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جميع الحقوق محفوظة لمجمع ألفكر الإسلامي 


ا 
دبز سرد 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين 
وبعد؛ 

من الواضح أن الثروة ال 

قناز بالممق والأمالة. وقد لجار دة 
الفقافات البشرية في فترة لول روان یالت دون اشعاعاتما في 
فترة أخرى- غيوم من الجهل والجحود البشري» ولكن سرعان ما تبددت 
هذه الغيوم بفضل ما امتازت به هذه الثفافة من العمق والأصالة» وحن اليوم 
أمام طلبات متزايدة لعرض الفكر الاسلامي وخاصة مذهب أهل البيت (ع) 
بجميع نواحيه» وخاصة الجائب الفقهي الذي يعتبر حلاً المشكلة البشرية في 
الحياة» ولكن لا كانت الثروة الثقافية الضخمة التي تضمها الكتب النقهية 
لا يسمل التوصل إلا إل لمن مارسها كغيرها من الكتب الإختصاصيةء 
فلذلك كانت بحاجة إلى عرض, يسل على الطالبين غير الإخصائيين 
النوصل إلى ما يرومونه من هذا العلم» وعا كان يؤكد هذا الأمر عدم تركز 


بعض البحوث الفقهية' واتتشارها هنا وهناك. ولذلك فإن من أحسن الطرق 
التي یکن عرض الفقه به بشكل ميسور وجمع شتاته قي کل موضوع هو 
الطريقة الموسوعية الطريقة التي اتخذت في جيع الملوم البشرية منهجاً 
لعرض ما تحتويه من معارف . 

وقد اطلعت إدارة بجمع الفكر الاسلامي على جهد موق بذله أحد 
أعضائه. وهو ساحة العامة الجليل الشيخ محمد علي الأنصاري تقهيداً 
لإمداد موسوعة فقهية ميرة تتناول عرض الفكر الفقهي بطريقة جديدة 
وفق الترتيب المجاني للموضوعات الفقهية وقد زاد في فائدة ا موسوعة خم 
الموضوعات الحخاصّة بعلم الأصول أيضاً على شكل ملحق خاص» فطلبت 
إلى سماحته بواصلة العمل. ووقّرت له مستلزماته حت أنجز وله الممد- 
قسماً كبيراً من ذلك وما زال يواصل العمل لإكبال الموسوعة بكل أجزائها . 

وقد رأت إدارة الجمخ(أئتقدم للمكنبة الفقهية ما أجز من هذه 
الموسوعة سائلة الله ببخانوان ايلي من ساحة المؤأف جهده التي 
أن يوكقه لإكال المعروع نجي جيب . 


۱٤۱0 رجب‎ ۲۰ 


بجمع الفكر الاسلامي 


يسم الله الرحلن الرحم 


الحمد لله الذي لا ببلغ مدحته القاثلو ولا بحصي نعباءء الماون» ولا يودي 
حه المجتهدون. الذي لا يدركه بذ المت8 و اله غوص النطن . 

والصلاة والسلام على _رسوله ,لصق الذي أرسله «بالهدى ومين الح 
لیظپ علی الدین کل ولو کر اشرو ترتع مل بيته الذين أذهب الله 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً". 


الحاجة إلى التشريع : 

أا بعد : فإِنٌ المجتمعات الإنسانية مهيا كائت؛ ومتى كانت وأينا كانت 
لا تخلو من قواعد تبني عليما نظمها الاجتاعية؛ وذلك لما اودع ' في ذات الإنسان من 
الرغبة نحو الحياة الاجتاعيّة حت قيل: «إن الإنسان مدني بالطبع». فهذه الرغبة 


القت : ۲۸ . 
() لقوله تعالى ‏ إا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً) 
الأحزاب /۴۳. 


جعلته يفكر في تنظيم حياته الاجتاعية منذ البداية. 

ولم يترك الله سبحانه الإسان وحده في خضح الحياة» بل شلته هدايته 
النكويئيّة والتعريعية فوهب له العقل والفطرةء وأرسل إليه الأنبياء والرسلء ففازت 
بعض المجتمعات بادايتين. وأهملت الأخرى ما جاء به الأنبياء . 

ولولا تمالم الأنياء التي ترت في المجتمعات بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
لأصبحت الحياة الإنسانية ظلاتٍ في ظلمات؛ إذ لا قدرة للعقل وحده في تسيير 
الحياة» وترسي الحطط السليمةء بعد ضعفه عن مقاومة الشهوات والرغبات التي قد 
تؤآّر في تشخيصه وتشريعه., وهذا ما بنشاهده:اليوم .في المجتمعات الي رفضت 
التعالم الإية. حيث أخذت تعس وتوأجه ما ولدته هذه المتأركة من ويلات 
ومشاگل . 


التشريع الإسلامي : ٠.١.‏ 

ولا كانت الشنريعة الإسلاكبةاخاعة الغرائع الإية وكان رسول الله سل ال عل 
رت خاتم النیٹین کا قا 50 ااا معت ابا اپ ن الم ولک رسول اللو 
وخاتم النبئين 4 فإ ذلك يقتضي -بطبيعة الحال- أن تسم بالكال. وهذا 
ما نشاهده بالوجدان؛ فإ الشريعة الإسلامية امتازت على غيرها من الشرائع الإهية 
والنظم الوضعية بالأمور التالية : 

ألا الاستيعاب والشمول : .. 

ونقصد بالشمول شو ها : 

. لجميع.أفزاد الإنسان‎ ١ 

۲ لجميع أحوال الإنسان . 


( الأحزاب: . 


أا شمو هما لجميع أفراد الإتسان؛ فلأتّها لم تختص بزمان دون زمان» ولا بأمة 
دون اة ولا بشع دون شعب» ولا بقوع دون قوم ولا پطبقچ دون طبقة» بل هي 
شريعةأنرها اله لجميع أفراد الإتسان: < وما أسلباك إل٠كاقة‏ للناس ٠€‏ وهي 
خاتة الشرائع» ومن لوازم الخاقية أن لا تختص بزمان معن ولا بطبقة معي 

وأا شموها لإحميع أحوال الإنسان؛ فلأنّها. ل تترك جانباً. من جوأثمب حياته 
إل واستوعبته كال الاستيعاب لأ الإتسان -طبقاً لفلسفة. التكوين_ له جانبان : 

a 0‏ فکريّ». وهؤ معتقداته . 

- جائب عملي.. وهو سلوكه المملي. 

ولدلك يحتاج الإنسان إلى شريعة. قستوعب الجانبين :. الفكري. والمملي ممأء 
والشريعة الإسلامية هي الشريمة القادرة على انتيغاب هذي المائيين بضورة كاملة 
وضحيخة. . . 
أا في البعد الفكري؛ فان المقيدة كو قلا كبيراً من الإسلام. كالاعتقاد 
بالمبداأ واماد وحاجة الإتسان إل المداية وس تلك الحاجة عن طرّيق بعث الأنبياء» 
وما ایتعآی ہذلك :من اعات :وداک 2> 

وأماء في ,البعد المملي اوالسلوكي فلم تدع:الشزيعة خو تفرّفات 
الإنسان إل وأصدرت فيه حكا إإزامياً أو غير إلزاميء سوا في -حقل: الأخلاق 
أوفي حقول أخرئ. 

وأا الأديان والمذارس الوضعية الأخرئ» فإتها إا أن اعنتمدت على 
الأخلاق.ذتركت المجتمع هو الذي. يبتكر لنفسه نظاماً اجتاعياًء ولا أن عكست 
الأمر فتركت الأخلاق رأسأً. 

ولك الإسلام جح بين الثلاثة :'المقيدة والأخلاق والنظامء وأوجد منها كتلة 


۷ سبا؛ ۲۸. 
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واحدةء فلم .نفك النظام الاقتصادي الإسلامي أو المقابي أو المبادي أو غير ذلك 
من الارتباط بالعقيدة من اجانب» والأخلاق من جائب آخر, فلذلك لا ينبغي توفع 
الاستهار من النظام الاقتضادي الإسلامي من دون تطعيمة بالأخلاق الإسلامية من 
جانب» وبالعقيدةالإسلامية من جائ آخر: 

وهذا الأمر.قد غفل عنه الكثيزون في دراساتمم واستنتاجاتهم . 

ثانياً - موافقة الشزيعة للفطرة : 

حينا نلاحظ الأحكام الإسلامية نراها 'توافق فطرة. الإنسان. فلم رم 
القتل والزنى واللواط والسحق والقذف وشرب الخمر والسرقة والمدوان» ويأمر 
بالمدل والإحسان والتقوئ 'وعون الضعفاء» ويحترم كيان الإنسان وشسخصيته. 
فيعترف بحقوقه.الإنسنائية كحقّ اللكيّة إلى الحدٌ المعقولء وحرية العمل ما لم يوجب 
الفساد أو الضرر على النقس أوالجت ر وأمثال ذلك . فاي حكم من هذه الأحكام 
مخالت اللفطرة الإتسائية ؟ ؟ 

هذا مع غض البظر عن تطًابق المعتقدات,الإسلامية مع الفطرةء ولعله إلى ذلك 
كله أشار الذكر الحكم بول > لايم يان لذبن حتيفا فطرة الله التي ملو الناش 
جليها لا تجديل لخلق الله .ذلك الدين. اقيم ولكئ. أك اناي لا يمرن ١)‏ . 

ثالفاً + عمق القافة الإسلامية : 

ومن أبرز خصائص الإسلام في جميع بجالاته هو عمق الثقافة' فيه» وها 
بشكل .عام» معن أن فيا من الأسس مابيكنها من أن تحضظ بهذ الخصوصية داماً. 

وإثبات ذلك يحتاج إلى دزاسة ومقارنة بين الإسلام وغيره ليس هذا علّهاء 

رابعاً - الدوام والاستمرار : 

وما امتازت به الشريغة الإسلاميق في جانب التشريع -خنصوصية الدوام 


الروم : ۲۰ 
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والاستمرار؛ فإ :أحكامها مستمرة مهنا طالت الأزمنةء والس في ذلك يرجع إلى 
أمرين أساسيين وها : 

أ - موافقة الشريعة للفطرة : 

وقد تقدَم البحث عن ذلك وقلنا: إن من ميّزات الشريعة الإسلامية موافقة 
قوانينها للفطرةء وما أن الفطرة.خطّة في جيع الأزمنةء فالقوائين الشرعية الموافتة ها 
تکون كذلك. فلا تندرس رور الزمان. 

ب د كيفية ركيب قوائين الشريعة : 

فن كيفيّة ‏ تركيب ‏ القوائين الشرعية 'وتنوّعها منحتها مرونة تساير المجضارات 
المخدافة في أمكنة مشعددةء وأزمئة مختلفة . وفيا بلي نشي سبإيجاز إلى ذلك فنقول : 

إن القوانين -في الحريعة- يكن تقييمها -باعتبارات مختلفة- إل أقسنام 
متعدّدة بحسب اختلاف الإطار الذي انظر إلا . 

أولا - انقسامها إلن قوائين ابع إمعترة ٠‏ 

إذا لاحظنا القوانين الإسلامية سمن زأوية التشريع - نرئ أنّها تنقسم إلى 

. قوانین :ثابتة‎ - ١ 

۲ - وقوانین متغيرة . 

فالقوانين التابتة هي التي لا يطرأً عليها بالذات أي تغيرء جعنى أنه لا يكن 
رفعها أو تحديدهاء وذلك مثل وجوب الصلاة :والصوم والمج والزكاة واستحقاق 
الإرث علن ما رسمته الشزيعة» وحرمة الربا وشزب الخمر والزنى.والقتل. وأمسثال 
ذلك. 

فهذهأحكام ثابتة لا.يطرأً عليما أي تغييرء بعنى أنه لا يجوز الأحد أن ينسب 
إلى الشزيعة القول بتساوي الذكر والأئ في الإرث» أو عدم تحربم شرب المر» 
أوعدم وجوب الزكاة . 

وأا القوانين المتغيرة فهي التي تتغيّر بحسب المصا الزمائية والمكائية» وخير 


ا 


مغال لذلك ما نقله الشريف الرضني تشى:ند. في .تهج .البلاغة: أنه ممل علي عله هسام 
عن قول الرسول سل ف ءيه راه : «غيّروا الشيب ولا تشبًهوا بالهود»ء فقال م السام : 
إا قال سن ف ميه راد ذلك والدين ل وأا الآن ان عبات طاق وضعرب بیرانه. 
فافز وقاختار». 

افا الملحة كانت "قسني أن خب" المنتلمون ناهم على جھر رسول 
الله سل مل راه کي لا بين عليم الشيب فيستهين: بهم المد وهم آنذاك ل٠‏ أو لكي 
لا یشتبہون بالیہود. وما فی زمنه ءہ امام خیث کثر:المسلمون: ولم یکن مورد تلك 
المحاذير فلا ضرورة في ذلك, فامروٌ وما اختاز من الإضاب أو عدمه. 

. ومن هذا القبيل المعاهدات والقرارات القي. تنغقد:ين ولي أمر المسلمين وخيزه» 
ف قراراً قد يون في ي المینلمین فی زمان :بینا: کون 9 ضررهم في زمان 
اک ب 

وقد تدخل هذه الموارد ف 4 7 التي یکون للاجتہاد فیا دور ها 
جداً. 

ولا وھ مل اترا م هذا القبيل» فتكون حرمة 
الميتة معلا من القوانين المتغيرة . 

لاء ليس. الأمر. كذلك؛ .أنه ما من جرام إلا وله الاضطرار؛ فيكون 
إلاضطرال من القوانين. الحاكمة. على ”كل القوائين مغل قناعدقي «لا ضبرر» ودلا 
حرج», فهي تغب القوانين.التابنة أيضاً في ظروف خاصة كا سيأتي بيانه . 

ثائياً ؛ انقسامها إلى منصوصة وغير منصوصة : 

إن الأحكام الشرعيّة قد..تكون ورد فيا نص بخاص وقد لا تكون كذلك» 
والنص الوارد تارة يشمل.المورد بخصوصه يعن أن النص وارد في خصوص ذلك 


نهج ألبلاغة : ١۷ء‏ المكة 5۷ . 
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المورد» مثل ما دل على وجوب الصيام قي رمضانء وهذه المؤارد كثيرة .* 
وتارة يشمله بعمومه أو بإطلاقه مثل قوله تمال: لا تأكلوا آنوالكم بتكم 
بالباطل إل أن تكو تجارة عن تراضِ ينك )7 الذي يدل على حلية كل تجارة 
تكؤن. عن تراض بين الطرفين -سواء كانت بيعاً أو غيره- إل ما خرج بالدليل 
كالنجارة الربوية التي دل على تجريها قوله تعالى  :‏ أحلٌ الله البيخ وعم الربا): 
٭ وأما. ما میرد فيه نص خاص. ولم يذخل في عنموم أو:إطلاق نص آخر 
-كالمستحدثات سواء كانت من قبيل -المأكولات» أو الملبوسات أو غير ذلك 
كاستعبال التبغ (أي السيجائر)» واستخدام الوسائل الحديغة كالطائرات 'ؤالراديو 
والتلفزيون» أو الطبابة الحديئة كنقل عضو من إنسان إلى إتسان آخر؛ أو التلقح 
الصناعي أو ما شنابه.ذلك.. وهي كثبرة- فقد وضعت ها قوانین یکن کن 
هذه الموارد فيماء وفيا يلي تشير إلى أهمايجها : 
١‏ - أصالة الإباحة (الحليتا ۽ 
وهي تدل غل حلية. وإباحة كل ملام نعل حكنه من حيث الحأية وا محرمة» 
فتدل مدلا على ای استعیال ماغل لاور کو مان تدخل في عنوان آخر کأن 
توج الفساد مثلاء وحاية الطبابة:الحديثة ما لم يطرأً علبها عنوان بحرم وهكذاء 
والمصدر الشرعي للقاعدة من الكتاب قوله تما : < كو الذي علق كم مافيي 
الأرض جميعاً)؟. وقوله تفال: ( يا أيها الناش كُلوا يتا في الأرض حلال 
طیباً )۳ وقوله تعالی : < قل لا أ في ما أي إليّ محرما على طاهم يطعثة إل أن 


() النساء: ۲۹. 
البقرة : ۲۷۵ . 
(۳) البقرة ؛ ۲۹. 
(4) البقرة: ۱١۸‏ . 
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یکون ميق أو دما مسفوعا أو َم نري ٠24‏ . 

ومن السلة : مرسلة الصدوق عن الصادق ميه صم: «كل شيء مطلق حى يرد 
فيه ني" . 

وصحيحة عبد الله بن سنان عن أي عبد الله ميه سام قال : «كلّ شيء فيه 
حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حى تعرف الحرام منه*. 

وموقة مسعدة بن صدقة عن الصادق ءبه انام قال : كل شيء هو لك حلالٌ 
حن تعلم أنه حرام بعينه. فتدعه من قبل تفسك». 

وغير ذلك من اللصوص . 

۲ أصالة البراءة ٠‏ 

وهي تدلٌ على براءة ذمة المكلّف من التكليف إذا شاك في وجودهء كا إذا شك 
في وجوب ٿيء أو حرمته عليه 

والمصدر الشرعي خااعلافيتاواأمتها ما روي عن أبي عبد الله الصادق 
مله اسا قال ؛ قال رسول, اللت ارآ «زفع عن أي تسعة ؛ الخطأ والسيان» 
وما أكرهوا عليه » وما يۇي وما يطقن وما اضطروا إليه. والحسد. 
والطيرة. والتفکر في الوسوسة في الخلق ما لم نطق بشفة»*؛ ویعبر عنه ب «حدیث 
الرفع». 

. فان قوله سل لله ميه راه¡ «ما لا يعلمون» دال على معذورية الجاهل با لمكم 

أوالموضوع» وفيه بحث مشبع برجع فيه إلى أصول الفقه . 


. ۱4١ : العام‎ ( 

(۲) الفقیه ۱: ۳۱۷ الحديث ۹۲۷. 

(۳) الوسائل ۱۲ : .٥٩‏ الباب ٤‏ من أبواب ما يكتسب به المحديث .١‏ 
)٤(‏ الوسائل ۲۴ : 1۰ الباب ٤‏ من أبواب ما يكتسب به, الحديث .٤‏ 
(0) الحخصال : ٤۱۷‏ باب التسعة» المحدیث ٩ء‏ وراجع الوسائل ۱۱: ۲٠۹۵‏ . 
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: أصالة الطهارة‎ - ٣ 

وهي تدلٌ على طهارة ما ملك في نجاسته -سواء كان السك في ا هكم 
أوالموضوع- كا إذا شك الكلف في طهارة العقاقير المستوردة من الخارج» أو ف 
نجاسة حيوان لم يكن معروفاً من قبل أو متولّرٍ من حيوانين أحدهما طاهر والآخر 
نجس العين كالشاة والكلب . 

والمصدر الترعي طهما: الروايات الدالة على طهارة. ما لم. يعلم نجاسته» مل : 
«كلٌ شيء نظيف حن تعلم أنه قذرء فإذا علمت فقد قذرء وما لم تعلم فليس 
عليك»'.وغیر‌ها . 

وهناك قوانين وقواعذ أخرئ تذكر في علم الأصول مل «الأستضحاب» 
و«الاشتغال» وغيرهماء وقواعد أُخرئ تذكر في مطاوي الفقه يطلق عليما «التواعد 
الفقهية». ونما يبحث عن بعضها ني الأصورأيضاً مل قاعدة «اليد» و«أصالة 
الصحة» و«سوق اللين». ٣(١ ٠‏ 

فالأول يدل على استمرار الحالة الابفة -سواء كانت حكماً أو حال وصفةً 
لموضوع حكم- في صورة الشاي انها 

والثاني -على لزوم الاحتياط وفراخ الذمة من التكليف بعد اشتغاطا به كا إذا 
علم بنجاسة أحد الماءين» فعليه أن يريقها ويتوطًاً بغيرها. 

والثالث- على كون اليد علامة لكون صاحبها هو المالك أو ذا احق فالذي 
یسکن داراً ویدعیا ہو احق با ما لم یثبت بدليل أقوی بطلان مدّعاء. 

والرابع -على أن فعل المسلم محمولٌ على الصحيع» أي إذا صدر من مسلني 
عمل ما كمعاملة وشككنا في صحَتها فالأصل يقتضي صحتها وترتيب آثار الصحيح 
علا . 


(۱) الوسائل .٠١۵ ۱١‏ الباب ۳۷ من أبواب النجاسات. الحديث .٤‏ 
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والخامس- على أن سوق المسلمين علامة لكون الموجود فيهاحلال وطاهراًء 
فلو شككنا في حلي لحم وطهارته ولكن وجدناء باع في سوق:المسلمين فهو محكوم 
بالطهارة والجليّة؛ ذه القاعدة. 
وغيرغا من القواعد التي يمتمد عليها الفقيه في إصدار الفتوئ. 
ثالثاً - انقسامها إلى حاكمة ومحكومة : 
وإذا نظرنا إلى القوانين الشرعية من بعد آخر نراها تنقسم إلى قوائين حاكمةء 
وقوانين محكومة . 
ونقصد بالحاكمة التي يكون ها حقَ النقض والرة على القوانين الأخرئ» ولكن 
بشکلٍ جدود ومقّت لا اما وسيتضح ذلك من خلال التطرتق لأهم الفاذج من 
هذا القبيل من القوائين : 
أ - قاعدة «لا ضرري 
ومفاد هذه القاعدة أطاافى جا ان القانون الشرعي مضا بصال الفرد 
أو المجتمع فهو يرتفعريا. دام لش موجوداً لا دااً. فالصوم الواجب يرتفع وجوبه 
لو کان مضا ما دام کک کاھ کر اتا عاد الوجوب. 
والمصدر الشرعي للقاعدة هو قول رسول الله سل لله مب راه: «لا طارر 
ولاضرار على مؤمن» في قضيّة سمرة بن جندب مع رجل من الأتصار. 
ب - قاعدة «لا حرج» : 
ومفادها : اَن کل قانونٍ وحکم یکون حرجياً على الإنسان یمن أن يكون 
تعتلہ اا عليه سیب ما بحیث لا یتحقل مثله- پرتفع عن المکلف ما دام فيه حرج 
ومشقة» فيرتفع وجوب الصوم ما دام فيه مشقةء فإذا ارتفغت رجع الوجوب» وكذا. 


في غیره من الواجبات . 


() انکافي ۵: ۲۹ء الحديث ۸ 


والمصدر الشرعي القاعدة هو قوله تعالى: هر اجتباكم وما جَعَلّ عَلَيْكُم في 
الدین ن عدج )۱7 وقول .تمان : یرید الله یکم الشسر ولا بريد بكم الششر). 
ونصوص أُخرئ من الروايات . 
ج - قاعدة «التقية» : 
ومفادها أن -الإنسان إذا خاف على نفسه أو عياله أو غلى مۇمني من عدو 
ارغاار ف أن يخالف الشريعة :في حدود ما يرتفع به الخوق والإکراهء کا إذا أجبره 
المد أن بُظهر كلمة الكفر. أو يفعل بض المنكرات كشزب الخمر -مثلاً- وهدّده 
بالقتل: أو الضرب الشديد إن م بفعل, فالقاعدة تجوز له أن يرتكب' ذلك ليدرأً الخطر 
عن نفسة: وعياله وا لمؤمنيق . 
والمصدر الشرعي للقاعدة عدَّة آیات وروایات. ونکتني بذكرا الآيتين الاک 
على الموضوع؛ وهما: 
ولا ۔ قوله تال : 3ل َج A)‏ ایح أولياء ِن دون المؤيني وع 
بعل ذلك فاش من اله في رقئء إلا أن لتوا منهم فاة ...)7 . 
فقد نهت الآية عن إظهار ارال اكىب كارن إلا في صورة. التقية كا إذا 
كان الكتار غالبين على المؤمنين مفلاً: 
قال العامة الطبرسي -بعد نقل الآ 
التقية جائزة في الدين عند الخوف على التفس 
وتال الإمام الزازي -بغد تقل الآية-؛ «واعلم أن نظير هذه الآية قوله تعالى: 
لئ مُطتَيْن بالإيمان )ء ثم قال : : المسألة الرابعة: اعلم أن للتية 


وف هذه الآية لاله على أن 


« 


امج : ۷۸. 

(۲) البقرة ؛ 1۸١‏ . 

(۳) آل عمران ؛ ۲۸۔ 
() بجمع البيان ٤۳١ ١‏ 


أجکاماً کثيرة: ونحن نذكر بعضها: ۽ 

الحكم الأول أن النقية. إا تكؤن إذا كان الرجل في قوم كار ويناف متهم 
على نفسه وماله فيدارم باللسان.... إلى أن قال : 

الحكم السادس- قال بجاهد: هذا الحكم كان ثابتاً في أل الإسلام لأجل 
ضعف المؤمنين فاا بعد قوة دولة الإسلام فلا؟؟ وروى عوف عن الجسن؛ أنه 
قال : التقبة جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة» وهذا القول أولل؛ لأَنّ دفع الضعرز عن 
النقس وانجب بقدر. الإمكان»٠.‏ 

الثاني : قوله تعالى : < حن كقر الله ين بعد إيمانه إل عن أكرة فلب مطمؤن 
بالإیمان ولكن من قَرَح بالكفرٍ صذرا قَعلَيهم عَضَبُ ين الله لهم عذاب عظيم ٠)‏ . 

والآية نزات كا .هو المعروف- في عبار ووالديه. وجماعة من المؤمنين حيث 
عُذّبوا حن فُتل والد عبار لكتذأظه_من شدَة التعذيب- كلمة.الكفر وقلبه مطماح 
بالإیانء فاق ۔عتار۔ رسوا اقلاق کم کی ر باکیاًء فجمل رسول الله مط مب رق 
یسح عینیه ویقول :«ما لت ؟ ا غادوآ لك فعذ طم ا قلت" 

:. قال الراژي بەدم اا4 

المسألة الرابعة : يجب ها هنا بيان الإكراء الذي عند يجوز الثلقظ بكلمة الكفرء 
وهو أن يعدّبه بعذاب لا طاقة له يه» مثل التخويف بالقتل؛ ومشل اضرب الشديد 
والإيلامات القو ية . 

هذا وقد بحث. الفقهاء حول القاعدة» وحدودهاء وا مخوف المجوّز. لذلك. 
وما يستد. منها كالدماء ونحوها: فقالوا _مثلاد: «لا تقية في الدماء» بع أن الثقية 


() التفسیر الکبیر ۰۸ ۱۳١‏ ۔ 
() النحل : ٠١١‏ . 
(۳) التفسیر ا ۲ . وبجمع البیان ۲: ۳۸۸ . 


.٠١١ ۲۰ التفسیر الکبیر‎ )٤( 
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لا تر إراقة دم المسلمء وذلك لا ورد : «... إا جعلت التقية ليحقن بها الدمفإذا 
بلغت؛ التقية الدم فلا تقية». 

والنصوض الواردة في التقية عن طريق أهل البيت ملم امام كثيرة . 

د - قاعدة «رفع الحكم بالاضطراره : 

ومن القوانين :الحاكبة'قانون «رفع الحكم بالاضطرار»» فثلاً نعلم أن أكل مال 
الغير من دون رضاه بحرم ولكن لو اضطر إليه الإنسان كا إذا كان باج سد رمقه 
إلى ماء أو طعا وانحصر عند شخص فحيسه عنه مع دفع المضظر المن:افللمضطر أن 
يأخذ الطعاممنه ولو بالقتال :عل يعض الآرا. 

والمصدر الدزعي للقاعدة قوله تمالى: [فمن اط يد باخ ولا عاج فلا إثم 
عليه 4 أو < فإ الله فور ريم )". 

هذا مضافاً إلى : حديث الرفي التقدمإرالدال بقوله: ف... وما اضطروا 
إليه...» على رفع المؤاخذة عن الفط 

رابع انقسامها إلى أولية وئانوبة ٠‏ 

ویک 'تقسم.الأجكام ألكرعية ملحا آتر إل وة وثانوبة: 

فالأولية هي المابتة للأسياء ا هي هي كالوجوب أو الاستحباب للصلاة 
والصوم والطهارات وا مىج والزكاة ؤ... والجواز للبيع والإجارة والوكالة والنيابة 
والمزارعة و... والحرمة للخمر والكذب والفيبة و.٠.‏ 

ولكن قد يطرأً على هذه الموضوعات ما يفير الحكم فيا كا إذا كان الصوم 


الوسائل ۰۱۱ ٤۸۳‏ الباب ٣١‏ من أبواب الأمر والنهي» الحديث ٠۴‏ 
() راجع: الجواهر ٤۳۸ ۳١‏ . . 

(۳) التوبة: ۱۷۳ . 

. ٠١١ : النحل‎ )( 

(0) في الصفحة؛ ١٤‏ 


مضرَاً بالمكلّف فيحرم؛أو كان -الييع أو الإجار قي سبيل الباطلء .كبيع الدار 
أوليجارها ليصنع فيا ا حمر أ إيجار واسطة النقل لينقل قيا لمر -مثلاً- فالييع 
والإجارة يكونان مححرمين بسب طرو عنوان جديد وهو الإعاتة على الإثم -على 
تفصيل في مد حرمته؛ مذو في عله أو.كتبدل عنوان الواجب الكفاني إلى 
الواجب العيني فيا لو احص الفرد القادر "على إتيانهء كالطبابة ونجوها ا يضطر إليه 
الظام الإنسأني. 

فهذه الأحكام الطارئة يطلق علا «الأحكام الثانوية». 

والتغير يكون -غالباً- بسيب حصول «الضرر» أو «الحزج» أو «الإكراه» 
أو «الاضظرار» أو «التزاحم» بين الأهمَ والمهم وتقدم الأهمء كتقديم وجوب إتقاذ 
النفس المحترمة من اللاك عن حرمة التضرّف في مال الفير إذا تزاحماء أن رأ 
شخصاً قد 'أحاطته النار ولل كن تليصه إلا بالتصرّف في ملك الفير. 

خامساً - انقسامها إلى مإ وأرهاد تة : 

فالمولوية هي رالصادرر من الشارج .جا أن له الولاية على السباد كأمره 
بالطهارات اللات والسلاء والصتيام واللج ٠٠‏ ونهيه عن أكل الميتة والدم ولحم 
المازير. 

والإرشادية هي الصادرة أمنه للإرشاد إلى حكم المقل مثل رفع حرمة الميتة 
عن المضطر. وتحرم الظلم والكذب. 

سادساً ء انقسامها إلى تأسيسيّة وتقريرية ؛ 

فالقوائين التأسيسية هي التي أستبا الشريعة ولم تكن مادنا وهيئتها 
الفعلية - موجودة قبل الشريعة ء كأحكام الطهارات الثلاث والصلاة والصيام والإرت 
وبعض المعاملات كحرمة الرباء وأحكام المقوبات كالقطع بالسرقة وأمال ذلك . 

والتقريرية هي التي كانت تابتة قبل الشريعة م أقرتها على حاها أو مع تغيير. 
مشل قاتون «الملكية الفرديّة» وقانون «السلطنة» الذي يدل على سلطنة الإنسان على 
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ماله ونفسه» وكالاعتراف بالبيع كوشيلة لتقل الثروۃء لکنا جعلت له شروطاً م تكن 
موجودة عند العرف كأن يكون المبيع ملوكاً ومعلوماًء والبائعان عاقلين مختارين» 
وأمثال ذلك. 

وينبغي أن تلفت النظر إلى أن المرف ليس مصدراً للتشريع كا يستوهمه 
البعض - بل" التشريع لله تعالى» ون ارتضاه» أحياناً. نعم الشريعة قد تقرّر ما هو 
الموجود عند الفرف» وهذا ليس بعتي جعل العرف مصدراً للتشريع» بل إرجاع إليه 
ف تشخيص موضوعات الأحكام من ناحية' مفهومية أو مصداقيةء مثل معرفة الغناء 
من. الناحيتين الفهومية والمضداقية: أو تير الماء أو تشخيص الضور الذي يرتفع به 
ا لمكم الأولي, وأمغال ذلك . 

كانت هذه الملاع المانة للقواعد التي جعلت الشريعة مرد يكن اذعاء قدرتها 
علن حل مشاكلالإسان. والتنصيل از كول إل محال آخر. 

والذي تجدر إليه الإشارة لمو + اأ اكدكد هذه الانقسامات أمز دقيق جدأًء 
ورا التبس على بعضمم فأخذ يتخب طا عشوائياً حى أوقعه ذلك في بعض 
الشبهات» فادعى : أن غالب الحكام الترعي الةو يوجد من الأحكام الثابتة 
إل القليل»فاشتبه الأمر عليه بين الأحكام الثابتة والمتغيرًة» وبين الأحكام الأولية 
والفائوية. فإ الأحكام الإية المايتة وهي كثيرة جدًأً- تكون هما أحكام أولية 
وثانوية. فحرمة الحمر من الأحكام الثابتةء ولا جرا أحدٌ أن يدعي -يُوماً ما 
حليتها شرعاًء ولكن هذه الخمر قد تصير حلالاً بسبب الاضطرار أو الإكراه أو غير 
ذلك من العوامل التي تغثر احكم من الحكم الأول إلى الفانويء وقس على ذلك 
غیرها. 

وقد توهّم بعضمم إمكان تغيير الحكم الأول إلى الثانوي جرد الاستحسائات 
الواهيةء وهذا فيه من الخطورة ما لا بخ على من له أدف معرفة بالشريعة المقدسة» 
والاعتراف بعل هذه الرؤية لا بتي حجراً على حجر. 
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والأخطر من ذلك كله دعوئ بعض التسللين إلى حرم الشريعة: أن وظيفة 
الدين هو بيان ما يرتبط با لجانب الروحي؛ وأما غير ذلك فلا قدرة له على التشريع 
فيه» بل لا بد من الرجوع إلى العرف الذي يشرع -هو- ما يحتاجه بحسب ظروفه 
الزمانية والمكانية ١‏ 

أجل ما أخطر هذه.التصريحات من يرون أنفمنهم أنَّهم عاشوا في أحضان 
الفقافة الإسلاميةء لكنهم لم يستوعبوا عمق هذه الفقافة» فقالوا ما قالوا إما من دون 
إحساس بالمسؤولية الإسلامية أو مع إحساس يسؤولية أخرئ. 

. ومن هنا تعظم مسؤولية الملماء بصورة عامةء والفقهاء بصورة خاصة للقيام 
بدراسة موضوعية هذه الشبهات وأمثاهاء وإثبات قدرة الشريعة في خوض هذا 
المراع» والخروج منه بالفوز والنجاحء كا أبتت التجارب ذلك وليس المهد ببعيد. 
واللّه هو الموفق للصواب» وها قاقر 3إا نحن نرادا الك وإتا له أجافظون ٠)‏ 
< فاللة خو حافظا وهو أرب ا9ش ٩‏ 


.١ المجر:‎ )( 


7 يومف : 18 . 
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مذهب أهل البيت سم سم : 


انتهينا في أعائنا السابقة إلى مين 5 

الأول أن البشرية بحاجة إلا شيعت إلية٠/ولا‏ تكني التدريمات البشرية. 

الثاني أن الكريعة الإسلامية مي التويقة التفزقة على غيرها من الشرائع . 

وفي ننا -حذا- نرید اور اروام ایت لہ اسم هو المذهب 
الأفضل والأولئ بالاتباع من بين سائر المذاهب الإسلامية» وذلك اتور عناصر 
مهمة فيه لم تتوفر في غيره من المذاهب» نشير -فيا يلي- إلى أهم تلك العناصر ؛ 

ألا - نشأة المذهب ني أحضان الرسالة : 

لسنا مبدعين أو مبالفين إذا قلنا: إن مذهب أهل البيت مهم اام قد نشا في 
عهد الرسالةء بل وعلى لسان الذكر الحكم بعد أن قال تما ؛ ظإتّما بريد اللَلذهب 
عنم الرجت أل البيتِ وركم تطهيراً ٠)‏ وعلى لسان سيد المرسلين مزال مله را 
بعد أن صرح كراراً كبا سيأتي- بأته تارك في أمته قلين : كتاب الله وعترته أهل 


( الأحزاب : ۴۳ . 


fo 


بيته» وأتّها لن يفترقا حت يردا عليه الحوض» وأ المسلمين ان يضلا لو قسكوا 
بہا من بعده... ون مل هل بیت کسفینة توح من رکبہا تجا ومن خف عنها 
غرق» إلى غير ذلك من الروايات» تما دالة على وجود هوية مستقلة تحت عنوان 
«أهل البيت» ها خصائص كإذهاب الرجس عنهاء وتطهيرهاء وكونها دلا 
أن القسك بها موجب للنجاة من اللاك كسقينة نوح» وترك القسك بها 
موجب للضلال والغرق . 

ثانياً - ضرورة اتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام : 

یک في ضارورة اتباع مذهبهم ما ورد عن رسول. الله مز ال مله راه متواقراً 
من وجوب القسك بالثقلين : كتاب الله وعترته أهل بيته» فن ذلك ما رواه مسلم في 
صحیحه بإسناده عن زید بن أرقم» قال : 

«قام رسول اللہ سل انی پدڈامریوماً فینا خطیباً باع دع «خا بین مک 
والحدينة» فحمد الله وأثنیاعلید ییو وک اوذ گر م قال : 

«أما بد ألا أا الات قإغاءاناجار يوشك أن ياي رسول ري فأجيب وأنا 
تارك. فیکم تقلین : ولال انيه اهدگ» ... ورعّب فیهء ثم قال : «وأهل 
گرکم الله في اهل بيتي» اُذگرکم الله في .أهل بيتي» ارم اله في أهل 


« 


: 
وقد رواه أكثر من مثتي عالم عن أكثر من ثلائين.صحابي وصحابية . 

وجا يضطر الؤمن: إلى .الاتقطاح في الدين إلى مذهب أهل البيت ميم سام 

قوله مل اله مب ره فیهم + «ألا ِن مَل هل بیت فیکم مل سفینة نوح» من رکبپا نجاء 


: خم : اس لغيضة على الال ميال من الجحفة. غدير مشمور :يضاف إلى الفيضة, فيقال‎ )١( 
. غدیر خم . (هامش صحیح مسلم)‎ 

(۲) صحيح مسلم. كتاب :٤‏ ١1۸۷ء‏ فضائل الصحابةء باب قضائل عليء الحديث ۴١‏ 
التسالسل العا : ۸١١۲ء‏ وانظر الصواعق المحرقة : ۲۲۸ باب وصية لني مل اله عله آله مجم . 
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ومن تلف عنھا غرق».,- 

وورد هذا الحديث بعدّة طرق وبألفاظ متقاربدا؟. 

ودف من تشبيمهم بسقيئة نوح هو: : أن من بجأ لهم في الدين فأخذ فروحةة 
وأصوله عن أمتهم الميامين اجا من عذاب النار» ومن خف عنهم کان کمن آوئ 
-يوم الطوفان- إلى جبليٍ ليعصمه من أمر الله فيكون نصيبه اللاك مله 

والمراد ب «أهل البيت» هم : علي وقاطمة والمحسن والحسين ملم مء كيا ذكر 
ذلك الكئين من المغسرين والحقاظ وأمة الحديث"» لا دلت عليه الزوايات؛ فقد 


() تجدها في الصواعق المحرقة ۲۳١ ١‏ باب الأمان إبقائهم . 
راجع على سبيل امال الد المنثور للسيوطيء فإلّه ذكر في ذيل الآية الشريفة ما يقارب 
اثنتين وعشرين رواية ؛ 
أربع منها تدل على أن ا 
رک یا ھل مل ا رک ت ج کی کو 
وعليً والحستين تحت الكسا ءاروام 
الدخول معهم فلم یأذن ھا وسوک“ 
رأریع متها تد على أن لبي سل ف مب ره كان بعد تزول الآية- ير بياب قاطنة إذا 
خرج. إلى صلاة الفجر ويقول : الصلاة يا أهل البيت» الصلاةء إا يريد الله اليذهب عنكم 
الرجس أهل البيث ويطهركم تطهيراً . 
ورواية واحدة تدل على أنه سل اله عله واله كان يفمل ذلك بعد زواج علي بقاطمة علا 
الام 
ورواية واحدة عن زيد بن أرقم ير فيها عنوان أهل البيت الوارد في حديث التقلين 
بعثوان عام يشمل النمسة ونساء الي سل الله عليه وآله . 
وروایتان تدلانعلن بیان فضل بیت اني (ص) وأهله من دون تفسير وتطبيق . 
أما الروايات الأربع التي تقول : إن المراد إا هو نساء النبي خاصة فالراوي لفلاث منها 
عكرمة. لکن روی انتين منهها عن اين عباس» ويك في الثالثة رأيه الشخصي من دون إسثاد 
إلى أبن عباس» فهو يقول قيا : «ليس بائذي تذهبون إليهء إا هو نساء ألني» سل الله عليه وآله . 
وأما الرابعة فقد رواها عروة من دون إستاد إلى انى سل قله عله وق وإغا أشور بأن الآية 
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روئ مسلم في صحيحه۔ عن عائشة انها قالت : 

«خرج الي مل ف ملب راه غداة وعليه يرط مرل من شعر أسودء فجاء 
الحسن بن علي فأدخلهء م جاء الحسين فدخل معهء ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء م 
جاء عل فأدخله» م قال : إلا بريد الله لذب عَنْكُم الرجس أهلَ البيتِ وبطةوكم 
تطهیرا). 

والأحاديث في ذلك كثيرة لا يسعنا التعرّض ها فعلاًء وا كان ذلك إشارة إلى 
أن اتباع مذهب أهل البيت مم سام ميرىء للذمة يقيناًء وأما غيره فغير مبرىء 
للذمة يقيناًء وانشغال الذمة بالتكليف يقيناً يستدعي البراءة البقيئية مئه . 

ثالثاً ‏ إحاطة رؤساء المذهب بالدين أكثر من غيرهم : 

وا يرجح مذهب أهل البيت م مام على غيره من المذاهب إحاطة رؤساء 
المذهب بالدين أكثر من غيي جف بر لجالات : من الكلام والتفسير والفقه وغير 
ذلك» وقد ورد عنهم من المعار الإسلامية _رغم كل المحاولات للضغط عليهم: من 


نزت في بيت عائشة . 

وكل هذه لا قدرة هما للمعارضة مع الروايات المتقدمة؛ لأن عكرمة معروف بعداثه لأهل 
البيت؛ فإنه خارجي حروري» وكان يكذب على ابن عباس حت ضربه» هذا بالئسبة إلى ما 
رواه عن ابن عباس. وأما ما بي فيه رأيه الشخصي من دون إسناد إلى أحد. فهو للتأييد 
أقرب؛ لأن الرواية دل على وجود جو عام يذهب إلى أن الآية ثازلة في غير تساء الي سلا 
عليه رآه» فکان يحاول ردع هذا اجو بكلامه هذا رأمثاله , 

رأما ما روا عروۃ فهو معارض با روته عائشة تفا _كا في المتن- من أن الآية ثزلت في 
الحمسة. 

وأين هذه من تلك الروايات الكثيرة اممعرحة بامطلوب؛ والحاكية فمل الرسول سل اله عليه 

fs, 
. »... أظر الدر النثور (0 : ۱۹۸) ذيل قوله تعالل : «إغا يريد الله‎ 
التبلسل‎ ١١ صحيح لم : 1۸۸۳ كناب الفضائل» باب فضائل أهل البيت» الحديث‎ 

iG : اعام‎ 
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التشريد والحبس والقتل ومتع الناس من الاتصال بهم ما جمل مذهبهم أكار غناء 
من غيره من المذاهب» وهذا ما يجده الناظر فيه بوضوعية ومن دون تعصّب» 
وسنشير إلى بعض الناذج التي تدلٌ على ذلك : 

١‏ - من ذلك. ما شرحته سيّدة النساء فاطمة الزهراء عا اام قي خطبتماا 
المدورة من فلسفة التشريع» فقالت -فيا بينته من المعارف الإلمية في التنوحيد 
وشرح حال الناس حين بعثة ابي مل لل عب رآه» وبيان عظمة الي سل اله عله رآ 
وغیر ذللی-: 

«... فجمل الله الإيان تطهيراً لكم من الشرك. والصلاة تازياً لكم عن 
الكبر؛ والزكاة تزكية للنفس. وناء ني الرزق» والصيام تنبيتاً الإخلاص. والحج 
تشييداً للدين» والعدل تنسيقاً للقلوب. وطاعتنا نظاماً للملة» وإمامتنا أماناً من 
الفرقة؛ والجهاد عرأً للإسلام؛ والصوا وة كى راستيجاب الأجرء والأمر بالمعروف 
والنهي عن انكر مصالحة للعامة.| وير الوألدَينٌ وقايةً من الُخط؛ وصلة الأرحام 
منساأةً في العمر» ومناءً للعدكة والقكاص حقاً للدملي, والوفاء بالنذر تعريضا 
للمغفرة وتوفية المكاييل والوازين تفييرا اليس والنهي عن شرب النمر تازه 
عن الرجس؛ واجتناب القذف حجاباً عن اللعنة» وترك السرقة إيجاباً للعمَةء وحرّم 
الله الشرك إخلاصاً له بالربوية. 

فاقوا الله حقّ تقاته ولا تون إل وأنتم مسلمون» وأطيموا الله فا أمركم به 


ذكر النطبة : أحد بن أي طاهر البغدادي امول عام (۲۸۰ ها في بلاغات النساء (ص ٤١ء‏ 
مطبعة النجف الميدرية). والأستاة عبر رخا كحالة في أعلام النساء (۲: ۱۲١۸‏ طبعة 
دمشق) . وابن أبي الحديد في (شرح نهج البلاغة ۲٠١ :٠١‏ ذيل كتابه عله ادام إلى واليه 
عهان بن حنيف - الرسالة )٤0‏ وصرّح باه لم ينقله من كتب الشيعة ورجام» بل عن أهل 
المحديث . فذكره من كتاب أي بكر أحد بن عبد العزيز الجوهري في كتاب «السقيفة وفدك» . 
وذكرها الطبرسي في «الاحتجاج». 
¥ 


ونهاكم عئهء قإّه إا يخعى الله من عباده العلا : 
٠‏ فهل كان في المسلمين آنذاة من له القدرة على بيان فلسفة التشريع بذه 
المتابة. وهلى ورد عن غير أهل البيت مل ذلك ٤١‏ 
هذا مع غضّ النظر عا في الخطبة من المعارف الإمية الأخرئ الرفيعة 
المستوئ. 
۲ ومن ذلك ما ورد في علم علي ع اسام: 
ورد في ذلك كثير نقتصر فيه على حديثِ واحد» ف إن في ذلك لذكرى لمن 
كان له قلب أو ألقى السنع وهو شهيذ )". 
فقد وره عن الب سن ال ميه رام أنه قال + 
«أنا مدينة. العلم وعليً بايا وفي بعضها زيادة : «فن أراد المدينة فليأتِ 


ذأ العلم لبي قد اودع ي صدر علي ميه ادا قن 
اراد لوصول إل من اقيض إلإقي ضليد أن نمیأخذه منه؟ 

وألا يدل على أن علم عل مب م مأخوذ من الث مز له مده راد فيكون 
أصوب الطرق لوصول إلى اكم الشرعي؟ 

ویؤید ذلك ما ورد عن علي مب ادام أنه قال عن تفس : «عاّمني سول الله 
أف باپ من المل» . : 

ومن نقل هذا الحديث» الرازي في تفسيره» فقد ذكره عن بعضمم ذيل قوله 


() سورة ق + ۳۷ . 

تقل المحديث جع كير من أ الستّة وعلَاظ حديتهم في الصحاح والمسانيد بطري عديدة» 
وقد أرسلوه إرسال السلبات» رعدّهم المحقّق الأميني في موسوعته القيمة «الغدير» فزادو! على 
ماثة وأربعين شخصاًء منهم الحاكم في مستدركه . والإمام أحد في مناقبه والخطيب البغدادي في 
تاريخه قي مواضع عديدة- وغير هؤلاء من الشخصيّات الكثيرة . 
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تعالى : إن الله اصطقى:آدم ونوحاً وآل إيراهيم وآل. عمران على العالمين €" عند 
ذکره ميزات الأنبیاء. فقال : 

«ومنها سقو الذكاء- قال علي : (علمني رسول الله ألف باب من الملم 
واستنبطت من كل باب أف باب). فإذا كان حال الول هكذا ن حال الل 
صالله عه رآ" . 

وقال هو مه انام عن نفسه: 

«واللّه ما نزلت آيةٌ إل وقد علمت فيم أنزلت وأين نزلت» إِّ ريي وهب لي 
قلباً عقولا . ولساناً سۆولڭه". 


وقال عله الاام: 

«سلوني عن کتاب الله فاه لیس من آيةٍ إل وقد عرفت بليل تزلت أم بنهار» 
في سہل آم في جبل». 

ولم عضر التصعر يعات في جاا(الشةة بل يلت حن أحفاده اميامين رغم كل 


الظروف الصعبة التي كانوا يعيش ونجاستققبلن:التاطات المماصرة هم . 

فهذان الإمامان الصادكان رهل ناسين بن علي بن أي 
طالب وابنه جعفر الصادق ءدصم» اللذان أعتمد الفقه الشسيعي على آرائها؛ 
لما سنحته الظروف المعاصرة ها من فسح المجال لبت آراثها إلى حد ما- قد صح 
الكثير بعلمها وفضلهها وورعها وتقواهما. 


(۱) آل عمران : ٣٣‏ 

() التفسیر ااکیر ۸ HMA‏ 

(۳).رواء أبو ثعبم في حلية الأرلياء ٩۷ :١‏ (ترجة علي بن أي طالب عله اسام)ء وذکره الثو: ی 
کار المال 1 ؛ ۳۹١‏ وابن سعد في الطبقات ۲ (القسم التاني) : .٠١١‏ وفيه : لساناً طلقاً : 

(6) ذكره ابن حجر في الإصابة ۲: 0-۹ (في ترجة علي عله انام -حرف العين - القسم الأرّل). 
وروا في تهذیب التہذیب ۷: ۲۲۷ وان عبد البر في الاستیعاب ۲: ٤١۳‏ . 
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أما الإمام الباقر ميه مم فقد صار مضرباً للمشل في التوتع في العلم حت ذكر 
في كتب اللغة : 

فقال صاحب القاموس : «والباقر محمد بن علي بن المحسين رمي الله ميم لتبخره 
في العلم»ا؟. 

وقال محقد بن المكرّم: «التبقر التوسع في العلم والمالء وكان يقال لمحكد بن 
علي بن الحسين: بن علي : ”الباقر" رحرن هله عبم؛ أنه بقر العلم أي شه ودخل فيه 
مدخلا عظیماًه". 
وقال الدميري -في حياة الحيوان-: «... ومنه قيل لمحد بن علي بن الحسين بن 
علي "الباقر": لأنّه بقر العلم أي شلّه ودخل فيه مدخلاً عظيماأًء". 

والمعروف أن جدّه الرسول سل ال عه راد اهو الذي لقبه بهذا اللقب. 

وقد صرح بعلمه وفضلم كتواهمن العلهاء : 

فقال عنه عبد الله بن اعاطاء اا ريت الملاء عند أحدٍ أصغر علماً مهم عند 
أي جەفر». م 

وقال الذهي : «أبو تيد (ا تاواد بن بعلي بن الحسين الإمام الفبت الاشمي 
الملوي... وکان سيد بني هاشم في زمانه» اشتهر ئي زمانه بالباقر» من قوهم : بقر 
العلم: أي شلّه فصلم أصله وخفيه وعدّه النسائي وغيره في فقهاء المدينةءا*. 

وقال أبو الفداء : «أبو جعفر الباقر هو محتد بن علي بن الحسين بن علي بن أي 
طالب القرشي الماشمي أب جمفر الباقرء واه أمّ عبد الله بنت الحسن بن علي وهو 


القاموس المحيط 
() لسان المرب ؛ «ق» . 
(۳) حياة الميوان ١٤۷ :١‏ . 
)٤(‏ حلية الأولياء ۳: ۸ء ترجة الإمام محمد بن على الباقر عله هسام . 
(0) تذكرة الحنَاظ ٠١۷ :١‏ . 
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تابمي جليل القدرء أحد أعلام هذه الأئة علماً وعملا وسيادة وشرفاً... وسمّي 
بالباقر؛ لبقره العلوم واستنباطه الحكم . 

كان ذاكراً خاشعاً صابراً وكان من سلالة النبرّة» رفيع السب عالي الحسب» 
وكان عارفاً بالئطرات. وكير اليكاء والميراتء معرضاً عن المجدال 
والخصومات»'". 

وقال عنه ابن خلكان: «... كان الباقر عالماً سيدا كبيراًء وأا قيل له 
الباق" لأنه تبقر في العلمء أي توع؛ والتبقر : التوسعء وفيه يقول الشاعر + 

يا باقر الملم لأهل التق وخير من ل على الأجبٌل» 

إلى غير ذلك من التصريحات الكثيرة التي لا يسعنا النعرّض ها فعلاً. 

وأما ولده أبو عبد الله الصادق عب مام فقد ورد في حقه من الثناء ما يدل 
على سعة علمه» وعظمته د 

فقال عنه المنصور : «إن جعطرا 96ن قأل الله فيه : ثم أورفنا الكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا):روكان ن أصطفاء اله وكان من السابقين في 
اليرات»". 2 

وقال عه مالك ؛ «جعفر بن محمد اختلفت إليه زماناً فا كنت أراء إلا على 
إحدئ ثلاث خصال. إا مصل وبا صانم وإ يقرأ القرآنء وما رأت عينٌ ولا 
معت أَذّن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن حثد الصادق علماً وعبادة 
وورعاً»". 


.۳١۹ :۹ اليداية والنهاية‎ ١ 

. ۱۷١ :٤ وفیات الأعیان‎ )۲( 

(۳) تارج الیمقوبی ۲: ۱۷۷ . 

() الإمام الصادق والمذاهب الأريعة 0١ :١‏ نقلاً عن ؛ النبذيب :١‏ ١٠ء‏ والتوسل والوسيلة 
(لابن تيمية) ؛ ٠١‏ (الطبعة الائية). والمجالس السنية : 0 . 
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وقال عنه أبو حنيفة٠‏ «ما رأيت أفقه من جطر بن حكد. أا أقدمه المنصور 
بعث إليّء فقال : يا أبا حنيغة إن الناس قد افتتثوا بجعفر بن بحتب فهّىء له من 
المسائل الشداد. فهيأت له أربعين مسألةء م بعث إل أبو جعفر وهو بالحيرة» فأتيته 
فدخلت عليه وجعفر بن محئد جال عن يينهء فلا أبصعرت به دخلتني من اهيبة 
لجعفر بن محئد الصادق ما لم يدخلني لأ جعفرء فسلّمت عليه وأوماً إل فجلست» 
م التفت إليه فقال: يا أبا عبد الله هذا أبو. حئيفة . 

قال جعفر: نعم ثم أتيعها : قد أتانا -كأنّه كره نما يقول فيه قوم ؛ إل إذا رأ 
الرجل عرفه ن ثم التفت المنصور إل فقال: يا أبا.حنيفة أل على .أبي عبد الله من 
مسائلك؛ فجعلت أي عليه فيجيبني ,فيقول: انتم تقولون كذاء وأهل المدينة يقولون 
كذاء ونحن نقول. كذاء فرتجا تابعهم. وربا خالفنا ججيماً حت أتيت على الأربعين 
مسألة» . 5 
قال أو حنيفة :| «الللااد روا : أن .أعلم الاس أعلمهم باختلاف 
الناس». e‏ : 
وقال أيضاً: «أولا تمان ك آج ا)٠‏ . 

وقال عنه أبو بحر الجاحظ :.«جعفر بن ؛محتّد. الذي ملاً الدنيا ,علمه وفتهه. 
ويقال :إن أبا حنيفة من تلامذتهء. وكذلك فيان الفوريء وخسبك بها في هذا 
الباب». 

وقال عنه ابن حجر ألميثمي: «جعفر الصادق نقل الئاس عنه من اللوم 
ما سارت به الرکبان وانتشر صیته في جمیع البلدان» وروی عنه الام الأکابر؛ کیحیی 


(1) المصدر السابق» نقلاً عن : مناقب أي حنيفة (للموقق) :١‏ ۱۷۴ وجامع أسانيد أي حئيغة :١‏ 
١‏ وتذكرة الحَاظ (للذهي) i . 10۷ :١‏ 

(۲) تفس اللصدر؛ عن التحفة الائ عشرية» للآلومن : ۸. 

(۳) تفس المصدرء عن الرسائل الجاحظ (السندوهي) : ٠١١‏ . 


۳ 


ابن سعيد. ابن جرع» أومالك» والسنفيائين» وأبي خئيفة» وشعيةء وأّوب 
السجستاني»". : 

وقال الشهرستاني : «جعفر بن محتد الصادق هو ذو عل غزيز أدب كامل في 
المحىكة وزهدٍ في الدئيا وورع تام عن الشهوات ٠»...‏ . 

وقال محثد بن طلحة الشافعي: «جعفر بن محئد هو من علباء أهل البيت 
وساداتهم» ذو علوم جةء وعبادة موفورة-م أخذ يعد صفاته: الحميدة م قال :- 
نقل عن 'الحديث واستفاد منه العلم جماعة من -أعيان الأمة وأعلامهم م مد 
أماءهم ثم قال :- وعدّوا أخذهم. مله منقبة شرّفوا بها وفضيلة اكتسبوهاء". 

و«عتدما يتفرغ الباحث لدراسة شخصية 'الإمام جعفر بن محتد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب دراسة صحيخة على ضوء الضمير النتيء والواقع 
العقليء والتجرد العلميء متبعاً الأصول اليد يق يبتعدأً عن الماطفة ومرض التعب» 
وأثر الجسية. فلا يستطيع إلا الإقرار اإأّها إموعة. فلسفية كانة بذاتها؛ تزخر 
باحيوبة النابضة ء والروحية االمتجيتدة, والمقلية المبدعة التي استنبطت الملوم» 
وأندمت الأفكار» وابتكرت الا وأوتجدت افم والأحكا»*. 

كان هذا نز ليل ما قيل في هذا البيت الرفيع بالعلم والتقوئ. 

هذا مع شدة الظزوف التي كانوا يميشونها والضغط الشديد الذي كانت قارسه 
الساطات الحاكنة معهم حب كان الناس بخشون التحدّث برواياتهم» وكان أصحامم 
يذكرونبم أحياناً بألقاپ وك لا يعزفها غيرهم مغل ؛ النبد الصاح العالم ونحو ذلك . 


() الصواعق المحرقة ۲١٠١‏ (الفصل الفالث في الأحاديث الراردة في بعض أهل البيت) . 

() الملل والنحل ۱: ۱١١‏ . 

(۴) الإمام الصادق والمذاهب الأريعة. تقلا عن مطالب السؤل : 

(4) المصدر السابق ١ء ٣‏ عن مقدمة كتاب (المغت والأظلّة : ٠١‏ و١٠‏ معهد البحوث 
الشرقية, عارف ثامر. والأب أ. عيده خليقة اليسوعي) . 
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بل ورتا اضطروا أن يفتوا با يخالف رأجم ويواقق المذاهب السائد 
على شيعم . 

رابعاً - فح باب الاجا : 

ومن ميات مذهب أهل البیت ملم اسام انفتاح باب الاجتهاد -عناه 
الصحيح- عندهم . 

والمقصود من الاجتباد الصحيح هو عملية استنباط الأحكام الشرعية من 
الكتاب والسّة بعوئة القواعد الأصولية المستدلٌ على صحتها وفقاً للاأسس الموضوعة 
للمذهب» ولذلك لا يدخل القياس» ولا الاستحسان ولا الاعتاد على الرأي 
الشخصي في عملية الاستنباط ؛ لبطلانها وخروجها بصورة موضوعيّة عن ذلك بعد 
تأكيد أن أهل البيت ملي صم على بطلانها . وللبرهنة على ذلك محال آخر. 

وتا جمل الاجتہاد پو لامد آهل البیت سم اسم- يتاز عن غيره» هو 
صدور القواعد الأصولية والااقهيّة إلكلثيرة الي يعتمد عليها الاجتهاد من 
الأمة ميسم» وخاصة رالإمامين؟ تحقد بن علي بن الخسين الباقر وابنه جعفر بن 
محمد الصادق ميم سد فان الروايات الدالة على الاستصحاب» والبراءة الشرعية» 
وقاعدة اليد. والسوق» وأصالة الصحة (أي حمل فعل المسلم على الصحيح)ء وأصالة 
الطهارة. وأصالة الحلّ (الإياحة)ء وقاعدتي لا ضرر ولا حرج» وكيفية ترجيح 
الروايات المتعارضةء وعشرات القواعد الأخر كلها دالة على إحاطة الاه عليم امام 
بهذه القواعد» وتعليمهم' الفقهاء ها وإن كانت المناوين والتسميات قد ظهرت بعد 
ذلك. فالاستصحاب تدل رواياته على واقع الاستصحاب» وهو جر الحالة السابقة 
(من حيث الحكم أو الموضوع) وإن لم يطلق عليه عنوان الاستصحاب آنذاك. 

وکان الأ مہ سام یرون تلامیڈھم کل في فرعه الحا به» فکانوا يعلّمون 
الكلاميين منهم كيفية المناظرة. والفقهاء كيفية الاستنباطء فقد سأل الإمام 
الصادق مادم سائل عن المسح على مرارة وضمها على ظفره المقطوع فقال عيام : 


"n 


يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عر وجلٌء قال الله تعال: (ما جعل 
عليكم في الدين من حرج € امسح عليه" . 

وقد ورد عن الرضا مه صم قوله : «علينا إلقاء الأصول» وعليكم التفريع»". 

وما ما ورد عنم یہ ادام من رفض الاجتپاد» فالمقصود منه رفض ما کان 
متعارفاً عند غيرهم آنذاك من الأخذ بالرأي» والممل بالقياس والاستحسان. 
لاالاجتباد با لمعت التقدم . 

وللأة عم ام -خاصة أبي عبد الله الصادق ءيه صم مناظرات في إيطال 
القياس؛ منها مناظرته مع أي حنيفة". 

كانت هذه ميّزات مذهب أهل البيت عم سام التي تضطر الإنسان للالتزام به . 


حاصل الأبحاث السابقة : 

والذي نستنتجه من الأعاتا الالقة هر 

١‏ - أن الإنسان بجحاجةر إلى نظام أجاعي. وأنّ فطرته هي التي تمديه إلى هذه 
الضرورة والحاجة. 

- وان الإنسان غير قادر على تشريع أسس الحياة الاجتاعية لقصو قيه. 
فاللازم عليه أن يخضع للتشريع الإهي. 

٣‏ - وأ الشريعة الإسلامية هي أكمل الشرائع الإمية لأسباب: 


احج : ۷۸. 

() الوسائل ۱: ۳۲۷, الباب ۳۹ من أبواب الوضوء. الحديث 0 . 

(۳) الوسائل ۱۸: ٤١‏ الباب ١‏ من أبواب صفات القاضي الحديث 0۴ . 

(4) نقلها أبو نعم في حلية الأرلياء ۳: .۱۹١‏ ونقل ابن حزم قضيّة أخرئ في كتاب إيطال 
القياس : ,۷١‏ وراجع مقدّمتنا لكتاب «تارج حص الاجتهاد» للعلامة الطهراني» وراجع عنوان 
«الاجتهاد» في اقم الأصولي من هذا المجلد . 


۴ 


٠‏ ٠أ‏ لاستيعابها وشموها لجميع أفراد الإنسان وجميع أحواله الفكرية 
والعملية . : 

ب - لموافقتها للفطرة . 

ج - لعمق.الثقافة وسمؤها فا 

د القابليخها اللدوام والاستمرار. 

٤‏ - وأ مذهب أهل البيت عم نام ول بالاتباع من غيره من المذاهب 

الإسلامية وذلك لأجل : 

أ - نشأة المذهب في أحضان الرسالة. 

ب - وزود ما يزم دمن النصوص_- باتباع المذهب . 

ج - تفوّق رؤساء المذهب وشخصيّاته على غيرهم من حيث العلم . 


د - فتح باب الاچجادرباتكى,الصحيع عند التابعين للمذهب. 
وهكذا ننتهي إلى التجريف بالمذهب إقاماً للحجة . 
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لمحة خاطفة عن تاريخ الفقه والأصول عند الإمامية 


من المناسب أن نشير -إشنارة إجمالية وسرية-إلن تارج الفقه و الأصول عند 
الإمافية. ولنبدا بالفقه أول: 


تارج الفقه في مذهب الإمامية + i‏ 

جينا نريه أن نبحث عن الفقه تاريخياًء تارة ننظر إليه جاهو .أمر متحقّق في 
الخارج: وتارة ننظر. إليه با هو مدؤن في الكتبِ . 

أما الأول فلا إشكال في أن تاج فهرأهل البيت ممم سام يساير نايج 
تشوئه .وقد سبق أن اذهب Ey.‏ أحكار) الرسالة. وأخذ .يمز على أيدي 
الأئة: من أهل البيت علي سسا 

فهذا عل بن أبي طالب وکو اکا ا ای سل ھ م ک کد ایی 
الفقهية : سواء أف بها في مقام الاستفتاء عنه. أو عمل بها هو وأمر غيره بها يام 
خلافته حیث بسبطت یداه إلى حد ماء بل کان له رأيه الفقهي حي في زمن الرسول 
مل لله عله راه وذلك حيها بعثه إلى المن ليتول شؤون المسلمين فاء وكان من جبلتها 
القضاء بين الناش. 

وهكذا الأمة من بعده على ما تقمت الإشارة إليد. 

. . وأا بيالسبة إلى الأمر الثاني -أي تارج بدء تدوين الفقه- فأول ما دؤن 

عندهم بينام حو «الجامعة»؛ .وهي صحيفة طوها سبعؤن ذراعاً فها حقْ أرش 
«امخدش»» أملاها رسول الله سل ال عله ره وكتبها علي وهي عند هل يته 


يتوارثونه"". 

وأا بالنسبة إلى أصحابهم» فول من صف في علم الفقه ودونه هو أبو راقع 
مول رسول الله م ل ميه ر" قال النجاشي عنه : 

«ولأبي رافع كتاب السان والأحكام والقضاياء أخبرنا محثد بن جعفر النحوي 
قال : حدثنا... -وذکر إسناده- عن أي رافع» عن علي بن أي طالب عب سم أنه 
كان إذا صل قال في أل الصلاة .٠.‏ وذكر الكتاب إلى آخره باباً باباً: الصلاة 
والصيام والح والزكاة والقضاياء". 

ومن بعده ابنه علي بن أي رافع؛ قال عنه النجاشي: 

«عليٌ بن أبي رافع : تابعيّ من خيار الشيعة. كائت له صحبة من أمير 
المؤمنين مباسم» وكان كاتباً له وحفظ كيرا وجع كتاباً في فنون من الفقه : الوضوء 
والصلاة؛ وسائر الأبواب. 

ثم ذكر سنده إليه( ق أنه آي أمير المؤمنين مب اسم كان يقول : إذا 
توًا أحدكم للصلاة فلبيدا بتالمين قبل الشمال مسن جسده... م ذكر 
الكتاب». ر 


() وقد أصبح أمرها من الواضحات دى المسلمين, فقد روى وجودها الكتير من الفريقين. 
فراجع على سبيل الثال الكاني :١(‏ ۲۳۸ باب فيه ذكر الصحيفة . ..) رصحيح البخاريء 
كتاب العلم. باب كتابة العلم. الحديث الأرل. وكتاب الجهادء باب فكاك الأسير . لكن للبحث 
جال في أن الجامعة هل هي الصحيفة نضا أو هما شيئان ؟ ريا نضطر إلى البحث حول ذلك 
وحول الجر ومصحف فاطعة عليااسام في قرصة أخرئ إن شاء الله تعالى . 

() قال النجاخي : «أبو رافع مول رسول الله سل تله ملیه رآه» واسمه «أسلم» کان لباس بن عبد 
المطّلب رج اله عليه . فوهيه لني سل لله عليه رآه» فلل بر الني بإسلام المباس أععقه . (رجال 
النجاحي : 4 

(۴) راجع رجال النجاعي : ٤ء‏ الترجة رقم .١‏ 

() رجال النجاشي : 1 الترجة رقم ۲. 
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وهكذا كان أصحاب الأَمة عم اام يكتبون عنهم الفقه» وقد كثر ذلك أيام 
الإمامين : الباقر والصادق سما هام. قال المحمّق الحلّي في مقدمة كتابه ا لمعتير ؟ «... 
كذا كل واحد من الأمة حى أن عمد بن علي ميه سم لاتساع علمه وائتشاره سمي 
باقر العلم : ولم ينكر تسميته أحد بل شهدوا أنه وقع موقعه وحلّ عحلّه» وكذا ا لحال 
في جعفر بن محمد عله اسا» فإِلّه اتشر عنه من العلوم الجتة ما هر به .العقول... 
وروىٰ عنه من الرجال ما يقارب أربعة آلاف رجل» وبرز بتعليمه سن الفقهاء 
الأفاضل جم غفير كزرارة بن أعين و...». م عد كثيراً من أصحابما الفقهاء م 
قال : «وكتب من أجوبة مسائله أربعائة مصبف سموها أصولاً... وكذا كل واحد 
متهم مارات الله علیپه. 

وهذه الأصول هي امبر عنها ب «الأصول الأربعائة» المعتمدة عند 
الأصحاب في الرواية؛ وهي وإن ا تكل آكوجودة بنفسهاء لكنها موجودة في 
الموسوعات الروائية مدل : «الکاني للشییداك آلکایني. اتوق (۳۲۸ أو ۳۲۹) و«من 
لا بحضره الفقيه» للمحدّث محثد بن عبن بابريه التي (الصدوق) اتوق )۳۸١(‏ 
و«التمذيب» و«الاستبصار» لقح اقيفر ارسي اتوق .)٤1١(‏ 

وقد برز من بين هؤلاء جماعة كان الاعهاد عليهم في الفقه لدئ الشيعة . 

قال الكشي في رجاله تحت عنوان «تسمية أصحاب أي جعفر وأبي عبد 


الله لاسا : 

«أجعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر مب ادام 
وأبي عبد الله عب صم وانقادوا همم بالفقه» فقالوا: أفقه الأوّلين سكة؛ زرارة. 
ومعروف بن خربوةء وبريد» وأبو بصير الأسدي» والفضيل بن يسار ومحكد بن 


مسلم الطاتني. 


() الععير : ٤‏ وه. الطبعة الحجرة . 
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قالوا: وأفقه السة : ززارةء وقال بعضمم مكان أي بصير الأمندي: أبو بصير 
المرادي؛ وهو ليث البختري». 

وقال تحت عنوان : «تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله عليه ااه : 

«أجمعت المصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء» وتصديقهم لما يقولون. 
وأقرّوا هم بالفقهء من دون.أولئك السنكة الذين عددناهم وسيناهم» سه تز 
جيل بن دراج» وعبد الله بن مسکان, وعبد الله بن بكير. وحماد بن عيس» 
ن عثان» وأبان بن عهان . قالوا: وزعم أبو إسحاق الفقيه -يعني ثعلبة بن 
أنقه هؤلاء جميل:بن دراج . وهم أحداث أصحاب أبي عبد الله 


مهالا" . 
وقال أيضاً تحت بعثزان : «تسمية الفقهاء من أصحاب أي ایم وأبي امسن 


الزضا لہا اساب : 

«أجع أصخابا عل داجما كج عن حزلاء وتصديقهم. وأقزوا لم باققه 
واللم» وهم سنه .نت خر دوكالاقة تفر الذين ذكرناهم في أصحاب أي عبد 
الله یسا منہم: یوی روطان بن يعي بيا السابري؛ وعد 
ابن أي عُمير» وعبد الله بن المغيرة» والحسن بن حوبي وأحمد بن محثد بن أي 

قال بعضم مكان الحسن بن محبوب : الحسن بن علي بن فضال» وفضالة بن 
ايوب . وقال بعضہم مکان ابن قصال + عهان؛ بن عيسى , وأفقه ھؤلاء :.يۈنس بن 
عبد الر من وصفوان بن .يحبئ»". 

وهؤلاء الثانية عشر هم امبر عنم ب «أصحاب الإجماج». 


() رجال الکشي : ۲۳۸.الترجة رقم .٤۳١‏ 
(۲) رجال الكشي : .٠۷١‏ الترجمة رقم .۷١١‏ 
(۳) رجال الكشي : 001 القرجة رقم + ٠١٠١‏ 
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كيفيّة تدوین ألفقه : 

وكان تدوين الفقه -غالباً- على نحو كتابة الحديث» فكانت الأحاديث :تيوب 
طبقاً لكيفية. تبويب الفقه» وتذكر مع أستادها. 

نعم يظهر من بعضما أنه كانت على نحو المتون الفقهية كالكتاتين المنقولين عن 
أي رافع وابنه علي إلا آنا لم طمن إلى ذلك بعد 

وكذلك من المحتمل أن تکون بعض کنب الفضل بن شاذان ویونیی بن عبد 
الرحمان -وهما من أصحاب الإمام الرأضا. مب ادام- قد كانت مدونة كالكتب الفقهية. 
ویشد لذلك .أن الکلیني متس . ذکر آراء‌هما في مواطن عدیده في الکافیء منها في 
الطلاتى وفي الميرات في أبواب متعدة ‏ والزكاة وموارد أخرئ. كا أن الصدوق نقل 
في المقنع في كيفية استحقاق الزوجة ميراث الزوج قول عن الفضل بن شاذان من 
دون تسبة إلى الرزوايةء وھذا بشع جال کا رلہ متن فقھيّ لیس على غرار کتب 
الروايات .  (‏ 

نعم بدأ تجريد الفقه عن _الشكل دان بصورة رسمية. وعامة بيد اللحدّث 
الجليل محتد بن علي بن الحسيك بن بابي ألقكي ألمب بالصدوق المتوق )٨۸١(‏ 
حيث أأف كتابيه' «المقنع» و«اهداية» على هذا المنوال ء 

وقد کان لوالده علي بن الحسين بن بابويه المتوق (۳۲۸) الفضل في ذلك حيث 
كتب' رسالته المعزوفة إلى ولده الصدوق؛ وهي رسالة فقهية» وهذه الزسالة .وإن 
لم صل إليناء لكن قد نقل عنهاالفقهاء وهذا عا يدل على الاههام بشأنجا. 

وا كتب على هذا النحو : 

١‏ - كتاب الفقه.المنسوب إلى الإمام الرضا. مب اساح» ولكن النسبة ,غير ثابتة» 
بل قيل : ّما من تأليفات علي بن بابويه أيضاً . 

۲ كتاب القنعة للشيخ الأجل زعم الطائفة مذ بن مححّد بن النعان 
المكبري البغدادي الملقّب بالمفيد المتوق .)٤١۳(‏ 


۳ 


۲ كتاب النهاية لشيخ الطائفة آي جعفر محمد بن الحسن الطوسني المتوق 
)1( 

وكاتت هذه الكتب عدا القنعة- مؤأفة من متون الروايات أو مضامينها. 

وعاصر هذا التغيير تيبر آخر أكثر أهميّة, وهو: تكثير الفروع وتفريمها؛ 
وذكر الأقوال فيها م الاستدلال عليماء أو مناقشتاء وهكذا. 

ويبدو أَنٌ بدء هذا التغيير كان على يد العالم الجليل : «الحسن بن علي بن أي 
عقيل الماني» -وهو من أعلام القرن الرابع- الذي قال عنه النجاشي : 

«الحسن بن علي بن أبي عقيل أبو كد المماني الحذًاءء فقيه, متكلّم, ثقةء له 
كتب في الفقه والكلام» منها كتاب «المتمتىك بل آل الرسول» کتاب مشہور في 
الطائفة. وقيل : ما ورد الحاجً من خراسان إلا طلب واشتري منه نسخ...«. 

وأثنى عليه كل من ذكل من النتهاء وأصحاب القرجة كالشيخين : المفيد 
والطوسي» وابن إدريس والحقىارام هة امین وغیرهم. 

ومن ذكره وترم له برالمآنة بعر العلوم في فوائده الرجالية. حيث قال بعد 
ذكر أقوال الملباء فيه ١‏ 2 

«قلت : حال هذا الشيخ الجليل في الثقة والعلم والفضل والكال والفقه أظهر 
من أن يحتاج إلى بيان» وللأصحاب مزيد اعتناء بنقل أقواله وضبط فتاواه» خصوصاً 
الفاضلين. ومن تأر عنهياء وهو أوَل من هدب الفقه واستممل النظر؛ وفتق البحث 
عن الأصول والفروع في ابتداء الغيبة الكبرئ» وبعده الشيخ الفاضل ابن الجنيد» 
وهما من كبار الطبقة السابقة. وابن أبي عقيل أعلن طبقة منه إن ابن الجنيد من 
مشابجخ المفيدء وهذا الشيخ من مشايج شيخه جعفر بن محكد بن قولويه رح اله" 


( النجاحي : ٤۸‏ رقم القرجمة : .٠٠١‏ 
(۲) راجع الفوائد الرجالية (رجال السیّد بجر العلوم) ۲: ۲۱۱ ۔ .٠۲١‏ 
(۳) نفس المصدر: ۲۲۰. 
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ولم يصل مع الأسف الشديد- كتاب هذا العام الجليل إليناء ولكن نقل فتاواء 
ابن إدريس والحقّق والعلامة الحليين وأخذ منهم من تأخَر. 

قال ابن إدریس بعد الفناء عليه : «... وکتابه کتاب حسن کبیر» وهو 
عندي». 

ومن شيّد أركان هذه الطريقة العام الجليل أبو علي محكد بن أحمد بن الجنيد 
الإسكافي الذي كان من أعلام القرن الرابع أيضأً-» قال عنه النجاشي : 

«محقد بن أحمد بن الجنيد أبو علي الكاتب الإسكافيء وجه في أصحابناء ثقة» 
جليل القدر صف فأكثر...». 

م ذكر.كتبهء ومنها : كتاب تهذيب الشيعة لأحكام الشريعةء وكتاب الأهدي 
للفقه المعثدي» الذي اختصره من الأوّل. 

م قال في آخر کلامه : «وسممپتا شیو كارالنقاة یقولون عنه؛ إل كان يقول 
بالقياس»". 

وهكذا أطروا عليهء لكنيم_أخذوا عليه عمله بالقياس» والتقدمون وإن تركوا 
قوله كا قيل- لك المتأخرين كن التي تتت لت أبن إدريس والعفّق والملامة 
وغيرهم اعتمدوا على أقواله: فنقلوها في كتبهم. وفي ذاك بحث ليس هذا حل . 

وأا كتاباء فلم يصلا إليناء نعم وصل الثاني منها سأي كتاب الأحمدي_ إلى 
العامة حيث قال : 

«وقع إل من كتب هذا الشيخ المعظّم الشأن: كتاب الأمدي في الفقة 
الحئدي. وهو كتاب جيّد يدل على فضل هذا الرجل وكاله: وبلوغه الغاية القصوئ 
في الفقه. وجودة نظره -قال-؛ وأنا ذكرت خلافه وأقواله في كتاب مختلف الشيعة في 


۱ السرائر ۳۸۵: ٤۴۹‏ . 
(۲) النجاشي : ۴۸۵ الترجمة رقم ؛ ٠١٤۷‏ . 
(۳) راجع الفوائد الرجالية (رجال السید بحر العلوم) ۳: ۲۰۵ - ۲۲١‏ لمك تيد ما يغنيك . 
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أحكام الشريعةء. 

وقال عن كتابه الآخر -تهذيب الشيعة لأحكام الشريغة-: 
٠»‏ «وجدت بخطّ اليد السعيد ص الدين محمد بن معد» ما صورته : وقع إل 
من هذا الكتاب جلد واحد وقد ذهب من أله أوراق. وهو كتاب النكاح» فتصقًحته 
ولحت مضمونة, فلم أرَ لأحد من هذه الطائفة كتاباً أجود منهء ولا أباغ ولا أحسن 
عبارة» ولا ادق معتي».وقد استو فيه الفزوع والأصول» وذكر الخلاف في المسائل» 
وتخدّث .على ذلك واستدلٌ بطرت الإماميّة وطرق مخالفمم . 

وهذا الكتاب إذا أمعن النظر فيه وحصلت معانيه» وأديم الإطالة فيهء عُلم 
قدره وموقعهء وحصل نفع كير لا بحصل من غيزه» وكتب محكد بن معد 
الموسوي»". 

ومن اقتق أرما التااح فإلّه. وإن كان كتابه ,«المقنعة» اقرب -في 
طريقة التأيف- إلى طريتة ألا بل )الروايات مع تجريد الأسائيد وتغيير يسر 
تستلزمه كيفية التبويسي إل أن طريقته قي دراسة القضايا وكيفية تفكيره تعكي عن 
اههامه بااطريقة الاستد لال ولذلك کد بر على يديه من حصل:الانقلاب في ینید 
تدوين» الفقه على .يديه كالسيّد المزتضى علم ادى المتوق (١١٤)ء‏ وشيخ الطائفة 
الطوسي التو (١٠٠)ء‏ فألف الأول عن هذه الطريقة كتابيه : الشاصريًات 
والانتصار» والثاني كتابيه : ا مبسوط والخلاف. 

وقد بين -الشيخ الطوسي تتم س في مقدّمة المبسوط كيفية اندفاعه نحو هذا 
العمل الجبار فقال : 

«أما بعد في لا أزال أسع معاشر مخالفينا من التفّهة. والمنتسبين إلى علم 


00 إيضاح الاستباه : ۲۹۱ و۲٠۲‏ الترجة رقم : ۷۴ . 
() نفس المضدر. 


0 


الفرؤع يستحقرون فقه أصححابنا' الإماميةء ويستازرونه» وينسبونهم إلى قل الفروع 
وقلّة المسائلء ويقولون : ّم هل حشو ومناقضة.- وإ ن ينني القياس والاجتهاد 
لاإطريق له إلى كثرة المشائل. ولا التفريع على الأصولء لأ جل ذلك وجهوره 
مأخود من هذين الطريقين . 

وها جهل منهم بذاهباء وقلة أل لأصواناء ولو نظرواتفي أخبارنا ؤفقهنا 
لعلموا أ جل ما ذكروه من المسائل موجوذ في أخبارنا. صوص غليه تلوياً عن 
أشنا الذين قوهم في الحجّة يجري بجرئ قول الي مل اله مب راء إا خصضوصا 
أوعموماً أو تصعرياً أو تلويأة . 

ثم استمر في بيان القارق بين ما كتبه الشيعة وما كته غإرهم, وأنّه كان مهتقاً 
بتأليف كتاب فقهيّ؛ م ذكر خصائص الكتاب الغنية. م قال + ٠‏ 

«... وأذكر أكثر الفروع الي ذكڑ هايإ لخالفون. وأقول :ما: عندي على ما 
تقتضيه «ذاهبنا “ وتؤجبه أصولنا باد اذك يع المسائل» وإذا كانت المسألة 
أو الفرع ظاهراً أقنع فيه مجرد الفتياء وإلككان ت السألة أو الفرع غريباً أو مشكلا 
اُومیء ای“ تعلیلھا و وجه دلیلھا کی از تخرد ولا مبحه. وإذا کائت 
السألة أو الفرح ما فيه أقوال الملباء ذكرتها وينت طللها'والصخيح ”منهاء والأقوئ» 
واه على جهة دليلها لا عل وجه القياس. وإذا ّت شيا بشيّء فل جهة المثال 
لا على وجه حمل إحداها على؛الأخرئ: أو على وجه الحكاية عن المخالفين دون 
الاعتبار الصحيح ٠‏ ولا أذكر أساء المخالفين في المسألة. للا يطول به الكتاب. وقد 
ذكرت ذلك في مسائل الخلاف مستوفاً...» إل أن قال + 

«وهذا الکتاب إذا سنل اله تمالی إقامه یکون کتاباً لا نظیر له لا في كتب 
أصحابنا ولا في كتب المخالفين. لأنّي ما عرفت لأحبٍ مَنْ الفقهاء كتاباً واحداً 
يشتمل على الأصول والفروع مستوفياً مذهبنا بل كتبهم وإن كانت كثيرة فليس 
یشتمل علا گتاب واحد. 
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وأما أصحابنا فليس هم في هذا المع ما يشار إليه, بل هم مختصرات» وأو 
ما عمل في هذا المعنئ كتابنا النهاية ...ء٠‏ . 

ولكن مع الأسف- لم يدم هذا التحرّك حيث حصات فترة بعد وفاة الشيخ 
تتس به فكان الغالب من الفقهاء يعتمدون الاختصار في كتبهم الفقهيّة. وكانت 
مؤأفاتهم تشبه القنع واهداية .والقنعة والنهايةء نعم امتازت الكتب التأخَرة بعدم 
الالتزام بنفس المتن الرواني بل توسعت في ذلك نوعاً ماء ولكن كان الطابع العام فيا 
ما ذکرئاه. 

ومن امتيازات بعض هذه الكتب أنَّها ذكرت في مقدّمتها بحثاً كلاميَاً حول 
أصول الدين. أو بحتاً أصولياً حول أصول الفقه كالكافي للحلبي والفنية لابن زهرة. 

وأهم الكتب الدرنة على هذا النحو هي : 

١‏ - الكافي في الفقه: ا للاح الحليء المترق (4ئ). 

۲ - المراسم: لأيلا بلج رة /ين عبد المزيز المعروف ب«سلار»» 
اموق (4۹۲). 

.)ع۸١( المهذب : يكبي التزيية ابرا الطرابلسي المتوق‎ - ٣ 

٤‏ - جواهر الفقه: له أيضاً. 

- إشارة. السبق : للشيخ علاء الدين علي بن الحسن الحلي. 

1 - الوسيلة : لابن حمزة محكد بن علي؛ المتوق .)0۷١(‏ 

۷ - غنية الزوع: لأبي المكارم حمزة بن علي بن زهرةء اتوق .)0۸٥(‏ 

وغیر هؤلاء من يطول ذکرهم . 

وبعد ذلك كله جاء دور الفقيه الجريء أي جعفر محكد بن منصور بن أحمد بن 
إدريس الحلء المتوق (0۹۸). 


. مقدمة كتاب الميسوط‎ )١( 


فقد قام هذا الفقيه- على ساقيه» مشكراً عن ساعديه» ومتمتلاً بقول 
علي مبب سام: «أنظر إلن ما قال ولا تنظر إلى من قال»» وبقول الجاحظ : «ما على 
الناس شر أضرّ من قوم : ما ترك الأول للآخر شيئاًء'ء وبکلام آخرین ما ميج 
بعزعة الإنسان نحو 'التجقيق» فقال : إن طريق الح عنده: «إما كتاب الله سبحانه 
أو سَة رسوله سل لل ميه راه امتواترة افق عليماء أو الإجماع أو العقلء فإذافقدت 
اللاثة فا لمعتمد في المسائل الشزعية عند المحتقين الباحثين عن مأخذ الشريعة : 
القتلك بدليل العقل فبهاء فإنها مبقاة عليه» وموكولة إليه...»". ثم قال في نهاية 
المطاف : 

«فعلى الأدلة المتقدمة أعملء وبها آخذ وأفتي.وأدين اله تعالئء ولا ألثفت إلى 
سوال مسطور» وقول بعيدٍ عن احق مهجور ولا أقلّد إلا الدليل الواضاح» والبرهان 
اللائح. ولا أعرّج إلى أخبار الآحاد 

وان إدريس وإن أعطى زلا ييا / لرك الاجادية. لكنه م عدم 
طریقته؛ لأنه كان يرفض العمل بالنر الرانتاد غير الحفوف بالقرينة کا كان يرفضه 
الشيخ الفيد والسيد ارعن مزر ب اقالةاروستكيد الدين. ا لصي وابن 
زهرة تذیسزما من معاصریه, فھؤلاء کلهم ما منوا من تثبیت طریقتهم في الفقه» بل 
كان النجاح للطريقة المعاكسة التي اتبعها الشيخ الطوسي تئ ذ. ومن تبعه» وهي الاعقاد 
على خبر الواحد المعتير وإن لم يكن مفوفأً بالقرينة» ولا زالت هذه الطريقة هي 
المتبعة إلى اليوم. 

ومها يکن فقد جاء بعد ابن إدريس الح تشي بت دور المحقق ا حلي قىز 
المتوقٌ (1۷) فكان له الذور الكبير في إحياء الاجتباد على طريقة الشيخ» والاعتاد 


. ٤۵:١ السرائر‎ 
.٤1 ء١ السرائر‎ 
۵١:١ السرائر‎ )۳( 
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على الخبر الواحد. 

ومن أَهمَّ ما قام به المحقّق هو ترتيب الفقه وتيب أبوابه. فهو الذي ابتكر 
تقس الفقه إلى : عبادات وعقود وإيقاعاٹ وأحكام, وإِن سبق سلار بشكل ناقص 
فألّف كتابه الشرائع الذي لازال من أحسن التون الفقهية من حيث الدقة وسلاسة 
العبارة وعدم الحشو والزيادة. 
» اللامة الح ا متو )۷١١(‏ ليؤكد على طريقة أستاده. 
وكان من خصائصه أنه أخذ في توسيع الفقه -وخاصة في قسم المعاملات- والاستناد 
إلى القواعد الأصولية أكثر ممن سبقه» فألّف كتباً فقهيةً كعيرة فبا المطولات 
والمتوسطات والمختصرات. وكتب أصولية كذلك . 

وهكذا استمرت الحركة الاجتهادية على يد الفقهاء الكبار أمثال: 

)۷۷1( فخر الدين (ولد اهلاق اليلي) المتوق‎ - ١ 

۲ - العميد الأرل ارقي 

٣‏ . الفاضل المقداد لو2( 

٤‏ ابن فهد ا محلل 

٠‏ - العميد الثاني المتوق.(10) 

وغيرهم من انوا في هذه العصور. 

وفي أواخر هذه الفترة حدث في الفقه تطور آخرء وهو تدليل الفتاوئ الفقهية 
بأد أكثر صلابة وقوّة عا كانت عليه من ذي قبل؛ وذلك على يد المحمّق الكركي 
(المحقق الثاني) المتوق .)٤١(‏ كا يظهر للمتأمل في كتابه جامع المقاصد. 

کا وظهر تطور آخر؛ وهو أن الفقه أخذ طابعاً عملياً أكثر من ذي قبل على 
أثر دعوة الملوك الصفويين العلباء وخاصة المحّق الكركي اإشراف على النظام» 
وقد استرعى هذا الأمر اثتباء الفقهاء نحو بعض المسائل الخاصةء أمثال البحث عن 
ولاية الفقيه وحدودهاء والنراج والمقامةء وصلاة الجمعة ونحوها. 


وجاء من بعده 


ومن فقهاء هذاه الفترة : 

١‏ - الشيخ حسين بن عبد الصمد الماملي المتوق (٤۹۸)ء‏ وولده 

۲ - الشسيخ بهاء الدين محمد بن المسين الماملي سالشيخ الهاي 
المتوقٌ(١١١٠)‏ 

)٠١٤١( محمد باقر مير داماد المتوق‎ - ٣ 

)۱.۹۸( الحسين بن جمال الدين النوانساري المتوق‎ - ٤ 

ه ‏ جمال الدين بن محمد حسين النوانساري المتوقّ )٠١١١(‏ 

1 - محمد بن المحسن الإصفهاني -الفاضل المندي- المتوقّ (1۳۷) 

وغیرهم. 

هذا وعاصر هؤلاء طبقة اُخری من الفقهاء امتازوا عنهم بأنهم اعتمدوا على 
آرائھم وأفکارهم الاجتہادية کر یڑ أن یدوا على آراء من سبقهم» فأکروا 
التدقيق؛ بل وحتى التشكيك في بإض ما اله االمتقدمون» فكان هم وجه شبه بابن 
إدريس من هذه الجهة» بل ومن رجهترقبول لبر الواحد. قإن هؤلاء وإن لم يرفضوا 
العمل به كلياًء إل نهم ما كائوا يلون إلا ما كان صحيحاً. 

وكان رائد هؤلاء المحقّق (المقدس) الأردبيلي المتوق (۹۹) وتبعه. تلامذته 
الثلاثة : 

)٠١١۹( محمد بن على الموسوي العاملي -صاحب المدارك_ المتوق‎ - ١ 

۲ الحسن بن زين الدين الماملي -صاحب المعالم- المتوق )۱١١١(‏ 

)۱١۲١( عبد الله بن الحسين التستري المتوق‎ - ٣ 

وتبعهم فقهاء آخرون؛ مهم : 

محمد باقر بن محمد مؤمن المبزواري -الحنمق السبزواري- 
المتوق(۹۰٠٠)‏ 

وفي هذه الفةرة. اشتدّت الحركة الأخبارية على يد «محئد .أمين الاسترآبادي» 
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المتوقٌ )۱١۳۳(‏ كا سيأتي توضيحه في تاريخ الأصول- فحصل توت ما في الفقه 
الاجتهادي. وزاج الفقه الأخياري فألفت الموسوعات الروائية كا سيأتي بيانه- 
كالواف للمولى بحسن الفيض الكاشاني. اتوق )١١۹١(‏ والوسائل للمحدّث محثد بن 
اخسن الحر المامليء المتوق )۱١١١(‏ والبحار للمولى محكد باقر المنجلسي» 
المتوق(١١١١).‏ كا الت الموسوعات الفقهية الحديثية أي المبتنية على الحديث- 
كالفاتيع للفيض الكاشاني» والحدائق للمحدّث الشيخ يوسف البحراني. 
اتوق (۱۱۸1). 1 

ولكن سزعان ما تمض ها ألول محمد باقر الملقب ب«الوحيد المجاني»» 
المترق )۱١١۸(‏ والذي كان معاصراً للمحدّث البحرانيء وأعاد الاجتهاد والفقه 
الاجتهادي إلى مسيره السابق. وألفت كنب كثيرة على هذا المنوال بيد علباء كبار 
أمثال: ر 

. ۲۹ -الملامة السيد لهد اء الىق‎ ١ 

۲ والشیخ جعفو کاشف الفطاء» اتوق (۱۲۲۸). 

.)۱۲۳١( والسید عل لاطبا انب الریاض . اتوق‎ - ٣ 

٤‏ - وولده السيد مد بن علي الطباطبائي -صاحب المناهل 
الوق .)۱١٤١(‏ 

۵ - والشيخ أحمد بن محمد الغراقيء ا توق .)۱۲۶٤(‏ 

)۱۲١١( والشيخ محكد حسن النجني المعروف ب «صاحب الجواهر» اتوق‎ - ١ 
والذي أف أكبر کتاب فقهيّ سعةً وعمقاًء يبلغ ثلائة وأربعين بجلداً.‎ 

۷ - والشیخ مرتضئ الأنصاري» المتوق (۱۲۸۱) الذي کان له دور كبر في 
إكال. ما قام به الوحيد البهبماني من ترسيخ الفقه الإجتهادي» وتشبيد أركان 
الأصول الحديثة . 

۸ - وجاء تلامذة هؤلاء وتلامذة تلامذتهم إلى يومنا هذا كل يأتي بباقة 
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جديدة من حصيلة أفكاره واجتهاداته المبتنية على الأسس القوعة . 

وهكذا أصبح الفقه الإمامي أغنى المذاهب الفقهية الإسلامية. وأوسعها رغم كل 
الممارضات والعراقيل التي أوجدها المخالفون . 

ولا بد من أن نشير إلى أن الفقهاء الذين ألَغوا وكتبوا في الفقه هم أكثر بكثير 
من ذكرناهم ونا اكتفينا:بؤلاء بخافة التطويل.. 


الفقه المقارن : 


ولم يكف الفقهاء في تدوين الكتب الفقهية المتداولة فقط؛ بل ألفوا في 
ما أختلف فيه الفقهاء» وهي على نحوين: 


الأول - ما اختلف فيه فقهاء المسلمين : 

وقد تضتنت هذه الكتب اختلاف فتهاء المسلمين في مسألةٍ ما. 

وأؤل من أف في ذلك فيا وصلنا- هو ما كتبه الشبيخ الفيد تس ئ في رسالته 
«الإعلام فيا اتفقت عليه الإا أحكام ا اتفقت المامة على خلافهم». 

وألّف بعده تلميذه (e‏ تنس مزه كتابه «الاتتصار»» في بحلد واحد . 
م لف تلميذو الثاني الشيخ الطوسي يى ز. كتابه «الخلاف» وهو يبلغ عة 


وكانت طريقة الأول ذكر ما اتفقت عليه الإمامية في مقابل ما افق عليه 
غیرهم. 

وطريقة الثاني ذكر ما اتفقت عليه الإمامية وذكر خلاف غيرهم وإن لم يتفقوا 
عليه . 

وطريقة التالث ذكر كل مسألة والأقوال المختلفة فيهاء والقول المقبول في 
المذهب الإمامي ثم الاستدلال عليه . 

وهناك كتب أُخرئ تعرّضت لذاهب الجمهور وأقوال فقهائهم مثل : 

١‏ «العتير قي شرح المختصر» للمحقق الحلي اتوق (1۷1), فقد تعض في 
بعض المسائل إلى مذاهب الجمهور وخلافهم مع الإمامية . 
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۲ - «منتهى المطلب في تحقيق المذهب» للعلامة اح التو (١١۷)ء‏ قال عنه 
هو في کتابه «الخلاصة» : 

«لم يعمل مثله» ذكرتا فيد جميع مذاهب المسلمين في الفقه» ورجّحنا ما نعتقده 
بعد إيطال حجج من خالفتا فيه» يتم إن شاء اللّه» عملنا إلى هذا التارج وهو شهر 
ربيع الآخر سنة ثلاث وتسعين وسائة- سبع ملّدات»٠.‏ 

٣‏ - «تذكرة الفقهاء» له أيضاً: وتعرّض فما المؤأف إلى خلاف الفقهاء. وكتبه 
بالقاس ولده فخر المحتّقین» كا قال في مقدّمته. وييدو أن كتابه المنتهئ أكثر استيماباً 
لبيان الخلافا؟. 


الثاني - ما اختلف فيه فقهاء الشيعة : 

إن غالب الكتب الفقهجة المبهادةتميمرّض لأفوال الفقهاء الآخرين 
ولكن هناك بعش الكعب قد إالفت لكر يبان اختلاف النتهاء ونقل 
أقوامم فن ذلك : 

١‏ - «مختلف الشيعة» لامكا تاراطا أن أول ما أل في هذا 
المجال, وقد يتجاوز عشرة دات لو طح بالطباعة الحديثة . 

۲ - «مفتاح الكرامة» للسيد محمد جواد الحسيني الماملي عنس بء ا متو حدود 
١‏ قد:يصل إلى خمسين بحلّداً لو طبع بالطباعة الحديثةء وهو الآن في عشرة 
بجلّدات من القطع الكبير . 

وهناك كتب أخرئ مؤآفة في هذا المجال لا يسنا التعرّض ها الآن . 


() رجال العامة الحلّي (الخلاصة) : ٥٤ء‏ ترجة العامة تقسهء رقم 0۲ . 
راجع مقدمة كناب التذكرة . 


تاريخ أصول الفقه : 


ونقصد بأصول الفقه» القواعد العانة التي يستعين بها الفقيه في استنباط 
الأحكام الشرعية التي لم يبحت عنها في علوم أخرئ كالنطق واللغة وها . 

وهنا -كا قي الفقه- تارة تنظر إلى الأصول كواقع خارجي» ؤتارة ننظر إليه 
اهو علم مدؤن كسائر العلوم والفنون . 

ما إذا لاحظناء ا هو أمر له واقع خارجي وأردنا أن نعرف بدء حدوئثه فنقول: 

إن علم الأصول بدا على يد الأمة ميم سام وخاطة الإماقين: الباقر 
والصادق مياسام؛ فإنجًا بنا من القواعد الأصولية ما شاء اللّهء وقد نقلت عنهها 
بشکل روایات» وهذه الروا منشأً لكثير من المباحث الأصولية فيا بعد 
يث أل بعض الملباء اويه على غرار الكتب الأصولية المتداولة ولكن 
مستندة إلى الروايات انا سے سی آمتال: 

١‏ - الأصول اسيلا کی کاب والستّة للمحدّث محمد بن 
مرتضى المدعو بحسن واللقب بالفيض الكاشاني التو (1۰۹1)". 

۲ - الفصول المهة :في أصول الأ : للمحدّث الجليل مختد بن الحسن الح 
العاملي المتوق )۱١١٤(‏ مشتمل على القواعد الكليّة المنصوصة في الأصؤلين أي 
أصول الفقه وأصول الدين - والفقه والطبٌ والنوادر". 

٣‏ -الأصول الأصلية والقواعد المستنبطة من الآيات والأخبار المروية : للسيّد 
عبد الله بن محكد رضا شب المتوق )۱١١١(‏ جع فيه المهبآت من المسائل الأصولية 


() الذريعة إلى تصائيف الشيعة ۲: ١۷۸‏ . 
(۲) نفس المصدر .۲٤۵ :۱١‏ 


ن 


المنصوصة في الآيات والروايات". 

٤‏ - أصول آل الرسول سن له عبه رته: وهو ي استخراج أبواب أصول الفقه من 
روايات أهل البيت مب اساد» للسيد ميرزا محكد هاشم الخوانساري المتوقّ 
TIA)‏ . 

وعند ملاحظة هذه الكتب يد القارىء أن كتيراً من القواعد الأصولية قد ورد 
فيها نصوص من أن أهل البيت ع د كالاستصحاب.» والبراءة الشرعية, وقاعدة 
الطهارة. وقاعدة الحلٌ» وقامدة اليد وقاعدة سوق المسلمين» وعلاج الخبرين 
المتمارصّين وغير ذلك . 

وقد کان الأ عم صم يدربون أصحابهم على الاستنباط كبا تقدّم بيانه عند 
البحث عن فتح باب الاجتهاد في مذهب أهل البيت عليم اام . 

وأا إذا أردنا أن تلاحظ الأصيللكيارحو علم مدن وأردنا معرفة تارج 
حدوثه فنقول : 3 + 

إن بعض أصحاب الاه كالتكمجأليقاتا مختصرة حول بعض المسائل 
الأصولیة مغل هشام ہن ا لمکم لتد اومان المتادق مب سم فکان له کتاب 
الألناظ ومباحثها". وهو من أَهمَ مباحث هذا العلم ومثل اسماعيل بن أي سمل 
اللوختي» وهو من أصخاب الإمام المسكري عله اسامء وله كستاب.«ا صوص 
والمموم» وكتاب في نقض الاجتباد بالرأي"» ومثل الحسن بن موسى النوبنتيء الذي 
کان له كتاب في خير الواحد والممل به. وكتاب «الخصوص والعوم»(. 


() الذريعة إلى تصائيف الشيعة ۲: ١۷۸‏ . 

(۲) تفس المصدر ۴ : ۱۷۷ . 

(۳) رجال النجاحي : ٠١١‏ الترجة رقم 4١٠1ء‏ وراجع : الشيمة وفنون الإسلام :+ .٠‏ 
)٤(‏ نفس المصدر: ۳١‏ الترجمة رقم الترجة (۸١۱)ء‏ وراجع : الشيعة وفنون الإسلام : .۹١‏ 
(0) نفس المصدر: 1۳١‏ الترجمة رقم .)٤۸(‏ وراجع : ألشيعة وفنون الإسلام : .٠١‏ 
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وكان لبعضهم استدلالات فقهية مبتنية على مسائل أصبولية كالفضل بن 
شاذان؟. 

هذا ولكن المعروف أن أوّل من دون هذا العلم على طريق الإمامية هو زعم 
الطائفة الشيخ محتد بن محد بن النعان الفيد. فقد كتب رسالة جامعة مختصارة في 
الأصول» سماها «النذكرة بأصول الفقه» نقل ختصرها تلميذه الشيخ محتد بن علي بن 
عثان الكراجكي الطرابلسي في كتابه «كنز الفوائد»» وطبعت بصورة مستقلة أيضاً. 

وقد سبق أن بيا أن للعا ين الجليلين الحسن بن أبي عقيل العباني» ومد بن 
أحمد بن الجنيد الإسكافي المتقدّمين على الشيخ اليد دوراً هاماً جأ في تحرير الفقه 
الاستدلالي وهو غير منفكٌ عن استخدام الأصول في جميع بجالاته. 

ومهبا يكن فطريقة الشيخ الغيد المقلية ربت كا تقدّم شخصيات خامرها 
المقل الأصولي أكثر ممن تقدمهمؤكثر«علم المدئ الشريف المرتضئ» اتوق )٤۳١(‏ 
و«شيخ الطاتغة أي جر الريي ا .)٤٠۰(‏ والفقيه سلار بن عبد المزيز 
الديلمي المنوق .)٤1۳(‏ 

فألف الأول كق أل الشرريجهة» وكتاب «مسائل ا لحلاف في 
الأصول» -ويظهر منه أنه كان في الأصول المقارن- وعدّة رسائل أخرئء قال 
الملامة جحر العلوم في رجاله: 

«... ومن مصتفاته في أصول الفقه : 

١١‏ - كتاب الذريعة إلى أصول الشريعةء وهو أوّل كتاب صف في هذا 
الباب» ولم يكن للأصحاب قبله إلا رسائل مختصرة . 

۲ - كاب مسائل الخلاف في الأصول. أتبته الشيخ والنجاشي ... 


أظر الکافي : ۹۳ حيث تجد استدلاله قي فرع من فروعات العدّة في الطلاق بسألة أن 
الأمر بالشيء يتتضي النهي عن ضده. 
ل يبت تقدمها على «العدّة» کا يظهر من مقمتها . 
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٣‏ - رسالة في طريقة الاستدلال موجودة عندنا.. 
٤‏ - كتاب المنع عن العمل بأخبار الآحادء تمرف بالمسائل التبانية .. 
ه - رسالة أخرى -عندنا- في المع من العمل بخير الواحد.. ٠٠4.‏ 
وألّف الثاني كتاب «عدّة الأصول» الذي قال العلامة بحر العلوم في شأنه: 
«وهو أحسن كتاب صف في الأصول»". 
وألف الثالث كتاب «التقريب في أصول الفقه»". 
ولكن سرعان ما.حصل توف في هذه النبضة كا أومأنا إليه في تارج الفقه- 
إلى أن جاء دور الفقيه الماد محتد بن أحمد بن إدريس الذي أوجد المحركة 
الاجتمادية من جديد, وقد ذكرنا كلامه في قسم الفقه . 
نعم حصل التحرك الجديد. وسار على منواله آخرون. وأعطوا زخماً آخر 
للحركة الأصولية» وأهمَ هؤلاء : 
١‏ - المحقق ا حلي المتوق .)٠۲(‏ علث أل كتابيه «نهج الوصول إلى معرفة 
الأصول» ل الأصول»م 
العامة المي اتوق کو i‏ عديدة في هذا العلم ذكرها 
هو في ترجمة نفسه في کتابه «الخلاصة» وهي ٤‏ 
١‏ - تهذيب الوصول إلى علم الأصول. 
۲ - مبادیءالوصول إلى علم الأصول۔ 
٣‏ - النكت البديعة في تحرير الذريعة. 
٤‏ - غاية الوصول» وإيضاح السبل في شرح مختصم منتهئ السؤل والأمل. 
- منتى الوصول إلى علي الكلام والأصول. 


() رجال السيد بحر العلوم ۳: ۱٤٤‏ . 
(۲) نفس المصدر ۴۳؛ ۲۴۱ . 
الخلاصة العامة الحلي : ۸1 


1 - نهاية الوصول في علم الأصول. 
۷ - نهج الوصول إلى علم الأصول. 

وقد أقبل العلباء وطلبة العلم على هذه الكتب قصارت مداراً للتدريس 
والتعليق وخاصّة كتابه «نهج الوصول» حيث تصدَّى جاعة من الملماء لشرحه 
والتعليق عليه . 

ن محكد بن جمال الدين بن مكي العاملي (الشميد الأرل) المتوق )۷۸١(‏ حيث 
كتب مقدّمة أصولية في كتابه الذكرئ. وألّف «القواعد والفوائد» المشتمل على بعض 
القواعد الأصولية والفتهة . 

٤‏ - زين الدين بن علي الجبعي العاملي (الشميد التاني) المتوق )١١١(‏ فقد كتب 
كتاباً في قواعد الاستنباط سمّاء بر«تهيد القواعد» وهو في قسمين : الأول في تحقيق 
القواعد الأصواية وتفريع مإ بإلأحكام الفرعيةء والثاني في تقرير ا طالب 
العريتة وترتيب ما يناسا من وع 

٠‏ - اسن بن ؤين الدين آلماملي (نجلبإلشميد الثافي) ا متو (١٠١٠)ء‏ حيث 
أف كتابه «معالم الدين» ألذي لا رال يدرس في المستويات البدائية في الحوزات 
العلمية بعد أن كان يدرس في المستويات المالية فما . 

وبعد هذا حصلت فترة في تقدّم علم الأصول. وركد التقدم الأصولي؛ وذلك 
بسبب التيار الذي أوجده الميرزا محمد أمين الاسترآبادي المتوفى )١١۳١(‏ ضد المركة 
الأصوليةء وكانت هذه الحركة جذورها قبل الاسترآبادي ولكنًها اشتدّت على يديه 
فألف كتابه «الفوائد المدنية» الذي شع فيه على الأصولين . 

ون نهج منهج الأخبارة : 

.)۱١۹۱(قوتملا امول محثد بحسن الفيض الكاشاني‎ - ١ 

۲ - الشيخ محتد بن الحسن الحر العاملي المتوق(٤١١٠).‏ 

.)١١١١( -المولى محمد باقر الجلسي التو‎ ٣ 
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.)۱١١١( السيّد نعمة الله الجزائري اتوق‎ - ٤ 

ه - الشيخ يوسف البحراني ا متو (۱۹۸1). 

وكلٌ هؤلاء من علياء الإمامية ورجاهم لكتّهم اختاروا الطريقة الأخباربة . 

وفي هذه الفترة الت الكتب الأصواية المستندة إلى الآيات والروايات. وراج 
التأليف في الحديث كا سبق بيانهنا . 

ول ينع ذلك كله من ظهور علباء وكتب في أصول النقه, ققد ظهر علباء ذوي 
أفكار أصولية فائقة أمثال : 

١١‏ - الفاضل التوني «المولى عبد الله بن محمد البشروي الخراساني» 
المتوق )۱١۷١(‏ الذي ألّف كتابه «الوافية» في أصول الفقه الذي صار عحطاً للأنظار 
إلى فترة من الزمنء وكتبت عليه حواش وشروح عديدةء قال صاحب الروضات 


وله أيضاً في الاستصحاب ومياحت التمأدل والتراجيع تفريعات وفوائد 
نادرةء وتصرّفات كثيرة» لم يسبقه إلا أحد من الأصولين»٠".‏ 

ولكن لا يكن الاطمئنان إلى نسبة الأخبارية إليه بعد صدور مثل هذا الكتاب 
منه» والذي يقول فيه -في بحث الاجتهاد-؛ 

«قد بالغ مولانا المدقق عمد أمين الاسترآبادي في إنكار الاجتهاد...»". 

- المحقّق الخوانساري «الآقا حسين بن جمال الدين محمد بن الحسين» 
ا متو )١٠۹۹(‏ الذي أعطى للأصول لوناً فلسفياً فهو وإن م يكن له كتاب أصولي 


(۱) روضات ا لمات 6: 1٤٤‏ . 
الوافية : ۲۹۰ . 


ذا 


إلا أن أحائه الأصولية ي كتابه الفقهي «مشارق الشموس في شرح الدروس» تحعكي 
عن عمتق دقته الأصولة. ٠‏ 

٣‏ ولده الآقا جمال الدين الخوانساري المتوق )١١١١(‏ الذي له حاشية على 
شرح المختصر للعضدي تبلغ عة جلّدات مشحونة بالتحقيقات الأصولة". 

- السيد صدر الدين القمي الذي كتب شرحاً على الوافية وكان تلميذاً لآفا 
جمال الدين الخوانساري". 

٠ه‏ - المحثق الكاظمي «السيد محسن الأعرجي» المتوقٌ (۲۲۷) الذي كان له 
حاشية وشرحان على الوافية. وهما ؛ «الوافي» و«المحصول»ا؟. 

ومهم يكن كاد أن يعصف هذا التيار بالأصول والاجتهاد لولا أن وقف أمامه 
الوحيد الهاي اوق (۱۲۰۸)یکا اشرنا إلى ذلك في قسم الفقه . 

اک اویه آکر ما کات عله فالات التب 


4 الموسعة والعيقة 
قوانیت ا القاسم الق التو .)۱۲۳١(‏ 
۲ هداية السار شین ؟ : وهو حاشية على «المعالم» .للمحقّق الشيخ محکد تي 
اموق .)۱۲١۸(‏ 
- الفصول: للشيخ محتد حسين -شقيق صاحب المداية- وتلميذه 
المتوق(١١١۱).‏ 
٤‏ - مفاتيح الأصول : للسيد محثد الطباطبائي (جل صاحب الرياض) المعروف 
بالمجاهد المتوقٌ .)۱۲٤۲(‏ 
وهناك عشرات الكتب الأصوية الأخرئ التي كتبت بصورة مستقلةء 


. ۴٠۲ _ ۴۵۱ :۲ روضات الجنات‎ )( 
.۲٠۵ نفس المصدر:‎ )( 
NE To MOV Y-I +18 «FF - =1 و (£) أنظر الذريعة‎ )۳( 


ا 


أو كرح لکتاب اصولي. أو تعلق عليه» أو كمقدمة لكتاب فتهي كا في كشف 
الغطاء للفقيه الكبير الشيخ جعفر كاشف الغطاء التوقٌ (۱۲۲۸). 

وهنا حصل انلاب آخر في علم الأصول على يد الشيخ الأعظم الشيخ 
مرتضى الأنصاري المتوق .)۱۲۸١(‏ وهذا الانقلاب وإن كانت جذوره موجودة من 
زمن الوحيد البهبماني» بل ومن قبله أيضاً لكنّها غت وترعرعت على يدي هذا العالم 
الكبير. فن هذا الحين تود الأصول الحديث. ووضعت أسسه» فحصل تطؤر في 
منهجة الأحات الأصولية. وموادها . 

وعلى هذا الأساس ألف كتابه «فرائد الأصول» -الرسائل- وهو مجموعة 
رسائل في القطع وحجية لظن وا خير الواحد, وني الأصول العملية -البراءةء 
والتخيير؛ والاحتياط» والاستصحاب - والبحث عن تمارض الأخبار وأمثال ذلك. 
وهو الوم حط أنظار العلباء في أجاثهنم الأركة. 

وکتب تلامذته تقریرات اما کار كمرير بحثه «مطارح الأظار» الذي 
کنبه بيد تلميذه الشيخ أي القاس الکلاتري: 

وعلی منواله مغ من کأر اتیل رللاخریئ)-أیضاً ابتکارات في هذا 
العلم» ولذلك فقد أذ يسع ويتطور إلى زماننا هذا بجيث اشتُكي من شدٌّة تمه . 
ومن المقطوع به أنه لم يكن الآن في مذهب من اذاهب الإسلامية أصول عميق 
ومتطوّر كيا هو موجود -فعلا- في المذهب الإمامي. 

وعلى أي فالذين أننوا واشتهروا في الأمول من بعد الشيخ الأأصاري بش ست 
هم ِ 

١‏ - تلميذه الشيخ محتد حسن الآشتياني المتوق »)۱۳١۹(‏ وله كتاب «بحر 
الفوائد» وهو شرح للرسائل . 

۲ - وتلميذه الآخر الميرزا حبيب الله الرشتي اتوق )۱۳١۲(‏ صاحب كتاب 
«بدائع الأصول». 
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۴ - وتلميذه الثالث المحقق الول محتد كاظم الخراساني المتوق (۱۳۲۹) الذي 
أف كتابه «كفاية الأصول» في دين وهما في غاية الدقة والعمق. ويدرسان 
اليوم في المستويات العالية وعليها مدار بث العلباء في الأصول. 

م تلى المحقق صاحب الكقاية تلامذته» وأهتهم : 

١‏ - الشيخ عبد الكربم الحائري اليزدي التو )٠١٠١(‏ مشيّد أركان الحوزة 
العلمية في قم المقدسة في العصر الحاضر» ومن كتبه الأصولية «ذُرر الأصول» ويقال 
له «ذُرر الفوائد» أيضاً. 

۲ - الشيخ محمد حسين الغروي النائيني المتوق (١٠١٠)ء‏ وهو صاحب مدرسة 
ف الأصول. فرت دروسه وطبعت تحت عنوان «فوائد الأصول» و«أجود 
التقريرات»ء قرّر الأول وكتبه الشيخ محمد علي الكاظمي؛ وقرّر الماني السيّد 
أو القاسم الخوفي. 9 


راق المتوق .)۱۳۹١(‏ وهو صاحب مدرسة 
بت5الأطول». وكنبت محاضرانه الدراسية وطبمت 
باس «نهاية الأفكا 1 كه الخ محتد تق البروجردي. 

؛ - الشيخ محتد حسين الغروي الإصفهاني التو (١١۱۳)ء‏ وهو صاحب 
مدرسة أصولية -أيضأً- طغت علا الصبغة الفلسفية» ولذلك ل تنج كثيراً بخلاف 
مدرسة النائيني» وكانت مدرسة العراقي ينها كيفية وائتشاراً. 

٥‏ ۔ السیّد آغا حسين البروجردي التو .)۱۳۸١(‏ وكان من تلامذة 
السقّق صاحب الكفاية» نزل قم السقدّسة بطل من علبائهاء وصار زعيماً للشيعة 
في زمانه. 

م تل هؤلاء تلامذتيم. وأهتهم : 

١‏ - السيّد محسن الحمكيم اتوق .)٠۳۹١(‏ وكان من تلامذة المحقّق العراقي 
والمختصين به؛ وله «حقائق الأصول» في شرح الكفاية . 
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۲ - الإمام الحميني المتوق .)1٤١۹(‏ وكان من تلامذة الشيخ عبد الكريم 
الحائري؛ وقد قزرت محاضراته الأصولية» وهي مطبوعة فعلاً باسم «تهذيب 
الأصول». 

٣‏ - السيّد أب القاسم الموسوي الخوئي المتوق (١١١۱)ء‏ وكان من المختصين 
بالمحمّق النائينى» فلذلك بحسب من مدرسته وإن استفاد من المحققين الآخرين : 
العراقي والإصفهاني . وقد كُرّرت محاضراته الأصولية وطُبعت في عدة مجلّدات. 
واشتهر بتخصصه الفائق في هذا الفن . 

وأخيراً جاء دور العميد السيد عمد باقر الصدرء الذي کان يفگر -دوماً- في 
تطوير الحوزات العلمية بشتى بجالاتها وخاصة في الفقه والأصول, فن جملة ما قام به 
هو تأليف دورة أصولية متناسبة مختلف مراحل دورة السطوح میت ب «دروس في 
علم الأضول»» كا وكتبت تقریرات أا لية وطبعت في عدّة بحلدات» ولكن 
لم مهل لينفّذ طموحاته التطويرية ا 

2 الگٿير ممن کان هسم دور في الفقه 
والأصول وکان بعضہم من الراح الدب ولكن لر نتعرض لأسائهم 
بخافة التطويل» تغكدهم الله -جميعأً- برحمته الواسعة» وجزاهم عن الإسلام 
والمسلمین خیراً؛ لما بذلوه من جهد كثير لا يدركه إلا من عاش معهمء وذاق ما 
طعموه من مر الحياة ولكن م ينعهم ذلك من درك حلاوة العلم والإيان» فبسعيم 
المشكور وصل هذا العلم إلى ذروتهء فلم يدانم فيه أحد. وها هي الحوزات العلمية 
مفتوحة بصبراعيما أمام المحتقين من كاقة المذاهب الإسلامية- لتؤدّي خدمتها 
للإسلام وللامة الإسلامية كلّهاء والّه المستعان . 
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التعريف بالعمل اموسوعي 


هناك طرق عديدة للتعريف بفكرةء أو عقيدة, أو نظامء أو علمء أو فئّء لسنا 
الآن بصدد بيانباء ولكن الذي نريد أن تقوله هو: أن طريقة العمل الموسوعي من 
الطرق التي أثبتت تجاحها في العصر الماضر للتعريف بالعلوم» أو العقائد. أو... لأنَّ 
هذه الطريقة تقوم على أساس عرض الفكرة أو النظام بصورةٍ خالية من التعقيد 
الذي قد ينع الكثير من فهم تلك الفكرة أو النظام أو غير ذلك. 

ولذلك تقوم الطريقة الموسوعية على أسس أهتها: 
أوّلاً - عرض المطالب : 

من خواص العمل المو. عرض ما جو موجود فعا من المطالب؛ 
من دون إراءة الكاتب طا مي واجتهاداته في الموضوع» ولذلك بختلف 
المقال الذي يكتبه الكاتب ليكتبكق الوسوعة عن المقال الذي يكتبه ليبدي نظرته 
الشخصية. في الأول بكي بخ (فكاعا عن إيداء آرائه الشخصيّة. ولكن 
لامائع من ذلك في الثاني . 
ثانياً - تبسيط المطالب : 

ومن مبّزات العمل الموسوعي هو إراءة المطالب بصورة مبئلطة وخالية عن 
التعقيد, ولكن قد يختلف ذلك باختلاف المدف الذي تكتب له الموسوعةء فإن كان 
ادف كتابتها لعائة الناس فينيغي احرص والتأكيد على الاجتناب عن الاستدلالات 
وكلٌ ما ينع عن فهم تلك الطبقة . 

وإن كان المدف كتابتا للطبقة المثقفة فلا بد من رفع مستوى المطالبء ومع 
ذلك ينيغي الحفاظ على خلو الكتابة عن الاستدلالات العمّدة. نعم لا بأس بالإشارة 
إلى بعض الاستدلالات أو المطالب التي لا تحتاج إلى تخصص قي الموضوع . 


0 


™ 


وإن كان المدف كتابتا للإخصاتيين فلا بس في استعراض الاستدلالات 
والمطالب الدقيقة ولكن إلى حد لا يخرج الموضوع عن الحالة الموسوعية وإدراجه في 
الكتب المتداولة في ذلك العلم أو الق . 
الا - تجميع التفرقات وتفريق المجتمعات : 

والعمل الهم في الموسوعات هو تفريق المطالب المجتمعة في مكان واحد والقي 
يستدعي العمل الموسوعي تفريقهاء وجمع ما هو متفرق منها في مواضع مختلفةء 
فعنوان الصلاة -في الفقه مثلاً- يحتوي .على عشرات العناوين الأخر مثل: صلاة 
الجمعة صلاة المت صلاة الجباعة. صلاة الميد. وصلاة الليل. فكل هذه 
الموضوعات لا يكن درجها تحت عنوان الصلاة في الموسوعةء بل ينبغي تقسيمها 
وتفريقها بحسب ترتيب في في مواضع عديدة» ومثل ذلك عنوان الطهارة المشتمل 
على عناوین كثيرة. کالغسل -بأنوای: ء والتيتم والمطهرات و... 

والعملية المعاكسة هي : جم ارفاك ١إ‏ بض المناوين قد م البحث عنها 
في مواضع عديدة. فاللازم رجیم تلك آلابنات ودرجها في مکان واحد» مثل عنوان 
«الارتداد» الذي بحت الفقهاء فيه قي مراكم تيكل : الطهارة» والبيع والنكاح 
جع تلك الأبحاث ودرجها بصورة فة تحت 


والإرث والحدود» وغير ذلك 


عنوان ال «ارتداد». 
رابعاً ‏ ترتيب المطالب والعناوين : 

ونقصد بالترتیب» القرتیب من ناحیتین: 

الأول - ترتيب العناوين واللصطلحات (ألف باتياً) بأن بيدا بالأف م الباء 
وهكذا 'بالنسبة إلى الحرف الثاني والثالث من كل كلمة. وهذا يكن تصوره عل 
نحوین : 

الأول - أن يكون الترتيب طبقاً ادّة الكلمة. فكلمة «الارتداد» -مغلا- تجعل 
بحسب مادتها «ردد» في حرف «الراء»» و«الاستصحاب» في «ص»؛ لان مادّتها 
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«صحب» . 

الثاني - أن يكون الترتيب طبقاً هيثة الكلمة. فيلاجظ كيفية قراءتها فتجعل 
الكلمتان المتقدمتان في حرف الأتف لابتداتها به» ويقدم الارتداد على الاستصحاب . 

ولًا كانت الطريقة الثانية أسهل من الأول بحيث لا يحتاج الفحعص عن محل 
الصطلح النظور إلى جهد فكري بخلاف الطريقة الأولء إذ ينبغي رد الكلمة إلى 
أصلها .ثم الفنحص عن عل الأصلء فلذلك اخترنا ها هنا. 

الثانية ‏ ترتيب المادّة وا طالب المذكورة تحت عنوان واحد بحسب طريقة فنية 
من حيث تقسيم الموضوع إلى أقسام» وكلّ قسم إلى أقسام» وهكذا... 

وهذا الترتيب يستدعي تقدياً.وتأخيراً من حيث الترتيب عا هو موجود في 
الكتب الفقهية أو الأصوليةء وخاصًة إذا كانت المطالب مطرّقة في أبواب متفرقة 
كالإبراء والإباحة ونحوهما 


السبب في تأليف الموسوعة 2 

والسيب الذي دكائ لادا أل الموسوعة هو؛ أن فقه أهل 
البيت راصام مع ما له من الأهمية كان بحاجة كغيره من المذاهب والعلوم- إلى 
عرضي للمستوئ التقافي العام في الأمة الإسلامية. ولم تد هذه المسؤولية لحد الآن. 
رغم تأليف موسوعتين في الفقه الإسلاميء وهما الموسوعة الفقهية المسأة موسوعة 
جمال عبد الناصر» والموسوعة الفقهيّة الكويتية . 

أا الأول فإتها وإن ذكرت فقه الإمامية ضمن المذاهب الفقهية التي 
استعرضتها -وهي مشكورة لذلك- لكنّها ل تكن كا هو المطلوب في عرض الفقه 
الإمافي مع ما له من العمق والشمول. 

وأا الثانية قد أهملت فقه أهل البيت وهو الفقه الإمامي- بالكليةء 
وکأئه م يكن هئاك مذهب بهذا الاسم ينتمي إليه مثات اللايين من المسلمينء 


» 


ولا يسمح ها الاعتذار بترك المذهبين الآخرين؛ الزيدي والأباضي للفرق الكبير 
بين هذين المذهبين والمذهب الإمامي» كا هو واضح للمتأمل . 

ولا أدري ما الذي دعاهم إلى هذا الإعراض والتجاهل السافر ؟؟! وال 
أعلم بالسرائر. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرئ: أن الطلاب الذين يارسون العلوم الدينية 
هم بحاجة إلى مثل هذه الموسوعة أكثر من غيرهم؛ لاه قد تمر علمم أناء 
مطالعتهم» أو تدريسم أو تحقيقهم بعض العناوين وهم بحاجة إلى معرفتها بعجالةء 
وقد لا يعرفون موطنها في الكتب الفقهيّة المتداولة لتسهل المراجعةء ففي مثل هذه 
الحالات يكنم المراجعة للموسوعة وأخذ ضالتهم منها . 

فهذا وذاك وأمور أخرى دعتني للقيام بمذه المسؤولية العظيمة بانفرادي ومع 
قله الإمكانات من كل الواحي . 


ألإعتيار : أن هذا الممل حصيلة جهو 
فردي مع عدم الإمکانات» فلا يقاس بككاه من الأعبال التي تسندها الإمكانيات 
المالية والبشرية. 

ومع ذلك فقد أطرى على الكتاب» الملا والفضلاء عند إراءتي هم بعض 
الفاذج عا كان يدفعني نحو العملء ويجعل في زخماً مضاعفاً نحوه. وكانوا يطالبوئني 
بإنجاز العمل وإصدار جزءٍ مله على الأَقلٌء ولكن كثرة الاشتغالات الأخر كانت 
تنعني مع الأسف- عن صرف الوقت الكثير لذلك . 

ورتجا تدعو الحاجة في المستقبل- إلى الاستعانة بأفراٍ آخرين في إنجاز هذا 
العمل» وهذا ما سوف نقرّره بعد ونعلن عنه في الأجزاء اللاحقة إن شاء الل 


الله . 

وأملثا أن تقوم دائرة المعارف الفقهية التي أصدر ولي أمر المسلمين سماحة آية 
الله السيد علي الخامنني دام ظلّه الوارف على رؤوس المسلمين الأمر بتأسيسما عام 
)4١(‏ با يسد الحلا الموجود من فقدان الموسوعة الفقهية المناسبة أفقه أهل البيت 
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عم ادلا» وسوف يكون عملنا هذا مقدّمة لذلك العمل الكبير إن شاء الله .تعال . 


تاريخ البدء بالعمل : 

كنت أفكّر منذسنواتٍ بعيدة في ضرورة كتابة موسواعة تشتمل على غالب 
العلوم الإسلامية. وخاصة العلوم التداولة في الحوزات والجامعات وأمثاهماء كعلم 
الفقه والأصول والرجال والفلسفة والكلام ونحوها. 

وكا كنت أفكر في العمل كان ينعني عن التعق فيه سعته وعظمته, فكت 
أشغل بالي بغيره. لأنّ كل قسم من هذا العمل ت لا يقوم به الفرد الواحد؛ بل يتاج 
إلى إمكانيات ضخمة جداًء ولكن كثرة الرغبة إلى العمل؛ والإحساس بضرورته 
دفعاني ,التورط فيه شيثاً: فشيئاًء فبدأت بالأصول حوالي سنة )٠٤١۵(‏ وكتبت فسا 
إمؤكانت كلمة «الاستصحاب» تأي في حرف 
حت الكنابة على ترتيب اليتة -بإشارة 
ما يقارب الخمسمائة صفحة ووصلت إلى 


به حينثلٍ أكثر كالاً وجودة من حيث 
الكيفية والكية , 


والذين طم الخبرة بهذا الممل وضرورته» فكانوا يشجعوني على 
الاستمرار فيه ویژگدون على ضارورته . 

وق هذه الأتاء بدا لي أن أكتب في الفقه أيضاً؛ فجمعت -في البداية - حوالي 
خمسة آلاف من المصطلحات الفقهية. م بدأت بالكتابة بصورة مختصرة -وكانت 
المصطلحات ترداد في أثناء الكتابة- حى م حرفا الألف والباء في يلد واحد طبع في 


إل النسشجع 


أعدادٍ يسيرة كنموذج قدّمته للسادة العلياء والأساتذةء وما رأيت منهم إا 
والترغيب نعو العملء واملاحظات التي كانت تسيّب كال العمل ونضجه. 
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وي غضون هذه المرحلة أي في تأرج ۱۱ شعبان ٠١١۹‏ ق -كان قد م القرار 
بيني وبين بحمع الفكر الإسلامي على تقدم اطروحة الوسوعة المجمع» ويكون العمل 
-فيا بعد طبقاً لقرار الجع ‏ 

وعندئذ رجحت الكتابة من جديد فبدأت بالكتابة في ربيع الأول 
عام )۱6١١(‏ في الحقلين الأصولي والفقهي واننهيت من كتابة المجلّد الأرل في ريبع 
الأول عام .)۱١١٤(‏ 

بدا الفقه من كلمة «آباء» وينتهي في «ٳڏن» والأصول من «آية» وينتهي في 
«أخباربّون». 

وقد طبع المجموع قي بجلّد واحد, ورأينا من المناسب أن ترز الأصول عن 
الفقه, فكل جلد يحتوي على الأصول بالقدار الذي يحتوي عليه من الفقه من الناحية 
الأبجديةء وإن ل يكن بقداره من تاحيةالكميةر كا هو مقتضى الحالء 

والذي تدر الإصارة للب أ اماتا ایا هو أکتر کال من حيث الكيفية 
والكيّة» وهذه هي سنه الحياة . 

وللّه الحمد على توفيقه ؟ 


خصوصيات الموسوعة : 
وأما خصوصيّات الموسوعة التي بين آيديتا فهي : 


ولا - أنها موسوعة ميسرة. بعنئ أتَّها لم تكن موشعة جدأً كالموسوعتين 
المتقدّمتين (الفقهية والكويتية) بل إا اكتفت بالأهم فالأهم من الصطلحات الي 
تكثر الحاجة إلهاء والتي تكون موجودة كا هي في كتب الفقه من دون اشتقاق 
أواختراع مصطلحات جديدة. 


إّها اكتفت في الفقه- بذكر الأقوال في كل مسألة: المشور م غير 
وهكذا؛ وتجتيت عن ذكر الاستدلالات. نعم را أشارت إلى بعض الملاع من 


¥ 


الاستدلالات الدارجة في الفقه . 

وأا في الأصول قكانت مضطرًة إلى ذكر بعض الاستدلالات الغتصرة حيث 
إه لم يكن بالإمكان التعريف بالطالب الأصواية إلا مع العرّض لبعض 
الاستدلالات. ولذلك نرئ أن اتم الأصولي أعلن مستوىٌ من القسم الفقهي من 
هذه الجهة. 

تالئاً - أنَّها تعرّضت لأقوال ثلائة من كبار الفقهاء المعاصرين -لأسباب 
معلومة- وهم ؛ آية الله العظمئ السيّد بحسن الخكيم» وآية الله العظمئ اليد روح 
الله (الإمام) الحمينيء وآية الله العظمئ اليد أبو القاسم الغوئي شن اله مادم وفي 
أثناء الممل كُجعنا بوفاة الإمام الراحل تتس بء (في )۱٤١١‏ وبوفاة آية اله العظمى 
الخوي شى ر (في صفر ۱١١١‏ ه) وخسر العام وخاصة الجالات العلمية وجودها 
المبارك فقدس الله أسرارها 


سو / ری مراحله في طول تأريخه» واستقرڙ على 
اسه الحدينة بيد الشيخ الاج م تضى الأنصاري تش زه وتلميذه الآخوند 
الخراساني وتلامذة "الهل6: احق الدائيني واحتق المراقي 
واحقق الإصفهانيء فلذلك اکنبنا بكر آراء هؤلاء الأعلام وبعض من تأخُّر عنم . 
ونحن نعتقد أن آراء مثل هؤلاء يل الرأي الأصولي للمذهب الإماميء ولذلك 
َر حاجة إلى النعرّض لآراء من تقدمهم إل إذا أقتضت الضرورة. 
خامساً - ذكرنا القواعد الفقهية في قسم الفقه مع الإشارة إلى كونها قاعدة 
ولم ثفرز ها حلا خاصًاً . 
سادساً - ذكرنا ملحقاً في كل بحلّد للأعلام ترجمنا فيه الفقهاء والأصوليين 
الذين ورد ذكرهم في تفس الجلد؛ لیکون القاریء على بصيرةٍ Sa‏ 
أسماء الفقهاء أو الأصولين. 
وختاماً أرجو أن ينظر العلباء والعتقون إلى الكتاب بعين الرضى» وأن يتحفونا 
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بإرشاداتیم ونظریاتجم . 
هذا ونسأل الله تعالى أن يرضى عتا ويوفقنا لخدمة ديه وخاصة فقه أهل 
بیت نبیه سل نه عه رآ إنه قريب بحيب . 


محمد علي الأنصاري 
۲۰ / ربع الثاني / ٠٤١١‏ 
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جع «أب» وهو: الوالد الذكرء وق 
يطلق على الأجداد والأعبام جازا وت 
قوله تعالى : (قاوا تمد إلمَك وإللة 
آبائك إبرأجيم وإسماعيل وإسحاق". 


اصطلاحاً : 

الأصول الذكور الأب والجد- 
الشرعيون وإن علواء ولكن تارة يراد منه 
خصوص الأب والجد من قبل الأب فقط. 


() المصباح المنير: «أب». بجع اليحرين. 
ومفردات الراغب : «أبا» . 
البقرة : ۱۳۳ . 


ئر كا في باب الولاية -خاصة في النكاح- 
وايارة يراد منه الأب والجڈ مسن 
الطرفين الأب والأم- كا في باب 

,التحرت قي النکاح ومنه قوله تعالی: 
وول نیوا ا تک آبوگ". 


الأحكام : 

هناك أحكام تترتّب على عنوان 
«آباء» سوف يأتي التعرض لها في 
مظاتہا إن شاء الله تعالى ولكن نشير هنا 
إلى أبرزها إشارة إجالية وهي : 

أولأ_ تعرم البنت على الآباء كا 


() کتز العرفان ۲: ٩۱۷۹ء‏ التبیان ۳: ٠١١‏ . 
() النساء: ۲۲ 


حرم الآباء علیپا في النکاح؛ لقوله تال : 
وغریٹ یکم اگم تنگم 
وأخوَانگم وَعانگم ...4. 

ثانياً- تعرم منكوحة الآباء وإن 
علوا -من طرف الأب كانوا أو الام على 
الأبناء كا تحرم منكوحة الأبناء عل 
الآباء أيضاً, وكذا ترم لو تجرد العقد 
عن الدخول» فتحرم معقودة الآباء عل 
الأبناء كا تحرم معقودة الأبناء عل الآباء. 
قال صاحب الجواهر؛ «يحرم على 


الموطوءة أب الواطىء وإن علا لأي اوم 
ام وأولاده وان سفلوا لابن أو بلكا ر 7" 


مؤبداء صا وإجماعاً من السلمان شا 


عن المؤمنین. بل ربا درفي ةر 


حلائل الأبناة» وآیة ولا تنحوا ما تكح 
آباؤگم 4... 

ولو تجرد المقد عن الوطء حرمت 
الزوجة على أيه وإن علا وولده وإن 
فل ...»۳. 

راجع + أب» أسباب التحرم . 

ثالئاً- للآباء الأب وا جد من قبله 


التساء: ٣۳‏ . 
النساء : ۲۲ . 
(۳) الجواھی ۲۹: ٣۵١‏ 
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ون علا- الولاية عل الصغار والمجائين 
المتصل جنونهم بصغرهم» ولا ولاية للج 
من قبل الأم عليهمء قال الشيخ الطوسي 
في المبسوط ؛ «... ومن يلي أمر الصغير 
والمجنون خمسة : الأب والجد للأب ووصي 
الأب وا لحد والحاكم ومن يأمره...»٠.‏ 


راجع : أب» ولاية . 

رابعاً- يجوز الأکل من بوت الآباء 
من دون إذن لقوله تعالى: ليش على 
الأعمی خوج . . . ولا على انيم أو تاوا 
يِن بوتكم أو٬ُيُوٰتِ‏ آبانگم أو يوت 
ناگم ...چ . 

والمراد بالآباء والأمهات ما يشمل 
الأجداد وا لجدات". 


() المبسوط ٠٠١ :١‏ وراجع المكاسب : 
0۲ 

الئور: 11. 

£١۳ : ۳١ الجواھر‎ ۳( 


آبق 

لغة : ٣‏ ر 

بالمد وكسر الباء» اسم فاعل م 
أب -بكسر الباء وفتحها- إباقاً إا هرب 
فهو آبق . والعبد إذا هرب من سیده فهو 
آبق» وقیده في العین با إذا هرب من غير 
خوف ولا کد عمل" . 
اصطلاحاً : 

لا يكاد بختلف عن معنا اللغوي» 


() المصباح المئيرء الصحاح» بجمع البحرين. 
المين + «أبق» . 


إلا أن الصدوق قال : «والمملوك إذا هرب 
ولم خرچ من مصره لم یکن آبقا وهو 
مفاد رواية مرفوعة عن أي عبدالله عله 
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الأحكام : 
الف - حكم ااباق تكليقاً: 

يحرم إباق الميد من مولا" 
ووردت بذلك روايات مستفيضة» منها 
ما ورد قي وصایا الني سلا عليه راد لعل 
ميه سام: «يا علي ثانية لايقبل الله م 
رصلاة: المبد الآبق حت يرجح إلى 
ملا ...ي . 
ب- حكم ااباق وضعاً: 

ارتب على الإباق أحكام وضعية 
آھئها: 

أولاً- عدم جواز بيعه منفرداً: 

المشهور بين الفقهاء هو عدم جواز 


0 المقنع : 1 

(۲) الوسائل ۱: ١‏ الباب ٤١‏ من أبواب 
العتق. الحديث ۳ وه. 

(۳) بداية المداية ولب الوسائل ۲: ۲۸۸ . 

() الوسائل :1١‏ ١۵ء‏ الباب ٤١‏ من أبواب 
العتقء الحديث ١‏ . 


بيع العبد الآبق منفرداًء وقد اآعي عدم 
الخلاف في ذلك بل قل عليه الإجاعا". 
ويذلك وردت النصوص". 

نعم حكي عن الإسكاني أنه قال: 
«لا ”یشتری الآبق وحدہ إلا إذا كان بحيث 
يقدر عليه المشتري أو يضمنه البائع» 
ولکن فر کلامه با برقع الخلاف ممه . 
جوازبيعه في بعض المواره : 

استشني من عدم جواز بيع الآبق 
بعض الموارد أهتها : 

-١‏ بيعه مع الضميمة : المعروف بين 


الفقهاء هو جواز بيع الآبق لو طبار 


ما يصح بیمه منفرداً. کعبد آخر إو لآ 
أو فير ذلك» ونقل. عليه الاح 
مستفيضا*» ودآت عليه الت 721 

۲- إذا كان العبد في يد المشتري: 


( الجواهر ۲۲؛ ۳۹۳ . 

(۲) الوسائل ۱۲ : ۲۹۲ الباب ۱١‏ من أبواب 
عقد البيع . 

() الجواهر ۲۲؛ ۳۹۵. 

() الجواهر ۲۲: ۳۹۵. 

() الجواهر ۲۲ : ۳۹۷. 

() الوسائل ۱۲ : ۲۹۲, الباب ۱١‏ من أپواب 


عقد البيع . 
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ذهب إليه الملامة في القواعد“ 
والتذکرة""» واختاره بعض من تأخُر عله 
کالشيد الأول في الدروس"" وغيره. 

-٣‏ إذا كان المشتري قادرا على 
تسلّمه: وهو مختار السيد المرتضى في 
الانتصارا*. والمسلامة في التمذكرةا*. 
والشميدين في اللمعة وشرحها", 
ثانياً- ااباق عيب : 

لو اشتری عبداً وظهر أنه کان قد 
أبق عند مولاه -والمفروض أنه لازال 
تحت يده فعلاً- فذلك عیب یترب عليه 
خيار العيب. 

واشترط البعض تكزر الإباق منهء 
کا اشۃرط بعض آخر ما إذا لم یظھر منه 


بعد الإباق التوبة الصادقة» وملكة 


الطاعة". 


., ۱۲١ :۱ القواعد‎ )( 

. ٤1 : ۱ النذكرة‎ )( 

(۴) الدروس ۴: ۲۰۰. 

. ۲١١ الائتصار:‎ )( 

. ٤١ ء١ التذكرۃ‎ )( 

() اللمعة وشرحها ۳: ۲۵١‏ . 
(۷) الجواهر ۲۳ : ۲۸۰ . 


فالا عتق الآبق : 

يجوز عتتق الآبتق كقارة إذا م بعلم 
موته» واشترط الشيخ الطوسي في الحلاف 
الملم بالحياة" كا خص الصدوق جواز 
ذلك في خصوص الظهار". 
رابعاً- تدبير الآبق : 

تارة بحصل الإباق بعد التدبير» 
وتارة بحصل التدبير بعد الإباق . 

الف- الإباق بعد التدبير؛ إذا أبق 
العبد بعد تدبیره بطل تدبیره ورجع رقا 
وقد اذى عليه الإجماع في الجواهر". 

وأا بالنسبة إلى ؤلده» فقد فصلوا 
بينهم بين من ولدوا قبل الإباق فهم علا 
تدبیرهم» ومن ولدوا بعده فهم أرقًاء*. 

وقالوا؛ لو جعل سیده خدمته لر 
مده حياة المخدوم ثم هو حر بعد موت 
ذلك الفیر لم بطل تدبیره باباقد. 

ب- التدبير بعد الإباق: يصح 


(۱) الجواهر ۳۳؛ ۲۱۰ . 

٠١١ المقنع:‎ )( 

۳۹ ۔‎ ٣٣۵ :٣٤ الجواھر‎ )٣( 

. ٣۳٣ „ ۲۴۵ :٣٤ الجواھر‎ )٤( 
.۲٤۵ :۳۵ الجواهر‎ )6( 


تدبير ألعبد بعد لياق" والظاهر أنه 
لكوي 
خامساً- رد الآبق : 

إذا رد الإنسان عبداً آبقاً کان له 
عل ذلك جُملء.قإن كان وجده في الملصر 
فدینار» ون وجده في غيره فأربعة 
دنانير» كذا قال الشيخ المغيد'" استناداً إلى 
رواية. وتبعه جماعة. وفي:الجواهر: أن 
الممل بذلك هو المشهور". 

هذا کله إذا م يتوافقا عل عل 


مظان البحث : 
-١‏ ال : 
الف- اشتراط الفدرة عل التسلم 
ا الخيارات 
۴ الکفارات 
٣‏ التق 
-٤‏ التدبير 
-٠‏ اللقطة 
الجمائة 


. ۲٤١ ۲۵ الجواهر‎ ( 
.۹٤۹ القنعة؛‎ )۴( 
. ۲١:۳۵ الجواهر‎ )۳( 


آجام 
لغ ؛ 
جع الجع» واحده َة وجعه: 
جم مغل ية قصب : له مان عديدة. 
والذي يلاثم الفقه منها هو؛ الشنجر (أو 
القصب).الكتير الملعف ١١‏ - 


اصطلاحاً : 
لا يختلف عن معناه اللغوي» !ا 
الظاهر: من البعض : أن المزام من رالا جا 


هو الأرض ذات الأج إا 


الأشجار". 


الأحكام : 
-١‏ الآجام من الأنفال : 

عد الفقهاء الآجام من الأئفالء 
وعلیٰ هذا یشملھا حکهاء وهو کونها 
امام عي الام . 


( المصباح المتير. الصحاح : دأجم». 
() المستمسك ۹: 1۹. 


A 


والظاهر من إطلاق. كلبات النقهاة 
هوء أن الآجام من الأنفال سواء كانت في 
الأرض المختصة بالإمام .أو لاء ولكن ابن 
إدريس .خص ذلك بالاراضي المختصة به 
قال عند عد الأنفال: «والآجام الي 
ليست في أملاك المسلمين. بل :التي كانت 
مستأجمة قبل فتح.الأرض». 

راجع » فال .. 
۲- بيع مك الآجام ؛ ' 

اختلفوا في جواز بيع سمك الآجام 
مع ضميمة القصب أو غيره» فتعه بعض 
للجهالة» وفصل آخرون بین ما إذا کان 
القصود بالبيع هو الضميمة فيصح وإلاً 
فلا . 
ول الحلاف إا هو السمك 
المملوك المقدور قبضة» غير معلوم العدد» 
ولا المقناهد. مع الضمينة". 
مظان البحث ؛ 

١‏ الأنغال 

۲ البسيع : اشتراط سعلومية الفن 
والشمن» بيع المجهول منفرداً ومع الضميمة 


السرائر ٤4۷ : ١‏ . 
الجواهر ٠٤٠۰:۲۲‏ الحدائق ۱۸+ ۸۷ . 
(۴) نفس المصدر. 


لغة : 

بد الممزة. وتشدید الرلة وجو 
أشهر من التخفيف - واحده آجرّة. فارسيّ 
معرب» وهو اللين إا طح۱. 


اصطلاحاً : 
لا يختلف .عن المعتى. اللغوي . 


الأحكام : 
ارلا الاستنجاء : 

امروف صحَة الاستنجاء. بالآجر 
إلا أ المنقول. عن ابن الجنيد عدم اختياره 
حيث قال : «إني لا أختار. الاستنجاء 
بالآجر والميرّق إل أنءيلايسه طين أو 
تراب پابسء". 

ومن المحتمل أن يكون لار كذلك 


() اللصباح النير. لمان القرب. الصحاح + 
ا 
(۲) المواهر ۲؛ ٤١‏ 


Ar 


فقد قال: «لا يجزي إلاما كان أصله 
الأرض في الاستجار»"" بناء جلى عدم 
صدق الأرض على الآجر. 
ثانياً- التيمم : 

اختلفوا قي جواز التتيمم بالآجر 
وعدمه» فذهب بعضمم إلى جبوازه 
وآخرون إلى عدمه. ومنشاً الخلاف 
خروج الآجر بالشوي. عن .صدق.الأرض 
وعدمها". 

راجع :۔تیمم/ مایصح به ا 
الفا - السجودا: 

الف صحَّةالسجود عليه : 

اختلف الفقهاء في صحة السجود 
على ,الجر وعدمهء فقد اختار الشيخ 
ألطوسي في المبسوط والنباية" جواز 
السجود عليهء ونسبه السبيد:الماملي في 
مفتاح الكرامة/*.إلى الأكثرء ويظهر ذلك 
من کل من قال بجوازه على ا مخزف» وقد 
اذعي عدم الخلاف ي؛ جواز السجود 


المراسم : ۴۳۲ 

(1) المىتمسك 6 ۳۷۹ . 
(۴) اليوط .۸4:١‏ 

. ٠١۲ : الهاي‎ )( 

(۵) مفتاح الکرامة ۴: ۲٤۸‏ . 


علیه. 

وفّل السيد اليزدي ني المروة 
فقال بالجواز عند الضرورة فحسب". 

وسيب الاختلاف هو خروج الآجر 
بالشوي عن صدقق الأرض وعدمه؛ لأنّ 
السجود لابد وأن يكون على الأرض أو 
ماأنبتت. 

بد تحديد ارتفاع موضع‌السجود 
بالآجر : 

خد موضع السجود في بعض 


الروايات بألا يكون أعلى أو أخفض وتار 
آجرة» كا في موئقة عار عن أي e‏ 


عه ادام قال : «سألته عن المريض أل له 
أن يتوم على فراشه بهل 


الأرض ؟ قال ؛ فقال ءي اسام: إذا كان ˆ 


الفراش غليظاً قدر آجرة. أو أقلّء استقام 
له أن يقوم عليه» ويسجد على الأرض. 
وإن كان أكثر من ذلك فلاا" . 

وحددوا سمکها بأربع أصابع. قال 


. £4١ :۵ المستمسك‎ 

() العروة: فصل مسجد الجبية من مكان 
المصلىء المسألة .١‏ 

(۳) الوسائل ٦4 :٤‏ الباب ۱١‏ من أبواب 
السجود. الحديث ۲. 


قي الحدائق: «والمراد بها (أي اللبنة) 
ماكانت معتادة في زمن الأمة. وقدّرها 
الأصحاب بأربع أصابع تقريباًء ويؤيده 
اللين الموجود الآن في أبنية بني المباس في 
سر من رأئ؛ فإ الآجر الذي في أبنيتها 
بهذا القدار تقريباً". 
رابعاً- الدفن : 

يجوز وضع الآجرّ على قير الميت 
بدل اللين, فعن أبان بن تغلب قال: 
«سمعت أبا عبدالله می سام بقول: جعل 
علي علہ اام عل قبر رسول الله سل الله علیہ 
واه ومد لبناًء فقلت : أرايت إن جعل الرجل 
عليه آجرأء هل يضر الميت؟ قال: 
. 
مظان البحث ؛ 

-١‏ الاستنجاء 

۴- التيمم : ما يصح التيمم به 

۴- السجود: ما يصع السجود عليه, 
تساوي مواضع السجود 

-٤‏ الدفن : آداب الدفن وملحقاته 


الحدائق ۸: ۲۸۳ . 
() الوسائل ۲: .۸٩٤‏ الباب ۲۸ من أبواب 
الدفنء المحديث ۲. 


اجر 
لغة: 
أکرئ» آجرت الدار ؛ أكريتها 


اصطلاحاً : 
شس المنئ 
راجع ؛ إجارة. 


تستممل أطلب الأجر والثواب من 
الله تعالى للمصاب عند حدوث المصيبةء 
فيقال له عند إرادة تعزيته: آجرك الله . 


راجع : دفن - تعزية . 


آداب 
لغة : 
جع «أدب»» وهو محاسن الأخلاق 
ومحامدها. 


اصطلاحاً : 

مجموعة أفعال وتروك ندبت إلها 
ألشريعة مقدمة لبعض الأفعال» فتضاف 
كلمة «الآداب» إلى عنوان ذلك الفعل» 
مشل :داب الوضوء. وآداب التخل... 
وأمثال ذلك . 

وام ما ورد بهذا المنوان في كتب 
الفقه هو: 

-١‏ آداب الاحتضار» وربما عبروا 
عنه ب«آداب المحتضر» 

۲ آداب الإحرام 

٣۔‏ آداب البیع 

٤‏ آداب التخلي» أو آداب الخلاء 

٥‏ آداب التکفین 

-٦‏ آداب الجماعة 


۷- آداب الجمعة 

۸- آداب الحرب 

٩‏ آداب الحمام 

٠١‏ آداب الخلوة بالمرأة. أو آداب 
الزفاف : 

-١‏ آداپ دخول الحرم 

-١ .‏ آداب دخول مكة والسسجد 

ت : 

۴ آداب الدفن 

_ آداب الذب والٹحر ے. زر‎ ٤ 

٥۔‏ آداپ الذبح والنحر ہمن 

۹ آداب رمي. الجمار 

.۷ آداب السعي 

۸- آداب السقر . 

۹- آداب الصلاة على الحيت؛ “ 

- آداب الطعام 

-١‏ آداب الطراف 

۲ آداب عقد النکاح 

۴۔ آداب عمال الصدقات 

-٤‏ آداب العيدين 

۲۵ آداب غسل الجنابة ‏ ۽ 

۰ آداپ غسل الميت 

۷- آداب القاضي. 

۸ آداب المائ4ة ‏ .:_ , 


N 


۹ آداب المريض 

۴١‏ آداب الساجد 

-١‏ آداب المسير إلى المشعر 
۲- آداپ الوضوء 

۳٣۔‏ آداپ, الوقوف'بالمشعر 
۴٤‏ آداب الوقوف بعرفة . 
راجع کل عنوان في بحل . 


آفساق 
لغة: 
جع قق وهو: «الناحية من 
الأرض» ومن الماء» والنسبة إليه فقي 
لا آفاق». “ 


اصطلاحاً : 

للاأفُق في مصطلح أهل الميئة 
معنیان : 

الأؤل- الأى الحقيقي: وهو محيط 
الدائرة العظيمة القى نف كرة الأرض 


( المصباح النير : «أّق» . 


بنضفين 'متساويان' بحيث يو الخطّر العام 
امار على زؤوسن أهل كل ناحية على 
مزکزا هذه الدائرة۳. 

الفاني- الاق المحلي: وهو أكبر 
دائرة صغيرة على سطح الأرض 'يزاها 
أهل كل ناحية موازية للدائرة اللطية". 

وتوضيح ذلك : أن من يقف على 
طح الأرض في صحراء- رى فن 
الجهات"الأربع اتصال الما بالأرض. 
فهذا المقدار من السماء الذي يراه الراق 
متصلاً بالأرض هو المعبّر عند ب «الأفُق 
المحله. 

وأا عند الفقهاء فيش" له -علل 
الظاهر- مصطلح جديد» بل خو صسيتغمل 
في الممنى الثاني أي الأفق المخلي: 


الأحكام : 
أهم حكم يترتب على عنوان الأفق 
هو: أنه لو ري الال في أي ما قهل 


تظهز في الصوم إساكا وإقطار وقي 


() رسالة حول رؤية الملا ۲۲-۲ و۴٣٣‏ . 
() نفس الصدر. 


احج 'وأمثال ذلك . 
والمسألة ٠‏ وإن كانت فظزوحة عنند 
المتقدمين كنبا خالية عن 'عنوان الأفق 
. والآفاق» بل كان عنوان المشألة هو+ أنه 
لو رُئی الال في بلد ننا فهل "یکم برژیته 
ي البلدان الأخرى”وإن كائت متباعدة أو 
fy‏ 
عم وزد هذا المنوان قي كلبات 
فقهاء القرن الأخير ففالوا + 
هلل یکني بوت الال في بلد ما 
لبوته في البلدان الأخرى وإن كائت 
ختلفة الآفاتق أو يفرط في ذلك وحدة 
الإفق؟ أو ما يقارب هذا ا معن . 
على أي فالموضؤع بحاجة إن 
راتكن ناحيتين # من الناحية اهيئويةء 
ومن الناحنية الفقهية . 
ولا من الناء 
ولأجل أن ”يضح الموضوع لاب من 
سان دة أمور: 
الأؤل- إن علا الميئة أفارضوا 
للكرة الأرزضية ٠)۳٠١(‏ خطاً وهمياً بين 
القطبين: الشمالي. والجنو ي وسمنوا هذه 
الخطوط: ب«خطوط الظول». وفرضوا ها 
(-۸) خطاً وهمياً خر تدور حول الكرة 


أكبرها خط الاستواء الذي ير بوسطهاء 
وأصغرها الخطّان اللذان يحيطان بالتطيين 
الثمالي والجنوبي» وسوا هذه اطوط 
ب«خطوط العرض» . 


الثاني - إٌِ البلدان الزاقعة على خط 


طولي واحد» وخطوط عرضية متقاربة 
یکون مشرقها ومغربها واحداً بینا تکون 
مشارق ومغارب البلدان الواقعة على 
خطوط طولية وعرضية متباعدةء بختلفة . 

والسفسير الف للك هو: أن 
الأرض لا كانت كرويةء وتدور حول 
نقسها في كل ۲٤(‏ ساعة) مرة وتديراح 
ذلك حول الشمس في كل سلكة ية 
-فتكون مواجهة المدن الواقعة كيل 
طول واحد للشمس في زمای رداچ 
تكون مواجهة المدن الواقعة على خطوط 
طولية مختلفة, مختلفة .أيضا فإنه كلا 
ازدادت الفاصلة بين المدينتين من ناحية 
الطول. كانت الفاصلة بين شروق الشمس 
وغروبها فیا أك . 

هذا من ناحية خطوط الطول. وأا 
بالنسبة إلى خطوط العرض. فإتها لو كانت 
متقاربة تقاربت مشارقها ,ومغارياء وإذا 
كانت متباعدة تباعدت. لأ المدينة كلا 


قریت من خط الاستواء طال النہار فياء 
وكلّا يعدت قصر. كا أن البلدان الواقعة 
في الصف الثمالي تختلف عن الواقعة في 
الصف المجنوبي من الكرة في طول النهار 
وقصره» فإِذا کان طويلاً في أحدهما كان 
قصيراً في الآخر. 

وعلى هذا الأساس عرّفوا البلدان 
المتحدة في الأفق بأنها : البلدان | 
مشارقها ومغاربهاء أو متقاربة فيها (أي 
فيا إذا وقعت على خطوط طولية مجقاربة 
لا عل خط واحد). 

وعرفوا البلدان المختلفة في الأفق : 
بأسّها البلدان المختلفة في مشارقها 
وقغاربها اختلافاً كيراً. 

الثالث- إن كيفية تكون الشهر 
القمري بدواً وانتهاء يتوقف على معرفة 
وضع القمر بالنسبة إلى الأرض» فنقول : 

إن ألقمر كرة صغيرة تابمة الأرض 
یبعد عنہا ۳۸٤,۳۸۲(‏ کم) ویسبلغ 
حجمه ہل حجم الأرض» یتسب وره 
من الشمس» يدور حول نفسه في کل شر 
مرۃ» كا يدور في هذه الفترة حول 
الأرض أيضاً مرة واحدةءلا يرى أهل 
الأرض إل طرفاً واحداً منه بسبب اقتران 


الدورتين معاً. 

وللقمر -بالنسبة لأهل الأرض- 
حالات ختلفة بسبب 'كيفية اقترانه مع 
الشمس وهي : 

ول حالة المحاق: وهي الحالة 
التي يكنون القبر فا بين الشمس 
والأرض» وبعبارة أخرى تكون الكرات 
الثلاثة على خط واحد» ولذلك يكنون 
النصف 'النظلم للقمر مواجهاً للأرض 
والنصف؛ الآخر مواجهاً للشمس»' فيكون 
مستنيراً لكنه غير قابل للرؤية لأهل 
الأرض» ولذلك لا يرى أهل الأرض قي 
هذه الحالة- شيئاً من القمر . 

ثانياً- حالة الال : وبعد أنيتحرك 
القمر ويخرج عن حالة الوسط بي 
الشمس والأرض بُرى منه حافة القسم 
المستئير الذي يسكى «الال» . 

الا ثم يأخذ -القسم' اللستدير- 
بالتزايد حتى يصل إلى تصف الصف (أي 
بُرى نصف البدر) وذلك في الليلة السايعة 
من الشهر القمري» ويعبر عئه بد«القرئيع 
الأورل». 

رابع وهكذا يتزايد الجزه المستنير 
حت بُرى نصف القمر تماما -وذلك في 
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الليلة الرايعة عشرة- وتسمى هذه الحالة 
ب«البدر». 

وفي هذه الحالة تتوط الأرض بين 
الشمس والقمزء ولذلك يكون طلوع البدر 
مقارناً أفروب الشمس. 

خامساً- ثم بقل السطح المستنير 
للقمر حتى رى ربعه وذلك في الليلة 
الحادية والعشرين» غنيقال نلك الحالة 
«التربيع الثاني». 

ويكون طلوع القرٌ في هذه المحالة 
في منتصف الليل . 

سادساً- ثم يستمر في النقصان حقى 
ل بُرى منه إلا الالء وكا قل السطح 
القابل للرؤية. من القمر تأر طلوعه حقی 
إا صاز هلالا کان طلوعه قبل طاوع 

سابعاًد وبعد ذلك يدخل في حال 
امحاق ولابُرى مله شي٤.‏ 

ثم إذا خرج من هذه الحالة وژ 
منه بقدار الملال یکون قد ت شہر حلالي 
وبداً شهر هلالي جدید : 

الرابع - هناك بعض الموامل تكون 
وتّرة في إمكان رؤية الملال في بعض 
المناطق دون بعض وهي 


اول اختلاف البلدان في الطول. 
فإذا فرضتا خروج القمر من المحاق مقارناً 
للغروب في مدينة ماء بحيث لايكون 
املال قابلاً للرؤية فيها لضآلته, لكن 
سوف يُصبح بعد ساعات مكن الرؤية» 
لازدياد الجزء المستتير من القعر كلا بعد 
عن المحاقء فإذا غربت الشمس في بلد 
يقع غرب تلك المدينة بعد ساعات_ 
فيكون الال قابلاً للرؤية فبماء وتتزداد 
هذه القاپلية كلا ازدادت. فاصلة المدينة 
الثائية طولاً مثل مدينتي طهران ولند 
ف«طهران» تقع في 
(۵/0 درجة) ولندن تقع بقرب ري راجا 
التي هي مبدأ محاسبة خطوط الطوا 
ولاك تغرب الشنمس في طهر 
ا يقارب ثلاث ساعات وربع الساعة» 
فإذا كان خروج القمر من المجاق مقارناً 
للغروب في طهران بحيث لا يكن رؤية 


املال لضآلته» لکنه سوف کون قابا 


إلرؤية عند غروب الشمس في لندن؛ لأنه 
سوف يتضحّم المقدار المستنير من القمر في 
هذه.الساعات لابتعاده فيا عن المحاق كا 
قم . 

ثانياً اختلاف البلدان في القرض؛ 


۹ 


فثلاً إن مدينة طهران التي يكون عرضها 
التمالي (۴۵درجة وا٤‏ دقيقة و ئانية) 
يكون أطول أيام الستة فا ما يقرب أربع 
عشرة ساعة ونصف الساعةء بينا يكون 
النبار في النقطة المقابلة ها الواقعة في 
النصف الجنوبي من الكرة -امتحدة معها في 
الطولء ويكون عرضما الجنوبي ۳١(‏ درجة 
وا٤‏ دقيقة و0۹ انية)- تسع ساعات 
ونصف ساعة تقريبا. فيكون الاختلاف 
بينها مس ساعات» فتطلع الشمس في 
طهران قبل تلك النقطة بساعتين ونصف 
الساعة وتغرب فيه .قبلها بساعتين ونصف 
الساعة أيضاً, فإذا فرضنا أن خروج القر 
من المحاق في تلك النقطة يكون مقارناً 


#لغروب الشمس بحيث لا بُرى الال فيهاء 


فسوف يكون قابلاً للرؤية في طهران عند 
غروب الشمس فها؛ لأ املال في 
هاتين الساعتين ونصف الساعة- يأخذ في 
القضكّم ويكون قابلاً للرؤية . 

شالا البعد والقرب من خط 
الإستواء؛ وذلك لان مسير القمر لا كان 
حول خط الاستواه اتقرياً- فبيكون 


() وذثك بسبب-ميلان الكرة بعقتار (۲۳) 
درجة تقريباً . 


الال في المناطق الاستوائية.(القريبة من 
خط الاستواء) مرتفعاً عند ظهوره» بيا 
يكون في البلدان البعيدة عن خط الاستواء 
منبطحاً غير مرتفع» ولذلك تكون الغبارات 
المجتمعة الائعة من رؤية الال في هذه 
المناطق أكثر من المناطق الاستوائية. فرعا 
یکون بلّدان. متحدان في الطول» ولکن لبعد 
أحدهما عن خط الاستواء. وقزب الآخر 
له» بر الال في القريب دون البعيد. 

وهناك اعوامل 'أخری رها تکون 
وتّرة في رؤية الملال وعدمهاء كالغيوم 
وكون النطقة جبلية وأمتال ذلكء لكتبا 
لا تأر في البحث؛ وأا امهم من الوامل 
هو الثلاثة المتقدّمة . 


استنتاج : 

والذي کن أن نستتنجه من 
الأبحاث السابقة هو: 

١١‏ أن اخثلاف مشارق البلدان 
ومغاربہا إا یکون بسيب اختلاف خطوط 
الطول والعرض الواقعة عليما تلك 
البلدان . 

يطلق على البلدان التي تتفق 
مشارقها ومغاربهاء أو تكون متقاربة: 
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انيا من الناحية 


«اليلدان المتحدة في الأفق». ويطلق على 
البلدان التي تختلف مشارقها ومغارمها: 
«البلدان المختلفة قي الأفى» . 
اية الهر القمري إا 
تكون بخروج القمر من المحاق: وانتهاءء 
یون بانتهاء حالة المحاق ثانية. بخروج 
القمر من المحاق. 

6 أن خروج القمر من المحاق وإن 
كان حالة واحدة لجميع أهل الأرض. 
ولكن هناك 'عوامل مؤتّرة في إمكان رؤية 
الملال في بعض المناظق دون بعض 
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#ياختلاف خطوط :الطول والمرضه 


والاقتراب من خط الاستواه وعدمه. 


وقع البحث عند الفتهاء- في أن 
رؤية املال في بلد ما هل تكني لإئبات 
الشهر في سائر البلدان أو لا؟ 

وفي المسألة ثلاثة أقوال : 

الأوّل- لزوم اتحاد الآفاق في الحكم 
باهلال» عنی أنه لو شؤهد الال في بلا 
ما يرب المحكم على أهالي ذلك البلد 
والبلدان المتقاربة معه قي الأفقء ولا يصح 
ترتيب آثار رؤية الملال في البلدان 
التباعدة في الآفاق . 


المافي- عدم لزوم ذلك بل يثبت 


املال في جميع أقطار العام ويترتّب عليه 
أحكام رؤية الال جرد رؤيته في قطر 


واحد. 

الثالث- التفصيلن بين البلدان الواقعة 
في شرق البلد الذي ري الال قيه فلا 
يشبت الال فيهاء وبين البلدان الواقعة في 
غربه فيثبت» وقد مر التفسير الفني لذلك . 

ذهب إلى القول الأول الشيخ 
الطوسي في المبسوط حيث قال:. «ومتى 


ل بر الال في البلدء وؤني خارج الاير 
۔علی ما بیتاه- وجب ,العمل به إڈایکاچ 


البلدان التي رفي فبها ستقاربة ا يت 


لوكانت السماء مضحية وا لائر مىتفەةز 
لري في ذلك البلد أيضاء لاتفاق عروضماً ‏ 


وتقاربها مثل : بغداد وواسط والكوفة» 
وتكريت. والموصلء فأما إذا بعدت البلاد 
مثل : بغداد وجراسان» وبغداد ومصر» 
فان لكل بلد حكم نشسد"», 

واختار ذلك فتهاء آخرون کالمحقق 
في .الشرائع"» والعلامة في المذكرة". 


(1) المبسوط ۲۳۷-١‏ . 
۲ الشرائع ۱: .۲٠۰‏ 
(۳) التذكرة ۱؛ ۲۹۹ 
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وصاحب. المدارك". والسيد اليزدي في 
المروة" والإمام النميني في تسرير 
الوسيلة"". بل قيل: اه المسعروف بين 
الفقهاء المحأخُرين . 

وأا القول الشاني. فقد اختاره 
العلامة قي المنتهئ أَولاًء لكئه كك فيه 
أخيرأًء حيث قال : «إذا رأى الال أهل 
بلد وجب الصوم على جميع الئاس سواء 
تباعدت البلاد أو تقاريث. وبه قال أجمد 
والليث بن سعد» ويعض أصحاب 
الشافعي 


م قال في آغر ل ف 
وبالجملة إن علم طلوعه في بعض الصفاجء 


وعدم طلوعه في بعضها' المستباعد عنه 


لكروية الأرض لم يساو حكاهاء أا 
بدون ذلك فالتساوي هو الحق»ا. 

وهذا يعنى أنه يلتزم بالقول الأول 
كا التزم به في التذكرة- فيكون عَدة من 


. ۱۷١ :١ المدارك‎ )( 

() العنروة الوقسق : طرق ثبوت: الال 
مسالا (). 

(۳) تحري الوسيلة ۲۵١ :١‏ طرق ثبوت 
هلال مسألة (0).. 
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أصحاب القول الثاني غير صحيح . 

ومن الذين اختاروا هذا القول: 
صاحب الحدائق"» وصاحب الجواهر". 
والفاضل الغراقي الذي کان له ید طول 
في علم اليئة - حيث قال + «ثم احق الذي 
لا محيص عنه عند الغبيرء كفاية الرؤية في 
أحد البلدين للبلد الآخر مطلقاً سواء كان 
البلدان متقاربين أو متباعدين»"". 

ومن بحث في هذا الموضوع بجعا 
مستوعباً أيضاً واختار هذا القول؛ كل من 
البيد .الخوئي في مستند العروة“ والسيد 


الصدر في الفتاوى الواضحةا*. ولکز 
السيد الخوني اتيد الحكم بالمناطق المشتركة 


ف الليلية. وأما المناطق المختلفة قيا سيان 
كان الزمان في أحدهما ليلا وفي الآخرٌ 
نهار فلا يحكم باتحادهما في الجكم . 
وأتما القول الفالت فقد مال إليه 
الشهيد الأول في الدروس حيث قال: 
«ويحتمل بوت اللال في البلاد المغريية 


۲۹۳ :۱۳ المحدائی‎ 
. ٣۳١١ :۱١ الجواھی‎ )۲( 
١۴۳١ :١ المستند‎ )۴( 

() مستند العرو: 
)١(‏ الفتاوى الواضحة : 
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.- 


۹۳ 


تباعدت؛ 


برؤيته في البلاد المشرقية 
للقطع بالرؤية عند عدم المانع»٠.‏ 

وكذلك الشهيد الثاني في المسالك" 
والسيد الحكيم في المستمسك". 


ملاحظة : 

إِّ التخريبات الفقهية هذه المسألة 
تختلف بحسب الأمور التالية: 

أوّلاً نّا كانت رؤية الال تختلف 
بحسب اختلاف طول البلدان وعرضهاء 
قيحكم بعض الفقهاء باختلاف الآفاق . 

ثائیاً- یری كل من الفاضل النراقي 
والسيد اغوي : أن حالة خروج القمر من 
المحاى أي حالة اللالية) حالة مشتركة 


لأهل الأرض جميعاء وإِن شوهد في بعض 


المسناطق دون عض بحسب اخستلاف 
الآفاق» وبتاء على ذلك اتراك 
الجميع في الحمكم وهو ثبوت املال . 
ثالئاً- ومع خض النظر عن ذلك كله 
والرجوع إلى الروايات. فقد يستفيد بعض 
الفتهاء منها: أن رؤية الال في قطر ما 


() الدروس ۱: ۲۸۵. 
() امالك ۲ ۷۹. 
(۳) المستمسك ۸: ٤۷۰‏ . 


کافی.لإثباته في غیره» وقد يستفید البفض 
الآخر منهم خلاف ذلك وأنه لاب من 
رؤیة الال في کل قطر حتی يحكم بثبوت 
املال فيه . 
مظان البحث : 

كتاب الصوم : ثبوت رؤية الال . 


آفا 


Go: 


لغة: 
راجع ؛ آفاق 


اصطلاحاً : 

الحاج الذي يقدم مكة من خارج 
المواقيت المعينة. 

راجع : حج . 
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آل 


مقلوب عن الأهل ويصقّر عل 
«أهيل» إل أنه حص بالإضافة إلى أعلام 
الناطقين دون النكرات. ودون الأزمنة 
والأمكنة, يقال :آل فلان» ولا يقال : آل 
رجل» ولا آل زمان کذاء أو موضع كذاء 
ولايقال: آل الخياط. بل يضاف إلى 
الأشرف الأفضل» يقال؛ آل الله وآل 


ىالساطان. والأهل يضاف إلى الكل 


يقال: أل زسن كذا وبلا كذا... 
ويسستعمل فيمن يخستص بالإنسان 
اختصاصاً ذاتسياً إا بقرابة قريبة أو 
موالاة ١...‏ . 


() مفردات الراغب (آل) . 


آل البيت 


وهم اهل بیت رسول الله سل اله عل 
وآله ولم 
راجع : أهل البيت . 


آلات 
لغة: 


القبار وآلات اللهو... وأمال ذلك .. 
وسوف تبحث عن کل مورد على 
حدة فيا يلي : 


آلات الذبح 
لغة: 
راجع : آلات . 


2 اصطلاحاً : 
الأذوات» والوسائل التي يتحثق بها 
البح الشرعي . 
الأحكام : 


جمع آلة وهي ؛ الأداةا. 


اصطلاحاً : 

لم يستغير ممناها اللغوي» وأا 
استعملت. فى موارد عديدة» يظهز معناها 
ما أضيفت إليه» سثل؛ آلات الذبح» 
وآلات الصيدء وآلات القصاص» وآلات 


( الصحاح : «أول» . 
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بحث الفقهاء عن الأدوات التي يصح 
الذبح الشرعي بهاء وحاصل كلامهم في 
هذا ا لمجال كه يلي : 
ألا في حالة الاختيار: لا يصح 
الذبح» ولا تقع التذكية إل بالحديد. وقد 
عي عدم خلاف الطائفة في ذلك. 
ثانياً- في حالة الاضطرار: يصح 
الذبح با يفري أعضاء الذبيحة. ولو كانت 


ليطة (القعر الظاهر من القصبة)ء أو مروة 
حادّة (حجر حاد يقدح منه النار)ء أو 
زجاجة. وقد ادعي عدم الخلاف في ذلك 
أيضا. 

ثالفاً-اختلفوا في جواز الفح بالظفر 
والسن» فالنقول عن جماعة كالاسكافي 
والشيخ وابن زهرة والشميد في غاية 
الراد-: عندم الجواز حتى في حال 
الضرورة . والمعروف بين المتأخرين هو 
الجواز عند الضرورة خاصةا٠.‏ 

راجع : تذكية؛ ذب . 


مظان البحث : 
الصيد والذباحة 


راجع : آلات . 


() راجع كل ذلك : الجواهر ۳۱ : ۹۹ .٠١۵-‏ 
“ 


اصطلاحاً : 

الأدوات والوسائل التي يتحقًق بها 
الصيد بعناء الحدثي أي الاصطياد. 

والاصطياد يقع على معليين : 

الأول- إثبات اليد على الحسيوان 
الوحشي بالأصالة الملل بآلة ما حيث 
بق حیاًء ولؤ بقدار یکن تذکیته فیه عل 
الوجه الشرعي . 

والصيد بهذا المعنى جائز إجماعاً 
بکل آلة يتوصل إلیه بها سواء كان حيواناً 
انء وسواء کان المحیوان كلباً 
أو غيره؛ لأنّ المغروض أن الصائد سوف 
یدرکه حیأً. ویقوم بتذکیته . 

الثاني عقر الحيوان المزهق لروحه 


أو غير حيوا 


بآلة الصيد على وجه بحل أكله بحيث يكون 


صيده كذلك تذگيةً له . 

وأما الصيد بهذا المعتى فلا يصح 
إلا ببعض الآلات الني اعتبرت الشريعة 
نفس الاصطياد بها تذكية للحيوان. 

هذا من جهةء ومن جهة أخرئ إن 
الصيد تارة يكون صيد البرّء وتارة صيد 
اليحرء وفيا يلي نشير إلى كل منهما بصورة 
مستقلة : 


ألا صيد ال : 

إن صيد الحيوانات البرة بالمعى 
امتقدم : (أي عقرها المزهق لروحها بآلة 
الصيد على وجه يحل أكلها) إا يتحقق 
بآلات خاصة في نظر الشريعة» وهذه 
الآلات إا أن تكون حيواناً أو غيره. 

الف- إذا كانت الآلة حيواناً؛ 

المعزوف بين فقهاء الإمامية : أنه 
لا يصح الصيد بالحيوان إل بالكلاب 
المعلّمةء بل ادعى السيد المرتضى في 
الاتتصار". وابن إدريس في السرائر": 


الجاع عل ذلك کا تقل عن غيم 


أيضا". 

وعلى ها فا أخذه الكلب راليام 
وجرحه؛ وأدرګه صاحبه يتا أو 9 
حالة حركة المذبوح يحل أكلهء ويقوم 
إرسال الصائد وجرح الكلب في أي 
موضع كان- مقام الذبح في المقدور عليه . 

والكلب إا يكون معلا إذا توقرت 
فيه شروط ثلاثة وهي : 

١١‏ أن يسترسل إذا أرسله صاحبه. 


الائتصار : ۱۸۲ . 
() السرائر ۳: ۸۲. 
(۳) الجواهر +۳١‏ ۸ 
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عى أنه متى أغراء بالصيد هاج عليه إذا 
م یکن له مانع. 

۲- أن يتزجر بزجره. أي يتوقف 
عن الاسترسال إذا زجر عنهء ولكن قيده 
جماعة با إذا م يكن ذلك بعد إرساله على 
الصيد» فلا يقدح عدم انزجار» بعده؛ لألّه 
من الفروض' الناجرة . 

٣۔‏ أن لا یأگل ما یسکه على وجه 
الغلبة والاعتياد فإن أكل نادرأ يقدح في 
إباحة ما يقتلد". 

ب- إذا كانت الآلة غير الححيوان» 


وهي على أقسام : 


الأول ما اتم على نصل: مثل 
السيف. والرع» والسهم؛ وأمثال ذلك . 

رالمعروف بين' الفقهاء تحقق الصيد 
به وإذا مات الصيد بالآلة قبل إدراكه 
حياً فيحلٌ أكله. 

ولكن نقل خلاف ذلك عن سلار في 
المراسم» حيث التزم بعدم حلية الصيد إذا 
مات بذلك ولم يذكا". 

الثاني ما خلا عن النصل لكنه كان 
محدّداً صالحاً لأن بخرق الصيد. مثل 


() الجواهر ۳۲ : ١١‏ . 
(۲) الجواهر ۳۹: ١۱ء‏ وائظر المراسم ۲۰۸۰۲ . 


المعراض"" ونحوه من السهام المحدّدة الي 
لا 

والمعروف بين الفقهاء -أيضاً- حلب 
الصيد -إذا صيد بذلك- بشرط أن تخرق 
الآلة لحم الصيد» فلو قتلته بعرضها -ومن 
دون خرق- لم يحل" . 

العالت- الآلة التي تقتل بتقلها: 
كالحجر والبندق " والخشية غير الخددة 
وأمثال ذلك . 

وهذه لا بحل الصید بها كا هبو 
المعروف . أيضاً » بعنى أنه .لو صيد بها 
ومات الصيد قبل تذكيته -سواء أدزكه 
الصائد. أو لم يدركه- فلا يحل أل 

.الرابع - الآلات النارية المستحدة؟ 


وول من تعض لحکھا ا یبدا و 


المحقق السيزواري -المتوقى عام -)٠۰۹۰(‏ 
في الكفاية حيث قال : «... وفي مثل الآلم 


() المعراض بالکسر : سہم یرمی به یلا ریش. 
ولا نصل» يشي عَرْضاً فيصيب بعرض العود لا 
بده . «لسان المرب» 

. ١۷ :۳١ الجواعر‎ )( 

(۳) البندق : ما يعمل من لطن ورمئ بهء 
الواحدة متها : بندقة؛ رمع الجمع ؛ البنادق . 
«المصباح المنير». 

. ٠١ ۳١ امالك ۴: ۲۱۸ والجواهر‎ )4( 


المسماة ب«التفنك» [ويقصد بذلك البندق 
المستحدثة في قرب هذه الأعصار ترددء 
ولو قيل با لحل م يكن بعيداً؛ لموم أدلة 
امل ودخوله تحت عموم قول أي جعفر 
مله فم من قتل صیداً بسلاح .. ۱ 

ولكن ناقشه صاحب الجواهر» 
واعئ انضراف السلاح إلى السلاح 
المعهود آنذاك كالسيف والسهم الذي يقثل 
بحدّه» ولذلك لا بأس با يتجدّد من هذا 
النوع من السلاح. 

ومفهوم کلامه وان لم يصح به 
هو: أن القذيفة لو كانت محدّدة اتسقطم 
بحدها مثل الهم فيحل الصيد بهاء أا 
لولم تكن كذلك وقتلت بثقلها فلا 

وذهب إلى هذا التفصيل كل من 
الإمام الخميني والسيد الخوئيء قال الإمام 
النميني في تحرير الوسيلة: «لا يبعد جلية 
ما قتل بالآلة المعروفة المسماة بالبلدقية مع 
اجاح العنرائط برط أن تكون البندقة 

دة» ئافذة»". 

وقنال السيد الحوني في منهاج 

الصالمين: «لا يبعد حل الصيد بالبنادق 


۲ كفاية الأحکام : ۲٤١‏ . 
() تحرير الوسيلة ۲: ۱۳۹ . 


المتعارفة في هذه الأزمنة إذا كانت محدّدة 
مخروطة ...۾ . 
انيا صيد البحر : 

وأا صيد البحر فيحل بكل .لاء 
لأن الملاك في تذكية الأسماك هو: أخذها 
وإخراجها من الماء ية على أي وجه 
کان أو هو؛ وضع اليد علبها حال كونجا 
بخارجة عن الماء حيةء باي وسنيلة كان 
خروجها منه . 

راجع ؛ صید . 


مظان البحث : 
كتاب الصيد والذباحة 


( منہاج الصالحین ۲: ۴۵۷. 
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اصطلاحاً : 

كل ما اعد للقياروالمقامرة» مثل: 
الغرد: والشطرنجء والأربعة عشر» وأمثال 
ذللا٥.‏ 


الأحكام : 
الف - الحكم التكليني : 

يحرم اللعب بآلات القنار إجالاء 
وسوف يأتي تفصيله في البحث عن عنوان 
«القبار». 
ب۔ الحكم الوضعي : 

إن الآلة تارةتكون ممحضة في 
الإتتفاع بها في الحرامء أو يكنون ذلك 
غالييه وتارة لا. ولكلٌ مها أحكامه 
ألخاصة به. 


أولاً- إذا كانت الآلة محضة في 'الحرام : 

والأحكام الترتبة علا في هذه 
الصورة هي : 

حرمة صاعتها : 

وقد ادع جماعة عدم الخلاف في 
حرمة صناعتها كالملامة في المسنتهى"ة 


() صرح بذلك أكثر الفقهاء . 
() المتتہى ۲: .٠١١١‏ 


وصاحب الحدائى" وكاشف الغطاء. 
جرمة بيعها وشرائها : 
يحرم بيع آلات القار وشراؤهاء بل 
وجميع التصرّفات فيا المؤدية بشكل 
ماإلى الحرام كإجارتهاء والح 
علماء وأمثال ذلك. وقدانقل 
الإجاع على ذلك كل من .المسحقق 
الأردبيلي في ممع الفائدة"؛ وصاحب 
الحدائق*» وكاشف الفطاء'*. وصاحب 
الرياض'". والشيخ الأعظم" وغيرجم. 
موارد قيل بجواز بيعها فيها :و 
ذکر: بعض الفقهاء موارد یکچ هان 
يقال بجوان بيع آلات القار :فبا اوهي ٠‏ 


الف۔ إذا کان لمکسورھا غ عرفا 


وباعھا بشرط کسرها من یوی بکلامة 
وديانته» فذكر الشهيد في المسالك- 
وجهين.للمسألةء ونقل عن النذكرة تقوية 


۱۸ الحدائتی‎ 
. ۲١ ۲۲ الجواهر‎ )( 
E 


(۴) جع الفائدة 
() المجدائق 4 : 8 
() الجواهر ۲۵:۲۲ . 
() الریاض ۱؛ .٤۹۹‏ 
(۷ المکاسب : ۱٠۵‏ . 


الجواز مع زوال الصفةء واستحسنهء ثم 
قال : «والأكثر أطلقوا المنع»٠٠.‏ 

ب-إذا کان ها -على حالتبا-فائدة 
واشتراها تلك الفائدة: ففي هذه الصورة 
احتمل الجواز في المسالك أيضالكنه قال : 
«إلا أن هذا الفرض نادرء فالظاهر إٌِ ذلك 
الموضوع المخصوص لا ينتفع به إل في 
الحرام غالبا والشادر لا يقدح »ومن م 
أطلقوا ا منع من بيعهاء". 

واقتف أثر الشهيد في جواز الببع 
في هاتين الصورتين لو فرض تحققها- كل 
من المحقق الثاني" والمحقق الأردييلي» 
وصاحب الكفاية المحقق السبزواري 
وصاحب الممدائق". وصاحب 
ألرياض"» والشيخ الأنصاري"» وبعض 
من تأخّر عنہم . 

ج بیعها بعد کسرها وخروجها عن 


٠١١ :١ المسائك‎ 

(۴) المسائك أء ٠١١‏ . 
(۳) جامع المقاصد ٠١ :٤‏ . 
)٤(‏ بجع الفائدة ۸+ ٤١‏ . 
(ه) الكقاية : ۸. 
المدائتی ۱۸: .۲١۱‏ 
(۷ الریاض ۱: ٤۹٩‏ . 

. ٠١ : المکاسب:‎ ۸( 


صورتها: والظاهر لا إشكال ق جواز 
بيمها كا صرح بذلك في المدائى* 
والمكاسب". 

وجوب إتلافها : 

يظهر من كلبات عدّة. من الفقهاء 
أنه جب على المكلفين إتلاف آلات القبار 
سواه کانت هم أو لغیرهم» ولو من باب 
النهي عن النكر وحسم مادة الفساده 
ومن صرح بذلك الفاضل المقداد حيث 
قال في تفسیر: قوله تعالى ٠:‏ اتتا التو 
الور الأنضاب والأزلام رجش ين عََلِ 
الشيطان قاجتيثوي"؛ «كا يحرم استعال 
هذه الأمور الأربعة كذا يحرم اقتناء 
آلاتهاء بل يجب إتلافها وإخراجهارعن 
صورها»؟. 

وقال صاحب مفتاح الكرامة: 
«ظاهر الأمر بكسرها... وعدم ضان 
المتلف ها قيمتهاء عدم ملكها ...». 

وقال صاحب الجواهر؛ «... 


الحدائی .۲۰٢:۱۸‏ 
() المكاسب 
(۴) المائدة: .۹١‏ 

() کاز العرفان ۲: ۲۹. 
(0) متاح الكرامة :٤‏ ۳۲ 


وأوجب [أي الشازع] على المكنلفين 
إتلاها بلا ضبان حتى لو استلزم إتلاف 
المادة. ويرتفعضانهها معا . 

صور عدم ضان إتلافها : 

ِن إتلاف آلات القيار- يتصور على 
أغاء: 

أولً- إتلاف صورتها فحسب: وفي 
هذه الصورة لايضمن التلف . شسيئاً؛ أن 
الشارع لم يجعل لصورها مالية ولم يدخلها 
في الملك. وهذا رأي عديد من الفتهاء. 
كالملامة والمحقتق الأزدبيلي والمحقق 
الثاني (الكركي) والمحقق السبزواري 
وأغيرهم» كا يظهر من العبارات المتقدٌمةا؟. 

والمراد من إتلاف صورتها هو 
إرأجها عن هيئتها المعدة للمقامرة» من 
دون إتسلاف المننواد التي عت 
متها بواختلفوا قي حد ذلك" . 

وبتاء على هذا لو تجاوز المتلف الح 
الُجاز ضمن أرش المقدار الزائد .. 

ثانياً- إتلاف صورتها مع متها في 
صورة استلزام إتلاف الميئة لذلك» كا إذا 


الجواهر ۲۲ : ۲۷. 
(۲) تقدمت المصادر . 
(۳) العذكرة ۱ ٤١۵‏ 


م يكن إخراج الآلة عن كيفيتها المعدة 
للقبار إل في صورة.إحراقها مثلاًء أو 
ماشابه ذلك ما يودي إلى انعدامها رأساً. 

ومن ذهب إلى عدم الضان في هذه 
الصورة صاحب الجواهر -كا يظهر من 
عبارته المتقدّمة"- وصاحب مفتاح 
الكرامة" أيضاً. 

الفا إتلاف الصورة والمادة منغ 
عدم الاستلزام : وفي هذه الصورة يضمن 
المتلف المادة فقط. لألّه تجاوز عن المد 


المشروع» نعم قال صاحب الجواهيي 
«... بل قیل بجواز إتلافھا معا بلااضهان ۶ 


من دون استلزام؛ ون کان لاڪلود صن 
إشكال أو منع ...» 
ملكية صاحبها ها : 
إن متمق الملكية إ 
المادة والصورة» أو الصورة 
أما بالنسبة إلى الصورة فقط فيظهر 
من بعض العبائر أنه لا یلکهاء وان کان 
بيدو. انهم متفقون على عدم ماليتا . 


أن یون 
أو المادة 


() الجواهر ۲۲ : ۲۷. 
(۲)مفتاح الكرامة ۰۲ ۲۱. 
(۳) الجواهر ۲۲: ۲۷. 


1¥ 


وأا بالنسبة إلن المادّة فقط, 
فالظاهر من کلبات بعض الفقهاء ملکیته 
اء كالمحقق الكركي حيث قال في. تغليل 
ضمان ما يبق بعد الكسر «لأن الرضاض 
نوهو ما يبق بعد الكسر- محترم». 
ومعنى كونها محترمة هو؛ قابليتها للتملك 
شرعاًء بل صرح في الجواهر باللكية 
حيث قال : «أما إذا.أتلف الصورة وبقيت 
المادة: فلا إشكال قي بقائها على الملكء 
وحرمة إتلافهاء وطمان المتلف هاي" . 

لكن يظهر من آخرين عدم الملكية 
مثل صاحب مفتاح الكرامة حيث صرح 
بذلك في عبارته المتقدّمة . 

وأا حكم ملكية الصورة والمادّة 
معا فيظهر ما تقدّم» بل لاتعد هذه الصورة 
صورة مسستقلة في مقابل الصورتين 
المقمتين . 


ثانياً- إذا كانت الآلة غير ممحضة في 
الحرام» ولم يكن الانتفاع منها في الحرام 
غالباً: فني هذه الصورة» تارة يسقصد 
المتعاملان خصوص النفعة المحرمةء وتارة 


() جامع المقاصد ۴٤۵ +١‏ 
الجواهر ۲۷:۲۴ . 


الحالة والمخرمة معأ وتارة 'خصوص 
المحللة. 

فإذا قصدا خصوص المنفعة المحرمة 
فالظاهر. أنّها ملحقة با إذا كانت الآلة 
محضة في الحرام فيحكم بجرمتها. 

وإذا قصدا المحللة والمحزمةء 
فالظاهر من بعض الفقهاء الحرمة أيضاًء 
قال صاحب الجواهر: «ولو قرض أن 
للفيء متفعتين مقصودتين : إحداها 
عللة» والأخرى محرمة دار الحكم مندار 
القصد». 


ويشمل كلامه ما-لو قصدا المنفعتين 


معا أيضاًء فتكون المعاملة. حرمة من جهة 
اشتاما على قصد الحرام . 

وقال الشيخ الأنصاري في بت 
«ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمقه 
بعد تقسيمه المعاملة إلى ثلائة أقسام» 
وأنٌ الثاني منها ما إإذا كان الحلال مقصوداً 
مع الحرام بحیث یکون بذل امال بازائها: 
«ويحرم المعاوضة على المجارية المغتيةء 
وكلٌعين مشتملة على صفة يقصد منها 
العرام إذا قصد منها ذلك وقصد اعتبارها 


. ۲١:۲۲ المجواهر‎ )( 


فی البیع على وجه یکون دخیلاً في زیادة 
القن كالعبد الماهر قي القبار أو اللهو 
أوالسرقة إذا لوحظ فيه هذه الصفة اوبذل 
بازائها شيء من لفن لا ما کان على 
وجه الداعي»؟. 

وأا إذا قصد خصوص الصفة 
المحللة ولم تكن نادرة فلا إشكال 
-ظ اها في جواز ذلك. كسا إذا 
استخدمت بعض الأشياء في القبار» وكان 
ها مناقع عقلائية أخرئ محللة ووقع الع 
على ذلك الشيء بقصد المنفعة المحللة . 


-١‏ التسجارة : المكاسب المحرمة 
۴ الفصب : إتلاف الآلات المحرمة 


. ٠١: المکاسب:‎ )( 


اصطلاحاً : 

ما اعد لهو وكان وسيلة له 
ومعرفة ذلك يتوف على معرفة الهو 
(راجع : هو) إلا أن المتيقن منه ما كان من 
جنس المزامير وآلات الأغاني. وسن 


جنس ابول . 


الأحكام : 
بجري في آلات اللهو كل ما ذكر في 
آلات القبار فراجع . 


آلات القصاص 
لغة : 
راجع : آلاث» قصاص . 


اصطلاحاً : 
الوسيلة التي يقتص بها 


الأحكام : 
ذكروا للاآلة التي يصح القصاص بها 
أحكاماً وهي : 
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اول تحديد نوع الآلة : 

المعروف بين الفقهاء هو أنه ينبغي 
أ تكون الاآلة التي قت بها سيقاً 
لاغيرء وإن كانت الجناية متحققة بغيره 
كالختق والحرق وإشراب الس والضرب 
بالمحجارة وأمثال ذلك . 

قال المحقق الحلي؛ «ولا بُقتص إل 
بالسيف» ولا يجوز التثيل به» بل يقتصر 
على ضرب عنقه ولو كانت الجسلاية 
بالتغريق» أو التحريق» أو بالمقل: أو 
بالرضخ ...۱ . 

وقال الشهيد في المسالك : «ويتعين 
الاستيفاء بضعرب .التق بالسيف سواء 
. عند أكثر. 


کانت جنایته به أو بغیره. 
الأصحاب»". 

نعم» ذهب بعض ألفقهاء المعاصرين 
كالإمام الحميني إلى جواز الاستيفاء 
بالبندقية ما شابهها إذا كان أسهل من 
الاستيقاء بالسيف» كإطلاق الرصاصة على 
عله مثلا". 

هذا كله إذا ام نشترط الممائلة في 


شرائع الاسلام : ۲۲۹. 
() المسالك ۲: ٤۷۸‏ . 
(۳) تحرير الوسيلة ۲: .4۸١‏ 


القصاص من ناحية كيفيّة القتل- كا هو 
المشهور بين الفقهاء. وما إذا التزمنا 
بوجوب الماثلة كا نسب ذلك إلى أبن 
الجنيد"- فينبغي أن يكون الاستيقاء بثل 
الآلة الي تحققت بها الجناية فإذا كانت 
هي المجارة فتكون آلة القصاص 
الحجارةء وإن كانت ناراً فالنار وهكذا... 

نعم» استتى الشميد في المسالك" 
-بناء على المائلة - ثلاث صور فقال بعدم 
وجوب الماثلة فيهاء وهي : 

-١‏ إذا قتله بالسحر. 

۲ إذا قتله باللواط» وكان ما يقتل 
غالبا أو قصده. 


٣‏ إذا أوجره خمراً حتز مات 
وکان .ذل على وجه يوجب. القصام ٣‏ 
في هذه الصور الشلاث يكون 
الاستيفاء بالسيف» وتسقط الماثلة". 
والظاهر عدم انحصار الاستفناء في 
الثلاثة بعد تنقيع اللناط وهو: عدم 
الاستيفاء با هو حرم في حد ذاته. 
هذا كله بالسبة إلى قصاص 


() المسالك ۲: ٤۷۸‏ . 
(۲) نفس المصدر. 
(۳) تفس الممدر . 


القس. وما بالنسبة إلى قصاص الطرف 
قالمشپور: أنه لايشترط كون الآلة 
سيفاً» نعم يشترط أن تكون من حديد» 
بل أضاف في الجواهرء بأتّه ينبغي أن 
تكون الآلة مناسبة للجنايةء فلو كائت 
جرحاً صغيراً سمثلاً- فلا يقتص بالسيف» 
بل بالسكين. قال : «ولا يقتص إلا بحديدة 
اھ کے یوند زلا کا ماد 
لاقتصاص مله كالسكين ونحوهاء 
لابالسيف والكال ونحوهاء". 

وذهبالسيد الحوني في كلق 
المنباج إلى عدم اشتراط كونها حديداً 
فال : «المشمور اعتبار كون آلة القضاص 
من المخدید. ودلیله غير ظاهرء فالظاهر 
کد اعتبار»". 
ثانياً- اعتبار الآلة : 

والمقصود سن اعتبار الآلة هو 
اختبارها ثلا تكون مسمومة أو كالة. 

ليست هناك صراحة في كات 
الفقهاء حول لزوم اختبار الآلةء نعم قال 
المحقق الحلي؛ «ينبغي للإمام أن يحض 
(۱) المجواهر ٣٣۱ +٤٤‏ . 


(۴) تسكلة الهاج : .٠١‏ مسألة ٠۷١‏ 
(القصاص) . 


عند الاستيفاء شاهدين فطنين احتياطاً... 
ويعتبر الآلة ثلا تكون مسمومة ...يا١‏ . 
ومثله قال العامة _في القواعد- إلا 
. أنه قال: «حيث لا تكون مسمومة أو 
کاله ...۴ . 


يبدو من العبارتين وشروحها أن 
ذلك على وجه .الاستحباب» لا الوجوب 
كا صرح .بذاك صاحب الجواهر حنيت 
قسال؛ «ولا ريب في عدم وجوب 
الاعتبار»". 
الفا الاستيفاء بالآلة المسمومة د 

يأتي البحث عن هنا بند إل 
عن زوم الاختبار» فبعد فرطل ا0 


بكونالآلة ملدمومة يأقي البح كى 
جواز الاستیفاء با وعدم بک تچ 


القصاص تارة قصاصأً في النفبس» وتارة 
دون اللفس. فلابد من بيان ا لمكم في 
الموردين : ا 
الف- إذا كان القصأص في النفس : 

ذهب عدّة من الفسقهاء. إلى دم 
جواز .الاستيفاء بالآلة المسمومة وإن كان 


۱ فرائع الاسلام 6 ۲۲۹. 
) القواعد ۳۰۱:۲ . 
(۳) الجواهر ۲۹٤ :٤۲‏ . 


1۹ 


قصاصاً في النفس؛ لأنه يستلزم قط 
الميت وهتكه.. منهم الشيخ الطوسي في 
الميسوط حيث قال «... ولیس له أن 
يضارب رقبتد إلا بسيف غير مسموم؛ لا 
روي عن الي مل ال می راد رم أنه قال : 
"إن الله كتب عليكم.الإحسان فإذا قتلم 
فأحسنوا القتلةء وليحد أحدكم شفرته. 
وليرح فبيحته" فإذا أمر .بذلك في المهام 
ففي الآدميين أول»". 

وصح بذلك أيضاً في موضع آخر 
من المبسوط". 

كا وصرّح به الشميد .في المسالك 
أيضاً حيث قال: «ولا يجوز الاستيفاء 


بالآلة المسمومة...»". 


ويسظهر من البلامة وآخرين 
كصاحب كشف اللثام" اختيار ذلك وإن 
م يصرحوا به» بل عبروا عن الفاعل 
بأنه : «أساء» : 


وجعل صاحب الجواهرا" تركه 


( المبستوط ۷: 01 . 
() المبسوط ۱۰۲:۷ . 
(۴) المسالك ۲ £۷۸ . 
)٤(‏ کشف اللغام ۲: ٤۹۸‏ . 
() الجواهر ٤۲‏ ؛ ۲۹۵ . 


أولى. بين خص في تجريز الوسيلة- 
الحرمة في قصاض المؤمن إذا استلزم 
هتک وأا إذا م یکن مؤمناً» أو كان 
ولم یستلزم هتکه کأن دفن بعد قصاصه 
مباشرة فلا حرمة فيه . 

ثم على فرض المرمة آفهل . يقرب 
على فعله شيء من العقوبة أو لا؟ 

صرح الشيخ الطوسي باستحقاق 
الفاعل. التعزير» إذ قال : «وإن استوفاء 
بصارم مسموم فقد استؤف حقه» وعليه 
التعزیر»". 

وتابعه صاحب كف اللثام إل أا 
احتمل عدمه في نباية کلامه 
بد إذا كان القصاص فجاردون 
اللفس : 

ويقع الببحث حول ذلك سن 


ناحیتین: 

: أولأً- من احية الحكم النكليني‎ ٠ 
ادعى صاحب الجواهر" عدم‎ 

المسلاف في حرمة الاستيفاء بالآلة 

المسمومة إذا كان القصاص فيا دون 


() تعرير الوسيلة : .٤۸٠‏ 
() المبسوط ۷: ١١۷‏ . 
(۴) الجواهر :٤۲‏ ۲۹۵ 


النفس. وقال الشهيد فى المسالك: 
«لاإشکال في تر ٠.‏ 

ويبدو أنه المشهور بين الفقهاء . 

ثانياً- من ناحية الحكم الوضعي + 

إذا خالف التتص واقتض بالآلة 
المسمومة قَسَرَتٍ الجناية إلى نفسه أو 
دونہاء فالمعروف بين الفقهاء هو الضان» 
وتفصيل ذلك هو أنه إذا ادى قصاص 
الطرف إلى تلف نفس المقتصض منهء ففيه 
صور: 

-١‏ أن يكون المباشر في القصاص 


كيو الولي ويكون عالاً مسمومية الألة. فقد 


مرح الشهيد في المسالك": «أننّه يقت 


,رمنف بيع رد فاضل الدية عليه». واخستاز 


ذلك الإمام الخميني أيضاً في تحرير 
الوسيلة". 

ولكن خير العامة في القواعند- 
الول بين ذلك» وبين دفع نصف الدية لولي 
القت منه» حيث ‏ قال؛ «ؤيضمن لو 
اقتص بالآلة المسمومة إذا مات المقتض 
منه في الطرف نصف الدية أو يقتل بعد 


( ائالك ۲: ٤۷۸‏ . 
(۴) المسائك ۲: £۷۸ . 
(۳) تحرير الوسيلة ۲: ٤۸۰‏ . 


رد صف الدية عليهه". 

ووافقه على ذلك صاحب النواهر 
فقال : .«وحينثنٍ فلو .كانت الآلة مسمومة 
فحصلت منها جناية بسبب النّم ضمنه 
الوك المباشر. مع. العلمء بلا خلاف ولا 
إشكال».فيدفع نصف الدية إليه؛ لان موته 


کان من أمرين : أحدها مضمون والآخر 
غير مضمون. أو يقتل بعد رد تصف الدية 
إلی". 


۴ نفس الصورة ولكن إذا لم يكن 


عالماً مسمومية الآلة. فقد. اختار العلامةا ير 


في هذا الفرض- ازوم تضىن 5 
الدية؛ لأنّ على الولي الفحص عن الال 


کي لا تکون. مسمومة» وبر ر 


یکون مفرطاً. 

ويبدو من صاحبي كف اللثام 
والجواهر إرتضاؤهمًا ذلك . 

٣‏ أن يكون المباشر غير الؤليء 
ولكن .الولي هو الدي دفع إليه الالة 
المسمومة. وكانا يعلبان كلاهما بجسمومية 
الآلة , 


القواعد ۲: ۳۰۱. 
(۲) الجواهر ۲٤؛‏ ۲۹۵ . 
(۳) القواعد ۴ ۳۰۱ . 
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فقد صرح التميد في المسالك- 
بأنّهيا يشتركان في الضان'" ويظهر ذلك 
من الجواهر" أيضاً. 

-٤‏ تفس الصوزة ولكن فيا إذا م 
يكن الباشر عالاً. فقد صرح العامة" 
وصاحب الجواهر": بأنّ الان على 
الولي. 

-٥١‏ أن يكون الولي هو الذي أمر 
المباشر بالاقتصاص من دون أن يدفع إليه 
آلة. فاستخدم آلة مسمومةء فهنا إن كان 
عالماً پسموميتها فعليه الضمان؛ وإن لم يعلم 
بها ولکن استخدمها مسن دون فحص» 
فیری صاحب كشف العام أن المباشر 
جو الضامن» ولعله أوجوب الفحص عليه 
ولكن استشكل عليه في الجواهر". 

هذا كله إذا أوجب التلك في 
النفس. وأمّا إذا كان التلف فيا دونه 


فيظهر حكمه مماسبق أيضاًء لعدم اختلاف 


سالك ۴+ ۷۸ 
() الجواهر 4۴ : ٠6١‏ . 
(۳) القواعد ۳۰۱:۲ 
(6) الجواهر ٤۲‏ ۴۹۵ . 
(۵) کشف الام ۲ ٤۹۸‏ 
المواهر :٤۲‏ ۲۹۵ 


موارد الضانء وموارد صدق الممد 
وغدمه 
رابعاً- كون الآلة غير كالة : 

ظاهر عبارة عديد من الفقهاء 
وجوب كون الآلة التي يقتص بها غير 
کال _والكالٌ هو غيز القاطع- لتلا تعدب 
القت منهء قال المحقق في الشرائع : 
ونع من الاستيفاء. بالآلة الكالة 
با التعذيب»"» وقال الملامة في 
القواعد : «ولا يكن من القصاص بالكالة 
للا يتعدّب المقتص منه»'". و مثلها قال 
في المسالك", وادعى في الجواهر“ عدم 
الحلاف في ذلك. 

وفي عبارات الفقهاء: أنه لوقل 
فقد أساء» ولكن لا شيء عليه أي 
لاشيء عليه من ناحية الضمان وال فقد 
صرح بعض هؤلاء. باستحقاقه التعزير» 
كالشبيد في المسالك*» والقاضل المندي في 


شرائع الاسلام : ۲۲۹ 
()القواعد ۴: ۴۰۱. 
(۳) المسالك ۲ : ٤۷۸‏ . 
() المجواهر ٤۳‏ ۲۹۱. 
(ه) المسالك ۲: £۷۸ . 


كف اللقام": وصاحاب الجواهر". 
مظان البحث : 
كتاب القصاص : كيفية الاستيفاء 


آلات الجناية 
لغة: 
راجع : آلات» جثاية . 


أیطلاحاً : 
الآلات التي تتحقق بها الجناية من 


,مچ رح وأو قتل . 


الأحكام : 

يختلف تحديد الجناية -من جهة 
الممد والنطأً- باختلاف الآلة المستخدمة 
في الجنايةء وتوضيح ذلك على نحو 
الاختصار- كا يلي : 

أو إذا كانت الآلة المستخدمة في 
المجناية مما تقتل غالباً: كالسيف والسكين. 


() کشف اللقام ۲: 41۸ . 
() الجواهر .۲۹٩ : ٤۲‏ 


والقذائف النارية بأنواعها وأمغال ذلك 
كالسموم القاتلة غالباً فالعروف عند 
عديد من الفقهاء- تمق العمد بذلك» 
ويكون المستخدم لمعل هذه الآلة عامداً في 
جنايته وإن لم يقصد تحقق الجناية بفعلهء 
فالڏي يرمي شخصاً بالبندقية يكون عامداً 


وإن لم يقصد قتله, أو جرحه. 

ومن الفقهاء-الذين اختاروا هذا 
الرأي : الشيخ الطوسي ي المبسوطااء 
والمحقق الحلي في المختمر النبافع"". 


والشهيد الثاني في السالك". والناخال ر 
اندي في كشف العام“ والطياطباق ق 77 


الريبإصض"“وصاحب المواهتر ق 


اجواهر". والإسام المي رر 


الوسيله"» والسيد الشوفي في تكملة 
المنباج“. ويظهر ذلك من كلام الفاضل 


. ١1:۷ المبسوط‎ ( 

المختصم النافع : .٠۹۲‏ 

. ۳١۱ :۲ المسالك‎ )۴( 

٤۳۹ :۲ کشف اللغام‎ )٤( 

" . 0۰١:۲ الرياض‎ )۵( 

. ١١ :٤۲ الجواهن‎ 

(۷) تمریر الوسیله ۲: ٤0۷‏ و۷٩٤‏ . 
N‏ تكلة منهاج الصالحين : 0۹ . 


N. 


المقداد في التقيح" أيضاً. 

ثانياً- إذا لر تكن الآلة ما تقتل 
غالباً ولم يقصد القتل بہاء. ولكن افق 
الوت ا. 

يظهر من كلام الشنيخ الطوسي كون 
هذا المورد عمداً أيضاً, ومتّل له ا إذا 
كانت الآلة عحدّدة الرأس» ومفهومه عدم 
تمق المد لو ام تكن كذلك, ولكن 
المعروف بين المتأخُّرين عنه هو غدم کونه 
عمداً؛ بل شبیماً بد" . 

ومن أمثلة هذا المورد: 

-١‏ إذا كان الضرب بسوط خفيف» 
أو حصاة. 

٣‏ علاج الطبيب إذا اتفق منه القتل 
مع مباشرته العلاج . 

. الحختان إذا تجاوز الح‎ -٣ 

ويكن أن يُستنتج من هذه الأمثلة 
أ الآلة وإن كانت في حدٌ اذاتما قاتلة 
لواستخدمت في جرح مفاتل الإنسان 
أي المواضع الحساسة- مع القصذ» لكنها 
لو استخدمت في غير المدوان كالملاج 
واتفق القتل بہا ل يتحقق به المد کا في 


() التنقيح ٤؛ .٤٠٥‏ 
(۲) راجع المصادر السابقة . 


الختان. 

الفا إذا تكرّر الضرب با لا يقتل 
غالباً -كالمصا- فأدَّى ذلك إلى وفاته فهو 
عمد عند کثير من الفقهاء _كالشيخ ومن 
دونه من تقدّم ذکره-ولکتهم قیدوه ہا إذا 
كان المضروب لا يتحكل مثل ذلك عادةء 
أا إذا كان يتحله فلم يكن عمداًء ولذلك 
جعل للزمان والمكان والشخص المضروب 
سمن حيث القوة والضعف- دخل في تحقق 
العمد وعدمه في هذة الصورة. 

هذا كله بالنسبة إلى جناية القتل: 
وأنا. ما دونه فيظهر حكئه ۴ا.تقدّم أيضاً 
لوحدة الملاك. 

راجع : القتل : أقسامه . 
مظان البحث ؛ 

-١‏ القصاص 

٣‏ الدیات, 


WM 


آمة 
لغة : 
اسم فاعل من ذأمه» أي شجه» 
وبعض المرب يقول : مأمومة؛ لأ فيها 
معنى المفعولية في الأصل... وعلى أي 
حال فهي الشجّة التي تصل أ الدماخء 
وهي ؛ الخريطة التي تجمع الدماع٠.‏ 


اطلاحاً : 
لینں فامع محدث . 


الأحكام : 

ألا لا قصاص فيا في صورة 
الممد؛ لتعدّر الاستيفاء» وللزوم التغريزيأن 
يزاد عن المقدار اللازم. 

ثانياً- بجب على الجاني دفع الدية 
مطلقاً عمداً كان أو شيهه أو خطاً عضا 
غاية الأمر تكون الدية مغلظة في الممد 


( الممباح المسنير» المصحاح» مسفردات 
الراغب + مأمم» . 


خاصة. 

ثالفاً- اختلفوا في مقدار الديةء ولع 
ذلك من جهة اختلاف الحعبيرات في 
الروايات» فقد ورد في بعضها الشعبير 
ب«شلث الدية»» وقي بعضها الآخر 
ب«ثلاث وئلاثون من الإبل». وعلى أيّ 
فهناك قولان في المسألة: 

١‏ ثلث الدية الكاملة إذا دفعت من 
غير الإبلء أي البقر والغام وا محلل 


والنقدينء أو ثلاثة ونلائون بعيراً إذا 


دفعها من الإبل» وعندئنر ينض النظر عن 


وهذا القول هو مخستار اا 
والمرتضيٰ والشيخ -في النهاية "ر وان 


إدریس". وقد عللوه بإ کا اب2 


الثلث فيا سوى الإيل» وعدمه فا . 
١‏ دفع ثلث الدية الكاملة حتى في 
الإيل؛ بحمل ما دل على العدد على ما دل 
عل الثلث من دون ذكر العدد. 
وهذا القول هو مختار الملامةا 


() المقنعة : ۷١١‏ 
النهاية : ۷۷۵. 
(۳) السرائر ۳ء ۷ء٤‏ . 
() القواعد ۲: .٣٣۴۳‏ 
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والشہيد الثاني وغيرهماء كا يلوح ذلك 
من عبارة الشيخ في المبسوط" أيضاً. 


مظان البحث: 
كتاب الديات : ديات الشجاج 


اختلف اللغويون في معناها. فقيل ؛ 
إتها جعنى كذلك فليكن أو كذلك يكون. 
أو اللهم استجب لي؛ أو غير ذلك". 


اصطلاحاً : 

ا بختلف عن المعنى اللفوي» نعم 
يقال لقول «آمين» بعد الحمد في الصلاة: 
«التأمین» . 


() المسالك ۲: 00۹ . 
(۴) المبسوط ۷: 1۴۲ . 
(۳) النهاية المصباح المتير. مختار الصحاح. 
بجمع البحرين : «أمن» . 


الأحكام : 

اختلف فقهاء الإمامية في جواز 
التأمين (قول آمين بعد الحمد في الصلات) 
على أقوال وهي : 

-١‏ القول بالجواز على وجه مطلق. 
وهو المنقول عن ابن الجنيدا". 

۴- القول بالكراهة. وهو الظاهر من 
كلمات المحقق الحلي .في المعتبر؛ 
الجمع بين روايتي المنع والجواز صرح 
بالكراهة. لكلّه قال في نهاية كلامه: 
«والمشايج الثلائة ما يعون الإجماع على 
تحريهاء وإيطال الصلاة بها. ولست اتحقق 
ما ادعوه. والأولى أن يقال: لم يشب 
شرعيتهاء فالأولى الامتناع من “النطلق 
بها»"". ووافقه على الكراهة الفيضَ 
الكاصاني في المغاتيع". 

-٣‏ التوقف في الحرمة مع التصرع 
بعدم البطلان. صرح بذلك المحقق 
الأردبيلي في بجمع الفائدة حيث قال بعد 
بحث مستوعب : «...ولكن الاحتياط 
والشهرة يقتضي الترك. وعدم الفتوى 


انه بعد 


( راجع الدروس ۱: ۱۷٤‏ . 
() العتیر ۲ : ۱۸1. 
(۴) المغاتیح ۱: ٠١١‏ . 
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بالتحريم أيضأًء وعلى تقدير الحرم 
لا ثبت البطلان»٠.‏ 

-٤‏ الالتزام باحرمة دون الإيطالء 
وهو ختار صاحب المدارك. لكنه احتمل 
التول بالكراهة أيضاًء قال؛ «... وقد 
ظهر من ذلك كلّه: أن الأجود التحريم 
دون الاإبطالء وإن كان القول بالكراهة 
تمل" . 

-١‏ الالتزام بالإبطال دون التحريم. 
ولم تعثر على من صرح بذللك» نمم يظهر 
عبارات السيد المرتضى والشيخ؛ 
قال السيد في الائتصار: «وما انفردت به 
الإمامية إيثار 


ذلل من 


آمين" بعد قراءة 


الفاتحة, لأنَ باق الفقهاء يذهبون إلى ها 


وقال في جواب المسسائل 
الموصليات: «قول ”آمين" في الصلاة 
يقطعها ... لأنّ من أم يتلفظ بهذه اللفظة 
لا خلاف في أنه غير ,مبتدع ولا قاطع 


o: ممع الفائدة‎ 0) 
Yt :F أك‎ () 
.٤١ الاتتمار:‎ )۳( 


للصلاةء ونا الخلاف في من تلفظ بهاء٠.‏ 

نعم يكن استظهار التزامه بالحرمة 
من كلمة «البندعة» التي وردت في 
المبارتين. 

وأتا الشيخ» فقد قال في المبسوط : 
«قول آمین بقطع الصلاة سواء كان في 
خلال اټ أو چنده .. ا" , 

وقال في الخلاف : «قول آمين يقطع 
الصلاة سواء ۳١...‏ . 

-٦‏ الالتزام بالتحریم والإبطال معا 
وهو المنسوب إلى المشمورء كا صيرخ 
بلك عدید من الفقهاء کالشہید الأول ف 
الذكرى جيث.قال: «الخليور مت 
الأصجاب تحربم قول آميئ عقيب المد 
حتى-أنّه. قبطل بعده الصلاة لئ تي 
والمحقق الماني'*. والمحقق الأردبسيليا٠‏ 
-وإن خالفهم هو والشهيد الشاني" 
CEE‏ 
ريبائل الشريسف المرتضىئ (المجبوعة 
الارل) : ۲١۹‏ . 
(۲) المبسوط ٠١١:١‏ . 

۳٣۲ ۷ النلاف‎ 

() الذگری : ۱۹۳ . 

)0( جام المقاصد ۲: .۲٤۸‏ 
» مجع الفائدة ۲: ۲٣۳٣‏ . 
(۷) روض الجنان : ۲١۷‏ . 
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وصاحبي الحدائق'" والجواهر" والسيد 
المحكم" وغيرهم ن صرّحوا بشرة 
الحكم بالتحرمم والإبطال . 

قول آمين ناسياً أو تقية : 

لا قبطل .الصلاة بقول .آمين -بناء 
على المانعية- نسياناً للحكم أو الموضوع. 


أو لأجل كا لا يحرم النلقط بها 
كذلك» كل ذلك لأدلة النسيان والنقيةا. 
مظان البحث : 


الصلاة : القراءة. مبطلات الملاة 


آنية 


أحمل أكثر. اللغويين تفسير الآئية. 
نعم قال في المصباح ؛ الإشاء والآئسية : 
الوعاء .والأوعية وزناً وسعنى» والأوافي 


() امداق ۸: ۱۹۹ . 
(۲) الجواهر ٠:٠١‏ 
(۳) المستمسك :٦‏ ۵0۸۹ 
)٤(‏ المستمسك 1: 0۹۳ . 


جع المبعم": 


اصطلاحاً : 

لقد أتر اختلاف.اللغويين -بل 
وشكوتهم .عن تفسيز الآئية- في .كلمات 
الفقهاء» فقد حال ضاحب الجواهر معرفتة 
إلى العرف.حيث قال «والرنجع في الإناء 
والآئية والأواني إلى اعرف .. ٠!‏ 

بينا قال في المستمسك: ...من 
الواضح أن لفظ الإناء .تا لا ءاستعنال له في 
عرقنا اليوم ولو نادرأ وكتب اللغة 


لاتجدي في معرفة معناه»-ٳذ هي ما بين 


ما أهمل ذكره. وما بين: ماد تضيئن ائه 
معروف اسكنالصحاح والقاموس زويجحمع 
البحرين- وما بين ما يتضكن تلفي 
بالوعاء -كالمصباح- الذي لا ينبغي التأمل 
في كونه تفسيراً بالأعم؛لمدم ضدق الإتاء 
على «النرج» و«القربة». وحوهاء وصدق 
الوعاء علا ...۾" . 

واشترط الشيخ جعفر كاشف الغطاء 
في تحديدها أموراً ثلاثة وهي : 
() المصباح المئير : «إنى» . 


(۲) الجواهر ۹: ۳۴١‏ . 
(۴) المستمسك ۲ء ۷۳ . 
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١-الظرفية. ‏ : 
, أن يكون المظروف معرضاًللرفع 
والوضغ ۔ 

٣‏ أن تكون موضوعة على صورة 
متاع البيت الذي يعتاد استعباله عند أهله 
من أكلٍ أو شرب أو طبخ أو غسلٍ أو 
تحوهاء. وعليه خرج مغل الكحاة؛ وقراب 
السيف» وييت السهام» والصندوق عن 
کونە آبة. 

-٤‏ أن بيكون نا أسنفل يسك 
ما يوضع فيپلاوجواشي. كذلك . فلو خلیت 
عن .ذلك كسالقناديل والمشبكات. 
والخرمات م تكن إناء". 

وقال في مهاج .الصالحين: «الظاهر 


رتوقفظاكسدق الآنية غلل انقصال الظروف 


عن الظرف, 'وكونها.معدة لأن: يحرز فيها 
المأكول أو المشروب.. أو نخوهاء.. ١.‏ 


م ذکر ما ذكره كاشف النطاء ا ليس.. 


يإناء معل قراب اليف و... 

بيها جل صاحب المشواهر هذه 
الموارد داخلة في الإناء ولو خحكاً: 

وفي الموارد المشكوكة القزم فيها 


(۴) منهاج الصالحین ۱+ ۱۲۸ . 


السيد الحكيم في المستمسك"-بالإباحة 
إذا كانت الشبهة موضوعية» والرجوع إلى 
المجتمد إذا كانت مفهومية ليعلم الحالء بيغا 
التزم صاحب الجواجر"" بالاحتياط . 


الأحكام : 

تختلف أحكام الأواني باختلاف 
أقسامهاء ويكن تقسيمها إلى ثائية أقسام 
وهي : 

-١‏ آنية الذهب والقضة 

۲-الآئية المذكّبة أو النفضضة 

۴ الآنية الملسة بالذهب أو البغةة 

؛- الآنية المتخذة من غير |اللقي 
من الجواهر والمعادن 

-٠‏ الآنية المتخذة من الما 

-١‏ الآنية المتخذة من الجلود 

١‏ ۷- آئية المشركين وأهل الكتاب 

۸- آنية الخمر 
أوَلاً- آنية الذهب والفضة :+ 

والأحكام المترتبة علنها كا يلي : 

١د‏ الأكل والشرب مها : 

ذهب فقهاء الإمامية إلى حرمة 


المستمسك ۲: 1۷ و140 
() الجواهر ١ء ۳۴١‏ 
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الأكل والشرب من آنية الذهب .والفضةء 
ويظهر من عديد منهم أن ذلك لجاع 
عندهم» منهم العامة المي في النذکرةا. 
والشميد الأرّل في الذكرئ". 

نعم قال الشيخ الطوسي في 
النلاف : «يكره استعمال وان الذهب 
والفضة ...». ولكتّه قال في بث الزكاة : 
«أواني الأهب والفضة محرم اتغاذها 
واستعاها.. ٠».‏ وقال في المبسوط : 
«أواني. الذهب :والفضة لا يجوز استعاها 
في الأكل والشرب وغير ذلك ...ا٠ء‏ 
ولذلك حمل بغض الفقهاء الكراهة في 
کلامه على الحرم . 

هذاء ولكن المحقق الأردبيلي شكّك 
ئي الحرم ومال إلى الكراهة سوإن 
م يصح بها- ومع ذلك يظهر مله أن 
القول' بالتحرم إجماعي» لأنه انسبه إلى 


.۷ ١ العذكرة‎ 

() الزگری : ۱۸ . 

14 : ١ النلاف‎ )۳( 

() ا لحلاف ۲۴: .۹١‏ 

.١۳:۱ المبسوط‎ )0( 

العتبر :١‏ 6٤ء‏ وكذا المختلف ١ء ٦۳‏ 


فتوى الأصحاب". 

۲ حکم سائر استعمالاتها : 

وأا بالسبة إلى سائر استعالاتجاء 
فالظاهر من المشهور هو حرمتها أيضاً 
وقد صرح بالتحريم الشيخ في المبسوط". 
والمحقق في المسعتبر"» والملامة في 
التذكرة"" والقواعد*» كا يظهر من 
الشهبيد الأول في الذكرئ"» والمحقق 
الثاني" وصاحب المدارك*. وضاحب 
الحدائق؟. وصاحب المجواهر"". والسيد 
اليزدي ٠"‏ والسيد المكي"٠.‏ والإمام 
ا لمميني ٠۳‏ والسيد الموني١٠‏ عل غو 


() ممع الفائدة ۱: ۴۹۲ 
المېسوط ۱۳۱ . 

٤64 ء١ الممتیر‎ )۳( 

() ألعذكرة ؟ + ۷ . 
(0):القواعد ۱ ۹. 

الذکری؛ ۱۸ 

(۷ جامع المقاصد ١ء‏ ۱۸۷ 
(۸ مدارك الاحکام ۲: ۳۷۹. 
() الحدائق ۵ء ٠١6‏ . 

(۱۰) الجواهر ۰۱ ۳۳۰ . 
العروة؛ الطهرات فصل (حكم الأواني).. 
المستمسك ۲: ۱١٩‏ . 

( تحرير الوسيلة ٠١١ :١‏ . 
( منهاج الصالحين ۱ : ٠١۸‏ . 


My 


الاحتياط. 

: حکم اقتنائها‎ ٣ 

المعروف بين فقهاء الإمامية هو 
حرمة. اقتناتها فن ذون استعبال أيضاً؛ نعم 
يظهر من العامة في المختلف التشكيك 
في ذلك والميل إلى الجوازء ووافقه المحقق 
الأردبيلي في بجمع الفائدة". وبعض 
المعاصرين كالسيد المكي" والإمام 
الحميني. والسيد الحوني". 

: حکم:التطهر منها‎ ٤ 

اختلف الفقهاء في صنحة التطهّر. من 
رآنية الذهب والفضة على أقوال : 
الأول صحَة الطهارة (الوضوء 
والفسل): 

مب إليه الشيخ في المبسوطاا. 
والمحقق في المعتجر"" والعلامة :في القواعدا*ء 


() الختلف ۱ء .١۴‏ 

() بجمع الفائدة ۱: .۲۳١۳‏ 
(۳) الستمساك ۴: ۱۹۷. 
(4) تصرير الوسيلة ١ء ٠١١‏ . 
() مناج الصالمحین ۱: ٠١۸‏ . 
(1) المیسوط ۱: ۱۳ . 

. ٤۵1:۱ الممتیر‎ ۷( 

( القواعد ۱: ۹. 


والشميد في البيان. والفاضل اندي قي 


كشف اللتام". 
الثاني بطلان الطهارة : 
اختاره العبلامة في الملشمى". 


واستجوده صاحبالمدارك ۳ وحکم .به 
الملامتان: بحر العلوم وكاشف الخطاء؛ 
جسا نقله عنهنا صاحب:الجؤاهر. ومال 
هو إل ذلكدا. . 

اثالث - التفصيل بين أنحاء كيفية 
الاستعال بحيث؛ تصح'الطهارة. في يضما 
دون بعض وهذه التفصيلاث على ناء : 

أولا_ إذا انعصر الماء في إناالذهب 
أو الفضة وأمكن: تفريغه في إنلاء الط 
لیتوضا منه وجب» وصح رالوض وم وال 
سقطت الطهارة المائية؛ فلو لها 2 
وا حال هذه بطلت طهارته . 

وان کان له ماء آخر. 


او أمکن 
التفري ومع ذلك طهر مها فالأقوئ 
البطلان أيضاً. 


. .٤۳ البیان:‎ ( 

(۳) كشف اللقام 1+ 1۲ 
(۴) المنغهى ۱۸١ :١‏ 

(4) مدارك الأحکام ۲: ۳۸۱. 
(۵) الجواهر ۰۹ ٣۳۲‏ . 
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ذهب إلى هذا التفصيل السيد 
اليزدي قي العروة!؟. 

إن الطهارة لو كائت بنحو 
الرسس في الآئية مطلقاً -سواء كان الإناء 


منحصراً أو لا أو كانت بنحو الاغتراف 
مغ الانخصار فتكون. الطهارة .باطلة. ولا 

اختار ذلك الإسام الحميني في 
التحرير". 

ثالئاً- إلضحَة في صورتي الاغتراف 
والصبً» والإشكال في صوزة الارقاس. 
وهو مختار السيد النوفي فيا لمنهاج". 

٥۵۔‏ حکم زکاتھا : 

العروف بين فقهاء الإمامية و: 
عدم وجوب الزكاة في أواني الذهب 
والفضة» قال الشيخ الطوسي؛ «أوافي 
الذهب والنضة مرم اتخاذها واستعاها 
غير أنه لا تجب فما الزكاة»٠.‏ 

وقال المحقق: «أواني: الذهب 


() المروة؛ المطهرات فصل (أحكام الأراني)ء 
المسألة ١۳‏ . 

. ١١١ :١ تحرير الوسيلة‎ )۲( 

(۳) منہاج الصالحین ۱۰: ۴۵. 

() الخلاف ۲: ۹۰. 


والفضة محرّمة ولا زكاة فيهاء". 

,وقال في الشرائح؛ «لا تجب .الزكاة 
في الملي محللا كان... أو محرماً... 
كالأواني المتخذة من الذخب والقضة 
وعلق عليه صاخب الجواهر قاثلاًء 
«بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا 
إذا م يكن بقصد الضرارء. بل الإجماع 
بقسمیه عليه ..... 

وقال السيد في المروة: «لا تجب 
الزكاة في الحلي ولا في أؤاني الذهب 
والفضة وإن بلغت مابلغت»". 


نعم» تقل المحقق الغراقي في المستند 54 


عن جماعة القول بوجوب .الزكاة إذا قماد 
الفرار منه: بيها اختار المحقق الأرذبتيلي 
الاستحباب في هذه الصورة. 

وذهب الشيخ الطوؤسي في رسالة 
«الجمل والمقود» إلى الاستحباب حقى مع 
عدم قصد الفرار وأمّا معه فاختار 
الوجوب حيث قال» «وخامسما [أي 


اممتیر ۲: ۵۳۰ . 


الجواهر 1١‏ : ۱۸۳ . 
(۳) المروة النقدين. المسالة .١‏ 


.۲۷ :۲ المستند‎ )٤( 
.۹۷ :٤ مجمع الفائدة‎ )( 
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ما يستحب فيه الزكاة] الحلي المخرم لبسه 
مثل حلي النساءللرجال» وحلي. الرجال 
للنساء ما لم يقر به من إلزكاةء فإن قصد 
الفرار بسه هن الزكتاةء وجنبت فيه 
الركاة»؟. 

وذهب إلى. الوجوب في فرض 
الفراز السيد المنرتضى"" والقاضي ابن 
الراج٣۳‏ أبضاً. ولملٌ ولاه هم :اراد من 
الجباعة التي ذكنر ا لمنحقق النراقي اعنهم 
القول بالوجوب. 

: حکم التکسب بھا‎ ٦ 

يكن فرض عدة حالات بالسبة 
إلى النكسب بآنية الذهب والفضة وهي : 

ولأ إذا-زضنا حخرمة جميع 


التصرّفات حتى الاقتناء والترييڻ ياء 


فالظاهر حرمة: المعاملة في هذه الصورة» 
كا يظهر من المسالك. والحندائق*. 


. ٠٠٠١ الجمل والعقود؛ «الرسائل المشر»:‎ )١( 
جمل الملم والعمل؛ «رشائل الفزيف‎ )۴( 
.۷١ :۳ المرتضی»‎ 

. ٠۵۹ :۱ المهذب‎ ۳( 

. ٠١١ ء١ المسالك‎ )( 

. ۲١۱:۱۸ المحدائی‎ )( 


والجواهر""؛ والمكاسب" وغيرها. 

ثانياً- وإذا رضنا حلية بعض 
التسصرّفات فما كالاقتناء والتزبين. 
فالظاهر صحة المعاملة فبناء كما يظهر من 
قم . 

الا إذا باع رضاضہما يث لا 
يكن عودهما- فالظاهر صحة البيع 
والمعاملة. لعدم ما ينع عنه. كبا يظهر من 
العامة" وبعض من تأخّر عله في مسألة 
بيع آلات اللهو. 

رابا إذا ہاعھا بشرط کسرھا ین 
يسوثق ٫بديله ‏ فيبدو من اليا كق 
المسالك٠-‏ وبعض آخرين في ماله يح 
لات اللهو صحَة المعاملة .' 

۷ حكم إتلافها ؛ 

إذا قلنا: إن جيع التصبرّفات فيا 
محرمة» فلا جرمة الصورتهاء بل يجب 
إتلافها كما قيل'"- ولا ضبان على 
المتلف. 


() الجواهر ۲۴: ۲۷ , 
() الکاسب : ۱١‏ . 

. ٤٩٤ :۱ النذكرة‎ )۴( 
. ٠١١ :١ المسالك‎ )( 
. ۴١:۲۲ الجواهر‎ )۵( 


Me 


وإذا تتعدّى فأتلف المادّة أيضاً 
فيضمن الزائدء. نعم إذا استلزم إتلاف 
الصورة إتلاف المادة فني الجواهر" وغيره 
عدم الضان أيضاً. 

وأما إذا قلنا : إن بعض التصرّفات 
قہہا عة کاقتنائھا والتزیین بها فلا يجوز 
إتلافهاء ويضمن المتلف هما . 

راجع : آلات القار / صور عدم 
ضبان إتلافها . 
ثانياً - الآئية الغضّضة والمذهبة : 

وهسي الأواني المرصّعة بالذهب 
والفضة» وقد اختلف الفقهاء في حكم 
استمباها على أقوال : 

الأول- الحرمة: وهو الظاهر من 
كلام الشيخ في الحخلاف -بناء على تفسير 
الكراهة فيه بالحرمة- حيث قال: «يكره 
استمال أوافي الذهب والفضةء وكذلك 
المفضض». 

الثاني- الجواز: وهو الظاهر 
من كلام الشيخ -أيضاً- فسي 
البسوط حيث قال: «والفشض 
لايجوز أن يشرب أو يؤكل من 


() الجواهر ۳۷: ٠١١‏ . 
ا لحلاف :١‏ 1۹ 


الوضع النشض.» ويستعممل 
غير ذلك المسوضح»". 

ويظهر من المحقق اختيار ذلك في 
المعتبر". 

الغالك - الكراهة + يبدو أن ذلك قول 
أكثر الفقهاء قدياً وحديثاً-أوقال قي 
المدائق: «عليه عامة المتأخُرين 
ومتأخرمم». 

الرابسع - الشفصيل بين المنفقّض 
والمذهّب. والالتزام بالكراهنة في الأول 
دون الثاني؛ لأ الرواية ذكرت المفض 
ولم تتعرّض للمذهب. وإلحاقه بذلك بحتاج 
إلى معرفة اللاكات وذلك غير عكن( 
ذهب إلى هذا القول السيد امون في 
السقيع". 

ثم على تقدير الجواز أو الكراهة 
فهل يجب عزل الفم عن منوضع الذهب 
أوالفضة؟ 

ذهب جمع من الفقهاء إلى وجوب 
العزل كالشيخ في المبسوط"؛ والعلامة في 


. ١۳:۱ المیسوط‎ )( 
. 46۷ +١ المعتبر‎ )( 


) التنقيح :< 
(6) المبسوط ٠١:١‏ . 


النتهى" والشهيد في الذكرئ". 
وصاحبي الحدائق" والجواهر؟. 

بيغا اختار المحقق في الممتبر- 
الاستحباب» ونقل اختياره عن. الملامة 
الطباطبائي". واستحسنه صضاحب 
اللدارك" والمحقق السبزواري في 
الذخيرة". 
ثالفاً- الآنية المنوّهة. واللسة بالذهب 

والفضة : 

المعروف من تعرّض هذه المسألة أن 
الإتاء اموه بأحدهما لا بأس به عم تقل 


ر صاحب الذخيرة عن الملامة في التذكرة- 


ف 


أله قال : «والمَرّه إن كان بحصل منه 
تيء بالمرض على النار حرم...» م علق 


يناتلا : «وقد سبق في روایتین ني 


البأن في الوه لكن مؤرده غير 


() المنتهى :١‏ 1۸۷ . 
() الذکری ؛ ۱۸. 
(۳) الحدائق ۵: 0١۳‏ . 
(£) المجواهر ۰۱ ,٣٤۱‏ 
(۵) المعتیر ۱: ٤6۷‏ . 
() الجواهر 1+ .۳٤۱‏ 
( المدارك ۲: ۳۸۴ . 
( الذخيرة + ۱۷١‏ . 


الإناءء". 

وأما بالنسبة إلى الاس بأحدها 
فكذلك. إلا بعضہم ا إذا م 
يكن إناء مستقلاً إذا انقصل عن الإتاء 
الذي تلبس به. قال السنيد اليزدي في 
المروة؛ «الصفر أو غيره اللبّس بأحدها 
يحرم استعياله إذا كان على وجه لو اتقصل 
كان إناء مستقلاًء وأنما إذا .يكن كزلك 
فلايحرم»". 

وقال الإمام الخميني في تحرير 
الوسيلة : «والأحوط حرمة استعال 
املس بأحدها إن كان .عل رجه 
لو اتفصل كان إناء مستقلاً دون ما9[ 


يكن كذلك. ودون الضض. کک 


بأجدها»". 

وریا يحمل على هذا القید کلام مئ 
کان کلام مطلقاً کالشیخ الکبیر کاشف 
الغطاء حيث قال: «والمذهّب والفّْض 
تا لا باش به على 
كراهة» ويجب اجتناب وضع الفم حال 


() العروة الوشق؛ المطهرات. فصل أحكام 
الأواني؛ المسألة ١١‏ . 
(۴) تحرير الوسيلة 1١١ ١‏ . 


Wr 


الشرب على موضع التحلية»". 

ويشد لذلك كلام السيد الطباطباني 
في ارجوزته : 
«فإن كساها كلها فلا تسل 

فنا الكاسي إناء مستقل»" 

رابعاً- الآئية المخذة فن غير .النقدين 
من الجواهر : 

المشمور بين الفقهاء هو عدم حرمة 
استعبال واتخاذ الآئية الملصوغة من غير 
النقدين (الذهب؛ والفضة) وإن غلا ياء 
قال صاحب الحدائق؛ «قد صرح جملة 
من الأصحاب من غير خلاف عرف 
باه يجوز استعبال الأواني من غير هذين 
المعدئين من سائر الجواهر وإن غلا ثنه. 
هو جيد» للأصل وعدم ما يوجب 
الخروج عنه»". 

وقال في الجواهر ازجا لكلام 
المحقق ؛ «ولا يحرم استغبال غير الذهب 
والفضة من أنواع المعادن والججواهر 
ولو تضاعف أقانها .بلا خلاف أجدهء بل 
في كشف الام : الاتفاق عليه؛ للأصل 


(۱) کشف الغطاء : ۱۸٤‏ , 
() الدرة النجفية + ٦۲‏ . 
(۳) الحدائق ۵: .۵١۵‏ 


المعتضد بالسيرة...». 

وقال السيد اليزدي في العروة: 
«الأراني من غير الجنسين لا مانع متها 
وإن كانت أعلل وغل حتى إذا كانت من 
الجواهر الغالية, كالياقزت والفيروزج»؟. 
خامساً- الآنية العخذة من العظام : 

لا خلاف ۔ظاهراً- في جنواز 
استعال الأواني المتخذة من العظام؛ نعم 
يشرط الفقهاء طهارة الحيوان الأخوذ هته 
العظم بأن لا يكون نجس المين كالكلب 
والختزير» ونما النذكية فلا . 

ومع ذلك فقد نقل عن السلا 
المرتضئ عدم اشتراط طهارة الخيوال 
ا 
سادساً- الآئية المتخذة من الجاود : 

وهي على أقسا 

الف- الأواني المتخذة من جلود 
مالا نفس ساثلة هما مثل جاود الأسماك 
والحيتان والحيّات -إن قلنا بأنّها ليست 
ها نفس سائلة- وأمثال ذلك» والظاهر 


. ٣٤۳ ۱ الجواهر‎ )۱( 

(۲) العروة الوثتى؛ المطهرات. فصل أعكام 
الأرانيء المسألة ١١‏ . 

(۳) مفتاح الكرامة ۸: ٠۹٤‏ . 


r 


عدم الخلاف في جواز استماهاء سواء 
وقعت عليه التذكية كإخراج السمك من 
الماء حياًء أو لاء لأ ميتة مالا تفس لهء 
طاهرة» فلا حاجة في طهارة مثل هذه 
الجلود- إلى التذكية . 

ب- الأواني المتخذة من جلود 
ماکان ها نفس سائلةء وهن عل أقسام: 

ألا إذا اغذت ا نانف 
امسيوانات الطاهرة (أيْ غير الكلب 
والنتزير) المذگاة مع كونها مدبوغة . 

والظاهر عبدم: ا لحلاف في جواز 
تماما مطلقاً سواء في المخامدات أو 
المائات . 


ثإئياً الفرض السابق مح فرض 


1 اعدم کونها مدبوغة. 


والمعروف بين الفقهاء هو جواز 
الاستعال؛ ولكن بعضهم قيّد جواز 
الاستعال -في خصوص غير الأكول- 
بالديغ منم الشسيخ اللوي في 
المبسوط"" والخلاف""» والسيد المرتضى 
-حسب ما حکي عنه'"- والشہيد الأؤل 


. ٠0١:١ المبسوط‎ )( 


(۳) لحلاف ۱: 14 
(۳) امیر ۱ .٤٩1‏ 


.واعتبر المجقق استعياله من دون 
دبا مكروهاً"» بيا جمل العامة الدباغ 
مستحبا» وعسده المحقق الأردبيليا“ 
أجود. 

نالا إذا اتخذت من جلود 
الحيوانات؛ الطاهرة غير المذكاة أي 
الميتة وهذا فيه صورتان : 

الأولئ- أن لا تككون الود 
مدبوغة» والظاهر عدم البلاف في عدم 
جواز استعاها فیا کائت الطهارة ‏ 4 
فيه» مع فرض الرطوبة. : 


وأا في صورة کنیا باب اقا 
تردد العامة في .التذكرة-“فقال > إوفر 


جواز الاتفاع بها في اليابس إشكال؛ 
الأقرب عدمه؛ لمموم النهي»*. 
وکلامه مطلق یشمل صورقی ما 
کانټ:الطهارة شرطاً فيه وما م تكن . 
وأا ما لم تكن الطهارة شر 


البیان ٤۳:‏ 
() المعتبے ١ء‏ 411. 
(۳) القواعد 
() مع الفائدة ۲۳۷١:‏ 

. 1۸ :١ النذكرة‎ )0( 


بطر 


E 


فقد حكى في الجواهر" عن جمهور 
الأصحاب حرمة الانتفاع مطلقاًء الشامل 
لعل هذه الصورة أيضاً. ۱ 

نعمء قال المحقق الأردبيلي: «وأظنٌ 
جواز الانتفاج باليابس من الميتة في 
ما لا يشترط فيه ,الطهارة. على الظاهر؛ 
للأصل و ...ي٠‏ 

ويظهر من بعض االمعاصار ين" قبول 
ذلك . 

الفانية -أن يكون الجلد مدبرغاً- 
والمعروف بين الفقهاء هو عدم الجواز 
بأيضاً- إلا أ المنقول .عن ابن الجنيد“ 

هو الجواز في هذه الصورة؛ ويظهر من 


إصاحب المدارك* وصاحب المفاتبع٠‏ 


(أي الكاشاني) ارتضاؤهما ذلك. 
سابعاً- آنية أهل الكتاب والمشركين 
المعروف بين الفتهاء هو طهارة 


. ٣٤ 1 ۳۰4 :0 الجواهر‎ )( 


؛١ مناج الصالحين‎ ٠١ 


٤‏ وراج 
() المدارك ۲: ۴۸١‏ 
(ه) المدارك ۴: .,۴۸٦‏ 
( الفاتيع ١‏ ۸ 


اجع التنقيح . 


أوافي المشركين وأهل الكتاب ما لم يعلم 
تجاستها مباعرتهم. أو املاقاة نجاسة أخرى 
مها . 

واذعى في الجواهر عدم الخلاف في 
ذلك. بل نقل عن. كشف اللغام الإجماع 
عل 

نعم» قال الشيخ في الخلاف: «لا 
بجوز استعبال أوافي المشركين من أهل 
الذمة وغيرهم»". 

وقال صاحب المدائق مطغا 
عليه-: «إه لم يقل بذلك غيره فيا 
أعلم»". 

ويشنهد لعدم الخلاف سن غيل 
الشسيخ- أيضاً عدم مناقشة احق 
الأردبيلي ‏ وصاحب المدارك لذلك» مع أن 
دأبما ذلك . 

نمم» قال المحقق الأردييلي -تبعاً 
للعلامة في المنتهى-: «لا يبعد استحباب 
التجلّب وكراهة الاستعال للاحتياط". 


() الجواهر ؛ .۳٤٤‏ 
() الحلاف :١‏ ۷۰. 
(۳) الحدائق ۵ 
)٤(‏ بجمع الفائدة ۱ : ۵ا۴ 
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امتاً- آنية الخمر + 
وهي الأواني التي كانت ظرفاً 
لأنواع النبورء والمعروف جواز استعاها 
بعد تطهيرها بالكيفية الخاصة . 

قال في الحدائق : «المفهوم من كلام 
الأصحاب أن أواني ا لمر كلها قابلة 
لالتطهير سواه في ذلك. الصلب الذي 
لا يشتف كالصفر والرصاص 'والمحجر؛ 
والمغضور وغير الصلب كالقرع والمنشب 
والغزف غير المغضور إل اله بيكرء استعال 
غير الصلب» ونستب الفاضلان قي المعتبر 
إلنتمئ إلى ابن الجنيد القول بعدم طهارة 
غار الصلب بأنواعه المذكورة ٠»...‏ . 
بم نقل عن المختلف نسبة عدم 


الجواز إلى ابن البراج أيضاً. 


وقال المحقق اليزدي في.المروة؛ 
«يجوز استعبال أواني النمر بعد غسلها 
وان كانت من المخشب أو القرع أو ا خزف 
غير الطل بالقير أو حوهء ولا يضر جاسة 
باطنہا بعد تطهير ظاهرها داخلاً وخارجاً 
بل داخلاً فقط» نعم یکره استعیال ما نفد 
النمر إلى باطنه إل إذا غسل على وجه 


( المحدائق 0: 44۹. 


يطهر باطنه أيضاً. 
وعلق عليه صاحب المستساك 
قسالاً: «ععل اللشهور شهرة 
عظيمة ٩4...‏ . 
تطهير الآنية : 
يتم تطهير الآئية على النحو التالي : 
أولاً- تطهير الإناء الذي ولغ فيه 
الكلب : 
والتطهير تارة يكون بالماء القليل 
وتارة بالماء الكتير (العاصم) . 
الف التطھیر بالماء القلیل ب١‏ 
وفي كيفية تطهير الإناء الذي ولم 
فيه الكلب بالماء القليل عد٤أخوا‏ ي 
-١‏ وجوب الفسل سبع مرات 
أُولاهن بالتراب» وهو المنسوب. إلى أبن 
المجنيد". 
١‏ الغسل ثلاث مرات إحداهن 
بالتراب» ذهب اليه السيد الرتضى في 


المروة الوشق : فصل في خكم الأراقي. 
المسألة ۲. 

() المستمسك ۲ء ١١١‏ . 

. ٤۵۸ ۱ متیر‎ )۴( 


تون 


الاتتصار". والشيخ في الخلاف". 

-٣‏ الغسل ثلاث مرات وسطاهي 
بالتراب ثم تجفيف الإناءء ذهب إليه الشيخ 
اليد في المقنعة". 

-٤‏ الفسل ثلاث مرات أولاهمؤ 
بالتراب وهو المشہور بين الفقهاء". 

ب- التطهير بالماء الكدير : 

وفي ذلك عدة أقوال أيضاً وهي ؛ 

١‏ الاكتفاء بالغسل مرة ومن دون 
حاجة إلى التعفير؛ يظهر ذلك من العلامة 
فى المختلفىاه. 

۲- الاكتفاء بالفسل مرة مع تقديم 
التمفير» نسبه في الحدائق إلى المشمور 

-٣‏ لزوم التعدد مع سبق التعفير. 
يظهر ذلك من الشيخ الطوني"" وصاحب 
الجواهرا*. 

-٤‏ لزوم التعدد نمع سبق التعفير في 


الائتصار: ۹. 

. ۱۷١ +۱ الخلاف‎ 

1٠ القنعةء‎ )۴( 

.۳٣۱ ۰۲ الجواهر‎ ٤۷٤ :۵ الحدائق‎ )٤( 
. 14 ء١ المختلف‎ )( 

الحدائق ۵؛ .٤۷٤‏ 

. ١٤:١ المبسوط‎ )۷( 

الجواھر ا ۳١۷‏ . 


الراكد الكثير. ولزوم تعاقب الجريات مع 
سبق التعفير في الجاري» وهو الظاهر من 


كلام المحقق الحلي٠.‏ 
ثائياً- الإناء الذي ولغ فيه الخأزير : 
وني كيفية تطهيره بالماء القليل ثلاثة 


أقوال : 

۱١‏ وجوب غسله ثلاتاً کالکلب. 
ذهب إليه الشيخ في كتابيه : المبسوط" 
والخلاف"" وبعض من تأخُر عنه . 

۴ وجوب غسله ثلاتاً واستحبابه 
سبعاً: وهو مختار المحقق في المعتيرا". 

۳ وجوب غسله سبع مرات منم 
دون تعفیر : وهو مختار أغلب النقهاة 7 
من العامة وما دون فقد اختاره.العلامة ر > 
في اکر کنبه کا صرح بذكي 
المختلف- والشتہیدان کا صرح به انما 
في الروضة" وصاحب المدارك". 


.٤٦۰ ۱ امس‎ )( 


() الميسوط ١؛ .١١‏ 
۳) الخلاف ۱۸١ :١‏ . 
)٤(‏ المعتبر ۲ء ٤١١‏ . 3 
(0) المختلف ١؛‏ 14. 
الروضة ۱+ .۳١۹‏ 
(۷) المدارك ۲؛ .۳۹٤‏ 
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وصاحب الجواهر". و صاحب العروة" 
وبعض الشارحين ها" . 

ثالاً- الإناء الذي كان فيه النمر: 

وني تطهیره بالماء الليل قولان : 

-١‏ وجوب الفسل سبع مرات. 
ذهب إليه الشيخان : المفيدا“ والطوسيا*. 
واستقربه الشهيد في الذكرئ" 

۲ وجوب الفسل ثلاثاً واستحباب 
السبع وأفضليته: ذهب إليه المحقق في 
الشرائع» وصاحب الجواهر*» والسيد 
اليزدي في المتروة". وصااحبا 
المستمسك"" والتنقيع'"» وهو مختار تحرير 
السيلة"* أيضاً. 


.٠۵۸ :1 اهر‎ 0( 

(۴) العروة الوثق : فصل المطهرات. المسألة 1. 
(۴) المستمسك ۲: ۲۸, التنقیح ۳: 0۸ . 
(4) المقنعة : ۷۴. 

(0) الميسوط ١؛‏ ١٠ء‏ النهاية : 1. 

() الذکریٰ 
(۷ الفرائع ٠١:١‏ . 

(۸ الجواهر 1: ۳۷۱. 

() المروة الوق : فصل المطهرات» المسألة .١‏ 
)١(‏ المستمسك ۲: ۴۱ و٣٣‏ . 
القع Vg:‏ 
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, ) تحرير الوسيلة + ٠١١ :١‏ فصل الطهرات . 


المسألة ۴. 


٣‏ كفاية المرة بعد إزالة النجاسةء 
ذهب إليه المحقق في المعتبرا" في نهاية 
كلامه. وإن اختار وجوب الثلاث أَوَلاً. 

واختاره كل من الملامة فى 
المختلف" ونهاية الإحكام" والتميدين 
في البيان“ وروض الجنان"» وصاحب 
المدارك في مدارك". 

رابعاً- الإناء الذي مات فيه الجرذ: 

والأقوال فيه ثلائة أيضاً: 

-١‏ وجوب الغسل سبعاً وهو مختار 
الشيخ في النهاية" والشميد في الذكرئ 
والسيد اليزدي في السعروة وشو 
الظاهر من المستسىك"" وال اق اا 


4۹۲ :١ امبر‎ )( 

() المختلف ١؛‏ 14. 

(۳) نای اللإمکام ۱ ۲۹۵ و٩۲۹‏ . 
(4) البيان؛ ٠٠‏ . 

(۵) روض الجئان : ١١١‏ . 

المدارك ۳۹۹:۲ . 

(۷ النهاية: ۵ . 

(۸ الذگری ؛ ۱۵ . 

(4) العررة: فصل الطهرات؛ الأرل. المسألة 
1 

() السك ۲: ۲۸. 


() التنقیح ۳: 0۷ 


WA 


بل نسبه في المستمسك إلى المشهورا". 

۲- وجوب الغسل ثلاثاً وهو مختار 
اللححقق في الشرائع"". وصاحب 
الجواهر". 

٣‏ كفاية المرة الواحدة بعد إزالة 
المين وهو بختار المحقق في المعتبرا" في 
نهاية كلامه والعلامة في المختلف'* ونهاية 
الإحكام". وصاحب المدارك". 


ملاحظة )١(‏ : 
احق بعض الفقهاء الفأرة با لجرذ في 
هذه المسألة. 


ملاحظة (۲) : 

کل ما تقدم کان بالسبة إلى تطهير 
الإناء -في صورة تحقق أحد هذه الأسباب 
عدا الولوغ- بالفليل وأا تطهیره بالكثير. 


. ۲۸:۲ المستمسك‎ )١( 

. 01 :١ الشراتع‎ )( 

(۳) الجواهر ۹ ۳۷۱ 

.٤١١ +١ المعتير‎ )( 

1٤ +١ المختلف‎ )١ 

(] نهاية الإحکام ۱ : ۲۹۵ و۲۹۹ . 
۷ الدارق ۴ : ۴۹۹ 


فالظاهر من بعضهم هو سقوط التعدد 
كالمحقق!". والعلامة'" والعهيدين"". 
والعقق الفاني*» والسيد اليزدي". 
بل نسبه في الحدائق" إلى المشمور 
واستجوده. 

وذهب بعض آخرون إلى زوم 
التعدّد كالشيخ* والسيد الحكم" والسيد 
اموي والإمام الحميني٠".‏ 

خامساً- غسل الإناء فخ خا 
النجاسات : 

والأقوال في كيفية تطهيره بالماء 
القليل بتنجّسه بسائر النجاسات ثلاثة ؛ 

-١‏ ازوم الفسل ثلاثاًء ذهب إليلا 


. ٤1۷و‎ ١ :١ المعتير‎ )( 

() الملختلف ١ء‏ 14 نهاية الإمكام ١؛‏ 
0 

. ۱١ الذکری:‎ )۳( 

۳١۸ ۲۱ الروضة‎ )4( 

(0) جامع القاصد ۱: ٠۹۰‏ . 

(1) العروة؛ المطهرات. الاء. المسألة .٠١‏ 

(۷ المحیدائتق ۵؛ .٤۸۹‏ 

.١٤ ؛١ المسوط‎ ۸( 

.٣۴ +۲ المستمسك‎ ( 


٦۳ :۳ التنقیح‎ )۱۰( 


. 1١۸ +١ تحرير الوسيلة‎ ١ 


الشيخ " والشهيد الأول في الذکرئٰ"“ 
والدروس" والمحقق الانيا" وقواه 
صاحب المواهرا ". واختاره السيد 
اليزدي" والسيد الحكيم في المستمسك“ 
والسيد الخوني في التتقيح“ والإمام 
الحميني في تحرير. الوسيلة". 

۴ كفاية المرّة بعد إزالة العين وهو 
ختار المحقق فى المعتير"". والعلامة,٠‏ 


والشهيدين في البيان"" والروض"". 
وصاحب المدارلك١٠.‏ 
٣‏ لزوم الملرتين. نله في 


. ٠٤ ء١ اليوط‎ )( 

الذکری ؛ ۱٠١‏ . 

. ٠۲١ :۱ الدررس‎ )۳( 

. ٠١١ ١ جامع المقاصد‎ ) 

() الجواهر 1: ۳۷۲ 

(1) المروة؛ المطهرات الاءء المسألة 0 . 


. ۲١ +۲ المستمسك‎ )۷( 

.٤۹ ۳ التقیع‎ ( 

. ١٠١١ :١ تمرير الوسيلة‎ )( 

.٤١١ ١ المعتير‎ )٠١( 

٠٣۵ :۱ نهاية الإحکام‎ 1٤ :١ الفتلف‎ )۱( 
. 

9 البيان ؛ ٤١‏ . 


(1۳) روض ا لجان : ٠۷۲‏ 
( المدارك ۲ : ۳۹1 . 


المستمسك" عن اللمعة والأفية . 

هذا كله بالنسبة إلى التطهير بالقليل 
وأما التطهير بالكثيرء فالمعروف فيه كفاية 
المرّة الواحدة بل يظهر من الشهيد في 
الذكرى" أ المسألة متسالم عليهاء ولكن 
يظهر من المستمسك" ومنهاج الصالميين 
وتحرير الوسيلة'" الإشكال في ذلك والميل 
إلى. لروم التعدد إل في ماء المطر. 


مظان البحث ؛ 
١‏ آخر بحث النجاسات 
۴ الزكاة : زكاة النقدين 


. التجارة : المكاسب المحرمة‎ -١ 


کک کو اک 


() المستمسك ۲؛ ۴۲ . 

الذکری : ۱۵۔ 

()المستمسىك : ۴۲ . 

(4) مهاج الصالحين :١‏ ١٠ء‏ المسألة: .٤١١‏ 
() تعرير الوسيلة ٠١١ :١‏ . 


NF. 


آیات 

لغة: 

جع آية وهي العلامة» وتأتقي بعنى 
الجاعة ومن ذلك قوهم: خرج القوم 
بآيتهم أي. بجاعتهم ل يَدعوا ؤراتهم 
شیا" 
اصطلاحاً : 

تطلق الآية على : 

١‏ محموعة من الكلبات من القرآن 


#الكربم متصلة بعضما ببعض إلى محل معن . 


۲ المعجزة؛ وقد تكرّر إرادة 
المعجزة من الآية في القرآن الكريم. 
٣‏ التغيرات التكوينية كالمسوف 
والكسوف والزازلة ... 
ولعل إطلاق الآية علا لأجل 
كونها علامات عل أهوال الساعة 
وأخاويفها". 


() النباية. السحاح : ياء . 
() الروضة البية ۱: ۴۱۱. 


الأحكام : 
راجع : آيات الأحكامء آيات 
السجدة. صلاة الآيات . 


ويتسلسل البحث في ذلك كالآتي: 
أولاً- العروف أن آيات الأحكام 
نحو خمسمئة آية» ولكن مع المتكررات 
والمتداخلات. قال الفاضل المقداد: 
«اشتر بين القوم أن الآيات 
المبحوث عنها حو من خمسمئة آيةء وذلك 
إا هو بالمتكرر والمتداخل» وال فهي 


وا 


لاتبلغ ذلك« . 

ثانياً- انقساماتها: 

ذكروا لآيات الأجكام عة 
انقسامات من قبيل إنقسامها إلى : 

۱ ما کان زمان نزوطما ومکانه 
والمناسبة الي من أجلها بنزلت الآيبة 
معلوماًء وما لم يكن كذلك. 

۲ ما کان مہا ,نازلاً في جواب 
سؤال» وما ام یکن كذلك بل نزل ابتداء. 

۴ا كان متها اهل تي الأنن 
والنهي» وما لم يكن كذلك. بل على نحو 
الجملة الخبرية . 

٤۔‏ ما کان منہا صاریحاً في بیان 
حکممماء وما لم یکن کذلك . 

٥۔‏ ما کان منھا میا یکم کل 
وقاعدة عامة تجري في جميع أبواب الفقهء 
وما کان منہا ختصًا بباب وعنوان خاص . 

فالأول مثلى قوله تعالى : وجًايدوا 

ټاو هو آجتباگُم وما جَقَلّ 


() كز المرفان »١ :١‏ (الفائدة الشالثة من 
القدّمة). 
احج : ۷۸ء 


قاعدة في احرج . 

وکذا قوله تغالی: بريد الله بكم 

لسر وَلايبُريد بكم الشسر". 

الذي يستفاد مله قاعدة تفي الس 
أيضاًء ورما أدغمت القاعدتان ويا 
بقاعدة «نني السر والحرج» . 

ومثل قوله تما : ل يُكلّتُ الله 
تسا إل ؤسعها" وأمعاها التي رها 
استفيد منها البراءة. 

والقم الثاني أكثر الآيات التي ورد 


فہہا ذکر حکم ما على نعو الصو ص لام 
آيات الإرث. وآيات التصاص پااج 


ذلك وهذه وإِن کان فادها كيا يفا 
أن الفرق بينها وبين القسم الأول مُأ 


القاعدة المستفادة من القسم الأول تكون ˆ 


سارية في .جميع أبواب الفقه» وبعبارة 
أخرى تكون ناظرة إلى سائر الأحكام 
بخلاف الثاني فالآيات فيه تاظرة إلى باب 
خاص من الفقہ کا تقدم: 

ثالقاً أوّل من أل في ذاالمجال: 


() البقرة + 1۸0 
9( 1 
(۳) آدوار فقه ۲: ٠1 - ٤‏ (قارسي للأستتاة 
مود الشاي . 
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وأوّل من أف في ذلك على ما 
قيل- هو محمد بن السائب الكليء قال 
العلامة الطهراني في الذريعة؛ «آيات 
الأحكام الموسوم بكتاب أحكام القرآن 
لأبي النضر محمد بن السائب بن بشر 
الكلبي من أصحاب أبي جعفر الباقر وأي 
عبد الله الصادق عا سء والمتوق ٠٤١‏ 
وهو والد هشام الكلي النشابة الفهير 
وصاحب التفسير الكبير الذي هو أبسط 
التفاسير كا أذعن به الملامة السيوطي في 
«الإتقان»ء قال ابن الندبم في. الفهرست 
عند ذكره للكتب المؤلفة في علم أحكام 
القرآن ما افظه: كتاب أحكام القزآن 
إلكلبي رواه عن ابن عباس » . 

م استمر الملامة الطهراني فقال: 
«أقول : هو أل من صف في هذا الفن كا 
يظهر من تاريخه لا الإمام الشافعي محمد 
أبن إدريس التو سنة »٠١٤‏ كا ذكره 
العامة السيوطي» وكذا صرح به في كشف 
الظنون في غنوان أحكام القرآنء لأنه ولد 
الإمام الشافعي بعد وفاة الكلي بسع 
سنین, لاه ولد سثة ٠۵١‏ ولا القاسم بن 
أصبغ بن محمد بن يوسف البيائي القرطي 
الأندلسي الأخباري اللغوي المتوف سنة 


٠١‏ والمولود بعد وفاة الإمام الشافعي 
بعلاث' وأربعين سنةء لأنه :ولد سن .۲٤١‏ 
كا ذكره العامة السيوطي في بغية 
الوعاة». 

رابعاً- الكتب المؤآفة في هذا الف : 

ألّفت كدب عديدة في هذا الموضوع 
سوفقاً لفقه أهل البيث ملين دب ولكن 
انها كالآني: 

-١‏ فقه القرآن : للفقيه قطب الدين 
الراوندي المتوق عام 0۷۳. 

۲د كنز العرفان في فقه القرآن : 
للشيخ الإمام أي عبد الله مقداد بلا 
جلال الدين عبد الله السيوري 
الحليء تلميذ الشهيد الأولء ايراق 
عام A1‏ 

٣‏ زبدة البيان في أحكام القرآن: 
للعولى أحمد بن محمد المعروف بالقدّس 
الأردبيلي المتوفی عام ۹۹۳. 

٤‏ مسسالك الأفهام إلى آيات 
الأحكام : اللعلامة الجواد الكاظمي اتر 
أواسط القرن ا لحادي عشرء وقد فرغ من 
تأليفه عام ٠١٤۳‏ . 


() الذريعة ٠١ :١‏ وراجع : القيعة رفنون 
الامنلام : ١0ء‏ والفهرست لابن الندم : 0۷ . 


wr 


خامساً- طريقة التأليف : 

المعروف عند المؤلفين في آيات 
الأحكام هو اتخاذ أحد طريقين : 

الأول- أن يسبع ترتيب الكتب 
الفقهية فيقدّم كتاب الطهارة ثم الصلاة. م 
الصوم وهكذا... 

وهذه الطريقة هي أكثر داولا 
وأعم فائدةء وجميع الكتب المنقدمة اتخذت 
هذه الطريقة . 

الاي أن يتب رتيب سور القرآن 
يبدا بالآيات المذكورة في البقرة مغلا 
گلوّل منھا فالأوّل وهکذا إلى آخرالقرآن 
وهمذه الطريقة هي أل تداولاً من الأول 


HF ¥ 


اصطلاحاً: 
الآيات التي يلبغي السجدة عند 
تلاوتهاء وجوباً أو استحباباً 


ابا. 


الأحكام : 

المعروف بين الإما ماسوو 
الآيات التي ينبغي السجود عند تلاوتها 
إا هي مس عشرة آية» يجب عند أربع 
منهاء ويستحب عند إحدى عشرة. 

ألا الآيات التي يجب السجود عند 
تلاونها ؛ 

١‏ قوله تعالى : إِلَمَا ۇي ياتا 
الّذين إا دروا بها روا مُجداً وسبځوا 
بحم رهم وهم لل يسستكبروني 
السجدة/١٠.‏ 


۲- قوله تعالی : ومن آياته اليل 


e 


اهار والشمش والفقمو. لا تسجدُوا 
المي ولا للقمرٍ واسجدوا ل الذي قهن 
إن كسم إباه تعبدون) فصلت /۳۷. 

۴ قوله تعال: (قاسجدوا الي 
وآعبدّوا) النسجم /1۲. 

-٤‏ قوله تعال: كلا لا يغه 
أسجذ وأققرب) العلق/۱۹. 
ثانياً- الآيات التي يستحب السجود عند 
تلاوتها : 

١‏ قوله تما ؛ وإ الذي عة 
رك لأ يستكبرون عن عباتي 
وشيخولة وله بسجدوني 
الأعراف /۲۰۷. 

۲- قوله تعالی؛ ولل 
في الشماوات والأرض طُوعاً كرما 
ولاهم بالغدئ والآصال) الرعد/١٠.‏ 


التماراتِ وما في e‏ يسن ا 


-٤‏ قوله تعالىْ : ۇيخرون ا 
بكرن وريدم خُشُوعاي بني 


.٠۰۹/لیئارسإ‎ 


قوله تعالى: (... إا تل 
عليهم يات الأحفن ووا شبجداً يكاي 
مرم /0۸. 

1 قوله تعال: ألم بر أن ال 
يَسجد له عن في السحااتِ ون فِي 
الأرض والقمش وَالقَمر والتجوم والججال 
والشُجَر والدُوابٌ و الاس وكير 
حقّ عليه 
شكرم إن الَة بعل ما يشآء4 احج /1۸. 

۷- قوله تعال: يا أيُها الذي 
آمئوا اروا وَاسجدوا وعدا رب 


آفعلوا العَّير لعلّكم تلحو المسج /۷۷ .۱ 
۸- قوله تعالل: وإذا قل لهم 


آسجذوا للحم قالوا وما الأحمئ أنسجد 
لتا امتا وزاذهم نغور الفرقان / ۸“ 
-٩‏ قوله تعالى: ألا يسجدوا لله 
الذي بُخرج الكّبء ِي الستاوات والأرضِ 
وَيعلَمُ ما حفن وما تُعلنون الفل .۲٠/‏ 
۰ قوله تعالى: $ ... وظو داؤد 
ألما ناه قاستغقر ره وخ اعا وأنابي 
ص/٤۲.‏ 
1-.قوله تعالی: [وإذا قُریٌ علیهم 
القْرآَنٌ لا يَسجُدٌون الانشقاق /۲۱. 
كانت هذه بمجموعة الآيات الي 


ينيغي السجود عند تلاوتها وجوباً أو 
ندا وهناك عدّة ملاحظات ينيقي 
الالتفات إلا : 

ألا المعروف بين الفقهاء هو: أن 
محل السجدة في الآيات الأربع (المزائم) 
هو نهايتهاء ولكن المحقق رجح دفي 
المعتبر'"-أن يكون موضعها في أية فصّلت 
عند قوله : [وآسجدوالله ...4 ونقل 
ذلك عن الشيخ في الخلاف» ومال إليه 
صاحب الحدائق لكنه تركه لمخالفته 
للمشہور. 

قال في الحدائق: «قد صرح جملة 
ن الأصحاب بأ الظاهر أن سوضع 
السجود في هذه الأريعة (المزام) بعد 


تاران الآيةء وذهب المحقق في المعتير 


re 


إلى أن موضعه في «حم السجدة» عند قوله 
تعالى : إواسجدوا لله ونقله عن الشيخ 
في الخلاف ...» إلى أن :قال : «لا يخ أن 
ظواهر الأخبار التي قدمناها هو السجود 
عند ذكر السجدة... إلا أن ظاهر 
الأصحاب الاتفاق على أن محل السجود 
بعد تام الآية كا عرفت»'". 


المتیر ۲: ۲۷۴ . 
(۲) الحدائق ۸: ۳۲۶ و۴۵٣٣‏ . 


انا إن السجدة واجبة في 
المزام- على القارئ والمستمع (أي 
المنصت) بلا خلاف ظاهراً كا اذعاء أكثر 
من واحد» بل في المدارك؛ «بإجماع 
العلباء»". وإنا الخلاف في وجوجها على 
السامع غير المنصت حيث تقل فيه أقوال: 

-١‏ عدم الوجوب مطلقاً وهو منقول 
عن الشيخ في الخلاف"" واختاره المحقق 
في الشرائع"» والملامة في المنعهى 
وصاحب الجواهرا". 

۲- الوجوب مطلقاً وهو رأي کثير 


0“, 


من الفتهاء مهم ابن إدر 
والشهيدان" والمسقق الانيا“ واا 
المدارك" وصاحب الحدائق٠٠.‏ والسبر 


( المدارك ۳: 81۹ 

. ٤۳١ :۱ الغلاف‎ )( 

.۸۷ ١ الشرائع‎ )۴( 

() المنتهی ۱؛ .۳۰١‏ 

(۵) انمجواهر ۱۰: ۲۲۳ . 
السرائر ۱۰ ؛ ۲۲۳۹ء 

(۷) الذكرئ : .۲٠١‏ المسالك .۲١ :١‏ 
(۸) جامع المقاصد ۲: ۳۱۱ و۳۱۲. 
4 المدارك ۳: .٤1۹‏ 

. ٣۴۳۲ ٩۸ الحدائی‎ ۰ 


اليزدي"" وخيرهم... 
٣‏ التفصيل بين السماع أتناء الصلاة 
فلا تجب» والماع في غیرها فتجب» وهو 
الحكي عن الشيخ في المبسوط". 
تالا إن وجوب السجدة في 
العزام - فوري -على الظاهر- فلا بجوز 
تأخيرها بتاء على ذلك, قال في الحدائق : 
«الظاهر أنه لا خلاف في .فوريتها 
وقد نقلوا الإجماع على ذلك ولو أخلّ بها 
حى فاتت الفورية فهل تكون أداء أو 
قضاء؟ قال في الذكرئ: بجب قضاء 
المزية مع الفوات؛ ويبستحب قضاء 
غيرهاء ذكره الشيخ في المبسوط 
والخلاف ...۴ . 
وقال السيد في العروة: «وجوب 
السجدة فوري فلا يجوز التأخير, نعم 
لونسما أت بها إذا تذكر» بل وكمذلك 
لو ترکھا عصیانا»۱". 


۲ المروة؛ فصل سائر أقسام السجود. 
المسألة ۲ . 

()أظر الجواهر ۱۰: ۲۲۲ والمبوط ١ء‏ 
E‏ 

(۳) الحداتی ۸: ۳۳۹ . 

.۵ العروة؛ فصل أقسام السجود؛ المسألة‎ )٤( 


ونقل الإجماع على ذلك- عديد 
من النتهاء مسل المحقق الكركي" 
وصاحب المدارك". 

رابعاً- المعروف بين الفتهاء هو: 
عدم حاجة هذه السجدة إلى التكبير 
والتشہد والنسنلم والطهارة من الحدث 
والخبث سوإن نقل عن الشيخ وابن الجنيد 
الالتزام بہاء كبا لا يشترط فما الاستقبال 
ولا سر العورة. وفي اعتبار مايصح 
السجود عليه وعدمه قولان". 

ثم إن هناك أباثاً مهمة مثل قراتها 
(أي المزامم) ناء الصلاةء وقراءم 
ترجمتهاء وتكرر. القراءة» وسماعها من مثل. 
النام والمذياع والمسجلات وأمثالذلك, 
سوف يأتي البحث عنها. 


راجع + عزانم . 
مواطن البحث : 
١‏ بحث القراءة عند البحث عن 


جواز قراء المزام في الصلاة وعدمه. 


(۱) جامع المقاصد ۲: ۳١۳‏ 

() المدارك ۳؛ .٤۴١‏ 

(۴) جامع المقاصد ۲: ۳۱۲ و١٠۴.‏ المدارك 
١ ۴‏ و١١‏ العروة : قصل أقسام السجود. 
المسألة ١١‏ . 
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۲- بحث السجود. قيبحث -كتكلة- 
عن ساثر أقسام السجود ومنها سجود 
التلاوة» وتتمركز: أكثر الأبحاث في هذا 
الموطن. 


آيسة 
لغة : 
مث الآيس .من أيْس الرجل. 
تلوب اليأس» وهو القنوط وقطع الأملء 
وجو ضد الرجاء". 


الأحكام : 
أو اختلفوا في حة اليأس (أي 
الس الذي يحصل به اليأس) على أقوال : 


() اثقاموس : «يأس» . 
(۲) المعروف بين الفقهاء ذلك راجع الجواهر 
MW:‏ 


١١‏ أنه المحمسون مطلقاً سواء كانت 
المرأة قرشية أو لا. 

ذهب إليه الشيخ في طلاق 
النہايةء والمحقق في طلاق الشرائع". 

أنه الستون 


مطلقاً. تسپه صاحب 


الحدائق" إلى العلامة في بعض كتبهء 
واختاره المحقق في حيض الشرائع. 
التفصيل بين القرشية وغيرها 
فقيما بحصل اليأس ببلوغ الستين» وني 
غيرها ببلوغ المسين. وقد ألممسق 


. ۵١١ : النهاية‎ )( 

الدرائع ۳: ۲۵. 

. ۱۷١ :۳ الحدائق‎ )۳( 

() الشرائع ۱: ۲۹. 

(0) من لا يمره الفقيه ١‏ ۴ة. 


ابوط ۱ .٤١‏ 
(۷ المعتیے ۱: ۱۹۹و۲۰۰ . 
(۸ التذکرة ۱: ۲۹. 


(۹) قواعد الأحكام :١‏ 4( . 
() نهاية الإحكام ۱١۷ :١‏ , 


والإرشاد"» والشهيد في. الذكرى" 
والدروبن والبیان".. وکذا غیرهم من 
تأر نهم" . : 

والمراد من:القرشية هي المنسبة إلى 
النضر بن كنانة -أو فهر. بن فالك- إلا 
أنه لا يعلم في مثل .هذا الزمان المنتسيون 
إليه إل عن طريق الاتتساب .إلى هاشم» 
بل لا يعرف من هؤلاء أيضا إل المنتسبون 
إلى أي طالب والمباس رثني اه ميا 

وأما في صورة الك في القرشية 
وعدمها فقد وقع الحخلاف -بين المتأخُرين - 
في جريان أصالة عدم القرشية وإلمحاقها 
بغیرهاء وبين عدم جریانهاء: فحینئا لبد 


من ذريعة اُخرئ بيان حکھا. 


وهذا الأصل. أي أصالة عدم 
القرشية - المعبر عنه ب«أصنالة العدم الأزلي» 
هو من معارك الآراء بين الملاء. في 
مباحث الأصول .والفقه» .ولاب من 
الرجوع إلى مظاله وقد بحث عنه بشكل 


الإرشاد ۱ ۲۲٢‏ 
() الذکرئ : ۲۸. 
(۳) الدروس ۱+ ۹۷ 
() البيان : ١‏ . 
(۵) الجواهر ۳ء ١١۹۳‏ . 


إجالي في الستمسك"" فراجع» وراجع 
الملحق الأصولي أيضاً. 

انيا لا حيض مع سن اليس : 

وقد ادعئ الإججاع على ذلك كل 
من المحقق المح" والمحقق الأردبيلي قي 
المجمع'" وصاحب المداركا" وغيرهم. 
وبدعوى هؤلاء الثلائة كفاية . 

الثاً- سقوط شرط الاستبراء في 
الطلاق : 

وهذا ما لا خلاف فيه أيضاء قان 
اليائسة يجوز تطليقها في طهر واقعها 
زوجها فيه بخلاف غيرها الذي بجپ 


شرعا. 
وقد اعى عدم الخلاف كل می 
صاحبي الحدائق* والجواهر" وغيرها. 
رابعاً - سقوط العدة في الطلاق : 
المعروف بين النقهاء هو: سقوط 


() المستمسك ۳+ ٠۵6١‏ . 
() المعتیر ۱: ۱۹۸. 

(۳) بجمع الفائده ۱٤١ :١‏ . 
(4) المدارك ۱ ۴۲۳ 
(۵) الحداتق ۲۵: ۱۷۸ . 
الجواهر ٤١:۳۲‏ . 


استبراؤها بعدم مباشرتها في المقدار امقر 
, 


1۴۹ 


العدّة عن اليائسة في الطلاقء ونقل عن 
السيد المرتضى عدم سقوطها بل تعتد 
بثلائة أشهرء لكن المعروف كا تقدم- هو 
الأوّل٠.‏ 
مظان البحث : 

١‏ كتاب الطهارة : الحيض 


۲ کتاب الطلاق : 
الف - شرائط الطلفة 


۲٣١ :۳۲ المجواهر‎ .٤۳۱ :۲۵ الحداتی‎ )۱( 


Ys 
* 


لغة: 

الوالد الذكر المتولد من.نطفته 
شخص آخر. 

وقیل + «یسمیٰ کل من کان سیباً ق 


إيجاد شيء أو إصلاحه. أو ظهوره أب 
ولذلك يسمئ الي AA‏ 
المؤمنين.٠.‏ وروي أنه مل لہ علیہ رق قال 
لمي ميه صام: أنا وأنت أبوا هذه الأمة . 
ويستى العم مع الأب أبوينء وكذلك 
الأم مع الأب والجد مع الأب .٠٠»...‏ 


راجع ؛ آباء . 


(۱) مفردات الراغب : «أبا . 
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الذَكَرٌ الذي تود منه مولود 
مسب إليه شرعناً: وعليه فلو زفي 
وتوادرمن مائه مولود م تصدق الأبوة 
كرعاً وإن صدقت لفة ٠‏ قال اللحقق؛ 
«النسب يثبت مع النكاح ؛الصحيح ومع 
الشبهة» ولا يثبت مع الزفى» فلو ازن 
فانخلق من مائه ولد على الجزم لم..يئتسب 
إليه شرعا. 

ومراده من النكاح الصحيح. هو 
الوطء الصحيح؛ وهو أعم ما كان 
بعقد دام أو منقطع» أو بلك يين. 


( الشرائع ۲: ۲۸۱. 


وربا يتوع في الإطلاق فيطلق 
عل الأصول الذكور كالأب والجد وإن 
علوا من طرف الأب كانوا أو الأمء 
کا قال الله تعالیٰ؛ ولا تکځوا ا تک 
آباؤكم) ولذا تحرم منكوحة الج ون 
علا من جهة الأب كان أو الام ويعرف 
ذلك بالقرائن . 
الأحكام : 

هناك أحكام عديدة تترقب على 


هذا العنوان وأهتها كالآتي : 


ألا بماذا تلفق الأبزة ؟ 


تتحقق الأبوة كا ”قوم ب بيتولد 


الولدء من ماء الأب بالنكاح. لصحي ع أو 
الشبهةء .وسوف. إأني تفصيلى ذلك ف 
أحكام الأولاد. 

راجع + أولاد. 


ثانياً- لزوم:مراعاةحقوق الأب د 


يلبغي للأولاد مراعاة حقؤق الأب 
وأهتها إطاعته ما ل يلزم منه معصية الله 


() التساء: ۲۲. 


MEY 


التصيز « وإن جَاعداك ل أن را 
تا لیس لك به علم فلا لها وصاجبا 
في" الدنيا عروفاً ...4 . 

وقال عل ”مب مام في نهج البلاغة: 
«إ للود على الرالد حقاًء وإ للوالد 
على الولد حقأًء فح الوالد على الولد 
أن يطيعه في كل شيء إل في معصية الله 
سبحانهء وحق الولد على الوالد 
أن بحن امه ويحشن أدبه؛ ويعلمه 
القرآن*" 

وعلى هذا الأساس أفتى النتهاء 
بوجوب طاعة الأب إلا أن تستلزم فعل 
الحرام أو ترك الواجب» ولذلك لو نه 
عن المج الواجب أو الصوم الواجب 
لا تجب طاعته» وهذا با ٠لا‏ خلاف فيه 
ولكن إختلفوا في اشتراط إذئه. في بعض 
العبادات الندوبة كا لمج المندوب والصوم 
المندوب وأماهما فذهب بعضيم إلى 


() لقبان: ۱٤‏ و۱۵ . 
نهج البلاغة: ٥٤١‏ (الكلمة؛ ٠۹۹‏ من 
الكلات القصار) 


لزومه وذهب آخرون إلى عدمها؟. 
وسوف يأتي تفصيل ذلك في أحكام الأولاد. 
راجع : أولاد. 


الغا تحر يم النكاح بالابوة : 

هناك عدّة أحكام ترتبط بالأب في 
خصوص النکاح اها : 

١‏ يحرم على الأب نكاح البنت 
للصلب وبناتها وإن نزلنء وبنات الإبن 
وإن نزان . وبعبارة أُخرئ ؛ تحرم عليه كل 
أن ينتهي نسبها إليه بواسطة أو بغيرهاء 
وذلك تمق لكاب عبت قال 
ورعث قليكم أشهاكم وبنائكم 
وأخوائكم ...4 . 

وهو ا لا خلاف فيه بين المسلمي 
أيضاً". 


تحرم زوجة كل من الأب 
والابن على الآخر فصاعداً في الأول 
ونازلاً في الثاني نسباً أو رضاعاًء دواماً أو 
متعة جرد العقد وإن لم يكن دَحَل 


() راجع المستمسك .١۷ :٠١‏ ومستند العروة 
احج ۲۸۰۱ و ۳۹. 

. ٣۳ النساء:‎ )( 

(۳) الجواهر ۲۹: ۲۳۸ . 
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ولا فرق في الزوجين والأب والابن بين 
الح والملوك٠.‏ 

وهذا إجماعي أ 
قوله تعالى : (ځومت عليكم ... وحلائل 
أبنائكم الذي ين أصلابكمي" 
وقوله تعسال: .9و تنكهوا: قا تك 
آباؤكم من الساءِ . . .4" . 

والتقييد في الآية الأول بالأصلاب 
لإخراج من لم يكن.كذلك كالمتبت" . 

٣‏ لا تحرم ملوكة الأب على الاين 
بمجرّد الملك. ولا ملوكة الابن على الأب» 
ولو وطأً أحدهما مملوكته حرمت على 
الآخر إجماعاً ونصاً*. 

لا يجوز لكل من الأب والابن 
وط علوكة الآخر من غير عقد ولاتحليل 
وان ام تکن مدخولة له, ول کان زان . 


وريا أدرجا في 


)١(‏ المروة؛ فصل المحرمات بالمصاهرة: 
aT‏ 

۲٢ النساء:‎ )( 

(۴) التساء: ۲۲ . 

.٠۵۰ :۲۹ الجواهر‎ )٤( 

(ه) الجواهر ۳۵١ :۲١‏ المستمسك ۴١؛‏ 
¥ 

)١(‏ المجواهر ۳١١ :۲١‏ الغنروة: فصل 
المحرمات بامصاهرة» المسألة 0 . 


رابعاًب ولاية الأب : 

للأب والجد الولاية على الطفل في 
جیع شوه : من بیع وشراء ونکاح وغیر 
ذلك إلى أن يصير بالغاً ورشيداً. 

وهذا الحكم.-بهذا المقدار- إجماعي 
وأا هناك موارد للبحث تشير إليها فيا 
يأقي؛ 

١١‏ المراد من الج -هنا- هو الج 
للأب وإن علا لا الج للأمء فلا ولاية 
للج من طرف الام وإن كان جداً لأب 
من طرف الام . 

قال صاحب الجسواهر في كاحاب 
النكاح: «...والمراد من الج الأب 
هو منساق منه عن أب الأير وهكتًاً 


فلايندرج فيه أب أم الأب للاأصل“ 


e. 
ثم ذكر وجهاً عن التذكرة نبوت‎ 
الولاية جد الأب من طرف الام في صورة‎ 

انفراده» لکنه تنظّر فيه . 


العروة في فصل «أولياء المقد»"" من كتاب 
النكاح. 


() الجواهر ۲۹: ١۷١‏ . 
العروة الوثق : فضل أولياء العقد . 


نعم نقل في .المستمسك عن ابن 
الجنيد بوت الولاية للام وآباتها إل أنه 
قال : «لكن لا بجال لذلك بعد دعوى 
الإجماع على خلافن". 

٣‏ هل تعتبر العدالة.في ولاية الأب 
والجد؟ 

المعروف بين الفقهاء هو؛ عدم 
اعتبار العدالة في الأب والجد لإثبات 
ولایتهاء نعم حكي:عن ابن حمزة وفځر 
المحققين لزومها". 

وقيّد بعض الفقهاء ثبوت الولاية ها 
مع الفسق بصورة عدم ظهور الضرر منيا 
عليه وللا اعزها الحاكم» ومنمها من 
التصرّف حسبة. 

ومن الذين. التزموا بهذا الشيد: 
المحقق الثاني" وصاحب الجواهرا" 
والإمام الحيني ٠‏ . 

۳٣‏ هسل بمب عليه مراعاة 
المصلحة؟ 


.٤۳١ : ۱٤ المستسىك‎ 
. ٠١١ : المکاسب‎ 

. ٠١١ الکاسب:‎ )۴( 

. ٠١١ ١۴١ الجواهر‎ )( 
. ٤4۳ : تحرير الوسيلة‎ )0( 


الأولى- لزوم اعتبار المصلحة في 
سائر التصرّفات -غير النكاح - وعدمه: 

والمعروف هو لزوم اعتبار المصلحة 
كا يظهر من الشيخ وغيره. قال في 
المبسوط بعد أن ذكر' الأولياء على الطفل: 
«فكل هؤلاء الحمسة لا يصح تصرّفهم إلا 
على وجه الاحتياط والح للصغير الول 
عليه ...4 . 

ومثله قال العامة في التذكرة: 
«الضابط في تصرف المتولي لأموال 
اليتامى والمجانين اعبار الفبطة؛ وكون 
التصرّف على وجه النظر واللصلحة. |. 
إلى أن قال: ولا نعلم فيه خلافاًإل ما 
روي عن المسن البصري»"". 

وقد نسب" هذا الرأي إلى ابن 
إدريس الحلّيء والمجقق الح والكميدين 
والمحقق الكركي وغيرهم؛ بل يظهر من 
عبارة التذكرة تي الغلاف في ذلك حت 
زمائه. 


وهناك رأي آخر ظهر في القرون 


ويقع البحث -هئا- في جهتين : 


() المیسوط ۲ء ۲١١‏ . 
الغذکرة ۲: ۸۰. 
(۳) المکاسب : ۱۵۲ . 
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المتأخَرة وحاصله : أن مقتضى الأدلة هو 
النهي عن الفساد لا أكثر فلا دلالة ييا 
على زوم اعتبار المصلحة فتيق عمومات 
الولاية على حاهاء وئتيجة ذلك هو عدم 
لزوم مراعاة المصلحة» نعم ينيقي أن 
لا يترتب على التصرّف مفسدة. 

وقد رجح الشيخ الأنصاري هذا 
الرأي ونسبه إلى أكثر من واحد من 
الأساطين الذين عاصزهم"» واختاره 
عديد من المتأخرين عنه.' منهم الإمام 
الخميني في تحرير الوسيلة"والسيد الخوفي 
في مناج الصالجبين". 

الثائية- لزوم مراعاة المصلحة في 
خصوص النكاح وعدمه؛ 

تأي الأبحاث المتفدمة في الجهة 
الأول هنا أيضأًء فيعمّ القولان السابقان 
هذا الموردء إلا أنه ريا يلتزم بعض 
الذين اختارو! الرأي الماني هناك الرأي 
الأول قي هذا المورد بالخصوص من باب 


. ٠١١ + المکاسب‎ )( 

تير الؤتسيلة ١؛‏ ١٤٤؛‏ شراط 
التماقدين. المسألة ١۸‏ . 

(۳) منهاج الصالحين ۲: ١٠؛‏ كتاب الجارة. 
المسألة ۸٠‏ في شرائط المتعاقدين . 


الاحتياطء فقد جاء في تحرير الوسيلة: 
«يشترط في صحّة تزويج الأب والجحد 
ونفوذه عدام المفدة وإلاً يكون المقد 
فضولياً كالأجني يتوف صحته على 
إجازة الصغير بعد البلوغ بل الأحوط 
مراعاة المصلحة»". 

٤‏ ثبوت ولاية المد مع حياة الأب 
وموته: 

المعروف. أنه لا يشترط في ولأية 
الج حياة الأب ولا موثه؛ نعم نقل 
الغلامة في المختلف" عن ابن اليد أي 
الصلاح وابن البراج والصدوق فا 
القول باشتراط حياة الأب. كا لحار 
ذلك الشبخ في النباية في ولاية الجتررعل 
البكز البالغة والضغيرة حيث قال بعد بان 
تقديم الج على الأب عند التلعارض : 
«هذا إذا .كانت البكر أبوهاً الأدنق حياًء 
فإن لم يكن أبوها حياً .م بز للنجة. أن 
يعقد علبها. إل برضاهاء". 

١ه-‏ بوت الضيار للصغير في 


() تحرير الوسيلة ۲: ۲١١‏ (اولياء. العقد» 
المسألة 4). 
(۲) المختلف : 0۴١‏ . 

. ٤1 : الناية‎ )۳( 
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النكاح- إذا بلغ : 

قال صاحب الحدائق: «ظاهر | 
الأصحاب الاتفاق على أنه لا خيار 
للصبية' بعد البلوغ إذا عقد عليها الأب أو 
الجدء وإغا الخلاف في الصبي فن المشور 
أنه كذلك ليس له الحيار. 

وقيل : إن له الخيار بعد البنلوغ 
ذهب إليه الشيخ في النهايةء ونقله في 
المختلف أيضاً عن ابن إدريس وان 
البراج وابن حمزة: والنلاف هنا ناش, من 
اختلاف الأخبار ف المسألةه". 

ولكن جاء في مناج الصالحين: 
«... إذا زوج الأبوان الصغيرين ولاية 
فالعقد وإِن کان صحيحاً إل أن في. لزومه 


علمما بعد بلوغها إششكالا: فالاحتياط 


لا يترك»". 

حدود ولاية الأب وا جد على 
البنت في خضوصن النكاح : 

إذا كانت البنت صغيرة فيأتي 
بالنسبة إلا كل ما سبق وأا إذا صازت 
بالغة فإن كانت رشيدة قيباً فلا ولاية ها 


الحدائی ۲۳ ۲١١‏ . 
() منہاج انصالمین ۲: ۲۹١‏ المسألة ١۲۴٠ء‏ 
الفصل الثاني الأولياء . - 


علمماء وأتما إذا قد أحد القيدين فإن كان 
الرشد فالولاية تكون ثابتة هنا علاء وإن 
كان الثيبوبةء بمعتى انها كانت بكرا 
ورشيدة. فقد اختلف الفقهاء في بقاء 
الولاية علبها وعدمه في خصوص ,النكاح 
على أقوال : 

الأول - استقلال الولي في الولايةء 
وقد حكي هذا القول عن الشيخ في أكثر 
كتبه وعن الصدوق وابن أي مقيل 
والقاضي وكاشف اللثام! والكاشاني 


وغیرهم؟. 
الثاني - استقلاها في الولاية .وعدم 


ولاية الأب عليهاء وقد نسب.ذلك إلى ۷ 


المشور :بين القدماء والمتأخرين ر 


المالك- التفصيل بين لدو 


والانقطاع باستقلاها في الأول دون الثاني 
وقد حكاه في الشرائم قولاً ولم يعرف 
قائلها". 

الرابع - عكس الفالك". 

الخامس- التشريك بع اعتبار 


المستمسك 14 .£٤۰‏ 
نفس المصدر. 
۳ نفس المصدر. 
(4) نفس المصدر. 


MY 


إذنها معا غلا ينفذ عقدها إل بإذن الأب 
أو الج وإذنها معأ" : 

ها وقد اختار القول الخامس 
عديد من الفقهاء التأخُرين ولكن على 
وجه الاحتياط كا .في المروة وتحرير 
الوسيلة والمنهاج. 

قال في العروة' بعد بيان الأقوال : 
«والمسألة ‏ مشكلة .فلا يترك مراعاة 
الاحتياط بالاستئذان منها»'". 

وقال في تحرير الوسيلة : «والأحوط 

الاستنذان ناء" . 

وقال في المنهاج ؛ «الأحوط لزوماً 
في تزويجها اعتبار إذن أحدها وإذنها 
ما . 

السادس- وهناك رأي سادس تفرد 
به في المستمسبك وحاصله : 

نفوذ عقد الأب بدون لإذن البئت؛ 


() المستمسك ٤1ء ٤٤١‏ . 
() المروة؛ النكاح» فصل أرلياء العقد. 


المسألة ١ء‏ 

(۳) تحرير الوسيلة ۲: .۲۳١‏ فصل أولياء 
العقد . 

)٤(‏ منهاج الصالحين ۲ ٠٠١‏ أولياء المقد. 
المسألة ۳ . 


ونفوذ عقد البنت بدون إفن الأب . 

ومع ذلك فالأفضل أن يكون 
بإذتہا معا . 

ويجوز للأب نقض العقد إذا لم يكن 
پإذنه مع کونه صحیحاً. 

أا الج فلا ولاية له على البكر 
لا منضًاً ولا مستقلا. 

۷-استقلال الأب وا لج في الولاية : 

المعروف والمشهور هو: أن كلا من 
الأب والجد مستقل في الولاية فلا يلزم 
الاشتراك ولاالاستنذان من الآخر. فأميا 
سبق مع مراعاة ما يجب مراعاته ادق 
عل للآخر. ات 


والجد مقدم في صورة الاح“ 


أو تقارن إيقاعها لعقدين ع 
۸- الولاية على المجنون : 
اجون إن كان جنوه متصلاً 

با قبل البلوغ فالولاية عليه لأبيه وجده» 

وإن م يتصل ففيه خلاف» يظهر ثبوت 


. ٤24و‎ ٤٤۷ : 1٤ المستسنك‎ )( 

(۲) الجواهر ۲۹: ۴١۸‏ العروة : فصل أرلياء 
المقد. المسألة ١‏ المستمسك ١‏ : 1٤ء‏ مستند 
العروة؛ النکاح ۲: .٤۸۸‏ 


MHA 


الولاية من.المحقق في الشرائعة" والعلامة 
في التمذكرة" والنسحرير" وقواء في 
الجواهرا" والمروة* واختاره في 
المستند ولكن استشكل فيه فتهاء 
آخرون كا في المستسسك" وتحرير 
الوسيلة*. فاحتاط الأخير با لجمع بين 
ولاية الأب والجد والحاكم . 


خافساً- الإرث : 

يقع الأب في الطبقة الأول من 
طبقات الإرث فترث معه الأم والأولاد 
والؤوجة أو الزوج على تفصيل يأتي في 


عنوان «إرٹ». 


( الشرائع ۲: ۲۷۷ . 

() العذكرة ۲: ٠1٠١‏ الفصل التاسع؛ امول 
عليه - النكاح . 

(۳) التحریر ۲؛ ۸ آخر الفصل الثاني في 
أولياء العقد . 

. 1۸1 :۲۹ الجواهر‎ )٤( 

() العروة؛ النكاحء فصل أولياء العقد. المسألة 
5 

() مستند العررة (النکاح) ۲: ۲١۸‏ . 

. 6۲٢ +16 المستىسىك‎ ( 

(۸ تحرير الوسسيلة ۲: ١٠ء‏ المسألة: ١١ء‏ 
كتاب المجر. 


سادساً- الشهادة : 

إتفق الفقهاء على أن النسب لا ينع 
من الشهادة بأي نحو كانت إلا في صورة 
شهادة الولد على الوالدء فقد اختلفوا ف 
قبوها وعدمه على قولین: 

الأول عدم القبول: ذهب إليه 
الشيخ وجماعة, قال ف المبسوط : «شهادة 
الوالد لولده وولد ولده ون نزلواء عندنا 
تقبل.... وكذلاك شهادة الولد لوالده 
وجه وجداته ون علواء تقبل عندنا:.. 
فاا إن شد الولد على والده قعندنا لا 


ابن إدريس"" وسلار". واس گتطهر, 
المحقق*» وقراه العامة ف القواعكاه 
وجعله الأشهر في التحرير". ووافقهم 
صاحب الجواهر". 


() المبسوط ۸: ۲۱۹ . 
(۲) السرائر ۳؛ ۱١٤‏ . 
اراس + ۲۳۲ ۔. 

() الشرائع ٠١١:‏ . 
(۵) القواعد ۲ ۲۳۷ . 
التحریر ۲: ۲۰۹. 
(۷) الجواهر :4١‏ ۷۸. 


الماني- القبول: اختاره السيد 
المرتضى وجماعة . قال السيد في الانتصار : 
«وعا انفردت به الإمامية في هذه الأعضار 
-وإن روي همم وفاق قدم- القول بجواز 
شہادات ذوي الأرحام والقرابات بعضم 
لبعض إذا كانوا عدولاً من غير استناء 
لأحد إل ما يذهب إليه بعض أصحابنا 


معتمداً على خبر پرویه : من أنه لا جوز 
شهادة الولد على الوالد وإن جازت 
شهادته له..... 

ويظهر من العامة في التحرير" أنه 
شور وقؤاء الشهيد في الدروس" 
وديد من تأخّر عله كالفاضل القدار“ 
والمحقق الأردبيلي" والشهيد الانيا" 


اتفال اندي" والسيد الطباطباني* 
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وغيرهم من المعاصرين كا في المنهاج'". 


. ۲٤٤ الانتصار:‎ )( 

(۴) التحریر ۲: ۲۰۹ . 

(۴) الدروس ۲+ ۱۳۲ . 

(4) التتقیح الرائع ۴؛ ۲۹١‏ . 
(ه) بجع الفائدة ۱۲+ ٤٠١‏ . 

, ٤٠١ :۲ المسالك‎ )( 

۷ کشف اللتام ۲: ۴۷۵ 

. ٤۳۲ :۲ الریاض‎ ۸( 

منهاج الصالحين ۲: التكلة ۲٤‏ 


وتردد فيه في تحرير الوسيلة". 


سهان افعو ةة 

الف القذف : 

اشترط عدَّة من الفقهاء في جريان 
حد القذف على القاذف أن لا يكون 
القاذف أباً. ومن هؤلاء المحقق" 
والعلامة" والشميد الانيا“ وصناحب 
كسشف اللثام*» وصاحب الرياض" 
وصاحب الجواهر" والإمام الخميني* 
والسيد الخوئي" وغيرهم؛ بل عى ف 
الرياض عدم الخلاف في ذلك ل 

نم صح هلا بازوم تم )| 
لانتهاکه محرماً. ر 


(۱) تحرير الوسيلة ۲+ .٠٠١‏ الشادات . 

. ٠١١ ؛٤ السرائع‎ )( 

(۴) القواعد ۴؛ ۲٣۰‏ 

(4) المسالك ۴؛ .۳٤۷‏ 

(۵) کشف اللشام ۲: 4۱۳ . 

. ٤۸۰ :۲ الریاض‎ ) 

.٤1۹ ؛٤١ الجواهر‎ ۷( 

(۸) تحرير الوسيلة ۲: ٤۲۸‏ (التول في القاذف. 
المسألة ه). 8 

(۹) منہاج الصالمين ۴ ؛ (الىكلة) ٤۲‏ . 


10. 


المينة ولاوارث ها إل ولده.. نعم لو كان 
ها ولد من غيره كان طم الح تاماً. " 
وما لو قذف الابن أباه فلا يسقط 
عنه الحد. 
وهل يكون الج كالأب أو لا؟ 
صرح بعض من تقدم بکونه كذلك. ول 


یصرّح به غیرهم . 

E E 

يشترط في إجراء حدٌ السرقة على 
السارق ألا يكون أبأً للسروق منه, 
وييدو أن المسألة متف عليهاء وقد ائ 
الإجماع عدّة من الفقهاءء نهم : الشميد في 
المسالك" والفاضل ي کشف اللستام 
وصاحب الجواهز" وغيرهم. قال الأخير 
عند عد شروط إجراء حدً السرقة: 

«السابع : أن لا يكون والداً من 
ولده بلا خلاف أجده فيه» بل الإجماع 
بقسمیه عليه ...»ا . 

وهل يشمل هذا الحكم الج وإن 
علا أو لا؟ 


.۲٠۵١ :۲ المسائك‎ )( 

(۲) کشف اللغام ۲ ٤۲۲‏ . 
(۳) الجواهر ١‏ : ۸۷: 
)٤(‏ فس المصدر. 


قال في كشف اللثام: «ولا يقطع 
الأب ولا الج له بالسرقة من مال الولد 
إجاعاً كا في الخلاف وغيره. ولكن لم 
بنصّوا على الجدّه. 

والظاهر انعصار هذا الحكم بالنسية 
إلى الأب فلا يشمل ما لو سرق الاين من 
الأب أو الأم. ولا الام لو سرقت من 
الان وإن حكئ الشهيد" عن أي 
الصلاح إلحاقها بالأب وحكى عن العامة 
نني البأس عن ذلك في المختلف : 
ثامناً- القصاص : 

من شرائط الاقتصاص أن لا يكون 
الشاتل أب للمقتول ويبدو أن مسأل 
كسابفتها إجماعيةء وقد ادعاه جماعة 
منهم ؛ الشيد وصاحب الجواهنر. كال 
الأرّل : «لا قصاص على الوالد بقتل الولد 
ذكرأ أو انى إجماعاً منا ومن أكثر 
العامة ...۾" . 


وقال الثاني عند ذكر شرائط 
القصاص ؛: «الثالث: أن لا يكون القاتل 
أباً. فلو قتل والد ولده م یقتل به بلا 
(۱) کشف اللقام ۲: ٤۲۲‏ . 


() المسالك ۲: .۴۵١‏ 
(۴) المسالك ۲: ۴۷۰. 
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الطرفين .. 

ويبدو أن الحكم جار حتى:بالسبة 
إلى الج وإن علا من طرف الأب قال 
صاحب الجواهر : «وكذا لو قتله أب الأب 
وان علا کا صرح به غير واحد» بل عن 
ظاهر الخلاف أو صريجحه الإجماع عليةة 
بل لم أجد فيه خلافاً. نمم» تردّد فيه 
المصنف [أي المنحقق الحللي] في النافع 
وبعض الناس ...ا" 

أما غير هذين (أي الأب وا لج 
وإن علا) فلا يشملهيا هذا.الحكم» ولذلك 
يقتل الاين بالأب وكذا الام بولدها .۴ . 
اعدم أركفاع الأحكام الأخرئ : 

ثم إن ارتفاع حكم القصاص 
بالغصوص في هذا مورد لا يعني رفع 
سائر الأحكام المترتبة على مع هذا القئل 
من قییل: 

١‏ الكقارة 

۲ الدية 


. ١١١ :٤۴ الجواهر‎ )( 
. ٠١١ :٤١ الجواهر‎ )۴( 
. ١١١ :٤١ الجواهر‎ )۳( 


۳ التعزير با يراه الحاكم . 

قال صاحب الجواهر بعد بيان تفي 
القصاص : 

«... ولكن عليه الكفارة لعموم 
الأدلةء بل كثارة الجمع والدية لمن برثه 
والتعزير بجا يراه الحاكم»٠.‏ 


ملاحظة : 
هناك أجكام أخرى ترتبط بالأب 


سوف تعض ها في مظاتّها من ق 
الإقرار بالأبوة أو البتوة حيت يأتي 


البحث عنها في عنوان : N‏ 

أولاد. إقرار / إقرار بانس ٣ا‏ 
مظان البحث : ن 

١‏ النکاح : فصل أولیاء العا فر 
المحرمات (أسباب التحري) 


۴- الكاسب (المستاجر): شرائط 
المتعاقدين. شرط القبول 
-٣‏ الحجر (الفلس): من يستول أسور 
الطفل والمجئون 
-٤‏ الإقرار : الإقرار بانسب 
١‏ الإرث :إرث الطبقة الأول 


. ١۹۹ : ٤۲ الجواهر‎ 


tor 


٦‏ الشهادات : شرائط الشاهد 
۷ الحدود: حا السرقة. وحد القذف 
۸- القصاص : شرائط الاقتصاص 


أب رضاعی 
لغة: 3 
راجع : أب» رضاع. 


اصطلاحاً : 
صاحب اللبن الذي ارتضع منه 


الطفل الذي لم يتولد من مائه . 


راجع ؛ أسباب التحرم» رضاع. 


إباحة 


راجع : الملحق الأصولي . 


إبراء 


من بری» أي .تر وتباعد وتخلص» 
فیکون الاإراء هو التخلیصن'' سواء کان 
من الدين أو غيره من الحقوق . 


اصطلاحاً : 

يستوقّف بيان تعريف الإيداء 
اصطلاحاً عل بیان أنه هل هر اب0 
في فة الغير أو ليك له ؟ والمعروف ب 


فقهاء الإمامية أنه إسقاط لا كك4 


جاء النعبير بالإسقاط قي عبارات كير 
من الفقهاء كالشيخ" والمحتق الح" 
والملامة المسلي“ وولده" والمحقق 


(۱) لسان العرب + «بریء» . 
(۲) المسوط ٤-۴:۲‏ . 
(۳) الشرائع ۲: ۱۸۸. 
(4) القواعد ۱: ۲۷۶. 

. ٤١١ إيضاح القواعد۲:‎ (o) 


or 


الماني" والشهيد العاني" والمحقق 
ابروا ي" وتاب الممدائق* 
وصاحب مفتاح الكرامة" وصاحب 
الجواهر" وبعض مَن تأخّر عنه. 

ومن التعاريف المذكورة للإبراء هو 
تعريف الشهید له بأتّه: «إسقاط ما في 
فة الغير من الحق»". 

ویشہد بکون الإبراء إسقاطاً قوله 
تعال: «وإن طلقثومُ ن قبل أن 
توكو وقذ قَرَطْكّم لَه قريضة تنص ما 
فرضتم إلا أن يَعمُونٌ أو يَعفّو الذي بيده 
عفد النكاج ٠4..‏ حيث عبر عن 
الإبراء. بالعقو . 


اهية الإبراء : 
هل الإبراء عقد أو إيقاع؟ 
المشمور بين فتهاء الإمامية هو: أن 


() جامع المقاصد ۵: ٤٠١‏ . 
(۲) الررضة البهية ۳: ٠۹۳‏ . 
(۴) الكفاية : ۸4. 

() الحدائی ۲۲ ۳۰۹ . 
() مفتاح الكرامة ۵: ۴۸۱. 
() الجواهر ۲۸ء ١۹۳‏ . 
(۷) الروضة ألبهية ۳: 1۹۳ . 
( البقرة : ۲۳۷ . 


الإبراء إيقاع لا يحتاج إلى قبول؛ ولكن 
يظهر من كلبات بعضهم احتياجه إليهء أو 
الترديد فيه على الأقل» فالأقوال -إذن- 
ثلائة : 

الأول - أنه عقد فيحتاج إلى القبول 
وهذا رأي ابسن زهرة وابن إ 
والکيدري» ومستندهم في ذلك هو: أن 
في الإبراء من على المبرأء فلاب من قبوله 
لذلك. 

قال الأرّل+ «وإذا وهب ما يستحقه 
في الذمة كان ذلك إيراء بلفظ المبةء وي 
قبول من عليه الحق؛ لأنّه في إبرا 
عليه ولا بجبر على قبول الت" ٩‏ 


وقال الثاني : «وهلر مین شرو 
صحَة الإبراء قبول المبراً أم ل8062 2⁄0 


من شرط صځته قبوله فلا يصح حتق 
يقبل» وما لم يقبل فا لمق ثابت بحاله» وهو 
الذي نختاره ونقول به...». ثم ذكر 
مسألة الملة. 

وقال الثالك في إصباح الشيمة؛ 
«إذا کان له في ذمة رجل مال قوهبه له 
كان ذلك إيراء بلفظ الحبةء وسن شرط 


الغنية (الجوامع الفقهية) + 1٠۳‏ . 
(۲) السرائر ۳؛: ۱۷١‏ . 
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صحَته قبول الموهوب له فإن لم يقبل م 
صخ . 
الثاني - أنه إيقاع : وهذا هو الرأي 
المشهور وقد نسبه في مفتاح الكرامة إلى 
كثيرين» فقال : «وأما له لا يشترط في 
الإبراء القبول فهو خيرة الجامع والشرائع 
زالتذكرة والتحرير والإرشاد والمختلف 
والإيضاح واللمعة وجامع المقاصد 
والروض والمسالك والروضة والمغفاتيح؛ 
وني المسالك: أنه مذهب الأكثر» وفيه 
أيضاً- وفي الكفاية : أنه الأشهر»". 
وقال في الجواهر: «ولا يشترط في 
الإبراء القبول وفاقاً للأكثر بل المشہور 
خلافاً السمحكي عن الفلية 


ئۇالىرائر ...ي . 


الثالث- الترديد فيه: ويظهر ذلك 
من الشيخ في المبسوط والراوندي في فقد 
القرآن. 

قال الأرّل؛: «وهل من شروط 
صحة الإبراء قبول البراً ام لا؟ قال قوم ؛ 
من شرط صحته قبوله. ولا يصح حتی 
() الينابيع ألفقهية ۱۲: ۲٠٤‏ . 


() مقتاح الكرامة ۹: ٠۸‏ . 
(۳) الجواهر ۲۸ ٠١۳‏ . 


یقبل؛ وما لم يقبل احق ثابت بحاله؛ وهو 
الذي قوئ في تسي؛ لان في ٳپرائه ياء 
من المق الذي له عليه مة عليه ولا بجر 
على قبول اة ...» إلى أن قال؛ «وقال 
قوم ؛ إلّه يصح شاء من عليه احق أو أى؛ 
لقوله تعالل: قتظرة إلى ميسرة وأن 
تصدقوا خير لكي" فاعتبر محرد الصدقة 
ولم يعتبر القبول» وقال تعالى؛ $ ... أو 
دي مسلَمةٌ إلى أملي إل أن يسصدقراي"“ 
فأسقط الدية هجرد التصدَّق ولم يعتبر 
القبول» والتصدق في هذا الموضع الإبرا 
وها قويّ»". 

وقال الفأني 
ذمة رجل مال فوهبه له كان ذلك لرا 
بلفظ البة وقال قوم : من شرط صحته 
قبوله وهڏا حسن ...» م ذكر مسألة 
الم ثم قال: «وقال آخرون: اله يصح 
شاء من عليه احق أو أي...» إلى أن 
قال : «وهذا أیضاً قول قويّ»" ول برح 
أحد الطرفين كصاحبه. 


() البقرة؛ ۲۸۰ . 
الساء؛ ۹۲. 
(۴) المیسوط ۳: .۳١١‏ 
)٤(‏ فقه القرآن ۲: ۲۹۵. 


«إذا کان :للإنسان في“ 
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الأحكام : 

الأحكام الترتبة على الإبراء كثيرة 
وأهتها كالآتي: 
أولاّ- الحكم التكليني : 

الأصل في الإبراء من الناحية 
التكليفية- هو الجواز بمعناء ا لماص أي 
الإباحةء فالإبراء ا هؤ؛ جائز إلا أن 
يطرأً عليه ما يفير حكمه إلى الاستحباب 
أو الكراهة أو الحزمة أو الوجوب» فثلاً 
أنّ إيراء اللدين العاجز عن الدفع 


ا#وستحاب؛ لممومات الإعانة على ال 


وإنظار المعسر مضافاً إلى الأولوية» كا 
لا یبمیم أن يكون إيراء الفقير للموسر الل 


مع عدم المرجّح ولزوم المشقة -غير المنتهية 


إلى الحرج- على عياله مرجوحاً. كا اق 
إيراء من يصعرف ماله في الحرام مع قصد 
المبرىء ذلك واشتراظه عليه حرام 
والاہراء ممن التزم به في ضمن عقد لازم 
أو نذر يكون واجباً. 
ثانياً- الحكم الوضعي : 

وأا الأحكام الوضعية بالنسبة إلى 
الإبراء فسوف تتضح عند بيان أركان 
الإبراء ولواحقها على النحو التالي : 


ركان الإبراء 

يتقوم الإبراء امور أربعةٍ وهي : 
البرىء والبرأً والمبرأً مله والصيغةء ولاب 
من الكلام حول كل واحد متها بصورة 
مستقلة : 
الركن الأول البرى» : 

هو ذو الحق الذي يبرىء ذمّة غيره 
مله ویشترط فيه : 

ولا الأهلية العامة وهي : البلوغ 
والعقلء وعدم المحجورية بالسفه والفَذّس 
إذا استلزم الإبراء تصرًفاً ماليا وأا 
يستازم ذلك فالظاهر عدم مانمیت ا له 


ایا المالكية أو الأذونية رف 
صح إبراء غير امالك وخیر آکاکوں کک 


قبله» قال الشيخ : «وإذا وگل رجلا في بیع 
ماله فباعه كان للوكيل والموگل المطالبة 
بالشن ... فأمّا الإبراء منه فليس للوكيل 
ذلك وإذا أبرأ الوكيل بغير إذن الموگل لم 
يصح لأنّ لمن لا يلكه الوكيل. فلا يصح 
منه الإبراء ...4 . 


وقال اين إدريس في السرائر: «ولا 


المبسوط ۲؛ ۴۹۵. 


يصح إيراء الوكيل من دون إذن امول 
من القن الذي على المشتري»٠.‏ 
الفضولية في الإبراء : 

يبدو من المبارتين السابقتين 
وعبارات أخرى ليخ والملامة 
وغيرها: أن الفضولية غير جارية في 
الإيراء. قال الشيخ: «إذا قال له أبو 
امرأته طلقها ونت بريء من صداقهاء 
فطلتهاء طت ولم يبرا من صداقها؛ لأنها 
إن كانت رشيدة لم بيلك أبوها التصرّف في 
مالا بغیر إذنہاء وإن كان يلي علا لصغر 
أو سفه أو جنون لم يصح؛ لأنه إا بيلك 
التصرّف فا فيه نظر ها ١...‏ . 

وقال العامة : «إذا قال أبوها طلقها 
وأئت بريه من صداقها أو بعضه؛ معنی 
أنه بذل له ما ها في مته ل يازمها 
الإبراء و لا يضمنه الأب الذي هو أجني 
بالنسبة إلى ذلك مع بلوغ البنت 
والفرض عدم وکالنه: فلا ضبان عليه 
للزوج ولا لبنت بعد عدم حصول الخلم 
والبراءةء عم لو أجازت هي ذلك وقلنا 
بصحة الفضولي في ذلك صح البذل وكان 


ورشدها» 


السرائر ۲ ۹۸. 
() المبسوط 6ء ۳۰ 


خلعاًه. 

وقريب منه ما في التحرير". 
إبراء المريض في مرض الموت : 

العروف عند الإمامية هو: أن 
الإبراء في مرض الموت إسقاط لا وصيةء 
والملنقول عن غيرهم: أنه وصيةء 
لإخراجه من الفلث . 

ومهها يكن فقد اختلف فتهاء 
الإمامية -بعد ذهابهم إلى أنه إسقاط في 
أنه يخرج من اللث أو من الأصل؟ 
يظهر من الشيخ والفاضل المندي التوقف 
فيهء ويظهر من الأكثر أنه من الثلك 
نسب إلى بعض الفقهاء أنه من الأصل | 

قال الشيخ حول إيراء ا لمجي رطليد 


الجافي: «وأما إن كان [أي قول الجَي ٠‏ 


عليه ] بلفظ العفو والإيراء» فهل الإيراء 
والعفو من المريض وصبية أم لا؟ قال 
قوم؛ هو وصية؛ لأنّه يعتبر من الثلث» 
وقال آخرون؛ هو إسقاط وإيراء ولیس 
بوصية؛ لأنّ الوصية نقل ملك فيا يأقيء 


(۱) القواعد ۲: ۸۲ المطلب الخامس سن 
الخلع . 

الحریر ۲: ۳۵١‏ - ١٠۵٣ء‏ الممللع»ء 
المسألة .١١‏ 
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ال الكتابةء 


والإيراء والعغو إسقاط في الحال؛ فلهذا لم 
يكن العفو كالوصيةء. وعندنا أنه ليس 
بوصية» وهل يعتبر من الثلث ؟ لأصحابنا 
فیه روایتان ...». 

وقال مله في كشف اللثام : 
«... وعندتا ليس بوصيةء وهل یعتبر من 
الثلث ؟ لأصحابئا فيه روايتان .. ,ي" . 

ويظهر من ابن إدريس والمحقق 
الحلي والعلامة الحلي وصاحب الجواهر 
وغيرهم: أنه من الثلث, قال المحقق : 
«إذا أعتق مكاتبه في مرضه أو أبرأه من 
فإن برى» فقد لزم التق 
والابراء» وان مات خرج من ثلثه؛ وفیه 


قول آجر أنه من أصل القركة...». 


وقال العامة : «التبرّعات المنجزة 
كالعتق و... والإبراء من الدين... إذا 
وقعت في حال الصحَة فهي من رس الال 
إجماعاً وإن. كانت في مرض الوت فهي 
من الثلث على أقوى القولين عندنا وعند 
جمهور العلماء. خلافاً لبعض علبائنا حيث 


() الميسوط ۷ء ١١١‏ 
() کشف اتلغام ۲: ٤۷۵‏ . 
(۳) الشرائع ۳: ٠۳١‏ . 


قال : إنها تقضى من الأصلءا. 

وقال صاحب الجواهر: «إذا أعتق 
مكاتبه في مرضه أو أبرأه من مال الكتابة 
فإن برىء فقد أزم العتق والإيراء بلا 
خلاف ولا إشكال؛ وإن مات خرج من 
ثلثه على ما هو الأصح من أن منجّزات 
المريض منهء وفيه قول آخر: أنه من 
أصل التركة. قد عرفت الحال فيه في 
عل . 

ومن هذه العبارات يظهر أن هناك 
قائلاً غروجه من أصل التركة . 
الركن الثاني - ليرا : 

يشترط فايرا استقرار انرا ۴ 
فته وبناء على ذلك يلزم ٣:‏ 


آول۔ أن تکون لہ ڈئةء فا م تک 


له ذمة فلا يتصور في حقه الإبراء» ولذلك 
يسنبغي أن يكون شخصاً أو ,شخضية 
حقوقية كالفركات 'والمؤسسات» على 
القول بوجود ذمّة واحدة ها . 

ايا أن يكون هناك حق ثایت في 
الذمة. وعلى ذلك فلو أبراً م لم يكن 
الح ثابتاً في مته عن حق ثابت في ذمة 


التذکرة ۲: ٤۸۸‏ 
الجواهر ۳۶: ۳۹۸ 
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الغير فلا براءة كا لو أبراً امج عليه ذمة 
الجاني خطاً نحضاء لأنّ امجن عليه وإن 
کان له حق ثابت. لکنه لم یثبت على ذمّة 
الجانيء و إا هو ثابت على ذمة العاقلة» 
ولذلك قال الشيد:٠«لًا‏ كان الإبراء 
إسقاط ما في الذةء اشترط في صحته 
تعلقه بن يكون الحق في ذمته» ولا كان 
أرص الجناية في الخطاً اللحض متعلقاً 
بالعاقلة. وفي شبيه الخطأ متعلفاً بالقاتل لزم 
منه صحة الإبراء إن تعلق في الأؤل 
بالعاقلةء وني الثاني بالقاتل دون العكس 


وقال الشيخ حول ما إذا جنى عبد 
على حر جناية يتعلق أرشها برقبته : «ثم 
أي مجني" عليه ... إن أبرأ العبد فقال؛ 
أبرأتك أا العيد عنها لم يصح؛ لأنه إبراء 
من لآ حق له عليه؛ وإن أبرأً السيد برئ 
وسقط عن رقبة المبد؛ لأنها وإن كانت 
متعلقة برقبة العبد فالعبد يعود على 
السيد.. .»۳ 

وللفقهاء في خصوص المتال كلامء 


. ٤۸۹ : ۲ المسالك‎ )( 
. ١١١ :۷ المبسوط‎ )۲( 


راجع المسالك" والجواهر". 
وقال في المسالك حول إبراء 
المضمون عنه : «فإنّ الضمان إذا كان ناقلاً 
موجباً لبراءة المضمون عنه عن حق 
المضمون له فبراءته لاتفيد شيتاً؛ لمدم 
اشتغال ذته حینئار عندنا»". 
الركن الثالث - المبراً منه 
الظاهر من كلات الفقهاء أنه لاب 
من أن يكون البراً مئه حقاً سكا تقدّم في 
البحث عن البرأ وعن تعريف الإبراء- 
وصرّح بعضهم بذلك» منهم: المحقق 
الأرل والمحقق الشافي والسيد ا ۸ 
وصاحب الجواهر وغيرهم . ١‏ 
قال المحقق الأول : «... لأر الإيراء 
لا تناول إلا ما هو في الڌمم ٠»...‏ 
وقال المحقق التاني والسيد العاملي : 
«... الإبراء إا يسقط به الحق التابت في 
الذمةي". 


( امالك ۲؛ ٤۸۸‏ . 

٤٣١ +٤۳ الجواهی‎ )۲( 

(۳) المسالك ۱: ۲۵۳ . 

() الشرائع ۲: ۱۸۸ . 

(0) جامع القاصد :١‏ ١٠١٠ء‏ مفتاح الكرامة 
MA:‏ 
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وقال صاحب الجواهر: «إِن محل 
الإبراء الحقوق التي في الذمم»". 

وبثاء على ذلك 

-١‏ يصح الإبراء من. كل مايصدق 
عليه احق مغل : الكفالة. والضان وأمثال 
ذلك من المسقوق المتعلقة بالذمم» وفي 
تعلتها ثل القصاص إشكال من جهة 
الشكّ في صدق الحق عليهء بل هو حكم. 
نمم يشمله العفو" . 

۲ لا يصح الإبراء من الأعيان؛ 
لعدم كون. ظرفها الذمةء وقد صرح بذلك 


ر جماعة متهم : 


امل في السرائر حيث قال؛ 
...وان کان عيناً صح بلفظ أبة 


جانا وينتقر إلى القبول ولا يصح بافظ 


الإبراء إجاعاه". 

والملامة كا قال : «لو. كان المهر 
عيتاً لم يزل الملك بلفظ الغو 
والاإبرا". 

ومهم الشهيد» قال ؛ «... وكذا لو 


.۴٣١ :٤۲ المواهر‎ )( 

(۴) الجواهر ۴؟: ١١ء‏ المسالك ۲+ ٤۸۸‏ . 
(۳) السرائر ۲: ۲۳۸ ۔ 

(£) القواعد ۲؛ ٤۲‏ . 


أسقطه .حقه من عين ملوكة لم يخرج بذلك 
عن ملكه بخلاف الدين فإنه قابل 
لذلك»٠.‏ 

وصاحب الحدائق» قال: «وسن 
الظاهر أن الإبراء لا تعلق بالأعيان»“ 
وغيرهم من الفقهاء» مثل فخر المحققين" 
والفاضل اندي" والمحقق السبزواري. 
الإبراء عتا لم يجب : 

يجب أن يكون البرأً منه حقاً ثابتاً 
في ذتة ليبرأ وهذا. معتى وجوبه. فا م 
يجب أي لم يثبت- ل يصح الإبراء منهء 
ويبدو أن هذه القاعدة الكلية. ميتطال 
علیهاء وقد استدل الفقهاء بہا جلا 


صحة الإبراء في بعض الموارد, منه © 
الشيخ في مورد من القصاص ابو 


إیراء عا لم يجب والابراء عا لم جب 
لا يصح "٠...‏ ومثلله العامة" والمحقق 


المسالك ۱: ۳۹۹ . 

(۳) الحدائتی ۲۲ ۳۰۹ . 

(۳ الإیضاح ۳ ۲۲۵ . 

4۲) شف اللقام ۲: ۸۸. 
(0) كفاية الأحكام : ۱۸۳ . 
المیسوط ۷: ١١١‏ . 
(۷) قواعد الأحكام ١ء .١١١‏ 


N 


الفاني" والفاضل اندي" وصاحب 
الجواهر" وغيرهم في موارد عديدة. 
الإبراء من المجهول : 

المشهور بين أصحابنا جواز الإبراء 
من المجهول؛ لأ إسقاط لما في الذثة لا 
معاوضة حت يعتبر فيه ما يعتبر فيا من 
الشرائط كالعلومية. ولكن ذهب الشيخ 
في الميسوط - إلى بطلان ذلك. فقد قال 
حول إيرأء الزوجة الزوج من مهر المئل: 
«... وإن أبرأته من مهر المغل الواجب 
بالعقد تُظرت فإن كانت تعرف قدره 
ومبلغه 'فالبراءة صجيحة؛ لأنها براةة عن 
أمر واجب معلوم» وإن كانت جاهلة بقدر 
المعل فاليراءة باطلة ... إلى أن قال-: 
أالبراءة عن المجهول باطلة». 

وأا غيره من الفقهاء فالمعروف 
بینهم كا تقدّم- هو صحَته» قال ا لمحقق : 
«لو تزوجها على مال مشار إليه غير 
معلوم الوزن فتلف قبل قبضه فأبرأته مله 
صحء وکذا لو تزوجها هر فاسد واستقر 


() جامع المقاصد ۵: ٠١‏ 
کشف اللتام ۲: ٩۱‏ و٥۷٤‏ . 
(۳) الجواهن ۲۷ء 1٤١‏ . 

.۴١٤ :4 المبسوط‎ )6( 


ها مهر المعل افأبرأته منه أو من بعضه صح 
ولو لم تعلم كميته؛ لأنه إسقاط للحق فلم 
يقدح فيه الجهالته٠.‏ 

صرح العامة في موارد عديدة 
بذلك» منها قوله في القواعد: «ويصح 
الإبراء من المجهول»". 

وقال الشهيد الثاني : «ا شور بين 
أصحابنا جواز الابراء المجهول؛ لألّه 


إسقاط لما في الذمة لا معاوضة ...ي" . 
ومن صرح بذلك -أيضاً- الفاضل 


اندي" والمحقق السبزواري*. 

نعم» اقش پعضہم فیا لو کان من 
عليه .احق يعلم المقدار دون من له الحق. 
وكان من عليه ا لحق- يعلم بأنه لورعلم 
من له الحق المقدار لما أبرأه» فاستناه م 
الحكم بالجوازء قال في المسالك : «فلو كان 
من عليه الحق عالاً بقدره والمستحق غير 
عالم بحيث لو علم منه ما يعلمه المديون لا 


. ٣۳۲ :۲ الشرائع‎ )۱( 

(۲) القواعد ۱: ۱۷۸. 

(۴) المسالك ٠۵١١ :١‏ (إيراء الزوجة الزوج من 
المهر). 

(4) کشف اللقام ۲: .۹١‏ 

(۵) كفاية الأحكام : 1۸8 . 


أقدم على براءته. لم يصح ...۱ . 

وقال مثله المحقق السبزواري في 
الكتاية". 
الركن الرابع - الصيغة : 

الظاهر عدم وجود صيغة خاصة 
للإبراء ونا يتحقق بكلٌ ما دل عليه, 
كالإبراء والعفو والإسقاط والترك والمبة 
والقليك» لاشتراك الجميع في الأثر» وهو: 
إفراغ الذمةء قال صاحب المحدائق حول 
الإبراء من الهر : «وظاهر الأصحاب أت 
لا نحص في لفظ؛ بل كل ما ادى هذا 


الى من لفظ الإيراء أو العفو أو المبة 


ذا 


أو الإسقاط أو تجو ذلك؛ فإلّه يحصل به 
البراءةر وقراغ الذمةء وقد أطلق عليه 
اظ العفو في قوله عرٌوجل إل أن 
يعفون أو يسعفو الذي بيو عة 
النکاح)»". 

وقال تحوه غيره من الفقها ١‏ 


السائك ۵۵١ :١‏ اإبراء الزرجة الزوج من 
اله . 

() كفاية الأحكام : ۱۸٤‏ . 

(۳) المحدائق ۴۲: .۳١۸‏ والآية فى سورة 
البقرة: ۲۲۷ 

. 06٤ :١ المسائك‎ )( 


الرجوع في الإبراء وعدمه : 

يبدو أن الإيراء لازم لا رجوع فيه 
على المشمور- ومن صرح بذللك الفاضل 
المقداد وصاحب الحدائق. قال الأؤل: 
من الإبراء لا رجوع فيه كالصدقةءا". 
وقال العاني: «... والإبراء لازم لا 
رجوع فيه اتفاقا۳. 


وقد ذكر عديد من الفقهاء ذلك قي 
مطاوي كلاتهم كالشميد في المسالك. 
حيث قال حول إبراء الزوجة الزوج من 
الصداق : «إذا أبرأته من الصداق قيل 


الدخول ثم طلقا قيله» فالش یره 
الأصحاب وهو الذي قطع بها الغا 
أنه يرجع عليها بنصف المهره لصصرنها 


فيه قبل الطلاق صارقا تاقلا که ن ملکما = 


بوجه لازم»". 

والمراد من النقل بوجه لازم هو 
الإبراء. 

خيار الشرط في الإبراء : 

المعروف بين فقهاء الإمامية أن 
يار العرط لا يثبت في الإبراء» ومع 


() کئز العرقان ۲: ۵۷ . 
() امداق ۲۲۴ ۳۰۷ و۳۰۸. 
(۳) المسالك ٠6٤ :١‏ . 
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ثبوته فيه هو أن يشترط البزىء الخيار 
لنفسه أو لغيره» فيحق له الرجوع في 
الإبراء إذا اشترطه. وعلى أي فالمعروف 
كا تقدم- هو عدم ثبوته, قال المحقق : 
«... وخيار الشرط يعبت في كل عقد 
عسدا النكاح والوقف» وكذا الإبراء 
والطلاق والعتق إلا على رواية شاد 

وعلق عليه في المسالك قائلاً «... 
وأما استتئاء ما ذكر؛ فلأ اللكاح لا 
يقصد فيه المعاوضة؛ والوقفب إزالة ملك 
على وجه القربةء ومثله العتق وقريب مئه 
الإبراء» وهذه المواضع محل وفاق» وهو 
امحجة -إلى أن قال-؛ واعلم أن استفناء 


ر الصنف الطلاق والعتق من السقود إا 
منقطع ... أو محمول على إطلاق العقد على 


ما يعم الإيقاع تجوز وكذا الفمول في 
الإبراء وإن لم يشترط فيه القبول»". 
وقال العامة : «يثبت خيار الثرط 
في کل عقد سوئ الوقف 
الطلاق ولاالعتق ولا الإبراء ...»'". 
وقال المحقق الكاني : «... وگذا لا 


ولا يبت في 


() الشرائع ۲: ۲۳. 
() المسالك ۱۸١ :١‏ 
(۴) القواعد ۱ء ۱٤۴۳‏ . 


يشبت [أي العيار] في الإبراء؛ لأت 
إسقاط». 

وقال الشيخ في اللكاسب: «أتا 
الإيقاعات فالظاهر عدم الخلاف في عدم 
دخول ايار فيا كما بُرشد إليه استدلال 
الحلي في السرائر على عدم دخوله في 
الطلاق بخروجه عن العقودء قيل؛ لأنَّ 
المفهوم من الشرط ما كان ,بين إثنين كا 
ينه عليه جملة من الأخبارء والإيقاع إا 
يقوم بواجد... إلى أن قال-: وإجماع 
المسالك على عدم دخوله في المتق 
والإبراء ... سای ان قال۔: وما ذکرناء ؤ 


الإيقاع يكن أن ينع .دخول الغيار ف ^ 


تضكن الإيقاع ولو كان عقداً كالصاح 
الفيد فائدة الإبراء...». 

وجاء في تحرير الوسيلة: «ولا 
إشكال في عدم جريانه [أي. خيار 
الرط] في الإيقاعات كالطلاق والعتق 
والإبراء ونحوهاء::وجاء في منهاج 
الصالمين؛ «لا يجوز اشستراط اهيار في 


(۱) جامع القاصد ۶؛ .۴۰١‏ 
() المکاسب ١‏ ۲۳۳ . 
(۴) تحمرير الوسيلة :١‏ ١۲ء‏ البيع . 
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الإيقاعات كالطلاق والمتق»"" وإطلاقه 
يشمل الإبراء أيضاً. 
الإبراء وهبة الدين : 

قد سبق أن الإبراء -على ما هو 
المعروف- إيقاح لا يعتبر فيه.القبول» 
بيا المبة من المسقود فتحتاج إليهء 
ولكن مع ذلك كله فقد يتحقق 
الإبراء بصيغة المبة فلا يحتاج إلى 
القبول حيتئلرء كا لو قال.الدائن للمدين ؛ 
«وهبتك ما كان لي في ذمتاك» وقد صرح 
بذلك عديد من ألفقهاء كالشيخ الطوسي 


رحيث قال ؛ «إذا كان له في ذثة رجل 


مال فوهبه له ذلك كان ذلك إيراء 
بلفظ اليةء"" ومثله أو قريب منه عبارات 


ک4ا آخرین کابن زهرة" واہن 


إدريس!* وا لمحقق* وييىٰ بن سعيد" 


الحليين والراوندي" والعلامة* والشميد 


(۱) منهاج الصا حين ۲: ٠١‏ الخيارات . 
(۲) المبسوط ۳ ۴۱٤‏ . 

(۳) الغنية (الموامع الفقهيةا: 1٠۴‏ . 

() السرائر ۲ : ۲۳۸ ۲: 1۷1 

(۵) الشرائع ۲: ۲۲۹. 

0 الجامع للشرائع : .۳٠۵‏ 

(۷) فقه القرآن ۲: ۲۹۵. 

.٤١۷ ٠:۲ القواعد ۱: ۲۷۶. التذكرة‎ )۸( 


لاني" والمحقق السبزواري"" وصاحب 
الجواهر"" والسيد الخونيا“ وغيرهم... 
نعمء استشكل بعض الفقهاء _كالإمام 
الخميني"- في. ذلك» لأنّ المبة ليك وهو 
يحتصاج إلى قبولء بيغا الإبراء إسقاط 
لا تاج إليه 
الإبراء والصلح : 
هناك مبنيان في الصلح : 
أحدهما: أن الصلع فرع ما يفيده. فإذا 
أفاد فائدة البيع فهو بيع» وإذا أفاد فائدة 
الإبراء فهو إيراء وهكذا... وهذا ملك 
الشيخ» قال : «الصلح ليس بأصل فالفة 
وا هو فرع لغيره. وهو عل 8ة 
أضرب: أحدها في البيع, واا 


الإبراء ...4 . 


تانيما: أن الملح عقد قام بنضه لم يتب 
غيرهوهذا هو مذهب المشهور.ءبل قال 
العامة : «الصلح عند علائنا أجمع عقد 


.۵ه٥4‎ :١ المسالك‎ )( 

. ۱٤١ : الكفاية‎ )( 

(۳) الجواهر ۲۸: ٠١١‏ . 
() مناج الصالمین ۲: .۲١٢‏ 
(0) تعرير الوسيلة 01.۲ . 
المبسوط ۲+ ۲۸۸ . 
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قائم بتفسه لیس فرعاً على غیره ...۱۲ . 

فعلى المبنى الأول يصح إيقا 
الابراء على وجه الصلح كأن يصالحه على 
اپراء ما في ذمته في مقابل شي ماء 
فيكون ذلك إیراء. 

وعلى المينى الثاني لا يقع الإبراء 
بصورة الصلح وإن أفاد فائدته» بل يكون 
صلحاًء فالثال الثاني يكون من الصلع لا 
الإبراء. 

نعم» هناك نوع من الصلح يكن أن 
يصدق عليه الإبراء وهو المسى ب«صلح 
الحطيطة» وهو: أن يصالحه على بعض 
الدّين» فإذا كان يطلب ألفاً وقال؛ 
صالجتك هذه الألف بخمسمئة جاز وكان 
إيراء لذمّة المديون عن المخمسمئة ٠‏ 

قال العامة : «القسم الثاني : صلح 
الحطيطة وهو الجاري على بعض الاين 
المع وهو إيراء عن بعض الدّين : 

م لا يلو إا 
وما يشبهه مثل أن يقول: أبرأتك عن 
خمسمئة مسن الألف الذي لي عليك 
وصالحتك على الباقيء فإلّه يصح قطعاً 


الإبراء 


() التذكرة ۲: ۱۷۷ . 


ويكون إيراء وتبرأً ذمّة المديون عا أبرأه 
منه» وهل يشترط القبول ؟ الأقرب عندي 
عدم الاشتراط ... 

ولا أل أي بلفظ الإبراء» ويقتصر 
على لفظ الصلح فيقول: صالحتك عن 
الألف التي في ذمتك على خمسمئة صح 
عندنا أيضاً... وهل يشترط القبول؟ 
إشکال يشا من كونه عقداً مستقلاًء ومن 


کونه في معنی الإبراء ...۱ . 

ولملّه إلى هذا التفصيل .يشير نا 
جاء في تعرير الوسيلة من أن «الصلع عقد 
يحتاج إلى الإيجاب والقبول مطلقاً حتى فيل 
أفاد فائدة الإبراء والإسقاط على الأقوئ. 
فإبراء الدين وإسقاط :احق وإن ل يتو قف 
على القبول .لكن إذا وقعا بعنوان أل 
توقغا علیە»"", 

وقال في مکان آخر: «نعم؛ لو صاع 
عن الدّين ببعضه كا إذا كان له عليه 
دراهم إلى أجل فصا عنها بنصفها حالاً 
فلا بأس به إذا كان المقصود إستاط 
الزيادة والإبراء عنها والاكتفاء بالنأقص 
كا هو المقصود المتعارف قي نحو هذه 


() التذكرة ۲: ۱۷۸ . 
تحرير الوسيلة 0١١ :١‏ . 
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الملمالحة لا المعاوضة بين الزائد 
والناقص»". 
الإبراء والحوالة : 

بحث الفسقهاء. في أنه إذا أحال 
الإتسان ما في ذمته لشخص آخر إل 
شخص ثالث هلل تبأ فة المحيل بمجرّد 
الحوالة فلا يح للمحال له الرجوع إلى 
اللخيل حتى لو لم بُبري» ذتته» أو 
لا تحقّق البراعة إل بعد إيراء:المخال له 
المحيل؟ ٤‏ 
ذهب الشيخ: إلى الثاني كبا يظهر من 
رعبارة افيد -أيضاً- ونسب إلى جماعة 
آإخرين كبابن المسنيد وأبي.الصلاح 
والقاضي .ابن البراج» والفاضل القداد . 

قال الشیخ: «من کان له على غیره 
مال فأحال به على غيره وكان المحال 
عليه ملي به في احال» وقي الحوالة وأبرأء 
منه لم یکن له رجوع علیه... ومتق .ام 
تبرى» المحال له بالال المحيل في حالما 
یحیله کان له -أيضاً- الرجوع عليه أي 
وقت شا" . 


وقال الشيخ المفيد: «وإذا كان 


. 014 :١ تحرير الوسيلة‎ )١( 
۳١١ : النہاية‎ )( 


للإنسان عل غيره مال قأحال به على 
EES‏ وأپرأه مته م 
یکن له رجوع عليه ...»1 

بين ذهب ابن إدري 
وصار الرأي المشچور من بعدهء 
على كلام الشيخ الطوسي التق 
ري اه مه في آخر الکلام والباب : "ومتی م 
ببرئ المحال له بالال المحيل . 
له؛ لأنٌ الحوالة عقد قائم بنفسه عند 
أصحابناء وهي من العقود اللازمة 
للمتعاقدين» وينتقل المال من ذمة الحيل 
إلى ذئة المحال عليه مع رضى اا0 
وهي مستقة من. تحويل احق فلإذ كا 
كذلك فقد انعقد العقد وتحول الي رضسواء 


بس إلى الأول 


وة 


أبزأء مته بعد الحوالة أو ل اله ی 


الذمة قد برئت بعد عقد الحوالةه. 

وقال العامة : «إذا حصلت الحوالة 
مسستجمعة الشرائط تنقل المال إلى 
ذمّة .ا لمجال عليه وبرىء المنحيل سواء 
أبرأء المحتال أو لاء وهو قول عامة 


الفقهاء ...»"" ثم ذكر خلاف الشيخ . 
() المقنعة: .۸۱٤‏ 

() السراتر ۲: ۸۰. 

(۳) الذکرة ۲+ ۲۰۹ . 
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اوقال الفميد: «ِنّ المحيل بريء 
من حق المحتال جرد الحوالة سواء أبرأه 
الحتال أم لاء لدلالة التحويل عليه 
وهو المشورء وخالف فيه الشيخ 
وجماعة.. .ي0 

وجاء نحو ذلك في جامع 
المقاصد" والكفاية" والمسدائق ى 
والممواهرا" والمروة" وتحرير 
الوسيلة". 
الإبراء والضمان : 

إذا قلنا في الضمان بأنّه نقل ذمة إلى 
ذمة كا هو المعروف- لا ضم ذمة إلى 
أخرئ. فتاه انتقال احق من ذة 


المضمون عنه إلى ذئة الضامنء وبناء على 


هذا إذا أبرأً الضمون له ذيّة المضمون عنه 
فقط فلا أثر هذا الإبراء لعدم محل له. إذ 
مله سكا تقدّم في البحث عن البرأ- هو 


.٠٠۵ :١ المسالك‎ )١( 
.۳١١ +۵ جامع المقاصد‎ )۲( 
. ١١١ كفاية الاحكام ؛‎ )۳( 
. ٠١ ۴١ الحدائى‎ )( 

. ٠١۳ : ۲۲ الجواهر‎ )( 

() العروة؛ كتاب الحوالة . 
(۷) تحرير الوسيلة ۴: .٣۳‏ 


الح الثابت في الذمةء وهنا لم يكن حق 
ثابت في ذم المضمون عنه؛ لأن الحقّ قد 
انتقل -بسبب الضان- إلى ذمة الضامن 
ولذلك يكون إيراؤء لغواً بخلاف ما إذا أبرأً 
الضامن فان ذا 
الضامن لا يبق شيء لا في ذمة الضامن؛ 
لمخصول البراءةء ولا في ذمة المضمون عنه؛ 
لانتقال ا لحت إلى ذمّة الضامن» وهذا هو 
القول المشهور. بل اذعي عليه الإجماع . 

قال المحقق : «ولو أبرأً الملضمون له 
المضمون عنه ل يبرأ الضامن على قول 


0 


مته تجرأء وببراءة ذّة 


مشپور لنا» 

وقال صاحب الریاض : «ولو وهپه 
أي الضام المضمون له- أو أبرأه, عين 
المضمون لم يرجع الضامن على امشو 
عنه بشيء» ولو کان الضان بإذنه. 

وكذا لم يرجع المضمون له عليه 
[أي المضمون عنه] به عندنا بناء على 
انتقال الحتقى من فة إلى أخرى خلافاً 
للعامةه". 

اوقال ماب المر ايء ...فار 
برا الضمون له شون عله م يبا 


الشرائع ۲: ٠١۸‏ . 
الریاض ۱: ۵۹۵ 
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الضامن من هذه الحيثية على قول مشہور 
ناء بل بجمع بيتنا؛ ضرورة عدم المحل 
للبراءة المزبورة بعد ما عرفت من 
مته بالضمان عندناء وأا علّها حينئاٍ 
الضامن فإذا أبرأه برا معأًه". 
وجاء مثل ذلك في المسالك" 
والكفاية"" والعروة"والمستمسك" وتحرير 
الوسيلة" ومنهاج الصالحين". 
الإبراء والكفالة : 

١‏ لا كان مفاد الكفالة هو إحضار 
الكفيل المكفول عند المكفول له حين 
المطالبة. ولا يتضمن انتقال ذمّة المكفول 
إى فة الكفيل. بل تبتق ذتته (الكفيل) 
مشغولة. فلذلك تكون قابلة للإبراء» 
لاف الضان الذي لم تبق ذية اللضمون 
له مشغولة بعده» وبناء على ذلك يصح 
للمكفول له إبراء المكفول» وحيئئاٍ تبرأً 


. ٠١۷ : ۲۹ الجواهر‎ )( 

() المسالك ۲۰۱:۱ 

. ٠١١ : الكفاية‎ )۳( 

() العروة؛ الضبان. الأمر العاشر, المسألة ۴. 
(0) المىتمسىك 1۳ : ۷1 . 

(1) تحرير الوسيلة ۲: ۴١‏ . 

(۷) منهاج الصا مين ۲+ ۱۸۲ 


ذمة الكفيل أيضأً؛ لعدم بقاء مورد الكفالة. 
بخلاف ما لو أبرأً ذم الكفيل فلا تير فة 
المكفول؛ لبقاء ذمته مشغولة فتكون الكفالة 
عكساً للضان. 

قال العامة : «وإذا أبراً المكفول له 
الكفيل من الكفالة أو اعترف بذلك بأن 
قول : أبرأته, أو برىء إل أو رة إل 
المكفول بهء بريْ من الكفالة وإذا برئ 
الكفيل ل يبرا المكفول به من الاين 
بخلاف الضمان. ولو أبرأً المكفول به اسن 
احق الذي كفل الكفيل عليه برئ الكفيل 


أيضاًه. 5 


وجاء في متاح الكرامة : (إذا لا 
المكفول له الكفيل من الكفالة ركان يقول 7 
أبرأته, برئ....وإذا أبراً اللکرل 1ی 
الق الذي كفله الكفيل برئ الكفيل أيضاً 
كا في المبسوط والتذكرة؛ لسقوط احق 
القتضي لبطلان الكفالةء". 

وإذا ترامت الكفالات بأن كفل 
شخص ثان الكفيل الأول وثالك الفافى 
وهکدا... قان أبرأً الكفول له الكفيل 


الأول برئت ذمته وذمّة من كفله» وهكذا 


() التذكرة ۲: ۱١۴‏ . 
(۲) متاح الكرامة ۵: .٤۳١‏ 
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جميع الكفلاء» وكذا لو أحضر الكفيل 
المكفول به. وأا لو أبرأً الكفيل الفاني 
خاصة 'فيبراً هو والثالت والرابع وهكذاء 
ولا يبر الكفيل الأول لبقاء موردها دون 
الثالث ومن بعده؛ لعدم مورد ها حيتاٍ. 

قال في مفتاح الكرامة .معلا على 
قول الملامة : «لو ترامت الكفالات صح 
فان أبرأً الأصيلبرئوا جميعأ» ؛ «ومعناء : 
أن المكفول له لو أبرأً الكفيل الأصيل 
أعني الأول برئوا جميمأً أزوال الكنالة 
بسقوط الحق؛ ويبرأون جميما لو أحضر 
الأصيل مكفوله لأنّهم فروعه.. ٠١.‏ 

ومثله قال في الحدائق'" وتحرير 
الوسيلة". 


مظان البحث : 

قد تعرض الفقهاء للإبراء في موارد كفيرة 
على نحو استطرادي أهتها : 

١۔‏ ني كب آيات الأحكام عند تفسير 
قوله تعال : إن كان ذو عسرة فتظطرة إلى 
ن درا خي تكم إن كنم 


يرق 


() مفتاح الكرامة ۵: .٤٤٤‏ 
() الحدائق ۲۷: ۸۰. 
(۳) تحرير الوسيلة ۲+ ۲۷ و۴۸ . 


عل وقوله تما : $ ... إلا أن يعون 
أؤ يعفر الذي بيده عقدة النكأح ي 
-١‏ الإجارة : إبراء المريض الطبيب 
-٣‏ الع ؛ خيار الشرط 
-٤‏ الصلع 
٥‏ الین 
٦‏ البة 
۷- الكفالة 
۸ الضان 
-١‏ الحوالة 
-٠١‏ النكاح : العفو عن الهر 
-١‏ منجزات المريض 
۴- الديات : إبراء المجني عليه 
وغير ذلك ... 


إبضاع 
لغة: 

من البضاعة بعنى السلعة أو القطعة 
من المال الذي ينجر فيه وأصلها من 


البطع وهو القطع٠.‏ 


اصطلاحاً : 


هناك اختلاف في بيان حقيقة 


١‏ ألإبضاع اصطلاحاً حيث فر بعدة 
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تفاسیر. متها : 

أنه : «دفع مال إلى أحد يتجر 
له جانا كا في زبدة الببيان لمحف 
الأرديبلي". 

۴- أو أنّه: «أن يدفع.الإنسان إلى 
غیره مالاً یبتاع له به متاغاً ولا حصة له 
في ربحه» كا في كنز المرفان للفاضل 
المقداد". 


۲ المصباع المئيرء لسان العرب : «بضع» . 
() زبدة البيان : ٤٦10‏ 
(۳) كاز العرقان ۲: ۷۵. 


٣ :‏ أو أنه: «دفع مال إلى أحد 
ليتّجر به جانا من غير حصة قي ربحهء 
لكن إن تبرّع به فلا أجرة له ولا فله 
أجرة مثله» كا في مسالك الأفهام للفاضل 
الجواد". 
ویترگز الاختلاف في أّه: هل 
تكون المجانية دخيلة في تحقق عنوأن 
الإبضاع أو لا؟ بعنى أنه هل يجب أن 
يقوم العامل بالعمل بجاناً وسن دون أن 
يشترك في الربح أو يستحق أجرة المغل؟ 
أو هناك تفصيل بين أن يتبرّع بالمملرفلا 
ربح ولا أجرة له أو بُطلق فل اة 
عىلە ؟ اس 


وأا إذا عين أجرة_مضبرطة ق 


مقابل عمل مضبوط فی بای او 


مضبوط فهو جُعالة. 

يظهر من بعض الفقهاء : أن الجائية 
دخيلة في حقيقته كالشميد في المسالك 
حيث قال - فيا إذا قال المالك؛ ”خذه 
قراضاً والربح لي ...: «وهل ایکون بهذه 
الصيفة بضاعة جمنى أن المامل لا يستحق 
على عمله أجرة. أم يكون قِراضاً 


() مسالك الافهام ۴۳: .١٤‏ 


ر 


فاسداً؟». 

وقال قي الكفاية: «ولو قال : خذه 
قراضاً والربح لي لم يكن مضاربة 
صحيحة» وهل يكون بضاعة عنى أن 
امامل لا يستحق على عمله أجرة أم 
یکون قراضاً فاسداً؟». 

ويظهر من فقهاء آخرين أن الجائبة 
غير دخيلة في حقيقتهاء كالملامة على 
ما نسب إليه- والفاضل المقداد والشہيد 
الناني في بعض غبارات المسالك والرياض 
والجواهر وغيرها. 

قال الفاضل المقداد: «إذا دفع 
الإنسان إلى غبره مالا ليعمل فيه 
بالاسترباح : فإما أن يشترط الربع فيه 


للمدفوع إلبه فذلك قرض في المعلى 
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ویکون الال مضموناً على القابض» أو 
يشترط الربح لنفسه خاصة دون العامل 
فذلك بضاعةء فإن قال: بع ذلك ولا أجرة 
لك فهو توكيل في الاسترباح من غير 
رجوع عليه بأجرةء وإن قال ؛ ولك أجرة 
كذاء فإن عي عملاً مضبوطاً بالمدة أو 
العمل فذاك إجارة. وإن ل يعن فجعالة» 


.۲۲١ ۰۱ سالك‎ 
. ٠١١ الكفاية:‎ )( 


وإن سكت فإن تيرح العامل بالممل فلا 
أجرة له وإن لم يبرع وكان ذلك القعل له 
أجرة عرفاًء فله أجرة مثلهء أو يشترط 
الربح مشتركاً.. ٠.‏ . 

وقال -أيضاً- في كنز العرفان: 
«... إكّ عامل البضاعة حيث لا حصة له 
في الريع؛ فإن تبرج بالممل فلا أجرة له 
أيضاً وإلا كان له أجرة مثل عمله في تلك 
البضاعة». 

وقال الشبيد في المسالك : «واعلم 
أن من دفع إلى غيره مالا ليّجر به فلا 


يخلو إبتا أن يشترطا كون الربح بينهما أ ١‏ 


لأحدهما أو لا يشترطا شيئاًء فإن 
اشترطاء بینہا فهو قراض» وإن اشترطاء 
للعامل فهو قرض» وإن اشترطاء الماك 
فهو بضاعة وإن لم يشترطا شيئاً فكذلك 
[أي بضاعة] إلا أن للعامل أجرة 
المعل»". 

ونقل مغل ذلك عن الملامة في 
الذكرة. وقال في الرياض : «وظاهر 
عبارتها (النذكرة والمسالك) كباق 


( التتقیح الرائع ۲: ۲۱۳ . 
() كاز العرفان ۲: ۷. 
(۳) المسالك ۱: ۲۸۱ 
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ر یترطا شیا 


الأصحاب عدم لزومه للعامل في البضاعةء 
وهو حسن إن لم يكن هناك قرينة من 
عرق أو عادة بلزومه [أي الأجرة عند 
الاطلاق] وللا فالمتجه لزومه» ولذا فصل 
الفاضل المقداد ...» ثم نقل عبارته الاو 
المتقدّمة ثم قال : «ولنعم ما فصل وينبغي 
تغزیل كلبات الأصحاب عليه١. ٠‏ 

وأستشكل صاحب الجواهر على 
كلام العامة والشہید حَيث فصلا بين ما 
إذا اشترطا الربع للمالك» فقالا بكونه 
بضاعة ولا أجرة مثل له وبين ما إذا لم 
ن بضاعة إلا أن المامل 
إستحق أجرة المغل فقال: «لا يخفى عليك 
عدم وضوح الفرق بينها؛ إذ التصرج في 


الأول منهها بكون الربع بأجعه للمالك أعم 


من التبرّع بالممل وعدم إرادة الأجر 
عليه فالتحقيق ينث عدم الفرق بينهماء 
وأ امامل يستحق الأجر فا ...». 
إلى أن قال: «ولعلّه إلى ذلك أشار 
الفاضل القداد في شرح النافع ...»ثم 
تقل عبارته الأول المتقدمة ... 
وعكس المحقق الأردبيلي الإشكال 


() الرياض ١؛‏ 1۰۵ 
(۲) الجواھر ۲۹ : ۳۳٢‏ - ۳۳۸ 


عليماء فقال بعد نقل عبارة العامة : «فإن 
م يشترطا فالربح بأجعه لضاحب الالء 
وعليه أجرة المغل للعامل»: «عل التأمل؛ 
إذ الأصل عدم لزوم الأجرة...». 
وقال صاجب الحدائق معلا عليه : 
«وحاصله يزجع إلى قيام احجال التيّع» 
فا لمكم بالأجرة مع الإطلاق يتاج إلى 
دلیل» ولیس فلیس» وهو جیب" . 
. هذا.كلّه بالنسبة إلى حقيقة الإبضاع 
وأا 


الأحكام : ۸ 

ٍ يتطق الفقهاء إلى بان أحگام 
الإيضاع» :بل إا اقتصروارعلى مار ذكرتاه 
بسصورة استطرادية في بج أطاربة 
(القراض). 
نعم پستقادمن مطاوي کلامهم: 
أنه عقد جائز وضعاً ومباح تكليفاً. 


-١‏ أل البحث من الضارية بالئاسبة 
۴ي كتب آيات الأحكام عند تفسير 
آجتارا قاعم في 


. ۲۴١ : ۱۰ والیرهان‎ 
. ۲١١ ٠۲١ الحدائی‎ 
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رخاف 


إبط 
لغة : 
ما تحت بالجناح وجمعه آباط مثل 
جل وأحمال. 


اصطلاحاً : 
نفس المعنى . 


الأحكام : 

يستحب إزالة شعر .الإيط الرجل 
والمرأة: کیا ویښستحب اختیار طلیه على 
حلقهء وحلقه على نتفه ویکره اختیار 


نتفه . 


() يوسف :+ 1 . 
() بداية المداية ۱+ ۱۹ والذكرئ : ٠١‏ . 


إبطال 

لغة: 

ين أبطَلَ أي جاء بالباطل وهو ضد 
الحتي. والفاسد. 
اصطلاحاً: 

إتيان العمل فاسداً إتا بزيادة أو 
نقيصة ما ينوجب زيادته أو نقصانا 
البطلان من جزء أو شرط أو غيرهما . 
ما يتحقق به الإبطال : 

يستحقق الإبطال بأحند الأمور 
التالية : 

الأول الإخلال عمداً بجزء أودرط 
زيادة أو نقصاناً : 

وهذا هو المصداق الأ للإبطالء 
ولا بختص بعمل دون عمل بل يشمل 
المباديات والتوصليات . 

وأا الإخلال نسياناً فهو وجب 


لسان العرب. المصباح المتير : «بطل» . 
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للبطلان في بعض الصور. 

الثاني ن نية قطع العمل : 

بحث الفقهاء حول قطغ الممل 
العبادي وبطلانه جرد نية قطعه من دون 
إتيان القاطع؛ وتي البخث عنه في عله . 

راجع : نية. 

ولاب من التنبيه على أنّبقاطعية نية 
القطع على فرضهاء مخنصة بالأعبال 
العبادية ولا تشمل غيرها. 

الغالبث - الرياء : 

المشهور بين ألفقهاء هو بطلان الممل 
المبادي بالرناء. قال السيد اليزدي: 
أيشترط في نية الصلاة بل مطلق المبادات 
اغلوي عن الرياء. فلو نوئ نها الزياء 


بطلت» بل هو من المعاصي الكبيرة؛ لأّد 


شرك بالله .نمال :. .4 : 
وقال البيد المكيم معلا عليه : 
«على المخمور المنعروف شهرة عظيمة 
کادت تكون ماعا بل عن غير واحد 
دعوئ الاتفاق عليه إلا من المرتضئ في 
الاتتصار فذهب إلى عدم بطلان المبادة 
بالرياء» بل هي بجزئة مسقطة للأمر وإن لم 


() المروة؛ الصلاةء فصل النية. المسألة ۸. 


وبحث المؤأفون في آيات الأحكام 
حول ذلك عند البحث عن التي في ذيل 
قوله تما 2 إا صلاتي ئي 
وتخیاي و تاي لِلَّهِ َب الاين ل قَرِيك 
له وبذيك اير واا أل السلييني"» . 
راجع ؛ رياء» ية . 


الرابح .اَن والأذئ: 

من الأمور البطلة لبعض العبادات 
مفل العطايا والصدقات هو ال والأذئ. 
قال تعال : تا بها الذي آمئرا ت بطلا 
صتقایگم پان والأذی تاز 
راء الایى و5 يوين بالله الوم الک 
ئىگە كمل صَلوان >٣4...‏ 

قال الفاضل المقداد بعد ذكر اأ 
«المنٌ هو أن يقول له ألم أعطك.کذا؟ 
والأذى أن يقول: أراحني الله منك. أو 
يعس في وجهه... وا كانا مبطلين 
للصدقة. لان صدورهما يكشف عن كؤن 
الفعل لم يقع خالصاً لله تعالى» وهو معنى 


7 المستمسك 1ء ۲۰ 

(۲) الأنعام : ۱١۲‏ و۳١٠.‏ راجع كز العرفان 
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بطلاته ... 
ثم له تعال جعل الان بصدقته 
والمؤذي لمن يتصدَّق عليه كالمراني بنفقته. 
وكالمنفق الذي لا يؤمن بالله و لا باليوم 
الآخر؛ فإ قوله كاَوِي يِن عا 
صفة لصدر محذوف أي إيطالاً كإبطال 
الذي يفق ماله» قان كل واحد من الرياء 
والكغر سيب نام لمدم فائدة 
الإنفاق ...». 

هذا ولكن ينبغي حمل كلام الفاضل 
عل ما إذا كان المي والأذئ مقارناً للعمل 
(دفع الزكاة مثلً) بحيث يكونان كاشفين 
عن عدم خلوص النية لا على ما إذا تحققا 


ريعده: إذ الإبطال بهذا المعنى متوقف على 


الالتزام بالإحباط» وهذا ما لا يقول به 
الإمامية كا قال الشيخ بعد تفسير الآية با 


”یقرب ا تقدّم : «ولیس قبا ما يدل عل 


أن الثواب المستقر يزول بالنٌ فيا ب 
ولا بالرياء الذي يعصل فيا يتجدد. فليس 
في الآية ما يدل عل ما قالوه»“ أي 
الإحباط . وهكذا قال الطبرسي أيضاً في 
ممع البيان . 


(۱) کاز العرفان ۲٤١:۱‏ . 
() التبیان +٢‏ ۴۳۳۹ ۔ 


راجع : إحباط . 


قاعدة 
«حرمة إبطال الأعال العبادية» 

من القواعد الفقهية المشمورة قاعدة 
حرمة إبطال الأعال العبادية» ورا عبر 
عنما بعضهم بوجوب إقام الأعبال العبادية 
الواجبة كا فعل الشميد الأورّلا٠.‏ 
مفاد القاعدة : 

المراد من القاعدة هو؛ أن العمل 
العبادي المركب التدزيجي الوجود لا يجوز 


إيطاله في الأئناء عى رفع اليد عن إتيان ر 
تاماً أو إتيان ما لا يصح معه الإتقام٠‏ 


لخروجه عن قابلية التحاق الأجزاء 
اللاحقة بسابقتها كي يتم العمل وينحقئ 
صحيحاً. ومثال ذلك رفع اليد عن إقام 
الصلاة -في أنائها- أو إتيان أحد 


قواطمها"'. 
حدود القاعدة : 


بحت الفقهاء حول حدود القاعدة 
هل أنّها تشمل جميع الأعال العبادية أو 


() القواعد والفوائد ۱: ۹۷. 
(۲) الفواعد الفقهية ۰: ۲٠٤‏ . 


تختص ببعضہا كالصلاة -معلا۔؟ وأا 
الأعبال غير المبادية فن المعلوم عدم 
شمول القاعدة ها إلامع طروء عناوين 
آخرئ. 
الموارد الخارجة عن القاعدة : 

هئاك موارد خارجة عن القاعدة 
ولكن خروجها تارة يكون على تجو 
التخصّص. وتارة عل نحو التخصيص . 


أولاً- الموارد الخارجة تخصصاً: 
کل مورد کان الواجب فيه مضيقاً 


بر يحرم إيطاله؛ لاه يؤدي إلى عدم 


\Ye 


أمتثاله» ولعلّه لا تنحصر حرمة الإبطال 
-في هذه الصورة- بالواجبات المبادية بل 


سال غيرها أيضاً. 


ثانياً- الموارد الخارجة تخصيصاً: 

قام الدليل على خروج عض 
الموارد عن القاعدة منها : 

-١‏ إذا توقف حفظ نفس محترمة 
على قطع العبادة فيجب لوجوب مقدّمة 
الواجب» كا إذا كان في الصلاة وشاهد 
إنساناً يغرق فيجب عليه قطع الصلاة 
لإنقاذ القريق من اللاك . 

۲ إذا توقف حفظ مال محترم على 


قطع العبادة فيجوز القطع إل إذا كان حفظ 
الال واجباً -كا إذا كان أمانة-فيجب 
القطع من باب مقدمة الواجب أيضاً. 
وموارد حفظ الال التي يجب قطع الصلاة 
فيا عديدة يجمعها الوجوب من باب 
المقدمة. 

٣‏ إذا تزاحمت المبادة مع ما هو 
أهم منها حتى ولو كانت الأهمية من جهة 
كوئه مضيقاًء كإزالة النجاسة عن المسجد 
على تفصيل فيه- فيجب قطع الصلاة 
لإزالة النجاسة؟. 


مظان البحث : 
١‏ الصلاة : النية تكبيرة الإحرام 
۲ الصوم : الئية 


راجع. كل ذلك القواعد الفتهية ۵: ۲١۹‏ 
و۲۲۰ وراجع.عناوين الأصول للمراغي. عنوان 
. 


WM 


اشع 


من بطحه أي ألقاء على وجهه 
فانيطح» والأبطح مسيل واسع فيه دقاق 
المصى... والبطحاء مغل الأبطح ومنه 
بطحاء مكة... وقيل: بطحاء الوادي 
تراب لين مما جرت السيول". 


اصطلاحاً : 

هو مسيل مکة الذي هو مسيل 
رسع فيه دقاق الحصئ. أوّله عند مبقطعم 
الشعب بين وادي منى» وآخره متصل 
بالمقيرة التي تسمئ ب«المعل» عند أل 
مک 

ويطلق عليه «المحطب» أيضا". 


الصحاح» سان السرب» معجم البلدان. 
مجمع البحرين المصباح انير : «بطلح» . 
تقس المصادر. 


الأحكام : 

هناك حکمان مترتیان على هذا 
العنوان وهما : 

ألا استحباب رفع الصوت بالتلبية 
لمن أشرف على الأبطح إذا أحرم من 
داخل مكة. 

قال صاحب المدارك معلقاً على 
قول المحقق : «وإذا أحرم بالج من مكة 
رفع صوته بالئلية إذا أشرف على 
الأبطح ١...‏ . 

المستند في ذلك ما رواه الشيخ في 
الصحيح عن معاوية بن عبار" عن أي 
عبد الله ع اسم قال : «إذا كان يوم 
التروية إن شاء الله- فاغتسل ثم اليس 


ثوبيك وادخل المسجد حافياً وعتكيك 


السكينة .والوقار» ثم صل ركعتين عند 
مقام إيراهيم ءيه الام أو في الحجر ثم اقعد 
حتى تزول الشمس فصل المكتوبةء ثم قل 
في دبر صلاتك کا قلت حين أحرمت من 
الشجرة» فاحرم بالج ثم امض وعليك 
السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرقطاء 


الشرائع ۱: ۲۶۸ . 
(۲) الوسائل ۱۰: ۲. الياب ١ء‏ من أبواب 
الإحرام؛ الحديث .١‏ 
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دون الردم فلبء قإذا انتهيت إلى الردم 
وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك 
بالتلبية حتی تاتقي من .. ۾ . 

ثم إن هناك بحثاً حول التلبية قبل 
الإشراف على الأبطخ: فالعروف 
استحباب قوها سرا سواء کان رابا أو 
ماشياًء وعن الشيخ التفصيل بين الراكب 
والماشي» فالأول يقوها سرا من حيث 
صلى؛ والثاني يقوهما كذلك من عند شعب 
الأب وكلاها لا هران إلا عند 
الإشراف على الأبطع". 
ثانياً- استحباب التحصيب: وهو 


نزؤل الحاج -في النفر الأخير الذي يرجع 
ية إلى مكة. في المحصّب وهو ما بين 
ا والمتبتابان مكة.. أو ما بين الجبل الذي 
عنده مقابر مكة والجسيل الذي يقابلهء 
مصعداً في الشق الأينن للقاصد مكة» 


وهي الحصئ المحمولة بالسيل". 


() الدارك ۷: ,۴١۴‏ وراجع المواهر 1۸: 
AY‏ 

(۲) تقس المصادر. 

. ۳٣۲ :۸ المدارك‎ )۳( 


وعن الشيخ: أن التحصيب هو 
التزول قي مسجد الحصبةا. 

ولكن في السرائر: «ليس هذا 
المسجد المذكور في الكتب أثر اليوم؛ وا 
المستحب التحصيب» وهو نزول الموضع 
والاستراحة فيه اقتداء بالرسول مل فل مه 
وآله رسلې"". 

ويدل على الاستحباب مضافاً إلى 
النأتي ما رواء الشيخ عن معاوية بن 
عبار عن أي عبد الله عب ام قال : «إذا 
نغفرت وانتهيت إلى الممصية وهي 
البطحاء- فششت أن تنزل بها قليال فاخ أ 
عبدالله ہبہ اسم قال : کان آي اي 
يحمل فيدخل مک من غير 
بها»". وشئل أبو عبد اللمر 
الحصبة فقال : «كان أبي يغزل 
فللا م ججيء فيدخل البيوت من غير أن 
ينام بالأبطع ...»۳ . 


المدارك ۸ ۲۹۲ ۔ 

() السرائر ۱ : 11۳ . 

(۳) الوسائل ۱۰ ۲۲۹ الياب ١١ء‏ العود إلى 
متى» الحديث .١‏ 

() نفس المصدرء الحديث ۲. 


ا 


مظان البحث : 

-١‏ مندوبات الإحرام 

۲ أحكسام المسرد إلى مكسسة :. 
المندريات 


إبل 


لا واحد له من جنسه» وهو 
الحيوان المعروف أحد الأنمام الثلاثة . 


لغة : 


الأحكام : 
ألا طهارتها وطهارة سؤرها : 

الإبل من الحيوانات الطاهرة العين 
کا ان سؤرها طاهر أيضاً بلا خلاف في 
شيء من ذلك . 

هذا إذا كانت حية. وام إذا كانت 
ميستة فهي نجسة؛ لنجاسة ميتة كل ذي 
تفس سائلة . 
ثانياً- طهارة أبوالا : 

لا خلاف -ظاهراً- في طهارة أبوال 


الإيلء وقد تقل" الإجماع من الخلاف 
والناصريات والغنية والتذكرة والبيان على 
طهارة فضلة مأكول اللحم» مضافاً إلى 
دلالة جملة من النصوص على ذلك مشل 
موق عبار عن أ کل 
ما أكل لحمه فلا بأس با يخرج مني" . 
ثالفاً- حلية لحومها : 

لا خلاف كا في الجواهر- في 
حلية لحوم الأنعام اللاثة التي منها الإيل. 
نعم حكي في الدروس"- عن المحلي 
القول بكراهة لحم الإيل. 
رابع جواز شرب بوا ها : 

المعروف أنه يجوز شرب أبوال_- 
الإبلء وقد أجازه حتى من قال بكرتي 
شرب أبوال الحيوائنات المأكولة اللحم 
كالشيخ" وابن جمزة" والمحقق" 


عبد الله عله ادام 


() المستمسك ١؛‏ ۲۸۲ وراجع الجواهر :١‏ 
AV‏ 

الوسائل ۲: ۱۰۱۱ الباب ٩‏ من أبواب 
النجاسات. الحديث ٠١‏ . 

. ۲٣٤ :۳۹ الجواهر‎ )۴( 

() الدروس ۳: 0. 

() النهاية : ۵۹ . 

. ۳٣4 : الوسيلة‎ 

. ۲٢۷ :۳ العرائع‎ ۷( 
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والعلامة'" والشهيدين"وغيرهم من حرم 
شرب سائر الأبوال. ولکن قیدوه بکونه 
للاستشفاء؛ لما ورد أتَها تفيد لمعالجة 
«الربو» وهو يق اللفس الشديد. فقد 
ورد عن الفضل بن عمر أتّه قال: 
شكوت إلى أهي عبد الله ع اسم الؤنو 
الشديد» فقال : «اشرب له أبرال اللقاح» 
فشربت لك فسح الله دائي ۳ وعن 
موسی بن عبد الله بن الحسن» قال :“معت 
أشياخنا يقولون؛ «ألبان اللقاح شفاء من 
كل داء وعاهة. ولصاحب الأو 
ياء" واللقاح الإبل. وفي دعام 


الالام : «قدم على رسول الله سلاك ميه 


قوم من بني صبة مرضى فأخرجهم 
إل إيل الصدقة وأمرهم أن يشربوا مسن 
ألبانها وأبوالما يتداوون بذلك ٠»...‏ . 
خامساً- جواز النکشب بأبوا لما : 
المعروف جواز التكسب بأبوال 


رالد وہ 


() اتقواعد ۲: ۱۵۸. 

() اللمعة وشرحها ۷: ۳۲۲ . 

(۳) الوسائل ۱۷: ۸۷ الباب ۵۹ من أبواب 
الاطعمة المباحةء الحديث ۸. 

.4 نفس المصدر. الحديث‎ )٤( 

(۵) دعائم الإسلام ۲ ٤۷٦‏ الحديث ٠۷١١‏ . 


الإيل» والتزم به حتى من قال بحرمة 
التكسب بأبوال الحيوانات المأكولة اللحم 
كالفيد حيث قال: «...وبيع العذرة 
والأبوال كلها حرام إل أبوال الإيل 
خاصة» فإنه لا باس ببيمها والانتفاع بها 
واستمماها لضرب من الأمراض»" وسلار 
حيث قال : «... والتصرّف ف الميتة ولعم 
الخازير وشحمه والذم والعذرة والأبوال 
بيع وغيره حرام» إلا بيع بول الإيل 
خاصة ...۸ . 

سادساً الصلاة في معاطنها :ر 

المعاطٌِ جع تشطن. وهو ثل 

الإيل حول الماء ترب علا لع 
سوالأهل : الشرب الأرل. والف ابر 


الثاني هكذا جاء في تعبير أكار الفقهاء»“ 


ولکن ورد في كلمات آخرين التعبير 
ب«البارك» جمع مَبرك» وهو مطلق محل 
نزول الإبل للاستراحة سواء كان حول 
الماء أو لاء ذ يبدو أن موضوع المكم 
الشرعي الذي سنيه- هو مطلق المبرك 
سواء كان حول الماء أو لاء ون عبر عله 
البعض ب«المطن» كا صرح بذلك في 


() المقنعة : 0۸۷ 
الاسم : ۱۷۰ 


جامع المقاصد والجواهر» قال الأول معلقاً 
على قول العلامة : ”وتكره مماطن الإبل": 
«هى مناز ها حول الماء لتشرب علا بعد 
تل قال صاحب الصحاح: والملً؛ 
الشرب الثانيء والمَلٌ: الشرب الأؤل. 
والتهاء جعلوه أعم من ذلك وهي مبارك 
الإبل مطلقاً التي يأوي إليهاء وكذا قال في 
اتی ...۱ 

وقال صاحب الجواهر بعد بحب 
فصل حول ذلك-: «نالمعاطن أو 
الأعطان أو وما حيئئل في... ثم ذكر 
بعض الروايات والكلبات الي ورد فما 
هذا التعبير- إن لم يكن معناها مطلق 


المبارك قراد منها ذلك ولو بقرينة ما 


عرفٹ.. .۱ . 
وعلى أي حال فالمعروف بين 
الفقهاء هو كراهة الصلاة في معاطن الإبل 
ولكن نقل عن الحلي القول بالتحريم . 
والظاهر خمّة الكراهة بالكنس 
والرش". 


(۱) جامع المقاصد ۲: ۱۳۳ . 
() الجواهر ۸+ ۳٤٢‏ و٣٤٣‏ . 
(۳) تفس المصدر. 


سابعاً- تعای الزکاۃ بها : 

الإبل من الأمور التسعة التي يتعلى 
بها الزكاةء وصَبّه على المشهور -بل ادعي 
عليه الإجماع- اتنا عشر تصاباً وهي 

١۔‏ خمس وفیھا شاۃ 

۲ عشرة وفیها شاتان 

۴ خمس عشرة وفيها ثلاث شیاه 

٤‏ عشرون وفيها أربع شیاه 

۵ خمس وعشرون وفیها خمس 
شیاه 

٦‏ ست وعشرون وفیها بسنت 
مخاض 

۷- ست وثلائون وفیها بنت لېون 

۸- ست وأربعون وفیها حق ٤هي‏ 
التي دخلت في الرابعة 

۹ إحدی وستون وفیها بذغة» وهي 
التي دخلت في الخامسة 

٠١‏ ست وسبعون وفیها بنتا لبون 

١‏ إحدىٰ وتسعون وفيها حقغان 

۲- مثة وإحدى وعشرون. وفيها 
کل أربعين بنت لبون» وکل خمسين حقّة 

ومحلّ الخلاف فيا يلي : 

-١‏ أسقط ابن أي عقيل وابن الجنيد 
اللصاب السادس» قال الغلامة في 
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من الإبل خمس شياه فإذا زادت واحدة 


وجب ينت مخاض أو ابن لبون ذكر» ذهب 
إليه الشيخان والسيد المرتضى وابن 
إدريس وابنا بابويه وسلار وأو الصلاح 
وابن البراج وباق علهائنا إل ابن أبي عقيل 
وابن الجنيد فإتّها أوجبا في مس 
وعشرین بنت مخاض. قال ابن أبي عقيل : 
"فإذا بلغت خمساً وعشرين فغيها بنت 
مخاض إلى س وئلائين فإذا زادت 
واحدة ففمها بنت لبون" . 

وقال ابن الجنيد: ”م ليس في 
زايادتها شي» حت تبلغ خمساً وعشرين 
فإذا فا فما بنت مخاض أنى؛ فإن م 


یکن فی الإیل فان لبون ذکرء فإِن لم یکن 


فخمس شياه» فإذا زاد على امس 
والمشرين واحدة ففيما أبنة مخاض. فإن م 
يوجد فابن لبون ذكر إلى جمس وئلائین» 
فإن زادت واحدة على خمس وثلائين 
فقيما أبنة لبون" . 

وبعد التأمّل في كلام ابن الجئيد نرى 
أنه يوافق المشمور في الحسقيقة- وأا 


() المختلف : ۱۷8 . 


الخلاف بينه وبينهم هو إيدال الخمس شیاه 
-في الخمس والعشرين- ببنث مخاض لا 
غیر". 

قشب بق اسول إل 
الصدوقين (علي بن بابويه وابنه محمد) 
نها أستطا نصاب ست وسبعين وأبدلاء 
بواحد وثائین وجاء فی کلامها «... إلى 
جذعة إلى انين فإن زادت واحدة فيا 
ثني» ثم علق العلامة على ذلك قائلا؛ «ولم 
يوجب باقي علائنا في إحدئ وثانین پيا 
أصلاً عدا تصاب ست وسبمین»' 723۷ 

٣‏ وقع الاختلاف في أن,ا 
في النصاب الأخير ملب 
المد بالأزبعين أو النمسين هل هو مطلق ˆ 
أو مسقيد بصورة ما إذا م يؤر المد 
بأحدهما دون الآخر معل المتين. فإلّه 
لا فرق بين المد بالخمسين أو الأربعينء 
بعنى أنه ليس فيه عفوء أا في معل المئة 
والواحد والعشرين فإِنّ المد إن كان 
بالمخمسین يبق واحد وعشرون» وان کان 
بالأربعين يبق واحد. فقد تسب إلى 


زادت واحدة 


(۱) راجع الحدائق ۱۲: .٤۳‏ 
(۲) الفتلف : ١۷١‏ . 
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الشهيد في المسالك القول بلزوم مراعاة 
حق الفقراء مھا آمکن فلا یع ا وجب 
سقوط الزائد. بمعنى أنه يلزم المد 
بالأربعين في المئة والواحد والعشرين» 
وبكليها ني ا ئة والسبعين» ويتخير في 
اين 
ثامتاً- الإبل والمدي : 

يجوز ذبح الإبل في المدي ولا 
بجزي إلا المي بلا خلاف سكا في 
الجواهر- والمراد منه هو الذي له مس 
ودخل في السادسة". 

وأفضاها الإناث . 

ويستحب أن انحر وهي قائة قد 
ريطت بين الف والركبة يطعنها من 
الجانب الأين". قال أب خديجة: رأيت 
أا عبد الله عليه انام وهو ينحر بدلة معقولة 
يدها الیسری ثم قوم به من جائب يدها 
البنى ويقول : «يسم الله والله أكبر. اللهم 
هذا منك ولك» اللهم تقل مئي» ثم يطعن 
في يتهاء ثم بخرج السكين بيده فإذا 


() المسالك :١‏ ۵۲ . 
() الجواهر ٠۳١:1۹‏ . 
(۴) نفس المصدر: ۱۵۵ و١١1‏ . 
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وجیت قطع موضح الذبح بيده 
تاسعاً- تحر الإبل : 

المعروف بين الفقهاء -بل عي عليه 
عدم الخلاف والإجماع- أن تذكية الإبل 
تنحصر بالنحر» فلا تذگیٰ لو ذبجحت» 
ولكن توقف فيه المحتقان: الأردبيلي 


والسبزواري -تبعا لما بُنقل عن ثافي 
القميدين في بعض الحواشيء بدعوى عدم 
الاح عل رواية تدلّ على المطلوب. 

ومع ذلك فقد اذعي الإجماع عل 
اختصاص الابل بالنحر» كا نقل عن 
الفلية والمخلاف: أن النحر في الإيل 
والذبح في ما عداها هو السنة العريفة بلا 
خلاف إلى أن قالا-: «ولا جوز في 
الإبل الذبح وي ما عداها النحرء فإ 
ذلك لم بحل الأكل بدليل إجماع الطائفة». 

وكيفية النحر هو: اشرب با يصلع 
به التذكية في لبه الإبل. 


:٠١ الوسائل‎ ١ 
.۴ أبسواب الذبح الحديث‎ 

(۲) راجع كل ذلك في الجواهر 1١١ :۳١‏ - 
١‏ والئلاف : كتاب الصيد والذباحة المسألة 
رقم .)۲٤(‏ والفنية (الجوامع الفقهية): 00١‏ 
وكفاية الأحکام : ۲٤۷‏ . 


۰ الباب ۲۵ من 


و 


ويستحب أن تربط أخفافها إلى 
آباطها وتطلق رجلاهاء أي بجع خغا 
يدا ويربطان عا بين الحخفين إلى الإبطين 
وتطلق رجلاها". 
عاشراً- لقطة الإبل : 

إذا وجد البعير قي كلا وماء سواء 
کان صحیحاً أو لاء أو وجد في غيره 
وکان صحيحاً فلا جوز أخذه؛ لقوله 
صل الہ علیہ راه رسام حذاؤه خفه» وسقاژه 
کرشه فلا تېجه". 

وعلى هذا فلو أخذه في هذه 
الصورة ضمئه فلا يبرا بإرساله» بل لاب 
من تسليمه إلى صاحبه أو الحاكم . 

هذا کله ٤‏ لا خلاف فیه کا یظهر 


رفاح الكرامة" وا لجواهر ٠‏ ومفهوم 
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ذلك: أنه لو وجده سقيماً في ماء وكلاً 
فیجوز أخذه. 
الحادي عشر- الإبل في الدية : 

إذا كانت الدية دية عمد فقا مثة 


. ۱۳۴ :۳١ الجواهر‎ )۱( 

() الوسائل ۱۷: ۳۳. الياب ۱۳ من أبواب 
اللقطة. الحديث ١‏ . 

(۳) مفتاح الكرامة 1: ۱١۷‏ . 

. ۲٢۳ - ۲۱۸ : ۴۳۸ الجواهر‎ )( 


بعير من مسان الإبل . 

وقد ادعى المديد من الفتهاء 
الإجماع على ذلك. 

وتسئ هذه الدية بمالدية 
المغلظة» . 

وأما إذا كانت دية شبه الممد أو 
الخطا, فما : 

١‏ ثلاث وئثلاثون جِقّة. وثلاث 
وثلاثون جذعةء وأربع وثلائون ىناء 
كلها طروقة الفحل . 


۲ أو تلالون بنت غحاض» 


وثلائون بئت لبون» وأربعون خلفة ي 2 
-٣‏ أو ثلائون بنت لبون» ثلا 
جقة» وأربعون خلفة . 
على اختلاف الأقوال والروا يىل 
وتسمىئ هذه الدية بدالدية 
الخففة» . 
راجع : دية. 
الثاني عشر- أسنان الإبل : 
أسنان الإبل من أوّل يوم تطرحه 
مه إلى تام السنة حوار" فإذا دخل في 


(۱) راجع كل ذلك في الجراهر ۳٤؛ ٠١ ٤‏ . 
() الموار بالكسر والضم : ولك الناقة ولا يزال 
حواراً حتى يفصل فإذا فصل عن امه فهو فصيل . 
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الثائية سمي ابن مخاض [والأئق ب 
خاض] لأن امه قد حملت, فإذا دخلت 
في السنة الثالئة يسمئ ابن لبون [وأنثاه 
ينت لبون] وذلك لأ اه قد اوضعت 
وصار ها لين فإذا دخل في السبنة الرابعة 
يسمئ الذكر جِقاً والأئ جقة؛ لأنّه قد 
استحق أن يحمل عليه فإذا دخل في 
السنة المغامسسة يسمىئ جذعاً [وأنثاه 
جذعة] فإذا دخل في السادسة يسمى ثنياً 
[وأشاء تنية] لأنّه قد ألى تيته. فإذا 
دخل في السابعة أل رباعيته ويسم 
رباعياء فإذا دخل في الفامنة أل الس 
الذي بعد الرباعية وسمي سديساء فإذا 
دخل في التاسعة وطرح نابه سمي بازلء 
كإذا دخل في الماشرة فهو مخلف ولیس له 
بعد هذا اسم . 

وقيل؛ إل إذا دخل في الماشرة 
فيسمئ بازل عام» وقي الحادي عشم بازل 
عامین وهكذا"... 

وهتاك اصطلاح آخر وهو اصطلاح 


(۱) الکانی ۳: ۲۳٣ه.‏ الفقیه ۲: ۲۵. سعافي 
الأخبار : ۳۲۸ المجواهر ۱۵: ٠١۳‏ . 
() الجواهر ١۳؛ ٠‏ تقلا عن الهذّب البارع 


وغیره . 


«المستّة» وبيدو أن اراد منها هي التي 
دخلت في السادسة (أي الثنية) إلى بازل 
عامها"... 
الإبل الجلالة وأحكامها 

الف تعريفها : 

وهي الإبل اليتتغدّى عذرة 
الإنسان محضاً إلى أن ينبت لحمها ويشتة 
عظمها عرفا . 
ب - حكمها من حيث النجاسة والطهارة : 

يبدو أن المشور بين الفقهاء هو 
طهارة الإبل الجلالة عيناًء قال في 
الجواهر: «ثم لا ينق عليك أن الجلل إا 


يفيد تحربم الأكل للحيوان دون النجاسة؛ ٣‏ 


للأصل وغيره. والأمر بالفسل للعرقرأعم 
من نجاسة الحيوان» بل ومن العرق نف 
خصوصاً بعد الشهرة على الطهارة؛ إذ 
يكن كون المراد به للصلاة باعتبار 
صيرورته فضلة ما لا يؤكل لحمه المائعة 
من الصلاة وإن كانت طاهرةء فا في 
طهارة كشف اللثام من أن الظاهر 
النجاسة وحكاه عن الفاضل في المنته- 


.١ ٤۳ الجواهر‎ 
۳۷١ :١ الروضة البهية ۷: ۲۹۰. الجواهر‎ ١ 
IVY Fly 
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واضح الضعف»!١.‏ 

وقال في المستمسك حول عرق 
الإبل الججلالة: «... والمحكي عن 
المتأخّرين الكراهة لا دل على طهارتها 
وطهارة سؤرها الملازم أطهارة 
عرقها...". 
ج - نجاسة.أبوالها وأروائها: 

اروف او امد ابرق 
وأرواث الإبسل الجسلالةء وقد نقل في 
الجواهر" بعد أن اآعنى عدم الخلاف في 
ذلك- الإجاع عليه ولم ينقل مخالفاً في 


فلك وذلك لشمول إطلاقاث نجاسة أبوال 


4ا لا يؤكل لحم لاويل الجلالة؛ لحرمة أكل 
لحمها حتى على القول بعدم نجاستها 


ايا .. 


د طهارة سؤرها : 

العروف طهارة سؤر الإيل الجلالة 
لطهارة عينهاء ونسب إلى السيد المرتضى 
والشيخ وابن الجنيد المنع من سؤرها. 


الجواهر ۲۷١ : ۳١‏ . 
() المستمسك ۱: £۳۸ . 
(۳) الجواهر 6: ۲۸ المستنسك :١‏ ۲۷۹ 
() الجواهر :١‏ ١۴۳۷ء‏ المستمسك ١ء .۲۷١‏ 


ه- نجاسة عرقها : 
اختلفوا في نجاسة عرق الإيل 
الجلالة وعدمها على قولين : 

١‏ القول بالئجاسة وهو المنسوب 
إلى الشيخين والصدوقين والقاضي ابن 
البراج والعلامة في المنتهئ والمحقق 
الأردبيلي في المجمع» وتلميذه في المداركه 
وتلميذه السبزواري في الذخيرة وصاحي 
كشف اللقام والحدائق٠.‏ 

۴- القول بعدم النجاسةء والالتزام 
بالاستكراه : وهو المنقول عن ارايم 
والئافع وكشف الرموز والمختلف والكرئ, 
والبيان والدروس والتحرير| وأا اال 
والتنقيح بل وعامة المتأخرين". , 

و حرمة لحومها : 

المشهور بين الفقهاء هو حرمة لحوم 
الميوانات الجلالة -ومنها الإبل- حتى 
تسستبرأء ولكن المنسوب إلى الشيخ 
والاسكافي هو القول بالكراهة . وا رن 
الطب أن الجلال عند الشيخ الذي حكم 
بكراهته- هو الذي يكون أكثر علفه 


() راجع الجواهر 1: ۷۷ 7:۳١‏ ۲۷6 
والمستمسىك ۲ : ۸1ء + ۳۸ . 
() نفس المصادر. 
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العذرة» ينا ا لمحكوم عليه بالحرمة عند 
الأصحاب هو الذي ينحصر علفه 
بالعذرةء وأا ما كان أغلب علفه العذرة 
يعني يتغدّى بالعذرة وغيرها أيضاًء فهم 
يحكون بكراهته أيضاً؛ فينحصر الخلاف 
في محل البنحث إإذن- في الإسكافي 
خاصة» بل عن بعض مل كلامه على ما 
يرجع إلى المشمور أيضأً'". 
ز- استبراء الإبل الجلالة : 

والمقصود من استبرائها هو منمها 
من الاغتذاء بالعذرة» واغتذاؤها بالملف 
الطاهر حتى يزول عنما الجلل . 

واختلفوا في المدة التي يتحقق فيها 
الاستبراء» فذهب بعضمم إلى الالقزام 


بالدة المذكورة في التصوص؛ وهي أربعون 


يوماًء مثل صاحب الجواهر"» ونسبه في 
المستمسك إلى المشہور"» وقال بعض 
هؤلاء: إن الحلية والحرمة تدوران مدار 
اتقضاء هذه الد وعدمها فتحرم قبل 
انقضائها وإن انت عنوان الجلل عنهاء كيا 


الروضة الهية ۷: ۲۹۰ والجواهر :٠١‏ 
Wr‏ 

الجواھر ۳۹ء ۲۷١‏ . 

(۳) المستمسك ۲: ۱۳4 . 


أنه يرتفع التحربجم بعد الانقضاء وإن بق 
العنوان. 

ولكن ناقش صاحب الجواهر هذا 
الرأي "» وذهب آخرون إلى دوران 
الحرمة مدار زوال العنوان وعدمه وهو 
ظاهر العروة". 

واختار الشهيد الثاني ازوم مراعاة 
أكثر الأمرين من المدّة المقررة وزوال 
المنوان""» وتبعه بعضمم . 
مظان البحث 

: الطهارة‎ ١ 


الف- الأعيان النجسة ؛ البول. الإبلل 


الجلالة 

ب- الأسآر : سؤر الجلال 

۴- الصلاة : الصلاة في معاطن الإبل 

۴ الزكاة : زكاة الإبل 

-٤‏ المج ê‏ المدي 

- الملكساسب : اللكاسب المحرمة‎ ١ 
التكشب بالأعيان النجسة‎ 

الذباحة : تحر الإبل 


. ۲۷١ ؛۳٢ الجواهر‎ )۱( 

() المروة؛ فصل اللطهرات. المطهر الحادي 
عشر. 

(۴) المسائك ۴: ۲۳۹. 
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۷- الأطعمة والأشربة : الحيراثات المحللة 


الأكل 

۸ اللقطة : لقطة الإبل 

- الدية : أقسام الدية 

وال 

لغة واصطلاحاً : 

جح بول وهو أحد فضلتي الإنسان 
گا لميوان. وئاننا الغائط . 
الأحكام ٤‏ 


إِنّ البول تارة يكون ل«ما يؤكل 
لحمه» وتارة ل«ما لا يؤكل لحمه» 
ویختلف حکم کل منا. 
ارلا أبوال ما يكل لحمه : 

والبحث حول ذلك يقع في الموارد 
التالية : 

: طھارتها ونجاستها‎ ١ 

نقل دعو الإجاع"" من المديد 


.۲۸١ :۱ المستمسك‎ )( 


من الفقهاء -كالشيخ والسيد المرتضى واين 
زهرة والملامة والثهيد وغيرهم- على 
طهارة فضلة مأكول اللحم» وقد ورد: 
«كل ما أكل لحمه فلا بأس با بخرج 
منە»". 

نعم هناك موردان للاختلاف: 

الف- ذرق الدجاج» وقد حكي عن 
الصدوق والمفيد والشيخ القول بالاجتناب 
عنه» مع أنه نقل عن الشيخ نفسه الحكم 
بطهارته في الاستبصار کا تقل عنه دعوی 


الإجماع على القاعدة الكلية : كل ما اک 


٨۸ 


ممه فإِنٌ روثه وبوله طاهر»- ١‏ 
ب- أبوال وأروات الحال i‏ 
والخيل» فقد نقل في المستكشيلك كن | 


الجنيد والشيخ في بعض كتبة والحقق 


الأردبيلي وبعض تلامذته وصاحب 
الحدائى» القول بنجاستها". 

بيا ذهب المشور في الموردين إلى 
الطهارة. خاصة الأول“ ومع ذلك قال 


(۱) الوسائل ۲: ۱۰۱۱ء الباب ٩١‏ من أبواب 
النجامات» الحديث ٠١‏ . 

(۲) الجواهر ۵: ۲۸۷ . 

( المستمسك ۱+ ۲۸۳ . 


. ٤۵١ :١ التنقيح‎ )٤( 


AA 


الشهيد في الذكرئ: «وفي بول الدائة 
وا لحار والبغل قولان» الأقرب 
الكراهيته٠.‏ 

۴ جواز شربها : 

اختلفوا في جواز شرب أبوال ما 
يکل لحمه وعدمه على قولین : 

الأول- القول بالحلية تبعاً حلي 
لمحمها وطهارتها. ذهب إليه ججماعة كالسيد 
المرتضى وابني الجنيد وإدريس على مانقل 
عنهم""» ومال إليه الشميد في الروضة" 
مقيداً لذلك با إذا کان له شع واختاره 
صاحب المواهر" وقواه في 
تحرير الوسيلة. 

الثافي- الول بالحرمةء ويضتلف 
مستند هولاءء فقا ذهب بعضمم إلى القول 
باحرمة من باب نها نجسة مثل سائر 
الأبوال عا لا يؤكلء كالشيخ في الناية“ 


الذکری ؛ ۱۳ . 

(۴) المسالك ۲: .۲٤۷‏ 
(۴) الروضة ۷: ۴۲۲. 
() المجواهر ۴۳۲ : ۳۹۱ 
(0) تحرير الوسيلة ۴: 
الاطعمة. 

.۳۹٤ : النہاية‎ 


المسألة ۳۲. كتاب 


وظاهر ابن حمزة۱. 

وذهب آخرون إلى الحرمة من باب 
انها من المنبائث. وإإن كانت طاهرة في حدّ 
ذاتهاء كا يظهر اذلك من المحقق“ 
والمسلامة في بعض كتيه" وصاحب 
الرياض" والسيد الموئي في اناج . 

هذا کله فی غیر الإبلء اما فا فقد 
تقدّم الكلام فيه مشبماً في عنوان «إيل» 
وأنه جائز شربه وجميع التصرّفات فيه . 

: جواز بیعھا‎ ٣ 

في جواز بیع أبوال ما يكل لحمه 
عدا بول الإیل- قولان د 

الف- تعرم بيع الأبوال مطلقاً با 
يؤكل وما لا يؤكل إلا بول الإبل اة 
وهو مختار اليد" وسلار" ويظهر من 
الشيخ في الناية“ والعلامة في التذكرة٠‏ 


الوسيلة + ۲۳4 

() الشرائع ۳ ۲۲۷ . 

() القواعد ۱: ۱0۸ . 

() الریاض ۲: ۲۸۹. 

() مهاج المالمين ۲: ۳۷۹ المألة ۱0۹۸ . 
امقنعة : 0۸۷ . 

. ٠۷١ : المراسم‎ )۷( 

. ۳٤ + النهاية‎ 

() التذكرة ۱: 6۸۳ . 


والقواعد". 

ب- جواز بیع أبوال ما يؤکل لحمه 
مطلقاًء قال صاحب الجواهر: «... لكن 
يقوی في الظر جواز التكشب بها أيضاً 
وفاقاً الحلي والفاضل في المختلف 
والتحرير والآبي والشهيدين والكركي 
وغیرهم.... 

وقال الشيخ الأنصاري في 
المكاسب: «ما عدا بول الإبل من أبوال ما 
يؤكل لحم المحكوم بطهارتبا غند المشمور 


یر إن قلنا بجواز شربما اختیاراً کا عليه 
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كهاعة من القدماء. والمتأخرين. بل عبن 


المرتضى دعوى الإجماع عليه فالظاهر 
جوا پیمها. وإن قلنا بحرمة شربټا كبا هو 


مذهب جماعة أخرى لاستخبائها في 


."« 


جواز بیمها قولان 
أي بناء على القول بحرمة شرا 
للاستخباث ف الجواز وعدمه /قولان. 
فالقول بعدم الجواز مين على عدم 
وجود متفعة ملل مقصودة» والتادرة لا 
تبر الجواز ولا لجاز بيع كل شيء. 


القواعد ۱: ۱۲۱. 
(۲) الجواهر ۲۲ء ۲١‏ . 
۳ المکاسب : ۴۔ 


والقول با لجواز مين على أن النفعة 
الظاهرة ولو عند الضرورة- للشرب 
كافية في الجواز. 

وييدو أن القول بالجواز وعدم 
يدور مدار وجود منفعة محللة مقصودة 
وعدمه». فعلى القول بوجودها يلرم بجواز 
البيع وللا فلا. 

ويظهر مسن تحرير الوسيلة" 
والمنهاج" وجود مشل هذه المنفعة في 
الأبوال. 


ثانیاً- أبوال ما لا يژکل لحه : ٩۱‏ 
والبحث حول ذلك يقع في اقوآرد 
التالية أيضاً: 1 
١‏ نجاستها : 
لا خلاف -ظاهراً في الجملة- في 
نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه» بل نقل 
دعوئ إجماعات كثيرة على ذلك" ورا 
ادعي کونه ضروریاً. 


( تمرير الوسيلة ١؛‏ ۹4 كتاب المكاسب. 
المسألة .٤‏ 

() مناج الصالحين ۲: . المسألة .١‏ 

.۲۷۴ :١ المستمسك‎ )۳( 


. ٤٤0 :١ التنقيح‎ )( 


ولافرق فی ما لا یژکل بین کونه 
كذلك بالأصالة أو بالعرض كالحلال 
الجلأل. نعمء هناك اختلاف في أبوال 
الطيور احرّمةء وفيما أقوال ثلاثة : 

الف- نجاسة بوا وخرئها مطلقاً كا 
هو المشهور. 

ب۔ طھارتہہا مطلقاً كا ذهب إليه 
الماني والمجعني والصدوق والملامة 
وصاحب المحدائق . 

ج- التفصيل بالحكم بطهارة خرثها 
والتردد في نجاسة بوهاء كا ذهب إليه 
المجلسي وصاحب الدارك. 

ومنشأ الخلاف في ذلك هو اختلاف 
الأخبار"... 

۲ عدم جواز شربها : 

المعروف -بين الفقهاء- هو الحكم 
بعدم جواز شربهاء بل ریا اذعي عليه 
الإجماعء قال صاحب الجواهر: «... 
الرابع + الأعيان النجسة كالبول ّا لا 
يؤكل لحم نجساً كان الحيوان كالكلب 
والخازير أو طاهراً كالأسد والفر؛ لله لا 
يجوز شربها اختياراً إجماعاً أو 


. ٤٤۸ :۱ التنقیح‎ 7 


ضرورة». 

: کم الاکتساب بها‎ ٣ 

يحرم الاكتساب ببول غير مأكول 
اللحم عل ما هو المعروف. قال الشيخ 
الأنصاري في المكاسب : «يحرم المعاوضة 
عل پول غير مأکول الحم بلا خلاف 
ظاهر لحرمته ونجاسته وعدم الاتتفاع به 
منفعة محللة مقصودة فا عدا بعض أفراده 
كد«بول الإيل الجلالة أو الموطوءةي". 
ونقل في الجواهر الإجماع من غير واحد 
على ذلك. 


هذا ولكن يبدو من السيد النوقيا 


جواز المعاوضة عليها لو كان ها مناقع ا 


مقصودة كا تجوز المعاوضة على ريق 
الاختصاص الفابت لمن وضع بك 
علا 

٤-كبفية‏ تطهير ما أصابه + 

تختلف كيفية تطهير ما أصابه البول 
باختلاف الأبوال ومايصيبهاء فتإن كان 


۱ الجواهر ۳: ۳۹۰. 

() المکاسب؛ ۳۔ 

(۳) المجواهر ۲۲ : ۱۷. 

() مسنباج الصالحین ۲: ٣‏ (مقدمة كتاب 
التجارة) مصباح الفقاهة ۰۱ ۴۲. 
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البول بول غير الآدمي ما يكون نجساًء 
فیکون تطهیره كتطهیر غيره من 
النجاسات كالدم والمني ونحوهماء يكت 
بغسل ما أصابه مرّة بعد زوال النجاسة . 

وإِن کان بول آدمي ففیه تقصیل بین 
بول الرضيع وغيره؛ 

ألف- بول الرضيع : 

والرضيع هو الذي لم يأكل الطعام 
أكلاً مستنداً إلى شهوته وإرادته أي 
متغذياً به» فلا عبرة بالأكل تادر ومع 


ذلك فقد قال اين إدريس: «... وبول 


رصبي الرضيع؛ وده من لم يبلغ 


سانتین ...ي . 


ومها یکن فیکني في تطهیر ما 


اساب بول الرضيع صب الماء عليه من 


غير حاجة إلى المصر» وقد نقل في 
الجواهر" عدم الحخلاف في .ذلك عن عدّة 
من الفقهاء. 

ب بول غير الرضيع ؛ 

وما أصابه بول غير الرضيع تارة 
يغسل بالقليل وتارة بالكثير . 


() الجواهر 1: ١١۷‏ . 
(۲) السرائر ۱ : 1۸۷ , 
(۳) الجواهر 1: ١٠١١‏ . 


ألا الغسل بالماء القليل : 

قال صاحب الحدائق : «المشهور بين 
الأصحاب رني اله ميم وجوب المرتين في 
إزالة نجاسة البول عن الثوب والبدن في 
غير بول الرضيع» بل ظاهر المحقق في 
امعتبر أنه إجماعٌ حيث قال بعد ذكر 
المحكم المذكور؛ ”هذا مذهب علائنا" إلا 
أن الشميد -في الذكرئ- بعد أن اختار 
التعنية عزا إلى الشيخ في المبسوط عدم 
مراعاة العدد في غير الولو وهو ظاهر 
في المخالفةء وما عزاء إلى الشيخ قد ج 
به في الپیانء فقال : ولا جب التعد پاق 


إتاء الولوخ» وتقل في العام عن (الاو 


أنه اكت فيه بالمرة صبرياً ذا كان 


ونه یظھر من فحوی کلام می کل 


كتبه» الاکتفاء بها مطلقاً حيث قال : إن 
الواجب هو الفسل المزيل للعينء قال: 
ومن البين أن زوال المين معتبر على كل 
حال وأ مستى الغسل يصدق بالمرتي". 

واختار صاحب العام حسما تقل 
عنه"- وصاحب المدارك" التعدّد ف 


المدائی ۵: .٠۵١‏ 
(۲) الحدائق ۵: ۳۵۸. 
(۳) ادارك ۲ ۳۳۹ و۳۳۷ . 
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اخصوص الشوب» والاقتصار بالمرة في 


اليدن وغيره. 

هذا كله بالنسبة إلى الثوب والبدن» 
وأا في غیرهما فیری بعضہم عدم لزوم 
التعدّد» لكن المعروف عدم الفرق» وجرد 
ذكر هذين في الروايات وبعض التون إا 
هو لمجرّد الثيل لا الممصر, قال في 
الجواهر: «نعمء قد يُدعى القطع من إجما 
أو غيره بعدم الفرق ببين الثوب والبدن 
وغیرھما ما تنجّس بالبول وأمکن تطهیره 
بالقليل فى المىكم المذكور وإن اقتصر في 
المتن وغيره من عبارات. الأصحاب 
كالنصوص علما إل أن الظاهر إرادة 
القغيل... فاحتال القول بالاتحاد ف 


رهما ون قلنا بالتعدّد فیهها كما في العام 


و الذخيرة بل اختاره في اللوامع... في 
غاية الضعف»". 

وقال في المستمسك: «ثم إلّه قد 
اقتصر قي النصوص وكير من فتاوئ 
الأصحاب على الثوب والبدن. فالتعدّي 
إلى غيرهما محتاج إلى دعوئ إلغاء 
خصوصیتها عرفاً كا هو الظاهرء وقد 


الجواهر 1: ۱۹۰ . 


الحرافات ٠»...‏ 
بينا يرى السيد الخوقيٍ أنه لاد من 
اختصاص التعدد باللوب. والبندن .طبقاً 

للنصو ص" . 

انيا الغسل بالكثير : 

الكثير تارة. يكون جارياً وتارة 
راکداً. 

ألف- الكثير الجاري : 

إذاء كان الماء جارياً فتكني المرّة 
الواحدة. في التطهير به بنناء علن الرأي 


المشمور. بل نسبه في الجواهر إلى افاي 


الأصحاب". 


نسم ھر من التق" والاوتورق' 


المنتبى"* اعتبار التعدد؛ لان الأول اكت 
في إناء الولوغ بتعاقب الجري عليه لتحقق 
التعدّد كا اعتبز العامة وضع الجسم في 
لاء الراكد ومرور الماء على أجزائه غسلة 


واحدةء وإذا خضخضه. في الملاء سوف 


7 المستمسك ۲ء 14 . 

. ٣۳ :۳ القع‎ )( 

۱۹١ : 1 الجواهر‎ )۳( 

() المعتیر: ۸ وراجع الصفحة: ٠۲١‏ 
(0) المنتہی ۱: 1۹۱ 
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يون غسلة ثانية كا لو مرت عليه 
جريات من الاء الجاري. 

ب- الکتير الراكد: 

وأا إذا كان الكثير راكداً فللفتهاء 
قیه قولان: 

-١‏ أنه كالجاري لا يحتاج إلى 
التعدد؛ نسبه في الجواهر' إل العلامة 
والشهيدين والمحقق الثاني. اؤقال:-بل هؤ 
المشمور نقلاً وتعصبلاًء وقال في مفتاح 
الكرامة : «قالوا: ولا قائل بالفرق بين 
الكتير والجاري»" واحتمل صاحب 
اليدائق"" أن يكون ذكر الجاري على 
سيل القعيلء وذهب إل هذا الرأي السيد 
امكو والإمام ا حيتي آنا 


أنه بجاجة إلى. التعدّد خلافاً 


٣‏ ا 
للجاري نسبه في الجواهر" إلى الصدوق 
وجحبى بن سيد الح وضاحب الرياض» 


(۱) الجواهر ؛ ۱۹١‏ . 

٠۷١ :١ مفتأح الكرامة‎ )( 

(۴) الحدائق ۵ء .۳٣۲‏ 

. 1٤ :۲ المستىسك‎ )£( 

(0) تحرير الوسيلة ١‏ : ١١١٠ء‏ فصل المطهرات . 
()-الجواهر 1 : ۱۹1 . 


وذهب إليه السيد انون أيضاً. 
مظان البحث : 

: الطهارة‎ ١ 

الف الأعيان النجسة - البول . 

ب - أحكام النجاسات - كيقية التطهير . 
۲ المكاسب : المكاسب امحنرمة - التكتب 
بالأغيان النجسة . 
٣‏ الأطعمة والأشربة : الأشربة الحرمة . 


ابن 
لغة 


«أصله بنو ٠.‏ سمي ذلك لگونه بء 
للأب» فإن الأب هو الذي بتاه» وجعله 
الله بناء في إيجاده: ويقال لكل ما بعصل 
من جهة شيء أو من تربيته أو بتفقده أو 
کثرة خدمته لهأو قیامه بأمره: هو ابته. 
نو: فلان ابن حرب» وابن السبيل 
للمسافر» واين الليلء وابن الملم... 
وفلان ابن بطنه وابن فرجه» ذا کان .هته 


() التنقیح ۳: ۸۰ 
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مصروفاً إلاء وابن یومه إذا م یتفگر في 
غده... 
ويقال في موث ابن ؛ أبنة وبنت» 


وا لجع بنات...«. 


اصطلاحاً : 

وأما عند الفقهاء. فبالنسبة إلى 
الأب هو : الذكر المتتسب إليه شرعاً بوطء 
صحيح أو شبهه. 

والمراد من الوطء الصحيح هو 
الأعمٌ ا كان بعقد أو بلك يينء فيشمل 
المولود بعقد أو بلك يين أو تحليل؛ لصدق 
الوط»ء صحيحاً ويشمل المولوه بوطء 
شبهة لفساد العقد أو لغيه امن أسباب 
الشهة. 

وبناء على ذلك فلا يكون المتولّد 
من الزنى إيناً -بالنسبة للأب- وإن كلم 
تکونه من مائه. 

قال الحصقق :.«اللسب يثبت مع 
النكاح الصحيح ومع الشبهة ولا يثبت مع 
الزنیء فلو زنی فانخلق من مائ ول على 
الجزم لم ينتسب إليه شرعاأً؟. 


(۱) مفردات الراغب ؛ «بى» . 
الشرائع ۲: ۲۸۱ 


وما بالنسبة إلى الأم: فكل ذكر 
ولدتھ امراةً فھو اہن ها سواء کان پرطء 
صحیح أو شبهة أو زى. 


الأحكام : 

هناك أحكام كثيرة تعلق ب«الابن» 
تقدّم بعضہا في عنوان «الأب»» وسيأقي 
بسعضا الآخر في عناوين : «الأولاده 
و«الحنبرة» و«التضاء». 


ابن رضاعي 
راجع + رضاع. 


ابن الزفى 
لغة ٠‏ 
الاين المتولد من الزن . 


اصطلاحاً : 
هو المتولد من وطء غير شرعي 
ولا شبهة» ويطلق عليه ولد الزنى أيضاً. 
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الأحكام : 

وردت آحكام متعدّدة تتعلق بهذا 
العنوان. أهتها كا يلي : 
ارلا إسلامه وطهارته : 

الشهوز بين الفقهاء القول بطهارة 
ولد الزئى والحكم بإسلامه» قال صاحب 
الحدائق : 

«المشمور بين الأصحاب سيا 
امتأخرين القول بطهارة ولد الزنى والمعكم 
بإسلامه ودخوله الجنةء وعن ابن إدريس 
القول بكفره ونجاستهء ونقل العلامة في 
المختلف القول بالكفر عن المرتضى وابن 
إاريس» ونقل جملة منهم عن الصدوق 
أيضاً القول بئالنجاسة والكفرء قال في 
لخت في باب السؤر؛ قال الشيخ أب 
جعفر بن بابویه؛ لا يجوز الوضوء پسؤر 
اليهودي. والنصرائي وولد الزن والشرك. 
وجعل ولد الزق كالكافر وهو المنقول عن 
المرتضى وابن إدريسء وباقي عبللائنا 
حکوا پإشلامه» وهو احق وسيأتي بیان 
ذلك. 

وقال المحقق في المعتبر: وربا قعل 
المانع -يعنى من سؤر ولد الزنى- بأ 
كافرء وحن نمنع ذلك» ونطالبه بدليل 


دعواه» ولو ادعى الإجماع كا اعا بعضن 
الأصحإب كانت الطالبة باقية. فالا لا 
نعلم ما أفاده. 

قال في العام بعد نقل الأقوال 
اليذكورة-: إذا. عبرفت ذلك فاعلم أن 
المعتبد عندي جو القول بالطهارة لكونها 
مقتضى الأصل» والمخرج عنه غير معلوم. 

وقال في الذخيرة: ويد على 
الطهارة : إلأصل. وكونه محكوءاً بالإسلام 
ظاهرا, وأ سؤره طاهر لما أشرتا إليه من 
العمومات» فبيلزم العموم؛ لمدم القائل 
بالفصل ...»۱ 


وقالالسيد الحكيم في الا كق 


-بمعلقاً على قول صاحب. العروة ۴١‏ 


طهارة ,ولد الزنى من المسلن يالا 


من طرف أو طرفين» بل وإن كان أحد 
الأبوين. مسلاًب:.«كا هو المشهور شهرة 
عظيمة .بل لم يعرف الخلاف: فبا إلا من 
الصدوق والسيد والحلي -يناء منم على 
كفره- بل عن. الأخير نن الحلاف فيه؛ 
وكأنّه النصوص المتضمّة للنهي عن 
الاغتسال من البر التي. يجتمع .فيا ماء 


() امداق ۵ء ٠۹١‏ 
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المام: باه يسيل منها ما يغتسل به 
الجنب وولد. الزن -والناصب نا أهل البيت 
وهو شرّهم ثم ذکر الروایات ثم قال:- 
لكن الجميع قاصر عن إثبات النجاسة 
فضلاً عن الكفر ...ا" . 


انیا - تقلیده: 

المعروف بين المتأخرين الذين 
تبلورت مباحث الاجتہاد والتقليد عندهم 
هو اشتراط طهارة المولد في المغتي. ولكن 
لم تتبلور في كلبات المتقدّمين. قال السيد 
المجاهد الطباطباني ؛ 

«هل يشترط في المني,طهارة المولد 
والذکورة کا پشترط في القاضي» فلو کان 


ولد الزن أو أ أو خن فلا يصح 


تقليده أو لا؟ فيه إشكال من عدم إشارة 
أحدٍ من علاء الأصول إلى كون ذلك 
شرطاً فيه والممونات الدألة عل صحة 
التقليد: من قوله تعالى كَل يستوي 
اَي يعلمون وَالذِين لا لون ... 
ومن الأصل والعمومات المائعة عن العمل 
بغير العلم الراجحة على العمومات السابقة 


() المستمسك +١‏ ۴۸۵. 
() الزمر: ۹. 


الممارضة ها تغارضن العمومين من. وجه» 
وفحوئ ما دل على:استراط القضاء 
بذلك ...۳ . 

وقال.السيد الحكي قي.المستمسك: 
«وأتا طهارة المولد فهي داخلة. في الإيان 
بناء. عل كفر المتولّد من الزف» أا بناء 
على خلافه فلا دلیل على اعتبارها غير 
الأصل المحكوم ببناء العقلاء. نعم عن 
الروضة دغوى: الإجاع عليه وعليه .فهو 

المعتمد». 

وعلل هذا فالدليل منحصر عنده 
بالإجماع النقول؛ ولکن پبدو من غیره أن 

, الدليل تنقر .الطباع عن ذلك. وعدم لياقةا 
مثله لتحتّل سسؤولية الإفتاء. 


قال اليد الخوني في القع ي 


عدّه شرائط المقلّد + «وأل .يكون متودا 
من الزنى؛ وهذا لا للإجماع المدعى في 
المقام؛ لأنّه على. تقدير ثبوته ليس من 
الإماع التعيدي. ولا لدوران الأمر بين 
النعيين والتخيير في الحجية؛ لأ المتولد 
من الزنى كغيره مشمول للأدلة اللغظية. 
ومقتضی إطلاقھا عدم الفرق بینہیا کا لا 


() مفاتيح الاصول : 1۱۴ . 
() المسشىمسك :١‏ £0. 
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يخق» وكذلك الحال بالنسبة إلى السيره 
العقلائية؛ بل لأ كون الجتهد .متولداً من 
الزنى منقصةء وقد تقدم أن الشارع لا 
يرضىٰ بزعامة من له منقصة بوچه.. كيف 
ولم يرض بإمامة مثله للجباعة فا ظنتّك 
بتصديه للزعامة .الكبرئ للمسلمين؛ لأ 
منصب الفتوئ من أعظم: المناصب الإمية 
بعد الولايةء وإيئ لم يكن المتوأد من الزفى 
مقطا في ذاته کا إذا کان عادلاً بل في 
غاية التق والورع إل أن نقصه من تلك 
الناحية موجب لمحىرمانه بن التيصيدي 
للزعامة العظمئ .كا عرفت»". 


الفا إمامته في الصلاة ؛ 

امروف بين فقهاء الإمامية سلو ا 
يكن متفقاً عليه هو اشتراط طهارة 
المولد في الإمام. قال في الجواهر ؛ «وكذا 
يعتبر في الإمام من غير جلاف أجده فيه 
بيتناء بل عليه الإجماع منقولاًإن ام يكن 
محصلاً طهارة الولدء فلا بجوز الإشتام 
حيئئنر بولد الزنى؛ لقول أمير المؤمنين 
علما في خبر اين نباتة : 


"ستة لا ينبغي 


() التتقیح ۱: ۲۳۵ . 


أن يتوا النساس وعد منهم- ولد 
الرنی" .. ٭۔ 

وقال في المستمسك معلا على 
قول السيد في العروة: ”وأن لا يكون ابن 
زنی”-: «إجماعاً صرياً أو ظاهراً حكاء 
جماعة منهم ؛ السيدان والشيخ والفاضلان 
والشميد؛ لعدّه فيمن لا يم الاس في 
جملة من النصوص» كصحيح زرارة 


و 


رابعاً- قضاۇه : 

المعروف من زمن احق وما دون : 
أن من شرائط القاضي أل يكون| ولذالزاف 
ولم يذكر لذلك وجه إل الأولوية من كم 


جواز إمامته ؤشہادته» وال ادير 


اعا الشهيد في الروضة كا تتقآمت 
الإشارة إليه في البحث عن تقليده . 

قال العقق في الشرائع + «ولا ينعقد 
القضاء لولد الزفى مع تحقق حاله كا لا 
تصح إمامته ولا شهادته في الأشياء 
الجليلةء". 
الجواهر ۱۳ : ۳۲١‏ . 


() المستمسك ۷: ۳١۹‏ . 
(۴) الشرائع ۶: ۷ . 
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وذكر العامة في الإرشاد ضىن 
شروط القاضي «طهارة المولدء". 

وقال الشهيد -مملقاً على الكلام 
السابق للمحقق-: «وأيمّا طهارة المولد 
فلقصور ولد الزنى عن توي هذه الرتبة 
نق أ إمامته وشهادته ملوعتان 
فالقضاء أولى...»". 

وقال في الجواهر -مازجاً لكلام 
العقق السابق-؛ «وكذا لا ينعقد القضاء 
لولد الزنی مع تحقق حاله كا لا تصح 
إمامته ولا شهادته في الأشياء الجليلة 
وغیرها کا هو واضح -بناء عل کفره۔ 
أا على غير» فالعمدة الإجماع الملحكي 
وفحوى ما دل على المنع من إمامته 
اوشمادته إن کان وقلنا به» ودا ابنفر 
طباع الناس منه وإلا فقتضى العمومات 
دځوله»". 

وقال السيد الوني بعد عه طهارة 
المولد من شرائط القاضي : 

«بلا خلاف ولا إشكال» ويد 
عليه : أن ولد الزنى ليس له أن يم الناس 


الإرشاد ۲: ۱۳۸ . 
() المسالك ۲ ۴ 
(۳) الجواهر ٠۴١:٤١‏ . 


في الصلاة ولا تقبل شهادته كا يأقي 
فليس له أن يتصدى للقضاء بين الناس 
بطریتی ول ٠...‏ . 

وقال الإمام الخيني : 

«ويشترط في القاضي البلوغ والعقل 
والإيان والمدالة والاجتهاد المطلق 
والذكورة وطهارة المولد والأعلمية من في 
البلد...»". 


خامساً۔ شهادته : 

الأقوال في .قبول شهادة ولد الزنى 
وعدمه ثلائة: 

١‏ القبول مطلقاً بشرط أن يكون 
عدلاً كغيره من الشمود. ذهب إل هذا 
الرأي الشيخ في المبسوط" وتبعه الشميد 
في المسالك". قال الشيخ: «شادة ولد 
الزن -إذا کان عدا مقبولة عند قوم في 
الزن وفي غيره» وهو قويّ» لكن أخبار 
أصحابنا تدلٌ عل أنه لا تقبل 


. ١١:١ مبافي تكئلة المنهاج‎ ١ 

(۲) تحرير الوسيلة ۲: ۳۹۷ صفات القاضي» 
المسألة الأرلى . 

(۴) المیسوط ۸: ۲۲۸ . 

.٤۹ :۲ الماك‎ )( 
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دهمادته..: إلى أن قال۔؛ والأول 
اخ 

۲- القبول في الشيء اليسير فقط» 
ذهب إليه الشيخ في النهاية ونسب إلى 
ابن مزه" أيضأً. قال الشيخ ؛ «لا يجوز 
تهادة ولد الزنىء فإن عرقت منه عدالة 
قبلت شہادته في الثيء الدون»". 

٣‏ عدم القبول مطلقاً وهو المشمور 
والمعروف بين فقهاء الإمامية عدا من 
ذكر- قال صاحب الجواهر؛ «الوصف 
السادس: طهارة المولد. فلا تقبل ‏ شهادة 
ولد الزنى أصلاً على المشمور بين 
الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون 
إجاعاًيل هي كذلك في عكي الاتصار 


والخلاف والفنية والسرائرء لا للحكم 


بکفره شرعاً ون وصف ۔بالإسلام وصار 
من عدوله» لعدم الدليل جلى ذلك ... بل 
للنصوص المتبرة المستفيضة.. ١١.‏ : 
وقال السيد الحوني في تكلة 
الهاج : «لا تقيل عبادة ولد الزن مطلقاً 


۲ المبسوط ۸: ۲۲۸ 
(۲) الجواهر ٠١١ :٤١‏ . 
(۳) النہاية ؛ ۳۲١‏ 

. ١١۷ : ١ الجواهر‎ )( 


ثم علق على ذلك قي مبائيه- 
قائلاً : «علن الور بين الأصحاب شهرة 
عظيمة» بل دعي عليه الإجماع في كلبات 
غير واجد» خلافاً للفيخ في 
المبسوط ...ي" . 
وجه الإشكال في. التفصيل 
وحاصله + أن عنواني اليشير .والكثير 
عنوانان إضافيان لا يكن جعل حد 
واضنح اء ولذلك لا تق فائدة 
للتفصيل". 


سادساً-هل الشرط هو طهاةالمولد 
أو عدم کونه ابن زنی ؟ 1 

هناك موضوع تعض له بع 
الفقهاء: في بحث إمامة الجاعة يكن 
إسراؤه إلى جمنيع ما اعتبر فيه هذا 
الشرط- وهو؛ 

أن الثرط هل هو طهارة المولد أو 
عدم کونه ولد زنی؟ فإِن کان الشرط هو 
طهارة المولد فلايدً من إحرازه. ولذلك لا 


)0 مبان تكبلة المنهاج ۱: ٠١۹‏ و١١٠‏ . 
(۲) نفس المصدر. 
۴١‏ تسى القصدر. 


يصح الاعتاد عل من شك في طهارة 
مولده؛ أنه عنوان وجودي وعند الشك 
في تحققه يجري أصل العدم؛ فكل من شك 
في طهارة مولده. فالأصل .يقتضي عدم 
طهارتهء بخلاف ما لو کان «عدم کونه ابن 
زفى»؛ أنه بجني فيه عند الشكٌ في 
تحققه- أصالة العدم أيضاًء فكل من شك 
في کونه ابن زنی فالأصل يقتضي عدم 
کونه این زنی» وعندئاٍ يكون الأئر 
المترتب على كل منهها معاكساً للآخر. 
والموجود في النصوص هو الثاني 
بيا الذي يعبر عنه الأصحاب غالبا هو 
الأول أي طهارة المولد- ولكن يكن 
توجيه ذلك بأنهم يريدون من طهارة 
المولد عدم کونه ابن زىء وإذا ثبت .ذلك 
فيرتفع الإشكال. قال في المستمسك: 
«والمعروف ؛: الشعبير عن هذا الشرط 
بطهارة المولد ومقتضاه : عدم جواز الإثقام 
مع الشكء لأضالة عدم الطهارة بحلاف 
التعبير با في النصوص فيجوز الائام معه 
لأصالة عدم کونه عن زفى» بئاء على 
جريان الأصل ف العدم الأزليء ولأجل 
ذلك يكون اللازم هو التعبير بها في 
التصوصء إل أن يكون بناؤهم على" عدم 


الفرق؛ لأصالة 'طهارة المولد وكوئه عن 
نكاح صحيح؛ فإنها معول علا عند 
العقلاء والمتشرّعة...١٠.‏ 

وقد سبقه 'بهذه اللكتة صاحب 
الجواهر حيث إله بعد أن استشہد بروايات 
ثلائة على عدم صلاحية إمامة «ابن 
الزنی»ء قال: «... لکنہا کہا حر لا 
دلالة في شيء مها على ما عبر به 
الأصحاب من «طهارة المولد» بل أقصاها 
المئع عن ابن:الزنى» ولعله لأنّ كل من م 
يعلم اله ابن زنى محكوم عندهم عليه 


بطهارة مولده شرعاً حت من کان وللا 


عل غير الإسلام ثم استبصر, أوالتقط في 
دار الحرب أو الإسلام عن لا مرول 
أب وان کان هو لا يخلو من إشكال» 
فالأولی التعبیر بأن لا یکون ابن زنی» 
بدله. كبا هو مضمون الأخبارء فيكفي 
صحَة الائقام عدم العلم بكونه 


ابسن زفى؛ لإطلاق الأدلة أو 
عىومھا.. 11 . 


ان ينبفي الإشارة ليها 


() المستمسك ۷: ۴۲۰. 
(۲) المواهر ۱۳: ۳۲٤‏ . 
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١‏ قد صرح الفقهاء بأنّ ولد الشبهة 
لا ریب في طهارته ون تناولته الألسن: 
ومن ذلك ما صرح به صاحب الجواهر 
قائلاً: «وأما ولد الشبهة فلا ريب في 
طهارة مولده شرعاً كالمولود على الفراش 
وان تناولته الألسنن. إل أنه ل يشيت 
شرعاً کا هو واضع». 

هذا ولكن جاء في تحرير الوسيلة 
في بحث الشهادة-: «... ونما لو جُهلت 
حاله فان کان ملحقاًبفراش» تقبل 
شہادته وإن الته الألسن؛ وإن جهلت 
ابطلقاً ولم یعلم. له فراش في قبوها 
إشکال». 

]- هل یکون من «ابن الزنی» من 
ولد على غير نکاح والدیه ثم استبصاز 
وأسلم؟ فيكون ولد الهوديين على غير 
نکاحھیا ابن زنی وان أُسلم. أولا؟ 

يظهر من صاحب الجواهر أثه 
يجري عليه أحكام «ابن الزنى» قال : 

«نعم» لا يبعد أن يکون من ابن 
الزنی من ثبت أنه تکوّن على غير نكاح 


( الجواهر ۱۳: ۴۲۵. 
(۲) تحرير الوسيلة ۲: ٤٤۳‏ كتاب الشہادات. 
صفات الشود. الشرط ١‏ . 


والدیه» فولد الهودیین على غير نکاحها 
«این زنی» وإن استبصع إلا اأ 


شمول قوله سل اله عليه واه ولم 
بمب ما قبله" لغله وإن كان فيه تأمل أو 
ملع .. 4 

ولکن پظهر من بعض آخرين 
خلافه . 


سابعاً- هل یشبت الح بقول «ابن الزنی» ؟ 
لو قيلت هذه الكلمة لشخص كأن 


یقول؛ یا ابن الزن فهل ثبت چ 
القذف على القائل ؟ وجھان: ‏ ۷٧۸ر‏ 


الأول عدم ثبوت الحدء لأن لك 
ليس إثباتاً للزنى بالسبة للمخاطيك رولا 


لخصوص الأب ولا لخصوص ألامء وعد 


الشبهة بدرأً ا لحد 

قال صاحب الجواهر مازجا 
لكلام المحقق : «ولوقال: ولات سن 
الزنى؛ ففي وجوب الح لاه تردده 
لاحتال اتقراد الأب بالزنى والأم مكرهة 
أو مشتبهة فإنه تصدق الولادة من الزفى. 


ويتفل انفراد الأم والأب مكره أو 


() الجواهر ۱۴ : ۴۲۵. 


مشتبه. ولا يبت الح مع الاحجال» لا 
للموأجه؛ لمدم نسبة شيء إليد» ولا للام 
لاحال الأب ولا للأب لاحجال الأم؛ 
فانه إذا تعدّد الاحال في اللفظ بالنسبة 
إلى كل منها لم بعلم كونه قذفاً لأحدها 
بخصوصه ولا المستحق» فتحصل الشبهة 
الدارئة له.. 4 

الثاني - بوته لتصاریحه بتولده من 
الزن فيكون قذفاً صرياً يبت به الح 
لكن لا ينفذ إلا مع مطالبة الأب والأم 
چا 

ذكر الشهيد -في المسالك- ذلك 
بعنوان الاختال ثم استجود". 


مظان البحث : 
-١‏ الاجتهاد والتقليد : شرائط المقلد 
۲- الطهارة : الأعيان اللجسة - ابسن 
الزن 
۴- الطهارة : الطهرات ‏ الإسلام 
-٤‏ الصلاة : الجباعة - شرائط الإمام 
-١‏ الشہادة : شرائط الشاهد 
٠‏ القضاء : شرائط الفاضي 


.٤٠0 ؛٤ا الجواهر‎ )( 
.٤٣١ :۲ المسالك‎ )۲( 


۷ الحدود : حد القذف 


ابن السبيل 
لغة: 


قال ابن الأثير: «وأمًا ابن السييل 
فهو المسافر الكثير السفر سمي ابا ما 
للازمته إتاهاء" ونقل ابن منظور عن أبن 
سيده أنّ: «ابن السبيل: ابن. الطريق» 
وتأويله : الذي قطع عليه الطريق» ونقل 


عن ابن بري؛ أن «ابن السبيل الغريلٍ أ 


الذي أي به الطریق ...»۴ . 


اصطلاحاً : 

القدر المتيقن من ابن السبيل عند 
الفتهاء هو النقطع به -بفتح الطاء- في 
الأسفار ويكون محتاجاأ في الحال وإن كان 
له یسار في بلده وموطنه". 

وهناك بعض الموارد اختلفوا في 


() النهاية لابن الاير ؛ «سبل» . 
(۲) تسان المرب : «سبل» . 
(۳) السرائر ۱ ٤0۸‏ . 


دخوها قي عنوان «ابن السبيل» وعدمه 
وهي : 
أولاً- المسافر الذي قصد عشرة أيام 
فا فوق مع عدم قصد الاستيطان. فالغالب 
على أنه يعد من ابن السبيل لو انقطع به 
السفر. قال في الجواهر: 
«أما لمق عثراً فصاعداً أو المتردد 
لائين يوماً أو نحو ذلك ا يوجب القام 
فغير خارج عن صدق أبن السبيل عرفاً 
وإن انقطع سفره شرعاً بالسبة للقصر 
والإتام والإفطار والصيام؛ ضرورة عدم 


التناني بينها ٠»...‏ ثم تقل خلاف الشيخ 


FF 


ف المبسوط والعلامة في التذكرة وابن فهد 
في الجرر. 

وكلام الشيخ"" ظاهر في ذلك لأنّه 
حصر ما يستحق بعنوان ابن السبيل في 
المجتاز بغير بلاه وقريب منه كلام 
العامة" ولم يکونا صریحین في ذلك مم 
هما ناظران إلى المسألة التالية أكثر. 

ثانيً- النشى» للسفر من بلده: 
ذهب أغلب الفقهاء إلى أن عنوان «ابن 


() الجواهر ۱۵: ۴۷۴. 
() الیسوط ۲۵۲:۱ . 
(۳) التذکرة ۱ء ۲۳١‏ 


السبيل» لم يصدق على المنشىء للسفر وقال السيد اليزدي في المروة: 


المحتاج إليهء ولم يكن له ما ييكنه من «... وأا لو كان في وطنه وأراد إنشاء 
ذلك فلا يعطیٰ من سهم ابن السييل؛ نعم السفر المحتاج إليه ولا قدرة له عليه 
قد یعطی من سہم الفقراء إن کان فقیراً. فليس من اين السببلء نعم لو تلهس 
أو من سهم سبيل الله» ومع ذلك فقد بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك يجوز 
نسب إلى الإسكافي ويظهر من الشهيدين اعطاؤه من هذا الیہم» ون م يتجدد فاد 
في الدروس والروضة ؛ أنه يصدق عليه تفقنه بل کان أصل ماله قاصراً فلا بع 
ابن السبيل . من هذا الهم قبل أن يصدق عليه اسم 
قال الأوّل: «وقيل: منشىء السفر ابن السییل» عم لو کان فقيراً .يع من 
كذلك وهو جسن مع فقره إلى السقر ولا سم اقرا . 
مال يسبلغه ون کان له كفا اا الضيف المحتاج إلى الضيافة : 


الحض»٠.‏ 
وقال الثاني + «ومنشى»ء ال 

حاجته إليه ولا يقدر على مال 
سبیل على الأقوئ»". 


اختلف الفقهاء في أن مثل هذاهل هو ,فرد 
آخر من ابن السبيل مقابل المسافر المنقطع 
به. أو ليس لابن السبيل إل مصداق واحد 
وهو المسافر المنقطّع بهء و الضيف المحتاج 


وهل المراد ب«منشىء السفر» هو إلى الضيافة فرد منهء أو أنه ملحق به 
الذي يریده من دون تلبس بهء أو الذي حکاً؟ 
تلټس به وان کان ثم يبلغ المسافة بعد ؟ قال صاحب الجواهر -مازجاً لكلام 
الظاهر من الكلبات هو الأول بيغا المحقق-: «"وكذا" الكلام في "الضيف” 
احتمل صاحب الجواهر أن يكون الشهيد الذي هو محتاح للضيافة؛ فإلّه لا بخرج بها 
-الأؤل- أراد“ الشاني؛ ولذلك استحسن عن كونه ابن سبيل ضرورة تحقق الصدق 
صدق العنوان عليه . عليه ... وكأ الداعي إلى نص الصف 


() الدروس ۱: .۲٤۲‏ چپ 
() الروضة ۲؛ 0۰. () العروة : أصناف المستحقين للركاة . 


ee 


عليه بيان أنه لا يخرج بالضيافة عن كونه 
ابن سبیل» ودقع توهّم فرد آخر لابن 
السبيل أو أنه يلحق به...»٠.‏ 

ثم نقل عبارات بعض الفقهاء وأوّها 
عبارة المفيد في القنغة التي قد يستظهر 
منها امعصار ابن السبيل في الضيف. أو 
كونه فرداً آخر منه مقابل المنقطع به. أو 
ملحقاً به حكماًء أو أنه فرد للمنقطًع به. 


الأحكام : 

ابن السبيل من ذوي الأسهم الثائية 
في الزكاة وهم : الفقراء والمساكين والرقاب 
(العبيد) وسبيل الله وابن السبيل والعاملون 


علا والمۇلفة قلوبهم . ومن ذوي المي ر 


الستة في النمس و هم؛ الله ورسرلة 
وذوو القربى واليتامى والمساكين وابن 
ل 

فإذا تحقق المنوان أعطي من أحد 
الموردين؛ فإن كان من بني هاشم فن 
المخمس وإن كان من غيرهم فن الزكاة ‏ 

وأما المقدار الذي يدفع إليه فهو ما 
يكفيه من اللبوس والمأكول والمركوب 


(۱) المجواهر ۱۵ : ۴۷۶ , 


اللائق بماله أو ثنها أو أجرتهاء قال السيد 
اليزدي في المروة: 

ابن السبيل وهو المسافر 
الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته بحيث 
لا يقدر معه على :الذهاب ون كان غا 
في وطنهء بشرط عدم تكن من الاستدانة 


«التامن 


أو بيع ما يلكه أو نحو ذلك» وبشرط أن 
لا يون سفره تي معصيةء فيدفع إليه قدز 
الكفاية اللائقة بحاله من الملبوس .وا مأكول 
والمركوب أو نها أو أجرتها إلى أن. يصل 
إلى بلده بعد قضاء وطره من سفره؛ أو 
ييصل إلى محل يكنه تحصيلها بالاستدائة 
واليع أو نحوهما. ولو فضل ما أطي 
شي» ولو بالتضييق على نفسه- أعاده 
حل الأفوى من غير فرق بين النقد 
والدابة والمياب ونحوهاء فيدفعه إلى 
الحاكم؛ ويعلمه أنه من الزكاة ١...‏ . 

ويظهر من هذا النص وغيره أن 
هناك شرطين لاستحقاق ابن السبيل 
الزكاة. وهما: 2 

أولاً- أن يكون سفره مباحاً: 

وقد اختلفوا في التعبير عن هذا 


(۱) العروة : فصلل أضناف المستحقين . 


الرط» فقد قيل: يجب أن يكون سفره 
طاعة كا هو مضمون رواية مرسلة» 
والمنسوب إلى ابن الجستيدء وقيل: ألا 
یكون سفره في معصيةء كا في المروة 
وغيرهاء والمعروف التعبير عن ذلك بأن 
یکون مباحا. 

وقد اذعي" عدم الخلاف في هذا 
ادر “ 

ثانياً- ألا يعمكن من الاستدانة أو بيع 
ما يملكه أو نجو ذلك ؛ 

قال في الجواهر: «يعطى ابن السييل 


هذا الهم وإن کان غنياً في بلھ 5 


يكنه الاعتياض عنه ببيع أو اقتراض أو 
غيرها وإلا لم عط ؛ لدم مصدق الإنقطًاح 
بهي" . 

وقد نقدمت عبارة المصروة الداة 
على هذا الشرط. ونسب في المستمسك 
هذا الفرط إلى المشهور. 


مظان البحث : 


الزكاة والخمس : أصئاف المستحقين 


() المستمسك :٩‏ ۲۹۹ والجواهر ۴۷١:۱۵‏ . 
() الجواهر ۱۵۰ : ۴۷۲ . 


ابن لبون 


«ولد الناقة يدخل ف السنة الثالفة, 
والأثتئ ينت لبون. سمي بذلك لأنّ امه 
ولدت غيره فصار ها لبنء وجمع الذكور 
والإناث: بنات لبون». 


الأحكام : 

يجب دفعه في الزكاة وسورده: 
التصاب السادس من أنصبة الإبل على 
البدل» أي يجب في هذا النصاب وهو ست 
وعشرون إلى خمس وئلائين: «بئت 
خاض» فان لم یکن ف«ابن لبون» بناء 
على المعروف". 

وأما بنت لبون فقد ذكرت في عدة 
مواضع من أنصبة «الإبل» كالسابع 
والعاشر والفافي عشر. 

راجع : إيل : زكاة الإبل - أسنان 


المصباح النير : «لين» . 
(۲) الحدائق ٤١ :٠١‏ والمستمسك ۹ء .1١‏ 


الإبل. 


ابن تخاض 
لغة : 
«ولد الناقة يأخذ في السنة الثايةء 
والأئقى بنت مخاض. والجمع. فيها بنات 
مخاض» وقد يقال: ابن المخاض بزيادة 
اللام» ولا یزال ابن خاض حتی يستکمل 


السنة الثائية, فإذا دخل في الثالتة فهو ابن 


لبون ...4 . 


الأحكام : 

يذكر لابن مخاض مورد في 
الزكاة. وأما بنت مخاض فقد ذكر ها مورد 
في التصاب السادس في الإيل وهو ما إذا 


بلغ ۲٢(‏ ۔ ٣١‏ یلاہ فان لم بجد فان 
لبون» على المشمور. 

راجع : إيل: زكاة الإبل ‏ أسنان 
الإبل. 


. المصباح الئير : «خض»‎ ١ 


ابن الملاعنة 
لغة: 
داجع : اہن . 


اصطلاحاً: 

هو الابن الذي لاعن الزوج زوجته 
في سبیل نفیه عنه . 

وعنوان «ولد الملاعئة» عم من ابن 
الملاعنة الشموله الابن والبنت . 


الأحكام : 

قال صاحب الجوأهر : «ومن المعلوم 
أيضاً أن الولد بعد اللعان لا بدعئ لأبيه 
ولکن لا بُرمی باه ابن زئی» وفي حدیٹ 
ابن عباس : أن الي سال می رال ریلم ا 
لاعن بین هلال وامرأته فرق بینهاء 
وقضی: لا بُدعئ ولدها لأب ولا يرم 
ولدهاء ومتی رماها أو رمى ولدها فعليه 


المد ...ي١.‏ 

وقال أيضاً-؛ «ولو أكذب نفسه 
بعد اللعان لحق به الولد بلا خلاف فيه 
نصا وفتویٌ لکن فيا عليه لا فيا له؛ 
لإقراره أَوَلاً بالانتفاء منةء ولذا يرثه الولد 
ولا برئه الأب ولا من يتقرّب به وترثه 
الام ومن يتقرب باي" . 

راجع + لعان . 


من التلف وهو اللاك وآلعطب 
كل شيء... وأتلف فلان ماله إلافاً 
أفناه إسرافاً. 
اصطلاحاً : 

لا يختلف عن معناء اللغوي. 
حكم الإتلاف : 

إن ا لمكم الأول للإتلاف هو 


إذا 


الجواهر 11:٣٤‏ . 
() الجواهر :٣١‏ 1۷. والمسالك ۴؛ 1١۹‏ . 
(۴) لسان العرب : فتلف» . 


الحرمة -تكليفاً- والضمان وضع إلا ما 
خرج بالدلیل» فقد یکون حراماً ولا ضان 
فيه مشل إتلاف الصيد والأشجار في الحرم» 
فإلّه حرام ولا مان فيه» نعم فيه 


الكتار 


وقد یکون حلالاً فيه الضمان» مثل 
أكل مال الغير عند الاضطرار إلبه؛ فإله 
حلال ولكن يضمن الآكل ثنه لصاحبه. 

وقد یکون۔حلالاً ولا ضان فیه کہا 
في إتلاف صورة آلات القمار واللاهيء 
وكا .في إتلاف المكرّء عليه, فإنه إتلاف 
حلال ویکون الضمان على المکره. 


قاعدة الإتلاف 
من جملة القواعد الفقهية المشهورة 
التي تنك بها الفقهاء في .موارد الطبان هي 
قاعدة «من أتلف» التي يعبر عنها بقاعدة 
«الإتلاف» أيضاًء ومفادها : «أنّ من أتلف 
مال غیره فهو له ضامن» . 

وهي قاعدة كلية مصطادة: من 
الموارد الخاصة التي ذكرت في .الروايات 
الواردة في بعض الأبواب مثل + الفصب 
والرهن والعارية والمضاربة والإجارة 
والوديعة وغيرهاء وهي روايات كثيرة 


دلت على أي إتلاف مال الغير موجب 
لضان . 

وهذه القاعدة ۴ا افق علا الكل. 
بل يكن أن يقال: إنّها مسلمة بين جميع 
فرق المسلمين. وربمًا يقال: إلا من 
ضروریات الدين"» ولذلك لا تحتاج إلى 
ذكر الأدلة. وكفى ما دل من الضرورة 
والإجماع واللصوص الكثيرة على كون 
مال المسلم وعمله وعرضه ودمه بمحترماً 
مصوناً لا يجوز الاقتحام عليه والاضرار 
فيه دليلاً على ذلك مصَأفاً إلى عموم 
أدلة نفي الضرر ونو ذلك» ولذا استدل ي 
بها الأصحاب في إتلاف الحقوق امالا 
الجرلة من الثرع کالزکراك 
والأنماس". 

ومع ذلك فقد استدل عليما الشي 
وابن إدریس!" بقوله تعالی e‏ 
عَليکُم قاعتدوا عليه بيشلِ ما اغعد 
علیگم)". 


() مصباع الفقاهة ۲: ٠۳١١‏ . 
() القواعد الفقهية ۲: ۱۷ و۲۸ . 
(۳) عداوین الاصول ؛ ۲۹۳ . 
() القواعد الفقهية ۲: ١۷‏ . 

. ٠۹١ : البقرة‎ )( 


۹ 


عموميّة القأاعدة : 

ولا تختص قاعدة الإتلاف بالأعيان 
بل تجري في النافع أيضاًء فإ إتلاف 
متافع الأبدان والأعيان المملوكة بتفويت 
أو باستيفاء داخل في باب الإتلاف» وكذا 
تفويت منافع البضعا. 


الشروط العامة للضبان في القاعدة : 
هناك شروط عامة لاب من أوفرها 
حتى يتحقق الضمان بسبب الإتلاف وهي ؛ 
أولاً- أن يكون المتلّف مالا . 
إذام يكن المتلف مالا فلا ضبان 


سب القاعدة. وإن أمكن ثبوته 


برها . 

م إن عدم مالية التيء إا يكون 
لاأحد سببين : 

الأول عدم اعتراف العرف باليته, 
وهذا یکون على أغاء أيضأً: 

-١‏ أن يكون العرف قد ألفى ماليثه 
لختته كالديدان والمحشرات إذا لم يكن ها 
فة م اء 

۲- أن يكون العرف قد ألغئ ماليته 
قله وإن كان لكثيره مالية مثل الحبة من 


(۱) عناوین الاٌصول : .۲۹٤‏ 


الحنطة أو السكرء وأمتال ذلك» قإِنَّ هذه 
وأمثاها لو كانت كثيرة كان ها مالة . 
-٣‏ أن يكون إلغاء العرف لماليته من 
جهة كثرته. مثل التراب والاء عند الأنهار 
الكبيرة إذا لم يكن هما خصوصية أخرئ. 
-٤‏ أن يكون إلغاؤء هما لغير ذلك 
مشل إلغاء مالية الإنسان ا لحر فإلّه لامالة 
له عرفاً جلاف ما لو کان عبداً. وقد جاء 
النصرج بعدم ضان الحر بالنصب في 
عبارات کثیر من الفقهاء"» وعللوه بعدم 
مالته؛ ومن صرح بذلك صاحب الجواهر 
حيث قال : «وا محر لا يضمن بالقصب 


«والحر لا يضمن بالفصب لا ,عيناً ولا 
منفعة لأنلّه ليس مالاً فلا يدخل تحت 
اليد»". 

الثاني عدم اعتراف الشارع باليته 


(۱ راجع : الشرائعم ۳: ۴۴١‏ والقواعد +١‏ 
۲ وغیرها . 

. ۴١ ۳۷ المجواهر‎ 

(۳) عثاوین الأصول : ۲۹۵. 


N. 


وإن كان العرف معترفاً بها مثل ا لمر 
والخازير والميثة التركيينة لالات القبار 
والملاهي وآنية الذهب والفضة والدراهم 
والدنانير المغشوشة دون موادّها-.فهذه 
وأمثاطا عا ألفى الشارع مايه . 
وعلى أي حال فالقاعدة لا تشمل 
جميع هذه الموارد؛ لمدم صدق الال عرفاً 
فی بعضہا وشرعاً في بعضہا الآخر» ولکن 
هذا لا ينع من ثبوت الضان في بعض 
اموارد بدلیل آخرء کا في الصور الثلاث 
الأول ٣ا‏ قد ألغئ العرف مالينه لماشته أو 
قله أو كثرته. فان هذه الأشياء وإن 
لم تكن ها مالية عرفاً إلا انها قابلة 
للملك ولو بالدرجة الضعيفة لمعب عنها 
مر ي«حق الاختصاص» فتصبا مثلاً قد 
يوجب ضانها من جهة قيام السيرة 
المقلائية على ذلك" فعلل الفاصب رد 
العين .أو المثل أو القيمة. ولكن ذلك لا 
يعني شمول القاعدة لاء لان موضوعها 
المال وهذه لا تعد مالا عرفا كا قم . 
ثانیاً- أن یکون مملوكاً : 
ومن الشروط المانة للقاعدة 


() مصباح النقاهة ۱ ۱۹١‏ . 


هو كون املف علوكا فإذا لم 
يكن ملوكاً فلا ضمان» ولذلك لا 
تشمل القاعدة من أتلف المباحات 
المامة كالغابات والحيوانات غير 
المملوكة. 

وا ألفئ الشارع ملكي المسلم له 
هو انسر والخازير» فلذلك لا يضمن 
من أتلفهاء قال في الجواهر: «ولا 
يضمن الخمر مع تلفها إذا غصبت من 
مسلم وكان الفاصب مسلا -إلى أن 
قال بعد نقل الشرة والإجماع على 
ذلك-: لأنتها على كل حال غير ملول 
للمسلم وإن سبق ملكه قبسل المشسريا 
فلا وجه لضبانها...» مم قال؛ ول 
تضمن إذا غصبت من الذي متسةراً 
ولو كان الذي غصبها مئه اللسلم» 
بإجماع الفسرقة وأخبارها... أا 
المتظاهر فلا ضمان وإن كان الفناصب 
كافراً قولاً واحداً. 

وكذا الكلام في الخغزير بالسبة إلى 
ضانه وعدمه في المسام والمتستر 
والمتظاه». 


(۱) الجواهر ۳۷ء ٤٤‏ و .٤6‏ 


ثالاً- أن يكون المتلِف أهلا 
للتضمين : 

لاب أن يكون الف أهلاً للتضمين 
حتى يتلق القمان» وهناك موارد لا 
يكون التلف فيا أهلاً للتضمينء وهي : 

الف تسليط المالك غيره على 
الإتلاف مجاناً + 

کل مورد ساط فيه المالك غیرہ على 
الإتلاف بجاناً فلا ضبان فيه ولا تشمله 
القاعدة. وذلك مثل : 

-١‏ وضع الطعام أمام الآخرين من 
ون أمارة علي الان . 

۲ وضع المتاع في الطريق العام مع 


را اماف بسبب استطراق المابرین . 


M4 


۳- ومن ذلك دفع العين المستأجرة 
إلى المستأجر مع العلم بفساد الإجارة على 
رأي بعض الفقهاء قال في الجواهر: «لا 
يخنى عليك أن الذي عثرئا عليه من كلام 
الأصحاب في المقام صرج في عدم ضمان 
العين المستأجرة في المقد الفاسد ٠»...‏ . 

وقد عَلّل الحكم في المروة 
«بتسليمه العين إليه قد هتك حرمة 


به 


(۱) الجواهر ۲۷: ۲۵۲. 


مال . 

ولكن اقشه في المستند بعدم إقدام 
المؤجر على إلغاء الاحترام؟. 

ومثل ذلك. الكلام في إتلاف العين 
المستعارة أو المستودعة مع العلم ببطلان 
المقد أو مع كون المستعير أو الودعي طفلاً 
غير میزء على كلام في ذلك کله . 

ولکن لم یلتزموا لهم بعدم ضبان 
المبيع في البيع الفاسد حتى مع العلم 
بالفساد". 

ومها يكن فإِنٌ الاختلافياق 
المصداق لا يضر بالكبرئ المتقدّةا رهي 
كلما تحقق تسليط الغير من قبل الالكي 
على إتلاف ماله بجاناً فدتا قن 
الف . 

ب الإكراه على الإتلاف : 

ومن موارد عدم الأهلية للتضمين 
هو الإكراه على الإتلاف» فإذا أكره 
الشخص على إتلاف مال غيره فلا ضان 
عليه ومن المعلوم أن ذلك لا يشمل 


() مستند العروة (الإجارة) : ۲۱۳ . 

() مستند العروة (الاجارة): ۲۱۳ . 

(۳) الجواھر ۳۷: ۷۱ و 1۷0 41۳:۲۲ 
المكاسب: ٠١١‏ . 
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القن لا ورد ما مضمرة ٠‏ من أنه ولا 
تقية في الدماء»"ء وهذا المقدار تا لا 
خلاف فيه حسا حكاء في ا لجواهر حيث 
قال: «ولا يضمن المكرّه المال وإن باشر 
الإتلاف» والضان على من أكرهه» بلا 
خلاف أجده في شيء من ذلك . 

وأما ما هو الإكراه وما هو المد 
الذي يرتفع به الضمان فيرجع فيه إلى 
عنوان «إکراه» . 

و ربا يلحق بذلك موارد الغرور . 

ج- ترجيح السبب أو المباشر عند 
اجتماعهما : 

ومن موارد عدم الأهلية للتضمين 
هر ترجيح السبب أو المباشر -عند 
اجتاعها- على الآخر لكونه أقوئ. 
فيكون الآخر غير أهل للتضمين كا إذا 
أجَج شخص ناراً مم عدم ودفع الآخر 
شخصاً ثالتاً أو متاعه فيه فهنا يكون 
المباشر للإتلاف وهو الدافع- أقوى من 
السبب وهو الموجّج» فيكون الضان عليه 


دونه. 


(۱) الوسائل ۱ ۲۸١‏ الباب ۳۱ من أبواب 


الأمر والنهي . 


() الجواهر ۳۷: ۵۷ . 


هذاء وقد ينطبق هذا العنوان على 
بعض مصاديق العتوانين السابقين . 

د- إتلاف الحيوانات : 

إن الميوان إذا كان مملوكاً وكان 
صاحبه مقطا ف حفظه ومْقصّراً فيه 
يضمن ما.يتلفه؛ لائتساب الإتلاف إليه 
عرفاً. 

وأا إذا لم يكن مقصراً في ذلك فلا 
ضمان عليه؛ لعدم انتساب الإتلاف إليه 
عرفاً. 

قال صاحب الجواهر مازجاً لكلام 
الحقق : «يجب حفظ دابته الصائلة كالنميا 
المغتلم والكلب العقور الذي اقتناء والفرس 
المضوض والبغل الراع ونح ذلك ر5 
خلاف أجده فيه بل ولا إشكال؛ لقاعدة 
الضارر وغيرهاء بل لو أهسل ضمن 
جئایتہا بلا خلاف ولا إشکال»*. 

وقال السيد الغوئي في. تكلة 
المنهاج : «يجب على صاحب الدابة حفظ 
دابته الصائلة» كالبعير المغتلم. والكلب 
العقور؛ فلو أهملها وجنيا على شخص 
ضمن جنایتها. 


. ٠١۹ : ٤۳ الجواهر‎ )۱( 


نعم» لو جهل المالك بالحال أو علم 
ولکنه لم فرط فلا ضبان علیه» . 

تم علق على العقد الأول من كلامه 
بقوله : «من دون خلاف ولا إشکال بين 
الأصحاب» وتدلٌ على ذلك عدّة 
نصوص...» ثم ذكر يعض النصوص 
الدالة على الضمان في صورة الإهمال . 

وعلق على العقد الثاني من كلامه 
قائلاً: «بلا خلاف ظاهر لانصراف إطلاق 
الروايات المتقدمة [الدالّة على الضان] 


ارعن الصورة التي لا تقصير للبالك فما 


FY 


ألاً. وتدلٌ على ذلك معتبرة السكوني 
عن أي عید الله عب اسم قال : قال رسول 


و اللا اله مايه وآله رسام «البئر جبار» 


والعجاء جيار وا معدن جبار...» ثم ذكر 
روايات أخرئ بهذا المضون". 

ويد ما تقدم» ما ذكره التقهاء : 
من أنه لو هجمت دابة على أخثرئ. 
فجنت الداخلة ضمن صاحما جنايتها إذا 
فرط في حفظها ولا فلاء ولو جئت 
المدخول علیما كانت هدرا. 


(۱) مباني تكملة اتاج ۲: ۲٤۷‏ . 
(۲) الجواهر ۴۳ ۲ ومباني تكملة المنهاج 
۲٠١‏ (موجبات الضبان المسألة )٠١١‏ . 


رابعاً- صحة نسبة الإتلاف إلى 
الفاعل : 

والشيء الهم الذي ينغي تحققه 
للحكم بالضان هو صحّة نسية الإتلاف 
إلى الفاعل» فإن النسبة إغا تصح لو 
تصدّى للإتلاف مباشرة أو فعل ما يودي 

إليه عادةء ولو لم يقصد الإتلافء ولذلك 

لو حفر بئرا في داره؛ فتردی قہا شخص 
من خارج البيت مع فرض ما ينع من 
الدخول كالباب ونحوها لا يضمن؛ لعدم 
صحة نسبة الإتلاف إليه؛ لاف ذال 
حفرها في طريق عام مع عدم | وج0 
ينع من التردي فيا ر 

وبكلمة واحدة: ينبغی ان a:‏ 
الفاعل بحيث ينتسب إليه الفعل عادة حى 
يصدق الإتلاف. 

وعلل هذا الأساس كلا تحقتق التلف 
بيد من اعتبره الشارع أميناً من دون تمد 
أو تفريط وتقصير مئه فلا ضبان عليه؛ 
لعدم صحة نسبة الإتلاف إليه. 

نعم لو كانت اليد عادية كيد 
الفاصب- وتلفت العين فما فيتحق 
الضمان وإن لم بباشر صاحب اليد الإتلاف 
أو يقصد فعل ما يؤدّي إليه؛ لان جرد وضع 


NE 


يده على العین مع عدم کونه مسموحاً له 
يذلك من قبل: الشارع أو المالك يوجب 
ضمانه حتى ولو حصل التلف بآفة سماؤية . 
وفیا يلي نشير إلى اهم الموارد التي 
تكون اليد فيها يدا أمينة: 
-١‏ الودعي ؛ وي فلا يضمن 
الوديعة إلا بتع أو تفريط في حفظهاا٠.‏ 
٣‏ المستعير: ويده أمينة أيضاً؛ فلا 
يضمن العارية إلا بتعدٌ أو تفريط". 
-٣‏ الشريك : فكل من الشر یکین لا 
يضمن مال الشركة مع القيدين؛ لأ دما 
ینت" 


٤‏ اللرتهن: لا يسضمن المين 


كاامرهونة بالقيدين". 


٠‏ الضارب؛ لا يضمن مال 
المضاربة إلا بتع أو تفريط. 

1 الملستأجر: لا يضمن مال 
الإجارة إلا تعد أو تفريط. 


(۱) الجواهر ۲۷: ٠١١‏ 
(۳) الجواهر ۲۷ ۱١۲‏ 
(۳) الجواهر ۰۲۹ ۳۰۸ . 
() الجواهر ۲۵: ۲۵۸ . 
(۵) الجواهر ۲۹ : ۳۷۸ . 
الجواهر ۲۷: ۴١۵‏ . 


وأمثال ذلك . 

هذا مضافاً إلى موارد الأمانة 
الشرعية وهي + كل ما كان وضع اليد عليه 
من غير إذن المالك مع الإذن فيه شرعا 
مل : 

-١‏ العقود السابقة إذا كانت باطلةء 
فإ امال يكون أمانة في يد الطرف الآخر 
شرعاً. 

۴- اللقطة في يد الملتقط , 

-٣‏ ما لو انتزع شخص المغصوب 
من يد الفاصب حسبة. 

-٤‏ ما لو أخذ الوديعة من صي أو 
بجنون علد خوف تلفها . 


٥ه‏ ما لو أطارت الرج شيئ إلا“ 


داره. 
أقسام الإتلاز 
يتحقق الإتلاف بالأعاء التالية: 
الأزل- المباشرة ؛ 
وهي : أن بياشر الإنسان الإتلاف 
بنفسه بحيث لم يستند إلى غيرهء والمباشرة 
موجبة للضان بلا خلاف بين المسلمين إن 
لم یکن ضاروریا کا في الجواهر۔ سواء 


() راجع : كاز العرفان ۲: ۷١‏ والحدائق ۲۴۱ 
۳ والجواهر ۲۷: ٠١۷‏ . 
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كان العف عيناً كالحيوان أو منفعة 


الجواهر عة تعال 
-١‏ «أنه كل فمل بحصل التلف 
بسببه كحفر البثر في غير الملك, وكطرح 
المعاثر في المسالك». 
نقل ذلك عن غصب «الشرائع». 
۲- «أنه ما لولاه لما حصل التلف 
عنده»لكن علَة التلف غيره. 
نقله عن ديات «الشرائع» أيضاً. 
-٣‏ أنه «إيجاد ما بحصل التلف 
عنده إذا كان السبب ما يقصد لتوقع تلك 


بالعلة كا لجافر وفاع رأس الظرف». 


نقله عن غصب «القواعد». 

٤‏ أنه «كلّ ما بحصل التلف .عنده 
يعلّة غيره إلا أنه لولاء لما حصل من العلة 
تأئير كا حفر مع الترد 


نقله عن ديات «القواعد» . 

ه- أنه «إيجاد ملزوم العلة. قاصداً 
لوقع تلك العلّة». 

نقله عن «غاية المراد» للشهيد. 

ثم تقل تعاريف أُخرئء ثم قال في 


نهاية المطاف : 

«بل لا بیعد کون المراد هم ضبط ما 
استفادوا الضمان به من النصوص المزبورة 
لا أي المراد كون المدار على صدقق اسم 
السبب خصوصاً بعد أن لم يكن له معن 
منقع عرفاًء بل رها أطلق امه على المعلوم 
عدم الضان بهء وليس في شيء من 
النصوص ما يقتضي جعل مفهومه عنواناًء 
بل السبب المذكور هنا غير موافق لعنى 
السبب بعنى الملّة الحامة» ولا السيب 
الاصطلاحي الذي هو ما يلزم من وجوده 
الوجود ومن عدمه العدم لذاته» بل ليك 


هو إلا من الشرائط كا aE) iar‏ 7/7 


به من الفاضل . 


فاقحقیق -حیناز - گرز الد عل رر 


المستفاد من النصوص المزبورة وغيرها جا 
صرح فبا بالضان به» والتعدية منه إلى 
مشابهه في ذلك بالإجماع أو بقهم عرقي 
ينتقل منه إلى کون المذکور مثالا ما كان 
من سنخه .١...‏ 

بعض نماذج التسبيب : 

ولأجل توضيح التسبيب نذكر 


() راجع كل ذلك في الجواهر ۳۷ء ٤١‏ ۔ 0١‏ 
Ey N rEg‏ %0 
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بعض غاذجه: 

-١‏ قال الشيخ قي المبسوط : «إذا 
قتع قفصاً أو حل دابة وهبج كل واحد 
متها ونقّره حتی ذهب» فعليه اغمان بلا 
خلاف؛ لأنّه سيب ملجىء يتعلق الضان 
به کا لو حفر باراً م دفع فيا بهيمة أو 
إنساناً كان عليه الضان لأنّه ألجأه.. ٠».‏ . 

ومشله قال القاضي في جواهر 
الفقد". 

وقال قي السرائر: «ومن حل دابة 
فشردت أو فتع قفصاً فذهب ما فيه زمه 
الضمان سواء كان ذلك عقيب المحلٌ أو 
الفتح أو بعد أن وقفاء لأنٌ ذلك كالسبب 
في الذهاب ...»۳ . 

وجاء قريب من ذلك في 
الرائع ٠‏ 

وعلق عليه في الجواهر بأنّه: م يجد 
فيه خلافاً» بل عن الكفاية ؛ أنه ا لمعروف 
من مذهب الأصحاب"". 


(۱) المبسوط ۳: .۸٩‏ 
(۲) جواهر الفقه ء ٠١١‏ المسألة .٤١۴‏ 
(۳) السرائر ۲؛ ۸۵0 
() الشرام ۳ ۲۳۸ . 
(۵) الجواهر ۳۷+ 11 


۲ ومن ناج التسبيب المعروفة 
حفر البثر في ملك الغير أو الطريق» فإنه لو 
وقع فيه شخص فعطب يكون ضامناًء 
ومثله.جعل المعاثر في الطريق العام . 

وقد كر هذان كثالين للتسبیب في 
عبارات كثير من الفقهاء . 

الثالك - اجتماع السبب والمباشر : 

والنحو. اثالث لتحقق الإتلاف هو: 
اجتاع السيب والمباشر» فإله ربجا بجتعع 
سبب لاډتلاف ومباشر له کا إذا حفر 
شخص باراً ودفع ٠‏ آخر الا فيه فتلف. 


فيكون السبب لاإتلاف هو الحافر للبارا 


والمباشر له هو الداقع . 
والمتحصل من مجموع كلماتالفتهاء 


هو؛ أن الجناية والتلف تنسب إلى الأقوئ " 


من حيث اتساب الفعل إليهء وهو المباشر 
غالباً إل إذا کان ضعيفاً -كا سيأتي۔ قال 
ت ب 

«إذا اجتمع السبب والمباشر. دم 
المباشر في الضمان على ذي السيب» كمن 


حفر باراً في ملك غيره عدواناًء فدفع 
عَيرّه فا إنساناًء فضان ما نيه الدع 
على الدافع». 


وعلق عليه في الجواهر قائلاً: ملا 


AY 


#ويكن أن تكون ضابطة للضابطة المتقمةء 


عرفته من تقدم المباشرة على التسبيب 


إرسال السات في امقام وفي القصاص 
والديات» بل عن كشف اللغام: الإجماع 
عليه» بل في مجع البرهنان 
المعلوم عقا ونقلاً اسناد الفعل إلى القريب 
دون البعيد الذي هو سيب السبب وله 
مدخلية ما في ذلك الثيء وهو ظاهرء 
وکأئہ مجع علید". 

هذا وقد ذكر في القواعد الفتهية 
ضابطة أخرى لتقديم المباشر على السبب 


قأل: «إ المباشر إذا كان فاعلاً مختاراً 
عاقلا وکان ملتفتاً إلى أن فعله هذا یترب 


عليه آلتلف فلا شك في اختصاصه بکونه 


ضامناً في هذه الضورة وليس على ذي 
السيب ضبان أصلاًء وأتما لو لم يكن 
المباشر ذا إرادة وشعور فالضان على ذي 
السب ولك كمن أجّج ناراً في غير 
ملكه؛ والرج نشرت النار فأصابت مال 
د " 


ا 
ثم رتب الضان على الباشر حتى 


الجواهر ۳۷: 0٤‏ . 
(۲) القواعد الفقهية ۲: ۲۵ . 


مع عدم علمه بحصول التلف بسببه.أيضاً 
إذا كان عاقلاً غير مكره؛ لأ الضبان لا 
يدور مدار العلم والجهل. 

موارد تقديم السبب على المباشر : 

تقدّم أن .المباشر يدم على السب 
في مورد اجاعهما؛ لأنّه .قوئ من حيث 
اتساب الفعل إليه» وأشرتا إلى أن السب 
قد يتقدّم على المباشر لو كان أقوئ منه. 
وهذه قاعدة كليةء ولكن استعنى الفتهاء 
مورد الإکراه» وبعضهم استثنی مورد 


الغرور أيضأًء ولكن يبدو أن ذلك علو 
سبيل امال لا الحصرء قال خاب 


الجواهر: 


«وکیف کان فقد استشی۔غیررواحد 


من الأصحاب من قاعدة تقد الباك ر ك 


إذا ضعف المباشرء وفي الدروس واللمعة 
الاقتصار على استتناء الغرور والإكراه» بل 
في القواعد الاقتصار على الثاني منهاء كا 
في الإرشاد الاقتصار على الأول منهاء إلا 
أن الظاهر إرادة الال ضرورة ضيف 
الج والشمس والنار والسبع وغيرها عا 
لا عقل له ولا اختیار...». 


() الجواهر ۳۷: 01 . 
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ونحن نقتصر -هنا- على بیان مورد 
الإكراه: 

الإكراه على الإتلاف : 

إذا أكره شخص على الإتلاف فلا 
ضان عليه. بل الضان على الكره سإلا في 
النقس- والس قي ذلك هو: أن السيب 
وهو المكره أقوئ من المباشر وهو المكره. 
ولذلك يتسب الفعل إليه عرفاً. 

قال المجقق ؛ «ولا يضمن المكرّه 
المال وإن باشر الإتلاف» والضبان عل من 
أكرهه؛ لان المباشرة ضعفت مع الإكراهء 
قکان ذوالسبب هنا أقوئ»'". 

وعلق عليه في الجواهر بقوله ؛ «بلا 


خلاف أجده في شيء من ذلك». 


وقال في العناوين؛ «... قالوا؛ إن 
المباشر والسبب لو اجتمعا فالضان على 
المباشر إلا في صورة الإكراه...»". 

وقال في القواعد الفقهية؛ «... آنا 
إذا أكره على إتلاف مال الفير فالضمان 
على المكره (بالكسمر) لا على الف الذي 
هو مكره (بالفتع)؛ لأنّ السبب هنا أقوئ 


() الشرائع ۲: ۲۳۷ . 
() الجواهر ۳۷: 0۷ . 
(۳) عناوین الأصول : ۲۹٤‏ . 


من ألباعر؛ لأنّ المباشر وإن كان فاعلاً 
ولکن لیس بختار»". 

وني ذلك بحث مستوعب يزاجع فيه 
عنوان «إکراه» . 

الراب - اجاح سببين فضاعداً: 

إذا اجتمع سببان فصاعداً في إتلاف 
شيء کا إذا حفر واخد بثراً ووضع آخر 
عنده حجراً وعثر به إنسان فنوقع فيه» 
فلاب من تطبيق الضابطة السابقة» وهي 
تضمين من ينسب إليه الإتلاف عرفا قال 
في العناوین : 

«الذي ينبغي أن پقال؛ إن لا عبر 
بكون املف مباشراً أو سبباً أو حاو 
ذلك فإنبما لا يختصان جرتبة بل اقدريكون 


سبباً وسبب سبب» وقد تقرامی ال 


وتتباعد» ولا كان منشأً الضان إا هو 
الإتلاف على ما يظهر من النص والفتوئ 
فالمدار على صدق الف عرفا 
وتحديدهم بالمباشر والسبب ونو ذلك إا 
هو لضبط ما يصدق عليه العرف وإلا لم 
يدل دليل على المباشرة والتسبيب. وتقدم 
أحدهما على الآخر عند الاجةاع» فينبغي 


() التواعد النقهية ۲: ۴١‏ . 
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أن يجعل المعيار الصدق العرفي 
يصدق على المباشر دون السبب. وقس 
عل ذلك ترامي مسال الأسباب 
والمباشرين»'". : 

وما قاله هو صفوة القول في هذا 
المورد وإن كان اختلاف. فهو في التطبيق» 
قال في الجواهر: 

«وأما اجاح السببين بأن يحفر 
اتد 1 ويضع آخر عنده حجرأ فیعثر 
به إنسنان فيقع قي البثر فف المسالك: "إن 
اتفقا في وقت وأحد اشتركا في الضان؛ 


#لعدم الترجيح» وإن تعاقبا فالضان على 


اأحقدم في النأثير: لاستقلاله بالضان ألا 
فكان أول» وهو سبب السيب فيجب 


وجو دالبب علد" . 


وكأنّه أراد ما في التذكرة قال: 
"ولو تعد السيب فالضان على المتقم 
منہیا إن ترتّباء کا لو حفر شخص بئراً في 
محل عدواناً ووضع آخر حجراً فيه فعار 
إنسان بالحجر فوقع في البئرء فالضمان على 
واضع الحجرء لأنّه السيب المؤدي إلى 
سيب الإتلاف فكان أولى بالضمان؛ لان 


(۱) عثاوین الأٌصول : ۲۹٦‏ 


المسيب يجب مع حصول سببه قيهء قوضع 
الحجر يوجب التردي. أمًا لو انت الترتّب 
فالضمان علهاء كا لو حفر ووضع الحجر 
فان الضمان .عليا". 

قلت: لا يخلو کلامها من خفاء في 
الجملة والذي. ذكره غيرهما أنه يقم 
الأؤل في الجناية وإن تأخّر حدوثه عن 
الآخر, ورتجا احتمل ترجیح الأقوئ. کا 
لو نصب سكيناً في البثر المذكورء وقد 
يحتمل قوياً تساوي السببين لاشتراكها في 
التلف الحاصل خارجأًء وأنّه لولا المجر 


م يحصل الترذي في البثرء كا لول2 
البثر لم يتر المثور بالمجر تلف ب903 


فرض کون كل من السببين تفا لوراستتل 


إلا اھا استرکا فیا تحقق نای ج م 


التلف يتجه أيضاً فيه الاشتراك في 
اشیان.. 04 

کان هذا كلام صاحب الجواهر: 
نقلتاه بطوله لاشتماله على فوائد جكة 
منها النوصل إلى ما نقلناء من الضابطة 
عن صاحب العناوين» وهي : أن الضمان 
يكون على من يتسب إليه الإتلاف عرفا 


. ۵١ :۳۷ الجواهر‎ 


NY. 


سواء كان السبب أو المباشر أو السيبان 
ا 

كانت هذه هي الأمور العامة 
المرتبطة بقاعدة الإتلافء وهناك بعض 
الموارد الخاصة ياي البحث عنما في موارد 
أخر مشل البحث عن ضبان الطبيب 
والأجيرء والصانع فيا يتلفه بتفريط أو 
غير تفريط» فسوف يأتي البحث عنه في 
عنوان «الإجارة» كا أن البحث عن 
إتلاف الصيد يأقي في عثوان «الإحرام» أو 
«الصيد» وهكذا... كا أن البحث عن 
إتلاف الميئات المعرمة كآلات القار 
والملاهي وأمثاها .قد تقدّم في عنوان آلات 


القبار وآلات لاي والآئية . 


ض لأهم أبحاث الضان 
في عنوان «الضمان». 


عمدة ما ييحث فيه عن الإتلاف هو : 
النصب» والديات 

ويبحث بصورة جزئية عن ذلك في موارد 
متفرقة مثل : 

-١‏ المكاسب الحرمة : بيع آلات الملاهي 
والقيار والأصنام وآنية الذهب والفضة عتد 


البحث عن عدم مالية صور هذه الأشياء . 

۴- المكاسب امحرمة : الإكراه على قبول 
الولاية من قبل الجائر . 

: البيع والإجارة وغيرها من العقود‎ ٣ 
. تلف المقبوض بالعقد الفاسد‎ 

-٤‏ البيع : شرائط الموضين - أن يكونا 
غا مالية ویکونا علوکین . 


. وغير ذلك‎ ١ 


الجاع والأق: موضع الإتيان. 


اصطلاحاً : 

لا بختلف عن المعى الكناني 
اللغؤيء أي الجاع . 

هذا وقد ورد الإتيان بعنى الجاع 


(۱) المصباح انير : «أق» . 


فا 


والوطء في موارد عديدة من القرآن 


الكربم مغل قوله تعالى : 
وإتگم مائون الرجال هة ِن دون 


النسآء)» وقوله تعالى : (أتأتون الذكراة 
ية العالمية):وقولة تمال: (... 
فائوم ين عَيتٌ أمركم الل وقوله 
تعال : « ... فأتوا ركم أنى شري" . 

قال الطبرسي ذیل قوله تعالی 
فاتوهن) : «فجامعوهن» وهو إياحة 
وان كان صورته صورة الأمر...» 
وقال ذیل قوله تعال : (فاتوا حرکم) : 
««واستدل مالك بقوله أن شثتم على 
جاز إتيان المرأة ف 
نافع عن ابن عمر» و 


دبرها. ورواه عن 


اه زید. بن أسلم 


ن محمد بن المنکدر. وبه قال کثیر من 


أصحابناء. 
وأما استعباله في اله بعنى الوطء 
والجباع فكثير . 


( الأعراف ؛ .۸١‏ 
() الشعراء : ٠١١‏ . 
(۳) البقرة: ۲۲۳. 
() البقرة: ۲۲۳ . 


راجع ؛ إتيان . 

والبهيمة هي : «ذات الأربع قن 
حيوان البرٌ والبحر» أو «ذات الروح التي 
۷ قیر. 

فعلى الأول تخرج الأماك والطيور 
عن صدق العنوان علا بحلاف إلتا- 


اصطلاحاً : 
E E‏ 
الأحكام : 
قال المحقق في الشرائع : 


«إذا وطىء البالغ الماقل بميمة 
مأكولة اللحم كالشاة والبقر؛ تعلق بوطتها 
أحکام : 

١‏ تریر الزاطیه. 


( المصباح المئير : «هيمقه . 
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۲ وإغرامه ثنها إن لم تكن له. 
٣‏ وتحرم الموطوءة. 

. ووجوب ذجها وإحراقها‎ -٤ 

أا التعزير: فتعزيره إلى الإمام» 


,وفي رواية يضرب خمسة وعشرين 


سوطاًء وفي أخرئ يقتل» والمشہور 


آما التحرمم: فيتناول مها ولبنها 
ونسلها تبعاً لتحريها. 
والذبح إا تلقياً أو لا لا يؤمن 
من شياع نسلهاء وتعذّر اجتنابه . 
وإحراقها لا تشتبه بعد بها 
بالمحالة. 


ون كان الأمر الأهم فيا ظهورها 


لا لبها -كاليل والبغال والمسمير- لم 


تبح وأغرم الواطىء نها لصاحبهاء 
وأخرجت من بلدة الواقعةء وبيمت في 
غيره إا عبادة" لا لعلّة مفهومة لناء أو 
للا عیبر بہا صاحبها. 

وما الذي يصع في نها ؟ قال بعض 
الأصحابا*: يتصدَّق به ولم أعرف 


() أي تلقياً من الشارع وتعيداً. 
() أي تميداً. 
(۳) أي المغيد وابن حمزة . 


المستند. وقال آخرون"؛ يعاد على 
المغترم» .وإن كان الواطىء هو المالك دقع 
إليهء وهو أشبه . 

ويغبت هذا بشهادة رجلين 
عدلين» ولا يثبت بشهادة النساء إنفردن 
أو إنضممن,» وبالإقراز ولو مرّة إن 
كانت الدابة لهء إلا ثبت الفعزير 
حسب» وإن تکرر الإقزرار, قیل: لا 
يغبت إلا بالإقرار مرتين وهو 
غلط . 

ولو تکرر مع تلل التعزير ثلائاً 
قتل في الرابعةه؟. 

ولا بخن أن قيد البلوغ والقل إن 
جيء به لإثبات الحكم بتعزير الواطيوء 
أما ساثر الأحكام المذكورة فلا تتوففً 
على کون الواطیء بالغاً وعاقلاً کا صرح 
به في الجواهر". والأحكام المتقدمة 
المذكورة ذكرها صاحب الجوامر في 

كتاب الأطعمة» وأعي عدم لحلاف 

فیها. 


() الشيخ وان إدريس . 
الشرائع ٤؛‏ ۱۸۷ . 

. 1۳۷ : ٤ الجواهر‎ )۳( 

. ۲۸۸ - ۲۸٤ : ۳۹ الجواهر‎ )٤( 


ا 


مظان البحث : 

١‏ الأطعمة والأشربة : الأطمعية 
الحرمة 

۲ الحدود : وطء الهيمة 


إجارة 
لغة: 
من الأجر وهو الشواب» والجزاء 
تلل المملء والإجارة ما.أعطيت من أجر 
فاسل 


اصظلاحاً : 

ذكزوا للإجارة تعاريف عديدة 
منھا: 
-١‏ أنها: «تليك منفعة معلومة بعوض 
مملوم. 
۲- أننّها: «العقد على تملك النفعة بعوض 
معلوم»". 
-٣‏ أنّها؛ «ما شرعت لنقل النفعة بعوض 


() المختصر الناقع + ٠١١‏ . 
() الروضة :٤‏ ۳۲۷. 


من آخر ولو حکاً". 


الأحكام : 

للإجارة أحكام كعيرة أمها 
کالآني : 
لزوم عقد الإجارة : 

يبدو أنه لا خلاف في کون 
الإجارة من المقود اللازمة» قال ف 
الجواهر : «وكيف كان فالإجارة عقد لازم 
بلا خلاف ولا إشكال؛ لأصالته المستفادة 
من الآية وغيرها...»". وقال في مفتاج 


الكرامة مملقاً. على قول العلامة وسر / 


[أي عقد الإجارة] لازم من الطرف 
«بلا خلاف أجده فی کتبہالامیحاب من 


المقنع إلى الرياض» بل هي ب مرح افيه 


بذلك بجعله مسألة مستقلة كالكتاب [أي 
القواعد] وبين مصرّح فيه بذلك في 
مطاوي الباب» وقد حكي عليه الإجماع 
في جامع المقاصد و المسالك ومجعع 
الرهان ...۾ . 

ولزومه من الطرفين كا صرح بذلك 


الجواهر ۲۷: ۲١۶‏ . 
الجواهر ۲١۹:۲۷‏ . 
(۳) مفتاح الكرامة ۷: .۷١‏ 


YE 


عة من الفقهاء كالعلامة كا قم 
والشميد في القواعد والفوائد" وغيرها. 
ضابط ما يصح إجارته : 

إن الضابطة الكلية التي اعتمد علا 
الفقهاء في تشخيص ما يصح إجارته هي؛ 
أن كل ما يصح إعارته يصح إجارته. 
وما يصح إعارته هو ما يصح الانتفاع به 
مع بقاء عينهء قال في الجواهر: «ضابط 
مورد الإجارة: أنّ كل ما صح إعارته من 
حیث کونه عیناً ينتفع به مع بقائه صح 
إجارته بلا خلاف أجده فيه نقلاً وتعصيلاً 
بل إجاعاً كذلك»". 

نعم» هناك موارد خرجت من 
هذه الكلية مشل عارية المنحة (الشاة 


للحلب) فهي جائزة كا هو امروف 


بنا لا تجوز إجارتها على ما هو 
المشمور" والعروف» وإن ناقش 
صاحب الجواهر في صدق العارية على 
إعطاء المنحة للغير» بل اعتبر ذلك 
إياحة كغيره من إياحات إتلاف 
الأعيان . 

() القواعد والفوائد ۲: .۴٤١‏ القاعدة ۲٤١‏ . 


() الجواهر ۲۷: ۲١۳‏ . 
() المستىسىك 1۲: 1۳۲ . 


ومثلها استئجار الحر» فإته جائز 


دون إعارتها. 


أركان الإجارة : 

أركان الإجارة ثلالة؛ 
المتعاقدان» العوضان . 

الركن الأول العقد : 

بحتاج قد الإجارة -كساثر 
العقود- إلى إيجاب وقبول. 

واللفظ الصبرع الدال على الإيجاب 
هو: آجرتك وأكريتكا" فيقول : آجرتك 
هذه الدار أو أكريتك هذه الدابة وأمثال 
ذلك» فيقول القابل : قبلت أواستكريت أا 
استأجر ت. 

ولا ينحصر انظ الإيماب والقيول 
في ذلك بل يكني كل ما دل عليه نعم 
يشرط أن يكون دالا على مفهوم 
الإجارة ما مشل «ملکتاك» فلا یقع به 
الإجارة؛ لأنله يفيد نقل العين بيغا تفيد 
الإجارة نقل النفعةء فإذن لا يصح قصد 
الإجارة بشل. «ملكتك هذه الدار» نعم 
يصح لو قال: ملكتك سكنى هذه الدار 


المقدء 


الجواهر ۲۷: ۲١4‏ . 
(۲) الجواهر ۲۷ء .٠١٤‏ 


سنةء ماه لإقادته نقل المضة". ومع 
ذلك فقد احتمل في الجواهر اتمقاد الإجارة 
بذلك ونقله عن التحرير". 
المعاطاة في الإجارة : 

بحث الفقهاء حول جريان المعاطاة 
في الإجارة وعدمه» ويرجع البحث في 
ذلك إلى البحث عن جريان العاطاة في 
البيع وعدمه. قال في مستند العروة ماقا 
على كلام السيد اليزدي: «ويجري فما 
المعاطاة كسائر السقود»: «الكلام في 
جريان المعاطاة في الإجارة هو الكلام في 
في البيع؛ إذ لا خصوصية فيه؛ 
قاي البحث المذكور هناك سار في كافة 
الماملات من العقود والإيقاعات باط 


ر ايۇ ملخمنە : 


أنه إن ثبت في مورد بدلیل خاص 
اعتبار اللفظ أو اللفظ الخاص في. تحسقق 
الإنشاء كا في الطلاق حيث بعتبر فيه ائظ 
«طالق» بعد ذكر المرأة اسماً أو وصفاًء وكا 
في النذر وشبهه والمينء حيث يتير فا 
ذكر لفظ الجلالةء وكا ي الزواج الذي 
تسالم الفقهاء على اعتبار لفظ ماء وال 


( الجواهر ۲۷: ۲١۵‏ . 
(۲) نقس المصدر. 


خرج عن النكاح: إلى الفاح فهو ابع 
ولا سبيل معه إلى جريان العاطاة فيه 
بوجه. وأا ما لم يثبت فيه ذلك فقتضی 
الإطلاقات العامة كوجوب الوفاء بالعقود 
وكذا إطلاقات تفوذ الببع مثل قوله تعالى: 
عل الله البية@ وغيره من أدلة“المقود 
من الإجارة وغيرها هو الحكم بالصخة 
وإن م يتحقق العقد باللفظ بل بالفعل المي 
عنه بالمعاطاة». 

وقال في المستمسك ملا على كلام 
السيد» السابق : «كا اصرح به .غير واحد 
بل قیل: م عرف منأتل فيذلا 
ويقتضيه عموم أدلها؛ لمدم افر نججب 
البيع والإجارة وغيرهماء". 


نمم» النقول عن امک لورد 


الاقتصار على إجارة الأموال فلا تجري 

المعاطاة في إجارة الأغبال إذا كأن الأجير 

حرأ كالحياطة والبناء و..١.‏ 

الركن الثاني - أ : 
يعتبر في المشعاقدين توقر الشروط 


مستند: العرزة؛.الإجارة : ١١‏ 

(۲) المستمسك 1۲: ۵. 

(۳) مستند العروة (الإجارة) : .٠١‏ المستساك 
۳ 


ا 


العامة للأهلية وهي : 

-١‏ البلوغ : لا إشكال في اشتراط 
البلوغ لو كان الماقد عاقداً لنفسه؛ إذعقده 
تصرف في ماله وغير البالغ نوع عن 
التصرّف في ماله على نحو الاستقلال بحيث 
يكون هو المۇجر'". 

وأما لو كان بجحرياً للبصيغة فقط 
سواء کان في ماله أو ني مال غبره وكالة 
فقد وقع البحث في صحته وعدمه» ونسب 
إلى المعور عدم الجواز؛ ارقع القلم عن 
الصبي» بيها.اختار في مستند الروة 
جوازه. 

وكذا لو استقل الصبي في البيع 
والإجارة ولكن وكالة عن الفيرء 
افا مشہور عدم. جوازه بینا اختار في مستند 
العروة المواز والصحة أيضا". 

۲-العسقل ٠‏ لا يسنبغي الشك في 
اشتراط المقل مقابل الجنون المائع من 
تحقتق القصد؛ لثقوّم العقاد به ومع فقده لا 
يقحقق العقد. 

وأا إذا كان الجئون في حد لم ينع 
من تحقق القصد فقد جعل في المستمسك 


المستمسك 1:١١‏ مستند العروة + ۲۷. 
() مستند العروة : ۲۸ . 


الكلام فيه كالكلام في عقد الصبي. 

٣‏ الاختيار : وهو من شرائط 
الأهلية العامة أيضاًء فلا يصح عقد المكره 
ولا إيقاعه . 

هذا إذا كان عاقداً لنفسه» أا لو 
أكره على العقد لغيره ولم يكن ذلك الفير- 
مكرهاً عبلى مضمون العسقدء فني 
مستند العروة: لا وجه اللطلانا. ٠‏ 

-٤‏ عدم الحجر ؛ وهو من شرائط 
الأهلية العامة -أيضاً- فلا تصح إجارة 
الحجور سواء كان سببه الفلس أو المفه 
أو الرقبة . 

هذا إذا كان عاقداً لنفسه» وأا إذا 
کان عاقداً للغير وكالة فلا وجه لان“ 
كا في مستند العروة"- إذ الأدة إا 
قامت على منع هؤلاء المحجورين في 
أموام لا في تصرّفاتيم اللفظية التي لا 
یرب علیها تصرف مالي ف أمواهم . 


الركن اثالث - العوضان : 
ویشترط فیا ما بلي : 
() المستمسك ١١ء‏ 1. 


(۲) مستند العروة + ۲۷. 
(۳) مستئد العروة : ٠١‏ . 
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: ملكيّة العوضين‎ ١ 

ينبغي أن يكون المؤجر مالكاً 
للمنفعة التي يؤجرها إإتا تبعاً لك المين أو 
استقلالاً كالمالك لنفعة الدار بالإجارة. أو 
يكون المؤجر مأذوناً من قبل المالك 
-كالوكيل- أو ولياً عنه أو فضولياً يأذن 
المالك له بعد ذللك. وكذلك الأغر بالسبة 
إلى الأجرة. 

۲- معلومية العوضين : 

ينبغي أن يكون الموضان في 


الإجارة- معلومين» وقد اذعي الإجماع 


كيل ذلك. وعليه فلا يجوز الإجارة على 
المفعة المجهولة فضلاً عن المبمة". 
ومعلوپية کل شيء بحنب" . 

وتتحقق معلومية الفعة إا بتقدير 
المدة كسكنق الدار شهراً والمخياطة 
يوماً... وإبّا بتقدير العمل كخياطة الثوب 
المعلوم خصوصياتهء وما بتقدير العدد 
مغل استجار قحل للضراب؛ المرة 
والمرتين وأمتال ذللى"". 

وعلى أي حال فالمعلومية المطلوبة 


)١(‏ الجواهر 


Ne: 
.١ العروة : الإجارةء فصل‎ )( 
شی المدر.‎ 


هي الرافعة للجهالة لا الأكثر. فينيقي 
تعيين النفعة بحيث ترتفع الجهالة؛.ولذلك 
ينبغي تعيون العين المستأجرة وتشخيصها 
فلا يصح إجارة أحد الدارين أو الدور 
مثلاًء وینبغي ذکر مشخصاتها إن كانت 
كلية أو غائبة على وجه يرتفع الفرر» كا 
يجب تعيين كيفية الاتتفاع إذا كان مورا 
في الأجرة كإجارة الدابة للحمل أو 
للحرث أو للستي وكإجارة البيت لسك 
أو العمل وغير ذلك , 


وعلى أي حال يجب تشخيص كير 
ما يزم من عدم تشخيصه غرد ذ2 


على المؤجر أو المستأجر". 

۴-القدرة على التسل: 

يشترط في صحة.الإجارة قدرة 
المتماقدين على تسليم الموضين فلا يجوز 
إجارة ما لم يقدر على تسليمه كالال 
المغصوب» وكفاية الضميمة محل تأمّل حت 
لو قيل به في باب الببع؛ لقيام الدليل فيه 
دونه وعدم إمكان التعدية . 

وما يتفرع على ذلك هو أّه؛ لو 
استأجر داراً فنعه ظالم ۔قبل قبضا۔ عن 


() مستند العروة ۰ ۴۲. 
() الجواھر ۲۷ : ۲۷۹ _ ۳ 
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الاتتفاع بها كان بالنيار بين الفسخ وبين 
الالتزام والرجوع على الظالم بأجرة المغل 
عوضاً ع استوقاء لأنّ العقد قد م مع 
تحقق العرط وهو القدرة على العسليمء 
وما حدث المانع بعد. 

واحتمل في المستند" التفصيل بين 
ما کان منع الظالم متوجهاً .إلى خصوص 
المستأجر فليس له الخيار ونا له مطالبة 
الظالم بأجرة المغل؛ وبين ما إذا توه إليه 
وإلى غيره» فله أن يفسخ أو يرجع إلى 
لظام . 

هذا إذا منعه قبل القبض» وأما لئ 
منعه. بعده فيبق العقد على لزومه؛ لمدم 
وجود ما يوجب الفسخ من قبل المالك بل 
له الرجوع على الظالم بأجرة امل فقط". 

٤‏ إباحة المنفعة ؛ 

المعروف بين الفتهاء لزوم إياحة 
المنفعة في صحَة الإجارة فلا يجوز إجارة 
البيت أو الحانوت ليعمل فيه لمر أو 
الدابة والسيارة لتحمل عليماء وأمقال ذلك 


() الجواه ۲۷: ۳۰۹ . 

(۲) مستند العروة : ۱۸۹ . 

(۳) الجواهر ۲۷: ٠٠١‏ المستمسك :٠١‏ ١ه‏ 
ومستند العروة : ۱۹۰ . 


كاستئجار المغنية للغناء . 

ولكن نسب إلى البعض حرمة ذلك 
تکليفاً وصحته وضعاً. 

: بقاء العين مع استيفاء المنفعة‎ -١ 

ومن شرائط صحة الإجارة أن 
تكون المين بحيث تبق مع استيقاء 
المنفعةء وقد تقدّم في بيان ضابط ما يصح 
إجارته: أن كل ما يصح إعارته يصح 
إجارتهء ومن المعلوم أن الإعارة لا تصح 
إل فيا تبق فيه العين مع استيفاء المنفعة 
منهاء ولذلك فلا يصح إعارة الحبز كا لا 
تصح إجارته أيضاًء وكذا إجارة الطب 
لاإشمال؛ والشمع للإحراق و... 

وعد هذا في الواقع - من ممَرات. 
الإجارة لا من شرائطها؟. 

-إمكان استيفاء المنفعة من العين : 

وهذا الشرط له طرفان : 

الأزل- إمكان إستيفاء المستأجر 
المنفعة من المين المستأجرةء فإذا م يتمگن 
المستأجر من ذلك فلا تصح الإجارة. كا 
في استثجار المرأة المائض لكئس 


الجواهز ۲۷: .۳١۷‏ 
(۲) مستند العروة + .٤٣‏ 


¥ 


المسجد". 

الثاني - أن تكون المين ما يكن 
استيفاء المنفعة المقصودة بها فلا تصح 
إجارة الأرض للزراعة إذا م يكن إيصال 
الماء إليها؛ لمدم إمكان الزراعة؛ وهي 
المنفعة المقصودة من مشل تلك الأرض 
حسب الفرض'". 
موارد بطلان الإجارة وقسخها : 

ونقصد بذلك بطلانہا بعد انعقادها 
لا عدم انمقادها رأساً؛ لان من الواضح 
أن عدم انمقادها إن يكون في صورة عدم 
كوكر أحد الشروط اللازمة في انعقادهاء 
وأا بطلانها بعد انعقادها فنا يم في 
مارو التالية : 

ألا التقايل : فإذا استقال أحد 
الطرفين صاحبه فأقاله تنقسخ الإجارة كا 
في سائر المقود . 

راجع : إقالة . 

شانياً- جريان أحد الخيارات 
الجارية في الإجارة كا سيتضح . 


( العروة: الإجارة» فصل ١ء‏ المسألة ١ء‏ 
والمستمسك ١١ :٠١‏ ومستند العروة(الإجارة)ا: 
٤۸‏ تحرير الوسيلة : الإجارةء ا لمسألة ۴ 

() الصادر الابقة . 


فالا الموت: اختلف الفقهاء في 
بطلان الإجارة بالموت على أقوال : 

الف- بطلان الإجارة بوت كل من 
المؤجر والمستأجر» وهو منسوب إلى 
القدماءء قال الشيخ في الخلاف: «الموت 
بيبطل الإجارة سواء كان موت المؤجر أو 


المستأجر...ي٠.‏ 
ونسبه في الشرائع" إلى المشهور 
بين الأصحاب. 


ب- التفصيل بين المستأجر فتبطل 
بوته والمؤجر فلا تبطل» وهو منسو پا( 
الشيخ أيضأًء لكن الذي قاله ف 
هو: أن «الموت يفسخ الإجارة اسوايكان 
اميت المؤجر أو استاج ررر أجکي اودر 
والأظهر عندهم أي موت المستأجر يبطلهاً 
وموت المؤجر لا يبطلهاء وفیه خلاف»". 

ولم یظهر منه اختیاره. 

ج- عدم البطلان مطلقاً وهو 
المعروف بين المتأخرينء قال في الجواهر: 
«وقال آخرون: لا تبطل بوت أحدها 


( المحلاف ۴؛ ١۹4٤ء‏ كستاب الإجارة. 
المسألة ۷. 

() الشرائع ۲: ۱۷۹ . 

. ۲۲١ :۳ المبسوط‎ )۳( 
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وهو الأشبه بأصول المذهب وقواعده. 
وأشهر بين المتأخرين» بل هو المشہور 
بينهم» بل في المسالك نسبته إلهم أجع. 
ولملّه كذلك إلا ما معته من ابن سعيد» 
وما يظهر من تذكرة الفاضل من ا ميل إلى 
الأول مع أن خيرته في باقي كتبه : الأخير» 
كاين إدرين! الشف اشر 
والشیدین ...»۱ . 

ثم ذكر باقي الفقهاءالذين اختاروا 
عدم البطلان . 

نعم» هناك موارد تبطل الإجارة 
فيا با موت وهي : 

١١‏ إذا كانت المين موقوفة على 


ي المؤجر: فإذا مات المؤجر في هذه 


الصورة- بطلت الإجارة؛ لان ملكية كل 
بطن للعين الموقوفة محدودة بجياته كملكية 
منافعها إل إذا أجاز البطن اللأحق فتصح 
الإجارة حينئزٍ . 

هذا إذا كان المؤجر' هو الموقوف 
عليه. أنمّا لو كان الناظر وكانت الإجارة 
لمصلحة الموقوف عليه لم تبطل". 


() الجواهر ۲۷: ۲١۷‏ 
(۲) الحدائی ۲۱: 0٤۲‏ الجواهر ۲۷؛ ۲۱۲؛ 
والعروة الإجارة» فصل ٠۲‏ المسألة ۳ مستند 


إذا كانت المين موصي بها 
للمؤجر مادام حيًأً فتكون هذه الصورة 
كسابقتها إلا أن بقاء الإجارة بعد موته 
موقوف علن إجازة من بيده الإجازة 
٣‏ إذا كان الأجير أجيراً خاصاً 
فات كا إذا استأجر شخصاً معيناً لممل ما 


. 


فات» فتضسخ الإجارة. 

رابعاً- إذا اشترط على المستأجر 
استيفاء المنفعة بنفبه كا إذا استأجر سيارة 
واشترط المؤجر عليه استيفاء المنفعة 
بتضسه» فظطرأ عذر منغ .عن الاتتاع مما 
والعذر تارة عام وتارة خاص. 


الأول - إذا كان العذر. عاماً: كا إواا 


منع الطريق العموم لسبب ماء فني المروة 


والمستمسك” والمستدد" اختيار القع“ 


ونقل في المستمسك عن القواعد وجامع 
المقاصد القول بتخيير المستأجر بين الفسخ 
والابقاء . 

الثاني إذا كان العذر خاصاً: فهنا 


. ۱۳١ ١ المررة‎ 

(1) مستند المروة : 1۳١‏ . تمرير الوسيلة ؛ 
الإجارة؛ المسألة .١١‏ 

. 0۸:١١ المستمسك‎ )۲( 

(۳) مستند العروة (الإجارة): ۹۲ . 
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تارة يشترط المباشرة وتارة لا يشترط : 

الف- إذا م يشترظ المباشرة: فلا 
تبطل الإجارة قطعاًء والصورة خارجة عن 
مورد البحث. 

ب-إذا اشترط المباشرة: وهنا تارة 
يكون الشرط على نعو القيدية بجیث يكون 
من باب وحدة الطلوب لا تعدّده. في 
هذه الصورة استظهر في العزوة البطلان 
وارتضاء في المسنتسك" ثم احتمل 
-صاحب العروة- الصحَة واستظهرها في 
المستند" أيضاً؛ لأن المصحح للإجارة هو 
اميتي القائة بالمينء وهي أن تكون قابلة 
لانتفاع» لا الحيئية القائة بالمستأجر وهي 
قدرته .على الائتفاع؛ والمفروضن حصول 


يفي الأول . 


وتارة لم يكن على نحو القيديةء 
ويظهر من مفهوم كلام صاحب السروة 
عدم البطلانء ولكن بئاه في المستند" على 
أن الفرط الفاسد مغسد للعقد أو لا؟ 
فعلى الأول يكون العقد باطلاً دون الثاني 
واختار هو عدم البطلان . 


() المستمسك 1۲ : 0۸ . 
(۲) مستند العروة : 1۹۴. 
(۳) نفس المصدر. 


خامسأً- تلف العين المستأجرة: 

إن تلف العين المستأجرة يتصور 
عل أغاء» تبطل الإجارة في بعضهاء 
وهي: 

-١‏ تلف المين قبل القبض» والظاهر 
لا إشكال في بطلان الإجارة إذاكانت 

خصيةء قال في العروة : 

«إذا تلفت المين المستأجرة قبل قيض 
المستأجر بطلت الإجارة...». وعلق 
عليه في المستمسك قائلاً؛ «بلا خلافق 
نعلمه» كبا في محكي الشذكرة. ونحوه في 
الجواهر...»". وعلق عليه في الهطل 
قائلاً: «ما ذكره (قده) من البهللاني 
الف قبل القبض... هو الستييفي 
والمشہور ...۾ 

وأا إذا كائت المين المستأجرة كلية 
فيظهر منهم عدم بطلان الإجارة. بل 


ينفسخ الوفاء؛ فعلى المؤجر أن يدقع فرداً 


آخرء قال في العروة ؛ «إذا آجر دابة كلية. 


(۱) العروة : الإجارة. فصل ٠٣‏ المسألة ٤‏ و۸. 
() المستمسىك 1۲ : 0۰ و0۳ . 

(۳) مستند العروة: ۱۷۵ و٤۱۸؛‏ وراجع كل 
ذلك ا لجواهر ۲۷: ۲۷۷ - ۲۷۹ ومفتاح الكرامة 
ED i‏ 


فنا 


ودفع فرداً منها فتلف» تسن الإجارةة 
بل ينفسخ الوفاءء فعليه أن يدقع فرداً 
آخر»"؛ لتبين أن الدفوع ليس فرداً 
لموضوع الإجارة," أو لأنّ التلف ل بقع 
على ما وقعت عليه الإجارة» وهو المفعة 
الكلّية القاغة بالمين الكليد". 

۲ أن تلف بعد القيض رقبل 
استيفاء شيء من المنافع» ففي هذه الصورة 
تبطل الإجارة أيطاً ولكن برط أن 
یون التلف بعد القبض بلا فصل وأا إذا 
انقضت بعض المدة م حصل التلف وإن لم 
يستوف شبيثاً من منافمها صحَت الإجارة 
قيا مضي وبطلت في الباقي» وستأقي 
الإشارة إلى كيفية التوزيع . 

۳ أن يكون بعد القبض واستیفاء 
بعض النفعة. والمحكم في هذه الصورة هو 
صحة الإجارة فيا سطى وبطلانها في 
الباقيء وأا كينية توزيع الأجرة» ففيه 


() المروة : الإجارةء فصل ٠۳‏ المسألة ٤‏ و۸. 
() المستمسك ۱۲: 0۳ . 

(۳) مستند ألعروة: ۱۷١‏ و٤۸.‏ وراجع کل 
ذلك الجواهر ۲۷: ۲۷۷ - ۲۷۹, ومفتاخ الكرامة 
AFNV‏ 

. المصادر السابقة‎ )١( 


نظران : 

الأؤل- أن يسترجع من المسمّى ما 
قابل المنفعة غير المستوفاة إن نصفاً 
فنصف؛ وإين ثاثا فثلث» وإن ريعاً فرع 
وهذا هو المعروف . 

الاي استرجاع جميع المستى 
ودفع أجرة مثل ما قابل النفعة المستوفاة» 
وهذا ما قرّاه صاحب العروة؛ لأ مقتضي 
فسخ العقد ذلك". 

هذا :إذا كانت الأجزاء متساوية 
بحسب الزمان أو غير ذلك وإلا ازم 
مراعاة ما هو المؤثّر في القيمة في كبفية 
التقسيط . 

-٤‏ أن يتلف بعض العين بعد اسيتيفاء 
بعض النفعة كا إذا استأجر دارا مل 
بعض بيوتهاء فهنا تصح الإجارة فعا 
مضىٰ وتصح فيا بق بالنسبة مع ثبوت 
خيار تبقض الصفقة للمستأجر» قال في 
العروة : «إذا تلف بعض المين المستأجرة 
الصفقةه". 


() المصادر السابقة والجواهر ۲۷: ۴٠۰‏ . 


-٥‏ لو لم تتلف المين بل نقصت 
النفعة كا إذا نقص ماء الأرض المعدّة 
للزراعة أو الرحئ. أو مرض الأجير 
أو... قال في الحدائق: يثبت الفسخ 
للمستأجر کا هو المشہور", ومثله قال في 
الجواهر أيضأً". 

1 ما لو عرض على المين م 
يوجب زوال النفعة كا لو استأجر أرضاً 
للزراعة لكنه استولى علا الماء وخرجت 
عن الاتتفاع في الحدائق : لا إشكال في 
بطلان الإجارة؛ لأ من شروط الإجارة 


أن يون للعين تفع يرب عايها""؛ ومثله 


ف الراهر". 

۷- إذا حدث للمستأجر عذر في 
آلاتناء كا لو استأجر دابة لتحمله إلى 
بلد فرض المستأجر ولم يقدر على السفرء 
أو حدث عذر عام كمنع الطريق معلا 
وقد تقدّم البحث في ذلك في المورد الرابع , 


۵۸۵ :۲١ المحدائق‎ ( 

(۲) الجنواهر ۲۷: .۲١٠‏ وراجع منتاح الكرامة 
¥ 

. 0۸١ +۲١ الحدائق‎ )۳( 

)٤(‏ الجواهر ۲۷ .۲١١‏ وراجع مفتاح الكرامة 
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۸- إذا انتق موضوع الإجارة كا 
إذا استأجر عاملاً هدم حائط معن فانهدم 
بنفسه» أو استأجر طبيباً ليعالجم مريضاً 
فبږیء بنفسه أو استأجر امرأة لورضاح 
فات الطفل وهكذا ٩١...‏ 

هل يرتفع القسخ بالتسير ؟ 

إذا بادر المؤجر بتعمير ما تلف فهل 
للمستأجر الفسخ أو لا؟ المنقول عن 
المحقق والكهيد العانيين": أت إذا ‏ 
تنهدم الدار بحيث ينتني أصل الانتفاع ثم 
بادر المؤجر بتعمير أ 
الفسخ؛ لأنه ثبت 


الجواهر" أنه 
هذه الصورةء واستقواه في العروة؟ء وقيد 
في المستمساك والمستند عدم الحخيار با إذا 
كان التعمير بحيث لا ينع ولا يزاحم 
الائتفاع المطلوب من العين كا إذا عثرها 


نہ لیس الستأجر شخ في 


() المجواهر ۲۷: ۲۲۹ . 

.٠١۰ ۲۷ الجواهر‎ )( 

(۳) تقس اللصدر. 

(4) العروة : الإجارة. فصل ۴. المسألة ۹. 
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ليلاً وكان الاتتفاع بها في النهارء كا في 
الحانوت ت 
الرجوع إلى أجرة المثل في موارد بطلان 
الإجارة + 

إذا بطلت الإجارة:بأي سبب كان 
فالذي عليه الفتهاء هو بطلان أجرة 
المستئ ببطلان الإجارة والرجيع إلى 
أجرة المغل. قال في الجواهر مازجاً لكلام 
الحقق : 

دل موضع' ببطل فيه عقد الإجارة 


بعضها سواء زادت عن المسمئ أو نقصت 
E ET E‏ 
ا بل قد يظهر من إرسالمم 
نك إرسال السلمات أنه من 
القطعيّات»". 


ومع ذلك فقد فصل في العروة بين 
ما إذا كان المؤجر عالاً بالبطلان أو لا؟ 
فن کان جاهلاً فالأمر فيه کا تقدّم عن 
المشہور» وما إن كان عالاً فاستشكل في 
ضان المستأجر خاصة إذا كان -أي 


() المستسك 0١ :٠١‏ ومسستند المررة 
(الإجارة): 1۸6. 
(۲) الجواهر ۲۷: ۲٤١‏ . 


امستاأجر- جاهلا بالبطلان"۔ وقال مثله في المروة وعلق عليه في 


بيع العين المستأجرة : المستمسك قائلاً: «بلا خلاف ولا إشكال» 
يجوز بيع العين المستأجرة قبل تام ويشہد له جملة من النصوص»". 
الإجارة. ولا تفسخ الإجارة بهء إجارة العين المستأجرة : 

لاختلاف متمق البيع والإجارة فلق امروف بين الفقهاء هو؛ جواز 

متعلق الببع هو المين؛ ومتعلق الإجارة هو إجارة العين المستأجرة بأقل ا استأجرها 

المنفعة وسلكيّة المين وملكية المنقعة به وبالمساوي سواء أحدث قيا شيئاً أو 
ملکیتان فستقلتان عرضیتنان قابلتان ؟ وكذا بجوز أن يؤجرها بالأكثر إذا 
للتفكيك؛ فلذلك يلك المستأجر المنفعة کان احدث فا ما وجب کالاً فاء 
دون العين. وعليه بجوز للبالك تليك العين وقد ادعى في الحدائق"" عدم الخلاف في 


ذلك كله. ونا الخلاف فيا إذا آجرها 
بأكار ما استأجرها ولم بحدث فيا شيا 


لفرد آخر غاية الأمر يلكة العين مسلوبة 
المنفعة طول مدة الإجارة» نعم يتخا 


المشتري لو كان جاهلاً بكنون العين. فالاأقوال فی کا بل: 

مستأجرة- بين الصبز حت انتا رة ورسم ر( - عدم الجواز: اختاره القدماء 
الإجارة وبين الفسخء قال صاحب ٠‏ كالشيخين والمرتضى وابن الجنيد والصدوق 
الجواهر: «ولا تبطل [أي الإجارة] باليع والملبي والقاضي على ماحكي 
للعين المستأجرة؛ لعدم المنافاة بعد عنم .. قال الشيخ اليد : «ولابأس أن 
اختلاف متعلقهاء نعم يتخير المشتري مع يستأجر الإنسان دارا أو حائوتاً 
جهله بين الصبر إلى انتهاء مدة الإجارة ویۇاجرھما بأکثر ما استاج رهما به إذاکان 
وبين الفسخ باعتبار اقتضاء إطلاق العقد قد أحدث فما مصلحةء فإن لم يكن 
تعجيل التسليم للانتفاع كا هو الغالب» 

بخلاف العالم بذلك فإلّه لا خيار له ...ي" () العروة : الإجارة. فصل ۲ المسألة .١‏ 
ا (۲) المستمسك ۱۲: ۲۹ 

المروة : الإجارةء فصلل ۴ المسألة ٠١‏ (۳) الحدائق ۲۱ء ۲۹۲. 

(۲) الجواهر ۲۰۹:۲۷ . )٤(‏ نفس المصدر. 


ro 


أحدث فيه عملا لم يجز له إجارتما بأكر 
ا استأجرهماي. 

وقال الشيخ الطوسي : «إذا استأجر 
داراً أو غيرها من الأسياء وأراد أن 
يؤجرها بأقل ا استأجرها أو أكثر منه 
أو مثله. جار ذلك إذا أحدث قا حدثاً. 
كيف أراد» وسواء آجرها من المؤجر أو 
من غيره» كل ذلك جاثز...»". 

۲ جواز الإجارة إذا اختلف جئس 
الأجرتين كا إذا كانت إحداهماذهبا 


وفضة والأخرى حنطة مثلاً. نسب ذلك في 


المستمسك" إلى جماعة كثيرة. 
-٣‏ الجواز مطلقاً سواء كان أليدكا 
في العين شيئاً أو لاء وسواماتصدى الجخسان 


أو لاء ولکن في غير البیت والدار رادان 


والأجير حيث ورد فبها النص بالخصوص 
فلا جوز فما إل مع العرطين السابقين أي 
الإحداث وتعدّد الأجرة. قال المحقق : 
«ولا يجوز أن يؤجر المسكن ولاالخان 
ولا الأجير بأكثر ما استأجره إلا أن 


يؤجر بغير جنس الأجرة أو بحدث فيه ما 


() المقنعة: .14١‏ 
لحلاف ۳ £44 
(۴) المستمسك ۱۲: ۹۴. 


يقابل التقاوت». 

ويظهر من الموامر" 
والروة" والمستسك" والمستنده 
وتحرير الوسيلة" اختياره أيضاً. 

هذا كله في غير الأراضي» أا فيا 
فيظهر من عديد من الفقهاء الجواز حتى 
مع عدم الدرطين» منهم؛ صاحب 
الجواهر"؛ وصاحب العروة*» وصاحب 
المستمسك". وصاحب المستندا"" بل في 
الأخير: أنه المعہور. 

قال صاحب الجواهر ؛ 

«... وبذلك كله ظهر لك رة القول 
بالتفصيل المزبور» وهو الحرمة في البيت 


والدار والحسانوت والأجير. لتصيع 


آلنصوص السابقة بالفرق بين الأرض 


العرائع ۲: 1۸۰. 

(۲) الجواھر ۲۷: ۲۲۲ . 

(۳) المروة : الإجارة فصل ۵ المسألة .١‏ 
(£) المستمسىك ١1ء‏ 4۲ . 

(۵) مستند العروة: ۲۸۲. 

( تحعرير الوسيلة + الإجارةء المسألة ٠١‏ . 
(۷) الجواهر ۲۷+ ۲۲٢‏ . 

(۸ المروة : الإجارة» فصل ه. المسألة .١‏ 
() المستمسك 1۲: ۹£. 

. ۲۸۹ - ۲۸۸ : مستند العروة "(الإجار)‎ )٠١( 


وبینها ...4 . 

هل يحتاج المستأجر الأول إلى الإذن 
من المالك لتسليم العين إلى الستأجر 
الثاني أو لا؟ 

قد تقدم الكلام -في العنوان 
السابق - عن جواز إجارة العين المستأجرة 
للغير في بعض الموارد وعدمهء فإذا قلنا 
بجواز ذلك يأتي البحت عن أنه هل يجوز 
للمستأجر الأول تسليم المين إلى المستأجر 
الثاني أو لا بجوز إل بإذنه؟ والواقع إن 
هناك صوراً في المسألةء وهي : 

أولاً إذا كائت الإجارة الأول 
مطلقة أي لم يقيد المؤجر فيها أن يكو 
المستأجر الأول هو المباشر في الاعضادق, 
فالظاهر لا كلام في جواز الإجارة في هذه 
الصورة؛ وها الإشكال في جواز تسلم 
العين للمستأجر الثاني من.ذون إذن امالك 


وعدمه, وفيه أقوال : 

الأول جواز التسليم من دون 
إذن المالك. وهو المنسوب إلى المختلف 
وغخاية اللراد ومجمع البرهان 
والمفاتيح والرياض"» كا يظهر من 


۱ المجواهر ۲۷: ۲۲١‏ . 
(۲) راجع الجواهر ۲۷: ۲٠١۷‏ . 


المستمسىك" ذلك أيضاً. 

الثاني عدم الجواز إل مع إذن 
امالك وهو المنسوب إلى النهاية والسرائر 
والقواعد وجامع المقاصدء ومال إليه 
صاحب الجواهر" والسيد اليزدي قي 
العروة". 

الثالك- جواز التسليم إلى الأمين. 
وعدم جوازه للخائن الظالم وهو مختار 
ابن الجنيدا“وصاحب مستند العروة". 

ومن ألظاهر أن المستأجر يضمن لو 
سلّم المين إلى المستأجر في موارد عدم 
#يواز التسليم ولا يضمن في سوازد 
الجواز أي على القول الأول لا يضمن 
وعلى رالتاي يضمن» وعلى اثالث يضمن 
لو سلمها إلى ا خان . 

ثانياً إذا كانت الإجارة الأول 
مقيدة كا إذا استأجر الدابة ركوب نفسه 
أو اشترط الؤجر استيفاء النفعة بنفسه 
لنفسه. أو اشترط عدم إجارة المين 


() لىسىك 1۲ : ۸۸. 

(۲) راجع الجواهن ۲۷: ۲۵۷ . 

(۳) العروة : الإجارة. الفصل ١‏ . 
(4) الجواهر ۲۷: ۲۵۸. 

(0) مستند العروة (الإجارة) : ۲۷١‏ . 


المستأجرة. 

فعلى القول ببطلان الإجارة في هذه 
الصور لا كلام لاتتفاء الموضوع» وعلى 
القول بصخځتہا سكا احتمله في المروة* 
والمستمسك" بالنسبة إلى الصورتين 
الأخيرتين حيث احتمل فما احتالان: 
البطلانء والصحة مع القول بالحرمة وثبوت 
خيار خف الكرط- يأقي البحث عن 
جواز تسليم المين وعدمه» ولم يظهر من 
كلامهم في خصوص هذا المورد شيء. 

ومن الحتمل إشتراط الإذن؛ أن 
صكة الإجارة إا جات سن تلالع 
أن التصرّف احالف للعرط مبطل أو 
آي بناء على عدم کونه کونجياً.لليطلان. 


ولكن الشرط من جهة استيناء اللفم ةك 


بنفسه لنفسه أو عدم إجارة العينالمستأجرة 
باق على حاله من حيث النع سن دفع 
المين إلى الغير فيحتاج الجواز إلى الإذن. 
جريان أنواع الحيارات في الإجارة : 
تجرى أنواع الخيارات -الجارية في 
الببع- في الإجارة عدا ما كان خاصا 
باليبع كخيار الجلس والحيوان» وخيار 


A 


التأخير ثلاثة أيام على إحتال. قال في 
الجواهر بعد أن ذكر أن أقسام الخيارات 
جارية في الإجارة: «... وأا خيار 
الحيوان فلا يجري فبها وكذا خيار التأخير 
ثلائة أيام مع احتال جريان الأخير. 
وبا لجملة كل خيار في البيع كان دليله أو 
من أدأته خبر الضرار ونحوه يجه جريانه 
بخلاف ما اختص بدلیل خاص لا يجوز 
التعدي عنه ٠...‏ . 

ومثله قال في العروة" ولم يخالفه 
صاحبا المستمسك" والمستند. بل قال 
الأخير بعد بحث مشبع: «والضابط في 
المقام: أن في كل مورد ثبت الخيار بدليل 


عام ك«دليل نن الشعرر» أو «دليل تفوذ 


الشرط» جرى في البيع وغيره» ولي كل 
مورد ثبت بالتعبد اقتصر على مورده»ا. 
ضمان المستأجر والأجير وعدمه : 
المعروف بين الفقهاء بل اذعي عليه 
الإجماع" هو: أنه لا يضمن اساج 


(۱) ا لجواهر ۲۷: ١١۸‏ . 

(۲) العروة : الإجارة فصل ؛ المسألة .١١‏ 
(۴) المستمسك ۱۲: ٤٤‏ . 

() مستند العروة (الإجارة) ؛ ٠١١‏ . 

(0) المستمسك :١١‏ 4٦ء‏ مستند المروة 


العين المستأجرة لو تلفت في يده من دون 
تفريط» وكذا الأجير كالخياط لو تلف 
الثوب مفلا فى يده؛ وذلك لقاعدة عدم 


ضمان المؤتن (الأمين) مضافاً إلى النصوص 
الخاصة. 

نملو تعد أو فرط فیکون 
ضامناً. 


ثم إذا اترط صاحب العين على 
المستأجر أو الأجير الضان لو تلفت أو 
تعيّبٽت؛ في صحته وعدمه قولان: 

الأول - عدم الضمانء وهو المعروف ۔ 


الثاني - الضان» وهو المنسوب ل 
السيد المرتضى والمحتقين: الأردبيلإ 7 


والسبزواري وصاحب الرياض ر 
العروة٠.‏ 

هذاء ويكن أن يشترط الشرط على 
نر آخر وهو: أن بشترط عليه أنه لو 
تلفت العين في يده فعليه أن يدفع مقداراً 
من الالء ولكن لا بعلوان شرط النتيجة» 
بل بعنوان شرط الفعل؛ جعنى أنه حيثاٍ 
يجب عليه تكليفاً أن يدفع مقداراً سن 
الال من دون أن تنشغل ذته بشيء» 


(الإجارة): ۲۲۲ . 
() مستند العروة (الإجارة) : ۲۲۵ . 


بخلاف الصورة الأول حيث تنشغل ذته 
بدقع عوض ما تلفه من باب لضان" . 
ضمان الأجير والصائع إذا أفسدا عملها : 

يبدو أنه لا خلاف في أن الأجير 
والصائع ضامنان لما يفسداء في عملهاء 
وقد نقل عدم الخلاف والإجماع في ذلك 
عن كتيرين . قال الشيخ الفيد : «والقصًار 
والحياط والصباخ وأشباههم من الصتاع 
ضامنون لا جنته أيديم على 
السلع Ma..‏ 

وقال السنيد.المرتضى؛ «وما 
نفردت به الإمامية بان الماع كالقصار 
وألنيّاط ومن أشبهها ضامنون للمتاع 
لم إلهم... وهم أيضاً ضامنون 


اسب يدم على التاع بتع وغير 


آنا 


تعد" . 


وقال العامة في القواعد: «ويضمن 
الصانع ما بجنيه وإن كان حاذقاً كالقصار 
يخرقى الثوب ٠»...‏ وعلق عليه المحقق 


الإجارةء فصل ؟» مستند العروة 
١‏ المستمسك ۱۲ : ۷۴ 

٤۳ القنعة:‎ )۲( 

(۳) الائتصار: ۴۲۵ 

() قواعد الأحکام ۱؛ ۲۳۶. 


ثلاً: «للتص والإجاع في ذلك كله 
سواء قصر أم لا؛ لأ إتلاف مال الغير 
بغیر حق ولا إذن لا يسقط وچوب ضړانه 
عدم التقصير في حفظها. 

وهكذا جرىٰ عليه الفقهاء حتى 
عصرنا هذا حيث قال السيد اليزدي في 
العروة: 

«إذا أفسد الأجير للخياطة أو 
القصارة أو التفصيل» الثوب ضمن... وكلّ 
من آجر نفسه لمعمل في مال المستأجر إذا 
أفسده يكون ضامناً إذا تجاوز عن اليد 


الأذون فيه وإن كان بغير قصدم ايو 


«من أتلف ٠»...‏ وللصحيح عن أا 


الله ميه ادام: "في الرجل ملي ار 


لیصبغه [فیفسدہ]' فقال میگ کل 


عامل أعطيته أجراً على أن يُصلح فأفسد 
فهو ضامن"". بل ظاهر المشهور ضمانه 
وإن لم يتجاوز عن الح المأذون فيه ولكنه 
مشکل ...»۴. 


(۱) جامع المقاصد ۷: ۴١۷‏ . 

() الوسائل ۱۳ ۲۷۰ الباب ۲۹ من أبواب 
الإجارةء الحديث ۱١‏ والزيادة من الوسائل . 
(۳) نفس المصدر . 

() العروة : الإجارةء فصل ٤ء‏ المسألة 4. 


fe 


هذا وعلق في المستمسك على کلامه 


ومال إليه في الجوأهرء وجزم به عض 
المحققين؛ للإذن الرافعة للضمان وإن صدق 
الإتلاف ٠١...‏ . 

هذا وقد فصل في مستلد العروة بين 
ما إذا كان الإفساد مستنداً إلى اللجيز 
عرفاً بسیب إذنه وإجازته کا لو قال له: 
فصل الثوب كذا وكذا ففطله فتبین أله 
اشتباء قلا ضان على الأجيرء وبين ما لم 
يكن كلك فعلیه الضان» لکن هذا کله فی 
غير الدم» أا فيه فااظاهر حینئاٍ 5 
الضمان". 
ضبان الطبيب : 

إذا باشر الطبيب المريض فأتلف 
فحاله حال ساثر الأجراء والصنًاع في 
أصل الضمان مع تفصيل في الموضوع 
وحاصله : 

إن الطبيب إبمّا أن يكون قد أخذ 
البراءة من المريض أو وليه أو لا؟ ولك 
من القسمين حكئه الخاص : 


(۱) المستمسك ۱۲: ۷۹. 
(۲) مستند العروة (الإجارة) : ۲٤١‏ . 


أولأ- إذا لم يأخذ البراءة من 
المريض أو وليه فهنا : 

-١‏ تارة يكون الطبيب هو الباشر 
في العلاج بأن شرّبه الدواءء أو أجرىئ 
عليه عملية جراحيةء فالظاهر أن العروف 
هو الضان"" ولا فرق بين أن يكون 
المريض بالغاً وعاقلاً أو لا؟ 

۲- وتارة یکون آمراً بشرب الدواء 
بأن يقول للمريض : اشرب الدواء الفلانيء 
فشرب؛,فاستشكل في العروة" في ذلك إلا 
أن يكون سبباً أقوئ بحيث يتسب التلف 
إليه لا إلى المباشر وهو شارب الدواء» 


وتبعه على ذلك صاحبا الستمنيك" ١‏ 


والمىستندا"» ولكن اختار في مفتاح 
الكرامة'* الضان . 

٣‏ وثالفة أن يكون واصفاً للدواء 
كأن يقول: إٌ دواءك ذا وكذاء فقد مال 
في العروة"" إلى عدم الضمان أيضاًء ووافقه 


() المستمسك ۱۲: ۷۹. 

() العروة ؛ الإجارة» فصل ٤ء‏ المسألة 0 . 
(۴) المستمسك ۱۲ : ۸۰. 

.۲٤۹ مستئد العروة (الإجارة):‎ )٤( 

(۵) متاح الكرامة ۷: ۴٠١١‏ . 
العروة : الإجارةء فصل ٠ء‏ المسألة ٠١‏ 


صاحبا المستمسك" والمستند". بين اختار 
في مفتتاح الكرامة الضان . قال : «وكذلك 
اي يضمن- إذا شرب بوصفهء كا إذا 
قال له: مرضك کذا ودواؤه النافع له کذاء 
كا هو المتعارف. من أحوال الأطباء 
يشخص المرض ویصف لله الدواه.. .ي 

وقال الإمام المي في تحرير 
الوسيلة -بعد نني الضمان في صورة 
توصيف الدواء فقط-: «نمم» لا يبعد 
الضان قي التطيب على النحو المتعارف»" 
أي المتداول حالياً. 

وهناك تفصیل آخر رتوا عليه 
المأكم وحاصله: 

لك الطييب: 

٣‏ إذا كان قاصبراً أي غير عالم 
بالف . 

۲- أو كان مقصراً في الملاج مع 
علمه في فلّه. 


٣‏ أو کان قد عام من دون إن 


() المستمسك ۴: ۸۰. 

(۲) مستند العروة (الإجارة): ۲٤۹‏ . 

(۳) مفتاح الكرامة ۷: ۲١۶‏ . 

() تحرير الوسيلة ۴: .٠1١‏ الديات ۔موجبات 
الضمان- المباشرةء المسألة .٤‏ 


المريض أو وليه» مع علمه وعدم تقصيره» 
فأدَىْ علاجه إلى التلف قهو يضمن في هذه 
الصور الثلاث» وقد نقل السيد العاملي 
عدم الحلاف في ذلك في مفتاح الكرامة". 

-٤‏ وأا إذا كان الطبيب ماهراً ولم 
يكن قد قصّر في علاجهء وأخذ الإذن من 
المريض في علاجهء فقد وقع الخلاف بين 
ابن إدريس وغيره من الفقهاء» فالمنقول 
عن ابسن إدريس هو عدم الضمان» 
وامعروف من سائر الفقهاء قدياً وحديعاً 
سإلا من ترد على أثر كلام ابن إدري 
هو الضمان. وعبارته في السرائر ي 
«ومن تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءقام 


ولي من 
ضامن إذا هلك بفعله شيء می 5اك 7 

هذا إذا كان الذي جنى عليه 
الطبيب غير بالغ أو بجنوثاً, فأما إذا كان 
عاقلا مكلفاً فأمر الطبيب بفعل شيء“ ففعله 
على ما أمره بهء فلا يضمن الطبيب سواء 
أخذ البراءة من الولي أو لم يأخذ والدليل 
عليه ما قلناء؛ إن الأصل براءة الذشة 
والولي لا يكون إل لفير المكلّف. فأما إذا 


(۱) مفتاح الکرامة ۷: ۲۹١‏ . 


ببه» أو صاحبرالدابة وإ هو 


جنی على شي» لم یمر بقطعه ولا بفعله» 
فهو ضامن سواء أخذ البراءة من الولي أو 
لم يأخذ. 

ولاب من الإشارة إلى أن كلمة 
«الإذن» قد خلت عنه كير من المبارات. 
ولكن ظاهرهم ذلك. قال صاحب مفتاح 
الكرامة : 

«وليعلم : أن التقييد بكون العلاج 
بإذنه قد خلت عله عبارات القدماء 
صرياً. لكنه ظاهرهم كا في غاية 
المراد- وهو الذي فهمه أبن إدريس منم . 
والمحقق ومن تأخر عنه جعلوا الأزاع بين 
ابن إدريس والجماعة مع الإذنء وقد قلنا: 
إن الظاهر أن ابن إدريس مسل كلام 


التقدمين على صورة عدم الإذن وجعلهم 


موافقین له ...»۴ . 

ثم ذكر الكتب المصرّحة بالضان مع 
عدم التقييد بالإذن, والكتب المصرّحة 
بالضان معه. 

ثانياً- إذا باشر مع أخذ البراءة من 
المريض أو وليه : 


السرائر ۳: ۳۷۲ . 
(۲) مفتاح الکرامة ۷: ۲۹6 . 


الطبيب البراءة من المريض أو وليه وقي 
المسألة قولان : 

الأول صحة الاستبراء. فإذا أخذ 
الطبيب البراءة قبل العلاج وعالج فاتفق 
التلف فلا ضان عليه؛ لما قي رواية 
السكوني عن أي عبد الله مييسام قال : 
قال أمير المؤمنين مادام «من تطيّب أو 
تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وللا فهو 
ضامن». 

ونسب هذا الرأي إلى كير من 
أساطين الفقهاء كالشيخين وأتباعهها وأ 
الصلاح وابن الاج والآبي وفخر 
المحققين والشهيد وأي المباس والمقدال 
والمحقق الأردبيلي وصاحب الريباض" 
واختاره صاحب الجواهر" والسيد 
اليزدي " والسيد ا لمكي" والإمام 
ا لحميني" والسيد ا حوفي" وغيرهم . 


(۱) الوسائل ۱۸: ۱۹۰ الباب .۲٤‏ من أبواب 
موجبات الضان الحديث .١‏ 

(۲) حكى ذلك عنہم في الجواهر £۲: .٤1‏ 
(۳) تفس المصدر. 

() العروة + الإجارة» فصل ٤ء‏ المسألة .١‏ 

ء۸١‎ : ١۲ المستمسك‎ )0( 

(1) تعرير الوسيلة ۲: 01 . 


(۷ سند العروة (الإجارة) : ٠۵١‏ . 


Er 


الثاني عدم صحته لأنه إيراء عا 
م یجب وإسقاط حق قبل ثبوته» وقیل :إن 
اول من قال به هو این إدريس» ولكن | 
تثبت هذه النسبة وعبارته في الرائر 
خالية عن ذلك كا تقدم. نعم» يظهر من 
الجواهر: أن أل من نسب ذلك إلى القول 
هو المحقق حيث قال : 

«وهل يبر بالإبراء قبل الملاج؟ 
قیل: نعم ... وقیل: لا یبرا...» وعلق 
عليه ني الجوأهر قائلاً: «وأكن لم تتحقق 
القائل قبل المصنف وإن حكي عن أبن 
إوريس... نعم» يظهر من الفاضل التردد 
فيه كالمصنف هنا حيث اقتصر على نقل 
القولين ...»". 

هناك بعض الحاولات للتخأص 
من المشكلة منها : 

١‏ ما ذكره في مستند المروة" 
وحاضله : أن هذا الحكم (أي الإبراء قبل 
العلاج والتلف) وإن كان مخالفاً للقواعد 
العامة التي منها: عدم صحة الإبراء علا لم 
يثبت بعد» ولكن لما ورد النص الخاص في 


الجواهر ۲٤ء ٤۷‏ . 
نفس المصدر. 
(۳) مستند العروة (الإجارة): ۲۵١‏ . 


هذا المورد الخاص فينبغي التعبد به وإن 
خالف القاعدة. 

۲ إن الاشتراط هنا إا هو 
بغزلة شرط السقوط قي العقد مثل شرط 
سبقوط الخيار في العقدء وهو وإِن كان من 
قبيل شرط النتيجة» ولكن لا بأس .به إذا 
كان المقصود منه إنشاء الشتيجة أي 
(السقوط) في ضمن المقدا؟. 

هذا إذا كان الشرط على نحو شرط 
النتيجةء وأمّا إذا كان على نحو شرط الفعل 
بأن يشترط الطبيب في ضمن المقد أ 
ببرئه الولي أو المريض -في صورةة 
الوفاة- عن الجناية المحاصلة بسب ك8 


فالظاهر لا إشكال فيه لطابقته ر 


ون ام أعثر على من صاّ ح4٠‏ 
من هو المیریء ؟ 

اختلفت كلات الفقهاء حول 
المبرىء لاطبيب أهو المريض أو الولي أو 
کلاھا؟ هذا 


وعاقلاً وكاملاً. وأما إذا كان صبياً أو 
مجنوناً (أي مول عليه) فلا خلاف في أن 
المبرىء لاب وأن يكون الولي لا المريض . 


٤۷ ء٤١ الجواهر‎ ۸١ :۱۲ المستمسك‎ )( 


إذا كان المريض بالاً 


Ef 


ومها يكن ققد قال السيد العاملي 
في مفتاح الكرامة بعد تقل عدم الضان في 


. وها 


صورة الاستبراء عن جماعة-: 
منہم على اختلاف کلامهم في المیريء أهو 
الولي أم المريض أم هما... 5ي 

وبمن صرح بلزوم إذن المريض 
صاحب المجواهر حيث قال؛ «والظاهر 
اعتبار إن المريض في ذلك مع فرض 
کونه کامل العقل» ولا یکن إذن الولي؛ إذ 
لا ولي له في هذا الحال؛ وإغا هو أو 
بنفسه» وكون الولي هو الطاب بعد ذلك 
لا يرفع سلطنته الآن على نفسه» وما في 
الخبر المزبور محمول على إرادة الولي في 
ذلك. الشامل للمريض ورب المال. وقول 


اليد في غاية المراد وغيره باعتبار إذن 


الولي أو المريض. محمول على الشفصيل 
الذي ذكرئاه» لا أن المراد الاكتفاء بإذن 
الول مع كال عقل المريض 

ومع ذلك فقد قال السيد اليزدي في 
العروة : «إذا يرأ الطبيب من الضمان وقبل 
المريض أو وليه ولم يقصّر في الاجتباد 


() مفتاح الكرامة ۱۰: ۲۷۲ . 
(۴) الجواهر ٤۸ : ٤۴‏ . 


والاحتیاط بریء على الأقویٰ .. ۾ . 
ولم يعلق صاحب المستسسك ولا 

صاحب المستند على هذا الترديدء فلاب 

من حمل ذلك إا على ما قاله صاحب 


الجواهرء أو على التخيير. 

وللمام الخميني في تحرير الوسيلة- 
تفصیل آخر قال: 

«الظاهر براءةالطبيب ونحوه من 


البيطار الان بالابراء قبل العلاج» 
والظاهر اعتبار إبراء المريض إذا كان بالفاً 
عاقلاً فيا لا ينتهي إلى القتل. والولي قا 


ينتهي إليه. وصاحب المال في البيطاد؛ 
والولي في القاصرء ولا يبعد كقاية إيرال ا 


المريض الكامل المقل. حتى فيا ينتهي إلى 
القتل؛ والأحوط الاستبراء منها»" ٠‏ 
الإجارة على الواجبات : 

بحث الفقهاء في صحة الإجارة عل 
الواجبات وعدمهاء ولأجل أن يتضح 
الموضوع جيداً لاب سن تحديد محل 
المخلاف بيهم » فنقول . 

إن البحث عن صحة الإجارة على 


() المروة : الإجارة» فصل ٤‏ المسألة 1 . 
() تعرير الوسيلة ۲؛ ٠٦١‏ الديات» موجيات 
الان المباعرة المسألة 1. 


fo 


الواجبات يکن فرضه في موردين : 
أن يستأجر الشخص لإتيان 
واجبات تفه كأن يستأجره ليصل أو 


يصوم أو يحج عن نفسه أو يزيل النجاسة 
عن السجد أو يقضي أو يقتي ليسقط 
الواجب الكفائي عن تفسه. 

وهذا هو القسم الهم في بحت 
الإجارة على الواجبات؛ لابتلائه 
بالإشكالات العديدة . 

الثاني - أن يتأجر الشخص لإتيان 
واجبات شخص آخر. کأن پستأجر ليحج 
عن الفير أو يصلي أويصوم أو يزيل 
الجاسة أو غير ذلك . 


وهذا القسم وإِن کان مهماً أيضاً في 


سد سه لكن لم يكن مورداً للمناقشة 


کثیراً۔ کالقسم الأرّل. بل؛ يندرج تحت 
عنوان النيابة التي يكن دفع كثير من 
الإشكالات بها . 


ما 
القسم الأول - وهو استنجار الشخص 
لإتیان واجباته : 


فلاب من الإشارة إلى أ البحث 
نا إا يتم ويصح مع ملاحظة بعض 
الأمورء وهي : 


١‏ بغي أن لا يكون الشعل 
الواجب مطلوباً على حو الجانية كالأذان 
والقضاء والإفتاء وأمثال ذلك کا قيل_ 
فإلّه إذا كان كذلك فلا يكون مورداً 
للإجارة. 

۴- يثبغي أل يكون حقاً للغير على 
المكلّفين ك«تجهيز الميت» على ما قيل- 
فن المستفاد من الأدلة جسها يقال - هو 
أن للميت حقاً على الأحياء» وهو تجهيزه 
با فيه من التغسيل والتكفين والتدفين". 

۳۔ یری بعض الفقهاء أنه يلزم أن 
يكون العمل المستأجر عليه ذا منفةاها 
إلى المستأجر بنحو ماء فلا يطح" 
الشخص لإتيان الصلاة الواجية عليه من 
دون فرض منفعة عائدة إل الاجر 248 
بيغا لا يرى السيد النوفي ذلك" . 

٤‏ ان مورد البحث هو أخذالأجرة 
على طبيعي الواجب لا الخصوصية, فان 
-لا إشكال ظاهرأً- في جواز الأجرة 


.٤١١ :١ مصباح الفقاهة‎ )( 

() المکاسب : ۴ القضاء للمحقق الرشتي :١‏ 
1 

. ٦١ : المکاسب‎ )۴( 

(4) مصباح الفقاحة EN‏ 


ا 


علها؛ فلو أخذ الشخص الأجرة ليصل 
صلاة صبحه في المسجد فلا باس بد٠‏ 

الآن وبعد أن اتضحت هذه الأمور 
نرى ما هي الأقوال ني المسألة. 

اختلفت الأقوال في المسألة اختلافاً 
شدیداً وعمدتها هي: 

-١‏ عدم الجواز مطلقاًء وقد نسب 
ذلك إلى المشور". 

۴- التفصيل بين التعبّدي فلا بجوزء 
والتوصّلي فيجوزء وهو منسوب إلى 'فخر 
المحققين". 

-٣‏ التفصيل بين الكفاني التوصل 
فیجوز و بین غیره فلا يجوز وقد حکاه 
الشيخ عن فخر المحققين في الإيضاح 


أيضأً". 


-٤‏ التفصيل بين ما يجب على 
الأجير عيناً أو كفاية وجوباً ذاتياً فلا 
يجوز» وبين الواجبات الكفائية التوصلية 


.٤0۸ : ١ مصباح الفقاهة‎ 

() المجواهر ١۴؛ .1١١‏ والكاسب ؛ ١١‏ 
(الخامس عا يحرم التكسب به)ء والمستمسك :١‏ 
. 

(۴) مصباح ألفقاحة :١‏ 0۹4٤ء‏ والمكاسب : ٠۳‏ . 
() تفس المصدر. 


الواجبة لائتظام المعاض فيجوزء وهذا 
القول اختاره صاحب الرياض في رياضه 
(المتاجر) ويبدو من الإمام الخميني اختياره 
أيضا. 

ه- التفصيل بين ما كان الفرض 
الأهم منه الآخرة فلا يجوز وما كان 
الغرض الأهم مئه الدنيا فيجوزء فجعل من 
أمغلة القسم الأوّل: الفقاهة والأمر 
بالمعروف وتجهيز الموقى والطبابة وإغائة 
المستغيشين. ومن أمعلة العاني: المياكة 
والصناعة والتجارة ... ذهب إليه صاحب 
مفتاح الكرامة. 


^ عدم الجواز في التعبدي مطلقاء‎ ٦ 


والتفصيل في التوصّلي بين الكفايرفيجوز 
مطلقاً والميني فيجوز فيا كان جرب 
للضرورةء ولا بجوز فيا كان لحفظ النظام . 
وهذا القول منسوب إلى صاحب 
المصابيع'". 
۷- عدم الجواز في الميني التعييني 


() الرياض .0۰١ :١‏ تير الوسسياة : 
المكاسب المحرمة. المسألة: ا والإجارة. 
المسألة: .۲١‏ 

. ٠۹١ :۷ ٩۲ :٤ مفتاح الکرامة‎ )( 

. ٤١١ :١ مصباع الفقاهة‎ )۳( 


YEY 


والكفائي التعيديء والجواز في الكفائي 
التوصّلي والتخييري» والتردد في التخييري 
التعيّدي . 

وهو مختار الشيخ الأنصاري في 
المكاسب". 

۸- عدم الجواز في الواجبات 
المبادية إذا كان الفاعل يفعلها عن نقسه 
كصلاة الظهر- وجواز ذلك في العبادات 
التي يفعلها لنيره بشرط قبوها للنيابةء 
وجواز ذلك -أيضاً- في غير العبادات؛ 
كإزالة النجاسة عن المسجد. 

وهو مختار السيد المكي في 
الستمسىك. 

۹ جواز أخذ الأجرة مطلقاًء ذهب 


ريد ايد اغوي" . 


الماخذات على القول بالجواز : 
أهمٌ المؤاخذات على القول با لجواز 
هي کالآني : 
الأول مثافاة أخذ الأجرة على 
العبادات مع توئنها على قصد الأمرء فان 


() المكاسب : 1۲ - ٤1ء‏ مصباح الفقاهة :١‏ 
e‏ 

(۴) المستمسك 1: ۲۲۹. 

. ٤١١ :١ مصباع الفقاهة‎ )۳( 


الواجب العبادي يحتاج إلى قصد القربة في 
حون أن عقد الإجارة يوجب انقلاب 
داعي قصد القربة إلى داعي أخذ الأجرةء 
وهو مستلزم لفساد العبادةء فصكة 
الإجارة -إذن- تستلزم قساد العبادة . 

وأجيب عن ذلك: 

١‏ باختصاض هذا العليل 
بالواجبات العبادية فلا يشمل التوصّليةء 
لعدم اشتراط قصد القربة فيها . 

۴- اطراد الإشكال في المستحبات 


العبادية مع أن الكثير منهم يلةزم بصحة 


الإجارة فما . % 
٣‏ منع النافاة عند كمير 184 
كانت الأجرة ملحوظة بنجو _الداعي إل 
الداعي. 

-٤‏ أن قصد القربة الخالصة المحضة 
قد لأ تحصل إلا في المعصومين مم مام 
وأا بالسبة إلى غيرهم فقد يكون لجالب 
منفعة دنيوية كقضاء حاجةء أو دفع ضرر 
دئيوي كدفع البلاءء أو جلب منفعة أو دقع 
ضار أخرويين كطلب الجنة والبعد عن 
النار» ومن العلوم أن ذلك لا يضر بعبادية 


. ۲۲۸ :٩ المستمسك‎ )۱( 


EA 


المبادةء فن يصلي طلباً لحساجة دنيوية 
(کالمال مثلاً) لا تون صلاته باطلة» ولعله 
إلى هذا أشار بقوله تعالى : (وآذعُو؛ خَؤفاً 
وَطًمعاًھ و يونا رَقَباً رهبا" . 

إذن فالفرض من العبادة غالبا 
هو اتفاع العبدء ولا يضر ذلك بعبادية 
العبادة". 

الانية - والمؤاخذة الفانية اللهمة 
هي : أن الفعل الواجب يكون بوجوب 
مستحقاً لله تعالی وملک له وما کان للغیر 
يجوز تلیکه لله تعالى. 

وقد سجّلت هذه المؤاخذة من 
الشيخ كاشف الفطاء في شرحه على 
القواعد. 

ولكن انوقشت؛ بأنٌ ملكية الله 
تعالى للواجبات لا تخلو من صور وهي؛ 

١‏ أن تكون ملكية حسقيقية 
وتكوينية وهي المعبر عنها بالملكية 
الإشراقيةء وني هذه الصورة لا تخت 
الواجبات بذلك» بل كل ما في الوجود 
ومنها أفعال الإنسان الصفة بالأحكام 


() الأعراف : 0 . 
() الائبياء: ۹۰ 
(۳) مصباح الفقاهة ۱: ٤١۴‏ . 


الممسة (الواجب والحرام والمباح ...) 
تكون ملكا له وهذه. الملكية لا تناقي 
ملكية الإنسان أيضاً؛لأنها طوليتان. 
فلكية الإنسان في طول ملكية الله . 

۲- أو ملكية اعتباريةء فهي واضحة 
الفساد» فليس لله تعالى ملكية اعتبارية 
للأشياء. 

۳ أو معنى أن له إلزام الف 
بإتيان الواجبات واستحقاق العقاب على 
الخالفةء فهذا لاينع من إمكان تليك العمل 
الواجب للغيرء ودعوئ الناقاة مصادرة. 


القسم الثاني - الاستنجار علن إتيان ‏ 


الواجب عن الغير : 

ولاب من الالتفات -هنا- إلى نقطلة 
هامةء وهي : أن إتيان المبادات الوأية 
وجوباً عينياً عن الغير لا يصح فرضه إلا 
إذا كان الغير ميتأً. أو في بعض صور المج 
کمن ثبت الوجوب عليه ولم يجج وهو 
عاجز فعلاً عن السفرء أو كمن أفسد 
طوافه ورجع إلى بلاده» وأمثال ذلك من 
الموارد المعدودة. 


() مستند العروة (الإجارة): ۳۷۵ ومصباح 
الفقاهة ٤١١ : ١‏ والمكاسب : 1١‏ والمستمسك 1: 
۸ 


وأما غير المبادية (التوصلية) سواء 
كانت كفائية أو عينية قيمكن فرض 
إتيانهيا عن الغير مطلقاًء وذلك مغل 
الاستئجار للجهاد من قبل الغير (المستأجر 
أو غيره) أو. إزالة النجاسة كذلك. فيمكن 
فرض الاستئجاز فيه عن المي أيضاً . 

وبعد اتضاح هذه النقطة نقول : 

إن البحث عن الإجارة لإتيان 
الواجب عن الفير يدخل في عنوان 
«اليابة» وسوف يأتي البحث عله مستوق 
إن شاء الله (راجع : نيابة). ولكن نشير 


هنا إلى ذلك إجمالاً فنقول : 
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-١‏ أا بالسبة إلى الواجبات 
المبادية. فأهم إشكال يتوجّه على مسألة 
اياب هر مسألة قصد القربة» فالذين 
يستشكلون في الثيابة يقولون : كيف يجتمع 
قصد النائب الإتيان بالفعل قربة إلى الله 
مع قصده لإتيائه بداعي الأجرة ؟! ولذلك 
قالوا بصحة البرّع بالصلاة والصوم 
وغيرها من العباديات عن الميت» وعدم 
صحَة الاستئجار علها. 

والحل المعروف للإشكال هو: أَنّ 


() القضاء اللمحقق الرشتي) ۱: ۷۳و ۸۰. 


الإجارة إا تقع عل أن يجعل الأجير 
نفسه نائباً عن المثوب عله وفي محلّه وهذا 
السمل لا يعتاج في تحققه إلى قصد القربة. 
بل جرد أن ينوي الشخص أن يصير 
نائباً عن الشخص الآخر تتحقّق النيابة. 
نعم إِّ متعلق النيابة وهو الفعل العبادي 
حسب الفرض - يحتاج إلى قصد القربة فهو 
بعد فراغه عن جعل نفسه نائبً ولو بداعي 
الأجرة ينوي إتيان الفعل بداعي القربةء 
ولا منافاة پینیا'. 


يكن أن يقع مع قصد القربة باخالاً ر 


للأوامر الواردة في النيابة عن الامو ابل 


الأحياء في بعض الأحيان ركا كن أن 


الأوامر. أو لمدم الاعتناء بهاء فيصبح 
الشخص نائباً عن غيره مع عدم قصد 
القربة في أصل النيابة. ومن جهة أخرئ 
قد تجب النيابة بسبب الإجارةء أي إن 
هذا الأمر التبرّعي قد يجب بسبب 


الإجارةء وعندئٍ لا يخرج النائب عن 
عهدته إل بامتال متعلق الإجارة وهو 


() المكاسب ؛ 1١‏ القضاء +١‏ ۸۰ 


0. 


کفائياًء فاا أن 


إتيان الأمر المبادي بقصد القربةء ولا 
منافاة بين ذلك وبين أخذ الأجرة". 

وهناك تقريبات وتوجيهات أخر 
لسنا بصدد التعرّض ها فعلاً. 

۲ وأا بالنسبة إلى الواجبات 
التوصاية, فنقول : إن الواجب النوصلي 
تارة يكون عينياً وتارة كفائياً. 

فإذا كان توصاياً عينياً فلا إشكال 
ظاهراً في أخذ الأجرة عليهء كا إذا وجب 
إزالة النجاسة .عن الوب مقدمة لالصلاة 


فيجوز استلجار شخص آخر لذلك. 
ويشد لذلك السيرة المتصلة بزمن 
المعصومين عام ادام , 

وأا إذا كان الواجب توصلياً 
يجب ذلك على الأجير 
أيضاً أو لا؟ فإذا فرضنا عدم وجوبه 
كفاية على الأجير فلا إشكال في استتجاره 
عليه أيضاً كا إذا وجب الجهاد على 
القادرين -الواجدين للشرائط كالمركوب 
والعتاد وأمثال ذلك - كفايةء وكان الواجد 
راغباً عن الذهاب فاستأجر من لا عتاد 
ولا مركب له» ودفع له ما يحتاج إليه» فلا 


اح الفقاهة ۷١ :١‏ تقلا عن المحقق 


إشكال ظاهراً في ضحة الاستتجار في هذه 
الصورة أيضا". 

وأا إذا كان واجباً عل المستأجر 
والأجير -معاً- كفاية, فإن كان المستأجر 
استأجره لإتيان الواجب من قبل نفس 
الأجير فيدخل في القسم الأؤلء وإن 
استأجره لإتيان الواجب من قبله أي 
المستأجرء فيأتي فيه البحث» وذلك كمن 
استأجر شخصاً آخر لإزالة النجاسة عن 
السجد في حين اله كان واجباً كفاتاً 
بالنسبة إلا معا أو كمن استؤجر للأمر 


بالمعروف من قبل المستأجر في حين انما 


كان واجباً على الأجير أيضاً. 

والظاهر أله لا إسكال في كش 
الصورة إلا الإشكال المتقدم في القسم 
الأول وهو: أن الواجب بوجوبه يكون 
ملکاً لله تعالٰ» وما کان كذلك فلا یکن 
غليكه للغير» وقد تقدّم الجسواب عنه 
فراجع . 
الإجارة على المحرمات : 

إن الإجارة على الممل المحرم إا 
تتصور عل أحاء: 


(۱) راجع الجواهر ۲۱: .۴١‏ 


الأول - أن يؤجر نفسه للعمل الحرام 
فيكون متعلّق الإجارة تفس العمل المحرم» 
كالمرأة تؤجر نفسما للبغاء وسقي امور 
والقيادة. أو كإيجار المساكن والدكاكين 
علا لإحراز المحرمات أو بيعها. 

وهذا لا خلاف" في حرمته تکلیفاً 
وفساده وضعاً. 

الثاني- أن تقع الإجارة على العين 
ومن دون أن يكون أصل الاستثجار 
للحرام ولكن يشترط المؤجر على 


وير المستأجر أن ينتفع بالمين بالائتفاعات 


Yo 


كلجرمة» كأن يؤجره دارا ويشترط عليه 


أن بجمله محلا للدعارة . 
بوقد اعى صاحب الجواهر" 


والشيخ الأنصاري" عدم الحلاف في 


حرمة ذلك كالصورة الأول . 

ومع ذلك فقد استظهر في مصباح 
الفقاهه" مع اعترافه بعدم ا لحلاف في 
الحكم- عدم البطلان لابتناء المسألة على 


() مصباح الفقاهة :١‏ ١١٠ء‏ مستند المروة 
٤۳ :‏ . وراجع الجواهر ٠١:۲۲‏ . 
الجواهر ۰۲۲ ۳۰. 

. ۱١ : المکاسب‎ ( 

. ٠١١ :١ مصباح الفقاهة‎ )٤( 


مفسدية الشرط الفاسد للعقد» وهو غير 
تام. 

الثالث- أن يكون تركب السرام 
داعیاً لا شرطاً مصرَحاً به في العقد. 

والمعروف بين الفقهاء هو القول 
بحرمته» ونسبه في الجواهر إلى ظاهر 
الأصحاب» وادعى الشيخ"عدم الحلاف 
في حرمته. 

وظاهر كلامهم وقوع العقد فاسداً 
أيضاً. 

الرابع- أن يكون المؤجر عالاً 


ترب الحرام ولم يكن مشروطاً لزاع 


للائتفاع امحرم» كمن آجر داره امن بعلم 
باه سيجعله عل للفسق والقجور أو آجر 


دابته ويعلم .أن المستأجر يحمل عليه لمر 


والمعروف بين الفقهاء هو عدم 
المسرمةء فقد نسب في الجواهر" إلى 
المسشمور القول بالكراهةء ونسب في 
المكاسب“ عدم التحرم إلى الأكر. 


() الجواهر ۲۲: .۴١‏ 
المکاسب ؛ ۱١‏ . 
(۳) الجواهر ۲۴ : .٣١‏ 
() المکاسب : ۱١‏ . 
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نعم»حكى في الجواهر" عن ظاهر 
كلام الشيخ في التهذيب» والعلامة في 
المختلف» والعهيد في حواشيه والمسالك 
والروضة؛ ونهاية الشيخ -قي خصوص 
المسكن والحمولات- القول بالحرمة مع 
الملم مطلقاً. 
أخذ الأجرة عل المستحبات : 

وهنا تارة يستأجر الشخص لإتيان 
المستحب من قبل نفسه» وتارة من قبل 
المستأجر. 

أولا إذا استأجر من يأتي 
بالمستحب من قبل نفسه» وهنا لاب من 
فرض منفعةٍ عائدة إلى المستأجر كا لو 
فرضنا أنه استأجر شخصا ليعيد صلاته 
ليقتدي به الأجيز مثلاًء وأا إذا لم تعد 
منفعة إليه فهي غير صحيحة كا لو 
استأجره ليصلي صاواته الاستحباية 
(النوافل). 

وعلى أي حال» فالإشكال المتقدم 
في أخذ الأجرة على الواجبات -وهو 
منافاة قصد القربة مع داعي أخذ الأجرة- 
يأتي هنا أيضاً؛ فان حصول القع وهو 


. ٣۳ : ۴۲ الجواهر‎ 


صحّة الاقتداء به- يتوف على قصد القرية 
وهو مناف لأخذ الأجرة عليه قن تحاص 
عنه هناك يحاص عنه هنا أيضأً . 
لاني إذا استأجر من أي 
باسحب من قبل المستأجر (أي نيابة). 


وهذا تارة يتوف إتيانه على قصد القربة 


وتارة لا يتوقف. 

ما غير المتوقف فلا إشكال فيه 
کمن استأجر من بني سنجداً قان تقس 
بئاء المسجد لا يتوقف تحققه علن قصد 
القربة نعم استحبابه وحصول الشواب 
عليه يتوقف غليه» فالبّاء وهو الأجيا 
بأخذ الأجرة على البناء و يتحقق 
-بالفعل- بناء المسجد. والمستأج ر قبل 
على ثواب بئاء المسنجد لقصده بذلك 
التقرّب إلى الله تعالى» ومشل ذلك من 
استأجر من يشي ي قضاء حوائج الناس . 

وما المتوقف مثلى المبادات القابلة 
للنابة كا لمج والزيارة وتحوها فيصح 
أيضاً؛ لان النيابة في حت ذاتها لا تحتاج 
إلى قصد القربة نعم الفعل المنوب فيه 
يحسستاج إلى ذلك وبذلك ميحصل 


tor 


المستأجر (المنوب عنه) على الشواب". 
وقد تقدّم توجيه ذلك فيا سبق . 

راجع : الاسستئجار على إتيان 
الواجب عن الفير. 
مظان البحث : 
١‏ الإجارة 
۴- المكاسب المحرمة ؛ أنواع ما يحرم المعاملة 
عليه أخذ الأجرة على الزاجبات 
۴- القضاء : أخذ الأجرة على القضاء 
-٤‏ الديات ؛ مرجبات الضان 


هو إبراز الرضى من يعتبر الشارع 


() راجع المكاسب : 14. مصباح الفقاهة ١‏ 
1 
() المصباح المنير : «جوز» . 


رضاءه شرطاً في تأثير عقد أو إيقاع بعد 
وقوعها. 

والفرق بينه وبين الإذن هو: أن 
الإجازة إظهار للرضى بعد الوقوع. 
والإذن إظهار له قبله. 


الأحكام : 

أهمّ مورد للبحث في هذا المصطلح 
هو البحث عن إجازة المالك أو من بحكنه 
في المقد الفضولي - وهو العقد الواقع من 
دون إذن من يعتبر رضاه في العقد» سوا 
کان بیعاً أو غیره- حيث ثوا ادن 
أنواع الإجازة ومدئ تأتيرها اوشرائط 


الجيز وبعض الأحكام ا جيل 


الإجازةء ولذلك يكون فنا عن ذلك عل 


النحو التالي؛ 

أقسام الإجازة : 
تلقم الإجازة إلى ؛ ناقلة. وكاشفة . 
الف- الإجازة الناقلة : 


بعد وقوع العقد أي عقد کان 
فضواياً لم يؤر المقد حتی یمز من له حق 
» أي إن الأثر المترتّب على المقد 


إذا أجاز العقد فسوف تترئّب 


of 


آثاره من حين الإجازة» تسى هذه 
الإجازة ناقلة لأنَّ أثر المقد إغا يترتب 
من حين الإجازة. 

ب الإجازة الكاشفة : 

المعنى الجامع لأقسام الكشف 
المذكورة في كلبات الفقهاء هو: أتّها 
تكشف عن صحة العقد من حين وقوعه . 

قال الشيخ الأنصاري في توضيح 
معتى الكشف والنقل : 

«اختلف القائلون بصحة الفضولي 
بعد إتفاقهم على توقفها على الإجازة في 
كونها كاشفة منى أنه بحكم بعد الإجازة 
بحصول آثار العقد من حين وقوعه حت 
كأنٌ الإجازة وقعت مقارنة للعقد. أو ناقلة 
بعئی ترب آثار العقد من حینها حت 
كأنٌ المقد وقع حال الإجازة؟ عل 
قولین ...». 

أقسام الكشف : 

قموا الكشف إلى قسمين: حقيقي 
وحكني» وکل منها إلى أقسام : 

أولاً- الكشف الحقيقي ؛ 

ومعناه كشف الإجازة عن صخة 
ألعقد من حين وقوعه حقيقة» ولكن 


( المکاسب : ۱۳۲ . 


اختلفوا في بيان كيفية هذا الكشف على 
أقوال : 

١‏ الكشف الحقيتي المرف عى 
عدم مدخلية للإجازة في التأئير أصلاً بل 
هي مرد كاشف عن صحة العقد. 

وهناك تصورات ثلاثة لذا النوع 
من الكشف وهي : 
الف - أن يكون العقد مشروطاً بالرضى 
المقارن الأعم من الفعلي والقديري عن 
كون الالك راضياً على فرض التفاته إليه 
وإلى ما فيه من المصلحة وإن لم يكن 
بالفعل راضياً , 


ب- أن يكون العقد معروطاً بأمر واقعلي | 


لا نعرفه» ويكون ذلك الأمر لازا 


للإجازة الاستقبالية. فتكون كاشفةاس 


حصول ذلك الشرط من غير أن يكون لا 
دخل في التأثير. وذلك.الأمر الكشوف 
عنه مقارن للعقد. 
ج- أن لا يكون هناك شرط من ناحية 
الرضى- أصلاً وا رتب الشارع الأثر 
من أوّل الأمر على العقد الذي يتعقبه 
الرضى في علم الله لا على غيره . 

۲ الكشف الحقيقي بمعنى إرجاع 
الشرط إلى التعقب والحكم بكون المقد 
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مشروطاً بأمر اعتباري مقارن» وهو تعقّبد 
بالرضى» وهو حاصل عند العقد . 

٣‏ الكشف الحقيق بعنى كون نفس 
الإجازة المتأجّرة شرطاًء فيكون الشرط 
وجودها في المستقبل» وها ظاهر ا مشپور. 

٤‏ الكشف الحقيتي بالمعنى المتقدم 
ولكن مع ادعاء كون العرط هو الوجود 
الدهري للإجازة معنى أت وإن كان 
بحسب الزمان متأخَراً ولكن بحسب وعائه 
الدهري مقارن. ويكن إرجاعه إلى 


ثانياً الكشف الحكمي : 
وقد فر بتفسیرین : 


الأول الكشف المحكي بعنى كون 


الججارء شرطاً ومؤتراً من حين وجودها 


إلا أن تأثيرها إا هو قي السابق» عى 
أنّها تقلب المقد مؤبراً من الأؤل» ولم 
ذلك مراد من قال؛ ّما ناقلة إلا أئه 
يجري عليها جيع أحكام لكف . 
الشاني- الكشف الحكي عى 
ترتيب آثار الكشف بقدر الإمكان لا جعنى 
القلب. ولا بعنى ترتيب جميع الآثار'؟. 


راجم -هذا وما دمه كلا من المكاسب : 
١۳۳ _ ۴‏ وحساشية السيد اليزدي على 


الأقوال في المسألة : 

اختلفت الأقوال في الإجازة هل 
أنّها ناقلة أو كاشفة. وإذا كانت كاشفة 
فن أي نوع وبأيّ تفسير» ونحن نشير إلى 
ما توصلنا إليه من الأقوال فيا يلي : 

-١‏ ما ذهب إليه المشمور". وهو 
الكشف بعنى أن الثرط في صحة العقد هو 
الرضى الأعم من المحاصل فعلاً أو ما 
يحعصل في المستقبلء فيكون الشرط في 
صحَة العقد الفضولي حصول الرضى في 
المستقبل الذي بحصل بالإجازة. 

وقال صاحب الجوامر بل 
المالث وهو الحقيق أن يكون| ال07 
حصول الرضى ولو في المستقيل الذي ر بعلم 
بوقوعه من المالك مغلاً.. ۾ 

۲- ما ذهب إليه صاحب الفصول 
وأخوه صاحب الحاشية وجماعةء وهو 
الكشف بع أن الشرط في صحة المقد هو 
تعقبه بالرضی. 

۳ ما اختاره الشيخ الأنصاري و 


. ٠١١ : المكاسب‎ 

() حاشية السيد على المکاسب : .٠١١‏ 
(۲) الجواهر ۲۲۰ : ۲۸۹ . 

(۴) حاشية السيد على المكاسب ؛ ٠١١‏ . 
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هو النقل ثم الكشف المكبيء قال : 

«وقد تبن من تضاعيف كلباتنا أن 
الب بالقواعد والعمومات هو النقل ثم 
بعد الكشفا ا حكني وأا الكشف المحقيق 
مع كون نفس الإجازة من الشروط 
فإقامه بالقواعد في غاية الإشكال»٠.‏ 

واتار العقق الرشتي كا 
تسب إليه- الكشف بعنى أن العتبر هو 
الرضى الأعم من الشقديري» والإجازة 
كاشفة عنهء أي تكشف عن رضى امالك 
لو التفت إلى المقد". 

۵- واختار السيد اليزدي النقل م 
الكشف الحقيتيء قال: «ثم إِّ الشحقيق 
عندي هو القول بالنقل بحسب القواعد.. 
واا بحسب الأخبار فالكشف الحقيقي إن 
تعدًينا عن باب اکا من أجل الإجماع 


المرب أو تنقيح الناط أو م دلالة 
صحيحة ابن ا 2 الشف کا لا 
يعد !.. .و" . 


ويظهر من صاحب الكفاية 
اختيار الكشف الحكمي بأحد شقيه, قال : 


() المکاسب ؛ ۱۴۴ . 
(۲) منية الطالب ۱: ۲۳٤‏ . 
(۳) حاشية السيد عل المکاسب : ٠۵١‏ . 


«لا يخ أن قضية قاعدة وجوب 
الوفاء بالعقود بعد التقييد بطيب المالك 
ورضاء من له الاختيار» وهو تحقق 
مضمونها بعد تحقق العقد والرضى... فلا 
وجه للقول بالكشف بعنى تحقق المضمون 
قبل ذلك لأجل تحققها فيا بعد نعم عن 
الإجازة بتحقق مضمونه حقيقة ما لا 
محيص عنه بحسب القواعد» فلو أجاز 
المالك مغل الإجارة الفضولية بعد انقضاء 
بعض مدنا أو الزوج أو الروجة عقد القتع 
كذلك أي بعد انقضاء بعض الاّة فيصح 
اعتبار الملكية حقيقة للمستأجر» والزوجية 
هما في تام المّة التي قد انقضى بعضما بل 
ولو انقضى تامها لتحقق مشأ انتزاعها. :. 

وأا كشف الإجازة عن سبق الله 
التاة كا يظهر من الحقق الثاني وكذا 
كشفها هن سبق الأثر مع دخدلها في 
التأثير وكذا النقل والكشف الحكي كا 
أفاده (قده) [أي الشيخ الأنصاري (قده)] 
فع خلاف ما تقتضيه القواعد .٠١...‏ 

۷- ويظهر من الحقق النائيني 
اختيار الكسف الحكمي أيضاً حيث قال : 


( حاشية السيد على المکاسب : ۴۲ .٠٠١‏ 
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«ولكن أقوئ الوجوه هو الواسطة بين 
الكشف الحقيتي والنقل التي يعبر عنها 
بالكشف الحكي» ولكن لا من باب التعبد 
الصرف بأن يكون مقتضى القاعدة هو 
التقل وأا ثبت الكشف بالتمبد. بل لألَه 
هو مقتضى القاعدة ...ي" . 

۸ والمستفاد من مجموع كلمات 
الإمام الحميني هو القول بالنقل حيث قال 
بعد البحث عن الإجازة من حسيث 
القواعدے؛ 

«فتحصل من جميع ما ققدم أن 
للنقل من زمان الإجازة لا مائع منه عقلاً 
إلا عرفا ولا ضرعا فان المقد المسيي 
باق, عرفاً إلى زمان الإجازةء ولحوقها به 
رجاب لإقامه, ومضمونه ليس إلا 
اقل ...«. 

عم»جمل تنفيذ ماإبقي من العقد -في 
مشل الإجارة الي مض مقدار منها- 
موكولاً إلى العرف والشرع» فإن ساعدا 
مع تخليل مفاد المقد بحسب الأزمان 
فيحكم بصحة مفاذه فيا بتي بعد 
الإجازة وال فلا. ثم قال بعد ذكر 


منية الطالب ۱: ۲٤۱‏ . 
() البيع W1:‏ 


الروايات. ومناقشتها : 

«فتحصّل من جميع ذلك أتّه لا 
دليل على الكشف كا أن الشهرة على 
فرضها حصلت من الاجتاد في 
الروايات, ومثل هذه غير حجة 
والاحتیاط مطلوب». 

- ويظهر من كلام السيد الخوفي 
القول بالكشف الحقبتي من أن البائع 
والمشتري يلك کل منها ماله إلى ما قبل 
الإجازة. فالبائع يلك المثمن مغلا 
والمشتري يلك المن. ولكن بعد ا 

يصير البائع مالكاً لمن الآن 
إنعقاد المقد كا أن المشتري 
للمشمن كذلك» وهذا أمر عرض 


وعلى فرض عدم قانمیة لك کب 


من الالتزام بالكشف المحكي الذي قاله 
الشيخ» أي إجراء أحكام الكشف بقدر 
الإمكان". 
الشمرة بين القول بالكشف والنقل : 

ذكروا ثرات عديدة تترّب على 
القول بالكشف والتقل منها: 


ألا جواز تصرف كل من الطرفين 


ابيع ۲ 1۸۵ . 
() مصباح الفقاحة ٠٤١ :٤‏ - ۲ 


YON 


) کان قعل حراماً ظاهراً مم 


فيا اتتقل إليه واقعاً تكليفاً ووضعاًء بناء 
على الكشف الحقيتي؛ لأ الإجازة تكسف 
عن انتقال. الموضين إلى الطرفين واقعاً من 
حين المقد". 

وأا ظاهراً فإن عَلِمَ الأصيل بأنٌ 
المالك سوف ييز العقد الفضولي فيجوز له 
التصرف تكليفاً ووضماً ظاهراً أيضاً وإ 
فلا. 


وعلل هذا فلو أخذ الأصيل المال 
الذي اشتراه من الفضولي ‏ خفية من 
امالك ثم أجاز المالك البيع فلا يعد 
سارقاًء ولا تقطع یده لا من. باب درأ 
الحدود بالشبهات» بل من جهة عدم 
صدق السارق عليهء لأنه أخذ ماله وإن 
عدم علمه 
بالاإجازة. 

وأا بناء على الكشف المحكي بعنى 
ترتيب. آثار الملكية من حين العقد مها 
أمكن فحيث يصير كل من الطرفين مالا 
لما انتقل إليه بعد الإجازة ولكن آثار 
الملكية تترتّب' من جين العقد زماناًء فلم 
جز للطرفين أن يتصرّفا فما اتتقل إليهسا 


() والمحقق 


ني إشكال في ذلك بئاء على 
تفسير الإجازة -في الكشف- بالشرط المتأخّر 


قبل الإجازة لا واقعاً ولا ظاهراًء لا 
تكليفاً ولا وضعاً؛ لمدم تحقق الملكية 
أصلاً. 

وكذا بناء على النقل أيضاً فلا جوز 
التصرّف فبا انتقل إليهها بعد العقد وقبل 
الإجازة؛ لمدم الملكية لا واقعاً ولا 


ظاهراً. 
وعلى هذا يصدق السارق على 
الآخذ ما فضولة من الالك خفية 


كا يصدق الزافي على من وطأً الججارية 
التي اشتراها فضولة قبل الإجازة بناء على 
النقل والكشف الحكمي بعناه المحقدم . 

نعم»يشكل الأمر بناء على الكشفا 
بعنى قلب الواقع . 

ثانباً- إن الناء المنقصل يكون أن 
انتقل إليه ذو الفاء بناء عل الكشف بقول 
مطلق ولن انتقل عنه بناء على النقل . 

وعلى هذا فلو ولدت الشاة بين 


العقد والإجازة يكون الولد للمشتري بناء 
على الكشف» ولليالك الجيز بناء على 


النقل . 

الا إن فسخ الأصيل لاإنشائه قبل 
إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل؛ 
لأنّه يكون من قبيل فسخ الموجب قبل 
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قبول الطرف الآخرء دون الكشف الحقيق ؛ 
لآنه جياه عليه بكرن النقد تاماعد 
إقامه. 

والكشف المحكمي يكون كالنقل في 
هذه القرة. 

ولكن نوقشت هذه الفرة بالنسبة 
إلى خصوص الفسخ بأنٌ الفسخ إذا كان 
بعنى حل العقد وهدمه فلا فرق بين 
الكشف الحقيتي وغيره» فإ الأصيل لو 
فسخ العقد فسوف يترتّب عليه آثار 
الفسخ من حين العقد سواء قلنا بالكشف 
اليقيتي أو بالنقل. 

هذاء وقد قالوا بظهور القرة في تمق 
الخيارات. وحق الففعة. واحتساب ميدأ 
ألنيارات» ومعرفة مجلس الصعرف والسلم» 
والأيان والنذور التعاقة بال البائع أو 
المشتري. والمقود المترئبة على الفن أو 
امن وأمثال ذلك أعرضنا عنما مخافة 
التطويل". 
أحكام الإجازة : 

للإجازة أحكام نشير إلى أهتها فا 


(۱) راجع کل ما تقدّم : الجواهر ۲۲: ۲۸۹ 
المکاسب : .٠۳۳‏ منية الطالب ۲١١ :١‏ والبيع 
aA:‏ 


يلي 

ألا فورية الإجازة وعدمها: 

بحث الفقهاء حول فورية الإجازة 
وعدمهاء والمعروف -ظاهراً- عدم فوریتها 
أ قبل علم امالك بالبيع فضولة فواضح 
فلو لم يعلم امالك بالتصرّف الفضولي في 
ماله إل بعد انقضاء مدَّة لم ترتقع أهلية 
ذلك المقد عن الإجازة. 

8 علم الماك بالبيع فضولة فلا 
دليل على فورية الإجازة سوئ وهم 
قياس ما نحن فيه على فورية القبول بود 
الإيجاب» وهو قياس مع الفارق ١,‏ 

أا إذا استلزم الضرر إن اة 
عدم إجازة الالك- على الإأصيل رفيمكن 


تدارکه باحخیار أو إجبار الماك عل اعد 


الأمرين: الرد أو القبول". 

ثاتياً اشتراط عدم سبق الإجازة 
بالرد وعدمه : 

أشترط بعض الفقهاء عدم مسبوقية 
الإجازة بالرد» فلو رد المالك ألا 
أجاز فلا أثر هذه الإجازة حيثزٍ 
الشيخ في المكاسب حيث استدل لذلك 


8 


() راجع : المكاسب:.١۳٠.‏ منية الطالب :١‏ 
۸ البیع A:‏ 


بالإجماع؛ وبقياسه على الإيجاب والقبول 
حيث يكون الردّ بينهها مبطلاً للعقدء 
وبقاعدة السلطنة؛ لأ للهالك السلطنة على 
إيطال المقد بالرة فإذا رد بطل العقد وات 
موضوع الإجازة 

ولکن ناقشه بعض آخرون سمنهم 
المسحقق النائيني" والإمام المميني 
والسيد الخوني"- بعدم تحقق الإجماع. 
وبكون قياس الردٌ قبل الإجازة على الردٌ 
قبل القبول قياساً مع الفارق؛ وبأنٌ غاية 
ما تفيده قاعدة السلطنة هو سلطنة 
الإنسان على أمواله وما ينتسب إليه. وأقا 
سلطنته على غير ذلك فلاء وعقد الفضولي 


هو فمل الفضولي ومنتسسب إليه فلا ساطتة 


للبالك على هدمه فالمقد باق على 
عقديته» نعم له أن ييز أو لا بجيز ذلك 
العقد, فعلى هذا يكون أثر المقد باقياً وإن 
رده المالك. 

وتظهر الثرة فيا لو أجاز بعد الردء 
فعللى قول الشيخ لا رة لإجازته انيا 
وعلى القول الآخر تكون مشمرة. 
() منية الطالب : .۲۵١‏ 


() البیع ۲: ۲۱۴ . 
(۳) مصباح الفقاهة ۲١۳ :٤‏ . 


الثاً- أزوم مطابقة الإجازة مع 
العقد وعدمه: 

ومن الواضيع التي تطرق ها التهاء 
هو زوم مطابقة الإجازة مع المقد عموما 
وخصوصاً معن أنه لو باع أرضاً فضولة 
ثم أجاز امالك نصنها فهل يصح اليج في 
النصف المجاز أو لا؟ 

يظهر من الشيخ الأعظم التفصيل 
بين الجزء والشرط؛ فقال بعدم لزوم 
امطابقة في الجزء كالتال التقدم» وعليه 
فيصح البيع فيا بجيزه الالك نصفاً كان أو 
غيره» وأا .بالنسبة إلى الشرط فقد القن 
بلزوم المطابقة كا إذا باح الفضولي الدالر 
بشرط أن يعئره الالك فأجاز المالك ريع 
الدار ولم بجز اشتراط تعميره» فهنا لا رة 
ذه الإجازة لمدم مطابقتها لقام المقد. 
والشرط غير قابل للتجزئة بحيث يجعل 
جزء من القن بإزائه بخلاف الجزے. 

وأما السيد اليزدي فقد اختار عدم 
جواز النبعيض بالنسبة إلى الكرط مطلقاً 
كا اختاره الشيخ» وجوازه بالنسبة إلى 
الجزء فيا إذا التزم العرف بالتبعيض فيه 


. ۱۳١ : المکاسب‎ 


ثم ذكر معياراً ارضى العرف» وهو: 

إا تعدّد المالجين كأن يبع كتاب 
زيد وكتاب عمرو معا بصفقة واحدة 
فضولةء فيصح أن ييز البيع أحدهما ولا 
بجيزه الآخر. 

وتا تعدد الفن كا إذا باع أرضاً 
واحدة تصفها يشمن معين والنصف الآخر 
بشن ممین آخرا. 

واختار المحقق النائيني جواز 
المخالفة سواء كانت بالجزء والكلٌء أو 
بالشرط وعدمه» وسواء. كان الشرط 
امن العقد أو خارجه» وسواء كان 
الشرط بنفع الأصيل أو المالك" فقال 
بصحةرالمقد في كل منهما غاية الأمر يثبت 
الخيار الأصيل إذا كان الشرط له على 
المالك فأجاز من دون شرط . 

وأا الإمام الخميني فقد أحال 
جواز التبعيض_ وعدمه إلى المرف مطلقاً 
سواء في الجزء :أو الشرطء فإذا جعل 
العرف المن مقطا عل الأجزاء كا إذا 
باع فرسين بعشرة دنائير» فيجوز التبعيض 
وللا فلاء کا إذا باع كتاباً بدينارين. 


( الحاشية على المكاسب : ٠١١‏ . 
(۲) مثية الطالب ۱: ۲۵۹ _ ١ا٣‏ . 


وكذلك بالنسبة إلى الشرطء فلو باع الدار 
التي قيمتها أف ومئة؛ بألف» وشرط عليه 


ˆ علا يساوي مئةء کان في اللب قد باعها 


بألف ومئة» فیکون بإزاء الثرط قسط من 


. الن؛ فني مثله يجوز التبعيض ١‏ . 


ويظهر من السيد النوني عدم لزوم 
المطابقة في الجزء والكلٌ فتصح إجازة البيع 
في جزء المبيع خاصةء وأما بالنسبة إلى 
الشرط فتصح نع عدم المطابقة- فيا إذا 
كان الشرط بنفع المالك. وأا إذا كان بنفع 


الأصيل ولم يجزه امالك فالإجازة تكرك» 


باطلة". ١‏ 7 
رابعاً- هل الإجازة قابلة لرك 3: 


يظهر من أغلب ‏ الفما ون زمر . 


الشسيخ الأنصاري وما دون -حيت 
تطوّرت في عهدهم هذه الأبجناث- أن 
الإجازة حكم من أحكام العقد» وليست 
حقاً من احقوق المالك وبثاء على ذلك فلا 
تكون قابلة الإرث -كالحيار القابل له 
لكونه حقأً- نعم» إِنٌ الؤارث يرث المال 
المعقود عليه افضولة» وبعد ذلك يكون هو 
بالخيار بين رد ذلك الغقد أو إجازته بتاء 


Ys _ 1۹ + gl 
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على عدم لزوم اتحاد امالك والمجيز حال 
العقد کمن باع مال أبیه ثم تين كونه 
م . 

وأما الفرق بين إرث الإجازةء 
وإرث الال المعقود عليه فظاهر؛ لأّه 
على الأول يرث الإجازة كل وارث حتى 
من لا يرث الال كالزوجة في بعض 
الصور على بعض الباني- وعلى الثاني إا 
تكون الإجازة حقاً لمن انتقل إليه امال 
وليس لن لم ينتقل إليه المال حق التفيذ 
أو الرة". 

ورجا يظهر الفرق في كيفية الإجازةء 
فاه بناء على إرث المال يكون لكل من 
إلوارت حق الإجازة والرد بقدار سهمه 
من الإرث من الال المعقود عليهء ونا 
بناء على إرث الإجازة فيأتي فيه البحث 
عن كيفية إرث ايار وإعباله» لاشتراكها 
في ذلك . 


راجع كل ذلك : المكاسب : ٠۴١‏ حاشية 
السيد على المكاسب ؛ ٠١١٠ء‏ منية الطالب :١‏ 
1 البیع ۲+ ۲۱۹ ومصباح الفقاهة ٠۲١ :٤‏ . 
(۴) المصادر السابقة. 

(۳) مصياح الفقاهة ۶: ۴۲۱ . 


أحكام المجيز : 

بحت الفقهاء عن أحكام المجيز على 
النحو التالي: 

أولاً- هل يشترط في المجيز أن 
يكون جائز التصرّف حال الإجازة أو 
fy‏ 

المعروف بين الفقهاء هو أزوم كون 
المجيز جائز التصرّف» وبعبارة أخرئ 
ينبغي أن تنوفر فيه شروط الأهلية العامة 
حال الإجازة. وهذا الأمر من القضايا 
التي قیاساتہا مها" وعليه فلو كان 
امجيز محجوراً عليه أو غير مالك حال 
الإجازة أو... فلا تصح إجازتي". 

ثانياً- هل يشترط وجود بجيز جار 
الإجازة حال العقد أو لا؟ 

ومثال ذلك ما لو.باع الفضولي مال 
اليتم غير مصلحة فأجاز اليتم ذلك بعد 
البلوغ, فهنا وإن كان ذات المجيز وهو 
الیتیم موجوداً حال المقد, لکنه م یکن 
جائز الإجازة؛ لكونه. حجوراً عليه يتو 
وصغره» فهل صح إجازته بعد البلوغء أو 
fy‏ 


() منية الطالب ۱: .٠٠۰‏ 
() المکاسب : ۱۳۷ . 


ا 


استقرب العامة في القواعد اشتراط 
کونه جائز التصرّف» حيث: قال : 
«والأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في 
الحال. فلو باح مال الطفل فبلغ وأجاز نم 
ینعقد على إشکال, وکذا لو باع مال غیره 
م ملکه وأجاز...». 

وعلق المحقق الفاني على القسم 
الأول من كلامه قائلاًء «... والظاهر 
عدم الاشتراط؛ لمموم الدليل ادال على 
صحَة الفضولي من غير فرتي» فان عموم 
”أوفوا بالمقود" يتئاوله». 


واخستار الشيخ .الأفظم عدم 


ألاشتراط ونسبه إلى اتيد أيضاًء وقال : 


ابل لم يرجح القول باللزوم غير 


والملاية4" وكذلك من تأخْر عن الشيخ؛ 


فان المديد منهم لم يشترطوا ذلك كالمحقق 
النائيني" والإمام يني" والسيد 
الحوني. 


() جامع القاصد ۷۴٠:٤‏ 
(۴) الملکاسب : ۱۳۷ . 
(۳) منية الطالب ۱ ؛ ۲١١١‏ . 
() الع TFA:‏ 
(ه) مصباح الفقاهة ۲٤۵ :٤‏ . 


مظان البحث : 

ابيع : شراط المتعاقدين. البيع 
الفضولي؛ وبالناسبة في سائر العقود حينا يبحث 
عن شرائط التعاقدين . 


إجازة الرواية 


من مصطلحات علم الدراية. نشير 
إليه بصورة إجمالية : 

تعارف عند الملاء المتقامهكاق 
بجيزوا لغيرهم من يرون فيم الأهاكة أ 
پرووا عنہم ما کتبوه وما للفو 
رووه. وكائت فائدة ذلك صيانة ما كتبوه 
من الدس والتزوير فيه قال الملامة 
الطهراني في «الذريعة» حول الإجازة : 

«هو الكلام الصادر عن اللجيز 
المشتمل على إنشائه الإذن في رواية 
الحديث عنه بعد إخباره إجمالاً جروياته. 
ويطلتى شائعاً على كتابة هذا الإذن 
المشتمل على ذكر الكتب والمصنفات التي 
صدر الإذن في روايتها عن المجيز إججالاً 


أو تفصيلاًء وعلى ذكر المشايخ الذين صدر 
للمجيز الإذن في الرواية عنهم» وكذلك 
ذكر مشاج كل واحد من هؤلاء المشاج 
طبقة بعد طبقة إلى أن تتتهي الأسانيد إلى 
المعصومين ميم اسام وهذه الكتابة التي 
تطلق عليما الإجازة تتفاوت في البسط 
والاختصار والتوسط؛ فالكبيرة المبسوطة 
منها تعد كتاباً مستقلاً... وا لمتوسطة منها 
المقتصرة على ذكر بعض الطرق والمشاج 
تعد رسالة مختصرة أو متوسطة» ويعير 
عنها ب«رسالة الإجاز٠.‏ 

وأوّل من جمع إجازات عديدة في 
کتاب واحد هو السيد رضي الدين علي بن 
طاووس (م 4١1)ء‏ قال العامة المذكور: 

«اعلم أن كنيراً من الملباء الأعلام 
أوّم على ما أعلمء السيد الأجل رضي 
الدين علي بن طاووس المتوفى سنة ٠١14‏ 
والشيخ 'الشهيد في سنة ۷۸١‏ ثم الشهيد 
الثاني ثم جمع من العلياء المتأخّرين قد 
أفرد كل واحد منم في الإجازات تأيفاً 
مستقلاً جوا فيه ما اطلعوا عليه 
منھا...«۴. 


.١۳١ ء١ الذريعة‎ 
.۱۲١ : الذريعة‎ )( 


ثم ذكر كتب ورسائل عديدة 
مشتملة علن الإجازات . 


اجتهاد 


راجع : الملحق الأصولي. 


أجرة 

لغة : 

الكراء وا لجع اجر مغل عُرفة 

وعُرّف؛ ورا جمعت أُجرات بضم الجم 
وفتحها". 


اصطلاحاً : 


لا بختلف عن معثاه اللغوي» 
فالأجرة هي الموض الذي يدفعه 


. المصباح انير ؛ «أجر»‎ ١ 


المستأجر في مقابل استيفاء المثفعة سواء 
كان ذلك في إجارة الأعال أو الأعيان أو 
المحيوان. 

أقسام الأجرة: 

تنقسم الأجرة إلى : أجرة امسن 
وأجرة الثل . 

أولاً- أجرة المستئ: وهي الأجرة 
التي عقد علا العقدء أو كانت ماظورة 
للطرقين حين المعاطاةء بناء على تحثقها في 
الإجارة. 

اتيا أجرة المئل: وهي الأجرة 
أكتهارفة على عمل أو مين أو حيوان ما 
الان دون تعبين من المتعاقدين أو 
التعاطيينء فلو استأجر الإنسان شخصاً 
ألبناء مثلاًء ولم يمين له الأجرة فسوف 
يستحق هذا العامل- أجرة المعل بعد 
يقدر عمله عند 
المرف. فا عيتوه من الاجر على عمله فهو 
أجرة المثل» وجب على المستأجر دفعه إليه. 


الأحكام : 

تقدّمت الإشارة إلى بعض أحكام 
الأجرة قي الإجارة ونضيف هنا : 

أنه ذكر الفقهاء قاعدة كلَية مطردة 


وهي: «كًا بطلث الإجارة انتقلت 
الأجرة إلى أجرة المغل». قال ضاحب 
الجواهر مازجاً لكلام المحقق : 

«وکل موضع بيبطل فيه عقد 
الإجارة يجب فيه أجرة المثل مع استيفاء 
المنفعة أو بعضها سواء زادت عن المسكّى 
أو نقصت عنه بلا خلاف أجده فيه في 
شيء من ذلك» بل قد يظهر من إرساهم 
ذلك إرسال امسات أنه سن 
التطمیات»٠.‏ 


هذا ولكن فصل في العروة بين هلم 


المۇجر بالفساد وعدمه» فقال : 7⁄5 

«إذا تبن بطلان الإجارة رمت 
الأجرة إلى المستأجر واسشتيمق لوجر 
أجرة المغل بقدار ما استوفاه المستأجر من 
المنفعة أو فاتت تحت يده» إذا كان جاهلاً 
بالبطلان خصوصاً مع علم المستأجر: وأا 
إذا كان عالاً فيشكل ضبان المستأجر 
خصوصاً إذا کان جاهلاًء لأنّه بتسليمه 
العين قد هتك حرمة ماله . 

لكنه لم يذكر هذا التفصيل عندما 
طرق لموارد بطلا الإجارة يسيب 


(۱) الجواهر ۲۷۰: ۲١١‏ . 
() المروة : الإجارة. فصل ٠٣‏ المسألة ٠١‏ 


™ 


جهالة العمل أي الاستئجار الخياطة 
المرددة بين توعين- حيث قال: «... 
وعلى ما ذكرتاه من البطلان فعلى تقدير 
العمل يستحق أجرة المغله٠.‏ 

وعكس السيد اغوي فاستشكل 
عليه بالنسبة إلى التفصيل التقم؛. لمدم 
صدق إقدامه على هتك حرمة ماله وإن 
كان أقدم على الإجارة مع علمه 
بالفساد". واستشکل عليه -في مورد 
بطلان الإجارة بسبب القرديد- بأ لا 
وجه للرجوع إلى أجرة امغل دافا بل إلى 
أل الأمرين من المسى ومن المغل؛ فلو 
كانت الأجرة المسماة في العقد الفاسد- 
أقلّ من أجرة المعل فالمستأجر المتصرّف 
في العين أو المستفيد من الأجير ييضمن 
المسثى لا المعل؛ لأنه مع إقدام المؤجر 
على الإجارة بأل من المعل ألفى حرمة 
مال . 


الأجرةء ومرارد متفرقة . 


() العروة : الإجارة. فصل ١ء‏ المسألة .١١‏ 
(۲) مستند العروة (الإجارة) ؛ ۲١١‏ . 
(۳) مستند العروة (الإجارة) : ۸۷. 


أل 


المّة أي القطعة من الزمان-. 
وأجل الشيء مته ووقته الذي يحل فيد. 
وجمعه آجال. 


اصطلاحاً : 

لا تلف عن معناه اللغوي» 
فالأجل في كل مورد هو المدّة المنظورة 
فيه . 

تقيدت بعض الأحكام أو متعلا 
بالزمان» ولکن عَبّر في بعضما ب«الأجل» 
مثل بيع السلم» والقرض وأمثال ذلك. بيغا 
لم عبر في بعضها الآخر بذلك» مع البلوغ 
والصوم والحمل أله وأقصاء- وسدة 
التربص في اللعان والزمان الذي تجب فيه 
المضاجعةء والوطء و... التي يعبر عن 
هذه غالباً ب«المدة» والزمان . ونحن نشير 


() المصباح المنير (أجل) . 


FY 


هنا إشارة سريعة إلى مأ ورد فيه 
التعبير عن الزمان ب«الأجل» خاصة 
ونحيل التفصيل إلى تفس العناوين . 

أهمّ ما وره فيه التعبير بالأجل : 

أل بيع السلف (السلم) وهو 
ما كان الشمن فيه حال والمشين 
مۇجَلا. 

ويجب فيه تعيين الأجل» فاه لو 
ذكر المتعاقدان أجلاً ججهولاء أو أجلاً 
يحتمل الزيادة والنقصان معأ يودي إلى 
الجهالة كان باطل؟. 

ثانیاً- بیع النسيئة : وهو ما كان فيه 
الق مجلا والمشمن حال عكس السلف . 

وهب هنا أيضاً- تعيين الأجل 


تتا رمصداتا. فلو ام یمین کذاك بطل 


بلا خلاف ظاهراً؟. 

ثالئاً. عقد المتعة : أويجب فيه ذكر 
الأجل وتحديده إجماعاًء فلو لم يذكره لم 
يكن عقد متعةء وانعقد دانا على المشهور 
لما روي عن الصادق ءيه اسا: «إن سم 
الأجل فهو متعة وإن لم يسم فهو نكاح 


() الجواهر ۲۶: ۲۹۹ 
(۲) المکاسب: ۴۳۰۴ء 


ثابت»". 

وذهب بعض إلى بطلانه"". 

رابعأً- عقد القرض: ولا يشترط 
فيه الأجل ولو شرط فيه لم يلزم» قال 
صاحب الجواهر: 

«لو شرط التأجيل القرض في عقد 
القرض لم يازم على المشهور بين 
الأصحاب شهرة عظيمة ...ي" . 

ومعنى ذلك؛ أنه لا يلزم الوفاء 
بسرط الأجل في عقد القرض» فتجوز 
المطالبة من قبل المقرض. أو الدفع من 
قبل المستقرض قبل الأجل. 

هذا وقد ورد ذكر الألجلل كلاق 
مسألة الين- في قوله تعالي: 

اذا ندینش بین انی اجا ع 
فاكتبو 20 . 

خامساً في عقد الكفالة : إن الكفالة 
تارة تكون مطلقة أي غير 
وتارة تكون ممجلة أي 


بشيء. 


الجواهر ۳۰: ۱۷۲ . 

(۲) منهاج الصالحين؛ كتاب النكاح. فصل 
«عقد المتعة»» المسألة .١‏ 

(۳) الجواهر ۲۵ء ۳١‏ . 

() البقرة + ۲۸۲ . 


وهي التي يعبر عنما ب«احالة» س وتارة 
تكون موجَلة أي مقيدة بأجلٍ ک«شہر» 
مثلاًء فع الإطلاق والتعجيل» للمكفول له 
مطالبة الكفيل بالمكفول عنهء ومع النأجيل 

لا بعد انقضاء الأجلء 


تاماً فقد بریء. 
ولل فله حبسه حت يحضاره أو يدي ما 
عليه . 

وعلى أي فلاب من معلومية الأجل 
بجا ترتقع معه الجهالة . 

قال في الجواهر: 

«وكيف کان فتصح حالة ومؤجلة 
على الأظهرء بل لا خلاف في الثاني ... 

وحيتئزٍ مع الإطلاق تكون صحيحة 
معجلةء وإذا اشترط الأجل فلاب أن 
یکون مملوماً على وجه لا يختلف زيادة 
ونقصاً بلا خلاف نجده فيه يننا ... 

وکیف کان فلا إشکال ولا خلاف 
في أن للمكفول له مطالبة الكفيل بالمكفول 
عنه عاجلاً إن كائت الكفالة مطلقة أو 

وبعد الأجل إن كانت مؤجلةء فإن 
سمه تسليماً تامأ بحيث يتمكن الستحق 
منه فقد بری ا عليه ... 


وإن امتنع الكفيل عن ذلك كان له 
حبسه ... حتی خیه أو يۇي ما 
عليه ...۱. 

ساسا في عقد الضان ؛ فإ الضان 
کالکفالة قد یکون موجَلاً أیضاًء بل ریا 
يظهر من بعض المبارات أن لضان لا 
یکون إلا مؤجَلاًء أي لابد أَنّ يكون 
متعلقه وهو المضمون موجَلاًء ولذلك قال 
في العرائع : 

«والضهان المؤجّل جائز إجماعاً وي 
الحال تردد أظهره الجوازي!. 

ولكن حاول صاحب الجواهر رفع 
الملاف حيث نقل عن السرائر قولهل 
«وقد يوجد في بعض الكتب لأصجابنا: 
ولا يصح ضان مال ولا نفس إل بأل 
والمراد بذلك إذا اتبفقا على التأخير 
والأجل فلاب من ذلك. ولا يصح إلا 
أجل جروس فأمّا إذا اتفقا على التعجيل 
فيصح الغمان من دون أجلء وكذا إذا 
أطلقا العقد. وإلى هذا القول ذهب شيخنا 
في مبسوطه وهو حقّ اليقين. أنه لا ينع 
منه مانع» ومن اذَعىٰ خلافه يحتاج إلى 


(۱) الجواهر ۲۹ : ۱۸۸ - 1۸۹ . 
() الشرائع ۲: ٠١۸‏ . 


™ 


دلیل ولم نجدی؟. 

ثم قصال -صاحب الجواهر-: 
ومقتضى ذلك خروج المسألة عن الخلاف. 
إذ هو منحصر فيا معت من العبارات 
المحتمل فيها ذلك موَيّداً بعدم العتور على 
دليل يدل على اعتبار الأجل فيه.. ٠»‏ . 

وعلى أي حال لم يطالب الضامن 
إلا بعد الأجل". 

سابعاً- عقد الإجارة : وقد جاء ذكر 
الأجل في عقد الإجارة في.القرآن أيضاً 
سي قضية استئجار شعيب موس علا الام 
روهو قوله تعالل: «... أيما الأجلين 
قیت فلا عدوان علي ...4 وقوله 
تعالى : لما قضى موسن الأَجَلٌ . . .4*. 

إن الأجرة قد تكون مطلقة في 
عقد الإجارة- بعنى أنه لا يقدّر زمان 
معين لدفمهاء وقد تكون معجلة أي 
يشةرط فبا التعجيل- وقد تكون مۇجلة. 
قع الإطلاق أو التعجيل يجب دفمها عند 


السرائر ۴: 
(۲) الجواهر ۲1 ۱۳١‏ . 
(۳ الشرائع ۲+ ٠١۸‏ . 
)٤(‏ القصص : ۲۸. 
(8) القصص : ۲۹. 


تمام العمل وإذا كانت موجّلة قبعد 
انقضائه» قال صاحب الجواهر: 

«...يجب تعجيلها أي الأجرة مع 
الإطلاق ومع اشتراط التعجيل الذي هو 
كالشرط المؤكد دفعها في أوّل أوقات 
الوجوب» وهو وقت تام العمل» وتسلم 
العين الموجرة... 

کا أنه لو شرط المستأجر معلا 
التأجيل في الأجرة. صح اموم 
«المؤمنون» بشرط أن يكون الأجل معلوماً 
مضبوطاً با. لا يحتمل الزيادة والنقصان 
کغیره من الآجال ...۲ . 

امنا المكاتبة : بث الفقهاء غلل 
اشتراط الأجل في صحة المكاتبة وعدمهاة 
فسب إلى الأعہر الاشتراط ولب إل 
جماعة عدمه. قال صاحب الجواهر: 

«وکیف کان» فلا تصحٌ من دون 
الأجل على الأشهر الأشبه بأصول المذهب 
وقواعده التي منها أصالة بقاء العبد على 
الرقية التي لا يعارضہا إطلاق الكتابة 


الكتاب والسنة بعد دعوى دخول الأجل 
في مفهومها أو احتاله احعالا مساوياً 


( الجواهر ۲۷: ۲۲۱ . 


NY: 


لمدمه أو انسياق ا لجل منهاء خصوصاً 
بعد ملاحظة النصوص التي تعرّضت 
لأحكامها ... إلى أن قال-: 

فا عن الشيخ في الخلاف وابن 
إدريس ویحیی بن سعيد من عدم اعتبار 
الأجل للإطلاق لا يخلو من نظر وإن 
اختاره الفاضل في القواعد وثاني 
الشهيدين في المسالك. بل الأول اعتبار 
أجل يتمكّن فيه من أداء المال عادة فلا 
يكني غيره على الأحوط»'". 

تاسعاً- عة الطلاق في الحبلى : قان 
عة الحبلى في الطلاق -بناء على المشور- 
هو وضع الحمل وبناء عل رأي الصدوق 
وابن حمزة ومن تبعها أقرب الأجلين. 
وهما: العدة المتعارفةء ووضع الحمل"» 
ورها أيّدته بعض الروايات مغل خبر أي 
الصباح عن الصادق مبانم: «طلاق 
امامل واحدة وعدَتها أقرب الأجلين»". 

عاشراً۔ عة الوفاة في الحبلى : وهي 
أبعد الأجلين من وضع الحمل والعدّة 


. ٣۳۷۱ ۔‎ ۲۹۰ : ۳١ الجواهر‎ )۱( 

(۲) الجواهر ۴۲ : ۲۵۲ . 

(۳) الوسائل؛ الباب ٩‏ من أبواب المسدد. 
الحديث ۳. 


امتعارفة. قال في الجواهر مازجاً لكلام 
صاحب الشرائع : «ولو كانت حاملاً 
اعتت بأبسدالأجلين من وضع احمل 
ومضي الأربعة أشر وعشرء وحيت قإن 
وضعت قبل استكال الأربعة الأشهر 
والمشرة أيام صبرت إلى انقضائها. وكذا 
العكس بلا خلاف أجده فيه عندناء بل 
الإجماع. بقسميه عليه مضافاً إلى التصوص 
المستفيضة أو المتواترة» بل قيل: إه 
مقتضى الجمع بين آيتي الأحمال والوفاةء 
لدخسول الهامل حيئئز تحت عامين» 


فامتاطا الأمر فيها بحصل باعتدادها بأبعيا 


الأجلين...». 

ثم استشكل على هذا الجم كته 
تحص منه. ثم قال ؛ «ولعلٌ هذا هو اسر 
ف اعمتدادها بأبعد الأجلين الذي 
استفاضت به نصوصنا وائعقد عليه إجماعنا 
خلافاً للعامة. فأبانوها بالوضع ولو لحظة 


بعد وفاته» وهو کا ترئ». 
الأحكام العامة للأجل : 


هناك أحكام عامة لجميع الموارد 
التي ذكر فيه الأجل أو لعظمهاء وهي : 


. ۲۷٣ ۲۷۵ ۳۲ الجواهر‎ )۱( 


أولاً- لزوم معلومية الأجل : 

يجب أن يكون الأجل معلوماً في 
الموارد التي لحد من قبل الشارع؛ مثل 
الإجارة والضبان: والكفالة وعقد المتعة. 
وبيع السلف والنسيئة والمكاتبة, فيجب في 
جميع هذه الموارد تعيينالأجل وضبطه 
بجيث لايحتمل الزيادة والنقصان. 

وأما ما كان ددا من قبل الشارع 
مثل العدّة فلا يأتي فيه هذا البحث. 

انيا لزوم مراعاة الأجل : 

يجب مراعاة الأجل في جميع الموارد 


(لتقدمة سواء كان محدّداً من قبل الشارع 


فا 


أو المكلفين. عدا القرض فإلّه لا يلزم 
الوفاء به وإن اشترط في المقد. نعم لو 
اسارط في عقد لازم آخر غير عقد 
القرض كأن باع المستقرض شيا واشترط 
عليه أن يكون الأجل الذي سيذكره في 
عقد القرض لازماً فقد التزم بنعض 
بلزومه. قال صاحب: الجواهر : 

«وکیف کان. فقد بان لك أنه لا 
محيص عا عليه الأصحاب من اللزوم في 
الشرط بعقد لازمء وعدم اللزوم في 


.١١ :۲۵ الجواهر‎ )۱( 


عقدالقرض وإن قلنا بكوئه من العقود 
اللازمة...ي٠.‏ 

هذاء وقد ذكر عن يعض ازوم 
لوفاء بالأجل إن اشترط في عقد القرض 
نفسه". 

اللا مسقطات الأجل : 

يسقط التحديد بالأجل بعدّة أمور 
أمها: 

١‏ انتهاء الأجل القرر شرعاً أو 
بتحديد المكلفين كانتاءالمدّة وانتهاءمدة 
الإجارة أو النكاح النقطع. أو الكفالة أو 
غیرها.. : 

۲- التوافق على الإسقاطء ووا 
يتحقق فيا كان التحديد والتأجيل فيد بيد 
المكلفين لا بيد الشارع» فلا مك اعا 
الأجل في العدة» ولکن يكن اسقاطه في 
عقد المتعةء فإذا أسقط الزوج حه بأن 
وهب زوجته ما بتي من الأجل صح 
ويسنتهي أمد الزوجيةء ومثله تعجيل 
القرض المؤجل بإسقاط بعض الأجل". 

-٣‏ الأسباب القهريّة للسقوط ؛ من 


الجواهر 
() الجواهر 
(۳) الجواهر ۲۵ : 


قبيل موت المؤجر أو المستأجر أو كلا 
على الاختلاف المبحوث عنه في عنوان 
الإجارة". 

ومن ذلك موت المديون.ء قال 
صاحب الحدائق : «الظاهر أنه لا خلاف 
بين الأصحاب في أنه بوت المديون تحل 
ديونه المؤجلةء وما امخلاف في الح موت 
الغربم» قذهب جماعة منهم الشيخ في 
النهاية وأبو الصلاح وابن البراج 


والطبرسي إلى ذلك . 
والمشهور وهو قول الشيخ في 
الخلاف والمبسوط - خلافي. 


ومثله في الكفالة والضان و العسقد 
المنقطع وأمتاهاء فان الموضوع قد يتفي 
فیا بالموت. 
مظان البحث : 

المواطن التي تقدّم ذكرها خلال البحث . 


الجواهر ۲۷ء ۲۰۷ 
() الحدائق ۲۰: ١١١‏ . 


أجير 

لغة : 
مو الاجر باتع" 
واستأجرت المبد؛ اتنذته أجياً 


اصطلاحاً: 

الإنسان الذي يؤجر نفسه أو 
يۇجره غیره للائتفاع من عمله» وعلی هذا 
يختص الأجير ب«إجارة الأعال». 


أقسام الأجير : 
ينسم الأجير إلى الخاص والمشترك: 
أولأ- الأجير الناص» وقد يطلق 
عليه «الأجير المتيده" أو «الأجير 
المنفرد»". وذكروا له تحديدات عديدة 


نشير إلى أهتها فيا يلي : 


الصاح انير الصحاح؛ ممع 
البحرين ...+ «أجر» . 

. 00۸ :۲١ الحدائق‎ )( 

(۳) الجواهر ۲۷؛ ۲۹۳ . 


-١‏ «هو الذي يستأجر مدة معينة 
العمل بتفسه أو يستأجر عملاً معيناً مع 
تعیین اول زمانه» بحیٹ لا یتوانی في فعله 
حت یفرغ من" . 

۲- «هو الذي يستأجر مدة معينة 
شخصية على وجه الاستغراق والنقبيد 
للعمل لا الشرطيته". 

-٣‏ «هو من آجر نفسه على وچه 
يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة 
معينة. أو على وجه تكون منفعته الخاصة 
كالنياطة مثلاً لهء أو آجر نفسه لممل 
رباشرة مدةٌ سمي أو كان اعتبار الباشرة 
أوأكونها قي تلك المدة أو كلم على وجه 
آلشرطية لا القيدية ... ومشل تميين المد 


نَأل زمان السمل» بجیث لا يتوا 


فيه إلى الفرا ...»". 

فالأوّل من صاحب الحدائق. 
والثاني من صاحب الجواهرء والثالك من 
صاحب العروة السيد اليزدي. 

والأخیر اعم کا هو ظاهر- فاه 
جعل ما لو كان وقوع الفغل في زمان 


الحدائق :۲١‏ 00۸ . 
(۲) الجواهر ۲۷: ۳۹۳ . 
(۳) العروة : الإجارة. فصلل ٠ء‏ المسألة .٤‏ 


خاص شرطاء من مورد الأجير الحاص 
بيا أخرجه صاحب الجواهر من ذلك 
وحصره فيا لو كان على نحو القيدية . 
ثانياً- الأجير المشترك. وقد يطلق 
عليه «الأجير الطلق» أيضاًء وهو: 
«الأجير الذي يستأجر لممل بجرداً 
عن المباشرة مع تعيين المدَّة- أو عن الملَمَ 
مع تميين المباشرة, أو بجرداً ناء . 


تیر بإجارة أو تع فیا اب8800 7 


العمل الثاني منافياً للعمل المستاأج ر كيد 


فلو آجر نفسه الخياط ري اجن مار 


يؤجرها لقرآءة القرآن في نفسن الزمان 
لعدم التنافيء أو لخياطةأخرئ ليلا فبا إذا 
م تكن موجبة للضعف المانع عن الوفاء 
بالأولى المفروض. وقوعها في النهار. 

وأما إذا كان منافياً فلا جوز ذلك 
بلا إشكال للزوم الوفاء بالعقد المستتيع 
لوجوب تسليم العمل إلى المستأجرء فلا 


الحدائی ۲۱: 0۸ الجواهر ۲۷: ۳۸ء 
المستمسك ١١‏ ؛ .٠١١‏ 


YE 


يجوز تقويت حق الفير وارتكاب أي 
عمل مناق له سواء أكان الفسه أو لغيره 
يتبرع أم إجارة أم جسمالاء وهذا 
واضح»۱. 

إا الكلام فبا إذا خالف وعمل 
ليره فقد ذكروا له صوراً ووجوهاً أربعة؛ 
لا يسعنا التعرّض ها" 

هذا کله مع فرض كون الأجير 
خاصاً اما لو کان مطلقاً فيجوز له أن 
يعمل لغير من استأجره مطلقأً". 


مظان البحث : 
الإجارة - أقسام الإجارة 
إحباط 
لغة : 


من «الحبط» وهو من باب تعب 


() مستند العروة (الإجارة) + ۲۹۸ . 

() تفس المصدر. 

(۳) ضس المصدر؛ ٠٠١١‏ والعروة : الإجارة» 
فصل ١‏ المألة .٠‏ والحدائق .00۸.:۲١‏ 
والجواهر ۷: ۲۹۸ كا تقدم . 


-ويأقي شاا من باب طرب- عى 
الفساد والمدرء فيقال: حبط العمل حبطاًء 
رحب دم فلان۱. 


اصطلاحاً : 

الإحباط مصطلح كلامي دخيل في 
الفقه يبحث عه ف بحث العدالة وممناه : 
بين الأعسال المالحة 


والمعروف بين الإمامية هو بطلان 
القول بالإحباط» بل الذنوب باقية على 
حالما حتى ٠‏ يجيء ما يزيلها مثل الوبةء 
أا الطاعات الأخر فلا مدخلية ها ق 
زواماء كا أن الذنوب لا مدخلية هما في 
إزالة الطاعات. 

نعم رما يتوهم أن تقسيم الذثوب 
إلى الصغائر والكبائر كا هو المعروف- 
ناس من القول بالإحباط. فكل ذنب 
تزيله الطاعات فهو صغيرة؛ وكلٌ ذنب 
يزيل الطاعات فهو كبيرة . 


( راجع المصباح المئير «حبط» , 
(۲) المجواهر ٤۱‏ : ۲۹. 


لكتّه توهم فاسد. فإله يكن 
الالتزام بهذا التقسم مع عدم الالتزام 
بالقول بالإحباط؛ إذ مراد الففهاء من هذا 
التقسيم هو عد بعض الذنوب صغائر 
مقاہل بعض الذتوب الأخرئ المعدودة من 
الکبائر سواء قلنا بان الذثوب كلها کبائر 
واقعاً أو هي منقسمة كذلك . 

قال ضاحب الجواهر في رد التوهم 
المذكور؛ «وهذا بالإعراض عئه حقيق 
ضرورةرأنّ المعروف بين الإمامية عدم 
القول بالإحباطء كا أن العروف بيهم 


يقسي الذنب إلى كبير وصغير. فلا 


ملاخلية اللقول المزبور بذلك قنطعاً فلق 
إطلاقها أي الصغائر عند الفقهاء بالنسبة 


إلى غبرھا من الکباثر سواء قلنا بکون کل 


معصية كبيرة أو معاص, مخصوصة و هو 
واضح»". 
مظانٌ البحث : 

البحث عن العدالة في صلاة الجماعة 
والشپادات 


. ۲۹:٤۱ الجواهر‎ )۱( 


احتشاء 
لغة: 
من «المحشو» وهو؛ ما حشوت په 
فراشاً أو غيره» ومنه الحائض تحتشي 
بالکرس ف۱ . 


اصطلاحاً : 
إدخال المرأة الكرسف (التهلخ )ہق 
فرجها لاختبار مقدار استحاضتا. أو لم 


سيلان الدم على بدنها وأئوايها في ءالصلاة 


وغیرها. 


الأحكام : 

إذا علمت المرأة بالاستحاضة ولم 
تدر ما مقداره» فعليها أن تحتشي 
بالكرسف وهو «القطن». فإِن لم تنغمس 
القطنة بالدم فالاستحاضة صغرئ» وإن 
انفمست ولم یسل عنہا الدم فهی وسطئٰ. 


: الصحاح. الصباح النير. بجع البحرين‎ ١ 
. «حشا»‎ 


وان انغمست وسال عنہا الدم فهی کبرئ. 

ويتيغي أن يكون الاحتشاء بالقطن 
أو ما یشابہه ا یکن از 
وبعد انكشاف حاهاء ها أن تحتشي بغيره. 


غیاسه فيالدم. 


كا ها أن تحتشي من أل الأمر به, ولكن 
تقدّر أنه لو كان المحتشى به قطنأ لمقبه 
الدم أو لا؟ 


وأا مقدار زمان الاحتها 
فلا تقدير لهء بل تبق محتشية حت تنتقل 
من حالة إلى أخرئ -إن كائت- أو تغيرها 
عند كل صلاة» على القول بوجوبه. 

وأا مقدار القطنة التي تحتبي بها 
هو موكول إلى المر٠.‏ 

هذاء وقد تكرت هذه الكلمة في 
روايات الاستحاضةء منها ما ورد عن 
الصادق عليه اسام: «المستحاضة 2 مضت 
أيام أقراثها اغتسلت واحتشت كرسفاً 
وتنظر» فإن ظهر على الكرسف زادت 
کرسفاً وتوضأت وصلّت»". 
مظان البحث : 

الطهارة : الميض 


الجواھر ۳: ۳٣۲‏ ۔ ۴١4‏ . 
() الوسائل ۲: 1۰۸ الباب ١‏ من أبواب 
الاستحاضة. الحديث ١١‏ . 


احتشاش 
لغة : 
جع المشيش وهو اليابس من 
النبات أو المشب أو الكلاً. وقالوا: لا 
يقال للرطب حشيش"". 


اصطلاجاً : 

ل يختلف عن معناه اللغوي في 
أصله وأا ينبني تقييده بجسمها مل 
المباحات العامة . كا أنه لا بختص”بكونه 
يابساًء بل يشمل جمع المشيش الرطّب 
أيضاً. 


الأحكام : 
ألا الحكم التكليي : 

إن عملية الاحتشاش في حد ذاتها 
عملية مباحة وأا يفير حكها بطروء 
عناوين أخرى عليها كسائر المكاسب. 


( الصباح النير وبجمع اليحرين + «حشش». 


فيصير الاحتشاش حراماً إذا استلزم أمراً 
محرماً وهكذا... 
انيا الحكم الوضعي : 

والحكم الوضمي المترئب على 
الاحتشاش هو إفادته الملكيةء ولكنه يفيد 
الملكية مع توقر شرطين وها : 

-١‏ نية القلّك بعنى أن يجمعه لفرض 
القلك لا لفرض آخر کتسطیع الأرض أو 
اللعب. 

۲- المباشرة في الممل بأن يقوم 
ناوي القلك بفعل الاحتشاش مباشرة. 

فإذا توفر هذان الشرطان فتحصل 
الملكيةء وأا إذا لم يتوقرا كما إذا جم 
لا بنية الفلّك. أو بنية تلك غيره 
سكاللستأجر إذا كان الهامع أجيراء أو 
الوكل إذا كان وكيلاء أو الريك في 
الآلة إذا كان شريكاً أو صاحب الآلة 
إذا كان مضارباً- فني تحشق الملكية 
السمسستأجر أو الأجير أوالتريك أو 
الملضارب خلاف. 

وينشاً الاختلاف من اشتراط 
هذين السنصرين في صحة حيازة 


المباحات وعدمة". 

راجح : إحياء الرات» حيازة 
المباحات. 
مظان البحث : 

الوكالة - الإجارة ونحوها عند البحث ع 
يجوز فيه النيابة والتوكيل» وإحياء الموات . 


احتضار 
لغة : a‏ 
افتعال من الحضور بعنى القجود 
ویطلق ازا عل من حت ةرا موت أي 


أشرف عليه وهي حالة الغزع والسوق. 


اصطلاحاً : 

لا يختلف عن مناه اللغوي» وأا 
سيت الحالة بذلك أو الشخص محتضراً 
لحضور الميت الموت أو حضور الملائكة أو 


٣۳۳١ ۳۲۰ ۲۹۰ ۲۹ راجع اراهن‎ 
Mc: المدائق‎ FA“ :Y gy TOA 
. 1۷٤ : واقتصادتا‎ 

() أساس البلاغةء المصباح الئير : «حضر» . 


المؤمنين عنده أو لاستحضار 


عقلهء أو لجميع ذلكا". 


الأحكام : 

الأحكام المترتبة على الاحتضار إا 
واجبة أو مندوبة أو مكروهةء وقد يطلق 
عل بجموعها «آداب الاحتضار» . 
اّلا ما يجب عند الاحتضار : 

القيء الوحيد الذي بحثوا عن 
وجوبه حالة الاحتضار هو: توجيه الميت 
نحو القبلة المعير عنه ب«استقبال اميت نحو 
القبلة» . 

والمشهور كا ادعاء الشهيد" 
وصاحب الدارك"- أو الأثهر كا في 
الذكرئ"- هو الوجوب. 

وفي مقابل المسشور القول 
بالاستحباب وقد اختاره كل من: الشيخ 
في الخلاف" والمحقق في الممتبر" والمحقق 


.۵ +١ الجواهر‎ .٠۴ :۲ المدارك‎ )( 
٠١۸ :١ الروضة‎ )( 

( المدارك ۲: 0۴ . 

() الذکرئ ؛ ۳۷ . 

(0) ا لحلاف ۱.: ۲۷۹. 

امعت : ۹۹ 


الأرديلي في بجع اققائده""والماملي في 
المدارك". ولكن بعض هؤلاء جعل 
الاستقبال (التوجيه) أحوط . 

توع الوجوب ٠‏ 

وهذا الوجوب على فرض ثبوته 
كفاني بالنسبة إلى العام باحال المتمگن من 
الامتغال» فيسقط بقيام الغيز به" . 

وقيل بوجوبه على المحتضر نفسه 
مع تگنه والتفاته". 

كيفية التوجيه : 

وكيفية التوجيه هي أن بلق على 
ظهره وبُبعل باطن قدميه ووجهه إلى 


القبلة بحيث لو جلس لكان مستقبلا* ” 


وادعى في الجواهر عدم الخلاف فيه بل 
نقل الإجماع عن جماعة على ذلك 2١‏ 
زمان التوجيه : 
بظهر من كلات الفقهاء أن زمان 
التوجيه هو قبيل الموتء أي عند 


١۷۳ :١ مجحمع الفائدة‎ )( 

() المدارك ۲؛ 0۴ . 

. ١١ :٤ المدارك ۲ ٥ء الجواهر‎ )۴( 

(4) الجواهر £؛ 1٤‏ المستمسك ١١ :٤‏ . 
(ه) المدارك ۲+ ۳ه . 


.١١ :٤ الجواهر‎ )( 


الإشراف عليه -وهو ما يصدق عليه 
الاحتضار- وهنا الوجوب مستمر إلى 
تحققق الوفاة. أا بعدها حت زمان 
الاغتسال فقد اختلفوا في وجوب 
الاستقبال فيهء-فذهب جاعة إلى عدمه» 
مهم: اليد الأول" وصاحب 
الحداتق"" وصاحب الجوأهرا'" وصاحب 
المستمسلك. 

ویظهر من بعض آخر ترجیح إیقائه 
كذلك حتی يغتسل وأولويته» مغل 
اللحققين: الأر دلي" والمسامل" 
واليزدي". 

الميت الذي يجب توجيهه : 

لا فرق قي الميت الذي جب توجيهه 
افير والكبير والمسر والسبد بعد 
فرض الإسلام أو حكنه نعم يحتمل عدم 
وجوبه بالنسبة إلى الميت المخالف لمدم 


الذگرئ : ۲۷ . 

(۲) المحدائق ۳؛ ۳۵۷. 

.١١ :٤ الجواھر‎ )۴( 

(£) السىك 4 ۲۴ . 

(ه) بجع الفائدة :١‏ ۱۷۳ 

0 المدارك 06:۲ . 

(۷) المروة : الطهارة. فصل ما يعلق بالمحتضر 
/ الثاني . 


القزامه به في مذهبه". 

سقوط وجوب التوجيه : 

يسقط وجوب الاستقبال بالتعدّرء 
ويحتمل القول بوجوب ما گن منه: من 
الاستقبال جالساً أو مضطجمأً"» ويظهر 
من المروة وجوب ذلك". 

ويسقط أيضاً باشتباء القبلة؛ لمدم 
إمكان تتوجيهه في حالة واحدة إلى 
المهات المختلفة/". ولكن احتمل في 
الذکر ئ" الوجوب . 


ثانا - ما يستحب عند الاحتضار : 

ذكر الفقهاء مورا يستحب اچ 
حالة الاحتضار وهي : 

: التلقين‎ ١١ 

يستحب تلقين المحتضر وهو : تفهم 
أحدالمحاضرين الحتضر الشماد تين والإقرار 
بالأمة ملم الام» واآعى في الجواهر 
عدم وجدان الخلاف في ذلك بل نقل 


(۱) الجواهر ١١ :٤‏ . 
() الجواهر 4؛ ١١‏ . 
() العروة : الطهارة فصل ما يتلق بالمحتضر 


/ الأرل . 
() المدارك ۲: .0٤‏ الجواهر ١١:٤‏ . 
() الذکری ؛ ۳۷. 


YA. 


الاتفاق عليه من كشف اللثام' كا وردت 
بذلك أخبار مستفيضةء منها خبر الحلبي 
عن الصادق ن اسام: «إذا حضرت قبل 
أن يوت فلقنه شهادة أن لا لِه إل الله 
وة ا راي فة واج فا 
سلا علي رآله رسام بده ورسوله»۱؟. 

قال صاحب الحدائق بعد أن ذكر 
روايات الاحتضار-: «ظاهر الأخبار 
المذكورة متابعة المريض للملقن فيا يقول 
وهو الغرض المترتب على التلقين. ولو 
كان المريض قد اعتقل لسانه عن النطق 
فالظاهر بقاء الاستحباب؛ لأنّه وإن م 
يتيسر له الط إل أنه ينهم الكلام 


فیجریه على باله ...۳ . 


ويظهر من بعض النقهاء استحباب 
تكرار التلقين حتى تق الوفاة. 
وما یشتحب تلقینه به کلبات الفرج 
وهي دلا إله إل الله الحليم الكريم» لا إل 
إل الله العلي المظيم» سبحان الله رب 


الجواهر 4؛ .١٤‏ 
الوسائل ۴: 11۲ الباب ۳۹ من .أبواب 
الاحتضار» المحديث .١‏ 
(۳ الحدائق ۳: ۴۳۹۹ 
(4) الجواهر ٤؛ .٠١‏ 


الماوات السبع » ورب الأرضين السبع» 
وما فيهنٌ وما بينهنٌ؛ ورب العرش المظيم 
والحمد لله رب العالمين». 

وني رواية المسلي: .أن النبي 
سل الہ یهرآله رمدم لها زجل من بني هاشم 
فلا قاا الرجل قال ابي سلا ميرت 
رمدم المسمد لله الذي استنقذه من النارء٠.‏ 

نقله إلى مصلاه : 

يستحب نقل المحتضر إلى مصلاه» 
وظاهر أكثر الفقهاء أن المراد مه هو 
المكان الذي كان يصلي فيه؛ ويظهر من 
ابن حمزة الجمع بين المكان والفراش الذي 
كان بصلي عليه. أي يحمل إلى مكانٍ 
صلاته ویفرش تحته ما کان بصلي لیول؟ , 

ويظهر من الفقهاء أن ذلك مختص 
بصورة شدة الفزع وتعكر خروج الروح» 
لكن يظهر من بعضمم كالمحقق أن ذلك 
مستحب مطلقاً". 

۳ الإسراج عنده : 

ذكر الشيخان وتابمها عدَّة من 
الفقھاء۔: أن يسرج عند اميت مصباح 


. ١١ :٤ المدائق ۴۳: ۳۹۳ الجواهر‎ 
ء١١‎ :٤ الحدائقی ۳: ۳۹۸ الجواهر‎ )( 
٠١ :٤ الجواهر‎ )۴( 


A۱ 


إلى الصباح إن مات ليل. 

: قراءة القرآن عتذه‎ ٤ 

قالوا: يستحب أن یکون عنده 
من يقرا القرآن ولا بترك وحده» وقیده 
بعضهم" بسورة يس والصافات» وبعض 
آخرا" بالضافات خقط . 

۵- تغمیض عیلیه وإطباق فيه ؛ 

كذا عدوهما من آداب الاحتضار» 
وأضافوا إليه مد يديه إلى جنبيه وتفطيته 
بثوب ا . 

0 تعجیل تجهیزه : 

صرح الفقهاء باستحباب تعجیل 
تجهيز الميت واذعي عليه الاتفاق" بل 
الإجماع كا تقل ذلك مستفيضاً" أيضاً إل 


إا اشتبه الموت فإلّه لا يستحب حيئثنٍ بل 


يحرم؛ لأنّه إعانة على قتله لو لم يكن 


)١(‏ المقنعة 
(۴) القنعة : 
n‏ 

(۳) المحدائق ۲: ۳۹۹ الجواهر :٤‏ ١۲ء‏ 
المروة : فصل فيا يعلى بامحتضر / الثالك . 
() المصادر السابقة . 

(0) المصادر السابقة . 

الحدائق ۳: ۴۷۶ . 

٣۳ ء٤ الجواهر‎ 


. ۴١ : النباية‎ ۷ 
:١ الشرائع‎ ۴١,٠ الناية‎ 4 


ميتاء وقد وردت في أصل المكم 
والاستئناء روایات منھا ما رواه جابر 
عن الإمام الباقر مه صم قال: «قال 
رسول. الله سال مهراد رلم؛ «يا معشر 
الناس لا فين رجلاً مات له ميت ليلاً 
فائتظر به الصبح؛ ولا رجلاً مات له میت 
نهاراً فانتظر به اللیل. لا تنتظروا پوتاکم 
طلوع الشنمس ولا غروبها عجَلوا بهم إلى 
مضاجعهم يرممكم الله تعالىء قال 
الناس؛ وأنت يا رسول الله يرججمك 
الله . 

.. هذا بالنسية إلى أصل الحكذ 
الاستتناء فقد روئ هشام عن أي أ 
مهاسم أنه قال. في المصكوق-والفريق: 


«ینتظر به ثلائة یام إلا أن يتر هلک 


ذلك»". 

وظاهر الأخبار أ مد الانتظار 
ثلائة أيام إلا أن يتغير قبل ذلك. وأما 
الفقهاء فقذ جعلوا أغاية التأخير احصول 


() الوسائل ۲: ۷٤‏ الياب ٤۷‏ من ۔أبواب 
الاحتضار» الحديت الأرّل . 
() الوسائل ۲+ 1۷٩‏ الباب ٤۸‏ من أبواب 
الاحتضار. الحديث الأرل . 


YAY 


العلم بالأمارات" وأا الثلاثة أيام في 
الروايات- فهي. محمولة على حصول الموت 
بض 
ثالئاً- ما يكره عند الاحتضار : 
ذكروا أمرين في هذا الموردء.وهما: 
١‏ أن يطرح على بطنه الحديد ٠‏ 
نسب في الجواهر" كراهة ذلك إلى 
المشهور -استناداً إلى المختلف والروضة- 
ولكن قال المحقق في المعتبر 
يترك على بطنه حدید» 
لاه لم يبت عن أهل البيت به نقل» بل 
ذكر ذلك الشيخان وجماعة من 
الأصحاب, وقال الشيخ في التهذيب؛ 


معنا ذلك مذاكرةء وقال ابن الجنيد : يضع 
على بطنه شيا ينع من ربوها»". 


۳ أن. يحضره جنب أو حائض : 

وقد وردت في ذلك بعض الروایات 
معللة بان املاثكة تتأذَى من حضورهما . 

ويظهر من الجواهر أن الملكم 


0 اللدارك ۲: 0۸ الححدائق ۳؛ ٣۷4‏ 
الجواهر .٠١ :٤‏ 

. ۲۵ :٤ الجواهر‎ )( 

(۳) الجواهر ٤ء‏ ۲۷. 

.۷١ ۷١ المعتبر:‎ )( 


مشورا". ولكن قال في المعتير: 
«وبكراهة ذلك قال أهل الملم»" فإلّه 
يساد منه أكار من الشهرة. 

هذا وقد ؤردت في تضاعيف 
عبارات الفقهاء الإشارة إلى كراهة بعض 


: «ترکه وحدە» 


امور أخرىٰ من 
نا إليه فيا سبق وعللٌ في بعض 
الروايات بان الشيطان يعبث في جوفهء 
ومن قبيل + «كراهة مثه»٠.‏ 
مظان البحث : 

الطهارة : سل الميت» الصلاة - صلاة 
الأمرات . 


وقد أ 


(۱) الجواهر 4؛ ۲۸. 

.۷١ ۷١ المعتير:‎ )( 

(۴) المحدائق ۴۳: ۳۷۱ والجواهر ٤‏ : ۴۷۱. 
(4) الحدائق ۳: .۳١۹‏ 


YA 


اصطلاحاً : 
جع الحطب من المباحات العامة . 


الأحكام : 
وهو کالاحتشاش غيجري فيه کل 
ما جرئ هناك . 


راجع ؛ احتشاش . 


لغة: 

مهن المكر معن المع 
ارالاامساك", واحتكار الطمام: حبسه 
إرادة الغلا“ أو جمعه وحبسه يترص به 
الفلاء, أو استراؤه -وحيسه ليقل 
فیغلوا. 

فيتاء عل الأول يشمل الاحتكار 
كل حبس للطعام يراد به الغلاء سواء 


() النهاية؛ لابن الاثير : «حكر» . 
() المصباح النير : «حكر» , 

(۳) الصحاح : «حكر» . 

. النهاية؛ لابن الاثير : «حكر»‎ )٤( 


جعه أو اشتراه لذلك أو حبسه عا زرعه 
هو. 

وأمّا بناء على الأخيرين فلا يدخل 
فيه ذلك. لأ الاحتکار هو شراء ما في 
السوق من الطعام أو جمعه لأجل أن پغلو 
سعره فیبیعه بسعر غا . 

ومها يكن فلا تشمل التعاريف 
المذكورة ما لو جمع الطعام لا بقصد القلاء 
بل بقصد آخر کإحراز قوت من یعوله . 


اصطلاحاً : 

م تعثر في كلبات الفقهاء جلااكار 
ما ذكره أهل اللغة في تعريف الاحتكارا 
نعم هناك نقطتان ينبغي إلفاتالبظر إل 
وها: 
ألا بحث الفقهاء حول لزوم كون 
الطعام الذي حبسه المحتكر من الشراء أو 
۷ فإذا كان الشراء دخيلاً في صدق 
الاحتکار أو حکه فلا یکون ما عه من 
زرعه احتکاراً أو حکوماً بعکه. 

وسوف يأتي الشعرض لذلك فا 
اي 

ثانياً- قال الشيخ المغيد في المقنعة: 
«الحكرة احتباس الأطعمة مع حاجة أهل 


چ 


AE 


البلد إلها وضيق الأمر علمم فماي'؟. 
وما أفاده في بيان الاحتكار أعم 

من تربص الغلاء وعدمهء وعليه فيشمل 

كل جع للطعام وإن لم يقصد به الفلاء. 


الأحكام : 
الحكم التكليي للاحتكار : 

اختلف الفقهاء في حكم الاحتكار 
من الناحية التكليفية على قولين ؛ 

الأول - الكراهة : ذهب إليه كل من 
المشايج: افيد" والطوسي" والحلي“ 
والحئتق ا لمل" والملامة في 
المختلف"والإرشاد"- ويظهر من المحقق 
الأردبيلي ا“ والسيد العاملي" وصاحب 
ا لجواهر“٠.‏ 


. 1١1 : المقنعة‎ )( 

(۲) المقنعة ء 1١١‏ . 

. ۱۹١ :۲ المېسوط‎ ۳ 

(۶) الکای في الفقه : ۲۸۴ , 
(۵) الشرائع ۲: ۲١‏ . 

۴٣١ : المختلف‎ 

.۳٣۵ :۱ الإرخاد‎ ۷( 

( بجع الفائدة ۸ء ۲۴ . 
( مفتاح الكرامة ٠١١ :٤‏ . 
(۰) الجواهر ۴۲ : ٤۸١‏ . 


الثاني - الحرمة : ذهب إليه كل من 
المشاج: الصمدوق* والطوسي ي 
الاستبصار"- وابن إدريس" والعلامة 
سفي التحرير» القواعدا- والشهيدين 
في الدروس" والمسالك" والروضةه. 
والمحق الكركي وصاحب الحدائق٠٠‏ 
والشيخ الأعظم" ومن المعاصرين الإمام 
الخميني" والسيد ا وي١‏ . 

إمكان الجمع بين القولين : 

إن أغلب الفقهاء الذين قالوا بتحريم 
الاحتكار قيّدوه بقيود من قبيل: ازوم 
الضرر والحرج والضيق على عانة الناس 


المع : ١‏ (الطبعة الاسلامية ر۳۷۷( 
والفقیه ۳؛ ۲۹۵ . 

() الاستبصار ۳؛ ١١١‏ . 

(۴) السرائر ؛ ۲۳۸ 

. ٠١١ : ١ التحرير‎ )( 

. ٠۲۲ :۱ القواعد‎ )۵( 

() الدروس ۳: ۱۸۰ 

. ۱۷۷ :١ المسالك‎ )۷( 

(۸ الرروضة ۳: ۲۹۸. 

.٤١ :٤ جامع المقاصد‎ )٩( 

(۱۰) الحدائق 1۸: 0۸ . 
المکاسب : ۲۱۲ . 

. ٤١١ :۳ البیع‎ ۳( 

(۳) مصباح الفقاهة ۵: ٤۹٤‏ . 


Ao 


بحيث ينافي ذلك سياسة الناس وإدارتهم 
ونظام معيشتهم» ولكن الذين قالوا 
بکراهته لړ يدوه بشي. من ذلك. لمل 
هذا يكون مبرَراً للجمع بين القولين بأن 
يقال : إِّ الاحتكار إذا استلزم محذوراً من 
المحاذير التي ذكرها الفقهاء أمثال: ازوم 
الإضرار أو الضرر والحرج بحيث ينافي 
النظام العام للمجتمع فهو حرام ون لم 
يستلزم شيثاً من ذلك فلاء ولذلك فلو 
اشتریٰ شخص کل ما هو موجود في البلد 
من الزبیب واحتکره على أن پصدّره 
لإخارج ملا ولم يستلزم من ذلك أي 
حور من المحاذير السابقة فهل يحكم 
عليه بالحرمة ؟! 

وحمل على هذا الجمع أقوال بعض 
الفقهاء أمثال : 

١‏ المحقق الأردبيلي حیث قال: 
«إِنّ ا لحلاف مع عدم الضرورة مثل 
المخمصةء وإ فيحرم بالإجاع ظاهرأ٠٠‏ 
وان كان يظهر مئه جمع آخر وهو الحرمة 
حال الرورة قولاً واحداً والاختلاف في 


حرمته أو کراهته في غيرها. 


() مجع الفائدة ۸: ٣۳‏ . 


۲ صاحب الجواهر إذ قال: 
«...وموضوع البحث حيس الطعام 
اتتظاراً لغلو السعر على حسب غيره من 
أجناس التجارة من حيث كونه كذلك لا 
مع قصد الإضرار بالمسلمين ... والإضرار 
على وجه ينافي سياسة الناس... أو لغير 
ذلك من المقاصد التي لا مدخلية ها فيا 
تحن فيه ما هو معلوم الحرمة لأمر 
خاږجي آخر, بل هو کذاك فی کل حبس 
لكل ما تجتاجه النفوس المحتزمة. 
ويضطرون إليه ولا مندوحة هم عله من 
مأكول أو مشروب أو ملبوس أو فيي 
من غير تقبید بزمان دون زمان اولاآعیا 
دون أعيان... وین ازيل رالقول 


بالتحربم على بعض ذلك کا عساہ یوکی ےک 


إليه بعض كلماتهم فيرتفع الغلاف في 
المسألة. 

وا الكلام في حيس الطمام اتتظاراً 
به غلو السعر على حسب غيره من 
أجناس التجارة مع حاجة الناس وعدم 
وصوطم إلى حد الاضطرار ١...‏ . 


.4۸١ : ۲۲ الجواهر‎ )۱( 


A1 


هل الاحتکار مقیّد بالشراء ؟ 

بحث الققهاء حول تقييد الاحتكار 
(مفهوماً أو حكمأً) بكون الطعام المحتكر 
مشترى بعنى أن الاحتكار إا يبصدق 
مفهوماً أو إا يكون عرّمأً أو مكروهاً إذا 
كان الطعام المحتكر قد اشتراه المحتكر من 
السوقء وأتا إذ لم يكن كذلك بأن. حصله 
من زرعه فلا يصدق عليه الاحتكار أو لا 

ويبدو أن أل من تعض لذلك هو 
العلامةء فقد جكي عنه ذلك ولم يجك 
عن قبله. قال في الحدائق: «... هل 
يشترط في الاحتكار شراء الغلّة معنى أن 


ر يشتريها ويحبسما لذلك. أو يشمل ما کان 


من غلته؟ نقل في ذلك عن العامة 
الأول ٠»...‏ . 

وقال السيد الماملي في سفتاح 
الكرامة : «وزاد في نهساية الإحكام أن 
يكون قد أشتراه» فلو جلب أو خر من 
غلته فلا بأس وهو المحكي عن ظاهر 
المنتهی»". 


الحدائق ۱۸: 1۳ 
() مفتاح الكرامة .٠١۸ :٤‏ وراجع ؛ نهاية 
الإحکام ۲+ 0١4‏ 


ويظهر من المحقق الكركي موافقته 
للعلامة؛ لأنه قال : «ظاهر المصنف قي 
المنتهى: "أن الاحتكار إا يتحقق إذا 
اشترى الطعام وحبسه'» وحسنة ا مهلي 
عن الصادق بب ادام حيث قال : ”ا لحكرة: 
أن يشتري الطعام ليس في المصعن غيره 
فیحتکره" تدلٌ علیەه؟. 

هذاء ولكن أغلب الفتهاء الذين 
تعرضوا للمسألة عتموا التحربم لوجود 
ملاكها وهو «ترك الناس ليس هم. طعام» 
في صورتي شراء.الطعام أو تمتصيله له 


بالزراعة أو عن. طریق آخر کالإرثا 
وابة وغيرهاء الاق د 1 


اشتراه ا لحاجته ‏ فانقضت حاجته. ضحبسه 
مقرتصا للغلاء كا صرح بذلك كله اشح 
الأعظم في المكاسب" 


هل حكم الاحتکار متَيّد بعدم الباذل ؟ 
فيد عديد من الفقهاء حت بعض 
القائلين. بكراهة الاحتكار- حكم 
الاحتکار بقید زائد وهو: أن لا يكون 
باذل للطعام غير المحتكرء وال فلا يكره 


0 جامع القاصد :٤‏ 
1¥ 
() الکاسب : ۲۱۳ . 


:۲ والمنهى‎ ١ 


YAY 


أو فلا بحرم . قال الشيخ.المفيد -وهو من 
القائلين بالكراهة-: «فإن كانت اللات 
واسعة وهي موجودة في البلد على كفاية 
هله ا یکره احتباین الفلات»* وقال 
الشيخ الطوسي؛ «وإنا يكون الاحتكار 
إذا كان بانناس حاجة شديدة إلى شيء 
منھا ولا یوجد في البلد خیره.. ٤‏ وقال 
ابن. إدريس وهو من القائلين با حرمة-: 
زوا یکون الاحتکار منہیاً عنه إذا کان 
بالناس حاجة شديدة إل شيء متها ولا 
یوجد في البلد غیره»". وقال في الشرائع 


جيعد بيان حكم الاحتكار وهو الكراهة 


عنده-: «بشرط أن يستبقما. للزيادة في 
القن ولا يوجد بائع ولا باذل»" وقال 


ألملامة في المنتهئ : إا يتحقق الاحتكار 


الحرم أو المكروء عل اختلاف الرأيين 
عند اع الناس إلى طعام وعدم الباذل 
والبائم»*. 

وهكذا غيرهم من الفتهاء كالمحقق 


( المقنعة : ١111ء‏ 
() النہاية : ۳۷۲. 
(۳) السرائر : ۲۳۸ ۔ 
() العرائع ۲: ۲۱. 
(0) المنتهیٰ ۲: ٠١١۷‏ . 


الماني" والعهيد الفافي" وصاحب 
الحدائق" وصاحب الجواهرا" والشيخ 
الأعظم" ومن المعاصرين الإمام 
النميني" والسيد الحوني". 
التحديد الزمني لتحقق الاحتكار : 

حدّد الشيخ الطوسي مدة حبس 
الطعام الي فا الاحتكار بثلائة 
أيام في الغلاء وقلّة الأطعمة؛ وأربعين يوماً 
في ال رخص وتوفرهاء قال: «وحد 
الاحتكار في الملاء وقلة الأطعمة ثلاثة 
أيام. وفي الرخص وحال السمة أربعون 
يوماً*. ^ 

وقد تبعه القاضي وابن حمزة ا 
حکي عنپا"- ولکن استقرد راي اکیتر 
الفتهاء -تيعاً للشيخ المفيد" حسم يهر 


(۱) جامع المقاصد .٤١:٤‏ 
() الروضة ۳ ۲۹۹ . 

(۳) المدائتق ۱۸: 16 . 

() الجواهر ۲۲ : 4۸۳ . 

(6) المکاسب ؛ ۲۱۲ . 

.١١ :۴ البیع‎ 

(۷) مصباح الفقاهة ۵: ٤۹٤‏ . 
النہاية : ۳۷٤‏ . 

. 1١۹ :٤ مفتاح الكرامة‎ )( 
.1١1 : المقنعة‎ )١( 


AM 


من عبارته- على أن المدار هو الححاجة 
قى تحققت حاجة الناس إلى الطعام ولم 
يوجد قيتحقق الاحتكار من دون تقييد 
بزمان معين. قال صاحب الحداثق : «حد 
الشيخ الحكرة في الرخص بأربعين يوماً 
وفي الغلاء والشدة بثلاتة أيام عملاً برواية 
السكوفي... والأشهر المدم؛ لإطلاق 
الأخبارءا". 

وقد حاول الشهيد الجمع بين 
الرأيين بحمل التحديد المذكور عل 
الإسارة إلى أن المحاجة تظهر في هذا 
المقدار من الزمن في احالتين وال فا معيار 
هو الحاجة قال: «والأظهر تحريه مع 
حاجة الئاس إليه ومظنتا الزيادة على 
ئلاةأيام في الفلاء وأربسعين في 
الرخص ...»"' واستحسن الشيخ الأعظم 
هذا الجسم فقال: 

«... وأا تحديده بعاجة الناس 
فهو حسن كا عن المقئعة وغيرهاء ويظهر 
من الأخبار التقدّمة. وأما ما ذكره من 
حمل رواية. السكوفي على بيان سظنة 
الحاجة فهو جيّد» ومنه يظهر عدم دلالتما 


المدائی 1۸ء 1۴ . 
(۴) الدروس ۳: 1۸۰ . 


على التحديد بالعددین تمبد٠.‏ 

ولكن قال المحقق الكركي ردأ على 
التحديد ؛ «ولعل رواية السكوني بني فيها 
الأمر على مقتضى ذلك الزمان وإِلاً فقد 
تدعو الحاجة إلى الطعام قبل الحلائة 
والأربعین إذا م يوجد بات صلا . 
ما يتحقق فيه الاحتكار: ' 

أهم شيء يبحث حوله في الاحتكار 
هو البحث عا يتحقق فيه الاحتكار, ففيه 
ما هو متفق علیه؛ وفیه ما هو مختلف فيه . 

أا المتفق عليه فهو: الحنطة 
والشعير والقر والزبيب والسمن؛ وقل 
وردت بذلك النصوص ويظهر من بعضًا 
احصاره فما مل رواية غيات بن رإبراهم 
عن أي عبد الله ساسم قال : أ 
الحكرة إلا في المحسنطة والشعين والقر 
والزبیب»" وني روایات اُخری" زیادة 
«السن». 

ومها يكن فان هذه اة ما 
اتفق على تحقق الاحتكار فيا كيا صرح 


() المکاسب : ۲۱۳. 

(۲) جامع المقاصد ۶: .٤١‏ 

(۴) الوسائل ۱۲ : .۳٠۲‏ الحديث ۷. 

(4) نفس المصدرء صفحة ۴٠١‏ الحديث ١٠د‏ 


A 


بذلك المحقق الأردبيلي"وغيره. 

وألمىق جماعة «الزيت» بالخمسة 
المذكورة استناداً إلى رواية السكوني عن 
جعفر بن محمد مہ سام عن آبائه عن الي 
سل اله عليه رآله رسام قال : «المحكرة في ستة 
أشياء: في الخنطة والشعير والقر والزبيب 
والسمن والزیت»". ومن هؤلاء؛ 
الممدوق" والعلامة ف التحريرا" 
والثهيدان" والمحقق الثاني ... 

وزاد جماعة آخرون على ما تقدم- 
«الملح»؛ منيم الشيخ" وابن رة 


والملامة"" والشهيدان"٠.‏ ولمله للتعليل 


الإارد في بض الأخبار الواردة في 
الأجناس الخمسة المتقدمة: من حاجة 


الا آله . 


ممع الفائده ۸: ٠١‏ . 

(۲) الوسائل ۱۲ ۳۱١‏ الحديث ٠١‏ . 
(۳) نسبه إليه في المختلف 1 
)٤(‏ تعربر للأحکام ۱: ۲۹۹ . 

(0) الروضة البهية ۲: ۴۹۹ . 

.٤١ جامع المقاصد ؛‎ )١ 

(۷) المبسوط ۲: ۱۹۵ . 

. ۲٢۰ : الوسيلة‎ )۸( 

التذكرة ۱: 0۸۵ . 

(۰) الدروس ۴+ ۱۸۰ . 


وفصل المحقق الأردبيلي بين القول 
بالكراهة والقول بالتحريمء فع الأول 
يتحقق الاحتكار في الحمسة المذكورة 
وغيرهاء وعلى الثاني يختص با اتفقٌ عليه 
أو قام عليه الدليل المعتبر أي الحمسة 
المتقمة. فقد قال في هذا المجال: 
«وبالجملة لا يبعد التعميم في المشترى 
وغيره والممسة المذكورة وغيرها بئاء على 
ظهور العلة في الكل إن قلنا بالكراهة وإن 
قلنا بالتحريم فينبغي الاقتصار على ما هو 
المجمع عليه وما عليه الدليل من الخير 


المعتير, فلا يتعدى في المشترى ولال 2 


املح وغيره تا لا دليل علي" ^ 
هذاء وقد ذهب السيدابيو ف إل أ 


مورد الاحتكار هو الطعام وأيتكف رقي ر 


شيء بل ختلف بحسب اختلاف البلدان» 
بل ربا يشمل معدًات العام أيضا فقد 
جاء في مصباح الفقاهة : 

«... والذي يستفاد من الطلقات 
المتقدمة : أن موضوع الاحتكار هو الطعام 
فكل مايصدق عليه الطعام عرفاً بصيث 
کان في عرف البلد قوام الناس وحياتهم 


() مجمع الفائدة ۸: ۳۷ . 


1 


نوعاً بهذا الطعام فنعه عن الناس احتكار» 
وهنا يختلف باختلاف البلدان 
والعادات ... فكل ما يصدق عليه الطعام 
فاحتكاره مع عدم وجوده قي السوق 
حرام وللا فلا وجه للحرمة كا إذ احتكر 
أحد الزبيب في النجف أو القر في بعض 
تقاط إيران فلا يقال إنه فعل حراماً...» 
ثم أجاب عن الروايات الحاصرة 
بأتّها ضعيفة السند. ثم اكد من جديد على 
أن مورد الاحتكار هو الطعام ثم قال : 
«... ومن الواضح أن هذا ليس 
محرد الحنطة والشعير والأرز, فإتّها ليست 
ينها عا يطعم به في الخارج» بل فا 
قوام طعاميتها بالمقارنات من السمن 
والزيت واللحم والملح والمقدمات من 
النار وحوهاء وعلى هذا فلا يبعد أن 
يكون ملع الفط عن الاس واحتكاره 


«وبالجلة فل ما یكون دخيلاً في 
قوم البشر بحسب عادة نوع الئاس بحيث 
يلزم من منعه الضيق [ووقوع] .انوع 
[الإنساني] في احرج والمشقة والفرر 
والعسرة فيكون احتكاره حراماًء وقد قلنا 


ليس لأحد السلطنة على حيس طعام 
الناس واحتکاره ون کان مالا اتفه كا 
قلنا ليس لأحاٍ حبس الأرض ومتعها عن 
العبارة. 

ويبدو أن ما قاله لم يتفرد به إذا 
تأملنا في كلمات بعض الفقهاء. من ذلك ما 
تقدّم من صاحب الجواهر حول الجمع بين 
القول بالكراهة والقول بالحرمةء واه قي 
صورة الاضطرار لا بخص التلحرم 
بالنعسة المذكوزة بل يشمل كل ما يضطر 
إليه الناس ويحتاجون إليه من مأكول أو 


“ 


.« 


مشروب أو ملبوس 
وقال صاحب مفتاح الكرامة: 
«ولولا ما في النهاية والسرائر وغييرها 
من في الحكرة فيا عدا الحمسة لأمكنئ 
تازيل النص والفتوىئ على المثال لإ 
التقييد»". 
إجبار المحتكر على بذل الطعام : 
يظهر من كلمات الفقهاء أن ولي 
المسلمين بجر المحتكر على بذل طعامه 
للناس بعنى جعله في عرضة الشراء بحيث 


() مصباح النقاهة ۵ : .٤۹۹ - ٤۹۷‏ 
في الصفحة : ٠٤١‏ . 
مفتاح الكرامة : .٠١۸‏ 


۹۱ 


یتمگن الناش من شراثه. ویېدو .أنه لا 
خلاف فيه. قال في الحدائق : «لا خلاف 
بين الأصحاب في أن الإمام جير 
المحتكرين عل البيع وعليه تدلّ جملة من 
الأخبار...»". وقال الشيخ الأعظم : 
«الظاهر عدم الخلاف كا قيل- في إجبار , 
المحتكر على البيع حتى على القول 
بالكراهة»""ثم نقل الإجماع -عن المهّب 
البارع والتنقيح- على ذلك . 

ومن هنا يظهر أن القول بالإلزام لا 
بخص القائلين بالتحريم» بل يشمل حت 
إلقائلين بالكراحة. قال في الجواهر -مازجا 
لكلام صاحب الشرائم» وهما من القائلين 
بالكراهة-: «وکیف کان» فقد قیل؛ لا 
لاف بين الأصحاب في أن الإمام ومن 
يقوم مقامه ولو عدول المسلمين بجير 
المحتكر على البيع بل عن جماعة الإجماع 
عليه علن التولین»". 

ومن هنا يظهر أنه يلزم على 
القائلين بالكراهة تخصيص قاعدة «عدم 
الإجبار على غير الواجب» بهذا الإجماع 


الحدائى 1۸: 1٤‏ . 
() المکاسب : ۲۱۳ . 
(۳) الجواهر ۲۲: ٤۸۵‏ . 


دون القائلين بالتحرم؛ إذ لا يلزم على 
قوهم تخصيص للقاعدة . 
من له حقٌ الإجبار : 

لا إشكال في أن الإمام الأصل مي 
م أو .نائبه الخاص له أن جير المحتكر 
عل بل الطمام وبيعهء وأما. بالنسبة إلى 
غيره فالذي يظهر من كلباتيم أن النائب 
العام -أيضاً- له أن بجبر المحتكر إذا كان 
له سلطان مطلقاً أو على ذلك, قال الشيخ 
المفيد في المقنعة : «وللساطان أن يكره 


العتكر عل إخراج غلته وبيمها.. .ار 
وقال الشيخ الطوني: «... في ار 


والحال على ما وصفناء أجبره اللاك ل 
الییع»"» وقال اہن إدریسء و ر کان 


على الساطان والحکام من بل ا بر 


على بیع" . 

ووتع في الجواهر هذه الولاية 
فأدخل فيهم عدول السلمين أيضاً فضلاً 
عن عدول المؤمنين إن لم برد من أولئك 
هؤلاء- فقال : «وکیف کان فقد قیل: لا 


المقنعة : 111. 

() المبسوط ۲؛ .٠۹١‏ 

(۳) السراتر ۲: ۲۳۹ هذا إذا ل يريدوا يه 
خصوص العصوم . 


ذا 


خلاف بين الأصحاب ف أن الإمام ومن 
يقوم مقامه ولو عدول المسلمين جر 
المحتكر على اليبع ...ي" . 

ويظهر من كلامه أن حق الإلزام 
يدور مدار الولاية براتبها المشتملة حتى 
على ولاية عدول المسلمين ولذلك قال في 
آخر بحثه عن الاحتکكار؛ «ولو كان 
الحتكر مجتهداً أجبره المجنمد الآخر وإن 
کان مفضولاًء فان لم یکن فعدول مقلّدیه 
فضلاً عن مقلّدي غیره ..». 

ويظهر ذلك من السيد الماملي في 
مفتاح الكرامة أيضاً حيث قال؛ «وهل 
يختص الإجبار والتسعير أو الأمر بالتزول 
بالإمام أو نائب أم يجوز لمدول المسلمين ؟ 


أاظاهر الثاني عند عدم القن من الوصول 


إلى المحاك»". 

هذاء وقد ذهب الحقق الأردبيلي إلى 
أكثر من ذلك فالتزم بأنّ الإلزام حسق 
للجميع» فالكل لم حق إلزام المحتكر على 
الييع» ولكن بناء على التحربم» قال:«... 
والظاهر أ الأسر بالبيع على تىقدير 


() الجواهر ۲۴: ٤۸0‏ . 
(۲) الجواهر ۲۲۴: 4۸۷ . 
۳ مفتاح الكرامة ٠١۹ :٤‏ . 


الحرم لكل مع ثبوته عندهم» فتأمل»٠‏ 
وقال قبل ذلك بالنسبة إلى التسعير: 
«وعلى تقديره هل التسعير مخصوص 
بالإمام» أو بالماكم مطلقاً؟ محتمل, 
ويحتمل للمسلمين أيضاً. خصوصاً مع 
الضرورة»". 

ولعل التزامه بالتعميم من جهة كون 
المورد داخلاً ف باب «الأمر بالمعروف 
والثهي عن المنكر». 
جواز التسعير : 

اختلف الفقهاء بعد اتفاقهم على 
إجبار المحتكر على بذل الطعام وبيعه- في 
جواز النسعير عليه وعدمه على أقوال: 

الأول - عدم جواز التسمير من دون 
تقييل. بشي»» بل يحبر على البذل فط 
ذهب إلى ذلك الشيخ الطوسي" وان 
إدريس"" والمحقق" والمسلامة في 
التذكرة. 1 


() مجمع الفائدة ۸: ۲١‏ . 
(۲) تفس المصدر. 

(۳) سوط ۲: ۱۹۵. 
() السرائر ۲ ۲۳۹ . 

.۲١ :۲ الشرائع‎ )۵( 

. 0۸١ :١ تذكرة الفقهاء‎ )( 


نا 


الثاني الجواز مطلقاً ويظهر ذلك 
من افيد حيث قال : «وله [أي الساطان] 
أن يسسّرها. عل ما يراه من المصلحة ولا 
يسترها با بخسر أربابهاء". 

الثالث - جواز التسعير إن أجحف 
في سعره وال فلاء ذهب إليه عديسد 
من الفتهاء بل أكثرهم كابسن 
حزة" والعلامة في المسختلف" 
وإبنه فى الإيسضاح'“ والشهيد 
الأول" والح في المنقتصر" والفاضل 
المقداد" والمحتق الكركي“ وصاحب 
ادائ" وصاحب الجسواهرا"" والسيد 
لخر .٠‏ 

بولملٌ القائلين بغدم جواز التسعير 


المقئعة ؛ 11١‏ . 

. ۲٣۰ الوسيلة:‎ )( 

.۳٣۹ : المختلف‎ )۳( 

() إيضاح .الفوائد ۱: ۹١٤٤ء‏ 
() اللمعة الدمشقية : ٠١۷‏ . 
(1) المقعصر : ۱۹۸ . 

. ٤۳ :۲ التنقیع‎ ۷( 

(۸ جامع المقاصد ٤؛ .٤۲‏ 
() المدائى 1۸: 16. 
(۱۰) الجواهر ۲۲ 6۸1. 
مصباح الفقاهة ۵: 0۰۰ . 


من دون تقيياٍ بشي» يوافقون هذا القيد 
کا قال في الجواهر: «نعمء لا يبعد رده مع 
الإجحاف كا عن اين حمزة والقاضل في 
المختلف وثاني الشهيدين وغيرهم؛: لني 
الضرر والضرار؛ ولأنّه لولا ذلك لانتفت 
فائدة الإجبارء إذ بجوز أن يطلب في ماله 
ما لا يقدر على بذله» ويضرّ جال الئاس 
والغرض رفع الضرر» وليس ذلك من 
التسعير ولذا تركه الأكثر فا عن بعضهم 
من عدم جواز ذلك... واضح الضعف 
ضرورة تقييد الإطلاق با عرفت»" 

الرابع - الأمر بتازيل الپدره 
أجحف به حتى يصل إلى .المتعارف ای 
دون تعیین سعر خاص» ذهب إلیمرالشپید 
الفاني في الروضة"» ويظهر ىة 
المسالك". ونقل عن الميسي" أيضاً. 

الخامس عدم جواز السعير إيتدا؛ 
نعم لو أجحف ألزم بالتغرّل» وإلا أأزسه 
الحاكم بسعر البلد أو مايرا مصلحة؛ لأنَّ 
ما دل على عدم التسعير منصرف عن مشل 


() الجواهر ۲۲: ٤۸1‏ . 
() الروضة ۳؛ ۲۹۹ . 
(۳) المسالك :١‏ ۷۷ . 

() المکاسب : ۲۱۳ . 
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هذا الوجه فان عدم التسعير. عليه قد 
ينتهي إلى بقاء الاحتكار كا لو سر فراراً 
من البيع بقيمة لا يتمگن أحد من الاشتراء 
بہاء فلا إشکال في أن أمثال هؤلاء أمرهم 
إلى الوليء والأخبار لا تشملهم". 

ذهب إلى هذا الرأي الإمام 
النمينيء فعلى هذا يكون التسعير في بعض 
الموارد الاستئنائية داخلاً في باب الولاية . 
مظان البحث : 

المكاسب . 


احتلام 
لغة: 
من احتلم أي رأی في منامه 
رؤيا"» وحَلَمَ الصبي وأحتلم أي أدرك 
وبلغ مبالغ الرجال فهو حالم ومحتلم". 
وقيل -أيضاً- إن الاحتلام هو؛ 


. ٤۱۹ ۳ البیع‎ 


ومنه قوله تعالل: فالا أَضْعَاثُ خلا 
(يوسف / .)6٤‏ 


المصباح النير : «حلم» . 


رؤية اللذة في النوم أنزل آم لم يغزل» 
ومنه: احتلمت المرأة أي رأت في. النوم 
اھا تجامع٠.‏ 


اصطلاحاً : 

يطلق الاجتلام في لسان الفقهاء 
على موردین : 

الأؤل- رؤية اللذة في التتوم مع 
الإنزال كا جاء في لسانهم: الاحتلام في 
نار رمضان لا یضر بالصوم» کا سيأ . 

الثاني خروج الني مطلقا سوام 


کان من ذكر الرجل أو كيل المرأة في اللوم ٠‏ 


أو اليقظة... قال الملامة عند ذكرأً 
علامات البلوغ في بحث المجر: ر 
«المحلم خروج الني من الذكر أو 
بل المرأة مطلقاً سواء كان بفهوة أو بغير 
شہوة» وسواء کان بجاع أو غير جماع 
وسواء کان في نوم أو يقظة. ولا يختص 
بالأحلام؛ بل هو منوط بطلق الخروج مع 
إمكانه»". وقال قبل ذلك بقليل أيضاً: 
«الاحتلام هو خروج المي وهو 


(1) بجع البحرين : «حلم» . 
() التذكرة ۲: .۷١‏ 


f 


الماء الداقق الذي يخرج منه الولد»٠.‏ 

وعلق صاحب الحدائق على عبارته 
الأول قائلاً: «كأنّه يريد أن ذلك المعنى 
المقصود منه شرعاً وللا فان المذكور في 
كلام أهل اللغة إا هو التخصيص بالوم 
کا یظهر من القاموس»۴. 

وجاء في الروضة" ما يشبه المبارة 
الأول للعلامة. 
الاحتلام علامة البلوغ : 

من علامات البلو. المسلّم .بها هو 
الاحتلامء وقد أشير إليه في الكتاب المزيز 


والسنة الشريفةء أمّا الكتاب فقوله تعالل : 


سانكم الزن ّث بتاكم 
والذين لم لرا الحم يكم لاف 


ا .4 وقوله تعالى ؛ وإذا بلغ 


| كما تاوق 


الأطفالٌ مِنْكُم نحلم 
الّذين من قبلهم ...4 . 

وأما السّة فلها ورد: أن القلم رفع 
عن ثلائة: عن الصبي حتى يحتلم وعن 


نفس المصدر. 

. ۴٤۵ :۲ امداق‎ )( 

(۳) الروضة البهية ۲: ١٤٤‏ . 
() النور: 0۸ . 

(۵) النور: 0۹. 


المجنون حى يفيق وعن النام حت 
یستیقظ »۱ . 

والأخبار في ذلك كتيرة. 

راجع : بلوغ ۰ 
عدم اختصاص الاحتلام بالرجال : 

إن الاحتلام بعنى رؤية اللذة في 
النوم مقرونة بالإتزال لا يختص بالرجال» 
بل يتحقتق بالنسبة إلى النساء أيضاًء وإن 
نسب إلى الصدوق عدم تحققه» ولكن م 
ينسب إلى غيره. 

قال صاحب الحدائق: «لا ريپ 
أنه كا يجب على الرجل والرأت الال 
بالجماع على الوجه النقدم كذا ييب علا 
بإتزال الماء الأكبر يقظة ونوم عل 
المعروف من مذهب الأصحاب بل م بقل 
فيه خلاف إلا أنه يظهر من كلام 
الصدوق في المقنع الحلاف في المرأة إذا 
أنزلت بالاحتلام حيث قال: وإن 
احتلمت المرأة فأنزات فليس عليها غسل» 
وروي أن علبها الفسل ي . 

وقال السيد اليزدي: «المرأة تحتلم 
کالرجل ولو خرج منہا اني حینئزٍ وجب 


المتصال : ٩۳‏ و ۱۷۵ 
() امحداتی ۳: ۱١‏ . 
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عليها الفسل» والقول يعدم احتلامه 
ضعیف»(. 

وفي صحيحة الحلي عن أي عبد 
الله ميهاسام قال : «سألته عن المرأة ترى 
في المنام ما يرئ الرجل» قال : إن أتزلات 
فعليما الفسل وإن لم تفزل فليس علا 
الفسل»"» وزواية أدبم بن الحرً: قال: 
«سألت أبا عبد الله مي سام عن المرأة ترى 
في منامها ما یری الرجل» علیها غسل؟ 
قال: نعم» ولا تحدّثوهنٌ فیتخذند عله 
أي طريقاً لزني . 
الس الذي يتحقق فيه الاحتلام ؛ 

قال صاحب الجواهر: «... 
يشترط في خروج الني كونه في الوقت 
المحتمل البلوغ؛ فلا عبرة با ينفصل 
بصفته قبل ذلك کا صرح به بعض 
الأساطينء بل في التذكرة : "البلوغ منوط 
بخروج المي مع إمكانه باستكمال تسع 
سين مطلقاً عند الشافعي» وعندنا في 
المرأة خاصة, وما في جائب الذكر فا 


() العروة : فصل غسل الجنابة. المسألة .٠‏ 
(۲) الوسائل ۱: ۷۲ء ياب ۷ من أبواب 
الجتابةء الحديث .١‏ 

(۳) تفس المصدر, الحديث ٠١‏ . 


وققفت على حد لأصحابنا"» وفي المسالك : 
”وح الإمكان جانب القلة في 


الأنق تسع سنين» وأما في الذكر فا وقفت 
له عل حد يعت به -إلى أن قال؛- ولا 
يعد أن يكون ما بعد العشرة محتملاً 
ومقتضى كلامه الامتناع فيا دون المشر» 
وهو كذلك نكا بقتضى العادة. وما ما 
تجاوز المشر فالظاهر فيه الإمكان» 
فيحكم بالبلوغ مع تحقق الاحتلام فيه 
عملا بعموم الأدلة فيا م يثبت إمتناعه. 
بل فيا دل على تحديد الس في الذكور 
بعشر سین په علیه» وکسذا ما دل 
عل التفريق بينهم في اللضاجع 
بعشر»ء ثم قال : «وقال بعض الأفاضل 
”ينبفي القظع بالإمكان في الثلائة شر 
فا فوقها؛ لقضاء المادة بالاحتلام في 
ذلك غالباً”. ولا روا المشاج عن عبد 
الله بن سنان عن أبي عبد الله ميه سام 
قال: إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة 
ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما 
وجب على الحتلمين, إحتلم أو لم 
بحتلې». 


. ١۴١:۲۹ الجواهر‎ 
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احتلام الصائم في النهار : 

قال السيد اليزدي في العروة: «... 
لا ببطل مطلق الصوم -واجباً كان أو 
مندوباً معيناً أو غیره- بالاحتلام تي 
النپارء'". 2 

وعلق عليه فى المستمسك قائلاًء 
«یلا خلاف» بل الإجاع بقسمیه عليه کا 
في الجواهر- بل لله ضاروري» ويدل 
عليه اللصوص المنتنيضه كصحيح عبد 
الله بن ميمون عن أبي عبد الله عل اام : 
"ثلاثة لا يقطّرن الصائم: التيءء والاحتلام 


وا لحجامة”. وصحيح العيص: أنه سأل أبا 


إعب الله ميه مام عن الرجل ينام في شهر 
رمضان فیحتلم» ثم يستيقظ. ثم ينام قبل 
افش قال مہ سم ”لا بس ۳ . 

وعلق عليه في المستند -أيضاً- 
بقوله : «بلا خلاف ولا إشکال کا تدل 
عليه جملة من اللصوص... "٠‏ ثم ذكر 
الروايتين المتقدّمتين ... 

لزوم اسستئذان المسحتلمين عند 
الدخول على الوالدين : 


(1) العروة؛ الصوم : فصل الفطرات / الثاني . 
(۴) السك ۸: ۲۸۱. 
(۳) مستند العروة؛ الصوم: 1۸١ :١‏ . 


قال تعالى: يا أيّها اليح آصنوا 
َاذنكُم الذي ملَكَّث أثمانگم والذين لم 
يبرا الحم نكم تلات مَراتٍ 


يڻ قبل 
صلا الجر وجي َصَعُونَ بيابكم ين 


الفَهيرة وين مد صلاق العشاء كلاف 
قورات لَك لیس عَلَيكُم ولا لیم جاع 
بعد طوَاُو عَليكُم بَغْضْكُم عل بض 
كذلك بين الله لم الآيات والله ليم 
حكي)" وإذا بلغ الآطفال ينكم الحم 
تايشتازئرا كتا آستأذة الذين ن يلوم 
كَذَلِكَ بين الله لَك آبات واللة عليم 
كيم" . 

أمر سبحانه وتعالن إمكقاق 
الأطفال الذين لم يبلغوا البلم إفا أراكو 
الدخول على والديمم في أرفاة ا5 
وهي قبل صلاة الفجر» وعند الظهيرة حين 
يضعان ثيابهماء وبعد صلاة العشاء» وذلك 
لأ هذه الأوقات الثلاثة إا هي مظتة 
لكشف المورة . ۳ 

وهذا الأمر ريني وتأديي بالسبة 
إلى الأطفال غير البالغين وأ 
الاحتلام فيظهر من الآية الحانية كون 


الئور: 0۸. 
النور: 0۹ 
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الأمر بالاستفذان تكليفا". 


احتیاط 

لغة: 

من التحويط» أي جعل الحائط من 
الراب أو غیره حول شيء' کپستان 
وحوه . والإحتياط افتعال منه بعنى الأخذ 
بأوثق الوجو,. 
اصطلاحاً : 

العمل با يوجب القطع بأداء 
التكليف الواقعي الموجب للأمن مسن 
العقاب» أو من حصول ما يثافي الشكر , 

للبحث عن الاحتياط جانبان؛ 
جانب فقهي؛ وجانب أصولي» يلحصر 
البحث هنا في الجانب الفقهيء ما الجانب 
الأصولي فسوف يأتي البحث عله في 
الملحق الأصولي. 


() کار العرفان ۴: ۲٤٢‏ ۔ ۲٤۳‏ . 
(۲) مصباع المتير : «حوط» . 


الأحكام : 

المقصود من حكم الاحتياط هو 
بیان مشروعیته وجوازہ أولگء ثم بیان 
وجوبه بعد فرض مشروعیته ثانياً . 
أرّلا- مشروعية الاحتياط : 

إن الاحتياط تارة يكون في 
المعاملات بالمعنى الأعم أي غير العبادات 
الشامل لثل الطهارة 'والنجاسة ونحوهماء 
وتارة في المماملات بالعى الأخص 
الشامل لحصوص المقود والإيقاعات» 
وتارة في المبادات» والأخير تارة يستلزم 
التكرار. وتارة لا يستلزم ذلك. 

الف- الاحتياط في السعاملات 
بالمعنى الأعم : 

0 يستفكل أحد في جواز 
الاحتياط في المعاملات بالمعى الأعم 
ومشروعیته. فإذا احتاط في تطهير 
المتنجس فغسله مرتین لشگه في أنه يطهر 
بالغسل مرّة واحدة أو يعتبر فيه التعدّد؟ 
فلا بأس فيه ويحصل المطلوب وهو طهارة 
الوب . 

ب الاحتياط في المعاملات بالمعنى 


الأخص : 
استشكل بعض فى مشروعية 


N 


الاحتياط في المقود والإيقاعات؛ وذلك 
تافاته للجزم المعتبر في الإنشاء» فلو شك 
ف صحة الطلاق بصيغة فعلية ك «طلقتك» 
فأتى بصيئه اسمية ك«أنت طالق» أيضاًء 
فإ ذلك وإِن کان موجباً لإتيان كل ما 
يتحقق به الطلاقء لكنه مناف للجزم 
المعتبر في المقود والإيقاعات . 

ولكن أجيب بأ ذلك ليس من 
الترديد في نفس المقد أو الإيقاع بل في 
المبرز هما فان المتكلّم قد قصد إيراز ما 
اعتبره في نفسه من طلاق زوجته وهو 
جازم في ذلك . 

ج - الاحتياط في العبادات مع عدم 
استلزام التكرار : 

وذلك کا إذا شکكنا في وجوب 
الصلاة عند رؤية الملال أو استحبابها 
فالاحتياط يستدعي إتيان المشكوك من 
دون استلزام لنكرار العمل . 

والمعروف ضحة الاحتياط في هذا 
المورد إلا أن الشيخ الأنصاري استشكل 
فيه من جهة أن العبادة بحاجة إلى قصد 
الأمر تفصيلاً أو إجمالاً (كا في الشبة 


التنقيح (الاجتماد والتقليد) : 1۷ . 


المقرونه بالعلم .الإجمالي) ولم يتحفّق ذلك 
في موارد الشبهة البدوية كا في المثال 
المتقدم. 

ولكن. ناقشه المحقق النائيني بأنّ 
الامتثال له مراتب أربع. 

امتتال تفصيليء وامتتال إجالي 
وامتثال ظني. وامتثال احټالي» والامتتال 
الاحتياطي في موارد الشبهة اليدوية يكون 
من قبيل الامتفال الاحتالي ولا بأس 
پد . 


وهناك إشكال آخر وهونان 
الاحتياط ماف لقصد الوجه وإلتا (د 


لا يكن -عند الشكّ في أصل|الحكم أو 


نوعه- أن ييز العبادة بأكهارواجية أو 


مستحبة؛ ويقصد وجهها . 

وهذا الإشكال سار في جميع 
العبادات لكئه مندفع؛ لعدم الترام الفقهاء 
بلزوم قصد الوجه والقييز في العبادة؟. 

د- الاحتياط في العبادات مع 
استلزام التكرار : 

كا إذا ترد الواجب بين القصر 
والقام أو الظهر والمصر» فهل يجوز 


فوائد الأصول ۳: .٠٠١‏ 
( التنقيح (الاجتهاد والتقليد) : 14 . 


الاحتياط بتكرار الفعل مع إمكان الامتثال 
التفصيلي بتحصيل العلم بالواجب (اجتباداً 
أ أو لا جوز؟ 

ذهب جماعة ومنهم المحقق النائيني 
إلى عدم جواز الاحتياط -هئا- وذلك : 

-١‏ لأنله مستلزم لفوات تيد الأمره 
لان الفعل حيتثار يكون داعي احتال 
الأمر لا بداعي نفس الأمر. 

۲ ولاه لعب أو عبث بأمر 
المولى. : 

ولكن أجيب عن ذلك: 

ألا إن إتيان كل واحد من 
الأطراف ناشض .عن داعي الأمر بفعل 


او 


ي الواجبء وبعبارة أُخرئ: إِنّ الكلف إا 


ينبعث إلى الإتيان بالواجب المردد بين 
الفعلين عن الأمر الجزمي المتعلّق بهء غاية 
الأمر أنه لا يتمگن. من تطييق الواجب 
على المأني به. لا أنه ينبعث نحو الفعل عن 
احقال الأمر. 

ثانیاً- وبأنه قد یکون في الفحص 
وتحصيل العلم بالحكم الشرعي اجتهاداً أو 
تقليداً من العناء والمشقة ما لا يكون في 
الاحتياطء فلا يكون عبقاً؛ مع أنه لو 
ملم کونه عبثاً في مورد ما بأن استلزم 


إعادة الفعل مربت كثيرة فان ذلك لم ينع 
من الحكم بصكة العبادة. لأنّها قد أي بها 
في ضمن الأفراد المتكررة. نعم قد صل 
المبث في كيفية الإطاعة والامتتال لا في 
أصلهء ولا يقدح ذلك في تحققها. 
انيا وجوب الاحتياط : 

وبعد أن ثبتت مشروعية الاحتياط 
إجالاً لاب من ملاحظة حكنه هل هو 
واجب أو جائز ليس إل من دون اتصاقه 
بالوجوب؟ 

يرئ المتأخرون أنه واجب ولكن 
تخييراً؛ إذ المكلّف يجب عليه إا أن يكون 
بجتهداً في تعصيل الملم بالأحكام العرعبة 
أو مقلّداً أو تاطا وليس هناك ريق 
ثالث . قال السيد اليزدي في العروة: 

«یجب على کل مكلف في عباداته 
ومعاملاته أن يكون .بحتهداً أو مقَلَداً أو 
تاطا . 


وهل مصدر هذا الوجوب هو 
الطرة ًا يدركه الإنسان بغفطرته من 
«لزوم دقع الضرر الحتمل»؟ أو العقل 


() المستمسك :١‏ ۸ والتنقح (الاجتهاد 
والتقلید) : ۷. 
(۲) العروة (الاجتباد والعقليد). السألة .١‏ 


۴ 


ملاك ما يستقلٌ به العقل من لزوم شكر 
المنعم المتحقق -هنا- بامتثال أوامر 
الشرع؟ أوالشرع لا ورد من ا لحت على 
السؤال عن أهل الذكر والملماء فيكون 
واجباً شرعياً نفسياًء أو ملاك وجوب 
التعلّم مقدّمة لامتتال التكاليف فيكون 
واجباً شرعياً غيرياً؟ وجوه بل أقوال . 

راجع : الملحق الأضولي: اجتهاد / 
حكم الاجتهاد / ألا - الحكم النكليني . 
الا لزوم الاجتاد أو التقليد في جواز 

الاحتياط : 

قال السيد اليزدي في العروة: «في 
مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون 


تدا أو مقلداً؛ لان المسألة. خلافيةء'". 


ووافقه السيد الخو في أصل الحكم 
وتعليله"" ولكن خالنها السيد المحكم في 
التعليل ”فقال: لا ريب أن الاكتفاء 
بالاحتياط في نظر المقل إا هو لكونه 
موجباً للعلم بأداء الواقع المؤدّي إلى 
الأمن من تبعة مخالفتهء فإذا أدرك' عقل 
المكلف ذلك كان بجتهداً في مسألة جوإاز 
الاحتياط حينئلٍ ولزم الاكتقاء به وإلاً 


() العروة (الاجتباد والتقليد). المسألة ٠‏ . 
(۴) التتقيح (الاجتباد والتقليد) : .۷١‏ 


امتنع الاكتفاء به إلا أن يدرك عقله حجية 
رأي الفير فيفتي له بجواز الاحتياط 
فيكتفي به أيضاًء وكون المسألة وفاقية أو 
خلافية لا يصلح علّة للاكتفاء به 
وعدمه». 
أقسام الاحتياط من حيث المورد : 

قد پکون الاحتیاط ف الفعل کا إذا 
احتمل کون الفعل واجباً وکان قاطعاً بعدم 
حرمته كا في الدعاء عند رؤية الملال. 
لاحتال وجوبه مع القظع بعدم حرمته. 


وقد یکون في الترك کا إذا احچی لیم 


حرمة فعل وكان قاطعاً بعدم ولاک 
في التدخين (استعبال السيجائر) إذ كمل 
حرمته مع القطع بعدم وج وار 


وقد يكون في الجمع بين أمرين مع ٠‏ 


النكرارء كا إذا ل يعلم أن وظيفته التمر 
أو اقام أو أن وظيفته الظهر أو 
الجمعة... 
وما تقدّم قد یکون في عملين 
مستقلين -كالأمثلة المتقدمة- وقد يكون 
في عمل واحد كا إذا دار الأمر بين 
وجوب الجهر والإخفات في صلاة الظهر 


() المستمسك ١ء‏ ۹. 


Fe 


يوم الجمعة, للأمر بالإجهار بها في جملة 
من الأخبار. ومقتضى الاحتياط خيثثا 
أن يكرّر القراءة مرتين جهراً وإخفاتاًء 
إحداههما بنية القرآءة الأمور بهاء 
والأخرئ بنية القرآءة القرآنية لأنّها تجوز 
ي الصلاة . 

ومن موارد الاحتياط» الاحتياط 
في الجمع في الترك كا إذا علم بحرمة أحد 
فعلين. فإ الاحتياط يقتضي تركها معاً. 

وقد يكون في الجمع بين الإتيان 
بأحد الفعلين وترك الآخر كا إذا علم 
إجمالاً بوجوب الأول أو حرمة الثاني" . 
أقسام الاحتياط من حيث الإلزام : 

ينقسم الاحتياط من حيث الإلزام 
وعدمه إلى : 

١‏ الاحتياط الوجوبي: وهو 
الاحتياط الذي يلزم مراعاته» وهذا على 
تحوین د 

الف- الاحستياط في الفستوى: 
ويكون ذلك في الموارد التي لم يصل الفقيه 
فما إلى دليل قطمي في المسألة؛ إا 
لتعارض الأدلةء أو عدم الدليل أصلاًء مم 


() المروة (الاجتباد والتقليد). المسألة ٣‏ 
والتنقيح (الاجتباد والتقليد) : ۷۲. 


كون مباه في ذلك الرجوع إلى 
الاحتياط . 

ب- الفتوی بالاحتياط : ویتحقّق 
ذلك فيا إذا استفاد الفقيه لزوم الاحتياط 
من الأدلة كموارد الشبهة المحصورة مغلاً. 

والفرق بينهما هو إمكان الرجوع إلى 
بحتهد آخر في الأول دون الثاني؛ لأشّه 
إفتاء في الواقع . 

۲ الاحتياط الاستحبابي: وهو 
الاحتياط الذي لا يلزم مراعاته. 

وييكن القييز بين الأنواع التقدّمة قي 
التمبيرء فإ الاحتياط الوجوبي يعبر عنم 
غالبا بتعابير أمثال؛٠‏ يجب كذا عل 
الأحوط أو احتياطاً وغو ذلك روييعر 
عن الفتوى بالاحتياط بأمثال :ج 
الاحتياط في كذا (الثوبين المشتهين مغلا . 

وأا الاحتياط الاستحبابي فيكون 
مسبوقاً أو ملحوقاً غالبا بالفتوئ. وقد 
يعبر عن الاستحبابي بثل؛ يجوز على 
إشکال. أو على تأمل. کا أنه قد يعبر 
عن الوجوبي بل : يجب على إشكال. أو 
عل تأئل. 


¥ 


۲- آخر الأصول : الاجتهاد والتقليد 

-٣‏ القطع : الامتتال الإمالي 

-٤‏ الأصول المملية : أصالة الاشتغال (أصالة 
الاحتياط) 


أحداث السنة 
لغة : 
الأحداث جمع حدث» وهو: ما 


رعدث ویتحتق. 


آصطلاحاً : 

يوب خاصة تحدث في المبيع 
توجب خیار فسخه لو حدثت فا بین 
البيع وبين سنةء والقدر المتيقن منها: 
الجنون والجذام والإرص. 


الأحكام : 

قد وردت روايات عديدة خير 
المشتري فيا لو حدثت بعض العيوب في 
المبيع بعد تحقق البيع إلى سئة- بين فسخ 
البيع وإمضائه» منها صحيحة أي همام عن 


الرضا مب اساد قال : سمعته يقول: «ُرة 


المملوك من أحداث السنة من الجنونء 
والجذام» والبرص. فقلت : فكيف يرد من 
أحداث السنة ؟ قال : هذا أل السنة فإذا 
اشتریت ملوکاً به شيء من هذه الغصال 
بينك وبين ذي الحجة فردّه على صاحبه»» 
ومثله روایات أخر. 

واللستفاد من بجحموع الروايات 
وکلمات الفقهاء هو 

-١‏ أن ذلك مختص بالماليك كا 
يظهر من الأمثلة المزكورة للميوب» فلإ 


صل سائر الیعات ولان کاچ ت 


الميوانات. 
۲- أن هذه الميوب رکا 


قبل الع لكان المستري عبان ال 


والإمضاء كسائر العيوب ولا اختصاص 
بهاء إذن فالمراد هو حدوثها بعد ابيع 
فإذا حدثت بعد. البيع إلى مدة سنة 
فالمشتري کون بالخیار» وإِن کان ظاهر 
الصحيحة النقدّمة هو حدوثها قبل البيع 
كا يظهر من المحقق الأردبيلي أيضاً. 
-٣‏ أن القدر المتيّن من العيوب التي 
تسيب الحخيار إلى نة هنو الشلائة 
التقدمة: الجنون والذام» والبرَص» إلا أن 


Ff 


في بعض الروايات. زيادة «القَرّن» وفي 
بعضما الآخر زيادة «الحدبة»» والأوّل 
توء زائد في الفرج» والفاني نتوء في 
الصدر يسبب خروجه ؤظهوره» وفشّر 
بعضهم القرن بالحدية . 

هذا اوقد توقف. الأردبيلي'" في 
الرّص؛ لا ورد: من أن المهدة فيه ثلاثة 
أيام» وكذا استشكل في القرن. كا 
استشكل الشهيد الثاني -في المسالك"- في 
الجذام؛ لأ ظهوره أيام السئة إن كان 
مستلزماً لوجوده قبل الببع لاه يكون 
مستبطناً سنة ثم يظهر- فيكون موجباً 
لائعتاقه على صاحبه الأوّل» وبذلك بيبطل 
البیع؛ وان لم یکن مستلزماً لوجوده قبل 
البيع فيلزم أن ينمتق على المشتري قبل 
اختياره الفسخ . 

وأما القن فقد ألمىقه الشيد الأول 
في الدروس ويحيى بن سعيد في الجاع 
والإسکاقي حسا نقل عنهم» بل نسبه في 
المسالك إلى الشهرة, ولكن نى صاحب 
الجواهر" تبوتها 


ممع الفائدة ۸: ٤0١ ٤٤۹‏ . 
(۴) المسالك ۱: ۱۹۷. 
(۳) الجواهر ۲۳: ٣۰۰‏ 


سقوط النيار بالتصرف : 

يظهر من الفقهاء سقوط الخيار 
بالتصرّف كا في العيوب الأخرئ التي 
يسقط الغيار فيهأً بالتصرّف» وقد نقل في 
الجواهر عن العلامة والشهيدين : التصرج 
بذلك بالنسبة إلى الجنون الذي هو أهم من 
الجذام والبرص» مع أنه يكن ترك 
ذكرهما اعتاداً على أحكام الميوب بصورة 
عاةء وقد صرح ابن إدریس'" بسقوط 
الخيار ٻالتصرّف . 

ولكن استشكل صاحب الجواهر" 
في ذلك من جهة استبعاد ا لمكم بشبوث 
الخيار طوال السثة مع كون اصرف 
موجباً لسقوط المشيارء ودقع لار يأ 
السقط إا هو التصرّف بعد حصول عل 
اليا لاقبله» والنصوص لو سَلّم ظهورها 
فهو في الثاني لا الأول . 


( السرائر ۲: ۳۰۱. 
() الجواهر ۲۳: .۴١١‏ 


إخرام 
لغة : 
مصدر أخْرَم الرجل بحرم إحراماً 
ٳذا اَل تشه في شيء حَرُم عليه بسببه 
ما كان حلالاً له""..: والأصل فيه المنع. 
فكأنَ الحرم ينع نفسه من عة اا 


اصطلاحاً : 


ياق جعنی الدخول في الصلاةء أو 
ي المج أو ألعمرة. 

ونحص البحث هنا في إحرام 
المج. 
حقيقة الإحرام : 

اختلفوا في حقيقة الإخرام على 
أقوال : 

الأول أ الإحرام ماحية مركبة من 
ألنية والتلبية ولبس الثوبينء ومقتضاه أنه 


ينعدم بانعدام أحد أجزائه . 


(1) راجسع المصباح المنير ولسان المرب : 
حرم . 


ذهب إلى ذلك الملامة في 
المختلف". 

الثاني - أنه النية والملية. ولا 
مدخل للتجرّد ولبس الثوبين منه . 

قاله ابن إدریس". 

الفالك - أله أمر بسيط وهو اللية 
فقط . 

اختاره الشيخ في المبسوط". 

الرابع - أنه تو 
المنبيات المعهودة إلى أن يأتي با ناسك 
والتلبية هي الرابطة لذلك التوطينء نسبتها 
إليه كنسبة التحرية إلى الصلاة. 

قال ذلك الشهيد في اكك 

الخامس- أنه إيقاع التلبية القارنة 
لنية احج أو العمرة. 

السادس- أنه لبس الويين وإيقاع 
التلبية المقارنين لنية الحج أو العمرة. 

ذكرهما في الجواهر". 

السابع- إنّه صفة اعتبارية تحصل 


۲٣۳ : المختلف‎ )( 


السرائر ۱: 0۲۷ . 
(۳) المبسوط ۱: ۴۱۹. 


() المسالك ٠١٠١:١‏ . 
(۵) الجواهر ۱۸: ۱۹۷ - 1۹۹ . 


بأحد السببين؛ يتا الالتزام بترك 
الحرمات. أو نية ترك المحرمات. لا أئه 
شس ارف اوبات ولا آنه فى نة 
ترك اعمات فإ الأول خلاف الإجماع» 
والثاني غير معقول . 

قال ذلك اليد المكي في 
المستمسك. 

الفامن- أن الإحرام عبارة عن 
التلبية الموجبة للإحرام والدخول في الحرمة 
أو عا يترتّب على التلبية فالإحرام ام 
السيب أو المسببء فهر نظير الأفعال 
التوليدية المترتبة على عناوين خاصة 
كالطهارة المترتبة على الوضوء أو الغسل» 
ولذا قد يۇمر بالغسل» وقد يۇمر 
بالطهارة ... وهكذا المقام» فإلّه قد أمر في 
الروايات تارة بالإحرام» وأخرى بالتلبية 


فها في الحقيقة شيء واحد. 

ذهب إلى ذلك السيد اغوي في 
المعتمد". 
الأحكام : 


يتم البحث عن الإحرام في مراحل 
() المستمك ٣۵۹:۲۱‏ ۔ .٣١١‏ 
(۲) المعتمد ۳: ٣۳۲‏ . 


أربع: 
ألا مقدّمات الإحرام 

والمقصود بها الأمور المندوبة التي 
يستحب الإتيان بها قبيل الإحرام وهي 
على النحو التالي : 

الف توفير الشعر : 

المشمور'" بين الأصحاب استحباب 
توفير شمر الرأس -إذا أراد القتع- من 
اول ذي القعدة ويتأكد عند هلال ذي 
الحجة. ولكن قال الشيخ في النهاية : «فإذا 
أراد الإنسان أن يحج متمتعاً فعليه أن 


يور شعر رأسه ولحيته من أوّل ذي 
القفعدة. وهو لا بس شيئاً منهاء'"( 
وظاهره الوجوب» وغوه قالتق 
الاستبصار". وقال الشيخ المفيد في 
القتعة: «إذا أراد اليج فليوقر شمر رأسه 
في مستہل ذي القعدة. فإن حلقه كان 
عليه دم بهریقه». 

وهناك روايات تنه عن أخذ 
الشعر في ذي القعدة. والأمر بإعفائه. 


(۱) الجواهر 
النہاية : ۲١١‏ . 

(۳) الاستبصار ۲: ۱١١‏ . 
() المقنعة : ۳۹۱ 


¥ 


جلها المشهور على استحباب التوفير لا 
وجوبه". 

ب - تنظيف الجسد : 

يستحب تنظيف الجسد وقص 
الأظفار والأخذ من الشارب وطلي الجسد 


والإبطين . 

ولا خلاف في استحباب ذلك نصا 
وفتوی. کا قیل"". 

ج- الل لارام 


والقول باستحبابه مشہور'" بل قال 
في المنتهى : «لا عرف فيه خلاًها"» 
وردت في ذلك روايات مستفيضة أو 
املتواترة. ومع ذلك فقد نقل في 
الفتلف" عن ابن أبي عقيل القول 
بوجوبه . 

ولو أحرم بغير غسل أو صلاة 
تدارك ما تركه وأعاد الإحرام استحباباً 
على المشہور". 


() الحدائق ١:٠١‏ 
(۲) المحدائتق :٠١‏ 4 الجواهر 1۸: ٠۷١‏ . 
(۳) الحدائتق ۱۵: .٩‏ الجواهر ۱۸: ٠۷۸‏ . 
(4) النتہی ۲: ٩۷۲‏ 
(ه) المختلف : .٠٣١‏ 
الحدائق :٠١‏ 1۸. الجواهر 1۸: 1۸١‏ . 


د- أن يحرم عقيب فريضة : 

ويستحب أن جرم عقيب فريضة 
بر أو فريضة أخرئء وإن لم يتفق صل 
حرام ست ركعات» وأوسطه أربع» 
قله رکعتان". 


انيا كيفية الإحرام 

وهي تشتمل عل ؤاجبات 
ومندوبات : 

الف - واجبات الإحرام : 

وهي ثلاثة : النيّة.'ولبس نوي 
الإحرامء واللية ر 

وا 

لا خلاف في أصل جوا فلا 
ينعقد الإحرام بدونهاء وهذاً هو راي 
جمهور الفقهاء؛ لأنّ الإحرام عبادة ولا 
تصح بدونها. 

ویری بعض الفقھاء 
أن ينوي ما يحرم به من حج أو عمرة 
متقربأً. ونوعه من قتع أو قران أو إفرادء 
وصفته من وجوب أو ندب» وما يحرم له 
من حجّة الإسلام أو غيرهاء وكذا سائر 


أنه لاب من 


. 1١١ :1۸ الجواهر‎ ۱۹١ :٠١ الحدائق‎ )( 


الخصوصيات» ككونها استنجارية أو لا 
ومنذورة أو لاء وير ذلك من 
الخصوصيات". 

ولکن یری فتهاء آخرون اعدم 
لزوم ذلك منم صاحب المدارك حيث 
قال : «قد تقدّم الكلام في النية مراراً وأ 
المعتبر فيا قصد المنوي طاعة لله عر 
وجل وما عدا ذلك فلا دليل على 
اعتباره وإن كان القصد إلى هذه الأمور 
الأربعة أو وأحوط»". 

وقال مثله کل من صاحب 
الىدائو وسصاخب المراهر. قال 
الأخير: .. لکن قد غرفت في کتاب 
الطهارة والصلاة حقيقة النيةء وأا 
الداعيء وأنّه لا يجب فيها أزيد من قصد 
القربة بعنى امتثال الأمر والتعيين مع 
التعدد في المأمور به . 


() راجع : الشرائع ٠٤١ :١‏ الحدائق ١٠؛‏ 
۸. الجواهر 1۸: .٠٠١‏ العروة: فصل كيفية 
الإحرام. 

() المدارك ۷: ۲۵۷ . 

(۴) الحدائتق ۱۵ ۲۸ 

۲٠١ :۱۸ الجواهر‎ )( 


ثائياً- لبس ثوبي.الإحرام : 

وهو واجب على الرجال خاطة. 
والمراد ب«ثوبي الإحرام» هو الإزار 
والرداء» ويعتبر في الإزار ستر ما بين 
السرّة والركبةء وفي الرداء وئه ما يستر 
امنكبين» ويكن الرجوج فيه إلى العرف. 

وا لحم بوجوبه مقطوع به في کلام 
الأصحاب" بل قال في المنتهى : 

«لبس وبي الإحرام واجب وقد 
مع الملاء كافة على تحريم لبس 
المخيط ...«". 

ولا عتبر في وصفه كيفية مخصوصةا 
نعم یعتبر فیه أل یکون خیطاً کا سيأ 
في تروك الإحرام- وأن يكون ابمل 
فیه» بأن لا یکون حريراء أو من َر 
المأكول. أو ما يكي المورةء أو متنجماً 
بنجاسة غير معفوًة في الصلاة'"... 

ثالفاً - التلبيات الأربع : 

فلا ينعقد الإحرام لمتمتع ولا لفرد 
إل بها أو بالإشارة مع عقد قلبه بها مع 
عدم القكن من النطق بها كا في 


.۷١ :٠١ الحدائق‎ ,۲۷١ :۷ المدارك‎ )( 


(۲) المنتہی ۲: 141 . 
١‏ (۳) المصادر السابفة . 
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خرس 

والمحکم بوجوبها متفق عليه . 

وهل تجب مقارئة الثلبية للنية أو 
۷ ذهب ابسن إدريس" والشهسيد" 
وغخيرهما إلى لزوم المسقارنة كمقارنة 
التحرية لنية ؛الصلاةء بينا صرح كثير من 
الفقهاء بعدمهاا". 

وما القارن فبا يار إن شاء عقد 
إحرامه بهاء وان شاء قلد أو أشعراه 

صورة التلبيات ؛ اختلف الفقهاء في 
صورة التلبيات الأربع بعد اتفاقهم عل 
أصل وجوبها- فنذهب المحقق إلى أن 
الؤاجب هو ؛ «لكيك اللهم» ليك لبيك لإ 
شري رلك. لبيك»". وأضاف المفيد" 
وابنا بابویه* وابن ابي عقيل" وابن 


() المنتہیٰ ۲: ۷1 . 

السرائر : 0۳۹ 

(۴) اللمعة: ۹ . 

(4) المدارك ۷: ۳۹۴ . 

() المدارك ۷ء ۲1 . 

شرائع الإسلام ۱ء .۴٤١‏ 

(۷) المقنعة: ۳۹۷. 

(۸) الصدوق في المقنع : 1١‏ والمحداية: ۵١‏ 
وحکاه عن رالده في الختلف : ۲١۵‏ 

() نقله عنه ف المختلف : ۲۵ . 


الجنيد" وسلار“ إلى ذلك: من المد 
والنعمة لك والملك. لا شريك لك». وقال 
الشيخ. في المبسوط : «والتلبيات الأربح 
فريضة» وهي : لبيك اللهم» لييك. لبيك إن 
الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك 
لبيك»" ويه قال أبوالصلاح" وابن 
البراج" وان حمزة" وابن إدريس" 
وأكثر المتأخرين*. 

ب- مندوبات الإحرام : 

ذكر الفقهاء للإحرام مندوبات نشير 
إليها فيا يلي 

الأول - التلبية للرجال وتكذرارها 
عند نوم المحرم واستيقاظه» وع اندلو 
الآكام. ونزول الأهضام. وبکل ركا 
وملاقاة راگب . 

ويقطع التلبية عند الزوال يوم عرفة 


نفس المصدر. 

المراسم : 1١۸‏ ولكن حذف من القسم 
الأرّل : «لبيك لا شريك لك لبيك» . 

(۴) المبسوط ۳۱۹:۱ . 

(6) الكافي في الفقه : ٠۹۳‏ 

. ۲٠١ :۱ امهب‎ )۵( 

الوسيلة (الجوامع الفقهية) : 1۸۷ . 

. 0۳١ +۱ السرائر‎ ۷( 

الدارك ۷: ۸ 


Pe 


إذا كان حاجًاًء وإن كان معغمراً بتعة إذا 
شاهد موضع بيؤت مكة القدية وحدها 
لمن جاء عن طريق المدينة : عقبة المدنيين . 
وان کان معتمراً مفرداً فقيل ؛ عند 
دخول :الحرم إذا جاء من خارج الحرم» 
وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من 
مكة لإحرامهاء اوقیل : کان مخيراً بین فعلها 
عند دخول. الحرم أو مشاهدة الكمبة. 
وهل القطع واجب أو مستحب؟ 
قال الشيد اليزدي: «وظاهرهم أن القطع 
في الموارد المذكورة على سبيل الوجوب» 
وهو الأحوط» وقد يقال بکونه مسستحبا)"". 
ويظهر من السيد الحكيم أن وجوب 
إلقطع هنا جعنى عدم مشروعية التلبية 
لا الوجوب التكليني؛ لان النهي بعد الأمر 
وإن كان ظاهراً في الرخصةء لكن ذلك في 
غير المبادة. أا فما فظاهر في عدم 
المشروعية". 
الثاني - رفع الصوت بالتلبية -للحج 
عل طريق المندينة- إذا علت راحلته 


() الدارك ۷؛ ۲۹۳ - ۲۹١‏ الجواهر 1۸: 
.Yr‏ 

(۲) العروة : فصل كيفية الإحرام؛ المسألة ۲١‏ . 
(۴) المستمسك ٤٣٣ :1١‏ . 


البیداء ون کان راجلاً فحيت بحرم" . 

الثالث- التلقظ با يعزم عليه من 
حج مفرد أو تتع أو عمرة مفردة أو متمتع 
بهاء ويقول : ليك بعمرة أو بحج أو بعمرة 
إلى المج أو بحج متعة أو عمرة متعة أو 
بحج وعمرة؛ للأمر به في التصوص"". 

الرابع - اشتراط أن يله الله حيث 
حبسه سواء أحرم بعمرة مفردة أو تع أو 
غيرهماء ويقول في خصوص المج : إن م 
تكن حجة فعمرة» بلا خلاف نصا وفتوئ. 
کا قیل: 


وظاهر النصوص كون الشرط فير 
خلال النية على وجه يكون انعقاد " 


الإحرام على ذلك. وكن الاكتفاء بذكرم 
في التلبیات". 

وعن المحقق الثاني : أن عله قبيل 
النية؛ لأنّه منقول في الدعاء الذي 
يستحب عند إرادة الإحرام". 
ولا تكن فيه النية؛ لورود النص 


(۱) الجواهر ۱۸: ۲۷۸ . 
(۲) نفس المصدر. 

() الجواهر ۱۸: ۲۸۰ . 
(4) جامع المقاصد ۳: ٠۷١‏ . 
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بالقول. 
راجع : اشتراط / اشتراظ التحلّل . 
الخامس- الإحرام في الثياب القطن» 

وأفضله الييض"". 
السادس- إذا أحرم باح من مكة 

رفع صوته بالتلبية إذا أشرف على 


الأطح". 


فالا - تروك الإحرام : 
وهي رمات ومکروهات . 
الف - حرمات الإحرام : 
وهي مور رم عل المحرم فعلها 


گی فیا بلي إلا 


أولاً- صيد البر؛ 

جرم على المحرم صيد ال وأكله 
وان صاده المحلّ- والإشارة إليه ليصادء 
والدلالة عليه» وغلق الباب عليه حتق 
يوت» وذبه. 

وهذا الممكم بجنمع عليه بين 
الأصحاب. كا قيل". 


() المدارك ۰۷ .۳١۱‏ 
() الصادر السابقة . 
(۳) المصادر السايقة . 

(4) المدارك ۷ء ٤‏ 


.۲۸١ +1۸ الجواهر‎ 


ولو ذبح الحرم الصيد حرم عليه 
وهل يحرم على امحل أو لا؟ فيه قولان: 

١-المشهور‏ شهرة عظيمة هوالحرمة 
طلقا عل الل وام 

۲ المسنسوب إلى ابن الجنيد 
والصدوق والملفيد والسيد المرتض 

اختصاص الحرمة بالحرم قيحل لمحل أكل 

ما ذه الحرم من الصيدا واختاره 
صاحب المدارك". 

وكذا يحرم فرخ صيد الب وبيضه". 

ولا بأس بصيد البحر وبذيح 
الحيوانات الأهل". 

ثانياً- النساء : 

والڏي يحرم مهن هو؛ 

الف - الوطء والعقد لنفط اوت 

والحكم جنع عليه بين الأصحاب» 
کا لعي . 

ب الشادة على العقد: 

ويرم تحتلها على المشمورء بل في 


المعتمد ۳ ۳۳ . 

۳۰١ :۷ المدارك‎ )( 

(۳) المدارك ۷: ۳۰۸ الجواهر ۱۸: ۲۹۳ 
() المصادر السابقة. 

(۵) المدارك ۷: ۳۱۰ الجواهر ۱1۸ : ۲۹۸ . 
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الجواهر: لا خلاف فيد" . 
وعلى فرض تحتلها فلا يبطل العقد . 
وان إقامتا فا منسوب إلى المشهور 

حرمتها أيضاًء ولكن نسب إلى الشيخ 


. تقييد الحرمة با إذا تحتلها وهو بحرم أيّا 


إذا تحملها وهو محل وأقامها وهو حرم فلا 
بأس بهء ومال إليه: صاحب المداركا" 
وصاحب الجواهر" والسيد الخوئي". 

ج- التقبيل : 

يحرم على الحرم تقبيل من كان 
يحل له تقبيله من النساء قبل الإحرام. 
ولكن يد العقق السبزواري الحرمة بها 
إذا كان التقبيل عن شهوة؛ وتبعه في 
الرياض" حاكياً ذلك عن جماعة, 
أناقشهم في الجواهر" لكنه مال إليه 
أخيراً فاستشنى ما إذا كان التقبيل عن 
رحمة مثلاً. 


.١١١ :۱۸ الجواهر‎ 

() ادارك ۷ء ۴۱۲. 

. ۳۰۲ ۳۰۱ ۱۸ الجواهر‎ 
. ١١١ :٤ المعتمد‎ )٤( 

.۴۷٤ :۱ الریاض‎ )( 

٣۰۶ :۱۸ الجواهر‎ 


د النظر إلمنّ بشہوة: 

وصرّح به كير من الفقهاء. ومن 
ترك ذکره فلعلّه ترکه لاندراجه في عتوان 
«الالتذاذ بالنساء» . 

ولا فرق بين الزوجة وغيرها". 

ھ۔ الاستمناء : 

و هو استدعاء المنيء وقد اذعئ في 
الجواهر عدم الخلاف في تحريه» ولا فرق 
بين أسبابه من الملاعبة. والقخيل 
والخضخضة وغير ذلك" . 

هذا إذا کان عن اختيار» 
حرمة کہا إذا نظر لا عن شو 

الا الطيب : 

وهو يعرم على الرجلل وا لمرآ ممما 
أكلاً وشا وإطلاء؛ ولعي عليه الماع 

ولكن اختلف الفقهاء في المراد مته 
وأنّه هل يحرم مطلق الطيب أو نيع 
خاص منه؟ 

فقد عرف الشهيد الشاني الطيب 
بأنّه : الجسم ذو الرج الطيبة المتخذ للش 
غالياً غير الرياحين» كالمسك والمنير 


إل فلا 


(۱) المدارك ۷: ۳۱۲ _ ۳٠۳‏ الجواهر 1۸: 
FNP.‏ 
(۲) نفس المصادر. 


والزعفران وماء الورد . 

وخص الشيخ -في التهذيب- 
التتحرام بالأربعة: المسك والمنيي 
والزعفزان .والورس,؛ وأضاف في النهاية 
والخلاف + العود والكاقور. 

والمعروف بين الفقهاء هو التحريم 
مطلقا. 

ولكن يرى السيد الغوني كالشيخ - 
اختصاصه بالنمسة» وهي الزعصفران 
والمسك والعنبر والورس والعود". 

استئناء خلوق الكمبة : 

يستنى من اليب خلوق الكعبة. 
وأو طيب بخص الكمبة» مؤآف من عدة 
أشياء منها الزعفران وماء. الورد". 

رابع الاکتخال بما فيه طیب ؛ 

والقول جحرمته مشهور» بل هو 
داخل في استعال الطيب» ولكن نقل في 
الجواهر عن الاسكاني والشيخ في الجمل 
والقاضي القول بالكراهة؟. 


راجع كل ذلك : المدارك ۷: ۴۱۹. 
(۲) الععمد .١١١ :٤‏ 

(۳) المدارف ۷: ۳۲۶ الجواهر ۱۸: ۳۲۱. 
() الجواهر ۱۸ء ۳٤۷‏ 


خامساً- الاکتحال بالسواد : 

وفي حرمته وعدمه أقوال : 

١‏ الحرمة: وهو قول للمفيد 
والشيخ وسلار وابن حمزة وابن إدريس 
وابن سعيد ا لحل وآخرین» بل قيل : إِلّه 
المشمور. 

۲- الكراهة؛ وهو قول للشيخ في 
الخلاف . والاقتصاد وا لمل وابن زهرة 
في الفنية والحقق في النافع٠‏ . 

٣‏ الحرمة ولكن لا مطلقاً بل إذا 
اكتحل للزينة. ذهب إليه السيد النوني في 
المعتمد"» وهو الظاهر من كلام للوق 
في المقنع والسبزواري في الذخيإ © 

ومها یکن فالاکتحال بغیره ا 
باس به کا أن الرجل والمراء ماركا 
ف المحكم. 

سادساً۔ النظر في المرآة : 

المشهور بين الفقهاء هو حرمة نظر 
المحرم سسواء كان رجلاً أو امرأة- في 
المرآةء ولكن نقل عن الشيخ في الجمل 
وابن حمزة والقاضي وابن زهرة والمحقق 


(۱) راجع هذا وما قبله الجواهر ۱۸ : .۴٤۹‏ 
(۴) المعتمد 4ء ١4۸‏ . 
(۳) قله عنهم صاحب المدارك ۷: ٣٣۵‏ . 
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سفي النافع- القول بالكراهة . 
وقيّد السيزواري المكم في الذخيرة 
بالزينةء فلا بحرم لو كان انظر لفرض غير 
الزينة. 
سابع لبس المرأة الحلي للزينة ٠‏ 
نسب حرمة لبس الرأة الملي للزينة 
إلى المشمور"» وننى في المدارك الإشكال 


فید". 


ولا فرق في ذلك بين أن يكون 
معتاداً أو لا. 

وأما إذا م يكن بقصد الزينة فإن 
کان معتاداً فلا إشکال فيه واما إذا لم 
يكن كذلك, فقال جاعة؛ إله مكروه. 
كالشيخ وابن سعيد والعلامة وغيرهم . 

بينا عد المحقق ذلك من المحرمات. 

وفصّل في الجواهر بين ما إذا كان 
زينة في جد نفسه فهو حرام وإن م 
تقصده» وبين ما لم يكن كذلك فلا يحرم 
إلا إذا قصدت به الزينة. 

ومهيا يكن فني صورة جواز اللبس 
هن ينبغي أن لا يظهرن ذلك لأزواجهنء 


() الجواهر ۱۸: ۳٤۸‏ . 
() الجواهر ۱۸: ۳۷۲ 
(۳) الدارك ۷: ۴٤۹‏ 


وهذا لا ينافي حرمة 'إظهارها ليرهم قبل 
الإحرام أيضا. 

ثامناً- لبس الرجال الخاتم للرينة : 

وتحريه مور بين الأصحاب. 
ويجوز لبسه للسلة". 

تاسعاً- استعمال الدهن ؛ 

الدهن تارة فيه طيب وتارة ليس 
فيه ذلك . أما الذي فيه طيب فيحرم 
استعاله بعد الإحرام» واعئ العلامة قي 
المنتهى"- الإجاع عليهء قل ذلك عنه 
في المدارك" والجواهر" من دون 5 بل 
أقره في الجواهر. : 

وأما قبل الإحرام فيحرم إذا كان“ 
أتره يبن بعد الإحرام عند الأكثر, كفانقال ى 
صاحب المدارك". 

وأا إذا لم يكن فيه طيب ففيه 
قولان: 


۲ راجع كل ذلك ؛ المدارك ۷: ۲٣۹‏ ۔ ٣٤۷‏ 
والجواهر ۱۸: ۳۷۱ ۔ ۳۷٤‏ والمعتمد: 1۸١‏ 
(۲) المدارك ۷: ۳٤۵‏ الجواهر ۱۸: ۲۷۰ 

() ا منتى ۴+ ۷۸¥ . 

. ۳٤۸ :۷ المدارك‎ )( 

. ۳۷٤ :۱۸ الجواهر‎ )۵( 

. ۳٣۸ :۷ المدارك‎ 


Te 


الأول املع وهو. رأي الشيخ في 
الشبايةا والمبسوطا". ونسبه صاحب 
المجواهر" إلى المشهور. 

لاني الجواز» وهو رأي المفيداا' 
وس لارا" وابن أي عقيل" وأبو 
الصلاح"... 

عاشراً- لبس المخيط للرجال + 

المعروف بين الفقهاء حرمة لبس 
النياب الخيطةء على الرجال» بل اأععي 
عليه الإجاع“, 

ولكن هل الُحرّم هو مطلق المخيط 


أو ثياب خاصة؟ ظاهر الأصحاب .هو 


للق المخيط ؛ ولكن قال السيد الحوفي في 
المتمد: م المنوع هز لبس القميص 


والقباء والسروال والفوب المسزرور 


والدرع» حتی ولو لم یکن حيطا كالملبد. 
أا غير هذه الأشياء فلا بأس:بأن يلبسه 


النہاية : ۲۲۰ 

(۲) المبسوط ۰۱ ۳۲۱, 

(۳) الجواهر ۱۸: ۴۷۵ 

. ٤۳۲ : القنعة‎ )6( 

. ٠١ : الراسم‎ )۵( 

() نقله عه قي المختلف : ۳۹۹. 

(۷ الکانی في الفقه : ۲۰۴ . 

( المدارك ۷: ۳۲۸ والجواهر ۱۸: ۳۳۵ 


المخيظ سمطلقاً- مبنياً على الاحتياط»٠.‏ 
ثم نسب إلى الشهيد في الدروس القول 
بعدم وجدان الدليل على النع مطلقاً. 

هذا بالنسبة إلى الرجال, وأا 
النساء فالمشهور شهرة عظيمة جواز ذلك 
نمم خالف فيه الشيخ في النايةء الي 
اقتصر فرها على ذكر متون الروايات". 

المادي عشر- لبس الخقين 
والجورب للرجال , 


نسب تعره في المدارك"" إلى قير 


الأصحاب. راما ستر ظاهر الق باجا( 7 / 


يسمي ليسا فقد صرح الكإيدارا 
وصاحب المدارك" بعدم تروء 


هذا في غير الضرورةء اا کیا 25 


ذهب الشسيخ" وجماعة" إلى جواز 
لبسیاء ولکن شق ظهرهاء بيا ذهب 


المعتمد £: ۱۳۲ - 1۳۵ . 

. ۳٤۰١ ۱۸ الجواهر‎ 

() المدارك ۷: ۳۳۷ 

, ١١١ ١ الدروس ١ء ۳۷۷. المسائف‎ )٤( 
. ۴۳۴۷ المدارك ۷؛‎ )( 

المیسوط ۱: ۳۲۰. 

(۷) ذکرهم في الجواهن ۱۸: ٣۵۲‏ 


ف 


ابن إدريس" والمحقق" وجماعة 
آخرون"" إلى عدم وجوبه. 

الثاني عشر- لبس الققّازين للنساء : 

والققازان مثنی «القتّاز» کرتان. 
شيء يعمل للیدین بحثیٰ بقطن تلبسا 
المرأة للبردء وقيل: إن ها أزراراً تزر 
على الباعدين وقد تليسمهيا للزيةا٠.‏ 

نقل في الجواهر" الإجماع على 
حرمة لبس القفازين للنساءء وقال في 
المعتمد: «... إن الروايات والأصحاب 
أطبقوا على جواز لبس أنواع الثياب عدا 
الققّازین»". 

الثالث عشر- الفسوق ‏ 

أجمع الملاء على تحريه؛ لنم 
الكتاب : نلا رقت وَل فرق ول جال 
في الْحَجي". 

واخستلف كلام الأصحاب في 


. 0٤۴ + السرائر‎ 

. ۲٠١ :۱ الشرائع‎ 

(۴) تقس المصدر. 

() الجواهر 1۸ء ۳٤١‏ المعثمد ٤؛ ١٤١‏ . 
() المصدر السابق . 

نفس المصدر. 

(۷ البقرة: 1۹۷ . 


تفسيره : فقال الشيخ وابنا بابويه والمحقق 
وجاعة: إّه الكذب» وخصّه ابن البراج 
بالكذب على الله تعالى وعلى رسوله 
والأمة يم اسام» وقال السيد المرتضى 
وابن الجنيد وجمع من الأصحاب: إّه 
الكذب والسباب وقال ابن أي عقيل: 
إلّه كل لفظ قبيع . 

وقد وقع التصرج في ضحيحة 
معاوية بأ الفسوق: الكذب والسباب» 
وفي صحيحة 0 بن جعفرء باه 
الكذب والمفاخرة( 

الرابع عشر- الجدال : 

وهذا كسابقه في المكم . 

وفسروه: بقول لا والله وبل الله ي 
ففي صحيحة علي بن جعفر عن أخية 
موس ميه ادام أنه قال : «والجدال قول 
الرجل؛ لا والله وبل والله»". وقي 
صحيحة أخرى لمعاوية بن عتار عن 
الصادق عب اسدم: «إنا الجدال قول الرجل 


( راجع كل ذلك ؛ الدارك ۷: ٠١١‏ الجواهر 
4 00 _ 04 
۱ الوسائل :٩‏ ۱۰۹ الاب ۳۲ من أبواب 


تروك الإحرام الحديث .٤‏ 


AY 


لا واللهء وبل والل». 

ومهيا يكن فقد قال في المدارك: 
«ولو اضطر إلى البين لإثبات حق أو ثقي 
باطل فالأقرب جوازه ولا كنّارة»". 

وجاء في متن المعتمد: يستثنى من 
حرمة الجدال أمران: 

الأؤّل- أن يكسون ذلك لضرورة 
تقتضيه من إحقاق حن أو إيطال باطل. 

الثاني أن لا يقصد بذلك الحلف» بل 
يقصد به أَمْراً آخر كإظهار الحبة والتعظي» 
كقول القائل: لا والله لا تفعل للك" . 

الخامس عشر- تغطية الرأس : 

وهو بحرم للرجال خاصّة؛ واآعى 
في الجواهر الإجماع عليه ونسب إلى 


العلامة في التذكرة والمنته دعواه أيضا". 


ولا فرق بين أنواع التغطية سواء 
كان بالثوب أو الطين أو الحتّاء أو حمل 
متاع أو طبتق أو نحو ذلك ولكن قال في 
اللدارك؛ «وهو [أي التعب] غير 


الوسائل :٩‏ ۱۹ء الباب ۳۲ من أبواب 
تروك الإحرامء الحديث ۴. 

() المدارك ۷ء .۲٤۲‏ 

. ١١١ :٤ المعتمد‎ )۴( 

() الجواهر ۱۸: ۳۸۲. 


واضح». 

والمراد بالرأس -هنا- منابت الشعر 
خاصة حقيقة وعيناً وظاهرهم خروج 
الأذنين. وصرّح به في المسالك. 
واستوجه العامة" وصاحب المداركاه 
سترها. 

وني معنى التغطية الارتقاس فيشمله 
حکه. 

ولو غطّى رأسه ناسياً أل الفطاء 
وجوباً وجدّد التلبية استحباب*. 

هذا بالنسبة إلى الرجل. أمّا المرأةٍ 
فيجوز ها ذلك . 

السادس عشر- لبس المرأة النقاب : 

قال في المدارك : «القنول.بكتجريم 
النقاب للمرأة مذهب الأصحاب لا تمم 
فيه مخالفاًه". وقال أيضاً: «أجمع 
الأصحاب على أن إحرام المرأة في 
وجههاء فلا جوز ها تغطیته» بل قال في 


. ۴۵١ :۷ امدارك‎ )( 

١١١:١ المسالك‎ )( 

. ۱۱١ : التحریر‎ ۳ 

. ٣۵۵ :۷ امدارك‎ )£( 

() المدارك ۷: ۳۵۹. الجواهر ۱۸: ۳۸۹ . 
المدارك ۷: ۴۷۸ . 


النتهى: «إه قول علاء الأمصار. 
والأصل فيه قول الي مل اله عليه رآ وسلم: 
”إحرام الرجل' في رأسهء وإحرام الرأة في 
وجھها"». 

ومع ذلك كله فقد ذكره المحقق في 


المكروهات لكن مع التردو". 


السابع عشر- النظليل ساثئراً: 

اشتهر. بين الفقهاء القول بحرمة 
تظليل الرجل المحرم على نفشه حال 
السيز, بأن بجلس في محمل أو سيّارة أو 
ما شابه ذلك. نعم نقل عن الاسكافي أنه 
جعل ترك الظليل مستحبا". 

هذا في حالة السير أا عند الغزول 
فلا بأس بالاستظلال بالنباء أو البيت 
ونو ذلك0. 

وترتفع الحرّمة بالضرورة أو المشقة 
الحاصلتين من ترك" . 

الفامن عشر- إزالة الشعر : 

وهو حرام لقوله تعالى: وَل 


() المدارك ۷: ۳۵۹ . 
() العرائع ۱: ۲۵١‏ 
(۳) امدارك ۷: ۳۹۲ الجواهر ۱۸: .۳۹٤‏ 
(4) المدارك ۷: ۳۹۳ الجواهر ۱۸: .۴۹٤‏ 
() المدارك ۷: ۳۱۵ الجواهن ۱۸: ۳۹۸. 


تخلقوا سگم حتی يبع الذي و 
ولا فرق بين أنواع الإزالةء كا لا 
إم مع الضرورة". 
التاسع عشر- إخراج الدم : 
قال صاحب الحدائق : «وقد اختلف 


الأصحاب في ذلك. ويجب أن بعلم 


ارلا أن أصل الخلاف في المسألة 
التقدمين إا هو في الحجامة» كا نقل 
العلامة في المختلف حيث قال: للشيخ في 
الحجامة قولان : 

أحدهما- التحرم إلا مع الحاجةء 
وبه قال شيخنا الفيد والسيد المرتضي 
وسلار وابن البراج وأبو الصلاح واب 
ٳدريس» وهو الظاهر من کلام ابن بابويه 
وابن الجنيد. 

الساني- أنه مکروه» ذکره في 
الخلاف وبه قال ابن حمزة. ثم قال -أي 
الملامة : والأقرب الأول . 

وججلة من المتأخّرين -والكلام 
لصاحب الحدائق- قد أجروا الخلاف أيضاً 
في إخراج الدم ولو بعك جلده أو بالسواك 
أو نحو ذلك ... -إلى أن قال:-. 


البقرة : ۱۹1 
المدارك ۷: ۳۵۰ والجواهر ۱۸ : ۳۷۷+ 
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هثم إن ممن اختار القول بالكراهة 
أيضاً الحقق في الشرائع» والسيد السند في 
المدارك»". 

العشرون ‏ تقليم الأظفار : 

ادع جاعة الإجاع على تحريه 
كالملامة"" وصاحب الجواهر" والسيد 
الخونيا* وغيرهم . 

2 أعمَ من القص» فيشمل 
القطع أيضاً. 

ولو انکسر ظفره وتأدّی ببقائه فقال 
في التذكرة : ِن له إزالته بلا خلاف وإن 


0 


روجبت الفديا 
الحادي والعشسرون- قتطع الشجر 
والحشيش : 
وحرمته إجماعية في الجملة- كا 
اداه فى المتتهى" والمدارك“ 
والجواهر*. 
الحدائق ۱۵ : ۵۲۳ 
() العذکرۃ ۱: ۴۳۳۹. 
(۳) الجواهر 1۸: .٤١١‏ 
(4) العتمد :٤‏ ۲۵۲ . 
(۵) التذكرة ۱: ۳۳۹ . 
اہی ۴ : ۷۹۷. 
(۷ امارد ۷: ۳۹۹ 
الجواهر ٤۱۹:1۸‏ 


والمراد بالشجر والمهشيش: هها 
النابتان في الحرم 

ویستنی من ذلك: 

١١‏ ما ينبت في ملك الإتسان 

شجر الفواکه 

۳ شجر الإذخر 

4 عودا المحالة؛ وها العودان 
اللذان. يمل علي المحالة ليستق بهاء 
والمالة : البكرة العظيمة. 

وقال في المدارك: لا بأس بقطع 


اليابس من الشجر والحشيش؛ لال 


ولاه میت ام يبق له حرىة. 
ووز -أيضاً- أن يترك إيله لش 
المحشيش وإن حرم عليه قطوه. 


وحسرمة القع اال 


والمحلٌ. 
الثاني والعشرون - قتل هوام الجسد : 
والمقصود من ذلك مثل القئل 
والبراغيث وأمثاها. وحرمة قتلها 
مشهور بين الأصحاب» ولكن المنقول عن 
الشيخ في المبسوط وابن حمزة انبا جوزا 
قتلها على البدن". 


المدارك ۷: ۳۷۱. 
() المدارك ۷: ۳٤۳‏ . 


ويجوز نقلها من مكان إلى مكان 
اخ 

ويجوز -أيضاً- إلقاء القراد والحلّم 
وهو القراد العظيم - عن نفسه بلا خلاف 
كا قال صاحب الجواهرا". 

الثالث والعشرون - لبس السلاح لغير 
ضرورة : 

القول بتحريه مذهب الأكثر", لكن 
اختار بعضهم الكراهة. كالمحقق في 
الشرام" والملامة في بعض كد“ 
وصاحب المدارك" وغيرهم . 

هذا في غير الضرورة» أا فما 
فالجواز قول للجميع . 

الرابع والعشرون- تغسيل المحرم لو 
مات بالکافور : 

لأ الكافور طيب» وكذا لا يجوز 
تحنيطه به» وقد وردت بذلك روایات 
كثيرة'". واآعى صاحب الجواهر عدم 


. ۳١۹ :۱۸ الجواهر‎ 

() المدارك ۷: ۳۷۴ . 

. ۲٠۵١ ۱ الشرائع‎ )۳( 

٤۲١ ۱۸ تقله عنه في الجواهر‎ )٤( 
. ۳۷۴ :۷ انمدارق‎ )( 

ائدارك ۷ء ۳۷۲ . 


الخلاف ي ذلك". 

ب ۔ مکروهات الإحرام : 

وهي کا يلي: 

الأول- الإحرام في اياب 
المصبوغة: 

ولا فرق ف ذلك بين المصبوغة 
بالسواد والقصفر -وهو نوع من اللون 
المركب» من أجزائه الزعفران- وغير 
ذلك. 

ولكن استشكل صاحب المدارك في 
كراهة المعصفرء كا أله استحنى الشوب 
الأخضر". 


فیحرم . 
الثاني - الإحرام في الثياب الوسكة 
حتی ولو کانت طاهرة. 
وقالوا: لو عرض له الوسخ في أثناء 
الإحرام أخّر غسله إلى أن بل" . 
الثالث - لبس الثياب العلّمة : 
والثوب العلّم : المشتمل على عَلّمء 


() الجواهر ۱۸: ٤۲١‏ . 
() المدارك ۷: ۴۳۷۵ 
(۳) المدارك ۷: ۳۷۹ الجواهر 1۸: ٤۴۸‏ . 


هذا إذا م يكن فيه طيب وإ ˆ 


وهو لون بخالف لونه عرف به سواء 
أضيف اللون الآخر حال الحياكة أو 
بغدها. 

نقل في المدارك عن جماعة من 
الأصحاب القول بالكراهة ولكنه استشكل 
هو فا . 

الرابع - استعيال الحنّاء للرينة : 

قال في المدارك: «اخستلف 
الأصحاب في استعبال السام للزيئة في 
حال الإحرام» فذهب الأكثر إلى كراهته. 
واستوجه العامة في المختلف التحريم» 
وإختاره الشارح [أي الشميد] وهو جيد؛ 
لأ مقتضى قوله ع اسا في صحيحة 
حريز: "لا تنظر في المرآة وأنت محرم؛ 
اة من الزينة. ولا تكنتحل المرأة 
بالسواد» إن السواد زينة" تحريم كل ما 
يتحقق به الزينة»". 

الخامس والسادس- دخول الحام 
وتدليك الجسد فيه . 

نقل في المدارك إجماع العلاء على 


مارك ۷: ۳۷۹ . 
() الجواهر ۱۸: ٤۲۸‏ 
(۳) امدارك ۷: ۳۷١‏ . 
() امدارك ۷: ۴۷۷ . 


نف التحرج". 

السابع- تلبية من يناديه : 

بأن يقول له: لإيك. لاه في مقام 
النلبية لله فلا يشرك غيره فيا" . 

الثامن - استعبال الرياحين : 

اختلفوا في استعبال الرياحين هل 
هو حرم أو مكروء؟ فقد عه الشيخ" 
وجماعة -منهم الملحقق“ وصاحب 
الجواهرا“- من المكروهات» وكذا كل من 
خط المحرم من الطيب بالأربعة أو 
النمسة المحصورة في الروايات". 

بيا إختار جماعة آخرون رمت 
متهم صاحب المسدارك" وملا 
الحدائق«. 

کا ان الشقھاء ہما اوک 
اختلفوا في المراد منهء قال في الجواهر: 

«والراد بالرياحين ما هو التعارفق 


() المدارك: ۳۷۹. 

() المدارك ۷: ۳۸۰ الجواهر ۱۸: ٤۳۲‏ . 
(۴) المبسوط ۱: ۳۱۹. 

() الشرائع ۱: ۲۵۲, 

£٣۳ ۱۸ الجواهر‎ )0( 

. ۱۲۶ :٤ المعتمد‎ )( 

(¥) المدارك ۷: ۳۸۰. 

(۸) الحدائی ۱۵ ۱۹ . 


fry 


منهاء وعن العين: الريجان اسم جامع 
للرياحين الطيبة الرج» قال: "والريجحان 
أطراف كل بقلة طيبة الرج إذا خرج عليه 
أوائل الور" وعن ابن الأثير: ”هو كل 
نبت طيّب الرج من أنواع المشموم". وعن 
كتابي المطرزي: ”عند الفقهاء الربجان ما 
لساقه رائحة طيبة كا لورده» والورد ما 
لورقه رانحة طيبة كاليامين'..وفي 
القاموس : نبت معروف طيب الرائحة أو 
كل نبت كذلك. أو أطرافه أو ورقه وأصله 
ذو الرائحةء وحص بذي الرائحة الطيبة» 
ثم بالنبت الطيب الرائحة ثم با عدا الفواكه 
والأبازير» ثم با عداها ونبات الصحراء» 
ومن الأبازير الزعفران. وهو المراد هناء 
م بامعروف »1 . 

كانت هذه أهم ا مكروهات؛ وأضاف 
الشميد في الدروس- إلى ذلك؛ غسل 
الرأس بالسدر والتطمي» وخطبة النساء» 
والبالغة في السواك. ودلك الوجه والرأس 
في الطهارةء والمذر من الكلام» 
والاغتسال التبرّد, والاحتباء في المسجد 
الحرام والمصارعة"... 


7 الجواهر 1۸+ ٤٣١‏ . 
() الدروس ۱: ۳۸۸ . 


إحسان 

لغة: 

ين أحسن أي قعل اتسن فكل 
من جاء بفعل, حتنن, فقد أحسن. 
وا مسن ضد القبيح» وهو أمر اعتباري» 
فرب عمل يكون فيه ضرر من جهة لكنه 
إحسان من جهة أخرى كالضرب 
للتأديب٠.‏ 


اصطلاحاً : 
لا يختلف عن معنا اللغوي . 


الأحكام : 

ندبت الشريعة إلى الإحسانء فقال 
تعالى + إن الله يأر بالعذلٍ والإختتاني"» 
وقد جاء في تفسيرها عن علي ءي ادام: 


() راجع + المصباح النير. والصحاحء والفروق 
اللغوية ؛ مادة «حسن» . 
النحل؛ ۹۰. 


«المدل الإنصاف» والإحسان القصّلء'٠.‏ 
وورد :«تلاٹ من الذنوب تعجّل عقوباتها 
ولا تور إلى الآخرة + عقوق الوالدينء 
والبغي على الناس» وكفر .الإحسان»". 
وورد عن أي عبد الله يسام في تفسير 
قوله تعالى ١‏ إلا نراك ِن المحسنين: 
أنه أي يوسف- «كان يوشع المجلس» 
ويستقرض للمحتاج. ويعين الضعيف»" 


قاعدة الإحسان 

وهي قاعدة فقهية مقتبسة من 
اللآيات والروايات, ويتم البحث حوها في 
الأأحل التالية : 
ولا مفاد القاعدة : 

اد القاعدة هو؛ سلب مسؤولية 
المكلف -تكليفاً ووضعأً- عا يعمله بقصد 
الإحسان إلى الغير لو ترب عليه طبرر 


الوسائل ۸: ۰۳۱۹ الباب ٤۹‏ من أبواب 
آداب السفر الحديث 0. 

۲ الوسائل ۱۱: 04۱ الباب ۸ من أبواب 
فعل العروف المحديث .٠١‏ 

. ۴٢ : يوسف‎ 

() الوساتل ۸: ١٠٤ء‏ الباب ٤‏ من أبواب 
آداب المشرة الحديث الال . 


يرجع إلى المحسن إليه . 

ومثال ذلك : ما إذا نقل الودعي 
الوديعة عن محلها المأذون في حفظها فيه 
إلى مكان آخر إذا خاف عليهاء فأصابها 
بسب النقل- ضارر» فلا يكون الودعي 
مسؤولا: أنه عسن. قال صاعب 
الحداتق في مورد الخال : «... والظاهر 
اہ لا ضان عليه في الصورة المذكورة 
حيث أله مأذون فيه وهو محسن في ذلك 
فلا سبیل علیه». 


ثانياً- مستند القاعدة : 


أهم مستند للقاعدة هو قولهاال ب 


ليس على الطُعَنَاءِ و على اللو 
عن الین ۷ دون ما شون خر طا 


صخرا لله ورشوله ما على المگیک ب6 


تبيل الله عَنورٌ رحيم # وَل على الَذِين 
إذا ما أتؤك تيلم فلت ت جد ما أغيگم 
عليه ولوا وأغيهُم فيض ين الفي عزنا 


الجهاد في غزوة تبوك لعذر مرض أو فقر. 
قال الشيخ الطبرسي في تفسيرها : 


() الحدائق ۲۱ء ٤١‏ . 
(۴) التوبة : ۹۲ - ۹۳ 


rE 


«أي ليس على من فعل الحسن 
الجميل في الخلّف عن الجهاد طريق 
للتقريع في الدنيا والعمذاب في الآخرة. 
وقيل: هو عام في كل محسن» والإحسان 
هو: إيصال القع إلى الغير ليتع به مع 
تعريه من وجوه القبح» ويصح أن بحسن 
الإنسان إلى نقسه ويحمد على ذلك وهو 
إذا فعل الأفعال الجميلة التي يستحق بها 
الماح والتواب...٠.‏ 

والمقطع الذي استدل به على 
القاعدة هو قوله تعالل: إما على 
الأخيئين ين سبيل فإله بعد رفع اليد 
عن خصوصية المورد تكون الآية عامة» 
لأنّ «المحسنين» جع محل بالأف واللام 
فيفيد العموم» وكذا «السبيل»» فإلّه نكرة 
واقعة في سياق النفي فتفيد العموم أيضا 
فيكون مدلول الآية عاما". 

والإحسان كا قال الطبرسي-: 
إيصال النفع إلى الغير لينتفع به مع تعريه 
عن وجوه القبح . 

وأا السبيل فهو الطريق والسبب» 


۲ بجمع البيان ۵: .1١‏ 
(۲) عناوين الأصول : ٠١‏ والقواعد الفقهية 
Arf‏ 


ونفي السبيل هو تفي الطريق والسيب 
التقريع في الدنيا والمذاب في الآخرة. 

وعلل هذا ففاد الآية هو: أله لو 
کان الإنسان محسناً في فعله يريد إيصال 
افع إلى الغير فلا طريق إلى لومه وعذابه 
لو ادى فعله إلى ضرر. 

جاء في القواعد الفقهية: «... 
فالآية بظاهرها تدل على نني كل ما 
يصدق عليه أنه سبيل عن کل ڻ هو 
محسن» فهذه كبرئ ثابتة من الآية الشريفة 
تکون دلیلاً وحجة لجميع مواردها في 
الفقه, ولا يزال الفقهاء يستدلون بها علي 
نفي الضمان في موارد الإحسان». 

ویستفاد من بعضہم: أنرالآية 
ترشد إلى حكم عقلي» وهو عدم صمي 
المحسن, قال صاحب العناوين : «... مم 
أن هذه الآية الكرية قد سيقت مساق 
حكم المقل» فإته قاض, بعدم السبيل على 
المحسن» وقد أشار إلى هذا المعنى قوله 
تسعالى؛ قل جرا الإحسانِ إل 
الإخسان)" فإ ظاهره امتناع السبيل 
على ضرر المحسن» بل ينبغي أن يكون 


.١١ :٤ القواعد النقهية‎ )( 
. 1١ : الرحمن‎ 


اجزاء عمله الإحسان إليه ٠»...‏ . 

هذا كله مع غض النظر عن الإجماع 
الدّعى في هذا المورد. قال في العناوين : 
«لظاهر من تتبع كلبات الأصحاب أيضاً 
إجاعهم على أن المحسن لا يضمن كا هو 
مدلول الآية, وقد أشرنا أ العقل يدل 
على ذلك أيضاً". 
ثالثاً- حدود القاعدة : 

هل تشمل القاعدة جلب النفع ودقع 
الضرر أو تختص بأحدهما دون الآخر؟ 
قال المراغي: «يطر بالبال أن الشيخ 
الوحيد" الأستاذ في أثئاء الدرسند 
رح في أنتاء الكلام: أن قاعدة 
الإحسان تختص بصورة دفع المضرّة ولا 


تشمل صورة طلب المنفعة». 


لكنّه انتقد هذه الفكرة واستنتج 
التعميم من القاعدة. 

وجاء في القواعد الفقهية : «ثم إّه لا 
فرق في صدق الإحسان ب یکون 
فعل المحسن لجلب المنفعة لذلك الذي 


(۱) عاوین الأصول : ۴۰۳. 

(۴) نفس المصدر: .۳٠۰۶‏ 

(۴) أي الوحيد الاي ٿس سه . 
() المصدر السابق . 


يريد الإحسان إليه أو يكون لدفع الضرّة 
عنه» فكلاهما إخسان... ورا یون 
صدق الإحسان على دفع الغرر قي بعض 
المصاديق والموارد أو بنظر العرف من 
صدقه على جلب النقعة .. .٠٠»‏ 

ويؤيّد التعميم تطبيق الفقهاء القاعدة 
عل الموردين, كا ستأتي الإشارة إليه. 
رابعاً- هل المعتبر هر الإحسان الواقعي ؟ 

من الأمور المبحوث عنما في 
القاعدة هو أن ا ملاك في القاعدة هل هو 
الإحسان واقعأًء أو الإحسان في نظي 


الفاعل وإن لم يكن إحساناً واقطاداو ۶ 


کلاهما. نی أن يكون إحساناً واقما وق 
نظر الفاعل معاً؟ 

يظهر من صاحب الستاوي أل 
المعتبر هو كون. الفعل إحساناً واقعاً وني 
اعتقاد الفاعل معاً". بينا يظهر من 
القواعد الفقهبة أن العتبر هو الإحسبان 
الواقعي ولا دخل لاعتقاد الفاعل"*» ومن 
اللمكن إرجاع كلامه إلى كلام صاحب 
العناوين أيضاً. وهو الذي يظهر من 


() القواعد الفقهية ٠١ :٤‏ . 
(۲) عناوین الاصول: .۲۰٢‏ 
(۳) القواعد الفقهية ٤؛ ١١‏ . 


الآخرين أيضاً. 
خامساً- النكنة الأساسية في القاعدة : 

ني القاعدة نكتة أساسية ينبغي 
الالتفات إلهاء وبها يكن تشخيص موارد 
تطبيها بدقة. وهي : أنه ينبغي أن يكون 
تصرف الفاعل في مصلحة الفير -أي 
امالك أو من هو بمنزلته- سواء كان 
التصرّف على نحو جلب النفعة أو دفع 
الضررء ولذلك فرقوا بين الودعي وغيره 
كالستأجر والمامل في اللضاربة 
والمستعير فان الودعي إا قبض الوديعة 
لمصلحة المالك. فلو اختلف الودعي 
والمالك في الرد وعدمه» فقد التزم الفقهاء 
بالرة وترجيح قول الودعي مدعي الرد) 
خلافاً لقاعدة «الينة على لمعي والبين 
على من أنكر». وذلك من أجل كونه 
محسئاًء فاه قد قبل الوديعة لمصلحة 
امالك بخلاف المضارب أو المستأجر أو 
أقدموا على قبض الال أو 


قال الشهيد الماني في الروضة : 
«ويقبل قوله [أي الودعي] بيمينه في الرد 
وان کان مدّعياً بكلٌ وجه على المشہور» 
له مسن وقابض لمصلحة 


المالك ١...‏ 
وقال صاحب الحدائق بالنسبة إلى 
المستأجر: «... وبهذا فرّقوا بينه وبين 
الودعي حيث إن المشهور في الودعي : E‏ 
القول قوله في الرد مع مخالفة الأصل 
وعللوه : أنه قبضه لصلحة المالك فهو 
بحسن محض وما عل المحستين من 

سبیل) .... 

وقال في مفتاح الكرامة : « 
قال الأكثر في باب المضاربة في جواب من 
يدعي قبول قول العامل بالرد قياناً على 


. وقد 


المستودع ؛ أنه مع الفارق؛ لكونه قبض ا 


لمصلحة المالك فهو إحسان معض» والعاملى 
قبض لمصلحته»". 

وقال في الجواهر -ضمن الاستدلال 
على قبول قول الودعي-:«... ولأتّه 
أمين بحسن قابض لمصلحة المالك ...»۳ 

وقال في المستمسك للتفرقة بين 
الستأجر والودعي : «وقبول دعوی 
الودعي الرة بالإجماع -لو م لا يقتضي 


. ٠۵١ +4 الروضة‎ )( 

(۲) الحدائق ۲١‏ 1۳۷ . 
(۳) مفتاح الكرامة 1: .٤١۷‏ 
(4) الجواهر ۲۷+ ١٤۷‏ . 


fr 


قبياس المقام عليه؛ لاختلافها في أن 


القيض في امقام لمصلحة القابض بخلاف 
اليغعي أقإته لمصلحة امالك" . 
إذن .فالنكتة الأساسيّة في القاعدة 
هي أن يكون التصرّف لصلحة الفيرء 
امالك أو من في حكه. 

سادساً- افج من موارد تمطبيق 
القاعدة : 

الأول قال صاحب الجواهر باللسبة 
إلى من مات وله صغار' ولم حمل علمم 
وصياً: «... كان للحاكم النظر في 


#ټركته ... ولو م يكن هناك حاکم جاز أن 


يلاه من المؤمنین. من يوق به على ما 
هو اكور بين الأصحاب من ثبوت 


الرلاية هم على مغل ذلك؛ للمعتبرة 


المستفيضة المؤيدة با دل على الحسبة 
وحسن الإحسان. وولاية ا مؤمنين بعضهم 
على بعض ...۳ 

فجعل القاعدة من موؤيّدات ولاية 
عدول المؤمنين. 

الفاني- قال صاحب الحدائق 
بالنسبة إلى وديعة الطفل والمجنون -بعنى 


() المستمسك 1۲: 17۷ . 
(۴) الجواهر ۲۸: ٤۳١١‏ . 


إيداعها أو قبول وديعتها-: «ظاهر ججملة 
من الأصحاب إطلاق الضان هنا كا 
ذكرناه» والأقرب كا قواء في المسالك- 
أيضاً أنه لو كان قبضه للوديعة بعنوان 
استنقاذها من يداء وخوف هلاكها 
عندهما بنية الحسبة في الحفظء فإلّه لا 
ضمان عليه؛ أنه حسن وما على المحسنين 
من سبیل». 

الثالث- قال الراغي : «ويندرج 
تحت هذه القاعدة ارتفاع الضان عن حكم 
الشرع وعن عدول المؤمنين وعن ساره 
الأولياء والأمناء؛ لأنّهم محسنون قط 
النظر عن الإذن هم في ذلك». 
مظان البحث : 

١‏ كتب القواعد الفقهية 

۲- موارد متفرقة كالوديعة والوصايا 


.٤١١ :١ الحدائق‎ )( 
٣۰٢“ عناوین الاأصول‎ )۲( 
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إحصار 


«قال ابن السكيت وئعلب: حصره 
المد في مازله : حبسه» وأحصره امرض 
-بالأف-: منعه من السفر. وقال الفراء : 
هذا هو كلام المرب وعليه أهل اللغةء 
وقال ابن القوطية وأبو عمرو الشيباني ؛ 
حنصاره المدو والمرض وأحصره. كلاها 
بعنی حېسەه. 

ويسمى الشخص محصوراً أو 


اصطلاحاً: 
منع المرض الحاج عن الوصول إلى 
مكة أو عن الموقفين". ولا يطلق ذلك 
على منع العدوء بل يطلق عليه الصدٌ. 
قال العلامة؛ «المحصر عندنا هو 
المنع من تتمة أفعال احج بالمرض خاصةء 


( المصباح المئير : «حصر» . 
الدرائع ۱: ۲۸۲. 


والصد بالمدو». 


رامع : «صته. 


الأحكام : 

الذي نبحث عئه هنا هو: 
ألا باذا يتحقق الحصر ؟ 

بختلف ما يتحقق به المصر 
باختلاف ماباشره الهاج من حج أو 
عمرة . ومن اللازم أن نشير إلى أن التهاء 
ذکروا ما يتحقق به «الصد» ثم عطفوا ما 
يتحقق به المحصر عليه . 

الف - ما يتحقق به الحصر في الحج : 

يتحمق الحمر في المج بانع عن 
الموقفين» أو من أحدهما إذا كان عا يفوت 
بفواته احج . 

وأما إذا أدرك الموققين ثم خُر 
فإن كان المصر عن نزول منى خاصة 
استناب في الرمي والذيح» ثم حاق وتلل 
وأتم باقي أعال". 

وإن لم يكنه الاستنابة فيه قولان : 

١‏ جواز النحلل مكائه لصدق 


المنتہی ۲: ۸41. 


٠٠١ والمجمواهر‎ ۲۹١ :۸ المسدارك‎ )۲( 
. Va 


دا 


السار هذهب إليه بعض» متهم : العامة 
وضصاعنب:الجواهر". 

۲-البقاء على الإحرام» احتمله في 
المدأرك" ؤجكاء في الجواهر“ E‏ 

الو كان المنعح عن مكة خاصّة بعد 
التخلل:نی فيه قولان: 

الأول عدم تحقق احص فيبق على 
إحرامه إبالسية إلى" الطيب والنساء 
والصيد. فإن أت بالطواف والسعي في ذي 
المجة ولو بالاستنابة صح وال بتي عل 
إحرامه. قل ذلك في الجواهر عن جماعة 
ينهم: الشيخ وابن إدريس والملامة 
إوالعيد الأول ا" . 

الثاني ذهب آخرون إلى جواز 
التكاللصدق الممر؛ منهم: صاحب 
المدارك" وصاحب الحداتق". :ؤصاحب 
الجواهره. 


() اتذكرة ۱ : ۳۹٩‏ 
(۲) الجواهر ٠١١:۲۰‏ . 
(۳) الدارف ۸: ۲۹۳ . 
)٤(‏ الجواهر ۲۰: ٠١١‏ . 
(0) الجواهر ۲۰ : ۱١۷‏ . 
المىارك ۸ ۲۹۳ . 
(۷ الحداتق .۲١ :۱١‏ 
(۸) الجواهر ۲۰+ ۱۲۸ . 


ولو كان المنع عن العود إلى متي 
أرمي الجمار والنوم قيها قلا يتخقق الحصير 
بذلك» بل حجّه صحيح وعليه أن يستنيب 
للرمي إن أمكن ولا قضاء في القابل. 

ب ما يتحقق به الحصر في العمرة : 

قال في المدارك : «ولاريب في تحققه 
بالمنع من الإخول إلى مكة؛ وكذا بانع 
من الإتيان بأفعالما بعد الدخول. 

ولو ينع من الطواف خاصة استناب 
فيه مع الإمكان؛ ومع التعذرء قيل: يبق 
على إحرامه إلى أن يقدر عليهء أو على 
الاستنابةء ويجحتمل قوياً جواز اعمال 
خوف الفوات؛ للعموم» وني الاج 1 
من بقائه على الإحرام» وكذا الكلا م 
السعي وطواف النساء في ال55 
ثانياً- وظيفة المحصور : 

يتحلّل المحصور من إحرامه بالحدي 
(ذبح واحد من النعم) والتقصيرء فإذا فمل 
ذلك حل له ما حرم عليه إل السناء حتى 
يحج في القابل إن كان واجباًء أو يطاف 
عله طواف النساء إن كان تنطوعا“. 


() المصادر السابقة . 
() المدارك ۸: ۲۹۴ . 
(۳) الجواهر ۴۰ : ۱6۸ . 


واستشكل في المدارك في النيابةا". ومع 
ذلك فقد اذعى عدم الخلاف في أصل 
المكم!"» ولكن هناك موارد للبحث 
وهي : 

-١‏ هل يذبع أو ينحر المدي في محل 
الحصر أو يبعثه ليذبح في منى إن كان 
حاجا ونی مک إن کان ممتمراً؟ 

قال صاحب المدارك: «...قد أجمع 
العلباء كافة على أن الحصر يتلل 
باهدي» ثم اختلفواء فذهب أكثر علاثنا 
إلى أنه يجب عليه بعثه إلى منى إن كان 
حاجاً؛ وال مکة إن کان معتعراً؛ ولا بحل 
حتى يبلغ المدي عله ونقل: عن ابن 
الجنيد: أنه خير المحصم بين البعث وبين 
الذبع حيث احص وعن الجُعني أت 
قال: يذبح مكان الإحصار ما ل يكن 
ساق» وعن سلار: أن المتطرع يتحر 
مکسانه و يتحلّل حق من النساه» 
والمفترض يبعث ولا يتحلّل من 
السا" . 

۴ هل يجب نية التحلّل عند ذبح 
() المدارك ۸: ۴۰۵. 


. 1٤۸ : ۲١ الجواهر‎ )( 
.۳۰۱:۸ المدارك‎ ۳( 


اهدي ؟ 

قال في المدارك: «وهذا المكم 
-أعني توف النحلل على ذبح المدي 
ناويا به التحلل - مذهب الأكثر:". لكنه 
شك -هو- فيه م رجحه لاستصحاب 
حكم الإحرام حتى بجرز التحلّل منه» 
ومثله قال صاحب الجواهر ولكن 
احتیاطا". 

٣‏ هل بجب عليه هدي آخر لو 
کان قد ساق ؟ 

ولو كان الحاج قد ساتق معه هدياً 
فهل يجب عليه هدي آخر للتحلل أا 
یکفیه ما ساقه ؟ 

امقول عن جماعة -منهم الصدوقا: 
والمحقق في النافع والعلامة في القواعد 
والشميد الشاني"-؛ القول بالؤجوب؛ 
لاختلاف السبب في وجوب ذبح ادي 
والذي کان ساقه . 


والأكثر قائلون بعدم الوجوب؛. 


الدارك ۸: ۲۸۹ وراجع الجواسر :٠١‏ 
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. ١١۹ :۲۰ المجواهر‎ )( 

(۳) تقل عنهم ذلك في الجواهر ۲۰ : ٠۴١‏ ., 


افا 


الكفاية ما ساقء؟. 

ب ٤١ ٠‏ لو بعث هديه ثم زال المارض 
حى بأصحابه» قإن أدرك أحد الموقفين في 
وقته “على نوجه يصح حجّه فقد أدرك 
المج وإل تحلّل بعمرة وعليه في القابل 
قضاء الواجب» ويستحب قضاء الندب". 


إحصان 

لة: 

من «الحصن» أي المكنان المرتفع 
إلذيءلايقدر عليه لارتفاعه. وحن 
-بالضم - حصانة فهو حصين أي سنيع؛ 
ويستعدَّىٰ باهىزة والشضعيف» فيقال : 
أحصنته وحضنته 

وأحصئت المرأة فرجها إذا عقت 
فهي محصنة بالفتع" . 


(۱) الجواهر ۲۰: .۱١١‏ الدارك ۸ء ۲۹۱. 
() المدارك ۸: ۳۰۷ . 
(۳) الصباح الئير : «حصن» . 


اصطلاحا : 

ورد. هذا المصطلح ومشتقاته في 
القرآن الكربم في عدة موارد» قال الشيد 
الثاني : «الإحصان والتحصين في اللغة المع 
قال تما : (یخصتگم ین بأیځمي". 
وقال : في قر مڪنة)» وورد في 
الشرع : 

١‏ و۲ بعنی الإسلام» وجعنی البلوغ 
والعقل؛ وکل منپا قد قیل في تفسیر قوله 
تعال: (قإذا امع قَإن ت 
شّ1 ...۹4 . 


۲ وهی الحرية. ومنه N‏ / 


تلبوق يش عا على امتاق بي 
القدّاب)“ ب يعني الحرائر. 


-٤‏ وبعنی التزویج؛ ومئه قوله 


تعالى؛ «والفحْصَتَات من التساء إل ما 
ملكت أيْمائكم@ يعني المنكوحات . 

۵- وبعنى العة عن الزنى» ومنه 
قسوله تعالى: (والزيق يركون 


الأخصَتَات)' أي العفيفات . 

-١‏ ويعتى الإصابة في النكاح» ومنه 
قوله تعال : (مُخنین قير جين 
ثم قال: ويقال: أحصنت المرأة 
عفّت...». 

هذا في القرآن» وأما في لسان 
الفقهاء فيطلق على موردين : 

الأؤل- الإحصان في باب حد 
الزنی: 

وفتروه بأنه : «إصابة البالغ العاقل 
ار فرجاً أي ميلا تملوكاً له بالمقد 
الدائم» أو الری متمكناً بعد ذلك مله بحیٹ 
یغدو عليه ویروح» أي يتمكن منه أول 
النهار وآخره إصابة معلومة بجيث غابت 
الحشفة أو قدرها في القبل». 

هذا بالسبة إلى الرجل, وأا 
بالسبة إلى المرأة فهو : 

«إصابة الحرة البالغة الماقلة من 
زوج بالغ دام في القبل با يوجب الفُسل 
إصابة معلومة». 


.٤ النور:‎ )( 

. ۲١ الاء:‎ )( 

(۳ المسالك ,٠۲١ :١‏ وراجع : الروضة الت 
AVA‏ 


TO E RR 
ورواحا فهو معتبر في حق الرجل‎ 
خاصةا؟.‎ 

الثاني - الإحصان في باب القذف: 

وئر بأتّه: «اجإع البلوغ. 
والمقل؛ والحريةء والإسلام» والعفّة في 
شخص» فن اجتمعت فيه هذه الممسة 
صار حصنا رجلاً كان أو امرأةء واستحق 
قاذفه ا لحد 

هذاء ولکن قال في الشرائع : «كبال 
المقل» بدلا عن المقل. 

وسيأتي تفصيل ذلك في عنواني: 

«الزنی» و«القذف» . 


إحياء 
لغة : 
من المحياة ضد المات. أي جمل 


(۱) راجع : الررضة ۹؛ ۷۲ - ۸٠‏ والشرائع :٤‏ 
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(۲) راجع : الروضة 1۷١ :١‏ الجواهر ١٤ء‏ 
۷ء المسالك ۲ : ٤۳١‏ الشرائع 4: 1١‏ . 


ايت ياء أو بعتي الاستبقاء» ومنه قوله 
تعالى حكاية عن فرود: (أنا أغيي 
وأييتٌ)" أي أُخلي من وجب عليه 
القتل» وأميت بالقتل . 


اصطلاحاً : 
يأقي في موردین : 
١د‏ إحياء الليل 
٣‏ إحياء الموات 


إحياء الليل 
اصطلاحا : 


تقال في بجمع البحرين: «... شد 
مثزره وأحيا ليلهء أي ترك نومه الذي هو 
أخ الموت واشتغل بالعبا 
وكأنٌ مراده: أن الوم موت» ول 
كان الإحياء مقابل.الإماته فإحياء اليل 
عدم اللوم ف 
ویبدو اه لا دخل للاشتغال 
بالمبادة في تمق مفهوم الإحياء» ولذلك 
يقال : إن الإحياء في الليالي التي يستحب 


e. 


البقرة :۲۵۸۰ 
۲ بجع البحرين : «حياء . 


فيها إا يستحب لنقسه مع غض النظر عن 
الاشتغال بالمبادة. 


الأحكام : 

يستحب الإحياء في بعض اللياليء 
منها: 

١‏ ليالي المعر الأواخر من 
رمضان: فقد روی أبو بصير قال : «قال 
أو عبد الله عب مام: كان رسول الله 
سلاله ميه راه رلم إذا دخل العشر الأواخر 


هذ الزرء واجتدب الساء» وأحي ا 


وتفرغ للمبادة». 
۲- ليالي القدر؛ اشتهر lu‏ 


استحباب الإحياء في ليالي الخ42 


عن موس پن جعفر مه ادام أنه قال: 
«من اغتسل ليلة القدر وأحياها إلى طلوع 
الفجر خرج من ذنوبه»". 

-٣‏ ليالي أخرئ: روئ الشيخ في 
المصباح عن وهب بن وهب عن أي عبد 
الله عن أييه» عن علي علي اسام» قال: 


الوسائل ۷: ۷ البابة ۱ من أبواب 
أحكام شر رمضان الحديث ١‏ . 

(۲) الوسائل ۷: ۲۱۲ الاب ۴۲ء من. أبواب 
أحکام شهر رمضان الحديث ..١١‏ 


«كان يعجبه أن يقرغ تفسه أربع ليالي في 
السنةء وهي: أوّل ليلة من رجب» وليلة 
الصف من شعبان» وليلة الفطر؛ وليلة 
النحر»۱. 

وروئ العدّث القمي ف لىغات 
عن السيد ابن طاووس استحباب إحياء 
ليلة عاشوراء". 


اصطلاحاً : 
إخراج الأرض الميتة -بسبب 
انقطاع الماء عنهاء أو لاستيلاء الماء عليهاء 


#كأو لاستتجامهاء أو غير ذلك من موانع 


الانتفاع- من موتانبا وجعلها قابلة 
للائتفاع بعد أن لم تكن كذلك . 

ويلحق بالأرض كل ما يقبل ذلك 
مثل : الآبار والأنهار والمعادن. 


الأحكام 
ولاب من بحث الموضوع من 
النواحي التالية: 


() مصباح المتېجد : ۵0۹۲ء ۷۴١‏ 
(۲) مقاتيح الجنان : أعبال ليلة عاشوراء . 


اول ما يقبل الإحياء 


رابا حكم الإحیاء 
أوَلا- ما يقبل الإحياء 
إن ما يقبل الإحياء إا هو: 
الف- الأراضي 
ب- الأنهار والآبار 


ج- المعادن 

الف - الأراضي 

للأرض أقسام عديدة ولكل قم 
حكنه الخاص» وسيأتي استيعاب البحث 
في عسنوان «أرض». ولكن لاب م 
الإشارة إلى جانب منها كي يتضح حكها 
من حيث الإحياء: 

أقسام الأرض وحكمها من حيث 
الإحياء ٠‏ 

: الأرض .العامرة وقت الفتح‎ ١١ 

وهي الأرض العامرة عند فتحها 
عنوة (أي بالقهر والغلبة) كأغلب البلدان 
المفتوحة عنوة في صدر الإسلام كالعراق 
والشام وإيران وغيرها... 

وهذه الأرض هي للمسلمين قاطبة 
سواء الذین انوا موجودين حال الفتح أو 


جاءوا بعدهم . 

ولو ماتت هذه الأرض فلا تخرج 
عن وصفها يلكا عاماًء ولا يجوز تلكها 
عن طريق الإحياء. وإعادة عمرانها من 
جدید". 

الأرض الميتة بالأصالة : 

وهي الأرض التي م يسبق فما 
العمران سواء كانت في الأرض المفتوحة 
عنوة 1 غيرها. 

وهذه الأرض هي ملك لاإمام ءيه 
ص (منصب الإمامة)» ويجوز إحياؤها مع 
الشرائط؛ سواء كائت في أرض المسلمين 
أل أرض الكتار". 

+ الأرض اليتة بالمرض‎ ٣ 

وهي على قسمين + 

الف- الميتة المسبوقة بالعارة 
الأصلية : 

وهذه ملك للإمام عب سم أيضاًء 
فيجوز إحياؤها . 

ب- المسيتة الملسبوقة بسالعارة 
البشرية: 


(۲) المجواهر ۲۸: ١۷‏ - ۱۸ واقتصادنا ۲: 
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(۲) الجواهر ۳۸: 1۸ . 


وهذه على أقسام: 

الأول ما لا يكون له مالك وذلك 
كالأراضي الدارسة المتروكة والقرى أو 
البلاد الخربة والقنوات الطامسة التي لم يبق 
من أصحابها أحد. وهذا القسم حاله حال 
الموات بالأصلا". 

الثاني أن يكون مالكها معروفاً 
فف ذلك صورتان: 

١١‏ إذا كان ملك الأرض بالشراء 
ونحوه من الإرث واطبة ونحو ذلك فف هذه 
الصورة تكون الأرض لالكها ولا تخرج 
من يده أو ید ورثته وان عرض له ؤات 
بعد ذلك» وقد اذَعى عليه Seley‏ 


واحدا". 


إذا كان ملك الأر ار 


فهي -عنداږ- له ولورتته مادامت تحياة» 
وأما إذا ماتت فهل تب في ملكه أيضاً أو 
ل فيه قولان: ٠‏ 

الأؤل: أنّها تبتقى في ملك المالك 
الأل ذهب إليه جماعةء منم : الفيخ"" 


() الروضة ۷: ۱1۳۷ء والجواهر ۲۳۸: ۲۷ . 
() الروضة ۷: ۱۳۸ ۔ ۱۳۹ الجواهر ۳۸ء 
.N-‏ 

(۴) المبسوط ۳؛ .۴١۹‏ 


وابن إدريس"" وابن سعيدا" الحليينء 
والشمسيد الأول" والمسحقق الشاني“ 
وصاحب الجواهر" وغيرهم . 

الثاني : أتها تصير ملكا لمن أحياها 
ثائياً؛ إذ تصبح وتا من المباحات 
الأصليةء كا كانت أول فيملكها من 
يحيماء اختار ذلك بعض الفتقهاء ماهم 
الملامة" والشيد الماني" والمحقق 
السبزواري" والفيض الكاشاني. 

م على فرض عدم خروج الأرض 
عن ملك الأرّل فهل يجوز للغير إحياء 
الأرض أو لا؟ فيه قولان : 

الأول- أن الثاني يصير بالإحياء 
أحق بالأرض من الأرل. فلا يلكهاء 


ؤلكن عليه أن يودي طستها إلى الأول أو 


وارثه. 


( السرائر ۲؛ ۳۷١‏ . 
() الجامع للشرائع : ۲۷١‏ . 
(۳) الدروس ۳: 01 . 
() جامع المقاصد ۷: 1۸. 
(۵) الجواهر ۲۸ ۲١‏ . 
التذكرة :١‏ ١ء١٤‏ 

(۷ المسالك ۲۸۸:۲ . 
( الکقایة : ۲۴۹ . 

() الفاتیح ۳ء ۲۳ . 


العاني- أنه بيجب على الحاني 
استغذان الأوّل. فإن امتنع فيستأذن الحاكم 
الشرعي» فإن تعر أحياها وعليه طستهاء 
آي اُجرتها. 

وهذان القولان جريان حت فيا إذا 
كان الأول ملك الأرضَ بالفراء أو ابة 
والإرت ونوءا. 

المالت- أن يكون المالك الأول 
للأرض جهولاً: 

اختلفت كلبات الفقهاء في هذا المورد 
فقد قال الحقق : «... إن لم يكن هما مالك 
معروف معي فهي امام ماه انام ولا جوز 
إحياؤها إلا بإذنه» فلو بادر مبادر فأحيالا 
من دون إذئه لم قلك؛ ون کان الإمام ع 
سام غائباً كان العيي أحق بها مادام/ايا: 
بعیارتھاء فلو ترکها فبادت آثارها فأحياها 
غيره ملكهاء ومع ظهور الإمسام مله سام 
یکون له رفع يده عنها ...۲ . 

وفشروا قوله «ملکها» بعنی أنه 
أحتق بهاء؛ ثلا تقع المنافاة بين ذلك وبين 
قوله قبل ذلك: «كان الحيي أحق بهاي» 
فيد كلامه على أن الإحياء عنده في 


( راجع المصادر السابقة . 
الشرائع ۳: ۲۷۲ 


هذه الصورة- مقيد للأولوية لا الملكية . 
ولكن لم يرتض ذلك صاحب 
الجنواهرء فقال بالنسبة إلى حال الغيبة: 
«... وعلى كل حال فالمتجه بناءٌ 
على ما ذكرناء سابقاً ملك المحيي ها اول 
وبقاؤها عل ملکه وان ترکها وبادت 
آثارها ما لر تكن على جهة الإعراض 
عنہا بعیث' يیلکها غیره إن قلنا به ٠٠١...‏ 

بد الأنهار والآبار : 

من حفر بارا أو أجرئ نهرأ سمح 
الشرائط- يكن له على" وجه الملكية, أو 
الحقية على اختلاف الموارد والمباني» 
وصيأتي مزيد توضيح . 

ج- المعادن : 

ا يقبل الإحياء المعادن. ولكن لا 
مطلق المعادن بل خصوص الباطنة وهي 
التي يحتاج الوصول إليها إلى عمل كحفر 
الأرض والتوصل إلى المعدن وإخراجه» 
مأ المعادن الظاهرةء وهي التي لا بحتاج 
التوصّل إلمها إلى عملي وجه بل يكن 
الوصول إلمها بسمولة كالملع» فهي لا تقبل 
الإحياء بل إغا تلك با لحيازة. 


() الجواهر ۲۸:۳۸ . 


وسیأتي مزید توضیح . 
ثانياً- شروط الإحياء : 

يشترط في الإحياء بصورة عامة 
الأمور التالية: 

ألا الإذن : 

قال في الجواهر: «وأما أن إذنه 
شرط في تملك المحيا فظاهر التذكرة 
الإجاع» بل عن الحلاف دعواه صرياًء 
بل في جامع المقاصد؛ لا يجوز لأحد 
الإحياء من دون إذن الإمام عه ايم وأ 


إجماعي عندناء وفي التقيح : الإجماع على 


أنه تلك إذا كان الإحياء بإذن الاير 


اسهم وفي المسالك: لا شة فاط 
إذنه في إحياء الموات» فلا يلك كرك 
اتفاقاًه. 

ولا يختص ذلك بالأرض بل يشمل 
إحياء مغل المعدن والآبار التي في ما يلكه 
الإمام ميم أيضاً. 

نعم» قد حصل الإذن العام من ألأمة 
يامام بالإحياء حال الغيبةء فقد ورد: 
«من أحيا أرضاً مواتاً فهي له" . 


(۱) الجواهر ۳۸: ١١‏ . 
() الوسائل ۱۷: ۳۲۷. الباب ١‏ من أبواب 
إحياء الموات. الحديث .٠‏ 


FFA 


ثانياً- أن لا يكون عليها يد لمسلم : 

من شرائط الإحياء عدم كون المحيا 
تحت يد معروفة لمسلم أو مسالم» ویظهر 
من الجواهر أنه لا خلاف فيه بين من 
تعرّض له. لأ اليد أمارة الملكية أو 
وجودهما لا يصح الإحياء» 
بعلم فساد اليد -بأن كانت 
عدوانیة مثلاً۔ فلا اعتبار بها عندئز. 

ثالثاً- أن لا يكون الشحيا حريماً 
لعامر : 

والمراد بالعامر مثل الدار والقرية 
والبلد والمزرعة وغير ذلك كالطريق 


والشرب والبغر والحائط . 
والمراد با حرم ما يتوقف الانتفاع 
بلالمامر عليه . 


والعلّة في ذلك هو أن مالك العامر 
استحق حريه؛ لأنه من. مرافقه وما 
یتوقف کال انتفاعه عليه فلا بحت للغیر 
التصرّف فيد" . 


+۷ والروضة الببية‎ ٠۳ :۴۸ الجواهر‎ )١( 
11 
والروضة الهية ۷؛‎ ۳١ :۳۸ الجواهر‎ )۲( 
10 


رابعاً- أن لا يكون مشعراً للعبادة : 

مثل عرفةء وينى؛ والمشعر» وغيرها 
من الأماكن المحرّفة التي جعلها الله تعالى 
شأنه مناسك للعبادة. فهي ليست في 
الحقيقة من الموات الذي هو بعنى المعطّل 
عن الاتتفاعء بل هي أعظم من الوقف 
الذي يعلق به حق الموقوف علمم 
بجريان الصيغة من الواقف؛ فن الشارع 
الذي هو المالك الحقيتي قد دل على 
اختصاصها موطناً للمبادة من دون إجراء 


ومن هذا القبيل ما جعله الله 
مسجداً كا مسجد الحرام ومسجد الي مز 
الله عه رآله رسام ومسجد الكوفة ومراقد الأة 
ليم اس» فالتعرًّض للّكها مناف لذلّك؛ 
لما فيه من تفويت المصلحة المقصودة 
منپا. 

ومع ذلك فقد قال المحقق ؛ «أمّا لو 
عر فيه ما لا يضر ولا يدي إلى ضيقها 
عا بحتاج إليه المتعجدون كاليسير م أمتع 


منه»"". 


() الجواهر ۳۸: ١‏ والروضة البهية ۷: 
1 


۲۷١ :۳ الشرائع‎ )( 


لکنه قول نادرا۔ 

خامساً- أن لا يكون مما أقطعه إمام 
الأصل : 

والإقطاع هو ما يدفعه الي مل ال 
علي رآ ولم أو الإمام لشخص,؛ وهو يفيد 
للاكية أو الاختصاص (باختلاف المباني). 
ولذلك لا يصح للغير المبادرة إلى التصرّف 
فيه بإحیاءٍ وغیره'". 

راجع : «إقطاع» . 

سادساً- أن لا یون محرا : 

والتحجیر هو تحدید مکان بوضع 
حجر أو بناء حائط أو حفر يرز لفصله 
عن غيره مقدّمة للقيام بإحيائهء وهو يفيد 
حق الأولوية للمحجّر على المشهور- فلا 
يجوز للغير التصرّف فيه . 

نعم لو أهمل العارة أجبره الإمام 
على أحد أمرين : إا الإحياء» وا 
التخلية بينها وبين غيره (بأن يحييها 
غیره). ولو امتنع أخرجها من يده ئلا 


() الجواهر ۳۸: ٠٤‏ والروضة الهية ۷: 
0¥ 
(۲) الجواهر ۳۸: .0٤‏ والروضة البهية ۷: 
104 


يەطلھا". 

راجع : «تحجیر». 

سابعاً۔ أن لا یکون حم : 

والجمئ هو المكان الذي يخصّص 
للائتفاع به على وجه خصوص أو لأفراد 
اضرف فيه . 

وقد بحث الفقهاء في جوازه وعدمه 
بالنسبة إلى غير الي والإمام» وهم لا 
يختلفون في جوازه بالنسبة إلى الي سل اله 


عله راه رمدم وإإمام الأصل» کا می رسولر 
الله سل اله مايه راه وسم «القيع ب جل ۶ 


المجاهدين وإيل الصدقة ونعم الجزية عم 


E TT 


للمسلمين". 

راجع : «حمیئ» . 

ثامناً- أن يكون المحيى مساماً : 

اختلف الفقهاء في هذا الشرط على 
قولین؛ 

الأول- إن الإسلام شرط في َلك 
المحيي ما أحياه فلا يلك الكافر ما أحياه 


() الجواهر ۳۸: ۵١‏ . 0۹. والروضة البمية 
NV‏ 
() الجواهر ۴۸+ 11 


Fee 


وان کان بإذن الإمام عله اسام. 

ذهب إليه بعض الفقهاء منم 
العلامةء قال في التذكرة: 

«إذا أذن الإمام ءيه اام لشخص في 
إحياء الأر رض ملكها المحيي إذا كان 
مسلمء ولا یلکها الکافر بالإحیاء ولا 
بإذن الإمام مب مم له في الإحياءء فإن 
أذ له الإمام عي سام فأحياها لم بيلك عند 
علائناء. 

وقال مله في جامع المقاصدا". 
وارتضاء في الجواهر حيث قال: «ولا 
مانع عقلاً ولا شرعاً في عدم ترتّب الملك 
على الإحياء للكافر وإن أذن في الإحياء 


الإمام عب سد؛ إذ الإذن في أصل إيجاده 


غير الإذن في که به" . 

الثاني إِّ الإمام لو أذن بالقلّك 
بالإحياء ملك الكافر ما أحياه ولا فلا 
وهذا واضح» وأا الكلام في أن الإمام 
هل يصح أن يأذن للكافر بالك بالإحياء 
أو لا؟ 

هكذا غير الشهيد الأول صورة 


( التذكرة ۲۴ ٤٠١‏ . 
(۴) جامع المقاصد ۷: .٠١‏ 
(۳) الجواهر ۲۸؛ ١۴‏ 


المسألةء قال في الدروس: 

«ثانيها : أن يكون المحيي مسلا 
فلو أحياها الذي بإذن الإمام ميه ام في 
قلّكه نظر» من توهم اختصاص ذلك 
بالمسلمين, والنظر في الحقيفة في صحة إذن 
الإمام عب سام له في الإحياء للتملك إذ 
لو أذن لذلك لم يكن بد من القول بلكه. 
وإليه ذهب الشيخ جم الدين». 

وتبعه في ذلك المحقّق الماني في 
جامع المقاصد» والشهيد الثاني في الروضة 
والمسالك"ء قال المحقق الثاني : 


ایشترط 


کون المحبي مسللا» فلو أحیاء الکافو ۲ 


يلك عند علمائنا وإن كان الإحياء بإذن 
الإمام مب سم إلى أن قال :- 

والح : أن الإمام ميه اسا لو أذ نله 
بالقلّك قطعنا بحصول الملك له وإغا 


ذلك نظراً إلى أن الكافر أهلٌ أُم لا؟ 
والذي يفهم من الأخبار وكلام الأصحاب 
المد . 


وقال الشيد العاني في الروضة : 
(۱) الدروس ۳؛ ۵۵ . 

() المسالك ۲: ۲۸۷ . 

0 جامع المقاصد ۷ء .٠١‏ 


و ملك الكافر مع الإذن قولان. ولا 
إفكال قيه لو حصل. إا الإشكال في 
تچوا إنه ميه اسام نظرأً إلى أن الكافر هل 
لت أفيلية بذك أم لا؟ء 
نب« هذا كله إذا كانت الأرض في بلاد 
الاسلام» وأما إذا كانت في أرض الكفر 
فيجوز للكافر إحياؤها بلا إشكال كا 
يود للمننالم إحياها أيضاً لو تن . 

تاعا ية التملك : 

اختلف الفقهاء في اشتراط نة القلّك 
في القلّك بسبب الإحياء- على أقوال : 

الأول - اشتراط نية القلك : 

وهو الظاهر من الشيخ في المبسوط 
حيث قال بالنسبة إلى تلك الآبار بعد أن 
مها إلى ثلاثة : 

«وأما الضعرب الفالث من الآبارء 
وهو إذا نزل قوم موضناً من الموات 
فحفروا فيه بئراً لیشربوا نها ویسقوا 
ماهم ومواشيم منها مدَّة مقامهم؛ ولم 
يقصدوا الك بالإحياء فإتّمم لا يلكونها؛ 
لأ المحيي لا يلك بالإحياء إل إذا قصد 
تلّکه به. فإذا ثبت أنه لا له فاه 


. ٠١١ :۷ الروضة‎ )١( 


یکون أحقٌ به مدَّة مقامه» فإذا رحل فكل 
من سبق ليه فهو احق په . 

وصرّح بذلك الشيد في الاروس 
فقال عند عد شرائط الإحياء-: 
«تاسعها - قصد القّك. ولو فعل أسباب 
الملك لغير قصد القلّك فالظاهر أنه لا 
بيلك وکذا لو خلا عن قصد» وکذا سائر 
اللباحات كالاصطاد والاحستطاب 
والاحتشاش, فلو أتبح ظبياً تحن قوته 
فأثبت يده عليه لا بقصد القلّك لم بيلك 
وإن اكتفينا بإثبات اليد ملك ٠...‏ 
کا 


وصح به صاحب مفتاج 
أيضاً في باب الشركة" . 

الثاني - اله لا بشت رط طلقا 

وهو الظاهر من صاحب الجواه ر7 
في بحث إحياء الموات» والشركةء ويظهر 
مئه في الشركة أن الإحياء سيب قهري 
للملك. لكنه حاول فرض الغزاع ف 
المسألة لفظيا. 


المیسوط ۳: ۲۸۱ . 

() الدروس ۴؛ 1۱ . 

(۳) مفتاح الكرامة ۷؛ ٤١١‏ . 
(4) الجواهر ۳۸: ۳۲ . 

.٣۲۴٤ ۔‎ ٣۲۱١ :۲۹ الجواھر‎ )۵( 


EY 


الثالك- إله يشترط أن لا ينو 
ضده: 

وهو مختار المحقق الكركي في كتاب 
الشركة حيث قال : 

«ولم لا يجوز 
بالحيازة إن نوئ الفلّك. أو لم ينو شيقاًء 
وإن نوى الضد انت الملك؟ وهذا 
صخ . 

الرابع - التوقّف في ذلك : 

وهو الظاهر من صاحب الحدائق 
في بحث الشركة في مسألة ما لو حاش أو 
اصطاد له ولغيره ...- ونسب التوقف إلى 
جملة من المحققين كالمحقق في الشرائع 


ر والعلامة في جملة من كتبه . 


الخامس - اشتراط قصد الحيازة لا 
قصد القلك : 

يمعنى أنه يعترط في حيازة 
المباحات ومنيا إحياء المواث- نية 
الميازة ولا يشترط قصد القلّك, وعليه 
يحمل ما ورد في النص والفتوى : «ين أن 
من اشتری سمکة فرج من جوفها دة 
فهي للمشتري دون البائع»؛ لأ الصائد م 


جامع القاصد ۸: 0١‏ . 
الحدائی ۲۴۱: ۱۹۰. 


يقصد حيازة الدرّة؛ لعدم العلم بها ولذلك 


م یلکھا. 
وهذا الرأي ذهب إليه السيد الحو 
في المستندا". 


عاشراً- المباشرة في الإحياء : 

اختلف الفقهاء في اشتراط المباشرة 
في الإحياء وعدمه» ومنشاً الشك في ذلك 
هو أن الإحياء هل هو قابل للنيابة أو لاء 
فإن كان قابلاً ها فلا تشترط المباشرة بل 
يجوز للغير أن يقوم بالإحياء إبّا نيابة أو 
وكالة أو إجارة أو غير ذلك وإن م يكن 
قابلاً ها فلاب من المباشرة كا في الصلاة 


اليومية؛ والميج مع القدرة- وأمعافا 5 


والملاك لدشخيص ذلك هو أن غرضا 


الشارع إن عاق بصدور الفعل الخاصيً ب 


مكلف خاص فلا تصح فيه النيابةء وإن 
تعلق بصدوره من أي شخص كان فهو 
قابل للنيابة كا في البيع والإجارةء 
ونغوهماء ولكن مع ذلك فقد وقع 
الاختلاف في بعض الأشياء هل أتّها قابلة 
للنيابة أو لا؟ من قبيل حيازة المباجات 
وإحياء الموات. وأمثاهاء والأقوال التي 


(۱) مستند العروة (الإجارة): ۳۵۰ ۔ ۳۵١‏ 


rir 


ڙنا علا هي : 
.ألا قابليتها للنيابة والوكالة : 
بوهو الظاهر من الشيخ في المبسوط 

جینق ده فبا یقبل النوکیل ولکته قال في 
آخر جه : 
زنر «وأما الإحياء فلا يصح التوكيل 
فيه؛ أنه بختص بفعله»". وقال في 
مفتاح الكرامة: وفي بعض نسخ المبسوط في 
آخر كلإمه : «المنع من التوكيل في الإحياء 
ولم أجد ذلك في النسخة الأخرى»'". 

وتبعه في ذلك بعض الفقهاء» مہم : 
ابن إدريس"" والمحقق الكركي في جاع 
اكماصد" والعميد في المسالك" وصاحب 
التراهر'" وصاحب المستمسك" 

انيا - عدم قابليتها لذلك : 

صرح المحقق في الشرائع" بعدم 
قابلية الاحتطاب والاحتشاش للوكالة, 


نھ 


(۱) المیسوط ۴+ ۳۹۳ 

() مفتاح الكرامة ۷: ٠٦١‏ . 
(۴) السرائر ۲: ۸۳. 

() جاع المقاصد ۸: ۲۱۸ . 
() سالك ۲ ۳۶۹ . 
الجواهر ۲۷: ۴۸۰ . 
(۷ المستمسك ۱۴١:۱۲‏ 

. ٠۹١ :۲ الشرائع‎ 


وكذا يحيئ بن سعيد في الجامع للشرائع". 
بيا استشكل العامة في ذلك في القواعد 
حيث قال : «وفي التوكيل بإثبات اليد على 
الباحات كالالتقاط والاصطياد. 
والاحتشاش. والاحتطاب نظره". 

اللا التفصيل بين الإجارة وغيرها 
من النيابة والوكالة : 

وحاصل هذا التفصيل هو : 

أن الإجارة على حيازة المباحات 
وإحياء الموات .صحيحة؛. لأنّ المستأجر 
يلك عماية المحيازة والإحياء بالإجارةء 
ويكون المباشر كالآلة فإذا كان كذ ناهر 
يلك نتيجة المملية. أي الميازة الإا 
وقد قامت السيرة على ذلك وه وأو 


متعارف بین الاس ولا لان گا ا 


الاستثجار لصيد الأسماك؛ فن بناء المرف 
والمقلاء قد استقر على اعصتبار ملكية 
المحاز لمالك الحيازة لا للحائز المباشر. 
فيعتبرون المستأجر مالك السمكة دون 
صائدها. 

وأمّا الوكالة فإتها لا كانت تجري في 
الأمور الاعتبارية كالعقود والإيقاعات 


( المجامع للشرائع : .۳١۹‏ 
() القواعد ۱: ۲۵١‏ . 
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وما يلحق بها من القبض والإقباض دون 
الأمور التكوينية كالنوم والأكل والثرب 
ونحوهاء فلا تجري في الحيازة وإحياء 
الموات؛ لأنهاء من الأمسور التكوينية. 
وبعيارة أخرئ: لو باع الوكيل دار امول 
يقال : باع فلان (الوگل) داره» ویکون 
الببع مسنداً إليه حقيقة لا إلى الوكيل. 
يلاف مل الأكل والشرب وإحياء 
الأرض؛ فإله لا تسند هذه الأمور إلا إلى 
فاعلها. 
وأما النيابة فلا كان الممل فيا قائاً 
بالنائب» وأثره من الشواب والإجزاء 
ونعوهما- عائداً إلى النوب عنه نظير أداء 
دين الغير فيكون ذلك خلافاً للقواعد لا 
يلتجاأ إليه إل بدليل قويّء وهو مفقود في 
مثل إحياء الموات والحيازة. 

إلى هذا الرأي السيد الخوفي 
في المسستندا» وخالف في ذلك بعض 
الفقهاء الذين قالوا بدوران جواز الإجارة 
فبها مدار جواز النوكيل وغدمه قال 
المحقق الكركي 
فاعلم أنًا إذا جؤزنا التوكيل في هذا 


. إذا عرفت ذلك 


() مستند العروة (الإجارة) : ۳٤١‏ ۔ ۳۵١‏ 


والاحتیاط بریء على الأقوئ.. ٠».‏ ۔ 

ولم يعلق صاحب المستمسك ولا 
صاحب المستند على هذا الترديد» فلابد 
من حمل ذلك إا على ما قاله صاحب 
الجواهرء أو على التخيير. 

وللإمام الحميني سني تجرير الوسيلة- 
تفصیل آخر قال + 

«الظاهر براءةالطبيب وتحوه من 
البيطار؛ والحستّان بالإبراء قبل العلاجء 
والظاهر اعتبار إبراء المريض إذا كان بالغاً 
عاقلاً فيا لا ينتهي إلى القتلء والولي قيا 


ينتهي إليه, وصاحب الخال في البيطار 


والولي في القاصر؛ ولا يبعد كفاية إيراء 
المريض الكامل العقل حتى فيا ينتهي إلى 
القتل. والأحوط الاستبراء منهما»"٠‏ 
الإجارة على الواجبات : 

بحث الفقهاء في صحة الإجارة على 
الواجبات وعدمهاء ولأجل أن يتضح 
الوضوع جيداً لاب من تحديد محل 
الخلاف بینهم» فنقول . 

إن اليحث عن صحة الإجارة على 


( العروة ؛ الإجارة» فصل ٤‏ المسألة .١‏ 
(۲) تعرير الوسيلة ۲: ٦١‏ الدياتء موجبات 
الضبان, المباشرة المسألة .٠‏ 


rio 


إالواجبات يكن فرضه في موردين : 

الأول أن يستأجر المخص لإتيان 
واجبات تفسه کأن یستأجره ليصل ۳ 
يصوم أو ج عن نفسه أو يزيل النجاسة 
عن المسجد أو يقضي أو يفي ليسقط 
الواجب الكفائي عن نفسه. 

وهذا هو القسم المهم في بحث 
الإجارة عل الواجبات؛ لابتلائه 
بالإشكالات العديدة . 

الثاني - أن يستأجر الشخص لإتيان 
واجبات شخص آخر, کأن بستأجر ليحج 


8 رعن الغير أو يصلي أويصوم أو يزيل 


المجاسة أو غير ذلك . 
وهذا القسم وإِن کان مهماً أيضاً في 


تفه لكن لم يكن مورداً للمناقشة 


۔کتیرا۔ كالقسم الأوّلء بل؛ يندرج تحت 
عنوان النيابة التي يكن دفع كثير من 
الإمکالات بها . 

اء 

القسم الأول وهو استئجار الشخص 
لإتیان واجباته ؛ 

فلاب من الإسارة إلى أن البحث 
هنا إا يم ويصح مع ملاحظة بض 
الأمور: وهي : 


١‏ ينيغي أن لا يكون الفعل 
الواجب مطلوباً على نحو المجانية كالأذان 
والقضاء والإفتاء وأمثال ذلك كا قيل- 


فاه إذا كان كذلك فلا يكون مورداً 
للإجار. 
۴- ينبغي أل يكون حقاً للغير على 


المكلفين ك«تجهيز الميت» على ما قيل- 
فإِنٌ المستفاد من الأدلة -جسما يقال- هو 
أن للميت حقاً على الأحياء» وهو تبهيزه 
ا فيه من التغسيل والتكفين والتدفين". 

-٣‏ پری بعض الفقهاء أنه یلزم أن 
يكون العمل المستأجر عليه ذا 
إلى المستأجر بنحو ماء فلا يماح 
الشخص لإتيان الصلاة الوابة عليه من 
دون فرض منفعة عائدة إلى الب06 
بيغا لا يرى السيد النوفي ذلك . 

٤-انٌ‏ مورد البحث هو أخذالاأًجرة 
عل طبيعي الواجب لا الخصوصية. فال 
3 إشكال ظاهرأً- في جواز الأجرة 


. ٤1١ :١ مصباح الفتاهة‎ )1( 

() المكاسب : ٠١‏ القضاء للمحقق الرشتي :١‏ 
A1‏ 

.1١ : المکاسب‎ )۳( 

. ٤١١ :١ مصباح الفقاهة‎ )4( 


YE 


عليهاء فلو أخذ الشخص الأجرة ليصل 
صلاة صبحه في المسجد فلابأس ب٠‏ 

الآن وبعد أن اتّضحت هذه الأمور 
ترى ما هي الأقوال في المسألة. 

اختلفت الأقوال فى المسألة اختلافاً 
شدیداً وعمدتها هي: 

-١‏ عدم الجواز مطلقاًء وقد نسب 
ذلك إلى المشور". 

۲ التفصيل بين التعبّدي فلا بجوزء 
والتوصّلي فيجوز؛ وهو منسوب إلى أ فخر 
المحققين". 

-٣‏ التفصيل بين الكناني النوصّلي 
فیجوز و بین غیره فلا جوز وقد حکاه 


ايخ عن فخر المحتقين في الإبضاح 
ایا 


-٤‏ التفصيل بين ما يجب على 
الأجير عيناً أو كفاية وجوباً ذاتياً فلا 
يجوز» وبين الواجبات الكفائية التوصلية 


.٤1۸ :١ مصباع النقاحة‎ )( 

(۲) المجواهر ۲۲: .۱١١‏ والمکاسب؛ ١١‏ 
(الخامس عا يرم النكسب به)ء والمستمسك 1: 
. 

(۴) مصباح الفقاهة :١‏ 0۹ والمكاسب : 1 . 
() نفس الصدر. 


الواجبة لانتظام المعاض فيجوزء وهذا 
القول اختاره صاحب الرياض في رياضه 
(المتاجر) ويبدو من الإمام الغعيني اختياره 
افا . 

٥‏ التفصيل بين ما كان الغرض 
فلا يجوز وما کان 
الغرض الأهم مئه الدنيا فيجوزء فَجُعل من 
أمعلة القسم الأوّل: الققاهة والأمر 
بالمعروف وتجهيز الموقق والطبابة وإغائة 
المستغيئين. ومن أمعلة العاني: الحياكة 
والصناعة والتجارة ... ذهب إليه صاحب 
مفتاح الكرامة". 


الأهم منه الآخرة 


1 عدم الجواز في التعبدي مطلقاء‎ ٦ 


والتفصيل في النوصلي بين الکفافيچوز 


مطلقاً والميني فیجوز فيا كان وبوا 


للضرورة» ولا يجوز فا كان لحفظ النظام . 
وهذا القول منسوب إلى صاحب 
المصابيح". 
۷- عدم الجواز في الميني التعييني 


() الرياض 0۰١ :١‏ تمسرير الوسيلة: 
الملكاسب الحرمة. المسألة: ۸ا والإجارةء 
المسألة: ٣١‏ . 

»( مفتاح الكرامة :٤‏ ۹۲. ۷: 1۹1. 

(۳) مصباع الفقاهة ١ء ٤1١‏ 


YEY 


والكفائي التعبّدي» وا لجواز في الكفائي 
التوصلي والتخييري» والقردد في التخييري 
التعيّدي . 

وهو مختار الشيخ الأنصاري في 
الكاسب". 

۸ عدم الجواز في الواجبات 
المبادية إذا كان الفاعل يفعلها عن نقسه 
-كصلاة الظهر- وجواز ذلك قي العبادات 
التي يفعلها لغيره برط قبوها للنيابة» 
وجواز ذلك -أيضاً- في غير العبادات. 
كإزالة النجاسة عن المسجد. 

وهو مختار السيد الحكي في 
الإستمسك". 

٩‏ جواز أل رة مطلقاًء ذهب 


کی ايد الحو" . 


المؤاخذات على القول بالجواز : 

أهمٌ المؤاخذات على القول با جواز 
هي کالآقي : 

الأولى- منافاة أخذ الأجرة على 
العبادات مع توتفها على قصد الأمر» إن 


() المكاسب :۲ - ١1ء‏ مصباح الفقاهة ١؛‏ 
e‏ 

() المستمسك 1: ۲۲۹. 

(۳) مصباح الفقاهة ١ء .٤1١‏ 


الواجب العبادي يحتاج إلى قصد القربة في 
حين أن عقد الإجارة يوجب انقلاب 
داعي قصد القربة إلى داعي أخذ الأجرة. 
وهو مستلزم لفساد العبادة» فصحة 
الإجارة -إذن- تستازم فساد العبادة . 

وأجيب عن ذللك: 

١‏ باختصاص هذا التعليل 
بالواجبات العبادية فلا يشمل التوصليةء 
لعدم اشنتراط قصد القربة فيها . 

۴- اطراد الإشكال في المستحبات 


العبادية مع أن الكثير منم يلتزم بصحة 


الإجارة فيا 


٣‏ منع المنافاة -عند كتير إن إ5 


كانت الأجرة ملحوظة بنجو الداعي إا 
الداعي. 


قد لا تحصل إل في ا لمعصومين ليم اام 
وأا بالنسبة إلى غيرهم فقد يكون لجلب 
منفعة دنيوية كقضاء حاجةء أو دقع ضرر 
دئيوي کدفع البلاء» أو جلب منفعة أو دقع 
ضر أخرويين كطلب الجنة والبعد عن 
النارء ومن المعلوم أن ذلك لا يضر بعبادية 


() المستمسىك 1: ۲۸ . 


-٤‏ أن قصد القربة الخالصة المحضة 


YEA 


القواعد. 


المبادة. فن يصلي طلباً مساجة دنيوية 
(كا لمال مثلاً) لا تكون صلاته باطلة. ولعلّه 
إلى هذا أشار بقوله تعالى : [وأذْعو عَوفاً 
ىما ويذوتنارََباً وربا" . 

إذن فالغرض من العبادة -غالباً- 
هو ائتفاع المبدء ولا يضر ذلك بمبادية 
المبادة". 

الثاني - والمؤاخذة الفانية الهمة 
هي ؛ أن الفعل الواجب يكون وجوه 
مستحقاً لله تعالی وملا له وما کان للغیر 
جوز تليكه لله تعالى . 

وقد سجّلت هذه المؤاخذة من 
الشيخ كاشف الغطاء في شرحه على 


ولكن نوقشت: بأنٌ ملكية الله 
تعالى للواجبات لا تخلو من صور» وهي : 

-١‏ أن تكون ملكية حفيقية 
وتكوينية وهي المعبر عنها باللكية 
الإشراقية وفي هذه الصورة لا تخت 
الواجبات بذاك بل كل ما في الوجود 
ومنها أفعال الإنسان المصفة بالأعكام 


الأعراف : ۵١‏ . 
0 الايياء: ۹۰. 
(۳) مصباح الفقاهة ۱: ٤١۴‏ . 


السابلة وغيرهم» وليس له متع الماء 
الفاضل من حاجته حتی لا یتمگن غیره 
من رعي الكلاء الذي يقرب ذلك الماء 
وأا يجب عليه ذلك لشرب المحتاج إليه 
وشرب ماشیته فاا لست زرعه فلا یجب 
عليه ذلك لکنه یستحب»۱. 

وقال -قريباً من ذلك- بالنسبة إلى 
مياه الأهار؛ فإله بعد أن قمها قال 
بالنسبة إلى النهر الحيا: 

«وأما الماء الذي في نهر ملول فهو 
أن بجفروا في الوات نهراً صغيراً ليحيوا 
على مائه أرضاًء فإذا بدأوا بالحقر فقب 
تحجروا إلى أن يصل الحفر إلى النهر الكبيرا 
الذي يأخذون منه الماء. فإذا وصليرالة. 
[أي الاء] ملكوء [أي النهر]. إلى أن 
قال-؛ 

فإذا تقرّر هذا فالماء إذا جرئ فيه 
لم یلکوه... لکن يكون أهل النهر أو 
به؛ لان يدهم عليه ...»". 

هذا واشترط ابن الجنيد الإسكافي 
في تلك ماء النهر أن يكون هناك ما يد 
ويفتع به ماء النهر؛ ولمله أتوقف صدق 


(۱) المبسوط ۳: ۲۸۱ ۲۸۴ . 
)١(‏ نفس المصدر. 
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الحيازة التي هي فمل من أفمال المكلّف 
المقدور له فلا وتركاً على ذلك 
ثالثاً- المعادن : 
تقد أن امعادن التي يتحقّق فيا 
الإحياء إا هي المعادن الباطنة. وهذه 
قلك بالإحياءء واي عدم الخلاف 
فی". 
وسوف: يأتي تمفصیله في عنوان 
«معدن». 
مظان البحث : 
١‏ إحياء الموات 
ي الجهاد : الام 
المكاسب الحومة : أحكام الأراضي 


و بير الوكالة : ما يصح التوكيل فيه 


-٠‏ الإجارة : الإجارة على الاحتطاب وإحسياء 
الموات و... 

-١‏ الشركة وامضاربة ونحها عند البحث عن 
تحتقها في مغل الاحتطاب والاحتشاش وإحياء 
الموات. 


(۱) الجواهر ۳۸ء ۱١١‏ . 
المجواهر ۳۸: ٠١١‏ . 


أخ 
لغة : 


اللشارك آخر في الولادة من 
الطرفين» أو من أحدهماء أو من الرضاع» 
ويستعار في كل مشارك لغيره في القبيلة أو 
في الدین ٩...‏ 


اصطلاحاً : 

لا يفرق عن معناه لفة إل أته 
ينصرف إلى المشارك في الولادة عند 
الإطلاق» ويقيد إذا كان من الرضاع به. 


الأحكام : 
أهم الأحكام المترئبة على الأ 
هي: 


() مفردات ألفاظ القرآن لاراغب : 


Yo: 


ألا النكاح : 

تحرم الأخت وإن نزلت .على الأخ 
فلا يجوز له نکاحها. 

راجع : «أخت». 

ثانياً- الإرث : 

يقع الأخ في الطبقة المانية من 
الميراثء أي يكون مع الأجداد. وعلى 
ذلك : 

-١‏ فان كان الأ أخاً للت من 
الأبوين فهو يرث الال كله بالقرابة سان لم 
يكن له وارث من الطبقة الأول (الأرلاد 
والأبوین)- ون کانوا متعدّدین فلهم امال 
بالسوية. 

۲- وإن اجتمعوا مع الأخوات 
-للأبوين- فالذكر مهم مثل حط 
الأنشيين". 

۳- وإن اجتمعوا مع الأجداد 
والجدات فهم كالأجداد. والأخوات 
كا لجدات. فللمتقرب من قبل الأب الثلان 
للذكر مثل حف الائتيين. وللمتقرب بالأم 
الثلث يقم بينهم بالسوية". 

-٤‏ ولا يرث الأخ أو الأخت من 


() و(۴) المجواهر ۳۹: ۲۴۸ 
(۳) الجواهر ۲۹ء ٠۵١‏ - 10۷ . 


الأب مع وجود الأخ أو الأخت من 
الأبسوين. نعم» يقومان مقامها مع 
فقدها. 

١‏ ولو اجتمع الأخ من الأم مع 
الأخ من الأبوينء كان للمتقرب بالأم 
السدس إن كان واحداً أو الثلث إن كانوا 
أكثرء يقسم بينم بالسوية. والباقي لمن 
تقب بالأبوين". 

- ولو اثفرد الأخ من الام (ولا 
وارث غیره) کان له السدس فرضاً والباقي 
رذأً؛ وإن كان أكثر من واحد فلهم الثلثان 
فرضاً والباتي ردأ يقتم بينهم بالسوية". 

۷- وأولاد الاخوة يقومون امقام 
آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد 
وا لجات . 

۸- ولو كان أحد الزوجين موجوداً 
فله نصيبه الأعلى» والباقي لمن كان من 
تقدم ذکر,*. 


الجواهر ۳۹؛ ۱6۹ . 
() الجواهر ۳۹: ١0١‏ . 
(۳) الجواهر ۳۹ ۱6۹ ۔ ٠١١‏ . 
() الجواهر ۳۹: ۷١۷‏ . 
(۵) الجواهر ۳۹: 10۸ . 


أخ رضاعي 
اصطلاحا : 
هو المشترك مع إنسان غيره في 
الرضاع با يندر معه المرمة» من غير 
اشتراك ف ألولادة. 
راجع 1 «رضاع» . 


اخبار 


راجع : الملحق الأصولي: «أخبار»» 
«إخبار»» «خبر»»ء «إنشاء» . 


َء 


اصطلاحا : 

المراد بالأخت وبنتها هي: كل 
امرأة ولدها الأبران أو أحدهما. ويمبارة 
أخرئ: هي كل امرأة ولدها الأبران أو 
أحدهماء أو انتهئ تسبها إليها أو أحدها 
بالتولد». 


الأحكام : 

ألا النكاح : 

يحرم على الإنسان أن ينكح أخته 
وبنتہا وإن نزات» بنص الكتاب : حرمت 
علیکم أگهائگم وبنائکم وایراتگم 
وعمائكم وخالائكم وبنات الأ وباك 
الأحتِ وأهائكم اللاتيي ارقکم 
وأخوائكم من الرضاعة ...194 

راجع : «أسياب التحرم». 
ثائياً۔ الإرٹ : 

الأخت كالإخوة في الطبقة المانية 
من الإرث» وعليد: ٠‏ 

-١‏ فإن كانت واحدة من قبل 
الأبوين فلها تصف المال فرضاً؛ لقوله 
تعالى : (يستفتوتك فُلِ الله یفتیکم في 


الحدائق ۲۳ ۳۰۸ . 
الساء: ۲۴ . 


For 


الكلالةٍ إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أَحْتُ 
فلھا نصق ما تر وھ یرکُھا إن لم یکن لھا 
ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الشلثان معا 
ترك ...4 ويره عليها الباق؛ لقوله 
تعال : (وألوا الأرحام بعصّهم آول ببعضن, 
في كتاب اللو" . 

۲ وإن كانتا أُختين فصاعداً کان 
هما أو من الثلثان فرضاً في كتاب الله 
والباتي رذأً؛ للآيتين السابقتين . 

-٣‏ وإن اجتمعت الأخوات مع 
الإخوة للأبوين فللذكر مغل حط الأنشيين . 

-٤‏ ون كانت أختاً واحدة من قبل 
الأم كان ها السدس فرضاًء والباقي يرة 
علما لأجل القرابة . 

-٥‏ ون كن أخوات أو إخوة 
وأخوات من قبل الأم كان هنن أولم 
الثلث بالسوية فرضاء والباقي ير عليم 
للقرابة . 

١‏ إذا كان الورثة متفرّقين بعضهم 
الأب ويعضہم للأبوين کان لمن ينقڙب 
بالاأم السدس إن كان واحداًء والفلث إن 
کانوا أکثرء یقتم بینہم بالسوية سواء کائوا 


النساء : ۱۷٦‏ ۔ 
(۲) الأعزاب : .٦‏ 


إخوة أو أخوات أو مختلفينء ثم يقم 
الباقي (التلتان) بين من ي 
على حسب الفروض المعينة فإن كانت 
أختاً فلها النصف» وإن كن أخوات فلهن 
الثلثان بالتساوي» وكذا لو كانوا إخوة 
وإن اختلفوا فللذكر مثل حظ الأنشيين ولو 
زادت الفريضة فترد على المتقربين 


بالاأبوین . 


ب بالأبوین 


۷- ولو كان أحد الزوجين موجوداً 
فله نصيبه الأعلى؛ والباقي لن كان من 
تقدّم ذكره. 

۸- أولاد الأخوات يقومون مقام 


. ۱١۷ - ۱4۷ : ۳۹ الجواهر‎ )۱( 


ror 


الأحكام : 

اول النكاح : 

لا يجوز الجمع بين الأختين في 
النکاح دواماً أو متمةٌ سواء كانتا نسییتون 
أو رضاعيتين". وذلك بنص الكتاب لقوله 
تعالی : حرمت علیکم ائم وبنائکم 
وأخوائكم و... وأن تسجمعرا بين 
الاين ...4. 

راجع ؛ أسباب التحرم . 

ثانياً- الإرث : 

e‏ الأختين فصاعداً 
الئان (إن ل يكن معها إإخوة)؛ ذلك 
بک الکتاب في قولہ تمالی: إن امرؤ 
ملك ليش له ولد وله أت فلها نصف ما 
رفو یرئھا إن لم یکڻ لها ولد فإن 
كانتا اثنتين فلهما الان متا ترك" . 

راجع ؛ أخت / ثائياً الإرٹ / ۲. 


الإرف 


() العروة : فصل احرمات بالصاهرة. المسألة 
۴۹ 

. ٣۳ النساء:‎ )۴( 

(۳) التساء : ۱۷۹ 


أخت رضاعية 


وهي شريكة الإتسان في الرضاع. 
راجع : رضاع . 


أخت الزوجة 


وهي شريكة الروجة ل4۴59 


الرضاع الموجب لنعر الحرمة. 


راجع ‏ أخنتان أسباب الحرم 


رضاع. 


rot 


اصطلاحاً : 

راجع : اختصاصات الي سل الم 
باه يسام» وأسباب الاختصاص» وحق 
الاختصاص : 


اختصاصات الني (ص) 


کان لني سلا عليه راه رسام أحكام 
یختص بها ولم یکن یشارکه فما غیره. 
وقد جرت عادة الفقهاء بذكرها في تاب 
النكاح؛ لأنّها بالنسبة إليه أكثر» وقد ذكر 
احق في الشرائم منها خمسة عشرء ستة 
في النكاح وتسعة في غيره؛ وذكر العامة 
في التذكرة ما يزيد على سبعين» وأفرد 
بعضہم ها کتابا ضخاً؛ لكارتبا وزیادتما 
على ما ذکر؛ وفا بلي نذكر أهتها؛ 

أولاً- جواز العقد زيادة على أربع : 

من خصائصه سلاله عليه وآ ولم جواز 
الزيادة على أربع نسوة في النكاح الدام» 
وهذا ما لاخلاف فیه» فقد قبض عن تسع 


نسوة. هنّ: عائشة» وحفصةء وأ سلمة 
الخروميةء وم حبيبة بنت أي سفیان» 
وميمونة بنت المحرث الملاليةء وجويرية 
بنت الحرث الخزاعية» وسودة بنت زمعةء 
وصفية بنت حيي بن. أخنطب اليبريةء 
وزینب بنت جحش . وکان له سواهن : 
التي وهبت تقسها اللي سل لله عليه رآله صله 
وخديجة بنت خويلد 1 ولده» وزیشب بئت 
أي الجون التي خدعت. والكندية . 

وجميع من تزوج بين مس 
وجح بين إحدى عشرةء ودخل بثلاث 
عشرة؛ وفارق امرأتین في حیات. 

ثائياً- العقد بلفظ الهبة : 

ومن خصائصه. سلاف سيه ارم 
جواز استدكاح امرأة بلفظ المبة؛ القولة 
تعالل؛ (... وامرأة صؤمئة إن وهبت 
نفتها للنبيّ إن أراة البيّ أن يستنكخها 
خالصة لك مسن دون السؤمنين ... .°4 
إشارة إلى المرأة الأنصارية التي وهبت 
نفا لبي سل الله عليه وآله وسلم ‏ 

وكا جوز وقوع الإيجاب منها بلفظ 
«اهبة» كا هو مقتضى الآية- يجوز وقوع 


. 1١١ :۲۹ والجواهر‎ ٩٤ :۲۳ الحدائق‎ )( 
.٠١ : الأحزاب‎ )۲( 


Foo 


القبول منه كذلك. لان موردهما واحدٌ. 

ولا يلزم بذلك مه ابتداء ولا 
بالدخول. 

ثالئاً- وجوب تخييره النساء : 

ومنها: وجوب تخييره النساء بين 
إرادته ومفارقته؛ لقوله عر وجل يا أيها 
النبيّ قل لأزواجك إن كنع ترذن الحياة 
الدنيا وزيتتها فتعالين: أمتعكن وأسزحكقئ 
سراحاً جميلاً. وإن كنت ترذن الله ورسولّة 
والدار الآخرة فإ الله عند للمحصناتِ 
منك أجراً عظيماً". 

وکان السبب في نوا ما قل : من 
أ الي ملاعب رته رسام لا حصل على 
الغنامیمن خیبر قالت له نساؤه: أعطنا 


من هله الفنيمةء قال: قمتها بين 


المسلمين بأمر الله ففضبن وقان لملّك 
تظن إن طأفتنا لم نجد زوجاً من قومنا 
غيرك» فأمر الله باعتزان والجلوس في 
مشرية ام إيراهع حقى حضن وطهرن؛ م 
أنزل الله هذه الآية ..۴. 


(۱) گنز العرفان ۲: .۲٤۲‏ المحدائق ۲۳؛ ٩۸‏ 
والجواهر ۲۹: ٠۴١‏ . 

() الأحزاب : ۲۸. 

(۳) كنز العرفان ۲: ۲۳۸ . 


وبعد أن خيرهن الي مال عي راه 
لم بين المقام عنده وبين اختیار أقسہن 
قامت 1 سلمة وهي اول من قامت- 
وقالت: قد اخترت الله ورسوله فقمن 
کلھن فعانقنه وقلن مثل ذلك . 

المنهوم من مجحموع الأخبار: أن 
وجوب هذا التخییر وما یترب عليه من 
وجسوب الطلاق لو اخترن أنفسهن 
وحصول البينونة بهذا الطلاق من دون 
جواز رجعته لو وقع» ما خص به رسول 
الله سلاله مب راه رسلم ليس لغي ی يق 


الاس" . وإن کان يظهر ماده 7 


الأخبار أن ذلك لموم الاس لكا 
محمولة على التقية'". 

هل يحتاج الطلاق إلى صيعّة ؟ 

والأمر الهم الذي ينبني توضيحه 
هو: أنه لو اخترن أنقسهن فهل تحعصل 
البينونة يجرد الاختيار أو لابند مسن 
الطلاق ؟ فيه قولان : 

الأول- أن ذلك كئاية عن الطلاق 
فلا يقع به الطلاقء بل لاب من التطليق 


( الحدائق ۲۴+ ٠١١‏ نقله عن تفسير القمي . 
() المصدر السابق . 
(۳) تفس المصدر: ۱۰۱ والمجواهر ۲۹: ٠١١‏ . 


F01 


صریعا؛ لأ الخییر لیس له حكم بلفسه» 
بل ظاهر الآية أن من اختارت الحياة 
الدنيا وزينتها يطلتها؛ لقوله تعال: «إوإن 
كنت ترذن الحياة الدنيا وزيتتها فتعالي 
اممك وأسرحك سراحاً جميلاًي. 

وهذا رأي أغلب فقهاء الإماميةء 
بل اذعي عليه الإجماع في المسالك* 
والحدائق". 

التاني- أن هذا التخيير وإن كان 
كناية عن الطلاق لكنه يقع به؛ لأنه من 
خواصه سلاله ملي راه رلم فلا يحستاج إلى 
الصيغة. قل ذلك عن الشيخ في المبسوط 
والعلامة في القواعد» والتحرير". وصح 
به الفاضل المتداد ئي كاز العرفان» فقال: 
«والتخيير هنا ناية عن الطلاق» فن 
اختارت الدنيا إنفسخ نكاحها وهو مسن 
خواصّه»ا. 

وقال ابن الجنيد وابن أي عقيل 
بوقوعه طلاقاً مع نینه واختیارها فسا 


() الأحزاب : ۲۸ . 

.٤٤١ ء١ المسالك‎ )( 

. ٠١١:۲۳ الحدائی‎ )۳( 

(6) راجع الجواهر ۲۹: ٠١١‏ . 
(۵) کاز العرقان ۲: ۲۳۸ ۔ 


على الفورء فلو تأخّر اختيارها لحظة م 

رابعاً- تحريم نكاح الإماء عليه 
بالعقد : 

ومن خواصه سل اله عليه واه وسلم حرم 
نكاح الإماء بالمقد بأن يعقد على أمة 
غیره ویتزوجهاء نعم لا بأس بأن ینک 
الإماء بلك البينء كا قال تعالى : وما 
ملكت يميئك)"" ووقع بالفعل» فاته 
سل الله ملبه رآله رسلم ملاك مارية القبطية وكائنت 
مسلمة» وملك صفية وهي مشركةء فكانت 
عنده إلى أن أسلمت. فأعتتها وتزوجها ب 

وهذا الحكم وإن كان معروفاً بين 
الفقهاء ولکن پبدو أنه ليس هنال تین 
النصوص ما يدل عليهء فقد قال صاحب 
الحدائق: «... وتصوصنا خالية مني" . 
وقال صاحب الجواهر -بعد رد التعليلات 
المذكورة لتوجيه الحكم-؛ «فالعمدة 
الإجاع إن ي" . 

خامساً وسادساً- حرمة الاستبدال 


(۱) تفس المصدر؛ ۲۳۹. 
() الأحزاب : ٠۲‏ . 

. ٠١١:۲۳ ادات‎ )۳( 
. ٠١۵ :۲۹ الجواهر‎ )٤( 


roy 


بنسائه والزيادة عليهن : 

قیل: حرم على الي لالم راه 
وام الاستبدال بنسائه والزيادة عليهن حين 
نزول قوله تعالى : لا يحل لك النساء 
من بعد ولا أن تبدل به من زواج ولو 
أعجبك حسنهن. مكافأة من على 
حسن صنيعهن معه» حيث أمر بتخييرهن 
في فراقهء والإقامة. معه على الضيق 
الدنيوي» فاخترن اللنه ورسوله والدار 
الآخرة» واستمر ذلك إلى أن نسخ بقوله 
تمالى : إا أحللنا لك أزواجك .. .4" 

هذاء ولكن صرح في المسدائق 


وألجواهر بعدم التحريم أصلاً حتى يبحث 


عن نپېخه وعدمه. 

قال في الحدائق: إن ما ذكر من 
التحريم في الموضعين المذكورين هو ظاهر 
سياق الآيات إل أن أخبارنا قد شدّدت 
في إنکار»" 

وقال في الجواهر: «قد معت ما 
تقدّم من النصوص الدالة على عدم وقوع 
هذا الفحرمم أصلاًء وأه ليس من 


. ٠١۲ :۲۳ الحدائق‎ )۳( 


خواصّه في وقت من الأوقات كصحيح 
ا حلي وغيرى". 

ومقصوده من صحيح الملي ما 
رواء الحلبي عن أي عبد الله عله سام 
قال «سألته عن قول اله عز وجل : يا 
أيّها النبيّ إا أحللنا لك أزوابجك) قلت: 
کم احل له من النساء ؟ قال : ما شاء» من 
شاء» قلت: لا يحل لك النساء من بعد 
ولا أن تبدلٌ به سن أزواج فقال: 
ارسول الله ملاعب راه رلم أن ينكح ما 
شاء من بنات عه وبئات عټاته وبا 


خاله وبنات خالاته 'وأزواج الاق 


هاجرن معه» وأحْل له أن نكسن 
غيرهن المؤمنة بغير مهر؛ وكلىراطبة ولا 


حل المبة إل لرسول الله سلا مده ر 


لم ...سای أن قال :- 

قلت: قوله تعالئ : (لا يحل لك النساء من 
بعد قال : إا عنى به النساء اللاي حرم 
عليه في هذه الآية إحرمت عليكم 
أمهائكم ... إلى آخرهاء ولو كان الأمر 
کا یقولون کان قد اَل لکم ما لم بحل له» 
إن أحدكم يستبدل كلا أراده» ولكن ليس 


. ٠١۵ :۲۹ الجواهر‎ )۱( 


YOR 


الأمر کا يقولون» إن الله عر وجل أحلٌ 
انيه ما أراد من النساء إل ما حرم عليه 
قي هذه الآية التي ني سورة النساء". 
سابعاً- تحریم زوجاته علیٰ غیره : 
ومن خصوصیاته ترم زوجاته 
علن غيره كا نص عليه الكتاب في قوله 
تعالی : وما کان لمأن تؤذوا رسولٌ الله 
ولا أن تنكحوا أزواجه من بعد أبداًه". 
والمسألة إتفاقية باسبة إلى 
المدخول بهاء أما التي فارقها قبل الدخول 
بها كالمامرية والكندية فالمشہور فيه 
التحرمم أيضاً وإن قسيل أثها لا حرم 
مطلقاً؛ لمدم صدق کونها زوجة لارسول 
یام حیاته ومفارقته ها. 
ولا يخن أن تحربم أزواجه إا هو 
للنهي الصرج عنه في الكتاب لا لتسميتهن 
ب«أمهات المؤمنين»"» وتسميته مل الم 
داه رلم والدأًء لأ هذه التسمية إا وقعت 
على وجه الجاز لا الحقيقة". 


.FARg YAY +0 yg 

. ٠۳ : الأحزاب‎ )( 

(۳ في قوله تعالى : وأزواجه أتهام) 
الأحزاب : .١‏ 

() المحدائق ۲۳: ۱۰۲ - ٠۰۵‏ والجواهز ۲۹ء 


امناً- عدم وجوب القسمة بين 
الأزواج : 

قال بعض الفتهاء: إلّه ل تكن 
القسمة بين الأزواج واجبة على النبي 
سلاله یه وآ ونم لقوله تعالی : رجي من 
تشاء منهن وتؤوي إليك من .تشاء ومن 
ابعغيت متن. عزلت فلا جناخ عليك ذلك 
أدنى أن تقو أعينهنٌ ولا يحزدً ويرضين بيا 
آتيتهن کڏهن واللۀ يعلم ما في قلوبکم وکان 
الل عليماً حكيماًه. 

فالإرجاء هو التأخير. 

ذكر الفاضل المقداد إحالات أربعة 
في تفسير الآية, وقال في اها : 

«ترجي من تشاء فلا تقم رهي 
وتؤوي إليك من تشاء» فتقسم ٤‏ 
قال: 

«فأرجأً سودةء وجويرية» وؤصفية. 
وميمولة؛ وام حبیبة؛ وکان یقسم بینہن ما 
شاء؛ وآوئ عائشة؛ وحقصة وأ سلمة» 
وزیثب؛ فکان يقم بینهن» فاستدلٌ به 
من قال بعدم وجوب القسمة عليه وأَنّ 
ذلك من خواصه» وأ ما کان يفعله من 


f+ _~- ۹ 
. ۵١ : الأحزاب‎ 
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القسمة تفلا منهء وطلباً للعدل» وأن لا 
ينسب إليه الجور» ثم قال؛ «وهذا هو 
المشور عند أصحابناي". 

ومع ذلك فقد قال التق : 

«من الفقهاء من زعم أنه لا يجب 
على الي سل ال مله راه رسلم القسمة بين 
أزواجه؛ لقوله تعالن : رجي .من تشاء 
منهن وتؤوي اليك من تشاء» ثم قمال: 
«وهو ضعیف»"'. 

تاسعاً- وجوب إجابة المرأة إذا رب 
فيها رسول الله (ص) : 

استفاد بعض الفقهاء من قضية 
زنب وزيد -بالأولوية- أّه إذا رغب 
آلرسول علا ماه راه رسام في أمرأة وجب 
کلیچاگلجابة لو کائت خالل" . لکن 
الظاهر أنه ل يتحقق له مورد. 

عاشرأً- وجوب السواك عليه . 

الحادي عشر- وجوب الوتر عليه ؛ 

الثاني عشر. وجوب الأضحية عليه . 

الثالث عشر- قيام اللسيل والسهجد 
قيه : 


() کاز المرفان ۲: .۲٤۳‏ 
(۲) سرائع الإسلام ۲: ۲۷۲ . 
(۳) العذكرة ۲+ 0٩۷‏ 


لقوله تعالى : ومن الليلِ فتهجذ به 
نافلةً لكي . 

وبين هذا وبين وجوب الوتر عموم 
وخصوص مطلق". 

الرابع عشر- تحريم الصدقة الواجبة 
عليه + 

وهي الزكاة الواجبة؛ النصوص 
المتواترة الي منها قوله صل اله عليه آله وسم : 
«إّا أهل بيت لا تحلٌ لا الصدقته"". 

وفرقه مع غیره من بني هاشم هو: 

أن الزكاة تحرم عليه مطلقاً سواء 
كان من غير الماشعي أو من الماثمي راتا 
بالنسبه إلى بني هاشم فاحرم جام اه 
الصدقة الواجبة من غير بني هاي أا 


ماهم فلا قسیل: إن هذ ايچ 


يشترك فيها معه الأمة ليم سام . 
الخامس عشر- تحريم خائئة الأعين 
عليه : 
وهي الغمز بها بعنى الإياء بها إلى 


الإسراء: ۷۹. 

. ٠١١:۲۹ الجواهی‎ )۲( 

(۳) الوسائل ۹: ۱۱۸۷ الباب ۲۹ من أبواب 
المستحقين للزكاة. الحديث 1. 

. ٠١١ :۲۹ المجواهر‎ )( 


مباح من ضرپ وقتلٍِ على خلاف ما 
تشعر به الحال» وقد ورد عنه سل اله مله رآله 
سلم: «ما کان لني أن تكون له خائنة 
الأعينء٠.‏ 

أا بالسبة إلى غيره فيحرم إذا كان 
في حرم خاصةء كضرب أو قتل مرم" . 

السادس عشر- إباحة صوم الرصال 
له: 

وهو عبارة عن الجمع بين الليل 
والنهار في الإمساك بالئية عن تروك 
الصوم» أو تأخير عشاثه إلى سحوره 
بالية. 

وهذا الصوم حرم على أمته سلا مي 
وه ملم لکنه ابح ل۴. 

السابع عشر- وجوب إنكار المنكر 
إا رآه. 

الفشامن عشر- وجوب مشساورة 
أصحابه في الأمر : 

لقوله تسعالى: (وشاوهم في 


() سنن أي داود ۲+ ١٤ء‏ (الباب ٩۲‏ من 
الجهاد. 

(۲) الجواهر ۲۹ ۱۲۷ الحدائق ٠١١:۲۳‏ . 
(۳) الجواهر ۲۹: ۱۲۸ الحدائی ۲۳ ٠١۷‏ . 


الأمري". 

التاسع عشر- تحريم الخطٌ والشعر 
عليه ؛ 

وان اختلف في أنه کان يسنا أو 
fy‏ 

العشرون- تحريم نزع لامة الحرب 
إذا لبسها حتى يلقي عدوه ويقاتل . 

الحادي والعشرون- تحريم أن يمد 
عينيه إلى ما متع الله به الناس : 

لقوله تعالى : ولا تمدَنٌ عينيكً إلى 
ما متعنا به أزواجاً ...4 . 

الثاني والعشرون- تفضيل زوجاته 
علي غیرهن + 

فقد جعل وابہن وعقابهن ضفن 
في قوله تعال : يا تساء الي من ياب 
منك بفاخشا مبينةٍ يضاعف لها المذاب 
ضعفين ...4" . 

الثالث والعشرون- جعل زوجاته 
أخهات المؤمئين : 

وذلك في قوله تمالی : وازوایه 


آل عمران : ۱۵۹ . 
() الجر : ۰۸۸ 


.۴١ : الأعراب‎ )۴( 


آذ 


انهم . 

الرابع والعشرون - تحريم أن يسألهن 
غیرهن شیئا إل من وراء جاب : 

وذلك لقوله تغالى؛ [... وإذا 
سالتنوهئ متاعاً فاسالوهقٌ مسن وراءِ 
حجاب#". 

الخامس والعشرون- تحريم رفع 
صوت غیره عليه ومثاداتنه من وراء 
2 ّ 

لقوله تعالى؛ لا ترفعوا أصواتكم 
فون صوتٍ النبي)". وقوله تمالى : (إق 
اين ينادولَكَ من وراء الخجراتِ أكلزهم 
لا ايعقلو)(". 

السادس والعشرون - وجوب الصلاة 
يفي الصلاة . 

السابع والعشرون- أييح له دخول 
مكة بغير إحرام خلافاً لأمعه . 

كانت هذه أهمٌ مختصات النبي 
مزال مله راد ملم التي یترب علا :أثر 
فتهي؛ وهناك مختصات أخرئ لا یترب 


الأحزاب : ۳۳ . 
() الأحزاب: ۵۳ . 
(۳) الحجرات : ۲. 
)٤(‏ الحجرات + .٤‏ 


عليما ذلك مشل : 
أنه کان پیصر وراءء کا يضر 
أمامه مى القحئظ والإخساس في 
الحالتين» وأنّه كان تنام .عينه ولا ينام 
قلبه» وأ شريعته. نسخت سائر الشرائع» 
وأنّه خاتم النبيين وأمثال ذلك . 
مظان البحث : 
كتاب النكاح : مقدمات النكاع. 
خصائص الئي سل الله عليه واه ولم . 


اختلاج 
لغة : 
الاضطراب» اختلج المضو: 
اضطرب0. 


اصطلاحاً : 
حركة أعضاء الحيوان بعد الذبح 
حركة خفيفة . 


(۱) راجع هذا وما قبله : الجواهر ۲۹: ٠۴١‏ 
١‏ المحدائق ۲۴ : ۱۰۵ ۱١۷‏ . 
المصباع المئير : 


mr 


الأحكام : 

المعروف أنه يشترط حركة الحيوان 
بعد الذبح أو النحر فلا يكني الاختلاج؛ 
لاه قد يحصل في اللحم المسلوخ 


أيضا. 
راجع ؛ «ذباحة». 
اختلاس 
لغة: 


الاختطاف بسرعة على غفلة" 
وقيل ؛ هو الاستلاب""» وبين المعنيين فرق 
واضح» فإِنٌ الاستلاب .لا يشترط فيه 
السرعة ولا الغفلة بل يتحفق بالأخذ علناً 
ومكابرة. 


اصطلاحاً : 
اختلفت كلات الفتهاء تبأ 


() الروضة الببية ۷: ۲١١‏ . 
() المصباع النیر: «َلَّس». 
(۲) راجع بحمع البحرين» والصحاح :«لَّس» . 


لاختلاف كلبات اللغويين في ذلك فقال 
الشيخ في النهاية : «والختلس هو الذي 
يستلب الشيء ظاهراً من الطرقات 
والشوارع»" وقال ابن إدريس: 
«والختلس هو الذي يسلب الشيء ظاهراً 
لا قاهراً من الطرقات والشوارع» من غير 
شہر لسلاح ولا قهراً. بل استلاباً 
واختلاساء"" وقال الشهيد في المسالك : 
«المستلب هو الذي يأخذ المال. جهراً 
وهرب مع کوئه غير محارٌب. والغتلس 
هو الذي يأخذ خفية كذلك»". 

وقال في الجواهر بعد ذكر ذلك 


«ولمل المنساتق منه أخذ المال من صاحبل 


عند صدور غفلة منه». 


الأحكام 8 

وحكم الاختلاس هو: استعادة 
المال من الضتلس» وتعزيره با يراه 
الحاكم» ولا يشمله حد السرقة وهو القطع» 
ولاح الحارب وهو أحد الأريعة 


() النہاية : ۷۲۲. 
() السرار ۳: 01۲ . 
(۴) المسالك ۲ ٤6١‏ . 
() الجواهر £١‏ ؛ 04۷ 


mr 


المعروفة"؛وذلك نّا ورد عن أمير المؤمنين 
عه اسعمأنّه قال : «لا أقطع في الدغارة 
المعلنة وهي الخلسة- ولكن أعرّر»". 
وما ورد أيضاً: أنه قضى أمير المؤمئين عله 
همام في رجل اختلس ثوباً من السوق» 
فقالوا: قد سرق هذا الرجل؛ فقال: «لا 
أقطع في الّغارة المعلئة ولكن أقطع من 
يأخذ ثم يخني» . 

مظان البحث : 

الحدود؛ حد السرقة , 


اختيار 
لغة: 
هو الاصطفاء'". أو طلب خير 


الأمرين"" أو الأمور. 


. 04۷ :٤١ الجواهر‎ )( 

() الوسائل ۱۸: ۳ءء الباب ۱۲ من أبواب 
حل السرقة الحديث ١‏ و٣‏ . 

(۳) لسان المرب» الصحاح : «خير» . 

() النباية : «خير» . 


اصطلاحاً : 
يرد مصطلح الاختيار في الفقه في 
موردين ؛ التكليف» النكاح . 


أل الاختيار في باب الفكليف 


إن الاختيار تارة بُطلق ويراد به ما 
يقابل الجيرء وتارة يطلق ويراد به ما 
يقابل الإكراه» وتوضيع ذلك هو: 

إن الأفعال الاختيارية الصادرة من 
الختار إا تستند إلى مقدّمات ب 
في أقق النفس معل: تصول القيء. 


والتصديق بفائدته» والرغبة إل الشوق ‏ 


المؤكد إليه المعير عله بالإرادة» وهي 
النفس في حركة العضلات . 

وكلّها فقدت بعض المقدّمات مل 
الرغبة والإرادة فسوف لا يصدر الفعل 
من الإتسان الختار إل أن يصل إلى حد 
الإلجاء والإجبار كا 
فيه المسكر. 

والاختيار المغقود في هذا الفرض 
هو الاختيار المقابل للإجبار. 

وأما. إذا تحمّقت المقدمات بأسرها 


تر 


ME 


ولكن بصورة غير طبيعيةء كا إذا ألزم 
شخص بشرب الخمر وأنذر باه إذا م 
یشرب سیصیبه ضرز معت به فتناول 
الإناء بيده وشرب الخعر. 

فق هذه الصورة توفرت المقدّمات 
بأسرها إل أنّها ورت بصورة غير 

والاخستيار اللفقود -هنا- هو 
الاختيار المقابل للإكراء. 


الأحكام : 
هناك أحكام تترتّب على عسئوان 
الاختيار نشين إلى أبرزها هنا نحو 


الإججال -وسوف يأقي تفضيل البحث عنها 
في عنوان ال«إكراه»- وهي : 


ألا دوران التكليف مدار 
الاختيار: 
يدور التكلیف مدار الاختیار بكلا 


اما الاختيار المقابل للجبر فلحكم 
العقل بقبح التكليف با لا يطاق. إذ 
الجبور على شرب الحخمر. أو الإفطار في 
شهر رمسضان لا يطيق التكليف 
بالاجتناب» بل یکون ۔أحیاناً- من 


النکلیف بانحال بل قد یکون توج 
التكليف نوه عالاً. 

وأما الاختيار المقابل للإكراء فهو 
مشترط في التکالیف کلهاء. بلا خلاف؛ 
لقوله سلا عله رالدرملم: «ارفع عن تي 
تسع :... وما أكرهوا عليه ...» فالتكليف 
مرتفع عن المكره إل في قتل النفس . 

انيا توقف. صحَة أفعال لكلف 
على الاختيار؛ 

وأشسا بالنسبة إلى صحة أفعال 
المكلّف سواء كانت عبادة أو عقداً أو 


إيقاعاً أو غيرهاء فلا كان صحة اتساب 
الفعل إلى المكلّف متوقفة على قصده ‏ 


وإرادته» فلذلك يكون القصد والإرادة 


مقومين .لأفعال المكلف» ولا يكن نة“ 


صلاة» أو بيع أو طلاق إلى ا لكلف إلامع 
قصده إليهاء وهذا السب يكون الاختيار 
المقابل للجبر مقوماً لأفعال المكأفين. لا 
رطا في صحتا. 

نعمء الاختيار المقابل للإکراه شرط 
في صحَة أفعال ا مكلف فلا يصح عصقد 
المكره ولا إيقاعه ولذلك جعلوا من 
شرائط صحة المقود والإيقاعات الاختيار 


عى عدم الإكراء. 
راجع : «إکراه . 


مظان البحث : 
-١‏ الع : شرائط صحة العقد 
۴ الطلاق : شرائط صحة الطلاق . 


ثانياً الاختيار في باب النكاح 


وهو يعني اختيار الزوج الذي أسلم 
وله أكثر من أربع زوجات. أربعاً منهن. 


#رإطلاق سراح الباقيات. أو اختيار مسن 


يمح نكاحها لو اجتمعت مع فن لا يصح 
الحم بينهاء كالأختين أو المة وبنت 


س أخما والئالة وينت أختها. 


الأحكام : 

حکم الاختیار تکليقاً ؛ 

نا کان إيقاء ما زاد على الأربع من 
انسوة في حبالة النكاح غير جائز شرعاً 
فيجب مفارقة ما زاد على الأربع من باب 
المقدّمة. وقد ورد؛ أن الي ملاعل راه 


() راجع : عناوین الأصول : ۳٠۱‏ مصباح 
الققاهة ۳: .۲۸١‏ 


م قال لغيلان: «أمسك أريعاً وفارق 
سائرهن»" وقي رواية اخرئ: قال له: 
«اختر أربعاً...» حيث إنّه أسلم وعنده 
ان نسوة. 

ومثله ما لو جمع بين أختين. فإذا 
أسلم يجب اختيار إحداهن ومفارقة 
الأخرئ؛ لحرمة الجمع بينها كا أمر الي 
سل الله راه رسام فيروز الديالمي يها 
أسلم عن أختين- أن يختار وك 
إحداهما ويفارق الأخرئ". 
شروط الاختيار : 

لاب من تور بعض ال 
يتحقق الاختيار» وهي : 2 

الف لزوم الزيادة على الأر: 

إا يتم الاختيار إذا كات 
كار من ربع وال فلا مورد للاختيار 
وهذا واضح . 

ب- يشترط أن تكون الزوجات 
مسلمات عنى أن يكن أشلّمنَ مع 
زوجهن» أو کتابیات حت يصح بقاؤهن 
على عقدهن السابق بئاء على جوا نكاح 


() عوالي اللآلي ۱: ۲۲۸. الحديث ٠١۳‏ . 
() سان البيہقي ۷: 1۸۲ . 
(۳) سان البق ۷ء 1۸٤‏ 


اس 


FT 


الكتابيات استدامة كا هو المعروف, وما 
إذا كَنّ مشركات فلا يبقين على النكاح 
السابقء بل ينفسخ العقد مع عدم الدخول» 
ومع الدخول ائتظر إسلامهن ا 

ج- يجب أن يكن من 
ق ن 
المعارم للزوج نبا أو رضاعاً" ول 
انفسخ نكاح التي لا بجوز نكاحها. 
كيفية الاختيار : 

يتحقق الاختيار إا باللفظ أو 
بالفعل» أمّا اللفظ فصبريحه مثل : اخترتك» 
أو أمسكتاكف أو تبتك أو اخترت 
تكاحك» أو اخترت عقدك أو ما جرئ 
هذا الجرئ". 

والفعل فكالوطء» فلو وطأً أربعاً 
ثبت عقدهن وانىدفع البواقي» لاقتضاء 
ظاهر الحال ذلك؛ لأنّه لا يطأ إلا من 
يختار تكاحهاء ولأنّ ظاهر جال المسلم 
صیانته عن الزن . 


۵۷:۳١ الجواهر‎ )( 

.٤١ ء۲٤ الحدائق‎ )۴( 

(۳) جامع القاصد ۱۲: ٤۵۵‏ والجواهر :٠١‏ 
5 

:٣١ والجواهر‎ ٤١۳ :۱۴ جامع المقاصد‎ )٤( 


وهل التقبيل واللمس بشهوة 
اختيار ؟ ذكر في جامع المقاصد وجهين في 
ذلك واستقرب کونه اختیاراً". وتوف 
فيه في الجواهر". 
فورية الاختيار : 

قال في الجواهر: «وكيف كان 
فيجب الفور في الاختيار على وجه لا 
يستلزم الضرر والتعطيل على الأزواج» 
فإن امتنع مع ذلك ألزمه ا لحاكم به فإن 
أصرّ على الامتناع؛ قيل؛ إله بُعرّر حت 
يختار» ولا بختار عله الحاكم لأنة منوط 
بالعہوة؛ قلت ؛ يکن دعوئ تول الماک 
مع ذلك؛ لموم ولایته على مثله»". 
اختصاص الاختيار بالأزواج : 

من افق عليه : أن الاختيار عق 
بالأزواج فالزوج يختار من الزوجات ما 
يصح نکاحها في الإسلام» وأا لو انمكس 
الأمر بأن تزؤجت المرأة بزوجين قبل 
الإسلام فلا حق ها في اختيار أتياء وأا 
ما هو حکنها عندئزٍ ؟ قال الحقق الكركي 


1 

.٤١١ : ۱۲ جامع المقاصد‎ )۱( 
. 1١ :۳١ الجواهر‎ )۲( 

. 11 :٣١ الجواهر‎ )۴( 


-معاقاً على كلام العامة : «وليس للمرأة 
اختيار أحد الزوجين بل يبطلان مع 
الاقتران. والثاني مع القرتيب»-: 

«لًا اتفقت الملل على حفظ الفروج 
وصيانتها عن اختلاط الانساب» امتنع 
نكاح المرأة الواحدة رجلين. فت وقع 
ذلك في الكفرء فن تقدّم عقد أحدهما كان 
الثاني محکوماً ببطلانه عیناً. ول کان کل 
من باطای". 
بعض فروعات الاختيار : 

الفرع الأول إذا أسلم وكان قد 
رټزوج بامرأة وبنتها ففيه اربع صور؛ 

الأول - أن کون قد دخل اء 
فيحرمان معا ولا اختيار. أمّا البنت 


ولد بالأم» وأما الأم فلأنه عقد على 


البنت ودخل بهماء وهما سببان في التحرم؛ 
لقوله تعال: «...وأقهات 
نسائكم ... ولكل منهنا اسم من الهر 
إن كانت النسمية صحيحة ولا فهر ا مئل . 

الثانية- أن يكون قد دخل بالأم 
خاصة» فيحرمان أيضاً ولا اختيار هنا 
أيضا؛ لتس السبب» ولا مهر لبنت ولكن 


(۱) جامع المقاصد ۱۲: ٤٤١‏ . 


للام المهر المسمئ. 

الفالئة- أن يدخل بالبنت خاصّة. 
فتحرم الام قطعاًء للعقد على البنت 
والدخول بهاء ولا تحرم البئت. لأنٌ المقد 
على الام من دون الدخول بها لا يوجب 
ترم البنت» فلا اختيار هنا أيضاً. 

الرابعة- أن لا يدخل بواحدة منهاء 
وفیه قولان: 

أحدھما۔ أن لہ اختیار یتما شاء؛ 
لان المقد في حال الشرك لا يحكم بصحته 
إل بانضام الاختيار في حال الإسلام» فإن 
اختار نکاح البنت استقر نكاحها پجرمت 
الأم على التأبيد..بخلاف ما إذا ااا 
نكا الأم فإ نكاح البشت وان كان 


ينفسخ بذلك لکنہا لا ترم مولا کی 


محرد العقد على الام من غير دخول لا 
يوجب تحرمم الينت تحرياً مدا إل إذا 
دخل بالأم. 

وهنا الرأي منسوب إلى الشيخ 
قاس سره 

انیهما- أنه يلزمه نكاح البنت؛ لأنّ 
نكاحها صحيح» فهي ربيبة ل يدخل بأمها 
فیجوز تزوجها . 


وعلى هذا فلا اختيار أيضاً". 

افرع الثاني لو أسلم عن أختين 
تخير ون وطأهماء لأ فيروز الديلمي 
أسلم عن أختين فخيره الي سلا عله راه 
سم في إمساك آیتہا شاء» وحکم على غير 
الختارة حكم الزائد على المدد". 

الفرع الالث - لو أسلم عن العكة مع 
بنت الأخ» أو الخالة مع بنت الأخت فإن 
اختارت العقة أو الخالة البقاء على ا لجع 
مع بنت الأخ أو بنت الأخت صح 
النكاحانء بل ربا اكتنى بعض الفتهاء 
برضائهها با لجمع .حال الكفر أيضاء وأا إذا 
لم يختارا الجمع فيتخير الزوج أا شاء". 

وهناك فروعات عدیده أُخرىٰ لا 
یکن التعرٌض ها فعلاً. 
مظان البحث : 

النكاح : أسباب التحرم - الكفر . 


0 راجع كل ذلك : جامع المقاصد ۱۲ : ٤١١‏ 
الجواهر ۳۰+ ۷١ء‏ 

(۲) جامع امقاصد ۱۲: ٤۲۷‏ والجواهر :٠١‏ 
¥ 

(۳) جامع المقاصد ۱۲: ٤۲۸‏ والجواهر :٠١‏ 
<¥. 


أداء 
لغة: 
من أذَى الأمانة إلى أهلها تأدية إذا 
أوصلها والاسم «الأدا»'؟. 


اصطلاحاً : 

يطلق الأداء في لسان النتهاء في 
الموارد التالية . 
-١‏ أداء الین : 

ويعي ذلك دفع دینه لصاحب 
الأين. 

وهو من الواجبات الفورية يعدم 
على غیره مع مزاحمته إذا م يكن أهمٌ مئه . 

راجع تفصیله في عنوان ال«دين». 
۲- أداء الشهادة : 

وهو الإدلاء بها عند المطالبة بها . 

لا خلاف في أصل وجوجاء بل 
الإبجاع بقسميه عليهء ويدل عليه قبل 


() المصباع المئير ؛ «أدئ». 


الإجاع قوله تعالى: ومن يكتمها فإله 
آئم قل . 

تعم» وقع الخلاف في أمرين ؛ 

الأول هل أن وجوبه على نحو 
الكفاية أو المين؟ ذهب المشهور إلى 
الأؤل» ومع ذلك فقد التزموا بأنّه لو 
احص کان واجباً عینياً شأنه شأن سائر 
الواجبات الكفائية لو اأغصرت. 


الثاني هل أن وجوبه منحصر في 
صورة دعوة المشهود له الشاهد لتحم 
الشهادة فيجب عليه أداؤها عندما يطالب 


رها ؟ أو لاء فيشمل صورتي الاستدعاء 
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وحدمها ؟ 
ظاهر أكار الفتهاء عدم الفرق في 


لكلاف ل حكي عن الشيخ وجماعة 


حيث لم يوجبوا الأداء مع عدم 
الاستدعاء. 

ولا يخ أن وجوب الأداء مشروط 
يعدم لحوق ضرر به أو بأحد المؤمئين» 
فإذا ترتّب الضرر على الأداء سقط 


الوجوب"". 


() البقرة: ۲۸۴ . 
(۲) راجع : الشرائع 4 ۱۳۸. والمسالك ۲: 
٥‏ والجوأهر :£١‏ 1۸4۳ء 


راجع تفصيل ذلك قي عنوان 
ال«شادة». 
۴ الأداء مقابل القضاء : 

قد يطلق الأداء ویراد به ما يقابل 
القضاءء فالأداء على هذا هر: «إيقاع 
الفعل في وقته ادود له شرعاه. وقي 
مقابله القضاء» وهو : «إيقاع الفعل خارج 
وقته الحدود له شرعاً. 

وعلى هذا فالصلاة إذا أوقعت في 
وقتها المعين تكون أداءء وإذا أي بها 
خارج وقتها تصير قضاءء ومشل ذلك 
الوم وصلاة الآيات في خض 

وأما الواجبات والمندوباح د 


الموقتة فلا يصدق عليما الاا24رًالة4, 


كالنمس والزكاة والنوافل المبتدأة وصلاة 
الآيات في غير الکسوفین کالزازال وکل 
مخوف ساوي. 

وأما ما هي حدود الأداء والقضاء 
فيراجع فيا الموارد الحاصة . 

وراجع : «قضاء». 
-٤‏ الأداء بعنى مطلق الإتيان : 


() القواعد والفوائد ۲: ٠١١‏ القاعدة 1۸١‏ 


وقد يطلق الأداء ويراد به مطلق 
الإتيان مغل قوطم: أداء الزكاةء وأداء 
الخمس» وأداء الصلاةء وأداء الحج؛ وأداء 
المستحبات ونحو ذلك. 


راجع : «آداب» . 


ذو ن 


من الانيء. وهو؛ الساقط 
الضعيفا١.‏ 


(۱) لسان المرب :+ «دتا» . 


اصطلاحاً : 

هم الذين يحاسبون على الثيء 
الأدونء أو هسم الذين الا سرهم 
الإحسان. ولا 'تسوؤهم الإساءة. أو 
الذين لا ببالون با قالواء ولا ما قيل 
فہم. 


الأحكام : 
ذكروا :في آداب المعاملة : أنه تكره 
معاملة الأدنين". 


أدواری 
لغة: : 


نسبة إلى أدوار جمع «دؤر»؛ وهو 
عود الشيء إلى ما كان عليه . 


اصطلاحاً : 
وهو الذي يتصيبه الجنون زماناً 


() الررضة البهية ۳ ۲۹۳ . 
تقس القصدر. 


ویفیق من جنوه زماناً آخر. 
ويقابله الإطباق وهو الذي يستمر 


راجع + «جنون» . 


اذو د 
لغة : 
أفعل التفضيل من «الدون» الذي 
كني معانيه : الأقلٌ والأنقص. 


اصطااحاً : 

إذا كان لشخص نصيبان في الإرث 
أحدهما أكثر من الآخر فيسمئ الأكثر 
ب«النصيب الأعل والأفلٌ ب«النصيب 
الأدون»ء مثال ذلك: الزوج والزوجةء 
فالنصيب الأعلن للزوج هو التصف (إذا ا 
يكن له ولد). والأدون هو الربع (إذا كان 
معه ولد). 

والنصيب الأعلى للزوجة هو الربع 


لسان المرب : «دون» . 


(إذا لم يكن ها ولد)» والأدون هو الئن 
(إذا كان ها ولد). 


أُذان 
لغة : 
قال في الصحاح: «الأذان: 
الإعلام»" وقال في النهاية : «الأذان وهو 
الإعلام بالشيءء يقال : آذن بوذن إيذانا, 
وأذن بودن تأذينأًء والمسدد مخص ارق 
الاستعبال بإعلام وقت الصلاة»°|. 


وقال الفاضل المقداد«ر«.. وهو 


[أي الأذان] لغة إا من ألأذن بى 
العلم» أو من الإذن عى الإجازة؛ وعلى 
التقديرين الأذان أصله : الإيذان كالأمان 
بعنى الإيان و... وقيل؛ إتكه فال 
بمعنى التفعيل كالسلام بمعنى التسليم ... 
فأذان المؤذن حينثنٍ جعنى التأذين وهو 


أقرب»ا. 


(۳) کاز العرفان ۱: ۱١۲‏ . 
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وأا الإقامة فهي تأي على معان 
وامناسب منها هو «الإدامة»» قال في 
الصحاح : «أقام ال 
تعال لويقيمون الصلاةي .٠1١‏ 

وقال في المدارك: الإقامة مصدر 


أدامه» ومنه قوله 


أقام با لمكان, والتاء عوض عن عين 
الفعل» لأَنّ أصله إقوام» أو مصدر أقام 
الثيء عى أدامهء ومنه إيقيموق 
الصلاة »". ومثله قال في الحدائق 
والجواهر. 

وقال في اللصباح: «أقام الرجل 
الشرع أظهره. وأقام الصلاة أدام فعلهاء 
وأقام ها إقامة ادى هاي" , 


أصطلاحاً: 


الأذان: أذكار مخصوصة للإعلام 
بدخول أوقات الصلاةا". 
والإقامة : الأذكار الممهودة عند 


() الصحاح : «قوم» . 

() المدارك ۳: ۲۵۶ . 

(۳) المصباح المئير : «قوم». 

)٤(‏ جامع المقاصد ١؛‏ ۷١ء‏ وراجع المدارك 
۳ ۵ والتذكرة ٠١١ +١‏ رالحدائق ۷: 
۳۲۸ ومفتاح الگرامة ۲: ۲۵۵. 


القيام إلى الصلاة٠.‏ 

وقيل: إطلاق الأذان على ما قبل 
الصبح مجاز". 

اختلف العامة والحاصة في كيفية 
تشريع الأذان والإقامة» فالمعروف بين 
العامة هو؛ أن تشريعها كان نتيجة رؤيا 
رآها أحد الصحابة, بين يرى الحخاصًّة: أن 
ذلك كان تنيجة الوحي من الله تعالى . 

قال ابن هشام في سیرته : رأی عبد 
الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ريه النداءء 


فاق رسول الله سات مب راہ رلم فقال له 
يا رسول الله إّه طاف بي هذه اليل 


طائف» مر بي رجل عليه ثوبان أحشان 
يحمل ناقوساً في يده فقلت له: يا عبد 
الله أتبيع هذا الناقوس؟ قال: وما تصنع 
به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاة. 
قال : أفلا أدلّك على خير من ذلك ؟ قال : 
قلت : وما هو ؟ قال : تقول : الله أكبر... 

ثم ذكر الأذان ثم قال أي ابن 
هشام-: 

فلا أخبر بها رسول الله سلف ميه 


( المدارك ۳: ۲۵4. 
(۲) المصادر السابقة . 


رآنه ولم قال : «إّها لرؤيا حق إن شاء الله. 
ققم مع بلال فألقھا عليه فلیؤذن بهاء فإلّه 
اندیٰ صوتاً مادء . 


في بيته» فخرج إلى رسول 

الله سل می راد رلم وهو بجر رداءه وهو 

يقول؛ يا نبي الله والذي بمثك باحق لقد 

ریت مثل الذي رأی. فقال رسول الله 
سل اله عليه وآ ولم : فافلله ا مدي( . 

وفي هذا المعنى وردت روايات من 

طرق المامة» ولكن لم يرو الشيخان 

#البخاري ومسلم- هذه الرؤيا بل قد 

أهملاها بالمرة فلم بخرجاها في صحيحمما 

أصلاًم لا عن ابن زيد» ولا عن أبن 


الخطًاب. ولا عن غيرهما. وما ذاك إلا 


لمدم ٿبوتها عندهماء نعم أخرجا في باب 
بدء الأذان من صحيحهها عن ابن عمرء 
قال : «كان المسلمون حين قدموا المدينة 
يجتمعون ينون الصلاة وليس ينادي 
بها أحد. فتكلّموا يوماً في ذلك فقال 
بعضمم: اتضذوا ناقوساً مغل ناقوس 
النصارئ» وقال بعضهم: بل بوقاً مشل 


() سیرة این هشام ۲: ۱۲۸ . 


بوق الہود» فقال عمر: ألا تبعثون رجلاً 
ينادي للصلاة ؟ فقال رسول الله سلا عه 
رآله سلم: يا بلال قم فناد: الصلاة» فنادى 
بالصلا 
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وقال الحاكم في المستدرك: وأا 
ترك الشیخان حديث عبد الله بن زيد في 
الأذان والرؤيا لتقم موت عبد الله" . 

وعلى أي فقد رفض أغة أهل البيت 
استناد تشريع الأذان إلى الرؤياء وقالوا: 
إِله وحي من الله تعال على لسان 
جبرائيل» وفي بعض الروايات : أنه نّا 
الرسول سلاف نليه رآنه وسم ليلة ا لمعا 
منافاة بینہا". | 

وبذلك اتفقت كلمة الفقواع.؛ 

هناك ما يويد ذلك من طرق 
العامة أيضاًء فنه ما رواه ابن هشام أيضاً 
بعد نقل ما تقدَم حیث قال + 


(۱) صحیح البخاري ۱۵۷,:۱ء باب بده 
الأذان. صحیح مسلم» كتاب الصلاة» باب بده 
الأذان . 

(۲) مستدرك الصحیحین ۲: ۳۲۸ باب رد 
الصدقة ميراقاً . 

(۳) راجع الوسائل ۲ 1۱١‏ الاب ١‏ من 
أبواب الأذان. المديث ١ء‏ والصفحة ؛ .1٤٤‏ 
الباب ۱۹ من أبواب الأذان. الحدیث ۲۸. 
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«وذكر اين جرج قال: قال لي 
عطاء: “معت عبيد بن عمر الليئي يقول : 
اثتمر الي رقمب راد ولم وأصحابه 
بالناقوس للاجتاع للصلاة» فبينا عمر بن 
الطاب يريد أن يشتري خشبتين 
للتاقوس إذ رأى عمر بن الخطاب في 
المتام أن لا تجعلوا الناقوس بل أذّنوا 
للصلاة؛ فذهب عمر إلى الي مزال مل رآ 
وسم يخبره بالذي رأی وقد جاء النبي 
صل الله ملیہ رآنه رلم الوحي بلك فا ع عر 
إل بلال بوذن فقال رسول الله مايه 
رآه ملم حن أخبره بلك : قد سبقك بذلك 
الوحي»ا. 
١‏ ان في موسوعة الفقه الإسلامي: 
«.... وقيل : شرع الأذان ليلة المعراج 
نادی په ملك خرج من سرادقات 
المحجب. وقيل؛ علَّمه جبرئيل ليلة 
الإسراء كموافيت الصلاة»". 
فضل الأذان والإقامة : 

قال السيخ المفيد ف «المقنعة» : «وقي 
الأذان والإقامة فضل كتير وأجر عظم» 
(۱) سيرة این هشام ۲: ۱۲۹ . 


() موسوعة الفقه الاسلامي (موموعة مال 
عبد الناصم) ٤‏ : ۱۸۸ مادة (أذان) . 


روي عن الصادقين عليهم السلام اتهم 
قالوا: ”من أذّن وأقام. صل خلفه صان 
من الملائكة. ومن أقام بغير أذان صل 
خافه صف واحد من اللاك" . 

وقالوا -علیم السلام-: قال رسول 
الله سلال عي راه رسدم: "يعفر لمن مد 
صوته وبصره» ویصدقه کل رطب 
وپاپس» وله بل من بُصلي بأذانه 
حساة ۱ . 
حكم الأذان والإقامة : 

لا خلاف في أصل مشروعیتهاء 
قال الفاضل المقداد في تفسير قوله 


تعالى : وإذا ناديم إلى الصلاق اتحَدُوما ” 
مووا ولوبأ" -: «اتفق الشرون عل أن“ 


المراد بالنداء -هنا- الأذان» فيستدل بذك 
على مشروعیته ...»". 
وقال صاحب المدارك: «أجع 
الملاء كافة على مشروعية الأذان 
والإقامة في الصلوات الخمس ٠»...‏ . 
نعم وقع الاختلاف في حكها من 


() المقنعة؛ ۹۷. 

.1١ امائدة:‎ )( 

(۳) کاز العرفان ۱+ ۱۱۲ . 
() امدارك ۳ ۲۵۹ . 


جهة كونها واجبين أو مندوبین» وقي 
المسألة -بشكل عام قولان: 

الأوّل- القول بالاستحباب» وهو 
مختار الأكثر من المحتق الحلي فا دونء 
واختاره بعض من تقدّم عليه کالشیخ في 
الملاف" والسيد اللرتضى في 
الناصریات" وسلار في المراسم" وابن 
إدريس قي السرائر". 

الفاني- الوجوب. وهو مختار 
المتقدّمين من الفقهاء وقد اختلف كلامهم 


في بیانه . 
قال العلامة في المختلف مشير إلى 
القرلين-: 


«أوجب الشيخان -ر مها الله 
اسسا الأذان والإقامة في صلاة 
الجياعة* واختاره اين البراج» وابن 
حمزة.. وأوجبهها السيد المرتضى رجه 


( الخلاف ۱: ۲۸۶ 

() الناصريات (الجوامع الفقهية) ؛ ۲۲۷ المسألة 
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اراتم : ۹۷ 

. ۲۰۸ ۰۱ السرائر‎ )٤( 

(ه) أمّا في غيرها فالظاهر من المقنعة واللهاية 
وصعرج اليوط عدم الوجوب. راجع : المقنعة : 
۷. والنهاية : 1٤‏ والميسوط :١‏ ۹۵. 


الله- في الجمّل على الرجال دون الشستاء 
في كل صلاة جماعة في سفر أو حضرء 
وأوجبها عليهم في سفر وحضر في الفجر 
والمغرب» وصلاة الجسعة. وأوجب الإقامة 
خاصّة على الرجال في كل فريضة . 

وقال ابن الجنيد؛ الأذان والإقامة 
واجب على الرجال للجمع والإفراد. 
والسفر والمحضر» في الفجر والمغرب» 
والجمعة يوم الجمعة» والإقامة في باقي 
الصلوات المكتوبات التي تحتاج إلى التبيه 
على أوقاتياء وجعلها أبو الصلاح درطا 
ف الجباعة, 5 


«ره» قول آخر ۈ هفل 
في الخلاف-: إلبا مستحبان ليسا بواجبن 


في جميع الصلوات جماطة ا طت تي4 


فرادئ» وهو الذي اختاره السيد في 
المسائل الناصريةء قال السيد؛ اختلف 
قول أصحابنا في الأذان والإقامةء فقال 
قوم؛ إنّما من السان المؤكدة في جميع 
الصلوات ولیسا بواجبين وإِن کانا في 
صلاة الجاعة في الفجر والمغرب وصلاة 


الجمعة أشد تأكيداً. 
وهذا الذي أخستاره وأذهب 
اليه...» 


إلى أن قال: 

«والحق عندي: اختيار الشيخ في 
الخلاف والمرتضى في المسائل الناصريةء 
وهو مذهب ابن إدریس وسار . 

وقد تقدم أن اختيار هؤلاء هو 
الاستحياب. 
فصول الأذان والإقامة : 

فصول الأذان على ما هو المعروف 
عند الإمامية ثائية عشر فصلاً: 

«التكبير أربع» والشهادة بالتوحيد» 
ثم بالرسالةء ثم يقول : حي على الصلاةء 
ثم حي على الفلاح؛ ثم حي على خير 
الممل. والتكبير بعده. ثم التهليل» كل 
فصل مرتان» . 

قال صاحب المدارك بعد نقل 
ذلك-: 

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه 
غاقاً, والستند فيه ما رواه ابن بابویه 
والشيخ رضي الله عنها- عن أي بكر 
الحضرمي» وكليب الأسدي» عن أبي عبد 
الله عب صام: إلّه حكئ طا الأذان فقال : 
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر, الله أكبر؛ 


)١(‏ اللختلف ۲: ٠۲١‏ ط مؤسسة النشر 
الإسلامي. 


أعهد أن لا إله إل الله أعيد أن لا إل 
إل الله أسهد أن عدا رسول اللّه. أشهد 
أن محمداً رسول الله حي على الصلاةء 
حي على الصلاة. حي على الفلاح» حي 
على الفلاح» حي على خير العمل» حي 
على خير الممل» الله أكبرء الله أكبر. لا 
إله إل الله. لا لله إل الله.. 

وأما الإقامة ففضوها سبعة عشر: 
فهي كالأذان إل أنه يسقط من أرما 
تکبیرتان ویزاد بین حي علی خير العمل 
والتكبير «قد قامت الصلاة» مرتين.» 
وتسقط تهليلة واحدة من آخرها". 

والذي تجدر إليه الإشارة هو أن 
فصل «حي على خير الممل» ختص به 
الإمامية قال المحفّق الحلي: «وقول حي 
على خير العمل في الأذان والإقامة سه لا 
يصح الأذان مع تركهاء وأطبق الجمهور 
على إنكاره. لنا ما رواه الأصحاب عن 
أهل البيت...". 

ثم نقل الروايات الدالة على ذلك 


:™ 


( الدارك ۳؛ ۲۷۹ والرواية في الوسائل :٤‏ 
۲ الباب ۱۹ من أبواب الأذانء الحديث .١‏ 
() المدارك ۳: ۲۸۲ والجواهر ۹: ۸۲. 

. ۱۹٤ : المعتیر‎ )( 


من طريتق أهل البيت . 

ونقل العلامة شرف الدين عن 
القوشجي في أواخر مبحث الإمامة من 
شرح التجرید- عن عمر قوله ؛ «ثلاث کن 
على عهد رسول الله لاہ علیہ راہ ریلم ونا 
انى عنهن» وأحرمهن وأعاقب عليهن: 
متعة اللساء» ومتعة المج وجي عل خير 
السلء. 

ونقل عن مقاتل الطالبيين لأ 
الفرج الاصفهاني : «إِنٌ الحسين بن علي بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أي طالب 


کید م صاحب ثورة «فحٌ» ّا ظهر على 


ية أيام المهدي العباسي أمر المؤدّن أن 
يتآدي بها [أي حي على خير المسمل] 


کک 


ونقل عن سيرة الحلي + «أن الإمام 
زين العابدين علي بن الحسين عله السام 
وعبد الله بن عمر بن الخطاب کانا يقولان 
ف الأذان بعد حي على الفلاح-: حي 
على خير الممل». 
موارد التخقيف في فصول الأذان : 

ذكر الفقهاء بعض الموارد يخفف فيها 


() راجع : النص والاجتهاد : ۲١۲‏ المورد 
۲٤‏ والفصول الهمة : ٠١‏ . 


الأذان والإقامة أهتها : 

أوَلاً- حال السفر : 

قال في الجواهر: «وقد رخص في 
السفر الاقتصار فما [أي الأذان 
والإقامة] معا على كلل فصل مرق قال 
الصادق ءي سم في خبر نعبان الرازي: 
"جيك من الإقامة طاق طاق في السقر" 
وقال الباقر مب مم قي خير المجلي-: 
”الأذان بقصر في السفر كا تقصار الصلاة» 
الأذان واحداً واحداً والإقامة 
«. 

ثانياً- حال الاستعجال ؛ 

قال ي الجواهر -أيضاًل: ركلوا 
يقصر الأذان حال الاستعجال؛ کی کب 
امحداء رأیت أبا جعفر سلاا 
واحدة واحدة في الأذان. فقلت له: م 
تكبر واحدة واحدة؟ فقال : لا بأس به 
إذا كنت مستمجلاً ٠‏ لكن قد يظهر مسن 
مرسل يزيد مول الحكم- افضلية الإقامة 
مث مئ على الإقامة واحداًء قنال : 
”معت أبا. عبد .الله عي سام يقول؛ لأن 


واحدة 


fea 2 1‏ 
أقم معن معن أحب إل من أن أَوّذّن 


الجواهر ۹: ۸۷ - ۸۸. وراجع المستساك 
.OV:0‏ 


PVA 


وأقيم واحداً واحد أا الأذان قاماً 
وحده فلا يقوم مقامها مقطرين لشدة 
تأكد الإقامةء ولعلّه إليه أشار الطباطباني 
بقوله : 
وجاز تقصيرهما حال السفر 

وعند الاستعجال. حتى في الحضر 
وذاك خير من تام الأؤل 

دون الأخير فله فضل جلي»'٠‏ 

الفا التخفيف على النساء : 

قال السيد اليزدي في العروة: 

«ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان 
بالنکبیر والشهادتین. بل بالہادتین. 
وعن الإقامة بالتكبيرة وشادة أن لا إله 
إل الله وان محتداً عبده ورسوله»". 


) ما بودن له : 


إا شرع الأذان والإقامة للصلوات 
اليومية فحسب» فلم برعا لغيرها من 
الصلوات الواجبة أو المندوبة بإجماع 
الملاء". 

قال صاحب المدارك : «أما إِّه لإ 


() نفس المصدرء وأظر الد 
() العروة ؛ فصل الأذان . 

(۳) راجع : جامع المقاصد .1١۷ :١‏ مفتاح 
الكرامة ۲+ ۲۵۵. 


يؤأّن لغير ا لحسس» فقال في المعتبر: إه 
مذهب علباء الإسلام» ويدل عليه: أن 
الأذان وظيفة شرعية فتتوقف كيفيته وعلّه 
على توقيف الشارع» والمنقول عنه فعله في 
الصلوات الفس؛ فيكون متققاً 
غیرها». 

نعم» يقول ا مدن كبا هو المعروف- 
فها سواها من الفرائض «الصلاة» ثلاثاًء 
بالنضب على حذف العامل» أو الرفع على 
حذف المبتداً أو احبر" , 

واستشكل صاحب المدارك في 
التعميم ٠‏ لأنّ النص ورد في صلاة العيدين 


ولعلّه ختص بها" ولکن حاول صاحب_- 


الجواهر إثبات التعمم من جهة كوكرذزكد 
من المستحيات فيكون مورداً لقاعدة 
الساع في أدلة السنن“. 

وأما في غير الصلوات فقد ذكروا 
عة موارد يستحب فما الأفان» قال 
الشہيد في الذکرئ؛ «يستحب الأذان 
والإقامة في غير الصلاة في مواضع : 


المدارك ۴۳ء ۲۹۱ . 
(۲) الجواهر ۹: .٠١ ۲٤‏ 
(۳) دار ۳: 1۲ . 
(4) الجواهر ۹: ۲ _ ٠۵‏ . 


-١‏ منها في الفلوات الموحشة :روى 
ابن بابويه عن الصادق مب صام: ذا 
تغولت بكم الغول فأدّنوا"ء وفي الجعفريات 
عن النبي سل اله عله راه رلم "إذأ تغولت بكم 
الغيلان فأدّنوا بأذان الصلاة” ورواه العامة 


وفسره 'المروي: بأ المرب تقول : إِنّ 


تغولاً أي تلون تلوناً فتضلّهم عن الطريق 
وتهلهم» وروي في الحديث "لا غول ..." 
وفیه إبطال کلام العرب» فیمکن أن پکون 
الأذان لدفع الخيالات التي تحصل في 
الفلوات وإن ام يكن هما حقيقة . 

۲ ومنها: الأذان في أَذن المولود 


مى بوالإقامة في السرئ» نص عليه 
الصادق عل الام 


-٣‏ ومنها: من ساء خلقه بون في 
أذثه» فعن الصادق عب انام: "من لم يكن 
يأكل اللحم ار 
ساء خلقه فأذّنوا في أنه" . 

-٤‏ وفي مضمر سلمهان الجعفري: 
مته يقول: أن في بيتك فاه يطرد 


ن یوما ساء طلقه. ومن 


() الذگری : ۱۷۵ . 


موارد سقوط الأذان : 

بسقط الآذان في الموارد التالية : 

3 قاضي الصلوات اخس :يون 
ويقم الأول ثم يقم للبواقء وقيل: 
الأفضل الاتيان بالأذان لكل صلاةء 
واستشكل عليه بالنافاة بين سقوط الأذان 
وبقائه على الاستحیاب". 

والسقوط. هنا على نحو الرخصة 
کا هو واضح . 

١ *‏ من صل يوم الجممة الظهر بأذان 

وإقامة : فيسقط الأذان عن المصر» او جج 

راجع تفصيله : «الأذان الثالت» ٠.‏ 

٣‏ من صل الظهر بأذان, وإقامة ق 
عرفات : فيسقط الأذان عن العظ را کے 
جمع بینا. 

ويظهر من بعض الفقهاء كون 
السقوط على وجه العزية. ولكن اختار 
العميد الأول" والمحّق الثاني“ القول 


(۱) راجسع : الدروس ٠١ +١‏ المدارك ۴: 
۲ والجواهر ۹: ۲۹ 

() الدارك ۳: ۲۹۹ والجواهر ۹ ۴١‏ 

(۳) الدروس ۱: ۱۹۵ والذکری : ۱۷١‏ . 

() جامع المقاصد ۴: ۱۷١‏ 


A. 


بالكراهة. 

- وكذا من صل المغرب بأذان 
وإقامة ليلة المزدلفة يسقط عنه الأذان 
للمشاء لو جمع بینها. 

راجع : «الأذان التالك» . 

- وجاء في العروة"' زيادة على ما 


الف - الأذان للعصر والمشاء 
السمستحاضة التي تج معها مع الظهر 
وا مغرب . 

ب- المبلوس وجوه من بعض 
الأحوال التي بجمع فيما بين الصلاتين , 
موارد سقوط الأذان والإقامة : 

يسقط الأذان والإقامة في موارد: 

٠١‏ الذي يشترك في جماعة قد أذّوا 
ها وأقاموا". 

٣٣‏ لو صل الإمام جماعة وجاء 
آخرون» م يؤذنوا. ولم يقيموا ما دامت 
الأرل م تتفرّق» فإن تفرّقت صفوفهم» 


() المستمسك 0: 000 . 

() و (۳) العروة: فصل في الأذان والإقامةء 
المسألة الأول والثالثةء ورااجع المستمسسك :0١‏ 
6 و00 و0 و٤0‏ وا0 و٤0‏ . 


أذن الآخرون وأقاموا. 

واستشكل صاحب الدارك قي أصل 
الحكم؛ لضعف مستنده عنده. 

هذاء وقال في الثرائع : «ولو صل 
جاعة وجاء آخرون.... ل يدوا ولم 
يقيموا على كراهية 

إذا مع الشخص أذان غيره 
وإقامته". 

4 إذا حكى أذان الغير وإقامته(". 
ما يشترط في الأذان والإقامة : 

-١‏ اللية ابتداء واستدامة على تجو 
سائر المبادات إذا كان للصلاة لا الإعلام 

۲- الترتيب بين الأذان والإقامة 


."« 


بتقديم الأول على الثانيء وکذا بین شرل 


کل منہا۔ 

٣‏ الموالاة بين الفصول من كل مهما 
على وجه تکون صورتما محفوظة بحسب 
عرف المتشرعة . 

٤‏ الإتيان بها على الوجه الصحيح 


() راجع : المدارك ۰۳ ۲٣١‏ والجواهر ٤١:۹‏ . 
() الشرائعم ١ء .۷٤‏ 

(۳) و () المروة: فصل في الأذان والإقامةء 
المسأئة الفسالثة» وراجع المستمسك 0۷١ :١‏ 
.OVfg‏ 


بالعريية . 

-٥١‏ دخول.الوقت. فلو أ بها قبله 
ولو عن غير عمد لم ڪبتزأً بچماء ون دخل 
الوقت في الأثناء» نعم لا يبعد جواز تقديم 
الأذان قبلى الفجر". 
ما يشترط في المۇذن : 

لاب من توقر عدَّة امور ف المؤذن 
للإعلام أو الجاعة كي يكن الاعتداد 
بقوله وهي : 

١‏ و۲ الإسلام والعقل: 

واشتراط هذين متفق عليه على 
لظاهر ‏ قال المحق الكركي : «يشترط في 
المؤدن الإسلام والمقل إجاعاه"ء وقال 
صاحييم المدارك حول اشتراطهما: «هذا 
مذهب العلياء كافةه"". وادّعیٰ صاحب 
الجواهر" استفاضة نقل الإجماع عليه أو 
قواترە . 

: الذكورة‎ ٣١ 

اشترط غالب الفقهاء الذكورة في 


راجع كل ذلك : المروة؛ افصل شرائط 
الأذان) والمستمسك 0: ۵۸1 - 0۹۳ . 

() جامع المقاصد ۲: ۱۷١‏ . 

(۴) شارك ۳: ۲4 . 

. 0١ :4 الجواهر‎ )٤( 


A1 


امون إذا كان موذناً للرجال فلم يعتدّوا 
بأذان المرأة للأجانب. نعم قالوا بصحة 
أذانها للنساء والمحارم بل يظهر منهم 
الإجماع عليه". ولكن المعروف عن 
الشبيخ القول باعتداد الرجال بأذانهاء قال 
في المبسوط ؛ «وإن أذّنت الرأة للرجال 
جاز هم أن يعندوا به ويقيموا؛ لاله لا 
مالع منه»". 
وقد وجه ذلك العيد قي الذكرئ 
بكونه مستنى من حرمة إساع الأجنبية 
صوتها. قال بعد مناقشة كلام الشيخذ 
مإ أن یقال: ما کان من قیلل الاد 


الاستفتاء من الرجال وهن ينم رر 
والمحاورات الضرورية». 
٤‏ القييز: 
لا یشترط في الاعتداد بالأذان ف 
الصلاةء وقيام الشعار به في اليلد صدوره 
من بالغ بل یکني کونه ياء وقد ادعي 


(۱) الذکرئ ؛ ۱۷۲ وجامع المقاصد ۲: ٠١۸‏ 
والمدارك ۳: ۲٠١‏ نقلاً عن المعتير . 

() البسوط ۱؛ ۹۷. 

(۳) الذکری : ۱۷۲۔۔ 


FAY 


عليه الإجاع". ونتل في الجواهر تواتر 
قله" . 

وأا غير المميز فلا عبرة بأذانه كا 
هو العروف". 

١‏ الطهارة: 

وربا اشترط بعض الفقهاء وجوب 
الطهارة في خصوص الإقامة(". 
ما يستحب قي الأذان : 

يستحب في الأذان والإقامة مراعاة 
امور ولا يختص ذلك بالأذان لاإعلام بل 
يشمل أذان المنفرد أيضاً. وتلك الأسور 
ي 
-١١‏ أن يكون المؤذن مستقبل القبلة. 
أن يقف على أواخر الفصولء 
ويتأنٌ في الأذان. وبجحدر في الإقامةء 
والحدر الإسراع؛ والمراد به تقصير الوقف 
لا ترکه أصلاً. 

٣‏ أن فصل سيا (الأئان 


:۳ والمدارك‎ ٠۷١ :١ جامع المقاصد‎ )١( 
.. 

(۴) الجواهر ۹ء .0٤‏ 

(۳) المصادر السابقة. 

)٤(‏ المدارك ۳: ۲۷۲ العروة: فصل شرائط 
الأذان . 


والإقامة) بركعتين أو سجدة أو خطوة أو 
سكتة. وريا حص الأخيران با مغرب . 

أن يرفع الصوت إذا كان 
ذکرا. 
ما يستحب في امون : 

ذكر الفقهاء أموراً يستحب توقّرها 
في المؤدن للإعلام وهي : 

١١‏ أن يكون عادلاًء لحصل 
الوثوق بکلامه . 

أن کون مبصارا؛ لیتمگن من 
معرفة الأوقات . 

٣‏ أن کون بصيراً بالأوقات. أي 
عارفاً ہا . أ 


٤‏ أن يكون صيناً لمم الثفع به. ڪ 


٠‏ أن يكون متطهراً من المشكاج ا 
الأكبر والأصغر. 

أن یون على مرتفعء لاه أبل 
في رفع الصوت"". 
حكاية الأذان : 

يستحب حكاية الأذان» قال في 
المدارك : «هذا مذهب العلاء كاقة. حكاء 


() راجع : المدارك ۳: ۲۸۳ - ۲۸۸ 
(۲) راجع ؛ جامع المقاصد ۲؛ ١۷ء‏ المدارك 
۳ ۷۰ - ۷۳ الجواهر ۹+ ۵6 = 16 


في المنتهئ»"ء ونقل في مفتاح الكرامة" 
الإجماع على ذلك من فقهاء عديدين . 

وأمّا الإقامة فقد تقلا" عن بعض 
الفقهاء القول بعدم الدليل على استحباب 
السكاية فما . 

والمراد باحكاية : أن بقول مشل ما 
قال المودن عند السماع» من غير فصل 
e‏ 
ما ينبغي ترکه في الأذان : 

ذكر الفقهاء أموراً يكره تحتتها في 
الأذان والإقامة وهي + 

أولاً التككلم خلال الأذان 
إلإقامة : 

المشہور كا قال في الجواهرا- 


ر#إكراهة) الكلام خلال الأذان والإقامة 


للمۇذن. 
وتتأكّد الكراهة بالنسبة للإقامة 


() المدارك ۴: ۲۹۳ . 

(۲) متاح الكرامة ,۲۹١ :٣‏ وراجع المستسك 
.OVT- 0V:‏ 

(۳) تفس المصدر. 

(4) المروة الوق ؛ فصل الأذان رالاقامة. 
المسألة .٤‏ 

(ه) الجواهر ۹: ۹۷. 


وتشتد بعد قول اللقم؛ «قد قامت 
الملاة». 

ولكن يظهر من الشيخين افيد“ 
والطوسي- القول بتحربم الكلام حال 
الإقامة مع الاختيار مطلقاً. 

ثانياً- القرجيع في الأذان : 

اختلف الفقهاء في تعريف القرجيع 
وفي حکمه. 

فقد قيل: إه تكرير الشهادتين 
مرتین اأخريين . 

وقيل؛ إنّه تكرير الشہادتين مع 
انکر 3 


مھا کان۔ عا هو معین . 


ونی الیان: اہ ت ییانیچ رد 


برفع الصوت بعد فعلهها مرتين بخضقض 
الصوت أو برفعين أو بخفضين. 

وعن جماعةٍ من أهل اللغة: أنه 
تکریر الشہادتين جهراً بعد إخفائهاء 
وعن بعض العامة : أنه الجهر في كلبات 
الأذان مرّة والإخفات أخرى من دون 


() المقنعة : ۹۸. 
التہذیب ۲+ 0۵ . 


قيل : إله تكرير فصل ما الآؤاق؟ 


زيافة .. 

وفي موسوعة الفقه الاسلامي (جمال 
عبد الناصر): «الترجيع هو أن يخفض 
ادن صوته باكہادتین ثم برجع فيرفعه 
"ele‏ 

وأمّا حکه فقد اختلفوا فيه قال فی 
المدارك: 

«واختلف الأصحاب -أيضاً- في 
حكم الترجيع؛ فقال الشيخ في المبسوط 
والخلاف : «إلّه غير مسنون» وقال ابن 
إدريس وابن حمزة : «إله محرم»» وهو 
ظاهر اختيار الشيخ في النهاية. وذهب 
آخرون إلى كراهته. والممتمد التحرم» 
لأنّ الأذان سّة متلقاة من الشارع كسائر 


سا العبادات فتكون الزيادة فيه تشريماً حزما 


AE 


كا تحرم زيادة: أن محمداً وآله خير 
البريةء فلن ذلك وإن كان من أحكام 
الإيان إلا أنه ليس من فصول 


الأذان»". 


. ٠١١ :۹ الجواهر‎ )( 

() مسوسوعة الفقه الاسلامي (جمال عبد 
الناصی) : ٤‏ (أذان) . 

(۴) المدارك ۲: ۲۸۹ . 


وقال صاحب الجواهر" بالتحريم 
مع قصد المشروعيةء واستشكل حتى في 
الكراهة مع عدمها. 

والظاهر: أن الحكم بالتحربم اظر 
إلى تفسير الترجيع بالزيادة سواء كان 
زيادة خصوص الشہادتين أو ها مع 
التكبير. وأا إذا فر بالجهر رة 
والإخفات أخرى من دون زيادة فلا 
وجه للتحريم؛ لمدم تحقق التشريع» وإ 
يكون الترجيع كيفية خاصّة في التأذين 
من بین سائر الكيفيات . 


ومها يكن فلو فسرنا الترجي ر 
بالزيادة وقلنا بحرمته أو كراهته» فيرتت ۷7 


الحكم لو دعت الحاجة إليه كا نص النقهاء 
على ذلك" , 

ثالثاً- التشويب في الأذان : 

اتويب هو: قول «الصلاة خير من 
النوم» بعد المسيعلتين. من «ثاب» إذا 
رجع» فإِنَ المؤذن يرجع إلى الدعاء إلى 
الصلاة به بعد الدعاء بالمي 
استحبه جع من العامة في أذان الصبح 
خاطة. 


() الجواهر ۹: ١١١‏ . 
(۴) المدارك ۳؛ ۲۹۰. 


وفر بعض المائة التثويب بأن 
يقول بين الأذان والإقامة: «حسيّ على 
الصلاةء. حي على الفلاح مرتين» وفيه 
معني الرجوع إلى .الدعاء بامحيعلتين'". 

وأما بالنسبة إلى حكمه ففيه أقوال : 

الأول القول بالتحربم: وهو مختار 
الشيخ في النہاية" وابن حمزة" وابن 
إدريس"" والملامة في القواعدا* 
والمختلف ١‏ والمحقق الفاني“ وصضاحب 
المدارك* وغيرهم. 

الفاني- القول بالكراهة: وهو مختار 


ر السید الرتضى" والشيخ الطوسي٠٠‏ 


والحمق الل والشميد الأرل"٠.‏ 


ا) جامع المقاصد ۲ 1۸۹ . 


() النهاية : ٦۷‏ . 
(۳) الوسيلة ؛ ۹۲. 

.۲٠۲ ١١ السرائر‎ )( 

(0) القواعد ۱: ۲۹۹ . 

. ١۳١ :۲ المختلف‎ )( 

(۷ جامع المقاصد ۲: ٠١۰‏ . 
( المدارك ۳: ۲۹1 . 
الاتتصار: ۳۹. 

.٩۵ الميسوط ۱؛‎ )١( 
الشرائع ۱ ۷۹۔‎ 
. ۱۷١ : الذگریٰ‎ ( 


القالث- التعبير عنه أنه بدعة من 
دون تعض لمحرمته أو كراهته : فعل ذلك 
العلامة في عديد من كتبه والشميد الثاني 
في روض الجنان والسبزواري في الذخيرة 
والكاشاني في الوافي حسما قله عنهم في 
الجواهر". 

الراب - القول بإباحته : وهو المنقول 
عن ابن الجنيد" وا لجعي" . 
أخذ الأجرة على الأذان : 

اختلف الفقهاء في أخذ الأجرة على 
الأذان على أقوا 

الأول- إلّه حرام وهذا ال 
الأہر بل المشہور بين الفقهاء ا اا 


الثاني إل مکروه :وهو یی 
إلى السيد اللرتطضى والنملية ٣او‏ 


والجلسي الناني والمحفق الأردبيلي 


وصاحب المداركه. 


الجواهر ۹؛ ١١١‏ . 

الدروس ۱: ۱۹۲ . 

(۳) ئفس المصەر . 

() راجع كل ذلك : مفتاح الكرامة ۲: ۷۵ 
والجواهر ۹: ۷1 ۷0. والمستمسك ١‏ ؛ 1۴. 
(۵) راجع : مفتاح الكرامة ۲: ۲۷۵ والجواهر 
- ¥0 
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الفالك- الإشكال .والتردّد فيه کا 
فعل العامة في والتحرير". 

الرابع - جواز أخذ الأجرة هن بيت 
المال فقط. اما من غيره فلا وهو رأي 
القاضي ابن البراج". 

يكن أن. يكون مراده من ذلك 
الارتزاق من بيت المال قيكون واحداً من 
المشہور. 

هذا كله إذا كان ما يأخذه المؤدُن 
على نحو الأجرة. وأا إذا كان على نحو 
ألارتزاق من بيت المال. فقد اتفق الفقهاء 
على ما صرح به جماعة- على عدم 
حرمته أو كراهته. لأ بيت المال معد 
لمصا المسلمين, والأذان منها". 
والفرق بين الإجارة والارتزاق هو 
احتياج الأول إلى ضبط المقدار والمدة 
ونحوهما ا يعتبر في الإجسارة؛ بشلاف 
الارتزاق المنوط بنظر المحاكما. 

وهل أن مورد البحث هو خصوص 
الأذان الإعلامي فقط ؟ أو يشمل الأذان 


() المنتهی ۱: ۲۹۴۳ء والتحریر : ۳١‏ 
(۲) المهذب ۱: ٩۰‏ - ۸۱. 

(۴) المصدران السابقان . 

.۷١ :۹ الجواهر‎ )٤( 


لم يتنقح الموضوع في كلبات الأصحاب 


جیداً. 


بظهر من بعضهم أن البحث منحصر 
بالأذان الإعلامي مثل صاحب الحداتق ٠‏ 
وصاحب مفتاح الكرامة. قال الأخير : 

«وتنقيح' البحث أن يقال : إن مورد 
الأخبار إا هو الأذان الإعلامي؛ لأ 
الأمر ام تعلق بشخص بعينه. وإِقا هو من 
قبيل المستحبات الكفائية, وأما أذان 
الصلاة وإقامتها فالنطاب بها إا توجه 
إلى المصلّي نفسه؛ والاكتفاء بفعل غيره. علي 


يتاج إلى دليل نعم قام الدليل بالسبة - 


إلى الإمام باه يجوز أن يدنله 
ویقام 


وفي كلامه الأخبر إشارة إلى المعيار 
اللذكور الصحة الإجارة علن الواجبات» 
فاه إذا كان الفعل مطلوباً من ا مكلف على 
نحو المباشرة. وأنّه يكون للفاعل لا لغيره 
كالصلوات اليومية فلا يجوز أخذ الأجرة 
علبهاء وإن لم تكن كذلك كإزالة النجاسة 
عن المسجد فيجوز. 


() الحدائی ۷: .٠۵١‏ 
(۲) مفتاح الکرامة ۲: ۲۷۵ 


AY 


ولعلّه يبريد أن يقول كصاحب 
الحدائق۔: إّه لا مورد للبحث في جواز 
أخذ الأجرة على الأذان الصلاتي وعدمه. 


مظان البحث : 
كتاب الصلاة الأذان_- صلاة المجمعة 
وکذا ما سياق . 


أذان الإعلام 


تكلم الفقهاء حول ما وضع له 
الأذان هل هو أمر اح أو أمران؟ 
واختلفوا في ذلك على أقوال: 

الأول إِنّ الموضوع له هو أمرانء 
وهما: الإعلام بدخول الوقت» والذكر 
المقدَم للدخول في الصلاة. 

ذهب إلى هذا الرأي بض الفقهاء 
مثل : 

-١‏ الشهيد الأول حيث قال بالنسبة 
إلى عدم سقوط الأذان للصلاة الثانية فيا 
لو اتفق الجمع بين الصلاتين مع فرض عدم 


استحبابه كا في عرفة- «فإنّه يسقط أذان 
الإعلام ويبق أذان الذكر والإعظا»". 

۲ العامة الطباطبائي حيث قال في 
منظومته : 
وما له الأذان في الأصل وي 

شيئان : إعلام وفرض قد علي 

٣‏ صاحب الجواهر فقد استجود 
كلام العامة الطباطباني التقدم". 

٤‏ السيد اليزدي» لأنّه قال؛ «إنّ 
الأذان قسسمان: أذان الإعلامء وأذان 
الصلاة ...»0 . 


7٣۷  ۔"مکملا السید‎ ٥ 


إت الأذان ضح إلإعام 
بدخول القت فحسب ولا غور 


الثان 


ذهب إليه احق الثاني قال مملقا ك 


على كلام الذكرئ المتقدم : 
«وما ذكره غير ظاهر؛ لأ الأذان 


. ۱۷٤ : الذکری‎ 

() الدرة الجفية: عرائط الأذان. وراجع 
الجواهر ۹ء .٤‏ 

(۳) نفس المصدر. 

(4) المروةء فصل «الأذان». وكذا يظهر ممن لر 
يعلق على كلامه ومنهم السيد الخو . 

(0) المستمسك ۵: 0۴۸ . 


YA 


واحد» وأصل شرعيته لفرض الإعلام 
بدخول الوقت ... وشرعيته في القضاء 
لورود النص ...«ا٠.‏ 

الفالث- إن الأذان موضوع لأر 
واجاٍ ولا تعد فيهء قال في المدارك ردا 
على كلام الشهيد الذي احمل كون 
الساقط عن الصلاة الثائية في صورة الجسم 
بين الصلاتين هو الأذان الإعلامي دون 
الذكري: «وهو احتال بعيد؛ لأ الأذان 
عبادة خصوصة مشتملة على .الأذكار 
وغیرهاء ولا ينحصر مشروعیته في 
الإعلام بالوقت» إذ قد ورد في كثير من 
الروايات أن من فوأئده دعاء الملائكة إلى 


ر الصلاةء. وكيف كان نهو وظيفة شرعية 


فيتوقف على النقل؛ ومست انتنى سقط 
التوظيف مطلقاًء وما الفرق بين الأذان 
الزكري وغیره فلا أعرف له وجهاًا". 
وهذا الرأي يظهر من بعض 
تعليقات العروة أيضا. 
ثم إن هناك بعض الفوارق بين 
الأذانين -الإعلامي والذكري- على فرض 


() جامع القاصد ۴: ۱۷١‏ . 
(۴) المدارك ۳: ٣٣۳‏ , 
() العروة : فصل «الأذان» . 


التعدّد من قبيل : 

-١‏ أنه يشترط في الأذان الزكري 
اف اللإعلامي. 
أن يكون الأذان 
الإعلامي. أل الوقت, وأما أذان الصلاة 
فتصل بها وإن کان في آخر الوقت. 

قال السيد اليزدي في العروة ميا 
إلى. ما تقدم: «ويشترط في أذان الصلاة 
كالإقامة قصد القربة. بخلاف أذان 
الإعلام» فإلّه لا يعتبر فيه ويعتبر أن 
يكون أوّل الوقت. وأا أذان الملا 


e FR 


فتصل بہا وان کان في آخر الوقت»". | 


وزاد الملامة بر اللوم في 
منظومته : جواز أخذ الأجرة على الأذان 
الإعسلامي على إشكال فيه- دون 
الملاي". 


الأذان الثالكث 
ورد في ألسئة الفقهاء التعبير 
ب«الأذان الفالت» كا ورد العبير 


() العروة : «فصل الأذان» . 
() الدرة النجفية : شرائط الأذان . 


بهالأذان الثاني» أيضاًء وقد 'اختلفوا في 
المراد منهياء وهل أنَها جعنى واحد أو 
لا؟ وما هو حکنها؟ 

فلذلك يتبغي أن نعرف ساهية 
الأذانين أوَلاً. ثم حكمها ثانياً: 
أوَلا- ماهية الأذانين : 

والأقوال المعروفة في هذا المجال 
اثنان : 

الأول - إن الأذان القالث يختلف عن 
الأذان الثاني لأَنّ المراد من الأذان الفالك 


ير هو الأذان لصلاة المصر من يوم الجمعة إذا 


YA 


ر الصأ بين الصلاتين, الججمعة والمصي» 


أوأالظهر والسصعر. 
وكونه الفا إا باعتبار أذاني الصيح 


والسزوال. أو باعتبار أذان الزوالء 


والإقامة للظهر أو الجمعة. 

والمراد بالأذان الثاني هو ما أبدعه 
عھان کا سیأتي بیانه. 

الثاني - إن الإذان الثالك هو نفس 
الأذان الثاني فها أمر واحد» وهو ما 
أحدثه عهان أو معاوية بالسبة إلى صلاة 
الجمعة. وقد صرح علماء الجمهور بإبداع 
عثان أذاناً آخر يوم الجمعةء فن ذلك ما 


رواه البخاري عن السائب بن يزيد فقد 


نقل عنه بإسناده: 

«لِّ الذي زاد التأذين الفالكث يوم 
الجمعة عثان بن عفان... حين بيجلس 
الإمام» يعني على المنب»٠.‏ 

فنا كھ ا مل الأذان 
يوم الجمعة كان أوّله حين يجلنس. الإمام 
يوم الجمعة على انبر في عهد رسول الله 
سل الله عليه وآله وسم وأي بکر وعمر. فل کان 
في خلافة عتان وکارواء مر عهان يوم 
الجمعة بالأذان الفالث. فأذّن به ت 
الزوراء» ففبت الأمر على ذلك.. 

ونقل مثله أمين الا 1 
في بجمع الييان, وقال فيه «٠‏ | 4 
بالنأذين الأول على سطح ار رل الوق 
يقال له: "الزوراء“ وکان يون له علا 
فإذا جلس على المنبر أذّن مده فإذا 
,نزل أقام للصلاةء فلم بُعب. ذلك عليه»"". 

وقال المحقق في المعتير: «الأذان 
الثاني بدعة, وبعض أصحابنا يسميه 


العالت؛ لأ الي ملاعب راه وسم شرع 


() صجيح البخاري ۲: ٠١‏ كتاف الجحعة. 
باب الؤدّن الواحد يوم الجمعة . 

(۲) صحيح البخاري ۲: ١١‏ . 

(۳) بجمع البیان ۵: ۲۸۸ . 


للصلاة أذائاً وإقامة» فالزيادة ثالك على 
ترتيب الاتفاق» وسميناء ثانياً لأ يقم 
عقيب الأذان الأول وما بعده يكون 
إقامة». 


ويظهر من عبارته وجه تسمية 
الأذائين» فالفانی باعتباره ثانياً لأذان 
الزوال.. والفالث باعتباره فالا لأذان 
الزوال وإقامة الجمعة -باعتبار الجعل وإن 
كان متقدّماً على الإقامة باعتبار زمان 
الإيقاع- وأما إطلاق الأذان على الإقامة 
فأمر معروف كا في الجواجر". 

هذاء وقد اختلفوا في أن الذي أبدعه 
عفان أي الأذائين. هل هو الأذان الذي 


کان بودن له قبل بجيئه إلى المسجد فيكون 
اّلا باعتبار الزمان. أو ما كان بُفعل له 


حینا کان بجلس على امبر فيكون ثافي 
الأذانين باعتبار الزمان؟ 
ظاهر الروايتين المنقولتين عن 
البخاري: أن المبتدع هو أوّل الأذائين 
زماناً. ولكن قال في الحدائق : 
«الثاني- في تفسير الأذان العافي 
فقيل : هو ما وقع ثائياً بالزمان بعد أذان 


. ۲١١ : امیر‎ 
.۳١١ :۱۱ الجواهر‎ )( 


آخر واقع في الوقت من مون واحد. أو 
قاصد کونه ثانياً سواء کان بين يدي 
الخطيب أو على المنارة. أو غيرها. 
وقيل: ما وقع ثانياً بالزمان 
والقصد؛ لأَنّ الواقع أَوَلاً هو المأمور بهء 
والمحكوم بصحَته فيكون التحربم متوجَهاً 


إلى العاني. 

وقيل: إّه ما لم يكن بين يدي 
المنطيب لاه الفافي باعتبار الإحداث 
سواء وقع أوّلاً أو ثانياً بالزمان». 

وقال المحّق الثاني : 

«إذا تقزر هذا فالمراد بالأذان 


الثاني : ما يقم 
٠‏ لان الواقع أولاً هو المأمور بو لان 
به تتأدّئ' وظيفة الوقت . 
ويحتمل أن يحرم ما م يكن بين 
يدي المفطيب؛ لأنه الثاني باعتبار 
الإحداث سواء وقع أوّلاً. أو ثانياً باعتبار 
الزمان»". 
ثانياً- حكم الأذانين 
إذا قلنا: إٌِ الأذان الفالث والأذان 


الثاني شىء واحد. وهو ما أحدثه عثان 


٠۸١ :٠١ الحدائق‎ )( 
٤٠١ ۲ جامع المقاصد‎ )۲( 


بالزمان بعد أذانا ۲ 


فيكون حكمهها واحداً. والأقوال المهمة في 
حكم الأذان الثاني أو الثالت يوم الجمعة 
اثنان : 

الأول القول بالكراهة؛ وهو 
المنسرب إلى الشيخ في المبسوط والحقّق 
في المعتبرء ويظهر من الشهيد في الذكرئ. 

الاني- القول بالتحزيم: وهو 
اسوب إلى الأكثر. 

قال في جامع المقاصد: 

«اختلف الأصحاب في الأذان الثاني 
يوم الجمعةء فقال الشيخ في المبسوط ؛ إل 


روكروه» وتبعه في المعتبرء وقال ابن 


إإدريس : يحرم» وهو طظاهر اختيار المصنف 
هنا وفي الختلف والناية» واختاره 
جيني الدروس . 

والتحريم أقوئ؛ لأنّ الاتفاق واقع 
على أن الي سلا عب ره لم لم يفعله» 
وأ الأذان كان على عهده سل اله ساب رآ 
لم واحداًء روي عن الباقر مب سام أنه 
ملاك مليه راد إذا خرج إلى الجمعة قعد على 
امتبر حت فرغ المؤدنون» ومن ًم كان 
هذا هو الأفضل خلافاً لأبي الصلاح حيث 
استحب الصعود بعد الأذأان ... والتأسى به 
واجب» ولان العبادات ا تستفاد بتوقیف 


الشارع» وإلا كانت بدعة... 

وقد روي أن اول من أحدث ذلك 
عثان» قال الشافعي: ما فعله النبي 
سل اله عله رال ولم وأپو بكر وعمر أحب 
إليء وقال عطاء؛ أل من فعل ذلك 
معاوية ...۾ . 

وما إذا قلنا: إِحٌ الأذان امالك 
يختلف عن الأذان الحانيء والمراد من 
الثاني هو ما أبدعه عثانء ومن الثالك ما 
كان لصلاة المصر عندما بجمع المصلي بين 
الجنعة والعصر. أو الظهر والمصر قي 


موارد جواز ا لجمع - فيكون حك الاذان) 


الماني ما سبق بیانه» ویبق حک م الڈقاق 
العالك بيذا المعنى» فنقول زر . 

ولا اذعي الجاع اسا 
الأذان لصلاة العصر إذا جعت مع صلاة 
الجممة". 

ثاتیاً۔ تقل عن کئیں من الفتهاء 


سقوط الأذان للعصر إذا جمع المصلي بينها 


وبين صلاة الظهر. 
الا يظهر من بعضهم غدم 
)١(‏ جامع المقاصد ۲: ٤۲١‏ وراجع الدارك : 


Né 
. ٣٣١ :۲ و(۴) مفتاح الکرامة‎ )( 


ذا 


السقوط عن المصار لو ألم يجمع بينها 
كاحثق الأردبيلي" وصاحب المدارك“ 
وصاحب المجواهر". 

راہعاً۔ اختلفت آراء الفقهاء في 
الحكم التكليني للأذان في فرض سقوطه کا 
يل ٤‏ ٍ 

١‏ حرمة الأذان للعصر لو صل 
جعةء نقل ذلك عن النهايةء والبيان 
وكشف اللقام . 

۲ إله بدعة سمن دون بيان أنه 
حرام أو مكروه-. نقل ذلك عن العامة في 
التحرير والشميد الفافي؛ ولعله يستفاد مله 
التحرمم أيضاً. 

٣‏ إله مكروه» نقل عن الشيخ» 
واللامة في بعض كتبه. والشهيد في 
الذكرئ والعق التاني. 

٤‏ إّه رخصة لا مكروه. ولا حرام» 
نقل. عن الدروس. 


ممع الفائدة ٠١١:۲‏ . 
(۲) لمارف ۴+ ۹6 . 

(۳) المواهر ۰۹ ۴۲ 

. ۲١۱ :۲ مفتاح الكرامة‎ )٤( 


حشيشة طببة الرائحة سقف بها 
البيوت فوق المغشب» وهمزتها زائدةا؟. 


الأحكام : 

من مستئنيات ما يحرم قطعه من 
الأسجار في الحرم هو «الإذخر»""ء وذلك 
بسبب القاس العباس من الي ساك مم 
ره رلم استناء تحريه» فقد روى الكليي 
عن حريز عن أبي عبد الله مده سم کار 

«لا قدم رسول الله سلا عليه رآ ومام 
مكة يوم افتتحهاء فتح باب الكعبة... م 
قل الحديث إلى أن قال حكاية عن الني 
سل اله لبه وله رلم :ألا إن الله قد حرم مكة 
يوم .خلق السماوات والأرض» فهي. حرام 
بحرام الله إلى يوم القيامةء لا ينفر صيدهاء 
ولا يعضد شجرهاء ولا بختلي خلاهاء ولا 


النہاية لابن الأئیر ۱: ۴۳. 
(۲) المدائی ۱۵ : ۳١١‏ . 


تحمل لقطتها إل لمنشد فقال المباس: يا 
رسول الله إلا الإذخر؛ انه للقبر والبيوت» 
ققال رشول الله سلاه س راه :إل 
الإذخر»ا١.‏ 


دن" 
إأن 

لغة: 
ذکروا له معاني منها: الإباحة". 


كر والإطلاق في الفعل*. والإعلام بالإجازة 


far 


وألرخصةا*. 


إصطلاجاً : 
لم يتجاوز معناء الاصطلاحي عن 
معثاه اللغوي» ومع ذلك فقد عرف باه ؛ 
«رخصة الالك أو من بحكه في 


الکانی ۶: ۲۴۵ , 

(۲) استفدتا في هذا القال من ملاحظات بعض 
أساتدتنا مام غه . 

(۳) سان المرب» القاموس : «إذن» . 

() المصباع انير : 
(0) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الاصنهاني . 


التصرّف وإثبات اليدء٠.‏ 

والمقصود من الالك هو الأعمَ من 
الحقبقق وهو الله تعال- والاعتباري 
تاز سائر اللاك كا أن المقصود من 
«مّن كان بحكنه» هو النائب عن المالكء 
كالوكيل والوصيّ وذي الحق. كالأب 
والزوج وأمتالماء فلأل حق الأبوة» 
وللثاني حق الزوجية . 
الفرق بين الإذن وما يشابهه : 

يوجد تشابه بين الإذن وألفاظ 
أخرى كالإجازة والرضى والرخصة 
والإباحة والوكالة. ولكن ربا كان ف 
بين الإذن وبين بعضما تشي إللا فاي 
باختصار: 

الف - الإذن والإجازة 2 , 

الفرق بين الإذن والإجازة إا هو 
في زمان صدور الرخصةء قإن كان ذلك 
قبل .وقوع التصرّف أو صدور الفعل فهو 
إذنء وإن كان بعد وقوعها فهو إجازةء 
ولذلك قد يعر عن الإجازة بالإمضاء 
أيضاً. 


عناوين الأول :. ۳٠١‏ العئوان 10. 


ب- الإفن والرضى ؛ 
الرضى أمر باطني يكن التعبير عنه 
ب«طيب الفس»" فإذا أبرز صار إذناً أو 


إجازة بحسب اختلاف زمان إبرازه. 


ج- الإفن والإباحة : 

الإذن من الأحكام الوضعية 
كالرخصةء بيا الإباحة من الأحكام 
التكليفيةء نعم ربا استفيدت الإباحة من 
الإذنء كا إذا أذن المالك لغيره بالتصرّف 
في ماله» وبجوز المكس أيضاًء إذ يكن 
استفادة الإذن من الإباحة. كاستنادة 
الإذن من الإباحة الشرعية. 

د- الإذن والوكالة : 

الإذن من 'الإيقاعات بينا الوكالة 
من العقود, فتحتاج إلى إيجاب وقبول» 
قال في الجواهر:؛ ِن الإذ 
بصورة المقد أو معاطاته كانت وكالة» وإلا 


إن اديت 


فهي إذن؛ فإذا اتفق عروض ما يمفسد 
المقد من تعليتي أو للحن أو عزل أو حو 
ذلك تبت [الإذن]؛ لمدم كونه [أي المقد] 
مشخصاً ذاتياً هاء وأا هو مقارن ها ميت 


بسببها وكالة. ولحقها أحكام رتبا الشارع 


(۱) عتاوين الأصول + ۳٠١‏ العنوان 1۹ : 


علہاء". 
ما يشترط في صحَة الإذن : 

تشترط في نفوذ الإذن وصحته 
شروط في الآذنء والمأذونء والمأذون فيه . 

أولاً- شروط الآذن : 

يشترط في الآذن ما يلي : 

١‏ أن يكون مالكاً أو من ف 
حکه؛ 

ينبغي أن يكون الآذن مالا -سواء 
کان مالکاً حقيقياً الله تعالى أو اعتبارياً 
كسائر اللاك أو بنزلة المالك كسائر 
ذوي الحقوق؛ معل: الأب والجد والزوج 
ومن ينوب علېم» کالوکیل والوصيروالقیم 
والناظر» وعلل هذا فلا أثر لإذن الغاش 

۲- أن تكون فيه أهلية التصرّف : 

بأن يستوقر فيه المقل والبلوغ 
والرشد والحريةء فلا صلاحية لير البال 
والجنون للإذن؛ لسلب عباراتها 
وقصدهماء كا لا صلاحية للسفيه لعدم 
نفوذ تصرف فاقد الرشد؛ لقوله تعالى: 
«فإن آسثم ينهم رشداً فادفعرا إليوم 
المي" . 


() الجواهر ۲۷؛ ۳۵۷ . 
() النساء: ١‏ . 


ويخستلف س الرشد باختلاف 
الموارد كالبيع والشراء والنكاح وأمثال 
ذلك.. 

وأما المملوك فلا أهلية له للإذن؛ 
لقوله تعالى : ّرب الله ملا عدا قثلوئ 
لا يقر على شي . 

: أن لا يكن محجوراً عليه‎ ٣ 

كالمفلس» فإلّه بعد الحكم بتفلسه 
من ييل احاكم۔ لا يجوز له التصرّف في 
أمواله الي یتعلًق بها حق الديّان. وأا 
التصرّفات الخارجة عن نطاق الحجر فلا 
ہیں فہاء کالإذن للغير بأن يكون ضيفاً 
عنده إذا لم يناف حق الديّان؛ وإذنه 
لروجئةبا روج من البيت وأمثال ذلك. 

: أن يصدر مئه الإذن بالاختيار‎ -٤ 

لاب من أن يكون صدور الإذن 
عن الاختيار وطيب النفس؛ وذلك إا 
لعدم صدق الإذن على إذن المكره. باعتباز 
فقدان الرضى وطيب النفس الذي هو 
شرط في تحقق الإذن. 

وبا لحديث الرفع لو قلنا بصدق 
الإذن مع الإكزاء- فإ قوله سه عه ر : 


انحل : ۷۵. 


«رفع عن متي تسع: -إلی آن عد منہا- 
ما أكرهوا عليه ...» يرفع الإذن لو 
تحقّق في صورة الإكراه. 

وهذا بخلاف المضطر؛ فإِلّه لو اضطر 
إلى الإذن صح إذنه كا لو اضطر. إلى 
دواء فاشترط عاي البائع أن يبيعه بشرط 
ن يأذن له في مطالمة کتاب یکون عنده» 
فأذن له- ولا يشمله حديث الرفع؛ لأنه 
وارد. مورد الامتنان» فشموله للمورد 
خالف له لاستلزامه البطلان. 

٥۔‏ أن يون الإذن في چذزود 
صلاحيات صاحب الحق: 8 

يلبغي أن يكون الإذن متاسا س 


صلاحيات صاحب المحق» هنول ار 


أن يأذن بالاستفادة من الوقف في حدود 
مودى الوقف من جهة تحديد الموقوف 
عليهم وكيفية الاستفادة منه فلو أذن لغير 
الموقوف عليمم بالانتفاع من الوقف لم 
يصح وكذا لو أذن بالاستفادة منها بكيفية 
غير منظورة في الوقف» ومثله ما لو أذن 
الوصي أو اقيم بالتصرّف في أموال 
الصغار مع عدم مراعاة غبطتمم... 


() الخصال : ۷١ء‏ باب التسعة. الحديت .١‏ 


وا 


وهكذا الأب والجد بالنسبة إلى الأولاد. 
ائياً- شروط المأذون : 


يشترط في المأذون صحّة صدور 
الفعل المأذون فيه منه شرعاًء وهذا يختلف 
باختلاف الموارد؛ لأنّ تصرف المأذون قد 
يكون من قبيل الإتلاف بالأكل والشرب 
ونحوهاء وقد يكون غير ذلك 
كالتصرّفات العقدية مثل البيع والشراء» 
فالقسم الأول من التصرّفات لا بحتاج 
الإذن فيا ها هو إذن- إلى شرط ؛ فيصح 
الإذن حتى للصي غير المميز والجنون 
بأكل الطعام ثلا فإِنّ أثره رقع الضان 
وإن م يؤر في رفع المحم التكليني 
(الحرمة)؛ لمدم وجودها من أوّل الأمر. 

وأما القسم الثاني منها فيشترط فيد 
صلاحيّة صدور الفعل المأذون فيه من 
المأذون شرعاً كاشتراط البلوغ في صحة 
الإذن بالبيع بتاء على اشتراطه فيد 
وكاشتراط الإسلام في المشتري في صحة 
الإذن بييع المصحف والعيد المسلم ياء 
على عدم صحة بيعها من الكافر 
وهکذا.. 

ثاثا - شروط المأذون فيه : 

وأا شرائط المأذون فيه» فهي: 


أن يكون المأذون فيد عا 
يسوغ صدوره شرعاًء فلا عبرة بالإذن با 
يكون صدوره مخالفاً للشرع كإذن الالك 
بصع عنبه خمرأًه فلن إذنه هذا لا برقع 
حرمة صنع النمر وإن كان يرفع الضمان. 
ومثله الإذن ببيع المصحف والعيد المشلم 
للكافر؛ فن مثل هذا الإذن غير مور 
مادام بيع المصحف والعيد المسلم للكافر 

-١‏ ألا يكون المأذون فيه متعلقاً 


لحت إلغير كالمين المرهونةء والتركة مي 


وجود الدين للميت. فلا يصح إذن الال 
للعين المرهونة بالتصرّف فيهاء وكذا إِذْن 
الورئة بالتصرّف بالتركة مع وجود الد 


من له حق الإذن : 

الذين هم حق الإذن هم على النحو 
التالي: 

أولا- الشارع : 

لا كان النشريع والأمر والنهي بيد 
الشارع» فيكون بيده الإذن أيضاً. ويكن 
تحديد الإذن الصادر من الشارع کالتالي: 

الف- موارد الإباحة والتحليل 


أصالة : 

مثل أكل الطيبات كا في قوله تعال 
أجل لم الطيباك'". وقوله تعالى: 
كوا ن الطثبات وآمتلوا صالحاًه" 
ومشل ذلك» الإذن بالنكاح كقوله تعالى: 
و فائکحوا ما طا كم من النساء)"» أو 
الإذن بالأكل من محل ما أمسكته الكلاب 
انلم كقوله تما : (فكلوا ينا امسن 

وبعض ذلك یکون من موارد الأمر 
بعد الحظر أو توهمه الذي يفيد الإباحة 
على ما هو المعروف. 

ب- موارد الحليل والإباحة 


ار : 


والمقصود منها الموارد المستثناة من 
الحرم بالأصالة لسيب ما كالحرج 
والضرر والاضطرار ونحو ذلك» مغل : 

-١‏ قوله تعالٰ: هو اجتباگم وما 
جَعل يكم في الدينِ مڻ خر . 


(0 المائدة: 4 . 

() المۇمنون : 01 . 
(۳ النساء: ۳. 
() المائدةء ۶. 


(0) المج : ۷۸ 


۲ قوله تعالی : بريد الله بگۂ 
الفشر ولا يريد بكم الفشري". 

٣‏ قوله تعال؛ تتن آغطرٌ قير 
باخ ولا عا فلا إثم عليه" . 

-٤‏ قوله تعالى: تتن آضطةٌ في 
محص قير معجانف لإي فإ اللة ضفو 
رحیم)". 

۵ قولهة سل الل ميه رآه: «لا رر 
ولا طرار». 


فإ هذه التصوص كلها تد على 


الإذن في مسوارد الاضطرار ياللر 


وا حرج . 
ج - موارد الإباحة الظإهرية ر 


والمقصود مھا الموار الیک ع 


الشازع فما بالإباحة عند الشك في ا لمكم 
الواقعي» مثل ما ورد عنہم لیم فام «کلٌ 
شي فيه حلال ورام فهو لك حلالٌ أبداً 


حت تعرف الحرام منه بعينه فََُدَّعه»ا* 


)٤(‏ الوسائل ۱۷: ۳١۱‏ الباب ٠۲‏ من أبواب 
إحياء الموات. المعديث .٣‏ 
(۵) الوسائل ۱۲: 0٩‏ الباب ٤‏ من أبواب ما 


و«کل شيءِ هو لك حلال حت تعلّم َه 
حرام بعینه عه من قيلي تيك ٩...‏ 
و«کل شي مطل حت تر فيه ني . 

وة فل عة 

وهناك موارد خاصّة صدر فما 
الإذن من الشارع؛ من قبيل الإذن بالأكل 
سمن بيوت- من سهم الآية في قوله تعالی: 
ليس على الأعم َرَج وَل على الأغرع 
عزج ولا على القريضِ حرج وَل َل 
اكم أن اكوا ِن بُيوبكة أؤ بِيُوتِ 
آباگۂ اؤ یرت أنهایگم أؤ برت إخوانگم 
او یرت أعَوایگم أؤ بُيوت أغمايگم أذ 
بيرت عقاتكم أو يوت رايم أو بوت 


اكم أو ما ملكئم مفاتحة أو صديقكم 


ليس عَلَيكُم جاخ أن تأگلوا جميماً أو 

شاا" . 

هد موارد الإباحة المترتبة على إذن ا مالك : 
إذا صدر الإذن من المالك أو من في 

حكهء فإ ذلك يصير سبباً لصدور الإذن 


يكتسب به» الحديث .١‏ 

(۱) تفس المصدرء الحديث .٤‏ 

(۲) الوسائل ۱۸: ۱۲۷ الباب ٠۲‏ من أبواب 
صفات القاضي. الحديث ٠١‏ . 

.1١ الئور:‎ )۳( 


من الشارع أيضاً. 

ثانياً- ولي الأمر ٠‏ 

لولي الأمر الولاية العامة فلدلك 
تتوقف كتير من التصرّفات على إذتهء 
وخاصة إذا كانت من الشنؤون الماة 
كالصلح والحرب والمعاهدات الحامةء 
ونصب القضاة أو من يَلصِبونه وأفة 
الجمعة» ونصب المسؤولين الكبار في الدولة 
الإسلامية . 

وقد تطرّق الفقهاء للموارد الخاصة 
في مظاتباء فعلاً تطرقوا لإقامة الجمعة من 
دون إذن الإمام وحكم ذلك في صلا 


١ 


الجمعة. قال الشيخ الطوسي في الحلافاا 


«من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من 


يأمره الإمام بذلك من قاض أو روو 


ذلك ومتی أقيمت بفير أمره لم تصح إل 
أن قال :- قيل ؛ اليس قد رويتم فيا مضى 
وني كتبكم اه بجنوز لأهل القرايا 
والسواد والمؤمنين إذا اجتمع المد الذين 
تنعقد بهم أن يصلوا الجمعة؟ 

قلنا 


ذلك مأذون فيه مرغوب فيه 


فجرئ ذلك بجرئ أن ينصب الإمام من 


Tepe یصل‎ 

ثالفاً- القاضي : 

للقاضي الولاية على امور خاطةء 
ولذلك يتوقف التصرّف فيا على إذنه 
وهذه الأمور كثيرة نشير إلى بعضها فيا 
يلار 

١د‏ اختلف الفقهاء في جوازالمبادرة 
بالقصاص من دون إذن القاضي» فقد 
اشترط بعضہم إذنه وحكوا بتعزير المبادر 
من دون إذنه» خاصة إذا كان قصاصاً في 
الأطراف". 

٣‏ اشترط الفقهاء في إجراء الحدود 
ارالتعزيرات إذن القاضي» فلا يجوز أن 
تجری من دون إذند". 

لا تصح القسامة :لإثبات القتل 


إل بإذن المحاكم. 


۹4 


ع اختلف الفقهاء في الاقتصاص 
إذا كان احق ماليا من دون إذن 
القاضي» فقد اشترطه بعضهم في بعض 


() ا لحلاف 1۴١ :١‏ وراجع الجواهر :١١‏ 
1 . 

۲۸1 : ٤۳ الجواھر‎ )( 

(۳) راجع الجواهر ۲۱: ۳۹۹ وغيره . 

.۲١۱ : ٤۴ الجواهر‎ )£( 


صورة كا إذأ كان مقرَأً باحق وغير مداقع 
نے. 

۵ اشترط عديد من الفقهاء توقف 
جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
إذا استلزم جرح على إذن الإمام أو من 
نصبها". 

١‏ يتوقف إعلان الجر على 
املس وفكّه على إذن القاضي على بعض 
الآرا". 

۷ تتوقف صحة تصرّفات غير 


الرشيد على ثبوت الرشد عند القاضي على 


بعض الآراء» 
الرعد عنده. لأنه ما يعبت بالا ولاب 
من إقامتها عند القاضي. ب 
۸ تتوقف صحة تص رکا رًالکی يدر 
ولاية لفير القاضي علهم على إذنه 
کالصغار الذین لا ول م غیره. 
4- لو أمر الحاكم القن :عليه 


, ۳۸۸ : ٤۰ الجواهر‎ 

(۲) راجع الجواهر ۴۱: ۳۸۳. 

. ۳١۱ ۲۵ الجواهر‎ )( 

(4) راجع مفتاح الكرامة ۵: ۲٠۲‏ والمبواهر 
A:‏ 

(۵) راجع الجواهر ٢۲ء ٠١۳‏ . 


بالتصرّف بعد بوا 


fo 


بالاستدانة على ذمّة المنفق لغيبته أو 
مدافعته أو نحو ذلك؛ فاستدان وجب عليه 
أي النفق- القضاء تازيلاً لأمر المحاكم 
مازلة أمره لكونه ولياً بالسبة إلى ذلك» 
ولو استدان حينثر من غير إذن الحاكم مع 
إمکانه م یجب عليه" . 

٠١‏ يتوقف اعتداد المرأة المفقود 
زوجها على أمر القاضي وإذنه بعد الفحعص 
واليأس عله على اپور ولا أتر 
لاعتدادها من دون أمره". 

وغير ذلك من الموارد العديدة التي 
تذکر في مظاتها , 

رابعاً- سالر الأرلياء : 

كالأب وا لج للأب والقيم والناظر 
والزوج وأمثام» فهؤلاء طم حت الإذن؛ 
لان مم نوع ولاية على التصارّف. 

ولذلك تتوقف تصرّفات غير البالع 
سسواء كانت مالية أو غيرها- على إذن 
جدّه لابه کا تتوقف تصرّفات 
الفير بالنسبة إليه سكاستتجاره مثلاً- على 
إذنيماء ومثلهما القيم على الصغار. 

وكذا الناظر على الوقف» فكل 


( الجواهر ۳۱: ۴۷۹ . 
() ا لجواھر ۳۲ : ۲۸ - 1۴ . 


تصرف في العين الموقوفة لابدً وأن يكون 
بحسب نظر الناظر عليه . 

وأا الزوج فتتوقف تصرّفات 
الزوجة -المتوققة على إذن الزوج- على 
إذنه. مثل خروجها عن البيت وصيامها 
وحجّها وتضدّقها تطرعاً. 

خامساً- المالك : 

ون له حق الإذنء المالك» فتتوقف 
صحَة التصرّفات .وضعاً وجوازها تكليفا 
في ملل ما على إذن مالكه أو الشابع 
سوإن لم يأذن امالك في خصوص بعض 
الموارد كالمجاعة والمخمصة- أو النائب 
عن المالك. كالوكيل . 
أقسام الإذن : 

للإذن. انقسنامات عديدة. وکیا 
نشیر فیا يلي إلى أههاء 

ألا انقسامه باعتبار شخصية 
الآذن: 

قد يكون الآذن هو الشارع» وقد 
یکون غیزه» فإن کان الشارع فيطلق على 
51 الإذن الشرعي» وقد 
مرت أمثلته . 

وان کان غیره» مثل من له الحق أو 
المالك. فيطلق عليه «الإذن المالكي» . 


فانياً- انقسامه باعتبار المأذون 
والمأذون قيه : 

يلقم الإذن بهذا الاعتبار إلى 
الإذن العام والإذن الناص : 

الف- الإذن العام: 

وهو تارة يكون بلحاظ المأذون» 
وتارة بلحاظ المأذون فيه؛ 

١‏ الإذن العام بلحاط المأذون: 


وهو ما إذا كانت إصيغة الإذن فيه 
عامة من جهة شمو هما لجميع الأفرادء كا في 
الولائم العامة حيث تشمل الدغوة -سواء 


ر كانت صريحة أو بشناهد الحال- جميع 


اعون إلى الأدبة. 

۲- الإذن العام بلحاظ المأذون فيه : 

يا إذا كانت صيغة الإذن. عامة من 
حيث وها للمأذون فيه سواء كان 
المأذون عساماً أو خاصا. كا إذا أذن 
شخص لآخر أن يتصرف في جميع. أمواله. 

٣‏ الإذن العام باعتبار المأذون 
والمأذون فيه : 

وهو ما إذا كانت الصيغة واضحة 
الشمول من الجهتين مثل أغبلب موارد 
التشريع كا ورد: «من أحيا أرضاً ميتة 


فهي لي . 
ب الإذن الخاص: 
وهو ما إذا كانت الصينة. متوجَهة 
نحو شخص خاص وني مورد خاص» آي 
كأن خاصاً من الجهتين -المأذون والمأذون 
فيه- مثل أن يقول لشخصٍ 
في قراءة کتابي هذا. 
الا انقسامه باعتبار كيفية تحققه : 
يقم الإذن باعتبار كيفية تحقه 
إلى أقسام لائة: إذن صرج. وإذن 
فحوئ» وإذن شاهد الحال . 
الف الإذن. الصريع : 


انت ماذون 


وهو الإقن الستناد سلا 710 


اللفظ أو الكتابة بالطابقة أو االتتن> 
فالأؤل مغل : أذنت لك» أورآفقل كا 


والثاني مثل قول صاجب الدار للفيف : 


«كلٍ الطعام» مريداً بذلك الطعام الموجود 
على المائدةء فيد على كل صنف منه 
بالتضتن . 

وليس المقصود من الصراحة هو 
صراحسة الكلام في الدلالةء لأ دلالة 
الالتزام أيضاً قد تكون. صبريحةء بل المراد 


() الوسائل ۱۷: ۳۲۸. الباب ۲ من أيواب 
إحياء الموات. الحديث الال . 


منها أن يكون: المدلول مستفاداً من اللفظ 
قتضى أوضاع مفرداته فيشمل المطابقة 
والتضك ن" . 

ب- الإذن بالفحوی : 

وهو الإذن المستفاد من اللفظ 
بدلالة الالقزام العقلي أو العرقي أو المادي 
بحيث يفهم المأذون الرخنصة من ذلك 
ومكلوا له بنالضيافة فلإتّها تدلً على 
الرخصة في الصلاة في بيت المضيف 
بالالتزام . 

وير صاحب المدارك أن الفحوى 
هو مفهوم الأولوية فلا بد من أن يستفاد 
الإذن في اللازم من الإذن في المنلزوم 
بطريق اول . 

ورد صاحب الجواهر: بان ذلك 
مناقشة لفظية. والمراد واضح» فالفحوى 
عند متشرّعة :العصار ليست إلا حصول 
القطع بالرضى بسبب صدور فعل أو قوليٍ 
أو غيرهما من المالك. بعيت ام يکن 
المقصود مئه بيان الرضى بهذا القول أو 
الفعل". 


(۱) عناوین الأصول ؛ ۴٠۰‏ . 
المدارك ۴: .۳٠۰‏ 
(۳) الجواهر ۸: ۲۸۰ . 


والذي ينفيه صاحب الجواهر هو 
الأولوية لا أصل الملازمة. فإتّها مفروضة 
في کلامه. 
ومها کان فالملازمة كا .تقدّمت- 
قد تكون عقلية, وقد تكون خرفية» أو 
عادة. 1 
فالعقلية. مثل الإذن في أكل.الطعام 
المستلزم عقا للإذن. في .إتلافه لكن على 
وجه خاص وهو الأكل-: وسشل الإذن 
بالضلاة في مكانٍ ماء المستلزم للكون فيه 
عقلاً قدار أداء الصلاة. 


والعرفية مغل الإذن في الاشتراك فاا 


بجلس ما يدعو ونغوها- الملازم. عرفا 


للتدخين أي استعمال:السيجائر- فيم أو 


مشل الإذن بالاشتراك :في المجالس العامة 
-كالمجالس المحسينية- بدعوة عانة الملازم 
لاإذن. باصطحاب الأطفال إلى المجلس 
أيضاً. 

والمادية مشل إفڻ الأب. لابنه 
بتحصيل العلم الملازم -غالباً- للهجرة 
والسفر إلى امحل المناسب لهء أو كالإذن 
بأكل 'المر من“ البستان الملازم -عادة- 


لاقتطافه من الشجرا". 

ج- الإذن بشاهد الخال : 

وتا يدل على الإذن «شاهد للحال» 
والمراد به ؛ «القريتة الحالية الدالة على 
الرضى بالتصرّف كالصداقة'والقرابة 
ونظاتزهاء وبعبارة ٠‏ أخري + شاهد ا مسال 
رابطة توجب ملاحظتبا الاطلاع على 
رضى الالك [بالتصرف] وعدم منعه 
عنه»". وبعبارة اة : «المنراد ٠‏ بشباهد 
الخال ما هو منصوب' للدلالة' غلى.الإذن. 


ار لا أن المراد به الكناية عن حصول' الظن 


4 طلقا وان م یکن بسیب فعل یمتاد 


التطویل عليه" . 1 
بأمغلة ذلك كثيرة مغل : فطخ أبواب 
المضايف والمشاهد والموقوفات العاعة . 


طرق إثبات الإذن والكاشف «عئه ‏ 
يبت الإذن بطزق عديدة شير 


إليها فبا يلي : 


() هذه الأمثلة مبئية على عدم زو الأولوية 
في الإذن يالفحوئ . 

۲ عئاوين الأصول : ۴٠۰‏ . 

(۳) الجواهر ۸: ۲۸۱ و۲۸۲ . 


أولاً- اللفظ : 

وهو يكشف عن الإذن المرع 
والإذن بالفحوئ» وتکون کاشفیته عن 
الصرج بالمطابقة تارة وبالتضكن أخرئ. 
وأمعلته كالآتي : 

-١‏ الصرج بالمطابقة مغل :كل .هذا 
الطعام . 

۲ المازع بالتضئن معل؛ أنت 
مأذون بطالعة ما عندي من الكتب» الذي 
يدل على الإذن بطالمة كل تاب بانفراذه 
بالتضعگن . 

٣‏ الإذن بالفحوی مال اراتك 
مأذون في سكنى داري سنة» يدل عله 
الإذن بالصلاة فيه بالالتزا 


ونا كان اللفظ من الأمارات فيكون 


كشفه عن الإذن حجة ومعتبراً سواء أفاد 
علا أو ظناً. 

ثانياً الكتابة : 

وهي تقوم مقام اللفظ وتدلٌ على ما 
يدل عليه فلإن كانت الدلالة بأصل 
المدلول والمنطوق فتدخل في الصرج وال 
في الفحوئ. 

وحجيتها کحجیته» ولکن رئ 
بعضهم: أن الكاشف عن الإذن المع 


والفحویٰ هو اللفظ فقط فلا شف عنہا 
شيء آخر كالكتابة والإشارة ونوها١.‏ 

ثالاً- الإشارة : 

وهي كالكتابة .دل على الإذن 
المج والفحوئ. 

ولكن هل هي معتبرة مطلقاً أو إذا 
لم يتمكن من اللفظ أو الكتابة ؟ 

ربا قێده بعضېم بذلك. 

رابعاً- القريدة : 

وهي قد تکون حالية وقدتکون قولية: 

أ القولية فتدخل في اللفظ . 

وأما الحالية مغل رابطة الصداقة 
والقرابة كالأبوة والبنرة والأخرّة وعوهاء 
ومل فت باب المضائف والمرابط العامة 
وفتع أبواب المشاهد المشرّفة والموقوفات 
العامةء فهذه ونحوها قرائن حالية دل 
على الإذنء فرابطة الأبوة قرينة حالية 
تدلٌ على إذن الأب بأكل الإبن من 
طعامه» وكذا المكس» وفتح باب المضيف 
أو المشنهد يكشف عن الإذن باقتحامه 
وهگذا.. 

ومن هنا تكون: القريئة الحالية 


۱ عتاوین الأصول : ۴۱۰. 


كاشفة عن الإذن بشاهد الحال٠.‏ 

ثم إن القرينة هل تكون كاشفة عن 
الإذن مطلقاً سواء أفادت علا أو ظنأً أو 
لاب من العلم ؟ 

يظهر من کثیر مهم ازوم حصول 
العلم والقطع بالرضى» بل صرح بذلك 
بعضهم كصاحب المدارك" وصاحب 
العروة" وعلله في المستمسك : بأ دلالة 
الأفعال ليست كدلالة. الألفاظ ؛ لأنّ دلالة 
الألفاظ من.جهة جعلها لعائهاء أمّا دلالة 


الأفعال فن جهة المقارنة الغالبية بين الفعل 


والمدلولء وهذه المقارنة غير كافية ما إل 
يحصل منها العلم» نعم لو كانت بجض 
الأفعال بجعولة طريقاً إلى شيء كل 
الألفاظ لأمكن الاعتاد علا وإن م 
يعصل العلم بالرضی منہاء مدل فتع أبواب 
المسابل والمضائف'". 

ومع ذلك فقد يظهر من 


(۱) عثارين الأصول: .۲٠١‏ 

(۲) مدارك الأحکام ۳: ۱۸۵ و۴۱۹ . 

(۴) المروة: قصل مكان المصلى» المألة .١١‏ 
وراجع بحت تجهوز الميت . 

.£٤١ :0 المستمسك‎ )£( 


جاعة كالكميدين" والمحلق 
السبزواري"": عدم أعتبار العلم بالرضى 
: «... پل بی 
بعضهم جواز الصلاة في الاراضي المتسعة 
على قيام شاهد الال صرحا بعدم 
اعتبار العلم فيدي". 
خامساً- السكوت + 
السكوت كاشف عن الإذن في 
مورد واحد وهو استئذان' البکر في 
نكاحهاء وقد وردت في ذلك بعض 
النصوصء» منها صحيح البزنطي قال : قال 
آبواحسن سب اسم في المرأة البكر: 
«إذنها صماتماء والتيب أمرها إليهاء"» 


م وصجیح داود بن سرحان عن أبي. عبد 


الله مب عام: في رجل يريد أن. يزوج 
اخته؟ قال مب اسام: «پؤامرهاء فإن 
سكستت فهو إقبرارها وإن أبت لم 


۲ راجع الدروس ۱: ۱۵۲ 
والمسالك :١‏ 1۸ وروض الجنان : ۲١۹‏ . 

() راجع الذخيرة : ۲۴۸. وكفاية الأحمكام : 
1 

(۳) الجواهر ۸: ۲۸۲ . 

(4) الوسائل ۱6 ٠۲۰١‏ الياب ‏ من أبواب 
عقد النكاحء الحديث الأول . 


یزوجها»؟. 

وقد اذعي عدم الخلاف في ذلك إلا 
من ابن إدريس طرحاً منه للأخبار؛ 
لأنها آحاد". 

هذاء :ولك الفتهاء اختلفوا في 
حدود كاشفية السكوت عن الإذن 
وحجینه على أقوال : 

الأول .أنه حجة إذا كان سكوتها 
دالا على الرضى جزماً أو اطمثناناً أو كان 
مقروناً بقرائن أظنية دال على الرضى» بل 
وحتى إذا لم تكن قرينة دالة على 
أصلاً ولکن بشرط عدم وجود قلاا 


عل عدم الرضی» فیکون السکو ناکوت 


سکوت كاشفاً عن الإذن. 


أا إذا كانت قرائن دالة على عدم 


الرضی سواء کائت للعلم به :أو 
الاطمئنان أو الظن» بل. وحتى لو كات 
قران دالّة على الرضى وقرائن أخرئ 
دالّة على عدمه فلا يكون حجة. 

ذهب إلى هسذا القول صاحب 


() الوسائل ۱6: ۲۰٠‏ الياب ٠‏ من أبواب 
عقد النكاح» الحديث الثاني . 
() المستمسك 16 £۸۰ . 


اني أنه حجة إذا كان دالا عل 
الرضى قطماً أو مقروناً بقرائن: ظنية دال 
عليه , 

ذهب إليه السيد اليزدي في المروة" 
والسيد الحكم قي المستسسنك وعلله: بأ 
السكوت من الأمارات المرفية. فيتعين 
حمل الحجية فيه .على أن تكون إمضاء لا 
عند العرف لا تأسيساً لأمارة. مستقلة 
جديدة- وهسو يخستص بنالصورتين 
الأرلتين". 

الالث- أنه حجَّة مطلقاً إل إذاكان 
مقروناً با يدل على عدم الرضى . 

ذهب إليه السيد الحوئي واختارة 
السيد الحكم في فرض اتال عن تاره 
الأول ورفع اليد عله وجعله صاحب 
الجواهر خحيفاً. 

وعلله الشيد الخوئي في التنقيح- 
بأ السكوت إا هو مرل مازلة الإذن 
الذي هو أمارة وكاشف عن الرضى 


(۱) الجواهن ۲۹ء .۲١٤‏ 

(۲) العروة : النكاع: فصل أولياء العقد .المسألة 
1 

(۳) المستمسىك 16ء 8۸ 


الباطني: فتكون حجيه على حد حجية 
الإذن الصرج» وحيث إتّه حجة ما لم يعلم 
عدم الرضى يكون الأمر في السكوت 
كذلك أب 

سادساً- التقریر : 


وهو سكوت من يعتبر إذنه وعدم 
ردعه عن فعل أو قول صادر عن الغيرء 
کا إذا شاحد الأب ولده بأخڌ من ماله 
فلم یلعد مله . 

وقد يراد منه : إمضاء الفعل الصادر 
عن الغير بلفظ أو كتابة أو اشارة. 

ويحتمل اندراجه أي التقرير- على 


الفرض الأول في السكوت. وعلى التاق ا 


في اللفظ أو الكنابة أو الإشارة. 


ولكسن في. صورة اندراج ةي 


السكوت يقع.الإشكال في حجيكه؛ 
لانمصارها في سكوت اليكر؛ وفي صورة 
اندراجه في الكتابة أو اللفط أو الإشارة 
يصير إمضاء؛ .لأ الإمضاء بعد الفعل 
إجازة لا إأن. 

سابعاً- الفعل : 

كا إذا صدر ممن يعتير إذنه . فمل 


() النقيح (النكاح) ۲: ٠١٠‏ وراجع المصادر 
السابقة. 


ما یدل على جواز صدوره من غیره. کا 
إذا شرب الى سل له عب رق الماء واقفاً. 
قإلّه يدل على إياحته والإذن في فعله بلا 


على الإذن : 

ترب على الإذن آفار 
-باختلاف الجهات - نشير إلى اها فا 
يلي 


أولاً- من جهة الحكم التكليفي ؛ 

لا شك في أنه يحرم التصرّف في 
مال الغير إلا برضاء وطيبة نفسه. فإذا 
تحقق الرضى وكشف عنه ألإذن ارتفعت 
آلبرمة» وکذا لو توقف جواز تصرف غير 
تقالي عل إذن شخص كتوقف جؤاز 


رمرم خرو )المراة من المأزل على إذن زوجها؛ 


فیکون اروج احراماً ما لم يأذن به 
الزوج؛ ولذلك يكون ارتفاع حرمة 
التصرّف في مال الفير من آثار الإذن. 
نيا من ناحية الحكم الوضمي : 

ويكن البخث حول ذلك من عدة 
جوانب ولكن نشير إلى أهتها: 

الف - من حيث الضمان : 

وهنا تارة يكون في الجنايات وتارة 

في غیرها: 


ألا الضمان في غير الجتايات : 

إن الإذن الصادر إا مقيد بالضان 
أو بعدمه» أو غير مقيد بأحدهاء والأخير 
تارة يستفاد منه الضان ولو بحسب 
القرائن والارتكازات العرفية- وتارة 
یستفاد منه عدمه» وتارة لا یستفاد منه لا 
هذا ولا ذاك بل يكون بحملاً. 

أا إذا كان مقيداً بالضان كا إذا 
أذن صاحب البستان للغير أن يتاه فيه 
وقيده بدقع شيء من المال» فهذا لا 
إشكال فيهء فن التصرّف في مله 
يستتبع الضمان . 3 


وکذا إذا کان مقیداً مدمه 0080 


دعاه إلى طعام وصرّح باه لاسیتطی 
عليه شيا فالأمر فيه اضر 

وأا إذا كان مطلقاً غير متقيد 
بالضمان ولا.بعدمه» ولکنن استفید سن 
القرائن سواء كانت حالية أو مقالية- أو 
الارتكازات العرفيه تقيّد الإذن بالضان 
فلا إشكال فيه أيضاً. كالإذن في الاستفادة 
من الأمكنة العامة المملوكة كالحامات 
والرباطات ومواقف السيارات وأمغاها. 

وكذا لا إشكال في عدم الضان لو 
أستفيد ذلك بالقرائن والارتكازات العامة 


كالدعوات في الولام المامةء أو المماء 
السبيل الموجود في الطرق. والطعام 
الميذول في المضائف . 

إا الإسكال فيا إذا لم يكن مقيداً 
بالضان ولا بعدمه وكان جملا فقتضى 
أدلة الضمان 
هو القدر المتيقّن وهو ما قام الدليل عليه 
أي ما صرح فيه بعدم الضمان أو استفيد 
ذلك من القرائن والارتكازات العرفيةء 
يبق في عموم أدّة الضمان". 
لضان في الجئايات : 

يختلف الحال في الجنايات لو عقت 
بعد الإذن في سببها فقد يسوجب الإذن 
الضمان وقد يوجب عدمه. 

: الإذن الموجب اللضمان‎ -١ 

وذلك کا إذا دخل شخص دار قوم 
بإذئيم فعقره كلبهم» فقد صرح الفتهاء" 
بضان صاحب الدار لان الدخول كان 
بإذنه» فعليه أن بحافظ على الداخل من 
الحيوان» بخلاف ما إذا م بوذن له؛ فاه 
متعد؛ وقد نقل السكوني من أي عبد الله 
عه هسام أنه قال: «قضى أمير المؤمنين 


ته؛ أن الخارج من ذلك 


() عئاوین الاصول : ۳٠۲‏ العثوان 14. 
() الجواهر ۱۳١ : ٤۳‏ . 


مهاسم في رجل دخل دار قوم بغیر ذم 
فعقره کلبهم» فقال : لا ضان علهم؛ فان 
دخل بإذنہم ضمنوا». وفي ذلك أخبار 
اخر. 

وأمثلة ذلك كثيرة . 

۲ الإذن الموجب لدم الضان : 

وذلك كا لو أذن الشريك في 
الطريق المرفوع (المسدود) لشريكه بنصب 
مزاب أو روشن أو جئاح» فوقع وأتلف» 
فلم يكن موجباً للضان؛ لأَنّ فعله تصرف 
مباح ومأذون فيه . 


وأما إذا كان الطريق نافذاً (أي ل 


مفتوحاً) فقد اختلفوا فيه على قولین : 
الأول - الضمان : ونسبه في الجواهر 
إلى جماعة؛ منم : الشيخ» وابن زهرة. 
والقاضي ابن البراج؛ ويحيى بن سعيد. 
وابن حمزة, والعلامة في بعض كتبه. 
وعللوه: بأ نصبها مشروط بالسلامة. 
التاني- عدم الضمان: ونسنبه في 
الجواهر أيضأً- إلى المفيد وسلارء والحليء 
والحقق؛ والملامة في عض كتبهء 
والشهيدين؛ والمقداد والأردبيلي ... 


۲) الوسائل ۱۹: ۱۹۰. الباب ۱۷ من أبواب 
موجبات الضان. الحديث ۲. 


قال صاحب الجواهر. بعد نقل 
القولين : «ولا ريب في أن الأول [ويقصد 
به الثاني عندنا أي عدم الضان] أشبه 
بأصول المذهب وقواعد التي منها 'أصل 
البراءة بعد الإذن شرعاً :في النصب» فهو 
کمن بنی قي دار الغیر 


ثم رقب عليه 


ضرر إذ قد عرفت مكرراًأَنٌ الإذن 
الشرعية أقوئ من الإذن المالكية بالنسبة 


إلى ذلك وليس ذا منالإباحة الشرعية 
الصرفةء بل هو ذلك مع الإذن من الولي 
الفا فيا للمسلمين فيد حق. كا أك قد 


عرفت مكرراً عدم الضبان بالشرائط إل ما 


استفيد من النضوص,. والمتيقن منها إن م 
يكن المنساق غير الفروض : كا معته 


لايا ي احفر ووضع المنجر ونحوهيا.., 


إلى أن قال:- وحيثاٍ فضابطه أي 
الضان- في ذلك ونحوه: أن كل ما للإنسان 
إحداثه في الطريق لا يضمن ما يتلفه 
بشيبه. لا لدم استتباغ الجواز الضمان» 
ضرورة عدم المنافاة عقلاً ولا شرعاً؛ بل 
للأضل بعد عدم ما يدل على الضبان به 
مطلقاً حتى مع الإذن من امالك الحقيتي. 
وذلك لظهور ما عرفت من النص والفتوئ 
في أنه يضمن ما ليس له إحداثه كوضع 


الحجر وحفر البأر ونحو ذلك با هو متاخل 
للضرر في الطريق على وجه لا يجوز له 
فعله فیه». 
ويلحق بذلك إذن الولي الطبيب بالعلاج 
ولو انتهی إلى الإتلاف. 
راجع : إجارة / ضمان الطبيب . 
ب۔من حیث حدود مایفیده الإذن: 
إن الإذن في الأمور الال إا 
يفيد الملكية أو الحق. والأؤل إبّا أن يكون 
عيناً أو منفعة أو انتفاعاًء وأمثلته كا 
أما ملكية العين فعل الإذن بتملّك 
ما ينثر في الأعراس والحفلات 
وملكية المفعة مثل إذن امالك لغيزه 


بتملك منفعة داره یش يتمکن من 


السكنى فيه أو إيجاره لغره 

وملكية الانتفاع التي قد يعبر عنما 
ب«حق الاناع» أيضاأً- فعل إذن المعير 
للمستعير أن يستفيد وينتفع من المين 
المستعارة» لكنه لا يجوز له المعاوضة على 
المنفمة لمدم تله ها. 

وما احق أو حق الاختصاص- 
فشل إذن الشارع بالتحجير الذي يفيد حق 


. ١١١ - ۱۱۷ : ٤۳ الجواهر‎ )۱( 
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الاختصاص . 


الرجوع عن الإذن : 

للآذن الرجوع عن إذنه هذا أَولاً 
وبائذات- لكن هناك حالات ریا لم يصح 
الرجوع فيها مثل رجوع الشخص عن 
الإذن في دفن ميت في ملكه» له لا أثر 
لرجوعه هذا؛ لحرمة نبش قبر الميت 
المدفون بوجه مشروع إجماعاً. 

نعم لو اتفق جواز نېشه لسیب ما 
فإ إعادته حي تحستاج إلى إذن 
جدیدة۱. 


ومهها يكن: فإِنٌ المأذون فيه تارة 


يكون صلا وتارة غيرها. 


أولاً- إذا كان المأذون فيه صلاة: 

وهنا تارة يرجع الآذن عن إذثه 
قبل الصلاة. وتارة أثاءها. 

الف الرجوع قبل الصلاة : 

لو أذِنَ المالك بالصلاة في ملكه ثم 
أمر المصلي با لخروج قبل الشروع فيها 
وجب عليه الخروج» وحينثاٍ فإن كان 
الوقت مكسعاً صلل خارج المكان» وإن 


() الجواهر ۲۷ : ۱۷۸ - 1۷۹ . 


کان ضيقا فا شور وجوب الصلاة. حال 
الخروج مع الإياء إلى الركوع والسجود» 
ويُراعي باقي الشرائط من الاستقبال 
ونحوه مع الإمكان» ولكن أيظهر من 
صاحب الجواهر: أنه يرئ أن يصل 
صلاة .الغتار أي مستقراً لا حال الغروج» 
لکنه یکتنی بالواجیات . 

ب الزجوع أثناء الصلاة : 

والأقوال فيه ثلائة: 

١‏ ازوم اقام مسسستقراًه 
للاستصحاب» وإ الصلاة على ما افتتحت» 


والمائع الشرعي كالعقلي» مع أ امالك إن ل 
علم' بتلیسھ ہا فهو آمر بالمنكز فلا ينفتا ٩‏ 


أمره؛ لأ اللصلي دخله بوجه شرعي , 
ذهب إلى هذاالقول الشبيد الأول01. 
وكاشف الغطاء". وصاحب الجواهر". 
۲ وجوب القطع والصلاة في خارج 
المكان؛ وهو مختار جماعة منم ؛ الحقّق ا“ 
والشهيدا"“ الانيين» والفقق 


الذکرئ؛ ۱۵۰ . 

(۲) كشف الغطاء : ۲١۵‏ . 

الجواهر ۸: ۲۹۹ ۔ ۲۹۸ . 

. 1١۷ :۲ جامع المقاصد‎ )٤( 

(۵) روض الجنان : ۲۲۰ وله قيه تفصيل قال : 


H3 


الأردبيلي'"» وصاحب المدارك". 

هذا في حال سعة الوقت» وأا في 
صورة الضيق فقد الترموا بلزوم الصلاة 
حال الخروج . 

٣‏ الصلاة حال الخروج: قال في 
الجواهر: «إلّه لر يعرف قائلاً طمذا القول 
غير العلامة في الإرشاد»". 

ولكن نيه الشهيد في روض الجنان 
إلى جماعة". 
الرجوع عن الإذن في صلاة الميت : 

كل ما تقدم كان بالسبة إلى 


ب الرجوع عن الإذن في الضلاة في مكان ماء 


إوأيا إذا أذن الولي لشخص في الصلاة على 
ايت ثم رجع عن إذنه» هنا -أيضاً. تارة 


يكو رجوعه قبل الشروع في الصلاة؛ 


«رايمها : القرق بين ما لو كان الإذن في الصلاة أو 
في الكون الطلتق أو بشاهد الحال أو الفحوى» 
فيتمها في الأرل مطلقا وبرج في الباقي مصلياً مع 
الضيقء ويتطمها مع السعة؛ وهذا هو الأجوده . 
() بجمع الفائدة ۲+ ١١‏ (واحتمل الإقام لو 
کان الإذن صريا . 

(۴) المدارك ۳: ۲۲۰ . 

(۴) الجواهر ۸: ۲۹۷ وراجع الإرشاد :١‏ 
TEA‏ 

. ۲۲۰ : روض الجثان‎ )٤( 


وتارة بعدها. لا إشكال في صحَة رجوعه 
إذا كان قبل الشروع» وأا بمده فقد 
استشكل فيه في الذكرئ» قال: «للولي 
الرجوع عن الإذن ما ل يشرع فيا؛ لأ 
وكالة في المع أا بعده فالأقرب المنع؛ لا 
فيه من إخلال نظم الصلاة؛ ووجه الجواز: 
أنها صلاة عن إذنه الذي هو جائز في 
الأسل فیستصحب» وحینئار يصلون 
فرادئ ...4 . 

ویظهر من كاشف الغطاء اختيار 


عدم تأثير المنع. فيستمر المصلى في الصلاة 


حتی ولو رجع عن إذئه. قال : ر 
حضر الول أو تجدّدت له الرلالة واا 
العمل وقف عن العمل ولزم الاستدا نإل 


في الصلاة» وكذا لو منعه قلتت 6:0 


الإذن» وليس فبها عزل على الأقوئ 
"a.‏ 

واستشكل في الجواهر" في البطلان 
وقوى جواز الرجوع» ويظهر من السيد 
اليزدي في العروة- ذلك أيضاً حيث قال 
بالنسبة إلى تجهيز الميت : «وإذا رجع الولي 


الذگرئ : ۵۷ . 
(۲) كشف الغطاء + ٠١١‏ . 
(۴) الجواهر ٠۲‏ : 3۷ 


i 


عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون 
الإتقام»". وقال في بحث الصلاة على 
اميت : «.. ويجوز قطمها أيضاً اختيار 
ويظهر من المستمسك" ارتضاؤه أيضاً. 

ثانياً- إذا كان المأذون فيه غير 
الصلاة: 

وهنا -أيضاً_ تارة 
الشروع فيه» وتارة بعده» و 
ضرراً على المأذون له وتنارة لا يستلزم . 

الف - إذا كان قبل الشروع ؛ 

إذا رجع الآذن عن إذنه قبل 
تصرف المأذون له فلا إشكال في صحة 
رجوعه إل إذا استلزم ضرراً على المأذون 
فیلزم جره کا سیأني توضیحه. 

ب إذا. كان بعد الثروع : 

فان ام يستلزم ضرا فلا إشكال في 
صحة الرجوع أيضاً. 
إذا استلزم ضرراً كا إذا 
بالزرع أو الغؤس أو البناء في أرضه 


وأ 


() المسروة الوق فصل مراتب الأرلياء. 
المسألة ۸. 

(۴)العروة الوثقء فصل الصلاة على المبيت. 
المسألة ١۸‏ 

(۳) المستمسك £: 1۲ و۴۲۹ . 


ثم رجع عن إذنه» فالمعروف أثه يجب أن 
يدفع -الآذن- الأرش للمأذون له وليس 
له أن يزيل الشجر أو البناء من دون دفع 
الأرش". , 

وكيفية معرفة. الأرش هو: أن قوم 
الشجر أو البناء مبغروساً أو منبنياً في 
الأرض ثم بسسقوم مطروحاً علا 
ويستخرج الفاضل منها . 
تعارض الإذئين : 

والمراد من التعمارض هو المنافاة بير 
دلالة إذنين. أو الإذن والنهي في مقام 
ابوت (أي الواقع) ويقابله النافاة بين 
في مقام الإثبات أي مفرحلة الامتتال 
والعمل. 

مال الأوّل: لو قال الآ 
عام مأذون في دخول داري» وقال أيضاً: 
کل عدو لي غير مأذون بالدخول عل 
فيقع التعارض في مرحلة الدلالة- بين 
النصين بالسبة إلى من كان عالماً وعدا 
له فلا يلم هل أنه يندرج. تحت النص 
الآذن أو النص الماع ؟ 

وسال الفافي: لو أذن الأب في 


ا 


. ۱۷١ +۲۷ الجواهر‎ (١ 
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زواج بنته مع شخص معين, وأذن ا جد في 
زواجها مع شخص معین آخرء فیقع 
المنافاة بين إذن الأب وإذن الج في 
مرحلة الممل» وألا فالدلالة واضحة. 

وعد اتضاح الفرق بين الموردين 
تقدم -فملاً- البحث عن المورد الأول وهو 
المنافاة في مرحلة الدلالة فنقول : 

إن الإذن تارة يعارض إذناء وتارة 
يعارض نميا ولک بحث خاص . 

أو تعارض اللإذن مع مثله : 

وذلك کا إذا أن من له حق 
الإذن- بفعل ثم أن جا ينافيه» كالإذن 
بالصلاة نحو بيت المقدس ثم الإذن بها نعو 
آلبيت الحرامء بناء على صحة إطلاق الإذن 


ك لمر أو المستفاد مئه . 


والذي يترئب على الإذنين 
-أولاً وبالذات- هو التخيير بين المأذون 
فياء ولكن قد يكون المافي ناسخاً 
للأرل. وهذا يستفاد ۴ا يكتنف بالكلام 
هن القرأن . 

ثانياً تعارض الإذن مع النهي: 

. وفيه عة صور نذكر أهتها : 
الأول - تعارض الصرج مع مثله : 


وفيه عة فروض : 


الف- إذا كان الإذن والنهي 
متساویین : 

كا إذا قال : أدخل داري ثم قال : 
۷ تدخل داري» فيكون المتأخّر ناسخاًء 
والإذن الأول كالعدم من حين صدور 
الاي وبلوغه. 

ب- إذا کان المتأخّر هو الي وكان 
أخص من التقدم. كا إذا قال : كل عالم 
يدخل داري ثم قال ريد -المالم- لا 
يدخل داري» فينبغي فرض عدم الإذن 
للخاص. لأ النهي التأخّر إا ص 
للإذن العام التقدم أو ناشخ له 

التقديرين لم يكن زيد مأذوناً. | 

ج- إذا كان التأخّر (الإذن) أخصن 
من المتقدم (النہي): کا إذا فالا اکل ” 
أحدٌ من طعاميء ثم قال لزید: گل من 
طعامي. فاه يدل على الإذن الخاص. 
لأنّه إا مخصص للنهي التقدّم أو ناسخ 
له. 


د إذا كان بين الإذن والنهي عموم 
من وجه مثل؛ کل عالم يدخل داري 
وکل عدو لي لا يدخځل داري فتقع 
امنافاة في زيد العالم إذا كان عدوا ولايد 
من ملاحظة المباني في موارد تعارض 
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العمومين من وجهء والعروف أنه إذاكان 
لأحد الطرفين ما يرجّحه على الآخر 
فيقدّم ولا فيتعارضان ويتساقطان. ولاب 
من الرجوع إلى الأصول العامة كالبراءة 
ونخوها باختلاف الموارد. 

الثائية - تعارض الصارج والفحوئ: 

وذلك مثل قوله لجاعة؛ كونوا 
ضيوفاً عندي. وقوله : لا بصلٌ في داري 
من کان عدؤّي» وان في الجباعة من هو 
عد له فالأؤل یکون دالا على جواز 
الضلاة بالفحوئ» والثاني دالا على عدمه 
بالصراحة. 

ويأتي فيه كل ما تقدّم من الضور 
وأحکامهاء فيكون المتأخّر في المغال- 


سخا للأول. 
تعارض الفارج مع شاهد 
الحال: 
کا لو أذن لزید بالدخول» وکان في 


الواقع من أل أعدائه لكنه لا يعلم ذلك 
أو منع جاعة من دخول داره: وكان فيم 
صديق له» فان شاهد الحال يدل في الأؤل 
على المنع» وفي الثاني على الجواز. 
وهناك صور عديدة أاخرئ أعرضنا 


عنها خافة التطويل؟. . 
تناني الإذن في مرحلة العمل : 

إن المنافاة فى مرحلة العمل قد 
تکون بين الإذئين. وقد تكون بين الإذن 
والمنع. كا لو صدر من الأب إن بخالف 
الإذن الصادر من الجدء أو صدر من 
الأب ما بخالف الإذن الصادر من 
الشارع. 

والآذن أو الائع قد يكون أحدها 
الشارع والآخر غيره. وقد کوان غير 
الشارع. 


اول إذا كان .أحد الطرفين هي 


الشارع: 
وهنا تارة يكون مورد الإذن أو 
النهي الصادر من الشارع كا إزا 
-من وجوب أو حرمة- وتارة غيره. 
فإن كان الصادر من الشازع حكاً 
إلزامباً -سواء كان في الب الإذن أو 
فيقدّم على الإذن الصادر من سائر 


وأمثلة ذلك كثيرة منا تقدحم أمر 
الشارع بالمحج الواجب على نمي الزوج 


() راجع كل ذلك عناوين الأصول. الستوان 
%4 
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عنه. لعدم طاعة للمخلوق في سعصية 
الخالقء ولا رواء زرارة عن أي جعفر مي 
حم قال : سألته عن امرأة ها زوج وهي 
صرورة لا يأذن هما في الحج.. قال : «تحج 
وإن لم يأذن هاء'؟ وني رواية أخرى: 
«تحج وإن رغم أفه». وفي ثاللة : «لا 
طاعة له عليها في حجة الإسلام ولا 
كرامة. تج إن شا۶ت»". 

وكذا الولد لو نهاء أبوه. عن الحج 
الواجب المضيّق فلا أثر لنهيه بعد أمر 
الشارع به. 

وهكذا الأمر بالنسبة إلى النذر 
والبينء فلو نذر الولد أو المملوك أو 
الزوجة من دون إذن الوالد أو امول أو 
ار أو مع نهيه فا لا ينعفد أو ينفسخ 
بعد الاننعقاد على اختلاف الحالات 
والمبانيء «فقد ذهب جماعة إلى أنه 


الوسائل ۱۱۱١۸‏ الباب ۵۹ من أبواب 
وجوب المج الحديث .٤‏ 

() الوسائل ۸: .۱۱١‏ الباب ۵۹ من أسواب 
وجوب المج المديث 0 . 

(۳) الوسائل ۸؛ ۱۱١‏ الاب 0٩‏ من أبواب 
وجوب الح الحديث .١‏ وراجع الجواهر ۷: 
.FE‏ 


يشترط في انعقاد البين من المملوك إذن 
المولى» وفي انعقاده من الزوجة إذن 
الزوج؛ وف انعقاده من الولد إذن ألوالد؛ 
اقول عب سام: ”لا یین لول مع والده» 
ولا للزوجة مع زوجهاء ولا للمملوك مع 
مولا" فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن 
أ ينعقد» وظاهرهم الإذن السابقء 
فلا تكني الإجازة بعده . 

وذهب جماعة إلى أنه لا يشترط 
الإذن في الانعقادء لكن للمذكورين حل 
يين الجماعة إذا لم يكن مسبوقاً بنهي أي 
إذنء بدعوئ: أن المنساق مناك 
المذكور يين مع معارضة المولى أ الأ 


, 
والزوج» ولازمه: جواز لهم با 
وعلل هذا فع النهي السابق ل يتطق و 
الإذن يلزم» ومع عدمها ينعقد, وهم 
حله.. 1 


ومشل ذلك حكم الفقهاء بجواز -أو 
وجوب- أكل امضطر من طعام الفير 


بقدار ما یس به رمقه مع بذل عؤضه إن 


() المروة الوثق» فصل في المج الواجب 
بالنذر والمهد والمين» المسألة الأولى» وراجع 
الجواهر ۳۳۹:۱۷ ۔ ۳۳۹ . 
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كان المالك متنعاً من البذلا". 

وإن كان متعاق الإذن الصادر هن 
الشارع غير إلزاميء فيقدّم الصادر عن 
غيره من الأولياء. إن كان فيه إلزام ولل 
فقد يرجح وقد لا يترجّح . 

ومن هذا الباب حكم الفقهاء بتقديم 
أمر الأب أو الزوج أو المولى بترك الصوم 
الندبي أو نهيه عنه بعد أمر الشارع إاهء 
على تفصیل مذکور في محل , 

ثانياً- إذا كان الطرفان غير 


الشارع؛ 

وهنا يختلف الحكم باختلاف 
الطرفين» فامعروف في مل الأب والجد 
تقدبم الجدٌ على الأب في باب النكاحء 


ولعلّه كذلك في غيره» قال السيد اليزدي: 


«... ولو تشاح الأب والمة 
فاختار كل منها وآحداً قندّم اختيار 
الجد..ي". 

وعاق عليه في المستمسك قائلاًء 

«كا في الشرائع والقواعد وغيرهماء 


. ٤۳۸ ۔‎ ٤٣۴ : ۳٢ راجع الجواهر‎ )( 

راجع الجواهر ۱۷: ۱۲۰ ۔ ۱١۲‏ . 

(۴) العروة الوثق. فصل أولياء القد. المسألة 
A‏ 


وفي كشف اللثام حكاية الإجاع عليه عن 
الانستصار» والخللاف, والميسوط. 
والسسرائر» ویشهد له التصوص ..»1٠۔‏ 
وفي الأب والزوج يقدَم الزوج . 
ولذلك أمثلة كتيرة أخرئ أعرضنا 
عن ذكرهاء كمخالفة الول مع الزوج في 
الأمة المزوجة وغير ذلك... 
انهاء أمد ألإذن : 
إن الإذن تارة يكون محدوهاً سمن 
ول الأمر۔ بزمان وقد لا یکون. فن کان 
محدوداً فلا۔ إشکال فی انتہاء امد باتعا 
زمانه. كا إذا أذن المالك لفيره بالبقاء 


داره مدة شر مثلاًء وبعد انتهاء ادا ل 


يتتهي الإذن فيحتاج البقاء إلى إذن 
جدید. 

وقد لا يكون معدوداً من الناحية 
الزمنية ولكن هناك عوامل طارئة تجعله 
محدوداًء وهم هذه العوامل هي : 

أولاً۔ الموت: 

أا موت المأذون فهو موجب 
لبطلان الإذن قطعاً ولا يتعداه إلى غيره 
من الورثة إل إذا كان عاماً في. حد ذاته 


() المستمسك ٠10 :١١‏ وراجع : الجواهر 
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من أَوّل الأمر» كا إذا أذن له ولأولادء أن 
يسکتوا الدار مثلاً. 

وأما موت الآذن فالظاهر بطلان 
الإذن بسببه أيضاًء بولذلك علَل في الجواهر 
بطلان الوكالة بوت الموگل بقوله :«ولعله 
لاعتبار استدامة الإذن في صحة الوكالة 
ويا موت يخرج عن الأهليةء٠.‏ 

ثانياً- الجنون والإغاء من كل 
واحد مہا : 

قال في الجواهر في تعليل بطلان 
الوكالة: «نعم» ريا احتمل بقاء جواز 
التصرّف للوكيل بعد زوال المانع بالإذن 
الام وإن بطلت الوكالة, بناء على مغل 
ذلك فيا تقدّم من المسائلء وقد يفرّق بين 


س اقام وبينها بأنّ البطل هنا راجع إلى 


الإذن نضماء لا إلى خسصوص عقد 
الوكالة. ونا حاصله : خروج المأذون عن 
قابلية إذن النيابة فتأمل»". 

ثالئاً- طروء المحجر على الآذن ؛ 

إذا كان متمق الإذن داخلاً في ما 
تعلق به الحجر لا ما إذا كان خارجه 
کإذنه پزواج بتته مغلا 


() الجواهر ۰۲۷ ٣١۰‏ 
() تفس المصدر: ۳٣۳‏ . 


رابعاً- انتفاء موضوع الإذن 
ومتعلقه : 

كا إذا أذن للغير أن يسكن داره 
فائهدمت وذلك واضح» ويترتّب عليه 
أنه لیس له أن يتصرف في بقاياء جرد 
الإذن الأول بسكناه. 

خامساً- انتهاء الصفة التي. علق 
الإذن عليها: 

فإذا كان الشريك مأذوناً بالتصرّف 
من قبل شریکه با هو شريك فسوف 
ينتني هذا الإذن بانضاء الشركة وكذا 
بالنسبة إلى المبد لو أذن له بالمافريا 
هو عبد مستخدم ثم أعتق. | ٠‏ 
مظان البحث : 


لذن بعنوان کونه شرطاً في صحة شيء 
أو جوازه تكليفاً كثيرةٌ جِدَأء ولا يسعنا 
امرض ها جميعاًء ولكنًا سنشير إلى 
مواطن البحث عن جملة منها فيا يلي ؛ 

: الطهارة‎ ١ 

الف- اشتراط إياحة الماء في 
الطهارة. 

ب- ما يرتبط بالميت. من الاحتضار 


إن الوارد التي يتمرض قم 46 
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: الصلاة‎ ٣ 

الف- اشتراط إياحة مكان المصلل 
(وعمدة الأحاث العامة للإذن تكون في 
هذا الموطن). 

ب اشتراط إياحة لباس المصلي . 

.ج الصلاة على الميت . 

د إقامة.الجمعة من دون إذن 
الإمام. 

۴ الزكاة : 

عدم جواز تفريق الساعي الزكاة 
على المستحقين إلا بإذن الإمام عب لام. 

: الخمس‎ -٤ 

البحث عن تحليل امس للشيعة 


وتقاده» والبحث عن المتولي لمصرف 


الحس. 
0 الصوم : 

نمي الزوج والسيد والوالد عن 
الصوم المندوب؛ ويكون هذا الببحث 
-عادة- في البحث عن «الصوم 
المحظور». 

“ الحج : 

الف- عدم صحة حج. المرأة تطوعا 
إل بإذن زوجها. 


ب- توقف صحَة نذر الحج على إذن 


الزوج والسيد والأب. 

۷ الجهاد : 

الف- منع الأبوين الابن من الجهادء 
في البحث عن من بيجب الجهاد عليه . 

ب- كراهة البارزة أو حرمتها من 
دون إذن الإمام. 

ج- ثبوث الرضخ للنساء والمبيد 
والكقار إن قاتلوا بإذن الإمام. 

د عدم جواز الجرح أو القنل في 
النهي عن المنكر إل بإذن الإمام مله امام . 

ه عدم جواز إقامة الحدود لأحل 


في زمن المضور إلا الإمام أو من تصبه ن 


و جواز إقامة الحدود في زم 
الفيبة للفقهاء المارفين كا م الحكم بين 
الناس مع الأسن» ويجب على النأن 
مساعدتهم . 

۸۔ التجارات ؛ 

الف- المقد النضولي . 

ب- إذن الأب والجدّ في معاملات 
الصبي أو غيره له 

ج- عدم صحة بيع الرهن إل مع 
إذن المالك. 

د- عدم صحَة بيع العبد إل مع إذن 


سیده : 
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هه عدم جواز التصرّف في العين 
الموقوفة إلا مع إذن المتولي . 

و- عدم جواز التصرّف في الأرض 
المفتوحة عنوء إلا مع إذن الإمام. 

۹- القرض : 

إذن السيد للعبد في التجارة وما 
يرتبط بذلك. 

: الرهن‎ ١١ 

الف عدم جواز التصرّف في العين 
المرهونة إلا بإذن المالك. 

ب- الرجوع عن الإذن في 
اصرف . 

ج- الاختلاف في كون الإذن قبل 
امرف أو بعده. 

: الحجر‎ ١ 

مواضع عديدة؛ مثا توقف إعلان 
الحجر وقكه على إذن القاضي . 

۲- الصلع : 

أحكام النزاع؛ منها التزاع في 
الطرق المرفوعة. وفي الأمور المشتركة 
كالجدران ونوها . 

: الشركة‎ ١ 

الف- عدم جواز تصرف الشريك 
بدون إذن سائر الشركاء . 


ب- رجوع الشريك عن الإذن 
للشريك الآخر بالتصرّف . 

ج - بطلان الإذن بالجنون والموت . 

4- المضاربة : 


ب- تصرّفات العامل من دون إذن 
امالك . 

وموارد أخرئ. 

: المزارعة والمساقاة‎ -٥۵ 

موارد متعددة» منها؛ عدم التعدّي 
عن المقدار المأذون فيه . 

: الوديعة والعارية‎ -١ 


الف- الاختلاف في إذن امالك لد 


الوديعة لغيره (المالك) وعدم 
ب- رجوع -المعير أرضه للبناء أو 
الفرس- عن إذنه . 
ج- إعارة الأرض لدفن الميت . 
د- توقف إعارة المين المستعارة على 
إذن المير. 
هد لو أذن في الفرس في أرضه ثم 
زال الغرس فهل يحتاج إلى إذن جديد؟ 
۷ الإجارة : 
الف- هل تتوقف إجارة العين 
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المستأجرة على إذن المالك ؟ 

ب توقف إجارة الأجير الخاص 
تفسه على إذن المستأجر. 

جب اختلاف الحيّاط والمالك في 
الإذن بقطع القاس ثوباً. 

۸ الوكالة + 

الف- بقاء الإذن مع بطلان الوكالة 
وعدمه. 

ب اختلاف الوکیل والموکل . 

ج- اقتصار الوكيل في التصرّف على 
الإذن المستفاد من عقد الوكالة . 

د- إطلاق الوكالة يقتضي إطلاق 
الإذن أو لا؟ 

ه إذن العبد بالتصرّف ثم عتقه . 

و- جواز وكيل المبد مع إذن 
سیده. 

ز- ليس للويل أن يوگل عن 
الموگل إل بإذن منه. 

4- الوقف : 

توقف التصرّفات في العين الموقوفة 
على إذن الناظر على الوقف . (ويبحث عن 
ذلك غالباً ي بحث التجارة). 

: الوصايا‎ ١ 

الف- إذن اللوصي للوصي 


بالإيصاء. 

ب- إذن الورثة في الوصيةء أي 
إجازتهم ها إن كانت أكثر من الثلت . 

: النکاح‎ ١ 

الف- توقف صحة نكاح البكر على 
إذن الأب والجد. 

ب- توقف صحة نكاح العبد والأمة 
على إذن السيد. 

ج- توقف صحة نكاح الأمة على 
الحرّة على إذن الحرة. 
توقف صحة نكاح بنت أخت 
الزوجة أو أخبها على إذنهاء أي الزوجة , 

هه توقف صحَة فسخ النكاح على 
إذن الحاكم. 

۲ الطلاتقى والخلع : 

الف- توقف خروج المطلّقة رجعياً 
في أمر مندوب- عن البيت على إذن 
الزوج. 

ب- صحة بذل الفداء في الخلع- 
من يضمنه بإذنها . 

۳ النذور والأيمان : 

البحث عن توقف صحة نذر 
الزوجة على إذن زوجهاء وكذا نذر الولد 
والعبد» ويبحث عن ذلك استطراداً في 


الحج المنذور أيضاً. 
الحجر : 
اليحث عن توقف الحجر و 
إذن الحاكم. 
١‏ الأطعمة والأشربة : 
جواز الأكل من مال الغير بقدر سد 
الرمق من دون إذنه عند الاضطرار إليه . 
وجواز الأكل من ستتهم الآية . 
الفصب : 


عدم تأثير إذن الفاصضب في رفع 


و حرمة التصرّف في الال المغصوب والضان 
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فيه وارتفاعها في صورة إذن المالك 
الأصلي. 

الشفعة : 

سقوط حق .الشفعة إذا كان البيع 
بإذن الشريك وعدمه. 

۸- إحیاء الموات + 

الف - اشتراط إذن الإمام في الملّك 
بالإحياء. 

ب- اشتراط إذن المالك السابق في 
إحياء الأراضي البائرة وعدمه. 

۹ اللقطة : 

الف صحَة لقطة العبد إذا كان بإذن 
مولاه. 


ب- اعتبار الإذن من الحاكم في 
الاتفاق على اللقيط من ماله. 

ج- هل يجوز للعبد الالتقاط بدون 
إذن مولاء ؟ 

۴۰ الإرتث : 

إن ما تأخذه سريّة بغير إذن الإمام 
فله خاصّة : يبحث عن ذلك استطراداً عند 
البحث عن أن 
له. 


الإمام وارث من لا وارث 


: القضاء‎ ١ 
الف- شرطية إذن الإمام في ثٍ‎ 
۵ ولاية الحاكم.‎ 
ب- توقف بعض أنواع الما‎ 
. إذن الحاكم‎ 


تابع لإذن الإمام ميه سام 

د- الاعوى في حسصول الإذن 
وعدمه. 

۲ القصاص : 

الف- توقف القصاص على إذن 
الإمام. 

: الدیات‎ ٣۴ 

بيحت في موجبات الضمان عن : 

الف - إذن المريض للطبيب بالعلاج 


ج۔ جواز استخلاف ااي و امه 


ثم حصول التلف بسببه . 

ب- عدم الضان عند سقوط 
الميازيب والرواشن والإتلاف بسبا إذا 
کائت مأذوئاً في نصبهاء والضان عند عدم 
الإذن. 
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العلامة. وتأتي بعنى الجباعةء وما ٠‏ 
ذلك قوم ؛ خرج القوم بآيتيم أي 
بجماعتہم لم يدعوا وراءهم سینا" . 
اصطلاحاً : 

تطلق على عدة معانء والمناسب 
منها هو : بجحموعة من الكليات أو الحروف 
من القرآن الكربم متصلة بعضها بيعض 


إلى محل معين . 
راجع ؛ آيات في المصطلحات الفقهية . 


() النهاية لد«ابن الأثير» : «آية» . 


Yo 


وهي قوله تعالی : ينهم لين 
يدون آلب يوون هو َه فل أذ عير 


کم بو باللَهِ يزين للمييين ي" . 


استدل بيا على حنجية النبر الواحد 
بتقریب : أن الله سبحانه وتعالی مدح نيه 
سل‌اله عليه واه «سلم بتصديقه للىمۇمنين؛ ولو 
لم يكن تصديقهم أمراً حسناً لما مدحه . 

ونوقش: بأنّه لا ملازمة بين 
تصديق المخبر والعلم بإخباره وترتيب 
الأثر عليهء إذ قد يراد من تصديقه عدم 


. 1١ التوبةء‎ )( 


المبادرة إلى. تكذيبه» وعدم نسبة الكذب 
إليه با لمواجهة» وهذا أمر أخلاقي دلت 
عليه بعض الروايات". 

راجع ؛ خبر. 


f 


آية الذكر 


وهي قوله تعالی : ومآ لتا ن 
قلق إل جال وين إليهيم فاسائا أل 
الذگر إن كنم لا عون" ويطلق عليما 
آية السؤال أيضاً. 

واستدل بها في الأصول- 


فل 


() مصباح الأصول ۲: ٠۹١‏ 
() النحل: ٠.٤۳‏ 


n 


حجيّة خبر الواحد أيضاً؛ بتقريب: أن 
وجوب السؤال يدل على وجوب القبول 
بالملازمة وإلا لزم كون وجوب السؤال 
لغواًء مضافاً إلى عدم تفصيل الآبة بين 
صورتي حصول العلم من الجواب وعدمه. 
ونوقش : بان تعليق وجوب السؤال 
على عدم العلم ظاهر في أن الفرض منه 
هو حصول الملم لا انعد بالجواب» 
فيكون الخبر حجَّة فا إذا أقاد العلم. 
وحجيته حيئزٍ ذاتية . 
مضافاً إلى أن الآية واردة في مقام 
رد منكري نبوّة 
مء والمأمورون بالسال هم عوام الهود» 
ولا يثافي ذلك ما في الأخبار من أن المراد 
من أهل الذكر هم الأمة يم امام لأ أل 
الذكر عنوان عام يشمل الجميع؛ ويختلف 
باختلاف الموارد, ففي مقام إثبات النبوة 
الخاصة با وصف الله نبيه في الكتب 
السماوية المتقدّمة كالتوراة والإأجيل يكون 
اللراد من أهل الذكر علماء الود 
والنصاریء ولا يصح أن یراد ي هذا 


با محمد سل ال لی رآلہ 


امقام الأمة سم ام لأنّ الإمامة فرع 
النبوة. فكيف يكن إثبات النبوة بالسؤال 
عن الذي تثبت إمامته بنص من النبي 


سل‌الله عليه وآله ودم . 


راجج : خبر. 


آية الكتان 


وهي قوله تعالى؛ ظإٌِ آلذيق 
كمون ما ارلا مئ ن آلبينات والهُدَىٰ من 
بعد ما يناه للناي في الجتاب» اولي 
عنم لله ينهم اللاءئون ي" . 

واستدل ہا على حجية خبر الواحد 
أيسضأً- بنقريب؛ أن حرمة الكتان 
ووجوب الإظهار مستلزم لوجوب القبول 


مصباع الأول ۲: ٠۸۹‏ . 
(۲) البقرة: ۵١‏ . 
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وإ كان حرمة الكتان لغواً. وبالإطلاق 
يستفاد وجوب القبول حتى مع عدم 
حصول ت من قول المتكلّم . 


الكتان ووجوب القبول تعدا حت مع 
عدم حصول الغلم. بل المراد: أنه على 
جيع أهل الملم أن يظهروا علمهم؛ ولعلّه 
يحصل من بجحموع ما أخبروا به الملم 
بالواقع» فيكون قبول بجحموع قوم من 
باب قبول العلم» کا يحصل مح آحاد 
الأخبار القطع» بسبب التواترا. 


راجع ؛ خبر. 


وهي قوله تعالی : إن جام قاق 
بت ترآ أن ميا قؤماً بجهالةٍ 
فضبځوا عَلّن ما َعم ناوين" . 

وقد استدل بها -أيضاً- على حجيّة 


مصباح الأصول ۲: 1۸۹ 
(۴) الحجرات + .١‏ 


خبر الواحد بعدّة تقاریب منها: 

١-الاسستدلال‏ بمفهوم الوصف 
باعتبار أنه تغالى أوجب التبيك عن خير 
الفاسق. وسن الواضح أن لبي ليس 
واجباً نقسياً بل هو شرط لجواز العمل به. 
ويشمد له. التعليل .في الآية وهو قوله 
تعالى : أن تصيبوا ...4 فيكون مفاد 
الآية هو : وجوب التبين عن خبر الفاسق 
عند إرادة العمل طبقه» ويكون مفهومه 
عدم وجوب التبيّن عن خبر غير الفاستق 
في مقام العمل به. 

۴ الاستدلال فهو الخرط 
بتقريب أن وجوب التب عن اشير تلد 


غير الفاسق به . 
وقد أورد على هذين الاستدلالين 
وغيرهما من الوجوه إيرادات عديدةا١.‏ 


راجع : خير 


راجع كل ذلك مصباح الأصول ۲: 
۲ 101. 


آية النفر 


وهي قوله تعالى : ولول لر ن 
هوا في آلڌينِ 
ئروا قوعم إن وجرا إلهم كليم 
يخذّرُون ويطلق علا آية الإنذار 
آضاً. 

وقد استدل بها أيضاً- على حجية 
خبر الواحد» قجعلت مدرسة المحقق 
النائيني هذه الآية أوضع الآيات دلالةء 
في مقابل من شدّد على عدم دلالتها. 

وقرّبت دلالتہا بوجوه عديدة نها 
جامع مشترك. وهو: أنّها تدل على 
وجوب التحذر مطلفاً حتی في صورة عدم 
حصول العلم من إخبار المنذرء وهو لازم 
المسجيةء واختلفت الكلمات في كيفية 
استفادة وجوب التحدًرء وما قيل في ذلك 
هو: 


التوبة : ۱۲۲ . 


ان التحذّر جمل في الآية غاية 
للإنذار الواجب» وغاية الواجب واجيةء 
وبقتضى القسك بإطلاق الغاية والمغتى 
ثبت وجوبه حتی مع عدم حصول العلم 
من إخبار المنذرا". 


راجع : خبر. 


(۱) بجوث في علم الأصول ۳۷٤ :٤‏ وراجع 
مصباع الأًصول ۲: ۱۸۳ وقيه تقریب آخر . 
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إباحة 
لغة : 


مأخوذة من المباح» وهو خلا 7 


العظور» من باحة الدار و فكونة 


مباحاً معناه موشع فيه غير مضق وم2 


الحتمل أن يكون بعتى الإطلاق» ف«أباح 
الشيء» أي أطلقه بعنى جعله مطلقاً غير 
مقید بشي.۱. 


اصطلاحاً : 
إنشاء کون شيء ما مباحاً ن له 


لسان المرب الصحاح؛ تاج العروس. 
بمح اليحرين. معجم مقاييس اللخ : 
وح« . 


کک 


وا 


أهلية الإنشاء . 

والمستفاد من كلبات الأصحاب 
أرض)ء أا مباح هو: ما ل يكن في فعله 
دح ولا في تركه ذم قال السيد 
«اعلم أن حد المباح يستضئن 
إثباتاً وتفياً وتعلقاً بالفيرء فالإثبات هو 
حسئه» والننی هو أن لا مدح فيه ولا ذم 
ولا ضرر, والتعليق هو أن يعلم الكلف 
أو يدل على ذلك من حاله ١...‏ وقال 
المحقق الحلي: «المباح: ما استوى طرفا 
فعله وتركه في عدم استحقاق الدج 
وال" . 


() الذريعة إلى أصول الشريعة ۲: .۸٠0‏ 
() معارج الأصول : 6۸. 


لفظ الإباحة في الروايات : 

لم تكن لفظة الإباحة متداولة في 
معناها اللصطلح في عهد الأئة عم كام 
نعم وردت في پعض الروایات» منپا ما 
رواه في الوسائل عن أي عبد الله مي مام 
في باب إياحة المر والخازير عند 
الضرورة حيث جاء فيها: «... ولكلّه 
خلتق الخلق فعلم ما تقوم به أپدانيم وما 
يصلحهم» فأحلّه هم وأباحه تفلا منه 
عليهم به لمصلحتہم» وعلم ما يطرّهم 


فناهم عنه وحرم عليم ثم أباجير 


للمضطر وأحلّه في الوقت الذي لاير 
بدنه إلا به فأمره أن ينال مله ب 
البلعة ١»...‏ . 


من له حق الإباحة : 
الذين: هم حق الإياحة هم: 
أل الشارع المقدس : نّا كان 
الأمر كله لله تبارك وتمالى تكويناً 
وتشريعاً فحق الإياحة له أَوَلاً ؤيالذات. 
ثم للذين منحهم حق التشريع كالرسول 
سال عليه وآ رنلم سبتااء على أن له ذلك إلى 


() الوسائل ۱۹: .۳١۹‏ الباب ١‏ من أواب 
الأطعمة المحرّمةء الحديث .١‏ 
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حدما کا هو المعروف» ويل عليه ما 
رواء في الوسائل -في باب خلل الصلاة- 
عن زرازة بن أعین قال : قال اپو جعفر عي 
هام: «كان الذي فرض الله على الماد 
عشر ركعات» وفنٌ القراءة ولیس فهن 
وم -يعتی وأ فزاد رسول الله 
سلاف عه رآد رلم سبعاً وفيهن الوهم ولیس 
فيهن قراءة فن شك في الأولنين أعاد 
حت بحفظ ویكون على يقين» ومن شك 
في الأخيرتين عمل بالوهم»"". 

وأما الأمة ليم امم فقد اختلفوا في 
أنه هل م حق التشريع كا كان 
EE TE KP)‏ 
بعضم إلى ؤجود مثل هذا احق هم بيغا 
كهب البعض الآخر إلى عدمه. وهناك 
موارد يظهر منها أنه كان هم ذلك الح 
مشل ما روي عنہم علیہ اام من إیاحتہم 
حقهم لشيعتهم -على اختلاف التفاسير 
للمراد من حفهم- ومن ذلك ما رواه محمد 
بن مسلم عن أي جعفر عب اام قال : قال 
أمير المؤمئين علي بن أي طالب: «هلك 
الناس في بطونهم وفروجهم؛ لأتهم 
ف 
() الوسائل ۰: ۲۹۹. الباب ١‏ من أبواب 

الخلل» الحديث .١‏ 


ام يؤدوا إلينا حقناء ألا ون شيعتنا من 
ذلك وآباعهم في حل . 

وقال صاحب الجواهر حول أموال 
الإمام ميه مم في زمن الغيبة : 

«..: وکنیف کان فسبر هذه 
الأخبار المعتبرة الكثيرة التي كادت تكون 
متواترة المشتملة «على التعليل المجيب 
والسرّ الفريب بُشرف الفقيه على القطع 
بإباحتہم عم اام شیعتہم زمن الغيبة سبل 
والمضور الذي هو كالفيبة في قصور اليد 
وعدم پسنطھا۔ سائر حقوقھم علیہ دام في 
الأنفال؛ بل وغيرها ا كان في أيدم 
وأمره راجع إليهم ا هو مشترك بين 
المسلمين, ثم صسار في أيكدي 
خیرم ...۵" . 

وللبحث عن حدود هذه الإباحة 
وتحديد مصاديقها وما أختلف فيه موضع 
آخر. 

وعلى أي حال فن المحتمل أن 
تکون إیاحتہم حتهم لشیعتہم من باب 
الإخبار عن الحكم الإي؛ وهو الإباحة 


(۱) الوسائل ۱؛ ۳۷۸ الباب ٤‏ من أبواي 
الأنفال. الحديث ١‏ . 
(۲) الجواهر ١6١ : ١١‏ . 


في هذا المورد» أو من بناب الإباحة 
المالكية أي با انهم مالكون هذا احق 
قلهم أن يبيجوه لمن شاءوا كسائر اللاك 
لا من باب التشريع وأ هم حق ذلكء 
كا يحتمل أن يكون هم ذلك, والّه العالم. 

ثانياً- المالك أو من في حكمه : كل 
مالك يحق له أن يبي للآخرين التصرّف 
في ملكه مل إباحة صاحب الدار للضيف 
أن يتصرف فيا يقدّم له من طعام ونحوه. 

والإباخة المشتندة إلى المالك تسى 


ر «اباحة مالکبة». 
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والمقصود من الذين في حكه هم : 
الأولياء» والأوضياء, 'والوكلاء وأمثاطم . 
الغا العقل : ومن تستند إليه 


الإياحةء السقلء فيقال: السقل بعكم 


بالإباحة في كذا وكذا... مل حكله 
بالإباحة في الأشياء قبل الشرع أو حكه 
بها في موارد اللاخرجية المقلية : 

ولكن. يكن أن يقال: إن السقل 
كاشف عن حكم الشارع لا أنه حاكم 
بنفسه» إذ العقل مدرك لا حاكم. 

ومه) يكن فالإباحة المستندة إلى 
العقل تسمى «الإباحة العقلية» . 


أسباب الإباحة : 

ونقصد بذلك الأمور التي تستتيع 
الإباحة سواء كان المبيح هو الشارع» أو 
المالك. أو العقل... وهي؛: 

أو إذن الشارع : فكل مورد أذن 
الشارع في فعله أو التصرّف فيه يصير 
مباحاًء مشل إذنه في حيازة المباحات 
العامة, وأكل وشرب بعض الأطعة 
والأشربة . 

والمقصود من الإذن هتاء هو الإذن 


بالفعل أو التصرف ا هو هوء لا باهر 


مضطر إليه . 
انيا الاضسطرار : والاضطرار 
موجب لإباحة الشيء الفط إلم عقا 


وشرعاً أا عقلاً ۔بناء عل ان یکون“ 


حاكاً بالإباحة لاكاشفاً عنها- فواضع١.‏ 
وأما شرعاً فلقوله تعالى: [... قن 
اش ی باغ ول عاد لا إلم علبي 
وقوله تعالی ؛ قن ضط ي محص غ 


() أي إن المسقل ينهي إلى إياحة الثيء 
المطر إليه إا من جهة حكله بذلك لو 
قلنا أنه يحكم - أو من جهة دره وكشفه عن 
حكم الشارع في ذلك . 

البقرة : ۱۷۳ 


r 


متجايفي اولي 
رلم : «رقع عن أمقي قسع ... وما اضطروا 
إليه...»"» فكل حرام يصير حلالاً 
بالاضطرارء قال الشهيد في المسالك: 
«اللضطر إذا لم يجد الحلال بباح له أكل 
الحرمات: من الميتة وغيرها كالدم ولحم 
الخغزير وما فى معناها على ما قال تعالى : 


. .4 وقوله سل اله عليه رالد 


علي وغیره من الآبات» . 
وقال -أیضاً-؛ «لا خلاف في أن 


الفطر سد الرمتق وهو بقية الحياة 
بعنى أنه يأكل ما بحفظه من الملاك» 
وليس له أن يسزيد عل الشسبع 
إجاعاً...»". 

ولا بحصي ذلك في الأكسل 
والشرب» بل يشمل جميع الأفعال» فكل 
فعل حرام يضطر إليه المكلف يصير مباحاً 
بالاضطرار إل الدم وفيه تفصيل . 

راجع : اضطرار. 

ثالئاً- أسباب التمليك ؛ فكل ما 
يوجب القليك يوجب الإباحة تبعاً؛ سواء 


() اا 
(۲) الخصال : ٤١١‏ باب النسعة . 
(۴) المسالك ۲: ۲۰۰ .۴١۱‏ 


كان تليكاً للعين أو النفعة أو الانتفاع» 
كالبة والصدقة والوقف والإجارة 
والعارية . 

رابعاً- إذن المالك لغيره في التصرف 
في ملكه : قإذا أن امالك قي التصرّف في 
ملكه صار ذلك سبباً للإباحة في التصرّف 


فيه . 
ما يدل على الإباحة : 

ما يدل على الإياحة إتا قول أو 
فمل أو تقرير؛ 

أل التول : يدل على الإباحة من 
القول -إذا صدر من له أهلية الإباحة- ما 


بل 


١۔‏ أبحت وما یشاجھا من مشتات“ 


الإباحة. 

۴ أخللات وما يشابها من 
مشتقات الحلية إذا م تكن مقرونة بقرينة 
داو على أن المراد منها الحلية مقابل الحرمة 
الشاملة للاستحباب والكراهة والوجوب 
والإباحة. 

٣۔‏ لا بأس: سواء قیلت ابتداء أو 
ف جواب سؤال» ولكن إا تد على 
الإباحة لو كان المتكلّم بصدد بيان الحكم 


fro 


التكليني لا الوضعي وإ كانت دالة على 
الصحة. مغال الأول ما ورد من أنه ثل 
أبو عبد الله عب مام عن الشرب في القدح 
فيه ضبة من فضةء قال » «لا بأس ٠4...‏ 
وقوله عله اسا: «لا بأس أن يشرب 
الرجل في القدح المغطّض ...»'". 

ومثال الثاني قوله مب السام: «... 
ون کان في حال لا يجد إل الطين فلا 
بأس أن یتیمم مئه" . 

فالمستفاد من الأولين الإباحة ومن 
الأخير الصحة. 

: في التحربم مثلى قوله تعالى‎ -٤ 
وي عن حرم زيتة آله الي غر‎ 
لوجاووي"" فإ ني التحرم عن شيء -وإن‎ 
رة الاستفهام الإنكاري- دال‎ 
على إياحته.‎ 

-٠‏ الاستغناء من التحرجم مشل قوله 
تعالی : وقذ قصل کُم ما حرم يكم إل 


(۱) الوسائل ۲: .۱١۸1‏ الباب 1٦‏ من أبواب 
النجاسات» المحديث ٤‏ . 

() نفس المصدرء الحديث ١‏ 

(۳ الوسائل ۲: 1۷۲ الیاب ٩‏ من أبواب 
التيمم الحديث .٤‏ 

() الأعراف : ۴۲. 


ما آضطرزم یه" 

١‏ الأمر بعد الحظر أو توهمه إذا 
كان الحكم قبل الحظر هو الإياحة. أو 
مطلقاًء بناء على القولينء وأمّا بئاء على 
عدم دلالته إل مع القرينة. فلا يدل من 
دونها على شيء» ومثال ذلك قوله تمالی : 
وإ حلم تاضطادرا" ومٹل نما گم 
رٿ لَکُم اوا ركم ّى شمه“ 

ثانياً- الفعل : إذا فعل المعصوم 
(البي أو الإمام) شيئاً فن دلالته على 


المجواز بالعى الأعم المقابل لحيل 
واضحة؛ لأنّه لا يفمل الحرامء وأالاك 


على خصوض کونه واجباً أو ماستبا آو 
مباحاً أو مکروهاً ۔بناء صلی ارتکایة 


للمکروه ولو لبیان ني جرت قر 


واضحة» ولذلك يقال ؛ إن فعل المعصوم 
آعم من کونه مباحاً أو مستبا أو مكروهاً 
أو واجبأء نعم لو كانت هناك قرينة على 
الإباحة فلا كلام وإِل فلا دلالة فيه عليه . 

الفا الشقرير : إذا أقَرً المعصوم 
أحداً على ما فعل بأن م يردعه عله فهو 


( الأنعام : ۱١۹‏ . 
المائدة: ۲. 
(۳) البقرة : ۲۲۳ . 
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دال على عدم حرمته وأا دلالته على 
خصوص کون مباحاً فيحتاج إلى قرينة 
کا مر في الفعل. 


الإباحة والحظر : 

اختلفوا في أن الأصل في الأسياء 
قبل النشريع- هل هو الحظر أو 
الإباحة؟ 

ولابد من الأشارة إلى أن الإباحة 
هنا إباحة عقلية'سنواء قلنا بأ المقل 
مدرك أو حاکم ولیست حکماً شرعياً وإن 
يظهر من بعض العبارات الط بين 
الإباحتين حيث استدل على الإباحة ها 


يستند إلى الشرع کالآيات والروایات. 


ومهنا يكن فقد ذهب الأشاعرة٠‏ 
إلى أنه لا حكم قبل ورود الثرع 
-استناداً إلى في الحسن والقبع المقليين- 
واختلف امعتزلة فبا ام يستقل. العقل بقبحه 
أو حسنه هل الأصل فيه المحظر (أي النع) 
أو الإباحة (أي الترخيص)؟ وأا ما 
استقل العقل بقبحه أو حسنه فلا نزاع فيه 
فاه يحكم بحظره في الأول وبإباحته في 


( الإحكام في أصول الأحكام ٠١١ :١‏ . 


الثانيء وذلك مثل حظر الظلم. وإياحة 
المدل (والإباحة -هناء بعنى رقع الحظر)» 
وما لا يستقل العقل بقبحه أو حسنه مثل 
حيازة المباحات فبحثوا عن أن الأصل في 
مغل ذلك هل هو الحظر أو الإباحة؟ أو 
الوقف ؟ ذهب إلى كل جماعة منهم. وكذا 
فقهاؤنا فخصًوا الزاع في غير المستقلات 
السقلية وذهب إلى كل من الأقوال 
الثلائة جماعة منهم. ويؤيد ذلك كلبات 
الفقهاء كالشيخ الطوسي في المَدة. والمحقق 


الحلي في العارجء والشيخ الأصاري في 


الفرائد. قال المحقق : 

«اتفق أهل المدل على قبح الصرّف 
فيا فيه مضرّة خالية من تفع» وكذا مالا 
منفعة فيه وكذا ما علم وجنه قبحة 
كالظلم واختلفوا فیا عدا ذلك ما ينتفع به 
ولا یعلم کونه واجباً ولا مندوباً.. ٠».‏ . 

وقال الشيخ : «... ولذا خصوا 
النزاع في الحظر والإبساحة في غير 
الستقلات المقلية ا كان مسبملا على 
منفعة وخالياً عن أمارة المفسدة؛ فن هذا 
التقييد يكشف عن أن ما فيه أمارة 


»0 معارج الأصول : kA‏ 
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المضرّة لا نزاع في قبحه»"» وهكذا ... 

ويكن تفسير «القبلية» على نعوين : 

١‏ القبلية الزمانية : بعنى أنه هل 
يحكم العقل قبل بعثة الرسول سل ال ميه رال 
رلم بقبح تصرّفات العباد ما م بستقل 
العقل بحسنها أو لا؟ 

۲ القبلية الرتبية: عنى أن العقل 
هل يحكم مع غض النظر عن التشريع 
ولو في زمائنا هذا بقبح تصرّفات العباد 
ما م يستقل العقل بحسنا أو لا؟ 

وبناء على ذلك فا ثبت فيه حکم 
اشرعي سمن الوجوب أو الحرمة أو...- 
يرج من هذا الأصلء وما لم يثبت ببق 
تحته سواء قلنا بالحظر أو الإباحة. 

يرى الحقتق ألنائيني أَنْ 
قسبلية رتسبيَة -وسوف 
موضوع : ألفرق بين الإباحة والبراءة- 
ولك كميراً من العبارات قد خلطت بين 
الأمرين»ء ويبدو أن الأرجح هو ما ذهب 


إليه الحقق ال 


() فرائد الأصول : ٠۷١‏ (حجيّة مطلق الظن) . 


الأقوال في المسألة : 

والأقوال في المسألة ثلائة: 

-١‏ القول بالحظر: نسبه الشيخ في 
المدّة والمحقق في المعارج إلى بعض 
أصحاینا ولکن م يستياه. 

۲- القول بالتوقف وهو مختار 
الشيخين المفيد والطوسي والمحدثين من 
فقهائنا . قال الشيخ المغيد : 
«الأشياء في أحكام المنقول على 


ضربین 


ما قټحه العقل وزجر عله وبڈ 
كالظلم والسنفه والعبث . 


والضرب الآخر موقوض رهف المقل 


لا يقضي على حظر ولا إياحة إل بالسمع 
وهو ما جاز أن يكون للخلق بفعله مفسدة 


تارة ومصلحة أخرى» وهذا الضروب 
مختص بالعادات من الشرائع التي يتطرّق 
إليها النسخ والتبديل» فأما بعد استقرار 
العرائع فالحكم: إن كل شي» لا نص في 
حظره فاه على الإطلاى؛ لأ الشرائع 
ثبتت الحدود وميزت المحظور على 
حظره» فوجب أن یکون ما عداء بخلاف 


أحدهما- معلوم حظره بالحقل؛ رجن 


A 


حکه». 

وقال الشيخ الطوسي بعد أن نى 
الخلاف. قيا كان معلوم الحسن أو القبح 
كالمدل والظلم وما. كان معلوم الندب 
کالإحسان۔: 

«... واخستلفوا في الأسياء الي 
ينتفع بها هل هي على الحظر أو الإباحة أو 
على الوقف» فذهب كثير. من البغداديّين 
وطاثفة من أصحابنا الإمامية إلى أنها 
على الحظرء ووافقهم على ذلك جماعة من 
الفتهاء» وذهب أكثر المتكلمين من 
اليصربين وهو المحكي عن أبي الحسن 
وكثير من الفقهاء- إلى أنّها. على الإباحة» 


وهو الذي يختاره سيدنا المرتضى . 


وذهب کثیر من الئاس إلى انها 
على الوقف» ويجوز كل واحد من الأمرين 
فيه وینتظر ورود السمع بواحد منهاء 
وهذا المذهب كان ينصره. شيخنا أبو عبد 
الله وهوءالذي يقوی في تفي ...۲ . 

وقال المحدث البحرافي وهو من 
كبار المحدثين- بعد نسبة القول بالإياحة 
إلى معظم فقهائنا الأصوليين : 


. 1١ : تصحيح الاعتقاد‎ )١( 
۱۳۱۲ المد ۲: ۱۹۷ - ۱۱۸ طبع‎ )( 


«... وجملة علمائنا المحدثين وجمع 
من أصحابنا الأصوليين على عدم ذلك 
بل أوجبوا النوقف والاحتياطء ورما قيل 
أيضاً: بأ الأصل التخرتم إلى أن يبت 


.» 


الإباحة اوهو ضعيف 
وقد سبق في ذلك صاحب الوسائل 
حيث بحث. حول الموضوع بحا مستوعباً 
في تابه «الفوائد الطوسيّة» في الفائدة ۹1 
وأصرّ على الوقف . 
۳ القول بالاإباحة؛ وهو مختار 
الصدوق وهو من قدماء المحدّثين- 


والسيد المرتضى وابن إدريس واللحفوار 
ا حلي وأغلب الفقهاء الأصوليين إلى زماننا أ 


هذاء فيكون هذا القول هو القول المشمو ر 
بين فقهاء الإمامية وأصوليمم . قال ليد 
المرتضى في ذلك: 

«... وقد اختلف الناس فيا يصح 
الائتفاع به ولا ضرر على أحد فيهء فنهم 
من ذهب إلى أن ذلك على الحظر ومنهم 
من ذهب إلى أنه مباح» ومنهم من وقف 
بين الأمرين E‏ 

ثم بن انقسام القائلين بالحظر إلى 


() الحدائق :١‏ ٤٤ء‏ والدرر النجفية + ۲۵ 
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أقسام» ثم قال: «والصحيخ قول من 
ذهب قيا ذكرنا صفته من القول إلى أنه 
في العقل على الإباحة ٠...‏ . 

وقال ابن إدريس في أوّل كنتاب 
الأطعمة والأعربة: «... لأنّ الأشياء 
على الأظهر عند محققي أصول الفقه على 
الإباحة ...«". 

كا يظهر ذلك من المحقق الحليٍ" 
أيضاً حيث نقل أل القائلين بالإباحة 
ول يرهم . 

وقال الملحقق الإصفهاني ما 


#يضمونه : إن تكاليف الشارع منبعثة عن 


الصا والمفاسد. وعليهما يبتني سنعه 
وترخيصهء فلو فرض أن فعلاً ما خلا عن 


انح أو القرخيص -بعنى أنه ل يصل إلبنا 


ذلك وان لم یخل عنه واقعاً- لا یکون 
ارتكابه مخالفاً لحق العبودية وعلى هذا 
الأساس فالأصل في الأشياء الإباحةء ما 
م يصل. إلينا فيه منع . 


() الذريعة ۲: .۳۲٤‏ 
() السرائر ۳+ ۱1۸ . 
(۳) معارج الأصول؛ ۲۰۲ . 
)٤(‏ نهاية الدراية ۴: ٠١۵‏ . 


أصالة الإباحة : 

المعروف بين الفتهاء هو القسك 
بأصالة الإباحة في موارد الشك بين الحرمة 
والحليةء ؤلكن هناك تشويش بين الإباحة 
الشرعيّة والعقلية. فقد بقال: «الأصل 
إباحة الأشياء» .ويراد بها الإباحة المقلكة 
سأي حكم العقل بالإباحة مع غضى. النظر 
عن الشرع- وقد تقدم البحث عنها في 
الموضوع السابق (الإياحة والمحظر) وقلناء 
إن المعروف هو القول بالإباحة. 


وقد يقال : «الأصل إياحة الأسايء, 
وراد بذلك ایاحتها شرعاً -أي بپلاډوو ر 


الأوامر والنواهي شرعاً- وهذه الإباحة 


تسمى «إباحة. شرعية». 


وقد ثبت من الشريعة تفتما؛ أن 


الأشياء على الإباحة جتى يرد فبها أمر أو 
ني أو كل ما لم يرد فيه أمرّ أو نبي فهو 
غلى الإباحة. 

وبعد ثبوت الإباحة الشرعية ينت 
موضوع الإباحة العقلية -المبحوث عنما في 
العنوان السابق + (الإباحة والحظر)- وهو 
الشك في الحكم العقلي قبل ورود البيان 
الشرعي. 


وعلى أي حال فقد استدوا على 


ffe 


الإياحة الشرعية بالكتاب والسنة, أا 
الكتاب: فبشل قوله تعالى : مو الذي 
َل كم ما في الأرض جييعاً#". وقوله 
تعالی : با ایا الاش كلأ تا في 
آلأرض حَلالاً يبا" وقوله تعالى : كل 
لاجد في ا أُوجِيّ إل محؤما على طاعم 
يطعن إل أن بكرن نحا أؤ 


سشفوحاً أ 


وأّمّا السنة: فبمشل مرسلة الصدوق 
عن الصادق ءل سام: «کل شيء مطلق 
حتی يرد فيه نهي»" وقد استدل پا 
الصدوق" على جواز القنوت بالفارسية؛ 
لعدم ورود النهي عن ذلك . 

ويثل صحيحة عبدالله بن سنان 


عن أي عبد الله عب ام قال : «كل شيء 


فيه حلال وحرام فهو لك حلال' أپداً حت 
تعرف الحرام منه». 


. ۱٤۵ : العام‎ )۳( 

.۹۲۷ الفقیه ۱: ۳۱۷ المحدیث‎ )٤( 

(۵) نفس اللصدر . 

الوسائل ۱۲: ٩0ء‏ الباب + من أبواب ما 
يکتسب بهء الحديث .١‏ 


ومثل موثقة مسعدة بن صدقة عن 
الصادق مب انام قال : «كل شيءٍ هو لك 
حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه فتدعه 
من قبل نفسك»"» وغير ذلك . 

هذاء واذعى بض الفقهاء مئل 
كاشف النطاء- قيام السيرة على ذلك 
حيث قال : «إيٌ أصالة الإباحة والخلو غن 
الأحكام الأربعة فضلاً عن مطلق الجواز 
فیا م یترب عله ضرر ولم یشتمل عليه 
تصرف في حق بشر مما دلت عليه 


الأخبار» وظهر ظهور الشمس في رابعة 


النهسارء وعسده الصدوق من دين 
الإمامية... وفي جري سيرة المسلمين بل 


جميع الليين على عدم التوقف قي حيشاث, 
قیامهم وقعودهم ...»۱ . 

بل وادّعى في الجواهر تطابق العقل 
والشرع على ذلك حيث قال: «وسن 
المعلوم المقرر في الأصول أن المقل 
والشرع تطابقا على أصالة الإباحة والمحلّ 
في تناول کنل ما لم يعلم حرمته ن 


() الوسائلل ۱۲: ٠١‏ الباب ٤‏ من أبواب ما 
یکتسب به الحدیث .٤‏ 
(۲) کشف القطاء : ۲٤١‏ 
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الشرع 

ثم استدل بالآيات والروايات 
السابقة على ذلك. وهكذا كثير من 
الفقهاء وخاصة من گب منم في آيات 
الأحكامء كالفاضل المقداد" والمحقق 
الأردبيلي" والفاضل الجبوادا"“ وغيرهم. 
وكثيراً ما ببحث عن الموضوع في أوّل 
كتاب الأطعمة والأشربة ٠.‏ 


موقف المحدثين من أصالة الإباحة : 

الذي يظهر من کلباتهم هو: انهم يقبلون 
ميجية أصالة الإباحة الشرعية ولكن في 
احأبدود الشات الموضوعية فقط لا 
المكييةء لأ مستند هذا الأصل ودليله هو 


الروايات المتقدّمة وما يائلهاء وهي كلها 


واردة في السات الموضوعيةء قال 
المحدّث البحراني بعد سرد الروايات-: 

«وظاهر هذه الأخبار بل مع 
جملة منها اختصاص المحكم المذكور ما فيد 
أفراد. بعضا معلوم الحلّ وبعضها معلوم 


() الجواهر ۳۲ء ۲۳۹ . 

() کاز المرفان ۴: ۲۹۸ . 

(۳) زبدة البیان : ۳۲۳ ۳۹۵ 111 . 
() مسالك الافهام 1١١ : ٤‏ . 


الحرمة» ولم ييز الشارع بينها بعلامة. 
واشتبه بعضہا ببعض مع کونها غير 
محصورة» فالجيع حلال حت يعرف 
ا حرام بعينه على ا لغصوص» قورد الحكم 
حينثزٍ هو موضوع الحكم الشرعي دون 
الحكم الشرعي نفسه» وبهذا القخصيص 
جزم المحدّث الاسترابادي. 

وظاهر جمع ممن قدمنا تقل الخلاف 
عنهم في القاعدة المتقدمة" إجراء ذلك 
أيضاً في نفس الحكم الثرعي. ومقتضى 
ذلك أنه لو وجد حيوان بجهول غاي 
للأنواع المعلوم جلها وري اهن 
الحميوانات» فإنه بحكم جحله بناء مى عدوم 

القاعده المتقدمة.... / 


ثم اختار هو التوقف» کا قتي 


طریفته . 

ولا بخن أن عض فقهانا 
الأصوليين يرون أي الإباحة المستفادة من 
الروايات خاصة بالشبهات الموضوعية 
سكا ذهب اليه السيد الخوش في مصباح 
الأصول”"- إلا أنه لا تلازم بين ذلك 
(1) يقصد قاعدة الطهارة . 
(۴) الحدائى ٠6١ ١‏ . 
(۳) مصباح الاأصول ۲: ۲۷۳ . 


وبين اخعصاص أصالة الإباحة 
بالموضوعات لاستفادة التعميم من غير 
الروايات . 


الفرقق بين الإباحة والبراءة : 

قد يتوهم اتحاد مسألتي الإباحة 
والبراءة» ولکن قد أکّد عدید من الفقهاء 
والأصوليين على الفرقة بينهاء ماهم 
المحقق النائيني حيث فرق بين المسألتين ا 
يلي : 

١‏ إيّ البحث عن المحظر والإباحة 
ئاظر إلى حكم الأشياء من حيث عناوينها 
الأولية بحسب ما يستفاد من الأدلّة 


الاجتاديةء والبحث عن البراءة 


والاشتغال ناظر إلى حكم الشك في 
الأحكام الراقعية الترتّبة على الأشياء 
بعناوينها الأوليةء فللقائل بالإباحة في 
تلك المسألة أن يخستار الاشستغال 
(الاحتياط) في هذه المسألة وبالمكس. 

۲ إن البحث عن الحظر والإباحة 
راجع إلى جسواز الانتغاع بالأعيان 
الخارجية من حيث كونه تصرّفاً في ملك 
الله تعالى وساطانة. والبحث عن البراءة 
والاشتغال راجع إلى الع والترخيص في 


فعل المكلّف من حيث .إه فعله وإن 
لم يكن له تعلق بالأعيان الخارجية . 

ثم قل فرقاً آخر وهو: 

أن مسألة البحث عن الإباحة ناظرة 
إلى حكم الأشياء قبل ورود البيان من 
الشارع والبحث عن البراءة بعد وروده. 

لكنه فر القبلية بالقبلية الرتية لا 
الزمانبة أي ملاحظة الشيء مع عض انظر 
عن ورود البيان الشرعسي» لا عى 
ملاحظة الأشياء قبل التعريع (أي قبل 
البعة) . 

وأما إذا أريد منها القبلية الزماتية 
فیکون الفرق بظاهره فاسداً. 

ثم قال: نعم من قال فرصيألة 
الحظر والإباحة با لمظر عليه إقامة اذيل 
على البراءة» ومن قال في تلك المسألة 
بالإباحة فهو في فسحة عن إقامة الاليل 
على الاشتغال. 

ومنهم المحقق الاصفهاني حيث فرق 
بين المسأتين با يلي ؛ 

-١‏ إن الموضوع في الحظر والإياحة 
هو الفعل في حدٌ ذاته مع قطع النظر عن 


(۱) فوائد الأصول ۳: ۳۲۸. 
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ورود المكم الشرعي قيه. والموضوع في 
البراءة هو: قبح آلعقاب بلا بيان وقي 
الاحتياط : ازوم دفع الضازر المحتمل : 
ويعبارة أخرى: ل ملاك ابرا 
هو عدم تنجز التكليف بعدم وصوله» 
وملاك الإباحة هو: أن الفعل من حيث 
إنه ينع عنه امول لا سن حيث 
الشارعيّة ولا من حيث المالكيةء لا يكون 
ارتكابه خروجاً عن زي المبودية . 
وملاك الاحتياط هو؛ تنجزر 
التكليف باحتاله. وملاك الحظر هو: إن 
فمل ما لم يأذن به المالك إذناً مالك 
خوج عن زي الرقية» فيكون قبيحاً 
مذمومأً» وليس اللاك فيه احقال تنجز 
تك ؛ لأر المفروض عدمه. 

۲ إن آثر الحظر من حيث 
خروجاً عن زي المبودية لدم الإذن 
الالكي؛ هو استلزام المقاب بخلاف 
الاحتياط فإلّه مستلزم للعقاب عند 
استلزامه مخالفة. الواقع لا غير . 

ومع ذلك فقد يظهز مسن بعضمم 
اخلط بين الموردين (الإباحة والبراءة) 


() نياية الدراية ۴ ٠٠۵‏ . 


منهم الحدّث البحراني (صاحب المحدائق) 
حيث قال : «اعلم أ البراءة الأصلية على 
قسمين: أحدهما: إّها عبارة عن ني 
الوجوب في فعلٍ وجوديّ إلى أن يثبت 
دليله يمن أن الأصل عدم الوجوب حت 
يقوم عليه دلیل؛ هذا القسم ا لا خلاف 
في صحة الاستدلال به والعمل عليه . 
وشانپا: إا عبارة عن نن 
التحربم في فعل وجودي' إلى أن يسثيت 
دليله بعنى أن الأصل الإباحة وعدم 


التحرمم إلى أن يقوم دليله» وهذه هي 


البراءة الأصلية التي وقع الاناع نايا 
وإثباتاً. جميع العامة وأكثر الأصل لتلا 
أصحابنا على القول بها .. إلى أن رقال ٣‏ 


وجملة علاقنا المحدثي ا24 


أن الأصل التحرمم إلى أن ثبت 
الإباحة وهو ضعيف» ومن صح 
بالتوقف واختاره الشيخ في المدّة ونقله 
أيضاً عن شيخه المفيد., ٠»‏ . 

ثم تسقل كلام الشيخ في الحظر 


(1) الدرر النجفية ؛ ٠٠‏ الحدائق .٤٤ ١١‏ 
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والإباحة. 


أقسام الإباحة : 

للإباحة انقسامات عديدة نشير 
إليها فيا يلي 

أولا- انقسامها من حيث المبيع : 

تنقسم الإباحة من حيث المبيج إلى 
الأقسام التالية : 

-١‏ الإباحة الشرعية ؛ وهي ما إذا 
كان المبيح هو الشارع» كا في إباحته 
لحيازة المباحات وإحياء الموات, فقد ورد 
عن أي عبد الله عه اسم عن رسول الله 
سال عله رال رلم أنه قال: «من غرس 
شجراً أو حفر وادياً بدياً م يسبقه إليه 
أحدء أو أحيا أرضاً مينة فهي له قضاء 
من الله ورسول». 

ومشل إياجته لأكل مال الفير في 
الموارد الي تضكنته الآبة وهي قوله 
تعالى : ليس على الأغتى رج ولا على 
آلأغرج حرج وَل على القريض عرع ولا 
عَلی نیکم أن تاوا ن یرم أذ برت 
ءابآنم أو بيرت اكم أ يوت إخوانكم 


(۱) الوسائل ۱۷: ۰۳۲۸ الباب ۲ من أبواب 
إحياء الموات . 


أؤ برت أعَوَاكم أو يوت أغحَايكم أؤ 
بوت تام أو بيرت أغوالكم أؤ يوت 
خالاټگُم أو ما مَلَكَنُمْ مفاتڪه أؤ صڍيقگم 
یس عليكم جاع أن تارا جييعاً أو 
أشتاتاه". 

ومشل إياحة طعام الفير في حال 
الاضطرار مع الضمان» وإياحة الأكل للبارة 
من تار الأشجارء وأكل الطعام الذي 
وجده الإنسان في مفازة مع رد نه إذا 
جاء صاحبه وطالبه. ومشل إباحة الخمس 
في بعض الصور» وأمثال ذلك . 

فهذه كلها إباحات شرعية. وهي في 
الواقع أحكام شرعية. 

۴- الإباحة العقلية : وهي الإباجة 
المستندة إلى العقل مغل حكده بإباة 
شرب الاء مع غض النظر عن ورود 
الإباحة الشرعيةء أو حكه بإباحة أكل 
مال الغير للمضطر -بقدار رفع الاضطرار 
ومع ضان القيمة- مع قطع النظر عن 
الحكم الشرعي وأمثال ذلك. وقد قم 
الكلام حوله في «الإباحة والحظر» 
فراجع . 


.1١ التور:‎ 
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۴- الإباحة ألمالكية : وهي الإباحة 
المستندة إلى إذن المالك". مغل إباحة آکل 
الطعام للضيف. وتناول ما ينث في 
الأعراس للحاضرين» وإياحة التصرّف في 
العاريةء وإياحة التصرّف في العوضين في 
المعاطاة» على القول بإفادتها لذلك. 
لاللملك. كا قال الشيخ : «مغ أن التأمل 
في كلامهم [أي في المعاطاة] يعطي إرادة 
الإباحة المالكية لا الشرعيةي". 

فهذه وأمثاها إباحات مالکیة يدور 
وجودها وعدمها مدار إذن المالك 
ورضاە : 


» وقد یراد ممن آخر من 
الإباحة الالكية. وهو استناد الإبأحة إلى 
الك بعنى أن كل مالك يباح له 
التصرّف في ملكه بأنواع التصرّفات. فهذا 
الجواز للتصرّف مستند إلى ملكية امالك 
فيطلق عليه (الإباحة المالكية) . 

ثانياً- انقسامها من حيث العوض : 

تنقسم الإباحة .من :حيث الموض 
إلى إياحة جحائية وإياحة مُعوضة : 

-١‏ الإباحة المجائية ؛ وهي الإياحة 


مصباح النقاهة ۲: ۲۲۲ ۔ ۲۲۵ . 
(۴) المکاسب :+ ۸۲. 


التي لا يکون في مقابلها عوض» مل 
أغلب الإباحات الشرعية. كإباحة خيازة 
المباحات» والأكل من بيوت من مم 
الآية: وأكل القار للهارّة وأمثال ذلك 
ومثلى بعض الإباحات الالكية كإباحة. ما 
ينر في الأغراس وإياحة أكل الطعام 
للضيف وأمغال ذلك . 

۴ الإباحة المعؤضة : وهي الإياحة 
التي يشترط في قبالما إياحة أخرىء كا إذا 
أباح شخص للآخر الاتتفاع من أرضه 


بشرط أن بیع له الاتتفاع من داره ملاب 


وقد وقع الكلام في صحة هذه إلإاحة 
وعدمهاء ناقشا الشيخ الأنصاري ي 
المكاسب""» وحرر السيد لوي لتقا 
في مصباح الفقاهة فقال : 

«محصّلكلامه [أي الضيخ 
النحث عن الإباحة المعرضة يقع في 
ناحيتين: الأول في صختبا: ققد وقش 
في صحة الإباحة بالموض من جهة أنه 
خارجة عن المعاوضات المعهودة شرعاًء 
وأ في صدق عنوان التجارة فضلاً عن 
اليب علا تأملاً. 


ل 


النور: ٦۱‏ 
() المکاسب: ۹۰. 
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ولکن یکن توجيه' صحَتها بشمول 
عموم «الناس مسأطون على أموامم» 
وعموم «المؤمنون عند شروطهم» ههاء 
وباندراجها في عنوان الصلح . 

المانية في لزومها: إذا قلنا إِّ 
الإباحة المعرضة مماملة مستقلة» فهل 
يحكم بلزومها مطلقاًء أو لزومها من طرف 
المباح له أم بجوازها مطلقاً؟ وجوه 
أقواها الأول ثم الأوسط» . 

ثم علق هو -أي السيد اموي 
على ذلك وقال ما حاصله : 

إن الإباحة المعوضة .تتتصور على 
آغاء: 

-١‏ أن تجعل نفس الإباحة عوضأًفي 
المعاملة بأن يقول أخد لصاحبه : بعتك هذا 
نى كتابك الآخر؛ 
وهذا لاشبهة في صحّته ولزومه؛ للعمومات 
الدالة غلى صحَة العقود ولزومها . 

۲ أن تكون الإباحة مشروطة 
بالقليك. بأن بیع ماله لزید على أن كه 
زید ماله. 

فني هذه الصورة» إن كان الشرط 
فيه على نحو شرط النتيجة فينتقل المال إلى 
المييح جرد قبول المباح لهء وإن کان على 


نحو شرط الفعل فيجب عليه القليك 
لوجوب الوفاء بالشرط . 

-٣‏ أن تكون الإباحة معلقة على 
القليك بأن ببيح ماله لزيد إذا ملّكه زيد 
ماله. 

فتكون الإباحة في هذه الصورة- 
حکا: وما علقت عليه موضوعاًء فإذا 
تحقّق الموضوع وهو تليك زيد ماله- 
تغبت الإباحة. 

أن يكون القليك عنواناً 
للضي بأن يقول: اج مالي هذا لن 
كي عشرة دنانیر. 

وهذه الصورة كسابقتها. 

٥۔‏ أن یح ماله لزيد بداعي, أن 
يلك زيدٌ ماله إياه. 

وهذه الصورة خارجة عن حرم 
الإباحة إذ الداعي لا يعتبر عوضاً ولا 
يضر تخلفة في المعاوضات وغيرها. 

الا انقسامها من حيث المتعلّق : 

يكن تقس الإباحة .باعتبار المتعلق 
على نحوین : 

الأرّل- تقسيمها إلى إباحة القلّك 


() مصباع التتاهة ۲؛ 1۸۹ - ۱۹١‏ 


¥ 


وإياحة التصرّف» فيكون متعلّق الإباحة 
في الأول نفس القلك. وفي العمافي 
اصرف . 

الثاني تقسيمها إلى إياحة المين» 
وإياحة النفعة, وإباحة الانتفاع؛ باعتبار 
أن متمق الإباحة في الأول المين» وفي 
الثاني النفعة. وفي الثالث الاتفاع . 

وفها بلي نشیر إلى توضيع كل 
واحد منہا على حده: 

-١‏ إباحة التملك ؛ والمقصود منها 
الإذن في َلك شيء ما من له أهلية ذلك 
رككثير من الإباحات الشرعيّة الصسادرة 
عن الشارع؛ من فبيل: إباحة حيازة 
المباإحات. وإحياء الأراضي الموات 


س واماد والکنوز» واللقطة مع التعزيف في 


بعضاء وبدونه في بعضبًا.الآخر مثل ما 
يجده الإنسان في جوف سمكة. أو حيوان 
لم يسبتق لأحد يد عليه أو ما يجده 
الإتسان في المغاوز والخرابات ألتي. باد 
أهلها. 

ومنه» ما يبیح إنسان لإئسان آخر 
أن يتملكه. كإباحة ما ينثر في الأعراس» 
أو ما بعطى في الولائمء أو ما بُعطى هذا 
اليوم- للمسافرين في مشل الطائرات 


وغيرهاء فيبيحون هم أكل المأكول وعلك 
إنائه وما شابهه. فهذه كلها إباحة للعملّك . 

-١‏ إباحة التصرّف : ومفادها الإذن 
في التصّف في شي» ما من له أهلية ذلك 
مئل إذن الشارع في اضرف في 
الشتركات المامة من قبيل الطرق 
والمساجد والمشاهد والموقوفات العامة 
كالمدارس والمقابر مع مراعاة الشرائط 
اللازمة في كل متها في مورده. 

ومن هذا القسبيل إذن اللاك في 
التصرّف في آملاکھم ا لا یناني ملکتم 
کدخول بستانٍ والاستظلال بأشجارڑ او 
دخول دار والاستفادة منه»| أولإدن 
المالكين في التضرّفات غير الةرتبةر عل 


املك في العوضين في المعاطاة بنا حل 


عدم إفادتبا للملك. 

وأكثر الإباحات الالكية (أي 
المستندة إلى إذن اللاك) تكون من هذا 
القبيل. 

٣‏ إباحة المين : وهي الإباحة 
المتعقة بالأعيان مستابل تمتها بالناقع 
والاتتفاعات؛ فالمين ا هي هي تنعل بها 
الإباحة. كإباحة صاحب الدار الطعام 
للسضيف» قيجوز القصرّف فيه حتى 
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التصرًّفات المنتهية إلى انتفاء العين كالمغال 
المتقدمء أو حتى التصرّفات المتوقفة على 
الملك كالإياحة الحاصلة بالمعاطاة بثاء 
على عدم حصول الملك بهاء وبناء على 
جواز التصرّفات المتوقفة على الملك في 
الموضين في المعاطاة كا هو رأي صاحب 
الجواهر". لا الشيخ ومن تابعه. 

٤‏ إياحة المنفعة : وهي الإباحة 
المععقة بالنافع وهي تشكّل طاثفة كبيرة 
من أنوا إياحات التصرّف» مثل إذن 
الشارع بتملك منفعة بعض المباحات ك؛ 
تلك القوة الحاصلة من مياه الشلالات أو 
حرارة الشمس وتبديلها إلى قوة. كهربائية 
وغير ذلك . 

ومشل إذن اللاك في تملك منفعة 
أملاكهم» كا إذا أباح شخص لآخر منفعة 
داره فله أن يسكنه أو يؤجره لفيره 
ويتلك منفعته» ومشل إباحة منافع العوضين 
في المعاطاة -بناء على عدم إفادتها للملك- 
فله أن يبيع السمن الحاصل من لبن الشاة 
التي اشتراها بالمعاطاة مثلاًء بخلاف إياحة 
الاتفاع كا سيأقي. 


(1) الجواهر ۲۲۴: ۲۲۵ . 


-٥‏ إياحة الاتتفاع : وهي الإباحة 
المتعلقة بنفس الاتتفاع. فالمباح له يلك 
نفس الانتفاع لا المنفعةء كإباحة الشارع 
الجلوس في المسجد أو الوقف أو أمثال 
ذلك. ومئل إباحة امالك لشخص آخر 
الجلوس على فراشه أو دته أو الاستظلال 
بأشجاره وأمثال ذلك . فالمباح له في هذه 
الأمعلة بحق له أن ينتفع بذلك المباحج 
شخصیاً ولا بحق له أن بُرکب شخصاً آخر 
على الدابة مثلاً ويأخذ الأجرة. لنفسه. 

إذن فسالفرق بين إياحة الملفعة 
وإباحة الانتفاع هو: أن المباح له يلك 
المنفعة في إياحة المنفعة فله أن يعاوضا 
علبهاء لكنه لا يلكها في إياحة الاتفاع 
فلا يصح له المعاوضة عليها . 


مظان البحث : 
الف الفقه : 

١‏ الأطعمة والأثربة 

۲ اخس والأنغال 

۴- المشنتركات وإحياء الموات 

٤‏ المعاطاة في البحث عن أتها فيد 
ملكا أو إباحة. 


ب- الأصول : 


-١‏ الأدلّة العقلية على البراءة (الحظر 
والإباحة) 

٣‏ حجيّة مطلق الظن للناسيةٍ 

۴- عئوان الحظر والإباحة في كتب 
التقمين الأصولية كالذريعة والعدّة والمعارج 

-٤‏ الغرق بين الإباحة والبراةة 


اجتاع الأمر والنهي 


راجع المفردات في مظأتّهاا. 


لغة 


اصطلاحا : 
توجّه الأمر بعنوان" كل والنهي 
بعنوان كلي آخر وانطباق العنوانين على 
مورد واحد» كعنوالي الصلاة والفصب 
بالنسبة إلى الصلاة في الدار المغصوبة . 
ويتم البحث حول ذلك في مراحل: 


اول تحرير محل الفزاع : 
إن عنوان المسألة يوهم كون الزاع 
قي تضاد الأحكام» وأنّ الوجوب والحرمة 


الحاصلين من الأمر والهي هل يجتمعان أو 
۷ فن قال بعدم التضاد يقول بالاجتاع. 
ومن قال بالتضاد يقول بالامتناع! في 
حين أنه لا يشك أحد في استحالة اجتاع 
الأمر. والنهي؛ لاستحالة اجتاع المحبوية 
والمبغوضية في شيء واحد. 

فالمراد من المنوان أمر آخر 
وهو: أنه إذا تنوجه الأمر إلى طبيعة 
الصلاة و توجّه النهي إلى طبيعة الفصب 
مثلاًء ثم اتفق انطباق العنوانين على مورد 


واحد ف الخارج كالصلاة في اليار 


يسري ابي العملى بطييعة الفلصت آل 


التصرّف الذي ينطبق عليهءالصلاة تخارجا 
أو لا؟ فن يقول بالسراية يقو ال 
باعتبار كون بجع المنوانين موجوداً 
بوجود واحد» ومن يقول بعدم السراية 
قول بعدم الاجهاع باعتبار كون الجيع 
موجوداً بوجودين. فرجع الغزاع إلى كون 
المجمع عنواناً واحداً أو عنوانين٠.‏ 
ويسميارة أخرى: ليس الغزاع في 
إمكان الاجةاع وعدمه؛ لعدم إمكانه قطعاً 


. ٠١4 :٤ المحاضرات‎ )( 
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وأا الفزاع في لزومه ي مورد الببحث 
وعدمه". ولأجل أن يتضح الموضوع 
لابد من شرح بعض العئاوين الرئيسية. 

الف - الاجتماع : 

إن اجتاع شيئين يكون على أحد 
وین : 

الأول - أن يكون متعلّق الأمر شيا 
ومتعاّو المي شيا آخر ولكل واحد 
مها وجود مستقل» ولكن تقارن 
وجودهما زماناًء مغل : النظر إلى الأجنبية 
والصلاة» إذا اجتمعا في زمان واحد» أن 
نظر إلى الأجنبية أثناء الصلاة. 

وهذا ما يسمى بالاجتاع 


ر الموردي» وهو خارج عن موضوع 


البحث؛ لأئله لا إشكال في جواز الأمر 
إلى الصلاة والنهي عن النظر إلى الأجنبية 
في نفس الوقت. 

الثاني أن يكون متعلّق الأمر شيئاً 
ومتعق النهي شيت آخر» ولکن أمكن 
اتحادهما وجوداً بأن يكون شئء واحد 
مصداقاً للهأمور به وللمنهي عله معا مغل 
الصلاة في الدار المغصوبة حيث تكون 


() فوائد الأٌصول ۱: ۴۹۲. 


مصداقاً للمأمور به؛ لتعلّى الأمر بالصلاة 
الكليّة وهذه مصداق هاء ومصداق للمنهي 
عنه؛ تعلق النهي بالغصب الكل وهنا 
الفصب الحاص -المتحد خارجاً مع 
الصلاة- مصداق له . 

وهذا القسم هو الذي وقع البحث 
حوله ويسم ب«الاجتاع الحقيق» . 

ب الواحد ٠‏ 

يكن تفسير الواحد على أنحاء : 

الأرّل- تسفسيره بمعنى الواحد 
الشخصي كالصلاة الشخصية المعية في 
الدار المغصوبة المعينة بحيث يكن الإشا 
إلا بإشارة واحدة فيقال : هذه صلا 
وهذا فصب . 


الماني- تفسيره بعنوان ك 


جامع بین عنوانین کليین کعنوان 
«الصلاة في الدار المغصوبة» الذي هو 
جامع بين عنواني «الصلاة» و«الفصب» 
الكليين . 

الثالث- أن يكون المراد منه عنواناً 
کلیاً جامعاً پفهومه بين حصص منبائنة 
کالسجود؛ فإنه منهوم کل لکنه جامع بین 
حصص متبائنة من السجودء كالسجود لله 
والسجود للصم. ولا يصح تعلق الأمر 
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والنهي بحصة واحدة منهاء بل يتمق الأمر 
بحصة وهي السجود للهء والهي بحصة 
أُخرى وهي السجود لصم . 

والمراد من الواحد هنا هو الأعم 
من الواحد بالمعنى الأول وهو الواحد 
الشخميء والثاني وهو الواحد الكل الذي 
م يشتمل على حصص متبائئة ٠‏ مثل عنوان 
«الصلاة قي الدار المغصوبة». أما الشالك 
وهو الكل الجامع بين حصص متبائئة فهو 
خارج عن محل البحث؛ لمدم اجتاع 
عنواني المصتين المتباينتين في سورد 


تراحد. كالسجود لله تمالى والسجود 


لثإره؛ إذ لايكن فرض سجود واحد 
یکون لله ولغیره احتی یکون مأموراً به 


وميا عند . 


هذاء ويظهر من الحقق العراقي أن 
الذي يدخل في النزاع هو خصوص 
الثاني أما الأول فلا يدخل أيضاً؛ لأنٌ 
البحث عن اجتاع الأمر والنهي في الصلاة 
المشحصة في ألدار المغصوبة المعينة بحث 
جزني لا ربط له بأصول الفقه الذي يبحث 
عن الكبريات والكلّيات". 


»1 18 
(۴) نهاية الأفکار ۱+ ۸ء٤٤‏ . 


ج - الجوأز : 

والمقصود منه الجواز المقلي. أي 
الإمكان القابل للامتناع» ويصح أن يراد 
منه الجواز العقلي المقابل للقبح المقليء وهو 
قد يرجع إلى الأول باعتبار أن اقح 
متنع على الله تعالى . 

وللجواز معان أخر كالجواز المقابل 
للوجوب والحرمة الشرعيين» والجواز 
بعنى الاحتال؛ وكلّها غير مرادة قطما٠.‏ 


ثانياً- هل مسألة الاجتاع أصولية ؟ 


ذكرت وجوه خمسة في بيان(نهع ۶ / 


المسألة, وهي : 
١‏ إتّها من المسائلءالكلاميةء لان 


البحث إا هو عن إمكاى الأجعام > 


واستحالته عقلاً. 

ورد بأ صرف كون المسألة عقلية 
لا يصيرها كلامية. لأ معيار المسألة 
الكلامية هو كون البحث فيها عن الميداً 
والمعاد. 

نعم يكن أن تقع كلامية باعتبار 
حسن وجه الأمر والنهي نحو شيء 


.۲۸١ : ١ أصول الفقه‎ )( 
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وقبحه» ولا تدخل بذلك في مهمة 
الأصولي. 

۲ إتّها من المسائل الفقهية؛ لأ 
البحث فيا عن عوارض فعل ا مكلف 
وهي صحَة المبادة في المكان اللغصوب 
وقسادها. 

ورد بأ البحث إا هو ابتداء عن 
سراية اهي عن متلق إلى متا الأمر 
وعدمه» ثم على قرض السراية يبحث عن 
ضحَة العيادة وقسادها. 

٣‏ إنّها من المبادى الأحكامية 
والمراد بہا ما کون البحث فيه عن حال 
المكم كالبحث عن أن وجوب شيء 


ر يستلزم ترك ضده أو لا؟ لأ البحث في 


مسألة الاجتاع عن حال الحكم وهو 
اجتاع حکمين وعدمه. 

ونوقش : أن المبادئ إا تصورية 
أو تسصديقية» فالتصورية هي تصور 
الموضوع واللحمول في كل فضية 
والتصديقية هي الصغری والکبری في كل 
قیاس استدلالي حیث یکون التصدیق بہا 
مستلزماًللتصديق بالنتيجة ولا ثالك 
للميادی . 

-٤‏ إتبا من المبادئ التصديقية لعلم 


الأصول؛ لأ المسألة بعد إحراز أحد 
طرفنها (الإمكان أو الامتناع) تقع مقدمة 
(صغرى) اقياس استدلالي أصولي. فعلى 
فرض التصديق بامتناع الاجةاع مغلا لايد 
من طم كبرى أصولية أخرى. وهي 
التتيجة الحاصلة من باب التعارض بين 
الأدلة؛ لوقوع التعارض بين أدلة الأسر 
بالمبادة وأدلة النهي عنها باعتبار اللي 
e‏ 

وأا بناء على القول بالاجتاع فلاب 
من طح نتيجة باب التزاحم؛ لوقتوع 
التزاحم بين الوجوب والحرمة. 


النائيني : 

-٠‏ إها من المسائل الأصوية 
المقلية : 

وهذا رأي عامة المحققين من 
الأصوليين المتأخرين كصاحب الكفاية 
والسراقي والإصنهاني ومن تأخر عنهم» 
وذلك : 

١‏ لأنّ الحاكم بإمكان الاجتاع 
واستحالته هو العقل» وأ المسألة من غير 
المستقلات العقلية. وهي القياسات التي 
یکون کبری القیاس فیہا عقلیاً. 


ذهب إلى هذا الرأي المحق ٠‏ 
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۲- ولأنّ ضابط المسألة الأصولية 
منطبق على هذه المسألةء وهو: أن تقعم 
نتيجتها قي طريق استنباط الحكم الشرعي 
الكلي من باب التوسيط لا التطبيق كا في 
القواعد الفقهية- وأن يكون. ذلك بدون 
حاجة إلى ضع کبری أصولية أُخرى فعلى 
القول بالجواز يكن أن يقال : 

قد توه الأمر والنهي إلى الصلاة 
في الدار المغصوبةء واجتاع الأمر والهي 
في اليء الواحد جائز» فتوجه الأمر 
والنهي -في الفرض- جائز. 

وبعد ثبوت توه الأمر إلى الصلاة 
غیت صحتہا وإجزاء الإتیان با . 


الا اعتبار قيد المندوحة وعدمه : 


المراد من المندوحة هو؛ إمكنان 
اتيان الأمور به في غير مورد النهي 
كإتيان الصلاة في غير الدار المغصوبة. 

يوجد اتجاهان في اعتبار قيد 


المندوحة وعدمه: 


() راجع كل ذلك : الكفاية ٠١١ :١‏ نماية 
الأفكار .٤١١ :١‏ نهاية الدراية 
المحاضرات ۱۸١ ۱۷١١٤‏ ,وبحوث في علم 
الأصول ۴: .۵١ ۵١‏ 


الأؤل- تقييد البسحث بوجود 
المندوحة؛ لأّه مع قرض وجودها 
وإمكان إتيان متعلّق الأمر (الصلاة مع 
في غير مورد النهي (الدار المغصوية) من 
المتول أن يتوجه الأمر بطيمي الأمور به 
(طبيعي الصلاة) وعندئزٍ يصح البحث عن 
أن المكلّف لو أتى بهذا الكلي (الطبيعة) في 
ضمن الفرد المتحقق في مورد التهي (الدار 
المغصوبة) فهل تصح هذه الصلاة أو لا؟ 

وأا إذا م تكن مندوحة؛ أي 


يكن إتيان متعلى الأسر (الصلاة) ر 


غير مورد متمق النهي (الدار المنتاوجاء 7 / 


بل إذا أراد امكف إتيان المأمور به فلاب 
له من إتیانه في ضمن الفردر الي عند 


وکان ذلك لا بسوء اختیار قلا یاک 


,البحث عن جواز اجتاع الأمر والهي 
(صحّة الصلاة وعدمها)؛ لأنَ الموجود إا 
هو الأمر أو النهيء لاستحالة توجه الأمر 
والنهي نحو الشي» الواحد. 

الفاني- عدم ازوم اعتبار قيد 
المندوحة: ذهب إليه صاحب الكفاية. 
ووهه : بأ الامتناع يتصور من جهتين : 

امن جهة الك هسه حبيف 
لم يكن امتتال الأمر والنهي معاً فيكون 
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التكليف بها تكليفاً بالحال. فن هذه 
الجهة يكون قيد المندوحة معتبراً. 

۲- من جهة نفس صدور الأمر 
والنهي من شخص واحد نحو شيء واحد» 
لتضاد الأحكام فبا بيناء فيكون تسوه 
الأمر والنهي بشيء واحد في تفسه عالاًء 
فھنا لا يؤر 
الإرادة والكراهة معا نحو شيء واحد 

والمندوحة إا تعتبر في جواز 
الاجتاع من الجهة الأولى» إذ مع المندوحة 
يقدر المكلّف على امتعاها معاًء لكنها 
ليست مل للكلام؛ ولذا قبل بالامتناع 
حتى مع وجود المندوحةا. 

وعلق عليه في المجاضرات: باه 
على القول بالامتناع يقع النعارض بين 
دليل الوجوب والحرمة في مورد الأجتاع 
سواه کات مندوحة أو لا. 

وعلى القول بالجواز تقع المزاحمة مع 
عدم وجود المندوحة» فلاب من إعال 


قيد المندوحة؛ إذ تحقق 


قواعد باب التزاحم» وما مع وجود 
المندوحة فلا بد من امتثال التكليفين لمدم 


(۱) حقائق الأًصول ۱: ۴۵۹. 


التزاحم . 


إذن إن عدم المندوحة يوجب 


التزاحم بين التكليقين على القول با لجواز 


لا أنه يوجب عدم صحة الغزاع. 


رابعاً- ملاك القول بالجواز والامتناع : 

يستفاد من كلبات الأصوليين أن 
هناك ملاكات ثلاثة للقول بجواز الاجتاع 
أ امتناعه» وهي : 


الأرل- إن الأمر إذا كان متملقا 


بصرف وجود الطبيعة في الخارج فيجوز 
الاجةاع سواء تعلق النهسي بالطبيمة أي 
الفرد؛ لمدم المنافاة بين تعلق الطلب 
بطبيعي الصلاة والنهي عن فرد خاص رمن 
أفراده وأا إذا كان الأمر متعلقاً باقر 
فلاب من القول بالامتناع؛ إذ لا يكن 
تی الأبر بین ما تمق به الي 

الثاني- إن تعدّد المنوان لو كان 
مستلزماً لتعدّد العنون فلاب من القول 
بالجوازء وإن لم يكن كذلك فلاب من القول 
بالامتناع . وتوضيح ذلك : 

إن المقصود من العنوان هو الصورة 


() المحاضرات ۱۹١ :٤‏ . 
(۲) بوث في علم الأصول ۴: ۳۰ ۴۸. 
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الذهئية للشيء» ومن المعنون هو وجود 
ذلك الشيء خارجاًء فالصلاة عنوانها هو 
الصورة الذهنية ها الحاصلة في الأهن» 
ومعنونها هو الصلاة المتحقتة خارجاًء 
وكذلك الغصب . 

ولا كان حط الأمر والنهي هو 
العنوان» فإذا تعلق الأمر بعنوانٍ كالصلاة 
وعلق النهي بعنوانٍ آخر كالغصب 
واجتمعا في مورد واحدوقلنا أن تعدّد 
العنوان يوجب اعدد المعنون. أي تكون 
الصلاة في الدار المغصوبة صلا وغصباًء 
فلاب من القول بجواز الاجتاع» وإن قلنا : 
بأ تعدّد العنوان لا يوجب تعد المعنون 
فالتحقتق خارجاً انا هو شيء واحد» أي 
سلا أو غصب» لان تعدّد عنوانيسا لا 
يوجب تعدد معنونهما أي ما هو متحقق 
خارجا- فعلى هذا لاب من القول 
بالامتناع؟. 

الثالث إن القول بالامتناع برتكز 
على أحد أمرين : 

ولا أن يكون المجمع لمي الأمر 


والنهي في مورد الاجتاع واحداً حقيقة 


() المصدر السابقء الكفاية ٠١١ :١‏ . 


ەن أن کون الصلاة في الدار المغصوبة 


شيا واحداً حقيقة فتكون مصداقاً للصلاة 
والفصب». پعن ا یکون الترکیب بینہا 
اتعادياً. 


فعلى هذا الفرض سوف :يسري 
النهي من متعلقه (وهو الصب) إلى ما 
ينطب عليه المأمور' به في الخارج» فيزم 
انطباق المأمور به على المنهي عنه علا 
وهذا محال؛ الأنّه يستلزم التعارض بين 
دليلي الأمر والنهي فيتكاذہان في مرحلة 
الجعل والتشر یع . 

ثانياً- أن يلتم بسراية ایک 2 


أحد المتلازمين بحسب الوجود إلى لازم 


الآخر» بعنى أننا حتى ولت القزمثابتعدد 


المجمع ذلكن قلنا بالبراية فلاب ن التو 


بالامتناع؛ لاه يلزم. سراية التي من 
المنهي عنه .إلى المأمور به اللازم معه ي 
الوجود» فيقع التعارض بين دليل الأمر 
ودليل النهي فيتكاذبان في مرحلة الجعل 
والتشريع أيضاً. 

وأا القول بالجواز فيبتني على 
أمرين معاً وها : 

-١‏ أن يكون المجمع لتعلني الأمر 


والنهي متعدّداً حقيقة . 


La 


۴- أن يلتزم بعدم سراية ا لحكم من 
أحد المتلازمين إلى الملازم الآخرء أي 
يلتزم بعدم سراية النهي من مستعلقه إلى 
متعلق الأمر". 


خامساً- الأقوال في المسألة : 

والأفوال المذكورة في المسألة أربعة 
وهي 

١‏ الامتناع: وهو رأي أكثر 
أصحابنا كا صرح بذلك صاحب العا 
والمحقق القمي"" ونسبه صاحب الكفاية 
إلى المشورا“. 

۲- الجواز: وهو المنسوب إلى 
الفضل بن شاذان من المتقدّمين. وإلى بعض 
آلمتأخّرين كالمحقق القمي» وبعض آخرین 
ممن تقدمدا. 

-٣‏ التفصيل بين؛ المقل والمرف: 
ومفاده المبكم بالجواز عقلاً وعمه عرفاًء 
وهو المنسوب إلى السيد الطباطباني (بجحر 
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العلوم) وسلطان العلماء والمحقق القمي في 
بعض كلباته والحقق الأرديبلي. 

-٤‏ التفصيل بين الأوامر النفسية 
فالامتناع والأوامر الغيرية فا لجواز. 

ولم نعرف قائله إل أن المحقق 
النائيني ذكره قول" . 


سادساً ‏ دة الطرفين : 

نقتصر هنا في بيان أدلَّة 
المجوزين والمانعين فقط : 

أولاً أدلّة المانعين : 

خير ما استدل به المانعون هو 
استدلال صاحب الكفاية على مختارم 
(الامتناع)» وهو يتكؤن من أربع مقمات 
وخاصلها: 

١‏ إن الأحكام الخسة التي منها 
الوجوب والحرمة متضادًة فيا بينها في مقام 
فعليتبا وإ لم تكن كلك في مرحلة 
الاقتضاء والإنشاء؛ لمدم إمكان البعث 
والزجر حو شي»ء واحد في زمان وأحد: 

۲- إن متعلق الأحكام هو فعل 
المكلّف وما يضدر منه في الخارج» لا امه 


(۱) حقائق الأٌصول ۱: ۳۸۷. 
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وعنوائه الانتزاعي الذي ينتزعه الذهن 
ولا مطابق له في الخارج . 

٣إ‏ تعدّد العنوان لا يوجب تعد 
المعنون وأصدق مثال له هو تعدّد العناوين 
المنطبقة على البننيط من جميع الجهات 
کالواجب تعال . 

-٤‏ ليس للنوجود بؤجود واحد إلا 
ماهية واحدة» فلا يؤجب تعد العئوان في 
الموجود الواحد تعدّد مايه فالمجمع بين 
العنوانين يكون حقيقة ذا ماهية 'واحدة 
وإن صدق عليه عفوانان . 

إذن فالمجمع للصلاة: والغضب معلا 
اوالجد ؤله ماهية واحدة يشار إلها بحكم 
المقدمة, الرابعةء ون هذا الموجود ها هو 
اموجود متعل للتكليف: (الأمنر نواللهسي) 
بحكم المقدمة ' الفانية. وإ البغث والزجر 
نحو شيء واحد متنع بحكم المقدمة الأولى 
فيمتنع توجّه الأمز والنهني نحو هذا الفعل 
المنارجي الذي ينطبق عليه عنوان الصلاة 
وعنوان الفصب ولا يوجبٌ تعدّد المنوان 
تعد المعنون بحكم المقدّمة الثالفة . 

إذن يتنع اجتاع الأمر والهي في 
شيء واحد. 

وبعد الإمعان في الدليل نرى كيف 


ابتنى على وحدة المجمع ماهية وحقيقاً. 
ثانياً- أدلّة المجوزين : 
استدل لجواز الاجهاع بأدلة عديدة 


تھا ما يلي : 
الف ما ذهب إليه المحقق القمي 
ومفاده: 


أن متعّفات الأوامر والنواهي هي 
الطبائع. والفرد إا يكون مقدمة 
لوجودهاء فالفرد من الصلاة الموجود في 
الدار النصيتة إلا يكون مقدمة لوجود 
طبيعة الصلاة المأمور بهاء ومقدّمة الواجي 


ليست واجبةء فلم تمع الور 


والحرمة» وعلى فرض وجو اللقدعة 
فوجوبها یکون غیریاً تبعیا, ولا مانم ن 


اجناع الوجوب الغيري مع الي اللفشي > 


واا المانع هو اجتاع الوجوب النفسي مع 
اکن اقا 
ب ما ذهب إليه المحقق الشائيني 
وحاصله : 
١أ‏ المقولات غير مركبة من مادة 
وصورة بحيث يكون ما به الاشتراك (أي 
ما یشترکان بسببه) هو عین ما به الامتیاز 


() فواد الأًصول ۲ .٤١۹‏ 
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(أي ما یټایزان بسببه) فالسواد مثلاً تاز 
بذاته عن البياض» مع أنها يشتركان في 
کون کل منپا لوناً. ومایتازان به هو تفس 
کون كل منهها لوتء فليس اللون جنساً 
يفصل بينهها بفصل» وكذا الخال في ساثر 
المقولات النسبية: من الفعل والانفعال 
والإضافة وغيرهاء وحينثاٍ فلا يعقل 
التركيب الاتحادي بينها؛ لأنٌ القركيب 
الاتحادي يستدعي أن يكون مابه الامتياز 
غير ما به الاشتراك حت يتحدا في 
الموضوع في مادة الاجهاعء كا في العام 
الفاسق الذي هو بجمع لمال والفاسق . 
وعسندئنر نقول: إن أي سقولتين 
فرض اجاعها فلا حالة اهما یكونان في 


عين اجتاعها متازين» وما بجذاء أحدها 


في الغارج غير ما بحذاء الآخر فيه . 

۲- إن أي مقولنين رض اجتاعها 
فلا حالة نها تکونان ي عین اجتاعها 
متايزقين ويكون ما بحذاء إحداهما في 
الخارج غير ما بحذاء الأخترى» وهه 
المغايرة تکون بسب هویتهما وذاتهماء فكل 
ما تستحق الصلاة من الحقيقة والموية 
محفوظة في صورة اجتاعها مع الفصب» وفي 
صورة افتراقها عنه, وكذا احال في الفصب 


من دون أن تكون الضلاة المجامعة مع 
الغصب مغايرة مع الصلاة المفترقة عنه 
بجنس أو 'قصل» وا المغايرة تكون 
بالنصوصيات الفرديّةء حيث إنّها في صورة 
الاجةاع متشخصة بالفصب» وفي صورة 
الافتراق بأمر آخر من كونها في المسجد أو 
الدار» وا خصوصيات الفردية الشخصية لا 
ربط ها بالحقيقة. ولیست ۴ا تماق بها 
الطلب لا أصالة ولا تبعاًء لأن الأحكام 
متعلقة بالطبائع بلا سزاية إلى 
الخصوصیات . 

٣إ‏ الحركة في كل مقولة عين تلك 
المقولة» وليست هي بمنزلة لجنس 
للمقولات حى يازم التركيب فيا 
فالحركة في الصلاة مسن أي مقولة 
اعتبرناها- غير الحركة في الفصب من أي 
مقولة كانت- وإن اتحدا بالمددء لأئه لو 
كانت المركة حركة واحدة حقيقة وهو 
لاستلزم عينية الصلاة للغصب وهو غير 
معقول". 

وبعد هذه المقدمات يتضح أن 
التركيب بين الفصب والصلاة تركيب 


(۱) فوائد الاٌصول ۲: ٤٤٤‏ ۔ .٤۲۷‏ 
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انضامي لا اتحادي : 

وبعبارة أخرى: إن كان متمق 
الأمر والنهي هو تفس المبادئ مل الملاة 
والغصب وهي في حل ذانها مستباين 
فالترکیب بینہا يون انضامياً لا اتحادياًء 
ون كان متعلقهما هو العناوين الاشتقاقية 
مشل : المصليء والفاضب فهي قابلة للحمل 
على الذات وغیرهاء فیکون الترکیب بینچا 
اتحادياًء إذ يكن حمل الصل على 
الفاصب. وإذا ثبت القركيب الاننضمامي 
بين مقولتي الصلاة والقصب -مثلاً فلا 
انع من تمق الأمر بالصلاة والهي 
بالفصب حت في مورد الاجتاع أيضا. 

بچ - ما استدلٌ به البعض على جواز 
الاجاع وحاصله ؛ أن لو لم جزاجتاع 
الأمر والني لا وقع نظيره. وقد وقع كا 
في المبادات المكروهة كالصلاة ني مواضغ 
التهمة وني المتام» والصيام في السفر وي 
بعض الأيام؛ فاه لو م يكن تعدد الجهة 
بجدياً في إمكان اجتاعها لما جاز اجتاع 
حکین مع تعددها. 


من عاضرات بعض مشايخنا تقريرا ما 
أفادء المحقتق الثائيني؛ وراجع بجوث في علم 
الأصول ۳؛ .٤٣‏ 


وهذا في الواقع إشكال لاب من 
التخلّص منه سواء قلنا بالامتناع أو 
بالجوازء أما الأول فواضح» وأما الفاني 
فلأًجل أن القائل بالجواز إا يقول به فيا 
إذا كان متعلق الأمر عنواناً ومتعق النهي 
عثواناً مستقلاً ثم اجتمعا في مورد واحد 
كالصلاة والغصب» وأما إذا تعلق النهي 
بعين ما تعلق به الأمر فذلك أمر آخر 
خارج عن مورد البحث. 

هذاء وقد أجاب المحقق صاحب 
الكفاية عن ذلك بجوابين : إجمالي ومفصّل 
وخلاصة الجواب الإجالي هو؛ أبلللابة 
من التخاّص عن الإشكال بلالتمرّف 
والتأويل فيا وقع في الشرريية. با رظاحره 
الاجةاع كصوم يوم عاشوراء والواقل 
المبتدأةء والصلاة في الحا وفي مواضع 
التهمة» وأمثال ذلك . 


سابع الفرق بين هذه المسألة ومسألة 
دلالة النهي على الفساد : 

إن مسألة الاجتاع تصوغ الصغرى 
لمسألة دلالة اهي على الفساد في رض 
القول بالامتناع وتقديم جسائب النهسي» 
وذلك : 


e 


لأا إذا قلنا بالامتناع وسراية 
النهي من متعلقه إلى ما ينطبق عليه 
المأمور به (المهادة) فمندئنٍ تكون المبادة 
منهياً عنهاء اويتحقق موضوع مسألة النهي 
عن العبادات فيبحث حينثٍ عن أن النهي 
عن المبادات مستلزم لفسادها أو لا؟ 

إذن فالبجث هنا صغروي وهناك 
کبروي. 


ثامناً- رة المسألة : 

ذكر المشهور ثرة النزاع في مسألة 
الاجةاع وعدمه يا يلي : 

أ الفرة إا تظهر فما إذا كان 
المأمور به عبادة فهنا: 

١١‏ إن قلنا بالامتناع وقدمنا جائب 
النهي فتقع المبادة فاسدة» وذلك لدم 
الأمر بهاء بل ولتعلق النهي بها 

٣‏ إن قلنا بالامتناع وقدمنا جانب 
الأمر فلا شبهة في وقوع المبادة صحيحة 
حيثا» لوجود الأمر بالعبادة وعدم النهي 
عنہا. 

۳ إن قلنا با لجواز. وكانت هناك 
مندوحة للمکلف -بعنی أنه کان بإمکانه 
أن يأتي شلق .الأمر في غير مورد تعلق 


النهي- فالمشهور قائلون بصكة العيادة 
لوجود الأمر بهاء وخالف المحقق النائيني 
في ذلك حيث حكم ببطلان عبادة العمالم 
بالفصب؛ لأنّه يلقزم باشتراط القدرة في 
التكليف من ناحية نفس التكليف 
-الخطاب الشرعي- لا من جهة حكم 
المقل بقبع تكليف العاجزء فيكون متعلق 
التكليف -داماً- هو الحصة المقدورة عقلاً 
وشزعاًء وأما غير المقدورة كذلك فهي 
خارجة عن التكليف . 

وعلى هذا الأساس لا تكون الصلاة 
في المكان المغصوب مصداقاً للمأمور بي 
وفرداً لهء اتبا وإن لم تكن متحدة ملم 
المرام في الحارج إل أتها ملجزمة له 
خارجاً فهي مشتملة على القبح الفاعل 
وإن ام تشتمل على القع الفعليء فلأجل 
ذلك لا تكون مقدورة شرعا وإن كانت 
مقدورة عقلاًء وإذا لم تكن مسقدورة 
م يتما بها الطاب لأنّه يتمق بالمحصة 
المقدورة وهي الصلاة خارج المكان 
المغصوب. 

إن قلنا بالجواز ولم تكن مندوجة 


() فوائد الأصول ۲: ٤٤١ - ٤٤١‏ أجود 
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للمكلف بأن كان مضطراً إلى الجمع بين 
الأمور به والمنهي عنه كا إذا اضطر 
لدخول الأرض المنصوبة لسبي مام 
ضاق وقت الصلاة فهنا : 

الب- تارة يكون الاضطرار لا 
بسوء اختياره» فلا إشكال عند المشور في 
صحَة المبادة؛ لأ الاضطرار يرفع الحرمة 
واقعا. وبارتفاعها يرتقع المىكم الوضعي 
وهو اليطلان'". 

پ- وتارة يكون الاضطرار. بسوء 
اختياره كمن دخل الأرض المغصوبة 
پاختياره وجاول الغروج منها للستخأص 
من الحرامء فقد وقع البحث حول ذلك من 
جھتین : 
آلأولی۔ ما هو حكم هذا لمارف 
(الخروج) هل هو الوجوب أو الحرمة ؟ أو 
غیرها؟ 

الفانية- ما هو حكم الصبادة 
كالصلاة مثلا- حال النروج لو فرضنا 
ضیق وقتها؟ 

أا بالنسبة إلى الجهة الأولى ففيها 
أقوال أهتها: 


فوائد الأًصول ۴؛ ٤٤٤‏ . 


١‏ القول بالوجوب شرعاً» وهو 
منسوب إلى الشيخ الأعظم واختاره 
المحقق السائينيا٠‏ واستدل لذلك: بان 
اروج إا متصف بعنوان وجوب رد مال 
الفير له أو بوجوب التخلص عن الحرام 
فيكون واجباً تفسياًء وا متصف 
بالمقدمية. لأنّه مقدّمة للتخأص من الحرام 
وهو الفصب الزائد فيكون واجباً مقدّمياً. 

۲ القول بالحرمة» استدل 'القائلون 
بالحرمة بأنٌ الاضطرار كان بسوء اختياره 


فهنا لا مانع من شمول خطاب المي 


بالنسبة إلى مغل هذا الشخص فا 
خطاب حرمة التصرّف في مال افير 2 
-٣‏ إل واجب وحرا وق دقل 


ذلك عن أبي هاشم؛ والحقق القمي حيث ˆ 


قال :«الفالت ؛ إه مأمور به ومنهي عنه 
أيضاً؛ ويحصل العصيان بالفعل وللترك 
کلیا وهو مذهب أي هاشم وأکثر 
متأخرينا بل هو ظاهر الفقهاء وهو 
الأقرب»"" وهذا القول مني علن دخول 
موزد البحث في قاعدة عدم مثافاة 
الامتناع بالاختيار للاختيار خطاباً 


() فوائد الاأصول ۲: .٤٤0 - ٤٤٤‏ 
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وعقاباً. 

-٤‏ أنه مأمور به ولکنه عاص 
بسبب النهي السابق»: وهو المنسوب إلى 
صاحب الفصول قال: «والحق أنه مأمور 
بالخروج مطلقاً أو بقصد التخلّص وليس 
منیا عنه حال کونه مأموراً به لکنه 
عاص, بالنظر إلى الي السابق. 

٥‏ أنه غیر مآمور به ولا ماي 
عنه بالنپي الفعلي؛ وجري عليه خکم 
المعصية مع إلزام المقل بالخروج لكونه أل 
محذوراًء ذهب إليه المحقق النراساني قال : 
«والحق أنه مني عنه بنالنهي السابق 
الساقط بحدوث الاضطرار إليه وعصيان له 
بسوء الاختیار. ولا یکاد یکون مأموراً 
به» ويظهر اخثياره من المحقق الحائري"". 

والقولان الأخيران مبئيان على 
دخول المقام في قاعدة من الامستناع 
بالاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً لا 
خطابا» . 

وأا الجهة الانية فهي مبتئية على 


. ٠٤١ : الفصول‎ )( 

(۲) راجع الكفاية : ۱٩۸‏ والدرر 1: ٠۲۷‏ 
وأجود التقریرات ۱: ۲۷۳ وتهذيب الأصول 
FN:‏ 


الجهة الأولى؛ فإن قلنا بوجوب الخروج 
فتكون الصلاة حاله صحيحة لعدم وجود 
ني حيار ولکن بشرط أن لا يستلزم 
تصرف زائداً جلى نفس الخروج كالركع 
والسجود. 

وإن قلنا بحرمة الخروج؛ فإن كان 
الوقت مّسعاً فلابدٌ من تأخير العبادة حتى 
يخزج من المكان المغصوب. وإن كان 
الرقت ضيقاً فيقع التزاحم بين وجبوب 
المبادة وحرمة النصب وعندئار لاب من 
إعبال مرجحات باب التزاحم التي أهتها 
تقديم الأهم» فإن كانت المبادة هي الصلاة 
فتقدم؛ لأنّها لا تسقط يمال فتكران 
صحيحة» ولاب هنا من الاقتصار يلل 
القدار الذي لا بعد تصرفاً زائدا ي 
التصرّف الذي يستلزمه الغروج فيؤمي 
إلى الركوع والسجود مثلاً. 

إن قلا بالامتناع وقدّمنا جائب 
المرمة ولكن كان امكف ناسياً للحكم أو 
الموضوع عن قصور. فهنا يكن فرضه على 
نحوين أيضاً: 

ألا ان یکون بسوء اختیارہ کا 
إذا صب داراً وصلى فيا نسياناً فهنا 
تكون عبادته باطلةء لأ احرمة ون 


iY 


ارتفعت يسيب النسيان إلا أن ملاكها 
وهوميغوضية هذا التصرّف باتي» لأ 
کان بسوء اختیاره . 

ثانیاً۔ أن یکون لا ہسوء اختیاره» 
فالمشهور حكموا بصحة السبادة: لأ 
الحسرمة قد ارتىفعت باللسيان ولم يبق 
ملاكها؛ لأ المفروض عدم استناد النسيان 
إلى سوء اختيار المكلى", 

نفس الصورة ولكن مع فرض 
الجهل بالموضوع أو الحكم . 

فامنسوب إلى المشمور الول بمحة 
الصلاة في هذه الصورة- إذا كان الجهل 
عن قصور؛ ولكن خالفهم في العاضرات. 
واحتمل أن يون حكهم بذلك من جھة 
التزامهم بالجواز وتعدّد عنوان الجمع". 


اجتهاد 
لغة : 
مأخوذ من «الجهد» بالف يمعنى 


انفاضرات ۶: ۲۳۹ . 
(۲) تفس الصدر. 


الطاقةء أو بالنتع بعنى المشقة؛ ويأقي جعنى 
الطاقة أيضاً. فالاجتهاد لغة هو: «بذل 
الوسع والطاقة٠.‏ 


اصطلاحاً : 
عرف بتعاريف عديدة منها: «بذل 
الوسع لتحصيل الحجة على الواقع أو على 


الوظيفة الفعلية الظاهر يةه . 
ولأجل معرفة هذا المصطلح جيداً 
لاب من بيان تأرج المراحل الي مو بهاء 


فنقول : ۶ 
إن الاجتہاد يطلق على مين 

عام وخاص"". 

المعنى الخاص للاجتهاد : 


أما المعنى ا لماص فهو المرادف 
للقياس عند الشافعيء حيث يقول: «فا 


راجع كلا من لسان المرب. الصحاح» 
النهايةء وبجمع البحرين وغيرها من كتب 
اللغة : «جهد» . 

() الرأي السديد' في الاجتهاد والقليد : .١‏ 

(۳) قد عكس بعضم في التسمية فجمل ما 
جعلناء خاصاً عاماً وما هو عام خاصاً ولا 
ضير في التسمية بعد وحدة اراد . 
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القياس؟ أهو الاجتهاد أم هما مفترقان ؟ 
قلت : هما اسان معنى واحد»" ونی أن 
يكون الاستحسان من الاجتهاد". وقال 
السيد المرتضى : «وني الفقهاء من فصل 
بين القياس والاجتپاد ما م يتعيل... 
وفيهم من أدخل القياس في الاجتباد 
وجعل الاجتهاد أعم مثا" . 

ورا جملا الاجتهاد مرادقاً 
للاستحسان والرأي. والاستدباط 'والقياس 
بجعلها أسماء لمعنى واحد» يقول عضن 
المتأخرين من. العامة : «فالرأي الذي 
تتحدث عنه هو الاعتاد على الفكر في 
استنباط الأحكام الشرعية» وهو مرادنا 
بالاجتهاد والقياس» وهو أيضاً مرادف 
آلاستحسان والاستنباط »0 . 

والذي ينظهر من تتبع كات 
الباحثين حول هذا الموضوع هو؛ أن 
الاجتباد؛ بعناه الخاص مزادف للرأيء 
وان القسياس والاسستحسان والميصاح 


() الرسالة للشافعي : ٤۷۷‏ و٤ء0.‏ 

(۲) نفس المصدر. 

(۳) الذريعة إلى أصول الشريعة ۲: ۱۸۸ . 

)٤(‏ تهيد تارج الفلسفة 'الاسلامية : ٠١۸‏ كا 
عن مقدمة النص: والاجتباد . 


المرسلة ونظائرهما إا هي من قبيل 
المصاديق هذا الفهرم . 

ومها يكن. من أمر فن الاجتهاد 
بهذا المعنى استمر من القرن الأول حتى 
القرن الخامس -تقريباً- فحيئا كان :يطلق 
«الاجتهاده كان يزاد منه هذا المعنى 
الخاص, وفي حوالي القرن انامس أخذ 
الاجتاد مفهوماً أوسع من ذلك . 

والذي لاب أن نشير إليه هو: أن 
أثة الشيعة ملمم اسم كانوا يعارضون 
الاجتاد بهذا المعنى» وذلك ليطلان 
القياس والاستحسان وأمثاا عندهم» 
وقد استمرت هذه العارضة سن عصعاً 
الأمة ميم هسام حتن القرن السابع المجري 
حيث تير مفهوم الاجتهاد الشاص کل 
مفهوم أوسع مله فتقجله الشيعة برحابة 
صدر مع حذف ما يالف مبادئهم النقهية 
-کالقیاس والاستحسان وأسا ما عنه, 
ولكن قبل ذلك كانت المعارضة كسا 
قدمنا- ضد الاجتهاد شديدة جدًاً حتق 
صف العلباء كنبا على رد الاجتباد :بهذا 
المعنى» فقد صف عبد الله بن عبد الرحمن 
الزبيري كتاباً متاه «الاستفادة في الطمون 
على الأوائل والرة على أصحاب الاجتهاد 
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والقیاس»*. وصتف أبوالقاسم علي بن 
أحمد الكوفي كتاباً اء «الرة على 
أصحاب. الاجتهاد في الأخكام». 

وقد أخذت المعارضة تسثمر حت 
أواخر القرن الراب حيث ألّف الشيخ 
المفيد الذي يعتبر من رواد الاجتهاد 
بعئاه المقبول لدى الشيعة- كتاباً ماه 
«النقض على ابن الجنيد في اجتهاد 
الرأي»". وقد كان :ابن الجنيد مہا 
بالممل بالقياس والاجتہاد بالرأي. 

وما يدل على ذلك ما قله صاحب 
الميواهر -حول جواز قضاء الحاكم بعلم 
أعن السيد المرتضى في الانتصار بقوله : 

فان قیل کیف تستجیزون ادعاء 
الإجماع وأبو علي ابن الجنيد يصح 
بالخلاف ويذهب إلى أنه لا يجوز للحاكم 
أن يحكم بعلمه في شيء من الحسقوق 
والحدود؟ قلنا: لا خلاف بين الإمامية في 
هذه المسألةء وقد تقدّم إجماعهم ابن الجنيد 
وتأخره» وأا عل ابن الجئيد على طزب 


() رجال التجاشي : ۱0١‏ (ترجمة عبد الله بن 

عيد الرمن). : 
() نفس الصدر: ۱۸۹ (تزجة علي بن أحمدا. 
(۳) نفس المصدر: ۲۸۷ (ترجمة الشيخ المفيد) . 


من الرأي والاجتاد» وخنطأه 
ظاهر ...۳ . 

هكذا نرى السيد المرتضى -أيضاً- 
مجم على الاجتہاد بهذا المعنى ون كان 
ييل إلى قبوله في الموضوعات الخارجيّة 
-لا الأحكام- مثل الاجتاد في تعيين 
القبلة وأما لما . 

وكذلك نرى الشيخ الطوسي في 
أواسط القرن الخامس يقول عندما يذكر 
صفات المفقي : «وقد عد من خالفنا في 
هذه الأقسام أنه لاب أن يكون عا 


بالقیاس والاجتہاد ... وقد باخ / 
فساد ذلك وآنها ليست اة 
العرع»". 


القرن السادس- يستعرض في مسألة 
تمارضش من کتابه «السراثر» عدداً 
من المرجحات لإحدى البيتتين على 
الأخرى ثم يعقّب ذلك قاثلاً: «ولا 


ترجيح بغير ذلك عند أصحابناء والقياس 


الجواهر +٤١‏ ۸4. 
(۲) الذريعة إلى أصول الشريعة ۲+ ۳١۸‏ . 
(۳) عدة الأصول : ۲۹۳. 


وکذا نری این إدریس عق آوارے 


دا 


والاستحسان والاجتپاد باطل عندنا». 

وهكذا استمر هذا الرقض العنيف 
للاجتهاد هوم الخاص إلى أوائل القرن 
السابع» لأنّه كان يعطي منهوم القياس 
والرأي -أو كانا من مصاديقه الممقوتين 
لدى أمة الشيعة عنم انام وفقهائهم - جت 


تطور مفهومه الخاص إلى مفهوم أوسع 


منه. 


المعنى العام للاجتهاد : 

وبعد أن كان الاجتهاد عند السلة 
منحصاً في الرأي والقياس والاستحسان 
على اختلاف في قبول بعضہا- تطور 
مفهومه وأخذ يعطي معنى أوسع من معناء 
الأول الخاص. فهذا الغزالي المتوفى سنة 
)٠۰۵(‏ عرف الاجتهاد بأنه : «عبارة عن 
بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من 
الأفبال... ولكن صار اللفظ في عزف 
العلاء مخصوصاً بيذل المجتيد وسعه في 
طلب العلم بأحكام الشريعة»". وعرفه 
الآمدي بأنه : «استفراغ الوسع في طلب 
آلظن بعيء من الأحكام على وجه يجس 


من النفس العمجز عن المزيد فيه»'". 
وعرفه بعض المتأخرين منهم أنه : «بذل 
الجهد في استنباط المكم الشرعي ما 
اعتبره الشارع ديلا" . 

ومن خلال هذه النصوص نرى 
كيف تحوّل مهوم الاجتهاد من معناه 
الخاص إلى معنى أوسع منهء وعندما لبس 
الاجتهاد وب الجديد. وذلك حوالي 
القرنين المخامس والسادس تقبله الشيعة . 

وأقدم نص يدل على قبول 
الاجتهاد بفهومه الجديد لدى علا الشيعة 
هو النص الوارد عن المحقق لحل المتوفي 
عام )1۷١(‏ في كتابه (معارج الأصول) 
حیث کتب تحت عنوان الاجتہاد يمول 

«... وهو في عرف الفقهاء بذل 
الجهد في استخراج الأحكام الثرعية. 
وبمذا الاعتبار يكون استخراج :الأحكام 
من أده الشرع اجتباداً. تبتي على 
اعتبارات نظرية ليست مستفادة من 
ظواهر التصوص في الأكثر سواء كان 
ذلك الدليل قياساً أو غيرهء فيكون 
القياس على هذا التقرير أحد أقسام 


الإحكام في أصول الأحکام 16١ :٤‏ . 
() تأرج التشريع الاسلامي » ۸۷. 
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الاجتهاد. قإن قيل: يلزم -على هذا- أن 
يكون الإمامية من أهل الاجتماد. قلنا: 
الأمر كذلك. لكن فيه هام من حيث أن 
القياس من جملة الاجتهادء فإذا استخني 
القاس كنا من أهل الاجتباد في تحصيل 
الأحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها 
القياس»". 

ومن خلال هذا النص نلاحظ أن 
كلمة «الاجتهاد» لإ تزل ممقلة بتبعة 
مفهومها الخاص» ولذلك يحاول المحقق أن 
يفصل بين المفهؤمين بفصل القياس وأمثاله 
م مفهوم الاجتهاد. 

ولم يقف الاجتباد -يفهومه الجديد 
لدى الشنيعة عند هذا الحدء وهو استخراج 
الأحكام الشرعية من غير ظواهر 
النصوص. بل شمل عملية استنباط الحكم 
من ظاهر النص أيضاً؛ لأ عملية 
استنباط الحكم لا تخلو من الجهد العلمي 
في سبيل معرفة الظهور وتحديده وإثبات 
حجيته وأمثال هذه الأمور. 

ثم أخذ الاجتهاد يتطور أيضاًء 
فشمل كل عملية يارسما الفقيه لتحديد 


() معارج الأصول : ۱۷۹ . 


الموقف .العملي تجاء الشريعة على طريق 
إقامة الاليل على الحكم الشرعيء أو 
تعيين ا لموقف العمل مباشرة. ولذلك عرف 
بتماریف أمثال : 

١د‏ «إنه. ملكة يقتدر بها على 
استنباط المكم الشرعي الفرعي من 
الأصل فعلاً أو قوة قريبةه. 

نقله صاحب. الكفاية عن البعض ٠‏ 
ومراده الشيخ البهاني في زبدة الأصول. 

۲- «استفراغ الوسع في تحصيل 
الحجة على الحكم الشرعي». 

وهو مختار صاحب الكنايتا 

الآن وبعد أن اتضح لدبلا تهوم 
الاجنهاد بعنييه : العام وا لامي كان- نا 
أن نؤكد على نقطة هامة جدًاً غفل عنها 
الكثير من كتب حول هذا الموضوع. 
وهي ؛ أن الاجتاد بعتاء الخاص وإن كان 
مرفوضا لدى أثة أهل البيث سم صم إل 
أن الاجتهاد بعناء المام م يكن مقبولاً 
لدى الأمة ءلم مام فحسب» بلل كاتوا 
يعلّمون أصحابہم ويدرّبونهم على كيفية 
ذلك. كا .قال الإمام الصادق عت سام 


() و(۲) الكفاية ٠٠۳:‏ وراجع زبدة الأصول : 
116. 
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لسائل سأله عن المسح على مرارةٍ وضعها 
على ظفره المقطوع : «يعرف هذا وأشباهه 
من کتاب الله عر وجلٌ» قال الله تعالى : 
وما جل ليم ِي آلڌين يڻ ڪرڇ“ 
إمسح عليه»"". وقد وصل الأمر إلى 
ھم مہ سم کانوا یأمرون بعض 
أصحابهم بإفتاء الناس» كا أمر الإمام 
الباقر عب اام «أبان بن تغلب» أن يملس 
قي مسجد الرسول لاله عب رآله رم ويفتي 
الاس حیث قال له : «اجلس في مسجد 
المدينة وافت التاس» فإني أحب أن بُرى 
في شیعتي مثلك». 

وعلى أي حال فلو غضضنا النظر 
عن القياس والاستحسان وأمثاها حيث 
کان الاأمة س سام یرفضونہا رفضاً بالا 
كانت عملية استنباط الأحكام الشرعية 
من الكتاب والسة أمراً رائجاً بين الشيعةء 
وخاصة الذين تربوا. في مدرسة الإمامين 
الصادقين عا سام أمثال زرارة بن أعين 
ومحمد بن مسلم وأبان بن تغلب وغیرهم 


احج : ۰۷۸ 

(۲) الوسائل ۱؛ ۳۲۷ الیاب ۳۹ من أسواب 
الوضوء»ء المحدیٹ ۲۲۷. 

(۳) رجال النجاشي : ۷, ترجة أبان بن تغلب . 


من خريجي هذه المدرسة. 

هذا كله بالنسبة إلى أصحاب الأئة 
لادم وما تقس الأمة مایم امام فكانوا 
في غفى عن الاجتباد؛ لأ الأحكام كانت 
مكشوفة لدم وهم عالمون بها من دون 
جهد. وهذا ما تقتضيه الإمامة. وكذا 
بالنسبة إلى الي ملا عله رآه رلم بل هو 
أولى من غيره يعدم الاجتهاد؛ لاتتضاح 
الأمور كلها لديه وانكشافها عنده. 


تطور الاجتهاد في عصار الغيبة : 
وعند بدء الغيبة الكبرى وانقطاج 
اليد عن الإمام م انم بدي زعامة 


الفقهاء. بسبب إرجاع الإمام سّ٤‏ 


الناس إلهم كا ورد «... وأا الحوادث 
الواقعة فارجعوا فيما إلى رواة حديشنا 
فإتّمم حجتي عليكم وأنا حجة الله 
أخذ الاجتهاد بتطور شيئاً فشيثاً حتق 
وصل إلى ذروته في يومنا هذا. 

ومن كان هم الأثر الكبير في هذا 
التطور هم : 

-١‏ الحسن بن أبي عقيل المعروق 


(۱) الوسائل ۱۸: ۱۰۱ الباب ۱١‏ من أبواب 
صفات القاضي؛ المحديث ۹. 
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باانيء والمعاصر للكليني المتوى 
.YA)‏ 

۲- محمد بن أحمد بن المجنيد. أبو 
علي الاسكافي. 

فكان هما الدور الأساسي في ترسيخ 
قواعد الاجتاد حيث ألا كتباً فقهية 
مستندة إلى هذه الطريقةء فألف الأول 
كتابة «المتمتك بمبل آل الرسول». وألف 
الثاني كتابيه : «تبذيب الشيعة لأحكام 
الشريعة» و«الأحمدي. في الفقه المحمدي». 

٣‏ ومنہم الشیخ محمد بن محمد بن 
النعبان المفيد المتوفى سنة (۳٠٤)ء‏ وتلميذه 
الشريف السيد المرتضى علم المدى المتوفى 
سنة 67۷( . 

٤۔‏ وکان أكارهم جهداً في هذه 
العمليّة هو شيخ الطائفة محمد بن الحسن 
الطوسي المتوفى عام e)‏ فقد ألّف عدَّة 
كتب فقهية وروائية وأصولية» منها؛ 
الخلاف والنهاية والمبسوط في الفقه. 
والتذيب والاستبصار في المحديث» والدة 


في الأصول. 
ويشير -هو- إلى هذا التطور المظم 
في الفقه في مقدّمة كتابه المبسوط فيقول : 


«أما بعد فان لا أزال اسع معاشر 


مخالفينا من التفهة والمتتسبين إلى علم 
الفروع ون فقه أصحابنا الإمامية 
ویستازرونه» وينسبونهم إلى. قله الفروع 
وقلّة المسائلء ويقولون: إّهم أهل حشو 
ومناقضةء وإ من بسني القسياس 
والاجستهاد"" لا طريق له إلى كثرة 
المسائل» ولا التفريع على الأصول؛ لأ 
جل ذلك وجهوره مأخوذ من هذين 
الطريقين» وهذا جهل منهم إذاهبنا وقلّة 
تأل لأضولنا ولو نظروا في أخبارنا 
وفتهنا لعلموا أن جل ما ذكرؤه چن 
المسائل موجود في خبارتا ...»0 

ثم يقول بعد ذلك: i‏ اوا 


به کتہم من مسائل الفر وآ عقن رار 


ذلك إل وله مدخل في أصولنا وخرج على 
مذاهبنا» لا على وجه 'القیاس» بل على 
طريقة توجب علا يجب الممل علييا 
ويسوغ الؤصول إليهاء من البنثاء على 
الأصل» وبراءة الذمة» وغير ذلك...» 
ثم يقول بعد ذلك: «وكنت على 
قدمم الوقت وحديثه متشوّق النفس إلى 
عمل كتا يشتمل على ذلك تتوق إليه 


(۱) مقصوده من الاجتهاد -هئا- هو متام 
الخاص اثذي يرادق الرأي . 
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نقسي» قطني عن ذلك القواعلع وتشغا 
الشواغل» وتضتف ي نی أيضاً فيه قله 
رغبة هذه الطائفةء وترك عنايتهم به؛ 
لاهم أإفوا الأخبار وما رووه من مجع 
الأفاظء قى أن سال لو ُي لنظها 
وعُبر عن معتاها بغير اللفظ المعتاد لدم 
لمجبوا منہا وقصار فهمهم عنها ...۲ 
وكلامه الأخير إشارة إلى طريقة 
بعض الطاثفة الذين اتخذوا العمل بظاهر 
الأخبار فحسب طريقاً للاستنباط كا 


سنشير إليه . 
موقف الاجتهاد -في مذهب أهل البيت (ع)- 
بهن العقل : 


إن المدركات العقلية على نحوين : 

الأول المدركات العقلية الكاملة: 
وهي التي لا تحتمل الخطا, كحكمنا. بأ 
اجتاع النقيضين محال أو أن المعدن يتمد 
بالحرارة وأمثال ذلك سواء كانت هذه 
المدركات بديمية أو ثابتة بالتجربة . 

الثاني المدركات العقلية الناقصة : 
وهي التي يحتمل فبا الخطأ كحكمنا بأ 


:٠:١ اليوط‎ )( 


الشيء الفلاني الذي يشبه ذلك الثيء 
المحرم في بعض الخصائص حرام أيضاً. 
فهذا وأمثاله أحكام عقلية غير قطعية. بل 
بحتمل فيها الخطاً. 

إذا علمنا ذلك فنقول: إن مذهب 
اهل البیت مسيم سم لم يرفض الأحكام 
المقلية' كلَيأً بل يرفض الأحكام المقلية 
الناقصة فقط التي أم يقم عليها دليل قطمي 
ولذللف أنكروا القياس والاستحسان. 
والشاهد على ذلك؛ اتهم حينا خاضوا 
المعركة التي أئيرت بين المعترلة والأشاعرة 
في التحسين والتقبيح المقليين صاروا في 
جانب المعتزلةء وأكّدوا على وجود الحسان 
والقبح العقليين» وأنّ هناك حقائق ريهتيرها 
المقل حسنةء وحقائق أخرى يكرتا 
قبيحة. 


الموجة الأخبارية : 

وفي إان القرن اهادي عشر 
للهجرة ظهرت محاولة جديدة لمنع تدخّل 
العقل في استنباط الأحكام الثرعية 
وكان الداعي هذه العاولة الميرزا محمد 


العام الجديدة : .۴١‏ 


N 


مين الاسترابادي (المتوفی عام ٠١۳۳‏ في 
مكة المكرمة)» وقد كان يعيش برهة من 
الزمن في مدينة الرسول سلاك عله راه وسل 
فآلف فبا كتابه «الفوائد المدنية» وفمها 
حمل حملة شعواء على من استعمل المقل 
في استنباط الأحكام الشرعيةء فهو وإن 
كان يُصرّ على أن الوسيلة الوحيدة لفهم 
الأحكام الشرعية هي الستة فقط؛ لأنّ 
الكتاب الكربم لم يفهمه إل من خوطب 
به وهم الأمة عي اام فلا جال لأن 
ندرك منه شيثاًء والإجماع باطل لاه من 
مبتدعات العامة لله بذل جهده في الحدٌ 
ن تدخّل العقل في الاستنباط أكثر من 
غیره. 

كانت نظريته تعتمد على أن الفقهاء 
اتبعوا أهل القياس والاجتباد والمتكلمين 
والفلاسفة' والمنطقيين في الاستثاد على 
العقلء فلو ثبت أن العقل يخطىء فيا .عدا 
المسائل التي تعتمد على الح أو الشبيهة 
با مس كالرياضيات. لما اعتمد الفقهاء 
على الاجتباد والعقل بعد ذلك . 

ومن العلياء الذين هجوا هذا اليج 
تقريباً هم : امول محمد محسن الفيض 
الكاشاني (م )۱١۹١‏ والشيخ محمد بن 


امسن الح الماملي (م )۱١١١‏ والمولى 
محمد باقر المجلسي )١١١١٣(‏ والسيد 
نعمة الله الجزائري (م )١١١١‏ والشيخ 
يوسف البحراني (م )۱۱۸٩‏ وهم من علباء 
الشيعة المرموقين» وأصحاب موسوعات 
في الفقه واحدیث» کا انهم کانوا ع 
في الانتصار هذا المذهب شدة وضمفاًء 
ولكن كل هؤلاء امتازوا على الاسترابادي 
بحفظ حرمة من خالفهم في الطريقة بل 
شنم بعضهم عليه كا فعل المحدّث 
البحراني حيث قال : 

«... وهو [أي الاسترابادي ]اول 
من فتح باب الطعن على المإجتمدين 
وتقسي الفرقة الناجية إلى أخبباري 
وبجتهد. وأكار في كتابه الفوانة اديه من 
التشنيع على المجتمدين» بل ريا نسبهم إلى 
تويب الدين» وما أحسن وما أجادء ولا 
وافق الصواب والسداد لا قد ترتّب على 
ذلك. من عظم الفساد ١...‏ . 

وعلى أي حال استمرّت هذه 
الفكرة حتى أواخر القرزن الفاني عشر 
فوصلت إلى ذروتہاء ولکتہا أخذت تنهار 


() لولة البحرين + 1١۷‏ . 
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بعد أن وقف أمامها العلباء الكبار أمثال 
«المولى محمد باقر الوحيد المبهافي» 
(م )١١۸‏ و«الشيخ مرتضى الأنصاري» 
(م )۲۸١‏ باني الأصول الحديثة . 

ا لوجتت شل ار 
فذلك أمر بحتاج إلى الدقة. فالذي يدعيه 
هؤلاء هو: أن الروايات الواردة عن 
الأمة بكثرة بحيث يستغني مها الفقيه عن 
المقل »کا کان الفقھاء یکتفون بہا في إّان 
الغيبة الكبرى . 

ويرى بعض الفكرين أن للموجة 
الأخبارية ارتباطاً مع الموجة الحسية الي 
ظهرت في أروبا في ذلك الحين . 

والذي يبدو لبا هو: أن كلمة 
کالاجتهاد» لا كانت تحمل معنيين ؛ معنى 
خاصاً ومعفى عاماًء فا ناص هو العمل 
بالقياس والرأي. 

والعام هو مطلق عملية استنباط 
الأحكام الشرعية ولم يتميز هذان العنيان 
إلى مدّة من الزمن؛ كانت هذه الكلمة 


( وهو الشيد مرتضى المطهري تبعاً لأستاذه 
آية الله السيد البروجردي. لكنا نقدنا هذه 
الفكرة في مقدّمتنا لكتاب «تأرج حمر 
الاجتهاد» العلامة الطهرافي فشسن.؛ فراجع . 


تحمل في طياتها الممنى الحاص» ولذلك 
اتهم الاسترابادي الفقهاء بأنهم اتبعوا 
أهل القياس والرأيء فدعا إلى رفضه 
والسمل بالأحاديث» فكان يمتقد أَّ 
سيرته امتداد لسيرة الفقهاء في زمن الغيبة 
السغرى وما قبلها حصيث كان الفتهاء 
يعتمدون على الأحاديث وبرفضون 
الاجتهاد» ولكن عض الفقهاء سحسب 
زعمه- أمغال «اين الجئيد» و«الشيخ المفيده 
و«الشيخ الطوسي» و«السيد المرتضى» 
انحرفوا. عن تلك الطريقة وابتدعوا طريقة 
الاجتاد. 

فهذه الغواطر الذهنية في ٠رأيننا-‏ 
أثرت في نفسية الاسترابسادي ر كي 
يبدي نظریته» لا أنه تأر بالوجة 
المسيةء أو كان بين الموجتين ارتباط 


هذا كله مغ غضّ النظر عن استبماد 
وجبود تسلاتي بسن :الفكرتين لقم 
الاسترابادي وعدم انتشار الموجة الحسية 
في مناطق .مل الشنرق الأوسط آنذاك . 

ومهیا یکن من أمر ليدم رفض 
العقل كلّياً إل في مَدَّة قصيرة من الزمن. 
وأا الذين نهجوا الأخبارية منن بعد 


ین 


الاسترايادي فلم يزفضوا حكم العقل كا 
رفضه الاسترابادي» بل کانوا یعترفون به 
للح ما 

وما تقدّم تظهر انا نكتة مهمة قد 
غفل عنما أو اشستبه فبا السديد من 
الباحثين هي 3 

إة الأخنباربين مسن أصحابنا 
لم یرفضوا الاجتہاد بل لا یکتم رفضه. 
نعم هم ملاقشات لمع الأضوليين- في 
بعض مبادی» الاجنتاد کا سیتضخ؛ 
ولذلك قال صاحب الكفاية ؛ «قد انقدح 
أنه لا وجه تأي الأخباري عن الاجتہاد 
بهذا المعنی؛ فإنه لا حيص عله كا لا بخى؛ 
غاية إلأمر له أن ينازع في حجية بض ما 
بقول الأصولي.باعتباره ويئع عاہاء وهو 
غير ضائر بالاتفاق على صحَةالاجتپاد 
بذاك المنى؛ ضرورة أنه را يقع بين 
الأخباريين كا وقع بين الأصوليين». 

بل يظهر من كلبات بعضهم القول 
بوجوبه عندهم ولکن على طریقتپما". 

راجع ؛ أخباريون: 


الكفاية ۲+ ٤١٤‏ . 
() راجح هداية الأبرار (للشيخ حسين 
الکرکي) : ۲۰۳ . 


مقڌمات الاجتهاد ومعاته ؛ 

الآن وبعد أن استعرضنا مختصراً من 
تاريخ الاجتهاد وتطوره» فلننظر ما هي 
المقدمات التي يتوف عليها الاجتهاد ؟ 

فبقول: إن الؤصضول إلى رتبة 
الاجتهاد يتاج إلى مقدمات أهتها هي: 

أوّلاً- معرفة مبادىء اللغة العريية 
من النحو والصرف واللغة بالمقدار الذي 
يتوقف عليه فهم المعنى من الكستاب 
والسلة وما زاد على ذلك فهو فضل . 

ثانياً- معرفة المنطتق بالمقدار الذي 
يتمگن معه من الاستدلال والاقض 
والإبرام. ۹ 
ثالئاً- معرفة علمي الرجال والدرآية 
بقدار يكن معه تشخيص اند الح 
-بعناه .العام من الضعيف . 

وهذا الفرط من الأمور الي 
حذفها الأخباريون من معدمات 
الاجتاد؛ لأنهم يعتمدون على المنقولات 
في الكتب المحديثية من دون. تقسيمها إلى 
صحيح وموثق وحسن وضعيف وء.. 
ویعتبرون هذه الصطلحات من مبتدعات 
المجتهدين . 

قال بعضهم : «إعلم أن ها العم : 
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[أي علم الدراية ] عتدنا قليل الجدوى 
بعد ما ظهر لك ما بيتاه سن صسخة 
أحاديثنا وبطلان العمل بالاصطلاح 
الجديد فيهاء وأمّا غير ذلك من مقاصده 
قإّما هو كلام مزخرف نسبته إلى المحدّث 
الماهر كنسبة المروض إلى الشناعر المستقم 
الطبع في عدم احتياجه إليه»٠.‏ 

رابعاً- معرفة علم الأصول بالمقدار 
الذي يتوقف عليه الاجتهاد. 

وهذا العرط كسابقه -أيضاً- رفضه 
الأخباريون إلى حدً ماء قال الشخص 
المتقدم: 

«فاعلم أن علم الأصول ملفّق من 
علوم عة ومسائل متفرقة بعضہا حق 
وبعضما باطل» وضعه العامة لقلَّة السان 
الدالة على الأحكام عندهم وبنوا عليه 
استنباط المسائل الشرعية الظريةء ولم يقم 
في علم من العلوم ما وقع فيه من الحبط 
وامفلاف الذي أكثره أشسبه شيء 
باهذیان...». 

وعلى أي حال فإلّہم يشتركون مع 


)١‏ هبداية الأبرار: ١‏ االشيخ حسين 
الكركي م .)۱۰۷٩‏ 
(۲) نفس المصدر؛ .۲٣١‏ 


غيرهم في قبول قم من علم الأصول» 
ویفترقون عنهم في رفض قسم-آخر منه. 
وللمحدث البخراني مباحث مفيدة في هذا 
المجال ذكرها في مقدمة موسوعته الفقهية 
(الحدائق). 

خامسأً- معرفة آيات الأحكام 
والإحاطة -نوعاً ما بالسنة الثريفة. 
والمراد بها ما يصدر من العصوم -البي 
سل اله مايه رآله نلم والإمام عب انام سواء 
کان قولاً أو فعلاً أو تقريرأ کا يلزم أن 
تكون له القدرة على العتور على الروايات 
في مظاتا ميث یکون لہ اسن با . 

سادساً- معرفة آراء الفقهاء في طول 
تأرج الفقه؛ فإ ذلك له تأثير كيوقي 
استنباط الأحكام. 

سابعاً- الذوقق العرفي السلي' البعيد 
عن التعقيدات العقلية والفلسفية؛ لان الفقه 
مب على المحاورات العرفية. 

وبالتالي إلى توفيق من الله تعالى؛ 
فن العلم نوز يقذفه الله في قلب مسن 
یشاء من عباده". 


1۴ :۳ راجع كل ذلك : الروضة الهية‎ )١( 
(للإمام‎ ٩۷ :۲ الرسائل‎ ٤1۸ : الكفاية‎ 
. ٠١١: الخميني). الرأي السديد‎ 


Yo 


أقسام الاجتهاد : 

موا الاجتہاد إلى قسمين : 

الأول الاجتياد المطلق : وهو «ما 
يقتدر به على 'امنننباط الأحكام الفعلية من 
أمارة معتبرة أو أصل ممتبر عقلا أو نقلاً 
ي الموارد التي يظفر فيا بهاء. 

الثاني الاجتهاذ المتجزىء؛ وهو : 
«ما پقتدر به على استنباط بعض 
الأحكاي". 

وتوضيح القسمين هو؛ أن المجتهذ 
تارة يكون من حيث الاجتهاد والقدرة 
على الاستنباط بحيث يكئة 'أن ايستنبط 
كم أي مسألة تعرض' عليه ومن أي 
باب كانت» وتارة لم يكن كذلك بل يکنه 
أن يستنيط مسائل بعض الأبواب خاضة 
مغل مسائل الصلاةء أو الحج. أو 
النكاح ... وما شابه ذلك . 

فالأول بجستهد مطلق والماني 
متجزیء. 


إمكان القسمين ووقوعها : 
المعروف بين الأصنوليين إمكان 


الکناية: ٤۹٤‏ . 
(۲) تفس الممدر 


الاجتباد المطلق ووقوعه. إذ ليس المقصود 
منه الاستنباط الفعلي حتى يقال: ليس 
هناك من استنبط حكم جميع المسائل 
فعلاًء بل المراد منه الملكة والقدرة على 
الاستنباط بالنسبة إلى كل المسائل وهي 
مكنة بل حاصلة عند كتير من فقهائنا 
الذين استنبطوا أحكام أكثر المسانل . 

وهذا لا کلام فيه واا الهم هو 
البحث في إمكان النجرّى ووقوعه ففيه 
أقوال ثلائة : 

الأول - القول بامتناعه : 


تقل ذلك عن بعض بدعو ن 


ملكة الاستنباط أمر بسيط فما أن حطال 
أو لا؟ قن حصلت فلا يكن تج زنا: 
وبعبارة أخرى إا يدور أمر الك ب 
الوجود والمدم» ولا يعقل أن تتتحقق 


بان بساطة الملكة وعدم قبوا 
النجزئة لا قنع من حصوها بالنسبة إلى 
بعض الأبواب بحیث یتمگن با مسن 
الإحاطة مداركه". أو بأ الجزثة 


.٤٩۷ الكفاية:‎ 


اون 


ليست في أجزاء نفس الملكة حتى يقال 
بأّها بسيطة بل في أفرادهاء وبعبارة 
أخرى: ليس المقصود من النجزى في 
الاجتهاد هو تجزئّة الكيفية. بل المقصود 
منه هو التجزىء في متعلقها سعة روضيقاً 


الثاني زوم التجزى : 

بعنى أنه لا يكن النوصل إلى 
الاجتاد المطلق إلا باجتياز مرحلة 
التجزئ» فكل بجتهد مطلق لايد وأن 
یکون یوما بجتہداً متجزثا. كبا ذهب إلبه 
صاحب الكفاية": 

ويظهر من السيد ا لنوئي الرغبة إلى 
ذلك حيث قال : «بل لا يبعد أن يقال : إن 
المطلق من الاجتهاد مسبوق بالتجزى 
-داماً- وأنّ أي بجتهد مطلق كان متجزئا 
ئي زمان ثم قوي وتر شیئاً فشيثاً حتی 
تمكن من استنباط أكثر الأحكام أو كلهاء 
وذلك لان دعرى أن الرجل قد أصبح 


١‏ الرأي السديد : ٠١‏ والأصول العامة للفقه 
المقارن + 0۸٤‏ . 
() الكفاية : ٤١١‏ . 


بحتداً مطلقاً من ساعته أو ليلته من غير 
أن یکون مسبوقاً بالتجزی في زمان ما لا 
شاهد له» بل هو أمرٌ غير عادي ولا 
نستعهد وقوعه وجه ولملّه إلى ذلك أشار 
صاحب الكفاية بقوله: "بل يستحيل 
حصول اجتہاد مطلق عادة غير مسبوق 
بالنجزئ ۱ 

الثالت - إمكان التجزئ: 

وذهب إليه الأكأر بل نقل عن 
المحقق الرشتي أنه نسب القول بعدمه إلى 
الشذوذ". 

وهناك محاولة للجيع بين الأقوال 
رها كانت قول رابباً في المسألة وحاصلهاإ 

أّنا لو لاحظنا ملكة الاجاو يقي 
مرحاة. تکونہا فیستحیل الشجزئ؛ ان 
اللكة تتوقف على مقدّمات ومعدّات إن 
حصلت حصلت الملكة وإلا فلاء ولا يعقل 
حصول بعض مقدّماتیاء وان لاحظاها في 
مرحلة إعباها فلاب من .القول بالنجزئ» 
بل «التجزئ؛ في مقام إعبال الملكة يكاد 
یکون من الضاروریات» بل لا يوجد في 


() التنقیح (الاجتاد والتقلید) : ۲٢‏ . 
(۲) الأصول العامة للفقه القارن : 0۸۳ . 


WY 


هذا المقام اجتهاد مطلق أصلا؟. 


حکم الاجتہاد 
البحث عن. حكم.الاجتهاد تارة 
يكون من.الناحية التكليفية» وأخرى من 
الناحية الوضعية : 


ألا الحكم التكليي : 

المعروف بين فقهاء الإمامية وجوب 
الاجتهاد. ونسب إلى الأخسباربين سهم 
القول بتحريه» ولكن لا يكن التسليم هذه 
الزسبةء لأ الأخباربين إفا يرفضون 
الألجتباد على طريقة الأصوليينء أا على 
طریقتہم فلا بل را قالوا بوجویه أيضاً 
قال آلشيخ حسين الكركي: 

«الفصل الرابع في أن الاجتهاد في 
طلب الدين على النهج الذي قرره القدماء 
واجب على کل مسلم ٤‏ 

إعلم: أن كل من سمى في تحصيل 
مسأل ما كلف به وفھمها كا يجب 
وضبطهاء فقد اجتيد في تعصيلهاء والسعي 
في تحصيلى مالا يعذر امكف هله من 


() الأصول العامة للفقه المقارن : 0۸۵ -0۸1 . 


العبادات الواجبة والحقوق اللازمة قرض 
عین لا يعذر أحد في ترکه» ولیس له حدٌ 
يقف عنده» بل كلا احتاج إلى حكم يجب 
عليه السؤال عنه. وهذا معنى قول 
أصحابنا الحلبيين : إن الاجتهاد واجب 
عیني ...»۱ . 

ومهما يكن فا لجامع بين الرأبين هو 
القول بوجوب الاجتهادء ولكن مع 
اختلافي في تفسير الاجتهاد لاختلاف 
مبادئه. كا. تقدّمت الإشارة اليه. تعم؛ 


اختلف:الفقهاء والأصوليون بصورة علوة 


في نوع الوجوب. 
نوع وجوب الاجتهاد ؛ 
إن الجسهة التي بطر متها كل 


الاجتهاد قد تختلف. وبالنتيجة كلف 


نوعية الوجوب» فإ هناك لحاظين 
وحیثیتین للاجتهاد . 

الف- لحاظ الحاجة إلى الاجتياد 
لإحراز قراغ الذمة من التكاليف الموجهة 


إلى المكلّف. 
ب- لحاظ الحاجة إليه للفتيا أو 
للحكم .والقضاء في كل عصر. 


() هداية الأرار : ۲١۳‏ 
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أولاً- وجوبه بلحاظ تفريغ الذمة: 

اعتبره بعض الفقهاء بهذا اللحاظ 
من قبيل الوجوب التخييري» يقول السيد 
اليزدي: 

«یجب على کل مكلف في بادا 
وفي مماملاته أن يكون مجحتداً أو مقلّداً 
تاطا . 

وتوجيه ذلك: إِنّ الطرق المادية 
للحصول على المحكم الشرعي منحصرة في 
ٿلائة وهي : 

-١‏ الاحتياط : بأن يعمل بكلٌ 
محتملات النكليف جحيث بحرز الواقع , 

۴- القلید: بان يقلّد من کان له 
علم بالتكليف (أي ما هي الوظيفة الفعلية) . 

٣‏ الاجتہاد؛ بأن بجاهد ويحصل هو 
على العلم بالتكليف , 

شم هم اختلفوا في مصدر هذا 
الوجوب على ثلاثة أقوال: 

الأول إِّ مصدره الفطرة : 

وذلك “لان الإنسان يدرك بغطرته 
«لزوم دفع الضرر المحتمل» فهو يبي 
كثيراً من حساباته اليومية على ذلك . 


اته 
أو 


. ١ العروة (أحكام التقليد) : المسألة.‎ ١ 


وبا أن امكف يعلم إجمالاً بتوجّه 
التكليف إليه. واه سيستحق على تركه 
العقاب يندفع بفطرته إلى دفع هذا الضرر 
بامتغال التكليف» ولا بحرز ذلك إلا بأحد 
هذه الأمور الفلاثةا؟. 

الثاني إن مصدره العقل : 

وذلك بلاك ما استقل به الفقل من 
ازوم شكر المنعم» وهو يتحقق فيا تجن فيه 
بامتفال أوامر الشارع المقدس'". 

الالت- إن مصدره الثيع : 

وعلی هذا یکون وجوباً شرعیاً 
ولكن تارة يفرض هذا الوجوب سيا 
وتارة غيرياً. 

-١‏ الوجوب الشرعي التي وهنا 
القول منقول عن المحقق الأردبيلي وبع 
من تأخر عنه بلحاظ وجوب تعلّم 
الأحكام وجنوباً تفسيأً؛ لقوله تمالى: 
تاشالوا َمل لكر إن كنم 5 تفلثون". 


وقول فلو لقو ن كل رة ينهم طاق 


.1:١ المستمسك‎ )( 

المستمسك ١ :١‏ والشتقيح (الاجتباد 
والنقلید) : ٠١‏ . 

(۳) الأبياء : ۷. 
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مهوا ِي لين وقوله مل هه مله رق 
سد: «طلبٌ العلم فريضة على كل 
مسلم»'"» وغير ذلك . 


ونوقش : بأ 


بأنّه لا دلالة في هذه على 
كون وجوب التعّم نقسياًء بل هناك ما 
یدل على خلافه کیا ورد من. أنه يۇق 
بالعبد يوم القيامة فيقال له: هلا عملت ؟ 
فیقول: ما علمت» فیقال له : هلا تعلّمت ؟ 

إذ المستفاد منه أن المؤاخذة على 
ترك التكليف لا ترك التعلّم". 

۲- الوجوب الشرعي الفيري: 


ووعناء أن التعلّم واجب مقدّمة لامتقاله؛ إذ 


الالمتتال يتوقف على العلم بالتكليف ولا 
یتم إلا به» وما لا يم الواجب إل به 
وجب 

ولکن نوقش ؛ 

١١‏ بإنكار المقدمية بين الملم 
بالأحكام الواقعية وامتثاهما؛ لجواز حصول 
الامتثال من دون العلم بالتكليف؛ إذ ليس 


. ۱١۲ التوبة:‎ )( 

(۲) الوسائل ۱۸: ۱١‏ الباب ٤‏ من أبواب 
صفات القاضي» الحديث ۲۸. 

(۳) الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد: ۷ - 
۸ 


تغلّم وجوب رد السلام مقّمة وجودية 
له بل إذا کان جاهلاً به يكن أن يجيب 
ويرد السلام. 

نعم» يتوقف وجودها قي بعض 
الموارد -كالمركبات التي هي ذات أجزاء 
مترتبة بعضها على بعض- على القعلّم» 
ولكن وجود هذه الموارد الجزئية لا يبرّر 
القول بكون وجوب الاجتهاد وجوباً 
غیریاً مولویا٥.‏ 


بإنكار وجوب مقدّمة الواجب 
شرعاً. بل وجوبہا عقلی کا عليه الستجوو 
من المتأخرين". 

وإذا "انف الوجوب الشرامي _بشقيد 
يبق الوجوب العقلي أو الفنطري., 

إذن يكون الاجتهاد وجا 
أو عقلياً. 

والظاهر أن هذا الوجوب تخييري 
كا ذهب اإليه السيد اليزدي في المروة 
والمعلقؤن عليها 

ثانياً- وجوبه بلحاظ الفتيا: 

الظاهر لا خلاف في وجوب 
الاجتهاد, بلحاظ لزوم وجود متمد في كل 


. ٠٠: الرأي السديد‎ ١ 
. ۱١١ : الاجتباد‎ )( 


n 


عصر لغرض القضاء والإفتاء ولا أقلٌ في 
کونه کسائر ما يتوقف عليه النظام 
كالطبابة وغيرها من المهن والفنون 
والميرف. 

نعم» اختلفوا في کون ذلك واجباً 
عيناً أو كفائياً على قولين : 

أوّلا- الوجوب الكفاني : وهو الذي 
يذهب إليه أكثر الإمامية, قال في 
التنقيح : 

«قد ظهر ما سردناء أن الاجتهاد 
الذي هو عديل الاحتياط والقليد واجب 
عقلي» وأنه لا يتضف بالوجوب الثرعي 
النضسي أو الغيري أو الطريقي :. 

وأا الاجتهاد في تفسه فهو واجب 
نفسي کفائي لوجوب التحّظ على الأحكام 
الشرعية وصيانتها عن الاندراس . 

وإ ششت قلت : إن الاجتاد بالنظر 
إلى أعال نفس:المجتيد أواجب عقلي» 
والأمر به إرشادي لا محالة.. 

وما باانظر إلى رجوع الغير إليه 
فهو واجب على الكلفين وجوباً نفسياً 
كفائياً؛ لبداهة وجوب حفظ الشزيعة 
المقدسة عن الائطاس والائدراسء ومن 
الظاهر أ إهمال الأحكام الشرعية وترك 


التصدّي لاستنباطها في کل عص يودي 
إلى اعلا ها واضفحلاها ١...‏ . 

ثم بين وجه ذلك. لانعصار. الطريق 
حيار في تقليد الأموات وهيو غير 
جائز ابتداء والاحتياط وهو غير ممكن 
داثاً. 

ثانياً- الوجوب العيني؛ ذهب إليه 
بعض التقدمين _كالحلبيين - والأخباريون . 

قال الشيخ حسين الكركي وهو 
من الأخباربين-: «اعلم: أن كل من 
سمى في تحصيل مسألة ما كلف به وفهها 
کا يجب؛ وضبطها فقد اجتبد في تحصيلها» 
والسعي في تحصيل ما لا يعذر امكف 
بجهله من المبادات الواجبة والميقوق 
اللازمة فرض عين لا يعذر أحد في كرك 
ولیس له حدٌ یقف عندہ؛ ہل لا احتاج 
إلى حكم يجب عليه السؤال عنه» وهذا 
معنى قول أصحابتا الحلبيين: إن الاجتباد 
واجب.عيني» وبهذا فشر مذهبهم شیخنا 
البهانيء وذلك إّهم لم يكوئوا يمعلون إلا 
بالحديث» كا صرح به ابن زهرة في 
«الغنية»» فالعامي عندهم إذا سأل العام 


() التنقيح (الاجتهاد والتقليد) : 10 


عن مسألة شرعية فأجابه عنها بلفظ 
المحديث أو جعتاهء وفهمه المامي كبا يجب 
فقد تساویا في علم تلك المسألة؛ لأنّ 
المسؤول تاقل لفتوى أهل البيت ليم ام 
والسائل يرونا عنه...»". 


ثاتياً- الحكم الوضعي : 

ترب على الاجتاد.أعكام 
وضعية متعدّدة أهتها: 

أولاً- حجية فتواه : 

لا إشكال في حجية فثوى المجتهد 
يإجالاً- وتتضح حدود هذه المحجيّة في 
جواب الأسئلة التالية : 

الف- هل يجوز له الرجوع إل الغير 
و 

المعروف بين الإمامية حرمة رجوع 
المجتهد إلى غيره في مقام الامتثالء ولا 
فرق في ذلك- بين المجتد .المطلق 
والمتجزئ فيا اجتهد فيه؛ وذلك لأ 
مستند جواز النقليد هو لزوم رجوع 
الجاهل إلى العال» ولم يصدق.على المجتهد 
عنوان الجاهل حتى يجوز له الرجوع إلى 


(۱) هداية الأبرار : ۲١۴‏ . 


الغيرا". 

ونقل عن صاحب المعالم ووالده 
وجدّء القول بوجوب رجوع المتجزئ إلى 
المطلق. 

ب- هل يجوز للغير الرجوع إليه؟ 

المعروف أيضاً جواز رجوع الغير 
إلى المجتهد وتقليده مع تحقق سائر 
شرائطه - لتحقق موضوعه 
الجاهل إلى المال»» ولأنٌ 
إليه من لوازم حجيّة فتواء . 

وهذا لا إشكال فيه باشسبة إلى 
المجتيد امطلق» وأا بالسبة إلى إللذر 
فقد استشكل بعضہم في رجوع الغير 
كا في الكفاية" ومنع منم ميرء 
المروة» ونقل في المستمسك الإجماع على > 
ازوم کون المقلّد بجتہداً مطلقاً؛ لكنه ناقش 
في ذلك واستقرب جواز الرجوع إلى 
المتجزئ أيضاً؛ لعموم السيرة*. 

وأا في التنقيح فقد فصل بين من 


وهو: «رجوع 
جواز الرجوع 


انقح (الاجتهاد) : ۲۹. 
() الأصول العامة للفقه المقارن : .٠1١‏ 


(۳) الكفاية ۲؛ ٤۲۸‏ . 
() العروة : الاجتهاد والقليد. المسألة ۲۲. 
(0) المستمسك 1+ ٤۳‏ - £0 . 
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استبط مسألة أو مسألتين فلا يجوز 
الرجوع إليهء وبين من استنبط مسائل 
كثيرة فيجوز الرجوع إليه وإن م يكن 
مجتهداً مطلقاً؛ لأ الموضوع للحكم بجواز 
التقليد هو عنوان المالم والفقيه ولحوها 
وهو لا ينطبق على من استنبط مسألة أو 
مسألتين . 

هذا بحسب الأدلة اللفظية. وأا 
بحسب السيرة المقلائية فهي تقتضي جواز 
الرجوع إليه إذ لا فرق بين. من استنبط 
قليلا أو كرا في تحقق عنوان رجو 
الجاهل إلى العام عندما برجع إليه فيا 
اجتد في" . 

ج- هل يصح قضاؤء؟ 

المعروف بين فقهاء الإمامية هو 
جواز قضاء المجتيد المطلق ونفوذه؛ لأنٌ 
موضوع جواز القضاء في لسان الأدلة هو ؛ 
العارف» والعالم» والفقيه ونحوها المنطبق 
على المطلق» بخلاف المتجزئ فاختلفوا في 
جواز قضائه» فنهم من ملع منه؛ لمدم 
صدق عنوان المارف والعالم... عليه وهم 
الأكثر» ومنهم من أجازه في حدود ما 


التنقیح (الاجتہاد والتقلید) : ۳۵ ۔ ۴١‏ 


اجتهد فيه مثل صاحب الجواهر" 

والمحقق الرشتي""» بل يظهر من كل من 

جوز قضاء المقلّد كالمحقق القمن". 
وسوف يأتي تفصيل ذلك في عنوان 


التخطئة والتصويب + 
ومن الأحكام الوضعية المترتّبة على 
الاجتباد هو الحكم بالتخطئة أو التصويب 


في الاجتهاد بمنى أن ما يحكم به المجتمد 
بحسب اجتباده هل يقع الخطأً فيه أو لا؟ 
بل كل ما أدّى إليه اجتهاد المجتهد فهو 
الممكم الشرعي الواقعي كا نسب إل 
بعض الأشاعرة والمعتزلة مع اختلاف 
بينها في تفسير ذلك ؟ فالذي يرامرعاية 
الإمامية هو القول بالتخطئة. وأنّ ماك 
أحكاماً واقعية قد يصيب المجتهد في 
الؤصول إلمها وقد يخطىء. 

وسوف يأتي تفصيل ذلك في عئواني 
«تخطئة» و«تصويب» . 


() الجواهر 
القضاء ۱ ۲۹. 
(۳) تفس المصدر. 


ثالثاً- إجزاء الاجتهاد السابق عند 
قبل : 

ومن الأحكام الوضعية هو ا لمكم 
بإجزاء (كفاية) ما أتى به المجتمد أو مقلّده 
استناداً إلى فتواه بعد تبدل رأيهء فلا 
حاجة إلى الإعادة وفقاً للاجتهاد الجديد. 
أو الحكم بعدمه. فعلى القول بنالإجزاء 
يكتن بإتيان الأعنال السابقة وفقاً 
للاجتهاد السايق» وعلى القول بعدمه لاد 
من تجديدها وفقاً للاجتهاد اللاحق. 

وهذا البحث مترتّب على القول 
#التخطتة؛ لاه بناء عن التصويب فلاب 


المجتهد فهو الحكم الواقمي فإذا يدل قبل 
“ الحكم آلواقمي أيضاً فلا معنى -إذن- 
للسقول. بسعدم الإجزاء بخلاف القول 


السابقءوفيه تفصيل يأقي في عصنوان 


«إجزاء». وراجع. أيضاً عنوان «قضاء» . 

طرق معرفة الاجتهاد (وسائل الإثبات) : 
يعرف اجستباد المجتهد بالطرق 

التالية : 

الف - العلم الوجداني : كا إذا علم 


شخص من أهل الخبرة باجتهاد شخص 
آخر. 

ب- البينة : أي شهادة عدلين من 
أهل الخبزة إذا لم تكن هذه الشادة- 
معارضة بشہادة عدلين آخرين من أهل 
الخبرة 'ينفيان عله الاجتهاد. 

راجع : نة . 

ج- الشياج المفيد للعام د 

ومن طرق إثبات اجتاد شخص 
هو شيوع ذلك بين المتشرّعين . 

راج : شياع . 

د- إخبار اللقة : أي إخبا جخ 
واحد ثقةٍ بالاجتهاد. 

أا كفاية ذلك بناء على ية قول 


الغبر الواحد إذا كان قق متطلقا في 


الأحكام والوضوعات غواضح» كا ذهب 
إليه في القيع٠.‏ 

وأا بثاء على عدم حنجیه في 
الموضوعات فيمكن القول يجيه هنا 
أيضا؛ لأ المدلول المطابي للخبر وإن كان 
هو الاجتاد» وهو موضوع من 
الموضوعات» إلا أن مدلوله الالتزامي هو 


التنقيح (الاجتباد والتقلید) : ۲١١‏ . 


ثبوت الحكم الواقعي الكل الذي يودي 
إليه نظر الجتدا. 

وهناك أحكام أخر للاجتهاد يراجم 
قا عناوین : 

تقليدء قضاء؛ ولاية (ولاية الفقيه) . 
مظان البحث د 
الف الفقه : 

: الاجتهادرالتقليد‎ ١ 

۴ القضاء. 

۴- ولاية الفقيه . 
ب- الأصول : 

-١‏ الاجتهاد والتقليد. 

۲- الإجزاء . 

۴- التخطئة والتصريب . 


إجزاء 
لغة: 
من قوهم: أجزأه الشيء أي كفاء 
وأغناء"» فالإجزاء -إذن- هو الكفاية 


() المستمسك ۱+ ۲۸ . 
(۲) الصحاع» المصباح المنير: «جزأه . 


والإغناء . 


اصطلاحاً : 

كفاية امتفال الأمر الاضطراري أو 
الظاهري عن امتثال الأمر الواقعي بعد 
رفع الاضطرار أو انكشاف الخلاف. كا 
إذا تيمم امتعالاً للأمر الاضطراري بدلا 
عن الوضوء -المأمور به بالأمر الواقعي- 
ثم ارتفع العذر والاضطرار. أو عمل طبقاً 
حبر النقة ثم انكشف خلافهء أو أنكشف 
عدم کونه ثقة : 


مسألة الإجزاء مسألة أصولية عقلية : 

أا كونہا مسأل أصولية فلأتها تقع 
كبرى للمسألة الفقهية فإذا كانت النسية 
هي الإجزاء فسوف يقول المجتهد: 

إِنّ الأمر بالتيمم أمر اضطراري 
(وهذه صغرى) وإ امستفال الأسر 
الاضطراري بجزي عن امال الأمر 
الواقعي وهو الأمر بَالوضوء- (وهذه 
کبری). 

إذن فالنتيجة. هي ؛ أن امتثال الأمر 
بالتيمم يجزي عن امتثال الأمر الواقعي 
أي الأمر بالوضوء. 
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وأمّا كونها عقلية؛ فلأننا نبحث عن 
أن المقل هل يرى ملازمة بين إتيان 
المأمور به بالأمر الاضطراري. وامتتاله» 
وبين الإجزاء عن الأمر الاختياري أو 
بين إتيان المأمور به بالأمر الظاهري 
والإجزاء عن الأمر الواقعيء أو لا؟ 

ولا كان الحماكم في المسألة هو العقل 
قتكون المسألة عقليةء اومن قسم غير 
المستقلات العقلية التي يكون ملاكها انضام 
مقدمة عقلية إلن: أخسرى غير عتلية 
(فقهية مثلاً) كيا تقدم ماله آتفاً . 

إذن ليست المسألة من مباحث 
الألفاظ كا توهمء وإن جرى درجها 


قا 


مراحل البحث : 
للبحث مراحل ثلاث وهي 
١‏ إن إتيان المأمور به بكلٌ أمر 
يقتضي الإجزاء عن أمره عقلاً سواء كان 
ذلك الأمر واقعياًء أو اضطرارياء أو 
ظاهرياً. 


:١ وأصول الفقه‎ ۲۲١ :١ المحاضرات‎ )( 
r 


۴- إن الإتيان بالمأمور به بالأمر 
الاضطراري هل يوجب الإجزاء عن 
الأمر الواقعي الاختياري أو لا؟ 

۳- إن الإتيان بالمأمور به بالأمر 
الظاهري هل يوجب الإجزاء عن الواقعي 
إعادةً وقضاء. أو قضاء فحسب أو لا؟ 


المرحلة الأولى : البحث حول إجزاء إتيان 
کل مأمور به عن أمره : 

لا إشکال فی أن ا کلف لو آتی ہا 
هو مأمور په سواء کان مأموراً بالأس 
الواقعي الاختياري. أو الاضطر لااو 
الظاهري- يسقط ذلك الأمر قطما. قن 
کان مأموراً بالوضوء وأق ہو ا کان 


مأموراً بالتیمم فاق به ساط الاک 


الاختياري الواقعي في الأوّل, والاضطراري 
في الثاني وهذا أ عقلي» وعليه فلا ييب 
إتيائه ثائياً؛ لاله امتتال بعد امتثال وهو 
محال لاستلزامه المعلول بلا علّة, إؤ 
الامتثال معلول للأمر» وبعد الامتثال 
الأول لايبق أمر كي يصدق الامتفال. 

نعم» هناك موردان قد یتوهم کوتپا 
من الامتثال بعد الامتال وها : 

١‏ إعادة صلاة من صل فرادى 


E 


جاعة وقد وردت في بعض الروايات . 

۲ إعادة من صل صلاة 
ثانياً مع بقاء الآية كا وردت في ذلك 
بض الروايات أيضاً. 

قد ذكرت بعض التوجيمات في ذلك 
أبرزها حمل الأمر بالإعادة في الموردين 
غلى الاستحباب". 

هذا كله ما لا إشكال فيه وا 
الإشكال فا إذا اختلف الأمران؛ كا إذا 
كان أحدهما واقعياً اختيارياً والآخر 
اضطرارياء أو واقعياً والآخر ظاهريا کا 
سیتضح عن قريب . 


المرخلة الثانية : البحث حول إجزاء إتيان 
المأسور به بالأمر الاضطراري عن 
الاختياري الواقعي : 

لاخ أن الأر الواقعي الاختياري 
يرتفع جرد ارتفاع الاختيار والقدرة» 
قالأمر بالوضوء يرتفع يجرد طروء 
الاضطرار مها كان سببه. عدم الماء» أو 
عدم القكن من استعباله- ولكن الشريعة 
حرصاً علن خفظ مصالح بعض المبادات 


راجع في كل ذلك, الماضرات ۲: ۲۲۵ . 


جعلت بديلاً عن ذلك وهو التیمم» فیکون 
التيمم مأموراً به بالأمر الاضطراري . 

ثم إن هذا الأمر الاضطراري يكن 
تصويره وفرضه في عالم الثبوت والفرض 
على أعاء أربعة كا قال صاحب.الكفاية . 

الأؤل- أن يكون الأمر الاضطراري 
مشستملاً على تمام مصلحة الأسر 
الاختياري» ولا إشكال في الإجزاء في هذا 
الفرض لدرك جميع المصلحة المطلوب 
تمققها". 

لمعم تبق مسأل جواز البدار 
وعدمه» فالذي يظهر من صاحب الكفاية 
والعقق المراقي هو: أن ذلك يتبع الدليلا 
الفقهي للمسألة؛ فإن كان موضوح الاير 
الاضطراري هو مطلق الاضطرار اي 
وان طراً الاختیار بعده بقليل- فيجوز 
البدار وأا إذا كان مقيّداً ا إذا لم يطراً 
الاختيار حتى آخر الوقت. أي كان مقيداً 
بصورة بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت فلا 
يجوز البدار؛ لمدم تحقق الموضوع حينثا 


() الكىفاية : ۸4 نهاية الأفكار ۱؛ ۲۲۷. 
الماضرات ۲: ۲۳۲ وعوث في علم الأصول 
MV‏ 
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للفعل الاضطراري؟. 

ولکن صرح ف العاضرات بجواز 
اليدار حقيقة وواقعاً؛ لدم الفرق حينثاٍ 
بين الفرد الاضطراري والاختياري في 
الوفاء بالملاك والغرض". 

واما النائيني فيظهر منه أن جواز 
البدار مسقيد باليأس صن ارتفاع 
الاضطرار". 

ويرى السيد الصدر: أن الدليل لو كان 
مشروطاً بعدم البدار لم جز البدار وصفاً 
وال جاز في الفروض الثلائة الأولى. 

اني أن یکون مشتملاً عل بعض 

المصلحة مع. عدم إمكان ٠‏ استيفاء .وتدارك 
المصلحة الباقية. 

ولا إشكال في الإجزاء هنا 
أيضاً*. 

وأا بالنسبة إلى البدار فالختار 
عندهم هو عدم ا لجواز؛ لأنه مستلزم 


الكفاية : ۸٤‏ ونهاية الأفکار ۱: ۲۲۷ . 
(۲) امماضرات ۲: ۲۳۲ . 

(۳) فوائد الأصول ۱ .۲٤١‏ 

() بوث قي علم الأصول ۲: 1۳۸. 
(ه) المصادر السابقة . 

الصادر السابقة . 


اتفويت بعض الصلحة الواقعيةء والمفروض 
عدم إمکان تدارکها . 

نمم فيد ذلك في الكفاية با إذا 
م نكن هناك مصلحة مربحة للبدار وال 
جاز"؛ وقيّده في نهاية الأفكار با إذاعلم 
بارتفاع الاضطرار في الوقت. وأما إذا علم 
ببقائه» بل وحتى إذا احتمل ذلك فیجوز له 
البدار". 

الثالث - الصورة:السابقة مع إمكان 
تدارك المصلحة الفائتة ولكنها م تكن 
بحيث لزم استيغاؤها . 

ولا إشكال في الإجزاء فكد 
الصورة أيضاً؛ لمدم وجوبا_تدارك 
المصلحة الفائتة . 

وأما البدار فیظهر من کلباتم آنه 
جائز وقد صرح بذلك صاحب 
الکفاید". 

ولكن العقق العراقي بنى ذلك على 
إطلاق الاضطرار وعدمه كنا في النحو 
السابق“. 1 


الكفاية : .۸٤‏ 
(۲) نهاية الأفکار ۱: ۲۲۷. 
(۳) الكفاية: ۸0. 
(6) نهاية الأفکار ۱: ۲۲۸. 


تعمء يستحب لمن بادر إلى العمل 
الاضطراري أن يعيده بعد ارتفاع 
الاضطرار لتدارك المصلحة الفائتة غير 
الملرمةا١.‏ 

الرابع ‏ الحو السابق مع فرض كون 
امصلحة لازمة الاستيفاء. 

وقد وقع البحث والكلام في هذا 
الفرض» فالذي ذهب إليه صاحب الكفاية 
والعقق العراقي والسيد الصدر هو؛ أ 
يجوز له البدار غاية الأمر يجب عليه إتيان 
العمل الاختياري' بعد رفع الاضطرار وعلى 
هذا یکون مخراً بین الانتظار حت برتفع 
الاضطرارء ويأتي بالممل الاختباري -في 
الوقت- وبين إتسيان العمل الاضطراري 
وإتيان الاختياري بعد رفع الاضطرار". 

هذاء ولكن نوقش ذلك في 
العاضرات بأنه غير معقول؛ لأنه مسن 
باب التشخيير بين الأفل والأكثر 
الاستقلالیین وهو غير معقول على مبناء۔ 
وبعبارة اُخری: . 

«بعد فرض أن الشارع لم يرفع اليد 


() المصادر السابقة . 
(۲) الكفاية : ۸۵ رنپاية الأفکار ۱: ۲۲۸ 
وعوث في علم الأصول ۲: ٠١۸‏ . 


عن الواقع وأوجب على المكلّف الإتيان به 
على كل من تقديري الإتيان بالممل 
الاضطراري الناقض في أوّل الوقت وعدم 
الإتيان به فعندئنٍ لا معنى لاإيابه الفرد 
الناقص»ا٠.‏ 

كان ذلك كله في عالم الفرض 
والبوت . 


ما عالم الإثبات : 

فتارة يكون ارتفاع المذر في أثناء 
إلوقت وتارة في خارجه» ولک منہما بجثه 
الخاص + 

ألا ارتفاع العذر في أثناء الوقت | 

ولذلك عدة فروض» وهي : 

١‏ أن يكسون ليل الأ 
الاضطراري الواقعي قد أخذ في موضوعه 
استمرار المذر إلى خر الوقت. وها 
الفرض خارج عن مورد البحث؛ لأ بعد 
ارتفاع الاضطرار. ينكشف عدم استمرار 
الاضطرار إلى آخر الوقت» فلاشك في 


نعمء لو كان الدليل الدال على الأمر 


اشاضرات ۲: ۴۳۴ . 
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الاضطراري ظاهرياً وقد أخذ في موضوعه 
استمرار العذر ثم انكشف بطلانه. في الوقت 
فهو داخل في المسألة الآتية (إجزاء الأمر 
الظاهري عن الواقعي). 

٣‏ أن لا يؤخذ في مبوضوعه 
استمرار السذر إلى آخر الوقت» ومذا 
الفرض قسمان ؛: 

الف- أن يكون للأمر الاخبتياري 
إطلاق يشمل صورتي إتيان الأسر 
الاختياري بعد ارتفاع الاضطرار في 
الوقت وعدمهء أي يكون الاختياري 
مطلوباً سواء أي بالاضطراري أو ل 
وغندثار: 

فلو نكا من تقييد هذا الإطلاق 
كسوف تكون النتيجة هي الإجزاء وإ 
فلاء وهناك محاولات عديدة للتقنيد منها : 

١‏ دعوى الدلالة الالتزامية القلية 
لدليل الأمر الاضطراري على الإجزاء 
بتقريب ؛ أنه قد مى انحصار الحتملات 
الفبوتية للواجب الاضطراري في أربعة 
فروض» كلها كانت مقتضية لاإجزاء وعدم 
الإعادة إلا الفرض الرابعء وقد تقدّم أيضاً 
أن لازمه التخيين المقلي بين الأقلٌ والأكثر 
الاستقلاليين وهو غير معقول؛ فإذا بطل 


الفرض الراب تبق الفروض الثلائة. وكلّها 
مقتضية للإجزاء كا تقدّم» وهذا يتم على 
مبنى بطلان التخيير بين الأقلٌ والأكثر". 
۲- إن دليل الأمر الاضطراري 
ظاهر في التصدًّي لبيان تام ما هو وظيفة 
المكلف. فلو لم يكن الفعل الاضطراري 
وحده کافياً في هذا امقام وکان لاب عليه 
أن يعيد العمل إذا ارتفع عذره بعد ذلك 
لکان ينبغي أن يته وهذا یشگّل بحسب 
المحقيقة إطلاقاً مقامياً في دلي الأسر 
الاضطراري يقتضي الإجزاء". 


۳ إذا استفید من لسان دلل الا 


الاضطراري البدلية كان مقتضئ إللاتها 


البدلية على الإطلاق وهو ررقتي إل جراء 


لا ال . 

وهناك محاولات أخرى لا يسغا 
التعرْض ها. 

ب- أن لا يكون للأمر الاختياري 
إطلاق من هذه الجهةء وهذا قسمان أيضاً: 

-١‏ أن يكون للأمر الاختياري 


المحاضرات ۲؛ ٣٣٢‏ ۔ ٣٣۳‏ . 

(۲) حقائق الأصول ۱: ۲۹۹ ۔ ٠۲۰١‏ بجوث في 
غلم الأصول ۲ 1٤١ - ١٤٤‏ . 

(۳) نفس المصدر. 


£4. 


إطلاق من جهة أُخرى يقتضى الإجزاء كا 
إذا كان منخلاً إلى دلبلي يدل على أصل 
الواجب كالصلاة- بالإطلاق» ودلیل آخر 
یقیده بقید زائد في الواجب كالقيام مغلإلا 
نه کان منفصلاً وليس له إطلاق يشمل 
حال الاضطرار كا هو الحال في الأدلة 
الليية_ فإلّه في هذه الحالة يتمسك بإطلاق 
دليل الواجب لإثبات عدم تقيده بالقيد 
المتمدر تي حق هذا ا مكلف . 

۲ أن لا يكون للأمر الاختياري 
أي إطلاق بل كان بجحملاً لا يقتضي 
الإجزاء ولا عدمه» فيصل الدور إلى 
الأصل العملي". 

ولاب قبل بيان الأصل اللي من 


ذكر ما اختاره كل من أعلام الأصول 


المتأخرين في هذا القسم من الببحث 
فقول ؛ 

أمّا صاحب الكفاية فقد اختار 
الإجزاء؛ بتقريب: أن أدلة الاضطرار 
(البدل) ها إطلاق يشمل صورتي رفع 
الاضطرار في الوقت وعدمه» وهذا 
الإطلاتي إطلاق مقامي حاكم على إطلاق 


(1) راجع كل ذلك ؛ بوث في علم الأصول : 
10NE‏ 


أدلة الحكم الاختياري (المبدل)» وهو 
إطلاقه من خيث إتيان المأمور به بالأمر 
الاضطراري وعدمه. 

وبهذا الطريق بُرفع اليد عن إطلاق 
دليل المبدلء وهو إحدى الطرق التي سبق 
أن أشرنا إلا لتقييد إطلاق دلي الحكم 
الاختياري. 

وهذا التقريب من حقائق الأصول. 
کا وله تقريب آخر. وهو: إطلاق البدلية 
الذي يقتضي البدلية على الإطلاق٠.‏ 

واختار القول بالإجزاء. المحقق 


النائيني أيضاً بتقريب : أننا لو قلنا بجوازا 
البدار وكان ذلك حكماً واقعياً فلا معت أ 


لعدم الإجزاء حينئزٍ؛ لان جوازالييدار 
-على هذا يرجع إلى سقوط اليد 
المتعذّر» وعدم ركنيته للواجب» وعدم 
قوام المصلحة به مطلقاً. 

نعم لو قلنا بعدم جواز البدار أصلاًء 
فسوف يخرج ذلك عا نحن فيه؛ إذ يكون 
ما اني به غير مأمور به» وعندئاٍ لا معنی 
للقول بالإجزاء وكذلك لو قاتا بجواز 
البدار ولكن اعتبرناء حكماً ظاهرياً؛ 


() حقائق الأول ۱: ۱۹۹ .۲٠١‏ 
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لانکشاف عدم کونه مأموراً به کا سيقي 
في المسألة الآتية (إجزاء الأمر الظاهري 
عن الواقعي)؟. 

وأا المحقتق العراقي فقد يظهر من 
كلامه التفصيل بين أوامر التيمم والتقية 
وبين غيرها من موارد الاضطرار» ولكن 
بحسب القاعدة الشانوية. وأمّا القاعدة 
الأولية فهي تقتضي عدم الإجزاء في جع 
الموارد؛ لأ الموضوع في أدلة الاضطرار 
هو الاضظرار إلى الطبيعة. وعندئن فلاب 
من تحقق بيعي الاضطرار وهو لا يتحقق 


إل باستمراز الاضطرار إلى آخر الوقت» 


فلو ارتفع بمقدار يكن إتيان الممل 
الاختياري فيه -بشرائطه- فلا يصدق 


الاضطرار حت يبحث عن الإجزاء 


وعدمه. 
وبتاء على ذلك فلو ارتفع العذر 
والاضطرار في الوقت فلاب من الإعادةء 
نعم دلت الأدلة الثانوية على عدم وجوب 
الإعادة -في صورة ارتفاع الاضطرار- في 
خضوص التيمم وموارد التقية'". 
ويرى المحقق الإصفهاني: أنه لو 


() فوائد الأصول ۱: ۲٤١‏ . 
(۲) نهایة الافکار ۱: ۲٣۱‏ ۔ .۴٤۲‏ 


کان في البدل إطلاق؛ مثل إطلاق قوله 
ادام «التراب أحد الطهورين»» فيكون 
الإطلاق نافعاً؛ أنه يكون بلحاظ جع 
الآثار فيكون التيمم بدلاً عن الوضوء في 
جميع الآثار» وذلك يستدعي الإجزاء. 

وأما ذا کان مثل قوله تمالی : فلم 
تجدوا ماء فتيمتوا صعيداً.. .4 ففيه 
تفصیل : 

فان کان له إطلاق من جهتین : من 
جهة ارتفاع المذر. في الوقت» وعدم تقييد 
الأمر بالتخيير. فيكون دليلاً على عدم 
وجوب الإعادة» ومن جهة اشتال(البدل 
على مصلحة لا يبق مها بجال للتداركً 
فلا يبق بجحال لوجوب القضاءمو 


وان لم یکن لہ إطلای ولو می 


إحدى الجهتين- فلا جال الإجزاء من 
حيث الإعادة والقضاء؛ لان تجويز البدار 
لا ينافي الأمر با هو تكليف الختار في 
الوقت على نعو التخيير". 

وأما ما اختاره السيد اا حوفي في 
المعاضرات» فحاصله ؛ أن الواجب هو 
طبيعي الصلاة مثلاً على تجو صرف 


() التساء: ٤١‏ والائدة: 1. 
() نهاية الدراية ٠١١ :١‏ . 
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الوجود كا هو الحال في التكاليف 
الإبجايية وعليه فطروء الاضطرار على 
فرد من الطبيعي لا يوجب ارتفاع الحكم؛ 
وذلك لأنّ ما طرأ عليه الاضطرار وهو 
الفرد لا حكم له على الفرض» وما هو 
متعلق الحكم وهو الطبيعي الجامع م يطراً 
عليه الاضطرار كا هو المفروض» فلا 
مقتضي _إذن- لوجوب التيمم أصلاً. 

وعلى الجملة فا أتى به المكلّف في 
الخارج من الفعل الاضطراري لا أمر بهء 
وما كان مقعلا للأمر وهو الجامع ل أت 
به. 

تعم؛ يستئنی من ذلك ما ثبت فيه 
جواز اليدار واقعاًء وهو: 

-١‏ موارد الثقية حيث يجوز البدار 
فما وإن علم المكلّف بارتفاع الاضطرار. 

۲ لو تيمم آخر وقت الظهرين 
فدخل: وقت العشاءين فصل بنفس التيمم» 
فلا حاجة إلى الإعادة٠.‏ 

وأا الإمام الخميني فن له مين 
خاصاً في الموضوع وحاصله : 

ابه ليس هناك أمران يعلق 


. ۲۳١ _ ۲۲۵ :۲ المحاضرات‎ )( 


أحدهما بطبيعة الصلاة متلا بلحاظ 
الفرد الاختياري» والآخر بطبيعة أخرى 
للصلاة -أيضاً- بلحاظ الفرد الاضطراري 
كي يقع البحث عن إجزاء الاضطراري 
عن الاختياري» بل الموجود أمر واحد 
بطبيعة الصلاةء وجعل الشارع ها كيفية 
خاصة في حال الاختيار وكيفية أخرى 
حال الاضطرار, وأا القيود سمشل وجدان 
الماء أو عدمه- من المصاديق . 

وعلى هذا يكون إجزاء الأقي به 
الاضطراري في غاية الوضوح؛ إذ ا لكلف 


یکون مخیراً بین البدار تيان المصداق ١‏ 


الاضطراري» وبين الانتظار إلى آخرا 
الوقت والإتيان بالفرد الاختياري» ٣وأيا‏ 
أتى به يسقط به الأمر والمغروض أن 
واحد الذي تعلق بالصلاة مثلاً. 

وأا السيد الصدر فيرى؛ أن دليل 
الأمر الاضطراري إذا استفيد من لشانه 
اللفظي كسا في .مشل «التراب أحد 
الطهورين»- أو من بجحموعة القرائن 
المسقامية واللفظية المتنوعة «البدليةه 
وتسازيل الوظيفة الاضطرارية مغزلة 


(۱ تہذیب الأصول ۱: ۱۳۸ .۱٤١‏ 


الوظيفة الاختيارية كان مقتضى إطلاق 
البدلية حينثنٍ البدلية على الإطلاقء أي في 
كل الجهات والمراتب وهو يقتضي الإجزاء 
لا عالة. 


مقتضى.الأصل العملي : 

إذا فرضنا عدم إمكان حل المشكلة 
وتشخيص الوظيفة من خلال ما تقدم 
وما قيل في مرحلتي الثبوت والإشبات» 
فيأتي دور الأصل العملي ليبين لنا ما هي 


وي الوظبفة المملية. وهناك نظريتان مهمتان 
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تقابلتان في هذا المورد وها : 

أرلً- نظرية الآخوند (صاجب 
الكفاية) : 

وحاصلها: أن الإعادة تكليف زائد 
على أصل التكليف بالفعل» وعند الشك في 
تحققه تجري أصالة البراءةء؛ لجريانها في كل 
موارد الشك في التكليف» قال صاحب 
الكفاية؛ ٠‏ 

«وبالجملة فالمتبع هو الإطلاق وإ 
فالأصل» وهو يقتضي البراءة من إيجاب 
الإعادةء أنه شك في أصل التكليف»'". 


بوث في علم الأصول ۲: .٠٤١‏ 
) الكفاية: ۸0. 


ثانيأً- نظرية المحقق العراقي : 

وحاصلها: أن الشك في إجزاء 
الممل الاضطراري عن الاختياري 
الواقعي له منشآن: 

الأزل- الشك في وفاء الممل 
الاضطراري بام مصلحة العمل الاختياري 
وعدمه. 
والمرجع في مثله هو حكم المقل 
بعدم الإجزاء ووجوب الاحتياط؛ لأنّ 
مزجع ذلك إلى دوران الأمر بين التعيين 
والتخيير؛إذ الأمر يدور بين قيام الل 
بخصوص الاختياري أو الجامع لا 
الاضطراري» وفي مثله يجب الاحتياط ر 

الشاني - الشك في کرت کالیسلرر 


الاضطراري لمصلحة العمل الأختياري في 


فرض إحراز عدم وفاء الاضطراري 
ببعض مراتب الاختياري- فلا ينبغي 
الشك في الاحتياط هنا -أيضاً- لأ 
مرجعه إلى الشك في القدرة على الامتتال 
وتحصيل الفرض (الصلحة)؛ لأ لكلف 
بإتيائه العمل الاضطراري يشك في تفويت 
المصلحة (المخصوصة بالعمل الأختياري) 
وبالننيجة يشك في أنه قادر على تحعصيل 
الغرض الفائت بالإعادة مثلاً أو لا؟ وهذا 
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هو المعيّر عنه بالشك في القدرة على 
الامتثال» وفي مثله يجب الاحتياط. 

هذا كله بالنسبة إلى ارتفاع العذر 
داخل الوقت . 

ثانياً ارتفاع العذر خارج الرقت : 

وأما إذا ارتفع العذر خارج الوقت 
فهل يلتزم بالإجزاء أو لا؟ هناك 
نظریات : 

فالذي يستفاد من کلام صاحب 
الكفاية هو أله لا فرق بين الإعادة 
والقضاء من جهة ألية الأدلة والأصل 
المملي (البراءة) المستفاد متها الإجزاء 
الملازم لمدم الإعادة في الوقت والقضاء 


ر څارجه. 


وأما المحقق النائيني فقد اختار 
الإجزاء وعدم القضاء أيضاً؛ لأنّ الأمر 
بالمركب الفاقد للجزء أو الشرط في حالة 
الاضطرار (كالأمر بالصلاة بالطهارة 
الترابية مع عدم الائية) يكشف عن عدم 
كون الطهارة المائية مقومة للمصلحة 
الصلاتيةء وإ لما كان الشارع يأمر 
بالصلاة الفاقدة هاء فإذا لم تكن مقوماً 


() نہاية الأفکار ۱: ۲۳۰. 


فيعني ذلك أن المصلحة الصلاتية قد تحققت 
مع إتيان الصلاة بالطهارة الترابيةء ولازم 
ذلك عدم صدق فوت المصلحة الصلاتية؛ 
وإذا لم يصدق الفوت فلا يجب القضاء. 
لأ موضوعه هو الفوت ولم بتحققا". 

ولكن المحقق العراقي لم يتخأص من 
هذه المرحلة لعدم تخأصه 
صد الفوت أي فوت الصلحة الصلاتية 
مثلاً- بفوت بعض الأجزاء أو الشرائطء 
ولذلك التجاأ إلى الأصل المملي وهو 
يقتضي الاحنباط تارة والبراءة أخرى؛ 
لأننا لو احتملنا قيام المصلحة المتبقية 
بالفره الاختياري الواقع في الوقت» فقتض 
الأصل هو البراءة عن وجوب القضاء في 
خارج الوقت؛ لعدم إحراز بقاء ملعة 
ملزمة حينئز في خارج الوقت كي يصدق 
الك في القدرة على استيفائها. 

وأما مع إحراز قيام.المصلجة الفائنة 
بالجامع بين الفرد الاختياري في الوقت 
والفرد الاختياري في خارجه وتقحض 
الشك في القدرة على استيفائها فقتضى 
الأصل هو الاحتياط لا غيرا". 


من الشك في 


() فوائد الأصول ۱: .۲٤٤‏ 
() نهاية الأفکار ۱؛ .۲٤١‏ 
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وأا السيد الخوني فقد الجأ في 
المحاضرات إلى القسك بإطلاق أدلّة 
الاضطرار المقامي. حيث إن الشارع ما 
کان في مقام بان تام الوظيفة بأدلّة 
الاضطرارء ومع ذلك فقد سكت عن بيان 
وجوب القضاء فیکشت ذلك عن عدم 
وجوبه ولا لكان ينبّه عليه . 

وما مع عدم إحراز مشل هذا 
الإطلاق فا مرجع هو الأصل الممليء وهو 
البراءة عن وجوب القضاء؛ للشك فيه 
وعدم الدليل عليه" . 

وأا الإمام الحميني فاختار -على 
ماه من وحدة الأمر. الإجزاء لنحقق 
الصلحة بإتيان متعلق الأمر الاضطراري؛ 


لككركتتا فلا يصدق الفوت ليجب القضاء . 


وله تفصیل على .مبنی تعدّد الأسر 
وحاصله: ان قام دليل من إجماع أو غيره 
على عدم وجوب أكثر من صلاة واحدة 
-مثلاً- في الوقت المعين ها فيتغين القول 
بالإجزاء. وإ فإطلاق دليل المبدل أي 
الصلاة مثلاً يقتضي لزوم إتبيانه بعد 
ارتفاع الاضطرار ولو خارج الوقت'". 


٤١ :۲ المحاضرات‎ )( 
. ۱٤٤ - ۱٤۴ :۱ تهذیب الاصول‎ )( 
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ويرئ السيد الصدر: أن موضوع 
القضاء ٣لو‏ كان هو ألفوت فلا فوت لمن 
جاء بوظيفته الاضطرارية داخل الوقتء 
ولو كان الموضوع فوت الفريضة الشأنية 
الأولة أي لولا الماع فلا إشكال في 
جوب القضاء. وأيما. لو كان خسارة 
اللاك الموجود في الفعل -الصلاة متلا 
فيكون المقام شبهة مصداقية للدليل على 
القضاءء ولا يجوز القسك بالمام لإثبات 
شوله لشته المصداقية» نعم يكن إحراز 


عدم حصول اللاك بلحاظ کونه هويا 


عدمياً بواسطة الاستصحاب . 
ونما كشف أن دليل القضا]ً 3 اي 
الأحاء الثلائة فهو في فة بالفقد 


ؤمن جهة أخرى بکئ اتل 


بإطلاق دليل البدلية -وشوله لجميع 
المراتب - لتقييد إطلاق دليل القضاء إن تم 
فيختص القضاء بغير ما ثبتت فيه .البدللة 
وأ المكلّف فيه بالبدل". 


المرحلة الثالثة ؛ البحث حول إجزاء 
الإتيان بالمأمور به بالأمر الشاهزي عن 


بوث في علم الأصول ۲: ٠١١ - ۱6١‏ . 
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الواقعي وعدمه : 

0 البحث في هذه المسألة هو: 
ما لو ثبت حکم بأمر ظاهري _کالأمارات 
والأصول- ثم انكفف الحلاف بالعلم 
كالنبر المتواتر أو بغيره كالأمارات 
والأصول... مغل ما إذا قام خير الواحد 
على عدم وجوب السورة في الصلاة فأفتق 
المفتي على طبقه» وعمل هو ومقلّدوهء طبقاً 
لہ م عر على خبر متواتر طعي یدل 
على وجوب السورة في الصلاة . 

وقد اخستلفت الأقوال في المسألة 
حت عد ف العاضرات ستة منها"ء وهي : 

١‏ الإجزاء مطلقاً. 

۲- عدم الإجزاء مطلقاً. 

-٣‏ التفصيل بين ما إذا انكشف 
الخلاف بعلم وجدانيء وما إذا انكشف بعلم 
تعيّدي» فيجزي على الثاني دون الأول . 

-٤‏ التفصيل بين. القبول بالسبيية 
والقول بالطريقية, فملى الأول لا مناض 
من الإجزاء دون الثاني . 

١-:التفصيل‏ بين أقسام السبيية 
بالالتزام بالإجزاء في عضا وبعدمه في 


() العاضرات ۲: ۲۵۰ 


بعضها الآخر . 

التفصيل بين الأمارات والأصول 
بالإجزاء ني الأصول وبعدمه في الأمارات . 

كانت هذه خلاصة الأقوال: وأا ما 
اختاره أعلام الأصول المتأخزين فكا 
بلي 

أولاً صاحب الكفاية : 

فصل بین ما کان من قبیلل قاعدتي 
الطهارة والميل ‏ واستصحابجاء وبين غير 
ذلك» افالتزم بالإجزاء في القسم الأول 
دون الئاني» ووجهه هو: 

أن قاعدة الطهارة -ومثلها قاعدة 
الحلّ تكون حاكمة على أدلة اشتراط 
الطهارة في الصلاة -مثلاً- بحيث تجمل يا 
هو الشرط فيا هو الأعم من الطهارة 
الؤاقسعية والظاهرية: ولذلك فإذا أتى 
المكلّف بالصلاة مع الطهارة الظاهرية 
یکون قد اتی ہا هو النكلیف واقعاً ولا 
يبتقى جال للسؤال عن الإجزاء وعدمه. 
بل يحصل الإجزاء قطعاً؛ لأنّ المكلّف قد 
أت بالصلاة فع ما هو شرط قيب واقعاً 
وهو الطهارة سواء كانت واقعية أو 
ظاهرية. 

ولكن غير ذلك من الأمارات ّا 
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كان لسانها الكشف عا هو شرط واقاً 
ولكن تين خطأًها في الكشف فلاب من 
الإعادة والقضاءء وبعيارة أُخرى: إن مل 
خبر الثقة ا يدل على عدم جوب 
السورة في الصلاة فهو إا يدل على نها 
لم تکن شرطاً فبا واقعاً ومع انكشاف 
الحخلافي يتبين شرطيتما 'واقعاًء فلذلك 
ينبغيٰ إعادة الصلاة لإحراز المصلحة 
الواقعية التي لا تتحقق إلا بالصلاة مع 
السورة. 

اتيا المحقق النائيني : 

ويظهر منه عدم الإجئزاء مطلقاًء 
اوقل استشكل فا أفاده أستاذه صاحب 
الكفايةر من القول بالإجزاء في قاعدقي 
امحل والطهارة بأمورٍ أربعة: ثم تطرق إلى 
تبدّل اجتاد المجتيد وبيان وظيفته 
ووظيفة مقلديهء وأنتّنه يجب الإعادة 
والقضاء عند بل رأيه» ثم رد أدلة 
القائلين بعدم وجوب ذلك للعسر والحرج 
ونحو ذلك ثم قال في نهاية المطاف : 

إن مقتضى القاعدة عدم الإجزاء 
مطلقاً في جميع موارد تسبل الاجتاد. 
وكذا الحال بالنسبة إلى المقلّد إذا عدل من 
تقليده وجب من الموت» أو خروج املد 


من أهلية القليد أو غير ذلك من 
موجبات العدول؛ فإ حال المقلّد حال 
المجتهد. غايته إِنَّ طريق المجتهد هو 
الأدلة الاجتبادية والأصول العملية التي 
يجرمها في الشبهات الحكيةء وطريق المقلّد 
هو رأي المجتهد. وليس ارأي المجتيد 
دخل وموضوعية حتى يتوهم الإجنزاءء 
بل إا يكون طريقاً صعرفاً كطريقية الأدلة 
بالنسبة إلى المجتهد. كا لا خ٠‏ . 
ثالفاً- المحقق العراقي : 


وه مت ستوب في عا اچ 


قال في نهایته : 

«وحينئزٍ فصار متحصّل 2 ر8 
الأمارات هو عدم الإجراءووجوب 
الإعادة والقضاء على الطريكية مطلقا 
وعلى الموضوعية أيضاً كذلك إل في صورة 
واحدة وهي صورة كون مفاد دليل 
الأمارة بلسان تغزيل المؤدى مع اقتضائه 
أيضاً لتوسعة الأثر 2 هو موضوع 
التكليف الواقعى حقيقة لا عناية وتعجداً. 

هذا كله على الطريقية والوضوعية 
يعناها الممكن منه» وأمّا على الموضوعية 


() فوائد الأًصول ۱: ۲۵۹ . 
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بمعناها المستحيل كا يدعيه القائل 
بالتصو يب فالإجزاء قيها واضح نظرأً إلى 
عدم تصور كشف الخلاف حينئزي'". 

هذا بالنسبة إلى الأمارات, وأا 
الأصول العملية فله فيا بحث طويل» 
والذي اختاره في لباية المطاف هو القول 
بعدم الإجزاء سواء كان استصحاباً أو 
براءة أو قاعدة الطهارة أو المح" . 

رابعاً - المحقق الإصفهائي : 

ويظهز منه التفصيل بين فاعدقي 
الحلّ والطهارة واستصحاما وبين غير 
ذلك فالتزم في الأؤلين بالإجزاء دون 
غيرهما؛ لأ لسان قاعدتي الحلٌ والطهارة 
واستصحاييا هو التوسعة في شرطية 
الطهارة. وأ الرط هو.الأعم مسن 
الطهارة أو الحلٌ الواقعيين أو المابتين 
بالقاعدة واستصحاي يا" . 

خامسأً- السيد الخوثي : 

فصل -کغیره- بين. مبنى الطريقية 
فاختار عدم الإجزاء مطلقاً على 
إلا ما قام الدليل عليه با لخصوص 


نہاية الأفکار ۱: ۲٤١‏ . 
(۴) نہایة الأفکار ۱: ۲٤١‏ ۔ .۲۵٤‏ 
(۳) نهاية الدراية 16١ ۱۵١ :١‏ . 


على الإجزاء كا في الصلاة- والإجزاء 
على السببية بجميع أنواعها إل ما قام 
الدليل عليه بالغصوص على عدم 
الإجزاء"". قال في ضمن استنتاجاته : 

«إنّ مقتضى القاعدة عدم الإجزاء 
في جم موارد كسف ألخلاف وعدم 
مطابقة العمل الأتقي به للواقع سواء أكانت 
من موارد النبدل في الرأيء أو من موارد 
الرجوع إلى مجتهد آخر, بلا فرق في ذلك 
بين المبادات والعاملات» والأحكام 
التكليفية, والأحكام الوضعية» وموارد 
الأصول والأمارات» وموارد كشف 
الخلاف بالعلم الوجداني» وكشف الغلاي 
بالعلم التعبدي إلا فبا قام ليل خياص 
على الإجزاء كا في خصوص الملا 
حيث دل حديث (لاتعاد) على عدم 
وجوب الإعادة في غير النمسة المذكورة 
فیپا»". 

وقال -أيضاً- بعد البحث عن أنواع 
السببية: «إنٌ الأمارات على القول 
بالسببية بهام أشكاها تفيد الإجزاء» وعدم 


() المحاضرزات ۲: ۲۹۰ . 
(۲) المحاضرات ۲١۹:۲‏ .. 


الإجزاء يتاج إلى دليل». 

سادساً- الإمام الخميني : 

اختار عدم الإجزاء في الأمارات 
بناء على الطريقية كما هو الحق- لان بناء 
العقلاء على اعتبار الأمارات لأجل كشنها 
عن الواقع مع حفظ تفس الأمر على ما 
هو عليه فکیف يحم بالإجزاء مع 
انكشاف الخلاف ؟! 

وأما الأصول فقد اختار فا 
الإجزاء سواء كانت عرزة أو لا؟ 

أتا.أصالتا الطهارة والحسلية 


والاستصحاب فلحكومة أدلتها على أله 
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الرائط . 
وأمّا البراة الشرعيةء فلا حديث 


الرقع ون لم يرفع الحكم واقعاً بل يرفعه 


ظاهراً امتناناًء ولكن لا كان المكلف ذا 
حجة في اختيار الفرد من الصلاة الفاقد 
للشرط فلا معنى للإعادة حيز". 
سابعاً ء السيد الصدر : 
وهو يرى أن الإجزاء ملازم للقول 
بالسببية في حجيّة الأمارات سواء كانت 
سببية أشعرية أو معتزليةء اما بشاء 


() نفس المصدر: ۲۷١‏ . 
() تہذیب الاصول ۱: ٠١١ - ۱٤١‏ . 


على الطريقية أو. السببية عى المصلحة 
السلوكية أو وجود.مصلحة في جمل الحكم 
الظاهري» أو افتراض مصلحة في مؤدّى 
الأمارة فكل ذلك .لا يقتضي الإجزاء. 

هذا إذا انكشف الخلاف باليقين . 

ما إذا انكشف الخلاف بالتعبد. 
فتارة يكون هذا الانكشاف بأمار 
لجميع اللوازم» وأخرى يكون بأصلٍِ 
عمل 

فإذا كان انكشاف الخلاف 
بالأمارة. كا .إذا أفتى بوجوب" الممية 
بالاستصحاب ثم عثر على رواية 
تدلّ على وجوب الظهر تعييناًء ا 


مثبتة 


عدم الإجزاء ولزوم الإعادةروالقضام؛ لان 


ذلك مدلول التزامي للأمارة تا 

وإذا انكشف الخلاف بالأصل فهناك 
صور عديدة متها : 

١‏ أن يبنكفف املاف 
بالاستصحاب فالقاعدة تقتضي عدم 
الإجزاء سواء كانت الشبة موضوعية أو 

۲ أن ينكشف الخلاف بأصالة 


الاشتغال فالقاعدة تقتضي عدم الإجزاء 
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والحاصل: اله متى. ما كان لدليل 
الأمر الواقعي إطلاق فقتضى القاعدة عدم 
إجزاء الحكم الظاهري ولزوم الإعادة ما 
ل يرد خصص لقتضى القاعدة أي إطلاق 
دليل 'الحكم الواقعي- كا ورد في الصلاة 


حدیث «لا تعاد". 


اجا 
4 
لغة : 
بمعتى الاتفاق؛ من قوم : «أجمعوا 
على الأمر» أي اتفقوا عليه" . 


اصطلاحاً: 

بعنی اتفاتي خاص. وهو : إنّا اتفاق 
الفقهاء من المسلمين على الحكم الشرعي 
أو اتفاق أهل الل والعقد من المسلمين 
على الحكمء أو.اتقاق امه محمد سلا ميه 
راه ولم على المجكمم: على اختلاف 
التعريفات عندهم . 


() بحوث في علم الأصول ۲: ۱۸۲ .د ۸۷١‏ 
الصاح انير : «جع». 


ومهها اختلقت هذه التعبيرات فإتّها 
-على ما يظهر- ترمي إلى معنى جامع 
بينهاء وهو : اتفاق جماعة لاتفاقهم شأنٌ ني 
إثبات الحكم الشرعي. 


تأرج حدوثه : 

إا أثيرت مسألة الإجماع بعد 
خلافة ابي بكر حيث کان اللازم أن يدل 
دلیل على مشروعیتہا بعد أن م يكن هناك 
ما يدل عليها لا من الكتاب ولا من 
ألسَّة النبويةء فكان التوجيه المناسب ها 
هو؛ أن المسلمين من أهل المدينة أو أهل 


الحلّ والعقد منم اتفقوا على خلافته! أ 


وهذا الاتفاق دليل على مشروعي ا ; 

ثم استكشف الأصوليون من العامة 
من هذا التوجيه. أمراً وهو : 

که با الإمامة من الفروع 
-عندهم- لا من الأصول» وقد ثبتت 
باتفاق. أهل الحل والمقد متهم ولِنّ هذا 
الاتفاق إا م في مورو لم يكن فيه نص 
على مشروعیته لا من الكتاب ولا من 


(۱) اصول الفقه ۲+ ۸۷. 
(۲) رللإمامية حجتهم في عدم قبول ذلك 
والمناقشة فيه من ناحية الصغروية والكبروية . 
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السئةء إذن يكون الإجماع (أي اتفاق 
أهل الحلٌ والعقد أو اتفاق أهل المدينة 
أو...) حجة في الفروع أيضاً فعا إذا 
م يكن عليه دليل منن الكتاب أو 
السنة. 

نما الإماميون فقد جطلوه أيضاً أحد 
الأدلة على الحكم الشرعي» ولكن. من 
ناحية شكلية فقط .بجاراة للتهج الدراني 
في أصول الفقه عند العامة أو لأجيل 
التحقظ على ما جرت سيرة أهل الفنّ من 
إرجاع كل دليل إلى أحد الأدلة المعروفة 


ين الفريقين كالكتاب والسنة والإجماع 


والمقل" كبا سيتضح ذلك عن قريب . 


ملاك حجینه : 


اختلف الأصوليون في ملاك حجية 
الإجاع هل هو حجة بنا هو إماع 
واتقاق. أو ا هو كاشف عن متنا 
شرعي للحم ؟ 

فالذي يظهر من عض العامة أنه 
حجة با نهو اتقاق» قال الخضري: «... 


() أصول الفقه للعظفر ۴: ۸۹. 
(۲) أصول الفقه للمظفر ۲: ۸۷. 
(۳) فرائد الأصول : .۸١‏ 


وحكى الآمدي وغيره عن بعض 
الأصوليين أنه لا يشترط المستند. بل 
يجوز صدورء عن توفيق بأن يوفقهم الله 
تعالى لاختيار الصراب»". 

ویظهر من بعض آخر منهم ته لا 
یکون حجة إلا با هو كاشف عن مستند 
شرعي للحكم . قال الخضري : «لا ينعقذ 
الإجماع إل عن مستند؛ لأ الفتوى بدون 
المستند خطأً لكونه قولاً في الدين بغير 
علمء والأمة معصومة عن الخطأ.. ١».‏ . 

وأا الشيعة الإمامية فإ 


يشترطون الستند أيغاً. داكن الوق 


بين الستند الذي يشترطه العامة والصتر 


الذي يشترطه الشيعة؛ إذ المائية وزور 
أن يکون مستند الإجماع کل غيء يکن 


دلیلا على حکم شرعي عندهم حتی مثل 
القياس» قال ا خضري : «ثم إن هذا السند 
إا أن يكون دليلً قطمياً _وأغلب ما 
علمناء من المسائل التي لم يعلم فما 
خلاف. ألتما التي استتد الإجماع إلها 
قطعية - وما أن يون دليلاً ظنياً وهو 


() أصول الفقه للخضري : ۲۸۱ - ۲۸۲. 
(۲) تفس الصدو۔ 
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خبر الواحد أو التياس»". 

وآما الإمامية فإتهم يشترطون أن 
يكون المستند رأي المعصوم عبه انام فلو 
حصل اتفاق على حکم شرعصي» وکان 
ذلك كاشفاً عن رأي المعصوم عب ادام في 
ذلك لكان حجةء والحجيّة تكون عندثٍ 
للمنكشف لا الكاشف . 

وعلى هذا فيكون الإجماع عند 
الشيعة- كاشفاً عن السنة فقط . 

وليس المقصود من السنة هناد 
وجود رواية مروبة بالتواتر أو الآحادء 
لأننا لو كشفنا أن اتفاتق الفقهاء مستند إلى 
رواية معينة سواء كانت منقولة بالتواتر أو 


م بالآحاد لم يكن قيمة لذلك الإجماع با هو 


إجاع عندئٍ» بل لابدٌ من ملاحظة المستند 
وهو الرواية فإن قبلناه فهو وإ فلاء 
ويعير عن مثل هذا الإجماع ب«الإجماع 
المدركي». 

بل المقصود هو كشف الإجماع عن 
رضى العصوم عب امام برأي المجمعينء 
وأنّه يرى هذا الرأي أيضاً . 


() أصول الفقه للخضاري : ۲۸۲. 


الدليل على حجية الإجماع : 

ونحن حيها نستدل على الماع 
فتارة نستدل عليه ونحن تظر إليه بنظار 
العامةء وتارة بنظار الخاصة . 


الأ الاستدلال على تضير 
الممهور: 

استدلٌ جهور العامة على حجية 
الإجماع بالكتاب والسنة والمقل. 

الف الكتاب : 

استدآوا له بعدة آيات أهتها قوله 
تعالی : 


ومن قاق الوأشول ي بعد ما أ 


تبن له الهمُدى ويخ غير سيل آلشؤمنية 
وله عا شوى ونطله هئم وسا 
سيراه" 

ووجه الاستدلال هو المع بين 
مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين 
في التحرم» فيلزم أن يكون اتباع غير 
سبيل المؤمنين حراماًء أي إذا اتخذ 
المؤمنون طريقاً واتفقوا عليه يحرم اتخاذ 
طريق آخر يخالقه . 


. ۱٠١ النساء:‎ 


ونوقشن هذا الاستدلال بان تعد 
الثرط مع وحدة الجزاء ظاهر في 
اشتراکها في علَّة التحربم» فیكون لازمه 
أن اتباع غير؛ سبيل المؤمئين مسن دون 
مشاقة الرسول سز ءیہ راہ سم لا یکون 
خر 

ولعلٌ المراد من الآية : أن من يع 
غير سبيل المؤمنين من سبل الكفر الذي 
يلازم مشاقة الرسول سل ميه رالد ولم 
دائاً- يوله الله يوم القيافة ما تول, أي 
یربط مصیره جصیر من تسولاه» فیکون 


فاد الآية مفاد قوله تعالى: يوم لَذغوا 
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کی ناس پاتاي مني . 
فالآية -إذن- أجنبية عن جنمل 


ص الحجية لاإجماع". 


وهناك آیات ار استدلوا با 
أيضا مثل قوله تعالى : «كَدِكَ جلثاگم 
أك طا لقكُوئوا ُهّدَاء عَلى الاي" 
وقوله تعالى: كم َير اة أغرجث 
لئاس امرون بالتغوف ولون عنِ 


.۷١ الإراء:‎ 

() راجع الاستدلال والمناقشة الأصول العامة 
للفقه المقارن : ۲۵۷ ۔ ۲۵۹ . 

(۴) اليقرة: 14۳ . 


پ- البسنة : 

ذکروا عة روایات للاستدلال بجا 
ولكن الغالب منها أجني عن الموضوع 
ویبق منها ما كان مفاده أن الأمة لا تجتعع 
على ضلالة» وقد وجدت بصیغتین : 

١‏ ما روي عن أنس قال: معت 
رسول الله ساعد راه م یقول؛ هلق 
أمتي لا تجتمع .على ضلالة فإذا رأيم 
اختلافاً فعليكم .بالسواد الأعظم»"". 

۲ وما قله شرع عن أي امالك 
الأشعري قال : قال ارسول الله | م طاايا 
راه بسلم: أ الله أجاركم رسن لاك 


خصال: أن لا يذو عيكم م 


فايلكوا... وأن لا تجتمعوا على 
ضلالةی. 
ووجه الاستدلال با هو: أن الأمة 


(۷) آل عمرا 

(۴) سن ابن ماجة ۲: ۱۳۰۳ . وجاء فيد : قال 
في الزوائد : في إسناده أبو خلف الأعمى واه 
«حازم بن عطاء» وهو ضعیف» وقد جاء 
الحديث بطرق في كلها نظر . 

(۳) سن أي داود :٤‏ ۹۸. 
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المحقى. 

ولکن نوقشت الروایتان : 

-١‏ بضعف السند؛ لوجود «أبي 
خلف الأعمى» في طريق الأولى: وقد 
شہدوا بضعفه» ووجود «قضمضم» في 
الثائيةء واختلفوا في وثاقته. مضافاً إلى 
التشكيك في إدراك شرج أبا مالك 
الأشعري". 

۲- ومن جهة الدلالة؛ لأ الموجود 
في الروايتين هو كلمة الضلالةء وهي أخص 
من الخطأ؛ فإتّها تستبطن الإثم والاعراف 
دون الحطأء فإ خطأ الجمعين في مسألة 
فرعية لا يعني بلالتهم با معنى المفهوم. من 
الحديت". 

وعلى فرض التسليم فإتها تدان 
على أن الأمة معصومةء. لان عدم اجتاع 
جيمها على الط يلازم عصمتهاء وأين 
هذا من عصنة أهل .ا لحل والمقد. أو 
الفقهاء خاصة. أو فقهاء المدينة مغلا عا 


(۱) بعوث في علم الأصول ۶: ۳۰۷ ۳١۸‏ . 
(۲) تفس المصدر + .۴١١۸‏ 


عرفوا به الإجاع ؟ ٩!‏ 

نعمء إن مقادها يلام مبنى الشيعة 
القائلين بوجود المعصوم بين الأمة. فلع 
عصمة الأمة من قبل 'وجنود المعصوم فيا . 

ج- العقل : 

وهم فیه تقزیبان: 

الأول - ما قيل من «أنَ الحم الففير 
من أهل الفضل والذكاء مع استفزاغ الوسح 
فيالاجتاد وإمعان النظر في طلب الحكم» 
يتنع في المادة اتفاقهم على الخطأه. 

وقد استشكل على هذا الدليل 


بالتقض بإجماع الیهود والتصاری وسا 
أهل الملل على ضلالتيم مع كرتم ...2 


وكم اتفق الفلاسفة على أمر برها م 
انكشف خطأه بعد ذلك ؟! 
الثاني- ما ذكر من أن الإججماع 
يكشف عن دليل :معتير عند الماجمعين 
بحيث لو وصل إلينا لكان معتبراً عندنا. 
ونوقش ذلك بأ الدليل المعتبر إا 
أن كون كتاباً أو سنة. أو عقلاً. ما الأول 


. ۲۹٤ : الأصول العامة للفقه المقارن‎ )١( 

() الأصول العامة للفقه المقارن -ئقلاً عن 
رسالة الطوفی: ۲٣١‏ . 

(۴) نفس المصدر. 


قنیر معقول لانمصار آیاته وضملومیتهاء 
وأنما الثاني فإن كان متواتراً فلا يكن أن 
لا نعرفهء وإ كان آحاداً فلا يكون حجة 
ناء فكم فهم جماعة من الفقهاء من رواية 
معنى ثم فهم المتأخرون خلاقه. وأقا 
الثالك فلا يكن أيضاً؛ لماز الأدلد 
العقلية» وهي لا تتوفّر إلا إذا تطأبق عليها 
المقلاء وامفروض آنا »0 

إل أي التؤجيه الأول قابل للتعديل 
على حساب الاحتالات کا سيجيء. 


فانياً- الاستدلال على حجية 
الإجماع على التفسير الإمامي: 
قلنا: إن حجية الإجماع على تفسير 


اراي هو من جهة كشفه عن الستة (أي 


ري المعصوم) فتكون حجيته ابعة من 
حجیة رأیه مہ امام وها ما لا اخلاف 
فيه -ظاهرأً- بين الإمامية من الناحية 
الكبرويةء نعم اختلفوا مسن الشاحية 
الصغروية أي من ناحية تحقق هذا الكشف 
أَوّلاًء ومن ناحية كيفيته ثانياً» وقد ذكروا 
طرقاً للكف نذكر أهتها فيا يلي : 


(۱) الأصول العامة للفقه المقارن : ٠٠١-۲۹۵‏ . 


ألف- اللطف : والإجاع الحاصل 
بهذه الكيفية يسمى «إجماعاً لطفياً» والرائد 
هذه الطريقة هو شيخ الطائفة الطلوسي» 
وحاصلها : 

أن هناك ملازمة عقلية بين الإجماع 
وقول المعصوم ع الام وتقريبه هو : 

أن لطفه تعالى بعباده -وهو أرحم 
الرا مين وأرأف بالإنسان من الأم 
بولدها- يقتضي أن بأخذ بيد الإنسان 
وتء له سبل الداية التي منها إعطاء 
العقل وإرسال الأنبياء ونصب الأوصياء 
وعصمتم من الخطاً وإلا لا فلت 
لهداية. ومنها: أنه لو اتفقت (لأ8آو 


الفقھاء على خطا أوجد ما زيل کا 
الاتفاق يديم إلى الصوا ال6 


الخلاف من قبل الإمام ءيه اسام» ولذلك 
فلو رأينا هئاك اتفاقاً فبحكم هذه الفا 
نستكشف أن ما اتفقوا عليه ليس خطاً 
بل هو صواب ولا لوقع الاختلاف 
بینم 

قلنا: إن الرائد هذه الطريقة هو 
شيخ الطائفة الطوسي» هذا وذكر الشيخ 
الأعظم الأنصاري أن هذه الطريقة يكن 
نسبتها إلى كل من اشترط في تحقق 


0 


الإجماع- عدم وجود خالف من فقهاء 
العصرء قال: «ثم إِنّ الاستناد إلى هذا 
الوجه ظاهرٌ يِن كل من اشترط في تحقق 
الإجماع عدم مخالفة أحد من علباء المصر 
كفخر الدين والشميد والحقق الثاني م 
استظهر من الشمهيد الأول واحقق الداماد 
ذلك أيضاً. 

ولكن نوقشت هذه الطريقة : 

أوّلا بعدم وجوب اللطف عليه 
تعالی بحیث ایکون ترکه قبیحاً. في حقه 
تعالی عنه» بل کل ما یضدر عله هو تفصّل 
ورحمة. 
ثانیاً- وعلى فرض تسل الوجوب 
فإنا هو على النحو المتمارف» وقد حصل 
بإرسال الرس ونصب الأوصياءء وأا 
عدم وصول بعض الأحكام إلى المكلفين 
إا هو من فبل لكين أتشسمم الذين 
أوجدوا موانع ظهور الإمام مب ادام بينم ٠‏ 

ثاثا - إن كان المراد إلقاء ا خلاف مع 
معرفة أن الي هو الإمام عليه انام فهو 
مقطوع الانتفاءء وإن كان المراد إلقاءء مع 
عدم معرفة كونه إماماً فلا فائدة فيه" . 


فرائد الأصول: ۸0. 
مصباح الأصول ۴: ۱۳۸ . 


ب طريق الحدس : وهذا الطريق 
هو الطريق المتداول عند المتأخرين في 
دعواهم الإجماع وحاصله : 

أن الإنسان ليحصل له القطع برأي 
المعصوم عي ام حينا يرى اتفاق فقهاء 
الإمامية منذ العصور المتقدمة وحتى الآن 
حول موضوع ماءإذ لو كان غير ذلك 
لبان الاختلاف . 

وهناك توجبهات ثلائة لبيان هذه 
الملازمة: 

الصوجيه الأول : أن اغاق جع 


الفقهاء يستلزم القطع بقول الإمام علب ااا : 
عادة؛ لأنّه يلزم الظن من قول فقيه ‏ 


واحد ویتقوی هذا الظن كلا انضمرإليه 


فقيه آخر وهكذا حتى يحصل القطع» ك 


هو الحال في التواتر. 

ونوقش: بأنٌ هناك فرقاً بين 
الإخبار عن الح والإخبار عن الحدس؛ 
فإ الأول يتقوّى بانضام بعض الأخبار 
إلى بعض حتى يحصل القطع كا في الخير 
المتواتر» وهذا بخلاف الإخبار عن الحدس 
المبني على البرهان كا في المقامء قان نسبة 
الخطأ إلى الجميع كنسبته إلى الواحد؛ لأ 
برهان الكل واحد. وذلك مل اتفاق 


الفلاسفة على أمر برهاني كامتناع إعادة 
المعدوم- فن ذلك لا يوجب القطع با 
قالوە. 

التوجيه الشاني : وجود الملازمة 
العاديّة بين الإجماع وقول المعصوم عب انام 
يدعوى أن العادة تحكم بأنٌ اتفاق 
المرؤوسين على أمر لا ينفلك عن رأي 
وليچ 

ونوش بأ داك إا يعم ف اله 
الحضور حيث يكون المرؤوسون ملازمين 
للرئيس» 'وأتّى ذلك في زمن الفيبة ؟ 

التوجيه الفالث : وجوذ الملازمة 
الل تفاقية بين اتفاتق الفقهاء ورأي المعضوم 
عه مير معن : أن الفاق الفقهاء يستكشف 


منه قول الإمام أحياناً من باب الاتفاق. 


أي قد يتفق أن بحصل للإنسان القنطع 
برأي المعصوم عي مام من اتفاتق الفقهاء 
بسبب بعض اللابسات. 

ونوقش : بان ذلك مکن ولا سبیل 
إلى إنكاره ولكن لا يثبت اللازمة على 
تجو الإطلاق كا هو المطلوب". 

وهناك توجيه آخر لتفسير الملازمة 


( راجع كل ما قم مصباح الأصول ۲: 
-_ 16 


الاتفاقية :ذهب إليه السيد الصدر يبتني 
على حساب الاحتالات وهو : 

أن احتال اطا في فتوى كل فقيه 
وإن كان وارداً إلا أنه بلاحظة يموع 
الفستهاء اللجعين وإجزاء حساب 
الاحستالات فيا عن طريق ضرب 
احتالات الخطأً بعضها بالبعض نصل إلى 
مرتبة القطع أو الاطمثنان -على أقلّ 
تقدير-بعدم خطإها جميعاً وهو.حجة على 
کل حال . 

والتطبيق الصحيح لمذه الكا 
يتمتّل في إجماع الفقهاء المعاصر ين 
الغيبة أو بعيدهاء كالصدوق. واا 
والمرتضى» والطوسي» فإذا/اتقر ختواهي 


عل شي ولم یکن اما یدل عل بل کان 


على خلاف القاعدة فنگشف عن أن 
فتواهم: مستند إل ارتکاز کان بین الفقهاء 
المتقدّمين عليهم الذين كانوا حلقة الوصل 
بینہم وبين الأمة عب سد؛ لانم لو كان 
مستندهم في الفتوى رواية فلاب من 
وصوها إليناء إذ من البعيد جداً أن 
يستندوا جميعاً في فتواهم .إلى رواية 


بجحوث في علم الأضول 6: ۳١۹‏ . 


ٺم يذکروها في کتبهم التي اوها هم في 
هتا الموضوع. 

وهذا الارتكاز مها كان مئشأه 
سواء كان فعل المعصوم عد اسم أو 
تقريره» أو قوله» هو غير ما وصل إليناء 
فهو الحجة وعليه ا لمعل . 

ج- طريق الحس : وسعنى ذلك : 
أن يحصل العلم برأي المعصوم نب انام من 
ضمن أي الُجمعين عن طريق المس» 
وذلك يتصور على أنحاء: 

الأول- أن يتشرف شخص أو 
أشخاص بلقاء الإمام ميه انام فينقلون عند 
الحكم الشرعي بلفظ الإجاع . 

ولا إشكال في حسجيهء وإفا 


”الإشكال في حصولهء ويظهر من المحقق 


صاحب الكفاية : احستال حصوله 

للأوحدي من الفقهاء في زمن الفيبة". 
ويسمى هذا انوع من الإجماع 

«إجاعاً تشرّفياً 
الثاني 


منھم على حکم شرعي برأی ومسمع من 
الإمام مه امع فلم يردعهم. بل: بُقرجم 


() المصدر السابۍ : ۳۱١‏ ۔ ۳۱۳ . 
(۲) الکقاية: ۲۹۱ 


على ما اتفقوا عليه فهذا التقرير هذا 
الاتفاق كاشف عن أن احق هو ما ذهب 
إليه الثفقون؛ لأنهم لو كانوا مخطئين 
لردعهم عن ذلك. لکن م يفعل . 

ولا إشكال. في حجية هذا الإجماع 
بانسبة إلى من حصل له ذلك وأا 
الإشكال في تحققه خارجاً في زمن الفيبة . 

ويطلق على هذا الإجماع «الإجماع 
التقريري» . 

الفالث - أن يتف الفقهاء بحيث نعلم 
بدخول الإمام می مام في ضمنپم» ولکن 
لا تعرفه بشخصه. 

ومن المعلوم أن معل هذا الإجمام 
لو حصل- فهو حجة؛ لاحتوانمعيل 
رأي المعصوم بي مام ولكن الكلام ق 
تحققه في عصر الغيبة :نعم لا بأس بذلك 
في عصر الحضور. 

وما يقال ؛ من أن فلاناً لاتيضر 
مخالفته لأنه معلوم البسب؛ فهو ناظر. إلى 
هذا النوع من الإجماع. 

ويطلق عليه «الإجاع الاخولي» 
أيضاً. 

وهذا النوع من الإجماع هو الذي 
ذهب إليه السيد المرتضى . 


قال السید: «قد بيا في كتاب 
الشاني: أنه غير متنع أن يلتبس في بعضن 
الأحوال قول إمام الزمان. | 


ا أو 
لفيرهاء فلا نعرف قوله على التميين فتفزع 
في هذا الموضع إلى إجاع الأمة أو إجماع 
علمائنا لنعلم دخول الإمام المعصوم فيه. 
ون کنا لا نمرف شخصه وعینه» في مثل 
هذا الموضع نفتقر إلى مجرفة الإجماع على 
القول لنعلم دخول المحجة فيه إذا كان قول 
الإمام هو الحجة ملتبباً أو مشتبهأ» وهذا 
يجري بحري قول المحصّلين, من خالفينا : 


ولي الإماع الذي هو المجة هو إمماع 


04 


المؤمنين من الأمة دون غيرهمء لأ قول 
المؤمنين لما يكن متميزاً وجب اعتيار 


يماع الكل ليدخل ذلك في . 


د طريتق الكشف : وهو: أن يتفق 
جاعة من الفقهاء على _حكم شرعي بحيث 
یکون هذا الاتفاق کاشفاً عن دلیل معتیر 
لو وصل إليبنا لكان معتيراً عندنا 
أيضاً. 

ولكن,نوقشت هذه الطريقة من قبل 
المحقق الإصفهاني : بأنه لا بخلو الدليل 


() الذريعة إلى أصول الشريعة ۲: 1۲١‏ . 


المعتير إا أن يكون الكتاب. أو العقلء أو 
السنة: 

ما الكناب فن البعيد جد أن 
يستظهروا حكاً من آية خفيت علينا جهة 
الدلالة يها وعلى فرضه فان فهمهم ليس 

وأما المقلء فلا يتصور أن يتوصّل 
أولتك إلى دلي عقلي يستكشف منه الحكم 
الشرعي ولم نصل إليه . 

وأما السلة فحيث لا جال لدعوى 
ماع قول المعصوم» أو رؤيته لفنعله يأ 
تقريره في عص الفيبةء إذ لا درلل 
إل للنادر دأ فنحصم الدليل اف الد 
الحاكي لقوله عيام أو فعلرتآو. قوير 


وهو لا يخلو من محذور من حيث الست 


والدلالة. 

أمّا السند فن جهة أن الجمعين 
وهم الماکون للخبر- إن انوا ختلفين من 
خيث مبناهم في حجيّة النبر بحيث يرى 
بعضهم حجيّة خصوص الحخبر الصحيح» 
وألبعض الآخر الصحيح والموتقء وثالك 
حجِيّة ذلك والخبر الحسن. لدل اتفاقهم 
على أن مستندهم القدر المتيقن» وهو الحير 
الذي يكون في غاية الصحة . 


0. 


ون کانوا متفقین في المبنی بأن کان 
كلهم يرون حجية الوق فإ إجماعهم 
إغا ينفع من كان مبناه ذلك أيضاء ولا 
ينفع من کان مبناه حجيّة خصوص 
الصحيح فظلاً إذا كانوا يستندون إلى 
حجيّة الخبر المحسن. 

وأما من حيث الدلالة. فإ احبر 
الفروض إن كان نصا في مدلوله صح 
الاستناد إليه ما أيضأً إلا أنه ادر وإن 
كان ظاهراً فلا يجدي؛ إذ ظهور ابر في 
حكم عند المجممين لا يستلزم الظهور 
عندناء بل ا استظهارهم لا يكون حجة 
بالنسبة إلينا". 

وقد نقدّم تقرير هذه المئاقشة فيا 
تقدم أيضاً. 

ولاب من الإشارة إل أن هذه 
الطريقة قد يطلق عليها طريق ادس 
أيضاً كا يظهر من عبارات الشيخ 
الأنصاري في الفرائد. 


() نهاية الدراية ۲: ٩۷‏ . 


مختار علماء الأصول : 

أول- الشيخ الأنصاري : 

فإلّه بعد أن بحث مقداراً حول 
الموضوع قال ما خلاصته: إن مستند 
الإجماع لا يخلو عن أمور ثلائة : 

١‏ الماع مسن الإمام مع عدم 
معرفته . 

١‏ قاعدة اللطف. 

۳ حصول العلم من الحدس 

والأرّل غير متحقق عادة لأحد من 
علبتنا الندعين للإجماع؛ والحاني ليس 
طريقاً للعلم؛ فلا يسع دعو من اعتمد 
علا 

ثم بدأ في بيان إيطال التالترأيغاً 
وبيان الفرق بين الإخبار عن لمش 
والإخبار عن الحدس, ثم قال في خاقة 
به ما خلاصته : 

إن الإجماع المنقول في حد ذاته لا 
يعتمد عليه؛ بل لاب من تحصيل ما يفيد 
انضامه إلى الإجماع الاطثنان بالمكم. 
معل أمارات أخر من أقوال باق العلاء 
وغيرها ليضيفها إلى ذلك فيحصل من 
بجموع ما نقل إليه وما حطله من 
الأمارات القطع في مرحلة الظاهر باللازم 


وهو قول الإمام عب اسام» أو وجود دليل 
معتبر؛ وذلك مي على تبوت الملازمة 
العادية بين اللازم وهو قول الإمام عه 
سم أو الدليل المعتبرء وبين الملزوم وهو 
جموع الإجماع النقول وما حطله الفقيه 
من الأمارات المؤبّدة لاإجاع". 


ثانياً - المحقق صاحب الكفاية : 

رما أفاده قريب ما أفاده أستاذه 
الشيخ الأنصاري» وحاصله : 

أنه إذا كان ناقل الإججاع يعتمد 
على قاعدة اللطف فلا اعتبار بكلامهء وإن 
كان يعتمد على الإجماع الاخولي أو 
شرفي فوقوعه قليل جدًأً في الإجماعات 


التداؤلةء بل لا يكاد يتفق العلم بدخوله 


مده الام على نحو الإجبال في الجباعة في 
زان ية ون اتل شرف عض 
الأوحدي بخدمته ومعرفته أحياناً . 

وان کان من باب الحدس برأیه من 
فتوى جماعة فهو غير مسلمء إذ لم يعصل 


المحدس برأيه من فتوى جاعةا". 


() الرسائل (فرائد الأصول): ۸۳ - ۸۷ 
و 
(۲) الكفاية ۲: ۲۹۱ . 


ثاثا د المحقق العراقي : 

وخلاصة ما أفاده هو أنه : 

١-إذا‏ كان ناقل الإجماع ممن يعتمد 
على قاعدة اللطف معل الشيخ الطوسي فن 
المشكل الاعتاد عليه؛ لضعف المبنى . 

۲ وأمّا إذا كان يعتمد على الس 
كالفقهاء المعاصرين للغيبة الصغرى وما 
بعدها إلى فترة قصيرة أمغال الصدوقين. 
والمفيد والمرتضى فلا بأس بأخنذ ما 
ينقلونه؛ لان إخبارهم عن السبب نوهو 
الاتفاق- حتّي» ولا مانع من أن کون 


إخبارهم عن المسبّب وهو رأي لهام 


نيه ام إخباراً عن الحس أيضأً . 
أا إذا كان من يعتملر عل 


المحدس بعنى أنه یری ملاک بی 5 2 


المتفقين ورأي المعصوم مب اسام» للملازمة 
العادية بين اتفاق المرؤوسين مع رئيسمم 
على رأي, والكشف عن كون رأي 
الرئيس ذلك أيضاًء فلا بأس به أيضاً . 
هذا كله إذا كان الاق اقلا 
للمسبّب وهو رأي المعصوم یہ ااب وأا 
إذا كان ناقلاً للسبب وهو الاتفاق. 
فيختلف الحال باختلاف الحاكي من جهة 


مقدار اطلاعه وسعة باعه فيؤخذ بألمقدار 


o 


الذي يكن في حقهء فإن كان المقدار من 
الاتفاق الذي نقله -وكان مكنا في حقه- 
بالقدار الذي يكن استكصاف رأي 
المعصوم منه فهو وألا فلا . 

رابعاً - المحقق النائيني : 

فإته بعد أن ذكر أقسام الإجماع 
وتاقشما-اختار مسلك «الإجاع الكشني» 
الذي أطلتق عليه مسلك «تراكم الظنون»» 
وقال : 

«فالإتصاف: أن الذي يكن أن 
يڌعى» هو أن يكون اتقات العلهاء كافاً 
عن وجود دليل معتبر عند المجمعينء 
ولكن هذا إذا ام يكن في مورد الإجماع 
أصل أو قاعدة: أو دليل على وفق ما 
أتفقوا عليه فإله مع وجود ذلك يحتمل أن 
يكون مستند الاتفاق أحد هذه الأمورء 
فلا یکشف اتفاقهم عن وجود دلیل آخر 
وراء ذلك نعم لو كان الاتقاق مشستمراً 
من زمان الصحابة المعاصرين للأة علي 
هسام كزرارة ومحمذ بن مسلم إلى زمان 
أرباب الفتوى إلى زمن المتأخرين فهو 
يكشف كشفاً قطعياً عن رضا المعصوم 


() نہاية الأفکار ۳؛ ٩٩‏ - ۹۸ وهامش فوائد 
الأصول ۳: 1٤۷‏ . 


بذلك ولا يلتفت إلى القاعدة أو الأصل 
الموافق. إلا أن تحصيل معل هذا الاتفاق 
ما لا سبيل إليه. بل القدر الممكن هو 
تحعصيل الاتفاق من زمان أرباب الفتوى» 
وهذا الاتفاق لا يكشف عن رضاه ميه 
مم بل أقصاء أنه يكفف عن وجود 
دليل ممتبر عند الكل إذا لم يكن في ا مورد 
أصل أو قاعدةء فان لا يكن الاتفاق في 
الفتوى اقتراحاً بلا مدرك...». 

هذا بالسبة إلى المحصّل من 
الإجماع» وأا بالنسبةأ إلى منقوله فقال ما 
حاصله : 


وهو الاتفاق عدا مسلك الخو 
والتشرّف الذي ينقل فيه المسبب أا 
وهذا الإخبار إخبار عن حس» فيندرج 
تحت حجيّة أخبار الآحاد. فيكون حجة 
مثلهاء فإن كانت الحكاية تحتوي على تام 
السبب بحيث يكون تقل الاتىفاق سبباً 
للكشف عن رأي المعصوم مي سم أو 
دليل معتبر فهو ولا فلاب من التتيع وض 
ما يفيد الاطمتنان بذلك. وهذا يختلف 
باختلاف ناقلي الإجماع, فإن كان الحاكي 
للإجماع من التقدمين على المحقتق والعاذمة 


إن الحاكي للإجماع إا ينقل السب 


or 


والشيد الأرّل فلا عبرة بحكايته؛ لأ 
إجاعات أولئك معتمدة -غالباً- على 
أصل أو قاعدة مطردة في نرهم وذلك 
ليس جحجةء لعدم حجيّة تطبيق فقيه قاعدة 
کآية على مورد خاص افقیه آخر وإن 
كانت القاعدة إجماعيةء فلابدً من تطبيق 
الفقيه القاعدة بلفسه. 

وأا إذا كان الحاكي من قبيل من 
ذكر فحكايتهم للإجماع معتبرة؛ لأنّهم 
يحكون نفس الفتاوى وبلسان الإجماع 
الكاشف عن وجود دليل معتير مع عدم 


مك جود أصل أو قاعدة أو دلیل في البين. 


خامساً- السيد الخوئي ؛ 
قال بعد أن اذكر أنواع الطرق 


کا 


«فتحصّل عا ذكرئاه في المقام: أنه 
لا مسستند لحجية الإجماع أصلاً وإ 
الإجماع لا يكون حجة. إلا أن خالفة 
الإجماع المحقق من أكابر الأصحاب 
وأعاظم الفقهاء ما لا نجرىء عليه.. فلا 
مناص في موارد تحقق الإجماع من 
الالتزام بالاحتياط اللازم كا التزمنا به في 


() فوائد امول ۳: ۱۵١‏ و۱۵۲ . 


بحث الفقه». 

تا الإمام الخميني : 

فإلّه قال: هل القوم ذكروا 
لاستكشاف قول الإمام ميه امام طرقاً 
أوجهها دعوى الملازمة العادية بين اتفاق 
المرؤوسين على شيء ورضى الرئيس به» 
وهذا أمر قريب جدًأًه"". 

سابعاً- السيد الصدر : 

وهو يرى حجيّة إجماع الفقهاء 
المعاصرين لعصر الغيبة الصغرى أو بعيدها 
إلى فترة كالصدوق والفيد والمرتضيٍ 
والطوسي» فقد تقدّم تفسیره لپجلاز 
الاتفاقية المبتنية على حساب الاحة الاك 
ونضيف -هنا- إلى أنه اشرط ف رحج“ 
مغل هذا الإجماع مورا ربک ک۲ 24 

١۔‏ أن یکون مشتملاً على فتوىی 


الأقدمين . 


۲۔ أن لا یکون قد استندوا في 
كلماتہم إلى مدرك شرعي موجود. 

۴ ان لا تكون هناك قرائن تدل 
على عدم وجود ارتکاز ۔موافق لمفاد 
الإجماع_ في طبقة أصحاب الأفة وللا 


() مصباح الأًصول ۲: ٠٤١‏ . 
(۲) تہذیب الأًصول ۲: ۸ . 


of 


كانت معارضة مع كاشفية الإجماع . 
-٤‏ أن تكون المسألة عا لا يترقّب 
حلها إل بييان من الشارع مباشرة لا أن 


تكون المسألة عقلية أو عقلائية أو تطبيقاً 
لقاعدة أَرّلية واضحة؟. 
أقسام الإجاع : 
للإجماع أقسام ني إلا فيا 


پلي 

١-الإجماع‏ اعصّل : وهو أن بحصّل 
الإنسان نقسه الإجماع من دون أن بخبره 
په أحد ٠كا‏ إذا فحص كتب الفقهاء جميعها 


فرآهم اتفقوا على رأي فتهي . 


ولا بى حجبة هذا النوع من 
الإجماع بالنسبة إلى ها الشخص إن كان 
الطريق الذي حصل به الإجماع- حجة 
عنده. 

ویقابله : 

۲ الإجاع المنقول : وهو الإجماع 
الذي ينقله فقيه عن فقيه آخر. 

وحجية هذا الإجماع متوقفة على 


() موث فی علم الأصول ۶: ۳۱۵ ۴۱۹ . 


تور عنصعرین : 

الأول حجيّة الطريق الذي ثبت به 
الإجاع عند النقول له كا إذا عى 
الناقل الإجماع الحدسي وكان ذلك حجة 
عند المنقول لهء وأمّا إذا لم يكن حجة عتده 
فلا أثر هذا النقل. كا إذا كان الإجماع 
النقول إجماعأً لطفياً .ولا يرى المنقول له 

الثاني أن يبت حجيّة خبر الثقة 
عند المفول له فإذا لم يثيت فلا قيمة 
لجاع أيضأً وإن كان طريق حصول 
الإجماع حجة عنده. 


ثم إذا عرفا أن طريق امقول عله " 
متحد مع طريق المنقول إليه تقل 


الإجماع فلا إشكال في الحجية على فر 
حجيّة خبر اللقة- عدمه فلا 
إشكال في عدمهاء وا الإشكال فبا إذا 
لم عرز وحدة الطريق» فاذا نصنع حينئازٍ ؟ 

وللإجابة على ذلك لاب من تهيد 


مقدمة وهي : 


بار عن شيء یکن أن يقع 


١١‏ الإخبار عن حسش» ومعئاه :أن 
المخب قد أحش ما أخير عنه ولاس 


00 


ظروفه كإخبار شخص بنزول المطر إذا 
کان قد رای نزوله» ومنه إخبار الراوي با 
سمعه من الإمام عي ام 

-الإخبار عن حدس» ومعناه: أن 
المخبر يخبر استناداً إلى رأيه ومعتقده لا 
عا أحسه بالمشاهدة أو الماع کمن أخبر 
بازول المطر استناداً إلى قواعد وقوانين 
الأنواء الجوية. ومشل ذلك إخبار الفقيه عن 
الحكم الشرعي استناداً إلى أدلة شرعية أو 
عقلية يراها. 


بار عن حدس قريب من 
المحس» وهو أن لا يكون الغبر قد استند 
في إخباره إلى ما أحس بهء بل استند إلى 
إحسایس.ما يلازمه» كمن أخبر عن نزول 
ار استناداً إلى ماع صوت الرعد 
ورؤية ضوء البرق؛ وسماع صوت يشبه 
نزول المطر. 

ولا بخنى أن أدلة حجية المغير 
تشمل الأول (أي الإخبار عن حس) 
قطماً ولا تشمل الثاني (أي الإخبار عن 
حدس) قطعاً وفي شموها للثالك (أي 
المحدس القريب من المښس) خلاف. 

فإن علمنا أن تقل الإجماع على أي 
النحوين فهو وإل فالمعروف أن مقتضى 


الأصل هو الإخبار عن المس» ولكن فيا 
إذا احتبلنا ذلك في حق الناقل . 

وبثاء على ذلك» فالذي يخير عن 
الإجماع التشرّفي أو الدخولي أو التقريري 
فهو بخبر في الواقع عن أمر مخسوس» 
فيكون إخباره إخباراً عن حس. 

وأما الذي بير عن الإجماع اللطفي 
أو الكشني أو الحدسي قإن كان خبراً هن 
السبب وهو اتفاق الفقهاء في مسألة. ما 
فيكون إخباره إخباراً عن حس؛ لأ 
نفس الاتفاق يكون أمراً عسوا . 

وأا إذا كان مخبراً عن المس ادكو 
رأي المعصوم ده سم فسوفا يكرق 
إخباراً عن حدس» لأر فيي ري 


المعصوم مه نام ل يكن محسوسا وإ 


المحسوس هو اتفاق الفقهاء. 

هذا كله لو علمنا ا أخبر به وأا 
إذا شككنا في ذلك كله وأجرينا أصالة 
الجسش فنا أن يعبت أن الإجماع المعى 
تشرّفي أو دخولي أو تقريري» فيكون 
حجة مع الشرط المذكورء ولكن ثبوته في 
عصار الفيبة مشكل كا صرح بذلك 
العلباء. 

وما أن يشبت السيب في الشلاثة 


o1 


الباقية : الكشني والحدسي واللطنفي وهو 
اتفاق العلاء. ولكن بجرّد .إثبات ذلك لا 
يكون بحدياً إذا م يكصف عن رأي 
المعصوم عب اء والمغروض أن الإخبار 
عنه یکون إخباراً عن حدس فلا تشمله 
أدلة حجية الخبر. 
اللهم إلا أن نقول: أن هناك ملازمة 
بين اتقاق الفقهاء ورأي المعصوم عب اسام» 
أو نثبت رأي المعصوم عب امم بهذا 
الاتفاق عن طريق حساب الاحتالات. 
-٣‏ الإجماع التعبّدي : وهو الإجاع 
الذي نعلم عدم استناد فتوى الفقهاء. فيد 
إلى دليل نعرفهء وهو الإجماع المصطلح 


ر الذي وقع البحث حول حجيته. وقد تقدّم 


تفصیله . 

وأا اصطلح عليه النعبّدي لمدم 
معرفة : مستنده» ولذلك يقابله : 

٤‏ الجاع المدركي ؛ وهو الاجماع 
الذي نعرف المستند الذي استند إليه الفقهاء 
في فتواهم. مثل إجماع المتقدمين على انفعال 
ماء البثر الذي کان مستندهم فيه روايات 
معينة فخالفهم المتأخرون لبطلان المستند 

ومن هنا نستنتج عدم حجية 


الإجماع المدركي: 

٥‏ الإجماع البسيط : وهو الاتفاق 
على قول واحاٍ بالمطابقة. كالإجاع على 
نجاسة فضلة مالا يكل لحمه. فالمدلول 
امطاب له هو نجاسة الفضلة ما لا يؤكل 
لحمه» وأكثر الإجماعات من هذا القبيلء 
ویقابله : 

الإجماع المركب : .وهو عبارة 
عن الاستناد إلى رأي بجخموع الملاء 
الختلفين على قولين أو أكثر في ثني .قول 
آخر لم يقل به أحد منهم. 

وهنا تارة يغرض أن كلا من 
القرلين ينفي قائله إلقول الآخر مع عض 
الظر عن قولهء وأخرئ يفرض أنه تفي 
بلحاط .قوله» لان قوله يستلزمه. 

أا الأرل فالإمماع حجة فيه 
بالسبة إلى نني القول الآخر على جميع 
امباني والتفاسير في الإجماع . 

وأا الثاني فهو حجّة ناء على 
قاعدة اللطف» لأنّ نفي قول آخر بسيب 
الاتفاق على قولين أو أكثر يكشف عن 
عدم حجية ذلك القول بقاعدة اللطف؛ 
لاه لو كان حجة هيا الله من يقول به. 

وكذا بناء على دخول الإمام يامام 


oY 


في امجمعين؛ فإلّه يكون داخلاً في أحند 
الفريقين أو إحدى الفرق» وهو يعني عدم 
قوله بالقول المنني . 

وأا بناء على حجية الإجماع من 
جهة تراكم الاحتالات وتكائرها بسبب 
اجاع أقوال الجعين فلا يكون حجة؛ 
لضعف القم الاحالية من جهتين ؛ 

- لأ الطائفة المصيبة -في الواقع‎ ١ 
هي واحدة. وأا غيرها فغير مصيبة‎ 
. قطعاً‎ 

إن القيمة الاحتالية في كل 
بجموعة تكون منفية بالقيمة الاحقالية 
للقول أو.الأقوال الأخر. 

بوعلى أساس. هذين السنصرين 


تضعف القيم الاحهالية الموجودة في جوع 


أقوال الجمعين٠.‏ 


بوث في علم الأصول : ۳۱۷ . 


إجال 
٤‏ 
لغة: 
من أجلت الغيء إجالا أي : جعته 
من غير تفصيل"" أو من أجلت المحساب 
إذا رددته عن التفصيل إلى الجملة". 


اصطلاحاً : و 

لا یکاد يختلف معنا 7y‏ 
عن اللغوي؛ فیراد منه عدم تفطل :لکلا 
الذي ينهي إلى غموضه کر 
المراد منه. 


أسباب الإجمال : 

للإجمال في الكلام أسياب عديدة 
ف 

١‏ احتقاف الكلام -أثناء صدوره- 
بقريئة قد قدت عند وصوها إلى من بهکه 
ذلك الكلام سواء كانت القرينة حالية أو 


() المصباح النير : «جل» . 
(۲) بجحمع البحرين : «جل». 


⁄ 
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مقالية . 

۲- تقطيع الكلام: فإلّه قد يكون 
الكلام الواحد واضحاً لا غموض فيد. 
لكنه بصير بحملا بسبب تقطيعه إلى قسمين 
أو أكثرء يكون كلاهما أو أحدهما غير 
مبین وغیر واضح» وقد وقع مشل ذلك في 
الأحاديث. 

-٣‏ نقل الكلام بامضمون وبوسائط 
عديدةء فإ ذلك قد يودي إلى إجمال 
الكلام الصادر أولاً. 

٤‏ تعدّد القراءات مثل قراءة 
«یطهرن» بالنشدید أي «یمّهرن» وبدوئه 
أي «يطهرن» في قوله تعالی : (فاغتروا 
آلتسآء في ألَجِيض ول تشربرمُئ حى 
طهر فعلى الأول يحرم الدخول بن 
حتی یغتسلن؛ وعلى الثاني حتی يلقن من 
الحيض وإن ل يغتسلن . 

١‏ اختلاف النسخ الناثىء من 
اختلاف النساخ في الكتابة أو. ما شابه 
ذلك وهو غير عزيز في الأحاديت 
والكتب الفقهية . 

3 اختلاف أهل اللغة في تفسير 


البقرة : ۲۲۲ 


الكلمة.» کاختلافهم في تفسير «الغناء» . 
۷ وضع الكلمة لمعانٍ مشتركة 
والشك في تشخيص الراد منهاء مع فقد 
القرينة مشل «الرطل» الموضوع عند أهل 
المدينة لقدار معينء وعند أهل مكة لقدار 
آخر وعند أهل العراق لمقدار ثالك . 
۸- عدم معرفة مرجع الضمير» مثل 
قول القائل لا ئل عن أفضل أصحاب 
البي سال مایه‌رآه» فقال : «من بنته في بیته» . 
٩‏ عدم إمكان ظهور الإعراب في 
بعض الکلمات مل : «قدّم موسی عیسی» . 
۰۔ اشټال الكلام على مراتب من 
دون تعیین الراد با منصوص» کا في قوله 
تعالل: (الشارق وآلمارقة قافغوا 
ايها" حيث ل علم المراد من ٣اد‏ 
هل هي من أصل الأصابع. أو الزند. أو 
المرفق» أو المنكب. ومثله الشك في 
اختصاص حرمة الخمر بالمسكر أو شموله 
لغيره أيضأًء ومثلها ما ورد من قبيل «لا 
صلاة إل بفاتحة الكتاب» و«لا صلاة إلا 
بطهور» و«لا صلاة لجار المسجد إل في 
السجده؛ إذ لا بعلم -لولا القرائن 


() المائدة : ۲۸ 
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الخارجية المتفصلة - أن ا مني هل هو صحَة 
الصلاةء أو كبها الذي هو مرتبة أعلى من 
الصحة. 

وهناك عوامل أخرى للإجمال لا 
يسعنا التعرّض ها بهذه المجالة. والذي 
ينبغي أن ننه عليه هو: أن تحقق هذه 
العوامل ليس ااختيارياً للمتكآّم على 
الغالب. نعم قد يكون المتكلّم هو السبب 
في الإججال إا بسبب عدم تسلطه على 
الكلام. وإيمّا بتعتده لذلك. والأوّل غير 
متصور فيمن صدرت منهم الأحكام 
الشرعية. والثاني وإن كان مكنأ إل أنه 
ق وقع البحث في تحققه خارجاً بعنى أله 
هل ينعد الشارع أو من ينوب عنه- في 
ّاالذٌحكام بالإجال أو لا؟ 

یری بعضہم أنه لا مانم من ذلك 
لو کان بصدد بيان تشريع أصل الحكم لا 
بیان خصوصیاته کا في قوله تعالی؛ 
أقيموأً آلصُلاة وآئوأ آلكاة". وقوله 
تعالى : يا بها ال ب کُم 
الصَيَامٌ. . .4" فإِنَ الصلاة والزكاة 
والصيام في هذه الآيات مع عض النظر 


Meg tr 
1۸١ : البقرة‎ )۴( 


عا ورد فيها من البيان القولي والممل 
عن الي سز ات می راه وأهل پیته علیم ادام 
فما إجمال من حيث الكيفية والمقدار. 


حكم الإجمال : 

يرى الأصوليون أن إجمال النص 
سبب لسقوطه عن الحجية ولذلك يعتبر 
أحد الموارد التي يهد الطريق بجسريان 
البراءة. 

راجع : برا . 


لجال في حکماقفت 


المعنى المتصور من ذلك هو: أن 
يكون حكم العقل غير معلوم الحدود 
والمشخْصات فيكون بجملاً. 

ولكن قيل : إن المقل ليسن له حكم 
حتی یکون بجیلاً في حكنه» بل إلّه مدرك 
لا غير. ولا معنى للإجمال في الإدراك. 


oY 


إجال النضش 


وهو: أن يكون النص الوارد 
المتضتن للحكم الشرعي بجتلاً 

وقد جعل الشيخ الأنصاري أحد 
الموارد التي تجري فيه البراءة مورد إجمال 
النص کا سيأي في عنوان «براءة» . 

وأا أمثلته فقد مرت في عنوان 


فی مفاده. 


«إجمال» فراجع . 


إجالي 


يقع صئفة للعلم» فيقال: المسلم 
الإجمالي في مقابل العلم التفصيلي . 

ويقع صفة للاستئالء فيقال : 
الامتتال الإجماليء في مقابل الامتتال 


التفصيلل . 


راع : علم» امتثال: قطع . 


احتیاط 


تقدّم أن تكلّمنا حول الاحتياط من 
الجانب الفقهيء وأحلنا البحث عله من 
الجانب الأصولي إلى الملحق الأصولي 
للموسوعة. ونزيد هنا إيضاحاً بأنّ 
الاحتياط إا يبحث عنه في الفقه باعتبارم 
أحد الظرق الثلائة -أي الاجتباد والتقليل 
والاحثياط ۔ لامتغال التکليف» فيبڃث 
عن إمکانه ثم عن جوازه مع فر 
القكن من الاجتهاد أو السقليدء م عا 
یترب على ذلك من میاحث» وأا في 
الأصول فباعتباره علماً ببحث عن دليل 
الخكم الشرعي فاا يبحث عنه باعتباره 
سبباً لجز النکليف من دون نظر إلى نوع 
المكلّف هل هو بجتيد أو مقلد أو محتاط 
من النظار الفتهي- فحينا ييحث في 
الأصول عن وجوب الموافقة القطعية 
والاجتناب عن جميع أطراف الشهة 


وهو عبارة أخرى عن فرو من 
الاحتياط الأصولي- فلا فرق في النتيجة 
أي وجوب الاحتياط - بين 
كون المكلّف بتهداً أو مقلّداً أو محتاطاًء 
قعلمم جميعاً الالتزام بهذ النتيجة . 


نعم» قد ييبحث حول الجانب 


المأخوذ 


فتهي 
في الأصول أيضاً عنند البحث عن 
الاجتهاد والشقليد في الخاقة ولكن 
العروف أنه يبحث عته في الفقه عند 
البده به . 

ومهما يكن فالاحتياط المبحوث عله 


م کو الأصول إا أن يكون عقلياً أو شرعياًء 


وأكل منهيا جه الخاص . 
رولكن قبل ذلك ينبغي أن نذكر 
نهوم آللغوي والاصطلاحي للاحتياط . 


الاحتياط لغة : 
وهو الأخذ بأوثسق الوجوه 
وأحزمها. 


الاحتياط اصطلاحاً : 
ورد تعريف الاحتياط في لسان 


() المصباح المئير وغيره من كتب اللغة: 
«حوط». 


الفقهاء والأصوليين بألينة مختلفة» فقد 
عرف باه : «العمل با يوجب القطع بأداء 
الواقع» الموجب للأمن من العقاب» أو من 
حصول ما پنافی الشکر»" وسیأتي تعریف 
الاحتياط . العقلي والاحتياط الثرعي. 
ولكن يجمعها عنوان جامع» وهو العمل با 
تفرغ معه الذمة من التكليف . 


ولأ الاحتياط العقلي 
«وهو: حكم العقل بلزوم الخروج 
عن عهدة التكليف المنجر إذا كان مكنأً». 
والمدف من ذکر قید «الإمکا نهر 
خروج ما ل یکن الاحتیاط فا اا 
لمدم إمكان الجمع بين الأطراف» كمرارد 


دوران الأمر بين المحذوري كا 


والوجوب" . 

ويدخل ضمن هذا التحدید موارد 
ثلائة ؛ 

. الشبهة البدوية قبل الفحص‎ ١ 

۲- العلم التفصيلي بتكليف ماء 
والشك في الخروج عن عهدته بالامتئال؛ 


7 كا يظهر ذلك من المستمسك .1:١‏ 
(۲) الاصول العامة للفقه المقارن : ٠۲١‏ . 


or 


لبعض الجهات". 

-٣‏ العلم الإجالي بتكاليف إازامية 
إذا كان الاحتياط مكناً ولو بالإتيان بحسي 
العتملات أو تركها. 


المورد الأول - الشبهات البدوية قبل 
الفحص . 

سوف يأتي التعرّض الموضوع في 
عنوان ال«براءة» عند البحث عن شروط 
جريانهاء ولكن نشسير هنا إلى ذلك 
إجالا فنقول: 

ذهب الأصوليون إلى عدم جواز 
جريان البراءة في السات الحسكية 
البدوية قبل الفحص» فإذا شك المكلّفى في 
جوب شيء فلا جوز له القسك بالبراءة 
لإسقاط التكليف عن ذمته قبل أن يفحص 
في الأدلة الشرعيةء إذ عله يكون فيها ما 
يدل على الوجوب» فلا جال اللتمسسك 
بالبراءة عندثزٍ؛ لائتقاء موردها الذي هو 
الشك في الحكم» فلاب إذن من الاحتياط 
حتی يتم الفحص» فإن ج ولم يكن له ما 
يقبت الحكم فيتوسل بالبراءة واستدآوا 


() المصدر اسايق . 


ذلك بوجوه : 

-١‏ إن موضوح حكم المقل بقح 
العقاب بلا بيان الذي هو مفاد البراءة- 
إا هو عدم البيان» فا لم يحرز ذلك 
بالفحص لا يستقل العقل بقبح العقاب؛ إذ 
ليس المراد من البيان إيصال التكليف إلى 
العبد قهرأًء بل المراد منه بيانه. على الوجه 
المتعارف» فلو كان التكليف مييتاً من قبل 
المولى ولم يفحص عنه المبد لصح العقاب 
على تخالفته. ولا یکون عقابه عقاباً بلا 
بیان . 


۲- إن كل من العغت إلى المبدا 


والشريعة بعلم إجمالاً بثبوت أحكام فماء 


ومقتضى العلم الإجمالي هو الفحقىزرعن 4 


تلك الأول . 

وعسلى التسقرير الساني بدخل 
الاحتياط في الشبهات البدوية قبل 
اشحص في لملم الإماي الي سيأتي 
البحث عنه في القريب . 


(۱) کسفاية الأول : ۳٤٣۳‏ و٤۷٣‏ مصباح 
الأصول ۴: ۸۹٤؛‏ وراجع نباية الأفکار ۳: 
EMEA‏ 

(۲) فوائد الأصول 4؛ ۲۷۸ وراجع نهاية 
الأفکار ۳؛ .٤۷١‏ 


هذاء وقد جرت -هئا۔ بعض 
المناقشات يرجع فبا إلى المطولات. كا 
أن البحث عن حدود الفحص وما يترئّب 
عليه يرجع فيه إلى عئوان «برأءة». 


المورد الثاني - العلم التفصيلي بالتكليف 
والشك في الخروج عن عهدته . 

وذلك كالمكلف بالصلاة إذا شك بعد 
إتيانها بأنّها كانت مقرونة بالطهارة أو 
فالعقل يحكم بازوم إتيانما مرة ثائية 
مع الطهارة- لتحصل له العم بالفراع 
اليقيني بعد اتستغال دته بالصلاة مع 
الطهارة 


وهذا أظهر موارد الاحتياطء 
والشبهة فيه من الشبة المبوضوعية لا 
المهكية؛ فإ الشك م يكن في أصل 
المكم. وما هو في تحقق مصداقه في 
الخارج» كا هو وأاضح . 


المورد الثالث - العلم الإجمالي بالنكليف 
الإلزامي . 

المورد الشالث الذي بعكم المقل 
بوجوب الاحتياط فيه هو العلم الإجالي 
بوجود تكليف إلزامي لا يكن الفخاص 


وفراغ الذمة منه إلا بإتيان جميع محتملات 
التكليف -إذا كان مكنا وذلك کا إذا 
علم إجمالاً بجرمة إحدى المرأتين» أو 
بوجوب أحد الفعلين عليه» فالاحتياط في 
الأول يقتضي ترك الزواج بالمرأتين معأ 
وفي الثاني إتيان الفعلين معا . 

ولا يدخل في هذا الإطار ما لو 
علم إجمالا بوجوب فمل أو حرمته» فإ 
لا يكن الاحتياط بایان محتملات 
التكليف -أي الوجوب والحسرمة- إذ 
يستلزم إتيان الفعل وتركه معا وهو 
مكن, فلذلك یطلق على مل هنالو 


«دوران الأمر بين الحذورين» الذي هى 


مورد أصالة التخيير حيث تخي فيد 


ا مكلف بين إتيان الفعل وتركة ٠‏ 

ومها يكن فالبحث عن الملم 
الإجمالي مفصل جدأء وأا تشي إلى 
خطوطه العريضه؛ وسوف نتعرّض لبعض 
أحاثه في عناوين أخرى. 

والمنهج الذي نتبعه في البحث عن 
العلم الإجمالي يكون كالآني: 

أوّلاً قابلية العلم الإجمالي للتنجيز. 

ثانياً. هل أن استلزام العلم الإجالي 
لحرمة الخالفة القطعية على نو العلية أو 


orf 


الاقتضاء. 
ثالفاً- هل أن استلزام العلم الإجمالي 
لوجوب الموافقة القطعية على نحو العلية أو 
ویستتبع ذلك أبحاث أُخرى كوقوع 
الترخيص في جميع الأطراف أو بعضها 
بناء على القول بالاقتضاء- وعدمه. 
رابعاً- أركان العلم الإجالي: 
خامساً- فقد الملم الإجمالي للتنجيز. 
سادساً- الال العلم الإجمالي. 


ألا قابلية العلم الإجمالي للتنجيز : 
والمراد بالقابلية -هنا- هو صلاحيته 
ر لأن يكون بياناً يتكل عليه الشارع في 
إيصال تکاليفه -من دون حاجة إلى جعل 
منه - وحاله حال العلم التفصيلي في تنجيز 
متعلقه . 
والذي يسبدو أن الول بقابليته 
سجقدار حرمة الخالفة القطعية- سوضع 
أتفاق الجميع. وإن ذكرت بعض الوجوه 
أنفي القابلية إلا أنه لا قائل بها" . 
نعم» قد تسب القول بعدم اقتضائه 


() الأصول العامة للفقه المقارن ؛ 0۲۳١‏ . 


لذلك إلى بعض» ووه أنه : لملّه کان فی 
عصار لم يبز فيه بعد بين البراءة السقلية 
وقبح السقاب بلا بيان. وبين الراءة 
الشرعية والترخيص» فلعلٌ مقصود القائل 
هو إمكان جريان الترخيص الفرعي في 
أطراف٠.‏ 

وجاء في حقائق الأصول: أنه 
«حكي الغلاف فيه عن الحقق القعي 
والحقق الخوانساري» والوجه في حكاية 
ذلك عبارتهما العكية في رسائل شسيخنا 


الأعظم فيالشبهة الوجوبية. لكن في 


استظهار ذلك منها تأمل»". 

إذن فالملم الإجمالي كالتفصيلي من 
ناحية أصل التنجيز. فلا فرق بيت ناليم 
التنصيلي بوجوب الجسمعة؛ أو العم 
الإجمالي بوجوبه أو وجوب الظهرء فعلى 
الكلف أن بفرغ فته من التكليف في 
الحالنينء بإتيان الجمعة في الحالة الأولىء 
وبإتيان الظهر والجممة في الحالة الثائية . 


ثانياً - استازام العلم الإججالي لحرمة الخالفة 
القطعية : 


() بجوث في علم الأصول ٠۷١ :0١‏ . 
(۲) حقائق الأصول ۲: .٤۷‏ 
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تقدّم أنه لا إشكال في أن الملم 
الإمالي يقتضي 
الخالفة القطعيةء وأنّه لا خلاف فيه بهذا 
المقدار» ولكن هنا يأتي دور البحث عن 
كيفية هذا الاستلزام هل هو على نحو 
العلية ؟ أو الاقتضاء ؟ 

والمقصود من العية هو أن العلم 
الإجمالي في حد ذاته عله لحرمة الخالفة 
القطعية كالعلم التفصيليء فكنا إذا علمنا 
بحرمة شيء تفصيلاً يكون علمنا هذا عل 


ه بمقدار حرمة 


وير لحرمة الغالفة فكذا لو اعلمنا حرمت 
ر رالا وبناء على ذلك لا يکن عقا 


امل الترخيص في ارتكاب ذلك الحرم من 


دون فرق بين العلم التفصيلي والإجمالي . 


وبعيارة أخرى: إن الملم الإجالي 
کالتفصیلي في کشفه عن الواقع» فاراءته له 
إراءة كاملة لا قصور فيهاء بل هو في 
الحقيقة علم تفصيلي بوجود التكليف؛ ولا 
كان العلم الغصيلي عة تامة لفنجيز 
متعقهء كان الملم الإجالي كذلك. ولا 
فرق بيئها في هذه الجهة أصلاً. 

والتردد في مقام تطبيق الحكم على 
كل من الأطراف لا يسري إلى القردد في 
أصل الحكمء فأصل الحكم واصل على كل 


حال . 

والمقصود من الاقتضاء هو: أن هذا 
الترديد في محال التطبيق يُضتف تأثير 
العلم الإجماليء وينرّل رتبته عن العلم 
التفصيلي» فهو لا يزيد على أن يكون قيه 
اقتضاء التأثير. وتأثير المقتضي فيه 
موقوف على عدم وجود مائع؛ وهو 
وجود المرخّص من قبل الشارع في 
ارتكاب الأطراف" فإذا ل يرخص 
الشارع في ارتكاب أطراف الشبهة فتحرم 
الخالفة القطعية ما إذا زنس و 1 
موجب للحرمة . 
آراء الأصوليين ني نوعيّة الاستلزام 2 

وبعد بيان المقصود رمن االملة 
والاقتضاء نستعرض فيا يلي اهم آلاراء 
في هذا الخصوص 

أولاً- الشيخ الأنصاري : 

يظهر من بعض عباراته أنه قائل 
بالعلّية؛ ولكن يظهر من بعضمها الآخر أنه 
قائل بالاقتضاء» فما يستظهر منه العلية قوله 
في أؤل بحث الدوران بين المتبائنين-: 

«الظاهر حرمة الخالفة القطعية؛ 


. 0۲١ : الأصول العامة للفقه المقارن‎ )١( 
. المصدر الابق‎ )( 


o 


لأنها عند المقلاء معصيةء فإلّهم لا 
يفرقون بين الخطاب المعلوم تفصيلاً أو 
إججمالاً في حرمة مخالفته. وعدها 
معصية»". 8 
فإذا كانت المخالنة القطعية معصية 
فالترخيص فيا ترخيص في المعصية ولا 
إعكال في قبحها. 

والعبارة لم تكن صربجحة في العلية . 

وما يسنظهر منه القول بالعلية» قوله 
في الجواب عن التفرقة بين المخالفة القطمية 
وموافقتها بيد العبارة السابقة : 

«العلم الإجالي كالتفصيلي عله تامة 
لتنج التكليف بالمعلوم» إل أن المعلوم 
إجالاً يصلع بلأن بجعل أحد محتمليه بدلا 
عنه في الظاهر.. 

وقد استفاد المحقق العراقي من هذه 
العبارة بالمنصوص القول بالعلية. 

ومن الغريب أن بعضهم استفاد منها 


() فرائد الأصول: 4٤١ ٤٤١‏ االمسألة 
الاولى من مسائل دوران الأمسر بين 
التبائئين) . 

المصدر السابق . 

(۳) نپاية الأفکار ۳: ٠١‏ 


التزام الشيخ القول بالاقتضاء'". 

وما يستظهر منه القول بالاقتضاء 
ما قاله في تعارض_الاستصحابين» وسيأقي 
بیانه. . 

انیا المحقق الخراساني : 

وأا صاحب الكفاية فيظهر مله في 
مبحث القطع- القول بالاقتضاء حيث 
قال : 

«... نعمء كان الملم الإجالي 
كالتفصيلن في جرد الاقتضاء لا العلية 
الامة .. إلى أن قال :-: وأمّا احجال أنه 
بنحو الاقتضاء بالسبة إلى. ازوم الموافقة 


القطعية وبنحو المية بالنسبة إلى المواقتط ا 


الاحتالية وترك المخالفة القطمية فضعيف 
جدا. ر 
ولکن يظهر منه في مبحث الاشتغال 
أنه عله تامة له كالملم التفصيلي به قال : 
«لا خف أن النكليف. المعلوم بينها 
مطلقاً ولو كانا فعل أمر وترك آخر- إن 
کان فعلياً من جميع الجهات. بأن يكون 
واجداً لما هو العلّة التامة للبعث أو الزجر 
الفعلي مع ما هو عليه من الإجمال والتردد 
() منتى الدراية 1: ۲۷ . 
() الکفایة : ۲۷۲ ۔ ۲۷۳ ط آل البيت (ع). 
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والاحةال» فلا محيص عن تنجزه وصحة 
العقوبة على مخالفته وحيتئلر لا محالة 
يکون ما دل بسمومه على الرقع أو الوضع 
أو السعة أو الإباحة. ما يعم أطراف العلم 
حصا غقلاًء لأجل مناقضتا معه . 

وان م یکن فعلياً كلك ولو کان 
بحيث لو علم تفصيلاً وجب امتثاله وصح 
العقاب على مخالفته ٠م‏ يكن مانع عقلاًء 
ولا شرعاً عن شمول أدلة البراءة الشرعية 
للأطراف». 

وحاضل ما أفاده -هنا- هو: أن 


لمكم إذا وصل إلى مرحلة :الفعلية أي 


مراتبة البعث والزجر- يكن أن يتصور 


على نحوین : 


ألأّل- أن يكون الغرض الداعي 
إلى جعله واصلاً إلى مرتبة من الأهسية 
بجحيث لا يرضى الشارع بفواته أصلاً. بل 
یکون مطلوباً لہ علی کل حال سواء علم 
به امكف تفصيلاً أو لم يعلم . 

في هذه الصورة يجب إيصال 
التكليف إلى العبد ورفع موانع تنجزه إا 
برقع جهله بجعله عالاً بالحكم تكويناًء 


الكقاية: ۲۵۸ . 


واا بنصب طريق مصيب. وتا بإيجاب 
الاحتياط عليه» لمنجزية نفس الاحتال. 
الماني- أن لا يكون الفرض 
کالأول» بل یکون مطلوباً على تقدیر 
وصول الخطاب تفصيلاًء بحيت يكون العلم 
التفصيلي به موجباً قامية فعليته أولء 
ولتنجّزه ثانياًء ومن المعلوم أن إيصال 
ا لمكم الناشىء من مثل هذا الفرض ليس 
من وظيفة المولى» فكنا لا يجب على 
الحاكم- رفع موانع تنجّزه» فكذلك يجوز له 
إيجاد الانع من وصوله إلى المكلف بنتصي 
طريق غير مصيب» أو أصل مره 
والخلاصة: أن افكدنا ا 
بالإجمال إن كان من القسم, الاولر فهو 


الزجر إلى العبد الرافع لعذره من حيث 
الجهل» فيستحق العقوبة على المخالفة. 
ون کان من الئاني فهو لا بتنجّز 
بالعلم الإججالي -لا لقصور في العلم- بل 
لنلل. في المعلوم» وهو عدم تحقق شرط 
تامية فعليته أي العلم التفصيلي به . 


( راجع منتهى الدراية 1: ٠١‏ ۔ ٠١‏ وتياية 


. ۲٣۰ +۲ الدراية‎ 


يتنج بالعلم الإجمالي» لوصول المت او 
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ثالثاً- المحقق النائيني : 

اما امحقق النائيني فيظهر مسن 
كلاته في فوائد الأصول القول بالعليةء 
لأن عدم جريان الأصول في أطراف العلم 
الإجالي عند إغا هو لأحد أسباب ثلاثة : 

-١‏ إا لارتفاع موضوع الأصل 
سبسبب العلم الإججالي- كا في أصالة 
الإباحة عند دوران الأمر بين الحذورين . 
فلو علم إجمال بوجوب فعل شيء أو 
تركه؛ فأصالة الإباحة في الفعل تقتضي 
الرخصة في كل من الفعل والترك. 
وأصالة الإباحة في الترك تقتضي ذلك 
أيضاًء وهذا ينافي العلم بوجوب الفعل أو 
الترك, فإذن لا تجري أصالة الإباحة في 
كل من طرفي الفعل والترك؛ لأَنّ مفادها 
يضاد المعلوم بالإجمال» فلا موضوع ها 
إذن. 

۲ وإثا لأنّ المجعول في الأصسل 
معن لا يعقل ثبوته في جميع الأطراف» 
وذلك كا في الأصول الازيلية المسرزة 
كالاستصحاب» لان الجعول فيما هو البئاء 
اللي وفرض أحد طرفي الشك هو 
الواقع؛ وإلغاء الطرف الآخر» وجعل الشك 
فيه كالعدم» ولكن لا يكن تطبيق ذلك في 


طرفي العلم الإجالي. إذ لا يقل فرض 
هذا الطرف هو الواقع وإلغاء الطرفة 
الآخر. ثم جعل الطرف الثاني هو الواقع 
وإلغاء هذا الطرف. 

٣‏ وإبتا للزوم المخالفة القطعية كا 
في الأصول غير الننزيلية كأصالة الطهارةء 
والبراءة والميل» ونحو ذلك فلا مانع من 
جريانها في أطراف العلم الإجمالي إلا 
المخالفة القطمية العمليةا؟. 

وقد صرح بعلية العلم الإجمالي 
لحرمة المخالفة القطعية في بحثه عن الموافقة 
التطعية, کا سيأني بیانه . 


وأما في أجود التقريرات» فقد جا! ^ 


فيه -حسب التقرير-: 

.. فتحصل أن اللحذور ي 
جریان ا في تام أطراف و أحد 
آمرین : 
الأؤل- لزوم التناقض من جريانها كا في 
موارد الأصول التنزيلية مطلقاً. 
الثاني - ازوم الترخيص في المعصية كا في 
موارد الأصول النافية للتكليف مطلقاً. 


وحنيث إن هذين المحذورين 


() فوائد الاًصول ٤ء‏ ۱۲ ۱۸ . 
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عقليان» فعدم جريان الأصول في أطراف 
العلم الإجمالي يكون مستنداً إلى مانع 
ثبوقي مع قط النظر عن مقام 
الإثبات»". 

رابعاً- المحقق العراقي : 

وهو من.القائلين بالعلية التامةء بل 
لیس کله من يؤگد على ذلك من دون 
أن یکون في کلامه شائبة. ترده قال 
۔حسب التقز يرات ۔؛ 

«لا إشكال في أنه لا قتصور في 
منجّزية العلم الإججالي لا تعلق به من 


التكليف» وأتّه بنظر العقل بالإضافة إل 


بما| تعلق به كالعلم التفصيلي في حكنه 
بوجوب الامتثال. إذ لا غرق بينهها إلا من 


ليت إتمال المتعلق وتفضيله» ؤهو غير 


فارق في المقام بعد كون مناط التحميل 
بنظر المقل إحراز طبيغة' أمر الممولى بلا 
دخل خصوصية فيه فع فرض انکشاف 
ذلك لدى العقل يتحقق موضوع حكله 
فیحکم بالاشتغال ووجوب الامتثال . 

بل التحقيق : أ حكنه بذلك یکون 
على نحو التنجيز بحيث يأبى عن الردع عنه 


() اجود التقریرات ۲: ۲۶۱ . 


بالترخيص على خلاف معلومه في تمام 
الأطراف كإبائه عنه في العلم التفصيلي؛ 
لكون ذلك بنظره ترخيصاً من المولى في 
معصیته ونرك طاعته» ومثله ما لا يصدَّقه 
وجدان العقل بعد تصديقه خلافه»". 

خامسأً- المحقق الإصفهانى : 

وأما المحقق الإصفهاني فالمستفاد 
من بحموع كلباته هو القول بالعلية. لأ 
يرى؛ أن ملاك استحقاق المقاب ليس هو 
مخالفة التكليف بما هو ولا ارتكاب 
المبغوض با هوء ولا تفويت الفرضٍ 
ونقضه با هو؛ لوجود كل ذلك فاشورة 
المخالفة عن جهل. وإ اللاك إمرا اة 
ما قامت عليه الحجة. فانم هتك ر رة 
المولی وظلم فیکون 
عقلا ومعاقباً عليه 'فبمجرّد قيام المسجة 
على التكليف وخالفة المكلّف له يتحقق 
موضوع القبح العقلي» وعندثنٍ یترب عليه 
الحكم وهو القبح - لاستحالة تخلف ا لمكم 
عن موضوعه التام . 

ولا فرق في ذلك بين العلم التفصيلي 
والإجماليء فن الإجالي تكون الحمجة قافة 


نپاية الأقکار ۳: ۳۰۹. 
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أيضاًء وبخالفتها يتحقق منوضوع القبح 
المقل". 

سادساً- الإمام الخميئي : 

وحاصل ما أفاده هو: أن ترخيص 
الشارع المكلّف بترك ما علم بكونه مكلفاً 
به علماً وجدانیاً قبیع» بل مستحیل ذاتاً؛ 
لاستلزامه تعلق إرادتين إحداهما بفعل 
شي والأخرى بترگه . 

وأنمّا ترخيصه لا قامت عليه الحجة 
-لصلحة ما فليس قبيحاً؛ لاحتال 
مصادفة الحجة للواقع» واحقال عدمهاء 
فالترخيص ترخيص في مخالفة الححجة 
(الأصل أو الأمارة) لا الواقع» وقد وقع 


اخلط بين المقامين . 


وعايه فلو ثبت مول الأدلة 
المرخَصة لعل أطراف العلم الإجمالي سمن 
التاحية الإئباتية- فلا مانع من العمل 
KK‏ 

وهكذا يظهر أنه من القائلين 
هنا بالاقتضاء . 

سابعا۔ السيد الخوئي : 

استدل على حرمة المخالفة أول 


راجع نهاية الدراية ۲ء ۲١۲‏ 
() تهذیب الاًصول ۲: ۲۱۲. 


بلزوم الترخيص في المعصية. وثائياً بلزوم لوازمها لا يعتنی با؛ فلذلك لا یلزم من 


التناقض بين الحكم الظاهري الناظر إلى جريانها تعارض؛ فيبق المائع عن 
الواقع مع العلم الوجداني. مم قال ما جريانها هو ازوم المخالفة. القطعية 
حاصله : وعدم" . 
إله لو قامت أمارة في كل من ثامناً- السيد الصدر : 

الأطراف على خلاف المعلوم بالإججال يرى السيد الصدر أنه لا مانع 
كا إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين من اناحية الفبوتية- من جريان 
وقامت البينة على طهارة أحدهما المعين. الأصسول المرخَصة في أطراف العلم 
وأخرى على طهارة الآخر- فلا ريب في الإجمالي وذلك لماملين: 

عدم حڄية شيء من الأمارتين؛ لأ كلا الأول- أن حكم العقل بوجوب 


منهيا يدل على طهارة الإئاء الذي دل على وقي الإطاعة وقبع المعصية حكم تعليقي 

طهارته بالنطوق. کا یدل على جا مرشروط بعدم الترخيص الشرعي والإذن 

الإناء الآخر بالمفهوم» فينتهي ذلك إلى من قبل المولى في الحالفة؛ لأنّ هذا الحكم 

تعارضہہا ثم تساقطھہاء کا هو الأکن لرن کسر المولى وليس عليه . 

باب الثعارض . 2 ٠‏ الماني- إن مرتبة المحكم الظاهري في 
هذا بائسبة إلى الأمارات. وأا 

بالنسبة إلى الأصول فلخص ما أفاده هو: 


أنه لا مائع من جریانہا لو لم يستلزم الحكم الواقعيء وبأتّه إعال الشارع 
مخالفة قطعية» وأمّا لو استلزم فلا؛ لقبحه قوانين التزاحم بين أغراضه وتقديم الأهم 
کا تقدّم» والفارق بين الأمارات والأصول مہا على غیرها في موارد الاشتباء والقردد 
هو ؛ أن لوازم الأمارات حجة دون لوازم التي منها العلم الإجماليء فإذا كان الفرض 
الأصول» فلازم الأمارة القائة على طهارة الإلزامي المعلوم بالإجال المشتبه بين 


أحد الإناءين نجاسة الآخر. وكذا المكس. 


فيصل التعارض, بخلاف الأصول فإِنٌ E‏ 
() مصباح الاصول ۲: ٣٣١‏ ۔ ۳٤۸‏ 
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الطرفين أهمَ في مقام المفظ - من الغرض 
الترخينصي الحتمل والمعلوم بالإجمال 
أيضاً في أحد الطرفين جعل إيجاب 
الاحستياط؛ وإ جعل الرخضيص 
والتسهيل الظاهري في تام الأطراف 
تقاماً كا هو الحسال في موارد. الشمة 
البدوية٠. ٠‏ 

وبملاحظة هذه الآراء ومقايسة 
والحاصل : 


أن كل من قال بالملية يقول بوي 
إمكان جمل الأصول والأمارات افج 


الأطراف» وكلٌ من قال بالاقتضايسبقول 


بامکان جعلھا. هذا ما بع ین بقار 


الثبوت . 
شول أدلّة الأمارات والأصول لأطراف 
العلم الإجمالي وعدمه . 

ويبق مقام الإثبات وهو أن نلاحظ 
أده نفس الأمارات والأصول هل تسمل 
جميع الأطراف أو لا؟ 

اختلفت وجهات نظر الأصوليين في 
ذلك کالآني : 


بوث في علم الأصول 6: ۱۷١‏ . 
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أما الشيخ فقد تقدّم : أنه يظهر من 
بعض كلاته أن تفس الأدلّة لا تشمل 
الأطراف؛ لتعارض صدر أدتبا مع ذيلها 
کا في: «لا تنقض اليقين بالشك ولكن 
آخر» و« کل شيء لك حلال 
حتی تعرف اه حرام»قال في باب 
تعارض الاستصحابن : 


«إذا لم يكن مرجع [أي في صورة 
التعاروض بين الاستصحابين في أطراف 
العلم الإجمالي] فالحق التساقط دون 
التخيير... لأ الملم الإمالي هنا 
بانتقاض أحد الضدين يوجب خروجها 
عن مدلول: لا تنقض» لأ قوله؛ "لا 


ر تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين 


مظله" يدل على حرمة النقض بالك 
ووجوب النقض باليقين» فإذا رض اليقين 
بارتفاع الحالة السابقة في اشد 
المستصحبين فلا يجوز إيقاء كل منهها تحت 
عموم حرمة النقض بالشك» لأنه مستلزم 
لطرح الحكم بنقض اليقين بثلهء ولا إبقاء 
أحدها المعين. لاشتراك الآخر معه في 


مناط الدخول من غير مرجع ٠‏ وأا 
أحدهما الخ فليس من أفراد العام» إذ 
ليس فرداً ثالئاً غير الفردين المتشخصين 


ف الخارج» فإذا خرجا م يبق شي». 

وقد تقدّم نظير ذلك في الشبهة 
المحصورةء وأ قوله ميه هم: كل شيء 
حلال حتی تعرف أنه حرام“ لا يشمل 


ولكن استشكلوا. عليه بأ ذلك إن 
دل فاا يدل على أن المانع من إجراء 
الأصول التي تحتوي أدلتها على صدر 
وذيل هو الماع الإثباتيء وهو امنا 
القسك بصدرها والقسك بذيلهاء وذلك 
معل ما دل من الروايات- على 
الاستصحاب والإباحةء أمّا غيرها فلا | 

ونما المحقق ال 
أنه لا مانع من جريان الأصول الرنقية 
-بقسميها النغزيلية وغيرها- في أطراف 
العلم الإجمالي؛ لشمول قوله ع دام؛ لا 
تنقض اليقين بالشك» وقوله سل الله عله رآه : 
رفع ما لا يعلمون. وکل شيء لك حلال 
حتى تعرف المحرام منه بعينه وکل شيء 
لك طاهر حتی تعلم أنه قزر . 

فإذا لم يكن في مقام الثبوت مانع 
عن الجعلء لم يكن في مقام الإثبات مالع 


() فرالد الأول : .۷٤١‏ 
() فوائد الأصول :٤‏ 1۸. 


فيظهر: ماڵ 


من ذلك. 

ونما المحقق العراق» فقد صرح في 
المقالات بعدم وجود نانع عن جريان 
الأصول في حد ذاتها؛ لشمول أدلتها 
للأطراف» لولا مؤترية العام الإجمالي 


ويرى السيد الخوني؛ أنه لا. مانم 
من شمول أدلة .الأصول لجميع الأطراف 
لولا المانع اللبوتيء ولذا يلتزم ججريانها فيا 


ير لم يلزم منه المخالفة القطعية (العملية)ء كا 
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إذا كان ماد الأصل حكماً إلزامياً والمعلوم 
بالإجمال حكناً غير إلزامي. 
وما الأمارات فيستحيلى مول 


دتما لجميع الأطراف بلا فرق بين أن 


يكون مى الأمارات حسكناً إلزامياً 
والمعلوم بالإججال حكناً غير إلزاميء أو 
بالمكس؛ وذلك السزوم تعارضهما 
وتکاذبہاء کا سبق بیاند". 

وأا الإمام الحميني والسيد الصدر 
فحاصل مدعاها: أنه لا مانع من شمول 
الأدلة المرخصة في حد ذاتيا_ لأطراف 


(۱) قالات الأصول ۲؛ .۸١‏ 
مصباح الاأصول ۲: ۲۵۰ ۔ ۴۵۱ . 


العلم الإجماليء ولكن يجب رفع اليد عن 
ذلك بسبب ارتكاز. المقلاء. وأمّا كيفية 
تسیر هذا الارتکاز فیختلفان فيه . 

فالإمام اميتي يرىء: أن 
الترخيص في أطراف العلم الإجالي الذي 
ثيت الحكم فيه بالحجة يعد عند ارتكاز 
المقلاء تترخيصاً في المعصية وتفويتاً 
للغرض» وهذا وإن كان ترخيصاً في مخالفة 
الأمارة لا في المعصيةء لكن ذلك بحسب 
الدقة العقلية, أا بالظر العرفي المقلائي 
ترخيص في المعصية أيضأًء فهذا 5 
الذي لم يشبت 
انصراف الأخبار [المرخصة] عامقكن. 
الملم الإجمالي المنجز إلى عرد كور 
منجّز كالشبمات الإجمالية غير المحصورة 
أو غيرهاء ما لا يكون الإذن فيه إذثاً في 
ارتكاب الحرام. 

وأا السيد الصدر فيرى: أ 
الارتكاز العقلائي لا يساعد على جعل 
الترخيص الظاهري في جميع الأطراف» 
ويرى فية حو ماقضة مع التكليف 
الواقعي المعلوم بالإجمال رغم كونه مكنا 


() تہذیب الأصول ۲: ۴۱۹ 
orf‏ 


عقلاًء لأنّ الأغراض الإلزامية في 
التكاليف لا يرفع اليد عنما بعد 
إحرازها- جرد غرض ترخيصي آخر 
محتمل أو معلوم مشتبه معه؛ إذ الأغراض 
الترخيصية في ارتكاز العقلاء- لا يكن 
أن تبلغ درجة بحيث تتقدّم على غرض 
إلزامي معلوم» وهذا الارتكاز يكون بثابة 
قرينة لبية متصلة بالخطاب نع عن انمقاد 
إطلاق قي أدلة الأصول لأطراف الملم 
الإجمالي مما . 


ثالفاً- استلزام العلم الإجمالي لوجوب 
الموافقة القطعية : 

وبعد أن تبن حرمة المخالفة القطعية 
ومنع جريان الأصول والأمارات المرخَّصة 
في أطراف العلم الإجمالي بوتا أو إثباتأًء 
يأتي دور البحث في الموافقة القطعية . 
والمقصود من الموافقة القطعية هو: 
بجميع الأطراف إذا كان المطلوب فعلاء 
وتركها إذا كان تركاً ليحصل القطع بوافقة 
التكليف . 

والسؤال المطروح هو: أتّه هل 


ن 


() بوث قي علم الأصول ۵ : 1۸١‏ . 


تجب الموافقة القطعية أو لا تجب» عى 
أنه يجوز جعل الترخيص في بعض 
الأطراف؟ ويرجع هذا السؤال في 
الواقع- إلى السؤال عن أن الملم الإججمالي 
هل هو علّة لوجوب المواققة, أو مقتض ,له 
لا أكثر؟ قعلى الأول تب الموافقة ولا 
يجوز الترخيص في بعض الأطراف» وعلى 
الثاني تجب أيضاً ولكن يجوز الترخيص 
فہا. 

وهنا مسلكان ذهب إلى كل منها 
بعض : 

الأول مساك العلية ووجوب 
الموافقة القطعية : ۱ 

وهو الذي ذهب إليه اليجققان 


صاحب الكفاية وتلميذه المراق فال 


الأول : «وقد انقدح أنه لا وجه لاحټال 
عدم وجوب الموافقة القطعية مع حرمة 
خالفتها؛ ضرورة أن التكليف المعلوم 
إجالً لو كان فعلياً وجب مواقتته قطماًء 
وال لم بحرم مخالفته كذلك أيضاًء. 

وقال الثاني : «وأمّا الجهة الخانية : 
فالنحقيق فما أيضاً هو علية الملم 


(۱) كفاية الأصول : ۴٠۹‏ . 


الإجالي لوجوب الموافقة القطمية على 
وجه ينع عن بجيء الترخيص على 
الخلاف ولو في بعض الأطراف٠.‏ 

الثاني مسلك الاقتضاء وإمكان 
جعل الترخيص : 

وهو الذي ذهب إليه المحقق النائيني 
والسيد الخوني والإمام الحميني والسيد 
الصدر. 

قال المحقق النائيني : «وأما الجهة 
الثانية -أعني وجوب الموافقة القطية 
فالأقوى وجوها أيضأ؛ لأنه يجب عقلاً 


اروج عن عهدة التكليف المعلوم 


oro 


بالإجمال. وهو لا يعصل إل بالاجتناب 
عن جميع الأطراف . 

تمم» للشارع الإذن في ارتكاب 
البعض والاكتفاء عن الواقع بترك الآخر 


هو القطع باروج عن عهدة النكليف 
والعلم بحصول المؤمن من تبعات مخالفتهء 
وهذا كا بحصل بالموافقة القطعية الوجدائية 


نہاية الأفکار ۲۳: .۳١۷‏ 
(۲) فوائد الأٌصول .۲١ :٤‏ 


بترك الاقتحام في جميع الأطرافء كذلك 
يحصل بالموافقة القطعية العبدية بترك 
الاقتحام في بعض الأطراف مع الإذن 
الشرعي في ارتكاب البعض الآخرء ولو 
ثل أصالة الإباحة واليراءة إذا فرض 
جريانهما في بعض الأطراف بالخصوص 
ولم جريا في الطرف الآخرء ليقع المعارضة 
بینہا». 

وقال السيد الخوفي: 

«فتحصّل من جمیع ما ذکرناه في 


المقام [أي في مناقشة صاحب الكقاية ]: 


أنه لا مانع من جمل الحكم الظامر 


بعض الأطراف بحسب مقام البو 0 


وقال الإمام الحيني زز _ 

«... وعلیه فلا مانع م یال 
أ العلم الاجمالي عل تامة لحرمة المخالفة 
الفطعية في نظر العقلاء» بحيث يرى المقلاء 
الإذن في الأطراف ترخيصاً في المعصية 
لکنه مقتضِ لوجوب الموافقة أي يحكم 
بلزومها مع عدم ورود رخصة من المولى» 
ولا یستنکر ورودهاء کا لا یستنکر 
ورودها في بعض موارد الاشتغال مع العلم 
() فوائد الأصول 4: .٠٠‏ 
مصباح الأصول ۲؛ .٠٠١‏ 


o 


الشفصيليء كالشك بعد الفراغ. ومضي 
الرقت»٠.‏ 

وقال السيد الصدر: 

«قالصحيح عدم علية العلم الإجمالي 
لوجوب الموافقة القطمية؛ لأنّ حكم العقل 
بالتنجيز؛ علق على عدم ورود ترخيص 
شرعي مها کان لسانه» والرخيص 
الدرعي في بعض الأطراف -بل وفي كل 
الألمراف على ما عرفت- له نفس 
المميثيات اللصححة لجعله في سائر 
المواردء". 

كل ما تقدّم كان من الناحية 
العبوتية أي تحن والواقع ومن دون 
ملاحظة نفس الأدلة . 

وأما من الناحية الإشباتية -أي 
ملاحظة تفس الأدلّة- فالعروف عدم 
إمكان شمول أدلّة الأصول والأسارات 
المرخَّصة لبعض الأطراف دون بعض؛ لأ 
جریانہا فی بعض في ضمن جریانہا في کل 
الأطراف باطل لاستلزامه المخالفة 
القطعيةء ؤجريانما في البعض المعين دون 
البعض الآخر ترجيح بلا مرجح؛ لتساوي 
() تهذیب الاأٌصول ۲: ۴۳۲۲ . 
بحوث في علم الأصول ۵: 1۸١‏ . 


نسبة. دليل الأصل إلى كل الأطراف. 
وجريانها في البعض:المردد أي أحدها 
غير. المعين غير معقول؛ إذ لا معنى للفرد 
المردد؛ لأنّه ألا وجود له. 


شبهة التخييد : . ٠.‏ 

أورد المحقق صاحب الكناية 
-وتبعه تلميذه المحقق العراقي "اء شهة 
على القول بالاقتضاء في وجوب الموافقة 
القطعية يستفاد مها التخيير ومغادها 
بحسب بيان المحقق العراقي-: 

أنه لو كان الملم الإجالي مقتضياً 


للموافتة القطعية وليس علد له نى ال5 


تنجيزه -بالنسبة للموافقة. القطعية - متوقف 


على عدم ورود ترخیص في بنسی0 


أطرافه. لكان إطلاق دليل الأصل وافياً 
لإثبات مغل هذا الترخيص وموجباً لعدم 
لان إطلاق «رفع ما لا يعلمون» 
يثبت الترخيص أ في أحد إلطرفيت الذي 
أجري فيه الأصل- سوآء أتى المكلّف 
بالطرف الآخر أو لا؟ وكذا إطلاقه في 


درر الفوائد : ۲۳۵ ط وزارة الإرشاد . ذيل 
قوله : «فلا يبق جال للإذن في أحدها.. .» . 
() نہاية الأفکار ۳: ۳۱۷. 


آلشبهة مها : 


الطرف الآخر يبت الترخيض فيه سواء 
أت المكلّف بالطرف الآخر أو لاء ,وعندثاٍ 
يقع التعارض بين الإطلاق 
عن الإطلاق بقدار ”ها :ينڊفع به محنذور 
التعارض؛ فنقید جریان «ما. لا پعلمون» 
في أحد الطرفين بقيٍ وهو عدم ارتكاب 
الطرف الآخزء وهكذا بالنسبة إلى الطرف 
الثاني فينتج ذلك التزخيص في ارتكاب 
كل طرف بشرط عدم:ارتكاب الطلرف 
الآخرء وهذا معنى التخيير. فلاب للقائل 
بالاقتضاء أن يلقم بالتخییر. وام لزم به 


> فغرفع. اليد 


أاحد. 


وهناك. حاولات للإجابة عن هذة 


ذكره المحقق النائيتي من أن 
التخيير إبّا أن يكون لأجل اقتضاء الدليل 
الكاشف عن الحكم - لذلك , کا إذا ورد 
عام كقوله: «أكرم الملباء» وعلم بخرؤج 
ژد وعمرو عن العام؛ ولکن شك في أن 
خروجھا هل هو علن نعو الإطلاق؛ بحیث 
لا یجب إكرام کل متها في حال سن 
الأحوال ؟ أو أن خروج كل منها سقيد 
يعدم خروج الآخر» نى أن يكون عدم 
وجوب إكرام كل متها مقيداً جال إكرام 


الآخر؟ 

ولكن لا كان الشاتي هو القدر 
المتين فيلزم به ویحكم بخروج کل منها 
مقیداً بعدم خروج الآخر. 

وإا أن يكون لأجل اقتضاء 
المدلول (أي المنكشف) كا في موارد 
القزاحم بين الواجبين في مقام الامتنال 
لمدم القدرة على الجمع بينهاء قإذا فرض 
تساوي الصلاة المنذورة مع صلاة الآيات 
ولم يسع الوقت لإتيانهها معأًء فيحكم 
المقل بالتخبير. أا دلبل كل مها -أي 


دلیل وجو ب الآیات 'ودلینل پوب 


الصلاة المنذورة- مطلق غير مقيد بصؤرة 
إتيان الآخر أو عدمه. 


وما نحن فيه لیس می ا4 


لأنّ دليل اعتبار كل أصل من الأصول 
المملية إا بقتضي جریانه عیناً سواء 
عارضه أصل آخر أو لا 

ولا من قبيل الثاني؛ لأنَ المدلول 
وهو المنكشف والمجعول- في باب 
الأصول ليس إل الحكم بتطبيق العمل على 
مؤدى الأصل بشرط الجهل بالواقع 
وإمكان الحكم على مؤدّى الأصل باه 
الواقعء وعدم لزوم المخالفة العمليةء ولكن 


OFA 


لا كان جريان الأصول في جميع الأطراف 
مستلزماً للمخالفة العملية (القطعية) فلا 
يكن جعل الأصول في جميع الأطراف 
حتی حصل التزاحم ثم يحکم بالتخییر 
على أثره. 

نعم» يكن أن يكون الععول أحدها 


E UE I E ELE 
. المجعول فيا‎ 


رابعاً- أركان منجَزية ألعلم الإجمالي : 
لابدً من توفّر عدّة عناصم في العلم 

الإجالي كي یکون منجَّزاً فتحرم مخالفته 

وتجب موافقته القطميتين. وتلك المناصر 


اول العلم بجامع التكليف. إذلولا 
الملم بالجامع لكانت الشببة في كل طرف 
شبة بدوية تجري فما البراءة 

ولا فرق بين أن. يكون الملم 
-بألجامع - علماً وجدانياً أو تعبدياً. 

ثانياً- عدم سراية العلم با لجامع إلى 
أحد الفردين ملا إذ لو كان المججامع 


() فوائد الأصول ٤؛‏ ۲۸ - ۲۱. 


معلوماً ضمن فرد خاص لكان علماً 
تفصيلياً لا إجمالياً. كا إذا علم بنجاسة 
أحد الإناتين معيناً» ثم حصل له الملم 
إجمالا بنجاسة أحد الإنامين. فالعلم 
الإمالي يحل إلى علم تفصيلي بنجاسة 
الإناء المعين -المعلوم نجاسته سابقاً- وشك 
بدوي في نجاسة الإناء الآخر فتجري فيه 
أصالة الطهارة وأصالة الإباحة وما شابه 
ذلك. 
الفا أن یكون كل طرف من 
أطراف العلم الإجمالي مشمول في حد 
ذاته- لدليل الأصل الترخيصي مع غضيا 
النظر عن مسألة اتعارض بين الأصول 
الجارية في الأطراف؛ لأ منجري ةالول 
الإجمالي إا تكون بعد تسساقط الأصول في 
أطراف العلم» فلو كان أحد الأطراف غير 
مشمول لدليل الأصل المؤئن -لسب أو 
لآخر- جرى الأصل في الطرف الآخر من 
دون محذور. 
هذا على ملك الاقتضاء . 
وأما على مسلك العلية فلاب من 
تغيير التعبير بأن يقال: إه لا بد أن 
يكون الملم الإجالي ضالحاً للتتجيز على 
جميع النقادير فإذا م يكن كذلك في أحد 


الأطراف فلا يكنوؤن منجّزًء لأّه لا 
يصلح التنجيز حيئئ إل على بعض 
التقادير» فيكون كالشبهة البدوية بالنسبة 
إلى الطرف الآخر فتجري فيه الأصول 
المرخَصة فلا يكون منجَزأً النسبة إليهء كا 
أنه لو كان الظرف الأول مورداً للأصل 
أو الأمارة الإلزامية لكان منجزاً في حد 
اته» ولا يكن أن يتنجّز بالعلم الإجالي 
ثانية. 

رايمأً- أن يكون جريان الأصول في 
أطراف الملم مؤياً إلى القرخيص في 
لالفة القطمية بحيث يكن تحتتها في 
الخارج إا بإذن من الشارع أو باختيار 
من اليكلّف» وأنمّا لو لم تكن الخالفة القطمية 


مكئة حت مع الإذن فيهاء لدم قندرة ‏ 


المكلّف عليما كا في. موارد الشبهة غير 
الحصورة» وخروج بعض الأطراف عن 
محل الابتلاء ونحو ذلك فلا محذور سن 
إجراء البراءة. 


خامساً- فقد العلم الإجمالي أثره التنجوزي : 
هناك موارد يفقد الملم الإججالي 


(۱) راجع : بجوث في علم الأصول ۵: ۲۰۲ 
۴ 


منجزيثه فما. نشير إلينا فيا يلي 
باختصار. ونحيل البحت القفضيل إلى 
مظاّهء البحث عن العلم الإجالي وموازد 
خر ى مناسبة. 

ولا كثرة الأطراف : 

- الو كثرت أطراف التتلم الإجالي 

بجيث لم يكن المخالفة القطعية'عادة اعون 
أمكن ذلك عقلاً- .فا لمعروف. أنه لا تهب 
الموافقة القطعية كا إذا,علمنا بحرمة جاة 
من شیاه البلد. فلا يجب الاجتناب من 
جيع.الشياه» نعم يكي الاجتناب ن 
بعضا. 

ولکن م يرتض صاحب.الکناي2 5 
ذلك .وإغا جمل المدار في وزرا للكجرية 
حصول. المسر .والميرج والضرر بلزوم 
الاجتداب عن ججيمهاء فإذا. كانت كثرة 
الأطراف. تستلزم ذلك فلا يكون الملم 
الإجمالي فليا ولا فهو فعلي وإن كثرت 
أطرافه . 

ثانياً- الخروج عن القدرة أو عن 
مجل الابتلاء : 

والمراد من النروج عن محل الابتلاء 


الكفایة : ۴۳۵۹ ۳۹۲ ط آل البیت : 


of 


هو أن يكون الطرف غير مقدور عادة 
للمكلّف» أو مثصرفاً عنه بعيث لا يفكر 
في ارتكابه. كا لود علم بحرمة أكل الطعام 
الذي بيده أو الطعام الذي بيد اليك أو 
الصعلوك .الذي لا يرغب في الأكل منه ولا 
یفگر فيه یوماً ما. 

وقيل :إن الشيخ الأنصاري هو 
أوّل من اعتبر هذا الدرط مضافاً إلى 
العرائط العامة في كل تكليف -كالبلوغ 
والمقل والقدرة حیث قال : 

«وجوب الاجتناب. هن كلا 
المشتبين إقادهو. مع تنجز النكليق با حرام 
الواقعي على كل تقدير 
ب الاجتناب عن :الآخضر-. لو كان 
ارتكاب الواحد المعين مكنا قلا لكن 
المكلّف أجنبي عنةء وغير مبتلى به بحسب 
حاله ...4 . 

واتار المشهور: عدم منجّزية الملم 
الإجالي فيه وخالفهم السيد الخوئي" 
فقال: إن المعتبر كون. جميع الأطراف 


ركذا -یعنی .۷ا 


() منتبى الدراية 1+ ۷۷. 

(۲) فرائد الأصول ٠٠١ :١‏ التدبيه الفالك من 
تنببهات الشبهة المحصورة 

(۳) مصباح الاًصول ۲: ۴۹۹. 


مقدوراً للمكلف لا عدم كون يعضها 
خارجاً: عن محلل الأبتلاء. وأ الفالب في 
الأمنثلة التي ذكروها روج بعض 
الأطراف عن محل. الابتلاء إا هي أمثلة 
لخروج.بعض الأطراف عن القدرة. 

الث الاضطزار إلى بعض الأطراف : 

إذا اضطر الكلّف إلى ارتكناب 
بعض أطراف العلم الإجماليء فلا. إشكال 
في ذفع الحرمة عبا: اضطر إليه ولكن هل 
ترتفع'بالنتتبة إلى الطرزف الآخرء أو ببق 
الملم الإجالي على منجّزيته ۔ويوجب 
حزمة الظرف الآخر ؟ 

وللإجابة ٠‏ على. هذا السؤال قسموا 
الاضطرار -هنا۔ إل قسمين: الاضكلرار. 
إلى فرد معين من الطرفين» والاضطرار 
إلى بفرد غیږ معینء وکل منہما قد یکون 
الاضطرار فيه حادثاً بعد العلم بالتكليف» 
وتارة قبل التكليف. وتارة بعد التكليف 
وقبل العلم.به. ولكن لا يفترق السال 
بالنسبة إلى ما كان فيه الاضطرار إلى فرد 
غير ممين» فتكون الحالات المبحوث عنها 
ربعا نشير إليها فيا يلي : 

-٠‏ أن يكون الاضطرار إلى المعين 
بعد العلم بالتكليف : 


كا إذا علم إجمالا بوقوع نجاسة في 
الإناء الذي. فيه ماء. أو في ألإئاء الذي 
فيه دواءء ثم اضطر إن شرب الدواء» 
فامعروف كبا ذهب إلية الشيخ 'والمحققان 
النائيني.والعراقي ومن تأر عنها- هو أن 
الاضطرار لا ينلع من منجزية انلم 
الإجمالي بالنسبة إل الطرف:الآخر فيجب 
الاجتناب عنه وان اختلفت تعليلاتہم في 
قلق . 

وأا صاحب.الكفاية فقذ خالفهم قي 
الكفاية"" فالتزم يعدم منجزية الشلم 
الرجالي بسبب الاضطرازء “لكت وافقهم في 
حاشیته على الفرائد". 

اي أن يكون 'الاضطرار إلى المعين 
قبل النكليف: 

كا إذا اضطر إلى شرب الدواء م 
علم إجمال بوقوع؛ نجانة إا في الإناء 
الذي فيه .الدواء ولا في.غيرهءبفا مروف 
بينهم عدم منجّزية هذا العلمه لأنّه لا 
يوجب تكليفاً .جديداً بالنسبة إلى الإناء 
الذي فيه .الدواء إذ هو مباح بالاضطرارء 
وأما الإناء الآخر فوقوع النجاسة فيه 


() كفاية الأصول : .۴٣۰‏ 
(۲) درر الفوائد : ۲٤١‏ . 


جرد احتال بدوي تجري فيه البراءة . 

٣‏ أن يكون الاضطرار حادثاً بعد 
التكليف وقبل العلم به في المعين : 

کہا إذا اضطر إلى شرب الدواء ولا 
ثم علم إجال بوقوع النجاسة في أ 
الإناءين قبل حصزل الاضطرار. 

والمعروف في هذه الصورة عدم 
منجزية العلم الإجالي أيضاً إلا أن المحقق 
النائيني كان قد اختار ي دورته السابقة 
المنجزيةه لأنّه قد تعلق الملم بثبوت 
التكليف قبل الاضطرارء فلو كان( 
الطرف المضطر إليه فهو ساط اي 
الاضطرارء ولو كان في الطرف الأخرفهى 
باق لعدم عروض السقط زلا الد 
-هنا- شىك في سقوط التكليف بعد 
وهو مورد لقاعدة الاشتغال . 


أحد 


لكنه رجح عنه في دورته الأخيرةء 
وأقام وجوهاً على بطلانه, متها : 

إن هذا خلط بين الشك في تحقق 
الاضطرار المسقط للتكليف الفابت» وبين 
الشك في ثبوت التكليف وسقوطه 
بالاضطرار؛ وما نحن فيه من قبيل الثاني 
والذي هو مورد لقاعدة الاشتغال هو 


of 


الأول" . 

-٤‏ الاضطرار إلى غير المعين: 

كا إذا اضطر إلى شرب أحد 
الإناءين بشكل غير معين. وهنا لا فرق 
بين أن يكون الاضطرار قبل الملم أو 
بعده» فللمكلّف أن يشرب أحد الإناةين 
للاضطرارء ولكن هل يحرم شرب الآخر 
للعلم الإجمالي أو لا؟ 

المعروف هو وجوب الاحتياط؛ 
وحرمة تناول الآخر؛ لأنٌ الاضطرار إا 
تعلق بالجامع بين الفردين (الحلال 
والحجرام) وا محرم -واقعاً- هو أحدها 
المين. فا هو المحرم غير مضطر إليه 
لترتفع حرمته بالاضطرار وما هو مضطر 
إليه (أي الجامع) غير محرّم؛ وبعد شرب 
أحد الإناءين يرتفع الاضطرار ويبق 
الطرف الآخر على حرمته. 

ولكن خالف صاحب الكفاية 
المشور في ذلك- فالتزم بعدم منجزية 
الملم الإجمالي يسبب الاضطرار". 


() أجود التقریرات ۲: ٠٣۵‏ . 
(۲) الكقاية : ۳١١‏ . 


سادسأً- انحلال العلم الإجالي : 

وهو عن تبدّل العلم الإجالي إلى 
علم تفصيلي وشكٌ بدويّ بحيث يفقد العلم 
الإجالي خصائصهء كا إذا علم لكلف 
بوقوع جاسة في أحد الإناتين ثم قامت 
بينة. علن أنّها وقعت في أحدها العينء 
فحينثار يجب الاجتناب عن ذلك المعين 
لحصول العلم ولو علماً تعيدياً- بوقيع 
النجاسة فيه أما الآخر فلا؛ لأ الشك 
بالسبة اليه يكون ابتداقياً . 

وأهمٌ عوامل الاحلال هي : 


-١‏ خروج بعض الأطراف عن 


قدرة المكلّف. 

۲ خروج بعضہا عن محل الابتلاء ۰ 

-٣‏ الاضطرار إلى بعض الأشراقة 
على التفصيل المتقدّم . 

٤‏ حصول علم ثانوي تفصيل 
يوجب تعيين التكليف (الاجستناب) في 
أحد الأطراف كالغال السابق . 

۵- وبعض فروض اُخری مختلف فی 
کونہا سبباً للانحلال . 

ويأقي تفصيل ذلك في عنوان «العلم 
الإجمالي». 


ofr 


ثانياً- الاحتياط الشثرعي 

وهو حكم الشارع بلزوم الإتيان 
بجميع محتملات التكاليف أو اجتنابها مع 
الإمكان. عند الشك والمجز عن تحصيل 
الواقع"". 


موارده : 

٠‏ من الواضح أن الاحتياط الشرعي 
هو الذي يحكم به الشرع مع غض النظر 
عن حکم العقل به أو بعدمه» نمم قد بحكم 
الشرع بالاحتیاط ولکن یکون ناظراً في 


ر حکمه هذا إلى حکم العقل؛ فیکون حکله 


كما وإرشاداً إلى حكم العسقلء ولذلك 
يعبر عنه بالحكم الإرشادي. وعليه فإن 
لدل درعي من کناب أو سو متلا 
على لزوم الاحتياط في موارد الملم 
الإجاليء ا في الشك في الفراخ بعد العلم 
بالتكليف تفصيلاً؛ أو في الشبهات البدوبة 
قبل الفحص فيحمل ذلك الدليل- على 
الإرشاد إلى خكم العقل بالاعتياط في 
ذلك الموردء كا ستأتي الإشارة إليه. 


نعم» يیق مورد واحد یکون 


الأصول العامة : .٤4۵‏ 


موضوعاً للاحتياط الشرزعي بالافاق. 
وموردواحد مختلف فيه بين الأصوليين 
والأخباريين. 

أا الأول فهو الاحتياط في الأمور 
ذات الأهمية كالدماء» ولافرق في ذلك 
بين الشبمتين ؛ الحكييّة وا لموضوعية . 

را الماني فهو الاحتياط في 
الشبهات البدوية المكية التجريية بعد 
الفحص. وسنشير إلى إجبال ذلك فيا 


أولا- الاحتياط في الأمور الهمة؛ 


لا يشك من له أدنی معرفق ياق 


العريمة وأساوما. ومعاملتما بع الها 
أنّها ربت في الاحتياط في الأمو كات 


الأهمية مغل الدماء. فلا مذ رسن 


إنساناً من دون ترو وتأمل جرد احتال 
كونه مهدور الدمء فإلّه يلام على ذلك . 

وهذا الأُر وإن لم يبحثوا حوله في 
الأصول. إلا أنّهم التزموا به عملا في 
الفقه» وريا أسارت إلى ذلك. بعض 
الروايات. 

ثانياً- الاحستياط في.الشبهات 
التحرمية : 

اختلف الأصوليون والأخباريون 


of 


كا تقدّم- في لزوم الاحتياط في الهبهات 
البدوية التحريية. بعد الفحص -بمد اتفاقهم 
على لزومه قبله بكم السقل۔ ذهب 
الأخباريون إلى لزومهء. ولكن اختار 
الأصوليؤن عدمهء واستدلٌ الأخباريون 
بالكتاب .والسئة على لزوم الاحتياط» 
فلذلك يكون .هذا الاحتياط لو ثنہت 
بتلك الأدلة-:احتياطاً شرعياًء ولكن 
الأصوليين اقشوا تلك الأدلة وفدوهاء 
وإليك الأدلّة ومناقشاتها باختصار : 


الاستدلال بالكتاب : 
أمّا الكتاب. فقد استدأوا بمدّة 
آیات منه» كلها لا تهض با لمطلوب وهي ؛ 
١‏ قوله تعالی ؛ ول تقب ما ليس 


, 


ونوقش 
بأ حرمة القول بغير علم ما لإ 


( السرا 

() هذه الناقشات عامة ذكرها غالييم» وإا 
تشير إلى بعض المصادر لرية في البيان أو 
زيادة في الدليل . 


خلاف فيه بين الأصولي والأخباريء وأا 


يقول : إن الالتزام بالبزاءة بعد القحصن 
عن الذليل واليأس عنه ليس قولاً بغير 
علم» بل اله مستند إلى دلیل اوخو ما يدل 
على البراءة . كا أن الأخباري لا يرى 
القول بالاحتیاط قول بغیر علم» بل قول 
مستنداً إلى ما يدل على الاحتياطا؟. 

۲- قوله. تعالی : ۈلا لقا بایدیکم 
إلى التهلكةي". 


يجعل الإنسان في معرض ألاكء ولكن 


رد ذلك : 
أولأً- من جهة أن الاحتالات 
المتصورة في الآية. ثلاثة : 


الف أن تكون الآية خطاباً مستقلاً 
غير مرتبط با تقدّمه. فیکون فادها ما 
تقدّم وتدلٌ على:المطلوب. 

ب- أن تكون الآية مرتبطة با 
تقدمها من الآيات حيث دآّت ملى 
الترغسيب إلى الإنفاق كا جاء في 
صدرها: واوا ِي سَبيلٍ لل وَل 


( مصباح الأصول ۲: ۲۹۸. 
() البقرة : ٠۹۵‏ . 


ote 


لقوآ. .. فتكون الآية شرطاً للإنفاق 
وتقییداً له. فیکون مفادها مفاد قنوله 
تعالى: و بها كَل آلشي. آي 
أنفقوا ولكن لا تفقوا كل أموالكم. بجيث 
تلقون أنفسكم إلى اللاك والفقر.. 

ج- أن تكون'الآية 'تكراراً سلياً لا 
سبقها. من الأمر :بالإنفاق' من قبيل ؟ «صل 
أرحامك ولا خشغل نفك بخصومتيم ... 
فيكون المقصود من الآية. إن ترك الإنفاق 
في سبیله تعالى يودي إن الاك 

كانت هذه هي الاحعالات 


الميتصورة. وإما. يتم الاستدلال على 


إلالمجال الأول فقطء ومع هذه الاحتالات 
وعدم تعين الأول منها م يتم الاستدلال. 

اتيا وعلى فرض تعينه, فليا 
سوف تكون إرشاداً إلى الحذر من الوقوع 
فيا فيه الملاك. ولاب من تحنقق عنوان 
ملاك أُوَلاً لتشمله الآنة: وذلك إا يتحقق 
مع تنجز التكليف كا في سوارد الملم 
التفصيلي بنالنكليف والشك في الشراغ» 
وموارد العلم الإججالي. أا في صورة 
الشك في أصل التكليف كا في الشبهات 


الإسراء : ۲۹ . 


الدوية بعد الفحص- فلا جر كي يتحقق 
اللاك بخالفته الذي هو موضوع الآيد. 

الا قوله تمالی : اتقو الله ع 
قاي" وقوله تعالى: تاقوا الله ما 
آشنطنځم)". 

ووجه الاستدلال بيا هو: 

أن غاية التقوى تقتضي الاجتناب 
في الشبهات» وعدم الاقتحام فيها أو عدم 
المبالاة بها. 

والجواب عن ذلك هو: 

أن اقتحام الشببة مع وجود الؤين 
الشرعي لا يداني التقوى بال و قا 
أدلة البراءةء فالمؤئن حاصل مل ألا 
وأيّ حذور في اتباع رخص_الشارع بعد 
بوتها عه ؟ 

نعم» حق التقوى هو إتيان المندوبات 
وترك التعرّض للمكروهات والمشتبهات» 
وذلك ما لا إشكال في رجحانه عقلاً 
وشرعأًء فيكون مفاد الآيبة سفاد قوله 
تعالى : إن ألرمكم عند أله أنقاكبهه 


() جوت في علم الأصول ۵: ۸۴. 
آل عمران؛ ۱۰۲ ۔ 

(۳) التغاین : ۱۹ . 

. ١۳ المجرات ؛‎ )٤( 
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حیث تدلٌ على استحباب التقوی". 
فاتضح إذن أن شيثاً من الآيات لا 
يدل على لزوم الاحتياط في الشات 
البدويةء وإن دل فاا يدل على الإرشاد 
إلى حكم العقل بلزوم الاحتياط في الموارد 
التي یکون التکلیف فیہا منجّزاً کموارد 
الملم الإجالي. أو على حسن الاحتياط 
ورجحانه في ما ا تلز فيه النکلیف 
كالموارد المبحوث عنهاء وهو ما لا شك 
فيه وذلك غير لزوم الاحتياط فيه. 


الاستدلال بالسنة + 

أا السنة فهناك أربع طوائف من 
الروايات كا ذكر الشيخ- استدل بها 
على إزوم الاحتياط وهي کالآني . 

الطائفة الأولى : 

وهي الأخبار الدالة على حرمة 
القول بغير علم» كقوله عه اسام فيخبر 
زرارة: قال : «سألت أا جعفر عل انام ما 
حق الله على المباد؟ 

قال : أن يقولوا ما يعلمون, ويقفوا 
عند ما لا یعلمون»"". 


() نہاية الأفکار ۳: ۲٤۲‏ . 
(۲) الکافی ۳: ١٤ء‏ كتاب فضل العلم» باب 


ويظهر الجواب عنها ما ذكر في 
الجواب عن الآيات", إذ القول بالبراءة 
استناداً إلى الدليل ليس قولاً بغير علم . 

الطائفة الثانية + 

وهي الأخبار الدالة على وجوب 
التوقف عند الشبهة مثل : 

۱ ما جاء آي ذيل مقبولة عمر بن 
حنظلة : «... فن الوقوف عند الشبهة 
خير من الاقنحام في الملكات»". 

۲ خبر مسعدة بن زياد عن جعفر 
الصادق یسم عن آٻاثه عن رسول الله 
سلا براه قال : «لا تجامعوا في النكاح 
على الشبهةء وقفوا عند الشبهة -إلى أن 
قال :- فإ الوقوف عند الشبهة خرن 
الاقتحام في الملكة". 

٣‏ رواية أي سعيد عن أي جعفر 
لاسام قال : «الوقوف عند الشبهة خير 
من الاقتحام في الملكة» وتركك حديعاً 


لم تسروه خير من روايتك حدهاً 


النبي عن القول بغير علمء الحديث (۷) . 
(۱) فرائد الاصول ۱: .٣٣۰‏ 
(۲) الوسائل ۱۸: ۱۱٤‏ الاب ٠۲‏ من أبواب 
صفات القاضي. المديث ۹. 
(۳) نفس المصدر. الحديث ٠١‏ . 


of 


م عص . 

والجواب عنها: 

أولً- إن الوققوف في هذه 
الروايات- قد جعل فبا مقابلاً للاقتحام 
الي هو عبارةعن الإقدام بلا ترت وبلا 
روية؛ فيكون انمي عن الاقتحام هيا عن 
الدخول بلا تربّث ومبالاة ومدرك شرعي» 
وإذا كان الدخول مح التأن والتريّث 
مستنداً إلى دليل شرعي فلایكون 
اقتحاماًء وما نحن فيه من هذا القبيل» لان 
المقدم على البراءة يستند إلى حكم العقل 
ابقل" . 

ثائياً- إٌِ هذه الطائفة علّات الثوقف 
أنه خير من الاقتحام في اهلكة ولا يصح 
هذا التعليل إلا أن تكون اهلكة مفروضة 
النحقق في ارتكاب الشبهة مع قطع الظر 
عن هذه الأخبار الآمرة بالتوقف» فيختص 
موردها بالشبهة البدوية قبل الفشحص 
والشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي»ء وبذلك 
يتضح: أن الأمر فيا للإرشاد إلى حكم 
المسقل بازوم الاحتياط في الموردين 


( نفس الصدرء الحديث ۲. 
(۲) بوث في علم الأصول ١١:0۵‏ 


المذكورين". 

الطائفة الثالفة : 

أخبار التليث. ومفاد هذ الأخبار 
تقسيم :الأمور إلى بثلائة: معلوم الحرمةة 
ومعلوم الحلية ومشكوك الملية والحرمة. 
فالا اعاب امرف وش حه 
الروايات: 

-١‏ رواية جميل بن صا ا 
عبد اللا مادام عن _آبائه قنال:. قال 
رسول الله ماله عایه راه في حدیث طویل ‏ 


«الأمور ثلاثة : أمر تبين لك رشده فاتعدير 
وأمر تبين لك غيّه فاجتنبه. وأب الف 


فیه» فره إلى الله عرٌوجلً»! 
وأهم ما يرد علما یرد رأث بود 


قيام آدلّة.البراخة مقلا ور خا وی 


تكون الشبهة البدوية يعد. الفحض داخلة 
فیا هی بين رشده كا هو الحال في 
الشبهات الموضوعية جيث تكون خارجة 
عن هذه الروايات؛ لجريان أدلنة البراخة 
فيهاء والملاك في الجميع ثبوت الترخيص 


١‏ ہاية الأفکار ۳: .۲١۳‏ ومصياح الأصول 
:4 

(۲) الوساتل ۱۸: ۱۱۸. الاب ٠۲‏ من أبواب 
صفات القاضي» المحديث ۲۳ . 
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المانع عن صد المشتبه على المشكوك فيه 
حفيقة» وإن صح إظلاقهخليه بالغناية 
باعتبار القردّد في حكنه الواقعي٠.‏ 

۲- مقبولة عمر بن حنظلةء عن 
آي عبد الله يسم في حديث قال : دوا 
الأنور ثلاة : أمر بين رشده قيتبع. وأمر 
بين غه فيجتدب. وأمر مشكل برد علمه 
إلى الله. ورسوله» قال رسول الله 
سال علیازآد :خلال بدین» وحرام بی 
وشبهات بين ذلك. فن ترك الشات نجا 
من المبحرّمات» ومن أخذ بالشبهات 
ارتكب المحرّمات, وهلك من حيث لا 
يەلم 


. 


ويرد على هذه الرواية من الإشكال 


ما ورد على الأولى منهاء 


الطائفة الرابعة : 
وهي الأخبار الآمرة بالاحتياط 
كقوله مي اسام: «أخوك .دينك فاحتط 
لدينك»:وقوله عب اسام: «خذ بالاحتیاط 


() مضباع الأصول ۲؛ .۴١١‏ 

() الوسائل ۱۸: ۱۱۴ . الباب ٠۲‏ من أبواب 
صفات القاضي: الحديث ۹. 

(۳) الوسائل ۰۱۸ ۱۲۳. الباب ٠۲‏ من أبواب 
صفات القاضي, الحديث ٤١‏ . 


في جميع أمورك ما تجد إليه سبيلا٠.‏ 

والاستدلال بها واضح ولكن 
ناقشوها: 

ألا بأ هذه الأخبار تشمل 
-بإطلاقها م العبهات الموضوعية والشبهات 
الحكية الوجوبية أيضاًء مع أنه لا يجب 
فبها الاحتياط باعتراف الأخباريين فلابد 
إا من تخصيصما بالشبهات الحريية. 
والخال أنّها تأي عن ال#خصيص.» وا من 
جلها على.الإستحباب أو على مطلق 
رجسحان الاحتياط الشامل :للوجوب 
والاستحباب . 

ثانياً- إن جسن الاحتياط ملا 
استقل به المقلء وظاهر هذه الأجاررهو 
الإرشاد إلى هذا المحكم العقليء فيكو 
تابعاً لما بُرشد إليه. وهو ختلف. باختلاف 
الوارد. فني بعضما يكون الاحتياط 
واجباًء كا في الشبهة قبل الفحص 
والمقرونة بالعلم.الإجمالي»_وفي بعضها 
,یکون مستجباً كبا في الشبة البدوية بعد 
الفحص"". 


(۱) الوسائل ۱۸: ۱۲۷ الیاب ۱۲ من أبواب 
صفات القاضي» الحديث ٤ه‏ . 
() مصباع الأول ۲: ٠١۱‏ 
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إذنء إن أخبار الاحتياط لو قت 
دلالتها. على اللزوم قإغا دل على لزوم 
الاحتياط في الشات المقرونة. بالعلم 
الإجاليء والشبهات البدوية قبل الفحص» 
ودلالتها على هذا المقدار ايكون .إرشاداً 
إلى حكم المقل. بلزوم الفراغء ولا دل 
على ازوم الاحتياط في الشبهات البدوية 
بعد الفحض طلقا سواء في الشبهات 
الوجوبية أو التحريية . 


حشن الاجتياط شرعأً: 

بعد الفراغ عن عدم تقامية شيء ما 
اتدل به, على زوم الاحتياط في الشات 
البدوية بعد الفحص» يقع. البحث عن جرد 


حسئه واستحبابه؛ والكلام.تارة. يىقع في 


حكم الاحتياط في الشبمة البدوية .عموفاًء 
وتارة في خصوص المبادات . 

أوّلاً- حسنن الاحتياط مطلقاً : 

ذهب المشهور إلى حسن الاحتياط 
عقلاً واستحبابه شرعاً في العبادات 
والتوصليات مطلقاً- سنك بالأخبار الي 
استدل بها الأخباريون. فإتّها لا إشكال 
في دلالتها على أصلل الرجحان 
والاستحباب في تفسها. أو بعد الجمع بينها 


وبين أدلّة البراعة . 

نعم» يظهر من الشيخ التردّد بين 
كونا كذلك أي دالة على الاستحباب 
الشرعي- أو كونها إرشاداً إلى حكم العقل 
بحسن الاحتياط» واختار المحقق النائيني 
كونها إرشاداً إلى حكمْ المقل. قال 
الشيخ : 

«لا إشكال في رجحان الاحنتياط 
عقلاً ونقلاً كا يستفاد من الأخبار 
المذكورة وغيرها. 

وهل الأوامر الشرعية للاستحبايية 
فيعاب عليه وإن لم يحصل به الجا 
عن الحرام الواقعيء أو غیره. بی ونه 
مطلوباً لأجل التحرّز عن لكق العتيلة 


والاطمئنان بعدم وقوعه فبماء فیکون ˆ 


الأمر به إرشادياً لا يترّب على موافقته 
ومخالفته سوى الخاصية.المترقبة على الفعل 
أو الترك. نظير أواسر الطبيب» ونظير 
الأمر بالإعهاد عند المعاملة لملا يقع 
التنازع ؟ وجهان...». 

ثم ذكر تفصيل الوجهين ورجح 
كون الأوامر بالاحتياط إرشاداً إلى حكم 
المقل بحسن الاحتياط . م قال بعد ذلك: 

«ولا يبعد التزام ترب الثواب عليه 


من حيث إل انقياد وإطاعة حكيةء 
فیکون حير حال الاحتیاط والأمر به 
حال تفس الإطاعة الحقيقية والأمر بهاء في 
کون الأمر لا يزيد فيه على ما ثبت فيه 
من المدح أو الراب لولا الأمر. 

هذاء :ولكن الظاهر من بعض الأخبار 
المتقدّمة مثل قوله عه ادام؛ «من ارتكب 
الشبهات نازعته نضسه إلى أن يقع في 
العرّمات»... هو کون الأمر به للاستحباب» 
وحسکنته أن لا ون عليه ارتكاب 
العرمات المعلومةء ولازم ذلك استحقاق 
الفواب على إطاعة أوامر الاحتياط مضافاً 
إلى الحاصية المترتبة على نفسه»". 

وقال العقق السائيفي قش ست؛ «لا 
إشكال في رجحان الاحتياط صفلا في 
جع أقسام الشبة التحريية والوجوبية 
الحمكية والموضوعية. 

وفي استحبابه الشرعي من جهة 
أوامر الاحتياط إشكال» لاحةل أن 
تكون الأخبار الواردة في الباب على 
کثرتہا۔ لاإرشاد إلى ما يستقل به العقل 
من حسن الاحتياط تحرزاً عن الوقوع في 


فرائد الاصول: ۲۵۹ ۳٣۰‏ . 


المفسدة الواقعية وفوات المصلحة النقس 
الأمريةء وحكم العقل برجحان الاحتياط 
وحسنه إا يكون طريقاً إلى ذلك لا أنه 
نشا عن مصلحة في نفس ترك ما يحتمل 
الحرمة وفعل ما يحتمل الوجوب» بحيث 
يكون ترك المحتمل وضعله با أنه محتمل 
ذا مصلحة بحسن استيفاؤها عقلًها؟. 

وأا عند غير هذين العَلَمين 
فالعروف هو القول بالاستحباب 
الشرعي» قال صاحب الكفاية : 

«التاني إن لا شبهة قي حسن 


الاحتياط شرعاً وعقلاً في الشمة الرجري ١‏ 
والتحريية في المبادات وغيرهاء كا الا 


يبغي الارتياب في استحقاق التواب فيا 


.إذا احتاط وأتى أو ترك بداعي ال“ 


الأمر أو النهي». 

وهکذا أو قریب منه قال غیره من 
اختار اقول باستحباب الاحتياط . 

ثانياً- الاحتياط في العبادات : 
ن حسن الاحتياط شرعاً 


-بصورة عامة- يأق دور البحث عن 
إمكان تحققه خارجاً فى المبادات» إذ 


فوائد الاصول ۳: ۳۹۸. 
() كفاية الأصول : ٠٠١‏ . 
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هناك إشكال أورده الشيخ على الاحتياط 
في العبادات وحاصله : 

أن المبادة لاب فما من تية التقؤب 
وهي متوقفة على الملم بأمر الشارع 
تفصيلا أو إجمالاً كبا في كل من الصلوات 
الأربع عند اشتباء ١‏ ا لم یکن أمر 
كذلك فلا يكن قصد التقرب ولا يقع 
الفعل لمأي به عبادة". 

وقد أجيب عن الإشكال بأغاء 
ختلفة حتى قال المحقق النائيني حسب 
ما ورد في التقريرات-: «لكن الإلصاف : 


أنه ما كان ينبغي أن يجري هذا الإشكال 


على قلم الشيخ فضلاً عن أن يضتاره 
ویقویه»". 

وا لجامع بين الأجوبة هو: 

أ العلم الجزمي بالأمر -سواء کان 
تفصيلاً أو إجمالاً- وإتيان المأمور به 
بداعي ذلك الأمر ليس شرطاً في عبادية 
العبادة؛ إذ يكن في عبادية الشيء مرد 
إضافته إلى المولى» ومن الواضح أن 


۲ فرائد الأصول: ٠۳۸١‏ التنبيه الفافي من 
المسألة الأولى من المطلب الشافي (دوران 
الأمرين بين الوجوب وغير الحرمةا . 

() فوائد الأصول ۳: ٤٠١‏ . 


الإتيان بالعمل برجاء المحبوبية 'واحقال 
أمر المولى من أحسن أنحاء الإضافة. 
والحاكم بذلك هو العقل والعرف» بل هو 
أعلى وأرق من امتثال الأمر الجزمي. إذ 
ريا يكون الانبعاث إليه لأجل ا غوف من 
العقاب» وهو غير محتمل في فرض عدم 
وصول الأمر والإتيان بالعمل برجاء 
المطلوبية. 

هذا مضافاً إلى أن اعتبار الججزم 
بالأمر على تقدير التسلم - مختص 
بصورة القكن . 

راجع ؛ الاحتياط في القسم اتر 


راجع : حکم . 


أخبار 
لغة: 
جع خبر» وهو؛ اسم لما بُنقل 
ویتحدّث عنها؟. 


اصطلاحاً : 

لا يختلف عن معناه اللغوي إلا أله 
یکون غالباً حتویاً على بیان حکم شرعي 
أو بيان موضوع لحكم شرعي . 
٠‏ وسيأني البحث عله مفطلاً في 
عنوان ال«خبر». 


أخبار من بلغ 
وهي الأخبار الدالة على أن من 
بلغه ثواب من الله سبحانه على عمل 
فعمل ذلك العمل رجاء ذلك الفواب اويه 
وان لم یکن الحدیث کا بلغد". 


( الصاح المئير: «خبر». 
(۲) الوسائل :١‏ 0۹ - ١1ء‏ الباب 1۸ من 
أيواب مقدمة العبادات . 


وقد استفيد منها قاعدة «التساع ف 
أدلّة السنن» . 

وسيأتي البحث عنما في عنوان 
ال«تساع». 


أخبار التخيير 
وهي الأخبار الدالّة على التخيير قيا 
إذا م يكن مرجّح من المرزجًحات 
المنصوصة في أخد الحبرين المتعارضين» 
منہا: 
رواية نماعة عن أي عبد الله 
عله السام «قال : سألته عن الرجل اختلف 


عليه رجلان من أهل دیته في مر کلاها ۲ 


يزويه أحدهما يأمر بأخذه والآخر يناه 
عنه کیف يصع ؟ قال : بُزجه حت یلق 
من بخبره فهو في عة ختی پلقاه. 
فقوله علډه نادم «فهو في سعة حتى 
يلقاه» دال على التخيير. ٠‏ 
راجع : تعارض . 


أخبار الترجيح 
وهي الأخباز الدالة على الترجيح 


() الوسائل ۱۸: ۷۷ الياب ٩‏ من أبواب 
صفات القاضي» الحديث 8 . 
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على أساس بعض المرجحات المنصوصة 
فيپاء وهي على طوائف : 

-١‏ ما يدل على الترجيح بوافقة 
الكتاب وغالفة العامة . 

٣‏ ما يدل على الجخ 
بالشهرۃ". 

٣‏ ما يدل على ارجح 
بالأحد ية" . 

-٤‏ ما يدل علن الترجيح بصنات 
الراوي كالأعدلية والأوئقية. 

راجع : تعارض . 


أخبار التؤفف والإرجاء 

وهي الأخبار الدالة على التوقف في 
بتراردءكارض النبرين» وعدم الأخذ 
بشيء منههاء ورد علمه إلى الأمة, مها ما 
جاء في ذيل مقبولة عمر بن حاظلة» حيث 


() الوسائل ۱۸: ۷۵ الباب ٩‏ سن أبواب 
صفات القاضي. الحديث .١‏ 

() تفس المصدر. 

(۳) جامع أحاديث الشيمة 1ء ٦١‏ الياب ٠‏ 
من أبواب المقدمات . 

(6) الوسائل ۱۸: ۷۵ الاب ٩‏ من أبواب 
صقات القاضي» الحديث ١‏ . 


ورد فيه بعد افتراض السائل تساوي 
الخبرين التعارضين في جيع المرجحات: 
«إذا كان ذلك. فأرجثه حتى تلق إمامك» 
فإن الوقوف عند الشبهات خير من 
الاقنحام في الملكات». 


الأخبار التوقيفية 

وهي الأخبار الدالة على لزوم 

التوقف والاحتياط عند الشبهات وقد 

مرت الإمارة إلا في عتوان 
«الاحتیاط» . 


الأخبار العلاجية ١١ي‏ 
وهي الأخبار الوارد كلاج 


تعارض النبرين المتعا ر صر وي اعبار 


طوائف . مرت الإشارة إلا . 
راجع : تعارض . 


() فس المصدر. 
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إخبار 


وهو نقل الحبر إلى الغير. 

راجع : خير . 

ونشير -هنا- إجمالاً إلى أن الإخبار 
تارة يستند إلى الح فيسقى إخباراً 
حمياً أو إخباراً عن المحس» وتارة يستند 
إلى الحدس والاجتماد فيسقى إخباراً 
حدسیاً. 

فالأؤّل مثل إخبار الشخص الذي 


شاهد نزول المطر بنفسه بذلك» والعاني 


مثل إخبار من رأى جرد البرق ومع 
الرعد» بأزول المطر في حين أنه لم يشاهد 
ذلك بنفسهء والذي يكن الاعتاد عليه 
ويبحث عن حجيته هو الإخبار اسي لا 
الحدسي. 


إخبار ذي اليد 
أي إخبار صاحب اليد -وهو من 
بيده شيء ما بطهارته أو یاسته وأمثال 


ذلك. 

والمعروف حجيّة إخباره فيؤخذ 
بقوله ویرگب عليه آئار ما أخبر به من 
الطهارة والنجاسة. 

وسوق يأتي تفصیله في عنوان 


«ید». 


أخباريون 


وهم المسعتمدون في استنباط 
الأحكام على الأخبار فتط . 

تد فكرة الاستناد إلى الأخبار في 
استنباط الأحكام إلى عصر الأمة علي اام 
فان أصحاب الأمة علیہ اسام‌کانوا يکتفون 
غالبا با يرد عليهم من التصوص عن 
أمنهم . فلم يكونوا بحاجة إلى بذل جهد 
كبير في التوصّل إلى الحكم الشرعي» ولكن 
لم ينع ذلك بعضم ممن له أهلية الاستنباط 
من الاجتہاد كالفضل بن شاذان ويونس 
ابن عبدالر مسن وأضرابهم من نقلت 
ختاواهم في الفقه . 
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وبعد أنتهاء دور الحضور والابتعاد 
عن عصر النصوص ظهر اتجاهان رئيسيان 
في كيفية التوصل إلى الأحكام الشرعيةء 
کان الأول منیا امتداداً لما کان عليه غالب 
أصحاب الأفة(ع) من الاقتصار على 
التصوص.» وكان الرائد هذا الاتجاء 
شخصيات أمثال محمد بن يعقوب الكليني 
قئس سه الدری ا متوفی(۳۲۸) وعلي بن بابویه 
القمي المتوی(۳۲۸) ومحمد بن غلي بن 
بابويه القمي المتوى(١۳۸)‏ المع عنها 
بالصدوقین تس سزما. 

وكان الاتجاء الآخر داعي إلى 
الدجتهاد وتفريع الفروع على الأصول. 
وإن كى يرفض كلمة «الاجتہاد» لماكانت 
تحمله من معن مرفوض لدى أة أهل 
البيت(ع) وهو الممل بالرأى الشخصي 
والقیاس والاستحسان وما شابیهاء وکان 
الرائد هذا الاتجاء القديين : الحسن بن أي 
عقيل الممانيء وابن الجنيد الإسكافي. وها 
من أعلام القرن الرابع . وقد تبعهها الشيخ 
اليد المتوفی )١٠۳(‏ ثم .تلميذاه» السيد 
المرتضى التو )٤١١(‏ والشيخ الطوسي 
ا لمتوفی(۹۰٤)‏ عنس ستمم. وان دوزنالشیخ 
الطوسي ئس ت أكثر من غيره في عملية 


التطوير» كا أشبعنا الكلام في ذلك في 
مقدمتنا للكتاب وعنوان (اجتهاد) فراجع . 

هذاء وقد قُدّر ,بان يستمر الاتجاه 
الفاني ويتوقف: الاتجاء الأول كطريق 
للاستناط ون كان له 'أتصار أحياناً هنا 
وهناك. 

ولكن بعد مرور.عدة قرونء وفي 
إتان القرن المجادي عشر وجد تحرّك جديد 
في هذا الاتجاء الفقهيء. ووصل إلى ذروته 
بيد المولى خمد أسين الاسترابادي 
المتوفی(۱۰۳۳ أو .)٠١۳١‏ 


وتلحّصت نظریته فی اراتا 


-١‏ القول بتحرم الاجتهاد- الايد 


ولزوم الرجوع إلى .الروآتات > لأر 
مفضئنة. لقواعد قطمية ترتفع الماجة مها 


إلى علم الأصول والدراية والمعاني 
والبيان. والروايات مشتملة على قزائان 
حالية أو مقاللة جملتها قطمية _بخلاف 
كتاب الله وسنة رسوله(ص)؟!-. وعند 
تعارض الروايات لاب من الزجوع إلى 
المرجحات المذكورة في روايات الترجيخ 
من ,الأعدلية والأوثقية / وحوهماء وعتد 


0 


فقدها فاللازم هو التوف والاحتياط ٠".‏ 

۴ رفض حجية الكتاب با هو؛ 
ولزوم. الرجوع: في الأخذ به إلى الروايات 
طلا . 

-٣‏ رفض. حجية الإجماع إلا مع 
القطع بدخول المعصوم(ع) في الجمعين. 
فلذلك لاحجية للإجماعات النقولة في كتب 
الفستهاء؛ سدم القطع بدخول قول 
المعصوم(ع) في أقوال الجمعين". وأا 
الإجاع بنحو آخر -كاتفاق بجتهدي عصر 
واحد۔ فهو غير حجة أيضأ. 

٤‏ وأا المقل؛ فإ کلامه فيه 
مضطرب» وريا يظهر من بعض عباراته 
أن ما قطع به المقل فهو حجة» لكنن لا 
يحصل القطع إل من العلوم المبتنية على 
الإحساس» وتوضيح ذلك: 

إن العلوم. ألنظرية قسمان: قسم 
ينتهي إلى مادة قريبة من المح مثل علوم 
الرياضيات والنطق وما شابه ذلك وقسم 
ينتهي إلى مادة بعيدة عن الحس كالحكة 


() أظر الفوائد المدنية : ٤۰‏ و۷٤‏ و۵۵ و۲۷۳ . 
() نفس المصدر: ۱۷ ولا؟. 

(۳) نقس المصدر: ۱۷ ر۳۳٠‏ . 

() تفس الصدر: ۱۳۳ . 


(الفلسفة) وعلم الكلام وأصول الفقه 
والمسائل الفقهية النظرية . 

چ القسم الأول. فلايقع فيه 
الاختلاف والمخطأً؛ لأ مواد .الأقيسة 
قريبة من المحش فلا خطأً فيا وصورها 
أي نوع الأقيسة من الحملي والاستفناي 
ونجوهماء يقينية يعرفها المنلاء» فلذلك 
لايقع الاختلاف في نتائجها . 

نعم يقع الاختلاف في: القسم 
التاني؛ لأ صور الأقيسة .وإن كانت 
يقينية ولا اختلاف فبا عند العلباء إل أن 
مواًها ّا كانت نظرية ويعيدة صل 
الإحساس فلذلك يقع فيا الاختلافا. 
وهو يسبب الاخجلاف في الشتيكرولا 
عاصم من هذا الاختلاف إلا السك 
بالأمة الممصومين(ع) ,°۱ 

وعلى هذا الأساسى رفض القراعد 
الأصولية الي لم يرد فيا عنهم (ع) نص 
خاص. لأنًا لا تغيد إلا لظن وهو 
لايغني عن احق شيئاً» وماورد فيه نص» 
فيقتصار فيه على مورده» ولذلك کبانت 
نظريته تجاه الأصول المهمة كالآتي . 


() الفوائد المدنية : ۱۲۹ _ ٠۳١‏ . 


coy 


١١‏ أما أضالة البراءة فإنها: لا مورد 
ها بعد إكيال الدين ووجوب التوقف عند 
عدم العلم بحكم إلواقعة."" وكلامه صرع 
في عدم حجيتها في. الشببتين المحكيتين 
الوجوبية والتحريية» بينا برى:الأصوليون 
ججیتها مما.. 

٣‏ وأما الاستصحاب فلا يكون 
حجة إل في موردين قام الدليل ,عليها 
ها: 

الف اسہتصحاب ما جاء به 
البي(ص) حتی يثبت الناسخ له. 

ب۔ اسصحجاب موضوعات 
الأأحكام الشرعية.. مثل كون الرجل مالا 
لأرضى معينة. أو زوجاً لأمرأة معينةء أو 
كوئه على طهارةء أو عدالة ونو ذلك. ثم 
شاك في بقائه فهو كذلك حتی يقطع بوجود 
شيء جعله الشارع سببا لنقض تلك 
الأمور". 

إن أصالة الطلهارة تختص 
بالشبهات الموضوعية كالدم لا نعلم أنه 
من النوع الطاهر كدم البق أو النجس كدم 
الشاةء أو كإناء جس اختلط بأواني طاهرة 


() الفوائد المدنية : ۱۳۸ ۔ ۱۳١۹‏ . 
(۴) الفوائد المدنية: ۱٤١‏ ۔ ١٤١‏ . 


أخرى. أما الشبهات الحكية كالشك قي 
طهارة انطفة | تجری فا . 

ويجمع كل ذلك عدم جواز الاعاد 
ف استباط الأحكام الشرعية على 
الاستنباطات النية كالقياس 
والاستحسان والاستصحاب وأصالة 
البراءة. وغيرها من القواعد الظنية"". بل 
إن ما ليس من ضروريات الدين من 
المسائل الشرعية -أصلية كانت أو فرعية- 
يبحصر مدركه في الاع من 
الصادقين (ع)"'. 

كانت هذه أهم المناصم اليا كو 
نظزية الاسترابادي» وقد قك مح الات 
على الراكز الغلمية والفقافب هيت هافق 
تسرّبت أفكاره -في العقد الرابع من القرن 
ا ادي عشر- في النجف» اومنها إلى سائر 
الاد التي بيقطنها الشيعة» وقركزت في 
اليحرين . 

وکان السائرون على خطّه مختلفين 
في الانتصار له شدَّة وضعفاًء وكان من 


آپرزهم : 


() الفوائد المدئية : ٠١۸‏ . 
(۲) نفس المصدر: ٠٠‏ و٤١١‏ . 
(۳) تفس المصدر : ٠١۸‏ . 
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١‏ محعمدتق اهملسي 
المتوفىی(۷۰١٠).‏ وكان شديد التأثر به . 

۲- محمد باقر بن محمد تق اللي 
المتوی ,)۱۱۱١(‏ وكان معتدلاً. 

۳ محمد بن مرتضى المعروف بلا 
محسن الكاشاني المتوفی(۹۱١٠)ء‏ وكان في 
أله شديد النأثر به وجمع بين الأخبارية 
والممكة. 
٤‏ محمد بن الحسن الحر الماملي 
المتوفى .)١١١٤(‏ 

٥‏ السيد نعمة اله الجزائري المتوفى 
<M)‏ 

1- الشيخ يوسف البحرانيالمتوفى 
1./. وکان من أهم رجال الفكر 
الأخباريء وكان في غاية التق والورع. 
سليم اللفس» معتدلاً في الطريقةء منتقدا 
للمتصلبين حتى الاسترابادي نفنه» حيت 
قال عنه: «... وهو أول من فتح باب 
الطعن على الجتهدين ونقسم الفرقة 
الناجية إلى أخباري ومجتمد وأكثر في 
كتابه الفوائد المدنية مسن التشنيع على 
الجتهدين» بل رما نسم إلى تضريب 
الدين» وما أحسن وما أجاد ولا وافق 
الصواب والسداد لما قد ترتّب على ذلك 


من عظیم الفشاد ...۲ 

أسباب ظهور الأخبارية : 

وأما الأمور التي سبيت ظهور 
الأخبارية ودفعت بالإستزابادي لإظهار 
عقيدته فهي على الإججال کا يلي : 

أو الوجه الكثير نو علم 
الأصول من قبل العامة لحل والشميدين 
قشسمتمم؛ ولذلك كان يجعل الاسترابادي 
اللافة الكبيرة على هؤلاء بعد القديين ابن 
أي عقيل وان الجنيد والشيخ المفيد 
وتلميذيه السيد المرتضى والشيخ الطوسي 


وابن إدريس» واتممهم بأنم غیرول ا 


الطسريقة التي كان عليا أصحالك 
الأمة ليم اسو . 

انیا شياع النقه التحليلي الق 
على يدي الحققق الكركي والحقق الأردبيلي 
نتس بزما؛ فإنهما أعتمدا على الاستدلالات 
العقلية أكثر من الروايات . 

سالا اعتناء تلامذة الفقق 
الأردبيلي -كالسيد عبد الله التستريء 
وصاحبي المدارك والمعالم- بالروايات 
الصحيحة. وحذف كثير من الروايات 


(1) ئؤلؤة البحرين + ۱١۷‏ . 
() الفوائد المدئية + :٠١‏ 
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الضعيفة. بل وحتى الموقة. كا يظهر من 
كتابي متتق الجيان والمدارك, وها عا دعا 
الاسترابادي لائتقاد هاا 

رابعاً- تأثر الاسترابادي بأساتذته 
وهو الأهم-؛ فإله قد تأر بصاحب 
المدارك في رفضة الإججاع من جهةء كا 
وتأثر بأستاذه الآخر وهو الميرزا محمد 
علي الاسترابادي. صاحب «الرجال» 
حيث أمره بإخياء الطريقة الأخبارية ودفع 
الشبہات عنها» وقال له: إل كان بصدد 
ذلك لکنه ل يوق له ورجا لتلمیذه 


سالاسترابادي- التوفيق لذلك".. 


خامساً- وين أن نعدٌ من الأسباب 
ترك الاسةرابادي للسراكز الملمية الي 


ركان مشجعة للفقه المقلي والأصولي 


كالنجف وإصفهان. واستيطانه مكة ا لمكرمة 
والمدينة المنوّرة» هما بعيدتان عن أجواء 
الفكر الأصولي الشيعي. 

وذکروا عوامل أُخرى کتشجیع 
السلاطين الصفويين لوجود هذا الاختلاف 


() الفوائد المدنية : ۵١‏ . 

(۲) أظر الفوائد المدنية + ١۷‏ وروضاث | 
۱ ۲۰ قلاً عن دانشنامه شاهي (بالفارسية) 
ئلاسترابادي . 


بعد أن كانت الشخصيات العلمية هي 
المسيطرة على مراكز الساطة. لكنا لم طمن 
إلى هذا الأمر بعد . 

وني نهاية القرن الثاني عشر بدت 
الحركة في الأول بعد حاولات الأستاذ 
الأكبر السيد محمد باقر المعروف بالوحيد 
الهاي نس بت في بان وكربلاء 
وخاصة.في الأخيرة حيث تحقق الاصطدام 
العلمي بين الاتجاهين الأخباري والأصولي 
بين قطبمما الوحيد البهجهاني وا محدّفث 
البحرافي شى ءزمء وكان الائتصار حليف 
الوحيد» وسن هنا بدأت الأخيا(ة 
بالانزواء» حتى صار تلامذة االله 
البحرافي سنس به إلى جسائب الود 
البهبهاني وتركوا طريقة 'الأخبابة ري 
أنهم صاروا من أعلام الفكر الأصولي 
الشيعي كالسيد مهدي جرالعلوم؛ والشيخ 
جعفر كاشف الغطاء والحقق. لقي والحقق 
محمد مهدي الفراقي مشن هق سارف إلى أن 
وضل الدور إلى ,الشيخ الأنصاري فش سن 
الذي بنى أُسس علم الأصول الحديث على 
قواعد رصيئة أمكنت هذا العلم من السير 


في طریقه من دون توقف. 
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راجع : دلیل . 


RR RF 


بسم الله الرجن الرحيم 


الحمد لله رب المالمين والصلاة السلا على محمد وآله الطاهرين . 
وبعد ؛ فهذه ترجمة مختصارة للف ومين الذين ذكرت آراؤهم في هذا ا لجز من ا موسوعة» 
وإذا ذکرنا آراء فقهاء آخرین في الا جز لوف نقوم بترجمتهم أيضاً . 


ا 


-١‏ ابن أبي عقيل = النماني 
الحسن بن علي بن أب عقيل الياني الحتاء 


قا سره 
أحد القديين ومن أعاظم فقهاء 


الإمامية ومتكلّميهم في القرن الرابع؛ ومن 
مؤسسي الاجتهاد الصحيح . 


اهم بآرائه وخلافاته المتأخرونا 
عنه خاصة مل ابن إدريس والعقق ١‏ 


والعلامة المحلبين ومن تأخر عنپ م وعد 


احق ا لحل ممن اختار النقل عنه. وأنة 


من اشتهر فضله؛ وعُرف تقدمه في نقد 
الأخبار وجودة الاعتبار. 

وقال عنه السيد بحر العلوم: «هو 
أوّل من هدب الفقه واستعمل النظر؛ وفتق 
البحث عن الأصول والفروع ...» 

له كتاب «المتمئك بحبل آل 
الرسول» في الفقه مشور بين الفقهاء لكنه 
مفقود -مع الأسف- الان ججاعة من 
الفقهاء نقلوا أراءه عه كابن إدريس 


o 


واحقق والعلامة والشہيد الأول قزم ١.‏ 


۴۔ این إدریس = امي 
محمد بن أحد بن إدريس الحلي العجلي قتس بره 
KOA - of)‏ 


جدّد الحركة الاجتهادية بعد خموهاء 
وناقش آراء الشيخ الطوسي تتى دت بعد أن 
لم يتجرأً الفقهاء على ذلك فألف كتابه 
«السرائر» بأسلوب استدلالي مبط» وله 
کتب ورسائل اُخری. 

والمعروف عنه أنه لم يعمل بخير 
الآحاد. 


ذفن بالحلة» ومرقده معروف". 


() راجع ترجمته ؛ 
١١‏ - النجاشي : ٤۸‏ الترجة رقم )٠٠١(‏ 
۲ روضات الجثات ۲؛ ۲۵۹ الترجة رقم 
U4)‏ 
۳٣‏ الفوائد الرجالية ۴ء ۲١١‏ 
٤‏ معجم رجال الحدیث ۵ ؛ ۲۲ الترجمة رقم 
(tarr)‏ 

(۲) في تارج ولادته روفاته اختلاف.' 


(۳) راجع ترجمته : 
١۶‏ روضات الجنات 1: .۲۷١‏ الترجمة رقم 


۴ ابن بابویه 
علي بن الحسين بن موسی بن بابويه القمي تدس سه 
(حدود ٣٣۰‏ ۔ ۳۲۹ 


کان شيخ القيين في عصره. 
ومتقدّمهم» وفقييهم» وقتهم. قدم العراق 
واجتمع مع أي القاسم المحسين بن روح 
رساله وله كتب كتيرة؛ رما وصلت إلى 
تي كتابء لكن أصاب أكثرها الضياع. 

قیل: هو أل من ابتكر طرح 
لأسائيد من الأخبار وألف متناً فتهي 
بتکوّن من متون الروایات» وپخ 


لنظائر؛ وأتی بالخبر مع قرینه في رسالنة 


oat) 
)۷( القرجمة رقم‎ ۲۷١ + ئؤلؤة البحرين‎ 
التربجة‎ .1۲ :٠١ معجم رجال الحديث‎ ٣٣١ 
)۱۰۱۸۸( رقم‎ 

(۱) راجع ترجمته ؛ 
١١‏ رجال النجاهي : .۲١١‏ الترجمة رقم 
<M)‏ 
- الفهرست ألشيخ الطوسي : ۲٠۸‏ الترجمة 
رقم (VY‏ 
۳ الفهرست لابن الندم : ۲۷۷ وولؤة 
البحرين : ۳۸١‏ الترجمة رقم )٠١۲(‏ وغيرها 

من كتب القراجم . 


إلى ابنر. 


-٤‏ ابن الاج 
عبد العزيز بن نحرير بن عيد العزيز بن الج 
القاضي تتس ٤٠۶(‏ - ۸ 


ولد ونشأ في مصر؛ وتتلتذ على 
السيد المرتضى والشيخ الطوسي تذى رما 
وكان قاضياً في طرابلس الشنام مدة 
عشرين سنلةء وهو المراد ب «القاضي» عند 
الإطلاق قي كتب الفقهاء . 

له كتب فقهيیّه عديدة» منها: 
المهدّب» والمعتمد» والكامل. والجنواهر» 


م والمقرب» وشرح الجمل (جمل العلم والممل 


٤‏ للسيد المزتضئ)ء وعباد الحتاج في مناسك 


O 


الاج وغيرها . 


)١(‏ هامش لؤلوة البحرین : ۳۸١‏ للسيد محمد 
صادق بحر العلوم . 

راجع ترجمته : 
١۶‏ روضات الجثات .٠١١ :٤‏ الترجة رقم 
(rvs)‏ 
لۇلۇة البحرين + 
G2‏ 
٣‏ الفوائد الرجالية ۴ 1١‏ 


١‏ الترجمة رقم 


۵ابن الجنيد 
أبو علي محمد بن أحد بن الجنيد البغدادي 
الإسكافي قتس سره 


من أعلام القرن الرابع وثافي 
القديين اللذين. أرسيا قواعد الاجتهادء 
قال عنه النجاشي: «.: وجه في أصحابنا 
ثقةء جليل القدر. صف فأكثر» ثم ذكز له 
کتبا كثيرة ثم قال: «... و معت شیوخنا 
الفقات يقولون عنه؛ إنه كان يقؤل 
بالقياس». 


وانستقده لذلك الشيخان: المفيد 


والطوسي. قال الأخير: «... كان جيد 


التصنیف حسنه إلا أنه کان یری القول۔' 


بالقياس» فتركت لذلك کتبه ولم عل 
عليها...». ومع ذلك فقد ذكر أقواله ابن 
إدريس والح والعلامة ومن تأخر عنهم» 
قال السيد بحر العلوم بعد الإطراء الكثير 
عليه : «وأما المتأخرون من أصحابنا 
كالشهيدين والسيوري وابن فهد 
والصيمري والحمق الكركي وغيرهم فقد 
أطبقوا على اعتبار أقوال هذا الشيخ 
والاستناد إليها في الخلاف والوفاق» . 
ومن آم کتبه ؛ 


o 


١‏ تهذيب الشيعة لأحكامَ الشريعة وهو 
کتاب کبیر. 

۲ الفعصير. الأمدي في الفقه المحمدي. 
وهو الذي وصل إلى التأخرين كالملامة. 


ومنه ائتشرت آراۇه ٩۱,‏ 


٦ابن‏ حمزة 
محمد بن علي بن حزة الطوسي المشهدي قذض مز 
(0۸o)‏ 


كان من الفقهاء التابعين لطريقة 
لیخ الطوسي . 

له كتب فقهية أهمها الوسيلة إلى ثيل 
الفضيلة * 


() اظر ترجته : 
١١‏ رجال النجافي : ٠٠١‏ الترججة رقم 
)1-4( 
۲ السائل السروية ؛ المسألة الفامنة 
٣٣‏ الفهرست : ۲۷ الترجمة رقم 0۹۲) 
١‏ الفوائد الرجالية ۴: ۲٠۲‏ 
١ه‏ وأظر روضات الجنات .٠٤١ :١‏ القرجمة 
رقم )0۷٥(‏ 

(۲) راجع ترجمته في معجم رجال الحديث +١١‏ 
۷. الترجمة رقم )۱١۲۹۵(‏ 


۷ابن زهرة 
أب الكارم حمزة بن علي بن زهرة المسيني 
المي تتىتء (۵11 - 0۸6 


ونو زهرة بيت رفيع في حلب 
ينتهي نسبهم بائنتي عشرة واسطة إلى 
الإمام جعفر بن محمد الصادق ميسم» 
خرج منهم علیاء کثیرون . 

والرَجَم من الشخصيات البارزة 
في الفقه الإمامي بحيث يشار إلى خلافاته 
في کلماتہم؛ ولا ینصرف عنوان «اپیق 


زهرة» في کلیات النقھاء إل إلیه ۶7۸0۱ 


له کتب ورسائل عدبلة اما 


كتاب «غئية القزوع إلى علقي الإصولر 
والفروع» وهو ييبحث عن العلمين : اطول 


الفقه, والفقه. كان يعتمد على الإجماع 
ويدعيه كثيراً. ولايرى حجية خبر 
الواحد الخالي عن القرينة ٠١.‏ 


() راجع ترجمته : 
لۇلؤة اليسحرين؛ ٠٠١‏ الترجسة 
رقم (۱1۹) 
۲ روضات الجنات .۳۷٤١ :١‏ الترججة 
رقم (۲۲۴۵) 
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۸-الأردبيلي = احق الأردبيلي = المقدّس 
الأردبيلي 
آحمد بن محمدالأردبيلي شىتە( ٩4۳‏ 
اشتهر بالتحقيق والقدسية فأطلق 
عليه عنوان: احق تارة. والمقدّس 
أخرى» قال عنه الحدّث البحراني : «كان 
المولى الأردبيلي عالماً عاملاً عقا مدقا 
زاهداً عابدا ورعاًء م بُسمع بتله في الزهد 
والورع» له کرامات ومقامات ...». 
ارج مجر اة ناوت 
بالتحقيق والتشكيك ترج على يديه 
صاحبا المدارك والمعالم» والمولى عبد الله 


التستري. 


کسانت له حسرمة ومازلة لدی 
سلاطين الصفويةء لكنه ل يغادر النجف 
رغم الطلب المتزايد منه للهجرة إلى إيران . 
له تألیفات قیمة مہا : 
١‏ بجمع الفائدة والبرهان: وهو شرج 
لإرشاد الأذهان للملامة الحليّ لكنه غير 
كامل» فطلب من تلميذه صاحب المدارك 
أن تمه لكنه امتنع احتراماً لأستاذه. 


٣٣‏ معجم رجال الحدیث :١‏ ۲۷۳. القرجمة 
رقم (£۰£1) 


فكتب «نهاية المرام» شرحاً على الختصر 

النافع من أوّل النكاح إلى آخر ما نقص 

من بجحمع الفائدة . 

۲- زبدة البيان في شرح آيات الأحكام. 
وله كتب كلامية وفلسفية وأصولية 


وتأريخية أخرى ٠.‏ 


٩‏ الإصفهاني 
الشيخ محمدحسين بن الحاج تحمدحسن معين الثجار 
الإصفهاني الشہیر بالکپاني شىم 
OY AV‏ 


من مشاهير الفقهاء والأصوليين ف 
القرن الأخير» وصاحب مدرسة أضولية 
اتسمت بالدقة الفلسفية؛ تخرج من مدرسة 
الحفّق النراساني» وتخرّج على يديه عديد 
من العلماء. له كتب ورسائل في الفقه 


والأصول وغيرهماء من جملتها : حاشيته 


على المكاسب (للشيخ الأنصاري) في الفقه. 


(۱) راجع ترجمته : 
1 البحرين : ١٤۸‏ الترجمة رقم (11) 

روضات الممنات ١؛‏ ۷۹ الرججمة 

)0٩( رقم‎ 

٠۵ :۲۰ النريمة‎ 


وحاشيته على الكفاية (للمحقق الخراساني) 
في الأصول» والأصول على النهج الحديث» 


على نسق, حدیث» لکنه لم یکل ٩.‏ 


٠-الأنصاري‏ 
الشيخ مرتضى بن محمد أمين الدزفولي 
الأنصاري قتس سر 


(WAY - 14) 


من أعاظم فقهاء. الإمامية 


#أصوليبيّم» أعطئ رونقاً جديداً للفقه من 
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احيك الدقة والممق في الاستدلال» وخاصة 
في قيبم المعاملات» وأئس المدرسة 
الأصولية الحديئةء ولذلك يعتبر الجيع 
-حتى عصرنا الحاضر-عيالاً عليه في 
الفقه والأصول. 

قرا على عه في دزفول؛ ثم هاجر 
م والده إلى العتبات للريارة فالتق في 
کریلام 
العلياءء فآثر الأول بقاءه هناك فبقق زهاء 
أریع ستوات استقاد فیا منهاء ثم عاد إلى 


مع السيد محمد الفاهد وشريف 


() راجع ترجمته : 
تقباء الیشر ۴: 01١‏ 


موطنه فبقي سنةء ثم هاجر إلى النجفة 
ثائية أفحضر درس الشيخ موس بن 
الشيخ جعفر كاشف الغطاء حوالي ستتين. 
ثم عزم على زيارة الإمام الرضا ميعام في 
مشہد» وفي طريقة إلى مشہد فاز بلقاء 
اُستاذه التراقي في كاشان؛ فطلب منه 
الإقامة عنده» فبق ثلاث سنوات لايل 
أحدهما الآخر, وبمد زيارته للإمام ندم 
مر في رجوعه بإصفهان فالتق حجة 
الإسلام السيد محمد باقر الشفتي» فأصرّ على 
بقائه هناك الکنه امتنع واتجه حو موطته 
«دزفول» فأقام فما مس 
(۱۲۹-۱۲۶4) م اتجه نعو النجف أيام 


رئاسة الشيخ علي بن الشكخ تعفر كاشفر ر 


الغطاء. والشيخ حسن صاحب الجواهر 
فتردد. على كاشف الفطاء شهورأ م 
اتقلت إليه الرئاسة العامة بعد صاحب 
الجواهر. 
له مؤأفات كثیرة» منها : 

-١‏ الطهارة: وهوء شرح مزجي لقسم من 
الشرائح وقسم من الإرشاد» وهو كتاب 
۴ الصلاة : وهو متقطع غير متصل» وفيه 
سقط کثیر. 
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٣‏ المكاسب: وهو من أهم كتب الشيخ 
في الفقة» تاز بقوة الاستدلال والاستيعاب 
قي موضوعه» ولم يسبق له مثیل في الفقه 
المعاملي. 
-٤‏ الرسائل: وهو ثاني کتاب له من 
حيث الأهمية؛ إذ هو مجموعة رسائل 
أصولية في القطع؛ والظن. والأصول 
المللية-: البراءة والاشخفال» 
والاستصحاب- والتعادل والتراجيح؛ وقد 
تهت فيه قدرته وابتكاراته الأصولية . 
وهذان الکتابان لازالا شگلان 
العور الأساسي للأحاث الفقهية والأصولية 
على المستوى الدراسي.العالي في الحوزات 


العلمية. وشدً من لم يعلق عليهها من 


مشاهير الملباء. 
-٥‏ الزكاة 1 الخمس ۷١‏ الصوم 
۸ النکاح ۹-الوصایا ١٠-الت‏ 


والشهادات ومجموعة رسائل فقهية 
وأصولية أخرى. 

وهذه الكتب كلها قيد الشحقيق 
والطبع ٠.‏ 


(۱) راجع على سبيل المثال : 
أعيان الشيعة ١١۷ : ٠١‏ . 


-١‏ البجوزدي 
السيد حسن بن آغا بزرك البجنورديٰ قذسمز. 
(Fe _ ATU.‏ 


من الملاء المعاصرين» ومن 
خريجي مدرستي العراقي والنا 
في النجف الأشرف. 

له عدَة مۆفات» أهبها: « منتهى 
الأصول إلى غلم الأصول» و«القواعد 
الفقهية» وهو في سبع بحلّدات؛ بحث فيا 
حول أهم القواعد الفقهية ١.‏ 


ڏس مها 


۲ البخراقي 
الشيخ يوسف بن أحد بن إبراهتم ريسن 
عصقور . . .الدرازي البحراني تذس سره 
(MAT = 11‏ 


من فتهاء الإمامية ووجهائهم» 
وكان ورعأً خلصاً سليم التفس» وعلى 
طريقة الأخباريين.لكنه رجع إلى الطريقة 
الوسطى التي كان يقول : إنها كانت طريقة 
العامة اللي تتن صاحب البحار» 


(۱) راجع : 
الكرام البررة ۱+ ۳۸۵. 
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استفحل في زمانه الصعراع بين الطريقتين : 
الاجتهادية والأخبارية وكانت الطريقة 
الأخبارية هي الغالبة آنذاك. لكن لماورد 
الملامة الوحيد الهبهاني في الصراع داعياً 
إلى الاجتهاد رجع أكثر تلاميذ الث 
البحراني وهم من كبار العلاء كالسيد 
مهدي بحر الملومء والسيد علي 
الطباطباني: واحكق الميرزاء أبوالقاسم 
القمي» وغيرهم- واختاروا الطريقة 
الاجتهادية 

له مؤأفات كثيرة. اهمها موسوعته 
الفقهية الكبيرة «الحدائق الناضرة قي 
أحكام المترة الطاهرة» تبلغ خمسة 
وعشرين محلّدا. ذكر في أوها اثنتي عدرة 


لمغدمة بين انجاهاته الأصلولية 


والاختلافات بين الطريقتين الأخبارية 
والاجتهادية. 

وله «الدرر النسجفية» وهو في 
القواعد الأصولية الملستخرجة امن 
الأحاديث . 

وله -أيضأً-.«لؤلؤة: البحرين» في 
الإجازات وتراجم رجال الحديث ٠.‏ 


( راجع ترجمتہ د 


۳ بحر العلوم 

السيد مهدي بن السيد مرتقى بن السيد محمد 
الطباطباني تتس سره 
OAYIY - 1100)‏ 


من كبار فقهاء الإمامية. تجشدت 
شخصيته في الرئاستين العلمية والاجةاعية 
العامة للشيعة. وحظي بالاحترام الوافر 
بين كافة الطبقات» كان تلميذاً للمحدّث 
الشيخ يوسف البحراني والوحيد محمد باقر 
البانيء ولذلك عادر الصراع الرير بين 
المدرستين؛ الأصولية وال 
فاختص بأستاذه الوحيد الببهان» ورج 
على يديه العشرات من الشخصياترالعلية 
البسارزة 
صاحب المستند والشيخ أسد الله 
اتستري صاحب المقاييس» والشيخ جعفر 
كاف الغطاء» والسيد الماملي صاحب 
مفتاح الكرامة» والسيد علي الطباطباني 
صاحب الرياض,» وولده السيد محمد 
الجاهد. صاحب المناهل وغيرهم. 


لۇلۇة البحرین : ٤٤٤‏ آخر من ترجم له 
۲ روضات الجنات ۸؛ .۴١١‏ الترجمة 
رقم (۷۵۰) 


أهمهم : الشيخ امت لرا 


0¥. 


جاور مكة المكرمة قرابة ثلائة 
أعوام» وكان يدرس فيا المذاهب الأربعة» 
يقال: إنّه كان يدقق 


ا في أمر 
آثاره وهي 
کثیرة-بشکل سردات وأهها: ٠‏ 
-١‏ المصاييع في الفقه. وقيل: إنه من 
تقریرات بعض تلامذ ته . 

. الدرة النجفية. وهي أرجوزة في الفقه‎ ٣ 
الفوائد الرجالية» وهو كتاب في الرجال‎ -۳ 
٠١. في ثلاثة بجلدات وطبع الأخيران‎ 


٤‏ البروجردي 

السيد. حسين بن السيد علي... الطباطباي 
الور وجردي قاس ر 
MYA“ ~ YAY)‏ 


من مشاهير الفتهاء المعاصرين. 
استقر في قم المقدسةء ائتقلت إليه الزعامة 
الديسنية بعد وفاة السيد أبي الحسن 
الإصفهاني» أعطى رونقاً للحوزة العلمية في 
قم» وابتكر فكرة التقريب بين المذاهب 


(۱) ترجم له الگثیرون وما کتبناء اقتبساه من 
مقدمة كتابه الفوائد الرجالية ومن كتاب 
روضات الجحئات (۷: .۲١۴‏ الترجمة )٠٠١(‏ 


الإسلاميةء وفي أيام زعامته أسست دار 
التقريب في صر اتم بعلم الرجال 
والمحديث فسعى لإيجاد معجم حديي 
موحد» فأوجد مشروع كتاب «جامع 
أحاديث الشيعة » الذي لا زال العمل عليه 


والرجال .۹ 


۵ الهاي 
الشيخ بهاء الدين محمد بن الشيخ حسين بن 
عبد الصمد الحارئي الجياعي شىء 
(۳ ۳۰ أو 1( 


کان جامعاً لعلوم شتی فلار وچد 
مثله من هذه الجهة. فجمع بين اة 
والأصول والدراية والحديث والتفسير 
واللغة والرياضيات واهيئة وغير ذلك من 
متفرقات العلوم» وكان شيخ الإسلام في 
إصفهان أيام الشاه عباس الصفوي. له 
مأفات كثيرة نشير إلى نماذج منها: الحبل 
المتين. ومشرق الشمسين. والجاع العباسي 
في الفقه» والزبدة في أصول الققه. 


on 


والوجيزة في الدراية. والأربعين حدياًء 
والعروة الوثق في الحديث. وعين الحياة في 
التفسير. والصحدية في الحو وخلاصة 
الحساب» وبر الحساب في الرياضيات. 
ورسالة الاسطرلاب» ورسالة في أن أنوار 
سائر الكواكب مستفادة من الشمس في 
اليئةء وكتب كتيرة أخرئ في المواضيع 
المتقدمة وغيرهاء توفي في إصفهان. ونقل 
جثانه إلى المشهد الرضوي» فدقن عند 
الإمام الرضا عاسم يزوره المؤمنون ١.‏ 


-االحاثري 
الشيخ عبد الكربم ابن الرلى محمد جعفر اليزدي 
قدسسرہ (۴۷۹ - ۱۴۵۵( 


من العلاء الكبار» حضرر أعاث 
الجدد الشيرازيء والسيد محمد الفشاركي 
الإصفهاني. والميرزا محمد تي الشيرازي 


راجع 
1 ئۇلؤة البحرين : ٠١‏ الترجمة رقم (0) 
روضات المجنات ۷: 1٠ء‏ الترجة 
رقم (0۹) 
٣٣‏ أعيان الشيعة ۹: ۲٣٤‏ 
وترجم له آخرون. وأکثروا في ترچمته 


في .سامراء» وأبحاث صاحب الكقاية 
(الآخوند الخراساني) في التجف» م سكن 
کربلاء. م ھاجر إلں یران عام (۱۳۲۳۳) 
فسكن مدينة «أرالك». بطلب من 
وجوههاء واجتمع حوله اللاب وأهل 
العلم. ثم هبط مدينة «قم» في (٤١۱۳)؛‏ 
لقزايد الطلبات لإقامته فبهاء فأجاييم وبق 
هناك مشتغلاً بالتدريس» فأسس الحو 
الملدية الموجودة فعلاًء وقرّر الامتخان 
السنوي والإشراف على اتعلنم الطلية؛ 
ورجع إليه عامة الناس» خصوصاً ر 
وفاة الميرزا محمد تفي الشيرازي فاه 
YA)‏ ل 

واشتپر أنه کان يدبن امو رالناس 
بهدوء وحكمة وكياسة . 

من مؤآفاته القمة «درر الأصول» 


وهو دورة أصولية" 


() اظر ترجمنه : 
١١‏ أعيان الشيعة ۸: ٤١‏ 
تقباءالبشر ۳: 110۸ 
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۷- الح العاملي. = صاحب الوسائل 
الشيخ محمد بن المسن بن علي بن محمد بسن 
الحسين الجر العاملي المشغري قت سره 
(Wet ~ e‏ 


كان على منج الأخباريين 
والعدئين في الفقه والحديث» هاجر من 
لبنان إلى إيران» وأعطي منصب قاضي 
القضاة وشيخ الإسلام. من قبل الصفويين. 
وتوفي في مشهد الإمام الرضا عب دام . 

له تأليفات كثيرة في بجالات شتی 
أهمها في الحديث : «كتاب وسائل الشيعة» 
الذي جمع فيه أحاديث الكتب الأربعة 
وغيرهاء وحظي باستقبال وافرء وهو اليوم 
أكثر استقبالاً من غيره من الموسوعات 
الحديفية . 

وفي الرجال: كتاب «أمل الآمل» 
الذي ترجم فيه علماء جبل عامل وغيرهم 
بالتبع . 

وقي الأصول: كتاب «الأصول 
المهثة في أصول الأمة» وقد حاول فيه 
إسناد القواعد. الأصولية إلى الأحاديث 


واستخراجها منها. ٩‏ 
۸ المكم 
السيد بحسن بن السيد مهدي الحىكيم نسر 
OW e‏ 


كان من تلامذة الآخوند محمد كاظم 
المنراساني وتلميذيه : الشيخ ضياء الدين 
العراقيء والشيخ محمد حسين ١‏ 
لكنه تأر جدرسة الق العراقي أكثر من 


وغندما قاد السيد الحبوبي الجاهيا 


المسلمة ضد الاحتلال الإنجليزي شنارك 
معه السيد الحكم فاستصفاء الحبوي فيه 
واختص به . 

انقسمت المرجعية الشيعية بينه وبين 
السيد حسين البروجردي عد وفاة السيد 
أبي الحشن الإصفهانيء لكنه استقل بها 


راجع ٹرجمتہ : 

٠١١ ء١ آمل الآمل‎ ١ 
)۲۸( الترجمة رقم‎ ۷١ اة البحرين ؛‎ 
الترجمة‎ ١١ :١ زوضات الجمنات‎ ٣٣١ 
)٦۰۵( رقم‎ 
٠١۷ :۹ أعيان الشيعة‎ ٤ 


بعد وفاة السيد البروجردي . 

وهم آثاره: 
-١‏ مستمسك العروة الوثق: وهو شرح 
للعروة الوثق للسيد محمد کاظم اليزدي. 
وقيل: إته ول شرح هما برز للأوساط 
العلميةء وقد طبع في أربعة عشر. بجلا 
۲ نهج الفقاهةء وهو تعليق على المكاسب 
للشيخ الأنصاري تشن.. 
-٣‏ منهاج الصالحين: رسالة علية العمل 
المقلّدينء طبع في مجلّدين . 
-٤‏ حقائق الأصول؛ وهو شرح على 
كفاية الأصول للآحوند' النراسافي طبع في 
دين ٩.‏ ا 


۹- الحكم 
الشيدحمد تي بن اليد سعيد الطباطباني الحكم 
“WEN:‏ ( 


ولد في النجف. ونشأ اء فوجهه 
والده إلى دراسة العلوم العربيةء فدرس 
المقدمات على بعض الأفاضل ودرس 


راجع 
١‏ أعيان الشيعة ۹: 01 
١‏ مقدمة الناشر لكتاب مستمسك العروة 


الفقه والأصول -في المستوى المالي 
(الخارج)-على السيد معسن المكم 
والشيخ حسين الحللّ؛ وأكثر من مطالعة 
الكتب قديها وحديتهاء وألّف كبا 
عديدة؛ ثم اتصل بجمعية «منتدى النشر» 
التي أتسا الشيخ محمد رضا المظقرء م 
سار عنيدها بعد وفاة الأخير» ومن 
خلال تدريسه في كلية الفقه -جنتدى 
النعر- ألّف كتابه الأصول العامة للفقه 
المقارن °١.‏ 


۸ الحلي‎ ١ 
أبو الصلاح تي بن جم الحلي فيستة‎ 
{LEY - FEV) 


كان من مشايج الإمامية, أخذ العلم 
عن السيد المرتضى والشيخ الطوسي 
فشسمزما» وكان خليفة المرتضى في حلب» 
وبُذکر قوله مع استاذيه غالبا. ولا بُغفل 
عنه. 

ترجم له أغلب أصحاب التراجم 
حتى أستاذه وشيخه الشيخ الطوسي شى 


(۱) راجع ترجمته : 
نقباء البشر ۰۱ ۲۵۷ 


oV 


بل وحتى غير الشيعة هنهم . 
له عدة تأليفات» منها: كتابه الق 
قه» وهو یشتمل على 


أصول الدين وفروعه ٠١.‏ 


«الكافي قي 


-١‏ المي (الحى الحلي) 
الشيخ جعفر بن الحسن بن بحي بن الحسن بن 
سعيد المي الي فت ته 1٠۲(‏ - 0۷1 


قال عنه تلميذه الملامة؛ «كان 
أفضل أهل عصره في الفقه». وعلق عليه 
الشيخ حسن بن الشميد الثاني صاحب 
المعالم : «لو ترك التقیید بأهل زمانه کان 
أصوب؛ إذ لا بُرى في فقهائنا مقله» . 

فهو من أكابر الفقهاء المشار إلممم 
في الفقه ‏ بالبنان» كان له الأثر البالغ في 
تطوير الفقه, فحاول إحياء طريقة الشيخ 
الطوسي في الاستنباط بعد أن عارضها ابن 


(۱) ار ترجمته : 
۱١‏ کتاب «الرجال» باب من ا یرو عاہم 
عليه السلام 
ئولؤة البسسحرين : ٠۳١‏ الرجمسة 
رقم (۱۰۸) 
٣‏ أعيان الغيمة ۳: ٠۴٤‏ 


إدريس المحلي» وججع بين الاقة 
والاستدلال» وبين الاختصار. 

وهو أوّل من قم الفقه إلى أربعة 
أقسام: المبادات, العقود. الإيقاعات» 
الأحكام» لو لم نعتبر سلار هو المتقدم في 
ذلك. لأنه تطرّق له بشکل ناقص. 

وكانت الحلّة في عصره معهد الثقافة 
العالية للشيعة وكان بحضرها علاء وفقهاء 
کثیرون» فکان للمحقّق آنذاك دور القطب 
من الرحى, زارها الخواجة نصير الدين 
الطوسي» فحضر حلقة درس الحقق . 


تاز مؤلفاته بالدقة والتانة وسلا 3 


التعبیر؛ فن كتبه : 
-١‏ شرائم الإسلام في مسائل الال 


والحرام: قال عنه صاحب الذرةة 


«وكتابه هذا من أحسن المتون الفقهية 
ترتيباً وأجممها للفروع» وقد ولع به 
الأصحاب من لدن عصر مؤأفه إلى الآن. 
ولا يزال من الكتب الدراسية . في عواصم 
العلم الشيعية. وقد اعتمد عليه الفتهاء 
خلال هذه القرون العديدة فجعلوا أبجاثهم 
وتدریساتہم فیه» وشروحهم وحواشمم 
عليه ...» . 


۲ الختصر النافع : وهو ختصر الشرائع 


المتقدم ٠‏ وقد صار مدار الشرح والتعليق 
بین الفقهاء کالثرائع, وطبع طبعات کديرة 
منها في القاهرة» سنة ۱۳۷۲ حيث قرت 


وزارة الأوقاف آنذاك تدریسه في جامع 
الأزهر. 
٣‏ العتیر: وهو کتاب استدلالي مقارن 
كتبه شرحاً على الغتصر النافع» ولكن 
لیس شرحاً مزجياً . 
٤‏ نكت النهاية؛ وهو تعليق على كتاب 
النهاية للشيخ الطوسي . 

وعدَة رسائل فقهية أخرئ. 
ره معارج الأصول: وهو كتاب أصول 
وكان ذا أهمية بالغة في وقته . 


- نهج الوصول إلى معرفة الأصول ٠٠.‏ 


ovo 


(۱) أظر ترجمته : 
- لولؤة البسحرين: ۲۲١‏ الترجة 
رقم (۲۲۷) 

١‏ روضات الجنات ۲: ۸۷. الربمة 
رقم (۱۷۰) 

٤۷ ء١۳ الذريعة‎ ۳٣ 

. مقدمة نكت النهاية‎ ٤ 


۴ الحلّي (العلامة الحلّي) 
أبو.منصور الحسن بن يوسف بن علي ين 
الطر اللي قتیت (14۸ ۔ ۷۲١‏ 


أُطری عليه کل من ذکره بعبارات 
أمثال : «وحيد عصره وفريد دهره الذي 
لم تكتمل حدقة الزمان له بمثل ولانظير» 
أو «شيخ الطائفة وعلامة وقته» صاحب 
التحقيق والتدقيقء كير التصنيف» .انتہت 
إليه رثاسة الإمامية في المعقول والنقول» 
أو ما شابه .ذلك . 


عة من مطولات ومبولطات 
وختصرات. فألّف من الطولات :ر 


١‏ الغتلف ؛ ذكر فيه خلاقات ها 
الشيعة 
۲ التذكرة: وذكر فيه خلافات غير 
الشيعة 


۳ المنتهى : وذكر فيه خلاف الشيعة 
وغیرهم 

ولذلك يكون من المبادرين إلى 
كتابة.الفقه المقارن بعد الشيخ الطوسي 
والحقق ا حلي . 

ومن المتوسطات : 


o 


-١‏ القواعد: وهو مشتمل علن فتاواه» 
وصار محطاً لأنظار الفقهاء إلى يومنا هذا . 
۲- التحرير: امتاز بكثرة الفروع» قال: 
إته ذكر فيه مام يسبق إليه من الفروعات 
الفقهية . 

ومن الختصرات : 
١‏ إرشاد الأذهان 
۲ إيضاح الأجكام. 
٣‏ تبصرة المتعلمين . 

وهي متذرّجة في الاختصارء وقد 
شرحها وعلق علا أكتر النقهاء . 

وألّف في علم الأول مطؤلات 
ومتوسطات وختصرات أيضاً: 

فن المطولات: نباية الوصول إلى 


علم الأصول. 


ومن المتوسطات: 
١‏ تهذيب الوصول إلى علم الأصول 
۲ شرح مختصر ابن الحاجب» وقد 
أعجب به الخاصة والعامة 

ومن الفتصرات : مبادى» الوصول 
إلى علم الأصول. 

وبرع في الحكة العقلية حتى أنه 
باحث الحكناء السابقين في مؤلفاته» وأورد 
علیم» وحاکم بین شرّاح الإشارات لابن 


سيناء وناقش معاصره الغواجه نطير 
الدين الطوسي» والرئيس ابن سيناء وألف 
في علم أصول الدينء وف المناظرة 
والجدل» وعلم الكلام» والتطق» والنحو. 
والحديث» والدراية وغير ذلك ءا اء 
الله . 

ذكروا من تآليفه عشرات الكتب. 
وقد أنهاها بعضهم إلى أكثر من مئة كتاب 
ورشالة» وعلى يديه استشيع الساطان 
محمد خدابنده المغولي إثر قضية يطول 
شرحها ٩.‏ 


۴ الحلّي ( یحی بن سعید) قتی زه 
الشيخ نميب الدين يحيى بن أحد بن يجيي بين 
الحسن بن سعيد الحذلي 1٠1(‏ - ۸4 


وهو اين عم العقّق (نجم الدين) 


( أطر ترجمته ؛ 
١١‏ الحلاصة : .٤١‏ الترجمة رقم (0۲) 
- لۇلؤة البسحرين + ۴٠١‏ الترجمة 
رقم (۴۱۰) 
۳٠‏ روضات الجنات ؟: ۲۸. الترججة 
رقم (۱۹۷) 
١‏ أعيان الشيعة ۵ : ۳۹٩‏ 

وغير ذلك من كتب القرجة : 


ايء اشتهر نسبته إلى جدهء فيقال + بحنى 
ابن سعيد» كان من فقهاء الإمامية.. قال 
عته الملامة ا حلي :«كان زاهداً ورعاًه. 

من تأليفاته «الجامع للشزائع» في 
٠‏ و«الماخل» في أصول الفقد. 


الخراساني 


صاحب الكلاية = 
الآخوند شنز 

الشيخ محمد كاظم الهروي الخراساني 
(WA 7‏ ` 


من كبار العلباء الأصوليين ٠‏ صاحب 
فكر ومدرسة أضولية؛ وعد أعظم شخصية 
أصولية بعد أستاذه الشيخ الأنصاري 
Coe‏ 

هاجر من خراسان إلى السجف 
لإقام دراساته العالية فوصلها (۱۳۷۸) 
وأدرك الشيخ الأتصاري فيا فنحطاز 
دروسه فقهاً وأصولاًء ثم اختص بالجدد 
الشيرازي بعد وفاة الشيخ الأثضاري 
(۸). ولا خرج السيد الشيرازي 


(۱) راجع ترجمته : 
١‏ ئولوة البحرين : ۲۵۲. الترجمة رقم (۸۸) 
٣١‏ أعيان الشيعة ۱۰: ۲۸۷ 


وخرج معد أكثر الطلاب إلى سامراء بتي 
هو في النجف واستقل بالتدريس فيه 
وعاصره في التدريس اليرزا حبيب الله 
الرشتي» وبعد وفاته (۱۳۱۲) أصبح 
المتّرس. الوحيد الذي يرحل إليه الطلاب 
من الأقطار الختلفة. فتخرّج على يديه 
كثير من أصحاب الفكر الأصولي, أمثال 
الشيخ ضياء الدين العراقي والشيخ محمد 
حسين الإصفهاني وغيرهم . 

توفي فجاأة فجر 
الثلاثاء ۲١(‏ ذي ا لحجة )۱۳۲١‏ في النجف 
عندما تيا للرحيل مع جماعة من الهلا 
إلى إيران وإعلان الجهاد ضد الاحعلال 
الروسي لإيران. 

له كتب عديدة في الل a‏ 
أهمها: 
١‏ كفاية الأصول وهو مجلّدان-: بحتوي 
على دورة أصولية كاملة في غاية الإغلاق 
والاختصار, لازال يدرس في السطوح 
العالية, وعليه مدار أبجاث مستوى الخارج 
في الأصول. 
۲ حاشية على مكاسب الشيخ 


OVA 


الأنصاري»ء وحاشية على فرائده". 


٥-الحميني‏ 
السيد روح الله بن مصطنق الموسوي الحميني 
تتس( ۱۳۲۶۰ - ۱4۰۹( 


قائد الفورة الإسلامية في إيران. 
ومؤسىس الجمهورية الإسلامية فاء ترعّم 
الحركة الإسلامية بعد ار تحال الملرجع 
الديني السيد حسين البروجردي؛ وابعد 
من قبل الشاء (محمد رضا البهلوي) إلى 
تركيا وعنها إلى النجف الأشرف» وأقام 
فيه مشتغلاً بالتدريس» ومشرفاً على 
الحركة الإسلامية وتطوراعها إلى أن هيا 
الله أسباب الثورة فعاد إلى إيران بعد 
مكته في ضواحي باريس مدّة قصيرة من 
إثر مغادرة الشاه مها؛ وبعد 
عشرة أيام انتصرت الثورة؛ فكان على 
رأسہا ومرشداً هاء وقد لاق في سبيل الله 
الكثير من ان حت بعد الائتصار إلى أن 
توفي في ۱٤‏ خرداد" عام ,)۱٤١۹(‏ وقد 


(۱) اظر ترجمته : 
أعيان الشيعة 4: ۵ 
)١(‏ وف أثناء كتابتي للترجمة العف إلى أن 


حضر تشيیعه مالم يشهد مثله التأرج . 

له مۇلقات عديدة في الفقه 
والأصرل والرقان عا ما كتيب من 
تفريرات أبجائه» ومن آهها؛ 
-١‏ البيع» وهو كتاب فقهي استدلالي» 
حور أبحاثه كتاب المكاسب للشيخ الأعظم 
الأنصاري. 
۲- تعرير الوسيلة: وهو بحتوي على 
فتاواه؛ بقع في دين . 
-٣‏ وقد فُررث أحائه الأصولية وطبعت 


باسم تهذيب الأصول . 
وله رسائل أصولية أخرئ. 


- الخوانساري 
الآفا حسين بن جمال الدين محمد الخوانساري 
قدسسه (۱۰۱1 = ۱۰۹۸( 


قال عنه معاصره الحرّ العاملي : «إّ 
فاضل عالم حکیم متکلم عق مدق ث 


ê ê 


كتابني للترجة قد صادفت الذكرى النامستة 
من یوم وفاته ۔فیا سبحان الله وهاأنا ذا 
مشغول بالترججة صبيحة يوم السيت 
خرداد / ۱۳۷۴ اللمادفق 
۳ ديا ج/141 وهویوم توق قیه . 


جليل القدر عظيم الشأن. له مولفات. 
منها شرح الدروس» حسن لم يتم وعدّة 
کتب في الكلام والحكة وترجمة القرآن 
الكربم» وترجمة الصحيفةء وغير ذلك . من 
المعاصرين أطال الله بقاعى". 
ومقصوده من شرح الذروس کتابه 
مشارق الشموسن في شرح الدروس . 
وکا ترجم له غیره ٩.‏ 
۷ الخوني 
السيد أبو القاسم بن علي أكب. الوسوي الخوفي 
تس سره ( ۱۳۱۷ = ۱4۱۲( 


يجان من الفقهاء والأصوليين 
المعاصرين ومن مراجع التقليد . 

تخرّج على يديه عدد کبیر من 
العلاء وباتت آراؤء عحطًاً لوجهات نظر 
الفقهاء والأصوليين والرجالتين في نوادي 
العلم وحلقات التدریس» وکتب کثير من 
تلامذته تقريرات أاثه الأصولية 
والفقهية . 


ومن مۇتات : 


و(۲) أُنظر روضات الجنات ۲؛ .۲٣۹‏ 
الترجة رقم .)۲١۹(‏ 


-١‏ أجود التقريرات: وهو تقرير لأبحات 
أستاذه الشيخ محمد حسين النائي في 
الأصول يقع في جحلّدين . 
۲ معجم رجال المحديث: وهو محاولة 
لجع امام الزجالية. بقع في للالة 
وعشرین بجلداً. 
۳ اليبان في تفسير القرآن :. وهو محاولة 
لتفسير القرآن» صدر مئه الجزء الأول لكئه 
توف عنه لكثرة مشاغله . 
٤‏ منهاج الصالمحين وهو يتل مجموعة 
فتاواء لممل القلّدين . 
٠‏ مباني تكلة المنهاج : باشن رقي 
مستندات فتاواء في السكدلة اليي تيا 
للمنهاج» وهي في القضاًمرالشمكادايتر. 
والحدود والديات . 

وأما تقريرات أبحائه فكثيرة مها : 


- تلقيح العروة. الوثق . 
۲۔ مصباح الفقا 
۳ مستند العروة آلوثق . 
٤‏ فقه الشيعة . 


. محاضرات في فقه الشنيغة‎ ٥ 
وبجموع هذه التقربرات قد تصل‎ 
إلى أربغين بحلّداً أو أكثر.‎ 


انيا في الأصول: 

١‏ محاضرات في أصول. الفقه في أربع 
مجلّدات. 

۲- مصباح الأصول في بجلّدين. 


وتقریرات أُخری. 


۸ الراوندي 
أبوالحسين سعيد بن هبة الله بن المسن 
الراوندي قتسزء( ± 0۷۴ 

قال عنه الحدّث البحراني؛ «فقيه 
عين ثفة. له تصائيف رائقة...» ثم عد 
تصانيفه وهي كثيرة» منها؛ شرح نہاية 
إلشيخ الطوسي في عشر محلدات ماه 
«المغني» وكتاب فقه القران. وهو شرج 
آيات الأحكام» وخلاصة التفاسير في 
عشر بجلّدات» ومنهاج البراعة في شرح 
نهج البلاغةء وهو أول شرح الهج على 
ما قيل-ينقل عنه ابن أبي الحديد كثيراً. 
وتفسير القرآن في بجلّدين» وحل المعقود 
ف ابمل والمسقود الشسيخ الطوسيء 
وعشرات الكتب والرسائل الأخرى في 


شت العالات ٠١.‏ 


۹- الرشتي 
الميرزا حبيب الله بن محمد علي خان الجيلاقي 
قتس رہ ( ۱۲۳٤‏ ۳۱۲( 


كان فقيهاً أصولاً فقا ٣‏ على 
يده مثات من الطلباء. 

وكان والده من الملاكين الكبار في 
گیلان» ومع: ذلك کان, معروفاً بالسلاح 
والصفاء» هاجر إلى النجف لتكيل 
دراساته» فحضر على صاحب الجواهرا 
(محمد حسن النجني) وعلى الشيخ مرتضئ 
الأنصاري» فوجد 
إلى أن وافاء الأجل. فخْلفه الميرزا محمد 
حسن الشيرازي في الرئاسة المامة» وخلفه 
الميرزا حبيب الله الرشتي. في الشدريس» 
فصار وحيد عصزه في أيكار الأفكار» 


فيه فلازم کر 


() اظر ترجمتہ فی : 
لۆلؤة البسحرين : .٠١١‏ الترجمة 
رقم (۱۰۳) 
روضات الممنات :٤‏ ه. الرجنة 
رقم )۳۱٤(‏ 


٠٠۶ :۷ أعيان الشيعة‎ ٣١ 


ومع ذلك فقد تب الراسة والزعامة؛ 
ماکان عليه من الزهد والورع» وکان دانم 
الصلاة. فقد قى فراثض' والديه ثلاث 
مرًات» مرَة تقليداً ومو تين اجتهاداً. 

له مؤلفات كثيرة في الفقه والأصول 
منھا: 
١‏ بدائع الأصول 
۲- عة زسائل أضولية قي مقمة .الواجب 
والمفهوم والمنطوق والإجسزاء والتعادل 
والتراجيح والمشتق 


کے ٣‏ حاعیة المکاہب 
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4 شرح الشرائم : مبسوط خرج منه 
جلدات في .الطهارة والصلاة. والزكاةء 


,ابض کب اُخزئ غیں تامة 


٠‏ خلل الصلاة 
1 التجازة 
۷ القضاء والفہادات 
۸ الفصب 
-١‏ الوقف .والرهن واللقطة. 
-٠٠‏ تقريرات أبجحات أاستاذه الشيخ 
الأنصاري 
وبعض هذه الكتب مطبوعة وبعضها 


الآخر لازال مخطوطاً ٠.‏ 


١‏ السبزواري 
محمد باقر بن محمد مؤمن الخراساني السيزواري 
قاس سە ( (Nea‏ 

قال عنه المنوانساري في الروضات : 

«کان فاضلاً عالماً حكيماً متكلماً. فقا 
أصولياًء مدنا ز وقد ورد العراق 
بعد فوت والده» وسكن إصبهان إلى أن 
اعتلى أمره عند الساطان الشاء عيبا 
الصفوي الفاقي» فقاز بإماما اة 
والجماعةء ومنصب شيخوخة. الإمللام 7ب 


کان من مشايخه الس شان 


ومن تلامذته المكق آقا حسين 


الخوانساري الذي كان صهره على أخته . 
وكان متأتراً بالعقق الأزدبيلي» 
ومحسوباً على طريقته . 
ومن أهم تآليفه في الفقه : «ذخيرة 
المعاد في شرح الإرشاد» وهو إلى آخر 


() أنظر ترجمعه ؛ 

00۹ :٤ أعيان الشيعة‎ ١١ 

باء البشر ۱: ٣۵۷‏ 

۳ مقدمة كتاب القضاء للمحفق الرشتي 


OA 


الحج» و«كفاية الأحكام» وهو إلى آخر 
الواريث. ومشتمل على القضاء 
والشهادات. وله شرح على «زبدة 
الأصول» للشيخ البهاني. ورسالة في الغناء 
یفصّل فما بین موارده . 

وكان معاصرأً للمحدّث الكاشاني. 
وكانت بينها ألفة تامة ولعلً ذلك كان 
مؤثراً في تائل ما ذهبا إليه في بعض 
المسائل كالغناء» توفي عام )٠١۹١(‏ ونقل 
جهانه إلى مشهد الإسام الرضا يسم ١.‏ 


۴١‏ سلار = سالار 
الشيخ أبو يعلى حمزة بن عبد المزيز الديلمي 


قتسىء( - 444 أو 41۳( 
من الفقهاء المنقدمين. كان أصله من 


(ديلم) وهي مقاطعة (رشت) الحالية في 
إيران. 'هاجر إلى بغداد فالتق بالفيد 
والسيد المرتضى واختص بالأخير. وكان 
موضع اعتادهء فرب نابه في التدريس» 
وکان من وکلائه ونوًابه في مدینة حلب» 


۲ اظر: 
روضات الجمنات ۲: 1۸ الثرجة 
رقم (۲ (۱٤‏ 


قال عنه العامة في الخلاصة: «سلار بن 
عبد العزيز الديلمي ای پل تیه 
خنا المتقدم في الفقه والأدب وغيرهاء 
كان ثقة وجهاً؛ له: المقنع في المذهب» 
والتقريب في أصول الفقه. والمراسم في 
الفقه» والرد على أبي الحسن البصري في 
«نقض الشافي». والذكرة في حقيقة 
الجوهرء قرأ على المفيد رمه الله وعلى 
السيد المرتضى رمه الله». 
وأكثر آرائه منقولة من کتابه 
المراسم» وقيل: إل أؤل من قال بحرمة 
إقامة الجمعة في زمن الغيية ,^ 


۴-السید 
راجع : المرتضئ. اليزدي. 


راجع ترجمته : 


١‏ الخلاصة ؛ حرف السين باب الأحاد 
رقم (۱۰) 
۲ لولؤة اليسسحرين : ۳۲۹. القرجسسة 
رقم (۱۰1) 
٣‏ روضات الجنات ۲۷١ :١‏ الترجمة 
رقم ( (۴۲٤‏ 


OA 


-٣‏ الشهيد الأول 
محمد بن مكي بن محمد الجزيني العاملي قتس مزه 
(VAT - VFE)‏ 


من كبار فقهاء الإماميةء قال عله 
الحدّث البحراني: «... فضله أشهر من أن 
یذکر ونبله أعظم من أن نكر » کان عالماً 
ماهراًء فقماً. بحتهداً في العقلات 
والنقليات. زاهداً عابداً ورعاً فريد 


دهره...». 

واعتيره في الروضات: أفقه جميع 
فقهاء الآفاق بعد الحقّق الحليّ» وله أا 
كلثيرون وشيوخ إجازة مسن المامة 
والخاصّةء من أساتذته فخر الحققين ولد 


لملا الل . 


قال عنه أستاذه فخر الحمقين : 
«الإمام الأعظم» أفضل علاء المالم» 
وسید فضلاء بني آدم» مولانا مس احق 
والدين محمد بن مکي بن حامد أدام الله 


. 4...4 

وکذا انی عليه کل من ذكره. 

له كتب ورسائل فقهية عديدة» 
منها: 


الذكرئ والبيان والدروس وغاية 


اللراد. والأفية. والنفلية. واللمعة 
الامشقية, وقد أآهها بالقاس شس الدين 
محمد الآوي من أصحاب علي بن ميد 
الذي كان من سلاطين «السربدارية» 
الذين حکوا خراسان وما والاهاء وكاتوا 
من الشيعة . 

وله القواعد والفوائد سق بحلّدين- 
وهو بجموعة من القواعد الأصولية 
والفقهية العامة . 

استشہد بفتوى القاضضن برهان 
الدين المالكي: وعَباد بن جماعة الشافبي 
فقتل بالنیف. م صلب ثم رُچہعم 
أحرق بالنار ببلدة دمصق رة الا 
عليه بعذ ما حبس سنة كاملة. فر فة 


الشام» وقيل: إله ألف اللممة يي فة 


أيام عند ما كان محبوساً ١١.‏ 


(۱) ترجم له كثير من أهل التراجم» وراجع 
على سبيلل امال + 
١‏ لؤلؤة البحرين ؛ ۲۸. القرجمة رقم (۷) 
۲ روضات الجحثات ۴: ۴٠١‏ الترجمة 
رقم (۴۵۲) 
٣‏ تكدلة أمل الآمل. القع الأؤّل : ۲۱۴ 
الترجمة رقم (14۳) 
-٤‏ مقدمة الروضة البهية . 


٤‏ الشهيد الثاني 
الشيخ زين الدين بن علي بن أحد لجعي 
العاملی )۹٩7 - ٩۱۱(‏ 


کان ۔کالشپيد الأول من أعاظم 
فقهاء الإمامية المشار إلمنم بالبنان في 
التحقيق والندقيق . 

كان يدرس المذاهب الخمسة. وقراً 
على جماعة من علاء العامة دف القاهرة 
ومكة والمديلة وبيت المقدس ودمشق 
وغيرها- الفقه والحديث على مذاهبهم»؛ 
وسافر إلى العراق لزبارة العتبات المقدسة . 

له مۋڵفات كثيرة ومتلوعة تمتاز 
بالدقة. أهمها ؛ 


الروضة الهية في شرح اللمعة 


الدمشقية. للشهيد الأول . 
۲- المسالك. وهو شرح لشرائع الإسلام 


للمحتق ا لحل 
۳ روض الجنان. وهو شرح لإرشساد 
الأذهان للعلامة الحليّ . 


. شرح الألفية. وهي للشهيد الأول‎ -٤ 
شرح النفليةء وهي للشيد الأول‎ ۵ 
أيضاً.‎ 

حاشية على إرشاد الأذهان . 


۷- حاشية على شرائع الإسلام . 
۸ حاشية على قواعد 'الأحكام للعلامة 
الملّ. 
۹- تهيد القواعد الأصولية والعرنية» واه 
كتاب بحث فيه عن امهات القواعد 
الأصولية والعرية . 
-١‏ الرعاية في علم الدراية . 

وكتب عديدة أخرئ في الأخنلاق 
والكلام وغيرها. 

کل ذا مع ما کان يقوم به من مرمّة 
معاشه بلفسه» ومع ما کان بعیشه من 


الحوف والتستر اللذين لا يسع للإتساد 


ممه أن يفكر في مسألة من الضرورياتا 
فكيف في النظريات . 

وھکا عاش إلى أن استشید وهو 
عائد من الحج- أيام الساطان شليان 
الماني بمۇامرة خیکت ضده .^ 


() ترجم له كثير من أهل التراجم» وراجع 
على سبيل امال ؛ 
-١‏ لؤلؤة البحرين : ۲۸ الترجمة رقم (۷) 
۲ روضات المثات ۳؛ ۴۵١‏ الرجمة 
رقم (۳۵۲) 
٣‏ تکلة مل الآمل. القسم الأرّل : .۲٠۴‏ 
الترجمة رقم (0۸۳) 
-٤‏ مقدمة الروضة الهية . 


خیشلا-٥‎ 


راجع : الأنصاري. الطوني. 


- صاحب ألجوأهر 
راجع : النجني . 


۷ صاخب الحدائی 
زاإجع : البحزاني : 


۴۸ صاخب الرياض 
راجع : الظباطباني . 


۹د صاحب العروة 
واجع ة اليزدي. 


٤١‏ صاحب القوانين 
راجع : القعمي. 


-١‏ ضاخب كشف اللكام 
راجع : الفاضل اندي . 


۲ صاحب الكفاية 
راجع : الخراساني . 


۳ صاحب مفتاح الكرامة 
راجح : العاملي . 


٤‏ صاحب الدارك 
راجع : الماملي . 


٤۵‏ صاحب العام 
الشيخ حسن ابن الشيخ زين الدين الشميد الثاني 


كان الشيخ حسن صاحب العام 
وابن أخته السيد محمد صاحب المدارك 
متآخيين في الله بحيث إذا سبق ادها 
المسجد وجاء الآخر اقتدی بد إا جال 
النجف واشتركا في الدرس ”على _اليقدسن 
الأردبيلي» وکانا سألا أن بعلا ماهو 
دخيل في الاجتهاد فحسب؛ قأجابها إلى 
ذلك. 

تأترا بمدرسة احق الأردبيلي التي 
امتازت بالتدقيق والتحقيتق ولذلك نراها 
قليلي التأليف؛ لاهامهيا بالتدقيق فيا 
كتباه» قال عنه حفيده الشيخ علي في الدر 
المنشور: 

«إن الشیخ حسن رمه الله كان 
فاضلاً عقا متقناً مدقا زاهداً تقياً وعالاً 
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رضياً ... إلى أن قال : 

کان لاوز قوت أكثر من ابيع 
أو شهر -الشك مني فيا نقلته عن القات- 
لأجل القرب إلى مواساة الفقراء ... إلى أن 
قال: 

كان ينكر كثرة التصنيف مع عدم 
تحريره» ويبذل جهده في تحقيق ما ألفه 
وتبیرة.٠.‏ 

له تاليف قيمة على لها منها: 
-١‏ معالم ألدين وملاذ الجتمدين؛ وهو في 
قسمين : الأصول والفقه» وقد حظي قم 
الأصول مئه مكاناً مرموقاً في الحوزات 
العلمية ولا زال يدرس فيا . 


۲٠‏ حاشية على ختلف الشيعة للعلامة 


المي 
٣ل‏ التحرير الطاوسي في الرجال. 
وکتب ورسائل اُخرئ» منها دیوان 


ترجته من تكلة أمل الآمل القسم 
الأرّل : .١۴۸‏ القرجمة رقم (۹۳). 


۷- صاحب آلوسائل 
راجع : الح العاملي. 


۸- الصدر 
السيد محمد باقر بن السيد حيدر بن السيد 
إساعیل الصدر تتس (۱۳۵۳ _ )١٤٠١‏ 


عرف بالنبوغ المبگره واتسم 
بالأصالة والحرية الفكرية» ووصل إلى 
مرتبة الأسانذة الكبار في ضس لم يعهد مثله 
عادة في الحوزات العلمية . 

أشس مدرسة فكرية إسلامية أصيلق 
اتسمت بالشمول» استقطب القدراٹ 
والطاقات العلمية | وأوج فيا 
حركة إسلامية قوّبة» قضت عليه الاعلة 
الحاكمة في العراق بعد ملاحقته عة سنين» 
فاستشہد في ۲٤١‏ جمادي الآخرة .٠٤٠١‏ 

حفر دروس الخارج عند خاله 
الشيخ محمد رضا آل ياسين. والمرجع 
الكبير السيد أي القاسم الخوي. 

له تأليفات قيمة» منپا: 
-١‏ مالم الأصول: محاولة لطرح الأصول 
في ملهج دراسي حديث. ثم يدل إلى 
کتاب دروس في علم الأصول في ثلاث 
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مراحل . 

۲ الفتاوى الوأاضحة» وهو مجموعة 
فتاواه» كتبه لمقلّديه. لكنه لم يتعد 
العبادات» وقد اتخذ فيه طربقة جديدة في 
تقسيم الفقه وكتب في مقدمته رسالة في 
الاعتقادات طبعت مستقلة باسم: 
«الرسول. المرسلء الرسالة». 

-٣‏ اقتصادنا: قام فيه جمحاوله لمعالجة 
المشكلة الاقتصادية من وجهة نظرالإسلام 
وتفنيد الطريقة الماركسية والرأسمالية. 

-٤‏ فلسفتنا : تاقش فيه المدارس الإلحادية 
وخاصة الملاركسية مسن حسيث 
الإيديولوجية . 

-٠‏ البنك اللاربوي في الإسلام: وهو يل 


رحا للينك الإسلامي الذي لمتيعتمد على 


الربا. 
٦‏ الأسس المنطقية للاستقراء: دعم فيه 
مباني المنطق الاستقرائي. أي المنطق المبتني 
على الاستقراء . 
۷- بحوث في العروة الؤثق :وهو في بحت 
الطهارة. في ثلاث بجحلّدات . 

هنا. وکتب تلامذته تقریراته 
الأصولية طبع اثتان منهاء أحدهما باسم: 
بوث في علم الأصول في ماني 


بجلدات للسيد محمود الماشميء» والآخر 
باسم مباحث الأصول. طبع منه حت الآن 
ثلاث بحلدات للسيد كاظم المحائري. 


۹-الصدوق 
اپو جعفر جمد بن علي پن امسن بن موس بن 
بابویه القمي تتس( ۔ ۲۸۱) 


قال عنه النجاشي + «شپخنا وفقمنا 
ووجه الطائفة بخراسان؛. وکان ورد بعاد 


سنة مس ومين وثلاثئة وهو حدث 


السن 


وقال عنه الشيخ اطر( 9 
جليل حافظاًللأحاديث بصا بارجال 


ناقداً للأخبارء م بر في القع قت 


حفظه وكثرة علمه» له نحو مسن ثلاثئة 
مصلف ...». 

وهو من المبادرين إلى تأليف الفقه 
من متون الروايات بجردة عن الأسانيدء 
فألف. كتابيه الفقهيين : القع والمدايةء 
وألف موسوعته الحديثية :«من لا بعضاره 
الفقيه» في بلاد .القربة -كها قال- أي في 
قصبة «إيلاق» من أراضي «بلخ»» وذلك 
بطل من الشريف. أبو عبد الله امروف 
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ب«نعمة»ء الذي كان من أحفاد الإمام 
موسی بن جعفر لاسا . حیث طلب منه 
أن يلف له كتاباً في الحلال والحرام على 
غرار كتاب «من لا بحضره الطبيب» محمد 
ابن زكرا الرازي. 

وهذه الموبوعة تمل من الموسوعات 
الحديثية الأربعء وهي؛ الكانيء والفقيه. 
والتهذيب. والاستبصار . 
وقيل: كانت له موسوعة حديشية 
أخرى أكبر من «الفقيه». ولكن م يصل 
إلينامنها شيء. 

توفي في العقد التامن من عمره في 

سنة .)۳۸١(‏ بالري» ودفن فيماء وعملى 
قبره قبة عالية يزار من قبل الممنين .° 


() راجع ترجته على سبيل المغال : 
١١‏ رجبال السجاشي ؛ ۲۸۹ القرجمة 
رقم )۱۰٤۹(‏ 
الفهرست شيخ ألطوسي : ٣١١‏ الترجمة 
رقم (111) ` 
لولؤة السشحرين + .۲۷١‏ الترمة 
رقم (۱۲۱) 
٠ء‏ روضات الجنات :١‏ ١١٠٠ء‏ الترجمة 
رقم )0۷٤(‏ 
ه- الفوائد الرجالية ۲: ۲۹۲ 


۰ الطباطبائی = صاحب الریاض تہ 
السيد علي بن: محمد علي بن أبي العا الصغير ابن 
أبي المعالي الکبیر الطباطبانی (۱۱۹۱ - )٠۴۴١‏ 


كان من الفقهاء الكبار وابن .أخت 
الوحيد البپپهافي شير وصهره»وتلميذه. 
تر على یدیه. فاشتهر في الأوساط 
العلمية. وتخرج على يديه الفقهاء. أمثال : 
ولده السيد محمد الجاهد «صاحب 
امناهل»؛ والسيد الماملي «صاحب مفتاح 
الكرامة»» والشيخ أسد الله التستري 
«صاحب القابيس». 

وأما مؤلفاته فكثيرة منها: 
-١‏ رياض المسائل وهو شر کر 
للمختصبر النافع للمحتق ا لحل 
مختصمر الرياض الموسوم بالثرح 
الصغير 

وحوالي سبع عشرة رسالة وكتب 


اخرئ ۰ 


راجع : 
١٠‏ روضات الجنات 4: ۳۹١‏ الترجة 
رقم 6۲۲( 
۲ أعيان الشيعة ۸؛ ٣١١‏ 
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-١‏ الطباطباني = صاحب المناهل تى 
السيد محمد بن السيد علي بن السيد محمد علي 
الطباطبانی (حدود ۱1۸۰ - (۱۲٤١‏ 


درس عبند والده السيد علي 
الطباطباني (صاحب الرياض). وعند 
السيد مهدي بحر العلوم؛ هاجر في حياة 
والدہ۔ کربلاء إلى إصتهان وکان بها إلى 
أن توتي وائده فرجع إلى کربلاء, استدعاه 
فتحعلي شاه القاجاري لیواکب جيشه 
محاربة الروس فقبل ذلك. ولذلك لقب 
السيد محمد الجاهد . ولكن أصيب الجيشن 
بالفشل؛ لخيانة بعض قواده. فاعتل عبند 
رجوعه. وبقي في قزوين أياماً كذلك تی 


آراقاة الا جل ونقل جثانه إلى کربلاء . 
حطر درسه الشسيخ مرتفى 
الأنصاري 


وله مۇڵفات. مھا : % 
-١‏ المناهل في فقه آل ياسين. وقد طبع 
القسم الأخير وبي القتسم الأول منه 
مخطوطاً. 
۴ مفاتيح الأصول. وهو في ,عبلم 
الأصول» مبسوط لکنه لم بحتو على جميع 
مطالبه كاجتاع الأمر والنهي ومسألة الضد 


ومقدمة الواجب وتوها ^٠.‏ 


۲ الطوسی 
أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن 


الطوسي قذسسز,(۳۸۵ - (٤1١‏ 


قال عنه معاصاره النجاشي : واو 
جعفر جليلٌ في أصحابتاء ثقة. عينء فن 
تلامذة شيخنا أبي عبد اللّه». 

وقال عنه العامة الحليً: «... شيخ 
الإمامية تناف رر رئيس الطان 
القدر عظيم المازلة, ثقةء عين. 
عارف بالأخبار والرجال| وال 
والأصول: والكلام» والأد, 4 
الفضائل تنسب إليه. صف کي کل فترن 
الإسلام» وهو امهرب للعقائد ي الأصولء 
والفروع» وا جامع لكنالات الفس في العلم 
والممل». 

له الفضل الكبير على الطريقة 
الاجتهادية في الاستنباط حیث ألف کتابه 
المبسوط. وفرع فيه الفروع على الأصول» 
وبذلك صار كتابه نقطة عطف في تأرج 


راجع 
روضات الجنات ۷: ٠٤١‏ الترجه )۲١١(‏ 
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الفقه . 

وألف «الخلاف» في الفقه المقارن, 
و«النباية» في الفقه المعتمد على متون 
الروايات. ولذلك قالوا: إنها أوّل مؤلفاته 
الفقهية. كا أن المبسوط آخرها. 

وألف ف الأصول كتاب «الدّة». 
وفي الرجال كتابي «الرجال» 
و«الفهرست»» وهب كتاب الرجال 
للكتّي» وعُرف ب«اختيار معرفة 
الرجال». 

وکتب موسوعتین روائشیتین مسن 
الموسوعات الروائية الأربع» وهسا: 
التبذيب والاستبصار . 

وله كتب كعيرة أخرئء منها 


: «التييان» في التفسير . 


كانت له طريقة معندلة في بول 
الخبر الواحد. فكان يعتمد على خبر الفقة 
ولم يشترط احتفافه بالقريئة كالفيد 
والسيد المرتضىٰ وابن إدريس» وقد بائت 
طريقته الطريقة المعتمدة حت المصعر 
المحاضر. 

وکان له كرسي للتدریس في دار 
الخلافة يغداد لكنه هاجر إلى النجف بعد 
إثارة الفتن الطائفية وإحراق مكتبته 


الضخمهء فجاور الإمام علي بن أي طالب 
مدادام وأس حوزة النجف الأشرف 
الملمية ٠.‏ 


۴- العاملي = صاحب المدارك 
السيد محمد بن علي بن الحسين بن أبي الحسن 
الموسوي قتیس (1٠۹ - ۹٤1(‏ 


کان سبط اليد الشاي وزميل 
خاله صاحب المعالم في الدرس. 
ترجا من مدرسة احق الأردييلي 


وتاترا بأفکاره. کان ما طريقة خاصة ف 
قبول الأخبار؛ فلم يقبلا إلا الصحيع " 


واحسن» ولذلك انتقدهما العدّث اليجراني 


حیث قال : «إنجا قد سلکا في الاکتبا 


( أظر ترجته على سبيل الال : 
و اللجاشي ؛ .٠١١‏ الترجة رقم )1١۸(‏ 
٠‏ الفهرست : ۲۸۵. الترجمة رقم ( (1۲١‏ 
٣‏ الخلاصة : القسم الأول باب (محمد) 
رقم 61( 
لؤلؤة البحرين : ۴۹۳ القرجمة 
رقم (۱۰۴) 
٠١‏ الفوائد الرجالية ۳: ۲۲۷ 
٦‏ روضات الجنات 1: .۲٠١‏ الترججمة 
رقم (0۸۰) 


و 


0۹ 


مسلکاً وعراً ونھجا منهجاً عسراً...». 
وكان صاحب المدارك _كصاحب 
ا معام يكره كثرة التأليف من دون تحقيق» 
قال العدّث البحراني ؛ «:.. كان يكره كثرة 
التصنيف مع عدم تحريره» ويبذل جهده في 
تحقيق ما أله وتحبيره» وهو حقيق 
بالاتباع...» . 
ومن أهم موآفاته : 
١‏ مدارك الأحكام في شرح شرائع 
الإسلام : ولكن لم بخرج منه إلا إلى الحج» 
وهو كتاب يجمع بين الذقة وعدم التعقيد . 
- نهاية المرام في شرح مختصر شرائع 
الإسلام : جد منه سن أؤّل النكاح إلى 
آخر النذر» كتبه تتميماً لشقائص كتاب 
1 والبرهان لأستاذه الأرديبلي . 
٣‏ حاشية الاستبصار. 
-٤‏ حاشية التهذيب . 
-١‏ حاشية على ألفية .اليد ٠.‏ 


(۱) راجع ترجمته » 
١‏ لؤلؤة البسسسحرين ؛ ٤٤‏ اللرججة 
رقم (۱۰۔۱۲) 
روضات المنات : ٤١‏ الترجمة 
رقم (0۹۸) 
٣١‏ أعيان الشيعة ٠ :٠١‏ 


-٤‏ العاملي = صاحب مفتاح الكرامة 
السيد جواد بن محمد الحسيتي العاملي تقينةة 
(حدود ۱۱۹٤‏ - ۱۳۲۹( 


كان تلميذاً للسيد منهدي بعر 
العلوم» والشيخ جعفر كاشف الغطا 
شس رما وألف كتابه مفتاح الكرامة بطلب 
من الأخيرء كا قال في مقدمته : «وقند 
امتفلت. أمر سيدي, وأستاذي ومن نليه 
بعد اله سنبحانه وأولیائه مف علیہ معوّلے 
واعهاديء'الإقام العامة المعتبر القد + 
الأعظم الشيخ جعفر جعلني الا _تتعالي 
فداه وأطال الله تعالى للمؤمتين, بقام, 


مم ذکر ته طلب مته أن ینرک کنا 


قواعد الأحكام للعلامة ا حلي ويلاحظ كل 
مسألة مسألة ويذكر ما اققق فيه :وما 
اخستلف» وما ذكسز من الاستدلال 
مالم يذكره الآخرون وأن يذكر مذهب 
العامة عند اختلاف الأخبار. 

والکتاب وإن ام یکتمل؛ لعدم شرح 
بعض الكتب مئه كالزكاة والمخمتس والأمر 
بالمعزوف وانكاح 'وتوأبعه ونحو ذلك» 
لكته كتاب عدج النظير في موضوعه 


إلأكتاب الفتلف لتعلامة لحل إلا أن 
فروعات الختلف أقلٌ بكثير. كا أن 
الأخير امتاز بنقل أقوال المتأخرين غن 
الملامة حتى العصور القاربة لحياة ا موف . 
وکل من جاء بعده استفاد من تابه في نقل 
الأقوالء وخاصة تلميذه صاحب الجواهر 
عى ءته» وللسيد العاملي مؤآفات ”خر غيد 
مفتاح الكرامة ١.‏ 


۵ه العراقي 
الشيخ ضياء الدين علي بن محمد العراقي 
VA)‏ ت OY‏ 


کان سن أبرز تلامذة الآخوند 
الشيخ محمد كاظم الخراساني ف الأصول- 
وقد رق منبر التدريس مدّة خمسين سنة 
متواصلة. لكئه استقل بالندريس على 
مستوى النارج بعد وفاة شيخه عام 
(۹). وأوجد سدرسته الأصولية 


: أظر ترجه‎ )١( 
الترجمة‎ .٠۲١١ : تكلة أسل الآمل‎ ١ 
)۸۰( رقم‎ 

۲۸۸ أعيان الشيعة ؟:‎ ١ 
. وراجع مقدمة مفتاح الكرامة‎ 


الخاصة به الي اتننمت يالدقة العقلية 
الوافرة من غير إفراط؛ وتخرّج من 
مدرسته كتير من مراجع ‏ ومجتهدي المصر 
إه كان مل الحسرية 
الفكرية في حلقة درسه» فكان يسيع كل 
مناقشة ثم يجيب علها 
وهو وان لم یکن مكارأ في التأيف. 
لكن له عة كتب فقهبةوأصولية. أهها : 
١‏ المقالات الأصولية في علم الأصول 
بقع في بجلّدين 
۲ شرح التبصرة وهو شرح لکتاب 
التبصرة للعلامة ا حلي يقع في عدّة بحلدات 
۳- وقد كتبت محاضراته الأصولية فطبعت 
باسم «ناية الأفكار» ,° 


الحاضرء و 


-١‏ العامة 
راجع: المي 


۷- العاني 
راجع : ابن أي عقيل . 


( راج : 
نقباء البشر ۹۵1:۳ 
أعيان الشيعة ۷: ٣۹۲‏ 


۸ الفاضل الجواد 
راجع : الكاظمي . 


۹- الفاضل المقداد 

بن عبد الله ين محمد بن الحسين بين محمد 

السيوري الح( (۸١١‏ 

کان عالماً» فاضلاًء -متكلّماً, عقا 
له کتب. منها: 
-١‏ التقيع الرائع في شرح مخستصر 
الشرائع» كتاب فقهيّ استدلالي تاز 
بالإختصار والدقةء وهو شرح للمختار 
النافع للمحقق الحليّ.. 


کنززإلهرفان في فقه القرآن : وهو شرح 


o4 


لآيات الأحكام . 

۳- شرح «مبادىء الأصول»: للغلامة 
امل 

٤‏ شرح «یج المسترشدين»؛ للعلامة 
ا لحل في علم الكلام. 

١۔‏ شرح «الباب الحادي عشر»: وھو في 
الكلام أيضاً ٠٠.‏ 


( ار ترجه : 
؟- لؤلة البحرين : ١۷۳‏ الترجنة رقم ( )1١‏ 


-٠‏ الفاضل اندي 
محمد بن تاج الدين حسن بن محمد الإصفهاني 


قس (۱۰1 = ۳۷( 


نشا في صغره باند ثم رجع إلى 
إصفهان» وكانت حياته مقارتة لأواخر 
دولة الصفويين . 

وقيل : إّه صف ودرّس من أوائل 
دخوله قي العقد الماقي من عمره» له 
تأليفات عديدة» منها: 
١‏ كشف اللثام عن قواعد الأحك 
وهو شرح كبير لقواعد الأحكا للت 
امحل لكنه غير تام. 
۴ المناهج السوية في. شرج ال روكت لويم 


-الشميد الفاني- اوهو خطوط بعد 


ولم بطع . 
والكتابان اعتمد علا الفقهاء 
المتأخر رون عنه کیراً ا 


روضات الجنات ۷: .١۷١‏ الترججة 
رقم (1۲۲) 

() راجع + 
ررضات الجنات ۷: .١١١‏ الترجة 
رقم (1۰۸) 
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-١‏ القاضي 
راجع ؛ ابن الاج . 


- القميّ = احق الق 
الشيخ اليرزا أبوالقاسم بن الولى محمد جسن 
الميلاني القمي قتسسہ ( ۱۱01 = 1۲۳۱( 


من كبار الفقهاء والأصولبین» کان 
له باع طویل فبهاء کاکان له تبځر في 
المحديت والرجال والتأرج والمكة. 
معروفاً بالزهد والتقوى والاحتياط . 

نزل كربلاء أيام رئاسة الأستاذ 
الوحيد البهبهاني فأخذ عله ومنحه إجازة 


ر الاجتهاد. فرجع إلى موطنه (ضواحي 


رشت) في إيران ومئه إلى إصفهان ثم إلى 
شيراز أيام أمارة «كربم خان زند» ثم 
عاد إلى إصفهان ومنا إلى موطنه ومنه إلى 
قم فاستقر بها وعظم شأنه وب باحق 
القمي» وتو جه الناس إليه . 

٠‏ تخرج على يديه جماعة من أقطاب 
العلم ورجال الدين» أمثال : الشيخ محمد 
ابراه الكلباسي» والشيخ أسد الله 
الدزفولي» والسيد محمد باقر حجة الإسلام 
الإصفهانيء والسيد عبد الله شير والسيد 


بحسن الأعرجي» والسيد جواد العامليء 
وغیرهم. 
له مؤلفات كثيرة متها : 

-١‏ قوانين الأصول : وهو من أمتن وأقوى 
الكتب الأصولية كان يدرس في الحوزات 
الملمية حتى الآونة الأخيرة. 
۲ الغنام في الفقه . 

٣‏ المناهج في الفقه. 


-٤‏ جامع الشتات؛ وهو بجموعة أجوبته 
عن المسائل التي استفتيت منه» وهو كتاب 
مفيد ونافع جداً؛ لأنه يعماج مشاكل 
مطروحة . 


وله کنب اخرئ .۰ 


۳۔ الکاشاني 
محمد بحسن بن مرتضى بن محمود الفيض 
الکاشافي قئس:(۷١١٠‏ - )٠١١١‏ 


جمسع بين الطريقة الأخباريةء 
والحكمة (الفلسفة). فكان محدثاً أخبارياً 
صُلباً حتى انتقده الحدّث البحرافى ونسيه 
إلى التفريط» ومن جهة أخرى وغل في 


( راجع ترجمته : 
الكرام البررة 0١ +١‏ . 


الفلسفة والعرفان . 

اداخ ,اتش اة 
البحراني» والحكة عن صدر الدين محمد 
ابن إيراهيم الشيرازي (ملا صدرا)ء 
وتزوج ابنته . 

تقل الحدّث البحراني عن تلميذه 
السيد نعمة الله الجزائري : أنه كان له ما 
قارب مثقي كتاب ورسالة. منها: 
-١‏ الوافي: وهو إحدى الموسوعات 
الحديثية يشتمل على نحو مسين ألفى 


حدیث. 


0 مفاتی الشرائع : وهو ف ثلاث 


بجلدات» بوب فيه الفقه بتبويب غير ماهو 
المألوفس وقد شرحه وعلق عليه جع من 


الفقهاء. منهم؛ الأستاذ الأكبر الوحيد 


الههاني. 

٣‏ الصافي في تفسير القرآن : وهو تسیر 
روائي مختصمر بقع في أربع بجلدات. 
٤-الحجة‏ البيضاء في إحياء الإحياء : وهو 
تكييف لكتاب «الإحياء» للغزالي وفقاً 
لمذهيه. 


وغیر ذلك ١,‏ 


اظر ترجمته : 


٤‏ کاشف الغطاء 
الشيخ جعفر بن الشيخ خف لماجي اللي 
قدس ر( ۱۹0٤‏ 1۳۲۸( 


من كبار الفقهاء التأخَرين. اللشار 
إلهم بالبنان انتهت إليه الرئاسة العامة في 
الدين والدينا . 

تخرج على .يديه جماعة من العلاء» 
منهم : السيد جواد العاملي صاحب مفتاح 
الكرامة؛ والسيد محمد باقر الشفتى صاحب, 
مطالع الأنوار. والشيخ محمد حسن النجني 
صاحب الجواهرء وأصباره اللائة ايخ 
أسد الله التستري صاحب المقابان؛ 
والشيخ محمد تق صاحبرجحاشية 0 
والسيد صدرالدين العاملي رابا 
الفلاثة :الشيخ موسى والشيخ علي والشيخ 

وله تأليفات عديدة أهمها : 
١۔‏ کشف الغطاء: وهو کتاب کبیر یشتمل 
على مقدمة في الأصولين : أصول المقائدء 


إلؤة البحرين : .٠١١‏ الرممة 
رقم )٤1(‏ 
روضات المبنات 1: ۷4 الترجة 
رقم (۵10) 


0 


وأصول الفقه . 
شرح القواعد للعلامة المليً؛ وهو 
شرح للبيع إلى أل النيارات. لازال 
مخطوطأًء وهو کتاب عميق . 
٣‏ کتاب کبیر في الطهارة لم فرغ منه کتبه 
لجمع الأقوال والأحاديث.. , 
-٤‏ رسالة في رد الميرزا محمد الأخباري 
الداعي إلى الأخباريةء وله معه موقفب 
شدید. 

وله عة رسائل وكتب أُخرى في 
الاعتقادات, وغيرها ٠١‏ 


٠‏ الكاظمي = الفاضل الجواد 


الشيخ جواد بن سعد الله بن جواد الكاظمي 


قاس سره( < 1۰۹0( 

قال عنه الخوانساري في الروضات ؛ 
«وهو من العلماء المعتمدين والفضلاء 
المتدين صاحب تحققات أنيقة. 
وتسدقبقات رشيقة في الفقه والأصول 
والمعقول والبقول والرياضي والتفسير» , 
(۱) راجع ترجمته : 


٠٠١ :۴ روضات المثات‎ ١ 
٠۹ :٤ أعيان الشيمة‎ ۲٣ 


كان من تلامذة الشيخ البهاني 
من مۇڵفاتە : 
١‏ شرح الدروس م یتم 
٣‏ غاية المأمول في شرح «زبدة 
الأصول» لشيخه. الهاني 
٣‏ مسالك الأفهام إل آيات الأحكام. 
وهو شرح لآيات الأحكام» وجاء في 
أعيان الشيعة ٠‏ أنه « من أكبر ما كتب ي 
بابة وأتها فائدة» ٠,‏ 


١‏ الکرکي = احق الثاني 
الشيخ. علي بن الحسين بن علي بن د بي 
عبد العالي الكركي -العاملي قاس سز( 


قال عنه: معاصاره الشميد الان 
«الإمام احق نادرة الزسان؛ 'وبتيمة 
الأوان ...» وقد أكثر.الإطراء عليه 
العلماء وأرباب التراجم. أخذ عن. علباء 
الشام ثم هاجر إن مص وأخذ عن 
علماثها. ثم سكن الغري (النجف) فدرّس 


(۱) راجع ترچمته : 
١‏ روضات المنات ١؛ ٠٠١‏ الترججة 
رقم (۱۷۸) 
۴١‏ أعيان الشيعة : ۲۷١‏ 


te 
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وصتف: ولا ظهرت دولة الصفويين توجه 
إلى إيران والتحق بالشاء إسماعيل الأول 
فأكرمه. وكانت له عتده المغزلة العظيمة. 


الجتمعات العلميةة وبق 
رجع إلى النجف؛ وبعد وفاة الشاء إماعيل 
قام مقامه الشاء طهاسب فكان محترماً 
ومقرباً له كميراً. وقد اشتپر أنه أصدر 
قراراً بأنّ صاحب الماك حفيقة هو الشياخ 
علي؛ لأنه لائب الإسام نسم فعلنى 
الجميع إطاعته؛ ولذلك كان له دور كبير في 
إزالة الفسق والفجور؛ ومبنع شرب 
الأغمورء وتنفيذ الحدود والتعزيرات؛ وجو 


القرانين المبدعة. وإقامة: الشرائض 
أوالوأجبات. والحافظة “على إقامة الجمعة 
والجباعات. وكان :يرعَّب عامة الناس في 
تعلّم شرائع الدين. بل بُلزمهم على ذلك 


خی قب ب«مروج المذهب». 


الاستدلال ؛ ولذلك کان له على تطرّر الفقه 
أثر لا يستهان يه. واعتنى ببعض المسائل 
الفقهية التي كانت مهملة قبلهء أمثال : 


ولاية الفقيه» والقضاء وإجراء الححدودء 
. والخراج» وصلاة الجمعة وما شابه ذلك. 
له كتب عديدة في الفقه. متها : 
١‏ جامع القاصد؛ وهو شرح لقواعد 
الأحكام للعلامة الحليّ يتاز عب سبقه بقوة 
الاستدلال. وقد وصل إلى ثلاثة عشر 
بلدا بالطباعة الحديعة إلى آخر الوصايا 
۲- حاشية على الشرائع لمحم الأول 
٣‏ حاشية على الإرشاد للعلامة ا لحل 
-٤‏ شرح الألفية للشميد الثاني 
-١‏ رسالة المعفريةء وعليها هوامي 
عديدة پا 
٦‏ رسالة في الرضاع ا 
۷- رسالة في الخراج 
۸- رسالة في أقسام الأرضين 
۹ رسالة في صيغ العقود. والإيقاعات 
وعدّة كنب ورسائل خر 


(۱) راجع ترممته ؛ 
: البحرين ؛ .1۵١‏ القرجة رقم )1١(‏ 


١ء‏ روضات المنات .٠٠١ :١‏ اللرجة 
رقم )٤۱4(‏ 
٣١‏ تكلة أمل الآسلء .۲١١‏ القرججمة 
رقم ۷-0( 


۲١۸ :۸ أعيان الشيعة‎ ٤ 
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۷ الکلینی 
أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني 
(gira. ?‏ 


فقد عرفه العام 


أشهر من أن يرن 
والناص» قال عنه النجائي : «شيخ 
اُصحابنا في وقته بالري ووجههم؛ کان 
أوثق الناس في الحديث وأثبتهم». 

وقسال ابسن الأبير في (جامع 
الأصول) كا جاء في الفوائد الرجالية-: 
«... أو جعفر بن محمد بن يعقوب الرازي 
الفقيه الإمام على مذتهب أهل البيت 
یسام عالم في مذهبهم کبیر فاضل 
عندهم مشہور». 

عاص الفيبة الصغرئ وألّف كتابه 
الكاني في عشرين سنة» وجموع أحاديثه 
ستة عشر أف حديث ومئة وثسعة 


وتسعین حدیاً. 
توفي في بغداد عام (۳۲۸) أو 
(۹) وعلى قبره قبه عالية إلى اليوم» 


يزوره الۇمنون . 


( انظر ترجمته : 
١‏ رجال النجاي : ۳۷۷ الترجسة 


۸- احق 
راجع : ا لحل . 


۹- الحقق الثاني 
راجع : الكركي . 


۷١‏ الحقق المي 
راجع ؛ ا لحل . 


- الحفقی القيّ 
راجع ؛ القميّ . 


۲- الراغي 
السيد الير عبد الفتاح الراغي ىء 
na 0)‏ 


کان من علماء وفقهاء القرن الثالث 


رقم (۱۰۲۹) 

۲- الفهرست : .۳۲١‏ الترجمة .رقم )۷١۹(‏ 
٣‏ لولؤة البسسحرين : ۳۸١‏ الترجمسة 
رقم (۱۲۳) 

- الفوائد الرجالية ۳: ٣۲۵‏ 

١‏ روضات الجنات .٠١۸ :١‏ القرجمة 
رقم (01۸) 
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عشر» درس على ابني الشیخ جعفر كاشف 
الغطاء (الشيخ موسي والشيخ علي)» وله . 
تقريرات أبحاتها في الفقه والأصول . 

وله أيضطاً كتاب «عناوين 
الأصول». يشتمل على أمهات القواعد 
الفقهية, وهو كتاب جامع تظهر غليه آثار 
الدقة والتحقيق. اعتمدنا عليه في أعاشنا 
خاصة في قسم القواعد الفقهية ١‏ 


۳- الرتضىٰ = السيد المرتفى = 

علم المد 

رعلي بن الحسين پڻ موس ن محمد بن موس 

ين ٳپراهيم بن الإمام موسي بن جعفر علي سام 
{IN ~ Foo)‏ 


وهو أشهر من أن بُعرّف. قال عنه 
تلميذه النجاشي: «حاز من العلوم ما 
م يدانه فيه أحد في زمانه» ومع من 
الحديث فأكثر. وكان متكلماً» شاعراً. 
أديباًء عظم المنزلة في العلم والديين 
والدنيا 


(۱) راجع ترجمته ‏ 
١‏ الكرام البررة ۲: ۷٠١‏ 
۲١‏ أعيان الشيعة ۸: ۴١‏ 


وقال تلميذه الآخر الشيخ الطوسي : 
«... متوځد في علوم كتيرة» بجع على 
فضلهء مقدّم في العلوم مثل علم الكلام» 
والفقه, وأصول الفقه.. والأدب» والنحو. 
والشعر» ومعاني الشعرء واللغة» وغنير 
ذلك» له دیوان شعر یزید على عشرین 
ألف بيت؛ وله. من النصانيف ومسائل 
اللدان هيء گنیر ..». 

كان هو وأخوه السيد الرضي 
تلميذي النبيخ المفيد فتأثر بأفكاره 
الاجتهادية وسار على منهجه؛ وازدهر ته 
نوادي العلم أیامه حیث کان رئاط 
الطلبة الأموال الكتيرة. وكان قد | أو 
قرية على تأمين كاغد الفتهاوئر وكيوا 


النقابة وإمارة الحاج والمظالم بعد أخية 


الرضي» وكان ذلك منصب والدهما. 


ومن موا 
-١‏ الائتصار فيا اختلف فيه الإمامية 
وغیرهم . 
۲- الناصریات 
۳ بجموعة رسائل فقهيّة طبعت باسم 
رسال السيد المرتضى 


٤‏ الذريعة إلى أصول الشريعة» في أصول 


°١. الفقه‎ 


-٤‏ الظقر 
الشيخ محمد رضا بن الشيخ محمد بن الشيخ 
عبد الله آل مظر (۱۳۲۲ ۔ ۱۳۸۳( 


من العلباء والمفگرين الذين ساهموا 
قي الحركة الفكرية الحديثة على صعيد 
الحوزة العلمية وغيرها- حضير دروس 
الأعلام اللائة : النائيني والمراقي 
والإصفهاني مشمستمم» وأضاف إلى دراسة 
الملوم الدينية العلوم الرياضية الماليةء 
ومبادىء اللوم الطبيعيةء كا برع في 


الأدب والشعر. 


شس جعية منتدى النشر اللقافية 
عام )۳0٤(‏ وهي مؤسسة ثقافية 
إسلامية تشمل مختلف المراحل الدراسية 


راجع : 
١١‏ رجسال: التجافي : .۷١‏ الرجمة 
رقم (۷۰۸) 

۲ الفهرست : ۲۱۸ الترجمة رقم )٤۷۴(‏ 
۳ روضات الجنات :٤‏ ۲۹4 التزججة 
رقم (6۰۰) 

وغيرها من كتب الترجة . 


من الاتدائية حتى مستوى الكلية . وكان 
حصيلة تدريسه قي الكلية كتابين كان ها 
دور مهم في تطوير الدراسات الحوزوية 
(مرحلة السطح) وهما المنطق وأصول 
الفقه» الذي اشتهر الأول ب« منطق المظفر». 
والتاني ب« أصول الفقه للمظقّر» . 

وله تأليفات كلامية وفلسقية 
أخرئ؛ مثل: 
-١‏ السقيفة 
٣‏ عقائد الإمامية (الشيعة) 
٣‏ فلسفة ابن سيناء في ترجمته ونقض 


بعض آرائه ٩۱,‏ 


۵- المفيد 


الشيخ محمد بن محمد بن النعان المكيري 


)4۱۳ - ۳۳٣( البغدادي‎ 


قال عنه تلميذه النجاشي : «فضله 
أشهر من أن يوصف في الفقه والكلام 
والرواية والثقة والعلم». 

وقال عله تلميذه الآخر الشيخ 
الطوسي؛ «.... من أجلّة متكلّمي الإمامية 


(۱) راجع ترجمته : 
نقباء البشر ۲: ۷۷۲ 
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انتهت رئاسة الإمامية في وقته إليه في 
العلم. وكان معدماً في صتاعة الكلام» 
وكان فقا متقدّماً فيه» حسن الشاطر,. 
دقيق الفطنةء حاضر الجواب ...». 

وقال عنه ابن کثير كاف 
اللؤلؤة-: «... بارع في الكلام والججدل 
والفقه» وكان. يناظر كل عقيدة بالجلالة 
والعظمة في الدولة البوية؛ وكنان كير 
الصدقات» عظيم النشوع. وكثير الصلاة 
والصوم» خشن اللباس»؛ وكان عضد 
الدولة رجا زار الشيخ الفيد...». 

کذا أطری عليه کل من ترجم لہ 
إمن| الشيعة وغيرهم؛ وكيف لا يستحق 


3ل وله الأيادي المظيمة على الشقه 


بالكلا فهو الذي أحكم قواعد الاجتپاد 
بعد القديين : اين أي عقيل العاني» وابن 
الجنيد. وأوّل من دون الأصول في رسالة 
مستقلة. ولعلّه أل من أف في الفقه 
المقارن حيث كثب كتابه الإعلام فيا اتفقت 
عليه الإمامية وأجع العلاء على خلافه. 

وتر على يديه أساطين الفقه 
والكلام» أمثال السيد المرتطضى والشيخ 
الطوسي» وغيرهم . 

وأما تصانيفه فقد أنهيت إلى حوالي 


ثتي كتاب ورسالة. اهمها في الفقه تابه 
«المقنعة» . 

توفي ليلة الجمعة ثلاث خلون من 
رمضان سنة ثلات عشرة وأربعمئةء وكان 
يوم وفاته. يوماً م بر أعظم منه من كثرة 
الناس للصلاة عليه» وكثرة البكاء من 
الخالف والمؤالف» ونقل عن ابن كتير : أت 
حضار تشبییعه انون أا ١.‏ 


() ترجم له أغلب أرباب الالام راحم 
على سبيل ا مال + 7 
١١‏ رجال النجائي؛ .٠۹١‏ الترجمة 
رقم (۱۰۹۷) 
٠‏ الفهرست : ٠٠١‏ الترججة رقم ( 116) 
٣‏ الخلاصة : ۱١١‏ -الشم الأول حرف 


رقم (۱۴۰) 

۵ روضات المجنات ١؛ .٠١١‏ الترججمة 
رقم (0۷1) 

أعيان الشيعة ۹: ١١٠٠ء‏ ونقل فيه ترجته 
من كتب غير الشيعة» فراجع . 


الشيخ محمد حسين ابن عبد الرحيم النائيني 
(Foe - VY)‏ 


من العلياء الكار» صاحب مدرسة 
أصولية. درس على العلماء الكبار في 
إصفهان ثم هاجر إلى العراق؛ فحضر 
درس السيد إسياعيل الصدر. والسيد محمد 
الفشاركي في سامراء» ثم حضار درس 
الجدد التسيرازي ولازمه إلى أن توفي 
(۲,)؛, فلازم السيد الصدر وهاجر معه 
إلى کربلاء )۱۳۱١(‏ وبتقی معد ثم غادرها 
متوجهاً إلى اللجف» فاختص باحق 
الخراساني (الآخوند) الذي قد استقل 
ا بالتدريس هناك فصار من أعضاء بجلس 
قثياه. ولم بحضبر درسه العام؛ لاستفنائه 
عنه» ونهض مع أستاذه الحراسائي لمبارزة 
الاستبداد في إيران. واستقل بالندريس 
بعد وفاة شيخه الخراساني. وغادر العراق 
متوجهاً إلى إيران مع السيد أي ا حمسن 
الإصفهاني اعتراضاً على إيعاد الشيخ 
مهدي الخالصي إلبها ني عهد املك فيصل 
الأرل. والملك أحمد شاء القاجاري- 
فاحتفلت بقدومها حوزة قم بقيادة 


مسا الشيخ عبد الكرج المحائري» فبقيا 
يدرّسان فيا إلى أن رجعا إلى العراق» 
وتزعًا الرئاسة العامة فما . 

كان لا بحضر درسه إلا أهل النظر؛ 
لدقة آرائه» وقد تخرّجت على يديه 
شخصيات علمية معروفة» أمثال السيد 
أبي القاسم النونيء والشيخ حسين ا لحل 
والسيد حسن البجنوردي» والميرزا باقر 
الزنجاني ونحوهم. 

وقرّر السيد اغوي دورة كاملة 
لأصائه الأصولية ميت ب«أجود 
التقريرات». كا وقرّر الشيخ محمد علا 
الكاظمي دورة كاملة ثانية سيط 


ب«فوائد الأصول». وقرر الشيخ وتوو“ 


الزجاني أعاثه الفقهية التي كان محورها 
أبحاث الشيخ الأنصاري في المكاسب» 
وسماها ب«منية الطالب» .۹ 


۷- النجی = صاحب الجواهر 
الشيخ محمد حسن بن الشيخ باقر بن الشيخ 
عبد الرحیم النجنی (حدود ۱۲۰۲ - (1١١١‏ 


من أركان الطائفة وأكابر فقهاء 
الإمامية انتهت إليه الرئاسة العامة ف 
الدين والدئياء وانقادت له المتمعات 
الشيعية 

أخذ الملم عن الشيخ جعفر كاشف 
الفطاءء وولده السيخ مومئء والسيد 
الماملي (صاحب مفتاح الكرامة). 
وغيرهم من تتلامذة الوحيد البهجاني 
والسيد محمد مهدي بحر العلوم. 

رلم دور كبير في الفقه الماضر؛ إذ هو 


صاحب الموسوعة الفقهية المظيمة «جواهر 


الكلام في شرح شرائع الإسلام» الي تبلغ 
ثلاثة وأربعين مجلداًء وهي دورة فقهية 
استدلالية كاملة. لم يكنب مثلهاء لاقبله 
ولا بعدهء وعليه مدار رحى الفقه إلى يومنا 
الحاضرء وقد اعتمدنا عليه في موسوعتنا 
أكثر من غيره. 

تخرّج على يديه كثير من الملاء» 


ومن عاصره الشيخ مرتضى الأنصاري .^ 


۸- یی بن سعید 


راجع: الحليّ. 


۹- الوحيد البمباني = الأستاذ الأكبر 

الشيخ الأغا محمد باقر ابن الول محمد أكمل 
الإصفهاني الهبهاني قشر ٠‏ 
(۱۱۱۸ - ۱۲۰۵ وقیل غیرها) 


أستاذ الفقهاء والأصوليين فيلالفرن 
الثالت عثر. تربی على يديه کار 28 
الشيعة. أمثال : الول مهدي رالراق 
والميرزا أي القاسم القمي. الع جع 
كاشف الغطاءء والسيد مهدي جر العلوم» 
والشيخ أسد الله الدزفولي. والسيد محمد 
باقر حجة الإسلام الشفتي؛ وغيرهم . 

نشاً بإصبهان ثم هاجر مح والده إلى 
بہہہان ثم منہا إلى کربلاء, فاستقر بہاء 


7 أظر ترجمته : 
١١‏ روضات المتات .۴١١ :١‏ الترمة 
رقم (۲۰۱) 
الكرام البررة ۱: ٣۱۰‏ 
٣٣‏ أعيان الشيعة ۹: ٠٤۹‏ 
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وتنيت له الوسادة -وسادة التدريس 
والرئاسة- واستفحلت في أيامه الحركة 
الأخبارية. فقام ها عن قدم وساق» وشمّر 
ها عن ساعدیه. وکان يعاصره من 
الأخباريين في كربلاء احدّث البحرانيء 
فائتتل أكتر تلامذته إلى درس الوحيد» 
ومع ذلك كان للبحراني موقف وزين تجاه 
القضية» بل وکان لا تزانه دور هام في 
انتصار الوحيد على الحركة. 

وبكلمة واحدة هو أستاذ الكل. 
والأستاذ الأكبر لكل الفقهاء في القرئين 
الثالث عض والرابع عشر بالواسطة أو 


يدوئها. 


له تأليفات عدیده أنهیت إلى حدود 
ستين كتاباً ورسالة . بها ؛ 
١۔‏ شرح الفاتیح : وھو شرح گبیر علی 
كتاب الفاتيح للفيض الكاشاني. من 
الطهارة إلى الخمس . 
۲- الفوائد الحائرية : وقد ألحق به فوأئد 
جديدةء فستي الأؤل بالفوائد القشدية. 
والثاني بالفوائد الجديدة .^ 


() اظر ترجمنه : 
۱۶ روضات المجتات ۲: ٩٤‏ 


٠‏ اليزدي = السيد اليزدي 
السيد محمد كاظم بن السيد عبد العظم 
الطباطباني الیزډي تذسےء(۷٤۱۲‏ - ۱۳۳۷) 


من كبار فقهاء الإمامية في المصور 
المتأخرة. درس في 
وغادرها متوجها إلى الج 
وفاة الشيخ الأنصاري )٠۲۸١(‏ فأخذ عن 
الشبخ مهدي الجعفري والشبخ راضي 
النجن والميرزا الشيرازي قبل هجرته إلى 
سامراء, وكان لغوياً متقناً فصيحاً قيا 
بالعربية والفارسية» جِيّد النقد قوي القيطا 
كا قيل- أقبلت إليه الزعامة بعد وفا 


الیرزا الشیرازي (۱۳۱۲) واخعص تا" 


بعدوفاة قرينه الشيخ محمد كاظم 
المخراساني (۱۳۲۹). وظهرت في أيامه 
فتنة المشروطة في إيران -أي الدعوة إلى 
إقامة الحكم على طبق الدستور- فكان من 
الغالفين ها بيا كان قرينه الخراساني من 
المؤبّدين ها 

له مؤلفات فقهيّة عديدة أهمها: 
العروة الوثق؛ وهو كتاب فقهي يحتوي 
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٠۸١ :۹ الشيعة‎ 
١۷١ :١ الكرام البررة‎ ٣ 


علی فروعات کثیرۃ. لکنه لم یکن کاملاً بل 
اشتمل على الطهارة والصلاة والصوم 
والزكاة والممس والمحج والوصايا 
والإجارة والنكاح . 

حظي بإقبال وافر» وأخذ يعلق 
عليه كلّ من رأى للنفسه أهلية التقليد ٠.‏ 


ترجمة ختصاره لأصحاب التراجم 


إقاماً للفائدة نذكر ترجمة المترجمين 
الذين استفدنا من تراجمهم بصورة 
صرة: 
رجال النجاشي ؛ 

الأحمد بن علي بن أحمد بن المباس 
.)٤٠١-۲(‏ يصل نسبه إلى النجاشي 
والي أهواز الذي كتب إليه الإمام الصادق 
علياسلام رسالته .المعروفةء يأمره فبها مراعاة 
الإخوان. 

کان تلميذاً للشيخ محمد بن محمد بن 
النعبان المفيد.. ومن طبقة السيد ال تضى» 
والشيخ الطوسي» وهو من أقدم أصحاب 
التراجم» وكتابه الرجال من أهم المصادر 


(۱) راجع ترجه : 
أعيان الشيعة ۱۰؛ 4٣‏ 


الرجالية لدى القيعة يحتوى على أف 
ومثتين وتسع وستين ترجمة. وهو في جلد 
واحد. 
۲ الفهرست : 

للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي» مرت ترجمته برقم (0۲). 
الخلاصة : 

للعلامة أي منصور الحسن بن 
يوسف الحليٍ» مرت ترجمته برقم (۲۲) . 
4 لؤلؤة البحرين : 


للمحدّث الشيخ يوسف بسن ثل 


البحراني» مرت ترجمته برقم (۱۲.( ی 
-٠‏ الفوائد الرجالية ؛ 2 


للفقيه السيد عمد مه داكو وار 


مرت ترجمته برقم (۱۳) 
١‏ روضات الجثات: 

للسيد محمد باقر اللوسوي 
الخوانساري (۱۲۲۹ ۔ ۱۳۱۳)ء درس فی 
إصفهان على السيد صدر الدين العامليء 
والشيخ محمد تقي -صاحب الحاشية على 
المعالم-والسيد محمد باقر الشفتيء والحاج 
محمد إيراهيم الكرباسي وغيرهم . 

هاجر إلى النجف وحضير دروس 
السيد إيراهم القزويني -صاحب 
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الضوابط-والشيخ حسن صاحب الجواهر» 
ثم رجع إلى يران . 
۷ تكملة أمل الآمل: 

للسيد حسن الصدر ٠۲۷۲(‏ - 
,٤‏ نأ في بيت علمي في الكاظمية 
قي العراتق- ثم هاجر إلى النجف 
لأخذ العلم. ثم هاجر مع العدّد الشيرازي 
إلى سامراء (۱۲۹۷) ثم سكن الكاظية 
(۳۱) بعد وفاة أستاذه الشيرازي . 

له تأليفات كثيرة في فنون مختلفة 
ابیت إلى ثائين مؤلفاًء منها: 
١‏ تكلة أمل الآمل ۲- الشيعة وفنون 
الإسلام ۳- تأسيس الشيعة الكرام لعلوم 
سام 
۸- أعيان الشيعة: 

للعلامة السيد بحسن أمين الماملي 
,)۱۳۷١ - ۱۲۸٤(‏ كان من الدعاة إلى 
الإصلاح» هاجر إلى النجف من جبل 
عامل عام )۱۳١۸(‏ ثم رجع إلى دمشق 
بطلب من أهلها )۱۳١۹(‏ لإصلاح الأمور 
قيهاء سافر إلى مصبر في طريقه إلى المج 
وبیت المقدس» وهاجر في )٠۳١۲(‏ إلى 
المراق وأيران لزيارة الإمام الرضا 
عیسا» وکان مشغولاً في حینه في تألیف 


أعيان الشيعة الذي بلغ عشر جلّدات من 
القطع الكبير. رها يصل إلى مئة ملد لو 
طبع بسالطبمة الوزيرية. كا احتمله 
المصنف. 
- الذريعة إلى تصانيف الشيعة : 

للعلامة الشيخ محمد بحسن الرازي 
المعروف ب«آغا بزرگ الطهراني» 
(-۱۳۹۸) الذي کان تزیل سامراء 
وأخذ العلم عن الزعي الجاهد الميرزا عمد 
تي الشيرازي ثم عن الحتق الشيخ محمد 
كاظم الخراساني» وصاحب العروة السيد 


محمد كاظم البزدي في النجف . قام مشترل 


¥ 


عن ساعدیه ليرد على القائلین «بأقٌ 
الشيعة ليس هما مؤآفات ...» فبداً بتأليف 
کتاب «الذریعة» عام (۱۳۲۹) فألفه أولاً 
قي جحد واحد. ثم في ست جحلّدات عرضه 
على السيد الصدر فسكاء بالاسم المتقدم 
ثم أخذ يتوسع فيه حى بلغ ما يقارب 
تانية وعشرين محلّداً. وله أيضاً كتاب 
طبقات أعلام الشيعة» وهو حسب 
القرون» لكل قرن أسم» وقد ّى القرن 
التالث عشر باسم «الكرام البررة في القرن 
الثالث بعد عشرة» والقرن الرابع عشر 
ب«نقباء البشر في القرن الرابع عشر». 


0 


فهرس المصادر 


| أجود الشقريرات (ط: مكتبة‎ ١ 
0۲۷ السيد الخوئيء ر؛‎ 
الأصول المامة لته المقار ة5‎ -۲ 


E‏ ر 
-٣‏ أصول الفقه (ط : داش إسلامي): للشيخ محمد رضا المظفرء ره .۷١‏ 
-٤‏ الانتصار (ط : منشورات الشريف الرضي): للسيد المرقضى» ر؛ ۷۲. 
-٠‏ بجوت في علم الأصول (ط : الجمع العلمي للشميد الصدر): تقرير أبجاث 
الشهيد السيد محمد باقر الصدرء قرره السيد عمود الاشمي» ر:٠۸٤.‏ 
٦‏ بداية المداية (ط : مؤسسة آل البيت مادام : للمحدث ال المامليء ر+ .١۷‏ 
۷- البيان (مجعع الذخائر الإسلامية): للشهيد الأول ر ؛ ۳۳. 


.. إشارة إلى رقم الترججمة في ملحت الأعلام‎ ١ 


۸ البيع (ط: مطبعة مهر :)١‏ لاإمام الحميني» ر: ۲۵. 

.۲۲ تحرير الأحكام (ط : مؤسسة آل البيت): للعلامة ا حلي ر:‎ ٩ 

.۲١ تحرير الوسيلة (ط : مطبعة الآداب في النجف): للإمام الحميني» ر:‎ ٠١ 

.۲۲ تذكرة الأحكام (ط : المكتبةالرتضوية): للعلامة لحل ر:‎ -١ 

۲- تصحيح الاعتقاد (ط : مكتبة الداوري): للشيخ افيد ر: .۷٤‏ 

۳- التنقبح الرائشع (ط: مكتبة آية الله المرعشي): للفاضل المقداد بن 
عبد اله السيوري» ر .0١‏ 

. 11 جامع المقاصد (مؤسسة آل البيت): الحمّق الكركيء ر:‎ -٤ 

٠-الجامع‏ للشرائع (ط: مؤسسة سید الشہداء) : بحیى بن سعيد الحليٍء ر؛ ۲۳. 

ء۷١ جواهر الكلام (ط : مكتبة الآخوندي)؛ الشيخ محمد حسن النجني» ر؛‎ -١ 

۷- المحدائق الناضرة (يل#هكتبة الآخوندي. جماعة المدرسين): للشيخ 


يوسف البحرافي. D2‏ 

۸- حقائق الأصول ( طتكتبد تيوق ): للسيد عسن المكي» رء 1۸. 

۹- الحلاف (ط وسعد يورال لامي جماعة المدرسين): للسيخ أي 
جعفر الطوسي. ر . 

.۲١ در الفوائد (ط : مؤسسة الطبع والنشر): للآخوند الخراساني» ر؛‎ -١ 

.٠١ در الأصول (ط : مطبعة مهر): للشيخ عبد الكربم الحائري» ر؛‎ -١ 

۲-الدرر النجغية (ط + مؤسسة آل البيت مب اددم): للشيخ يوسف البحراني» ر؛ .٠١‏ 

۳- الدرّة النجفية (ط : مكتبة المفيد): للسيد محمد مهدي برالعلوم» ر .٠١‏ 

-٤‏ الدروس (ط؛ مؤسسة اشر الإسلامي - جماعة المدرسين): 
للعہید الأول ر: ۳۳. 

۲۵۔ الذکری (ط : مکتبة بصیرتی): للشهید الأولء ر: ۴۳. 

.۲١ : الرسائل (ط : مطبعة مهر): للإمام الخميني» ر‎ -١ 
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۷- رسالة ابن باپويه : لعلي بن الحسين بن موسی بن بابویه» ر ۳ 

۲۸- روض الجنان (ط : مؤسسة آل البیت): للشهید الثاني» ر: .٣٣‏ 

۹- الروضة البهية (ط : جامعة النجف) : للشمید الثانيء ر: .۲١‏ 

٠١ الرياض (ط : مؤسسة آل البيت (ع)): للسيد علي الطباطبانيء ر+‎ ٠ 

.٠١ زبدة الأصول: للشيخ البهانيء ر؛‎ -١ 

۲ السرائر (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين): محمد بن 
إدریس الحلّ رد ۲. 

۳- شرائع الإسلام (ط : مطبعة الآداب في النجف)ء؛ للمحقق ا حلي ر: .۲١‏ 

.0۲ عدة الأصول (ط : الحجرية): للشيخ الطوسي» ر؛‎ ٤ 

٠-العروة‏ الوثق : للسيد محمد كاظم أ 

- عاوين الأصول (الطبعة الحجريا فتاح المراغيء ر: .۷١‏ 

۳۷- الغنية (ضمن الجوامع الفقهية لاط زهرةء ر ۷. 

۳۸- الفتاوى الواضحة (ط 8 

۹ فرائد الأصول ( 
للشيخ الأعظم الأنصاريء ر: .٠١‏ 

١-فقه‏ القرآن (ط : مكتبة آية الله المرعشي): للشيخ قطبالدين الراوندي»ر : ۲۸. 

.۲۹ القضاء (ط : مؤسسة دار القرآن الکرجم): للشیخ حبیباللّه الرشتي» ر:‎ ١ 

۲- قواعد الأحكام (ط : منشورات الرضي): للعلامة الحليٍ» ر ۲۲ 

۳ القواعد الفقهية (ط ؛ مؤسسة اسماعيليان ) : للسيد حسن البجنوردي» ر ؛ ١١‏ . 

.1١ قوانين الأصول (ط : الحجرية): للمحقق القميّء ر:‎ -٤ 

.٦۷ الكاني (ط : دار الكتب الإسلامية) : للمحدّث الكلينيء ر:‎ ٤١ 

١-الكافي‏ (ط : مكتبة الإمام أمير المؤمنين -إصفهان ): لأي الصلاح الحليء ر 

۷ كشف الغطاء (ط ؛ انتشارات مهدوي): للشيخ جففر الكبيرء ر؛ .1٤‏ 


امي - جماعة المدرسين): 


ذذ 


۸ كشف اللثام (ط : مكتبة آية الله المرعشي): الفاضل المئديء ر: .1٠‏ 

۹-كفاية الأحكام (ط : مدرسة الصدر مهدوي ): لحمدمؤمن السبزواري» ر:٠٠.‏ 

١۵-كفاية‏ الأصول (ط : مؤسسة آل البيت): للآخوند محمد كاظم الحخراسانيء ر: .۲٤‏ 

.0١ كنز العرفان (ط : المكتبة الرضوية) : للفاضل المقدادء ر:‎ -١ 

۲- المبسوط (ط : المكتبة المرتضوية): للشيخ أي جعفر الطوسي» ر: 0۲. 

۳- مجمع الفائدة (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين) : للمحفق 
الأردبيلي» ر: ۸. 

.۲۷ الحاضرات (ط : مكتبة الداوري): تقريرات أبحاث السيد الخوئي» ر؛‎ -٤ 

.۲١ الغتصر الناقع (ط : مكتبة اللصطفوي): للمحقق الحليّ» ر‎ ٠١ 

- مختلف الشيعة (ط : مكتبة نينوى الحديثة ): للعلامة امل ر١ .۲١‏ 

۷- مدارك الأحكام (ط ويس ة#آلرالبيت): للسيد محمد العامليء ر .0۳١‏ 

۸- المراسم (ط: جمعية| مغاايا انعر )) لاي يعلى حمزة بن عبد العزيز الديلمي» 
ر 5 

۹- مسالك الأفھام ایر ب متا ): للشمید التانیء ر: .۲١‏ 

.10 مسالك الأفهام (ط : المكتبة الرضوية) : للفاضل الجواد الكاظمي» ر:‎ ٠ 

.٠۸ مستمسك العروة (ط : مطبعة الآداب في النجف) : للسيد محسن الحكيي» ر؛‎ -١ 

۲- مستند العروة (ط : مكتبة الآداب في النجف): تقريرات أبحاث السسيد 
أي القاسم الخوفيء ر؛ ۲۷. 

۳ مشارق الشموس (ط : مؤسسة آل البيت): للسيد حسين الخوانساريء 
4 

٤‏ مصباح الأصول (ط ؛ مطبعة النجف): تقريرات أبعات السيد أبي القاسم 
المخوي» ر ۲۷. 

٥‏ مصباح الفقاهة (ط : المطبعة الحيدرية في النجف): تقريرات أمحاث 
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أبي القاس الخوئيء ر ۲۷. 

.۲١ معارج الأصول (ط : مؤسسة آل البيت): للمحقق الحلّ ر؛‎ -١ 

۷ معالم الأصول (ط : المكنبة الملمية الإسلامية): للشيخ حسن بن الشميد الثاني » 
ر 0. 

۸- العام الجديدة (ط ؛ مكتبة النجاح) : للشهيد السيد محمد باقر الصدرء ر: .٤۸‏ 

۹- المعتبر (ط : بجمع الذخائر): للمحقق الحلٍ» ر: .۲١‏ 

.۲۷ : العتمد (ط :المطبعة العلمية) : تقريرات أعاث السيد أبي القاسم انوي »ر‎ ٠ 

.0١ مفاتيع الأصول (ط : مؤسسة آل البيت): للسيد محمد الجاهدء ر‎ -١ 

- مفاتيح الشرائع (ط؛ بجمع الذخائر الإسلامية) : للمحدّث الفيض الكاشاني. 
iy‏ 

۳- مفتناح الكرامة (ط : موسسة آل يسيد محمد جواد المامليء ر: .0٤‏ 

٤٩ القنع (ط: المكبة السلا ا جفراً محمد بن علي بن اویه ر؛‎ ٤ 

0٥-المقنعة‏ (ط : مؤسسسة النشرالإسلامي = جماعة المدرسين) ؛ للشيخ المفيد. ر : .۷٤‏ 

-المكاسب (ط؛: الإطلاعا برطبعةالفييدي) : للسيخ الأعظم الأنصاريء 
ر ۱۰. 

۷- المناهل (ط ؛ مؤسسة آل البيت): للسيد محمد الجاهد, ر: .0١‏ 

۸- منتهى المطلب (ط : الحجرية): للعلامة لحل ر: ۲۲. 

۹- من لايحضره الفقيه (ط ؛ مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين): محمد 
ابن علي بن بابویه الصدوق؛ ر: .٤۹‏ 

-٠‏ لهب (ط؛ مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين): للقاضي ايبن 
الاج ر .٤‏ 

.0۲ النهاية (ط : دار الكتاب العربي): لأب جعفر الطوسي» ر:‎ -١ 

- نهاية الإحكام (ط : مؤسسة أسماعيليان) : للعلامة لحل ر ۲۲. 
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۳ تهاية الأفكار (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _ جاعة المدرسين) : للشيخ ضياء 
الدين العراقيء ر؛ 00. 

- وسائل الشيعة (ط : دار إحياء القرات العربي) : للشيخ الحر العاملي» ر: ١۷‏ . 

.1 الوسيلة (ط: مكتبة آية الله المرعشي): محمد بن علي بن حمزة العلوي» ر؛‎ -٥ 


میس 


ME 


مقدّمة بجمع الفكر 
مقدمة المؤأف : .... 
الحاجة إلى التشريع . 
التشريع الإسلامي وأمتيا 
مذهب أهل البيت (عليهم السلام) ومرجًحاته. TAS See‏ 
تأرج الفقه في مذهب الإمامية 
الفقه المقارن . 
تأر أصول ال 
التعريف بالعمل الموسوعي 


o 


a 


Waa تحر البنت على الآباء في النکاح وبالمکس‎ ١ 
. تحربم منكوحة الآباء على الأبناء وبالمكس‎ ۲ 
الآباء على الأولاد الصغار‎ ةيالو-٣‎ 
VA... . الأكل من بوت الآباء من دون إذن منهم‎ زاوج-٤‎ 


WY 


۴-إذا كان المبد في يد المشتري Res‏ 
۳۴ -إذاكان المشتري قادرا على تسلّمه RES SELA‏ 


ثالثاً -عتق الآبق 


رابعاً- تدبیر الآبق: 
١-الإباق‏ بعد التدبير. 
۲-التدبیر بعد الإباق. 


خامساً- رة الآبق ALORS‏ 


اصطلاحاً. 
الأحكام:. 
١-الآجام‏ من الأنفال 2 
ر + اتفال 
۲-بيع مك الآجام .......! Rete ٤‏ 


ب تحدید ارتقاع موضع السجود به 


4 


اصطلاحاً 
أهم ما ورد بهذا العنوان o Sa‏ 


We 


آفاق 


AEA 


فيه بجثان هيئوي وفقهي 
ألا من الناحية اليئوية 


ثائياً-من الناحية ١‏ 
الأقوال في المسألة 
ملاحظة Tr EY E‏ 
آفاق 
4 
لغة E EEE‏ 
رحج 
آل 
)4( 
فة leca ESED‏ 


ر :أهل البيت 


O. 
. ۲ي حالة الاضطرار‎ 


WY 


آلات الصيد 


44-۹7 


١-إثبات‏ اليد على الحيوان 
۲ عقر الحيوان المزهق لروحه .. 
أقسام الصيد وأحكامها: 
ألا صيد البر ۸ 
ولاب فيه من آلة وهي اما وان او غر 
الف -إذا كانت الآلة حيو ا 
ب ۔إذا كانت الال غب ربوا ولاقام : .. 
الأول ما اشتمل على نصل 
الثاني ما خلا عن النصل؛ لكنه كان عدا 
العالت -الاآلة التي تقتل بشقلها.... 
الرابع -الآلات الثارية المستحدثة 
ثانياً-صيد البحر :... o‏ 
ر : صید 


Wr 


۲-حرمة بيمها راتيا .. 
٣‏ موارد قیل جوا 12ا 
- وجو با إل 2ي 
۵ صور عدم ضبان إتلافها 
١‏ ملكية صاحبها ها .. 
ثانياً -إذا كانت الآلة غير محضة في الحرام EER‏ 


آلات اللهو 


(t_1) 


WE 


آلات القصاص 
)0-1-14( 


الأحكام: 
ألا تحديد نوع الآلة .. 
ثانياً-اعتبار الآلة 
ثالئاً-الاستيفاء بالآلة المسمومة 
الف -إذا كان القصاص ف اللظدن ر 

ب اذا کان القصاص فیا دون اش a‏ 
أولأً-من ناحيةاليكم اکلين 8 

ثائياً -من ناحية اكم الو ضعي 

رابعاً عدم كون الآلة كال e OO PARDEE‏ 


آلات الجناية 


(011-1۰4) 


اختلاف حكم الجئاية باختلاف الآلات 
ولأ -اذا كانت الآلة الستخدمة في الجئاية ما تقتل غالا 


Wo 


۱1۰ 
1 


ثانياً-اذا لم تكن الآلة ما تقتل غالبا ولم يقصد القتل بها . 
ثالفاً-اذا تكرر الضرب با لا يقتل غالبا فأدَّى إليه .. 


آل 
(MY‏ 


ر :الملحق الأصولي 


آمة 
rN‏ 


311 


امین 
N14)‏ 


نقل الأقوال في جواز التأمين وعدمه i O E‏ 
قول آمین ناسياً أو تقية WATS‏ 


أُوّلاً -آنية الذهب والفضة 
١-الأكل‏ والشرب نا 
۲ حکم سار استم الا 
٣‏ حکم اقتناتھا ND I OEE‏ 
٤‏ حکم التطھر مہا 
٥۔حکم‏ زکاتہا. 
1۔حکم اکب بہا. 
۷ حکم إتلافھا. 
ثانياً-الآئية المفضضة والمذهّبة NE A ETRE‏ 
أقوال الفقهاء في حكم استعبا طا . 
ثالفاً -الآنية الممرّهةء والملسة بالذهب وأ 
أ -الآئية المتخذة من غير النقدين من ا لجواهر i SN‏ 


YY 


خامساً-الآئية المتخذة من المظام asa es‏ 
سادساً-الآنية المتخذة من الجلود NEST e‏ 


ثانياً-تطهير الآنية التي ولغ فما الخازير Eats‏ 
الما -تطهير الآنية التي كان 


رابعاً -الإئاء الذي مات فاا 


حكم تطهير الآئية بالكئير 
خامساً -غسل الإناء من سائر النجاسات .. 


آیات 


ATI.) 


A 


آيات الأحكام 


(OFT) 


MN ce 
11 
NPY iu 


انیا -انقساماتپا NP...‏ 
الما -أوّل من أف في هذا الجال r‏ 
رابعاً -الكتب الؤآفة في هذا القن .. E‏ 
خامساً طريقة التأيف OO A‏ 
آياتالاشجدة 
OFV-FE)‏ 

لغة .... Wt...‏ 
اصطلاحاً 4 
الأحكام: a‏ 
ألا -الآيات التي جب السجود عند تلاوتها ... Ea‏ 
Yt‏ 

N0... 


4 


آ2 
(FAV)‏ 


اوا -الاختان ف دالاس 


ثانياً-لاحيض مع سن اليأس 
الفا -سقوط رط الاستبراء في الطلاق 
رابعاً - سقوط المدة في الطلايح RET E a‏ 


ثالقاً -تحرمم النكاح بالابوۃ 


OS BEES ا ی‎ 
NER O OR خامساً-الإرثف‎ 
EAE A AE سادساً -الهادة‎ 


1. 


سابعاً -الحدود 


لغة e a‏ 
ر : اسباب التحريم» الرضاع 

إباحة 

(No 
ر : الملحق الأصولي‎ 

إیراء 


ولا لحكم التكليني 
ثانياً-ا لمكم الوضعي 
أركان الإبراء 


اونا 


الركن الأول -المبرىء . 
الفضولية في الإبراء .. 
إيراء ا لمريض في مرض الموت OVS SARS‏ 
الركن الثاني ليرا n ba Raa ea‏ 

الركن الفالت -الُبرأ مئه 
الإپراء عام یجب ٠.٠١‏ 
الإبراء من الجهول EEE‏ 
الركن الرابع -الصيغة ... 
الرجوع في الإيراء ... 
خیارالشرط في الإبراء | . 
الإبراء وهبة الدين , . 


NY 
۹Y 


الإبراء والضمان 
الإبراء والكفالة 


OAYYT ~114۹) 


إبط 


2 


(VY) 


MWY. 
WY. 
YY 


OAV YY) 


ما يتحقق به الإبطال 
قاعدة حرمة إيطال الأعبال ادي 


مفاد القاعدة ATE‏ 

حدود القاعدة 

الموارد الخارجة عن القاعدة WERÎ‏ 

أبطح 
QVA-YY‏ 

We ES e Sea لغة‎ 
a O اصطلاحاً.‎ 
O ETE الأحكام‎ 


ا 


ابل 


(1A0 1۷A) 


أَوّلاً-طهارتها وطهارة سؤرها NADAS‏ 
ثانياً -طهارة أبوالما NVA DGS‏ 
الئاً -حلية حومها .... ..۱۷4 


راہعاً-جواز شرب أبوا مما 
نا ا از التکسب بأبزالا 
سادا -الصلاة في مما طا 0 


سابعاً تعلق الزكاة 


الإبل الجلالة 


ج -نجاسة أبوالما وأرواثها 
د -طهارة سۇرها .. 


أبوال 


الأحكام 
ولا -أبوال ما يكل لحم 
١‏ ۔طھارتہا ونجاسعا“ 


ARS ESS a ۔-جواز شر بها‎ ۲ 


انيا -أبوال ما لا يۋكل لحمه . 


. نجاستہا‎ ١ 

٣۔حکم‏ الاکتساب بہا E‏ 

ثالئاً -كيفية تطهير ما أصابه البول Et E EOE E‏ 
الف -بول الرضيع .. 


ب بول غير الرضيع. 


We 


أبن 
)40-1۹6( 


ابن لز 


سادساً-هل الشرط طهارة ا لمولد أو عدم کونه ابن زنی؟ . i‏ 


و 


سابعاً هل یشبت ا لحد بقول «ابن الزنی»؟ O SOB IETS‏ 


ابن السبيل 


(Yet) 


ابن بوک 


۰1 
٦ 


¥... 
eV... 


WY 


ابن الملاعنة 


(FA-T۰¥) 
NSS SO SRE لغة‎ 
N SD es اصطلاحاً.‎ 
OOO I EE الأحكام‎ 

إتلاف 

(1-1۰۸) 


قاعدة الإتلاف 

الروط العامة للضمان في القاعدة O E TNE E‏ 
ألا أن یکون الَف مالا AAR E a‏ 
ثائیاً أن یکون ملوأ .. . ۳ 


ثالئاً - أن يكون الف قابلاً العضمين 
موارد لا یکون الف فیا قابلاًالتضمین 


الف -تسليط المالك غيره على الإتلاف Ceti‏ 
ب -اللرکراه على الاتلاف 


ج -ترجيح السبب أو المياشر عند اجتاعها 
د -إتلاف الحيوانات 


WA 


الفالك -اجتاع السبب والمباشر EE EE‏ 
موارد تقدمم السبب على المباشر NALD‏ 
الإكراه على الرتلاف 
الرابج -اجتاع سببين فصاعدا 


تیان 

tn 
1. 
IY 


إتيان الهيمة 


(YYY_TYY) 


4 


إجارة 


(Yor) 


١-ازوم‏ عقد الإجارة NOES TR‏ 
۲ ضابط ما يصح إجارته EEA‏ 
أركان الإجارة Yo‏ 


الركن الأول -المقد 
المعاطاة في الإجارة . FIEND OE‏ 


کصدماج.. 


شروط العوضين: ... 


-إياحة المتفعة ... 
۵-بقاء العين مع استيفاء المنفعة ES e‏ 
1-إمكان استيفاء ا منفعة من العين 
موارد بطلان الإجارة وفسخها 
الف -التقايل.... 

ب -جريان أحد الحيارات i OO OOOO‏ 


اختلاف القتهاء في بطلان الإجارة باوت 
د -اذا اشترط المؤجر على المستاً جرا( 


ه-تلف المين المستأجرة و 
هل يرتفع الفسخ بالتعمر . 71 
الرجوع إلى اجرة المثل في موارد بطلان الإجارة 
بیع المين المستأًج 2 
إجارة العين المستأجرة NEON Oa ai oar trata aie‏ 
جريان الخيارات في الإجارة اا 

ضمان المستأجر والأجير وعدمه 
ضمان الأجير والصانع إذا أفسداعملها 
ضمان الطبيب مع الاستبراء وعدمه . 
هن هو المبرىء؟ CO OTE,‏ 1 
الإجارة على الواجبات ET‏ 


E TC 
ا‎ ET الأول -استثجار الشخص لإتيان واجياته‎ 
.... الأقوال في المسألة‎ 
المؤاخذات على القول با لجواز‎ 
الثاني -استنجار الشخص لإتيان الوا‎ 


YEY 
جب عن اير‎ 


الإشكال في الواجبات المبادية والجواب عنه EEN‏ 
الإشكال في الواجبات التوصلية والجواب عنه REE‏ 
الإجارة على الحرّمات وصورها ۲0۱ 
أخذ الأجرة على المستحبايتا Yor‏ 


. كإجازة‎ 
ela 


الف -الإجازة الناقلة 
ب -الإجازة الكات 

rot ....... أقسام الكشف:‎ 
Relea So أولا-الكشف الحقيي‎ 
NRE SR ESS ثانياً-الكشف المكي‎ 


MY 


الأقوال في المسألة .... 
الفرة بين القول بالكشف والنقل . 


أحكام الإجاز 
ألا فورية الإجا 
ثانياً -اشتراط عدم سبق الإجازة بالرد وعدمه e‏ 
الغا -لزوم مطابقة الإجازة مع العقد وعدمه OE ECA‏ 
رابعاً هل الإجازة قابلة للإرت ؟ 


أحكام الميز 


إجازةالرواية 


(9t) 


اجتهاد 


(10) 


ٍِ 
اجرة‎ 
(I-10) 


كلا بطلت الإجارة انتقلت الأجرة إلى أجرة.ا مغل Aisa‏ 


أجل 


(VY AYY) 


إحباط 


(YoY) 


£ 


احتشاء 
(rv‏ 


(YVAm VY) 


ارلا -ما يجب عند الاحتضار 
نوع الوجوب. 


كيفية التوجيه . 
زمان التوجيه 
الميت الذي يجب توجيهه 


سقوط وجوب التوجیه 
ثانياً -ما بستحب عند الاحتضار. 


oath se القرآن با2‎ ةءارق-٤‎ 

۵ تغمیض عینبدوإطباق فپدا..| 

تعجی لە ˆ .۸1 
ثالفاً ما يكره عند الاحتضا WAY.‏ 

١-أن‏ يطرح على بطنه الحديد . 

۲ن عضره جثب أو حائض 

احتطاب 
(YAY)‏ 

YAS seceecsanssceeceneresesneeeeeeanesaneaneanaeneaad لغة‎ 
REDS اصطلاحاً‎ 
AER الأحكام.‎ 


1 


احتکار 


(FETA) 


اصطلاحا. 
الأحكام .. 
حكم الاحتکار تكليفاً -والأقوال في المسأئة OE‏ 
هل الاحتکار ۔مفهوماً وحکاً-مقید بالشراء ؟ TNT‏ 

هل الاحتكار -مفهوماً وحكاً-مقيد بعدم الباذل ؟ 
التحديد الزمني لتحقق الاحتكار , 
ما يتحقق فيه الاحتكار ... 
إجبار العتكر على بذل الطيام 


(A-4) 


الاحتلام علامة البلوغ 
عدم اختصاص الاحتلام بالرجال ANS‏ 
السن الذي يتحقق فيه الاحتلام ie‏ 


HY 


احتلام الصائم في النهار Vee eS‏ 


استئذان الحتلمين عند الدخول على الوالدين . LTE‏ 
احتیاط 
(F.F-4۸)‏ 


لزوم الاجتهاد أو التقليد في جواز الاحتياط a ERE‏ 
أقسام الاحتياط من حيث المورد PESN SSE‏ 
أقسام الاحتياط من حيث الإلزام PY asia SENE‏ 

أحداث السنة 
(FoF)‏ 
فة O REE‏ 


PSN ke LSS SRS الأحكام.‎ 
إجرام‎ 
(YY. ¥.0) 
PS a a ee لغة‎ 
FO COSA SE اصطلاحاً.‎ 
الأفوال في حقيقة الإحرام‎ 


الأحكام 


ثانياً- لبس ثوبي الإحرام . 
ثالئاً -التلبيات الأربع 


ب -مندوبات الإحرام.... 
الأول -التلبية للرجال O‏ 
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الثاني -رفع الصوت بالتلبية. a LA O EEE‏ 
الثالت -التلفظ با یعزم عليه من حج مفرد اوہ ۴۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 


الرابع -اشتراط أن يله الله حيث حبسه ANAS‏ 
انامس -الإحرام في اياب القطن 20 


السادس -رفع الصوت بالتلبية إذا أشرف على الأبطح 
ثالئاً تروك الإحرام 
الف -محرمات الإحرام AVES‏ 
أوَلأً-صيد البر.. 


رابع -الاکتجال افيه يب . EE!‏ 
خامسا الاکتحان بال وا 

سادساًالنظر في المرآة 
سابعاً -ليس الرأة ا ملي . 
ثامناً لبس الرجال الخاتم لزي 
تاسعاً -استعبال الدهن O‏ 
عاشراً-لبس الغيط للرجال ae‏ 
الحادي عشر -لبس النفين وا جورب للرجال 
الاي عشر لبس الققازين للنساء 


الخامس عدر -تخطية الرس 
السادس عفر -لبس المرأة للنقاب . 


الحادي والمشرون طم ا الشجر والمشيش 
الثاني والعشرون -قتل هوام ا لجسي 
اثالث والعشرون - لبس ايلاح إفاز الضرورة 
الرابع والعشرون - تغسيل الحرم لو مات إبالكافور 


ب ۔مکروهات الإحرام ر 
الأول -الإحرام في اليا أو nı‏ 
الثاني -الإحرام في الثياب الوسخة Peo‏ 
اثالث لبس الفياب المعلّمة 


الرابع -استعبال الحاء للزينة ... 
الخامس والسادس -دخول الحم وتدليك الجسد 
السابع -تلبية من يناديه ANSE a lt‏ 

التامن -استعيال الرياحين WEES‏ 


إحسان 


(FYA-TYY) 


قاعدة الإحسان. 
أَولاً-مفاد القاعدة 
ثانياً -مستند القاعدة... 
الا -حدود القاعدة . 
رابع -هل العتبر هو الإحسسان آلوا 
خامسا-النكتة الأساسيية ف آلا 
ساسا - غاذج من موارد طاق ا 


الف ما يتحقق يه الحصمر في احج 
ب ما يتحقق به المحصر في المعرة . 


1Y 


ثانياً-وظيفة امحصور . 


الإحصان في لسان تھا 
الأزل -الإحصان فيباب حد الزف 
الثاني -الإحصان في باب القذفق 


إحياء الموات 


(CFi\-_rFE) 


أقسام الأرض وحكها من حيث الإحياء 
١-الأرض‏ المامرة وقت التتح 
١الأرض‏ الميتة بالأما 4 


ب -الميتة المسبوكة بالمارة 
ب -الأنہار والآبار Poa a‏ 


۴۔ان لا یکون علیما ید لسلم 
٣-أن‏ لا يكون احيا حرا لمامر O‏ 
٤-أن‏ لا يكون مشعرأًللعبادة.. 
۵ أن لا يكون ما أقطعه الإمام 


f 


۷۔أن لا یکون می Veta oe‏ 


۹نية القلك 
الأقوال في هذا الشرط 
١-المباشرة‏ ف الإحياء ... 
ثالفاً -كيفية الإحياء U ONO‏ 
الف -إحياء الأراضي NETL ASS e‏ 
هل يكني التحجير في صدق الإحيا 
ب -إحياء الأنہار والابا 
ج -إحياء المعادن .... 
رابعاً -حكم الإحياء ا 


(olo) 


100 


إخبار 
(oy‏ 
ر :الملحق الأصولي «خن الاإنكا 


ٍ 
اخت‎ 
(For_Fo1) 


07 


اختصاصات الني (ص) 
ry 04)‏ 
از العقد زيادة على أربع . 


ثالفاً -وجوب تخیر السا EVs iskatcsacius ped‏ 
هل يحتاج الطلاق الى صيغة Soo eas‏ 
رابعاً-تحرمم نكاح الإماء عليه بالمقد 


خامساً وسادساً-حرمة الاستبدال بنسائه والزياد 


ا عشر ۔وجوب الوتر عليه 
الثاني عشر -وجوب الأضحية عليه 
الفالث عشر -قيام الليل والتهجد فيه VO ior iste esen‏ 
الرابع عشر - تحرمم الصدقة الواجبة عليه 
ا نامس عشر - ترم خائئة الأعين عليه 


السادس عشر -إياحة صوم الوصال له 
السابع عشر -وجوب إنكار ا لمنكر إذا را 

الثامن عشر -وجوب مشاورة أصحابه في الأمر E iS‏ 
التاسع عشر -تحرمم الط والشعر عليه RGR Ss‏ 


10A 


العشرون - تحرم نزع لامة الحرب إذا لبا حتی یلق عدوه ویقاتل  ٠٠۱۰۰۰‏ 
الحادي والعشرون _تحرمم أن يد عينيه الى ما متع الله به الاس 
التاني والعشرون -تفضیل زوجاته على غیرهن 
الثالث والمشرون - جمل زوجاته امهات الؤ. 
الرابع والعشرون ترم أن یسأهن غیرهن شیئأ إل من وراء خجاب ...۴۱۱ 
الخامس والمشرون - تحربم رفع صوت غيره عليه ومناداته 


من وراء الحجرات 
السادس والمشرون ‏ وجوب الصلاةرغليه في الصلاة EEO‏ 
السابع والمشرون -إياحة دخولا مک اله بار چرام Rea‏ 
ا 
(FY)‏ 


WAF-TAY) 


04 


(u-Ir) 
ssa DSSS اة‎ 
Gaia اصطلاحاً‎ 
: ورود اصطلاح الاختیار في موردین‎ 
أولاً-الاختيار في باب التكليف‎ 


الأحكام.. 


رابعاً-فورية الاختيار... 
خامساً ۔اختصاص الاختيار بالأزواج 
سادساً -بمض فروعاٹ الاختیار . 


الفرع الأول -إذا أسلم وكان قد تزوج بامرأة ويها a OE‏ 
الفرع الثاني لو أسلم عن أختين تخير hierar‏ 
الفرع الثالت -او أسلم عن العمة مع بنت الأخ Ke‏ 


0 


لغة .. 
اصطلاحاً. 
١أداء‏ الدين ACN OOS‏ 
ر :دين 

٣-أداء‏ الفهادة 
ر :شپادة 
٣-الأداء‏ مقابل القضاء Ness.‏ 
ر:قضاء | 
٤-الأداء‏ بعنى مطلق الإتيان 


ر آداب 


آدنون 
(YN FY.)‏ 


نن 


فضل الأذان والإقامة 
حكم الأذان والإقامة U E‏ 
فصول الأذان والإقامة.... 
موارد التخفيف في فصول الاذان . 
أولا-حال السفر. 


TY 


ثانياً -حال الاستعجال . 
ثالئاً -التخفيف على النساء 


ما يشترط في المؤذن 


ما پستحب في الأذان 


ما ينبغي ترکه في ا Ar‏ 
ا a‏ مل الأذان > RV‏ 
N 2‏ 
أذان الإعلام 
(FA FAY)‏ 

الأقوال في ما وضع له الأذان: للإعلام أو الذكر EN rea‏ 
الأذان الثالك 
(FAY_FA)}‏ 

ماهية الأذان الثاني والثالث والفرق بينها VANS RS‏ 
حكم الأذائين LT ET FET YC RENE‏ 


r 


إذخر 


(rar) 
rr 
rr 
8 
إذن‎ 
(YY) 


9Y 
Ar 
4 
A0 .. 
F0 
۳1 


ثائياً-شروط المأذون 
ثالئاً-شروط المأذون فيه . 
SA SRS‏ 


من له حق الإذن 


E 


أولاً -انقسامه باعتبار شخصية الآذن 
ثائياً -انقسامه باعتبار المأذون والمأذون 
ثالئاً -انقسامه باعتبار كيفية تحققه . 
الف -الإذن المج 
ب -الاإذن بالفحوی ؟ 


انبا -الكتابة 2 
ثالقاً -الاشارة 
رابماً -القرينة . 


أولا-من جهة المحكم التكلينى EASA‏ 
ثائياً-من ناحية الحكم الوضعي N‏ 
الرجوع عن الإذ 
الرجوع عن الإذن في صلاة ا ليت 
تعارض الاإذنين 
انتہاء مد الإ 


Te 


آية الأذن 

الاستدلال بها على حجية الخبر الواحد ومناقشته ECL‏ 
آية الإنذار 

Si DERG SSS ر : آية النفر.‎ 


TW 


آية الذكر 
الاستدلال بها على حجيّة ا خير ومناقشته . 


إباحة 

1 
(EEF) 
N. 
EN. 
EY. 
IY: 
tY. 


لفظ الإياحة في الروايات 
من له حق الإباحة 
أَولاً-الشارع المقدس 


TA 


ثالفاً-أسباب القليك : 
رابماً-إذن امالك ليره في التصرّف . 
ما يدل على الإباحة 
أوّلأ-القول.. 


الإباحة والحظر 

الأقوال في المسألة i EE‏ 
أصالة الإباحة EERE‏ 
موقف الحدّثين من أصالة الإباحة 


REE soa ase الشرعية‎ ةحابإالا-١‎ 
BEQ aaatneninaenanheasasiolisannanenes ۲-الإباحة العقلية‎ 
O OO الالكية‎ ةحابإلا-٣‎ 


™ 


ثانا -انقسامها من حيث العوض : s40‏ 
١-الإباحة‏ الجانية . to‏ 


ERS ۴-إياحة التصرّف.‎ 
E EO العين‎ ةحايإ-٣‎ 
EA. . النفعة‎ ةحابإ-٤‎ 
A. الائغاع‎ ةحايإ-٥‎ 


اجاع الأمروالنهي 


(YÊT 


ألا تحرير حل النزاع AS DESR‏ 


ثانياً-هل مسألة الاجقاع أصولية ؟ 
ثالفاً -اعتبار قيد المندوحة وعدمه OOO RE‏ 


NY 


رابعاً-ملاك القول با لجواز والامتناع 
خامساً-الأقوال في المسألة . 
سادساً أدلة الطرفين . 
أوَلا_أدلّة المانعين 


fod. 
£01. 


fo. 


انيا -أدلّة الجوّزين TY r RENEE EERE‏ 
الف -ما ذهب إليه الحقق القعي NSO st‏ 
ب-ما ذهب إليه امحقتق النائيني SED‏ 
ج ما استدل به البعض EVSANE‏ 
سابعاً -الفرق بين هذه المسألة ومسألةالالة لهي على الفساد cis‏ 
امنا ثرة المسألة E EO EO A‏ 
. اچاد 

(ALLEY) 
REO SA SRN لغة‎ 
o FEO EN ROE, اصطلاحاً.‎ 
E O O E المعنى الخاص للاجتهاد‎ 
RRL UASULRS RSA المعنى العام للاجتهاد‎ 
E OO تطوّر الاجتهاد في عصمر الغيبة‎ 
HV... موقف الاجتهاد ني مذهب أهل البيت من العقل‎ 
EN. الموجة الأخبارية‎ 
VE. مقدّمات الاجتهاد ومعدّاته‎ 


WY 


إمكان القسمين ووقوعهها 
الأقوال في إمكان التجزی ووقوعه 
الأرّل-القول بامتناعه.... 


ثالئاً -إجزاء الاجتهاد السابق عند تبدله AS e‏ 
طرق معرفة الاجتهاد :.. 


الف -العلم الوجداني 


ج -الشياع المفيد للعلم EASE‏ 
د-إخبار الثقة EAE AAS‏ 


WY 


إجزاء 
)0.۰-۸( 


١‏ تقبید موضوع دیل الأمر الاضطراري و باستمرار العذر 


A1. 
A1. 


إلى آخرالوقت 
۴-أن لا یكون الموضوع مقيداًبذلك» وله قسبان : 


الف-أن يكون للأمر الاختياري إطلاق يشمل الإتيان 


بالاضطراري وعدمه.. A۹4‏ 

ب-أن لا يكون للأمر الاختياري إطلاق من هذه الجهة . a‏ 
ختار العلهاء 
مقتضى اللأصل العملي ومختار العلهاء فيه 
ثانياً-ارتفاع العذر خارج الوقت 


Wr 


الفا -إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي وعدمه. 


الأقوال في المسألة 
ا 
)0۱-8۰۰( 


مختار علهاء الأصول : 
أوّلاً؛ الشيخ الأنصاري 


WE 


انيا : امحقق صاحب الكفاية OTS‏ 
ثالتأ : العقق العراقي 

رابعأً: العقق النائيني 
خامساً: السيد ا حوفي 


oN.. 


١-الإجماع‏ امعصل 
٣-الإجماع‏ المنقول .. 
٣-الإجاع‏ التعبدي .. 


٤-الإجماع‏ المدركي _. 
ه-الإجاع البسيط 
-الإجماع مرگب . 


إجمال 


(o 01۸) 


04. 


اضطلاحاً. 0۸ 
أسباب الإجمال .04 
حکم الإجال RRA Re‏ 


1Yo 


یار 


المورد الثالث : العلم الإجمالي بالتكليف الالزامي Pe‏ 
محاور البحث 
ولا : قابلية العلم الإجالي للتنجيز ETO O‏ 


WM 


ثانياً : استلزام الملم الإجمالي تلعرمة الخالفة القطمية ashi‏ 
آراء الأصوليين في نوعية الاستلزام OHS‏ 
مول الأمارات والأصول لأطراف العلم الإجمالي. eê‏ 
الفا : استلزام الملم الإجمالي لوجوب الموافقة التطعية 
رابعاً : أركان منجزية العلم الإجمالي . a‏ 
خامساً : فقد العلم الإجمالي أثره التنجيزي ENE‏ 
١-كثرة‏ الأطراف. 


رمل اليلد . 


۴-الخروج عن القد 
۳-الاضطرار إلى بض |لاطلا 

ساسا : انعلال الملم الإ جناي و 

انیا -الاحتیاط الرعي Si‏ 

otf 

أو : الاحتياط في الأمور المهمة ott‏ 


ثانياً : الاحتياط في الشبهات التحرمية 


حسن الاحتياط : .. 
أولأً: حسن الاحتياط مطلقاً. 
ثانياً؛ الاحتياط في المبادات N‏ 


WY 


غبار من بلغ 


(ory 


أخبار التخيير 


(oor) 


أخبار القجيح 


(oor) 


أخبار التوقف والإرجاء 


(oor) 


WA 


الأخبار التوقيفية 


(oot) 
٤ 
الأخبار العلاجية‎ 
(oot) 
إخبار‎ 
(oo) 
الإخبار اسي والحدسي‎ 
إخيار دي اليد‎ 
00E) 
أخباري‎ 
باریون‎ 
(000) 
000... بدء فكرة الأخبارية‎ 
001.. نضوج الفكرة على يد الاسترآبادي‎ 
0 TO AE خلاصة نظرية الاسترآبادي‎ 
00۸.. السائرون على خط الاسترآبادي‎ 


أسباب ظهور الأخبارية. 00۹ 


o1 


Y4 


ر :لیل 


a‏ سے 
AEE‏ 


اا 
اف 


8 
8 ۲ 


5 و 
ا DY‏ کی 
متاس ےا کا ی ا ۲ 2 ع ب 


AY: ا‎ 
e VI Ne الغ‎ 
لبوی‎ 

8 ت 
a‏ 
اکن 


بجمع الفكر الإسلامي 


قم - ص. ب۴10۶ ۲۷۱۸62 - ت : ۷٤٤۸۱۰‏ 


الكتاب : 1 المؤسوعة الفقهية: الميشرة / ج ۲ 
املف : أشي تحمد علي الأنصاري (خليفة شوشتري) 
الناشر : مجع الفكر الإسلامي 
الطبعة : الاولی / ۱٤۱۸‏ 
تنضيد الحروف : بجمع الفكر الإسلامي 
لیتوغراف : نگارش 
المطبعة : مۇسسة المادي 
الكيّة المطبوعة : ٠٠٠١‏ نسخة 


جميع الحقوق محفوظة لجمع الفكر الإسلامي 


لا يجوز الاقتباس من الموسوعة الفقهية اليترة إلا مع الإشارة إلهاء 
کا لا عبوز القیا بترجتبا وتلخيصا إلا بإذن خا 


بم اقا رمک الرحيم 


اللهم إلي أعوذ أن أفقيزف ضا أو أضِلّ في هداك» أو 
ضام في سلطانک» أ أضطَهد الامو لك . 

الهم آجقل تفي أل گريمة رها من گرائمي» وارد 
ودیق گزگچگها من دائ نعي وِندي. 

الهم إا تعود بك أن ذهب عن قؤلك» أز أن فتن عن ديبك» 
أو ابع بنا اانا كود الى الذي جاء من عندة. 


من دعاء الإمام علي بن أي طالب لا 
وکان يدعو به کتیراً 


نهج البلاغة : قسم الخطب» رقم ۲٠١‏ 


إرادة 


راجسع ؛ اخستيار» قصد, تنبة. والمالحى 
الأصولي ؛إرادة. 


أراك 


لغة: 

١‏ د شجر معروف» له مل کحمل عناقید 
العنب» بُستاك بقضبانه» الواحدة «أراكة». 

۲ -موضع بعرفة» من نأحية الشام قرب 
«أرة»» وکأنه حدٌ من حدود عرفة؟. 


() لسان المرب المصباح المنير : «أرك». 
(۲) المصباح المنير. بجمع البحرين :«أرك». «غر». 


اصطلاحاً : 


لیس له معن فتهي خاص . 
الأحكام : 
ذكر الفقهاء أحكاماً للأراك مييه نشير إلى 
آهتها فا بلي : 
أولاً - تفضيل السواك بعود الأراك : 


فصل الفقهاء السواك بمود الأراك. قال 
السيد اليزدي عند عه سان الوضوء د: 
«الاني : الاستياك بأيّ شيءٍ كان ولو بالإصيع؛ 
والأفضل عود الأراك»". وكذا قال كثير من 


() العروة الوق : كتاب الطهارةء فصل مستحبًات 
الوضوء. 


ثانياً -حرمة قطع شجر الأراك قي الحرم : 

يحرم قطع شجر الأراك كسار الأشجار- 
في الحرم ولم يذكره الفقهاء في مستتنيات حرمة قطع 
الشجر. 

والحرمة عامّة تشمل المخحل ولحرم . 

وأا كقارته فقد اختلفوا فيا لاختلافهم في 
كقّارة قلع الشجرة هل هي بقرة أو شاة أو ن 
الشجرة ؟“ لكن وردت في خصوص شجر الأراك 
روایتان. وهما: 

١‏ ما رواه منصور بن حازم : «أنّه سأل 


أبا عبد الله لا عن الأراك : :کون لايق 


فأقطعه ؟ قال : عليك فداژه». 


۴- ما رواء سلینمان بن خالا 


أبي عبد الله طا قال: «سألته عن الرجل قمع 
من الأراك الذي بک ؟ قال ؛ عليه به يماق به 
ولا بازع من شجر مكة شيئاً إلا انسخل وشجر 
الفواکه». 
فالا عدم إجزاء الوقوف تحت الأراك : 

صرح الفقهاء باه لا بیز الوقوق بعرقة 
تحت الأراك*؛ للنهي عنه -إذ هو ليس من عرفة» 
بل من حدودها - فقد ورد عن أي عبد أ ا : 


( و(۳) أظر الحدائق ۱۵ :0۲۷-6۲۸ وآلجواهر ۲٠١‏ 
۲۵ والمعتمد ۲۷٤-۲۹١ : ٤‏ وغيرها. 

(۳) و )٤(‏ الوسائل ۱۳ : .۱۷١‏ الباب ۱۸ من أبواب بقية 
كقارات الإحرامء الحديفان ١و‏ ۲. 

(۵) أنظر الجواهر 1۹ : 1۸ء والحدائى ١١‏ : ۳۷۷ 


کر 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


دإ أصحاب الأراك الذين ينزلون تعت الأراك 
لا حج هم . 

قال الشيخ معَقاً على الرواية : « يعني من 
وقف تحتهء فأمًا إذا نزل تحته ووقف بالموقف 
فلا بأس بهء وائدليل عليه احبر الأرّل»"ء وبقصد 
بصير عن أي عبد الله لاء قال 
«لا ينبغي الوقوف تحت الأراك. فأتما الأزول تحته 
خق زرل الج وتنهض إلى الموقف فلا 
پان «, 


به ما روا 


مظان البحث : 
١‏ -كتاب الطهارة : الوضوء» سن الوضوء 
۲-كتاب المج : 
أ-الإحرام» ما يحرم على العرم. 
ب -الوقوف بعرفة. 


أرباح التجارات 


لغة.: 
أرباح + جع ريج وهو الفاء في التجارة. 


)و (۴) و( التهذيت ١۸١:١‏ باب الد إلى 
عرقات. الحديثان 1-١‏ و 1۰۵ وانظر الوسائل ۲١‏ ؛ 
۲ _ ۳۳ء الباب ٠١‏ من أبواب الإحرام والوقوف 
بعرفة. الحديشان ٣و‏ ۷. 

() لسان العرب :«ريح». 


أرباح التجارات 


والتجارة معروفة. 


اصطلاحاً : 
لیس له فی الفقه 


معن مغاير للمعنى اللوي 
إلا أن هناك عنوائين آخرين ماثلين له من حيث 
تعلق الجحكم الشرعي بهماء فتكون العناوين ثلائةء 


وهي : 
١‏ -أرباح النسجارات : وهي الأرباح 
الماصلة من خصوص التجارة. 
۲ -أرباح المكاسب : وهي الأرباح الحاصلة 


من الکسب» وهو طلب الرزق!'. سواء کان عن 9 


طريق النجارة أو غيرها: 

۴ الفاضل عن المؤونة : وهو ما يزيا عا 
يحتاجه الإنسان من مؤونة نقسه وغياله رق طول 
السنة ما صار في يدهء ناء عن طريق التجارة أو 
الكسب أو غيرهما: 

فالثالت أعمّ من التاني» والعاني اعم من 


الأحكام : 

جُعلت هذه العناوين الثلائة إحدى الموارد 
السسبعة التي بجحب فبها ا لخمس» قال السيّد 
اليزدي : 

«السابع : ما يقضل عن مؤونة سلته ومؤونة 


(۱) الصحاح :«کسب». 


عياله من أرباح التجارات» ومن سار التكشبات 
من : الصناعات» والزراعات» والإجارات. حئ 
الخياطةء والكتابة» والنجارةء والصيد» وحيازة 
المباحات. وأجرة المبادات الاستجارية... ٠»‏ . 
آنا أصل الرجوب فقد نقل عليه الإجماع؟» 
وإذا كانت مناقشة فف العفو عنهء قنال صاحب 
امدارك : «... وبا جملةء فالأخبار الواردة بثبوت 
ا حمس في هذا النوع مستفيضة جدَاًء بل الظاهر:أنها 
متواترة -كها اذعاه في المنتهى - وإنا الإشكال في 
مستحقهء وف العفو عنه في ءزمن الغيبة وعدمه؛ فان 
في بعض ألروايات دلالة على أن مستحلّه مستحق 


رخس الغئام» وني بعض آخر إشعاراً باختصاص 


الإمام لا بذلك...". 
راجع تفصيل ذلك في عنوان «مس»...” 


مظان البحث : 
کاب النسى: با جب فيه امس :ما 
يفضل عن مؤونة السئةء 


() المروة الوثق + كتاب ا مس » فصل ما يجب فيه 
انس السابع (ما يقضل عن مؤونة سثته ). 

() انظ المجواهر ١٠ء‏ 0٤ء‏ المستمباكة 0١5:۹‏ 
وغیرهما. 

() المدارك 8 :۳۸۳۰ 


أربعة عشر 


لغة: 

قال الطريحي: «لمل المراد بالأربعة عشر 
اصن من الَقّر يوضع فما شيء يلعب فيه. ف كل 
صف سبع قر محفورة»(. 

وقال الشيخ : «الأربعة عشر تسى ا لجرة. 
وهي قطعة من خشب فيا حر في لاثة أسطرء 
ويجعل في الحسفر حصى صغار سا لميا 
alge‏ ۸ 


الأحكام : 

ورد النهي عن اللعب بها قعن أي 
المحسن طا . قال : «الترد والشطرج والأربعة عشر 
بمازلة واحدة. وكلٌ ما قومر عليه فهو ميسس». 

وعدَها بعض الفقهاء من آلات القمار» 
فیترٹب علیہا کل ما یترب على آلات القمار من 
الأحكام التكليفية. كحرمة اللعب بها والوضعية. 
كحرمة بيمها وشرائهاء وحصول الفسق للاعب بهاء 


() ممع اليحرين :«عشى». 

() أنظر المیسوط ۲۲۲۰۸ والجواهر .٤٠١١ ٤١‏ 

(۳) الوسائل ۱۷ : ۳۲۳ الباب ۱٠۰٤‏ من أبواب ما يكتسب 
به . الحديث الالء وانظر الباب ١۳ء‏ الحديث .١١‏ 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


وعدم قبول شادته. ونحو ذلك( . 
راجع : آلات القارء قار. 


مظان البحث : 
١١‏ المكاسب الحرمة : آلات القار. 
۲ الشهادات : من لا تقبل شهادته. 


إربة 


لغة: 

الإزب والإبة : الحاجةء والدهاء والبمر 
بالأمور, والعقل. ومنه : الأريب . أي الماقل. 

وقال الراغب الإصنهاني : «الأرب فرط 
الحاجة المقتضي للاحتيال في دفعهء فكل أرب 
حاجة» وليس كل حاجٍ أرباً. م يستعمل تارة في 
الحاجة الفردةء وتار في الاحستيال وإن م تكن 
حاجة... قال تعالی ۔حکایاً عن موسی لا ؛ 
ول فیا ارب خُر 4 وقال تعالى ؛ « عر 
أزلي الإرةٍ ين الؤجال € كناية عن الحاجة إلى 


() أظر الروضة البهية ۲۳: ۲٠١-۲۱۰‏ وا جواهر ٤١‏ : 
وغیرھا. 

(۲) سان العرب : «أرب». 

(۳) طه :14 

.۴۱: النور‎ )٤( 


تستعمل كلمة «إربة» مع كلمة «أولو» 
و «أولي» غالباًء ولكن ًا وردت في الآية مفب , 
وترتب المحكم عليها كذلك» فاللازم معرفة المراد 
منہا کیا وردت في القرآن الکریم. 

فنقول : وردت تفاسير عديدة د«غير ولي 
الإربة»» فقيل : هو التابع الذي يتبعك لينال من 
طعامك ولا حاجة له في النساء؛ وهو الأبله ا مول 
عليه» وقيل : هو المتين الذي لا أرب له في النساء 
لمجزه» وقيل : إله ا حصي الجبوب الذي لا ربلا 


في النساءء وقيل : إِله الشسيخ اليم لذهاب إربفي 


وقيل : هو المبد الصغير". 

والذي ورد في تفسيره من أخبار أمة أهنل 
البيت طا هو ؛ 

۱ ما رواه زرازة. قال: «سألت أا 
جعفر طا عن قول اله عر وجل :< أوالا 
أزلي الإزمة يئ الأجال.. ). قال : الأمق الذي 
لا يأقي الساء». 


: مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصفهاني)‎ )١( 
کا‎ 

() ممع البیان ۷: ۱۳۸ وانظر : کاز العرفان ۲ : ۲۲۴ 
ومسالك الأفهام إلى آیات الأحکام ۴: ۲۸۲. 

(۳) الكافي ه : ١۲ه.‏ باب اولي الإربة. الحديث الأول 


۴ ما رواه عبد الرحمن بن أي عبد الله 
قال : «سألته عن $ أُؤلي الإةةِ من الأجالٍ )» قال : 
الأحمق المولى عليه الذي لا يأتي النساء». 

۴ ما رواه زرارة -أيسضاً عن أي 
عبد اله لا قال : «سألته عن أؤلي الإزبةٍ ِن 
الؤجالٍ ).قال : هو الأمق الذي لا يأتي 
النساء". 


اشةركت هذه الروايات في تفسير ‏ غَْر أؤلي 
الإزبةٍ 4 بالأحمق الذي لا يأقي النساءء فلا بد من 
تور عنصارين تحقق عبوان « عَْر أؤلي الإزئة ). 
وهما : المحمق وهو نقصان العقل - وعدم إتيان 
النساء أي عدم الرغبة فئ. 

والسؤال في الروأيتين الأخيرتين وإن كان 
عن وأولي الإرية» إل أن الجؤاب تفسير ل« َير 
أو الإزتة € . 

وأا في لسان الفقهاءء فا معروف هو ما 
ذكرته الروايات. إلا أن لبعضهم زيادات. فف 
جامع القاصد : «الأبله الذي لا يتاج إلى النساء» 
ولا عرف شيثاً من أمورهن »۴ وأدرج امحقق 
السبزواري فيه الحمي . ويظهر ذلك من العدّث 


(۱) الکافی ۵ : ٠۲۲‏ باب أولي الإريةء الحديث ۲. 

() ائتہذيب ۷: 1۹۸٤ء‏ الحديث ١۱۸۷ء‏ وانظر الوسائل 
۲۰ ۰ ۲۰۶ الباب ۱١١‏ من أبواب مقدّمات النكاح . 

(۳) جامع المقاصد ۳٠:۱۲‏ . 

(ء) كفاية الأحكام : ٠١١‏ . 


البحراني أيضأًء وقال صاحب الجواهر: ن 
المراد بغير ولي الإربة : من لا يشتهي النكاح ؛ لبر 
سن ونحوهء.شبه القواعد من النساء التي لا ترجو 
نکاحاً ولا تطمع فیه». 

ولسبائر الفقهاء مناقشات فيا ذكره احق 
السبزواري وصاحب الجوأهرء يراجع فبها الكتب 
المطرلة". 


الأحكام : 

من المتسالم عليه أن ( قير أزلى الإزةٍ ن 
الؤجالٍ € لا بحرم عليهم النظر إلى النسآءء ولإ يمج 
على النساء التسآر منهم؛ لقوله تال ب2 
دين يتاين إلا لمر جيئ أو... أي الكابمية شيو الي 
الإزنة ين الإجال 0“ 


ويرى السيد اغوي اختصاض المكم ” 


بالتابمین -وهم من لا استقلال م - لا مطلق 
غيز أولي.الإرببة» وقال : إه لم يستتبه له قن 
سېقد(. . 


رواجم :نظر. 


() الحداتی ۲۴۳ :۷۸. 

(۳) ا جواهر ۲۹ .٠١‏ 

(۳) أنظر المستمسك ١١‏ : ۵٤ء‏ ومستند العروة (النكاح) 
۱ وغیرها. 

() النور۳۱۰. 

)0( مستند العروة (النكاح ) :0 


.. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 
مظان البحث : 
١‏ ۔کتاب النکاح : مقدّمات النکاح» حکم 


۲۔کتب آیات الأسكام عند تبرض لول 
تعالى : < فلل ينات يَطْصْضْنَ ِن 
أصارجن.. €" 
٣‏ -كتب التفسير عند تفسير الآية المتقدمة. 


ارتداد 


لغة: 
الارتداد في اللغة هو الربجوع» ومنه امرخ . 


اصطلاحاً : 
وعد الفقهاء يطلق عن الكفن بعد 
الإسلام ۴ فا لر تد هو الذي يكفر بعد الإسلام. 


الأحكام : 


الارتداد من أفحش أنواع الكغر وأغاظها 
حکاء قال الہ تعالی ؛ ( ...ومن 


() انور :۴۱ 

(۲) الصحاح :«ردد» ويقرب منة غير . 

(۳) اللمعة الدمشقية (ضمن الروضة البهية) ۹: ۳۲١‏ . 
() شرائع الإسلام ۱۸۳:6 


وهو كاف اوليك حبطّث أغىالُهُم 0 . 
.3 ومن يبغ ع الإشلام دين فلن بب 
نة وهو في الآخْرَ مسن الخايريح € ؛ وعن 
البي قال «مّن بدّل دينه فاقتلوة»"» وعن 
آي عبد الله ا :کل مسلم بین مسلمین ارد عن 
الإسلام وجحد بدا ب تبرته: وكذّبه فإ دفه 
سہاح :0 


ماایشبت به الازتداد + 

أولاً-الإقرار : 

يشبت الارتداد'بالإقزار به والضروج عن 
الإسلام» وإن لم يظهز منه ما يدل علن ذللكا٠َ‏ 


1 وهل يكن الإقرار مرّة ؤاحدة أو لا بد لج : 


التعدّد؟ صرح الشهيد الأرل٣*‏ بكفاية الرة. ورجا 
يظهر ذلك من غيره أيضاً؛ كصاحب ا لمرانختر اك 
حيث أطلق ولم يقيده بالمرة أو المرتينء نعم قيّده 
الإمام الحميني با مرتين من با الاحتياط. 


( البقرة ۴۱۷۲. 

(۲) آل عمران : ۸0. 

(۴) صحيح البخاري ٤‏ باب حكم المرتدء الحديث 
الأرّل. 

() الؤسائل .۳۲١١:۲۸‏ الباب الأول من أبواب حد المرتد 
الحديث ۴. 

() الدروس 0۲:۲. 

جواهر الکلام :٤(‏ 1۰۰. 

(۷) تحرير الوسيلة ۲٤٤٤ء‏ كتاب الحدودء الارقداد. 
المسألة ۹. 


1. 

ثاتياً-الببنة : 

صرح بعض الفقهاء نبوت الارتداد باليكة؛ 
ويظهر ذلك من بعضٍ آخرین في موضوع دغوی 
الإكراه على الارتداد بعد قيام البيئة عليه أيضاء 
ولم يتعرضوأ لتفاضيله » تخم قال الشهيد الأول : 
«وتفبت الردة بالإقرار بهنا ولو مرّةء وبشهادة 
عدلين»"ء وننى الإمام ا مميني ثبوته بشمادة 
النساء مثفرذات أو متضات ۴ .' 

الا صداذاز فعلٍ دالّ عليه : 

وما يتبث بنه الأرتداد صدور فعلي ا 
صرياً على الأستهزاء بالدين ورفع اليد عنه: 

رابع -صدور قول دال ليه ۲ 

ویشبت أیضاً بصدور قول يذل عليه صاراجة 


أو بالاپہتلزام» کا سيأتي بيانه. 


ما يتحقّق به الارتداد : 

يتحقق الارتنداد بإنكار أله تعالىء أو 
قوحيده» أو الرسالةء أو الرسول» أو تكذيبه. أو 
جخد ما علم ثبوته أو نفيه من الدين طارورة؛ سواء 
کأن عناداً. أو ا اعتقاداً. 

ويتحقق -أيضاً- بإهانة الصحف الكرم. 


(۱) اظ الجواھر ٤١‏ : 1۰ 

(۲) الدروس ۴: 0۴. 

(۳) تحرير الوسيلة 
اللسألة 4. 


:١ء‏ كتا الحدودء الارتىداد. 


E 
كإلقائه في القاذورات وتمزيقه ووطئه» وإهانة‎ 
الكعبةء كتلوينهاء ونو ذلك ا يدل على إهانة‎ 
. الدین والاستهزاء به» ورفع اليد عه‎ 

المراد من الضروري : 

متّلوا للضروري بوجوب الصبلاة والصوم 
والمجبج والزكاة وحرمة الزنا والحمر والسرقة ونحو 
ذلك . 

ولك العقّق الأردبيلي وع في دائرته. 
فقال : «والظاهر أن المراد بالضروري الذي يكفر 
منکره : الذي ثبت عنده یقیناً کونه من الدین ولو 
کان بالیرهان ولم یکن مجمعاً علیه... ۲ . 

إنكار المجمع عليه + 

وأا ما وصل إلى حد الإجماع ولم إمللإ 
حد الضروري» فقد صرح بعض الفقهاءوبمم 
الارتداد بإنكاره» منهم الشميد الفاني غ20 
كثير من الإجماعات على آحاد الناس؛ لأنّها تصدر 
من أهل الحلٌ والعقدا"ء ومهم الق الأردبيلي. 
وعلله : أن امدار في حصول الارتداد هو حصول 
الملم م الإتكارء وهذا إا يتحقى _غالباً-في 
الضعروريات. أما الإجماعيات فلاء ولذلك جعلوا 
المدار إنكار الضروري» فالجمع عليه ما لم يكن 
ضروریاً م بۇتر. 
() أظر مفاتيح الشرائع ٠١١:١‏ الفتاح ٠٠١‏ . 
() مجمع الفائدة والبرهان ۳: ۱۹۹. 
(۴) الروضة البهية ۹: .۴٠۵‏ 
)٤(‏ بجمع الفائدة رالبرهان ۸۹۹:۳ 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ۲ 
إنكار ضروري المذهب : 
المشهور"' عدم حصول الارتداد بإنكار 
ضروري المذهب» كإنكار إمامة الأمُة أو 
أحدهم ل وذهب صاحب الحخندائق" إلى 
حصول الارتداد بذلك» وفصّل صاحب الجواهر 
-في كتاب الحدود بين الإمامي وغیره» معن أن 


إنكار ضروري المذهب إا يوجي الارشداد إذا 
صدر من يعتنق المذهب. وأمّا إذا صدر من الغالف 
فلا يوجپه. 

هل يشترط العلم بضرورية ما أنكره ؟ 

ذهب بعض الفقهاء إلى اشتراط العلم بكون 
ما أنكره ضروريًاًء فلو أنكر الضاروري مع عدم 
علمه بکوئه ضروریاً م یتحقق الارتداد. کا صرح 


() أنظر على سبيل المتال ؛ اللهاية : ٤‏ 0. المعتبر : ۲١‏ 
الشرائع ٠١١١‏ و 0۳ء التذكرة ١‏ : 1۸ وغيرها من 
كتب العامة الذكرى : ١٠ء‏ جامع المقاصد ٠١٤ : ١‏ 
المسالك ۲١ ١‏ ممع الفائدة ۲۸۴:۱ رياض 
المسائل ۲: ۴٠۹‏ الجواهر 1: 00 - 1۷ الطهارة 
(الشيخ الأتصاري) : ٠٠١‏ النجاسات» الفامن 
(الكافر)ء مصباح الفقيه ١‏ : 014 المروة : كتاب 
الطهارة . فصل النجاسات ‏ الان (الكافر ). المستمسك 
۱۱ التنقيح ۲ : ۸۳ تسرير الوسيلة ٠٠١۲:‏ 
كتاب الطهارة. فصل في النجاسات» الماشر 
(الكافر). 

() الحدائى 1۸۹:0 

(۳) الجواهر ١٤ء‏ 1.۲. 


به الفاضل الإصفهاني" وصاحب الجواهر 
والسيّد اليزدي""؛ ذيظهر من الحقق الأردبيلي 
والسيدين ا لحك والنونی"؛ حيث لم عقا على 
كلام السيّد اليزدي. 

هسل يعد إنكار الضروري سنبباً مسقلا 

للارتداد ؟ 

لا شك فی أن إنکار الباریتعالى ووحدانيته. 
أو الرسول والرسالةء أو تكذيب الرسول 6ل 
سبب مستقلٌ للارتداد. لکن هل يعد إنكار 
الضروري سسبباً مسقلا الارتداد أيضاًء أو لا 
يو جب الارتداد إلا إذا استلزم إنكار إحدئ الأمور 
السابقة؟ 

ذهب بعضہم إلى الأولء وذهب آخرون إل 
الثافيء وفصل قم ثالك. 
فن القائلین بالاستلزام وعدم کوت كا 


افق الأردبيلي"» والقاضل الإصفهاني*. 
وكاشف الغطاء"-لكن نسب إليه السيّد الماملي ٠٠‏ 


و (۸) کش اللغاما : ٤۳۵‏ 

0( الجراهر 21 

(۳) العروة الوثق : كتاب الطهارة ‏ فصل النجاسات . الئامن 
(الكافر). 

() و (۷) مع الفائدة والبرهان ۲ .٠۹۹‏ 

(0) المسغىسىك :1۷۸. 

OA: النقيح‎ (» 

() کشف الغطاء : ۱۷۳ . 

١١١:١ مفتاح الكرامة‎ )۱١( 


عدم رغبته في مخالفة الأصحاب باتخاذ هذا الرأي- 
واحقّق الممداني"» والسيّد اليزدي"". والإمام 
الغبيني". 

واتا القول بالسبيية فقد نسبه السيد 
العاملي إلى ظاهر الأصحاب» وأكده صاحب 
الجواهرا. 

والقول بالتفصيل يظهر من الشيخ الأنصاري 
والسيدين الحكي والخوني. 

أما الشيخ الأنصاري فحاصل ما أفاده بعد 
بح طويل هو: 

١‏ - أنه بُكَمّر منكر الاعتقادات الضرورية 
کإلاعتقاد باه تعالی ووحدانیته وبالرسالة و... 
ولل فرق في ذلك بين القاصر والمقصر. 

-وأما الاعتقادات النظريةء فلا إشكال في 


دم فر منكرها إذا م يبرد دليبل على كفره 


با لخصوص. وأمّا إذا ورد فهل يشمل القاصم أو 
لا فيه إشكال» والأقوى الأول -أي الشمول -إذا 
كان الدليل ما يصلح.الركون إليه في. ا لخروج عن 


.0٦۷ 010 : ١ مصباح الفقيه‎ )1( 

() المروة الوثنق ء كتاب الطهارة» فصل النجاسات» 
اثثامن (الكافر). 

(۳) تحسرير الوسيلة ٠١١ :١‏ كتاب الطهارة» فصل 
النجاسات. العاشر (الكافر). 

. 1٤١:١ مفتاح الكرامة‎ )٤( 

.٤۸: 1 الجواهر‎ )0( 


أصالة الإسلام وعموماته. قال : فتأملء والمسألة 
من المشكلات 

٣-وأما‏ الأحكنام العملية الضرورية 
-كالصلاة مثلاً - فإن انتهى إنكارها إلى إنكار 
الني بب أو.تكذ يبه فهو يوجب الارتداد مطلقاًء 
وإن لم ينت ففصّل فبها بين القاصر والمقصّر. فحكم 
بارتداد المقصر دون القاصر. 

واستقرب في فرائد الأصول -جئاسبة البحث 
حول كفاية الظن في الأمور الاعتقادية -: أن إنكار 
الضاروري إا يكون مضرَاً أي مؤجباً للكفر -فيا 
إذا.حصل العلم للمنكر بكونه من الدين. 

م نشب ذلك إلى المقدس RI‏ 
تقدّم أن أشرنا إليد". 

وخلاصة ما أفاده السيد ا محكيم و 


١‏ أن الحكم بكفر منكر الأمور الاعتقادية 


-ضاروريّة كانت أو نظرية - يتوقف على قيام 
الدليل على وجوب الاعتقاد بها تفصيلاء على وجو 
یکون ترکه کفراً وجرد کونه ضاروریاً لا وجب 
كفر منكره. إلا اء على كون إنكار الغروري سيباً 

قل للكفرء ولم يثبت» فالمبع الدليل الوارد فيه 
با لخصوص. 


() الطهارة (للشيخ الأنصاري) : ٠٠١‏ النجاسات. 
الفامن (الكافر). 

() فرائد الأصول :١‏ ۲۸۰ 

(۳) في الصفحة .١١‏ 


............... الموسوعة الفقهية الميسرة / ج ۲ 


۴-وأما الأمور المملية فنا بعكم بكفر 
منكرها إذا كان ضرورية وكان إنكارها مستلزماً 
لإنكار البرة في الجملة. 

وأمّا ما أفاده السيّد الخوئي فهو : 

أن انكار أي حكم ينستلزم تكذيب 
ابي ب فهو يوجب الكفر» سواء كان المحم 
ضرورياً أو نظرياً". 

ورجا يظهر ذلك من احق المراقي". 


دعوى الشهة : 

تعرّض الفقهاء لدعوى الشبهة بعد إنكار 
الضروري في بعض المواطن, كالصلاة والزكاة 
ونحوهماء حيث تطرقوا لموضوع ترك المكلّف ا 
مستحاء ققالوا: إذا عى شبهة تملا في حه 
بلك مند. 

قال العامة بعد الحم بارتداد منكر 
وجوب الزكاة -: «... وإن كان تن يخفى وج ويها 
عليه؛ لأنه نشا بالباديةء أو كان قريب العهد 
بالإسلام عرف وجوبھا ولم بحکم بکفره »۶ . 

وکذا قال في المنتپی .١1‏ 


المستمسك ۳۷۸:۱ ۳۸۰. 

¥ التقيح 

(۳) نہایة الآفکار ۳(القسم الاأّرل) ؛ ۱۹۰۔١۱۹‏ آخر 
بث انظح 

.۸-۷ : ۵ التذكرة‎ )٤( 

(ه) المنتبى (الحجرية) ٤۷١ :١‏ 


وقال الشهيد في الدروس + «ويكفر مستحل 
ترك الزكاة اهمع عليما إلا أن يدعي الشبهة 
الممكنة.. ۾ . 


وقال الشيد الفاني في مستحل ترك الصلاة : 
«... ولو أبدي المستحل شبهة محتملة في حقهء لعدم 
علمه بالوجوب» کقرب عهده بالإسلام أو سکتاء في 
بادية بعيدة عن أحكام الإسلام قّبل...«". 

وقال الوحيد البهبهاني حسنا نبقل عنه 
الشيخ الأنصاري -: «إنّ كل من أنكر ضروري 
الدين يكون خارجاً عه عند الفقهاء -إذا م 
تمل فيها الشبهة ...«". 

ويظهر ذلك من عمق الأردبيلا اء 
وضاحب المدارك*» والففاضل الإصتهاني ٠ء‏ 
وكاشف الفطاء" وغيرهم في مواط, مخيتلفة: 
كالطهارة والصلاة والزكاة وبحث الار داد في 
الحدود ونحوهاء مع اختلاف في بعض قيودها. 

وفصّل الشيخ الأنصاري بين القول بسببية 
إنكار الضروري للكفرء وبين القول بالاستلزام 


(۱) الدروس ۲۲۹۰۱. 

() روض المنان : ۳۵١‏ . 

(۳) الطهارة (للشيخ الأنضاري) : ۴٠١‏ النجاسات» 
الامن (الكافر ) نقلاً عن شرح الفاتيح . 

() مجمع القائدة ۱۹۸:۲ . 

(0) مدارك الأحكام :٠‏ ۷. 

() کشف اللقام ۲ : .٤۳۵‏ 

(۷) کشف القطاء : 7.۱۷۴ 


فعلى القول بالاسثلزام لا ب من استفناء صبورة 
الإنكار بسبب ألشبة الماصلة عن قصور بل 
عن تقصير؛ لمدم رجوع إنكاره إلى تكذيب 
الرسول بل قطعاًء غاية الأمر يعاقب المقصر على 
ترك التدین با قر فيه. 

وأا على القول بعدم الاستلزامء وأ إنكار 
الضروري سہب مستقل» فف استثناء صورة الشنبهة 
وجهان: 

١-الاستتناء؛‏ لأ القاصر غير مكلف 
بالتديّن بذلك الجهول. 

۲ عدم الاستتناء؛ لإطلاق النصرص 
کوفتاوی الفقهاء ۰.7 

وقال العامة في القواعد ؛ «لو قال : لوا 
شبهتي ت احستمل الإتسظاز إلى أن تسل ث هته 
و [يحتمل.] إلزامه التوبة في ا حال ثم کف له . 

وقال الفاضل الإصفهاني : «وان اعستذزز 
بالشبمة أوّل ما اسكتيب قبل انقضاء الثلاثة الأيام أو 
الزمان الذي يكن فيد الرجوع أُمهل إلى رفعها؛ وإن 
أخَر الاعتذار عن ذلك لم تمهلء لأدائه إلى طول 
الاستمرار على الکفر, ولضيّ ماکان كن فيه إيداء 
العذر وازالته ولم بده فیه»(؟. 


() الطهارة (للشيخ الأنصاري) : ۳۵۷ النجاسات . 
الشامن (الكافر ). 

(۴) اثقواعد ۲ : ۴۷۵. 

(۳) کشف اللقام ۲ :8۳۲ 


من ثبت ار تداده : 

صرح الفقهاء من تعض المسألة -بكفر 
طائفتين. وهما : النواصب والغلاة. 

أقنا النواصب» فهم : المتدينون ببغضة 
علي طا؛ لأنْهم نصبوا له» أي : عادو . ويشمل 
هذا.التجديد كل من جع بغض علي لل ديناً 
يتدین بهء فيدخل فيه الضوارج» ولا حناجة إلى 
إفرادهم. 

وأدرج بض الفقهاء بغض سائر 
أهل البيت ليك أو شیعتہم في الناصنب أيضاً؛ ولع 
مراد الجميع ذلك. 9 

ا الملا فهم الذين زادوا في الأئ 246 
فاغتقدوا فيهم» أو في أحد منهم أله إلها": أو استلزم 
الغلو فيم إنكار نبوة البي 4 ور تولا 

وما في غبر هذه الصوزة فاستشكل بعضهم 
فياالمحكم بالكفر ون غلا في صفات الأنة ا( . 

ولبعضنهم تفصيلات يراجع فيا الكثب 
المطولة, 


() القاموس «١‏ نصب»۔ 

() جامع المقاصد ١ء .٠١١‏ 

(۳) ترير الوسيلة ٠١١ :١‏ كتاب الطهارة. فصل 
النجاسات : الغاشر (الكافر ). 

0( أطر التنقيح ۲ : ۷١‏ ۷0 وتعرير الوسيلة ٠١۲١‏ . 

() راجع على سبیل المثال : المستمسك ۱ :۳۸۷-۴۸۲ 


التنقیح ۷۵-۷۳:۲. 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ۲ 


ولا ينق أن اللو الموجب للارتداد هو مطلق 
الغلوّ وإن كان في غير الأ لل . 


من احتف في ارتداده : 

وهناك فرق اُخری اختلفوا في ارتدادهاء 
منھا: 

أ-الىجشة : 

وهم القائلون بان الله جسم ۔تمالى عن ذلك 
علو کبیراً د وهم طائفتان : 

١‏ دالقائلون بالنجسثي على وجه الحقيقة» 
واه تعالی جسم حقيقة كسائر الأجسام. 
۲ القائلون بالنجستيم على وجه التسمية 
جسم لاکالأجسام 

ققد صرح الملامة في التسذكزة ونهاية 
الإحكام" بطهارة الظائفتينء ويظهر ذلك من افق 
في ا لمعتب" والشهسيد في الذكرى!*. والقؤل 
بطهازتہم يلام القول بعدم ارتذادهم . 

وقيد بعضهم الطهازة بسا إذا لم يسلترموا 
بلوازم التجسمء كالقول بالحدوث والمححاجة 
ونو ذلك» معل صاحب الجواهرا*ء والشيخ 


الذكرة ۱ :1۸.. 
() ناية الإحکام ۱ : ۲۳۹. 
(۳) امبر : .۲٤‏ 
(6) الذکری : ۱۳. 

0۴-0١:7 الجوأهر‎ )0( 


الأنصاري والحسقق الممداني": والسيد 
اليزدي"؛ والسيّد المىك ۴ والسيّد ا حوفي . 
ويظهر من بعض آخرین القول بنجاستهم 

على الإطلاق» كالشيع" والعلامة قي المنتهى 
والتسحرير؛ والشميد الأول في الدروس. 
وافعمّق الثاني والشهيد الماني في الروض ٠١‏ 
اوقد صرحا بذلك - والفاضل الاصفهاني ٠"‏ 
وغیرهم؛ 

- وفضصل آخرون بين الجمة بالحقيقة. 
والمنئلمة بالتسميةء فحكوا بنجاسة: الطائفة الأولى 
دون الثائيةء كالشهيدين في البيان" والمسنالك ې 
() الطهارة (للشيخ الأنصاري) ؛ .٠٠۸‏ الجالبات. 

الفامن ( الكافر). 
(۲) مصباع الفقیه ۱ :01۹ 
(۳) العروة الوثق : كتاب الطهارة ٠‏ فصل النجاسات ‏ الثامن 
(الكافر)ء المشأكة ۲: 

() المستمسك ۳۸۸:۱. 
(0) التسقیح ۲ ۷۷. 
المبسوط ١١١٠ء‏ 
(۷) المنتہی ۲۲٤:۳‏ . 
(۸ تمریر الأحکام ۱ ۲١‏ 
(4) الدروس ۹ : .۱۲٤‏ 
جامع القاضد ۱ ٠١6‏ . 
() روض الهثان ٠١۳١‏ . 
() کشف العام ۲ +2۸ 
(۳) البیان : .٩۱‏ 
() اساك .۲٤۲‏ 


ب-المشبهة : 

وهم الذین یشبّپون الله تعالی ‏ خلوقاته» 
ولم يذكرهم إل بعض الفتهاء ملحقاً م باإحشمة. 

ج دالمجبرة : 

وهم القائلون با لجبز المستلزم إبطال النبوّات 
والتكاليف» وقد ذكرهم أغلب من ذك ر الجشمة» 
ولم يصرع بكفزهم إلا القليل, كالهنيخ. والفاضل 
الإصفهاني"» وكاشف الغطاء. وأا غير هؤلاء» 
فبين مستضيف لقول الشيخ» ومستظه للطهارة. 
ولمل عدم تكفير الشتهاء إاهم من جهة عدم 
التزامهم با يستلزمه مذهبهم» وللا إن اعنارفوا 
ارالتزموا به فالفقهاء ی لتزمون بکفرهم أيضاًء 
وقد صرسعابعطن الفقهاء ذه النكتة» كصاخټ 
الجوإيي" والسيد اليزدي* والسيد ا وني 
بل قال حى المحذاني : «... وكيف كان فلا ينبغي 
الارتياب في أنه ليس اشيء من مثل هذه المقائد 
التي ربا يعجز الفحول عن إي طاهاء مع مساعاة 
يعض ظواهر الكتاب'والسكة علا إنكاراً 


.۱٤ ١ المبسوط‎ )۱( 

(۳) کشف اللشام ۱ .٤۸‏ 

(۳) کشف الغطاء : ۱۷۲ 

(£) الجواهر 1: 00. 

(0) العروة الوشسق : كتاب الطهارةء فصل النجاضات» 
التامن (الكافر )ء المسألة ۴. 


التتقیع ۲: ۷۹. 


للضروري» والله العالم ي" . 

د-المفۇضة : 

وهم الذين يقابلون الجبرةء ويقولون 
بتفويض أمر العباد إليهم» وحال هؤلاء حال الجبرة 
أيضا فإتهم إذا التزموا با يلزم مذههم من إعطاء 
السلطان للعبد في مقابل سلطانه -تعالى -فلا مناص 
من الحكم بكفرهم ونجاستهم؛ لاله شرك لاعالة. 
وأما إذا لم يلتزموا بذلك فلا بعكم بكفرهم" ولم 
يتعرٌض أكثر الفقهاء هم . 


شروط الارتداد : 


النكليف» وهي : العقل والبلوغ والقصد والاختيار, 
١العقل‏ : 


لا عبرة بارتداد انون نعم لو سبقت رده ˆ 


الجنون واستفرت أحكامها عليه فهي تستمر حال 
إلا أن الشيخ قال في المبسوط ؛ «إذا 
ارتد وهو مفيق م جن لقتل حال جنونه؛ لأ 
القتل بالردة والمقام» فإذا جن لم يكن من أهمل 
الإقامة عليهاء فلهذا ل يقتل »٠ء‏ 

-البلوغ ؛ 

لا أثر لارتداد غير البالع. إل أن الشيخ اعتبر 


.0۷١ :١ مصباح الفقيه‎ )( 


() التنقیح ۷۹:۲. 
(۳) المبسوط ۲۸۸:۷. 


يعتبر في تمق الارتداد الشروط المتافا ر 


ء.....ء........ الموسوعة الققهية الميشرة / ج ۲ 


في الخلاف-إسلام المراهق وارتداده كإسلام 
البالغ وارتداده» فتټرتّب آثارهما علیهء ولم ینقل 
ا إذا ارتد المراهق فيؤدّب 


ذلك عن غیرہ» نمم قا 
یا یرتدع به 

؛دصقلا-٣‎ 

لا عبرة ا يصدر من الغافل والساهي 
والنائم والمخمى عليهء مسن الأقسوال والأفضعال 
المقتضية الكفر لو وقعت من غيرهم. 

وزاد الشيد الماني: تن رقع الفضب 
قطده» وزاد العامة وصاحب الجواهرا*: الحاكي 
موجب الكفر عن الغير. 

والمعروف بين من تعض للمسألة من 
الفقهاء : أن من ادعى عدم القصد إلى ما تلظ به؛ 
لف عن معناه» أو عن أدائه إلى ما يقتضي الكفر» 
أو ادعى السمو في ذلك تقبل دعواهء ويصدّق 
بلا مين" إلا أن الشهيد الماني توقف في ذلك؛ 


.٠١ ۵۹ء كتاب اللقطةء المسألة‎ :١ الخلاف‎ )١( 

(۲) أظر ا لجواهر 1۹:4١‏ 

(۳) الروضة اله .۲٤۲:۹‏ 

.1٠٠ :٤١ والجواهر‎ ۲۷١ :۲ القواعد‎ )( 

() أظر على سبيل المثال : الفواعد ۲: ۲۷١‏ وإيضاح 
الفوائد ٤‏ : 04۸ حيث لم يعلق على الفواعد شيئاًء 
والدروس ۲: 0۲ والمسالك (الححجرية) ۲: 10۲. 
ومفاتيح الشرائع ۲ ٠١١:‏ الفتاح ۵0٦‏ وكشف اللفام 
۲ ۵ وا لجواهر :£١‏ ١٠١1ء‏ وتحرير الوسيلة ۲ ؛ 
٠٤۵‏ كتاب الحدود» الارتداد. المسألة ۲. 


لأنّ هذه الدعدوى - مع تحقّق الال -خلاف 
الظاهر. 

اما السكران + فالمعروف بين الفتهاء عدم 
اعتبار رنه كعدم اعتبار إسلامهء غير أن الشيخ 
فصل في السکران بین عقوده واٍیقاعاته فلا تصح 
لو وقعت منه» وبين جنایاته وما ترب عليه المد 
بشكل عام ومنه الارتداد فتتعلق جميع الأحكام 
المنظو رة" ولکن رجع عنه في الخلاف ۳ 

: رایتخالا-٤‎ 

لا أثر للارتذاد إذا كان عن إكراه وصدر 
ثقی. کا صدر من عبار ونزل فيه قوله تعالی : < من 


تدبا ين بف إب ايه الان أفرة وق لبه مولت 


بالإيان 7 . 

ولا يفنقر المكرّه على الار تداك إل رتيديد 
الإسلام» ولا يجب عرضه عليه ؛ لخدم تحقق ألردة5٠‏ 

دغوی الإکراه : 

لو عى الإكراه على الارتداد, ودلت'أمارة 
على صدقه قبت دعواه» ونسب السيد الخوئي(" إلى 
جماعة اع الدعوى مع احتال صدق المدّعي 


() الروضة البهية ۳١۲:۹‏ 

() المېسوط ۲۸۷:۷ 

(۳) الخلاف ١‏ : 0۰4 المسألة ۵. 

)6( النحل : ۱۰٠‏ وانظر ممع البیان (1-6): ٠۲۸۷‏ 
والتفسیر الکبیر (۲۰-۱۹) ۱۲١‏ . 

(0) أظر ا لجواهر ١٤ء .1٠۹‏ 

() تكله النهاج ۳۲۸۰۱. 


للإكراه وإن لم تذل عليه أمارة. 

ولو شد اثنان بردت فإن كدب البينة وقال + 
لقم أرتددء م قبل قولهء ون شہدا بصدور 
ما یدل عل الارتدادء ولم یکدًما لکن اآعى 
الإكراه» قبلت دعواء مع وجود الأمارة» كالأسر 
بين الأعداءء وأا مع عدمهاء فقد توقف الملامع0 
في القبول واسستقرب السنع» وتبعه ولده فخر 
الحتقين". ورا يظهر ذلك مسن الفساضل 
الإصفهاني" وصاحب المنواهر أيضأًء تمم قى 
الأخير القبول لو أسند الإكراه إل أمرٍ لم تعلم 
به البینة. 


أقسام المرتد : 

قم الفقهاء ا مرت إلى قسنمين : 

الأول -الغزتد الفطري : 

وقد اخثلفوا في تحدیده» فقد حدده بعضېم 
بأنّه : «من ولد على فطرة الإسلام» كالشيخا*» 
وابسن جمنزةء وان إدريسن"؛ والملامة في 


(۱) قواعد الأحکام ۲: ۲۷١‏ . 
(۲) إيضاح الفوائد 6٤۸: ٤‏ 
(۳) کشف الاقام ۲ : .٤۳۵‏ 
() الجواهر 11١:6١‏ 
(۵) البسوط ۲۸۲:۷. 

٤۲٤ : الوسيلة‎ )( 

(۷) السرائر ۵۳۲:۳ . 


التحرير"» والشہيد الأول" وغيرهم. 

وأستط يعض آخر كلمة «قطرة» من 
التحديدء كالحقى" والملامة في الإرشاد. 

وحدده الشهيد الثاني بأنّه : «مَّن انعقد حال 
إسلام أحد أبویه»(. 

وحدده بحیی بن سعید بألّه: «مّن ولد بین 
المسلتين ١»‏ 

وحدده الفاضل الإصفهاني بأّه : «من م 
يحكم بكفره قط لإشلام أبويه أو أحدهما حين 
ولد ووصفه الإسلام حن بلغ ». 

فعلى التحديد الحالك لا يحكم على من 


انعقدت نطفته حال کفر والدیه بکونه فطها وان ۶ 


کان أحدهما مسلماً حال ولادته. 

وعلى الأول والثاني يكني إسلام أيد ا 
حال الانعقاد أو الولادة للحكم بکونه فر و 
المرتكز من أن الطفل يتح أشرف الأبوين 

وعلى تحدید بحیی بن سعيد لاب من إسلام 
الأبوين معا حين الولادة كي يتحلّق عنوان 
خلاف المرتکز کا تقدم. 


(۱) تمریر الأحکام ۲: .۲۳١١‏ 
() الدروس 0۲:۲ 

۳ شرائع الإسلام ۱۸۳:۶ 
() إرشاد الأذهان ۲ : ۱۸۹ . 
() المسالك (الحجرية) ۲ .٤۵١‏ 
() الجامع للشرائع : 0٦۷‏ 

(۷) کشف اللقام ۲ : ٤۴۳۵‏ 


............... الموسوعة الفقهية الميترة /ج ۲ 


وأما على تحديد الفاضل الإصنهاني فلاب من 
تحقّق عنصرين + أحدهما : إسلام أبويه أو أحدها 
حال الولادةء والآخر : وصفه الإسلام حين البلوغ, 
فلو ولد على الإسلام ولكن شب على الكفر وبلغ 
كافراً م يصدق عليه الفطري بحسب هذا التحديد» 
ورا يقال : إِلّه لا يصدق عليه عنوان «المرتد» 
بصورة مطلقد. 

اختار هذا الرأي جملة من الفقهاءء كما سيأقي. 

راجع : أولاد المرتد. 

وأا النصوصء» فقد ورد التعبير في عضا 
ب«رجل ولد على الإسلام» مثل ما رواه الحسين 
ابن سعید» قال : «قرأت بخط رجلي إلى أبي الحسن 
الرضا 4 : رجل ولد على الإسلام م كفر وأشرك 
وخرج عن الإسلام» هسل يستتاب أو يقئل 
تل ستناب ؟ فکتب طا ؛ يقتل ». 

والمستفاد من مبجموع كلمات الفقهاء: ائه 
لا يصدق على المولود من أبوين كافرين عنوان 
«الفطري» وإن أسلبا بعد ولادته. 

الثاني الم رتد الملي : 

وهو تن أسلم عن کف أصلي ارت ويي 
أنه لا اختلاف في تعديده بذلك. 

ویدخل فيال المولود من كافرين أسلها بعد 


ولادته. 


() أظرالمستمسك .۱١١:۲‏ 
(۲) الوسائل ۲۸: ۳۲۵ الباب الأرّل من أبواب حد 
المرقدء الحديث 1. 


توبة ا مرت : 
لا خلاف -ظاهراً-في قبول توبة المرتد 


اء والمرتدة إن توبتها تقبل ظاهراً 
وباطناًء معنى أنه تترتّب علا أحكام الإسلام 
بحسب الظاهر» ويغفر هما ويدخلان الجنّة إن كانت 
توبتها وأقعية. 


الفقهاء في قبول توبة المرتد 
الفطري» وأحم الأقوال فيه مسة : 

الأول - عدم القبول مطلقاًء لا ظاهراً ولا 
باطناً. وهذا القول هو المعروف بين المتقدمين على 
الشهيد الأرّل؛ فإِنٌ كلامهم وإن لم يكن صرياً في 


ذلك إل أله ظاهر فیه, کالشیخ. وابن إد ريس 


والحقّق والملامةا" وغيرهم كبعض من تأر 
عن الدهيد الأول" بل نسب هذا اقول إل 
المشهور"؛ قشكاً منهم بظواهر بعض التصوص 
الدالة على ذلك مثل موفة عبارء قال ؛ « معت 
با عبد الله طا قول : كل مسلم بین مسلمین ارت 


() المیسوط ۲۸۲۰۷. 

() السرائر ۳: 0۳۲. 

(۳) هرائع الإسلام :۱۸۳. 

:۲ وقواعد الأحکام‎ 1۸١ :۲ أظر: إرشاد الأذهان‎ )٤( 
. ۲۲۵ : ۲ وتعریر اللأحکام‎ ۷۵ 

() مغل الفاضل الاصفهاني في كشف اللغام ۲ + ٠١‏ 

: وروض الجثان‎ ۴٠١ ۲ أظر : المسالك (الحجرية)‎ ٠ 
:۸ وذخیرة الأٌحکام : ۳۸۳. ومفتاح الكرامة‎ ۳۵۵ 
.e 


Yo... 


عن الإسلام وجحد عدا ل ن 
دمه مباح لمن مع ذلك منهء وامرأته بائنة منه يوم 


ته وکذّبدء فإ 


ارتدء ویقتم ماله على ورثته» وتعتدٌ امرأته عة 
المستوقى عنما زوجهاء وعلى الإمنام أن يقتله 
ولا یستتیبه». 

الغاني -القبول مطلقاًء وهو المشهوز عن 
ابن المنيدء فل اشتهر عنه القول بقبول توبة المرقد 
مطلقاً مها كان أو فطرياًء ورجلاكان أو اسرأًةء 
ظاهراً وباطناًء وبالنسبة إلى جميع الأحكام؟. 

الثالث - التفصيل بين الأحكام المنصوص 
علیا : کوجوب قتله» وبینونة زوجته ؛ واعتدادها 
گّة الوفاة» وتقسیم أمواله فلا تقبل توبته فيهاء 
وغیرها فتقبل فیه» بعنی أله تصح عباداته ويطهر 
يدنه ويلك ما يكتسبه -بعد التوبة - و جوز له نكاح 
سلمة ونعو ذلك» إل أنه يجب على الحاكم إجراء 
حد المرتد وهو القتل -عليه» وأله تبن منه 
زوجته. وتعتدّ.عدّة متو عنها زوجهاء وتقم 
أمواله بين ورثته» فلا ترتفع هذه الأحكام بالتوبة. 

وحجَة القائلين بالتفصيل» هي : الجمع بين 
الروايات الدالّة على عدم قبول التوبة من المرتد 
الفطريء والعمومات والإطلاقات الدالة على قبول 


۱ الوسائل ۲۸: .۳۲٤‏ الباب الأول ضن أبوأب حح 
اشرت الحديث ۳. 

(۲) أظر الحدائی .1١ :۱١‏ ومفتاع الكرامة ۴۵:۸ 
والمستمسك 1۴۰:۲ . 


يضاف له القذابُ بوم القيامة وذ يد شهاناً » 
إلا عن تاب ومن وَعَول عَملاً صابا وليك يدل اله 
اتهم حَسناتٍ وَکانَ اله عورا رَجيماً 4 . وبعض 
الروايات الدالة على قبول توبة الفطري» مغل 
ما رواه محمد بن مسلم عن أي جعفر ل : «قال : 
من کان مؤمناً فعملى خيراً في يانه ثم أصابته فتنة 
فکفر م تاب بعد کفره» کتب له وحسپ له کل شيء 


کان عملھ فی إیانہ, ولا بطل الکفر إذا تاپ ویم 


ا % 
وأول ن صثرنا فی کلامه - ملا 


التفصيل هو الشهيد الأول في الد ررحي ,قال 
-بعد بیان وجوب قتله -: «ولا تقبل مته التوبة َ 


ظاهراًء وي قبوهما باطناً وجة قويٰ»» وتبعد 
الشهيد التانيء فاه قال : « ولا خلاف في عدم قبول. 
توبته. بالنسبة إن جريان هذه الأحكام عليه» بعنى 
أنّها تجري عليهء سواء تاب أو لاء وأمّا عدم قبوها 
مطلقاًء قا مشهور ذلك ؛ عملا بإطلاق الأخبارء 
واليقّ قبو طا فيا بينه وبين الله تعالى حذراً من 


() الفرقان : 3۸ ۷۰ 

(۲) الوسائل ٠۰٤ : ۱١‏ الباب ۹٩‏ من أبواب جهاد النفس»ء 
ا لحديث الأول . 

() الدروس 0۴:۲۴. 


............... الموسوعة الفقهيّة الميسرة /چ 


التكليف با لا يطاتق» وا لجمع بين الأدلّة الدالة على 
قبوها مطلقاًء وعدمه هنا..,». 

وقد رجح هذا الرأي كتير من تأخَّر عن 
الشميد الأزل منهم: ابن فهد الم وافسق 
الأردبيلي والسيد المباملي؛ والحسدّف 
الكاشاني*. وصاحب الحدائق") والمسفق 
القتي" والشيخ الأسصاري* وامقق 
مدني والسيد اليزدي" والسد الیکے ۱ 


والسيّد المخنوني""ء ويظهر من الإمام المخميني 
أيضاً؛ حسيث حكم بطهارته بسالتوبة -في مث 


() المسالك (الحجرية) ۲: .۳٠١‏ رانظر الروضة البهية 
V4‏ 

60 الدب البارع ۲٤۳:۴‏ 

۳ بجع الفائدة ۲۰۲:۴ . 

(6) مارك ۳-۲۹۲8 ۴0-۰4:1۹ . 

(۵) مفاتيح الشرائع ٠١١:۲‏ . 

.۱١- ۱۵:۱۱ الحدائی‎ 

(۷) جامع الشتات (الحجرية) ۲ :۷۱۳. 

(۸ الطهارة (للشيخ الأنماري) : ۲۸۸ المطهّرات. 
الإسلام. 

(۹) مصباع الفقیه ۱: 1۳۹ . 

)٠١(‏ العروة الوق :كتاب الطهارة , فصل المطهرات » الثامن 
(الإسلام). المسأئة الأولى . 

منہاح الصالمین (للسیّد ا مکی ) ۲: ۲۸۴ تاب 
الإرث. الفصل الثاني (موانع الإرث ). المشألة ۸. 


(۲ التنقیح ۲۳ ٢۲۲۔‏ 


ارتداد .. 


المطهرات-وحكم بعذم قبول إسلامه ظاهراً 
ووجوب قتله في بحث الارتداد في الحدود". 

ملاحظة 

اختلفت عبارات القائلين بهذا التفصيل» فقد 
عار بعضم بقبول التوبة من الفطري باطناً وعدم 
قبوها ظاهرأًء كبا تقدّم عن الشهيدين وصاحب 
الحدائق» وعجر عض آخر بقبو هما من ظاهراً وباطناً 
ولكن مع اسنئناء الأحكام العلاثة أو الأربعة 
المتقدّمةء كالسيدين اليزدي والنوئي» وکلهم یرید 
معن واحداًء وهو ما مناه من قبوها في غير 
الموارد المنصوصة» بل مل السيد ا حوفي كلام 
المعمور القاا 
أبضاً. 


الرابع -التفصيل بين قبول التوبة فيا بنازوييئ. 
الله -فتقبل توبته ويغفر الله له ويدخل ا جنه وعدم 
قبو ها بحسب الظاهر» عن عدم طهارته» ومعاملته 
مماملة الكافر» وعدم الماح له بتكاح المسلمة 
وإجراءالأحكام ا منصوصة عليه. 

ذهب إلى ذلك صاحب الجواهر. 

الخامس -التفصيل بين من كان ارتداده 


() تحرير الوسيلة ١‏ : ١٠١١ء‏ كتاب الطهارة. المطهرات. 
السابع (الإسلام). 

(۲) تعرير الوسيلة ٤٤٠٠:۲‏ كتاب الحدود. الارقداد. 
المسألة الأرلى. 

(۳) الجواهر ۰ ۲۹۸. 


بعدم قبول توبته على هذا الما 


NV 


بإنكار بعض الضروريات مع سبق بعض الشبهات. 
وكان داخلا في عنوان «المسلمين» مثل الجبرية 
والمغورّضة والصوفية» فتقبل توبته ظاهراً وباطناًء 
ومن م يكن كذلك فلا تقبل توبته مطلقاً. 

ذهب إلى هذا التفصيل كاشف الغطاء وثبعه 
صاحب الجواهر". 

وهسناك تلفصيلات أخمر ذكرها الصفق 
امداني عن بعضہم. 

وأنما المرتدة الفطرتة فلم ينقل فبا المغلاف 
صرياء إل أن في كلام الملامة والعهيد الفاني 
ما يشعر بوجوده» فقد جاء في التحرير : «المرتدة 
کن الإسلام لا تقتل سواء ارتدت عن فطرة أو لاء 
بل تبس دائاً وضرب أوقات الصلاةء ولو تابت 
فالوجھ قبول توبتہا وسقوط ذلك عنہا ون كانت 


عن فطرة». 


وعلى كل فإ بعض الفقهاء لم يتعرض 
لموضوع التوبة فما ۔ نهسائياً كابن إدريس* 
والحقق الحیینء بيغا تعض له آخرون؛ وهؤلاء 
متهم ن قد الاستتابة على إجراء اح وهو 


(۱) کشف الغطاء : ۱۷۴۳ 

الجواهر 1 :۲۹۸. 

(۳) مصباع الفقیه 1۳۸:۱ . 

() تحرير الأٌحكام ۲ : .۲٠١‏ وانظر المسالك (المحجرية) 
۲ء ومفاتیح الشرائع (للکاشانی) ٠٠٠:۲‏ . 

(0) الىرائر :0۴۲ . 

.1۸۳: ٤ اثشرائع‎ )( 


السجن -كالعلامة في القواعدء والعقق 
الأردبيليء والفاضل الإصفهاني"» والحدّث 
الكاشاني» والهدّث البحراني*» والسيد 
المنوتي" وغيرهم؛ ومنهم ن قم احكم بالسجن 
وعلق دوامه على عدم النوبة. كما يظهر من الشيخ ‏ 
وابن حمزة والعلامة في التحرير"ء والشهيدين في 
الدروس"' والروضة البه ية وصاحب 
الجواهر"" والإمام يي ٠"‏ وغيرهم. 

اويظهر من الشهيد الشاي في المسالك ١1ء‏ 
والعدّث الكاشاني في المغاتيع ٠ء‏ الميل إلى عدم 


(۱) القواعد ۲: ۲۷۵, 

() جع الفائدة ۱۹۹:۳ 

(۳) کشف اللغام ٤۳۱١۲‏ 

.٠٠١ ۲ مفاتيح الشرائع‎ )٤( 

.٠١ ١١ الحدالق‎ )۵( 

مباتی تكله المنہاج ۳۳۰:۱ . 

(۷) المبسوط ۲۸۲:۷. 

(۸) الوسيلة ؛ .٤۲۵‏ 

(۹) تعرير الأحکام ۲ ؛ ۲١١‏ 

(۱۰) الدروس 0۲:۲. 

الروضة البہیة ۹: ۳٣۳‏ 

.11١- 11١:٤١ الجواهر‎ )۲( 

(۱۳) تعرير الوسيلة ۲+ .٠٤۵‏ كتاب الحدودء الارتداد» 
المسألة الأولى. 

.٤۵١ ۲ المسالك‎ )۱( 

.٠١٠١:۲ مفاتيح الشرائع‎ )٠۵( 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 
قبول توبة الفطرية؛ وفاقاً لظاهر بعض الروايات» 
إلا أن الكاشاني جعل ما هو المشهور من قبول 
توبتها هو الأولى والأحوط . 


حكم الاستتابة ومدتها : 

يختلف حكم الاستتابة باختلاف نوع 
الارتداد وشخص المرتدء فإن كان الارتداد عن 
ملّةء فالمعروف بين فقهائنا وجوب الاستقابة فيه إذا 
كان المر تد رجلاًء بل دعي عدم ا لحلاف فيد؛ للأمر 
بہا فی الروایات والاحتیاط في الدماء. 

أمّا المرتة الفطري فاستتابته غير واجبة على 
أغلب الأقوال؛ لاله تجرى عليه الأحكام الثلاثة أو 
الأربعة على أي تقدير» تاب أو لم يتب» نعم على 
رض قبول توبته ووقوعها منه تترتّب عليه عض 
الآثار. 

وأمّا ا لمرتدة -سواء كانت فطربة أو ملية 
فلم يظهر من ألفقهاء التعرّض لوجوب اسستتابتهاء 
نعم على القول بتقدم استتابتها على إجراء ا لحد -أي 
السجن - فتجب الاستتابة؛ لوقف إجراء ا لحد 
عليماء وأمّا إذا جعلت التوبة غاية للسجن؛ معن 
تھا تسجن حت تتوب» فلم يظهر منه لزوم 
الاستتابةء ونا بحكم عليها بالسجنء لكن يع 
عنھا لو تابت. 

وأما مدة الاستتابة. فلم يتعرضوا ها إا 


11۳ : £١ الجواهن‎ ( 


بالنسبة إلى المرتد الملّىء فذكروا فا أقوالاً: 

الأول أنّها ثلاثة أيام؛ ما ورد عن أي عبد 
اله لا : «قال : قال أمير المؤمنين لا : المرتد 
تُعزل عنه امرأته» ولا وکل ذبیحته» وبُستتاب 
ثلائة أيامء فإن تاب» وإ تل يوم الرابع». 

ذکره الشیخ" ولم یذكر قائله إلا أله جعله 
أحوط القولين؛ لاله ربا دخلت عليه شبهة فيتألها 
وينه علبهاء واستحسنه الحقق ا حلّى» ولم يذكر 
العامة غيره في الإرشاد*ء وننى عنه البأس الشهيد 
الثاني ورجّحه صاحب الجواهر"ء واختاره 
السيّد ا حوفي" والإمام الحميني. 

والرواية وإن كانت مطلقة إلا أّها ملت هل 
الى خاصة. 

الثاني -يهل القدر الذي يكن عمد الرجوع 

-وهو لا يستلزم الوقت الكثير -؛ لإطلاق الد 
وعدم قابلية ا خير السابق لتقييدها 


(۱) الوسائل ۲۸ ؛ ۳۲۸ الباب ۳ من أبواب حد المرتدء 
المحديث 0. 

() المبسوط ۲۸۲:۷ ۲۸۳. 

.۱۸4 : ٤ الشرائع‎ )۳( 

(4) إرشاد الأذهان ۲ : ۱۸۹. 

(0) المسائك (الحجرية) ۲ ٤٠١١:‏ 

.11١ ١:٤١ الجواهر‎ )( 

(۷) مباني تکل الهاج ۱ : ۳۲۸-۳۲۷ 

(۸) تحرير الوسيلة ۲: ٤٤۵‏ كتاب الحدودء الارتدادء 
المسألة الأرلى 


0... 


وقوّى الشيخ هنذا القول في المبسوطا"» 
وتبعه فخر الحققين" والشيد الأول . 

هذاء واكتنى جماعة بذكر القولين ولم يرجحوا 
واحداً منهاء كالعلامة في القواعد والتحريرا. 
والفاضل الإصفهاني" واحدّث الكاشاني". 
إل أنه زاد قولاً ثالئاًء وهو عدم وجود حد لذلك؛ 
لعدم الدليل عليه. 

الثالث أنه لا حدّ له نسب ذلك إلى الشيخ 
في ا لحلاف -لكن في النسبة تأمل-» وذكره 
العدّث الكاشاني كا تقدم. 


طهارة المرتدً بالتوبة : 

الظاهر أنه لا خلاف بين الفقهاء -كا لعي - 
في طهارة الرتد اء والمرتدة سواه كانت ملي 
أو فطّربة - بالتوبة والرجوع إلى الإسلامء وأا 
اختلفوا في طهارة المرتة الفطري بالتوبة. فلهم فيه 
قولان: 


(۱) المبسوط ۲۸۲:۷ ۲۸۳. 
(۲) إيضاح الفوائد 4: 0٥١‏ . 
(۳) الدروس 0۲:۲. 

. ۲۷١:۲ قواعد الأحکام‎ )٤( 
.۲۳۵ :۲ تمریر الأحکام‎ )۵( 
٤۳٣: ۲ کشف اللقام‎ 
٠١١ : ۲ مفاتیح الشرائع‎ ۷( 
0۰:۵ الخلاف‎ ( 


۴ 


الأول -القول بطهار ته بالتوبة : 


وهذا القول لازم کل من قال بقبول توبته في 
غير الموارد الأربعة المنصوص علبهاء كا هو ظاهر 
أو صرع.جماعةء منم : الشميد الأول" واين فيد 
ا لمل والفيد الفاني". والفاضل 
الإصفهاني؛ والسلاة الطباطبائي(#. والتى 
القكي" والشيخ الأشسصاري". وا قق 
امدانی ۵ والسید اليزدي» والسيد المیکے ٠‏ 
والسيد الخوفي ٠‏ والإمام اميتي وغيرهم . 

الثاني -القول بعدم طهارته : 

وهو لازم للقول بعدم قبول توبة الفطر: 
مطلقاً؛ أو بعدم قبوطما في مثلل إنكار الذات إللا: 


. ٠١: الذکری‎ )( 

() المهذب البارع ۰۶ .۳٤۳‏ 

(۳) الروضة البہیة ۳۳۸۰۹. 

.۳۸۸ : و (۵) نقله عنهما الشيخ الأنصاري في طهارته‎ )١( 

() جامع الشتات (الحجرية) ۲ .۷١١‏ 

(۷) الطهارة (للشيخ الأنصاري): ۳۸۸ المطهرات. الإسلام. 

(۸ مصباح الفقیه ۱ :1۳۸۔1۳۹ . 

(۹) العررة الوق ؛ كتاب الطهارة - فصل المطهّرات . الثامن 
(الإسلام). المسألة الأرلى. 

(۰) مناج الصالحين (للسیّد امک ) ۱: ۱۷۲۴ء كتاب 
الطهارة. الفصل الرابع (امطهرات )ء القامن (الإسلام). 

.۲۲٢ ۳ التسقیح‎ ( 

(۱۲) تعرير الوسيلة ١١١ : ١‏ كتاب الطهارة ء المطهّرات» 
السابع (الإسلام). 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 
والرسالة» دون إنكار بعض الضروريات مع سبق 
الشبهة والدخول في اسم «المشلمين» كنا هو رأي 
الشيخ جعفر كاشف الغطاء وصاحب الجواهر". 


قضاء ما فات حال الارتداد من العبادات : 

يجب على المرقد أن يقضي إن تاب ما فاته 
من الصلوات» وقد ادع جماعة من الفقهاء عدم 
الخلاف» بل الإجماع على ذلك منم : العامة في 
المسنتهى"» واحستق الأردبيلي*» وا ّث 
ألكاشاني/*. والسيد الطباطباني"ء ونقل السيد 
الماملي الإجماع عن آخرين أا" . 

ؤالظاهر أن هذا ا لمكم جارف جميع 
العبادات. كما يظهر من مطاوي كلمات النقهاء في 
القضاء عن العبادات الأخر كالصوم وائ 


ونعوهماء وقد صرح بهذا التسیم بعضهم» کالشیخ 


الطوسي. واہن إدریس الحلی*» وغيرهها. 
قال الشيخ في المبسوط : «من كان مسلماً 


(۱) کشف الغطاء : ۱۷۴ . 

() الجواهر :۲۹۸ 

(۳) المنتبى (الحجرية) .٠٠۱:۱‏ 
(4) جع الفائدة والبرهان ۲١۴:۲‏ 
(۵) مقاتيح الشرائع ١‏ : 1۸۲. 
الریاض .۲۸۸:٤‏ 

(۷ مفتاح الکرامة ۳۸۱:۲. 

۳٣۹۰۱ السرائر‎ )۸( 


فارتد فاته یلزمه قضاء جمیح ما یفوته في حال ردته 


من المبادات ». 

وقال في الخلاف : «اذا حح حجة الإسلام» 
م ارتدء م عاد إلى الإسلام» اعتد بتلك الحجة ولم 
يجب ليه غيرها. وكذلك كل ما فعله من العبادات» 
پعتدٌ بهاء وغلیه أن يقضي جمیع ما ترکه قبل غوده 
إلى الإسلام» سواء تركه جبال إسسلامه أو حال 
, 
غير أله استشكل في المبسوط في لزوم قضاء 
الحج؛ لان إببلامه السابق .يكن إسلاماء لأئه 


ردته» 


لو کان كذلك لما جاز أن یکفر. لکئه اعترف بأنٌ 5 


ذلك خلاف المعهود من المذهب؟. 

وظاهر عبارة الفقهاء وجوب القضاء طلقا 
سواء كان المرقد ملياً أو فطرياء إل أن الظاويمن, 
بعضمم اختصاص الحكم بغير الفطري» كما يظهر من 
بعض عبارات الشيخ ؛ حيث قال : «أما ا لمر تد الذي 
يشتتاب فإِلّه يقضي كل ما فوته من الصلاة والصوم 
والزكاة... ا . 

وقال صاحب المدارك ني قضاء الصلاة د؛ 
«وقد يحصل التوقف في وجوب القضاء غلى المرند 
عن فطرة» بل وفي غيره من العبادات إن قلئا بعدم 


(۱) المیسوط ۱۲۹:۱ ۱۲۷. 
(۲) الخلاف ٤۳٤:۲‏ 
۳ المبسوط ۳۰۵۱ 
(4) المبسوط .۱۲۷:١‏ 


قبول توبته باطناً. لکن بعید»(5. 
ومثله قال في الجواهر( 
اختار عدم قول توپته. 


الارتداد أثناء العمل العبادي : 

تعرّض الفقهاء سكم الارتداد أثناء الممل 
العبادي ثم الرجوع إلى الإسلام حسينه» وفيا يلي 
نشير إلى إجمال ذلك : 

أولاً-الارتداد أثتاء الأذان : 

أو ارتد المؤذّن أشناء الأذان م رجع فهل 
يستأتف أو يبني على أذانه السابق ؟ فيه قولان : 

الأؤل -القسول بالاستفناف» ذهب إلييه 
الشيخ"؛ والقاضي ابن البرًاج*؛ والملامة في 


ر التذكرة والنباية. 


الثاني أنه يبني على أذانه السابق کیا موز 
ليره أن يبي عليه - وها الرأي يظهر. مسن 
امسق" وصرّح به العامة في بعض كتبد*. 


() المدارك ۴۹۲۰6. 

۱٤١۱۳ الجواهر‎ )( 
.۸1:١ الميسوط‎ )۴( 

٠۰:۱ امهب‎ )( 

() التذکرة 0۲:۲ 

نهاية الإحكام .٤١٤ : ١‏ 
(۷ المعتیر :۱۹۳ 

المنتهى (المحجرية) ۲۵۷:۱ 


والشهسيدانء واحمّق الكركي". وصاحب 
امدارك۳ وصاحب الجواهرء والسيد اليزدي(* 
-وقيده باللي -والسيد المكم". والسيد 
العوني". 

وصرّح بض من قال بیواز البناء باشتراط 
عدم فصل يوجب الإخلال بالموالاةء وهو مراد غير 
المصرّحين أيضاً. 

ولو قم أُذانه اتد جاز لغيره أن يبي عليد 
ویدخل في صلاته» وقد صارّح به کئیر من الققهاء 
ن تقدم ذكرهم حن الشيخ وابن الاج 
والعلامة -وغيرهم» بل عى صاحب الجواهر ع 
المخلاف فيه . 

انيا دالارتداء أثثاء الصرم ؛ 

اختلف الفتهاء في صحة الصيرعوإذا اود 
الصام أثناء النهنار م تباب ورجع إلى ألإسلام 
ولسم يرتكب مفطرًء والأفوال في المسألة 


ثلاثة: 


. ٠١١:١ كلاسملا.1١‎ : البيان‎ )( 

(۳) جامع القاصد ۲ء ۱۸۰ 

(۳) المدارك ۲۹۳:۴. 

.٠١١.٠۹ الجواهر‎ )( 

() العروة الوق + كتاب الصلاةء الفصل ۱۸ ما يستحب في 
الأذان _العاشر. المسألة 1. 

المستمسك 0 :111. 

(۷) مستند العروة (الصلاة) ۲: .£١١‏ 

.٠١١ ٠:۹ الجواهر‎ ۸( 


............... الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ۲ 


الأزل -صحة الصوم وعدم إفساده 
بالارتداد : ذهب إليه الشسيخ"» وابن إدريس 
والحقق*. ونسبه صاحب المدارك إلى جماعة. 

الثاني - فساد الصضوم؛ لأنٌ الصوم عبادة 
فلا یتبض» وإذا بطل جزء مئه لفوات 
شرطية الإسلام* أو استدامة النية" فيه بطل 
الكل أيضاًء ذهب إلى هذا القول العامة في بعض 
کتبه"؛ والشهید في الدروس*» وصاحب 
السدارك"» وصاحب الجواهر٠»‏ والسيد 
اليزدي""ء والسيد ا حك والسيد ا حوي ۳ 


واحدة 


.۳١١:۱ المہسوط‎ )( 

۳٣۲۰۱ السرائر‎ )( 

. FW: a 

() المدارك ۲۰۵۰۹. 

(ه) المصدر تفه والفتلف كبا سيأقي . 

الجواهر ۳۲۷۱۱۹ 

(۷ أظر النتلف .٤۵۸:۳‏ 

(۸) الدروس ۱ ۲۹۹. 

.۲٠٠:۹ المدارك‎ )4( 

(۱۰) الجواهر ۲۲۷:۱۲. 

)١(‏ العروة الوق : كتاب الصوم» فصل شرائط صخة 
الصومء الأمر الأرّل. 

المستمسك ۸: ۰۲۳٤ء‏ حیث لم يعلق على كلام صاحب 


(۱۳) مستند العروة (الصوم) ۱ : ٤۲۳‏ ولم يعلق على كلام 
صاحب المروة أجفاً. 


والإمام الحميني. 

الفالث - التسوقف: اخستاره صساحب 
الحدائق"؛ لدم ورود نص فيه با لخصوص أو 
بالعموم. 

الفا -الارتداد أثناء الحع : 

لو أحرم مسلماًء ثم ارتدء ثم تاب لم يبطلى 
إحرامه على ما هو المعروف من مذهبٍ الأصحاب 
كا قال صاحب المدارك"- إلا على ما احتمله 
الشيخ من أن الإسلام لا يتعقّبه كفرء فلو كقر بعد 
إسلامه كشف عن عدم إسلامه واقعاًء فلا يقع ما 
أحدثة من الإحرام صحيحا. 

.ولکن قد تقدّم أنه صرح هوبكونادلك 
خلاف مذهب الأصحاب. 

رابعاً -الار تداد أثناء الطهارة والاج 

م يتعرض أكثر الفقهاء للارتداد أثناء 
الطهارات الثلاث والصلاة. نعم» تعض بعضمم 
ذلك بالمناسبة عند تطرقهم للارتداد أثناء ما تقدًم. 
فالذي يظهر من صاحب الجواهر أن الارتداد في 
الأئناء والعود إلى الإسلام مبطل للضلاة -كالصوم - 
دون الوضوء»ء قال : 


() تعرير الوسيلة ۲٠١ ١‏ كتاب الصوم» فرائط صحة 
الصومء المسألة الأولى . 

() المحدائق ۱۳ :۲۹۸. 

(۳) المدارك ۷۱:۷ 

.٠١۵:۱ المبسوط‎ )( 


إحرامه على الأصح؛ لما عرفته في المج من الأصل 
وغیره بعد عدم دخول الزمان في مفهومه کالصوم» 
کي يتج بطلانه جي جزء من-ولو یسیراً -وعدم 
ثبوت اشتراط الاتصال فيه كالصلاة كي يجه 
بطلانه حينثنٍ بجصول المنافي للارتباط » بل هو أشبه 
شيء بالوضوء والغسل ونحوهما ا لا بطل الردة 
ما وقع من أجزائها إذا حصلت في أشنائههاء فإذا 
عاد اسلامه بنی حینئنر ما لم بحصل مبطل خارجي 
كالجفاف ونحوه...«. 

ولكن يظهر من السيّد اليزدي عدم الإخلال 
بعت في الصلاة. قال : 

«لو أحرم مسلماًء م ارت م تاب لم يبطل 
إحرإيم على الأصحء كا هو كذلك لو ارتد في أثناء 
الفسل ثم تاب».وكذا لز ارت في أشناء الأذان أو 
الإقامة أو الوضوء» م تاب قبل فوات الموالاة» بل 
وكذا لو ارت في أثناء الصلاةء ثم تاب قبل أن يأقي 
بشيء أو يفوت الموالاة» على الأقوى من عدم كون 
ايثة الاتصالية جزءاً فيهاء نعم لو ارتد في أثسناء 
الصوم بطل وإِن تاب بلا فصل »ا . 


المجواهر ۱۷: ۳۰۶ . وانظر ۹ء .٠١١‏ بحث الارتداد 
أثناء الأذان. 

() العروة الوثق : كتاب المج فصل شرائط وجوب 
احج المساألة .۷١‏ 


نکاح الرتد : 

تارة يراد من النكاح العلقة الزوجية 
المىجودة فعلاًء وتارة يراد منه تجديدها: 

أول -حكم النكاح الموجود : 

يختلف الحكم فيه باختلاف المرتدً ونوع 
ارتداده إجمالاء فنقول : 

إن كان المرتد هو الزوج؛ فله حالتان : 

الأولى - أن يكون ارتداده عن فطرة : فلل 
تبن منه زوجته في ا حال -وتعتد عة الوفاة؛ لألّه 
محکوم عليه بالقتل» ولا فرق بین ارتداده قبل 
الدخول أو بمده". 


هذا إذا قلنا بعدم قبول توبته مطلچا 3ا 7 


لو. قلنا بقبو ها فيا عدا الأحكام المنصوصة ا فلركاب 
ولم یقنلء فقد ذهب بعض الفقھاء إل گان وکیو عجو 
إلى زوجته بعقاٍ جديد؛ لان البينوئة بينهاً م تكن 
على وجه الحرمة الأبدية» بل المراد منها ارتفاع 
العلقة الزوجية الموجودة فعلاًء وقد حصل. 

ومن ذهب إلى هذا الرأي : الشهيد الثاني 


() أظر هذا وما بعده ما غص الموضوع المصادر التالية : 
المبسوط ۲۴۸۰۲ السرائر ۲: ۷١۷‏ الفرائع ۲ : 
٤‏ قواعد الأحکام ۱۹:۲ الدروس ۴ : 00 جامع 
المقاصد 4١١ - ٤١٠١ : ١١‏ المسالك (الممجرية) :١‏ 
۰ و ۹٤‏ نهاية ارام ۱ : ۱۹۳ كشف العام ۲: 
١‏ الحدائق ۲١ :۲١‏ الجواهر ١٠؛‏ ۷ء التكاح 
(للشيخ الأنصاري) ٤١٠:‏ 

(۲) المسالك (الحجرية) ۲ .٤۵١‏ 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


-على احتال - والسيّد اليزدي" والسيد امك ؟ 
والسيد اوي" والإمام الحميني ك . 

الثانية - أن يكون ارتداده عن مل : ويلحق 
په مالو كات ار عة هي اقروجتة سوا اد 
ارتدادها عن فطرة أو مله -ففيه حالتان أيضاً : 

أ-إذاكان الارتداد قبل الدخول انفسخ 
النكاح في الحال» وقد اّعي عدم الخلاف فيه؛ اعدم 
جواز نكاح الكافر مسلمة أو المسلم كافرةء ابتداء 


أواستدامة. 
ب وان کان الارتداد بعد الدخول» توقف 
فسخ الزوجية على انقضاء العدة. فإن تاب ا مرق في 


المدّة -سواء كان الزوج أو الزوجة - رجعت 
الزوجية بنفس التوبة والرجوع إلى الإسلام؛ وإن 
كان بعد انقضاتهاء فهو خاطب كسائر الخطاب. 
وهذا هو المعروف أيضاً. 

لكن يظهر من صاحب الحدائق - استناداً إلى 
رواية -: أن المرتد إذاكان هو الزوج تبين منه 
زوجته جرد الارتداد وان کان ارتداده عن مله 
ولو تاب فهو خاطب من الخطًاب» بلا فرق بین 


() العروة الوشق ؛ كتاب الطهارة» المطهرات» الشامن 
(الإسلام)ء المسألة الأولى. 

) منپاج الصامین (للسید ا میک ) ۲: ۲۸۴ تاب 
الإرثء الفصل الثاني ( موانع الإرث )ء المسألة ۸. 

(۴) التتقیح ۲۳ ۲۳۰. 

)٤(‏ تمربر الوسيلة ۲: ٠۳۳۲‏ كتاب الإرث موائع الإرث. 
الكفر المسألة .٠١‏ 


إزتداه .. 
توبته أثناء العدَة أو بعدها؛ 

وأا المهر : 

فإن.كان الارتداد من قَبَلها وكان قبل 
الدخول, فليس ها من المهر شيء؛ لأ الفسخ جاء 
من ناحیتا. 

وإن كان الارتداد من قبل الزوج ووقع قبل 
الدځول» فيه قولان ؛ 

الأول أن ها تصف المهر -إبا اهر المسى 
إن كان أو مهر ا مئل _ حملا له عل الطلاق» حيثت 
يكون موجباً لاستحقاق نصف المهر إن وقع قبل 
الدخول. 


الاني أن ها جي الهر؛ لبرت يجرد 03 
وأا قيل بالنصف في الطلاق الدليل الخاض» اوج 


الارتداد عليه قياس ويتأكد هاا يكي في 
الفطري؛ لأله بعكم الميت» والموت قبل الول 
موجب لاستحقاق جميع المهر على بعض الآراء. 

وأا إذا تق الارتداد بعد الدخول 
فلا يسقط من اهر شيء؛ لاستقراره بالدخول(. 

انيا تجديد النكاح : 

كل ما تقدّم كان بالنسبة إلى العلقة الزوجية 
الموجودة فسعلاء وأا بالسبة إلى تجنديدهاء 
فلا يجوز لفرت التزويج بمسلمة, ولاللمرتدة 
التزويج بسلم؛ لاعتراط المساواة في الدين في 
النكساح» بل صرح بعض الفقهاء -_كالشيخ “ 


() أظر المصادر السابقة: 
(۲) المبسوط ۲۸۹:۷ 


والحقق الحلي" والعلامة". والشهيد الأرّل" 
وابن فهدا“ ۔بعدم جوازه حت مع الكافر والكافرة 
أيضاً سوا كان الارتداد عن فطرة أو لةه وسواء 


کان المرتدٌ هو-الزوج أو الزوجنةء نعم استشكل 

بعضم ٠‏ كالشهيد الثاني" وصاحب الجواه ر" في 
عدم جواز تزويج المرتدٌ بالكتابية بناءً على جواز 
تزويج المسلم بهاء ولذلك استظهر. السيّد الححوفي 
الجراز". 

هذا كله قبل التوبة. أا بعدها فيصح من 
الملي. وأنما الفطريء فكل من قال بعدم قبول توبتهء 
فقتضاء عدم تجويزه تجديد النكاح . وکل من قال 


اپقبوهاء فقد قول بعدم جواز تجديد النكاح -ولو 


یغیر زوجته کا ملي ابن فهد*» وقد يقول با جواز 


tt‏ اليزدي"؛ والسيد ا لمكم" والسيد 


امخوئي٠.‏ والإمام الحميني: 


() شراتع الإسلام ٤‏ : 1۸6 . 

(۲) القواعد ۲۷۹۰۲. 

(۴) الدروس 00:۲ 

۳٤۴۳:٤ امهب البارع‎ )٤( 

() المسالك (1لمحجرية) ۲: ٤۵١‏ وأنظر الروضة البهبية 
FFA:‏ 

.1۲۸: ٤١ الجواهر‎ 

YT alll. Fo :1 مباني تكلة الهاج‎ )۷( 

(۸ اهدب البارع ۲٣۳:۶‏ 

(4) و(“ ERNE‏ 
أقوام في الصفحة السابقة. 


أولاد المرتد : 

کل مولود انعقدت نطفته أو ود قبل ارتداد 
والديه فهو بحكم المسلم» وكل من ارد أحد والديه 
والآخر مسلم فهو بحكم المسلم أيضاًء كل ذلك 
لاستصحاب حاله السابق الذي لا دليل على تغيره 
بارتداد أحد والديه"» ولقاعدة «التبعية» الدالّة 
عل تبعية الأولاد لأدرف الأبوين (وهو 
المسلم)". 

وأما لو انعقدت نطفته من أبوين مرتدين. 
فهو بحكم المرتد» واحتمل الشهيد في الڊروس أن 
یکون کافراً؛ لاله لم سبق له إسلام ولا تبعتة 


إسلام» واحتمل - ضعيفاً - أن يكون مسلم ق4 


علاقة الإسلام وحديث الولادة على الفطر ة٠‏ 

ومن كان بحكم المسلم وبلغ ووك الالام 

واعتقد به م ارتدء فارتداده بکون عن هَطرة. 

وأما إذا بلغ مرتداً ولم يصف الإسلام فهل 

یکون ارتداده عن فطرة أو لا؟ فيه قولان : 

الأول أله بحكم الارتداد عن ملَةء فيجب 
استتابته» فن تاب فهو وإِلا أأجريت عليه أحكام 

المرتد. 

() الجواهر ٤١‏ ؛111. 

التنقیع ۲۳۸۲ 

(۴) الدروس ۴: ٤0ء‏ ولعلٌ مراده من حديث الولادة على 
الفطرة ما ورد جن النبي ل ؛ « كل مولود يولد على 
الفطرة حتی يكون أبواه بهرّدانه » ويتصارائه » ويجسانه » 
أظر عوالي اللآليٍ ١‏ : ۳۵ الحديث ١۸‏ 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسرة /جچ' 
ذهب إلى هذا الرأي جماعةء متهم : الشيخ ٠‏ 

والحقق الملل والفاضل الإصفهاني!"؛ وصاحب 

الجواهرا؟» والإمام الخميني اء والسيّد الحوقي. 


ويظهر ذلك من السيد المكي؛ بناء على 
اشتراطه وصف الإسلام عند البلوغ في صدق 
الارتداد". 


الثاني أنه بحكم الارتداد عن فطرة» وهو 
الظاهر من الشيد الثاني" ونسبه في الجواهر 
إلى العامة والشميد الأول . 
أموال المرتد : 

يختلف حكم مال المرتد باختلاف نوع 
الارتداد: 

أولاً -إن كان الارتداد عن فطرةء زالت عله 
أموإله الموجودة حال الارتدادء وائتقلت إلى ورثته 
بعد إخراج الديون والحقوق الواجبة» وإن لم يكن له 
وارث فيرثه الإمام كسائر موارد الإرث؛ و لافرق 


() المبسوط ۷: ۲۸0. 

.۱۸٤: ٤ شرائع الإسلام‎ )( 

(۳) کشف الاقام ۲ : ٤۳۷‏ 

.11۷ 11١: £١ الجواهر‎ )( 

(0) تحرير الوسبيلة ۲ : ٤٤١‏ كتاب الحدود» الارتداد. 
المسأئة ٤‏ وانظر موائع الإرث» الكفر. المسألة .٠١‏ 

. ۲۷٠ ميافي تكلة الهاج ۱ : ۴۲۹ المسألة‎ tw 

( السك :1۴1 . 

(۸ المسالك (الحجرية) 0١:۲‏ 

.1۱۷ : ٤١ الجواهر‎ )۹( 


ف ذلك بین توبته وعدمها. 

وأمّا ما يكتسبه بعد الآرتداد ببالحيازة 
والاعتطاب وإجارة نقسه والاتّهاب وتحو ذلك _ 
فهل یدخل في ملک أو لا؟ اختلف الفقهاء فيه على 
أقوال : 

الأزل - أنه لا يلك؛ لعدم قابليته الحملك؛ 
لأله بعكم المت لوجوب قتله» ويظهر هذا الرأي 
من الشيخ" والعلامة" وولده فخر الدين"وابن 
فهدا. 

الثاني - أنه يلكه ولكن ينتقل إلى ورتته» 
وعلى هذا لا ينقطع إرثه ما دام حياًء احتمله العامة 
في التحريرا" بعد ترجسيح الأوّلء واحتمل الإو 
والثاني الشميدان" والفاضل الإصفهاني" إلا أن 
الشهيدين استبعدا عدم انقطاع إرثه مادامنحياً, 

الفالت أنه يلكه ولا ينتقل إلى ورثته؛ وهو 
الظاهر من السيّد الحكيم ١‏ والسيّد ا حوفي . 


(۱) المہسوط ۲۸۴:۷( يستفاد من ذیل کلامه). 

() قواعد الأٌحکام ۲ :۲۷۹. تعرير الأحکام ۲ ۲۳١:‏ 

.۵٥١ ١ إيضاع الفوائد‎ 

() اهدب البارع ۳٤۲۰۶‏ 

() تمریر الأٌحکام .۲۳۹١۲‏ 

() الدروس ۴ : .٥٤‏ والروضة البهية ۹: .۴٤۰‏ 

. (۷ کشف اللغام ۲ : ٤۳۷‏ 

۱۲١:۲ السك‎ ( 

(۹) هذا ما یقتضیه صدر کلامه» لکن یظهر من تتئة کلامه 
القول الرابع » ولعله وقع اخلط من المقرّر» فراجع التنقيح 
Fe:‏ 


آالرابع - التفصیل بین زمان ردته وعدم توبته 
وزمان توبته» فلا يلك قبل التوبة لكنّه يلك بعدها. 
اختاره السيّد اليزدي!"» ويهر مسن الإسام 
المخميني. 

ثانیاً- وان کان الارتداڊ عن مل لم تزل عنه 
أملاکهء بل لك ما یکتسبه عن طریق مشر وع نمم 
يكون محجوراً عليه كالفيه؛ فيمنمه ا محاكم من 
التصرّف في آمواله لکن بقضي عنه دیونه» ودي 
عنه الحقوق الواجبة عليه بل وحن نفقة أقاربه غي 
واجبي النفقةء فإن تاب رفع ا لحجر عنه» وإن قتل أو 
مات انتقلت أمواله إلى ورثته المسلمين بعد قضاء 
كيونه وأداء احقوق الواجبة عليه» ولا تودّى نفقة 
أقأربه غير واجبي النفقة 

كل ذلك هو المعروف من مذهب الإماميةء 


وإن كان يظهر من كلام الشيخ في المبسوط بقاء 


ملك المرتد اللي موقوفاًء معنی أله إن تاب تبيتا أن 
ملکه کان باقیاً ول فلاء لکن قوی بعد ذلك عدم 
زوال ملکه أصلاًء ونقل عن ا نلاف وجود قولین فی 
المسألة* لك الموجود فيه موافق للمشورا. 


() العروة الوشق ؛ كستاب الطهارة» المطهّرات» الشامن 
(الإسلام)ء المسألة الأرلى. 

(۲) تحرير الوسيلة ۲ : ۲۳۲ كتاب الإرث» موائع الإرث. 
الكفر. المسألة .٠١‏ 

(۴) الوط ۷: 14۴. 

. ٤۳۷ : ۲ كف الاقام‎ )٤( 

() أظر النلاف ١‏ : ۳۸ المسألة ۷. 


وهل يعامل معه فعاملة المحجور» بنقس 
الأرتداد أو يتوف على حكم الهاكم عليه 
با مجر ؟ قوّى العامة" والشميد الأزل" ا حجر 
بنفس الارتداد» واحتمل الفاضل الإصفهاني 
الفاني؛ لأ الارتداد مسألة اجتهادية ولا بد للحاكم 
من إعبال. ریه یا" وفصّل ابن فهد بین ما کان 
سبْب الارتداد أمزاً اجتادياًء فيتوقًف الحجّر على 
رأي الحاكم وما لم يكن كذلك» بل كان أمراً قطعياً 
فلا يتۈڭى0. 

سالفا - حكم المرأة المرتدّة -وإن كان 
ارتداداها غن فظزة -حكم المرتد الل . 


ولاية المرتد : 


لا ولاية للمرتد على أولاده إذا ائ اكلم رور 


أو بحكهم» ولذلك لا يصح تزويجه بنته المسلمة وإن 
کان الزوج مسلماً؛ لدم ولاية غير المسلم على 
السلم. 


(۱) القواعد ۲ :۲۷۹۰. 

0٤:۲ الدروس‎ )۲( 

(۳) کشف اللغام ۲ ٤۳۸:‏ 

() المهدّب البارع ۳٣۳:٤‏ 

() أنظر: المنبسوط ۷: ۲۸۹ والقواعد ۲۷١:۲‏ 
والدروس ۲: 0۵ والمهدّب البارع ٤‏ ؛ ۳١١‏ والروضة 
الببية ۹+ ۳٤۷‏ والجواهر ١٤؛ ٠1۲۹‏ والعروة : كتاب 
النكاح» فصل آولياء المقد المسألة والمستند 
(النکاح) ۳۱۱۰۲. 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


تصرّفات المرقد : 

التصرّفات إبما مالية أو غيرها. 

أما المالية, فإن كان الارتداد عن فطرة, 
فالظاهر من القائلین بعدم قبول توبته وزوال ملکه 
عدم نفوذ تصرّفاته أيضأًء وقد صرّح بذلك 
بعضهم : كالشيخ" والفلامة" والفاضل 
الإصفهاني!"» ويظهر من ابن فهد ا حلي“ -وإن 
قال بقبول توبته إجمالاً - وغیره. لکن صرح بعض 
الفقهاء -کالشہيد التانی ٠‏ والعدّت الكاشاني ا 
بصحة معاملاته بعد التوبةء كا يظهر ذلك من بع 
آخرين؛ لأنهم قالوا بقابليته للتملّك وعدم انتقال 
ما يلكه من جديد إلى الورثة ولم يتطرقوا إل 
مسألة الحجر عليه" . 

وإٍن كان الارتداد عن مله فلاكلام في صحة 
تصارّفاته بعد التوبةء وما قبلهاء فقد قال الشيخ في 
لحلاف 


«إِنٌ ملکه لا یزول» وتصارّفه صحیح »۰ 


)0 الوط ۲۸۳:۷ 

۲) القواعد ۲ : ۲۷۹ والتحریر ۲۳۹۰۲ . 

(۳) کشف اللقام ۲ : ۳۸٤۔‏ 

.۲٤۲ ۰٤ مهدب البارع‎ )٤( 

() الروضة اليه ۳۳۸۰۹ 

.٠١٤ ١ مفاتیح الشرائع‎ ۷ 

(۷ أظر المستمسك ۲: ۱۲۰ والتنقیح ۲۲۹:۲ ۲۳۰ 
وتحرير الوسيلة ۲ : ۲۳۲ كتاب الإزث» موائع الإرث» 
الكفرء المسألة .٠١‏ 

(۸ الخلاف ۵ : ۳۵۸ كتاب المرتدء المسألة ۷. 


إرتداد .. 


وقال الشہيد في الدروس : «وفي فساد تصرّفاته في 
أمواله مطلقاً أو بشرط ا موت على الردّة وجهان»". 

ويرى بعض الفقهاء : أن تصرّفاته موقوفة» 
فإن تاب نفذت» ول فلاء كما يظهر من الشيخ في 
المبسوطا"» والعلامة في القبواعيدا"؛ والفاضل 
الإصفهانيء وصاحب ا لجواهرا", 

وفصل' العامة في التجرير بين ما قبل حجر 
الحاكم وما بعدهء فالتزم بالوقف في الأول والبطلان 
ف العاني. 

وأا التصرًّفات غير الماليةء فلم أو العثور 
على كلام صعرج هم بالنسبة إلى الفطري. 


وأا بالسبة إلى الل نقد تع ب 
اهاء كالملامة في القواعد"» والف لاض 


النقها 
الإصفهاني* وصاحب الجواهر", 


ضمان المرتد : 1 
کل ما يتلفه المرتد -سواء كان فطرياً أو 


0٤:۲ الدروس‎ )۱( 

() المېسوط ۲۸۳:۷ 1۸4. 
(۳) القواعد ۲۷۱۰۲. 

(4) کشف اللتام ۲ : ٤۳۸‏ 
(0) الجواهر 1١-١١:٤١‏ 
التحریر ۲۳۹:۲ ۔ 

(۷ القواعد ۴ :۲۷۹. 

(۸ کشف اللقام ۲ :4۲۸ 
() الجواهر .1١١ : £١‏ 


ملَياً - من المسلم. سواء كان الإتلاف في النفس أو 
الطرف أو المال» يضمنه؛ لعموم الأدلةء سواء أتلفه 
5 دار الحرب أو دار الإسلام حال المحرب وبعد 
انقضاتها. 


ميراث المرتد : 

لا يرث المرتة المسلم بلا خبلافي فيه بين 
المسلمين كا نينا جواهر - نعم يرث المسلم المرتدء 
بل يحجب الميسليم سائر ورئة المرتدٌ غير المسلمين 
عن الإرث» فالمرتدً عن فطرة تننتقل أمواله إلى 
ورئته المسلمينء ولا يرئه غير المسلم» وكذا المرقد 


ون ملَة لو اقيم عليه الحدٌء أو مات قبل أن يتوب. 


وان لم یکن للمر تد وارث مسلم أو ين بعكم 
ورإلامام لو 
عقوبة ا مرد : 


اما الفطري فعقوبته الفتلء سواء تناب أولم 
یتب. ولو تاب بینه وبين اله فقد صرح السبيد 
اليزدتي بأتّه : لا يجب تبعريض نفسه للقتل» بل 
يجوز له المانعة منهء قال في العروة + «لا يجب 


(1) أظر :المبسوط ۸: ۷۲ والشرائع ۱۸١ : ٤‏ والقواعد 
۲ ۷ والتحریر ۲ : ۲۲۳۹ء والدروس ۲: ۵۵» 
وکشف اللقام ۲ : ۲۳۸٤ء‏ وا لجواهر ٤۱‏ : 1۴۲۵ء وغيرها. 

(۲) راجع الجواهسر ۳۹: ٠١‏ ۷١ء‏ وغيره من الكستب 
انفقهية في هذا الموضوع . 


علن المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نقسه للقتل. 
بل يجوز له المانعة منه وإن وجب قله على 
غیره. 

ووافقه السيّدان الحكيم" وا حوفي إل أن 
الأخير حمل كلامه على ما إذا تاب بينه وبين الله قبل 
1 عند الحاكمء فعندئنٍ لا عيب عليه إظهار 
ارتداده عند الحاكم؛ لوجوب حفظ النقس» بل له 
رة الشاهدين وإنكار شهادتهماء أو الفرزار قبل إقامة 
الدعوى عند ا لحاكم؛ ولأنّه إظهار للمعصية وإفضاح 
لنفسه» وهو حرام 

وأما بعد ثبوت الارتداد عند الحاكم فلإ يك 
القول بوجوب تسلیم نفسه للقتل؛ لوجو پا ترعلید 
كم المحاكم الشرعي وحرمة الفرار مئه. اس 


وأما الرتد المي فعقوبته ية ر 


إلا أن يتوب» فإن تاب رفع عنه القتل. 
وأتيما المرتدة -فطرية كانت أو ملية- 
فعقوبتها السجن حتى تستوب أو تمموت» وي يق 


وربا يظهر من الشسيد الانيا التنفصيل 
() الغروة الوق ؛ كستاب الطهارةء المطهّرات الشامن 
(الإسلام )ء المسألة . 
(۲) المستمسك .٠۲٠۲‏ 
(۳ القع ۳ ۲۳۷. 


)٤(‏ المسالك (الحجرية) ۲+ 40١‏ وريا يظهر ذلك من كل 
من كان له أل في قبول توية الفطريةء كاهدّث 
الكاهاني. 


............... الموسوعة الفقهية الميسرة / ج ۲ 


بين الفطرية وغيرهاء فتخلّد الفطرية ولا قبل 
توبتهاء بيغا تقبل توبة اللّية ويفرج عنما بعد التوبة؛ 
جع بين بعض الروايات إل أن المشهور ما ذكرناء 
أو 

واختلفوا في من بتول القتل في مورد 
وجوبهء فذهب بعضمم إلى أن اولي هو الإمام أو 
من یئوبه. ولو بادر غیره إلى قتله فلا ضمان؛ لاله 
مباح الدم» لكنه يأثم ويعرّر. واخبتار هذا الرأي 
الشيخ" والشميد الأول" وابن فهد" - إلا أنه م 
يذكر التعزير -والفاضل الإصفهاني, 

وذهب آخرون إلى أنه جوز لكل من مع 
الفطريّ» أو رأى منه ما يوجب الارتداد أن يقتله» 
هثل بحیی بن سعيد* العامة" الحلين . 

ولا بد من إثبات ارتداد المقتول لو طولب 


ولو تاب اللي فبادر أحد فقتله ولم يعلم 
بتوبته» فقد رجح الشيخ" ثبوت القصاص فيه 


() المېسوط ۷: ۲۸4. 

() الدروس 0۲:۲ 

اهدب البارع First‏ 

٤۳٣-٤۳١ : ۲ کشف اللشام‎ )٤( 

0١۷ : الجامع للشرائع‎ (o) 

القواعد ۲: ۲۷۵. 

(۷ المبسوط ۸؛ ۷۲ وکلامه مطلق لا خت بالل ء لکن 
ينبغي حمل كلاه عليه؛ لتحت قل الفطري وإ تتاب 

بت فضلاً عن عدم قبوها کټا هو میناه. 


إرتداد .. 


وتردد فيه الحمّق"؛ لمدم صدق عنوان «القصد إلى 
قتل المسلم» الذي جو موضوع القصاص» وجبعله 
صاحب الجواهر" من قبيل الشبيه بالعمد الذي 
عقوبته جمل الدية في ماله. 


الارتذاد الجماعي : 

وهو أن يرتدٌ جماعةء.ويكونوا في منعة. 

لم يتطرق أغلب الفقهاء هذا انوع من 
الارتدادء نعم تطرّق له الشيخ بصورة مستقلّة تت 
عنوان «قتال أهل الردة»؛ فقال ضمن كلامه : 

«إذا كان المر تون في منعة» على الإمام 
أن يبدا بقتام قبل قنال أهل الكفر الأمصال إن 
أهل الحرب» لإجماع الصحابة على ذلك اوإذا 
قوتل أهل الردة. قن وقع سنهم في الأشرتوفإن 
كان عن فطرة الإسلام قتلناه على كل حال 
ون م یکن كنذلك استتبناه... إن تاب وللا 
قتلناء... 4 . 

م ذكسر أحكاماً عديدة تشارك الردة 
الانفرادية. 

إلى هنا نكتني في بجنا عن موضوع 
«الارتداد»» وبقيت بعض الفروع؛ أهملناها لدم 
اتساع الجال. 


.۱۸١:۶ الشرائع‎ 
.1۳١١ :£١ الجواهر‎ )( 
.۷۱:۸ المبسوط‎ )( 


N. 


مظان البحث : 


١كتاب‏ الطهارة : 
أ -النجاساث. نجاسة الكافر. 
ب -المطهرات» مطهرية الإسلام» 
الأسآر. 

۲ -كتاب الصلاة: حكم تارك الصلاة 
مستحا الارتداد أشناء الأذانء قضاء 
ما فأت المر تد قبل ارتداده وحينه. 

٣-كتاب‏ الصوم: حكم تارك الصوم 
مستحا. والارتداد أثتاء الصوم. 

ء-كتاب الزكاة: حكم تارك الزكاة 


-كتاب الح : حكم تارك احج مستحاة 
والارتداد أثناء المج . 

-كتاب البيع ؛ بيع العبد المرتد. 

۷-كتاب النكاح ؛ أسباب التحر مء الكفر. 

۸-كتاب الإرث : موانع الإرث: الكفر. 

۹-كتاب الحدود : حد الارتداد. 

ورا يستع رض له في مواطن أخرى» 
كالقصاص ونحوه. 

وقد أفرد كنل من الشسيخ -في المبسوط 
والخلاف ۔ والشپید ی الدروس ۔کتاباً 
مستقا للبحث عن ارت یاه ب «ركتاب 
المرتد». وأضاف الشيخ كتاباً ماه 
«كتاب قتال أهل الردة». 


ارتزاق 


لغة : 

طنلب الرزق وأخذه" والرزق : المطاء 
الجاري دنيوياً وأخرويأًء والنضيب» وما يصل إلى 
الجوف ويتغدٌى بد؟. 


اصطلاحاً : 


المال؛ سواء كان من عبال الدولةء كالقضاءارالاة 
والجند وغيرهم» أو لا :فار این تی 
هم للارتزاق غیره. 


والذي نقصده بالبحث EKE‏ 


عمال الدولة؛ ولذلك عرف الشميد الأول الرزق بد: 
أنه إحسان ومعروف وإعاتة من الإمام على قيا 
بمصلحة عامة وليس فيه معاوضةا". 


الأحكام : 
ذكروا للارتزاق أحكاماً صديدة نشي إلى 
أهتهاء ونميل الجزثيات إلى المواطن التي نضطر 


() اسان العرب» الصا 
(۲) مفردات ألفاظ القرآ 
(۳) القواعد والفوائد ۲ ۰١١٠ء‏ القاعدة ۱۹۰. 


الرزق هو: ما يأخذه المستحق من ييو 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج ۲ 


إلى التتعرٌض للموضوع فيةاء كالقضاء والأذان 
وتحوهماء وقد تقدّم الأذان» وبقي القضاءء 


الفرق بين الإجارة والارتزاق : 
أهم الفروق بين الإجارة والارتزاق هي : 
١إ‏ الإجارة عقد لازم لا يجوز فسخه إلا 
بسبب» والارتزاق مقابل العمل جائز لا ازوم فیه؛ 


۴ - ينبغي ضبط الأجرة والدة ونوع العمل 
ونحو ذلك في الإجارةء في حين لا يشةزط ذلك في 


الارتزاق فیجوز زیادته ونقصه وتغيور جنسه 
وتبديله بحسب المصلحة بخلاف مال الإجارة"ء بل 
كل ذلك يناط باظر ولي المسلمين» فيدفع إلى 
الرټزق ما يرقع به حاجته» سواء کان أکثر من 
أجزة شل عمله أو أل أو مساويأًء ولا فرق بين 
أن يكون تعيين الرزق له بعد القيام بالممل أو 
قبل. 

وللمحقق الأردببلي في بعض هذه الفروق 
تآمل". 


الضابطة في استحقاق الرزق : 
نسب إلى جمع کثير من أعاظم أصحابنا: أنه 


(۱) القواعد واثفوائد ۲ ٠١١‏ القاعدة ٠۹١‏ 
(۴) المکاسب ۲ ۱١٤-۱۵۳:‏ . 
) ممع الفائدة ۸: AY‏ 


ارتزاق 
يتير الفقر والاحتياج في استحقاق الرزق. 
والمراد من المحاجة هي المتعارفة وعلى حسب 
المادةء لا مقدار الضرورة التي لا بعيش بدونها"» 
فيعطى للمحتاج ما يرفع حاجته المتعارفة والمطابقة 
لشأنه. ولكن يوهم كلام الشيخ الأنصاري أزوم 
الاقتصار على الضروريات". 

والحاجة إبّا منشؤها الفقرء أو الاشستغال 
بأمور يتوف عليما نظام الجتمع؛ فيمنعه من القيام 
بتحصیل ما يحتا جه لنفسه وعياله. 

ولكن يرى بعض الفقهاء : أن امساجة غير 


معتبرة في استحقاتق الرزقء بل يجوز للمتصدين 


للأعیال غیر الراجیة الامتتاع عن القیام ما بہ99 ۶ 


الارتزاقا*. 

ويظهر من الشيخ والحقق ا لحل : أي الضابطة 
في استحقاق الرزق هي إما.الحاجةء أو الحصدّي 
العمل غير متعين عليه وإن كان الأفضل عدم أخذ 
الرزق مع وجود كفاية له . 


»0 مصباع الفقاهة +١‏ ۸۲ء وائظر الجواهر ES‏ 
۲ والروضة البية ۷١:۲‏ وغيرهما. 

() مجمع الفائدة ۹٤۸‏ 

. ٠١٤-۱۵۳: ۲ المکاسب‎ ۳ 

(4) المبسوط ۸: ۸0, ا سواه ٤۰‏ :١0۲۵ء‏ و ۲۴ : 
۳ المکاسب ۱٩٤-۱۵۳۰۲‏ . 

(۵) مصباح الفقاهة ۸١ : ١‏ وانظر القضاء للمحقّق الرشتي 
1 

المبسوط ۸: ۸۵-۸٤‏ شراتع الإسلام ٤‏ : 1۹ 


وهم فا تفصيلات براجع قيا العنوائان: 
«آذان»» «قضاء». ونحوهما. 


حکم الارتزاق تکلیفاً : 

الارتزاق جائز لمن يستحقّهء وتشخيص 
المستحق مع ن له الأم؛ قإِنٌ بيت ال مال معد لصاح 
المسلمين. وكلًا اقتضت مصلحتهم الصارف من بيت 
الال فيه فهو جائز» لکن اشترط بعضهم في جنواز 
الارتزاق للقاين بالأعبال العامة عدم وجود متا 
بالعملء فلو وجد المتبرّع مع فرض التساوي في 
الكفاءة فلا يجوز الارتزاق؛ لألّه بخلاف مصلحة 


#المسلمن". 


وصح الشيخ الأنصاري :بأل لا فر قفي أن 
يأخذرالرزق من السلطان المادل أو الجائر؛ لحسلية 


بيت ألال لأهله ولو خرج من يد الجائر". ومن 


المعلوم أن ذلك بعد فرض حلية نفس الممل الذي 
يقوم به من قبل الجائر إذاكان ارتزاقه لأجل 
اشتغاله بالممل. 

أنما الروايات» فإتّها بين مبجوّزة لأخسذ شيء 
على القيام ببمض الأعبالء وثاهية. لكن حملت 
الناهية على أخذ الأجرة مقابل العمل لا الارتزاق» 
أو على عامل أخرى. 


(۲ أظر : الذكرى : ۱۷١‏ والمحدائق ۷: ۴١١‏ والجواهر 
NF:‏ 
(۲) المکاسب .۲٤۵:۱‏ 


O 3 

أما الروايات الناهية. 

۱ ما رواه عبد الله بن سنان» قال : «شئل 
أبو عبد الله ط3 عن قاض بين قريتين» يأخذ من 
السلطان على القضاء الرؤى» فال : ذلك 
البحت». 


وحملھا الفقھاء على ما إِذا کان قاضياً من قبل 
الجائر من دون عذر مقبول» فيكون عمله حراماً 
وأخذ المال بإزائه سحتاأًء أو على كون ما يأخذه 
أجراً لا ارتراقا. . 

۲ ما روي عن علي با أنه قال : «آخر 
ما فارقت عليه حبيب قلي أن قال: يا صلي. إذا 
صليت فصل صلاة أضعف من خلفك. ولا جخ 
متا يأخذ على أذانه أجراً»". 

وأنما الروايات الجرّزة. فنها : 

۱ ما روي عن علي اڳل للدت 
من إمارة ورزق للأمير» ولا بد من عريف ورزق 
للعريف» ولا بد من حاسب ورزق للحاسب» ولايد 
من قاض ورزق للقاضي. وکره أن یکون رزق 


القاضي على الناس الذين يقضي هم » ولكن من بيت 
لمال »ئ . 
الوسائل ۲۲۱:۲۷ الاب ۸ من أبواب آداب القاضي. 


الحديث الأول . 

() مصباع الفقاهة ۱ : ۲۹۹. 

() الوسائل ۵ : ٤٤۷‏ الباب ۳۸ من أبواب الأذان 
والإقامة الحديث الأول . 

() دعام الإسلام ۲ : 0۳۸. كتاب آداب القضاء» المحديث 
7۳ 


.. الموسوعة الفقهية الميسرة / ج ۲ 

۲ -وعن العبد الصا ا في حديت 
طويل في الخمس والأنفال والغنائم والأرض» ذكر 
فيه الزكاة وحصة المال...-: «ويؤخذ الباقي» 
فیكون بعد ذلك أرزاتق أعوانه على دين الله وقي 
مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام» وتقوية الدين 
في وجوه الجهادء وغير ذلك ّا فيه مسصلحة 
العامة...ي. 

۳-وجاء في عهد علي طا إلى مالك الأشتر 
حیتا ولاه مصار : 

«واعلم أن الرعية طبقات : منها جنود الله 
ومنها كناب العامة والمخاصة» ومنها قضاة المدل» 
إلى أن قسال: «ولكل على الرالي حق بقدر 
ما یصلحه»ء ثم قال بعد مره باختيار أفضل رعینه 
للقضاء : «وأكثر تعاهد قضائه» وافسع له في الپذل 
ما زج علَته» تقل معه حاجته إلى الئاس وأعطه 
من المغزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره». 


المرقزقون : 

ذكر بغض الفقهاء جملة من يستحقون الرزق 
لقيامهم بأعبال يتوف علا الظام» منهم الشهيد 
الثانيء قال -مازجاً لكلام الشميد الأرّل -؛ 


الوسائل ۲۷: ۲۲۱ الاب ۸ من آبواب آداب 
القاضيء الحديث ۲. 

(۴) نفس المصدر: ١۲۲۳ء‏ المسديث ١ء‏ وراجع نمج 
البلاغة : ٠٠٠‏ قسم الرسائل » الرسالة 0 


«والمرتزقة من بيت المال : ادن والقاسم. 
والكاتب للإمامء أو لضبط بيت الالء أو المحجج؛ 
ونصوها من المصام» ومعم القرآن والآداب» 
كالعربية وعلم الأخلاق الفاضلة ونعوها؛ وصاحب 
الديوان الذي بيده ضبط القضاة والجند وأرزاقهم 
ونحوها من المصام» ووالي بيت المال الذي بحفظه 
وبضيبطه ویعطي منه ما يؤمر به ونحوه» ولیس 
الارتزاق منحصراً في من ذكر» بل مصرفه كل 
مصلحة من مصالم الإسلام ليس ها جهة غيرهء أو 
قصرت جھتپا عله( . 

ولبعضہم مناقشات في عد بعض هؤلاء من 
جملة المرترقة» ولكن الطب سمل بعد إماظاد 
القاعدة العامة. 


مظان البحث : 
١‏ -كتاب الصلاة : الأذان» أخذ الأجرة على 
الأذان. 
۲ -كتاب البيع : المكاسب العرّمةء أخذ الأجرة 


الأجرة على الواجيات. 

٤-كتاب‏ القضاء» أخذ الأجرة على القضاء. 

۵ -وموارد متفرقة اخری» كالأمر بالمعروف 
والأجر عليه والشهادة والأجر عليهاء أو 
منافاة أخذ الأجرة على الواجبات للعدالة 
الممتبرة في الشاهد» ونحو ذلك. 


() الروضة البیة ۷١:۲‏ ۷۲. 


f0. 


ارتقاس 


لغة : 

من الرمس» وهو : الستر والتغطية. 

وارتسن في الماء : إذا انفمس فيه حقّ يغيب 
رأسه وجمیع جسده فی( . 


اصطلاحاً : 

وهو قسم من قسمي الفسل دمن حسیٹ 
إكيفية الاغستسال -حيث ينقسم إلى ترتيي 
اراسي 

فالقرتيي : بعصل بغسل الرأس والرقبةء م 
الطرف الأين من البدنء ثم الأيسر. 

والارقاسي : بحعصل بالارتقاس في الماء» بأن 
ف رأسه وجميع جسده» وفي 


حینه ينوي الاغتسال. 


راجع : غسل. 

والوضوء یکن أن یکون ترتیبیاًء کا هو 
المتعازف؛ وارتاسياً برمس كل عضو في الماء. لكن 
لبعضهم إشكال في رمس اليد اليسرى. 

راجع : وضوء. 


() سان المرب : « رمس »» وانظر الصحاح» والمين. 
ومعجم مقاييس اللغةء الاد تفسها. 


لغة : 

الأصلء القدجم» البقية من الأصل أو الشيء. 
وأصل الألف فيه واو. والإرث والميراث مع 
واحد. وأصل الياء في الميراث واو أيضا. 


قال الراغب الإصفهاني : «الوراثة والإرث ؛ 
انتقال فنية إلبك عن غيرك من غير عصقد ولا ما 


يجري بجحرى العقد. سمي بذلك ا تبقل عن الاير 
فيقال للفنية الموروثة : میراٹ ورت »۰ ۰25۱ 


فعلى ما قاله قد يطلق الإرث على تفلن الع 
المصدزي. وهنو الانبتقال؛ وياله د الورشر 
والوراثة أيضاًء وقد يطلق على ا معنى الإسميء وهو 
المنتقل» ويقال له : الميراث أيضاً. 


اصطلاحاً : 

عرف الميراث معناه المصدري -المرادف 
للإرٹ ۔أنّه : «استحقاق إنسان وت آخر -بنسب 
أو سبب'- شيقاً بالأصالة»» وعُرف بعناء الإسمي 


() أظر : لسان المرب والصحاح :«إرث» و«ورث». 
(۲) مفردات ألئاظ القرآن الكرم (للراغب الإصفهافي) : 
«ورث». 


(۳) الروضة البهیة ۸:١١د١٠.‏ 


الموسوعة ألفقهيّة الميشرة / ج ۲ 
آنه :«ما بستحقّه إنسان هنوت آخر_-بنسب أو 
سب -بالاصالة م . 

وقد يطلق على المواريث عنوان «الفرائض» 
أيضاًء وهو لغة : جع «الفريضة» هن الفرض يعن 
الإيجاب والإلزام والتقدير والتبحديد". 
واصطلاحاً : ما فرضه الله تعالی في کتابه الکریم من 
سہام الإرث. 

وجهذا الترتيب تكون الفرائض أخص من 
المواريث؛ لأ المواريث تشمل ما فرضه الله تعالى 
فی تابه وما به رسوله 0 . 


الإرث عند الأمم قبل الإسلام : 

للإرث جذور فطريةء ولذلك يت تأريخه مم 
تأرج الإنسسان فسه» ولا يكن معرفة بده 
بالتحدید؛ نعم تطوّرت کسفیته ۔کتطور سائر 
جوانب حسياة الإنسان ‏ باختلاف الأزمنة 
والأمكنة. والحالة المشتركة التي كانت تجمع بين 
قوانين الإرث المعهودة آنذاك هي ؛ أَنٌ الإرث كان 
حقًاًللقوي» وأمّا الضعيف فكان يحرم - غالبا -منه. 

فلا كان الرومانيون يفرضون للبيت 


(۱) الروضة اة ٠۴-۱۱:۸‏ . 

سان المرب» والصحاح » والمصباح المنير :«فرض ». 

(۳) أظر الروضة المية ۱١:۸‏ . 

)٠(‏ اقتبسنا هذا القطع - وهو القسم التأربضي للإرث - من 
تفسیر الیزان ۲: ۲۲۲ ۲۳۲. للعلامة السيّد عمد 
حسين الطباطبای ل . 


ولربه استقلالاً ذاتياًء فكان رب البيت هو الولح 
والقيم عليه» وهو المالك دون غيره من أفراد 
البيت. وإذا مات ورثه في الولاية أحد أبنائه 
أو إخوانه من كان في وسعه ذلك وورثه في امال 
سائر أبنائه: فان بقوا في البيت كانت نسبتهم 
إلى رب البيت الجديد كنسبتهم إلى رب البيت 
القديم» وإن انفصاوا وأسوا بيوتاً جديدة كانوا 
آرہاا. 

اما النساء: كالزوجة والبننت والأخت 
والأم؛ فلم يكن يرثن لملا يسنتقل سال الببيت 
بانتقاٌِ إلى بیوت أُخری بالزواج. 

وکان اليسونانيون يورئون أرشد الإإلا 
الذكورء ورمون غيره من الأولاد الفلمافك 
والإناٹ مطلقاً ۔سواء ك زوجات أو اتاو 
أخوات أو أنهات من الإرث. 

وکانت هم ۔کالرومانیین - یل تشز یعیة 
لكيفية نوريث من أحبّوه من النساء والأطفال. 

٠٠ ,‏ . وأما المصريون والصينيون والمثودء فكانت 
طريقتهم في التوريث تشبه طريقة الرومانيين 
والیونانبین في حرمان النساء. والأطفال من الإرث 
وإيقائهم تحت القيمومة. 

وأتا الفرس فكانوا يحرمون الزوجات غير 
الكبيرة -والبنت المزوّجة» ويورّثون الزوجة 
الكبيرة والإبن والدعيّ والبنت غير المزؤجةء وريا 
جعل الزوج أحبً نسائه إليه مقام الإين» فكائت 
ترئه کا يرئه الاين والدعيٍ. 


وأنّا المرب فكان الإرت تي غتدهم عل 
اس ثلاثة» وهي ؛ 

اول -النسب ؛ فِتّهم کانوا يورئون من وي 
الأنساب العصبة وهم الذكور من الأولادء أو 
الإخوة أو الأعبام من كان قاذراً منهم على الذي 
عن الحرم أماالاتاث والأطفال فكانوا بحرمون 
من الإرث. 

ثانياً -التبتي : كانت عادة البق -أي أن 
يجمل الإنسان من ليس ابنة ابنأ «ذعاء ن جارية عند 
المرب» وبذلك كان يصيز الدصي أحند أبناء 
الشخص» فیرثه کا يرثه سائز أبنائه. 

الفا الولاء ؛ وهو.عقد بین شخصین مفاده : 
التحالف والتعاهد على أن إيدافع أحدهنا عن الآغز 
ویذيټرعنه.ویدقع عنهجسریرته وي قبل ذلك 
یکون وره بعد موته. 

وأا الإعلام -وفقاً مذهب أهل البيت 8# -. 
فقد بنىالإرث على أُسس ثلائةء وهي د 

أولاً -النسب «وجمل المنتسبين إلى المت في 
طبقات تلاث' 

١‏ -الوالدان والأولاد ذكوراً وإناثاً. 

۲ -الأجداد وا لجات والإخوة والأخوات. 

۴-الأعبام والعات والأخوال والخالات. 

ثانياً -الزوجية : فجعل كلا من الزوجين 
وارثاً للآخر يشترك مع بقية الورثة. 

ثالثاً - الولاء بأقسامه ؛ لكن حدّده بنصورة 


عدم وجود من تقدّم من الور ثة. ٠.‏ 


وبذلك رفع اجرمان عن النساء والأطفال 
والضعفاء. وأعطاهم شخصية حقوقية كغيرهم» كا 
أبطل التوارث بالتب؛ لأ الدعيّ ليس ابناً حقيقةً. 


التدرّج في تشريع الإرث : 

ام يستقر الإرث" على الأسس الحقدمة إلا 
بعد اجتياز عة مراحل في التشريع» فإ المسلمين 
قروا اول آمرہم ۔ عل ما کانوا یتوارٹون به في 
الجاهليةء وهو الحلف والنصعرة ويدلٌ عليه قوله 
تعالى ؛ 3 ولك جلا صوالع ا ترك الرايدان 
لفون الذي عقَدَث أمانگم انو تمم 0 
م سخ ذلك فکانوا یتوارشون بإلاتااع 
والمجرةء وقد روي : أن الي 46 نّا قد المدبنة 
آخی بین المهاجرين والأنصار» فکا ا اجر یتر 
الأسصاري وبالمكس,» ولم يرث القريب إذالم 
بجاجر؛ ونزل في ذلك قوله تعالى : « إِو لين آمئوا 
وھاجڙوا ادوا پأش وام اشيم في يبل اله 
لين آوزا نصا السك لطم أؤإياء فض 


الین آمئوا ماروا ما کُم ن لاتيم ن دو 


أظر-في هذا المقطع -: المبسوط ٤‏ : 1۷. والسرائر ۳: 
۹ وکثز العرفان ۲ : ۳۲۴ وما بعدها. 

.٣۳:ءاسلا‎ 

(۴) م ينسخ عندتا كلياًء بل المنسوخ اتعصار التوارث به 
ولذلك موز التوارث به عند انعدام موجبات الإرث 
الأخرى كالرحية والزوجية كا سياق . 


ي ............ الموسوعة الفقهئة الميسرة / ج ۲ 


ح باجردا إن آشتثص وم ف اَن فلكم 
اللر... 04. 
م نخ ذلك بقوله تعالى  :‏ .. وأولوا 


الأزحام جم أؤل: فی تاب افو ن الُوْبية 
والُهاچرین إلا أن ترا إل آليانكم سغزوفاً... 0 
وبآيات الإرث. 


ويبدو أن أل ما نزل في ذلك هو قوله تعالی : 
لجال نميب ترك اثوالِدانِ وا 
صب ترك الوالدان والأفربون ا قل 
تصيباًملۇرضا )". 

وسبب النزول کا قیل :أن وس بن ثابت 
الأتصاري مات وترك زوجة وثلاث بناثء فقام 
ابنا عه -وهما وصیاه -وأخذا ماله ولم پعطیا 
زوچته وبناته شیئاً -وکانوا کا قسلنا لا ورثون 
النسناء ولا الصغار- فشكت زوجته أمرها إلى 
رسول اله بء فدعاهما فقالا: يا رسول اله» 
ولدها لا يركب فرساً ولا ينكأً عدوًأًء فازلت الآية 
وأثبت ن الميراث في المسملةء ولم يتين كيفية . 
التوارث» فقال هما رسول الله ب : لا مثا في 
مال اوس شيا حت أنظر ما یفزل الله فان اله جمل 
هن ميراتاً ولٻ ييين کم هو. 

وعد ذلك نزلت الآيات المبية للإرث : 


( اافال :۷۲ 
() الأحزاب :1. 
لاء : N‏ 


ا 
ا۶ بگېرن پەكا 
ولد قن ان لَه وَل كم المع 4ا ركن ين بف 
اما صب یاک راا انرام 
یکن گم وَل إن كان َك ولد هن لشن ا ترك 
من بد وص توصو ها أدبن إن کان جل بو 
كلا أو رأة وه أ أو أخْت َكل واد نيا 
المُدش إن كائوا كار ن ذلك قَهُم كُرَئا 
ن بد مڌ بُوصی بها أؤ ين عو مضا َم من 
اله وال عل لی « تلل حدر اله وت إن بطع اله 
ورشولًة.. 04 . 

ومن ذلك قوله تعالى -في آخر السورة-: 


.۱۳- ١۱۱ : التساء‎ ۱ 
. ۱۷١: النساء‎ )۲( 


بتركة اليّت حقوق تتقدّم بعضها على 
إلا بصورة إجمالية: 
الغير المتعلق بأحد أعيان التركة : 
لا خلاف في أله يجب التخلص من حق الغير 
لو تعلق بأحد أعيان التركة» قبل قسمة الإرث 
كسائر الحقوق» لكن اختلفوا في تقدييه على مؤونة 
تجهيز اميت عند عدم وفاء التركة بها معأًء كا لو 
كانت المين ا موروثة مرهوئة »أو كان العبد ا لموروث 
جانياً بجيث تعلق به حق المسنايةء فان للمرتهن 
- حقاً بتعا بالمين المرهونة. ولولي الجني 
,عليه حى يتمق برقبة المبد. 

وفي المسألة أقوال : 

الأؤل ‏ تقدبم حق الجناية على الكفن دون 
بى الرانة. 

ووجهه أن حق ا جني عليه -أو وله قد 
تعلق بعين رقبة الجانيء وأما حّ المرتهن ون تعلق 
بالمين المرهونة أيضا إل أله يكن استيفاء حه عن 
طریق آخر. 

وهذا القول رجحه أكثر من تعض للمسألة 
كالشيد الأول في البيان" وامحسقق الشاني“ 
وصاحب الجواهرء والسيّد ا لمكم وريا يظهر 


البیان : ۷۳۔٤۷‏ 

(۲) جامع المقاصد ٤۰۰١:۱‏ -۱ء٤.‏ 
(۳) الجواهر 6 : ۲۵۹. 

(6) المستمسك £:1۷1. 


من الإمام المنميني" أيضاً. 

الثاني - تقد حى الرهانة وحق الجناية على 
الكفن : 

نسب ذلك إلى الشم ليد الأؤّل في البيان 
وحواشيه على القواعد"" إل أن الوجود في البيان 
هو التفصیل کا سبق . 

الثالث - تقدمم الكفن على حن الرهائة وحن 
الجناية: 

هذا لو أمكن بيع العبد الجانيء ولا فلا مال 
للميّٽ كي صرف في الكفن . 

يظهر ذلك من السيذ الخوق .١‏ 


حن الجناية : 
ذهب إليه الشهيد الأول في الذكر ق1 
الخامس د تقدم الكفن على حق الرهانة مع 
عدم التعرّض لحق الجناية : 
ذهب إليه السيّد الماملي في ا لمدارك. 
السادس -التردد في التقدجم بصورة مطلقة : 
وهو يظهر من الفاضل الإصفهاني؟. والسيد 


() تمرير الوسيلة ١‏ 11 كاب الطهارة» أحكام 
الأموات. تكفين الميّت. المسألة £. 

() نسبه إليه السيّد الماملي في مفتاح الكرامة .٤١١ : ١‏ 

.٤١۵ ۸ التتقیح‎ )۳( 

() الذکری : ۵۰ 

() المدارك ۲ :۱۱۹. 

كشف اللغام ١‏ : 1 


الرايع - تقدمم حن الرهانة مع عدم اللرقج " 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 
الطباطباي*". والسيد اليزدي۴. 

ثائياً-مؤونة تكفين المت وتجهيزه : 

من المتسالم عليه أن مؤونة تكفين المت 
وتجهيزه آخرج من أصل تركة ا ميث لا سن ثلفهء 
لكن ينبغي أن يكت بالواجب» وأا الزائد 
فيتوقف على رضا الورثة الكبارء فيخرج من 
a‏ 

ويظهر من بعضهم جواز إخراجه من الأصل 
إذاكان عدمه موجباً لإهانة المت وهستكه. وإذا 
کان قذ أوصی بالزائد فیخرج من ثلث المال کسائر 
وصایاه. 

راجع : تجهیز, تکفین. ميّت. 

الا -الدين: 

لا إشكال في أن الدين نمقدّم على الوصية 
والحبوة والإرٹث» ومر عن تجهيز الّت» سنواء 
کان حقاً للناس أو حقاً له كالمال الذي تعلْقت به 
الزكاة والمخمسس. إلا بم اختلفوا في أله لو وجد 
الدائن عين ماله في تركة اميت فهل له أخذهاء أو 
يشترك مع سبائر الغرماء؟ فيه قولان : 


.۴٤٤ ۲ الریاض‎ )( 

(۴) العروة ؛ قصل ألمت المسألة .۲١‏ 

۳ أظر العروة : فصل تكفين المت » المسألة ۱۹ و ٠١‏ 
والمىسستمسك ١۷١ : ١‏ - ۱۷۵ والشنقيح et:‏ 
٠٤‏ وتحرير الوسيلة ١‏ : ١1ء‏ كتاب الطهارة» أحكام 
الأموات. فصلل تكفين المت المسألة .٤‏ 


ما عليه من الدين فصاعداً بصيث لا تقصر التركة 
عن أداء ق الغرماء الآخرين» وهذا الرأي هو 
المشهور كا اداه الشبيد لاني وصاحب 
الجدائق" وصاحب الجواهرا". 

القاني - أله يختص به سنواء وَقّت التركة 
بسار الديون أو لاء وهذا الرأي منسوب إلى 
ابن الجنيد. 


وفیه تفصیلات تراجع فیا مواطنها. 

راجع : حجر دین» مفلس . 

رابعاً-الوصایا + 

ترج الوصايا 1 
وأمّا لو زادت فيتوقّف تنفيذ الزائد من أضل التركة 
على رضا الورثة. 

راجع : وصيّة. 


خامساً-الخبوة : 

وهسي لفسة : إعلاء الشيء بلا عبوض» 
واصطلاحاً: ما بختص به الولد الأكبر من الميراث 
دون سائر الورئة. والمعروف اختصاصه بثیاب بدن 
المت وخاته وسيفه ومصجفه» وقد تظافرت بها 


() المسالك (الحجرية) .۲٤١:١‏ 
() المحدائی ۲۰: ۳۹۵. 

(۳) الجواهر.- ۲۵ :۲۹۲. 

)٤(‏ تراجع المصادر السابقة. 


من ثلث تركة الاخ 


N. 


النصوص عن أ أهل البيت لاء وهي من 
متفرّدات مذهبهم. 

والمشمور أتّبا على سبيل الوجوب لا 
الاستحياب"". 

وني تقدّمها على الدين والوصيةء أو تقدمهنا 
عليها -في صورة المنافاة أو التفصيل -وجوه» بى 
آقوال". 

راجع ؛ حُبوة. 

سادساً-الإرٹ : 

والح الأخير الذي يتعلّق بتركة ا ميت هو 
حن الؤرثة؛ ما تأخّره عن الدين والوصية فلصيع 
قول تمالی : < بوصی گم اله ی لاوم لرل حط 
الأنتيين ... قان كان له إغوة لأر الشدش ين غر 
ية رصي رها أؤ ...6 وأا تأخُره عن 


لفن وما شابهه فللنصوص» وسنها معتورة 


السكوني عن أي عبد الله ل : «قال : أل شيءٍ 
يبدا به من المال الكفن» ثم الدين» م الوصية. م 
الميراث »*ء وأما ا لحبوةء فقد ققدم أنه وردت فيها 


() اُظر الوسائل ۲۲ 4۷ الباب ٣‏ من أبواب ميراف 
الأبرين والأرلاد. 

() ۾ (۳) راجع على سبيل المقال ؛ الروضة البهسية ۸: 
۷و .وا لمجواهر ۱۲۸:۳۹ و ۱۳٤‏ 

.٠١ ١ وانظر ألآية‎ .١١ : النساء‎ )٤( 

(۵) الوساتل :۱۹٩‏ ۳۲۹. الباب ۲۸ من أبواب الوصاياء 
الحديث الأرّل. 


روایات متظافرة بتقدّمها لکن اختلفوا فیا لو 


انحصر اليرات فها. 
أركان الإرث : 

للإرث -بعناه المصدري -أركان ثلاثة. 
وهي : 

أُولاً -الموڙّث : 

وهو الشخص الذي تنتقل عن التركة إلى 
غیره. 

ثانیاً الوارٹ : 

وهو الذي تنتقل إليه القركةء سزاء اقم 
موجوداً فعلا أو تقديراًء كا لمحل 4 

الا -التركة : 


وهی ما يترکه ا لمورث» سوا کان لااو 


حقاًء عيناً أو في الذمة. 


الشروط العامة للإرث : 

لاورث شروط لا بد من توفرها کي صل 
الانتقال من المورّث إلى الوارث» وهذه الشروط 
بعضہا تعلق بالمورّث» وبعضہا الآخر بالوارث. 
وقسم ثالث بالتركة. 

أوّلاً -شروط المورّث : 

١-أن‏ تكون له أهلية القلك : 

لاب أن تكون للمورّث أهاية القلّك في 
حیاته کي یورٌث ما ترکه لغیره» اما إذا لم تكن له 
أهلية ذلك فلا يورث» كارت النطري بالسبة إلى 


الموسوعة الفقهية الميسشرة / ج ۲ 
ما یکتسبه بعد ارتداده» فاته _علی بعض الآراء 
الفقهية - لا أهلية له فلك ما يكتسبه بعد ارتداده. 
وما ما ملکه قبل الارتداد فیقتم بین ورشته 
المسلمين, كا تقدّم في عنوان «ارتداد». 

ومن هذا القبيل احمل الذي سقط ميناًء فاق 
شرط استحقاق الحمل لإرث وأهليته قلّكه ثبوت 
حياته بعد الولادة» ولذلك لا یشتقل سهمه من 
الإرث إلى ورثتهء بل ينتقل إلى ورثة المت الأؤل. 

۴ أن یکون مالکاً لما ترکه بالفعل في 
حیاته : 

بهذا القید بخرج ما لم یکن مالأ له بالفعل 
قبل الوفاةء إا لكوئه مال الفير كالمغصوب» وإشا 
لمدم تمق شرائط فعلية القلك ,كبا لو أرسل شخص 
هة إلى آخر. فات الهدي أو الهدى إليه قبل 
وصوها إلى المهدى إليه وقبضه هاء فليس لارسول 
دفعها إلى الهدى إليه في صورة موت اهدي 
ولا إلى ورثة الهدى إليه في صورة وفاته؛ لعدم 
تحقق شرائط الملكية وهسي هسنا - قبض 
امهدى إليه المدية وامبةاا. ٠‏ 

۴-موت المورّث حقيقة أو حكاً؛ 

يشبسترط في قسنم التركة إحراز موت 
صاحبها حقيقة أو حكاً. أمّا حقيقة فواضع» وأا 
حكماًء قشل : إحراز موت الغائب غيبة منقطعة 
اشتناداًإلى قيام أمارات شرعية -كالئبر امتواتر أو 


(۱) أنظر : جامع المقاصد ۱۵۱:۹ وا جواهر ٠۹۹١:۲۸‏ . 


البينة أو الخبر الواحد الحفوف بالقرائن المفيد للعلم - 
على موته» أو إلى انقضاء مدَّة لا يعيش مثله إلا 
غالباً؛ لأصالة بقاء حياته وبقاء ماله على ملكه 
إلا مع قيام أمارة على خلاف الأصل المزبوز. 

4 بوت أحد موجيات الإرث 1 


لا بد من وجود أحد أسبباب الإرث بين 
الوارث وا مورّث» وهي العلقة النسبية أو السببية» 
والسببية ي إا الزوجية أو أحد أنواع الولاء» 
وهي ؛ ضمان الجريرةء أو المتق أو الإمامة. 

وسوف ياقي توضیحها تحت عنوان «أسباب 
الإرث»: 


۵ -أن لا تکون فيه بعض مواتع الإر تر 


والموائع المعروفة ثلاثة : الكفر والقتل والرق»_ 


أما الكفر والقتل فلا يسنعان مسن قابلية اليو رر 
للتوریٹ کا بأتي بیائه -وأما ارق فهو مآع في 
الوارث والمورث. 

وعد بعض الفقهاء من الموانع : اللعان والزنا 
وغیرھماء کا سأي توضيحهء.فالملاعن لا يرث 
ولا يرت ولده الذي لاعن زوجته؛ لنقيه عن 
نفسه» كا أن الزاني لا يرث ولا يورت المولود منه 
من الزنا. 

ثانياً -شروط الوارث : 
يكون أهلاً للتملّك : 
تمن لا أهلية له للتملك : احمل إذا مات 


() الجواهر ۹۳:۴۳۹ 


مورثه. م سقط لا یستحق إرئ. 

۲ أن کون حيَاً عند موت المورٌٹ : 

لا بد من إحراز حبياة الوارث عند موت 
اورت حقيقة أو حكاً. أا حقيقة فعلوم. 
وأا حكماً فكما لو كأن الوارث جملا ولو نطفة. 
قفي هذه الصورة يفرز الح الأعلى من نصييه. 
قإن ولذ حياً استحق نصيبه ولل فلا يستحق 
سینا 

وبناء علن هذا الشرط لو ماتا دفعة أو اشتبه 
المثقدم منبا بالمتأخَر أو اشستبه السبقوالاقآران 
فلا إرٹ. سواه کان اموت حضف الف أو بسبب. 


إل أن يكون السببالغرق أو لدم فيتوارثان على 


الأشہرء كبا جاء في الروضة الة". 

۴- بوت أحد موجبات الإرث : 

لاد من وجود أحد موجبات الإرث دمن 
النسب أو الشبب -في الوارث» كا سيأتي توضيح 
ذلك. 

٤-عدم‏ وجود أحد موانع الإرف: 

الموانع المتقدّمة في المورّث -كلها يكن 
تصوّرها في الوارث» يكن إضافة موارد أخرى» 
منها : ألزوْجِية ؛-حيث قنع الزوجة من المقار على 


() و()الروضة البہیة ٠٦:۸‏ و .٠١١‏ وانظر الجوأهر 
NF.‏ 

(۳) الروضة البہیة ۸: ۴۲۱۳ء وانظر؛ الدزوس ۲: ۴٠٣‏ 
والجواهز ۴۰۸:۳۹. 


Res ES a a Da Ra e of 
المشہور. كا سياق بيانه.‎ 

ثالئا -شروط التركة (الموروث) : 

١-أن‏ تكون قابلة للملك عرعأً: 

فلو ترك المسلم ما لا قابلية له للملك فلا 


يورّث؛ كا لمر والختزير والكلب الذي لا يجوز بيعد 
وشراؤه» إل إذا قلنا: إن المسلم وإن م يلك هذه 
الأشياء إل أن له حق الاختصاص بہاء فيورّث هذا 
الحن. 

۲ أن لا تماق بها حن الغير : 

لو تعلق بالتركة حن الغير كا إذا كان اليّت 
مديوناً -منع الورثة جا تعلق به الححق؛ لان 


الغرماء مقدّم على حق ألورثة» والظاهى أاةا ر 


المقدار لا خلاف فيه لكن اختلفوا في كيفية ها 
المنع هل هو قبل الائتقال أو بعده» بك نكل ينع 
الدين من أصل ائتقال التركة إلى الورةء أو ي 
الورثة من التصرًّف في التركة بعد الاتتقال ؟ 

راجع : موائع الإرت» السادس : الدين. 

أن تکون في ملاك المورٌث حین وفاته : 

فلو كان.دخول شيء في ملك المورّت 
معلقاً على شرط لم يتحقّق قبل الوفاة -كالقبض 
في امبة لم ييدخل في التركة» ولذلك لو أرسالت 
إلى شخص هديّة. لکن مات قبل قبضہا م قدخل 
في تركنه ولم تنتقل إلى ورئند» بل ترجع إلى ملك 
اهدي كا تقدم. وشل ذلك مالو أوصي له 
-وقلنا بتوف حصول الملك في الوصية على 
قبول الموصى له كا هو المشهور-ومات قبل 


............... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج ۲ 


القبول. 
لكن يستثنى من ذلك بعض المواردء منها : 
أ-الدية: 
فإِنٌ دية المقتول تدخل في تركته وإن لم تكن 
في ملکه حین وفاته -لتأځُرها عله - فیدفع نها 


الدین» ویرٹها كل من يرث المال عدا من تقب 
بالأمٌ على المشهور. 

ولا فرق بين دية امخطأ ودية المد بعد 
التصاع عليها غوضاً عن القصاص ؟. 

وأا دية قطع رأس الميت فإنّها لا تدخل في 
التركةء بل تصرف في وجوه البرّء نعم يدفع نها 
الدين أيضاً". 

راجع ؛دية. 

ب ما يقع في شبكة الصائد بعد موته : 

وما جعلوه من جملة تركة المت ما يقع بعد 
موته في شبکته التي هيأها هو للصید؛ لوجود سېد 
قبل الوفاة. 

لكن لم ينع الموضوع. وا ذكره بعض 
الفقهاء استطراداً في بحث الدين المستوعب للقركة في 
المواريث والوصاياگ. 


۲٠١:۲۸ الجواهر‎ 

() ا لجواھر ٤٤:۳۹‏ - £۸ و £۲ : 1۸1-1۸4 

. ۳۸۸-۳۸4 : ٤۳ الجواهر‎ )( 

) أظر : متاح الكرامة ۸: ۰ والجواهر ۲۸: ۲۹۳. 
وغیرها۔ 


اندراج الحقوق في التركة : 

من الواضح أن التركة لا تختص بالمال» بل 
یکن أن تكون حفًاً أيضاًء فكل حقٌ قابل للائتقال 
من شخص إلى خر يكون قابلاً التوارث أيضاًء 
مثل : حقٌ الخيار وحق الشفعةء وح القصاص 
وح المطالبة با حدّء كحد القذف» فهذه المحقوق 
وأمفاها تنتقل إلى الورثة كأموال الميّت» لكن 
للفقهاء كلام في كيفية انتقاها إلى الورزثةء سوف 
نتعرّض له عند التطرّق هذه المنأوين . 


موجبات الإرث : 


ويطلق عليما باب الإرث أيضاًء شل 
التي يوجب تحتقها استحقاق التوارث» وهي 


قسمان : 

الأول -النسب : 

وهو الاتصال بالولادة بانتهاء أحد 
الشخصين إلى الآخرء كالأب والإبن» أو بانتهائها 
إلى ثالث مح صدق النسب عرفا على الوجه 
الشرعي أو ماني حكه. 

وبناء على ذلك لا يستحق المتولّد من الزنا 
إرثاً؛ لمدم ثبوت النسب الشرعي أو ما في حكه» 
جلاف المتولّد من النكاح شبهة أو من تكاح أل 
الملل الفاسدة. فإتّما يرثان ويورثان؛ لأنٌ 
الشارع رتب آثار النكاح الصحيح على هنذين 


الجواهر ۳۹: ۷. 


OO i....ceseeseeeresceninecasrneserereveres 
النكاحين‎ 
: طبقات الأنساب‎ 
_ الأساب_منن حيث استحقاق الإرت‎ 
: طبقات ثلاث‎ 
: الطبقة الأرلى‎ 


ويدخل في هذه الطبقة : 

١-الأبنوانء‏ ولا يدخل مها الأجداد 
والجدّات. 

۴ -الأولادء ويقوم أولاد الأولاد مقام 
آبائهم» أوذلك فيا إذا لم يكن من الأولاد المباشرين 
أحد فلو کان لمت ابن وان آبن» كان الميزات 


لین ولا یستحق ابن الأب شیئاًء وکذا لو کان له 


بت وابن ابن» فالمیراث للبنت. 
والمعروف عنذ الإمامية أن أولاد الأولاد 


يرئون مع وجود الأبوينء فلو كان الورثة الأبوان 


أو أحدهما مع ابن ابن اشتركوا في الميراث» خلافاً 
للصدوق» فحكم بعدم توريث أبن الأبن حي 
وقد تفرد بأشتراط توزيث أولاد الأولاد عدم 
وجود الأبوين". ء 

الطبقة الثانية + 

وتشمل هذه الطبقة: 

١-الأجداد‏ وا لجات مسن طرف الأب 


( القع : ۱۹۹ من لا بضارء الفقیه ٤‏ : ۲۹۹ باب 
ميراث الأبوين مع ود الود . وانظز ا جواهر .۱١۷:۲۹‏ 


وغیره. 


والاَم» سواء كانوا بلا واسطة أو 
وأبوه وجه وهكذا. 


معهاء فيدخل ا لحد 


والأخوات. سواء كاتوا من 
أو من أحدهاء ويقوم أولاد الإخوة 
والأخوات مقام آبائهم وأهاتهم . 

والقريب ينع البعيد من الإرث ؛ فلا يرث أب 
الج مع وجود الج أو الجدّة. كا لا يرث أولاد 
الإخوة والأخوات مع وجود واحد من الإخوة 
والأخوات. 

نعم يرث أولاد الإخوة والأخوات مع 
وجود الج أو الجدًة المباشرين. 


وا مسق من الت ارت اد ا 


الطبقة الأولى أحد. 

الطبقة الثالفة : 

وتشمل هذه الطبقة : 

١‏ الأعمام والمبات وأولادهم. 

۲ الأخوال والغالات وأولادهم. 

وهؤلاء هم أولو الأرحام؛ إذ لم يرد على 
إرثهم نص في القرآن بخصوصہمء وا دخاوا في 
آية اولي الأرحام"ء وهم يرثن مع فقد الإخوة 
والأخوات وبئيهم» والأجداد فصاعدا". 

هذا هو المشور. لكن نقل الصدوق عن 


(۱) أي قوله تىعالی : « وَأولُوا الأزحام َغْصًُّم أؤل 
ييقض في كتا الله 4 الأفال : .۷١‏ الأحزاب : 1. 
() الروضة الهية .٠۵١١۸‏ 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 
الفضل بن شادان : أله لو ترك خالا وجدة لأ 
فا لمال قشم بینہہا نصفینء ونقل عبن يونس بن 
عبد الرحمن : أنه لو ترك عكَأً وابن أخء فا مال يقتم 
بینهها تصفين أيضاً, م خطًأها. 

ونما يقوم الأولاد مقا الآباء إذا م يكن منهم 
أحد إل في مسألة إججاعيةء وهي ما إذا اجتمع 
ابن عم لأب وأمّ مع عم لأب» فاين العم أولى 
بالإجماع کا ادعاء جماعة". 

ولو ٺم یکن للميّت أعام وأخوال وعبات 
وخالات أو أولادهم» انتقل الإرث إلى أعام أبيه 
واه وأخوالما وعاتههاء وخالاتهها وأولادهم 
-وإن تزلوا -مرتبين على قاعدة : أولوية الأقرب 
من الأبعدا". 

وهذه الطبقات اللات مرّبة فلا يرث أهل 
الطبقة الثائية مع وجود واحد من الأولىء ولا الثالكة 
مع وجود وأحد من الفائية. 

الثاني -السبب : 

القسم الناني من موجبات الإرث هو 
السبب» وهو على قسمين : 


(۱) من لا بصضره الفقیه ٤‏ : ۲۹۲ - ۲۹۲ باب میراٹث 
ذوي الأرحام. 

(۲) منہم : الشہيد في الدروس ۲ : ۳۷١‏ والشميد الفاني 
قي الروضة ۸: 0٤‏ و »٠٦۷‏ وصاحب الجسواهر في 
الجواهر .١۷١:۲۳۹‏ 

۴ الجواهر 1۸۸:۳۹ 


الأول -الزوجية : 
يرث كل من الزوجين الآخر بالعلقة 


الروجيةء وهما يجتمعان مع جميع الطبقات النسبية 
والسييية إل الإمام اء ففيه خلاف كا سيقي . 

والمطلّقة طلاقاً رجمياً بعكم الزوجة ما دامت 
في المسدة, لاف الباتن إلا أن يطلقها ازوج 
في مرض موتهء فإتّها ترئه إذا مات الزوج في 
فقرة بين الطلاق والوفاة لا تتجاوز السنة؛ وهو 
لا پرا . 

ولو بر“ من مرضه -ومات بسبب آخر- 
أو تزوّجت بآخر لم تستحق إرئا". 


ولا یشترط النوارث بین الزوجین بالد خول^ 
إن التوارٹہ 


إل إذا تزؤج في مرضه الذي مات ف 
حینثزٍ مشروط بالدخول. فلو مات قبل الیخو لر 
لم تستحق الزوجة إرئا". 

هذا في النكاح الدائم» وأما النكاح ال منقطع 
فالأقوال في توارث الزوجين يه أربعة : 

١‏ بوت الوارث بینهماء ولو اشسترطا 
سقوطه م يسقط» ذهب إليه القاضي ابن لرا . 

۲ عدم ثبوت التوارثة حى مع اشتراطه 


() أظر :الجواهر ٠١١ :١۲‏ وألروضة البهية 1: .٤۸‏ 

.٠١١:۳۲ الجواهر‎ )۲( 

(۳) أظر : الروضة البهية ۸ ۱۷۲ والجواهر ٠۹1:۳۹‏ 
ag‏ 

.۲٤۳:۲ امهب‎ )( 


0¥ .. 


ضمن العقد» ذهب إليه الحلبي"ء وابن إدريس* 
والعلامةء وولده والفاضل المقداد*ء والمعقّق 
الثاني" وصاحب ا لجواهر"» واستشكل فيه الإمام 
المخميني*ء وهو الظاهز من الصدوق والمفيد٠٠.‏ 

۴ ثبوت الوارث فيه كالدائم إلا مع 
اشتراط سقوطه في العقدء نسب ذلك إلى ابن أي 
عقی لا" والسيّد الم رتضى١1.‏ 

٤‏ عدم ثبوت التوارث إلا مع اشتراطه في 
العقد فيثبت حينثنر» ذهب إليه الشيخ"' وأتباعه 
-إلا القاضي كا تقدّم - والعميدان؟'..وصاحب 


(۱) لکا في الفقه ۰ ۲۹۸. 
7 السرائر ۲: .1۲٤‏ 


,0 اواد ۲ : ۲١‏ الفتلف (المحجرية) : 07١‏ . 


.٠۳١۲:۴ إیضاح الفوائد‎ )٤( 

(۵) التنقیع الرائم ۳: ٠١۲-۱۲۰‏ . 

جامع القاصد ۲۷:۱۳ . 

.٠۹۵:۲۳۰ الجواهر‎ )۷( 

(۸) تصرير الوسسيلة ۲ : ١٠٠۲ء‏ كتاب النكاع النكاح 
امنقطعء المسألة .٠١‏ 

.٠١١ ١ القع‎ 

.£۹۸ : المقنعة‎ )١( 

و )۱١(‏ الفتلف (الحجرية) : 01١‏ وانظر الائتصار : 
4 

.٤۹۲ : الناية‎ ۳( 

)٤(‏ اللمعة وشرحها( الروضة البهية) ۲۹١ : ٠‏ وا سالك 
Ne:‏ 


الحدائقء والسيد ا لحك" والسنيد ا حوفي" 
وقواء:الفاضل الإصفهاني . 
الفاني -الولاء : 
بفتح لواو أصله القرب+ وا مراد هنا: قرب 
أحد شنخصین فضاعداً إلى آخر على وجه ی وچب 


الإرث بغير نسب ولا زوجيةا". 
فصاعداً غير علقة الزوجية والنسب» ومن آثارها 
استحقاق الإرف.' 

وأسبابه على المشهور دثلائة ؛ 

أ-رلاء العتق : 

وهو أن يعتق المولى عبده في سيل اة 
ويستحق بذلك ولاء عبده» عنی أنه لو مات الما 


ولم یکن له وارث ورئه المولی الذي يليد ِ 


بعتقه. 
وإن عدم المولى -المنعم -قام مقامه أبواه 
وأولاده» وإن لم يكونوا فالإخوة والأجدادء وإن م 
یکونوا فالأعبام والأخوال بحسب الطبقات. 
وهل تشترك الإناث -كالبنات والأخواتة 


المیداتی ۲۶ :۱۸۱. 

() منهاج الصالحين (للسيد المکے) ۲۸۹:۴ عقد 
المعة. 2 

منهاج الصالحين (للسيّد الحوئي) ۲: ۲۷١‏ عقد 
المتعةء المسألة .٠۳١۹‏ 

(6) كشف اللتام ۲: 0۷. 

() الروضة البهية ۱۸١:۸‏ . 


الموسوعة الفقهية. الميشرة / ج ۲ 
والخالات والعبات ف الإرت؟ فية أقوال. 
ويشةرط في استحقاق انعم الإرث شروط 


ألا د أن يكون العيق متبرعاً بالعتقء فدلو 
أعتق في واجب كالكقًارة'والنذر وشبهنا ل يبت 
للمنعم حقٌ الإرث. 

ثائياً-أن لا تيأ امعت -المتعم - من ضمان 
جریرته؛ فلو برع ښالعتق لکتن ترا من ضمان 
جريرة المبد؛ بأن لم يجعل نفسه مسؤولا عن يدر 
مئه من جنایات ‏ فلا یرثه : 

ثالث أن لا يكون للشعتق وازث نني في 
جيع الطبقات. أما السبي -كالزوجين -فلم ينع 


من الاستحقاق ؛ فيأخذ الوارث من الزوجين حطنه 
وپكون الباق للمنعم ٠.‏ 
ب -ولاء ضمان الجريرة : 


والخسريرة هني الجناية» ومعنى ذلك ؛ أن 
يضمن شخص جنایات شخصٍ آخر» فیدفغ من 
قبله ما يتر تب عليه من الجرائم المالية كالديات» في 
مقابل :ن یصیږ وارثه بعد موته. 

والضمان قد يكون من طرف واحد وقد 
یکون من الطرفین» فإذا كان مسن طرف واحد» 
فيقول إلموجب : «عاقدتك على أن تنصرفي وقلع 
عي وتعقل عني وتر ني »» فیقول الآخر :« قبل ت ». 


() الروضة البیة ۱۸۱:۸ وانظر ا لجواهر ۲۲۳:۲۳۹ 
ومایعده. 


وإذا كان من الطرفين فيقول الموجب : «عاقدتك 
على أن تنصرتي وأنمبرك وقنع عني وأمنعرعنك» 
وتعقل عني وأعقل عنك وترئني وأرثك». فيقول 
الآخر : «قبلت »0 . 


لكن استشكل بعض الفقهاء في كونه عقداً 
کسائر العقودا". 

ولا يرث ضامن الجريرة إل مع فقد الرارت 
النسبي والُعتق. وأا الزوجان فيجتمعان معه» 
فیأخذ الوارث -منها -نصيبه الأعلى ویون الباق 
للضامن, : 
ج -ولاء الإمامة : 


وإذا عدم الوارث النسبي والمنمم وض ااك 


الجريرة يكون الوارت هو الإمام لاء لأ وارك 
من لا وارث,له کا ورد في الصو ص وھ ذا 
ما لا إشكال فيه وا وقح الإشكال والفلاف 
في مشاركة إلزوجين للإمام لي وعدمه» وفيه 
أقوال : 

أو -الزوج» وفیه قولان : 

١‏ أله يرث النصف بالتسمية - أي ما فرضه 
الله له مم عدم الأولاد - ويرد عليه النصف الباق . 


1۸۹:۸ والروضة الببية‎ ۲۵٠١:۳١ الجمواهر‎ )١( 
وغیرها.‎ 

() الجواهر ۲۵۷:۳۹. 

(۳) الوسائل ۲۱ : ۰۲۶۱ الباب ۳ من آبواب ولاء ضبان 
الجريرة والإمامة. 


0%. 


وهذا هو.المشورء بل اعى عليه الإجماخ جماعة 
من الفقهاء"'ء وعليه فلا يبرت الإمام لا مع 
وجود الزوج. 

۲ أله يرث الصف بالتسنمية فقط ء والثصف 
الباقي يرئه الإمام طا قال اليد العاملي + «وهذا 
القول م أقف عليه غصرّحأبه لأحدمن 
الأصحاب »۴ وکذا صرّخ غیره. 

تعم؛ وهم ذلك عبارات الشيخ في المبسوط 
ورسالة «الإيجاز في الفرائض» وعبارة سلار في 
المراسم. قال الشبيخ في المسوط ؛ «فأمًا ذوو 
الأسباب فهم الزوج والزوجةء ها حالتان: حالة 
اغراد بالميراث وحالة اجتإع» فان اثفردوا كان هم 
همهم المسٹی: إن کان زوجاً له النصف. وإن 
كانتمزوجة فلها الربعء والباقي امام لاا وقال 
أصحابنا: إن الزوج وحده برد عليه الباق لإجماع 
الفسسرقة عليه »» ووردت العبازة.بننصًها في 
الإيجاز 

وقال لار بعد أن قال : «قد بينا أن الصف 


() كالشيخ الفيد في الإعلام (عدّة رسائل للشيخ المفيد) : 
١‏ وائسيد المرتضى في الاتتصار ؛ ٠٠١‏ والشيخ 
الطوسي في المبسوط ۶ وابن إدريس في السرائر 
۳ و ۲۸4 وغيرهم. 

(۲) مقتاع الكرامة ۸؛ ۱۸۰ 

.۷٤ +٤ الميسوط‎ )۳( 

() الإیجاز في اثفرائض (الرسائل المشر ) ۲۷١:‏ 


قال ؛ إذا ماتت امرأة ل 
كله له بالتسمية والردې". . 

فسنسب دفح الباق للزوج إلى بعض 
الأصحاب. 

ثائياً -الزوجة» وفيا ثلاثة أقوال : 

١-الرة‏ عليما مطلقاًء وهذا الرأي منسوب 
إلى المغيد, قسال ؛ «وإذا لم يوجد مع الأزواج 
قريب ولا نسيب للميّت رد باق التركة على 
الأزواج»"؛ من امحتمل أن يريد بذلك خصوص 
الأزواج دون الزوجات, وإن كان سياق الميالة: 
يأباہ. 

۲- عدم الرد عليها مطلقاء بل إيدقج إل 


الإمام لاء وهذا هو الرأي المش بر رتالذئ يذهب 


إليه أغلب الفقهاء. 

۴ -الرة عليها حال الفيبة وعدمه حال 
الحضور, فيدفع إلى الإمام اء اختاره الصدوق 
في الفسقيه". واسستقربه الشسيخ في النهاية(. 
اره يحيى بن سعيد* والملامة في التحري ر 


.۲۲۲١ المراسم‎ ۷ 

.1۹١ : المقنعة‎ )( 

(۴) الفقيه +: ٠٠۲‏ باب ميراث الزوج والزوجةء ذيل 
الحديث 01١١‏ 

.1٤١ : النهاية‎ )4( 

() الجامع للشرائع ٠۰۲:‏ . 

التحریر ۲ :۱۹۸ . 


... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


والإرشاد""ء والشهيد في اللمعة""ء وقرًاه احق 
الثاني في حاشية النافع" جمعأً بين الأخبار. 


موا انع الإرث : 

وهي ما ينع وجودها عن التوارث؛ وقد 
أنجاها اليد في الدروس إلى عشرين ۴ء لكن 
ذكر أغلبما سائر الفقهاء خلال أبجاث الإرث تحت 
عناوین أُخری» ونحن نذكر ئها هنا: 

الأرّل -الكفر : 

وهو ما بخرج به معتقده أو قائله أو فاعله عن 
ج الإسلام. 

فلا يرث -على هذا -ذشي ولا عرب ولا 
مرت ولا غيرهم من أصناف الكلّار مسلماً» نعم 
بيرت المسلم الكافر أصلياً ومرتداًء بل ينع الوارث 
ا لملم سائر ورثة الكافر من الإرث فيختص هو به. 
فلو کان للکافر ورئة بعضهم مسلمون وبعضہم قار 
وره المسلمون -وإن كان الوارث المسلم ولي عمة 
أو ضامن جريرة -دون الكقار. 

نعم لولم یکن للکافر وارٹ مسلم صلا ولو 
حکاً ۔کالمت ولد من کافر ومسلمة ولا پبلغ -وکان 
له ورثة كار ورثوه» ولم ينع وجود الإسام اا 


الإرشاد ۲ ۲۵ء وقيه : على رأي. 

(۲) اللمعة (المطبوعة ضمن الروضة البهية) ۸: ۸۲ 
(۳) نقله عنه السيّد العاملي في متاح الكرامة ۱۸۲:۸. 
() الدروس .۴٤١:۲۴‏ 


أي کان كفره عن ارتداد, لاكفراً 
لا يرثه الوارث الافر وإن ام يكن 
له وارٹ مسلم» بل يرثه الإمام لاء لاله وارت 
من لا وارث له» ولان ا مرت متحرّم بالإسلام» ولذا 
لا جوز استرقاقه ولا يصح نكاحه لكافرة -على 
المشہور كما تقدّم في عنوان «ارتداد». 
والمسلمون يتوارثون فيا 


«ارتداد» فراجع۱. 
الثاني -القتل : 


القتل ينع إرث القاتل من المقتول Ae‏ ر 


إذا کان ظلماً وبغیر حق؛ فلا ينع ما لو كان لاء 


کالقتل قصاصاً أو دفاعاً أو حدا ونولك کف سر 


ذلك تفصيل نشير إلى إجمناله فيا يلي : 

أ-إذاكان القنل عمداً: 

وهذا هو القدر المتيقن من مانعية القتل. 
فلو قتلل الولد والده عمداً وبغير حقّ مع القاتل من 
الإرث» وائتقل حقه من الإرث إلى سائر الورثة 
کوالدي المقتول وأولاده الآخرین» فإن لم یکن له 
أولاد آخسرون انستقل الإرث إلى أولاد القاتل. 
ولا منعهم منع بيهم من الإرث أن يرثوا. 

والحكة في ذلك : مقابلة القاتل بنقيض 


(۱) أنظر ذلك كله : الجواهر ۳۹: ٠۵‏ وما بعدهاء والروضة 
۸: ۲۹ وما بعدهاء ومفتاح الكرامة ۸: ۱۷ وما بعدها. 


a 
مطلوبه» وعقوية على فعلهء واحتياطاً في عصمة‎ 
الدم؛ كيلا يقتل أهل الواريث بعضم بعضاً طمعاً في‎ 
الميرات".‎ 

ب ۔إذاکان القتل خطأ محضاً : 

وف منع هذا القتل عن الإرث أقوال : 

١-المنع‏ مطلقاً من الدية وغيرها : تسب في 
الفتلف إلى ابن أبي عقيل . 

۴ عدم المنع مطلقاً: وهو بتار المفيدا"؛ 
وسلار. والحمّق في النافع*» وحیى بن سعيد. 

۴-المنع من خصوص الدية؛ فلا يره 
القاتل من خصوص ما دفعه من الدية» نعم يرث من 


اسار التركة. وهذا هو المشهور كا في 


ألدروس" بل دعي في الاتتصار واللاف ٠‏ 
والفتية/"" والسرائر"" عليه الإجماع. 


() اهب البارع ٤‏ ؛ ۳۶۷ والمحىكة منقولة عن القدماء, 
إلا تا قلنا انم من مهدب لكونه أجع . 

(۲) الفتلف : ۷٤۲‏ وانظر الدروس ۲۴ء .۳٤۷‏ 

(۳) المقنعة ؛ ۷۰۴ 

() المراسم 

(۵) الختصر النافع : .۲٣۶‏ 

() الجامع للشرائع : .0٠4‏ 

۲٤۷ ٤۲ الدروس‎ ۷( 

( الاتتصار : ۳۰۷. 

() الخلاف ۳۰-۲۸۰۶ 

( ال 


. 


السرائر ۳ء ۲۷٤‏ . 


ج -إذاكان شبيهاًبالعمد : 
ظاهر معظم الفبقهاء -حيث قابلوا العمد 
ب ي المراد بالخطاً ما يشمل شبيه العمد. 
وعن جماعة التصرج بد" لكن المنقول عن الفضل 
ابن شاذان" وابن الجنيد": أنه كالعمدء وذهب 
إلبه العامة في القواعد, وولده. والشهيد 
الماني وغيرهم. 

وفسيه تسفصيل يراجع فيه العثاوين : 
«إتلاف»..«ضمان»» «قتل »» «دية». 
الثالث -الرقية : 
الرقية قنع من التوارث في الوارث والمورو 
منه فلو کان ا لموروت منه ِا تقل ماله إل اا 
وان کان.الوارٹ رقا ففیه صورتان] . |" 


الاولی - أن یکون.معه وار تخت ف 
الإرث إليه وإن بعد ا حر وقرب العبدء ولا 
من يقرب به إلى الميّت» فلو كان الوارث رقا وله 
ولد حر ائتقل الإرت إليه. 

الفانية أن لا يكون له وارث سوىالملوك» 
فیشتری من التركة ولو قهراً -ويعتق ویعطی باق 
التركة. 


اظر الجواهر ۳۹-۲۸:۳۹ 

() الکافی ۱٤۲:۷‏ باب ميراث الناتل. 
(۳) أظر الغدلت 
() القواعد ۱١۳:۲‏ . 
(۵) إیضاع الغوائد ۱۸۲:۴ 
الروضة الببية ۴٠:۸‏ 
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واختلنوا ني يجري عليه هذا ا لمكم : 


خصوص الأبوين. 


إنهم الأبوان والأولاد. 
۳ دوقيل :إتہم می تن یترب إلى المت . 

٤‏ دوقيل :إن ا لمكم يشمل حق الزوج 
والزوجة أيضأً. 
والقدر المتيّن من هذه الأقوال. هو القول 
الأول؛ إذ لا خلاف فيه ظاهراًء م تتدرج سائر 
الأقوال من حيث الاشتبار(٠.‏ 

الرابع -اللعان : 

وهو أن یلاعن الزوج زوجته .في سبیل ني 
ولده عن نفسه» وهو انع من النوارث بين 
الزوجين؛ وبين الأب وولده المئني» وترثه مه وکل 
ب اء كنالإخوة من جلها والأخزال 


م ت 


٠‏ والسالات» ويرم إلا مل رأي للشييخ في 


الاستبصارا"؛ حيث فيد إرثه بهم باعترإف الأب 
لوده بع نفيه عه 

ولو كدب الأب تقسه وره الولد ول یره 
هو. وأمّا أقارب الأب ففيهم أقوال : 

١‏ -إرث الولد منم وعدم إرشهم مله 
أختاره أبو الصلاح الحلي. 


٤۸:۳۹ والجواهر‎ ٤۲-٤۰ أظر : الروضة الہية ۸؛‎ ١ 
0A 
.۸ ذيل الحديث‎ ٠١ الباب‎ 1۸١ : ٤ الاستبصار‎ )۲( 


(۳) الکافی فی النقه ؛ ۴۷۵ . 


۴ -التوارٹ پینه وبینهم إذااعترقوا به وکدّبوا 


القواعدا"“وجهاً. 


الأب في نفية عنه, ذكره العامة 


٣‏ عدم التوارث مطلقاًء وهذا هو الرأي 
المعمور'" بل دعي عليه الإجماع. 
الغامس دالزنا : 


الزنا يقطع النسب من الأبوين» فلا يزثان 
الولدء ولا یرٹھما؛ ولا من یقرب بہماء وإغا یرثه 
وده وزوجته؛ فان لم بکونوا فالمعیق ول فضامن 
الجريرة وإ فالإمام ا . 

وعن ابنا ميد والصدوق" وألحلي ١‏ 
أنه ترثه امه ومن يتعلٌق بنسبها. 

ولا بد من التثبيه على أن جعل اللعان پا 
من الموانع إا هو من باب التساع والتوسع دلأ 
المانمية إغا تتحقق إذا تحقق المقتضي» كر شبوت . 
النسب أو السبب الشرعي» وهسا غير 3 تین 
هذين الموردين. 

ألسنادس -الدين : 

اختلف الفقهاء في مانعية الدين عن استحقاق 
الورئة لالإرث وعدمها. ومنشؤه اختلافهم في اثتقال 


.1۸١: ۲ القواعد‎ )( 

() المجواهر ۲۷۱:۳۹. 

) أظر :السرائر ۳: ۲۷١‏ ومفتاح الكرامة ۲٠١:۸‏ . 

(4) أنظر الفتلف (الحجرية) : ۷٤٤‏ 

(۵) المقنع : 1۷۸-۱۷۷ حيث جعل ميراث ولد الزناكولد 
اللاعنة 

() الکاني في الفقه : ۳۷۷. 


القركة إلن ألورثة في صورة وجود الدين على المت 
وعدمه» وف ذلك قولان : 

الأول أن الدين إن كان مستغزقاً بق الال 
علن ملاك اميت ولم يتتقل إلى الورثةء وكذا إن لم 
يكن مستغرقاً لكن بالنسبةا إلى ما قابل الدين. 
ذهب إليه الصدوق''ء والشيخ ٠"‏ وابن إدريس"". 
وامحتق. والعلامة في الإرشساد ‏ والشسيد 
الأول ". ونسبه الشميد الشاني في المسالك" إلى 
الأكثر.. 

وبناء على هذا القول یکون الدين مائعاً عن 
الإرت. 

الثاني أن التركة تنقل إلى الورثنة لكن 
تيعون عن التصارًف فبها باتعأ حقّ الفرماء بها 
کالرهن -حتی يقضی الدین مها أو تن غيرهاء 
انختاره الشيخ في المبسوط ا“ -في أحد رأييه, لكن 


. ۱١۷ : القع‎ )( 

. ۱٤٤:۲ والخلاف‎ ۱٤۳:۸ ر‎ ۲٤۲۰:۱ المبسوط‎ )۲( 

(۳) السرائر ۲: ٤۷‏ و ۲۰۳۲۰۲:۲۳ لکئن فيه :أن 
اثةركة لا تدخل في ملاك الغرماءء ولا في مالك الورئة ؛ ولأ 
في ملك الميّت :د لانقطاع ملكه بالموت - فتبق مسوقوفة 
على قضاء الدين. 

٠١:6 الشرائع‎ )( 

() الإرعاد ۱۳۱:۲ 

() الدروس ۴۵۲:۲. 

(۷) سالك (الحجرية) ۴۱۹۰۲. 

( المیسوط ۱۹۳-1۹۲:۸. 


۰4 


ېدو أنه رجع عنه في آخر کلامه ووافق قوله 
الأول - ويحيى بن سعيد" والعلامة في بعض 
کتبه"» وولده"" والعفق العاني*» والشهيد 
الماني*ء والفاضل الإصفهاني". وصاحب 
الجواهر"؛ ومال إليه الشيخ الأنصاري*. 

وبناء على ذلك لا يكون الدين مائعاً عن 
الإرث. نعم يجب على الوارث قضاء الدين من 
التركة أو من غيرها. 

وتظهر المرة بين القولين في نماء التركةء فعلى 
القول الأول تكون الثرة للغرماء وعلى القول الثاني 
تكون للورثة. 


السابع احمل : N‏ 


وهو بلع غيره ونع هو عن الإرث :| 

أا منعه غیره فيه صورتان : 

الأولى أن یکون مع ا لحمل وأكة ورتة 
آخرون من الطبقة الثانية ء كالإخوة والأجداد؛ فن 


(۲ ال جامع للشرائع » .٠٠٣۳‏ 

(۲) أظر :لعلف (الحجرية) : ۷۲۷ والقواعد ۲ : ١١۷‏ 

(۳) إیضاح الفوائد ۲ ۳٦۔٤1‏ وانظر +٤‏ ۲۰۵ حیث 
ذ كر أصل المسألة لكن أحال الكلام فيا إلى الوصاياء إلا 
آنا م نوی لامور على کلامه فیا 

)6( جامع المقاصد 1:0 

(0) المسالك (المجرية) ۳٠:۲‏ 

کشف اللثام ۲ ۲۸۹۰. 

(۷) الجواهر ۷٤:۳۹‏ و ۲ :۸۸. 

(۸) الوصایا وانواریت : ۲۱۰و ۲۱۹. 


.. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 
وجود احمل يتمهم من أصل الإرث حى يستبين 
حاله» فإن اتفصل حيَاً رموا من الإرت» وإن 
انقصل ميتاً ورثوا من القركة. 

الثانية أن يكون مع الحمل وأمه الأبوان أو 
أحدهماء فيمنعان عا زاد على فرضههاء وهو 
السدسان أو السدس إن كان أحدهماء كا قنع 
الزوجة-وهي أ احمل - في الصورتين عن نصيبها 
الأعلى وهو الربع؛ ويرّله إلى القن . 

وأمّا منعه لله : 

فلأت لا يرث ما لم ينفصل حي ولذلك يعزل 
له نصیبه؛ ويقدّر له أعلى فرض مكن عادة» وهو 
نصیب ذکرین لکن لا یدځل في ملکه فعلاً۔ 
ویقتم الباتي بین سائر الورئة إن لم یکونوا منوعین 
عن أصل الإرث مع وجود احمل كالإخوةء كما 
يعطى للممثوعين عن الزائد -كالزوجة والأبوين - 
النصيب الأدنى» فإن انفصل احمل حي عطي 
سهمه وم الباقي لو کان. كا لو كان احمل 
ذكراً واحداً أو ذكرأً وأنثى أو أنثيين - بين 
ألورئة. 

ولو اتفصل ميتاًء رد ما عزل من سهمه إلى 

ثرالورئة. 

ولو اتفصل حیاً م مات قسئم سهمه بین 

ورثته خاصة. 


(۱) أظر : الروضة البهية ,٤۸- ٤٩:۸‏ وال جواهر ۷١:۳۹‏ 
NE‏ 


الثامن -الغيبة المنقطعة : 

الغائب غببة منقطعة هو الذي لا يعرف له في 
مدّة غيبته خبر موت ولا حياةء ويسكى المغقود 
أيضأًء ويقع الكلام عنه في مقامين : 

الأزل دفي توريث الغير منه : 

وفيه أربعة أقوال : 


۱ حبس ماله عن ورئته بقدر ما يطلب في 
الأرض ويفحص عله وهو ربع سنين. ذهب إليه 
الصدوق'" والسيّد المرتضى", والملي" وان 
زهرة“ ونفى الملامة عله البأس في الفتلف ا 
وقوًاه الشهيدان في الدروس” والروضة. ومالي 
إليه صاحب الكفاية* وعدت الكافان 0< 
واختاره السيد الطباطبائی("" والسيد الیک ا9 


(۱) الفقیه ٠۳١ : ٤‏ باب ميراث الفقود: ذيل الحديث 
0۷۷ 

(۲) الاتتصار : ۳۰۷. ' 

الکافی ۳۷۸۰ 

() الغلية : ۲۳۳۲ 

() الشتلف : ۷4۹. 

الدروس ۴۵۲:۲. 

(۷) الروضة البهية ۸: .0١‏ 

( الکفایة ۰ ۲۹۲. 

() الغاتیح ۴۳۱۹۰۳ 

.۴۷۳ :۲ الرياض (المجرية)‎ )١( 

منہاج الصالحین (للسید اجک ) ۲: ۱۲٤٤ء‏ کتاب 
الإرث» ميراث الفقودء المسألة .٠١‏ 


والسيد الخوئي" لكته استظهرجواز التقسم بعد 
مضي عشر سنوات بلا حاجة إلى الفحص . 
٠‏ ۲ -الاتظار ربع سنن فيمن قد في عسكر 

شہدت هزیته» وفتل من کان فيه أو أكثرهم. 

والمأسور في قيد المد يوقف ماله ما جاء 
خبره» فإذا انقطع ینتظر عشر سنن من زمن 
الاتقطاع. 

وأما قن لا عرف مکانه في غیبته ولا خبر له 

ذهب إلى هذا الرأي ابن الجنيدا". 

۳لا باس ببیع دار المفقود بعد عشر سئین 


كين فقده» ويكون البائم ضامناً للمن والدَرّك. 


ذهب إلى هذا الرأي الشيخ المفيد". 
ان الغاثب لا نقتم ترکته حت یعلم موته 


-بالتواتر أو بالية أو با حبر امحغوف ابالقرائن 


المفيدة للعلم -أو تنقضي مدّة لا يميش مثله إلى تلك 
المدّة غالباًء لأ الأصل بقاء حسياة الفائب وبقاء 
التركة على ملكه حب يثبت ما يزيل ذلك . 

وهذا هو رأي الشسيخ“ وتابعيدا. 


(۱) متہاج الصالحين (للسيّد الخوئی) ۲: ۳۷۹ كتاب 
الإرث. ميراث المفقود . المسألة 1۸۲۷ . 

.۷٤۹ : افختلف‎ )۴( 

۷۰٦: القنمة‎ )۴( 

.۱١١:٤ المبسوط‎ )( 

(۵) أظر :الدررس ۴۵۲:۲: 


والعقق" والعلامة" وولده"؟. بل ادع أله 
ال وألّه رأي أكثر الفقهاء. 


الثار ریش من الغير : 

لو مات للمفقود قریب فن کیا 
أقوال ؛ 

١-يدفع‏ إلى كل وارث أقَلٌ ما يصيبهء 
ويوقف الباقي حى بعلم حاله. 

قال ببذلك الشيخ* واختاره الملامة0 
وولده وغیرهم۳. 

وزاد الشيخ في المبسوط : أله يجوز تسلم 
تصيبه إلى الورثة الحاضرين وأخذ الضان من 
۲ -یعزل میراث الغائب الفقود حی اھر 


کيفية توریثه مئه 


۔۱١١:‎ ٤ الشرائم‎ )( 

(۲) القواعد ۲ :۱۱۷ 

(۳) ایضاع الفوائد ۲۰٠:۶‏ 

() أنسظر : الروضّة البية ۸: 4١‏ والكفاية : ۲۹۲. 
والمفاتیح ۳۱۸:۳ وال جواهر 1۳١:۳۹‏ . 

() الخلاف £ : 1۱۹ . 

0) نسبه إليد ولده في الإیضاح » ول عار على تصاریع له في 
ذلك. 

(۷) إیضاح الفوائد ۲ : ۲۰۷. 

(۸) أنظر : کشف اللتام ۲ : ۲۸٩‏ ومفتاح الكرامة ۹۷:۸ 

(4) المېسوط ۱۲۵:4. 


باقتسام المال» وهم ضامنون له إن عرف لقاب ˆ 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 
خبر بعد ذلك اختار ذلك الصيخ الفيدا". 

٣‏ عرزل جملة الإرث حتى يكشف الساطان 
خبره. اربع سنین. فیحکم بعدها طبقاً ما استبان له 
من موت أو حياة. 

أختار ذلك أبر الصلاع". 

٤‏ -یکون حکم میراثه حکم سائر أمواله» 
فلا یکون موقوفاً؛ ویتصارٌف فيه الولي الشرعي کا 
یتصرف في سائر أمواله فینفق منه على زوجستد 
وأولاده» قإذا بان خلاف ذلك عمل طبقاً ما تقتضيه 


القواعد الشرعية. 
اختار ذلك صاحب الجواهر". 
والأغالب لم يتعرضوا هذه المسألة. وا 
تعرًضوا للمسألة ا لمتقدّمة. ولعله لأجل كونهها من 
باپ واحد. 
3 التاسع -الزوجيّة : 
فق الفقهاء -قدياً وحديغا- على أن 


الزوجة قنع من بعض الإرث» إلا ابن الجنيد. 


المقنعة :۷۰1. 

() الکاني 

(۳) الجواھر ۷۰-۹۸:۳۹ 

.۸۷ ۸ مفتاع الكرامة‎ )٤( 

(۵) ادعى الاتفاق كثير من الفقهاء كا تيده ف المصادر 
الآتية وغيرها. 

() وقد تواتر تقل ذلك عنهء كا تجده في المصادر الآتية 


وغيرها. 


ترث من جنيع ما ترکه الزوج کیا أن 
الزوج يرث من جميخ ما تركته الزوجة. 
والمسألة ما تفرّدت بها الإمامية!'» وهي من 
مشکلات بحث الإرٹ. 
نعم اختلف الفقهاء ؤ 
الأول أ المرمان هل هو عاّيشمل الزوجة 
ذات الولد وغيرهاء أو يختص بغير ذات الولد ؟ 
یکن حصا آراء الفقھاء وکلباتچم فیا بلي : 
-التصرع باختصاص المع بغير ذات 
الولد, وهذا ما مده في كلام المشهور» من الشيخ' 
فا دون» واختاره الصدوق أيفا“. 


۲-التصرع يعمو الع كا فمل اا( 
إدريس!* والفاضل الآبي وصاحب الجواه واه 


ويظهر. من العتقين الأردبيلي" والسکرار ي 
ومن الحدّث الكاشاني. 
٣‏ -إطلاق المع وعدم تقييده بغر ذات 


الاتتصار ۲۰۱۰ 

(۲) المبسوط ١١١٠ء‏ وتجد دعوى الشيرة في أكثر المصادر. 

(۳) من لا ضار الفقيه ۳١۹ : ٤‏ ذيل المسألة 0۷64. 

() السرائر ۲۵۹:۲۳ . 

(۵) کشف الرموز ۲ : ٤٤ء‏ وجعل هذا القول هو الأشهر. 

.۲١۱۲:۳۹ الجواهر‎ 

(۷) ممم الفاندة ٤٤۹-٤٤١ : ١١‏ وانظر ۵٤ء‏ 
با منصوص. 

.۴۰٤ : الكفاية‎ )۸( 

(۹) المفاتیح ۰۳ ۳۲۹. 


الولد. كا فعل الشيخ افيد والنيد المرتضى0, 
والشيخ الطومي في الامنتبصار""؛ وا حلي 0. 
والعق الحلي في الختصر ۴1 والسيد المكي . 
والسيد الخوني". والإمام ا محميني 0 . 

واستظهر.بعض الفقهاء. من کلام التي 
نهم قائلون يموم احرفان أيضاً. 

الثاني دفي كثية الحروم منه وكيفينه : 

اختلف الفتقهاء في المقدار الذي ترم منند 
وكيفيته على ثلاثة أقوال تقريباً٠‏ 

-إتها تحرم من أرض الرباع"؛ وأرض 

الزارع عيناً وقيمة. وتعطى من قيمة ما ثبت فما 
مين بناء وآلات وأشجار وأعوها: خعلى بمائر الورثة 


ار 0 ا : ۷ 


۴١٢١ الاتتصار‎ )۲( 

(۳) الاستبصار ٠١١ :٤‏ ٠باب‏ أي المرأة لا ترث من المقار 
والدور» ذل المحدیث .۱١‏ 

() الکافی في الفقه : ۳۷١‏ 

(۵) الفتمر التاقع : ۲۷۲ 

منہاج الصاحین (للسید احکے ) ۲: ٤۰۷‏ المیراٹ 
بالسبب» المسأئة 1. 

(۷ منهاج الصالحين (ثلسيّد انون ) ۲: ۲۷۲ الميرات 
بائسبب ؛ المسألة ۱۷۸۸. 

(۸ تحسریر الومسیلة ۲ : ۳۵۸ كتاب الإرث . الميراث 
بسب الزوجية» المسألة ۵. 

الربا : جع ربع » وهو المغزل ودار الإقامةء لسان 
العرب «ريع ». 


أن يدفعوا حصتہا من قيمتها . 

هذا هو الرأي المشہور بين الفقهاء من زمن 
الشيخ حى اليوم"ء إلا أنه يظهر من الشهيد الثاني 
أ المرأة ترث من عين الأشجار أيضا". 

۲ -إتّها تمرم من أرض الرباع خاصّة عيناً 
وقيمة» وتعطى من قيمة الأبئية والآلات المنبتة في 
أرض الرباع» ولا ترم من أرض البساتين 
وا مزارع والضياع لا عيناً ولا قيمة. 

وهذا رأي الشيخ المفيد" وابن إدريس © 
والحثق في الختصم النافع ° . 


٣‏ إتها تحرم من خصوص عين الرباع زر 
لا من قیمثہاء فیجب على الوارث دفع قي راع 7 


ما فيها الأرض والآلات والأبنية» أمّا فيهاكق 
المزارع والضياع» فترت منها عيناً وقجنزر 


نسب الفقهاء هذا الرأي إلى السيد ار تضى: ‏ 


والموجود في الائتصار هو :«أنٌالزوجة لا ترث من 
رباع المتوق شيئاًء بل تعطى بقيمة حقها من البناء 
والآلات دون قيمة الوراص"»“ء وكلامه ظاهر 


(۱) ادعى الشہرة کثيرون. 

() الروضة البهية ۸: ۱۷١‏ . 

() المقنعة : 14۷ 

() السرائر :۲0۸. 

(ه) الفتصر النافع : ۲۷۲. 

(1) الوراص ء جمع عَرْصة ؛ وهي : كل بقعة بين دور 
واسعة ليس فيما يناء »» أظر لسان العرب : «عرص ». 

(۷ الانتصار : ۴۰۱. 


.. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 
في منع الزوجة من عين العرْصة وقيمتها. 

والحكنة. في هذا امنع _كا ورد في الروايات 
وكلبات الفقهاء هي : أن الزوجة ربا تزوّجت 
فأسكنت هذه الرباع من كان ينافس المتوقي 
أو يغيظه أو بحسسدهء فيئقل ذلك على أهله 
وعشیرته. 

العاشر -العلم باقتران موت المتوارثين : 

ومن موانع الإرث هو العلم باقتران موث 
المتوارثين _كالأب والإبن والزوجين أو اشتباء 
المتقدّم والمتأخّر مها في الموت» فإتّہما لا يتوارثان. 
بل يتتقل إرتهما إلى ساتر الورئة؛ فلو مات الزوجان 
دفعة انتقل إرثهها إلى أولادهما وأبوي كل منهاء 
ولا يرث كل منها الآخر. 

هذا إذاكان موتهما حتف الأنف أو بسبب غير 
هدم والغرق» على بعض الاآراءء اما إذا کان بسببها 
فیتوارشان. کا سوف يأتي تفصیله في میراٹ 
الفرق, 

وهناك موانع أخرى سنذكر هلها تحت 
عنوان «الحجب». 


الحجب : 
وهو لغة: المع" واصطلاحاً: منع من كان 


أظر : الوسائل ۲۹ : ۲۰۵ الباب ٦‏ من أبواب ميراثف 
الأزواج ء والاتتصار ۴۳١۱:‏ . 
الصياح المثير : «حجب». 


عن أصل الإرث أو 


عن بعطه. والأرل ي يسكى : حجب السرمانء 


توضیح کل منپا: 
ألا -حجب الحرمان : 
كل طبقة من طبقات الإرث قنع ما بعدها عن 


أصل الإرث. فالأبوان والأولاد يمنعون الإخوة 
والأجداد عن أصل الإرث» وهؤلاء _أي الإخوة 
والأجداد - يعون الأعبام والأخوال. وطبقات 
النسب قنع طبقات السيب عدا الزوجين فا 


دامت القرابة النسبية موجودة لا يستحق المسابب ي 
كول النعمة أي : المسعيقء وضامن الجراازة 


والإمام لا. 

والأقرب في كل طبقة ينع الأبعد > فالأولار 
يعون أولادهم» فا.دام يوجد واحد مسن البطن 
الأول من الأولاد -أي الأولاد المباشرين للميّت - 
لم يرث البطن الثاني منهم -أي أولاد الأولاد _ فلا 
يرث ابن الإبن أو بثته أو ابن البنت أو بنتها مع 
وجود الإبن أو البنت المباشرين» كما لا يرت الج 
البعيد مع وجود الج القريب -من طبقة الأجداد _ 


ولاأولاد الإخوة مع وجنود الإخوة, ولا أولاد 
الأعام والأخوال مع وجودهم". 


(۱) الجواهر ۳۹: ۷۵. 
(۲) أنظر : الروضة البهية ۸: ۵۱ وما بعدها. والجواهر ۳۹ : 
وما بعدها. 


ثائياً -حجب النقصان : 

وفیه موردان : حجب الأولاد وحجب 
الإخوة. 

المورد الأول -حجب الأولاد : 

وهم يحجبؤن الأبوين والزوجين : 

اب الح : 

بحجب الأولاد الأبوين من أن يرد علمما 
ما زاد على سمهي -وهو السدسان - من الفربضة: 
إلا إذاكانت بنت واحدة معهها أو مع أحدهماء 
أو بنتان فصاعداً مع أحدهما؛ أله تتزداد القركة 
عا فرض للأبوين والبسنت أو البنات» فير 
بعلم الزائد بالسبةء كا سيتبين في تفصيل 
السام . 

ب ۔حجب الزوجین : 

إن نصيب الزوج إذا لم يكن له ولد اللصف» 
ونصيب الزوجة مع عدم الولد أيضاً الربع؛ هذا هو 
الح العلل لنصیرهاء أمّا إذا كان ها ولد فيصير 
نصيب الزوج الربع » ونصيب الزوجة المنء وهكذا 
نجد أن الأولاذ يعتجيون الزوجين عن شصيبها 
الأعلى» ويزگو نها إلى الد الأدنى. 

وأولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد في 
الحجب. 

المورد الثاني -حجب الإخوة : 

ِن الام وإن كانت من الطبقة الأولى» 
والإخوة من الطبقة ألثانيةء والأولى تحجب المانية 
عن أصل الأرث كا تقدّم - فلا يرث الإخوة مع 


ذم إل أن وجودهم بحجب الام -أيضاً - 
عن أن الخد با واه ماد من اقرخ 

ویشترط فی حجبهم امور : 

١-أن‏ يكون الأب موجودأء لأ المكة في 
الحجب هنا - توفي المال على الأب عن طريق رد 
الزائد من الفريضة عليه لينفقه عتلى عبياله. وهم 
إخوة المت وأخواته فلو م يكن الأب موجودارة 
الزائد على الام 

۲ أن يكن الإخوة ذكرين فصاعداء أو 
ذكرأوأنقيين, أو أربع إناث. وهذا هو ا لحد الأدنى 
للحاجبين» فلو كانوا أل من ذلك -متل ذکر واچ 
أو ذكر وائ واحدة أو ثلاث إناث ل بحجدزا 

۴ - أن يكوئوا إخوة المت من ی 
ا ٠‏ فلا يجب الإخوة لوكا مث 
قبل الام فقط 

٤‏ أل يكؤن فيم أحد موائع الإرث» فلو 
کان فيم أحدها م بحجبوا. 

أ الكفر والرقية. فلاإججماع على ذلك. 
والحكمة فيه : أن الكافر أو ألرقٌ لا تجب نفقته على 
الأب كي يعطى الزائد لأب ليور عليه. 

وأا القتل فعلى المشهور بين الفقهاء. 
والالف فيه هو اين أي عقيل والصدوق -حسجا 


() راجع تفاصيل ذلك في المصادر التالية : 
الروضة الهية ۸+ ۵۸ - 16 مقتاح الكرامة ۸: ۹۹ 
- 1۷ ا لجواهر ۳۹: 41-۷0. 


.............. الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج ۲ 


نسبه إلنهها العامة" ٠‏ ويظهر من الفاضل الآبي ٠‏ 
والحتّق السبزواري""ء ونق عنه العامة البأًس + 
ونما ولد اللعان وولد الزناء فلاتتفاء السب 
بینهما وبين الملاعن واا 
للميّت من طريق الأب بل غايته ثبوت الأخوة من 
قبل الام وهي غير حاجبةء لكن لم يصرّح بذلك 


إل بعض الفقهاء ٠١‏ 
وأا الحنل, فا مشہور عدم كوئه حناجباًء 
وعليه فلا بد من كون الإخوة منفصلين ليحجبوا. 


٥‏ أن یکونوا أحیاءء فلا يكن وجود 
الإخوة الأموات» بل لاريكني لو علم تقارن موتهم 
مع موته أو اشتبه ا حال كا تقدّم في الموانع. 


أنراع الاستحقاق : 


إن استحقاق الإرث يكون على أحد أنحاء 
ثلائة؛ 


۲ نقله عنها العامة في التلف : ۷١۴‏ إل أن الموجود في 
الفقيه عبارة طريلة للفضل بن شاذان» في ذيلها عبارة 
تشعر بالمطلوب» وهي التي لها الملامة في الشتلف 
ونسپما إل الصدوق» أنظر الفقیه ۲ : ۳۲۱ باب میراٹث 
اقاتل. 

(۲) کشف الرموز ٤۵۲۲‏ 

(۳ الکفایة ۲۹۴۰ 

.۷٤۴ ۰ تلف‎ )( 

() أظر على سبيل المثال ؛ الدروس ۴: ۳۵۷ الروضة 
البهية ۸: 1۲ مفتاح الكرامة ۸: .٠١۵‏ 


ألا -الاستحقاق بالفرض : 

وهو استجقاق الإرث طبقاً افص الكتاب 
العزيز» فإلّه قد ورد التنضيص على بعض السهام» 
ويطلق علبها :الها ا مغروضة ء كيا يطلق على هذا 
النوع من الاستجقاق : الاستحقاق بالفرض . 

ثانياً -الاستحقاق بالقرابة : 

وهو استحقاق الإرث لائدراج مستحله ف 
قوله تعالى : $ وَأرأوا الأزحام بعصم أل بض في 
کاب اله كا في الأعام والأخوال, انه لم يرد 
نص با مخصوص بالنسبة إلبم وكالأب لو م بجتعع 
مع الأولادء أمّا لو اجتمعوا معه فقد تمق على سهمه 
وهو السدس» ويقال هذا النوع من الاستحتا 
الاستحقاق بالقرابة. 

ثالثاً-الاستحقاق بالرة : 

وهو استحقاق الإرث الزائد على الفريضة 
بسبب أقربثة الوارث إلى المت من غيره. كالبنت 


الآخر بالرد لو م یکن فی طبقتپا وارث آخر أو أحد 
الزوجين» ولا يدفع الزائد إلى الطبقة الثانية كالأخ 
مثلًء ويقال هذا النوع من الاستجقاق : الاستحقاق 
بالرد. 


مقادير السام المفروضة : 
السهام المفروضة والمقدّرة في كتاب الله تعالى 


() الأفال : ۷١‏ والأحزاب :1. 


س 

الأول -النصف : 

وهو بم ثلائة أصثاف : 

١‏ ممم الت الواحدة لوم یکن مها این 
وقد دل عليه قوله تعالی : ( بوصی گم الله في أؤلاوكم 
كمل حط الأتتیین إن ك ساء نون انين قهن 
لا ما ترك إن كانت واجدة قله الضف 4 , ._. 

۲ دنهم الأخت الواحدة إذا كانت للأبوين 
او للأب» ودل عليه قوله تعالى: 3 إن غر كلك 
هس لَه ولد وَل لَهأغْتُ ُغْتٌ لها شك ما ترك 1Q.‏ 

۴ سم ازوج إذا م یکن للزوجة 


م الثاني -الثلشان » 


وهو سهم صئفین: 

١‏ -للبنات إن كن أكثى من واحدة؛ لقوله 
تعالی : « إن سء تؤق آنتقي قهن ا ما 
رو چ۵ا. 

۲ -للأخوات إن كن أكثر من واحدة؛ لقوله 
تعالی : < إن کاتعا آفتتین لها الان ۽ ترك 1 . 


() النساء 1١:‏ 
() ائنساء :۱۷۹ 
(۳) النساء : 
)٤(‏ النساء 
(0) النساء: 


الثالث -الثلث : 
وهو سهم صنفین أيضاً: 

١‏ دسم الان م یکن ها حاجب من الولد 
؛ لقوله تعالی : 3 6 


یراو قلاع الت .٠(4‏ 

۴ - ہم کلالة الأ وهم ن يتقربون سن 
جهتها. كالأخ والأخت من قبلها؛ لقوله تعالى : 
إن کان جل برت كلا أو أ أرأخْك 
لكل داجو جا ادش قان كائوا أك ين ذلك هم 
ُرکاء في الث 04 . 

الرابع -الريع : 

وهو سهم صنفین أيضاً : 

١‏ مہم الزوجة ون تعددت - إذلایکن 
زوج المتوئی ولد» لقوله تعالی : لیا ای رر 
رکم إن یکن کم ول ۳ . 

۴ سهم الزوج إذاكان للزوجة المتونًاة ولد؛ 
لقوله تعالى ؛ < قان كان لن َد كم الع با 
رگن 04. 

الخامس -السدس + 

وهم سهم ثلاثة اأصثاف : 


١‏ دسپم الأب إن کان شو ا د 
انی ۔ لقوله تعال 
الشدش تر 


و () التساء ۱١:‏ 
)و( و( التساء ۱۲۰ 


الموسوعة ألفقهيّة الميسّرة /چE‏ 
۲ سم الان کان معا ولد للمیّت» أو کان 


مها من بحجبهاء من الإخوة؛ لأ سبق ولقوله تعالى : 


$ قن كان له وة تأي المُدسش 4 . 
-للواحد من كلالة الاَمء وهم من يتقرّبون 
من جھھا کاخ و والأخت من قبلها؛ لقوله تعالى : 


لكل اجب يجا الشدش € . 
السادس -الشمن ؛: 
وهو سهم الزوجة -وإن تعد 
للزوج التو ولد؛ لقوله تعالى : « فان 


العول والتعصيب : 

إن نسبة التركة إلى بجحموع السام (الفروض ) 
ها ثلاث حالات : 

الأولى -التساوي : 

بأن تكون القركة إذا قسمت بحسب الفروض 
م يزد ولم ينقص منها شيء» كا إذا ترك المت أبوين 
» فللأبوين السدسان (الشلث)ء وللبنتين 
الثلثان » وبجموع السمهام يساوي التركة. 


سهم البتین) + سهم الأبرین) ‏ ل e‏ 
٣ ۳‏ 


الساء :۱۱ 
)و( النساء ۱۲ 


إرث .. 


الثانية -زيادة السهام على التركة : 

کا إذا اجتمعت البنتان مع الزوج والأبوين. 
فللبتتين الثلقان؛ وللزوج الربعء وللأبوين السدسان 
(الثلث). في هذه الصورة يكون بجحموع السام 
أكثر من بجموع التركة. 
مھم ایتین) + (سھم اروج ) ا (سیم لوین ۔ ا ۔ 


هد مجع السهام 
۲ مجموع النرکة 
الفالثة -زيادة التركة على السنهام : 


كا إذا مات عن بنت واحدة مع الزوجةء 


فللبنت النصف. وللزوجة المن» فيكون بجموع ‏ 
السهام أقلّ من بجموع القركة. ۸ 


اسهم ابدت) + (سھم الروچة) ی 

كانت هذه حالات ثلاث للترك اما احالة 
الأولىء فلا كلام ولا إشكال فبا. وأا السالتان 
الثانية والثالئةء فقد وقع المخلاف في كيفية حل 
المشكلة بين مذهب أهل البيت لل وغيرهم. 

أما امحل الذي ائتهجه غير أهل البيت طا 
فهو 

أنّبم في صورة زيادة الام على القركة 
يقشمون النقص على جميع الوزئةء كا إذا كان على 
المت ديون فإتّها تق على جميع التركة أيضاً. 

فني ا مال السابق يرفع جوع القركة إلى 
جن الام وعم صب غ فیکون سهم 
من الحلثين إلى 
قريب التصف؛ وسم الزوج -" ج بعد أن کان چ آي 


ے بعد أن کان في 
3 


Ww .. 


يازل من الربع إلى الخمس» وسيم كل واحد من 
الأبوين ج بعد أن کان بل وجوعها ب بعد 
أن کان ک٠‏ أي يصبح جموعهها قربا من الربع 
بعد أن كان ثلفاً. 

وقد سيت هذه الحالة ب «العول» أي ؛ عول 
الفريضة؛ لزيادة السمام ونقصان القركة ؛ أن العول 
في اللغة هو ؛ الزيادة والنقصان» والنروج عن حد 
الاعتدال. 

وما إذا زادت التركة عن مجموع السام » 
فإتّهم يدفعون الزائد إلى عصبة الميت» وهم أقرباؤء 
من قبل الأب. كالابن والأخ والعم وأولادهم". 
يفني المخال المتقدم يدفع الزائد وهو ٣‏ إلى عصبة 
الت وإن كانوا في الطبقة الشانيةء والورثة ذوو 


ر الفروض في الطبقة الأولى. 


وسمّيت هذه المسالة ب «التعصيب»ء أي : 
توريث المصبة". 
كانت هذه طريقة ا لمل عند غير 


(۱) أنظر لسان العرب :«عول». 
(۲) المصدر نفسه : «عصب». 
(۳) والعصبة عندهم قسمان : 
أ-عصبة بنفسه ء وهم الذكور المنتسبون إلى الميث بلا 
واسطةء کالاہن والأخ ۴# ع الواسطة . كالعم» وأولاد 
ھۇلاء. 
ب -عصبة بغيره» وهن البثات وتات الاين 


أهل البيت للل وأنّا الطريقة التي انتمجها 
أهل البيت طت » فهي على النحو التالي : 

أولاً -إذا كانت السهام أكثر من التركة. 
فيدخلون النقص على البنت أو البنات والأخت أو 
الأخوات دون الأبوين والزوجين. 

والسبب في ذلك هو : 

أن الفرائض على قسمين : 

الأؤل . الفرائض التي كر ها فرضان في 
كتاب اله تعالى: فإذا أزيلت عن الفرض الأول 
استقرت في الفرض الاني» ولم يقع عليما أي تغيير» 
وهذه الفرائض هي : 


١‏ -فريضة الزوج» فان له الصف اا 


للميّت (الزوجة) ولد وله الربع لو كان له ولد 

۴ -فريضة الزوجةء فان ها الربم كن 
للميّت (للزوج) ولد وها القن لو كان له ولد. 

۳-الأم» فلن ها الثلث لوم يكن المت ولد 
وها السدس لو کان له ولد. 

الثاني - الفرائض التي لم يذكر ها إل فرض 
واحد فإذا أُزيلت عنه لم يكن لصاحب الفرض إل 
الباق وهي : 

١-البنت.‏ أو الأخث للأبوين أو الأب 
خاصة. فإ ها النصف. 
أو الأخوات للأبوين أو الأب 
خاصة . فلن هن العلتين . 

وأما الأب فله مع الولد فرض واحبد وهو 
السدس» ومع عدمه لا فرض له» بل يأخذ بالقرابة. 


ء.............. الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج ۲ 


فإذا ورد النقص في الفريضة فهو يرد على 
البنت والبنات أو الأخت والأخوات. لألمن إذا 
تغيرت الفريضة الأولى يكون هن الباقي؛ لمدم 
فرض آخر ينعقلن إليه. 

وقد ورد هذا التوجیه بلحو طریف في روایة 
وردت عن .علي عليه أفضل الصلاة والسلام» 
نستعرضہا في عئوان «عول » إن شاء اله تعالی. 

اتيا -وأمًا إذاكانت التركة أكثر من السام , 
فلا يدقع الزأئد للعصبة ما دام يوجد من يتقدمهم في 
الرتبةء بل إن كان ا لموجودون ذوي فرض فير 
الزائد عليهم بنسبة امهم إلا الزوجين؛ لألا 
لا يزاد نصيبهها على ا لحد الأعلى ولا ينقص عن المد 
الأدفیء إذا کانا مع وارٹ غیرهما'» وکذا لا برد 
عل إلا لو كان من بحجبها من الإخوة والأولاد. 

ذإن كان في الورثة من يأخذ بالقرابة لا 
باافرض فير الباتي عليه خاصة. 

مثال الأول : إا كان الوارث بئتاً واعحدة 
وزونجة فيرة الزائد لن البنت خاصّة» وإذا كان بنتا 
واحدة وأبوین -ولم يكن للام حاجب - رد الزائد 
على الجميع حسب السمهام. 


ومثال الثاني :إذا كان الورثة أبؤين وزوجة» 


() وان م یسن مسعها وارث في جميع الطبقات عندا 
الإمام خا فن الرد علا أو على الروج خاصة كلام 
وتفصيل» تقدّم اليحث فيه في موجبات الإرث -ولاء 
الإمامة. 


فللزوجة الربع» وللا اثلث إذا لم يكن ها حاجب 
والسدس إن كان» والباقي للأب خاصّةء وكذا لو 
كان الورقة أبوين وزوجة وابناًء فللاأبوين 
السدسان» وللروجة لمن والباقي للابن. وهكذا. 
وعلى هذا فلاعول ولا تعصيب عند 
أهل البيت لاا . 
وفي ذلك تتفصيل؛ راجع فيه مصطلحي ؛ 


« تعصیب » و «عول». 


تفصيل السام : 

نشير فيا بلي إلى سهم كل واحد من الورئة 
بصوره الغتلفةء من الاجاع والافتراق بشيكلا 
إجمالي: 

أولا -الطبقة الأولى ء 

وهم الأبوان والأولاد -أو أولاكهتم إن 
عدموا د وتفصيل الإرث فمم كالآتي : 

١‏ الأب إذا انفرد» فالمال كله له بالقرابة؛ إذ 
لا فرض مقدّرأً له في هذه الصورة. 

الم إذاانفردت» فلها ثلث المال 
بالفرض. والباق بالر. 


والباقي بالرد. 
٤‏ البنتان أو أكثر إذا انفردنء فلهنٌ القلان 


() راجع في هذا الموضوع : الروضة البهية ۸: 1۲-۷۹ 
والمجواهر ١١٠١-۹۹:۳۹‏ . 


بالفرض والباقي بالرد» يقشمنه بيهن بالتساوي. 

٠‏ -الابن إذا انفردء فله المال كله بالقرابة؛ إذ 
لا فرض لهء ولو تعدّد الأبناء» فلهم المال يقسمونه 
بینم بالنساوي. 

١‏ -وإذا اجتمع الأولاد ذكورأً وإناثاً يقم 
المال بینم للذكر سهان وللأئی سهم واحد. 

۷-وإذا اجتمع الأبوان. فللامٌ الشلث 
بالفرض إن لم يكن ها حاجب» ول فلها السدس» 
والباقي على التقديرين للأب بالقرابة. 

۸ -وإذا اجتمع الأبوان مع البنت؛ فللبنت 
النصف بالفرض» ولكلٌ من الأبوين السدس 
بالفرض -أيضاً -و ير الباق عليهم حسب السام . 

٩‏ وإذا اجتمع الأبوان مع البنتين فصاعداًء 
فللبتتين الفلثان بالفرض. وللأبوين السدسان 
بالفرض أيضاً. 

۱۰ واا اجتمع الأبوان مع الابن أو الأبناء» 
فللأبوين السدسان بالفرض» وللابن أو الأبئاء 
الباقي بالقرابةءيقشمونه بيهم بالسوية. 

١-وإذا‏ اجتمع الأبوان مع الأولاد ذكوراً 
وإنائاً. فللاأبوين السدسان بالفرض والباقي 
للأولاد» يقسمونه بينهم» للذكر مل حط الأنشيين. 
کا قال الله تعالی. 

۲-وإذا أجتمع مع الأبوين الزوج أو 
الزوجة» أخذ نصيبه الأعلى مع عدم الأولاد 
والأدنى مع وجودهمء حسب فرض المسألة. 

۴ وکیا زادت الفريضة على الیهام» رَد 


الزائد على غير الزوجين والأمٌ مع الحاجب» وإن 
نقصت فير النقص على البنات خاصّة لاعلى 
غیرھن, کا ققدم ۔ 

ثانياً -الطبقة الثانية : 

وهي تتضئن الإخوة والأجداد» وتفاصيل 
إرٹھم کا بلي : 

١‏ للج المنفرد - لأب كان أو لأ -المال كله 
بالقرابة» وكذا الجدة. 

۲ ب ولو اجتمع الأجداد وا لجات من قبل 
الأب والأمء كان للمتقرب من قبل الأب الحلفان. 


للذكر معل حط الأنتيين: ون يتقرب بالا الفلث يزير 


يقم بينهم بالسوية على المشہور. 

۴ -للأخ التفرد إن كان من الأبوين الما كل 
بالقرابةء وإن تعد الإخوة فالمال بيخ یاليو ةر 

٤‏ للخت الواحدة إذا كانت من آلأبوين 
نصف الال بالفرض» والباتي بالرد. 

۵ - وللأختين فصاعداً إذا كن من الأبوين 
ثلثا ا لمال بالفرض» والباقي بالردء ولا يعطئ للعصبة 


شي.. 
1 -وإذا اشترك الإخوة والأخوات» فللذكر 
مدل حظ الأنشيين. 
۷-ي قوم كلالة الأب وهنم الإخوة 


والأخوات من قبل الأب فقط -مقام كلالة الأبوين 
-الاإخوة والأخوات من قبلهما -إذا لم يكن منهم 
أحد. 

۸ ولو کان الوارث واحداً من كلالة الأ 


. الموسوعة الفقهيّة الميسرة t2‏ ۲ 
-أي كان أخاً للميت من قبل الام أو أختاً له -فله 
السدس بالفرض. والباقي بالرد. 

-٩‏ وإن كانو! أكثر فلهم الشلث بالفرض» 
والباتی بالرد يقم بینم بالسویة. 

٠١‏ ولو اجتمع الكلالات من قبل الأب 
والأمّء ومن قبل الأب فقط ومن قبل الام فقط» 
حرم كلالة الأب خاصّة من الإرث» وأعطي كلالة 
الام السدس أو الثلث ودفع الباق لكلالة الأبوين؛ 
لاه مع وجود كلالة الأبوين -وهم ذوو سبيين _ 
لا يرث كلالة الأب فقط لانم ذوو سبب واحد - 
أما كلالة الأ فيأخذون فرضم على كل تقدير. 

١-وإذا‏ اشترك الأجداد والجدات مع 
الإخوة والأخوات, كان الأجداد من قبل الأب 
کالإخوة من قبله وا دات من قبله کالأٌخوات من 
قبله والأجداد والجدات من قبل الأمٌ كالإخوة 
والأخوات من قبلهاء فيقسّم الشلث بين الطائفة 
الثانية بالتساوي» والثلثان بين الطائفة الأول للذكر 
مغل حط الأنتيين إذا اختلفوا في الذكورية والأنوثية 
ولا فبالتساوي أيضاًء كا إذا كان جد وإخوة أو 


جد 


وا أخوا ات. 
-وإذا اشنترك مع الإخوة والأجداد 
والأخوات والجدات الزوج أو الزوجة أخذ نصيبه 
الأعلى؛ لمدم وجود الأولادء وقم الباق حسما 
تقدم. 
۳-وإذا زادت الفريضة رد الزائد على من 
عقرب يالب والامّء دون من يتقرب بالاًم؛ ودون 


الزوج أو الزوجة. 

وإِن كان بعض الورئة يتقرّب بالأب خاصّة 
وبعضم بالاأمّ خماصة؛ في اختصاص الرد من 
يتقزب بالأب خاصة. أو اشتراكهها في الرد 
قولان. 


٤‏ -وإذا نقصت الفريضة جعلالنقص على 


يتقرب بالأب والأمء أو الأب دون من يتقرب 


من 
بالأمء والزوج أو الزوجة. 

٠١‏ -يقوم أولاد الإخوة والأخوات مقام 
الآباء والأمهات إن عدموا: ويأخذون حسب 


سمامهم؛ فان کانوا تقرًبوا من قبل الأب فللذكر مئل 


حط الأنشيين» وإن كانوا تقربوا من قبل الأ 


فيقتسمون سهمهم بالتساوي. 

-يقوم أب الج مقام الج إن م توهكة! 
بالسبة إلى الجدات» كل ذلك من الطرفين. 

الا -الطبقة الثالفة ؛ 

وهم الأعبام والعات والأخوال والخالات. 
وهؤلاء يرثون بالفرابة» وبآية $ واولا الأزحام 
تغصًچم أزلن پبفض في تاب الد ). ولم برد هم أو 
لبعضہم فرض خاص فی کتاب اله تعالیء وعلن أي 
حال فتفصیل سہامهم کالآني : 

١‏ -إذا انفرد كل من الأربعة فالمال كله له. 

۲ وإذا اشترك الأعبام فقط أو لمات فقط 
أو الأخوال فقط أو الخالات فقط» فالمال بينهم 


الأفال : ۷١‏ الأحزاب :1. 


بالسوية. 

۴-إذا اشترك أعبام المت وعتاته وتساووا 
في جهة القرابة.-بأن كان كلهم إخوة وأخوات لأب 
المت من قل أبيه وأمهء أو أببه فقط -فللذكر مهم 
مل حظ الأئشیین:وإن کانوا من مه فقط» ففيه 
قولان : ا 

أ-القول بالتسوية. 

ب الول بالنقسيم طبقاً لقوله تعالى : 
« دريل حط الأتتمين ). 

ولع المكمورالقسة بالتسوية(. 

٤ب‏ وإذا اشةرك الأعبام والمتات بأن كان 
وضمم لأب والأمٌ أو الأب وبعضهم للأ فقط؛ 
فللمتقرّب بالأم السدس إن كان واخدأً: والثلث إن 
کان أچثرء يقم بينهم بنالسبة ذكوراً وإناثاً. 


والباقي للمتقرًب بالأبوين» وإن فقدوا قثا لقاب 


بالأب فقط » يقسم بينهم للذكر مثل حط الاد 
٠‏ -إذا اشترك الخال والحالات وتشاوذا في 
جهة القرب إن أا ميّت, فالال يقم بينم 
بالسو ية “ 
-وإذااختلفوا في جهة ألقرب قالمتقرب 
بأن كان أخاً أو أختا لأ اميت من قبل الأ 
فقط -السدس إن كان واحداً: والثلث إن كان أكثر. 
يقم بينهم بالتساوي. والناق للفتقرب إلا الأب 
والاَمٌ أو بالأب فقط يقتم بينهم بالتساوي أيضاً: 


أظر : الجښواهر ۱۷٤:۳۹‏ 


وفيه قول أنه يقم للذكر مل حط الأنشيين. 
۷-إذا اشترك الأعبام والعات والأخوال 
والخالات» فللخال أو الخالة السدس إن انفرڊ. 
والثلث إن تعد الأخوال والخالات والباق للعم 
والعات انفردوا أو تعدّدواء والتقس کا سبق. 
۸-المتقربون بالأب والأمّ مقدمون على 


المحفربين بالأب فقط كا تقدم. 
۹-يقوم الأبناء مقام الآباء والأهات 
ويأخذون سہمهم. 


۰لا یرٹ ابن عم مع عم ولا ابن خال مع 
خال ولا ابن عم مع خال ولا ابن خال مع عم إل 


في مسألة إجماعية وهي : ما لو اجتمع ابن چالاي * 


وام مع جم لأب فابن العم أولى. 
١-يأخذ‏ الزوج أو الزوجة إذااجتيع يم 
هذه الطبقة الح الأعلى لسيمه؛ لعدم الاولاد 


ميراث الغرق والمهدوم علهم : 

الأصل أله لا يرث إنسان من آخر إل مع 
تحقّق حياة الوارث بعد الموروث» ومع عدم إحراز 
ذلك كالعلم باقتران موت المتوارثين أو الشكّ فيه 
-بأن يك في أصل التقدم والتأخر أو في المعقدّم 
والمتأخّر بعد إحراز أصل التقدم فلا يتحقّق 
النوارت إلا في بعض الصور؛ فيتبع ذلك كيفية 
الموت» وهي لا تخلو من إإحدی جالات ثلاث : 

الأولى -أن يكون الموت بالهدم والغرق : 

انمق الفقهاء على أن المتوارئين يتوارشان لو 
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ماتا بادم أو ألفرق بشروط -ستأتي الإشارة 
إلا -منها عدم العلم بالتقارن في الموت. وهذه 
الصورة هي القدر المتيقن ما خرج عن الأصل 
المتقدم» حيث يرث كل واحاٍ من المهدوم علمم 
والغرق من الآخر» مع الشاك في أصل الشقدم أو 
المتقدم في الموت. 

الثانية أن يكون الموت بحتف الأثف : 

اذعى بعض الفقهاء الإجمساع على عدم 
التوارث في هذه الصورة؛ منهم الشميد الثاني . 

وهل يختص ذلك بصورة العلم بتقارن موت 
المتوارئين أو يشمل حى صورة الشكّ 
بالاقةران ؟ 

استظهر اليد الساملي" من كلام بعض 
الفقهاء أن ذلك مختص بصورة العلم بالاقةران» وأا 
أو أشتبه الحال فيتوارثان كالغرق والمهدوم علهم» 
وقد صرح بذلك كل من السيد الخوئي والإمام 


المميي 0 أيضاً. 


المسالك (المحسجرية) ۲؛ ٠١١‏ والروضة البسية ۸: 
۷ 

(۲) مفعاح الكرامة ۸: ۲۹۰ وائظر الجواهر ۹٠:؛‏ 
FA‏ 

(۳) منباج الصالمین ( للسیّد المخوئی) ۳۸١:۲‏ فصل في 
ميراث الغرق ء المسألة 1۸۳۴. 

)٤(‏ تحرير الوسيلة ۲ : ٠٠١‏ كتاب الإرث. الفصل الثافي 
في ميراث الغرق ‏ المسألة .٣‏ 


ومع ذلك فقد عى الشهيد الماني 
الإجماع على عدم التوارت في صورة الاشتباء 
أيضاًء ويلوح مبن صاحب الجواهر دعواه 
کزللی. 

وتن صرح بعدم التوارث السيّد اممك" 
إل أله اختار العمل بالقرعة؛ لتعيين المتقدّم في ا موت 
في صورة العلم بعدم التقارن. 

الثالئة -أن يكون الموت بسبب غير مأ تقدّم : 

وذلك كالموت بسبب الأوبئة والطاعون 
والفتل وغيرهء وعبارات الفقهاء في ذلك مخستلفةء 
حصرها السيّد الماملي في ثلاث طرائف : 


أ-إلحاق كل مشتبه في التقدمم والتاخنر بالا 


والغرق + 
نسب ذلك إلى جماعة مسن الفقهارتي 
ابن الجنيد", والشيخ المفيدا*ء والشيخ الطوسي ١‏ . 


(۱) الجواهر ۳۹: 
البارع ٤٣١:٤‏ 

منهاج الصالحين (للسيد امک ) ٠٠١:۲‏ فصل في 
ميراث الغرق ءامسأل ۲. 

(۴) الفتلف (الحجرية) : ۷١١‏ 

() المقنعة ؛ 1۹۸. وليس فيه ما يدل على ذلك بصراحة إل 
ما ضيف عن بعض النسخ» فإ الإضافة صاريجحة في 
الطلوب» وقد استفاد العامة في الفتلف من كلام : 
تخصيص الحكم باهدم وألغرق . 

)١(‏ النهاية : 1۷4 المبسنوط ٤‏ ؛ ١١۹‏ وعبارته فيهيا ظاهرة 
في الطلوب وليست صاريعة 


» واآعاه ابن فهد أيضاً في امهب 


واحلبي"ء وسلارء وابن جمنزة"» وان 
إدريس*» وابن سعدا“ ومن اختاره من 
المعاصرين : السيّد الحوئي" والإمام المنميني. 

ب عدم الإ ماق : 

نسب ذلك إلى بعض القدماء و جهو رالتاخرین * 
ومنهم : الملا م2 وولدزاءگ, والشهیدان". 

ج -التوقف : 


وهو مذاهټ الحقی ۱۳ : ویھر من ابن فد ٠۳‏ 


( الکانی :۳۷۹۰ 

الرامم: ۲۲۵. 

٠٠١ الوسيلة؛‎ 

() السرائر ۳١٠۳‏ وعبارته كمبارة الشيخ في المبسوط 
حیث قال ؛ «ومتی ماتا حف أنفهيا في وقث واحد لم 
ور بعضمم من بعض ؛ لأ ذلك إا يجوز في الموضع 
الذي يشتبه ا حال فيه ؛ قيجوز تقديم موت أحدهما على 
صاحبه». 

() الجامع لشرائع : ۲١‏ 

() منھاج ر ۰ میراف 
الغرقىالمسألة .۱۸۳٣‏ 

(۷) تحير الوسيلة ۲: ,۳١‏ تاب الإرث: ميراث 
الغرقيءالمسألة ۴. 

(۸ نسبه إليهم السيد العام في مفتاح الكرامة ۸: ٠٠١‏ 

(۹) الفتلف (الحجرية) : .۷٠١‏ 

.۲۷١ : ٤ إیضاح الفوائد‎ )۱۰( 

الدروس ۲ : ۳۵۲ والروضة الپیلة ۸: ۲۲۱.. 

الشرائع ٤‏ : ١0ء‏ الختصار الناقع + ۲۷۵: 

Ff اهدب البارع‎ an 


.R« 


والفاضل المقداد""؛ لأّهيا ذكرا القولين ولم يرجحا. 

د العمل بالقرعة : 

وهناك رأي رابع ذهب إليه السيّد ا هكم 
وهو العمل بالقرعة لمعرفة المتقدّم ليرثه المتأخّر. 
فيا إذا لم تحتمل التقارن وإلا فلا ميراثف". 

شروط توریث الغرق : 

يشةرط في توريث الغرق والملهدوم علمم 
وأمثاهم -بناء على تعدية ا لمكم إللهم -أمورء 
وهي : 

١-أن‏ يكون ا أو لأحدهما مالء وهذا 
واضح؛ إذ لا معنى للتوريث مع عدم المال. 


۲ أن یکون بینہا أحد أسباب الاق 


السنب أو السبب» ولم يكن مانع من التوارث فلي 


مات أخوان ولکل منہا ولد م بتوار شاو لای رالولد ٠‏ 


يحجب الأ عن الإرث. 

أن يشستبه المتقدم والمتأخّر مهاي 
الموت» أو ي في أصل التقدّم والتأّرء أمّا لو علم 
اقتران موتهيا لم يتوارشاء ولو عسلم المتقدم ورث 
المتأخُر دون المتقدم. 

كيفيّة التوريث : 

وطريقة توریث کل من المتوارثين هي : 

١‏ أن نفرض أحدهما ميا ونورّث الآخر. 


( التقیح الرائع ۶ :۲۱۹۰ ۲۱۷. 
منهاج الصالحين (للسيّد ا مک ) ۲: ,٤٠٤‏ ميراث 
الغرق.المسألة ۳. 
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ثم نفرض هذا الآخر ميا ونورّث الأول منهء فإذا 
مات أب وابن -مع الشرائط المتقدّمة - وكان للأب 
زوجة -هي اَم الاين التو - وابن آخر وكان 
لابن زوجة وابن أيضاًء فكيفية توريتها : أن 
نفرض الابن -مثلا -متوقی أَوَلاًء فیکون سدس 
مال الابن لأيبه» وسدسه لأمهء ونه ازوجته. 
والباقي لابنه. 

م نفرض الأب متوقی لاء فیکون من ماله 
لزوجته -وهي أ الابن المتوق - والباقي بين 
الأخوين -وهما الابن الحيّ والابن الميّت . 
بالمناصفة. 

۲ -المشہور اّما لا یتوارثان ما ورثه کل 
منهما من الآخرء بل يقتصر التوارث على ما هو 
جوچود قبل التوارث» وینتقل ما ورثه كل من 
الطرفين إلى سائر ورثة كل مهما إل أن الشيخ 
المفيد" وسلار" ذبا إلى الوريث ما توارئاء 
أيضاً. 

-المعروف أله لا فرق في تقدمم أي مهما في 
التوريث إل أنّ بعض الفقهاء قالؤا بتقديم توريث 
الأضعف نصيباًء بعنى : فرض الأقوى نصيباً ميعا 
أولء اتباعاً للأثر الوارد؟. 


المقنعة : 14۹ 

.۲۳٢ ۲۲۵ : المراسم‎ )( 

(۳) اظر الوسائل ۲۹: ٣٠۵‏ الباب ٦‏ من أپواب میراٹ 
ارق 


قالوا : وتظهر المرة -بناء على قول المقيد ‏ 
بتوزيث كل منهنا ما وره الآخر". 

هذا وبقيت طوائف أخزى ذكر الفقهاء 
كيفية توريتهاء وقد تعرّضنا لبعضها فيا سبق» 
وسوف يأتي التعرض لبعضا الآخر في المواطن 
المناسبة. 

فقد تك لمنا ملا في ميراث «ولد 
اللاعنة» و«الفائب» عند البحث في موانع 


الإرث. 

وسیاأتي التعرّض لبراث «المغنق» 
و «الجوس» في هذين العنوانين» إن شاء اله 
تعالی. 


إرجاف 
رج 


لغة: 

ارجف هو الاضطراب الشسديدء يقال : 
رجفت الأرض والقلب. ويقال : البحر رجًاف؛ 
لاضطرابه. وقال تعالى : $ يوم ترجف الأ 
والیبال € . 


(1) أظر هذا الموضوع وسابقه في : الروضة البهية ۲٠۳:۸‏ - 
۱ وا ماهر ۳۷: ٠۳۱۹-۳۰۹‏ ومفتاح الكرامة ۸: 
Wa‏ 

.۱٤١ المرتل‎ )( 


السيئةء من الفة ولخ وا( . 


اصطلاحاً : 

الإرجاف وإِن كان عام يمل كدل خر 
يوجب الاضطراب في الجتمع إلأن المراد منه -في 
الفقه هو نشر الأخبار الكاذبة المضعفة لقالوب 
المسلمينة من جهة اسياشية أو عسكرية, بأن يقال : 
اجتمع المشزكون قي موضع كذا قاصدين مسرب 
الملسلمين وتحو ذلك أو يقال بالسبة لنرايا 
السلمين :م قتلوانو كز موا؟. 


الأحكام : 

أولاالحكم النکلين : 
لاإشكال في حرمة الإرجاف -تكليفاً- 

نص الکتاب» قال تعالی : < ل 


() أنظر: مسعجم مفردات ألفاظ اثقرآن (للراغب 
الإصفهاني )» ومعجم مقاييس اللغةء والعين. ولسان 


(۴) انظر : تفسير محمع البیان (۸-۷): ٠۳۷١‏ وتفسير 
التبیان ۳۱۱:۸ . 


دوا ووا فيي .٠)‏ 

فقد جاء في تفسیر علي بن إيراهسم اقبي : 
أنبا نرلت في قوم منافقين كانوا في المدينة يرجفون 
برسول الله 6 إذا خرج في بعض غزواته. 
يقولون :تل وأسرء فيغتمالمسلمون لذلك ويشكون 
إلى رسول الله لل ء فأتزل الله في ذلك : < ان1 
نکد الافو... )7 . 

. ومعنى ‏ اغري 

بالأمر بقتاطم ۳ . 

وربا يظهر من عبارات بعض الف رين عدم 


بو € + انسأطتك عليمم 


اختصاص الإرجاف في الآبة الكرية بالإرج اغوي 
في الأمور المسكرية والسياسيةء وأئاا لك 


من الإرجاف فبها مطلق إثباعة الناطل؛ للاخام 
بە. 

ولعله يساعده سياق الآيات السابقة عل 
هذه الآية» الدالة على استحقاق الذين يؤذون الله 
ورسوله.والمؤمنين والمؤمنات ونساء الي خاصة. 
اللعن والعذاب المهين. 


ثانياً سار الأحكام : 
١‏ -إذا عرف الإمام من رجل الإرجاف 


(۲) تفسیر الققي ۱۷۲:۲ . 
۳۲) ار التبیان ۸: وجمع البیان (۸-۷) :۳۱ . 
() ار التبیان ۳۹۱:۸ والمیزان آ۱ ٠٣۰:‏ 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ۲ 
فينبغي أن نع من الغزو معه. 

۴ -وإذا خالف وغزا لم سهم له ولا لفرسه» 
ولا يرضخ له؛ لاله ليس من الجاهدين؛ بل هو 
عاصِ۔ 

والسهم: هو المقدار المعين الذي يأخذه 
الجاهد من الغنيمةء ويختلف باختلاف كونه فارسا 
أو راجا5ا. 

والرضخ : هو المسقدار الذي يدفعه الإمام 
لمن يحض مع المقاتلين لفرض غير القتال. 
كحضور النساء للطبخ ومداواة الجرحى» أو لمن 
يحسضر لقتال وم يكنن واجباً عليه كالميد 
والمراهقين. ولیس له قدر معين» بل هو مثوط 
برأي الإمام. 


مظان البحث : 
كتاب الجهاد : قسمة الغئيمة. 


() أظر :المبسوط :١‏ ۷و ۸ والمئتبى (الحجرية) ۲ : 
A0 AAT‏ 
() أظر المصدرين السابقين. 


أرحام 


لغة: 

جع رَجم» وهي رحم المرأة ومنبت الولد» 
استعيرللقرابة؛ لكونهم خارجين من رحم وأحدة؛ 
فالأرحام هم الأقارب» ويطلق على كل من جم 
بينك وبینه نسب . 
اصطلاحاً : 

للفقهاء في ذلك إطلاقان : 

الأؤل في باب السواريث : فيطلق عت 
الأقارب الذين ل يذكر هم فنرض -أيشصيكر ب 
خاص في كناب الله تعالى. كالأولاد البنين والإخوة 
والأجداد والجدات والأعبام والمبات والأخوال 
اوالنالات وأولادهم» حیث یرثون استناداًإلی قوله 
تعالى : < أولوا الأرحام ْصُيُم أل بیغ 4 
فيقال : ّم يرثون بالرجية والقرابة» في مقابل 
الذین ينرون بالفوض ۳ كا تقدّم في عنوان 


(۱) أنظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرم (للراغب 
الإصفهاني). ولسان المرب» الصاح » والنهاية ء 
«رحم». 

(۲) الأفال : ۷١‏ والأحزاب :1. 

(۴) أنظر الروضة الہیة ٠١١:۸‏ . 


«إرث»: فراجع, 

الثاني -في غير المواريث ؛ فنالمعروف أله 
يراد به :كل من يعرف قي العادة أنه من القرابة سواء 
کان وار او غي وازٹ جوز نکاحه أو لا ڪجوز: 
فالملاك هو الصذق العرقي: 

وقال الشميد الثاني في موضوع الطبة : «إنّ 
المراد بالرحم في هذا اباب وغيره -كالرحم الذي 
تهب صلته وبحرم قطعه -: مطلق القريب المنعرزوف 


بانسب وان بعدت لته وجاز نکاحه» وهو 
موضع نص ووفاق »۴ . 
وهذا رأي | المبسوط" أيضا إل أله 


إختار في النباية؛ أن قرابة الإنسان هم خي ذوي 
السبه الراجعين إِ آخر أب وأ له في الإسلام3» 
وقدقدّمه الشيخ المفيد في ذلك(" . 

ونقل عن ابن الجنيد : انهم من تنقرب سن 
جهة الولد أو الوالدين» قال ؛ ولا أختار أن يتجاوز 
بالتفرةة ولد الأب الرابع؛ لأ البي 6ل لم يتجاوز 
ذلك في تفرقة سهم ذوتي القريى من ا مس . 


(۱) أظر :جامع المقاصد ٠۰‏ : 0۸-0۷ وا جواهر ۲۸+ 
A‏ 

() سالك ۳۱:۹ 

.1۵١ :£ وانظر الخلاف‎ .٤١ :٤ المبسوط‎ )۳( 

114 : النهاية‎ )٤( 

() القنمة : ۷6 . 

() أظر جامع امقاصد .0۸:٠١‏ 


هذاء وقد تضاف إلى الأرحام كلمة «أولو» 
و «أذوو»ء فيقال :أولو الأرحام» وذوو الأرحام. 

وفها يلي نبحث في الأرحام بالمعنى الثانيء أا 
الأرل فقد قم البحث فيه في عبنوان : «إرثف». 
وسوف ياق البحث في «الرحم» عى رحم 
المرأة تبت عنوان «رَجم». 


الأحكام : 

تمق بالأرحام أحكام عديدة متفرّقة نشير 
فیا بل إلى نها : 
حرمة قطع الأرحام : 

ندبت الشريعة إلى إصلة الأرحام وأکدجاة 
ونهت عن قطيعة الرحم بشدًة» وقد وزدت ذلك 
النصوص المتظافرة كتاباً وة : 

أا الكتاب فل ؛ 

١‏ قوله تعالی : < َه عسي إن ولي أن 


ليوا في الأرض تطمواأزحامگم 74 . 

۲ -وقوله تعالی : ظ الین يَصِلُون ما أمر اله 
بسو أن رصل ولتسو ريم وتان شوء 
السا 4 . 

۲- الذي يصون عه له من غد مياق 
يفون ما أمر اه به أن بُوصَل وَيُفْيِدّون في الأرضٍ 


عمد € ۲ . 
() الرعد ۲۱۰. 


٠ء..............‏ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


اوليك لهم اللفَة لهم موه الدار €. 

وتشيهها آية اُخرى". 

وما الستة. فنها: 

١‏ ما ورد عن أي عبد اله لاء قال :« قال 
رسول اله ال :إن في جنه درجة لا ببلغها إل إمام 
عادل» أو ذو رحم وصول» أو ذو عیالٍ صبور»۴. 

۲ وما روته سالمة مولاة أبي عبد الله لاء 
قالت : «كنت عند أب عبد الله جعفر بن محمد ا 
حين حضارته الوفاة وأغمي عليه, فلحا أفاق قال : 
أعطوا امسن ن علي بن علي بن المحسين وهو 
الأفطس!“ ‏ سبمين دينارأًء واعطوا فلاا كذاء 
وفلانأً كذاء فقلت : أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة 
بريد أن يقتلك ؟ قال ؛ تريدين أن لا أكون من 
آلذين قال الله عر وجل $ ا E‏ 
به نيصل قۇن رم باون وء ء ليساب ) ؟ 
نعمء يا سالة إن الله خاق الجة فطيّبما وطيّب ريجهاء 
ون رها ليوجد من منيرة ألني عام» فلا يجد رها 
عاق ولا قاطع رم »ا , 

۴ وما ورد عن أب جعفر طإء قال : «في 
کتاب عل طا : ثلات خصال لا وت صاحبهن 


الرعد :۲۵ 

() البقرة ۲۷ 

(۳) البحار :۷١‏ ١1ء‏ باب صلة الرحمء الحديث ۹. 
() وهو ابن عم أي عبد الله الصادق غلا . 

(۵) البحار 11:۷١‏ باب صلة الرحم» ا مجدیٹ ۲۹. 


SEE EON .. رجام‎ 


أبداً حى يرى وباي : البغي» وقطيعة الرحم. 
والمين الكاذبة يبارز الله بهاء ون أعجل الطاعة 
ثواباً لصلة الرحم...». 

٤‏ -وما روي عن أمير المؤمنين طلا أله قال 
في إحدى خطبه : «أعوذ بنالله من الذنوب التي 
تمجّل الفناء» فقام إليه عبد الله بن الكراء 
اليشكري" فقال ؛ يا أمير المؤمنين أو تكون 
ذئوب تعجّل الفناء ؟ فقال : نعم» ويلك» قطيعة 
الرحمء إن أهل البيت ليجتمعون ويتواسون وهم 
فَجَرة فيرزقهم الله ون أهل البيت ليتفرًقون ويقطع 
بعضہم بعضاً فیحرمهم الله وهم أتقیاء». 


حكم صلة الأرحام : 

إن صلة الأرحام قد تكو نايس ة أو 
مستحبة : 

أما الواجبة فهي الي بخرج بها عن قطيمة 
الرحم التي لا إشکال في حرمتا کا تقدّم. 

وأا المستحبّة فهي ما زاد على ذلك . 


بماذا نحق الصلة ؟ 
الصلة من الأمور العرفيةء فيرجع فما إلى 


(۱) الکافي ۲ : ۳٤۷‏ باب قطيعة الرحم» المحديث .٤‏ 
(۲) کان من رؤساء ا خوارج . 

(۳) الکافي ۲ : ۳٤۷‏ باب قطيعة الرحمء الحديث ۷. 
)٤(‏ القواعد والفوائد ۲ : 6۳ القاعدة ٠١۳‏ . 


OP E RO E 


” المرف» لكن ورد في بعض الروايات: أن من الصبلة 


السلام ورد الجواب» بل عد في بعضها من الصلة 
كف الأذى أيضاًء فمن أبي عبد الله ا قال : قال 
مير المؤمنين ا : « صلوا أرحامكم ولو بالتسلم. 
يقول اله تبارك وتمالى : « واوا اف الي سامون 
به والأزحام إن ال كان عَلَيكم رَقيباً 4 »اء وعين 
أبي عبد الله طا أيضاً ب: «قال : إن صلة الرحم 
والب ليهونان الحسياب ويعصمان من الذنوب» فضلوا 
أرحامكم» ويروا بإخوانكم ولو بجسن السلام 
ورة الجوابب»"؛ وعن الزضا طا قال : «قال 
أبو عبد الله طا : صل رحمك ولو بعربة من ماء» 
وأفضل ما يوصل به الرحم كف الأذي عنها»". 

قال الشبهيد.)لأول + «ولا ريب أله مع فقر 
بعضإلأرجام -وهم الممودان -تجب الصلة با لمال 
ويستحب لباقي الأقارب» ويتأكد في الوارث» وهو 
قدر النفقة» ومع الفنى فباهدية في بعض الأحسيان 
بتفسه أو رسوله. 

وأعظم الصلة ما كان بالنفس بوفيه أجبار 
كثيرة ثم بدفع الضرر عنهاء ثم ججلب التفع إليهاء م 
ب وان لم يكن رحا للواصل كزوجة 
الأب والأخ ومولاهب وأدناها السلام بنفسهء م 


۲ الكافي ۲: .٠۵۵‏ باب صلة الرحمء الحديث .۲١‏ 
والآية في سورة النساء ١‏ . 

(۲) الکافي ۲ : ۱۵۷ باب صلة الرحمء الحدیث .۴١‏ 

(۳) أليحار :۷١‏ ۸۸ء باب صلة الأرجام» المديث الأول . 


eee AT 


بنزسوله» والاعناء بسظهر الغفيب» والشتاء في " 


المحض0. 

وقال الشنهيد الثاني : « ونا يستحبَ عطية 
الرحم حیث لا يكون محتاجأ إليهاء بحيث لا يندقع 
خحأجته بدونهاء وإ وجبت عيناً؛ لأنَ صلة الرحم 
واجبة عيناً على رحمه» وليس المراد منها جرد 
الاجةاع البدفيء بل اما يصدق معه الصلة عرفاًء وقد 
يتوف ذلك على المعونة بالمال حيث يكون الزحم 
محتاجاً والآخر غنياً لا يضرّه بذل ذلك القدر 
الموصول به» بل قد يتحقق الصلة بذلك وإن م يسع 
إليه بنفسهء كا أن السعي إلى زيارته بنفسه غير كاك 
فيها مع الحاجة على الوجه المذكور»(؟. 

ووافقه على ذلك الق السبزواوي. 
لكن خالفهما صاحب الجواهر؛ واسشكل كيلم 
فيا لولم يكن المورد من صوارد وجوب 
الإنفاق. 


اشتحباب إعطاء الزكاة للأرحام : 

يستحب إغطاء الزكاة للأرحام» معن أن 
الدفع إليهم أفضل من غيرهم إذا كانوا فقراء ولم 
تجب نفقتهم على الدافع» قال النسيّد اليزدي : 


(۱) الفواعد والقوائد ۲ : 0۳. القاعدة ۱۹۲. 
() المسالك (المىجرية) ۴۷٤:١‏ 

(۳) كقاية الأحكام : .٠٤١‏ 

٠۹۰ : ۲۸ الجواهر‎ )4( 


ء٠............‏ الموسوعة الفقهية النيشرة / ج ۲ 


«يستحبَ إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم 
وفقرهمء وعدم کونهم من تجب نفقتهم علیه...». 
ولا فرق بين الوارث منم -كالأخ أو العم قح فقد 
الولد -وغیر". 

وقد دات على الاستحباب نصو ص منہا ما 
روا إسحاق بن عبار عن أي امسن موسى لاء 
قال : «قلْت له : :لي قرابة قق على بعضهم وأفطّل 
بعضهم على بعض » فياًتيني تان الزكاةء أفاًعطهم 
منها ؟ قال : مستحفٌون نما ؟ قلت : نعم» قال :هم 
أفضل من غيرهم ء أعطهم:.. ٠»‏ 

راجع : زكاة. 


استحباب تقديم الأرحام في زكاة الفطرة : 

قال السيّد اليزدي -بصدد المستحقين لزكاة 
الفطرة -: «يستحبً تقدم الأرحام على يرهم م٠‏ 
الجيرانء ثم أهل العلم والفضل والمشتغلين» ومع 
التعارض تلاحظ المرجّحات والأهية »أ . 

راجع + زكاة» فطرة. 


)١(‏ المروة الوق : كستاب الزكاة فصل أوصاف 
المستحقينء المسألة ١١‏ . 

(۲) الجواهر ١١‏ :۳ء£. 

(۳) الوسائل ۹: ۵٠١۲ء‏ الباب ٠١‏ من أبواب المستحقين 
للزكاة. الحديث ۴. 

)٤(‏ المروة الوثق : كتاب الزكاة. فضل مصرف زكاة 
الفطرةء المسألة ه. واتظر الجواهر 0٤١٠١١۵‏ 


استحباب تقديم الأرحام في مطلق الصدقات : 

يستحبً تقد الأرحام في إعطاء 
الصدقات"" وقد وردت في ذلك عة روايات» 
منها: 

١‏ ما رواه السكوني عن أي عبد الله ا 
قال: «سشل رسول الله ك : أي الصدقة 
أفضل ؟ قال : على ذي الرحم الكاشع ٠»‏ . 

والكاشح : المتولي عنك بوده» أو العدؤ الذي 
يضمر عداوته ويطوي علیا کشحه» والکشح : 
ما بين الخاصرة إلى الضلع الحلف. كأ يويك 
كشحه ويُعرض عنك بوجهه» أو يضمر لك العداوة 


في كشحه الذي فيه كبده» وهو بيت المبااة 


والبغضاء". 

۲ ما رواه عمر بن يزيد عن أي یذ ال اڳ 
قال : «سشلل عبن الصدقة على من يسأل على 
الأبواب. أو يسك ذلك عنهم ويعطيه ذوي قرابته ؟ 
قال : لاء بل پبعث بہا إلى من بينه وبينه قرابةء فهذا 
أعظم الأجر»ا؟. 


۴ ما أرسله الصدوق قال: قال لا ؛: 


(۱) أظر : الدروس ۱: ۲۵۹-۲۵۵ والجواهر ۱١۱۰۲۸‏ 
Ng‏ 

() الوسائل ۹: ٤١١‏ الباب ٠١‏ من أبواب الصدقةء 
الحديث الأول . 

(۳) لسان العرب :«كشح ×. 

)٤(‏ الوسائل ۹: ۱۲٠٤ء‏ الباب ۲١‏ من أبواب الصدقةء 
المحديث 1. 


«لا صدقة وذو رحم اج« 


استحباب اهبة لذوي الأرحام : 

قال صاحب ا جواهر - مازجاً لكلام صاحب 
الشرائع -: «وتستحبً العطية لذي الرحم وإن م 
یکن فقیراً. بلا خلاف ولا (شکال فی شي من ذلك» 
وتتأكد ي الوالد والولد الذين هم أولى من يرهم 
من الأرحام؛ لأنها من صلة الرحم المعلوم ديا 
كتاباً وستّة وإجماعأًء بل عله من الضاروري ...)0 

م نقل كلام الفميد القاني في المسالك 
-المتقدم -الذي قال فية بوجوب المطبّة لو توف 
رصلة الرحم عليهاء م استشكل عليه . 


آزوم الب لذوي الأرخام : 

عمو ر أن المبة لو كانت لذوي الأرخام 
فلا جوز لواهب الرجو غ فيهاء فتكون من المبة 
اللازمةء ونقل ا لحلاف في ذلك عن أبن الجنيد والسيد 
المرتضى والشيخ» فقالوا بجواز الرجوع فيها. 

هذا في غير الوالدين والأولاد. نّا فيهم فقد 
تقل الإجماع على اللزوم ؤعدم جواز الرجوع» وإ 
نقلوا في الأولاد بعض الحخلاف أيضا: ٠‏ 

وسوف يأتي تفصیله في عنوان : «هبة». 


() المصدز تفس :الحدیث .٤‏ 

(۲) الجواهر ۲۸ : 1۸۹. 

(۲) أظر : جامع المقاصد ۹: ۱۷ء والمحدائق ۲۲ : ۳۲۷ 
والجواهر ۲۸ : ۱۸١‏ . 


الوقف على ذوي الأرحام : 

لا يبعد استحباب الوقف على ذوي الأرحام؛ 
لاله من الصلة المأمور بهاء وإن لم يمارح الفتهاء 
بدلك. 

وعليه فإذا أوقف على ذوي أرحامهء فيكون 
اللاك في الاستجقاق صدق الرحمية عرفاًء وعندئا 
يشترك الذكور والإناث ويستوون في القسبمة. إل 
مع التصارج بنلافه. 

وإذا قيّده بالأقرب فالأقرب» فيكون 
الاستحقاق على حسب طبقات الإرث؛ فلا برف 
الأبعد مع وجود الأقرب. 

ويجوز الوقف على الذي إذا كان (لمايعق 
المشمور؛ فإ في الوقف على الذي أقوالاء اهي تألنع. 
مطلقاً والجواز مطلقاً والتفصيل بين ار ء2 


ولا يجوز الوق على المربي على امش هور 


ایض 


راع : وقف. 


الوصيّة على ذوي الأرحام : 

المعروف عند فقهائنا أن الوصية تجوز لذوي 
الأرحام» سواء كانوا من الورثة أو لاء ولا يبعد 
استحبابهاء فقد جاء في الروضة : « تستحب الو صية 
لذوي القرابة. وارثاً كان أم غيره؛ لقوله تعالى : 


(۱) اظر :جامع المقاصد ۵۲-٤۹:۹‏ والجواهر ٠١:۲۸‏ 
gt‏ 0-0 


۲ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج‎ ٠...٠... 


كيب عَلَيْكُم إذا صر أَحدَكم الوت إن تر يا 
ين والأفُريية )؛ ولان فنيه صلة 
الرخمء وأقل مراتبه الاإستحباب »ا . 

وأحكامها شبيهة بالوقف. 

راجع : وصيّة. 


قيام الأرحام بتجهيز الميّت : 

قال الفقهاء : إن أولى الناس باليّت أولاهم 
جيراه؛ لا روي عن علي ا أله قال ؛ «يخشل 
اميت أولى الاس به»" واختلفوا في الول من 
هو؟ فقيل : إل ا مهرم من الوارث» كا نسب إلى 
بعض علباء البحرينا*. وقيل : له أشدّهم علاقة 
به» كما يظهر من صاحب المداركا* الميل إلبه. 
وايهتنل صاحب الجواهر أنه مطلق الأرحام» 
ولکن صرح باه لم يقل به أحدا"ء والمشہور أنه 
الوارث حسب طبقات الإرث". 

راجع : دفنء غسل» كفن » ولاية. 


. ۱۸١ + البقرة‎ )( 

(۲) الروضة البهية ٠١ : ٠‏ رانظر : جامع المقاصد :٠١‏ 
وانجواهر ۲۸ : ۳۹۵ . 

(۳) الوسائل ۲: ۵۳۵ الباب ۲١‏ من أبواب غسل المت 
الحديث الأرّل. 

٤٤ ء٤ الجواهر‎ )٤( 

(ه) المدارك ۲: 

.٤۳ ٤ الجواهر‎ 

.٤١:؟ الجواهر‎ W 


اام ا ا 


حكم إنزال الأرحام المت في القبر : 

ذکر الفقهاء!: أنه یکره أن 
إنزال المت في القبر إلا في المرأةء قل زوجها 
ومحارمها أولى بها؛ لأنّبا عورة وقند ورذاعن 
عل ا أله قال : «مضت الستة من رسول ا86 
أن المرأة لا يدخل قبرها إل من كان يراها في 
حیاتہا»". 


كراهة إهالة الأرحام التراب على ايت : .. 
وقال الفقھاء'" -أيضاً -: إِلّه يكره أن هيل" 
ذو الرحم التراب جلى رحمه» فقد ورد: آنه مات 


ابهش أصحاب أي عبد لله ا ولدء فحضر أو 
عند الله لاء فان المسد قم أوه فطرج_ 


عليه التراب فأخذ أبو عبد الله لا بكتم رخال 
لا تطرح عليه التراب» ومن کان منه ذا رجم فلا 
بطرح عليه التراب» فان رسول ال کا نہ أن 
يطرح الوالد أو ذو رجم على ميه التراب» فقلنا : 
یا بن رسول اله أتنهاثا عن هذا وده ؟ فقال : 
أنماكم أن تطرجوا الراب على ذوي أرحنامكم؛ 
فان ذلك يورث القسوة في القلب» ومن قسا قلبه 


أنظر :المدارك ۱۳۱:۲ والجواخر +٤‏ ۲۸۵ 
AA‏ 

(۲) الوسائل ۳: ۱۸۷ الباب ٠١‏ من أبوأب الدفن ءالحديث 
الأرل. 

.۳۳١ : ٤ والجواهر‎ ۱٤۸۲ أنظر :المدارك‎ )۳( 


تول الأقار ج 


قبول شهادة الأرحام : .. 

النساب -وإن قرب - لا ييلع قبول الشهادة 
كالأب لولده وعليه» والولد لوالده» والأخ لأخيه 
وعليه» وقد اآعى في الجواهىر" قيام الإبماع 
بقسميه : ا لحل والمنقول عليهء إلا أن الشيخ قيّد 
ذلك في النهاية-بانضام غيره من أهل الشهادة 
معد 

وأمّاً شهادة الولد على والده فيه قولان : 
القبول وعصدمهء.وقد تقدّم تفصيله في عنوان 


گأب» فراجع» وسوف باق في عنوان «شهادة» 


أياً. 
بوهناك أحكام مشابهة يشتنى فما الأب 


قط كبا في دي السرقة والقذف» وكا في 


القصاص أيضاًء فان المعروف عدم إجراء حد 


القذف وح السرقة فيا لو كان القاذف أو السارق 


أباًء وكذا لا بُقتص من القاتل لو كان أب المقتول 
أيضاًء وقد قم البحث في ذلك كله في عنوان 
«أب»» وسوف يأقي قي ناوين : «سرقةهء 


«قذف»» «قتل». «قصاص ». 


الوسائل ۱۹۱:۴۳ البآب ٣١‏ من أبواب الدقن» 
الحديث ألأرل. ا 

.۷٤ : ٤١ الجواهر‎ )۲( 

(۳ النہایة ١‏ ۳۳۰ ۔ 


كاة المال وزكاة الفطرةء 
أوصاف المستحقين. 

۳-كتاب الصدقات وابات. 

٤-كتاب‏ الوقف : الوقف على الأرحام. 

١‏ -كتاب الوصيّة : الوصية للأرحام. 

كتاب الشهادة: قبول شهادة ذوي 
الأرحام. 


۷دكتاب الحدود : حدً السرقة وح القذفايم 
إجراء ا لحد على الأرحام ب عل الا 2 7 


کان قاذفاً أو سارقاً. 


4 _كتاب القصاص : القصاص و ايام ا 


إلا الأب» موارد متفرقة أخرى.' 


لغة: 

حب. وفيه ست لفات : ارده و«اورّه 
واه و «اَررّ» و «ررٌ» و «رنڑ»؛ وهو نبات 
حولي من الفصيلة النجيلية لا غنية له عن الماء. 


يحمل سنابل ذوات عُف طف تقر صن حب ایض 


( سان العرب» والصحاح + «أرز». 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة FEF‏ 


صغير يطبخ ويؤكل» وهو من الأغذية الرئيسة في 


کٹیر من آغاء الال(١.‏ 
اصطلاحاً : 
لا یراد منه معنی جدید. 
الأحكام : 
استحباب الزكاة فيه : 
المشمور بين الفقهاء استحباب الزكاة في 


الأرز» ونقل عن يونس بن عبد الرحمن" وابسن 
الجنيد“ القول بالوجوب» وسبب الاختلاف هو 
الاختلاف في الروايات الواردة؛ فن في بعضما ئي 
الزكاة عن غير الغلات الأربع مسن الباتاتء وفي 
بها وجو بها في كل ا حبوب وكلٌ ما كيل بالصاع . 

فن القسم الأول ما رواه عبد الله بن بكير 
عن محمد بن الطيارء قال : «سألت أبا عبد الله لاا 
عا تجب فيه الزكاة؟ فقال؛ في تسعة أشياء : 
الذهب والفّة والمحنطة والشعير والقر والزبيب 
والإبل والبقر والغام».وعفا رسول الله ل عا 


)١(‏ المعجم الوسيط 

(۲) أسظر :المدارك ه EGA‏ 4 
والجوأهر 16 : 1۹ء وغيرها. 

) نقله عنه الکلیني أُظر الکاقی ۳: ۵۰۹ باب ما وضع 
رسول اله 6 الزكاة عليه الحديث ۲. 

۱۸٠ : تقله عنه العامة أنظر الشتلف‎ )١١ 


سوى ذلك. فقلت : أصلحاك الله. فان عندنا حا 
کثیراً؟ قال : فقال : وما هو ؟ قلت : الأرز. قال : 
نعم ما أكثره» فقلت: أفيه الزكاة ؟ قال : فزبرفي. 
قال : ثم قال : أقول لك إن رسول اله ل عفا عا 
سو ذلك» وتقول .لي : إن عندنا حَباً شيا أفيه 
الركاۃ ۶« 

ومن القسم الثاني ما رواء محمد بن مسلم 
قال :«سألته عن الحبوب ما یزکّی منها ؟ فقال : ال 
والشعير والذرة والدخن والأرز والشلت والمدس 
والسسم کل هذا یزکیٰ وأشباهه»". 


الترغيب في الأكل منه : 


وردت روایات ئي الترغیب في الأکل اسن 


الأرزء وأّه يفيد لبعض أوجاع البطن» روع مى 
أبي عبد الله طلا أنه قال ؛ «تعم العام الأرزء ونا 
لندّخره لمرضانا»". وعن جمران» قال : كان 
بابي عبد اله ا وجع بطن» فأمر أ یطبخ له 
الأرزء ويجعل عليه السشاق» فأكل فبرىء*. 


(۱) الوسائل ٩‏ :۵۸. الباب ۸ من أبواب ما تجب فيه الزكاة» 
الحديث .٠١‏ 

(۲) الوسائل ۹ : 1۲. الباب ٩‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة , 
الحديث 4. 

(۴) الوسائل ۲۵: .٠۲١‏ الياب ٦٦‏ من أيواب الأطعمة 
المباحة,الحديث .٤‏ 

)4١‏ الوسائل ۲۵: .٠۲١‏ الباب 1 من أيواب الأطعمة 
المباحة. الحديث ۷. 


0. 


١‏ -كتاب الزكاة : ما تجب فيه الزكاة. 
۲ -كستاب الأطسعمة والأشربة في كتب 


إرسال 


لغة : 

يأتي الإرسال في اللغة. على معانء كالإهمال 
والإطلاق والبعث» النسليط » فيقال : أرسل 
أليطائرء وأرسل الكلام» وأرسل الرسول؛ وأرسل 
الكلب على الصيد. ويأقي عن الإرخاءء وتشترك 
مع فرهذا المعتى كلمتا «الإسبال» و «الإسدال»» 


فيقال؛ أسبل الثوب وأسدله بمنى أرخاء وأرسله. 


اصطلاحاً : 

للفقهاء عدّة إطلاقات هذه الكلمة تنش من 
إطلاقاتها اللغويةء وهم إطلاق آخر يشترك معهم 
فيه علباء الحديث والأصول» جيث يقع وصفاً 
للحديث واحدّث» فسيقال : في الحديث إرسال» 
وفلان ارس في حديثه. 

وفيا يلي نستعرض الإطلاقات الفتهية 


)١(‏ أظر: المعجم الوسيط» ولسان المرب والمصباح 
انير :«رسل» و «سيل» و «سدل». 


. 


لاإرسال» ونحيل البحث فيه من حیث کونه وصغاً 
للحديث على عنوان « حديث»» فإِلّه أنسب للبحث. 


اطلاقات الإرسال في الفقه : 
١‏ -إرسال اليدين في الصلاة : 
جاء مصطلح «إرسال» في الصلاة في أكثر 

من مورد» وأهتها: 
أ-إرسال اليدين حال القيام : 
ذكروا أن من مستجبًات القيام في الصلاة- 

إرسال اليدين بعنى إهماهما وإرخائهماء واستخدم 

بعضهم' عنوان «إسبال» مکان «إرسال» وا 

يريد مع واحداًء وهو الإرخاء. \ 


% 
. ونما ورد في هذا الجال صحيحة ززارة ن 


أي جعفر اا قال : «إذا قت في الكاإترن 
قدمك بالخری» دع بینها فصلا د إصب 
إلى شب أكثره - وأسدل منكبيك» وأرسل يديك 
ولا تشتاك أصابعك وليكونا على فخذيك قبالة 
ركبتيك...»(". 

ومن فتهائنا من خم ذلك بالرجال؛ 
لإستحباب ضح المرأة يديها إلى صدرها لأجل 
تدیا". 


کافاضي ف الدب ۱ :۹۸. 

الوسائل ١‏ ؛ ٠١١‏ الباب الأول من أيواب أفعال 
الصلاةء الحديث ۳ 

(۳) أظر :الحدائی ۸۷:۸ وا لجو اهر ۹: ۲۸۲-۲۸۱ 


... الموسوعة الفقهبة الميسّرة / ج ۲ 
تى بالموضوع اعات أخرى نستعرضما 
في عنوان «تکفیر». 

ب -إرسال اليدين بعد التكبير للركوع ؛ 

عد الفقهاء من مسنو نات الركوع ؛ «أن يكر 
له رافعاً یدیه حاذیاً بها وجههء م پرکع بعد 
إر رسا 

ج -إرسال ( إسدال ) المنكبين حال القيام ؛ 

عد الفقهاء من مسنونات القيام إسدال 
المنكبين بعنى إرساهما وإرخائها"؛ وقد ورد ذلك 
في صحيحة زر رارة المتقدمة. 

۲ -إرسال ماء غسل الميّت إلى الكنيف : 

قال الشهيد بالنسبة إلى غسل المت : «أجعنا 


| على كراهية إرسال الماء ف اليف دون البالوعت. 


والفرق بينهما هو أن الكنيف مع للتخلي 
والقاذورات. والبالوعة معدَّة لير ذلك» كاء المطر 
والفسالات ونحوهما. 

۴ -إرسال طرف العامة لصاحب الميّت : 

قال الشيخ : « يجوز لصاحب المت أن شمر 
من غيره» بإرسال طرف العامة أو أخنذ مسثزر 
فوقهاء على الأب والأخء فأمّا على غيرهما فلا 
جوز على حال »(#. 


الفتصر التاقع : ۳۲. 

(۴) أظر السك ۱٤1:1‏ . 

(۳) الذکری » ۵٤ء‏ وانظر ا لجواهر .1٤١ ٤‏ 
(6) اليوط .1۸4:١‏ 


وتبعه بعض الفقهاء".:ولكن خالقه ابن 
إدریس وقال : «لا جوز اعتقاد ذلك وفعله» سواء 
كان على الأب أو الأخ أو غيرجما»". 

وأنما إرسال طرف العامة في غير هذه الحالة 
فسوف نذکره في عنوان «تعتّك». 

٤-إرسال‏ الصيد في الحرم * 

قال الحقّق ؛ «من دخسل بصيد إلى الحرم 
وجب عليه إرساله»". وادّعى عليه الجاع 
جماعة. متهم + صاحب المدارك“ وصاحب 
الجواهرا". 

١ه‏ -إرسال آلة الصيد : 


والمراد هنا - إطلاق آلة الصيد سواء كاج 


حيواناً كالكلب المعلّم» أو مادا كالنمم ولحرم 
وأكثر ما يستعمل قي إرسال الكلب اكلم لر 
وذكروا لجواز الصيد به شروطاً ثلاثة : 

١‏ أن يسترسل إذا أرسله صاحبه. 


۲ ان ينجر إذا زجره. 

٣‏ أن لا أکل ما يسکه. 
وذكروا للمرسل شروطاً أربعة : 
۱ أن یکون مملماً. 


(1) مل ابن حمزة في الوسيلة : 1١‏ والعلامة في الفتلف ۲ : 
وغیرهما. 

() السرائر ۱۷۳:۱ . 

(۳) الشرائع ۲۹۲۰۱. 

.۳۸٤:۸ المدارك‎ )( 

٠١٠:۲۰ الجواهر‎ )( 


۲ أن يرسله للاصطیاد. فلو استرسل من 
قبل نفسه لا بعل صيده. 


٣-أن‏ يسمي عند إرساله. 


٤‏ أن لا يغيب الصيد عنه وحياته مستقرة؛ 
لاحال استناد القتل إلى غير الد . 

راجع : آلات الصيد» والصيد. 

: -إرسال الطيں عند ذبجه‎ ١ 

ذكر الفقهاء من جملة آداب الذباحة 
يستحب في الطير أن بُرسل بعد الذباحةا؟» وورد في 
الحديث : «الإرسال للطير خاطة»". ٣‏ 

۷-إرسال الاء في الملك : 

قال الفقهاء : لو أرسل في ملكه ماء فأغسرق 
مال .غيرة. أو أجّج ناراً فيه فأحزق. لم يضمن ما م 
يتجوز قدر حاجته اختياراًء ولم يسعلم أو يظنٌ 


ئه 


التمديا. 


۸-إرسال الماء في أرض العدو : 

ذكر الفقهاء من جملة آداب المرب أله : 
« يكره إرسال الماء» وإضرام النار» وقطع الأشجار 
إلا مع الضرورة»*. 


(۱) الجواھر ۱۹:۳۹ ۴۷. 

. ۱۳۳١۳ الجواھں‎ 

(۳ الوسائل ۱١:۲۲‏ الباب ٣سن‏ أبواب الذبائح» 
المحديث ۴. 

0۹:۳۷ الجواهر‎ )٤( 

١ اثقواعد‎ )8( 


وعر بعضہم بدلا من الإرسال بالتسليط ٠‏ . 


راجع : جهاد, حرب. 

: -إرسال الطلاق‎ ٩ 

وهو إجراء صيفة الطلاق شلاثاً في بلس 
واحد وبلفظ واحد -کأن يقول ؛ طلقتك ثلاثاً - 
وهو باطل عنی أنه لا يقع ثلاثاً. ولكن اختلف 
الفقهاء في وقوعه واحدة» والمشهور وقوعه كذلك. 

ويقابل إرسال الطلاق ترتيبه بأن يكر 
صيغة الطلاق ثلاث مات وقي مجلس واحد» 
وبدون رجعة, كأن يقول؛ أنتِ طالق. أنتٍِ طالق. 
أنتِ طالق» ويقع طلاقاً واحد؟. 

راجع : طلاق. 

٠١‏ -إرسال الرسول للفحص عن الغائبب 

ذكر الفقهاء : أن زوجة الغائىإذا رقميت 
أمرها إلى الحاكم فعليه أن يستخير حال إا 
بإرسال الرسل إلى النواحي والأطراف. أو إنفاذ 
الكتب إلا. 

راجع : غائب. 

١-إرسال‏ الهدية : 

من مصاديق صلة الأرحام إرسال المدية 
الهم كا تقدّم في عنوان «أرحام». 

راجع ؛ أرحام» هدية. 


( الشرائع ۱ : ۳۱۲ وانظر ا لجواهر .١: ۲١‏ 
(۲) الجواحر ۳۲ : 111,۸۲۸1 ۴۵و 4 
(۳) الجواهں ۳۲: ۲۹۴ والحداتق ۲۵ : ۶۷۹. 


رک 
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۲ _ضضان ما تتلفه الدابة الصائلة بإرساطا : 

قال الفقهاء : يجب حفظ الدابة الصائلة» 
كالبعير المغتلم. والكلب العقور» والرة الضاريةء 
فإن أهمل صاحبا ضمن. 

وأا قوله ل في مرسلة يونس : «بيمة 
الأنعام لا يغرم أهلها شيثاً ما دامت مرسلة »فلع 
المراد من الإرسال فيا كونها غير صائلةء أو بجهولة 
الحال» أو المراد ما دامت من شأنها الإرسال» بأن 
لا تکون صاثلة. 


مظان البحث : 
يعلم مظان البحث حول الإرسال ما ققدم . 


لغة : 

صله من «أرس»» أي: « حرّش». يقال : 
رش بين القوم إذا حمل بعضهم على بعض؛ وأفسد 
٤ e‏ 4 

وقيل ؛ أصل الأرش المهدش» ثم قيل لما 


يؤخذ دية ها : «أرش». 


(۱) الوسائل ۲۹: ۲۲۱ الاب ۱۳ من أبواب موجبات 
الضمانء الحديث الأرّل. 
() الجواهر .۱۳١ ۱۲۹:٤۲‏ 


وله في اللغة عدّة إطلاقات» منها: الدية» 
والرشوة» وما يدفع بين السلامة والعيب في السلعة. 
وقيل: إا أطلق على هذه الأمور 
«الأرض »؛ لأنّبا سبب الاختلاف والتزاع غالب . 


اصطلاحاً : 

وللفقهاء في الأرش عد إطلاقات رما ترج 
إلى معنى واحد وقد انزع منها الشيخ الأنصاري 
تعريفاً جامعاً» وهو أله : «مالٌ يؤخذ بدلا عن 
نقصٍ مضمونٍ في مالي أو بدن ولم قر له في الفيع 
مقر . 


وسوف تأي موارد إطلاقاته في مطااع 2( 


الكلام. 


الأحكام ء 
تعرّض الفقهاء للأرش في عدّة مواطن نذكر 
أهتها: 


أولاً-أرش البكارة : 

وهو عوض النقص الوارد على الأمة بسبب 
إزالة بكارتهاء لو كان المزيل غير المالك أو من هو 
بازلته , کا لو غصب جاریة غیره وافتصّما بإصبعه» 


() أظر : لسان العرب» والصنحاح » والمصباع المنير : 
وار 

(۲) المكاسب (الحجرية) : ١۲۷۱ء‏ وتقل عن الشهيد : أنه 
مشترك لفظي بین عة معان . 


10. 


قعليه أن يدفع التفاوت بين قيمة الأمة باكر 


هذا أحد الأقوال في المسألة, ويه قولان 
آخران: 

أحدها : دفع عشر قيمتهاء وهو المشهور 
على ما قیل -ووردت به رواية. 

انما : أكثر الأمرين من الأرش وعشر 
القيمة. 


ثانياً-أرش الجناية : 
وهو مال يستحقّه المي عليه من المخاني 


اپسبب جنايتهء ذا لم يکن له مقدّر شر عي ؛ ويطلق 


عليه الحمكومة أيضاً؛ قال احق ا حلي : «كلٌ موضع 
قلنا فيه : الأرش أو المحكومةء فهيا واحد»" وكذا 


قال غیره۳. 


راجع : حكومة. 

وطريقة الحساب هي : أن يفرض ا لحني عليه 
وم ضحيحاًء ويقوّم معيباًء م تؤخذ 
النسبة بين الباضل والصحيح“ء ويستخرج بده 


بدا م 


() أظر: المسالك (الحجرية) ۲: ١١‏ والروضة البية 
۹ والجواهر ٤۱‏ : ۳۷۱ و ۳۷: ۸۸ء وموارد 
اخریئ. 

() خراتع الإسلام ٤‏ : ۲۷۹. 

(۳) أظر الروضة البهية ١٠ء .۲۸١‏ 

)٤(‏ هذه المعادلة مطويّة في كليات الفقهاء هنا وفي نبظائرها 
فبا يآتي -ذکرناها توضيحاً. 


النسبة من دية النقس لا دية المضو. 

مثاله : إذا أورد الجاني نقصاً على إحدى 
شفقي الحتي عليه ولم يكن فيه مقدّر شرعي» 
فيفرض الجني عليه عبداًء ويقوّم صحيحاً تارة» 
ومعیباً اُخری؛ فإذا قوم ب( ۸۰۰ دینار) صحیحاً 
و ٦۰۰‏ دینار معیباًء فیکون الفاضل ۲۰۰ دینار. م 
تؤخذ النسبة بین ۲۰۰ دینار و ۸۰۰ دیناز» فتکون 
ربعأ ل » ويؤخذ بهذ النسبة من دية اللقس وهي 
۰۰۰ دیئار؛ أي : ۲۵۰ ديناراًء فهذا هو أرش 
العيب الوارد على الشغة مثلاًء فيكون امساب 

تي 


۲٠۰ = ۰۰ - ۰‏ الفاضل بين قيمة الي اعلا 


(المغروض عبداً) صحيخاً ومعيباً 


ا السبة بين الفاضل وبين تة الش حي 


Nee 


۲٠١ 2× (0‏ أرش الجناية على الشفة 


وإذا حتتصل اخنتلاف في الشقوبم فيؤخذ 
المتنغدل» وله طرق أي تسوضيحها في «أرش 
ابه 

هذا هو المعروف» لكن يظهر من السيّد 
الخوني : أن التقدير بيد الحاكم. استناداً إلى إخبار 
العدول من ذوي الخبرة من المؤمنينء من دون 


أظر : الروضة البیة- ۱۰ ۲۸١‏ والجواهر ٣۵٢:٤۴‏ 
وغیرهما. 
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تحديد في المسساب» قال في تكملة المنهاج : 
«... وتعيين الأرش بنظر الحاكم بعد رجوعه في ذلك 
إلى ذوي عدل من المؤمنين »". واستند في ذلك إلى 
صحيحة عبد الله بن سثان عن أبي عبد الله لاء 
«قال : دية اليد إذا قطعت مسون من الإبل» 
وما کان جرحاً دون الاصطلام فیحکم به ذواعدل 
منکم. <( ون ا بكم با لرل اله قأرليك م 
الكافْرون )». 


الفا -أرش العيب : 

وهو مال يستحقّه من له خيار العيب ؛ لتدارك 
الميب إذا لم يكن رد المعيب على صاحبهء أو أمكن 
ولکن لم یختره صاحب الیار» کا إذا اشتری متاعاً 
فهر فيه عيب فللمشتري اليار بين فسخ العسقد 
وإيقاثه وأخذ التفاوت بين المتاع صحيحاً ومعيباًء 


وهو الأرش. 
وفيا يلي نشير إلى بعض ما يعلق 
بالوضىع : 


أ-ثبوت الأرش في العوضين : 
لا فرق قي بوت النيار بين الردء والإمساك 
مع استحقاق الأرش عند ظهور العيب بين القن 


() باي تكنلة امتهاج ۲ : ۲٠‏ المسألة ۲۱۸. 

(۴) الوسائل ۲۹: ۳۸۹ الباب ٩‏ من أبواب ديات 
الشجاج والجتراح» المسنديث الأرّلء والآية في سورة 
اللائدة: .٤٤‏ 


والمشمن (العوض والمعوٌّض). كا إذا باع كتاباً 
بكتاب آخر أو داراً بسيارة -مثلاً -فظهر العيب في 
أحدهماء ولكن ّا كان الغالب في الفن أن يكون من 
النقود؛ فلذلك تداول على ألسنة الفقهاء البحث في 
ظهور الميب في المشمن. 

ب -الأرش جزء من القن أو عرامة ؟ 

إذا قلنا : إن الأرش جزء من القنء فعناه: 
تقسيط لن على العين ووصفها بالصحةء فإذا انت 
وصف الصحة» فللمشتري استرداد ما قابله من 
الثن. 


استظهر الشيخ الأنصاري هذا الرأي مني«( 


الأكثر؛ لأنمم عرفو الأرش هنا -بأّه : « لاز2 


من المسن نسبتة إليمه مسشل نسببة التسفاوت بسي 


القیمتین ". 

أما إذا قلنا ؛ إِّ الأرش غرامبة. فعناه: أن 
الفن كله انتقل إلى البائع لكن للمخجازي أخذ الغرامة 
منه؛ لانعدام وصف الصخة في ا لمبيع . 

وتوضيحه : أن وصف الصحة لا يقابل 
بالثن» إز هو أمر معني كساثر الأوصاف. ولذلك 
لو بيع الجنس الربوي -كالمحنطة - له وكان أتقص 
منه وضفاً لا مقداراً لا يلزم من الرباء إلا أ الدليل 
دل على ضمان هذا الوصف -أي وصف الصحة ‏ 
من بين سائر الأوصاف وأّه يكون في عهدة 


7 المكإحبب (المىجرية): .۲۷١‏ 
الپوضة الہیة ۳: ٤۷ء.‏ 


وهذا رأي جماعة من الفقهاء. مهم : صاحب 
الجواهرا". والشيخ الأنصاري" والسيّد 
الحرفي". والإمام امشميني ا" ونسبه الشيخ 
الأنصاري إلى جماعة أيضا*. 

وتظهر القرة بين القولين في وجوب دفع 
الأرش من تفس امن وعدمه» فعلى الأول بب 
وعلی الثاني لا بجب» بل يجوز دقعه من غيره أيضاً 
کا سیأتي توضیحه. 

وللسيّد اليزدي رأي آخر وهو : أن المعاملة 


تر ها صورتان: صورة لبّية (واقعية) وصورة 
كلاهرية. قف الظاهر لم بجمل المستعاقدان لوصف 


اللسحة جما من المن» إل أن في للب يفرضان له 


یتاکن مرح ي سان آضر باه 


غرامة. 


.۲۹٤: ۲۳ المجواهر‎ )۱( 

() المكاسب (الحجرية) .۲۷١:‏ 

(۴) مصباح الفقاهة ۷: ۲۷۵. 

.٠۲۹:۵ البیع‎ )( 

(ه) المكاسب (المحجرية) : .۲۷١‏ 

حاشية المكاسب» قسم الخيارات (للسيد البزدي) : 
۱. 

.٠١۴: المصدرنفسه‎ ۷( 


ج -هل الواجب دفع التقاوت بين قيمة 

الصحيح والمعيب واقعاً أو بينهها بحسب 

المسم ی" ؟ 

يكن فرض قيمتين للمتاع + قيمة واقعية 
وهي القيمة السوقية -» وقيمة معاوضية -وهي 
ما افق عليه المتعاقدان - وهساتان القيمتان قد 
تتفقان کا هو الغالب وقد تختلفان» فريا تىزيد 
ا لمعاوضية على السوقية وربا تنقص. وعندئٍ يصح 
السؤال ع يجب دفعه في الأرش : هل هو التفاوت 
بين قيمة الصحيع والفاسد واقماًء أو بحسب 
المسئى؟ 


العروف بين الفتهاء -بل اعراج 


الأنصاري عدم المخلاف فيه أن الواجبل هوفع 
التفاوت بحسب المسمى لا بحسب الوأ فلو ك اتر 
قيمة المتاع السوقية مثة لو كان صحيحاًء ولمسين 
لو كان معيباًء فالتفاوت بين المعيب والصحيح 
خمسون» ولو فرضنا أ المشتري اشترى نفس هذا 
المتاع بخمسين وظهر فيه نفس العيب» فعلى رأي 
الفقهاء يجب دفع خمسة وعشبرين؛ وأمّا لو قلنا 
بوجوب دفع التفاوت بين الصحيح والمعيب واقعاًء 
فيجب دفع خمسين» وبذلك يكون المشتري قد جع 
بين الموض -وهو النمسون - وبين المعوّض وهو 


() في التعبير تشاع؛ لاختصاص المسكى بالصحيح» نكن 
لامتاص مند. 
() المكاسب (الحجرية) : ۲۷۱. 
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المتاع الذي أشتراء بخمسين - وهذا خلاف المرتكز 
المرف» وإن كان للسيّد اليزدي كلام في هذا 
الإشكال. إل أنه التزم بأصل المطلب كغيره. 

اما الروایات فریا یکون ظاهر بعضها هو 
الحاسبة طبق القيمة الواقعية إل أن الفقهاء صرفوها 
عن ظاهرها وحملوها على ما هو الغائب من تطابق 
القيمة السوقية مع القيمة المعاوضيةء اما في صورة 
الاختلاف فلا إشكال في امحاسبة طبق القيمة 
المعاوضي2. 1 

د -اللازم محاسبة القيمة يسوم العقد أو 

القبض ؟ 

ذكر العامة احتالات ثلائة في محاسبة القيمةء 
وهي ؛ قيمة يوم العقدء وقيمة يسوم التقابض -أي 
قيض البائع اشن والمشتري المعمن -وأقل 
الأمرين". 


واختار الشهيدان" والحثق الثاني“ والعقق 


۲ الروضة‎ 0۲۸:١ أنظر: الذكرة (المحسجرية)‎ ١ 
وحاشية المكاسب.‎ ۲۷١ المكاسب (الحجرية ) ؛‎ ٤ 
وحاشية‎ ٠١١ : قسم النيارات (للسيد اليزدي)‎ 
ومصباح‎ MWY MN: المكاسب (لاإصتهاني)‎ 
. ۱۲۹-۱۲۱۰۰ ۵ الفقاهة ۷: ۲۷۲ ۲۷۵. والبیع‎ 

(۲) التذكرة (الحجرية) 0۲۸١١‏ 

(۳) أما العيد الأرل فقد تقله عنه السيد العاملي في مفتاح 
الكرامة ٠٤‏ 1۳۲ وأما الشهسيد الشاني فن المسالك 
(الحجرية) ۱۹1:١‏ 

() جامع المقاصد ٤‏ : ۲۳۳۵۔٣۴۳۳‏ . 


الأردبيليا والسيّد اليزدي" عاسبة القيمة يوم 
العقدء واختار الشيخ الطوسي قل الحالين من وقت 
العقد ووقت القبض"» وأطلق أكثر الأصحاب ولم 
یعینواء کا قال السيّد العاملي(. 

واختار صاحب المواهر القول الأوّلء إل 
أله رجح أن يكون المدار قيمة يوم اختيار الأرش 
من بين رد المعاملة وقبول الأرض؛ لألّه وقت 
استحقاقه(. 

ه-عدم وجوب دفع الأرش من نفس القن : 

صرح بعض الفقهاء باه لا يجب على البائع 
أن يدفع الأرش من نفس المن الذي قبضه من 
المستريء لأ البائع تلك الشن جرد الات 
والأرش غرامة» لا جزء من الشن يقابل وصغ 
الصحة كي يستحته المشتري عند فقده »وبتلء على 
ذلك يجوز أن يدفعه من غيره"ء لكن ترد فيد 
العف التاني"» ويظهر من السيد اليزدي الميل إلى 


() بجمع الفائدة ۲۹۸ 

(۲) حاشية المکاسب (للسيد اليزدي) ٠١۴:‏ . 

۳ المیسوط ۱۳۴۲:۲ . 

() مفتاح الكرامة ٤‏ : 1۳۲. 

(۵) الجواهر ۲۳ : ۲۸۹. 

۲ أظر : مفتاع الکرامة ٤‏ : ۱۳۲ وال جواهر ۲۲۳ ۲۹٤‏ 
والمككاسب (المىجرية) : ۲۷۱ - ۲١۲۷ء‏ وحاشية 
المكاسب (للمحقق الإصفهاني) ۲: ۲ ومصباح 
الفقاهة ۷: ۲۷۹-۲۷۵ والبیع ۵ : .٠١۹‏ 

. ۱۹٤ : ٤ جامع المقاصد‎ )۷( 


أزوم الدفع من تفس القن لو طالبه ا مشتري(. 

و -هل يجب أن يكون الأرش من النقود : 

بعد أن اتضح أن الأرش لا جب دفعد من 
الثنء فهل يجب دفعه من النقود أو جوز إيداله 
بالعروض ؟ 

صرح الشيخ الأنصاري بلزوم كونه من 
النقدين» لأنهما الأضل في ضبان ا لمضمونات» إل أن 
يتراضيا عصلى غير النقدين من باب الوفاء 
والمعاوضةا؟ء ووافقه الق الإصفهاني" والسيد 
الخوني" والإمام ا لحميني(. 

ونسب الشيخ الأنصاري إلى احق الكركي 
له استظلهر من كلبات العامة -بل ايد٠‏ -: 
اه لا يتين أن يكون الأرش من النسقدين. م 
استشکلي أي الكركي على ذلك : «بأن المسقوق 
ألمالية إغا يرجع فيا إلى النقدين ٠»‏ . 

هذا إذا كان المن تقداًء وأما إذا كان عروضاًء 


(1) حاشية المكاسب» قسم الخيارات (للسيد اليزدي) : 
EDI‏ 

() المكاسب (الحجرية) ۲۷۲ . 

. ٠١١ :۲ حاشية المکاسب ( للمحمّق الإصنهانی)‎ wm 

.۲۷۷ ۲۷۹:۷ مصباح الفقاحة‎ )٤( 

(ها البیع ۱۳۲:۵. 

() المكاسب (الحجرية) : ۲۷۲. 

(۷ اتقواعد ۱ : ۱۳۲ والتحریر ۱۷۲۱ . 

.۳۰٤:۳ الدروس‎ ( 

() أظر جامع المقاصد ۱١٤-۱۹۲۰۶‏ . 


فقد صرح الإمام النميني بجواز دفع الأرش من 
مثله أيضأً''ء ولا بد من تقييده بصورة عدم 
استلزامه للربا. 

ز-استغراق الأرش لجميع ان : 

اختلف الفقهاء في إمكان استغراق الأرش 
لجميع القن وعدمه» والمعروف عدم إمكانه؛ لأنَ 
المبيع لم تبق له مالّة بعد ظهور الميب واستغراق 
الأرش» فيكون كالمتلف ينفسخ به العقد» وإذا بقيت 
له مالية فيعني ذلك عدم استغراق الأرش. 

هذا إذا كان زمان حدوث العيب قبل العقد 
أا لو كان بعده وقبل القبض أو في زمان الحا 
صور بعضم فيه استغراق الأرش لجميع اڈ 

واشتهر عن العامة تصوير الأرش المسستفرق 
للقيمة في بيع المسبد الجاني إذا اسكفرقيت ميل 
قینته". 

ج دطريق معرفة الأرش 

وطريقة حساب الأرش هي : أن تقدّر قيمة 
المعيب, صحيحاً تارة ومعيباً أخرى» م تؤخذ اللسبة 
بين الفاضل منهما وقيمة الصحيع. م 


م يىستخرج 


البیع ۱۳۲۰۵ 

أظر : المكاسب (الحجرية) : ۲۷۲ء وحاشية الكاسب 
(للسيّد اليزردي) : -٠١١‏ ١٠١٠ء‏ وحاشية المكاسب 
(للمحقّق الإصفهانی ) ۲+ ١١٠ء‏ ومصباح الفتاهة ۷: 
۷ - ۲۵ والبیع 0 : 1۳ . 

(۳) هذه المعادلة مطوبّة في كلبات الفقهاء كا تقدم ۔ رانظر ; 
التذكرة (الحجرية) 66١ : ١‏ والقواعد ٠٤١١‏ . 


فق 


.. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 
من القيمة المعاوضية _أي : القيمة التي افق علا 
التعاقدان -بتلك النسبةء مغاله : 

إا اشتری متاعاً ب ٩۰‏ دیناراًء وکانت قیمته 
صحیحاً ۱۲۰ دیناراًء وقیمته سعیپاً ۸۰ دیناراًء 
فتؤخذ النسبة بين الفاضل من القيمتين -وهو ٤١‏ 
دیتاراً - وقيمة الصحيح؛ فتكون ل م وخذمن 
القيمة المعاوضية بتلك النسبةء فتكون ٠١‏ ديناراً. 
٠‏ ديناراً (قيمة الصحيح) - ۸١‏ ديناراً (قبمة 
المعيب) = ١ءء‏ ديناراً 


| _ الناضل من قيمة الصحيع والمعيي)‎ ٠ 


۳ قيمة الصحيح)‎ (١ 
ديار وهو‎ ٣١ = ٣ + (القيمة المعاوضية)‎ ٠ 
الأرش.‎ 

ط -اختلاف المقرّمين : 


هذا إذا لم يكن اخستلاف في تقوم المتاع. 
وأما إذا اختلف المقومون» فهل يؤخذ بالأكثر» 
أو الأفلٌء أو يؤخذ المعدّل بين التقويات الختلفة ؟ 
وجوه" والمعروف هو الأخير؛ لما فيد من ا جع 
بين الحقوق. 

وذكروا طرقاً ثلاثة لكيفية الجمع » وهي على 
النحو التالي : 

الطريقة الأولى : 

أن يؤخذ المعدل لقيم الصحيحء وا معدل لق 
أظر :ا لجواهر ۲۳ ١۲ء‏ والمكاسب (المسجرية) ؛ 


۴ قاتا ذكرا وجوهاً ار : كالرجوع إلى القرعة 
والمصالحة وغخوها. 


المعيب» ثم تؤخذ النسبة بين القاضل متهي وا معدل 
لقم الصحيح» م يستخرج بهذه انسبة من القيمة 
المعاوضيةء فإذا كانت قم الصحيح ۰و 
وقم.المعيب 1٠‏ و ١‏ والقبيمة المعاوضية ٠٠‏ 
فیکون حساب الأرش كالآقي: _ , 

e =. +.‏ جوع قم الصحيح 

٠١١ = ۲ + ۰‏ المعدل لقم الصحيح 

٠١١ = ۵۰ + ۰‏ مجموع قي المعيب 

٥١ = ۲ + ۰‏ المعدّل لقي المعيب 


٥١ = ٠۵ -- ١‏ الفاضل من المعدّلين 
١ه‏ (الفاضل من المعدلين)_ _ ١‏ . 


i 


اتم المیے ا * ج نسبة افا شل رر 


من المعدلين ومعدل قي الصحيح 


١‏ (القيمة المعاوضية) + ۲ = ٤۵‏ وهو الارش 


الطريقة الثانية : 
أن تجمع قم الصحبح وتعتبر قيمة واحدة» 
وتجمع قم ا لمعيب وتعتبر قيمة واحدةء م تؤخذ 
السبة بين الفاضل منهما وبين مجموع قي الصحيح» 
يستخرج بهذه النسبة مسن القيمة المعاوضية. 
فتكون طريقة الحساب في المغال السابق كالاتي : 
۲۲١ = ٠٠١ +٠۰‏ مجموع قي الصحيع (قيمة 
. الصحيع الفرضي) 
N. = 0, +‏ مجموع قم المعيب (قيمة 
المعيب الفرضي) 
٠٠١ = ۱٠١-٠١‏ الفاضل من القيمتين 


الفرضيتين 


القاشل وقيدة السمح ارسي 
٠‏ (القيمة المعاوضية) + ۲ = ٤٠‏ الأرش 
الطريقة الثالغة : 
أن تؤخذ النسبة بين قيمة الصحيح والمحعيب 
في كل تقديرء ثم يؤخذ المعدل هذه السب م 
يستخرج من القيمة ا معاوضية بهذه النسبة» فتكون 
طريقة الحساب في المخال المتقدم كالآني : 
ست = ل النسبة في التقويم الأول 


0 
ے1 اس اترم امان 


+ =+ 


۳ 5 مجموع اللسب 


4 
سے + ۲= ل المعدل بين 


ر ا + fom‏ ا الاره 


وهه الطريقة منسوبة إلى الشمهيد الأول » 
غير أَنّ عبارته لا تدلٌ علیهاء لا في الدروس ولا في 
اللمعة » كا صرح به الشميد الثاني . 

ي سحکم عدم إمکان التقوم : 

ولو لم مكن معرفة القيمة إمّا لفقد أهل الغجرة» 
أو لمدم تفر الشروط اللآزمة فيم أو توكفهم» 
فهل يكتنى عطلق الط أو جب دفع الأكارء أو يكني 


(۱) أظر: الدروس :١‏ ۲۸۷. والروضة البهية ۳؛ ٤۷۵‏ 
۸۰ والجواهر ۴۳ : ۲۹۰ ۲۹۵ والمکاسب : ۲۷۲ 
.e‏ 


الأقلٌ ؟ وجوه» يظهر من السيّد اليزدي". والحقق 
الإصفهاني؟. والإمام الغميني". والسید الحوني ا 
الاكتفاء بالأقلٌ ولم يرجح الشيخ الأتصاري(* 
شيئ منهاء نعم ضمّف وجوب دفع الأكثرء ويظهر 
من صاحب الجواهر ازوم الرجوع إلى الصلح با 
يراه المحاكم. 

ك -صفات المقوم : 

اشترط بعض الفقهاء في المقوّم شروطأًء متهم 
الشميد الأوّل؛ حيث قال : «ويشترط في المقوم 
المدالة والمعرفة والشعدد والذكورة وارتقاع 
التہمةي". 


واشتشبكل عليه صاحب الجواهر :انلك 


مبان على كون التقوبم من باب الشمهادة» ومع الفض 
عن ذلك فاشتراط بعضہا لا یخلو مئ نظ زرا 


هذاء وقتم الشيخ الألصاري اكخرمين إل > 


() حاشية ا مكاسب» قسم النيارات (للسيد اليزدي) : 
۰۴ لکن قیده بالبناء على کون الأرش غرامةء رأ إذا 
کان مقابلاً لوصف الصحة فالأفوى هو وجوب دقع 
الأكثر. 

() حاشية الكاسب (للمحمق الإصفهانی) ٠١١١۲‏ . 

(۳) البیع ۱۳۸۰۵ 

(4) مصباع الفقاهة ۷ ۲۸۷. 

() المکاسب : ۲۷۳ . 

المجواهر ۰۲۳ ۲۹۰. 

(۷ الدروس ۲۸۸:۳. 

(۸ المجواهر ۰۲۳ ۲۹۰. 


............. الموسوعة الفقهية البيشرة / ج ۲ 


ثلاثة أصناف : 

الأول أن يخبر عن القيمة المتعارفة المعلومة 
والمضبوطة عند أهل البلد وأهل الخبرة منهم» وهذا 
الإخبار داخل في عنوان الشهادةء فيعتبر فيه ما 
يعتبر فيا من التعدد والعدالة والإخبار عن امش 
ونحو ذلك. 

الثاني - أن يخير عن نظره وحدسه بالسبة 
إلى قيمة هذا الثيء من جهة كثرة مارسته لأمثاله 
وان لم يعلم مدى رغبة الناس في شرائه فعلاء وملوا 
له ن له خبرة بالكتب المخطوطةء أو بالأحجار 
الكرية وحوهما'". وهذا داخل في صنوان أهل 
الخبرة. ويحتاج زيادة على ما تقدّم من الصفات إلى 
الحبروية أيضاً. 

1 اثالث -أن بخبر عن خصوصيات البيع مع 
كون القيمة معلومة في السوق» كالصائغ بخبر عن 
عیار الذهب هل هو ۱۸ أو ۲۰ء مع أن قيمة كل مهما 
معلومة في السوق. وهذا داخل في عنوان أهل 
الخبرة أيضاًء لكن ار يصرّح الشيخ بذلك. 

م قال :إن مرادهم من المقوم هو الثانيء وأا 
من حيث الشرائط فالأظهر عدم التفرقة بين 
الأقسام وإن احتمل اختصاص شرط تعدّد ا لمقرمين 
بالصنف الأولء لاه من باب الشهادة دون ٠‏ 
الأخيرين". 


أظر : مصباح الفقاهة ۲۸1:۷ والبیع ۵ .٠١١:‏ 
(۲) المكاسب (الحجرية) : ۲۷۴. 


ويرى السيّد اليزدي "أن الأرّل لابجب فيه 
التعدّد أيضاً؛ لاله ليس من باب الشهادة. 

ويرى السيّد اغوي والإمام اخميني أن 
الأول من باب الشهادة والأخيرين من باب 
الرجوع إلى أهل ا لحبرةء فيشترط التعدّد في الأرل 
دون الأخيرين؛ ويظهر ذلك من احق الإصفهاني 
أيضاً؛ مع تصريه بان الرجوع إلى الشاهدين 
ليخبرا عن القيمة السوقية ليس من باب التقو بم( . 

هذاء وبقیت بحوث أُخری في الأرش» ثبو ته 
في خيار الغبن وعدمهء وفي البة المعورّضةء وموارد 
سقوطه وملك العبد لأرش جنایته وعدمه وغی 


ذلك» وسوف تعطرق إلى أهتها في امواطن التا 3ا 


كعنوان : « عيب » و «غبن» و «هبة» وأعوها. 


مظان البحث : 
١‏ -كتاب البيع : خيار.الميب» الأرش بين 
المعيب والصحيح . 
۲ -كتاب الدينات : أرش البكارة وأرش 
الحكومة. 


( حاشية المكاسب. قسم النيارات (للسيد اليزدي) : 
ES‏ 

() مصباح الفقاهة ۷: ۲۸۵ ۴۸۷ . 

(۳) البیع ۵ :۱۳ ۱۳۸. 

(4) حاشية المكاسب (للمحقق الإصفنهانی) ۲ ٠١١‏ 
1 


O OE 
8 
إرشاد‎ 
لغة:‎ 
الدلالة والمدايد".‎ 
: اصطلاحاً‎ 
تنرد كلمة «الإرشاد» بهذا المعى في‎ 
: موردین‎ 
الأول - تسرد صغة لقسم. من الأوامر‎ 


وأإنواهي» فيقال : الأوامر الإرشادية» والنواهي 
الاإرشادية -في مقابل الأوامر والنوأهي المسولوية - 


روذلكبإقا تضكن الأمر أو النهي دلالة على أمر آخر 


هو المتصود بالذات» مثل قوله تعالى : « أطيغوا الله 
وأطيوا الؤشول وأولي الاه نكم € فان وجوب 
إطاعة هؤلاء عقليةء والآية ترشد إلى هذا ا لمكم 
العقليء ومثل الروايات الدالة على الاحتياط» مسن 
قبيل قول علي لكيل بن زياد : «أخوك دينك 
فاحتط لدينك با شسثت»". فإتّها -على أحسد 
الاحتالات -إرشاد إلن حكم المقل بالاحتياط» 


() أظر : العين. وأسان العرب + «رشد». 

النساء: 0۹ 

() الوسائل ۲۷: ۱۹۷. الباب ۱۲ من أبواب صفات 
القاضي. الحديث ٤1‏ 


ومثل قول أي عبد الله ا : «إذا هوت قي 
الأرلتين فأعدهما حت تفبعا»"ء فإلّه إرشاد إلى 
سبيتة الشكَ في عدد الركعات في الركعتين الأوليين 
لبطلان الصلاة» أو مثل ما ورد من النهي عن الملاة 
في جلد ما لا بؤكل لحمهء فاه إرشاد إلى مانعية 
أجزاء ما لا يؤكل سمه عن صحة الصلاة". 
وغيرها من الأوامر والنواهي الدالة على جزثية 
شيء لشي» أو شرطیته أو مانعیته. 

والفرق بين الأوامر. والشواهي الإرشادية 
والمولوية هو: أن المولوية يترتّب على امستعاما 
الواب» وعلى عصيانها العقاب -لو كانت إأاحة < 
جلاف الإرهادية فإله لا يرقب على لالجا 
واب ولا على مخالفتہا عقاب» نمم ما یترتا علخ 
بالصلاة مثلاًء فإ اهي عن الصلاة في جلد ما لا 
يؤكل لحمه إرشاد إلى بطلانهاء وذلك يعني عدم 
امتغال الأمر بالصلاة. فاستحقاق العقاب من جهة 
عدم امتغال الأمر بالصلاةء لا من جهة عدم امتثال 
النهي عن الصلاة فيا لا يكل لحمه. 

وقد وردت كلمة «الإرشاد» بهذا انى في 
كلبات الفقهاء والأصوليين كثيراً. 

الفاني - ترد مضافة إلى كلمة «الجاهل»» 


امتغال وعصيان الأمر المتعلق ہا الي کار رر 


() الوسائل ۸: 1۹١‏ الباب الأول من أيواب الخلل» 
الحديث .٠١‏ 
(۲) الوسائل ٤‏ : ۳۲۵ الباب ۲ من أبواب لباس الصلي. 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


فيقال : إرشاد الجاهلء ويريدون به : هدايته 
ودلالته إلى ما هو الصواب والصلاح. 

والإرشاد بهذا المعنی ام يتطرٌق له إلا بعض 
الفقهاء بعناوین اخری» ک«إعلام» و «تعليم» 
كا ستأتي الإشارة إليه. 
والذي نخصه بالبحث هنا هو الثانيء وأا 


الأول فوطنه الملحق الأصولي في عنواني «أمر» 
و«نپي». 


النسبة بين إرشاد الجاهل والأمر بامعروف والنهلي 
عن المنكر : 

إن مورد إرشاد الجاهل هو الجاهل بالحكم 
الشرعي أو موضوعه کا سيأتي توضیحه وأا 
رد الأمر بالعروف والنهي عن المنكر هو مالم 
باحكم والموضوع؛ لأنٌ الفقهاء عدون من شراط 
الأمر بالعروف تنجيز ا هكم في حق ن يؤمر 
بالمعروف أو يهى عن المنكر, واكم لا يكون 
منجزاً إلا مع العلم بالحكم وا موضوع ممأً. 

فالذي لا يعلم أن انعر حرام» أو يعلم ذلك 
ولكن لا يعلم أن ما يشربه مر لا يكون اهي عن 
شرب ا لمر منجَزاً في حه فل هذا الشخص لا 
يهى عن المنكر؛ لمدم صدق المنكر على ما يفعله» 
وذلك بسبب عدم تنجز الحكم -أي: الحرمة - في 
حقه؛ بل بُرشد إلى ما تعلق جهله به من الحم أو 
الموضوع أو كليهاء فيقال له : الخمر حرام» أو هذا 
خر 


تعمء لو كان عالماً جرمة ا حمر وبأنٌ ما يشريه 
خمر وجب نهيه عن المنكر؛ لصدق المنكر على ما 
يفعله ؛ لغالفته لتکلیف منجّز في حقّه. 


الأحكام : 

قبل بيان أحكام إرشاد الجاهل من اللازم أن 
بين مواطن الإرشاد؛ لأنّ حكم الإرشاد بختلف 
باختلاف موطنه. 


مواطن الإرشاد : 

يتحفق إرشاد الجاهل في موطتين : 

الأزل ني الأحكام الكلية الإهية : 

ويقصدون بذاك تعليم الجاهل بالأحكام 
الشرعية الكلية كتعليمه أصل وجو ب القلاة 

يتبا وأحكامهاء وكذا سائر المبادات 
والمعاملات. 

الثاني ني الموضوعات الخارجية : 

ويقصدون بذلك تنبيه المجاهل لما يرتكبه 

خطأء لا من حيث جهله بأصل ا لحكم» بل من جهة 
جهله بالموضوع» کمن یعلم ببطلان الوضوء بالاء 
المتنجّس. ولكن لا يعلم بأ الماء الذي يتوصًاً به 
متنجس فعلاًء أو كمن يعلم بحرمة شرب الحر» 
ولکن لا یعلم أن ما یشربه فغلاً مر أو كمن يعلم 
بحرمة قتل المؤمن» ولكن يقتل مؤمناً بعنوان أنه 
كافرء وجو ذلك. 

ورا يستشعر من كلمات بعض الفقهاء أن 


«الإرشاد» يطلق على الموطن الأول وما الماني 
فيطلق عليه «الإعلام». 


الحكم التکلیني للرشاد : 

الظاهر من كلبات الفقهاء أن إرشاد المجاهل 
بالأحكام الكلية الإهية واجب في المجملةء قال 
الشيخ الأنصاري بالسبة إلى تمل الجاهل : 

«نعم» وجب ذلك فيا إذا كان الجهل با حكم» 
لكته من جيث وجوب تبلغ التكاليف لیستمڙ 
التكليف إلى آخر الأبد بستبليغ الشساهد الغائب» 
فالعالم في الحقيقة مب عن اله؛ ليت ا حجة على 
اهل ويتحتّق فيه قابلية الإطاعة وا لمعصية». 

وقال اليد ا حوفي : 

وأا الأحكام الكلية الإية فلا ريب في 
جوب إعلام الجاهل بها؛ لوجوب تبليغ الأحكام 
الشرعية على الناس جيل بعد جيل إلى يوم القيامةء 
وقد دلت عليه آية افر والروايات الواردة في بذل 


كان ۇمڭىن لیثيروا كال ولا تر ن كل فرق 
منم طائقة لها في لذبن ليزوا ومهم إذارجغوا 
إلجمم لمهم درون € . 


المكاسب ۷۷:١‏ 
(۲) مصباح الفقاهة ١ء .٠١١‏ 
() التوبة ٠۲١۲۰‏ . 


ومن جملة الروأنات الواردة في ذل العلم 
وتعلیمه وتعلّمه + 

: ما رواه الكليني عن أي عبد الله ا‎ ١ 
«قال : قرأت في كتاب علي : إن لله لم يأخذ على‎ 
الجهال عهذاً بطلب العلم حى أخذ على العلياء عهداً‎ 
. ٠» ببذل العلم للجهّال؛ لأنٌ الملم كان قبل الجهل‎ 

۲ وما رواه -أيضاً عن أي عبد الله ا : 
إا بلك الناس لاهم لا تسألون»". 

وما رواه عنه طا أیضاً : «قال :لا يسع 
الئاس حت يسألوا ويتفقهوا»". 


«قال: 


.هذا وقد صرح بعض الفقهاء بوجوب ټول ر 
الأحكام عند نهم في حكم أخذ الأجلاول / 


الواجبات؛ حیث عدوا من جملتہا تمل الأسکام. 
قال الشيد الأول : «ومن الواج بلي جرم أخذ 


الأجرة عليه تعليم الواجب -عيناً أو كفاية من“ 


القرآن المزيز زالفقه والإرشاد إلى المعارف الإهية 
بطريق التنبيه ۶٠»‏ . 

وبهذا المضمون قال غيره أيضا. 

هذا كله في الأحكسام الكسليةء وأا 


الکافي .٤ ١ : ١‏ باب بل اعلمء الحديث الأول . 

() الکافی ۱ ؛ ٤١‏ باب سؤال العالم وتذاکره» المحدیث ۲. 

(۳) الکافی ۱: ٠١‏ باب سوال العام وتذاكرهء الحديث .٤‏ 

() الدروس ۱۷۲:۲۳ . 

(۵) أظر على سبيل المثال + مفتاح الكرامة ٤‏ ۹۲. 
وال جواهر ۲۲ .١١١:‏ 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 
الموضوعات» فهل جب فيها إرشاد الجاهل أو لا؟ 
فیا قولان : 

الأول -الوجوب» وهو الظاهر من العلامة 
حیث قال في جواب السیّد مهنا بن سنان عندما 
سأله عن رأى غير قد أخل بشيء من وضوثه أو 
غسله» هل عليه أن يعرف ذلك أم لا؟ : «نعم» 
يجب عليه إعسلامه؛ لأه من باب الأمر 
بالغرو ف »۱ . 

ونسب في الحدائق هذا الرأي إلى عض 
الفضلاء» ونقل عن صاحب المعالم أله نسبه إلى 
بعض الأصحاب أيضا". 

ولكن ناقش بعض الفقهاء العامة ا حلي ومن 
ارتأی رأیه: أن ادل وجوب النهي عن المنكر 
مختة با إذا كان صدور الفعل من الفاعل مسنكراًء 
وفي المىقام ليس كذلك؛ لأنا قد فرطنا جهل 
الفاعل بالواقع» فلم يكن ما صدر مسن منكراً في 
حق. 


عدم الوجوب؛ وهو الظاهر مسن 


صاحب المعال. وصاحب الحداشق. والشيخ 


() الرسائة المهتّائية : ۸ء المسألة 0۲ . 

۲۹١-۲۹۰ :6 امداق‎ )( 

(۳ أظر : مصباع الفقاحة ۱ : ۱۱۹ والحدائق ۵: .۴١١‏ 
)٤(‏ قله عنه صاحب الحدائق» أنظر ادائ ۵ : ٠١۰‏ . 
(0) المصدر تقسه : .۲١١‏ 


إرشاد 


الأنصاري» والسيّد اليزديء والسيّد ا حك ۳ 
والسيد الحونيء والإمام المحميني*: 

وهناك بعض النصوص تدعم هذا الرأيء 
منھا: 

١‏ ما رواه حمد ٻڻ ملم عن أحدها 
یک . قال : «سأاته عن الرجل یری في ثوب أخيد 
دما وهو یصلی ؟ قال : لا یؤذنه حئی ینصرف »7 . 

۲ ما رواه عبد ال بن سان صن 
أبي عبد الله ا : «قال : اغتسل أي من الجنابةء 
فقيل له : قد أبقيت لمعة في ظهزك أ يصبها الماءء فقال 


له : ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة 


بیده». 


۴ ما رواه عبد الله بن بکیر. قال : « لالت 


أبا عبد لله ل3 عن رجلي أعار رجلا قصل 


.۷۷:١ المکاسب‎ )( 

(۲) العروة الوق ؛ كتاب الصلاةء فصل إزالة النجاسة عن 
ثوب المصلي وبدنه» المسألة ۴۲. 

(۳) المستمسىك :0۳ . 

٠۲١-۱۱۹: ۱ النقیح ۲ : ۳۳۳ ومصباح الفقاهة‎ )٤( 

(0) تعرير الوسيلة ٠١ +١‏ كتاب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء القول في شرائط وجويماء الشرط الأول . 
المسالة .٤‏ 

() الوسائل ۳+ ٤۸۷‏ الباب ٤۷‏ من أبواب النجاسات» 
الحديث الأول . 

(۷ الوسائل ۳: ۸۷. الباب ٤١‏ من أبواب النجاسات. 
الحديث ۲. 


NY... 
. ۱»... فيه وهو لا صلی فیه. قال : لا بُعلمه‎ 

بل يرى بعض الفقهاء أ الإعلام يحرم لو 
آدى إلى إيذاء الجاهل أو إلقائه في العسر وا حرج 
إن بعض الفقهاء استثنى من ذلك الأمور 
المهمة. كالنفوس والأعراض والأموال الخطيرة. 
فأوجب الإعلام فيها. 

فتلا : لو اعتقد الجاهل أن شنخصاً مهدور الدم 
شرعاًء فتصدًى لقتله وكان محترم الدم في الواقع» 
قيجب إعلامه؛ لأنٌ إنقاذ النفس الحترمة واجب بأبة 
طريقة كانت» ومنها إعلام الجاهل بجهله. 

وكذا لو اعتقد أن امرأة معينة جوز له 
گا حهاء فأراد أن يتزوجها وكانت محرمة عليه في 
الواقع؛ لأتّها كانت أخته من الرضاعة وهو لا يعلم. 

إو اعتقد في مال كثير أله مال الحسربي الذي 


جوز إتلافه» فهمٌ بإتلافهء في حين أنه كان مالا 


لمؤمن لا جوز إتلافه. 
قفني هذه الموارد وأمثاها يجب إعلام ا لجاهل؛ 
لان في عدم إعلامه مفسدة وإن كان معذوراًلو فمل. 
وعد بعضهم من هذا القبيل ملع الصبي عن 
اللواط أو الزنا وعن شرب المسكرات إلى غير ذلك 
من.الموارد التي نعلم باهةام الشارع بها وعدم رضاه 
بوقوعها في الخارج. 


(۲) الوسائل ۳: ٤۸۷‏ الباب ٤١‏ من أبواب النجاسات. 
الحديث ۴. 


.٣۳۴ ۲ التسقیح‎ )( 


صرح بهذا الاستثناء الشسيخ الأنصاري“ 
والسيد المنوئي"؛ والإمام ا حميني ولا نستبعد 
أن يكون سائر الفتهاء يعتقدون ذلك وإن لم 
يصرّحوا به؛ لأله مستثبط من روح الشريعةء 
ويساعد: الذوق الفقهي. 

هذاء ويظهر من السيد الحكيم استفناء آخر 
وهو : استئناء المأكول والمشروب. فيجب فما 
إعلام الجاهل بنجاستيما" كي لا يأكل ولا يشرب 
النجس أو المتدجس؛ لقوله ج عند السؤال عن 
حكم الزيت الذي وقع فيه الجرذ-: « تبيعه » وتييته 
ن اشتراه لیستصبح به »ء والأمر بیان اة 
الزیت للمستري. لأجل أن لا یأکله. ١ا‏ 

ویتعدّى من الزيت إلى غيره من الأكولات 
والمشروبات بقرينة التعليل؛ فن 
بین الزیت وغيره. 

لكن اكان يشكل التعدّي عنما إلى 


() المکاسب ۷۹:۱. 

٠۲١ :١ رمصباع الفقاهة‎ ٠١٠ :۲ أظر: التنقيح‎ )( 
As 

(۳), تعرير الوسيلة ٠٠٠:١‏ كتاب الأمر بالعروف والنهي 
عن المنكر. القول في شرائط وجومهها. السألة .٤‏ 

() ولا عنصل وجوب الإعلام بصورة التسبيب؛ كالييع 
والإعارة ونحوهماء بل يجب على غير المسبب أيضاً على 
هذا الرأي خلافاً اليد انوي حيث خم ذلك بصورة 
التسييب. 

.۹٤ التہذيب ۹: ۸۵ باب الذبائح  الحديت‎ )١( 


قارعد واوق ر 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 
غیرهماء لعدم مناعدة الارتكاز العمرقي لذلك. 
فيتعين الاقتصار عل ٠‏ . 


تبیه : 

وردت كلمة «الإرشاد» معنى المداية 
ي مورد خر وهو إرشاد ا مساضر لشبادي» 
وقد تسعرّض له بعض الفقهاء في مسألة «بيع 
الحاضر للبادي»» متهم العامة في نهاية الإحكام, 
قال: 

«ولو استرشد البدوئي الحسضاري» فهل له 
إرشاذه إلى الادّخار والبيع على التدريج ؟ الأفرب 


جوازه»". 


ظا البحث 
أكثر ما يتطرتق هذا الموضوع في المسوارد 
التالية : 
١‏ -كتاب الطهارة : أحكام النجاسات. 
إعلام الغير بالنجاسة. 
۲-کتاب البیع : 
أ بيع الدهن المتنجس ولزوم الإخبار 
بنجاسته. 
ب -أخذ الأجرة على الواجيات. 


(1) المستمسك 0۲۳:۱ .06۲٤‏ 
() نهاية الإحكام 0۱۷:۲ 


أزض 
الكرة التي نميش علما. 
اصطلاحاً : 
للفقهاء إطلاقان بالنسبة إلى الأرض : 
الأرل - إطلاقهم بلجاظ تكونها من التراب 


وما يشتق منه: كا مجر والرمل والآجر واج 


والئورة» ونحو ذلك ما هو على وجه الأرض. ل 2 


وبهذا المعنى يكون مرادفاً للصعيد على باض 
معانيه» ويبحث فيه في موضوع الطهرات والنيقم 
والسجود. 

الثاني -إطلاقهم بلحاظ أنّها الكرة الي 
عيش علیهاء وبلحاظ ما تشتمل. عليه بحسب 
ظاهرها وباطتپا من أشجار ومعادن ونحوهماء مع 
اختلاف في سعة العنوان وضيقه في بعض المصأديق. 

وبهذا اللحاظ يبخث فيه في موضوع البيع 
وإحياء الموات وا نمس والغئيمة والوقف والغارية 
ونوها. 


الأحكام : 
للأرض أحكام كثيرة يكن تحديدها في 


١-أحكام‏ الأرض باهي أرض. 


.14 
۲-أحكام الأرض بحسب أقسامها إسلامياً. 


وهذا التقسم يخضع لاعتبار آخر فی غير 
الاعتبار الأول الذي ذكرتا فيه إطلاقات الفتهاء: 


فاه قد بحصل تداخل في التقسيمين. 
أوَلاً-أحكام الأرض اهي أرض : 

أ-طهارة الأرض :' 

الأرض طاهرة في حد ذاتهاء؛ لأنٌ الأصل 
طهارة الأشياء» فهي على الطهارة حى يعلم 
تجاستہا. 

ب -مطهرية الأرض : 

تكون الأرض مطهّرة في موردين : 

١‏ -تطهيرالآنية إذا ولغ فما كلب أو خازيرء 


بآلاء والتراب» وقد تقدّم الكلام حولة في عنوان 


ية ويأتي في عنوان «ولوغ». 


۲ -تطهير باطن الف والقدم با مشي علا 
إذا أصابتهيا نجاسة. 

وأا بالنسبة إلى هذاء فنقول : قد اعى عليه 
الإجماع عدد من الفقهاء'"ء وروي عن ابي 5 
قوله : «إذا وطأ أحدكم الأذى بيه فطهورها 
التراب ٩»‏ وورد عنه 4 أنه قال : «جعلٹ لي 


(۱) أثظر : جامع المقاصد :١‏ 1۷۹ والمدارك ۲۷۲:۲ 
وا جواهر ۴۰۴:1 

(۲) عوالی اللاي ۴ وانظر سان ای داود :۱۰۵ 
باب فی الأذی يصيب الشعل» تساسل الحدیث ۴۸۵ 
Aly‏ 


الأرض مسجداً وطهوراً»" بناء على تفسير 
الطهور بالطاهر المطهّر» وورد عن أي عبد الله ا 
أله قال : «إِنٌ الأرض يطهّر بعضها بعضاً». 

وهي طهر باطن القدم' وا لحف والنعل 
ونحوهاء وفي تطهير غيرها من : أسفل خشبة الأقطع 
وعصا الأعرج وعكاز الأعمىء ويدي وركبتي من 
يشي عليا خلاف» ولم تعض هما كدير من 
الفقهاء» وأكر من تعض ها رى منع تتطهيرها 
بالأرض. 

وذکروا لنطھیر الأرض شروطاً بعضہا مق 
عليه , وبعضما مختلف فيهء وهي : 5 

١‏ زوال عين النجاسة : وهذا متفق جللهرإة 
لا تعصل الطهارة مع بقاء مين النجاسة. | 

۲ -طهارة الأرض ؛ ذهب إلیه پعضہ مء گا 


الجنيد". والشهيد الأول والحئى 15ا3 


(۱) الوسائل ۳: ٠٠١‏ الباب ۷ من أبواب انيم , ا حديث 
a‏ 

() الوسائل ۳: ۵۸ء الباب ۳۲ من أبواب الفجاسات. 
الحدیث ۳. 

نقله عنه می في آلمعتبر» وربا يلوح منه قبوله أيطضاً؛إذ 
م یرده» راجع العتبر : ۱۲١‏ . 

. ۱١: الذکری‎ )( 

(۵) جامع المقاصد ۱ : ۱۷۹. 

() المسالك .٠۳١ :١‏ لكن تسب إليه أله استجسن عدم 
اشتراطها في روض ال جنانء وهو غير واضح ء أظر روض 
الجنان : ١١۷١ء‏ نعم يظهر من الروضة عدم اشتراطهاء 
أظر الروضة البية ١‏ :11. 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


التاتيينء وصاحب المداركا"» وصاحب المحدائق". 
وضاحب الجواهرا"» والسيّد اليزدي؛ والسيد 
الحكم*» والسيّد الخوني"؛ والإمام الحيي". 

١-جفاف‏ الأرض : واشترطه الفقهاء المتقدّم 
ذكرهم إلا العهيد الأول في الذكرى*؛ والثاني في 
الروضة" فإتّها ل یشترطاه» وقد تمه العامة 
لکن اشترط أن لا تكون الأرض وحاا"'. 

واستفنى بعض مشترطي الجغاف الرطوبة 
القليلة غير امسريةء كالسيد اليزدي" والسيد 
الغو" وصرع بذلك اليد لاني -أيضاً دفي 
الروض ". 


0 ارك 1:۲ 

٤۵۷:۵ الحدائق‎ )( 

ال جو اهر ۳۰۸۰ . 

)١(‏ المروة الوئق : كتاب الطهارةء فصل المطهرات. 
الثاني ؛ الأرض. 

(0) المستمسك 1۹4:۲ ۷۰. 

التتقیح ۱۲۸۰۳ . 

(۷) تحسرير الوسيلة ١؛ 1١١‏ كتاب الطهارةء فصل 
المطهّراتء ثائما : الأرض. 

(۸) الذكرى ؛ ١٠ء‏ حيث اقتصر على اشتراط الطهارة. 

(4) الررضة الييية 11:١‏ . 

(۰) نهاية الإحکام ۱ :۲۹۱. 

المروة الوثق : كتاب الطهارة » المطهّرات» الاي : 
الأرض. 

(۲) التنقیح ۱۳۰:۲۳ . 


(۱۳) روض الجئان : ۱۷١‏ . 


والمراد من الأرض ما يشمل التراب والرمل 
والحجر والآجر وا جص والنورة, أا المطلي بالقار 
والمخشب ونحوهما فقد استشكل فية الملام2 
والسيد اليزدي" والسیدان ا لمکم وا لخي ؛ 
لانصراف الأرض إلى الأرض المعهودة. كا اآعى 
العدّث البحراني* عدم ا لحلاف فيه. 

ج تهر الأرض : 

يكن تطهير الأرض بسطهزين :الماء 
افی. 

١-التطهير‏ بالماة؛ 

تختلف كيفية التطهير بالماء بحسب نوع المماء 
وحالات الأرض؛ فإ الأرض إا صسلبة واا 
رخوة» والماء إا قليل أو كثير, فهنا أربع صورا: 

الأولى:- إذا كانت الأرض طکلبةذوكیان 
التطهير بالماء الكثير, كالكر وا لجاري وماء المخطر, 
فلا إشكال ولا خلاف ظاهراًني حصول الطهارة نع 
زوال المين في هذه الصورة, 

نية -إذا كانت الأرض صلبةء وكان 

التطهير بالماء القليل؛ فقد صرح صاحب الجواهر 
باه لا بحت في إمكان طهارتماء لكن يبق الحل الذي 


نہایة الإحکام ۲۹۱:۱ 
(۲) تقدم تریب 
(۴) المستمسك ۲ + 14-۷ . 
() التنقیح ٠١١:۳‏ 


(ه) الحدائق ۵ :۵۸ 


تجتمع فيه الفسنالة نجس . فاا أن يكؤن طريق 
لخروج الغسالة أو تحفر خفيرة لتجتمع فيهاء م طم 
بالتراب الطاهر. كا صرح بذلك السيّد اليزديا". 
ولم يعلق عليه الشييدان اكيم" والوقي 8 . 


الفالفة - إذا.كانك الأرض رخوة وكان الماء 
کقيراً -بأن کان جازياً أو كرأ أو عتا فا معروف 


بين الفقهاء حضول الطهارة ذلك لكن ينلبغي 
وصول الماء بكثرته إلى ما لاقته النجأسة في عمق 
الأرض. 

الرابعة -إذا كانت الأرض رخوة وكان الماء 


قليلاًء فالعروف -أيضاً -عدم حصول الطهارة 


ذلك بناء على نجاسة الفسالة _كا هو المشور - 


لمدم إمكان انفصاها عتا حينثٍا وهو شرط في 


التطهير بالماء القليل. 


نعم ٠‏ أستظهر من احق الحلي إمكان ذلك إذا 
كانت الأرض منجدرة وأمكن إجزاء الفسالة عن 
عل الغسل". 


( الجواهر ۹ ۴۴۹. 

(۴) المروة الوق : كتاب الطهارة» فصل المطهرات. 
الأّرّل : لاء المسألة .۲١‏ 

0١:۲ المستمسك‎ )۳( 

() التتقیے ۹۲:۳ 

)١(‏ أنظر المصادر المحقدمة. 

استظهره من كلانه صاحب ا لجواخر» انر الجواهر : 
والمعتار : ۱۲۵-۱۲۶ . 


كبأ ويظهر من الشيخ إمكان ذلك أيضاً ولو م 
تكن الأرض منجدرة, فيا إذا اي علا ذنوب". 
لما روي أن أعراياً بال في المسجد. فأمر الي 4 
أن بلق عليه ذنوب, لكن ل يرتض ذلك أغلب 
الفقهاء. نعم ارتضاء ابن إدريس©. 

واستتنى السيد اليزدي" من الأرض 
الرخوة الأرض الرملية إذا كان لاء برسب فبها إلى 
الداخل؛ فيطهر الظاهر متها ويبق الباطن نجساًء 
إلا أله استشکل فيه ولک السیدین امک ° 
والمخوئي" دفعا الإشكال عنه. 

۲-التطهير بالشمس ؛ 


تطهر الأرض بالشمس على المعو ري قزل 2 
أي جعفر ا : ذما أرقت علية المنمان فق 


طهر»* أو «كلٌ ما أشرقت عليه الشملتن هي 
طاهر». 


الوط 1۲۱ 

(۲) صحیح مسلم ۲۳۹:۱ الباب ۲۰ من أیواب کتاب 
الطهارة؛ رقم تسالسل الحدیث + .۲۸0-۲۸٤‏ والذئوب : 
الدلو الملأى. وقيل : الدلى العظيمة (لسان العرب). 

(۳) أظر على سبيل الخال : المععبر : ٠١١‏ ۵٠ء‏ والمسالك 
۱ والمحدائق ۵ : ۳۸۰ وغیرها. 

() السرائر ۱۸۸ 

(۵) و )١(‏ و (۷) تقدّم تخريج أقواشم. 

(۸) الوسائل ۳: .٤٥١‏ الباب ۳١‏ من أبواب النجاسات» 
الحديث ۵. 

(۹) الوسائل ۳: .٤٥١‏ الياب ٠١‏ من أبواب النجاسات. 
الحديث 1. 


............... الموسوعة الفقهية الميسرة / ج ۲ 


ونسب الخلاف إلى ابن الجسئيد والراوندي 
وابن حمرة والحقق ا حلي . 

ويشترط في ذلك : عدم وجود جين النجاسة» 
وأن تكون الأرض رطبة» وأن بحصل الجفاف 
بإشراق الشمس خاصة؛ لا بها وبعامل آخر 
کالرع". 

راجع تفصيل ذلك في عنوان «شمس ». 

د اتيم بالأرض : 

لا إشكال في أن حل التيئم هو الأرض؛ لقوله 
تعالی  :‏ فلم تچوا ماء نيوا ضعيداً طا )۳ . 
والصعيد هو إا مطلق وجه الأرض أو خصوص 
الراب منه على اختلاف التفسيرين» ولقول ب : 
«جعلت لي الأزض مسجداً وطهورا»*. والطهور 
هو إلطاهر المطهّرء ولقول الصادق 3# -في جواب 
من سأله عن الوضوء باللبن -: «لاء إا هنو الحاء 
والصعید». 

نعمء اختلف الفقهاء في أن التيثم هل يصح 


.۱۲٤: أظرالممعبر‎ )( 

() أنظر :الم واهر ٠٠١:١‏ والمستمسك ٠۷١:۲‏ 
والتنقیح ۱۳۹۰۴۳ . 

النساء : ٣٤ء‏ وامائدة :1 

)٤(‏ الوسائل ۳: ۳٠١‏ الياب ۷ من أبواب التيكم. 
الحدیث ۲١۳و‏ ۶. 

() الوس اثل ٠۳١۱:۳‏ الباب ۷ من أبواب الشيم. 
الحديث 1. 
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بطلق ما يصدق عليه الأرض أ ببعضهء بعد الناقهم 
على عدم جواز التيكم با لخدن وال 
لا يصدق عنليه امم الأرضن قتطفاً؟ ومنها 
الاختلاف هو الاختلاف في صدق الضنعيد على 
مطلق ألأرض أو خصتوض بعض أجزائه : والأقوال 
فی انالا کا بلي : 

١‏ د جوازالتيقم بتطلق تنا ينصدق اعالية 
الأرض من التراب والحجز والرمل وا جص والنورة 
-قبل إحراقها - وها هو ألمقبور: 

٣‏ -اختصاص الجوأز الراب فقط؛ وهَذا 
رأي السيّد المرتضى في شرح الرسالة -كها نسبه إليم 
افق وأي الصلاح اللي یٹ يجان 
الفافد للتراب فاقداً لاطهورین. 

۔اختصاص الجواز غير المج کی لرا 
والرمل ونحوهما عند القن .متها وا جواز با تعجر 
عند عدم القكن. هذا إذا لم يكن على ا مجر تراب 
ونحوه» وللا فهو بحكم التراب» وهذا رأي الشيخ 
افيد“ والشيخ الطوسي في النهاية» وسلارء 


(۱) أنظر : الحدائی ٤‏ : ۲۹۳ والجواهر ۵ ١١۸١‏ . 

1 به إليه امن ني امعتير..ونسب إليه رأياً آخر واف 
فيه المشهور, أظر المعتبر ٠١۲١‏ . 

(۳) الكافي في الفقه ۱١١:‏ 


() النهاية : .٤۹‏ 
المسراسم : ٠١‏ وفيه خنفاء إلا أن عضتص الصعيد 
بالتراب. 


VIELE ete asa e 


وان رة( واین إدریس ٩‏ 


٤‏ -جواز التيّم بالأزض وبکل ماکان من 
جنسہا کالکحل والزرنیخ» تسب ذلك إلن ابن أ 
عقیل ار ر د ف ا 
وفیه تفصیلات برأجع فیا عنوان « تیم ». 

ه_السجود على الأرض :+ 

أجع غقهاء الإمامية على أن السجود لا يصح 
إل على الأرض أو ما أنبتتة ا ل يكن مأكول أو 
ملبوساً؛ فكل ما صدق عليه ابم الأرض يصح 
الشجودعليه» ناء كان تراباً أو حجراً أو رملا أو 


غيزذلك» وما لم يصدق لم يصح وإن خرج متها 


كأغلب المغادن مبثل + الذهب والفطّة والمقيق 
وألفیروزج والقيز وجو ها . 

پزاجع تفصیله في عثوأن «سجود ٩‏ 

و بوت الخمس ني الأرض التي يشبةرمها 

الذقي من المسلم : 

نسب إلن المشهور القول بثبوت ايمس على 
الذي في الأرض التي يشتريما من المسلمء ؤنسب 
إلى بعض المتقدمين من الأصحاب كابن أي عقيل» 


() الوسيلة :۷1. - 

() السر از 1ء ۱۳۷ 

(۳) نسبه إليه ا حى أنظر الممتبر ٠٠۲:‏ . 

() أظر على سبيلن المغال:: الستمدياك ۵ : 4۸۷ ئد 
العروة ۲ : ۱١‏ وللشيد النوئي إإشكال في جدم:صدق 
الأرض على الأحجار الكرية , كالقيق والفيروزج . 
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وابن الجنيدء والشيخ اليد وسلارء وأيي الصلاح 
عدمه! لام يتطراقوا إلن .ذلك سند ذكرهم 
ما يشت فيه المخمس!". 

وني المسألة تفصيلات يراجع فما عنوان 
«خسن». 

ز-بيع الأرض: 

تلف الأرأي شن حنيث جوا بيعها 
وغةمه» ؤسوف نين ذلك عند بيان أقسا الأرض» 
ولکن نسیر هنا إلى أمرین + 

٠‏ الأول أنه جوز بلي الأرض بالوصف 
وبالمشاهدة» وا ي 
يرفع الغرركايأتي تفصيله في إجارة لارا 

الثاني -إذا كان ف عقد البيع ما يدل عل 
دخول بعض الأشياء مع الأرض عنكتيتواءفلاكلام 
یه وإ قد صرح الفقهاوا؟ انهلا بد من متابعة 
اللغة والعرف في تشخيص ذلك كسائيالمنبيعات. 
ومن المعلوم أن الأعزاف تخبتلف بحسب الأزمنة 
والمكنة. 1 
٠٠‏ هذاء وقد ذكزالفقهاء عض الأمثلة والغاذج 
في هذا الجال لا يسمنا التعرًّض هاء وا نشير إلى 


( أظر على سبيل المعال : الحدائق ٠١‏ : ۹١۳وا‏ جواخر؛ 
10ء والمستتلك 8-5:۹ . 

۱4۸ : ١: :۲۷ء :والقواعد‎ ۲٠ أطر: ترائ الإسام‎ .١( 
۷18 ٠۶ انالك ۴ ۲۲۷ وضفتاخ الكرامة‎ 
5 ۲۴ وا لجو اهر‎ 


أن يكون الوصف' بيا 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج ١‏ 
مورد واحد لكثرة أهتيته. وهو : أله لو باع أرضاً 
فهل يدخل فيا ا عدن ا مؤجود فبها أو لا؟ 

للفتهاء ۔بشکلی عام فيه قولان : 

الأول أنه يدخل ضبمن الأرض» وهذا هو 
الرأي السائد. ومن القزم به على سبيل الممغال - 
الشيخ» والعلامة"» والشميد الأول" وصاحب 
الجواهر". والسيد احكم* والإمام الشميني. 
وعللوه بأنّه جزء الأرض. 

الثاني أنه لا يدخل؛ وهؤلاء على قسمين؛ 
لاختلاف وجهة نظر بعضيم تجاه ملكية المعدن عن 
وجهة نظر سائر الفقهاء. 

فبعضهم يزى عدم الذخول؛ لأ المعدن 
حقيقة أخرى غير الأرض ؛فلذلك لا يدخل ضمن 
بيع الأرض» ومنهوم كلامهم أنه يبق على ملك 
شالك الأول: وهذا الرأي استقربه الملامة في 
التراعد"" وولده ف الإيضاح؛ وأختاره الق 


الېسوط ۱۱۰:۲ . 

(۲) التذكرة (الممجرية) ١ء‏ 0۷۲. 

(۳ الدروس ۲۰۱۰۴ 

() الجواهر ۲۴ :١۳٤١ء‏ 

(ه) منهاج الصا جين (للسيد امک :٠۲‏ .كاب 
التجارة » الفصل السادس » المسألة 0. 

1 تحرير الوسيلة ٠۵۹ :١‏ كتانب البيع» ما يمدخل ا 
المبيعء المسألة . 

۱١١: القواعد‎ ۷( 

(۸-إیضاح الفوائد ٠0۲١‏ 

(۹) جامع المقاصد ۲ : ۴۸۵. 
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والشهید"" التانیان. 

ویزی بعض آخر دم الدخول لا من جھة 
أن المعدن حنقيقة أخرى» بل لأنٌ زقتبة ا معدن 
لا تدخل في ملك الأفراذء نعم لكا المنعدن من 
يستخرجنه:افعلى هذاالا يكمون المعدن - مام 
يستخرج -أملكاً لا لليالك الأول ولا للسثاني» بل 
يلكه من يستخرجه. وهنا ما ذهب إليه السيد 


الحوى" والسيّد الصدر". وزاد الأخنير: أله 


پنبغي مراغاة حن أصاحب الأرض:إذا أراد غيره 
الاستهار من المعدن» وهو أمزواضح. 

ح -إعارة الأرض + 

لا إشكال ظاهراً في جوا إعارة الأرضيلاق 
الجملةء سواء كانت لدفن منت أو غرس وزرع 
وبنناء ونصوها"» وأا وقح الحلا فق تع 
جزئيات هذه الموارد» شير إلمما فيا بلي : 

+ -إعارة الأرض للدفن‎ ١ 

تجوز إعارة الأرض للدفن » ولا جوز رجوع 


() المسالك .۲۳٣۰۳‏ 
)مهاج الصسالمين سيد اوی ) ٤۵ ٠۲‏ كعاب 
العجارة» الفصل الشادسن. المسألة »1۷١‏ لكن خم 
ذلك بامعادن الباطنة . أا الظاهرة فهي تدور مار صدق 

التبغية للأرض عرفاً. . 

(۳) منہاج الصالمین (للسید ا میکے) ۴: .٦٤‏ کتاب 
التجارة. الفضل الشادنق » هام المسألة. 0. ؤافظر 
EEA+Y iol‏ ا 

.۱۷١ :۲۷ الجواهر‎ )( 


i 
المعير عن الإعارة بعد الدفن إذا كان المت مبلا‎ 
أو بحكه إجاعاً كنا اآغاء عدد من الفقهاء؟-؛‎ 
لمدم جواز بش قبر المسلم إجماعاًء أا قبل الدفن‎ 
فيجوز الرجوع» واختلقوا قي جوازه بعد وضع‎ 
المت في القبر: قبل طتهءللشاك في نحق النبش‎ 
بإخراجه الاشى»منالشلك قي صدق الدفن جرد‎ 


وضعه دون .طكّه: 

راجع :إذن. 

۲-إعارة الأرض لغير الدفن : 

تجوز إعارة الأرض للزرع والغرس والبناء 
كا ققدم -ويجوز رجو ع المعير عن إعارته قبل 
تمق ذلك بلا إشكال؛ لأْنٌ السارية عقد جائزء 
وإغا الإشكال قي رجوعه بعد التحققء'فقذ اختلف 
الفقهاء فيه على أقوال: 

١‏ لذا كانت العارية للبناء والغرس» وکائت 
افيجوز الرجوع 
فاء وادّعى فخر الحقّقين عليه الإجماع(؟.٠‏ 

۲ وان كانت إلى مدة فالمقہور جواز 
الرجوع قيها أيضأًء لكن المنقول عن ابن الجسئيد: 
أنه لا يجوز الرجوع قبل انقضائها: 

۴-وإذا كانت العارية للزرع؛ فلا جوز 
رجوع المعير قبل إدراك الزرعء ولا جير المستعير 


مطلقة -أي من دون تعيين مدّة 


(۱) أظر : مفتاح الكرامة 1١ +١‏ والجواهر ۲۷+ 1-٨۷۸‏ 
۹ 
(۲) و (۳) ایضاع الفوائد ۱۲۲۲۰۲ 


على.الإزالة: بل بجبر ا لمعي على التبقية »لأ له أمداً 
معيناً هذا مذهب الشيخ ‏ وابن إدريس؟. 


وحيث يوز الرجوع والمطالبة بالإزالة : 


سكا هوا لمشمور غلاب شن دفع الأرش على. 


المشمور؛ بل يظهر من بعضمم أله لا خلاف فيد" 
> .وكيفية معرفة الأرش هي أن يوم الشجر أو 
الزرع أو آلات البناء قائمة في الأرض وهي مغروسة 


ومزروعةء ثم تقوم وهي مطروحة على الأرض» . 


فالفائض من القیبتین هونالأرش9. كنا تقدم في 
عنوان «أرش». 
وهىناك رأي آخر وهو: ا 


أنها باقية كذلك: وتقدز ا هي مقلوعةء فا صل 
فيها من النقص بسبب هدم البناء -وكهو لقال من 


القيمتين هو الأرش. اختار هذا الرأي صاحب ˆ 


الجواهرا؟. 
ط -إجارة الأرض : 


۰ جلا إشكال ولا خلاف في جواز إجارة 
الأرض إجمالا, لكن يبغي تعيين الأرض إا 


ايبوط 01:۳. 

الرائر ۳:۲ 

اظ : انداشی ۱ ۹۷ واو اهر ۷ ۷۵ ن 
۷ 

()/أنظر؛ امنالات( المجرية) .۳٠۹:١‏ والمصدرين: 
السابقين وغيرها. 

() الجواهر ۲۷ :۱۷1 1۷۷.: 


تقر قیجقمر 
الآلات با هي.مستعملة في البناء من دون فلال م 


الموسوعة الفقهية الميشرة g/‏ 
بالمشاهدة أو بالوصف با يرفع الغرر"؛ أا 
إجارتها على نو الكل في الذة ء بحيث تكون قابلة 


للانطباق على عندّة موارد فاستشكلوا فيه" 
واستشنى اليد اليزدي ما إذا كانت قابلةً للوصف 
بحضيث يرفع الغبرر» ووافقه الستيدان کک 
والجوقي۳۔ 
. وينبغي. تعيين المافعة.المطلوبة من الأرض. 
كالغرس والزرع والبناء ونو ذلك . 
وإذا استؤجرت الأرض للزرع فلا بد مسن 


للزرع» فلو لم يكن هما مام زوم یکن إجبراؤ إلا 
بطلت الإجارة*. 

١ ٠‏ ووز إجارة الأرض لتغبل مسجداًء 
لكتّم اختلفوا في.ثبوت أحكام المنجد. علا فقد 
() أظر : جامع المقاضد ۲٠٠٠٣۷١‏ وفعاخ الكرامة ۷: 
‘A‏ 

() أظر؛ جامع امقاصد ۷: ۸۸و 14 والجواهر ۲۷ : 

ومقتاح الكرامة ۷: ۹ . 
۳ العروة الوشق + كتاب الإجثارةء الفصل 1 السألة 


)4 جاع اام fM:Y‏ وا کرد NA:‏ 

)6 أظر :جاع القامند ۷ 6 - 4 والحدائق. ۴١‏ + 
وشفتاح الكراصة 4¥ والمىستمسىك :٠١‏ 
١٠ء‏ ومستند العروة (الإجارة) :6ا فيا العبروة 
الوثق. a‏ 


نف العامة _كها نسب إليه" -وامحقق!" والشهيد“ 
الثانيان ذلك. وأعلله الحقّق : بأ إطلاق المسجد 
عليما بجاز باعتباثبوت مقصود المسجد هاء وهو 
إعدادها؛للصلاة ‏ وعلله الشهيد : بأو شرط المسجد 
أن يكون موقوفاً والوقف شزطه التأبيدن والإجارة 
ينافیا التأبيد. 2 
وظاهر کل من السید امالك اوصاجب 
الجواهرا* موافقتب) لزلك. 

هذاء واستظهر الق الأردييلي بوت | كام 
المسجد؛ لدم .بوت اهبنترايل الوقنفية في أصل 
المسجد» ون كان ظطاهر الضبارابت ذلكل؟. 
وفستل السنيد اليزدي بين.ما إذا جذان 


الاستشجار نجرد الصلاةء فالأفوى حدم تر تب اآثار 


المسجدية. وبين ما إذا كان بعنوأن المشجدية ركان 
المدة طويلة دكمثة سئة أو أزيد -. 
آثارالمسجدية": 

وارتضى السيّد ا وني هذا التفصيل لو 
صحت الإجارةء وعندنر لا فرقبين المة القصيرة 


بعد ترب 


۲٤١ نسبه إليه اليد الماملي في منتاح الكرامغت۷؛‎ ١. 
.۲٤۳ جامع المقاصد ۷ء‎ )( 
۲۱۴-۲۹۹ اساللف‎ )۳( 
.۲۶۸۰:۷ مفتاع الگراعة‎ )٤( 
..۴١1¥ الجواهن‎ )0( 
oN: ٠١ جمع الفائدة والبرهان‎ 
۲ المروة الوق : كتاب الإجارةء الفسصل 3ا لمسألة‎ )۷( 


والطويلة :لك الإشنكال في صخعا؛ لأ المسجدية 
تساوي تحریر الأرط ء وهذا َء يتور فيه 
الدوام والاشتمرارء والإجارة تنافيء؟. 

ويظهر ذلك من اليد الىك أيضا. 

۴ بالا جوز على النت پور" إجارة 
الأرض للزرع وجعل المنوض ما بحضل منها؛ 
لوزود التهي نه وعبلل في عضا بألّنه غير 


مضمون فاد قدلا تتح الأرض شنيتاًء بخلاف 
الذهب والنطة اتيا مضموتان ال . ٠, ٠‏ , 

وكلام احق في الختضاز. والملامة في التبصرة 
يشعر با لجوابعلن كراهة فقد قال الأرّل: بإوتكره 
إجارة الأرض للرراعة بالحنطة أو الشعير ما 
وقال الشاي ؛ «وؤيكره إجارة الأرض با بطد 
والشجيي»"ء ونب إلى العامة القول بالكراهة في 
ألفتلف أيضاًء لكن كلامه ظناهر.في المئعء قبال؛ 
«ويجوز أن يستأجر الأرض بنا لحنطة ويز زعها 
حنطة على آلاأشہر: لا ا خرچ منہا...». 


مستند العروة (الإجارة): .۴٣۳ ۴٤۰‏ 

() المستمساك ۱۱۹:۱۲ 

(۳) اظر :مفتاع الکرامة.۳۰۲۰۷- ۴١۴‏ 

() الوسائل ۱۹+ ٠١‏ الباب ١١‏ من أبنواب المنزازعة: 
الحدیث ۲. 

(۵) الفتصر التافع : ۶۸ (المزارعة )..: 

٠ (المزارعة).‎ 1١ : تبصعرة المتعلّمين‎ wv 

(۷ العف (المحجر&): ٤۷١‏ 


ويكن حمل كلام لوزي على أن تكون 
الأجرة حنطة أو شعيراً معنا من حي ثالكنيل أو 
الوزن لا أن يكون من حاصل نفس الأرض بحيث 
یکون غير مضمون المحصول. 

لكن صرح العدّث.الكاشاني بالكراهة حت 
إذاكان ا خرج منهاا. 

هذاء إذا اشترطا على أن تكون الأجرة جا 
يخريج من الأرض» وأا إذا. م يشةرطا ذلك بأن 
أطلقاء أو اشترطا كونه من رض أُخرى» ققد نسب 
الشهيد إل المشهور القول نا جوا على كراهة". 
وتبعه في هذه النسبة غيره". لكن يظهر من بق 
الفتهاء عدم الجواز.-أيضاً -لو كان ماجن 
مانیؤرع فیها وإن کان من حاصل أرض خر 
كضاحب الجسواهر © والسيكرئ ي امك 2 
واللوفي ١ء‏ بل به السنيد اممك إلى ظاهر الجميع 
عدا القائلين بالكراهة, 

هذاء ونسب الفقهاء إلى القاضي ابن الاج 
القول بحرمة إجارة الأرض بالطعام مطلقاًء سواء 
کان من حاضل هذه الأرض أذ أرض أُخرى أو 


() مفاتيح الشرائع 1١١:۳‏ الفاح :۷١‏ 
() المسالك .٠۴١٠‏ 

(۳) مفاتیح الشرائع 1١١:۳‏ . 

٠6:۲۷ الجواهر‎ )( 

(0) المستمسك ۱١١:١۲‏ 
() مستند المروة (الإجارة) : ۴۳۷. 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ۲ 
کان نقداً أو نسيئة". 

ولو كان:العوض في الذمة أواشةرط دفعد من 
الأرضالمسستاأًجرة» ل يستبعد عطهم جذوازه 
كصاخب الجواهر"" والشيذ ا حكر بل صرح 
اليد ا حوفي با لجواز. 

وخص السيّد اليزدي المسنع بالحاطة 
والعسمير*: لكن مرخ السسيدان ا مك © 
والخوتي" بعدم الاختصاض ٠‏ بل قال الأخير :م 
يرح بالاختصاص غيره: 

قال السيداليزدي ؛ «خراج الأرض 

المستأجرة في الأراضي النراجية على مالكها: ولو 
شرط كونه على المستأجر صح على الأفوى. ولا 
يضر كونه بجهولاً من خيث اله والكارة» لاغتفار 
مثل هذ الجهالة عزفاً». 

ويبدو سن المستند" والمستساك أن 
احكم مشهور أو متسالم عليه إل أن اليد الثاني 


ظز :المسالك ۵ ۱٤‏ والهڏّب ۱۰:۲: 
(۲) الجواهر ٠١١۲۷‏ 

(۳) المستمسك ١۲‏ ۱۱۷. 
)١‏ مشتند المروة (الإجارة 
() المروة الوق : الإجارة» القضل ٠7‏ 

.,11۸: 1١ المستمسلك‎ )( 

(۷) مستند العروة (الإجارة) :۴۳۴۸-۳۳۷ . 

(۸) العروة الوثق : الإجارة ‏ خاقة ن المسألة الأول 
() مستند العروة (الإبخازة)١۵٤.‏ 

( 0 السىك 14-3 


اشترط. معلوميته عند الاشتراط , ولو ؤاد السلطان 
على المقدار المشترط فهو على المالكء واستشكل 
صاحب الرياض في أصلالحجكم؛ لاقتصاء القاعدة 
كونها على المستأجرا.. ٠‏ 

والمراد من المالك كما نه عليه السيد 
الحكم هو الذي فوّض إليه الشصرّف في الأرض 
من قبل الساطان؛ لأ الأراضي التراجية كا 
سيأتي ام يكن هنا شالك خاص. إا بينلكها 
المسلعون د 
والأغلبب ذكروا هذه اللسألة في المزاوعة إلا 
صاجب المروة العقين ليها فإتّهم ذكروها في 
الإجارقب + . : ۵ 


ثانياً-أحكام الأرض بحسب أقسامها إ ياء 

قم الفقهاء الأرض من لحاظين. ودين : 
الأول من جيث اظ الأزض با هني أرض مع 
غص النظر عن كونها ي بلاد إإسلامية أو في بلاد 
كفر: والثاني من حيث لحاظها أرضاً إسلامية. 

وقد بحث الفقهاء -عادة قي موضوع 
الأرض من خيث اللحاظ الأول في كتاب إحلياء 
الموات» وسن حيث اللحاظ الشاني في كاب 
الجهاد» ورا ذكروا القسمين معأًء حَاصّة في كتاب 
البيع. 


() المسالك ۴٤:٠‏ 
) الرياض (الحجرية) .1١۳:١‏ 


N. 
: أ-تقسم الأرض با هي أرض‎ 
قت الفقهاء الأرضن -مطلقاً سواءكانت في‎ 
بلاد إسلامية أو غيرها إلى رأوبعترأقسام * عصامزة‎ 
بالأصالة. ومينة بالأصالة . وعامرة بالمرض » وميعة‎ 
بالعرض.‎ 

٠: بالأصالةء‎ ةراملايضارألا-١‎ 

وهي الأراضني الصامرة طييعياًء من دون 
تدخَل الإنسان في عارتهاء كالغابات وحباقة 
الشطوط والأنهار وروس الجبال.وبطون الأودية 
لو كانت عامرة وفيا أشجار. 4 

وهسذه الأراضي من الأنفال" فسيشملها 
گیکهاء فتکون للإمام ل » لکن استظه صاحب 
ا مجو اهر من كلام الفقهاء نّا ليست مسن الأفال» 
قال برأم غير المؤات إلذي يكن الأجد يد عليه 
-ومنه ما ية فلا دلالة في کلامهم على 
اندراجه ف الأنفالاء بل ظاهرة العدم» قيكؤن من 
المباحات الأمبلية حينئز »". 

ویری کخیں ہن التقھاء أ العام يشل 
أراضي بلاد الكفر وأراضي: بلاد الإسلام؛ بى وحن 
ماکان ینا عامراً ظبيعياً عند فتحهاغئوة: في حین 
یری بعضھم ۔کالشیدالصدر أن ما کان منیا عامرا 
طبيعياً وقت الفتح يدخل في الأراضي المفتوحة 


() أظر : المكاسب (المجرية) : ١‏ ومتصباع الفنقاهة 
e E: gla FEWT:‏ ۴ 
(۲) الجواهر ٠١١:۱١‏ 


عنوةء ویشملھا حکهاء ذهو کوتها للمتلمين. 
وهل تلك هذه الأراضي بالحيازة؟ ذكر 
الشبيخ:الأنضاري وجهين لذلك : 

اعدم حصول اللك؛ لأتّمامال 
الإمام ا 

۲ -حصول الملك. لان كبونها الإمام ا 
لااینافی جواز:حیازتاء کا لا یناف الإجیاء في 
الأرض المبتة كوبا للجمام لإا أيض. 

أك السيد السوقي الوجه الأرلء'وزاد في 
الملل ؛ بأنّ الحسيازة إا تكون في المباحات 
الأصليةء كالطيور والأسماك والبحار ونغوهاء إت 
کان له مالك ممن كأراضي الأنقال. نعم بک اج 
يشملها حكم الإحياء فا إذا وضع الإنسلان توم 
عليما وعمل فما جا يصلحهاء وال نوير 
حمق الاختصاص لا الملكية خلافاً للمشهور". 

۲-الأراضي الميعة بالأصالة : 

وهي الأراضي التي لا ینتفع جہاء إا لانقطاع 
الماء عنها: أو.لاستيلاء الماء عليهاء أو لاستثجامهاء 
أو غير ذلك نما يئ من الإتتناع بها 

وهذه الأراضي من الأنال أيضاً. فهي ملاك 
امام اء سواء كانت في بلاد الإسلام أو بلاد 
الكفر. Ee‏ ۲ 


0 اقتصادنا ا 4 . 
المكاسب (الحجرية) : ۱١١‏ . 
(۳) مصباح الفقاهة ۵ ١۳۷_۱۳۹:‏ 


ء.............. الموسوعة الفقهية الميشرة /.ج ١‏ 


وف تلاك هذه الأراضي بالإحياء وعدمه 
قولآن : 

الأول:- حصول الملكية بالإحياء لو قت 
شروطه» وها هو الرأي المشہور؛ بل دعي عليه 
الإجاع. 

الثاني -حصول حى الاختصاص والأولوية 
دون الملكية. ذهب إلى هذا الرأي كل من السيد 
الخوني" والسيد الصسدرا"؛ ونسب إلى الشسيخ 
الطوسي أيضاً حيث استفيد ذلك من كلامهفي 
باب الجهادء قال : «فأثا الموات فإتّها لا غم 
وهي للإمام خَاصة فان أحياها أحد من المسلمين 
كان أولى ي التصرّف فياء ويكون للإمام 
طستهاا»#. 

وكلامه في إخياء الموات سوسم اللعلكية 
والاختضاص: 

وهل جيب على الحيي دفع انراج في سقابل 
قله أو استجقاقه الأرض ؟ فيه تفصيل يرانجع فيد 


() المكاسب(الحجرية) : 11١‏ حيث تقل الإجاع عن 
عة من الفقهأء. 

() مصباع آلفقاهة 8 :۱۴۳-۱۲۸ 

.٤۲۱ ٤۱1: اقتصادتا۴‎ )۴( 

() قال الجيوهري : «الطسق : الوظيفة من ختراج 
الأرض» فارسي معرب ». الضحاح +« طسق ». 

(0) المبسوط ۲۹:۴. ۴ 

۷ ابوط ۲۷۸:۴. 


أرض . 
عنوان «خراج». كما يراجع في كيفية الإحياء 
وشرائطه عنوان «إحیاء». 

٣-الأراضي‏ العامرة بالعرض : 

وهسي الأراضي التي طرأً علا العمران 
بعد اموت وهذه على أقسام؛ لأ الأرض التي 
طرأً عليما العمران إا أن تكون ميتة بالأصالة 
أو بالمرض» والعمران إا أن يكون طبيعياً أو 
بشریاً؛ 

أ -فإن كانت الأرض ميتة بالأصالة وكان 
العمران طبيعياً فتكون من الأثفال كأصلها. 

ب ۔ ونما إذا کان الممران بشربًاً فتکون 


الأرض العياة ملكا للمحيي على المشہور, أو يجان 


له حقٌ الاختصاص والأولوية على الرأي الآخركا 
تقدم. 
ج وأا إذا كانت الأرض التي طرأً يما 
العمران ميتة بالعرض -بعنى أتّها كانت مسبوقة 

بالحياة م طرأ علا الموت -فسيأتي حكهاء 
م إن الحيي إبما أن يكون مسلا أو كافراًء 
والأرض قىد تكون في بلاد الإسلام أو في بلاد 
الكفر. 
فإن كان الحيي مسلماً وبقيت الأرض 
اقل كبيع وهبة 


عامرة, فلا یزول ملکه عنپا إلا 
وإرث ونحوهاء أو بالإعراض عنها. وأا إذا تركها 
حى ماقت فتدخل في القسم الرأبع الذي سنتعرّض 
له. ولا فرق في ذلك بین أن تون في بلاد الإسلام أو 
الكفر. 


WY... 


ون کان كافراًء فلو كان في بلاد الإسلام 
وقلنا بعدم اشتراط الإسلام في القلّك بالإحياء» 
قيعلك بالإحياء ولا زول ملكه إلا بسب ناقل 
أو بالإعراض» وكذا لو كان في بلاد الكفر إلا 
آنه يزول ملكه أيضاً بوقوع الأرض غنيمة في يد 
المسلمين. 

٤-الأراضي‏ الميقة بالمرض : 

وهي الأراضي التي طرأً عليما اموت بعد أن 
كانت عامرة. وهذه على قسمین : 

الأؤل دما كان مها مسبوقاً بالعمران 
الأصليء كا إذا صارت الأرض الحياة طبيعياً مينةء 
گلا إشکال فی بقائھا على حکھا الأول وھو كوا 
من الأنفال على الرأي المشور, أو من المباحات 
الأصلية على رأي صاحب ا لجواهرء كا ققدم في 
القسم التالك. 

الثاني ما کان مها مسبوقاً بالعمران 
العرضي. كا إذا كانت الأرض عياة بشرياً م طراً 
عليما الموات» وهي على قسمين أيضاً : 

دما إذا م يعرف ها مالك : وذلك كالأراضي 
الدارسة والمتروكة التي باد أهلها ولم يبق من 
أصحابها أحد. 

وهذا القسم كالموات بالأصل» فهو من 
الأقال» عند المشهورء لكن يري صاحب ا لجواهر : 
أنه لو بقي منم أحد ولم یکونوا معروفین فتکون 
أرضهم من مجهول المالك. فيشملها حكمه» وأمّا إذا 
م يبق فهي للإمام طا ؛ لکوئه وارٹ من لا وارث 


ل" لكن صرح اليد الشاني بأ الأرض إا 
تكون من بجهول المالك إذا كانت حيّة, وأا إذا 
كانت ميتة فتدخل ف ملك الإمام لا". 

ب ما إذاکان ها مالك معروف : 

وف ذلك صورتان أيضاً: 

الأولى -إذا كان ملك الأرض بالأسباب 
الملكة غير الإحياء كالشراء والإرث والمبة 
ونحوها. 

والمشهور في هذه الصورة -بل دعي عليه 
الإماع" :أن الأرض تبق في يد مالكها 
ولا تخرج عن ملكه وإن أصابها الموات. 9 

الثائية - إذا كان ملك الأرض بإلاسا ءا 
والمعروف أنّها تبق له ولورشته ما دام 
وأما إذا صارت مواتاً فهل تبق ي 
أو لا؟ فيه أقوال : 

الأول -أنّها تبق في ملك مالكها, ولا تنتقل 
إلى ملك الآخر لو قام بإحيائهاء ذهب إلى هذا القول 
جماعة» منهم ؛ الشيخ » والقاضي ابسن البرًاج*. 


الجواهر ۲۷:۳۲۸ . 

المسالك (المجرية) ۲ :۲۸۸. 

(۳) أظر: المسائك (المحجرية) ۲ : ۲۸۸ والروضة البية 
۷ - ۱۳۹ والمفاتیح ۲۳:۳ والجواهر ۳۸: ۲٢‏ 
I‏ 

(£) المبسوط ۴۹۹:۳. 

() امهب ۲۸۰۲. 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


وابن إدريس"» وابن سعيدا؟» والعلامة في 
التحرير"» والشميد الأول والحمُق الفانيا*. 
وصاحب الجواهر". 

الثاني - ّما تصير ملكا من أحياها ثائياً-لو 
توقّرت الشروط اللازمة في الإحياء- لأنها تصير 
وتا من الأنفال. وأوّل من اختار هذا الرأي فيا 
يبدو -هو العامة في الشذكرة: وتبعه پعض 
الفقهاء كالشهيد الثاني“ والحقّق السبزواريا". 
وانحدّث الكاشاني"". والمعدّث البحراني. 

اثالث -إذا كان خراب الأرض ناشئاً من 
امتناع العيي الأؤل عن عبارتبا فيزول مله أو 
حقّه على اختلاف المبنی ۔ عن الأرض» وان کان 
لسبب آخر فلا؛ إذ جرد الراب لا وجب زوال 
للك أوالم. 


(۱) السرائر ۲: ۴۷۵. 
() الجامع للشرائع : ۳۷١‏ 

(۳) تحریر الأحکام ۶۲ .٠١١‏ 
() الدروس 014۴ 

(۵) جامع المقاصد ۱۷:۷ -۱۸. 
۲ الجواهر ۲۳۰:۳۸ . 
التذكرة (الحجرية) ۲ 
(۸ المسائك (الحجرية) ۲ 


الأصح » كا في بعض السخ وإ فيشكل نسبقه إليه . 
الحدائی ۱۸ :۳۱۷-۳۱۹ 


اختار هذا الرأي الحقى الإصفهاني. 

الرابع -إذا كان الغراب ناتجاً من منع الظالم أو 
الغاصب من عمرانهاء أو كان ناشئا من غلبة الماء 
ونحو ذلك فلا يزول حن الحيي الأول» وال فيزول 


حقه. 


وهذا رأي السيّد الوقي"» ولعلّة يرجع إلى 
السابق» وعدّه في الجواهر قول؟. 

الخامس -إذا أعرض المالك الأؤّل عن 
الأرض فترجع إلى أصلها أي : ملكية الإمام 
ل -؛ لأنّها تصبح من الأنفال» فيجوز لير المالك 
الأول إحياؤهاء وني غير ذلك تبق على ملك مالكها 
ولا جوز لغيره أن يتصرف فما إل بإذئه. 

وهذا رأي الإمام اميتي . لکن اواو 
هذا ليس رأياً جديداً أيضاًء لو قلنا بأنالإتو ا 
موجب لزوال الملك على القاعدةء ددع هذا 
القول في القول الأول . 

م على فرض عدم خوونج الأرض عن ملك 
الأول أو حقّه» فهل يجوز لغيره إحياء الأرض أو 
ل فيه أقوال : 

١‏ - لا جوز الإحياء إلا بإذن الالك الأول 


(۱) الحاشية على اللكاسب (للمحق الإصنهاني) :١‏ 
9 

(۲) مصباح الفقاهة ۵ : ٠٤١-۱٤۰‏ . 

۱۸١:۲١ الجواهر‎ )۳( 

() البیع ۳۱۰۲۔۳۲. 


ومفهومه أله لو تصرف کان ضامناً. 

نسب الشهيد الثاني" هذا القول إلى بعض 
الفقهاء ولم يستهمء ويظهر من الإمام المخسميني ° 
اختياره. كا أنه الظاهر من كلام احق الإصفهاني 
في صورة عدم الامتناع من عبارة الأرض ٠"‏ 
ومن كلام اليد ا مخوني في صورة امراب 
القهري !۶ . 

يجوز ذلك» ويصير الشائي -بسبب 
الإحياء -أحق بالأرض من الأول وإن لم يلكهاء 
لكن عليه أن يودي طسقها* إلى الأول . 

نسب العميد الثاني هذا القول إلى الأكثر» 
#رقال : « ولم يفرًقوا في ذلك بين المنتقلة بالإحياء 
واغيره من الأسباب المملّكةء حيث يعرض ها 


مر رالخرایپ وتصیر مواقا . 


وهذا القول يظهر من احق الإصفهاني في 
صورة امتناع الماك من العبارة"ء كا يظهر مسن 

السيّد النوني في صورة الخراب غير القهري*. 
۴ ما ذكره اليد الأول مسن الشفصيل» 


() المسائك (المحجرية) ۲۸۸:۲ . 

(۲) البیع ۳۱:۲۴۔۴۴. 

(۳ و( ققدم تخرجها. 

(0) تقدّم معفى اطسق في الصفحة .٠١١‏ 

المسالك (الحجرية) ۲: ۲۸۸ وانظر الروضة البهيّة 
1۷ 

(۷ و( قم تخرجها. 


:«... نعم» لو تعطلّلت الأرض وجب عليه أحد 
الأمرين : إا الإذن لغيرهء أو الانتفاع» فلو امتنع 
فللحاكم الإذن» وللالك طسقها على المأذونء فلو 
تعدّرالحاكم فالظاهر جواز الإحياء مع الامتناع من 
الأمرين» وعليه طسقها». 
ب ۔ تقسم الأرض من حيث كونها أرضاً 
إسلامية + 
قم الفقهاء الأرض الإسلامية آي الواقعة 
في بلاد الإسلام إلى الأفسام التالية : 
١-أرض‏ أسلم عليها أهلها طوعاً. 
۴ -أرض الصلح. 
٣-الأرض‏ الفتوحة عنوة. 
٤‏ -أرض الأنفال. 
وفیا بلي ثتکلم عن کل منہا با شهار £ 
١‏ أرض أسلم عليها أهلها طوعاً : 
الظاهر أله لا خلاف بين الفقهاء في أله لو 
أسلم الكثار طوعاً فتكون أراضيم م كسائر 
أموامم ما داموا قاين بعارتہاء ولیس علنهم شيء 
سوی الزكاة مع تحقّق شرائطها. 
نعم» اختلفوا فیا إذا تركوا عسارتهاء ففيه 
آقوال : 
١-تبق‏ على ملك أربابما ولا تخرج عن 
ملکهم» ذهب إلیه ابن دريس( . 


الدروس ۵٦:۳‏ ۔ ۵۷. 
() السرائر ۱+ .٤۷۷‏ 


.. الموسوعة الفقهبة الميرة /ج ۲ 

۲ -تكون للمسلمين. وأمنرها إلى الإمنام 
طا يدفعها لمن يقوم بعیارتها بحسب ما يراه من 
النصف أو الربع أو غير ذلك. 

وهذا القول ذهب إليه القاضي ابن البًا ج , 
وابسن جمزة"ء والدهيد الاني". والمعدّثف 
الكاشاني#. : 

۴ ۔یدفعها الإمام طا إلى من يقوم بعیارتها 
إزاء حسصة معينةء م يدفع لصاحب الأرض 
طسقھا. 

وهذا قول الشيخ*؛ والحلبي. واختاره 
العامة" والحتق التائي . 

قال الأرل في المبسوط : «فإن تركوا عبارتها 
وترکوها خراباً جاز امام أن بقبلھا من مرها ا 
يوام من النصف أو الثلث أو الربع» وكان على المتقيل 
بعد إخراج حق القبالة ومؤونة الأرض إذا بتي معد 
النصاب العشر أو نصف المشرء م على الإمام أن 
يعطي أربابها حق الرقبة». 


۱ اهدب ۱۸۱:۱ -۱۸۲. 

() الوسيلة :۱۳۲ . 

(۳) السالك 0۸:۳ وائظر الروطة ۱٤١:۷‏ 

۸٦۳ المفاتیح ۲۲:۲ الفتاح‎ )٤( 

(6) المبسوط ۱: ۲۲۲ ۲۳۵ . وائظر النهاية : ۱۹١‏ . 

0 الکانی : ۲۹۰ 

(۷ أظر ؛ النتلف .٤١١- ٠١١ ١‏ والنذكرة (المحجرية) 
:١‏ ۷ والمنتهى (الحجرية) ۲ : .1۴١‏ 

(۸) رماتل احق الکرکي .۲٤۰١ ١۱‏ 


وقال الثاني في الكافي : «فإن تركها حن 
بارت ثلائاً أخذت منه وسلّمت إلى ممن يعمرها 


ويخرج منها الحقّ». 

وليس من المعلوم أن مراده من «الحقّ» هل 
هو حق قبالة الأرض الذي بدفع إلى الإمام» أو حى 
رقبة الأرض الذي يدفع إلى صاحبها الأول أو 
الزكاة ؟ نعم إذا كان المراد هو الأعم فهو يشبه كلام 
الشيخ» كا أن قيد «اللاث» م يرد في كلام الشيخ 
* 

٤‏ إن الحيي الثاني أحق بالأرض» ولكن 
تخرج عن ملك الأول بل على الحيي الثاني دقع 


الطسق للأزل؛ ولم تعض في هذا القول لاق 


القبالة. 

وقد تقدّم عند بحثنا في ترك الأ رك تايان 
المؤدي إلى خرايها أن جملا هنذا الرأي أحد 
الأقوال الثلائة في المسألة؛ ونقلنا عن الشمهيد الثاني 
نسبته إلى الأكثر فلو قلنا : إن مورد مسألتنا هذه 
داخل في ذلك العنوان ومصداتق لہ کیا یظهر من 
بعض الفقهاء حيث قالوا -بعد التعرًّض لذكر هذا 
الشسم -: « كل أرضِ ترك أھلھا عا رتا كان 
للإمام لاا تقبيلها من يقوم بهاء وعليه طستها 
لأربابها»-فيمكن نسبة هذا الرأي قي هذا ا مورد 
إلى الأكثر أيضاًء ويوبده انهم جعلوا رأي الشهيد 


(۱) أظر : الشرائم ۱ : ٠٠۲۲‏ والروضة الیم ۷: ۱١۹‏ . 
والمحداتی ۱۸ : ۳۱۹ والجوأهر ۲١‏ :۱۷1. 


Wo ...: 


الأرّل في الدروس الذي كان أحد الأفوال 
اللائة في تلك المسألة؛ أجد الأقوال في هذه 
المسألة أيضاً. 

۲-أرض الصلع : 

ويعير عنما ب«أرض الذئمة» و «أرض 
الجزية» أيضاأء وهي الأرض التي صو أهلها على 
أن تکون هم اهم ِرون على دینهم» ولكن علهم 
الجزية... إا على رؤوسمم أوعلى أرضہم» حسب 
ما يراه الإمام لا . 

ومعنى جملها على الأرض : هو أن يصالحهم 
على ثلث الحاصل أو ربعه أو نصفه مثلً. 

وهذه الأرض ملك هم يتصرًفون فما با 
شاؤوا من بيع وغيره» وعليهم الجزية المقرّرة. 

ويلكها المسلم بوجه ملك كالبيع والمبة 
واللإرث ونحوها. ولا ينتقل ما على الأرض من 
الجزية -لو كانت عليها -إلى المسلم؛ لأنٌ السلم 
لا جزية عليه» بل تكون على البائع الذي على 
المعمورء وذهب أبو الصلاح الحلبي إلى ّيا تكون 
بعاتق المشتري. 

ولو أسلم صاحب الأرض سقطت الجزية 
عنه؛ لما تقدّم من أن المسلم لا جزية عليهء وكانت 
أرضه له كسائر المسلمين. 

ولو وقع الصلح بأن تكون الأرض للمسلمين 
خاصة» ويكون للكقار السكنى خاصة» کان حكم 


ers الكان‎ )( 


a 


هذه الأرض حكم الفتوحة عنوةً. 

۴-الأراضي المفتوحة عدوة" : 

وهي الأراضي المأخوذة بالجهاد الملسأح» 
ويطلق عليما : «الأراضي الخراجية» أيضاً؛ وهي 
على قسمين ؛ ميتة وعامرة. 

آم الميتةء فهي من الأنفالء وادّعى بعضمم 
الإجماع عليد. 

وما العامرةء فحكنها كا يلي : 

١‏ -إنها للمسلمين قاطبةء من وجد متهم 
ومن سوف يوجد إلى يوم القيامةء وليس للغافين 
منها إل مغل ما لغيرهم من المسلعين, | 

۲ ۔ یظھر من بعض الفقھاء(۶ ك 
کونہا المسلمین -بمد إخراج اخس مدکی 


لمستحقيه» وخمق عض م إخراج كلقي ا ررم 


المحضور دون الغيبة". 


(۱) اظ على سبیل الال :المبسوط ۵: ۲۲۵ والمنتہى ۲: 
۵ والتسذكرة + 4۲¥ والمسالك ۴: 0۸-0۷ 
والمحدائق ۳۱۸:۱۸ وا مجواهر .۱۷٤- ١۷١:۲۱‏ 

(۲) بفتح العین وسکون انون :اضوع راذال ومنه قول 
تعالى : < وَعَكَّتِ الوجوة للحن القبوم 4 (طه : .)1١١‏ 
والمراد هنا : التهر والغلبة بالسيف. أظر : السرائر ١‏ : 
۷ وال جواهر 16۷:۲١‏ . 

(۳) الجواهر ۲۱ :۱۹۹. 

(4) ر :المیسوط ۲: ۳١‏ والرائر ١‏ : ۷۷ 

(0) حكاء العدّث اليحرافي عن بعضم. أظر الحدائق 1۸ : 
4ل 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


۴ -اتفق الفقهاء على أنه لا يصح بيع شيء 
من هذه الأراطي ولا هبته ولا وقفه ولارهنه 
ولا إرثه ولا غير ذلك ا هو متوقّف على الملك. 
نعم اختلفوا في هذه التصرٌفات و کات بتبع آثارها 
من البناء والغرس ونحو ذلك على أقوال : 

أ الع مطلقاًء استفيد ذلك من كلام 
السيخ". 

ب -الجوازء نسب ذلك إلى ابن إدريس'"» 
ويظهر من العامة موافقته في الختلف ۱" وصارّح به 
الشهيد الثاني“ والحقّق السبزواري'" وإن كان 
یشعر کلامه با جواز مستقاا لا بتبع الآثار. ونسبه 
السيّد الخو إلى المشور. 

ج عدم جواز بیع الأرض مطلقاً ولو بتع 
إلآثار» نعم يجوز بيع حق الاختصاص الحساصل 
للفرد بالسبة إلى هذه الأرض» أو بيع نفس الآثار 


من بناء وغرس ونح ذلك. ويظهر مسن العامة 


اختيار هذا الرأي في التذكرة" وا منتى كا 


.١٤:۲ المبسوط‎ )۱( 
4۷۸-٤۷۷ : ۱ السرائر‎ )۲( 
.٤۲۹ ۰۴ الختلف‎ )۳( 

() المسائك .٠1:۳‏ 
(8) كفاية الأحكام : .۸٠‏ 

() مصباح الفقاهة ۵ : ۱٤۸‏ وانظر ال جواهر ۲۲ .۲٤۹‏ 
(۷) التذكرة (الحجرية) ۱ .٤۲۸-٤۲۷‏ 

(۸ النعهى (الحجرية) ۹۲١١:۲‏ 


يظهر من الشيخ الأنصاري'» والسيدين الحو" 
وا يني" ورتا مسل بعضهم _كصا 
الجواهر“ -كلام ابن إدريس على هذه الصورة» 
ولیس ببعید؛ لاله قال : «فإن قیل : راکم تبیعون 
وتشترون وتقفون أرض العراق قدا 
قلنا : نبيع ونقف تصرًفاتنا وتعجیرنا وبتاءناء 
نفس الأرض لا بجوز ذلك فیہا»*» ولعلّه يستفاد 
ذلك من كلام الشيخ أيضاًء وعليه يرتفع اخلاف 
پینه وبين غیره. 

د - التفصيل بين زماني المحضور والغيبة 
فتجوز هذه التصرّفات حال الغيبة دون حال 
المضور؛ إذ يجب تحصيل موافقة الإہام ج 


ذهب إلى هذا الرأي الفسيد فا ۹ 


الاي" 
هد وقال صاحب الجواهر بعد مناقكة هذه 


المكاسب (المحجرية) : ۱۹۲ .۱١۳‏ 

(۲) مصباع الفقاهة ۵ : ١۸‏ - ١۹١۱ء‏ وانظر منهاج الصا مين 
۲ : . كتاب النجارة. الفصل الشالث» المسألة 44 
ولملّه يستفاد ذلك من كلام السيّد المكيم في هذه 
المسأئةء أنظر منباج الصالمين (للسیه ا مکی ) ۴٠٠۲‏ 
كتاب النجارة ؛ الفصل الفالث . المسألة .١۳‏ 

(۳) البيع 01:۳ 

.۳٤۹ ۴۲ الجواهر‎ )( 

.£۷۸: ١ السرائر‎ )( 

الدروس ۴۱۰۲. 

.۲۵۲: ۱ رسائل احق الكركي‎ Ww) 


الأقوال -: «يقوى في النظر أ الأرض المفتوحة 
عنوة يختص بها من أحياها من المسلمينء ويكون 


أحقّ بها من غيرهء وعلية خراج ألسلمين» بل قد 
يقوى في النظر عدم اعتبار الإذن في إحيائها زمن 
الغيبة من حاكم الشرع أو حاكم الجور... »٠ء‏ م 
علّله حصول الإذن منهم لال . 

ولا بد من حمل كلامه على ما إذا كانت 
الأرض ميتة فعلاً ومعمورة حال الفتح؛ فما لا 
تخرج عن ملك المسلمين على المشمور -كا سيأتي - 
لكتّه اختار ملك امحيي ها كما دل عليه عسبارته؛ 
لأ البحث ليس في الميتة بالأصالة قطعاً إذ هي 


كن الأفال. 


و - أجل بعض الفتهاء وأطلق المنع من 


رر التصان» منهم الحقق امحل" ولكن يكن مسل 


كلامهم على صورة وقوع هذ الصرّفات بنحو 
الاستقلال. 

- -للإمام أن يقل الأرض أي : يعطيها‎ ٤ 
لمن يعمرها ويقوم بشؤوئها وإدامة عمرانهاء في‎ 
قبال سهم معين من حاصل الأرض » كالربع والثلك‎ 
والنضف. وله أن يأخذ الأرض من المتقيل بعد‎ 
انتهاء الم المقرّرة ويقبلها لغيره.‎ 

۵١‏ -يصرف الحاصل من هذه الأرض وهو 
ما يأخذه من له الأمر في مقابل دفع الأرض» 


الجواهر ۳۵۱:۲۲ ۴۵۲. 
() شرائع الإسلام ۰۱ ۳۲۲. 


المستى بالحخراج في مصال المسلمين العامة 
-اختلف الفقهاء فى من يجب الاستئذان 


منه في زمن الغيبة؛ للتصرّف في الأرض المفتوحة 
عنوة على أقوال» ذكرها كل من الشيخ الأنصاري 
والسيّد اليزدي» ونحن نذكرها كا ذكرها اليد : 

ألا جوز التصرّف إل بإذن السلطان 
الجائر. نسب ذلك إلى العميد الأول في الدرو س" 
واختاره العقّق الكركي في فوائد الشرائع" وجامع 
الملقاصد"؛ بل نسبه الشهيد العاني إلى 
الأصحاب؛ ولصاحب الجواهر" مناقشة في هذه 


النسبة؛ لان اموجود في كلامهم هو عدم جبوازم 


التصرّف في انراج والمقاسمة بدون إذباا 
المساط» وهذا لا يعني تسأطه على الأرض وتو 
التصرّف فيا على إذئه. 


ب - لا بد من استئذان الجائر أولاء فن ˆ 


( نسبه إليه الق الكركي. والشيخ الأنصاري في 
المکاسب ۲۱٢:۲‏ ۲۱۵ وانظر الدروس ۳: ٠۹۹‏ - 
NW.‏ 

() فوائد الشرائع (مخطوط ) : الورقة ۹۳ من خطوطات 
مكتبة بجلس الشوری الإسلامي برقم ۷۸۲۹۹ وااظر 
الجواهر ٠١4:۲١‏ . 

(۳) جامع امقاصد ٤٥ : ٤‏ وفيه ٠:‏ أله لا يجوز أخذها- أي 
الخراج والقاسمة -بغير أمر الجائر قطعاً». 

)١(‏ المسالك :١٠ء‏ وعبارته تقرب من عبارة افق 
الكركي. 

.٠١٤: ۲١ الجواهر‎ )( 


e 


.. الموسوعة الفقهية الميسشرة / ج ۲ 


ار یکن -کا إڌا م یکن أو کان ولم یکن مقسلطاً, 
أولم يكن مراجعته فا لحا كم الشرعي. نسب الشيخ 
الأنصاري هذا الرأي إلى بعض الأساطينء ويقصد 
به کاعف الغطاء. 

ج -لا بد من استفذان الحاكم الشرعي اول 
فإن لم يكن فالحاكم الجائر. اختار هذا الرأي 
الفهيد الثاني"» والسيد العاملي ۴ واختاره السيّد 
الصدر أبضأا. 

د إن الأمر بيد الحاكم الدرعي» لكن إذا 
تصرف الجائر وطالب بالخراج كان نافذاً من غير 
حاجة إلى استثذان الحاكم الشرعي. نسب السيّد 
اليزدي ذلك إلى ظاهر كير من متأخَري 
المتأخّرين*. ون يظهر منه ذلك صاحب الجواهر 
في كناب الجهاد. 

ه يجب استفذان الحاكم الشرعي إن أمکن. 
ولل فيجوز لآحاد الشيعة التصارّف فيهاء نعم لو ل 
یکن إلا مع استفذان الجائر كان جاثزاً. 

ذكره السيّد اليزدي ولم ينسبه إلى أحد. 


(۱) المکاسب ۲ ۲۲۳. 

() سالك 00:۳ 

۲٤١ ٤ مفتاع الکرامة‎ )۳( 

(4) منهاج الصالمين ٠١:۲‏ كعاب الحجارةء الفصل 
انالك . شروط العوضين , هامش المسألة ١١‏ . 

٤۷ : الحاهية على المكاسب (للسيّد اليزدي)‎ )١( 

.١١١ ۲ الجواهر‎ 


و - يجوز التصرّف لآحاد الشيعة من غير 
توف على استئذان أحد. لا اكم الفرعي 
ولا الحاكم الجائرء اختاره صاحب الحدائق". 
ونسبه السيّد اليزدي إلى الفاضل الغراقيا"» وهو 
الظاهر من صاحب الجواهر في كتاب القجارة"» 
وعلّله بعصول الإذن العام : 

ز أن يكون الأمز بيد كل من المخاكم 


الشرعي وا لجائرء فيجزى” الرجوع إلى كل منها. 
احتمل السيّد اليزدي نفسه هذا الرأي إل أنه صرح 
بألّه م يقل به أحد» لکن کن استفادته من کلام 
احق إلكركي في رسالنه ا خراجية. 

ح دلا بد من الأستئذان من اناكم الف رطا 
وعذم الاكتفاء بالاستئذان من الحاكم ا لجاثر وإ 
توف عليه خارجاً. لكن قل السيد الي 
الشيخ الأنصاري أنه لم يقل به أحد 

هذا ما ذكره السيّد اليزدي من الأقوال. 
وأما هو فقد رجح الرأي المخامس وبعده الرأبع 
وبعده السادس. وما الشيخ الأنضاري فلم تحرز 
رأيه بصورة قطعية فاإِلّه يحتمل أن يكون هو 


(۱) المدائی ۳۰۱۰۱۸ 

() المحاهية على المكاسب (للسيّد اليزدي) : ۷٤ء‏ وانظر 
مستند الشيعة (المجرية) ۲ + .۴١۷‏ 

(۳) الجواهر ۲۲ ۴۵۲. 

: واظر الخراجنيات‎ ۲۷١ :١ رسائل الحقق الكركي‎ )٤( 
NEV 

(۵) الحاشية على المكاسب (للسيّد اليزدي) .٤۷ ٤٦1:‏ 


الخامس أو السادس(. 

ويستفاد من كلام السيّد لهك" والسيد 
الخوتي والإمام الخميني: أن الجائر .لو كان 
مدّعياً للخلافة العامة وآخذاً للخراج والمقاسمة 
بهذا ألعنوان وكان يصارفهيا في مواردهما ا مقررة 
شرعاً وهو حفظ مصال المسلمين"ء فيكقي 
استنذانه» واستشكل النيّدان احكي والجوفي في 
الاكتفاء باستتذان الفقيه حينئار. وإن لم يكن مدعي 
للخلافة العامة فلا يشترط استئذانه» بل اللازم 
استئذان الحاكم الشرعي. 

۷-إذا ماقت الأرض العياة بشرياً عند الفتح 
يق على أصلها ملكا .مين على المشمور» 


۲۷ا گاب ۲ : ۲۲۲ : رانظر (المحجرية ) : ١٠١۴‏ . 

() منهاج الصالمحين ٠١:۲‏ كتاب المجارة. النصل 
الثالث (شرائط الغوضين). المسألة ٠١‏ . 

(۳) سنهاج الصالحين ٠١:۲‏ كتاب الدجارة ‏ الشفصل 
الفالث ( شرائط العوضين)ء المسألة ۹4: 

)( البيع ۷۷:۳ 

() كا في كلام السيدين ا لمكي والحوقي. وللشيخ 
الأنصاري -كغيره - كلام في هذا امال قال ؛ «ظاهر 
الأخيار ومستصرف كايات الأصحاب الاختصاص 
بالساطان المدّعي للرئاسة العامة وعشالهء فلا يشمل من 
تساط على قرية أوبلدة خروجاً على سلطان 

في شمول الحكم للستاطان المؤمن 
والكافر أيضاً. أنظر المکاسب ۲: ۲۲۷. 

۲ كاف كلام الإمام الحميني. 


ولا تصير من الأنفال. 

۸+ اختلف الفقهاء في تعيين الأراضي 
المفتوحة عنوة : فبين قائل بأّها أرض مكة والشام 
وأكثر بلاد الإسلام" أو العراق ومصم وإيران 
وسورية وأجزاء كثيرة من العام الإسلامي" وبين 
قائل باختصاصہا بأرض مكة والعراق؟. 

وهناك من يقول : إن غالب بلاه الإسلام 
فتحت صلا . 

وبين هذه الأقوال أقوال متوسطة*ء والقدر 
المتيقن منها؛ أن المراق مفتوح عئوة؛ وقد اآعسي 
عدم الخلاف فيه إلا ما يظهر من احق الأردبيلي هل 
النشكيك في ذلك -ناسباً نن کونیا من | 


عنوة إلى الشيخ في المبسوط ادم ترق تقد 


الشروط المعتبرة في كون الأرض ٣‏ 


() هو قول الحدّث الكاشاني في ا مغاتيح ۳: ۲١‏ امفتاح 
A.‏ 

(۲) وهو قول الشنهيد الصدر في اقتصادتا .٠١١ ١۲‏ 

(۴) أا مكة, فن ا جواهر (۲۱ : )٠١١‏ : « أنه المعرزف بين 
الأصحاب ». وأما العراقء فن المكاسب (۲: ٤١‏ 
« أله المغروف بين الإمامية بلا خلاف ظاهر». وانظر 
الحدائق .٠٠۰۰۱۸‏ 

() ا جواهر ۱١۷:۲۱‏ . 

(۵) أنظر المنتهى (المجرية ٠)‏ : 4۳۷ والتذكرة (الحجرية) 
١‏ ء. والخراجيات (بجموعة رسائل في الخراج)ء 
رسالة احق الكركي : 11 ورسالة الفاضلى الق طيني : 


............... الموسوعة الفقهبة الميشرة / ج ۲ 


مل كون الجهاد بإذن الإمام للا . 

وللفقهاء توجيهات في دفع هذه الشهة» مثل 
أن فتحها في خلافة عمر كان برضا الإمام طا ونو 
ذلك. 

بقيت هناك مسائل أُخرى ترتبط با موضوع» 
من قبيل شرائط ؛ ومقدار ما يؤخذ بعنوان اراج 
والقاسمة» وموارد مصرفهنا وأمور أخرى تركلا 
البحث فما إلى عئوان «خراج» فراجع . 

٤-أراضي‏ الأنفال : 

وهذه الأراضي ملك للإمام لا ولكن لا 
بعنى أن تكون ملكا لشنخصه» بل پعن أتّها ملك 
لمنصب الإمامةء وبتعبير آخر:تكون ملكأ للدولةء 
وسوف نستوي البحث في الأثفال صورة عامةء 
ن أراضي الأسفال بصورة خاصّة في عسنوان 
«أتقال»» وا تشير -هنا - إلى أراضي الأنفال 
بصورز إجمالية. 

عد الفقهاء أراضي الأفال كما يلي + 

١‏ کل رض لم پوجف علیها يلي ولا 
ركاب» أي ملكها المسلمون من خير قتال؛ سواء 
انبلى عنما أهلها وتركوها للمسلمين أو سأموها 
طوعاً مع بقائھم فما. 

۲ كل أرض ميتة بالأصالة سواء كانت في 
الأراضي المغتوحة عنوة أو غيرهاء في بلاد الإسلام 
أوالكفر. 


(1) مجحمع الفائدة وائبزهان ۷: .٤۷۳‏ 


٣‏ کل رض باد ُھلھا وافحواء سواء بزازال 
أو ٻبلاءء كمرض ونحوه. 

٤‏ - رؤوس الجبال وبطون الأودنية والآجام 
سواء كانت في الأراضي الموات بالأصالة أو غيرها 
على المشہور ۔ وخطہا ابن إدریس ا إذا م تكن في 
ملاك سملم بل کانت مستأجة قبل اتح ۔ ومن 
ذلك سيف البحار: 

ه كل أرض غنمها المسلمون بقتال غير 
مأذون من قبل الإمام لل . 


مظان البحث : 
١كتاب‏ الطهارة : 


1 -الطهرات, مطةرية الأرض 3 ر 


الشمس للأرض. 
ب -كيفية تطهيز المتنجسات» تطهير 
الأرض. 
ج -التیگم» ما تیم به. 

۲ كستاب الصلاة : السجود» ما يصح 
السجود عليه. 

۳_كتاب امس : ثبوت المخمس في الأرض 
التي اشتراها الذي من المسلم 


.4۹۷ +١ السرائر‎ )( 

(۲) أظر على سبيل امال : المصدر النابق » والحدائق ٠١‏ : 
٤‏ والبواهر ١‏ : ١١ء‏ وحاشية السيد اليزدي : 
0 


MY .. 


٤-كتاب‏ البيع : ما يدخل ضمن المبيع . 
۵ _كتاب العارية : 
أ -إعارة الأرض للدفن. 
ب -إعارة الأرض الزراعة والبتاء... 
1 ۔کتاب الإجال 3 الأرض. 
۷-كتاب الجهاد : قسمة الغنائمء الأرض 
وبالمناسبة أقسام الأرض. 
۸-كتاب المكاسب والبیع : 
أ بيع وشراء الأراضي الخراجية. 
ب -عرائط الموضين أن يكون ابع 
ملكا طلقا وبالناسبةالبحثعن‌الأراضي 
ا لخراجية وعن سائر أقسام الأرضين 
ج -إحياء الموات» ما يقبل الإحسياء 
بر وبالمناسبة أقسام الأرضين 
٩‏ هذا وتطرّق الشيخ وتبعه ابن إدريس 
لأقسام الأرضن في كتاب الزكاة. 


وهو الحيوان المعروف» يطلق على الذكر 
والأئئی. وقیل : اسم للمؤتت» واسم الذکر ؛ خُرّرء 


والجمع : أراني. 


() أنظر : سان المرب :«رئب». 


. 


اصطلاحاً : 
المراد به هو الحيوان المعروف -مطاقاً -ذكراً 


کان أو أثق. 


الأحكام : 
للأرنب أحكام عديدة متَقرّقة في منواطن 
كثيرة. تشیر إلا فيا يلي: 


حکه من حيث الطهارة : 

اختلف الفقهاء في طهارة الأرنب ونجاسته 
على قولین: 

الأول -القول بالنجاسة : 

وهو يظهر من بعض المتقدّمين من فسقهائناي 


كالشيخ المفيد والشيخ الطوىتوالكلي, 


والقاضي» وابن حمزةء وابن زهرة. 

قال الشيخ المفيد -في لباس المصلي-: 
«ولا يجوز في جلود سائر الأنجاس من الدوابٌ : 
کالکلب» والنازیر» والتعلب» والأرنب» وما أشبه 
ذلك؛ ولا تطهر بدباغء ولا تقع علیما ذکاة». 

وقال الشيخ الطوسي في الها 
أصاب ثوب الإنسان كلب» أو خازير» أو علب 
أو أرنب» أو فأرة» أو وزغة, وكان زطباً» وجب 
غسل الموضع الذي أصابه». وقال معلة قي 


«ولذا 


المقنعة ٠0١:‏ 
النهاية :0۲ 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 
المينوط في باب أحكام النجاسات. 

لكن يظهر منه في بيع المبسوط القول 
بالطهارة؛ لاله قم غيز الآدمي من الحسيوان dl‏ 
نجس المين وطاهر العين» ومسل للأؤل بالكلب 
والحازير والفأرة وجيع المسوخء م قم طا 
العین إلى ما ينتفع به» وما لا پنتفع به وقم ما ينتفع 
به إلى مأكول اللحم وغبر مأكول» م مكل لفير 
المأكول وقال : «ما لا يؤكل لمسمه» مل : الفهد. 
والغرء والفيل» وجوارح الطير مشل : البزاةء 
والضقور, والشواهين» والمقبان - والأرائب» 
والتعالب» وما أشبه ذلك وقد ذكرناه في النهاية» 
فهذا کله جوز بیمه»؟. 

ویستفاد مسن كسلامه هذا ؛ أن الأرئب 
والفپل ليسا من المسوخ؛ لكسلّه قال في ا لحلاف : 
« لا يجوز بيع شيء من المسوخ مثل ؛: القرد. 
والخازيرء والدب» والشعلب» والأرنب» والذئب» 
والفیل...»ء واستدل قبله على عدم جواز بيع 
القرد بأله من المسوخء والمسخ تجس» والشىجس 
لا جوز بيعه. 

وقال أيو الصاح ا حلي في كيفية تمنجيس 
المتبجسات: «والثاني : أن باس الماء وغيره حيوان 
تجس» كالكلب» والخةزير» والشعلب» والأرثب» 


() المیسوط ١‏ :.۳۷: 
(۲) المیسوط 1۵:۲ ۱۹1. 
۳ و (£) ا لحلاف 1۸۳:۴ - ۸6ء الvسالة‏ ۳۰و ۰۸ 


والکافر ». 

وجمل القاضي ولوغ الأرنب منجّساً ما وقع 
فی" . 

وعد بار لماب المسوخ ما يجب إزالشه» 
-كثيراً كان أو قليلاً -كالبول والخمر ...۳ . 

وعد ابن حمزة الأرنب مما يجب الغسل به 
مع الرطوبة في جملة تسعة أفياء. 

وذكره ابن زهرة في جبلة الأعيان 
النجسة. 

الثاني -القول بالطهارة ۲ 

وهو الرأي المشور والمنائد بين الفقهاء 
المستأعُرين عن تىقم» مشل ابن إدريس ا٠2‏ 
والحقٌق والملامة ومن تأر عجهمء بل کادان 
يكون بجمعاً عليه عندهم"» بل هو الذئ اصق 
عليه المأهب من زمن ايلي -ابن إدريس إلى 


0( الكافي في الفقه : ٠۳١١‏ . 

() الهدّب ١:٠ه.‏ 

.0۵  مسارملا‎ 

() الوسيلة : ۷۷, 

.٤٤ : الغنية‎ )١( 

0( السرائر ۸١ :١‏ في بث الأسآر). 

(۷ أنظر : الممتير (الحنجرية) : ۸ (في لباس المصلى)» 
والشرائع ٠١٠١‏ في بجت الأسآر). 

( أظر :المنتهى ١‏ :۱4۸( في بحث الأسآر)ء والتذكرة ١‏ : 
۳ن بث الأسآر). 

(۹) أظر :الجواهر :١۸ء‏ والمستمسك .٤4١:١‏ 


يومناء كا قال صاحب الجواهر0. 


حكم سۇرە : 
اختطفوا في سؤر الأرنب على قولين أيضاًء 
والمشہور طهارته» فإِنٌ السؤر يتبع ذا السؤر في 
النجاسة والطهارةء إل أله يظهر من الشيخ الطوسي 
القول بطهارة سؤره مع قوله بنجاسته» قال في 
المبسوط : «وسؤر غير الآدمي على ضاربين : 
أحدها سؤر الطيور» والآخر سؤر البهائم والسنياع 
الى أن قال ۔: فاا غير الطیور» فل ما کان مله 
)۴ اء فلا بأس ببؤره إل الكلب وا زير وما 
گیداهما ف رخص فيه »"'. 
هذا ولك القرخيص أعم من الحم بالطهارة. 
راجع : أسآر. 


ما پازح من البثر بوقوعه فیا : 

اختار جماعة من الفقهاء نزح أربعين دلواً 
بوقوع الأرنب والثعلب وشبمهها في البأر:وموتجها 
قيا -وجوباً عند القدماء» واستحباباً عند غيرهم - 
لكن اكت صاحب الدارك بازع دلا . 


(] ا لجواهر ۵ .۴۷١:‏ 

1١:١ المبسوط‎ )( 

(۳) أظر: مفتاع الکرامة ۱ : ١۱۱۱ء‏ والجواهر ۱ ۲٣٣‏ 
E‏ 

۸۰:١ مدارك الأحكام‎ )٤( 


حرمة لحمه : 

يحرم أكل لحم الأرنب عند الفقهاء كاقّة. وقد 
ادعى الإجماع عليه جماعة منهم : السيّد المرتضى. 
والشيخ الظوسي» وصاحب الجواهر. 

قال الأؤل: « وما انفردت به الإمامية : 
تحرمم أكل التعلب والأرنب» والضبّ». م قال : 
«والذي يدل على صحَة ما ذهبنا إليهء الإجماع 
المترد. 

وقال الثاني : «الأرنب حرام عندنا »ا 


وقال الشالت : «لا خلاف -بل E‏ 


بقسمیه علیة في أنه يحرم الأرنب والضب ب 


قابليه للتذكية : 

اختلف الفتهاء في قابلية الأرنب للتذكية 
وعدمها على قولین ؛ 

الأول أله غير قابل للتذكية : 


ذهب بعض الفقهاء إلى عدم قابلية الأرنب 
للتذكية» ولكن يختلف منشاً حكهم هذاء فقد يكون 
أحد امور ثلائة : 


١‏ -إذ رما يكون انشا هو الحكم بنجاسة 


الاتتصار : ۱۸1 . 
(۲) المبسوط ۲۸۰:1. 
(۴) الجواهر ۲۹۹1:۲۳۰۲ 


................ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


الأرنب وعد كالكلب والخازير. 

وهذا يظهر من الشيخين : الفيد في المقنعة» 
والطوسي في موضع من المخلاف» أا الأول فقد 
تقدّمت عبارته عند الكلام حول طهارة الأرنب» 
وأما الثانيء فاه قال -بعد ذكر ما بجوز استعال 
جلده بعد التذكية -: «فأمًا ما عدا ذلك من الكلب 
والأرئب والذئب والخازيز والشعلب فلا يجوز 
استعیاله على حال ۲( 

وکن أن نلحق بها كل من قال بنجاسة 
الأرنب» وإن لم يصرّخ بعدم قابليته للتذكية : 

۴ وریا یکون السب هو کونه ٣ا‏ لا یژکل 
لحمهء إذا كان المبنى عدم قابلية غير مأكول الللحم 
للتذكية مطلقاًء وقد القزم بهذا المبنى الشهيد العاني 
بف المسالك. ورجا يظهر من العثق في المعتبر أيضاًء 
إل انبا الترما أي 
-کا سيأ وهو 

۳ وقد يكون السبب هو كونه من المسوخ» 
بناءً على عدم قابليتها للتذكيةء إا لكونها نجشةء أو 


ء لأنّها في حدّ ذاتما غير قابلة ذكية. 


ویری الشهيد الأول : أن أكثر القائلين بعدم 
وقوع الذكاة على المسوخ عللوه بنجاستا؟. 

ومها يكن» فن القائلين بعدم قابلية 
المسوخ التذكية -من جهة كونها مسوخاً-هم: 


(۱) ا لحلاف ۹۳:۱ .1٤‏ 
(۴) قله عنه الشجيد الثاني في الروة البينة ۷: ۲۳۷ . 


احق في الشرائع والمعتبر" والشهيد العاني 
في المسالكا"» والإمام الحميني ٠2‏ ولم يصح 
هلاء يكون الأرنب من المسوخ أو لاء نعم» ذكر 
الأرّلان بعض الروايات الذاكرة للمسوخ. ومنها 
قارب 1 

وما قاله حمق هنا قد يخالف ما سيأقي منه 
من القول بجواز الصلاة في وبر الأرنب وجلده» وهو 
مشعر بكونه قابلاً للتذكية. 

الثاني أنه قابل للعذكية : 

نسب ذلك إلى السيد المرتضى!*, ويظهر 
من الشيخ -في المبسبوط " والنهاية"- والقاضي 
ابن البرًاح". وان إدریس !۰ و ۶ے 22 
سعیدا'» حیث استثنی هو لاء الكلب واناز بر فقي 
ما جوز استعبال جاده في غير الصلارإذل نکی 


وذبغ. 


هرائ الإسلام ۲۱۰۰۲۳ 

.۱4۸١ المعتبر‎ )( 

(۳) المسالك (المجرية) .۲٣۱٠:۲‏ 

)٤(‏ تعرير الوسيلة ۲ : ۳۸ كتاب الصيد والذباحةء القول 
في الباحةء المسألة ۲۴ . 

() اظر درائ الإبلام ۰۳ .۲٠١‏ 

الميسوط ۲ :۸. 

(۷ النہاية : 0۸1 0۸¥ . 

۔٣٣۔٣۶‎ :۱ المھدب‎ O۸( 

.۱۱٤ ۱۱۳:۳ السرائر‎ )( 

() الجامع للشرائع : ١١‏ 


واختازه كل من البلام5ء وولده 
فخر تين" والشهيد الأول" والفاضل 
الإصفهاني» والعدّث الكاشاني ا" والسيد 
العاملي"ء وصاحب الجواهر" والسيد ا لمكم *» 
والسيّد الخوقي. 

ومن الذين يظهر منهم اختيار ذلك : الشهيد 
الثاني في الروضة(". 


حکم لبس وبره وجلده : 
يقع الكلام فيا لبس جلد الأرئب ووبره في 


کر مقامین: 


١‏ الفتلف (المحجرية) : 1۸4 - 1۸0 والقواعد ؛ 
Nok‏ 


(۲) ایضاع الفوائد ٤‏ : ۱۳۱-۱۲۹ . 


(۳) أظر: الدروس ۲؛ ١٠ء‏ والذكرى ؛ ١۴١٠ء‏ واللسمعة 
( ضمن الروطة البية) ۲۳۱:۷ , 

.۲۵۷ ۲ کشف الام‎ )٤( 

(۵) مفاتيح الشرائع ١‏ :1. 

() مفتاح الكرامة ٤‏ ؛ .٤۵‏ 

(۷ أنظر ا مجواهر ۰۳۵:۲۲ و ۱۹۸:۲۳۹ . 

(۸) منہاج الصالحین ( للسیّد ا لحکے ) ۲ : ۳۹۳ كتاب 
ألصيد والذباحة ء فصلل الذباحة ء المسألة ۲۵ء ويظهر من 
السيّد الصدر موافقته له لاله م يعلق عليه . 

() منهاج الصالحين (ثلسيد اخوئی) ۴ : ٠۶١‏ المسألة 
IM‏ 

.۲۳۷ :۷ الروضة ألبهية‎ )٠( 


لسا في غير الضلاة. فكل من يقول بقابليته 
للتذكية يقول بذلك» بل قال صاحب مفتاح 


الكرامة : «.:. كيف وقد أطبقوا على جوا استعبال 
جلو الأرانب والشعالب. حى قيل بالجواز في 
الصلاةء وما اختلفوا في احستياجه إلى الدبغ» 
والأصحاب فيه عل قولین؛ منقول على کل ماپا 
الشزة» وقال صاحب ا لجواهر : «... كا أنه 
لا دك في جواز الاتتفاع بعظم الفيل ماما يأ 
المسوخ -المستى بالماج» وجاود اللعالب (الارانج 
مع التذكيةء بشرط الدباغ أو مطلقاً»". 


وأا بناء على نجاسته وعدم نيوار 


فیبتني جواز الاستفادة من جلده ووبره على جواز 
الانتفاع بالنجس» والمعزوف بين القدماء هو القول 
بعدم الجواز بيا اختار جماعة من المتأخرين ا لجواز 
فيا لا يشةرط فيه الطهارة؟. 

الثاني «لبسهما في الصلاة : 

المشهورا“ عدم جواز الصلاة في وبر الأرنب 


.٤0 :٤ مفتاح الكرامة‎ )۱( 

. ٠١:۲۲ الجواهر‎ )۲( 

(۳) أظر :المکاسب 1١۷-۹۷: ٠‏ والمستسنك ۲٣۰٠۱‏ 
۳ والتنقیح ۱+ ۵٩۱-۵1۰‏ وغیرها. 

(6) عى الشجرة كثير من الفتهاء : تدهم في مغقاح 
الکرامة ۲ : ۱٤۲‏ وانظر الرياض ۴: .۱۷١‏ 


............... الموسوعة الفقهية الميرة / ج ۲ 


وجلده بعد القول بطهارته وقابليته التذكية -» 
لكن يظهر من بعض الفقهاء رغبتهم في الفتوى 
با لجواز. منهم : احق امل وصاحب المدارك, 
أما الأرّل فقال : «وقي الشعالب والأرائب 
روايتان» أشهرهما المنع »؛ ومقصوده من الروايتي 
طائفتان منهاء م ذكر المائعةء م قال ؛ «واعلم أن 
اهزرفي فتوى الأصحاب المنع تا عدا 
السنجاب» ووبر ا لخر والممل به احتياط في 
الدین ».م ذکر روایتین دألتين على الجوازء قال : 
«وطريق هذين الخبرين أقوى من تلك الطريق» 
ولو عمل بها عامل جازء وعلى الأڙل عمل 
الظاهرين من الأصحاب» منضقًاً إلى الاحتياط 
للمبادة»". 

وقال ضاحب المدارك بعد نقل ذلك كله ؛ 
«والمسألة قوية الإشكال من حيث صحة أخبار 
الجواز واستفاضتباء واتار القول بالمئع» بل 
إجماعهم عليه بحسب الظاهر -وإن کان ما ذكره في 
المعتبر لا يخلو من قرب »؟. 

ويظهر ذلك أيضاً من احق الأردبيلي - وهو 
أا سا اعارا سيت قال دوكر 
الطائفتين من الروايات : «واعصلم أن لصتف" 
رجح عدم الجواز في الثعالب والأرانب؛ بالشهرة» 


() الممتبر (المحجرية): ٠١١‏ 
(۲) المدارك ۱۷۳:۴ . 
(۳) ويقصد به العامة احل في إرشاد الأذهان . 


وكثرة الأخبارء والاحتياط» وهو غير ظأهر. نعم 
لا باس بالاحتیاط مع الإمکان ». 

واستضعف الحدّث الكاشاني: روايات المنع 
عن الصلاة في جلد مطلق ما لا يؤكل لخمهء بعضما 
من حيث السند وبعضما من حيث الدلالة؟. 

راجع + لباس لباس المصلي. 


كقارة قتله حال الإحرام : 

ادى عده من الفقهاء" عدم الخلاف في أن 
كقارة قتل الأرنب حال الإحرام هي شاة. لكّيم 
اختلفوا في حکها مع عدم القگن على أقوال : 

١‏ فقيل : جب عليه تقو الشاة وفض فيا 


على الفقراء» ولل مهم نصف صاع» فبإن علج 


صام عن کل نصف صاع یوماًء فان عج ز رلاكد 
أيام» وإذا زادت قيمة الشاة على إطعام المشرة 
لا يهب ما زاد» وإذا نقصت لا يجب التدازك. ومن 
ذهب إلى هذا الرأي الثنيخ الطوسي وا حلي 


وابن إدریس» ویحیی بن سعید"؛ وصاحب 


() ممع الفائدة والبرهان .٠١١٠۲‏ 
() مفاتيح الشرائع 1٠۹4١‏ 
(۳) أنظر : المدارك ۳۲۹:۸ والحدائق ۱۹۸:1١‏ 
والمجواهر ۰:۲۰ .۲١۹‏ 
. () المیسوط ۲٤۰:۱‏ 
(۵) الکاف في الفقه : .۲٠۵‏ 
) السرائر .00۷:١‏ 
(۷ الجامع للشرائع : ۱۸۹. 


المدارك". والسيد الطباطبائي". وصاحب 
الجواهرا". 

۲ دوقيل : يجب عليه إطعام عثرة مساكين. 
فان ام یتمگن فصیام ثلاثة ایام کا هو مقتضی 
قاعدة البدلية عن الشاة إذا مم يرد نص على البدل. 
ومن اختار هذا الرأي كل مسن الشيخ المفيد. 
والسيّد المرتضى* والشہيد الفاني. 

۴-وقیل : لیس عليه شيء» بل یستغفر الله. 
نسبه الشهيد الثاني في المسالك إلى جماعةء وذهب 
إليه الفاضل الإصفهاني؛ وصاحب السدائىق ١‏ 
نعم قال الأخير: الأول أحوطء أي : ما اختاره 


گلچہید. 


٤‏ وسكت جماعة عن حکم البدلء کا قل 


ربرذلك عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن بابو يه 


وحمل صاحب الحدائق كلامهم على ما ذهب إليه من 


المدارك ۴۲۹:۸. 

.۳۱۷ ۲٣۹:۷ الریاض‎ )۲( 

.۲٠۰ ۲۰۹۰۲۰ الجواهر‎ )۳( 

٤۳۵ : المقنعة‎ )( 

(0) جمل العلم والممل (رسائل الشريف المرتضى  )١‏ : 
ونسب إليد القول الال ؛ وهو سهو. 

.£۱۹- ٤۱۸:۲ المسالك‎ ( 

(۷) کشف اللقام ۱ : ۳۹۳۔ 

.۲١۱ ۲۰۰:۱۰ المحداتی‎ ( 

() أسظر: الفتلف 1۹:6 والمدارك ۸: ۳۲۹ مع 
اختلاف في كيفية النقل . 


ثبوت الضان في قتله أو جرحه 8 
قالوا: إن أتلف المتلف ما لا يؤكل من 
الحیؤانء وکان با يصح ذکاته» ففيه صورتان : 
الأولى أن يتفه بالتذكية» فحينازٍ يستحق 
المالك الأرش» وهو تفاوت قيمة الحيؤان بين كونه 
حياً ومذبوحاًء وهل يتعين على امالك أخذ الأر ش4ر 


أو يتخير بينه وبين دفع الحيوان وأخذ قيمجا 
قولان. 
الثانية -أن يتلفه لا بالتذكية »“خأمئز كيين 


قیمته» لکن:بعد استفناء ما ينتفع به حت مع عدم 


تذكية الحيوان؛ مغل عظم الفيل ونحوه؛ بلا خلاف 
ولا إشکال کا قال في الجواهر. 

وأا الإشكال في كون المسوخ قابلة للتذكية 
أو لاء وقد تقدّم الكلام حول ذلك. 

لكن عدم قابليتها للتذكية لا بضرجها عن 
المالية يعني 
لم يجعل له الشارع فالبة أصلاً _كالنزير وبعض 
أفراد الكلب وهو خلاف المشپور. 

هذا في الجناية على نفسه» وأا في الجناية على 


(۱) أنظر : الجواهر ٤۴‏ : ۳۹۲ وكشف اللغام 0۲١۲‏ 


قابلاً للتموٌل إل إذا عدت ما“ 


............... الموسوعة الفقهية الميسرة / ج ۲ 


أطراقهء فيكون الضمان بالنسبة. 


حكم المعاوضة عليه : 

اختلف الفقهاء في حكم المعاوضة على 
الأرنب» لكن. عباراتهم عامة تحوم حول المسوخ 
والسباع غالباًء ويزيد الإشكال تفرقة بعضہم بينهما 
في الحكم في حين أله م ينح أن الأرنب من امسو 
أو من السباع التي لم تكن من المسوخ» لك الذي 
بون الخطب اشتراكها في الحكم عند أكثر الفتهاء 
وخاصة المتأخّرين. 

وغلى أي حال فیمکن. تقس آراء الفبقهاء 
إلى طائفتين : 

الطائفة الأولى ‏ الأين اروا بتحريم 
التجإرة بالمسوخ والسباعء أو يظهر منهم ذلك.. 
وھۇلاء هم: 

ابن أبي عقيل وابن الجنيد - حسنها نقل عنما 
العامة في الختلف- والشيخ المفيدا"ء والشيخ 
الطسوسي في الهاية" واللاف» وسلارك؛ 


(1) الفعلف :١‏ ١٠ء‏ لكن لا يدل كلام ابن الجنيد على 
التحربم صاريماً؛ بل يدل على التارّه عن ثنه في المطعم 
والمشرب. 

(۲) القنعة 

۳ ائنہاية : ۳4. 

() الخلاف ۲: 1۸6. امسأ ۳۰۸ . 

(۵) الاسم :۱۷۰ . 


ا د RG‏ 


والعق ا حلي في خصوص المسوخ". والعلامة في 
المنتهى". 

الطائفة الثانية -الذين صرّحوا با لجواز أو 
يظهر متهم ذلك وأهم هؤلاء : 

الشسيخ الطوسي في المبشوطا"ء وان 
إدريس٠‏ والحقق ا حلي في خصوص السباع"- 
واللامة في الغتلف"» وولده في الإيضاع". 
والحقّق التاني ۳ والسفق الأردبيلي" :وا محدّث 
البسحرافي ا" والسيد الطباطباني(!٠.‏ والسيد 
المساملي".وصاحب الجواهىر" والسيخ 
الأسصاري' والسيّد ا نكي" والسيد 


.٠٠١:۴ الشرائع‎ )۱( 

() المئتبى (المجرية) .٠١٠١:۲‏ 

. ۱١1:۲ المېسوط‎ )۴( 

(4) السرائر ۰۲ ۲۲۲-۲۲۰. 

٠٠٠:۲ الشرائم‎ )۵( 

() افشتلف ۵ 

.۴۰٤ ٤٤١٤١۱ إیضاح الفوائد‎ )۷( 

(0۸ جامع المقاصد ٤‏ 

() محمع الفائدة ۸: 0۳ 

(۰) المحدائق ۱۸ : ۹0-۹4 

۲ الرياض (الحجرية) 0۰٠-٠٠١:‏ 

.٤0 : ٤ مفتاح الكرامة‎ )۲( 

(۳) الجواهر ۴۵۰۲۴ . 

.۱۹۱- ۱16۵ 4٤-٤۳:۱ المکاسب‎ )4( 

(۱۵) منہاج الصالمین (للسید ا حکے) ۸:۲ کتاب 
التجارةء المسألة .١١‏ 


1 .. 


المحوئي" والإمام ا مغميني". 

وعلق الشیدان" جواز بيع المسوخ على 
قبوها للتذكية. 

والذي يبدو من نجموع كلبات الفتهاء : أن 
السبب المائخ من جواز المعاوضة باليبوان مهما 
كان هو عدم وجود النفعة العللة المقصودة فيد» 
ولذلك قال المنتقدمون عدم جواز المعاؤضة 
بالمسوخ؛ لالتزامهم بنجاستہاء ومن ثم قالوا بعدم 
قابليتتا للتذكية وإذا م تكن قابلة للتذكية ام تكن 
فيا منفعة محلَلة مقصودة. 

وأا غيرهم فلا الترموا بطهارة المسوخ 
السباع -عدا الكلب والنازير ن وقالزا بقابليجا " 
لأتذكية. قالوا بجواز المعاوضة علها. 

وقد صرح بهذه النكتة بعض من تقدم من 
الفقهاء: والشاضل المسقداد في التنقيح*. وعقوا 
جوأز المعاوضة على وجود مافعة حال مقصودة في 
المبيع. 

ولا كان المشور طهارة الأرنب وقابليته 
للتذكية, فتكون المعاوضة عليه جائزة على 
المشهور: 


() مناج الصالحين (للسيد المنوئي) ۲+ 0ء ستاب 
التجارة» السألة .١١‏ 

(۲) تحرير الوسيلة ١‏ : ١٠٠ء‏ كاب المكاسب» المسألة ۷. 

(۳) أظر :الدروس ٣؛‏ ۷١ء‏ والمسالك ۴: ٠١١‏ . 


.٠١-۹:۲ التنقیح‎ )٤( 


asia erosky wana ES 
: مظان البحث‎ 
كتاب الطهارة:‎ ١ 
أ-الأعيان النجسة.‎ 
پ -الأسآر.‎ 
ج -حكم الجلود (في كتب القدماء).‎ 


د -مازوحات البثر. 

۲ كاب الصلاة : لباس المصل» ما يصل 

۳٣-كتاب‏ المبج: كقارات الإحرام» 
الصيد. 

٤‏ -كبتاب المكاسب : الكاسب ا لحرن 
( ما بحرم التکئنب به). 

٥‏ -كستاب الصسيد والذباحة !| المذكية. 
(ما يقبل التذكية). 


- كتااب الأطعمة والأشربة : ما بحرم كل 


من الحيوانات. 
۷-كتاب الديات : الجناية على الحيوانات. 


إزالة 


معنى الإذهاب» من الزوأل يعني الذهاب 
والاضمحلال. 


() لسان العرب : «زول». 


................ الموسوعة الفقهية اليشرة / ج ۲ 


اصطلاحاً : 

ليس قبها اصطلاح جديد. ونا يضح اراد 
منها مع ما تضاف إليهء متل إزالة النجاسة» وإزالة 
الرء ونحو ذلك» لكن إذاأطلقت وحدها في كتابي 
الطهارة والصلاة - رها تتصرف إلى خصوص إزالة 


النجاسة. 
الأحكام : 
نقتصهر هنا - على اليحث في بيان أحكام 


إزالة النجاسة ء وأما غيرها ما تضاف إليه «الإزالة» 
فسوف نتعرٌض له في مظانّه» فنقول : 

إن إزالة النجاسة قد تكون واجبةء وقد 
تکون مندوبة. 


أولا-موارد وجوب الإزالة : 
تجب إزالة النجاسة في الموارد التالية : 
الأول -الإزالة عن الثوب والبدن : 
تجب إزالة النجاسة عن الشوب والبدن في 


المواطن الآتية : 
١-للدخول‏ في الصلاة : 


لافرق في وجسوب الإزالة عن الشوب 
ت السار وضيره صدا ما 
يستخنى مما لا تت الصلاة فيه» كا لا فرق في الصلاة 
بين الواجبة وا مندويةء بل تجب الإزالة حت في توابع 
الصلاةء مثل صلاة الاحتياط ء وقضاء الششّد 


وقد اذعى عدد من الفقهاء"" الإجاع على 
ذلك. 
ولا فرق في النجاسة بين قليلها وكثيرها إلا 


عي عا دون الدرهم منه. 

والمنقول عن ابن الجنيد : استفناء ما دون 
الارهم ف جميع النجاسات"ء وهو خالف 
الماع" . 

راجع عناوين : لباس »لباس المصل» دم. 

۲ للدخول في الطواف : 

المشمورا“ وجوب إزالة النجاسة عن الوب 
والبسدن في الطواف إلواجب والمندوب» إلا أن 
المعروف عن ابن الجنيدا* واين حمزة انيا جاه 


الطواف في الوب النجس» ورجح صاحي_ 


المدارك" قوهماء لكن قال : الأولى اجكتابعيل 
يعف عله في الصلاة. 
راجع : طواف. 


() أظر ؛ المعتبر ؛ ٠٠١‏ رالنذكرة ١١‏ ١۷ء‏ والحدائق ۵ : 
۰ والریاض ۲: ۳۷۱۔۳۷۲ وا جواهر 1: ۸۹ 
والمستمسك ٤۸۸:١‏ وغيرها. 

() أظر : المعتبر : ۸١ء‏ والنذكرة ١۷١:١‏ 

۳ الجواهر :۸۹ 

+1١ والمجواهر‎ ۸۷-۸1:۱١ أنظر:المحدائق‎ )( 
۷ 

(۵) تقله عنه العامة في العف ٤‏ : ۱۹۸ . 

الوسيلة : ۱۷۲ 

(۷ المدارك ۱۱۷:۸ وانظر ۲: ۳۰۶. 


۴-للدخول في المساجد : 

تب إزالة النجاسة عن الشوب والبدن 
للدخول في المسجد على المشهور إجمالاً. 

وهل يشترط في وجوب الإزالة أن تكون 
النجاسة متعدّية ويستلزم من إدخاها التلويث» أو 
لا يشترط » فيحرم الإدخإل وتجب الإزالة مطلقا 
ون ل یلزم التلویث.؟ فيه قولان. 

وبناء على أزوم الإزالة في صورة عدم 
التلويث» فهل تجب مطلقاً أو إذا استلزم عدم الإزالة 
اتك ؟ فيه قولان أ بضا. 

راجع : مسچد. 

٤-للشروع‏ في الطهارات الثلاف : 

اختلف الفقهاء في جوب إزالة السجاسة 
عبس جميع البدن في الغسل» وعن مواضع 
ألوضوء والتيئم فنهاء ولم في ذلك تفصیلات 
وأقوال عديدة لا يسعنا التعرّض ها فغلاًء 
وسوف نبتعرٌض هما في مواطنها إن شاء الله 
تعالى. 

رأجع ؛ تيم » غسل» وضوء. 

الثاني -الإزالة عن محل السجود : 

وما تجب إزالة النجاسة عند محل سجود 


أظر: الجواهر 1 41-۹۳ والمستمسك ۱: -٤۹۶‏ 
4۵ وائتنقیح ۲ : 1۸۲-۷۸ . 

() أنظر :الجواهر ٠١١:١‏ . والمستمسك ٤١۹ :٤‏ 
و والتنقيج £: 08 


الجبهةء وقد ادعي عليه الإجماع مستفیت ا وأا 
مواصْع سار المساجد» فالمشهور عدم وجوب 
طهارتهاء لكي المنقول عن السيّذ ا لمر تضق" اعتبار 
طهارة ما يلاقيه البدن: واشترط الحلي" طهارة 
مساقط الأعضاء السبعة. 


راجع ؛ سچود. 

الثالث -الإزالة عن المساجد : 

لا إشكال في وجوب إزالة النجاسة عن 
المساجد وقد نقل عليه الإجماع مسيضا. 

نعم وقع الكلام في أمور : 

الأول هل الوجوب فوريّ»أو لا ؟ 

اعروق بين من قعرض اشاق 
الؤجسوب فوري؛ ونسبه صاحب الملدار كال 
قطع الأصحاب» فقال : «وقد قك تالأمهاب. 


بوجوب إزالة النجاسة عن المساجد على الور 


كفاية »ا , 

الثاني دهل الوجوب كفائي» أو لا 1 

الظاهر من عبارات الشقهاء ؛ أن الوجوب 
كفائي كبا هو صارج العبارة السابقة -؛ لمسصول 
الفرض بفمل كل من خوطب بالإزالة. إلا أن 


() أظر :المستمسك ١ء .٤۹٠‏ 

() أظرالمصدرنقسه. 

الكافي في الفقه : ٠١١‏ . 

(£) أظر المستمسك ۰:۱ .٤۹۳‏ 

() المدازك ۲ ۳١٠:‏ وانظر الجواهر 1 : .٩۷‏ 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 
الشمهيد الأول قال في الذكرى : «لو كان في المساجد 
نجاسة ملوثة وجب إخراجها كفايةء ولو أدخلها 
مكلف تعن عليه الإخراج»". 

فيظهر من العبارة أن إزالة النجاسة تكؤن 
واجباً ينيا على من أدخلهاء فلو م يزها لعصيان 
ونحوه - وجب على غيره الإزالة كفاية. 

لكن استظهر صاحب المدارك من كلام 
الشميد :أنه لم بخاطب غير من أدختل النجاسة 
بإزالتها. وقال بعد تقل عبارته : ونه محتمل ٩»‏ . 

الثالث -حكم التزاحم بين وجوب إزالة 

النجاسة ووجوب الصلاة : 

تقع المزاحمة بين وجوب الصلاة ووجوب 
الإزالة بناءَ على فوريته» وهنا حالتان : 

الأول أن يكون الوقت مضيقاً : 

فإذا كان وقت الصلاة مضيقاً؛ فلا إشكال في 
تقديها على الإزالة؛ لأ الصلاة أهم من الإزالة. 
والأهميّة من المرجحات في باب التزاحم . 

الثائية أن يكون الوقت موشعاً + 

وإذا كان وقت الصلاة موشعاًء فلا بد من 
تقدم الإزالة على الصلاة؛ لأنٌ الإزالة تكون 
فورئةء والصلاة غير فوريّةء والفوري مقدّم على 
غيره عند التزاحم. 

والظاهر أله لاكلام في هذا المقدار» ونا وقع 


() الذکری : ۱۵۷. 
() مارك ۳۰1۲ 


الصورة - ولم يقدّم الإزالةء بل قدّم الصلاة ع تیا 
لیست فورية؛ لعدم ضیق وقتہاء فهل تکون صلاته 
ټکار ف 

وهذه المسألة طويلة الذيل حى جعلها 
الأصوليون إحدى ثرات مبمألة «الضد». وحن 
نکتني هنا ثبالإشارة الإجمالية إلى أصل الموضوع 
ويل البحث التفصيلي على مظالّه» فنقول : 

١‏ -إذا التزمنا في مسألة «الضد» بأ الأمر 
بالشيء يقنضي النهي عن ضدّه الخاص؛ والترمنا 


بأ المي عن المبادة مؤب لفسادهاء فلا ماص 


من الالتزام ببطلان الصلاة في هذه الصورة"". 


۲ ولام نلقرم المسألتين معا -سواء الترمتا 


إحداهماء أو لا -فاللاة تقع صحيحة؛ اوعد 
الثهي عن الصلاةء أو عدم اقتضاثه للفساد مع فرض 
وجوده» لا وجه لفسادها". 


الضة ا حامق هو كل فعل ينا فعلاً آخر. كالأكل 
والنوم والاشتغال بعمل آخز بالنسبة إلى الصلاة. ويقابله 
الضد العام وهو مطلق ترك القعل سواء اشتغل ببفعل 
آخرأولا. 

۱ أنظر على سبیل الغا : كفاية الاصول : ۳۳٠؛‏ الأمر 
الرابع من مسألة «الضد» حول رة المسألة» وعاضرات 
في اصول الفقه ۳: ۵١‏ ومسنتهى الدراية ۴ 4٩‏ 
وبجوث في علم الاًصول ۲ : ٠۳۱۹‏ رالتتقیح ۲: .۲۸٤‏ 

(۴) راجع المصادر المتقدمة. 


N 
تقل عن الشيخ البهافي!؟ إشكال ينع‎ نكل-٣‎ 
عن الالتزام بضحَة الصلاة في هذا الفبرض أيضاًء‎ 
7 وحاصله:‎ 

أ الصلاۃ وإن لم تكن منیا عنها""؛ إلا أله 
لا امز بہا أيضاً؛ لاله لا يعقل أن تكون هأموراً بها 
مع وجود الأمر بالإزالة. 

هذاء وقد ذكرت جد وجوه وطرق للتخلّص 
من الإشكال ؛ نشير إلمها جلى نعو الإجمال : 

الطريق الأول قصد الأمر با جامع : 

وخلاصة هذا الطريق وهو منسوب إلى 


کر اعت الثاني“ هو : أنه لا مانع من الالتزام بو جود 


)١(‏ بدة الأصول (المحجرية): ۸۲ وائظر كفاية الأصول ؛ 
والموجوذ ي الزبدة هو بهذا المضمون :آله لو أبدل 
في موضوع «الأمر بالفيْء يفضي النني خن ند 
ا لاص أو لا» بالعبارة التالية لكان أقرب بأن ينقال ؛ 
«الأمر بالفيء يقعضي عدم الأمر بضدء الغام أو لا». 

إن الشيخ البمائي بده أن يقول بأ الصلاة باطلة وإن 
نم تقل باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه ا حاص + 
لأ مع الأمر بأحد الضدّين لا أمر بالضة الآخرء وعدم 
الأمر كافي عدم صحَة العبادة ولا حاجة إلى النهيء ووجه 
عدم الأَمر هو النافاة بين الأمر باصلاة مع الأمر بالإزالة. 

(۳ اظر : عاضرات في اُصول الفقه :۵۲ - 0۳ روث 
في علم الاصول ۲ ٠۲١-۳۱۹:‏ أصول الفقه ( للمظقر) 
١‏ وائظر كلام لمق الكزكي في جامعالمقاصد ۵: 
۲۔۱۶ فان ا جواب استفید من کلامه» لا أنه کان بصده 
الإجابة عن إشكال الشيخ البائ لعقدّم الكركي عليه . 


الأمر بجأمع الصلاة الموشعة. والتي ها أفراد طولية 
وعرضية عنديدة في ذلك الوق الموتع؛ لأه 
لا تزاحم بين هذا الأمر وبين الأمر بالإزالة. وإ 
المزاحمة بين أحد أفراد هذا الواجب الموسشع -وهو 
الفرد من الصلاة الواقع في خصوص وقت الإزالة - 
عدم تعلق اللي 
هذا ألفرد -لعدم قبول المقدمتين السابقتين أو 
إحداهما - فيمكن أن يكون فرداً للمأمور به 
فیجزی عن ا نامع امور به لو أي به, نعمء لو قلنا 
بتعق النهي به لم یکن فرداً للمأمور به 


مع وجوب الإزالةء فإذا 


ويظهر من السيد امشوق ارتضاء هخ 
الطريق -ونسبه إلى جماعة من الحفقين - لجنة ايى ٠7‏ 


أن هذا ا لحل صحيع بالنسبة إلى المتراجتين, 


ولا مزاحمة بين الواجب الموسع (الصام ارا ميجر 


المضيق (الإزالة)؛ لأ الفرد المزاحم لاإزالة من 
الصلاة غير مأمور به أصلاًء نعم هو مصداق للمأمور 
به وهو طبيعي الصلاةء فإذا أت به ا مكلف يصدق 
عليه أنه أقى بالمأمور به وإن كان عاصياً بترك 
الإزالة. 

الطريق الثاني -الترتّب : 

ومفاد هذا الطريق هو ؛ إثبات وجود الأمر 


(۱) محاضرات في أُصول الفقه ۲: ٥4‏ وما قسيله؛ وانظر 
التنقیح ۲ ؛ ۲۸٤‏ هذا مع غ النظر عن إمكان 
تصحيح الصلاة عن طريق الترتّب وألا فهو يقول به 
أيضاً. أنظر ااضرات ۳: .٠١١‏ 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


بالأهم والهم معاًء لكن على نحو طولي وري 
لا عرضيٌ» چعنى : أن يكون وجوب إتديان امهم 
مقيداً ,صورة عدم الإتيان بالأهم. 

فإذا ثبت هذا الطريق» أمكن تصحيح الصلاة 
بهاء لألّه مع عدم الإتيان بالإزالة تكون الصلاة 
مأموراً بها فتقع صحيحة مع قصد هذا الأمر. 

قيل : إن أل من ابتكر هذه الطريقة هو 
الشيخ جعفر الكبير"' وتبعه جماعةء كالميرزا 
الشيرازي (الكبير) والحقّق النائيني"؛ ومئهم 
السيّد لحك أيضاك. 

ولكن نكر الشيخ الأعظم الأنصاريا*“ 
صحة الترتّب» وتبعه تلميذة الحقق الخراسافي. 

راجع تفصيل ذلك في عنوان ؛ «ترتّب». 

الطريق الثالث -قصد اللاك : 

ومفاده هو : أنه لا تتوقف صحَة المبادة 
وإمکان التقرب بہا على وجود الأمر بها فعلاً؛ بل 


(۱) محاضرات في أُصول الفقه ٠١۲:۲‏ وانظر كشف 
الغطاء ؛ ۲۷ البحث الفامن عشر» لكن يلوح القول 
بالترتب من كلام العقق الكركي أيضاًء راجع جامع 
المقاصد .٠١: ٥‏ 

(۲) نقله عنه تلميذه امسق الحراساني, أنظر كفاية 
الأصول .٠١١١‏ 

(۳) أنظر فوائد الأصول ۱ ۳۷۳. 

.0۰۰ ٤41:١ المستمسك‎ )£( 

. ۱١۹ : مطارح الأظار‎ (o) 

كفاية الأول : ٠١١‏ . 


یکن برد رجحانہا ومح بویت 
العبادة الصحيحة فيها؛ لصحة التقرّب بهاء فالصلاة 
المزاحمة للإزالة, مم فرض عدم النهي عنها لاله 
مفروض البحث -لا يرتفع عنها إلا الأمر بهاء وأا 
ملاكها وهو المصلحة الموجودة فا - ومحبوبيتها 
فهما باقيان؛ لعدم كون الصلاة منهيًا عبنهاء ولا 
مبغوضة للشارع» وإذا ثيت ذلك فيصح التقرّب بها . 

وهذه الطرق الثلائة عامة الفائدة؛ لأنٌ الذين 
لا يقولون باقتضاء الأمر بالعيء النهيّ عن ضده 
المناص» يصبح بإمكانهم حيثاٍ تصحيح المبادة 
الواقعة ضدَاً بأحد الطرق الثلائة ومواردها كثيرة 


جداً. 


ولا بد من مراعاة الترتيب في العلاج والح 


بهاء فإن أمكن الملاج بالطريق الأول ازمل 
الدور إلى غيره» وإ فيصل الدور إلى الفاني» فن م 
يكن فيصل الدور إلى الثالث» فن اليد ا حوفي 
مع أله قائل بصحة القرتّب» صح الصلاة بالطريق 
الألء وهو الأمر با لجامع. 

ولكلٌ من احق العراقي" والإمام الحيني 
طريق خاص لإثبات بقاء الأمر با لمهم في قبال الأمر 
بالأهم -أو فقل الأمر بالموع في مقابل الأمر 


نھایة الأفکار ۳۹۷:۲۱ ۳۷۰. 

۲۱ تهذیب الأُصول ۱ : ۲۶۷-۲۳۸ وائظر تحرير الوسيلة 
١‏ ١٠ء‏ كتاب الطهارة. أحكام النجاسات ‏ السألة 
الأولى. 


Mi .. 


باضیق مع غض النظر عن الترتب. وبه یکنا 
الحكم بصحة الصلاة مع ترك الإزالة. 

كا أن في الفقهاء ن صرح بصحة الصلاة وم 
يضح لنا أنه بنى الصحَة على أي من الطرق الثلاثة. 
منهم السيّد اليزدي في المروة الوئق. 
ا الة عا يلحق بالمساجد : 

احق بعض الفقهاء أموراً با مساجد نشير إلا 
فیا يلي : 
١-آلات‏ المسجد : 

والمقصود من آلاته ما کان 
وشبابیکه» وما يعد منسوباً إلید» وتشرف بشرفه. 
روأضاف كمي من الفقهاء إليه فرشه أيضأً. 

ومن ألمق آلات المسجد به: العفّق 
الكسركي"» والدسيد الساني"» وصاحب 


أبوابه 


ار المدآرك“. وصاحب الجواهرا“ وا لق 


المدائي"» والسيّد ا لمكم . والسيد اموا 


(1) المروة الوثق : كتاب الطهارة . فصل إزائة النجاسة عن 
الثوب والبدن في الصلاةء المسألة .٤‏ 

(۴) جامع المقاصد ١۹١١ء‏ 

(۴) المسالك ۰۱ ۳۲۷. 

(£) المدارك ٤‏ :۰۳۹۹و ۰0:۲ 

(ه) الجوأهر 1 : ۹۷. 

() انطهارة (للهمداني) : .0۸١‏ 

(۷) منياج الصالمين (للسید الحکسے) ۱ : ۱۵۷ كتاب 
الطهارةء أحكام النجاسات المسألة .٤٤‏ 

(۸) منهاج الصالحين (للسيّد الخوئي) .٠١١ +١‏ كاب 
الطهارة. أحكام النجاسات » المسألة ٤۴١‏ . 


والإمام الحميني"ء وغيرهم. 

الصاف : 

ألحق العميد الأول المصاحف بالمساجد في 
حرمة التنجيس ووجوب إزالة النجاسة عنهاء وتبعه 
كتير من تأخر عنه؛ مخهم : احمق الكركي 0 
والشهيد التاني"ء وصاحب المدارك*. وصاحب 
الجسواهرا) والشيخ الأنصاري" والسيد 
اليزدي"» والسيد الحكم*؛ والسيد المحوني. 
والإمام النميني" وغيرهم. 

وهؤلاء بين من قيّد وجوب الإزالة بصورة 


استازام عدمها لتك -كالسيد اليزدي - وبين موه 


() تصرير الوسيلة ٠١١ : ١‏ كتاب الطهارة , أعكام 
النجاسات ,ا لمسألة ۲. 

0( جامع المقاصد ۱ 

.۱۲٤١۱ المسالك‎ )۳( 

.۳۰٠:۲ المدارك‎ )£( 

() الجواهر 1 :۸۸. 

الطهارة (للشيخ الأتصاري) : ۴۹. 

(۷) العروة الوثق : كتاب الطهارةء أحكام الشجاسات. 
مسالا .۲١‏ 

( المستمسك ٥١١:١‏ ومنهاج الصالحين ١1۵۸ء‏ 
أحكام النجاساتء المسألة 0۲. 

(۹) التنقيح ۲: ۳۶ ومنباج الصالمين .١١١: ١‏ أحكام 
اللجاسات. المسألة .٤٤١‏ 

٠(‏ تحرير الوسيلة ۱ : ٠١۳‏ كتاب الطهارة» أحكام 
النجاسات» المسألة الأولى 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


أطلق. وبين مقتصر للحكم على خط المصحف» 
وبين معم له حق الجلد وسائر آلاته» وهم 
الأكثر. 

راجع : مصحف. 

۴-الضرائح المقدسة : 

أ لح الشميدان"' واحقّق الكركي" وكثير 
من تأحّر عنم" الضرائح المقدسة لني ب أو 
أحد المعصومين طإل بالمساجد في حرمة التنجيس 
ولزوم الإزالة ء إلا أو السيد اليزدي فصل في العروة 
بين حسرمة النسنجيس ولزوم الإزالةء فأمستها 
بالمساجد من حيث حرمة التنجيس» فيحرم ذلك 
مطلقاً سواء استلزم ا0ك أو لاء أا وجوب الإزالة 
فقيّده بصورة استلزام عدمها اتك . 

ومال السيّدان الحكم“ وا حخوئي إلى هذا 
التفصيل في شرحهها على العروة» بل صرح به 
الأخير. إلا انبا لم يذكراه في منهاج الصا مين 
بل طلقا القول بوجوب الإزالة. 

ویلحق بالضرائح ما هو بحكها عرفا ما 


(۱) و (۲) و (۳) تقدمت الإشارة إلى المصادر. 

016:١ المستمسك‎ )£( 

(۵) التنقیح ۳۱۱۰۲. 

منهاج الصالمين (للسيّد الحكي ) ٠١۸:١‏ أحكام 
الفجاسات. المسألة ۲ مسنهاج الصالحين (للسيّد 
الخوئي) .٠١ ١‏ أحكام النجاسات» المسألة .٤٤١‏ 


٤-كلّ‏ ماعلم وجوب تعظيمه» وحرمة 

إهاتته : 

وألق بعضهم بالمساجد كل مورد علم حاله 
من الشريعة من وجوب تعظيمه وحرمة إهائته 
وتعقيره. واستناداً إلى هذه القاعدة ألحق بضر 
القربة المسينيةء وبعض آخر كتب اديت" 
بالمساجد. 

والوجوب في کل هذه الموارد فوري وکفافي 
کا في تفس المسجد. 

الخامس -الإزالة عن الطعام والشراب وعن 

ظروفها : 


إن وجوب إزالة النجاسة عن المأكالن 
والمشروب ا لا خلاف فيه کا في التنقی ع ابل 


من الضاروريات كا في المستمسىك ب لجرك 
أكل النجس وشربه» وكذا تجب إزال ا عن 
ظروفهما؛ لاستلزام وجودها فيا نجاسة الأكول 
والمشروب. 

السادس -الإزالة عن بدن المت : 

يجب إزالة النجاسة عن بدن الميت قبل 
تغسیله؛ وكذا لو خرجت في أثنائه» أو بعده. وأصل 
الحكم لا خلاف فيه کا ادعي - ون اختلفوا في 


(۱) کبعض من تقدّمت أساڙهم . 

(۲) كالإمام ا محميني في تعرير الوسيلة ۱ : ٠١۴‏ . 
(۳) التنقیح ۲ : ۳۲۷ وانظر ا )جواهر 1 ؛ ۹۹. 
(£) المستمسك .0۲٠:١‏ 


MY. 


بعض جزتیات. 


راجع : غسل»غسل المت . 

السابع -الإزالة عن كفن الميّت : 

إذا تنجس كفن الت بنجاسة منه أو من غيره 
وجب إزالتها -ولو بعد الوضع في القبر -يخسل أو 
بقرض إذا لم يفسد ألكفنء وإن لم يكن ذلك» فقد 
قال بعضہم : يجب تبديله مع الإمكانا". 


الأصحاب» لكن اختلفوا في تقديم الفسل على 
القرض مطلقاء أو قبل وضع الميّت في القبر, أو 
تقدمم القرض مطلقاًء على أقوال". 

راجع : تجهیز. تكفین. 


, هل الوجوب نسي أو شرطي ؟ 


يختلف نوع الوجوب فى الموارد المعقدمةء في 
بعضما نسي وي بعضما الآخر شرطي . 

والمقصود من النفسي : ما كان الوجوب فيه 
انفسه» يعني أ الشيء یکون مطلوباً في حدٌ ذاته. 

والمقصود من الشرطي : ما كان الوجوب فيد 


۱١١:٤ أنظر :المدارك ۷۸:۴ والجواهر‎ )١( 
.1۲١:6 والمستمسك‎ 

(۲) العروة الوشق : فصل في تكفين الميّت. المسألة ۷ 
وان ظر المدارك .۱٠١:۲‏ واج واهر ۲۵۱:٤‏ 
والمستىسىك 11۴:6 . 

(۳) أنظر :المدارك .١١1:۲‏ والمجواهر .۲۵١:۶‏ 
والمستمسك ۱1۲:6 . 


وكن أن نكل للأّل بوجوب إزالة النجاسة 
عن المصحف الكريم» وعن المساجد, وع يلحقها 
من المشاهد المعرّفة وتعوها. 

كا يكن أن تل لاني بوجوب إزالة 
النجاسة عن الشوب والبدن للصلاة والطواف 
والطهارات الثلاث» وعن محل السجودء ونحوها. 

وتبق موارد قابلة للتأملء مغل : إزالة 
النجاسة عن الطام والشراب وظروفههاء ولملّه 
يكن الاطمئنان بأ الوجوب في الظظروف 
شرطي. وأا في نفس المأكول والمشروب غ 
قلغا : إن التكليف هو حرمة أكل النجس 


فيكون إزالة النجاسة عن المأكول وا مشر واب قم 


لعدم ار تکاب هذا الحرم : وعلی هذا گور 
غيرياً وشرطياًء ولذلك فلا تجب الإزالة لو لم مرد 
أكل ذلك المتنجس أو شربه, ومن العتمل أن يكون 
كذلك كا صرح به السيّد الخوئي في التنقي ع" وللا 
فیکون فسا أيضاً. 

وبناءً على ما تقدّم» لا ماع من اتصاف 
الإزالة بالوجوب فيا لو كانت مسقدمة وشرطاً 
للمندوب» كالطواف والصلاة ا لمندوبينء وكالطهارة 
المندوبة؛ لأنّ اراد من الوجوب هو الوجوب 
الشرطي الذي لا يثافي مندويية المشروط؛ ولذلك 


( کا صرح به في الجواھر 1: ۹۹۔ 


() السقیح ۳۲۷:۲. 
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عبر بعضهم بدلا من ال«وجوب» أو «يجب» 
ب«اشتراط» أو «يشترط» كا فعل صاحب 
العروة. 


وجوب إزالة العين دون غيرها : 

صرح النستهاء في مواطن وجوب إزالة 
النجاسة» وخاصة عن الثوب والبدن : بأ الواإجب 
هو إزالة عين النجاسةء دون اللون والرائحةء فلا 
يجب إزالتهما وإن كان العامة يرى وجوب إزالتها 
مع عدم المسرء أو إزالة خصوص اللون دون 
الرائحة(؟. 


ثائياً -موارد استحباب الإزالة : 

کل مورد ورد الأمر فيه بالإزالة ولم يبت 
وجوبها تكون الإزالة مستحبّة. وقد ذكر المحدّث 
الكاشاني جملة منها في المفاتيع". 


اذا تتحقّق الإزالة ؟ 
تتحقّق الإزالة بنحوين : 
الأول -الإزالة ازيل الشرعي : 
وهي إزالة اتجاسة المينية أو امسكية ها 


العروة الوثق : كتاب الطهارة. فصل اشتراط إزالة 
النجاسة تعن الثوب والبدن في الصلاة . 

۲ آظر :المنتہی ۰۳ ۲٤١‏ ونهاية الإحکام ۱ : ۲۷۹. 

أنظر : مفاتيح الشرائع ١‏ : ۷۸ المفتاح ۸۸. 


جمله الشارع مزيلاً مطلقاًء كالاء فاه مطهّر 
لأغلب النجاسات - أو في روف خاصةء 
كالشسمس» والأرض,» والاستحالةء والاتقلاب 
ونحوها مما سوف نذکره في عثوان «مطهٌرات». 

الثاني -الإزالة بالمزيل العقلي : 

وهي إزالة النجاسة عن طريق إعدامها 
بإعدام مسوضوعهاء كقرض امحل المتنجس, أو 
ي إزالة النجاسة عن الكفن : أن 
فيه قول بقرض المقدار ا تدجس من الكفن ٠‏ . 


إحراقه» وقد تقد 


مظان البحث : 

ألا -قسم الفقه : 

١‏ -كتاب الطهارة ؛ 
أ-أحكام النجاسات: 
ب -الوضوءء الغسلء التيگم . 
ج غسل المت وتكفينه. 

۲ -كتاب الصلاة : أحكام المشاجد. 

۴ -كتاب احج : الطواف. 

ثانياً -قسم الأصول : 

١‏ -البحث في القرة المترتبة على مسألة الضد 
أي : «الأمر بالشيء يقتضي النهي عن 
ضدّه». 


۴ -النهي في المبادات موجب لفسادها. 


أظر ا جواهر ۸۹:1. 


قال ابن الأير: «إذا شربتعم فاسئرواء أي : 
أبقوا منه بقيةء والاسم السؤر -إلى أن قال :- 
ويستعمل في الطعام والشراب وغيرها». 

وقال ابن منظور: «السؤر بقية الثيء. 
وجمعه : أسآر»". 

وقال الجوهري : «يقال : إذا شربت فاسثر» 


أي : أبتي شيئ من الشراب في قعر الإناء »۴ . 


ونقل في بجحمع البخرين عن ا مغرب وغيره : 


مهأ إلببؤر بقية الماء التي يبقيها الشارب في الإثاءء 


أو في ا حوْض. ثم استمير لبقية الطمام »8. 


اصطلاحاً : 

إن معرفة المعنى المصطلع من «السؤر» 
تتوفف على معرفة عة أمور» وهي : 

أولاً -هل السؤر المبحوث عنه هو مطلق ما 
باشره ا لحیوان» سواء کان بالفم أو بغيره من أعضاء 


النهاية ( لابن الأثير) : «سأر». 
(۲) سان العرب :«سأر». 

(۳) اتصحاح :«سأر». 

)٤(‏ محم اليحرين :«سأر». 


المحيوان: هي فغلة ما ربوا منه واستساوه 
وماشوه بأجسامهم »'. وابن إدریس» حیث قال : 
«والسؤر: عبارة عا شرب منه احيوان أو باشره 
بجسمه» من المياه وسائر المائعات»'". والشهيد 
الأول فإلّه قسال: «وهو ما باشره جسم 
حيوان»". والشهيد الثاني الذي قال : «وهو لغة : 
ما پبق بعد الشرب» وشرعاً: ماء قلیل باشرہ جسم 
حیوان وإن لم شرب منه». ونحوه فاق 
المساللى. 
واختار هذا المعنى بعض من st‏ یں 


منهم ؛ احق الأردبيلي؛ والهد راتت أن 9 


والسيد الطباطبائي*. وصاحب الجواهرا 
والسيد الحوئي٠.‏ 


.۲٠١۱ اهدب‎ 

.۸0 ١ السرائر‎ )۲( 

(۴) الذگری .۱۲١:‏ 
(4) الروض ؛ 1۵۷. 

.۲۴:١ المسالك‎ )( 

) ممع الفائدة والبرهان ۲۸۳:۱. 
(۷ المحدائق ۱ .٤۱۹-٤۱۸:‏ 
(۸ الریاض ۱۸۷:۱. 

.۳١١:۱ الجواهر‎ 


.٤۳۷:۱ السقیح‎ )١( 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


واستظهر بعضم م ذلك من الشيخ المفيد" 
ذكر التعميم بعد «الكافر»» ولملّه 
یکون ختصاً به. لاه نجس المین فينجس ما لاق 
بدنه مع الرطوبةء سواء كان الملاقي هو الف أو غيره. 

وعبارة الشيخ الطوسي" تشبه عبارته من 
هذه الجهة. 

لکن صرح بعض الفتهاء كسا بظهر من 
آخرین -با وا باشره الحيوان 
بفمهء متهم ؛ صاحب المدارك“, والفاضل 
اراق وان والشيخ الأنصاري" ولعله يظهر من 
السیّد ا مک . 

ثانياً هل ذلك مخصوص بالماء» أو يشمل 
مطلتق المائع ؟ 

ی صرح بالإطلاق ابن إدریس» وصاحب 
الحدائقء والسيّد المغوفيء ويظهر ذلك من القاطي 
أبن ألبرًاج » والشميد الأول . 

الفا هل بشترط في السؤر أن یکون قليلاً؟ 


(۱) کصاحب الجواهر. أنظر ال جواهر ۱ .۴۳١١‏ 
() المقنعة ؛ 10 

٠١:١ الميسوط‎ )۳( 
۱۲۸:١ المدأرك‎ )( 

٠١١:١ المستند‎ )0( 

() الطهارة (للشيخ الأنصاري) : 1٠‏ الأسآر. 
(¥) المستمسك .۲۸:١‏ 

(۸ قم تريح أقوام. 


صرح بعض الفقهاء باشتراط القلّة في السؤر » 
كالشهيد الماني» وصاحب المدارك, والسيد 
الطباطباني» وصاحب الجواهرء ونسبه السيّد 
الطباطباني إلى جملة من الفقهاء(". 

ولعل وجه اشتراط القلّة هو : أن الماء المطلق 
لو کان کثیراً لم نجس جرد الملاقاة. 

ولذلك يشمر هذا الاشتراط في خصوص ااء 
المطلق؛ ومن حيث التجاسة فقط ؛ لأ الضاف 
ينجس جرد الملاقاةء سواء كان قنليلاً أو كثيراً, 
وأما الكراهة فلا تنوقّف على القلَة, فلا ماع ممن 


اتصاف الماء الكثير بالكراهة لو قلنا بالتععى. : 


الأحكام : 
یکن تقسم الأسآر من لحاظین و کھکان دی 
جهة الحكم الوضعي» ومن جهة الحكم التكلين . 


الجهة الأولى -انةسام الأسآر سن حيث الحكم 
الوضعي : 

تقسم الأسآر من حيث الحكم الوضعي إلى 
اسار امار اة 

ألا -الأسآر الطاهرة : 

وهي ما عدا الأسآر النجسة ما سوف 
نذکرهاء وهي أسآر أكثر السيوانات باعل 
المشهور. وبناء على ما وردت به النصوص» في 


() تقد تخريج أقواهم. 


01\ 
صحيحة أبي المباس. قال : «سألت أبا عبد اله ا 
عن فضل ألهرّة» والشاةء والبقرة» والإبل» والحمارء 
والخيل» والبغالء والوحش» والسباع» فلم ترك 
شیئا إل سألته عنه ؟ فقال : لا بأس به 
إلى الكلب» فقال : رجش نجس. لا توًا بفضله» 
واصبب ذلك الماءء واغسله بالتراب أوّل مرّةء م 
بالماء». 

واستفاد الفقهاء قاعدة عامة من مجموع 
التصوص» وهي : أن السؤر يتبع ذا السؤر في 
الطهارة والنجاسة. 

انيا -الأسآر النجسة : 

القدر المتيقن من الأسر النجسة هو: سؤر 
جس العينء وهو : الكلب» والفازيرء والكافر -سواء 
كان أبلياً أو مرتدًأً -للقاعدة العامة المتقدمة. 

هذا المقدار لا كلام فيه إجمالاء وأا وقع 


الكلام في أمرين : 
۱ فی صدق عنوان «الکافر» على بعض 
الفرق المنسوبة إلى الإسلام وعدمه» وقد تسقدّم أن 


القدر المتيقّن هو صدقه على فرقتين : النواصب 


۲ - ذهب بعض الفقهاء المتقدمين إلى لزوم 
اجتناب سؤر بعض الميوائات. إا من جهة القول 


() الوسائل ۱: ۲۲۹ الباب الأول من أبواب الأسآرء 
الحديث .٤‏ 


بنجاستها عيناً. أو من جهة ازوم الاجتناب عن 
سؤرها تعيّداًء فن تلك الحيوانات : 

: خوسملاد١‎ 

منع ابن الجنيدا" عن سؤز المسوخ» وعد 
سلار" لمابا ضمن الأعيان النجسة وقال 
الشيخ" بنجاسة المسوخ» وعليه ببغي أن يقول 
بنجاسة أسآرها؛ للقاعدة المعقدمة» أي : تبعية 
الؤر لذي السؤر طهارة ونجاسة. 

والمشہور قائلون بطهارتها عيناً وسؤراً. 

راجع ؛ مسوخ. 

۲-الجلال : 

وهو الحيوان الذي اعتاد أكل عذرة 
فالمشور قائلون بطهارته» لکن منع ابن أ 
والشيخ* والقاضي "من سؤره. ˆ 

راجع : جال . 

۴ آکل الجيف : 

وهو الحيوان الذي يأكل الميتات» والمشهور 
قائلون بعدم نجاسته» في حسين مسنع الشسيخ " 
والقاضي عن سؤره. 


(۱) نقله عه العامة اظر الشتلف ۲۲۹۰۱. 

() المراسم ؛ ۵۵ ذکر ؛ تطهیر التیاب. 

(۳) لحلاف 1۸-1۸:۳ السا ۳۰۹و ۳-۸ 
(۶) نقله عنه العامة نظر النعلف ۱ : ۲۲۹. 

(0) و (۷) المبسوط .٠١١١‏ 

)و ۸ اهدب ۲۵:۱. 


E 


٤-ما‏ يمكن التحرز منه متا لا يؤكل لحه 

من حيوانات الحضر : 

منع الشيخ عن سؤر حيوانات المحضر ما لا 
يؤكل لحمه من البهائمء ويكن التحرّز منه» دون ما 
لايكن» كار والفأرة. 

وتبعه في ذلك ابن إدريس""» وصح 
بنجاسته. 


الجهة الثانية -انقسام الأسآر من حيث الحكم 
التکلیي : 

تنقسم الأسآر من حيث الحكم التكليني إلى : 
محرمة» ومكروهةء ومستحبّة» ومباحة. 

ولم يتعرٌض الفقهاء هذه الأقسام إلا المكروه 
مزهاء والسبب الذي دعاهم إلى ذکره هو بيان مل 
النهي الوارد فيا على الكراهة دون النجاسةء نعم 
تعض له بعضہم ء منهم القاضي ابن الاج على نحو 
الإجال". 

ارلا -الأسآر الحرّمة : 

وهي الأسآر النجسةء كسؤر الكلب 
والغغزير والكافر ؛ لحرمة شرب النجس وأكلهء وأا 
استعاها في غير الأكل والشرب -كالتطهير فيا 
يشترط فيه الطهارة -فلیس له حکم تکلیني في حدٌ 


() الميسوط ء١٠‏ . 
(۲) السرائر ۸8:1. 
(۳ لهب ۲۵:۱ . 


ذاتهء إلا من جهة استلزامه بطلان المشروط 
بالطهارة وتر 

ثانياً -الأسآر المكروهة : 

حكم كثير من الفقهاء بكراهة بعض الأسآر 
تخلصاً من النهي الوارد في بعضما بحمله على لته 
وتخلّصاً من مخالفة بعض المتقدمين القائلين بلزوم 
اجتدابهاء وهذه الأسآر هي : 

: سؤر الجلال‎ ١ 

تقدم تعريفه» وقانا : إن المشهور قائلون 
بطهارة سؤر إل انهم قالوا بكراهته أيضاً. 


هذاء إذا لم تكن عين النجاسة موجودة على يي 
فه أو منقاره» وال فينجس ملاقبه إذا كان ماء لاا 


أو مضافاً. 

۲-آكل الجيف : 

تقدّم تعريفه أيضاً؛ فقد حكم بعض مها 
بكراهة سۆرە فى النجاسة عئه. 

ويأتي فيه القيد المتقدم. 

سۇر ما لا يۇگل لحمه ؛ 

نسب القول بكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه إلى 
جمهور الأصحاب. واستغنوا من ذلك سؤر المؤمن» 
کا استشنی بعضهم سؤر الهرًة أيضاً. 

سۇر مكروهاللعم: ٠‏ 

كالنيل» والبغال» والحميرء فن مسوم هذه 
الحيوانات مكروهة وليست عرّمة 

: سؤر الحائض غير المأمونة‎ ٥ 

وهي التي لا تبالي بالطهارة والشجاسةء 


ويوجد في بعض العيارات عنوان «المتّهمة» بدل 
«غير المأمونة». 

وا لموجود في النصوض : النهي عن الوصو 
بسؤر غير المأمونةء وليس فما النهسي عن 
الفرب. 

هذاء وسرّى بعضمم الحكم إلى مطلق 
«ا متهم »ء وهو الذي لا يراعي الطهارة والنجاسة. 

سؤر الحيّة والفأرة ؛ 

والمحكم بطهارة سؤرها وكراهته هو 
المشهور» وعن بعضم عدم الكراهةء كا أن بعضهم 
قيّد عدم المنع من سؤر الحية بعدم موتها في الماء. 

۷-ما وقع فيه الوزغ والعقرب : 

وقيّد بعضهم ا لحكم با موت فيه. 

رهذاء وقد نقل خلاف الشيخين في بعض ما 


ا 


۸ قال الشیخ : «ویکره سؤر ما شرب منه 
الدجاج خاصّة. على كل حال» أي سواء كان 
جلالاً أولا. 

وقال احق بعد نقله ذلك عن الشيخ -: 
«وهو حسن إن قصد المهملة؛ لأنها لا نفك من 
الاغتذاء بالنجاسة»؟. 


(۱) الوسائل ۱: ۲۳۷ الباب ۸ من أبواب الأسآر. 
الحديث » وانظر الباب كله 

١١:١ الميسوط‎ 

. ۴٠: المتبر‎ )( 


وننظهر من العامة قبول ذلك . 

هذا ما عثرنا عليه في كلات الفقهاء"". 

الا -الأسآر المستحبّة : 

لیس في الأسآر ما يتصف بالاستحباب سؤى 
سۇر الممن» ولم يتعرّض له إل بعض الفقهاء 
استطراداً» وذلك حیا بستتنونه من ستتؤر ما لا 
يکل لحمه» حیث يحکئون .عليه بالكراهةا؟. 

ووجه الاستحباب ما ورد من النصوص في 
ذلك نها ما ؤرد عن علي با في حديث 
الأربعمئة -قال: « سؤر ا لمؤمن شفاء»(. 

رابعاً -الأسآر المباحة : 

وهي سائ الأسآرة أي؛ غ 


1۹۳:١ انى‎ 

() أنظر المصادر التالية : 
١‏ الفنعة ؛ 1۵, 
الوط 1۰:1 
٣-المدارك‏ ۱ ۱۳۸-۱۳۰ . 
٤‏ ا لجواهر ۱ :۳۸۸-۳۷۱ 
۵ المشتمسك ۲۷۱:۸ ۲۷۲. 
اقح ‘Hf:‏ 

(۴) أظر على سبيل الال : 
١‏ المحدائق .٤۲٠:۱‏ 
۲ -الىتىك :1۷ 
٣-القیح fel‏ 

)٤(‏ الوسائل ۲۵ : ۲٠۳‏ الباب 1۸ من أبواب الأعرية 
المباحةء الحديث ۴. 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠۲‏ 


والمكروهة والمستحبة» مثل سۇر المسلم» وسۇر 
الحيوانات الحللة الأكل التي لا ب 
«ا لجال » ونحوه ما يسبب كراهته: ٠‏ 


مظان البحث : 
١‏ كتاب الطهارة : بث الأسآر. 
۲ _كتاب الأطعمة والأشربة أحياناً. 


اُساری 


لغة: 
قال ابن ماظور: «الإسار؛ ما شد انه. 


والهمع : أشر...»» وقال ؛ «الإسار :القيد» ويكون 


حبل الكتاف» ومن سمي الأسير» وكانوا يشدونه 
بالقدء فسثي کل أخينٍ أسیراً وان ميش به» يقال ؛ 
أسرت الرجل أسراً وإسارًء فهو شين ومأسوز» 
والجمع : أسرى وأسارئ»: وقال ؛ «ونقال للأسير 
من المدۇ + أسنير؛ أن آخذة يستوئق منه بالإسار» 
وهن الد ثثأا يفلت »7 . 


اصطلاحاً : 
المستفاد من كلياث الفقهاء : أن الأسير هو 
المي الذي يستولي عليه المسلمون »من الكقار أو 


( ساق المرب : أسر»» وائظر الصحاع :الاه نها 


البغاة» حال الحرب أو بعدها. وكذا المسلم الذي 
يستولي عليه الكمًار أو البغاةء حال المرب أو 
بعدها. 

ولا فرق في ذلك بين الذكر والأثتى» والصغير 
والكبير. إل أن النساء والذراري -وهم الصغار- 
يطلق عليهم «السبي» أيضاً. 
الأحكام : 


الكلام تارة يكون حول الأسارى الذين 
يقعون بأيدي المسلمينء وتارة حول الأسارى 


المسلمين الذين يقعون بأيدي الكقًارء فيكون الكلام 


في مقامین ؛ 


امقام الأول 
حكم الأسارى الذين يقعون بأيدي المسكمّين 
الذين يقعون أُسارى في أيدي المسلمين على 
قسمرن: لألہم؛ 
١‏ -إتما سارى من الكقار الأصليين. 
۲ ولا سارى من المسلمين البغاة: 
ولل من الطائفتين حكه الخاص به. 


القسم الأول -الأسارى من الكقار الأصايين : 
ونمني بهم الذين يقعون في الأسر وهم كار 
أصليّون غير معتصمين بذمّة أو عهد أو أمان؛ 
لأتهم لو كانوا معاهدين أو أعطي هم الأمان وهم 
على عهدهم وأمانہم لم تقع حرب معهم ولم جز 


وحکم هؤلاء بختلف باختلاف شخص 
الأسير من حيث الذكورية والأنوتية. وياختلاف 
حالات الأسر. وفیا بلي نشیر إلى کل متها : 

وَل د حكم الأسارى الإناث وغير البالغين 

من الذكور : 

إذاکان الأسارۍ من الإناث -مطلقا -أومن 
الذكور غير البالغينء فحكهم هيو الإسترقاق لا 
غير فيحرم قتلهم؛ وعلله العامة : بأ الب 06ا 
نہی عن قتل النسیاء والولدان» وکان پسترقهم إذا 
سباھہ. 

وقد ادّمى بعض إلفقهاء الإجماع على ذلك" . 

ولا فرق في ذلك بین وقوعهم في الأسر بعد 
انتهاءإلحرب أو قبل ذلك. 

ولو اشتبه الطفل بالبالغ اختبر مسن حسيث 
إنبات الشعز المخشن على المانة إا باللمس» أو 
النظرء فإن م ينبت وجهل ستّه. ولم بحصل العلم 
ببلوغه -ولو من أمارات متمدة غير منصوصة- 
احق بالذراري 

وقيل ؛ إِنَ سعد بن معاذ حكم بذلك في بني 


() ألظر ؛ السذكرة (المسجرية) ٠۲١ :١‏ والمنتهى 
(الحجرية) ۲: 4۲١١‏ وانظر الوسائل ٠١ : ٠١‏ الباب 
۸ من أبواب جهاد المدرء الحديث الأرّل. 

(۲) أظر المصدرين التقدمين. وبجمع الفائدة والبرهان ۷: 
۳ والریاض ۷: 0۳۰ وال جواهر ٠١١:۲‏ . 


۰. 


قریظة. وأجاز الي ا 00. 

ولو افر بالاحتلام» قال بعضهم : يقبل مته 
كغيره من الأقارير". وتأمل فيه السيد 
الطباطباي .m‏ 

ولو ادّعى استعجال الإتبات بالدواءء قال 
بعضهم : يقبل منه؛ للشبهة الدارئة لحد لكن 
تأمّل فيه صاحب الجواهر. 

ثانياً -حكم الأسارى الذكور البالغين : 

إن للأسارى الذكور البالغين حالتين : لأّجم 
تارة يؤسرون والحرب قاثة ولم تضع بعد أوزارهاء 
وتارة يؤسرون بعد انتهاء القتال : 

الحالة الأولى -أن يقعوا فى الأسر قبلا 

العرب ٠‏ ل 


وحکم هؤلاء هو القتل. وقک اسي يدو 
المنلاف فيه إلا من الإسکافی" لاله يرى -حسب ˆ 


ما نقل عله د: أن الإمام يتخي بين استرقاقهم» أو 
قبول الفدية منهم في مقابل إطلاق سراحهم» أو ال 
علهم» بإطلاق سراحهم من دون فدية. 

وقال صاحب الجواهر -بعد نقل ذلك عنه - 


() البسوط ۲۰:۲ 

() أظر ا جواهر .٠١٠: ۲١‏ 

(۳) و )٤(‏ الرياض ۷: ١۳ء‏ وانظر المصدر المتقدم. 

() أظر الجواهر .٠١١:۲۱‏ 

() الجواهر .٠۴١ :۲١‏ وانظر المتتهى (الحمجرية) ۴: 
۷ والتذكرة (الحجریة) .٤۲٤ ٤۲۳:۱‏ 


.. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 
« ومقتضاه عدم القتل؛ ولكئتّه معلوم البطلان نصا 
وفتوئ..». 

وفي كلام الحلبي ما يدل على الخلاف أيضاًء 
حیث قال : «فالإمام خر بین قتله وصابه حق 


... أو الفداء به" . 


المعہور -كا قيل"-: أن الإمام خير في 
كيفية القتل بين ضرب الأعناق؛ وقمطع الأييدي 


والأرجل وترکهم یازفون حت یوتوا. 

وأضناف أبو الصلاح الحلبي" إلى ذلك 
«الصلب»ء ولم يمين القاضي نوعأً خاصًاً من القتل» 
بل قال : يتخي الإمام في قتلهم أي ثوع أراد ء۴ 

الحالة الفانية -أن يقعوا في الأسر بعد انقضاء 

الحرب : 

إذا وقع الأسر بعد انقضاء الحرب» فالمحكم 
هو : تخيير الإمام أو نائبه بين أمور ثلائة : امن 
عليهم بإطلاق سراحهمء أو قبول الفدية منهم في 
مقابل إطلاق سراحهم» أو استرقاقهم. 

وهذا الحكم هو المشهور -كا قيل"-بل 


(۱) الجواهر ٠١١ ١۲١‏ وانظر المتتبى (المسجرية) ۲ : 
۷. والتذكرة (الحجرية) ۱ : .٤١٤ ٤۲۳‏ 

الکانی في الفقه ؛ ۲۵۷. 

.۱١١ ۴۱ الجواهر‎ 

.۲۵۷ : الکافی في الفقه‎ )٤( 

() اهدب ۱: ۴۱۷. 

۱١١:۲۱ الجواهر‎ 


اُساری .. 
نسبه العلامة إلى علائنا أجعا. 

وزاد القاضي ابن البراج «القتل». فقال 
«يكون الإمام أو ن نصبه الإمام خا فم إن 
شاء قتلهم» ون شاء فاداهم» ون شاء می علیهم» 
ون شاء استرقّهم» ویفعل ف ذلك ما يراه صلاحاً في 
الندبير والنفع للمسلمين»؟. 

وظاهر القائلين بالتخيير هو التخيير 
بالتشي إلا أن بعضهم كالشيخ" والقاضي. 
والملامة. والشهيد المانيا ي قيّدوه براعاة الأصلح 
فالأصلح » فعلى اللإمام وهو ولي أمر المسلمين -أو 
ائبه أن يراعي ما هو الأصلح للمسلمين. 


وهل التخيير المتقدم شامل جنع الأماا 
کتایتین کانوا أو غیرهم» أو بختصن بالکتایئین وم 


هم شببة الكتاب كالجوس. ما غيزهم ككالتنتكن 
والمشركين -فالإمام أو ثائبه خير فم بين أن 
والفداء فقط ؛ اہم لا یقرّون على دینہم في بلاد 
الإسلام ولا تؤخذ منم المزيةء فلا نوز 
استرقاقهم ؟ 


التذكرة (الحجرية) ١‏ : ١4ء‏ والمنتهى (الحجرية) ۲: 


A 
.۳۱۷ ۳۱۹۰۱ مهدب‎ )( 
۲١:۴ المیسوط‎ )۳( 


() امهب ۳۱۹:۱ ۳۱۷. 

(8) التذكرة (الحجرية) ٤١١ : ١‏ والمنتهى (المجرية) ۲ : 
4 

() المسالك ۴ء ٠٤و‏ ١ع.‏ 


اختار الشيخ" الرأي العانيء وتنابعه ابن 
حمزة"» والعلامة في الختلف"» فاه -بعد ما نقل 
عبارة الشيخ الدالة على ما قم -قال: «وهو 


حق. 
إسلام الأسير : 

ِن لإشلام الأسير عة صور + 

الصورة الأولى أن يسلم قبل وقسوعه في 

الأسر: 

فني هذه الحالة يكون كساثر أفراد المسلمين 
بحقن دمه وماله وأولاده الصغار التابعين له فلا 
وز قتله» ولا استغتام ماله» ولا استرقاق نسائه 


ل وذراريه» قال العامة : 


,ولو أسلم الأسير قبل الظفر به ووقوعه في 
ألأسر لم جز قتله إجماعأء ولا استرقاقهء ولا 
مفاداته؛ لألّه ألم قبل أن يقهر بالسي» فلا يثبت 
فيه التخییر؛ ولا فرق بين أن يسلم وهو عصور في 
حصن أو مصبوز أو رمى تفسه في بأرٍ وقد قرب 
الفتع » وبين أن يسلم في حال أمنه ٠»‏ . 


() المبسوط ۲۰:۲ 


۹۲۸:۲ وانظر : المسنتهی‎ ٤۲٤ :۱ النسذكرة‎ )٤( 
: ۲ والیسوط ۲: ۲۰ والمهدّب ۱ : ۳۱۷ والدروس‎ 
.۳۹۸ : وکشف الغطاء‎ ۳ 


الصورة الثانية -أن يسلم بعد وقوعه في 

الأسر والجرب قانة : 

إذا أسلم الأسير بعد الأسر سقط عنه القتل 
وإن كانت الحرب قائمة بعد ودعي عدم ا لحلاف 
فيه بل الإجماع عليه" لأ الدماء تحقن بالإسلام 
الذي هوالفاية من جواز القنال. کا روي عه که 
أقاتل الناس حى يقولوا: لاإله إل الله 
لا إله إل اله» عصموا مني دماءهم 
وأمرا هم إل مها وحسابیم على اه۴ وني خر 
الزهري عن علي بن الحسبين طا : «الأسير إذا 
أسلم فقد حقن دمه» وصار فيئاً»؟. 


لکن اختاں تھا فی سک بد یال 


عله على قولین : 

١-فنهم‏ من قال ؛ إن الإكامرخ هيين 
استرقاقه» وأخذ الفداء منهء والمن عليه »كالشيع 0 
والملامة. والشميد الثاني" والحقق الأردبيلي ا" 
(1) التذكرة (المحجرية) ٠١١ : ١‏ والمنتبى (الحجرية) ۲ : 


۸ وال جواهر ۱۲١:۲۹‏ 
() صحیح مسلم ۱ : ۵۲ كتاب الإيان اباب ۸ الحديث 


. 

(۳) الوسائل ۱۵ : ۷۲. الباب ۲۳ من أبواب جهاد اعد 
الحديث ۲. 

۲١:۲ المبسوط‎ )( 

(ه) التذكرة (المجرية) ٤١١ : ١‏ والنتهى (الحجرية) ۲ 
AA‏ 


٤٠١ :۲ والروضة الہ‎ ,٠١ ۴۹ المسالك ۳؛‎ )١( 
.٤16 :۷ بحمع الفائدة والبرهان‎ )۷( 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


ويظهر من كاشف الغطاء يفا . 

۲ -ومنہم من قال : يتعین الم عليه وإطلاق 
سراحه» نسب الشيد العاني" ذلك إلى بعحض 
الأصحابء واختاره السيّد الطباطبائي"ء وجعله 
صاجب الجواهر أحوط القولين بعد أن قى 
الأول ويظهر من أبي الملاح ا جلي" اختياره, 

الصورة الثالثة أن يسام بعل وقوعه في 

الأسر وبعد انتهاء المرب : 

وف المسألة قولان أيضاً : 

١‏ - التخيير بين الأمور الفلائة : الاسترقاق, 
والمئء والفداءء وبيدو أن هذا اقول هو المسشهورء 
بل م يثقل فيه مالف إل من نسب إليه القول 
الثاني کا سيأتي. 

۲ -التخيير بين الم والفڊاء وسقوط 
الاسترقاق؛ لأنٌ عقيل أسلم بعد الأسر ففاداه اللي 
ولم يسترقًه. نسب الشيخ هذا القول إلى بعضم» ولم 
يسم قائله". 


(۱) کشف الغطاء : ۳۹۸. 

(۲) المسائك ۳؛ ۳۹ وانظر الروضة البهة ۲؛ ٠٠١‏ ولعل 
مراده من بعض الأصحاب احق الكركي أظر ؛ حاشيته 
على الشرائع ( مخطوط ؛ .)۱۸١‏ 

(۳) الریاض ۷: 0۳۲-۵۳۱ . 

.۱١١-۱۲١ ۲۱ الجواهر‎ )( 

() لکا في الفقه ؛ ۲٠۷‏ 

.۱١۸: ۲١ أظر الجواهر‎ ۲ 

(۷) المبسوط ۲: ۲١‏ وكان ذلك في واقعة بدر الکبری. 


الرواية هو :أن ابي ب إا أخذ بأخد أفراد 
الخيير؛ ولادلالة فيها على عدم جتواز 
الاسترقاق'. 


أحكام الأطفال : 

أهم الأحكنام الي ترب على الأطفال 
الأسنارى هي كالآتي : 

أل إذا أسر الطفل مع والديه أو أخدهاء 
فهو يتبعهما من يث الدين» وأو الكفز؛ وتةرّب 


عليه أحكام الكفر : كالنجاسة وعندم وجب :09 
تغسیله وتکفینه والضلاة عليه ودفنه لو مات :23# 


ذلك: 
انيا إذا سر منفرداً من دون والبةع ّل 
يتبع السابي في الدين - وهو الإسلام هنا -فترب 
عليه أحكام الإسلام مطلقاًء أو لا يتبع منطلقاًء أو 
يفص في الأخكام» أو يتوف في ذلك ؟ فيه أقوال : 
١‏ -غدم التنبعية طلقا : نسبه صاخب 
الجواهر إلى غير واخد ولم يسئهم"» ويظهر ذلك 


من الإمام ا حميني. 


۱ أظر : الدروس ۲؛ ۳۹ رالرياض ۷: 0۴١‏ وال جو اهر 
La‏ 

.۱۳١۰ ۲۱ الجواهر‎ )۲( 

(۳) تعرير الوسيلة 1١١ : ١‏ كتاب الطهارةء المطهّرات. 
الشامن : التبعية 


۲ -التبعية مطلقاً: فيكون بعكم المسلم » ذهب 
إلي ابن الجنيد: والشيخ". والقاضي والشيد 
الأرل في الدرؤنن 2 وعدت الكاشاني ١‏ 

۴-التفضيل بين الطنهارة فيحكم فما 
بالتبعية» وبين غيرهاء كوجو ب التغسيل والتكفين 
ونحوهما فلا بعكم بالأبقية قيه. استقرب هذا الرأي 
العامة في القواعد"ء واختاره ولده فخز الدين في 
الإيضاع والعق الكركي ١أ‏ والفبيد الان 
-لكن مع أل ؤترذيد في المسألة -وضاحب 
المندارك"' والشيخ الأنضاري": وامحقق 
المداني"" والسيّد اليزدي"» والسيد ا لحك في 


() نسبه إليه العامة في الفغلف ٤‏ ؛ .٤۲١١‏ 


. 1 hE 


امهب ۳۱۸:۱ 

() الدروش ۳۹۰۲ 

(۵) مفاتيح الشرائع :١‏ 0۹ المفتاح 0۰ 

القواعد (الحجرية) ٠١١:١‏ . 

NEVE: إيضاح الفوائد‎ WW 

(۸ جامع القاصد :۱۲۲ . 

(4) المسالك ۳ء £٤۳‏ 

(۱۰) المدار ۲۹۸۶۲ 

الطتسهارة (للسیخ الأنماري) ؛ ٠٠٠١-۲۵۰‏ 
النجاسات» القامن : الكافر . 

(۲) الطهارة (للهمداني ) : .۵٦۳‏ 

() المروة الوثق : كتاب الطهارةء المطهرات اداس : 


. 
المنهاجح-وإن استشكل في أصل التبعية في 
المستمسك"-والسيّد الخوني"ء ويظهر من السيّد 
الطباطباي في الرياض بل يظهر من المت 
الأردبيلي الإجماع عليه ونقل عن شرح 
المفاتيح" نسبة ذلك إلى ظاهر الأصحاب 

٤‏ -التوقّف: وهو الظاهر من اققا 
والملامع. والشهسيد الأول في الذكرىا". 
وصاحب الجواهرا". 

الا -قال الشيخ : «إذا وقعت المرأة وولدها 
في السبي فلا يجوز للإمام أن بغرت بينهما فيعطي الأ 
لواحد والولد لآخر...» إلى أن قال : 


() مناج الصا مين (للسيد الحكي) ١۷١ :١‏ ٠كا‏ 
الطهارة ؛ المطهّرات ؛ التاسع ء التبعية. 

() المستمسك ۱1:۲ . 

(۳) السقیع ۲۳۹:۲ 

(4) الرياض 04۳:۷ 

(0) بجمع الفائدة والبرهان .١1:۷‏ 

أنظر : الطهارة (للشيخ الأنصاري) : ٠٠٠١‏ النجاسات. 
القامن : الكافرء والمستمسك ۲ .٠١١:‏ 

(۷ شرائع الإسلام ۴۱۸۱ 

(۸ الفستلف 4١١ ١‏ التذكرة (المسجرية) ۲۱ .٤١١‏ 
المنتهى (المجرية) ۲ 1۳۲. وكان هذا رأيه القدم, 
وأا الذي استقر عليه فهو الذي تقدّم منه في القواعد »كا 
صرح بذك ولده في الإيضاح وا تق الكركي في جامع 
القاصد. 

۱٤١ الذکری‎ ( 

ال جواهر ۲۱ :۱۳۸. 


الموسوعة الفقهية الميسشرة / ج ۲ 


«فإن بلغ الصي سبماً أو ان سنين فهو الس 
بر فیه بین الأو ین» ف بینهما... 


الذي 


وكذلك لا فرق بينه وبين ا لجدّة أَمّالأم؛ لأنّها مازلة 
الأ في المحعضانة وأا التفرقة بينه وبين الوالد فاه 
جائز. 4 


وان کان کلامه خايطاً بین مسألتي الأسر 
والبيع إل أن الملاك -عنده -واحد. 

والمنقول عن أبن الجئيد ؛ أنه لا بختار التفرقة 
بين الطفل وأحد أبويه أو م 
والشفقة عليه من جد أو 
كان الطفل بحاجة إلى من يقوم بأموره» فإن استغنى 
بعضهم عن بعض» وطابت نفس الأصغر بذلك. أو 
بلغ سبع سنين فلا بأس بذلك» والمرأًة أحقّ بطفلها 
بالميمع من الوالد. 

واسستبط المساامة۳ والدہید الأول( 
الكراهة من كلامه دون التحرم. 

ويرى ابن إدريس كراهة التفرقة بين الطفل 
وه دون سائر أقاربه حتّی الوالدا* في حین یری 


العامة كراهة التفرقة بين الجميعء واخستاره 


() المبسوط .۲١:۲۴‏ 
(۲) الخعلف ۴ .٤١۹‏ 
۳۲ الفتلف .£۲١: ٤‏ 
(1) اروس ۲۸:۲ 
(۵) السرائر ۲۴ ۱۳. 
(1) المتتهى (الحجرية) ۲ : ۹۳۱. وانظر الختلف 4١۹ : ٤‏ 


ا 


الشهيد في الدروس. 

وني النصوص ما يدل على إلنهي عن التفرقة 
بين الأ وولدهاء لكن حملت على الكراهة» من قبيل 
ما ورد؛ 

١‏ عن الصادق ا أله : «أتي رسول الله 
ل بسي من المنء فلا بلغوا الجحفة نفدت 
نفقاتهم٠‏ فباعوا جارية من السبي كانت انها معهم» 
فلا قدموا على الب بُ حع بكاءهاء فقال : ما 
هذه ؟ قالوا: يا رسول اله احتجنا إلى نفقة فبعنا 
ابنتہاء فبمث بشمنہا فا بہاء وقال ؛ پیمو هما جیما 
أو امسكوها جميماً»" 

۲ وعنه أیضاً : «أنّه اشتریت له جاری ت 
الكوفة؛ فذهبت لتقوم في بعض المساجة» فقالت 
٠‏ فقال ها أبو عبد الله طلا ۽ آل أ قا 
نعم فاأمر بہا فرذت وقال : ما أمنت او حبستها - 
أن أرى في ولدي ما أكره»". 

ونحوهما روايات أخر. 


أحكام الأزواج : 
للزوجين 
١‏ -إذا أسرت الزوجة فقط» انفسخ النكاح 


ة حالات حين الأسر : 


(۱) الدروس ۳۹-۳۸:۲ 

() الوسائل ۱۸: ٤۲۱ء‏ الباب ١۳‏ من أبواب بيع الحيوان. 
الحديث ۲. 

(۳) الوسائل ۱۸ : .۲٠۶‏ الباب ٠۳‏ من أبواب بيع الحيوان. 
الحدیث ۳. 


بتفس الأسر؛ لأ المرأة تسترق باس الأر. 

۲ -إذا أسر الزوجان معاًء فا لمكم كذلك؛ 
لاتفساخ النكاح بسبب أسر الزوجة 

٣-إذا‏ أُسر الزوج فقطء فإن خير الإمام 
استرقاقه انفسخ النكاح أيضأًء وإن تير المنٌ أو 
المفاداة لم ينفسخ. 

اذعي الإجماع على الموارد المتقمة. إلا أن 
الملامة قال بالنسبة إلى أسر الزوجة في الفستلف : 
«.. ولو قيل : يتخي الإمام أو من جعلت في نصيبه 
بین إبقاء العقد وفسخهء کان وجهاً». 

وقال في المتتهى بالنسبة إلى أُسرهما معا بعد 
آم حكم بانفساخ النكاح ۔؛ «والوجه أنه إذا 
سباھما واحد ملکھیا ماه لأ النکاح باتيء وله 
فسخدي5. 

٤-ولو‏ اسر الزوجان مماً. وکانا ملوکین قبل 


الأسر؛ ففيه قولان: 


أ -بقاء الزوجية؛ لمدم حدوث رق جديد» 
ذهب إليه الشيخ*» وابن إد ريس( . 


١‏ أظر : المنتمى (المحجرية) ۲ : ۹۲۸- 4۲۹ والتذكرة 
(الحجرية) ۱ ۲١:‏ وا لجواهر ١٤١-1٤١ : ۲١‏ 

(۲) الفتلف ٤‏ ؛ £۱۸ 

(۳) المسنتمى (المسجرية) ۲ ۹۹ وانسظر التسذكرة 
(المجرية) .٤١١١١‏ 

() البسوط ۲۱:۲. 

(0) السرائر 14:۲ . 


ب تخیر من جُعملا فی نصیبه بین إبقاء 
الزوجتية-ؤفخها ذهب إليه احق اللي 
والعلامة ا حلي : والشميد الثاني . 


أحكام متفرقة : 

بقيت أحكام متفرّقة لأسير الواقع في أيدي 
المسلمين, نشنير إليها -فيا يل -على حو 
الإجمال+ 

ول وجوب إطعام الأسير : 

المعروف بين من تعرّض هذا الموضوع: أله 


يجب أن يطعم الأسير ويستق وان رید تله ا0 


ورد عن عل ا آنه قال : «إطعا الا 
والإحسمان إليهحقٌّ واجب وإن قتلته من الغة 6ر 


وما ورد عن أبي عبد الله طا أله لورد 


يطعم وان کان يقدّم للقتل»". وما ورد عله 28 
أيضا أله قال ؛ «إطمام الأسير حح على من أسره 
وإن کان يراد من الغد قتله ؛ فاه ينبغي أن يطعم 


الشرائع ۳۱۸۰۱. 

() المنتهى (المجرية) ۲ : 1۲۹. والتذكرة (المحجرية) ١‏ : 
EV‏ 

۳ امالك ۳: 4۷: 

: ۲ أظر على سبيل المفال : النهاية » ۲۹۹ والسرائر‎ )٤( 
: ۲ وشرائع الإسلام ۲ : ۳۱۸ والمنتبی (1لمجریة)‎ ۲ 
£۲ :۴ والدروس ۲ : ۳۷ء والمسالك‎ ۲ 

(۵) و )٩(‏ الوسائل ۱۵ : ٩۲‏ الباب ۳۲ من أبوأب جهاد 
العدؤء الحدیثان ۳و ۲. 


.........::.... الموسوعة الفقهية الميشرة /ج ۲ 


ویسق ویرفق به کافراًکان أو غیره». 

لكن حمل صاخب الجواهر هذه الروايات 
على الاستحاب» نعم تقال : «قد يقال بإطعامه لبقاء 
حیاته حت یصل إلى الإمام طلا" . 

ثانياً حكم عج زالأسيد عن المشي : 

لو عجز الأسير عن المشي» ولم يكن محمل 
لحمل : فقد صرح بعض فقهائنا؛ أنه لا جوز قتله"؛ 
لاہ لا ُدری ما ہو نظر الإنام اا ف حه کا 
ورد في خير الزهري عن علي بن الحسين اء 
حيث جاء فيه ؛ «إذا أخذت أسيراً فعجز عن ا مشي 
ولم یکن معك محمل قأرسله ولانقتله: فإك لا 
تدري ما حکم الإمام فيه »0 . 

هذاء وبل بعض الفقهاء.-كالحقّق والعلامة . 
خمارة « لا جوز قتله» بعبارة «لا یجب قتله »؛ ولملّه 
لدفع شبهة وجوب قتله من جهة أختال قدرته بعد 
إطلاق سراحه» والتحاقه بالمدۇ. 

لن الشهيد المافي قال في المسالك : 
« والمراد بالأسير -هنا - المأخوذ والحرب قافة. 


(۱) الوسائل ۱۵ : 4۱ء الباب ۲۲ من أبواب جهاد العدر» 
الحديث الأرّل. 

.۱۳١- ۱۳۰:۲۴۱ المجواهر‎ )۲( 

(۳) أظر المصادر المذكورة في الامش رقم ٤‏ في العمود 
السابق. وانظر ال جواهر ۱۲۸:۲۱ ٠١١‏ . 

)٤(‏ الوسائل ۱۰۵ : ۷۲. الباب ۲۳ فن أبواب جهاد الغدرء 
الحديث ۴. 


لا بعد انقضائها؛ لان القتل عن الثاني مزتفع أصلاًء 
والتعليل -أي : الوارد في الرواية - يشعر ببذلك؛ 
للعلم بأ الإمام لا حكم بقتل هذا النوع...(؟. 


لكن برد عليه : أن الأول يتعين قله . 

ثالثاً عدم جواز قنل الأسير مع الأمان : 

لا بجوز قتل الأسير بعد إعطاء الأمان له. 
وقد اجى صاحب الرياض عدم الخلاف فيه" . 


راجع : أمان» ذمام. 

رابعاً -كراهة قنل الأسيد صبراً : 

صرح الفقھاء"" بأل يكره قتل الأسير صبراً 
إن أريد قتله؛ ا روي عن الصادق با أنه :٠ل‏ 
یقتل رسول اله ل صبراً قط خی رجل وا ۵د 
عقبة بن أبي معيط» وطعن ابن أي خلف» فاث بع 
ذلك »ا. 

واختلفوا في معناه؛ فقيل + هو أن ببس 
للقتل: ذكره العلامة» ونقل صاحب الجواهر عن 
بعضهم نسبة ذلك إلى المشورء وقيل : هو أن تقد 
يداه ورجلاه جال .قتله » أختاره:صاحب ا لجواهر» 
وحمل التفسير المتقدّم عليهء وقيل ۽ هو أن يعدب 
حئی وت أو يقتل جهراً بين الناس» ادد 


.٤١:۳ المسالك‎ 

(۲) الریاض ۷: 0۳۷. 

(۴) أظر المصادر المذكورة في الصفحة السابقة :الامش رقم 
الممود الأرل). ورقم ۳(العمود الثاني ). 

() الوسائل ٠۵‏ : 14۸ الباب 1١‏ الحديث الأول . 


بالقتل ثم يقتل؛ أو يقتل وينظر إليه شنخص آخر أو 
هو عدم إطعامه وسقیه حت ییوت عطقا وجو عا" 

وقال بعضهم : لا باس بالقول بكراهة كل 
ذلك . 

خامسا جتاية الأسير والجناية عليه : 

أا بالسية إلى جتايته على غيره؛ لم 
يتعرٌض له إل بعضمم» كالقاضي ابن الاج حيث 
قال ؛ «وإذا جنى الأسيز جناية تحيط بنفسه قبل 
القسمةء لم إلى مستحق ذلك بنفسه وخرج عن 
القسمةوإنكائت الجناية دون النفس بيع في 
الجناية» ودفع إلى جني عليه قيمة الجناية» ورك 
اباق في الم . : 

ولا بد من فرض ذلك في الأسبير الذي لا 


يتحتّم فيه القتل؛ لأ مع تجتمه لا مورد لبيعه. 


وأما بالنسبة إلى الجناية عليه : فقد صلّح 
عدد من الفقهاء باه لا ميء على ا لجانيء لا الديةء 
ولا الكقارة؛ أنه كافر لا أمان له» قال صاجب 
الجواهر : «فلو بيدر مسلم أوكافر فقتله _أي : 
الأسیر بفردیه کان هدراً بلا خلاف أجده بسيننا؛ 
لدم احترامه؛ فلا يرب عليه دية ولا 
كقارة... »۶ . 


() و(۲) أنظر:المنتپی ۲ 4۳۲. والمسالك ۳١۲٤ء‏ 
والریاض ۷: ۵۳۸ والجواهر ۴۹ ٠١١:‏ . 

(۳ اهدب ۰:۱ ۳۱۹. 

.٤٠:۳ وانظر المسالك‎ ٠١١ ؛۲١ الجواهر‎ )٤( 


نعم “قال بعضهم : يعرّر القاتل» مسلماً کان 
أوكافرا. 


القسم الثاني -الأًسارى من المسلمين البغاة : 

والمقصود من البغاة هم المخارجون -من 
المسلمين-على الإمام العادل» وهؤلاء على طائفتين 
أيضاً: 

الأولى أن يكون هم فئة يرجعون إلا : 

معن أن يكون طم رئيس يعد م الدّةء 
ويجهّز هم الجيوش» ولوا هؤلاء بأصحاب صلّين؛ 
فانم کان هم رئہس مطاع وهو معاوية عدجا 
يحتاجون إليه. 

فحكم هؤلاء هو :أله جوز الإج هازصل 
جرجهم» واتباع مدبرهم» وقتل سج 

الثانية -أن لا يكون هم فئة يرجعون إلا : 

بأن يجتمعوا على الغروج من دون أن يكون 
طم رئيس مطاع» وجهة تدهم با بحتاجون إليه من 
القوة والعتادءوملوا مؤلاء باخوارج» ومثّل أكثر 
من تعض للفسنألة من الفقهاء م بأصحاب الجمل 
أيضاً؛ لأنّہم وإن كان هم رئيس مطاع وها 
طلحة والزبير -إلا انا قتلاء فبقوا من دون 
رئيس» ومع ذلك فقد عدهم اليد لاني" في 
إلطاثفة الأولى. 


() أظر المسالك ٤۲:۳‏ والریاض ۷: 0۳۷ . - 
() الروضة اة :۷ء٤‏ 


................ الموسوعة الفقهية الميشرة /چE'‏ 


وحكم هؤلاء : أنه لا يجوز الإجهاز على 
جريهم» ولا اتباع مدبرهم» ولا قتل أسيرهم؛ 
لأنٌ المدف من قتاهم هو تفريق جمعهم بعد أن لم 
يرجعوا ولم لّوا نداء الإمام عند دعوته لاهم إلى 
الم 

وقد ادع الإجماع على ذلك عدد من 
الفقهاء» واستداوا له ما ورد من سيرة علي أمير 
المؤمنين طا في أهل صقينء والجمل» والنهروان» 
فن ذلك ما ورد عن أي حمزة القاليء قال : «قلت 
لمي بن الحسين ل : إن علي لل سار في أهسل 
القبلة بخلاف سيرة رسول اله 8ا في أل 
العرك قال : فنضب» م جس قال : سار فيم 
بسيرة رسول اله قلا يوم الفتع» إن علي ل 
کپ إلى مالك وهو على مقدّمته في يوم البصرة :بأن 
لا يطعن في غير مقبل» ولا يقتل مدبراًء ولا بيز 
على جرع ؛ ومن أغلق بابه فهو آمن» فأخذ الکتاب 


فتع الكتاب فقرأه م أمر منادياً فنادى با في 
الکتاب»". 
وعن عبد الله بن شريك» عن أبیهء قال : لا 


أسظر: الذكرة (الحسجرية) ٠۵١:١‏ والمتتهى 
(الحجرية) ۲ : ۹۸۷ والجواهر ۴۱ :۳۲۸. 

(۲) الوسائل ۱۵ : ٤۷ء‏ آلباب ۲٤‏ من أبواب جهاد العدرٌ. 
الحدیث ۴. 


زم اناس بوم امل قال أمي التومتين لل : لا 
تتبعوا مولَیاً. ولا تجیزوا على جرج» ومن أغلق بابد 
فهو آمن» فلا كان يوم صقن قتل المقبل والمدبر» 
وأجاز على الجرج. 

فقال أ 


تغلب لعبد الله بن شريك ؛ هذه 


والزبسير, ون معاوية كان قاثاً بنعينه وكان 
قائدهم»(. 
. وهناك روايات أُخرى بهذا المضمون. 
وفي الحالتين : إذا وقع أسير من أهل البفي في 


أيدي أهل المدل» فلا بخلو: إا أن يكون من هل 


اقتال أو لا؛ 1 

١‏ فان کان من أهل القتال» وهو الثلات 
الماد الذي يقاتل؛ تعرض عليه ابيع فإق باج 
على الطاعة وا لجرب قائةء قبل ذلك منه وأطّلق. 
وإن لم يبايع ترك في ابس حى تنقضي 
المرب 

فإذا انقضت احرب ففيه حالتان: 

أ فن أت الذين كان يقاتل هذا الأسير 
معهم تائبين» أو طرحو! السلاح وتركو! القتال. أو 
ولوا مدبرين إلى غير فثةء أطلق سراحه. 

ب ون ولوا مدبرين إلى فة لا يطلق 
سراحه » بل يبق في السجن» وقد ادٌعى بعض الفقهاء 


(۱) الوسائل ۷٤ : ۱٠١‏ الباب ۲۶ من أبواب جهاد العدرء 
الحديت ۴. 


ن ؟ فقال : إِّ آهل المجمل قتل طلحة ‏ 


We 
. الإجماع على ذلك‎ 

۴ ون كان الأسير من غير أهل اقتال : 
كالنساء والصبيان والمراهقين والمبيد ونحوهم» 
فیرى بعض الفقهاء _كالشيخ"-: أن حكهم 
السجن أيضأً حى تنتهي المرب فيطلق سراحهم» 
ویری بعض آخر -كالملامة" والفہيد الأول - 
انبم لا يحبسون» واختاره الشيخ في الغلاف(. 

ولا يجوز سبي ذراري الفريقين من أل 
البغي, ولاّلك نساؤهم» بلا خلاف بين الام كا 
قاله العامة في التذكر ة7 وإجماعاً كا صرح به 
آخرون". 

ونقل في الفتلف عن بعض الشيعة - وم 
متهم -: أن الإمام بالخيار إن شاء أسرهم وإن 
ناء من علیهم فلم يأسرهم» وما کان من عل 3 


ر روم رة إا کان ما منه, کا فعل رسول الله 


بهل مک . 


١‏ أنظر: الكرة (المسجرية) ١؛ ٠٠١‏ المسنتهى 
(الحجرية) ۲ : 1۸۷. 

(۲) المبسوط ۲۷۱:۷. 

٤۵١:١ التذكرة (الحجرية)‎ ٠٠١ : ١ اتف‎ )۳( 

.٤٤:۲ الدروس‎ )4( 

(۵) الخلا ۵ : ۳٤۱‏ كتاب الباغي . المسألة ۷. 

1( التسذكرة (الحسجرية) ۲ ؛ ١١۵٤ء‏ وانسظر المسنتهى 
(الحجرية) ۹۸۸:۲. 

(۷ اشظر؛ الفرائسع ۱+ ۳۳۷ والمجواهر ۲۱ : ٣٣۶‏ 
وغیرها. 

.٤6۳ : ٤ الشتلف‎ )۸( 


esen VY 


ونسب الشميد في الذرؤس- هذا الرأي 
إلى امسن بن أي عقيلء لك الذي نسب إليه 
العامة هو القول المعروف. 

ومھا یکن فهذا القول شاد نعم هناك بعض 
النصؤض تد على هذا المعنى» منها ما رواه زرارة 
عن أي جعفر ا أله قال ؛: «لولا أن علا سار في 
أهل حرنه بالكفٌ عن النبي والفنيمةء للقيت شيعته 
من الئاش بلاء عظيمأًء م قال : والله لسيرته كانت 
خير لكم ما طلعت عليه الشمس »؟. 

وقال صاحب الجواهر معلا بعد زد بعض 


هذه الروایات -:«... على الہ ا مع مھ علیہ فا 


من وكانت سيرته معلومة لدم وقد قالوق 
کربلاء ما فعلوا». 


والذي يراه الفقهاء من الوظبكة القم ية هبو 
عدم جواز التعرّض للنساء والذراري من البغاة ‏ 


وعدم سبیم. 


امقام الثاني 
حكم الأسارى المسلمين الذين ني أيدي الكقار 
ذكر الفقهاء للاأسارى المسلمين الذين يقعون 
في أيدي الكتًار أحكاماً في مواطن متفرفة» 


.٤٤:۲ الدروس‎ )۱( 

() الوسائل. ۷۹.۱6 الاب ۲۵ من أبواب جهاد العدوء 
المحديث ۸. 

(۴) الجواهر ۰:۲۱ ۳۳۷. 
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نشیر إلى أهتھا قيا بلي : 


ألا النهي عن الاستتسار : 

ورد النهي في بعض الروايات عن أن يستأسر 
اجاهد من دون أن يغلب عليه أو تحصل فيه جراحة 
مثقلة» ققد ورد عن علي ا قال : «الا بث رسول 
الله ب بالراية معيء بعث معي ناسا فقال م 
رسول اله ع : من استأسر من غير جراحة مثقلة 
فليس منًا»'ء وورد عنه لا أيضاً أنه قال : 
« حرض رسول اله َة الناس یوم خیبر, فقال : 
من استأسر من غير جراحة مفخنة فليس مناي" 
وورد عن علي بن الحسين عن أبيه الحسين له : 
«أُّ علياً ا کان قول : من استأسر من غير أن 
یغلب» فلا یفدی من بيت مال المسلمین, ولكن 


کی من ماله إن أحب أهلة». 


ثانياً- حكم الشروظ الي يعقدها الكقّار مع الأسير 
لإطلاق سراحه : 

قال الشيخ في المبسوط : «إن أسر المشركون 
مسلماً م أطلقوه على أن يكونوا منه في أمان ويقم 
عندهم ولا بخرج إلى ار الإسلام كانوا منه في مان 
وعليه أن يخرج إلينا مى قدرء ولا يلزمه الإقامة 
بالشرط؛ أنه حرام... »۶ . 


(۱) و (۴) و (۳) امستدرك ۱۱ : ۷۰ الباب ۲۹ من أبواب 
جهاد اعدو الأحادیٹ ۳۰۱و ۲. 
() المبسوط .۲٤:۴‏ 


ونحوه قال بعض آخر كالقاضي!" والحقّق 
الحلي" والعلامة ا حلي وصاحب الجواهر. 

وقال الشيخ أيضاً: «وإن أظلقوهعلن مال 
يعمل إلبهم من دار الإسلام فإن م يفعل إل عادء 
فلا يلزمه الوفاء بذلك: لا بعمل الال ولا بالعود» 
وأما الفداء» فإنّهم إن كانوا أكرهوه على الضمان م 
پلزمه الوفاء به؛ لاه أمر مكزوه حرّم» ون تطوّع 
ببذل الفداء فقد عقد عقداً فاسداًء ل يلزمه الوفاء 
به . 


ونعوه قال آخرون". 


الفا -عقد الأسير الأمان للكقار : 

قال العامة : «الأسير من المسلمين إذااعقة 
أمانا باختياره تفذ ٠»‏ يعني إذا كان لمكم أتعا 
في أيديٰ ا لمشركين وطابوا منه أن يعقد هم الأمانء 
فان کان مختاراً غير مكزه في ذلك صح أمانه» وإن 


() امهب ۳۲۰۰۱ 

() شرائع الإسلام ۱ ۴۱۵. 

(۳) المتتبى (الحجرية) ۲ : 11۷: التذكرة (الحمجرية) ۲: 
SMALE‏ 

٠١۷:۲١ الجواهر‎ )٤( 

.۲٠:۲ المبسوط‎ )0( 

() أظر المصادر المتقدمة. 

(۷) المنتمى (الحجرية) ۲ : 414 والقذكرة (الحجرية) :١‏ 
£ 


رابعاً -جعل الأسير حك : 

قال الشيخ ما مضمونه: إذا جعل الكقار 
الأسير المسلم حکابیهم وبين:المسلمين بحيث 
یازلون على حکه إٍذا حکم» فإن کان حسن الرأي 
جاز الفزول على رأیه, لکن على کراهة. 


خامساً - تتس الكقّار بالسارى المسلمين : 

لو تقر الكمًار بأسارى المسلمين -بأن 
جعلوهم کالترس بحمون به أنقسهم من المسنلمين - 
یه حالتان : 

١-أن‏ يكن دفع الكقار أو التسط عليهم من 
دون لي المسلمين» فديحرم في هذه الحالة قستل 
المسلمين» ولو قتلهم أحد من المسلمين ‏ فلن كان 
عمداً فعليه القؤد والكقًارة» وإن كان خطأ فعليه 
الكقارةء والدية على عاقلته» بلا خلاف ولا 
إشکال. كا قال في الجواهر". 

۲ أن لا يكن ذلك إلا ښقتل المسلمين. 
فالرأي المشہور هو ننواز قتلهم» بل اآعي عدم 
الخلاف فيه" لكن اشترط بعضهم -كالعقق( 


() الميسوط ۱۷:۲ . 
() الجواهر ۷۲:۴١‏ 
(۴) الریاض ٥۰۷:۷‏ 
)٤(‏ الشراتع ۳۱۲:۱. 


والعلامة- أن تكون المرب ملتحمة 
غير ملتحمة بل كانت منتهية لكن ترس الكمًار 
بالمسلمين فلا يجوز قتلهم . 

اختلفوا في ثبوت الكفّارة في ألصورة الثانية 
وهي حالة الاضطرار -بعد نني القود والديةء على 
أقوال : 

١‏ «القول بثبوتهاء وهو المشورا". 

۲ -القول بعدم ثبوتہا؛ وهو منسوب إلى 
العيخ في النباية". 

۴ -التردذ, وهو الظاهر من احق الح 

والملامة ا لحل . 


وهل الكثّارة -هنا -كثارة عمد أي ج 


فیا وجهان ؛ 

أ ہا كارة عمد نظرا إلى اراق ج إو 
القاتل كان قاصداً لقتل المسلم» استوجه الشهيد 
الثاني" هذا الوجه» وواه صاحب الجواهر". 


() أنظر؛المنتهى (المسجرية) ۲؛ ٠١‏ والمذكرة 
(الحجرية) ۲ .4١۴‏ 

() أظر :الرياض 0۰1:۷ وا لجواهر ۷١:۲١‏ 

(۳) النہایة ۰ ۲۹۳. 

)٤(‏ و (0) نسب إليها السيّد الطباطباقي وصاحب الجواهر. 
أظر الرياض ٠۰1:۷‏ والجواهر ۷١ :۲١‏ وانظر 
الشرائع ٠٠١ :١‏ والختصبر النافع : .٠١١‏ والفحرير 
۱ 

.۳۹١ :۲ والررضة البہیة‎ .۲٠:۳ المسالك‎ ١ 

(۷ الجواهر ۲۲:۲۱ 
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ب -إتّها كقّارة خطأً؛ لأنٌ مطلوبه هو 
الكافر. 

واختلفوا في أ الكّارة -هنا أيضاً-على 
اثقاتل أو على بيت المال ؟ 

١-استظهر‏ صاحب الجواهر من العفٌق 
والعلامة والشهيد والمقداد : الأول" . 

۲ وصح الشهيد الثاني بأنہا على بيت 
المال؛ لاله معد لصا المسلمين» وهذا من أهشهاء 
ولأ إتجابما على المسلم يستلزم تخاذل المسلمين 
عن حرب المشركين؛ وتبعه السيّد الطباطباي*. 
ويظهر مسن صاحب الجواهر اختيار ذلك 


ايض . 


سادساً -إقامة الأحكام (الحدود والقصاص) على 
الاساری : 

قال ابن البرّاج : «إذا كان قوم من المسلمين 
أُسارى في دار المسرب» وقتل بعضهم بعظاً أو 
تعاربوا م صاروا إلى دار الإسلامء أقيمت عليهم 
الأحكام في ذلك... »ا . 


() لم أعثر على من نسب إليه هذا الرأي ونا اكتنى من 
قعرّض للمسألة بذكره. 

.۷۴ ٠۲١ الجواهر‎ )۲( 

(۳) المسائك ۲۹:۳. 

(4) الريأاض ۵۰۷:۷. 

.۷۲: ۲١ الجواهر‎ )( 

المهدّب ۱: ۳۱۹ واظر المبسوط ٠۵:۲‏ . 


سابعاً -حكم تزوّج المسلم الأسير بالكافرة : 

قال الشيخ في النهاية : «والمسلم إذا أسره 
المشرکون» لم جز له أن يزوج فيا بينهم» قإن اضطر 
جازله أن يتزوج في اهود والنصارى» فأمّا غيرهم 
فلا یقربہم على حال». 

ووافقه ابن إدريس"". والشهيد الأول *. 


ثامناً -حكم أولاد المسلمة الحرة الأسيرة التولّدين 
من الكقار : 
وقال القاضي أيضاً : «إذا أسر مشرك امرأة 


حرة مسلمة » ووطأها بغير نكاح .م ظفر المسلمون 
بھاء لر یستری أولادهاء وکانوا مسلمین بإسلاپ چا۸2 


وكذلك الحكم إن كان ها زوج في دار الإسلام. إل 
أن أولادها من ا لمشرك لا يلحقون بزو جها السام ر 
وما يلحقون بالمشرك ون کان نكاحها قاسدا؛ 
للشبهة ». 


تاسعاً -حق الأسير في الغنيمة : 

إذا انفلت أسير من يد المشركين و مسق 
الغاغين» فقد ذكر الشيخ في المبسوط له ثلاث 
حالات : 


. ۲۹٦۰ النہایة‎ )( 

٠١:۲ السرائر‎ )( 

(۳) الدروس ۳۷:۲ 

.٠٠ ١۲ وانظر المبسوط‎ ۳٠۹ : ۱ اهدب‎ )( 


إحداها -أن يلحق بهم قبل انقضاء القتال 
وحيازة المال» وبحضر معهم القتال ويشمد الواقعةء 
فهذا يسيم له؛ لأنَ الاعتبار بحال الاستحقاق. 

انيتا -أن يلحق بهم قبل انقضاء المرب 
وقبل حيازة امال فهذا يسهم له أيضاً. 

التہا أن یلحق بهم بعد انقضاء القتال وبعد 
حيازة الغنيمة؛ فإلّه يسم له ما لم قم الغنيمة. 

ومفهوم كلامه أّها لو قتسمت ثم التحق ام 
یکن له شيء. 

وادعى العامة الإجماع على عدم الاستحقاق 
في هذه الصورة" ويظهر من صاحب الجواهر ذلك 


ا 


عاشراًعبادات الأسير : 

أ -الصلاة : 

إذا خاف الأسير من إقامة الصلاة أمام المدو 
جهاراً صل إعاء؛ ا رواه سماعة» قال : «سألت 
أبا عبد الله اء عن الرجل يأخذه المشركون 
فتحضره الصلاة فیخاف منهم أن ینعوه» فیومیء؟ 
قال : يومىءإياء»» وي روایته الُخرئ: «سألته 


(۱) امبسوط ۷۲:۲. 

(۲) المنتہی ۹0۳:۲ 

() ا لجواهر ۲۱ .٠١١٠:‏ 

)٤(‏ الوسائل ۸: .٤٤۸‏ الباب ۵ من أبواب صلاة ا نوف» 
الحديث ۴. 


¥ 


عن الأسير يأسره المشركون...»". 

أوإن صدق على الأسير عنوان «المسافر» 
قصّر ول فالذي استظهره صاحب الجؤاهر" من 
عبارات القدماء هو عدم التخفيف في عدد الركعات 
بسبب الخوف : بل يقتصر على القصر في الكيفية. 
وهو أن يومء إياء كا.تقدم. وقد صرح بذلك 
العميد في الذكرى". 

ويصدق «المسافر» عليه بقصد المسافة ولو 
عن إكراه وتبعاً لقصد من استأسره» فلن م يعلم 
بذلك بتي على القاام حت بعصل له العلم ب . 

ب.-الصوم : 

قال السيّد اليزدي :«الأسير واش 15 
يتمکنا من تحصیل العلم بالشر*» عملا بالظن 
ومع عدمه تخبرا في كل سنة بين الفکتوره وتان 


شرا له» وبجب مراعاة المطابقة بين آله رین في > 


سنتینء بان یکون بینہا أحد عشز شہراً...». 
ونقل السيّد المكي عة إجماعات على 
ذلك". 


() الوسأئل ۸: 44۸ الباب 6 من أبوأب صلاة النوفء 
الحديث ۴. 

. ۱۸۸:1٤ الجواهر‎ )۲( 

۳ الذکری : ۲۹۶. 

() أظر المستمسىك ۴١-۲۹:۸‏ 

(0) أي شهر رمضان. 

: ١١ وانظر الجواهر‎ ,٤۷1:۸ و(۷) المستمسك‎ ١ 
AY 
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حادي عشر د زوجة الأسيز : 

جاء في منهاج الصا نين للسيّدين ا لمكم 
والخوني : «الغائب إن عرف خبره وعلمت حیاته 
صبرت امرأته؛ وکذا إن جهل خبر» وأنفق غليها 
وليه من مال الغائب أو من مال نفسه» وإن لم يكن 
للغائب مال ولم ينفق الول عليها من منال نفسه» 
فإن صبرت المرأة على ذلك فنهوء وإن لم تصبر 
فالمشهور: ّا ترفع أمرها إلى اناكم الشرعي 
فيوجَلها أربع سنينء م يفحص عنه في الججهات 
التي ققد فبهاء فان علم حیاته صبرت وإن علم 
موته اعتدّت عة الوفاةء وإن جهل حاله 
وانقضت الأربع سنين أمر الحاكم وليه أن يطلّقهاء 
فإن امتنع أجبره؛ فإن ل يكنن له ولي أو لم يكن 
إجباره طلقها امهاكمء ثم اعتدّت عة الوفاة 
ولیس علبها فيا حداد, فإذا خرجت من المنة 
صارت أجنبیة عن زوجها وجاز ها أن توج من 
شاءت» وإذا جاء زوجها حیتازٍ» فليس له علیما 
سبیل» وما ذكره المشہور قريب وإن مسنعه 
بض , 

وبهذا المضمون قال الإمام المميني أيضاًء إل 
َه قال : «وني اعتبار بعض ما ذكر تأمل ونظر, إل 


منهاج الصالحین (للسید احکیم) ۲: ٣۲۰-۲۱۹‏ 
كتاب الطلاق» فصل في العدة. المسألة ۸. سنهاج 
الصالحين (للسيد المخوڻي) ۴ :٠٠١‏ كتاب الطلاق» 
فصل في العدّة. امسألة ٠٤۵۹‏ 


أن اعتبار الجميع هو الأحوط»(. 
جاء في مناج الصا لحين أيضاً:«ذكر بعض 


زوجته من الصبر يجوز للحاكم أن يطلق زوجته, 
وكذلك العبوس الذي لا يكن إطلاقه من ا لحيس 
أبداًإذا م تصير زوجته على هذه الحال. 

وما ذكره با بعيد . وأبعدمنه ماذكرهأيضاً من 
أن المفقود إذا أمكن إعنال الكيفيات المزكورةء من 
طرب الأجلوالفحص:لكن كان ذلك مو جبأللوقوع 
في المعصيةء تجوز المبادرة إلى طلاقها من دون ذلك . 


ولازم كلامه جواز المبادرة إلى طلاق الزوجة رو 
بلا إذن من الزوج إذا علم كون بقائها على الروجة م 


موجباً للوقوع في المعصية !وهو کا تری !۲ 

وعلق الشيد الصدر على قوله :«ومارذكره 
بعید» بقوله ؛ « ولکته قریب فیا ذا علم باه ف 
أهمل زوجسته في النفقة وقصر في ذلك ولم يكن 
تحصيله لإجباره على الإنفاق» فان حاله حينئار 
حال الماضر الممتنع. عن الإنفاق على زوجته مع 
تعدّر إجباره على الإنفاق أو الطلاق»". 


() تعرير الوسيلة ۲ : ٠١١‏ كتاب الطلاق» الفول في عة 
الوفاة. المسألة .۱١‏ وانظر ا جواهر ۲۸۸:۳۲ وما بعده. 
مناج الصالحمین (للسید الحکے) ۲: ٠٠۲۰-۲۱۹‏ 
كتاب الطلاق » فصل في العدّةء المسألة ۸ و ۹ء متهاج 
الصالمين (للسيّد ا خوئي) ۲+ ٠٠١‏ كعاب الطلاقء 
فصل في العدة . المسألة ۱8۸ 
(۳) منپاج الصالمین (للسید ا مکی ٠۲۰۰۲۰)‏ 


MWY .. 


لكن هلل يشمل كلامه مغل الأسير الذي 
ل يمن خلاصه» ولا يكن للمرأة الصبر ؟ 


ثاني عشر -ميراث الأسير : 

٠‏ الأسير إن عرف خبره من الحياة أو اللات 
قیترتّب'علیه أثرہء فهو يرث من قرببه ویفرز:له 
نصیبه ح يأتيء وقیل ؛ جوز لسنائر الوراث 
اصرف فيه مع الضمان"» ویرٹ منه أقزباؤه لو 
اعلموا چوته. 

وأما لو لم یعلم بحیاته ولا مته فیدخل تحت 
عنوان «المفقود». والأقوال في كيفية. الإرث مئه 


أربعة؟ء وهي : 


١‏ -تعبس أمواله عن ورثته بقدر ما يطلب في 
الأرض ارح سنين ‏ ويفحص عئه. ذهب إليه 


الصدوق*» والشيد المرتضى والمبلي#» 


والملامة". والكميدان"ء وصناحب الكفاية*» 


. ٠۲١:4 المسوط‎ )( 

() دمت هذه الأفوال في ميراث المفقود في عنوان 
« إرث»ء ونا ذكرناها تيسيراً للقارئ . 

(۳) الفقیه : ۴۳۰ باب ميراثالمنقود, ذيل المحسديث 
.0 

() الاتصار : ۳۰۷. 

(۵) الکا : ۳۷۸. 

الفتلف (الحجرية) : .۷٤۹‏ 

(۷) ائدروس ۲ : .۳۵١‏ والروضة البهية 4۸ .0٠‏ 

( كفاية الأٌحکام : ۲۹۲ 


وا مث الكاشاني: والسيد الطباطباني". 
والسيد الحكي"؛ والسيّد المشوئي*ء واستظهر 
الأخير جواز التقسم بعد مضي عشر ستوات بلا 
حاجة إلى اللحص. 

۲ الانتظار أربع سنين فين فُقد في عسكر 
هدت هزیته؛ وقتل من كان فيه أو أكثرهم. 
والمأسؤر في قيد المدؤ يوقف ماله نما جاء خبره؛ 
فإذا انقطع ينتظر عشر سنين من زمن الانقطاع. 
وما من لا یعرف مکانه في غیبته ولا خبر له, 
فينتظر عشر سنين أيضاً. 

ذهب إلى هذا الرأي ابن الجنيد. 

-إن كان الورثة لاء أي : ليسي اقرا 
اقتسموا الال بینهم» وهم ضامنون له إل عرف 
خبره بعد ذلك ولا بأس ببیع دار ال وگزبم دعر 
سین من فقده. 

ذهب إلى هذا الرأي الشيخ المفيد. 

٤-لا‏ تتتم أمواله إلأمع العلم بموته 
-بالتواترء أو بالبينة, أو بالخبر الحفوف بالقرائن 


المفاتیح ۰۲۳ ۳۱۹. 

() الرياض (المجرية) ۳۷۲:۲ 

(۳) مهاج الصا مين (للسيد المحکے ) ۲۲٠١ء‏ كتاب 
الإرث» ميراث المفقودء المسألة .٠١‏ 

() مناج الصا مين (السيد المسوئی) ۲: ۲۷۹ كتاب 
الإرث» ميراث المغقود. المسألة ۱۸۲۷ . 

.۷٤۹ : نقله عنه العامة في الفتلف (الحجرية)‎ )١( 

۷۰٦ المقنعة‎ 
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للعلم أو انقضاء مدّة لا يعيش مله إلا 
غالباً؛ لأصالة بقاء حياة إلغائب وبقاء التركة على 
ملکه حن ثبت ما يزيل ذلك. 

وهذا رأي الشيخ" وتابعيه» بل اعي أنه 
المعهور, وأنّه رأي أكثر الفقهاء". 


مفاداة الأسرى ومبادلتهم : 

أ يتعرض الفتهاء هذا الموضوع مع ما فيد 
من الأهمية -بصورة مستقلة؛ نعم جعل له العلامة 
عسنواناً مستقا في المنتهى؛ وتىعڙض له ضمن 
موضوع آخر في التذكرة. 

أنوا اع الغداء : 

إن التفدية كما يستفاد من كلام الفقهاء -على 
ۇين : 

الأول -تفدية الأسارى بالأسارى : 

وهو ما يعبر عنه بتبادل الأسری؛ وقد فعله 
رسول اله َة وجرت السيرة من بعده» ففادى 
رجلين من المسلمين برجل من المشركين. 
وذكروا قضايا أخرى تتضتن مبادلة الأسارى أيام 


.۱۲١:6 المیسوط‎ ۲ 

() أظر الروضة البهية ۸: ۹٤ء‏ وكفاية الأحکام : ۲۹۱. 
والمقاتیح ۲+ ۳۱۹ والجواهر ۳۹: 1۳. 

۳ أثظر : ا لحلاف :٤‏ ۱۹۳ وسان الدارمسي ۲۲۲:۲ 
باب فداء الأسری» وسن القرمذي ٤‏ : ۱۳ء باب ما 
جاء فی قتلل الاٌساری والفداء, المحدیث ۱۵۹۸ 


رسول ال ا . 

الثاني -تفدية الأسازى بالمال : 

والأسارى تارة كار وتارة مسلمون : 

أ تفدية الأسارى الكقار بالال : 

معنى أن يؤخذ منم الال في مقابل إطلاق 
سراحهم» فقد فعله رسول ال 6 في بدرء والقضية 
كا قال الشيخ - مشهورة. إل فادى كل 
رجل بأربعمئةء وقيل : بأربعة آلاف» وفيهم نزل 
قول تعالی ؛ ماکان لت أن يكن لَه أدری ع 
يج في الأزض ريدو عرش الُليا وله بريد الآجرة 
رال زیر کی )". 

وروي أن با الماص زوج زيتب کان پک 
وقع في الأسرء وكائت. هي بكبةء فأنغذت ال 
لتفکه من الأسر. وكانت فيه قلادة لايد ية 
أدخلت بها زينب على أبي الماص. فل رها 
رسول اله عرفهاء فر ها رة شديدة؛ فقال : 
«لو خلّيتم أُسيرها ورددم ماهماء قالوا : تعم» ففعلوا 
ذلك»۳. 

فالقضيّة تدلٌ على جواز المفاداة بالمال» 
وأما رد رسول اله لل القلادة على زينب» فلمل 


۱۱ اظر عل سبیل الال : صحیح مسلم ۱۳۷۵:۳ کتاب 
الجهاد» باب فداء المسامين الأسارىء الحديث .٤١‏ 
الملل 1۷00 . 

.٩۷ : الأفال‎ 

.۱۹٤-۱۹۳: ٤ التلاف‎ )۳( 


لمرمة خديجة -سلام الله عليا ‏ ومكانتها 
وما قامت به من خدمات لاإسلام. وقي عض 
الروايات : أن الي لل اشترط على أبي الماص 
-وكان إبن أخت خدية أن يبعث إليه زينب 
ولا بينعها من اللحوق بهء فعاهده على ذلك ووفى 
. 

ب -تفدية الاأسارى المسلمين با مال : 

لم يتعرّض أكثر الفقهاء هذا النوع؛ نعم 
تعرّض له بعضم كالشيخ في المبسوط". والعلامة 
في المسنتهى" والشذكرة والشحربر. قال في 
ا ف 

«يجب فداء الأسارى المسلمين مع ا مكنةء 
ووی ابن الزبير: أله سأل امسن بن علي طلا : 
على يئن فكاك الأسير ؟ قال : على الأرض الذي 
يقاتل علا" » وقال رسول اله ب : أطعموا 


ممع البیان ۳۔٤‏ :00۹ 

(۲) المبسوط 0۲:۲. 

(۳) المنتهى (الحجرية) 10۸:۲ 

() التذكرة (المىجرية) ۳۷:۱ 

.1٤۸: ١ التحرير (الحجرية)‎ )0( 

(1) نم تعثر على ذلك نعم جاء في دعائم الإسلام للقاضي 
التعمان : «وعن الحسين بن على أله قال : فكاك ... ل» 
أظر دعام الإسلام ۱ ورواه عنه الشيخ النوري 
في المسدرك ۱۱ ۱۲۸ء باب نوادر ما يعلق بأبواب 
جهاد المدةء الحديث ٠١‏ وهامشه : في نسخة 
«الحسن». أي بدل «الحسين ». 


الجائم: وعودوا المريض» وفكوا العاني". وروی 
جنان بن أبي خبلة : أن رسول اله َة قال: إن 
عل المسلمين في فيئهم أن يقادوا أسيرهم» ويعودوا 
عن ازيم" وكتب َل كتاباً بين المهاجرين 
والأنصار: أن يعقلوا معاقلهم. وأن يكفوا عامهم 
بالعروفی"؛ وقد فادی اني له رجلين من 
المسلمين برجلين أخذهنا من بني عقيل 3». 
عل من الفداء؟ 
لم يمارح الفقهاء بذاك لکن یستفاد سن 
الروايات التي ذكرها العامة أله على المسلمين, إا 
مطلقاً كا يستفاد من غير الأول وا على مها 
الأرض التي كان يقا تل علا كيا يستفاد مل الووايةة 
الأولی؛ لکن لا بعد أن يكون على بيت لالد 


لصا المسالمين؛ ولعلّه لأجل هذا عدأرق اللي غرم 


الأسارى من جملة مصارف سهم «الرقاب» الذي 
ہو من سہام الزکاۃ. لکن قیدہ با ذا م يقدر على 
فدية نفسه*. ويكن إدخاله تحت عنوان «سبيل 
الله» بئاء على شموله لكل سبل ا خير المضافة إليه 
تعالی. 

ويؤبّد كون الفداء على بيت الال مفهوم ما 


(۱) مسند أحمد 4؛ ۴۹١‏ نقله عن أي موسى الأشعري» 
وانظر سان الدارمي ۲ : ۲۲۴ باب في فكاك الأسير. 

و( لم نمار على مصدره. 

.) المامش رقم (العمود الثاني‎ . ١۷١ أظر الصفحة‎ )١( 

(ه) الختلف .۲١٠:۲۳‏ 


١.ج:/ الموسوعة الفقهية الميشرة‎ ٠...٠... 


ورد عن علي بن الحسين ا عن أبيه الحسين 
طا : «أنَ عليا طا كان يقول : من استأسر من 
غير أن يغلب» فلا يقدى من بيت مال المسلمين» 
ولکن یفدی من ماله إن اح أهله»: 

کان هذا هم ما يتمق وضوع الأسارى» 
وبقيت أمور أخرى أعرضنا عن الإشارة إلبها خافة 
التطويل. 


مظان البحث : 

يتضتن كتاب الجهادأكثر أبحات هنذا 
الموضوع. وبأقي المطرق إليه في كتب أخرى: 
كالصلاة مناسبة مسنألتي صلاة ا نوف أو الصلاة 
الإيائية والقصب: في الصلاةء وفي كتاب الضبوم 
أيضاً -جناسبة الکلام في إحراز شر رمضان؛ وفي 
كتاب امس بناسبة ما يتطق به الس من 
الغنائم وفي كتاب الطلاق في أحکام الغدد في عة 
المفقود, وفي كتاب الميراث في ميراث المفقودء ونحو 
ذلك من الموارد المتفرقة. 


(۱) مستدرك الوسائل ۱۱: ۷۰ الباب ۲٢‏ من أبواب 
جهاد المد الحديث ۲ 


لغة: 

جمع سبب» وهو : الحبلء والحبل : ما يتوصل 
ب إلى الاستعلاءء م استعیر لکل شيء یتوصّل به 
إلى أمر من الأمورا. 


اصطلاحاً : 
عرف الشهيد الأول السيب بأنّه : «كنل 
وصفی ظاهر منضبط دل الدلیی علن کتونه سپا 


لإئبات حکم درعيّ» بميث ينلزم من وجلود 


الوجود؛ ومن عدمه العدم» ويتنع الحكمبدوته ي5 
وتقییده بکونه معرفاً مبان على کون الأسباب 
الشرعية معرفات لا موتّرات. كا يقي توضيحه. 
وهم إطلاق آخر للسبب وهو إطلاقه في 
مقابل المباشرة -قد مرفي عئوان «إتلاف» فراجع . 
لعنوان السبب بجوث كغيرة سوف يأقي 
اطق إليها في عنوأن «سبب + لكن ف كانت كلعة 
«أسباب» سضافة إلى سور كيرةء وقد انتهى 
إطلاتها في بعض الموارد إلىأن تكون اصطلاجاًء 


() المطباح امثير : لأسبب». واظر لان المزب : اماه 
(۲) القواعد والقوائد ٠۹ : ١‏ القاعدة 4. 


ولا لم يكبننا التعرّض لجميع الموارد؛ لبلوغها 
العشرات» فلذلك إكتفینا بذكر ما رأينا مناسباً ذكره 
-هنا -وتركنا الكلام حول ما تب سنها إلى ا 
يتاسبها» وهو المنوان الذي أضيفت إليه كلمة 
«الأسباب». فأسباب الإياحة وأسباب الارتداد 
وأسباب الإرث تقدّم البحث فما تحت عناوين 
«إياحة» و «ارتداد» و «إرث»: وأسباب اليم 
والغسل.والوضوء سوف يأتي البحث فما تحت 
عناوین : «تیگم» و «غسنل» و «وضوه»؛ وهکذا 
أسباب التلف» وأسباب الضمان» وأسباب الستق, 
وأسباب إزالة المتق ؛ و... 


أسباب الاختصاص 


وهي الأمور التي تسب اختصاص الأرض 
-أو ما يراد إحياؤه-بشخص معن أو طبقة خاطة» 
وتنع الغير عن اقام بإحيائهاء وهذه الأسباب كا 
ذكرها العامة في القواعد نة , 

١-العمارة‏ : فلا يلك معمؤر بالإحياء» بل 
هو لالکه. 

۲ حرم العام :لا يضح إحياء حرم المامر 
لاختصاصه بأصحاب اعمور. 

۴۔اید كل أرض علا يد مسلم لا يصح 
إحياؤها لغير المتصرّف» بل هي مختصّة به. 

٤-التحجير‏ :كل من حجر أرضاً هي تة 
به» ما لم الف شرطاً من شروطه. 


٥-المشعرية‏ :كل أرضٍ تكون مشعاً 
للعبادة ك «عرفة» و «منى»» فهي تختص بالعبادة 
والمتعيدين فاء 

١-الإقطاع‏ ؛ وهو إعطاء الي ب أو 
الإمام جا أرضاً لشخص على أن يقوم بعارتهاء 
كا أقطع النيّ اله بعض الصحابة" وهو يسبب 
اختصاص الأرض بالقطع له. 

وفي حكم الإقطاع «الحمى» وهو ملع 
الي لل أو الإمام لا الناس عن رعي كلا 
العمي من الأرض المباحةء لیختص به دونهم» كا 
می الب کل «التقیع »2 . 


براجع تفصیل هذه الموارد في تقس إلاا* 


امذكورة» ویراجع -أيضاً ‏ عنوان «إحياء» حت 
تکلمنا فيه حوها تحت عنوان : «ش روط الا حیاء». 


الأسباب الاختيارية 


: أسباب الائتقال. 


(1) كا أقطع الني عبد اله بن مسعود «الدور» وهي اسم 
موضع بامدینة د» والزبیر مقدار حطر فرسه - أي 
پقدار عدوه -» وبلال بن الحارث «العقیق » وواہل ہن 
حجر أرضاً بصضرموت » أظر ا )جواهر ۲۸: 00. 

أظر : القواعد (المحجرية) ۱ .۲۲١-۲۱۹‏ وجامع 
المقاصد ٠۹:۷‏ ۴۳ ومفتاح الكرامة fat‏ 

والنقيع : موضع قرب المدينة كان ارول اله 86 
ماه ليله . معجم البلدان ۵ ؛ ۰٠۴۳ء‏ «تقيع ». 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


أسباب الائتقال 


المقصود من الاتتقال : انتقال ملاك أو حو من 
شخص إلى آخر, وأسباب الائتقال هي الأمور التي 
يستلزم وجودها انتقال مالي أو ح. وهي قاد 
تکون اختياربة. وقد تکون قهربة : 


وَل أسباب الائتقال القهريّة : 

وهي التي يودي وجودها إلى اتتقال املك أو 
احق من شخص إلى آخر من دون اختیارهما: 
وهذه الأسباب هي : 

١-الموت‏ : وهو سبب للستوارث الذي هو 
سبب قهري للانتقال. 

-الارتداد الفطري ؛ وهو بحكم الموتث» 
فيکون سبباً للرث الذي هو سب قهري لانستقال 
أموال المرتد وحقوقه إلى ورثته. والمكم مخت 
بالرجل. 


راجع : إرٹ» ارتداد. 
راجع : إرٹ» ار 


ثانياً -أسباب الانتقال الاختيارية : 

وهي التي يستلزم وجودها انتقال ملك أو 
حق من شخص إلى آخرء باختیارهما أو باختیار 
أحدهما -على الأقل وهي : 

١-أسباب‏ تفيد ملك العين بعقد سعاوضة : 
كالييسع» والصلح» والمزارعة. والمساقاةء 
والمضاربة. 


أصباب .. 


۲ -أسباب تفيد ملك العين بعقد لا معاوضة 
فيه : كاهبة» والصدقة. والوصية بالعين . 

۴ -أسباب تفيد ملك المين بغير نقد : 
كالحيازة. وإحياء المواتء والاغتامء والالتقاط . 

: -أسباب تفيد ملك المنقعة بعقد معاوضة‎ ٤ 
كالإجارة.‎ 

٠‏ -أسباب تفيد ملك المنفعة بعقد.لامغاوضة 
فيه ؛ كالوصية بالنفعة» وكبعض أنواع الوقف ٠‏ 
كوقف بستان على طبقة خاصة بعلي أن تون منافعه 
هم 

١‏ -أسباب تفيد غلك المنفعة لا بعقد : كفتح 
الأراضي عنوة. إن فتخ الأراضي عنوة نبب الك 
المسلمين المنفعة الحاصلة منها من دون عقدا". 

۷-أسباب تفيد ملك الاتعفاع بعق دكًاضة 
مفل ملكية ائتفاع الزوج ببضع الزوجة؛ إن الزوج 
لا بيلك العين ولا المنفعة» لكن يلك الاتتفايع . 

۸-أسباب تفيد ملك الانتفاع بعقد لا معاوضة 
فيه ؛ كا في مبلكية الموقوفب عليهم في الأوقاق 


() بناءٌ على إفادته الملكية لاح الاختصاص . 

(۲) ذكر الشيد الأرّل ل هذ الأمور في القواعد والقوائد 
۳١:‏ القاعدة ۷) تحت عنوان «أسباب تفيد الملك» 
وجمل مفال القسم السادس «إرث الثافع» : أكن ا 
جعلنا الإرث من الأسباب غير الاختيارية ذكرنا مكانه 
المثال المتقدّمء كبا أله ام يطرى لأسباب ملك الاتفاع. 
وما ذكرثاه إا استفدناه من محاضرات أساتذتتاء 
ودراساتنا في الفقه. 


MWY ..‏ 
العامة _كالساجد, والمشاهد. والمدارس»ء 
ونحوها فان الموقوف عليهم يلكون الانتقاع بعقد 
الوقف وهو لا معاوضة فيه - ولا يلكون العمين 
ولا المنشعة. م 
۹-أسباب تفيد ملك الانتفا لا بعقد : کا في 
علّك الضيف الاتتفاع بالأكل في دار المضيف ؛ فان 
الضيف يلك حبق الانتفاع بالأكل زالفدرب 
وبا لكان ولايلك إلمين ولا النفعة. 
راجع : انتفاع منفعةء حقّء ملك. 


أسباب الحرم 


وهي الأمور التي تستلزم حرمة المرأة على 
ارجم وهي : 


ارلا السب : 

يحرم على الرجل سبعة أصناف. من النساء 
حسا الآية الشريفةء وهي قسوله تعالى : 
< خرمٹ عَیکم اکھانکم وجانگم وآخرانگم وقمانگم 
خالانگم بنا الاخ ينات الات 0 

والمراد بالأم: كل أنى يسنتهي'إليهسا نسبك 
بالولادة. بواسطة أو بغيرها. 

والمراد بالبنت : كل ئى وأدتها أو ولت من 
وَلَدها -ذكراًكان أو أنثى -بواسطة أو بغر واسطة» 


النساء :۲۳ . 


فيشمل هذا التحديد بنات البنت ون نزانء وبنات 
الاين كذلك. 

والمراد بالأخت : كل امرأة وَلَدّها أبواك أو 
أحدها. 

والراد بالعئة : كل أنتى هي أخت ذكر ولذك 
بواسطة أو بغيرهاء سواء كانت الأَخرّة من جهة 
الأب أو الام أو منهما. ويشمل التحديد عبات الأب 
وعبات الام فصاعداء أي : عبات الج وا لجدة. 
وهکذا. 

والمراد بالخالة : كل أننى هي أت أنئى 
ولدنك بواسطة أو بغير واسطةء فيشمل التجدوة 


خالة الأب وخالة الأ وخالة الجدء وخإ لاا 


وهکذا. 

والمراد من بنات الأخ : كل أن تلد الخ 
بواسطة أو بغير واسطة. 

والمراد من بنات الأخت: كل أنتى ولدتها 
الأخت بواسطة أو بغيرها. 

والضابطة الكلية هي : أله بحرم على الإنسان 
رجلا كان أو امرأة كل قريب عدا أولاد العمومة 
والخؤولةء والمرمة من الطرفين. فكا تحرم بئت 
الأخت على الحخالء بحرم الخال على بشت الأخت 
أا . 


راجع : نسب 


(۱) أظر : الحدائق ۲۳ : ۳۱۰-۲۰۸ والجواھر ۲۳۸:۲۹ 
fo‏ 


.............. الموسوعة الفقهية الميسرة / ج ۲ 


انيا -الرضاع : 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» بمعنى 
أ كل امرأة حزمت بالنسب جرمت نظيرتها 
الواقعة موقعها في الرضاع. 

راجع : رضاع. 


ثالقاً -المصاهرة : 

وهي علاقة تحدث بين الزوجین وأقرباء کل 
منهها بسبب النكاح توجب المرمة. فكل من وطىء 
امرأة بالعقد الصحيح -الدام أو المقطع - أو الملك 
حرمت على الواطىء أبدأً أ الموطوءة وإن علت. 
لأب أو لام وبناتها وإن سفلن, لابن أو بنت. ويرم 
على الموطوءة أب الواطىء وإن علاء لأب أو لأ 
وأولاده ون سفلواء لابن أو بنت تحرياً مۇد" . 

وكذا يوجب التحرم في الموارد المتقدمة - 
العقد اجرد عن الدخول؛ نعم يستثنى من ذلك بلت 
الزوجةء فإنّه إذا عقد الرجل على امرأة ولم يدخل 
بها جا له أن يعقد على بنتها لو فارق الأم؛ وذلك 
بنص الكتاب العزيز» حيث قيّد الحرم بالدخول 
في قوله تمالی : < بام اللاي ي ورگ ين 


ناگم اللاتی دحل روئ إن توا دعل وؤ قلا 
جنا عَیکم )0 . 


اظر: ۳ والجواهر ۲۹ : ۲۹4. 
(۲) اظر :المحدائق ۲۳ ٤١‏ والجواهر ۴۶۸:۲۹. 
التساء ۲۳ 


ولم يشمل هذا الاستتناء الأ ما لو عقد على 
البنت ولم يدخل بها فلذلك تعرم الأ مجرد المقد 


على البنت بناءً على المشهوز. نعمء المنقول عن 
ابن أبي عقيل القول بعدم التخرم جرد المقد. وأ 


التحربم متوقف على الدخول هنا أيضأً". ونقل 
الملامة وصاحب المدارك بعض الروايات الصحيحة 
الدالة على ذلك؛ ولذلك توف العلامة في المهكم» 
لكن رجح القول بالتحريم؛ احستياطاً وموافقة 
للأكثر"ء وقال صاحب المدارك : والمسألة قوبة 
الإشکال". 

ويلحق بالمصاهرة أموز: 

الأؤل - تحرم أخت الزوجة جمماً لا عيقاً 
عى أله لا يجوز المع بون الأختين في عقد النكاج. 
سواء کان في عقد دام أو مقع ؛ لقو له تتا لر 
... وأن موا بين الأختين )0 . 

ولو أراد نكاح الأخت الأخرى بعد أن نكح 
الأولى فليس له ذلك» حى يفازت الأولى وتضرج 
من العدًةء أو يكون الطلاق بائنا. 

ولو عقد علیا معأً: 


: ۲۹ والمجواهر‎ ٤۵۷ - ٤٤۵ :۲۲ أظر؛ الحدائی‎ )۱( 
F0 

() الفتلف (الحجراية) ٠۲۲١‏ 

(۳) نماي المرام ۱ : ۱۳۳ وانظر الحدائق 4۸:۲۳ 

() التساء : ۲۳. 

(0) الحدائق ۲۳ء .٠١4‏ 


فإن كان ذلك في عقدين متتاليين» بطل عقد 
الثانية بناء على المشپور» بل اآعى صاخب الجواهر 
عدم الخلاف في ذلك. قال : «لو تزوّج أخثين نسباً 
أو رضاعاً لأب وأم. أو لأحدهماء كان المقد 
للسابقة وبطل عقد الفانية بلا إشبكال ولا خلاف» 
سواء دخل بالثانية أو لاء وسواء دخل بالأولی 
أو ل. 

والمنقول عن ابن الجنيد : التفصيل بين ما إذا 
نم یدخل بالقانیة فیفرق بیتہماء وبین ما إذا دخل بها 
يتخي بين الأختين؟. 

وان كان ذلك في عقد واحند» فعن اين 
انيد : الول بتخبير الماقد ينهم وتابعه الشيخ 
في النهايةء أبن ايراج ١ء‏ والملامة في الفتلف ° , 
لکن اختار ابن إدریس"» وابن مىزة ۳ 
والحمّق". وأكثر ا لمتأڪُر ين" بطلان العقد. 

ويجوزا لجع بين الأختين في مجردالملك 


المجواهر ۲۹ : ۳۸١‏ رانظز المستمسك ۱۶ .۲٤۳:‏ 

(۲) و (۳) الفتلف (الحجرية):١0۲.‏ 

(4) النباية : »٤۵١‏ واتار في المبسوط اقول المشهورء 
المبسوط .۲١١:۲‏ 

(ه) امهب ۱۸4:۲. 

(1) الختلف (الحجرية) .٠٠١:‏ 

( السرائر ۲ : ۵۴۲و ۵۳۹. 

( الوسیلة : ۲۹۳ . 

( شراتع الإسلام ۲: ۲۹۰. 

0۲١ : ۲۲ نسيه إليهم احدّث البحراني في الحدائق‎ )۱١( 


. Me 


ولا يجوز له وطوهماء فلو وطىةإحداهما حرم عليه 
وطءالأخرى حقى تخرج الأولى من ملكه. 
:الثاني ترم بنت أخت الزوجة وبنت أخيها 
إلا برضاها ؛ فإذا أراه أن يقد على بنت أخت 
الزوجة أؤبنت أخبها قعلية أن يستأذنهاء إن 
أُذنت چاز نكاحهاء وإن لم تأذن فلا يجوز ولو 
عقد على إحداهما من غير استئذان زوجتهء قفيه 
أقوال: 


١‏ بطلان عقد الداخلة. ذهب إليه احق 
ا لحي" وصاحب الحدائق ٠‏ . 

۲ -بطلان عقد الداخلة -ولا أثر للرضا 
المتأخر- وتزازل.عقد المدخول علما باقلا أن 
تفسخ نکاح نضا من غير طلاق» وها أن تبق غل 
نکاجهاء ذهب إلي ابن إدريس ٠.۴‏ 


۴ تيز العثة أو السالة بين فسخ عقر 


الداخلةء وبين إمضائه. وبين فسخ عقد نفسها 
فتنعزل وتفارق زوجها من دون طلاق. تسب ذلك 
إلى الشيخين ومن تبمه. 


(۱) المحدائق ۲۳ : 0۲۷ 0۲۸. 

شرائع الإسلام ۲ ۲۸۸۰. 

£۷۹ ٤۷٤ : ۲۳ الحدائق‎ )۳( 

0٤۵ ۲ السرائر‎ )( 

(۵) أظر :المقنعة : ١٠ء‏ والنهاية ؛ ٤0۹‏ وا راسم ٠١١‏ . 
والوسيلة ۲۹١:‏ لكن الموجود في النبانة تخيوز العئة أو 
النالة بين إمضاء المقد وبين الاعازال. .. 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠۲‏ 

٤-بقاء‏ عقد المدخول عليها ضحيحاًء 
وتزلزل عقد الداخلةء فيتوقّف على إذن المدخول 
عليما -أي: العئة أو الالة -فإن أذنت صح العقد 
وإن ردت بطلء نسب ذلك إلى العامة وكغير أو 
جع -من المتأخّرین. 

الثالث -المشبورءأنَ الوطء. بشجة يونجب 
التحريم كنالوطء الصحيح". فا يحسزمه الوطء 
الصحيح بحرنه وطء السبهة أيضاً: إل أن ان 
إدريس"والحقى الحيين اختارا عدم الشحرى؛ 
وتوف صاحب الحدائق في ا حكم ا . 

هذا إذا كان سابقاً على العقدء وأا إذا كان 
لاحقاً فلا يوجب التحزم. 

الرابع هناك أسباب اختلف في استازاسها 
التوخريم تختصن:بالإماء على ماهو المعروف د 
كالنظر" بشوة واللمس؛ حسيث قال بعضهم 
باستلزامهما جرمة الم لموسة والماظورة على أب 
اللامس والناظر وابنه» بل قيل :إله المشهور". 


() أنسظر : الفتلف :١‏ 6۲۸؛ والمحداشق 4۷۸:۲۴ 
والجواهر ۲۹ : ۳1۳-۳١١‏ والمستمسك ۲٠٤:6‏ . 

(۲) المحدائق ۲۳ :۵۰۹ والمجواهر ۲۹: ۳۷٤-۳۷۲‏ 

(۳) السرائر 0۴۵:۲ 

() شرام الإسلام ۲: ۲۸۹. 

() الحدائق 0۰۷:۲۳ 

١‏ أي اظر إلى مسالا يمل غير المالك الشظر إلبه 
کالفرج. 

(۷ راجع الحدائی ۲۴۳ ۵۰۷. والجواهر ۳۷٤:۲۹‏ 


رابعاً لزنا : 

وهو موجب للتحرم من جهتین : 

الأولي - من جهة الزنا با رأة نقسهاء وذلك 
يو جب التحر مم المؤبّد فیا إذا زفى بها وهي ذات بعل 
أو فيالعدة الرجمية. 

الثائية -من جهة الزن بأ رأة أو بنتها قبل 
المقد عليهاء فا لمشمور -أو الأشهر -قبائلون بأ 
ذلك موجب للتحربم» وفي مقابله قول بعدم 
التحر ٠‏ وخص بعضم التحمم نبنت العة والخالة 
لو زنی بأتھماء 


والوطء» فلا يوجب الحرم إجاعاً ۔کااقا 


الحدائق والجواهر - وأما الزنا بها بعد العقذ قبل“ 


الوطء ففيه خلاف. 
راجع :زاء 


خاممناً -العقد على المرأة في عذّنها : 

وفیه صوز1؛ ,, 

الأولى أن يكون. الرجل والمرأة عنالمين 
بكونها في العدّة وبتحرمم العقدعليما في العدةء ومع 
ذلك يعقد علہا الرجل ویدخل با 

القانية -أن يكونا عالين بذلك ومع ذلك يعقد 


(۲) أنظر الحدائق ۲۳ : 0۸۰وا لجو اهر 481٠ ١۹‏ 
() أظر : الحدائق ۲۳ : ٤۷۹‏ وما بعدهاء وا لوا هر ۲۹: 
۳ وما بعدها. 


وأما الزنا بام المنرأة أو بتتها بعد السقد و 


علنا ولایدخل ا 

القالئة -أن يكونا جاهلين بذلك ويعقد عليها 
ویدخل بھا. 

الرابعة -أن يكوا جاهلين بذلك ويعقد علا 
ولا یدخل بھا۔ 1 7 : 

الخمامسة:-أن يزكون أخخدهما.جاهلا 
والآخر عالاً بكنونها في البدة..وبتخرم المقد 
جلا. 

اعي في الحدائق والجواهر عدم الخلاف في 
ازوم الحرم في الصور الثلاث الأول فتحرم المرأة 
على ذلك الرجل. 

وأا في الرابعة فيبطل العقد::فإذا خرجث من 
العدّة بجاز أن يعقد عليهاء 

ر وأما فيا لمخامسة فغيه كلام» ويظهر من 


بشم أنه یلق کل وانحد منچیا حکهه الحام ب 


فالعالم بحرم عليه النكاح؛ والجاهل يحل لهنذلك 
ظاهرا 0 
راجع ؛ عدة. 


سادساً -العقد علا مرأة ذات اليعل : . 

نسب صباحب الجسوأهر إلى جماعة مين 
المتأخّرين -بل استظهره من الجميع - أن حكم 
ذات البعل حكم ذات المدّة من حيث تلزام 


۲ اظ ءالحداتق ۲۳ : 0۸4 0١‏ والښواهنر ۴۹ : 
.EFEETA‏ 


العقد عليما مع العلم -أو الدخول الفحريم؛ لأنّ 
ذات العدة الرجعية بحكم الزوجة» فيشمل حكها 
ذات البعل أيضفا. 


سابعاً -العقد حال الإحرام : 

فلو عقد الحرم على امرأة عالماً بالحرمة 
حرمت عليه أبداً وان لم یدخل پهاء ولو كان 
جاهلاً فسد المقد ولم ترم إمماعأكا 
قیل". 

راجع ؛ إحرام. 


امنا -الفجور بالغلام : 
من فجر بغلام فأوقبه حرم أبداً علا الواطيء 
العقد على أ الموطوء وأخته وبنته إتماعأ إذاركان 


ذلك قبل العقد. وأما إذا كان بعد المقد» فالمتمور 


أله لا يوجب التحرم. 
راجع :لواط. 


تاسعاً -الطلاق : 
وهو موجب للحرمة في الطلقة الثالفة حى 
ينكحها زوج آخر ثم يقارقهاء فتحلٌ على الأول 


.4٣ ٤۳٢ :۲۹ الجواهر‎ 

(۲) أظر : الحدائی ۲۲ : 1۰۲ وا جواهر ۲۹: ٤۵١‏ 

(۳) أظر :الحدائی 0۹٩:۲۳‏ وال جواهر ۲۹ ٤٤۷‏ وانظر 
السك 14 : ۹ . 


............... الموسوعة الققهية الميسّرة / ج ۲ 


وبعد الطلاق التاسع تحرم مؤبد ا . 
راجع : طلاق. 


عاشراً-اللعان : 

وهو ملاعنة الرجل زوجته بعد قذفه ها 
بالزناء أو نني ولدها عن نقسه» وهو موجب للفرقة 
بين الزوجين والحرمة الأبدية ينيا" . 


حادي عشر -قذف الصتاء والرساء بجا يوجب 
اللعان : 

تحصل الفرقة جرد قذف الزوجة الصاء 
والخرساء وعدم إقامة البيثة» من دون حاجة إلى 
اللعان". 


ثاني عشر -الكفر : 

لا خلاف في تحرجم غير الكتابية على المسلم» 
لكن اختلفوا في الكتابية على أقوال نذكرها حسب 
ما ذكرها صاحب المدارك» ونحيل التفصيل إلى 
مله وهو عنوان «کفر». 

قال صاحب المدارك : «أجمع علماؤنا كافة 


الجواهر 1۸-1٤:۳۰‏ و ۳۲ :۱۲۸-۱۴۲. 

۲٤:۳۰ وا لوار‎ 16١ ۲۳ راجع : الحدائىق‎ )۲( 
Mg Egy 

(۴) راجع المصادر المتقدمةء والجواهر .۴١ ٠۴‏ 


أسباب 
على أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية من 
أصناف الكمّار على ما نقله جماعةء واختلفوا في 
الكتابية على أقوال ستة : 

الأول - التحريم مطلقاًء اختاره المرتضى 
والشيخ في أحد قوليهء وهو أحد قولي افيد وقواء 
ابن إدریس. 

الثاني - جبواز مستعة الود والتلصارى 
اختيارا, والدوام اضطراراً. وهو اختيار الشيخ في 
النهايةء وابن حمزة» وان البرًاج. 

الثالث عدم جواز المقد بحالي» وجواز ملك 
المين؛ وهو أحد أقوال الشيخ ل . 


الرابع - جواز المتعة وملك المين للودبة ٠‏ 
والنصرانية» وتسرم الدوام» وهو اخستيار o‏ 


الصلاح» وسلار وأكثر المتأخُرين. 

الخامس - تحرم نكاحهن مطلقاً اختياراًء 
وتجويزه مطلقاً اضطراراً؛ وتجويز الوطء بلك 
المين» وهو اختيار ابن الجتيد. 

السادس -التجويز مطلقاًء وهو أختيار ابن 
بابویه» وابن ابي عقیل... ». 

وقال صاحب المدارك بعد ذلك كله : 
«وقد ظهر أ القول با جواز مطلقاً لا يخبلو 
من رجحان» وإن كان الأولى والأحنوط الغرّه 
عنه». 

ووافقه في ذلك السيّد الحكيم ء حيث قال: 


و( نہاية المرام 1 :۱۹۲-۱۸۹. 


MWY .. 


«وفي الكتابية قولان. أظهرهما الجواز في المنقطع: 
وناي الدائم إشكال» والأظهر الجواز»". 

وقال السيّد انوي : «وفي الكتابية قولان : 
أظهرهما الجواز في المنقطع» بل في الدائم أيضاً وإن 
کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه»". 

وقال الإمام الحميني -بعد نقل الأقوال -: 
«والأقوى الجواز في المنقطع» وأا في الدام 
فالأحوط المع ». 

راجع : أهل الكتاب» وكفر. 

وفي التحرم بالارتداد تفصیل تقدّم في عنوان 


«ارتداد»» فراجم. 


ثالث عشر -استيفاء العدد : 
بلا خلاف بين الأصحاب بل بين علباء 


الإسلام على ما قيل -ف أنه لا يجوز للحر أن بجع 


بین ما زاد على أربع حرائر بالعقد الدائم» أا ملك 
الجن والمقد المنقطع فله ما شاء. 

ولا خلاف بين أصحابنا في أنه لا يجوز للحر 
الزيادة على أمتين على أن تكونا من جملة الأربع» 


() منهاج الصا مین (للسید الک ) ۲: ۲۸۵ كتاب 
اثنكاح » الفضل الفالث قي المرّمات» الرابع . 

(۴) منهاج الصا مين (للسيّد ا مغو ئ) ۲: ۲۷۰. كتاب 
النكاح » الفصل الثالث في العرٌمات » الرابع . 

(۳) تحرير الوسيلة ۲ کتاب النکاح» أسباب 
التحرممء القول في الكفر. 


فتحل له حرتان وأمتان. .ولا حل له أربع إماء 
ولا ثلاث إماء مع حرّة وب دونهاء ولا أستان مع 


ثلاث حرائر.۔ 

ولا خلاف فى أله لا تجوز للعبد الزيادة 
على أربع إماء» أو حرتين. أ أمتين. 

كل ذلك بالعقد الداثم ذون المنقطع أو ملك 
المينء فإ له ما شاء: 

وإذا ماتت واحدة من المدد المتعين أو طَلَقت 
جاز نکاح اُخری مکانہاء لکن یصترط فی المطلقة 
خروجها من العدّة إذا كان الطلاق رجعياً؛ أن 


المطلفة رجعياً بعكم الزوجة أيام العدّةء وأا إذا كان 


بائنأً فلا يشترط فبا ذلك على ا شور" 


رابع عشر -الإفضاء قبل التسع : ^ 


بعرم الدخول بالائنی قبل بلوغھا تساک 


العقد علیها فلا بحرم فلو عسقد عبليما لا جوز له 
الدخول بہاء ولو دخل بها فأفضاها حرم عبلى 
ازوج وطؤها. من دؤن أن تبين مئه» وفي المسألة 
تفصیل". 


را 


(۱) أظر: الحدائی ۲۳ ؛ 11۷ - 1۲١‏ والتواهر +٠١‏ 
A1‏ 

() أظر: الحداشق ۲۳ : 1۷-1۲١‏ والممواهر :۳١‏ 
۹4 

(۳) أظر :الحدائی ۲۲ء 1-۷ والجواهر ۲۹ :411. 


.. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 
أسباب التساط على ملك الغير 
وهي على أقسام : 


الأول -ما يسآط عليه بالقلّك قهراً : 


وأمغلة ذلك : 
١‏ الشفعة ؛ فن الشسفيع له أن بنساط 
على حصة شفيعه بح الفعة فيتم كه قهراً بالشراء 


منه. 

۲-المقاصة : فإ الماطل بدفع الدين 
مع القدرة يجوز لغريه أن يتملك ماله قهراً 
مقاصة. 

۴-الامتناع عن أداء الحقّ الواجب ؛ فن أمتلع 
عن أداء اح الواجب عليه -كالنفقة - جاز بيع ماله 
بقدو ما جب عليه الإنفاق. 

٤‏ -التفليس : يجوز لصاحب الال أن يرجع 
على المفلّس» ویأخذ عین ماله لو وجده صنده» 
ولا يشترك معه ساثر الغرماء. 

۵ -الموت : جوز لصاحب المال.أن يرجع 
على الورثة ويأخذ عين ماله لو وجده. إذا كان 
الباق من الأموال كاقياً.لتسديد ساثر الديون. وأا 
إذا م يكن كافياً ففيه كلام . 

-الفسخ :لو فسخ صاحب الخيار 
واسترجع ما دفعه» فقد تساط على مال الغيرء هذا 
بثاءً على حمق الائتقال بمجرد العقد. 


الثاني -ما يط على ملك الغير بالتصرّف لمصلحة 
المتصرّف خاصّة : 

كالعارية؛ فإِنٌ المستعير يتساط على ملك 
الغير -المعير -بالتصرّف فيه لمصلحة نفسه. 
الثالك ما يسأط على ملك القير بالتصرّف لمصلحة 
امالك خاصة : 

كالوديعة المأذون في نقلها وإخراجهاء 
والوكالة ابرع بها 
الرابع -ما يسآط. على ملك الغير مجرّد وضع اليد : 
النقل. 


الخامس ما يشباط لمصاحته) + 
كالسركة. والقراض » والوكالة بعل . 


الأسباب التعبدية 
راجع : الأسباب الشرعية. 
الأسباب الشرعية 
وهي الأمور التي جعلها الشارع سيباً لحكم 


(۱) أظر القواعد والفوائد ۱ : ۴۷. 


كالوديعة غير الأذون له فماء إذا م بجت إلا 


شرعي -تكليني أو وضعي -بحيث يلزم من 
وجودها وجود المكم الشرعي» ومن عدمها 
عدمه. كالوضوء والغسل والشيم بالسبة إلى 
الطهارة والملاقاة للأعيان النجسة بالنسبة إلى 
النجاسةء ودلوك الشمس إلى وجوب الصلاةء 
والبيع إلى الملكيةء واللكاح إلى حلية الوطء. 
ونغوها. 

وقد اختلفوا في المراد من السببية -هنا هل 
هي بعتى السببية الحقيقية كا في الأمور التكوينية. 
كسببية النار للإحراق ؟ أو بعنى الأماربة والعلامية» 
بعنى أن تكون جلامات وأمارات للحكم الشرعي. 
قوجودها يدل على المحكم الشرعي وائتفاؤها يدل 
اعلل انتفائه ؟ أو ها حالة وسطى» فإنّها تارة تكون 
سبباً كالأسباب التكوينيةء وتارة كالملامات 
وألا مارآت أو غير ذلك ؟ على أقوال : 


الأول أتّباكالعلل الدكوينية : 

وهذا ما يظهر من بعض كلات العامة حيث 
قال في الختلف رادا على من قال بتداخل أسباب 
سجدقي السو لو تعدّدت : «والأقرب عدم 
التداخل مظلقاًء لنا: إن الشداخل ملزوم لأحد 
محالات ثلاثةء وهو : إا خرق الإجماع أو تخلّف 
المعلول عن علته التامة لغير مانع أو تعد الملل 
المستقلة على المعلول الواحد الشخصى» وكل واحد 
نها محال» فاللزوم بحال ٠.07»‏ 


() التلف ۲۸:۲. 


. 
الثاني - تپا علامات ومعرفات : 

وقد قال بهذا كير منهم حت قل : إل 
المشهور". وتن صرح بذلك : 

١‏ فخر الحققين: قله صرح بذلك في أكثر 
من موطن» من جملتها قوله : «والأسباب الشرعية 
علامات» فلا یستحیل تعدّدها»". وقد اشتہر 
عله" أله بى مسألة تداخل الأسباب وعدمها غلى 
هذه المسألة» فقال في تداخل أسباب سجود الهو : 
«والتحقيق : أن هذا الخلاف يرجع إلى أ الأسباب 
الشرعيّة هل هي مؤتّرة أو علامات »“. لكن يظهر 
من ذيل كلام العلامة ا لمتقدم وهو في هذه ا لمألةاي 
أن هناك من بنى مسألة التداخل على هلا و 
قبل العلامة أيضاً. 

ومها يكن فقد تاقش المتأخَررْق رها الينام 
کیا سوف نتعرٌض له فی عئوان «تداخل الأسباب». 

۲ احق الثاني : فاه قال عقا على كلام 
العلامة حول ما إذا باع وكيلان لشخص ماله 
لشخص آخر ووکیله» أو لوکیليه : «فإن افق لمن 
جنساً وقدراً صحٌ» -؛ «لأنه لا مانع من الصخة 
إل كونهما سببين تاين في انتقال الملك. ولا امتناع 


() حقائق الأصول ١‏ ؛ 4۷ 

() إيضاح الفوائد ٤۸۰‏ 

(۳) أظر الكفاية : ٠٠١‏ ذيل منهوم الشرط . وحواشييا 
وشروحها. 

() إيضاح الفوائد .٠٤١:١‏ 


. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج ۲ 
في اجتاعها؛ لأن الأسباب الشرعية معرفات 
للأحکكام»". 

-الحقّق الأردبيلي: فقد قال : «... وعلل 
الشرع معرّفات. ومعنى المعرفية : العلامة التي نصبها 
الشارح ليلا على الحكم» عنى كل من له أهلية 
معرفة المكم» إذا عرفها يعرف ثبوت الحكم من الله 
في تلك الواقعة...»(. 

٤‏ - صاحب المدارك : فإلّه قال في أكار من 
موطن : «إنٌ عل الشرغ علامات ومعرفات لا 
علل حقيقية»". وقال: «... تطبيق المسائل 
الشرعية على القواعد المي كمية لا بخلو من 
تعمف »(. 

ه-الإمام الحميني؛ فإلّه قال -في مسألة 
اچاع خسيار الحسيوان واجلس» ودفع إشكال 
اجاعهما د: «إِنٌ الأسباب الشرعية ليست كالعقلية 
مۇترات وموجدات» بل هي معرٌفات كالمعڙفات 
المنطقيةء كقوهم : ”الإنسان حيوان ناطق ". 
و ”الإنسان حيوان ضاحك ", و ”هو ماش مستقم 
القامة ”إلى غير ذلك» وجميمها معرفات لموضوع 
واحد بجهات ختلفةء فالأسباب والتعليلات 


%0( جامع المقاصد ٤‏ :۸۸. 

ججمع الفائدة والبرهان ۲١۷:۱۲‏ 

( و (£) المدارك ۰۱۹۳۰۱ واتظر ۱ ۱٤۱:‏ ر ۹۸ر ۳: 
۳ و 1: ١١ء‏ ونسب فيه القول بالمعرفية إلى 
الأصحاب. 


أسباب 


الشرعية معرّفات للموضوعات» أو گم وتکات 
الجملء لا مؤآرات وعلل راق جت چت اجتاعها 
على مسب ومعلول واحد.. »۷ م استمر 

توضيح ذلك: 


الثالث -أنّبا قد تكون عللاً حقيقية» وقد تكون 
معرفات : 

ذهب جملة من الحتقين ا متأخّرين إلى أن 
الأسباب الشرعية قد تكون عللاً حقيقية» مشل 
حصول الاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الح فلل 
متى حصلت الاستطاعة بجميع جهاتها وجب المج 


ومشل الوضوء والغسل والتيكم بالنسبة إلى الطها( ةن 
الحاصلة منهاء فإنّه متى حصات إحدى الطهارات 


الثلاث حصلت الطهارة المترتبة عليهاء ورام 
المواره الكثيرة. 

وقد تکون علامات ومعرٌفات» مثل خفاء 
الجدران الذي هو علامة وأمارة على قطع المسافة 
اللازمة لوجوب القصر» وكذا خفاء الأذان. 
ولا فنفس خفاء الأذان والجدران ليس علَة 
لوجوب القصار» وتا الملَّة هي قطع المسافة 
المعيمة. 

وهذا التفصيل موجود قي الأمور التكوينية 
أيضاً. فلن طلوع الشمس علّة لوجود النهار لك 
ضوء العالم أمارة على طلوع الشمس» وعلامة تدل 


(۱) البیع ٤‏ : ۱۸۹ وائظر تپذیب الاًصول ۱: .۳٤۹‏ 


عليه» ولیس عل لر . 

ومن ذهب إلى هذا التفصيل هو : 

١‏ -الفاضل الغراتقي : حيث قال في العوائد 
-في بحث تداخل الأسباب -: «وينكشف مله أن 
الأصل الأولي في جميع الأسباب الشرعية التداخل 
إلا ما شد وندرا وان جوزنا کون بعضہا مۇبّرات 
حقيقية ومقتضیات بأنشسما؛ إذ لا يكن العلم باعل 
الحقيقية غالباً...»٠".‏ 

۲ -الحقّق المراغي : فإِلّه قال في المناوين : 
«لا ريب أن الأحكام الشرمية أيضاً ناشثة عن 
علل حقيقية» وحتمل أن يكون ما نص عليه 
الشارع من العلل علا حقيقية» ويحتمل كونها 
اكاشفة عن علل واقعيةء وعلى الثاني يحتمل تعد 
الكواشفب مع كون العلَة في الواقع واحدةء ويحتمل 
التعدد في الملة أيضاً.. »۶. 

۳ احق الخراساني : فإّه قال رادأ على فخز 
الحتقين : «... فلا وجه لا عن الفخر وغيره من ابتناء 
المسألة على نّا معرٌفات أو مؤترات؛ مع أ 
الأسباب الشرعيّة حاها حال غيرها في كونها 
معرفات تارة ومۇتًرات أخرى»0. 


(۱) أظر منتبی الدراية ۲: ۴۳۸۵-۲۸۶ 

(۲) هذاحسب ما یراه. 

(۳) عوائد الأیام ٠١١:‏ 

-۸ عثاوين الأصول (الحجرية) ؛ ۸۷ العوان‎ )١( 
يقصد بها مسألة تداخل الأسيا‎ )۵( 

la rE. e LR 


. MA 


ویظهر من فقهاء آخرين اختيار هذا الرأي 
وان م یصرّحوا به متهم : 

١‏ صاحب الجواهر: فإلّه قال : «الظاهر 
جسريانها نجرى الملل الحقيقية حى يعلم 
خلافه»". 

. وشبه الأسباب الشرعية بالأسباب المقلية في 
عة مواطن, كا نمق التشبيه بسينهها في مواطن 
اُخری کا سنشیر إلى بعضہا. 

۲ احق المراقي : حيث قال في مسألة 
التداخل : «إِنٌ حال العلل والأسباب الشرعية من 
هذه الجهة إا هو كالمل والأسباب التكريثة 
المقلية. فكا أن قضية السببية والمؤترية اهلق 
الملل التكوينية لا تختص بصرف الوجو ا الستطبى 


على أل وجود٬‏ بل جا في الوج شيرف رر . 
ضمن الأفراد المتعاقبة» ومع فرض قابلية امحل ٠‏ 


یکون کل وجود منھ مؤتراً فعلیاً کا في انار ۔ 
حيث إن كل وجود منها كانت موتّرة في الإحراق, 
كذلك الأمر في العلل الشرعية..». 

لك إسناد هذا الرأي إليه جرد هذه العيارة 
مشكل؛ لاله في مقام تشبيه الأسباب الشرعية 
بالعقلية من جهة خاطةء لا أ بعضها كالقلية 
ويەضا معرّفات. 

نعم را يظهر ما قاله حول الشرط التأخّر 
() أي الأسباب الشرعية. 


٠١١ الجواهر‎ )۲( 
.٤۸۹ : ١ نہاية الأفکار‎ )۳( 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 
-من أن الشروط الشرعية ليست من باب المتّرية 
وامتأترية -حيث نى كونها كالأسباب العقلية؛ فل 
قال : «فلا عيص حينثنر -بسعد اللستيا والتي- من 
المصير إلى كون دخل الشرائط في المعلول من قبيل 
دخل منشاً الاعتبار في الأمر الاعتباريء ودخل 
ما تقوم به الحدود في الحدود لا من باب المؤرية 
والمتأترية كا لا خن ٠‏ . 

۳-السید ا مک : فاه قال في رد کون 
الإجسازة ناقلة : «... لك المرتكزات العرفية 
تستوجب حمل الأسباب الشرعيّة على الأسباب 
العقليةء وكم أن آثار الأسباب العقلية كائنة في زمان 
أسبابماء كذلك مضمون العقد کائن في زمانه فکأله 
السبب والإجازة دخيلة في سببيه» فالبئاء على أله 
کائن في زمان الإجازة المتأحّرة خلاف الارتكاز 
المزكور...«. 

ویژبّده ارتضاؤه تفصيل صاحب الكفاية في 
كتابه حقائق الأصول" واستبعاد أن يريد احمل 
من جميع الجهات. 


الرايع أن الأسباب الشرعيّة ليست عالاً عى 
المقعضيات : 
بل هي علل بعنى شروط مصححة أفاعلية 


نهاية الأفکار ۱ : ۲۷۹ 
(۴) المستمسك .£۹١:1٤‏ 
(۳) حقائق الاًصول ۱ : .٤٦۷‏ 


الفاعل. 

هذا ما اختاره الحقق الإصفهانيء حيث قال 
معلقاً على كلام صاحب الكفاية -المتقدم -: 
«لا يخ عليك أن ني الملية عن الملل القرعية 
وجملها معفات إن أريد منه نني الاقتضاء والتأثير 
-كا هو ظاهر لفظ «السبب» -فهو حق؛ بداهة أن 
التكاليف والاعتبارات الدرعية كلها قامة بالشارع 
قيام الفعل بفاعلهء لا نها قائة بشيء قيام المقعضى 
بالقتفي حق يكن جعل ما يستى عللاً وأسباباً 
مقتضیات ها. 

وإن أريد نني المية بقول مطلق حي 
الشرطية الراجعة إلى تصحيح فاعلية اف اال 
وتتميم قابلية القابل فلا وجه له» إذ كا أن القدرة 
والإرادة والشسعور مصححة لفاعل لقتال 
ومخرجة ها من القرّة إلى الفعل» كذلك الجهات 
الموجبة لاتصاف الفعل بالمصلحة والدخيلة في 
ترب فائدته عليه» مستمة أقابلية الشعل تعلق 
الإرادة به, ولا مائع من كون المسثى بالسبب والعلة 
في الشرع من هذا القبيل ولیس إلى منعه سبيل ۾ . 


الخامس -الأسباب الشرعيّة كالأسباب العقلية من 
حیث عدم تخر مسبباتہا عنها : 


تداخل الأسباب : «إنٌ قضيّة كون الأسباب 


() نهاية الدراية ۶۳۱۰۲ .٤۳۲‏ 


العرعية معرفات أو ترات ا لا عصّل هاء فإ 
إن كان المراد من الأسباب الشرعية هي موضوعات 
التكاليف» فدعوى كونها تة أو معرفة ّا لا 
ترجع إلى عحصّل؛ لأ موضوع التکلیف لیس بور 
ولا معرف إل إذا كان.المراد من المؤتر عدم تلف 
الأثر عن فيستقے؛ لأ ا لمكم لا بتخلف عن 
موضوعهء إلا أن إطلاق «الموتّر» على هذا الوجه 
ما لا يخلو عن مساعحة. 

وإن كان المراد من الأسباب المصال والمفاسد 
فهي موّرة باعتبارٍء [أي:] سن حيث تبعية 
الأحكام هاء ومعرّفة باعتبار [أي : ] من حيث إّها 
للا تقتضي الاطراد والانعكاس. كبا هو شأن الحكمة 
إن كان المراد من المعرف هذا المعنى» أي ؛ عدم 


الاطرام والانمكاس»". 


ويظهر من تلميذه السيّد انوي أله يرى هذا 
الرأي أيضاًء حيث قال في مسألة اجةاع خيار 
الحيوان وخيار اجس ودفع إشكال اجتاع سببين 
على مسب واحد: 

«... لو کان غرضهم من كون الأمر المخارجي 
سبباً [سيباً ] اصطلاحياً أو معرفاًء فهو باطل من 
أصله. 

وان کان غرضهم من كون الأمور الخارجية 
سبي للحكم الشرعي هو أن یکون موضوعاً له قام 
الموضوع» كالنجاسة والطهارةء بأن يكون نسبة 


() فوائد الٌصول ٤۹۲:۱‏ 


الحكم إلى ا لمو ضوع كنسبة المعلول إلى العلة» بأن 
لا ينفكٌ المكم عن ذلك الأمر المخارجي» كا 
لا يفك المعلول عن عله فلا شبة أن الأمور 
الخارجية حقبقة أسباب للأحكام الشرعية؛ لا آتّها 
0 


معرّفات. 

فهها يستركان في قبول السبيية بين 
الموضوعات وأحكانهاء عى عدم خف 
الموضوعات عن الأحكامء كا لا تأر المعلول 
عن العلة. 


الخصائص المشتركة للأسباب الشرعية : 


یکن أن نستخاص من مطاوي کلا ا(فتي)ء 


عة خصائص مشتركة بين الأسباب الشر يفرعا 
یکون بعضما متسالاً عليه ولو بجکیکرال تعر 
المانمة, وتلك الخصائص هي : 

ألا -أتّها موقوفة على وضع الشارع : 

لا إشكال في توقّف السببية -في الأسباب 
الشرعية على جعل الشارع ووضعه"» فسبيية 
أفعال الطهارات اللات لجصول الطهارة"ء وسببية 


)١(‏ مصباح الفقاهة 1 :۱۸1 - 1۱۸۷ء 

() أظر على سبیل الال : إیضاح الفوائد ١‏ :١١۲۳ء‏ وجامع 
المقاصد ۵ ؛ ۴۸ء و ١:١٤١ءو »٠١:٠١‏ والمسالك 
(الحجرية) ۲ ٠١‏ والجواهر 
أخرئء والكاسب ١١٠١ء‏ 

(۳) بناءً على أ الطهارة هي الحالة المعنوية الحاصلة من 
أفعال الطهارة. 


۳۰۹ وموارد 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 
الملاقاة للأعيان النجسة لحصول النجاسةء وسببية 
الاستطاعة لوجوب الحج» أو بلوغ النصاب 
لوجوب الزكاة. أو عقد البيع لنقل الملك» أو النكاح 
لحل الوطء. أو الطلاق للغراق؛ بجعولة بوضع 
الشارع, لكن يكون الجعل في بعضما استقلالياً 
وتأسيسياًء وفي بعضہا الآخر امضاتياً وتقريرياً 
لما هو موجود عند العرف فالأؤل مثل : الطهارات 
الثلات» والزكاة» ونحوهماء والثاني مثل : عقد الببع 
وحوه. 

ثانياً -أنّها موقوفة على مورد النص : 

إن الأسباب الفرعية كا أنبا موقوفة على 
وضع الشارع. موقوفة على مورد النص أيضاًء 
فلا يصح التعدّي عنه إلى خيره(. 

الفا - انها كالعقلية تىؤثر في القابل دون 

غیره : 

قال صاحب الجواهر مستدلً على صحة بيع 
مالك خاصة إذا باع ما يلك وما لايلك» وتوقف 
صحَة بيع ما لا بيلك على إجازة المالك؛ بناء على 
صحة الفضولي : «... لإطلاق الأدلة وعصمومها 
السالمين عن المعارض» خصوصاً بعد ملاحظة ما 
يظهر من النص والفتوى من كون الأسباب الشرعية 
كالعقلیة تؤتّر في القابل دون غیره...»". 


أنظر : إيضاح الفوائد ۳: ۷۵ تقريراً عن والده 
العامة و ٤‏ : ١٤ء‏ وجامع القاصد ٠١١:۹‏ . 
(۲) الجواهر ۲۲۴ ۴١١‏ 


سات 

رابعاً -لا قانع بين الأسباب الشرعيّة : 

لا ماع من اجةاع سببين شرصيان أو أكثر 
على مسبّب واحد؛ بناءً على جميع الأقوال في تفسير 
ال الشرعية. إل عل القول الأول الذي جمل 
السببية الشرعية كالمقلية من جيع الجهات» ولخا 
كانت الأسباب المقلية لا تجتمع على مسب واحد 
فالأسباب الشرعية كذلك» فلذلك استنبط العلامة 
القول بعدم تداخل الأسباب على هذا المبتى الذي 
اختازه. أا على سائر الأقوال فلا قانع بينها وإن 
ذهب قسم من الحقّقين إلى أن الأصل عدم التداخل 
حئی يشبت بدليل فإ هذا ثبت عدم القانع 


أيضا؛ لأنه لو كان تقائع لا أمكن الانجهاع مطاقا ر 


وسوف يأتي توضيح ذلك في عسنوان_ 


«تداخل» فراجع. 
خامساً -لا تنوف سببية الأسباب الشرعية 
على العلم بسبییتها : 
تشترك الأسباب الشرعية مع المقلية في أن 
تأثیرها لا يتوقف على العلم بسبييتهاء فهي تۇر مم 
الجهل بالسيبية أيضاً؛ قال صاحب الجواهر في رذ 
الاستدلال على وجوب نية «الاستياحة» أو «رفع 
الحدث» في الوضوء ونحوه : «... لأ كون الوضوء 


۱ أظر :السراثر ۱ ۲۵۸ وإیضا الفوائد ۱ ٠۳۹١۸:‏ 
و ۱٤١‏ والقواعد والفوائد ١‏ : ١٤ء‏ وجامع المقاصد ٤‏ : 
۸۸, والمدارك ۱ : ٩۸‏ و ۱۹١‏ وغيرهماء وكشف اثلقام 
و و 1 والجواهر ۲ : 1۳1و 1۳۷ 
وغیرهما. 


WY ... 


مشروعاً لذلك لا يقضي بوجوب تیه وقصده» بل 
لو کان جاهلاً با شرع له لم يؤر في وضوئه فساداًء 
فلو فرض شخص لم يعرف تسبيب الأحداث هذه 
الأعال ومانعيتما للصلاة بدون فعل الؤضوء» لكن 
علم أن هذه الأفعال مطلوبة للشارع فجاء با 
بعنوان الإطاعة» إا على وجه الوجوب أو الندب» 
کان وضو٤ه‏ صحیحاً؛ وارتفعت مانمتتپا؛ لا بظهر 
من الأدأة أنّها سبب راقع له» ومن المعلوم أن السبب 
لشي غير موقوف تأثيره على العلم بسبييكه؛ 
الأسباب الشنرعية كالأسباب العفلية لا تنوف على 
ذلك فن ادعى أنّ قصد ذلك من تام السببية شرعاً 


إذ 


اجان عليه الدليل» بل هو خلاف ظاهر الأدلة سن 


الكتاب والسئة...»١:‏ 

سادساً - لا يصح الشعليق في الأسباب 

الشرعية : 

تشترك الأسباب الشرعية مع العقلية في نها 
لا تؤتّر مع التعليق ء إلا ما دل الدليل على خروجه 
من القاعدة. وهم بحوث كثيرة في مسألة التعليق في 
العقود والإيقاعات سوف تأي في مواطنها إن شاء 
اله تعالی". 

كانت هذه أهم ا لخصائص المشتركة, وهناك 
خصائص أاُخری ذكرت في مطاوي کلبات الفقهاء 
نذکرها مع ٹسبتپا إلى أصحابا : 


(۱) الجواهر ۹۰-۸۹:۲. 
( أنظر ال جواهر ۲۱ : ۲۸ء و ۷۹-۷۸:۳۲وغيرها. 


بوجودها : 

تفترق الأسباب الشرعية عن التكوينية من 
جهة أن الأسباب الشرعية يتوف تأثيرها على 
العم بوجودها خلافاً الأسباب التكو ينية» قال ذلك 
فخر الحتقين في مسألة ما لو نذر أن لا يخرج من 
ان شخصي آخر, فأذن ذلك الشخص 
وهو لا يعلم؛ قال : «... وإن أن ولم يسمع إذنه 
ولو بقول مخبرٍ» ولا علم به وخرج احتمل عدم 
الحنث؛ لوجود الإذن والرضا منهء وهو السبب أو 


الشرط المسساوي في الحلال المينء ولأته حيمةير 
خروجاًلم يوافق إذنه وإرادته» وهذا انر وا ق 7y‏ 


وافق إذنه وإرادته» فلا يحنث. ويحتمل الحثث الان 
الإذن سيب في إياحة اروج رطا ي ياس 


والأسباب الشرعية إا تۇر مع العلم بوجودها؛ ˆ 


لأ الخطاب الشرعي متعلق بهاء وخطاب الفافل 
محال وإذا لم یعلم به فلا يۇگر .»0 

وهل هو كذلك مطلقاً ؟ فيه تأمٌل . 

۲ عدم مدخلية قمصد الصحة في آثار 

الأسباب الشرعية : 

تشترك الأسباب الشرعية مع الأسباب 
العقلية في أن تأثيرها لا يتوف على قصاد الصحَة 
فیهاء فالبيع يؤر أثره لو تعفق بشرائطه سواء قصد 
البائع البيع الصحيح أو لم يقصدء وكذا في النكاح 


ایضاع الفوائد ۴۳:۶ . 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


والطلاق وتجوهماء ذكر ذلك صاحب الجواهر. 

٣‏ -إمكان تأخّر الأسباب.الشرعية عن 

مسبباتها : 

للفقهاء والأصوليين أبحاث مهتة في موضوع 
الشرط المتأخّرء فقد نفاه بعضهم وقال باستحالته. 
وأثبته بع آخر. ومتلوا له بغسل المستخاضة في 
الليل بالنسبة إن صحَة صوم اليوم المتقلم عليه, 
فعلى القول بثبوته يصح القول بإمكان تأخُر 
الأسباب الشرعية عن مسبّباتها؛ بناء على صدق 
السبب على الفرط. 

راجع :شرط. 

وي الحتام نشير إلى أن للأصوليين بحا في 
جريان البراءة وعدمه عند الشكّ في حصول 
الأيباب الشرعية؛ للعاك في تحقّق جزها أو 


شرطها"» یراجع فيه عنوان «براءة». 


. الأسباب القهرية 


راجع : اساب الانتقال 


() الجواهر ۳۲ء .۹١‏ 

() أظر على سبيل ا لقال : المستمسك ١١‏ ١١ء‏ رالتتقيح 
۷ ۶ وفوآئد الأًصول ۱ : ۲۷ ونهاية الأفكار ١‏ : 
4 

(۳) أظر على سبيل المال : فوائد الأصول ۲: ٠٠١‏ 
ونهاية الأفکار ۳ ۱ء٤.‏ 


راجع : أسباب الانتقال 


إسباغ 


سابغ» أي : كامل واف » وسبغ الشيء : تييع 
اله عليه النعمة ؛ أكملها وأمّها ووشعهاء وإسباغ 
الوضوء ؛ المبالغة فيه وإتقامه"» أو إبلاغه مواضعه» 
وإیفاء کل عضو حم . 


اصطلاحاً : 

قال العامة الجلسي : «إسباغ الوضوء كباله 
والسعي في إيصال الماء إلى أجزاء الأعضاء ورعاية 
الآداب والمستحبات فيه من الأدعية وغيرهاء. 


(1) لسان المرب والمصباح الثير ؛ «سبغ ». 

(۲) مع البحرين + «سبغ». 

(۳) البحار ۷۷: ٠١١‏ كتاب الطهارة. باب ثواب إسباغ 
الوضوء» ذيل المذيث ۲. 


يأتي بعنى الإكمال والإتقام» يقال : شي 


وقال صاحب الحدائق : «الإسباغ هو القّشل 
الواجب باء كير يستيقن استيمابه للعضوء» 
ولا يستلزم تعد الغرفات» بل قد ايكون بغرفة 
واحدة علودة, قالإسباغ حيئثا صل إا ملء 
الكفّ من الماءمرّة واحدة... أو بالمرتين غير 
المملوءتين.. ي . 

ويكن أن يقال :إن الإسباغ قد بجحصل في 
الغسل الواجب؛ وهو ألمرّة الواحدةء وقد بحصل في 
الغسل المستحب» وهو المرةالمانيةء معنى أله يكن 
أن يكتني بالفسل مرة مع الإسباغ أو أن يغسل مرٌة 
ثانية -بعنوان الغسل المستحب - ويخقق الإسباغ 
کہا 

والظاهر من كثلمات الفنقهاء هبو المعفى 


الجامعم 


ولا يختص الإسباغ بالوضوء» بل يسمل 
الفسل أيضا". 


الأحكام : 
قال ألسيّد اليزدي في العروة : «الإسراف في 
ماء الوضوء مکروه لك الإسباغ مستحب ». 


(۱) الحدائی ۲ : ۲۳۹ وانظر ا لجواهر ۲ : ۲۷١۲۷٤‏ . 

(۴) المدائق ۱۱۹:۳ ۱۱۷ والمجواهر ۳: ٠١١-۱۱۹‏ . 

(۳) المستمساك ۲: 4۱۹ وانظر النقیح :٤‏ ۳۳۷. 
والرواية في الوسائل ۱ : ٤۸۷‏ الباب ۵٤‏ من أبواب 
الوضوء. الحديت ۲. 


وقال السيّد ا لحك معَقاً عليه : «بلا خلاف 
ولا إشكال ظاهر: والنصوص به متواترةء أو قريبة 
من التواتر» فني صحيح ابن ج عقر لا عن 
أخيه لا عن أبيه ل : «قال رسول اله 5 : 
من أسبغ ؤضويه» وأحسن.صلاته» وأدّى زكاة 


ماله وك غضبه» وسجن لساته» واستغفر لذنبه» 
وأدّى.النصيحة لأهل بيت نيه بء فقد استكيل 
حقيقةالإيانء وأبواب الجنان مفتحة لهي( . 


مقدار الماء الذي يحصل به الإسباغ : 
قالوا: إن المقدار الذي بحصل به الإسباغ يق 

الماء هو مذ في الوضوء. وصاعٌ في الفسل 0 
راجع ؛ وضوء».غسل. 


مظان البحث + .. 
كتاب الطهارة : 
أ سآن الوضوه. 


ب سان الفسل.۔ 


المستمسك ۲ : ١١۹‏ وانظر التنقيح ۽ : ۳۳۷. رائرواية 
في الوسائل ٤۸۷ : ١‏ الباب 0٤‏ من أبواب الوضوء» 
الحديت ۴. 

الحدائی ۱۱۷-۱۱1۳ . وال جواهر ۱۱۹:۳ .۱۲١‏ 
والصاع ثلائة أمداد» ولد ما يعادل الكيلو تقريياً. أظر 
مناج الصالمين (للسيد الحوفي) ۱: ۳۲١‏ زكاة 
الفطرةء المسألة ١١۷۸‏ . 


الموسوعة الفقهيتة اليسّرة g/‏ 


استئجار 


لغة: 
طلب إجارة الثيء. 
راجع :إجارة. 


استئذان 


طسلب الإذن؛ وقد تقدّم معن الإذن. 
فراجع. 


اصطلاحاً : 
لا يتعدى العنى اللغوي. 


الأحكام : 
أولاً-الحكم التكليني : 
الاستئذان قديكؤن واجنباً وقد يكون 
أ-الاستثذان الواجب : 
يجب الاستثذان تكليفاً في التصرّف في ملك 
الغير أو حه أو ولايتهء وبعبارة أخرى : كل ما م 
حل التصرٌّف فيه من دون إذن صاحبه فيجب فيد 


استئذانه» كا نستأتي الإشارة إلى بعض قاذجه. 
ب -الاستئذان المستحب : 


يستحب الاستئذان في المواردا التي جب فما 
ذلك لكن كان منذوباً إليه شرعأًء إا بعنوانه 
الخاص» واا باعتبار كونه من الآداب العامة » مغل 
استئذان المرأة الثّب أو البنت الباكرة الرشيذة أباها 
أو جڈهما في النکا. 
ثانياً-الحكم الوضعي : 

يشترط الاستئذان في صحة بعض الأفعال» 
وبدونه لا يقم صحيحاً» مثل الصلاة في ملك الغير» 
نعم را يكون الإذن اللاحق مصححاً للفعل وإن ل 


يكن استفذان من قبل» مغل إذن امالك أو ما فا 


حكنه في العقد الفضولي. 


محل الاستئذان : 

إن حل الاستئذان قد يكون تصرَّفاً في ملك 
الغير أو حفّه أو ولايته : 

: -الاستئذان للتصّف في ملك الغير‎ ١ 

من أظهر موارد ازوم الاستئذان هو التصرّف 
في ملك الغیرکأرضه وبیته وطعامه ومرکوبه ودایته 
ولباسه وجو ذلك. 

۲ -الاستئذان تصرف في حقّ الغير : 

لا يجوز لغير ذي احق أن يتصرف في حق 
الغير إلا مع إذن ذي الحقء قن كان له حق الائتفاع 


.£۷۸: 1٤ المستمسك‎ )( 


ف : مئ سح الانتفاع با بالسکنی 
فیما -لا جوز لغيره أن.ينتفع به إل بإذنه إذا كان 
مأذوئاً في أن يأذن لغيره بالائتفاع» وهكذاني سائر 
موارد الحقوق : كحق الميمى وحق التحجير وجق 
الاختصاص ونحوها. 

۴-الاستثذان لضاف في ولاية الغير : 

لا جوز التصرّف في ولاية الأولياء على 
اختلاف رتبهمء كالإمام» وا حاكنم» والوالي من 
قبله, والأب» والناظر على الوقف» والوصي» وول 
المت, ونخو هؤلاءء فن أراد تصرّفاً في ولاية أحد 


لاء فعلية أن يستأذنه. فن يريد إقامة الجمعة“ 


أواغقد صلح أو مهادنة أو ذة على العموم ب مع 


,رالعديإأى نحو ذلك ا يرتبط بولاية الإمام ا أو 


نائبه فعليه أن يسقأذنه". وكذا بالسبة إلى سائر 
الأولياءء كاستئذان ولي الميّت في تج هيز المت 
والصلاة عليه. 


شروط المستأذن : 

تعتبر في الآذن شروط لا بد من توقرها کي 
يصح مئه الإذنء وقد تقدم تفصيلها في عنوان 
«إذن» نشير إلا إجمالا: 

١‏ أن یکون مسالا أو من في حکهء 


. ٠١١:١ وراجع الجواهر‎ 1۴١: ١ الحلاف‎ )1( 
.٤۹۷ :۷ والرياض‎ .۳٠۲: ۲۱ الجواهر‎ )( 


EPS OPE 141‏ 
كصاحب ا لحي وصاحب الولاية. 
۲ أن يكون فيه أهليّة الصرّف. 
أن لايكون محجوراً عليه. 
أن يصدر منه الإذن عن اختيار وطيب 
نفس. 


أن یکون الإذن في حدود صلاحياته. 
راجع :إذنء شروط الآذن. 


موارد سقوط الاستفذان : 
يسقط الاستئذان في الموارد التالية : 
١-موارد‏ القزاحم : 


إذا تزاحم حرمة الصف في مال إ ال3" 


ماهو أهم؛ كوجوب إنقاذ نفس تر هة زجج 
وجوب الإنقاذ؛ لاله أحم -والأی شمر جاتر 


باب التزاحم - وعندئزٍ يسقط وجوب آستفذان ˆ 


صاحب المال لو لم يكن أو أمكن ولم يأذن. 

وأمثلة هذا الباب كثيرةء ولعل منها سقوط 
وجوب استئذان الطبيب المريض أو استئذان وله 
إذا م يكن مكنا وكان ا ريض ممشرفاً على اهلاك. 

۲ خروج من يجب استئذانه عن الأهاية 

لذن : 

إذا خرج من يجب استتذانه عن الأهلية 
بسبب الجتون أو.الإغباء أو الارتداد يسقط وجوبي 
الاستئذان, هذا إذا لم يكن في رتبة متأخُّرة من يجب 
استئذانه» كا حاكم» وإ وجب. . 

مفال الأول : ما لو كان عل الإذن النكاح» 


................ الموصوعة الفقهبة الميشرة / ج ۲ 


فالبنت الباكرة حيث يجب علبها استتذان أببما أو 
جدھا يسقط عنہا وجوب ذلك لو خرجا ذا كاناء 
أو أحدهما لو لم يكن الآخر-عن الأهلية بجنون أو 
إغاء أو ارتداد» ولا جب استئذان شخص آخر 
كالمحاكم والأخ والعمٌء قال صاحب المسدائق : 
« لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله علیهم) في 
استقلال البكر البالفة بالولاية على ماما وكذا 
لا خلاف في ولايتها في النكاح مع فقد الأب والجدء 
أو وجودهما وانتفاء شرائط الولاية عنها... ١٠»‏ . 

ومثال الثاني : ما لو كان محل الإذن هو المال 
فيسقط وجوب استئذان المالك لو ارتد» لكن يجب 
استفذان ورثته حينئذء فإن أم يكونوا فالحاكم 
الشرغي. 

راجع :ارتداد. 

-امستلزام وجوب الاستفذان الفادز 

والحرج : 

إذا استلزم وجوب الاستئذان الضرر أو 
العسر وا حرج سقط الوجوب» كا إذا عَضَّل الول 
البنت الباكرة -أي : امتنع من تزويجها من الكفؤ مع 
رغبتها ودقع مهر المثل ها فحينثلٍ يسقط وجوب 
استزانر". 


امداق ۲۲۳: ۲٠۰١‏ و ۲۹۹ وانظر المستمسك ١١‏ : 
EA‏ 

() الجواهر ۲۹: 1۸۳ - 4٤1۸ء‏ وانظر المستمسك :١٤‏ 
EEA‏ 


وفي حكم العضل الغيبة النقطعة التي لا يكن 
مها الاستفذان» فلو غاب الولي ولم يعلم خبره 
سقط وجوب استئذانها. 

: -موارد الاقتصاص‎ ٤ 

يسقط وجوب الاستئذان في موارد التقاص 
مع توفّر شروطه؛ لأَنٌ مورده هو الامتناع عن دقع 
ا مء وهو لا يجتمع مع الاستئذانء كاهو واضخح. 

ومن أمثلته : امتناع المديون عن أداء دين" 
وامستناع الزوج عن دفع النفقة الواجية بعد 
استقرارها ووجوبها عليه وامتلاع الورثة عن 
أداء احق الواجب على الميّث -كالحج -إذا كان 
للميّت مال عند غير الورئة وديعة _ مغل رال 


ما إذا كان الفقير المستحق للزكاة مديوناً لمن ته 


عليه . 

فن کل هذه الموارد يسقط وجوب استئذان 
المالك ونحوه» فيجوز للحاكم" أن يأخذ من مال 
الزوج جقدار النفقة الواجبةء وأن يأحذ الدين من 
مال المديون» كما يجوز أن 'يدفع الودعي ا مى من 
قبل المت من مالهء وأن يقتص المالك من ا لمستحق 


الحدائتی ۲۳ ۲۳۲. 

.۳۸۸: ٤۰ الجواهر‎ )۲( 

(۲) الجواهر ۳۸۸:۳۱. 

٠۰۲۰۱۷ الجواهر‎ )٤( 

۳١۶٤-۳۹۳ : ۱۵ الجواهر‎ )۵( 

بناءً على اشتراط إذن امام في التقام» وإ فالمباشر 
يكون صاحب ا لحن كالزوجة والدائن . 


للزكاة ديتهء فيجمل ما في دة الفقير بعنوان الزكاة. 

وفي هذه الأسعلة تفصيلات یراجع فما 
مواطنها. 

۵ کل مورد صدر فيه الإذن : 

يسقط زوم الاستئذان في كل مورد صدر فيه 
الإذن من له أهلية ذلك. كالأكل من بيوت من 
متهم الآيةء والأكل ما ينار في الأعراس ونحو 
ذلك وقد تقدم ما يتصل بالموضوع في عسنوان 
«إذن» فراجع. 


صيغة الاستئذان : 

ليس للاستنذان صيغة خاصّةء بل تحقق 
كل ما يدل عليه» لفظاً أو كتابة أو إشارة إذا م يكن 
المورومهاً جدأء كتلف تفس أو مال كثيز أو جرح 
ونحو ذللك» لأ ارتكاب هذه الموارد يسناج إلى 
حجّة قوية وصعريحة لا تحتمل التأويل. 

ننعم» ورد في بعض النصوص أن الصيغة 
للاستئذان في دخول البيوت والدخول على الأبوين 
ونحوهم هي النسلے» فقد قال تعالی : ( یا أا 
الین آمئوا لا دخلا بوتا عب یوي 
ولوا عل أغلها 4 وور : أن الاستئناس وفع 
النغل والتسلم". وعن أي عبد الله ل -في 


النور:۲۷. 
(۲) الوسائل ۲۰ ؛ ۲۱۹ الباب ٠۲۲‏ من أبواب سقدّمات 
النکاحءالحدیث ۲. 


حديث - أله قال : « ومن بلغ ا محلم فلا يلج على امه 
ولا على أأخته ولا على خالته ولاعلى سبؤى ذلك 
إل بإذن» ولا تأذنوا حى يسلّمواء والسلام طاعة 
لله عر وجل »ا . 

وقد تقدم في عنوان «الإذن» أقسام 
ما يتحفّق به الإذن» فقد بتحقّق صراحةء أو بشاخد 
المحال» أو بالفحوى» ولك منا أفسام یراجم 
تفصيله هناك . 

كانت هذه الأمور المامة المرتبطة 
بالاستلذان» وبقي علينا أن نستعرض الموارد الي 
جب فيها الاستئذان أو يستحبء لكن لا كانت هة 
المؤارد كيرة جد -وقد أشرنا إلى مو اطا 
عنوان «إِذن» فلا یسعنا استعراض جیدھا لکن 


نذكر ما جاء التتصرع بلزوم الاستندا يدن 


الكتاب العزيز؛ لكثرة الابتلاء به» وأما غيره من 
الموارد فيرجع فيه إلى مواطله. 


المواطن الي ورد الأمر بالاستئذان فيا في الكتاب 
العرير : 
١‏ -استئذان العبيد والذين لم يسبلغوا الحلم 
ثلاث مات بالیوم : 
ورد الأمر باستثذان المبيد للدخول على 


() الوسائل ۲۰ : ۲۱۵ الباب ٠۲۰‏ من أبواب مقدّمات 
النكاح » الحديث ۲ء وانظر مسالك الأفهام في آيات 
الأحکام ۲۹۱۰۳. 


................ الموسوعة الفقهية الميترة / ج٠۲‏ 


موالهمء والذین لم یبلغوا ا محلم للدخول على آبائهم 
وأتهاعهم في اليوم ثلاث مرًاتٍ : قبل صلاة الفجرء 


وحين الاستراحة والنوم بعد الظهر» وبعد المشاء» 
لان هذه الأرقات هي مظنّة كشف المورة حسيث 


ا ا ن تضَعُونَ زباكم ين اهيا 
زین با خلاو اید کاو 
لل بش ذلك بُ E E OF‏ 
کي . 

وأما غير الأوقنات الملاثة فلا جناح في 
الجول من دون استئذانء لاستلزام الاستئذان 
الحرج؛ لكثرة الدخولء وهذا ما أشارت إلية الآية 
بکلمة «طوًافون»". 

وا لمكم مختص بالميزين. أا غيرهم 
فلا مورد لاستلذانهم؛ لانتفاء الحكة وهي التستر 
منهم ونحوه -لعدم تشخيصهم العورة من غيرهاء 
وما ترب عليه من القبح وتهميج الشهوة. 

وهل الأمر باستلڈانہم حکم تکلینی ؟ فيه 
کلام إذ بحتمل ان یکون ا لخطاب متو ھا للآباء بأن 
يأخذواالأبناء على ذلك وبحتمل أن يكون 


اتور :0۸ 
(۲) اظر كاز العرفان ۰۲ ۲۲۵ . 


للإرشاد وتعل المعاشرة والقرين. ويحتمل 
غیز. 

۲ -استفذان البالغين الأحرار مطاقاً : 

وزد الأمر بلزوم اسبتئذان البالفين الأحرار 
من دون تقييد بالأوقات الثلائة. قال تعالى بعد 
الآية ال رالنان يمام 
بين من تيلم كَذلك ي اله 
وال عل خکی ۳ . 

وعن محمد بن قيس عن أي جعفر ل في 
حديث أله قال : «ومن بلغ لملم نكم فلا يلج 
على امه ولا على اُخته ولا على ابنته ولا على من 


گم 


سوی ذلك إلا پإذن ولا یؤذن لأحد حئی یم ہا 


فإ السلام طاعة الر من »". 

۳ -الاستئذان للدخول في بيوت الغرر: 

قال تعالی ؛ یا أا ابن آموا د 
ا ولوا عل ألها 
آتبدرافيا أا 
قلا وها ع بوذن كم إن َيل كم آزجغرا 
آازجھرا کر أڑکن لک ا۵ پا ون ء َر 
عَلیگم جناح أن تذخُلُوا يوتا ع مشكوئةٍ فيا تاع 


() أظر كاز العرفان ۳: ۲۲١‏ ومسالك الأفهام في آيات 
الأحکام ۰:۳ ۲۹۱. 

() النور: 0۹. 

(۳) الوسائل ۲۱۹:۲۰ الباب ٠۲۰‏ من آپواب مقدّمات 
النكاح » الحدیث .٤‏ 


کم واف غلم ما دون وما تئرق € . 

دلت ألآية الكرية على عد أمور : 

١‏ -النهي عن الدخول في بيوت الآخرين من 
دون استئذان» وهو يحضل بأمور أحستها وأفضلها 
السلام» وأما قوله : « تستأنسوا» فقد ذكروا له 


معانيء منها أن يكون استفعال من آنس القيء إذا 
أبصبره ظاهراً مكتنوفا" وا مى ؛ حق تستكشفوا 
وتستعلموا حال : هل في الدار أحبد» وهل يراد 
دخولكم أو لا؟ وبعد إحراز ذلك يأتي دور التسلم. 

ویحضل الاستننابی بكلٌ ما يستعلم به الحال 
كالتنحنح» أو وقع النمل» أو السلام» أو التكبير 
اوالتهليلء ونحو ذلك ما وضع لهء كطرق.الباب 
بوسائله الختلفة .. 

فمن أبي عبد الله طا : «الاستتناس وقعع 


النعل والتسلی »۴ . 


وعنه طا ؛ «الاستئذان ثلائة : اومن 
يسمعون» والقانية يحذرون» والتالة إن شاؤوا أذنوا 
وان شاؤوا لم يفعلواء فيرجع المستأذن »: 


(۱) الئور ۲۷۔۲۹ 

(۲) الکقاف ۲: 0۹. في تفسير الآية. الشريفةء وانظر 
ممع البيان ۷: ٠١١‏ . 

(۳) الوسائل ۲۰: ۲۱۹. الباب ۱۲۲ من أبواب مقدّمات 
النکاحء الحدیث ۲. 


)٤(‏ الوسائل ۲۰: ۲۱۹. الباب ۱۲۲ من أبواب مقدّمات 
النكاح ء الحديث الأول 


فسالأولى التي لمناع أهل البيت من 
الاستقناس الذي أشارت إليه الرواية الأولى: 

وعن أي جعفر الباقر 3ء عن جابر بن عبد 
اله الأنصاري فك قال : «خرج رسول الله 6ا 
يريد فاطمة وأنا معهء فلا انتهينا إلى الاب وضع 
يده علية فدفعهء ثم قال : السلام عليكمء فقالت 
فاطمة ك : وعليك السلام يا رسول اللهء قال : 
أدخل ؟ قالت : ادخل يا رسول الله» قال : أدخل أنا 
ومن معي ؟ قالت ؛ ليس علي قناع فقال : يا فاطمة 
خذي فضل ملحفتك فقتعي به رأسك» ففعلت. م 
قال: السلام عليك, فقالت: وعليك السلام يا رسوله 
اله , قال : أدنخل ؟ قالت : نعم یا رسول قال 
أناومن معي ؟ قالت ؛ ومن معك» قال جاب : فدخل 


رسول الله ل ودخلت وإذا وجه فاطنة 4 
أصفر كألّه بطن جرادة. فقال رسو 4 ۶ 


ما لي رى وجهك أصفر ؟! قالت : يا رسول اللهء 
الجوع؛ فقال رسول الله ال : الهم مشيع ا عة 
وڊافع الضَيّمة أشبع فاطمة بنت محثد» قال ج ابر : 
فواثہ لنظرت إلى الدم یتحدّر من قصاصہا حن عاد 
وجهها أحمر. فا جاعت بعد ذلك اليوم». 

۴ -النهي عن الدخول إن لم يوجد في البيت 
أحد. 

۳-الأمر بالرجوع إذا لم يأذن صاحب البيت 
بالدخول. 


(۲) الوسائل ۲۰۰ : ۲۱۵ الباب ٠۲۰‏ من أبواب مقدّمات 
٠‏ النكاح,الحدیث ۴. 


............... الموسوعة الفقهية النيشرة /ج ۲ 


٤‏ -جواز دخول البيوت غير المسكونة من 
دون استذان“ وجاء في روايات أهل الييت 84 : 
أتّها ا مامات والخانات"» ولعلّه من باب القثيل 
لا الحصرء فكل ما كان مظتّة للاستطراق المام 
فلا يحتاج إلى الإذنء ومنه الضائف العامة 
والمشاهد المشرّفة التي يدل شاهد الحال على وجود 
الإذن العام فا 


مظان البحث : 

تقدم في عنوان «إذن» سواطن البحث في 
«الإذن»» وهي بنفسما تكون موطناً للبحث في 
الاستفذان أيضاً. 


استئسار 


لغة: 
الاستسلام للأسرا". 


اصطلاحاً : 
لا يتعدى المعنى اللغوي. 
راجع :اساری. 


۱۲) الوسائل ۲۰ : ۲۱۹ الباب ٠۲۲‏ من أبواب مقدّمات 
النكاع . الحديث ۴. 
(۲) المعجم الوسيط : «أسر». 


استتیار 


لغة: 

الاثهار والاستثار والمؤامرة كلها تأي عنى 
المشاورة'. 
اصطلاحاً : 


لا يتعدّى المعنى الاصطلاحي المعتى اللغوي» 
فالاستئهار : طلب أمر المستأمر -بالفتع - ولكنن 


لا یکون أمرہ مواوبا بل إرشادیاً إلى ما چ۶ 


الأصلع في نظر الآمر". 

وقد استعمل الفقهاء هذا اللصطلح رودن 
وكلاهما بهذا المعنى» هما : خيار الشرط» وترّويج 
الیب کا سيأتي توضیحه. 


الأحكام : 
ورد استعبال هذا المصطلع في موردین کا 
تقدّم -نشير إلا فيا بلي : 


ألا -الاستئهار في البيع : 
ذكر الفقهاء من جملة أحكام خيار الشرط : 


() سان العرب» الصحاح : «أمر». 
() أظرالبیع ۲۲۰:۶. 


أنه يجوز للمتبايعين أو أحدهما اشتراط الاستار 
-أو اشتراط المؤامرة -في العقد» معنى أن يستأمر 
البائع أو المشتري أو كلاهما شخصا معنا في الببع أو 
الشراء» كأن يشترط الولد في العقد استقمار والده» 
أو الأخ استيار أخيه. أو الأجني استتار الأجني 
ونعو ذللى. 

ویترتّب على ذلك : 

١‏ أنه إن أمر المستأمر بإبقاء المقد صار 
العقد لازماًء ولا خيار للمشترط في الفسخ. 

ت إن أمر بالفسخ فللمشترط الفسخ 
وعدمهء ولا يتعين عليه الفسخ؛ لأ ا مق عليه في 
اليقد هو أن يكون للمشترط خيار الفسخ, لا أله 
يتعين عليه الفسخ؛ ولذلك لا يثبت خيار الفسخ 


المشترط إلا بعد الاستشيار: 


۴ -إذا فسخ المشنترط قبل الاستشهار لا ينفز 
فسخه؛ لاله لا خیار له قبل الاستشیار, لکن جاء في 
التحرير :أن له الفسخ حينئز" وهو قول ادر. 

٤‏ -يظهر من بعض الفقهاء أله إذا أمر 
المستأم يالفسخ قبل الاستقبار فلا خيار للمشترط؛ 
لعدم تمق الاستيارء نعم لو إشترط في المقد الاثهار 
بأمره ابتداءء كان للمشترط خيار الفسنخ بعد أمره. 
ومن يرى ذلك الشيخ الأتصاري؟. 


(۱) أنظر جامع امقاصد ۶ : ۲۹۲ والجواهر ۴٠١:۲۲‏ . 
(۲) تحریر الأحکام ٠١١:١‏ . 
(۴) المكاسب (المجرية) : ۲۲۹. 


ولکن یری بعض آخر أنه لا خصوصية 
انفس الاستشمارء بل الهم هو أمر الشخص المستأقر 
ونظره» فن أبداه من دون استشاٍ وطلب مله فهو 
يؤر في ثبوت حق الخيار في صورة اشتراطهء ومن 
يبزى هذا الرأي صاحب الجنواهر"» والسيد 
الحوئي؟ء وقد نرّل الأول عبارات الفقهاء على 
الغالب من ترب الأمر على الاستئهار وحصوله 
بعده. 

ه-اشترط أغلب الفقهاء تحديد المدة 
وضبطهاء وقالوا : مع الإطلاق وعدم التعيين يبطل 


العقدء لکن قال السیخ : «ومتی لم یذکر زماناکاقر 
له ذلك أبداً حب يستأمره». ا 

-وهل تعتبر مراعاة المصلحة في أمرالاسر 
أو لا؟ قولان: 


أ -اعتبار المراعاة : ومن ذهب إليه احق 


الكسركي» قال : «وينبغي أن يقال + يجب على 
المشروط استثباره اعهاد المصلحة؛ أله مؤتقن» فلو 
أمره بخلاف ما فيه مصلحه لم يجب عليه امتغال, 
لكن لو أمره بعدم الفسخ وكان الأصلح الفسخ؛ فهل 


الجواهر ۲۳ ۴۵. 

(۲) مصباح الفقاهة ۲ : ۲۲۳. 

(۴) المبسوط ۲ : ۸ وانظر مفتاح الكرامة 06٦1۳ : ٤‏ 

)٤(‏ ينبغي أن يكون مراده أله لا يكون المشترط خيار 
الفسخ حينثنر؛ لأ عدم وجوب امتفال مر الآمر ثبت 
على أي تقدیر سواء کان في أمرة مصالحة أو لا كبا تقدّم . 


.. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 
له الفسخ ؟ فالظاهر العدم؛ لانتفاء المقتضي إذ لم 
يشرط انفسه خیاراًه". 

ب عدم اعتبارها : ومن ذهب إليه الشيخ 
الأنصاريء قال : «... أوجههيا العدم إن لم يستفد 
الاعستبار من إطلاق العقد بقرينة حالية أ 
مقالة¿. 

۷-الفرق بين استشمار الغير وجمل الخيار له 
هو: أن الغرض من الاستفبار الانتهاء إلى مره 
فليس للمستأتر الفسخ أو الالتزام» وا إليه الأمر 
والرأي خاصة. بخلاف من جُعل له الحسيار فإله 
بإمكانه الأخذ با نيار مباشرة؟. 


ثانياً -الاستئیار في النكاح : 

يجب على من يريد إنكاح امرأة لا ولاية له 
علیها شرعاً أن يستأمزهاء بعنى أن يستشيرها في 
ذلك» فإن أمرت -أي : رضيت - به صح النكاح 
وال فلاء والموارد الي تستأمر فيا امرأة في النكاح 
هي: 


١‏ الیب إذاکانت ٹیبوبتہا بالوطءء وکانت 
بالغة. فتسقط ولاية الأب وا جد عنهاء فاللازم 
عليها -فضلا عن خيرهما -استقهارها في 
إنكاحها. 


(۱) جامع المقاصد ۰٤‏ ۲۹۲. 
() المكاسب (المحجرية) : ۴۲۹. 
(۳) الحدائی 3۹ء ١‏ 


۲ البكر البالغة الرشيدة إذا أراد غير الأب 
وا جد أن بُنكحهاء أو أرادا هما وقلنا بسقوط 
ولایتھا عنھا. 

۴-البكر البالغة غير الرشيدة إذا أراد غير 
الأب والجد أن بنكحهاء اما الأب والجدٌ فلا تسبقط 
ولاإيتهاعنها في هذا الفرض» المع عدم 
هلي . 

فني صحيح الحلبي عن الصادق ا قال : 
«سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء» ألما مع 
بها أمر؟ فقال: ليس مأ مع أبيها أمر مالم 
تثیب ۲ . 


وي صحيح محثد بن مسلم عن أده 


لاله قال ؛ «لا تستأمر المجارية إذا كانت إن 
أبوهاء ليس ها مع الأب أمرء وقال : يسكأشرتهار كل 
أحدما عدا الأب»". ر 

وفي نكاح البكر الرشيدة روايات وأقوال في 
أي المئاط رضا أبيها أو رضاها أو رضاهما معاً أو 
غير ذلك» تقدمت الإسارة إلها في عسنوان «إذن» 
فراجع. 


(۱) أظر : المجواهر ۲۹ : ۱۸۸-۱۷۰ والحدائی ۲۳ : ۲١۰‏ 
fos‏ 

() الوسائل ۲۰: ۲۷۱. الباب ٣‏ من أبواب عقد التكاح 
وأولياء العقد. الحديث .١١‏ 

(۳) الوسائل ۲۰: ۲۷۲. الباب ٤‏ من أبواب عقد النكاح 
وأولياء العقد الحديث ۴. 


Ve weceweeceeessecseveenseeresesseeneesns 
استتهان‎ 
لغة:‎ 
طلب الأمان.‎ 
: اصطلاحاً‎ 
طلب الكافر الأمان حال المرب لداخول‎ 
بلاد الإسلام.‎ 
راجع : أمان.‎ 
استئتاس‎ 
: لغة‎ 


هو طلب الأنس. والألس والأئس والإنس 
معن الط مأئينة. ويأتي الاسستئناس عى 
الاستعلام ولملّه لأجل طلب الطمأنينة. 


اصطلاحاً : 
يأتي بعنی الاستئذان واستعلام حال من 
في البیت قبل الدخول فیهء کہا في قوله تعالى : 


(۱) أظرالجواهر ۹۲:۲۱. 
(۲) لسان المرب + «أس». 


Saon “€ 


لا تذځابیوتاغبر پیر 
على ايها 4 . 


راجع : استئذان. 


استئناف 


لغة: 
من استأنف الشسيء» أي أخذ أؤله 
وابتدا.. 


اصطلاحاً : 
فعل الشيء من جديد وإعادته, 
راجع : إعادة. 


من استباح الشيء معن استحلّه» أي عدّه 
جلالا وبا . 


انور ۲۷. 
(۲) لسان العرب : «أتف ». 
(۳) عيط الميط . المعجم الوسيط «١‏ برح ». 


............... الموسوعة الفقهية الميرة / ج ۲ 


اصطلاحاً : 

الظاهر أن المراد منها. عند فقهائنا هو طلب 
الإباحةء وهو يختلف باختلاف الموارد؛ فاستباحة 
الصلاة : طلب إباحة الدخول فما بفغل ما تتوقّف 
عليه» كالطهارة. واستباحة الطوأف : طلب إباحة 
الدخول فيه بفعل ما يتوكف عليه» كالطهارة أيضاً؛ 
وأستباحة الطعام: طلب إباحة أكله يسبب خاص» 
كالإذن من المالك أو من جحکنه کالشارع اومن هو 
مأذون من قله ونحو ذلك. 


الأحكام : 

تطرًقوا إلى موضوع الاستباحة في مواطن 
الكلام عا يرتبط بها كالنيّة في الطهارات الثلاث. 
عيبت تكلّموا حول اشتراط نة الاستباحة وعدمه. 
وکذا البحث عا یستباح به الدخول في الطواف من 
الطهارة المائية والترايية. ونحو ذلك. 

وفيا يلي نشير إلى خصوص مسألة 
الاستباحة في الطهارة لأهميتهاء ونحيل البحث في 
غیرها على مواطنه. 


نة الاستباحة في الطهارة : 

أختلف الفقهاء في لزوم قصد استباحة الفعل 
المشروط بالطهارة عند إتيانهاء والمعروف بين 
المتقدّمين لزومه تعيبناً أو تخييراً بينه وبين قصد رفع 
المدث أو لزوم قصدها منعاًء ولكن ذهب 


المحأخَرون إلى عدمه. 


قال السيد اليزدي: «لا يجب في الوضوء 
قصد رفع الحخدث أو الاستباحة على الأقوى». 

وعلق عليه السيد الحكيم قائلاً: دكا تسب 
إلى جماعة من المتأخُّرين؛ لما عرفت مق عدم الدليل 
على وجوبهاء فقاعذة البراءة المقلية تة مضافا 
إلى الإطلاق المقاميء فإله بقتضي عدمه: 

خلافاً ما عن ظاهر الكافيء والغنيةء وموضع 
من الوسيلةء وغيرها من اعتبار يته معأً. 

ولا عن الميسوط؛ والسرائرء والقحرير» 
والمنتهى» والختلف» والتذكرة من الاكتقاء بنية 


أحدهما تخييراًء وظاهر محكيّ السرائر الإجماع 


عليه. 


ولا عن بعض كتب الشيخ ل من لزوم تة 


رفع الحدث. 
ولا عن السيّد له من ازوم ثية الاستباحة. 
والكسل ضعيف. مخالف لقاعدة البراءة» 
وللإطلاق المقامي». 
راجع : طهارة» نية. 


مظان البحث : 

أكثر ما يبحت عن الاستباحة في سؤضوع 
النية من الطهارات الفلاث وخاصّة في نية الوضوء؛ 
لأنّه أوّل ما يبحث عنه من الطهارات. 


() المستمسك ۲: ٤1٩‏ - ۷۰ء واتظر الجواهر ۲: ۸4. 
ومفتاح الكرامة ۲٠١:۱‏ 


ويأتقي الكلام حوها قي مارد متفرقة أخرى 
كالطواف» حيث يبحث عن اشتراطه بالطهارة؛ 
وکالاضطراز إل أكل وشرب الحرم حي يبحث 


فيه عن كيفية الاستباحة ومقدار ما يبيحه 
الاضطرار ونحو ذلك. ٠‏ 


راجع : اضطرار» طؤاف. 


لغة: 

الأستبانة من «استبان الشي+» أي ؛ ظهر 
واتضع» واسستينت الشيء. أي : عرفته 
واستوضحته» فهو يأتي لازماً ومتعدياًء ومثله 
التبين. فيقال: تبن الشيء. أي: ظهرء وتيت 
التيء» أي ؛ عرفت واستوضحته. 


اصطلاحاً : 
م يتعدً ما ورد في الروايات ولسان الفقهاء 


(1) أنظر + سان المرب» العجم الوسيط : بين ». 


امع اللغوي» ومنه قول أبي عبد اله ا في رواية . 


مسعدة بن صدقة : 
« کل شيء هو لك حلال حتی تعلم أنه حرام 
بعينه» فتدعه من قبل نفسك» وذلك مشل الوب 
يكون قد اشتريته وهو سرقة... والأشياء كلها 
على هذا حت يستبين لك غير ذلك أو تقوم به 
الة »0 . 
وقال السيّد الخوني معلّقاً على الرواية : 
فن المراد بالييثة هي مطلق الحجة 
الشرعية في قبال الاستبانة التي هي عن الوضىح 
بالعلم الوجدائي:... ۲ . 
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الأحكام : 

تقدم أن الاستبانة والبين بعى واجد يوا 
جاء في الفقه بعنوان التبین أکار ما جاء موان 
الاستبانة بکثیر. ونحن نکتنی هنا - بذکر ما ورد 
بعنوان الاستبانةء ونحيل ما ورد بعنوان الييق إلى 


موضعه. 


: -اشتراط استبانة النجاسة في تنجس الاء بالدم‎ ١ 
اختلف الفقهاء في تنجس الماء القليل بالدم‎ 
القليل غير القابل للرؤيةء فقد ذهب الشيخ إلى عدم‎ 


() الکافي ۳٠١ ٠‏ باب النوأدر من كتاب المعيشة. 
الحديث .٤١‏ 
() مستند العروة (الصلاة /۴) ۵ .٤٤١‏ 
e‏ 


ا 


................ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


تنجّسه» وريا مال إليه بعض م والمشهور قائلون 
بنجاسته » قال الشيخ بالنسبة إلى الماء القليل : 

«وذلك ينجس بكلٌ نجاسة تحصل فيماء قليلة 
النجاسة أو كعيرةء تغيرت أوصافها أو م 
تتغير. إلا ما لا يكن التجرز منه؛ مثل روس الإبر 
من الدم وغيره؛ فإله معفوٌ عنه ؛ لأنه لا يكن التحرز 


منه»". 


ومستنده صحيحة علي بن جعفر ا ن 
أخیه موس طا قال : « سألته عن رجل امتخط 
فصار بعض ذلك الدم قطراً ضغاراًء فأصاب إثاءه» 
هل يصلح الوضوء منه ؟ فقال ؛ إن م يکن شيء 
يستبين في الماء فلا بأسء وإن كان شسيئاً بنا 
فلا تتوطًاً منه». 

لكن حمل ا لمشور الصحيحة على ما إذا علم 
بإصابة الدم الإئاء لكتّه شك في إصابته الماءء قال 
الشيد الثاني في ا لمسالك بعد ذكر الرواية ؛ «ويحمل 
على الشاك في إصابة الماء مع تين إصابة الإناء كا 
هو ظاهر الروايةء ويكون التعبير بالاستبانة 
وعدمها معنى تحمق وصول الدم الماء وعدمه»(. 


(۱) كالهقى المسلي (الشرائع ١‏ والسيد العاملي 
(المدارك .)٠١١ :١‏ والممى السبزواري (الذخيرة : 
٥‏ لکن جعل الأرّلان القول بالتنجيس أحوط . 

.۷:١ المبسوط‎ )( 

(۴) الوسائل :١‏ ١١٠٠ء‏ الباب ۸ من أبواب الماء المطلق» 
الحديث الأول ء وف نسخة « الرباني » : قطعاً صغاراً. 

.۲١ ١ (ء) سالك‎ 


ومن المؤاخذات الأخرى على الشيخ إسراؤه 
الرواية الواردة في الدم إلى غيره من النجاسات(. 


۲ -استبانة الس في الشيخوخة : 

والمقصود من أستبانة الس في الإنسان كبر 
الس الذي يلازم الضعف بيث بحتاج بقاء الصحة 
إلى تعد الأكل والشرب في أزمنة مستقاربة» وهو 
علامة للشيخوخة التي يجوز معها الإقطار في صوم 
رمضان. 

قال صاحب الجواهر : «هذاء والتحقيق أن 
اراد بالشيخ والشيخة من توفف بقاء صحق 


مزاجهیا على تعدد الأكل والعرب في آزمنة خا" 


للاستبائة لا مزيد امضم...». 
ولم يتعرض أكثر الفقهاء للاستبائة رقت هة 
الموضع. 


: ماستبانة احمل‎ ١ 
المقصود من استبائة احمل هو ظهورهء وقد‎ 
: تطرقوا له في موردین‎ 
الأول في الصيض : حيث تكلمواعن‎ 
إمكان اجةاع ا ميض مع المحمل وعدمهء وذكروا في‎ 
ذلك عدّة أقوال» من جملتبا التفصيل بين استبانة‎ 
احمل وعدمهء بعنى أنه لو كائت المبرأة مستبينة‎ 


الجواهر ۰۱ ۳۹۰. 
() الجواهر ۷ : ٠۵١-1۵۰‏ 


احمل فلا تحيض» وإن م تكن مستبينة ا لمممل 
فیمكن أن تعيض . 

ذهب إلى هذا القول الشيخ» وابن إدريس 
المل". 

ويظهر من الشسيخ -في الاستبصار- أن 
الاستبانة إا تحصل بتأحَّر ايض عن وقت المادة 
لعشرین یوما" . 

والفترة التي فرعت للعدّة هي ضالحة 
لاستبانة الحمل» وهي الحكة من تشريمهاء كا 
صرح بذلك في بعض الروایات۴. 

التاني - في الطلاق : فام عدوا من جملة 


روط الطلاق أن تكون الزوجة مستبرأة؛ فلو 


طأتها في طهر واقعها فيد م يقع الطلاق ؛ واستفنوا من 


,ذلك ۇإليائسة. ومن لم تبلغ المعيض » وا حامل. 


م تكلم بعضہم فی أنه هل يشترط في صحة 
طلاق الحامل استبانة حملهاء أو یکفي کونها حاملا 
في الواقع وإن لم تتحفّق الاستبانة ؟ 


النلاف ۲۳۹:۱ 

السرائر ١ء١۵٠‏ . 

(۳) الاستبصار :١‏ ١٠٤٠ء‏ ذيل الحديث .٤۸١‏ 

)٤(‏ منها رواية محمد بن حكيم عن العبد الصا اا الي 
جاء فيا : «... رفع الطمث ضاربنان : إا فساد سن 
حيضة» فقد حل ها الأزواج ليس بحامل. واا حامل 
فهو يشتبين في ثلائة أشهر. لان لله عر وجل جعله وقعاً 
یستبین فيه ا لحمل ». الوسائل ۲۲ : ۲۲۶ الباب ۲۵ من 
أبواب المد الحديث .٤‏ 


تقل صاحب الجواهر عن مصابيح الملامة 
الطباطباني أنه اشترط الاستبانةء أله نسب ذلك 
إلى الشيخين ومن تابعهماء ولكن استظهر هو أي : 
صاحب الجواجر -الحرمة التكليقية دون الوضعية. 
جعنى أنه بحرم -تكليفاً-إيقاع الطلاق في طهر 
المواقعة قبل استباتة الحمل؛ لأصالة عدم المحمل» 
لكن لو فعل فبان حصول احمل كان الطلاق 

م ذكر عبارات من تسب إليهم الاش تراط 
وقال : ّما لا دلالة فبها على الاشتراط . 


م اعتذر عن المصابيح بأنّها جعت بيه 
وفاته» وفبها ا منسوخ وغيرها. 
مظان البحث : 

١‏ كتاب الطهارة: 


أ -انفعال الماء القليل؛ وريا تعرًضوا له 
بعد البحث في الأسآرء كا في الشرائح 
وشروحه. 
ب -إمكان اجتاع الميض مع احمل . 

۲ كناب الصوم : جواز الإفطار للشيخ 
والشيخة. 

۲٣تاب‏ الطلاق : اشتراط عدم کون الطلاق 
في طهر المواقعة واستفتاء الحامل من 
ذلك. 


.۳- ٤١:۳۲ الجواهر‎ )۱( 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


استبراء 


لغة : 
الاستبراء هو طلب البراءة؛ ويختلف 
باختلاف المستبرأً والمستبرأً مئه» فتارة يكون 
لطلب براءة الذكر من البولء وتارة اطلب براءة 
الرحم من الحمل أو من دم الحيض» ونحو ذلك ما 


سنتع رض له" . 
وقال الزمخشري : «استبرأت الفيء: طلبت 
آخره لأقطع الشبهة عني »٠؟.‏ 
اصطلاحاً : 
لميتعالمعى اللغويء لمم قد استعمل في فتهنا 
في الموارد التالية : 


١‏ -استبراء الذكر من البول. 

۲ -استبراء الذكر ومجاري المني من المني بعد 
خروچه. 

٣‏ -اسستبراء الرح» أو الشرج من دم 
الميض. 

٤‏ -استببراء الرحم من النطفة والحمل. 


() سان المرب : «برأ»؛ وانظر المصباح انير رغيره من 
كتب اللغةء الاد تما 
(۲) أساس البلاغة : «برأ». 


٠‏ -استبراء الحيوان ا لجال من الجلل. 
-استبراء اللحم الجهول من كونه ميتةً. 
الأحكام : 
وفیا يلي نب حکم کل مورد من الموارد 
المحقدمة با صوص : 
أوّلا -الاستبراء من البول 


ذكروا من جملة آداب التخلى الإستبراء من 
البول» وفيا يلي نتعرّض لأهم أحكامه : 


الحكم التكليني للاستراء ؛ 


اختلفوا في جكم الاستڊراء اة مدر 


التكليفية على قولين : 
١‏ القول بالوجوب» وهو المعروف عن 
الشيخ ٠‏ وابني حمزة وزهرة في الوسيلة" والفنية. 


() ليس في كلام الشيخ ما يدل على الوجوب» بل الموجود 
في المبسوط ١؛ ١۷‏ مشعر جخلافه» نعم عون في 
الاستبصار الباب الذي ذكر فيه روايات الاستيراء ا 
يستفاد منه الوجوب» فقال : باب وجوب الاستبراء قبل 
الاستنجاء من البول» أنظر الاستبصار ١‏ : ۸٤ء‏ الياب 
۲۸ من أبواب الاه وأحكامها. 

)٨(‏ الوسيلة : ۷٤ء‏ فقد عد الاستبراء من المقدمات الواجبة 
للطهارة. 

۳۹١ الغنية‎ )۳( 


۲ -القول بالاستحباب» وهو المشهور بين 
سائر الفقهاء ۱ . 

هذا ويرى السيد الخوتي: أن الأخبار 
الواردة في الاستبراء لا دلالة فيهاء لا على الوجوب 
ولا على الاستحباب» بل هي واردة للإرشاد ولبيان 
ما يتخاَص به من انتقاض الوضوء بالبلل المشتبه؛ 
أنه ناض الطهارة ومحكوم بالنجاسة". 


ما یترتّب على الاستبراء : 
یترب على الاستبراء من البول أمران : 
الأول - طهارة البلل النارج من الذكر بعد 


الاستبراء؛ لمدم اشتباهه بالبول حینئاز. 


القاني عدم تقض الوضوء الحاصل بعد 


الاستيراء بخروج البلل المشتبه؛ لعدم العلم بتحقق 


الناقض» وهو خروج البول. 

وما إذا م يستبرى فيكون البلل الخارج من 
الذکر مشتبماً بالبول. فیجب الاجتناب عنه. کا أله 
يوجب إعادة الاستنجاء والوضوء اتفافاً كا قيل(". 


الحكة في الاستيراء : 
تبن وجه الحكمة في الاستبراء ا قم إذ 
من احتمل أن يبق بعد البول قطرات منه في اجرى» 


.۱۷١:١ المدارك‎ )( 


. ٤۳۹:۳ التقیح‎ )( 


(۳) الجواهر ۲ : 0۸ء وانظر الملستمسك ۲۲۸:۲ 


ويخروجه يوجب نجاسة ما لاقاه ونقض الوضوء» 
أما لو استبرأً فيندفع هذا الاحعال» فلا يجب 
الاستنجاء ولا الوضوء بذلك؛ ويجحمل البلل على 
کونه ودیاً. 


اختصاص الاستبراء بالرجال : 
الظاهر من كلمات الفقهاء أ استحياب 
الاستبراء ختص بالرجال» وأا النساء فليس 
علب استبراء» عنی أنه لا یترب على استبرائه 
أو عدمه أثر» ا هو مترتّب على استبراء الرجل. 
نعمء قال العامة دفي المنتهى e‏ 


والمرأة في ذلك سوا . : 
وقسال بسعضهم : الأولى أن تصا 2 
وتتنحنح وتعصارآفرجها عرطا. ˆ وار 
وعلى أي حاليء فالرطوبة المشارجة متها 
محكومة بالطهارة وعدم كونها اقضةء إلا إذا علمت 
بکونہا بول. 
كيفية الإستبراء : 
اخستلف الفقهاء في كيفية الاستيراء على 
أقوال : 
المنتہی ۰۱ ۲۵۹. 


(۲) العروة الوثق : كتاب الطهارةء فصل الاستبراء. 
(۳) أظر : العروة الوثقء وامشا المستمسك ۲: ۲۲۹. 
والتنقیح ۳: ٤۳۷‏ وائظر ا جواهر ۴ : ۵۸. 
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الأول -أن تكون المسحات تسم :بأن يسح 
من المقعد (مخرج الغائط ) إلى أصل القضيب ثلاثاًء 
ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثاًء وينره ثلاثاً. 

هذا هو الرأي المشمور كا قيل. 

الثاني أن تكون المسحات سنا ؛ بأن يسح 
من المقعد إلى الأنئيين ثلاث مرّات» م ينةر الذكر 
ثلاث مرٌات. 

ذهب ٣‏ هذا الرأي الصدوق"؛ وسلار؟» 
وابن جمزة!*» وابن زهرةء وابن إدریس ٩‏ . 

وكلام الشيخ" يحتمل هذا وسابقه» لك 
المعروف نسبة الأول إليد. 

الالث أن تكون المسحات ثلائاً : بأن نتر 


الذكر من أصله إلى طرف ثلاثاً. 
وها الرأي منسوب إلى السيد الم تضى ١‏ . 
الرابسع أن يكون المسع با يحصل به 

0 التنقيح ۳: ۳ 

() الفقیه ۲۱:۱. 

۳۲١ الراسم‎ 

.£۷ الوسيلة ء‎ )٤( 

(0) الغنية ؛ :۳١‏ لكن فيه : « أا البول فيجب الاستبراء 
مته ألا بثةر القضيب» والمسح من تخر النجو إلى رأسد 
ثلاث رات ». 

.۹1:١ السرائر‎ 

.۱۷:١ المیسوط‎ ۷( 

(۸ أظر :المدارك ۱: ۳۰۰ والجواهر .۱۱١ ٠:۲۳‏ 


. ۳٣١ : المعتیر‎ )( 


الاطمئنان بالنقاء من دون تحديده بمقدار معان . 
وهذا هو رأي المغيد, قإِلّه قال في المقنعة : 
«... فليمسح بإصبعه الوسطى تحت أنشييه إلى 

أصل القضيب مرتين أو ثلاثاًء م يضع مسبحته تحت 

القضيب وإبهامه فوقه. وبُورهما عليه باعټاد قوي 
من أصله إلى رأس الحشفة مرّتين أو ثلاثاًء لتخرج 

ما فيه من بقيّة البول»". 


ما يقوم مقام الاستبراء : 

صرح بعض الفقهاء بأل يقوم مقام الاستبراء 
طول المدّة بعد البول» على وجه يقطع بعدم بقاء شيء 
من البول في الجرى» ولا يكن الظنّ بعدم البقاء ١‏ 


والس في ذلك أن المسحات التسع أو الست 


لا خصوصية فا؛ لأ الروايات إمتاتوردت 
للإرشاد إلى ما تحلص به من انتقاض الوضوء 
بالبلل المشتبه بعد البول والوضوء. 


عدم لزوم المباشرة في الاستراء : 
ولا تجب المباشرة في الاستبراءء فيكفي في 


ترب الفائدة إن ب 


.٤١ : المقنعة‎ )( 

(۲) أنظر : المجواهر ۴: ١١ء‏ والمستمسك ۲۲۸:۲. 
والتنقیح .٤۳٣١۲‏ 

(۳) أنظر: الجواهر ۳: ١١ء‏ والمستمسك ۲: ۲۳١‏ 
والتنقیح ٤٤۱:۳‏ 


عدم حرمة الاستيراء مستقبلاً للقبلة + 

يظهر من تعض للمسألة من الفتهاء أن 
الاستبراء لا يلحق بالتبوّل من حيث حرمة استقبال 
القبلة واستدبارهاء قال صاحب الجواهر : 

«والظاهر خروج الإستبراء والاستنجاء عن 
هذا الحكم»"ء أي : حرمة الاستقبال والاستدبار» 
ولم ينقل خلافاً عن تقدمه. نعمء قال السيّد ا حكم 
في المستمسك : «فقد حكي عن الدلائل والذخيرة 
عموم المحم اء . 


كراهة الاستبراء بالهين : 

ویکره الاستبراء بالمین اقول أبي جمفر لاء 
اذا بال الرجل فلا یس ذکره بیمینه»؟. وعصن 
عائشة نّا قالت : «كائت يد رسول الله 4 المنى 


اطهوره وطعامهء وکانت يده الیسری لحخلائه 


وما کان من اذى ». 


١١١۲ الجواهر‎ )۱( 

() المستمسك ۰۲ ۱۹۷ وانظر التنقیح ۴۷۲:۳ . 

(۳) الوسائل ۰۱ ۳۲۲ الباب ٠۲‏ من أبواب أحكام 
الخلوةء الحديث ١‏ وروى مسلم في صحيحه عن أي 
قتادةء قال : قال رسول الله ل : «إذا دخل أحدكم 
الخلاء فلا یس ذکره بیمینه » صحیح مسلم. کتاب 
الطهارة ء باب النهي عن الاستنجاء بالبين ء ا حديث ۲. 

(4) سنن أي دأود ٠١ : ١‏ كتاب الطهارة. الباب ٠1۸‏ 
باب كراهية سى الذكر بالمنى في الاستبراءء المحسديث 
FF‏ 


هذا وقد عد السيّد اليزدي -في العروة من 
جملة مستحبات التخلى : «أن يكون الاستنجاء 
والاستبراء بالید الیسرى». 


ثانياً -الاستبراء من المني 


والمقصود منه استيراء بجاري البول والمني من 
وجود اني قبل الاغتسال. 


المحمكم التكليي للاستبراء من المي : 

اختلف الفقهاء في حكم الاستبراء من ١‏ 
على قولین ؛ ۹ 
الأول -القول بالوجوب : وهو قول المتقدمين 
من فقهائناء كالشيخ" وأصحابه ل ea‏ 
وسلار وابن مز وعده كل من الشهيد 
الأول" والعثّق الكركي" وصاحب المدارك* 


() العروة الوثق : كتاب الطهارة» فصل مستحبًات الفخل 
ومكروهاته : وأثظر ؛ المستمسك ۲ ۰ والتنقیح ۳ : 
.f00‏ 

٠۲۹۰۱ المبسوط‎ )( 

( الکانی » ۱۳۳. 

() اراس ١١٤۔‏ 

() الوسيلة :60 

() الدروس ۱ ,٩1:‏ والذگری ۲ ۱۰۳ . 

(۷) جامع المقاصد ۱ : ۴۵. 

(۸ المدارك ۳۰۰۰۱. 
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أحوط القولين. واختاره صاحب الحدائق» بل 
نسبه الشيد والكركي إلى معظم الأصحاب. 

الثاني -القول بالاستحباب : وهو المشهور 
بین المتأخُرین. کا صرح بلك بعضہ م( . 

وعلى أي تقدیر م يكن الاستبراء شرطاً في 
صحَة الفسل» بل أو اغتسل من دون استبراءء م 
صلى؛ م خرج منه بلل مشتبه كانت صلاته صحيحة 
وعليه أن يغتسلللصلاةالآتية,كماسيأتي تو ضيحه". 


كيفية الاستبراء : 
اختلفت عبارات الفقهاء في كيفية الاستبراء 

من المي -سواء قلنا بوجوه أو استحبابه د على 
أقوال ؛ 
0 الأول - أن المراد من الاستيراء -هنا- هو 
البول : وأما الاستبراء مسح الذكر كا تدم في 
الاستبراء من البول - فاه من آداب التخلي لا من 
آداب الغسل. نعم تةرتّب بعض الآًثار على العمل به 
أو ترکه. 

ويبدو أن هذا التفسير هو ا لمشمور بين الفقهاء 
المتأخُرين. 


. ٠١۵۳ المحدائق‎ 

.٠١١ ١:۴۳ والمسدائق‎ ٠١١:١ أنظر:المدارك‎ )۴( 
. ٠١۹:۳ والجواهر‎ 

(۳) العروة الوثق : كتاب الطهارة. فصل في مستحبات 
غسل المنابةء السك ۲. 


الثاني أن المراد منه هو البول ثم الاستيراء 
منه » وهو منسوب إلى ا لجع( واخغاره سلار"» 
والحتق الحلي؟. ويظهر من قتهاء آخرين 
کالشہیدین. 

الثالث - أن المراد منه هو البول أله قإن ل 
یتیشر فالاجتہاد بالاستبراء بالقشح: وهو ختار 
الشيخ المفيدا"» والشيخ الطوسي ني النباية""ء وابن 
جمزة" وابن إدریس) وابسن سسمید؛ 
والعلامة. 

الرابع أن ا لكلف خير بين البؤل وبين 
الاجتهاد : وهو ختار الشيخ" فيا مبسوطء وابن 


(۱) أظر ال جواهر ٠١۹۳‏ 
المرامم .٤١۰‏ 


)١(‏ ذا نسب إليه؛ لكن الموجود ف الفرا اتر 


استخباب البول قبل الغسل» واسشحباب الاستبراء مئه . 
لا أئه فر الاستبراء بالتبول الفح معا أظر شرائع 
الإسلام ۲۸۲۱ 

() أنظر : الدروس ٠:١‏ والروضة الجية ١‏ : ۹4. 

(ه) المقنعة :0۲. 

() الناية + ۲١‏ وفيها ؛ «فإذا أراد الغسلى من المئابة 
فلیستبریئ نفسه بالبول » فان تعذٌر عله فلیجتهد »» لکن 
يحمل أن بريد بالاجتهاد أن يجتهد بأن يبول . 

(۷) الوسيلة : ٥۵‏ وعبارتها كالنهاية . 

السرائر ۱ ۱۱۸۔ 

(۹) الجامعم للشرائع : ۳۹ وعبارته كالنباية أيضاً. 

(۱۰) القواعد ۱ : ۱۳ والتذکرة ۲۳۲:۱ 

المبسوط ۲۹۰:۱. 


زهرة. 

الخامس أن الاستبراء المطلوب هنا - هو 
الاستبراء من البول : اختار ذلك احق الملل في 
الختصر". والعلامة في التحرير"" والمنتهى 0 . 
وهناك أقوال أخر يطول ذكرها. 


ما يترتّب على الاستبراء : 

يترتب على الاستبراء معلومية حكم البلل 
المشتبه الخارج بعد الفسنل» وصور المسألة كا 
ذکرهامناخبالمدارك مس : 

الأولى سأن يكون قد بال واستبرأ من البول؛ 
فلا إعادة علية إجاعاًء كا قال صالحب المدارك. 

لكق فصل السيد اليزدي بين ما إذا كانت 
الرطوية مرددة بين البو والمني وغيرهما كالمذي 
فلا تجب الإإعادةء وبين ما إذا م بحتملى 
غيرهماء بأن كائت الرطوبة مرددة بين البول والمني» 
فأوجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء. 


() الغنية : ١1ء‏ وفيها : «... الاستجراء بالبول أو الاجتباد 
فيه... م الاستبراء من البول »ء فيكون أقرب إلى القول 
الثاني 

)( الفعصمر النافع: ۸ 

۔۱١‎ ١۱ التحریر‎ )۳( 

.۲۰۹:۲ المنتہی‎ )٤( 

(0) العروة الوثق + كتاب الطهارة» قصل مستحبّات غسل 
الجتابة. السألة ٣ء‏ وقي عبارته غموض ‏ راجع التنقيح 
:1ء والمستمسك ۱۲1:۳ . 


وذلك للعلم الإجالي بوجوب أحدهاء 
ومعارضة استصحاب عدم خروج البول 
باستصحاب عدم خروج اني ومع تساقطها لا بد 
من الجمع بين الوضوء والغسل لقاعدة الاشتغال 
حقی بقظع بالفراع. 

واختار ذلك كل من السيد ا لحك" والسید 
المنوئي". والإمام الحميني(. 

الغانية - أن لا يكون قد بال ولا استجراً. قال 
صاحب المدارك : «والأظهر فيه وجوب إعادة 
الفسل» وهو المعروف مسن مذهب الأصحاب». 
ونقل في المستمسك عدَّة إجماعات على ذلك 


أن امتقو عن الصدوق" الاكتفاء بالوضي اأ 


المنقول عن الشيخ في الاستبصار" المفطيل بين 
ترك البول عمداً فتجب إعادة الفسل و ترك نسسيا 
فلا تجب إعادته. 

الثالثة أن يكون قد اقتصر على الاستبراء 


( السقیع ۱۲۰۹۔۲۳ 


. ۱١:۳ المسقمسك‎ )( 

.١۳ ۱۲:۱ التنقیح‎ () 

() تعرير الوسيلة :١‏ ١٤ء‏ كتاب الطهارة. فصل غسل 
الجنابة. القول في واجبات الغسل ء المسألة ١١‏ 

(0) المستمسك ۱۱۸:۳ . 

(1) المصدر نفسه» وانظر المدارك ۱: ٠۲۰۵‏ ومن لا بجحضاره 
الفقيه ١‏ : ۸۵ء ذيل الحديث 1۸۸. 

(۷ أظر المصدرين السابقين» وائظر الاستيصار ١ء .٠١١‏ 
كتاب الطهارة » الباب ١۷۴‏ 
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ولم يبل مع إمكانه. قال صاحب المدارك : «والمعكم 
فيه كالثانية» ثم استظهر سن كلام ا عق في 
العرائع والختصر النافع" عدم وجوب الإعادة 
في هذه الصورةء م استبعده. 

الرابعة - أن يكون قد اقتصر على الاستبراء 
ولم يبل لعدم إمكانه, قال صاحب المدارك ؛ «فيد 
قولان» أظهرهما أنه كالذي قبله». م نىقل عن 
الشيخ في الاستبصار"" القول بعدم الإعادة. 

ونسب صاحب الجواهر القول بعدم الإعادة 
إلى المقنعة» والمراسم ٠‏ والسرائر» والجامع» والنذكرة 
والدروس» ؤالبيانء والذكرى» وجامع المىقاصد. 
ونسب القسول بالإعادة إلى الشيخ في الشلاف 
وجماعة من متأخري المتأخرين» م قرا 

نعم» يظهر من السيّد ا لحك" والإمام 
النميني"" أن ا مخرطات إذا كانت توجب القطع بعدم 
بقاء شيء في الجر فهي تقوم مقام البول؛ ولملّه 
يقول به غيرهما من لم يصرّح بذلك» وخاصة من 


(۱) شرائع الإسلام ۱ :۲۸. 

(۲) الختصر الناقع ١‏ :1. 

(۳) الاستبصار ۱ : .٠۲١‏ كتاب الطهارة » الباب ۷۲ ذيل 
الحديث ۷ء لكن في النسبة تأمّل ء نمم يظهر ذلك من 
التہذیب ۱: ١٥٤۱ء‏ ذیل الحدیث ٠١۳‏ فراجع . 

٠١١:۳ الجواهر‎ )( 

.١١١ ۴ المستنسك‎ )( 

() تمرير الوسيلة .٠۹ : ١‏ كتاب الطهارة» فصل في غسل 
الجتابة. القول في وأجبات الغسلء المسألة .٠١‏ 


اسقبراء .. 


يقول بكفاية الخرطات في الاستراء. 

الخامسة -أن يكون قد اقتصر على البول ولم 
یستبری؛ منه بالفرطات. قال صاحب المدارك: 
«والظاهر إعادة الوضوء خاصّة»". وقال ف 
الجواهر: «هو المعروف بين الأصحاب بل يظهر من 
بعضهم دعوى الإجماع عليهء كاهو عصرع 
بعضهم 4 . 

هذا وقد السيّد انوي وجوب الوضوء با 
إذا احتملنا ون البلل بولاء وأما إذا داز أمره بين 
كونه من أو مذياًء فلا يجب عليه الوضوء؛ لأنّ 


الظاهر من الروایات الآمرۃ بالوضوء هو من جه 


احتال کون البلل ہول؟۳۔ 
هذا كله إذا لم يعصل له العلم بكون ا حارج 
مله بولا أو منأً. ولا فيتر تب عليه حكله 


اختصاص الاستبراء بصورة الإنزال : 

نسب إلى المشور“ القول باختصاص 
الاستبراء بصورة الجنابة بالإتزال. اما الجنابة جرد 
الجاع ومن دون إنزال فلا استبراء فيه؛ لأنٌ ا محكية 
من الاستبراء هو إخراج ما تب من أجزاء المني» 
وهو إا يكون في صورة الإتزال دون غيره: 


أظرالمدارك ۱ ۴۰۹-۳۰. 
الجواهر .۱١۳١۳‏ 


.۱۷:١ التنقیح‎ )۳( 


.١١١١۳ الجواهر‎ )( 


نعم يظهر من الععّق السبزواري القول بتعمم 
المكم. 

واحتمل الشہید في الذکری استحبابه قي 
صورة عدم الإنزال -مع احجال خروج الني؛ أخذاً 
بالاحتياط", 


اختصاص الاستبراء بالرجل + 

المشور بين الفقهاء اختصاص الاستبراء 
-سواء قلنا بوجوبه أو استحبابه -بالرجل دون 
المرأة؛ وعلّله الملامة في الختلف بقوله : «لأنٌ المراد 
منه استخراج المتخلف من بقايا المني في الذكر 
بالبول» وهذا ا لمعنى غير متحقق في طرف المرأة؛ لأ 
#خرج البول ليس هو خرج الي فلا معنى للاستبراء 
eli‏ 

وشرّك الشيخ في النهاية المرأة مع الرجل في 
أزوم الاستبراء بالبول أو الاجتبادء في حين 
خص المقيد الاستبراء بالبول با إذا تيسر ها ذلك 
وال فلا شيء ليها . 

وعلى أيه أحالة فالرطوبة الحارجة متها 
محكومة بالطهارةء استبرأت أو لم تستبرى» على 


(۲) الذگری :۲ 
( انلف ۱ : ٣٣١‏ ۔٣٣٣۔‏ 
() النہاية ٠١‏ 
(ه) امقنعة : ٠6‏ . 


۲ 


ما هو المعروف"" إلا إذا علمت أنّها من مني 
الرجل أو من بوها أو متها فيةرتّب عليه حك" » 
أو حصل هما العلم الإجمالي بكونه إا من ب وها أو 
منیہاء فوظیفتبا کوظیفة الرجل حسما تقدم. 

وبقیت هئاك امور بظھر حکمھا ا ذکرناه 
في الاستبراء من البول. 


الا -استبراء الرحم من الدم 


والمراد سنه طلب براءة الرحم مسن دم 
ا حیض» والکلام فیه یکون کالآتي : 


ا لمكم التكليني للاستبراء من الدم : 


إذا انقطع الدم في الظاهر واملع ليمت ورور 


بقاءه فی الداخل عند إمکان کونه حیضاً -بأن کان 
الانقطاع لدون عشرة أيام - فقتضى الأصل عدم 
وجوب الفحض عليما وجواز اعتادها على 
استصحاب بقاء الدم ما م تستيقن بانقطاعه من 
أصله, كا في غيره من الشبهات الموضوعية". 


(۱) أظر :ا لجواهر ١١١:۴‏ والمستمسك .۱١۳ ١۳‏ 

() فإن كان من من الرجل» فلا يجب عليها إل غسل 
ما مله من ظاهر الفرج وتحوه» ون کان من بوهاء فعلا 
الوضوء خاصًة؛ لانتقاض الطهارة الصغرى بالبول » وإذا 
كان من مها فعليما الفسل: لاتتقاض الطهارة الكبرى . 

() الطهارة (للمحمّق ادان ) : .۴۷١‏ 
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ومع ذلك أ يلتزم الفقهاء بهذا الاستصحاب» 
لكن لا من جهة الإشكال عليه بأل استصحاب في 
الأمور التدريجبيةء وهي لا تنحفظ فيها الوحدة بين 
ايقن والمشكوك الذي هسو شرط في 
الاستصحاب -إذ الوحدة المرفية كافية وإن ام 
تتحقق الوحدا ؛ بل من جهة قيام الدليل على 
وجوب الاستبراء في هذه الحالةء فلو كان الاعتاد 
على الاستصحاب جائزاً لكان بنه الإمام لا 
لکن لم ينه واعتمد على خصوص الاستبراءء فقد 
جاء في صحيحة محمد ن مسلم عن أبي جعفر ا : 
«إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطلة. 
فان خرج فیا شيء من الدم فلا تغتسل ون ام تر 
شيا فلتغتسل»". وني موئقة اة عن 
أي عبد الله اء قال : «قلت له :المرأة ترى الطهر 
وترى الصفرة أو الشيءء فلا تدري أطهرت أ لا؟ 
قال : فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنما إلى 
حائط ؛ وترقع رجلھا على حائط کا رأيت الكلب 
يصنع إذا أراد أن يبول ثم تستدخل الكرسف» 
فإذا كان مه من الدم مغل رأس الذباب خرج؛ 
فإن خرج دم فلم تطهرء وإن لم بخرج فقد 
طهرت »". 


(۱) الوساتل ۲: .۳١۸‏ البساب ١۷‏ مسن أبسوأب المسيض . 
الحديث الأول . 

(۲) الوسائل ۲١۸:۲‏ الباب ۷ من أبواب الحيض» 
الحديث .٤‏ 


ولذلك فالقول بوجوب الاستبراء هو 


ا لمشور بين الفقهاءء وإن عبر عنه الشيخ الطوسي 
في الاقتصاد"- ب «ينبغي» المشعر بالاستحياب. 
وننى عنه الشيخ الأنصاري الوجوب لولا فتوى 
الأصحاب بذلك؛ حيث قال ما : «والإتصاف أله 
ولا فتوی الأصحاب بال وجوب کانت استفادته من 
هذه الأخبار مشكلة»". 

وهل هذا الوجوب نفسي» أو شرطي.» أو 
إرشادي ؟ فيه احټالات : 

١-الوجوب‏ النفسي : 

عنی أن يكون استبراء الرحم عند انقطاج 
الدم ظاهراً واجباً في حدٌ نفسه» لكن استبعد الل 
الخوثي أن يكون مراد القائلين بالوجوب هذا الحو 
منه» قال : «إِنٌ القائل بالوجوب ليسي ن 
الاستبراء صربجاً غير معلوم» فراد القائل 
بالوجوب إا هو الوجوب الدرطي». 

نمم ظاهر عبارة الشيخ الأنصاري المتقدّمة 
نسبة الوجوب النفسي إلمهم . 

۲ -الوجوب الشرطي : 

عى أن الاستبراء شرط لصحة الفسل؛ 
تحصيلا للجزم ببراءة الرحم تيد فلو اغتسلت 


() الاقتصاد ۲٤۵:‏ 
الطهارة (للشيخ الأنصاري) : .۲۴١‏ المي . 
0 التنقيح ٦‏ : ۲۸۵. 
() الطهارة ( للشيخ الأنصاري): ۲۲۷. المحيض. 


ا لحاثض من دون استبراء بطل غسلها. 

وقد تقدّم أنه نسب هذا القول إلى القائلين 
بالوجوب» كا أنّ صاحب ا لجواهر استظهره من 
عبارات الأضحاب وقواء""ء وجعله السيخ 
الأنصاري محتما5". 

-الوجوب القدمي : 

يعنى أن الاستبراء مقدّمة للعبادة المشروطة 
بالطهارة» قال الشيخ الأنصاري ؛ « م وجوب 
الاستبراء إا هو من باب المقدمة للعبادة المشروظطة 
بالطهارةء فلا تجب إلا بسوجوبہاء ولیس شرطاً في 
صحة الفسل إل لأجل أن الأمر بالفسل إلا يتوبه 
أعلى الطاهر من الحيض» ويتوقّف معرفة كون المرأة 
ذلك على الاستبراء». 

ب -الوجوب الإرشادي : 

بمعنى أن المقل يخكم بلزوم الاستيراء» 
والروايات الآمرة به إّما هي إرشاد إلى حكم 
العقل 


ويظهر من السيّدين الحكيم وانوي اختيار 
هذا الرأيء إل أن لكل متها توجياً بختص به» 
واحتمله الشيخ الأنصاري(. 

أا السيّد ا لحك فخلاصة ما أفاده هو : 

أ ما ورد في الروايات إرشاد إلى أحد 


() الجواهر ۱۹1:۳ 
() و( و(£) الطهارة (للشيخ الأتصاري): ۲۲۷. 
الميض. 


١إا‏ إلى أن ا حجّة في معرفة النقاء الواقعي 
هي خصوص الاستيراءء لا انقطاع الدم. 

۲ ونما إلى عدم جواز الاعتاد على بقاء 
الحميض على الأصل -أي : الاستصحاب -ولا على 
عدم بقاء الدم جرد الانقطاع» فلا يجوز البناء على 
بقاء الحيض -استناداً إلى استصحاب بقاء الام - 
ولاعلى عصدمه -استناداً إلى ظاهر الاتنقطاع _ 
فیکون وجوب الاستبراء نظير وجوب الفحص في 
الشبهات الميكية. 

نسب هذا التغسير الوجوب إل 
الأصحابء وهو يخالف ما نسبه إلنم الج 
انوي وصاحب الجواهر من القول بالوجوب 
الشرطي. رر 
وما اليد المخوفي فحاصل ما أفاده هو : 

أن المرأة تعلم بأنّ عليما تكاليف إلزامية. 
وتعلم إجمالاً أن هذه التكاليف الإلزامية إا مةرتبة 
على المحسيض » كوجوب ترك العبادات وحرمة 
الوطء وا متراّبة على الطهر» كوجوب العبادات 
ووجوب القكين عند مطالبة الزؤج» فلا بد من 
تعيين حالتها كي تتخلّص من التكاليف الإلزامية 
التي كت بها وحكم العقل بلزوم اأص من 
النكليف الإلزامي في موارد الملم الإممالي أمر 
واضح. 


.۲0۸-۲0۷ :۳ كىسمتسgلا‎ 
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وطرق التخأص تنحصر في ثلاثة : 

الأول -استصحاب بقاء الدم (الحيض): 
وتترتّب عليه الأحكام الإلزامية المترئبة على 
الحائض. 

لكن قد تقدّمأنٌ هذا الطريق وإن كان في حذ 
ذاته مكنا إلا أله مرفوض؛ لمدم أمر الإمام ا 
به وإرشاده إلى طریق آخر. 

الثاني -الاحتياط : بعنى أن تغتسل وتأقي 
ا عليما من العبادات الواجبة على الطاهر» وتترك 
الأمور المحرمة على الحائض» كالوطء ودخول 
المسجد ونحو ذلك. 

لكنّ هذا الطريق إا يتفي موردين : 

١‏ أن لا تكون الحرمة في عبادات الحائض 
حومة ذاتيةء لأنّه لو كانت العبادة محرمة ذاتاً على 


الحائض لما أمكن ها قصد القربة وأو على فرض 


احچال مصادفة ونما طاهراً واقعاً؛ لأر جرد اجتال 
کون العبادة نحرّمة ذاتاً بسب اجتال کو نها حائفا 
واقعاً-ينع من قصد التقرب بها . 

۴-أن لا يكون المورد مغل الوطء. فال 
يدور الأمر فيه بين الحذورين؛ أنه أو طلب الزوج 
منها القكين فيجب عايما الإجابة على فرض كونها 
طاھراًء ویحرم علیما ذلك على فرض کونها حائضاً 
وهذا لا يكن الاحتياط فيه؛ لدوران الأمر فيه بين 
امحذورين كا تقدّم. 

القالث -الاستبراء : وهو الطريق المأمور بد 
في الروايات؛ ولم ترب عليه احاذير المتقدّمة. 


إذن بحب على التي انقطع دمها أن تستبرى» 
ليحصل ها العلم با هني فيه من.حنالتي الطهر 
والحيض؛ لتاقي با يجب عليها من الأحكام 
الإلزامية. 

وهذا الوجوب وجوب عقلي وما ورد في 
الروايات من الأمر به إرشاد إليه. 


كيفية الاستبراء : 

إن أ صح الروايسات الواردة في اشتبراء 
الحائض هي صحيحة محمد بن مسلم ا لمثقدّمة وهي 
لم تتضكن كيفية خاصّة في الاستبراء: تعم»'تضتكنت 
روایات أُخری کیفیات مختلفة: منپا : مو فة هة 
المحقدمة أيضاًء وأا غيرها فهي ضعاف» وق جام 
في الموفة : «فلتلصق بطنها إلى حاطو تيرفع 
رجلها على حائط ... م تستدخل الكرسف 

وقد استنتج المنشمور من الجعع بين 
الروايتين : أنه لا تجب كيفية خاصّة في الاستبراءء 
لك الأفضل أن تصاع كا ورد الأمر به في هذه 
الموئقة. 


وظيفة من لا تنمکن من الاستبراء : 
إذا م تتمكن الحائض من الاستبراء إا 


(۱) أظر التنقیع ۹ ؛ ۲۸۷, 
(۲) أنظر : الجواهر :١‏ ١۹ء‏ والمستمسك ۳۲: .٠١۰‏ 


والتنقیح ۲۹۳-۲۹۱۰۱ . 


شال أوعمئ أو فقدما تستبرىبه وجو ذلك _فقد 
صبرّخ بعض الفقهاء باه لا يجوز ها الاعتاد على 
استصحاب بقاء الدمء ولا الاعتاد على انقطاعه» بل 
جب علیہا الاحتیاط فیا بیکنہا: وأا فیا لا كنما 
قيدور الأمر فيه بين الحذورين. ووظيفتها حينشار 
التخيير» فلها أن تعمل باي الطر فين . 


ما یترب على الاستبراء : 
_ إن ما يرقب على الاستبراء فيه تفصيل نيل 
بیانه على موطنه وهو مصطلح «حیض» لکن 
نشير إلى ذلك على نحو الإجمال ا ذكره السيّد 

اليزدي في العروةء قال : 
«إذا انقطع الدم قبل المشرةء فإن علمت 
بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن» اغتضلت 
وصلّث» ولا حاجة إلى الاستبراءء وإن احتملت 
بقاءه في الباطنء وجب غليما الاستبراء واستعلام 
الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هسنيئةء 
فن خرجت نقية اغتسلت وصلّت»؛ وان خرجت 


ملطخة -ولو بصفرة - ضبزت حب تنق أو تنقضي 
عشرة ايام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها 


عشرة. 


وإِن كانت ذات عادة أقلٌ من 
مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة . أما إذا احتملت 
التجاوز فعليها الاستظهار بترك العبادة -استحباباً - 


(۱) التنقیح :٦‏ ۲۹۰ وانظر المستمسك ۳: ۲۵۹. 


بيوم أو يومين أو إلى العشرة 
الدم على العشرة أو أقلّء فاجموع حيض ف ا لجميع 
ون تجاوز فسيجيء حکمه»(. 

وما ذکره هو المشہور بن الفقهاء كا صح 
بذلك بعضهم"» إلا أن السيّد اغوي يرى أن 
الصفرة في غير يام المادة ليست حيضاً نعم إذا 
كانت في أيام العادة فهي حيض للروايات؟. 


رابعاً -استبراء الرحم من الحمل 


والمقصود من ذلك طلب براءة الرحم مين 
اللل. 


الفرق بين الاستبراء والاعتداد : 

فرق صاحب الجواهر بينهما : بان الامستبراة 
-وهو طلب البراءة لغة - معناه : الربص عن 
وطء الأمة مدَّة بسيب إزالة ملك أو حدوثه. 
شرعاً. 

وأما الاعتداد -وهو مأخوذ من المدة 
المأخوذة من العدد -فعئاه شرعأً : تربص المرأة 


() المروة الوق : كتاب الطهارة, فصل الحسيض» المسألة 
¥ 

() کالسید الحكيم في المستمسك ۳: ۲۵۹۔۲۷۱ والسید 
الج التنقیح ٦‏ : ۲۸۲ وما بعدهاء 


(۳) التنقیع ۹ ۲۹۶. 
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الحرة بسبب مفارقة الزوج» أو ذي الوطء الحترم 
بفسخ أو طلاقِ أو موت أو زوال اشتباه» بل والأمة 
إذاكانت الفرقة عن نكاح آروط شید 

وعلّل وجه تسمية كل منهها بان الاستبراء 
وهو طلب البراءة -يحصل من دون حاجة إلى 
تعدّد الأقراء» بخلاف العدّة الأ خوذة من العدد» 
حيث يكون المطلوب فما تعدّد الأقراء. 

ثم قال : هذا ولكن قىد تطلق العدّة على 
الاستيراء وبالمكس". 

والمقصود بالبحث -هنا د هو المعنى المعروف 
للاستبراء» وهو الترص عن وطء الأمة بسبب 
إزالة الك أ حدوثهء وسوف يأقي ا عن 
الاعتداد في عنوان «عدة». 

والبحث فی الاستبراء یکون کالآقي : 


حکم استبراء الرحم تکلیفاً : 

قال صاحب الحدائىق : «لا خلاف بين 
الأصحاب (رضوان اله علمهم) في أله يجب استراء 
الأمة على البسائع قبل البيع إذا وطأهاء وكذا 
المشتري...»۳. 

ومثله قال صاحب المجحواهر“؛ ومفهومه : أله 


أي انعظارها وامتناعها عن النكاح . 
() اظر ال جواهر ۲۱۱۰:۳۲ و ۳٠۰۵‏ 
(۳) الحدائی ٤۲٤:۱۹‏ 
() الجواهر ۱۹۳:۲۴ 


تقلناه بتصرّف. 


إذا لم يطأها البائع فلا يجب عليه الاستيراء. 


الحكة في استبزاء الرحم : 

الحكة في استبراء الرحم ركا في الاعتداد - 
هي المنع من اختلاط المياء واشتباء الأنساب» لان 
حفظ الأنساب من الأهداف التي تحرص علا 
الشريعة. 


عدم اختصاص الاستبراء بالبيع : 

المشهور بين الأضحاب أله لافرق في 
وجوب الاستبراء بين البيع وغيره من الوجوه 
الناقلة للملك» وكذا الشراء» فيجب الاستورال 
بکل ملل زائل وحادث. لکن خص ابن إدریس 
ذلك بالبيع دون الوجوه المملكة الأخبرى. إل 
أنه یظهر منه التراجع عله في موضي آخ ر حتیک 
قال ؛ «ومتى ملك الرجل جارية بأحد وجوه 
القليكات من بيع ٠‏ آو خان أو سبي» أو غير ذلك 
لم يجزله وطؤها في فُبلها إلا بعد أن 
0 «. 

ويظهر من صاحب الكفاية موافقته لابن 
إدريس باختصاص الحكم بالبيع . 


(۱) الحدائی ۱۹: ۲۶ والجواهر ۲۰۰:۲۴ 
() السرائر ۲ .۳٤۹‏ 

.1۳٤ : ۲ السرائر‎ )۳( 

. ٠۷١ : الكفاية‎ )4( 


وجوب الاستبراء على من اتتقلت إليه الأمة : 
يجب على كل من البائع والمستري وسن 
بحكها استبراء الأمةء فلا يختص الوجوب 
بن انتقلت منهء وقد ادعى عدم الخلاف فيه» كا 
قم . 
نعم هثاك موارد یستثی فیا وجوب 
الاستبراء سنشير إلها. 


رازه قرط وچب اعا 
ذكر الفقهاء موارد بسقط فيا وجوب 
الاستبراء عن البائع والمشتري -أو تن بعكها -أو 


رعن أحدهما با لجصوص,» وهي -على نحو الإ مال - 


کا بلي 

١‏ -إخبار العدل أو الفقة -على اختلاف 
آلبال = بالاستيراءء فإذا أخبر العدل أو الفقة 
باستبراء المالك -أو كان الخبر هو المالك وكان عدلا؟ 
أو ثقة - سقط وجوب الاستبراء عن المشتري؛ 
لتحقّق الغرض( 

وأوجب ابن إدريس" وفخر الدين" 
الاستبراء وإن أخبر الفقة بحصوله. 

۲ -إذا كانت الأمة صغيرة أو يائسة بحيث 
لا يتوقع منها الحمل» فيسقط الاستبراء عن البائع 


(۱) الحدائی ٤۲۹:۱۹‏ والجواهر ۲٠۲۰۲۶‏ . 
(۴) السرائر ۲ء 1۴4 . 
(۳) إیضاع اثفوائد ۲: ۱۹۵ . 


والمشترتي 0 

۳-إذا كان امالك غير قادر على الوطء؛ 
لعدم قابليته؛ لكونه ضغيراً: أو كبيراً أو بجبوباً: أو 
عتينأًء أو نخو ذلك(" . 

٤‏ -إذا كان المالك امرأةء لكن يظهر من 
بغضهم اشتراط عدم العم بكون الأمة موطوءة في 
ملك المرأة عن طريق التحليل أو التزويج» بل يظهر 
من بعض آخر اشتراط عدم احعال ذلك فيجب 
الاستبراء هجرد احهال الوطء إذا لم تيز بعدمد©: 

٥۔إذا‏ كانت الأمة حائضاً؛ فيكتنق في جواز 
وطتھا بإقام حیضتہا» خلافاً لابن إدریس جي 
لم يكتشي بإقام الحيضةء بل أوجب حيضة إخ0 

-إذا كانت حاما؛ لمدم فائدة الاستيراء 
امغر بترك الوطء حى 


أمكن القول بأنٌ استبراءها هو ترك وطثها حن 
تضع» أوإلى مضي المدة. 

واختلف الأصحاب في جواز وطء الجارية 
ا لحب المشتراة وعدمه على أقوالء ها : 


() الجواهر ۲۶ :۲۰۷. 
(۲) الجواهر .۲۰٠٢۰۲۶‏ 
(۳) الجواهر .۲١۵:۲۶‏ 
() الجواهر .۲٠۰ ٠:۲۶‏ 
(0) السرائر ۲ : 1۳6 
الجواهر ۴١١:۲١‏ . 


ن حاڅاز نم فشر 
بترك الوطء حئی يبرا ر مھا ما فيه من مء أو ل > 


................ الموسوعة الفقهيّة البيسّرة êr‏ 


أ ترم وطتها حت تقنضي اليا أربعة 
أشهرء فإذا مضى ذلك علا وطأها إن أحبٌ دون 
الفرج» فإن وطئها فيه فليغزل عستهاء واجستناب 
وطتها أحوط حت تضع ما في بطنها ذهب إلى ذلك 
الشيخ المفيد". 

ب ترم وطتها حى تضع احمل أو قضي 
عليما أربعة أشهر وعشرة أيّام» فإن أراد وظأها 
قبل ذلك وطئها فيا دون الفرج» ذهب إلى هذا الرأي 
الشيخ في التهاية". 

ج -تحرم وطتها حى قطي عليما أربعة 
أشهر. وكراهة الوطء بعد ذلك ذهب إليه العقّق. 
وب إلى جماعة". 

د سكراهة وطئها وعدم حرمته؛ ذهب إليه 
الشيخ في ا حلاف“ وابن إدريس . 

هن تحرمم الوطء إلى زمن وضع المسمل» إلا 
إذا كان احمل من زنا فيكره ولا بحرم ذهب ليه 
العامة في الختلف. 

وهناك تفصيلات أخر أعرضنا عنها: 

۷-لو كانت زوجة الإنسان أمة لفيره 


المقنعة : 0 
() النهاية ١‏ 2۹1. 

(۳) شرائع الإسلام ۲ : 0۹ وانظر الجواهر ۲۶ .۲٠١:‏ 
() الخلاف ۸0:6 

() السرائر : 1۴0 

القعلف (الحجرية) + 0۷۲ 


فابتاعهاء بطل نكاحها وحلٌ له وطؤها لك البین 
من غیر استبراء؛ بلا خلاف» کا قال صاحب 
الجواهر. 


كيفية الاستبراء : 

المعروف بين الفقهاء هو : أن الاستبراء إا 
يتحفق بأحد أمرين: 

الأول -باننظار حيضتها المتعقبة للطهر الذي 
واقعها فيه إن كانت من تعيض . 

الثاني ترك وطتها خمسة وأربعين يوماًء إن 
کان مثلها تعيض وهي لم تعض ۴. 


وهل يجب التحرّز عن وطء الدبر أيضا اأ 1 


يني التحرز عن وطء القبل فقط ؟ 
وهل تحرم سائر الاستمتاعات أم ؟ 
فيه كلام يرجع فيه إلى المطوّلات. 


خامساً د استبراء الحيوان الجلال 


ا کان بيان الاستبراء -هنا - يتوف على 
بيان مفهوم الجلل وأحكام الالء فنشير إلبها 
إجمال: ويل التفصيل على مله وهو عنوان 
« جال »» فنقول : 

الحميوان الجلال هو الحيوان المأكول اللحم 


() الجواهر ۳۲ :۳۲۷. 
(۲) أنظر : المجواهر ۲١‏ : ١۱۹۵ء‏ والحدائق .٤:۹‏ 


المتعرّد على أكل عذرة الإنسان» ومله يعرم أكله 
وینجس بوله وروئه بالمرض» ویحل أکله ويهر 
بوله وروثه بعد استبرائه. 


كيفية الاستبراء : 

وهي أن ينع الحيوان عن التغدّي بالعذرة» 
ويعلف علفاً طاهراً في مدّة الاستيراء. 

وهذا لا إشكال فيه وأا الإشكال في دة 
الاستبراء» والغاية الي ينتهي عندهاء وفيا عة 
أقوال: 

الأول دالمة التي يستبرأ فما كل حيوان هي 
ارود في خصوصه في الروايات» فينبغي مراعاة 
تلك المدّة, سواء بتي عنوان «الجلال» على الحيوان 


E 


وهذا القول منسوب إلى ظاهر اليشپور 
ون شكك في النسبة السيّد المنوئي"-وبناء عليه 
يحرم أكل لحم الحيوان قبل انقضاء دة المنصوصة 
وان اتن عنه عنوان «الجلال». كما يجوز أكل لحمه 
بعد تلك اة وإن بتي العنوان. 

وسنذكر المدّة ا منصوصة عن قريب. 

الثاني - يجب مراعاة أكثر الأسرين؛ من 
أتتفاء عنوان «ا لجال » والمدّة المنضوصةء استضعافا 


للتصوص وأخذاً بالاحتياط. 


() المستمسىك ۱۳٤:۲‏ 
() السنقیح ۲۵۹:۲ ۴٣۰١‏ ۔ 


نسب ذلك إلى الشميد الثاني وجماعة؛ لك 
الموجود في المسالك : الأخذ بأكثر التقديرا 
وردت نصوص متفاوتة في الحيوان؛ لا ما تسب 
إليه"". نعم» جعل في الروضة" المعيار «غلبة ال 
بزوال الجلل» على فرض رفع اليد عن النصوص 
لضعفهاء فتكون الموارد المنصوصة وغير المنصوصة 
مل تخا نواه 

وبناء على هذا القول إذا انتنى عنوان 
«الجلال» قبل انقضاء المدة فلا بد من انتظار 
قضائهاء وإذا انتفت المندّة قبل انتفاء عنوان 
«الجآال » فلا بد من انتظار انتفائه. 2 
الفالث - يجب العمل طبق اة الط 
إلا إذا عسلمنا بسبقاء السنوان فيج باكرا 


الاستبراء حن يزول الجلل. وي كبتك (ور 


أو زال العنوان قبل انتياء المدّة يجب الاجتناب 
أيضاً. 

استظهر بعضم هذا الرأي من صاحب 
الجواهرء وذيل كلام ظاهر فيا نسب إليه ِل أن 
صدره مشعر بالقول الآتي. 


() نسبه إليهم صاحب الجواهر والسيد الحكي» أنظر 
الجواهر : ۲۸١‏ والمستمسك ۲ء .۱١١‏ 

(۳) المسالك (الحجرية) ۲۳۹:۲ 

(۳) الروضة البہبة ۷: ۲۹۳. 

() أظر : الجواهر ,۲۷1:۳١‏ والمستمسك ۲: ۱١١‏ 


رالتنقیح ۰:۲ ۲۱۱. 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


الرابع - يجب منع الحيوان عن أكسل العذرة 
حت یزول عنه اسم «الجلال»» فإذا زال حل أله 
وإن م تقض المدّة المنصوصة؛ لان ا لموضوع في ا لمحكم 
بحرمة أكل الجلال هو الجللء ويا أن المكم يتبع 
موضوعه بحسب الحدوث والبقاء فع ارتفاعه 
لا بحتمل بقاء الأحكام المقرثبة عليه. 

نعم» الأحوط مع زوال الاسم - مراعاة 
مضي اة المنصوصة في كل حيوان. 

ذهب إلى هذا الرأي السيّد اليزدي"» وتابعد 
السيد النوفي. 

ويظهر من الإمام الخميني اختيار هذا الرأي 
للأ الاحتياط عنده وجو بي لا استحبا بي" . 

وللسيّد النوئي محاولة للجمع بين الأقوال 
الفلائة الأخيرة. 

هذا كله بالنسبة إلى الحيوانات التي ورد فيها 
نص خاص. وأما مالم یرد فيه نص فا معیار فيه هو 
صدق العنوان وعدمه؛ کا هو واضح» فيجب 
الاستبراء إلى أن يزول عنوان «الجلال» عن 
الحيوان. 


() العروة الوق ؛ كتاب الطهارةء المطهرات» الحادي 
عشر + استبراء الحيوان الجلال. 

() التتقیع ۲۵۹:۳ 

(۳) تمرير الوسيلة ۲: ١١٤٠ء‏ كعاب الأطعمةء القول في 
الحيوان»المسألة .۱١‏ 


() التتقیح ۱:۲٣۲۔‏ 


الموارد ا لمنصوصة : 
الموارد التي ورد النمق في مدّة الاستبراء قيا 
کا هو المشہور ۔کالآتي : 
١‏ دفي الإبل ربمون وماً. 
اتلائون يوغاً. 
ي الغنم عشرة أيام. 
٤‏ في البطة خمسة أو سبعة أيام. 
هني الدجاجة ثلاثة أيام. 


۳-فا 


وفي بعض منها روایات أخر. 
سادساً -استبراء اللحم امجهول 


المقصود من استبراء اللحم الجهول هو اختبار 
کون اللحم مذگی أو ميتة. وقد وردت اة تیگ 
كيفية هذا الاختيارء وعمل طبقها المشهورء 
ومفادها : أله يطرح اللحم على النار» فإن انقيض 
فهو مدکی وان انبسط فهو میتة'؟. 

والرواية مسوصوفة بالضعف : ولذلك قل 
صاحب الجواهر" عن جماعة عدم الاعتداد بهذا 
الاختبار؛ لأ الأصل عدم تذكية المسيوان حى 
يحعصل العلم بتذكيته» من هؤلاء الفاضل المقداد» 
والشيد الثاني . 


(۱) أظر الوسائل ۲١‏ : 1۸۸. الباب ۳۷ من أبواب الأطعمة 
المرمة الحديث الأول . 
() ا لجواهر ٤٠۴:۳1‏ 


قال الأرّل : « والأولى اجتنابه. لأصالة موت 
الحيوان حتف أنفه» وأن لا بحكم بالتذكية إلا مع 
یقین حصول شرائطها»(. 

وقال الثاني + «والأقوى تحريه مطلقاً»". 

ونسب العمّق" والعلامةا هذا الاختبار إلى 
القولء فقالا : « قيل ...». وهو مشعر بتضميفهها له. 


مظان البحث : 

كتاب الطهارة : 
أ آداب التخلي. 
پ سان الوضوه. 
ج - سان الفسل. 
د -الأعيان النجسةء الحيوان ا لجلال. 
ها لمحيض. 

كتاب البيع ؛ بيع الإماء. 

كتاب الطلاق : المددء استبراء الأمة عند 
بیعها أو شرائها. 

كتاب الأظعمة والأشربة : 
أ -الأطممة المعرّمةء الحسيوان الجلال 
وكيفية استبرائه. 
ب -استبراء اللحم الجهول. 


التتقيح الرائع ؟: 0۷. 

الروضة الہ ۷: ۳۳۷. 
(۳) شرائع الإسلام ۴: ۲۲۷. 
(۶) إرشاد الأذهان :١١۳١:۲‏ 


. 


لغة: 

اعيضر الشيء: استبانه» واستبصر : تب 
ما یاأتیه من خير وشر. واستبصر في دینه : صار 
ذا بصيرة فيهء والبصيرة ؛ ا مك00 . 

وقال الطريحي : البصيرة نهني الدلالة الي 
پستبصر بها التيء على ما هو به . 


اصطلاحاً : 

يطلق في عرف الفقھاء على من اهتدی م 
سائر الفرق الإسلامية إلى مذهب الاما ةا ععتا3 
وعملاًء وأما إذا كان كافراً م أسلم واختار مذهب 
الإمامية فهو وإن كان مستبصراً واقعاًء لكن 
لا یلحقه ما ذکروه من أحکامٍ للاستبصار» وكذا 


لو ارتم رجع إلى الح 
الأحكام : 

تترتّب على الاستبصار آثار عديدة بختص 
بعضہا بالعبادات وبعضہا بغیر‌ها : 


() أظر : لسان المرب والمعجم الوسيط : «بمى». 
ججمع البحرين :«بمر». 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج ۲ 
ولا -آثار الاستبصار في العبادات ۸ 

الظاهر من كليات الفقهاء أن الغالف أإذا فاته 
شيءَ من المبادات ثم استبصر فعليه قضاء ما فاته؛ 
لاله کان مكلفاً بها وقد فاتته»وبذلك يتحقّق 
موضوع القضاء؛ وهو فوت العبادة ا لمأمور بهاء لكن 
يظهر من صاحب الجواهر تترجيح القنؤل يعدم 
وجوب القضاء في هذه الصورة» حيث قال : 
«... فالإنصاف أن اال سقوط القضاء أصلا 
ورأساًء فعلوا أو لم يفعلواء ضلا عن أن يلوا بترك 
شرط ونحوه لا بخلو من وچه». 

وهل يجب عليه قضاء المبادات التي أ بها 
قبل الاستبصار أو لا؟ 

المعروف بين فقهائنا (رضوان الله عليهم) أن 
احالف إذا استبصر لا يجب عليه قضاء ما اتی به من 
العبادات إل الزكاة كبا سيجيء؛ ما ورد في ذلك من 
النصوص» متها : 

١‏ د صحيحة الفضلاء عن أي جعفر 
وأبي عبد له للت : «أنّها قالا في الرجل يكون في 
بعض هذه الأهواء : الحروريّةء والمرجثة؛ والعهائية» 
والقدرنة م يتوب ويعرف هذا الأمر ويجنسن رأيه. 
أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حع 
أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك ؟: ليس عليد 
إعادة شيء من ذلك غير الزكاةء لا بد أن يؤدها؛ 


.۸: ١۳ الجواهر‎ 


استیصار ۰ اء ea‏ 


لألّه وضع الزكاة في غير موضمهاء إا موضعها 
أهل الولاية». 

ا ا 
أب عبد الله ل : «إنّ كل عمل عمله الاصب قي 
حال ضلاله أو حال نصبهء م ن اله عليه وعرقد 
هذا الأمرء فإلّه يؤجر عليه يكتب له إلا الزكاة. 
فاه يعيدها؛ لأله وضعها في غير موضمهاء وا 
موضعها أهل الولاية؛ وأا الصلاة والصوم فليس 
جلیه قضاۋ هما . 

هذا كله إذا استبصار بعد خروج الوقت» وأا 
إذا استبصر والوقت باتي» ففیه قولان : 

الأول -القول بالإعادة : 


اختاره السيّد اليزدي. والإمام ا لحميي م ر 


ولملّه لموم أدلة التكليف بالمبادةة واكام 
نصوص الإجزاء بالقضاء. 

الثاني القول بعدم الإعادة ة 

يظهر من صاحب الجواه را اختياره» ولم 


(۱ الوسائل :۹٩‏ ۲۱۹. الباب ۲ من أبواب المستحقين 
للركاة. ا لحديث ۴. 

(۲) المصدر نفسة. الحديت ٣‏ . 

(۳) العروة الوئق : كتاب الصلاةء فصل في صلاة القضاء. 
المسألة ه. 

(4) تعرير الوسيلة +١‏ 1۸۹ كتاب الصلاء القول في صلاة 
القضاء. المسألة .١‏ 

(0) الجواهر 1۳ :۹. 


ظالهرالتعليل وهو ؛ وقوع الزکاة ز 


WOE ocean KRA 


يستبعده اليد اكيم" وقؤاه السيّد ا محوئي؟؛ 
ولعلّه لعدم اختضامن نضوص الإجزاء بالقضاء» 
وأما ورود لفظ «القضاء» في بعضہا فهو لا يصير 
قرينة لإرادة خضوص القضاء؛ أن المراد منه مطلق 
الإعادةء فهو أعم من القضاء ا لمصطلح عند الفقهاءء 
وجوب إعادة الزكاة بعد الاستبصار : 

لا خلاف ظاهراً کا قیل"- في أله او 
أعطى الغالف زكاته: أهل نعلته م اسبتبصر: فعليه 
الإعادة. 

وأما لو.دفمها إلى أهل الولاية م استبصر 
قد نسب في ابجواهر إلىغير واحد القول عدم 
الإعادةء لكئّه قال : وفيه بحث؛ م قال ؛ فتأمل. 

.إومقصو ده من البحث» وقوع التعارض بين 

غير موض‌ها؛ 
لو دفعها الغائف إلى غير أهل ا حئّء فتجب الإعادة 
بعد الاستبصارء ومفهومه : أله لو دفعها إلى أهل 
الح فلا تجب الإعادة - وإطلاق المعلل -وهو : 
وجوب دفع الزكاة ثائية لأهل الؤلاية. سواء دفنها 
اول لأهل خلتة أو لأهل الولاية لك أمره بالتأل 


() المستمنك ۷ 1١‏ ويظهر منه في المنهاج|الشول 
بالإعادة احتياطاً.أأظر منهاج الصالحين ١‏ :1١ء‏ فصل 
قضاء الصلوات ‏ الىبألة ۲.' 

(۲) مستند العروة (الضلاة) ۵ /۱ ٠١۲:‏ . 

(۳) آظر الجواهر ٨۸۸-۴۸۹۰۱۵‏ 


كا قال في المستمسك"-لملّه إشارة إلى ققدم 
ظاهر التعليل على إطلاق المعلّلء وينتج عدم 
وجوب الإعادة". 

ولذلك اختار السيد اليزدي" عدم الإعادة, 
وربا يلوح ذلك من السيّد اكم في المستمسك, 
لکن اختاره صارياً في المنہاج ۴ كا اختاره السيّد 
الغو في مناج" أيضاً. 


ما يشترط في عدم وجوب القضاء : 


اشترط بعض الفقهاء في عدم وجوب القضاء . 


أن يكون ما أتى به من الميادة موافقاً مذهبه إلذق: 
کان عليه واعتبر في خصوض الح أن لاٹکو نق 
أل ركن منه. 
هذا تاج إلى هيء من الت وک فقول 
ما بالنسبة إلى غير المج فالاحقالات 
المتصورة ثلائة ؛ 


() المستمسك ۲۸۰:۹ 

۱ أظر أیضاً ا جواهن ۱۵ ۲۸۸-۲۸۹۱۰. 

(۳) المروة + كتاب الزكاة. فصل أوصاف المستحقين. 
الأرل + الإيان. المسألة .٠‏ 

(£) المستمسىك ۹ ۲۸۰. 

() منهاج الصالحين (السيد ا لمكي ) .٤۳۷ +١‏ الركاةء 
أوصاف المستحقين . الأول : الإيان ء المسألة .١١‏ 

١‏ منهاج الصالحين (للسيّد الخوي) ٠۴١١ :١‏ الزكاةء 
أوصاف المستحقين للزكاة؛ الأول : الإيان. المسألة 
.Mte‏ 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


الأول -أن يأتي بالنمل مطابقاً مذهبه وإن 
خالف فيه المذهب الذي اهتدى إليه. 

وهذا هو القدر المتيقّن ما شملته الروايات. 
وأفتى به الفقهاء من القول بعدم وجوب القضاء. 

الشاني أن يي بالفعل خالا لمذهبه 
والمذهب احق الذي اهتدى إليه. 

وهذا هو القدر التيئن ا هو خارج عن 
الروايات وفتوى الفقهاء؛ لأنهم اشترطوا في عدم 
وجوب القضاء عدم کون ما أقى به فاسداً طق 
مذهبه» وهذا ا مورد هو القدر المتيقن من مخالفة هذا 
الفرط. 

الفالث -أن يأتي بالفعل مخالفاً مذهبه وموافقاً 
للمذهب المح 

وهذا المورد قد تأمّل بعض الفقهاء في شمول 
الروايات له؛ لأنٌ القدر المتيّن منها أن يكون ماق 
به موافقاً معتقده. 

ومن يظهر منه التأمل : اليد الأؤل في 
الذكرى! حيث احتمل وجوب الإعادةء وصاحب 
المجواهر -في بحث قنضاء الصلاة- والسيد 
اليزدي". 

ومن صرح أو يظهر منه القول عدم وجوب 


() الذکری : ۱۳۵. 


(۳) العروة الوق : كتاب الصلاة. فصل القضاءء المسأة 
0 


الإعادة : الشهيد الثاني وصاحب الجواهر -في 

كتاب امسج" -واحمق الممداني"» والسيدان 
المیکے ٣‏ والخوئی. 

لكن قيّده بعضهم _كصاحب الجواهر والسيد 

بإمکان قصد التقرب» بحيث يکنه -أي 

ن يأتي بالمبادة وفقاً ذهب الإمامية 


ومكل له السيّد الخوني -بعد أن قال بعض 
الفقهاء بمدم إمكانه"-با إذا اعتقد الغالف صحة 
المبادة الاي بها وفقاً لمذهب الإماميةء وهذا مكن 


كا أفتى فضيلة الشيخ مود شلتوت -شنيخ ا جاسملا 
الأزهر صر في وقته -بصحة العمل وف متش 


الإمامية. 
هذا كله بالنسبة إلى غير الحج» وأقاالسبد 
إلى المج ففيه أقوال : 
الأزل د وجوب الاإعادة مطلقاًء سواء أت به 
صحيحاً أو فاسداًء عندثا أو عندهم. 


(۱) روض الجنان : ۳۵١‏ . 

.۴۳١۹:۱۷ الجواهر‎ )( 

(۳) تفل عنه ذلك في مستند العروة (الصلا) ۵ /۱۳۲۰:۱. 
وانظر مصباح الفقیه ۱۰۹:۲. آخر کتاب الزكاة. 

() المستمسك 0۹:۷ و .1١‏ 

(0) مستئد العروة (الصلاة) ۵ .۱١۲:۱/‏ 

کالسیّد الماملی في مفتاح الكرامة ۲+ ۳۸۲. والسيد 
الخوقي نفسه في معتمد العروة 1 : ۲۷6 


وها القول منسوب إلى أبن الجنيدا 
واختاره أبن البرًاج". 

الثاني -وجوب الإعادة إذا أخلٌ برکن. 

نسب صاحب المدارك هذا القول إلى الشيخ 
وأكثر الأصحاب". 

هذا واختلف الأصحاب في المراد من الركن 
هل هو ماکان ركنا عندنا أو عندهم ؟ 

نص احق“ والملامة" والشميد الأول" 
على أ المراد يالركن ما يمتقده أل المح 
رکناً. 

وقال الشميد الثاني ؛ «... وأطلق الأكثر» 
آي : لم یقیدوه بکونه رکناً عندئا أو عند,. 

الثالث - وجوب الإعادة إذا كان فاسداً 
عند می مها كان سيب الفساد - وعدم وجوا 
إذا كان صحيحاً عنده وان كان فاسداً عند 
الإمامية. 

اختار هذا الرأي السيّد اليزدي* والسيّد 


(۱) أظر الفتلف .٠۹:4‏ 

(۲) اهدب ۴۳۷۸:۱. 

(۳) المدارك ۷: ۷۶ وااظر المبسوط ۳۰۳۱۱ 

(£) المعتير (الحجرية) :۳۲۱ 

() المنتهى (الحجرية) ۲: ۸1٠‏ . 

() الدروس ۰۱ ۴۳۱۵. 

.١٤۷ :۲ المسالك‎ )۷( 

(۸ العروة الوثق : كتاب المسج؛ شرائط وجوب حجة 
الإسلامء الاسعطاعةء المسألة ۷۸. 


المكم والسيد انو 5 والإمام الحميي . 

ولعلٌ الس في ذلك هو أن الروايات الدالّة 
على عدم الإعادة والقضاء منصرفة إلى صورة 
السؤال غن أن جرد تبدل المذهب هسل يوجب 
الإعادة والقضاء أو لا؟ وهذا إا يته في صنورة 
فرض صحة العمل الأقي وف المذهب السابقء وأا 
مع فرض عدم صځنه أو عدم إتيانه فهو ما زال 
امکافاً بالممل بالتکلیف» تبدل مذهبه أو م يستبدل 
ون كان يظهر من صاحب الجواهر سقوط القضاء 
في هذه الصورة أيضاً“ء فإذا ثبت ذلك يصير قول؟ 
رابا اسالا 

وهل ب ناء ار آن ب ااا 
لمذهب الإمامية وعخالفاً لمذهبه ؟ 

يظهر من صاحب الج واهرز مكيدي 
ا لمكي والخوئي القول بعدم الوجوب» لكن قيّده 
صاحب الجواهر والسيّد الخوئي با إذا أمكن قىصد 
التقرّب» كما تقدّم توضيحه في الصلاة. 


هل عدم الإعادة تفضّل أو لصحة العفل ؟ 
اختلف الفقهاء في أن عدم إعادة العمل هل 


.۲۲۵-۲۲٤:۱۰ المستمسك‎ )( 

(۲) معتمد العروة (الحج) ۲۷٤:۱‏ . 

(۳) تعریر الوسیلة ۱ : ۴۳۲۸ء كتاب الحج؛ شرائط وجوب 
حجة الإسلام.المسألة .0١‏ 

١۳ الجواهر‎ )( 

١۷ الجواهر‎ )0( 


۳۰ وانظر ۱۴ ۸ 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة ج ۲ 


هو تفضّل من اله تعالى» أو لصحة العمل أو لغار 
ذلك ؟ فيه أقوال : 

الأول - أن عدم الإعادة إا هو تفل مغد 
تعالى» لأ العمل ف تفه غير ضحي ؛ لفقده شرط 
الإيان بالمعى الأخص. أي :الولاية. 

اختار ذلك اليد الشاني وقال :«ظاهر 
النصوص وأكثر الفتاوى لا يدل إلا غلى عندم 
الإعادةء وهي أعم من الضحة»' واختاره أيغا 
سبطه صاحب المداركا". وصاحب الحدائق". 
والحدّث الكاشاني! والسيّد الطباطباني(*. 

الثاني - أن شرط صحة العمل هو الإسلام 
لا الإيان بالمعنى الأخصل» وهو حاضل: نعم 
تترتب على الإيان بالعنى الأخص آثار رى 
کالهواب. 

اخستار هذا الرأي اصق والملامة 
الحليانء والكبيد الأول" -ونسبه إلى المشہور- 
والفاضل المقداد". 


() المسالك .۱٤۸۲‏ 
(۲) المدارك ۷0:۷. 

(۳) ادائ ۱۹6:۱6 

() مفاتيح الشزائع ٠٠٠١۱‏ 
() الرياض 1 ۸6. 
المعتبر (الحجرية) : .۲۳١‏ 
(۷ الخعلف ۴١-۲۰:۴‏ 
( الدروس ۲۱۰:۱ 
التنقیے الرائع .٤۲١ ١‏ 


اثالث أن الإيان شرط متأخر في صحة 
العملء بعنى أ العمل الصادر .من الخالف إا يكون 
صحیحاً إذا تعّبه الإیان. 

ذهب إلى هذا الرأي صاحب الجواهرء 
لعل به يكن الجمع بين القولين الأرلينء كما صرح 
بذلك امحقق الأردبيلي. 


ثائياً آثار الاستبصار في غير العبادات : 

لم يتعرض الفقهاء -مع الأسف -إلى الجوانب 
ألأخرى غير العبادات إل على نحو الإشارة من قبل 
بعضہم» وحن نشير إليها -تبعاً - حسب" نمجنا 
فلقول: 

إو غير المبادات -أو بالأحرى غير 
الموارد المنصوصة يكن تقسيمه إلى الكناوين 
التالية + 

١-خسل‏ التنجسات. 

۲ الطهارات الفلاث. 

۴-النکاع والطلاق. 

٤-المواريث‏ نوها 

. حقوق الئاس‎ ٥ 

: -غسل المتنجسات‎ ١ 

الظاهر أنه لا إشكال في أن الخالف لو غسل 


() الجواهر ۳۰۹۱۷ واظر .٤ ١-۳۹:۳‏ 
(۲) بجع الفائدة والبرهان ٠٠١:1‏ 


التنجسات وفقاً مذهب إلإمامية, ثم اشتبصر 
واهتدى لم نكن بجاجة إلى إعادة الغسل؛ لاله من 
الأمور التوصلية التي لا تحتاج إلى النية كالعبادات» 
ولا مانع آخر منه إلا إذاكان من الفرق امحكوم 
بكفرها ونجاستها كالنواصب ذالغلاةء فان قطهیره 
للمتنجس لا فيد لو كان مباشراً؛ لاستلزامه 
تنجيسه مرّة ثانية بمباشرته له. 

وا الإشكال فيا إذا غسل الغالف المتبجس 
وفقاً لذهبه» أن غسل ما حتاج في غسله إلى مرتين 
مرة واحدةء فهل زئ ذلك بعد استبصاره؛ أو يجب 
,غسله وفقاً لمذهب الإمامية؟ 

ذكر صاخب الجواهر وجهين. م قنوى 
وجوب إعادة الفسل؛ لاستصحاب بقاء النجابة 
بم اكناك في زواطاء ولقصور الأدلة الدالة على عدم 
الإعادة عن شمول هذا ا مورد قال : 

«وفي وجوب إعادة غسل المتنجسات إذا 
كان فاسداً عندنا وجهان» أقواهما ذلك ؛ للأصل؛ 
وقصور الأدلة عن التناول ٠»‏ . 

۲ -الطهارات الثلاث : 

إن الطهارات اثلاث ؛ وإِن كان فيها جانب 
عبادي» لكن ل ندرجها في قسم العبادات لدم 
شمول النصوص ها بصراحةء كالصلاة وا مسج 
ونعوهما. 


(۱) الجواهر ۹:۱۴. 


وعلى أي حال فهل تلحق بالمبادات فتسقط 
عن الغالف إذا تى بها وفق مذهبه م استبصرء أو 
تهب عليه اللإعادة بعد الاستبصار ؟ فإذا اغتسل أو 
توا وفق مذهبه م استبصار» فهل تجب عليه إعادة 
الفسل أو الوضوء أولا؟ 

ذكر صاحب الجواهر فيه وجهين : 

١‏ قوط الإعادة؛ إ ماقا ها بسائر 
المبادات إلا الزكاة. 

۴ عدم السقوط؛ لأنّ وصف الجثابة بحصل 
بسببه الفا ولا یزول إل با جعله الشارع مزيلاً 
في نظر امهب الذي اهتدى إليه» وبعبارة أخاى ٤‏ 
إن الصلاة من خطاب التكليف» والغسل من خطابا 
الوضعء والأحكام الوضعية تابعة لأسيابهارشبرتا 
وسقوطاً. 

کته قوی الوجه الأول( . 

هذا ما قاله في باب الطهارة» وأا في باب 
الصلاة فاستشكل في المسألة وإن كان يظهر منه أله 
رجح القول الأول أيضا". 

۴ -النکاح والطلاق : 

رأينا من المناسب أن نذكر -هئا- خلاصة 
ما كتبه السيد امك جواباً عن استفتاء وجه 
إليه : 


الجواهر ٤١۳۹۰۳‏ 
(۲) الجواهر ۹:۱۳ 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


السؤال: 
بس اله الرحمن الرحم 
ما يقول مولانا حجَة الإسلام والمسلمين آية 


اله المظمى فی المالمين السیّد محسن امک دام ظلّه 
المالي في رجل من أهل السلة طلّى زوجته طلاقاً 
غير جامع للشرائط عندناء وجامعاً الشرائط 
عندهم؛ م استبصهر» وكذا إذا طلفها تلاثاً بإنشاء 
واحد» فهل له الرجوع بروجته بعد الاستبصار» 
أو لآ؟ أفتونا مأجورين» مع بيان الدليل على 
المسألة. 

الجواب؛ 

ہم اللہ الرمن الرحم 

الظساهر في مفروض السؤال جواز 
الرجوع بسزوجته المذكورة» ويقتضيه الممل 
بالأدلة الدالة على بطلان الطلاق الفاقد للشرائط 
المقررة عندناء لمدم ما يوجب المضسروج عتهاء إلا 
ما قد يتوّم من دلالة النصوص على بينونة المرأة 
المذكورةء إذا كان الزوج من الغالفين حسب 
ما يقتضيه مذهبه» لك التوكّم المذكور ضعيف. 
إذ السصوص الواردة في البساب على طوائف 


الأولى ما دل على قاعدة الإلزام: مثل 
رواية عبد الله بن جبلة عن غير واحد عن علي بن 
أي حمزة : آنه سأل أبا احسن ا عن المطلقة 


على غير السئّة أيتزوجها الرجل ؟ فقال طا : 


أأزموهم من ذلك ما ألزموه أنقسهم وتزوجوهنٌ؛ 
فلا بأس بذلك »(. 

ومن المعلوم أن جواز الإلزام أو وجويه 
لا يدل على صحة الطلاق المذكور. وأا يدل على 
مشروعية الإلزام با ألرم به تفسه» ومن الواضح أن 
الإلزام بذلك إا يصح مع بقائه على الحلاف لامع 
تبصره. فاه مع تبصره لا يلزم تفسه بالطلاق وأا 
يلزم نفسه بالزوجية» فلا يقتضي عدم مشروعية 
الرجوع بها. 

م ذكر روايات أخر تتضئن الأمر بتزويج 
المطلقات التي طقن على غير الشراط المتيية 
عندناء م قال : 

الطائفة المانية - ما تضئئت اليزوم دون 
الإلزام» معل ما في رواية عبد الله بن اوس 
«... قلت أليس قد روي عن أبي عبد الله ل 
أله قال : إتناكم والمطلقات شلائاً في لس 
فاه ذوات الأزواج ؟ فقال : ذلك من إخوانكم 
لاسن هؤلاء» إله من دان بدین قوم لزسته 
أحکامهم»". 

م ذكر رواية اخری» م قال : 

ودلالتها أي : هذه الطائفة على صحة 


() الوسائل ۲۲ .۷٤‏ الاب ٣١‏ من أبواب مقدمات 
الطلاقء الحديث 0. 
() المصدرنفسه. الحديث .١١‏ 


الطلاق أيضاً غير ظاهرةء ِن اللزوم أعم ولا سج 
بلاحظة لزوم التمارض بين تطبيق الحديث فيا لو 
كان أحد الزوجين خالفاً والآخر مستبصواًء فان 
المستبصر يدين بفساد الطلاق والغالف يىدين 
بصحتهء ولا يكن ا منمع بين ا سكين ؛ لأنٌ الطلاق 
لا يقبل الوصف بالصحَة والفساد من جهتين ‏ فلا بد 
أن يكون الراد جرد ا لمكم علن من دان منها 
ا دان» فإذا تبر الغالف وصارا معأً متبطرين» 
کان مقتضی احديث جواز تريب أحكام الزوجية 
متهما؛ لأنهما معاً يدينان بذلك. 

الطائفة الثالئة - ما قضكن حرم الطلقة ثلاث 
على الزوج إذا كان يعتقد ذلك كرواية اميم بن 
ابي مسروق عن بعض أصحاب(... 

م ناقش الرواية سنداً ودلالة, م قال + 

والذي يتحصّل من هذه الأخسبار ؛ أزوم 
العمل على من تدیّن بدینه على حسب دینه» وجواز 
إلزامه بذك وكلا الأمرين لا يقتضيان التحرم في 
مورد السؤال المذكور. 

نعم في صحيحة محمد بن أسماعيل بن بزيع ؛ 
«سألت الرضا طا عن ميّت تسرك أشه وإخوة 
وأخوات» فَقسم هولاء ميراثه» فأعطوا الأمّ 
السدس. وأعطوا الإخوة والأخوات ما بتيء فات 
بعض الأخوات» فأصابني من ميراثه» فأحببت أن 


المصدر نفسهء الحديث ۲. 


أسألك هل يجوز لي أن آخذ ما أصابني من ميراتها 
على هذه القسمةء أ لا؟ فقال: بلىء فقلت : ِن أ 
المت -فها بلغني قد دخلت في هذا الأمر. أعتي 
الدین» فسنکت قلياگ قال ل : خذ. 

فقد يتوهّم منما أن الاستبصار لا يوجب 


وفيه. أنه لا ريب في أَنٌ مقتفى قاعدة 
الإلزام جواز أخذ الأخوات من الام إلزاماً فا 
ما تدين"؛ وبعد الأخذ والقلّك لا يستوجب 
الاستبصار تيل الحكم؛ إن من تزوًج امطلقة ثلاتاً 


على غیرالسئة کان ترویجه صحیخاً» وتخرج لاعن 


الزوجية للمطلق: فإذا استبصر لا بطل الاج 
الاني. وكذا إذا أخذ الأخ بالمصبةر فاستيمرت 


البنت أو الام أو الأخوات» لا يوجبا الماد 


رجوع المال إلى ملكهنٌء غاية الأمر أن مفاد الرواية 
عموم القاعدة لإلزام الخالف الغالف الآخر... إلى أن 


() الوسائل ۲۱ : ۱۵۷ الباب ٤‏ من أبواب ميراث 
الإخوةء الحديث .١‏ 
() توضيح ذلك :أن الأمّ - حسب فقه الإمامية - تكون في 
الطبقة الأرلى من الميرات» والإخوة والأخوات في الطبقة 
الفائية» وما دام يوجد في الطبقة الأولى أحد من الورئة 
فلا يضال الدور إلى أفراد آلطبقة الشانية» خلافاً لن 
يورلون الإخوة والأخوات مع الام 
قراده من أخذ الأخوات من الأ هو الأخذ من 


حقھا. 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 
قال: 

ومن ذلك تعرف : أن الطلاق الواقع نهم 
لیس صحيحاً, وا اقتضی إلزامهم به ا أنه 


مذهبهم» فإذا تبروا خرج عن کونه مذههم» 
فلا موجب لالام په. 

كز أوراً خر أتروضیح وترسیغ ما 
قال سا .ف 

وأا التزمنا بهذا الثطويل لندرة من تعض 
للمسألة وعموم الفائدة. 

ویراجع -مزيداً التو ضیح - مصطلح«إلزام» 
حيث يبحث فيه عن «قاعدة الإلزام». 

٤-الميراث‏ ونحوه : 

يظهر حكم الميراث ونحوه, كالوصية والوقف 


وها ا سبق في النكاح» فان اكتسب مالا عن 
طريق الميراث ولم يكن مستحقاً وفق المذهب 
الإمامي ثم اشتبصر فلا بخرج عن منلكه؛ لقاعدة 
الإلزام» نعم لا يبعد لزوم التخلّص من حل الفير 
لو استبصر المأخوذ منه والمدفوع إليه معأ وأا أمر 


() أظر المستمسك .٠٠١ - ٠۲:۱١‏ وراجع أيضاً : 
مناج الصالحین (لسیّد ا حکیم ) ۲۴ : .٠١١‏ فصل أقسام 
الطلاق ء المسألة ۲ ومنهاج الصالحين (للسيد الخوقي) 
۲ ۵ فصل أقسام الطلاقء المسألة ١١٤٠ء‏ وتحرير 
الوسيلة ۲ : ۲۹۵ كتاب الطلاق » الول في المسيغة» 
السألة۸. 


استبصار 


الإمام ف بأخذ الميراث في صحيحة البزنطي 
المتقدّمة - من زاحم الام في ميرائها من ابنها 
وإن استبصرت الأ بعد ذلك إا هو لأجل أن 
الأخت إا ورئت المت بناء على مذهبه الذي كانت 
الام تدين به أيضاًء فلكت ما أخذته بناء على 
قاعدة الإلزام» فلا يخرج من ملكها بسبب استبصار 
الام ومن َم صح إرث ابن بزيع من الأخت 
المتوقاة. 

والمسألة كا قلا - غير ذر5 

۵ -حقوق الا ۲ ٠‏ 

وأا حقوق الناس فقد استفيد من الفعليل 
الوارد في الزكاة لزوم التخلص وبراءة الذعة ملا 
فإ قوله 3 -تمليلاً لوجوب إعادة دفع إلزكاة: 
«لألة وضع الزكاة في غير موضمهاء وإنا رشنا 
أهل الولاية»" مشعر بلزوم التخلّص من حقوق 
الآد مين بل إن بعضها أولى من الزكاة. 

قال صاحب الجواهر +«... عم استنى الحفّق 
الافي ما يسقط عن الكافر بمد إسلامه حكم ا مدت 
كا منابة. وحقوق الآدميين. فلعلّه هنا" كذلك 
أيضأء مع أله يكن منعه عليه هنا في الأول خاصة؛ 


۱ أظر على سبیل المعال : ا لجواهر ٠۴١۳:۳۹‏ . 

(۲) الوسائل ۹: ۲۱۹ الباب ٣‏ من أيواب المستحقين 
للزكاةء الحدیث ۴. 

(۴) أي في الاستبصار. 


لإشعار تعليل الزكاة 
به» بل بعضہا ولی من الزکاة ...»۷ . 


شول أحكام الاستبصار لجميع الفرق : 

الظاهر من عبارات الفقهاء عدم اختصاص 
الأحكام التقدّمة بفرقة دون أخرى؛ فتشمل جميع 
الغالفين حن من حكمنا بكفرهء كالنواصب 
الفلا" ورما يظهر من العامة وجوب القضاء 
على الناصب ونحوه لكفره"؟. 


مظان البحث + 

١‏ -كتاب الطهارة : الطهارات الثلاث. غسل 
الجئابة. 

٣‏ _كتاب الصلاة : قضاء الصلوات الفائنة. 

٣‏ -كتاب الزكاة؛ أوصاف المستحتين 
للركاة. 

٤-كتاب‏ المج : شرائط وجوب احج 

ويراجع أيضاً كتاب الطلاق . 


() المجمواهر ۹-۸:١١‏ وانظر جامع المقاصد :١‏ 
۷۰. وقد ذكر فيه جتابة الكافر ول يتعرّض لحقوق 
الناس» ولعلّه عرض له في مکان آخر أو في تاب 
ات 

(۲) أظر :اساك ۲ : 1۷ء والمدارك ۷: .۷٤‏ 

لعلف ۲۱:6. 


استبضاع 


لغة: 
 .‏ الاستبضاع من البضح؛ وهو -في اللغة -جعنى 
القطع ء فيقال : بصع اللحم» إذا جعله قطعاًء اة 
القطعة منه؛ ومنه حديث «فاطمة بضعة متي» أي : 
جه مئی. 

وبع المرأة بضعاً : جاممها. 

وعن الأزهري : اختلف الناس في الج 
فقال قوم : هو الفرج» وقال قوم : هو ا لماش ازير 
قيل ؛ هو عفد النكاح . 

والاستبضاع : طلب البضع. 

والاسستبضاع -أيضاً-؛ جلل الفيء 
بنضاعةء ومنه قولهم: «كمستبضع القر إلى 
هجر». 

والبضاعة أصلها القطعة من الال الذي ينجر 
4 


اصطلاحاً : 
أا الاستبضاع بعنى طلب البضع فيراد منه 
مأكان من أنواع النكاح في الجاهليةء قال 


() أظر: لسان المرب النهاية (لابن الأئير). معجم 
مقاييس اللغة. بجمع البحرين : دبع ». 


................ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


ابن الأثير: 

«... والاستبضاع : نوع. من نكاح الجاهلية. 
وهو استفعال من الإضع : الجاع وذلك أن تتطلب 
المرأة جاع الرجل لتنال منه الولد فقط ء كان الرجل 
منهم يقول لأمته أو امرأته : أرسلي إلى فلان 
فاستبضعي منه؛ ویعتزهاء فلا یما حسقی تق 
حملها من ذلك الرجلء وإنا يفعل ذلك رغبة في نجابة 
الولد. ي 

وأا الاستبضاع بعنى جمل الئيء بضاعة. 
فیراد منه هنا - دقع المال لشخص لیتجر به اناه 
وقد مر تحت عنوان «إبضاع» فراجع. 


الأحكام : 

تعرضنا لمكم الاستبضاع بالمعنى العاني في 
مصطلع «إيضاع»؛ لان المبحوث عنه في فقهنا هو 
هذا العنوان لا عنوان الاستبضاع . 

وأا الاستبضاع بالعتى الأول فلم يتعرٌض 
له فقهاؤنا (رضوان الله تعالى عسلیهم)» ولملّه 
لعلومية بطلانه وحرمته. 


() النهاية (لابن الأئير) : « بضع ». وانظر + لسان العرب 
أيضاًء المادة نفسها . وانظر أيضاً : البخاري ۲۶۸:۲ 
کتاب النکاحء باب من قال : لا تکاح إلا بول 


لغة: 

بعنى طلب التوبةء يقال : استتيت فلاا : 
جرضت عليه التوبة ا اققرف» أي الرجوع والندم 
على ما فرط مند. 


اصطلاحاً : 
ليس ها معنى خاص غير المعتى إللغوي. 


الأحكام : 

تقدّم في عنوان الارتداد حكم امتا ب ةزر د 
فکلٌ مورد یدخل في هذا العنوان موضوعاً یشمله 
حكلهء فيقتل مستحل ارام الذي شبتت حرمت 
بالضرورة ولا یستتاب إذا کان فطرياً» ويستتاب 
إذاكان ملا أو امرأة مطلقاً. 

نعم قيل : يلزم استتابة من ترك الصلاة غير 
مستحل لترکهاء بعد تعژیره ثلاث نرات وعوده. 
فان لم يقب قتل» سواء کان فطرياً أو ملي : 

وقالوا: من باع اضر مسٹحا يستتاب» فإن 
تادب وا قتلء وإِن لم یکن مستا خُرر. 


( لسان العرب : « توب». 
() الجواھر ۱۳۳:۱۳ 


وقیل : يستتاب شارا مستحا أيضاً فان 
لم يتب اقيم عليه ا لحد أي حد الشرب - م قتل. 
من غير فرق بین الفطري وغیره. 

وفرق بعضهم بین شربه وییعه» فان حسرمة 
شربه ضارورية ومنكرها منكر للضروري بخلاف 
حرمة بيعهاء فلذلك لا بستتاب شاربها مستحا إذا 
کان عن فطرة بخلاف پإئنها فاه ستناب ٩۱‏ . 


مظان البحث : 
كتاب الحدود : استتابة من فمل شبيثاً من 
العرّمات ومن جملتها شرب النمر وبيعها. 
استتار 
لغة: 


بمعنى لطي والاخضاءء يقال : استةر 
وتسر أي تغط واختن؟. 


اصطلاحاً : 
لا يختلف عن ممناء اللغوي» تعم تتاف من 
حیث مورده» إذ قد يكون هو العورة» وقد یكون 


() أظر الجواهر ٤١4 ٤١‏ - ۷٦ء‏ والروضة الببة ۹+ 
. 


(۲) أنظر : لسان المرب» والمعجم الوسيط : «ستر». 


البدن: وقد إكون غير ذلك. 
الأحكام : 

.“تعلق بعنوان الاستتار أحكام تختلف 
باختلاف مورده؛ نشیر فیا بل إلى أهتها : 


أوّلا-الأستتار حال التخلّي : 

الاستتار حال التخلّي قد يكون واجباً أو 
مستبا 
أ دالاستتار الواجب : 

يجب سار المؤرة حال التخلي بل وغير ها 
وقد ادعى عليه الإجماع عدد من الفتها رل 
قيل ؛ له في ا لجملة من ضارو ريات الد بع 

ویشهد له ما وزه من الام الارن 
الحمام» وما دل على حرمة النظر إلى عورة الغير» كا 
ستأتي الإشارة إلى بعضها. 

بيان ذلك يحتاج إلى توضيح بعض الأمور: 

: من يجب الاستتار مته‎ ١ 

يجب الاستتار من الناظر الحترم وهو من 
عدا الطفل غير امير -سواء كان من الحارم أو لاء 
زجلا كان أو امرأة؛ بل وحتى من الجئون والصبي 
الممير. 

ويستتنى من الناظر اترم : الزوج 
والزوجة» والمملوكة بالنسبة إلى المالك» وامحألة 


() و (۲) أنظر السك ۴ ۱۸6. 


............. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج ۲ 


بالنسبة إلى لحلل لهء فيجوز نظر كل من الزوجين 
إلى عورة الآخر» وهكذا في المملوكة ومالكها 
والحألة والحلل له» ولا جوز نظر المالكة إلى عورة 
ملوکھا او ملوکتہا وبالمکس. 

ویراجع تفصیله في عنوان «نظر». 

١-المراد‏ من العورة ۽" 

الزاد من العورة.-على ما هو المشهور- هو 
اليل (القضيب) والبيضتان والدبر في الزجل» 
والقبل والدبر في المرأة. 

وقيل : العورة هي ما بين السرّة والركبتينا؟. 

وم إطلاق آخر للغورة بالنسبة إلى 
خصوص النساء حيث يطلق على جميع البدن عدا 
ما استثني. 

راجع : عورة. 

۲هل يختصض وجوب التستر بصورة الملم 

بوجود الناظر ؟ 

المنقول عن الحقّق الممداني ؛ أن الوجوب 


) أظر : العروة الوق كتاب الطهارة فصل أحكام 
العخليء المسألة ١‏ و ٣‏ وانظر المستمسك ٠۸١:۲‏ 
و ۱۸۹ والتنقیح ۳٣۱-۲۵۱۰۲۳‏ وا جواھر ٤-۲:۲‏ 
هذا وفسر ني العروة الناظر المترم ُن عدا الطفل 
المي والزوج والزوجة... ولكن الظاهر أن الزوج 
والزوجة وأمتاهما مستئنون من الناظر المقرم» لا تسم 
خارجون تخصّماً. (أنظر ا لجواهر ٤:۲‏ والعنقيح ٠۲‏ 
FY‏ 

(۲) و (۳) أظر المصادرالسابقة. 


مختصن بصورة العلم بوجود الناظر الحترم» وأما مع 
الشكٌ أو اظن في وجوده فلا بحرم كشف المورة!؛ 
لأصالة البراءة عن حرمة الكشف» وإن كان 
الأحوط عدم الكشف. 

وقال صاحب الجواهر؛ «وليعلم أنه لا 
شكال في وجوب التسنتر مع العلم بالناظر؛ ويقوى 
إ ماق الظيّ» وي الشك وجهان» ويمظهر منه 
ترجيع الول بوجوب التسةر في صورة الشك 
أيضاًء وأمّا في صورة الوهم فقدقوى الغدم. 

وقال السيد اليزدي : «لو شك في وجود 
الناظر, أو كونه حترماًء فالأحوط البتدي؟. 

وعلق عليه السيّد النوئي بقوله : « قطي 
العافظة التستر في كل سورد احستمل فيه ,الاظي 
المعترم»فع الشكٌ لا مناص من الاحتياط؛ بل يكن 
الجزم بوجوب التستر» 8 . 

ومثله قال السيّد ا لمكي . 

٤-بماذا‏ يتحقق الاستتار : 

يتحقّق الاستتار بكل ما ينع عن رؤية لون 
ابره وکذا شبح العورة وهو ما تراءی عند 


(.نقله عنه السيد المخوئي» أظر التنقيح ۳: ٠٠١‏ وااظر 
الطهارة (للمحقّق المداني ) : ۸۲. 

.1: ١ الجواهر‎ )( 

(۳) المروة الوق : كتاب الطهارة» فصل أحكام اللي 
المسألة .٠١‏ 


۳۱۹۰:۲۳ التنقیح‎ )٤( 


.1۹١:۲ المستمسك‎ )0( 


بأن يمد المذهب» أو يلج في 
حفيرة. أو یاخل بنا" فني خبر ماد بن عیسئ 
نه : إذا 


عن الصادق اء قال «قال لقنبان 
سافرت مع قوم فأکار استشارتیم دل أن 
وإن أردت قبضاء حاجتك فأبعد المذهب في 
الأرض»". 

وعنه لا قال :«ما أوتي لقان المسكة 

لحس» ولا مالء ولا بيبط في بيسم؛ ولا جيال؛ 
اولکنّه کان رجلاقوياً في أمر اله» مستورعاً في اللهء 
سلاکناًء سکیتاً -إلى أن قال :ولم يره أحد من 
الناس على بول ولا غائط قط ء ولا اتسال؛ لشدّة 
ساره وتعقظه في أمرم إلى أن قال :ب فيلك أوقي 
الميكمةء ونع القضية », 


(۷) أظر :ا جواهر ۲ ۲ء والمررة الوق ء كتاب الطهارة. 
فصل أحكام اثبحْلّيالمسألة ٦‏ رالمستمسك ۲: 
۰ والتنقیع ۲۲:۲ . 

(۲) أثظر: الجواهر ۲ + 1. العروة : كتااب الطهارة» فصل 
مستحبات اللي وتناك ۲؛ ۲٠۵‏ والتنقيح 
۳ ۸ لكن الأخير تأمتل في لمكم بالاستحباب 
لضعف المستند وعدم القول بقاعدة التساع في دة 

(۳) و )٤(‏ أظر الوسائل ۱: ۲۰۵ الباب ٤‏ من أبواب 
أحكام الغلوةء الحديتين ١و‏ ۲. 


وروي : أن التي ب م ر على بولي 
ولا غائط. 

وعنن جبنید (جنندب) بن عبد الله في 
حديك - قال : «نزلنا النهروان» فبرزت عنن 
الضفؤف وركزت رمحي» ووضعت رسي إليهء 
واستترت من المس» فإتي لجالس إذ ورد علي 
أميالمؤمنين لا فقال : يا أخا الأزد معك 
طهور ؟ قلت ؛ نعم» فناولنه الإدواة فضى حى م 
أره وأقبل وقد تطهّر. فجلس قي ظلٌ الترس »۴ . 


ثانياً دالاستتار حال الاغتسال : 
جيب نتر المورة من الناظر امت ذال 

الاغتسال» بل الاستحمام مطلقاً. 
ويحتصل الاستتار بكل ما شتحفق يدر 
كالانفزاد في محل خاص أو وضع اليد على المورة أو 
الائتزار» ونحو ذلك. وقد وردت بذلك السئة» 


واستمرت عليه السيرة. 
فمن الضادق؛ صن آبائه ا عن اني 
-في حديث المناهي -قال : «إذا اغتسل أحدكم في 


فضاء من الأرض فليحاذر على عورته. 
وقال : لايدخل أحسدكم السام إل زر 
ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم»؟. 


۲ و۲ آظر الوسائل ۳۰۱-۲۰۵۱ الاب ٤‏ من 
أبواب أحكام النلوة» الحديشين ٣و‏ 0. 

(۳) الوسائل ۱: ۲۹۹ الباب الأول من أبواب أحكام 
المخلوة. الحديث ۴. 


............... الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج ۲ 


وعن الني كلل أله قال : «يا عليء إت اك 
ودخول الحم بغير مزر ملعون» ملمون» الناظر 
والمنظور إليهه. 

وعن حتّان بن سدیر عن أبیهء قال : «دخلت 
أنا وأبي وجي وعتي حماماً بالمدينةء فإذا رجل في 
بيت المسلخ» فقال نا : من القوم ؟ -إلى أن قال :- 
ما ينعكم من الأزر ؟ فإ رسول الله ¥ قنال: 
عورة المؤمن على المؤمن حرام» قال ؛ قبعث أبي إلى 
كرباسة فشقها بأربغةء م أخذ كل ما واحداء م 
دخانا فیا إلى أن قال ؛ - سألنا عن الرجل ؟ فإذا 
هو علي بن الحسين طلا" . 


ثاثا -الاستتار حال الصلاة : 
يجب على المصلي رجلا كان أو امرأة_ 
الاستتار حال الصلاة سواء كان هناك ناظر قرم أو 
لا وقد اعى عليه الإجماع جماعة من الفقهاء۳. 
والوجوب هنا - شرطي بعنی أله لا تصح 
الصلاة بدون الستر» لکن مع القن (۶. 


(۱) الوسائل ۲: ۳۳ الباب ٣‏ من أبواب آداب امام 
الحديث 0. 

() الوسائل ۲: ۰۳۹ لباب ٩‏ من أبواب آداب امام 
الحديث .٤‏ 

(۳) أظر المستمسك ۵ .۲٠١‏ 

() أنظر المصدر السابق» والجواهر ۸: ١١۷٠ء‏ والمدارك 
Me:‏ 


مقدار ما بب فيه الاستتار : 

اختلف الفقهاء في مقدار ما يجب فيه الاستتار 
بالنسبة إلى كل من الرجل والمرأة على أقوال : 

أ ما يجب ستره على الرجل : 

وفیه قولان ؛ 

الأول أن ما يجب ستره هو القبل والدبر» 
والمقصود من القبل هو القضيب والبيضتانء ومن 
الدبسر حالقة الدبر -أي الضرج دون الأليين 
والفخذين؛ فلذلك ری بعضهم" كقاية سةتر 
القضيب والبيضتين؛ لأ الدبر مستور بالأليين. لكن 
برط عدم ظهور الغرج عند الركوع والسجون 
وال وجب ستره أيضاً. 

وهذا هو المشمور" وقالوا؛ الأفضل لس 
ما بين السرّة إلى الركبة. ر 

الثاني -الواجب هو سر ما بين السرّة 
والركبةء ذهب إلى هذا الرأي القاضي؛ وا حلي . 

ب سما یجب ستره على المرأة + 

وفيه ثلائة أقوال : 

الأؤل - الواجب ستر القبل والدبر. كسا في 


(۱) أظر : الذکری : ۱۳۹ والمهدٌب البارع :۳۲۹:۱ 
٠۴١‏ وجامع المقاصد ۲: ۹٤‏ ر ١‏ والمدارك ٠١‏ 
01و :1 والمسىتسىك 0:0 . 

(۲) أظر المصادر السابقة وغيرها. 

(۳) امهب ۸۳:۱. 

)4( الکاف في الفقه : ٠١۹‏ 


الرجل- 

وهذا القول منسوب إلى ابن الجنيدء حنيث 
نقل عنه قول :«الذي يجب سنتره من الدن 
العورتان. وما القبل والدبر من الرجل والمرأةء"» 
لكن نقل عله أيضاً- قوله : «لا بأ س أن تصلّي 
المرأة الحرة وغيرها وهي مكشسوفة الرأس يك 
لا براه غير ذي حزم الا 


الشاني -الواجب ستر جميع الجسنند دون 
الوجه والكقين والقدمين. ‏ 

وهو قول الأكثر ومنهمالشيخ ".وقد حکي 
الإجماع على الوجه والكتين؛ أمنا القدمان فهو 
ا هور على ما قيل*. 

الفالث -الواجب سترجميع الجسد إل الوجه. 

بوهو قول الشيخ في الاقتصادا"ء ويظهر من 
أمحدّث البحراق اختياره أيظاًء واستظهره من 
أي الصلاح وأبن زهرةا". 

هذا كله بالنسبة إلى جسد المرأةء وأمّا شعرها 
فقد قال صاحب المدارك معلا فلى عبارة 
الشرائع -: 


() الفتلف ۲ : 1۸ء وانظز المدارك ۱۸۸:۳. 
() الفعلف ۲ :١٠ء‏ والحذائق ۷:۷. 

(۳ أظر ادارك ۲۸۸۰۴. 

(£) المستمسىك 0: ۴0۸-۲04 . 

() الاقتصاد :۲0۸ 

الحدائى ۷: ۸-۷ 


«واعلم أنه ليس في العبارة كغيرها من 
عبارات أكثر الأصخاب تعرّض لوجوب سةر 
الشعرء بل رما ظهر منها أنه غي واجب» لمدم 
داخوله في مسمى الجسد ويدل عليه إطلاق الأمر 
بالصلاةء فلا يتقيد إل بدليل ولم يثبت» إذ الأخبار 
ك تبطي ذلك». 

م قال : «واستقرب الشهيد في الذكرى 
الوجوب»0. 

وقال صاحب الكفاية : «ولم يذكر في أكثر 
عبارات الأصحاب وجوب سار الشعر» وأوجبد 
العہيد . وفيه تأمل ٠»‏ . 


ولكن صرح بوجوب الستر عايج ” 


القهاء» نهم السادة : اليزدي"» وا لمك 


والمخوئي 1 والمحميني( رحمة الله عکی یکو ار 


كل ما تقدّم كان بالنسبة إلى المرأة المرّةء وأا 
المملوكة فلا جب ليها ستر رأسها إجماعاً حصلا 


۱۸٩ :۳ المدارك‎ ( 

() كفاية الأحكام ٠١١‏ . 

(۳) و(6) أنظر : المستمسك ۵: ۵۷ ومنباج الصالحين 
( للسيد الحك ) ١‏ : 1۸۸ كاب الصلاةء التصد الفائف 
في الستر, الفصل الأول المسألة ۲. 

(۵) مهاج الصالحين (للسيب الوئي) ۱١‏ :۱۳۹ء كتاب 
الصلاةء المقصد اثتالث في الستر» الفصل انأل المسألة 
04 

تحرير الوسيلة .1۲١ : ١‏ كتاب الصلاة . ألعَدمة اثثالثة 
في الستر. المسالة ۴۳. 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠۲‏ 


ومنقولاہ کا قیل. 
وسوف تأتي تتئة هذه الأبحاث في العنا 
«ساتر» و «ستر» و «لباس-لباس المصلّي». 


رابعاً-الاستتار عند الجاع : 

إن الاستتار حين الجاع يكون من جهتين : 

١‏ من جهة تعرّي الجامعين. 

من جهة. وجو د الناظر. 

الأولى -الاستتار من جهة تعي الجامعين : 

ورد النهي عن التعڙي حين الجماع ‏ لكن .حمل 
على الكراهىة. فلذلك عد الفقهاء سن جملة 
مكروهات الجاع : التعرّي حيند'". 

ومن جملة ما ورد في ذلك : 

۱١‏ ما رواه محمد بسن الميص ؛ أله سأل 
با عبد اله ل فقال له : «أجامع وأنا عريا؟ 
فقال : لاء ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها». 

۲ -وما رواه المحسين بن زيد اللوي عن 
أي عبد اله ل عن آبائه طا عن الي ل 
قال : «إذا تجامع الرجل وا رأة فلا يیتعريان قعل 


() المستمسك 11:0 

() ار على سبيل المغال : المحدائق ۲۴۳ ۱۳۷ وال جواهر 
۹ : ۸-۵۷ والعروة الوثق : كتاب النكاح» المسألة 
3 

(۳) الوسائل ۲۰: ۱۱۹ الباب ٥۸‏ من أبواب مقدّمات 
النكاح. الحديث ۲. 


استتار .. 
الحمارين. فإ اللائكة تخرج سن بينها إذا فلا 
ذلك ۲ . 

هذا إذا لم يستلزم فعلها إراءة عورتما 
للناظر الحترم ولا فيحرم كا تقدّم في تظائرة. 

الثانية -الاستتار من جهة ؤجود الناظر ٠‏ 

وورد النهي أيضاً عن الجاع مع وجود 
ثاظر ينظر إلى الجامعين» وحمل النقهاء هذا اللي 
على الكراهة» فلذلك عدوا من جملة مكروهات 
الجاع الجاع مع وجود ناظر ينظر إلا . 
لكن ينبغي أن يكون مرادهم صورة عدم اقترانه 
بها يوجب الحرمةء ككون الناظر غير ترم 
بحيث يرى ما بحرم عليه النظر إليهء أو اتشر 


إلى عورتي الجامعين وإن كان الناظر تخرما» وغو 


ذلك. 

وما ورد في ذلك : 

دما رواه المسين بن زيد عن أي 
عبد اله طا قال : «قال رسول اله لل : والذي 
نسي بيده لو أن رجلا غشي امرأته وني البيت صي 
مستیتظ پراھما ویسمع کلامھا وْقتها ما فلح 
أبداًء إن كان غلاماً كان زانياًء أو جارية كانت 


(۱) الوسائل ۲۰ ۱۲۰. الباب ۵۸ من أبواب مقدمات 
النكاح . الحديث .٣‏ 

() أظر على سبیل الثال : الحداشق ۲۴ : ۱۴۵ ۱۳۷ 
والجواهر ۲۹: 0۷ - 0۸ء والروة الوشق + كتاب 
النكاح ء المسألة .١‏ 


Hr .. 


زانية. وكان علي بن الحسين فاه إذا أراد أن يغشى 
أهله أغلق الباب, وأرخى الستور: وأخرج 
الحڌم». 

۴ عن الرضا عن آبائه طا قال : «قال 
رسول اله ل : تعلّموا من الغراب خصال ثلاثاً: 
استتاره بسالسقاد. ویک وره في طلب الرزق» 
وحذره»". 

وخص الحقّق الكركي الكراهة بكون الناظر 
ميزا: واستحسنه بعض الضقهاءء وأطلق 
آخرون* بل صرح بعضم بشمول الحكم للرضيع 
يفا . 


خامساً -الاستتار في غير الموارد المتقدّمة : 

تقد الكلام حول حكم الاستتار في 
الات اللي والاغتسال والصلاةء وأا 
الاستتار في غيرها من الحالات فيكون حكه 


(۱) آلوسائل ۲۰ : ۱۳۳ الباب 1۷ من أبسواب مسقدمات 
النكاع الحديث ۲. 

(۲) الوسائل ۲۰: ۱۳۳ . الباب ٦۷‏ من أبواب مقدّمات 
النكاح» الحديث 1. 

(۳) جامع المقاصد ۲۵:۱۲ 

)٤(‏ كالشہيد الفافي وسبطه صاحب المدارك أظر المسائك 
۷ وتهاية المرام ١‏ 1۹. 

(0) كالم وصاحب الجواهرء بل صرح الأخير باللعم » 
أظرالجواهر 0۸:۲۹. 

() كالمدّث البحراني. أنظر ا حدائق ۲۲ ٠١١:‏ 


أول يجب على الرجل ستر المورتين إذاكان 
ناظر محترم ويستثنى من ذلك الزوجة. والمملوكق 
والطفل غير المميّرء فلا يجب التسآر منهمء وها 
لآ خلاف فيه ظاهراً. 

ثانياً - يجب على المرأة ستر يع بدنها من 
غير الزوج والعرم. وهذا ما لا إشكال ولا خلاف 
فیه. 

نعم ابخبستلفوا في وجوب سار الوجه 
والكتين وقد وقع مع الأسف -تداخل في 


بوت الفتهاء بين مسألتي وجوب اليت 
وحسرمة النظر. وعلى أي حال فال قالاق 


وجوب الستر. انان ؛ الوجوب» وعدمه: في سين 


الأفوال في حرمة النظر ثلاثة : الجرائ بترو ا كر مقر 
والتفصيل بين النظرة الأولى فا لجاز وغيره ‏ 


فالجرمة. 
فن القائلين بعدم وجوب الستر: الشيخ 
الطسوسي. والشيخ الأشصاري"» والسيد 


() المبسوط ٠١١ : ١‏ فإلّه عد الوجه والكقين في المرأة - 
خارجين عن العورة. 

(۲) النکاع ؛ ٥۲-٤٤‏ کذا نسب إلیهء لکن کلام فی جواز 
النظر إلى وجه المرأة وكقيهاء لا في عدم وجوب السةر 
عليها إلا أن يقال :إن جواز النظر يلازم عدم وجوب. 
الستر دون المكس» إذ قد لا يجب التستر ولكن يرم 
النظر. 


الموسوعة الفقهية الميسرة / ج ٠‏ 
اليزدي!"ء والسيّد ا لمكي . 

ومن القائلين بالوجوب : السيّد المغوئي". 

وأكثر من تعض للمسألة إا تمض هما من 
حيث النظر» وكثبر من القائلين بحرمة النظر إا قالوا 
بها من جهة الاجتياط وإِنٌ الاجستداب طريق 
السلامة. لا من حيث الاقتناع بالأدأةا٠.‏ 

ومن قال بالحرمة : العامة في الذكرة(» 
وصاحب الجواهر"" والسيد الإزدي"؛ والسيد 
الحوي۵. 


() المروة الوثق : كتاب الصلاة فصل في السار والساتر» 
فهنا قال عدم وجوب السار » لکن التزم في تاب النكاح 
(المسألة )١١‏ بعرمة النظر احتياطاًء وهذا ما قلثاء من 
إمكان القول بعدم وجوب السار على المرأة والقول حرمة 
النظر على الرجل. 

() المستمسنك ۵ ؛ ۲٤١‏ ون کان له إإشكال في آخر بثه . 
وانظر منباج الصا0حین ۲ : .۲۷١‏ كتاب النكاح » النصل 
الأرل.المسألة 4. 

(۳) منهاج الصالبين (للسيّد الخوئي) ۲+ ١۲ء‏ كتاب 
النكا ء المسألة ۱۲۳۴ . 

.٤١ ١١ أظر على سبيل المثال ؛ جامع المقاصد‎ )٤( 
واظر ما يأقي من‎ ء٠1‎ + ١ نهاية المرام‎ ٤۸:۷ المسالك‎ 
٤ المصادر.‎ 

() التذكرة (الحجرية) ۲ : 0۷۳. 

الجواهر ۸۰:۲۹ 

(۷) العروة الوق : كتاب النكاح. المسأل .۴١‏ 

(۸ مستئد العروة (التکاع ) ۱ : 18. 


ومن صرح بجواز النظر : الشيخ الطوسي ° 

وصاحب الحندائق" والشيخ الأنصاري. 
والسيد ا لمكي . 

ومن قال بالتفصیل : بار زا 

وأا الإمام الحميني فالذني أختاره في 
التحرير" هو القول بالاحتياط وعدم النظر. ونقل 
عه غير ذلك لكن لم نعثر على مستند هذا ألنقل. 

كل ما تقدّم كان في صورة عدم قصد الالتذاذ 
بالنظر وللا فلا إشکال ولا خلاف فی حرمته. 

وتفصيل هذه الأمور يأتي في عنوان : «ستر» 
و «عورة» و «نظر». 


سادساً ى ترغيب العاصي بالإستنار وعدم فج 
نفسه + 

وردترغيب الماصي وحئه على الاستتار من 
معصيته وعدم فضح تفه عند الناس» بل وح 


٠١١:٤ المبسوط‎ 

(۲) الحدائق ۲۳ : ۵۳ - 0۸. ويظهر من ذيل كلامه إباحة 
النظرة الأولى خاصة. 

(۳) النکاع ؛ ٥۲-٤٤‏ 

() المستمسك ۱۶ :۲۸-۲۹ ومنهاج الصالحین ۲ : ۲۷١‏ 
كتاب النكاح . الفصل الأرل. المسألة ۴. 

(), شرائع الاإسلام ۲ : ۳۹۹. 

() قواعد الأحكام (الحجرية) ۲: ٣‏ وتعرير الأحكام 
Fe‏ 

(۷) تحرير الوسيلة ۲ : ۲۲۱ كتاب النكاح ء المسألة 1۸. 


Yio 


عند الحاكم أيضاًء فعن أمير المؤمنين ا في 
حديث:الزاني الذي أقر أرب رات - أنه قال لقنبر : 
«احفظ به ثم غضب وقال -: ما أقبح بالرجل 
منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه 
على رووس اللاً؟ ! أفلا قاب في بیته؛ فوالله لتوبته 
فیا نه وبين اله أقضل من إقامتي عليه ا لحد ٠»‏ . ت 

وعن أبي عبد الله لل قال :«أتق اللي ل 
رجلىفقال: أي زنيت إلى أن قال ء؛ فقال 
رسول الله ال :لو استتر. م تاب كان خا 
ل. 

وقال صاحب الجؤاهر في مسألة تلقين الحاكم 
الغرم التوكّف عن الإقرار: 

«:.. وكذا لا يجوز إيقاف غرم الفضرم عن 
الإقرار با حقّء لاه ظلم لغرنه» ولكن يجوز ذلك في 
'حقوق اللهء فان الرسول ل قال لماعز -عند 
اعترافه بالزتا -: “ملك قبلتباء. لمك لمستها" في 
ا لبر الإشورء وهو تعريض منه بإيثار الاستتارء 
وحمل له على عدم الإقمام بستكرارالإقرار أربع 
مرات؛ كل ذلك من الرأفة بمباده ورجمتهم» ولذا 
درا عنهم حدوده بالشبهات »۴ . 


() الوسائل ۳۹:۲۸ الباب ۱١‏ مسن أبواب مقدّمات 
الحدود. الحديث ۲. 

() الوسائل ۳۹:۲۸ الاب ١١‏ من أبواب مقدّمات 
الحدود. الحديث 0. 

۱۳۰-۱۲۹۰٤۰ الجواهر‎ )۳( 


وقال السيد الخوني مقا على كلام 
السيّد اليزدي : «لا جب على المرتد الفطري 
بعد التوبة تعريض نفسه للقتل» بل يجوز له الممانعة 


۱)... 


«قد يفرض الكلام قبل ثبوت الارتداد عند 
المحاكم» وأخرى بعد ثبوته : 

أما الصورة الأولى : فلا ينبغي التردّد في 
حرمة تعريض المرتد نفسه إلى القتل بإظهاره عند 
الجاكم أو بغيره» لوجوب حفظ النفس عن القتل» 
بل له رد الشاهدين وإنكار شہادتهها أو الفرار قبل 
إقامة.الدعوى عند المحاكم» وعلى أنه إظهاق 
للمعصية» وإفضاح لنفسه» وهو حرام ».۱ 

والشاهد في الجملة الأخيرة حيث قال رّمة 
إظهار المعصية وفضح النفس بذلك. ˆ 

وأا بالنسبة إلى الصورة القائية أي ؛ بعد 
ثبوت الحكم عند الحاكم فلم يستبعد فما وجوب 
تعريض المرتدًّ نفسه للقتل» بل ربا يستفاد من قضية 
«ماعز» نهي الغير عن ترغيب الماصي بالإقرار 
با لمعصية وإظهارها للحاكم أو لغيره. قال ابن فهد 
بعد.نقل القضية : 

فقد استفيد من هذا الحديث امور : 

أ-تعدد حالس الإقرار... 

ب -جوأز تعريض الحاكم امقر بالرجوع... 

ج -جواز الرجوع للمقر إذا نوى التوبة. 


التتقیع ۳: ۲۳۷۔ 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 

قال: ويعلم من الواقعة رابع أيضاًء وهو : 
استحباب الإشارة بذلك لن علم منهء ويكره حه 
على الإقرار؛ لان «هزالاً» قال لماعز: بادر إلى 
رسول اله بُ قبل أن يازل فيك قدرآن» فقال 
رسول اله ل : «ألا سترته بشوبك کان خير 
لك ؟ . 

كان هذا أهمٌ ما تعلق ب «الاستتار» وهناك 
موارد اخری يأتي البحث فيما في مواطن اسب من 
هذا العنوانء مثل استتار المصلّي من الما حيث 
نبحث فيه تحت عنوان «سترة» أي سترة ا لمصلّي» 
واستتار قرص الشمس في تحقق الغروب وعدمه 
فنبحث فيه تحت عنوان «غروب»» واستتار البیوت 
في تحمّق حة الترخيص للمسافرء واستتار من عليه 
الح من الإمام وعدم حضوره المجمعة» واستتار 
الحرم من الشمس» ولزوم استتار أهل الذمة فيا هو 
مباح عندهم وحرام عندنا كشرب المشمر» ونو 
ذلك. 


المهدّب البارع ۲۲:۵ . 
وأما قضية «ماعز» فانظر فيا ؛ الوسائل ۲۸؛ 
.-١‏ الباب ۱۵ من أبواب ح الزنا؛ الحديث 
الأرل. 
لكن لم توجد فيه الزيادة التي تقلها أبن فهد » نعم هي 
موجودة في مسند مد في حديث هزال. 
أظر مستد أمد ۵ ۷ رقم المحدیٹ ۲۱۹٤۹‏ 


وما بعده. 


كتاب الصلاة :لباس المصلّي. 
کتاب النکاح : آداب الخلوۃ بالزوجة ( آداب 


كتاب الحدود : الإقرار بالزنا ونغوه. 
وموارد اُخرى متفرقة: 


استثفار 


لغة : 

مأخوذ من تقر الدابة الذي بجعل تحت ذتيهاء 
وهو : أن يدخل الإنسان إزاره بين فخذيه ملويًاً م 
يخرجه» واستثفر الرجل بسثوبه إذا رة طبرفه بين 
رجليه إلى حجزته؛ واستثفر الكلب إذا أدخل ذثبه 
بین فخذیه حى یلزقه ببطنه. 


اصطلاحاً : 
هو ما تفعله المستحاضة للمتع عن لوث 
يابا بالدم. قال الشهيد الفاني في تفسير 


(۱) أأظر : لسان المرب والصحاح والنهاية (لابن الأيير) : 


وسطها خرقة كالقكةء'وتأخذ خرقة أخرى وتعقد 
أحد طرفيما بالأولى من قدا وتدخلها بين فخذاء 
وتعقد الطرف الآخر من خافها بالأولى» كل ذلك 
بعد غسل الفرج وحشوه قطنا قبل الوضوء ۲( . 


الأحكام : 

ذكرالفقهاء ته يجب على المستحاضة 
الاستظهار في منع خروج الدم منها بحسب الإمكان 
كا إذا م تتضرّر - بحبسه بحشو الفرج بقطن أو 
کیره بعد غسلهء فإ اميس فهو وللا فبالتلجم 
والاستەغار؟. 

إوورد في أكثر من رواية الأمر بالاستففار؟. 

أنظر: «استحاضة»» «استدفار»» 
«استظها». 


مظان البحث : 
كتاب الطهارة ؛ الاستحاضة. 


() روض الجثان : ۸۸ 

(۲) أظر المصدر السابق والذكرى : ۴۲ والمدارك ۲: 
۲ والحدائق ۳: ۴١۵‏ والجواهر ٣‏ : 4۸ء والعروة : 
كتاب الطهارة» فصل الاستحاضةء المسألة ۹. 

۳۲ أُنظر الوسائل ۲: ۳۷١‏ الباب الأرل من أبواب 
الاستحاضة. 


.. A 


استغناء 


تتنتعأق بعنوان «ابستفناء» أبحاث فقهة 
وأصولية عديدة. تعض بعتا الفقهاء في الشقه. 
وتعرض الأصوليون لبعضما الآخر في الأصول. 
ونحن نتبع أثرهم فنذكر ما ذكروه في الفىقه هئاء 
وتعيل ما ذكروه في الأصنول علن الملحق 
الأصولي. 


الاشتكناء لغة : 

قال الفومي + «الاستشناء : استفعال مئ تقتیق 
الثيء ثنیاً من باب رمی إذا عطفته ورود رفنت 
عن مراده إذا صرفته عنه». 

وقال ابن منظور ؛ «یقال : حلف فلان سینا 
ليس فما نيا ولا شنوى ولا ثنية ولا مسثنوية 
ولا استفناءء كله واحد. وأصل هذا كله من الشي 
والكفٌ والرد؛ لأ احالف إذا قال :وال لا أفعل 
كذا وكذا إلا أن يشاء الله غيره» فقد رد ما قاله 
بمشيئة الله غيره»". 


الاستفناء اصطلاحاً : 
يسبتفاد من كامات بجض الفقهاء: أن 


() و (۲) أظر المصباح انير ولسان المرب 


٤ي‎ 


الموسوعة الفقهية الميسرة./: ج٠٠‏ 
الاستفناء إخراج ما لولاه لدخل في اللفظ٠.‏ 

وعلى هذا يكون المستتنى والمستقنى منه 
متناقضين داماً؛ فإذا كان أحدهماءمثبتاً كان الآخر 


الأحكام : 

قبل بيان الأحكام المترتّبة على الاستفناء 
لا ب من بيان القواعد العامة .للاستفناء التي ي بتني 
علا بعض الأحكام الشر عية. 


القواعد العامة للاستشناء : 
ذكر الفقهاء والأصوأيون عدّة قواعد ترتبط 
بالاستفناء. نذكر أهتها: 
القاعدة الأولى -الاستثناء من الإثبات ني 


جاء القوم إلا زبداًء سعناه : أن 
ما جساء القوم إلا زيد. 


والظاهر أن الأول لا خلاف فيه بين عنلاء 
الإسلام _كا قيل"-نعمء نقل الحلاف عن أي 
حنيفة في الثانيء وأنّه يعتقد أن هناك واسطة بين 


)١(‏ أظر » ألذريعة إلى أصزل الشريعة ۲١١:١‏ والروضة 
ال £۰۹:1. 

(۲) أنظر : جامع المقاصد ۲۹٠ ۴۹۵ :٩‏ والروضة الهية 
4 والجواهر ۸1:۳۵ . 


النفي والإئبات وهي عدم المحكم» لكلّه محجوج 
بكلمة التوحيد؛ لأله لولا صحة ذلك أ يم التوحيد 
بقول : «لا إله إلا ال »7 

القاعدة الفانية -الاستفناء المستغرق باطل : 

يعتبر في صحة الاستهناء أن تبق بعد الاستفناء 
بقیة. فلو ام ببق مند شيء لر یکن صحی ها . 

وهل يشترط أن يكون الباق أكثرأو يضح أن 
یکون مساویاًء أو أقل؟ نقل اشتراطه عن غير فقهاء 
الإمامية؟. نعم استقبح احق في امارج أن يقال : 
له لدي ملة إل عة وتسعين درهماً ونسغال8. 

القاعدة الفالفة الاستنناء الجهول باطل : 


لا يصح الاستنناء الجهول عند الفتهاا < 


فیبطل في المبیعات وسائر المقود کقوله : بعتك هذه 
الصبرة إل جزءاً منها. 

نعم قال الشهسيدان ؛ وربا جاء في 
الإيقاعات» كقوله : عبيدي أحرار إل واحداًء أو 
أعطوه حلي إل خلة. 


أظر؛ جامع المقاصد ۹١۲۹ء‏ والروضة الية ١ء ٠١‏ 4. 

() أظر ؛ القواعد-رالفوائد ٠۴١ : ١‏ القاعدة ۷١‏ وتهيد 
القواعد ؛ ٠٠١‏ القاعدة ۷١‏ والروضة البهية 1: .٤١۷‏ 

(۳) أظر: إیضاح الفوائد ۲: ٠٥۳‏ رالسنقیح الرائع ۴: 
4 والجواهر ۸۷:٠١‏ ومفاتيح الأول : ۷ 

() معارج الأصول : ۹6. 

)١(‏ أنظر ؛ القواعد والفوائد ۱ : ۲۲۷. القاعدة ٠۷١‏ وتهيد 
القواعد  ٠١١‏ القاعدة .۷١‏ 

(1) المصدران المعقدمان. 


القاعدة الرابعة - يجوز الاشتثناء من الجنس 
ومن غیره: 

الاستئناء من الجنس مقل قول المقر دله علي 
عشرة دراهم إل درهماًء والاستتناء من غير ا لجنس 
مغل قوله :له عل مئة درهم إلا ثوباً. 

أما الأول فجائز إجماعا. وأا الثاني فإله 
ون تردّد فيه امحقّق في الشرائع"» لکن يبدو أن 
الأكثر قائلون بجوازه» بل صرح في الجواهر :باه م 
یمد فيه خلافاً*..وقد ورد في الذكر ا لمكم مغل 
قوله تعالی: « لا قفون فيا لوا إل سلاماً 4( 
وقوله تعالی ؛ ( ماهم بو ين علم إلا ابع 
ال )7 فقد استثني السلام من اللغوء وهو من 
غار جنسه کاستفناء الظنَ من العلم. 

نهم صرح بعضهم : بأنٌ ذلك على نعو الجاز 
لا الحقيقةء فيكون معنى : له علي مثة درهم إلا ثوباًء 
إل ثوباً قيمته عشرة دراهم مل . 

القاعدة الخامسة ميشترط أتصالالمستثى منه 
بالمستشى : 


() أظر : العذكرة ۲: ۱۹۳ وال جواهر ۸1:١۵‏ . 


فرائع السام ۱٤۹:۳‏ 


() الجواهر ۸1:۳۵. 

() مرم 1۲۰. 

() الا 

أظر: الذريعة +١‏ ۵٤۴۲ء‏ والغذكرة ۲: ۱۹۲ و ۱۹4 
وجامع المقاصد ۹: ۲۹۸ والروضة الهسية .4١١ ١1‏ 
والجواهر .۸1:۴١‏ 


1 


اشترط الفةهاء والأصوليون اتصال 
المستنى منه بالمستفنى اتصالاً عاديا بأن لا يفصل 
بينهاابأجنني ولا سکوت طويل يخرج عن 
الاتصال عادةا. 

وذكر الفقهاء هذا الشرط في الاستتناء في 
البین :اكه عام. 

القساعدة السادسة - حكم الاستغباءات 
المتعددة: 

لو تعدّدت الاستتناءات فقا حالات : 

أؤلاً -إذا كانت متعاطفة مثل قول المقر : له 
جلي عشنرة إلا أربعة ولل ثلائة, فهنا يستشنى مجموع 
الاستفناءات من المستتنى منه؛ فيكون إلبلاقق 
المغال ثلاثة. نعم»لو حصل الاستغراق فيطل 
ما-حصل به الاستغراق» مثل قوله :له علي كيزرة 


إل خمسة وإلا ستةء فيكون الباق مسة؛ لبطلان ˆ 


استفناء السلة. . 

سانيا -إذا كانت غير متعاطفةء وكانت 
متساوية أو كان الثاني أزيد من الأوّلء مغل قول ؛ 
لعل عشرة دراهم إل أربعة إل أربعةء أو إلا أربعة 
هذه الصورة ترجع الاستئناءات إلى 
ادى تة وة في صورة الاستغراق 
كالصورة الأولى. 

ثاللاً -إذا كانت غير متعاطفة وكان الحاني 


(۱) نظ ر تهید القواعد : .۱۹١‏ 
أظر الجواهر .۲٤١:۳۵‏ 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


أنقص من الالء قفيه ضابطان: لحعرفة المحاصل 
يبتنيان على القاعدة الأول وهي : أن الاستتناء 
من الإثبات نفيء ومن النني إثبات» فإذا كان 
المستعنى منه سثبتاًء كان المستفنى الأؤل منفياًء 
والمستعنى الثاني مثبتأ؛ لأه مستفنى من المنفيء 
والقالك منفيا؛ لأله مستثنى من المسعبت؛ والرابع 
مثبتاً؛ لله مستفنى من المنني» وهكذا... 

الضابط الأؤل - أن يستتنى المستئنى الأول 
من المستلنى مئه م بجع الفاضل امع الماني -لأن 
المستنى منه إثبات» والمستعنى الفاني إثباتأيضا - 
ثم يستشنى من الحاصل المستفنى الفالت ٠م‏ بجع 
الحاصل مع المستغنى الرابع م يستفنى منه انامس 
وهکذا... 

الضابط الثاني - أن تجمع كل الأعداد المشبنة 
على حدةء ثم المثفيات على حسدة» م يستخرج 
الفاضل منهماء وهو المراد من مجموع الاستشناءات. 

فعلاًالو قال : له علي عشرة إلا تسعة إلا مانية 
إل سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا شلاثة إلا 
أثنين إل واخداً. 

فعلى الطريقة الأولى تستفنى التسنعة من 
فيبق واحد؛ م يجمع مع الفائية فيصير 
تسعةء م ينقص منها سبعة فيبتق انان م يجمع مع 
الستة فيصير ثمانيةء م ينقص منها خسة فتبق ثلاثة. 
م تجمع مع الأربعة فتصير سبعةء م ينقص منها 
ثلاثة قتبق أربعةء م تجمع مع الواحد فتصير خمسة. 

وعلى الطريقة الثائية لا يد من جمع الأعداد 


المغبتة على حدةء وهي العشرةء والثانية: والسةء 
والأربعةء والانان» فيكون الجموع ثلائين. وتجبع 
الأعداد المنفية. وهي التسعةء والسبعةء والحمسة» 
والثلائة؛ والواحد» فيكون الجموع خسنا وعشرين. 
والفاضل بين الجموعين هو خمسة أيضا. 
F‘=Y+4+1+A+\.‏ 
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القاعدة السابعة - حكم الاستتفناء الواقع 
عقيب جمل متعدّدة ؛ 


تكلم الفتهاء والأصوليون حول حكم 


() أظر ؛ التنقيع الرائع ١؛ ٤۹١‏ وجامم المقاصدرة؟ 


وتهيد القواعد : ٠١‏ والروضة ال16 
وا جواهر ۹۰:۲۵ 

ويتبادر إلى الذهن طنريق آخر وهو: أن يبدا 
بالأستفناء من الأخير» فني الال : يستفنى الواجد من 
الائئين فيبق واحد» ويستفنى هذا الواحد من الفلالة 
فيبق اثنان؛ ويستفنى الائنان من الأربعة فيبق اثنان 
أيضاً؛ ويستفني الاشنان من ا حسة فتبق لالةء 
وتستانى الثلائة من اة فتبق ثلاثة أيضاً» وتستئنى 
الثلائة من السبعة فعبق أربعةء وتستلف الأربعة من 
الفانية تبق أربعة» وتستثنى الأربعة من التسغة فتبق 
مشةء وتستفنى الخمسة مسن العشرة فتبق خمسة 
أيضاً. 

ولعلّ هذا الطريق يبي حقيقة الاستلناء قي هذه 
الأمثلة بشكلٍ أوضح . 


الاستفناء إذا وقع عقيب جمل متعدّدة : هل يرجع 
إلى خصوص الأخيرة أو إلى الجميع أو يتوف فيد 
إلا إذا قامت قرينة على مورد خاص ؟ 
ومثاله: قوله تعالی : ( الین يمون 
| پأزتعة قدا قاجلدوا كل وا 
ینچوک جلد لابوا َم کہاةة أبدأء اوليك هم 
ايو » إلا الذي تارا 004 . 
يله موكول إلى ال ملحق الأصنوليء لأنّ 
الأكثر تعرضوا للمسألة في أصول الفقه. 


أقسام الاستلناء : 

ينقسم الاستقناء إلى قسمين : 

الأول -الاتثناء الفتصل : وهو الذي يكون 
فيه تتت داخلاً في المستتنى منه لولا الاستهناء» 


مل جاء الطلاب إلا زيداً. 


الشناني الاستفناء السنقطع ؛ وهو الذي 
لايكون فيه الممتعنى داخلاً في المتثنى نه لولا 
الاستفناء» سواء كان من جشسه أو لا. 

فالأؤل.مثل قولك + جاء بنو زيد إلا ابن 
عمرو» والثاني مثل قوله تعالی :الۇم وين 
علمإلااتباع اط € ومشل قول امقر : له م 
درهم إلا ثوباً. 

وهل إطلاق الاستثناء عليه إطلاق حقيق 


أو بجازي ؟ فيه مذهبانء أصحهها الثاني عند الشهيد 
العاني. 


صيغ الاستلناء : 
للاسستئناء صيغ لغوية» وصيغة شرعية 
خاصة: 
١-الصيغ‏ اللغوية ؛ 
وأههاء إل وغير 
وحاشاء وخلاء وعدا. 
۲ الصيغة الشرعية : 


غیر» وسسوی» ولیس» 


أمر اله نييه بل أن لا يقول ؛ إي سأفيل 


كذا على نحو الجزمء بل ينيغي أن يستتني »الق 
قوله تمان < ولا ترآ قير لي ینن غا 
إلا أن بشاء اله 4". 

والصيغة'المعروفة هي ؛ «إن شاء ال4». 

ووصف هذه الصيغة بكو نها شبرعيّة من حيت 
کون واضعها هو الشارع» لا أنّ غيرها غير شرعي 
لا یترب عليه أثر شرعي. 

ويسعبر عن هذا النوع من الاستتناء 
ب «الاستناء با مشيئة». 


الأحكام الفقهية المتربة على الاستفتاء : 
الاستفناء تبارة يكون بنالمشيئةء وتا 


() تهيد القواعد ۱۹١:‏ القاعدة .٩۷‏ 
(۲) الکهف : ۲۳و .۲٤‏ 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 
بغیرهاًء وکل منیا حکله : 

أوَلاً-الاستئناء با مشيئة : 

المعروف بين فقهاء الإمامية أن الاستتناء 
بالشيئة لا يصح إلا في المين". لكن للشنيخ 
قول بصحته في غير المين -أيضاً _كالطلاق 
والعتق والنذر والإقرار"» ویبدو منه أنه رجع 
منه» حیث قال -أيضاً -بعدم صځته في غير 
المين". 

هذا إذا جاء به بني الاسبتنناء واقعأًء وأا إذا 
کان بني البرك فالظاهر لا خلاف في صځته في 
الموارد المتقدمةء وم تترتّب عليه آثار الاستفناء 
الواقعي. 

ويترتب على صحة بجيئه في البين أله بوقف 
المين عن الانعقاد إجماعاً -كا قال في الجواهر- 
فلا يحنت بترك الحلوف عليه. 

نعم» قال العامة في القواعد؛ «وضابط 
التعليق بجشيئة الله تعالى : أن الحلوف عليه إن كان 
واجباً أو مندوباً انعقدت» وإ فلا( . 


(۱) اظر ؛ السرائر ۳؛ ٤١‏ ۔ ٤۲‏ وليضاع الفوائد +٤‏ ۸. 
والتنقيح الرائح ۳: ۴٠١-٠٠١‏ وكشف اللشام ۲ : 
والجواهر ۳۲: ۸1-۸۰ . 

() الميسوط 11:6 و وتلاف £+ 8۸۴. 

(۳) الخلاف : كتاب الأيان. المسألة :۲٠‏ 

.۲٤۲:۳۵ الجواهر‎ )٤( 

(۵) قواعد الأحکام ۲: ٠١١‏ 


فإلّه فصل في الانعقاد بين ما إذا كان امحلوف 
عليه .ا یشاؤه اله قطعاً کالواجب واندوب -ومنه 
ترك الحرام فاه ينمقد مح الاستتناء بالمشيئة أيضاً 


وبين غیره کالمباح» فلا ینعقد. 
ويظهز من الفاضل الإصفهاي موافقته لر . 
راجع :یین. 
ثائياً -الاستفناء بغير المشيئة : 


والمقصود منه الاستناء بأدوات الاستفناء 
مغل : إلء وغير» وعداء وحاشاء ولوها. ويختلف 
الاستئناء باختلاف الموارد. ونشير فيا يلي إلى 
أها: 

أ-الاستشناء في الإقرار : 

يبدو أله لا خلاف في جريان الاستتنامؤ 
الإقرار» قال صاحب الجواهر : «لا كلاف كي 
جريانه في الإقرار. بل الإ ماع بقسميه عليه 
بل وعند غیرنا عدا ما یکی عن مالك» فنعه» 
ولا ریب في فساده»؟. 

نعم» لا بد من ملاحظة القواعد المتقدّمة عند 
جریانه. وذر الفقهاء فروعاً كثيرة متربة علیهاء 
ولذلك تطرّق الفقهاء إلى معظم أبحاث الاستفناء 
وقواعده في موضوع الإقرارء 

ب -الاستثناء في الطلاق » 

الظاخر أن فقهاءنا لم يتكأّموا حول الاستناء 


(۱) کشف العام ۲ : ۲۲۱. 
(۲) الجواهر .۸6:۳١‏ 


في الطلا إل من حيث الاستفناء بنا لمشيئة. وقد 
تقدّم اهم أحكامه. نعم يظهر منهم : أن الاستتناء 
بجميع أنواعه لا يجري في الطلاق» إذا كان مضا 
لتعليق الصيغة على.صفة أو غرط. لأله باطل 
ومبطل للعقد على ما هو المعروفا. 

ج -الاستشناء في اليمين : 

تقدم أله لا يصح الاستغناء بالمشيئة إلا في 
المين» هذا بالنسبة إلى مفسيئة الله تتعالى. وأا 
بالنسبة إلى مشيئة غير ققد صرح صاحب الجواهر 
أنه : لا إشكال ولا خلاف في جوأزها أيضاًء فإن 
قال : وال لأدخلی الداز الیوم إن شاء زيد -مثلاً- 
قد على عقد البون على مشيئة زيد على وجه تكون 
المشيغة شرطأً فيه؛ فإن قال ؛ شئت» انعقدت المي ؛ 
التحققاإشرط ‏ قإن ترك حنث : وإن قال دم أاأً لم 
تنعقد". 

وللفقهاء كلام حول زوم التاقظ بالاستتناء 
بالمشيئة في الغينء فهم إا متسترط ‏ وإشا غير 
مشترط» وما مفطل". 

: -الاستشناء في البيع والإجارة‎ ١ 

يصح الاستشناء في البيع والإجارة بأن يقول 
مثلاً: بعتاك هذ+الأرض إلا عشرها بكذا©. أو 


(۱ الجواهر ۸٠:۳۲‏ . 
() الجواهر ۲4۸:۳ 
( الجواهر .۲٤٤:۲۵‏ 
)٤(‏ أظر مفتاح الكرامة .٠٠١ ١‏ 


آجرتك. هذه الدار با قيا من الغرف إل غرفة 


واحدةبكذا. 
ويشترط في ذلك : 


١-أن‏ لا يكون الاستئناء موجباً أتعليق 
الصيغة على صفة أو شرط كأن قول : بعتك 
الكتاب إلا إذا خالف أبيء فإ هذا يؤةي إلى تعليق 
ابيع على ار لا يعلم حصوله» في حين أله يشترط 
فيه التنجيز. 

۲ أن لا يوجب الجهالة والغرر في العقد؛ 
كأن يقول : بعك هذه الأرض إل جزءأ مها 

۳-أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسلّة. 


وما تقدّم مستل من القواعد المات ا30 


في هین البابین. 


:وهناك وارد اخری رباکا ھان رر. 


مواطنماء كالوقف» والوصية وابة ونحوها. 


مظان البحث : 
عمدة ما يبحث في الققه عن الاستئناء 
وأحكامه انهو في موضوع الإقرارء فيبحث َة 
عن القواعد المامة للاستفناء. م عن الفروع الكثيرة 
المتربة عليما. ويبحث أيضاً عنه في : 
١‏ كتاب الطلاق : عند البحث فى تجرد 
الصيغة من التعليق على الشرط والصفة. 
۲ -كتاب المين : عند البحث في جواز دخول 
الاستفناء بالمشيئة في المين. 


٣‏ وفي موارد متقرقة اخرى من أينواب 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 
الفقه. كالبيع في استفناء جزء من المبيع؛ 
وأحياناً في الوصية والوقنفا في استفناء 
جزء من الموصى به أو الموقوف» ونو 
ذلك. 

وأمافي الأصول فيبحث فيه في موردين : 

١‏ في امغاهي : مقهوم الا 

۲-في العموم وا صوص : بعنوان الاستفناء 

المتعقّب للجمل المتعدّدة. 

هذا في كتب المتأخُّرين وأما في كتب القدماء 
فبحث بصورة مستقلة. 

ويبحث فيه أيضاً في الكتب المعة للبحث في 
القواعد المامة -فقهية كائت أو أصولية -مشل 
«القواعد والفوائد» للشميد الأول و «تقمهيد 

إلقراعد» للشميد الثاني . 


استجمار 


لغة : 7 

أستجمر الإنسان ف الاستنجاء: قلع النجاسة 
بالجترات والجار» وهي الحجارة. 

راجع ؛ استنجاء. 


() المصباح المثير :«جر». 


لغة: 

قال ابن الأشير: الاستحاضة أن تمر 
بالمرأة خروج الدم بعد أيام بحيضمهاالمعتادةء يقال : 
استحيضت فهي مستحاضة» وهو استفعال من 
الميض0. 

ويقرب منه ما قاله الجوهري" وان 
منظورا". د 
وپبدو أن بناءة للمعلوم غير مسموع» فلا( 
يقال : استحاضت» ولا 
استحیضت » وتستحاض | . 


اصطلاحاً : 

الاستتحاضة عند أكثر الفقهاء : كل دم بخرج 
من الرحم وليس بحيض ولا ننفاس ولا دم عذرة 
ولاق ولا جرح؛ لالحصنار الدماء الخارجة من 
المرأة في ذلك بناء,على المشهور كيا سيجيء. 

ولا فرق عند الفقهاء - بين أن يكنون الدم 


النهاية : « حيض ». 

(۴) الصحاح : أحيض». 

(۴) سان العرب :« حيض». 

)4١‏ روض الجثان : ۸١‏ وغيرهء وانظر المصادر المتقدمة. 


تىتحيض» بل يىقال 2 


متصلاً باميض» كالدم المتجاوز أكثر أيام ا لمحيض 
وهو عشرة أيام -أم لاء كالدم الذي تراه الصغيرة 
واليائسةء والذي يتا البالغة في اثر الأيام. 


الاستحاضة - دم العذرة» ولم ي 
الغاس ودم المذرةء مع أن استتناء ها لازم 
اتشخيص دم الاستحاضة؛ ولميهم تركوا ذلك 
لوضوحه: 

وهل يجب العم بعذم کونه دم جرح أو قرح 
أويكني عدم العلم بذلك ؟ » 

استظهر.صاخب الجواهر من بعض الفقهاء 
الال" لکن قوی هو -التانی". وقال به بع 
من تأر عنه من الفقهاء. وبئاء على هذا فكل دم 


ليس بجيض ولا تفاس ولا دم عذرة فهو استحاضة 


(۱) أظر: جامع المقاصد ۱+ ۲۲۷. وروض الجنان : ۸۲. 
والعروة الزثق : كتاب الطهارة ؛ فصلل في الاستتحاضة . 

(۲) استظهره صاحب ا لجواهر سن جماعة كالعلامة في 
القواعد. والشهيد في البيان والمفق الشاي في جامع 
المتاصد وغيرهم» أنظر ا جواهر ۳: ۲٠‏ 

. ۴١١:۳ الجواهر‎ )۳( 

)٤(‏ كالسيد الخوئي في التنقي ۷: ٠١‏ اعتاداً على أصالة 
السلامة سونسبه إلى أكثر الفقهاء -» وقال به السيد 
اليزدي والإمام اميتي احتياطاًء أظر العروة الوشق : 
كتاب الطهارة» فصل في الاستحاضة ء وترير الوسيلة 
١‏ ١ء‏ كتاب الطهارةء فصل في الاشتحاضة» وللسيد 
المحمكيم تفصيل آخر. 


07 
حت بعلم انه من قرح او جرح ۔ 

وأما انتفاء الحيضية -وكذا النفاس والعذرة - 
فالظاهر لزوم العلم به" . 

هذاء وقد ناقش بعضہم في كلية القاعدة 
المحقدمة. 


أقسام الدم الخارج من المرأة : 

المعروف بين الفقهاء كما يستفاد من تعريفهم 
السابق للاستحاضة أن الدماء اخارجة من المرأة 
منحصرة في حمسةء وهي : 

١‏ - دم الحيض : وهو الذي تراه المرأة أيام 
عادتها. 

٠‏ ددم الاسستحاضة؛ وهو غير الداء 

الأخرى. 

دم النفاس ؛ وهو الذي تراه رأة عند 
الولادة. 

٤‏ - دم العذرة: وهو الذي تراه عمند إزالة 
بکارتها. 

١‏ -دم القرح أو اجرخ : وهو الدم الخارج 
من الجرح أو القرح الموجود في فضاء الفرج أو 


() أظر الجواهر ۳: ١٠٠٠ء‏ ويستفاد ذلك مين التعريف 
أيضاً. 

أظر : مدارك الأحكام ۲: 4, والمستسك ۳۷۸:۳- 
۳ وتمرير الوسيلة ١‏ : ١0ء‏ كتاب الطهارة» قصل في 
الاستحاضة. 


.. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


داخل الرحہ0. 
ویظھر من بعض الفقھاء ۔کالسیّد ا مھکے ۔ 
المناقعة فى الغصار الدماء .ذلك" . 


المراد من دم الجروح والقروح : 

قلنا :إن دم الاستحاضة هو مام يكن حيضاً 
ولا نفاساًء ولا دم جرح أو قرح. وقد تحدّث بعض 
الفقهاء عن المراد من اجرح والقرح : هل هر مطلقهما 
سواء كائا في فضاء الفرج أو في داخل الرحم» أو 
بخص بالأرل؟ 

يرى السيد ا لحك أ المراد من اجرح 
والقرح الواقعين في التعريف هما الواقعان في فضاء 
الفرج» ولا يعم الكائنين في داخل الرحم؛ فإ ذلك 
جلاف إطلاق النصوص؛ ولذلك لو كانا في داخسل 
الرحم ولم بکون الدم منہما بحکم باستحاضته؟. 

في حين يرى السيّد ا مخوني: أن مطلق دم 
الجروح والقروح ليس باستحاضة وإن كان اجرح 
في داخل الرحم؛ لانحصار الدم في المخسمسة 
المتقدّمة؟. 

ولمل إطلاق كامات الفقهاء دفي تعريف 
الاستحاضة -يزشد إليه أيضاً. 


() أظر الستقیح .۲۲١۷‏ 
7 ) المستمسك ۷۸:۳ 
(۴) المستمسك ۲: ۴۸-۳۸۲ . 


() الشنقیح ۲۰:۷ 


RO ا٠...‎ ٠.٠.٠١ استحاضة‎ 


صفات دم الاستحاضة : 

قال اليد اليزدي في صفات دم 
الاستحاضة : « وهو في الأغلب أضفر بارد رقيق 
يخرج بغير قوّة ولذع وحرقة» بعكس المييض» وقد 
يكون بصفة الحيض ». 

وتقییدہ بالأغلب ۔ کا فعله کئین من الفقهاء - 
لأجل أ هذه الصفات قد تجتمع مع غير 
الاستحاضة» كا لمحيض؛ فان كل 2 تراه المرأة أيام 
عادتہا فھو حیض» سواء کان بصفات ايض أو 


الاستحاضة". 
والصفات التي اعتبرها الفقهاء كا ذكرهل 
السيّد اربع وهي : 


١و‏ ١-الصفرة‏ والبزودة ؛ وييدو أله ذكوهتا 
أكثر الفقهاء» وإن كان بينهم اختلاف في م2 

۴-الركة : ذكرها جماعة من الفقهاء" أيضا 
إلا أن الق“ والشميدا" نسباها إلى الشيخين"» 
وهو مشعر بترددهما فنا . 


() العروة الوثق : كتاب الطهارةء فصل في الاستحاضة. 

(۲) ذکر ذلك کئیر من الفقهاء. أظر : العذکرۃ ۱: ۲۷۹. 
والمسالك 11:١‏ وا لجواهر ۳: ۲0۹-۲0۸ 

(۳) أنظر المستمسك ۳۷۹:۳. 

() المعتبر : 14. 

(۵) الڈکری :۰ ۲۹. 

أظر المقنعة : ٠٠‏ وأا الشيخ الطوسي فلم تعر في كيه 
الثلاثة على كلام يدل على ذلك بل أقتصر فيها على 
الوصفين : الصفرة والبرودة. 


i 


٤-الخروج‏ بغير قوة : وقد يعبر عنه بالفتور 
أيضاً, ونسب في المستمسك!" إلى بعضي القول نق 
الخلاف فيه لكن أهمل ذكره بعض الفقهاء» ونظهر 
من صاحب المدارك في(" . 

ولل نسبته إل الفقهاء - وان لم یذکروه -من 
جهة ذكر مقابله في الميض» وهو اروج بدقع 
وقو": 

وأا عدم اللذع والمسرقةء فقد ذكرها 
بعضہم» وما برجعان إلى البرودة کا قيل 8 . 


الأحكام: 

قبل بيان أحكام الاستحاضة ينبغي أن ثبي 
آسامھا لفح حکم کل قسم منها. 
أقسام الاستحاضة : 

قم المشور من الفقهاء الاستحاضة إلى 
ثلاثة أقسام: 

١-الاستحاضة‏ القليلة : 

جد في عبارات الفقهاء عة تتعبيرات 
اتوضيح هذا القسم : 
() المستمسك ۴۷۷:۴. 


(۴) المدارك ۸:۲. 

(۳) أنظر : روض اجان : ۸۳. والمنواهر ۲0۸:۳ 
.٠۹‏ والطهارة (للمحقّق المدافي) :0. 

(£) السىك ۷۷:۲ 


فقي المقنعة : أن لا يرشع الدم جنل ا رق 
ولإ بظهز عليها""؛ وف المبسوط : أن لا برشح على 
القطنة"ء وفي بعضما : أن لا يثقب الكرسف أو 
القطنة"؛ وفي بعض آخر: أن يظهر على القطنة 
کرؤوس,الابر ولا يغبا وفي قسم متها : أن 
تتلرثالقطنة من غور غمس فيا . 

وقال الشهيد في المسالك : «المراد بثقب الدم 
الکیسف غمنه له ظاهراً وباطناًم, ` 

وقال الحقّق الثاني -مفكراًللغسن : «بعنى 
شموله باطنہا وظاهرها جمیعاً». م قال بعد ذکر 
الثقب والظهور والغمس «: «ومرادهم واج 
لما 1 

وقال السيّد الحكم؛ «والظاهر وران 
الجميع واحد»". 


والظاهر أن مرادهم من القليلة هو: أن 


() المقنعة ؛ .0١‏ 

() المبسوط ١‏ : 1۷ رغيره. 

۲ کا في الحلاف ۲٤۹:۱‏ والشرائع ۱ : ۲٢‏ والدررس 
رالمدارك ۲: ۲۹ را مداق ۲: ۲۷۷ 
وغیرها: 

(6) کا فی التذكرة ۱ + ۲۷۹ والقواعد ٠1:١‏ . 

(۵) كا في السروة الوق ؛ كاب الطهارةء فصل في 
الاستحاضة» المسألة الأولى. 

.۷4 ١ المسالك‎ 

(۷) جامع المقاصد ۳٤١:‏ 

( المستمسك ۳۸4:۳ 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


تلوت القطنة بالدم ولكن.لا-يظهر من طرفها 
الآخر. 

۲ -الاستحاضة المتوسطة : 

وهي التي يغمس فرما الدم القطنة ‏ أو يشقبهاء 
أو يظهر من طرقها الآخر على اختلاف التعابير . 
ولا یسیل منہا. 

٠ .‏ -الاستحاضة الكثيرة : 

وهي التي يسيل فيما الدم من الجانب الآخر 
من القطنة ويصل إلى الفرقة التي تشتها ا لمرأة على 
القط. 

هذا لَه بناء على المشہور» لکن ينظهر من 
بعض الفقهاء أن الاستحاضة -عندهم - قسمان : 
قليلة. وكثيرة؛ لأنم اقتصاروا على بيان حسكههاء 
وأا المنوئنطة فهي عندهم كالكثيرة. وهؤلاء هم : 
ابن أبي عقيل" وابن الجنيد" وامحقق ا لمحل في 
المسعتبر# والمسلامة في المسنتهى؛ اضق 
الأرد ردبيلي ا وتلميذاه صساحب المداركه 
وصاحب المعالم» والشيخ البهائ ي٠‏ . 


() و (۲) أظر المصادرالمتقدمة. 

(۳) و () أظر اففتلف ٠:١‏ ۳۷۲. 

(ه) المععبر : 10. 

المنتپی ۱۴:۲. 

(۷) بجمع الفائدة والبرهان 1٠١:١‏ . 

( المارك ۳۴-۳۱۰۲ 

(۹).نقله عنه في المستمسك ۳: ۴4۰4 
(-) الحبل تين : 0۴ . 


أحكام كل قسم من الاستحاضة : 

. : -حكم الاستحاضة القليلة‎ ١ 

وحکتها هو أن يجب عليما أمران : 

الأول« الوضوء لكل ضلاة +وهو 
المعمو راء بل اعي عليه الإجماع؟: والخالف فيه 
القدييان ابن أي عقيل وابن الجنيد. 

أما الأول فقد نى وجوب الوضوء والفسل 
معأً؛ لألّه ن أن تكنون الاستحاضة القليلة من 
الأحداث. . 
وأما التانيء فقد أؤجب علبها الفسل لكل 
يوم وليلة. 

قال احق العافي بعد ننقل قو ها2 
«وهنا نادران؛ لإجاع الأصخاب بده 
على خلافهماء مع ذلالة الأخبار عل الإض, 
متکرراً»". 

الثاني يدال القطنة لكل صلاة : وهذاالحكم 
مشہور بين الفقهاء» بل ادعي عليه الإجماع. إلا 
أن بعض الفقهاء ناقش فيه كصاحب ألمداركا*» 


(۱) اظر : الفتلف ۳۷۱:۱ وا لجواهن ٠٠۵:۳‏ 

(۲) تقله في الجواهر ۳: ٣٠١‏ عن الناماريات والخلاف 
والغنية؛ وسيأتي عن جامع المقاصد . 

(۳) جامع المقاصد ۱ : ۳۲۰ وانظر الشتلف ۲۷۲۰۱ 
والذگری ۲ ۳۰. 

() اظر :المنتہی ۲: ٤۰۹‏ والجواهر ۰:۴ ۳۱۳. 

.۴١:۲ المدارك‎ )0( 


والفاضل الإصنتقهاني""ء وامحندّث البحزاني". 
وصاحب الج واهر) والسيدان الحكي* 
والخوئي(* لكن اختار الأخيران في كتابهما في 
الفتو وجوب الإيدال احتياطاً: ومفلهنا الإمام 
الحميني. 

۲ -حكم الاستحاضة المتوسطة : 

والمعپوز أجّبا يجنب عنما ران : 

الأول -العمل ا ققدم في الاستحاضة القليلة» 
من تبديل القطنة والؤضوء لكل صلاة. 

الثاني د غسلٌ واد لكل يوم تقدمه على 
صلا الفجر؛ اتْاََي به جع صلوات يومها. 

وبعض من استشکل - من ذکرناهم قي 
تبديل القطنة ي القليلة لم يسنتشكل فتيه ناء 


() كشف اللعام أ : ١٠١٠ء‏ وقال : أ يذكره الصدوقان ولا 
القاضي؛ وعلق وجب البديل على شبوت الإمماع 
عليه إذ لا دليل غيزه. 

() الحدائق ۲۷۸+۳ . 

(۳) الجواهر :۴۵ 

(£) المستمسك ۴۸۸:۳. 

(۵) التسقیح ۳۱-۲۸:۷ . 

۷ أظر : مناج الصالحین (للسید المحکے) ٠۲:۱‏ 
كتاب الطهارة . القصد الثالث في الاستحاضة » المسألة 
۷ ومتهاج الصا مين (للسيد المنوقي) :١‏ 1 كتاب 
الطهارةء المقصذ الثالك في الاسحاضة ء المالة ۲۴۹ 

۷ تحسرير الوسيلة 0١ :١‏ كتاب الطهارة. فصل في 
الاستحاضة. 


كالفاضلل الاصفهاني"» وصاحب الجواسر © 
والبييد المكم". .بل نقلوا الإجماغ عنلى وجوب 
التبديل. 

هذا ناء على المسشهورء وأمًا بناء على 
جعل حكم المبتوئطة كالكثيرة فسوف يأقي 
کا 

.. : -حكم الاستحاضة الكثيرة‎ ٣ 

والمعروف بين الفقهاء أنه يجب علما الأمور 
التالية : 

الأول -أغسال ثلائة : أحدها للفجرء الثاني 
للظهرين تجمع بينهما» والبالت للعشاءين تجمع بينهها 
أيضاً. 

وقد اعى.الإجماع على وجوب الأغسال 
الثلاثة عدَّة من الفقهاء(. 

وأا الجمع بين الصلاتين» فقيل : نه لا كلام 
فيه" ويجوز ها الفصل بين الصلوات»لكن علا 
أن تغتسل لكل صلاة حنيتا. إلا أن صاحب 
الجواهر أستظهر من بسعضيم وجوب المجمع بين 


(۱) كشف اللفام .٠١٠١‏ 

() الجواهر ۳۱۹۰:۲۳. 

() اتىك :۸4 . 

: ۲ والمعتبر : 1۵؛ والمنتهى‎ ٠١۳ ١ أظر : الخلاف‎ )٤( 
: ۲ والمدارك‎ ۲١ +١ وجامع المقاصد‎ ء١۳‎ 
. ۳۲۹:۴ والجواهر‎ ۳ 

(0) أظر المستمنك ۰۴ ۴۹۳. 


.. الموسوعة الفقهية النيشرة / ج ۲ 


الصلاتين. 

الثاني - تبديلى القطنة : وقيل : إل لا خلاف 
فيه". وزاد بعضهم تبديل الخرقة التي تلقها 
على القطنة. وقيل : لا خلاف فيه أيضاً". لكن 
یری السید الخوئی أنه لا دلیل على وجوب إيدال 
القطنة وا خرقة هنا -نعم وجوبه مني على 
الاحتياطا. 

الشالث -الوضوء: والأقوال في وجوب 
الوضوء وعدمه ثلاثة : 

أ وجوب الوضوء لكل صلاة : نسب ذلك إلى 
المشپورا*؛ وييدو من بعضمم أن أل من قأل ذلك 
ابن إدريس» وإليه ذهب عانّة المتأخُرين. 

بوجوب الوضوء مع كل فسل : فإذا جمعت 
بون الصلاتين بغسل واحد اكتفت بوضوع واحسد 
أيضاً: ويظهر هذا الرأي من الشيخ المفيد"ء والسيّد 
المرتضى في الجسمل ٠‏ والحقق اللي وجعله 


.۴٤١۰۳ الجواهر‎ ۱ 

() ار :المجواهر ۳۲۹:۲ والمستمسك ۳۹۲۰۳ 

(۳) المستمسك ۰۴ ۴۹۳. 

(4) التنقیح ۷۸-۷1:۷ 

.۳۹۱ ۰:۳ المستمسك‎ .۳۷١ : ١ الفتلف‎ )( 

أنظر :المدارك ۲ : ۴, والسرائی ۱٥۲:‏ . 

(۷ المقنعة :۵۷ 

( جل العم والعمل (رسائل الشريف المرتفی) ۲ 
. 

( امیر :11. 


الشيخ الأنصاري خير الأقوال". وتسب إلى 
جماعة من متأخّري المتأخرین. 

ج - عدم وجوب الوضوء والاقتصار على 
الأغسال : وهذا القول يظهر من الصدو ق والسيد 
المرتضى في الشاصريات*» والشيخ الطوسي ١‏ 
وتابعیه". حیث م یذکروا إلا وجوب الفسل ولم 
يتعرضوا لوجوب الوضوه. 

وتن نق وجوب الوضوء: احق الأردبيليٍ 
وتلميڈه صأحب المدارك٨:‏ والحقّق السبزواري^. 
والعدّث البحراني"» والسد الموئي۷٠:‏ 


الطهارة (للشيخ الأنصازي) : ٠٠١‏ المقصد الالف 
الاستحاضةء قبيل التنبيهات . 

0( أظرالمستسك ۴۹۱۰۳ 

. ٠١ المقنع‎ ۳( 

() الناععريات ( ضمن الجوامع الفتهية ) : ۱۸۸ المسألة 
£0 

(۵) أظر: النپاپة : ۲۹-۲۸ والحلاف ۲۲۳۰۱ و ۲٤۹‏ . 
وكلامه في المبسوط :١‏ 1۷ يحتمل هذا اقول والقول 
المشہور. 

کا ملي في الکانی » ۱۲۹ والقاضي في مهدب ۱ : ۲۷ 
۲۸ رغیرها. 

(۷) بحمع الفائدة والبرهان ,٠٠.:١‏ لكتّه قال بإتيان 
الوضوء قبل الفسل احتياطاً, 

.۴۵ ۳٣:۲ المدارك‎ ۸( 

() الكفاية : 0 

(۱۰) المحدائق ۴۳ : ۲۸۷-۲۸4 

.۸۳-۷۸:۷ التنقیح‎ 0Y 


الأحكام العامة للاستحاضة : 

ذكرنا فيا نيق الأجكام الخاصّة لكل قم 
من أقسام الإستحاضةء وفيا يلي نبذكر الأحكام 
العامة التي تمل جيع الأقسام : 

ألا دوجوب الإختبار : 

صرح جماعة من الأضحاب جلى ما قال 
صاحب ا لجواهر- بوجوب اختبار المبنتحاضة 
حاها؛ انعرف نوع استخاضتا.وترتب عليه 
أحكامه. 

وغل هذا الوجنوب فيي أو شرطي أو 
طريتي (أو إرشادي)("؟ فيه احتالات. 

وبناء على ذلك فلو أخلّت باختبار حاها 
وغملت با تحتمله وصلّت فطابق اراقع : 

فمل الأول تصح صلانها لكنّها تكون قد 
تركت وانجباًء وهو الاختبار والفحص . 

وعلى الشاني تبطل صلاتها؛ لمدم إتيان 
شرطها وهو الاختبارء لكن لم تستحق عقابأ؛ لأ 
وجوب الاختبارشرطي :لا نفسي» ولا عقوبة في 
ترك الواجب الشرطي» نعم تستحق السقاب على 
ترك الصلاة المشروظة بالاختبار؛ لمدم إتيانها مع 
شرطها. ٤‏ 

وعلى الشالكث تصح صلاتما ولم تستحق 


(۱) الجواهر ۴۳۱۰:۳ 
فقد جااء التمبير بطري في التتقيح . والإرشادي فی 
المستمسك. 


المقابء لا على ترك الاختبار؛ لعذم وجوبة وجوناً 
نفسياًء ؤل علن اللاة؛ لصذق الامتعال بإتيانها مع 
شراشتطها ولیس نن شرائطها الاخنتباز حسب 
الفرض. 

والاحتال الفالت. هو الظاهر من كلبات 
ضاخب الجواهسر".والسيد اليزدي ٠‏ والسيد 
المىكير والسنيد المنوئي(8ا. 
u #‏ هذا في حال القكّن من الاخستبار» وأشنا في 
صورة عدمهء فقال بعضهم : تأخذ بالقدر المتيقق 
فإذا,احختملت الاستحاضة القليلة والمثوسطة فتعمل 
عمل المتوسطة..وإذا احتملث المتوطة و الكنزة 
تعمل عمل الكثيرة» هكا 

ثانياً -حكم وطء المستحاضة : 

الأقوال في وطء المستحاض ة مةد 


١‏ - توقف جوا الوطء على أفاطا مطاقا 


.۳١۱:۳ الجواهر‎ )۱( 

(۴) الغروة الوثق » كاب الطهارةء فصل في الاستحاضةء 

.امسا £ 

(۳) المبتمسك ۳: 4٠١-٤٠١‏ وانظر مناج الصالحين ١‏ د 
كتاب الطهارة» المسقصد الشالث في الاستحاضةء 
المسألة. 

(ع) التنقيح ۷: -٠١١‏ ١۷١٠ء‏ وانظر مناج المالحين :١‏ 
٠۵‏ كتاب الطهارة. المقصد الفالك في الاستحاضةء 
امسأ ۲۳۸ . 

(0):أنظر المصادر المعقدّمة: وانظر تعرير الوميلة : 6٣‏ 
كتاب الطهارة . قصل في الاستحاضة المسألة .١‏ 


الموسوعة الفقهية الميشرة 7ج ۲ 
قليلة كانت أو كثيرة. اغسالاً كانت أو غيرها 

ذهب إلى هذا الرأي ابن الجنيد"ء والشيخ 
المفيد". والشيخ اللوي ف النباية". والحلي. 
وأينن إدريس ٠‏ ونسسبه العامة إلى ظاهر 
الأصسحاب. والسيّد الظباطبا إلى الدهرة 
المعظيمة بعد أن اختاره". 

۲ توقف ا لجواز على الفسل فقط. 

نسبه السيّد الطباطباني إلى الصدوقين". 
ويظهر ذلك من الإفام النميي ا . 

۴-توفف ا لجواز على الغسلى والوضوء. 

ذهب إليه الشيخ الطوسي في ا سوط" . 

٤‏ -توقف الجواز على الفسل وألاحتشاء 
بدل الوضوء. 


(۱) تقل أعنه ذلك المقق في المعتبر ء .1١‏ 

() المقئعة : 0۷. 

(۴) النہاية : ۲۹. 

.٠۴۹ : الکافی‎ )( 

..۱6۳ ١ السرائر‎ )( 

أنظر:: ایی ۲ :4۱۸ رالنذکرة ۱: ۲۹۱-۲۹۰ 

.۱١۲:۲ الریاض‎ ۷( 

(۸ أنظر : الریاض ۴: ٠۲۲‏ . والفقیه ٩١:۱‏ كتاب 
الطهارة» باب غسل الحيض والاستحاضة ؛ ذيل المسألة 
٥‏ واهداية ؛ ۲۲. لكن في النسبة أل . 

(۹) تصرير الوسيلة .٠١ +١‏ كستاب الطهارةء فصل في 
الاشتحاضة. المسألة ۸. 

٩۷:۱ المبسوط‎ 


PR ...٠, استحاضة بء‎ 


ذهب إليه لار . 

٥-عدم‏ توف جواز الوطء على مر 
فيجوز الوط ء بدون فعل شي ءء لكن على كراهية, 

ذهب إليه القاضي والحقق في المعتير". 
والعلامةا» والشهيد ال وال اغوي" 
واستظهره صاجب المدارك"» وقوًاوالعمق الثاني 
وصاحب الجواهر" والسيّد ا لمكم( إلا أئه 
اختار في كاب فتواه ووب الغسل احتياطاً- ولم 
يستبعده الق الأردبيلي"'؛ وابيتقريد الحبقق 
السبزواري. 


وقيد الق الكراهة بالغأظةء ولم يتعرضي 


.٤۵ ١ اراس‎ )1( 

() الدب ۲۸:۱. 

7 المعر :1 . 

£1۸۲ والمنتهى‎ ۲۹١ ١ التذكرة‎ )( 

() اظ الدروس ۱ ؛ ۹۹ والبيان ‏ 11. 

التنقيح ١١:۷‏ وقال باستحباب الفسل في مناج 
الصالحين :١‏ 1۸. كتاب الطهارةء الميقصد البالك في 
الاستحاضة المسألة ۲۵۲. 

(۷ امارد ۲ ۳۷. 

.۳٤٤ ۳٤۴۳:۱ جامع القاصد‎ ۸( 

.۳٣۱ ۳۵۹:۳ الجواھر‎ )( 

٩۷ +١ المستمسك ۳ء ۲۵ وانظر منهاج الصالمين‎ )٠١( 
كتاب الطهارة ء المقصد الفالث في الاسستحاضة . المسألة‎ 
f 

جمع الفائدة والبرهان ١١6 :١‏ . 

الذخیر: 


N 


PENa seria Seite 
: . لأصل الكرأهة يحضم‎ 
ا د جكم دخول المسجدين والمكث في‎ 
: سائر المساجد‎ 


اختلف الفقهاء ف جواز دخول (أو:اجتياز) 
المستحاضة المسجدين والمكث في سار ,ا لمساجد 
قبل الاغتسال على قولین.. 

وظاهر كلامهم أ الاختلاف إا هو في 


المتوسطة والكتيرة لا ال : يجوز هاالدخول 
ale‏ 

ومھیا یکن فالترلان ها 

١‏ -القول بالجواز: يظهر ذلك من الشيخ في 


الناية"» لقي في الرو ض۴ واحسفّق 
الآردبيلي. وصاخ الدارك وامحقق 
السبزواري"» والسيد الطباطبافي ٠‏ والسيد 


الكيراة. والسيد پد امون والإمام انمي ٩‏ 


أظر المسعنسنك ۴: SE‏ 
اليزدي في المسألة ۱۸ 

e .۲ : الهاي‎ )( 

(۳) روض المجثان ؛ ۸٩‏ . 

() ممع الفادة 116:١‏ , 

() مارك :۳۷ 

.۷١: الذخيرة‎ 

(۷ الریاض ۱۲۰۰۴ 

e) 

a ۱۷۸:۷ التنقيح‎ ( 

(۱) تحرير الوسيلة .0٣ :١‏ كتاب الشهارةء فصل في 
الاستحاضة المسألة ۸.' 


-القول بعدم الجواز: نقلح في الجواهر عن 
المصابيخ نسبته إلى ا ولکنتأمل بعضمم 
في هذه النسبة". 

زابعاً -حكم قراء العزام : 

يظهر من كلبات بعض الفقهاء أن خكم قراءة 
العزائم حكم دخول المساجد". 

خامساً ۔حکم مش القرآن : 

لأيجوز للمستحاضة أن تقس كتابة القرآن 


قبل أن تعمل ما يجب عليها من وضوء أو غسل؛ 
لقوله تعالى  :‏ لا تة إلا انطَهرون € فإذا 
ملت با وجب عليها جاز ها انيه 
الستمسك ٠‏ «الاهر متهم اتسا على اراي 0 
و«أنَ الجواز عندهم من الواضحات ٠»‏ أي بيد 
العمل بوظائفها. 


فطل السيد الشنوقي بين الم الواجي ‏ 


,والمسستحب؛ فالتزم بوجوب التطهر وام لؤ 
اضطرت إليمه» كا إذا أرادت إزالة ما نيستلزم 
وجوده المتك. ون کان وجوده قي دة التطهر 
مستلزماً للهتك أيضاً فيجب الس وان م تىفعل 
ما وجب عابها. ما ا لمل المستحبٌ فاستك 


. ۴۵۵-۳۵٤ :۳ المجواهر‎ )۱( 

(۲) أظر : المصدر المتقدم» والمستمسك ۳: ٠۲١‏ والتتقيح 
.NWA:Y‏ 

(۳) أنظر :السك ۴: £۲۵ رالتتقي 1۷۸:۷ 

(4) الواقعة ۷۹. 

(0) و (1) المستمسك .٤۲۷:۳‏ 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 
فعلت ما وجب عليها من ألطهارة: 
وقال السيّد اليزدي بعد أن بين توف ا مئل 

على الوضوء والغسنل» أو الفسل قط للصلاة : 
«بل الأحوط ترك الم ها مطلقاًء". 

وهم كلام في زوم تعد الوضوء أو الفسل 
بتعدّد امس وعدمه يرجع فيه إلى المطرلات. 

سادساً حكم صوم المستحاضة : 

المعروف بين فقهائنا هو : أن المستحاضة إذا 
عملت با وجب عليما من الأغسال صح صومهاء 
وأما إذا أخلّت بها فلا يصح منها الصوم إجال", 
إل أت يظهر من بعضهم التوقف فيهء كالشيخ في 
المبسوط؛ لاله نسب وجوب القضاء في صنورة 
الإخلال إلى رواية؛ فقال : «وإن أم تفعل ما يجب 
ليها وصامت فقد روى أصحابنا أن عليها 
القضاء»“. وصرّح صاحب المدارك بالتوقف» 
فقال بعد مناقشته في الرواية : « ويظهر من الشيخ في 
المبسوط التوقف في هذا الحكم» حيث أسنده إلى 
رواية الأصحاب» وهو في محلّه ٠»‏ . 


ون 


AE :۷ التنقيع‎ (N 

() المروة الوثق : كتاب الطهارةء فصل في الاستحاضة. 
المسألة ۱۸. 

(۳) أظر : الجواهر ۳16:۳ والمستمسك ٤۰۹:۳‏ 
5 

(4) المبسوط 1۸:1 

() المدارك ۴۹:۲. 


والرواية وإن كانت صحيحة -على ما قيل - 


إلا نّا من مشكلات الأخبارء ولذلك التزم بعض 
الفقهاء بالبطلان احتياطاً لافتوی: 


إن القائلين ببطلان صوم المستحاضة 
بالإخلال بوظيفتها اختلفوا في أن الصحة تتوقف 
على الأغسال فقط » أو على جميع ما يب عليما حت 
الوضوء وتبديل القطنة ؟ 

بظهر من الشسيخ" وابن إدريس الح 
اختيار الرأي العاني. 

واختلف أصحاب الرأي الأؤل في أن الذي 
يتوف عليه صضحة الصوم هو جميع الأغسال 


البارية والليلية. أو اللمارية فط أو افا 
خاصة ؟ وإذا كانت الليلية معتبرة فهل هي غلل 


الليلة الماضية أو اللاحقة أو كلاها ؟ وج تووو 
ها بعض الفقهاء والعبارات -هنا غير منقحة. 

وهم اختلاف آخر في وجوب تقديم غسل 
الفجر عليه وعدمه. 

سابعاً حكم قضاء الصلوات : 

اختلف الفقهاء في جواز قضاء المستحاضة 


() كالسيّد اليزدي في العروة : كناب الطهارة» فصل في 
الاستحاضة. المسألة .٠١‏ والسيد الخو في التنقيح ۷: 
SH‏ 

المبسوط 1 :14. 

(۳) السرائر ۱۵۳:۱ 

() راجع في ذلك کله : الجواهر .۳٠١:۳‏ والمستمساك ۲: 
۲-۰ والتنقیح ۷: ۱٤1-1٤٤‏ 


o 


صلواتها اليومية التي فاتتهاء إذا عملت بوظيفتها من 
الفسل والوضوء وسائر الأعبال. 

فالذي يستفاد من كليات بعض الفقهاء: أن 
أصل الجواز من الواضحا ت" وإِن لم يصرّح به كثير 
من الفتهاء. لكن يرى السنيّد ا وني" : أن 
الاستحاضة حدث. وأا جوز للمستحاضة الصلاة 
مع فع ما يجب عليما من باب الاضطرارء ولذلك 
لا تكون هذه الطهارة كافية للمبادات الموسعة 
كقضاء الصلوات الفائنة. 

مء على فرض القول با لجاز فهل تستاج 
المستحاضة -حينئاٍ -إلى طهارة مستقلة غير ما 


یلته لفرائضا. أو یکفیها ذلك ؟ فيه قولان. 
والكلمات غير منقحة والمتعرّضون له 


ليون قال الشميد الثاني : «... ليس للمستحاضة 


أن تجمع بين صلاتين بوضوء واحد سواء في ذلك 


الفرض والنفل» بل لا بد لكل صلاة من وضوء. أا 
غسلها فللوقت. تصلّي به ما شاءت من الفرض 
والتفل أدا مع الوضوء لكل صلاةٍ؛ وتغيير 
القطنة والرقةء وغسل امحل إن أصابها الدم...»". 

وقال السيّد اليزدي : « جوز المستحاضة 
قضاء الفوائت مع الوضوء والفسل وسائر الأعبال 
لكل صلاةء ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل 


() المستمسك ۳ 6۷. 


(۴) التنقیح ۱۸1:۷ 


(۳) روض الجتان : ۸۸ 


للصلوات الأدائيةء لكنّه مشكل» والأحوط 
القضاء إلى النقاء .٠(»‏ 

فامناً-وجسوب صلاة الآيات على 

المستحاضة : 

قال السيّد اليزدي : «المستحاضة تهب علا 
صلاة الآيات وتفعل ها كبا تفعل لليومية, ولا تجح 
بینهما بغسل وان اتفقت في وقتها». 

وعلق السيّد ا لحك على الفقرة الأخيرة 
بقوله : «هذا لا بخلو من إشكال ؛ للإجماع على عدم 
الاجتياج إلى التجديد في الوقت...». 

وبناء على ما قاله اليد الحكم فلا تعتاجإك, 
تجديد الفسل» نعم تحتاج إلى تجديد الوضپظر 
على ازوم الوضوء لكل صلاة. 


ترك 


وي ظهر هذا الرأي مس المرود لبوق 


يفا 

تاسعاً حکم النوافل : 

تكن للنوافل أغسال الفرائض؛ وقد اآعي 
عليه الإجماع مستفيضا. وأا الوضوء فيجب لكل 


() العروة الوثق : كتاب الطهارة فصل في الاستحاضةء 
المسألة 1۹, واظر المستمسك ۳ ۲۷, والسنقيح ۷: 
41 

(۲) العروة الوثق ؛ كتاب الطهارة. فصل في الاستحاضة. 
المسألة .٠١‏ 

(۴) المستمسك £۲۸:۳. 


() التنقيح ۱۸۹:۷ . 


(0) أثظرالمستسىك ۳ ۳۹4. 


. الموسوعة الفقهية الميسرة / ج ۲ 
صلاة على المشهورء كا تقد في الفريضةء وفيه 
أقوال أخر تراجع م 

ولا کانت النوافل يؤت بہا رکعتین رکمتین. 
فينبغي أن توًا المستحاضة لكل ركعتين من 
النوافل. 

لكن قال الشيخ في المبسوط : «إذا تأت 
المستحاضة للفرض جاز أن تصلّى معه ما شاءت 
من النوافلء؛ لاله لا مانع فیه». وتبمه بعض من 
تأخٌر عنهء کالقاضي. 

وعلق عليه صاحب الجواهر بقوله : «لكلّه 
ينبغي حينئذ اختصاص إرادته النوافل لكل فرض» 
لا مطلقی النوافل» ويؤيّده سهولة الله وسماحتهاء إذ 
في التجديد لكل ركمتين كا يقتضيد التعمي المستقدم 
سن المشقة ما لا بخ" : 
عاشراً-وجوب الاستفار : 

يجب على المسستحاضة بعد الوضوء 
والغسل -الاستظهار جعنى التحقظ من خرؤج الدم» 
ومن طرق ذلك الاستففار“ء وقد يعبر نه 
بالاستذفار. 

راجع عناوین : استففار» اسستدفار» 
استظهار. 


() المبسوط 14:1 

(۴) المهڏب ۴۹:۱. 

(۳) الجواهر ۴۳۱۸۰۴. 

() أظر المستمسك ٠٠1:۳‏ 


استحاضة 
حكم انقطاع دم الاستحاضة : 

إن انقطاع دم الاستحاضة قد يكون انقطاع 
برء أو انقطاع فترة. والمقصود من الأول هو انقطاع 
الدم كلياً وبرء المستحاضة من استحاضتها: وسن 
الثاني انقطاع الذم مؤقتاً واحجال عوده ثانياً. 

وعلی کل تقدیرء فقد کون الانقطاع قبل 
الإتيان با يجب على المستخاضة من الأعمالء 
كالغسل والوضوء والصلاة؛ وقد يكون في أناء تلك 
الأعبالء وقد يكون بعدها. 

ولكلٌ من هذه الأفسام حكمه تشير -فها 
لي إل بعضہا إجمالاً: 

أ -انقطاع الدم للبرء قبل الإتيان بألأع ال 


ون كانت استحاضتها كثيرة أو متوسطة. 

وهذا القول يظهر من الشيخ " والعلامة. 

الثاني يجب عليها ما هو وظيفتها قبل 
الانقطاع» من الوضوء أو هو مع الغسل. 

ذهب إلى هذا القول جماعة, منهم ؛ الشهيد 
الأؤل. والعيد الهاني*» والمحق الماني. 


() أظر المبسوط .14:١‏ 

(۲) أظر :المینتہی ۲: ۲۲٠٠ء‏ والقواعد ٠١:١‏ وانظر 
,التذکرة ۱: ۲۹۲. 

(۴) أنظر : الذکری : ۳۱ والبیان : 11. 

(4) روض الجثان ۸١:‏ . 

) جامع المقاصد ۳٤۵:۱‏ . 


NW. 


وصاحب المداركء وصاحب الجواهر"ء والسيّد 
اليزدي!"..والسيّذ انك والسيد ا حوفي ا١‏ 
والإمام امعميني. 

ب -انقطاع ادم للبرء أثناء الصلاة : 

وقیه قولان أيضاً: 

الأول ۔أتها تتم صنلاتماء ولا تعيد. 

ذهب إلى هذا القؤل الشيخ"» وتبعه جماعة» 
کیحیی بن سعید؛ والعلامة؛ والقہید الأول" 
وصاحب المدارك" وتسب إلى الحقّق -في المعتبر - 


.٤٠:۲ المدارك‎ 


الجواهر ۳۳۲:۲۳ . 

۳ المروة الوئنق : كتاب الطهارة فصل في الاستحاضة» 
ال۱6 . 

(£) المستمسك ۳ £16. 

. ٠١١ :۷ افيح‎ )( 

(1) تصرير الوسيلة 0١ :١‏ كاب الطهارةء فصل في 
الاستحاضة المسألة ۷. 

(۷ أظر : المبسوط ١‏ : 1۸ والخلاف ۱ء .۲٠١‏ 

(۸) ا لجامع للشرائع ؛ ٤0‏ 

أظر الفتلف ١ء‏ ۳۷۷ والمنتهى ٠٠٠١ :١‏ هذا ما 
اختاره في نواقض الوضوءء ولكته احتمل في بث 
الاستحاضة وجوب الاقام والإعادةء والإبطالء م قى 
الأزلء واقتصار في البذكرة على قل كلام الشيخ. أظر 
ا منت ی۲۲ : ,٤۲١‏ والتذكرة ۲ : ۲۸۹. 

.٩۷ + البيان‎ )۰( 

امرك :£ 


. 


الميل إليء. 
الثاني -أنّها تستأنف الطهارة والصلاة. 
وي ظهر هذا القول من ابن إدريس". 
والشهيد الأول في الدروس"» والشهيد الفاني في 
الروض*. وصاحب الجواهرا*) والشيخ 
الأنصاري. والسيّد اليزدي" والسيّد ا مک ۵ 
والسيّد الخوني والإمام الخحميني ٠١‏ . 


الأول -لا تجب إعادة الصلاة. 


() أظر المعتبر :۲۸. 

السراثر ۱۵۲:۱ ۱۵۳ . 

۹٩:۱ الدروس‎ )۳( 

(4) روض الجنان :۸1 . 

.۴۳۳١:۲۳ الجواهر‎ )۵( 

»( الطهارة (للشيخ الأثصاري) : ١‏ المقصد الثالك في 
الاستحاضة. 

( العروة الوق + 
المسألة .١١‏ 

(۸ المستمسك ١٠١:۳‏ ١٠ء.‏ وائظر منهاج المالحين ١‏ 
كتاب الطهارةء المقصد الشالث في الاستحاضة» 
المسألة ٠١‏ 

(۹) التتقيح ۷: ١١١‏ وانظر منهاج الصا لمين.١‏ :11 كتاب 
الطهارة . المقصد اثالث في الاستحاضة» المسألة ۴٤٤‏ . 

)١(‏ تحرير الوسيلة .0١ : ١‏ كتاب الطتهارة» فضل في 
الاستحاضة. المسألة ۷. 1 


اب الطهارة. فصل في الاستحاضة. 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج ۲ 


قؤاء صاحب الجواهر) والشيخ 
الأنصار: ي" واختاره السيّد الخوئي في التنقيع ". 
والإمام الحمينيا. 

الثاني -تجب إعادة الصلاة. 

اختاره السيّد اليزدي*» والسيّد ا لمكم" 
والسيّد الخوني في ا مهاج . 

د -انقطاع الدم للبرء بعد الطهارة وقبل 


الصلاة : 

وفیه قولان أيضاً: 

الأول - استئناف الطنهارة : نسب ذلك إلى 
المعهور. 

الثاني - عدم استثناف الطهارة : ذهب إليه 
بجی بن سعید احلی لکته قیدہ با إڌا فرغت من 


) المجواهر ۰۲ ۳۳۲. 

() الطهارة (للشيخ الأنصاري) : ۲٠١‏ المقصد الفالك في 
الاستحاطة ‏ الننبي 

. ٠١١:۷ التنقيح‎ )۳( 

() تصرير الوسيلة 0١ :١‏ كستاب الطنهارة» فصل في 
الاستحاضةء المسألة ۷. 

() المروة الوثق ؛ كتاب الطهارةء فصل في الاستحاضة. 
المسألة .١6‏ 

١‏ المستمسك ٤١٤:۳‏ ١٠ء‏ وانظر منهاج الصالحين 
١‏ : . كتاب الطهارة؛ المقصد الفالث في الاستحاضة. 

.٣۲ المسألة‎ . 

(۷) مناج الصالحين ١‏ : 11 كتاب الطهارة. المقصد 
اثالث في الاستحاضةء المسألة .۲١۶‏ 

.٤١۹- ٤۱6:۳ أنظر المستمسك‎ ( 


الثافي. 


الوضوء وانقطع الدم في وقت واحدء ونسب إلى 
احق في المعتير". 

هذا كلّه إذا كان الانقطاع انقطاع البرءء وأا 
إذا كان انقطاع فترة فإن كانت الفزة وأسعة فيبدو 
من كلماتهم أله بحكم انقطإع البرء» والمقصود من 
الفترة الواسعة هو.إمكان تجديد الطهارة والصلاة. 

وإن كانت الفترة .غير واسعة فيكون حكها 
حکم من لم تقلع چا الاما لل 

وهم تفاصیل آخری حول اذا شکت في 
كون الانقطاع للبرء أو الفترةء أو شكّت في كون 
الفترة واسنعة أو لاء يرجع فيا إلى ا لمطولات. 

کان هذا خلاصة ما اردنا إیراده جال 
الاستحاضة» وبقيت موضوعات اخس لا بلطا 
التعرّض ها فعا عخافة التطويل. 


مظان البحث : 

يبحت في هذا الموضوع غالباً في كتاب 
الطهارة حيث يعقد له فصل نخاص» وقد يبحث فيه 
أيضاً في كتاب احج مناسبة الطواف ودذخول 
المسجد. وفي كتاب الصنوم مناسبة اشتراط الطهارة 
من الجيئابة وندوها جين الإصبايج ٠‏ وتطرق له 
بعضهم في بحث نواقض الوضوء أيضاً. 
() الجامع للعرائع : +٥‏ 
(۲) أظر السلعمسك ۳ ٤۵‏ £. 


(۳) انظر :الج واهر ۳: ٣۲١‏ افع 01:Y‏ 
والمستمسك ٤٠١:۳‏ وغيرها. 


من «حال». وأصله «الحول » جعنى التحرك 
في دور؛ ولذالك يقال للعام + حول؛ لأنّه يحول» أي 
يدور ویقال لكل متحوّلٍ عن حالة : حال . 

واستنحال الشيء :إذا تغير عن طبعه ووصفه. 

واستحال الشيء -أيضاً -:إذا ضار عالاء 
واحال غير من الوقو ع . 


اصطلاحاً : 
ورد استعبال.المعنيین في الفقه» لكن م يكن 


للفتهاء مصطلع خا بالنسبة إلى العف الثاني بل 


استعملوه -كغيرهم في مناه اللغوي . 

وأا المعنى الأرلنفلهم فيه اصطلاح خاص» 
وتترّب عليه أحكام وقد عرفو الاستحالة بذلك 
المعنى بعدة تعريفات» نشير إلى أهتها : 

١‏ -الاستحالة : « تغيير الأجزاء وانقلايها 
من حال إلى حال». 

۴ إتها : « قبل بحسقيقة.الشيء وصورته 
() معجم مقاييس اللغة ؛ «حول». 
() المصباح المئير : «حول». وانظر غيره مءكتب 'اللغة: 

الادة نقسما 


النوعية إلى صورة أخرى». 

نقل عن الشهيد الأول أنه نسب التعريف 
الأول إلى الفقهاء» والتاني إلى الأصوين". 
ّما : « تبدل الحقيقة عرفاً». 

ذكره الفاضل اغراق . 

٤‏ اھا : «تبڈل جسم بجسم آخر مباین 
للأؤل في صورته النوعيّة عرفا وان ٺم تكن بينا 
مغايرة فعلاً». 

ذكره السيّد اغوي ثم أخذفي توضح 
ما أفادهء فقال ما خلاصته : 

إن التبدل قد بفرض في الأوصاف الشخصية 
أو الصنفية -مع بقاء الحقيقة النوعية بحاهااؤذلك 
كنبل الحنطة دقيقاًء والدقيق خبزأًء والقطن خيو طا 
والغيوط ثوباً. فإ احقيقة باقية في كذق الحعالين 
وإنّا حضل التفير في الصفات . 

وقد يفرض في الصورة النوعية أيضاأًء كا إذا 
تبدلت الصورة بضورة نوعية أخرى مغايرة للأولى 
عزفاًء كتغير الحدشب أو العظم رماداً. 

وهذه الصورة هي المرادة بالاستحالة في 
کلات الفتھاء. سواء حصل تغیر عقلاً أضاً -کتبدل 
الكلب الواقع في ملحة ملحاًء أو تيل الخمر الذي 
شزبه الحيوان نطفة م حيواناً آخر أو لم بحعصل 
غير عقلاً وإن حصل تعر عرفاًء كا إذا قلت 


() أظر :الجواهر ١‏ : ۲۷۸ و ۲۸١‏ والمستمسك ۸۸:۲. 
(۲) مستند الشيعة ۱: ۳۲۵. 


............... الموسوعة الفقهية الميرة / ج ۲ 


الأحكام : 

عد الفقهاء الاستحالة من جملة المطهرات. 
ولکن یری بعضهم -ومنهم السيّد الخوئي :أن ذلك 
نوع من التساع؛ لان الاستحالة تستلزم تيل 
ا لموضوع» وإذا تبدل ا لموضوع تبدل الممكم أيضاًء 
فعلا: إن البول متا لا يؤكل لحمه موضوع من 
موضوعات النجاسة» بمعنى أي ا لمكم بالنجاسة 
یترب عليه. فإذا شرب حيوان مأكول اللحم بول 
ما لا يؤكل لميمه فاستحال نطفة وتوأد منه الحيوان 
المأكول اللحم يكون طاهراً؛ لأنٌ البول كان 
موضوعاً للنجاسنةء والميوان المأكول اللحم موضوع 
للطهارة. لان كل حيوان مأكول اللحم طاهر. إذن 
فقد تبدّل ما هو موضوع للنجاسة إلى ماهو موضوع 
للطهارةء فيكون تبدّل الحكم لتبدّل الموضوع. 

ويشهد لذلك أن الاستحالة قد تسيب 
النجاسةء كا إذا استحال الطاهر إلى أحد الأعيان 
النجسة. 

ولذلك كله ينبغي ملاحظة عنوان المستحال 
إليه» إن كان من المناوين التي ثبت ها الطهارة في 
حد ذاتهاء فتتبت الطهارة هذا المسنوانء كستبدل 
النجس إلى حيوان طاهر أو شجرء ونحو ذلك. 

وإن كان من العناوين المشكوكة بحيث 


( السقیع ۱۹۷:۳ . 


استحالة 
لا ندري أنه طاهر أو لا؟ فنتمتنك بقاعدة الطهارة 
لإثبات طهارة ذلك الشيء. 

ولذلك تكون الطهارة في الصورة الأولى 
طهارة واقعيّة. وي الثانية طهارة ظاهر ± . 


موارد الاستحالة : 

ولا كانت موازد الاستحالة عختلفة من حيث 
اتفاق الفقهاء وعدمه» فلذلك رآينا -تبعاً بنعض 
الفقهاء - من المناسب أن تفرد كل مورد - ما 
ذکروه -مستقلاً يضح حکمه. 

أوّلاً -الاستحالة بالنار رماداً أو دخاناً : 

افق الفقهاء -كا قيل - على أن لالات 
أحالت النجس رماداً ضار طاهراًء وقد اذّعى|علية 
الإجماع جماعة من الفقهاء؟. 

نعم» رها يظهر من احق المي في ألعتبر - 
التردد في حصول الطهارة؛ لاله ناقش استدلال 
الشيخ على الطهارة بالإجاع» وبرواية امسن بن 
محبوب الواردة في الج الذي يوقد عليه النار 
بالعذرة» لكنّه قال بعد ذلك : 

«ويكن أن يستدلٌ بإجماع الناس على عدم 


() التقيح ٠۸:۳‏ وانظر المستمسك ۸۸:۴. 

() كالشيخ الطوسي في المبسوط 1 ۲۸۳ وامخلاف :١‏ 
0۰۰-۹ وا حلي في السرائر ۱۲١:۳‏ رالعلامة في 
: ۷۵ واحى الثاني في جامع المقاصد :١‏ 


التوق من دواخن السراجين النجسةء ولو م يكن 
طاهراً بالاستحالة لتو روا منه». 

واقتفى أثره العلامة في الإشكال على 
استدلال الشيخ .والاسجدلال عليه «بأنٌ الاس 
بأسرهم لا يتوقون مند» وهو عبارة أخرى عن 
سيرة المسلمين". 

وهذا ليس إشكالاً في أصل المكم بل في 


مستنده. 

ونمثل ذلك ما لو استخال النجس دخاناًء فقد 
اذعى عليه الإجماع بعض . 

لكن نسب الشنيخ في المبسوط إلى الأصحاب 
ّم رووا: أنه يستصبح بالزيت النجس تحت 
المماء دون السقف» ثم استنبط منه نجاسة الدخان» 
وفرع ,عليه وجوب إزالة ما علق منه على الثوب إذا 


کان كثيراًء لكل قوی هو عدم النجاسة ونسبه إلى 


جماعة من الأصحاب. 

وعبارة الحمّق في الشرائع مشوشة؛ فإله قال 
في كتاب الأطعمة: . 

«ولو كان الماع دهناًء جاز الاستصباح به 


() المعتبر (الحجرية) : .٠١١‏ 

() ا منتى ۳: ۲۸۷ . 

(۳) أظر :المبسوط :٦‏ ۲۸۴ (لكن في كلامه تأشل)» 
والشرائر ۱۲۱:۳ والمسنتپی ۲۹۲:۳ والتذكرة ۱ : 
۷۵-۷۶ وجامع المقاصد ۱ : ۱۷۹ وانظر الشرائع ۳: 
۹ 


تحت السماء ولا جوز تحت الأظلةء وهل ذلك 
لنجاسة دخانه ؟ الأقرب لاء بل هو تعبّد». ثم قال : 
«ودواخن الأعيان النجسة عندنا طاهرة. 
وكذا كل ما أحالته النار فصيرته رماداً أو دخاناًء 
على تردد». 
وفي المبارة التي نقلها عنه صاحب الجواهر 
-في كتاب الطهارة - والسيّد ا لمكم في المستمسك 


زيادة: «أو فحماً» بعد «أو دخاناً»» وعلى هذا فن 
امعتمل .أن يكون تردّده بالنسبة إلى خصوص 
الفحمء فلا يكون مخالفاً في صورة استحالنه 


«دخاناً» أو «رماداً». كا استظهره $ 


الجواهر"" والسيد ا حك ۴. 
انيا -الاستحالة بالنار فحماً ‏ 
أهمل المتقدمون ذكر الفحم. لوين 


تعرّض له -إذا لم تصح النسبة المتقدمة إلى امحقق  -‏ 


هو الشميد الأؤّل في البيان"ء واختار فيه طهارة 
القحم؛ لتحقّق الاستحالة» وتبعه احقّق الفاني". 
وامحدّث الكاشاني"ء والفاضل اغراق" ولك 
الأغلب من تعرّض للمسألة - بين ثافي للطهارة 


( الفرائع ۲۲۹۰۲. 

.۳١۸: 1 الجواهر‎ )۲( 

(۳) المستمسك ۲ ۸4. 

() البيان :۹۲ 

(۵) جامع المقاصد ۱ : ۱۷۹. 

() مفاتيح الشرائع :١‏ ٠۸ء‏ الفتاع .٠۲ ١‏ 
(۷) مستند الشيعة ۳٠١۰۱‏ 


.. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 
-ولعل أوهم الشهيد افاي" لعدم تحقق 
الاستحالةء وبين متوقف؛ للشكٌ في تعتقها. 

الفا -الاستحالة بالنار جخاراً : 

المعروف بين الفقهاء طهارة البخار المستحيل 
من النجس» بل يظهر من کلام بعضہم : أنه لالام 
قيه؛ للسيرة المستمرة على عدم التوقي منه :كما في 
بخار الحم والبولا"» لكن قال الملامة ا حلي : 
«... أا البخار المتصاعد من الماء النجس لذا 
اجتمعت فيه ثداوة على جسم صقيل وتقاطر فاته 
نجس» إل أن بعلم تكونه من اهواءء كالقطرات 
الموجودة على طرف إناء في أسفله جمد نجس فإّها 
طاهرة»". 

ولد ته بض التهاء ای العكم 


أن الشيء لو استحال ار م استحال 
عرقاء فان کان متنجّساً فهو طاهر» وان کان نجس 
فكذلك. إلا إذا صدق على العرق نفسه عننوان 
إحدى النجاسات» كَمَرّق المفمر؛ فإلّه يصدق عليه 


عنوان «المسكر ». 


٠١١:١ المسالك‎ 

() المستمسك ۹۰:۲ 

(۳) المنتهی ۲۹۲:۳. 

(4) مسنهاج الصسالحين (للسيّد ا لمحکے) :١‏ ۷۲ء 
الطهرات» الرابع الاستحالةء المسألة ۴۷ ومنهاج 
الصالحين (للسيد الخوقي) : المطهرات» الرابع 
الاستحالةء المسألة ٤۸۸‏ 


استحالة 


رابعاً اشتحالة ن 
الحم حيواناً + 
فن نطفة غير مأكول اللحم تجنة فإذا 
صارت حیواناً صارت طإهرةء لکن هذاني غير 
الكلب وا نازير والكافر الق هسنمن الأعيان 
النجسة؛ فان الاستحالة في تطفهم لا وتز شيتاً. 
وكذا لو شرب الحيوان الطاهر المين مائماً 
تهساً فستبدل إلى العرق أو اللعاب» أو بل إلى 
البول» لكن في خصوص مأكول اللحم؛ لأنٌ بول 


الميوان غير مأكول 


مالا يکل ممه جس في حدرذاته : 

والظإهر .عدم الخلاف في ذلك 

خنامساً ‏ اسستحالة السجش إل اليااد 

والتراب : 

والمعزوف فيها الطهارة أيضاًء e‏ الین 
نقل في المعتبر-عن الشيخ قولين في خصوص 
التراب ؛ قول بالطهارة وقول بعدمهاء م رجح 
القول بالطهارة". 

لكن بعد التأمل في كلامي الشيخ.يظهر عدم 


الاختلاف بينهما؛ لأنّه قال بالدسبة إلى التيعم بترااب 
القبر : «فأما تزاب القبر فال جوز التيكم به شواء 
کان منبوشاً أو غير منبوش. الان يفلم فب شيا 


من النجاسة»". 


() أظر : مستند الشيعة ۳۴١ : ١‏ والمستمسك ۲ء ۹۰ 
() المعتبر (الحجرية) .٠١١ ١‏ 
(۳) المبسوط ۰۱ ۴۲. 


وقال في موضع آخر: «فامًا إذا نبش قبر 
وأخذ ترابه وقد ضار المت رميماً واختلط بالتراب 
فلا يجوز السجود على ذلك القراب؛ لأته 
تہس۔۔ ر 
ولا مستافاة بون الكلامين؛ لأ مفروض 
الكلام الأول هو عم العلم باختلاط تراب القبر م 
النجاسة..ومغروض الكلام الباني هنو الملم 
بااختلاطه ممها؛ لأ الرمي. هسو المظم البنالي"» 
وذلك يمني أنه لر یصار تراباً بعد 

ويشهد لذلك کلام الحعقّق» حیث قال بعد 
نينبة التولين إلى الشيخ -؛ «ويكن أن يكون قوله 
بالطهارة رجح بعقدير أن تصلير النجاسة تراباًم. 

ومن ترد في المنسألة العلامة في النذكر ة۶ . 

يبإدساً - استحالة الكلب والخازير ملحاء 

لوقوعها في المىلجة: ˆ 

وفي حصول الطهارة بهذه الاستحالة قولان : 

١‏ -القول بعدم الطهارة : وهو الظاهر بن 
العم في المعتبر*ء والعلامة في بعض كتبهل"؛ ويظهر 
منه القردد في بعض کتبه الأخرى". 


( الميسوط .4۳:١‏ 
() المصباع انير :«رمم ٠ء‏ 
(۳) المعتبر (الحجرية) : ۲۵ 
)٤(‏ النذكرة ١‏ : ۷۵. 
() المعتبر (المحجرية): ٠١١‏ 
المنتہی ۲: ۲۸۷. 
(۷ العذكرۃ ۱+ ۷۵. 


۴-القول بالطهارة : وهو المشهور بين 
المتأخُرين عن العف والملامةء كا قال صاحب 
الحدائى. 

سابعاً -استحالة الطين النجس خرف : 

اختلف الفتهاء في طهارة الطين الفجس 
لو طبخ فصار آجرَأً أو خزفاً على أقوال : 

١-القول‏ بالطهارة: وهو قول الشيخ". 
العامة" وقؤاء الشهيد الأؤل في البيان ا 
وصاحب المعالم*. بل نسب إلى الأكثر"ء واآعى 
عليه الشيخ الإجاع". 

۲-القول بعدم الطهارة : وهو قولف 
العققين* والعميد الثاني" ويظهر مإ الي 
الساني. وضاحب المواهر لیر 


() امداق ١۷٠:١‏ والظر تند الشيعة ١‏ : 
fe‏ 8 

.٤ ١ المبسوط‎ )( 

(۴ پاي الإمکام ۰۱ ۲۹۱. 

(6) لبان :۹۲. 

(0) نقله عنه احق الممداني في مصباع الفقيه 1۳١ : ١‏ . 

)١(‏ أظر : المستمسك ٩۵ :١‏ حيث نقل القول بنسبته إلى 
الأكثرء لكن لا يساعده التحقيق : 

(۷ حلاف :0۰۰8۹۹ 

(۸ ایضاع الفوائد ۴۲:۱. 

.٩۷ :١ والروضة‎ ء١٠١١‎ ١١ أظر :المسالك‎ ( 

.۱۸١:١ جامع القاصد‎ )۱١( 

الجواهر :۴۷۳-۲۷۱ . 


............... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج ۲ 


اليزدي!"» والسنيدين الیکے* والمسوني"» 
والإمام الحميني بل نسبه احق المداني إلى جع 
من المتأخّرين(*. 

۴ التوقف : نسب إلى افق في المعتبر 
وهو ذهب العامة في بعض كتبه" والشهيد في 
الذكرى والدروس"ء وصاحب المدارلك. 
وآخرین. 

وهناك موارد أخرى لم تعض فما مخبافة 
التطويل: 

والمعيار في الميع كا قاله الحققون- هو : 
أله كلما تبات الصورة الوعية لليء تحتفت 
الاستحالة إل فلا؛ ولذلك م بحكنوا بتحتقها في مئل 
تبل الحنطة طحيناً أو خبزاًء واللبن جبناً ونو 
بلك؛ لأ المرف لا يرى فرقاً حقيقياً بين اللبن 


() المروة الوق : كتاب الطهارة المطهرات الرابع» 
الاستحالة. 

() المستمسك ۲: 1۵. 

. ۱۷٤:۲۴ التنقیح‎ ۳ 

)٤(‏ تحرير الوسيلة .١١١ : ١‏ كتاب الطهارة . المطهرات» 
الرابع : الاستحالة. 

E : الطهارة (للمحقق اهمداني)‎ (o) 

العتير (الحجرية) : .٠١۵‏ 

(۷ اظر :اہی ۳ ۲۸۸, والتذکرة ۱ : ۷۹: 

.۱١ الذگرۍ‎ ( 

(۹) اٹدروس ۱۲۵:۱ 

(۰) امدارك ۳1۹:۲ 


استحالة .. 


والجينء أو بين المنطة وا بز مثلا: كا يراه بين 
الخشب والرماد أو بين النطفة والحيوان. 

ويراجع لنكلة الموضوع عنواني : 
«استېلاك » و «انقلاب». 


شمول حكم الاستجالة للمتنجس : 

أطالق المتقدمون حكم الاستحالةء ولم 
يفصلوا بين النجس والمتنجس,؛ وأغلب أمثلتمم 
تدور' حول الأعيان النجسة» ثعم بعضها يكون من 
المتدجّس من قبيل ما ذكروه : من أن اللبن إذا كان 


ماؤه نجس أو متنجساً فهل يطهر بصیرورته خزفاً أي 


جرا باطخ بالنار أو ل ؟ 

ومن المعلوم أن اللبن في مفروض المسلأ2 
متنجس» لا ن4س. 

وقيل": إن أل تن أثار الموضوع هو 
الفاضل الإصفهاني صاحب كشف اللغام". لكن 
قل صاحب المعالم وهو تقد على الشاضل 
الإصفهاني بكثير - عن بعض الفقهاء الشنبه هذه 
المسألة, فإلّه قال -حشب ما نقله عئه صاحب 
الحدائق : 

«إنّ مورد الحديث كا علمت -هو استحالة 
عين النجاسةء وقد وقع في كلام أكثر الأصخاب 


() أنظر مضادر العنوان السابق. 
() قاله السيد النوفي في التنقیح ۱۷:۳ . 
(۳) شف اللقام 0۷:١‏ 


قرض المسألة كا في النص» وغم بعضهم ا هكم 
على وجه يتناول المتنجس أيضاً؛ نظرًإلن أ ثبوت 
ذلك في أعيان النجاسات يقتضي ثبوته في المتنجس 
جیا بطریق آولیء وھو جد ...۾( . 

وقال احق السيزواري -وهو معاصر 
للفاضل الإصفهاني -: «وعكم بعضمم ا لمكم جيث 
يتناول اجس أيضاً تعويلاً على أَنٌ ثبوت ذلك في 
أعيان النجاسات يقتضي ثبوته في المتنجس هنا 
أيضا بطريق أولى» وللتأمل فيه حال والحكم بأحذ 
الطرفين لا يغلو عن إشكال»"ء وهو مشعر عدم 
قبول التصمم. 

نعم» صرح بالتفصيل الفاضل الأراق في 
المستند» حيث قال بعد بيان الاستحالة في 
النجاتبات -: «... دون المتنجسات على الأفوى؛ 
ألاسعصحاب وعدم تفار الموضوع. كا أشرنا إليهء 
وبینا تفضیله في موضعه من الأصول »۳ . 

ولمل الأنصاري وهو تلميذ التراقي - 
تأر بأستاذه: حيث طرح المسألة في الأصول أيضاًء 
علد الكلام في شزطية بقاء المسوضوع في 
الاستصحاب(6. 


() نقله عنه الحدّث البحرانيء أظر الحدائق ٤١١:١‏ 
وليس لدي كتاب ا معام -قسم الفقه. 

(۲) ذخيرة الأحكام : ۱۷۲. 

(۳) مستند الشيعة .۴۴١:۱‏ 

.1۹4 فرائد الأًصول ۲؛‎ )٤( 


“ والسبب الذي دعا بعضهم للتشكيك هو : 
أ الاستحالة توي إلى غير الموضوع. 
فيصير الكلب ملحا دمثلا -. والموضوع الجديد 
يتبع حكئه وهو الطهارة هنا -ولا يجري فيه 
امستصحاب النجاسة الفابتة للكلب» لانعدام 
الموضوع وتببدلهء فان الموجود هو املح 
لاللکلب. 
وهذاواضح في الأصيان النجسة. وأا 
المستنجسات. فل كان الموضوع فما : الثيء 
المتنجس» فبيكون عصنؤان «الشيء» باقياً بعد 
الاستحالة أيضأء فيجري في حه استصجاية 
النجاسةء فا لجسب اجس شيء تنج ودا 
إلعنوان باتي بعد صيرورته رماداًء فيقال له تيء 
أيضاً؛ فنجري فيه استصحاب النجاة فيك أنه 
شي »متتس , 


عن الشبهة ا حاصله : 

أ اميزان لجريان الإستصحاب هو بقاء 
الموضوع, أو وجدة القضية المتيئنة وامشكوكةء 
والمشخّص هذه الوحدة .هو العرف» فكلا شخّص 
العرف بقاء ا لموضوع يجري فيه الاستصجاب ولا 
فلاء وهو لا يرى فرقاً من هذه الناحية بين الأعيان 
النجسة والمتنجسةء فيرى أن اموضوع يتبدل فيناء 
فكا أو الملح تير الكلب. فكذا رماد الحشب 
امتنبس غير النشب أقسهء فلا يصح استصحاب 
النجاسة المترئبة على المشب لإئياتها للرماد. لالم 
موضوع آخر» وهذا بخلاف .مغل القطن إذا نسج 


... الموسوعة الفقهية الميشرة ./ج ۲ 
فصار ثوباًء أذ الحنطة إذا طحئت فصارت دقيقاًء 
فإ المرف لا يرى تعدّداًبينهماء فلذلك يجري 
الإستصحاب في مثل هذه الموارد. 

ويؤيّد ذلك ما جرت عليه سيرة المتدينين من 
عدم اجتنابهم الحيوانات الطاهرة إذا أكلت أو 
کرت شیئاً متنا . 

هذا وقد جغل صباجب المعالمالاستحالة 
مطهرة في المتنجسات بطریق أولى ا قم . 


حكم الشلكً في الاستحالة : 

لم يستعرٌض أك الشتهاء لحسالة الثك في 
الاستحالةء نعم تعض ها السيّد اليزدي وعلق على 
الموضوع السيدان الحكيم والخوئي» ولل منهم رأي 
باپ نشير إليه فيا يلي : 

ألا -رأي اليد اليزدي »قال السيد 
اليزد مع الشكَ في الاستحالة لا بعكم 
بالطهارة»"؛ ولل وجهه كما قال السيّد ا لحك - 
الشك في تحقق المطهّرء وهو الاستخالة فنيوجب 
الرجوع إلى أصالة عدم تحتقه وجو يوافق أصالة 
بقاء النجاسة. 


(0 أظر: فرائد الأصول :١‏ 1۹0 ومصباع الفسقيه ١‏ : 
1۳٤ ۳‏ والمستمسك ۲ ۲ والتنقیح ۳: 
WYN‏ 7 

() العروة الوق : كتاب الطهارة» المطهرات» الرابخ : 
الاستحالة. 


ثانياً - رأي السيّد ا لحكيم : اما السيّد الحكم 
فيظهر منه القول بالطهارة. سواء كانت الشبهة 
موضوعية أو مفهومية. فالأؤل مغل الشكَ في 
سيرورة الكلب ملحأ وانشب رماداً وعو ذللف. 
بعد الفراغ عن نحق الاستحالة بذلك. والفاني مثل 
الشلكّ في طهارة المذرة إذا صارت فحماً؛ للاك في 
صدق الاستحالة بسبب الشكٌ في بقاء صدق العذرة 
على العذرة الحروقة. 

في کل هذه الموارد لا يجري الاستصحايب 
مختلف أقسامه» للشكّ في بقاء الو ضوع» بل يرجع 
فيا إلى قاعدة الطهارة. 

الفا -رأي السيّد اموي : ويرى اللاج 
الخو أنه لا مانع من جريان استصحاب بسقاء 
عين النجس أو المتنجس ند الشك في الأتعه 
إلا إذاكان المورد مسن الأعيان البجسة وكان 
السك في قق الاسستحالة من جهة الشاك في 
امغهوم؛ فلإله بعكم فيه بالطهارة..فلو مكاي 
صدق الاستحالة على المذرة المحترقة من جهة 
الشك في صدق العبذرة صليما بعد الاحتراق» 
فلا م يكن هناك أصل يعين سعة المفهوم أو 
ضيقه» فلا بد من الرجوع إلى 'قساعدة الطهارةء 


ومسا يمكم بنلهارة المسوضوع المشكوك في 
استحالته. 
)١(‏ المستمسك .٠٠:۲‏ 


۱۷٤:۳ التنقیح‎ )۲( 


مظان البحث : 


١‏ -كتاب الطهارة : امطهّرات الاستحالة. 

۲ -كتابرالضطلاة: السجود. ما يصح 
ارخف 

٣-كتاب‏ الأطعمة والأشربة. 


استحل الشيء. بعنى : اتخذه وعده حلالاء 
واستحلّه الشيء إذا سأله أن عله له . 
ويقال : لته واستحللته : إذا سألعه أن 


يجعلك في حل من قله . 
إذن فالاستحلال في اللغة على معان : 
١‏ عد القيء حلالاً. 


۲ الطب من الغير أن بحل له ميغلا 
۴ طب العلل من الغيرء بأن بيطله ل 
ما له علیه. 


اصطلاحاً : 
استعمل الفقهاء الاستحلال في المعاني الملائة: 
أما با معنى الأول فكقوطم : ن استحل شيئ 


من العرمات الجمع علبها يقتل: 
وکن أن نعبر عنه بالاستحلال بغیر سیب 
شرعي. 


وما بالمعنى الشافيء فقذ ورد في اللكاح 
كثيراً: أن استحلال الفرج يكون بالعقد أو بلك 


(۱) عيط الميط +« حلل». 
() النهاية لابن الأئير : « حل ». 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


وکن أن نعإر عنه بالاستحلال بسببة 
شرعي. 

وأنتا با لمعتى الثالث فقد استعمله الفقهأء فيا إذا 
كانت غلى شخص مظلمة لشخصض آخر من مال أو 
حقّ كغيبة ونخوها؛ فعليه أن يستحلّه. أي يطلب مند 
أن جعله في حل ما له عليه 


الأحكام : 

ورد لكل واحد من المعافي الفلائة أحكام 
تذکر فی مظاتہاء وا نشیر هنا - إلى بعض الأمور 
بصورةٍ كلية. 


ألا -حكم استحلال الحرام بغير سبي شرعي : 
صرح الفقھاء في کتاب الحدوذ - باه : ى 
استحلٌ يئا من المعرمات التي بتت حرمتها 
بالضرورة فهو محبکوم بسالارتداد. وکذا لو كانت 
الحرمة بجمعاً علنهاء لكن مع كلام في الأخيرء 
وصرحوا في أوائسل كستب «الصلاة» 
و «الصوم» و «الزكاة» و «الحج» بأتّه ؛ من أنكر 
وجوبہاء او استحل ترکھا فهو حکوم بالکفر. 
وقد تدم الكلام حول ذلك في عصنوان 
«ارتداد»» وتكلّمنا حول اشتراط علم المنكر 
بضارورية ما أنكر وجوبه أو حرمته» أو علمه بكونه 
بجمعاً عليه» فراجع. 
وتکلّم الفقهاء حول استحلال الحرّمات التي 


تقم الضرورة أو الإجماع على حرمتهاء مشل بيع 
المنمور؛ فإله لم تكن حرمته ضارورية أو جما 
عليماء نعم قامت الضرورة وم الإجماع على حرمة 
شرب المفمر؛ لذلك قالوا: من باع ال نمر مسحلا 
پستتاب؛ فان تاب فهو ولا بقتل". 

راجع : استتابة. 


ثانیاًحكم استحلال الحرام بسبب شرعي : 
ورد الاستحلال بهذا الممنى على ألسنة 
الفقهاء» وخاصة في كتاب النكاح ؛ حيث صرّحوا : 


بأ الفروج العرمة إا تخل بسبب العقد» أو ملك 


المين. 

وبهذا انی روي عنه بُ قوله في خ طق 
حجة الوداع ؛ «... فاتقوا الله في اسای نکم 
أخذقوهن بأمائة الله: واستحللتم فروجهنٌ بكلمة 
لھ 

ومنه ما ورد في الدعاء بعد صلاة رکمتین عند 
إرادة التزوبجء ومن جملته أن يقول -بعد أن يضع 
يده على ناصية الزوجة-: «اللهم على كتابك 
تزوجتهاء وني أمائتك أخذنهاء وبكلماتك استحللت 
فرجهاء فان قضیت في رها شيثا فاجمله مسالا 


() أظر ا لجواهر 4١‏ :1۹و .٤١۷‏ 

أظر : سان ابن ماجة ۲ : ٠١۲۵‏ . كتاب المناسكء باب 
حجة رسول اله للل » وتف العقول : ۲۲ مواعظ 
اني لاء خطبته 6 في حجة الوداع . 


WM 


سوبا ولا تجعله رك شیطان »(. 


ومن هذا القن قوهم؛ لا يجوز استحلال 
مال الغير إلا بسبب شرعي. 

ومئه أيضاً استحلال الصلاة بالطهارة وقد 
يعبر عنه بالاستباحة أيضاً د إن كان في الإطلاق 
مساعة. 

وموارد أخری يرج ع فنہا إلى مواظنها. 

والأصل في الاستحلال بهذا المعنى أن يكؤن 
مياحاًء وقد يكون واجباً أو مستحبًاً أو مكروهاً 
باختلاف الموارد. 


ئالاً -حكم الاستحلال بعنى طلب الحلية من الغير : 
ورد الأمر بالاستحلال بهذا امعنى في الموارد 


التي تكن للغير مظلمة على الإنسان!؟ء سواء كانت 


(۱) الوسائل ۰۲۰ ۱۱۳ الباب ٠۳‏ من أبواب مقدمات 
النكاع . الحديث الأرل. 

(۲) من ذلك ما رواه ابن إدریس عبن صاحب غريب 
القرآن (اهروي) عن لني 4# ؛ «من كانت عنده 
مظلمة من أخيه فليستحلله »» وروا الشهيد في كشف 
الريبة. 

أنظر السرائر ۲: 1۹. وكشف الريبة : ٠٠١‏ وانظر 
المكاسب (للشيخ الأصاري) ۱: ۲۳۷. 

وبهذا المعنى مراسيل أخرى ذكر بعضما الشيخ 
الأنصاري في المكاسب قي بحث الفيبة ولكن استضعفهاء 
وقال : لها غير.نقية السند. م قال + «والأحوط 
الاستحلال إن قيشر ولا فالاستغفار» أظر سه 


مالا أو حقًاً. 
٠‏ الأول مثل الغصتب ومثل زيادة ونقصان 
. الموازين والمكاييل» وما يسقط من الذهب والفة 
في تراب الصاخةء.ونعو ذلك . 
والثاني مثل الفيبة ونحوها. 
وفي هذه الموارد تارة يكون الاستحلال 
واجباًء وتارة مستحبًاًء وتارة مباحأً» ورا يقيد 
ا لمكم -كا فيالغيبة ونعوها -جا إذا لم يوجب إثارة 
ولل فقد ينمكس الحكم . 


مظان البحث : 

أا الممنى الأول فيتع رض له في : 

۲ کاب اآمدود» حد من استحل اشا 
المخرمات. 

۲ -أوائنل كنب الصلاة والشلتواكلج 
والزكاة وا مخمس. 

٣‏ کل مورد بتعرٌّض فيه موضوع الارتداد. 

وأا المعنى الثاني ففي : 

١كتاب‏ النكاح وملك المين. 

۲٠‏ -كتاب الطهارة : مناسبة قصد استباحة 


جاالکاسب ۳۶۱-۳۲۰۱ وانظر ا لجواهر ١۲؛‏ 

- N0“ 
هذا بالنسبة إلى الغيبة وأمدا اء وأا في موارد الغصب‎ 
نوه ما-تكون ذمّة الإنسان مشغولة لير .ققد ادّعى‎ 
صباعب الجواهز عدم الخلا في وجوب التخلّص وفراغ‎ ٠ 
الذة :إا برد المال إن أمكنن أو الاستخلال» أنظر‎ 
. 11-1-۹ : £ 0ء انظ‎ : ۴٤ الجواهر‎ 
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الصلاة با 

۳ -موارد متفرقة ف العقود والإيقاعات. 

وأا المعنى الثالك, في : 

١‏ _كتاب الغصب واللقطة وما يتبعهيا. 

۲ -كتاب التجارة : بيع تراب الصاغة. 

٣-كتاب‏ الدين والشركة ونجوهما. 

٤‏ -موارد الأمانات» كالعارية والقرض 
ونحوهما. 

٠‏ -كستاب التجارة : المكاسب المحرمة» 
موضوع الغيبة , 

-كتاب الشهادات: موضوع عدالة 
الشهود» ما وجب فسقهم» التوبة. 


استخارة 


لغة: 

الاستخارة طلب الحيرّة في الثيء. والحيرَة 
بسكون الياء : الاسم من ذلك. واستخار اله : طلب 
ومنه :الهم جر لي» أي اختر لي أصلح 
الأمرين» واجمل لي ا رة في . 


اصطلاحاً : 
يظهر من بعض الفقهاء أن الاستخارة وردت 


() أظر : لان المرب والنهاية (لابن الأئير) ومع 
البحرين : «خير». 


في الروايات بعد معانِ» وهي : 

١‏ عى طلبالنيرة من الله تعالى» بأن 
يسأل الله في دعائه أن يجمل له ا غير ويوققه في الأمر 
الذي يريده. 

۲ -بعنی طلب تير ما فيه الخيرة. 

وهذا المعنى قريب من المعنى الأوّل. 

۳ -چغنی طلب العزم على ما فيه الحير» معنى 
أن يسأل الله تعالى أن يؤجد فيه العزم على ما فيه 
الحير. 

٤‏ -بعنى طلب تعرّف ما فيه الغيرة. 

وهذا هو المعروف في العصور | 

كن يرى صاحب الجواهر أن للاستچا(ة 
معنیین لا غیر: 


أحدهما أن يسأل الله سبحانه أن ممل احير 


فيا أراد إيقاعه من الأفعال. 
انیهما - أن يوفقه الله لما یختاره له ویره 


ولعرفة الثافي طرق تتبع إرادة المستخير» 
مشل : أن يطلب من الله أن يعرفه ذلك بأن يوجد فيه 
المزم على الفعل» أو بأن يوقع ما يختاره له غلى لسان 
المستشار, أو يعيله بالرقاع أو البنادق أو البحة أو 
المصحف وتو ذللك. 


() أظر :ا لحدائی ۱۰ : ۵۲١-۵۲۶‏ ومفتاح الكرامة ۳ : 
.Y‏ 
() الجواهر ۱۲ : ۱١۳-۱۹۲‏ . 


NAY an Sa 
: الأحكام‎ 
: مشروعية الاستخارة‎ 
الظاهر أنه لا خلاف في أصل مشروعية‎ 


الاستخارة» فقد ورد عن جنعفر يسن محمد عبن 
أبيه طقلا ؛ قال : « كتا تتعلَم الاستخارة كا نععلم 
السورة من القرآن ٠»‏ . 

وورد عن جابر بن عبد الله الأنصاري de‏ 
قال : «كان رسول اله كل يعلّمنا الاستخارة في 
الأمور كلها كا يمنا البورة من القرآن ». 


حكم الاستخارة تكليفاً : 

وردت عة روايات في الحتٌ على 
الاستخارة" تأت الإشأرة إلى بعضا - وذكر 
ضلاتها ضمن الصلوات المندوبة كثير من الفقهاء» 
بل صرح باستحبابہا بعضهم : 

قال صاحب المحدائق : «المستفاد من الأخبار 
استحباب الاستخارة لكل شيء وتأكّدها حى في 
المستحبات... »۳ . 


() الوسسسسائل ۸: 1١‏ البساب الأرّل مسن أبسواب 
الاستخارات الحديث ۹. 

أظر سثن النسائي ۸٠١‏ كاب النكاح» كيفية 
الاستخارة. 

(۳ أنظر :البحار ۸۸: ۲۲۲ كتاب الصلاةء أبواب 
الاستخارات » الباب الأرّل. والوسائل ۸+ 1۳ الباب 
الأرل من أبراب الاستخارة. 

0۳٠:۱١ الحدائق‎ )٤( 


وقال كاشف الغطاء : «إّها مستحبة حى 
بالنسبة إلى الأعبال المندوبة »..- 

قال اتلميذمالسيد الماملى: «المستفاد من 
الأخبار اشتحباب الاستخارة لكل شيء..بنل 
یښتفاد تاپا خی في المبادات الندوبات »؟. 

وجعل صاحب الوسائل عنوان الباب الأول 
نق يزاب ضصلاة الاإسيتخارة هكذاذ«باب 
اتجبابها جن في العباذات المندوبات ». 

والضمير ون كان بحسب الظاهر يرجح إلى 
صلاة الاستخارةء لكي الظاهر أن استحباب الصلاة 
لاستحباب الاستخارة نفسما ب ؤيشمد له أ اليه 
الماملي قل كلام صاحب الو. سات ا 
لاستجبا الاستخارة تفت مها , 


الحكة في تشريع الاستخارة : 
»:اليكة الظاهرية في ششريع الاستخارة 
واضحة, انا ترفع حيزة المستخي وقوجد فيه 
العزم على الفعل أو الترك» وهو مر في حسياة 
الإنسان, لان القردد والتذبذب يوجبان 

الأشظراب والملل النفسيين: 
ولل الحكة الواقعية هي تقوبة روح التوكل 
على الله والتلم لأمره وأارضا با تاره 


(۱) کشف النطاء ۲٣۳۰‏ . 
(۲) مفتاح الکرامة ۳ ۲۷۲. .- 
(۳) الوسائل ۸: ٦۳‏ أبواب صلاة الاستخارة. "٠‏ :- 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠۲‏ 
للإنسان"» فعن أبي عبد اله الصادق ل أنه قال: 
«ما ابا إذا استخرت الله علن أي جني 
وقعت + وقال آیضاً : «من استخار اله راضياً ا 
صتع الله له خار اله له حتماً»۳. 


مورد الاستخارة : 

لا إشكال في أنه لا تصح الاستخارة على 
فعل الحرام أو تركه ؤترك الواجب أو فعله» وأا 
غيرهما من الأحكام فلا مائع من الاستخارة في 
مواردها: قال ضاحب الحدائق + «المستفاد من 
الأخبأر استخباب الاستخارة لكل شيء وتأکّدها 
حن في وقال كاشف الغطاء : «إنّها 
مستحبة حى بالنسبة إلى الأعمال المننذوبة»١»‏ 
وتال أيضاً:«لا بأس بالاستخارة عل ترك مندوب 
أو فعل مكروه مع الشاك في بقاء الرجحان ١»‏ 


(۱) أظر البحار ۸۸: ۲۸۷. آخر أبواب الاستخارة تمت 
عنوان ذأفذلگة ٤‏ . 

(۴) الوسسائل ۸: 1۷ الباب الأرل من أبواب صلا 
الاستخارةء الجديث ٣ .٠١‏ 

(۳. الوسسائل 3۳:۸ الاب الأزل مين أبواب صلا 
الاستخارة.الحديت ۲. 

() أظر : فتح الأبواب (لسيد ابن طاووس) : ۷ 
و ۱۷١‏ - ۷۷. ورسالة الاستخارة للكلباسي (ضعن 
مجموعة رمنائلالاتتخارة) 1 ۸۲ . 

0۴١:۱۰ الحدائق‎ )0( 

() و (۷) کشف ألغطاء : .۲١۲‏ 


بن الحسشين طا إذا هم بأمر جج أو عمرنة أو بيع أو 
شراء أو عتق طهر م صل ركعت الاستخارة 
فقراً .4 

.. ولا بت من حمل الح على غبير الواجب ٠‏ أو 
جلى بعض أفراد الواجب كا حح ماشياً أو راكباً أو 


عن طريق معن .ونج ذلك, 
وهل يعتبر أن يكون المستخير مترددا في 
فعله أو لا؟ 


الظاهر مسن الروانات عدم اعتبارذلك» 
وخاصة في بعض أنواع الاستخارة..وإن كان 


الأغلب إا يستخير الإسان إذا كان مةر ددا 


الفعل والترك. 


كيفية الاستخارة : 

ذكر الفقهاء أنواعاً عديدة للاستخارة؛ نذكر 
أهتها باختصار : 

+ دالاستخارة بالصلاة والدعاء‎ ١ 

وردت عسدة روايات ترشد إلى كيفية 
الاستخارة بالصلاة والدعاء. فبعضها يتضمن ا معن 
الأول الذي ذكرناه للاستخارة» وبعضها يبتضئن 
المعنى الثاني» وبعضمها الثالث» وسنذكر فيا يلي لكل 


واحدة مثا رواية ؛ 


() الوسائل ۸: 1۳. الياب الأرل من أبواب صلاة 
الاستخارةء الحدیث ۴ 


WAY .. 


أ دعن عمزوا بن حريث» قال :«قا 
أبو غبد الله طب :صل ركعتين واستخر .اله , فؤالل 
ما استخار الله مسللم إلا خار له البكة». 

وجملت هذه الرأواية على المعنى الالء وهو : 
أن نسأل اله في دعائة أن يختار له احير وو فقه في 
الذي یرید 
ب تعن جابرء.عن أب جعفر لاء قال 
«کان علي بن الحسين طا إذا هم بأمر حج أو عمرة 
أوبيع أو شراء أو عتق طهر م صل ركعي 
الاستجارة فقرً فيييا بسورة (الحهن)»وشورة 
(الرحمن) ثم يقرا (الممرّذتين) و( قل هى الله أحد) 
إا فرغ وهو جالس في دبر الركمتين. ثم يقول: 
اللھم إن کان کذا وکذا خيراً لي في دسي ودنیاي 
وعاجل أمري وآچله فصل على محمد وآله. 
ويره لي على أحسن الوجوه وأجملهاء الهم وإن. 
کان کذا وکذا عراً لي في دين أو دنياي وآخرتي 
وعاجل أمري وآجله فصل على محمد وآله 
رب صل على جمد وآله واعزم لي 
على رشدي وان کرهت ذلك أو أبن سي »۴ . 

ويستفاد من هذه الرواية الممنى. العاني 


واصارفه 


( الوشائل ۸؛ 1۳ الباب الأول سن أبواب صلاة 
الاستخارة ؛ الحديث الأَرل.* 

.0۲٤ ۱۰ الحدائق‎ )( 

(۳) الوسسائل ۸: 1۳ الباب الأول من أبواب صلا 
الاستخارة الحديث ۴. 


. A 
للاستخارة. وهو : أن بير أله للمستخير ما فيه‎ 
الصلاح والرشد"» وإن كان ذيلها يومىء إلى ا معن‎ 

الثالك. 2 

ج عن علي بن أسباط» قال : «قلت لأ 
الحسن الرضا ل : جعلت فداك. ما ترى. آخذ 
بأ أو بجرأ. فإ طريقا خوف شديد لطر ؟ 
فقال : اخسرج برأ ولا عليك أن تأي مسجد 
رسول الله بل وتصلي ركعتين في غير وقت 
فريضة» م تستخير اله ماثة تنظر فن 
عزم اله لك على البحرء فقل الذي قنال اله عر 
وجل  :‏ قال آرکیوا فا ینم اف رها ومز سیا ل 
ري لود رجي )». 

ؤيستفاد منها المعنى الثالث؛ وهو : أن ير جد 
الله فيه العزم على ما فيه الصلاحء إذائفم ذلك 
ووجد في نفس العزم على الفعل أو الترك, ققد خأر 
اله له ذلك. 

۲ -الاستخارة بالصلاة والدعاء والرقاع : 

وزدت بعض الروايات تتضكن الاستخارة 


بالصلاة والدعاء والرقاع» منها : 
ما رواه هارون بن خارجة عن أي 
عبد الله طٍ قال ؛ «إذا أردت أ. فخذ ست رقاع 


فاكتب في ثلاث منها : بسم الله الر من الرحم» 


() الحدائق .0۲٠١ ٠١‏ 
() المصدر نفسه :الحديث ١ء‏ والآية في سورة هود ؛ ٤١‏ 
() الحدائق 0۲١:۱۰‏ 


الموسوعة الفقهية الميسرة / ج ۲ 
خيرة من الله المزيز ا لمكي لفلان بن فلانة: 
(افعل)ء وفي ثلاث منها : يسم الله الرحمن الرحم» 
خيرة من اله المزيز ا لحك لفلان بن فلالة : 
( تفعل)ء م ضعها تحت مصلاك. م صل ركعتين» 
فإذا فرغت فأاسجد سجدة وقل فبها مائة مَرًة: 
أستخير الله بر مته خيرة في عافية, م استو جالساًء 
وقل : اللهم خر لي واخترالي في جسيع أموري في 
يسر منك وعافيةء م اضرب بيدك إلى الرقاع 
فشوشها وأخرج واحدة وا خرج ثلاث 
متواليات : (افعل) فافعل الأمر الذي تريده» وإن 
خرج ثلات متوالیات : ( تفعل) فلا تفعله» ون 
خرجت واحدة؛ (افعل) والأخرى : (لا تفعل) 
فاخرج من الرقاع إلى خمس» فانظر أكثرها فاعمل 
بر ودع السادسةء لا تعتاج إلما»٠.‏ 

وقد ذكر السيّد ابن طاووس أهية هذه 
الاستخارة في كستاب الاسنتخارات ؛ «فلتح 
الأبواب». 

والمستفاد من هذه الرواية وأمثاها المع 
الرايع للاستخارةء وهو طلب تعرّف ما فيه الخيرة؛ 
وهذاقد یکون بالرقاع وقد یکون بغیرهاء 
كالمصحف والشبحة» ونحوهما كما سنشير إليه؟. 


(۱) الوسائل ۸: 1۸. البساب ۲ مسن أبواب صلاة 
الاستخارة ء الحديث الأرل. 

() قتع الأبواء 

(۳) اظ الحداتی 
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۴-الاستخارة بالدعاء والاستشارة : 
ومن أنواع الاستخارات التي ورد فيها الل 
الاستخارة ن طريق الدعاء والاستشارة» فقد 
روى المفيد في المقلعة عن الصادق لا أنه قال : 
«إذا أراد أحدكم أمراً فلا يشاور فيه أحداً حن 
يبدا فيشاور الله عر وجل فقيل له : وما مشاورة 
اله عر وجل ؟ فقال + بستخیر الله تعالی فيه أوَلا. م 
يشاور فيه» فإلّه إذا بدأ بال أأجرى الله له انير على 
لسان من شاء من ا لحل ٠»‏ . 
وبهذا المعنی وردت روايات أخرى. 
٤-الاستخارة‏ بالصلاة والنظر في ا لمصحف : 
ورد بعض الروايات الدالة على الاستخارق 
بالمصحف مع الصلاةء مثل رواية أي علي اليلسع 
الفيء قال : «قلت لأبي عبد الله طا : ارك تاشىر 
فأستخير الله فيه فلا يوفق فيه الرأي» أفعله أو 
أدعه؟ فقال : أنظر إذا قت إلى الصلاةء فن 
الشيطان أبعد ما يكون من الإنسان إذاقام إلى 


الصلاةء فانظز إلى أي شيء يقع في قلبك فخذ به 
وافتتع المصحف' فانظر إلى أل ما تری فيه فخذ به 


إن شاء اله . 
هذا بناء على ما قاله امجلسي : من أن الظاهر 


() المقنعة : .۲٠‏ وانظر البحار ۸۸: ۲٠۲‏ كتاب الصلاة. 
الباب 1 من أبواب الاستخارات . 

() الوسائل ۸+ ۷۸ الباب 1 من أبواب صلاة الاستخارة» 
الحديث الأرل. 


أ «الوأو» في قسوله «وافتتح المصحف» بمعنى 
«أو»"" وأما بناءً على عدم ذلك فيشكل الجمع بين 
العمل جا يقع في القلب» والنظر في الملضحف. 

وهه الاستخارة توافق النعنى الفالك 
للاستخارة. 

۵ الاستخارة بائدعاء وحده : 

ما الاستخارة بالدعاء وحده» فقد روى 
معاوية بن عثار عن أي عبد الله طا قال + «كان 
أبو جعفر ا يقول: ما استخار الله عبد قط مائة 
مرة إل زمي بخيرة الأمرين» يقول : الهم عالم 
الغيب والشهادة» إن كان أمر كذا وكذا خيراً لأمر 
گټیاي وآخرتي وعاجل أمري وآجله فيئره لي 
وفتح لي بابه ورطّني فيه بقضائك ٩»‏ . 

بوهذه الاستخارة من النوع الثاني من الأنواع 
الأربعة للاستخارة. 

٦-الاستخارة‏ بالدعاء والشبحة : 

قال ابن طاووس قي کتاب الاستخارات : 
«وجدت بخ أخي الصا :.. محمد بن محمد بن 
محمد المسيني... ما هذا أفظه : عن الصادق طا : 
من أراد أن يستخير الله تعالى فليقراً (اممد) عشر 
مرّات» و (إتا أنزلناه) عشز مرات» م يقول : "اللهم 


(۱) البحار ۸۸: .۲٤٤‏ كتاب الصلاةء الباب ٤‏ من أبواب 
الاستخارات» ذيل الحدیث ٥‏ في قوله : «بيان ». 

() الوسائل ۷1:۸ الاب ۵ من أبواب صلاة 
الاستخارة. المحديث .٩‏ 


A1 
إفي.أستخيرك لعلمك بعاقبة الأموزء وأستشيرك‎ 
لحن ظقي بك في الأمول والحذور: الهم إن كان‎ 
أمري هذا قد نيطت باليركة أعجازه وبواديه»‎ 
وحُقّببالكرامة أيّامه ولياليه» فخ لي الهم فيه‎ 
خيرة ترد شوسه ذلولاً وتقعص أيّامه سروراًء‎ 
, یا اله لما أمر فأأقر. ولا هي فأتتهي:‎ 
ثلاث‎ ٠" الهم خر لي برحمتك خيرة في عافية‎ ,. 
مرإت. م يأخذ كفا من الحصى أو مبحة.‎ 

م قال : ولع المراد بأخذ الحصى والسيحة 
أن.يكون قد قصد تابه إن خرج عدد المحصى 
والبنیعة فرداً کان (افعل )» ون خرج زوجأً, کان 
( تفعل )۲ 

قال الشہید بم ذكر ذلك -: «لم تكن ذو 


مشمورة في العصور الماضية قبل زم اء لشيد يي , 


العابد رضي الدين محمد بن محمد الآوي الحسيني» 
اجاور با معد المقدّس الغروي»(؟. 

وهناك أنواع أخرى للاستخارة يرجع فيها 
إلى المطوؤلات. والمتداول -أكثرامسن غيره-قي 
زماننا هو الاستخارة بالمصحف أوالسبحة مع قراءة 
سورة قصيرة. كا محمد ودعاء مختصر ثل « أستخير 
الله برحمته خيرة في عافية» ونحوهاء والصلاة على 


0 انظر : فتح الأبواب : ۲۷۲. والوسائل ۸: ۸۲ الباب ۸ 
من أبواب صلاة الاستخارة» المسديث ۲. والذكرى : 
.or‏ 

الذکری ۰ ۴۵۲۔ 


.. الموسوعة الفقهبة الميسّرة e/‏ 


البي وآله. 


هذاء وقد ن أبن إدريس'الاستخارة بغير 


الصلاة والاعاء فقال + «فأما الرقاع 


أضمف.أخبار الآلحاد ؤشواد 


وتبعه امحفّق قي الممتپر!. 

لکن شد من تأخُّر عنپما النكير علا في 
هذا الإنكارء وخاصة على ابن إدریس". 

أقول : ذكر العلماء والصلحاء أسراراً عجيبة 
للاستخارة. كاد بعضہا أن يكون افذة إلى الفيب. 
وخاصّة الاستخارة بلا لصحف الفريلف. وكأله 
يتكلم مع المستخیر ویفصح عن مرادہ وما یترب 
على ما بهم به فلا أو ترکاً من آثار. 


السرائر ۳۱۳۰۱ 
(۲) المعتبر ۲۲۷۰ 

(۴) أنظر على سبيل المغال : فتع الأبواب : ۲۸۹ والاتلف 
۲ . والذکری :۲۵۲ وا جواهر ۱١١:۲‏ . 
() وقد اتفق لي ذلك مراراً مئذ كنت مراهقاً جت يومي 
هذا وأنا أطوي النامسة والأربعين وأرى من المناسب 

أن أذكر قضية واحدة منها : 

کان الؤمتون في العرا بهتكون بقضايا عاشوراء 
وواقعة الف ؛ للأوامر الكثيرة الواردة عن أمة أهل 
البيت فل في ذلك ء ومن جملة الشعائر التي كانوا هتون 
بها شعيرة الشي على الأقدام لزيارة الإمام الحسين إو 
من جميع مدن العراق وسنها النجف الأشرف» وقد 
تشوقٽ أن أمشي مع رکب من أقرباي _ کان سه 


استخارة 
النيابةقي الاستخارة : 

فلا تعض الفقهاء ذا الموضرع في كتمهم 
الفقهيةء نعم نق امالس في الب حار عننن السيّد 
ابن طاووس في کتابه «فنح.الأبواب» أنه قال : 
«اعلم أي ما وأجدت.حذيفاً صرعاً أن الإنضان 
پستخیر لسواه»: 

م أخذ يستدل عل الجواز بكونالاستخارة 


خ ذلك في أوان بلوغي - فاستخرت آله عئد المرحوم 
السيد ا نوف تغتدة الله برحمعه الواسعة اجار لي 
بالمصبحاب البريف - ولا أذكر الآية با جصرص إلا أنجا 


كانت من سورة يوسف - فقال أي ؛ إن الذي تقصد ف 


مشاکل وصعوبات إلاآن عاقبته جدة. 


فتوگلت على اله وسرت مع الرکب» وعد سویمات . 


من خروجنا من الكوفة - وقد اخارنا طري 0ة 
طريق الب - واجهنا عاصفة شسديدةومطرأً غزيراًكأفواء 
'القرب. ركأن قد أقبل غلينا اللي زمع ذلك ققد هدنا 
أن سيد لكسن أ تمك فتوففنا في فيفة قوب 
«العباسية » - وهي تبعد عن الكوفة نعو فرسخين - وقد 
حطتها الماصفة؛ م رجعنا إلى الكوفة واكبينا: زبقينا 

.تلك الليلة.في بيت أحد أقبربائا: ولا بجنا ذهب 
جماعة ليتفحصوا وججدوا الطريق هل يكن السير فيد أ 
لكي تردّدت في أصل السير» قاستخرت الله 
بالمصحف الشريف فخرجت هذه الآية الشريغة : 
« برا اح والئرة ف إن مرم فا شتير ي 
اهدي ... 4 -البقرة : ١۹٠-فذكرت‏ ذلك لفق فصكم 
الجميع على السيرء فسرنا على بركة اله سالين آنين : 
وا حمد له رب العالمين. 


Ay 


هن أنواع الدعاء والتوشلات» وقدوردت أخاديث 


عديدة تتضتنا لحت عل [طلب ] قضاء حراتع 
الإخوان من ال -تعالى بالدعوات والتوشلات 
وعلق عليه العلسى بقؤلة. اذ الا 


أن قال : « لك الأول والأحتوط أن بستخير 
صاحب الداجة الفهه ن للام تیاور فيه 
التوكيل :ي ذلك »ب : 
م ذکر أنه لم برد في زواية ٠أ‏ اشاب 
الأمة كانوا يلتمسون منهم أن 
وقال صاحب الخدائق : «المفهوًم من ظواقر 
الأخبار' 'الواردة في الاستخارة :أ ضاحبّ الحاجة 
هو المباشر للاستخارةء ولم أقف علن صل حرج أو 
ظاسزمق الأستنابة فيهاء إل أن من عاصرناهم من 
ألعلباء كلهم على العمل بالنيابة». e‏ 
وقال الشنيْخ الكبير كاشف الغطاء : « لا بأس 
بالتوکیل علیہا کسائر التوکیلات »۴ - 
ومع ذلك كله خقد انتشكلصاحب ا لجواهر 
ني ٣النيابة‏ م نک أن يکون ما هو متداول؛ مدن 
النيابةء قال : «..بلل فد يقال : إل ليس من الثيابة 


0 أنظر: فتح الأبواب : ۱ والبحار ۸۸: 11۸0 
کتاب الصلاةء الباب ۸ من أپواب الاستخارات؛ بات 
النوادرء الحديث الأرّل. 

(۴) المحداتق 0۴۴:۱۰. 

(۳ کشف الغطاء : ۲۹۲ 


ما لو دعا المستخير انفسه وسأل من ريه صلاحه 
واستناب غيره في قبض الشبحة أو فتع الملصحف أو 
نعوهما وإن دعا هو معه» ولعل الاستنابة المتعارفة في 
أيدينا من هذا القبيل »". ٤‏ 

هذا ونقل في الحداتق عن الريف ملا أي 
امسن العاملي -وهي جة صاب المواهر- 
والشيخ أبي اسن سلان البحراني كلاماً حول 
جواز النيابة في الاستخارة يعضكن التصارج بعدم 
وجود النص على ذلك . 


تكرار الاستخارة : 

المقصود من تكرار الاستخارة إبًا الإاجخارة 
على الاستخارةء بعنى أن يستخير ليستخار وتا 
بعنی أن يستخیر على فمل شيء مغلا غ تخیر 
على فعله مرّة ثانية. 

وما عرت -فيا بيدي من الکتب - على من 
تعرّض للقسمين قبل كاشف الغطاءء قال بال في 
كشف الغطاء -بعد عدذّه أموراً تر تبط بالاستخارة 
«لامانع من الاستخارة على الاستخارة 
والاسستشارة» والاسستشارة على الاستشارة 
والاستخارة»". 

هذا بالنسبة إلى المعنى الأول للتكرارء وأا 


() الجواهر ۱۷١١:۲‏ . 
() الحدائق 0۳۲:۱۰ 
(۳) کشف الغطاء : ۲۹۲. 


............. الموسوعة الققهية البيشرة / ج ۲ 


بالنسبة إلى المعنى الثاني فقد قال : «إذا استخار 
مقيّداً بوقت كانت له الإعادة بعد مضيّه ولل فلام. 

والظاهر أن سراده من ذلك هو: أله لو 
استخار أن يسافر يوم اميس فخرجت نهياً وام 
یسافر حت مضی یوم النمیس» فله أن پستخیر بعد 
ذلك للسفرء وأا إذا كانت الاستخارة للسفر من 
دون تسقييد بيوم ا ميس فلا سعنى لتجديد 
الاستخارة. 

وقال الميرزا أبو المعالي الكلباسي الإصفهافي 
في رسالة الاستخارة : 

«لا محال للاستخارة بعد الاستخارة دون 
اختلاف في المنوي أول دايا وبعپارة اغری : 
لا جال لاإعادة في باب 
a... OEE‏ 

م نقل عن احق القثي أله كان يقول: رها 

استخرت على فعل فُهیت عنهء ثم استخرت عليه 
ثانية فأمرت به. فأصابني ضار من ذلك . 


مخالفة الاستخارة : 
قال كاشف الغطاء : «لا جب العمل بها إل مع 
احتال وقوع مفاسد عظيمة وحصول التجربة 
المؤدية إلى حصول المظة »". 


(۱) کشف الغطاء ؛ ۴۹۲ . 
(۴) رسالة الاستخارة : 18. 
(۳) کشف الغطاء : ۲۹۲ . 


وفصّل الكلباسي بين الضارر ا مالي والتقي» 
فأوجب العمل بالاستخازة إذا كان في خالفتها 
مظئّة الضرر بالنقس» لوجوب دفغ الضرز المظنون 
عن النفس» وأما إذا كانت في الخالفة مظكة 
الضرر الالء فهؤ مبني على وجوب دفع 
البرر عن المال وعدم جواز إضارار الشخص 
ال. 


جواز الاستخارة معا وانفراداً : 

قال كاشف الغطاء :«الاستخارة على بجموع 
أشياء لا تنافي الاستخارة على الآحاد بخلافي 
المجميع ». 

ومقصوده :أله لو استخار شخص على إطعام 
عشرة -مثلاً فور الأمر بذلك» فله انمي 
على عدم إطعام كل واجد منهم بخصوضهء فإن ورد 
النهي عه فلا يطعمه. 

وقال أيضاً: «لو استخار جماعة على قعل 
فخرجت نهياًء فلهم الاستخارة على الآحاد. وإذا 
خرجت نهسياً صلى استقلال الآحاد صخت 
الاستخارة على بجموع الآحاذ». 

ومقصوده ؛ أله لو استخار عشرة -استخازة 
واخدة-على فعل فخرجت نهياًء فيجوز أن 


یستخیر کل احا منہم بانفراده فإذا خرجت أمراً 


(۱) رسالة الاستخارة : 1۳ . 
(۲) و (۳) کشف القطاء : ۴۹۲. 


جاز السمل يه. وإڌا استخار كل واحد مهم على 


إتنيان فعل مستقلاً فخرجت نهياًء جاز أن 
يستخيروا لإتيان الفغل عة فإذا خرجت أمراً 
جاز العمل به. 

آداب الاشهخارة + 


ذكرت الكمب والرسائل المعدّة للاستخارة 
آداباً ما مها الملامة كاعفت الغطاء في عبازة 
موجزةء قال : 

«إله ينبغي أن يكون على أفضل الأحوال من 
طهارۃ ببقسمیها -وشرف زمان ومکان واستقنال» 
كنحوها ووقوعها بعد الغنبادات» وبتلف حاها 
باختلافها واختلافا مباشر اغ . 

بونحوه قال صاحب الجواهر". 


مظان البحث : 
تسطرق الققهاء للاستخارة بمناسبة ذكر 
الصلوات المندوبئة الي منها صلاة الاشتخارة. 
وقد أأفت كتب ورسائل في هذا الموضوع 
ذكر العامة الطهراني اني عشر متباء أهتهاكثاب 
«فتع الأبوات بين ذوي الألباب ورب:الأرباب» 
للسيد علي بن موسی بن طاووس ا حلي فل 


(۱) کشف الغطاء : ۲۹۲ . 
(۲) المجواهر ۱۲ ۱١١۴-١١١:‏ . 


eecerseseneesenjreegepegennepesenrgees 4‏ 
استخلافه 
لغة : 
مصدر استخلف» يقال : استخلف فلائاً من 
فلان؛ ججله مکانه» ویقال : حلفت فلاناً واستخلفته 


والعليفة : الذي بُستخلف من قبلدا. 


اصطلاحاً : 

:ر.. ورد الاستخلاف على لبان الفقهالا اا 
اللغوي في عة مواطنء كإمامة الجباعة والجعة 
والقضاء. 


الأحكام ٤‏ 
أولا-الاستخلاففي الإمامة : 
لوا عرض لإمام الجمعة أو اليماعة ما لا يكن 
ممم إقإم الصلاةء كا إذا سبقه الميدث أو الرعاف أو 
الذی:فییطله ونحوها جاز له أن پبتخلف نهن تم 
به صلا المأمومين. قال صاحب ا جواجر بالسبة إلى 
صلاة الجباجة ازجا لكلام لعفي : 
«"إذا عرض لاسام ضرورة“ بان سب 
الحدث أو الرعاف أو الأذى في بطنهء أو ذكر أنه 


(۱) لسان العرب : «خلف». 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة /ج ١‏ 


کان على غي طهارة أو مت صلاته: لسر جاز أن 
يستنيب" عنه من يتم الصلاة بالماًمومن بلا خلاف, 
أجدهفي هذه الأعذارء ببل في الذكرى: يجوز 
الاستخلاف عند علبائنا أجع للإمام إذا أحدث أو 


م تقل إجماعا ت أُخبرى على 


عرض له مانع »(» 
المسألة. 1 

وقال نحو ذلك في صلاة المجمعةء إلا أن قال 
بعد ذلك : «والمتجه أله إن كان المنصوب إذن في 
النصب جاز ول فلا»؟..والوجه فیا قاله هو ٠‏ أن 
إمامة ا لجبمة ليست كإمامة الجماعةء ,فإ .الأول 
تحتاج إلى إذن خاصل دون الثائية: 

وتفصيله في العثوانين : «جماعة» و «جمعة». 


ثانياً -الاستخلاف في القضاء : 

أ تكلم الښقھاء۔جول جواز استخلاف 
القاضي المنصوب قاضياً آخر مكانه. قال صاجب 
الجواهر مازجاً لكلام الحفّق : : 

«"إذا أذن الإمام للا له في الاستخلاف" 
مطلقاً أو على ؤج خاص؛ عله نفسه أو عن 
الإمام ا “جاز؛ ولومنع "عنه "لم جز" وإن صعب 
عليه القيام ا فوّضه إليه لسجتهء بلا خلاف 
من ذلل. بل ولا إشكال؛ أن الكو مة حق هر فهى 
مساط علا ضط امالك علیږ ملک من غير فرق 


.۳٣۹ ۰۱۳ الجواهر‎ 
.٠۹۰:۱۱ الجواهر‎ )۲( 


أسشدامة ٠١‏ 
بين الاحتيانج لذلك لسعة الزلاية أذ لكا لو أذن 
للوکیل فی التوکیل أوہاه: 

ومع إطلاق التؤلية" ظر “إن كان هتاك 
أمارة تدلّ على الإذن" في ذلكا: "قل سعة الولاية 
التي لا تضبطها اليد الزالحدة جازالاضتنابة“ لقهادة 
الحا بالإذن فنا: ٠‏ . 

وهل يستخلف حيئثا في القدر الزائند على 
lL‏ یکه لها به وي اکنل 1 وجهان اشاق 
توکیل الوکیل».: 

ويرانخع تنقصيله في الستواندين : «قتااغي» 
و «قضاء». 

ب إذا مات القاضي الذي اسنتخلف اين 
للقضاء؛ فقي بطلان يابة اليف وزوال. ماص 
وعدمه أقوال: 

١‏ عدم انعزال الحدليفة عق محتصبةء أن 
النائب عن الفاضي كالنائب عن الإمنام لا يستفزل 
موت الواسطة: 

۲ -انعزال المخليفة عن منضبة كسار الوكلاء. 

۴-التفصيلن بين ما إذا استخلت القاضي 
الأول قاضياً ثانياً استناداً إلى القزائى العامة الدالة 
على الإذنء فينعزل الخليفة جوت الذي استتخلفه» 
وما إذا استخلفه استناداً إلى الإذن العَاص من 
الإمام فلا ينعزل موت القاضي الأول ول بانعزاله. 

مال إلى الأخير الشهيد الثاني" وصاحب 
() ال جواهر ٠٤۷:6١‏ 
() المسالك (الحجرية) .٠٠٠:۲‏ 


الجواهر": 

ومال العقق لحل إلى العافي بعد أن آذكثر 
الڈول۳: 

ویزاجع تفصیلة في انریا «قاني» 
و«قضاء». 


مظان البحث : 
كتاب الصلاة : - .3 
١-صلاة‏ الجنعة. 
۲ صلا اغد 
٠ -‏ كثاباالقضاء ؛ضفات القاضي ٠:‏ 


اأستدامة 
لغة : 
حدر و اليءَ نق طب 


دؤامى0. 


اضطلاحاً : : 
لم يزد لفظ' «الاستدامة » في الفقه إلا منعئاه 
اللغوي, نعم ريا أعطى ممن خاصأً فيا إذا أضيت 


() الجواهز .٩۷ : £١‏ 
() الشرائع ۷۱:٤‏ 
(۳) أظر :المعجم الوْسيط ء ولسنان العربِ : «دزم». 


إلى غيرهء كما في استدامة النيةء وهو أهمٌ مورد من 
هذا القبيل. 

والمراد من استدامة النية -إجمالا-هو: 
استمرار المكلّف -المأمور بأمر عباديّ ذي أجزاء - 
بنینه إلى تیان آخر جز ما کلف به. 


وهذا شيء بحتاج إلى توضيح : 


أقسام الاستدامة : 

'الاستدامة على قسمين : 

: -الاستدامة الفعلية‎ ١ 

والمقصود منها أن يقترن كل جزء من أجزاءة 
الفعل العبادي بالنية مضافا إلى النية الي اقترج 
بالشروع فیه» بعنی أن يستحطر ما في نیت فلا عند 
إتيان كل جز من المبادة. 

۲-الاستدامة الحكية : 

اختلف الفقهاء في تفسيرها عل أقوال : 

الأول ما ذكره أغلب الفقهاء"ء وهو :أن لا 
يأقي بنية تنافي النية الأولى . قال الشيخ في المبسوط : 

«ولا يلزم استدامتها إلى آخر الفسل 
والوضوء» بل يلزمه استمراره على حكم النية . 
وصعنى ذلك :ألا ينتقل من تلك النية إلى نية 
تخالنها... ۴ . 


أظر : جامع القاصن ٠٠١ :١‏ ومدارك الأحكام ١‏ : 
۲ والجواهر ۲ :۱۰۹-۱۰۵ 
() المبسوط ۱۹:۱ رانظر الخلاف ۴۰۸-۳۰۷:۱. 


الموسوعة الفقهية النيسشرة /ج ۲ 

وهناك بعض الإبارات توهم يزه إل أن 
المقصود منها هو ما تلقدم» كمبارة ابن إدريس» 
خيث قال : «والفرض الفالث : استمرار كم هذه 
النية إلى حين الفزاغ من العبادةء وذلك بأنإيكنون 
ذاكراً ها غير فاعل لنية تخالنها يا 

فإ قوله : «غيز فاعل لنية تخالفها ؛|تفإير 
لقوله : «ذاكراً ها»؛ لأ استمرار الذكر لا يناب 
الاستدامة الحكية» بل التزامه موجب لبطلان عبادة 
الذاهل بعد صدور أصل النية منهء وهو خلاف ما 
قام الإجماع عليه من القول بصحة عبادته, کی قال 
صاحبا الجواهر". 

وبناء على هذا التفسير تكون الاستدامة أمراً ٠‏ 
بنيّة تخالف الثية الولى. 

الثاني -ما ذكره السيد اليزدي» وهو :«عدم 
حصول الغفلة بالمرّة» بحيث يزول الداعي على وجه 
لو قیل له : ما تفعل ؟ ببق متحيراً. وأا مع بقاء 
الداعي في خزانة النيال فلا تقض الغفلة ولا يزم 
الاستحضار الفعلي ٠»‏ . 

ويظهر من السيّدين ا لمكم وا مغو ئي(“ 


عدمياً. وهو عدم الات 


() السرائر ۱ :۹۸. 

. ٠١١:۲ الجواهر‎ )( 

(۳ أثظر العروة الوثق : كتاب الصلاة» فصل في النية. 
المساألة .٠١‏ 

(£) أظر : المستمسك 1 :۳1ء و ۴: £10. 

)0( أأظر مستند العروة (كتاب الصلاة) ۴: 0۸ والتنقيح 
SAY:‏ 


موافقتهیا له. 

وبهذا المعنى أيضاً تكون الاستدامة أمراً 
عدمياًء وهو عدم حصول الغفلة بالرة. 

الالث - ما ذكره الشهيد في الذكرى» وهو: 
البقاء على حكم النيّة الأولى والمزم على مقتضاها. 

وبناء على هذا التفسير تكون الاستدامة 
أمرأً وجوديأًء وهو : المزم على مقتضى النيية 
الأولى. 

وبنى ذلك على مسألة كلامية» وهي» أن 
الممکن هل بحتاج في بقائه إلى مور أو لا؟ فعلى 
القول بالاحتياج فلا بد في بقاء النيّة من سيب 
وجودي وهو «المزم»؛ لأنّ المدمي لا ب E‏ 
البقاء؛ قال في الذكرى في ني الصلاة -: 

« وجب استدامة النية» بمعنى الكقاز لل 
حكنها والعزم على مقتضاها؛ لان الاستذامة قعل با 
بتع أو يعسر فاكتني بالحكم دفعاً للحرج. 

وفر كثير من الأصحاب الاستمرار على 
النية با قاله في المبسوط» وهو : أن لا ينتقل من تلك 
النية إلى نيك نخالفها؛ وكأنه بناء منهم على أن الباقي 
مستغن عن ا مئر . 

وقد انتقده بغض من تأخُر عنهء قال اصق 
الثاني ؛ «والبتاء المذكور مع بعذه غير مستقم في 
نفسه»". وقال. صاحب امدازك : «وفيه نظر من 


الذکری :۸۱ . 
() جامع القاصد ۱ ۴۰۰. 


وجوه»» ذكر وجوهاً ثلاثة : 

الأول أ ما قاله هو عين الاستدامة الفعلية 
التي تفاها أو 

الثاني أن مقتضى ذلك بطلان عبادة الذاهل» 
وهو باطل قطعاً. 

التالث أن قياس العلل الشرعيّة على المقلية 
غير صحيح؛ لأ الأسباب الشرعية معرفات 
وعلامات» لاعلل حقيتة". 

وللفقهاء كلام في الأسباب الشرعيةء يراع 
فيه عنوان : «أسباب». 

ولعلّه لا یرد عليه عدل الشهید نفسه في نة 
الصلاة في الذكرى نفسهاء حيث قال ؛ « يجب 
استدامة حكم النية إلى آخر الصلاة إجماعاًء ولا 
يجب ايتحضاره الفعلي؛ لمسره» بل ولا يستحب 
حمق انعقاد الصلاةء ومعنى الحكم :أن لا ينوي 
المنافي في باقي الصلاة»". 

هذاء وقد حاول الشيخ الأنصاري أن بجع 
بين كلام المشہور وكلام الشهيد» وج مله على أله ١إذا‏ 
توجّه ذهن المكلّف إلى الفمل وذكره أثناء الاشتغال 
به فيج بآ عليه أن يبق على خكم النيةالأولى ويعزم 
على بقتضاها. وهذا لا يفك عب قالة الور من 
عدم نة الخلا ق۳ . 


() المدارك ۱۹۳۰١‏ 
(۲) الذکری : ۱۷۷. 
)١(‏ الطهارة (للشيخ الأتصاري) : ۹۸. 


الأحكام : 

سارح كير من الفقهاء بوجوب انفدامة التب 
في کل عمل عباديّ متقوّم بالنيّة ء كالطها رات الثلاث 
والضلاة توالصوم ونحوها: بل قال صضاحب ا لجواهر : 
«لا خلاف على الظاهر في اعتبارها م . 

وال وجه فی الو جوب :أنه اکان كل جزء من 

الأجزاء“عبادة. فلا بد له من النيّةء ولكن نّا كانت 
الاستدامة الحقيقية غير مكنة عنادة أو ستعترة 
يعلى الأقل اقتص زوا على الاستدامة ا لمحكية . 

ولا فرق في وجوب الاستدامة بين القؤل 
بکونہا أمراً وجودیاً ُو عدمیاً, ولا بین کون الث 
هي الإخظار أو الداعيء فملى جي افر زط يج 
الاستدامة. 2 

ومن المعلوم أن الؤجوؤب كنا يرطي 
عق أنصنحة العبادة متوكفة على اشستدآمة النبة. 

هذاء وهناك فروع ترب على وجوب 
الاشتدامةء من قبيل نة الخلاف والرجوح إلى النية 
الأولىء وغيرها يراجع فما عنوان ة٤‏ . 


مظان البحث : 

:يتظرق لمؤضوع استدامة التية في المواطن التي 
يتطق فما لأصل النيّة, كالطهارات الفلات 
والصلاة والصوم والحج ونحوهاء وأكثر ما يتطرق 
إليه في نيّة الوضوءء ثم نة الصلاة. 


٠١١:۴ الجواهر‎ 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة اج ۲ 


استدانة 


لغة : 

مصدر استدانه» أي: لب سنه الدين 
واستقرض مئه . 

راجع العنوائين : دين » وقرض. 


استدبار 


لغة : 
الاستدباز خنلاف الاستقبالء وكل شيء 
جعلته تلقاء وجُهك فقد انستقبلته . 
وهو أي الاستدبار -:اشتفعال من الأجر» 


ودر كل شيء عقب وؤ ځر:(؟. 


اصطلاحاً : . 

ليس للفقهاء فيه اصطلاح خاص »وأا 
استعمل في معنا اللغوي» تعم:کتيزاً شا ياراد سنه 
استديار القبلة .كما في الاستقبالء فأستدبار القبلة 


(۱) لسأن العرب : «دين ». 
أنظر: لسان المرب» والمصباح امثير : «ذبُر». 
اح الي 
دل 


a e ء٠. استدلال‎ 


جلها خلف الظهر, خلاف استقباها. 


الأجكام : 

تترتّب على الاستدبار أحكام عديدة متفرقة 
سوف تذكر تفاصيلها في مظاتهاء وما نير إلى 
عناوین آهتها : 

١‏ د حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال 
الجلي. 

۲ كراهة استقبال الجنميس_والقمر والریجع 
واستدبارها حال التخلّي؟..: 


۳ بطلان الفريضة بالاستدبار» جعنى جل 


القبلة خلف ظهر,ا. 


٤‏ «استحپاب استقبال جرة المقبة واستذبار 


الكمبة في الرمنيء واستقبال غيرها م نايرائ 
والكعبة معأًء فيا“ . 

د كراهة الماع حال كونه مستققبل القبلة 
ومستدبرها(. 

- جواز دفن الأمية في مقار المسبلمين 
إذا كانت حاملاً مسلم» فتدفن مسيتدبرة القبلةء 
وقيل؛ على يسارها؛ ليستقبل اجنين الملسلم 


أظر ا لجواهی ۲ : ۷. 

را جواهر ۲ء 1١‏ ع11. 
(۳ ظز ا لجواهر ۲۸:۱۷ 

. ۱١١-١١۲: ۱۹ أنظر الجواهر‎ )٤( 
0۹:۲۹ أظر ا لجو اهر‎ )۵( 


hE oa ASS 


التبلة؟. 

۷-جواز التحرف في القتال لاستدبار 
الشمس". 

۸-من آهاب الزيارة استقبال وجه المزور 
واستدبار القبلة حال الزيارة". 

وللفقهاء کلام فی بعض هذه الموارد. 

٩‏ ومن _آداب؛صبلاۃ الاستسقاء أن يستقبل 
الإمام القبلة بعد الفراغ من الصلاة ثم يذكر الأذكار 
المذكورةء م يستدبر القبلة ويستقبل المصلين ويذكر 
الأذكار الممهودة أيضا, 

راجع :إستقبال. 


استدلال 


لغة: 
الاستدلال طلب الدليل» والدليل هو المرشد. 
والذي يدك وما یستدل په . 


راجع : دلیل. 


(۱) اظر الجواهر ۲۹۷۰٤‏ -۲۹۹. 

(۲) اظ رآ جو اھر ل 0۹. 

(۳) ار الجواهر .٠١١:۲۰‏ 

.٠٠١ ٤ أظر التذكرة‎ )( 

(ه) أظر: لمان المرب المصباح امنور والعجم الوسيط + 
«دلل». 


استذقار 


لغة: 
من الذقّر -بالتحريك -يتع على الطب 
والکر یه ویفرق بینها ما يضاف إليه ویو صف بدا؟. 


اضطلاحاً : 

ام یتحدد معنا اصطلاحاً لمدم استعال 
الفقهاء له إلا نادراًء نعم ورد في بعض الرواياك 
معنا اللغوي» منها : 

١-ما‏ آورده الكليني في الكاف تآ 
عبد الله طا ؛ «قال : ادعت امرأة عل روجهاإعل 
عهد أمير ا لمؤمنين صلوات اله عليه -ألّه لا يجامعها 
وادعى أله بجاممهاء فأمرها أمير المؤمنين ل أن 
تستذفر بالزعفران» ثم يغسل ذكره» فإن خرح الماء 
أصفر صدَقه ولا أمره بطلاقها». 

ق أورده عن اللي عن أي 
عبد اله طا قال :« سألته عن الرأة تستحاض» 
فقال : قال أبو جمفر لا : شئل رسول الله 46 
عن المرأة تستحاض, فأمرها أن تعكث أَيّام 


() النهاية ( لابن الاير ) : « ذفر». 
الکانی ۵: ٠٠۲‏ الحديث ١١ء‏ واظر الوسائل :۲١‏ 
۳٤‏ الباب ۱١‏ من أبواب الميوب» ا لحديث ۴. 


ء.............. الموسوعة الفقهية البيشرة / ج ۲ 


حیضہاء لا تصل فاء ثم تغتسل وتستدخل قطنة 
وتستففر يثوب» ثم قصلي حت بخرج الدم من وراء 
الثوب» قال : تغتسل المرأة الدمية بين كل صلاتين. 

والاستذفار أن تطيّب وتستجمر بالدخنة 
وغير ذلك والاستففار أن تجعل مل ثفر الذابةء. 

وليس من المعلوم أن هذا التقسير من ضمن 
الرواية أو من الكليني ب نفسهء وقد آورفة 
صاحب الوسائل أيضاًء لكن بحتمل أن يكون من 
الكلينيء كا احتمل ذلك العدّث الكاشاني وقال : 
« رما يقال باتحاد معنیرهاء وأنّه قلب الفاء ذالگ». 


الأحكام ڃ 
قال صاحب الجواهر : «إِنٌ الأقوى عدم 
ووب الاستذفار إن فر بغير الاستتفارء بل 


ينبغي القطع به ». 
راجع : استغار استحاضة. 


مظان البحث : 
كتأب الطهازة : الاستحاضة. 


(۱) الکافی ۳: ۸٩‏ الحدیث ۳ء وائظر الوسائل ۲: ۳۷۲ 
الباب الأول من أبواب الاستحاضة. الحديث ۲. 

(۲) قله عنه صاحب الجواهر في الوافي» أظر ا لجواهر ۳ : 
۴۵١‏ واظر الواني ٤۷١١ : ٤‏ باب الاستحاضةء ذيل 
الحديث ۲. 

٠۵١:۳ الجواهر‎ )۳( 


استراق السع 

لغة: 

قال ابن فارس : «السين والراء والقاف أصل 
يدل على أخذ الشيء في خفاء وستر... واسةرق 
السمع :إذا تستع مختفياً». 

زمنه قوله تعاا وڪنظاها عن كل 
قبطن رجي « إلا من شاق الشئع تأئبقة يهاب 
بی 0 . 

لم أعثر على استعمال الفتقهاء لما المسني اا2 
نعم ریا یکن أن يستفاد حكمه مسن العسنواننن د 
«اساع» و «سماع» ونجوهما. 


استرجاع 


لغة: 

يقال : استرجعت مئه الشيءء إذا أخذت 
منه ما دفعته إليه'"» وقد يطلق عليه : 
الاسترداد. 


(۱) معجم مقاييس اللغة :« سرق». 
() الحجر :1۸. 
(۳) أثظر لسان العرب + «رجع ». 


اصطلاحاً : 
استعمل الاستزجاع على لسان الفقهاء في 


١‏ -في معتاه اللغويء وهو الاسترداد. 
۲ في قول : «إنا له ونا إليه راجعون». 


الأحكام : 

تكلم الفقهاء حول الاسترجاع بعنييهء أا 
الاسترجاع بعنى الاسترداد فسوف نشير إليه 
جال في عنوان «استرداد». 

وما الاسترجاع بالمعنى الشافي فنشير إلى 
اهم أحكامه فیا يلي : 


ولا مشروعية الاسترجاع ومورده : 


شرع الاسترجاع في مورد المصيبة بلص 
القرآن الکریم» قال تعالی؛ ‏ رگم َي ء ن 
التؤني وا جوع رتفي ين الأشوال والانشیں اترات 
مئر الطارين ٠ال EOE‏ 1 
» اوليك عَلَبيم صَلَرات ين َم 
يوق اهتوق 74 . 

وعن رسول اله ل قال :« أرب من كن فيد 
کان في تور اله الأعظم : من كان عصمة أمره شمهادة 
أن لا إله إلا الله أي رسول الله» ومن إذا أصابتة 
مصيبة قال : إا له وإنا إليه راجعون» ومن إذا 


() البقرة : ۱0۷-1۵6 . 


أصاب خيراً قال : الحمد لله رب العالميفه و إذا 
أصاب خطيثة قال : أستغفر اله وأتوب إليه ٠»‏ . 
وعن أبي جعفر ا في حديث -قال: 
«من صبر واستزجع ومد اة عر وجل فقد رضي 
ما صنع الله ووقع أجره على الله..ومنن لم يفعل 
ذلك جری عليه القضاء وهو ڈمم» وأحبط الله 


وعن أي عبد اله لا قال : أمن ألم 
الاسترجاع علد المصيبة وجبت له الجة»(. 

والمصببة هنا - مطلقةء قيراد متها مظلق 
المصيبة سوام كانت فقد عزيز أو مال أو غرهاك 
نعم أظهر مصاديقها فقد الأعرّة والأحبة 0 

کا لا فرق بین أن اک 
نفسه أو يقو ها غرره عند:تسليته له“ 

ومن موارد الاستزجاع بالخصوص هو 
عندما. مال الراب على الميّث بد الدقين»إذ 
يحب أن.بهيل الج امرون القزاب عفلى الميّت 
قائلین نا وتا إليهزاجغون ٠»‏ . 


أجره»". 


(۱) الوسائل ۲٤۸:۳,‏ إلباب ۷١‏ من أبواب الدفنءالحديث 
A‏ 

الوسآئل ۲6۸:۲ الباب ۷۳م 

٠‏ ا 


الدفن آلحديث 


(۴) الوسائل ۲٤۸:۳‏ اباب ٣۷امن‏ أبواب الدفنء المذَيت 
۹ 
(4) أنظر ال جواهر ٠۴٠٠۰:‏ 


الموسوعة الفقهية الميسشرة £ ج ۲ 
ثانياً-الحكة في الاسترجاع : 

ينبغي للمسترجع أن يفهم معنى الاسترجاع 
ویعقد قلبه عليه . فلا يفص على تلطه فينبغي أن 
يمترف بأتا مىلوكون ‏ تمالى. وأ كته ىا 
ملكية حقيقية لا اعتباربة كملكيتنا للأشياءء 
والمالك الحقيتي له أن يفعل لك ما يشاء؛ ولا يفعل 
إلاما يراه صلاحاً. e‏ 

فإذا اعترف الإنسان بيذلك هانت عليه 
المصاتب» فلا يجزع ولا فزع ؟. 


الت -الحكم التكليي لاسترجاع : 


يظهر حكم الاسترجاع ما تقدّم؛ لان أل ما 
يستفاد من الأمر به في النصوص هو الأبتحباب. 


x 
استرداد‎ 
:طلب‎ A ا‎ 
رکه عل‎ 
: اصطلاحاً‎ 


استعمله الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه. 


() تفسیر المیزان ۱: ٠٠١‏ 
(۴) سان العرب : «ردد»: 


اشترسال. 
الأحكام : 

تکرر عنوان «الاسترداد» بلفظه أو معناه 
كاشترجاع ونعوه في مواطن إغديدة يزجع إليها 
لمعرفة تفاصيل الأحكام» وأا نشير إلى آهنم 
المواطن التي تغرضواله فيا : 

١‏ -فسيأد العقد. 

۲ فسخ المقد أو إقالته. 

٣‏ عدم إجازة المالك الأصلي ي البيع 
الفضون. 

ففي هذه الموارد يسآرة الطرفان الوضين. 
فالبائع يسترة المعمن؛ والمشتري الفن. 

٤‏ انتهاء مدّة الإجارة. 


ه في موار الأمانات المائة, كالماريت 


والوديعة واللقطة وأحوها. 

في موارد الغصب وما یاثله. 

۷- ف المبة إذا م تكن لازمة بأن كائت 
معوضة أو لذي رحم. 

۸-فی ما إذا کان المت مدیوناًء وکان عين 
المال موجوداً وکذا امفلس» لکن على کلام قبا 
تقدّمت الإشارة إليه في عنوان «إرت» فراجع. 

في هذه الموارد ونحوها يترد صاحب العين 
عين ماله» فيسةر د ا مئ جر العين المستأجرة» والمعير 
أو المودع العين المستعارة أو المستودعةء وكذا في 
سائرالموارد: 

مإ الاسترداد قد يتعلّق بالمال وقد يتعلّق 
باح كا في الييع إذاكان العوضان أو أحدها حا 


وقلنا بإمكانه» فلو فسخ البيع أو وقع فناسدأًة 


يبتر د الموضان. 
کا أن الاسترداد قد 8 المين إن 
کانتء وان لم تکن فبمتلها لو کانت مثلیّة کالکتاب: 
أو قيمتها إذإ كانت قيمية كالغاتم: . 
استرسال ۰ 
لغة: 


ورد.الاسترسال في اللغة على نة معان 
اھها: ا 
١-الاستشناس‏ والطمأنينة والانبساط والفقة 
بالطرفالآخر» فيقال : استرسل إليهء أي : انبسط 


a 


۲ - سبط الشسعر وتددلیه.ونزوله» يقال : 
استرسل الشعر أي : ضار سنطاً وتىدل ونزل» 


والسبط غير المخد والمعقّد:. 

۴ طلب:الإرسال» والإرسال : :الإطلاق 
والإهمال والتسليط. 
اصطلاحاً : 

ورد الاسترسال في كلبات الف تهاء با معاي 
الثلاثة كبا سيتبين ذلك. 


أنظر ‏ لسان المرب وعيط الحيط ؛ «رَّسّل ». 


تعرض الفستهاء لمنوان «الاسترسال» 
و «المسترسل» بعانيه اللائة في عدة مواطن نشير 
إلى أهها: 

أولا-في خيار الغبن. فإ ورد النهي عن غبن 
المسترسل فمن أبي عبد اله إا : «غبن المسترسل 
سحت»' وقال طا لمن استشاره في التجارة : 
«عليك بصدق اللسان في حديثك» ولا تكم عيباً 
یکون في تجارتك» ولا تغبن المسترسل» فن غبنه 
لا عل . 


والاسترسال -هنا - استعمل بالمعنى الأرلل 


فالمسترسل في معاملته هو من یثتق بالطر فلا الاچ 
الذي يماملها. 


ويراجع تفصيل الو ضع قز ال نازر 


«خیار»» و «غبن». 

انيا - في الوضوء» حيت قال بعض الفقهاء 
باستحباب غسل الشعر المسترسل من اللحية 
الخارج عن حدود الوجه. 

وقال بعض الفقهاء : إّه لو جف نما على يدي 


(۱) الوساتل ۱۸ : ۳١‏ الباب ١۷‏ من أبواب الخيار» 
الحديث الأرّل. 

(۲) الوسائل ۱۷ : ۳۸۵ الباب ۲ من أيواب آداب النجارة. 
الحديث ۷. 

(۳) اظر ا جواهر ۱۲۴٤۔۲٤‏ 

() أظر ال جواهر ٠١١:۲‏ 


١ ج‎ / ٠ الموصوهقة الفقهية الميسّرة‎ ..............-٠ 


المتوصًى”أخذ من لمسيته ولو من المسترسل 
مھا.. 

والاسترسال والمسترسل -هنا إا با معن 
الثاني 

ثالاً-في الصيد -ويتبعه في الإحرام -حيث 
يقولون : إِلّه يشترط في الكلب امعم للصيد أن 
يسترسل إذا أرسله صاحبه» معن أنه مستى أغراه 
بالصید هاج عليه ذا لم یکن له مانع؟. 

والاسترسال هنا -استعمل بالمعنى الفالك. 

أنظر: «إرسال». 


استرقاق 
لغة : 


يقال : استرق المملوك بعنى أدخله في الرق» 
ور فلانء أي : صار عبد . 


اصطلاحاً : 
لم يتمد -على لسان الفقهاء -المعنى اللغوي. 
يراجع في معرفة أحكامه المنوانان؛ 
«أساری»» «رق» ونحوهما با يناسب الموضوع . 


(۱) أظرالجواهر ۱۸۹:۲ 
(۲) أظر ا لجواهر ۱١:۳١‏ . 
(۳) اثظر لسان المرب : «رقق ». 


لغة: 

طلب السعي» واستسعى المبد : كلفه من 
العمل ما يودي به عن نفسه إذا عُتق بعضه» ليعتق به 
ما تيء وبعبارة أخرى هو : أن يسعى العبد في فكاك 


ما بتي من رقه» فیعمل ویکسب ویصرف ثمنه إلى 
,0 


مولاه 


اصطلاحاً : 
ورد في تعبیر الفقهاء بهذا ا لمعنی. 
يراجع لعرفة أحكامه العنوان : تىي , 


استسقاء 


لغة : 

الاستسقاء : استفعال من طلب السقياء أي : 
إنزال الغيث على البلاد والعبادء والاسم : الشقيا 
بالض» واستسقيت فلاناً: إذا طلبت مئه أن 
ا قيكا". 


(۱) لسان العرب : «سعى»۔ 
() لسان العرب :« سق ». 


Wel cwccscecsesesessesenesesnenseseesenenes 

اصطلاحاً : 

الاستسقاء طلب السقيا من اله تبعالى عند 
الماجة إلي. 
الأحكام : 
مشروعية الاستسقاء : 

مشروعية الاستسقاء ثابتة بالكتاب والسلة 
والإجماع. 


أا الكتاب فقوله تعالى : ( وإ أشكشق 
موسى إِقؤي فنا صرب بعصا التجر الجر ينه 
تنا عَفْرَةعهاً ). 

وقوله تعالی : ( قلت آشتفیررا ربكم إل كان 
ارا » بزل المآ عَلَیگم مذراراً » برذ کم بأئوالي 


تدوز کرجا تل زار6 


وأما السّة فقد ورد فيا مستفيضاً استسقاء 
التي لل وأمير المؤمنين علي بن أي طالب طا 
وغیر ھا 

وما الإجماعء فقد قال الملامة : «وأجمع 
المسلمون كاقة على مشروعية الاستسقاء وإن 
اختلفوا ف کیفیته ٠»‏ . 


نوس :۰ -۱۴. 
() أظر الوسائل ۸: ه. أبواب صلا الاستسقاء. 
(۵) اثتذکرة ۰۲ ۲۰۳. 


الحكم التكليني للاستسقاء : 

الظاهر آله لا كلام في استحباب الاستسقاء 
إجالا. لأنمم عدوا صلاة الاستسقاء منن جملة 
الصلوات المندوبة مدّعين على مندوييته الإجاع. 
ویکفی في استحباب الاستسقاء ما ورد فيه من اتد 
القولية والفعلية. ۰ 


الحكة في تشريع الاستسقاء : 
تظهر ا حمكةنفي تعريع.الاستسقاء إذا عرفا 
السنبب المؤدي .إلى الجخدب وقلة الأمطار» والسبب 


الذي يودي إلى نزول البركات ورفع المجديتؤير 


کر 


فقول : 


المسعفاد نن الآيات والرواي لاتا 
للمعاصي أثرا برا في نزول البلاء ورال وکپ امت ررر 
مها الأمطار» كا أن للاستغقار والدوبة من 


المغاصي التو به إلى اله تمالى أثراً بالغاً في نزول 
البركات ودفع البلاء. ويكن أن تعد ذلك من الستن 
الإهية: 

قال تعالى :3 ظَهر القساد ني ال والبخر بها 
بعص الَِي يلوا َعَم 


چون ¢ 
وقال تعالی : ( وضرب اله ملا قَوَيةٌ کان 
AE‏ 


(۱) أظر المحدائی ۱۰ : ٤۷۹‏ وا جواهر ۱١۷ : ١١‏ . 
الروم 4١:‏ 


۲ الموسوعة الفقهية. البيشرة ج‎ ٠............. 


بام ال تأذاتها ال باش اجج الف باكائوا 
O‏ يَضتَغونَ 4. 

وقال تعال : أن آشتقاموا عل الطريّة 
لأحقيناة ما عدت ١4‏ . 

وقال تعالى : ظ قفلتٌ آشتفیؤوا ربكم إِله كان" 
تارا« ريل الگماء عَليكم يذراراً)(5. , 

ا A‏ آمنوا راتوا 


تنا م ين النماءٍ والأرزض و 
ا 4 0 


وعن رسول اله ل أله قال «إذا غضب 
اله على امه م ينل بها العذاب عَلّت أسعارهاء 
وقصرت أعبارهاء ولم تريح تجّارهاء ولتنزك 
ثارهاء وم رر أنهأرها» وبس نها أمطارهاء 
وتپ اله علما أعرازها): 

فإذا كانت المعاصي من المؤثرات في جدب 
الأنهار وقلة الأمطار. والتوجّه إلى الله تعالى» 
والاستغفار والتوبة والإنابة إليه وتر في دفع البلاء 
وفي نزول البركات فيتضح ما للاستسقاء سن 
الحكمة؛ لأنَ الاستسقاء من طرق القرّب إلى الله 


.۱١۲: النحل‎ )( 

0 مء 

توح ۱۱-۱۰ 

٩1: الأعراف‎ )4( 

۵۲) الوسائل ۸: ۱١‏ الاب ۷ من أبزاب صلا 
الاستسقاءء الحديث ۴ 


تعالی والتوجه إلیه. ومن آدابه کا سأي - 
الاستغفار والتوبة إليه تعالن» وجما من أسباب نزول 
البركات كا دلت عليه الآيات المتقدّمة.. 


مورد الاستسقاء .بد 
القدر المتين من موارد تشريح الإستسقاء 
هو حصول الجدب وقلّة الأشطار» قال الشسيخ 
الشوسي : «إذا.أجدبت البلاد وقلّت,الأمطار 
استحبٌ صلاة الاستسقاء». 
.... .لكن قبال افق في.الشبرائع : «... وهي 
مسبتحبة جند غور الأنهار وفتور الأمطار»". 
وقال الملامة في التذكرة : «ويستحب 
الصلاة عند قلَة الأمطار وغو ر الأنهاروالآباراء عن 
علمائنا کاقت». 
١‏ فزاد الأؤل غور الأنهارء الشاي ور 
الآبار. 


وقال الشيخ الكبير كاشف الغطاه د دوا 
تشرع لغور الأنہار في مقام یكون الاعتاد صليهاء 
وقلّة الأمطار أو البرفء خث يكون الاعنتاد 
عليهاء ومع الغلاء والرخاء» مع عموم المارض 
لأهل تلك الناحية بحيث لا بختص بتقليل نهم . 


.۱۳٤ ۱ المېسوط‎ )( 

شرائع الإسلام ۱۰۸:۱. 

(۳) النذکرة ٤‏ ۲۰۲۰ وانظر الذکری للشپید الال .۲٤۹:‏ 
)٤(‏ البرف. كلمة فارسية يراد بها الفلج النازل من السماء. 


ولا يجوز لغير المياه»؟.: 
قال اجب البماخز ب قل الماع م عن 
العلامة:« وهو امھ .ر اہ چ اي 


أنواع الاستسقاء : 

المعروف بين فقهاء الإمامية أن الاستسقاء 
يتم بالصلاة والدعاءء وتسمى هذه الصلاة بضلاة 
الاستسقاءء ولذلك عندّوها من جملة الصلوات 
المستحبة وتطرقوا موضوع الإستسقاء عند ذكرها. 

نعم يجوز بغير الصلاة أيضاًء قال الشهيدد في 
الذكرى : « يجوز الاستسقاء غير صلاة إا في خطبة 
الإيمعة والعيدين» أو في أعقاب المكتوبات ٠‏ أو خرج 
اللإمام إلى المنجراء فيد غو والناس يتابعونه»"؟. 

1 ولكسشنً هذه دون الأولى أي صلاة 
ا 


كيفية صلاة الاستسقاء : 
المعروف بين فقهاء الإمامية أ صلاة 


Kl کشف‎ )۱( 

.٠١١: ١١ الجواهر‎ )( 

(۳) الذکری : ۲۵۱» وانظر المعتبر : ۲۲۳ وال جواهر +١١‏ 
۷ء حیث صرح فیا جمواز الاستسقاء بالدعاء من 
دون صلاةء عند ارد على أي حئيفة القائلن باختصامن 
الاستسقاء بالدعاء. 

.۲۴١ +٤ العڈگرۃ‎ )٤( 


f 
الاستسقاء كصلاة الميد ركمتان. قال الشيخ المفيد:‎ 
فصل بالناس ركعتين, يجهر فيهها بالقراءة‎ ...« 
على صفة صلاة الميد»". وقال الشيخ الطوسي:‎ 
فإذا انتہی إلى الصحراء قام فصل بہم رکعتین‎ ...« 
غير أذان وإقامة يقرأ فيهها ما شاء من السور»‎ 
ویکون تر تیب الرکعتین كترتيب صلاة العيدين‎ 
سواء»".‎ 
وکذا قال من تأخّر عنماء بل عى بعض‎ 
الفقهاء الإجساع على المائلةء كالشيخ" نفسه‎ 
والملامة0,‎ 
وتشمل «المائلة» عدد الركماة‎ 


والتكبيرات والقنوتات. فتكون صلاة الللاعار 


لأرل ۔عل العہور۔ جس انکیرآت 


قسنوتات» لکن تفر هنا ق اترات 1 


ويستعطف الله ويطلب مئه نزول الرحمسة وإرسال 
الفيث, 

ولا أذان ولا إقامة لصلاة الاستسقاءء لأ 
رسول ال عب صلاها رکعتین بن 
بل يقول المودّن : « الصلاة» ثلا 


المقنعة :۲۰۷ 

۱١١١١ المبسوط‎ 

(۳) أظر الخلاف 14٥ :١‏ والاستبصار :١‏ ١١٤ء‏ ذيل 
المحدیث ۲ من الباب .۲۸١‏ 


.٠٠١ : والنتهى‎ .۲١١ ١ أظر الثذكرة‎ )١( 


الموسوعة الفقهية البيشرة / ج ۲ 


الإماع. 
وتصلى جماعة وفرادى» واآعي عليه 
الإجاع أيضاً". 


الخطبة في صلاة الاستسقاء : 

قال العامة : «إذا فرغ من الصلاةء خطب 
عند علمائنا أجع»". 

وهل يخطب خطبتين كصلاة العيد, أو يكتني 
بخطبة واحدة؟ 

صرح بعض الفقهاء بلزوم خطبتین» منم : 
احق والملامة*؛ والشيد الأول" والتاني". 
وتقتضيه «المائلة» بين صلاقي الميد والاستسقاء» 
فإ صلاة الميد ها خطبتان. 

واستظهر صاحب الجواهر من عبارة افق 
في الشرائع ون قم عليهء وين الروايات ؛ 
الاقتصار على الواحدة؛ ألم قالوا : « بخطب ». ولم 
يذكروا التم05. 


() أنظر ؛ المعتبر : ۲۲١‏ رالتذكرة ۲١١ ١‏ والجواهر 
۲- 

(۲) أظر : المعتیر ؛ ۴۲١‏ والعذكرة ٤‏ ۲۱۲. 

(۳) التذکرۃ ۰۲ ۲۱۳. 

.۲۲١ ۰ المعتبر‎ )( 

.۴۱١:۶ التذکرۃ‎ )۵( 

الذکر 

(۷ روض الجتان : ۴۲۵ . 

.٠١١ :۱۲ الجواهر‎ ۸( 


0. 


وهل الخطبة أو الخطبتان قبل الصلاة أو 
بعدها ؟ 

اآعى بعض الفقهاء الإجماع على أن الحطبة 
بعد الصلاةء وتقتضما المباثلة بين صلاة الاستسقاء 
وصلاة الميد. 

نعم في رواية إسحاق بن عار عن 
الصادق لل : «أن ا لحطبة في الاستسقاء قبل 
الصلاة», 1 

لكن قال الشيخ في الاستبصار: «إّها شاذّة 
مخالفة لإإجماع الطائفة». 


وفت صلاة الاستسقاء : ۱ 

قال الشهيد في الذكرى : «ووقتبا وقت اميا 
في ظاهر كلام الأصحاب ٠‏ وصرّح ابن أ تع تل 
بان اروج في صدر النهارء وأبو الصلاح عند 
انبساط الشمس» وابن ا لمنيد بعد صلاة الفجر» 
والشیخان لم یعینا وقناً. إلا انیا حكدا مساواتا 
الميدي". 

أوقال العامة : «وفي أي وقت خرج جازء 
وصلاها في أي زمان؛إذ لا وقت هما بلا خلاف»ء م 
قال : «والأقرب عندي إيقاعها بعد الزوال؛ لأنّ 
ما بعد العصمر أشرف ». 


(۱) الاستبصار ۱: ٤۵۲‏ ذيل الحدیث ۲ من الباب .۲۸١‏ 
(۲) الذکری + ۲۵۰ وانظر الختلف ۲ .۴٣۰‏ 
(۳) الذكرة ۰۶ ۲۱۲. 


آداب صلاة الاستسقاء وسننها : 

ذكر الفقهاء آداباً وستناً لصلاة الاستسقاء 
نذكر اها : 

١‏ -يستحبً الصيام ثلائة أيام قبل الغروخ» 
والغروج في اليوم الالت» وليكن يوم الاين 
وقيل :إن لم يتشر فيوم الجمعة؟. 

۴ -الإصحار بهاء فلا يستسق في المساجد 
إل مکةء فال يصل في المسنجد الحرامء وقد روي 
عن علي ا أنه قال :«مضت السئًّة أله 
لا يستسقى إلا بالبراري» حيث ينظر الاس إلى 
السماء» ولا يستستقق في المساجد إل مكة »۶ . 

۴ -قال العامة : «يستحب اروج لكاقة 
الثاس؛ لأ اجتاع القلوب على الدعماء مسظئة 
الإجایةر 

وبخرج الإمام من کان ذا دين وصلاح 
وشرف وعفاف وعلم وزهد؛ أن دعاءهم أقرب 
إلى الإجابة. 

ويخرج الشيوخ والمجائز والأطفال؛ لألهسم 
أقرب إلى الرحمة وأسرع للإجابة.... 


(1) المبسوط ۱: ٤١٠ء‏ وغيره. 

( فراع الإسلام .٠١۹:‏ 

(۳) أظر المبسوط ١١‏ ١١ء‏ والمعتير : .۲۲١‏ والتذكرة ٤‏ : 
۰۷ والذکری : ۲۵۰ وغیرها. 

() الوسائل ۸: .٠١‏ الياب ٤‏ من أبواب صلاة 
الاستسقاءء الحديث الأرّل. 


ولا ترج الشواب من النساء؛ ليؤمن 
الافتتان بهن ». 

وبهذا المضمون قال غيره إل أن الأخيد م 
صرح به إل بعض الفقهاء. لكن استظهره صاحب 
الجواهر من عبارات الفقهاء؛ لأنّهم اقتصروا على 
ذكر خروج الشيوخ والعجائز والأطفال". 

٤‏ -اختلف الفقهاء في خروج أل الذة 
والفتناق من المسلمين على أقوال : 

ألا خرجون؛ لالم مغضوب علمم. 
وليسوا أهلاً للإجابة. ولقوله تعالى : ( وما دعاء 
الكافرين إلا يلال 4" . 


قاله احق في الممتبرا“. وقال البطااه £ 


التذكرة : « ونع اكمار من الغروج معهم ٠‏ وكاتوا 


أهل ذمة»* ثم ذكر التعليل المتقدم؛ و مله قال 


المهيد في الذكرى". 

ب يكره إخراجهم العلل التقدمة. 

قاله الشيخ في المبسوط ". 

ج -لا ينعون من الخروج؛ لأنّهم إذا خضعوا 
واعترفوا بذنوبهم كانت الإجابة هم أقزب من 


() التذكرة ۲١۹ : ٤‏ وانظر المصادر الفقهية المتقدمة. 
() الجواهر .٠٤١١١۲‏ 

.٠٤:دعرلا‎ )۳( 

(4) المععبر : ۲۲۲ وأظر العراع .٠٠۹:1‏ 

(۵) التذكرة ۴۰۹۰ 

() الذکری : ۲۵۰. 

.١١٠١:١ المبسوط‎ ۷( 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 
غيرهمء وقد خرج المنافقون مع اللي 4 
الاستسقاء. 

وعن الصادق طا أنه : «جاء أصحاب 
فرعون إلى فرعون فقالوا له : غار ماء الثيل وضيه 
هلاکناء فقال : انصرفوا الیوم» فلبا کان الیل توط 
النيل ورفع يديه إلى إلسماء وقال : الهم إّك تعلم 
أي أعلم أنه لا يقدر على أن عجيء بالماء إل أنت» 
فجئنا به فأصبح النیل یتدقق ٩»‏ . 

قال العامة بعد ذكر: الرواية فا لمنتهى : 
«فعلى هذه الرواية لو خرجوا جاز أن لا يسنعوا؛ 
لاتم يطلبون أرزاقهم من الله» وقد ضمنها م في 
الدنياء فلا يعون من طلبهاء فلا يعد 
إجابتہم.. ۴ . 

ويظهر من صاحب الجواهر الميل إلى هنذا 
الرأي". واكتنى صاحب الممدارك ببنقل ما قاله 
العامة ولم يعلق عليه . 

۵ -ويستحبً أن يخرجوا على سكيئة ووقار 
وخشوعا*. 

-ويسستحبَ أن يفرًقوا بين الأطفال 
وأمهاتهم ها فيه من اليبة بكثرة البكاء والضجيج. 


الفقیه ۱ : ۳۲١‏ الحدیث ۱6۹۹. 

() المنتبى (الممجرية) ۴٠۵۵:۱‏ 

.١٤١ ١۱۲ الجواهی‎ :( 

.۱۹۷- 1۹1:٤ الدارك‎ )( 

(۵) التذکرة ٤‏ : ۲۰۸ والذکری : ۹٤۴۲ء‏ وغيرهما. 


نسب ذلك في الكفاية إل المعهور"» إلا أن 
امهسنقق في المسعتبر نسب ذلك إلى السيد 
المرتضى" ولعل الشهرة حصلت بعده, 

وزاد صاحب الجواهر: أنه ينبغي مراجاة 
حفظ الأطفال لاله واجب. 
يدفع كل واحد إلى غير أمه. أو غير ذلك إذا أن 
الضرر معد . 

۷ ويستحب للإمام إذا فرغ من صلاته أن 
برل رداءه بعنى أن بجعل ما على البين عل اليسار 
وبالمکس. 


نهم نین بأن 


هل بختص الاستخباب بالإمام أو يشملل 


المأمومين ؟ فيه قولان. 


صاع السيخ في المسبسوط. والفامسيد 


الفاني* والح الثاني" بالشمول» وقو لش 
الأول" ويظهر من العلامة في التذكرة. 
ويظهر من الشيخ في الحلاف" والعقق(. 


(۱) كفاية الأحکام ؛ ۲ 

() متیر ۰ ۲۲۲ . 

.١٤٤: 1 الجواهر‎ )۳( 

٠١١١١ المبسوط‎ )4( 

۲۷0 ١ سالك‎ )0( 

() جامع المقاصد ۲: 4۸. 

(۷) الذگری : ۲۵۰. 

(۸) العذکرۃ ۲۱۹۰:۲. 

() النلاف 24:1 

۱ أنظر : الشرائع ٠١۹:١‏ والمعتیر : ۲۲۶ . 


والعلامة في المنتهى» وصاحب الجواهر" 
اختصاص الحكم بالإمام. ٤‏ 

۸ -ويستحب أن يستقبل الإمام القبلة 
ویکبر مائة تكبیرة رافعاً بہا صوته. م يسح اله 
ملتفتاً إلى الناس عن يينه فائة تسبيحة كذلك» م 
مل اله ائة تبليلة ملتفتاً إلى الاس عن يساره 
كذلك» م يستقبل الناس بوجهه ويحمد اله مائة مرة 
كذلك. 

وهناك اختلاف في الأذكار وكيفية تقسيمها. 

ونص بعض الفقهاء على منتابعة المأسومين 
الإمام في الأذكار ورفخ الصوت". 

واحتمل بعضهم التخيير بين المتابعة والتأمين 
على دعائد. 

وهل الأذكار متقدّمة على الخطبة بحيث تكون 


الخطبة آخر ما يفعل من صلاة الأستنقاء» أو تكون 


متأخّرة عنما بجيث تكون الأذكار هي آخر 
ما یفعل ؟ فيه أقوال : 

الأؤل - تقدم الأذكار على ا لخطبة؛ ومن 
ذهب إليه : الشيخ في المبسوط ۴ء والحق في 
العرائع". ونقل عن ابن أي عقيل" بل قال في 


۲) المنتهى (المحجرية) ۱ .۴۵٠:‏ 

۱٤٤1۲ الجواهى‎ )( 

(۳) و () أظرالجواهر .۱٤۷- ۱٤١:۱۲‏ 
(ه) المبسوط .1١١:١‏ 

.٠٠۹۰۱ الشرائع‎ 

(۷) قله عنه الشهید فی‌الذکری :۲۵۱ 


الحداثق : إنّه المحور بين التأخّرين". 

الثاني تقد الخطبة على الأذكارء ومن 
ذهب إليه : الشيخ الصدوق" والشيخ المفيد". 
والسيّد المرتضى وابن إدريس*ء بل عى 
الشهيد في الذكرى أله المشمو ر . 

الال -التخييرء ذهب إليه العامة في 
التذكرة"؛ والشميد في البيانء وقال فيه :ان التقدم 
أشهر*. 

٩‏ س يستحب الجهر في القراءة في الصلاة وني 

القنوت» كا في صلاة الميد. 

١‏ ویستحب رفع الأيدي في ده 
الانتسقاء؛ للنأشي بالني .٠‏ 

ويستحب لأهل الحصب أن ايستقرا 
لأهل الجدب بالدعاء ونجوه» وأا ألراز بالهلاة 
والنطبة ونحوهما كبا لو انوا هم أهل الدب 
فلا بخلو من إشسكال١٠.‏ 


( المحداتی 4۹۱:۱۰. 

() الفقیه 0۲۹:۱ الحديث ۹١١١ء‏ باب صلاة الاستسقاء. 
القع :۲۰۸ . 

() و (۵) أظرالسرائر ۳۲۹۰۱ 

الذکری :۲۵۱ 

(۷ العذگرة 4 ۲۱۹۰. 

( البیان :۲۲۰ 

() الذکری : ۲۵۱ والجواهر ۱۵۲:۱۲۴ 

(۱۰) الذکری : ۲۵۱ والجواهر .٠١۳:۱۲‏ 

أظر الذکری : ۲۵۱ وا لجواهر .٠0۴١: ٠۴‏ 


الموسوعة:الفقهية البيشرة / ج .۲ 

۴لو تأه بوا للخروج فسقوا قبل 
خروجهم لم خرجواء وكذا لو سقوا قبل الصلاة 
م يصلواءلحصول الفرض» نعم يستحب صلاة 
الشکرء ویسألون زیادت. 

وقال الشهيد : « ولو سقوا أثناء الصلاة 
أتكوهاء والظاهر سقوط باقي الأفعال»". 

۳ -إذا تأخّر رت الإجابة استحب ا مغروج 


ثانياً وثالفاًء وهكذا". 
٤‏ -وإذا زادت الأمطار فخيف منها الضرر 
جاز الدعاء بإزالة مضرّته وتخفيفه ؛ لأ البي ل 


فمل ذلك وقال في الزکری : «ولږ صي رکمتان 
للحاجة كان حسنأً»*ء وريا يعبر عنه ب «صلاة 
الاستصحاء». 


استسقاء النى لل والأمة : 
وردت في استسقاء الب ل عد روایات 


() أظر الممتبر : ۲۲۵ء والعذكرة ۲۲١ :٤‏ . 

() الذکرئ ۲۵۱۰ . 

(۳) أنظر المحتبر : ۲۲۵ والتذكرة ۲٠١ ١‏ والمنتهى 
(الحجرية) .٠۵١: ١‏ 

٠١ والمنتبى (المسجرية)‎ ۲٠١ :٤ أظر الشذكرة‎ )( 
ov 

(۵) الذکری :۲۵۱ 

المسالك ١؛ ۲۷١‏ لكسن فيد : الاستضحاءء وفي 
الوسائل (۸: (١١‏ : باب استحباب الدعاء للاستصحاء 
عند زيادة لطر . 


يظهر منها أله لله استستق أكثر من مرةء 
نغوذجین منها : 

ولا روى الكليني عن أبي عبد الله ل 
أله قال:«أق قوم رسول اله لل فقالوا: 
یا رسول اله إَِ بلادنا قد قحطت وتوالت الستون 
علينا فاد اله تبارك وتعالی پرسل السهاء علينا. 
فأمر رسول اله لل بالمنبر فأخرج واجتمع 
الناس» فصعد رسول الله بُ ودعا وآمر النابى أن 
يمنواء فلم يلب أن هبط جبرئیل فقال : يا محمد 
أخبر الئاس أن ربك قد وعدهم أن يطروا يوم كذا 


نکر 


وكذا وساعة كذا وكذا. فلم يزل الناس بنتظروني © 


ذلك اليوم» وتلك الساعة» حس إذا كانت تل 
الساعة أهاج الله عر وجل رعا فأثارت ااا 
وجلّلت المماء وأرخت عزالها فجاء أوكأوة اس 
بأعیائہم إلى النی ل فقالوا :یا رسول ال ادع اله 
للا أن يكت السماء عنّا؛ فاا كدنا أن غرق. فاجتمع 
الناس ودعا الي إل وأمر الناس أن يؤ منوا على 
دعائهء فقال له رجل من الئاس : یا رول اله 
أميغنا فإ كل ما تقول ليس نسمعء فقال : قولوا: 
اللهم حوالينا ولا عليناء الهم صبها في بطون 
الأودية وفي تبات" الشجر وحيث يرعى هل 
الوبرء الهم أجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً»". 
ثانیاً - وروی -أيضاً -عن هشام بن اكم 


(۱) کذا في الکانيء ولعلَه مصحف : منابت۔ 
() الكافي (الروضة) ۸: ۴۹۷ا لمديث ۴١١‏ . 


f4. 
عن أي عبد اله لاء قال : «سأله عن بلا‎ 
الاستسقاءء فقال : مثل صلاة العيدين يقرأ فماء‎ 
ویکبر فماء کا قرا كار فماء بخبرج الإمبطام‎ 
ویورز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع‎ 
ومسكئةء ويإرز معه الناس فيحمد أله ومجده‎ 
ويثني عليه وبجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح‎ 
والتليل والتكبير ويصلّي مل صلاة الميدين‎ 
رکعتین في دعاء ومسنألة واجتهاد. فإذا سلّم الإمام‎ 
قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأين‎ 
على الأيسر؛ والذي على الأيسر على الأين. فان‎ 
. 7» الي لل كذاك نع‎ 

فإ عبارة «فإِن الي ل كذلك صنع » إن 
ولمعت إلى جميع الرواية دت على كيفية اسستسقاء 
اليل ذلك وأشا إذا رجعت إلى الفقرة 
الأخيرة -أي : كيفية تقليب الوب - فلم دل إل 
على حكاية فمل الي .في خصوص كيفية 
القليب. 

هذا وقد وردت أحاديث أخرى .تبي 
استسقاء مير المومنين اء وتذكر بعض خطبه 
البليغة في الاستسقاءء واستسقاء الإمام علي بن 
موسى الرضا ل أيام المأمونء واستسقاء محثد بن 
خاد -والي المدينة -بعد استشارته الإمام الصادق 
ا وتعليم الصادق لا اناه كيفية الاستسقاء 


(۱) الکافي ۳: ۹۲ كاب الصلاة» باب مضلا 
الاستسقاء. الحديث ۲.,, 


ؤآدابة. راجح كل ذلك في البحار" والوسائل". 


ل 


كتاب الضلاة : الصلوات المندوبة صلاة 
الاشتبقاء. 


استسلام 


لغة : 

الاستسلام ؛ الانقيادء ويأقي عى اليخاام 
وهؤ شد ا لمرب©. 

زاجع ؛اساری واستشسار. 


استشارة 


لغةا: ' 
يقال «شاؤرته في کذا واستشر ته : راجعته 
٠‏ الأرینرآیه فيه ساز علي بكذا: أراني ما عند 
من اللشلحة::.'والاسم : المشلورةء وفيه لشتان : 


(۱) البحار ۸۸+ ۲۸۹ كتاب الصلاة ء أبواب الصلوات اثي 
يتوصّل بها إل حصول القاصد والحاجات. باب ملا 
الاستسقاء رآدابها وخطبها وأدعيتها. 

(۲) الوسائل ۸: .١‏ أبواب اقلاة الأستسقاء.. 

(۳) أظر : الصحاحء ولسان العرب :«سلم».. 


..............: الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


سكون الشين وفتح الواو (مشوّرة)ء والشانية م 
الشين وسكون الواو (مشُورة). 


اصطلاحاً : 
استعمل الفقهاء الاستشارة بالمعنى اللغوي 


الأحكام : 

قلا تعرّض الفقهاء للاستشارة؛ نعم يكن 
امنتغادة کفیر ا برتبط بها من الروايات» وفيا بلي 
نشیر إلى بعض جوانبهاء ويل بعض جوانبما 
الأخرى على عئوان «شورى». 


مازوعية الاستشارة وتأكيد أهئيها : 

إن مشروعية الاستشارة ثابتة كتاباً وسكا 
وعقلاًء بل ريا لا خلاف في ملشروعية أصل 
الاستشارة مع الفضّ عن موردها : 

١‏ -أمًا الكتاب ؛ فقد قال تعالن مادعا 
المۆمنين : « وَأمركُم شور بيجم ". وقال تغالى 
آمراً ته ل : < روزم في الأئر ۴4 . 

۲ ۔ وأنا الستّة : فقد وردت روايات كثيرة 
عن النبي وآله (عليهم صلوات الله ) تحت على 


(۱) الصباح امثير :«شور». 
(۲) الشوری ۳۸۰. 
(۳) آل عمران : 10۹۔ 


الاستشارة في الأمور, نذكر بعضما : 

أ-عن أبي عبد اله ل أله قال «فعا 
أوصى به رسول اله مَل ليا اء قال : 
لا مسظاهرة أوشق مسن المشاورة» ولاعقل 
کالتدبیں». 

ب - وعنه 4 أيضاً: «قيل :يا رسول 
الله ما الحبزم؟ قال ؛ معباورة ذوي الرأي 
واتباعهم». 

ج -وعن علي 3 : «لا غنى كبالعقل» 
ولا فقر کا مهل ولا میراث کالأدب» ولا ظهير 
كالمشاورة»". 

د - وعله طا أيضاً : «من استيد براه 
هلك» ومن شاور الرجال شاركها في عقوها ٩»‏ . 

۳ وأا العقل : فلا شك في حكن 
الاستشارة. 


حكم الاستشارة : 
يظهر المحكم التكليني للاستشارة ا تقدم» 
إذ بعد ورود الحتٌ عليها ف الكتاب والسّة لا يبق 


(۱) الوسائل ۱۲: ۳۹ الباب ۲۱ من أبواب أخكام 
اليشرة. الخديث ١‏ 

() المصدر نفسة ؛ الحدايث الأول . 

(۳) المصدر نفسه : الحديث ۵ وائظر نهج البلاغة : قشم 
الميكم. الحكة ٤ه.‏ 

() المصدر نفسه : الحديث ١ء‏ وانظر نهج البلاغة ءقسم 
الميكم. المكة .۱١١‏ 


حال لساك في استحبابهاء ولو من باب التأسّي؛ نعم 
ريا تجب أو تجرم أو تكره لمارضٍ. 


مورد الاستشارة : a‏ 

الاستصارة مروعة في كل الأمور وتتأكد ف 
الأمور الخطيرة : مغل الافتاء والقضاء وتدبير أمور 
الجتمع ونجو ذلك. 

هذا بالنسبة إلى غير الني ل والأنة اء 
وأا بالنسبة إليهم افلم يستشيروا أحداً فيا برتبط 
بالتشريع؛ لأنهم هم الطريق إليهء وأا ما يرتبط 
بقير التشريع فقد وردټ صوص تويّد أنّهم انوا 
ریستشیرون فيه أصحابيم. ولكن كانت هناك 
مصال وراء هذه المشورةء معل أن يسان بهم غيرهم 
وترتفع معنوياتهم وأقدارهم» أو لصا اخری» ول 
ينقص ذلك من علمهم. ل 

وأا النصوص الدالة على استشارة 
البي ل والأئة أصحابم فنها : 

١‏ -قوله تعالى :< قا َة ين اله ِت ل4م 
ولو كنت قا َي القَلْب لاصوا ين حَوِكَ ناغف 
عنم اكير لهم رشارزم في الأشر قإذ 
وکل عل افو إو اله بحب اولي 04 . 

وقد ذكر المفترون حكة استشارته أصحابة 
مع إمكان استغنائه عن ذلك بالوحي» وفي الآية 
إشارة إلى جهة مهئة منهاء وهي :أن استشارته هم 


(۱) آل عمران : ۱۵۹ 


کانت ن لته وعدم غاظته؛ ولو کان فطًاً غليظاً 
لانفصّوا من حوله وتركوه» ومع ذلك كله جعل 
(تمالى) الاختيار النہائی له بقوله ؛ <( قإذا عرشت 
وگل عل اله ). 

ما رؤاه معگز بن خلاد. قال : « هلك 
مولى لأبي ا محسن الرضا لب يقال له :"سعد" 
فقال : ر عل برجل له فضل وأمانة, فقلت : أا 
اشير عليك؟! فقال شبه المغضب: إن رسول اله 4 
کان یستشیر أُصحابه م یعزم على ما برید». 

٣‏ وما رواہ الحسن بن جھمء قال : کا 
عند أبي الحسن الرضا لا فذكر أباء ا فال 
کان عقله لا توازن به العقول» وریا شاوباا لادی 
من سودانه» فقيل له : تشاور مغل هذا ؟ ! فقالإِن 
اله تبارك وتعالن رها فتع على لسا قال كفكانو! 
رما أشاروا عليه بالديء. فيعمل به من الضيعة 
والبستان »(. 

٤‏ -وما رواه الفضيل بن يسارء قال: 
«استشا رف أبو عبد الله ا مرّة في أمرء فقلت : 
أضلنعك اله, معي يشير على فلك ؟ | قال : نعم 
إذا استشرتك»". 


۲ الوسائل ۱۲: ٤٤‏ الباب ۲٤‏ من أبواب أحكام 
المشرة؛ المديث الأرل. 

() الوسسائل ٤٤:۱۲‏ الاب ۲١‏ من أبواب أحكام 
المشرةءالحديث .٣‏ 

(۳) الوسائل ۱۲: ٤٤‏ الباب ۲۶١‏ من أبواب أحكام 
المشرة. الحديث ۲. 


ء............:. الموصوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


صفات المستشار : 

الصفات المعتبرة في المستشار بعضما إيجابية 
وبعضہا سليیة. وداّت علیما الروایات : 

أ-الصفات الإيجابية : 

ونقصد بالصفات الإيجابية الصفات القي 
ينبي وجودها في المستشار» وهي : 

المسقل, والتسدين» والورع» والمعرفة با 
يستشار فيه» والنصح» وكهان السرٌ. 

وهذه الأمور مسطادة من بجموعة من 
الروايات» وما يدل على أهتها ما رواه ا حلي 
عن أي عبد اله اء قال ؛«قال -أي؛ أبو 
عبد الله ي -: إن المشورة لا تكون إلا بعدودهاء 
فن عرفها بحدودهاء وإ كانت مضارّتها على 
الپتشير أكثر من منفعتما له فأوّها أن يكون 
الذي تشاوره عاقلا والمائية أن يكون حرا 
متديناً؛ والثالئة أن يكون صديقاً ماخياًء والرابعة 
أن تطلعه على سرك فیکون علمه به كملمك بنفسك 
م يسر ذلك ویکتمه» فإلّه إذا كان عاقلا انتفعت 
شورته. وإٍذا كان حرأ متديناً أجهد نفسه في 
النصيحة لك» وإذا كان صديقاً مؤاخياً كعم سرك 
إذا أطلعته عليه» وإذا أطلعته على سرك فكان 
علمه به كعلمك» تت المشورةء وكملت 
التصيحة». 


() الوسائل ۰۱۲ ٤۳‏ الباب ۲۲ من آبواب أحكام 
العشرة» المديث ۸. 


OAS EEE E) 


ب -الصغات السلبيّة : 

ونقصد بها الضفات التي ينبغي أن لا توجد في 
المستشار. وأهمها : الجنبن. والبخل» وا ممرص» 
والسفالة» والفجور. 

وا يدل على ذلك ما رواه الصدوق 
پإستاده عن أي اخسن الرضتا څا »عن آبائه» عن 
عل ل قال : «قال رسول اله گل : يا عل 
لا تشاورن جباناً فاه يضيق عليك الخرج» 
ولا تشاورنٌ خيلا فالّه يعقضر بك عن غايتك. 
ولا نشاؤرنٌ حريصاً فإِله يزين لك شرها. واعلم 
أن ابن والبخل والمحسرص غريزة مها سوم 
الظن ۲ . 

وعن عار الساباطي؛ قال : «قال أب 
عبد الله طا : یا كاز إن كنت تحب أن تج 
لك النممة وتكمل لك المروءة وتصلح لك المعيشة. 
فلا تستشر المبيد والسفلة في أمسرك» فإك إن 
انمنتهم خانوك» وأإن حدّثوك كذبوك, وإِن تكبت 


.خذلوك» وإن واعدوك بوعل م يضندقوك »". 


وعن معاوية بن وهب؛ عن أبي عبد الله ا 
-في حدیث -: «... ولا تصحب القاجر.».ولا تطلغ 
ولا تأقنه على أمانتك؛ واستشر في 

أمورك الذين يخشون رتهم" . 


سرك 


() الوسائل ۱۲ :۹ الباب ۲١‏ من أبواب أحكام 
المشرة الحديث الأول . 

المصدر نقسه : الحديث ۴. 

(۳) المصدر نفسه :الحديث ۴. 


وورد النهي في بعض الروايات عن مشأورة 
النساء والعبيد وهو محمول على الكراهة. 

ويكن القول بارتفاع الكراهة إذا اتصفا 
بالصفات الإعجابية المخقدمةء أن كانت المرأة عاقلة 
متدينة» عارفة بالأًمور» حافظة للسرء ولم تكن 
جخيلة أو جبانة أو حريصةء وكذا العبد. 

وقد تقدَم أنه روى المحسن بن جهم: فقال : 
«كتا عند أبي الحصن الرضا طا فذكر أباء ا 
فقال : کان عقله لا توازن به العقول؛ وریا شاور 
الأسود من سودانه» فقيل له : تشاور مثل هذا؟! 
فقال : إِنٌ الله تبارك وتعالن را فتح على لسانه» 
ال : فکانوا ریا أشاروا عليه بالشيء فیعمل به من 
الضيعة والبستان ». 


ألنهي عن مخالفة المستشار : 

ورد النهي عن مخالفة المستشاز إذا كان هلا 
للمشورةء فن ذللك: 

١‏ ما رواه سلیان بن خالد قال « معت 
أبا عبد الله ل يقو :استشر العاقل من الرجال 
الورع؛ فإته لا يأمر إل غير وإاك والخلاف؛ فن 
خالفة الور العاقل مفسدة في الدين والدنيا»". 


() الوستائل ۱۲ ٤٤‏ الباب ۲۲ من أبواب أحكام 
العشرة. الحديث .٣‏ 

() الوسائل ۱۲: ٤۲‏ البباب ۲۲ من أبواب أحكام 
المشرةء الحديث 0. 


SKA st ecac FYE 


۲ وما رواه فنضور بن ازم عجن أي 
عبد اله لا أله قال : قال رسول ال ل ؛ 
مشاورة الماقل اناصح زشد وين و توفيق من اله 
فإذا.أشار! عليك. النأصخ الماقل.فإياك :وا لجنلاف؛ 
فن في ذلك المطب ». 


ازذم نصح,المستشير.»' 
. .إيتبغي غلى الببتتشيار أن بهد في الضيحة 
فلا یکتهاء وقد اتپ الروایات یل ذل 
پار 
ج انان ا شن 
عبد الہ ا : برقال : من اتشار أخاء فلج ةم 
محض الرأي سلبه الله عر وجل راه .اسي 
۲ ما جاء في رسالة أي عبد اش طا إل 
النجاشي -حيها لي غل الأهؤاة واستضآر 
لإمام طا في ذلك 


و 


«آخرنی یاعد اله ايء 
بن أي طالب طلل, من 
:مسن |اسستشياره أخوه 
.المؤمن فلم يجضة النصيجة ليه الله لبه ... 


الاب ۲۲ نامكم 


الوسّائل ۲ 
العشرة الحديت 1. 

3 الوستائلل ٤4٠:۲‏ الياب ۲ من أبراب أعكام 
المشرة.المديث ۲. 1 

۳ .الیسائل ۲۰۸۵۱۷ الیاټ ٤٩‏ من أبواپ ما كشب 
به الحديث الأول . 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة /ج.۲ 


استثناء مورد المشورة مينإجكم الغيبةة. 

. استنى ألفقهاء من حرمةالفيبة .دة ,مواردء 
منها نصح المستشيرء قال الشيخ إلأنضاري عند 
عد موارد الرخصة -: 


E 

الم من ولم یذكر ها لمل متا ما روان مماوية بن 
وهب چن أي :عبد الله ب :« قال يجب للمؤمن 
على المؤمن النصيحة له في المشمد والمغيب »ا 
وما زوا سماعة قال «سمیمت أبا عبد الله للا 
قول إا ممن مجن في جاج أيه فج يلامج 


فقد خان اله وزسوله»(. : 

کائټ هنو امم الأيور الي ریا 
بالاستشارة؛ وبقیت امور خی »مجل.اميتارة 
القاضي والمفتي خيرهيا من أجلي العلم وإلفضل قبل 
القضاء والافتاء. ودور الشورى في .نظام ا لمكم 
الإسلامي» بيوفب نتعرٌّض لما في عنوان «جورى» 


() المکاسب "tat‏ 2 
الوسبائل ۱١‏ : ۳۸۱ الیاپ ۳١‏ 
المعروف.الحديث ۴. 4 
(۳) الوساتل ۱۹ : ۳۸۴ الیاب۳ا من برا 

اللعروفء اديت .١‏ “ . ,رز 


يتفض الفقهاءالوجتتزع الاششهارة. وأا 
أسيزاإلبه ف بعش الموازد»كموضوع اليبة 
والاستخارة« وعقدمات التکاح وآداہنه ر وآداب 
القضناء وغخوها I4 “٠.‏ 


اا وال 
ا E‏ 

2 E 
9 4 : اضطلاحاً‎ 
.يجاوز المعنى اللغوتيء لكن قد يستقاد من‎ 
بعض استعبالاته أله یراد به طلب شفاأء خا‎ 
وهو افارانةةبأموز معتؤية خارجلة هنن تنطاق‎ 
. أي بالمور ا لمادية :كا يظهر ذلك تا أي‎ 


أنظر : القاموس . وأسان المرب : « شى ». 
() المعجم الوسيط ؛«شىق». ' 


VO seserra Sees 


قد يضار وأجباً: كبالإذا توفت خياة الإنسان عليه, 
وقد کون متخا أكالاستشقاء بالقرآن والدعاء» 
وقد یکوت راما کالاستشفاء بالورمات مع ذم 
الاضطرار إلبهاء ورتغا یکون كرما ء كالاستشفان 


بالمياداليارة. + 
+ افك تفم الامتعناء إل قسني جبائز 
وخرام: وشقصد بيا مائو ضير المي زام :فيل 


نشج واراچنهة والکر الا 


ی دالاشيدفا لائر ۽ :٠‏ 

إذا قلفا:الاسبتشفاء معن الشداؤي» فها 
تمترادفانء والاستشفاء الجائز بهذا المعنى كثير؛ وإن 
قلا بتمیزه عن التداوي فهو حدود. ومهما کان؛ فقد 
ورد الإستشفاء STS‏ 


الموارد التالية: 
١‏ الاستشفاء بالقرآن الكرم : 
قال تما + < ونار لمرن عا ُو شفاء 
رييت ليزي الشاٍيتة إلا ىنار( . 
اذكر شيخ الطائفة الطو ي1 يوام الإسلم 


الطبرسي في تفسير مهيا وجوهاً لكون القرآن شفاء 
للمؤمنين يجمعها: أن للإتسان بعدين : بعد جسمي 


السرا ۸۲. 
() التبیان في تفسیر القرآن 1: 0۱۴.. 
(۳) مجمع البیان .٤۳١ : )١-۵(‏ 


.. PNY 


وبع زؤحي؛ ولل منهاا صحة وشقم. والقرآن 
كما هو سبب لصحة الروح؛ لا فيه من البيان 
الذي يزيل اجهل والشاك. فهو يكن أن يكون سيا 
لصحة الجسم إذا استشقي به. فقد وردت صوص 
متظافرة في الاستهفاء بالقرآن(ء من جملتها 
ما رواه الطبرسي!" عن أبي عبد اله ا : «قال : 
تضع يدك على موضع الوجع وتقول ؛ "الهم ل 
أسألك ق القرآن المنظم الذي نزل به الروح 
الأمينء وهو عندك في أ الكتاب لدينا لمل حكم » 
أن تشفيني بشفائك » وتداويني بدوائك وتغافيني من 
بلائك" ثلاث مرات. وتصل على كد وأميل 
بیته »۳ . 


۲ -الاستشفاء بالتربة الحسيئية د 

يجوز الاستشفاء بتراب قبر الإمام مسين 
ابسن عل ليه بإجاع الإماميةء للنصوص 
المستفيضة التي اذعي.تواترها*ء وسن متها 
ا رواه سعد پن ننعد, قال + « سات أبا اخسن ا 
عن الظين ؟ فقال : أكل الطين حرام مثل الميتة والدم 
وليم ا خفن يز إل طين الحائر [قبر الحسين] + 


() مكارم الأخلاق: ٠۳٠۴‏ الباب اماي عر الفصل 
الثاني : في الاستشفاء بالقرآن . 

(۲) وهو ولد الطبرسي صاحب بجمع البيان ا لتقم ذكره. 

(۳) مکارم الأخلاق ۴۹۰۰ 

. ٣۵۸۰۳۹ الجواهر‎ )( 


الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج ١‏ 
شفاء من کل داء» وأمئاً من کل خوف... 4 . 

النبى عن أكلها بدون قصد الاستشفاء : 

ورد النبي عن أكل التربة المسينية يدون 
قصد الاستشفاء, وأفتى طبقه الفقهاء"ء فقد روى 
حنان بن سدیر عن أبي عبد الله طا : «قال : من 
أكل من طين قبر الحسين ا غير مستشفي بهء 
فکأنا أکل من لومنا" وفي حدیٹ آخر : «من 
آله بشہوة م یکن له فیه شفاء». 

لكن نقل عن الشيخ الطوسي جواز أكله 
يومي الغیدین» وعماز عاشوراء تبرًکا*» إل أن 
بعض الفقهاء رد ذلك» قال اليد في المسالك : 
« واحترز المصتّف بقوله : للاستشفاء بهاء عن أكلها 
جرد البرك فاته غير جائز صل الأصح؛ 
ونا جوز تناوها للاستهفاء بها من المبرض 
النأاصل»"» وقال سبطه في المدارك في أعال 
يوم الميد : «ولا يجوز الإفطار على التربة الحسيئية 
إلا بقصد الاستشفاء من كان به علّةء كفيره من 


(۱) الوسائل ۲۲١ : ۲٤‏ الباب ۵۹ من أبواب الأطعمة 
المرمةء الحديث ۲ء وأنظر سائر الأحاديث في هذا 
الباب» وفي الباب ۷١‏ من أبواب المزار في المد ٠١‏ : 
0. 

(۲) أظر : کشف اللقام ۲ : ۲۹۸ والجواهر ۳١۸:۳۲‏ . 

( و(١)‏ الممندرالمتقدمء الحديعان وء 

(۵) من قله عنه صاحب الجواهر. أنظر ا لجواهر :٠١‏ 
A‏ 

(1) السالك (الحجریة) .۲٤٤:۲‏ 


الأيام»"ء وقال صاحب الجواهس بعد بيان 
عدم جواز الأكل في الأرقات الثلائة بغير قصد 
الاستشفاء ولو للتبرّك-: «خدلافاً البحكي چ 
الشنيخ في المصباح ؛ فجوزه لذلك ف الأوقات 
الثلاثة ء لكن م نقف له على حجّة... ۾ . 

مقدار ما یستشبق په : 

والمقدار الذي يستشق به هو مقدأر حمَطّة 
لا أکارء كما صرحت بذلك الروایات وأقتى به 
الفقهاء". 

وهنا يظهر الفرق بين الشسداوي المنتعارف 
والاستشفاء» حيث لا يتحدّد التداوي بشيء قدار 
خاصل منه» بل یتداوئ ښالقداز الذي ستل 
التذاوي» بضلاف الاستشفاء فيكتنى فيه جى 
باليسير منه» إا لزوماً: كبا في القربة المسينيةءوإقا 
جوازاًء کا في غیرها. 

الموضع الذي يؤخذ منه التراب : 

قال العهيد في المسبالك محدداً الموضع 
الذي يسؤخذ مسنه التراب -: «... وهي تراب 
ما جاور قبره الشریف عرفاً أو ما حوله إلى سبعین 
ذراعاًء وروي إلى أربعة فراسخ. وطريق المجمع : 


.۱١١: ٤ المدارك‎ )( 

() الجواهر ۳۷۸:۳۱ . 

(۳ أظر :سالك [الحجرية) ۲ : ۲٤٤‏ ركف اللقام ۲ : 
۸ والمجواهر ۳۹: ۳۵۸. والوسائل ۱٤‏ : 0۲۹ 
الباب ۷۲ من أبواب المزار الجديث الأرل . 


PY. 


تركّبها في الفضل» وأفضلها ما أخذ بالدعاء الم سوم» 
وختمها تحت اقب المقدّسة بقراءة نسورة 
القدر ۱ . 

وکذا قال فقهاء آخرون. 

آداب الاستشفاء بالتربة الحسينية : 

وردت آداب وأدعية في كيفية الأخذ من 
تراب قير المسين ياء وكيفية استعماله» ورها 
جعلھا بعضہم ثبرطاً فی جواز الاستشفاء ہہ لکن 
جملها الأكثر على الأفضلية وسرعة النأير؛ ونو 
ذلك۳. 

النهي عن بيع التربة الحسينية : 

وره الي عن بيع التربة الحسيئيةء فعن 
الصادق ل : «من باع طين قبر الحسين طا فإ 
يبيع لمحي الحسين ويشةريه». 

الاسستشفاء بشةربة الي ب وسساقر 

الأفة ج2 : 

ورد النهي عن الاستشفاء -أكلاً _بتزبة سائر 
الأمة طبتالة» ويظهر مئه أن الاستشفاء بالتربة 
-أكلاً صوص بترية الإمام امحسين طا فن 
ذلك ما ورد عن الإمام موس بسن جعفر ل : 


(1) المسالك (الحجرية) ۲ء .۲4١‏ 

() ار کف اللغام ۲۳۹۸:۲ 

(۳ اظر انجواهی ۳۹ .۴٣۹۶‏ 

)٤(‏ الوسائل ۲۶: ۲۲۸ الباب ٥۹‏ من أبواب الأطممة 
المرمةء الحديث 0. 


عل ا اھ عر جل مله ادل يتا 
وأوليائناء". 


وغن نتعدب سفت الأفحزي ن أ الحسن 
الزضا لاا قال «سنألنه عن لطن الذي ي ؤكل» 
قال + كل طن حرام :كالميتة والدم وما هل غير الله 
ہما حلا طی ناق امسن ا ا دا 
ls‏ 

ومع ذلك فقد ورد في بعض الروایات جواز 
الاستمناء بطين ور زرل آف6 رال ي 
لكتة تل على ضؤرة آلامنتعفاء بغر الأ ڳل ا 
ت قالا لمر امامل تعد ذكر بض قذي 
الروايات ؛ «أقول : الاسنتشفا »كبا صك تة 
اتسين ل خضو من بغير الأكلن ٠:»‏ 

وقال الجلسي بعد ذكر بعضبًا أيضاً؛ 
«أقول :هذا: احير يدل على جبواز الاستشفاء 
بطين قرز الز ول ل وسائ الأ اللا : ولم 
ينقل به أحند من الأضاحاب..وعخالف لائر 
الأخباز شموماً وخصوؤضاًء يكن حنله على 
الاستشفاء بغير الأكل» كحملهاء والقشح بهاء 


(۱) و (۴) الوسائل ۱٤‏ : 0۹ الباب ا 
الحدیثان ۲و ۳. 

۳ الزساتل ۲۶۰ ؛ ۲۲۸ الباب ١ه‏ من أبواب:الأطخمة 
افرمة. ذيل المدیث ۳ 


النوسوعة الفقهية الميشرة e‏ ۳ 
وأمعال'3للك (0 ٠.‏ 

٠‏ وقاى ضانحاب:النوأهر ءا« على كل حال 
فنظاهر الشخأوىالاقتصاز لى استناء قلبز 
الخسين لو من بن قبورهم لا حى الي ا 
بل المعروف کون ذلك امن أخواصه :طا » کیا وزد به 
بعض النصوص. لكن قد سفعت ماقي خير المالي» 


)١(‏ البخار ۵۷ : ١۵ء‏ كقأبة الستاء رالقالم يابا حرم 
أكل الطين ‏ ذيل الحدیث ۲۲. د 

٠٠ ٠‏ أقول ؛ رى الهلسي في البحار كيفية استشفاء أمد 
اين رييعة الأبارئ لكاتب وقد اعبات يبدم وأكلتها 
الخبيتة وأعين عليه بقطمها, ول يشلك أحد ي رآه 
في تلغه, فأمر فحملي ب بعد أن لوه وطجبوه وترحوا 

عليه يابا ظيفة طاهرة - إل قار موسي بن جمفر 
صلوات اش عليه , فلا په وأخذ من تربتد وطلى يده إلى 
زنده وله وشدها فشا کان من الد خلها وقد تساقط 
كل لحم جلد ليما حب بقيت أعظاما وغزؤقاً مشبكة 

واتقطمت الرائحة بلع روزأ المنفتدز فلي بن 
[ عد بڻ ] موسی 1 بن ]الفراك فمل إليه حى رآ 
م عون بء ورجع إلى الدیوان ؛ فکعب, بها کنا کان 
البحار ۹۱: ۳۳ - ۳٤‏ کتاب الذکر رالدعاء» پاب 
الاستشفاع بم حتد وآل معد ي في الدعاءء ذيال 
الحدیث ۲۲. ا 
وغافج ذلك كتيرة جداً تطلب من مظانهاء وزاجع 
المنوائين +« توس ». «شفاعة ٠١‏ وها 
ولا غر في ذلك بعد أن تجنعلاللكرامة لأهل هذا 
البیت اذوه قٍ یله من كل غالي وتفیتی ` 


وقوله هي حثذ بن مسلم» "الهرايي. الذي شزبته 
فيد طین قور RE‏ على 


الس 4 و 
بال ییا بيه ببغیر 


اللا 2 1 


والصلاةء فمن المسادق ل 
ببالصدقة»؛ ومن أي 
«عليكم بالذعاء» فان( 
عر وجل يرد البلاء وقد فُدروفُضي فلم ببق 
إل إمضاؤء. فإذا دعي الله وسئل» صر اف اهيلا 
مارفا" وعن اساعیل پین عبد اله بن محمد 
ايبن علي بن.المسين 34 e‏ «مبرضت 


مرضاً شدیداً حن یشبوا می 


وف شت فاکلت منهامم 
القوم»(. ا 


(۱) الجواھر ۳14:۳١‏ ر ر 
و (۳) و )٤(‏ مکارم الأخلاق :۳۸۸و ۳۹۵. .. 


٤-الاستشفاء‏ ياء زمزم ومام اليزاب ونو ها : 
, وردت روايات مسبيفيضة داجمالا في 


فراوی معد بن صبدقة چن الصاوق اا أله قال : 

ھی رول ا۵ 4 عن الإپستشفاء با لی‌ات؛ 

وهي العيون | تكو زرفي الجبيال التي .يوجد 

فما رائجةالک ریت : 
لکن E‏ اا عل الکرھ۵ 


اظر ال وسال ۲۵ : الڈہواب ۱۹ء ۱۷ ۲۱۰۱۸ ر ۲٣‏ 
وغيرها من أبواب الأعربة المباحة.. e‏ 
() التحل : 14 وانظر الوسائل ۲۹ء ۹۷, اباب ۹ من 

, أبواب الأطممة المباحة. 
(۳) الوسائل ۱: ۲۲۱ الباب ٠١‏ من أبواب الاء المضاف» 
میٹ ۴ 
)٤(‏ الجواهر N ۳١‏ والراتر 
۲۳ والقواعد ۱۵۹۲ء وغیرهاء 


: الاستتشفاء بأبوال الإبل‎ ٦ 

موز الاتنتقاء بأبوال الإب ل" ما ورد: 
أن الني لل أمر قوماً اعتلوا بالمدينة أن يشريوا 
أبوال الإيل". وأنّها تفيد «الربن»» فنعن الْفصّل 
ابن اعمرغن أي عبد الله ا ؛ «أه سكا إليه 
الرزبنؤ الشديد» فقال : اشرب له أبوال اللقاح» 
فشربت ذلك» فسح اله دائی»؛ وعن موسی 
أبن عبد الله بن المسن» قال : «سمعت أشياخنا 
يقولون : ألبان اللقاح شقاء من كتل داء وعناهة» 
ولصنانعبةالربو أبواها)ا. 

راجع :إيلء تداوي. 

تنبیه : 

ورد في بعص الروايات جواز التداوي 
بالطين الأرمنيء وهو طین کان بج رة 
يتذاؤی :په صا من الإسپال والوباء ۴ء لکن 
ّا كانت ألفاظ الروايات وكلمات الفقهاء وردت 
بعنوان «الداؤي» لا «الاستشفاء» فلذلك آثرنا 
ذکره في العنوانین +« تداوي» و «طین». 


المواهر ۳ :۳۹۱. 

(۲) دعام الإسلام ٤۷١:۲‏ الحديت ١۷۱١ء‏ 

(۳) الوسائل ۱١١ :۲١‏ الباب 0۹ من أبواب الأطممة 
المباحة: المحديث ۸. 

() الوسائل ١١١ ۲٠۵‏ الباب ٥۹‏ من أيواب الأظعمة 
المباحة. الحدیث .٣‏ 

(0) المسالك (المجرية) .۲٤٤:۲‏ 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ع ۲ 


ثانياً-الامنتشفاء با حرام : 

لا يوز الاستشنفاء با حرم والتداوي به إذا ‏ 
ينحضهر ألدواء قيهء وقد ادعي ضاحب ا لجواهر عدم 
الخلاف فيه"؛ لا ورد من النهي عن التداوي با نمر 
ونحؤه» فعن أب عبد اله الصاذق طا : «قال ؛ لا 
ينبغي لأحلٍ أن يستشقي با حرام "٠‏ ونحوه غيره. 

وأما في صورة الحمصار الدواء في الحسرام» 
فیکون من منضاديق الاضطرار"؛ وهو رافع 
للتكليف بمج الكتاب في قوله تنعالى :( فن 
شط عَرباخ رلا عاد لاام یو 4 وغيره. 

وفسيه تسفصيل يراجع فيه المنواننان: 
«اضطرار»» و «تداوي». 


شان البحث : 
أكثر ما يبحث عن هنذه الموارد في كتاب 
الأطممة والأشزبةء وبأتي البحث عن بعضها 
بالمناسبة في موارد اخری مشل : 
المكأسب العرّمة : البخث غن أبوال الإبل. 
وأعبال يوم الميد :اليحث عن بعض جهات 
التربة ا حسيئية. 


.٤٤0 :۳١ الجواهر‎ )( 

(۲) الوسائل ۲۵ ۴١۵‏ الباب ۲١‏ من أبواب الأشربة 
الرمةء الحديث 0 

(۳) اظ الجواهر ٤۲٤:٣۳١‏ 

. 1۷۴ ٠ البقرة‎ )( 


والطهارة : ملاننبات مخقافة: رة تنجيس 
القزبة الخنينية وكراهلة غل الميت 
بالماء الناخن ونو ذلك. 


استشغاع | 


لغة: 

من استشفعه : طلب منه الشفاعة, أي قال : 
کن أي شافع والشنافع :الطاب لغيره.والفع من 
الأعداذ : الزوج» مقابل الفرد؟. 


فكأ العفيع يضم إل الزسيلة امت ال ۸ 


مع المستشفع؛ فیصیر به زوجاً بعدما كان فرداً» 
فیقوی على نیل ما بریده؟. 


اصطلاحاً : 
لا يتعدّى المعنى اللغوي. 


الأحكام : 
سوف 
عة أمورء من جملتها: 
١‏ -جواز الاستشفاع إلى اله تمالى بأنبيائه. 
وأوليائه» وعباده الصالحين» ويالقرآن ونحوه» وبيان 
المعنى الصحيع للاستشفاع الذي نقول بجوازه. 


إن «شفاعة » الكلام عن 


() لسان العرب» وغیره : « شفع ». 
() المیزان في تفسیر اثفرآن ۱ : ۱0۷ . 


۴-عدم جواز الشقاعة في الحدود. 
٣-كراهة‏ شفاعة اقاضي إلى المستحق 
لإسقاط الحى. 7 
٤-استحباب‏ شفاعة ا لمؤمن لأخيه ا لمؤمن في 
قضاء حوائجه. 
وأغيزذلك ما بر تبطربالاستشفاعوالشفاعة. 


استشهاد 


لغة: 

مصدر امننشمد. ويأتي على معنیین : 

١‏ -طلب الشہادةء فيقال : استشمدت فلائاًء 
أي : سألته أن يشهد. 

٣‏ -القتل فی سبیل الله» فیقال ؛ اشد 
فلان» أي : نل في سبيل اله . 


اصطلاحاً : 

يستعفُل الاستشمهاد بالمعنى الأول في تصستل 
الشمادة وأدائهاء ويأتي توضيح ذلك كله في عنوان 
«شہادة». 

وأكثر ما يستعمل ألفقهاء هذا المعنى بعنوان 
«إشہاد». 

وما ألاستشمهاد بالمعتى الثاني فسوف يأقي 
بعنوان «شهید». 


() أظر : الصحاح ء ولسان العرب : «شنهد ». 


لغة: 
مصدر استصبح» بمعنى : أوقد المصباح» 
واستصبع بالزيت ونحوه :مد به مصباحةا. 


اصطلاحاً : 

ورد «الاستصباح» ف كلبات الفقهاء با لمعن 
الشانيء وهو: إمداد المصابيع» وأا هق 
إيقادها فهو مذكور فندهم بافظ « پااچ گام 
«لیقاد». 


الأحكام : 

ذكر الفقهاء عنوان «الاستصباح» في عة 
مسواطن كلها ترتبط بوضوع واحد» وهو 
الاستصباح بالدهن النجس أو المتئجس» فقد 
تكأّموا حول ذلك بناسبة ذكر الأعيان النجسة في 
كتاب الطهارة. وني أوّل المكاسب الحرّمة جناسبة بيع 
اميتة والدهن النجس» وفي كتاب الأطعمة مناسبة 
عنوان «أكل الميتة». و «المائعات النجسة». 

وفيا يلي نشي إلى مال ما ذكروه 
فنقول : 


() المعجم الوسيط : «صبح». 


الموسوعة الفقهبة الميشرة / ج ۲ 
ألا -الاستصباح بالدهن اللجس : ٠‏ 

إذا كان الدهن من الأعيان النجسةء كأليات 
الغنم الينة وشحومهاء أو شحوم سائر الحيوانات | 
المينةء فالمعروف بين الفقهاء هو حرمة استعالة من 
جميع الوجوهء ومنها الاستصباع. 

لكن يظهر من. بعض الفقهاء جواز ذلك» 
منهم : العلامةء فقد تقل عنه في حاقة الدرس : أله 
جوز الاستصباح بأليات الغ المقطوعة» تحت 
لاء 

ومنهم : السيّد اليزدي" والسيّدان ا لحك 
والنوني اء حيث خصل هؤلاء ترم الائتفاع 
بالميتة بالانتفاع المشروط بالطهارة والشذكية". 
كالأكل واللبس في الصلاة ونعوهماء وأثا 
بالايشترط فيه شي» منہما -کالتسمید 


(۱) آظر: المجواهر ۱۱۰:۲۲ ٠١٠:۳۹‏ والمكاسب :١‏ 
۹ والتنقیح :0 

() نقل اليد الأرّل في حوافيه على القواعد أنه قل 
عئه ذلك » جاء ذلك في مفتاح الكرامة ٤‏ ؛ ٠۹‏ . 

(۳) العروة الوثق : كتاب الطهارةء فصل في السجاسات » 
الرابع ءالميعة. المسألة 4 

.۴٤۲ ۳٤۰ المستمسك ۱ء‎ )٤( 

ON: التنقيح‎ (o) 

(1) اقتصهر السيد اليزدي على ذكر الطهارة ‏ ول يزد السيّد 
الحكيم عليبا شيئ وإنا زاد السيد ا نوف قيد النذكية. 
ولعلّه أجل عدم اللازمة -عنده - بين عدم الشذكية 
والنجاسة كا هو عئد المشهور. 


والاستصباح ونحوهما -فلا بحرم الاتتغاع بها 


ثانياً الاستصباح بالدهن انجس : 

ونقصد ذلك ما كان طاهراً نيحد ذاقة 
-كسالأدهان الملتّخذة من النباتات والأليات 
الطاهرة -لكن أصابه النجس. 

والظاهر أن امور يسقولون بجواز 
الاستصباح هذه الأدهان"» كما صرحت به 
الرواياتء بل ادعي عليه الإجاع". 

لکن ببق أمران لا بد من الشنبيه علماء 
وهما: 

أ ۔ هل مب أن یکون الاستصباع به تا 
السماءء فلا يجوز تحت السقف» أو لا بب ؟ 

المشہور بين الفقهاء وجوب کون لواح 
تحت السماء". وعن بعضم عدم وجوب ذلك آئا. 
وفصّل العامة بين ما إذا غلم بتصاعد شيء من 
أجزاء الدهن -مع الدخّان وما إذا لم يعلم» فوافق 
المشور في الأول( . 


(۱) أظر الوسائل ۱۷ ؛ ۹۷ الباب 1 من أبواب ما يكتسب 
ب 

(۲) اظ ا مجواھر ۳۹: ۰۳۸۵و ۱۳:۲۲ . “ 

(۳ اظر : الجواهر ۳۱ ۳۸۵ و ٠۴١:۲۲‏ والماسب ١‏ : 
A‏ 

)٤(‏ أنظر الجواهر ۲۲ : ۱۵ فإلّه حكى عن بعضہم جوا 
الاستصباح مطلقاً سواء كان تحت السقف أو لا 

(0) المختلف (الحجرية) : 1۸1. 


ب -المعروف بين فقهائنا جواز المعاوضة 
على الدهن المتنجّس, لكن اختلفوا في أنّ صحة البيع 
هل هي مشروطة باشتراط المتبايمين الاستصباح به 
صرياً قي المقد- أو يكني قصدهما لذلك. أو 
لا بشترط شيء منها؟ أو يشترط قصد 
الاستصباح إذا كان الاستصباح منفعة نادرة للدهن 
-كدهن اللوز والبنفسج -وكانت منحصارة فيه أا 
إذا كانت المنفعة منقعة غالبة _كالأدهان المعدة 
للإسراج فلا يسعتبر في صكة البنيع قصد 
الاستصباع ؟ 

فيه أقوال. 


استصحاب 


راجع :الملحق الأصولي. 


استصلاح 


راجع : الملحق الأصولي. 


أظر المکاسب ۷۲-۹۸:۱. 


أستصناع 
لغة:. . 
مبصدز .استصنع القيء» أي : دجا إلى 
صننعه!. 
اصطلاحاً : 


لم يتعرض فقهاؤنا هذا المنوان إل القليل 


منم » کالشیخ » وابن حمزة» وابن سعید i:‏ 


لر تتضح حقیقته هل هو عقد أو لا ؟ وإذا کا0 عا 
هل هو صحیح أو لا؟ وإذا كان عقداً صحيخاً هل 


هو لازم أو لا؟ وإن کان لازماً لتوو کی أو ر 


إجارة؟ 

ویظهر من کلام الشیخ أنه .عقد فاسبد, قال فی 
الخلاف : «استصتاع الخفاف. والنعالء والأواني من 
IS ES‏ .€ 


لا جب سلیمهاء وال بالھیار بین یمام ورڈ 
المن والمشتري لا يلزمه قبضه» فلو كان العقد 
صحيحاً ما جاز ذلك؛ ولأنّ ذلك جهول غير معلوم 
بالمعاينة. ولا موصوف ف الذةء فيجب المع 


لسان العرب + «صنع ٠.»‏ 


.. الموسوعة الفقهية الميسشرة ‏ ج.٠‏ 


منە». 


وقال في المبسوط «واستصناع الك والعل 
والأواني من خشب أو صفر أو حديد أوارصاص 
لا عبوز فإنٍ فمل م يصح العقد» وكان ببا لحار إن 
شاء سلّمه ون شاء منعه» فان سلّمه كان المستصتع 
با خیار إن شاء رده ون شاء قبله »(". 


لكن يظهر من ابن مزة واب 'سعيد أن 
الاستصناع عقد صحيح جائز من الطرفين .فلكل 
منها الفسخ. 


قال ابن حمزة في الوسيلة ؛ « ومن اښتصلع 
شيا قبل قعل الصائمء كان حيرا بين التسليم 
والمنع» والمستصنع بين القبول والردًي". 

وقال ابن سعيد في المجامع للشرائع : 
«پواستصناع شيء کالحفٌ» وفلة الصانع فير 
لازم للمستصئع» وله رده »؟. 

ويكسن توجيه,كلام الثسيخ «ؤخاصة 
ما ذكره في المبسوط با يكن جمعه مع كلام 
الأخيرين. 

هذاء ويحتمل أن يكون الاستصناع مواعدة 
ابعدائية. 


() ا لحلاف ۲+ ۲٠١‏ المسألة ۳۳. 
(۲) المبسوط ۱۹٤:۲‏ 
(۴) الوببيلة + ۲9۷ ,. 

(4) في نسخة: وفع الصبائع. . 
)١(‏ الجاع لترائع + ۲۹.. 


الأحكام : 

لا يجب الوفاء على الطرفين في الإستصناع 
سواء قلنا بأل عقد أو مواعدةء لألّه على فرض 
کونہ عقداً فهو عقد جائز ۔علی ما یظهر من غير 
ا لحلاف من الكتب التتتمة وقد الجائز لا يجب 
الوفاء بة. 

هذا بناءٌ على کونه عقداً ا اکا بناء 
على کونه عقداً فاسداً -كما يظهر من الخلاف- 
فلا موجب للزوم الوفاء أصلاً. 

وأا بناء على كونه مواعدة ابتدائيةء فلا يجب 
الوفاء به أيضاً؛ لأ لا يجب الوفإء جالوعد 


الاپتدائي. نعم؛ یجب الوفاء بالوعد لو کان فبا 


عقد لازم. 
وأحسب أن هناك محاولات جديکة للج 
عن هذا العقد وإعطائه صيغاً مقبولة. 


استطابة 


الاستطابة مصدر استطاب» عى وجده 


والطليب دكا قال الطرعي في مجع 
البحرين -يأتي على معان أربعة: 

أ -المستلد. 

۲۲ -ما لله الشارع. ‏ 


٣‏ ماکان طاهراً, 

٤‏ ما خلامن الأذى في اللفس والبدن. 

وهو جقيقة في الأول لتبادره إلى الذهن عند 
الإطلاق. وا لخبيث, يقابل الطيّب. 

وقال أيضاً ب «والإطابة والاستطابة 
کنایتان عن الاستنجاء عسل أو سج بجر 
-وقیل : مس فقط لان آلإئسان بطيّپ جسده 
بإزالة الخبث عبه, أي ؛ طهر ٠»‏ . 

ويطلق على إزالة الشعر -أيضاً - لاله تنظيف 
وإزالة أذى. 


اصطلاحاً: 
تأتي الاميتطابة معنى التنظيف معنا الام 
وچمنى ا لإستنچاء. 


الأحكام : 

سوف پأتي الکلام عن الاستدجاء في عل , كا 
بتي الکلام جن كل مورد منن منوارد الاسطابة 
كإزالة الشعرء وتقلبم الأظفارء والاستحام ونحوها 
فی موطنه. لکن لا باس بذکر ما یرتبط بالاستطابة 
بنحو عام) کا ذکره الشہید فی.الذکری» فاه جل 
الاستطابة نوعين» وذكر الاستطابة العامة في النوع 


() بحم البحرين : «طيب ». . 
() أظر لسان المرب والمصباع المنيرء والهاية لابن 
الأئير :الادة لفسا 


الأوّلء والاستطابة جعنى الاستنجاء في النوع الثاني . 

وقال في النوع الأول -ما خلاصته -: 
«الأول -المطلقة : وقد مر بعضما كا أنضاب» وإزالة 
الشعر» ومنها : الطيب» وتقلع الأظفار يوم الجمعة 
وأخذ الشارب» وعن الصادق طا : نبا بلغ في 
استتزال الرزق من التعقيب إلى طلوع الشمس» 
وروی هشام بن سام عن الصادق طا : القلم يوم 
الجمعة أمان من الجذام والإرص والممى... وعن 
الصادق للا : أربعة من أخلاق الأنبباء : التطيّب. 
والتنظيف با موسى» وحلق الجسد بالثورةء وكثرة 
الطروقة... وقال طا : ليتزين أحدكم بوم ال 
ویغتسل» ویتظف. ویسرح» ویلبس انظ تیاب 
وليستيياً الجمعة. وليكن عليه في ذلك التتكي 
والوقار... وقال رسول اله ال : رارت 
واعفوا اللسحی» ولا تش كوا بالهود... وقال 
رسول اله ب للساءء أترکن من أظافيركن ؛ فاته 
أزين لكيء وقال الصادق طا : لا ينيغ 
تعطل فسمها ولو أن تعلّى في عتقها قلادة.. 
أ السنن ا لحئيقية مس 'عشرة» مس في الرس : 
المضضة» والاستنشاق» والسواك» وفرق الشعر» 
وقص الشارب. ومس في البدن : ق الأظفارء 
وحلق العانةء والإبطينء والختان, والانستنجاء. 
ويتأكد السواك عند الوضوء والصلاة والكڪر» 
وقراءة القرآن وتغيير النكهة ٠»‏ . 


الذکری :۱۹ 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 
م ذكر النوع الفانيء وهو الاستطابة جعنى 
الاستنجاء. 
راجع :استنجاء. 


استطاعة 


لغة: 
الاستطاعة : القدرة على الفيء. 


اصطلاحاً : 

ورد عسسنوان «الاستطاعة» في كلمات 
المتكلّمينء والأصوليين» والفقهاء» وكلّهم يريد بها : 
ألقدر: 


أنما المتكلٌمون فيريدون بها : قدرة الإنسان 
على أفماله» فالقائلون منم بالاستطاعة وهم 
الشيعة والمعتزلة -يقولون إن الإنسان قادر على أن 
يفعل أو لا يفعل» وهه القدرة موجودة قبل 
التکلین". 


(۱ سان المرب : «طوع ». 

(۲) وردت روأیات عدیدة في تفسير الاستطاعة بالقدرة» 
وما جاء في ذلك ما رواه أبن أي عمير عن أي 
عبد اله ا . قال : « سمعته یقول ؛ لا یکون العبد قاعلا 
إلا وهو مستطيع وقد يكون مستطيماً غير فاعل» ولا 
یکون فاعلاًأبداً حى يكون معه الاستطاعا». سه 


وأما الأصوليون والفقهاء. فتارة يريدون 


بالقدرة القدرة العقلية » وتارة القدرة الشرعية. 

ومرادهم من القدرة العقلية : قدرة لكلف 
تكويناً على إتيان الفعل المأمور به. ويقولون: إن 
التكاليف مشروطة -عقلا ‏ بالقدرة على إتيان 
متعلقاتهاء إا من جهة قبح تكليف الإنسان ها 
لا يطيقه أو من جهة أن نفس الطاب والتكليف 
بشيء يقتضي القدرة عليه , 

ومرادهم من القدرة الشرعية : قدرة لكلف 
على إتيان ا مكلف به مع جميع قيوده وشروطه 
امأخوذة فيه شرعاً بنفس الطاب أو يطاس آخر 

فالتكليف بالوضوء -في الآية الشربغة 2 
مقيّد عقلاً بالقدرة على تحصيل الماءء لكن وردت. 
شروط:-ضمن خطابات شرعیة خر للا ترالذی 


جس ومن ذلك ما رواه هشام بن ا لمكم عن 
أي عبد اله 3# في قول اله عر وجل :< وف على الاي 
ج ايت من اشتطاع إل صبيلا ) ما يعني ذلك ؟ 
قال: من کان صحیجاً في بدته» مل سربه؛ له ژاد 
وراحلة». 

أظر التوحيد (للصدوق) ؛ ٠٠١‏ باب الاسطاعةء» 
الحديث ١١و .٠٤‏ وانظر تصحيح الاعتقاد (للمفيد) : 
۳ مسعنى الاستطاعة؛ ودلائل الصدق :١‏ ١٠٤۴ء‏ 
وغيرهاء والآية في سورة آل عمران : ۹۷. 

(۱) وهو قوله تعالى ؛ < يا ألا الذي آنوا إذا إلى 

القلاق فاغْيلوا ۇجوكَگم... فلم تجدوا ماء فيكمو 
صعيدأًطياً 4 الائدة :4 ١‏ 


يتوصًاً به» فل : طهارته. وإیاحته؛وإطلاقه, 
ونحوها. ولذلك لو وجد الماء لكن لم صف 
بالصفات الطلوبة شرعاًء فالقدرة القلية متحقفة. 
لكي القدرة الشرعية غير متحتقد. 

وأغلب ما استعملت «الاستطاعة» معنى 
القدرة الشرعية في خصوص احج وأا في يره 
فالمتداول استعيال «القدرة» بدل «الاستطاعة»» 
ولذلك نكتفي هنا - ببيان أحكام الاستطاعة في 
خصوص المج ونقرك الكلام في غيره إلى عنوان 
«قدرة». 


الأحكام : 

لا إشكال في اشتراط وجوب المج 
بالاستيلإعة؛ لقوله تعالى  :‏ وف عل الاي جج 
البيْتِ مَنِ اشتطاع إلَههِ شبيلاً 4" وللسئة المتواترة» 
ولإجماع المسلمين كا قال صاحب المواهر". 
وقال السيّد اليزدي -عند عد شرائط وجوب 
المج -: 

«الشالث -الاستطاعة من حيث المال. 
وصحة البدن وقوّته. وتضلية السرب وسلامته» 
وسسعة الوقت. وكفايته؛ بالإجماع والكتاب 


7 أظر فوائد الأصول ۲۱۵-۱ والسنقیع ۹: 
.Fo¥‏ 

() آل عمران : ۹۷ 

(۳) ال جواهر ۱۷ .۲٤۸:‏ 


A 
والة7.‎ 
واحتمل صضاحب ا لجواهر أن يكون اشتراط‎ 

وجؤب الح بالاستطاعة ضرورياً مغل وجنوب 
أصل ا لىج" . 

ها القدار ا لا كلام فيه لكن ينبغي بيان 
أقضام الاشتطاعة وما يرتبط تها من أحكام على 
سبيل الاختضار. 


أقسام الاستطاعة + 

ذكروا للاستطاعة أقساماً را يتداخنل 
بعضاء وهي : الاستطاعة المقلية, والاسجلا 
الشرمية. والاستطاعة النذلية. واللألطاعة 
البدنيةء والاسستطاعة الزمانئية . والاستتظاعة 
السربية:والاستعطاعة المالية. 


'القسام الأول الاستطاعة العقلية : 
ويقصد بها القدرة على إتيان أعال احج في 
الموسم المقرر. عقلاء سواء حمق ذلك بالمشي أو 
الرکوب» وبشواء کان فيه حزج شدید أو لاء وسواء 
کان منتلزماً لهاتنه أو لا؟ 
٠‏ فالغرض من الاستطاعة العقلية هو مرد 
الفكن من إتيان المناسك في الموسم بأيّ وسياةٍ 


(1) العروة الوثق : كناب المج فصل شرائط الوجوب» 
الشرط القالك. 
(۲) الجواهر ۱۷ .۲١۸:‏ 


الموسوعة الفقهية الميشرة ۸ ج ٠‏ 


والمغزوف جين فقهاء الإمنا 
الاستطاعة غير كافية لوجوب انج :بل لبد من 
تمق الاستطاعة الدرعیة _کا ساقي بیانہا- لكن 
استشكل صاحب المدارك وصاحب الحدائق فما 
ذهب إليه المشہور كا سيتضح: 


القسم الثاني -الاستطاعة الشرعية + 

والمتقصود بها الاستطاعة التي اعتبرها 
الشارع إضافة إلى الاستطاعة الحقلية فإ هناك 
روايات دت عل اشتزاط وجود الزاد والراحلة في 
تمق الاسعطاعةء فن لم نيمد ألزاد والراحلة 
ولا مہا فليس بستطیع ¡ وكذا من وجدهنا لن 
يكاب السفر شاقاً وحرجيأً بالنسبة إليهء كبا تقتضيه 
قاعدة «نقي الحرج». 

فالمستطيع بحسب جملة من الروايات ؛ هو 
الذي يتلاك زاداً وراحلة؛ ولم يكن السفر وأداء 
المناسك موجبين للمشئّة وا حرج عليه» بل يكن أن 
نسقول: إن الاسناطاعة الشرعنية مستضئنة 
للاستطاعات التي سوف نذكرهاء 

تقدّم أن قلنا: إن ا معرؤف بين الفسقهاء هو 
اعتبار الاستطاغة الشرعية في وجوب احج » 
قلا تكني الاستطاعة المقليةء وقد خنالف في ذلك 
صاحب الدارك وصاحب الحدائق. 

ما الأول فقد قال -بعد نقل كلبات القائلين 
باعتبار الاستطاعة الشرعية (الزاد والراحلة)» 


استطاعة 


وعد ذكر يعض الروايات الدالّة على عدم 
اعتبار هما -: 
« وبا لجملة فالمسألة قوية الإشكالء إذ 
المسستفاد مسن الآية الشريفة تعلق الوجوب 
بالمستطيعء وهو القادر على ا سج سواء كانت 
استطاعته بالقدرة على تصصيل الزاد.والراجلة أو 
بالقدرة على المشي» كا اعترف به الأصحاب ف 
حق القریب». 
وقال الثاني بعد نقل كلام حمق والعامة في 
اعتبار الاستطاعة الشرعية -: 
«أقول : وعلى هذه المقالة اتفقت كلمتهم 
(رضوان الله علیہم) کا سمعته من كلام الماااا 
ومقتضی ذلك کا صرّحوا به -: أله لا جزۍ المج 
ماشياً مع الإمكان لو لم بيلك الراحلة. و كي ف 
إشكال» حيث إن الآبة قد دلت على أ رط 
الوجوب الاستطاعة» والاستطاعة لغة وعرفاً؛ 
القدرة؛ وتخصيصمها بالزاد والراحلة يحتاج إلى دليل 
واضع »۴ . 
تنبیهات : 
وهنا لا بد من التنبيه على امور : 
الأول ت اختلف الفقهاء في اشستراط الراحلة 
للمكي ونحوه من بيكنه إتيان المناسك ماشياً. 
فاشترط بعضهم وجودها أيضاًء وتفاء بعض آخر» 


() المدارك ۳۷:۷. 
الحدائق ۱۶ ۸۲. 


وأطلق آخرون. 


فن اشترط وجودها؛ الفاضل 
الاصنهاني". والسيد اليزديا" والسيد 
اغوي ". واشترط الشهيد الماني وجودها في 
صورة عدم القن من إتيان المناسك بدونها. 

ومن نى اشتراطها أو يظهر مئه ذلك ؛ الشيخ 
في المبسوط*ء والحقق!". والملامة" وصاحب 
المدارك*؛ وصاجب الجواهرا". 

وأطلق الأكثر _كا قال صاحب الجواهرا٠_‏ 
ولم يقتيدوا شراط الزاذ والراحلة بالبعيد. 

ولعلّه يكن الجمع بين الميع بأن عمل كلام 
آلتإئلين بالاشتراط للقريب على ضورة حصول 
المشمة والحرج من أداء مناسك عرفة ومنى ماشياًء 


لكي الإشبةراط عندئزٍ ليسن من جهة توقّف صدق 


(۱) کشن اللغام ۱ : ۲۸۹. 

(۴) المروة الوق : كتاب الحج» فصل شرائط الوجوب: 
الشرط الفالت .المسألة ۲. 

(۳) معتمد (مستند ) العروة الوشتق +١١‏ ۸0 . 

(4) المسائك 1۲۹:۲. 

() المېسوط 1 :۲۹۸. 

۷ شراتع الإسلام ۲۲۵۱ 

(۷) انتم (المحجرية) 10١ ١‏ السذكرة 0١:۷‏ 
وغیرها. 

انارق ۴1:۷. 

(4) ا لجواهر ۲0۲:۱۷ . 

(۰) المصدر نفسه. 


Me 


الاستطاعة على وجود الراحلة لمكي بل من جهة 
اقتضاء قاعدة «لا حرج» ذلك . 

الشباني -المراد بالزاد -هنا-المأكول 
والمشروب وسائر ما يحتاج إليه المساقر -من 


الأوعية التي يتوف عليها مل ما د 
وجميع ضاروريات السفر بحسب حال : قوة وضعقاً 
وزمانه : حرا وبرداًء ذهاباً ولیابا. 

والمراد بالراحلة مطلق ما بُركب. 

وأللازم وجود ما يلق بحالة قو وضعفاً 
بحعيث لا يكون موجباً للمشلّة عليه. وأا مراعاة 


اللياقة بحسب الضعة والشرف» فقد اشترطهاء 


() المصدر لفسبه» وانظر كلام المشترطين والتافين . 

العروة الوق ؛ كناب المج فصب شراط الوجوب». 
الفرط الفالت» المساألة .٤‏ 

(۳) المصدر تفسه. 

() الجواهر 1۷ :۲۵۹. 

۷1-۷0:1١ المستمسك‎ )۵( 

() معتمد العروة الوثق ٠١ :١‏ 

(۷ تمريو الوسيلة ۱ : ۳۹ كتاب الحج» درائط وجوب 
حبجة الإسلامء المسألة .١١‏ 

(۸ المدارك ۷: ٤۰‏ واستظهره غیره أیضاً. 

(4) المحداتق ۱۶ :۹۸. 


.. الموسوعة الفقهتة الميشرة /ج ۲ 


الأستظهار. 


وقيده بعض المشترطین با إذا استلزم عدم 
المراعاة العسر والحرج. 
ومن ثن استراطها : الشهيد الأول 
وصااحب المدارك. والمعقق السبزواري"؛ 
والفاضل الإصفهاني“. وصاحب الحدائق °١‏ . 
الثالث - لا يشترط ؤجود الزاد والراحلة 
عیناً, بل یکني وجود ما یکن صرفه في تحصیلها 
من المال سواء كان من النقود أو من العقارات أو من 
الضياع أو غيرها با هو زائد على ما يحتاج إليه. 
وقال السیّد ا لحکے : «... وھو ا لا إشكال 
فيهء وينبغي عدّه من الضروريات؛ فإِنٌ مقتفى 
الجمود على ما تحت قوله طا ؛ له زاد وراحلة" 
ون کان هو اعتبار وجودهما عینأًء لکن اراد منه 
ما ذکر» ویقتضیه قوله لل : "ما بح به "4 . 
الرابع - قال السيّد اليزدي ؛ «قد عرفت أله 
لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة ا مج 


» الدروس ۱ : ۳۱۲ قله قال : «ولا یک علو منصبه 
في اعتبار العمل أو الكنيسةء فن المي رالأنة 4# 
جوا على الزوامل ۲ . 

() المدارك ۷ء ١٤ء‏ 

(۳) الذخيرة : 00۹. 

۲۸۹:۱ کشف اللغام‎ )٤( 

۹۸: 1٤ امداق‎ )0( 

.۷٤ ۷۳:۱۰ المستمسك‎ )( 


من الزاد والراحلة, ولا وجود أمانها من النقود. بل 
يجب عليه بيع ما عنده من الأموال لشراثهاء لكن 
يستانى من ذلك ما يحستاج إلينه في ضروريات 
معاشه» فلا تباع دار سكنناه اللائقة بحاله. 
ولا خادمه الحتاج إليه. ولا ياب تكله اللائتة 
جحاله ۔فضلاً عن ثیاب مهنته ولا أُثاث بیته من 
الفراش والأواني وغیرهما ا هو محل حاجته» بل 
ولا حلي امرأة مع حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب 
حاها في زمانها ومكانبا ولاكتب العلم لأهله التي 
۷ اله منها فيا يجب تحصيله؛ لأنٌ الضرورة الدينية 
أعظم من الدنيوية. ولا آلات الصنائع العتاح إلها 
في معاشهء ولا فرس ركوبه مع الحاجة إلياة 


التكليف بصرفها في احج المسر وا حرج ليحت 
فيها ا ماجة الفعلية... »0 . 

هذا وقد ناقش بعض الفقهاء قسماً من هذه 
الموارد» نشير للها فيا يلي : 

١‏ قال الشهسيد الأول ؛ «وی صرف في 
الاستطاعة ما عدا داره وثيابه وخادمه وداته 
وکتب علمه »» م قال + «في استفناء ما يضطر إليه 
من أمتعة المغزل والسلاح وآلات الصنائغ عندي 
نظر»(۳. 


() العروة الوق : كتاب الحجء فصل شرائط ألوجوب. 
الشرط الفالث. المسألة .٠١‏ 
() الدروس ۳۱۷:۱. 


MY .. 


۴ل يضح باستئناء ا لحل المتعارف بحسب 
حال المرأة إلا بعض الفقهاءء كالشميد الشاني» 
وزيظهر ذلك من السيّد الحكم" -حيث لم يعلق على 
كلام السيد اليزدي -. والسیّد آلمخوئی: لكتّه قيده 
با إذا كان بيع الح موجباً للحرج» كا إذا كانت 
المرأة ماب" . 

لكن استشكل.صاحب المدارك* وصاحب 
الحدائق* وصاحب الجواهر" في هذا الاستقناء. 

۴ -استشكل الفاضل الإصفهاني في استتناء 
قرس الركوب» قال ؛ «في التذكرة الإجماع على 
استثناء فرس الرکوب» ولا آری له وجها؛ فإِقٌ 


ر سه إن صلح لركويه فهو من الراحلة ولل فهو في 
ولا سلاحه» ولا سائر ما بحتاج إليه؛ لاستلزام 


ميليره إلى احج لا يفتقر إليه وإ يفتقر إلى غيره» 
بولا دليل على أن له حينئنٍ أن لا يبيعه في نفقة المج 


إا م یت إل بشن ». 


٤-استاى‏ الق في الشرائع «ثياب 
امهنة ٠»‏ وهي ما يبتذل منها غالبًء ونسب افيد 


السالك ۱۲۹۰۲ 

() المىستمسىك ۸۳:1۰ . 
() معتمد العروة .۸٩:1‏ 
(6) امدارك ۳۸:۷. 

(0) الحدائى ۱٤‏ ؛ ۹۶. 
الجواهر ۲۳:۱۷ 
0w)‏ کشف اثلغام A:‏ 
(۸ شرائع الإسلام ۱ ۲۲۵. 


إلى الأكثر استتناء الثياب مطلقاًإذا كانت لائقة بحاله 
زماناً ومکاناً وشرفاًء سواء کانت یاب تل أو 


ثياب مهنة» ولا يستغنى الزائد على ذلك ون كان 
ثیاب مهنظ . 

ولعلٌ هذا مراد من قال : بأ المعيار في ذلك 
كله لزوم السر والحرج» فا يلزم من بيعه امسر 
لا بباع سواء کان شياب مهنة أو ياب تجلء 
وما لم يلزم مسن بيعه ذلك يباع"؛ لأنّ احج 
الواجب المطلوب من الكلف في العمر مرّة 
واحدة مشروط بعدم المسر: فإذا استلزم المسر 


فلا یچب" . 
الخضامس-قال اليد - بكرو 
المستفئيات -؛ 2 
«لو لم یکن له هذه المستتنياث وملك مالا 
يستطیع په صرف فیهاء ولا یجب احج إدا م بشع 
امال . 


.وتابعه بعض من تأخُر عنهء منهم : الشهيد 
الثانى* وسبطه صاحب المدارك". وصاحب 


.۱١۹:۲ المسالك‎ 

() أظر : المدارك ۳۸:۷ والحدائق »١ : ٠١‏ والجواهر 
.or:\Y‏ 

(۳) معتمد العروة ۱ : ۹۷.۸٩‏ -۹۹. 

() الدروس ۳۱۱:۱. 

(ه) المسالك .٠١١:۲‏ 

المدارك ۳۹:۷. 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


الجواهر""ء والسيد اليزدي"» والسيد لمكي“ 
والسيد الخوئي*» والإمام الحمينيء إل أن 
صاحب المدارك ومن تأر عنه قيّدوه بصورة 
الضعرورة؛ ولزوم الحرج لو لم يصرف المال في شراء 
المستايات. 

السادس -ومن جملة ما هو شرط في تحقق 
الاستطاعة وجود نفقة عياله مدّة ذهابه وإيابه؛ لان 
النفقة حن لآدمي سابق على وجوب الح فيكون 
مقدّماً عليه. 

وادعى بعضم عدم الخلاف في ذلك جال , 

وهل يختص الحكم بواجبي اللفقة شرعاً؛ أو 
یشمل کل من یعوله عرفاً وإن لم یکن واجب الثفقة 
شرعاً؟ فیه قولان : 

١-الاختصاص‏ بواجي النفقةء ومن 
ذهب إليه : العامة" والشهيدان. وصساحب 


.٠٠١:۱۷ الجراهر‎ )( 

() العروة الوئق + كتاب المج » فصل شرائط الوجسوب» 
الثالت. المسالة ١١‏ . 

() المستمسك ۸۷:۱۰ . 

. ٠٠١:١ معتمد المروة الوثق‎ )٤( 

(۵) تحرير الوسيلة ۱: ٠٠۲۰‏ كتاب احج شرائط وجوب 
احج المسألة ١۷‏ 

+١۷ والجواهس‎ ٠۲١ - ٠۲۳ : ۱۶ انظر : الحدائی‎ 
. ٠٠٠١ ١١ ومعتمد العروة‎ ۳ 

(۷ النتبى (الحجرية) ۲ : 10ء وائظر التذكرة ۷: 0۷. 

(۸) الدروس ۱ : ۴۱۲ والمسالك ۱۳۹:۲ . 


المدارك» والفاضل الإصفهاني". وصاحب 
الحدائق". ويظهر من احق الشاي -أيضاً- 
اختیار. 

٣‏ -الشمول لکل من یعولہ عرفا وإن لم یکن 
واجب النفقة شرعاًء وتن ذهب إليه: صاحب 
الجواهر* وألسيد اليزدي"» والسيد المكي ١‏ 
والسید انوي والإمام النميني. 

السسابع «اختلف الفتهاء في اش تراط 
الاستطاعة بوجود ما يكغيه -له ولسياله عند 
الرجوع إلى وطنه - من مال أو تجارة أو صنعة أو 
نحوها على قولین : 

١‏ سالقول بالاشتراط » فلو کان بحیٹ او آنٹۍ 
ماله في احج »لم پېق له من المال ما ون به يالا ولي 
تكن له صنعةء أو تجارة أو سبب آخر مدر هاي 


المدارك 0:۷ 

() کشف اللغام ۲۹۱۰۱ 

.۱۲۳ ١۱١ الحدائق‎ )( 

() جامع المقاصد ۲ ٠١١‏ حيث لم يعلق على شسقييد 
العامة الفقة بالواجبة. 

(۵) الجواهر ۱۷ ۲۷4. 

)١(‏ العروة الوثق : كتاب المج» فصل شرائط الوجوب. 
اثالث المسألة 0۷. 

.۱۷١ ۱١۰ : ۱۰ المستمسك‎ )۷( 

(۸) معتمد العروة الوق ۲١٠-۲۰۰۲۱‏ 

(۹) تحرير الوسيلة ۱ : .٠۲۵‏ كتاب المحجء شراط وجوب 
احج المسألة ۴۸. 


۶ 


الرزق» م يكن مستطيعاً. 

ذهب إلى هذا القسول الشيخانا". 
وأبو الصلاح". وأبن الاج" وابنن حمزة. 
وابن زهرة/۴ واین مید" والسید الطباطبانی. 
والسسيد اليزدي* والسيد المكيم" والسيد 
الخوني" والإمام المنميني ٠١‏ . 

هذاء وقيّد بعض هؤلاء الاشتراط بصوزة 
زوم الحرج؛ لأنٌ دليل الاشتراط مسنحصر عبنده 
بقاعدة «نفي الحرج» فلو لم يلزم حرج ومشقة من 
المج مع عدم وجود كفاية يرجع إلا ل يشترط 
وجودها. 

۲ -القول بعدم الاشتراط. ذهب إليه ابن أي 


انظ : المقنعة : .۳۸١‏ والمبسوط ۱: ۲۹۷. رالحلاف 
o:‏ 

(۲) الکان ف الفقه ٠۹۲ ١‏ . 

(۳) شرح جمل العلم والعمل : ۲۰۵. 

() الوسيلة ؛ 16 

(0) الغئية : 1۵۳ 

. ۱۷١ ١ الجامع للشرائع‎ 

(۷) الرياض 01:1 0۷. 

(۸) العروة الوثق : كتاب المج فصل شرائط الوجوب. 
التالت . المسألة 0۸. 

(4) المستمسك ۱۰ :۱۳-11۲ 

(۱۰) معتمد العروة الوثی ۲۰۱:۱ .۲١۴‏ 

(۲ تحریر الوسیلة ۱ : ۳۲۵ كتاب احج شرائط وجوب 
احج المسألة ۴۹. 


عقيل" وابن الجنيد". والسيّد المرتضى". وأبن 
إدريس, وامح ق والمسلامة". وولد» 
والع هيدان“ وا تق الأردبيلي"» وصاحب 
المدارك". والسق السبزواري"ء والفاضل 
الإصفهانيأ""؛ وصاحب الحدائق""» وصاحب 
الجواهر١١.‏ 

الفامن -إذا م يكن للإنسان مال ۶ 
وکان له دين صلی شخص,» فهل یپ اقضاؤه 
وا حج بهء أو لا؟ 


(۱) و (۲) قله عنهها العامة في الفعلف .1:٤‏ 


۳ النامريات (ضمن الجوامع الضتهية) : ۲٤۳‏ ي الال ) ر 


وانظر جل الام والممل (رسائلا التي 
المرتضی ) ۲ 1۲ فهو ام تعض هذا الد ساس 
العروط التي ذكرها. 

0۰۸:١ السرائر‎ )٤( 

(۵) المعتیر ۱ ۴۲۹. 

.۷١ ؛١ وانظر القوأعد (الحجرية)‎ 1 : ١ الخعلف‎ )١ 
.٠٠۲٠١۱ والتذكرة (الحجرية)‎ 

۲۹۹ : ۱ إیضاح الفوائد‎ W 

(۸) الدروس ۴٠١ :١‏ والمسالك ۲: ١١٤٠ء‏ وانظر غاية 
المسراد (الشميد الأرل) وامشه حاشية الإرشاد 
(للشہید الثاني ) ۳۷۲۰:۱ 

ممع القائدة ٠۳:‏ . 

() المدارك ۷۹:۷ ۷۷. 

() كفاية الأحكام :01 

(۷) کشف اللغام ۲۹۱:۱. 

(۱۳) الحدائق ۱۶ :۱۳۹. 

(۱) الجواهر ۳۰۹-۳۰۸۰۱۷ 


.. الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج ۲ 
للمسألة صور يختلف الحكم فبهاء للاختلاف 
في صدتق الاستطاعة فيماء وتوضيع ذلك هو : 

أن وجوب احج مشروط بالاستطاعة» فت 
تعققٹ وجب الح؛ ومتى لم تتحقّق لم يجب كما 
ل يجب تحصيلها أيضاً؛ لأنّ شرط الوجوب لا يجب 
تعصیله بخلاف شرط الواجب. 

وصور المسألة هي : 

١‏ أن یکون الدین حالاًء والمدیون باذ 
للدين غير ماطل فيهء ولا إشكال في صدق 
الاستطاعة في هذه الصورة". 

۲ أن يكون الدين حال والمديون جاحدا 
وان کان موسراً ولم یکن تخلیصه بوجو . 

۴ أن یکون الدین حال والمدیون معسراً 
وإن كان معترفاً. 

٤‏ -أن يكون الدين مجلا والمديون غير 
باذل حى مع المطالبة. 

ولا إشكال في عدم صدق الاستطاعة في هذه 
الصور الثلاث» ويجمعها عدم القدرة على اقتضاء 
الدین". 


(۱) أظر :المذارك ۷ء١٠‏ والمستمسك ۹٠:٠١‏ 

(۲) قائ کل من عرض للمسالة ممن راجعت کلامه» أظر 
المسبسوط ۱: ۴۹۸ والشرائسع ۲۲٠:١‏ والمشنهى 
(الحجرية) ۲ : 1۳ء وغيرها. 

(۳) قال کل من عرض لمسألة ممن راجعت کلامه؛ أنظر 
المسبسوط ۲۹۸:۱ والشرائسع ۲۲١:١‏ والمنتهى 
(الحجرية) ۲ 16١:‏ وغيرها. 


استطاعة .. 


أن یکون الدین موجَلاًء ویکون المديون 
باذلاً للدين»آوهذه الصورة فرضان : 

أٌ-أن یکون باذلاً من دون مطالبة. 

يرى بعض الفقهاء حصول الاستطاجة في هذه 
الصنورةء كالفاضل الإصفهاني" والسيد ا حكر ". 
والإمام الميني". ويظهر من البلامة في 
التذكرة* وهو يلزم كل من يقول بالفرض الآتي 
لكن استشكل صاحب الجواهر في وجوت أخذ 
الدين» نعم لو أخذه صار مستطيم]. 

ب أن يكون باذلاً مع المطالبة: 

ويرى بعض الفقهاء حصول الاستطاعة في 


هذه الصورة أيضاً ‏ فتجب الطالبةء كالاار 
اليزدي" والسيّد اغوي ولكن استشكل فيه 


السيّد مك٠‏ والإمام الحميني» وقإلجوم 


(۱) کشف اللشام ۱ ۲۸۹ . 

().المستمسك 1۰ :41. 

(۳) ,تحریر الوسیلة ۱ : ۳۲۱ كتاب المج شرائظ وجوب 
المج المسألة .٠۸‏ 

(4) التذكرة ۷: 0۹. 

() الجواهر ۲0۸:۱۷ . 

() العروة الوثق : كتاب الحج» فصل شرائط الوجوب. 
الثالث. المسألة .٠۵‏ 

(۷ معتمد العروة الوق ١١٠١:١‏ 

( المستمسك ۹۲:1۰ 

)٩(‏ تحریر الوسیلة ۱ ۳۲۱ كتاب الحج» شرائط وجوب 
احج المسألة 1۸. 


وجوب الطالبة. 

٣‏ أن یکون الدين حال؛ والمدیون ماطلا 
غر باڌل للدین» لکن یکن تخلیصه منه بالرجوع 
إلى الماكم. 

يزى بعض الفتهاء صدق الاستطاعة حيناز. 
متهم : الشهيد الثاني" وسبطه صاحب المداركا". 
وصاحب ا لجواهر" -لكن قيّد الحاكم بغر الجائر - 
والسيد اليزدي"» والسيد حوفي والإمام 
الحميني. 

لكن استشكل فيه السيّد ا لحك" -ونقل 
ذلك عن بعض الأعاظم أيضاً أن شرط وجوب 


ليج هو الاستطاعة الفعليةء فلا غجب تحصيلها لو ا 


تواجذ فعلاً؛ والرجوع إلى الحاكم من قبيل تعصيل 


الاستيلاجة» فلا يجب . 


التاسع لا يجب الاقتراض للحج إذا م يكن 
له مال وان کان قادراً على وفائه بعد ذلك بسپولة؛ 
لأنه تعصيل للاسنتطاعة» وهو غير واجب. 


المسالك ۱۳۱۰۲ ۱۳۲. 

() ا مارك ۶۲:۷ 

(۳) الجواهر ۴0۸:۱۷ . 

( العروة الوق : كتاب الج؛ فصل شرائط الوجوب, 
الائثالسألة .٠١‏ 

(8) متمد العروة الوق 1١۹ : ١‏ 

(1) تحرير الوسيلة ۱: ۳۲۱ كتاب الحج» شرائط وجوب 

. احج السأة 1۸. 

(۷) المستمسك ١ء‏ -4. 


لكن هل يجب عليه الاستدانة للح لو كان له 
مال غائب لا يكن صرفه في احج فعلاء أو مال 
حاضر لا یرغب في شرائه أحد فعلاًء أو دين 
مۇ جل لا يكون المديون باذ له قبل الأجل ؟ 

فيه اختلاف» ومنشؤه الاختلاف فى صدق 
الاستطاعة فيرى بعضمم أكها صادة 
الفرض. مغل الشيد الأول" والئاني" HES‏ 
يذكرا الدين ا لجل -وسبطه صاحب المدارك"» 
وصاحب الجواهرا*. والسيّد اليزدي*. وقد 
احتمله الفاضل الإصفهافي في الدين المؤجلا". 


هذا 


لكن استشكل فيه السيد ا لمكم رالإطام 
المخبيني ٠‏ وعلله السيد المكم : بأن الالالاة 7" 


تتحفق بأمور لاثة : ملك المال الوا التكح, 
ووجوده عنده» وکونه گا یک نانو 


-فعلا على السفز. فإذا لم يلك مالا كافياً للح ٠‏ 


أو ملك ولكن لم يكن عنده -كالدين ا لمؤجُل - 


(۱) الدروس ۴۱۱۰:۱. 

.٠۳١١۲ المسالك‎ )۲( 

() المدارك 64:۷ 

. ٠١١ ۱۷ الجواهر‎ )4( 

(0) العروة الوئق :كناب ا لحج» قصال شرائط الوجوب» 
الالثء المسألة ١١‏ . 

(1) کشف اللشام ۱ : ۲۸۹. 

(۷) المستمسىك 40-4۳:1۰ 

(۸) تعریر الوسیلة ۱: ۳۲۱. كتاب المج شرائط وجوب 
المج السألة۸٠.‏ 


............... الموصوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


أو كان ولكن .لا يكن صرفه في المسج.-كالال 
الذي لا برغب في شرائه أحد فعلاً- م تتحفّق 
الاستطاعة. 

وفصّل اليد الغوفي بين ما يكن تبديله 
إلى ما يكن صارفه في احج وما لايكن» فقال 
بوجوب الاستدانة في الصورة الأولى دون 
الان . 

العاشر -إذا کان له مال وکان عليه دين فإن 
كان امال يني بالدين وا مح معأ فلا إشكال في 
وجوب الحج؛ لتحقق الاستطاعة» وإن لم يف بها 
فهل ينع الدين من حصول الاستطاعة أو لا؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال : 

١إ‏ الدين ينع وجوب الح مطلقاً سواء 
کان عا مع المطالبة وعدمها -أو مؤجلاًء وسواء 
كان واثقاً من الأداء بعد احج أو لا؟ 

ذهب إلى هذا ألقول جماعة كالشيخ"» 
والعقق". والعلامةء والفهيد الأول والسيد 
لمکم 0 


۲ ل اماع من وجوب اسيج هنو الدين 


(1) معتمد العروة الوق ۱ .٠١٤ 1١۳:‏ 

(۲) المیسوط ۲۹۸:۱ 

(۳ فرائع الإسلام .۲۲٣۰۱‏ 

() المنتهى (المحجرية) ۴ : 1۵ء والتذكرة ۷: 01. 
(۵) الدروس ۴۱۱:۱. 

.1۷:١١ المستمسك‎ )1( 


ا حال المطالب بهء أا اؤ جل أو الحالٌ غير المطائب 
فلا ينع من وجوب المج . 

أختار هذا القول صاحب المدارك. 

٣‏ إن الدين مانع مطلقاً لامجل الذي 
يسع أجله للح والعود. 

اختار هذا القول الفاضل الإصفهاني". لكن 
قال السيد اغوي :كان عليه أن يزيد صورة 
أخرىء وهي : ما إذاكان الدين حال وأذن الديون 
بتأخیر دینه؛ لمدم الفرق بینہا؟. فیکون حیاٍ 
القول الثاني نفسه. 

٤‏ لن الدین إذا کان حال أوکان مۇجًا 
لكن لا يثق المديون بقدرته على أدائه بعد الاج 
فلا يجب الحج؛ لمدم صدق الاستطاعة أو لشحول 
خطاب احج لمعل هذا الشخص ووقوع الأ 
المج وقضاء الدين وترجيع الفاني. 

أما إذا كان حال غير مطالب وأذن له الدائن 
بالتأخیر, أو کان مجلا وکان المدیون يق بنقسه 
أنه قادر على الأداء بعد المج -في الصورتين _ 
فيجب الحج؛ لصدق الاستطاعة حيشاز. 

اختار هذا القول السيّد اليزديء والسيّد 


7 المدارك 4:۷ 

(۲) کشف اللتام ۱ : ۲۸۹. 

(۴) معتمد العروة الوثى ١١١٠: ١‏ . 

() العروة الوثق : كتاب المحج» فصل شرائط الوجوب. 
الثالت . المسألة .١۷‏ 


ا حوفي" والإمام الحميني. 

وذکرت تفصیلات آخر. 

الحادي عشر -إذا كان له من المال قدر ما 
يح به» فنازعته تفه إلى اللكاح؛ فهل ينصرف 
المال في احج أو في النكاح ؟ 

لالإشكال في أنه يجب صرق المال في احج لو 
م يلزم من ترك النكاح ضر أو حرج أو مشعة: 

وأا في غير هذه الصورةء فالموجود في كلام 
الشيخ تقدمم احج على النكاح وإن لزم من تركه 
ألمدّت» قال: « وإن قدر على زاد وراحلة. ولا زوجة 
له لزمه فرض الح وتقدیه على النکاح؛ لاله فرض 
والنكاح مسنون. سواء خاف المنت أو لم بضف» 
بلزمه الصیں». 

قال احق : «ولو کان معه قدر ما بح به 
فنازعته تفسه إلى النكاح» لم جز ضرفة في النكاح 
ون شق ترکهءوکان عليه احج »۶ . 

ومشلها قال الملامة في اللمذكرةا* 
والإرشاد. 


() معتمد العروة الوق .۱١۷: ١‏ 

(۲) تحرير الوسيلة ۰۱ ۳۲١‏ كتاب المج؛ شرائط وجوب 
المج المسألة ۱١‏ 

(۳) امېسوط 1 :۲۹۸. 

() کرام الإسلام ۲۲۹۰۱. 

(ه) التذكرة 0٦:۷‏ 

إرشاد الأذهان ۱: .۳٠۰‏ 


لكن يده العامة في المنتهى" والتحري ر 
وكير من تأحّر عنه با إذا م يسنتلزم من ترك 
النكاح ضرر شديد لا يتل مغله عادة» أو خشي 
جدوبشمرض» أو الوقوع في :لزنا 

قال الشهيد الثاني -مغلقاً على كلام امحقّق د 
«قيد !ذلك جماعة ,من الأصحاب ها إذا م يلزم من 
ترکهضعرر شدید لا بتحتل مثله ف العا 
حدوث مرض. أو الوقوع في الزنا إل قدم النكاح 
ولابأس به 

اوقال صاحب الحدائق بعد نقل وجوب 
اليج عن الشيخ واحسقق والعلامة -: « ولل بم 
تقييد كلام امو جبين لتقد امج بلك الشدا وا 


صارّحوا بوجوب تقديه» وإن حصلت ا لمش ارت 
النكاح» عمل ذلك على مشئة لا مرق ل جار 


الضبرر»9. 
ومن صرح بأيضاً - بهذا الشقييد اليد 
الأول والحقق العاني!". وصاجب المدارك*. 


() المنتهى (الحجرية) ۲ : 10۳ 

() التحرير (المجرية) :۹١٠١‏ 

( امالك 3۴۴:۲ . 

)٤(‏ أي إذا م يستلزم طرواً. 

(۵) الحداتق .٠١۷:١٤‏ 
الدروس ۳۱۱۰۱. 

(۷) جامع المقاصد ۱۲۸۰:۳ . 

( المدارك ۷ء ££. 


............... الموسوعة الفقهيّة الميشرة 7ج ۲٠‏ 


وصاحب الجواهر" والسنيّد اليزدي: والسيد 
لحك" والسيد الحوني © والإمام المحميني. 
لكن تفى بعضمم أن يكون اغوف من الزنا مبرّراً 
لترجيح النكاح على احج 


القب الثالك -الاستطاعة البذلية : 

وهي النوع الثالث من أنواع الاستطاعةء 
والمراد بها : الانتطاعة الحاضلة من بذل الغير الزاذ 
والراحلة ونفقة.الغيال أو ثنها. وإذا-حضلت هذه 
الاستطاعة وجب الحجّء واذعي الإجناع على ذلك 
قرفا . 

والمراد باليذل : الإبياحة التي تحصل بأيّ 
صيغة اتفقت» من غير حاجة إلى صيغة معينةء من 
كب ونعوها. . 

ويتوقف توضيحها على عة أمور: 

١-المعروف‏ بين الفقهاء على ما يظهر -عدم 


.۲٣۷ ۲١۰ الجراھر .۱۷ ؛‎ ۱۱ 

(۲) العروة الوئق ؛ كتاب الجج» فصل شراط الوجيوب» 
الفالث . المسألة ٠١‏ 

(۴) المستىسك 1۰ :۸۸. 

. ٠١۷١١ معتمد العروة‎ )٤( 

(0) تحرير الوسيلة ۱: ۳۲۰ ۳۲۱, كتاب:المج؛ شرائط 
وجو الحج» المسألة ۱۷. 

۲ أظر الجواهر ۱۷ء ۲١١‏ قإلّه تقل الإجماع عن عة 
منهم ؛ وانظر المدارك ۷: ١٤ء‏ والحدائق 4۹:16 ' 

: ذخيرة المعاد : ٠1١‏ وا جواهن ۱۷ : ۲۹۸ 


الفقهاء عض الحالات: 
فلا يدها ابن إذريس جا إذا كان البماذل 
ملكا لا بذله للمبذول لد؟. وقيدها اتید جا إذا 


کان الباذل لکا أو کان موئوقاً به" وقیدها 
بعضمم جا إذا كان البڌل واجباً على الباذلء كا إذا 
کان ناذراً مث وقیّدها جماعة ۔کا قال صاحب 
الحدائق - بأحد الأمرين : القليك إو وجنوب 
البذل» وقيدها صاحب المدارك ها إذا كان الباذل 
موثوقا به . 

۲ لو كان له بعض البفقة وبُمذل له متكمها 
وجب المحسج؛ لصسدق الاسستطاغة. وقسال 


المستمسك ؛: «كذا ذكر جماعة مرسلين له إرسلال 


المسلات... »ثم ذكر جماعة من الفقها 
۴ ا لووف ہین الفقھاء کیا یس ظھو ان 
وجوب المي يستقرّ جرد البذل؛ لكن:يظهر سن 


۲ السرائر ۱ :۵۱۷. 
الدروس ۴۱۰:۱. 
نسب ذلك في المدارك (۷: )٤١‏ إن الملامة في العذكرة. 
لك الموجود فيا هو البحث عن آي البذل هل يجب على 
الباذل أ لا؟ فعلق وجوب الح على با إذا كان وفنا 
الباذل ببذله واجباً عليه ء أنظر التذكرة ۷: عم 
قاله الم الان . أ 


() المدارك £1:۷. 
المستمسك ۱۳١١۱۰‏ 


بعضهنم توقفه على بول المبذول لهء فلوم يقبل 
م يستقر الؤجوببة شل الملافة! وتبوقف فيه 
الشميد الأول" ؟: لكن ايستظهز منه الشميد الثاني أن 
الوجوب يحصل يجرد البىڌل". ونس با إلى ابن 
إدريس الاتراط الکن كتلامه خنالٍ سنه إلا أن 
يستفاد من أشتراطه تميليك المبذول للمبذول له 
المتوقف -قهراً -على القبولل*. 

٤‏ طرخ کتر من الفقهاء أن من .وهب له 
مال ل جب عليه قبولهنوعلله العهيد الثاني بأ 
القبول نوع اكتساب» وهو: ضير واجب؛ لان 
الاكتساب عقّق لشرط الوجوب وهو الاستطااعة: 
گال یجب تحصیله*؛ وقد تقدّم بیاند. 

هذا إذا كائت ابة مطلقة؛ وأا إذا كائت 
مقيدة برها في احج بان هب له مال ليج ٻ 
مد صرح جملة من الفقهاء بوجوب القبول في هذه 
الصورة ولم يفرًقوا بين البذل والمبةللججء وقال 
العميد الأول -معلقاً على القول يعدم وجوب 
القبول -: «وفي لفرت نظر »۷ . 

ومن صرح أو يظهر منه غدم الفزق :لفق 


).اقفر ۰210۷ _ 
() الدروس ۱: ۲٠۰‏ 
(۴) المسائك ۲: .۱۳١‏ 
() السرائر 1ء 0۱۷. 
() المسالك 1۳٤:۲‏ . 
الدروس ۱ .۳٠۰‏ 


الأردبيلي. وصاحب المدارك". والعقق 
لسبزواري"» والقاضل الإصنهاني*. وامعدّث 
البحرائيا*؛ والسيّد اليزدي". والسیّد امک ے٠‏ 
والسيد اغوي والإمام ا يني . 

هذا ويظهر من بعض الفقهاء : أن مطلق أطي 
لا يجب قسبوهاء كالمقق اللي" والشهيد 
الماني". وصاحب الجواهر". 

وريا يستفاد من كلام احق السبزواري 
وجوب القبول في مطلق المبة حيث استشكل في 
التعليل المذكور؛ لمدم وجوب القبول في البة 
المطلقة". 


(۱) بجمع الفائدة 7 0۷ 

(۲) ا مدارك .٤۷:۷‏ 

(۳) ذخيرة المعاد : .01٠‏ 

() کشف اللغام ۲۱ ۲۹۰. 

.٠١١:١۴ الحدائق‎ )0( 

(1) العروة الوثق ؛ كتاب المج ء فصل شرائط الوجوب. 
الالت. المبنألة ۳۷, 

.٠١٠:٠۰ المستمسك‎ )۷( 

(۸ مستند العروة ١‏ ؛ ۱۹۷ . 

() تعرير الوسيلة ۱ : ۳۲۲ كتاب احج شرائط وجوب 
احج السالة .۴١‏ 

(۱۰) کرائع الإسلام ۲۲۹۰۱. 

( المسائك ۲ء .٠۳١٤‏ 

( الجواهر ۱۷ : ۲۸ء وكلامه صرح في التععيم . 

(۳) فخيرة المعاد : 01١‏ 


............... الموسوعة الققهية الميسرة / ج ۲ 


٥لا‏ يفترط الرجسوع إلى كفاية في 
الاستطاعة البذية إلا إذا لزم من قبول الببذل 
والذهاب إلى الح حرج» فلا بجب. 

وكأ ذلك لا خلاف فيه كا قال في 
المست ۳ 

٦‏ قال السيّد اليزدي : «الحج البذلي مجر 
عن حجَّة الإسلامء فلا يجب عليه إذا استطاع مالا 


بعد ذلك على الأقوى»"". 
وقال اليد ا حك معلقاً عليه : «كا هو 


المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعأًء إذم 
يعرف ا لاف في ذلك إل مسن الشسيخ في 
الاستبصار»". 


القسم الرابع -الاستطاعة البذنية : 

قال السيّد اليزدي : «يشترط في وجوب 
المج الاسعطاعة الدتيةء فلز كان مريفاً لا يسقدر 
على الرکوب» أو کان حرجا علیه.. لم یجب »۶۱ . 

وعلق عليه السیّد ا مکی قائل: بلا خلاف 


. ۱١١:۰ المستمسك‎ )( 

(۴) العروة الوثق + كتاب الحج» فصل شرائط الوجوب» 
الثالث ءالمسألة .٤٠‏ 

(۳) المستمسك ۱۰: ۱۳۹ وانظر الاستبصار ۲١٤۱ء‏ 
الباب ۸۴ء 

)٠(‏ العروة الوثق ؛ كتاب الحجء فصل شراتط الوجوب» 
الفالت . المسألة .1١‏ 


أجده فيه» بل عن المنتهى : كاه إججاعي. وعن 
امعتير: الاتفاق عليه كذا في الواهر.وغيرها. 
ويسقتضيه ما دل على اعتبار صحة البدن في 
الاستطاعة زائداً على اعتبار الزاد والراحلة». 


القسم الخامس -الاستطاعة الزمانية : 
وقال السيّد اليزدي -أيضاً -: «ويشترط 
-أيضاً -الاستطاعة الزمانية فلو كان الوقت ضيقاً 
لا يكنه.الوصول إلى الحجء أو أمكن لكن بشتة 
شديدة م بجب»". 
ونقل السيّد الحكيم عن بعض الفقهاء الإجماع 


على ذلك" مضافاً إلى أن الاستطاغة الزماتة a‏ 


داخلة في الاستطاعة العقلية التي هي شرط في جيجح 
الواجبات» فيا لو قصر الزمان بحي ت يكئ 
الوصول إلى المناسك وإتيانها في أوقاتا وأمّا لو 
أمكن لكن كان حرجياًء فيرتفع الوجوب بقاعدة 
احرج 0 


القسم السادس -الاستطاعة الريية : 
وقال السيّد اليزدي -أيضاً -: «ويسترط 
-أيسضاً -الاستطاعة السربية بأن لا يكون في 


(1) المستمسك 13۸:1۰ 

() العروة الوق : المسألة 1۲ 
(۳) المستمسك ۱۹۹:1١‏ 
() معحمد العروة الوق ۰۱ .۲٠۲‏ 


الطريق ماع لابيكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى 
تام الأعبال» وإ لم يجب. وكذا لو كان غير مأمون 
بأن.خاف على نفسه» أو بدنه» أو عرضهء أو مالهء 
وكان الطريق منحصراً فيه» أو كان جميع الطرق 
كذلك . 

وعلق عليه السیّد العکیم بقوله : «بلا خلاف 
ولا إشكال» وفيالمستند :اشتراطها بجمع عليه عقا 
وحكيًاًء ويسقتضيه -مضافاً إلى ذللي -الآية 
والنضوص المتضكنة لتخلية السرب»". 

نعم» هناك اخستلاف في أن المنكم بعدم 
الوجوب قي صورة عدم إحراز الأمن حكم ظاهري 
أو واقعي» فیری السيد ا مکی أنه حكم ظاهري۲. 
ویزی السيّد اغوي أله حكم واقعي 8۱. 

سوتظهر الفرة في صورة انكشاف الخلاف وأنٌ 
اطريق كان مأموناً واقعاًء فبناء على كونه حكاً 
ظاهرياً تبن أن الاستطاعة كانت موجودة واقعأًء 
ويسةرتبعلن ذلك وجوب حفظها إلى السنة 
القادمة. وأما بئاء علن كونه حكماً واقعياً يظهر أن 


() أنظر المررة الوق + المسألة 1 

(۲) المستمسك ۱۷۰:1۰. 

(۳) المستمسك' +٠١‏ ١١۷٠ء‏ واستثنى من ذلك صورة احتال 
تلف النقس» حيث يصير موضوعاً للحكم الظاهري. 
وهو حرمة السقر: وهو يصير موضوعاً للحكم الواقعي 
بعدم االاستطاعة ءإذ الاستطاعة لا تتحقق بالسفر ا حرام . 

.۲۱١ +۱ معتمد العروة‎ )٤( 


الاستطاعة لم تكسن منوجودة من أوّل الأمز 
فلا وجوب كي يتحقظ عليه إل العا المقبلء 
قیکون کالوضوء إذا احتملنا العزر من استتعال 
الماء م تيمناء فظهر عدم كونه ضرا فهنا لا تجب 
الإعادة ولا القضاء؛ لأ موضوع اليم احتال 
اضر كذا بالسبة إلى الحجء فإ موضوع عدم 
الاستطاعة -واقعاً - خوف الضرر واحجاله» 
لا العلم په جزماً. 


. . القسمر السابع -الاستطاعة المالية : 

:ويقصدون بها قدرة الإنسان الال مى 
تأمين إلزاد والراحلة وجميع مستلزمات الإشر 
الأهل والعيال ونجو ذلك ما ينعتين في الإسيطاعة 


الشرعية:.فالاستطاعة المالية عقة للاي كيطاية 


الرعية, بل هي ناء 

٠‏ كانت هذه أنواع الاستطاعة ا معتبرة في احج 
ولا فرق فبها بين الرجل والمرأة؛ ولا يشترط 
في تعقئى الاستطاعة بالنسبة إلى المرأة وجود الزوج 
أو الحرمء قال العلامة : «شرائط وجوب احج 
على الرجل هي بعينها شرائطه في حق المرأة من 
غير زيادة» فإذاكملت الشرائط وجب عنلما 
احج وإن لم يكن ها محرم» ذهب إلية علماؤنا 
ام 

نعم یظهر منهم اعتبار كونها مأمونة. 


() تھی ۲ :10۸ 


............... الموسوعة الفقهية الميسّرة :ج ۲ 


مظان البحث : 
كبتاب الحسج؛ شرائط وجوب المح 
الاستطاعة. 
استظلال 
لغ 


استظل وتظلل بعنی واجاد»'وتظلّل بالفيء 
كان في ظلّه"ء والظل : ايء الحاصل من الساجز 
بينك وبين الشمس أي شي» كان» وقسيل : هو 
مخصوص با کان منه إلى زوال الشمس؛ وما كان 
بعدہ فھو ئیء؟, لکن جاء في الفروقق اللغویة: أن 
الل يكون ليلا ونهارأًء ولا يكون الي إلا 
بالنپار. 


اصطلاحاً : 

ورد الاستظلال في عدّة وارد أريد في 
بعضما المعنى اللغوي؛ وفي بعضما الآخر نوع خا 
منهء کیا في الإحرام. 

وفيا بلي نېحث کل مورد بجا یناسبه. 


۱۲) المعجم الوسيط : « ظلل ». 


(۳) معجم الفروق اللغوبة : الفرق بين الظلٌ واليء. 


استطللال ,۰ د ما ا ر ا 


الاستظلال في الإجرام 


امراد من الاستظلال : ر 

م يضح المراد من الاستظلال -دقيقا ف 
كلمات الفقهاءء ونا اقتصروا بالمغال له بالرکوب فی 
احمل واودج ونحوهماء وزاد التأخّرون الركوب 
في السيارة والطائرة. 

ويرى.السيد اموي :أن المراد شن 
الاستظلال التستر من الشنمس أوالبزد أو المير 
أو المسظر.ونحسو ذلك E‏ 
ذلك بعیث کان وجو الظلة کمدنها قلا باي 
ye‏ 


بالليل"» ورا .يظهر من بعص الفقها د لاإ 
لتعليلهم حرمة الاستظلال بكونهمنافياً:للاض خاء 
الذي هو البروز للشمس. 


حکم الاستظلال تکلیفاً : 
المعروف من مذهب الإمامية أن الاستظلال 
حال الإحرام حرامء لك القول عن ابن الجتيد أنه 


(01 المعتما 7.۴6 

() تحرير الوسيلة ۱ : ۲۳٠۵‏ کاب ال ترو مامز 
المسألة ۴۸. 

۳ متهم صاب الحدائق ٤۸3-4۸0 : ۱١‏ وانظ: 
الجواهر ٤۰۱:۱۸‏ ۲ء٤.‏ 


وقؤى الإسام الشميني جواز الاستظاون 


1 


یری استحباب دم الاستظلال. واسنتشکل 
السبزأوازي ف انرمع" . 

وقدبلخ مرفي هذا ا ممكم من مذهب أهل 
انيت طب حت تأظر نعضنهم أمة أهل البنت ا 
في هذا الموضوع» ومن جخلة.ذلك» ما رواه نند بن 
الفضیل: «قال : کنا في دھلیز بحیی بن خالد مکة: 
وكان هناك أبو امسن موسى طا وأو يوسفة 
فقام إليد أب يوشف وتبزیع بين يد ال: 
يا أبا ا لجسن جعلت فداك - اأعرم يظلّل ؟ قال : 
لاء قال : فيستظل إا مدان والل. ويدخل البيت 


والخباء ؟ قال ؛ نمم قال :فضحك أب يوسف شبه 


اتهزى» فقال له أو المحضن ا : يا أبا يوسف 
إت الدين .ليس يقاس كقياسك؛وقياس أصحابك» 


لاشو وجل مر في كتابه بالطلاق وأگبد فيد 


شاهدین» ولم یر ا .إلا عدلین ومر فی کتابه 
بالتزویج وأهمله بلا شهود, فا 
فا أبطل اف وأبطلم شاهدين فا اكد ا4 
عر وجلء وأجزتم طلاق انون والسکرانء حب 
رسول اله ل فأحرم ولم یظلّل» ودخسل ابیت 
والخياء واببتظل با حمل والجدار» فقلنا [فیلنا) کا 
فمل رسول اله ا فسکت ۴1: 


ار الت ۶ 

(۴) أظر: ذ. العاد : 0۹۸ء وكفاية الأحكام : ١١‏ 

(۳) أظر الوسائل 0۲١:۱۲‏ البابة آ١‏ من أيواب' تروك 
الإحرام» الحديث ۴ء ونقلت 
ويحضر المهدي أو هارون الرشيد:.* 


خع خیرایي وبنت 


هذا بالنسبة إلى أصل الحكم بصورة إجماليةء 
لكن هناك بعض الاختلافات نشير إلها فيا يلي : 

أو -هل يختص الحكم بحال الركوب ؟ 

يظهر من بعض الفقهاء أن حرمة الاستظلال 
مختصة بعال الركوب, فلو كان حال السير ماشياً في 
الظلٌ فلا إشكال فيه كا إذا معى في ظلّ العمل أو 
السيارة. 


ومن يظهر منهم ذلك الشميد الشاني في 
المسالكء وسبطه في المدارك". قال الشهيد : 
«... وما بعرم حالة الركوب» فلو مغى تحت الظلٌ؛ 
كبا لو مر تحت الحمل والحمل جاز». 

ولا بد من حمل کلامها على ما إذإ کا تللظ 
متحركاً مع حركة الحرم -كا في ا نال - 5ا6٣‏ إذام 
یکن كذلك فالظاهر من کلمات الفقھا ےکی کار 
أيضاً كبا صرح بذلك جملة منهم» وعلى هذا ا لمعنى 
يحمل كلام الشيخ : «ويجوز له أن مشي تحت 
الظلال»» وإذا كان الشميد وسبطه يريدان هذا 
المنی فلا خلاف حیشثزٍ» ولا فرق فيه بين الراكب 
والماشي. 

ثانياً هل تخت الحسرمة بالنظليل فوق 

الرأس ؟ 

القدر المتيقّن من حرمة الاستظلال هو 


.۲٣۵:۲ المسالك‎ )( 
.۳۹٤ :۷ المدارك‎ )۲( 
.۴۲۱٣:۱ المیسوط‎ )۳( 


. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج ۲ 
التظليل فوت الرأس. وأا لو ظلّل على نفسه من 
أحد الجائبين بحيث لم تكن المظلّة فوق رأسه فهل 
يحرم أو لا؟ فيه أقوال : 

الأول -اختصاص التحريم بجا كان فوق 
الرأس. 

ذهب إليه الشيخ" وتبعه جماعةء مل ؛ ابن 
زهرة"؛ والعلامةا". وتبعهم بعض من تأر 
عنه مء كالشهيد الفاني“ والعقق الأردبيلى 
وقرًاه الإمام ا حميني. 

قال الشسيخ : «للمحرم أن يستظلٌ بشوب 
ینصبه ما لم یکن فوق رأسه» بلا خلاف». 

وقال الملامة ضمن عد موارد جواز 
الاستظلال : «... وأن يستظل ثوب ينصبه إذا كان 
یگائراً ونازلاًء ولکن لا بجعله فوق رأسه ساثراً 
خاصًة لضارورة وغير ضارورة عند جميع أهل 
العلم». 

وقال الشهيد : «يستعمّق التظليل بكون 


(1) ا لحلاف ۴ : ۳۹۸ كتاب احج المسألة ١١۸‏ 

() الفئية : 10۹ 

(۳) النتهى (الحجرية) ۷۹۲:۲. 

.٤٠٠١ ١١۸ قال ذلك صاحب الجواهر أظر الجواهر‎ )٤( 

() سالك 4:۲ . 

ممع الفائدة والبرهان ۴۲۱۰۱. 

(۷) تعرير الوسيلة :١‏ ۳۹۵ كتاب الحج» تروك الإحرام» 
الحرم التاسع عشر. 


اشتظلال. .. 


ما يوجب الظلٌ فوق رأسه كا لحمل ٠‏ فلا يقدح فيه 
المشي .في ظل احمل ونحوة عند ميل الشسمس إلى 
أحد جانبيه. وإن كان قد يطلق-عليه التظليل لغة ». 

الثاني - شمول التحري للتظليل من جميع 
الجهات. 
قال بعض الفقهاء بتعميم التحخريم لجميع أعاء 
الاستظلال» سواء كان من جهة فوق الرأس أو من 
جهة أخرى. لكن قال بذاك بعضهم من باب 
الفتوی» وآخرون من باب الاحتياط . 

ون أفتى بذاك صاحب الحدائق٠؛‏ والسيد 
حوفي لکتہا استثنيا ما ورد في صحيحة أبن 


بزيع» وهو المشي تحت ظلٌ العمل فيجوز. أثا ال 


نصب الثوب في أحد الجائبين فلا. 

ومن اختار الحرم احتياطا رالاق 
الكركي". والفاضل الاصفهاني*. والسيد 
الطباطبائي أ“ وصاحب الجواهر. 

الفالث-الترةد والتوقف. 

وهس الظساهر من الشهسيد الأول في 
الدروس. 


() امداق ۱۵ : 4۸4 4۸0 
() المعتمد ۶: ۲۳۷ وانظر ۲۳۹ 
(۴) جامع المقاصد ۳: ۱۸۷ 
() کشف اللغام ۳۳۲:۱ . 

(۵) الریاض ۳۳۰۹ ۳۳۱. 
الجواهر ٤١٠:1۸‏ 

الدروس ۳۷۸:۱ ۴۳۷۹. 


فالا -هل يشمل الشحرمم الأستظلال 

بالأشياء الثابعة ؟ 

ذكر بعض الفقهاء الاستظلال بالأشياء 
الثابتةء كا لجبال والأشجار والجدران وسقوف 
الأسواتق ونعوها. 

وهذه الأشياء تارة تكون في مسير الحرم في 
طريقه إلى مكةء أو منها إلى عرفة ومنى؛ وتار 
تكون في المغزل الذي نزل فيه كمكة ومنى 
وعرفات | 

أا إذا كان في الطريق فيرى بعض الفقهاء 
جواز الاستظلال بذلك» ون يظهر منه ذلك أو 
يرح به : الشیخ» وابن دريس" والملامة» 
توولده فسخر الديسن*» والعسقق الأردبسيلي#» 
وصايب الجواهر"" والسيّد ا حوفي . 

وربا يظهر من.الشهيد الشاني*» وسبطه 
صاحب المداركا" أيضاً. 


() المبسوط ۳۲۴۱۰۱ 

.04۷ : ١ السرائر‎ 

(۳) القواعد ۸۲:۱. 

(4) حكاء عنه الفاضل الاصفهاني في كشف اللفام ١‏ : 
r‏ 

() بجمع الفائدة ٠:۱‏ ۴۲۱. 

.٤ ۰۳:۱۸ الجواهر‎ 0 

(۷) المعتمد ۴۳۸:۶. 

. ۴٠-۲۹٤ :۲ المسالك‎ )A( 

۳۹١ :۷ المدارك‎ )( 


ولكنن يظهر من الفاضل الإصفهاني(". 
وصاحب الجواهر النوكف في للك إذا م تكن 
ضرورة في اللشي تحت الظبلة وأما إذا كانت 
ضرورة فيدخل تحت المستعنيات كا سيأتي. قال 
الفاضل الاصنهاني : «وأما جواز المشي في الطريق 
في ظلّ الجمال وا امل والأشجار اخستياراً ففيه 
الكلام خصو صا تحتهاء ولم يتعرٌض لذلك الأكثر». 

وما إذا كان الاستظلال في امازل فيدخل في 
المستثنيات. وسوف نبحث في شمسول الاستفناء 
للاستطلال أثناء السير في امازل كمكة ومنى . 


مستفنيات حرمة الاستظلال : ۱ 

.استشنى الفقهاء. من خرمة الاستظلال سض 
الموارد نشير إلا إجالاًفيا يلي: ˆ 

أوّلا النساء والأطفال : 

قال صاحب الحدائق : « الظاهر أله لا خلاف 
ولا إشكال في جواز تظليل النساء والصبيانء كا 
تقدّم في جملة من الأخبار السابقة..». 

وقال صاحب ا لجواهر : «... أمًا المرأة فيجوز 
ها التظليل بلا خلاف عمق أجده غيهء بل الإ ماج 
بقسمیه علیه...». 


وقال أيضاً : «وكذا لا بأس بالتظليل على 


() کشف الام ۰۱ ۳۲۳. 
(۲) الحدائق .٤۸۸: ٠۵‏ 
(۳) ا لجواهر ٤١١:1۸‏ 


< 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة ج ۲ 


الصبيان؛ لا معته في صحيح حريز السابق الذي 
أفتی به.غیر واحد. بللا أجد فيد اخلافاً بينهم» 
ولعلّه لضعفهم عن مقارفة ا لحر والبرد». 

وإطلاق بعض الفقهاء وعدم تقييدهم ارم 
بالرجل مال على هذا التفصيل". 

ثانياً -حالة الاضطرار : 

قال صاحب الحدائق: «لا خنلاف 
ولا إشکال في أنه لو اضطر الحرم إلى الظلال جاز له 
التظليل؛ وقد تقدم في جملة من الأخبار»٠؟.‏ 

وقال صاحب الجواهر : «نعم» لو اضطر م 
يحرم بلا خلاف أجده فيهء بل الإجماع بقسميه 
عليه» وهو المجة »8 

وفشر الشميد الثاني الضرورة والاضطرار 
بالموض ونحوه» وبحصول مشقة في ترکه لا تتحشل 
عادۃ(ر 

وتغبت الفدية في هذه الصورة بخلاف الموارد 
المستتناة الأخرىء كا سيأتي تؤضيحها. '. 


() المصدر تفه .٤١١١‏ 

(۲) أظر ؛ المقنعة : ٤۳۲‏ والمبسوط : ۴۲۱ فان عبارة 
الأول -بعد أن جعل العنوان : « سا يجب على السرم 
اجتنابه في إحرامه » «٠‏ ولا يظلّل على نقسه »ء وعبازة 
الثالي ؛ « ولا يجوز للمحرم أن يطلل على. تفس إلا عد 
الضعرورة »» وكذا غيرهما من المثقدّمين. 

٤۷۹:۱۵ الحدائی‎ )۳( 

.۳۹۸ ۰:۱۸ الجواهر‎ )٤( 

() الاك ۴ء 0 . 


الا حال التزول : 

المعروف بين الفقهاء جواز القظليل حال 
الغزول» بل لعي عليه الإجماع"» وتدل عليه 
الروايات الحاكية لسيرة الب 6 كا مر ضما" 
فيجوز الجلوس في البيوت والأخبية ونعوها. 

نعم» اختلف بعضهم فيا إذا استظل الحرم 
ماشياً حال الزول» كا إذا حمل مظلّة في مكة أو 
منی» فاستشکل فیه بعضهم وأجازه آخرون, ولم 
يتطق له گثیرون. 

ومن استشكل فيه : الفاضل الإصفهاني. 
وصاحب الجواهرا. 

ومن صرح با لجواز أو يظهر منه ذلالإه 
الملامة٠؛‏ والعقق الأردبيلي» والسيد ا حوفي 0 
والإمام الحميني ۵ . 


وربا يظهر ذلك من الشهيد الباني > سبط 


() أظر: المنتبى (الحجرية) ۷۹١ :١‏ والسذكرة ۷: 
۲ وکشف اللغام ۱ : ۳۳۳ والریاض ۹۱ : ۴۳۳۲ . 
() أظر الوسائل ٠۲١ :٠١‏ الباب ٠1‏ من أبواب تروك 
الإحرام» 

(۳) کشف العام ۱ : ۳۳۴ . 

(4) الجواهر ٤١0:1۸‏ -1ء. 

(0) المنتبى (المىجرية) ۷۹۲:۲. 

.۴۲١ : ١ ممع الفائدة‎ (» 

.۲٤٤ ۲٤۲:۶ المعتمد‎ ۷ 

(0۸ تحرير الوسيلة ٠٠١ : ١‏ كتاب المجء تروك الإحرام. 
المسألة ۴۷ 

() المسالك ۲۹۶:۲. 


WEN wesanen 


صاحب المداركا"؛ لأنها جرا للمحرم السير 
ماشياً تحت الظلال. 

رابعاً التظليل ببعض البدن : 

صرح جملة من الفقهاء بجواز سثر الحرم رأسه 
بيده أو بعض أعضائه. منهم : الشبيخ؟ء والعلامة في 
اللنتهى" والتذكرةا؟. وصاحب المىداركا 
والفاضل الإصفهاني". وصاحب الجدائق". 
والسيد الطباطبائي. وصاععب الجواهر. 
والسيد الخوئي٠‏ والإمام ا محميني ٠١‏ . 

واستشكل في ذلك العامة في الفحرير"٠.‏ 
والشهيد الناني في المسالك"ء وجمل اليد 
الأول في الدروس المع أولى. 


۴( داك 16:۷ . 

0 ارط ۴۵۱۱ . 

(۳) المنتهى (الحجرية) ۲: ۷۹۰. 

4( التذكرة ۷+ ۳۳١‏ لكتّه استشكل فيه في الصفحة 
ro‏ 

() المدارك ۴۵:۷ . 

() کشف اللفام ۱ ۳۴۳۱۰ . 

.£۸۷ : ٠۵ الحدائق‎ )۷( 

( الریاض ۴۳۳۱:۱ 

() الجواهر ۳۸1:۱۸ و ء٤.‏ 

(۱۰) الممتمد ۰6 ۲۳۹. 

() الناسك :الحرم ١۷‏ من محرمات الإحرامء المسألة ۳. 

. ۱۱٤:١ التحرير‎ 

اال ۲:۲ . 

( ائدروس ۲ : ۴۷۹ 


وبعض هؤلاء -بل وغيرهم - ذكر ذلك في 
موضوع ستر الحرم رأسة» وري ل 
والنتيجة واحدة. 


فدية الاستظلال : 

المعروف بين فقهاء الإماميّة وجوب الفدية 
بالنظليل» وخالفهم ابن الجنيد""؛ لما تقدّم من قوله 
بعدم حرمة الاستظلال. 

اختلف القائلون بوجوب الفقدية في نوعها 
على أقوال : 


١‏ -مذهب الأکثر ّا شاة". وقیل: :إت 


المشہور". 
۲ ۔ونسب إل ابن ایم 
بالتخيير بين صيام لاثة أيام» والصيدقة ثلا 


أصوع من طعام بين ستة مساكين» والتسناك» آي 3م > 


شا 

٣‏ وقال الصدوق : إن الفدية هي مڌ من 
طمام عن کل یوم . 

: وقال أبو الصلاح وابن زهرة الحلبيان‎ ٤ 
يجب على الختار لكل يوم شاةء وعلى المضطر لجملة‎ 
ا‎ 


() و (۴) المدارك ٤4۲:۷‏ 
(۴) الجواهر. .٤٠١: ۲١‏ 
() المصدران المتقدمان. 

(ه) المقتع : .۷١‏ 


() أظر :الكافي في الفقه : ١١٠۲ء‏ والغنية : ۱١۷‏ . 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


وقال الفاضل» المقداد السيؤري : «والأولى 
قول الحلبيء وبه أفتى الشميد #ة بمضورنا». 

هل تتعدّد الفدية بثعدّد السبب ؟ 

الظاهر لم يقل أحد من الفقهاء بتعدّد الفدية 
تعد السبب فی الاستظلال ء معنى أنه لو استظل مثلاً 
م رفع الظلّة م استظل ثانية وهكذا... فعليه أن 
يكر عن كل استظلال بكمّارة مستقلّةء فلذلك قال 
الشهيد الثاني : «ولم نقف لأحد على قول بتعدّدها 
بتعدّد الفعل مع اختلاف الزمان»". وادّعى السيّد 
الخوئي التسالم على عدم تعد الكقارة بذلك؟. 

لكن احتمل صاحب الجواهر تعد الكقًارة 
بتعدّد السبب كا إذا استظل يما للصداع» واستظل 
يوماً آخر لشبب آخر, أو كا إذا استظل اخستياراً 
وعصياناً م تاب م استظل كذلك. نعم ل استمر 
العذر فله كمّارة واحدة مهما کان زمائه. 
ويستفاد من كلام الصدوق تداخل الأسباب 
م واحد» فلو استظل مراراً في یوم واجد فعلیه 


ة وأحدة. 


ويستفاد من كلام أبي الصلاح وابن زهرة أن 
لكل يوم شاة وإن تعدّدت الأشباب نن استظل 
اخستياراًء ولجميع دة الإلحرام اة إذاكان 


. 010 : ١ التنقيع الرائع‎ )١( 
£۸1: ۴ السات‎ )۴( 

.۴٤۷: ٤ المعتمد‎ )۳( 
.4١۷:۲۰ الجواهر‎ )٤( 


الاستظلال من اضطرار وإن تعدّدت الأسباب 
ا 

وصح جماعة بان لكل إحرام كقّارة 
واحدةء فاإحرام العسمرة كقارة» ولإحرام احج 
كقّارة» ومن صرح بذلك : إلشيخ في التهذيب. 
والشميد الشاي -ونسبه إلى جماعة" - وسبطه 
صاحب المبداركا؟. وصناحب المجدائى. 
وصاحب الجواهر"» والسيد اغوي" والإمام 
الملميني*. 

واستظهر الحمّق الكركي التمدد أيضا. 

ونسب إلى الملمة القول بوجوب دم 


واحد' لکن يظهر أن مراد الملامة إا و ناپج 


إلى عمرة القع فتط .لا هي مع .حح القتحء وكأ 
فهم هذا من كلام الشنيخ , قال العامة :« لفق بين 


(۱) الکافی في الفقه؛ ۲۰۲ زالغنية : ۱١۷‏ . 

(). التهذيب.۵ : .۳٠١‏ باب تفصيل فرائض الحسج» ذيل 
الحديث (1١‏ التسلسل الما .)٠١١3‏ 

(۴) امالك 4۸1:۲ 

(4) المدارك £4۳:۸. 

) الحدائق 6۸:16 

الجواهر ۲١‏ :۷ا6. 

.۲٤۷: ٤ المععمد‎ )۷( 

( تحرير الوسيلة ٠۳١ : ١‏ كتاب احج تروك الإحرام . 
المسألة .٠١‏ 

)0 جامع المقاصد ۴١۸:۳‏ . 

() أظر المصدرالمتقدم. 


أن يقغ التظليل في إحرام العمرة المتمتع بها أو إعزام 
المج؛ وقال الشيخ في بعض كتبه :او وقع التظليل في 
إحرام العمرة المتمتع بها لزمه كمًارتان» لما رواه 
أبو علي بن راشد...»» وقال بجد ذكر الرواية : 
«ومع صحَة السند حمله على الاستحباب ١»‏ . 

تان :. ± 

الأول - لا فرق في ثبوت الكئًارة بين حالقي 
الإختيار والاضطرارء نعم» استظهر بمض الفقهاء 
من كلام افيد والمرتضى وسلار اختصا ص وجوب 
الفدية على الاسبتظلال اختيارآ", قال المفيد ٠‏ 
«... فان ظلّل جلى تفسه ختاراً فعليه فداء»". 
لقال السيّد ا لمرتضي ؛ « وبا يظنّ انفراد الإمامية 
به وهم فيه موافق القول بأنٌ الحرم لا يجوز له 
أن يستظل في جمله من الشمبن إل عن طارورة. 
وذهيواً إلى أنه يفوي ذلك إذا فعله ببدم..»۳. 
وقال سلار؛ «ومن بطلل على بقسه ختاراً فعليد 
دم« . 

الثاني - لا كقّارة في موارد الاستتناء صدا 
مورد الضعرورة والاضطرار. كا قم بيانه. 


() الذكرة ۷: .٠٤٠١‏ وانظر المنتهى (المحجرية) : 
YF‏ 

(۲) أظرالجواهر 4۱۷:۲۰. 

٤۳۲ : المقتعة‎ )۴( 

() الاتتصار: 4۷. 

۱۲١: المراسم‎ )۵( 


مظان البحث : 


١‏ -الإحرام» تروك الإحرام. 
قىم الكقّارات. 


الاستظلال في الطريق 


المراد من الاستظلال في الطريق هو جعل 
ما یستظل به من سقف ونحوه -في الطریق. 

والريق إا عام أو خاص : 

فإن كان خاصًاً أفرد أو جماعة جازم 


الصف فيه مع توافقهم؛ ومن ذلك تظليل(الطيق ٣‏ 


تسقيفە. 


وأا إذا كان عتاماًء فقد رخ جكلة من 


الفقهاء ؛ أله جوز التصرّف فيه با لا يناي حى 


المابرين؛ لأ الأصل في وضع الطريق أن يكون 
للاستطراق» لکن يجوز التصرٌف فيه جا لا ينافي حقٌ 
المارة. 

ومن صرح بذلك: العامة والشہيدان"». 
وصاحب الجواهرا". والسيد ا محوني؟» والإمام 


() القواعد ۲۲۱۰:۱ 

الشهيد الأرل في الدروس ۴: ۷١‏ والشهيد الثاني في 
المسالك (الحجرية) ۰:۲ ۲۹۲. 

(۳) المجواهر ۸۱:۳۸ . 

() منهاج الصالحين ۲ : ١‏ كتاب المشتركات» المسألة 
.Vor‏ 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


الحميني. 
لكن فرق الشهيد الأرل بين التظليل 
والتسقيف» فجوّز الأول ومنع الثانيء قال : «وأما 


الط تها في الأصل الاستطراق» ولا ينع من 
الوقوف فما إذا لم يضر بالمارةء وكذا القعو د...» إلى 
أن قال : ..٠«‏ وله أن يظلّل لنفسه با لا يضار بالمارة» 


ولیس له تسقیف المکان؛ ولا بناء دة ولا غیرها 
فیه...٠.‏ 

وقال الشهيد الثاني : «... وله أن يظلّل عليه 
موضع چلوسه پا لا بضر بالمارة من ثوب وبارية 
ونحوهاء لا ببناء دكة إلا مع سعة الطريق يث 
لا قضر المارّة به أصلاً فيج الجواز». 

لكن على صاحب الجواهير على كلامها 
بقوله ؛ «وتحقيق ذلك هو؛ أن الأضل والسيرة 
القطعيّة بقتضيان جواز سائر وجوه الائتفاع با نافع 
المشتركة إذا لم تعارض:أصل المنفعة المقصودة مله 
الذي اعد ها بإحياء امحيي أو بوقف الواقف أو 
بتسبيل المسبل أو بغير ذلك» من غير فرق بين 
ما يدوم أثر التصرّف كالبناء ونحوه وبين ما لا يدوم 
مع فرض عدم إخراجه بذلك عتا اعد له...» إلى 
أن قال ؛ «وكذلك الكلام في السقف» ولا ينافي ذلك 
ثبوت حق الاستطراق بعدما معت من الإ ماع 
على جواز الارتفاق بغر المضر به». 


(۱) تحرير الوسيلة ۲: .١‏ القول في المشتركات» المسألة 
4 


مظان البحث : 
كتاب إجياء الموات × المشتركات. 
کتاب الصلح. 


الاستظلال بجدار الغير 


يتحقٌق الاستظلال بجدار الغير بأن هلس في 
ظلّه» وفیه صور: 

الأول أن یکون ا جلوس في مکان باح مع 
عدم الاستناد إلى جدار الغير. 

والظاهر أله لا إشكال في جواز ذلك ولیس 


مالك ا لجدار منع ا لجالس؛ لان ذلك لا يعد في المراك ا 


تصارّفاً في مال الفير وربا يعى قيام السيزة ج 
جوازه حت مع منع امالك . ٤‏ 
الثانية-أن يكون الجلوس في مكان مباح مع 
الاستناد إلى جدار الفير. 
.. وهنا تارة ينع امالك من الاستنادء وتارة 
لايع : 
فإذا م يمنع» فالظاهر لامانع مشن جواز 
الاستظلال ؛لاإذن الحاصلة بشاهد الحال. 
وأما إذا منع منه فيه قولان : 


١‏ -القول بعدم الجواز. ذهب إليه الملامةا". 


0 أظر ا لجواهر ۲۹: ۲١‏ قان كلام ظاهر في قيام 
السيرة على جواز ماة جدار اله 
حت مع متع امالك ؛ فإذا ل تكن ماسة قبطريق أولى . 

التذكرة (الحجرية) : 1۸0. 


من دون استفاد _ 


والشهيد الثاني" وصاحب ا لجواهرا"ء والإمام 
الحميني". 

۲ -القول با جواز ةانم يصل ضرر بالاستاد 
إلى الجدار. ذهب إليه الشهسيد الأرّلء قال : 
«وهل مالك الجدار مع المستند أو المستظل إذا 
كان املس مباحاً؟ الأقرب المنع مع عدم 
التضرّر»(. 

الثالئة أن لا يكون الجلس مباحاًللجالس. 
وقد اآعي الإجماع على عدم ا لجبواز فيه قال 
الشهيد الثاني : « ومو ضع الحخلاف ما إذا كان الجلس 
المستند وللا م جر إجباعاًء. 

والظاخر أن النع في غير الصورة الأول مس “ 
تحجهة التصرّف في مال الغير بالاستناد أو الجسلوس 
روجو هيالا من جهة الاستظلال في تفسه. 

وقد ل ما مش هذا 
الموضوع» فراجع 


مظان البحث : 
كتاب إحياء ا لموات : المشتركات. 
كتاب الصلح. 


7 المسائك ۶ : ۲۸۹. 

. ۳١١: ۳١ اجو اھر‎ )( 

۳ تحرير الوسييلة ,۹١ : ١‏ كتاب الصاح . المبألة ۲۷. 
(4) الدروس ۴: .۲٤٤‏ 

() لساك ۲۸۹:۶. 


ror 


لغة : 

ورد الاستظهار في اللغة على عدة معان» 
أهتها : طلب ظهور الحال» والغابة والاستعانة. 
والاحتياط والقراءة على ظهر القلب. 

وأرجع ابن فازس جميع هذه المعاني إلى 
معنيين» ؤهما: البروز؛ والقوة. فقال : «الأصل كله 
ظهر الإنسان» وهو خلاف بطنه؛ وهو بجحمع اروز 
والقوة»". 


اصطلاحاً : 


لم يستعد اسستعبال الفقهاء ذه الكلمة 


استعمالات اللغوبين. 


الأحكام : 
وردث كلمة «الاستظهار» في موارد 
عديدة في الفقه ومعانِ متعددة نشير -إجمالا- 


إلى أهتها : 


9) أظر : لسان المرب والقاموس الميط ء والمعتباح 
المئير «١‏ ظهر». 
(۲) معجم مقاييس اللغة : « 


إاهرة تغتسل 


+ أن لا ينقطع عنها الدم, وهذه‎ ۲٣ 

أ إا ان تكون عادتها عشرة أيامء فتجعل 
المفرة حيضاًء وما زاد استحاضة. 

ب -وإتا أن تقل عن عشرة أيام؛ وتعلم أن 
الدم يستمر بها إلى بعد العشرة» فهذه تجعل عادتها 
حيضاً والباقي استحاضة. 

ج - وما أن تقل عن عشرة أيام؛ ولا تعلم 
أن الدم سيستمر إلى بعد العشرة أو لا؟ 

فقي هذه الحالة تستظهر المرأة نى : آلا 
تطلب ظهور حاها""ء بأن تمنتصحب حالة الحيضية 


(۱) ورد الاستظھار ۔ هنا ۔ بهذا المعنی فی کلبات کثیر مسن 
النتهاء. نیم صاحب المدارك (۱: ۳۳۲). وصاحب 
المحدائق (۳: )۴٠١‏ وصاحب الجواهر (۱۹1:۳) 
وغيرهم » لكن ورد في بعض الأخبار معني الاحتياط ٠‏ كا 
ورد عن أي جعفر ل : «المستحاضة تقعد أيام قرثهاء 
م تحاط بيوم أو يومين. فإن هي رأت طهراً 
اغتسلت. 

الوسائل ۲: ۳۰۲ الباب ٠۳‏ من أبواب ايض » 
المديت ۷. 


السابقة. فتعمل عمل الحائض إلى مسدة معيئة 
-سنتكلّم عنما فان انقطع الدم لمشرة أيام أو 
دونها جعلت الكل -مقدار المَادة وما بعده - 
حيضاًء وإن تجاوز العشرةء جعلت مقدار العادة 
حيضاًء وما سواه استحاضة. 

يبدو من بعض الفقھاء أ هذا ما لا خلاف 
فيه" ونا وقع الاختلاف في موردين : 

١‏ في حکم الاستظهار. هل هو واجب» أو 
مستحب أو مباح ؟ 

۲ - في مدّة الاستظهارء هل هو يوم أو 
يومان أو ثلائة. أو أكثر؟ 

ولذلك یکون کلامنا في هذين الأمرين : 


حکم الاستظهار : 

الظاهر أن الأقوال في حكم الاستظهار 
لال : 

١‏ -القول بالوجوب» نسبه احق الم إلى 
السيّد المرتضى" واستظهره من كلام الشيخ 
الطوسي في ا ممل واختاره كل من ابن إدريس 9 


.٤۱۹:۳ الحدائی‎ 

() المعتبر : 0۷. 

(۴) المصدرالمعقدّم وانظر الجمل والمقود (الرسائل المشى) : 
۳ واستظهره بعضهم من کلامه في النهاية أيضاً. أظر 
النهاية : .۲١‏ والمدارك ۱ ۴۳۲. 

.۱٤۹: ۱ السرائر‎ )( 


وصاحب الحدائق"". وصاحب الجواهر" والسيد 
ا لمكي" والسيّد الجوئي. والإسام ا لهميني ١‏ 
لكن على نحو الاحتياط الوجوبي عند الأخير. 

۲ -القول بالاستحباب» وهو منسوب إلى 
عاتة من تأخَّر عن احق ا لحل مهم : 
الملامد". والشهیدان*» والعقق الکرکي ٩‏ . 

۴ -القول بالإباحةء وهو الظاهر من الحقّق 
امحل" والأردبيلء والسبزواري١٠.‏ 


مدّة الاستظهار : 
اخستلفوا في مدّة الاستظهار لاخستلاف 
الأإخبار -على أقوال : 


اى 7:۳ . 

m‏ الجواهر ١۱۹۸ء‏ ونسبه إلى الفاضل الطباطباي في 
منظومته. 

(۳) المستمسك ۳: ۲۷١‏ واستظهره من جماعة. 

۴۱۵-۲۱١ ۱ التسقیع‎ )( 

(o)‏ تمرير الوسسيلة ,٤١ : ١‏ كتاب الطهارة» فصل في 
الحميض»المسألة .١۸‏ 

() نسبه إلهم صاحب المدارك. 

(۷ أنظر :المنتهی ۱ : ٠٠۲١‏ والتذكرة ۲۷۸:۱ 

۸ أظر : الذکری : ۲۹ وروض ال مئان : ۷۳. 

() جامع المقاصد ۰:۱ ۳۳۲. 

.0۷ : المعتبر‎ )١( 

(۱ مجع الفا 

( ذخيرة المعاد : ۷۰. 


4: 


١.-إتّه‏ يوم أو يوعان. تبه احق الح إلى 
المشنإع الثلاكة دين ابره واليد. والطوي ۱ 
واختاره العامة فى يعض كتبةا؟.. 
۲ له ثلائة أيام. وهو موجود في کلام ابن 
بابىیه في القع ۳. n,‏ 

إن من انتهاء العادة إلى إكال ععرة أيام. 
وهو المينسوب إلى السيدالنرتضى؟» وااختاره 
صاحب الجواهر* ويظهر من الق الأردييليا؟. 

٤‏ التخيير بين اليوم واليومين والفلائة» 
اختاره ابن إدريس" وهو الظاهر منن,الش نيد 
الأول في الذكسزى(. والشسيد لاني في روف 
الجنان"ء والحقّق الكركي". واختا رم لاي 
المدارك١.‏ وصاحب الذخيرء٠‏ اتاب 


(١):أنظر‏ المعتبر :0۷ وهنو سوجود في كلام السيخ قي 
النهاية .۲١ ١‏ 

(۲) التذكرة۱: ۲۷۷. 

(۳) القع :١٠ء‏ قاله بالنسبة إل استظهار التفاء. 2 

(6) اتير : 0۷ 

(۵) المجواهر ۳؛ ۰1۹1-۱۹۵ 1۹۸. 

ممع الفائدة والبرهان ١‏ : ١16۹ء‏ 

(۷) السرائر ۲ 16۹. 

(۸ الذکری ۲ ۴۲. . 

() روض الجنان : ۷۲ 

(۱۰) جامع المقاصد ۰۱ ۴۳۲. 

المدارك ۳۳۵:۱ 

(۲) الذخیر: 


............... الموسوعة الفقهية. البيشرة /ع ۲ 


الحدائق(ء والسيّد اليزدي. 
وبعض هؤلاء جسعل النخيير بين الأشور 
المتقدمة وإكال عشرة أيام. 


٠‏ -إحالة الأمر على المرأة تفسهاء فهي 
أعرف بنفسما وبزاجهاء فتجتهد اتعرف مدى 
ما تختاجه من الد إلى الاستظهاو» هل هو يوم 
أو يومان أو ثلائة أو أكثر والترديد في الروايات 
مخمول »على هذاء وهو ليس مسن الشخيير في 
شيء. 

اختار هذا الرأي .العامة ف المسنتهى ۳ 
ويظهر من السيّد ا حك : ولمله يكن حمل كلام 
الشيخ الفيد في المقنعة -حيث قال +« فلتةرك الصلاة 
حت تق »عل هذا: وکذاکلا لیخ للدي 
ا لجل :«تصر حت تنق ۲ ٣‏ 

یجب مایا الابتظهار یرواد وید 
ذلك فهي مخبّرة بين الاستظهار بيوم» 
ثلائة أيام»أو إلى آخرالمشرة أيامء وعدم 
الاستظهار صلا .. 


() الحدائق ۲۲۲:۳ ۲۲۳. 

(۴) العروة الوق : كتاب الطهارةء فصل في المحسيض: 
المسألا ۲۳. 

(۳) .التپ :-۳۴1 .د 

(8) لتساك ۷ : 0۷۰ 1 

(0) المغئعة : 00. 

الميمل والعقود (الرسائل المشر): ٠٠١۴‏ 


اسظهار ... 
ذهب إلى هذا الرأي السيّد الخوفي. 
وللإمام الحميني تما يقرب: مسن ها الرأي» 

وحاصله : الأحوط وجياً الاستظهار بیو 

أا بعدذلك فستحبً: لكن لا ينثبغي ترك 

الاستظهارا". 


إذا اسشتظهرت المرأة م تبن انا كانت 
حائضاً أيام الاستظهار فتجري علا أحكام 
الحائض في تلك المّةء قتقضي ما فاتا من الصيام 
دون الصلاةء وأا إذا تين نها كانت ظإهرة فتقضي 
ما فاتها من الصلاة والصيام. 

وتتكة الكلام في عنوان؛ «حيض»: 

معنی آخر للاستظهار : 

ورذت كلمة «الإستظهار» في أعال ا لخاثض 
معن آخر» وهو: اختیار حاها من حيث انقطاع 
الدم وعدمه» بأن تستدخل قطنة؛ قن خرجت 
ملوئة فهي بعد جائض. ال فهي طاه ر 

بهذا المعنى يكون الاستظهار مرادفاً 
للاسستبراءء وقد تقدّم الكلام فيه في عسئوان 
«استبراء». 


۔۴٠٣‎ ۳۱١ ١۹ التنقیح‎ )۱( 

تحرير الوسيلة ٤٦:‏ كتاب الطهارة فصل في 
الميض» المسألة 1۸ . 

(۳) أسظر: المستمسك ۳: ٤١١‏ و١٠۲‏ والتنقيح ۷ 
4 


ثانياً-استظهار المستحاضة 


وردت كلمة «الابستتظهار» .في أعال 
المستحاضة بعنيين أيضاً: 

أحدهما عن الاستباءء كا ت ف 
المي ض. 

تانا۔ جع منع الد م من أن یتعدّی 
الموضع إلى سنائر أجزاء البدن أوالشياب بقدر 
الإمكان": 

والامبتظهار بأ لعن الأرّل يكون يعن طب 
كلهور الحالء وبا نى :الثاني جعنى الاختياط : 

وقسد مر الكلام جن الأول في صنوان 


داستبرام»» وعن الثاني في المناوين ؛ استففار»» 


«استحاضة»» «استفار». 


ثالثاً استظهار النفساء 


حكم الشفساء حكم المسائض في أغلب 
الأحكام» فكّا قيل في استتظهار الحائض 


۲ التداول عند الفقهاء استخدام كلمة «الاختباز» في 
هذا اوضع » بدلا من «الاسظهار». أنظز : السروة 
الوثق + كتاب الطهارةء فصل في الاستجناضةء المسألة ٤‏ 
وانظر المستمساك ۳۹١:١‏ والتنقيح ۷: Gi‏ 

() أظر :الحدائق ۳: ۲۰۵ والجواهر ۲٤۸:۴‏ 


-بعنييه -يقال قي استظهار اللفساء يغ 
راجع :تفاس 


رابعاً -استظهار المسلوس والمبطون 


ذكر جماعة من الفقهاء بعد بيان وجوب 
الاستظهار على المستحاضة وجوب الاستظهار على 
المسلوس والمبطون بصورة استطرادية". 

والمراد من المسلوس : من كان به سلس 
البول؛ وهو استرساله وعدم استمساكه لمرض» 
ومن المبطون : من كان بعليل البطن؛ ويشيتكي 
بطنه۳؛ ولمل المراد منه» من ام یتمکن مانا 
نفسه» وع من خروج الريج أو الغائط » كالمستاو س 

مھا کان فقد اطسق ہما م نذاو کن ال 


أظر ؛ المستمسك ٤1١ :١‏ وتعرير الوسيلة 01:١‏ 
كتاب الطهارة . فصل في التفاس ءالمسألة ۵ء والتنقيع ۷: 
٠٠١١ ۹‏ إلا أن السيّد انوي استشكل في كلية 

. قاعدة الاشتزاك بين المسيض والشفاس» ذلذئك قال 
بوجوب الاستظهار - عى الاختبار - في حق ا لحاثض » 
ولم يقل به في حق النفساء . هذا في التنقيح إل أله صرح 
في المتاج بوجوب الاستهار - عى الاخ عبار - على 
النفساء أيضاً. أظر منهاج الصالمين ( للسيّد احوفي) 
١: ١‏ كناب الطهارة ء النقاس ء المسألة ۴٠۷‏ . 

(۲) ظز :انحدائی ۳: ۳۰۷ والجواهر ۴ ۴۲۵۰ 

(۳) أنظر: المصباع المنير. والقاموس الحيط ٠‏ ولسان 
العرب : «سلش» و دين ». 


۲ الموصرهة اققهية اليشرة / ع‎ ٠...٠... 


وكيفية استظهار لاء هو : أن يشدوا على 
أنفسهم ما ينع من عدي النجاسةء وقد ورد في 
خصوص المسلوس وما شابهه : أن بجمل قطنا في 
کیس ویجعل ذکره فيه ویعلّقه على نفسه؛ فقد ورد 
عن أبي عبد الله لا : «إذا كان الرجل يقطر سنه 
البول والدم» إذاكان حين الصلاة اتخذ كيساًء وجمل 
علّقه عليهء وأدخل ذكره فيه م 


فيه 
صل.... 

ويأتي الكلام عن أحكام المسلوس والمبطون 
ف العثوائين سما 

والاستظهار هنا بعنى التحئّظ والاحتياط. 


اخامساً-الاستظهار ني الوضوء والغسل 


ذكر جملة من الفقهاء : أنه يستحب 
الاستظهار في الغسل والوضوء بعنى إمرار اليد على 
البشرةء وفتح المين عند غسل الوجه؛ ليصل الماء 
إلى أطراف العين -وليس المراد وصوله إلى نفس 
المين؛ لما فيه من المشسمة والضرر المنفتين شرعاً- 
وتخليل ما يصل إليه الماء بدون التخليل» كالشعر 
الخفيق» ومعاطف الأذنينء والإبطين» والسرّة» 
وما تحت ثدي المرأةء ونحو ذلك. 


(۱) اظر الوسائل ۱ ۲۹۷ الباب ۱۹ من أبواب نواقض 
الوضوء. الحديث الأرل. 


وأما ما يتوقّف وصول الماء إليه على 
تخليلهء فيجب مقدّمة العلم بحصول الفسل 
الواجب". 

والاستظهار هنا جعنى الاحستياط والتحئّظ 
على الواقع أيضاً. 


سادساً الاإستظهار من النصوص 


وردت كلمة «الاستظهار» ومش تاها في 
کلمات الفقھاء کثیراًء وهم یریدون بھا معن آخر 
غير ما ذكر من ا معاي ا لمتقدّمةء فيقولون : يكن أن 
نستظهر من النصو ص کذاء ومن لیات الفقهاء کا2 
وإ فلاا استظهر من الرواية كذا... اء 

ويريدون بذلك : المفهوم من ظاحر ارتم 
الذي استظهروامنه. 

والاستظهار هنا بعني طلب الظهور. 

والظهورات حجّة عند العقلاء» وسوف يأقي 
الکلام حوھا وما یتملق با في عنوان «ظاهر» 
و «ظهور» في ال ملحق الأصولي. 


مظان البحث : 
كتاب الطهارة : الوضوء» الفسلء الحيض» 
الاستحاضة. النفاس. 


() أنظر :ا لمعتب ۱ : 46ء والحدائی ۱۹۰:۲ و ۱۱۳:۳ 
والجواهر ۱۸۹:۲ و ۱۰۷:۳ .١١۸-‏ 


استعاذة 


لغة : 
طالب الوذ والمسؤذ: الالتجاء 
والاعتصام. وقيل : الاستعاذة هي الاستجارة". 


اصطلاحاً : 

قول «أعوذ باه من ألشيطان الرجي » ونحوه 
مما يدل على الاستعاذة بال والالجاء إليه من 
الشيطان الرجم. 

والقيطان ؛ كل متمرد من الجن والإنسس 
والدوايج» ولذلك قد یستماذ بالله من شر کل 
دي شر . 

ومح الكل تعريف الاستعاذة بأتها: 
«استدفاع الأدني بالأعلى على وجه اضوع 
والتذاٌل »6 


الأحكام : 
قبل بيان أحكام الاستعاذة نرى من 


لسان المرب :«عوذ». 

(۲) المصباح المنير :«عوذ». 

(۳) بجع الييان .۱۸:١‏ 

() أظر + بجمع البيان ١‏ : 1۸ء وكتز المرفان ١‏ 14۸ 
ومسالك الأنهام إل آيات الأحکام ١‏ : ۲۱4. 


اللازم الإشارة إلى حكمة ت 
وأركانها. 


تشريع الاستعاذة. 


حكلة تشريع الاستعاذة ٠‏ 
المستفاد من مجموع آيات الاستعاذة: 

أن الاسستغاذة إلفجاء إليه تنالى وتحصّن بهء 
وتوكل؛علية. فهي من جهة إقرار:بالمبودية وإظهار 
اء لأ التوكّل معيار لصدق العبوديّة» ومن جهة 
أخرى يستدقع العبد بالاستعاذة بال فر كل 
خي هر ومن أعنظم'العرور شن الشيظان الذي 
وسوس في صذوز الناس. قال اله تعالی ر 1515 
قرات الُرآن اشد بلله ن المَجطان الأجام 2 
اسن له رطان عل الُذين آمنوا وغل 45 
إا ملحطائة عل اديع رلته 5ات يمد 
مرکو € 

:وقد استتفادالستيد الظتباطباقي من هذه 
االتيات : أن الطلزب هو إبجاد حالة الاسنتعاذة في 
نفس المستعيذ وأ الثلقّظ بلفظ الاستعاذة اهو 
سبب لاإیجاد هذه ا لمال" . 


ركان الاستعاذة : 
للاستعاذة أركان ثلائة : 
١-المستعيذ‏ : وهو الإتسان» سواء كان 


() النحل ٠١١-۹۸۰‏ 
() المیزان قي تفسیر القرآ ۱۲ : .۳٤۳‏ 


.............. الموسوهة الققهية البيكرة :ع١٠‏ 
مكافاً أو غير مكلف. 


۲ المستعاذ به : وهو الله تسبارك وتبغالی» 
ولا غرق في مقام اللفظ بین أساثه وصفاته. 


وأا الاستعاذة بغيره تغالى؛ فلم أعثر على 
من طرق له من الفقهاء» لکن یکن أن يقال :إن 


كان التعرّذ ياجء فإله 
واه کان جال م الٳٺي ټون برجا ِن اليئ 
قزادوهُم رهق 4 ولدخوله في أنواع السحر المي 
عنه. وان کان بغیزه. فالظاهز جوازه ما مم ينت إلى 
محرم» كالشرك ونحوه.. وعلى أي حال م تىتداول 
الاستعاذة بغي الله تمالى عندنا بلفظ الاستخادة. 

۴ -المستعاذ منه ؛ وهو كثير» وأهم أفراده 
الشيطان بعناه الما الشامل لكل متمد من الجن 
والس والدواب. وقد مشت الأدعيةالمأثورة هن 
أهل البيت طبلا بذكر ما يستما مئه ومن جسللة 
ذلك ما ورد ثي الصحيفة السجادية د للإمام علي بن 
الحسين السجًاد ط في الاستعاذة. وقد جاء فيه : 

« الهم إل أغوذ يك من هنيجان المحرض؛ 
الفضب» وغلبة الحسد؛ وضاعف الصبر» 
وقلة القناعةء وشكاسة الحلق» وا محاح الشهوة» 
ومَلّكة المحمية. ومتابعة الموى» وعخالفة. ادى .»» 
إلى أن يقول ٠٠:‏ 

«ونعوذ بك من سلوء السززيرة» واحستقار 
الصغيرة» وأن يستحوذ علينا الشيطان أو ينكبنا 


() الج :1 


أستعاذة ‏ 
الزمان» أو ب 
الإسراف» ومن فقدان الكفاف. ونعوذ بك من شماتة 
الأعداءء وسن الفقر إلى الأكفاء: ومن معيشة 
في شدةء وميتة على غير عة وتعوذ بك من 
الحسرة العظمئ والمصيبة الكبرئ» أشي الشقاء, 
وتوء المآب» وحرمان التؤاب :ولول المقاب» 
اللهم صل على محمد وأعنذني فن كل ذلك 
برمتك» وجميع المؤمئين والمنؤمنات يا أرحم 

1 .١(« الراحمين‎ 


الشلطانء ونعوذ بك من تناول 


بعض الموارد لكنّه شاد كا سنشير إليه: “ 


صيغ الاستعاةة 1 
تتاف صي الايتماذة مسب مراطنای 


مواطن الاستعاذة : 
أوّلاً -الاسثعاذة قبل تلاوة ألقرآن : 
ورد الأمر بالاستعاذة قبل تلاوة ار آ ‏ 
قوله تعألی : « اذا 3 أت الان اشتيڈ ي ذبا 


"Ga. 


3 


() المصسحيفة السسجًادية ؛ الدعاء التامن: دعاؤه في 
الاستعادة. 


-بصورة عامة - مستحبة لال 
خلاف ظاهراء نمم ځکي فيه قول بالوجوندق 


الشيطان الأجي 4 . : 
والمعروفببين الفقهاء والمفسزين : 2 :الأ 
هنا للاستحباب لا اللزوم» بل عي عدم الخالاف 
فيه" تغم قل من الشيخ أي حل -ولد الشيخ 
الطوسي:ستالقول بال وجو ب( اسای مال 
إلية الملامة.ا ملسي . 
ومحلٌ الاستعاذة قبل التراءة. اا 
تعالى :3 قإذا قرأتا؛.. € فعناء : إذل أرجت القراءة, 
مل : إفا أكلت فاغسل يديك( 3 
وأا ضنيغتهاء فالمشهور: «أغوذ ناله 


مر من الشسيطان الرجم »"» وروي ؛ «أعنوذ يبال 


أقيميع العلم من الضيطان الرجنم»". واختار 
"هطذه الصسيغة الشسيخ المفيدا*» والقاضي. 


() النحل ۸۸۰ . 
اذعاء شيخ الطائفة في البيان ( N‏ 
الإسلام الطورمتي في نمع البیان ( ۵ (۲۸۵.٠1‏ 

۳ .نقله عنه الہید ی الزکری : ۱٠۹۱‏ 

.۲۳ البحار 1:۸ كتاب الصلاة ؛ الباب‎ )٤( 

(0) التبيان 1 4ء ويمع الييان Ao : )١-٠(‏ 

نسسجها إلى المشبوو انث البحرائي».ونقل عن 
الشهيد الأول اتال وفاق1 أنظر الحخداشق ۸: 
NY‏ 5 

(۷ الوسائل : ۱۳۵ الباب ۵۷ من آبواب القراءة في 
الصلاةءالحديث ۷. و 

القنعة: ۱8 : 

۲7 امهب ٠۲:١‏ ونسب إليه صيغة أخرى. 


ورجّحها صاحب الحدائق". وكاشف الغطاء؟. 
وصاحب المواهر"» ورويت صور أخرى غير 
مشمورة. 

ثانياً -الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة : 

الاستماذة قبل القراءة في الصلاة كالاستعاذة 
قبل تلاوة القرآن في غير الصلاة» من حيث الحكم 
النكليني والصينة*. 

وعلّها على المشور الركعة الأولى قبل 
القراءة"ء لكن يظهر من بعضهم عدم اختصاصها 
بالركعة الأولى» كصاحب الحدائق". والفاضل 
اغراق وصاجب الجواهر. 

ويستحب الإسرار (الإخفات) امناتعجل 


. ۱۹٤:۸ المدائق‎ )۱( 

(۲) کشف النطاء ۲۳۸۰ . 

(۳) ال جواهر ٤١١۰۹‏ 

٤١١:۹ وا جواهر‎ ۱۹٤-۱۹۲ :۸ ظز الحدائی‎ )٤( 
والوسائل ۹: ۳۳ء الباب 0۷ من أبواب القراءة‎ 
من أبواب قراءة‎ ٤ في الصسلاة. و ۱۹۷ اليماب‎ 
القرآن.‎ 

(ه) أظر المضادر المتقدّمة واللاحقة. 

انظر : المخسلاف ۰۱ ٠۲۹‏ والسدكرة ۳ ۱۲۷ 
والذکری ؛ ۱۹۱ وکاز العرفان ۱ : .٤۹‏ 

(۷) المدائق ۱۹۳:۸ . 

(۸) مستند الشيعة ۵ : 1۷0 

)٩(‏ الجواهر ٤٠١:۹‏ وعلقه على عدم قيام إجماع على 
خلافه. 


............... الموسوعة الفقهية البيشرة / ج ۲ 


المشور'"» وتقل عن بعضمم الميل إلى القول 
بالإجهار""؛ ا روي الإجهار بها" . 

وتستحبَ في كل صلاة فريضة كانت أو 
ئافلةا. 

وكا سقطت القراءة في الصلاة سقطت 
الاستعاذة أيضاً؛ لأنها تتبمها كا في المأسوم إذا )م 
يقرا" وصلاة المح. 

الفا -الاستعاذة عند قراءة آية ألنقمة : 

تستحبً الاستعاذة عند قراءة آية فيا نقمة 
أوعذاب أو تخويف'"» بل قيل ؛ إنّجا تستحب 
للمأموم أيضاً إذا قرأها الإمام لا رواه ا حلي 


(1) نسبه إلى المشهور الثراقي في المستند ۷۵۵ وائظر 
المصادر القدمةء فقد اذعى عليه الشيخ في الخلاف 
الإجاع. 

(۲) تقله صاحب الجواهرء أأظر ا لجواهر ۹: .٤٠١‏ 

(۳) أظر الوسائل 1: ٠١١‏ الباب 0۷ من أبواب القراءة ٠‏ 
الحديشان ٤و‏ ۵. 

() ار :الحلاف ۱: ۲۲۵-۳۲۶ والحذكرة ۳: ٠٠۲۵‏ 
والذکری :۱۹۱ . 

.٠٤۹ : ١ وکاز العرفان‎ ۲٤۲ +۲ أظر؛ الشذكرة‎ )۵( 
.۱۳١١ ۱١ والمحدائق‎ 

() أظر : التذكرة ۲: ۷٤‏ والبيان ؛ ۷۷. وكأ المرفان 
۱ , وروض ال جتان : ۳١۹‏ . 

(۷) آظر :ا لحلاف ۱: ۲۲ء والممتیر : ۹۹ء والدروس 
.ومارك ۷1:۳ . 

٤٠١:۹ الجواهر‎ )۸( 


عن أي عبد اله لاء قال : «سألحه عن الرجل 
يكون مع الإمام فيم بالمسألة أو آي فيها ذكر جة 
أو نار؟ قال : لا بأس بأن يسأل عند ذلك» ويتعوذ 
من النارء ويسأل الجئة». 

والظاهر عدم اختصاص الاستحباب 
بالقراءة في الصلاة وإن ذكرء الفقهاء فيها؛ 
لما رواه سماعةء قال : «قال أبو عبد الله للا : 
ينبغي لن قرأ القرآن إذا مر بآية من القرآن 
فيا مسألة أو تضويف أن يسأل عند ذلك خير 
ما برجو ويسأل المافية من النار ومن 
المذاب»". 


وروی الرجاء بن الضسخاك. قال : «کلاد۸ 


الرضا طا في طرق خراس ان يكثر بالليل ف 
فراشه من تلاوة القرآنء فإذا مر بآينة ارذ كر 
جنه أو نار بكى وسأل الله الجلةء وشعوة به من 
النار». 

رابعاً -الاستعاذة عند التخل : 

مسن آداب التخل الاستعاذة. والدعاء 
با مأثور؛ لما روى منعاوية بن عنمارء قال: 


(۱) و (۲) الوسائل ١‏ 1 الباب 1۸ من أبواب القراءة في 
الصلاة. الحدیث ۳و ۲. 

(۳) البحار ۸۹: ۲۱۰. كتاب القرآن. الباب ۲۵ أدعية 
التلاوة؛ ا حديث ۴. 

() أثظر : المعتبر : ٠٠‏ والذكرى : .٠١‏ وروض الجتان : 
.e‏ 


« معت أبا عبد الله ا يقول : إذا دخلت الغرج 
فقل : بم لله» اللهم إِّ أعوة بك من النبيث 
الغيث» الرجس انجس الشيطان الرجے ٠»...‏ . 
وروی الصدوق مرسلاًء قال : «کان رسول الله 4 
إذا أراد دخول المتوضًا قال : الهم إن أعوذ بك من 
الرجس الجس. الخسبيث الفبث الشيطان 
الرجے ۔۔۔ ۴ 

وهسناك موارد اخری ذکر استحباب 
الاستعاذة فياء مغل : الاستعاذة عند دفن المت" 
وعند الغاوف!*» وغيرهما. 


راجع : تعويذء عوذةء رقية» حرز. 


مظان البحث + 

تظهر مواطن البحث عن الاستعاذة مما 
تقدًم. فأكثرها في كتاب الصلاة مناسبة القراءة 
فيا 


7 و (۲) الؤسائل ۳۰٠:۱‏ الباب ۵ من أبواب أحكام 
الخلوةءالمحديث ١و‏ ۵. 

(۳) شف اللقام ١‏ : 

() الوسائل ۱۱: ۴۹۲ الاب ۲۳ مسن أبواب آداب 
السفرء الحديث ٠۲‏ والباب ۲١‏ الحديث الأرل» وراجع 
ابحار ۰٩و ٩۱‏ : كتاب الذكر رالدعاء. 


. 


اصطلاحاً : 
المعنى اللغوي نفسه. 
راجع : إعارة» وعارية. 


أستعانة 


لغة: 
طلب اعون . 


اصطلاحاً : 

لا يتعدّى المعنى اللغوي إلا أنه قد يطلق على 
قبول الإعائة من دون مطالبتهاء كا ستأتي الإشارة 
إليه. 


الأحكام : 
يختلف حكم الاستعانة باختلاف المستعان» 


.١نوج«‎ + حيط الميط‎ )١( 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة /ج ۲ 


والقرض من الاستعانة» فقد یکون حلالاً -عناه 
العام وقد يكون حراماًء وفها يقي تشي إلى كل 
منها: 


أوَلاً -الاستعانة الحللة : 


ونقصد باحلل معناء العام المقابل لمحم 
فيشمل الواجب والمستحبً والمكروه والمباح» ومن 
أهمٌ موارد الاستعانة الحلّلة ما بلي : 


+ -الاستعانة بال تعالى‎ ١ 

ندبت الشريعة إلى الاستمانة بال تعالى 
وبكل ما يرجع إلى الاستعانة به في المآل. فعا 
دل على الأول قوله تعالى + < قال موي لقؤيو 
امین کی e‏ € وقولە تىعالى : 
< إا تعمد وإباك تشستعية €" وما دل على 
الفاني قسوله تال وات ا 
اللا . 

قال الطبرسي : «وكان البي ل إذا حزنه 
أمراستمان بالصلاة والصوم». 

وعن ابي عبد اله طا قال + «کان عل ا 


(0 الأعراف:۱۲۸. 


(6) ممع البیان (۲-۱) ٩۹:‏ 


إذا هاله شيء فزع إلى الصلاة, ثم تلا هذه الآية : 
وآشتعينوا ابالطار اللا )»ا". 

وُر الصبر في بعض الأحاديث بالصوم. 
فعن أي عبد اله ل في قول الله ر وجل : 
$ آشتعينوا بالصإر... ) «قال : الصبر الصيام. 
وقال : إذا تزلت بالرجل النازلة الشديدة فليم 
فان لله عر وجل قول  :‏ أشتغينوا بالط ) 
يعني الصیام»". 

حكدة الاستعانة بألله تعالى : 

حكمة الاستعانة بالله تعالى واضحةدلأله 
لا معين في الحقيقة إل الله سبخانه. وتنا يودي ني 


المآل إلى الاستعانة به تعالن هو الصرر والما2^ 
اللذان أمر الله بالاستعائة بهها؛ لأ الصبر - مهتا 
فشرناه -بقوي عزية الإنسان وإراد ته فير عند 


کل مر عظیم ونازلة تازا به. 

وأا الصلاة؛ فان المصلى حيها قول في 
صلاته : اك 7 تشتعي 4 قيعني أله أقبل 
إلى الله تعالى والتجا وانقطع إليه, ومغل هذه الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر. 

فسالصبر والصلاة عماملان لتربية الروج 
الإنسانية الصمود أمام الرغبات والشهوات التي 


() الکافي ۳: ۸۰. باب صلاة من خاف مكروهاً» 
الحديث الأرّل. 

() الکافی ۶ : 1۳. كتاب الصيامء باب ما جاء في قصل 
الصوم»المحديث ۷. 


هي أساس أكثر المشاكل التي تواجه الإنسنان. 


۲ -الاستعانة بغر اله تعالى : 

الاستعانة غير الله تعالى قد تكون محرمةء 
كالاستعانة بالسجر والشعبذةء وهذا سوف يأقي 
بیانه. 

وقد تكون محألةء كالاستعانة بالإنسان» 
وبغیره. 

أ-الاستعانة بالإنسان : 

الأصل جواز استعانة إنسان بإنسان آخر» 
لقوله تعالى : < وَتعارنوا َل الي والُفُوى... 4 
ل إذا استلزم خرماًء كإذلال المستمين والاستهانة 
به وتحصقيره» أو إذلال ومن .آخر؛ ومن ذلك 
الاستعانة بالکّار فیا بحرم مباشرنم له کنعنير 


المساجد. والمصاحف. والذبع» والصيد ونحو ذلك. 


ويستئنى من ذلك موارد الاضطرار الرافع للحرمة. 

قال الطبرسي : «إِ الاستعانة بالمباد في رفع 
المضار والتخلّض من المجاره جائز غير منكر ولا 
قبي بل ربا یجب ذلك وکان نیا 6 یستعین 
فیا ينوه بالمهاجرين والأنصار وغیرهم؛ ولو کان 
قىيحاًم يفعلە». 


أنظر على سبيل امال ۽ بجسمع البیان (۲-۱) ۲ .۹٩‏ 
والمیزان ۱ .۱٥۲‏ 

() اائدة:۴. 

(۳) ممع البنیان (۵ )٦-‏ : ۲۲۳۵ء ذيل قوله تعالی + 
< انا النيطا 


وقد وردت روايات عديدة في إعاتة 
المستعين» فعن أبي عبد الله لاء قال : «أا رجل 
من شیعتن أ رجلا من إخوانه فاستمان به في 
حاجته: فلم یعنه وهو يقدر إلا ابتلاه اله بأن يقضي 
حوائج يره من أعدائناء يعدّبه ليها يوم 
القيامة ». 

وعنه لاء قال : «لم يدع رجل معوتة أخيه 
المسلم حى يسعى فيها ويواسيه إلا ابتلي بعونة من 


يأم» ولا يۇجر»". 
راجع ؛ إعانة. 
ب بالاستعانة بغير الإنسان : اہ 
الاستمانة السألة بغير الإنسا نا33 
كاستمائته بالأدوية على أدفع الأمراض» واتار 
بامحعيوانات: ونحو ذلك. 
ثانياً -الاسنتعانة الحرمة ؛ 


كل استعانة تبتني على حرام أو نعي إليه 
فهي محرمة "إلا في صورة الاضطرار الراقع للحرمةء 
ومن أمالة'ذلك: الاستعانة بالسحر والكهانة 
والشعبذة ونحوهاء وكالاستعائة با ممن لإيذاء 
مؤمن آخر, وإن علمالمستعان بالغاية كان شريكأً. 
وكالاستمانة با ناكم البائ على إنقاذ حو مع وجود 


(۱),. و (۴) الکافي ۲ ۳۲۲۰ باب من استعان به أخوه فلم 
يعنهء الحدیقان ۲و .٣‏ 


ایر کی ا چ 


طریق مشروع لاإنقاذه. 

راجع : سحر» شعبذة» كهانة ‏ ونحوها. 

كان هذا حكم الاستعانة ببصورة عاعة. 
وهناك بعض الموارد من الاستعائة وقع البحث في 
حکھا نشیر إلا فیا يلي : 


: الاستعانة في الطهارة‎ ١ 

أ-المعروف كراهة الاستعانة في الوضوء حال 
الاختيار"» لكن الظاهر أن احكم يشملالغسل 
والتيكم أيضا". 

ومرادهم من الاستعانة هو الأعم من طلب 
العون وقبوله من دون طلب؟. 

وخالف كل من صاحب المدارلو"ء 
وهباحب الحدائق*ء والسيد ا خوئي "في ذلكء فلم 
حكنوا بالكراهة؛ لمدم تقامبة مستندها. 

وهناك عنوان آخر» وهو «التولية». 
ومعناها :أن يباشر المعين في سل أعضاء المثوّىء 


. ۲۵٠:١ المدارك‎ )( 

٠۴٣۲:۲ والمحدائق‎ ۳٠۰:۱ أنظر:المدارك‎ )( 
.٠١١ :۳ والجواهر‎ 

:۲ والجواهر‎ ۲۵١:١ والمدارك‎ ء٤١‎ :١ السالك‎ )۳( 
EE 

() المدارك ۲۵۲:۱. 

۳١١ :۲ ادائ‎ )0( 


السقیع ۶:١۳۲؟.‏ 


أو المغتسل أو يشاركه في ذلك . 
والتولية حرّمة في حال الاختيار -بناءعلى 
ما هو المعروف» فتبطل الطهارة معها. 


والقدر المتيقّن من الاستعانةالمكروهة هو 
صب الماء في كف المتوضىءليباشر هو غسل 
جوارحه أو مسحها. 

وأا صب الماء على المضو -مع فرض 
تولي المتوصى اسل بافسه - فهو من الحولية 
الميرمة عند الهقق الكسركي". والشهيد 
الثاني" وسبطه صاحب المدارك“. والفاضل 
الاصفهاني*؛ لكلّه من الاستعانة المكروهة 
عند صاحب الجواهر". والسيّد اليزدي". وعلا 
السيّد المكم ب: أن صب الماء في الفرض 
المذكور لا ينافي صحة تسبة الغسل إلىاللي أ 
مستقلاي. 

وأا الاستعائة في المقدّمات البعيدة» مغل 
تحضير الماء وتسخينه ونحوهماء فقرًى الشهيد 


الحداتی ۲ ۳۹۲. 

() جامع المقاصد ۲۳۱:۱. 

(۳) روض ال مئان : .٤١‏ 

. ۲۵١: المدارك‎ )( 

(۵) كشف اللقام ١‏ : ۷4. 

.۲٤١ :۲ الجواهر‎ )( 

( العروة الوثق :كتاب الطهارةء فصل في شرائط الوضوء . 
القاسع :الباشرة. 

( المتمسك :£4 


التاني كوتها من الاستعانة المكروهة"ء واستظهرها 
سبطه صاحب المدارك "٠ل‏ أن بعضهم صرح بعدم 
كونها من الاستمانة المكروهة؛ احق الكركي". 
والمسيد اليزدي 1ء ويهر ذلك من صاحب 
الجواهر(ه. 

ب -تجب الاستعانة في الطهارة لو اضطر إليها 
بحيث لم يكنه الطهارة إل معها. وقد اآعي الإجماع 
على وجونب التولية إذا توقفت الطهارة علما. 
فالاستعانة بطريق أولى. 


۴ -الاستعانة في الصلاة : 
تجوزالاستعانة حال القيام ف الصلاة 
نا الاضطرار کأن.يتكىء على إنسان أو حائط 


أوعسيصما ونحوهاء بل تجب إذا توف القيام 


علا" . 
وأما حال الاختيار, فا مش پور عدم جوازه. 


() روض الئان : ١٤ء‏ المسالك .٤٤ ١١‏ 

۲۵١: لمارف‎ )( 

جامع المقاصد .۲۴١:۱‏ 

)٤(‏ المروة الوثق : كستاب الطهارةء فصل في شرائط 
الوضوءء التاسع : المباشرة. 

() ا لجواھر ۲: ۴40-۳٤٤‏ 

o»‏ أظر المستسك ٤١ ١١‏ فاه نقل الإ ماع عن 
العامة والاتفاق عن المعتبر على وجوب التولية مع 
الاضطرار إلا 

(⁄ الجواهر 4: 0۰ء والمستسك ٠-0:1‏ . 


لكن اختار بعضهم ألكراهة. كالحلي" ولم 
يستبعده صاحب المدارك"» وقؤاه صضاعب 
الكفاية". وصاحب الحدائق*. والفاضل 
النراق*ء وا السيدالخوي". 


: -الاستغانة بالظالم لإنقاذ الح‎ ٣ 

المستفاد مين كلات الفتهاء في سواطن 
يدة أن امال أو احق المغصوب إذا توقف إنقاذه 
على الاستعانة بالظالم عحيث لا يكن بدونهاء 
جازت. بل را يقال بوجوبها إ 


توف أداء 


واجب على ذلك الال أو ا حنء كا تقدّمت الإعاة 


إليه في عنوان «استطاعة ٠»‏ 0 
لکن توف في ذلك بعضهم» اساب 


الكفاية يث أجازه إذا كانت ميق اقتوب 


الکافي في الفقه : ۱۲۵ 

(۲) المدارك ۳۲۸:۲ . 

.٠۸٠: الكفاية‎ )۳( 

() الحداثی ۸ء 1۲. 

(0) مستند الشيعة ۵ : .٤٤‏ 

() مستند العروة (الصلاة) ۲: .۲١۷‏ 

(۷ أنظر : المسالك ۲+ ١١١ - ٠۳١‏ والمسالك (الحجرية) 
۲ ۲ والمدارك ٤۲:۷‏ والجواهر ٤۰١‏ : ۴۵ 
و ۱۷ ۲۸ و 0:۱۵ والعسروة الوشق (الحسج) 
٠:١‏ وتصرير الوسيلة ۱ كتاب المحج» 
شرائط وجوب احج المسألة و ۳:۲ کاب 
القضاء. المسألة .٤‏ 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠۲‏ 


موجودةء أا في غير ذلك فلا بخلو من 
إفکال". 

والظاهر أن مورد التوقّف هو ما إذا كان 
الرجوع إلى الظالم بعنوان كونه حاكماً؛ لهي عن 
التحاكم إلى قضاة الجور, الذي مله المشمور على 
صورة عدم توف إنقاذ الح عليه. 


٤-الاستعانة‏ في الحرب : 

الاستعانة في الحرب يكن أن تكون على أغاء 
مختلفةء نشير إلى همها في ما بلي + 

: -الاستعانة بأهل الذمّة على أهل الحرب‎ ١ 

قال العامة : « يجوز للإمام أن بستعين 
على أهل الحرب بأهل الذشة» م ذكر استعانة 
ومول اله ل بصفوان بن أسية عام الفتح» 
واه خرج معه إلى هوازن وكان مشركاً. م 
قال: 

« وا جوز بشرطین : 

أحدهما -أن يكون حسن الرأي في الإسلام. 

الثاني - أن يكون مع الإمام قرة يكن الدفع 
لو صار أهل الشرك الذين معه مع أهل ا لسرب في 
مکان واحد»؟. 

۲ _الاستعانة بأهل الذمّة على أهل البغي : 

قال العامة أيضاً؛ «وللإمام أن يستعين 


() كغاية الأحکام : .۲٣۲‏ 
(۲) المنتهی ۲ :۹۸1. 


بأهل الذئة على حرب أهل البغي... وقال 
الشيخ # ف المبسوط : ليس له ذلك وهو خلاف 
ما عليه الأصحاب... ي . 

-الاستعائة بأهل البعي على أهل اليغى : 

قال الملامة أيضاً: «إذا افترق أهل البغي 
طائفتين. م اقتتلواء فإذا كان للإمام قوة على 
قهرهما فعل» ولم يكن له معاونة إحداهما على 
الأخرئ؛ لأنٌ كل واحدة على خطأ والإعانة على 
الخطأً من غير حاجة خطأء بل يقاتلهها معا حن 
یعودوا إلى طاعته» وإِن لم یتمگن من ذلك ترکهماء 


قاتلهم. 


جاز أن يضم إحداهما إليه ويقاتل الأخر يتو 
يجز له قتال الطائفة الأخرى التي ضكها إلبه إل بعد 
دعائها إلى طاعته؛ لأ ضتها إليه يجري جرى أمانه 
إیاها»". ٠‏ 

وذكر العامة صوراً أخرى من الاستعانة 
كاستعانة أهل.البغي بنسائهم وصبيائهم وعييدهم» 
وکاستعانتهم بالمشركين» ونحو ذلك ما يطول 


التسعرض له وسوف نستعرٌض له في مظاله. 


المنتہی ۲ ؛ 1۸۵ وانظر ا لجواهر ۲۱ .۴٤٣:‏ 
التذكرة ١:١۵ء.‏ 


فأبّهما قهرت الأًخرى دعاها إلى الطأعةء فإن أبت ٠و‏ 


وإن ضعف عنهها وخاف من اجتاعهما عليه 


الغنيمةء أو استحقاقهم للأجرة إذا عقد معهم عقد 
الإجارةء يسراجع فيه المنوانان «رضخ» 
و «غنيمة»". 
١‏ -موارد أخري من الاستعانة : 

ذكر الفقهاء موارد أأخرى من الاستعانة في 
مواطن متفرًقة» من .قبيل وجوب استعانة ال اتقط 
بالمسلمين في الإنفاق على اللقيط " واستعانة اليد 
أداء ما عليه" ونحو ذلك یرجع فییا 


إلى مظاتها. 
ويراجع :إعائة. : 


مظان البحث : 
بورد البحث عن الاستعانة في مواطن مثفرقة. 
اها : 
١‏ -كتاب الطهارة : 
انارو 
ب -الفضل. 
۲ كناب الصلاة : 
أ-القيام. 
ب -الركوع والسجود. 
۳ -كتاب المج : 


( أظر ا لجواهز ۱۹۳:۲١‏ . 
() المجواهر ۳۸: ١١1١‏ . 
(۳) الجواهر ۴۱۹:۳۴. 


صدق الاستطاعة مع وجود مال عتد 
مديون ماطل فيا إذا أمكن تخليصه ولو 
بظالم. 


: -كتاب الجهاد‎ ٤ 
استعانة المسلمين بالكقار.‎ 
: المتاجر‎ باتک_١‎ 
حنرمة الاستمانة بالسحز والكهانة‎ 
والشعبذة وحوها.‎ 
: -کتاب القضاء‎ 
وجوب الرجوع إلى حاكم المدل وعدم‎ 


جواز الرجوع إلى حاكم الجسور | قر 


صورة توف إنثقاذ ا لح عليه . 0 


استعطاء 


لغة : 
طلب العطاء والعطية, وهما اسم لما يعطى» 
واستعطی الناس به وني که :سام . 


اصطلاحاً : 

لم يرد بهذا العنوان أو بعنوان «المستعطي» 
في کلبات الققهاء إل نادراًء تعم ورد REY‏ 
«السائل بكلّه»» وهو الذي يباشر السؤال 


(۱) سان المرب :«عطا». 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج ۲ 

والأخذ بنفسه"» أو الذي يدور على الأبواب» 

وعلى الناس في سؤال الشيء اليسير من الفبز 
Le)‏ 


وکو 
ومن المعلوم أل الاستعطاء أعم من ذلك . 


الأحكام : 

أولاً ورد النهي الشديد عن السؤال وإظهار 
الحاجة بصورة عامةء فن جملة ذلك : 

١-مارواه‏ عدن مسلم عن أي 
عبد اله اء قال ؛ «قال أمير المؤمنين لا : 
اتبعوا قول رنول اله عل ؛ فاه قال : من فتح على 
نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر »۴ . 

۲ ما روا حگد بن مسلم -أيضاً -عن أي 
فر لاء قال : «قال ہو جمفر طا : يا معد لو 
يعلم السائل ما في المسألة ما سال أحد أحداً؛ ولو 
يعلم المعطي ما في العطية ما رد أحد أحدأء م قال ؛ 
يا حد. إل من سأل وهو بظهر غنى لقي الله خموشاً 
وجهه يوم القيامة»۵. ٤‏ 

۴ ما رواه هارون بن خارجة عن أي 


(1) المسائك (الحجرية) .٤٠١:۲‏ 

.۸۲ ٤٤١ الجواهر‎ )۲( 

(۳) الوسائل ۹: ٤۳۷‏ الباب ۴١‏ من أبواب الصدقة. 
الحدیث ۲. 

)٤(‏ الوسائل ۹: ٤۲۷‏ الباب ۳١‏ من أبواب الصدقة» 
الحديث .٤‏ 


عبد الله لاء قال : «قال أبو عبد الله ا : من 
سأل الناس شيثاً وعنده ما قوت يومه فهو من 
المسرفين». 

انيا -جعل الحدّث ا لحر العاملي عنوان الباب 
الذي ذكر فيه الروايات المتقدمة هكذا: «باب 
تحرم السؤال من غير احستياج»» وهو صارع في 
الحكم بحرمة السؤال من دون حاجة. 

لكن قال صاحب الجواهر: « 
يستفاد من النصوص المزبورة» بل والفتاوى عدم 
حرمة السؤال بالكفٌ. فضلاً عن غيره». 

وقال أيضاً -معلقاً على القول بالحرمة؛ 
«... وهو وان کان مغروساً في الڏهن» والنصو پا 
مستفيضة باهي عن سؤال الناس» لك كتيراً منم 
محمول على بعض مراتب الأولياء» وهو القی ت 
الئاس والالتجاء إلى الله تعالی» وآخر محمول على 
ادس بإظهار الحاجة والفقر لنحصيل المال من 
الناس بهذا العنوانء وهم الذين يسألون الناس 
إلحافاً» عكس الذين بعسبهم الجاهل أغنياء من 
التعمّف" وأمّا حرمة السؤال من حيث كونه سوال 
ولو بالکتٌ» فلا دلیل مطمئن به على حرمته وان کان 
ذلك مغروساً في الذهن» فتأمل فاه م يعض رفي كلام 


إنەقد 


() الوسائل ۹: ٤۳۷‏ الباب ٣١‏ من أبواب الصدقة» 
الحديث .١٠١‏ 

() إشارة إلى قوله تعالى : < ينصَّم ا لجال أغبياء ق 
التكشب... 4 البقرة : ۲۷۳ 


للأصحاب قيه منقّع ٠»‏ . 

ويستفاد من كلامه أنه لا إشكال في حرمة 
الاستعطاء لو كان المستعطي مدلّساًء كا هو الغالب 
في السائلين بالكف. ١‏ 

ویستفاد من کلام آخر له: أله لا إشکال في 
عدم حرمة السؤال لو كان عن طريق الوقار وإن 
صرح بالحاجة وطلاب الإعائة وكان مستحقًاً 
واقعاً". 

ثالثاً - المشور عدم قبول شمهادة السائل 
بكلّه وهو الذي يتخذ السؤال مهنة - بل اعي 
عليه الإجماع"؛ لأله يسخط إذا نع ولأ السؤال 
گل على مهانة النقس. فلا ييؤمن على المالء 
اتال انخداعه» فقد روی محمد بن مسلم عن أي 
جمفر إللاإء قال : «رد رسول الله كا شهادة 


آلسائل الذي يسأل في كئّه. قال أبو جر لا : 


لاله لا يؤمن على الشهادة. وذلك لأله إن أطي 
رضي» وان مع سخط »۶۱ . 

واستفنی ابن إدريس!* ما إذا كسان السؤال 
عن ضارورة» وتبعه جماعةء وقيل : إن الأشهر بين 


. ۸۲:١ الجواهر‎ )۱( 

المصدرنقسه. 

(۳ أظر المسالك (الحجرية) .٤٠1:۲‏ 

() الوسائل ۲۷ : ۳۸۲ الباب ۲۵ من أبواب الشهادات: 
الحديث ۴. 

(۵) السرائر ۱۲۲:۲ 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ۲ 
المتأعّرين'٠.‏ آنية الذهب والفضّةء واستعيال جلود الميتة. ونو 
راجع عئوان «شہادة». ذلك, 
وراجع: املحق الأصولي : استعمال. 
استعلاء 


راجع :ا ملحق الأصولي. 


استعمال 


لغة: 

يأقي على سعان» يقال : اسنتسملت 
بجسمات ماما نوامستداه i‏ 
واستعملت الثوب ونحوه» أي ؛ أعملته قيا بُ E‏ 


اصطلاحاً : 
لا يتعدّى المعقى اللغوي. 


الأحكام : 

وردت كلمة «الاستعبال» في مواطن عديدة 
يكن المثور على حكها ب راجعة المناوين الي 
أضيفت إلها كلمة الاستعيال» مشل : استعال 


الجواهر .۸٠ :٤١‏ 
() المصباح الئير :«عمل » 


€ 


إرادة 
مقدّمة ؛ 
قبل بيان حقيقة الإرادة وما يتم ىام 
اعات نری من اللازم أن تشير إلى سبب تعرّض 
الأصوليين هذا الموضوع في كتبهم الأصولية فنقول ؛ 


ينتهي الأصوليون في البحث عن موضوع 
«الأمر» وأّه يدل على الطلب إجمالا مع غعن 


النظر عن أنه يدل على مطلق الطلب» أو الطلب 
المطلق أو الطلب ا لاص - يبحثون عن حقيقة 
الطلب وهل هو متحد مع الإرادة -أي آنا شيء 
واحد أو هما مختلفان ؟ 

وبهذه المثاسبة تورّطوا في البحث فيا ذهب 
إليه الإشاعرة من اتحادهما وما ترب على ذلك من 
القول بالكلام النفسي» ثم البحث في الجبر والاختيار 
جناسبة البحث عن الإرادة. 


وفيا يلي تشنير إلى إجمال هذه المنوضوعات 
ڳايلقدار الذي تسمه الموسوعةء فنقول ؛ 


,مالاراوة لغة : 


بعنى «المشيئة». وقد تستعمل مشتقًاتها 
جعنى «الطلب»» مغل : ارتاد الماء» أي ؛ طلبه» ومنه 
الرائدء وهو الذي برشل في طلب الماء والكلاً. 
وراد العلم : طالبو ر . 


الإرادة اصطلاحاً : 

اختلف الأصوليون - تبعاً لاختلاف الفلاسفة 
والمتكلّمين في تفسير الإرادة؛ ويتجلى هذا ا لخلاف 
في الإرادة الإهيةء وفيا يلي نشير إلى أهم الآراء في 
الموردين: الإرادة في اله تعالىءوالإرادة في الإنسان: 


( أظر المحاح. لسان العرب : «رود». 


ألا -معتى الإرادة فيه تعالى : 
اهم الآراء في تفسیر إرادته تعالى ثلاثة : 
الأول تفسيرها بمعنى العلم ا هو أصلح 
وأكمل : 
فر بعض المتكلمين والفلاسفة الإرادة 

فيه تعالی منى : علمه بالنظام الأصلح والأكمل 

والأم. 
ومن يظهر منه اختيار هذا التفسير الحقق 

نصير الدين الطوسي» حيث نقل عله تفسيره ها 

ب« أا الملم نظام الكل على الوجه الأ( . 
ويظهر من صدر المتأين الشيرازي ارتفا 

لذلك» حیث قال : «إرادته بعینها . هي عمال 


والثقص؛ ولکونه تام وقوق القام - ي 
الداعي» وهو نفس علمه -الذي هو عين ذاتبه - 
بنظام احير في نفس الأمر المقتضي له »؟. 

ومن تبعهم من الأصولبين احق ا لخراساني» 
حيث فشر إرادته تعالى التكوينية بأتّه ا : «الملم 


(۱) قله عنه صدر الدین الشیرازي في الأسفار ۲۳۲:۹ 
(الجزء الأرّل من السفر الفالك -الموقف الرابع -الفضل 
السادس). لكن يبدو من الأسفار أله قال ذلك بياناً 
لمذهب المحكناءء ولل له معنى ادى من ذلك عنده. 

(۲) المصدر نفسه ‏ ۳۳۳. 

(۳) المبدأ وا معاد : ۹۹. 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


بالنظام على النحو الكامل التاً»". ومنهم الحفق 
الإصفهاني في أحد تفسير يدا؟. 

ويسظهر أَنّ هذا الرأي هو المشهور بين 
متكلّمي الإمامية. قال الحدّث الجلسي : «اعلم أن 
إرادة لله سبحانه عند متكلّمي الإمامية هي العام 
با خير والتفعء وما هو الأصلح» ولا يشبتون فيه 
تعالی وراء العلم شيا" . 

الثاني - تفسيرها معن الابتهاج : 

یری قسم آخر من الحکماء أن إرادته تعالی 
پعن ابتہاجه؛ وهو على نحوین : 

۱١‏ -ابتهاجه بذاته؛ لأ ذاته صعرف الوجود» 
وصرف الخیرء فهو میتهج بذاته ام ابتهاج» وذاته 
مرضيّة لذاته اتم الرضا. 

۲ -ابتهاجه با يصدر منه في مرحلة الفعل 
من أحبٌ شبيثاً أحبٌ آثاره. ول 


تھ فهو مبتېج با يصدر مله من 


وتفترق الإرادتان : 

١‏ بأ الإرادة الفانية من رشحات وآثار 
الإرادة الأولى. 

۲ وأ تعلق الإرادة الأولى الذات» 
ومتعلق الثانية الفعل. 


(۱) كفاية الأصول ؛ .٦۷‏ 
(۲) نبایة الدرایة ۲۷۸:۱ . 
۳ أنظر :مرآ أعقول ۲ : ۱۵ء والبحار ٤‏ : ۱۳۷ . 


الملحق الأصولي / إرادة 

۳ -وبأ الأولى ذاتية وقندية» فهي من 
صفات الذات والثائية حادثة» فهى من صفات 
الفعل. ا 

ويرى هؤلاء أن الروايات افر لاإراد ةا 
يوافق حدوثها محمولة على الإرادة بالتفسيز الاني : 

اختار هذا الرأي ا لحك الأصوليء احق 
الإصسفهانيء ونسبه إلى أهل النظر ويعض 
الأعيان. 

اثالث -اتفسيرها معنى إغمال القدرة 

والسلطة : 


ویری بعض آخر أن الإرادة فيه تعالی ليست 9 
إلا قدرته وساطته في خلقه. ولا کانت سلطته لاا 
من جميع الجهات. ولا يتصوّر فا النقص ؛ فلذالك_ 


يتحقق الفعل في المنارج جرد إعبال هذ فة 
ويظهر من الشيخ المفيد اختيار هذا التفسير 
حسيت قال : «إنٌ إرادة الله لأفعالة هني نفس 
أفعاله». واختاره البیّد المنوني"» ورها تسنده 
ظواهر بعضن الات والروایات» ما الآیات فشل 
قوله تعالى : < إا أمرة إذا أراة ها أن ول هكن 
يكو 04 وأا الروايات» قشل ما رواه عاصم 
ابن ميد عن أي عبد الله لاء قال :«قلت :لم يزل 


نهایة الدراية ۲۷۸:۱ . 
أوائل المقالات ؛ ١۹‏ . 

(۳) محاضرات في أصول الفقه ۲ ؛ ۳۷ 
(4) یس :۸۲ 


الله مريداً؟ قال إن المريد لا يكون إل مراد معأ م 
یزل عالاً قادرا م أراذ». 

اوعن بكير بن أعين, قال ؛ «قالت لأ 
عبد الله لب :علم اله ومشیئته هما عختلقان أو 
متفقان ؟ فقال : العلم ليس هو المشيئةء ألا ترى أك 
تقول : سأفمل كذا إن شا لله ولا تقول ؛ سأفعل 
كذا إن عَم اللهء فقولك :إن شاء الله دليل على نّم 
یشأء فإذا شاء کان الذي شاء کا شاء؛ وعلم الله 
السابق للمشيئة»". 

وروی سسلان المجعفري» قال ؛ «قال 
الرضا طا ؛ المشيئة والإرادة من صفات الأفعال. 


ئن زعم أن اله تعای لم يزل مريذاً شاثياً فليس 


چۈد »۴ . 


إوهذه اللصزص فرت من :قبل أصحاب 


الرأي الأول با لا يتنانى مع تفسيرهم لاإرادة. 


و حملت من قبل أصحاب الرأي الثاني على الابتهاج 
في مرخلة الفعل۔ 

وعلق اليد الطباطباي -صاحب تفسيز 
«الميزان» عن كلام الفلامة المجلسي الذي نسقلناء 


() أُصولٰ الكافي :١‏ ۹١ء‏ باب الإرادة انيا من صفات 
الفعل » المحديث الأرّل. 
أصول الکافي .۲١۹ : ١‏ باب الإرادة أتّها من ضصفات 


القعل الحديث ۴.. 
(۴) التوحید ( ئلصدوق) ؛ ۳۲۷ باب المشيئة والإرادة. 
الحديث .١‏ 


آنفاً في التفسير الأول للإرادة قائلاً: «هذا الذي 
ذكروه تصوير للإرادة الذاتية التي هي عين الذات 
إن صح تصويرهم -وأما الإرادة التي في الأخبار 
فهي الإرادة التي هي من الصفات الفعلية. كالرزق» 
والخلق» وهي نفس الموجود الخارجي ؛ من زيدء 
وعمرو, والأرض» والسماء. كنا ذكره شيخنا 
المفيد لا . طء. 


ثانياً-معنى الإرادة في الإنسان : 

ذكروا عدّة تفاسير للإرادة في الإنسان» نذكر 
أههاء وما هو المعروف عندنا مثا : 

الأول - تفسير الأشاعرة : 

فر الأشاعرة الإرادة -حسها تقل عن 
بايا صفة مخصصة لأحد طرف اور رهي 
مغايرة للعلم والقدرة". 

الثاني - تفسير المعتزلة : 

وف مرها المعتزلة : بأنّها اعتقاد النفع» 
وفشروا الكراهة باعتقاد الضرر؛ أن نسبة القدرة 
إلى طرفي الفعل والترك بالسويةء فإذا حصل في 
القلب اعتقاد النفع لأحد الطرفين يرجح بسببه ذلك 
الطرف» ويصير الفاعل مورا ختارا"". 


(۱) البحار ٤‏ : ۱۳۷ الامش رقم (۳). 
(۲) و (۳) الأُسغار ۸ : ۳۳۷(الجزء الال من السفر الثالث 
-الموقف الرابع -الفصل السابع )» وانظر المعجم الفلسني 


«إرادة». 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


اثثالث -التفسير المعروف : 

لعل المعروف -وخاصة بين المتأعّرين متا - 
تعريف الإرادة بها : الشوق الأكيد امرك 
للعضلات لتحصيل المراد» قال صدر المتأطين 
الشيرازي : «الإرادة فينا شوق متأگد -يحصل 
عقيب داع هو تصور القيء الام تصوراً علمياً أو 
ظقياً أو تيليا -موجب اتحريك الأعضاء الآلة 
لأجل تعصيل ذلك الثيء». 

لکن یظهر منه ني الأسفار -ومن غيره: أن 
الإرادة ليست بهذا المعنى دام" لأله قذ بُقدم 
الإنسان على شيء ويريده من دون أشتياق إليه؛ 
کرب الدواء المر. 

وفي هذا الجال بحوث كديرة لا يسعنا الدخول 
ا 


مبادئ الإرادة : 
ذکروا للإرادة مبادی ومقمات لا بد من 
توفرها كي تتحقّق الإرادة» واختلفوا في تعدادهاء 


(۱) المبدا والمعاد: 4۹ء وأنظر القبسات (للمحفق الداماد) : 
٣٣١‏ حیث قل عن ابن سینا ذلك ولم يعاق عليه , وشرح 
النظومة (ألسبزواري ) : ۱۸٤‏ غُرر في الإرادةء وكفاية 
الأصول : 1١‏ ونهاية الدراية ۱ : ۲۷۹ وغيزهاء 

(۴) أنظر : الأسفار :١‏ ١١۳(الجزء‏ الأول من السفر 
اثالث -الموقف الراب -الفصل السابع ). ورسالة الطلب 
والإرادة للإمام ا نميني (الطبوعة مع القرجمة ) : ۳۹. 


الملحق الأصولي / إرادة 
لك ا مق عليه متا ا8 
١‏ تصوّر الثيء وتصور فائدته. 
۴ التصديقى بوت هذه الفائدة والتفع لذلك 


الثيء. 

فإذا حصل هذان المبدآن بحصل عقيما 
الشوق إلى ذلك الشيءء فإذا تأكد هذا الشوق. 
تحسصل الإرادة وتستحرك المضلات تمو المراد 


عندئز. 
2 


هل الإرادة اختيارية» أو لا ؟ 

سؤال واجه الإنسان منذ زمن بعيد. 
وتضاربت فيه الأفكار» وائزلقت به الأقدام» وق 
تورط فيه الأصوليون عند تورطهم في البحث عق 
اتحاد الطلب والإرادة» ونحن تدخل في الع م 
حدود ما تعض له الأصوليون المتأخرون 
باختصار, فنقول : 

تبلورت شبهة عدم اختيارية الإرادة في 
أذهان بعض الناس -سواء كانوا إللهيين أو غير 
إلهيين. ومسلمين أو غير مسلمين ‏ واستدل 
بسعضهم عسلى ذلك : بأ الإرادة إا أن تكون 
اختيارية. أو لاء فإن كانت اختيارية فهي بعحاجة 
إلى إرادة أخرى» وننقل الكلام إلى الإرادة الشانية 
ونتساءل هل هي اختيارية أو لا؟... وهكذاء فيلزم 
التسلسل وهو باطلء إذن لا يبق إل الالتزام بكونها 


)١(‏ أظر المصادر السابقة. 


غير اختيارية. 

ولو حللنا السؤال التقدّم فهو يحل في الواقع 
إلى ثلاتة أسئلة حول الإرادة. كل متها ينظر إلبها 
من جهةء وهذه الأسئلة هي : 

١١هل‏ الإرادة في حد ذاتها -ضرورية 
الوجود بعد تحقق مقدماتما ؟ 

وهل یچب وجود الفعل الذي تع لقت په 
إرادة الإنسان من حيث كنونه إنساناً وفاعلا 
مباشراً؟ 

۴ -وهل يجب وجود فمل العبد من حيث 
کونه متعلقاً اإرادة الباري تعالی ؟ 

وفيا يلي نير إلى خلاصة نظريات 


الأصوليين في هذا الجال : 


ولا -نظر! ية حى الخراساني : 

وحاصل ما أفاده هو : أن الإرا 
مبادئها ؤمقدًماتها فلا تحاف وإذا تعفقت الإرادة 
فیتحفق ما تعلقت به أي : الراد - لکن یری أ 
مقدّمات الإرادة م تكن جميمها خارجة عن 
الاختیارء بل بعضہا اختیاري. کالتفگر في عاقبة 
الفعل وما يترتّب عليه من آثار حسنة أو سيكةء 
وجمذه النكتة يتخلَّص من الشبهة المتقدّمة. 

وأمًا بالنسبة إلى السؤال الفالث فهو يسقول : 


() إا طرح هذه الأسثلة التق الإصنهانيء وهي عصاور 
الأجحاث عند أغلبهم» وکن استخراجها واستخراج 
أجوبتها من كلامهمء أنظر نهاية الدراية ١‏ : ۲۸4. 


إن إرادة الباري تعالى قد تعلقت بصدور القعل عن 
الفاعل عن إرادته المسبوقة ببعض مقدماتها 
الاختيارية. ولذلك لوم يصدر الفعل عن اخستيار 
العبد للزم تخلّف إرادته -تعالى عا تعلقت به» وهو 
صدور الفعل عن الفاعل ن اختيار". 

لكتّه تورط بعد ذلك في شبة م يكد 
پتخاص منہاء ولا يسعنا فمل -التمژض هما . 

ثانياً- نظرية احق الإصفهاني : 

وهي تشبه نظربّة أستاذه من حيث احتوى 
وإن افترقت عله من حيث الندليل والتعبير» فاته 
قال جواباً عن السؤال الأول : إن الفعل الا 
ما كان تفس الفعل فيه - بالإرادة لا اکا 
إرادته بالإرادة» إن القادر الختار ن إذا ايمل » 


لا من إذا شاء شاء» ولا م یکن فک ایختیا وی ف ر 
العالم؛ حن فعله -تعالى عا يقول القالون _ ارک 


لو كانت إرادته تعالى بإرادته» فيلزم زيادة الفانية 

على الأولى التي هي متحدة مع ذاته تعالى؟. 
وحاصل ما أفاده هو : أن الإرادة تتحقّق 

جرد تحقى مقدّمات الإرادةء ولا تنوف على إرادة 


اخږېي. ا 
وقال جواباً عن السؤال الثاني :إن وجوب 


(۱) أظر فاية الأول :1۷ 14( مبإحث لأر )ء 
۲۱-۰ (مياحث العجري)... 


............... الموسوةالققهية البيرة / ج ۲ 


الإرادة على حال بحيث لو شاء فعل؛ ولوا م يشا 
لم يفعل فاسدة؛ لان الإرادة مام تبلغ جأ يستحيل 
تلف المراد عنها لا يكن وجود الفعل؛ لان معناه 
صدور المعلول بلا عل تامةء وإذا بلغت ذلك ا لحد 
امتتع تخأفها عننه» وإ لزم تلف ا معلول عن 
i‏ 

وقال جوأباً عن السؤال النالث : إن الفعل م 
تتعلق به إرادة الٻاري ا هو هو؛ بل به بمبادئه 
الاختيارة". 

ثالئاً -نظرية الحقق العراق : 

نري من المناسب أن نذكر تظرية افق 
العراتي كا ذكرها هو من دون تيلها لاستخراج 
أجوبة الأسئلة الثلائة المتقدمة؛ لأنّ في كلباته بعض 
الإيهامات تنعنا من ذلك ؛ وحاصل ما أفاده هو : 
١٠ ٠‏ إن من الممكن أن تكون صفة الاختيار 
من لوازم وجوه الإنسان, بحيث لا يحتاج في چعلم 
إلن أزيد من جعل الإنسان تفسه كا عرارة بالنسبة 
إلى النار -بخلاف العلم والقدرة؛ فإنّهما غير جعولين 
فيه بنفس جعله؛ بل هسا بحاجة إلى جعل آخر 


۲ إن صفة الإختيار تغاير صفة الإرادةء بل 
يكن أن نعدً الاختيار من مبادئ الإرادة» فتكون 
للممل الصادر عن إرادة» مبادئ متعدّدة» مها : 
کونه ما تعلّی به الاختیار.. 


() و (۴) المصدر تفه :۸4 


الملحق الأصولي / إرأدة . 

إن الفعل الاختيازيالصادر من الإنسان 
له جهتان : فن جنهة مسنتند إلى الإرادة الأزلية. 
وهي إرادة البارئ تعالى؛ ومن جهة رى مستند 
إلى ذات الإنسان؛ وذلك لأَنٌ مبادئ الإرادة غل 
قسمين : فبعضها مستتندة إلى إرادة الله تعالى الأزلية 
كعلم الإنسان وقدرته ونحوهماء وبعضنها مستندة 
إلى ما تسقتضيه ذات الإنسان»؛ وهنو الاختيار, 


فلا بکون فعل الإنسان مفو بقولٍ مطلق. 
ولا مستنداً إليه تعالى كذلك: وعندثلٍ يصدق : 


لا جر ولا تفویض + بل أَمر بین الُمرین ۱۱ . 
رابع نظرية احق النائيني : 
وحاصل ما أفاده هو : 


١‏ - إن الإرادة ومقدًمانها خير اخلتيال يق 


ويسالبط منه : أن الإرادة متى ما قق تقر ا 
وجدت بالضرورة. 

۲ -إ الفعل الذي تعلقت به الإزادة لا يصير 
ضاروريّ الوجود جرد تعلق الإرادة به بل للنقس 
فدرة وسلطة على اختيار إبجاده وعدمة. وبعبارة 
أخرى :إن هناك أربع سراحل أعحفق الفعل 
الاختياري» وهي : تصور الفعل» والقصديق 
بفائدته» والشوق المؤكد بالنسنبة إليه امبر عنبا 
بالإرادة -والاختيار» وهو تأثير الفس في حركة 
العضلات نحو تحقق الفعل» فالنفس هي الفاعل 
المباشر لحركة العضلات المستلزم لوجود الفعل» 


(۱) مقالات الاصول ۱ :۲۱۳-۲۱۲ 


عبر عنها ب «الطلب». 


والقدرة وغيرهما فن مبادى الفعل مستمرّة من قله 


تغال» فالفعل منتسب إليه: له جهتان واقعيتان: 
بكل جهة ينتسب إلى فاعل» فنيثبت الأر بين 
الأمرين. 

خامساً -نظرية اليد لوقي : 

وقد أسهب في الموضوع وحاصل ما پستفاد 
مله هو : 

١-إنه‏ لم يناقش في حتمية تق الإرادة بعذ 
قق مقدّماتها. 

-إلّه ركز نقاشه في ضارورة وجود الفعل 


5 الذي تعلقت به الإرادة عد تتقها: وضرّح بأ 


الإرادة مهما بلغت ذروتها لا يقرب عنليها الفعل 
كتزتب المعلول على عله التامة؛ بل الفعل على 
الرغم من وجود الإرادة وتحققها يكون تحث اختيار 
النضنن وساطانهاء فلها أن تفعل» وها أن لا تفعل. 

وقال :إن الله عر وجل -خلق النفس 
الإنسنانية واجدة هذه الساطئة والقدرةء وهي ذ 
ها وثابتة في صمي ذاتهاء ولأجل هذه السلطنة 
تخضع العضلات ها وتنقاد في حزكاتهاء فلا تحتاج 


() أجود التقریرات ۱ : .٩۳-۸۸‏ 
( محاضرات في اُصول الفقه ۴: 0٤‏ 


YA 


التفس في إعباها لتلك السلطنة والقدرة إلى إعال 
سلطنة وقدرة اخری". 

- -إلّه صرح بأ إرادة الباري -تعالى‎ ٣ 
ليست ذاتيّة له بل هي عبارة عن المشيئة وإعمال‎ 
القدرة والسلطنةء ومعنى تاميّة سلطنته وقدرته من‎ 
جيع الجهات : عدم افتقار ذاته -سبحانه - إلى‎ 
غیره؛ وألّه سلطان بالذات» ولیس معناه وجوب‎ 

صدور الفعل منه". 

٤إ‏ للقمل الصادر من الإنسان نسبتين 
واقعیتین : 

إحداهما -نسبته إلى فاعله بالمباشرة -وهيق 
الإنسان -باعتبار صدوره مئه باختياره ) 9 
قدرته وسلطته. 

والأخرى -نسبته إلى اله تمالع بإعتبا أن 
معطي الحسياةء والقدرة -للإنسان ف كل آن 
وبصورة مستمرة. 

ويوصّح ذلك ؛ أا لو فرضتا شخصاً مشلول؟ 

تنحرك يده م ربطناها بآلة كهربائية بإمکانہا أن 
تنح القوة الكافية لليد الشلاء بعيث يصح بإمكانها 
أن تتحرّك باختيار صاحب اليد» لكائت حركة اليد 
مستندة إلى صاحبها من جهة؛ لاله الفاعل المباشرء 
ومستندة إلى معطي القوة من جهة أخرى؛ له 
الذي مح القدرة لذلك. 


(۱) عاضرات فصول الفقه ۲ : 1۰ 
(۲) عحاضرات في اُصول الفقه ۲: ۷۰ 


ألموسوعة الفقهية الميسّرة / ج ۲ 


وهذا هو واقع «الأمر بين الأمسرين» الذي 
جاء في روايات أهل البيت لال وعليه تعمل 
الآیات أمثال قوله تعالى : « وما تشاۇوة إِلَاأنْ بشاء 
اھ 

سادساً -نظرية الإمام الخميني : 

وتتلخّص نظريته في النقاط النالية : 

١-ناقش‏ في كون الإرادة هي الشوق 
الأكيد. أو كون ذلك من مقدًماتهاء لأنٌ الإنسان قد 
یقدم على ما لا بريد فاه يقدم على شرب الدواء 
المرّء ويرضى بقطع عضوه الفاسد» ولكن ا تظهر منه 
مااقشة ضرورة تسق الإرادة إذا تحسفقت 
مقدماتا". 

۴ - فرض حالة وسطى بين الإرادة وتحقّق 
الفملء وهي حالة الاختيار؛ لاله بعد تحق الشوق 
الأكيد عو الفعل -أو بعد أن رأى العقل صلاحية 
تعقق الفعل وإن لم بحصل الشوق بالنسبة إليه كا في 
شرب الدواء الم - تختار النغس الفعل وتتحرك 
العضلات نعو تحققد". 

۴-وقال في دفع الجبر في الإرادة : 

ِن الأفعال الاختيارية الصادرة عن النفس 


ي أصول الفقه ۲: ۹۳- 1٤‏ وانظر الصفحة 
۸۸ء رالآية من سورة الإنسان : .٠١‏ 

(۲) و (۳) رسالة الطلب والإرادة (الطبوعة مع الترجة) ٠‏ 
A‏ 


الملحق الأصولي / إرادة EOE EEE‏ 


الأرل ما بحتاج في تحققه إلى آلات جسمية. 
كالكتابة والصياغة وحوهماء في هذه الأفعال تقوم 
النفس بفاعليتين : 

الأرلى -فاعلية مباشرة : وهي فاعلية التقس 
في تحريك العضلات لتحقق الفعل. وهنا تبقع بين 
النفس وحركة العضلات مبادئ الإرادة من التصوّر 
والتصديق والعزم ونو ذلك. 

الثانبة - فاعلية غير مياشرة : وهي فاعلية 
الس بواسطة المضلات التي تقوم بعملية الكتابة 
والصياغة ونعوهما, 7 

الثاني -ما لا يحتاج في تحتقة إلى واسطة 
جسمية» إا لمدم احستيا جه إلى واسطة أصائًا( 
لاحتياجه إلى واسطة غير جسميةء مغل اخازاع 
النفس الصور الذهنيةء كا يخترع المهندمن رمثلا 
صورة هندسية في لفسه» فان تصوّر هذه الور 
لا بحتاج إلى وسائط ومقدمات -كتصور هذه 
الصورة المستصورة والتصديق بفائدتها والشوق 
والعزم في تحريك العضلات» بل قد لا يكن ذلك. 
لمدم كون التصور ميدأ للتصوّر - بل الصورة 
اهندسية تحصل بضادقية النفس» فالنفس فاعلة 
وموجدة هذه الصورة. 

م قال : إن المزم والإرادة والقصد كل ذلك 
من أفعال النفسء وما هذا شأنه لم يقع بين وبين 
النفس إرادة أخرى» ليلزم التسلسل. أو ا جير في 


.٠ةدارإلا‎ 


.٠١۸: رسالة الطلب والإرادة‎ )١( 


PAY .. 


٤‏ -وأما بالنسبة إلى نسبة الأفعال الصادرة 
مسا إلى إرادة الله تعالى فقد بين المزهب الحنء وهو 
الأمر بين الأمرين ا هو معروف وتقدم بياند. 

سابعاً - نظرية السيّد الصدر : 

ؤالذي كن أن نستخلصه ما قاله هو : 

١‏ -إته لر يناقص في جتمية تق الإرادة بعد 
وجود مقماا. 

۴ -إنه ركز نقاشه في عمومية قاعدة « الشيء 
مالم یجب لم يوجد»» ثم في وجوب وجود الفعل بعد 
تحقّق الإرادة وقد تأئر في ذلك باحق النائيني 
والسيّد انوئي» وحاصل ما أفاده هو : 

أ-أنّ قاعدة «الشيء ما لم يجب لم يوجد» 
اليسبت قاعدة عقلية مبرهنة» حى لا بجو 
تخصيصماء بل هي قاعدة وجدانية من المدركات 
ألأرلية للعقل. 
أن الإمكان الذاتي لا يكن للوجود؛ بل 
يحتاج إلى أمر آخرء وهو بحكم العقل _أحد أمرين: 

١‏ -الوجوب بالغيرء فإذا وجب الئيء 
بالغیر وجب وجوده. 

۴ السلطنةء فإذا اتصفت ذاتٌ بالسلطنة 
أمكن صدور الفعل منها" إلا أ صدوره لم یکن 


() المصدرنفسه : ۷۲. 

۲ إن كلام المقرٌر مشوّش في هنا امقام حيث لم يضح 
فيه أ السلطنة صفة أي شيء ؟ هل هي صفة لغيء 
الذي يريد أن يوجد أر ثلذي يصدر مئه الوجود. أي ؛ 
الفاعل ؟ 


ضر ويا وواجباً: کا في الو جوب بالغير. 
وهذه السدلطنة ييكتن إثباتها في الله تتعالى 
وإقامة البرهان علبهاء ويرجع البحث فما إلى 


قدرته تعالی. 
وأما في الإسان» فينحصر إثباتها عن طريق 
الوجدان أو الشرع فإنأ نعلم بالوجدان أنه لو 


حصل فينا شوق أكيد نحو شيء٠‏ لا نقذم عنليه 
مقهورين» ولا يدفعنا إليه أحد» بل ننقدم عليه 
بالسلطنة التي قينا تقعل ولنا أل نفغل: 
-وأشا بالنسبة إلى صندور القعل من 
الإنسان أو منه:تعالى» وصحة نسبة الفعل 
إلى أحدهما فقال ما خلاصته : 


إن الفروض المتصذرة مسة 2 


الفاعل هو اہ تعالن فقط. أو یکو زل 


أو يكون كليها والإئسان هو المباشر» أو يكون 


کلیہہا وا لمبادر هو الله تعالی لکن الإنسان لا يعدو 
عن كونه مقدّمة إعدادية» أو يكون الفعل له غاغل 
واحذ» لكن يكون من جهة هو اله تعالى؛ ومن جهة 
أخرى هو الإتسان» فبلحاظ أن نسبة العبد إلى الله 
نسبة الربط والفتاء والاندكاك يكون فعله فعل الله 
تعالی» وبلحاظ عدم اندکا که یکون الفعل فعله. 

م قال : إن الأول مذهب الأشاعرة. وهو 
باطل بالوجدان» والثاني مذهب المعتزلة وهو باطل 
بالبرهان. واخامس مذهب عرفاء القلاسفة» وهو 
معنى لا نفهمه. فيبتق المعنيان القالثت والرابع» وها 
حتملان. 


الموسوعة الققهية.الينئرة ۲٠‏ ج ۲ 


ولكن إذا ثبت وجنود مفهوم السلطة في 
الإئسان قيبطل الوجه الرابع ويبق الوجه اثالث هو 
الصحيح؛ وهو أن يكون الفاعل المباشر _ والختاز - 
هو الإنسنان, واله.-تعال هو الفاعل غي المباشر 
من باب أن هذه القوى مخلوقة _حدأوثاً وبقاء - له 
تعالىء ومفاضة آنا فآناً ومعطاة من قبله تعالى. 


الاراا کب ودر يعية : 
قفا الإرادة إن إرادتين؛ تكوينية 

وتشريعية واختلفت التعابير في كنيفية الشفرقة 

١-قال‏ صاحب الكفاية ؛ ِن الإرادة 
التكوينية هي العلم بالنظام على اللحو الكامل التام. 
وأمّا التشريعية: فهي العلم با لمصلحة في فعل 
الکلی". 

ويا ذكر هذا النفسير 'بالنسبة إلى أإرادته 
تعالى» وأا بالنسبة إلى إرادة الإنسان فلم ينذكر 

۲ - وقال احق الإصفهاني : إن تقسيم 
الإرادة إلى تكوينية وتشر يعية باعتبار تعلق الأولى 
بقعل المريد نفسه» وتعلق الائية بفعل الفير» أي 
المراد منه. 


(۱) أنظر : بجوث ف علم الأصول ۲: ۳۸-۲۷ مع تقدم 
وتأغير. 
() كفاية الأًصول : ٩۷‏ 


الملحق الأصولي / إرادة , 

وقال في توضيح ذلك :إن فعل الغير إذا كان 
له فائدة عائدة إلى الشخص فسوف ينبجث من 
الشوق إلى تلك الفائدة شوق إلى فعل الغير؛ وبتبعه 
بحصل الشوق إلى ما يوجب حصول الفعل من الغير 
اختياراء وهؤ.تحريكه إلى الفعل. 

فالإرادة النشريعية ليت هي المتمقة 
بتحريك الغير -لأنّ هذه تكويتيةء إذ الشحريك 
من فعله ببسل هي الشبوق المستعلق بعل القير 
الصادر منه اختياراً؛ ما فيه فائدة عائدة إلى 
المريد. 

فالإرادة التشريعية -عنده -ها عنصران : 

١‏ أن یکون متعلنھا فمل الفیں, الصادر پت 
اختیاراً: 


۴ أن يترتّب على ذلك الفعل فائەة واندتم 


إلى المريد. 

فإذا انت أحد المبنصرين لم تكنن الإرادة 
لشريعية عندئذ. 

ولا لم يعقل عود النفع إليه تعالى فلا تعقل 
فيه الإرادة التشريعيةء بل تكون إرادته تكوينية 
دانا ومتعلقها النظام العام في عام الإمكان» نعم 
من جملة هذا النظام إرسال الرسل وتحريك العباد ها 
فيه صلاحهم» وزجرهم عب فد فسادهم . 

لكن لا بأس بإطلاق الإرادة التشريعية على 
نفس البعث والزجر كا ورد في الخبر الشريف عن 
أبي الحسن طا قال : دنه إرإدتين ومشيئتين : 
إرادة حتم» وإرادة عزم ینهی وهو یشاء» ویأمر 


PAF .. 

وهو لا يشباء»". 
وعلى هذا الأسباس لا تتحقق الإرادة 
الشريعية في تفس الني لل والولع لا أيضاًء 


وذلك لعدم وجود تفع عائد من فعل المكلفين إلماء 
بل إا تكون إرادتهبا تكوينية؛ وهي تحريك العباد 
وبعهم بداعي انماهم تمو الفمل؟:. 

۴ -وقال الحيّق العراقي في الفرق بسينها : ِو 
کل آمرٍ ومريد لفل من الغير؛ تارة تتعلّق إرادته 
بوجوذ العمل منه مطلقاء شاء أو أب بعیث یون 
مسلوب الاختيار وتارة تتعلق پوجوده على بجو 
یصدر منه باختیاره. 
وکن أن نل من قله - لال با إذا أخذ 
شخص بيد شخص آخر ليختم في الورقةء مع أنه 


ر ر الا يسري ذلك بل يكرهه» وللقاني بأمر ذلك 
احص أو استدعائه أو القاس لأن يقوم با لماعم 


باځتیاره. 

فالإرادة على النحو الأول تكوينية. وعلى 
النحو الثاني تشريمية". 

Ê وأما احق النائيني فلم‎ ٤ 
دقيق بين الإرادتين إل ما قال : من أله لا فرق في‎ 
تفسير الطلب بالتحريك نو المطلوب وتأثير اللفس‎ 


0 الكاني الحديث £. 

۴ نهاية الدراية. | : ۲۸ 

(۳) أنظر : تاية الأفكار .١۸ : ١‏ ومقالات الأصول ١‏ : 
7 


في الحركة بين أن تكون ا حركات مباشرية. كا في 


الإرادة التكوينيةء أو مارلة منزلة المباشرة. كا في 
التشريعية؛ فإ عضلات النبد وحركاتها مغزلة 
مازلةعضلات المولى وحركاما. 

٥‏ وأا السیّد الخو 
الكلام المقدم لأستاذه الح النا 
التشريعية هي ما تعّقت فبا الإرادة بفعل الغير» 
وهذا يتحفّق بنفس الإنشاء اُظهر لاعتبار كون 
الفعل على ذمّة المكلّف. فلا حاجة إلى ما تكلّف به 
الأستا": 

وعلى كل تقديرء فالفارق الجوهري جوک 
الإرادتين هى : أن التكوينية إذا تع لمكي 
-وتمفّبها الاختيار على بعض المباني ل تخل 
أما التدريعية حيث تتعلق بصدو ر لفقل كى افير 
عن اختیاره» فتحفٌق اراد فما منوط باختيار 
الغير» فلا يازم تحققه قطعاً. 


من تعلیقته على 
أن الإرادة 


اتحاد الطلب والإرادة : 

ما ترط فيه علباء الأصول -أيضاً-هو 
البحث في موضوع وحسدة الطلب والإرادة 
وتعددهماء وهل هما متحدان منهوماً وخارجاً أو 
متعدّدان ؟ 

والسبب في ذلك هو ما أبدعه الأشاعرة من 
القول بوجود الكلام النضسي في الواجب تعالىء 


(۱) و (۲) أجود التقریرات ۱ :۹۲. 


الموسوعة :الفقهية الميشرة / ج ۲ 
الذي عبّروا عنه بالطلمبأيضاًء وقالوا: إه غير 
العلم والإرادة. 

وتوضيح ذلك : أله أيرت في القرن الشاني 
مسال کلامیة مهکة, منیا :ما ثور حول کلام ال : 
ھل هو قدیم أو حادث ؟ فذهب إلى کل فریق؛ حن 
أريقت في سبيله الدماءء فقال الأشاعرة : إِلّه قديم. 
وقال المعتزلة والإمامية :إلّه حادث. 

فالذين قالوا: إِلّه قديم وهم الأشاعرة - 
عبرو عنه بالكلام اللضي» ووه في خصوص 
النسب الإنشائية -كالأمر -بالطلب. وقالوا: إل 
أي الطلب غير العلم والإرادة. 

وأمّا الذين قالوا بحدوث كلامه تعالى» فقد 
قالوا :ّم لا يعرفون شيئاً قدياً غير الملم والإرادة 
يمير عنه بالكلام النشسي أو الطلب. 

وهناك من الإماميّة من يرى تعدد الطلب 
والإرادة ولكن ينكر شيثاً باسم الكلام النفني. 

وقیا بلي شیر إلى وجهات تظر کل من هذه 
الفرق الثلاث : 

نظرية الأشاعرة : 

تتلحص نظرية الأشاعرة فها يلي : 

١-لا‏ شك في أن المتكلّم عندما يريد أن 
يتكلم هّن الكلام -الموآف من تصوؤرات» 
وتصديقات والنسب الموجودة بينها -في لفسه» 
وبعدها يجري ذلك الكلام في قالب الألفاظ » فالأوّل 
کلام نفسي» والتاني كلام لظي . 

۲إ الكلام التي في الواجب تعالى قدمم 


الملحق الأصولي / إرادة AS‏ 


کذاتهء وأا اللفظي فحادث يحدثه في موجوداتقه» 
فهو متدرّج الوجود ومنصرم فلا يكون قدياً. 

٣إ‏ هذا الكلام اللفسي في الأمر الذي هو 
من النسب الإنشائية -اسمه الطلب. 

: إن الطلب غير الإرادةء وذلك‎ ٤ 

لأر اله تعالی قد يأر بنشيء -أي : 
يطلبه ولا بريده واقعاًء كا في الأوامر الامتحانية. 
من قبیل مره - تعالی ۔ ابراه بیع ولده اسماعیل» 
إن الذیح م یکن مراداً له واقعاً لله لو کان مراداً 
لوقع حتماً ولا تلف مع أنه كان فطلوباً من 
براحم طا . 

ب ولان الله تعالی یأمر العاصي بالطاة ر 
والکافر بالإیان مع الہ لم یکن ۔واقعاً ۔ مراداً لد 
لأله لو. تعلّقت إرادته - تال - بإيا نالكتاو 
وإطاعة الماصي لا تخلّفت هذه الإرادة. ولتحمقت 
خارجاء ول م تتحفّق. فیتبین انها لم تكن مرادة. 
ومع ذلك فقد طلب من العاصي الطاعة ومن الكافر 
الإيان. 

إذن الطلب غير الإرادة. 

نظرية المعترلة : 

وتتلحّص نظرية المعتزلة ومن واضقهم من 


۱ أظر : عاضرات في اصول الفقه ۲ : ۱۸ - ۳۳ ونهاية 
الدراية ١‏ ؛ ۲١١‏ وكفاية الأصول؛ 4 - 1۷ وبدائع 
الأفكار: ۲٠١‏ وهداية المسترشدین ؛ ۴١١ء‏ ودلائل 
الصدق ٠١١ :١‏ ورسالة الطاب والإرادة (للإمام 


المحميني) : ۳۷. 


الإمامية با يلي : 

١‏ إن الطلب والإرادة هما واحد بمكم 
الوجدان. 

۲-وأما ما قالوه من أن اكام ين في نفسه 
قبل التكلم السب النبرة, وذلك هو الكلام 
النقسي» فجوابه : أن ما ميته إنّا هو بجموعة منن 
التصوّرات والتضديقات والنسب الموجودة بين 
الصديقات -كا تقدّم - وليس ذلك إل العلم بتلك 
الأمور, إذ ليس الملم إل التصرر والتصديق, 
ولا عقل معن آخر -للكلام النفسي -وراء ذلك. 

۴إ الکلام إن کان عن العلم کا تقدّم ‏ 
هقد بم کذاته تعالی وال فلا نفهم ما هو حن نحکم 
عليه بالقدم أو الحدوث. 

ي وأا الأرامر الامستحانية فالمراد 
والمطلوب فيا هو نفس المقدمات -كإلقاء اسماعيل 
ووضع السكين على منحره ونصو ذلك في المغال - 
وأما ذو المقدمة قغير مراد واقعاًء فلم يستعلّق با 
طلب ولا إرادة واقعاً وإن تعلق بها الأمر صوزة. 

٥‏ وأا موضوع مر العاصي بالطاعة مع 
عدم تعلق إرادته تال بتحققها وكذا بالنسبة إلى 
أمر الكافر بالإيان. فجوابه : أنه قد وقع خلط بين 
الإرادة التكوينية والإرادة الششريعيةء فالإرادة 
التي علقت يبتكليف العاصي بالطاعة والكافر 
بالإيان إا هي الإرادة الفشريعيةء وأا الإرادة 
التي لم تتمأى بطاعة الماصي وإيمان الكافر فهي 
الإرادة التكوينيةء ولا مثافاة بينها. 


HY 


وبعبارة أخرى: إن إرادته -قعال -إذا 
تعلشك بفعل نفسة م تتخأّف» وأما إذا علقت بفعل 


غیره -أي بضدور فعل من غیره کا في منوارد 
التشريع -فهي منوطة بصدور: ذلك الفعل عن هذا 


افير ذ وهو المكلّف ن اختيار» فإن أراد يتحقّق. 


وإ فاا . 
ء. . تظرية القائلين بالتعدّد من الإمامية : 

ادا کح بض الإمانیة إل رل پد 
الطلب والإرادة» مهم : الحقق الخوانساري". 
والسيد الأعرجي -صاحب العصول 7 والشيخ 
عمد تقي:- صاحب الحاشية على ا معام داق 
الشائيي: والتق الإصفهاني* اميد 
اموي ". 


ولکال: مهم توجیهه. وإنلا ترت لمر 


بعضیاد ٠‏ 
الأول دما أفاده المحقق الإصفهاني : 
بوحاصله : أن البحث:في المؤضوع يضتلف 
باختلاف كيفية الرؤية إلهاء فإلّه قابل لأن سبحث 
فيه من زاوية لوبت أوكلامية: أو أصولية. 


0 غر المصادر السابقة. 
تقل 
(۳) نقله عنه إلعقق لرن في بدائع الأصول + 
(4) هذاية المسارشدین ١‏ ۱۳۴ ۱۴۵ 

(ها و (0) و (۷) سعأقي الإهارة إلن الادر. 
(۸ نهاية الدراية +١‏ 


فی منتپی الدرایة ۱ : ۳۸۲ ۔ 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 

فإذا نظرنا إليد نظرة لغوة: قأخلب الظن أن 
الطلب عنوان هر الإزادة بقولٍ أو فعلء كما يظهر 
من قوطم : طلبت زيداً قا وجدته» فإ الطاب 
هنا - عنوان لفعله الخارجتيء وليس المراد أله 
أراده قلباً فحنسب ولم يطلبه خارجا۷. 

وإذا نظرنا إليها نظرة عقلية وكلاميةء فيقع 
الكلام في بوت صفة نفشانية أو فمل نفسافي في 
مقابل الإرادةء عند الأمر بشيء. 

والحق: إمكان ذلك: لکن لإ يدون كلاماً 
نفسياً مداولا عليه بالكلام اللفظي(: 

والوجدان الصحيح شاهد على وجود التسبة 
الحبربة في تفس الإتسان وإن لم ينظ إلى ما يطابق 
هذه'النسبة أي الخارج ٠‏ وهذه النسبة مخلو قة لتقن » 
ۇوجوذها وجود نؤري» وهي ما تسى بحسدیٹ 
الفقش. 

وهذا الوجود النؤري غير قنابل لأن يقم 
مدلولاً للكلام:اللقظي؛ الأ ذلك غنأن الماهيات. 
لا الوجود الحقيقي سواء کان عینیاً أو إدراکیا. 

وأا إذا نظرنا إلمنا نبظرة أصنوليةء فيقع 
البحت في أ مدلول صيغة «إفعل ٤‏ وأشباهها ماذا؟ 
هل هو الطلب أو الإرادة أو أمر آخر ؟ 

والعحقيق :أن مداو ها هنو بعث المأمور 


() المصدر تفه :۲۱۷. 
() المصدرئقے :۴۳ . 
(۳) المصدر نفسه : ۴٣۵-۲۹۴١‏ 


الملحق الأصولي ٠/.إرادة‏ 
وتحريكه نحو المأُمور بهء لا الطلب ولا الإرادةء تمم 
يكن البحث في انما هل تكشف عن إر 
للبعث الإنشاني أو الإرادة.الإنشائية أو الطلب 
الإنشاني أو لا؟ وهذا المعنى لا يتوف -إثيباتاً 
وتقیاً على کون مداول ااصيغة أي شي». نعم 
البحث الكلامي ا لعقدّم ينقع الطرغينإثباتاً تفي . 

الثاني ما ذكره المحفق البائيني : 

وحاصله : أله جعل البحث في موردين : 

الموره الأول - البحث ف أن الطلب والإرادة 
متحدان مفهوماً أو لا؟ 

فقال في الجواب: 


إن کان المراد من الاتساد هو.ترادفي ا۹ 


فالإنصاف أن الإرادة -باتفاق المجميع عبارة لمن 
الكيف النفساني القام انض وأنما الطتل بوهم 
عبارة عن التمضدّي لنحصيل شي» فيال ارج 
لا الوق لتحصيله فقط. هذا في التكويليات. 

وأا في النشريميات فهو عبارة عن نفس 
إبجاد الصيغة» فإلّه بها يتصدًى الآمر لتحصيل 
مطلوبه في الخارج. 

وإِن كان المراد تغايرهما مفهوماً واتسنادها 
مصداقاًء فهو فاسد أيضاً؛ لأ الإرادة فن مقولة 
الكيف» والطلب من مقولة الفعل» ويستحيل.صدق 
امقولتين على أمر واحد باعتبارين. 

فالصحيح : هو التغاير بين الطلب والإرادة. 


(۱) نہاية الدراية : ۲۱٢‏ ۲۹۷ , 


FAY ..‏ 
مورد الثاني هل المجود في النفس - والذني 
تترتّب عليه خركة المضلات_ أمو ر ثلائة: 
الهصوّرء والتصديقء والشوق المؤگد المعرّ عنه 
بالإرادة أو أن هناك أمراً آخر يتوسط بين الإرادة 
وحركة العضلات؟ ‏ , 
المح أن هناك أمراً آخر وراء الإرادة 
تترتّب عليه حركة العضلات وهو الطلب 
والاختیار» وفاقا لجماعة من محف المستأخُرين. 
ومنهم صاحب الحاشية. 
والبرهان على ذلك : أن مقدّمات الإرادة 


ر التصور والتضديق كلها غير اختياربة. فإن كانت 
ر كركة المضلات مةرآبة علما من غير تأثير النفس 


اء وبلا اختيارهاء لزم ضدور الأفعال من دون 
اختیارہ 

هذا كلّه في إرادات العباد وأفعاهم التكوينية. 
وقس عليه الطلب والإرادة التدريعية فان الآمر 
يتصدّى بأمره لنحرياك عضلات المأمور نحو تحقق 
المأموريها؟. 

الثالث دما ذكره السيد الخوثي ٠.‏ 

وخلاصته : أن الإرادة من الصفات 
الشفسائية ومن مقولة الكسيف القائم باللفس» 


النفس» آو تصدّي التشس. 
(۲) أنظر : أجود التقریرات ۱ : ۸۸- 1۲. وفوائد الأصول 
AEF‏ 


وأنّا الطلب» فهو من الأفعال الاختيارية الصادرة 
عن الإنسان بالإرادة والاختيارء وهو عبارة 
عن المضدي لتحصيل شيء قي الخارج» ومن 
هنا لا يقال : طالب الضالة» أو طالب الملم إلا 
لمن تصدّى خارجاً لتحصيلهاء وأا من اشتاق 
إلا وأرادخما فحسب» فلا يصدق عليه أله طالب 


ها 
وبعبارة موجزة : إن الطلب عنوان للقعل 
-سواء کان فعا نفساتیاً أو خازجِيًاً -فلا يصدق 


على محرد الشوق والإرادة النفسانية". 
هذا بالنسبة إلى اتصاد الطلب والإراوة 


وعدمه. وأا باللسبة إلى وجود صفة اا4 


الملم والإرادة باسم الكلام التي أو الطلبب فكد 
ذكر أدلة الأشاعرة وناقماء وحاكل عا آفاده هو : 


١‏ إن التكلم من الصفات الشعلية دون 


الصفات الذاتية» وذلك لوجود ملاك الصفات 
ن يقال إنّه تعالى كلم 
خلاف العلمء فإلّه صفة ذاتية 
حيث لا يصح أن يقال :نه ليس عالاً بالثيء 
الفلاني. 

وإذا کان التكلّم من صفات الفعل فهو حادث 
ولم يكن قدياً كا ادعته الأشاعرة. 

۲إ ما يتصوره المتكلم قبل التكلّم 
لا ينحصار بالتکلم» بل جار في كل فعلٍ؛ فلن كل 


(۱) محاضرات فصول الفقه ۱٠١۲‏ . 


............... الموسوعة الفقهبة الميسّرة / ج ۲ 


فمل اختیاريّ مسبوق بالتصورء فهل یطاق عليه 
الأشاعرة الفعل اللقسي ؟ 

نعم» هو نوع من العلم؛ لألّه تصور للكلام 
الملفوظ. 

وأموراخری يطول ذکرها. 

محاولة الصلح بين المتنازعين : 

جاول الحقّق الخراساني إيقاع الصلح بين 
المتنازعين في وحدة الطلب والإرادة وتعددهاء 
وتترگز عملية المصالحة بفرض معنيين لكل من 
الطلب والإرادة : معن حقيقي» ومع إنشاي» 
فالحقيتي ما يستحقق في أفق الفس» والإنشائي 
ما يظهر بصورة اللإئشاء والطلب اللفظي . وقال :إن 
المنى الحقيتي لكل من الطلب والإرادة أمر واحدء 
غها متحدان واقعاًء كا أن المعنى الإنشاقي هما واحد 
أيضأًء نمم هناك اختلاف بين الإرادة الحقيقية» 
والطلب الإنشائي كا تقدم. 

هذا من جهةء ومن جهة أخرى أن الإرادة 
عندما ُطلق تنصرف غالباً إلى الإرادة الحقيقية 
لا الإنشائية, خلافاً الطلب؛ فته عندما يطلق 
ينصرف إلى الإنشائ . 

وعلى هذا الأساس» فن قال بتعدّد الإرادة 
والطلب قصد بذلك تعدّدهما مسن حيث الإنشاء 
والواقع» فحمل الطلب على الإنشائي منه» والإرادة 
على الحقيتق منهاء ومن المعلوم نّا متعدّدان. 


(۱ اظ ر عاضرات فی اسول الفقه ۲: ۲۷-۲۴ . 


الملحق الأصولي / ارتكاز 

ومن قال باتحادهما نظر إلى المعنى الحقيقي 
والإنشاني هماء فالطلب الحقيتي والإرادة الحقيقية 
بعنی واحد كا تقدمء كما أن الإنشاني فما ذلك 
ا 

لكنّ بعضمم م برتض هذه المصالحة؛ لأ 
التزاع أعمق من ذلك؟. 

وهناك أمور أخرى تتعلّق بالإرادة يراجع 
فیما العناوین : «اختيار »؛ «استعال». «قصد». 
«نیة». 


مظان البحث : 


الموطن الأصلى للبحث عن هذا الموضى عا ^ 


علم الأصول هو أوّل بحث الأوامر» وللمحتى 
العراساني بحث عن الإرادة ف موضوع اليجري 
أيضاً. 


ارتکاز 


لغة : 

من «رَكَرَ»؛ يقال :رَكَرْث الرح» أي : غرزته 
في الأرض» وركز شيئ في شي» : 
ولذلك يقال للمعدن ؛ «رٌکاز» لاله فلت ون 
في باطن الأرض» ويقال للقابت في العقول + مركوز' 


() كفاية الأصول ؛ 1 
أنظر منتهی الدراية ۱ : ۳۹۲. 
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فہا. 


والارتكازي : الأمر المركوز في المقول. 


اصطلاحاً : 

تهيداً معرفة ا معنى الاصطلاحي للارتكاز 
لا بد من بيان عة أمورء لأ الأصوليين م يبحفوا 
في ذلك ون اعتبروء من الأدلة جال في كتبهم 
الفقهية والأصولية : 


أولا-المعنى الإجمالي للارتكاز : 

ممنى الارتكاز إجخالاً هو ثبوت مفهوم 
اص في ذهن طائفة من الناس أو أغلبهم أو كلّهم. 
مطل : ارتكاز أن الاثنين أكثر من الواحد وأنّ خبر 
القة ّا يعتمد عليه عند الناس كبافة وارتكاز 


ححرمة القرآن والكمبة عند المسلمين قاطبة» وحرمة 


الأمة لاا عند الإمامية. 


انیا -منشأ الارتگاز : 

كن أن يكون مثشاً الارتكاز أحد الأمرين 
التاليين : 

: -الفطرة والغريزة‎ ١ 

هناك أسور فطرية وغريزية مركوزة في 
أذهان جميع أفراد الإنسانء قال الشيخ الطوسي : 


0 أظر : الصحاحء ولسان المرب» ومعجم مقاييس 
اللغةء وبجحمع البحرين : «ركز». 


8 


«الظريق إلى معرفة الأشياء أربعة لا خامس ها : 
أوّها - أن يعلم الثيء ضارورة؛ لکونه مرکوزاً في 
العقول» كالعلم بأنٌ الاثنين أكثر من واحد... ٠»‏ . 

وجعل فی مکان آخر قبع التکلیف ا لا 
یطاق ما هو مركوز في الأذهان أيضاً". 

وقال الشهيد بالنسبة إلى النية : «... إا 
مركوز في.جبلة العقلاء» حى أ الإنسان لا يكاد 
يفعل فعلاً خالياً عن القصد والداعي ...»ا . 
: «إِّ الممل على الحالة السابقة أمر 
مرکوز في النفوس حت المیوانات... ٠‏ . 

ومن ذلك قبول خبر الثقة وترجيعالأد ثي 
عند تعارضه مع الفقة؛ لأه مركوز فأ هڻان 
الناس اه ل 

۲ -القوة التشريعية : ر 

وریا يحصل الارتكاز على أثرا 
النشريعية. ومها كانت هذه القرّة أكثر نفو 
القلوب كان الارتكاز أكثر عمقاً ودواماًء وأا لو 
كانت قوة قهرية غير نافذة في القلوب فلا تتحقق 
الأرضيّة المناسبة للارتكاز بل رها يسير الناس 
وفق القوّة القهرية لكن من دون حصول ارتكاز 
أصلاً. 


الاقتصاد :۹. 

.1١ : الاقتصاد‎ )۴( 

(۳) روض ال جنان :۲۵۹ . 
)٤(‏ فرائد الأول ۲ : ۵۸۲. 
(۵) فرائد الأصول ۲ : ۷۷۹. 


............... الموسوعة.الفقهية الميترة / ج 


قال ا حمق الائيني السبة إلى الطريقة 
العقلائية» وهي مبتنية على المرتكزات الذهنية : 
«... إن مدأ الطريقة العقلائية لا يخلو: إا أن يكون 
لقهر قاهر وجبر سلطان جائر قهر جميع عقلاء 
عصبره على تلك الطريقة واتخذاها العقلاء في الزمان 
التأخّر طريقة هم واستمرت إلى أن صارت من 
مرتکزاتہم» ولا أن يكون ميدؤها أمر نبي من 
الأنبیل بہا في عصر تی استمرت. ولا أن تكون 
ناشثة من فطرتهم المرتكزة في أذهانهم حسب ما 
أودعها الله تعالى في طباعهم بتتضى الحكمة البالفة 
حفظاً للنظام. 
ولا بخق بعد الوجه الأول بسل استحالته 
عادةء وكذا الوجه الفاني» فالمتعين هو الوجه 
اليالك...ء. 
ومقصوده من نن أن یکون النٍ سپباللارتكاز 
إغا هو بالنسبة للمرتكزات العقلائية لا المرتكزات 
الشرعية فإتها لا بد من أن تنتهي إلى تشر بع الأنبياء 
-وسوف بأتي مزید توضیح للفرق بسینپما - ولذلك 
قال السيّد محمد تقي امحكم بالنسبة إلى تكوين 
ارتكازالمتشرعة :«... وتكوين الارتكاز في نفوس 
الرأي العام لا يعتاج من وجهة نفسية إلى أكثر من 
إمرار فتوى ما في جيلين أو ثلاث على الحرمة مثلاء 
لیصبح ارتکازاً في نفوس الماملین علیما»؟. 


(۱) قوائد الأصول ۱۹۲:۲۳ -۱۹۳. 
(۲) الأصول العامة للفقه المقارن .۲١٠ ١‏ 


الملحق الأصوا لي:/ ازتکاز AAS‏ 


ثالثاً -تحقق الارتكاز في الأمور النظرية والعملية : 

الفهوم المرتكز في الأذهان قد يكون مفهوماً 
نظرياً صرفاً» مغل ارتكاز أن الاشنين أكثر من 
الواحد» وقد يكون مفهوماً نظرياً يبتني عليه السمل» 
مشل ارتكاز حجَية قول الفقة وإخبارةه عند عقلاء 
العام فإّبم ببنون حياتهم المعيشية وأعاهم على 
هذا الأصل المرتكز في أذهانهم. ومثل ارتكاز 
حرمة الكعبة والقرآن عند الممنلمينء فإلّهم يعملون 
طبقاً هذا الارتكاز. ويلومون أشد اللوم من بتك 
حرمتپا ولم بحفظها. 

والذي نشتخلصه ما تقد هو: أن الازتكان 
عبارة عن رسو بعضن المفاهم في ذهن النإلنة 
وتارة.تقوم عن وفقه سيرة-عفلية وتارة لا لتقو 
ا مفاهيم نظرية ۔ومنشا الارتکاز کر ٥کو‏ 
الفطرة والغريزةء وتارة القدرة الدشريعية. 

لكن الذي يعد الأصوليون من جملة الأدلة 
امالا هو الارتكاز الذي قامت طبقها سيرة 
عمليةء فيكون الارتكاز رصيداً فكنرياً للسيرة 
السملية. : 

هذا مايستفاد من كلمات الفقهاء والأصوليين 
في موارد استعبالاتهم هذا الاصطلاح.» + 

لكن يظهر من الشهيد الصدر أن الارتكاز هو 
الرصيد الفكري سواء وجدت على وفنقه سيرة 
عملية أو لاء قال بالسبة إلى السيرة العقلائية : 
«ونقصد بها ماهو أعم من السلوك الخارجي ٠‏ فهي 
تمل أيضاً الخرتكزات السقلاتية إن لم تصدر 


متهم بالفعل سلوك خارجي على طبقها لعدم تحفّق 
موضوعها بد : 

ويقابلة اليد محمد تن ا لمكم حبيث قال 
بالنسبة إل ارقكاز المحصرّعة ؛ «.:. والظاحر نبحم 
يريدون به بالإضافة إلى توقر السيرة على الفعل أو 
القرك بالنسبة إلى شيء ماء شعور معكق بنوع الحكم 
الذي يصدر عن فعله أو تركه المتشرغون لا بام 
مصدره على التحقیق (,- 


أقسام الارتكاز : 
٠‏ يقم الارتکاز بحسب تن يتحفق فيم - 
ڳلی ثلائة أقسام : 
١ار‏ تکاز العقلاء : 


بؤذلك إذا كان من تعقق فيم الارتكاز هم 


العقلاء احم غقلاء؛ مع ضنّ النظر عبن ديسنهم 


کارتکاز قبول خیں لفقا غندھم. 

۴ از تکاز المسلفین : 

ويتحفٌق ذلك فيا إذا كان المر تكز عندذهم هم 
السلمون با هم مسلمون مع غضٌ النظر عن 
مذاهبهم الخاصة بهم كارتكاز أزوم استقبال القبلة 
عند الصلاۃعندهمء فھذاالارتکازموجود مع خض 
النظر عن الأذلة القانمة على ذلك» وكارتكاز حزمة 
هتك القرآن والكعبة :كا ققدم . 


بوث ف غلم اسول ۲۳٤ ٤٤‏ .. 
(۲) الأصول العامة للفقه القازن: .۲١١‏ ت 


۳-ارتکاز المتشرعة : 

ويقصد به ما هو المرتكز عند خصوص 
الملترمين با لمذهب والمتشرّعين» كارتكاز مطلوية 
إستقبال القبلة حالة النوم؛ ومذمومية حلق اللحية 
عندهم. 


حجَية الارتكاز : 

حكم الارتكاز حكم السيرة من حيث 
الحجيةء فإذا كان الارتكاز مصلا بزمان أحد 
المعصومین وکان برای ومسمع منه ولم ينه عله مع 
تكنه مئه يكون حجّة ؛ ولا فالارتكاز المحاصل مف 
زمان المعصومين لا يكون حجة إل إذا 070ا 
بلك بطريق ماء وهو بعيد عادة. 

وشأن الارتکاز شأن سامک ةل تة 
_كالإجماع والسيرة -من حيث إّها لا تدل إلا على 
ن» ولیس فیہا إطلاق. 

وسوف يأتي تسفصيل ذلك في عسئوان : 
«سيرة»فراجع. 


مظان اليحث : 

ليس للبحث عن الارتکاز موطن خاص» 
وما ترق له بالمناسبةء ومن جبلة ذلك البحث عن 
دليلية السيرة على حجَية الخبر الوأحد. لكن فتح 
السيّد الصدر باباً تقلا لحجية السيرة في مبحث 
الظ. كا فتع السيد الحكم عنواناً صغيراً مستقل 
للبحث قي أرتكاز المتشرّعة. 


استثناء 


تقدّم في قسم الفقه مسعنى الاستفناء فة 
واصطلاجاًء وذكرنا بعض القواعد العامة وأهم 
ما يرتبط به من أحكام فقهية. وأحلنا ما يرتبط 
به من الناحية الأصولية إلى الملحق الأصولي» 
ال 

طرق الأصوليون إلى الكلام عن 

E ET 

الأول -في قسم المفاهيم» حيث تكلموا حول 
مفهوم الاستشناء. 

الثاني في المموم وا لنصوص» حيث تطرّقوا 
فيه إلى موضوع تعقيب الاستئناء للجمل المتعاطفة. 


وفيا بلي نشير إلى الموضوعين : 
ألا -مفهوم الاستفناء : 


تارة يكون الاستتناء راجعاً إلى موضوع 
الحكمء كيا في قولنا : «لا تكرم المالم غير العادل»» 
أو« أكرم المالم إل الفاسق ». إذا فرضنا «إِلا» جعنى 


الملحق الأصولي / استفتاء 
«غیر»» ومنه قوله تعالی : < لو کان فیا اة إلا اله 
لَقَمَدَتا . 

وتارۃ یکون راجماً إلى الحكمء کا هو الظاهر 
في أغلب مؤارد استعيالات «إل» مل قولنا:«أكرم 
العلماء إلا الفشاق منهم». 

لا إشكال في عدم المفهوم للنحو الأول فعنى 
«لا تكرم العالم غير العادل» : النهي عن إكرام المالم 
الموصوف بکونه غير عادل» فلا یدل على وجوب 
إكرام المالم العادل. 

ففي مثل هذه الموارد تكون أداة الاستشناء مع 
مابعدها صفة لما قبلها. ‏ 

وأا الحو الثاني فلا إشکال في دلالته جلا 
انتفاء الحكم الوارد على «المستتنى منه» عأ 
«المستشنى » فني مثل : أكرم العلهاء إل الفشاقء تد 


الجلة على ثفي وجوب الإكرام عن فتناق أل 


وهذا ما لا إشكال فيه. 
نعم» وقع الخلاف في أن هذه الدلالة هل هي 
بالمفهوم أو بالمنطوق. أو فيا تفصيل ؟ فالأقوال 
ثلاثة : 
الأول أن الدلالة إا هي بالنهوم» وهذا هو 
الظاھر من المشہور ۔کا قیل' بل قال پعضہم : 


«إلّه من شدّة وضوحه اشتبه على بعض فتوهّم : أ 


الأبیاء ۰ ۲۲. 
() أظر : حقائق الأول :١‏ 4۷۸ ومنتهن الدراية ۴: 
FE‏ 


MAY .. 


الدلالة المزبورة كانت من جهة المنطوق »". 

وتسقريب ذلك : أن أداة الاستفناء تضبق 
داثرة موضوع سنخ الحكم أي : طبيمة ا لمكم - 
المتعلق بالمستثنى من ولازم هذا القضييق انتفاء 
سنخ الحكم عن المستفنى » فليس مفاد أداة الاستناء 
ني شخص حكم المستئنى منه عن المستنىء حى 
تكون الدلالة بالمنطوق؟. 

ويعبارة أخسرى : ِن ا مقدار الذي يتكقله 
منطوق القضية. إا هو جرد إثبات الحكم -سلباً أو 
إبجاباً - للمستفنى سنهء وأا إشبات قيض ذلك 
الممكم التابت للمستعنی فهو إا يكون بالفهوم. من 
تجهة كونه من لوازم اغصار سنخ الحكم با مستثنى 
۳ 


الثاني - أن الذلالة بامنطوقء نسب ذلك إلى 


منه 


بعضم» ون عثرنا على موافقته ذا الرأي هو : 


الفاضل التوني؟ والسيّد الجاهد. 
الثالث -التفصيل : هناك تفصيلات ذكرت في 
المسألةء مغل : 


(۱) تهاية الأفكار )۲-١(‏ :0۰ . 

۲( أظر : حقأتق الأصول ١‏ : ۷۸ ومنتبى الدراية ۴: 
Ff‏ 

. 0۰٠: )۴-١( تباية الأفكار‎ ۳( 

(4) الوافیة ۲۳۱۰ . 

() مفاتیع الأول : ۴۱۲ ويرى بعض المعامارين هذا 
الرأي أيضاًء ااظر أنوار الأصول ۲: ۷۲. 


١-التفصيل‏ بين ما إذا كانت «إِل حرفاًء 


وبين ما إذا كانت متضكنة معنى الفعل» وهو: 
«أستثني», فعلى الأول تكون الدلالة بالمغهوم» 
وعلى الاي تكون الدلالة بالمنطوق» لان الدالٌ على 
نفي الحمكم عن المستنى هو ذلك الفعل حقيقة. 
لا الأداة القاغة مقامه(. 

۲ -التفصیل بین مغل «لیس» و «لا یکون» 
ونحوهماء وبين مثل «إلا» و «غير» وتحوهماء فعلى 
الأول تكون الدلالة با منطوق. وعلى الثاني تكون 
با مهوم" . 


والظاهر أن مرد التفصيلين إلى أمر واجيدير 


وهو أن أداة الاستئناء إن كانت فعلاً أراهشتبة 
ممنى الفعل» فتكون الدلالة على الاستقناءأبا طرق ي 
وان کانت حرفاًء فتکون الدلالة باگغه ومر 


,ويراجع تفصيل ذلك في مصطلع : 5مفھوا .> 


ثانياً ‏ تعقيب الاستفناء للجمل التعدّدة : 
تكلم الأصوليون في موضوع العام وا لخا 


(۱) أنظر منتهى الدراية .٤٣١ ٠۳‏ 
(۲) حقائق الأصول ۱+ .٤۷۹‏ 
وانظر تفصيل اوضوع في اللصادر التالية : 
كفاية الاًصول : ۲۹ وفوائد ألأصول :)۲-١(‏ 
.٠۰۵‏ وأجود القریرات ۱ : ۰۳۸ ونهاية الأفكار ١(‏ 
0۰١ :)۲‏ والعاضارات ١‏ : ١١٤٠ء‏ وحقائق الأصول 
۱ ۷ وتهذيب الأصول 3 وبعوث في علم 
الٌصول ۰۳ .۲٠۳‏ ومْنتهى الدراية ۳+ .٤٠٠‏ وغيزها- 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج ۲ 
عا إذا تعدّدت الجمل وتعاطفت ثم تعقّما استثناء. 
فهل برجع إلى خصوص الجملة الأخيرة فتبق سائر 
الجمل على عمومها وسالمة من التخصيص,؛ أو 
يرجع إلى جميع الجمل فيسقط عمومها عن الحجيةء 
أو يحتمل الأمرانء أو فيه تفصيل ؟ وجوه» بل 
أقوال. 

بيان الأقوال» لا بد من الإشارة إلى 


الأول أن هذا البحث إا يصع بعد فرض 
إمكان رجوع الاستتناء إلى جميع الجمل؛ وأا إذا م 
يكن ذلك - لاي سب كان -فلا أي هذا البحث. 

الثاني -الظاهر أنه لا إشكال في رجوع 
الاستناء إلى الأخيرة من باب القدر المتيقن» ونما 
اكلام في رجوع الاستنناء إلى الجميع أو خصوص 
آلأخيرة من باب الظهور. 

ومهما يكن فالأقوال في المسألة كالآتي : 

الأول أن الاستثناء يرجع إلى الجميع» نسب 
هذا القول إلى الشيخ. 

الثاني - أنه برجع إلى خصوص الأخيرةء 
نسب ذلك إلى بعضيٍ» منهم احق القمي فإنه برى 
أن الاستئناء -بصورة عامة - موضوع لاإخراج 
الكل وكلّ من الإخراج من خصوص الجملة 

خيرة» والإخراج من جسيع الجمل قابل لأن 


احق الحلّي في معارج الأصول : واتظر 
عة الأصول (الحىجرية) : ۱۲۲ - ٤۲٠ء‏ النصل ۲۸. 


الملحق الأصولي / استشنا 
يكون فرداً هذا الكليء وا لم يكن إرادة إخراجين 
باستعمال واحد من جهةء وكان الإخراج من الجملة 
الأخيرة أقرب من الإخراج من الجميع للك 
يعمل على الإخراج من خصوص الأ 

الشالث - أنه بجتمل الأمران» ويتوقّف تعيينه 
على القرينةء إا من جهة الاشتراك. كيا يظهر ذلك 
من السيد المرتضى» وبا لتعليلات أُخرى كا يظهر 
من صاحب المعالم. وصاحب الكفاية؛ والحفّق 
المراتي. 

قال السيّد المرتضى : «والذي أذهب إليه أن 
الاستتناء إذا تعب جملاء وصح رجوعه إلى كل 
واحدة منها لو انفردت» فالواجب تجويز رج وها 


إلى جميع الجملء كما قال الشافعي» وتجويز رجواعه 


إلى ما يليه على ما قال أبو حنيفة؛ وألا بشع ل 
ذلك إلا بدليل منفصل؛ أو صادة» أو أمارة وقي 
الجملة لا يجوز القطع على ذلك لشيء يرجح إلى 
الفط «. 

وقال صاحب المعالم : «والذي يسقوى و 
سي : أن اللفظ محتمل لكل من الأمرین» لا ي 
لأحدهماء إل بالقرينة». 

وقال صاحب الكفاية : أله «... لا ظهور هما 
في الرجوع إلى الجميع أو خصوص الأخيرةء وإن 


() اثقوانین (طبعة ۱۳۰۳) ۲۹۱۰:۱ ۲۹۲. 
(۲) الذريعة إلى أصول الشریعة ۱ + ۲٢۹‏ 
() معالم الدين (الحجرية) .٠١١١‏ 


کان الرجوع إلہا معیناً على کل تقدیر ٠»‏ . 

وقال الحقّق العراقي : «قد عرفت أن الأخيرة 
هي القدر المتيقن في ا لمرجعيةء .لاله على كل تقدير 
يعلم بتخصيصماء وأا غير الأخيرة فلا ظهور 
للكلام يقتضي رجوعه إليه ٠»...‏ . 

الرابع - التفصيل بين ما إذا تعدّدت الجمل 
موضوعاً ومحمولاء وما إذا لم تكن كذلك» سواء 
تعد الموضوع فقط أو امول فقطء في الأول 
يرجع إلى الأخيرة» وفي الثاني إلى الجميع . 

هذا الرأي تبثت مدرسة امحقّق النائيني» بل 


لير قيل : إِلّه المعروف بين العققين". وبيانه بحتاج إلى 


شئيء من التو ضيح » فنقول : 
إن الصور الحتملة في المسألة مس : 
إلأولى - أن يتكرر الموضوع واحمول معأًء 


کان يقول: أكرم الملاء وأكرم الشيوخ وأكرم 


الماشميين إلا الفشاق . 

في هذه الصورة يرجع الاستفناء إلى 
خضوص الجملة الأخيرةء لظهوره في ذلك؛ لأ 
الاستئناء إخراج من الموضوع؛ وهو موجود في 
الجملة الأخيرة فيأخذ مأخذه» ولا يتوف على 
إرجاعه إلى جميع الجمل. 

لكسن يرى الإمام ا محميني أن الأمرين 


(۱) كفاية الأصول : .۲۴٠‏ 
() نهاية الأفکار (۲-۱) : 0٤١‏ . 
جحوث فی علم الأصول .۴۳۹٤:۲۳‏ 


.. 


محتملان معاً؛ لأنٌ الاستنتاء إن اشتمل على ض مير 
كا إذا قال : إل الفاق منهم - فيكون الاستفناء 
تابماً له في السعة والضيق» وبا أن كل جملة مشتملة 
على الاسم الظاهرء فيكون الضمير قابلا للعود إلى 
الأخيرة وإلى الجميع» فيتبعه الاستتناء؛ ولو لم 
يشستمل على الضمير فيحتمل الأمران أيضاً؛ 
لائطباق عنوان المستنى منه على الجميع ١‏ 

القانية - أن يتكرّر المحمول فقط» ولا يتكرّر 
المموضوع» كا إذا قال : أكرم العلهاء وأحسن 
ضيافتهم واحترمهم إلا الفشاق» وسن ذلك قوله 
نمال ؛ « والب زمون الستخصنات ا1ا 
بزب کچداء جلد رمم انين جلد ولا ارام 
قا ادا رأولنك هم الفايكون « إلداكذين 
تاوا 0€ . 


لأ الاستفئاء كما تقدّم - إا هو من الملوضوع» 
وهو مذكور في للجملة الأولى» قيرجع إليه وإلى 
ما بعده. 

الثالئة - الصورة نفسهاء ولكن مع تكرّر 
الموضوع أيضاً في بعض الجملء كا إذا قال : أكرم 
العلماء وأحسن ضيافتهم» وجالس الملاء 
واستشرهم إلا الفساتى» فالظاهر رجوع الاستئناء 
إلى خصوص الجملة التي تكرر فيها الموضوع» وإلى 


(۱) تهذیب الأصول ۲ : .1١‏ 
() الور : .۵-٤‏ 


فن هذه الصورة يرجم الاستتناء إل اجيم 


............ الموسوعة الفقهية الميسشرة / ج ۲ 
ما بعدها. 

فني امثال يرجع الاستئناء إلى جملة «جالس 
العلاء» وما بعدها. 

الرابعة أن يتكرر ا لموضوع فقط ء مثل ما إذا 
قال : أكرم العلباء والأشراف والسادة إل الفاق 
أو أكمم الفتهاء والأصوليين والمتكلمين إلا 
الفتلاق. 

فني هذه الصورة يرجع الاستتناء إلى الجيع 
أيضاً؛ لان ثبوت حكم واحد لموضوعات متعدّدة 
قرينة عرفاً على أن الجميع في مقام اللحاظ موضوع 
واحد. 

الخامسة -الصورة نفسهاء ولكن مع تكرّر 
امول أيضاً في بعض الجملء كا إذا قال : «أكرم 
الفقهاء والأصولبين. وأكرم المتكلمين إلا الفشاق». 
فالظاهر رجوع الاستتناء إلى خصوص المنكرر فييا 
الحمول وما بعدها من الجمل لو كنانت -؛ لأ 
تكرار عقد احمل قرينة عرفاً على أا جملة مستقلة 
منفصلة عب تقدمها من الجسمل» فسيأخذ الاسستشاء 
مأخذه. 

هذاكله بالنسية إلى مسدرسة العقق 
النائيني والايمين ها في خصوص هذه 
المسألة“. 


١١ وفوائد الأصول‎ ء۹١‎ : ١ أنظر » أجود التقريزات‎ )١( 
٠۳۰۹۰۵ وع اضرات في اول الفقه‎ ۵6 : (۴ 
.۳۹٤ :۲ ویعوث في علم الأصول‎ 


الملحق الأصولى / امنتثناء Ages‏ 


وهتاك آراء أخرى يرجع فما إلى 
المطوّلات. 


ما يةرتّب على هذه الأقوال من الفرة : 

الفرة المترتبة على هذه الأقوال تظهر في 
إمكان تخصيض عموم الجمل المتعددة أو إطلاقها 
وعدمه» فنقول : 

۷ إشكال في أن الجملة الأخيرة تفقد عمومها 
-أو إطلاقها - بسبب الاستفناء؛ لاله قد ققدم أّه 
ل إشكال في رجوع الاستناء إلى الأخيرة ولو من 
جهة أنّها القدر المتيقن سنا يرجع إليه الاستتناءء أو 


لا أقلّ من اهال ذلك وهو ينع من ائعقاد الممو مأو 


الإطلاق فيما. 

وأا غيرهاء فإن قلنا برجوع الامكئ إل 
أيضاً؛ فهو ينع من انعقاد المموم أو الإطلاق فما 
أيضاً. 

وإن قلنا بعدم رجوعها إليما قطعاً فهي تبق 
على عمومها أو إطلاقها. 

وإِن قلنا باحټال رجوعه إليهاء فلا ينعقد ها 
ظهور في العموم أو الإطلاق؛ لان الاستناء بسغزلة 
قرينة محتملة على الحلاف» ومحتمل القريئة ينع من 
انعقاد الظهور كالقرينة القطمية. 

وير بعضم: أله يكن أن تج ري أصالة 
الحقيقة. أو أصالة العموم في غير الجملة الأخيرة 


() أنظر المصادر المتقدمة. 


قیا إذا توقر شرطان : 

الأول - أن نقول بحجية أصالة الحسقيقة أو 
أصالة المموم من باب التعيد, وها تجريان حى 
مع أحقال الخلاف» نعم لا تجريان مع العلم بهء 
فحينثاٍ يكن جريانهما في غير الجملة الأخيرة وإن 
احتملنا جع الاستنناء إليه. 

وما لو قلنا بحجيتها من باب حجية 
الظهورات فلا تجريان. لوجود الاستفناء, واحستال 
رجوعه إلى الجمل ينع من انعقاد ظهورها في 
العموم. 

الثاني -أن يكون عموم الجمل بالوضع 
آي فیا ما يدل على المموم بالوضع لا بالإطلاق 
وطقدمات الحسكة؛ لأ من جملة مقدمات 


,الميكمةرجم وجود قرينة أو ما يصلح للقرينية - 


على الخلاف» والاستفناء صا لأن يكون 
قرينة على المحلاف وإن لم رز أنه كذلك 
فمل . 


مظان البحث : 
١‏ -جحث الفاهي : مفهوم الاستفناء. 
۲ بحث العام والمخاص ؛ الاستثناء اعقب 
لجمل متعددة. 


۲ أظر : كفاية الأصول : ۲۳١‏ ونهاية الأفكار _١(‏ 
۴( : £ - £ ومنتپى الدراية ۲: 1۳٤‏ . 


قال الجوهري في الصحاح : «الاستحباب 
كالاستحسان»ء وعلق عليه في ختار الصحاح 
بسقوله؛ «قلت: استحبه عليه أي آئره عليه 
واختاره» ومنه قوله تعالى : 3 اتبا القن عل 
ادى € واستحبه : أحبّه , ومنه المستحب»". 


N : اصطلاحاً‎ 


يظهر من استعيالات الفتهاء والأصرليين 
لكلمتي «الاستحباب» و «الندب »كادفي 


واشتہر تعریف الاستحباب أو الندب بأل 


طلب الفعل مع عدم انع من الترك أو رجحان 
الفعل مع عدم المنع من القرك» في مقابل الوجوب 
الذي هو ؛ طلب الفعل مع المنع من الترك. 

لكن لم يرتضي التأّرون هذا التعريف؛ لأ 


الصحاح : «حيب» وائظر لسان المرب» والمصباح 
امير :الا ناء 

(۲) فلت : ۱۷ ومنه قوله تعالى > آشتڪإرا الكُفر عل 
الإيانِ 4 التوية ۲١١‏ . 

(۳) مختار الصحاح : «حبب» وانظر المعجم الوسيط ء الا 
نشا. 


............... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج ١‏ 


المكم -الوجوب والاستحباب وغيرهما - عندهم 
م بسيط غير مركب» وهو إا الإرادة ثضسماء فإن 
كانت شديدة قتفيد الوجوب وإن كانت ضعيفة فتفيد 
الاستحباب» وإيمًا منتزع من مقام إيراز الإرادة» 
فإن كان متها الاتقزاع إر فینزع مہا 
الوجوب» وإن كانت إرادة ضعيفة فينازع منها 
الاستحباب» إلى آخر ما ذكروه من المباني قي بیان 
حقيقة الحكم والوجوب. 

نعمء قالوا: إن المنع من الترك لازم للإرادة 
الشديدة في الوجوب» وعدم املع لازم لاإرادة 
الضعيفة في الاستحباب؛ وإنغا ذكرا في التعريف 
تقريباً للأذهان» ولبعضمم كلام في ذلك أيضا. 


الإبتتحباب في اللصوص : 

وردت مشتقّات كلمة «الاستحباب» مئل 
«يستحب» و «تستحب» في النصوص » ولكن ريد 
منها في الأغلب المعنى اللغوي» كا في قوله تعالى : 
اتڪيا القن عل ادى € و « أشتحبوا الكفر 
عل الإهانٍ € و « الَذين بترن التاة اليا عل 
ارق 4 وكا في قوله لا : « تحب عرامة 


() أنظر : القوانین (طبعة ۱۳۰۳) ۱۲۸۰۱ و ١٤٠١ء‏ 
وكفاية الاصول : .٠۳۳‏ وأجود التقريرات ٠٤ :١‏ 
و ۲۵۲ وعحاضرات ف اصول الفقه ۱۲۳۰:۲ و ٤۷:۳‏ 
ومنتبى الدراية .٤٦٠٤۳‏ 

() راهم ١۴۔‏ 


الملحق الأصولي / استحباب و ا 


الصبي في صغره» لیکون حلیماً ف کره»"؛ فان 
عرامة الصبي -وهي شراسته - أمر تكويني خازج 
عن إرادة الإنسان» فلا معنى لتعلق التكليف به. 
لكن هناك روایات أُخری لا یبد أن تکون 
قد استعمل فيها الاستحباب في المعنى الاصطلاحي» 
مثل ما روا علي بن جعفر عن أخيه موسى طا 
قال : «سألته عن التكبير أيام النشريق أواجب هو 
آم لا؟ قال : يستحبّ؛ فلإن نسي فليس عدليه 


على إرادة واقع المعنى الاصطلاحي وإن فرضنا عدم 
اصطلاحه في هذا المعنى آنذاك؛ ويؤيده أن المعنى 


اللغوي وهو حب الشيء واستحسانه ویثاره جال 


غیره لا پنافي الوجو ب۳ 


ما يدل على الاستحباب : 
ل إشكال في أن مادّة الأمر سشل «آمرك» 


() الكافي 0١ ٠١‏ باب التفرس في اغلام الحسديث ۲. 
والرواية مروية عن العبد الصاح موسى بن جنعفر اللا . 
() الوسائل ۷: ٤۹۱‏ الباب ۲١‏ من أبواب صلاة العيدء 
الحديث .٠١‏ 
(۳) أل ف المواره النالية لتری هل الاستحباب رمشتقاته 
استعملت في المعنى اللغوي أو الاصطلاحي : 
الوسائل ۲: 0۲۵ المحسدیث ۲۸۱4ء و: 0۳۹. 
الحدیث )۲۹٤۹‏ .و ۳: .٠١‏ الحديث ۲۸۹۸ وألصفحة 
۲ المحدیث ۳۳۷۹ء و ۵: ١1ء‏ الحديث 1-١١‏ 


وغیرها من الموارد. 


ونحوه» وصیغته مشل «اضرب» تدلآن على 
الاستحباب لو اقترنتا ما يصرفهما عن الوجوب» 
سواء كانت القرينة لفظيّة أو حالية أو حاصلة من 
جهة تعارض النصوص والأدلة. 

وأا إذا م تقةرنا بذلك: فإن اقترتتا ما يدل 
على الوجوب دنا عليه وإن خلتا من القرينة 
فالمعروف بين الحتقين المتأخّرين مها على 
الوجوب» والمنقول عن.صاحبي المعالم والمدارك» 
والحققين النوانساري والسبزواري التوكّف في ذلك 
فيا إذاكان في كلام الأمة لا القرآن وكلام 
اني #5 -؛ لكثرة ورود الأسر في كلامهم في 
لإستحباب. 


: الاستجاب نقمي وغيري : 


الاستحباب قد يكون نفسياً أو غيرياًء لأنٌ 
الستحب قد يكون مستبا لضه لا لفاية أخرى. 
كالكثير من ا مستحبّات» مشل الشوافل اليسومية 
والصوم المستحبً في المناسبات الخاصّة كيوم عرفةء 
والطهارات الثلاث بناء على استحبابها ذاتاًء وقد 
يكون مستبا لغيره» مغل الطهارات الغلا التي 
تستحب لأجل غایاتہا بناء على عدم استحبابيا 
ذاتاًء كالوضوء للصلاة المندوبةء ولدخول المسجدء 


() تقل ذلك عنهم السدّث البحراني قي الدزر النجفية : 
٢‏ وانظر معام الدين (المسجرية) : ۸٤ء‏ قال ذلك 
تحت عنوان «فائدة» في آخر بحث الأوامر . 


وغسل الجنابة للصلاة المندوبة. وكقطع المسافة 
للح المندوب» ونو ذلك. 


أجةاع الوجوب والاستحباب : 

يكن أن يجتمع الوجوب والاستحباب في 
موضع واحد ولکن باغتبارین» وهذأ یکن تصوّره 
في موردین: 

الأول الوجوب الغيري مع الاستحباب 
اللفببي وجمکسه: 

وذلك مغل غسل الجنابة بناء على استحبابه 
وعدم وجوبه کا هو المشہور» 
الواجبة بعد دخول وقتها -بناء على وج فة 
الواجب -ولكن وجوبه غيري» ومع ذلك نهو 
مستحب نفساً؛ ناء على استحباب الطهاراك ذاتاً. 

وما عكسه فثل المثال نقسه ون بئاء على 
وجوب خصوص غل الجنابة مطلقاً -سواء كان 
لما يشترط فيه الطهارة أو لا -فإلّه يكون واجباً 
نفسياً وسستحبًاً غير يا إذا كان لصلاة مندوبة. 

الثاني -الوجوب التخييري مع الاستحباب : 

فاه قد يثفق أن يكون بعض أفراد الواجب 
التخييري أفضل من غيره» كالمتق من بين كقًارات 
الإفطاز العمدي في صوم رمضانء وهي : عتق رقبة 


() أظر : المستمسك :٣‏ 1۸ والتنقيخ ۵ : ٠١١‏ والعروة 
الوئق فيهياء وأنظر كفاية الأصول : ١١١‏ وشروحهاء 
مغل منتهى الدراية ۲ : ٠٠١‏ وغيرها. 


............... الموسوعة الفقهية البيشرة / ج ۲ 


أو صيام شہرين متتابعين أو إطمام سين مسكينأً؛ 
جما بين الروايات الدالة على النخيير -وهي أكتر 
عدداً وأصح سنداً على ما قيل - وبين الداّة على 
الترتیب. 


هل يجب المستجبَ بالشروع فيه ؟ 

قال الشهيد الأول في القواعد: «لا يجب 
عندنا لفل بالشروع فيه إل احج والاعتار» وقي 
الاعتكاف للأصحاب ثنلاثة أوجه: الوجوب 
بالشروع» والوجنوب بسضيّ يومين» وعدم 
الوجوب. وأوسطها وسطهاء 

نعم» يكره قطع المبادة المندوبة بالثروع 
فاء وتتأكد الكراهية في الصلاة» وفي الصوم بعد 
الزوال»(. 


هل ترك المستحبٌ مکروء ؟ 

الظاهر من كلبات بحض الشقهاء أن فيد 
قولین : 

الأول -القول أنه مکروه : 

أعثر على مصرّح بذلك نعم يكن 
استظهاره من بعض الفقهاءء كالفّق المهلّي» 


اله يستفاد من بعض عباراته أنه يرى ذلك 


(۱) أظر: الجواهر ۱۹ : ۲۷ - ۲۷١‏ والمستمسك ۸: 
.٤‏ وانظر تهيد القواعد : ٠٠‏ القاعدة الثانية. 
(۲) القواعد والفوائد 4٩ : ١‏ القاعدة ۳۹. 


الملحق الأصولي / استحباب oe N‏ 


فن جملة عباراته ما قاله في المعتير مسدلا 
على كراهة التكتّف بقولة: «... من حيث هن خالفة 
لما دلت عليه الأحاديث من أل البيت ل84 
من استحباب وضعها على الفخذین » حاذیین 
لارکبتین »7 : 
ومن ذلك ما استفاده الشپید من کلامهء قال 
الشهيد في المسالك - معلا على كلام افق في 
الشرائح ‏ «ويكيره له الأكنل والشرب» وتف 
الكراهة با مضمضة والاستنهاق » _: 

«مقتضاه عسدم زوا الكراهنة معهاء 
والمشهور زواها... ولملَ إطلاق الحقة بسبب ذلك؛ 
بناء على كراهة ترك المستحب»". 

الثاني القول بعدم الكراهة : 

ويبدو أله رأي الستقين منن المكبام تقال 
السيّد الطباطباني في الرياض ضمن كلامه حول 
استحباب تباعد البثر والبالوعة :«..: إلا على القول 
بان تسرك المسستحب مكزوه. وهو خلاف 
التحقيق»“. وقال في موضع آخر : «... ولا دلالة 
فيه على الكراهة إل على تقدير كون ترك المستحب 
مکروهاً؛ وهو خلاف التحقیق »۱ . 


( ا لمیر :۱۹۹. 

() أي الجنب. 

.6۲:١ المسالك‎ )( 

(4) رياض المسائل .۱۷١ ١۹۹:١‏ 
(۵) ریاض المسائل ۲: .۲١١‏ 


وتق صاحب الجواهر في مواطن غديدة 
أن يكون ترك المستحبً مكرؤهاًء فسن ذلك 
قولە: 2 
«ودعوى أن ترك المستحب مكروه... فيد 
ما لا بخنی»". ومنه قوله :«.. وهو کا تری 
بني علن كراهة ترك المستحب؛ وفيه انظر أو 
مئع»ا؟. 


مقدّمة المستحبٌ : . 

لا شبية في أن سقدمة المستحب مستحبة 
كا أن مقدّمة الواجب واجبة لوقلنا با ملازمة بين 
ألقدمة وذيهاء بخلاف مسقدمة الحرام أو المكروه» 
اها لا تكون عرّمة أو مكروهة إل إذا كان ذوها 


بتر تج ليها يث بحنصّل ا سرام منجرد فعل 
مقدّمته". 

وتفصيل ذلك موكول إلى عله 

راجع : مقدمة. 

وهناك أبحاث أخرى سوف نتطرق ها في 
مظاتہا إن شاء الله تمالی. 

راجع المسنأوين + تسدب» نسفل» سئة» 
مسئون. 


٣٤١:۲ الجواهر‎ )( 

() الجواهر ۲۲۹:۱۳ وانظر ۱+ ۳۸۸ و ۱۱۷:1١‏ 
AW:lEg‏ 

(۳) أظر كفاية الأصول ۱١۸:‏ 


eases neers fof 


تاب الصوم 


وموارد أخرى متفرقة. 
انياً -الأصول: 
١‏ أل مبنحث الأوامر : البجث عن فادّة 
الأمر وعن صيغته . 
أل مبحث الضدً. 4 
.-مقدمة الواجب N‏ 
الإشنكال عن كيفية حصول البؤأب تان 
الطهارات اللات مح أنّها ية لعر هار 
لأنها مقدّمة للغير. : 
٤‏ -الاستصحاب : تفسير الأحكام التكليفية 
والوضعية. 
استحسان 


لغة : 
هو : عد الشيء حا 


() لسان المرب + «حسن». 


............... الموسوعة الفقهية الميتزة / ج ۲ 


اصطلاحاً : 

لا كان الأصل في هذا الاصطلاح هم غير 
أهل البيت طا .فلاب من ملاحظة معناء عندهم. 
لكن ّا لم تتحد تعاريفهم فيهء فسلذلك نشير إلى 
أمها: 

ذكر الغزالي في المستصن ماني شلائة 
للاستحسان. وقال: 

. الأؤل -« -وهو الذي يسبق إلى الفهم -: 

ما يستحسنه المتهد بعقله »(". 

الشاني - «دليسل ينقدج في نفس اتيد 
لا تساعده المبارة عبنه ولايقدز على إپرازه 
وإظهاره». 

ونسب الآمدي. هذا التمريف إلى بعض 
أجحاب أبي خنيفة. 

الفال:۔ أنه لیس قول بغير دليل؛ بل هو 
بدليل» وهو أجناس» مها : المدول بعكم المسألة 
عن نظائرها بدلیل خاص من الشآن. .. ومنها أن 


() توهُم بعضهم أن هذه العبارة من اة الشعريف في 
ين أنه أراد بذكرها أن يلوح بأنٌ المعنى المتبادر 
والمنساق إلى الذهن من الاستحسان هو هبدا المعنى» 
فتأمل جيّداً رانظر الموسوعة الفتهية (المصارية) :١‏ 
ر 

.۲۷٤:۱ المستصن‎ )۲( 

(۴) المصدر نفس : ۲۸۱ . 

۴٠۹۱ : ٤ الإحکام في أصول الأحکام‎ )٤( 


الملعق الأصولي / امتتحستان 
یعدل بها عن نظائرها بدليل الستّة ١‏ 

ونسب هذا التعريف إلى الكترزخي وجطن 
أصحاب أي خنيفة. 

وهناك تعاريف أخرنى ذكنرها.الآمندي 
وغیره» منها : 

١‏ -«إلّه عبارة عن المدول عن موجب 
قباس إل قیاس أقوی منه»؟. 

۲ له تسین چان بدایل مر آفری 
منه»". 

۳ -«إله العمل بأقوى الدليلين »: 

٤‏ «إته الممل بالدليل الذي يكون معارضاً 
للقياس الظاهر الذي سبق إليه الأوهام قبل إثداج 
التأمل فيه» وبعد إنسعام التأمل في حكم الحلادثة 
وأشبباهها من الأصول يظهر أن الدليل الذي غار كم 
فوقه في القوّة فإ العمل به هو الواجب ةا 

ه -«إتّه العمل بالإجتهاد وغسالب الزأي في 
تقدير ما جعله الشرح موكولا إلن آراقناء حو المتعة 
المذكورة في قوله تعالى : ل مقاعاً با روف حا عل 


AF: المستصى‎ 0 

الإحکام في اُصول الأحکام ۶ : ۲۹۱. 

(۴) المصدر نفسه : ٠۳۹۲‏ وانظر إرشاد الفحول .۴٠٠٠:‏ 

() الموافقات للشاطبي ٠۵١ ١ ٤‏ تقلا عن أحكام القرآن. 
وأظر الأصول العامة للفقه المقارن : ۴٠٠۲‏ 

(0) و (1) أصول النرخسي ٠۲٠١ :١‏ والآية في سورة 
البقرة .۲۳١١۰‏ 


Go 


كانت هذه صفوة التعازأف القيتذكروهاء 
ولکن یکن إرجاع وفع :عضب 1 1 


أقسام الاستحسان : 

ذكروا للاشتحسان أقساماً يكن اتبا طها 
من التعاريف المتقدّمةء وخاصة من تعريقه بالسل 
بأقوى الذليلين وما يوافقه من التعاريف» وأَهم هذه 
الأقسام هي : 

١-الاستحسان‏ بالنص : 

وهو رفع اليد عڻ الدليل أو القياس - لنم 
خا ف المورد: ومتلوا له ہا ذكروه من أن القياس 
إقتضي عدم ضحة عقد الشلّمء لأ المبيع قيه 
ملدوم» وقد قلعن الرسنول 6 أله بقنال : 
دلا تيع ما ليس عندك ۲ء فالنص عنام يشمل 
مورد السلّم أيضاً إل أنه رفع اليذ عله لورود نس 
يرخص فيه بیع السلّما؟. 

ومن ذلك ما أشار إليه أو حسنيقة في أكنل 
الناسي للصوم بقوله : «لولا قول الناس» لقلتا : 
يقضي» بناء على أن مقضوده مسن قول الاس : 
ما رووه عن الي i:‏ من عدم القنضاء في 


(۱) سان الترمذي ۳: ۳۶ء کتاب البيوع؛ باب ما جاء في 
كراهية بيع ما لس عندك. 

(۲) المصدر نفسه : 1۰۲ ياب ما جاء في السلف. ٠‏ 

(۳) المصدر نف ۱۰ گتاب الصوم» باب ما جاء قي 
الصائم يأكل ويشرب تاسياً. 


. ff 


ضورة الأكل ناس 

۲ -الاستحسان بالإجماع : 

وهو رفع اليد عن الدليل -أو القياس - 
بالإجماع» ومتلوا له بالاستصناع» وهو أن يطلب 
من الصانع أن بصع له ھیئا۔کخت أو باب - 
ويعطيه مواصفاته فالقياس ياين مثل هذه المعاملةء 
لاحتال وقوع الغلط نوا نط فيا إل أن الإجماج قام 
على التعامل به بین الناس» من لذن رسول اله 4 
إلى يومنا هذا . 
۳ الاستخسان بالغارورة : 

ر وهي تسرك العمل بالدليل -أو القياپك 
لاققضاء الضرۈرة ذلك ومبلوا له بأ عل 110 
أن القيامن يقتي نجاسة سؤر سباع الطلير تقل 
سؤر سباع الوخش»باعتبار حر مأل لمكو ضهاو 
ولمابها كلخومهاء إل أتّهم رفنعوا اليد عن ذللبه 
لأ التحرّز منها صعب وفيه مشكَة» فهي تشبد الهرة 
من حیث استتناء سؤرها مع کونها غير مأكولة 
اللحم. 

وهم انمتحسان آجر في هذا المورد» وهو أن 
سباع الوبمش اتشرب بقنها وهي مطًخة بلمايها 
غالبا وأا سباع الطير فهي تشرب بنقارهاء وهو 


أصول الرخسي ۲: ۲١١-۲۰۲‏ وائظر الموسوعة 
الفقهية ٤٤:1‏ 

(۲) أصول السرخسي ۲١۳:۲‏ وانظر الوسوعة الفقهية ١‏ : 
44 


الموسبوعة الفقهية الميشرة /:ج ۲ 
غير اطخ غالباًء بل هو من جنس المظم الذي م 
یکن نجساً في الت فكيف با لمي ؟ ! 

وجا ذكروه نوذجاً للاستحسان بالضرورة» 
امكنم بطهارة الوب الشجسن إذا عسل في 
الإجانات. فن القاس يأب جوازه لأ ما يرد 
على النجاسة يجس بلاقاته. والنجس للا يطهّرء 
لكن ترك هذا القياسن للضرورة الصسؤجة إلى ذلك 
لعامة الناس؛ فان احرج مذفوج بالنصل: 

: -الاستحسان بالعرف‎ ٤ 

وهو ترك العمل بالدليل -أو القياس لا 
تمود.عليه العرف» ومتلوا له ثل التعاقد. على شي ءٍ 
يكون محل العقد فيه تجهالة. لكنٌ الناس قد تعرّدوا 
عليه وتعارف! على الرضا بهءوذلك مل دخول 
الجنام وإعطاء أجرة نعينة» مع أنه اليس من المعلوم 
مقدار ا لمكث فيه ولا مقدار الماء الذي يمارف في 
هذه المدة". 

: الاستحشان بالمصلحة‎ ٠ 

وهو ترك الدليل أو القياس ب لمصلحة 
عامةء ومتلوا له بتضمين الصّاع» مع أن القياس 
يقتضي عدم تضمينهم؛ لأ الأمين لايضكنء وليس 
ذلك إلا مراعاة المصلجة العامة ؛ لأنم لو لم تضمنوا 


(1) أصول السرخسي ۲ : .۲١١‏ وانظر الموسوعة الفقهية 
HE‏ 

() انظر أصول السرخسي ۲ .۲١۸‏ والإحكام 
(قلآمدي) £ : ۲۹۱. 


الملحق الأصولي ./ ايتحسان OEE‏ 


لتساهلوافي: حفظ ما بأیدمم من متاع اناس . 


الأقوال في الاستحسان : 

اختلفوا في ججبة الاستحسان على قولين : 
يتضتن أجدهما ني ا حجية نه والآخر إثياتما له. 

.فا متبتون. هم ؛ الحنفية..والمالكيةء والمحنابلة. 
وهم مختلفون فيه من حيث املك به دة وضعفاًء 
وقد اهت به الحنفيةء واعتبره مالك تسية أعشار 
العلم. 

والنافون هم :الشافعية» وقد اشتهر عبن 
الشافعي كلمته المعروفة فيه : «من استجسن فقد 
شرع»۳. 

والمعروف عن الشيعة والزيدية والظاهرية 
ابم من النفاة أيضاكا. 


حجة المثبتين للاستحسان : 
استدل القائلون باحجيّة بالأدة التالية : 
أوّلا من الكتاب : 1 
وأهم ما استدأوا به من الكتاب هو : 


.۲6١ ١ عن الدخل للفقه الإسلامي‎ ٠٠١ الاجتاد:‎ )١( 

() و (۳)اصول آلسر خن ۱۹۹۲ء فصل ف بیان القاس 
والاستحسان » وإرشاد الفحول : ٠۵٠‏ البحث الرابع من 
الفصل السابع ء والموسوعة الفقهية 4٤ ٤١ :١‏ 
والموافقات (للشاطي) 1۵١ : ٤‏ . 

(£) الأصول العامة لفقه المقارن ؛ ۳١۳‏ والاجتهاد ٠١١:‏ - 
1 


١‏ -قوله تعالى : $ الذي يهى القَول 


يبون اخس )0 . 
۴ قوله تعالی' ۰ یار او انرز 
إیکم ین وگن € 


بقریب آه تما دحم عل اناع آعبین 
ما يستمعونه من القول في الآية الأولى» وألزمهم 
باتباع أحسن ما أتزل إلنهم من رتهم في الآية 
الغانيةء والمدى والإلزام أمارة جمل المجيةله. 

ويرد عل الاستدلال بهاتين الآبتين 
ونظائرهما: 

١إ‏ هبذه الآينات اشتمبلت كلمة 
الأحسبن» في مفهومه اللغوي» وهو أجني 
اعا ذكروا له من المماني الاصطلاحية» ولو شلّم 
فمل أعيا يازل ليصلح الدليلية عليه وله على 
بعضہا دون بعض مصادرة وأاضحة. 

نعم إّها تون دليلاً ن قال ؛ الإستجسان 
هو الأخذ بأقوى الدليلين. 

۲ ان الآيسة الأولى وإن دحت هؤلاء 
الستمعين على اتباع أحسن الأقوال. إل أا 
افترضت أن هناك أقوالاً بعضها أحسن من بعض» 
وترجيح بعض الأقوال على بعض إذا كائت صادرة 
من الشارع إنّا هو من شؤون الكتاب والستة» وهو 
يرجع في واقعه إلى الترجيح في بابي التعارض 


الزمر ۱۸ 
() ازمر : 00 


رالات وما یی تالا ستل بل فو تیار 
أحد الدليلين. 

٠٠١‏ كذايقال بالنسبة إلى الآية الثانيةء مصًافاً إلى 
ّما مدحت الذين ابعوا أحسن ما أنرل إلهنمة 
وهي اتدل عل أن دأحسن ما لزل ما هوء هل 
الاستخسان منة أو لا ؟0. 

ثانياً-من السلَّة: 

استدأوا بالنئة با روي عن عبد اله بن 
مسنعوة "من أله قال : «عا رآء المسلمون حسناً فهو 
عند الله حسن». 

وتقریبه با تقدّم في الآيتين : 


وة الاسستدلال ببعض ما oD‏ ك 
الرواية.موقوفة على ابن مساعود ولم بروهان: 


الزسول اة ومدلها لا حنية فم اقا دح غار 


«وانحتجوا في الاستحسان بقزل يجري على 
ألسنتهمء وهو :”ما رآه المسلمون حسئاً فهو عند الله 
حسن”: وهذا لا تعلمه يسند إلى رسول ال ل 
من وجه أصاء وأا الذي لا شاك فيه فإِلّه لا يوجد 
البستة في سند صحيح؛ وها نعرفه عنن:اپنن 
میود ۲ م ذكر سنده إليه. 

«وعلى أفرض.صحة السبة فهي تدل جلى أن 


i‏ اظ الاستدتال والنافشة فيه الأصول المامة الفقه 
الملعقارن : ۲۷٤-۳۷۲‏ وانظر أيهاً: الإحكام 
(للآمدي) : ۳۹۴ ۳۹۶ والمستصنی ۱ :۲۷۹ -۲۷۷. 

() الإحکام فصول الأٌحکام ( لابن حرم( 6 : 1۹۷. ” 


الموسوعة الفقهية الميسزة اخ ۴ 
ما رآهالمسلنؤن حستاً لا آحاد هم فتکون من ادل 
الإجاع". 

الت -الإجماع : 

واستدل المتبتون بإجناع المننلمين على 
استحسانهم دخول الحم وشنزب الما من أيدي 
السمًائين من دون تقدير رمان ا لمكت في الحمامات 
ومقدار ما يصرف من الماء وجو ذلك. 

وأجيب : بان الإجماع إن من فإما هو قام 
على هذه الأحكام با لخصوص لا على استحسانها: 
فضلاً عن قیامه على كل استحسان» ولا أقل مسن 
اقتصاره على هذه الموارد نكم كنونه من الأدة 
اللبية التي يقتصار فمها على القدر ا لمتيقن ". 

والظاهر أن هذه الأمور ما قامت علما 
إلهيرة الستمرة إلى زمن الي م مع علمه 
وتقریره اء فيكون الدليل علا هو تقرير 
الي ال كا قال الآمدي". 


حجَة النفاة للاستحسان : 
قلنا: إن التفاة للاستحسان هم + انسافعيةء 


والظاهريةء والزيديةء وفيا يلي ننقل عن کل مم 
ما يناسب ا مو ضوع باختصار ومن دون تعليق : 


() أظر : الإحكنام في أصول الأمكام (للآسذي) ؛ 
٤‏ والأًصول العامة للفقه المقارن : ۲۷۵. 

(۲) الأصول العامة للفقة المقارن + ۲۷۱-۴۳۷۵ . 

(۳) الإحکام (للآمدي) ۱۹١:٤‏ . 


الملحق الأصولي / استحسان. . 

ألا الشافعية : 

وردت نصوص.جيدة عن الإپام الشافعي 
حول عدم إعتبار الابیتحسان» ویظھر میهاا أنه کان 
من المتشدّدين عليه. فن تلك النصوص هو قوله: 
«إذا قال .الجاكم والمفتي في النازلة ليس :فيا نمق 
خبر ولا قياس : استحسن» فلاب أن يزعم أن 
جائزاً لفیره أن پستحسن خلافه فیقول کل حاکر 
في بل ومُفت با يستحسن؛ فيقال في الشيء الواحد 
بضاروب من الحم والفتياء فإن كان هذا جائزاً 
عندهم فقد أهملوا نسم فحکوا جیث شاؤوا» 
وان کان ضیقاً فلا جوز أن يد لوا فيه . 

وقال :إن جراماً صبلن أجد أن يقال 
بالاستحسان إذا خالف الاببتحسبان امح۴ اي 

,وناقش الغزالي اوهو من الشافعيرأولّة 
المخبتينء وقد تقدًم بعضهاء ومن جملة ما اقش به 
الاستحسان بناء على أله : «دليل يتقح في نفس 
الجتهد لا تساعد العبارة عنهء ولا يقدر على إبرازه 
واظهاره» هو قوله : 

«هذا هَوْس؛ لان ما لا يقدر على التعبير عنه 
لا يدرى أله وهم وخيال أو تحقيق ؟ ولا بد من 
ظهوره ليعتبر بأدلة الشريمة إتبصحيجه الأدلّة أو 
تزييفه ما المحم ا لا يدرى ما هو فن أين يلم 
جوازه» أبضرورة العقلء أو نظره» أو بسمع متواتز. 


كعاب الام ۳١۱:۷‏ كتاب الاستحسان . 
0( الموسوعة الفقهية ٤١ :١‏ عن الرسالة للشاقعي . 


أو آحاد ؟ ولا وجه لدجوی شيء من ذلك» کیف ؟ 
وقد قال أب حنيفة + إذا شهب أربعة على زنا شخص» 
لک عي كل واحدامنهم زاوية من زوايبا البيت» 
وقال: زفی فبا فالقياس أن لا حدٌ عليهء لكيّا 


نستحسن جدّه» فيقال له : ا بستجسن سفك دم 
مسلم من غير ججَة إذا ل تجتمع شمادة الأربعة على 
زنا واحاٍ ؟ وغايت أن يقول : تكبيب.المسلمين 
قبیح: وتصدیقهم وهم عدول. جسن ؛ فنصدقهم» 
ونقڌّر دورانه في ,زنية واحدة على جمسيع الزواناء 
بخلاف ما اؤ شمڊوا فی ريع بوت ؛ فن تقدیر 
التزاخف بعیڌ» وها هَؤس..:»: 

ثانياً -الظاهرية : 

قال ابن حزم الظاهري : «ومن حال أن 
یکون ایق فیا استحسًا. دون پرهان؛ لابه لو کان 
ذلك لکان الہ تعالی كفنا ما لا نطیق ولبطلت 
الحقائق ولتضادّت الدلائلء وتعارضت البراهين. 
ولکان تعالى يأمرنا بالاختلاف الذي قد نهانا عنه. 
وهذا حال؛ لاله لا يجوز أصلاً أن فق استحسان 
العلياء كلهم على قول واحد... ونحن جد ا لحنفيين قد 
استحسنوا ما استقبحه المالكيون. ونجد المالكيين قد 
استجبننوا قولاًبقد اسيتقيحه المحسنفيون» بطل إن 
يكون ا لحنق في دين الله ر ول مزدوداً إلى 
استحسان بعض الناس» وا كان يكون هذا 
-وأعوة باله _لو كان الدين ناقصاًء فما وهو تام 


() المستص ۲۸۲-۲۸۱۰۱ 


A 
لا مزيد فية» من كله متصوص عليه أو مجع‎ 
عليه فلا معنی لن استتحسسن شيا منه أو من خیره»‎ 
ولا لمن السقبح أيضاً شيثاً منه أو من غيره. والح‎ 
حقّ وإن:استقبحه النناس: والباطل باطل وإن‎ 
انخسنه النامن» فطح أن الاستحسان شهوة‎ 


واتّباعللهؤی وضلالء وبا نعوة فن الخذلان »ا ., 


فالا -الزيدية : 

٠‏ المسنقول عسنهم عدم اصتبارةء وقال 
الشكاني بعد أن ذكر الآراء فى 'الاستحسان : 
«:.. فعرفت جموع ما ذکرا:أنٌ ذكز الاستحشاق 
في بعت مستقلٌ لا فائدة فيه أصل؛ لأنه إنكثان 
راجعاً إلى الأدلة المتقدمة فهو تكنران باون كان 
خارجاً نها فليس من الشرع في شي ء٠‏ بل ورن 
التقول على هذه الثريمة با م يك تا قدارةر 
وا یضاتها ری »۳ . 

رابعاً -الإماهية : 

والمعروف ينهم غدم حجينهلأنّ بعض 
ما ذكز هن امعان للاستحسان ون کان صحيحاًفي 
حا ذاتة: كالأخذ بأقوى الدليلين إل أن ده ذليلاً 
مقا بمتوان الاستحسان غير صحیح. كنا أن 
البعضالآخر ما ذكروه م يقم دليل على اعتباره 
وجنه وهذا ما يحتاج إن شيْء من التوضيح ٠‏ 


() اكام في أضول الأحكام (لابن عزم) ۱۹١:1‏ . 
() الاجتپاد .٠۰۲:‏ 
(۳) إرشاد الفحول :۳۵۸ . 


الموسوعة الفقهية الميشرة /ج ۲ 
وقد قام به اليد عمد تق الحكيم ف الأصنول العامة 
نشیر-فها بل إلى خلاصته : 

الأول -الاستحسان وأقوى الدليلين : 

إن تعريف الاستحسان بن«أقوى الدليلين» 
یشنمل ما کان فيه الدلیلان أفظیون أو غير لفظبين ,أو 
أحدهما افظيًاً, والآخر غير لفظي. 

١-الاختلاف‏ في الأدة اللنظية : 

. والاختلاف في الأدلة اللفظية قد تكون له 

مناشئ» اها : 

أالتزاحم : 

ویراد بالتزاحم هنا صدوز حکین من 
الشارع المقدّس لايكن امتع ما معاًء لدم قدرة 
امكف علن ذلك كبا هنو ألغالب؛ كالأمز بإزالة 
الهجاسة عنن المسجد, والأمر بالصلاة في وقت 
واحد. 

وقي هذه الصنوزة لاب منن الرجوع إلى 
مرجًحات باب التزاحم» وقد ذكر الأصوليون 
-من الإمامية - هذه المرجحاث بتفصيل» وعدوا 
مھا 

الترجيح بالأهميةء كقديم الصلاة على أي 
واجب عباذي لو وقع القزاحم بینہا بحيت لم يکن 
الجمع بينهاء وكترجيح إنقاذ النفس ألحتزمة من 
هلاك على خيره من الواجيات حت الصلاة. 

-ترجيح المضيق على ا لموشع» كترجيح الأمر 
بإزالة النجاسة عن المسجد على الأضر بالصلاة لو 


كانت موسعة. 


الملعق الأصولي /استحستان 


- ترجيح ا لمعن على الغيرء كبا لو نذر عتق 
رقبة : ووجبت عليه كقّارة إفطآز شهر رمضان عق 
عمد التي ابا عتق رقب ولم يكن إل عتق 


العتق للكنّارة فله بدلا آخران وهما : إطعام ملین 
مسکیناًء ,وصوم سین يوماً. 

-ترجيح:المقيّد بالقدرة السقلية جلى المقيد 
بالقدرة الشرعيةء كتقدجم الأمر بوفاء الدين -وهو 
من حقوق الناس - على الأمر با لمج -وهبو ممن 
حقوق الله تعالى - لان القدرة المنظورة في الأمثر 
بوفاء الدين عقلية» والقدرة المنظورة قي الأمر باج 
شرعية؛ لأنّبا مأخوذة في لضان الدليل. 

وغير ذلك من المرجحات. 

راجع : تزاحم. 

ب ۔التعارض : 

ويراد بالتعارض تخالف الدليلین من يث 
الدلالة؛ والتعارض قد یکون بدویاً ییزول بأدنی 
تأمل» مثل تعارض المام وا لحاصء والنناسخ 
والمنسوخ؛ والحاكم والحكوم؛ وتحو ذلك د 

وقد يون مستقراًء كنتعارض المستبايئين 
والعامین من وجه: 

ويسرجسع في ذلك إلى مسسرجحات باب 
التعارض» وهي مرجّحات من حيث سند الرواية» 
ويعبر عنها بالمرجحات السندية» ومرجحات من 
حسيث مضمون الرواية ودلالتهاء ويعير عغها 
بالمرجحات الدلالية. 


فن الأول أضدية الراوي أوشقيته. ومنن 


العافي موافقة .الكتاب العزيز. 

وعند فنقذ المرجنجات بنوعما يتساقط 
الدليلان على ما هو المبنى المعروف» أو يتخي ينها 
على غیره. .عر 

راجح : تعارض. 


۲ -الاختلاف ف الأدلّة غي اللفظية : 

والمقصود منبا الأصول الممليةء وهذة 
ختلفة. وبعضما مقدّم رتب علخ بعض» فلو كان 
المستخالفان خنلفين رتبا قدّم الأفنوى رتبةء 
كالاستصحاب بالنسبة إلى.سائر الأصول المملية 
على ما هو المعروف -وإن كائا في رقبةٍ واحدة 
تسلاقطا. 

الاختلاف بين الأدلة اللفظية وغإرها ؛ 

وهنا يقدّم الدليل اللفظي قطماً؛ أنه لا محال 
لغیره مع وجوده. 

إذن إذا كان الاستحسان هو الأخذ بأقوى 
الدلیلین. فهو صواب» لکن لا معق مده دليل 
مستقا مقابل الكتاب والسئة: 

الثاني الاستعسان والعرف : 

وينتظم فيه ما أخنذ في الاستحسان من 
رجوعه إلى امرف كالاستحسان في عسقد 
الاسستصناع» وهنو عقذاعلى معدوم» وصح 
استحساناً لأخذ العرف به. 

وها النوع من الاستحسان من صغريات 
مسألة «العرف» وحجيتهء وهو غير حجة إل 


إذا وصستل المحكم الذي يسقوم عليه إلى زمن 
المعصومين طلا وأقرّوهء وعندئار يكون الدليل هو 
إقرار المعصوم -وهو من الستة لا الاستحسان 
راجع : عرف. 
الثالث -الاستحسان والمصلحة : 


ویدخل ضمن هذا النوع ما يرجح مئه إلى 
إدراك المقل مصالحة توجب جغل خكم من الشارع 
له على وفقهاء وهذا ما برجع إلى «الاستصلاح»» 
وسنوف يأتي في محلّه: أله ليس من الأصول 
القائة بذاتهساء وسوف نقول: إل ليس حجة 
إل إذا تكن المقل من إدراك المصلحة بمهووة 

راجع ؛ استصلاح. 

الرابع -الاستحسان وبعض الكالإيت النفيية ر 


وينتظم فيه من تعاريف الاستحضان آمستال 


قوهم : «دليل ينقدح في نفس الجتهد لا يقدر عل 
التعبور عنه». 

ومثلى هذا النوغ من الاستحسان لاهكن 
عدّه من مصادر التشريع؛ لكونه عرضة اتحكم 
الأهواء فيه بسيب عدم ذكر:الضوابط له. حى 
في أبفس المسنتحسنين اللهم إل أن ي عى 
حصول القطع منه ياتا إل أ حجيته حيار 
مقصورة على مدعي القطع به من الفقهاء ومقلّدم 


خاصة. 


).اظ الأصول العامة للفقه امقارن : ۲۲۲ ۴۷۴. 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 

إلى هنا تم ما ردا اختصاره ونقله من كلام 
السیّد الحکیم» ولعلّ إلى ذلك کله یشیر کلام احق 
القي: حيث قال : 

«... واختلفوا في تعریفه با لا برجع إلى 
ما يكن أن يكون محا للغزاع, ولا حاجة لنا إلى 
ذكرهاء وأظهرها : أله دليل ينقدح في نفس الجتهد. 
ويعسر عليه التعبيرعنه» أو أله المدول من حكم 
الدليل إلى المادة لمصلحة الناس. والمناسب أطر يقهم 
أن يوه بأن يون مرادهم : أن ينقدح في نفس 
اجتهد رجحان واستحسنان فلن غير أن يكون 
مستنداً إلى دليل شرعي أو أنه العدول .عن حكم 
الدليل الشرعي إلى العنادة التي تعتبر شرعأًء 
وإ فا حكم بالعادة المعتبرة شرعاً ليس باستحسان 
ر دود مشل العدول عا تقتضيه قاعدة.الإجارة 
في دخول السام مسن غير تميين مدة الث 
ومقدار الماء المسكوب» وشرب الماء سن السقاء 
من غير تعيين؛ لأنٌ تلك المادة كالإجماع» بل هى 
إجاع. 

والحاصل :أن الاستحسان هو ما يسبتحسنه 
الجتهد بطبعه .أو بعادته أو جو ذلك من دون أمارة 
شرعيّة» وهو باطل لعدم الدلیل علیه.. 4 . 

م ذكر استدلاله وناقش استدلال المشبتين 
للحجیة کا تقدم سابقاً. 


(۱) القوانین (طبعة ۱۲۸۷) ۲ :۲۹۸ 


الملحق الأصولي / استصحاب RA‏ 


استصجاب 


لغة: 

استصحب الرجل : أي دعاء إلى الصحبة. 
وکل ما لازم شیا فقداستصحبه(. واشتطحښت 
الكتاب : ملته صحبتي» ومن هنا قيل : استضحبت 
الحمال. إذا كت با كان ثابتأء كأنّك جعلت تلك 
الحالة مصاحبة غير مفارقة(؟. 


اصطلاخاً : 

اختلف الأصوا ليون في تعريف الاستصحااة 
فعرفه.الشسيخ المساني في ألزبدة بأتنه »#اإق ا 
المكم في الزمن الفائي تنعويلاً على بوت في 
الأرل»". 

ونسب الحقق الخوانساري إلى القوم تعريفه 
باه : «إثبات حکم شرعي في زمان؛ لوجلودة في 
زمان سابق عليه »(۶. 


() لسان المرب :« صحب». 

() المصباع المئير : «صحب » وائظر بجع البحرين الادة 

( زبدة الأول : ۷۴-۷۲ وانظر فرائد الأصول ۲ : 
ا04. 

() مشارق الشموس :۷1 وانظر فرائد الأًصول ۲: .0٤١‏ 


ومداهما واحد. 

واختاز الشيخ الأنصاري ما قيل في تعريفه 
بأنّهء «إبقاء ما كان»ء وقال : إل سد الععاريف 
وأخضرهاء ثم قال: «والمراد بالإيقاء : ا لمكم 
بالبقاء؛ ودخل الوضف في الموضوع مشعر بعليته 
لفحكمء فعلة الإبقاء هو أنه کان؛ فیخر ج إیقاء 
المحكم لأجل وجود عله أو دليله». 

م تقل تعريف الحقق القشي له بألّه : «کون 
حكم أو وصف يقي المحصول في الآن النسابق. 
مشكوك البقاء في الآن .اللاحق»'" وقال : بأئه 
أزيف التعاريف؛ لأ بيان لعل الاستصحاب 
0ے 

وقال أصاحب الكفاية : «إِن عباراتهم في 
تعریفی یوان کانت شئی» إل آنا تسیر إلى مفهوم 
وأحد ومعنى فارد؛ وهو الحكم ببقاء حكم أو 
موضوع ذي حکم شك في بقائه »۶ . 

رعرفه الحقّق النائيني بألّه : «عبارة عن عدم 
اتتقاض اليقرن السابق المتعلق بالمحىكم أو الموضوع, 
من حي الأثر وا جري المملي بالعنكً في بقاء متمق 
اليقين». ثم قال : «وهذا ا لمعنى ينطبق على ما هو 


() أي بخرج عن التمريف. 

() القوانين (طبعة ۱۳۸۷) ۲: ۲۷١‏ وانظر فرائد 
الأصول .0٤١:۲‏ 

(۳ فرائد الأصول ۲ .04١:‏ 

() كفاية الأصول : ۴۳۸٤‏ 


مفاد الأخبار». 

وعرفه السيد الخوقي بنائعل كونه من 
الأمارات المفيدة اظن النوعي _كخبر النقة _بألّه: 
«كون الحكم متيقناً في الآن السابق مشكوك البقاء 
ف الآن اللاحق» فإيٌ كون الحكم ميقا في الآن 
السنابق أمارة على بقائه» ومفيد لظن النوعي ق 
البقاء. 

أما:بناء على كونه مفيداً لالظ الشخصي 
-كالظي في تشخيص القبلة - فعرفه بأّه : «الظن 
ببقاء حکم اقيق امجصول في الآن السابق مشكوك 
البقاء في الآن اللاحق». 

وأما بناء على كونه من الأصول الميايداقم فة 
باه : «بحكم الشارع ببقاء اليقين في ظرفةالشك 
منبحيث الجري اللي »؟. 


تأرج الاستصحاب : 

إذا أخذئا بعين الاعتبار الروايات الدالّة على 
مفاد الاسشتصحاب».فیکون بدء تأرج منفاد 
الأستصاماب من .زمن الأمة ل -وهو زسن 
سدور الروايات- وإ م يصطلح عليه فيا عنوان 
الاستصحاب. 

وأمّا لو غضضنا النظر عن ذلك» وجعلنا 
المقياس الكتب الأصولية. فال نص أضول عثرنا 


۱ فوائد الأًصول .۳١۷ :٤‏ 
() مصاع الأول ٦-٠:۳‏ . 


............... الموسوعة الفقهية الميسشرة / ج ۲ 


عليه يتضكن الكلام حول الاستصحاب :هو ما ورد 
في رسالة الشيخ المفيد الأصولية الختصرة الي 
ذکرها تلمیذه الكراجكيٍ في كاز الفواشد» حيث 
قال: 

«والحكم باستصحاب الحال واجب؛ لأنّ 
حكم الحال ثبت باليقينء وسا ثبت فلن يجوز 
الاتتقال عنه إلا بواضع الدليل». 

.وتبعه تلميذاء السيد المرتضى والشسيخ 
الطوسي» فتمرضا له -في كتابم] الأصوليين ٠‏ 
الذريعة» والمدّة - بصورة. أوسع ٠‏ لكن. ناليد 
المرتضى حجيته فقال : «وأمّا استصحاب المسال 
فعند التحقيق لا يرجع المتعلق بها إلا إلى أنه أثبت 
حكماً بغر دليل»"؛ وأئبته الشيخ الطوسي في نباية 
بچمه» حيث قال .«... والذي کن أن نمار په 
طريقة استصحاب ا حال ؛ ما أومأنا إلية مسن أن 
يقال : لو كانت الحالة الفائية مغيّرة للحكم الألء 
لكان على ذلك دليلن وإذا تنا جيع الأدة فلم نجد 
فما ما يدل عل أن الحالة السائية مخالفة للحالة 
الأولى» دل على أن حكم الحالة الأولى بات على 
ما کان»". وقال في مقدّمة الخلاف مبيناً طريقته : 
«وأن أقرن كل مسألة بدليل نحتج به عل من خالفنا 
موجب للعلم من : ظاهر قرآن» أو سه مقطوع پہاء 


(۱) کنر الفوائد ۲ ۲۰. 
(۲) الذريعة إلى أصول الشريعة ۲ : ۸۲۹ .۸٠١‏ 
(۳ عة الأصول (المحجرية) .۲ء .٠٠١‏ 


الملحق الأصولي ./ استصحاب  -‏ 
أوإجما» وليل خطاب. أو استصحاب حال على 
ما يذهب إليه كير من أصحابنا... ي . 

وتعرّض له السيّد ابن زخرة في كتابة الغنية 
لكنن نق حجينه". وتشك به ابن إدزيس في 
مواضع عديدة. وعلله ا يبه المليل,الوارد في 
روايات الاستصحاب؛ من قبیلی ڈ «فلا يزجع عن 
اليقين إل يتين مثله»؟ء أو «فلا ترج تعن ذلك 
اليقين إل مغله». لکیّه قال فغ مضع آخر : 
«... وعندنا أن استضحاب الحا غير صحيع »0 . 

وقشمه احق الحل.-في مقدمةالمجتبر - إلى 
أقسام ثلالة: . 

١‏ استصحاب سضال الضقل.. وهو التب 
بالبزاءةالأصلية. 

۴ -استصحاب عدم الدلیل.. 

۴ -اسبتصحاب حال الفرع» وهو 
الاستضعاب المصطلح فندناء 

م استدل على ني حجِيّة استصحاب.حنال 
الشرع. 

وأما في کتابه الأسرلي «معارج الأصول» 


.٤0:١ الخلاف‎ 

() الغنية (ضنن الموامع الفقهية ) 4۸ 
(۳) السرائر :1۲ 

() المصدر تفسه : ١١١-1١6‏ 

(0) المصدر نفسه ٠١۳:‏ . 

المععبر (المجرية) :21 ۷ 


فقد كد جين فيا إذا كان للدليل على امكنم 
اقتضاء الاستمران. إا حضل الشاك في الرافم. 

بهذا یکون الحقّق هو أوّل من فصل بين 
السك في المقثضي والشاك في الرافعء فنع من جريان 
الاستصحاب في الأول دون التاني: 

وبحله الملاعنة في کتبه وقال بعجیته ۳ . 

وتطرّق له الشهيدان في القواعد والفوائدا؟» 
وتهيد.القواغدا*. وذكوا له.أقساماً أربعةء بعتا 
لا برتبط بالاتمتحانب المصطلع غندنا کا تقدم ‏ 
وقالا بحجيّة ما هو المصطلح ننا أوقال الشهنيد 
الثاني بعد أن ذكر فروعاً كغيرة تنرب على 
ال(ستصحاب ا «فهذه نبذة امن الفبزوع المترابة 
على القاعدة؛ وأليق بها ما ضرا متها فاه کی 
جا هي من أشغر ف القؤاعد ». 

إلى هنال عار على من اتدل على لجلا 
الاستصحاب بالروايات بل يظهز من الأصنوليين 
أنه كان من الأدأة المقلية عندهم» ولك الشسيخ 


0 معارج الأصول ۲٠١ - ۲٠٠٠:‏ واظر المبفجة ۹ 
من قوله : « والذي نختاره ن ...». 

(۲) سوف يأتي توضيح الفنرق بين الشلك فيالمقضي 
والقلكة في الرافع. 

(۳) مبادئ الوصول إلى صلم الأصول : ۲۵١‏ ونهاية 
الوصول إلى علم الأَضتول (عخطوط ) + ۷ء٤.‏ 

() القواعد والفوائذ (للشتهيد الأرّل) ٠١١ ١‏ .الشاعدة 
التالة. 

(۵) تهید القواعد :۴۷۱ . 


الأنصاري قال : إن والد الشيخ الهاي العاملي كان 
أل من استدلٌ على حجَيته بنالروايمات في العقد 
الطهاسبي. 

وتطرق له ولده الشيخ الهاي في زبدة 
الأصول واحبل المتين" وقال حجيته. 

وخصّص صاحب المعالم غمصلا مستقل 

للاستصحاب في « معام الین »۶ء وذكر استدلال 
المانمين والمعبتينء ثم استقرب قول السيد المرتضى 
بالمنغ. ولم ئر أترأمن الاستشماد بروايات 
الاستصنحاب في كلامه. 


وئ زميله صاحب المدارك حجينه أعذان 


فقأل : «وا لمق : أن الاستصحاب ليس با 
فیا دل الدلیلل على ثبو ته ودوامه»(. 

وربا پستفاد من جوع کلام تایا لالم 
وصاحب المدارك أنهيا بريدان أن يفصلا بين لش 
في امقتضيم والشاكً ني الرافع كالحقق الحليء بل ربا 
فستظهر ذلك من السيد المرتضى أيضاً. 

ونق الاسترابادي حجية الاستصحاب إلا في 


 نیدزوم‎ 


(۱) فراشد الأصول ١‏ ؛ ٠٤١‏ راتظر السقد الطهاسي 
(مخطوط ) : الورقة ۳۸ رقم الإيداع في مكتبة السيّد 
الم رعشي ۱۲0۹. 

(۲) زيدة الأصول (المحجرية) ؛ ۷۲. 

(۳) لحيل المتين (الحجرية) .۴٠٠١‏ 

.۲۳۲-۲۲۷ : معالم الدين (الحجرية)‎ )٤( 

(ه) مدارك الأحكام ٤٠:١‏ 


............... الموسوعة الفقهية الميثرة / ج ۲ 


۱ استصحاب ما جا به البي ل حقی 
جيء بنسخه. 

۴ -استصحاب الأمور الشرعيّة مثل كون 
رجل مالك أرض» وكونه زوج امرأة ونو ذلك 
حت بقطع ہوجوذ ما هو سبب انقضا. 

واستدل جلى المورد الاني بروايات 
الاستصحاب. 

وبحث الفاضل القنوفي الاستصحاب في 
«الوافية» بأفق جديد أوسع مما في ا معام وغيره» 
ففصّل بين الأحكام الوضعية كالسببية والشرطية 
والجزئية ومحوهاء وبين الأحكام التكليفية. 
كالوجوب والمرمة و... فالتزم بجريان 
الاستصحاب في الوضعية دون التكليفية إلا إذا 
كانت منتزعة من الوضعية". 

م استدل على حجیته بالروایات رغم أله 
جعله من الأدة المقليةء م ذكر شروطاً العمل 
بالاستصحاب تتضكن إيداعات علمية.نفيسة". 

ولاب أن لا تنسى دور الحعقين : السبزواري 
والنوانشاري حيث 'تعرضا الموضوع خلال 
أعائها الفقهية في ذخيرة المعاد“ ومشارق 


(۱) القوائد المدنية (المجرية)؛ ١۱٤٤ء‏ 

(۲) وييدو أ من هذا التأرج يدا بعث الأحكام الوضعية 
-بالمناسبة -في ها امقام . 

(۳) اوافية :۱۷۸و ۲۱4-۲۰۰. 

(£) ذخيرة المعاد: ١١١-1١١‏ . 


الملحق الأصولي /:استصحاب . 
الشموس" وقد ضيقا في جريان الاستصحاب» 
مستندين في ذلك إلى الأخبار. 

وأما الوحيد الهبهانيء فقد كنتب رسالة 
مستقلة في الاستصحاب» وتطرّق له في کتابه الفوائد 
المحائرية" مؤكداً حجيته. وسستنداً في ذلك إلى 
المقل والنقل. 

وجعل تلميذه احق القبكي فصلمشباً 
خاصًاً بالاستصحاب في قوانين الأصول ذكر فيه 
أقسامه والأفوال فيه واختار الحسجية مطلقاًء م٠‏ 
استدل عليه بالمقل والنقل. 

وهکذا تعض له صاحب الفصول في 
الفضول الغروية*ء والبيّد محمد الطناطبانلاق 
مفاتيع الأصول" بصورة مستقلة وغيزها امن 
معاصرمم الذين كانوا بكثرة -والحمد كه فض 
جهود الوحيد البهبهاني قدس اله نفسه الزكية. 
جاء الشيخ الأنصاري ليجع شل 
في الكتب حول الموضوع» ورتب أبائه 
ترتیباً فبحث في تعريف الاستصحاب» وعن 
كونه أصلا أو أمارة. وأتنه مسألة أضولية أو لا؟ 
وعن أقسامه» والأقوال فيه والاستدلالى غلى كل 


وا 


(۱) مشارق الشموس :۷1. 

(۲) الفوائد الحائرية : ۲۷۳. (القوأئد القدية) ألفاثدة ۲۷. 
(۳) القوائین ( طبعة ۱۲۸۷) ۲ :۴۷۹. 

(6) الفصول الغرز : 2۳۹١‏ 

(0) مفاتيح الأصول ؛ 1۳١‏ . 


قول ومتاقشته. وذكر في التنبمات بعض الأمور 
الهكةء كالاستصحاب الكل » والتعليتي» 
والاستصحاب في الزمان» وتجو ذللك» م ذكر 
شروط الاستصحاب ثي ما يعارضه من الأصول 
والأمارات: ومعارضته مع نفسه: 

وهکذا بدا الاستصحاب بسطرین في کلام 
الشيخ المفيد»وانتهى في كلام الشيخ الأنصاري إلى 
رسالة كبيرة» بل تاب مسقل يتضن أعائا 
أصولية في غاية الدقّة والممق. 

وأما بعد الشيخ الأنصاري» فلم يطرأً عليه 
تغییر جوهري. 


اللاستصحاب أصل أو أمارة ؟ 
إذكروا لفرت بين الأصول العملية والأمارات 


وجوهاً.ماياً؛ 


١‏ إن الأميارات م يۇخذ في مۈضوعها 
الشك بخلاف الأمسول. فلإتها أبن الشكّ في 
موضوغهاء فلذلك تكون الأصؤل المملية وظائف 
تعبدية .في حالة الك فان أصل البراءة.يكون 
حجَة عند الشكٌ في أطل النكليف مثلاًء وأما خبر 
الثقة وهو من الأمارات فلا تثوقّف حجیته على 
صوؤرة الشكء فلو قلنا حجّيته يكون حجة مطلقاًء 
سواء کنا شاکین أو لا. 

۲ إن الأمارات بنفسمما ومع قطع النظر عن 


فرائد الصو ۲ ۷٤۸-04١:‏ 


حجَينهًا تكن كاشفة عن الواقع» فهي كالعلم من 
هذه الهة. إل أن كاشفية العلم تامة» لكن كاشفية 
الأمارة ناقصنة. فيتقم الشارع كاشفيتها بجمل ا مجية 
هما بخلاف الأصول, فإتّها لم تكن كاشفة عن الواقعء 
فليس قا جهة الكاشفية حى بالقدار الناقص 
إلا في الأضول الحرزة كا ضوف نعير إليدا. 

وهناك فوارق أخرى.يلرجع فما إلى 
العنوانين ؛ «أصل» و «أمارة». 

وبعد بيان هذه المقدّمة نقول : 

اختلف الأصوليون في أن الاستصحاب هل 
هو أصل أو أمارة ؟ وييدو من الشيخ الأنصاري أل 
ظاهر أكثر المتقدمين عليه حت زمان ما ب 
اه أمارة عندهم» وأما هو فقد اختار كونهتاأصا 
وبذلك ضار,قدوة لن بعده. 


وقد جمل المعيار في كون الاستصحاب أمارة ‏ 


أو أصلاًء كيقية الاستدلال عليه» فإن استدل عليه 
پالعقل وان حجَة من باب إفادته الظنء کان دليل؟ 
ظثیاً اجتہادیاً کالقیاس والاستقراء -بناء على 
القول بعجيتهما وإن استدل عليه بالأخبار واستفيد 
منها حكم ظاهري ثابت للشيء بوصف كوه 
مشكوك ا لمكم كالبراءة والاشتغال والتخییر کان 
صلا - 

ولا كان الأكثر من زمن اليد الرتغى حت 


أنظر : فوائد الأصول ٤‏ ١١۸٤ء‏ ونهاية الأفكار (القسم 
التانی) .۲١ ١‏ 


............... الموسوعة:الفقهية_الميشرة )ج ۲ 


زمن صساحب المعالم لم تمشكوا في حجيند 
بالأخبارء فهو أمارة عندهم. نعم تقك بها 
بعضهم »كوالد الشيخ البهافي» وابن إذريس الحلّيء 
على احال. 

وأما امتأخّرون عنهم فلا كان عمدة الأدلة 
على الاستصحاب عندهم هي الأخبارء وأاستفيد 
منها حكم ظاهري شابت للشيء:بوصف کونه 
مشكوك الحكم» وهو التعبد ببقاء ما كان والجري 
والعمل طبقه» وعدم جواز نقضه» فیکون عندهم 
من الأصول. 

هذا بناء على ما ذكره الشيخ من المعيار لكون 
الاستصحاب أصلا أو أمارة وكذا بثاء على المعابير 
الأخری التي ذکرها غیره.وذکرنا بعضہاء فیكون 
الإستصحاب أصلاًء لاله : 

وَل _ م تلاحظ في دليله الطريقية والكاشفية 
وإن كانت موجودة إلى حدٌ ماء والأخبار م تجعل 
خجیته من حیث كاشفيتد -كا في خبر الشقة - 
لیکون أُمارةء بل من باب التعبد بالبقاء ۔ کا تقدّم - 
ولعلٌ هذا صار سباً للتعبیر عن الاستصحاب بکوئه 
«أصلاً إحرازياً». وتقديه على ساثر الأصول» 
وذلك لوجود نوع كشف و(حراز فيه وان م یلحظ 
في لسان الدليل. 

ولعل هذا ا لجانب جعل السيّد الخوئي ييل إلى 
کونه من الأمارات. وإن كانت الأمارات الأخر 
تقدّم عليه فإ الأمارات قد يتقدّم بعضها على 


الملحق الأصولي / استصحاب N OE‏ 


نيا -قد أخذ في لسان دليله توان 
«الشكّ»» وهو معيار آخر لكون الاستصحاب 
صل . 


هل الاستصحاب مسألة أصولية ؟ 

إن الاستصحاب تارة يكون في الأحكام 
الكلية الأصوليةء كاستصحاب حجية العام 

وتارة يكون في الأحكام الكلية الفرعية 
كاستصحاب نجاسة الماء المتغير الذي زال تغيره من 
قبل تفسه. 

وثالئة في الأحكام الجزثية, كاستصحاب 
نجاسة الثوب المتدجس بالبول بعد غسله ماق 
واحدةء أوفي الموضوعات الخارجية» كاستصحابة 
حياة زيد أو عدالته. 

أا القسم المالث فليس من المسائل 
الأصولية. لمدم انطباق الضوابط المذكورة لملم 
الأصول علياء من قبيل ؛ كون إجرائها بيد المتهد. 
أو كونها من القواعد الممهّدة للاستنباط» أو كونها 
من المناصر المشتركة في استنباط كل المسائل 
الفقهية أو أكثرها وغير عختصّة بباب دون ياب» ونجو 
ذلك. 

ويبدو أن ذلك متسالم عليه. 


( أظر : فرائد الأصول ۲ ۲ ومصباح الأصول ۲: 
١4 ٠١‏ وخاصّة الصفحة الأخيرةء والمصادر 
السابقة. 


أ القسمان الأول والثانيء فقد فصل الشيخ 
الأنصاري فيهما بين أن تكون حجية الاستصحاب 
فا من باب إفادته الظنّء فيكون من المسائل 
الأصولية. كالقياس والاستقراء ونوهماء وبين أن 
تكون حجيته من باب دلالة الأمخبار على ازوم 
التعبد بالبقاء» فيكون من قبيل سائر القواعد العامة 
المستفادة من الكتاب والسةء كالبراءة, 
والاشتغال» والضرر» والحترج. ونحوها المتعاقة 
بعل المكلّف» نعم استشكل من حسيث إن إجراء 
الاسستصحاب في الشبهة الحسكمية الكلية إا 
هسو بيد الجستهد» وهسذه خسصوصية المسألة 
ألإصوليد. 

لكن يرى امحقون المتأخُرون عن الشيخ أله 
يمن الميتيائل الأصولية""؛ لانطباق الضوابط المتقدّمة 
لملم الأصول عليه. 

نعم يظهر من الح الإصفهاني عدم كونه 


فرائد الأول ۲: 064 -061. 

() أظر : كفاية الأصول ؛ ۳۸١‏ وفوائد الأصول ٤‏ : 
۲۰۸-۴۰۷ ونهاية الأفكار ٤‏ (القسم الأرل) : ۸-1 
إلا أنه استشكل في أصولية الاستصحاب با على 
استفادته من الأخبارء وبثاء على تعريف علم الأول 
بأتّه : «القواعد الممهدة ...» لنروج أكار المسائل ومنها 
الاستصحاب عنه ء لكنّه أ يرتضي التعريف . 

وائظر أيضاً :الرسائل (للإمام النميني) : ۷١-۷6‏ 

وبجوث في علم الأصول ۱١:7‏ . 

(۳) نہاية الدراية ۵ ٠۲:‏ 


من المسائل الأصولية عنده. 

وفصل السيد ا حوفي بين ما إذا قلنا عجية 
الاستصحاب في الأحكام الكلية الإللهية. فيكون 
من المسائل الأصولية وما إذا لم نقل بذلك. فيكون 
من القواعد الفقهية؛ لانعصاره حينئنٍ في الأحكبام 
الجزئية والأمور المخارجيةا. 


قواعد مشابهة للاستصحاب : 

قد تبن من تعريف الاستصحاپ أن مورده 
هسو: أن يتين الإنسان بثبوت شيء في زمان 
م صل له الك في بسقائه في زمان جا 
فيستصحب بتاءء. وهناك قرامد اساي 
للاستصحاب لكتها ليست منهءنشير إليصهافما 
بلي 

: سقاعدة القعضي والائع‎ ١ 

وموردها أن يتمق اليقين بوجود المقتضي 
يتعأق الشاك بوجود المانع مسن التأثير» 
فیکون تعلق الينقین غير متاق الشك» بخلاف 
الاستصخاب حیث یکوان متّحدین فیه. 

ومتاله : كا إذا صببنا الماء لتحصيل الطهارة 
من الغبث مثلاء وشككنا في تحقق الفسل؛ لاحعال 
وجود ماع من وصول الماء» تعلق اليقين هو 
صب الاء على الجسم المتنجس» وهو مقتضِ 
لمحصول الطهارة» ومتعلّق الشاك هو وجود الماع 


(۱) مصیاح الأصول ۳:٦-۸۔‏ 


............... الموسوعة الققهية النيشرة / ج ۲ 


من وصول الماء إلى الجسم وحصول الطهارة 
فہا. 
والمعروف عدم حجَية هذه القاعدة» معن 


عدم ترتّب الأثر. وهو حصول الطهارةء جرد 


المقتضي» وهو محرد صب الماءء لاحةال عدم 
تحقى الفسل لوجود المانع. 

۲ قاعدة اليقين : 

وتستى بقاعدة «الشكّ السناري» أبط 
وموردها: أن يسري الشك المتأّر إلى اليقين 
السابق فيزيلهء كا إذا تينا يوم الجعة بعدالة زيد 
يوم المغمیس» ثم شككنا يوم السبت في عدالته يوم 
الخميس أيضاًء فكألّه يسري هذا الشكٌ إلى اليقين 
فیزیله. 

والمعروف عدم حجيّة هذه القاعدة. أيضاًء 
جعنى عدم تركب الأثر على اليقين السابق من حين 
الشك فيه. قال الشيخ الأنصاري في نباية بعثه عن 
القاعدة : «وحاصل الكلام في هذا المقام هو :نه إذا 
اعنقد المكلّف قصوراً أو تقصيراً بشي» في زمان» 
موضوعاً کان أو حكاًء اجتبادياً أو تقليدياًء م 
زال اعتقاده» فلا ینفع اعتقاده السابق في ترب آثار 


() آظر: قوائد الول ۰۶ ٠٠١-۳۱۳‏ ومصباح 
الأصول ۸:۳ و ۲١۲-۲٤۰‏ وبعوث في علم الأصول 
٠:٩‏ وأصول الفقه ( للعظتّر) ۲ + ۲١٠‏ وأصول الثقه' 
المسقارن : .٤0١‏ وللسيد المنرؤج بعث مشيخ حول 
القاعدة» أثظر منتهى الدراية ٠۹:۷‏ 


الملحق الأصوا لي / استصحاب LT‏ 


المعتقّدء بل يرجح بعد زوال الاعتقاد إلن ما تقتضيه 
الأصول بالنسبة إلى المعتقد وإلى الآثار المت رتبة عليه 


سابقاً أو لاحقاً. 
١‏ -الاستضحاب الاستقبالي : 
وهو من أفراد الاستصحاب المصطلح حيْث 


يكون فيه زمان اليقين فعلياًء وزمان الشاك 
استقباليا. كا إذا علم بطهارة شوبه فعلاً وك في 
بقائه على الطهارة في البوم الآتي» فيستصحب فعلاً 
طهارة الوب ليتبتها الآن ليوم غد ومن موارده 
جواز البدار لذوي الأعذار» فن كان سعذوراً وم 
تمكنه الطهارة 


الصلاة بالتيكم. 

٤-الاستصحاب‏ القهقري : 

ويعبر عنه ب «أصالة الثبات» أيضاء وهو أن 
يتعأّق اليقين بشيء فعلاًء م بعصل الشاك فعلاً بذلك 
الشيء نفسه في الزمان السابق» فيكون المتيقّن 
متأخُرا ز مانا عمسن المشكوك عكس 
الاستصحاب. ٠‏ 


() أظر؛ فرائد الأصول ۲؛ ۷۰۲-۹۹۷ والمصادر 
السابقة» ونهاية الأفكار ٤‏ (القسم الأرل) : ۸و ۲٤١‏ 
والرسائل (لامام میتی ) ۱ : ۲۳۹-۲۲۹. 

أظر ؛ مصباح الاأًصول ۳+ .۸١-۸۹‏ 

(۳) أظر : فرائد الأصول ۲ : 06۷ وفوامد الأصول ٤‏ : 
۳ 


أوّل الوقت وشكَّ في بقاء عذري 
إلى آخر الوقت» فله أن بستصحب بقاءه ويد خلا 


قالوا: إِّ هذا الاستصحاب ليس جحجة إلاني 
مورد واحد وهو إثبات اللغة» كا إذا علمنا فعلاً 
بسدلالة «الصعيد» على مطلق وجه الأرض» 
وشککنا في دلالته على ذلك في زمان التشريع. 
فنثبت ذلك بهذا الاستصحاب» وهو أصل عقلاني 
في هذا المورد وحجيته ثابتة ببناء السقلاء» ولولاه 
ا أمكن الاستنباط. 


ما يعتبر قي الاستصحاب : 
ذكر الأصوليون أُموراً تعتبر في أصل جريان 
الاستصحاب أو في حجيته بعد جسريانه. ولم 


گزرکروها فی مکان واحد» بل ذکروها في مواطن 


متمدّدة وتحعت عناوين مختلفة من قبيل ؛ أركان 
الاستججاب» ومقرّمات الاستصحاب» وشرائط 


جريان الاستصحاب» ونحو ذلك وحن جمعناها في 


مكان واحد تحت العنوان المتقدّم وهذه الأمور 
ي 

١-اليقين‏ بالحالة السابقة : 

سواہ كانت حکا فرعي أو موضوهاً 
شرعي» والمستفاد من أله الاستصحاب: أن هذا 


اليقين هو العلَة لإبقاء المستيقن السابق في الزمان 
والمراد باليقين هو الأعم من اليقين 


7 أظر: ناية الآفکار ٤‏ (القسم الأرّل) : ٠۲۹‏ ومصباح 
الأول 1:۳ وبجوث في علم الأصول 1 .٠٤‏ 


الوجدافي. وما جعله الشارع يقيناً 

۴ -الشكّ في بقاء اليقين السابق : 

ولا معنى للاستصحاب إلا في فرض الشاك في 
بقاء الحالة المتينة سابقاً. 

والمقصود من الشك هو الأعمٌ من الشاك جعناء 
المصطلح '-أي : تساوي الطرفين - ومن الظنٌ غير 
المعتبر شرعاً, كا حاصل من القياس الباظل مثل؟. 

۴ -بقاء الموضوع في الزمان اللاحق : 

هكذا عبر الشيخ الأنصاري عن هذا الشرط 
وقال ؛ «المراد به معروض المستصحب»؛ فإذا أريد 


استصحاب قيام زيد» فزيد هو الموضىع ر لأتقدر 


معروض للقيام وهو المستصحب. 
لکن ربا يرد عليه إشكال وهو : أله يكن 


استصحاب وجود زید. إذا شککتا یرن کارومان 


اللاحق. 

وقد أجاب عئه الشيخ :بأنٌ الوجود نوعان : 
ذه وخارجي» فزيد معروض للقيام؛ بوصف 
وجوده الخارجي».ومعروض للوجود بوصف 
وجوده وتقرره في الذهن. 

ولذلك عدل صاحب الكفاية عن هذا التمبيور 


(۱) و(۲) أظر : فرائد الاًصول ۲: ٥٤۷‏ - 1۸۷ وكثاية 
الأصول : ۲۸۵ و ٠١١-٤٤١‏ وفوائد الأصول :٤‏ 
۳٠4و‏ ۳ء ونهاية الأفكار £(القسم الأول ) : ٠١۵‏ 
وبصوث في علم الأصول 1: 1١١‏ وأصول الققه 
(للمظقر) .۴٤٤ ۲٤۳:۲‏ 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 
لكي لا يضطر إلى دفع الإشكال. فقال : «لا إشكال 
في اعتبار بقاء الموضوع» بمعنى اتحاد القضية 
المشكوكة مع المتيقنة موضوعاً كاتعادهما حكمأًم. 

وهذا التعبیر ادق في مغل: زید قائمء وزید 
موجود. لانن في ظرف الشاك نقول : هل زيد قام» 
وهل زيد موجود ؟ فنسبتصحب القيام في القضية 
الأولى والوجود في الائية. ٠.‏ , 

والحاكم بلزوم بقاء الموضوع هو العقل؛ لال 
مع ارتفاع الموضوع -أي: زيد مثلاً-فلا معنى 
لاستصحاب قيامه» لكن من هو ا مص لبقاء 
الموضوع ؟ 

ذكر الشيخ الأنصاري موازين ثلائة 
لتشخيص بقاء الموضوع» وهي : 

١-العقل‏ : فلو ترب المحكم غلى موضوع 
ذي قیودء م شککنا ي زوال بعضہا فالعقل يحکم 
بعدم بقاءالموضوع, فلا يجري الاستصحاب بناء على 
هذا الميزان» إلا إذالم يطرأ على الموضوع والحكم أي 
تغيير لكن حصل الشكّ مسن جهة غي الزمان 
الجعول ظرفاً الحكم» كا في خيار الفسخ؛ فلم يقاح 
في جريان الاستصحاب؛ لأنّ الاستصحاب مبي 
على إلغاء خصوصية الزمان الأول . 

۲لسان الدليل ؛ فإذا كان الدلبل مغل قوله : 
«الماء التغير تجس»» وشككنا في بقاء النجاسبة بعد 
زوال التغيّر. لم يكن استصحاب نجاسة الماء؛ لأ 


() كفاية الأصول : .٤۲۷‏ 


الملحق الأصولي /اضتصحاب . 


الحكم وهو النجاسة -ترتّب على «الماء المتغير» 
وقد زال جزؤه وهو المتغير. فلم يبق الموضوع» 
بخلاف ما إذا قال : «الماء نجس إذا تعيى»؛ فان 
الموضوع فيه هو «الماء» وهو باتي بعد زوال التغير 

۴-العرف : فكل مورد يصدق فيه أن 
المشكوك عين المتيقن عرفا وأنّ نقض اليقين فيه 
نقض له بالشك ‏ فيجري فيه الإستصحاب. وإن ا 
یکن عينه عرفاً وصدق تقض اليقون بالبقين قلا 
يجري فيه الاستصحاب . مثال ذلك : حكم المرف 
ببقاء الزوجية بعد الموت. وببقاء الكية بعد أخذ 
شيءٍ قلیل ككف من الماء - ونو ذلف. فاه پا 
بقاء الموضوع في الموضعين. 

ويظهر من أكثر المتأخّرين عك الشيخ 
الأنصاري. أ اميزان في تشخيص بقاء الوضوع 
عندهم هو الهم العرئي على اخستلاف بيئهم في 
كيفية تفسير وتوجيه ذلك -» فإذا کان المرف يرى 
أ الزائل من مقوًمات الموضوع بحيث يرتفع بزوالد 
فلا يجري فيه الاستصحاب» ول فيجري. 


أظر في هذا الوضوع ؛ فرائد الأصول ۲: 1۹۳-1۹٠‏ 
وکفاية الأصول ؛ ۰۳۸۹-۳۸۵ ۲۸-٤٤۹‏ وقواد 
الأصول ٤‏ : 014 0۸ء وخاعة 0۸1-0۸6 وانظر 
اهوامش في هذه الصفحات للمحقق الصراقي. ونهاية 
الأفکار ٤‏ (القسم الثاني) ٠١ -٠١١‏ ومصباح الأصول 
۲٤۰١ ۷ ۴‏ والرسائل (للإمام الحمینی) : ۲۱۵ 
۹ وبحوث في علم الصو 1 : ۱۲١-۱۱6‏ . 


: -أجقاع اليقين والشك في زمان واحد‎ ٤ 

بعنى أن يتّضل زمان الشكٌ بزمان اليقين. 
ولا يتلل بینچا یتین آخر. سواء کان زمان 
حدوث الیقین قبل:زمان حدوث الشاك کيا هو في 
الاستصحابات المتعارفةء أو كان زمان حدوث 
الك معقدماً. كا إذا شك في طهارة شيء يوم 
الخميس» وأستمر الشك إلى يوم اجمعةء م حصل 
له يقين يوم الجمعة بطهارته يوم الأربعاء» أو كان 
زمان حدوث الشكٌ واليقین متقارناًء كا إذا تين 
يوم الجمعة بطهارة ثوبه يوم المنميس» وفي نفس 
الوقت شك في بقائه على الطهارة إلى يوم الجمعة: بل 
همل حت مالو كان اليقين فعلياً والشاكَ استقبالياً 
كا تقدّم بيانه في الاستصحاب الاستقبالي. 

ففي كل هذه الموارد قد اتصل زمان الشك 


بسزمان الیسقین. ولو لم صل لم یکن مورا 


للاستصحاب» یری بعضهم اننا في غ عن ذلك؛ 
لأنّ مع تخل يقين آخر يصدق نقض البقين باليقين 
لا بالشك» في حين أن مورد الاستضحاب هو عدم 
نقض اليقين بالشكء لا باليقين!. 


أظر: كفاية الأصول : ١٠٠٤ء‏ وفوائد الأول 4 
١‏ ونهاية الأفکار ٤‏ (القسسم الأرّل) ۲١۹:‏ 
ومصياح الأصول ۴: ۸١‏ و ۸۹. والرسائل (لاإمام 
المنمینی) ؛ ۹۲ء وجخوث في عام الأصسول ۴۳۱۲:۹ 
ومنتهي الدراية ۷: 10۷ - 1۱۸ وأصول الفقه ۲ : 
.٤‏ وأضول الفقه أمقارن : ٤١٤‏ وانظر قاعدة اليقين 


: تعد زمان المتيقن والمشكوك‎ ٠ 

لألنه مع فرض اتاد زمان الك 
واليقين واتحاد المتيقن والمشكوك يستحيل أن 
يستحد زمان المتين والمشكوك. لاستازامه 
تعلق اليقين والشكًّ بشيء واحد في زمان 
واحد. 

وسن هذا الشرط وسابقه يستفاد : أن 
الاستصحاب إا يفرض فبا إذا اعد زمان اليقين 


والشكٌ وتعدّد زمان | والمشكوك كاف 
الأمثلة المعهر دة للاستصحاب. 


وما لو انعكس الأمر فكان زمان الق 
والشك متعدّداًء وزمان التين والشكر للا زلا 
لم يكن من الاستصحاب» بل من مصاديق قاعدة. 
اليقين» وقد تقدّم الكلام حوطا. 

-وحدة متعلق اليقين والشك : 

عى أن يستعأق اليقين بحدوث الثيء» 
والشك في بقاء الثيء نضسه. وأتا لو تعد 
فلا يكون من الاستصحاب. كبا في قاعدة «المقتضي 
والمانع» حيث يتعلق اليسقين بحدوث المقتضي» 
الشاك بحدوت المانع» وقد تقدّم الكلام حو ها أيضاً 
فراجم. 1 

والمراد من الوحدة هي الوحدة العرفية -كا 
في ا متال -» لا الدقيّة العقليةء وإ لكانت من قاعدة 
اليقين؛ للزوم تعلق اليقين والشاك بشيء واحد» وهو 


(1) تقدمت المصادر في ذيل عنوان « قاعدة اليقين ». 
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حدوث الفيء. 

۷-سبق زمان المتيقن على زمان المشكوك : 

الظاهر من مفهوم الاستصحاب وأدأته لزوم 
سبق زمان المتيقن على زمان المشكوك -كالأمغلة 
المعهودة - فلو انعكس الأمر بأن كان زمان المتيقن 
متأخَراً عن زمان المشكوك» بأن يشاك في مبداً 
حدوث ما هو متیقن الوجود فمل م یکمن مورا 
للاستصحاب المصطلح؛ نمم هو مورد لما يلصطلح 
عليه الاستصحاب القهقري» وقد تقدّم أنه ليس 
بحجّة إلا في إثبات اللغات؟. 

۸-فعلية الشك واليقين : 

لا بد من أن يكون كل من اليقين والشكّ 
فعلياً لكي يجري الاستصحاب» فلو کان كلاهما أو 
أ دهما تقديرياً فلا بجري» وذلك كا إذا التفت بعد 
الصلاة إلى أله كان محدثاً قبلها لكتّه غفل عن ذلك 
فصلل ثم شك في أله .طهر للصلاة أو لا؟ فعلى 
تقدير أنه كان ملتفتاً قبل الصلاة إلى حالتهء كان 
استصحاب ا لحدث جارياً في حقّهء فإن قلنا بكفاية 
الك واليقين التقديريينء فا مكلف يجري بعد 


(۱) ريا اكت بعضهم بشرطية بقاء الموضوع عن هذا 
الشرط » راجع المصادر ا لمذكورة هناك والمصادر القالية : 
نهاية الأفكار ٤‏ (القسم الأرّل): ۸ - ٠۹‏ ومصباح 
الاصول ۰۲ ۲۴۱-۲۴۰. 
() تقدمت الهادر في ذيل عسنوان «الاستصحاب 
القهتري ». 
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الصلاة - وهو زمان التفاته -استصحاب الحدث قبل 
الدخول في الصلاة ويثبت أله دخل فيها من دون 
طهارةء فعليه الإعادةء وإن قلنا بعدم كقايته ولا بد 
من کونهما فعليين فلا يكئه إجراء الاستصحاب» 
لأنٌ الشكّ في بقاء المحدث قبل الصلاة تقديريّ 
لا فعليٍ» فتكون صلاته صحيحة لجريان قاعدة 
الفراغ كما قيل - لوجود الشكَ الشعلي ني الطهارة 
بعد الفراغ من الصلاة. 
نعم ء استصحاب بقاء الحدث إغا ينفع بالنسبة 
إلى الصلات المستقبلة. 


هذاء ولبعضہم كلام في المعال المتقدم. كا أ٠‏ 


السيّد الصدر نى أصل الشرطا١.‏ 


۹- عدم إحراز البسقاء أو الار تفاع بدليل 


مقدّم على الاستصحاب : 

فلو أحرز بقاء المستصحب أو ارتفاعه بدليل 
مقدّم على الاستصحاب رتبة -سواء كان وجداتياً 
كالقطع» أو تعبّدیاً کسائر الأمارات لم يبق مورد 
لجريان الاستصحاب» وبعبارة أخرى يشت 
موضوعه -وهو الشكّ في البقاء -وجداناً أو تعدا 
وذلك کا إذا تيتا بطهارة الوب م شككنا ف بقاء 


: فرائد الأصول ۲ : 0٤۷‏ وكفاية الأصول 
وفوائد الأصسول ۳۱۸-۳١۷ : ٤‏ ونهاية الأفكار ٤‏ 
(القسم الأزل) : ۱١-۱۴‏ ومضباع الأصول ۹۱:۴ 
۵. والرسائل (للمام المحمینی) ۱ : ۱۲١-۱۲۱‏ 
بوث في عم الأًصول :۲۱۱ 


طهارتهء ولكن قامت البينة على بقاء طهارته أو على 
عدم البقاء» فلا جال حيشنر لاستصحاب الطهارة. 
لارتفاع مبوضوع الاستصحاب وهو الشكّ في 
الطهارة -هنا ولو تعدا 
علماً وکان العامل پھا شاگاً ب 


ومن هذا المنطلق بحث الأصوليون موضوع 
تقدّم الأمارات على الاستصحاب؛ لأنها ترفع 
موضوعه» وهو الشكا"» فع وجودها لا يصل 
الدور إلن الاستصحاب. م جوا قاعدة اليد 
وقاعدة القرعة» وأصالة الصحّة ونجوها -ضمن 


بر أبحاث الاستصحاب - وهل هي من الأمارات 


هدم على الاستصحاب أو لا؟ 
وسوف تأتي الإشارة إلى هذا ا لموضوع أيضاً 


ريف العبوإئين « أصل » و «أمارة» فراجع . 


١٠-أن‏ يكون للمستصحب أثر عملي 

شرعي : 

يظهر من مطاوي كلبات الفقهاء والأصولیین 
أن الاستصحاب إا يكون حجّة لو ترب على 


() أسظر: فرائد الأول ۷١۵ ۷١١:۲‏ وكفاية 
الاصول: :٤۲۹ - ٤۲۸‏ وفوائد الأول £+ 0۹1 - 
١‏ ونهاية الأفكار (القسم الشافی) ۱١‏ 1۹ء 
ومصباح الأصول ۳: ۲٠۴۳ ۲٤۷‏ والرسائل (لاإمام 
المخمیني) ۲۳١:۱‏ وبجوث في علم الأصول ۰1 .۴٣١‏ 

(۲) واختلفوا في كيفية ذلك» هل هو على نحنو الورود أو 
الحكومة ؟ 


المستصحب أثر شرعي. فإذا لم يترّب عليه ذلك 
م يكن خجّةء وكأّهم أرسلوه إرسال المسلات» 


وقسد أشسارواإليه في الأصول في تنبهات , 


الاستصحاب عند بحثهم الأصل المتبت» الذي سوف 
يأقي البحث عنه تحت عنوان «الأصل ا ثبت ». 

وقد صرح بعضمم بركنيته في الاستصحاب . 

ووجهه : أن الشارع ل نرل الاستصحاب 
مازلة اليقين. فله غرض في هذا التازيلء وهو إئبات 
الآثار المةرتّبة على المتيقن» للمشكوك. ولا كان 
التازيل من قبل الشارع» فلا بدٌ من أن يكون ناظراً 
في تغزيله إلى الآار الشرعية. 

هذا وبل السيّد الصدر هذه الصياغة اة 
اُخری. وهي ؛ ان یکون للاستصحاب ارتا 
وإن لم یکن شرعیاً. وله فیه بیان َا یریش 
له فیا5 . 


انقسامات الاستصحاب : 
ذكر الشيخ الأنصاري -وتبعه ن تأر 
عصنه - انقسامات ثلاثة الاستصحاب باعتبار 


أظر : فرائد الأول ٠۲‏ 10۹ وكفاية الأصول : ٤١١‏ 
وفوائد الأصول 4 ؛ ١۸ء‏ ونهاية الأفكار ٤‏ (القسم 
الأرل) : ,1۷۷ ومصباع الأصول ۳: .٠١١‏ وحسقائق 
الأصول ۲ : ۷۹ والرسائل (للإمام المميني) ١‏ : 
۷ وبصوث في عام الأصول ۹+ .٠۲۲‏ وستتهى 
الدراية ۷: .0١‏ 
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اختلاف المستصحب. والدليل الدالٌ عليه وباعتبار 
الشك ا لمأخوذ فيه : 

ألا تقسيمه باعتبار ا لمستصحب : 

١إ‏ اللسعصحب تارة يكون أمراً 
وجودياًء وأخرى عدمياًء فالأول مشل الطهارة 
والنجاسة والوجوب والحياة وجو ذلك والفاني 
مثل عدم اشتغال الذمة بالتكليف» الذي يعبر عنه 
ب«البراءة الأصلية» أو أصالة الننيء وسثل عدم 
القرينة. وعدم الموت» وعدم التذكية ونو ذلك. 

٣‏ -وعلى التتقديرين تىارة يكون حكا 
شرعياً وأخرى مؤضوعاً ذا حکم شرعي. 

۴ ۔وعلی فرض کونه حکاً شرعیاء فما أن 
یکون حکماًكلَیاً, أو جزئیاً. 

٤‏ -وعلى التسقديرين تارة يكون حكاً 
تكليفياً وتارة وضعياً. 

فالحكم الشرعي التكليني الكلي مشل : 
وجوب الصلاة والصوم؛ وحرمة الخمر والغصب. 

وا لمكم الشرعي النكليني الجزفي مشل : 
وجوب الصلاة المعينة على زيد» وحرمة شرب 
المخمر المعين عليه 

والحمكم الشرعي الوضمي الكلّي مثل : بطلان 
الصوم بالأكل والشرب» وصحة الوضوء اء البحره 
وطهارة المصير المنيء ونجاسة الكلب» ونحو ذلك. 

والحكم الشرعي الوضعي الجزني مشل : 
بطلان الصلاة الفاصّة لمروض المبطل هاء وصحة 
الصوم الخاص» وطهارة هذا الماءء وتجاسة هذا 
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الحيوان مثلاًء فان الصحّة والبطلان والطهارة 


والنجاسة ونحوها من الأحكام الوضعية. 
والموضوع ذو الحكم الشرعي مثل : الكريةء 
والرطوبة. وا لحياةء والنهار» والليل. 
ثانیاً- تقسیمه باعتبار الدلیل : 


١‏ إن الدليل الدالّ على المستصحب -أي 
المتين - تارة يكون عقليًاً وتارة شرعيًاً. 

۲ - وعلی فرض کونه شرعياً» فتارة یکون 
أفظياً كالكتاب والسةء وأخرى لبا كالإجماع. 

فالعقلي ثل حكم العقل بأنّ الصدق الضار 
قبيح» ادال بالملازمة العقلية على أن الصدق من 
حيث إله ضار حرام. 

وأما الشرعي -بأقسامه الشلائة ‏ فألمثلتة 
كثيرة ووأاضحة. 

۴-وعلى كل حال» فقد يدل دليل 
المستصحب على استمرار الحكم إلى حصول راقع أو 
غايةء ولا أن لا يدل. 

وحصول الغاية مثل قنوله تتعالى : ( كوا 
وَأفرًبُوا ق بب لَك ا يط الأبيص من ا حيط 
الأشود ين الجر أ كوا الصِيام إلى اليل 4 وني 
الآية حكئان مستمرًان إلى غاية معية» وهما: 
جواز الأكل والشرب حى طلوع الفجرء ووجوب 
الصيام والكفَ عن المغطرات حن دخول الليل. 

وحصول الرافع مثل قول أبي جعفر ا : 


اليقرة :۱۸۷ 


«نعم» مالم بحدث» في جواب زرارة حیث سأله: 
» صي الرجل بوضوء واحد صلاة اليل والنهار 
کلھا ۶ فالدلیل في حد ذاته دال على استمرار 
الطهارة الحاصلة من الوضوء إلى أن يأتي الرافع له» 
وهو الحدث. 

ثااً - تقسيمه باعتبار الشكٌ : 

١إ‏ السك قد ينشأً من الأمر المخارجي 
كالشكٌ في حدوث البول أوكون الحادث بولا أو 
وديا سواء کان المستصحب حکماً شرع جزئياًء 
كالطهارة في المستالينء أو مسوضوعاً كالرطوبة 
والكرية» ويسمّى بالشبهة الموضوعية. 

وقد ينشاً من اشتباء الحكم الشرعيّ الكليء 
کالشك ف بقاء امكف على الطهارة بعد خسروج 


الذي منه» ويعبر عنه بالشبهة ا حكية. 


۲ الشك قد يكون مع تساوي الطرفين» 
وقد يكون مع رجحان البقاء أو الارتفاع. 

۴إ الشكّ قد يكون من جهة المقتضي» 
والمراد به الشكٌ من حیث استعداده وقابلیته في ذاته 
للبقاءء كالشكَ في بقاء اليل والنهار» وخيار الغبن 
بعد الزمان الأول 

وقد يكون من جهة طروء الرافع بعد القطع 
» وهذا على أقسام : 
لأ الشاك إتما في وجود الرافعء كالشك 


پاستعداده 


(۱) الوسائل .۳۷١ :١‏ الباب ۷سن أبواب الوضوء. 
الحديث الأرّل. 


في حدوث البول» وا في رافعية الموجود. 
كصلاة الظهر يوم الجسمعةء حسيث يشلك في كونها 
رافعة لاشتغال الذمة بالتكليف من جهة تردّده بين 
الظهر والجمعة؛ وكالرطوية المرددة بين الببول 
والوذي. 


الأقوال فى حجيّة الاستصحاب : 

إن الأقوال في حجية الاشتصحاب كثيرة» 
وصفوتهاما يلي 

الأول -القول بالحجية مطلقاً : 

وهو ما يظهر من الشيخ المفيد؟. والشبنخ 


الطو ني احق ا لحل في بدء جنه ف الهاج 


والعلامة*» والشهيدين" والشيخ الهافي هبل 
نسبه الوحيد الهبهاني" إلى المتجورء واليقق 


أظر هذه النقبات في + فسرائد الأول ۲؛ 0١‏ - 
۰ : وفوائد الأصول ۳٠۹:٤‏ ونهاية الأفكار ٤‏ 
(القسم الأؤل) : ١۷‏ ومصباح الأصول ٠١:۴‏ 

کار الفوائد : ٠٠١‏ لكن من الصعب نسبقه 'إليه ؛ لان 
هذه التفصيلات لم تكن آنذاك . 

(۳) عد الأصول (الحجرية) : .۲۰٤‏ 

(6) معارج الأصول ۲۰٠‏ 

(6) مبادئ الوصول إل علم الأول : .۲۵١‏ 

() القواعد والفوائد ٠١۲: ١‏ القاعدة ۳ وتهید القواعد : 
١‏ القاعدة .٩٩‏ 

(۷ زيدة الأصول : ۷۳. 

(۸ الفوائد المائرية : (۲۷١‏ الفوائد القدية ). الفائدة ۲۷ 
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القي إلى أكثر المتأَرينء والشيخ الأنصاري إلى 
أكثر المحتقين" واختاره صاحب الكفاية". 
والحمق العراق*» والسيد الصدرا*ء ويظهر ذلك 
من بجحموع كلمات الإمام النميني. . 

الثاني -القول بعدم الحجيّة مطلقاً : 

ذهب إليه السيّدان المرتضى" وابن زهرة ۳ 
واختاره لمق ا لحل فى مقدّمة المعتبر". وصاحبا 
المعالم" والمدار و 

اللالث -التفصيل بين الأحكام الشرعسية 

الكلية. وبين غيرها : 

فلا يعتير في الأحكام الكلية ويعتبر في غيرها 
كالأحكام المزئية والوضوعات الخارجية." 

اختار هذا القول الحدّث الاسترابادي'. 


قران ۲ : ۲۷۹ . 

(۴) أنظر الحاشية على القوانين للشيخ الأنصازي : .٦۷‏ 

(۳) كفاية الأصول ۲ ۲۸۷. 

() نهاية الأفكار (القسم الأرل) ٤‏ ؛ ۴۳ . 

(۵) بحوث في عام الأول 1: ۲۷- ١١٠ء‏ وخاطة 
الصفحة الأخيرة. 

() الرسائل ( امام امین ) ٠۴١-۷١۱‏ . 

(۷ الذريعة إلى اصول الشريعة ۲ ۸۲۹ .۸۳١‏ 

(۸ الغنية (ضمن الجوامع اأفقهية) : .٤۸١‏ 

۷-١: امبر‎ 4( 

() معام الدين (المجرية): ۲۲۷ :۲١١‏ وخاطة 
الصفحة الأخيرة. 

.٤1: ١ مدارك الأحكام‎ ۲ 

.٠٤١- ١٤١ : الفوأئد المدئية‎ )( 


وتبعه بعض 
واختاره من غير الحدّئين اليد المغوق" 
ونسبه إلى الغراق في المستند. 


لكن هناك فرق جذري بين الفريقين في كيفية 
توجيه هذا القول» كا أن السيّد الخو 
بالأحكام الكلّية التكليفية الإلزامية: ما غير 
الإلزامية كالإباحة والكراهة» والوضعية فلا مائع 
من جريان الاستصحاب فما . 

الرابع -التفصيل بين الأحكام التكليفية غير 

المسنترعة من الأحكام الوضعيةء وبين 

غیرها : 

فلا يكون حجًة في القسم الأول» ويكلون 


حجّة في الثاني الشامل الأحكام الوضعية تسيا 


وللأحكام التكليفية المنتزعة منها. 

اختاره الفاضل التونيا؟. 

الخامس - التفصيل بين الشاك في المنقعفي . 

والشك في الرافع : 

فإن كان الشكً في اقتضاء المستصحب للبقاء 
فلا يجري الاستصحاب وإن كان الشاك في الرافع 
للاستنرار بعد ثبوت أصل الاقتضاء للبقاء أو في 
حصول الغاية للحكم فيجري. 


() منهم افعدث البحراني في الحدائق :١‏ ١0ء‏ الفائدة 
الفالقة. وفي الدرر النجفية : ۴٤‏ . 

مصباع الأصول ۰۳٣۳و .٤۷‏ 

الواقية : ۲۰۲-۲۰۰. 


اختار هذا التفصيل الشيخ الأنصاري“ 
واستظهره من آخز كلام احق ا لحي في المعارج"» 
وتبعه الحقق النائيي""» لكن أضاف : أن الشكّ في 
غاية الحكم تارة من قبيل الشاك ف المسقتضي الذي 
لا بجري فيه الاستصحاب» وتار ة من قبيل الشكّ 
في اراقع الذي يجري فيه الاستصحاب» قيختلف 
باختلاف الموارد. 

أقول: الذي يبدو لي من خلال مراجعتي 
لكلام من تسب إليه عدم الحجية طلقا كالسيد 
المرتضى والحقق الحلي: وصاحب المعالم والمدارك 
هو: أن هؤّلاء يريدون أن يفطلوا بين الشاك في 
اإقتضي والشك في الرافع أيضاً فيكون حجة في 
الثاني دون الأول» وقد تبه الشسيخ الأنصاري 


ر لنصو هي الق الحلّي وصاحب المعالرء فقال بعد 


أختيار هذا التفصيل وحكايته عن الق ا لحل : 
«ويظهر من صاحب المعالم اختياره»؟ لكن 
صاحب المعالم تفسنه وحّد بین مختاره وختار افق 
والسيّد المرتضئ ٠‏ حيث قل عن لفق قوله: 

ي نختاره تحن أن ننظر في الدليل المقتضي 
لذلك احكمء فإن كان يقتضيه مطلقاً وجب القشاء 
باستمراز الحکم» کعقد النکاح مثاً...» م قال : 


() فرائد الأًصول ۲ : 01١‏ . 
معارج الأصول؛ ۲۰۹. 
(۳) فوائد الاصول ٤‏ :۳۳۱ 
)٤(‏ فرائد الأصول 01١:۲‏ . 


«وهذا كلام جيّد لكلّه عند التحقيق رجوع عا 
اختاره أولا...»" ويقصد با اختار: القول با لمجية. 

وهذا المعنى نلفسه موجود في كلام السيد 
المرتضى» فإلّه قال : « لا بد من اعتبار الدليل الدال 
على ثبوت الحكم في الحالة الأولى وكيفية إثباته. 
وهل أثيت ذلك في حالة واحدةء أو على سبيل 
الاستمرار»". 

وهو موجود في كلام صاحب المدارك أيضأً؛ 
حيث قال : «والحق أن الاستصحاب ليس بحجة 
إلا فیا دل الدلیل على ثبوته ودوامه...»؟. 

وتعليلهم للحجّية حينثا هو :أن ا محكم بكو 
طبقاً للدليل الدالٌ على الحكم السابق. وليااج 
دون دلیل. 

السادس -الفصیل بین ما لدبتو اکم ف 

المستصحب بدليل عقليٍ» وما لو ثبت بدليل 

شرعيٰ : 

فإن ثبت بدليل عقليً وتوصًلنا إلى ا هكم 
الشرعي فيه بقاعدة الألازمة بين حكم المقل وحكم 
الشرع فلا يجري فيه الاستصحاب» وأمّا لو ثبت 
بدلیل شرعي خالض فیجري فیه. 

اختار هذا.الشفصيل الشيخ الأنصاري ١‏ 


(۱) معالم الدين (الحجرية) :۲۳۲ 

(۲) الذريعة إلى أصول الشريعة ۲؛ ۸۳١‏ . 
(۳) مدارك الأحكام ٤١:١‏ 

٠٠٤:۲ فرائد الأصول‎ )٤( 


............... الموسوعة الققهية الميشرة / ج ۲ 


أيضاًء وقال : إّه لم جد من فصل كذلك. وعلى هذا 
فیکون له تفصیلان في المسألة. 

ونسب إلى السيد ا موي موافتته له في 
الجملة. 

هذاء وذكر الشيخ الأنصاري تفصيلات 
أخرى عن الحققين الخوانساري والسبزواري يطول 
الثعرّض ها. 


أدلّة الاستصحاب : 

استدآوا على حجية الاستصحاب بأدلّة 
مختلفة؛ وجرى البحث فيما وما يرد عليها مسن 
المناقشات والجواب عنهاء وها ألنا لا يسعنا 
التمرض ها كلّهاء فلذلك نكتني بذكر أصل الأدلة 
تإركين التفصيل إلى الكتب المطولة. والأدلة 
کالآتي: 

أوَلاً-العقل : 

وقرّره المظفر كا يلي : 

اللقصود منه هو حكم المقل النظري 
لا العمليء فهو يحكم با لملازمة بين العلم بثبوت 
العيء في الزمان السابقء وبين رجحان بقائه في 
الزمان اللاحق عند الشك في بقائه فإإذا علم 
الإنسان بثبوت شيء في زمان ثم طرأً ما يزازل العلم 
ببقائه في الزمان اللاحق» فان المقل یعکم برجحان 
بقائه» وبأتّه مظنون البقاء. 


. ١۵١: أظر بوث في علم الأصول‎ ١ 


الملحق الأصولى / استصحاب ERE E‏ 


لكن أقصى ما يدل عليه هذا الدليل هو 
حصول ال -السوعي أو الشخصي -بالبقاء في 
مورد الاستصحاب -وإن نوقش في حصوله -فلابد 
من إثبات حجيّة مثل هذا الظنّ شرعاًء ولا دليل 
علی. 

ويبدو أنٌ هذا الدليل كان مستند المخقدمين في 
حجيّة الاستصحاب» فلذلك ذهب بعضمم إلى عدم 
حجينه ؛ لعدم تامية الدليل. 

ثانياً -السيرة العقلاتية : 

والاستدلال بها يتقوم بقدّمتين : 

الأول أله لا شلك في أن المقلاء من الناس 
-علی اختلاف مذاهبہم وأذواقھم - جرت سیر 
في عملهم؛ وتبانوا في سلوكهم المملي على الأممذ 
بالمتيقن السابق عند الشاك في بقائهء وكللترذلك 
قامت الحسياة الاجاعيةء ولولاء لاخستل ألَظام 
الاجتاعي. 

الثانية - ًا كان الشارع من العقلاءء بل 
رئيسهم؛ ولم يظهر مئه ردع هذه السيرةء فيحصل 
الاطمثنان برضائه بالعمل وفقهاء وهو يعني حجية 
الاستصحاب. 

ون ارتضى هذا الدليل الشيخ الأنصاري 
والح النائيني» وأكّده الأخير حيث نقل عنه 


(۱) أصول الفقه ۲: ۲٠٠‏ وأظر : الحاشية على استصحاب 
القوانين : ۹١‏ وكغاية الأصول : ۲۸۸. ومسصباح 
الأصول ١١:۳‏ وبجوث في علم الأول 1 ؛ 1۹. 


السيد اغوي قوله : «بأن عملهم على طبق الحالة 
السابقة هو بإمام المي حفظاً للنظام»ء وقد نقل 
الشيخ الأنصاري شبه هذا الكلام عن بعض الأجلاء 
أيضاً. 

هڌاء ولکن ناقش بعضمم في المقدٌمتین, فن 
أن تكون السيرة قامة من حيث التعبّد ببقاء الحالة 
السابقةء بل من حيث جهات أخر» كحصول 
الاطمئنان بالبقاء بالقرائن الحاكة» أو برجاء البقاء. 
أو احتياطاء أو غفلة عن البقاء وعدمه. كبا ننى أن 
تكون هذه السيرة -على فرض قيامها - غير 
مردوعة من قبل الشارع, فإتّها يكن أن تكون 
كردوعة بالآيات الئاهية عن العمل بالظنٌ. 

وقد أجاب بعضهم عن هذه الناقشات با 
يطول شرح . 

ثالئاً -الاستقراء : 

وحاصله : أا إذا تتيعنا موارد الشاك في 
بقاء الحكم السابق مسن أل الفقه إلى آخره. م 
نجد مورداً إل وحكم الشارع فيه بالبقاء إل مع 
أمارة توجب لظن بالغلاف» فلا بحكم بالبقاء 


اعتمد على هذا الدليل» الوحيد البمبهاني» 


() أظر : الحاشية على استصحاب القوانين : ۸۷ وكفاية 
الأصول : ۳۸۷ وفوائد الأول ۶+ ٠١١‏ ونهاية 
الدراية ۵: ۲۹ء ومصباح الأًصول ٠١:۳‏ وبجوث في 
علم الأصول .۲١ ١۹‏ 


والأخبار الظاهرة في حجية الاشتصحاب المشتيرة 
إلى ما حصل من الاستقراء تكني للحكم». 
وتابعه العقّق الققي 0 والشيخ الأنصاري". 


«والإنصاف أن هذا الاستقراء يكاد 


هذا: ولم يتعرّض أكثر التأخّرين عن الشيخ 
هذا الاستدلال» نعم قد حصل خاط في بعض 
الكلبات -بين هذا الدليل والدليل الآتي. 

رابعا الجاع : 

اذعى بعضهم إجماع الفقهاء على السل طاق 
الحالة السابقة: : 

ولکن نوقش في ثبوت صل الاجا چولگ 


للاختلاف في أصل حجية الاستصح اتو تدر 


مغل هذا الإجماع ثائياً؛ لأنه ليس إجماعا تميديا. 
خامساً الأخبار : 
تسقدّم في تأرج الا اب أ الشيخ 
الأنصاري قال: أَول من استدلٌ بالروايات لحجية 


() الفوائد الحاثرية : ۲۷۷ (الفوائد القدية). الفائدة 


. 
(۲) القوائين ۲؛ ۲۷۹, وانظر الحاشية على استصحاب 
القوائین : ۱۰۵و ۲۷۳. 


(۳) فرائد الاأصول 0٦۳:۲‏ 

() أنظر : فرائد الأصٰل ۲ : ۵1۲ وكفاية الأصول : ۴۸۸ 
وفوائد الأصول ۶: ٠٠۳۶‏ وتهاية الأفکار ٤‏ (القسم 
الأرل) : ۳۲ ومصباح الأصول ٠١:۴‏ . 


۲ ج٠/ الموسوعة الفقهية الميترة‎ ..........٠..... 


الاستصحاب بالضاراخة هو والد الشيخ البائي م 
شاع من بعده الاستدلال بهاء وقد صار في عصرنا 
من أهم الأدلة. بل ريا احصز عند بغضهم الذليل 
على الاستصحاب قيهاء ؤهي غديدة تذكر أهكهاء 
وهي : مضمرة زرارة الأولى : 

وقد عبر عنها الشيخ الأنضاري بصحيحة 
وقال : «لا يضار ها الإضمار» »وو هوه بان 
أجل من أن يسأل غير الإمام طلا فالرواية 
ذن إبما من الإمام الباقر أو الضادق ليله ٠‏ والرواية 


«قال: قنلت له : الرجل ينام وهو على 
وضوء. أتوجب الفقة والخفقتان غليه الوضوء ؟ 
فقال : يا ززارة قد تنام المين ولا ينام القلب 


من ذلك أمز بء ولل فإلّه على يقن من وضوثهء 


() المضمرة : هي الروايسة الي لا يسذكر الراوي الأحير 
- فیا -اسم الرويّ عنه بالماراحة» بل پذکره مضمراًء 
مشل : سألقه ‏ قلت له ... ولحو ذلك. 
وتختلف الضمرات -من حيث الحجية وعدمها - 
باختلاف المضورين» فشل زرارة تكون سضمراته 
معتبرة: لألّه ل يسأل غير الإمام طلا لجلالته وسازاته 
العلمية. 


الملحق الأصولى / استصحاب 
ولا ينقض اليقين أبداً بالشكً. ولكن ينقضه بيقن 
آخر». 4 
ومورد الاستدلال قوله ل : «.., وللا فاه 
على يقين من وضسوئه...»» وهو جملة شرطية» 
الشرط فيا : «وإلا» أي: وإن لم يستيقن أنه قد 
نام والجزاء فيا مقدّر» وهو: فلا يجب عليه 
الوضوء؛ ویکون قبوله : « فاه على بقين من 
وضوئه» تعليلاً للجزاء قام مقامه" فتكون ا لجملة 


أله قد نامء قلا يجب عليه 
الوضوء؛ فاه على يقين من وضونه» ولا ينقض 
اليقين أبداً بالشك؛ ولكن ينقضه بيقين آخر. 


هكذا قال الشيخ الأنصاري»وپری عض 


آخر أن الجزاء نفس قوله : «فإله على بسقاوتر سي 
وضوئه.... 
وهناك توجيهات أخر والنتيجة واحدة. 
ببق تجريد الرواية من خصوص الوضوء 
وإسراؤها إلى اثر أواب اله وهم في ذلك 


() التهذيب :١‏ ۸. باب الأحداث الموجبة.الوضوه. 
الحديث ١١‏ وانظر الوسائل ۲٤١ :١‏ الباب ١‏ من 
أبواب نواقض الوضوء» الحديث الأرلء وفيه بعض 
الاختلاف مغ اهدي 

(۲) قال الشيخ الأنصاري في ضمن استدلاله : «.. 
إلعلة مقام الجزاء لا تغصى كثرة في اثقرآن وغيره» مثل 
قوله تعالى : < وان تهر بالقول قحالو 
وَأ 4 طه : ۷» ذكر آيات أخر. 


وإقامة 


طرق أهتها: أن التعليل:«فإلّه على يقين من 
وضوئه» ظاهر عونة مناسبة ا لمكم والموضوع 
وقرائن أُخر من قبیل ورود هذا التعلیل في روایات 
أخر واردة في غير باب الوضوء في مطلق اليقين 
والشك؛ إذ لا خضوصية في الوضوء ج بختص 
عدم نقض اليقين بالشكً بهء فتكون الرواية مشيرة 
إلى قاعدة كلية جارية في جميعأبواب الفقه. 

وهناك روایتان أخريان لزرارة» وروایات 
أخر أيضاً إستدوامها. 


جسريان الاسسبتصحاب في مسؤديات الأمارات 
الأصول : 

لا كان ا لموجوم في .لان أدلة الاستصحاب 
هو النبي عن نقض اليقين بالشكء فذلك يمني أن 
الستصحب ينبغي أن يكون ثابتاً بوتا يقينياًء وأا 
لو كان ثبوته بالأمارة أوالأصل كا إذا ثبت 
وجوب شيء أو حرمته بالخبر الواحد. أو شبتت 
طهارة الثوب بالييئة أو بأصالة الطهارة م حصل 
الشف في بقاء دى الأمارة أو الأصل» فهل يشمله 
دلیل الاستصحاب أو لا؟ 

والکلام في مرحلتین : 


ظز قرآاشد الأصنول ٠۲‏ ۳٦ه:‏ وكنفاية الأمتول : 
۹ وفوائد الأول ۲۳٤ : ٤‏ ونجتايةالأفكار ۽ 
(القسم الأول ): ۲۷. ومس صباح الصول ۳:۳ 
وبحوث في علم الأصول :٦‏ ۲۵ وغيرها. 


المرحلة الأولى -الأمارات : 
هناك عدَّة أجوبة للسؤال تختلف باختلاف 
المباني في الأمارات. نشير إلى بعضما : 


أولا-جواب المحقّق الخراساني : 
وحاصله : أن موضوع الاستصحاب كا 
يستفاد من أدآنه - ليس هو الشكَ في البقاء الفعلي 


حئی یتوقف حصوله على الیقین بالثبوت فعلاًء بل 
موضوعه هو البقاء التىقديري» أي: البقاء على 
تقدير الثبوت؛ وهذا حاصل ولو لم بحصل اليقين 
بالمبوت. فإذا قامت الأمارة على وجوب الجمعة 
حال الظهور وشككنا في بقاء الوجوب حال اليية 
نستصحب الوجوب حال الغيبة على قير تيجو ته 
حال الظهور. فإذا ألرمتنا الأمارة بو جو كا 
الظهور فتلزمنا -أيضاً - بو جو بها حال اة يوند 
الاستصحاب. 

ثانياً-جواب المحقق النائيني ؛ 

وحاصله : أله لا حاجة إلى ما أجاب به 
احق الحخراساني؛ أنه إا النجأ إلى ذلك حيث أنكر 
قيام الأمارات والأصول مقام القطع المأخوذ في 
ا لموضوع على وجه الطري : إن امجعول فما 
هو المسنجزية إن صادفت الواقع» والمعدّرية إن 
1 تصادف» لا الطريقية والكاشفية وأمّا بناء على 
صحَة جمل الأمارات والأصول مقا القطع الطريقي 
اموضوعي فلم يبق إشكال في البين أصلاء لأ 


() كفاية الأصول : .٤۰٠-٤۰٤‏ 
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اليقين المأخوذ قي أدلة الاستصحاب إا هو ملحوظ 
ا هو کاشف وطریق إلى ما تعلق به لاا هو 
صفة قائمة بالنقس» فإذا كان كذلك» فكل ما کان له 
هذه الحاصية -وهي خاصية الكشنف والإراءة - 
يكن أن يقوم مقام اليقين. ولا كانت حجية 
الأمارات من باب كشفها عن الواقع؛ فيمكن 
أن تكون كاليقين من هذه الجهةء فتشملها أدلة 
الاستصحاب. 

واختار هذا الجواب السيّد الخونيء وجعله 
احق العراقي أحد الأجوبة, وله أجوبة أخرى عن 
الإشكال» ولا يتر في الجواب كون مبناه في حجية 
الأمارات تتميم كشفها بسبب جعل الحجية هما من 
قبل الشارع؛ ورما يظهر من السيّد الحكم اخستيار 
هيا ا لجواب أيضا. 

ثالثاً-جواب الإمام الخميني : 

وحاصله :أن النعبير الوارد في الروايات وإن 
کان هو : «عدم جواز نقض اليقين بىغير اليسقين» 
ولك العرف -بناسبة الحكم والموضوع - يفهم أن 
الموضوع في الاستصحاب هو اا لحجة» مقابل 
«اللاحجَة». فلذلك يلحق لظن المعتير شرعاً 
باليقين, والظنٌ غير المعتبر بالشك؛ فيكون المقصود 
من الروايات هو ؛ عدم جواز تقض الحجّة بغير 


(۱) أظر : فوائد الأصول ١۴١٠ء‏ وأجود التقريرات ۲ : 
۷ ونهاية الأفكار ٤‏ (القسم الأول ٠١٠:)‏ 
ومصباح الأصول ۲: ۹ وحقائق الأصول ۲ : .٤٤۹‏ 
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الحجّةء وهذا ينطيق على الأمارات» بل وحقى على 
الأصوا ل. 

راعاً -جواب السيّد الصدر : 

والذي يستفاد من بجموع كلامه هنو: أن 
المأخوذ في موضوع الاستصحاب ليس هو اليقين 
بالحالة السابقة والشك في الحسالة اللاحقةء يل 
المأخوذ فيه هو ثبوت الحالة السابقة؛ لأ المستفاد 
من بعض الروايات كفاية بوت الشيء سابقاً في 
انعد الظاهري ببقائهء فتكون الأمارة على ا محدوث 
منحة لموضوع الاستصحاب©. 

المرحلة الثانية -الأصول : 

والمستفاد من كلبات احقًّق النائيني وما 
تأخّر عنه هو :أن الأصول -بصورة عامة يكن أن: 
تکون على نحوین : 

أولا ‏ أن يكون دليل الأصل متكثلا الحكم 
بالبقاء أيضاً إضافة للحكم بالحدوث» وذلك 
كالاستصحاب» وقاعدتي ا لحل والطهارة» فن هذه 
الصورة لسا بحاجة إلى استصحاب مؤدّى 
الاستصحاب» أو قاعدتي ا لحل والطهارة في صورة 
السك في بقائه ؛ أن دليل الاستصحاب أو القاعد تين 
يشمل صورة الشكٌ الثاني فإذاشکكنافي 
طهارة ثوب فأبتنا طهارته بالاستصحاب أو 
بقاعدة الطهارة» م شککنا ف بقاء تلك الطهارة. 


الرسائل (لاجمام ا لحميني) ۱ : ٠۲١‏ . 
بحوٹ في علم الأصول ۲۲۱:۹ ۲۲۲ و ۲۲۵. 


f. 


فلاحاجة إلى استصحابا؛ لأ دليل حجية 
الاستصحاب الذي ألزمنا بإثبات الطهارة في صورة 
الشكَ الأولء يلزمتا بها في صورة الشكٌ الشافي 
أيضأًء وبعبارة أخرى: إن تأثير الاستصحاب 
الال موجود بعدٌ من دون حاجة إلى استصحاب 
مؤدّى الاستصحاب الأوّل؛ لان موضوعه : الشك 
في بقاء المتيقن السابق» وهو موجود في كل محسظة 
يحعصل الشاك في بقاء الطهارة الأولى. 

انيا ألا يكون دليل الأصل متكثلا للحكم 
بالبقاء ثانياً -كقاعدتي الصحة والفراخ - فهنا بجري 
الاستصحاب» فلو حكمنا بطهارة شي ستنجي 
رول بالماء. استناداً إلى إحدى القاعدتين. م 
اشككنا في بقاء الطهارة لاحةال عروض النجاسةء 
فلا بانع من استصحاب الطهارة السابتة 
بالقاعد تين . 


استصحاب الكل : 
المستصحب قد يكون جزيًاً كالمحدث 
الصادر من شخص معّن» وقد یون ليا ككل 


اجود التقریرات ۲: ۳۸۸-۳۸۷ وفوائد 
الأول ٤‏ ٤١٠٠ء‏ ونهاية الأفكار ٤‏ (الضسم الأؤل) : 
۴ء لكتّه ام يذكر القس الثاني ء ومصباح الأصول ۴: 
۱۰۰ و ۱١ء‏ وانظر الرسائل ( امام الخمینی ) : .٠۲۵‏ 
فان في كلامه إشارة إلى ذلك» وبجوث في علم الأصول 
۴۵-۳۰:۷ ففیه تفصیل . 


ré 


المدث» فالأرّل لا إشكال في جريان الاستصحاب 
فيه» وأا الثاني فقد وقع الكلام في بيان أقسامه 
وحجية كل قنع منها. وفيا يلي نشير إلى ذلك 
بصورة إجمالية : 

لاستصحاب الكل أقسام» أهتها ثلاثة : 

اسم الأول : 

ما إذا وجد الكل ضمن فر معيء شاك في 
ارتفاعهء كبا إذا وجد كي ا لحد ضمن خروج الي 
من شخصي معن ثم شلك في ارتفاع ذلك ا مسد؛ 
لاحتال تطهّره» فيجوز أن يستصحب كلي ا لحدث» 
ویرتب عليه آثاره کا جوز أن يستصحب هق 
الفرد:ؤيرتّب عليه آثار الفرد. فالا يان 
جاریان! فلا إشکال في حجیة هذا اقلم 2 

القسم الثاني : 

ما إذا وجد الكل ضمن فرد مردد بين 
شخصين» عُلِم ببقاء أحدهما على تقدير وجوده - 
وعلم بارتفاع الآخر -على فرض وجوده أيضاً- 
کا لو خز ج من شخص بلل مردد بین البول والمني» 
م توًا فاه في هذا الحال يتين بحصول المحدث 
الكل ضمن هذا الفرد ا مدد _أي البلل ا مشتبه - 


() الال الآخر الذي يوشّح ذلك» هو ؛ أن ثفرض زيداً 
مسوجوداً فی الدار» م نشا في ځروجهء فهنا بجوز 
استصحاب بقاء شخص زید في الدار» کا جوز 
استصحاب بقاء كل الإتسان فيه » لأجل بقاء فرده. وهو 
ؤید. 
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کان بولا فقد ارتفع ا حدث بالوضوء يقيناًء وإن 

کان متا فهو باتي قطماً أيضاً؛ لأنّ حدثه حيثازٍ 
عدت أكبر لا يرتفع بالوضوء» قعلى القول بجريان 
استصحاب الكل يستصحب -هنا - كل ا لحدث» 
فتترتب عليه آثار كل المحدث, مشل حرمة م 
المصحف الذي يترتّب على الحدث الأكبر واحدث 
الأصغر معاًء لکن لا یترب عليه آثار خصوصض 
الحدث الأكبر أو الأصغرء فلا بحرم عليه دخول 
المبجد أو قراءة العزام المترتبان على خصوص 
الحدث الأكبر. 

والمعروف حجيلة منثل هذا الاستضحاب 
أيضاً وإن أورد الشيخ الأنصاري عن الحثّق القشي 
بعض الإشكالات عليهء اّما قد اجيب عنها. 

ويترتب على هذا الاستصحاب وجوب 
الجمع بين الطهار تين : الفسل والوضوءء ليستيقن 
برفع الحدث. 

القسم الثالك : 

وهو ما إذا علم بوجود الكلي ضمن فرد 
خاصء م علم بارتفاعه واحتمل وجود فرد آخر 
له غیره» وهذا على نحوین : 

الأول - أن يحتمل حدوث الفرد العافي مع 
حدوث الفرد الأولء أو في ظرف وجوده. 

الثاني أن يحمل حدوئه مقارناً لارتفاع 
الأرّلء وهذا على وين أيضأً : 

أ-أن يكون الفرد الححادث مبايتاً للفرد 
المعدوم» كيا لو علمنا بوجود كلي الإنسان ضمن 


الملحق الأصولي / استصحاب AS‏ 


وجود زد م علمنا بخروجه وشككنا ججمجي» 
عمرو مقارناً مخروج زید. 

ب أن يكون الحادث متَبدلاً سن الفرد 
الزائلء وهذا على صورتين أيضاً : 

١‏ -فتارة لا يعد الثاني من مراتب الأول عند 
العرف -وإن عَدّ منه عقلاً -كالصفرة المتبدلة من 


۲ -وتارة بعد من مراتبه عرفا كالسواد 
الضعيف الذي يعدّه المرف من مراتب السواد 
الشديد. 

والمعروف عدم حجية هذا القسم بجميع 


فروعه إل الأخير. حيث يزى المرف وحلاة ر 


ما تعلق به اليقين والشكء وهو السواد معلا وزغا 
الاختلاف في المرتيةء فإذا علمنا بوجو ًالوا 
الشديد, م علمنا بارتفاعة وشككنا في أله ارتقع 
كلا أو بقيت منه مر تبة ضعيفة فنجري استصحاب 
بقاء السواد وئثبت بقاءه على نحو ضعيف» ويكن 
تطبيق ذلك على مثل الوجوب والاستحباب» فإذا 
علمنا بوجوب شيء م علمنا بارتفاعه» لکن 
شككنا هل ارتفع الوجوب كلياً أو تبدل إلى 
الاستحباب ؟ فنستصحب كلي الطلب الذي كان 
ضمن الو جوب فلثبت به الاستحباب. 

وقد ألعق بعضهم هذا القسم باستصحاب 
الفرد. 

هذا وتفرّد الشيخ الأنصاري في القول بعجية 
الم الأؤل من هذا القسم أيضاًء بتصور انحغاظ 


وحدة متعى اليقين والشكً: لأ الكل وجد ضمن 
الفرد المعلوم الوجود.والنفروض احسخال اقستران 
ذلك الفرد بقرد آخر» فكأتا تمل بقاء الكل ضمن 
القرد الآخر فنستصحبه. 

ولكن أخذ عليه النأخُرون عنه بأ الكل 
الموجود ضمن الفرد المعلوم الزوال غير الكل 
الموجود ضمن الفرد ا لمشكوك الحدوث؛ لان الكل 
الطبيمي إا يوجد ویتحصّص: پوجود أفراده؛ إذن 
فا تعلق به اليقين هو الكل الموجود والمتحصّص 
ضمن الفرد الزائل قطمأًء وما تعلق به الشكّ هو 
الكلي الموجود ضمن الفرد المشكوك الحدوث» 
کیکون ما تماق به اليقين غير ما تمق به الشلكء 
خلذلك لم يت أحد أركان الاشتصحاب. وهم ببانات 
ختلفة فيان الإشکال تنشاً من اختلاف آرائهم في 
تفسير الكلي الطبيعي. 

ويظهر من الإمام الميني ؛ أنه جمل الملاك 
لصحًة الاستصحاب في هذه الأقسام صدق البقاء 
عرفاًء ولا ضابطة له» نعم لا بعد أن يكون الضابط 
كيفية نظر العرف إلى المتينء فإن نظر إليه با هو كل 
فيجري استصحاب الكل ا هو كي إن ثظر إليد 
بلحاظ خصوصيًاته الشخصيّة والفردية فلا يجري 
فيه الاستصحاب. 

وف كلام السيّد الصدر ما يشر بذلك أيضاًء 
حیت استنی من القسم الثالث ۔خیر ما استفناه 
الجميعء وهو ما لو اختلف المتيقن والمشكوك شندة 
وضعفاً. كبا في اللون - ما إذا كان المستصحب حالة 


وصفة للنوع» كا إذا أافترضنا سواد بشرة 


الإنسان الإفريتق كان من اقتضاءات نوع الإنسان 

: الإفريتق» وشكَ في بقاء ذلك في هذا الجيل منهم» 
فإله يكن إجراء استصحاب سواد بشرة الإنسان 
الإفريتي؛ الأنّ المرف حاكم ببقاء نوع الإنسان 
الإفريتي رغم تبدل أفراد,(. 


استصحاب الأمور القدريجية : 

إن المستصحب تارة لم يكن تدريياً كما في 
استصحاب طهارة الثوب وعدالة زيد» ويسئى 
بالأمور القارة» وتارة يكون تدريياًء دپ 
ثلاثة أقسام : 

١‏ «الزمان» مثل الليل» والنهارء وغوكاء. 

۲ الزمانیات» مسفل ایرکت راچ ر 
والسيلان. والتكلّم ونحوها. 1 

٣‏ -الأمور المقيدة بالزمانء مغل الإمساك في 


أظر في هذا الموضوع : فرائد الاًصول ۲ : 1۲۸ 16١‏ 
(الأمر الأرّل)ء وكفاية الأصول : .٤١۷ ٤٠۵‏ وفوائد 
الأصول 4 ؛ ٤۲۹-٤۱۲‏ ونهاية الأکار ٠١١:4‏ 
١‏ ونهساية الدراية ۳ ومصباحع 
الأول ۳: ١١١-٠١٠‏ وزاد في الأقسام الشلاتة 
الرئيسية قسماً رابعاً» وحقائق الأصول ۲ ٤٤۹‏ 
٩‏ والرسائل (لامام الممینی) ۱ : :۱۳١١ ٠۲۵‏ 
وبصوث في عنلم الأصول ۱: ۳1۸-۲۳۹ ومنتهى 
الدرایة ۷: ۲۷۰-۳۲۶ واأصول الفقه ۲ : ۲۸4-۲۷۹ 
والأصتول العامة للفقه المقارن : ٤۸‏ 
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النهارء والوقوف عند الزوال ونو ذلك. 

والكلام - هنا -يقع في الأقسام الثلاثة : 

أوَلاً -استصحاب الزمان : 

إن استصحاب الزمان قد یکون بلحو مفاد 
«کان» التامّةء وقد یکون بنحو سفاد «کان» 
الناقصة. 

أ استصحاب الزمان بنحو صفاد «كان» 

التاقة ؛ 

وذلك كا إذا علمنا بوجود الليل قبل ساعة» 
م شککنا في ارتىفاعه الآن فنستصحب بقاءه» 
ا :كان الليل قبل ساعة» فالآن بات أيضاً, 

ولا إشكال في هذا الاشتصحاب عدا ما 
يتوم من أَنٌ الزمان أمر متجدّد ومنصارم» فلا بقاء 
لمكي يستصحب» وبمبارة أخرى : إن الجزء 
المتيقن هو الجزء المتقدّم من اليل الذي علمنا 
بوجوده قبل ساعةء وهو الآن منعدم يقيناًء والجزء 
المشكوك من الزمان هو الذي نحن فيه وهو غير 
المتقدم» فیکون ما تمق به البقین غير ما تعلق به 
الشك. 

وهذا الإشكال مندفع ا قالوا: من أن الزمان 
وان كان متجدّداً ومتصارًّماً إلا أن ممل الليل والنهار 
ونحوهما وحدة عرفية تشمل ما بين المبدأ والمنتهى 
من تلك القطعة من الزمان ون ت 
وأجزاء مختلفة ومنصارمة» وهذه الوحدة كافية لا 
نحتاجه في الاستصحاب من وحدة تعلق اليقين 
والشكٌء فيكون ما تعلق به اليقين قي المغال 


نت من آنات 


الملحق الأصولى / استصحاب asi‏ 


السابق - هو الليل» وما تعلق به الشاك هو الليل 
أيضاً. 

وإذا استصحبنا الليلء فيترتب عليه الأثر 
الشرعي لو كان. 

ب ۔ استصحاب الزمان بسنحو صقاء دان » 

الناقصة : 

كا إذا علمنا بأ الآنات السابقةكانت متصفة 
بسالليلية أو النهاريةء والآن نشك في بقاء هذا 
الاتصاف بالنسبة إلى الآن الذي نحن فيه» فنقول : 
كان الزمان قبل ساعة نهاراً والآن نشك في بقائه 


متصفاً بالنهارية فدستصحب هذا الاتصاف ونقول ي 


هذا الآن نہار. 

والمعروف عدم جريان هذا الاسلتص لاب 
لأ اتصاف هذا الآن بالنهارية ام يك لقربًال 
سابقة, وا المتصف بالنهارية هو الآنات 
المتصرّمة وأا استصحاب النهار وإثبات كون هذا 
الآن من النهار من الأصبل المشبت الذي لم لزم 
بحجیته, نظیر استصحاب بقاء الکر لإشبات كربة 
هذاالماء. 

لكن ذهب الحم المراتي إلى جريانه فيه 
بسنفس النكستة التي التزموا بها في جريان 
الاستصحاب في نفس الزمان. وهي أن بجموع 
الآنات السابقة واللاحقة تكوّن وحدة زمنية متصلة 
ومتدّة بحسب النظرة العرفية. وهذا يعي أن هذا 
الآن متصل عرفاً ما قبله من الآنات» ولا كانت 


الآنات السابقة متصفة بالنهارية فنستصحب هذا 


الاتصاف ذا الآن. فيتركونه نهار" . 

واختار هذا الرأي كل من الإمأم الحميني ا“ 
والسيّد الصدر" أيضاً. 

ثانیاً ۔اسعصجاب الزمانیات : 

وهي الأمور المتدرجة ذاتاً كالزمان. منثل : 
الحركةء والتكلّمء والسبيلانء والنيع وما شاهها. فلو 
علمنا بنبع الما قبل مناغة م شككنا في استمرار 
نبعه» فهل يجري اسبتضحاب اشع لإثبات نبعد 
فعلاً؟ وکذا فی سیلان دم الحیض وغوه ؟ 

المعروف أله بجري» وأا شبهة الانبصرام 
وعدم الوحدةرقي متمق اليقين والشكًّ فندفة با 
اندفعت به في نفس الزمان. 

وللمحقّق:النائيني تفصيل» حاصله ؛ أله ملع 
من يان الاستصحاب فيا إذا كان الشكّ في 
الزماني لأجل احتال قيام مبداً آخر سقام المبداً 
الأول بعد العلم بارتفاعه كا إذا هنك في بقاء 
جریان الماء من جهة احتال وجود منبع آخر له مع 
العلم بارتفاع المنيع الأولنء ووجه المنع هو ؛ أن هذا 
يرجع إلى القسم الماني من القسم الفالك من 
استصحاب الكل الذي قبد تقدّم عدم جريان 
الاستصحاب فيدا. 


.۱٤۹- ۱٤۸ : ٤ نہاية الأفکار‎ 

(۴) الرسائل (للجمام ا مخمینی ) ۱ : ٠١ ٠۵۴‏ . 
(۳) بجوث في علم الأصول ۲۷۲:1 

٤۳۹ ٤ فوائد الأًصول‎ )( 


وفصل الح العراقي في هذا التفصيلى أيضأًة 
وقال ما أحاصله :ِن المستصحب إذا تغير عرفاً مع 
تيل المبدأً يث لم تحفظ الوحدة العرفية بين المتيقن 
والمشكوك: فلا جزي الاستصحاب» مقل تغيير 
التكلّم بسبب تغيّر الداعي سن قراءة القرآن إلى 
الذعاءء فلو علمنا بتكلّم زيد ضمن قراءة القرآن» 
م شککنا في بقائه على اكلم بعد المسلم بارتفاع 
العكلّم القرآني» وكان منشا الشكَ اتال وجود داع 
آخر غير الداعي الأول -كداعي الدعاء معلا 
فلا يصح استصخاب تكلمه؛ لأنٌ التكلّم القرآني 
وبداعي قراءة القرآن, غير التكلّم الد عاي وباط 
الدعاء, 

ننمم لولم یکن کسذلك جسرۍ کی 
الاشتصحاب» ولا بعد أن يكون جيل بج 
احال تیل منبع جریانه من هذا القبيل؟. 

ثالئاً -استصحاب الأمور المقيّدة بالزمان : 

وذلك كا إذا وجب الإمساك. أو الجلوس» 
أو الوقوف في زمان معن وبمد ذلك شککتا في بقاء 
الوجوب» فهل يجري استصحاب الوجوب أولا؟ 

أطلق الشيخ الأنصاري عدم الجريان"؛ لأ 
امقيد بالزمان لا يعقل فيه البقاء» وريا يظهر من 
ذیل کلامه كا نسب إليه أيضاً"- أن الزمان إن 


() نهاية الأفكار ٤(القسم‏ الأَرّل) : ٠۵١-٠١‏ . 
(۲) فرائد الأصول 1٤:۲‏ وانظر 14۸. 
(۳) اظ مصباع الاصول ٠١١:۲‏ 


............... الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ۲ 


کان ظرفاً جری فیه الاستصحاب» وإِن کان قبيداً 
فلا يچري. 

وفصّل الحفّق الخراسناني في ذلك» وحاصله : 

أن متشا الك في بقاء الحكم المقيد تعلق 
بزمان خاص يتضوّر على وجهین : 

الأول أن يكون الشاك ناشئاً من الشاك في 
بقاء القيد أي فس الزمان كا إذا شك في بقاء 
النہار وان وجوب الإمساك مقیّداً به سواء کان 
الشاك في بقاء القيد عل نعو الشبهة الموضو عية كما إذا 
علمنا بانتہاء النہار باستنار القرص مثلاًء وشککنا 
في تحقق الاستتار وصدمهء أو صلى حو الشبهة 
الحكمية کا إذا لم نعلم أن انتہاء النهار هو استتار 
القرص,» أو ذهاب الحمرة ا لمشرقية ؟ 

الثاني -أن يكون الشكٌ ناشئاً من أحد 
أمرين: 

١‏ من احټال کون قید الزمان على نو 
وحدة الطلوب» مع احتال وجود ملاك ملم لبقاء 
الحكم في الزمان اللاحق,. كا إذا وجب الجلوس في 
المسجد نهارأًء بعيث كان المطلوب هو الجسلوس 
النهاريء لكن احتملنا وجنود ملاك وجوب 
الجلوس في الليل أيضاً. 

۲ دمن احقال كون القيد على حو تعد 
المطلوب» بحيث يكون الجلوس :في المسجد في حد 


) التعبير بالقيد هنا - فيه نوع تساع ؛ لاله سوف يأقي 
أن الزمان المأخوذ تارة يكون قيداً وتارة ظرهاً. 


الملحق ,الأصولي /.استصحاب 
ذاته مطلوباً. وإیقاعه نہاراً مطلوباً آخر؛ فلا نع 
من احتال كؤن المبلوس مطلوباً في الليلى. 

كان هذا بجحموع ما استفيد من كلامه لمنشثية 
الشاك في بسسقاء الحكسم» وقسد القزم بجسريان 
الاستصحاب إذا كان منشأً الشكٌ هو الوجه الأول 
-وإن کان في شمول كلامه للشبية الممكية غموض - 
فیجوز استصحاب نفس القید» وهو النهار فيترّب 
عليه وجوب الامساك. کا يجوز استصجاب المقيد. 
وهو الامساك» فيقال: إن الإمساك كان قبل هبذا 


وأما بالسبة إلى الوجه الحانيء فقد الام 
بجريان الاستصحاب في قسميه إذا كان ازماق 
ظرفاًء وأا إذا كان قيداًء فقد التي تر كان 
الاستصحاب في القسم الثاني منه فقط » وهو ما إذا 
کان القيد والمقید مبطلوبين فيه على نحو تعدّد 
المطلوب. أما القسم الأول» وهو ما إذاكانا مطلوبين 
فيه على نحو وحدة المبللوب» فلم يلتزم بجريان 
الاستصحاب فيد . 

والوجه في هذه التفصيلات ملاحظة اعتبار 
نة والمشكوكة بحسب المرف» 
بينها إذا كان الزمان مأخنوذاً 
على وجه القيدية؛ لاله يصير ما هو مقيّد بالزمان 
المناص غير ماهو في زمان آخر, وکاله یکون من 


.٤٠١ ٤١۹: كفاية الأصول‎ )١( 


۳۹ 
قبیل إسراء حکم من موضوع إلى موضوع آخر» 
بخلاف ما إذا كان ظرفاًء فإنّه لا يوجب تعدّد ما أخذ 
قیه. 

أا امعفق النائيني فقد صرح -كا في فوائد 
الأصول""-بالفرق بين أن يكون الزمان مأخوذاً 
على نحو القيدبة أو على الظرقيةء فقال بعدم جريان 
الاستصجاب على النحو الأول دون الثانيء كا قال 
به صاحب الكفاية , لكن اختار في أجود التقريرات 
دونسب إليه في مبصباح الأصول - القول بعدم 
الجريان مطلقاً سواء كان القيد مأخوذا على نو 
القيدية أى الطرفية. أا الأؤل فلا تقدم في كلام 
احق الفراساني من استلزام أخذ الزمان قيداً تبدّل 
الموضوع بع ارتفاع القيدء وأا الثاني فلأنٌ مبنى 
النائيني عدم جريان الاستصحاب في صورة الشكّ 
في المقتضي الذي فز مقدار استعداد وود 
الشيء في الزمان من دون عروض مانع عن ذلك.- 
والشكٌ قي الزمان من هذا القبيلء فلا يجسري فيه 
الاستصحاب". 2 

ووافقه السيّد ا خوني في عدم الجريانء لكن 
خالفه في التعليل؛ لألّه يرى أنه لامع لأخذ 
الزمان ني لسان الدليل -جعنى الظرفية؛ إذ الشعل 
على أي تقدير بحصل في ظرف الزمان. فعليه متى ما 


(۱) فوائد الاأٌصول .۲٤١:٤‏ 


(۲) أجود التقریرات ٠١١ ٤٠۴۰:۲‏ ومصباح الأصول 
MA:‏ 


أخذ الزمان في اسان الدليل فهو مأخوذ على تجو 
القيدية» وقد تقدّم أله لا بحري الاستصحاب مع 
آخذ الزمان قيداً. 

نعم استئنی من ذلك ما لو احتملنا کون القید 
والمقيد مطلوبين على نحو تعدد المطلوب» فالةزم 
بجريان الاستصحاب فيه كالحتق النراساني. 
وعكس السيّد الحكي؛ فقال بجريان الاستصحاب 
وان کان الزمان قیداً لاه لا فرت بین قيد الزمان 
وسائر القيود في عدم انلام الوحدة العرقية بين 
القضيتين المتينة والمشكوكة بانمدامه". 

وأا امعقّق العراقي فله تفصيلات وتشقيقات 
عديدة» والماضل من يضما : أن الالس اجا 
بجري سواء كان الزمان قيداً أو ظرفاًء م دفعشبية 
كون الاستصحاب من القنم العا ى اقيم 
الاك من الاستصحاب الكل الذي قالوا يعدم 
جزيان الاستصحاب فيه . 

وللسيد الصدر تشقيقات عديدة يطول 
التعرض فا . 

وأا الإمام الحميني فقد فى أن يكون هذا 
المورد من صمي البحث» ومناط الأإشكال فيه ليس 
هو مثاط الاشكال في الزمنان والزمانيات حن 


مصباع الأصول ۳: ۱۳۱۔٤۱۳‏ 

(۲) حقائق الأصول + .٤١٤‏ 

(۳)نباية الأفكاز £( القسم الأرّل) : ٠۵١-٠١۳‏ . 
)4( بوث فی عللم الاٌصول 1 : ۲۷۹-۲۷۲ 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 
يقال :إن الزمان إذا أذ قيداً لا يجري فيه 
الأستصحاب بعد ارتقاعه» وإذا أخذ ظرفاً بجري؛ 
«لأنٌ ذلك خروج عن عط البحث ومورد الشقض 
والإپرام». 


الاستصحاب التعليق : 

نرى من الضروري أن نهد مقدّمة لتوضيح 
هذا القسم من الاستصحاب الذي صار مسيداناً 
لتضارب الآراء» فنقول : 

إن الك تاره يكون في بقاء موضوع المكم 
الثرعي مثل بقاء زيد نفس الذي يكون موضوعاً 
لأحكام كثيرة» وتار في الحكم الشر ئىقسە› 
وهذا يتصور على وجهین : 

١-الشك‏ في اء ا حكم الجزئي» مثل طهارة 
زيد» وطهارة هذا الماءء ونحو ذلك. 

۲ -الشكّ في بقاء الحكم الكلي وهو يتصور 
على أنعاء ثلاثة : 

أ-الشكٌ في بقاء ا حكم الكلي من جهة احتال 
نسخهء كالشكٌ في بقاء حلية لحم الإبل من جهة 
احچال نسخھا. 

ب -الشكٌ في بقائه من جهة غير بعض 
حالات موضوع الحكمء كالشكٌ في بقاء حرمة وطء 
الحائض عند انقطاع دمها لاحتال أن يكون موضوع 
حرمة الوطء هو المرأة حال رؤيتها الدم» واحعال 


الرسائل (للإمام ا خميني ٠١١:)‏ . 


الملحق الأصولي / انتتصحاب . 


أن يكون ا لموضوع : المرأة الحدثة بحدث الحيض. 
فعلى الأول تختص الحرمة بعال رؤية الدم» يحل 
وطؤها عند انقطاعه ولو قبل الغسل» وعلى الحاقي 
لا عل إل بعدالفسل. 

ولا إشكال في جريان الاستصحاب في هذه 
الأقسام؛ عدا استصحاب بقاء الحكم وعدم نسخه؛ 
فان لبعضمم فيه كلاماً. 
ي بقاء الحكم الكل من جهة كون 
موضوعه مرگباً من جزأین تحقّق منپا جزء واحد 
ثم تغيّرت بعض حالات هذا الجزء قبل تمق الجزء 
الثاني منماء كالتال المعروف : «العصير المي إذا 
غل يحرم » فالمكم هو الحرمةء والموضوع مكيل 
من جزأين وهما : المصير العني» والشليان. فإذ] 
تبدل العنب وصار زبسيباً قبل الغلیان ايدو 
الاستصحاب التعليتيء فيقال : الزبیب حيةاً كان 
عنباً كان يحرم عصيره على تقد ير الغليان» والآن 
-بعد أن صار زبيباً نشك هل بحرم على تقدير 
الغليان أيضاً ؟ فنستصحب ا لحرمة التقد برية0. 

الأقوأل ني المسألة : 

يبدو أن هذا الموضوع أير من قبل العامة 
السيّد مهدي الطباطباني"؛ حيث حاول إثبات 
رة حصي ازيب قا غل بالان انب ورت 


( أظر ؛ منتبى الدراية ٤٤۷ - ٤٤١:۷‏ وجوت في علم 
الأصول 1: ۲۸۰ ومصباع الأَضول ٠١۷-۱۳۹:‏ . 

() نقله عنه الشيخ الأتصاري. أظر فرائد الأصول ۲: 
1r‏ 


الطباطبائیان صاحب الزیاض! وولده صاخب 
المناهل". ۰ 
وجاء دور الشيخ الأنضاري”" ليشيد أركان 
هذا الاستضحاب ویثبتآإمکان جريانه, فتبته 
احق النراساني* والحقق المراق* وغيرهاء 
قصار المشهور من بعد الشيخ أجريانه» لكن َا جاء 
دور الحقق النائيٍ حال إثبات عدم جتريانه, 


وتبعة السيّد الغوئي"٠‏ وقيل :إل صار مشنهوراً بعد 
النائيني*. 

وهنا تفصیلان ؛ 

الأول : ما ننه اليد الصدر إل السيّد 


اليزدي والسيّد الحكيم من أن القيد إذا كان راجماً 
إلل الوضوع, كنا في: «القنب المغل يجحرم» 
فلا بجري الاستصحاب» وأما إذا كان راجعماً إلى 
الحكم فيجري» كا في «العثب إذا غلى يحرم ٠»‏ . 


(۱) و (۲) قله عنهها الشيخ الأسصاري» أنظر فرائد 
الأصول ۲: 10. 

(۳) فرائد الأصولی ۲+ 10۴ 

.٤١١ ١ كفاية الأصول‎ )( 

() نهاية الأفكار ٤‏ (القسم الأول ) : ٠١١‏ . 

() فوائد الأٌصول ٤۵۸ : ٤‏ و ٠٠١‏ وأجود الشقريرات 
N:‏ 

۷ مصباع الاصول ۳: ۱۳۸-۱۳۷ . 

(۸ بحوث في علم الأصول ۲۸۱:1 

(۹) بحوث في علم الأصول 1 : ۲۸۲-۲۸۱ وانظر حقائق 
الأصول ۲ : ٤1۸‏ والمستمسك ١ء .٤٠١‏ 


الثاني : ما ذهب إليه السيّد الصدر نفسه 
التفصيل بين ما إذا كانت قنيود الموضوع 
فی عرض واحد. وبین ما إا کان بعضہا 
مأخوذاً في موضوع اليعض الآخر؛ فلا بجري 
الاستصحاب في الأول وجري في الثاني . 
مقال الأوّل. ما إذا قيل: «العنب إذا غلى 

حرم ».أو قيل ؛ «العنب يحرم المغلي مئه ». 
ومثال الثاني ما إذا قيل : «المنب ا مغل 
,0 
حجّة القائلين بجريان الاستصحاب : 
اتدل الشيخ الأبصاري على صبحة 
الاستصحاب بدلیلين : 

, الأؤل بأ المعتبر في الاستصحاب|هو قق 
المستصحب سابقاًء والشك في ارتفاع جلك الحيعّق, 


وهو 


حرام» 


ومن المعلوم أن تحقّق كل شيء بحسبه. فَإدا قبل :> 


«العثب بحرم ماؤه إذا غلى »» فهناك لازم وملزوم» 
وملازمة أا الملازمة» وهي سببية الغليان لتحرم 
ماء المصير فهي مستحفقة بالفعل وليس فما أي 
تعليق؛ وأما اللازم وهي الحرمةء فله وجود ميد 
بكونه على تقدير الملزوم وهذا الوجود الشقديري 
أمر متحقق في فسه آيضاً. وحینثار فإذا شککنا فی 


ماء العنب بحيث لا يكون للغليان أثر في التحرم بعد 
جفاف المنب وصيرورته زبيباًء فنستصحب الحرمة 


(۱) بجوث في علم الأصول ۲۸۸۰۱ 
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على تقدیر الغلیان» قيثيت أن الزبيب يحرم ماؤه إذا 
غلى. 

الثاني - تقدم أ سببية الغليان لحسرمة ماء 
العنب أمر مستحفق بالفعل وليس تقديرياًء فإذا 
شككنا في بقاء هذه السببية بعد صيرورة المنب زبيباً 
نستصحب بقاءهاء تبت سبيية الفليان لحرمة ماء 
الزبيب أيضا. 

لكن من المعلوم أن هذا الاستصحاب 
اسستصحاب تنجيزي وليس من الاستصحاب 
التعليي» مضافاً إلى أن السببية أمر عقلي غير قابل 
للجعل على بعض الاراء» فلم یکن قابلا للتعید به 
شرعاً حيئثزٍ فع ذلك كيف يجري فيد 
الاستصحاب؟ 

حجّة القائلين بعدم الجريان : 

وهي ما أورده نكرو ججية هنذا 
الاستصحاب على القول بحجيته؛ وأهتها هي 

أولا إن القضيّة الشرطيّة «المصير العني إذا 
غلی بحرم» ها ثبو تان حقیقیان تشر یغاً» وهما : 

١‏ -التبوت في مرحاة الجمل والتنريعء أي 
حينا يصدر الشارع هذا احكم ويصير قانونا كلاً. 

وهذا الشبوت مسستمر لا نشاف في ارتفاعه 
إل إذا شککنا في نسخه؛ وهو غير ماظزر فیا حن 


فيه 


۴ - ابوت في مرجلة الجعول؛ أي : التحفّق 


() و (۲) أظر فرائد الأصول ۲: .1٥٤‏ 


الملحق الأصولي / استصحاب - a‏ 


الغارجي» بأن يكون هناك عصير غني واقعاً 
وخارجاً م يغليء فإذا م يتحمّق أحد القيود م يصار 


وهذاالثبوت لم يتحفق بعد -احسب الفرض - 
لان البحث في استصحاب الحرمة للعدب ا لجاف على 
فرض غلیانه. 
والشكٌ في الئيء فرع تحققه» فإذا لم ثبت 
تعققه لا معنى للشكٌ فيه. 

إذن هذه القضيّة «المصير العني إذا غلى 
بحرم» لا نشك في بقائها من حيث أصنل الجعل 


والتشریع ولم تين بحدوتها وتعققها خارجاً حت 


نشك في بقائهاء فأين الحكم الشرعي المتيقن ميابتا 
والمشكوك لاحقاً: حق يستصحب ؟ 

وأما الحرمة على فرض الغليان فهي َأ عي 
منازع من جمل المسرمة على مسوضوعها امقر 
الوجود, و هو غير قابل للاستصحاب والتعبد. 

وهنا الإشكال تبئته مدرسة افق 
النائیي. 

وقد ناقش ذلك بعضهم» ماهم افق 
المراق". 

ثانياً -إذا ترب الممكم على مؤضوع مركب 


(۱) أظر : أجود القريرات ۲؛ 4٠١‏ وفوائد الأصول ٤‏ : 
رالتنقیح ۲: ۰۱۲١‏ ومصباع الأصول ۱۳۹:۳ - 
IY‏ 

() نهاية الأفکار ٤‏ (القسم الأول) : .٠۹۷ ۱١١‏ 


من جزأين ووجد أحد جزأيه» فالعقل يحكم باه 
لو وجد جزؤه الآخر لترتّب الحكم» وهذا مع كوه 
حکناً عقایا. فهو معلوم القاء فی کل مرگب وجد 
أحد أجزائه فلا معفى لاسنتصحاب. 

ونوقش ذلك من قبل بعضهم ضا . 

فالا -في نفس الوقت الذي نجري فيه 
استصحاب الحرعة المعلقة, جني استصخاب الحلية 
الفعلية ا لمنجّزة؛ لأننا نعلم بجليّة العنب قبل جفافه 
وغليانه» فنك في بقائها بعد الجسفاف والغليان 
فنستصحب ألحلية وهذه الحلية مطلقة غير معلقة 
على شيء؛ فتقع المعارضة بين الاستصحابين 
أريتساقطان ثم ترجع في ا مورد إلن أصالة الحلية. 

لكن أجاب الشيخ الأنصاري عن ذلك بان 
استصتجياب الحرمة المعلقة حاكم غلى استصحاب 
الحلية؛ لاله بعد جريان الأول يرتفع الشاك تمبدأًوام 
ببق بجال لاني حى تقع المعارضةء وتبعه افق 
النائيني" والإمام اميتي 8 . 

ولصاحب الكفاية بیان آخر, مفاده : أنه كا 
لا معارضة بين قولنا : «العصير المني حلال حن 
يغلي » بأن بجعل الغليان غاية للحليةء وبين قسولنا : 
«العصير العني إذا غلى يحرم » بأن تمق الحرمة على 


() و (۲) أظر المصادر المعقدمة في الهامشين رقم )١(‏ 
و(۴) في الممود السابق. 

.٤۷۲ : ٤ فوائد الاصول‎ )۳( 

() الرسائل (لاإمام ا مين ) : ۱١۷‏ 


Eb 


الغنيليان. كذلك لا معارضة بين استصحابيا 
فنستصحب المحلية المغيّاة بالغليان» والحرمة اعلق 
على الغليان, 

إذن لا يعازض استضحاب الحية استصحاب 
الحرمة التغليقية عند فرض العبب زبيبا. 

وتبعه السيّد الخونيء لکن له بيان آخر 
خلاصته :أن نشك في حدوث حلي أخرى للزبيب 
غير المأية,التابتة لنب قبل الغليان والأصل عدم 
حدوها فقون حلي الزبيب معل حلية امنب - 
وهي مفيّاة بالغليان؛ وهي لا تنافي احرمة المعلقة 
على إلغليان!؟. 

وللينيد الصدر بيان آخر» حاصله الاو 
جرى اسبتصجاب المسرمة التعليقية فلا يجري 
استصجاب :ا لحلية التدجيزية؛ مد م اتية أرجان 
يشب النظر العرفي؟. 

ملاحظة(۱) : 

ناقش الحمّق النائيتي في ا غا الذي ذكروه 
للاتتصجاب التعليتي» وتبعه اليد الخوني» والسيد 
الصدر؛ وجاصل ا لمناقشة : 

أن الوارد جلى لبان الدليل: أ المصير 
المي إذا غلى يحرم» والمصير ما يعصر ويخذ من 


() كفإية الأول : ١١٠٠ء‏ وانظر : بجوث في إعلم الأصول 
۰۲۹۰ ومنتهی الدراية ۷: .٤٩۲‏ 

() مصباع الأصول ۱٤١:۳‏ , 

(۳) بوث في علم الأًصبول ۲۹۲:1 ., 


.. الموسوعة الققهية إلميسشرة / ج ۲ 
العيء» فالعصير البنبي ما يعصر من العنب» 
والزبيب ليس فيه نما يعصر منهء وأما لو نقع في الماء 
ثم عصر. فالخارج ماء خارجي لا عصير البنب» 
فلم يبق موضوع الحرمة بعد الجقاف. 

نعم لو كان موضوع الحسرمة المنب لفسه» 
فان للاستصحاب بجال» حیث نقول : 
هو العنب نفسه لکن تغارت بعض خالاته وأ صار 
جاقاً. لکن لیس كذلك. 

ملاحظة (۲): 

للأصوليین كلام في جريان الاستصحاب في 
الموضوعات لم نتعرٌّض له بخافة التطويل. 


استصحاب أحكام الشرائع السابقة : 

وردت عناوين ثلاثة على ألسنة الأصوليين» 
وهي 

١‏ عنوان «استتصحاب أحكبام الشرائح 
البابقة». يعني :إذاشککتا في بقاء حکم من أحكام 
إحدى الشرائع السابقةء فهل يجوز استصحاب بقائد 
إلى زمائنا هذا أو لا؟ 

۴ -عنوان «شرع من کان قبلنا» ویقصدون 
به : أله هل يجب التعيد بأحكام الشرائع الببابقة إذا 
م يعلم نسخها؟ 

وهذا العنوان ذكره الأصوليون من أهل 


قوائد الأصول ٤۷۲: ٤‏ ومصباح الاصول ٠١١١۳‏ 
وجو ٹ في علم الأصول :۲۹۲ 


الملحق الأصولي / استصحاب ا ا 


السلّةء وقلٌ من تعرًّض له من الشيعةء وهو متحد 
من حيث المفاد وامحتوى مع العنوان الأول . 

۴ عسنوان «استصجاب عدم النسخ» 
والمقصود منه : استصحاب عدم تسخ الحكم القابت 
عند الشبكّ. في نبىخه. وهذا المعنى أعمٌ من المعنيين 
السابقين؛ لأله يجري هذا الاستصحاب بالنسبة إلى 
أحكام شريسمتبا وأحكام الشرائع السبابقة. 
ولا تصق بالشرائع البابقة. فلذلك لو شککتا في 
نسخ حکم من أحکام شریمتنا يأ دور 
استصحاب عدم النسخ أيضاً. 

هذا وقد دج كتير من الأصوليين بين 
الموردين, لكن فصل بعضهم بينهاء كالب 
الصدرا" ونجن نفصل بينها أيضاً. 

ألا اسعصحاب أحكام الشرائع القت 

ومفادہ کا تقدّم -: أن نستصحب بمّاء 
حكم الشريعة السابقة عند الشكً في نسخه. 

وقد أوردت عَدَّة إشكالات:وناقشات على 
هذا الاستصحاب نشير إلى أهتها: 

١‏ إن نا علماً ماليا بنسخ بعض أحكام 
الشرائع السابقةء فإذا جاز استصحاب بقاء ا لمكم 
وعدم نسخه في كل خكم» لاستلزم أمخالفة القطمية 
للملم الإجمالي لتقم ٠‏ 

وأجيب عن الإشكال : بأ الملم الإجخ اي 


أنظر الأصول العامة للفقه القارن : ٤٠٠١-٤۲۹‏ 
() أظر بوث في علم الأول .۴١١ ۲۹٤:۹‏ 


متحلٌ با قام الدليل على نسخهء فان جلة من 
الأحكام التي كانت في الشرائع السابقة قد نسخت 
في هذه الشريعة قطعأء فهذا المقدار المعلوم يسيب 
انعلال العلم الإجماليء وعبندئذ يجوز القسك في 
اموارد المشكوك نسخها باستصحاب بقائها. 

ولتوضيح ذلك راجع عنوان : «احتياط ». 

۲ - يشترط في صحة الاستصحاب بقاء 
الموضوع كبا تقدّم - والموضوع لأحكام الشريعة 
السابقة هم المكلفون آنذاك. وأا الموضوع في هذه 
الثريعة» فهم المكلّفون الآنء فلم يتحد ا موضوع.. 

نقل الشيخ الأنصاري هذاالإشكال من 
مضل الفراقيء ثم جاب عنه بجوابين : 

أ -إنا تفرض.شبخصا درا للشريمتين. 
فیکو نا لوضوع متحداًء وعندثنر تتساءل ما المانع 
من جريان الاستصحاب في حقٌ هذا الشخص ؟ 

لكن م يرتض غير الشيخ هذا الجواب» لعدم 
کونه حاسماً للإشکال. 

ب سل الأحكام الشرعية بين عادة بشكل 
قضايا حقيقية» لا خارجيّةء والقضايا المحسقيقية 
لا تتوقف على وجود مبوضوعاتها بل یفرض 
المؤضوع فما ميوجوداًء يرب الحكم على 


( أأظر : قرائد الأصول ۲ء 101 وكفاية.الأصول : 
۳ وفوائد الاًصول ١۷۸ : ٤‏ وأجود التقر يرات ۲ : 
٤ء‏ ونهاية الأفكار ٤‏ (القسم الأول ) : ١۱۷و ۱۷١‏ 
وبجوث قي علم الول ۰۹ ۲۹۸. 


الموضوع ا مغروض الوجود فلذلك لا يؤر عدم 
وجود المكلفين في هذه الشريعة عند صندور 
الأحكام في تلك الشريعةء كا هو كذلك بالنسبة إلى 
أفراد هذه الشريعة المعدومين عند صدور الأحكام 
في زمان تشر بها . 

ولكل من الاق الشائيني والسيد الغوقي 
إشكال على هذا الجواب. 

أما إسكال السيّد الحوني فحاصله :أن النسخ 
هن : بيان لأمد الحكمء والشكّ في التسخ معناه الشلك 
في سعة المىكم الجعول وشموله للمعدومين» أو ضيقه 
واختصاصه بال وجودین» فیكون الشاك بالنییب ل 
من ل يدرك الشر يعة السابقة شكا في أصل اللكليك 
وثبوته لا في بقائه کي يستصحب. 

وأا بيان الأحكام بصورة الايا اقيقد , 
فهو أمر صحيح» لكن يتم بالنسبة إلى من تلهم 
التكليف» وهم المدركون للشريعة السابقةء فلا يرفع 
الإشكال". 

وأا إشكال احق النائيني فحاصله : 

أن الشريعة اللأحقة إا أن تنسخ جميع 
أحكام الشريعة السبابقة أو بعضما ؟ 

فعلى الأوّل» لا مورد الاستصخاب؛ لأا 


() أظر : فرائد الأصول ۲: 1٠١‏ كقاية الأصول ٤١۴:‏ 
نهاية الأفكار ٤‏ (القسم الأرل) : ۱۷١‏ ١١۱۷ء‏ فوائد 
الأول ٤۷۸ : ٤‏ - 5۹ مصباح الأصول ٠١١:۳‏ 
HY‏ 

(۲) مصباح الاٌصول .۱٤۸:۳‏ 


.....:......... الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ۲ 


لا نشك قي بقاء شيء منہا حى نستصحبة ‏ نعم إذا 
رأينا حكماً يشبه حكم الشربعة السابقةء مثل إباحة 
الماء» فهو من جهة جعل حكم -في نهذ الثريعة - 


عاثل للحكم الجعول في العريعة السابقة. 
وأما على الثاني فإِنٌ بقاء حكم الشريعة 


السابقة وإن كان مختماا إل أنه بحتاج إلى إمضاء 
جديد من هذه الشريعة. ولا أثر جرد استصحاب 
جكم الشريعة السابقة وأمّا استصحابه لإبات 
كوت عا أمضاه الشارع فهو من الأصل المثبت» 
ولیس ىة . 

ووافقه على هذا الإشكال اليد ا وني 
ايف . 

۳ -وذكر الإمام المنمیني إشکال؟ آخر على 
بيان استصحاب أحكام الشرائع السابقةءخاصله: 
أا حتمل أن يكون المأخوذ في موضوع الحكم 
الثابت في الشرائع السابقة عنوان على نحو القطية 
الحقيقية لا ينطبق ذلك العنوان غلى الموجودين 
فعلاًء کعنوان : «الیهود» و «النصاری» کا في قوله 
تعالی : < على الذي هدوا ڪؤهنا كَل ذي طق م 
ار القت رشا عَلیهم شحومها...4؛ ومع 
احتال تعدّد ا لمو ضوع كيف يجري الاستصحاب ؟۶1 


(۱) فوائد الأًصول ٤۸١ : ٤‏ أجود التقريرات ۲ : ٤(١‏ 

(۲) مصباح الأصول ۴: ٠١۹‏ وانظر بوث في عم 
الاصول ۰٩‏ ۲۹۹. 

۱٤۷ : الاسام‎ 

() الرسائل (لاإمام النمینی) : ۱۷١-۱۷١‏ . 


الملحق الأصوا الي / استصلاح ORO‏ 


ثانياً-استصحاب أحكام هذه الشريعة : 

ا معروف جريان هذا الاستصحاب» وقد قال 
بجريانه حت الأمين الاسترابادي الذي انكر جريان 
الاستصحاب. 

ويرد عليه إشكال تعد الموضوع؛ من جهة 
أن الخاطبين بالتكليف هم الذين كانوا موجودين 
عند التشریع» والذین یتمتتكون بالاستصحاب )م 
يکونوا موجودین. 

والجواب نفس الجواب» وهو: أن الأحكام 
تصدر على عو القضايا الحقيقية. 

وهنا م يرد إشكال احق النائيني؛ لأ 
الأجكام أحكام شريعة وأحدة لا شريجتين حا 


عدم وجود عنوان مغاير للعنوان النظبقرميل 
الموجودين فسعلا؛ لأبم متحدون في كوتمم 
نعم يرد إإشكال السيّد الحوئي؛ ولذلك قال 
سعد ذكسر الإشكال المتقدّم الذي أورده على 
استصحاب عدم نسخ أحكام الشريعة الابقة : 
«فالتحقيق : أن هذا الإشكال لا دافع له, 
وان استصحاب عدم النسخ ما لا اسای لهء فإن 
كان لدليل الحكم عموم أو إطلاق يستفاد مئه 
استمرار الحكم فهو المتبع» إلا فإن دل دليل من 
الحارج على استمرار الحكم» كقوله ل : حلال 


.١٤١ ١٤١ : الفوائد المدنية‎ )( 


محمد حلال إلى يوم القيامة؛ وحرامه حرام إلى يوم 
القيامة " فيؤخذ بهء ولا فلا يكن إثبات الاستمرار 
باستصحاب عدم النسخ»(. 

ولا بد لمن أراد القشك باستصحاب عدم 
النسخ من دفع هذا الإشكال. 


استصلاح 


لغة: : 
قيل : هو من استصلع الشيءء أي: عدّه 


مر راما وقیل : هو طلب الأصلع؛ وقیل ؛ هو 
تحتاج إلى إمضاء. ولم يرد إشكال الإمام امي 


اطاب المصلحة؛ لان السين والتاء للطلب ©. 

لكي الأئسب أن .يقال : هو ظلب الصلاح» 
لان السين والتاء إنما تدان على طلب ما دخلا 
عليه وهو «الصلاح» هنا۔ 


اصطلاحاً : 
ّا كان الأصل ني هذا المصطلح هم العامةء 
فنحن ننقل كلامم في هذا امو ضوع : 


() مصباح الأصول :١‏ ١١٠ء‏ وانظر الرواية في أصول 
الكافي ١‏ : 0۸ء باب البدع والرأيء الحديث ..١۹‏ 

(۴) المعجم الوسيط :«صلح». 

(۴) معجم لغة الفتهاء : «استصلاح ». 

(4) الوسوعة الفقهية (المصرة ) 1۸:۷ «استصلاح ». 


. A 
قالوا: إن الاستصلاح هز: «السمل بقتفى‎ 
المصام المرسلة إذا م يصادم نصا أو هو : «بتاء‎ 
الحكم على المصلحة المرسلة»".‎ 
: واختلفوا فى تعريف «المصلحة المرسلة»‎ 
«إتها ما لا تستند إلى أصلٍ كل‎ 


إنها كل منفعة داخلة في مقاصد 
الشرع دون أن يكون هنا شاهد بالاعتبار أو 
الإلغاء». 

٣-وقيل‏ : «إّها المصلحة التي لانم على 
اعتبارهاء ولا على منعها من الشارع »۴ . 

وقريب من هذا المنى فسيد الاي 
والعقق القشبي دمن ففهائنا - المصلحة المرعلة. 
فإتهما قم المصلحة إلى 
فا لمرسلة هي التي لم يمتبرها الشارع وأ يلغها. 

هذاء وقسد وهم بعضهم" فحسب أن 
الاستصلاح والمصام المرسلة كالمترادفين. وهو 


(۱) ممجم لغة الفقهاء : «استصلاح ». 

(۲) الأصول العامة للفقه المقارن ؛ ۴۸. 

(۳) إرشاد الفحول : ۳۵۸ تقلاً عن أبن برهان. 

)١(‏ الاجتهاد (السيد عد بجر العلوم): ١٠١٠ء‏ نقلأعن 
ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية : ٠٠١‏ . 

.» مجم لغة الفقهاء : «استصلاح‎ )١( 

أنظر : معارج الأصول : .۴۲١‏ والقوانين (طبعة 
FAA: OMYAY‏ 

(۷) أنظر الموسوعة الفقهية (ا صر ) ۷: 1۸ . 


كلاو و وسار 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج ۲ 
خطا کا یظھر ما قم . 


مراتب المصلحة : 

ذكر الأصوليون من العامة تهيداً ما يجري 
فيه الاستصلاح -أنواع المصلحة فحضروها في 
ثلائة؛ وهي : 

أوَلاً-الضروريّ : 

وهو المتضبن لحفظ مقصوو من المقاصد 
الخمسة التي ل تختلف فبا الشرائع؛ بل هي مطبقة 
على حفظها: وهي : حفظ الدين» والنفس» والسل» 
والمال؛ والعقل". 

قال الغزالي : «وهذه الأصول النمسة حنظها 
واقع في رتبة الضروريات» فهي أقوى المراتب في 
الصا ومثاله : قضاء الشرع بقتل الكافر المضل؛ 
وعقوبة الميتدع الداعي إلى بدعتهء إن هذا يفوت 
على الخلق ديهم ؛ وقضاؤه بإيجاب القصاص» إِذ به 
حفظ النفوس» ويجاب حد الشرب. إذ به حفظ 
العقول التي هي ملاك التكليف, وإبجاب حد الزنا؛ 
إذ به حفظ النسل والأنساب» ويجاب زجر 
الغصًاب والسرًاق؛ إذ به بحصل حفظ الأموال 
التي هي معاش النلق وهم مضطرون إلها». م 
قال: 


)١(‏ أنظر الأصول العامة للفقه المقارن : آ۴۸. 
(۲) إرشاد الفحول : .٠۲١‏ وانسظر اول الففه 
(للخضاري .۴٠١ ١)‏ 


الملحق الأصولي / استصلاح RE‏ 


«وتحرم تفويت هذه الأصول الخمسة 
والزجر عنها يستحيل أن لا تشتمل عليها مله من 
المللء وشريعة من الشراتع التي أريد بها إصلاح 
الخلق؛ ولذلك لم ختلف الشرائع في تحرمم الكفر» 
والقتل» والزناء والسرقة. وشرب المسكر». 

ثانياً -الحاجى : 

کون ا «مایقع في محل المحاجة 
لا الضرورة»؛ ومتل له الغزالي بتسليط الولي 
على تزويج الصغير والصغيرةء فذلك لا ضعرورة 
إليه, لكتّه محتاج إليه في اقتناء المصا» وتقييد 
الأكتاء؛ خيفةً من الفوات» وطلباً للصلاح المنتظر في 
المآل". 

ومن جملة ما مل له الخضري : إياحة الطيدة 
والتتع بالطيبات وجواز المساقاةء والقراضي 
والسلم » وتضمين الصتاع. ونحو ذلك .١(‏ 

ثالث التحسيني : 

وقد يعبر عنه ب «الكدالي »* أيضاًء وعرفه 
الضزالي بقوله : «هو ما لا يرجع إلى ضارورة 
ولا حاجةء ولكن يقع موقع التتحسين والتزيين 
والتيسير للمزايا والمزائد» ورعاية أحسن المناهج 


.۲۸۷ :١ المستصنى‎ )١( 

(۲) إرشاد الفحول : ۴۲۱. 

(۳) المستصنق ۲۸۹:۱. 

(4) أصول الفقه (للخضري )۰ .۴١۱‏ 
() المصدر نفسه .۳١٠ ٠۰‏ 


EN ee as ERS RES 
.» في العادات والمعاملات‎ 
وممّل له الغزالي بسلب العبد أهليّة الشهادة‎ 


مع قبول فتواه» ومن جملة ما مل له النضري : أخذ 
الزينة والتقرّب بالنوافلء وآداب الأكل والثرب 
وتهتّب الإسراف... ونعو ها" . 

وهذه الصا مربة حسب الأهمية كبا هو 
معلوم. 


الأقوال في الاستضلاح : 

اختلف الأصوليون -بشكل عام - في حجية 
الاستصلاح على قولين» فذهب بعضم إل الحجية 
طلقا وآخرون إلى عدمها. 

ألا -المشبتون للاستصلاح : 

اليتون لحجية الاستصلاح بصورة مطلقة هم 
المالكية. والحثايلةء فذهب مالك وأحمد ومن تابه 
إلى أن الاستصلاح طريق شرعي لاستنباط الحكم 
فبا لانص فيه ولا إججماع» وأ المصلحة المطلقة الي 
لا يوجد من الشرع ما یدل على اعتبارهاء ولا علی 
إلغائهاء مسصلحة صالحة لأن يسبنى عليها 
الاستنباط". 

وتقل عن مالك : أله جوز طرب امتهم 


المستصنی ۰۱ ۲۹۰. 

(۴) أصول الفقه (الخضري) ۲۰۱۰ 

(۳) الأصول العامة للفقه المقارن : ۲۸۶ عن مصادر 
التشنریع : ۷۲ وانظر إرشاد النحول : ۴۵۸. 


بالسرقة للاستنطاق؛ فإتّما مصلحة م يأمر بها 
الشارع ولم يلغها(؟. 

وغالى الطوفي وهو من علماء الحتابلة في 
الاستصلاح فاعتبره الدليل الشرعي الأساس ق 
السياسات الدنيوية والمعاملات. وقدّمه على 
ما يعارضه من النصوص عند تعدّر الجمع ينيا" . 

انيا النافون للاستصلاح : 

ونقصد بالنافين الأعمٌ من الذين لا يعتبرون 
الاستصلاح مطلقاًء أو بشترطون فيه شرطاً. 
وهؤلاء هم ؛ الإماميةء والزيديةء والشافعية؛ 
والظاهرية؛ والمنفية. 


١-أما‏ الإمامية: فام | يمملااطق 


المصلحة المرسلةء نحمء لو حصل القطم اطبار 
المصلحة شرعاً -بأيّ طريق كان وو قن كليرييق 
المقل -فيجوز العمل طبقهاء ولكن لا تكون 
المصلحة مرسلة حسب الاصطلاح حيثاز. وإلى هذا 
المعنى يشير كلام افق الحلّي "وا القئي 
ول کان الکلامان متقاربین نکتني بنقل کلام احق 
القمي؛ لأته أجع للفائدة. قال : 


() أظرالمستصن ۲۹۷:۱. 

() الأصول المائة للفقه المقارن : ۳۸١‏ عن مصادر 
التشريع .۸١ ١‏ 

معارج الأصول :۲۲۱. 

)٤(‏ اثقوائین (طبعة ۱۲۸۷) ۲ : ۲۹۸ نهاية المقصد أثرأبع 
(الأدلة العقللية ). زانظر الأصول العامة للفقه المقارن : 
f‏ 


... الموسوعة الفقهية الميشزة / ج ۲ 
«المراد بالمصلحة دفع ضارر أو جلب منفعة 
للدين والدنيا». 

قم المصال إلى ثلائة أقسام» فقال : 

«والمصال: إا معتبرة في الشرع. ولو 
با حكم القطعي من العقل؛ من جهة إدراك مصلحة 
خالية عن المفسدة. كحفظ الدين» والنفيس» والعقل» 
والمال؛ والنسلء فقد اعتبر الشارع صيانتها وترك 
ما يۇدّي إلى فسادها. 

وإبتا ملغاة» كإيجاب صيام الشهرين لأجسل 
الكلّارة على الغني حتما؛ لكونه أزجر له. 

وا مرسلة» يعني لم يعتبرها الشابع 
ولا ألغاهاء وكانت راجحة وخالية عن المفسدة. 

وهذا هو الذي ذهب إلى حجيته بعض 
المامة ونفاها أصحابنا وأكثر الماية» وهو 
الحّ..». 

م أخذ يستدل على نني الحسجية عبن هذا 
القسمء ويناقش حجًة القائلین به. 

۴ -أما الزيدية :فالمنقول عنهم :ا 
بالمصلحة إذا كانت متفقة مع مقصد الشسارع الذي 
يۇخذ من جوع النصوص» ويسكون ذلك : 
«المناسب المرسل الام ٠»‏ . 

۴- وأا الشافعية : فيعتقدون ؛ «ألّه 
لا استنباط بالاستصلاح» ومن استصلع فقد شرع » 


أخذوا 


الاجتباد : ۹١٠ء‏ نقلً عن الإمام زيد لأب زهرة : 
۹ وانظر إرشاد الفحول : ۳۵۸ ۴٣۰‏ . 


الملعق الأصولي / استصلاح ا 


کمن استحسن» والاستصلاح كالاستحسان متابعة 
للھوی»'. 

٤‏ وأا الحنفية : فيرون أنه إذاكان 
للمصلحة نص يكن رذها إليهء فيمكن العمل بهاء 
وللا فإنها ملغاة لا تمتبر". وهذا يعني إرجاع 
الاستصلاح إلى القياس. 

ونقل الشوكاني عبن إمام مين أنه : 
«ذهب الشافعي وممظم أصحاب أي حنيفة إلى 
تعليق الأحكام بالمصام المرسلة بشرط الملاءمة 
للمصام المعتبرة المشمود ها بالأصول»". 

٠‏ - وأما الظاهريّة : فالظاهر أّهم من الثفاة 
أيضاً؛ لأ ابن حزم وإن م تعض للاستم لا 


بصورة مستقلة. إلا أنه يكن أن تستنبط ن ظر ج 


حول الاستصلاح من كلامه حول الاما 
والرأيا. 

وللغزالي -من الشافعية - تفصيل لا بأس في 
بیانه » وخلاصته؛ 

أنه اعتبر في جواز القنك بالمصلحة أموراً 
ثلاثة وهي : 


(۱) أنظر : الأصول العامة للفقه القارن : ۳۸۵ عن مصادر 
التشمريع ؛ ۷٤‏ والإحكام (للآمدي) :٤‏ ۳۹۶. 

() الاجتہاد : ۱۰۷ عن أُصول أي زهرة : ۲۹۸ 

۳ إرشاد الفحول :۴۵۹ 

() أظر آراءه في الاستحسان في الاحكام 1 : ۱۹١‏ البابي 
۴۵ وآراءه فی القیاس فی ۸: 8۱۵ . 


ONS A 
تكون المصلحة طرورية.‎ نأ-١‎ 
أن تکون قطعبة.‎ ۲ 
-أن تکون کلة.‎ ٣ 
فإن وجدت هذه الصفات في مصلحة ما‎ 


كشفت عن وجود الحكم فياء وأما إذا لم توجدء 
بان كات الملحة حاجية. أو صسينيةء 
لا ضعروريةء ولم تكن قطعيةء بل محتملة» ولم تكن 
كلية بحيث تشمل العموم» بل كانت شخصية. أ 
تكشف عن ا لمكم فيها. 

تعم» تقل أعنه الفشك بالمضلحة الحاجية أيضاً 
في «شفاء الغليل »۷ . 

وذكر مثالا لما يجري فيه الاستصلاح فقال : 
«وماله أن الكتار إذا عسوا بجاعة من أسارى 
المسليين فلو كففنا عنهم لصدمونا وغلبوا على دار 
الإسلام وقتلوا كافة المسلمين» ولو رميتا الرس 
لقتلنا مسلماً معصوماً م يذنب ذتباًء وهذا لا عهذ به 
في الشرع» ولو كففنا لسأطنا الكتّار على يع 
المسلمين فيقتلونهم» م يقتلون الأسارى أيضاً. 
فيجوز أن يقول قائل : هذا الأسير مقتول بكلٌ حال 
فحفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع لأا 
نعلم أنٌ مقصود الشرع تقليل القتل كا يقصد حسم 
سبيله عند الإمكان فإن لم نقدر على الجسم قدرنا 
على التقليل» وكان هذا الحفاتاً إلى مصلحة علم 


() الأصول العامة ثلفقه القارن : ۲۸٦‏ عن محاضارات في 
أسباب الاخعلاف : .۲٤٤‏ 


بالضرورة كونها مقصود الشرع لا بدليل واحد 
وأصل معيّن. بل بأدلة خارجة عن ا لححصر. لكن 
تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق وهو قتل من ثم 
یذنب غریب لم شېد له أصل معي 

فهذا مثال مصلحة غير مأخوذة بطريق 
القياس على أصل معين» وانقدح اعتبارها 
باعتبار ثلاثة أوصاف : إنّها ضروربّة» قطعيةء 

ولیس في معناها ما لو ترس الكمّار في قلعة 
مسلم» إذ لا ضرور فُنية عن القلعةء فنعدل 
عنہا إذ لم نقطع بظفرنا بها تیا يست نچا 
بل ظتیةه. 


أدلّة المخبتين للحجية : 

استدل المشبتون لحجية الاستصلاح بالعقل 
والسيرة. 

ارلا -العقل : 

١-«إنٌ‏ الأحكام الشرعية إا شُرّعت 
لحقيق مصال العبادء وإ هذه المصال الي 
بثيت عليما أحكام الشريعة معقولة. أي بجا يدرك 
المقل حسنهاء كا أله يدرك قبح ما نسي علهء 
فیهاء ونی العتهد حكنه 
قبہا عل ما أدرکه عقله من تفع أو ضر کان حكله 
على أساس صحيح معتبر من الشسارع» ولذلك 


فإذا حدثت واقعة لا نمق 


۲۹٤۱ المستصق‎ 


............... الموسوعة.الفقهية الميشرة / ج ۲ 


لم يفتح باب الاستصلاح إلا في المعاملات وحوها 
م اتعقل معاني أحكامهاء فلا تشريع فيها 
بالاستصلاح». 

قال السيّد محمد تقي الحكيم معلقاً على هذا 
الدليل : 

«وهذا الاستدلال لا ي لعل مبنى من 
يؤمن بالتحسين والتقبيح العقليين... وقد سبق 
أن قلنا : ِن العقل قابل لاإدراك. ولو أدرك على 
سبيل الجزم كان حجة قطعاً؛ لكشفه عن حكم 
الشارع» ولكنٌ الإشكالء كل الإشكالء في جزمه 
بذلك »1 . 

۲ هن الوقائع تحدث والحوادث تتجددء 
فلو م يفتح للمجتمدين باب التشريع بالاستصلاح 
ضإقت الشريعة الإسلامية عن مصاخ المبادء 
وقصرت عن حاجاتهم» ولم تصلع لمسايرة ختلف 
الأزمنة والأمكنة والبيئات والأحوال مع آنا 
الشريعة المائة لكافة الناس» وخاقة الشرائع 
السماوية كلّها». 

وعلق عليه السيّد ا لحك قائلاً؛ 

«إنٌ أحكام الشريعة مفاهيمها الكلية 
لا تسضيق عن مصال المبادء ولا تقصر عن 
حاجاتهم» وهي بذلك مسايرة تلف الأزمنة 
والأمكئة واليئات والأحوال. وبخاصّة إذا لوحظت 


() الأصول العامة للفقه المقارن : ۴۸١‏ ۳۸۷ ونقل 
الاستدلال عن مصادر التشريع : ۷۵. 


الملحق الأصولي / استصلاح 
مختلف المفاهيم بعناوينما الأوّلية والثاتوية. وأجحسن 
تطبيقها والاستفادة ما . 

والحسقيقة ٠‏ أن تأشير الزمان والمكان» 
والأحوال إا هو في تسبل مضاديق هنذه 
المفاهيم». 

م مل لذلك بقوله تعالى : < وَأدُوا هم 
ما اد فين رز €" وتطبیقه ف کل ژمان عل 
ما يلام ذلك الزمان وينسجم مع شرائطه. 

ثانياً -السيرة : 

قالوا: «إنٌ أصحاب رسول اه ک4 ا 
طرأت هم بعد وفاته حوادث وجدّت هم طواری 
شرعوا ها ما رأوا أن فيه تعقيق المصلحةء وما رفشراا 


عن النشريع أن اللصلحة ما قام دليل من الشارج_ 


علی اعتبارهاء بل اعتبروا أن ما بجلب النیج ویر 
الضزر حسما أدركته عقوهم هو المصلحة. 
واعتبروه كافياً لأن يبنوا عليه التشريع والأحكام» 
فأپو بکر جمع القرآن في مجموعة واحدة» وحارب 
مانعي الزكاةء ودرأ القصاص عن خالد بن الوليد. 
وعمر أوقع الثلات بكلمة واحدةء و : 
السرقة في عام الجاعة» وقتل الجاع في الواحد 


() أظر في هذا الموضوع مقدمتنا الموسوعة في الجلّد 
الأول الصفحة : .۲١ ٠۳‏ 

(۲) الأصول العامة للفقه المقارن : ۴۸۸-۲۸۷ ونقل 
الاستدلال عن مصادر التشريع : .۷١‏ 

(۳) آل عمران : .٩۷‏ 


وعثان جد أذاناً ثانياً لصلاة الجمعة... اخ». 

قال السيّد الحكيم مقا على هذا الدليل : 

« والغریب أن تغرل هذ التصرّفات وأمثاها 
على القياس تازة والاستحسان أخرى والمصا 
المرسلة الئة. وتعتبر على ألسنة البعض أدلة علهاء 
وما أدري هل تتسع الواقعة الواحدة لختلف هذه 
الأدلة مع تباينها مفهوماًء أم ماذا؟» 

ثم ناقش الدليل مسن جهتين : من جهة 
صغروية. ومن جهة كبروية. 

أا من الجهة الصغرويةء فلعدم تحثق 
أصل السيرةء وأنٌ ما حدث كان تصرّفات فردية 
غير. 

وأمّا من الجهة الكبروية؛ فلأ هذه السيرة 
على فض تتقها ام تكن ممللة حم نعلم 
وجههاء وما يدريثا أن الباغث على صدورها هو 
إدراك الصا من قبلهم ؟! 

وعلى فرض حجية مثل هذه السيرة فا 
تكون حجّة بالنسبة إلى خصوص ما قامت عليهء 
فلا تشمل کل موارد الاستصلاح حی تکون دلیلاً 
عليه 

على أن هذه التصرّفات جار أكثرها على 
مخالفة النصوص» لأمور اجتهادية لا نعرف اليوم 
عواملها وبواعنها الحقيقية. 


() الأصول العامة للفقه المقارن : ۲۸۹ رنقل الاستدلال 
عن مصادر التشریع : ۷۵. 


أدلة النافين للاستصلاح : 

وام ما استدل به النفاة هو : 

١‏ «إيانمم كال الشريعةء واستيفاتها 
لحاجات الناس؛ ولو كانت مصال الناس تحتاج إلى 
أكثز. ا شرّعه وا أرشد إلى الاهتداء به لبيته ولم 
یترکه ؛ لاه سبحانه قال على سبيل الاستنكار: 
مشب الإنسان أن برك شدى 4 ». 

وأجاب السيد المكيم عن ذلك : 

«بأقٌ مثبتي الاستصلاح لا ينكرون وفاء 
الشريعة بحاجات الناس وإن أنكروا وفاء اللصوص 


جھاء فهم يسعتبرون العسقول من وسائل إدراکچا 


کالنصوص عل حد سواءء واھتداء المتر لا 
هو بهداية من الله عر وجل ها قا إن 
كاشفة وليست بشرعة»", ‏ “ 


۲ دما ذکره الآمدي في کنابه «الإحکام»: ‏ 


من أن الصا منقسمة إلى ما عهد من الشارع 
اعتبارهاء وإلى ما عنهد سنه إلشاؤهاء والمرسلة 
ترددة بين ذينك القسمينء وليس إلحاقها بأحدها 
أولى من إحاقها بالا الاحتجاج بالمرسل 
دون شاهد بالاعتبار» يبن أله من قبيل المعتبر دون 
ا لى 


القیامة :۳۱ 
(۲) الأصول العامة للفقه المقارن : 
عن مضادر التشريع :۷۸. 
الإحکام في اُصول الأحکام (۳۔٤): .٠۹۵‏ 


٠١‏ ونقل الاستدلال 


...........:... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


وأجاب السيّد الحكيم عن ذلك ما خلاصته : 

أن اعتبار الشارع لصلحةٍ قد يكشف عنه 
بطريق النص» وقد يكشف عنه بطريق العقل» وفي 
الاستصلاح يكشف عنه بطريق العقل. فعدم كشفه 
اعتبار المصلحة عن طريق النص لا يدل على 
إلغاتها. 

٣‏ وقال الغزالي وهو یرد على من رید 
اعتبار الاستصلاح صلا خامساً -؛ 

«مّن طن أله أصل خامس فقد أخطأء لأا 
رددثا المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع» وسقاصد 
الشرع تعرف بالكتاب والسئة والإجماع. فكل 
مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب 
والستّة والإنماع؛ وكانت من المصال الفريبة التي 
لاغ صرفات الدرع. .هي باطلة مطروحة. 
ومن صار إلا فقد شرع كا أ من استحسن فقد 
شرع وكلٌ مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود 
شرعسي علم کوئه سقصوداً بالكتاب والسئة 
والإجماع» فليس خارجاً من هذه الأصول. لكله 
لا يسكى قياساً؛ بل مصلحة مرسلة إذ القياس 
أصل معينء وكون هذه العاني مقصودةء عرفت 
لا بدلیل واحد. بل بأدلّة كثيرة لا حصر ها من 
الكستاب والسكةء وقرائن الأحوال وتمفاريق 
الأمارأت. تسمى لذلك مصلحة مرسلة. وإذا فنا 
المصلحة بالحافظة على مقصود الشرع فلا وجه 


(۱) الأصول العامة ثلفقه المقارن : ٤٠١‏ . 


الملحق الأصولي / استصلاح Ee‏ 


للسخلاف في اتباعهاء بل يجب القطع بكونها 
حجة. 

والذي تفهمه من هذا لنم هو : أن المصلحة 
إا كانت مهتتها امحافظة على مقصود شرعني 
مستفاد من الكتاب أو السنّة أوالإجماع فهي معتبرة 
وللا فهي ملغاة. 

لكن قد تقدّم أن درك المصلحة لا يتحصار 
بالطرق السلائة المتقدمة -أي: الكتاب والسكة 
والإجماع بل العقل طريق آخر يكن به إدراك 
بعض المصالح أيضأ". 

والمناسب أن تنقل كلام الأستاذ ا خضري في 
نهاية دراسته همذا امو ضوع ء حیث قال : 

«إِن كان جمهور الأصوليين. يسنفون اقول 
بالمصال المسرسلةء فإن مسعظم الفقهاير ي 
استنباطهم -کثیراً ما یعولون علیهاء وشلقهم في 
ذلك عنمر بن المخطاب؛ فإله اعتبر هذه المصاح في 
كير من اجتاداته» فهو الذي أسقط سهم المؤأفة 
قلوبهمء مع أن القرآن عدّهم من المستحقين: 
وأسقط ا لحد عن السارق عام الجاعةء وترك 
التغريب في الزفى بعد أن لحق أحد المغيين بالروم 
وتلصًار؛ وجعل الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ثلاثاًء 
بعد أن كان واحدة على عهد رسول الله صلى اله عليه 
[وآله ] وسلّم» وعهد أي بكر وصدرٍ من إمارته. 


(۱) المستصفق ٠٠١ +١‏ وما بعدها. 
() أظر الأصول العامة للفقه المقارن ء ١ء.‏ 


کا روی ذلك مسلم فی صحیحه» وله من ذلك کثیر. 
وقد وافقه في بعض هذه الاجتهادات جميخ الفقهاء. 
ووافقه بعضم في شي مښهاء ولکنًا نری -کا یقول 
الغزالي أن الاسبترسال في هذا الباب حبرج» 
ونقول ؛ إن المصام المرسلة يجب أن تعتبر ما دامت 
لا تعود على نطل:بالإبطالء وإن أبنطلت. أو 
خصّصت فلا تتعقبر إل عند الضروزات الكلبة 
المتيقنة. أا إذا كان الوصف لا يشهد له أصل معي 
بأيّ اعتبار ولا إلغاءء فلا يعتير» قول وأحداً؛ وهذا 
هو الذي يستونه المناسب المرسل الغريب» ومثله 
ما إذا دت الأصول على إلغاء الشارع اعتباره»٠.‏ 

مل للأخير بإفتاء بى بن بميى اللي , 
خايفة الأندلس بصوم ستين يوماً حيها جامع في 
نمار رتبضان ولم يفته بالتخبير استصلاحا؛ لان ذلك 
آزجرله. 

ومن هذا القبيل ما نقله الشوكاني عن ابن 
دقيق الميد» حيث قال : «لست أنكر على من اعتبر 
أصل المصالء لكن الاسترسال فما وتحقيقها محتاج 
إلى نظر سديد؛ وريا يخرج. عن الحدّء وقد نقلوا عن 
عمر: أنه قطع لسان ا حطيئة يسبب اجو فإن صن 
ذلك فهو من باب العزم على المصام المرسلة: وخمله 
على التديد الرادح؛ للمصلحة أولى من حجله على 
حقيقة القطع؛ للمصلحةء وهذا بجر إلى النظر في 
ما يسئى مصلحة مرسلة». 


() أصول الفقه (للخضري) ۴٠١:‏ 


.. 0 


م نقل عنه أله قال: «وشاورني بعض القضاة 
في قطع أفلة شاهد والغرض متعه عبن الكتابة 
بسبب قطعها. وكلٌ هذا منكرات عظيمة الموقع في 
الدين واسترسال قبيح في أذى المسلمين »(؟. 


موقف الإمامية من الاستصلاح : 

يكن تلخيص نظرية الإمامية حول 
الاستصلاح ما ذكره السيّد محمد تقي ا محك» قاق 
ما قاله مأخوذ من الأصول والقواعد المسلًم بها عند 
الأصوليين من الإساميةء وإن لم يتعرض أغلبهم 
لموضوع الاستصلاح. 

قال السيّد الحكي ما خلاصته : 

إن كائت المصلحة مستفادة من العصترص 
والقواعد العامة بجیث تکون من صبا ا كما , 
يظهر ذلك من بعض التعاریف والکلبات -فتكون 
هذه المصلحة مستفادة من السئة» ومصداقاً من 
مصاذيقها. فلا وجه لعدها في مقابل السلة. 

ون کانت یدرکھا العقل کا هو ظاهر بعض 
التعاريف والكلات الأخر - فإن كان إدراك العقل 
ها كاملا _إدراكأ للمصلحة بجميع ما يقعلّق في عوالم 
تأثيرها في مقام جعل الحكم ها من قبل الشارع - 
فهي حجّةء إذ ليس وراء القطع حال لتسالٍ أو 
استفهام. 

م ذكر كلام احق القكي الذي قدّمناء 


() إرشاد الفحول : .۴٣۰‏ 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 
سابقاً م قال: 

ولك القول بحجيعهأ هنا لا بجعلها دليلاً 
مستقاا في مقابل العقل. م قال : 

« وان لم یکن إدراکه ما کاملاً أن کان قد 
أدرك ا لمصلحة؛ واحتعل وجود مزاحم ها ينغ من 
جعل الحكم» أو احتمل أنّها فاقدة لبعض قرائط 
الجعل كا هو الفألب فيهاء بل لا يتور الإدراك 
الكامل إلا في حالات نادرة؛ وهي التي تكون 
إةالتول بحجيتها د أعني 
هذا النوع من الصاح المرسلة - ما بحتااج إلى دليل» 
وليس لدينا من الأدّة ما يصلع لإثبات ذلك. اا 
قاناه: مسن أن الإدراك الناقص -وهو الذي 
لا يشكل الرؤبة الكاملة - ليست حجّيته ذاتيةء بل 
جي محتاجة إلى الجعلء والأدلّة غير وافية بإثباته 

والشك في الححجية كاف للقطع بعدمهاء 
لتقرّمها بالعلم. 

وبهذا يضح أن اليعة لا يقولون باصا 
المرسلة إلا ما رجع منها إلى العقل على سبيل الجزم» 
کا هو مقتضى مبناهم الذي عرضناه في دليل العقل » 
وما عداہ فهو لیس بحجة»(. 

أقول: وإذا حصل الجزم بالمصلحة عقلاً 
فلا تكون مرسلةء لأنّها معتبرة حيئثٍ شرعاً بحكم 
الملازمة. 


(1) الأصول العامة ثلفقه المقارن : ٤٠١‏ - ٤١ء‏ وانظر 
القوانین (طبعة ۱۲۸۷) ۲ :۲۹۹-۲۹۸ . 


الملحق الأصوا لي ./ استعمال و اچد 


استعلاء 


لغة: 

طلب العلء وهو: الارتىفاع» والمظمة. 
والتکېر, 
اصطلاحاً : 


إظهار العلوء سواء كان مطابقاً للواقع أو لا, 
تكلم الأصوليون حول اعصتبار «الملو» في 


دلالة الأمر على الوجوب وعدم كفاية صدوره ل 


وجه الاستعلاء» لأ الصادر من الداني بلك 
«القاساً» ومن المساوي «طلباً» وإن صرق 
الاستعلار". 


استعال 


تقدّم الكلام عن الاستعيال بصورة بجملة في 
قسم الفقه» وأحلنا الكلام فيه على قسم الأصول» 


فنقول : 


(1) لسان المرب والمصباع اير : «علر». 
() راجع نهاية الأفکار ۱۔۲ : ٠١‏ عاضرات في أصول 
الفقه ۲ .٠۴٠١‏ 


تكلّم الأصوليون حول الاستعبال في عدّة 
مواطن من مباحث الألفاظ ‏ جعها السيّد الصدرفي 
مکان واحد, وأطلق علا عننوان «نظرية 
الاستعيال» وفيا يلي نشين إلى خلاصتها : 


نظرية الاستعال 


ذكر السيّد الصدر - توضيحاً للنظرية ۔ عد 


امور نشیر إلى إجاها: 
أوَلاً -علاقة اللفظ با لمعى : 

علاقة اللفظ بالممنى - حون استخدام لفظ في 
معنا - ها جانبان : 


ب جانب يرتبط بالسامع» وهو انتقال ذهنه 


من أحدهما -اللفظ والمعنى -إلى الآخر. وهذا 


ما يرتبط بالجانب الدلالي. 

ب جانب يرتبط بالمتكلّم» وهو أن المتكلّم 
يستعمل اللفظ في معناه؛ ويتًخذه أداة لشفهيمه» 
ويعبر عن هذه العلاقة بالاستمبال. 


ثانياً-حقيقة الاستعمال : 

الاستعيال ليس محرد استعيال اللفظ في معناة» 
بل لا بد من اقترانه بالإرادة الاستعالية. 

وتوضيح ذلك : أن الإرادة -في مقام التكلّم 
والتخاطب على أنحاءٍ ثلائة : 


sesesaesemseasasseareeneeninenrennenens £0۸‏ 
١-الإرادة‏ الاستعالية : 
إختلف الأضوليون في تفسيرها؛ لاختلاقهم 

في تفسين الاستعبال على أقوال : 


أ-فالمنسوب إلى المشمور هو: أن الاستعبال 
إيجاد المعنى باللفظ» وجمل اللفظ فانياً فيه ووجهاً 
وعنواناًلر. 

ب -الاستعمال هو : إبجاد المعنى في الخارج 
باللفظ إيجاداًعرضياً. 

وهذا ما ذهب إليه احق الاضفهاني. 

ج -الاستعمال هو : العمل بالتعهّد والالتزام 
النفساني بإبراز المعنى بلفظ حاص عند قد التفها؟ 

ذه إلى هذا الرأي السيد المحوي 1١‏ 
د ۔الاستعیال هو : النلّظ باللفظ باألت دال 


مب طبعه وصتاځ في ذاته لإیجاد صور رامق نر وار 


الذهن. 

اختار هذا السيّد الصدر. 

۲ ذالإرادة التنهيمية : 

وهني إرادة تفهم المعنى تصوراً باللفظ» 
وإإخطاره فعلا. ومتعلّق هذه الإرادة الإخطار الفعلي 
في حين أن متعلق الإرادة الاستعبالية هو الإخطار 


»( عاضارات فی أصول التقه ۱ ۲۸ -۲۱۹. 

٠۵۲: ١ نهاية الدراية‎ )( 

() عاطارأت في أصول النقه .٣١١ : ١‏ وراجع اأصفحة 
A‏ 

)( بوث في علم الأصول ۱ 


................ الموسوعة الفقهية :الميشرة 7 ج ۴ 


الشأني. أي الإعداد للإخطار الملام مع الفعلية 
وعدمها. 

۴-الإرادة الجدية : 

إن من يريد إخطار المعنى تصوّراً في ذهن 
السامع قد یکون جادًاً وقد یکون هازلاء فإٍذا کان 
جاداً تكون الإرادة الجدية متحققة حينثٍ وألا فلا. 

وبناء على ذلك لا تستحقّق الإرادة الجسدية 
إل في الجمل التركيبية التامة دون التركيبية الناقصة 
أو الكليات الإفرادية. إذ هذه لا ينعضورفتها 
إل الإرادة الاستمالية والتفهيمية. 

وقد اتضح ما تقدّم :أن الانتعبال عملية 
إرادية ستقومة بالإرادة الاستعهاليةء ولا بد في 
الاستعال من لحاظ اللفظ والممنى معا 


الا -مقوٌمات الاستعهال وشروطه : 

ذکرت للاستعمال مقوّمات وشروط کالآتي ؛ 

١‏ أن يكون في اللفظ صلاحية الدلالة على 
المعى. 

۴ -أن يكون بين المستعمل والمستعمل فيه 
تغایرء قلا یعقلن وحدتھا۔ 

٣‏ -ينبغي أن يكون لحاظ اللفظ لحاظاً آلياًء 
بعنى أن يكون مرآة للمعنى» فلا ينظر إلى اللغظ 
با ھوء بل ا هو مرآة للمعنی» كبا ينبغي أن يكون 
حاط الممنى لحاظاً استقلالياً معنى أن يكون مستقلاً 


۱۲ جوث في علم الأصول ۱۳١:۱‏ . 


الملحق الأصولي / استعمال NETE‏ 


في مقابل اللفظ ء ولا يثافي أن يكون مرآة لمعتونه. 
فلفظ «زيد» يلحظ آلة لمعناهء ومعناه يلجظ مستقلا 
بالنسبة إلى اللفظ ء ويلحظ مرآ 
الموجود في الخارج. 

ويرى السيّد الصدر أن الآلية -أي آلية اللفظ 
للمعنى - أمر يقتضيه طبع المطلب» لكنّها ليسبت من 
مقؤمات تفه المعنی باللفظ ١‏ 

٤‏ -استحضار المستعيل الجهة المصححة 
لدلالة اللفظ على المعنى» والجهة المصححة في ا لمعنى 
الحقيقي هي اوضع فالعلقة الوضعيّة هي ا مصححة 
لاستعبال اللىفظ في معنا الموضؤع له. والجهة 
المصححة في المعنى الجازي هي المبلقة الوضباة 
مضافاً إلى القرينة. 

وکأنه لا إشکال عندم في وركم 
استحضار الجهة المصححة الاستعبال الحقيقي. وأا 
المصحَجة للاستعبال الجبازيء فقد اآعني زوم 
استجضارهاء؛ لكن يرى السيّد الصدر عدم أزوم 
ذلك . 

۵ داعي اشتراط وضع اللفظ للمعنى 
المستعمل فيه إنّا بوضع شخصي » كا في الاستعبال 
المسقيقيء وا بوضع نوعيء كا في الاستمال 
الجازي. 

لكن يظهر من السيّد الصدر عدم قبول هذا 


نه» وهو زید 


(۱) بجوث في علم الأصول ١‏ : ١٤ا‏ . 
(۲) المصدر نقسه : .۱٤١‏ 


الفرط أبضا. 

كانت هذه خلاصة « نظرية:الاستعال». 

م إن هناك موارد وقع البحث فيما من جهة 
احجال فقدان بخض الشروط والمقرمات المتقدمة. 
شیر إلى أهثها فبا يلي : 


ولا -استعال اللفظ في شخصه : 

إذا استعمل لفظ «زيد» في شخص هذا 
اللفظء كأن يقال : «زيد لفظ» وأرید منه «زید» 
الذي نطق به المتكلّم» فربا يرد عليه إشكال عدم 
تغاير المستعمل والمستعمل فيه (الدالٌ والمدلول). 
اوقد تقدّم لزوم تغابرهما: 

وهناك بعض العاولات للإجابة عن ذلك 
منہا: 

١‏ ما ذكره صاحب الكفاية وحاصله : أن 
هناك اختلافاً اعتيارياً بين المستعمل والمستعمل 
فيه فاللفظ با هو صادر من المتكلّم يكون دال 
وما هو مراد المتکلم یکون مدلول؟؟. 

۲-ما ذكره السيّد ا خوثيء وحاصله : أن هذا 
ليس من باب الاستعال. بل من باب الإبجاد. 
توضيح ذلك : أن الألفاظ وضعت انقل المعاني؛ لأ 
العاني لا يكن إحضارها في الأذهان من دون 
واسطة الألفاظء اما إحضار اللفظ في الذهن 


(۱) بجوت في علم الاصول ۱٤۳:۱‏ و ۱۲١‏ 
(۲) كفاية الأصول ء١١‏ . 


فلا يحتاج إلى واسطةء فيمكن إحضاره بنفسه 
ولا يحتاج إلى لف آخر. 


ثانياً -استعهال اللفظ في نوعه وصنغه : 

النوع مثل : «زيد ثلائي» فيا إذا ريد مسن 
«زيد» الكل منه لا شخصهء والصنف مثل :«زيد 
في ضارب زید فاعل». 

والظاهر أن المعروف عدم الإشكال فيه وألّه 
من باب الاستعهال"» نعم؛ على مبنى الس اغوي 
أله من باب الإيجاد أيضا". 


ثالث -استعال اللفظ في أكثر من معنى :: 
وا وقع البحث فيه؛ وقيل بفقدان شتروط. 
الاستعبال فيه استعبال اللفظ في أك ري عى كاز 


يول : «رأيت عبيثاً» ويسريد بذاك المين عى 


الجاسوس» والمين بعنى آلة البصعر. 

وعحل الغزاع ؛ إرادة أكثر منن معنى واحد 
بصورة مستقلة من استعيال واحد» 

والکلام يقع في مقامین: 

الأول استعيال اللغظ المغرد؛ وسثاله ما 


تقدم. 


۱ عاضیرا ت ف أصول القت ۲2٠۰1‏ 

() أنظر : كفاية الأصول : .١١‏ بجوث في علم الأصول ١‏ : 
۷ وتهذیټ الأصول ۲۳:۱ 

(۳) عحاضرات في أصول الفقه ۲۱١٠و ۱١۷‏ 


الموسوعة:الفقهية .الميشرة / ج ۲ 

الثاني -استعبال المع والجمع» كأن يقول: 
«رأيت عسينين» ويزيد بة الجاسوس والعين 
الباصعرةء وجوه الجمع. 

المقام الأول -استعال اللفظ المغرد: 

المعروف بين الأصوليين امتناع استعبال اللفظ 
المغرد في أكثر من معتى بصورة مستقلة» كن ذهب 
بعضهم إلى إمكانه منهم : صناحب ا مالم( والسييد 
المنوتي" والإمام العميني"» والمنيد الصد ر . 

ومع ذلك فيرى اليد ا موي والسيد 
الصدر: أن استعمال اللفظ في أكثر من معن واحند 
وان کان جائزاً ولا مانع منه عقلاء إل أله حالف 
N‏ 
قرينة ترشد إليها*. 

ویری صانحب المعالم :أن هذا الاستعيال على 
نحو الجاز لا الحقيقة؛ لأ الموضوع له في المفرد هدو 
المعى مقيّداً بكونه واحداً (قيد الوحدة) فإذا 
استعمل في الأكثر فقد:أستعمل في غير ما وضع له 
ولذلك یکون بجازاً ويحتاج إلى قرينة". 


(۱) معالم الدين (المحجرية) : ۳۲. 

(۲) محاضرات في اصول الفقه ۲۲۱۲۱۹۰۱ 

(۳) تهذيب الأصول ١‏ : 1۹. 

. ٠١۵-16۰ :١ بجوث في علم الأصول‎ )٤( 

(۵) اظر: محاضرات في اصول الفقه ۰۱ ۲۲۴-۲۲۱ 
وجوث في علم الأصول ١‏ : 00 

معالم الدين (المجرية) :۴۲ 


الملحق الأصولي / استعنال .. 

واستدل المانعون بوجوه» أهتها: 

١‏ ما أفاده صاحب الكفايةء وحاصله : أن 
حقيقة الاستعبال هي جمل اللفظ وجهاً وعسثواناً 
للمعنى» ولذا يسري حسن المعنى وقبحه إلى اللفظ. 
ولا یکن أن یکون شيء عنواناً لشیئین ف 
وعلى نحو الاستقلالء وعليه فلا يكن أن يصير 
اللفظ عنواناً لمعنيين فى استعال واحد. 

۲ ما أفاده الحم النائينيء وحاصله : أن 
الاستعيال هو إجاد الممنى في السارج. والملحوظ 
ألا وبالذات هو المعنى» وثانياً وبالعرض وبالتيع 
هو اللفظ » فلازم استعبال اللفظ في المعتيين» تعلق 
اللحاظ الاستعبالي في آن واحد بمعئيين. ولازاة 
الجمع بين اللحاظين في آن واحد» وهو مأتنع 
عل . 

: ما أفاده الحقّق الاصفهاني» وخلاصته‎ - ٣ 
. أن الاستعبال هو إبجاد المعنى في اماج باللفظ‎ 
ووجود اللفظ في الخارج وجود اطبيمي اللفظ‎ 
بالذات» ووجود اطبيمي المعنى بالتبع بواسطة الوضع‎ 
وبالعرض لا بالذات» وحيث إِ الموجود النارجي‎ 
بالذات واحد -حسب الفرض -فلا جال لأن‎ 
يقال : إن وجود اللفظ وجود هذا انى خارجاًء‎ 
. ووجود لعنی آخر خارجاً يفا"‎ 


ان واحد 


() كفاية الأصوا 
() أجود النقريرات 
(۳) نهاية الدراية .٠٠١ +١‏ 


f 


. 


وللمجرّزين مناقشات هذه الأدلة. 


امقام الثاني في التتنية والجمع : 

یری المانعون من استعيال اللفظ في أكثر من 
معنى : أنه لا فرق بين المفرد والمشق والجعح. 
ووجهه : أن المستفاد من كلبات اللغويين :أن علامة 
التعنية والجمع إنها تدل على :تعد ما يراد من المغرد 
الذي دخلت عليهء فكلحة «عينان» لا ذل إل عل 
تنية « عين» رفا دت عليه هذه الكلمةء تدلٌ علامة 
التثنية على غد . 

وأا المؤزةون : ففل-صاحت المعالم يرى أن 
الاستعبال في المغرد عل نحو الجاز وي التلنية وا جيم 
كلى نحو الحقيقة:لأه رى : أن المؤضوع له في المفرد 
جو المعنى مع اعقبار قيد الوحدة» فعند التنية وا لجح 
لايد هن حذف هتا القيدء وعندثذ يكون الى في 
قوّة تكرار المغرد» ف«عینان» يعني «عين» 
و «عين»» وكذا لف الجمعء فلا مائع من إرادة معيين 
-الباصرة وا لجاسؤس من «عينين ». 

وأا التيدالحؤي فيرى -طبقاً للقاعدة 
المتقدمة من أن علامة الشثنية تدلٌ غثى تعدّد 
ما دخلت عليه -: أن المقصود من المفرد إن كان 
معنى وأاحداً -كالباصرة -فيكون الم تعدَذأً لاك 
المعنى الواحد -أي عينين من الباصرة مسلا - وإن 


() أظر : كثاية الأصول : ۳۷ وعاضعرات في أصول الفقذ 
۲ ۲۲۳۴-۲» ومنتپی الدرایة ۱۹۲:۱ . 
() معالم الدين (النجرية) :۴۳-۳۲ * 


كان معنيين -الباصرة وا لجاسوس'-فيكون المشق 
تعدا لكل من المعنيين» ف« عينان».تدلٌ على تعد 
البساصرة والجماسوس» فيكون معنى «رأيت 
عسینین» : ریت عسیتین باص ر تین وعیئين 
جاسوسین. . 

م قال :إن الأخير ليس من باب استعالى 
الى في أكثر من معنى واحد»ء بسل هو استعبال 
للنفرد في أكثر من معنى» فيكون مسن قبي تسثنية 
ما يدل على المتعدّد. مثل « رأيت طائفتين ٠»‏ . 

وللسيّد الصدر مناقشة في هذا اتشيه" . 


وهم كلام حول توجيه استعال التبةر 
ولمع ني الأعلام وأساء الإشارة مع إراة 0 


انعد قبطم . 
اکان هذا هم ما يرتبط بالاستشالء يناك 


آمور أُخرى يرجع فیما إلى مواطنهاء مل : انقسام > 


الاستجمال إلى حقيتي وبجازي؛ وأنَّ جرد الاستعال 
لا يدل على كونه على نحو الحسقيقة. وأمثال ذلك. 
يرجع فبا إلى المناوين : «حقيقة»» «بجاز». 
«وضع» ونحوها. 


مظان البحث : 
يببحث أغلب ما تبقدّم في أوائل علم 


(1) محاضرات فی اصول الفقه ۱: ۲۲۳. 
() بعوث في علم الأصول ٠١١:1‏ 
(۳) أظر بجوث في علم الأصول ۱ :۱۵۹ .۱١۹-‏ 


............... الموسوعةالفقهية الميشرة /ع ۲ 


الأصول: حل مباحث الوضخء والاش تراك 
ونجوهما, 


ومر . 


zz‏ ا 


مرو ره و 
اج Y‏ ۶ 2 


بسم اله الرمن الرحم 


الحمد له رب العا لمينء والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. 
ترجمة ختصارة للفقهاء والأصوليين الذين ذكرت آرأؤهم في هذا الجزء من ا موسوعة» 
وإذا ذكرنا آراء فقهاء آخرين في الأجزاء اللاحقة فسوف نقوم بترجمتهم أيضاً. 
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١‏ ۔ ابن أي عقيل 

راجع »٥1۳:۱(:‏ رقم ۱) 

- ابن إدريس الحلي 

راجع :(01۳:۱ رقم ۲) 
- ابن بابویه 

راجع :(۱: ۵1٤‏ رقم ۳) 
- ابن الاج 

راجع :(۱: 014 رقم )٤‏ 
- ابن الجنيد 

راجع :(۱: 10٦۵ء‏ رقم )٥‏ 
ابن رة 

راجع :(۱: 010 رقم )١‏ 
- ابن زهرة 


راجع :(011:1. رقم ۷) 


أبن طاووس 
علي بن موسى بن جعفر ٻن محمد بن محمد 
ابن طاووس اللي ( ۵۸۹4 - ۲٩٤‏ ۾ ق ) 


ينتهي نسبه إلى الإمام امسن السبط اء 
قال السيّد الأمين : « آل طاووس أسرة عبراقية 
جليلة أرجت جملة من الأعلام في المائتين السابعة 
والفامنةء توا شؤون النقابة والزعامة الروحية في 
أواخر عصور الدولة العباسية. ثم الدولة الإيلخائية 
المغولية...»١.‏ 
وقال ا عدت ا لحر الماملي في خصوص 


الله : د... حاله في العلم» والفضل» والزهد. 


والمبادقا والفقةء والفقه» والجلالةء والورع» أشهر 
يذكرم وكان أيضا شاعراء أديباً شنيعاً 


وقال -أيضاً عن أخيه اد بن موس : 
«كان غالا فاضلاًء صالحاًء زاهداًء عابداًء 
ورعأء فقاًء حدثاء سدققاًء ثقة ثقةء شاعراً 
جليل القدر صظ الشأن» من مشائخ العلامة 
وابن داود»۳. 

وقال امحدث البحراني عنما : «وأشها 
۔علی ما ذکرہ بض علبائنا -بنت الشیخ مسعود 
ودام بن آي القراس بن فراس بن مدان وأ نها 


(۱) أعیان الشیعة ۸: ۴۵۸ 
() آمل الآمل (اقسم انشاني) : ٠١۵‏ القرجة رقم 1۲١‏ 
(۴) المصدر نفسه : ۲۹. الترجة رقم ۷۹. 


بنت الشيخ الطوسي. أجاز هما ولأختا أ الشيخ 
محمد بسن إدريس جميع مصتفاته ومصتفات 
الأصحاب»". 

وأا مصتفات علي بن موسى فكثيرة. 
منپا: 

الإقبال بالأعبال الحسنة فيا يعمل مرّة في 
السنةء والأمان من أخطار الأسفار والأزمان. 
والدروع الواقية من الأخطارء وججال الأسبوع 
بكمال العمل المشروع» وسعد السعودء وغياث 
سلطان الورئ» وقتع الأبواب بين ذوي الألباب 
وبين رب الأرباب(في الاستخارات 


ذلك ريا بلغ مجوعها صنو خس لقو 


واقتصر في ألفقه على کتاب ؤاحد» وهو سيان 
ساطان الؤری. 


وأما مصتفات الثاني فكثيرة ضا منا: 1 


البشرى في الفقه؛ والملاذ في الفقه أيضاًء والمدة في 
أصول الفقه» والثاب للسحر قي أصول الدين. 
وشواهد القرآن» وغيرها. 


لؤلؤة البحرین ۲۲۷-۲۳۹۰ الترجة رقم ٤۸و‏ ۸6 
وائظز المصادر التالية أيضاً : 
منتهی المقال ۱ : ۳۵ الترجة رقم 1۲۵۷ ۷۳:۵ 
الترجمة رقم ۲۱۱۹ وروضات انات ۶: ۴۲١‏ 
الترجة رقم ٤۰۵‏ ومعجم رجال الحدیث ۱۲ ؛ ۱۸۸. 
القرجمة رقم ۸0۳۲. وغير ذلك من المصادر الكتيرة الي 
قامت بترجة هاتين الشخصيين . 


.........:..... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


٩‏ - ابن فهد 
أبو العباس أحمد بن محمد بن فهد الحلي 
(A AY — VOV)‏ 


قال عند الحر العاملي : «فاضل» عالمء ثقةء 
صال؛ زاهد. عابد ورع» جلیل القدر... »۱ . 

کان فی الحلّة. م غادرها إلى کربلاءء وکان 
بها إلى أن توق فبماء وقبره معروف يزار لحد الآن. 

روی عن ولد الشہيد الال وبعض تلامذته 
كالفاضل المقداد. 

ذكروا في جملة أحواله : أنه ثاظر الملباء ن 
خالفه في المذهب بحضا والي العراق الميرزا اسبند 
التركباني؛ فغلبهم» فانتقل الرالي إلى مذهبه وخطب 
ايم أمير المؤمنين وأولاده طإلل . وضرب النقود 
باهم 
له عد کتب ورسائل ربا پیل جموعها ۲۵ 
عنوائاء أهتها: 

١‏ -المهّب البارع في شرح الختصر النافع 
قال عنه السيّد العاملي : «... جد مشهور ينقل عنه 
العلماء كعيراً»؟. طبع في خسة بجحلدات نقلنا عنه في 


»0 أمل الآمل (القسم الثاني ) : ۲ الترجة رقم 0 
(۲) أعيأن الشيمة .٤۸ ٠۲‏ واظر أيضاً ؛ 
أ ئولؤة البحرين : 10۵0ء ضمن القرجمة 1۲ . 
ب ۔روضات ا لجات ۷١ ٠١‏ الترجة رقم ۱۷ . 
وانظر مقنّمة الظبعة الحديثة لكل من المهدّب البارع 
وكشف الالتباس. 


ملحق تراجم الفقهاء.والأصوليين .. 
اة 
۲-المقتصر في شرح الإرشاد. في الفقه أيضاً. 
٣‏ -الموجز الحاوي» وهو في الفقه أيضأًء 
شرحه الشيخ مفلع بن حسن الصيمري» وسأه 
«كشف الالتباس عن موجز أبي العباس». 
٤-العررء‏ في الفقه أيضاً. 


٠١‏ - الأردبيلي = (الحقق الأردبيلي) 
راجع :(011:۱؛ رقم ۸) 


١‏ الاسترآبادي 


المولى محئد أمين بن محمد شريف الاسترآبادي 


Maga ) 


مشيّد أركان الطريقة الأخبارية في استنباط 
الأحكام الشرعية. قال عنه ا لحر العاملي -وكان 
على طريقته -: «مولانا محمد أمين الاسترآبادي» 
فاضل عق ماهرء متكلّم. فقيه, محدّث» ثغقة 
جلیل... ۴ . 


() كذا في لؤلؤة البحرين : 1١۹‏ وفي أمل الآمل نقلاً عن 
سلافة العصار في سئة ٠١١١‏ ونقله في الروضات ١‏ : 

۸ عنه أيضاً في سنة ١١١٠ء‏ وجاء في أعيان الشيعة : 

ف سنة .»٠١۲۳‏ وييدو أن الصحيح ماذكره صاحب 


اللۇلۇة. 
0( أمل الآمل (القسم الثاني) : .۲۶٠‏ الترجمة رقم ۷۲۵. 


EW... 


وقال عنه المحدث البحراني -وكان على 
طریقته أيضاً : «... کان فاضلاًء عققاًء ماهراً في 
الأصولين والحديت» أخبارياً لبا وهو أل من 
فتح باب الطعن على الجتمدين» وتقسم الفرقة 
الناجية إلى أخباري ومجتهد» وأكثر في كتابه 
الفوائد المدنية ” من التشنيع على الجتهدين» بل ريا 
نسبهم إلى تخريب الدين» وما أحسن وما أجاد 
ولا وافق الصواب والسداد» لما قد ترتّب على ذلك 
من عظی الفساد.... 

وقال السيّد الأمين : «رأس الأخبارئين في 


ير القرن الحادي عشر» وأول من حارب المتمدينء 


تيرد للرد عليهمء داعياً إلى العمل تون الأخبار 
طاعئاً على الأضذليين بلهجة شديدة؛ زاعماً أن 


إتباع ابقل والإجاع وأ اجتهاد الجتمد وتقليد 


المامي بدع ومستحدثات...»". 

كان أل أمره في النجا الأشرف» وتتلمذ 
لصاحبي العالم والمدارك» ونال منها إجسازة 
الاجتماد على ما نقله صاحب الروضات» وقال : له 
رأى ذلك بنفسه۳. 

هاجر إلى مدينة الرسول ب م إلى مك 
المكرّمة. فالتق بالميرزا حمد بن علي بن إيراهم 
الاسترآبادي صاحب كتب.الرجال (الكبير 


(1) ئة البحرين : 1١۷‏ القرجة رقم .٤٤‏ 
() أعيان الشيعة ۱۳۷:۹ . 
(۳) روضات المتات ١‏ : ۱۳۸٠ء‏ الترجة رقم ۴۳. 


والأوسط والصغير) وتأتر بهء ولعلٌ ذلك كان أهم 
غامل التأره بالطريقة الأخباريةء كا صرح بىذلك 
محمد أمين الاسترآبادي نفسه. 

توي في مه سنة ٠١١۳‏ ودفن في مقبرة 
خديجة سلام الله عليها. 

له عة تب ورسائل» منها : 

الفوائد المدتية : مطبوع طبعة رديئة. 

الفوائد ا لمكية : غير مطبوع , 

ذکرنا طریقته وآراء» وعواسل وجودها 
في لوان «أخباريّون» في الجسد الأول من 
الموسوعة. 

۲ - الإصفهاني (الشيخ محمد حلبين 
= الحقّق الإصفهاي 


راجع :01۷:۱ رقم )٩‏ 


١‏ - الإصفهانیي 
= الفاضل المندي 


-وردت ترجمته تحت عنوان «الفاضل 
اندي »؛ لأننا ذكرناه بهذا اللقب في الحلّد الأول . 
لكا آثرنا في الجلّد العافي استخدام لقبه الآخر 
وهو الفاضل الإصنهاني تبعاً لبعض الفتهاء 
كصاحب الجواهر. 
راجع :(1: 04٤‏ رقم 1۰) 


٤‏ - الأنصاري 


= الشيخ الأعظم 
راجع :(۱: 0۵1۷ء رقم ۱۰) 

٥‏ ۔ البجنوردي 
راجع :(01۹:۱» رقم ۱۱) 

- البحراني 
راجع :(۱: 01۹ رقم ۱۲) 


۷ بحر العلوم 
= العامة الطباطباني 


راجع :(۱: 0۷۰ رقم ۱۳) 
۸ الېروجردي 
راجع :0۷۰:۱ رقم (٤‏ 
۹ - الیهانی 


راجع :(0۷1:۱ء رقم ۱۵) 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


ملحق تراجم الفقهاء والأصوليين . 
١‏ - التوني = الفاضل التوتي 
المولى عبد الله بن محقد التوتي البشروي 

( س قیل: في ۱۰۷۱ھ ق )° 

قال عنه معاصره الح العاملي : «مولاتا عبد 
الله بن محمد التوني البشروي ساكن المشهد : عالمء 
فاضل, ماهر» فقیه: صاځ» زاهد» عابد. 
معاصر.... 

له عة کتب ورسائل من جملا : 

١‏ -الوافية في الأصول: وهو كتاب تفرد في 
تسبویبه وتىرتیبه في عصره؛ وله فيه تحقیقات 
وتدقيقات أطيفة. قال صاحب الروضات : «له في 


الاستصحاب ومباحث التمادل والتراجليج 


تفريعات وفوائد نادرة» وتصرّفات كثيرة لم بسبقه 
إلبها أحد من الأصوليين »(. 

نقل الشيخ الأنصاري نظريات التوني 
الأصولية من هذا الكتاب وعبر عنه ب: «الفاضل 
التوني»*ء وبهذا اللقب يعرف الآن في الأوساط 
الأصولية. 


(1) نسبة إلى تون» وهي منطقة في مقاطمة خراسان .قال في 
معجم البلدان ؛ إا قرب «قنائن »» وهي مدينة في 
جنوب شرق مشہد الإمام الرضا للا . 

() الفوائد الرضوية » ۲٠۵‏ 

(۳) آمل الآمل ۲ : ١۹۳‏ الترجمة رقم ٤۷۷‏ 

.۳۸۹ الترجمة رقم‎ ۲٤٤ : روضات | ات‎ )٤( 

(۵) أظر مغلا : فرائد الأًصول ۲ : ۹۸( حجّة القول السابع 
في الاستصحاب ٠)‏ ١14(ذيل‏ الاستصحاب الكلي). 


للعلماء شروح وحواي عديدة على هذا 
الكتاب. أهتها : 

أ-شرح الوافية» للسيّد صدر الدين القمي. 

ب -شمرح الوافية. للسيّد محسن الأعرجي 
المعروف بالقدًس ألكاظني» وله شرح آخر عليه 


لص فيه الشرح الأول وسماه ب «امحصول في 


شرح الوافية». 

۲-شرح الإرشاد في الفقه. 

٣-فهرس‏ تپذيب الشيخ الطوسي. وقال هو 
-بالناسبة -في الوافية : « ولم يسبقني إليه أحد»". 
وعلق عليه صاحب الروضات بقوله : «وهو کا 
تقال وفوق ما نقول »ا. 

٤-حاشية‏ على العالم. 

م -حاشية على آلمدارك. 

وعدّة رسائل أخر. 

سكن أول أمره في إصفهان م استقر في مشد 
الإمام الرضا طا بخراسانء وسنها قصد زيارة 
العتبات المقدّسة في المراتى: فأدركته المنية في طريقه 
إلا في بلدة كرمانشاء#. 


() و (۲) أظر الذريعة ۱۹۷:۱4 . 
(۳) الوافية : ١۳۴‏ . 
)٤(‏ روضات ا لجات 4: .۲٤١‏ 
(۵) روضات اجات .۲٠ : ٤‏ قلا عن رياض العلياء. 
وأظر ترجته في المصادر التالية أيضاً : 
أعيان الشيعة ۸: ١۷ء‏ ومقدّمة الطبعة الجديدة 
للوافية. 


راجع :(۱: 0۷۱ رقم )۱٩‏ 


۲ - الح العاملي 
راجع :(۱: ۵۷۲ رقم ۱۷) 
۴ - الحكم = اليد محسن 


راجع :۵۷۳:۱ رقم ۱۸) 


4 -الحكم = السيّد محمد تل ” 


راجع 0۷۳:۱(۰, رقم ۹ 
الحلي 

راجع :(۱: ۵۷٤‏ رقم ۲۰) 

١‏ - المي = المحقى الحلّيٍ 

راجع :(۱: 0۷٤‏ رقم ۲۱) 

۷ -الحلّي = العامة الحلي 


راجع :(0۷1:۱. رقم ۲۲) 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


۸ الح = یحیی بن سعید 


راجع :(۱: 6۷۷ رقم ۲۳) 


۹ - الخراساني = صاحب الكفاية = الآخوند 


راجع :(۱: 0۷۷ رقم )۲٤‏ 
١‏ - الخميني = الإمام الحميني 
راجع :(۵۷۸:۱, رقم ۲۵) 
د الخوانساري 
راجع :(۱: 0۷۹ ارقم ۲۹) 
۲ - الخوفي = السيد 2 
راجع :(۱: 0۷۹ رقم ۲۷) 
۳ - الراوندي 
راجع :(۱: ۵۸۰ رقم ۲۸) 
- الرشتي 


راجع :(0۸۱:۱ء رقم ۲۹) 


ملحق تراجم الفقهاء والأصوليين OOO‏ 


٠‏ - السبزواري 
راجع :(۱: 0۸۲ رقم ۳۰) 
E‏ 
راجع 0۸۲۱(۰ رقم ۳۱) 
٣۷‏ لیر 
راجع :الم رتضى؛ اليزدي 
۸ - الشهيد الأول 
راجع :0۸۳:1 رقم ۴۳( 
۹- الشهيد الثاني 
راجع :(۱: ۵۸4 رقم )۳٤‏ 
٤٠‏ -الشيخ 
راجع : الأتصاري» الطوسي 
١‏ - صاحب الجواهر 


راجع :النجني 


۲ - صاحب الحاشية 
الشيخ محمد تقي بن عبد الرحيم الطهرائي 
الإصفهاني ( «٠۲٤4‏ ق) 


قال عله العامة الطهرافي 
رؤساء الطائفة وقي الإمامية المؤئسين في هذا 
القرن. 


هاجر في أوائل شبابه - إلى العراق بعد 
تكميلالبادئ والقدمات. فحضر في الكاظمية على 
السيّد محسن الأعرجي» وفي كربلاء على الأستاذ 
الوحيد محمد باقر الهرهاني» وفي النجف على 


االسيد مهدي بحر اللوم والشسيخ الأكبر جعفر 


كأشف الغطاء لازم الأخير زماناًء وصاهره أخياً 
على کریته» واستمر على الاکتساب من معارف 
التي رأقرانه حى فاز بدرجة عالية من العم 
والعمل معقولا ومنقولا. فقهاً وأصولاً...». إلى أن 
قال: 

«وللمترجم آثاز هامة جليلة أشهرها 
حاشية المعالم. اها "هداية المسترشدين" في 
شرح أصول معالم الدين... وقد حظي هذا الكتاب 
بالقبول» ولاق استحسان الأكابر والفشحول مسن 
العتقين والأعلامء حى اشتر المترجم بصاحب 
الحاشيةء وبذلك يلقّب آله حن التأرج وإذا أطلق 
بون العلباء في عصرنا لم يتبادر الذهن إلى غبر هذا 


(۱) صله من «إيوان كيف » من توابع سدينة «ورامين» 


تی تقع قرب طهران. 


الکناب...». 
وقال السيّد الأمين: «... وله شرح طهارة 
الوافي من تقرير أستاذه بحر العلوم... وله كتاب 
النقه. في التق الاستدلالي رئي مته جلد الطهارة. في 
غاية المتائة والتحقيق »". 
انستقر في إصفهان وحضر درسه جماعة كبيرة 
من العلماء إلى أن توق فبماء 


۳ء - صاحب الحدائق 
راجع : البحراني 

4 - صاحب الرياض 
راجع : الطباطباني 

٤۵‏ - صاحب العروة 


راجع :اليزدي 


(۱) انکرام البررۃ ۲۱۷-۲۱۵:۱. 
(۲) أعيان الشيعة ۱۹۸:۹ . 
وراجع ؛ روضات الجتات ۲: .٠۲١‏ القرجمة رقم 
۸ وکان صاحب الروضات من تلامذته في إصفهان . 
وله أبیات في رثائه. 


............... الموسوعة الفقهية .الميسشرة / ج ۲ 


٦‏ - صاحب الفضول 
الشيخ محمد حسين بن عبد الرحيم الطهراني 
الإصفهاني الحائري  (‏ ۷دق 


المترجم أخو صاحب الحاشية -المتقدم 
ذکره -وأصتر منه سنا 

قال عنه العامة الطهراز 
معروف من کبار العلیاء. ولد في "یوان كيف 
ونشأ بها وأخذ مقدّمات العلوم في طهران عن افيف 
من الأفاضلء وا عاد إلى إصفهان شقيقه ا لحجة 
الكبير الشيخ محمد تقي وانتهت إليه المرجعية في 
التدريس وتشر الملم» كان المترجم من الذين 
اکتسبوا من معارفه وانتپلوا من غير فضله» فقد 
جار عليه دة طويلة استفاد منه خلا ها كثيراًء م“ 
هاجر إلى العراق» فسكن کربلاء. وأخذت شر ته 
بالاتساع تدريجاً حئ ُد في مصاف علباء عصاره» 
وف الرعيل الأول متهم ... وقد آخرّج من معهده جع 
من كبار العلباء وأجلاء الفقهاء... »". 

وقال عنه السيّد الأمين : «الفقيه الأصولي 


الشهير أخذ عن أخيه الشيخ محئد تتي صاحب 


(۱) کذا ذکره المشوانساري فی الروضات .)۱۴١:۲(‏ 
والسيّد الأُمین في الأعیان (۹: )۲١۲‏ لكن جعل 
الطهراني ستة وفاته ٠٠٠١‏ 

(۲) تقدّم شرح اوضع في هامش ترجة أخيه. 

(۳) تکرام الیررۃ ۳۹۰۰۱ 


ملحق تراجم الفقهاء والأضوليين KES‏ 


هداية المسنترشدين» وعن الشيخ علي بن الشيخ 
جعفر؛ واختار الإقامة في كريلاء» فرحل إليه 
الطلاب وأخذ عنه جماعة من الملباء... 
وله مأفات في الأصول».منها "الفصول" 
وهي من كتب القراءة في هذا الفيّ. أورد فيه مطالب 
القوانين وحلها واعترض عليهاء وهو مشپور عند 
أهل هذا الوع... ٠»‏ . 
۷ - صاحب القوانين 
راجع : القحي 
۸ - صاحب كشف اللثام 
راجع : الفاضل اندي =الفاضل الإصغهاان: 
۹ - صاخب الكفاية 


راجع :اراسان 


٠١‏ - صاحب مفتاح الكرامة 
راجع : الماملي 


() أعیان الشيعة ۲۳۳:۹ 
وانظر روضات اجات .٠١١:‏ القرججة رقم 
۸, فقد ترجمه ضمن ترجة أخيه الشيخ حكد تي . 


١‏ صاحب المدارك 
راجع :مامي 
۲ - صاحب المعالم 
راجع :(۵۸1:۱, رقم )٤۵‏ 
۴ه - صاحب المناهل 
راجع : الطباطباني 
٤‏ - صاحب الوسائل 
راجع : ا لحر العاملي 
١ه‏ - الضدز = السيّد الصدر 
راجع :(۱: 0۸۷ رقم )٤۸‏ 
الصدوق 


راجع :(۱: 0۸۸ رقم )٤٩‏ 


۷ه - الطباطباتي = صاحب الرياض 


راجع :(0۸۹:۱. رقم 0۰) 


۸ - الطباطباتي = صاحب المناهل 
راجع :(1: 0۸۹ رقم )٥١‏ 
۹ - الطباطبائي: = صاحب الميزان 
السیّد محمد حسین بن محمد بن محمد حسين 


ابن علي أصغر شيخ الإسلام القاضي 
6 هق( 


ولد المترجم في أسرة علمية عريقة في تبريزه 


فأخذ شطراً من المعارف والعلوم هناك . م غايرام 


-لاستكال الدراسات المالية - ال لعج 
الأشرف, فحطذر في الفقه والأصول عند العتلعين: 


الشيخ كد حسين الإصفهاني .القت يتريد 


حسين السائيني. وفي الرجال عند الجة 
الكوهكمري. وني الحكمة والفلسفة عند السيّد حسين 
البسادكوبي. وفي الريساضيات العاليةء والملوم 
اندسية -المسطحة والفضائية اوا جير الاستدلالي 
عند السيّد أبي القاس الغوانساري. 

اضسطر -لسوء المعيشة - إلى العودة إلى 
تبريز» فاشتغل فبا بالفلاحة والزراعة طوالة عشر 
سنوات, م ترکھا مهاجراً إل قم» فاستقر بهاء فقام 
بتربية جيل من العلباء خدموا العقافة الإسلامية 
بصورة حانمة؛ وكان أبرزهم المرخوم الشهيد 
مرتضى المطهري اء 

له مؤلقات كثيرةء كتبها ف النجف وقم 


.. الموسنوعة الفقهية:الميشرة. / ج٠۲‏ 


١‏ -تفسیر الیزان : في عشرین.جزءأًء وهو 
تفسير القرآن بالقرآن تمل علن بجو ث في 
الفلسفة والتأرج والأججاعء وغيزها. وقد تمك 
ترجمته إلى الفارسية. 

۲ -أصول الفلسفة الواقعية (أشس القاسفة 
والمذهب الواقعي) دحض فيه الفلسفة المادية. 
ولتلميذه الشهيد المطهّري حواش وتعليقات شسيلة 
عليهء بلغ المع تمسة أجزاءء وقد قام بتعريبه 
أحد الأصدقاء النضلاء. 

٣‏ - تعليق عل «كفاية الأصول» للآخسوند 
المخراساني. 

٤‏ تعليق على «الأسفار» لصدر المتأهين. 

وله كتب ورسائل عديدة أخرى» إضافة إلى 
مناظرات مع البروفسور «كربن» حول الشسيعة؛ 
ومقالات ألقاها ني التعريف بالشيعة - على كنت 
موركان» أستاذ جامعة هارفرد الأمريكية. 

توی فی 1۸ .حرم الحرام ئة ١١٤٠ء‏ وقد 
حضار تشییعه الآلاف من العلهاء والطلبة وسائر 
الطبقات. وكنت ن حضار تشييعه. 


اظر ترجته في : 
أ أعیان الشيعة ۹: .۲۵١‏ 


د ۔مهر تابان . وهو نا أف أحد تلامذته في حالاته . 


ملحتق تراجم الققهاء والأصوليين AVA‏ 


٠٠‏ - الطبرسي = صاحب مجمع البيان 
آبو علي الفضل بن الحشن بن الفضل الطبرسي(^ 
(aA )‏ 


«أمين الإسلام... راية العلم وآية المدىء 
وفي الجبهة والسنام» من زعاء الدين وعد 
المذهب...4. 

كذا قال عصنه العلامة الأميني في شهداء 
الفضيلة ‏ وغل ذلك -أو ما يقاربه -قال عله كل من 
ترجمه» وهم کثیرون. 

سكن ا لمشمهد الرضوي المقدمنء ثم هاجر إل 


سبزوار سنة 0۲۲ وکان با إلى أن توق أن 
استشهد - ليلة عيد الأضحى سئة 0٤۸‏ عن عم 


يقارب التسعين عامأًء م نقل جهانه إل تمع 
الإمام الرضا اء وقبره الآن معروف في جوار 
مرقد الإمام طا . 

له كتب عديدة أهنها: 

١‏ - ممع البيان في تفسير القرآن + قال عثه 
السيّد الأمين ؛ « فشر به القرآن الكرم في عشرة 


)١(‏ نسبة إلى طبرس ء والمراد منها : ما « طبرستان »» وهي 
«مازندران » الحالية الواقعة على حاقّة جر الخزر ( بحر 
قزوين ٠)‏ وما « رشن ». وهي فعلاً ضمن مقاطعة 
«أراك» في مركز إيران» وكائت تعسب من ضواحي 
«قم » فيكون ضبط الكلمة على الأول «افلّبرّمي ». 
وعلل الفاني «الملبر سي » معرب « فرش ». 

(۲) شهداء الفضيلة : 46. 


جلّدات المستمدهن.«البيان» لشيخ الظائفة محمد 
ابن امحسن بن هلي الطوسي-كا الح إلى ذلك في 
مقدّمة بجمع البنيان - والائق عليه في التر تيب 
والتهذيب والتحقيق والتئميق واختصار الفروع 
الفقهية التي أكار الشيخ من ذكرهاء وجو من أحسن 
التفاسير وأجمها افنون الملم» وأحسنها ترتيباًء 
فرغ من تأليفه في مسننضف ذي القلعدة سنة ست 
وثلائين وخسمائة...». 

۲ الكاف الشاف من كتاب الكثّساف: في 
التفسير أيضاً. 

٣-جامع‏ الجوامع أو جوامع ا لجامع : في 
التفسير أيضاً. أأفه بعد اطلاعه على تفسير الكشّاف 
الزخشري» ليكون جسامعاً بين فوائد الكتابين 


ممع البيان والككاف على تو مختمار. 


؛-الوافي: في افير أيضاً. 
ومۇفات أخىزى عديدة في موضوعات 
مق" 


(۱) أعیان الشیمة۸: ۴۹۹. 

(۴) أظر ترجته إضافة إلى ما سبق في المصادر التالية : 
أ -أمل الآمل (القسم الثاني) : ۲٠‏ الترجة رقم 

10. 

ب -ئۇلؤة البحرين : .۳٤١‏ القرجمة رقم ١١١‏ . 
چ ۔روضات ۵ : ۴۵۷ الترجمة رقم .04٤‏ 
د -الفوائد الرضوية : ۲۵۰. 
ومصادرآخری کفيرة. 


. 


١‏ - الطبرسي = صاحب مكارم الأخلاق 
أبو نصر الحسن' بن الفضل بن الحسن بن القضل 
الطبرسي (القرن السادس) 


هو نجل الطبرسي -صاحب بجع البيان - 
المقدّم ذكرهء قال عنه صاحب رياض العلاء 
ضمن ترجمة والده : «کان ب ٠‏ وولده رضي الدين 
حسن بن الفضل صاحب كتاب مكارم الأخلاق. 
وسبطه أبو الفضل علي بن الحسن صاحب مشكاة 
الأنوار» وسائر ساساته وأقربائه من آكاير 
الملاء». 9 

وقال عنه ا لحر العاملي : «كان فاضل5 دكا 
له کتاب مکارم الأخلاق...»". 

وکتابه مارم الأخلاق مش ہرز قال عند 
السيّد الأمين : «أؤل ما طبع هذا الكتاب» طبع قي 
مصر» في مطبعة محمد عبد الواحد الطوبي وعمر 
حسین الحقاب» في شعبان سنة ۳۰۲٠ء‏ وانتشر 
واشتهر وكثر الإقبال عليه م أعيد طبعه مراراًء 
فطبع في مطبعة بولاق»وفي مطبعة أمد البابي ا حلي 
سنة ٠۳١١‏ لكتّه حرف في جميع الطبعات تحريفاً 


قییحا؛ ور مغیواً شنیما: ولم ینف رنه اله 


۲ لم بحضارني تاب ریاض العلباء. لكن نقل ذلك عته 
جماعة منهم السيّد الخوانساري في روضات اجات ٠‏ : 
۷ ضمن قرججة والده. 

() أمل الآمل ( التسم التاني) : ٠۷١‏ الترجة رقم ۲٠۳‏ 


.. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 
وقاراً..». 

ثم ذكر أنه أعيد طبعه بأمر الإسام الميرزا 
السيّد محمد حسن الشيرازي طبق النسخ المصحّحة 
المخطية الموجودة في إيران. 

ثم ذكر موارد تحريف الكتاب» وهي كثيرة 
جداً فبا : إيدال أساء الأمة لإ وفاطمة الزهراء 
ك بأساء غيرهم» وحذف بعض أقسام الكتاب» 


وإضافة مطالب أخرى إليد. 
والكتاب من مصادر موسوعة حار الأنوارء 
وترجم إلى الفارسية أيضاً. 
وللمترجم کتب اخری: 
- الطوسي 


رأجع :(۱: 0۹۰ رقم 0۲) 
۳ - العاملي = صاحب المدارك 
راجع :(۱: 0۹۱1ء رقم 0۳) 


- العاملي 
= ضاحب مفتاح الكرامة 


راجع :(۱: 0۹۲ رقم )۵٤‏ 


(۱) أعيان الشيعة ۴۲۳:۵ . 


ملحت تراجم الفقهاء والأصوليين 
- العراقي 


راجع :(۱: 0۹۲ رقم )٥۵‏ 
- العامة 
راجع :المي 
۷ الماني 
راجع :ابن أبي عقيل 
- الفاضل الجواد 
راجع :الكاظمي 


4 - الفاضل المقداد 
= السيوري 


راجع :(۱: ۵04۳ء رقم )0٩‏ 


۷١‏ - الفاضل المندي 
= الفاضل الإصفهاني 


راجع :(۱: 0۹ء رقم 1۰) 


كا آنه لم يعصني طرفة عين 


IW ..‏ 
١‏ فخر الدين = فخر الحتّقين 
محتد بن .الحسن بن يوسف الحلي 


(J A WY WY) 


تر في جضان والده الملامة الحليء 
وكان يثني عليه كثيراً. وقد لف عدّة من كتيده 
بالقاسه كا صرح بذلك في مقماتماء ما 
كتاب «الألفين في إمامة أمير المؤمنين » فاه قال 
فےا: 

«أما بعد... أجبت سؤال ولدي العزيز نحثد 
صلع اللہ له أمر داري کہا هو بر بوالديه. ورزقه 


ر يباب السمادات الدنيوبة والأخروية. أطاعني في 


ايتعال قواه العقلية والحتبية. وأسعفه ببلوغ آماله 
کا أرضاني بأقواله وأفعاله» وجمع له بين الرياستين. 


وقال ما يقرب ذلك في مقدّمة الشذكرة 
والإرشاد والقواعد؛ وله وصيّة له في آخر القواعد. 

وقد أثنى عليه جملة من المشايخ بأبلغ المدح 
والتناء» منهم الشهيد الالء وكان من تلامذته". 
وقال عنه معاصاره اين القوطي : «فخر الدينن 
أبو القضائل محد بن جمال الدين امسن بن يوسف 
اين المطهر الأسشدي الحلّي» الفقيه الحكيم الأصولي. 
اشتغل على والده بالفقه والأضول» وبحث المنطق» 


() البحار .٠۹١ :٠١١‏ إجازة الشهيد الأرّل لحد بن 


عبد العلی بن غجده. 


وقرأً أكثر تصانيفه. ولا توجّه إن ا رة 
السلطانية على عزم الإمامة كان في خدمته من سنة 
.)۷٠١(‏ وهو كرمم الأخلاق» فضيح العبارة» ملح 
الإشارةء رأيته في 
وجخاطر نقّاد. وفخر الدين ذو الفخر الفخم» والعلم 
الجم: والنفس الأبيةء والمة الملية... ٠.‏ . 

كان بمحطر والده عند التقائه بالشاه 
كد نخذابنده واستبصاز الشاه على يديه 
وکان بنزلته العلمية إلى حد يث كان ينقد آراء 
والده» ورا صاز ذلك سبباً لعدول والده عن بعض 
آرائه. 

له آثاز فقهية وأصولية وكلاميةإ ® 
شروح وحواشن على کتب والده» منہا : 

١‏ -ایضاح الفوائد في شر خگل راکو كر وقد 
نقلنا آراءه الفقهية من تابه هذا. 

۲ -حاشية الإرشاد؛ خوط لم طبع . 

۳ شرح کتاب مبادۍالؤصول : خطوط »ل 
بطبع أيضا". 


حضرة والده وله ذهن حادء 


(1) نقله عئه السيّد تد صادق بجر اللوم في هامش أؤلؤة 
البحرین ؛ ۱۹۱ . 
() أظر ترجعه على سبيل العال في المصادر التالية : 
أأمل الآمل (القسم التاني) : ٠٠١‏ الترجمة رقم 
NU‏ 
ب -للؤة البحرين : ٠۹١‏ الترجمة رقم ۷۴. 
ج رو ات ۴۴١:۹1‏ القرجة رقم .0۹١‏ 
د -مقدمة کتاب إيضاع الفوائد. 


............... الموسوعة الفقهية الميشزة / ج ۲ 


۴ -- الفضل بن شاذان 


كان من أضحاب الأمة طب ومن الفقهاء. 
قال عنه النجاشي : «الفضل بن شاذان بن الضليل 
أبو محكد الأزدي السيسابوري (النيشابوري) 
کان ابوه من اصحاب یونس» وروی عن أي عفر 
العانيء وقيل ؛ الرضا أينضاً لله وكان ثغةء 
أحد أصحابنا الفقهاء والمتكلّمين. وله جلالة 
في هذه الطائفةء وهو في قدره أشهر من أن 
نصفه»(. 

ونقل عن أبن الندمم تسرتيب القرآن في 
مصحف أ بن کمب(۴. 

وذكره الشيخ الطوني دفي رجاله في 
حاب الإمامين : علي بن محمد المادي؛ وا مسن 
ابن علي العسكري طلا » وذ کر أباه «شاذان» في 
أصحاب الإمام الجواد لاا . 

أما مصتفاته فقد نقل النجاشي عن الكنجي : 
«أنّه صتّف مائة وثمانين كتاباً». م عد نها 

ما وصل إليه. 
توي الفضل في أيَام أبي كد المسكري 
اء وقسبره بنيسابور (نيشابور) في مقاطعة 


(۱) أظر : رجال النجاشي ٠١٠:‏ الترجة ۸٤١‏ . 
(۲) الفهرست (لابن الندعم) : ١٤ء‏ باب تريب القرآن في 
مصحف أي 


(۳) أظر : رجال النجاشي : .٠١١‏ الترجة ۸4٠‏ 


ملحق تراجم الفقهاء والأصوليين 


خراسان شمال شرق یران 


۴ القاضي 
راجع : ابن الاج 

٤‏ القعي = احق القمي 

راجع :(۱: 0۹٤‏ رقم 1۲) 
۔ الکاشاني 

راجع :(۱: 0۹۵ رقم )٩۳‏ 
۹ - کاشف الغطاء 

راجع :(۵۹1:۱ رقم )٤‏ 


۷ - الکاظمي 
= الفاضل الجخواد 


راجع :(۵۹1:1. رقم 1( 


() الرجال (للشیخ الطوسي ) : ٤۲۰‏ و ٤۳٤‏ 
وانظر : الفهرست ( للشيخ الطوني ): ٠٠١‏ الترجة 
رقم 06٩‏ ومعجم رجال الحدیت ۱۳ : ۲۸۹ الترجة 
رقم 4۳۵١‏ وسفيئة اليحار ٠١١ ٠۷‏ ماد « فض ». 


ENA, .. 


۸ الكرياسي = الكلباسي 
الميرزا أبو المعالي بن إبراهيم الإصفهاني 
(a 0 YEY)‏ 


قال عنه اليد الأمين : «عالم» عامل» 
فاضل؛ متجرّدء دقیتی النظر» كفي النتع» جسق 
التحرير» كثي التصنيف» كفير الاحتياط » شسديد 
الورعء عام ربانيء متقطع إلى الملم لا فر عن 
التحصيل ساعة...» إلى أن قال : 

«له جملة ملفات ذکر کثیراً متها ولده المیرزا 
أب ادى في "البدز القام ٠»...‏ : م ذكر نحو خمسة 
تين كتاباً ورسالة في الفقه والأصول والرجال 
والتفسیر وغیرها. منها ؛ 

كاب الاستخارات الذي استفدنا منه في 
عنوان «استخارة»؛ ورشالة في حكم الشداوي 
بالمسكر ورسالة في القربة المسسينيةء ورسالة في 
الإسراف اها بالرسالة الإسزافيةء ورسالة في 
أصوات النساءء إلى غير ذلك. 


۹-.الکرکي 


راجع :(۱: ۵۹۷ رقم (٩٩‏ 


() أعيان الشيعة ۲: .٤٣۳‏ 
وانظر تقباء البشر ۸١:‏ . 


راجع :(۱: 0۹۸ رقم ۷) 


١‏ انجلسي 
المولئ محمد باقر بن المولى محد تقي المجلسي 
( ۷ ۰ هق( 


ولد في إصفهان ونشاً بها وتوف فما. 

قال عنه معاصاره الح العاملي : 

«عالم» فاضل» ماهر» مدق علامة, فاه 
فقیه. متکلم» حدّث» ثفة ثغة» ج امع دخاي 
والفضائل» جليل القدر عظم الشأن» أطتال اف 
بقاءہ ...6 . اکر ر 

وقال عنه العدّث البحراني : 

«کان إماماً في وقته في علم الحديث وسائر 
الملوم» شيخ الإسلام بدار السلطتة إصفهان. رئيس 
فيا بالرئاستين الدينية والدنيويةء إماماً في الجمعة 
وا لجماعةء وهو الذي روج الحديث ونشره لاسا في 
الديار العجميّة» وترجم هم الأحاديث العربية 
-بأنواعها -بالفارسية» مضافاً إلى تصلبه في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر...». 

وهكذا أطرى عليه كل من ترجم له. والح 


(۱) أمل الآمل ( القتسم الثاني ) : ۲۶۸ الترجة رقم .۷۳١‏ 
ئة البحرين + 06. 


الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج ۲ 


أن له فضلاً كبيراً. فهو من مشيّدي ا ذهب ل . 
له تأليفات كنيرة باللغتين العربية والفارسيةء 
أمتها: 


١-جحار‏ الأنوار: موسوعة روائية كبيرة تقع 
في مثة وعشرة بجحلّدات بالطباعة الحديعة. جع فيه 
ما ورد من الأحاديث والروايات عن أمة 
أهل البيت طلا في أصول الاصتقادات والفقه 
والأخلاق والأدعية وتوارج المي ب والأمة 
العصومين طبلل » وجموعة من إجازات الملماء الي 
تضم تراجم جي ضفب ماهم أيضاً. 

وله في ذیل بعض الروایات بیان رفع فيه 
غوامض الأخبار وما يصيبها من العلل كالتعارض 
ونحوه. 

۲-مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول : 
وهو شرح لكتاب الكافي للكليني في سذ وعشرین 
ملداً. 

٣-ملاذ‏ الأخيار ف شرح تهذيب الأخبار : 
وهو شرح لكتاب التهذيب للشيغ الطوسي بقع في 
ستة عشر بجلدا. 

وله كتب ورسائل أخرى كثيرة باللغتين 
العريية والفارسية. 


() ترجمه كفيرون» أنظر - إضافة إلى ما تقدم - على سبيل 
الغال : 
أ روضات ا جات ۲ : ۷۸ الترجمة رقم ٠٤١‏ . 
ب -الفوائد اأرضوية : .٤٠١‏ 
ج -أعيان الشيعة ۱۸۲:۹ . 


ملحق تراجم الفقهاء والأصوليين 
۲ احق 


راجع :المليٍ 
۳ احق الثاني 


راجع : الكركي 
- انحقق القتي 
راجع ؛ القشي 
۵ - الراغي 
راجع :(۱: 0۹۹ رقم ۷۲) 


المرتضی = السیّد 
= السيّد المرتض ‏ 


راجع :(۱: 0۹۹ رقم ۷۳) 
۷ - المروج 
السيّد محتد جعفر الموسنوي الجزأئري 


( ق( 


ولد في تستر (شوشتر) وأخذ العلم عن 
علائهاء م اجر سنة ۱۳١۸‏ هت إلى النجف 


ومن جملة من أخذ عنهم : الشيخ ضياء ألدين 
العراقي» والسيّد أبو الحسن الإصفهاني» والسيد 
محمود الشاهرودي» والسيّد عسن الحكم . 

كانت له حلقة تدريس حضرها جملة من 
الأفاضل. 

هاجر إلى إيران بعد التهجير العام سنة 
۱ هق. 

له مؤأفات عديدة را تتجاوز أربعة عشر 
مۇأفاً في عشرات اللّدات» فما تقريرات أبحاث 
أساتذته المشار إلهم» وفبها ما كتبه هو في الفقه 
والأصول والكلام. والمطبوع منها : 

١‏ منتهى الدراية في توضيح الكفاية : وهو 
شرح لكفاية الأصول للآخوند الجراساني» يقع في 
ثانية جلدات. 

وهو كتاب أصولي متينء حظي باستقبال 
وافر من قبل العلباء والفضلاء, وقد استفدنا منه في 
قسم الأصول من موسوعتنا هذه. 

۲-هدى الطالب: وهو شرح لكتاب 
المكاسب للشيخ الأنصاري» من أل البيع إلى بحث 
بيع المكره» أنه على عراز منتى الدراية. صدر منه 
-حديئاً -الجزء الأول وهو مليء بالتحقيقات 
الهئة. وريا لا يقل مجموع أجزاء الكتاب عن خمشة 
عشر جزآ. 

(1) اقتيسنا ما كتبناه من الترجة التي أتصفنا بها أخونا 
سماحة السيد مد علي اروج نبل المترجم له (أدام الله 
له ومنحه الصحة والعافية ). 


راجع :(۱: 1۰۰ رقم )۷٤‏ 
۹ - الفید 
راجع 1۰۱۱(۰ رقم ۷۵) 
١‏ د النائيني = احق النائيي 
a Yil ٤‏ 
ل = صاحب اھر 
راع :( 1۰۳:۱ رقم ۷۷) 
۲ اغراق 
المولى أحمد بن مهدي بن أبي ذر الكاشاني 
النراقي ( ۱۱۸0 - ۱۴٤٤‏ هات )1 
ولد فی رای من توابع کاشان۴۔ونعا ییا 


في حضن والده» وکان من العلباء المعروفین . 
سافر إلى العراق سنة ٠٠١١‏ هق لزيارة 


()'وقیل: 
بینہا وبین کاشان عشرة فزاتخ۔ ˆ 


ئولااتە ش12 ¡ زوقاتةا سن 160 . 


................ المونتوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


العتبات المقدسة والالتقأء بكبار العلياءء قال السيّد 
الأمين: 

«قراً على والذہ فی کاشان کثیراًء وعلی بعض 
أفاضل العراتق يشيزاًء مغل بحر اللوم الطباطبائيء 
والشيخ جعفر النجني صاحب كشف الفطاء» 
لي البپبهانی »۴ . 

عاد إلى كاشان» وانتهت إليه الرئاسة بعد 
وفاة والده سنة ٠١۰۹‏ ه. 

سافر إلى امراق للسمرة الفانية سنة 
۲ هق . 

قال عنه السيّد الأمين أيضاً؛ «كان عالاً 
فاضلا جامعاً لأكثر آلملوم لا سج الأصول والفقه. 
والرياضي» شاعراً بليغاً بالفارسية» لكن أكار 
تیصیله کان من اآكتب لا أفواه الرجال...». 

إلى أن قال : 

«... وكائت له فة عظيمة على الضعفاء 
والفقراء» وهة عالية في تحل أعبائهم» وس 
حاجاتہم» وقضاء حوائجهم»". 


قصده الشيخ الأعظم الأنصأري أيّام تجوله 
في المدن الإيرائية لكسب العلوم» واستفاد منه -بل 
رما كانت الإستفإدة من الطزفين ‏ وكثيراً يا يعبر 
عنه ب «بعض مشایخنا». 


(۱)'ولعلّه کان خا مع وآلذه ذرس اوخيد البپجهاني. 
() أعيان الشيعة ۸٤:۴‏ ““ : 
(۳) المصدر تقس ا 7 ت ر 


ملحتق تراجم الفقهام والأصوليين . 
توي بالوباء العام الذي اجتاح منطقة كاشان 
آنذاك. 


۳ المداني = احق الممداني 
آقا رضا بن محتد هادي الهدداني النجفي 
(ga WY 0)‏ 


قال عئه تلميذه اليد الأمين : «كان عالاً 
فقمهاً أصولياً حمق مدقأ من أفضل تلاميذ الميرزا 
السيّد حئد حسن الشيرازي» مشغولا ليله ونہاره 
بالمطالعة والتأليف والندريس في الفقه والأصول. 


بأتي صباحاً من داره التي تقرب مسجد الذي کان 
يم فيه» فنسمع درسه في الفقه الذي کان بلقيا من 


کتابه مصباح الفقيهء وقد کتبه في الي وكا ياضي 
والليلة الماضية...». 

وقال عن زهده وتواضعه وكراهته الشهرة 
وانعزاله مورا كثيرة» وقال فیا قال عنه : «... وبعد 
وفاة الميرزا الشيرازي قلد وكان قد كستب حساشية 
على نجاة العباد» ورجع إليه جماعة من الخحواص 
معتقدين أعلميته . ولم تطل أيّامه» وعرض له مرض 


(۱ أظر ترجمته في : 
أ-أعيان الشيعة ۲: 1۸۴ . 
ب -روضات ا جنات ۹١ : ١‏ الترجة رقم ۲۳ . 
ج -الفوائد الرضوية : .8١‏ 
د -مقمة مستئد الشيعة -الطبعة الحديفة . 


AF 


النسيان قامتنع عن الفتيا وقبض الحقوق» وخرج 
من النجف لتغيير اهواء» وأقام بسامراء فازداد فا 


ضعفه ومرضه؛ وتو فما في سن الكهولة»: 
من مۇلفاتە : 
١-مصباح‏ الفقيه : شرح على الشرام خرج 


منه ثلائة جلّدات (الطهارة = طهارة الممداني), 
و(الصلاة = صلاة الممداني)ء و (الزكاة امس 
والصوم)ء والثلائة | 

حاشية الرسائل. 

٣-حاشية‏ المكاسب. 

٤‏ تقريرات أبجاث الميرزا الثنيرازي في 
الفقه والأصول. 


٤‏ الوحيد الهبهاني = الأستاذ الأكبر 
راجع :(۱: 1۰٤‏ رقم ۷۹) 
٥‏ ۔ یحیی بن سعید 
راجع :ا لحل 
١‏ - اليزدي = السيّد اليزدي 
راجع :(۱: 1۰۵ رقم ۸۰) 


() أعيان الشيعة ۲۳-۲۱۰:۷. 


۷ ۔ يونس بن عبد الرمن 


كان من الفقهاء المعاصرين للأنة لاء 
المشار إلهم بالبنانء قال عنه النجاشي : «يونس بن 
عبد الرحمن» مولی علي بن يقطین... کان وجهاً في 
أصحابناء متقدّماًء عظي المغزلةء ولد ني يام هام 
ابن عبد الملك. ورأى جعفر بن محكد الله بين 
الصفا والمروة ول يرو عله. وروى عن أي امسن 
موس والرضا لاء وكان الرضا ا يشير إليه 
في العلم والفتيا...». 

وقال عنه أبن الندعم : «... علامة زمانه 
التصنيف على مذاهب الشيعة». 

وقال الإمام الرضا طا لوكيله عب 
ابن المهتدي ۔حینا سال عقن يأخ دكا 
«خذ عن وئس بن عبد الرمن» .وهاه مال 
عظبمة کا قال النجاشي . 

وحينا رأى الإمام امسن المسكري ل 
کتابه «کتاب یوم ولیلة» قال : «أعطاء الله بل 
حرفي نورا يوم القيامة». 

و تصانيفه فنقد قال عا النجاشي : 
«وکائت له تصائیف کثیرة) منھا...» م ذکر تو 
ثلاثة وئلاثين كناب . 


( اظر ترجعه في : 
أ_رجال النجاشي : ٠٤١‏ الترجة رقم ۱١١۸‏ . 
ب -الفهرست ( للشيخ الوس ) : ٠٠١١‏ الترجة رقم 


.............. المومنوعة الفقهثة الميسزة / ج ۲ 
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ج - الفهرست ( لابن الندم) : (١١۹‏ لفن المخامس 
من المقالة السادة). 

د معجم رجال الحديث :۲١‏ ۱۹۸ التزجة رقم 
“NAYE‏ 


فهرس المصادر 


١القرآن‏ الكرم. 
نهج البلاغة. 


«الفقه » 
٣‏ -إرشاد الأذهان (ط : مؤسسة النشر املال جمااعة أدرّسين): امسن بن يوسف =الملامة ا لمحلي» 
MY)‏ 
٤‏ اقتصادنا (ط ؛ دار الفكر. الطبعة ا 0 
ه الام (ط : دار المعرفة) : محثد بن إدريس الشافعي =الإمام الشافعي. 
-الائتصار (ط : منشورات الشر يف الرضي ) : علي بن ا غين = السيد ا لمر تضى» ر ۸٠٤‏ 
۷-ليضاح الفوائد (ط: مؤسسة کوشانبور -انمأعیليان): حمد بن الحسن بن يوسف ا حلي = فخر الحققين» ر: ١‏ 
۸-بداية المداية (ط : مؤسسة آل البیت طا ): مد بن المحسن ا لحر العاملی» ر :۴۲ 
٩-الييان‏ (ط :ا لمؤسسة الفقافية للإمام المهدي لا ) : حتد بن مكي العاملي = العميد الأولء ر .۳۸١‏ 
٠١‏ -البيع (ط : مطبعة مهر) : الإمام ا حميني» ر: ۲۵. 
١-تبصرة‏ المتعلمين (ط ؛ مؤسنة الطبع والنشز التابعة لوزارة الفقافة والإرشاد الإسلامي): المخشن بن يوسف 
=العلامة ا حل ر١‏ ۲۷. 
۲-تعرير الأحكام (ط : مؤسسة آل البيت فة ) : الحسن بن يوسق = العامة ا مء ر : ۲۷. 
۳ تحرير الوسيلة (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين): الإمام التميني» ر : ٠٠١‏ 


(۱) إشارة إلى رقم الترجة في ملحق الأعلام . 


ND E E ۹B E  EEE N 


.۲۷ -تذكرة الفقهاء (ط : المكتبة لمر تضوية) : امسن بن يوسف > العامة الحلّي» ر‎ ٤ 

.۲۷ : تذكرة الفقهاء (ط : مؤسسة آل البيت طا ) : امسن بن يوسف =العلامة ا حلي ر‎ - ٠١ 

.۲۲ : -التنقيح في شرح العروة التق (ط : دار الادي) : تقريرات أبجات السيّد أبي القاسم ا حوفي » ر‎ ١ 

۷ -التتقيح ارائع (ط : مكتبة المرعشي): المقداد بن عبد الله السيوري = الفاضل المقدادء ر : 1۹. 

۸ -جامع الشتات (ط : شركة الرضوان) :الميرزا أبو القاسم القي. ر : .۷١‏ 

4-الجامع للشرائع (ط : مؤسسة سيد الشہداء): بعيى ين سعيد الم ر : ۲۸. 

.۷۹ : -جامع المقاصد (ط : مؤسسة آل البيت طب )» علي بن الحسين = احق الكركي» ر‎ ۲١ 

١-جواهر‏ الكلام (ط : مكتبة الآخوندي): الشيخ محمد حسن النجني» ر : ۱ 

۲ -حاشية الآخوند على ا لمكاسب (ط : الحجرية ) : حتد كاظم المغراساني = الآخوند ا غراساني» ر : ۲۹. 

۳ _حاشية السيّد اليزدي على ا لمكاسب (ط : مؤسسة دار العلم): محكد كاظم اليزدي = السيّد اليزدي» ر .٠1:‏ 

٤‏ حاشية احق الإصفهاني على المكاسب (طر: مجمع الذخاثر الإسلامية ) : الشيخ محمد حسين الإصفهاني 
= العقق الإصفهاني» ر: .٠۲‏ 

۱۹ الحبل المتين (ط : مکتة بمیرتي) :ااا ى عبد المد الماملي = ایخ الپائی. ر‎ ۲٠ 

الحدائق الناضرة (ط : مكتبة الآخوندي وچا : يوسف بن امد ين عصفور البحرافي 
= الحدّث البحراني» ر:١٠.‏ 

۷ الخلاف (ط: :مس اتر الإسلامي جماعة الدزسين) : محكد بن امسن =الشيخ الطوسي» ر ؛ 1. 

.٠۷: الدرة النجفية (ط : مكتبة المفيد) : السيّد محتد مهدي الطباطبائي = بحر العلوم» ر‎ ٨۸ 

۹ -الدروس (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين) : محمد بن مكي العاملي = الشمید الأول ر :۲۸. 

.۲۵ : -ذخيرة المعاد (ط : مؤسسة آل البیت طا ) : حگد باقر بن محد ممن السبزواري» ر‎ ٠١ 

۹ -الذکری (ط : مكتبة بصیرتي) : حثد بن مكي الماملي = الشید الأول» ر .۳۸٠‏ 

۳۲ -الرسائل (ط : مطبعة مهر) : الإمام ا مخميني» ر : .٠١‏ 

.۷۹ رسائل الحعقق الكركي (ط : مكتبة آية الله المرعشي) : علي بن الحسين = احق الكركيء ر‎ ٣۳ 

۶ -رسائل السيّد المرتضى (ط : دار القرآن الكرمم): علي بن الحسين =السيّد المرقضى» ر :۸1. 

.۳ -رسالة ابن بایویه : علي بن الحسین بن موسی بن باپویه» ر‎ ٥ 

.۷۸: -رسالة الاستخارة (ط : مؤسسة الإمام المهدي ل ) : أبو ا لمعالي الكلباسي» ر‎ ۳١ 

۷ -روض ا لجنان (ط : مؤسسة آل البیت طم ) : زين الدین العاملي = الشہید الثاني ر : ۳۹. 

۳۸-الروضة البهيّة (ط : جامعة النجف) : زین الدین العاملي = الشمید التانیء ر : ۲۹. 


۹-الرياض (ط : مؤسسة آل البيت هه ) : السيّد علي الطباطبائي» ر : 0۷. 

.0۷ : -الرياض (ط : مؤسسة النشر الإستلامي د جاعة المدرّسين) : السيّد علي الطباطبائي» ر‎ ٠١ 
.۴ : (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسین) : محمد بن منصور بن إدريس ا لحليء ر‎ رئارسلا-١‎ 
. ۴١ -شرائع الإسلام (ط : مطبعة الآداب في النجف) : جعفر بن الحسن = احق ا لحل ر؛‎ ۲ 

.١١ : -الطهارة (ط : مؤسسة آل البيت 8# ) : الشيخ مرقضى الأنصاري» ر‎ ١ 


٤‏ -العروة الوثقى : السيّد عد كاظم اليزدي» ر:۹1. 

٠٥‏ -غفية الفزوع (ط : مؤسسة الإمام الصادق طا ) : حمزة بن علي بن زهرة ا حلي ر : ۷ء 

فت الأبواب (ط : مؤسسة آل البيت ا ): السيد علي بن موسى بن طاووسن الحلّي» ر + ۸: 

۷ -قواعد الأحكام (ط : منشورات الزضي): الحسن بن يوسف = العامة ا لحل ر + ۲۷ 

۸ -الكانفي في الفقه (ط : مكتبة الإمام أمير ا لمؤمنين -إصفهأن): أبو الصلاح الحلبي» ر: .۲١‏ 

۹ كشف الغطاء (ظ : انتشارات مهدوي): الشيخ جمفر ألكبير» ر :۷1 

.4۸: -كشف الام (ط + مكتبة آية اله المرعفي ) ب ثلا مين = الفاضل الإصتهاني ر‎ ١ 

.۴١ : كفاية الأحكام (ط : مدرشة الصدر -مهدؤي )اشد باقرآین حتد مؤمن السبزواري» ر‎ ١ 

۲ كنز العرفان ( ط :ا مكتبة الرأضوية): المقداد بن عياف السيوري =الفاضل المقدادء ر ؛ .1٩‏ 

۴ -المبسوط (ط ؛ المكنبة المر تضوية ) ٠‏ كدي اليك الييخ ارسي ر 1۲ . 

٤‏ جمع الفائدة والبرهان (ط : مؤسسة النعر الإسلامي - جماعة ا لمدرسين): أحمد بن محكد = الحقّق الأ 
ر۰ 

٠١١ر الختضر النافع (ط : مكتبة المصطقوي) : جعفر بن الحسن = الحقق ا لحلء‎ ٠ ١ 

_ختلف الشيعة (ط : مكثبة ينوى الحديفة)ء ا حسن بن يوسف = العامة ا لحل ر٠‏ ۲۷. 

۷ -مختالف الشيعة (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين): الحسن بن يوسف = العامة ا لحل و ۲۷. 

۸ -مدارك الأحكام (ط : مؤسسة آل البيت طا ): اليد محمد بن علي العامليء ر + .0١‏ 

۹-المزاسم (ط ؛ جعية منتدئ النشر) : أب يعلنحمزة بن عبد العزيز الديلمي (سلار)ء ر۲ ۴١‏ . 

.۴۹ : -مسالك الأفهام (ط : الحجرية) : زين الدين العاملي = الشهید الثانيء ر‎ ٠ 

١-مسالك‏ الأفهام (ط : مؤسسة امعارف الإسلامية): زین الدین العاملیي = الشمید الانيء ر : ۲۹. 

_مسالك الأفهام (ط : المكتبة الزضوية) : الفاضل الجواد الكاظميء ر : 10. 

۳ _مستمسك العروة الوق (ط : مطبعة الآداب في النجف) : السیّد حسن الحکی» ر :۲۳. 

.1١ ١ -مستند الشيعة (ط : مؤسسة آل البيت طا ) : أحمد بن محكد بن مهدي = الفاضل الغراقي» ر‎ ٤ 


۲ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج‎ . . SM 


۵ -مستند العروة الوثقق (ط : مكتبة الآداب في النجف) : تقر يرات أحاث السيّد أبي القاسم ا لمخوني» ر : ۳۲. 

۲١: ۔مشارق الشموس (ط : مؤسسة آل البیت ل ): الآقا حسین بن محکد الغوانساري» ر‎ ٦ 

۷_مصباح الفقاهة (ط : المطبعة الحيدرية في النجف ): تقريرات أبحاث السيد أي القاسم الخو ئي ر : ۲۲. 

- مصباح الفقيه = طهارة الممدافي وصلاته وزكاته (ط : مطبعة الحيدري): الآغا رضا بن هادي = الحفَق 
اهمداني؛ ر:۹۳. 

٩-المعتير‏ (ط : بجمع الذخائر): جعفر بن الحسن =الحق ا لحل ر .۴١:‏ 

.۲۲ : -المعتمد (ط :لطن -المطبعة العلمية ) : تقريرات أبحاث السيّد أي القاسم ا لخوئي» ر‎ ٠ 

١-مفاتيح‏ الشرائع (ط : مجمع الذخائر الإسلامية) : ا مولى محمد محسن = الفيض الكاشانيء ر : ۷. 

۲-مفتاح الكرامة (ط : مؤسسة آل البيت طب ): السيّذ محمد جواد الماملي» ر + 4 

۳-المقنع (ط : المكتبة الإسلامية) : محمد بن علي بن بابويه = الصدوقق» ر:01. 

٤۷-المقنعة‏ (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة ا لمدرسين) : جحد بن محمد بن النعبان =الشيخ المفيد ر: ۸۹. 

.٠١ -المكاسب ( ط : مطبعة اطلاعات - تور يرا طبعاالشهيدي) : الشيخ مر تضى الأنصاري» ر:‎ ٠ 

١-المكاسب‏ (ط : بجمع الفكر الإسلاميا 5ة الشع الأنصاري) : الشيخ مرقضى الأتصاري» ر .٠١‏ 

۷-المناهل (ط : مؤسسة آل البيت طا اليد الطباطبائي السيّد العاهد ر :0۸. 

۷۸ منتهى المطلب (ط : ا حجر ية ) الاق ب تو المااة ا حل ر: ۲۷. 

۹-منتهى المطلب (ط : بجع البحوث الإسلامية - مشهد) : امسن بن يوسف =العلامة الح ر : ۲۷. 

۸۰ -منهاج الصا مين ( ط : دار التعارف): السيّد حسن ا مك مع تعليقات للسيّد محد باقر الصدر» ر :۲۳ 00. 

١-منهاج‏ الصالحين (ط : مدينة العلم» الطبعة ۲۸): السيد أبي القاسم الخو 

۲ موسوعة الفقه الإسلامي (ط: وزارة الأوقاف المصعرية) : الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 

۸ -موسوعة الفقه الإسلامي (ط :ذات السلاسل -الكويت قاف والشؤون الإسلامية -الكويت. 

٤-المهدب‏ (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرسين) : عبد العزيز بن الاج = القاضي ابن الاج ٠ر‏ ؛ . 

٥-المهدب‏ البارع (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين) ؛ أحمد بن محمد بن فهد ا حلي ر : .١‏ 

۸-الناصريات (ضمن ا لجوامع الفقهية) : علي بن ا لحسين = السيّد المرقضى » ر :۸1. 

۷-النهاية (ط : دار الكتاب المربي) : محمد بن الحسن الطوسي = الشيخ الطوسي» ر؛ 1۲. 

۸۸-نهاية الإحكام (ط :مؤسسة إساعيليان): الحسن بن يوسف = العامة ا حلء ر ٠‏ ۲۷. 

۸۹ نهاية المرام (ط ؛ هؤسسة النشر الإسلامي -جماعة ا لمدرّسين) : السيد محمد الماملي ء ر : 1۳ 

.1 -الوسيلة إلى تيل الفضيلة (ط : مكتبة آية الله المرعشي): محمد بن علي الطوسي = أبن جمزةر؛‎ ۹١ 


.۱۷ : -الاجتهاد (ط : دار الزهراء 8# ) : السيّد محمد بحر العلوم» ر‎ ١ 

-أجود التقريرات (ط : مكتبة المطفوي مكتبة الفقيد) :تقر يرات أبحاث الشيخ كد حسين النائينيء ر؛ .1١‏ 

۳-الإحكام في أصول الأحكام (ط : دار الكتب العلمية): علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري. 

٤‏ -الإحكام في أصول الأحكام (ط : ذار إلكتب العلمية) : عل بن أبي علي بن محكد الآمدي. 

٠‏ -إرشاد الفحول (ط : دار الكتب العلمية) : عكد بن علي بن محد الشوكاني. 

. -أصول السرخسي (ط : دار الكتب العلمية) : محتد بن أحد بن أي سيل السرخضسي‎ ١ 

۷ -الأصول العامة للفقه امقارن (ط : دار الأندلس): اليد محكد تقي ا لحکم» ر: .۲٤‏ 

۸ _أصول الفقه (ط : دانش إسلامي) : الشيخ محخد رضا المظقّرء ر : ۸۸. 

۹ -أضول الفقه (ط : المكنبة التجارية بصر) : الشيخ محد الخضري بك. 

١-جحوث‏ في علم الأصول (ط : الجحمع العلمي للقجيد أ#مرر) : تقرير اث الشيد السيد الصدر» ر : 0۵. 

١-۔_بدائع‏ الأفکار (ط : مؤسسة آل البیت طهغ ارز حیب اله الرشتيء ر .۲١ ١‏ 

۲-تبذيب الأصول (ط : مطبعة مهر): تقر ير الاما ا لنميني» ر : ٠١‏ . 

۳ هید القواعد (ط : مركز النشر التا بع اغ ا5 الاامي )زین الد ين الماملی = الشہید الثاني ر ۲ .٠۹‏ 

٤‏ الحاشية على استصحاب القوانين (ط : بجحمع الفكر الإسلامي -مؤتر الشيخ الأنصاري): الشيخ مر تضى 
الأنصاري»ر: .٤‏ 

.۲۳ -حقائق الأصول (ط : مكتبة بصيرتي ) : اليد حسن الطباطباني امک ءر:‎ ٠١ 

. ٠١١ -الدرر النجفية (ط : مؤسسة آل البيت طب ) : الشيخ يوسف البحرائي» ر‎ ١ 

۷ -الذريعة إلى أصول الشريعة (ط : جامعة طهران) : علي بن الحسين =السيد المرتضى: ر :۸1. 

۸ -الرسائل (ط : مطبعة مهر ) : الإمام ا لحميني» ر .٠١‏ 

۹ -زبدة الأصول (ط : الحجرية): محمد بن الحسين بن عبد الصمد الماملي = الشيخ البهائي» ر .٠۹‏ 

.٠٠١ : -الطلب والإرادة (ط : مركز الاتتشارات العلمية) : الإمام الخمينيء ر‎ ٠١ 

عد الأصول (ط :الحجربة) : خد بن الحسن الطوسي =الشيخ الطوسيء ر+ ٠1۲‏ 

عناوين الأصول (ط :الحجرية) : السيّد مير عيد الفاح الحسيني المراغي» ر : ۸0. 

۳ -عوائد الأيام (ط : مركز النشر التايع لمكتب الإعلام الإسلامي): أمد بن محتد مهدي الثراقي = الفاضل 
الغراق» ر: ۹۲. 


۴٠ج‎ / الموسوعة الفقهية الميسرة‎ ......... eee Ao 


١-فرائد‏ الأصول (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماغة المدرسين ): الشيخ مرتضى الأنصاري» ر : .٠١‏ 
٠١‏ -الفصول الغروبة (ط : دار إحياء العلوم الإسلامية ) : الشيخ محمد حسين الإصفهانيء ر؛ .١١‏ 
فوائد الأصول (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين): الشيخ محكد حسين الائيني ٠ر‏ : 
۷ -الفوائد الحائرة (ط:: بجمع الفكر الإسلامي) : الشيخ حتد باقر بن محتد أكمل = الوحيد البهيها 
۸ -الفوائد المذنية (ط : الحجرية ) : حتد أمين الاسترآبادي» ر: .١١‏ 

۹ --القواعد والفوائد (ط : مكتبة المفید) : محمد بن مکی = الشمید الأوّل» ر :۴۸. 

٠‏ -القوانين العكة = قوانين الأصول (ط : المكتبة الملمية الإسلامية وطبعة عام ۱۲۸۷): أبو القانم الفشي 


.۲۹ -كفاية الأصول (ط: مؤسسة آل البيت 8# ): محتد كاظم الخراساني = الآخوند الخراسافي» ر۰‎ ١ 

۲ كاز الفوائد = رسالة المفيد في الأصول (ط : دار الأضواء) : حثد بن .علي الكراجكي . 

٣‏ -مبادیالوصول إلى علم الاصول ( ظط اشر مكب الإعلام الإسلاميي):الحسن بن يوست سالعلامة 
ا لحل ر:۲۷. ١‏ 

٠۲١ ي : قريرات أبحاث اليد أبي القاسم ا مخوئي؛ ر‎ u: محاضرات في أُصول الفقه (ط‎ ٤ 

11 -المستصنى من علم الأصول (ط :دار صاد3اة أبو حامد القزالي. 

-مصباع الأصول (ط ؛ مطبمة آي اترات هيد أي القاسم الغوئي» ر؛ iT‏ 

۷ معارج الأصول (ط : مؤسسة آل البيت لل ) : جعفر بن الحسن = احق ا لحل ر ۴١٠‏ . 

۸ معام الدين في الأصول (ط : المكتبة العلمية الإسلامية) : حسن بن زين الدين (الشميد الثاني)ء ر: ۳۹. 

۹-مفاتيع الأصول (ط : مؤسسة آل البيت إل ) : اليد عمد الطباطبائي = السيد العاهد: ر: 0۸. 

.10 ٠ _مقالاٹ الأصول (ط : مجمع الفكر الإسلامي) : الشيخ ضياء الدين العراقي »ر‎ ٠ 

.۸۷ + -منتهى الدراية (ط: مطبعة النجف وغيزها) : اليد محمد جعفر ا لجزاثري ا روج ر‎ ١ 

۲ -الموافقات في أصول الشريعة (ط : دار الكتب العلمية) : أب إنحاق الشاطي . 

۳ _نهاية الأفكار (ط : مسسة النشز الإسلاي د جماعة المهرسين): الشيخ ضياء الدين المراقيء ر؛ 10. 

٠:٠١٠ نهاية الدراية (ط : مؤسسة آل البيت 8# ) : الشيخ محمد حسين الغروي الإصفهاني» ر‎ ٤ 

٠١/۱۸/۲٤۹۵ -نماية لوصول إل غلم الأصول (خطوط رقم الداع ف مكب النید الگپایگانی‎ \o 
۲۷ ٠ر الحسن بن يوسف = العامة ا لحل‎ 

-هداية المسترشدين (ط : مؤسسة آل البيت ): : محكد تي الإصفهاني» ر د .٤۲‏ 

۷ _الرافية اط :جسم كر الإبلامي): عبد له ين عد البدروي افاضل التوفي» ر؛ .۲١‏ 


۸-الاستبصار (ط ودار الکتب الإسلانی عد ين الممق لزني =الشيخ الطوسي» ر + 1۲ 

۹ -البحار (ط : دار إحياء التراث العربي - مو سبي الوفاء) :ا مولى محمد باقر الجلبيء ر :1 ۸. 
١‏ -التهذيب (ط : دار الكتب الإسلامية) : محثد بن الحسن الطوسي = الشيخ الطوسي» ر .1١‏ 

١‏ - دعام الإسلام (ط : مؤسسة آل البيت طلا ) : القاضي أبو حنيفة» النعمان بن محتد. 

۲ -سفينة البحار (ط : دار الأسوة) : الشيخ عباس القعي. 

۳ سنن الترمذي (ط ؛ دار إحياء الترإث العربي ) : مح بن عيسي بن سورة. 

٤‏ سان الدارمي (ط : دار الكتب العلمية) : حكد بن عبد اله الدارمي 

٠٥‏ -صحيح البخاري مع حاشية السندي (ط : دار الفكر) : حكد بن إسماعيل البخاري. 

١‏ -_صحيح مسلم (ط ؛ دار الفكر) : مسلم بن ا لحجًاج النيسابوري. 

۷ الكاني (ط : دار الكتب الإسلامية) : حد بن قيب الكليني؛ ر : .۸٠‏ 

۸ مرآة العقول (ط : دار الكتب الإسلامية )ازاك قاقر الجلسي» ر : AN:‏ 

۹-_مستدرك الوسائل (ط : مؤسسة آل البيت عه ) : المإرزا حسين الثوري. 

۰ _مكارم الأخلاق (ط ۇسسة الأعلمًي) :ل الفطل الطبرسي ر ٠١١‏ 

١‏ من لا يعضارة الفقيه (ط : مسسة التکمر الاسااامي چا ادر سین ) :حت بن علي بن المحسین بن بابويه 
القشي =الصدوق» ر:01: 

۲ -وسائل الشيعة (ط ؛: مؤسسة آل البيث فه ) :معد بن الحسن الح العاملي: ر٠ .۴١‏ 


«التفسير» ٠‏ 
۴ -التبيان في تفسير القرآن (ط : دار إإحياء القرأث الغربي) : عد ب ا حشن الطوسي =الشيخ الطوسي »ر : 1۲. 
٤‏ .ممع البيان في تفسير القرآن (ط : دار إحياء التراث العربي) : الفضل بن اخسن الطبرسي» ر: 1١‏ . 
٥١‏ -الميزان في تفسير القرآن (ط : مؤسة الأعلمي ) : السيّد حد حسين الطباطباقي» ر : .0٩‏ 

«الكلام» 


-الاقتصاد (ط : دار الأضواء) : عمد بن الحسن الطوسي = الشيخ الطوسي» ر : 1۲. 


الموسوعة الفقهية البيشرة / ج ۲ 
۷ -أوائل المقالات (ط : مكتبة الداوري) : محمد بن محمد بن النعيان =الشيخ المغيد. ر + .۸٩‏ 

۸ -تصحيح الاعتقاد (ط : مكتبة الداوري ) : محكد بن محمد بن النعيان = الشيخ ا فيد ر : .۸٩‏ 

۹ التو حيد (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين) : محمد بن علي القتي =الشيخ الصدوق» ر :01. 
٠‏ -دلائل الصدق (ط : مكتبة بصيرتي) : محمد حسنن المظقّر. 


« الفلسفة » 


1-الحكة المتعالية في الأسفار العفلية الأربعة =الأسفار(ط : دار إحياء القراث العربي) : صدر الدين الشيرازي 
= صدرالمتأين. 


«اللغة» 


۲ -أساس البلاغة (ط : دار المعرفة ) :العموكاإق عكر أرخشري. 

۳ -الصحاح (ط : دار العلم للملايين ) 7 إايل ن تماد ا جوهري. 

٤‏ -العين = ترتيب العين (ط : دا لنت ا لوقاف :لتيل بن أحمد الفراهيدي. 

٥‏ الفا يب الحديث (ط : دار الكتب الملمية ) : محمود بن عمر الزعخشري. 
-القاموس (ط ؛ دار الكتب العلميّة) : حكد بن يعقوب الفيروزآبادي. 

۷ _لسان العرب (ط : دار الفكر ) : محگد بن مكرّم بن منظور الافريق. 

۸ -يجمع البحرين (ط : مكتبة بوذرجهري) : فخر الدين الطريجي. 

4 يط امحيط (ط : مكتبة لبنان) : بطرس البستافي. 

۷۰ ۔مختار الصحاح (ط : عیسی البابي -مصر): جد بن أي بكر الرازي. 

١-الصباح‏ المنير (ط : دار الكتب الملمية ) : مد بن محمد الفيومي. 

۲ _معجم لغة الفقهاء (ط : دار النغائس) : عد راس قلعه‌جی» وحامد صادق قنیي. 

۳ _معجم مقابيس اللغة (ط : دار الجيل) : أحمد بن فارس. 

4 -المعجم الوسيط (ط : بجمع اللغة العريثة) : لجنة مغجم الوسيط . 

٠۵‏ -مفردات ألفاظ القرآن الكرجم (ط : المكتبة لمر تضوية) : الحسين بن محتد = الراغب الإصفهاني. 
0-النهاية في غريب الحديث والأثر (ط : ا مكتبة الإسلامية _بيروت): المبارك بن محمد ا لجزري =ابن الأئير. 


ر الملحق الأصولي 


اصطلاحاً 
الأحكام . 
أل -تفضيل السواك بعود الأراك .... 
ثانياً -حرمة قطع شجر الأراك في الحرم 
ثالئاً -عدم إجزاء الوقوف تحت الأراك 
مظان البحث 


أرباح التجارات 
)011 


الأحكام 


ما ثبت به الارتداد 


من اختلف في ارتداده 
شروط الارتداد Lh OE ECE IEE;‏ 


أقسام المرتد EOE‏ 
توبة ألمرقد ... 
حكم الاستتابة ومدعها YAR‏ 
طهارة المرتد بالتوبة ... 
قضاء ما قات حال الارتداد من العبادات 
الارتداد أثتاء العمل المبادي 
ناح المرتد 
أولاد المرتد 
أموال المزتد 
ولاية المرتد 
تصرّفات المرتة 
ضهان المرتد .. 
ميراث المرتة N cna‏ 
عقوبة ا لمرد 
الارتدادالجباعي 
مظان البحث .. 


الضابطة في استحقاق الارتزاق E a a‏ 
حکم الارتزاق تکلیفاً 
المرتزقون . 
مظان البحث 


الإرث عند الم قبل الإسلام .. 


الندرّج في تشريع الإرث A‏ 
المقوق المتعلقة بتركة المت 4 


الشروط العامة للإرت 
أندراج الحقوق في القركة 
موجبات الإرث 
الأول -النسب 
الثاني اليب 


الرابع -اللعان . 
الخامس -الزنا 


الثامن -الغيبة المنقطعة 
التاسع -الزوجية 


أنواع الاستحقاق .... 
مقادير الها امفروضة . 


الطبقة التاللة 


اب.......١ ميراث الغرق والمهدوم علهم‎ 
O OOOO POE Û E. E BREA شروط تورث الغرق‎ 


f OEE RE EI REE EOE مظان البحث‎ 


الموسوعة الفقهية الميشرة / .ج۲ 


Ar" 
A 
At 
A0 
A0 ... اذا تتحقق الصلة‎ 
۸1 استحباب إعطاء الزر‎ 
A1 استحباب تقدم الأرحام في زكاة‎ 
AY .. استحباب تقد الأرحام في مطلق‎ 
E EO ONO NEO E استحباب اطبة لذوي الأرحام‎ 
AY. لزوم اهبة لذوي الأرحام‎ 
M الوقف على ذوي الأرحام‎ 
3 الوصيّة على ذوي الأرحام‎ 


A. 
۸ 
A. 


٠‏ قيام الأرحام بتج ا 
إنرال الأرحام المت لقيو ۶ 
كراهة إهالة الأرحام التراب عل آلب 
قبول شهادة الأرحام .... 


إطلاقات الإرسال في الفقه : Aaa‏ 
١‏ -إرسال اليدين في الصلاة ۲ 
۲ -إرسال ماء غسل الت إلى الكنيف . 
۳ -إرسال طرف العامة لصاحب المت 


.... -إرسال الصيد في الحرم‎ ٤ 
۔إرسال آلة آفصیف ۰۰۰۰.......۔۔‎ ۵ 
. -إرسال الطير عند ذبجه‎ 1 
۷-إرسال الماء في الملك‎ 
۸-إرسال الماء في أرض المد‎ 
رسال الطلاق ۰۰۰۰۰۰۰.. ر‎ ٩ 
... -إرسال الرسول للفحص عن الغأثب‎ ١ 
aR ا‎ 
ضهان ما تتلفه الدابة الصائلة بإرساطهما‎ ۲ 


أرش 


ثانياً-أرش الجتاية . 


أ-ثبوت الأرش في العوضين EAS E ks‏ 
ب -الأرش جزء من القن أو غرامة 
ج -هل الواجب دفع التفاوت بين قيمة الصحيح والمعيب واقعاً أو 
بحسب المسمى ؟ ... 
د -اللازم حاسبة القيمة يوم العقد أو يوم القبض ؟ ........ 
ه-عدم وجوب دفع الأرش من تفس المن 
وهل يجب أن يون الأرش من النقود ؟ .. 
ز-استغراق الأرش لجميع الثن 
ح -طريق معرفة الأرش 

طرق رفع الاختلان ا 1 
ي -حکم عدم إمكان الققوتم 
ك صفات المقوم ر 


إرشاد 
(A-1)‏ 


ااا و ا 
النسبة بين إرشاد ا لجاهل والأمر با لمعروف 


والئهي عن المنكر 


الأحكام . 

مواطن الإرشاد 

الحكم التكليني للإرشاد 1.0 
مظان البحث . VA.‏ 


أرض 
(OYI-1-4)‏ 


الأحكام ... 
أو 2 ارش هي أرض: 


ج 
د -التيم بالأرض 
ه-السجود على الأرض ... 
و بوت الس فوالارض ا ر کروی سن ليام 


ط -إجارة الأرض ...2 
انيا EEE‏ 
أ تقسم الأرض با هي أرض : . 
١-الأراضي‏ العامرة بالأصالة 
۲ -الأراضي المينة بالأصالة 
٣-الأراضي‏ العامرة بالموض . 
٤-الأراضي‏ المينة بالمرض _.. 
ب -تقسم الأرض من حيث كونها أرضاً إسلامية 
۱ ا 


٣-الأراضي‏ الفتوحة عو 
٤-أراضي‏ الأنقال 
مظان البحث NENAS a ek‏ 


أرنب 


حکم لبس وبره وجلده i O) ETE‏ 
كقارة قله حال الإحرام 
بوت الضمان في قتله 
حكم المعاوضة عليه ٠٠... ١‏ 


إزالة 
Ne‏ 
Ne‏ 
الأحكام ... Ne.‏ 


اول -موارد وجوب الإا 

الأول -الإزالة عن التوب واليدن 

القاني -الإزالة عن عل السجود .. 
الثالث الإزالة عن المساجد .. 

هل الوجوب قوري ؟ 

هل الوجوب کفاڻي ؟ 


141. 
MY. 


MEY: 


التزاحم بين وجوب إزائة النجاسة ووجوب الصلاة 
طرق التخلّص من إشكال المزامة : ھت 
الطريق الأول -قصد الأمر با جامع کک NEF ocd sense‏ 
الطريق الثاني -الترتب ... 
الطريق الفالك -قصد اللاك . 
الرابع -الإزالة عا يلحق بالمساجد 
انامس وجوب الاإزالة غن الطعام والشراب وظروفها 
السادس الإزالة عن بدن المت 
السابع -الإزالة عن كفن المت 


هل الوجوب نفسي أو شرطي ؟ Ronas‏ 
وجوب إزالة العين دون غيرها .ا REN Sea‏ 


اثياً -موارد استحباب الإزالة , 
' اذا تتحقّق الإزالة ؟ 
الأول -الإزالة با ميل الزعي 


الماني -الإزالة بالمزيل المقل 164 
أسآر 
(Not) ۴‏ 

ا 14۹ 
اصطلاحاً 44 
الأخكام 

الخهة الأولى -انقسام الأسآر من حيث الحكم الوضعي : 

أولاً-الأسآر الطاهرة 


الجهة القانية -انقسام الأسآر من حيث الحكم التکلیق 0Y م٠ ٩‏ 


E N N eee o. 


ارلا _الأشآر العرّمة oY.‏ 
انياً -الأسآر ألكروهة er.‏ 
ثالفاً -الأسآر المستحبة 

رابعاً -الأسآر المباحة 


امقام الأول - حكم الأسارى الثنيقعون يادي المسلمين. وهم قسبان ؛ 100 

القسم الأول -الأسارى من الكقارالأصایين, وهم على أغاء: ٠٠٠٠٠٠٠٠‏ ۱00 
اول -حكم الأسارقإلإناش وغبر البالغين من الذكور 
ثانیاً -حکم السار ی آلذکور ابال ٠‏ 
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2 
10۹4 


أحكام الأزواج 

أحكام متفرقة:. 11۲ 
اول -وجوب إطعام الأسير 
انيا -حكم عجز الأسير عن المي i OEE EERE‏ 
ثالئاً -عدم جواز قتل الأسير مع الأمان EEE‏ 
رابعاً -كراهة قل الأسير صيرا N‏ 


خامساً -جناية الأسير والجناية عليه . 1 
القسم التاني -الأسارى من المسلمين البغاة 16 
المقام الثاني -حكم الأسارى المسلمين الذين في أيدي الكقار : OEE‏ 


فهزتن المحتويات 
أو -النهي عن الاستئسار 
ثانياً -حكم الشروط التي يعقدها الكنّار مع الأسير لإطلاق سراحه : 
الفا -عقد الأسير الأمان للكقّار 
رابعاً-جعل الأسير حكناً 
خامساً ترس الكقًار بالأسارى المسلمين .. 
سادساً -إقامة الأحكام (الحدود والقصاص) على الأسارى 
ضاعاً -خكم تزوج المسنلم الأسير بالكافرة 


ثامناً -حكم أولاد المسلمة الحرًة الأسيزة المتوأدين من الكنّار hs‏ 
تاسعاً -حق الأسير في الغنيمة EO O NOPE EE‏ 


عاشراً -عبادات الأسير 
حادي عشر -زوجة الأسير 

اني عشر -ميراث الأسير 
مفاداة الأسرى ومبادلتهم 

, . أنواع الفداء: . ۰ 
الأول - تفدية الأسارى بالاسنارى 

الفاني -تفدية الأسارى بالمال . 


على من القداء ؟ 
مظان البحث N ahaa aaah shae assassin‏ 
أسباب 
)14۳-۱0( 

NV 0. esenasveseeecncheeessasesesesnnelesaeconeseeeeskeseseehineenas لغة‎ 

اصطلاحاً .....٠.‏ 
أسباب الاخصاصن 
الأسباب الاختيارية . 


ر أسياب الانتقال 


٠ saa: ۹‏ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج ۲ 


أسباب الائتقالء قسهان :+ ... 1 
أوّلاً -أسباب الائتقال القهربة W1‏ 


تانياً -أسباب الاتتقال الاختياربة ۷1 


™ -النقد على المرأة ذأت البعل 
سابعاً -العقد حال الإحرام . 
ثامئاً الفجور بالغلام .. 


NAE a SANs ssi ثاني عشر -الكفر‎ 


رايع عشر -الإفضاء قبل التسع 


الأقرال في الأسياب الكر م : 
الأول ل اتبا کالملل الکو ب 
العاني انها علامات ومعرفات .. 
الثالكث تاقد تکون علل حقیتة. وقد تکون سر 
الرابع أن الأسباب العرعيّة ليست علا جعنى المقتضيات . 


1A0 .. 
1۸1 
WY .. 
MAA .. 


الخامس -الأسباب الشرعية كالأسباب العقلية من حيث عدم تأر 
مستباتہا عنها .... 
الخصائص المشتركة للأسباب الشرعية 


الأسباب القهرية 
ر: أسباب الاتتقال 
الأسباب المبيحة 
ر؛ أسباب الاتتقال 4 

الأسباب المملّكة نیا ا چ Eee‏ 


4. 


اع 
(A-۹)‏ 


ر:إجارة 


استئذان 
(ee)‏ 


أ -الاستقذان الواجبْ n ROE CARDE SENN‏ 
پ الاستئذان المستحب 10 
ثانياً-الميكم الوضعي 


استئسار 
و۲۰( 
ر:اساری 
استثمار 
ت (F-1)‏ 


اصطلاحاً . 
الأحكام .. 
ألا -الاستتار في الببع 


EE 
e a05 


اصطلاحاً | E‏ 
الأحكام .. 
١‏ -اشتراط استبانة النجاسة في تنجس الماء بالدم 
۲-استبانة السنَ في الشيخوخة 
٣-استبانة‏ ا لحمل 
مظان البحث 


الحكة في الاست 
اختصاص الاستراء بالرجال 


عدم حر مة الاستبراء مستقبا للقبلة 
كراهة الاستبراء بالمين . 
ثانياً -الاستبراء من ا مني 
الحكم التكليني للاست 


ما یترب عل الاست 
اختصاص الاستبراء بصورة ألإنزال NO ciasossenssasesiseresssasaassssaisaasaaas‏ 


قهرس المجتویات .ي DE REE SES‏ 
اختصاص الاستبراء بالرجل O‏ .6 
ثالئاً -استبراء الرحم من إلدم RSLS‏ 
الحكم التكليني للإستيراء من الذم at EEE‏ 

N 3 

۹ . 

E 

رابا -استيراء الرحم من الممل . 
الفرق بين الاستيراء والاعتداد .,.. YY.‏ 

i0 


عدم اختصاص الاستيراء بالييع ... A EEE‏ 
وجوب الاستبراء على من انتقلت إليه اة . i OOOO‏ 

NIY ۳ 

ليفيلة الست f‏ 
خامساً -استبراء الحيوان املال HY.‏ 


كيفية الاستبراء .... HY.‏ 
سادساً -استبراء اللحم الجهؤل LE O FORA ORE‏ 


ما يشترط في عدم وجوب القضاء في غير الزكاة WA ESAS ait‏ 
هل عدم الإعادة تفصّل أو أصحة العمل ؟ e.‏ 


ثانياً ‏ آثار الاستبصار في غير العبادات : 
١-غسل‏ المحجّسات .. 
۲ -الطهارات الثلاثت 


. الميراث ووه‎ ٤ 
دحقوق الئاس‎ ٥ 
شمول أحكام الاستبصار لجميع الفرق‎ 


استتابة 
(rv)‏ 


استتار 
(EVV)‏ 


أول -الاستتار حال التخل 


أ -الاستتار الواجب 
ب -الاستتار المستحب O O CEE EEE‏ 
ثانياً -الاستتار حال الاغتسال ri.‏ 


الفا -الاستتار حال الصلاة 
مقدار ما يجب فيه الاستتار 
رابعاً -الاستتار عند الجاع ... 
خامساً -الاستتار في غير الموارد المخقدمة 
سادساً -ترغیب العاصي بالاستتار 
ا الت 5 


(EV) 


استخناء 
(Yo _YEA)‏ 
اصطلاحاً . 
الأحكام 
القوأعد العامة للاستفناء : ER in Sa r‏ 


re/ .ءء........ المنوسوعة الققهية الميشرة‎ o 
ENES القاعدة الأولى -الاستثناء من الإثبات ننيء ومن ان إثيات‎ 
القاعدة الفانية -الاستئناء المستغرق باطل‎ 
.... ٠ القاعدة الثالفة -الاستئناء الجهول باطل‎ 
القاعدة الرابعة - يجوز الاستثناء من ا لجنس وغيره‎ 
القاعدة الحامسة -يشةرط اتصال المستثنى منه با مستئنى‎ 
القاعدة السادسة -حكم الاستئناءات المتعدّدة‎ 
القاعدة السابعة -حكم الاستفناء الوأقع عقيب جمل متعدّدة‎ 


الأحكام الفقهية ا لمةربة على الاستفناء : 
ولا الاستفناء بالمشيئة . 
ثانياً -الاستتناء بير الد 

أ-الاستفناء في الإقرارس ت 


استجمار 


(Tot) 


استحاضة 
)14_100( 


افطاا یک 
أقسام الدم الخارج من المرأة .. 
المراد من دم الجروح والقروح 
صفات دم الاستحاضة e‏ 


۲-الاستحاضة المتوطة .. 
٣-الاستحاضة‏ الكثيرة 
أحكام كل قسم من أقسام الاستحاضة 
١‏ حكم الاستحاضة القليلة .... 
۲ -حكم الاستحاضة المتوشطة ا 
٣‏ حكم الاستحاضة الكثيرة . 
الأحكام العامة للاستحاضة :ر 
ارلا -وجوب الاختبار 
ثائياً -حكم وطء المستحاضة 


: 


ثالئاً -حكم دخول المسجدين والمكث في سائر المساجد E‏ 


رابعاً -حكم قراءة العزاتم . 
خامساً ۔حکم مس القرآن 
سادساً -حكم صوم المستحاضة 
سابعاً -حكم قضاء الصلوات .... 


ثامناً -وجوب صلاة الآيات على المستحاضة 


تاسعاً -حكم النوافل .... 
عاشراً -وجوب الاستففار 
حكم انقطاع دم الاستحاضة ا 
أنواح الانقطا وحكم كل توع متها 
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وا 
NY ...‏ 
1 


۲ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج‎ o1 


0... 


استحالة 
(YY)‏ 
4 
.. 
موارد الاستحالة وحکم کل متها : .. N‏ 
اول -الاستحالة بالنار رماداً أو د. .. V1‏ 
ثانياً -الاستحالة بالنار فحماً . .< VY‏ 


ثالئاً -الاستحالة بالنار بخاراً . 


خامساً -استحالة انجس لالدو مو اشاب ........ 
سادساً -استحالة الكلترواليتزير ملحا اوقوعهإ في المملحة 
سابعاً -استحالة الطین أدج ر 
شمول حكم الاستحالة للمتنجس .. 
حكم الشاك في الاستحالة 


(vv) 


ر:الملحق الأصولي 


فهرس المحتويات .. .. oY‏ 


(rvy) 


استحلال 


(FA‘ YA) 


VA 


اصطلاحاً . ۷۸ 
الأحكام .... 

ارلا -حكم استحلال الحرام بغير سبب شرعي ۲۷۸ 

ثائياً -حكم استحلال ا حرام بسبب شر عي ۷4 

ثالئاً -حكم الاستحلال بعنى طلب اة کن ألم/ . ۷4 
مظان الح ۰۰.۰۰۰۰۰۰ 2 4 

استخارة 
(A1۸۰)‏ 


احمكة في تشريع الاستخارة Aarne‏ 
مورد الاستخارة 


كيفية الاستخا 
١‏ -الاستخارة بالصلاة والدعا 


با AY‏ 
۲-الاستخارة بالصلاة والدعاء والرقاع n OEE‏ 


04 


النيابة في الاستخارة 
تكرار الاستخارة .. 
خالفة الاستخارة 


VA EAs laos ae جواز الاستخارة جمعاً وانقراداً‎ 
YAR awer e آداب الاستخارة‎ 


RA ag g ارا‎ 
Ae sess ثائیاً -الاستخلاف في اأقضاء‎ 


استدامة 
(e-1)‏ 


أقسام الاستدامة 
الأحكام .. 


A E O E OO ERED EON مظان البحث‎ 

استدانة 

)44( 
لغة E N OEE‏ 
ر دین» قرض 

استدبار 


(0-144) 


استرجاع 
(AA-AY)‏ 
We‏ 
۹۷ 
NW‏ 
AEE‏ 


ثانیاً ا ىة في الاسترجاع (210 


الفا -الحكم التكليني للاستر جاج ۳۹۸ 
اسارداد 
)۹۸( 
لغ O EE aS‏ 
اصطلاحاً OE OOOO OCR TO‏ 


استرسال 


استسعاء 
)۳( 


المكم افکاین الاس للاستسقاء 


الحكة في تشريع الاستسقاء 


الخطبة في صلاة الا. 
وقت صلاة الاستسقاء 
آداب صلاة الاستسقاء 
استسقاء البي ل والأة ل . 


استشارة 
(MEL)‏ 


N 


حكم الاستشارة 


مورد الاستشارة ۱ 

ضصفات المستشار ٠٠.٠...‏ 

النهي عن مخالفة المستشار 

زوم نصح المستشير 

استفناء مورد المشورة من حكم الغيبة 21 
o‏ 


استشفاء 


(F-1) 


. ۔الاستشفاء بالقرآن الکرمم‎ ٣ 


۲-الاستشفاء بالتربة الحسينية .. 


النهي عن أكلها بدون قصد الاستشفا 
مقدار ما یستشن به FY‏ 
الموضع الذي يؤخذ منه القراب EEE‏ 
آداب الاستشفاء بالتربة الحسينية 
النهي عن بيع الربة الحسينية Pv‏ 
الاستشفاء بتربة اني 46 وسائر الأئة ا 
٣‏ -الاستشفاء بالصدقة والدعاء والصلاة tenahi‏ 
٤۔الاستشفاء‏ اء زمزم وماء الميزاب و 
٠ه‏ -الاستشفاء با مياه الحارة 
٦‏ الاستشقاء بأبوال الإبل . 


ثائياً -الاستشفاء با حرم 
فا ایخ 5 


استصباح 


(rrr_YYY) 


الاستصباح بالدهن النجس 
الاستصبا بالدهن اتنس 
استصحاب 
(rrr)‏ 
ر: الملحق الأصولي 
استصلاح 
(try)‏ 
ر: الملحق الأصولي 
استصناع 
(YoY)‏ 


استطابة 
(FYI FYo)‏ 


Pro. 
استطاعة‎ 
(er1) 
اصطلاحاً‎ 
. الأحكام‎ 
: أقسام الاستطاعة‎ 
القسم الال -الاستطاعة المقلية‎ 


الم الثاني -الإستطاعة الشرعة . 


الأول -اشتراط الراحلة لمكي 5 
الثاني -المراد بالزاد 
الثالث -كفاية وجود قيخة الاد والراجلة 


ولم تكن موجودة 
السادس من ججملة شروط الاستطاعة وجود تفقة الميال مدّة الذهاب والإیاب ۲۳۲ 


FWY cessesnens 


السابع -الاختلاف في اشتراط وجود ما يكفيه له ولمياله عند الرجوع ...... 
الفامن ۔إذا م یکن لالإتسان مال وکان لھ دین علی شخص ۰۰۰۰.۰۰۰ ۳۳٤‏ 
الناسع عدم وجوب الاقتراض للحج 
الماش -إذا کان له مال وعلیه دین 
الحادي عشر-إذا کان له مال ونازعته تفه إلى النكاح 
القسم الثالت -الاستطاعة البذلية RR‏ 
القسم الرابع -الاستطاعة البدثية E SRA a‏ 


القسم ا لخامس -الاستطاعة الزمانية 


القسم السادس -الاستطاعة السريثة 
PEY‏ 
YEY‏ 
استظلال 
(o1)‏ 

rir لغة‎ 

YY اصطلااً‎ 

أل -الاستظلال في الإحرام . 

حکم الاستظلال تکلیفاً 


اروم البحث في بعض الجها 
أل هل يختص ا لمكم بعال آلركى يا . 
ثانياً -هل تختص الرية اليل فوق الرأسع؟ 
ثاثا -هل يشمل التحرح الاساتظلذل بالأمياء الفابتة ؟ 
مستثنيات حرمة الاستظلال : macs ee sesas asses‏ 
اول -النساء والأطفال نھ یبر Nk‏ 


ثانياً -الاستظلال في الطريق 
ثالماً -الاستظلال بجدار الغير 


معن آخر للاستظهار . 
ثانياً -استظهار المستحاضة 
ثالفاً -استظهار النفساء ... 2 
رابعاً -استظهار المسلوس وا لبط ی ر ماو و ىدمو 2 Nini‏ 
خامساً -الاستظهار في الوضوء والفسل e Sa‏ 
شادساً -الاستظهار من النصوص 

مظان البحث . 


أستعاذة 
(FN -Fov)‏ 


oY 
Yo. 
YoY 
FoA. 


حكمة تشريع الاستعاذة 
اران الاستعا 
صيغ الاستعادذ 


Fo. 
۳0۹. 


أوّلأ -الاستعاذة قبل تلاوة القرآن Sea tipi Geto iste‏ 
ثائياً -الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة 
ثالثاً -الاستعاذة عند قراءة آية النقة 


ر:إعارةء عارية 


الأحكام 
أوَلاً -الاستعانة الللة : E‏ 

onal الاستمانة بال تعالى‎ ١ 
. حكة الاستمانة بالل تعالى‎ 

۲ الاستعانة بغير الله تعالى : 

أ -الاستعاتة بالإتسان 

ب -الاستعانة بغير الإنسان a O ORTE‏ 

ثانياً الاستعانة الحرّمة .. 
موارد وقع البحث في حکنها 


E OR a الاستعائة في الطهارة‎ ١ 
۲-الاستعانة في الصلاة س‎ 


۳ الاستعانة بالظالم لإتقاذ | 

٤-الاستعانة‏ في المرب 

EN EGOS ۔موارد أُخرى من الاستعانة‎ ۵ 
lus E ORE OHIO ESTEE مظان البحث‎ 


زا استعام ,زار 1 


(Y.) 


ثانياً-اللخق الأصولي 


إرادة 
(FA1-YE)‏ 
مقدّمة ا ......\ 


ألا ممن الإرا 

ثائياً-معنى الإرادة في الإنسان . 

مبادئ الإرادة .. 

هل الإرادة اختيارية أو لا؟.. 
ألا -نظرية الى الغراساني 
ثانا نظربة لمق الإصفهاني 
ثالئاً -نظرية العقق المراقى 
ربعا نظربة العقى النائيي 
امسأ -نظركة السيّد الخوني 
سادساً -نظرية الإمام الحميني 
سابعاً -نظرية السيد الصدر ... 

انقسام الإرادة إلى تكويئية وتشر يعبة E OREN EROIEIPETAE IEE‏ 1 


E ROS ٠.٠.۰.٠۰۰۰ اماد الطلب والإرادة‎ 


نظرتة الأشاعرة 
نظرية المعقزلة .... 
نظرية القائلين بالتعدّد من الإمامية 

ما أفاده احق الإصفهاني Sesaernesselasssseseseennnnsees‏ 


ما أفاده احق النائيني 
ما ذكره السيّد الحوفي .. 
محاولة الصلح بين المتنازعين 
ان البحث CEE‏ ا ا ا ا n‏ 
اږتکاز 
(MEP)‏ 
لم 
اصطلاعا : 
لاب من بيان أمورمقدمةً:. YA‏ 


ولا المعنى الإجمالي للارتكاز 
ثانياً -منشاً الارتكاز .. 
ثالعاً -تحقّى الارتكاز في الأمور النظربة والمملية IEEE,‏ 


رقم الفقه 


ایتا بے ن ا 
(FAVA)‏ 


1 

ألا مهوم الاستتناء E‏ 
قايا تمقيب الاستفناء للجمل المتعدّدة 
7 الأقوال في امسأ م 
+ ما يةرتّب .على هذه الأقوال من الفرة . 
مظان البحث .... 


(£۳۹۸) 


0 


#«الاستجباب في النصوص .اس 
۷ا یدل علی الاستحیاب ر 
«الاستجباب نقمي وجيري 8 
۸7اجقاع الوجوب والاستحباب 
7هل يجب المستحب بالروع فيه ؟.. . 
حل ترك المج مکروه؟ . م۰۰ ممما ع منج م 
٠+‏ هقدمة ا لمحب 
مظان البحث .. 


a TO ت‎ 


اسټحیمان 
(ESeafrY)‏ 


E ua o an, aad فهر«‎ 
٠٠٠٠٠٠١ ”الأقوال في الاتحيسان‎ : 


موود ولو ورود £۰0 


٠٠:‏ الا -الزيدتة 
:+“ راہعا جال مامي + اوددر E‏ 
٠١‏ + .. الإستجسان وأقوى البليلن 
٠:‏ الإستجان والعرف 
الاستحسان والمصلحة 
١‏ الإستحسان وبعض الحالات الفسيّة 


RASS استصحاب‎ 
1 {EREY 


cf, 


١‏ :الإستصجاب أصبل أو أمارة 
: هل الإببتصحاب مسأل أصولية $ 

قواعد مشبابج للاہتهجاب ي... 
١ ٠٠,‏ بقاعدة القبضي والمانع 


:۸ ۳-الاببتصجاب الاستقبالي 
+١‏ ٤-الإستصحاب‏ القهقري 
في الاستصحاب 
١‏ باليقين با جالة السابقة. 


۴-بقاء الموضوع في الزمان اللاحق ... 
٤-اجاع‏ اليقين والشاكَ في زمانٍ واحد 


ا 
٠‏ -تعدّد زمان الْتيمّن والمشكوك Hû‏ 
1 -وحدة متعلق اليقين والشكٌ .. 4Y‏ 
۷-سبق زمان المتيقن على زمان المشكوك . 4Y‏ 
۸-فملية الشك واليقين U E EOE E‏ 


۹-عدم إحراز البقاء أو الارتفاع بدليل مقدم ملى الاستصحاب e‏ 
٠١‏ -أن يكون للمستصحب أثر عملي شرعي r.‏ 
انقسامات الاستصحاب : EASE‏ 
ألا - تقسيمه باعتبار السصحب Y4‏ 
ثانباً ‏ تقسیمه باعتبار الدليل . to‏ 
ثالاً - تقسيمه باعتبار الشاك Yo‏ 
الأقوال في حجَية الاستصحالي .1 
الأول القول با حجَية طلقا > i‏ 
الثاني -القول بعدم اناا a‏ 


الثالت -النفصيل بين الأحكام الشرعية الكلية وبين غيرها 
الرا ج -الخصيل بين الأحكام اكليفية غير النتزعة من الأحكام ال 


المخاسس -التفصيل بين الشكَ في المقتضي والشكً في الرافع i O EEE‏ 
السادس | کل دا بت الک التب دیل صل ایت 


فهرس المحتويات 
جريان الاستصحاب في مديات الأمارات والأصول 
المرحلة الأولى -الأمارات . 
المرحلة الثانية -الأصول .. 


و 


rs 
ri 
rt 
Yé .. 
rt 
N... A 
أوَلا -استصحاب الزمان‎ 
.. انيا -استصحاب الزماتجات‎ 
ثالفاً -استصحاب الأمور المقيّدة بالزنان‎ 


الاستصحاب التعليق 
الأقوال في المسألة 
حجّة القائلين بجريان الاستمخاك إلتمليي : 
حجَة القائلين بعدم جريان الاستصحاب التعليق BE O‏ 
استصحاب أحكام الشرائع السابقة (عدم النسخ t44‏ 
ولا -استصحاب أحكام الشرائع السابقة .. H0‏ 


ثانياً -استصحاب أحكام هذه ألشريعة . 


استصلاح 
(fo1-££V)‏ 


أدلة النافين للاستصلاح .. 
موقف الإماميّة من الاستصلاح 


استعلاء 
(fo)‏ 
t0‏ 
to‏ 
استعیال 
(Efo)‏ 


تظری ية الاستعبال 
أل علاقة الفظ با لمعي 
ثانياً -حقيفة الاستعال ..... 
الا -مقومات الأستمال وشزوطه . 
موارد احتمل عدم تور بعض مقوّمات وشروط الاستعال فما 
اوو -استعبال اللفظ في شخصه . 
ثائياً-استعبال اللفظ في نوعه وصنفه 
ثالئاً -استعبال اللفظ في أكثر من معنى 
الكلام يقع في مقا 
الأول -استعمال اللفظ المفرد في أكثر من معنى 
الثاني -استعمال ا مى وا لجمع في أكر من معنى 


. 2 
O EZA 


ب ا ےک ج ت ۷ 


(0 


e‏ صو 
ا و 
IND SSA OAEA‏ 


SSA 
الاو‎ 2 


این 


ایی کا ارت 


ای ا و 
٠‏ الموسوعة الققهية الميسرة. ويليها الملحق الاصولي. ملحق تراجم الققهاء 
و الاصوليين / تاليف محمد علي الاتصاري. - قم : مجمع الفكر الإسلامي» 
IVY = AP.‏ 
ج -( مجمع الفکر الاسلامی؛ ٠۹‏ 
فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فییا. 
عریی. 
ج. ۳ (چاپ اول ۱۴۲۰ ق =۱۳۷۸). 
ISBN 964 - 5662 - 23 - 0 (Fg)‏ 
.١‏ فقه ۔-دائرقاللمارقهاء 4۴ إصول فقه -دائرة المعارفها. ۴. فقبهان 
سرگذشتنامه و کتایظنالى واف “ميو ب. عنوان الملحق الاصولي. 
عئوان : تراجم الفقها زالاصولیین . 
YAv/r.Y BP ۱۷/۲ / lA pA‏ 
کتابخانه ملی آیران: 0-A‏ 


املف : الشيخ محمد علي الأنصاري (غليفة شوشتري) 
الناشر :مع الفكر الاسلامي 
الطبعة :الاولی / شهر رمشان المبارك ١۲١‏ ه. فى 
تنضيد امروف : بجمع الفكر الإسلامي 


بسع الله الرمن الرحيم 
ل في هداك. أؤ أضام 
الهم إِيّ أعُودٌ بك أن قر في غناك أؤ أل في داك أذ أضامَ 
م إفي اا ا 
في شاطانك » أذ أضْطَهَد وَالأم لَك . 
الهم أجل تشي أل کد 


من دعاء الإمام علي بن أي طالب ا 
وکان يدعو به کیا 
نهج البلاغة : قسم الخطب» رقم ۲٠١‏ 


0 


0 


يسم اله الرجن الرحيم 


الحمد له رب العالمين» والصلاة والسلام على صفوة خلقه الرسول الأمين وأهل بيته 


المنتجبين. 
يسنا أن نقدّم إلى السلا أصجاب الفضيلة الجزء الثالكث من الموسوعة 
الفقهيّة الميرة في فاصلة العمل ويعته» مع قلّة اليدّة 


والمدّة. وليس ذلك إل بفضل من الله وعنايته فنسأله تعالى أن ين علينا زين من التوفيق 
لإنجاز هذا المشروع الكبير اشاق وله وقوته. 

ورعايةً لحقوق من ساعدنا من الإخوة» سوف نقوم بذكر أسائهم مع ما قدّموه» 
وفقاً السير الطبيعي للعمل. 

وختاماً نشكر إدارة بجمع الفكر الإسلامي الوقّرة لما بذلته من جهود محمودة» 
سائلين اله تعالى أن يوفقنا جميعاً لا فيه انير والصواب. 


محمد علي الأنصاري 


المساعدون في الجزء الثالك 


کک 
١‏ -السيّد هادي عظيمي : تهيئة بطاقات 5 ُصول من الکومبيوتر. 
۲ -صلاح العبيدي ؛ تهيئة بطاقاٹ | 
۲ محقد الخازن : صف الح رور رة 
٤-صلاح‏ المبيدي ورعد المظمّر : المقابلة الأولى والثانية والئالة. 


٥‏ -الشيخ محمد باقر حسن پور : مراخعة المصادر والاستخراجات» بعد صف المروف. 
٦‏ -الشيخ صادق الكاشاني :المراجعة العامة قبل الفلم والزنك. 


استغاثة 
لغة : 
فأغاثه. والإغائة : الإعانة والنصرة. 


اصطلاحاً : 
المعنى اللغوي نفسه. 


الأحكام : 

لعنوان الاستغاثة وأمثالهما جانب كلامي 
وجائب فقهي» والأوّل يرتبط بعلم الكلامء والثاني 
بعلم الفقه. وحن نبحث هنا عن ا جاتب الفقهي ‏ وإن 
كانت فيه إشارة إلى الجانب الكلامي أيضاً. 


() المصباح المئير :«غوث». 


طلب الغوت. أي النصرة. يقال التتراة ر 


الحكم التكليني للاستغائة : 

تنقسم الاستغاثة بحسب الحكم التكليني إلى 
أقسام خسة : 

١ 1‏ -الاستغائة الواجبة : وهي التي بستوقف 
عليها حفظ النفس أو الال اترم وتحوها. فن 
هجوم العدو وکان بإمکانه صدّه بالاستغاة 
بالآخرينء وجب عليه ذلك؛ دفاعاً عن النفس 
والمال. كا ستأقي الإشارة إلى ذلك. 

۲ الاستغائة العرمة : وهي الاستغاثة بغير 
الله تعالى على أله هو المغيث واقعاً كا سيأقي 
توضيحه - والاستغاثة بالباطل» كاستغائة قاتل 
النفس الحترمة بالآخرين؛ وكاحتواء الاستغاثة 
على محرم» مل أن يستغيث المصاب باللّه تعالى 
بنحو يتضكن اعتراضاً عليه . 

٣‏ -الاستغائة المندوبة : وهي الاستغاثة بالل 
واستمداده في جيع الأمور المشروعةء والاستغائثة 


بن ترجع استغائته إلى استغائة الله تعالى۔ 

٤‏ -الاستغاثة المكروهة : وهي الاستغائة 
المرجوحة. ولل متها الاستغاثة بالغير لقضاء 
الحاجة مع تكن المستغيث من قضائها بنفسه»؛ لأن 
طلب الحوائج من الاس أمر مرغوبٌ عنه في 
الشريعة. 

ه -الاستغاثة المباحة؛ وهي سوى ما 


تقدم. 


أقسام الاستغاثة بحسب المستغاث به وأحكامها : 
المستغاٹ به إبتا أن يكون هو الله تعاى» i‏ 
أنبياءه وأولياء. أو غيرهم : ۱ 
ارلا -الاستغائة باللّه تعالى : 
لا إشکال في جواز الاستغائة باللموا یج 
الأصل الأذلي في الاستغاثة هو أن تكون بال 
تعالى؛ فإلّه هو احبي والمميت» وهو اليب لىن 
دعاه» وهو الکاشف کرب المکروبین وهو غیاث 
المستغيثين 
وما أكثر الأدعية المأثورة عن النبي وآله 
۔صلوات الله عليهم أجعمين التي تشتمل على 
بالل ا فقد ورد في سبب نزول قوله 
کم تاشتجاب کم أي کم 
بالف من ا اة مروف ی أو الي لعا 
نظر إلى كثرة المشركين وقلّة المسلمين استقبل القبلة 


الأفال : ۹ 


............... الموسوعة الفقهتة الميسّرة / ج ٣‏ 


وقال :.«اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم إن تلك 
هذه العصابة لا عبد ف الأرض» فا زال يتف ربد 
مادا یدیه حی سقط رداؤه من منکییه. فازلت 
الآید. 

ولسبطه الإمام الحسين طا استغاثات 
عديدة يوم عاشوراء حينا حاصره أعداء الله. وقد 
جاء فی بعضہا 

«اللهم أنت ثقتي في کل کرب» ورجائي في 
کل و وأنت لي في كل مر نرل بي ثقة وة . كم 
من همٌ يضعف فيه الفؤادء وتقل فيه الحيلةء ويبخذل 
فيه الصديق» ويشمت فيه المد أ 


خأنت ول كل نعمة. وصاحب كل حسنةء ومنتهى 


و کل رخبت" . 


وقد تضئنت الصحيفة السجادية خالص 
الأدعيةء وهي من إنشاء الإمام علي بن الحسين 
زين العابدين ل . وما جاء فيها قوله لاا : 
«اللهمٌ يا من برحمته يستغيث المذنبون» ويا من إلى 
ذكر إحسانه فزع المضطرون ويا من لخيفته 
يتتحب الخاطئون» يا نس كل مستو حش غريب» 


اظر مع البیان (۲۔ .0۲١ :)٤‏ 

مقتل الحسين ل ( لأبي مخنف لوط بن يحيى 
المطبوع باسم «وقعة الطفً » بتحقيق الشيخ كد هادي 
اليوسني الغروي) : ۲١۵‏ واللإرشاد ( للشيخ المفيد ) ۲ : 


ویا فرج کل مکروب کثیب» ويا غوث كل خذولٍِ موئّرة مع إرادة الله تعالىء بحيث يكون المستغات به 
فرید... ١‏ . هو الله تعالى وا الأولياء في عرض واحد» 
ويكون التأثيرٌ مستنداً إلهم على نحو الاشتراك. 
نانياً الاسسعفائة بالأنبياء والأولياء وها کسابقه. 
امقر ٣‏ أن يستغاث بالل تعالى ويجعل هؤلاء 
الاستغائة بالأنبياء والأولياء تكون على وسيلة إليه لقبول الاستغاثة. 
أغاء: وهذه الاستغائة صحيحة وجائزة بلا ريپ 
١‏ أن بُستغاٹ بہم على اہم قادرون على ولا إشكال. وما أكثر الأدعية الواردة عن اني 6 
تنفيذ ما شئلوا بنحو الاستقلال عن إرادة الله تعالى , وأنمة أهل البيت طإل بهذا النحو. فقد جاء في بعض 
بأن تكون إرادتهم وقدرتهم مستقلّة وفي عرض أدعية الصحيفة السجادية : «اللهم يا مثتهى مطلب 
إرادة الله وقدر ته" . المحاجات» ويا من عنده نيل الطلبات -إلى أن 


وهذا النوع من الاستغائة حرام؛ لاستلزات يقول:-وصل على محم وآله صلاة دافا ناميه 
الشرك, نعوذ باللّه تعالى منه. لا انقطاع لأبدهاء ولا منتى لأمدهاء واجعل ذلك 
۲ ۔ أن یستغاٹ ہم على أن تک تراھم ررر عوثا ي وسبباً نجاح طلبتي إك واس کرم إلى 

: أن يقول  :‏ فأسألك بك وبمحكبٍ وآله صلواتك 


(۱) الصحيفة السجادية : دعاؤه لإ في الاستقالةء الدعاء علیهم أن لا تردن خائباً». 
رقم .۱١‏ وأورد ابن ماجه والترمذي عن عثان بن 
() أنطر هذا ا لموضوع في المصدرين التاليين ؛ حنيف -وصححاه -؛ «أَنٌ رجلا طارير البصر أ 


أ منهج الرشاد لسن أراد السسداد : 0۸ و ٠١١‏ 
و ۱۵۸. للفقيه الكبير الشيخ جعفر كاف الفطاء # 
( ۱۲۲۸-۱۱۵4 ھ. ق )» وقد کتبه جواباً لا أرسله إليه 


ادع الله قال 

دعوت وإن شئتَ صبرت فهو خير لك. قال : 
فادعه. قال : فأمره أن يتوصًاً فيّحسن وضوةه 
ويدعو بهذا الدعاء : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك 


ني الرمة 


عبد العزیز بن محمد بن سعود » الذي کان هو ووالده من 
الدعاة إلى مححد بن عبد الوهاب. 
وقد وقع الكتاب بيدي بعد كتابة لقال ء ويتاز باه 


توجهت بك إلى ريي في 
صدر من يراعة فقيو کبیر . س 

ب -كشف الارتياب (للسيّد محسن الأمین) : ۲۲۷ (۱) الصحيفة السجًادية : دعازه ل في طلب الحساجات . 
0 الدعاء رقم ۱١‏ 


حاجتي هذه لتقضى لي الله فشقعه ق . 

٤‏ - أن يستغاث بهؤلاء اتهم ليسألو! الله 
أن يغيث المستغيث ويقضي حوائجه. 

وهذا النوع صحيح أيضاً؛ لأنٌ المسؤول 
الواقعي هو الله تعالى. قال كاشف الفطاء: «إنّ 
نداء ااي وآله 8# وسائر أولياء الله طا 
وترجتهم والاستغاثة بهم والالتجاء إلبهم والاعاد 
عليهم والتعویل علبهم ونحوهاء مرج مها إلى الله 
تعالی». 

وقال أيضاً + «إِنٌ خطاب البي ا والأمة 
طا بصورة الدعاء والاستغائة والاستجارة 


أنظر ؛ سان القرمذي 0٦۹ : ١‏ كتاب الدعوات ا 
۹, الحدیث ۳۵۷۸ وسان ابن ماجه 1لغ 4ر گیا 
إقامة الصلاة, باب صلاة الحساجة» الحسدي 0666 
وائظر البحار :4١‏ 0, كتاب الذكرء باب الاستشفاع 
محمد رآل محمد لا المديث 1. وفاذج هذا الياب 
كثيرة حت من طرق الجمهور فقد أورد البخاري 
E EE‏ 


ابرا 
عندما نیسون پاستتاء انی ال يتول : 
وأبیض يستسق الام بوجهه 
يال اليتامى عصمة للأراسلي 
أنظر صحیح البخاري ۱۷۸:۱ - ۱۷۹ كتابي 
الجمعة : أبواب الاستسقا 
(۲) کشف الغطاء : ۳۱۲ 


............... الموسوعة الفقهية الميسرة / ج ٣‏ 


والالتجاء من العارفين ذكرهم. مرجعه إلى خطاب 
رب العالمین ». 

ويدل على صحة هذا المعتى وما قبله قول 
تعالی : ولو انم إذظلموا أقسَُم جارك قاد 
الل وَأسكَفقر تم الوسول لَوَجَدُوا اله واا 
جیما 4. 

وما ورد في الزيارات المأثورةء منها زيارة 
النبي 4 : «أعمد أن لا إله إل الله وحده لاشريك 
له وأشہد أن حتداً عبده ورسوله... الهم إّك 
ت  :‏ ولو أمم إذ ظلمُوا أنفتيم جارك تاشتففررا 

شةر لهم السولٌ لَوجدوا الله تابا رجيماً 4 

أتيت نيك مستغفراً تاثباً من ذنوبيء وني 


توهال الله ري ورټك لیغفر لي ذنوبي»"". 
وجاء في صحيح مسلم عن عمر بن ا نطاب 
قال : « معت رسول الله ب يقول : يأتي عليكم 
اويس ين عار مع أمداد أهل ابن من مراد م من 
قَرّن. کان به رص » فبراً مته إلا موضع درهم. له 
والدة هو بها بء لو أقسم على الله لأبرّه فإن 


باب اثالث » زيارة قبر رسول الله 
. وانظر : الكانی :٤‏ ١٠ء‏ باب زيارة النى لاء 
الحديث الأول الوسائل ۳٤۲۱:۱۶‏ باب زيارة لني 
بل الحديث الأول 


استطعت أن يستغفر لك فافعل »^ . 
ولم بخالف جواز الاستغائة بالمعنيين المحقدّمين 
أحد من المسلمين سوى ابن تيمية ومن سار على 


نهجه من المتأخّرين 

وأهم ما كوا به هو : 

١‏ -قوله تمالى : ( وَالَذينَ تَذْعُونَ موتو ما 
ملكو ِن قطمير ٭ إن تذعُوهُم لا تشتعوا دعاءكم 


پشز یکم ولاب ك مل عبر 
لكن رد الاستدلال : با اراد من دالا 
في الآية هو العبادة'*ء وواضح أن عبادة غير ال 


فضل اويس ار لر 3 


() أسظر المسوسوعة الفقهبة (إصدار ss‏ 


.» عنوان « استغائة‎ .۲١ ١ ٤ الكوبتية)‎ 

. ۱٤۱۳ فاطر‎ ۳ 

(4) قال السيّد الا إن الدعاء في اللخة مطلق النداء» 
قال الله تعالی : < لا توا ذعاء الوسول پیم كذعاءِ 
بفضكم بغضاً 4 [النور : 1١‏ ]. ويطلق الدعاء على 
سؤال الله تعالى والرغبة إليه وطلب حوائج الدنيا 
والآخرة منه باعتقاد أله مالك أمر الدنيا والآخرة... 
وإطلاق الدعاء على ذلك إا لأه أحد أفراد المعنى 
اللغوي. أو لصيرورته حقيقةً عرفيةً في ذلك. أو بجازا 
مشپوراً. وقد ورد في الشرع المت على دعاء الله قعالى 

والآخرة منه وسمّي عبادة. قال الله 


تعای شر باي نحو کائت. لکن لیس کل دعا 
عبادة, فا أکثر من دعا الرسول 6 في حیاته برأ 
و 
فالآية فیا توبیخ للذين يعبدون غير الله 
تعالى مسن الأشخاص والأوثان والأصنام. 
والاستغاثة بمعناها الصحيح لا تتضّن صن عبادة 
المستغاث به حى تشملها الآية. 

۲ -قوله تعالی : ( ومن صل بل بذعوا ل 
دون الله عن لا جيب له إلى ؤم القباعة رُم عل 
ایز غاارن 6 ۱ 


= وقال زين العابدین علي بن الحسين ل في دعائه بعد 
ذكر الآية : " فسميت دعاك اترکه استکباراً 
الوادت عليه دخول جهنم داخرین ' حن ورد : أن 
الدعاء ع المبادة... 
ولا شان أن مطلق الدعاء والمناداة رطلب الحاجة من 
E‏ .. فقوله تعالی : 
قلا تذعُوا مع الله أحداً 4 [1 من : ۱۸ ] لا يراد به 
و 
المساوي لدعاء الله تعالى باعتقاد أن المدعر ادر مختار 
مساو لله في ذلك ... 
إذا عرفت ذلك ظهر لاك : أن من دعا 
فذلك لا يدخل في الدعاء المنهيّ عه في الآية؛ أن هذا 
الدعاء والاستغائة لا رج عن طلبه مئه أن يدعو الله له 


أويشقع له عنده..٠.‏ 
کشف الارتیاب : ۲۳٢‏ ۔ ۲۳۷ . 
() الأحقاف : ۵. 


وأجيب عن الاستدلال يذه الآية أيضاً 4ا 
تقدّم؛ فإ الدعاء هنا ببعنى العبادة والمستغيث 
لا يعبد المستغاٹ ب. 


٣-وما‏ رواء الطبراني عن عبادة بن 
الصامت : أله قال اہو بكر : « قوموا بنا نستفيث 
برسول الله 4# من هذا المنافق» فقال رسول الله 
ها : إه لا يستغاث بي وأا يستفاث بالل 
تعالی »۳ 


قبوها - هو ؛ أن الي بل أراد أن ينبههم علا 


المستغاث به الواقعي هو الله تعالى. فی كرا 


ولو 


قوله تعالی: ( وما 


رم € فلا یسعارض ذلك ما د ل کیک بمو ر 


الاستغاثة ووقوعها. 
ثائياً أن الذي ينع مائعو الاستغائة هو 
الاستغاثة با لمحي في ما لا يقدر عليه» ودفع شر 


() أأظر هذا الاستدلال وما قبله وا لجواب عنه في كشف 
الارتياب : ۲۳۲ وقد ذكر العامة الأميني عدَّة مصادر 
من العامة قامت بالرةً على هذه الاسستدلالاتء أنظر 
موسوعة الغدير ۵: ١۵٤1ء‏ عند الكلام عن اقول 
والاستشفاع بقبره الشريف 5 . 

(۲) أنظر الموسوعة الفتهية (إصدار وزارة الأرقاق 
الكويتية) ٠١ : ٤‏ علوان «استغاة ». 

(۳) الأفال : ۱۷. 

.۲۵۱ : کشف الارتیاب‎ )٤( 


الموسوعة الفقهية الميسشرة / ج ٣‏ 
امنافق کان مقدوراً لني ل کا دفع شر من هو 
أعظم منه بقدرة الله تعالى ١‏ . 

ثالاً ۔لو کان شرکاً لته الني 4 با بكر 
عليه وأمره بالتوبة» ونهاه عن إعادته. 

رابعاً كل ذلك مع فرض صحَة سند الرواية. 
لکن لم تبت بل الثابت عدمها؛ 
هيعة» وقد ضعفوء". 

خامساً - جاء کلام الي اا في مسند أحمد 
بلفظٍ آخر. وهو : «لا يقام لي إا يقام لله تبارك 
وتعالی»* وهو لا ربط له وضوع الاستغاثة. 

جواز الاستغائة ني حياة المستغاث به وبعد 

غاته : 

لافرق في جواز الاسستغائة بين حسياة 


في السند «ابن 


رس ا لاٹ به ومماته , لكن فرق ابن تيمية والسائرون 


على نهجه في ذلك فنعو الاستغائة بالني ٤‏ بعد 
ماته» متمتدکین بقوله تعالی ؛ ( وما أت بسمشیع 
من في البو € وقوله تعالى :إل لائشيع الق 
ولاثشيع الط العا 4 . 


(۱) کشف الارتیاب : ۲۵١‏ 


)٤(‏ مسند أحسد ١‏ : ۳۷۳ مسد الأشصارء حسديث 
عيادة ین الصامت . رقم ۴۲۷۷۲ 

() قاطر :۴۲ . 

الل : ۸۰ 


وأجيب عنه : بان المراد من الآيتين وأماا 
هو؛ أن الكَّار المصرّين صلى الباطل لن ينتفعوا 
بالنذكير والموعظةء كا أن الأموات الذين صاروا 
إلى قبورهم لن ينتفموا بالتذكير والموعظة بعد أن 
خرجوا من الدئیا على کفرهم'. 

هذا وقد استفاضت الروايات من الطرفين 
«الشيعة والسئة بأ الأموات يعون كلام 
الأحياء ويأنسون بهم؛ فقد روى الكليني في الكافي 
بسنا صحيع عن أي عبد الله طا في زيارة اثقبوره 
قال؛ «إنمم يأنسون بكم فإذا غم نهم 
استوحشوا»". 

وروی عنه ا بسنا صحیح ON ai‏ 
إن المؤمن ليزور أهله فيرى ما يحب ويسلةر تمت 


(۱) أظر الإغائد بأدلة الإسعغائة (السماف) + وتقل 5ا 

عن منتصار تفسير ابن كغير (للصابوني) أيضاً. 
وبعيارة أغرى ؛ أن امراد من الإساع في الآية هو 

العذكير امور في القلب لا الإسما ا مستي . وللا فإ 
الکئار کانوا مون كلام اله وكلام الني لل أكن 
کان بعضہم یتر بکلامه ولا ینار بعضہم الآخر؛ فالذي 
تأر فكأنًا مع كلام الب ا والذي ام يعأتّر لم يسع 
فالتشبيه بين هذا القسم من الكتًار وبين الأمسوات من 
حيث عدم تأثير التذكير والموعظة لا من يث عدم 
إمكان الإسياعء فإنه يكن أن يعحقق في الأحياء الكتار 
بإسماع حي وقي الأموات - مسلمين كانوا أو كقاراً - 
بإسماع برزخي كبا دت عليه الروايات المشار إلها في 
المتن. 

( الکافی ۲: ۲۲۸باب زيارة القبورء ا حديث الأرل - 


ما یکره وا الکافر لیزور أهله فیری ما یکره 
ویستر عنه ما يحب» قال : ومهم مسن یزور کل 
جمعةء ومنهم من یزور على قدر عمله». 

وروی أيضاً في كيفية زيارة قبور المؤمنين 
عن عبد الله بن سنانء قال : «قلت لأبي عبد الله 
ل : كيف التسلم على أهل القبور ؟ فقال : نعم» 
تقول : السلام على أهل الديار من المسلمين 
والمؤمنين. أنتم لنا فرط ونحن إن شاء الله بكم 
لاحقون»". 

وقد ورد في صحيح مسلم عن عائشة : نها 
قالت : «کان رسول الله می ال مل [راد رسام كلما 
کان لیلتہا من رسول الله سلےی‌اله ملي [وا ]رسام د 
يخرج من آخر اليل إلى البقيع؛ فبيقول ؛ السلام 
علیکم دار قوم مؤمنن. وأتاکم ما توعدون غداً 
مۇجلون. وإّا إن شاء الله يكم لاحقون» الله اغفر 
لأهل بقيع الفرقد»"". 

وروی‌البخاري ومسلم فی صحیحیہما -واللفظ 
للثاني -: «أنّ رسول الله لى مله [راك ]وسأم ترك 
قتلی بدر ثلاثاً. ماهم فقام علیہم فناداهم قال : 
یا با جھل بن هشامء یا م بن خلف» یا عتبة بن 


(۱) الکافی ۲؛ ۲۳۰ باب أن المت يزور أهلهء الحديث 
الأرل. 

(۲) الکافی ۲۲۸:۳ باب زيارة القبورء الحديث ۵. 

(۳) صحیح مسلم ۲: 114, كتاب المنائزء باب ما يقال 
عند دخول القبورء الحديث .۹۷٤‏ 


ربيعة» يا شيبة بن ربيعة» أليس قد وجدتم ما وعد 
ربكم حقاً؟ فإ وجدت ما وعدي ري حقًاً. 
فسمع عمر قول الي ملی عله [راد ]رسام قال : 
يارسول الله كيف يسمعوا وأ 
جيٌفوا؟ ! قال : والذي نفسي بيده ما نم باع لا 
أقول منهم» ولكهم لا يقدرون أن يجيبواء م أمر 
بهم فسحبوا فاقوا في قلیب بدر»(. 

وروی البخاري أيضاً عن أنس بن مالك 
قال : «إنٌ رسول الله لى الء عليه [رآد ]وسم قال : إن 
العبد إذا وضع في قبره وتولی عنه اأصحابه واه 
لیسمع قرع نماهم تاه ملکان فيقعدانه... »۴ . 


اوقد 


والخلاصة : أ الروايات -من ارفلا 


متظافرة على أن الأموات یعون کلام الالمسیاے 
ویأنسون بم . 

نعم» سماعهم ليس ماعا حسياً بآلة المع 
بل هو ساع برزخي. وتوضیحه یتکفله صلم 
الکلام". 


(۱) رواه البخاري في صحیحه (۱ : ۲۲۸ كتاب الجنائز. 
باب ما جاء في عذاب القبر) عن عبد الله بن عمر 
ورواه مسلم فی صحیحه ( ٤‏ : ۲۲۰۲ کتاب المنّةء باب 
إثبات عذاب القبر ء الحديث )۲۸۷١‏ عن أنس بن مالك . 

() صحیح البخاري ۰۱ ۲۲۸ کتاب الجتائزء باب ما جاء 
في عذاب القبر. 

(۳) العوالم التي ير بها الإنسان أربعة ء 

أ العام الجتيني. 


ب العالم الدثيوي. 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


لا قرق بین ما یکون المستغاث به قادراً عليه 

وبين غیره: 

فرق ابن تيمية وأصحابه بين ما يكون 
المستغاث فيه مقدوراً للمستغاث به وبين ما 
لا يكون كذلك. فجوزوا الاستغاثة في الأول دون 
الثانيء لكن المعروف عند سائر المسلمين عدم 


= ج-المالم البرزخي. 
د-العالم الأخروي. 
فالأرلان عشاهماء والآخران أخبرتنا ما 

الشريعة. وقد دل كثير من الآيات والررايات على الما 
البرزخي. فن جلة الآيات : 

١‏ -قوله تعال: ولا ولوا ِن بقل في شبیلٍ الله 
أموات بل أخياء للكن لا تشغؤوح € . البقرة ؛ ٠١١‏ . 

لها الآبة ۱۹١‏ من سورة آل عمران . 

۲ -قوله تعالی ؛ < حن إذا جاء أحدَهُم نَت قال 
َب آزچمرن » لمل امل صافا فبا كت كلا إن 
كلق ر قابھا وین اتهم برع إلى ذم ئر 4 . 
المۇمئون؛ ٠٠۰۹4‏ 

۳ ۔قوله تعالی ؛ < وحاق باز 


البرزخ وقبل يوم القيامة كبا هو صعرج الآية. 

وما الستّة فقد ورد فما مستفيضاً ما يدل على ا لحياة 
الرزخية كا أشرنا إلى بعضها في المسن. وانظر هذا 
الموضوع في كتاب الميزان في تغسير القرآن (للعلامة 
الطباطبائی) ۲ : .۳٤۷‏ 


الفرق» فيجوز طلب الرزق والمافية وطول المعو 
ونحوها ما لا يقدر عليه العبد من مثل النبي 46 
والولي. لکن على نحو ما مرء أن يكون المستغات به 
وسيلة إلى الله تعالى» أو يستغاث بالل وجعل 
المستغاث به شفيماً إليه تعالى» ونحو ذلك ما مر. 
وهذا لا يستلزم شرك ولا حرمة؛ فقد أسند الله 
تمالى الإحياء وشفاء المرضى إلى عيسى لاء 
فقال : < وذ تخ ن اين هبد لطر باذني كق 
فا َون طَوراً باي وی الأكة والأبوص باذ 
وإ رع الستؤق بإذني € ونحوها آية أخرى". 


فن الخالق والميرى والحيي الحقيتي هو يولير 
تعالی لکن جعله - لصاح ما على ید میا ٣38‏ 


وأسنده إليه بجازاًء فيكون من قبيل : ارجرى 


الميزاب» و < وآشألٍ الرية 4" فان اتاد جر 
الماء لكن أسند إلى الميزاب مبجازاء كا أن السؤول ‏ 


هو أهل القرية لكن أسند إلى القرية بجازأً. 
وبعبارة اُخری: کل شيءٍ یکوت مقدورا 
للعبد بإذن الله تعالى» فإذا كان المبد مقرباً إليه 


تعالىء وسأله حاجة وأذن بقضاتهاء فيكون ذلك 
العيء مقدوراً لذلك الشخصء» بعنى سؤاله قضاءها 
منه تعالی(6. 


ET 

(۲) آل عمران : .٤۹‏ 

() يوسف : ۸۴ . 

)١(‏ أظر كشف الارتياب : ۲5۸. وروي في الوسائل عبن 
الكراجكي ؛ «أنٌ أبا حنيغة أكل مع أي عبد الله = 


وأَمّا الفرق بين الحسياة والمسات فقد تقدم 
الجواب عنه. 

صيخ الاستغائة بالله تىعالى والأنبياء 

والأولياء : 

أمًا الاستغائة بالل تعالى فصيغتها واضحة» 
وهي أن يقول : إهي أغثني» أو أُستغيث بك يا الله 
أو يا اله ار مني أوارزقني» أو تب عليٍ... وهكذا 
فكل ذلك لا إشكال فيه. 

وأا الاستغائة بالأنبياء والأولياء فيمكن أن 
تكون على أحد أغاء ثلائة 

١۔أن‏ یقول : يا رسو الله أو یا لاله - 
د الله أن يرزقني» ويشفي مريضي» و... وهذا 
لا شكال فیهء کا تقدّم. 

١-أن‏ يقول؛ أسألك يا الله بق رسولك 

ونبيك أو وليك أن ترزقني» أو تشي مريضي... 

وهذا لا إشكال فيه أيضاً على ما تقدم. 


= الصادق 4ء فلشا رفع الصادق إا يده من أكلهء قال ؛ 
الحمد لله رب العالميتء أللهم هذا منك ومن رسولك لا 
فقال أبو حنيفة ؛ يا أبا عبد الله أجعلت مع الله 
شریکاً ؟ فقال له : ويلك إن الله یقول فی کتابه :< وما 
تقموا إل أن انام الله مِنْ قَضلِهِ 4ء ویقول 
في موضع آخر  :‏ وأ جم زا ما آنامم الله 
ورول قارا شنا الله صيؤټينا الله ِن قظله 
وشوه 4ء فقال أبو حنيفة : وال لكأن ما قرأ 
خط ». الوسائل ۲۲: ۲۵۱ الباب ٥‏ من آبواب آداب 
المائدة ءالحديث 1. والآيتان ٤۷و‏ ۵۹ من سورة الثوية. 


٣-أن‏ يقول :يا رسول الله -أو.يا ول الله - 
أسألك الرزق والشفاء و... 

وهذا صحبح أيضاً إذا كان يعتقد أن الرازق 
والشافي و... هو الله تعالى لا غير أو كان غير 
ملتفت إلى هذا المعنى أصلاًء لكن لو التفت إليه 
لالتزم به» کا هو عليه عا الناس. 

أما إذا كان معتقداً بن النبي أو الول هو 
الرازق والشافي واقعاً دون اله تعالى» فير صحيح 
وغیر جائ بل هو شرك کا تقدٌم. 

نعم» ينبغي إرشاد الاس وتعليمهم كيفية 
الاستغائة بغير الله تعالى لتكون أبعد عن الشبهة. 


الفا - الاستغائة بغير الأنبياء والأوصسياة 

والأولياء ا : 

تجوز الاستغائة بغير الأنبياء والأوصياء 
والأولياء إذا لم تستازم عنواناً ثانوياً ماه 
كالاعتقاد برازقية المستغاث به أو قدرته المطلقة 
على شفاء ا لمريض» ونحو ذلك مما يستلزم الاعتقاد 
بقدرة المستغاث به استقلالاً أو اشتراكاً مع الله 
تعالى عن ذلك علوًاًكبيراً. 

فإذا استلزمت الاستغاثة هذا المعنى مع 
التفات المستغيث صارت محرّمة. 

ومن موارد الاستغاثة الحرمة استغاثة الظالم 
بغيره في ظلمه» وترم إغاتته أيضاً. 

وإذا م تستلزم الاسستغاثة بالخلوقين 
العذورين المتقدّمين ونحوهما فهي جائزةء فيجوز 
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أن يستغيث إنسان بإنسان آخر لدفع الظالم عن 
نفسه أو غيره» بعل قد تجب في ظروف خاطة» 
وسیأي بيان ذلك. وقد ورد الحثٌ على إغاثة 
المستغيعين وال ملهوقين. كما سنشير إليه. 

ولا يشترط في جواز الاستغائة أن يكون 
المستغاث به مسلماً إذا دعت الضعرورة إليهاء فتجوز 
الاستغائة بالكافرء كا إذا دهم المسلمين عد 
لا يقدرون على دفعه إل بالاستغاثة بالكافرين. 
ولا بشترط في وجوب الإغائة أن يكون المستفيث 
مسلماًء فتجب إغائة الكافر إذا استغاث بالسلم ولم 
یکن هناك عنوان طاریبجعل إغاثته حرم . 

وقد تقدم ما يتصل بالموضوع في عنوان 
«استعانة» فراجع. 


رابعاً -الاستغائة بالملائكة : 

حكم الاستغاثة باملائكة حكم الاستغائة 
بالأنبياء والأولياء» فا يجوز هناك يجوز هتاء وسا 
ا يجوز هثاك لا جوز هنا. ومن موأرد عدم الجوازء 


() قال الشهيد في المسالك بالنسبة إلى من اضطر إلى 
الطعام : «... وإ لم يكن الالك مضطرَاً إليه فعليه إطمام 
المضطر مساماً كان أم ذمياً أم مستا . المسالك 
۲ ۱۱۸ أظر عنوان : «اضطرار». 
هذا بالنسبة إلى وجوب الإغاثة وأما جنوازها فدائرته 
أوسع من ذلك إذ رما شعلت غير هؤلاء مسن أقساام 
الكقار. 


استغاثة الساحر واستعائته بهم في سحره» إن قلا 
بإمكان. 


خامساً الاستغائة بالج : 

المستفاد من الآيات والروايات وكليات 
الفقهاء في موضوع السحر ونحوه -: أ الاستغائة 
با لمن والاستعانة بهم غير جائزة'"» قال تعالى : 
واه کان جال من الإ بودن برجا ن اليئ 
رادرم رختاً (. 


حكم إغائة المستفيث : 

حتت الشريمة على إغائة Ou‏ 
والملهوفين بصورة عامةء وندبت إلا كياد .ومن 
جملة ما ورد في ذلك : 


۱ ما رواه زید الشځًام» قال : a‏ 


عبد الله طلا يقول : من أغاث أخاء المؤمن اللهفان 
اللهثان عند جهده» فنقّس كربته وأعانه على نجاح 
حاجته کتب اله عر وجل له بذلك ثنتين وسبعين 
رحمة من اللّه... »8 . 

۲ -وعن أي عبد الله ا عن آبائه ا 
قال + «قال رسول الله لل : كل معروف صدقة. 


() و )١(‏ أظر المكاسب (للشيخ الأنصاري) ۲0۷:١‏ 
NF‏ 

( الج :1 

)٤(‏ الکافي ۲ : 1۹۹ء باب تفريج كرب المؤمن» الحسديث 
الأرل. 


أوالدالّ على احير كفاعله» الله عر وجل يحب 


إغائة اللهفان ». 

٣-وجاء‏ في رسالة الإمام الصادق طا إلى 
النجاشي حيها ولي من قبل السلطة على الأهواز: 
«... وحدئني ابي عن آبائهء عن عل عن اني 6 
قال : من أغاث هفاناً من المؤمئين أغاثه الله يوم لا 
ظل إلا ظلهء وآمنه يوم الفزع الأکبر؛ وآمنه مسن 
سوء المنقلب »۴ . 

٤-وجاء‏ في آثار الذنوب» المرويّة عن 
الإمام عل بن الحسين للل : «... والذنوب التي 
تازل البلاء ترك إضائة الملهوف؛ وترك معاونة 
ر الظلوم؛ وتتضييع الأمر بالعروف والنهي عن 
المنكر...»". 

٥‏ وعن أمير المؤمنين ا ؛ «من كقارات 
الذنوب المظام إغاثة الملهوف والتئفيس صن 
المكروب»ا. 

-وعنه أيضأاً: «زكاة السلطان إغائة 
اللهفان »(*. 


۲ الکافي ٤‏ : ۲۷ء باب قضل المعروف, الحديث . 

(۲) الوسائل ۱۷ : ۲۰۷ الباب ٤٩‏ من أبواب ما يكتسب 
بهءالحديث الأرّل. 

(۳) الوسائل ۱۹: ۲۸۱ الباب ٤١‏ من أبواب الأسر 
با معروف» الحديث ۸. 

)£( ¢ نهج البلاغة NY:‏ قسم الیم .اة ۴. 

(0) مستدرك الوسائل ۷: ٩٤ء‏ الباب ٠١‏ من كتاب 
الركاةء الحديث 1. 


. 

هذا كله بالنسبة إلى الإغاثة بصورة عامة. 
وقد تجب أو ترم أو تصير مندوبة أو مكروهة 
لعوارض خارجیة. 

ومن موارد وجوبها ما إذا توقف علا إنقاذ 
النفس الحترمة من اللاك أو إنقاذ عرض أو مالي 
محترم» ومن ذلك أيضاً إغائة الحاكم العرعي لن 
استغاثه واستدعاه على خصمه. 

ومن موارد حرمتها ما إذا كان المستغيث 
استغاث في باطلء کا إذا كان ظالاً واستغاث في 
ظلمه» ونو ذلك. 


الإغاثة من فروض الكفايات : 

كلما وجبت الإغائة فهي غالبا على فو 
الواجب الكفائي ٠ء‏ مام تصر واجباً يراط ركفي 
طارئة. 


حكم ترك الإغائة : 

إذا كان المستغاث به غير قادر على الإغاثة 
عقلاً أو شرعاًء فلا كلام» ون كان قادراً عليما 
وتركهاء فإن م يترتب على ذلك تلف تفس أو مال 
أو نعوهماء فليس عليه إل الحرمة التكليفية؛ لأه 
ترك واجباًء وهو إغائة المستفيث على قرض 
وجوبها. 

ون ترب عليها شيء من ذلك» فهل يضمن 


أظر : القواعد ١‏ : ١١٠١ء‏ وكفاية الأحكام : ۷٣‏ 
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شیا أو لا؟ 

قال الشهيد الثاني ما حاصله : أله لو متعم 
مالك الطعام -إذا م يكن هو مضطرأًإليه -الشخص 
المضطر من طعامه» قات جوعاًء في ضهان وعدمه 
وجهان: 

من أله لمحد فيه فعلاً مهلكاً. 


ومن أن الضرورة أبتت المضطر في ماله 
حقًاً؛ فكأنه منع المضطر من طعامه. 
لكن ضف صاحب الجواهر الوجه الثاني . 


العلاقة بين الاستغائة والدفاع : 

يظهر من بعض الفتهاء : أن دی مراتب 
ألدفاع هو الاستغائة فلو هجم المدو على أهل دار 
فالواچب دفعه ألا بالصياح والاستفائة إن كان 
بحيث يلحقه الفوث. ولا ينتقل إلى المرتبة الأعلى 
وهي الدفاع باليد وما فوقها إل مع عدم ترثب أثرٍ 
على الاستغائة. قال الشيخ الطوسي : 

«إذا قصد رجل دم رجل أو ماله أو حريه 
فله أن یدفمه بأیسر ما یکن دفعه به فان کان في 
موضع يلحقه الغوث إذا صاع دَقعه عن نفسه 
بالصیاح» وان کان في موضع لا يلحقه الفوث دفعه 
باليد. إن ثم يندفع باليد دفعه بالعصاء وإن أ يندفع 
بالعصا دفعه بالسلاع ...»۴ . 


۲ أظر : المسالك ۱1۸:۱۲ وال جواهر ۲ء ٤٣٤‏ 
() المېسوط ۷0:۸ 


وقال العلامة:«... فلو كفاه الصياح والاستغاثة 
في موضع يلحقه المنجد» اقتصر عليه... ٠»‏ . 

وهکذاقال آخرون. 

ومشل ذلك مالو الع شخص على هل 
المغزل وأرادوا دفعه» فيبدأون بالأدنى فالأدق 
مغل : رمي شيءٍ خفيف» والصياح» والاستغائةء م 
اليد والمصا.... 

لكن م يلتزم بعضمم بهذا الدج في 
الموردين". 

وتفصیل ذلك في عثوان «دفاع» إن شاء الله 
تعال. 


العلاقة بين الاستغائة والحكم : 

لماكان الفرض الأصل سكيم 
والقضاء بين الناس هو إحقاق الحقوق وإغاثة 
المستغيئين» فلذلك لو استعدى شخص المماكم 
واستغاث به لیأخذ به من خصمه فیجب عليه أن 


یعدیه ویغیثه فیحضر خصمه ویأخذ حه مند. 


(۱) القواعد ۲: ۲۷۲ وانظر كشف اثلثام (ا مجر ) ۴: 4۳۳ 

(۲) أظر: المبسوط ۸: ۷۷ والقواعد ۲: ۲۷۲ وكشف 
اللغام (الحجرية) ۴ : ٤۳۳‏ 

(۴) أظر؛ الجواهر 1١١ و10١ :£١‏ وتكلة مهاج 
الصالمحین ۳۶۸۱و ۴٠١‏ المسألة ۲۹۹ ر ۲۹۹. 

() أنظر : المبسوط ۸: ۲۵۷ والقواعد ۲: ۱۹ و ۲١۷‏ 
وجامع القاصد ٠۲‏ : ١۳۹۹ء‏ وكشف الام (المحجرية) 
۲و ۳٤‏ وال ماهر ٤١‏ : ١۳ء‏ والقضاء ( للشيخ 
الأصاري) : ١١١‏ . 


وطم كلام في كيفية الإحضار, يأتي تفصيله في 
عنوان «قضاء» وما يناسبه إن شاء الله تعالى. 


العلاقة بين الاستغاثة والإكراه : 

عد بعضہم من شروط الإکراه عدم إمکان 
دفع ما توعد به المكره بالاستغائة وتحوهاء فلو 
أمكن ذلك ل يصدق الإكراء. 


صلاة الاستغائة : 

ذكروا في كتب الأدعية والزيارات أنواع 
الاستقاثات بشكل أدعية وصلوات» منها ما ذكره 
الطبرسي» وحاصله : أله بيا بعد مقدّمات - 
لصلاة ركمتين في آخر الليلء يسقول في الركوع : 
«يارغياث المستغيثين» خساً وعشرين مرة. م 
يرع رأسه فيقول مثل ذلك م يسجد ويقول مشل 
ذلك» مجلس ویقوله» ویسجد ویقوله» ولس 
ويقولهء م ينهض إلى الركمة الثانية فيفعل كالركمة 
الأولىء م يسلّم وقد أكمل ثلائة مرةء م رفع 
رأسه إلى السماء ويقول لائين مرة ؛ «من اليد 
الذليل إلى المولى الجليل» م يذكر حاجتهء فن 
الإجابة تسرع بإذن الل . 


مظا : 
قلا طرق الفقهاء إلى هذا الموضوع وبهذا 


(۱) أظر : الحداتی ۲۵: ۰۱0۹ وال جو اهر ۱١:۲۲‏ . 
(۴) مکارم الأخلاق : ۴۳۰. 


العنوان» نعم تعرّض إليه المتأخُّرون الذين كتبوا في 
علم الكلام وما يناسبه. 

ويظهر ما تقد أن مواطن البحث عن 
الاستغائة في الفقه بصورة إجماليةء هي الأطعمة 
والأشربة ناسبة الاضطرار إلى أكل مال الغيرء 
والقضاء بناسبة وجوب إحضار الخصم إذااستدعاه 
مخصمه» وتعرٌض ها بعضهم بهذه الناسبة في كتاب 
النكاح أيضأًء مناسبة تخاصم أهل الذئة عصندنا في 
النكاح. وفي كتابي البيع والطلاق بناسبة الإكراه. 
وفي كتاب الحدود ناسبة البحث عن الدفاع. 


اصطلاعاً : 

لا يتعدّى المعنى اللغوي» ولا ذكره الفقهاء 
والأصوليون أرادوا به الاستيعاب» فقوطم: العموم 
الاستغراقي» أي العموم المستوعب لجميع الأفراد. 
واسستغراق المضو -في الوضوء - أي استيعابه 
بالقشل بالماء. واستغراق الدين» أي استيعاب 


أظر: لسان المرب» والقاموس الميط رخيرها : 
«غرق». 
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الدين لجميع تركة الميّت. فيقال للدين : الدين 
المستغرق. واسستغراق الوقت» أي اسستيمابه. 
واستغراق أرش الجتايةء أي استيعاب مقدار أرش 
الجناية في عضو مقدارَ دية ذلك العضوء ونحو ذلك. 

راجع : إرث أرش» تركة» وضوء. وأنظر 
الملحق الأصولي : عموم. 


استغفار 


لغة: 

طلب القَفْرء وهو السترا'. قال الراغب 
الاصفهاني : «الغفر : إلباس ما يصونه عن الس . 
ومنرقيل : اغفر توبك في الوعاء» واصبغ سوبك؛ 
فإلّه أغفر للوسخ»(؟. 


اصطلاحاً : 

طلب المغفرة من الله تعالى» وهو : إا بعنى 
«أن يصون العيد من أن ييه العذاب»ء أو عى 
«أن يستره عن الأغيار؛ كي لا يعلمه أحدء 


أظر : معجم مقاييس اللغةء والنباية (لابن الأئير). 
والقاموس الميط +« غفر ». 

(۲) معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الاصفهاني) : 
«غقر». 

(۳) المصدر نفسه. 


ولا یکون عليه شاهد». 

والمقصود هنا طلب المغفرة بالقول. وأقا 
طلبها بالممل -كفعل بعض الطاعات وأقعال الخير 
الموجبة لمغفرة الذنوب -فذلك باب واسع لسنا الآن 


بصدده. 


الفرق بين الاستغفار والتوبة : 

أما من الناحية اللغوية, فقد فرق بينها 
ب: «أنٌ الاستغقار طلب ا لغفرة بالدعاء والتوبة» أو 
غيرهما من الطاعة. والتوبة الندم على الخطيئة مع 
العزم على ترك المعاودة»". 

وأا من الناحية الفقهيةء فقد قال اللا 
الثاني -بناسبة الكلام عن وجوب الاستففاكَلي 
من لا يقدر على الكقارة في الظهار ٠‏ 

«واعلم أن اراد بالاستغفار في هذا البباب 
ونظائره أن يقول : "أستغفر الله“ سقترناً بالتوبة 
التي هي الندم على فعل الذنب» والعزم على ترك 
المعاودة إلى الذنب أبدأًء وما جمله الشارع كاشفاً 
عا في القلب كا جمل الإسلام باللفظ كاشفاً عن 
القلب »۳ . 


(۱) مرآة العقول .۴۰٠۰۱۱‏ 

(۲) الفروق اللغوية : الفرق بين الاستغقار والحوية. لكن 
اعتبار ذلك فرقاً لغواً فيه وع من التساع؛ بل هو 
مستفاد من العتيين : اللغوي والاصطلاحي . 

(۳) المسالك 6۳:۹4 


لكن علق عليه صاحب الجواهر بقوله : 

«... قد يقال : إن الاستغفار هو طلب المغفرة 
من الله تعالى؛ وليست التوبة من مقوماتهء نعم 
ظاهر الموتّق المزبور اعتبارها معهء لكن الفتاوى 
مطلقة... 00 . 

ثم ناقشه في كاشفية الاستغفار عن التوبة. 

وقال الشيخ الأنصاري في رسسالة السدالةء 
عند الكلام عن التوبة ؛ «... م إن اهر ببعض 
الآيات والروايات مغايرة التوبة للاستغفار... ٠»‏ م 
استشپد بقوله تمالی : ( رآ 


اشتلنررا رگم ورا 
إلهدٍ € وبالصيفة المعروفة للاستغفار : «أستغفر 
الله ريي وأتوب إليه»ء وبالنصوص الأخرى التي 
قابلت بين الاستضفار والتوبة. م قال : 

« وا يظهر منه الاتحاد : الجمع بين ما دل 
على أ ” دواء الذثوب الاستضفار ”و "أن التائب من 
الذتب یغفر له» وأنّه کمن لا ذنب له ”. ویژیده غير 
ذلك من الأخبار التي تظهر للمتتع »» ثم قال : 

«ويكن حمل التوبة المعطوفة على الاستغفار 


(۱) الجواهر ۳۳: ۳٠ء‏ ومقصوده من الموتق» هو موق 
اسحاق بسن عار عن الصادق ل الذي جاء فيه 
بالنسبة إلى من ظاھو ولم یہد ما یکقر به ۔: «... ولا 
جد ذلك فليستففر ره وينوي أن لا يعود» فحسبه 
بذك - والله _کفارة ». أظر الوسائل ۲۲ : ۳۹۸ الباب 
من أبواب الكمًارات. الحديث .٤‏ 

(۴) هود : 4۰ 


في الآيات والأخبار على الإنابةء عي التوجه إلى 
اله بعد طلب العفو عا سلف» وهذا متأخّر من 
التوجه إليه لطلب العفو الذي هو متأخّر عن الندم» 
الذي هو توجَة أيضاً إلى الله لكونه رجوعاًمن 
طريق البطلان» وعودة إلى سلوك الطريق المستقم 
الموصل إلى جناب احق قهي كلها توجّهات 
وإقبالات إلى احق يكن إطلاق "لتوب التي هي لغ 
'الرجوع' على کل منھا. 
وقد يطلق على الجموع اسم ”الاستففار“ كا 
في ا بر المروي في نمسج البلاغة في تمفسير 
الاستغفار...». 


وسنذكر هذا امبر في آداب الا نيار 
وسوف نبحث عن التوبة وحقیقتہا وما يستتبمهاد ق 


عئوان « توية» إن شاء الله تعالى. 


الأحكام : 
قبل بيان أحكام الاستغفار نشير إلى بعض ما 
يرتبط به بصورة عامة : 


حكة تشريع الاستغفار : 

بنيت الشريعة على أسس وقواعد قويةء متها 
قمواعد نفسية» تل : لحب واليغض والخوف 
والرجاء. 


() رسائل فقهية (للشيخ الأنصاري) : 0١‏ 0۷ رسالة 
العدالة. 


لذا أذ ذب 


.............. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


وللأخیر دور مهم في إبقاء ا حيوية المعنوية في 
الفرد المسلمء فالشريعة لم تقطع رجاءه على أثر 
ارتکابه بعض الذنوب» بل قتحت مصراعیما 
للمذنبين ليعودواء وجعلت لذلك طرقاًء متها : 

الشفاعة والتوبة والاستغفار. قال تعالى: 
وأو نم إذ ظلغوا نَم جارك فاستفتررا الله 
سفق لۇ الول أَوجَدوا الله تابا رحيما )0. 
وقال تعالى أيضاً: ( انين إنا قرا نايق َة أو 


الوب إلا الله وبي اا 


اريك جزاڙهُم رة ِن رهم وجنات تَښرِي يِن 
يجبا الأنماڙ خالدين فما وزغم جر العايلية 0 . 


وعن أبي عبد الله طلا قال : «المبد المؤمن 
أَجُله الله سبع ساعات» فإن استغفر 
الله م يكتب عليه شيء» وإن مضت الساعات ولم 
يستغفر كتبت عليه سيسثة» وإ المؤمن ليذكر ذنبه 
بعد عشرین سنة حت يستغفر ره فسيغفر لهء ون 
الكافر ليتساه من ساعته»(". 


الترغيب في الاستغفار : 
و الشريعة المؤمنين في الاستغفار» 


السام : 16 

() آل عمران : ۱۲۵ -۱۳۹. 

(۳) أُصول الکافی ۲: ۲۷ء باب الاسعغفار من الذنب. 
الحديث ۴. 


والنصوص الواردة في ذلك مستفيضة جداًء كتاباً 
وستّة, قولاً وعملاًء حيث كان البي ¥ والأمة من 
ذریته بُكثرون من الاستغفار» وقد روي : أن 
رسول الله کی کان یتوب إلى الل فی کل يوم سبعین 
»0 


مرةّمن غ 
وما أكثر الأدعية المروبة عن أهل البيت 
طإل والمعضنة لأنواع الاستغفار» منها دعاء 
الإمام علي طا الذي علّمه كميل بن زيادء وقد 
جاء فيه : «اللهم اغقر لي الذتوب التي تمتك اليم » 
اللهم اغقر لي الذنوب التي تغزل اليم اللهم اغفر لي 
الذنوب التي غير العم اللهم اغفر لي الذنوب الي 
تحبس الدعاء» الله اغغر لي الذنوب اليا اك 
البلاءء الهم اغفر لي كل ذنب أذنبته... ٠»‏ 


آثار الاستغفار : 

يستفاد سن بجموع الآيسات والروايبات 
الواردة في الاستغفار أن للاستغفار آثاراً مهئةء 
نشیر فیا يلي إلى بعضہما ؛ 

أوَّلاً أن هناك ارتباطاً بين الاستغفار وبين 
صلاح الجتمع ونزول البركات والحياة الطيية". 


(۱) البحار ۹۰: ۲۸۲ تاب الذكر والدعاء» الباب ١٠ء‏ 
الحديث .۲١‏ 

(۲) مصباع المستهجّد (الشيخ الطوسي): ٤۸ء‏ وانظر 
الصحيفة السجادئة. فإتها مليثة بالاستغفار وطلب 
التوبة. 

(۳) انر الجواهر ۱۳۲:۱۲. 


قال تعالی حکاية عن نوح ليو وهو یخاطب قومه : 
قلت آشکنفروا رگم إلهُ كان عَنَاراً « بُ 
عَلَيْكُم ذراراً « بنذم يأئوالٍ وبني 
جات وبمل كم آنهاراً 4 وقال تعال حكاية 
عن هود ا :3 ريا قوم آشتغفروا 
برل الگماء كم ذراراً قترذكم وة إل موتكم 
ولا توًا رمي )7 . ويؤيد ذلك قوله تعالى + 
ولوأ أل الفری آمئوا وانتوا نقخنا عَلّیهم بر كات 
يِن الگاءِ والأزض €" . 

وعن الإمام الرضا عن آبائه لاء قال : 
«قال رسول الله ا : من أنعم الله عر وجل عليه 
نعمة فليحمد اللّهء وسن استبطأً الرزق فليستغفر 
اللّه» ومن حزنه أمر فليقل : لا حول ولا قرًة إلا 
باللّم»©. وعن الإمام عل طا قال : «الاستغفار 
یزید في الرزت ٥۱»‏ . 

ثانياً دومن آثار الاستغفار رفع العذاب عن 
هذه الأمة. قال تعالی : < وما کان الله لدجم وات 


2 


توح ۱۰ -۱۴. 

(۲) هود ؛ ۵۲ ومثله قوله تعالى ؛ < وَأ آشفیروا رگم 
م شیا اله بتکم تاعا حصنا إل أجل ئى ). 
هود :۳. 

(۳) الأعراف :۹1. 

ء٠١ كاب الذكر والدعاء» الباب‎ ,۲۷۷ :٩۰ البحار‎ )٤( 
.۲ الحديث‎ 

(۵) البحار ۹۰: ۲۷۷. كتاب الذكر والدعاء. الباب ١٠ء‏ 
الحديث £. 


وعن أي جعفر طا قال :کان رسول الله 
8# والاستغفار لكم جصنين حصينين من العذاب» 
فضى أكبر الميصنين وبتي الاستغفارء فأكتزوا مندء 
فإلّه محاة للذنوب...»" ثم تلا الآية ا لمتقدّمة. 

وعنه عن عل ا . قال : «كان في الأرض 
أمانان من عذاب اله سبحانه» وقد رفع أحدهماء 
فدونكم الآخر فتمتنكوا بهء أما الأمان الذي رفع 
فهو رسول الله ال . وأا الأمان الباق فالاستغفار» 
قال الله عر ن قائل : 3 وما كان الله معدم أت 
نیم ماکان الله معدم رهم تشتففرون "e‏ . 


آداب الاستغفار : 

وردت في بعض النصوص امور کلر ر اکاة 
بعضما في الاستغفارء وتحسن مراعاة بعضما الآخر ؛ 
وقد جمعت في كلام أمير ا لمؤمنين طا » حيث قال : 

«... الاستغفار درجة العليينء وهو اسم واقع 
على ستة معان : أوها : الندم على ما مضى» والثاني : 
العزم على ترك العود إليه أيداًء والمالث : أن تؤدّي 
إلى الخلوقين حقوقهم حت تلق الله سلس ليس 


الأشال ۰ ۳۳. 

(۲) البحار ۹۰: ۲۷۹ كتاب الذكر والدعاء. الباب .۱١‏ 
الحديث ١١‏ 

(۳) البحار ۹۰: ۲۸۶ كتاب الذكر والدعاء. الباب .٠١‏ 
الحدیث ۴١‏ 


الموسوعة ألفقهية الميسشرة / ج ۲ 


عليك تبعة» والرابع : أن تعمد إلى كل فريضة عليك 
ضيمتها تي حتهاء والحامس :أن تمد إلى 
اللحم الذي نبت على الشحت فتذيبه بالأحزان. 
حت تلصق الجلد بالعظمء وينشاً بينهيا حم جديد» 


أا الأرّلان؛ فلأ المستغفر لو لم يندم على ما 
صدر منه ولم يعزم على ترك المود إليه» فهو 
کالمستپزى باللّهء فقد وره : «المستغفر من ذنب 


ويفعله كالمستېزىە بره . 
وقد تقدّم ما يرتبط با موضوع في بيان المعنى 
الاصطلاحي للاستضفار. 


وأما الفالث؛ فلا الذنب أو كان سببه ئتاك 
حقوقإالغلوقين فيبق ما دام ا حن منتهكاًء ولا أثر 
للاستغفار من دون أداء الح 

وأما الرابع؛ فلأي الذتب لو كان لأجل 
تفويت فريضةء وكانت ًا يجب قضاؤه» كالصلاة 
والصوم ونحوهماء فيجب قضاؤها. وإن لم جب 
قضاوؤها وكان القضاء مندوباً فيئدب القضاءء وإن لم 


() نهج البلاغة (قسم المكم): الحسكة ۱۷ء وانظر 
البحار ۲ : ۲۷ء كتاب العدل» باب ألتوبةء الحديث ۲۷» 
و ۹۰ ۲۸۵ كتاب الذكر والدعاء» باب الاستغفار» 
الحدیث ۴۴۳. 

(۲) الكاقي ۲: ٠٠١‏ كتاب الدعاء» باب الاستغفارء 
الحدیث ۴. 


تكن قابلة للقضاء فلا موضوع للقضاء. 

ويحتمل إرادة معان خر كإعادة ما أي به 
غير مستوفی لشرائط الکال وان کان مستكلا 
لشرائط الامتثال والإجزاءء ونو ذلك. 

وأا انامس والسادس؛ فها من الكالات 
في تعقق الاستغفار. 


استغفار المعصومين اا : 
ثبت أن اني 6 كان يستغفر كمثيراًء فعن 
أي عبد الله لا قال : «كان رسول الله لل يتوب 


إلى الله عر وجل في کل يوم سبعین مر فقلخ وي 


أكان يقول : أستففر الله وأتوب إليه ؟ قالاا 2 
ولکن کان یقول : توب إلى الله قلت :إن رسول 


الله 6 کان یتوب ولا یعود» وحن رنت ونب 3ار , 


فقال : اللّه المستعان»". 

وما أكثر الأدعية المروتة عن الأة للا 
والمتضتنة للاعتراف بالذتب وطلب المغفرة من الله 
تعالى. 

وهنا إشکال نذکره مع جوابه : 


(۱) أي کان يقول لل : « أسعغفر الله وأتوب إلى اللّه»» 
کا فر ذلك فی حدیث آخر۔ وإن کان یظھر منه الہ کان 
يقول + « أستغفر الله » سبعين مرّة» و «أتوب إلى الله » 
سبعین مره أيشاً. 

(۲) الکافی ۲ ؛ ۳۲۸٤ء‏ كتاب الإيان والكفرء باب الاستغقار 
من الذنب ‏ الحدیث ٤‏ وانظر ۲ : 6۰٤‏ كتاب ألدعاء» 
باب الاستغفار الحديث 0. 


قال الإربلي في كشف الغئة على ما نقله عله 
الجلسي في البحار -: «كنت أرى الدعاء الذي كان 
يقوله أبو احسن ل قي سجدة الشكر» وهو : "رب 
عصيتك بلساني ولو ئت وعرتك لأخرستني» 
وعصيتك ببصاري ولو شثت وعرتك لاأکمهتني. 
وعصيتك بسمعي ولو شثتً وعرتك لأصممتني 
وعصيتك بسيدي ولو شت وعرٌتك لکنعتني ٠"‏ 
وعصيتك بفرجي ولو شثت وعرتك لأعقمتني» 
وعصيتاك برجلي ولو ئت وعرتك لج متي 
وعصيتاك ججوارحي التي أنمست بہا عل وم یکن 
هذا جزاك مئي..." 

فکنت أُفگر في معناء وأقول ؛ یف یتال 
على ما تعتقده الشيعة من القول بالعصمة ؟». 

م نقل كلاماً عن ائه مع السيّد رضي 
الدين بن طاووس وبحثه ا لموضوع معهء إلى أن قال 
في الجواب: 

«وتقريره : أن الأنبياء والأمة فإ تكون 
أوقاتهم مشغولة بالل تعالى» وقلوبهم ملوءة بهء 
وخواطرهم متعلقة باللا الأعلى» وهم أبداً في 
امراقبة. كبا قال لا : "اعبد الله كأتك تراه» فإن م 
تكن تراه فإنّه يراك "؛ فهم أبداً متوجهون إليه 
ومقبلون بكلهم عليه» فتى انحطّوا عن تلك الرتبة 


(۱) الأكمه : الذي يولد أعمى . بجمع البحرين +«كمه». 
(۲) الأکنع : من رجعت أصابعه إلى كقّه وظهرت دواجيه» 
وهي مفاصل أصول الأصابع. بجمع البحرين : « 


المالية والمغزلة الرفيعة إلى الاشتغال بالمأكل 
والمشرب والتفرّخ إلى النكاح وغيره من المباحات 
عدّوه ذنباً واعتقدوه خطيئة» واستغفروا منه... »(. 

وذكر الجلسي أيضاً وجوهاً لدفع الإشكال» 
را برجع بعضها أو أكثرها إلى ما قاله الإربلًٍ؟. 


استغفار الملائكة بجملة من الناس : 

ورذ في الأحاديث أن املائكة تستغفر لجملة 
من الناس» منهم : من يسرج في المسجدا"» ومن 
مشى إلى المسجد يطلب فيه الجبماعة. وطالب 
الملم(. 


صيغ الاستغفار : 
وردت صيغ عديدة للاستغفارء کنا 
«اللهم اغفر لي» و «أستغفر ألله» و «أستعفرا 


(۱) کشف الغتة ۲: ۲۵۲ ۲۵۳ وعئه في البحار ۲۵ : 
۳ كناب الإمامةء باب عصمتہم ل ء الحديث ۱١‏ . 

(۲) البحار ۲۵: ۲۰۹ كتاب الإمامةء باب 
تذئيب. وانظر هذا وما قبله في سفيئة الببحارء مادة 
«عصم». 

(۳) الوسائل ۵: ۲۲۱ الباب ۲٤‏ من أبواب أحكام 
المساجد. المحديث الأرّل. 

)٤(‏ الوسائل ۸: ۲۸۷ الباب الأرل من أبواب صلا 
الجماعة. الحديث ۷ 

(۵) الكافي ٠١ : ١‏ باب ثواب العالم والمستعلّمء المديث 
الأرل. 


. الموسوعة الفقهية الميسشرة / ج ۲ 
الله وأتوب إليه» و «أستغفر الله ريي وأتوب إليه» 
و «أستغفرك الله». 

وقد تقدم: أنّ رسول الله 4# كان يقول : 
«أستغقر اللّه» و «أتوب إلى الّه». ولكن هل كان 
يقول ذلك متوالياً كالاستنفار المعهود -أي يقول : 
«أستغفر اله وأتوب إلى اللّه» _ أو يقول كلذ مثا 
بانفراد ؟ يحمل الأمران. 

وهناك نصوص تضتنت زيادات على الصبغ 
المتقدمةء منها على سبيل المثال : 

ما رواه جابر بن عبد الله الأتصاري عن 


الي ## أنه قال : « تعلّموا سيد الاستغقار : اللهم 


أت ريي لاإله إل أنت خلقتني وأنا بدك وأنا على 


إمهدك. وأبوء بنعمتك علي وأبوء لك بذني فاغفر لي 


إنه ل يغفر الذنوب إلا أنت ١»‏ . 


ومن جملة ذلك ما روي عن أبي عبد الله 
ل وهو أن يقول المستغفر : «أستغفر الله الذي 
لا إله إل هو المي القيم» بديع السماوات والأرض» 
ذا الجلال والإكرامء وأسأله أن يتوب عليً..»؟. 


الحكم المكليني للاستففار : 

الأصل في الاستخفار أن يكون مندوباً» لكن 
قد يجب أو بحرم أو يكره لمارض. كا سيأقي 
قوضيح ذلك. 


7 معاي الأخبارء ٠٤١‏ . 
(۲) الخصال : .0٤ ١‏ أبواب الأربعين » ا مديث ٠١‏ . 


أقسام الاستغفار من حيث الحكم التكليني : 

ينقسم الاستغفار بحسب الحكم التكليني كا 
تقدّم - إلى المندوب والواجب والحرام والمكروه : 

أَوّلاً-الاستغفار المندوب : 

يستحبً الاستغفار في حدٌ ذاقه وفي جميع 
الحالات وقد وردت في ذلك روايات عديدة. من 
جملتہا ما رواه أبو عبد الله لا عن الي 4# أله 
قال : « خير الدعاء الاستغفار»ء وروي عله 8 
قوله : «الاستغفار» وقول "لا إله إل الله" خير 
المبادة»؟» وعن أبي عبد الله ل أيضاً قال : «إن 
رسول اله ل کان لا يقوم من مجلس ون خبه 


حئی يستغفر اله عر وجل خمساً وعشر ين مر ا 
هذا وقد ورد التسصرع بساستعابة 

با صوص في الموارد التالية: ٠‏ 
١-الاستففار‏ في الصلاة : 


يستحبً الاستغفار في الصلاة المغروضة 
وغيرها. وهو تارة يكون بعنوان الذكر المطلق» 
وأخرى بعنوان الذكر المناص. أما الأول فيجوز“ 
في جميع الحالات وأما الثاني فيستحب في الموارد 


الكافي ۲: ٠١4‏ كتاب الدعاء» باب الاستفقار» 


الحديث الأرل. 

الكافي ۲+ ٠۰۵‏ كعاب الدعاء» باب الاستففار. 
الحديث 1. 

(۳) الکافي ۲:٠٤٠ه.‏ كتاب الدعاء» باب الاستغقار» 
الحديث .٤‏ 


() الجواز هنا بعناء العا الذي يجعمع مع الاستحياب۔ 


أ-الاستغفار بين السجدتين : 

ذكر الفقهاء من جملة مستحبّات السجود : أله 
يستحب أن يستغفر المصللي بعد رفع رأسه من 
السجدة الأولى واستقراره. قال السيّد اليزدي عند 
عدّه لمستحبّات السجود: 

«السادس عشر: أن يقول في الجلوس بين 
السجدتين : أستغفر الله ريي وأتوب إليه». 

وقال أيضأً : «الخامس والعشرون : أن يقول 
بين السجدتين : الهم اغغر لي وار مني وأجرنفي 
وادنع عئيء فإئي لسا أنرلت إل من خي فقيرء 


تيرك الله رب العالمين ». 


۲5 ألفروة الوق : كتاب الصلاة» فصل في مستحبات 


السجود وائظر : منهاج الصامحين (للسيد المكي) ١؛‏ 
۷ كتاب الصلاة» الفصل السادس في السجود. 
المسألة ۸ ومتهاج الصا مين ( للسيد ا نوي ) ۱۷١١١‏ 
كتاب الصلاة الفصل السادس في السجوه» المسألة 
۳ وتحرير الوسيلة ١‏ : ۹١1۵ء‏ كتاب الصلاة ؛ القول 
في السجود. المسألة .٩‏ 

(۲) العروة الوثق ؛ كتاب الصلاة» فصل في مستحبات 
السجود. وانظر : منباج الصالمين (السيد ا لمكي ) :١‏ 
۷ كتاب الصلاةء الفصل السادس في السجود» 
المسألة ۸ ومنهاج الصا لحين (للسيد المنوئي) ۱۷١:١‏ 
كتاب الصلاة» الفصل السادس في السجودء المسألة 
۳ وتحرير الوسيلة :١‏ ١٠ء‏ كناب الصلاةء القول 
في السجود. المسألة .٩‏ 


Saesesseseseeneenenasseseceseeeecenernns 
: ب -الاستغقار بعد التسبيحات الأريع‎ 
يستحبً الاستغقار بعد التسبيحات الأربع في‎ 
الركعتين الثالثة والرابعةء ولو بأن يقول : اللهم اغفر‎ 
.» 4 


وهم کلام في دفع توهّم وجسوبه"» سوف 
تع رض له في موطنه ا ماسب إن شاء الله تعالى. 

ج -الاستغغار 

من الأدعية التي رُعّب فيا عند القنوت 
بصورة عامةء وقي قنوت الوتر بصورة خاصة هو 
الاستغفار. قال تعالى مادحاً المكقين : < كاثوا ليلا 
ين اليل ما يجمون » وبالأشحار هم يَشكَنفروة 4 
قال الطبرسي في تفسير ها : «قال أب عبد اللا و 
كانوا بستففرون الله في الوتر سبعين رة 
السحر». 

ولذلك صرح الفتهاء: باه يسستحب 


(۱) انظر ؛ العروة الوثق ؛ كتاب الصلاة » فصل في الركمات 
الأخيرة ومنهاج الصا مین (للسید امک ) ۱: ٠۲٣١‏ 
كتاب الصلا , المبحث الفاني » الفصل الرابع في القراءة» 
المسألة 0١‏ ومنهاج الصالحين (للسيّد الخوق) :١‏ 
۷ . كتاب الصلاة المبحث الثاني الفصل الرابع في 
القراءة. المسألة ١۲٠1ء‏ وتمرير الوسيلة ۱ : ١0ء‏ كتاب 
الصلاةء القول في القراءة . المسألة ۱۷. 

(۲) أظر : المستمسك : ٠٠١‏ ومستند الصروة الوق 
0Y:‏ 

(۳) الذاریات : ۱۷ -۱۸. 

٠١١: )٠١-۹( بجحمع البيان‎ )( 
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الاستغفار في قنوت الوتر"". وروي :أن رسول الله 
کان يستغفر الله في الوتر سبعين مرة» وروي 


ذلك عن الأفة لل أيضا. 

وأا صيغة الاستغفار في الوتر» فقد وردت 
مختلفة» ومن جملة ذلك أن يقول : « أستغفر الله ريي 
وأتوب إليه» سبعين مر يقول : «أستففر الله 


الذي لا إله إل هو المي القيوم» ذو الجلال والإكرام» 
لجميع ظلمي وجرمي» وإسرافي على تفي وأتوب 
إلبه» سبع مرات©. 

وذكروا: أله يستحبٌ الاستغفار لأريعين 
مۇمناًء أحياء وأمواتا. 

ومن جملة ما ورد من أدعية أمة أهل البيت 
طب المشتملة على الاستغفار ما كان يدعو به 
الام موسی بن جعفر طب في الوتر» حیث کان 
قول + «هذا مقام من حسناته نعمة مناك» وشکره 
ضميف» وذنبه صظمم؛ وليس لذلك إل رضقك 


() أظر على سبيل الال : الذكرى + ١١٠ء‏ والجواهر ۷: 
۱۹۷-١‏ ومنهاج الصالمين (للسيّد ا لمكي ) 
و (السيّد الخو ) كا سيأقي. 

(۲) أُظر الوسائل ٦‏ : ۲۷۹. الباب ٠١‏ من أبواب القنوت. 

(۳) أنظر منهاج الصالحين (للسيد المكيي) ٠۵١:١‏ 
كتاب الصلاةء ا مبحث الثاني ء الفصل الحادي عشر في 
القنوت» ومتهاج الصالحين (للسيّد الخوئي) :١‏ ۱۸۴ 
كتاب الصلاة» المبحث الثاني ء الفصل الحادي عشر في 
القئوت. 

)٤(‏ المصدران المتقدّمان. 


ورحمتك. فإك قلت في كتايك المغزل على نيك 
المرسل ل : ( كائوا قليلا ي اللي ما تجَفون « 
قبالأشحار مم تيروت )7 طال وال هجوعي» 
وقلٌ قيامي» وهذا السحرء وأنا أستغفرك لذتوني 
استغفار من لا بيلك لنفسه ضرا ولا نقعاًء ولا موتأًء 


د -اشتملت بعض خطب الجمعة المروة عن 
الإمام علي ل على الاستففار للممنين". وورد 
عن سماعة عن أبي عبد الله طلا أيضاً في تتوصيف 
الطبة : «ويستغقر للمؤمنين والمؤمنات »(*ء لكن 
اختلفوا في أله واجب أو مستحب» فقد اسول 
اليد في الذكرى عن السيد المرتضى الر لوك 
وهو الظاهر من الحقق الم في الممتبر أيضا و 


ينقل عن أحد التمرجع بوجوبهء ولدل کروم 


في واجبات خطبة الجمعةء بل نقاء بعضهم صر ياء 
ون جمل الإتیان به أولی. 


(۱) الذاریات : ۱۸-۱۷ . 

() مهاج الصالحين (للسيد احكم) :١‏ ١١۲۵ء‏ وستهاج 
الصالمين (للسيد الخوقي) ۱۸١١١‏ 

(۳) آنظر کشف اللغام 4 : ۲۵۱. 

)٤(‏ الوسائل ۷: ۳١۲‏ الياب ۲٠‏ من أبواب صلاة الجمعة 
وآدابهاء ا لمحدیث ۲. 

(۵) الذگری ۱۳۸:۴ . 

المعتیر : ۲١۳‏ لألّه قال : «رالذي اعتمده ما رواء 


(۷ أظر : المسالك ۲۳۸:۱ والمدارك ۶: ۴۳ ومستند 
الشيعة 1٦ : ٦‏ وال جواهر ۱ .۲١۵:‏ 


۴-الاستغفار لمت : 

يستحب الاستغفار للميّت في المواطن 
التالية : 

أ عند تشييعه : فقد ورد عن أبي عبد الله 
أله قال ؛ «ينبغي لأولياء الميّت منكم أن 
يؤذتوا إخوان المیّت جسوتهء فسیشهدون جنازته. 
ويصلّون عليه» ويستغفرون له فيكتب هم الأجر 
ويكتب المت الاستغفار» ويكتسب هو الأجر 
فیهم وفیا اکتسب له من الاستغفار». 

ب عند الصلاة عليه : الصلاة على المت 
مس تكسبيرات؛ يسقرا المصلي بعد الأولى 
الكہادتين. ويصلي على الي وآله بعد الفائيةء 
ويستافر للممنين وا لمؤمنات بعد الثالئة› م يستافر 
بيت بعد الرابعة؛ ثم يتصرف بعد ا لمغامسة. 

هذا إذا کان مؤمئاًء وإذا كان غير مؤمن أو 
منافقاً فلا يستغفر له. وما إذا كان مستضعفاً فيدعو 
له بدعاته الخاص(؟. 

راجع : صلاة الميّت. 

ج «حين دفنه : يستحب الدهاء للميّت 
بالأثور عند وضعه في القبر» وهو تضتن الاستظفار 
لهء فقد جاء في صحيحة ا لحلبي عن أي عبد الله 
ا : «إذا أتيت با ليت القبر فسلّه من قبل رجليهء 


() الوسائل ۳: ۹ءء الباب الال من أبواب صلاة 
المبنازة . الحديث الأول » وائظر ا ل جواهر .۲۷١ : ٤‏ 
(۲) أظر ا لجواهر ۱۴ :۸۸. 


ئ 


فإذا وضعته في القبر فاقرأً آية الكرسي» وقل : ”يسم 
الله وفي سبيل اله وعلى مل رسول الله 4 الهم 
افسح له في قبره ولق بنبیه " وقل کا قلت في 
الصلاة عليه - مرةً واحدة من عند ”الله إن كان 
محسناً فزد في إحسانه» ون کان مسيئاً فاخفر له 
وارحمه وتجاوز عنه " واستغفر له ما استطعت ...۾( . 

د ۔عند زيارة قبره ‏ تستحبٌ زيارة قبور 
المؤمنين والشمداء والاستغقار والدعاء هم؛ فقد 
روي عن أبي عبد الله ا :«أٌ فاطمة #إإك كائت 
تأي قبور الشمداء في كل غداة سبت» فتأتي قير 
همزة تارم عليه وتستغفر له»". 

ه-الاستغفار للميّت مطلقاً : 


يستحب الاستافار للأسوات في كل وت 


لقولہ تعالی : < والذبن جاءوا ن غد جور 
را طز أا ولإغواينا الذي سبقونايالإا ن٩٠‏ 
وعن الصادق لا ؛ «إِنٌ الميّت يفرح بالتركم 
عليه والاستفقار له كما يفرح الحيّ بالدية دى 
إليه»©. 


(۱) الوسائل ۳: ۱۷۷. الاب ۲۱ من أبواب الدفن» الحديث 
الأوّل» وانظر ا جواهر ٤‏ : ۲۸۹و .۴١۸-۳۰۷‏ 

() الوسائل ۳: ۲۲۶ الباب ۵۵6 من أبوأب الدفن ‏ الحديث 
۰۲ وانظر الذکری ۱ : 1۲ 1۳ والجواهر ۶ : ۴۲۲. 

.٠١:رشملا‎ )۳( 

() من لا بحضره الفقیه ١‏ : 1۸. أحكام الأموات» ياب 
التسعزيةء الحديث 60٤‏ وانظر : الذكرى ۲: 11 
والتذكرة ۱١١۰۲‏ . 
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۴-الاستغفار في صلاة الاستسقاء : 

تقدم بيان أهمية الاستغفار في صلاة 
الاستسقاءء وان الأذكار في قنوتاتها هو الاستغفار. 

راجع ؛ استسقاء. 

٤-الاستغقار‏ ردا على المسشت : 

يستحب للعاطس إذا مته أحد أن يقول له : 
«يغفر الله لكم»» فقد ورد عن الإمام علي بن أي 
طالب طا أله قال : «إذا عطس أحدكم فستوه» 
فإن قال : يرحمكم الّه» فقولوا: يغفر الله لكم 
ویر مکم» فان الله قال : ( إذا حم يوز جرا 
بأشتتن ينها أؤردوها ‏ »(؟. 

ومعنى الحديث: إذا قال المسكت للعاطس : 
اير لمكم اللّه» فليقل العاطس للمسگت : يغفر اله 


لکم ویر ممکم. 


6 -الاستغفار في شهر رمضان : 

ورد عن تة أهل البيت للل ا لمحت على 
الاستغفار في شهر رمضان» فعن الإمام علي اء 
قال : «عليكم في شهر رمضان بكثرة الاستغفار 
والدعاءء فأما الدعاء فيدقع البلاء عنكم. وأا 
الاستغفار فشحى به ذنويكم»(؟. 


() النسميت أو الشميت - هو الدعاءء وتسميت 
العاطس : الدعاء له. 

(۴) البحار ۷۳؛ 0ء الباب ٠١١‏ مسن أسوأب العشرة» 
الحديث الأرل والآية ۸1 من سورة النساء. 

(۳) ائوسائل ۱۰ : ۳۰۶ لباب ۱۸ من أبواب أحكام شر 
رمضان. الحديثان ٤‏ و ١١.وغيرها.‏ 


١-الاستغفا‏ ر كقّارة : 

يستحب الاستغفار كّارة عن ترك بعض 
الآداب وارتكاب بعض التخلفات الأدييةء وهي 
كثيرة. لا مجال لذكرها هنا. 

ثانياً -الاستغفار الواجب : 

١‏ -إذا أخذنا التوبة من المعاصي والندم 
علا ما يشسترط تحستقه في الاستنقارء فيكون 
الاستغفار من الذنوب -بمتى التوبة متها -واجباً في 
جميع الأحوال؛ لوجوب التوبة من الذتوب"ء وإن 
فرًقنا بين الاستغفار والتوبة وقلنا بعدم دخل التوبة 
في الاستغفار کا يراه بعض الفقھاء'"- فلا ا 
الاستغفار من الذنوب بصورة عامة إلا ف ملوار 
الحاصة المصرّح بها. 

وقد تقدم في الممنى الاصطلا حي الاش تکار ا 
يرتبط با موضوع. 

۲ - يجب الاستغفار إذا وقع كقًارة واجبةء أ 
بدلا من كقًارةٍ واجبة» فالأوّل مثل الاستفقار كما 
عن جدال الحرم للمرّة الأولى إذا كان صادقاً في 
ء على بعض الآراء"-والشاني شل 
ارة عن الإفطار الممدي إذا لم يتمگن 


جداله -؛ 
الاستغفار 


( أنظر : كشف المراد : ۲۸۲ السألة ١١‏ في وجوب 
التوبة» واا ٠٠۲:‏ وفيها : «الظاهر أن التوبة من 
الذنب واجبة أغاقاً من غير فرق بين الصغيرة 
والكبيرة». 

() آظر ا لجو اهر ۳۳: ۱١۳-۱۹۰‏ . 

.٤١٤:۲۰ المجواهر‎ )۳( 


من الإتيان بالكقارة الأصلية وهي الضصال 
الثلاث : الصوم ستين يوماًء أو إطعام سين مسكيناًء 
أوعتق رقبةا أو بدهاء وهي : الصوم ثانية عشر 
يوماً أو التصدّق ا يطيق. أو بالممكن منها مع 

وقد ورد: «إِنٌ الاستغفار توبة وكّارة لکل 
من م يجد السبيل إلى شيء من الكقارة»". 

وسوف يأ البحث عن ذلك إن شاء الله 
تعالی في عنوان «كنّارة». 

۴ -اختلف الفقهاء في وجوب الاستففار في 
الغيبة على أقوالي ذكرها السيّد الخوقي» نشير إليها 
إجالاً وميل التفصيل على موضعه المناسب : 

أ وجوب الاستحلال من المغتاب وعدم 
وتوب الاستتفار له. 

ب -وجوب الاستغفار له فقط وعدم 
وجوب الاستحلال. 

ج -وجوب كلا الأمرین . 

دوجوب أحدهما على سبيل التخيير. 

هھ التفصيل بين وصول الغيبة إلى المسغتاب» 
فكقًارتها الاستحلال منهء وبين عدم وصوها إليهء 


(۱) العروة الوئق : كتاب الصوم» فصل في ما يوجب 
الكمارة المسألة ١1ء‏ وانظر : المستمسك ۳١۹:۸‏ - 
۹ ومستتند العروة (الصوم) ۱ ؛ ۳۵۰ .۴۵٤‏ 

(۲) الوسائل ۲۲ : ۳۹۸ لباب ٦‏ من أبواب الكقًارات. 
الحديث ۴. 


فكقًارتها الاستغفار له فقط . 

و-التفصیل بین إمكان الاستحلال منهء وبين 
عدم لمو أو بعد مكان, أو كون الاعتذار موجباً 
لإثارة الفتنة والإهانةء قعلى الأول يجب الاستحلال 
منه» وعلی الثاني يجب الاستغفار له. 

ز-عدم وجوب شيء منها قي جميع الصور؛ 
بل الواجب على المغتاب الاستفار لنفسه والتوبة 
من ذنبه. 

واختار هو القول السابع» ونسب انامس 
إلى الملامة والعجيد الثاني والجلسي» والسادس إلى 
الشميد الثاني يفا . 


والذي يظهر من صاحب الجواهر والئثيج 


الأنصاري اختيار القول السابع ابتداء إل نها 
رجحا الاستففار للمغتاب أيضاً احتياظأرقال 
صساحب ا لمواهر بعد مناقهة أدأة ووب 
الاستحلال من المغتاب والاستغفار له : «إل أله مع 
ذلك الاحتياط لا ينبغي تركه»". وقال الشيخ 
الأنصاري : «والأحوط الاستحلال إن تيثرء وإ 
فالاستغغار». 

راجع : غيبةء كقّارة. 

ثالثاً -الاستغفار الحرم : 

بحرم الاستغفار للمشركين بنص الكتاب 


(۱) مصباح الفقاهة ۱ :۳۳۱ .۴۳٣‏ 
(۲) الجواهر ۲۲ :۷۲. 
(۳) المکاسب .۴٤۱:۱‏ 
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العزیزء قال تعالی : ۵ ماکان لي الذي آمثوا أن 
یشتفف روا لفكي لو كانوا اراي زى ن بغر ماي 
یم آئم حاب ابجحي 04 . 

فالآية صرية في تني ا لجواز وإن كان بلسان 
تفي احق فإتّما نفت أن يكون لني وا لمشركين حق 
الاستنفار للمشركين» وهو يعي معنی تفي جوازه 
أيضاً. 

والظاهر أن ساثر الكقار بحكم المشركين من 
هذه المهة. 

فقد روى علي بن جعفر عن أخيه الإمام 
موسی بن جعفر طا , قال : «سأشه عن رجلي 
کیسلم وأبواہ کافرانء هل یصلع لہ أن یستغفر طا في 
الصلاة ؟ قال :إن كان فارقهما صغيراً لا يدري أسلا 
ام لافلا بأُس» ون عرف کفرهما فلا یستغفر طیاء 
وإن م يعرف فليدع ياء( . 

وما المنافقون, فالمستفاد من كيفية صلاة 
الأموات عليهم : أن الاستغفار هم غير جائز؛ 
لأ الفقهاء أسقطو! الدعاء للميّت والاستففار له 
من الصلاة على النافق» بل أوجب بعضم لمنه 
فپا". 

راجع العثوائين : «صلاة المت ». و «ميّت». 


التوية : ۱۱۳ 

(۲) الوسائل ۷: ۱۸۱ الباب ۲۸ من أبواب الذكر ؛ وفيه 
حدیث واحد. 

۳ أظر الجواهر +٠١‏ 4۷. 


استفاضة N TT‏ 
رابعاً -الاستغغار المكروه : 
إأعثر على مثال للاستغفار المكروه 


ممر به في کلمات الفتھاء إل آم قالوا: یکره 
أن ينادى خلف الجنازة : «استغفروا له» أي 
لمت ولعلّه لأجل ما فيه من الشعريض بهء 
والإشعار بكونه مذنباً. وهو منافي لحرمة امن 
وهتك لا . 

والكراهة هنا ليست لنفس الاستغفار» بل 
لقول القائل : «استغفروا له». 


مظان البحث : 

أولاً-الفقه : 

: کناب الصلاة‎ ١ 
أ -القراءة : تسميت الماطس۲والقراءة في‎ 
الركمتين الأخيرتين.‎ 
ب -السجود؛ آداب السجود.‎ 
ج -القنوت ؛ قنوت الوتر.‎ 
د صلاة الوتر.‎ 
هصلاة الاستسقاء.‎ 

۲ _كتاب الطهارة : أحكام الأموات : 
أ تشيبع الميّت. 
ب -الصلاة عليه. 
ج -دفنه. 

٣‏ -كتاب الصوم : كقّارة الاقطار العمدي. 


أنظر ال جواهر ۲۷۰:۴ -۲۷۱. 


٤‏ -كتاب احج : كقّارات الإحرام. 
وبقية الكَقّارات في كتاب الكقّارات. 


ثانياً -امحديث : 

١‏ كتاب الإيان والكفر ؛ أبواب التوبة 
والاستغغار. 

۲ -كتاب الذكر والدعاء : باب الاستغفار. 

الفا -التفسير: 
في تفسير الآيات الواردة في الاستغفارء 
خاصة ما ورد ذكرها في الموسوعة. 


استفاضة 


لغةر: 

مصدر استفاضّ» من فاضّ» يقال ؛ فاض 
-أو أفاض -السيل» عى كثر حتى سال من ضفة 
الوادي. واستفاض الخبر ؛ ذاع وائتهر؛ وحديث 
مستفیض » ذائع ومنتش ر . 


اصطلاحاً : 

اخستلف الأصوليون والشقهاء في معنى 
الاستفاضة ا لمصطلحة عند كل منها. 

فالاستفاضة عند الأصوليين وأهل ا لسديث 


() أنظر : لسان السرب» والمصباع المنيرء والقاموس 
حيط » وجمع البحرين + « فيض ». 


والدراية هي : نقل الخبر بطرق تزيد على الفلاثةء أو 
تبلغ ثلاثة فا فوقها؛ لنم عرّفوا المستفيض بأل : 
«ما زادت رواته عن ثلائة في كل مرتبة. أو زادت 
عن اثنین عند بعضهم ٩»‏ . 

واشترط بعضهم : أن يقصر عدد الغيرين 
عا بحعصل به التواترا. 

وأما الفتهاء فقد اختلفت كلباتهم في تعريفهاء 
ولعل منشاً ذلك. اخلط بين ما حمق الاستفاضة 
وبين ما هو حجَة منها. وعلى أي حالٍء فا قيل في 
تعریفها هو + 


١‏ أن یکثر الماع من جماعة حت يبلغ جي 


العلم بالخبر عنه. 
نسبه الشميد الثاني إلى بعض؟. 
۲ محصّل العلم. أي ما بعصل به للم 
نسبه الشهيد الأول إلى بعض الأصحاب ٠‏ 
ولعل المعنيين متحدان. 
٣-ما‏ يتاخم العلم» أي ما يقاربه. 
ونسبه الشميد الأول في القواعد إلى كير من 
الأصسحاب» واخستاره في الدروس*» وصح 


(1) الرعاية في علم الدراية : ۷١ ٨۹‏ وانظر : مقباس 
اهداية ٠۲۸ : ١‏ والقضاء (للآستیاني) : .٤١‏ 

() القضاء (للرشتي) .۹٤:‏ 

(۴) المسالك ۰:۱۶ ۲۲۹. 

() القواعد والفوائد ۲۲١ : ١‏ القاعدة 16. 

(0) القواعد والفوائد .۲۲١ : ١‏ القاعدة 10 وألدروس ۲: 
6 


الموسوعة ألفقهية الميشرة / ج ٣‏ 
الآشتياني : بأنٌ مراد الأصحاب من الاستفاضة 


ذلك . 
٤‏ -كثرة الماع من جماعة حى يبلغ ما 
يوجب الظنٌ الغالب المقارب للعلم. 


نسبه الشميد الثاني إلى بعض ۴ء واختاره في 
الروضةء حيث قال : «والمراد ها هنا : شياع الخبر 
إلى حدً فيد السامع اظن [الفالب ] القارب 
للعلم»» ثم قال : «ولا تنحصر في عدد» بل عختلف 
باختلاف الخبرين. نعم يعتبر أن يزيدوا عن عدد 
الشمود المعدلين؛ ليحصل الفرق بسين خير العسدل 
وغیره»". 

والظاهر أن هذين المعنيين متحدان أيضاً. 

۵ - واستظهر احق الرشتي عند استعراض 
تعاريف الاستفاضة عن بعض مشايخه : أن خير 
جماعة من المسلمين بنفسه حجًة تعبا وإن لم يقد 
ا. 

٦‏ -معنى عام يشمل ما يفيد العلم أو اظن 
المتاخم لهء أو مطلق الظء وإغا الاختلاف في 
حجَيّة بعض مراتبها. 

وهذا ما نستظهره من جماعةء منهم : الشيخ 
الطوسي» والعلامةء وصاحب الجسواهر, والشيخ 


() القضاء (للآشتیاني) : .٤۲‏ 
(۲) المسالك ۱ ۲۲۹۔١۲۳‏ . 
(۳) الروضة اة ۳: ٠۴١١‏ . 
() القضاء (لارشتی ) : ۹٤‏ 


الأنصاري : 

قال الشيخ الطوسي في ثبوت ولاية القاضي 
بالشياع : «إِن الاستفاضة إن بلغت إلى حا يوجب 
العلم» فاه يثبت الولاية بهاء وإن لم تبلغ ذلك لم 
يثبت». م قال بالنسبة إلى النكاح» والوقف» 
والمتق : «ويقوى في تقسي في هذه المسائل نّا 
ثبت بالاستفاضة وعليه دل أخبارناي". 
ومقصوده عدم ازوم حصول لملم في هذه امسات 

وقال العلامة بالنسبة إلى مستند علم 
الشاهد ؛ «... ما يثيت بالاستفاضةء وهو السب 
واموت... ویشترط فيه توالي الاخبار عن ماع( 
يغلب على الظْنٌ صدقهم أو يشتهر اشتهاراً يخاخي 
العلم». 

وقال صاحب الجواهر : «ئعم» قكبقال إن 
الشياع المسى بالتسامع مره وبالاستفاضة أخرى» 
معن وحداني ون تعدّدت أفراده بالنسبة إلى 
حصول العلم جقتضاءء والظّ المتاخم له وسطلق 
الظيّء إلا أن الكل شياع وتسامع وأستفاضة...»©. 

وقال الشيخ الأنصاري ؛ «... وتثبت أيضاً 
بالاستفاضةء وهو شياع الاخبار عن طائفة يتنم 


(۱) المبسوط ۸1:۸. 

(۲) القواعد ۲: ۲٤۰‏ وانظر إرشاد الأذهان ۲: ٠١١‏ 
ولعله يكن اسطهار ذلك من الحققء أظر شرائع الإسلام 
AF:‏ 

١۳١ : ٤١ الجواهر‎ )( 


عادةتواطۇهم على الکذب» ولا شكال في 
ذلك؛ لأنَ حصول العلم منتهى دلالة كل دليل ». م 
قال : 
«ولو أفادت اظن في حجًيتها وعدمها 
وجوه بل أقوالّء الها : | بلغ الي إلى 
حد يقرب العلم بحیث تهت به النفس و تطمآن...». 
إلى أن قال : 
ومن هنا يقوی ثبوت النسب والوقف 
والنكاح بالاستفاضة. کا تقدّم من الشيخ ٠»‏ . 


الفرق بين الاستفاضة والشياع والشهرة : 

الظاهر من عبارات الفقهاء واستعالاتم 
اتحاد الاستفاضة والشياع في ا لمعنى؟. 

وأا الاستفاضة والشهرةء فرها يقال 


باتحادهماء وريا يرق بينهما. قال الشهيد المافي 


بعد تعريفه الاستفاضة -: 

«ويقال له :المشہور أيضأًء حين تزيد رواته 
عن ثلائة أو اثنين؛ سى بذلك لوضوحه. 

وقد يغاير بينها -أي المستفيض والمشہور- 
بأن بجعل المستفيض ما الصف بذلك في ابتدائه 
وانتهائه على السنواءء والمشهور أعمٌ مسن ذلك. 


() التضاء والهادات (للشيخ الأتصاري) : ۷۲ء .۷٤‏ 

أظر :الجواهیر :٤۰‏ 00ء و ٠۴١:٤١‏ وما بعدهاء 
والقضاء والشهادات (للشيخ الأنصاري) : .۷١‏ 
والرواشح السماوية (للمحمّق الداماد) : .٠۲۲‏ 


الأعمال بالنیات شور غير 
مستفيض؛ لأ الشهرة إا طرأت له في وسطه... 

وقد يطلق المشهور على ما اشتهر على 
الألسنةء وإن اختص بإسناد واحد. بل ما لا يوجد 
له إسناد أصلاء". 

والظاهر أن الاختلاف بين الثهرة 
والاستفاضة إا هو في الحديث» وأا في الفقه 
-حيث تكون الاستفاضة ممن طرق الإثبات - 


فلا فرق بینہما ظاهراً. 

الأحكام : 

حجَية الاستفاضة : . 
أا الاستفاضة بعناها الأصولي فاحجيكا 


تدور مدار حجَية خبر الواحد؛ لأن السب قي 
منه" فإن قلنا بحجية خير الواحد -كا هو 
المشهور -نقول بحجَية المستفيض أيضاً وألا فلا. 

وأما الاستفاضة بعناها الفقهي فقد اخستلفوا 
في يتا : 


() حديث دنا الأعبال بالنیات » مرل عن الى لل 
أظر : المداية (للصدوق): .٠١‏ باب النية , والتهذيب 
۱ ۳ باب صفة الوضوءء الحديث 1۷ء و ٤‏ :1۱۸1ء 
باب ني الصيامء الحديث ۲ وغيرهاء 

() الرعاية في علم الدراية : ۷١‏ وانظر مقباس الهداية ١‏ : 
e2۹‏ 

(۴) الرعاية في علم الدراية : ٠‏ رانظر مقباس المداية :١‏ 
و 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 

١‏ -فإن أفادت علماًء قهي حجّة قطعاً؛ لان 
العلم والقطع حجّيتهما ذاتية» ولا ٿنحصر ورو دون 
مورد. 

لکن یری بعضهم : أنّ مثل ذلك خارج عن 
حد الاستفاضة وإلا لما خصّوا حجًيتها وارد 
معدودة کا سيقي . 

۲ وان أفادت ظلأً. ففبها أقوال -على ما 
قاله الشيخ الأنصاري -: الحجَّية مطلقاًء وعدمها 
مطلقاًء والتفصيل بين ما أفادت طلا يقارب العلم» 
بحیث فق النفس وتطمانٌ به» فتکون َة وبين ما 
م بُفد» فلا تكون حجَة فيد(" . 


المناط في حجية الاستفاضة : 

تخستلف وجهات النظر في مناط حجية 
الاستفاضة؛ فيرى بعضهم : أن ا مناط هو إفادتها 
العلمء والعلم حجّيته ذاتيةء وهذا يظهر من الذيسن 
اشترطوا في الاستفاضة حصول العلم. 

ویری بعضہم: أن امناط هو عسر حصول 
العلم أو ما يقوم مقامه شرعاً كالبينة. فكل مور 
يعسر قيه حصول العلم أو ما يىقوم مقامه شرعاً 
يثبت بالاستفاضة» مثل : النسب» والملك المطلق. 
والوقف» والنكاح؛ لأن الشهود قىد يوتون أو 


() أظر: القضاء (للآمعياني) : ١٠ء‏ رالقضاء (للرشتي ): 
i‏ 
(۲) القضاء والعهادات ( الشيخ الأتصاوي) : ۷۲. 


لا يكن الوصول إليسمء فلا يكن الإقبات إلا 
بالشياع والاستفاضة. ولو لم تكن الاستفاضة حجة 
للزم تضييع الحقوق. 

وقد صرح بهذا التعليل بعض الفقهاء. وین 
أن يستنبط من كلام آخرين. قن صرح بذلك: 
العميد الثاني" والشيخ الأنصاري". 

ويرى بعض آخر : أن ا لمناط قيام الدليلء فا 
قام الدليل على حجَية الاستفاضة فيه من نيص أو 
إجاع أو سيرة ونحوهاء فيكون حجة فبيد» سواء 
أفاد علماً أو ظنَاً ماما له أو ظلّاً دون ذلك. 


صح بذلك صاحب الجواهر. 
ما يثبت بالاستفاضة : 
ذكر الفقهاء جملة من الموارر الي تشیت 


بالاستفاضة ۔علی فرض حجیتہا لکن اختلفوا في 
عددهاء فهم بين مسن حصرها في ثلائة -وهي 
السب والموت والملك المطلق وبين من زاد حى 
بلغت اثنين وعشرين. ومن جملة ما زيد؛ الرضاع 
والنكاح» والوقف» والإسلام» والكفر» والدين 
والإعسارء والولاية, والمزل» وتضرّر الزوجةء 
وعوهاا. 


() الروضة الي ٠١١:۴‏ 

(۲) القضاء والشمادات (للشيخ الأصاري) : ۷6. 

۱١٤:4١ و‎ 00:4١ الجواهر‎ )۴( 

۲۲۱:۱ والقواعد والفوائد‎ ۱۳۲ : ٤۱ اظر :المجواهر‎ )٤( 
.1١ القاعدة‎ 


هذا بناء على عدم اشتراط العلم فياء وأا 
إذا اشترطناه فیثبت بها غير ما ذكروه أيضاً. 

وا صرّحوا بثبوته بالشياع والاستفاضة 
ولم يدرجوه في جملة المذكورات «الملال»» لكن 
اشترط بعضهم فيه حصول العلم : كصاحب 
الجواهر" والسيّد اليزدي"" والسيّدين ا لمكم 
والخوقي“ والإسام ا ميني- وصح الملامة 
بكفاية حصول لظي الغالب؛ وله بأ اظن 
الحاصل من البينة (الشاهدين المادلين) حاصلٌ من 
الشياع أيضاً"» وأطلق بعض آخر ولم یقیده بشي و . 
كالفہيد الأول" . 

وسوف يأتي تفصیله في عنوان «هلال» إن 
شاء الله تعالى. 

ولصاحب الجوأهر تفصيل في سا يبت 
بالاستفاضة يبذو أنه تفرد به -حسا يظهر مسن 
عبارته ۔وحاصله : 

أن الممل بالاستفاضة على أنحاء ثلاثة : 


. ١١۳٠:۱۹ الجواهر‎ )( 

(۲) و(۳) و(٤)‏ أنظر: المستمسك 40١:۸‏ ومسستند 
العروة (الصوم) ۲ : 16ء ويننبم العروة الوثق :فصل في 
طرق ثبوت هلال رمضان وشرال. 

(0) تعرير الوسيلة ۲۷١ : ١‏ كتاب الصومء القول في طرق 
ثبوت هلال شہر رمضان وشرال. 

. ۱۳١:1 التذكرة‎ )( 

.۲۸٤:۱ الدروس‎ ۷( 


الأول العمل على طبق الشائع السعيض 
بين الناس وأجراء الأحكام الظاهرية عليد. 

وفي هذا النحوء قامت السيرة على العمل 
بقتضى الاستفاضة في موارد أكثر ما ذكره الفقهاء» 
فان الاس ما زالوا يأخذون الفتوى بشياع 
الاجتهاد ويصلون بشياع المدالةء ويجتنبون بشياع 
الفسقء وغير ذلك ما هو في أيدي الناس. 

العاني -القضاء طبقاً ما هو الشائع 
والمستفيض بين الناس. فني هذه الحالة ‏ إن أفادت 
الاستفاضة علماً فيجوز القضاء طبقه وإن لم فيد 
فالأولى الاقتصار على السبعةء وهي ؛ النسب» 
والموت» والملك المطلقء والنكاح» والوقف» الائ 
والولاء» بل النمسة الأول من السبعة» بل الفلاثة 
الأول منهاء بل الأول خاصةء وهو النس تل 
الق عليه بين الأصحاب. 

الثالث - الشہادة طبقاً ما هو مستفيض بين 
الناسء فإن أفادت الاستفاضة هنا علماًء جازت 
الشهادة طبقهاء وإن لم تفد فلا تجوز . 


مظان البحث : 
أولا -الفقه : 
١‏ دكتاب الصوم : ثبوت اللال. 
۲ -كتاب القضاء : ثبوت ولاية القاضي. 
۳ ۔كتاب الشهادات : جواز الشهادة استناداً 


.٠۴١: ۶١ الجواهر‎ 


۲ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج‎ ..............٠ 


إلى الاستفاضة. 
ثانياً -الأًصول: 

حجَيّة خبرالواحد. 

ثالفاً -الدراية وعلم الحديث : 
أقسام خبرالواحد. 


استفتاء 


راجع :إفتاءء فتوى. 


استفصال 


راجع : الملحق الأصولي. 


استقالة 


طلب الإقالة. 
راجع :إقالة. 


مسن استقبل الشيءَء أي: جعله تلقاء 
وجھه!'. أو حاذاہ پوجه". قال ابن قارس: 
«القاف والباء واللام أصل واحد صحيح تدل كل 
على مواجهة الثيء للهيء...»". 


اصطلاحاً : 

لكلمة «الاستقبال» عدَّة إطلاقات ف الفقهء 
لمل جميعها يرجع إلى معنى المواجهةء مثل : 

١‏ استقبال القبلةء أي جغل ةتو کيا 
للقبلة (الكعبة)ء كا في الصلاة وحوهاء 

-استقبال الشمس والقمرء أي مواجهتها 
بعورته عند النخلّي» وهو مکروه» کا سیتضع في 
محله. 

٣‏ -استقبال الحيض» أي مواجهة ايض 
بالدخول فيه _أي أواثله -ويتكلّم عنه في موضوع 
جاع الحائض وثبوت الكقًارة فيه. 

٤‏ -استقبال الشهر أو السنةء أي مواجهة 


المصباع الثير :«قبل». 
() سان العرب :«قبل». 
(۳) معجم مقاييس اللغة : «قبل ». 


السنة الجديدة أو الشهر الجديد: معن الدخول فيه. 


ويرد ذلك في الصوح والزكاة والح . 
ه _استقبال الصلاة» أي مواجهتها بإعادتها 
من جديد. ويرد ذلك في أحكام الخلل في الصلاة. 
٦‏ ۔-وموارد اخری مشابهة يعثر علا المتتّع 
في کتب الفقه. 


الأحكام : 

الكلام عن أحكام هذه الموارد كلها سوف 
یکون في مواطنها المناسبة إن شاء الله تعالی. لکن 
ّا كان الاستقبال بعنى جعل القبلة تلقاء الوجه 
أكثرها هة ميث صار «الاستقبال» كالعلّم فيد 
تقريباًء فلذلك أفردنا البحث عنه هنا بالمقدار الذي 
بيقأكب الاستقبال نفسه أي عمليّة مواجهة القبلة - 
وما ما برتبط بالقبلة فسا مل بيان حقيقتها هل 
هي الكعبة ن في المسجد ثم المسجد لمن كان 
خارجاً عنهء ثم الحرم للخارج عنهء أم هي الكعبة 
للقريب» وجهتها للبعيد ؟ وما هو معنى الجهة؟ 
وكيف يكن معرفة القبلة ؟ وما هو حكم غير 
المتمكن من معرفتها ؟ ونحو ذلك فيأتي البحث عنه 
في عنوان «قبلة» إن شاء الله تعالى. 

وبناء على ذلك يقتصر بحثنا هنا على حكم 
الاستقبال إجمالاء فنقول : 

حكم الاستقبال يختلف باختلاف ما 
بستقبل لأجلهء فتارة يكون واجباًء وأخرى يكون 
عحرماًء وثالمة مستحباًء ورابعة مكروهاً. ولم يذكروا 


للاستقبال المباح مورداًء بل نقاء صرياً بعحضهم» 
كالشهيد الأوّلء وصاحب المدارك. فقال الأول : 
«ولا تكاد الإباحة بالمعنى الأخص تتحفّق هناء". 
وقال الثاني : «ولا تكاد تتحمق فيه الإباحة با لمعن 
الأخص»". 

ولعلٌ وجهه : أن الاستقبال إن تحفق مع 
القصد» فإن لم يدخل فى الواجب والحرام والمكروه 
فهو داخل في المستحبً» وإن تحقّق من دون قصد» 
فلا یکون موضوعاً سكم الاستقبال. 

ومع ذلك فقد قم أبن فهد الاستقبال بحسب 


الأحكام الحمسةء وقال بعد ذكر الموارد الأربهةا 


-أي ما عدا اميا -: «... والمباح» وهو ما عذال 
ذکراه»ا. 

وفيا يلي نذكر الاستقبال بحسب اكتام 
الأربسعة -الوجسوب والمحسرمة والاستحياب 
والكراهة -: 


ادلا -الاستقبال الواجب : 
يجب الاستقبال في الموارد التالية : 


الذکری ۱۸۸:۳. 

() مدارك الأحکام ۱٤١١۳‏ . 

(۳) لکن يكن فرضه ني الاستقبال التعليمي والقريني» أو 
الاستقبال أفرض غير عباديء كالأغراض الطبية 
ونعوهاء فإ القصد فيه حاصل» غير أنه ليس قصداً 
عبادیاًء فیکون استقبالا مباحاً. 

.۳۰٠:۱ اهدب البارع‎ )٤( 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


المورد الأول -الصلوات الواجبة : 

يجب الاستقبال مع القن في الصلوات 
المفروضة كتاباًء وسّة» وإجماعاً. 

أما الكتاب. 
الشچدالخرا وخیٹ ماکن ترۇج رمگم 

وما الستةء فهي كثيرةء منها : ما رواه زرارة 
عن أبي جعفر طلا حيت قال : «لا صلاة إلا إلى 
القبلة»"ء وما رواه زرارة أيضاً عنه طب أله قال : 
«لا تعاد الصلاة إل من خمسة ؛ الطهورء والوقت» 
والقبلة» والركوع والسجود»". 

وأا الإجماع؛ فقد اآعي مستفيضا*» بل 
عي کوته ضروريَاً بين المسلمين ٠۱‏ . 

وصرّح بعض الفىقهاء : بأ ا محكم مطلق 
ببشم اليوميّة وغيرهاء والأداء والقضاء؛ والمحضر 
والسفر» بل حت صلاة الاحتياط والأجزاء المنسية 
من الصلاة اليوميّةء وسجدقي الهو أيضاًء وإن كان 


۱٤4 : البقرة‎ 

(۲) الوسائل ٠٠۰۰ :٤‏ الاب ۲ من أبمواب القبلةء 
الحديث .۹١‏ 

(۳) الوسسائل ۳٠۲ : ٤‏ البساب ٩‏ من أبواب القبلةء 
الحديث الأرل. 

() أنظر : الشذكرة ۳: 1١‏ وجامع المقاصد ۲: 0۹ء 
ومستند الشيعة ۲١۲:٤‏ ومفتاح الكرامة ۹۸:۲ 
والجواهر ۸: ۴ء والمستمسك ۲٠۴:۵‏ وغيرها. 

(0) انظر : مستند الشيعة .٠۰۲ +٤‏ والجواهر ۲:۸» 
والمستمسك ۴1:0 . 


لبعضمم كلام في الأخير". 

ولو قبدّل عنوان الصلاة الواجبة وصارت 
مندوية» فإن كانت من قبيل الصلاة المعادة استحباباً 
احتياطاًء أو المعادة جاعة بعد إتیانها فرادى - 
فقد صرح بعض الفقهاء بوجوب الاستقبال فا 
أيضاً. وإن كانت من قبيل غيرهما فيشملها حكم 


النوافل"» كا سيأقي. 

حکم النوافل : 

أما النوافل فضقد اختلفت فبا الأفوال» 
وإجاها هو: 


أن النافلة تارة تصل حالة الاستقرارء وبا 
حالة المشي أو الركوب. والحالة المانية تارة تكن 
في السفر» وتارة تكون في ا لحضر + 

الحالة الأولى - حالة الاستقرار لهاان 
وجوب الاستقبال عند الاستقرار قولان : 

١‏ عدم الوجوب : ذهب إليه بعض الفقهاء» 
منهم: ابن مزة؟ والحقق في الشرائع*» والعلامة 
في الإرشادا“ء وان فهد" والأردبيلي"» 


(۱) أظر : الجواهر ١۸‏ ۲ء والمستمسك ۵: ۴٠۵-۲۱۲‏ 
تنه العروة الوشق . 

() أنظر المصدرين المحقدمين. 

(۳) الوسيلة :۸1 

() هرائع الإسلام 1۷:١‏ 

(۵) إرشاد الأذهان .۲٤٤۱‏ 

.٠۰۵:۱ لهب البارع‎ ١ 

(۷ بصع ال 


والتراتق. 

۲-الوجوب : قيل :إنّه ا لمشو ر""» بل قيل : 
إله اصرح به في كتب الأصحاب إلا ما قل". 
ويدلٌ عليه : ارتكاز المتشرعة؛ فإنّهم يقطعون 
ببطلان صلاة من يستدبر القبلة في صلاته حالة 
الاستقرار. 

الحالة الثانية -حالة المشي والركوب ؛ 

قلنا : لمذه الحالة صورتان : 

١‏ -إتيان النافلة حالة المي أو الركوب في 
السفر: صرح كثير من الفتهاء بعدم وجوب 
الاستقبال فيا إجمالاء بل اڏعي عدم وجود خلافي 
اظاهر بين الأصحاب فيد( . 

١ ٠‏ -إتيان النافلة حالة لمشي أو الركوب في 
اليئ : قيل : المشمور عدم وجوب الاستقبال فما 
أيضاً" إل أن هناك قولین آخرین» هما : 

أ وجوب الاستقبال : ذهب إليه ابن أي 
عقيل؛ لاه قائل بوجوب الاستقبال طلقا إلا في 
موضعين: حال المرب والمسافر يصلي على 
راحلته على ما تقل عنه". وهو الظاهر من ابن 


۲۰٤ ۰٤ مستند الشيعة‎ )۱( 

(۲) کشف اللقام ۳: ۱۵۰ 

(۳) مفتاع الکرامة ۲ : ۹۸. 

.۴٠٠:۵ المستمسك‎ )٤( 

(ه) أتظر المستمسك ۵ : ۲۱۹. 

() المستمسك ۲۲۰۰۵. 

(۷) نقله عنه العامة في الخعلف ۲ء ۷۴ 


إدريس؛ لاله أوجب الاستقبال حال الاختيار إلا 
النافلة في السفر فيصلّما على الراحلة أينا توبّهت 
بعد أن یکبر مستقبا۷5. 


ب -وجوب الاستقبال في خصوص تكبيرة 
الإحرام : ذهب إليه بحيى بن سعيد ا لحل 

كيفية الاستقبال في الصلاة : 

تختلف كيفية الاستقبال في الصلاة باختلاف 
حال المصلي؛ فإن كان قااًء فيتحاق الاستقبال بأن 
يكون وجهه ومقادم بدنه إلى القبلةء وإِن كان 
جالساًء فبأن یکون وجهه وصدره وبطنه وراس 


ركبتيه إلى القبلةء وإن كان مضطجعاًء فالاستبال 


فيه كهيئة المدفون وإن كان مستلقياً إكإح 
الست ر". 

وسوف يأتي بيان كيفية استقبا الت 
والمدفون. 

حكم الإخلال بالاستقبال : 

الإخلال بالاستقبال أشناء الصلاة فيه 
حالات مختلفة نشير فيا بلي إلا إجالاً: 

الأولى -الإخلال عمداً : 

إذا أخل المصلي بالاستقبال عمداً بطلت 
صلاته مطلقاًء والمسألة إجاعية _كا قيل- 


() السرائر ۲۰۸:۱ 

(۲) الجامع للشرائع : 16. 

(۳) أنظر المستمسك ۲۲۵-۲۲۶:۵. 

() أظر : مستند الشيعة ٤‏ : ١٠١۲ء‏ والستمسك ۲۲۷:۵. 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج ۲ 
لفوات المشروط بفوات شرطه. 

الثانية -الإخلال خطأ : 

لو أل المصلي بالاستقبال خطاً. بأن تعرى 
القبلة واجتهد قي معرفتا لكتّه أخطأء فإبّا أن يتبيق 
له المطأًء أو لا. فإن لم تبن فلا تكليف عليه. وإن 
تبن» فلا أن يكون في أثناء الصلاةء أو بعدهاء 
وعل المانيء فإما أن يتبيل داخل الوقت أو 
خارجه. 

وفي جميع الحالات» إا أن يكون الانعراف 
عن القبلة قليلاء بصيث لا يصل إلى المشرق أو 
المغرب أي بين المصلي أو يساره سواء كان المين 
هو المشرق أو ا مغرب باختلاف الجهات - أو يصل 
إلاء أو يتجاوزهما إلى أن يتمق الاستدبار بأن 
بجع القبلة في دبرهء أي خلفه. 

وفيا يأتي نشير إلى هذه االات إججالا: 

١‏ -إذا تين الانصراف أثناء الصلاة وكان 

قليلاً: 

إذا بين المخطأ أثتاء الصلاة وكان الاغعراف 
قليلاً بجيث لا يصل إلى حد المشرق أو المغرب» 
فالمعروف بين الفقهاء صحَة الصلاة. فيجب على 
المصلي تعديل جهة قبلته والاستمرار في صلاته. 
وقد اعي على ذلك الاجاع". 


المدارك ۳۴: ١١۵٠ء‏ وانظر :الحدائق ١ء‏ ١٠۳٤ء‏ 
والریاض ۳: ۴٤ء‏ ومستئد الشيعة ۲۱۲:۲ ۲١٤‏ 
والستىىك ۲۳1:۵. 


۲-إذا تبن وکان کیراً : 

الخطاً أثناء الصلاة وكان كغيراًء بأن 
كان إلى المعرق أو ا مغرب أو إلى الخلفء فتجب 
إعادة الصلاة. وقد لعي عدم الخلاف في ذلك 


إذا تبن الانحراف بعد الصلاة داخل الوقت 
قلیلاً: 

إذا تبن الخطأ بعد الصلاة داخل الوقت وكان 
قليلاً أي ما بين المين والیسار - صخت صلاته 
ولا إعادة عليه وقد اذعي عليه الاجماع أيضا. 
إل أن بعضهم" استظهر وجوب الإعادة من كلام 
المتقدمين» كالشيخ القيدا» والسيد ار تل0 
والشیخ الطو سي وسلار" وابن مر ةوا 


() أظر : مستند الشيعة ۲٠١-۲٠١ : ٤‏ والمستمسك ٣‏ : 


ولا بد أن يعلم أن عبارات الشقهاء بالنسبة إلى 

المشرق والمغرب أنفضسيا - أو المين واليسار - مختلفة» 
فيظهر من بعضما أن حسكهها حكم ما بين المشرق 
والمغرب» ويظهر من بعضا الآخر أن حكها حكم 
الاستدبار. 

() أظر ؛المدارك ۲: ۵۱ء والحدائی ٤٣٤:۹‏ وغيرها. 

(۳) أظر : مستند الشيعة ۲١۷ : ٤‏ والمستمسك ۵ :۲۲۸. 

.٩۷ : المقنعة‎ )4( 

(0) الناصريات (الجوامع الفقهة) : ٠۹۶‏ 

() الميسوط ۱ ۸۰. 

۷ المراسم :10 

( الوسيلة + ۹۹. 


زهرة"» وابن إدریس؛ لانم قالوا بوجوب 
إعادة الصلاة على من بين خطأه في الوقت» ولم 
يفصلوا بین کون الخلاف كثيراً أو قليلً. أي واصلا 
إلى المشرق أو المغرب أو لا. 

٤‏ الصورة نفسها لكن مع كون الانصراف إلى 

الهين أو اليسار: 

والمسعروف لزوم إعادة الصلاة في هذه 
الصورةء بل اآعي عليه الإجماع۴. 

٠‏ -الصورة تسا مع تبن الانضراف خارج 

الوقت : 

والمعروف عدم وجوب الإعادةء بل اذّعي 
عليه الإجاع أيضا. 1 

١‏ -إذا تبن الاغعراف داخل الوقت وكان إلى حد 

الاستدبار: 

وفي هذه الصورة تجب الإعادة إجماعا» بل 
هي القدر المتين من أدلة وجوب الإعادة 


الخلاف. 
۷ الصورة نفسہا ولكن مع كون التبيّن خارج 
الوقت : 
وني المسألة قولان : 

() الفتية : 1۹. 


() الىرائر ۲۰0:1 . 
( أظر : المدارك ۳: ۱۵۱. والریاض ۰۳ ۱۳۸ ومستند 
الشيعة ٤‏ : ١١۲ء‏ حيث نقل فيه الإجماع عن جماعة. 
() أظر المصادر التقدّمة. 
(۵) اظر الریاض ۱۳۸:۳ . 


أ-وجسوب القضاء : نسب" ذلك إلى : 
المفيد“ والطسوسي. والمحلبي. وسلاراف. 
والقاضي 1" وابن مز" وابن زهرة*؛ والملامة 
في الإرشاد" والقواعد"ء والعميد ي اللسعة٠.‏ 
والحقّق الثاني في جامع المقاصد""» بل نسبه في 
الروضة إلى المعمورا"". 

لكن الموجود في كلام افيد هو : «من أخطأً 
القبلة أو سا عنهاء م عرف ذلك والوقت باتي أعاد 
الصلاةء وإن عرفه بعد خروج الوقت أم يكن عليه 
إعادة فيا مضى» اللهم إل أن يكون قد صل 
مستدبر القبلة» فيجب عليه حيئئنر إعادة الصيلاةة 
كان الوقت باقياًء أو متقطياً. وعلى كل الية 
وکذا قال غیرہ ن ذکرنا۔ 


(۱) أظر مستند الشیعد ٠١۱۰۲‏ . 

.٩۷ : المقنعة‎ )( 

(۴) المبسوط ۱+ ۸۰. 

() الکافی في الفقه : ٠١۹‏ . 

.1١ : المراسم‎ )( 

امهب ۸۷:۱. 

(۷) الوسيلة :۹۸. 

1۹  ةينغلا‎ ( 

.۲٤۵:۱ الإرشاد‎ )۹( 

(۱۰) القواعد ۱ ۲۷. 

() اللمعة وشرحها (الروضة الہ ) .۲٠۲۰۱‏ 
جامع المقاصد ۲: ۷٤‏ ۷۵. 

( اللمعة وشرحها (الروضة البهئة) ۲١۲:۱‏ 


............... الموسوعة الفقهية الميسرة / ج ۴ 


:إن حكم من صلى إلى نقطقي 
المشرق والمغرب -المين واليسار - حكم من صلى 
مستدبراً صحّت النسبة المعقدمةء وإ فلا تصح. 

ب عدم وجوب القضاء : وهذا القول هو 
المعروف بين غير من تقدّم ذكره» وتسب إلى معظم 
التأعّرين» بل لعي عليه الاجاع". وهو يم 
مع التفسير المتقدّم لكلام ممن ذكرناهم آثفاً. 

الثالثة -الإخلال نسياناً : 

احق جماعة من الفقهاء الناسي للقبلة بالظان 
بها إذاكان ظلّه طبق الأمارة المعتبرة وتبين ا لخلاف» 
من حيث وجوب الإعادة والقضاء وعدمهماء من 
قبيل : الشيخ المفيد""» والشيخ الطوسي. والحقى 
الحلّي في الغتصارا*ء والعلامة ا لحل في التبصرة. 
واأهيد الأول في الذكرى" والدروس* والهقّق 
الأردبيي في بجمع الفائدة"ء والسيد اليزدي"-في 


۲١١ : ٤ مستند الشيعة‎ )۱( 

(۲) أظر : المدائی ۱: ٤۳۵‏ والریاض ۱۳۸:۳۴. 

.۹۷  ةعنقلا‎ )۳( 

4 : النهاية‎ )٤( 

.۲١ : الفعممر الناقع‎ )١( 

() تبمهرة التملمین + ۳۹. 

(۷ الذکری ۱۸۱:۲۳۔ 

. ٠١١ :١ الدروس‎ )۸( 

0 ممع الفائدۃ ۲ ۷١:‏ 

)٠١(‏ العروة الوشق : كتاب الصلاة» أحكام ا مخلل في 
الاستقبال المسألة الأولى . 


يعض الصور -وكذا السيدان ا حك" وا حوئي". 
لكن الأول منها لمق خصوص ناسي الموضوع 
دون الحكم ء حيث أوجب عليه الإعادة في الوقت 
والقضاء خارجه. 

واستشكلت جماعة أخرى في الإحاق؛ من 
قبيل ؛ احق في الممتبر"» والملامة في المسنتهى 0 
والتسحريرا* والتسذكرة"» واليد الأؤّل في 
البيان"» وصاحب الحدائق . 

وقال آخرون بعدم الإلحاق - إا تصرعاً أو 
ظهوراً مل ؛ العامة في امختلف"" وتاية 
الإحكام". وصاحب المدارك". والفاضلة 
الإصفهاني". وصاحب المواهر“". A‏ 


(1) منهاج الصامين ( للسيد الحكيم ): كتا الصلاةءالقصد 
الاي في القبلة المسألة ۲ وانظر المسعاك 6 2۴۲۷ 

() منهاج الصالمين ( للسيّد الحوئي) + كعاب الصلاةء 
المقصد القافي في القبلةء المسألة 0١١‏ 

(۳) امبر :۱1 

.۲۲٤١۱ المنتہى (المجر&)‎ )٤( 

() التحریر ۲۹۰۱. 

E) 

(۷) البيان :۱۸ . 

(۸) الحدائی 1ء .٤٤١‏ 

(۸ الشتلف ۲ : ۷۳-۷۲ 

(۱۰) نہاية الإحکام ٤۰٤١۱‏ 

المدارك ۱۵۴:۳ 

(۲) کشف اللغام ۱۸۲:۳ . 

.۴٣-۳۵ ۰۸ المجواهر‎ )۴( 


وسكت بعض آخر عن حكم الإ مساق ولم 
يذكرهء منهم الإمام الغميني في تحير الوسيلة. 

الرابعة -الإخلال جهلا : 

م يتعرّض كثير من النقهاء لحكم اللإخلال 
بالقبلة جهلاًء نعم تعض له بعضهم. قال اليد 
الأول في الذكرى بعد بيان ترجيع إلحاق الناسي 
بالظان : أي الجتيد الخطىء-: «... أا جاهل الحكم» 
فالأقرب أله يميد مطلقاً إل ما كان بين المغرب 
والمشرق» لأنه ضح جهلاً إلى تقصيرء ووجه 
المساواة : ”الناس في سعة ما لم يعلموا"»". 

وقال صاحب المدارك بعد ذكر «النامي»: 
«وكذا الكلام في جاهل الحكم» والأقرب الإعادة 
في الوقت خاصة؛ لإخلاله بشرط الواجب» دون 
التښاء» لاله فرض مستأف»"". 

وقال صاحب ا لجواهر -بعد بيان عدم إلحاق 
الناسي بالظانٌ -: «وأضعف منه إ ساق الججاهل 
بالحکم. کا وقع من بعضمم ...»۳۱ . 

وكسن نسية القول بعدم الإ مساق 
-بالأولوبة إلى كل من استشكل في إحاق الناسي 
بالظانٌ. 


(1) تعرير الوسسيلة ١‏ : ۷١٠ء‏ كتاب الصلاة؛ فصل في 
مقمات الصلاة. القدمة الثانية في القبلة. 

(۴) الذکری ۱۸۱:۳ . 

(۳) المدارك ۱6۳:۴۳ . 

. ۳١:۸ الجواهر‎ )۶( 


ومن صح بالإلماق الحقق الأردبيلي. 

وفصل السيّد اليزدي بين ما إذاكان 
الانحراف إلى ما بين المشرق والمغرب. فلق 
الجاهل بالظانء وبين ما إذا كان أكثر من ذلك. 
فحكم بوجوب الإعادة والقضاء على الجاهل» لكن 
حکم بوجوب الإعادة في الوقت فقط على من صل 
إلى المشرق أو المغرب أو صل مستدبراًللقبلة مخيطئا 
وإن احتاط في الأخير فأوجب القضاء فيه أيضا؟. 

وفصّل السيّدان اممك" والهوني بين 
الجهل باحكم والجهل بالموضوع. فألسقا العاني 


بالظانٌ دون الأول حيث حكما عليه بالإعادة في 


الوقت والقضاء خارجه. 


الور الثاني متا يجب فيه الاسكا نبال 
الاحقضار : 
يجب على المکلّفین -وجوباً كفائياً - توجيه 
الحتضر المسلم نحو القبلةء بن يجعل على ققاء ود 
رجلاه نحو القبلة بحيث لو جلس لكان متوجها 


() مع الفائدة ۲ .۷١:‏ 

(۲) العروة الوثق : كتاب الصلاة فصل في أحكام الل في 
اقبلةء المسألة الأرلى. 

(۳) منهاج الصالحين (للسيد الحکے ) ۱ 1۸۷ كتاب 
الصلاة» المقصد الثاني في القبلةء امسأ ۲. 

() مناج الصالحين (للسيد الخوقي) :١‏ ١۴٠ء‏ كعاب 
الصلاة. المقصد الثاني في القبلة.المسألة 0١١‏ 


................ الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج ٣‏ 


تحوها. مناعل المشپورء وفيه قول 
بالاستحیاب. 

وقد مر تفصيل ذلك في عنوان «احتضار»» 
فراجع. 


المورد الثالث عند الصلاة على الت : 
يجب أن جل المت المسلم نحو القبلة عند 
لیهء بأن یکون مستلقياًء ورأسه إلى ين 
اللصلي حينا يستقبل القبلة ورجلاه إلى يساره» 
وبعبارة أُخرى يكون رأس الميّت نحو المغرب». 
ورجلاه نحو المشمرق إذا كانت القبلة في ذلك المكان 
اني طرف الجنوب» وأما إذا كانت في طرف الشمال 
کا في الأماكن الواقعة جنوب مک فيكون رأس 
ا تنجو المشرق» ورجلاء عو المغرب"ء وهكذا. 
راجع : صلاة المت . 


المورد الرابع -وضع الميّت حال الدقن : 
المعروف بين الفقهاء وجوب جعل الميّت 
المسلم في القبر مستقبل القبلة» بأن يكون 
مضطجعاً على جانبه الأين» رأسه إلى المغرب» 


( أظر: المستمسك ۰۵ ۲۲۵ ر ٠١:٤‏ والجواهر 6٤‏ : 
TNSAN‏ 

(۲) أظر: المستمسك ۵: ۲۲۵ و ۲١١ :٤‏ والجواهير 
۲ و01 

(۳) رام واهر ۳:۸ و ۲۹۹:۶. 


ورجلاء إلى المشرق» ووجهه وبطنه ومقاديم بدنه 
إلى القبلة. 

هذا بالنسبة إلى من كانت قبلته نحو الجنوب» 
وأما لو كانت نحو الشال فيكون رأسه نحو المشرق 
ورجلاه إلى المغرب» ووجهه ومقاديم بدنه تجو 
القبلة ولو كانت نعو ا مشرق» فيكون رأسه تجو 
الجنوب...» ولو كانت نحو المغرب» فيكون رأسه تجو 
التمال ورجلاء إلى الجنوب ومقاديم بدنه نعو القبلةء 
وهکذا. 

ويظهر من أبن حمزة عدم وجوب الاستقبال 
حال الدفن؛ لاله اقتصر في واجبات الدفن عا 


ذكر الدفن خاصة. وأما الكيفية المحقدمة فنكر اير 


المندوبات. 

واستظهر صاحب الجواهر دلوق كيف 
آخرین أیضا؟. 

ولو حملت الكافرة من مسلم فاتت» دفنت 
في مقابر المسلمين لأجل ولدهاء ويستدبر بها القبلة 
مضجعةً على جانبها الأيسر؛ ليستقبل ولدها 
القبل2. 

راجع : استدبار» دفن. 


أنظر:المستسك ۲۵١:4‏ و ۲۲١:۵‏ والشتقح 
اللا( 4۹ . 

الوسیلة : ۸-۷ 

(۳) المجواهر ۲۹1۰:۶. 

(4) ل لجواهر ۴۹۷:٤‏ 


o. 


الموردالخامس حال الذبح والنجر: 

يجب الاستقبال بالمذيوح والمنحور حال 
الذبحء وقد دعي عليه الإجماع حصلا ومنقو ل . 

وعن جماعة وجوب استقبال الذابع أيضا؟. 

ويتحفق الاستقبال أن يكون مذبع الحيوان 
أو منحره أي موضع ذجه أو تحره - ومقاديم بدثد 
إلى القبلة مع الإمكان. 

وسوف يأتي تمفصيل ذلك وان أحكام 
الملل الواقع في الاستقبال عند الذبح في عنوان 
«ذباحة» إن شاء الله تعاى. 


سقوط وجوب الاستقبال مع عدم القن 
منه : 
قال العقّق : «ويسقط فرض الاستقبال في 
كل موضع لا بتمكن مئهء كصلاة المطاردة» وعسند 
بح الدابة الصائلة والمتردية بحيث لا يكن صرفها 
إلى القبلة». 

وعلق عليه صاحب المدارك بقوله : «هىذا 
المكم ابت بإجماع الملهاء» والأخبار به 
مستفيضة »(ا. 

والظاهر أ المذكورات إنما هي على سبيل 


۱ أنظر : الجواهر :۴١‏ ١٠١١ء‏ والمستمسك ۰۵ ۲۲۵. 
(۲) المستمسك :1 . 

۳۲ شرائع الإسلام :١‏ 1۷. 

.۱٤۹:۳ المدارك‎ £۲ 


امال لا الحصر؛ ولذلك يشمل الحكم المسافر إذا م 
يتمگن من النزول من الدابة ونحوها مسا يسركيه؛ 
للخوف أو لأيّ سبب آخر. قال احق أيضأً: 

«والمسافر يجب عسليه استقبال القبلةء 
ولا يجوز له أن يصلي شيئاً من الفرائض على 
الراحلة إلا عند الضرورة» ويستقبل القبلةء فإن م 
يتمكن استقبل القبلة ا أمکنه من صلاته وينحرفق 
إلى القبلة كلما انحرفت الدابةء فن لم تمن استقبل 
بتكبيرة الإحرام» ولو لم يتمكن من ذلك. أجزأته 
الصلاة وإن م يكن مستقبلاًء وكذا المضطر إلى 
الصلاة ماشياً مع ضيق الوقت ٠»...‏ . 

هذا هو الممروف بين فقهائناء بل ادعي الله 
الإجماع إجال؟؟ء لكن قال العامة : «إذا لم يقمكى 
من الاستقبال جعل صوب الطری قدلا جک 
القبلة...»ء واستحسنه صاحب المدارك. وقال : 
« وهو حسن إل أن وجهه لا يبلغ حد الوجوب »ا . 


ثانياً -الاستقبال الحرم : 

حرم الاستقبال حال التخلي للبول أو 
الغائط على المعپور. وأا الاستقبال حال 
الاستبراء والاستنجاء فالمعروف عدم حرمته» وإن 


0 شرائع الالام 1 

() أظر : المعتبر : ۱٤۷‏ وکشف اللثام ٠١۹:۳‏ وا جواهر 
EV EOE:‏ 

( تهاية الإحكام ۱ .٤٠۵‏ 

.۱6١:۴ المدارك‎ )( 


. الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ۲ 
ان الأحوط عند بعضپم ترکر. 
راجع : استبراء» استنجاءء تخل . 


ثالئاً -الاستقبال المسةحب : 

قال السيّد اليزدي » «يستحبً الاستقبال في 
مواضع : حال الدعاءء وحال قراءة القرآن. وحال 
الذكر» وحال التعقيب» وحال المرافعة عند الحاكم» 
وحال سجدة الشكز وسجدة التلاوةء بل حال 
الجلوس مطلقاًء“. 


رابعاًالاستقبال المكروه : 

وقال السيّد اليزدي أيضاً :« يكره الاستقبال 
حال الجماعء وحال لبس السراويلء بل كل حالة 
تناق التظي »؟. 

ويبدو عدم انصصار موارد المستحب 
والمکروه من الاستقبال في ما ذکر کیا یظهر 
لمع . 

وأما الاستقبال المباح فقد تقد الكلام عن 
أصل وجوده في مقدّمة البحث عن أحكام 
الاستقيالء فراجع. 


( أظر: الجواهر ۲: ۷و ١١‏ والعروة الوشق + تاب 
الصلاة ء فصل فيا يستقبل له المسألة ۲ والمستمسك ۲ : 
1-4 

العروة الوثق : كتاب الصلاةء فصل فيا يستقبل لهء 
المسألة٣.‏ 

(۳) المصدر نقسه :المسألة .٤‏ 


مظان البحث : 

: كتاب الطهارة‎ ١ 
أ-أحكام الفخل.‎ 
ب _أحكام الأموات: الاحتضار.‎ 
الصلاة على المت الدفن.‎ 

۲ -كتاب الصلاة : الاستقبال في الصلاة. 

. ۔کتاب النکاح : آداب الجاع‎ ٣ 

٤‏ -كتاب الصيد والذباحة : واجبات الذع 
أوالنحر. 


استقراء 


راجع الملحق الأصولي : استقرا 


استقرار 


لغة: 
القن" والسكون والفبات". 


اصطلاحاً : 
أضيفت كلمة «استقرار» في كتب الفقه إلى 


المصباح المنير :«قرر». 
(۲) أظر : بجمع البحرين والقاموس الحميط + «قرر». 


أمور كثيرةء وأريد منها المعتى اللغوي» وفيا يلي 
نشیر إلى أهتها: 

١‏ -استقرار الشريعة : وهو ثباتها وعدم 
تغیرها بنسخ وشبهه. 

۲ -استقرار سيرة المقلاء والمتدرّعة 
وبناهم : وهو ثبات سیرتہم وبنائهم وعدم تغرها 
بحسب الظروف» ومثل هذه السيرة هي التي تطمان 
إلما النقس بخلاف السيرة المتغرة 

٣‏ -استقرار الدين ؛ وهو ثبوته في ذة 
المدين. 

٤‏ -اسستقرار الوجوب : وهو ثبوته في 
ذئة المكلّف بعد توقر شروطه» مشل الاستطاعة 
بالنسبة إلى الحجء وجهذا المع قدوطم + استقرار 
الج 


۵ -استقرار اهر : يمني ثبوته في فة الزوج, 
وهو يحصل بدخول الزوج بسالزوجة'ء أو بوت 
أحد الزوجين قبل الدخول على المشمور". 

1 -استقرار الجسناية : يسني شسباتها وعدم 
توشعھا وسرایتها. 

۷-استقرار البيع : وهو ثباته وعدم تغیره» 


(۱) اظر : الجواهی ۲۹: ۳۲۵ و ۷1:٠١‏ وعسن بعض 
القدماء : استقراره جرد الفلوة» أظر : جامع المقاصد 
۳ 1 والجواهر ۴ : ۷۷و 1٤‏ 

(۲) أنظر: جامع المقاصد ۱۳: ١۳و ۲۷١‏ والجواهر 
HF- gFH:A‏ 


وهو يحصل بعد تام العقد إذا لم يكن لأحد الظرفين 
خيار وال فالاستقرار بحعصل بعد انتهاء مدَّة ايار 
أو بعد إسقاطه. 

۸ -استقرار الملك + وهو ثباته بعد تام العقد 


إذا م يكن خيار لأحد الطرفين» ولا فبعد انتهاء 
مدّة انيار أوإسقاطه. ويقابله تزازل ا ملك. فيقال : 
ملك مستقرء وملك متزازل. 

: استقرار المادة : ويأتي على معنيين‎ ٩ 

أ-ثبات عادة الناس -أو طبقة خاصة 
مہم -علی شيءء وبهذا یکون قربباً من السيرة من 
حيث المعنى. 

ب بات عادة المرأة في زمان الذي 
والطهر عدداً ووقتاًء أو أحدهما. ويقال لعل هة 
المرأة : «ذات عادة مستقرة»» وتقابلها رولا تبات 
لمادتهاء وهي المضطربة. و محل البحث عن هنا 
الموضوع عنوان «حيض». 

٠١‏ -استقرار الحسياة : أي ثبات حياة 
الإنسان أو الحيوان إجمالاًء وهو بحصل : 

بإمكان بقاء الميوان يوماأًء أو يومين» أو يوماً 
ونصفة. 

أو بإمكان بقاء النطق والحركة الاختياريين 
في الإنسان". 

أو بإمكان بقاء الإدراك والنطق والحركة 


() أنظر ا لجواهر .٠٤١:۳‏ 
(۲) أظر ال جواهر ۳۹:٠ء.‏ 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج + 
الاختياريين قي . 

وهناك عبارات أخرى متقاربة في 
المضمون. ۹ 

ويقابل ذلك ما لا حياة مستقرة لهء فلا إدراك 
له. ولانطق ولا حركة اختياریین ولا يبق يوماً أو 
آباماً. 

وقد جرى البحث عن ذلك في الموارد 
التالية : 

أ-الذباحة والنحر : حيث اشترط بعضمم في 
صحتهها استقرار الحياة في ا حيوان» فإذا كان ا موان 
مشرفاً على اللاك فلا يصح ذبعه أو ره" على 
تفصيل يأتي في عتوان «ذباحة». 

ب ۔الوصيّة : حيث يبحث الفقهاء عن صحَة 
وصیبټ من آم تستقرٌ حیاته ویُستشکل فماء کا 
يستشكل في صحة إسلام الكافر وتوبة الفاسق» 
وتصرًّفات من أم تكن له حياة مستقرًة. كالبيع 
ونجو,۳. 

ویأتي تفصیله في عنوان «وصية». 

ج -الإرث : ذكر الفقهاء استقرار الحياة فيه 
في موردین : 

أحدهما - أسباب المع من المیراٹ : حبيث 
بحث عن أشتراط حرمان القاتل من إرث المقتول 


(۱) أظر ا لجواهر 0۸:٤١‏ 
() أظر الجواهر .۱٤١:۳١‏ 
(۳) ر ا مجواھر ۲۸ : .٤۹۹ ٤1۵‏ 


باستقرار حياة المقتول عند وقوع الجناية عليه. قن 
قال باشتراط الحسياة المستقرة في صدق عنوان 
«القتل» لم ينع الجاني من الإرث لو وقعت جن 
على من لم تستقرٌ حياته؛ لمدم صدق «القتل»» ومن 
لم يشةرط ذلك قال بصرمان الجاني مسن الإ 
لصدق «القتل». وربا يؤثر تفسير ا لحياة المستقرة 
في استنتاج امحىكم ارتب علا 

والآخر -لواحق أسباب انع : حيث تكلّموا 
قي اشتراط استحقاق احمل للإرث -إضافة إلى 
انفصاله حا -استقرار حياته أيضا". 

د -القصاص والديات : بث الفقهاء فاا 
عن صدق عنوان «القاتل» على من أوقع ملالوادي 
إلى قتل من لم تكن له حياة مستقرةء كا في المتتال 
امعقدم. 

١-استقرار‏ المصلي : ويراد به سكون 
امصلي وئباته. وعإر عله الفقهاء ب «الطمأئينة» 
أيضاأًء وتكلّموا عن وجسوبه في التكبير والقراءة 
والركوع والسجود, والقيام ا صل بالركوع» بل في 
سائر أفعال الصلاة حت المندوب منها. وسوف 


(۱) اظر ال جواهر .٤١:۳۹‏ 

(۲) أنظر ال جواهر .۷١:۳۹‏ 

(۳) أنظر الجواهر 0۸:٤۲‏ 

(4) انظ : الج واه ۹: ١١٠و :١١‏ ۸و 11ء 
والمستمسك 1: 1۲ و ٠١١‏ و ۴٤ء‏ ومستند العروة 
(الصلا) ۱۲۷۰۳و ۳۰۳. 


يات تقصیله تحت عنوان «طمأنينة» إن شاء الله 
تمالی. 


مظان البحث : 
يعلم ما تقدم. 


استقراض 


لغة: 

طلب القرض.» والقرض : القطعء يقال : 
قرضت الشيء بالمقراض. والقرض أيضاً: «ما 
تعطيه الإنسان من مالك لتقضًاء» وکاله شي٤‏ قد 
قطقتم من مالك ». 


اصطلاحاً : 

أخذ القرض سواء كان بطلب أو بغيره. 
والقرض في الاصطلاح : هو إعطاء شيءٍ لیستعاد 
عوضه وقفاً آخرا". 

وسوف يأقي تفصیله في عنوان «قرض». 


(1) أي تسترجعه. 
(۲) معجم مقأييس اللغة : «قرض ». 
(۳) كنز العرفان ۲ : ۵۸ وانظر بجحمع البحرين : « قرض ». 


استقسام 


لغة : 


طلب الق الذي فيم له وإفرازه. اقم : 
النصيب والمظ. 


اصطلاحاً : 
لا يختلف معناء عن امعنى اللغوي» لكن لا 


ورد «الاستقسام» في قوله تعال : < وَأ تنسوا 


بالألام 4 اختلفوا في المراد من الايةء وذ وال 
وجهین : 


الأول ۔ أ «الأزلام» جع «ل يقم 


الزاي وضتهاء كتل وضرد وهي قدا -أي 
سہام ۔ لا ریش بہا ولا نصلء کانوا یتفاء لون ہا 
لاستعلام امير والشرٌ في أسقارهم وأقعاهم» 
مکتوب علی بعضها : «أمرني رٍ». وعلی بعضما : 
«نهاني رڼي»» وبعضما عل لم بُکتب علما شي». 
فإذا أرادوا أمراً أجالوا تلك القداح ثم أخرجوا منها 
واحداًء فإن خرج الذي عليه : «أمرني رٍّْ» مضى 
الرجل لحاجتهء وإن خرج الذي فيه النهي لم يضِ» 


() أنسظر: مسعجم مسفردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الإصفهاني) ولسان المرب وغيرها : «قسم ». 
() الائدة :۳ . 


۲ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج‎ ...............٠ 


ون خرج ما ليس غليه شيء أعادوها۔ فهذا هو 
الاستقسام بالأزلام(؟. 

وقيل : إٌِ السمام كانت عند سادن الكمبةء 
وکان هو الذي يتل ذلك" . 

الثاني أن الاستقسام بالأزلام نوع من 
القبار والميسرء فكان بجتمع عشرة ويشترون 
جزوراًء ثم يجعلون عشرة قداح وهي الأزلام ‏ 
سبعة ها أنصباءء وثلائة عُفْل لا أنصباء هاء م تعطى 
السهام لرجل آخر لیستخرج باسم کل واحد من 
العشرة سہماًء فإن خرج باله تصیب فیکون له من 
الجزور بذلك النصيب وإن خرج لاء فلا سهم له. 
وقيمة الجزور على من خرج سهمه لاء وهم 
ثلائة. 

وأا أساء السام فكائت هكذا: الف 
والتوأم» والمسبل» والنافس» والحلس» والرقبيب» 
والمعل. فالأرل له سهم واحد, والشانی سسبان» 
والشالت لائة أسهم» والرابع أربعة أنهم» 
والخامس حمسة والسادس سةء والسايع سبعة. 


والثلائة الباقية هي : السفيح» والمنيح» والوغد. 


() أظر: لسان المرب ومع البحرين : «قسم». 
وتفسیر التبیان ۳ .٤۳۳‏ وتفسیر مجمع البیان ۳ ٤‏ : 
۱۵۸ وتفسیر البیضاوي ۱ : ۲۵۵ وکئز العرفان ۲+ 
۸ء وغيرها من كتب التفسير وآيات الأحكام المائة 
والحخاصة. 

() أظر لسان المرب :«زلم». 


وهي لا سم لا . 
وقد ذکروا ترتيباً آخر لأسمائها. 

والمعروف بين فقهاء العاّة -حسب ما قل 
نهم" هو المعنى الأول. أا الإمامية فالظاهر من 
محمع البحرين أن المشمور بينم هو ا لممنى الفاني. 
وقد جاءت به بعض النصوص. بل أصرَ العامة 
الطباطبائي في تفسيره على أن المتعين إرادة المعنى 
الثاني وإن كان الممنى الأول متداولاً بينهم أيضأًء 
وذلك : 

لأ الآية في مقام عمد رمات الأطعمةء 
وهي : الميتة. والدم» ولحم الخازير» وما أل لي 
الله به. وا منخنقة. وا موقوذة» والمتردية. واللي 
وما أكل السبع» وما بح على اْصب. والاستقيام 
بالأزلام. فكيف يشك بعد هذا السياق: اسح 
والقرائن المتوالية في تعن حمل اللفظ على آستقسآم 
اللسحم قاراً؟ وهل برتاب عارف بالكلام 


(۱) تفسیر لقي ۱۹۹۰۱ . 

(۲) ار کار المرفان ۲ : ۱۹ .۲١‏ والمامش أيضاً. 

(۴) أنظر المسوسوعة الفقهية (إصدار وزارة الأرقاف 
الكويتية) ۸٠ : ٤‏ «استقسام». 

() قال الطريمي -في بجمع البحرين مادة «زل» بعد 
قل المعنى الأول : «والمراد بها في المشهور ودلالة 
الرواية...» م ذكر الممنى الثاني » لكن لم يعلق الشيخ 
الطوسي في التبيان ۳: ٠١١‏ إلى المع الفافي» وذكر 
الطبرسي في بجمح آلبیان (۳- )٤‏ : 1۵۸ المنيينء وكذا 
الفاضل المقداد قي كاز العرفان 1۸:۲ 


الأحكام : 

لا إشكال في حرمة الاستقسام بالأزلام؛ 
وذلك لنم الكتاب اميد وهو قوله تعالى ؛ 
< خوحث َلك الي الم ونم اليأري وما أل 
لق الله به والسملَيقة الستۇفوةة قالسىارةي 
اليح ما أك الطيع إلا ما دكي رما أبج عمل 
الضب أن تشتفیموابالأزلام ذلگم شق &. 

والحرمة واضحة بتاء على المعنى الشافي 
وهو الاستقسام بالأزلام لشقسي لحم الجسزور 
وجمل قیمته على من لا سهم له لأله نوع من 
القار. 

وأا على الممنى الأول فلأنه ضارب مسن 
التفوّل والنكن من غير إذن من الله فيد" . 

وأا الاستخارة والقرعةء فسشروعيتهها 
ابت وقد تدم الكلام عن الأول في عسنوان 


(۱) الميزان في تفسير القسرآن ١‏ ١٠ء‏ ولعم ما قال 
ويبده قوله تما في خر السورة فبا : ( يا ألا 
الذي مرا إا الث والمَيْير والأناب الأزم 
رجش ين عمل اليطانِ قاجتيهو؛ عم لحو 4. 
المائدة : .٠١‏ فإ التمبير بالرجس يلام المعنى العاف 
ل الأرّل. أظر تفسير الميزان ١۱۸:۷‏ 

(۴) المائدة : ٣ء‏ وائظر الآية ۹٠‏ من السورة تفسها. 

(۳) انظ کنزالمرفان ۲: ۲۹-۲۰. 

)٤(‏ أظر المصدر ئفسه. 


«استخارة»ء وسوف يأقي الكلام عن الفاني في 
عنوان «قرعة» إن شاء الله تعالىء فراجع . 


مظان البحث + 
اول _الفقه : 
قلا عرض الفقهاء إلى ذلك» ومن تناوله 
منهم فإِمّا في البحث عن نجاسة ا لمر 
-كالشيخ البماني في ا حبل المتين ولا في 
البحث عبن آلات اللهز في المكناسب 
الحرمة..وهو الموطن المناسب» ولا في 


البحث عن الأطعمة الحرّمةء مثل جيئ بن د 


سعيد المعلي. 

ثانياً -التفسير وآيات الأحكام : 
تعض المفرون ومۇلفو ياك إلأيكام 
للموضوع عند الکلام عن الأَيسینّ :۲ 
و ٠١‏ من سورة المائدة. 


استقلال 
لغة: 
من معانيه: الارتفاع والاستيداد باليء. 


معنی الاتفراد به» ويرادفه : الإقلال(0. 


() أظر : لسا المرب ومع البحرين » والمعجم الوميط : 
«قلل ». 


.. الموسوعة الفقهية الميسرة / ج ۲ 
اصطلاحاً : 

عدم اعچاد المصلٰي واتکائه على شي عند 
القيام في الصلاة. وقيّد بعضمم الاعةاد المي عنه : 
ما إذاكان بحيث يسقط المصلي إذا أزيل عنه 
الماد. 

وقد استعمل الفقهاء الاسستقلال والإقلال 
یز 

واسستعملوا أيضاً الاستقلال في معنيما 
الغريين أيضاً. : 


الأحكام : 

المشہور بین الفقھاء کا قیل "هو وجوب 
الاستقلال في الصلاة وعدم الاعتاد على شيء 
والاستناد إليه حال الاختيار. وخالفهم في ذلك 


آبو الصلاح اللي" ووافقه جماعةء منهم : صاحب 


المسدارك#. وامهدث الكاشانىا“ وصاحب 
الذخيرة“. وا لمث البحراني". والسيد 


(۱) أنظر :المدارق ۳۲۷:۴ وال ماهر ۲٤۹:۹‏ 

(۲) أنظر:الحسدائق 1۲:۸ والمستمسك .٠١١:١‏ 
وغیرها. 

(۳) الکافی في الفقه : ۱۲۵ 

() امدارك ۴۲۸:۳. 

.٠١١ ١۱ مفاتیح اشرائع‎ )۵( 

() ذخيرة المعاد : ۲١۱‏ 

(۷ الحدائی 1۲:۸. 


الخوئي. 
وقال هؤلاء بكراهة الاعجاد؛ ججعاً بين 
الروايات الناهية عن الاعتاد والروايات الجوّزةلهء 
لکن احتاط بعضهم ۔كالعدّث الكاشاني وصاحبپب 
الذخيرة في المسألة خوفاً من مخالفة المشهور. 
وسوف يأتي تفصيل ذلك في عنوان «قیام» 
إن شاء الله تعالى. 


استلام 


لغة : 
مأخوذ إا من الشلام بعنى المحية. وإقا مى 
السلام بعنى المحجر. 
قال ابن الأئير : «وفي حديث الطواف: أنه 
أتى الحجر فاستلمه ” هو افتعل من الشلام : التحية. 
وأهل الين يسون الركن الأسود ”الشحيا" أي 
أ الئاس ونه بالشَلامء وقيل : هو افتعل من 
السام وهي الحجارة» واحدتها سَلة بكسر اللام» 
يقال : استلم الحجر :إذا لمسه وتتاوله»؟. 
وقال الجوهري : «استلم ا حجر : لمسه إا 
بالقبلة أو اليد. ولا تهمز؛ لأله مأخوذ من الگلام. 


() مستند العروة الوئق (الصلاة) ۳: ۲۰۶ زائظر منهاج 
الصالحين (للسيد الخوفي) +١‏ ٠٠ء‏ السألة 04١‏ 
() النهاية ( لابن الأثير) : «سلم». 


اصطلاحاً : 

ورد الاستلام عند الفقهاء معن التقبيل 
واللمس باليد وسائز أجزاء البدنء لكن لا مطلقاً بل 
في خصوص الكعبة وا حجر الأسود. 

وورد عن القبض أيضاًء والموجود في اللغة 
بهذا المعنی هو «تسلّم». 


الأحكام : 

نذكر هنا أحكام الاستلام بالمعنى الأول 
ونعيل أحكامه بالمعنى الفاني على علّه. 

قلنا: طرق الفقهاء إلى الاستلام بالمعنى الأول 
فيو ردين : استلام ا حجر الأسود» واستلام الكمبة. 


ألا -استلام المجر الأسود : 

صرح الفتهاء باستحباب استلام الجر 
الأسود في موردين : 

١-عند‏ الطواف : 

قال الحم ا حلي عند عد مندوبات الطواف : 

«والندب خمسة عشم ؛ ألوقوف عند المحجر» 
وحمد اللّهء والتناء عليه والصلاة على النبي آله 
طا . ورفع اليدين بالدعاءء واستلام ا حجر على 


الأصح -وتقبيله. فإن م يقدر فبيدهء ولو كانت 
مقطوعة استلم وضع القطعء ولو لم يكن له يد 
اقتصر على الإشارة...(١.‏ 

وتټه بقوله : «على الأصح» إلى خلاف سلار» 
حيث تسب إليه القول بوجوب الاستلام". 

وروی معاوية بن عار عن أي عبد الله 
طلا أله قال : «إذا دنوت من ا حجر الأسود فارفع 
يديك واحمد الله أن عليه» وصلّ على الني 6 
واسأل الله أن يتقبل منك» م استلم ا حجر وقبله» 
فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بيدك. فإن لم تستطع 


أن تستلمه بيدك فأثر إليهء وقل: اللهم أماتي © 


أديتهاء وميثاقي تعاهدتهء تشهد لي باموافاة اللا 
تصديقا بكتابك» وعلى سّة نبيك» أشهد أن لا إله إل 
الله وحده لا شريك له» وأ عمد عبدم ورتوک 
آمنت باللّه» وکفرت با لبت والطاغوت» وباللات 
والعرى وعبادة الشيطان» وعبادة كل ندٌّبُدهى من 
دون الله . 


۴ قبل السعي : 
قال العقق ا لمحي عند ذكر مقدمات السعي : 


() هرائع الإسلام ١‏ : ۲۹۸ واظر : المدارك ۸: ۱۵۸ 
والمجواهر ۱۹: .۴٤۰‏ 

٠٠١٠١ أظرالمراسم‎ )( 

(۳) الوسائل ۱۳ : ۳۱٤۲-۳۱۴‏ الباب ۱۲ من آبواب 
الطواف. الحديث الأول . 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


«ومقدماته عشرة كلها مبندوبة : الطهارةء 
واستلام ا مجر والشرب من زمزم ...»". 

وفي رواية معاوية بن عتار: «إذا فرغت 
من الركمتين فأت المىجر الأسود ققبله أو استلمه أو 
شر إليه...»". 


ومقصوده من الركمتين ركمتا الطلواف. 


انيا استلام الأركان : 

قال صاحب المدارك : «اختلف الأصحاب 
في استلام الأركان» فذهب الأكثر إلى استحباب 
استلام الأرکان كلها ون تأگّد استحباب استلام 
اإلعراتي والمانيء وأسنده العامة في ا لمتتهى إلى 
انا مۇذناً بدعوى الإجماع عليه» وأوجب سلار 
استلام)البانيء ومنع ابن الجنيد من استلام الشامي» 
والمعتمد: الأول »". 

م نقل ما رواه الشيخ عن جميل بن صال؛ 
قال : «رأيت أبا عبد اله طا يستلم الأركان 
کلّھاء(. 


۲ فرائع الإسلام ۲۷١ :١‏ وانظر : المدارك ۲١٠۲:۸‏ 
والجواهر .٤١١:۱۹‏ 

(۴) الوسائل ۱۳ : ۷۳ء الباب ۲ من أبواب السعي» 
الحديث الأرّل. 

(۴) ميارك ۸: ۱۹۵. 

)٤(‏ الوسائل ۱۳ : ۲۳۷ الباب ۲۲ من أبواب الطواف»ء 
ذيل الحديث الأول . 


Se OE) 


ثم قال : وأا تأكد استلام العراقي والياقي 
لمواظبة البي 446 على استلامهما»". 


فالتا -استلام المستجار : 
والمستجار كبا قل - جزء من جائط الكمبة 
جعذاء الباب» دون الركن الماني بقليل» ويسكى : 
«الملةرًم» أيضاً. 
وقد وردت روایات کتیرة تبؤگد استحپاب 
التزامه واستلامه في الشوط السابع والدعاء عنده". 


اتضح مسا تقدم أن موطن البحط ل 
المصطلح هو كتاب احج في بعث الطواف والسمي” 


استلحاق 


لغة: 
من استلحقه» أي اذعاه» والمُلحق :الاي 
الل .١‏ 


(۱) المدارك ۸: ۹۵ء وانظر ا لمجواهر ۱۹: ۳۵۷۔۰٣۴‏ 
() أظر المدارف ۸: ۱۹۳ والجواهر ۱۹: ۲۵۳ .٠٠۵‏ 
والوسائل ۱۳ : ۳٤٤‏ الباب ۲٢‏ من أبواب اقطواف. 
)١(‏ أظر : لسان المرب؛ والمصباح المنيرء والقاموس 

الميط :«لحق». 


0 EE 


اصطلاحاً : 
اعا هن وق فی نز پد تنا 
فهو مرادف لاإقرار بالبسب. 


الأهكام ; 

آكثر ما قطرّتق الفتهاء إلى هذا المنوان في 
موضوع الإقرار بالدسب وقي موضوع اللقطة عند 
البحث عن اللقيط. ولذلك نميل البحث البفصيلي 
عن هذا المنوان على المناوين ؛ «إقرار»؛ 
و«لقيط»» و«نسب»» ونشير هنا إجمالا إلى 
شروط ثبوت النسب بالاستلحاق. 

ذكر الفقهاء بوت النسب بالإقرار 
(الاستلحاق) شروطاًء وهي -إضافة إلى الشروط 
العاة في الإقرار-: 

١‏ -إمكان ذلك النسب المدعى» كالبنرة 
والأخوة ونعوهها. 

۲ عدم اذماء شخص آخر لنبلك الملقة 
النسية. 

٣‏ جهل نسپ المقر به» فلو کان معلوم 
السب لا يصح أن يدّعيه شخص آخر. 

٤‏ تصديق امقر به (المستلحق). 

هذا في غير الإقرار بالينوّة» وأما ف 
كان المدّعى إلحاقه صغيراًء فلا يعتبر قصديقه» وإن 


انظر : المسالك ۱۱ : ۱۴۱-۱۲۵ و 4۴:۱۲ 
والجواهر .٠۵1:۲۵‏ 


کان کبیراً فن اعتبار تصدیقه» أو عدم تكذيبه 
قولان. 

ويبدو أن شور هو الالء والثاني يظهر 
من صدر كلام العامة في القواعد وإن كان ذيله 


يوافق المشهور". 


اسع 


لغة : 


الإصغاء"» وقيل : الإنصات. والإصغا5 


هو : الإمالة. تقول : « أصعيت إلى فلان. إذا دخ 
بسمعاك أصوه»(8. والإنصات هو: «السكترت 
لاسټاع شي ء۲ . 

والفرق ہین الاسةاح والسمع -على ما يستفاد 
من كلمات اللغوبين - هو : أن الاستاع لا يكون إل 


١‏ أظر : المبسوط ۲۸:۴ والقواعد +١‏ ۲۸۷ والسالف 
,و 2 والجواهر 0+ 164و ۳۸ : 
144 

() أظر : ترتيب كاب المين ؛ «صغو»» والصحاح» 
والقاموس الميط :« “مع » و «صفا». 

)١(‏ المصباع اتير : «نصت». 

() الصحاح» ولسان المرب : «صغا»» وانظر القاموس 
الميط :الماد ناء 

(0) ترتيب كتاب العين : «ننصت». وانظر : الصحاح» 
ولسان المرب : الادّة تفسها. 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


ى القصد. اما السمع » قيكون مع القصد وبدونه(. 


اصطلاحاً : 

لا يريد مئه الفقهاء غير معنا اللوي نعم 
اختلفوا في أن «السکوت» هل هو دخيل في مفهوم 
الاسهع أولا؟ 

وتترتّب على ذلك حرمة التكلّم في صورة 
وجوب الاستاع لو قلنا بكونه دخيلاء وال فلا يحرم 
إلا بدليل آخر. 


الأحكام : 
ترتبت أحكام كثيرة على الاستاع"؛ لكثرة 


متعلقه» شیر فیا بلي إلى اهم موارده : 


وَل -استاع القرآن : 
اسهاع القرآن الكرم قد يكون خارج 
الصلاة» وقد يكون فيا . 


() الصباح المنير : « مع ». وقال مقداد السيوري في ذيل 
قوله تعالی : < وإذا فر الآ قاشتيموا له انيرا 
لمكم رحن 4. الأعراف : ۲١‏ 
لي أن استمع معنى : مع ء والإلصات : 
الاستاع مع السکوت ...». كاز المرفان ١‏ : ۱۹۵. 

(۲) آظر ال جواهر ۲۹۲۰۱۱. 

(۳) رتب الفقهاء هذه الأحكام على «الاستاع» تارة وعلى 
«الإصقاء » أو «الإصات» أخرى. 


استماع . 

: -استاع القرآن خارج الصلاة‎ ١ 

المعروف بين الفقهاء عدم وجوب استاع 
القرآن في غير الصلاۃ سواء کان القارۍ في الصلاۃ 
أو خارجها. نعم صرح بعضمم جندويتة الاساع؛ 
لقوله تعالی : < وإذا فر الرآن فاشیځوا له اموا 
للم رعو 1 

قال السيخ الطوسي في التبيان -بمد أن 
اختار وجوب الاسهاع على المأموم في الصلاة : 
«... قأما خارج الصلاة» فلا خلاف أنه لا يجب 
الإنصات والاسجاع. وعن أبي عبد الله ا : 


"أنه في حال الصلاة وغيرها وذلك على وچ 9 


الاستحباب»". 
ولل مقصوده ما نقله عن أي عبد اله ل 
هو ما رواه زرارة» قال : « سمت أا الله کو 


يقول ؛ يجب الإنصات للقرآن في الصلاة وخيرهاء 
وإذا قرى* عندك القرآن وجب عليك الإتصات 
والاستاع». 

لكن الرواية محمولة كغيرها على الاستحباب 
كما قال الشيخ. 


الأعراف : ۲۰۶. 

() التبيان ١‏ : 1۸ في تفسير الآية الكريةء وانظر ممع 
البیان(۳-٤)‏ : 

(۳) تسفسير المياحي ۲: ۷٤ء‏ المحدیث ۲١۳٠ء‏ وانظر 
الوسائل 1: ١۲ء‏ الباب ٠١‏ من أبواب قراءة القرآن. 
الحديث .١‏ 


N 


وقال مقداد السيوري عند الكلام عن الآية 
الشريفة -: «... وقسال الصادق طا : المراد 
استحباب الاساع في الصلاة وغيرهاء وهو الختار؛ 
لإطلاق اللفظ وأصالة البراءة من الوجوب». 

وقال كاشف الغطاء عند عدّه أحكام 
القرآن -: «السابع والقلاثون : أله يستحبٌ اسقاع 
قراءتهء فمن الصادق طا : أله من استمع حرفاً منه 
من غير قراءَةٍ كتب الله له حسنة وجا عله ئة 
ورقع له درجنة... »۴ . 

وقال البيضاوي -من العامة في تفسير 
الآيةء وبيان حكم الاسهاع والإنصات : 

«وظاهر اللفظ يقتضي وجوبهما حيث يقرا 
القرآن مطلقاًء وعانّة الملباء على استحبابهيا خارج 
الما....". 

ولم أعثرعلى من صرح بوجوب الإئصات 
والاسةاع إلى قراءة القرآن خارج الصلاة. 

وسوف ياتي تفصيل الكلام عن ذلك وما 
يستتبعه في عنوان «قرآن» إن شاء الله تعالى» 
فراجع. 


(۱) کت العرفان ۱ : 1۹۵. ولست أفهم ما هو مراد مسن 
قوله : «قال الصادق غل ». وقد أشار اعلق في المامش 
إلى الرواية التقدمة عن تفسير المياشي ء لكن ليمن فا 
لفظ « يستحب» بل فعا « يجب ». 

(۲) کشف التطاء : ۲۰۰. 

() تفسیر البیضاوي ۱: ۴۲۷۲. 


۲ -استاع القرآن في الصلاة : 

تكلم الفتهاء في وجوب الإنصات على 
المأموم واستاع ما يقرأ الإمام من الحمد والسورة» 
إذا كان يسمع القراءة في أوليي الصلاة الجهربة. 
وهم في المسألة قولان : 

الأول -لا بجب» بل يستحب» وهاهو 
الرأي المعروف» بل اآعي عليه الإجماع إلا من ابن 
حمزة. قال العميد الأول -بعد أن حكى ستوط 
القراءة خلف الإمام في أوليي الجهريةء عن الكل -: 
«... فسبعض أوجب الإتنصات كاين مزة» 


والأکثرون ستوه». ومتله قال تلميذه المقدا ف 


السنقيع". وقال السيد الحكي : «والإباشات 
مندوب إ ماعا إلا من ابن N‏ 


الشاني - يجب» واشتهرت نبإ ٠:‏ 


حمزة؛ لأئه عد من جملة واجبات الجماعة : الإنصات 
لقراءة الإمام إذا معد . 
لكن هناك من صرح بالوجوب أو يظهر منه 
ذلك أيضاً غير ابن مزة» مغل الماع الشلاثة 
وصاحب الحدائق» وكاشف الغطاء» والسيد الخوئي. 
قال الشيخ الصدوق : «... وروي : أّعلى 
القوم في الركعتين الأولنين أن يستمموا إلى قراءة 


() غاية المراد ۴۱۱۰۱. 
(۲) التتقیح الرائع ۲۷۲۱. 
(۴) المستمسك .۲٠٤:۷‏ 
() الوسيلة .٠١1٠:‏ 


............... الموسوعة الفقهية الميترة / ج ۲ 


الإمام... وهذا أحبً إل . 

وقال الشيخ اليد بالسبة إلى صلاة الجمعة : 
«ومن صلی خلف إمام بهذء الصفات وجب عليه 
الإنصات عند قرات »۴. 

وقال الشيخ الطوسي : «وإذا صل خلف من 
یقتدی به لا جوز أن يقرأ خلقه» سواء كانت الصلاة 
يجهر فما أو لاء ببل يسمع وينصت إذا مع 
القراءة... »۴ . 

وقال في التبیان عند تفسیر قوله تعالی : 3 إذا 
قر الرآن... ) بعد أن ذكر عدّة أقوالء كان أوّها 
إنصات المأموم خلف الإمام : «... وأقوى الأقوال 
الأول؛ لاله لا حال يجب فما الإنصات لقراءة 
القرآن إلا حال قراءة الإمام في الصلاةء فإله على 
المأمّرم الإنصات لذلكء والاستاع له... »9 . 

وقال صاحب الحدائق بعد ذكر روايىة 
زرارة عن أحدههما فإك : «إذا كنت خلف إسام 
تام به فأنصت وسبّح في نفسك »۴ د: «آقول : دل 
هذا ا خير على وجوب الإنصات في الصلاة الجهركةء 


.۳٣۰ القع‎ )( 

. 1١4 : عة‎ )۴( 

(۳) المبسوط ۱۵6۸:1. 

)٤(‏ التييان 6 : 1۸ء والآية ۲١١‏ من سورة الأعرافء وقد 
تقدّم شطر من الميارة في الصفحة 1۳. 

(۵) الوسسائل ۸: ۳۵۷. الباب ۳١‏ من أبواب صلاة 
الجباعةءالحديث .١‏ 


استماع 


والأمسر بالتسبيح سرا وإخفاتاً مول على 
الاسستحباب» ويسذلك صرح أيضاً جملة من 
الأصحاب»0. 

وقال كاشف الغطاء في أحكام الجساعة: 
«ومنها عدم جواز قراءة المأموم مع الإمام في 
الجهرية مع سما قراءة الإمام ولو للهمهمةء ويجب 
الإتصات عليه »". 

ومثله قال في أحكام قراءة القرآن من 
الكتاب نفسه". 

وقال السيّد اولي ردأ على القول 


بساستحباب الإنصات؛ «أقول: ظاهر الأية 


بالإنصات في الآية المباركة المفشرة بالفر يض ا 
الإمام في الصحيحة المتقدّمة هو الوجوب . والإجاع 


المدعى ليس إجماعاً تعبدياً كاشفاً ع كيالو ر , 


البةء فلا يصلح ارفع اليد به عن ظاهر 
الأمر..»ك. 

لكلّه قال في منهاج الصالحين: «... بل 
الأحوط الأولى الإنصات لقراءته...»*. وهو 
ظاهر في الاستحباب. 


المحدائق ۱۲۸:۱١‏ وانظر الصفحة ۱۳۶و ٠١١‏ . 

(۲) کشف التطاء :۲۱۸ . 

.٠٠١: الصدرتفسه‎ )۳( 

۲٤١ : الس الان‎ / ٥ ) مستند العروة (كتاب الصلا‎ )٤( 
.۲٤٤ : وانظر الصفحة‎ 

)0( منهاج الصالمين ( للسيد المنوقي) ۲٠۹ : ١‏ السألة 
AY‏ 


0 .. 


ويظهر من السيّد الحكيم القول باستحبابه في 
المستمسك. إلا أله قال في سنهاج الصالحين: 
«... بل الأحوط وجوباً الإتصات لقراءته»". 

هذا في صورة ساع القراءة ولو الممهمةء وأا 
إذا لم يسممهاء فقد اآعي عدم المخلاف في جواز 
القراءةء ولكن هل تجب أو تستحب أو تباح ؟ 

فيا أقوال. أي الكلام عنها في موضعه إن 
شاء الله تعالى. 

هذا كلّه بالسبة إلى استاع المأسوم قراءة 
الإمامء وأا استاع الإمام قراءة غيره للقرآن» فلم 
يتطرّق إليه الفقهاء. نعم ورد عن أي عبد الله 
: «أنّ علا ا كان في صلاة الصبح » فقرأً ابن 
الكوا" وهو خافه : < ولذ اوي إَكَ إل الذي 
بلك ین أذرَ ت یخن عمك كرتل ين 
اخايرين )0 فأنصت علي لا تعظيما للقرآنء 
حت فرغ من الآيةء م عاد في قراءتهء ثم أعاد ابن 
الكو الآية فأنصت علي ملل أيضاًء ثم قرأ فأعاد 


() المستىسك ۲04:۷ . 

(۲) منهاج الصالحين (للسيّد المحكي) ۳١٠:١‏ المقصد 
اناسع من الجياعةء المسألة .£١‏ 

)٣(‏ هو عبد الله بن الكرًا اليشكري» أحد رجال الخوارج» 
وجه أسئلة كتيرة إلى الإمام علي لا بقصد التمجيز على 
ما ييدو. أنظر : سفيئة البحار : مادة «كوا». وتأرع 
الطبري :٤‏ 1. 

() الرمر : 10 


ابن الكواء فأنصت علي طا ثم قال : « قاضير إة 


وغد الله ق ولا تيمك الذي لازقو € م 
أم السورة ثم ركع...». 


ثانياً-استاع آيات السجدة : 

تقدّم في عنوان «آيات» أن آيات السجدة 
على حوبن : بعضا يجب السجود عد تلاوته» 
وبعضما الآخر يستحبٌ» وقانا؛ لا إشكال في 
اتراك المستمع مع القارى في الأحكام". وأا 
السامع -وهو الذي يسع القراءة من دون أن 


ينصت ها - فقد اختلف فيه الفقهاء» هل يجب عليه 


السجود إذا مع المزائم أو لا؟ 
وقلا :إن في المسألة أقوالا: 


١-القول‏ بألّه لا جب٠‏ ہل رست کر 2ر 


مذهب جماعة من الفقهاء» منم : الشيخ الطوسي في 
الخلاف؟ والحقق الحسلي*؛ والملامة امحل 
والشهسسيد الأول في البسسيان"» والفساضل 


الروم : 1۰. 

() الوسائل ۸: ۳۹۷ الياب ۳١‏ من أبواب صلاة الجباعة. 
الحديث ۲. 

(۳) أنظر المصادر الآنية. 

(4) البلاف ١‏ : ١۳ء‏ المسألة ۱۷۹. 

() شرائع الإسلام ۱١‏ : ۸۷. 

:٣ والنذكرة‎ ٠١١ :١ أظر: المنتهى (المحجرية)‎ 
MF 

۷ البیان : ۱۷۲ . 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج + 
الإصفهاني"ء والفاضل التراقي". وصاحب 
الجواهر"ء والسيّد اوي واستظهره الإمام 
الخمينيء إل أه قال:«ولكن لا ينبغي ترك 
الاحتياط »ا۶. 

۲ -القول بالوجوب» وهو مذهب جساعة 
اُخری منہم :ابن إدریس ا لحل" والفاضل مقداد 
السيوري". والحقق الثائي*ء والشميد الماني اء 
ومال إليه صاحب الحدائق“. واستظهره السيد 
اليزدي. 

۴-القول بالتفصيل بين الصلاة وغيرهاء بأن 
جب خارج الصلاة, وما إذا كان فيماء فليس عليه 
ييء. 

نسب هذا التفصيل إلى الشيخ الطوسي في 


(۱) کشف اللقام ۶: ١١١-۱۱۱‏ . 


(۲) مستند الشيعة ۵ : ۴١۵‏ . 

(۳) الجواهر ۲۲۰:۱۰ -۴۲۲. 

. ۲۰۸۲ مستند المروة (الصلاة)‎ )٤( 

(0) تحعرير الوسيلة ١‏ ؛ ١٠١٠ء‏ كستاب الصلاةء الول في 
سجدقي التلاوة والشكر. المسألة الأرلى . 

. ۲۳٣۰۱ السرا‎ 

(۷) كنز العرفان 1۹1:١‏ 

(۸) جامع امقاصد ۳۱۱:۲ ۲۱۲. 

() المسالك ۲۲۲۰۱. 

۰ الحدائی ۸ ۳۳۲. 

() العروة الوق : كتاب الصلاةء فصل في سائر أقسام 
السجود. المسألة ۲. 


المبسوط؛ لكن في النسبة تأمّل؛ لأنٌ عبارته هكذا: 
«... ويجب سجدة العزائم على القارى وا مستمع» 
ويستحبٌ للسامع إذا م يكن ممصغياً, فإذاكان 
خارج الصلاة وقرأ وح شيئاً من العزاتم وجب 
عليه السجود...«. 

ومن يظهر منه هذا التفصيل اليد اكيم في 
المنهاج حيث قال : «وكذا يجب على المستمع» بل 
السامع على الأحوط وجوباً إذا لم يكن في حال 
الصلاة فإن كان في حال الصلاة أوماً إذا كان 
منتصباً؛ ولا شيء علیه »۱ . 


لكن قال في بحت القراءة : «إذا حع ية 
السجدة وهو في الصلاة أوماً برأسه وأتم لان 


والأحوط جوب السجود آيضا ند افرع »وکنا 
ا لمكم في الاستاع». 


٤-القرد‏ في ا لمكم تسب ذلك إلى ٠‏ 


الشيخ*» ويظهر من الشميد الأول في الذكرىا*. 


المبسوط .١١١:١‏ 
() منہاج الصامحین (للسید الحکے ) ۲٤۹:۱‏ كتاب 
الصلاةء الفصل السادس في السجود» المسألة ٩‏ واظر 

١١:١ المستمسك‎ 

(۳) المصدر نفس : ۲۲۷. كتاب الصلاة. الفصل الرابح في 
القراءةء المألة ۳۴ وانظر المستمسك .۱۷١ ١۹‏ 

.٠١١ ۱ ) نسبه إليه العامة في المنتهى (ا حجر‎ )١( 

() الذكرى ۳: 4۷١‏ أنه ذكر القولين : الوجوب 
والاسستحباب ولإ يرجح أحدهاء نعم قال : 
« ولاشك عندنا في استحبابه على تقدیر عدم ألوجوب». 


وتسب إلى اللامة في الف تلف" وصاحب 
المدارك". 


(۱) نسپه صاحب الجواهر» اظر الجواهر ۱۰ :۲۲۲. 

() تلف ۱۹۸:۲ 

(۳) لاله قال : «أما الوجوب على القارى والمستمع فقابت 
يإجاع الملياءء وأا اخلاف في السامع بغير إنصات» 
فقيل + يجب السجود عليه أيضاً؛ وبه قطع ابن إدريس 
مدعياً عليه الاجماع. ويد عليه إطلاق كثير من 
الروايات...»» م ذكر بعض الروايات الدالة على ذلك 
من دون أن يناقشماء قال : «وقال الشيخ في ا حلاف ؛ 
لا يجب عليه السجودء واستدلٌ بإجماع الفرقة, وها روا 
عن عبد الله بن سئان...»ء م ذكر الرواية؛ قال : 
«وهذه الرواية واضحة الدلالة لكن في طريقها شد بن 
یسی» عن يونس » وقد تقل الصدرق ا عن شيخه 
این الولید آله قال : ما تفرد به حگد بن عیسی من کنب 
یوئس وحدیثه لا یعتمد علیهء قال ؛ ورأیت أصحابنا 
ینکرون هذا القول ویقولون : من مثل أي جعفر حثد بن 
أعيسى ؟ ! وأا في هذه المسألة من المتوكفين ». المدارك 
fe:‏ 

فإن جعلنا قوله : « وأئا في هذه المسألة...» إشارة إلى 
هذه المسألة الرجالية - أي عدم توثيق ما ينفرد به حد 
أبن عیسی عن کثب يونس - فلا يصدق أله توقف في 
الوجوب؛ لأنه ام يناقش أدته. ولم يثبث عنده 
المعارض» وإن قلنا ؛ إِّ قوله ك إشارة إلى أصل 
المسألدء فيكون من المت وين فما 

ولا ينق أن أصل الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء 
ينشا من هذا الأمر. 


ما يشرط في وجوب السجود أو استحبابه : 

هناك شروط یکن انتزاعها من کلبات 
الفقهاء -لوجوب السجود, أو استحبابه على السامع 
أوالمستمع. أهتها: 

أن تكون القراءة بقصد القرآنية فلو تائظ 
شسخص بالآية لا بقصد القرآنية لا جب -أو 
لا يستحبً -السجود على السامع أو المستمع. 

ويترتب عليه عدم السجود عند اسهاع آية 
السجدة من ا والصبي غير المميزه 
والجسنون -إذا لم يتحقق منها القراءة بقصد 
القرآنية - والمسجلات » ونحوها من الأجهزة. 

وأما الإذاعات فقد صرح بعض الفقهاء ( ل 

إن كان الب مباشراً بأن يكون الصوت الملعا ر 

عنما هو الصوت الصادر عن القارى نق 
السجود ولل فلا؛ لأ حكه حيثثاٍ كم" 
المسجلات. 

قال السيّد الوني : «وأما حكم الإذاعات. 
فإن كان المذيع شخصاً يقرأ القرآن فعلاًء فلا ينيقي 


() أظر ؛ العروة الوق ؛ كتاب الصلاةء قصل قي ساثر 
أقسام السجود. المسألة ۳٠ء‏ وتمرير الوسيلة ٠١١ +١‏ . 
كتاب الصلاة . القول في سجدتي التلاوة والشكر. المسألة 
٤ء‏ والمصدرين الآتيين :المستمسك والمستند. 

() و (۴) احعمل السيه الحمكم إمكان تمق القصد منہما. 

() احتمل السيد الحكيم وجوب السجود بالياع مثا إذا 
كان المسموع عين الصوت لا مثاله. أنظر هذا وماقبله في 
المستمسك ۲١:۹‏ 


............. الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج ۴ 


آلشكّ في وجوب السجود عند سماع الآية كسا في 
الماع من حاضار؛ إذ لا فرق بين القريب والبميد في 
ذلك؛ فهو نظير الساع من شخص آخر بواسطة 
التليفون الذي جب السجود حيئئن بلا إشكال... 
وما إذا لم يكن في دار الإذاععة شخص 
حاضار بالفعل» ونا امو جود في طا مسجلة تلقي 


عرفت فیه عدم الوجوب...». 
ي تة الكلام في عنوان «سجدة 
التلاوة» إن شاء الله تعالى. 


بالا -استاع الحخطبة في صلاة الجمعة : 
اخستلف الفقهاء في وجوب الإنصات 


بروالايجاع إلى ا لتطيب في صلاة الجمعةء وتبع هذا 
الاختلاف اختلاف آخر» وهنو حرمة الكلام في 


أثناء الخطبةء وسنشير هنا إلى الاختلاف الأول 
ونترك الثاني إلى موطنه إن شاء اله تعالى . 

وي المسألة أقوال: 

١-القول‏ بوجوب الإنصات ؛ وهو المنسوب 
إلى أكثر الفقهاء"ء كالشيخ الطوسي في الناية. 


() مستئد المروة الوشق (الصلاة) :۲۳۱ 

(۲) نسبه لهسم الشہسيد في آلذکری ٠١١ :٤‏ رافق 
الشاي في جامع المقاصد ۲ : ٤١١‏ والسبزواري في 
الكفاية .۴١:‏ 

.٠١۵ : النهاية‎ ( 


والمحسلبي"ء وابن حمزة" وابن إدريس ا٠‏ 
ويحيى بن سعيدء والعلامة في نهاية الإحكام 
والمنتهى" والشميد الأول" وابن فهد ا لحل 
والعقّق الثاني" والهيد الماني“. وصاحب 
المدارك"-على ما يظهر مئه -وصاحب 
المحدائق» والسيّد الطباطباني ٠‏ -حيث جعل 
الوجوب أظهر -وجعله صاحب الجواهر أحوط» 
م قال : «إِنً وجوبه مقدّمة للسماع» لا تعبا لنفسه» 
فلو فرض حصوله له بلا إصغاء ام یکن عليه 
إم ١»‏ والسيد ا لوي إلا أته أضساف : 
«والأحوط الإصغاء إليا لن ينهم معناها» ا[ 


.٠٠۲١ الکافي‎ )( 

. ٠١٤ : الوسيلة‎ )۲( 

(۳) السرائر ۱ :۲۹۱و ۲۹۵. 

() الجامع للشرائع ؛ .٠١‏ 

(۵) اة الإحکام ۴۷:۲. 

المنتہی (المىجر&) ۰:۱ ۳۲۷. 

. ۱٤١-۱٤۰ : ٤ البیان : ۱۸۹. والذکری‎ )۷( 

(۸ امهرب البارع ٤٠١-۲۰۸۰۱‏ 

() جامع القاصد ٤۰۲-٤۰۱۰۲‏ 

.۲۹۲۰ وروض الجئان‎ ۲٤٤ :۱ المسالك‎ )٠١( 

.1۳ ٤ المدارك‎ ۲ 

٠١ امداق‎ 

(۱۳) الرياض 4: 14. 

الجواهر ۰:۱۱ ۲۹۰. 

)٠١(‏ منهاج الصالحين :١‏ 1۸۷. الفصل الالك عشر في 
صلا الجمعةء التاسع. 


والإمام الحميني حيث قال : «الأحوط» بل الأوجه 
وجوب الإصغاء إلى الخطبة ٠٠»‏ . 

وعللوه ا ورد عن أي عبد الله لا : 
«إا جعلت المبممة ركمتين من أجل ا لخطبتين» فهي 
صلاة حت يازل الإمام»" فتكون المنطبة بمازلة 
الصلاة في حرمة التكلّم فيها؛ وبأنّ الغاية من الخطبة 
لا تعصل إلا بالإنصات!*. وبغير ذلك. 

۲-القول عدم الوجوب ؛ ذهب إليه بعض 
الفقهاء» مثل الشيخ في موضع من الحلاف 
والمبسوط* والعقق في المعتيرا" والعلامة في 
المنتهى والقواعدا*ء والحقق الأردبيلي". والعّق 
السبزواري"""ء والاضل الاصفهان ي٠‏ . 


مرير الوسسيلة ۲٠١ : ١‏ كستاب الصلاة الول في 
شرائط صلاة الجمعةء المسألة ١4‏ . 

(۲) الوسائل ۷: ۳٠۳‏ الباب 1 من أبواب صلاة الجمعةء 
الحديث . 

() أنظر غاية المراد .٠۷١٠:‏ 

۴٠۵ وانظر الصفحة‎ ۳۹١ المسألة‎ 1۲١ :١ الخلاف‎ )٤( 
۳۸۴ السألة‎ 

1٤۸:١ المبسوط‎ )0( 

اتر :۴۰۹۔ 

(۷) المنتهى (الحجرية) ۰:۱ ۲۳۱. 

(۸) قواعد الأحکام ۲۷:۱ 

(۹) بجمع الفائدة والبرهان ۲ : ۴۸۲ .۳۸٤‏ 

.۴٠۵ : ذخیرة المعاد‎ )١١( 

کشف اللغام ۲۵۸۰۴ . 


ویظھر من فقهاء آخرین کابن زهرة". 

۴-القول بالتفصيل : ذهب إليه العامة في 
التذكرة» وقال : إن الأقرب وجوب الإنصات إن ل 
يسع العمدد اللازم لاتعقاد المجسعةء وإلاً 
فیستحب؟. 

٤-الترةه‏ : كا في الشرائع". وظاهر 
التسحريرك. والإی ضاع۳ وغاية المراد". 
والمفاتيع . 

وسوف ياق الكلام عن ذلك وعن حكم 
الكلام أثناء المسطبة في عنوان «صلاة / صلاة 
الجمعة». 


رابعاً -استاع صوت المرأة : 
استاع صوت المرأة إن کان مقرر اضر 
الافتنان والوقوع في المفسدة من جهة تحريك آلقوى 
الشهويّةء فهو حرام بلا إشكال» ويبدو أنه فق 
عليه ۳. 
والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الأجنبتة 


غنية الأزوع .١١:‏ 

.۷۹١ ٤ التذكرة‎ )( 

(۳ شرائع الإسلام ۱ : ۹۷. 

.٤٤ ١ تعرير الأحكام‎ )٤( 

(۵) إیضاح الفوائد ۱ : ۱۲۴. 

() غاية ا مراد .۱۷١- ۱۹۷ ١‏ 

۰ الفتاح‎ ۲۲-١ ۷ مفاتيح الشرائم‎ 0W) 
. أظر المصادر الآنية في خصوص هذا الموضوع‎ ( 


الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج + 
وذات الحرم وإن ثم يصرّح به أغلب الفقهاء؛ 
لاقتضاء القواعد العامة ذلك. 

وأا إذا لم يكن مقروناً بخوف الفتنة 
فلا شكال في جوازه بالنسبة إلى لحارم قطعاًء وأا 
بالنسبة إلى غيرهم فني تحريه قولان : 

١‏ -القول بالتحرمم : والذین یکن نسبة هذا 
القول إليهم صريحاًء هم : العثق الحل والملامة 
ا لحي في غير التذكرة"» والشہيد الأرل" إل أن 
يظهر من کلامه في الذكرى استتناء الأذكار والكلام 
الضروري*-والشميد الثاني في روض الجسنان 
والروضة الميةا". 

قال احق الح : «الأعمى لا يجوز له سما 
سوت الأجنبية؛ لألّه عورة». فإذا كان الأعمى 
کذللیی فالبصیر بطریق أولی. 

وقال العامة في التحرير : «لا يجوز للأعسى 
سما صوت المرأة الأجنبية». 


() شرائع الإسلام ۲: ۲۹۹. 

(۴) أظر : القواعد ۲ ۲ والشتلف ۲ : ٠١١‏ والإرشاد 
۲ ۵. والتحریر ۲ ۴ء ونهاية الإحکام ٤۲١:۱‏ 
والمنتمى (المحسجرية) ١‏ : ۲0۷ والطبعة الجحديدة ۲: 
A‏ 

اسظر: البسیان : ۱۳۹ والسدروس ٠١۳:۱‏ 
Mrs‏ 

() أظر الذکری ۲۱۹:۳. 

(۵) روض الجنان : ۲۳۹ و ١‏ . 

الروضة اة ۱: ۴۰ . 


ومثله قال في الإرشاد والقواعد. 

وعلّل في المنتهى والختلف ونهاية الإحكام 
عدم جوا أذان النساء للرجال : بأ «صوت الرأة 
عورة» فیكون الأذان منْيًاً عنه. فلا يقع عبادة. 

وقال الشہید في الذكری : 
ماکان من قبيل الأذكار وتلاوة القرآن مستشنی »كا 
أستعني الاستفتاء مسن الرجال وتعلّمهن منهم» 
والحاورات الضرورية». وقال أيضاً؛ «... فإ 
صوت كل منهها بالنسبة إلى الآخر عورة». 

وقال الشهيد الثاني -مازجاً كلامه بكلام 


الشهيد الأرّل -؛ «ولا جهر على المرأة وجوباًء يلل , 


تتخیر بین وبين الس في مواضمه إذا لم يسم ها اس 
بحرم اسټاعه صوتها». 


ویکن استظهار هذا القول مل دک ر 


الفقهاء. حيث منعوا النساء من الجهر بالأذان لفلا 
يسمع الرجال أصواتهن. 

قال الشيخ المفيد ؛ «وليس على النساء أذان 
ولا إقامةء لکنهن يتشّدن بالشہادتين عند وقت 
کل صلا ولا جهرن بہماء لأا يسمع أصواتهن 
الرجال...»(. 

وقال الشيخ الطوسي في النهاية : «وليس 
على النساء أذان ولا إقامةء بل يتشّدن الشہادتين 
بدلا من ذلك ون أذ وأقن كان أفضل هن إلا 
نهن لا يرفعن أصواتهن أكثر من إسهاح أنفسهن. 


() المقئعة : ۹۹. 


ولا يسمعن الرجال»(٠.‏ 

وقال في المبسوط ما يقرب من عبارة 
النهاية إلا أنه أضاف إلما: «... وإن انت المرأة 
للرجال جاز هم أن یعتدّوا به ويقیمواء لاله لا ماع 
منه»". 

وهذه العبارة جعلت الفقهاء يعدّون الشيخ 
من الجؤزين» وستأتي منه عبارة أخرى صريحة في 
الجواز. 
وذکرکل من القاضي" وابن زهرة* وابن 
إدريس“كلاماً يشبه كلام الشيخ في النهايةء وبظهر 
ذلك من ا حلي في بحث التلبية أيضاًء حيث منع من 
رفع النساء أصواتهن با . 

وعلّل هؤلاء المنع -أو عل م ذلك : 

أ بان صوت الرأة عورة كبدنهاء 

ب - ويا ورد من النهي عن ابتداء الرجال 
بالسلام عليهن» مثل رواية مسعدة بن صدقة عن 
أي عيد الله طجاة. قال : «قال أمير المؤمنين طا : 
لا تيدأوا النساء بالسلام ولا تدعوه إلى 
الطمام؛ فإ الب اة قال؛ النساء عي وعورة» 


N 


() النهاية : 16. 
(۲) المبسوط 1 :۹۷-۹1. 
(۳) الدب ۹۰-۸۹:۱. 
() الغنية : ۷۴. 

.۲٠١ ٠:1 السرائر‎ )0( 

: 1 الكاني في‎ ww 


فاستروا عبّهن بالسكوت» واستروا عوراتهن 
بالبیوت». 


۲ - القول بعدم التحرم : صرح كير من 
الفقهاء بعدم تحرجم استاج صوت المرأةء إا مع 
التصرج بني كون صوتها عورة. كا ذهب إليه 
الشيخ الطوسي في موضوع «الشفقة» من كتاب 
المبسوط؛ وكثير من المتأخّرين» وتا مع الشصرع 
بكون صوتها عورة لكن مع تخصيص المرمة بصورة 
التلدذ وخوف الافتتانء كالملامة في التذكرة والحفّق 
الثاني وبعض من تأر عتا 


قال الشيخ الطوسي في بحث النفقة - ب أن 


ذكر قضيّة مبجيء هند زوجة أي سفیان إل اسول 
الله 46 واشتکائها إلبه بل آي سفیان رركو 
وجوابه 4# ها + « وف احبر فوائد :متها أن للعرأة 
أن ترز في حوائجها عند الحاجة وتستفتي الملاء فيا 
يحدث هاء وأنّ صوتبا ليس بعورة؛ أن البي لل 
مع صوتا فلم ینکره»(". 

وقال العلامة ا لحل في الذكرة : «وصوت 
المرأة عورة بحرم اسجاعه مع خوف الفتنة. 
لا بدونه»(۴. 


(۱) الوسائل ۲۰: ۲۳١‏ الباب ۱۳١‏ من أبواب معدّمات 
النكاح ء الحديث الأرل. 

() المیسوط ۳:۹. 

(۴) التذكرة (الحجرية) ۲ : 0۷۴ 
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وقال العقّق الكركي : «صوت المرأة عورة 
يحرم أسقاعه مع خوف الفتنةء لا بدونه». 

وقال الشهيد الثاني في المسالك بعد مناقشة 
وقيل : إن ترم ساع 
صوتها مشروط بالتلدًذ أو خوف الفتنة. لا مطلقاًء 
وهو أجودء ويه قطع في النذكرة»؟. 

ومن صرح بعدم الحرم غير سن 
ذكرناهم -: احق الأردبيلي"؛ والمدّث 
الكاشاني“. والفاضل الإصفهاني ا“ والمعدّث 
البحراني". والسيّد الطباطبائي" والشاضل 
اتراق وصاحب المواهر) والشسيخ 


() جامع المقاصد ٠١‏ : ١٤ء‏ وله عبارات مائلة إلا أئيا 
اة ار يتيدها نوف الفتنة . 

(۲) السالك 01:۷ 

(۳) مجحمع الفائدة والبرهان ۲: ۱۹٤١‏ و ۲۲۸. 

. ٠١١ المفتاح‎ ١١ : ١ مفاقيح الشرائع‎ )٤( 

() كشف اللقام (الحجرية) ۲: ۹- ٠١‏ في بحث النكاح , 
كته لم يصرع بذلك في بحث الأذان والفراءة أنظر الطلبعة 
الجديدة ۲۵۲:۲ و ۳۸:٤‏ 

الحدائق ۷: ۳۴۵ 

(۷) الرياض (المحجرية) ۲: ۷۵. وانظر ۳: ۳١٠و‏ 0ء٤‏ 
من الطبعة ا لحديدة في بحث الأذان والقراءة. 

(۸ مستند الشيعة ۷١ ٦ : ۱١‏ في بحعث النكاح » وانظر 
جحث الأذان والقراءة في +٤‏ ١0ء‏ و ٠11:0‏ فرها 
يظهر منه خلاقه. 

() المواھر ۲۲:۹ و ۳۸۳و 44-14:۲۹ 


eases استماع‎ 


الأنصاريء والمعسفق المسمدانيا"» والسيد 
اليزدي". والحقق النائيني» والسيّد ا لمكي 
والسيّد الحوئي"؛ والإمام ا حيتي وغيرهم من 
لم تتقيد بزكر أسمائهم في الموسوعة. 

ورا يظهر ذلك من عض آخر. كا لحقق 
السبزواري» حيث قال في بجث الجهر في القبراءة 
«مشيراً إلى كون صوت المرأة عورة -؛ «ولم يظهر 
لي إلى الآن دليله»* نعم» يظهر منه القول با حرمة 
في بث الأذان(. 

وعلّل هؤلاء عدم التحر م بأمورء متها : 


أ قوله تما  :‏ تلا فشن پالقؤل) )5 


(۱) کتاب النکاع : 1۸-11. 

(۲) مصباع الفقیه ۴۰۳۰:۲. 

(۳) المروة الوثق : كعاب النكاح ؛ المسألة ٠۴6‏ راظر: 
كتاب الصلاة » مبطلات الصلاة » المسألة ١۴ء‏ وبحث 
الأذان والقراءة. 

)٤(‏ کناب الصلاة ۲: ١٠١٠ء‏ بجث الجهر والإخفات. 

(0) المستمسك ٤۸:1١‏ وااظر 1؛: ۰ و ۸ ومثهاج 
الصالمين + .۲۷١‏ كتاب النكاح» القصل الأرل. 
المسألة ه. 

: مستند العروة (كتاب المكاع) ۱۰۱-۱ وااظر‎ )١( 
مسستند العروة (كتاب الصلا) ۳: ۲۸ء ومتهاج‎ 
١١۴١ كتاب النكاع. السألة‎ ٠٠۰ ۲ الصا حین‎ 

(۷) تمرير الوسيلة ۲ : ۲۱۹ كتاب النكاح . المسألة ۲۹. 

( ذخيرة المعاد : ۲۷۵ 

0 المعاد : ٠٠۲‏ وكفاية الأعكام : .١۷‏ 

(۱۰) الأعزاب : ۴۲. 


VP cece ese ees eases 


فاه تعالى نهى النساء المؤمثات عن اضوع في 
اقول وهو : ترقیقه وتلیینه د ولم ينه عن أصل 
القول والكلام. 

ب س قيام السيرة المستعرة إلى زان النبي 
لاء حيث إن النساء كن يستكلّمن مع الرجال 
جحضر من الي 6لا والأخة طلكلل بأكثر من الكلام 
الغاروري على وجه لا یکن تنزيله على الاضطرار 
إلى أمر ديني أو دنيوي. 

ج «عمل الصديقة الزهراء 4# حيث 
خرجت إلى المسجد وخسطبت حطر سن 
الأصحاب» وكذا بناتها في وقائع ما بمد عاشوراء. 

١‏ عدم قيام الدليل على كون صوت المرأة 
عورة. 

هى مل الروايات الناهية عن البدء بالسلام 
على صورة خوف الفتنة؛ ويشهد لذلك ما ورد عن 
ابي عبد اله ا قال : «کان رسول الله يسم على 
النساء ويرددن عليه. وكان مير المنؤمنين ا 
یسلٌم على النساء وکان یکره أن يسلّم على الشاب 
منهن» ويقول » أتخوّف أن يعجبني صوتبا فيدخل 
عل أكثر متا طلبت من الأجر»؟. 

و-وقال صاحب الجواهر بعد ذكر دة 
الجواز-: «بل جلاحظة ذلك بصصل للفقيه القنطع 


أظر جع الییان .٠٠۹:)۸-۷(‏ 
(۲) الوسائل ۲۰: ۲۳۲ الباب ۱۳۱ من أبواب مقدّمات 
النكاح. الحديث ۴. 


با لجواز...»". وقال الحثّق النائيني : «لم يقم دليل 
على كون صوت المرأة عورة بحرم عليها إظهارها مع 
قيام السيرة المستمرّة على خلافه... فدعوى كون 
صوت المرأة عورة بحرم علمما إظهارها دون إثباتما 
خرط القتاد»". وقال السيّد ا لمكم بالنسبة إلى 
الجواز بعد ذكر أدلته: «... بل كاد يكون من 
الواضحات التي لا بحسن الكلام يما والاستدلال 
علا" . 


ملاحظتان : 

الأولى صرح كثير من الفقهاء بحرمة ترقيتي 
المرأة صوتها وتليينه يث يستلزم إثارة الكملداق 
السامع» وذلك لقوله تعالى : < تلا تشصَغن بالفول 
قيتع الذي في لبو ر 74 والمتطا إن كان 


لنساء التي 44# لكن ا لمكم عا٠.‏ 
الثانية نقل السيّد اغوي عن الشميد الأول 
في اللمعة قوله : «وكذا بحرم على المرأة أن تنظر إلى 


الأجني أو تسمع صوته إلا لضرورة» م 
استغرب من إفتائه بحرمة اسةاع المرأة صوت 


۱ الجواهر ۹۸:۲۹. 

() كتاب الصلاة ( تقريرات الكاظمي) ۲: .٠١١‏ 

.£۸: ١٤ المستمسك‎ )( 

() الأعزاب : ۴۲. 

() راجع مباني العروة الوق (كتاب اثنكاع) .٠٠۲:۱‏ 
اللمعة (ضمن الروضة البهية) ۵ : ۹۹. 


............... الموسوعة الفقهية الميسرة / ج ۴ 


الأجني» فقال :«... ولم يعلق عليه الشميد الثاني مع 
أنه من غرائب الفتاوى؛ حيث لم يقل بذلك أحد بل 
هو مقطوع البطلانء ومن ألغريب عدم انتباه الحشّين 
عليماء بل ولا من تأر عنها من الأعلام عدا 
صاحب المستند"»؟. 

م احتمل أن تكون العبارة -واقعاً -هكذا 
.. أو ع صوتها». 

لكن يرد هذا الاحهال ما نقلناه عن الشهيد 
نفسه فی الذکری حیث قال : «فاِنٌ صوت کل منہا 
بالنسبة إلى الآخر عورة»". 

نعم» ما ذكره من الغرابة في حه . 


خامساً داستاع الغيبة : 
الظاھر أنه لا خلاف کا ادعاء بعضہ م - 


في حرمة استاع الغيبة إجمالا. لكن استشكل السيّد 


الخوئي في ذلك» فقال : «الظاهر أله لا خلاف بين 
الشيعة والسنة في حرمة ساح الفيبةء ولكتنا لم نجد 
دلیلاً صحیحاً دل علیہا بجیث یکون اسقاع الفيبة 
من الحرّمات» فضلاً عن کونه من الکبائی»(٥.‏ 


.1٩ ٠١ مستند الشيعة‎ )( 

(۲) مستند العروة (النكاع) ٠١۲:‏ . 

( الذکری : ۱۷۲. 

() اظر الجواهر ۲۴ : .۷١‏ والمکاسب ٠٠٠۹ : ١‏ بل قال 
السيّد العاملي ١‏ «وقد ترك ذكرء الأصحاب اظهور 
مفتاح الكرامة ٤‏ : 1۷ 

(0) مصباح النقاهة ۱ : ۳۵۷ . 


إن لاسهاع الغيبة -بناء على حرمته _ عة 
حالات» بختلف الحكم فما : 

١‏ -فقد يكون الاستاع رما قطعاًء كا إذا 
كانت حرمة الغيبة -ف ا مورد الخاص -معلومة لدى 
المغتاب والمستمع» كاستغابة المؤمن من دون أي 
مسوؤغ من مسرغات الغيبة. 

٣‏ وقد یکون عللاء کا في موارد اسقاع 
المفتي الاستفتاء المشتمل على ذكر أشخاص 
كسالزوج أو الزوجةء واستاع الحاكم شهادة 
الشهودء وجرحهمء واستاع تظلم المظلوم سن 
الظالم الحرز كونه ظالاًء وكاستاع غيبة المتجاه 
بالفسق المعلوم تجاهره لدى المغتاب والمستي وي 
ذلك. 

٣‏ ورا یون استاع الغيبة واي 
نفسها محرمة» كا في استاح الغيبة الحرمة -المعلوم 
حرمتا لدى المغتاب والمستمع -للرد عليها 

-٤‏ وربا يكون الاستاع محرماء والغيبة 
نفسہا عللة. کا إذا اغتاب شخصاً يعتقد أله تجوز 
غيبته» لكن كان المستمع يعتقد أنه مؤمن صا 
لا تجوز غيبته» فلا يجوز اسا الغيبة هنا إل أردهاء 
كا في الصورة السابقة. 

وأا E‏ 
بالسبة إلى المغتاب» فيه وج 

أ رانء مل الدلم مل الصسع. 


پملا رم استاع الفية مالم 


یعرز حلیع. 
وهتاك تفصيلات أخرى سوف نستوفي 
البحث عنها في عنوان «غيبة» إن شاء الله تعالى. 


سادساً-استاع الغناء وآلات اللهو : 

كلا کان الغناء حراماً فی نفسه کان استاعه 
حراماًء وما كان مستث من الحرمةء فاستاعه 
مستشنئ أيضاً في حدود ما استتني ء كغناء المغتيات في 
الأعراس للنساء خاصّة. بناء على استفنائه. 

ولم أعثر على من فصل بين الغسثاء تفسد 
واستاعه من جهة ا لمكم إل من حيث المسناوين 
الثانوية كالإكراه ونحوهء فإته قد يكون المستعع 
مكرهاً فلا بعرم عليه دون المغئًي نفسه فيحرم 
مي" . 

ومثله آلات اللهو. 


() لم تتذكر هذه الشفصيلات في كامات الفقهاء. وأا 
استنبطناها من كلام بعضهم. أنظر ؛ المكاسب (للشيخ 
الأشصاري) ۱ ۹ وسصباع الفقاهة ۱ : ۳١۱‏ 
والمكاسب العرّمة (لاإمام ا منميني ) 20۳:١‏ 

(۲) تعرٌّض الفقهاء لموضوع الغناء في مقدّمة البيع عند 
البحث عن المكاسب المرّمةء وقي الشهادات عند الكلام 
عن عدالة الشاهد. أظر : القواعد ۲ ؛ ۲١٠‏ والمسالك 
£ ۹ وكشسف اللسثام (المسجرة) vr:‏ 
والجواهر ۲۲: ٤٤‏ و :٤١‏ ۷ء والمكاسب (للشيخ 
الأتصاري) ١‏ ؛ ۲۸۵. 

(۳) أظر المصادر العقدمة. 


وسوف يأتي تفضيله في المنوائن : «غناء»» 
و «هو» إن شباء الله تعالى. 


سابعاً «استاع المجاء والتشبيب : 

المجاء'' قد یکون حلالاًء وقد یکون راما 
فا كان حلالاًء مثل هجاء اكمار وأهل البدع» 
فاسټاعه حلال أيضاً. وما كان حراماً» مثل هجاء 
المؤمنينء فاسةاعه حرام أيضاً حالة الاختيار". 

والتشبیب" حكنه كذلك. فا کان حراماًء 
كالتشبيب بالمرأة الصالحة المعروفةء والتشبيب 
بالفلام ونح ذلك فاستاعه حرام أيضاً الا مع 
الإکراء ونجوہ وما کان حلالا كالتشبیب بالراة 
المبهمة وغير المعروفة فاستاعه حلال أيضا6. 

وسوف يأتي تفصیله في اموا 
« تشبنب»» و «هجاء» إن شاء الله تعالى. 

کان هذا أهم ما اردنا ذكره تحت عئوان 
«استاع», وهناك موارد اُخری ترکناها فعلًء مثل 
اسع الحساكم للدعوىء» وشهادة الشاهدين. 
واستاع الشاهدين لورد الشہادةء كصيغة الطلاق 


(۱) هجاء ؛ وقح فيه بالشعر وسبه وعابه» والاسم اليجاء. 
المصباع انير :«هجا». 

و() تعض الفقهاء لوضوع المجاء والتشبيب في 
المكاسب المرّمة. أظر : الجواهر ۲۲: .1١‏ والمكاسب 
(للشيخ الأنصاري) ۱1۸-11۷:۲ء و :۱۷۷. 

(۳) شبب الشاعر بفلانة تشبيباً : قال فيها القزل» وعرّض 
بها الصباع امثير : «شبب». 
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والظهار» ونحو ذلك» نّا سوف تذكر في ما هو 
أنسب من هذا ا لموضع. 


مظان البحث : 
١‏ كتاب الصلاة : 
أالأذان والإقامة. 
ب -بجحث القسراءة في الصلاة : اهر 
والإخفات» وقراءة سور العزام. 
ج صلاة الجماعة : القراءة خلف الإمام. 
د -صلاة الجمعة ؛ استاع خطبة الجمعة. 
۲ ۔کتاب البیع : 
اللكاسب الحسرمة : موضوع الفيبةء 
والغناءء والمجاء؛ والتشبيب ونو ذلك. 
۲ -کتاب الشهادات: ما يوجپ الفسق / 
الغناء والفيبة... 


استمتاع 
لغة: 
الاتتفاع. يقال : استمتعت بكذا وتتعت بهء 
أي انمت . 


اصطلاحاً : 
ياق جعنى الالتذاذ الجنسي» سواء كان عن 


() المصباخ المنير : « متع ». وانظر غيره من كتب اللغة. 


طریق مشروع أو غير مشرو ع" ومنه قوله تعالی : 
$ قا اشتنتغة بو نى ئاتوخى أجورڭى.. 74 . 

وبهذه المناسبة أي لما تضكن معنى الالتذاة 
الجسي -أطلق على نوع من ا مجء وهو حج القت 
الذي تتقدّم فيه الممرة على ا محجء فيتحلّل الحرم من 
إحرام العمرة ويل له كل ما حرم عليه» ومن جلت 
الاستمتاع بالنساءء م يحرم للحجٌ من جديدا» 
ومنه قوله تمالى : < أ َع بالفنرة إل اليج فا 
اشير ين الذي . 

وبامناسبة نفا طاق على نوع من النكاح » 


وهو ما كان مجلا إلى أمد معيك» وهنو السك 


بالنكاح المؤجل. أو النقطعء أو المتعةء ابل 


النكاح الدائم» وإليه يشير قوله تمالى المتطقدم 
$ ا اشتفتغميي.. ). 
الأحكام : 

الاستمتاع إا أن يكون لاء أو محرماًء 
ولکل منپیا تفصیل بخص به : 


() أظر الكافي في الفقه : ۲۸١‏ فقد أطلق فيه الاستمتاع 
على المباشرة المجنسية سواء كانت بعل النكاح امشروع 
أو يره كالزنا واللواط » وحن التقبيل وإتيان اليبام 
والاستمناء. 

() النساء :۲ 

(۳) أنظر المدارك ٠١۹:۷‏ وانظر غيره في الموضوع نفسه. 

.۱۹1: البقرة‎ )٤( 


ألا -الاستمتاع العلل : 

ونقصد بالحلل معناه العام الشامل للواجب 
والمستحبً والمكروه والمباح. وفیا بلي نشیر إلى کل 
واحامنها: 

: -الاستمتاع الواجب‎ ١ 

قد يجب الاستمتاع لمارض» ومن جملة 
الموارض : 

أ -مرور أربعة أشهر على الزوجين من دون 
أن يقع بينهها وطءء فيجب على الزوج الوطء 
حينثار. وكأ ذلك حن للز وج . 

ب -إذا توقف تنب الاستمتاع العم على 
الاستمتاع امحلّل -بجيث يقع في الحرام إذا لم يستمتع 
بالحلال ‏ فيجب أن يستمتع بزوجته الموجودةء أو 
بترم" . 

ج -إذا نذر الاستمقاع العلل كما إذا نذر أن 
يستمتع بزوجته الموجودة فعلاء أو يزوج مقدّمة 
للاستمتاع". 


۲ -الاستمتاع المستحب : 

رعبت الشريعة في الاستمتاع العلل ترغيباً 
شديداء كالاستمتاع بالأهل والمملوكة فعن أي 
عبد الله ل قال : «قال رسول الله الا : جعل قرة 


() أنظر المستمساك ۷۲:۱6 
(۲) أظر العروة الوق :كعاب النكاع ؛ امسألة .٤‏ 
(۳) اللصدرنقسه. 


أيضاًء قال : «الميد كلا ازداد للنساء حب ازداد في 
الإيان فضلاً»". 

ورما يتأكد الاستحباب عند شدّة رغبة کل 
من الزوجين إلى الاستمتاع ما لم يصل إلى حد 
الضعرورة وللا فيجب كا تقدّم» فقد روي عن أي 
عبد الله ل قال : «قال رسول الله ل : إذا نظر 
أحدكم إلى المرأة المسناء فليأتِ أهلهء فان الذي 
معها مشل الذي مع تلاك...». وجاء في مسج 
البلاغة: أن الإمام علياً ‏ كنان جالساً في 
أصحابه» فرت بهم امرأة جميلةء فرمقها إلشرم 
بأبصارهم» فقال طا : «إِن أبصار هذ الفحول 
طواع وان ذلك سبب جبابہا'"؛ فإذ کک 


(۱) الوسائل ۲۰ ۲۲۱ الباب ٣‏ من أبواب مقدمات النكاح . 


المحديث 0. 

الوسائل ۲۰ :۲۳ الیاب ۳ من أبواب مقدّمات النكاح » 
الحديث 1. 

(۳) الوسائل ۲۳:۲۰ الباب ٣‏ من أبواب مقدّمات النكاح » 
الحديث .٠١‏ 

() الكاني ۵ ؛ ۹١‏ كتاب النكاح» باب أ النساء آشباء» 
الحديث ۴. 

(۵) جع «طاع». من طمح بصاره إلى الشيء : إذا ارتقع 
لسان العرب « طمح ». 


() الميباب : النشاط واهيجانء وهب اليس : هاج للفاد. 
النهاية ( لابن الأثير)ء ولسان المرب : «هيب ». 


... الموسوعة الفقهية الميسرة / ع ۲ 
إلى امرأة تعجيه فليلايس أعلهء فاا هي امرأة 
کامراته». 


۴-الاستمتاع المکروه : 

تكره بعض الاستمتاعات العلل فى ظروف 
خاصةء من جملتها : ۳ 

أ-الاستمتاع بالوطء في أزمنة وأمكنة 
خاصًةء كالليالي التي يقع فبها خسوف القمر» 
والأيام التي يقع فبها كسوف الشمس» ونموهما من 
الآيات الضوفةء وعند الزوالء وعند الشروب» 
ومستقبل القسبلةء ومستدبرهاء وعلى السطوح» 


غير ذلك ما ذکر في آداب الزفاف(؟. 


ب -الاستمتاع بالحائض بغیر الوطء فیا بين 
السرقوالركبة» وأا الاستمتاع بالوطء بالقبل 
فحرّم کا سیأتي بیاند. 

ج -الاستمتاع بالوطء في دير الزوجةء بناء 
على المشمورء وهناك قول بالحرمة۶. 


() نبج البلاغة : قسم الحكم الحكة ٤٠١‏ وجاء في ذيل 
هذا النصس ال رجل من المضوارج : «قاقله الله 
كافراً ما أفتهه»» فوب الشوم ليقتلوه» فقال 4# + 
«رویدااناهو سب بسب أو عفر عن ذنب». 

() أظر المروة الوثق : كناب النكاعء المسأة ١١‏ . 

:١ والشنقيع‎ ٠۲١ ۳۱۷ :۳ أنظر:المستمسك‎ ۳( 
f 

(6) أظر: المستمسك 16: ١١‏ ومباني المروة الوشق 
(کتاب النکاح ) ۱ : ۱۳۱۔۱۴۵ ۔ 


: -الاستمتاع المباح‎ ٤ 
وهو ما سوى الاستمتاعات الحرّمة والواجبة‎ 
والمستحبّة والمكروهة.‎ 
: ثانياً -الاستمتاع الحرم‎ 
حرمة الاستمتاع تارة تكون بالذات» وتارة‎ 
: بالمرض» أي لمامل آخر‎ 
: -الاستمتاعات العرّمة بالذات‎ ١ 
: الاستمتاعات العرّمة ذاتاً مل‎ 


أ الاستمتاع بغير الزوجة والمملوكةء سواء 
كانت ترما أو غير محرم» وسواء كان الاست تاج 
بالوطء أو التقبيل أو اللمس أو النظرء وإن الاق 
هذه الأمور في الحرمة شدة وضعفاً. 

ب -استمتاع الذکر بالذكرء والأئی الى 

ج -الاستمتاع بوطء البهيمة. 

د -الاستمتاع بالاستمناء» وهو استدعاء 
خروج اني باليد ونحوهء وأما الاستمناء عن طريق 
ملاعبة الزوجة وملامستها فلم يمارح بحرمته إل 
بسعضهم» وسوف يأتي البحث عنه في عنوان 
«استمناء». 

وحرمة الموارد المخقتمة من المسلبات. 


۴ -الاستمتاعات الحرّمة بالعرّض : 

وهذه كثيرةء نذكر أهّهاء وهي + 

أ-الاستمتاع بالزوجة ومن بحكها إذا كانت 
حائضاً أو نفساء. ولحرم منه يقيناً الوطء في القبل» 


أا في الدبر» فقد نسب إلى المشہور جوازه» وأا 


الاستمتاعات الأخر فجائزةء إلا أن الاستمتاع جا 
بين السرّة والركبة مكروه على المشمور إذا كان على 
حو الملامسة ا لجسدية. وأا ماكان منه من وراء 
الثياب فلا كراهة فيه أيضأ. 

راجع : حیض» نفاس. 

ب الاستتاع بالزوجة حال الإحرام» 
سواء كان بالوطء. أو التقبيل أو النظر بشوة". 

راجع : إحرام. 

ج -استمتاع الصائم بزوجته بالوطء» أو 
بغيره من التقبيل واللمس ونحوهما إذا علم بأدائها 
إلى إتزال المني؛ لاله مسد لصوم" ولمم في ذلك 

راجع : استمتاء» صوم. 

د -استمتاع المعتكف بزوجته بوطها 
والاستمناء بها عن طريق اللمس والتقبيل والتفخيذ 
ونعوها. وهم فیه تفصيل أيضاً. 

راجع :اعتكاف. 


(۱) اظر : الجواهر ۳: ۲۲۸-۴۲۵ والمستمسك ۳+ ۳۱۷ 
- ۳۴۰ والتتقیح 1: ٤٤۷-٤٤١‏ 

(۲) أنظرالمدارك ۳۱۰:۷ ۲۱۳. 

(۳) أنظر العروة الوق : كتاب الصوم» فصل في ما يجب 
الإمساك عنه (الغطرات ) الفالث والرابع. 

() أنظر العروة الوثق : كتاب الاعتكاف. فصل في أحكام 
الاعتكاف. الحرم الأول والاني . 


ه-الاستمتاح وطئاً بالزوجة التي لم تبلغ تسع 
سنین. وقد تقدام بعض الكلام في ذلك . 

راجع : أسباب التحرم. 

و -الاستمتاع بالزوجة المظاكَرةء والظهار 
هو أن يشبّه زوجته به من جهة تصرم تكاحهاء 
فيحرم وطؤها. وله أحكامه الخاصة. 

راجع : ظهار. 

ومن قبيل الظهار الإيلاء وهو الحلف على 
ترك وطء الزوچة؟. 

راجع :لیلاء. 


ما یترب على الاستمتاع : 

تةرقب على الاستمتاع آثار كثيرة. نشي إل 
متها فيا بلي : 

ارلا العقوبة : 

من أهم الآثار المترتبة على الاستمتاع الحرم 
هي المقوبةء وهي اغروت ودنيوية. والعقوبة 
الدنيوية تارة تكون ماليةء وأخرى بدثيةء والبدثة : 
إمّا حد أو تعزير. 

فالمقوبة الأخروية متربة على ارتكاب 
ا حرام إل أن يتوب مرتكبه فكل استمتاع حرم 
۔سواء کان رما ذاتاً أو عرضاً - تترتّب عليه 


(۱) ار ال جواهر .4٠١:۲۹‏ 
() أظر الجواهر ۹1:۳۳. 
(۳) اظر الجواهر ۲۹۷:۳۲ 
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العقوبة الأخروية إل مع التوبة ونجوها. 

وأا العقوبة الدنيوية الماليةء فهي تب علی 
الاستمتاعات العرّمة بالمرض» مشل الاستمتاع 
بالزوجة الحائض والنفساءء والمظاهَرّة ونحوهاء وقي 
حال الإحرام الصو م فف كل هذه الحالات نترب 
المقوبة الماليةء وهي الكقّارةء وقضتلف باختلاف 
الموارد. 

راجع تفصيلها في المناوين ؛ «حيض». 
و «نفاس»» و «ظهار»» و «إحرام»» و «صوم». 
و«كتارة»» ونعوها. 

وأشا المقوبة البدئية فهي ترب على 
إلاستمتاعات المعرمة ذاتاأًء كالزنا واللواط 
بوا لمساحقة ونحوهاء فهذه يتر ب عليما ا حدء وهناك 
ما ٍب عليه التعزیرء کالتفخیذ وهو عمل دون 
الزنا واللواط والمساحقة -والنوم تحت حاف 
واحد» ونجوهما. 

راجع تفصيل ذلك في المناوين ؛ «زنا»» 
و«لواط»» و«مساحقة»» و« تفخیذ»» و« تعزیر»» 


و«حد». ونحوها. 


ثانياً -فساد الميادة وازوم القضاء : 

بعض الاستمتاعات تفسد العبادة وتوجب 
القضاء لو كانت واجبة» مثل الوطء -سواء كان 
حلالاً أو حراماً - فاته إجمالاً يفسد الصوم 


() أظر ال جواهر ۲۱۹:۱۹. 


استمتاع ae aa‏ 
وا حح والاعتكاف"» ولبعضم كلام في بطلان 
الأخير. 

راجع : اعتکاف» حج؛ صوم . 

الثاً -حصول الحدث وازوم الطهارة : 

الاستمتاع بالدخول -سواء کان محللا أو 
محرماً وسواء كان في القسبل أو في الدبر -يوجب 
الحدث إجمالاًء فن كان معطهراً فوطىءامرأة. بطلت 
طهارته. وصار محدقاً. 

ويترّب على ذلك ازوم الطهارة ما تشترط 
فيه كالصلاة ونعوها. 

راجع ؛ جنابة. 

رابا تصرمم النکاح : 

الوطء يوجب تحرمم النكاح إجمال* وقد 


مر تفصيله في عثوان «أسباب التحرج». 


خامساً - ثبوت المهر أو استقراره : 

يشبت مهر ا مل بالوط ء غير المقترن بالعقد إذا 
زالت به البكارة من دون رضا ا لمنرأة۴. وكذا إذا 
أزيلت بير الوط 


أظر ا ممواهر ۲۰ ۳۹۰ 
(۲) أظر الجواهر ٠١١:۱۷‏ . 
(۳ آظر الجواھر ۱۹۳٤۹:۲۹‏ و ٤۳١‏ 
() أظر الجواهر ۲١١:۶١‏ 
)0( أظر الجواهر ا٤ء Ae Ego:‏ 


وتسمتقر ملكيتة الزوجة للمهر كله بعد الوطء» 
ما قبله فيكون متزاز!؟ بالنسبة إلى نصفه؛ لاله إذا 
طلتها الزوج قبل الدخول جهاء فإتّها تستحقٌ نصف 
الهر فقط. 

راجع : مهر. 


سادساً ثبوت النفقة : 

من شرائط وجوب النفقة على الزوج في العقد 
الدائم هو تمكين الزوجة الزوج من نقسمما ليستمتع 
بها مى شاء» فالشرط هو القكين لا الاستمتاع 
الفعليء وقيل : تجب النفقة بالعقد نفسه". 

وفيه تفصيل بُراجع العنوانان : «تقكين». 


و«فقة». 


تقد حن الاستمتاع على غيره : 

إذا تمارض حسق الزوج في الاستمتاع مع 
سائر الحقوقق والتكاليف» فيقدًم حق الاستمتاع. 
مالم یلزم منه محذور شرعسي -کترك واج أو 
فعل حرام أو عقلي» كرض ونصوه؛ ولذلك 
قالوا: «عجب على الزوجة القكين من الاستمتاع 
مع عدم المانع غقلاً أو شرعاً ولو كانت على ظهر 


قنب»". 


() ارال مواهر ۷۵:۲۱ ۸۰و .٠١۷‏ 
(۲) اظر الجواهر ۳۰۳:۳۔ ۳۰٤‏ 
(۳) ار الجواهر .١٤6۸:۳‏ 


NR INNER! ا‎ 


وهناك أبحاث أخرى سوف نتعرض هما في 
مواضمها المناسبة إن شاء الله تعالى» من جملا 
البحث عن الاستمتاع بالزوجة المؤكتة في عنوان 
«متعة. 


مظان البحث : 
١‏ كتاب الطهارة : 
أالجتابة. 
پاای: 
ج النفاس. 
۲ -كتاب الصوم : ما يفسد الصوم . 
۲ کناب الاعتکاف : أحكام الامتكا فا 
٤‏ -كتاب احج ؛ 
أ محظورات الإحرام. 
ب قارات الإحرام. 
۵ ۔کتاب النکاح : 
أ ۔مقدّمات النكاح وآدابه. 
ب ۔أسباب التحرمم. 
ج -المهر : القكين» النفقة. 
-کتاب الحدود: 
أ-ما يوجب الحد. 
ب ما یوجب التعزیر. 
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استمناء 


لغة: 

مصدر استمتیء أي طلب خروج المني. 
والني ماء الإنسان"". وقد يعبر عبن الاستمناء 
بالخضخضة"" أيضاًء وهي في الأصل : الحركة من 
دون صوت. 
والإمثاء : إتزال المنيء يقال : أمنى الرجل» 


وير أي أنزل اني . 


اصطلاحاً : 
يقال صاحب المدارك : «المراد بالاستمناء : 


طلب الإمتاء بغير الجاع مع حصوله» لا مطلق 


طلبه» ون کان عرّماً أُیضاًء إل أنه لا یترب عليه 
حکم سوی الام" . 


(1) لسان العرب» واتقاموس ألميط :« مني ». 

(۲) معجم مقاييس اللغة : «مني ». وفي اللسان ؛ «المني 
ماء الرجل». 

)١(‏ لسان المرب : « خضض»» والقاموس الميط ‏ ومع 
البحرين ؛ « خضخض ». 

.» ترتیب کتاب العین : « خض‎ )٤( 

)١(‏ أظر: بجع البحرين وا لمعجم الوسيط ؛ «مثا» و «مني». 

(۲) المدارك 1١ :١‏ وكذا قال غيره» أنظر الروضة الهبة 
۲ وال جواهر ۱١‏ ۲۵۴. 


والفرق بينه وبين الإمناء هو : أن الاستمناء 
يكون بقصد الإنزال» اما الإمناء فيكون مع قصد 
الإتزال وبدونهء ولذلك يكون الإمناء أعم من 
الاستمناء» لكن الأغلب يستعمل الفقهاء مصطلح 
الإمناء في ما لا يقترن بالقصدا". 
عن الاستمناء في كلبات الفقهاء 
با خضخضة أيضاً. 


الأحكام : 
أل -الحكم التكليي للاستمناء : 

اذعي الإجماع على حرمة الاستمناء وق 
عه بعضهم من الكبائر"؛ ما ورد من النهياللتديد 
عله فقد روي أنه ؛ «سئل الصادق لان 
العضخضةء فقال : إم عظي قد نس يكرك 
کتابه وفاعله گناک نفسه. ولو علمت ن یفعله ما 
أكلت معه. فقال السائل ؛ فين لي يا بن رسول الله 
من کتاب الله فيه فقال : قول الله : ( فَنِ تق 
راء ذلك اوليك هم العادون 4 وهو ا وراء 


. هذا ما تسعظهره من كلبات الفقهاء واللغو بين‎ )١( 

(۲) أنظر : النذكرة (الحسجرية) ۲: 0۷۷. والرياض 
(المجرية) 0۰٠:١‏ 

(۳) أظر: كشف اللغام (الحجرتة) ۲: ٤١١‏ والجواهر 
١‏ ۷ ومباني تتكئلة المنهاج ۲١٠:١‏ اسألة 
۳ 

(£) المۇمتون : ¥. 


ذلك. فقال الرجل : أا أكبر ؟ الزنا أو هي ؟ فقال : 
ہو ڈنب عظے ...1 . 

وعن أي بصير قال : «“معت أبا عبد الله 
خا يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامةء 
ولا ینظر إلهم» ولا یزگهم» ولمم عذاب آئے؛ 
الناتف شيبهء والناكح نفسه » والمنكوح في دبره»". 


اختلاف الحكم باختلاف وسائل الاستمناء : 

الاستمناء تارة يكون بلامسة شي للذكر» 
أو ملامسة بدن رجل أو امرأةٍ لبدن رجلٍ آخر أو 
امرأوأخرى. وتارة برؤية منظر مهج مثير للشموة. 
أو باع ما يشير الشيوة. 

والاستمناء أكثر ما يتحقّق بالأوّل -بل يظهر 
یعضہم اختصاصه بالید, کا سيأقي في بجث 
العقوبة أا غيره. فالغالب أنه يتحق به إنزال المي 
من دون قصار - وهو الذي يعر عنه بالإمناء غالبا - 
لكن لا يبعد أن يقصد الملامس أو المستمع أو الناظر 
الإترال أي 

والأوّل تارة يكون مع غير الزوجة. وتارة 
معھا. 


الوسائل ۲۸: ۳1٤‏ الباب ٣سن‏ أبواب نكاح 
البهائم... والاستمتاءء المحديث .٤‏ 

(۲) أظر الوسائل ۲۰: ۲۵۳ الباب ۲۸ من أبواب النكاح 
ارم الحديث ۷ء والبحار ٠١ :٠١١‏ كتاب العقود 
والإیقاعات والأحکامء الباب ۴۲. 


أما الاستمناء بغير الزوجة فحرام بشن 
أقسامهء سواء كان الاستمناء بيد المستمني» أو بيد 
إنسانِ غيره أو بسائر أعضائه. أو بغير الإنسان. 

وأا الاستمناء بالزوجة والمملوكة فلم 
يتعرّض له صراحة إل بعض الفقهاء. 

قال العامة ١‏ ... كا بحرم أن يستمني 
بیده» کذا يحرم أن پيد زوجته وجاریته؛ 
لان المقتضي للتحرمم آتٍ هنا». 

وقال الشهيد الثاني في الروضة : «وفي تحريه 
بيد زوجته ونملوکته الله له وجهان : 

من وجوڊد المقتضي للتحربم» وهو إخراج 
امني وتضييعه بغير جاع وبه قعلع العلامة في التناار# 

ومن منع كون ذلك هو المقتضي...». 

ثم قال : «وفي تعدّي التحرمم إلى نويا 
من بدنہما غير الجاع احچال ». 

لكئه قال في المسالك : «الاستمناء باليد 
وغيرها من أعضاء المستمني وغيره عدا الزوجة 
والأمة حرم تعرياً مؤكداً»٠؟.‏ 

وقال احدّث الكاشافي : «ومن استمنى 
بشيءٍ من أعضائه أو أعضاء غيره سوى الزوجة 
والأمة عرّر...04. 


() التذكرة ۲ : 0۷۷ 

(۲) الروضة البہیة ۹ : ۳۳۱ ۴۳۲. 

.٤۸:٠١ المسائك‎ )۴( 

.٠۲١ مفاتيح الشرائع : ۷۷. المنتاح‎ )٤( 


............... الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج ۴ 


وقال السيّد الطباطباني : «ومن استمنى» أي 
استدعى إخراج المني بيده أو بشيء من أعضائه أو 
أعضاء غيرء سوى الزوجة والأمة العللة له 
عرر...4. 

وقال صاحب الجواهر : «... نمم الظاهر عدم 
البأس به في تفخيذ الزوجة والأمة ونحوه من 
الاستمناء بين أليتمها وأحوها؛ للأصل» وقول تعالل : 
إلا عل أزراجهم €" وغيره» وإن كان الأولى 
ترکه أیضاً»". 

وکن استفادة الجواز من كلام كل من صرح 

٤ 

بجواز استمتاع کل من الزوجين باي جز من بدن 
لخر حى النظر إلى الفرج وتقبيله وجوه ما 
تلتي إلى الإمناء أحياناً دبل وفي بعضا غالباً دمن 
دون أي يقيدوا الحكم با جواز بعدم الإمناء. 

راجع : استمتاع. 

وأا الإمناء -بعنى إنزال المني من دون قصد 
إلیه - فان کان فاعله ارتب سبباً حرماً وان 


() الرياض (المحجر&) .0٠٠:۲‏ 

() ا لمۇمنون +1. 

.16۹ +٤١ الجواهر‎ ( 

() أظرعلى سبي المثال : الروضة الية ٠١١:١‏ 
والجواهر ۷١-۷١:۲١‏ والمروة الوق ؛ كتاب 
النكاح. المسألة ١٠ء‏ ولم يعلق عليها - في هذه المسألة - 
كل من السيد المحكيم والسيّد المنوئي» أنظر : المستمسك 

قق (کتاب النکاع ۲١:۱)‏ 

وانظر ما تقدَم في عتوان «استمتاع ». 


قاصداً له فهو حرم من جهة ارتكابه السبب الحرم 
کا إذا مس غير زوجته بشہوة فأمنى . 

وان لر يكن قاصداً لارتكاب الحرام؛ بل 
حصل السبب من دون قصاٍ ثم اسستتيعه الإستاء» 
فلا حرمة؛ لدم القصد إلى الحرام» ومنه ما إذا نظر 
إلى محارمه من دون ريبة فأمنى» وإن كان فرضه 
بعيداً؛ توف الإمناء على تحريك القوى الشهوية 
المتوف على قصد الالتذاذ غالباً. 


ثانياً -ا ىكم الوضعي للاستمناء ( أثر الاستمتاء) : 


ةرب على الاستمناء والإمناء عدة أحكا 


وضعية نشير إلى أهتها فيا يلي : 
أثر الاستمناء والإمناء في حصول الجتابة۶ 


ل إعكال في حصول الجسنابة الجر 


سواء كان باستمثاء أو بإمناء؛ لأنّ الجنابة تحصل 
بأمرين لا خير: إتزال ا مني وا سباع" . ويترب 
على الجنابة آثارها ا مغاصّة من وجوب الفسل 
وحرمة مش كتابة القبرآن والليث في المساجد» 
وقراءة سور العزائم» ونحو ذلك. 

راجع : جنابة. 


أثر الاستمناء والإمناء في الصوم : 
اذعي الإجماع مستفيضاً على أن الاستمناء 


مفسد للصوم. قال صاحب المدارك: «قد أججع 


() أظر الجواهر ۳:۳ و .٠۵‏ 


العلياء كاقّة على أن الاستمتاء مفسد للصوم». 
ويترتب على إفساد الصوم وجوب القضاء 

والكقّارة؛ لان الإقساد عمدي. وهذا ما لا إشكال 

ولا خلاف فيه كا قيل"-إضافة إلى ورود 


النصوص في ذلك" . 

وما الإمناء؛ فتارة يكون بسبب المبلة 
والملامسة والملاعبة. وتارة يكون بسبب النظر. 
وللفقهاء في کل منپما تفصیلات : 

أوَلاً الإمناء بسبب القبلة ونحوها : 

وني ذلك عة حالات : 


١‏ فان کان قاصداًلإنزال لني فیشمله حکم 
الاستمناءء وقد تقل عليه الإجماع مستفيض ا0 . 

۴ وان ام یکن قاصداً للإتزال» لکن کان من 
عا ذلك فأنرل فقد اآعي الإجماع لى كونه 
جحكم الاستمناء. 


() المدارك :١‏ ١1ء‏ وانظر : المعتبر : ٠١١‏ والنذكرة 1 : 
٠٤‏ ومفاتيح الشرائع ١‏ : ¥ المتاج .e‏ 

(۲) أنظر المدارك 1: ۷۷ والمستمسك ۸: ۲۳۹ ومستند 
العروة (الصوم) .١۱۸- ١١۷: ١‏ 

(۳) اظر الوسائل ۱۰ : ۳۹ لباب ٤‏ من أبواب ما يسك 
عته الصام. 

() الرياض ۳٠۲:١‏ فإنّه نقل عدَّة إجماعات على ذلك 
وانظر مستند العروة (الصوم) :١‏ ۷١ء‏ بل إن نفس 
قصد الإمناء مقطر ون لم يازل» بناءٌ على أن قصد إتيان 
المغطّر مقسد للصوم. 


.۲٤۲١ ١۱۰ مستند الشيعة‎ )۵( 


لکن ثبوت مثل هذا الإجماع مع عدم تعرّض 
المتقمين لصورة «الاعتياد» مشكل» مع أن 
صاحب المدارك -وهو من المتأخَرين - صرح بأ 
ذلك إا يفسد الصوم إذا تعمد الإتزال١.‏ 

۳ون لم یکن قاصداً للإتزال؛ ولا کان من 
عادته ذلك عند الملامسة وتحوهاء فالمنقول عن 
جماعة من المتقدمين حن زمان العلامة القول 
بالإفسادا"» وعن جماعة أخرى منم القول 
بعدمه". 

فشن نسب إليه القول بالإفساد : الشيخ 
الطوسي والعثّى » والعلامة. قال الشيخ : «إذا باهر 


امرأته فيا دون الوطء فأمنىء ازمته الكنارة اه 
كان قبلة أو ملامسة أو أي شيء كان...»“. 6ا0 


العقق ؛ «من أمنى بالملاعبة والملامسنة ؤك 
ولو بيده لزمه الكقّارة... لنا: أنه أجنب مختاراً 
مستمتداًء فكان كالهامع»*. وقال العامة : 
«المعور أنه إذا أمنى عند الملامسة وجب عليه 
القضاء والكقًارة». 


١(‏ المدارك ۹: ۹۱۔1۴ 

(۲) أظر : مستند الشيعة ۲١١ ١٠١‏ والمستمسك ۸: 
«0. 

(۳) أنظر المصدرين السابقين. 

(6) ا لحلاف ۱۹۰:۲ 

.۳١۵ ۰ متیر‎ )( 

٤۳۵ ۰۲۳ النتلف‎ 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


وعبارة المفيد شببية بعبارات هؤلاء وإن م 
ينسب إليه القول بالإفسادء فاه قال بالنسبة إلى من 
قبل زوجته : «... فان أمنی وجب عليه الكمّارة كا 
تجب على الجامع ووجب عليه القضاء ١»‏ . 

ولكن إبجاب الكقّارة قريئة على إرادة صورة 
قصد الإنزال وقد اڌعي الإجاع على اعتبار قصد 
إتيان المفطر في وجوب الكقًارة"- فلا يشمل 
كلامهم الصورة المبحوث عنهاء إلا أن نقول بكفاية 
القصد إلى الفعل المؤدّي إلى الإنىزال» ولعل ذلك 
یستفاد من کلام بعضہ م" . 

ومن تسب إليه القول بعدم الإفساد : السيّد 
المرتضى وابن زهرة وأبن إدريس. 

قال السيّد المرتضى :«فأما الوطءء فلا خلاف 
ني آهايفسد الصيام» فما دواعيه التي يقترن بها 
الإنزال فأنرل غير مستدع لاإنزال لم يفطر »0 . 

وعلق ابن زهرة وجوب القضاء والكمًارة 
على صدور المفطرات عن عمد واختيار. 

وجمل ابن إدريس من أمنى با ملامسة في 
حكم الجامع من دون أن فصل في ذلك" 
فلا يوافق كلامه ما نسب إليه. 


() قتع : ۳۵۹ . 
(۴) ار المستىسىك ۴6۰:۸ . 

(۳) امهب البارع ٤۳:۲‏ 

. ۲۰۷ : ) الناصهريات (الجوامع الفقهة‎ )١ 
۱۳۸: الغنية‎ )۵( 

() السرائر ۱ : ۳۸۹. 


استمتاء 


لكن عدم عرض هؤلاء لعنوان «الاعتياد» 
يوجب الشنكَ في ما نسب إليهمء إلا أن يستفاد ذلك 
من إطلاق كلامهم وعدم استفصاهم. 

نعم تطرّق المتأخّرون عن العامة إلى عنوان 
«الاعتیاد» : 

فقال بعضهم : بن الإمناء با ملامسة ونحوها 
مفسڈ للصوم» سواء كان معتاداً للإمناء في هذه 
الصورة أولا. 

وهذا القول يظهر من التق الشاني". 
والشنهيد الثاني في سالك" وصاحب الكفاية", 


والفاضل الغراق ا“ والسيّد ا لمکم بل مج 


بض ھۇلاء بذلك. 

وقال بعض آخر: إِنّ الإمناء باللا ية إا 
يفسد الصوم إذا كان معتاداً. 

وهذا يظهر من الشميد القاني والردبيلي ©۰ 


(۱) جامع المقاصد 1۳:۴۳ . 

() المسالك 1۸:۴ 

(۳) كفاية الأحكام : ,٠٠‏ رذخيرة العاد : ۹۹. 

.۲٤۲: ۱۰ مستند الشيعة‎ )٤( 

)١(‏ أظر : المستمسك ۸: ۲۵۰ والنهاج ۱: ۳۷۸ كتاب 
الصوم» الفصل الثاني في المغطرات» الشامن. والصفحة 
۷ ما يجب فيه القضاء. السابع» فان ظاهر کلامه فا 
تعليق الإقساد على برد الإمناء» أا | 
في صورة قصد الإا أو تياده باللمس وقوه 

الروضة البمتة ۲ :1۸. 

(۷) جع الفائدة ٠١ : ١‏ إل أله احتمل القضاء. 


وصاجب الجواهر"» والسيّد اليزديا" والإمام 
الممينيا". 

وقال صاحب المدارك : إن الإمناء إا يقسد 
إذا تعد الفاعل الإنزال بذلك» ومفهومه عدم 
الإفساد حى في صورة اعتياد الإمناء. 

وقال صاحب الحدائق بالإفساد في صورة 
قصد الإمثاء» أو عدم الوثوق من نفسه بعدم الإمناء 
عند الملامسة» فلو م يقصد الإنزال» وكان وائعا 
بعدمه» فلا یفسد الصوم لو أنزل*. 

وهذا هو الظاهر من السيّد ا حوني أيضا. 

وقال الشيخ الأنصاري : «إنٌ سبق المني 
عقيب التعرٌّض له مفسد سواه كان بال ملامسة أو 
بالنظر أو بالتكلّم» وسواء مع الاعتياد وعدمه -نعم 
يستنی منه ما لو اعتاد العدم ولم يقصد الإنزال ». 

ثانياً -الإمناء بسبب النظر : 

وللفقهاء في ذلك أقوال وتفصيلات أبضاً ؛ 


(۱) الج واهر ۳۵۳۱۹و ۲۹۲ .۲۹٤‏ 

(۲) المسروة الوشنق ء كستاب الصوم؛ فصل في ما يجب 
الإمساك عثهء الرابع. 

(۳) تمرير الوسيلة ١‏ ؛ ١٠٠٠ء‏ كتاب الصوم» الول في سا 
جب الإمساك عنهء الرابع . 

(£) المدارك :٠1۲1ء‏ 

(0) امحداتی ۱۲۹:۱۳ 

أنظر: مستند المروة (الصوم) ٠١١-۱۲۶۰۱‏ 
ومتپاج الصالیین ۱: ۲۱۷ 

(۷ کتاب الصوم : 0۲. 


١‏ عدم الإفسادء ذهب إليه السيخ في 
اإذا كرر النظر فأنرل أم ولا قضاء 
فإن فاجأته النظرة لم يا 

ووافقه ابن دريس" ویحیی بن سید" » 
والعقًق والملامة في بعض کتبه» وولده فخر 
الدين"» وعلله : بأ انظر من الأسباب النادرة 
لاجمناء. فلا يلحق بالأمباب الأكثرية وإ للزم 
الحرج. 

ولم يقيّد ذلك بعدم قصد الإتزال والاعتياد 
ونجوهما. 


"e. 


لکن حمل بعض الفقهاء کلامهم على صو رة 


غدم القصد, فيتحد مع القول الي . 3 
۲ مالإفساد في صورة استدعاء إترال المي 
بالنظر؛ وعدم الإفساد في غيره» وهو اليتتفادمن. 
كلام السيّد المرتضى" وصاحب الذخيرة. 
٣‏ -التفصيل بين النظر إلى ما يحل النظر إليه. 
وبين ما يحرم. فإن نظر إلى ما بعل فأمنىء قلا يجب 
عليه الضاء وإن نظر إلى ما لا يعسل» فيجب 


(۱) المتلاف ۱۹۸:۲ 

() السرائر ۱ ۳۸۹. 

() الجامع للشرائع  ٠١١-٠٥١‏ 
() المعتبر : ۳۰۵ والشرائع ۱۹۲۰۱ 
(۵) القواعد ١ء .1٤‏ 

() لیضاح الفوائد ۲۲۹۰۱ ۲۲۷. 

(۷ الناصريات (الجوامع الفقه) : ۲١۷‏ . 
۸١‏ الذخيرة : 0۰۰-٤۹۹‏ . 


. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۴ 
القضاء. ذهب إليه الشيخ اميد" -وقيد النظر إلى 
ما يحل النظر إليه بكونه سليماً - والشيخ الطوسي في 
الميسوط"» وسار" وابن جمزة* وتسب إلى 
السيّد المرتضىء» والقاضي» والملامة في التحر بر١‏ . 

٤‏ -التفصيل بين قصد الإنزالء فيجب القضاء 
والكقًارة من دون فرق بين النظر العلل والعرم - 
وبين عدم قصده فلا يجب شي» إلا إذا كرر النظر 
حت أمنىء فيجب القضاء خاصّة. ذهب إليه الملامة 
في الختلف. 

٠‏ -السفصيل بين اعصتياد الإسناء بالنظر 
وعدمه» فيفسد الصوم في صورة الاعتيادء سواء 
رقصد اللإمناء أو لا. ذهب إليه العدّث البحرافى. 

-وجوب القضاء والكًارة في صورة قصد 
الإمناء واعصتياده عند النظر» ذهب إليه افق 
الشاني*. وصاحب المسدارك". وصاحب 
الرياض"". واستظهره العقق النوانساري من كلام 


() المقنعة ۰ ۳۵۹ 
الیسوط ۲۷۲:۱- ۷۳ 

(۳) راسم 4۸۰. 

(4) الوسيلة : ۱8۲ . 

() تسب إليهم ذلك في المستمسك ۸: ۲٤١‏ . 
المعلف ٤١١:۳‏ 

(۷ امداق ۰:۱۴ ۱۳۳. 

(۸ جامع المقاصد ۳: 1۲. 

(۹) امدارك 1۳:۹. 

(۱۰) الریاض ۵ : ۳۸۵. 


العميد الأول في الدروس» لكن يظهر منه التقصيل 
المتقدّم (رقم )ا . 

۷-وجوب القضاء والكقًارة في صورة 
اعتياد الإمناء أو قصده. ذهب إليه الشميد الثاني 
والمحقق النوانساري#. 
ي والسيّد اليزدي" والإمام 


النميني". 

۸ الإمناء مفسد للصوم مطلقاًء مها كان 
سببه سواء کان قاصداً للإمناء او لاء وسواء کان 
مادا له أو لا. ذهب إليه كل من صاحب 
الجواهر" والسيّد اممك ". 


() أظر ؛ الدروس ١ء‏ ۲۷۳ وشرحها مشارق الشمةى 
5 

أنظر :المسالك ۲ : ٠١‏ والروطة اله ۹۸2١‏ 

(۳) ممع الفائدة والبرهان ۵ ۳١‏ . 

.٠١ + مشارق الشموس‎ )٤( 

.۲٤٤ ۲٤۳:۱۰ مستند الشيعة‎ )۵( 

(1) العروة الوثق : كتاب الصوم فصل في ما يجب الإمساك 
عله الرابع . 

(۷) تعرير الوسيلة .۲٠١ : ١‏ كتاب الصومء اقول في ما 
يجب الإمساك عنه » الرابع » و ۳٠٠۲ء‏ القول في ما يرقب 
على الإقطار. 

( الجواهر ۱۹ :۲۹۳۰. 

(۹) المستمسك ۸: ۲١١-۲٠١‏ وانظر منهاج الصالحين ١‏ : 
۷۸ الفصل الثاني المغطرات . الثامنء والصفحة ۲۸۷ 
الفصل الفانيء المسألة 1۷ وارد وجوب القضاء 
خاصةء السابع . 


تعم» يظهر من الأول وجوب الكقّارة 
قاصداً للإمناء فأمنى وكان من عادته ذلك. أثا 
الثاني فيظهر منه الاكتفاء بأحدها. 

٩‏ -وذهب السيد ا سوي إلى أن الموجب 
لإفساد الصوم وترتّب القضاء والكقارة هو : إنزال 
المني بقعل ما يودي إلى نزوله مع احتال ذلك وعدم 
الوئوق بعدم تزوله, وأما إذا كان واثقاً بعدم الإتزال 
فنزل اتفاقاً» أو سبقه اني بلا عل شيءء لم يبطل 
صومه؛ جما بين الروايات فإِنٌ بمضما بجوزة للقبلة 
وما شایها -إذا كانت من حلال - مطلقاًء وبعضما 
مانمة مطلقاً» وثالثة مغصلة بين خوف خروج المي 
وبين الوثوق بعدم خروجه» فلا يجوز في الأول 
ويجوز في الثاني . 

وأا صورة القصد إلى الإتزالء فجعله ما 
لا خلاف في إفساده» ولذلك نل كلام احق وغيره 
ما دل على عدم الإفساد بالإتزال بالظر - على 
صورة عدم قصد الإنسزال؛ لندرة الإنزال جرد 
النظر". 

ملاحظة (۱) : 

كل ما تقدّم كان مع ضَ النظر عن القول 
بإفساد الصوم بمجرّد قصد الإفطار» وال فيشكل 
الأمر فيا إذا قصد الإتزال ولم يأزل؛ لقحقق قصد 


() مستند العروة (الصوم) ٠١١ :١‏ ومنهاج الصالحين 
١‏ : ۷ كتاب الصوم ء الغطرات. الفامن . 
{ مستتند العروة ( الصوم) 114-3 


إتيان ا لمفطرء وهو موجب للإقساد بثاءً على مقسدية 
ني إبجاد الفط ر . 

ملاحظة (۲) : 

إن الإتزال مفسد للصوم في الرجل والمرأةء 
وهذا واضح وإن ل يتعرّض له الفقهاء إل القليل 
كالعلامة حيث قال : «لو تساحقت امرأتان فأثزلعا 
أفسدتا صومهها». 

لكتّهم صرّحوا في بعث الجنابة : بان الإتزال 
موجب للجنابة في الرجل والمرأة على السواء. 


أثر الاستمناء في الاعتكاف : 


صرح النقهاء :بن كل ما يفسد الصو م افا 
الاعتكاف إذا وقع في النهار؛ لأ الصوم شرط ي 


ضحَة الاعتكاف؛ فإذا فسد الصوم فسدكالآش كق 
أيضا. 

ولا كان الاستمناء مفسدا للصوم» فهو 
مفسد للاعتكاف أيضاً. 

وأما إذا وقع في الليلء فإن المحقناء با لجاع 
فهو يفسد الاعتكاف أيضاً؛ لأ الجاع مفسد له 
سوا وقع ف الليل أو في النهار. 

وان م تلحقه بهء فثارة نقول بعرمته من حیث 


() أنظر : مستند العروة (الصوم) ٠١١ :١‏ والمستسسك 
TEAR‏ 

المنتهى (المحجرتة) ۲ : .0٦4‏ 

(۳) اظر الجواهر ۴:۳. 

() أنظر :المدارك ۳۶۸ والرياض ۵ :0۲1. وغيرها.۔ 
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الاعتکاف ون کان حلالاً قي أصله كالاستمتاء 
بالزوجةء وتارةًلانقول بها. 

وإذا قلنا بجرمتهء فتارة نقول بإفساد مطلق 
العرمات. وتارة خض الإفساد بالجناع. 

فهذه احتالات ولکلٌ منها قائل : 

١القائلون‏ بالإلحاق : 

صرح بإلحاق الاستمناء بالمماع كل من 
الشيخ الطوسي» وابن حمزةء والسيد الحوئي. 

قال الشيخ في ا لمبسوط : «الاعتكاف يفسده 
الجماع» ويجب به القضاء والكقارة. وكذلك كَل 
مباشرة تودّي إلى إنزال الماء عمداً يجري بجرا». 

وقال في الخلاف: «الممتكف إذا وطىء في 
افرح نهاراً أو استمنی باي شيء كان ازسته 


رم كقًارتان؛ وإن فعل ذلك ليلا أرمته كمًارة واحدة 


وبطل اعتکافه »". 

وجعل أبن حمزة إنزال اني كال جاع في إيجاب 
القضاء والكقًارة". 
وکلامه مطلتی یشمل کل إنزال ون لم یکن 
النساء. 
واستفاد السيّد ا نوي من بعض الروايات 
تأزيل الاستمناء منزلة الماع . 


با 


.۴۹٤:۱ المیسوط‎ )( 

(۳) الخلاف ۲۳۸۰۲ المسالة ۱۱۴ 

(۳ الوسيلة : 16۴ . 

.٤0۹- ٤0۸: ۲ مستند العروة (الصوم)‎ )٤( 


استمناء . 


وريا يظهر الإ ماق من بعضهم: كالحثّق. 
والعلامة» والشميد الأول» وصاحب الجواهر. 

قال امحقق قي المعتبر : «يحرم على المعتكف 
الاستمتاع بالنساء جماعاً وتقبيل ولساً بشهوةء 
ویبطل به الاعتکاف سواء انزل أو ل ينزل»(. 
فإ الإفساد باللمس والتقبيل بشهوة وإن 
كان من جهة النبي عن مباشرة النساء قي 
الاعتكاف. لكن يشمل الاستمناء الماصل 
بالملامسة والقبلة أيضاً قطعاً. 

وم يسذكر الاستمناء ا نالي من مباشرة 
النساء» كالاستمناء باليد. نعم جعل في اكرات 
استدعاء التي حزما على العتكف ایاگ ونا : 

وقال الملامة في امنتپی:«کل مباشرة سم 
إتزال الماء فحكها حكم الجماع... ع نکال 236 

وعبارته لا تشمل الاستمناء ا محال من 
المباكرة اء 

وقال الشهيد الأول : «وبُفسد الاعتكاق 
نهاراً مفسد الصوم» ومطلقاً الاستمتاع بالنساء» 
وهو یشمل صورتي الإتزال وعدمه» نعم لا یشمل 
الاستمناء المخالي من مباشرة النساء. 


() الممتبر : ۴۲۵. 

شراتع الرسلام ۴۱۹:۱ 

(۳) المنتهى (الحجرية) ۲ : 16١‏ وانظر : التذكرة 1: ۲6۷ 
و ۲۵۶ والتحریر ۱ :۸۸. 

() الدروس ۳۰۲۰۱. 


وقال صاحب الجواهر بالنسبة إلى الإ لحاق : 
«... تعم قد يلحق به استدعاء ا مني بناء على فساد 
الاعتکاف به». 

لک طهر مه اتدکید ف آمل اترم کا 
سيأتي. 

۲ -القائلون بتحرمم الاستمناء وبابطال جمیع 
محرّمات الاعتكاف : 

ومن قال بذلك : السيّد اليزدي والسيدان 
المكي وامشوتي ف المخهاجء ويظهر من الإام 
الحميني. 

أا السيّد اليزدي فقد جعل الاستمناء ممن 
اعمات التي لا فرق في حرمتها بين الليل والنهار 
من جهة» وقال ببطلان الاعتکاف بارتکاب كل 
واه من العرمات من جه أخرىا؟. 

وأما الميّدان ا حك والخوئي فقد صرحا في 
منپاجما؛ بأ الاستمئاء من محرّمات الاعتكاف 
-على الأحوط وجوباً -وصرّحا بأ ا رمات 
تفسد الاعتکاف سواء وقعت ليلا أو نهارا. 


.۲١۸۰۱۷ الجواهر‎ )۱( 

المروة الوئق : كستاب الاعستكاف. فصل في أحكام 
الاعتكاف» ما بحرم على المعتكف . الثاني والمسألة ۴. 

(۳) منیاج الصانحین (للسید الحکے) ٤۰٦:۱‏ کتاب 
الاعتكاف»ء فصل في أحكام الاعتكاف, المسألة ٠١‏ 
و ۳ء ومنهاج الصا مين (للسيد الموئی) ۲۹۲:۱ 
المسألة ۷۸١٠و‏ ۰ کتاب الاعتکاف» فصل في 
أحكام الاعتكاف. 


وكا الإسام المحميني إلا أته قال بإقام 
الاعتكاف وقضائه في بعض فروضه على تفصیل. 

۴-القائلون بالتحريم وعدم الإفساد : 

ومن قال بتحرمم الاستمناء على المعتكف» 
ولم يقل بإفساده للاعتكاف أو استشكل فيه : 
الشهسيد الشانيء واحدّث الكاشانيء احق 
السبزواري» والسيّد الطباطبائي» والفاضل الغراقي. 

أما اليد فقد جمل المس والتقبيل -إذا كانا 
بشہوة - حراماً لکن لا يفسد ا الاعصتكاف. 
وكلامه مطلق يشمل صورتي الإثزال وعدمه. ولم 
یملق على کلام احق حیث جمل الاستمناء مین 
العرمات". 

وقال امحدّث الكاشاني بعد ذكر اللتتتج 
والتقبيل ؛ «ألحق بها في التحرجم الاستمتا9 

وقال احق السبزواري بالنسبة إلى استدعاء 
المني : «لا أعرف في ذلك نصا على ا مغصرص. وريا 
يفهم من بعض عباراتهسم عدم سنافاته لأصل 
الاعتکاف بل لصوم وکیف ما کان فلا ریب في 
الحرم مسطلقاء إا الكلام في منافاته 
للاعتكاف ». وقال أيضاً: «ولا أعلم خلاقاً في 
فساد الاعتكاف بالجاع» وفي فساده بالتقبيل 


(۱) تمریر الوسیلة ۱: ۲۸۲ ۔ ۲۸۳. كعاب الاعتكاف.» 
القول في أحكام الاعتكاف المسأكة ۲. 

امالك ۲ ۱۹-۱۰۸. 

(۳) مفاتیح الشرائع ١‏ : ۲۷۹, المغتاح ۴۳۱١‏ 

(£) ذخيرة المعاد : ٠٤١‏ 
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واللمس قولان». 

وقال اليد الطباطبائي بعد نقل الإجماع عن 
الشيخ في الإ ماق : «... ولا بأس به إن أريد من 
حيث التحرم» سيا مع تعرمم أصله إن م يكن مع 
حلاله» ویشکل إن رید من حیث البطلان ووجوب 
الكثّارة به»". 

ومثله قال الفاضل الراتي". 

وربا يظهر ذلك من الق في الشرائع © 
والعلامة في القواعد*. حيث صرحا بالتحرمم نهاراً 
ولیلاء ولم يصرحا بالإفساد ليلا 

٤-المشکكون‏ في أصل التحرم ا" : 

ومن شكك في تعريم الاستمناء : صاحب 
المدارك» وصاحب الجواهرء والسيد الحكم . 

تقال صاحب المدارك معلَقاً على كلام احق 


حيث جمل استدعاء اني من اعمات :«ل أقف في 


ذلك على نص بانصوص» وربا کان وجهه أله هد 
منافاة للاعتكاف من التقبيل واللمس الرمين» 
فیکون تحریه أولی ». 


() ذخيرة الماد 0٤۲:‏ 

.۵۲٤ ۵ الریاض‎ )۲( 

(۴) مستند الشيعة ٠١‏ : 01۸. 

() شرائع الإبلام ۲۱۹۱. 

.۷١:۱ القواعد‎ )۵( 

۲١‏ أي : تمرم الاستمناء من حيث الاعستكاف» لامن 


(¥ مارك 1 ٤ء۳‏ 


وعلق صاحب الجواهر على الأولوية التي 
ذکرها صاحب المدارك بقوله : « إل أنه کیا تری »۹ 
مشيراً إلى ضعف الأولوبة. 

وقال السيد ا لمكي : «وأولويته من اللمس 
والتقبيل بشہوة» غير قطعية»"» وقد تقدّم" أنه 
قائل بالتحريم -في المنهاج على نعو الاحستياط 
الوجوبي. 

هذا ما عثرنا عليه في لیات الفقهاء بشن آثر 
الاستمتاء والإمناء في الاعتكاف من جهة الإفساد 
وعدمه» وكير منهم لم يتعرضوا للموضوع أصلاًء أو 


تعرضوا له بصورة بجحملة. وأمًا القضاء والكيّاد 


فسوف تعض هما في موضوع «اعتكاف »نصا 
الله تعالى. 


تشترك الرأة مع الرجل في كل ما تقذم من 


الأحكام؛ لقاعدة الاشتراك. 


أثر الاستمناء في احج + 
لا إشكال في حرمة الاستمناء على الحرم وين 
کان عن طریقی الحلال» کاستمنائه بزوجته۔ 


.۲١۲:۱۷ الجواهر‎ )( 

() المستمسك ۸+ ۵۸۷ ۸۸ء مع أنه قد استشكل هو في 
اللسس والتقبيل أيغاً. 

(۳) في الصفحة .۹١‏ 

() المستمسك ۸: 0۸¥. 


كا لا إشكال في وجوب الكقارة عليه» وهي 
بدنةء إذا أترل. 

وأا الإشكال في إفساد المح بذلك» ويه 
أقوال: 

الأرل -القول بإفساد الحسج لو تق قبل 
الوقوف بالمشمر الحرام» كما في ا جماع. ذهب إلى هذا 
القول الشيخ في المبسوط"" والنهاية" اعتادا على 
موق إسحاق بن عار عن أبي ا حسن لاء قال : 
«قلت؛ ما تقول في حرم عبث بذکره فأمنی ؟ قال : 
اری علیه مثل ما على من أت آهل وھو حرم ؛ بدن 
وا مج من قابل ٠»‏ . 

ومورد السؤال : « حرم عبث بذكره»» 
وهو مطلق سواء کان بسقصد الإسناء أو لا كما 
أوالاستمناء وهو طلب خروج المي -أعم 
منه؛ لأنه قد بحصل بالعبث بالذكر وقد يحصل 
بغیره. 

وتبع الشيح جملةٌ من الفقهاء إلا أن بعضمم 
اقتصر على تعبير الشيخ -وهو التعبير الوارد في 
الرواية - وبعضمم عكم الحكم للاستمثاء جعناء العام 
الشامل للعبثت بالذكر وغيره. 

فالذين عتموا الحكم أو يظهر مهم ذلك 


المیسوط ۳۳۷:۱ 

. ۲۳١ : النباية‎ )۴( 

(۳) الوسائل ۱۳ : ۳۲ء الباب ٠۵‏ من آبواب قارات 
الاستمتاعء المحديث الأول . 


هم : القاضي" وابن ز1 وابن سعید"» 


والشهسيدان*. والفاضل مقداد السيوري*. 
والإمام الحميني. 

والذين اقتصروا في الحكم على ما عبر به 
الشيخ أو يظهر منهم ذلك» هم : الملامة في 
الفتلف"» وابن فهد لحل والعفق الماني. 
وصاحب الحدائق" والسيد الطباطباي١٠.‏ 
والفاضل اغراي" والسيد النوئي ٠١‏ , 

الثاني -عدم الإفساد» وهو الظاهر من الشيخ 
المفيد؛ لأله خط الإفساد با جاع في الفرج ١‏ 


مهدب ۲۲۲۰۱. 

. ۱١١ الوسيلة‎ )( 

mm‏ الجامع للشرائع : ۱۸ء وفيه : « للستي ود كم 
الجامع». 

(4) الدروس ۳۷١:١‏ والمسالك ۲ : 4۷۸ واللمعة 
وشرحها (الروضة) ۲ : ۳۵۸ . 

.01١:١ التئقيح الرائع‎ )١( 

تحرير الوسيلة ۲۸١ :١‏ كتاب المج القول في تروك 
الإحرامء الرابع. 

.٠١١:۶ الفتلف‎ ۷( 

(۸ المهدب البارع ۲۸۲:۲. 

() جامع المقاصد ۲٤۷-۳٣۹۰۳‏ 

(۱۰) المحدائق ۱۵ ۳۹۵ 

۷۲ الریاض ۷: ۳۷۷. 

(۲) مستند الشيعة ۱۲ : ۲۵١‏ . 

امعد :۱۱۲-۱۱۰ . 

( القنعة ۰ ۳۳٤۔‏ 
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والشيخ الطوسي في الاستبصار؛ لاله بعد أن ذكر 
روایتين لعاوية بن عار عن أي عبد الله لا 
يستفاد متها عدم البطلان قي غير الجاع م ذكر 
رواية إسحاق بن عار المتقدمة. الي استفید منہا 
البطلان قال : 

«فلا يناف النبرين الأولين؛ لاه لا يتنع أن 
یکون حکم من عبٹ بذکرہ اغلظ من حکم من أ 
أهلة فيا دون الفرج -إلى أن قال : -وييكن أن يكون 
هذا الخبر محمولاً على ضرب من النغليظ وشدة 
الاستحياب دون أن يكون ذلك واجباأً». 

والذين اتبعوا الشيخ في رأيه هذا أو يظهر 
اينهم ذلك» هم : الملبي"» وسلارا". وابن 
إدريس!*؛ احق ا حلي والملامة ا ملي في 
بعش كتبه"" وولده فخر الدين") وا قق 
الأردبيلي» وصاحب المدارك وا مهدّث 


() الاستبصار ۱۹۳۲ء باب من جامع في ما دون 


الفرجء ذيل الحديث ۴. 

() الکافي 

(۳) المراسم : ۸١ء‏ فاه ص الإقساد با لجاع قبل 
الوقوف بعرفة. 

.0۵۲ :١ السرائر‎ )( 

(۵) ضراع الإسلام ۲۹۳:۱ .۲۹٤‏ 

القواعد ۹۸:۱. 


(۷ ایضاع الفوائد ۱: .۴٤۵‏ 
(۸ ممع الفائدة ۱٤-١۳:۷‏ . 
المدارك ٤۱۹:۸‏ £۱۷. 


الكاشاني""ء والفاضل الإصفهاني("» وصاحب 
الجواهر". 

المالك -التوكف في الحكم. ذهب إليه العامة 
في بعض كتبه ٠ء‏ والحعثق السبزوار ي . 


هذاكلّه في الاستمناء بعنى استدعاء اني بأ 


سب کان. 

وما الإمناءء وهو إنزال المني من دون 
اسستدعاءء فهو لا يفسد الحسجء بعل تجب فيه 
الكمّارة خاصّةء وهي مختلفة باختلاف الموارد 
والآراء. 

فإذا نظر إلى أهله بغير دموة فأمنى فلي 
عليه شيء» وإذا نظر بشهوة فعلیه بدنة. 

وإذا نظر إلى غير أهله فأمنى فعليد دت إن 
کان موسراًء وبقرة إن کان متو طا »اکان 
معسراً. وفیه قولان آخران. 

ولو أمنى بسبب الملاعبة فعليه جزور. 


وسوف يأتي تفصیله في عنوان «كقّارة» إن 


شاء الله تعالى. 


(۱) مفاتیح الشرائع ۱: ۳۲۹ الفتاح .۳١١‏ 

(۲) کشف اللغام ۹ : ٤۳۷‏ 

(۳) الجواهر ۲۰ : ۳۹۹-۳۹۷ 

. ۱١۹ : ١ كا منتهى (المحجرية) ۲ : ۸۳۸ والتحریر‎ )٤( 

(ه) ذخيرة المعاد : 11۹ وكفاية الأحكام : 14 

() أنظر ذلك کله في المدارك ٤۲۸-٤۲۹۸‏ والرياض ۷: 
EE‏ 


NE ASERLTASODSE OSEeOS 
: )1( ملاحظة‎ 
الحكم في إفساد احج هو إقامه والإتيان به في‎ 
الستة المقبلة.‎ 
: )۳( ملاحظة‎ 


إا يفسد الاستمناء احج بنا على إفساده 
كا لميا -إذا تحثّى قبل الوقوف با مشعر الحرامء أا 
بعده فلاء بل تجب الكمًارة وحدها إلا إِذا جاوز 
نصف طواف النساء أو الشوط الخامس على 
اختلاف المباني -فلاشيء عليه" . 

وذهب بعضہم مل یحی بن سعید إلى 8 
الاستمناء إا بفسد إذا وقع قبل الوقوفين: الوقوف 
بعرفة والمشعر الحرام5. 

والقرة هي إفساد امسج بالاستمناء بعد 
الوأقوف بعرفة وقبل الوقوف با لمشعر على القول 
المعروف» وعدمه على قول يحيي بن سعيد. 

ملاحظة (۳) : 

يفسد الاستمناء -بناء على إفسناده ا مج - 


ر :المدارف ۰۸ ٤۱۴-۱۲‏ رالجواهر ۲۰ : ۲۳١۳‏ 

(۲) أنظر: المدارك ۸: 4۹ء وا لمجواهر ۴۷١:۲۰‏ 
والمعروف عن ابن إدريس : أن حكمه أثناء الطواف - ولو 
قبل إقامه بشوط كحك قبل الطواف. أظر السرائر 
EDI‏ 

(۲) الجامع للشرائع : ۱۸۸ وهناك من قال بإفساد الجاع 
قبل الموقفين . لكن م يقل يإفساد الاستمناء للحج» مثل 
الفيد والحلبي وسلارء كبا تقدمء أأظر :المقنعة ‏ 4۳۳ 
والکافی فی الفقه : ۲۰۲ والمراسم :۱۱۸ 


العمرة المغردة لو تحقّى قبل ألسعي ١‏ . 

وأا عمرة القثع» فالمعروف نها كذلك. إلا 
أله يظهر من بعضهم الإشكال في إفساد الاستمناء 
إجال. 

ولو تحسق -في الممرتين بعد السعني 
فلا بُفسد بناءً على المعروف"» بل تجب فيه الكقّارة 
فقط» لکن رى بعضم اختصاص عدم الإفساد 
بعمرة الققع. 


ما یثبت به الاستمناء : 
المسعروف بين من تتطرق إلى موضوع 


الاستمناء وطرق إثباته : أن الاستمناء بيك 
بشادة عدلین» وبالاقرار ولو مرّة واحدة. 

لکن قال ابن إد ریس + « ویشبت کلفل كك 
بإقرار الفاعل مسرتين» أو شهادة عدلين 
مرضیین »0 . 


() أنظر :المدارك ۲۲:۸ والجواهر ۲۸۰:۲۰ 

() أظر : القواعد ١‏ : 4۹ والحدائق ۳۹١:1١‏ والجواهر 
۳۳-۰ والمعتمد £ : ۷۰ ¥4 

(۴) المععمد ٠۰ : ٤‏ وأظر الجواهر ۲۰: ۳۸۳. 

() أنظر ؛المدارك ۸: £۲۶ والمدائق ۳۹۱:۱16 

(۵) أظر مفلا : فرائع الإسلام ٤‏ : ۱۸۹. والشحرير ۲ : 
وأیضاح الفوائد ٤۹۹ : ٤‏ والهدّب البارع 8: 
۹ء والروضة البہیة ۹: ٢۳۳۴ء‏ والمسالك ١1ء‏ 44 
وكشف اللشام (ا حجر ) ۲ .4١١‏ 

.٤۷١ :۳ السرائر‎ 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ٣‏ 

واستفید من کلامه أنه قائل بعدم شبوته 
بالإقرار مر واحدة» ولذلك تسه التق إلى 
الوهم. 

ويظهر من بعض الفقهاء اميل إليه(". 

أا شہادة النساء» قد صرح بعضهم" 
بعدم الاكتفاء بهاء إلا أن الأكثر لم يتطرقوا إلى 
ذلك. نعم قالوا: «ويثبت بشهادة عدلين أو...» 
وكلمة «عدلين» ظاهرة في ازوم كسون الشاهدين 
رجلین. 


عقوبة الاستمناء : 
عقوبة الاستمناء هي التعزير بلا إشكال» 
والتعزيرات بصورة عامة أمرها بيد الحاكم الشرعي 
سالإقام ل أو نائبه -لكن ينبغي أن لا تصل إلى 
تدارا لحد وسوف يأقي تفصيله في صنوان 
«تعزير» إن شاء الله تعالى. 
وورد : «أنٌ أمير المؤمنين اا ُي برجلٍِ 


شرائع الإسلام £ :۱۸۹ 

() أظر : القواعد ۲: ۲۵۹ وجاء فيه ؛ «... وبالإقرار 
على رأي»» والرياض (الحجرة) ۲: ۵٠١‏ وا جواهر 
MHA:‏ 

(۳) من قبيل الشيخ افيد في المقنعة + ۷۹١‏ والملامة في 
القواعد ۲ : .۲٠۹‏ والفاضل الإصفهاني في كشف اللغام 
(المجرة) ۲: ١١ء,‏ وصاحب الجواهر في الجواهر 


A: 


عبث بذکره؛ فضارب يده حت احمرّت» م زوّجه 
من بیت المال »(. 

وقد حاول بعض الفقهاء أن يتبع الرواية في 
تعيين مقدار التعزير. قال الشيخ المفيد : «وإذا 
استمنی الرجل بيده وهو أن یعیث بذکره حق 
ني کان عليه التعزیر. وتضرب يده التي فعل بها 
ذلك ولا ينتهى في تعزيره بالضعرب إلى الحد في 
الفجوں». 

وقال السيّد المرتضى : «... من استمنى بيده 
وجب عليه أن بُضرب بالدّرّة على يده الضعرب 
الشدید حن تعمر..»". 

وقال ابن حمزة : «ومن استمنی بيده ط9ا 
دون التعزير في الفجور. أو ضاربت يده بالدرة كى 
تمر 

وصح عض آخر بأنٌ الرواية خاصّة 
وردهاء وأنٌ ما فعله الإمام طا كان مضلحة رآها 
فعمل بها . 


() الوسائل ۲۸ ۳۹۳ الباب ٣‏ من أہواب تکاح الام 
والاستمناء» الحديث ألأرل. 

(۲) المقنعة : ۷۹۱. 

.۲۵١ الانتصار:‎ )۳( 

.£١١ : الوسيلة‎ )( 

)0( ومن صرح بذلك : افق في الشرائع 1۸١ ٤‏ 
والمسلامة في الشحریر ۲۲١:۲‏ والشهيد الشاني في 
ألررضة البیة ۹: ۳۳۲ والمسالك ٤١ :٠١‏ اسي 
الطباطبائي في الرياض (المجر&ة) ۲: .0۰١‏ 


ملاحظة : 

جمل أكثر الفقهاء الذين تعرضوا لمقوبة 
المستمني موضوع الحكم : «من استمنى بيده». كا 
تقدّمت بعضن عباراتهم. ولم يتطرّقوا إلى الاستمناء 
بسائر أعضاء المستمني أو أعضاء شخص آخر. 
لكن صرح بعض الفقهاء بعموم المقوبة للاستمناء 
-المحرام -بختلف أساليبهء مغل الشهيد الساني. 
والفاضل الإصتهانيا" والسيد الطباطباني". 
وصاحب الجواهر. 


مظان البحث : 
١‏ كتاب الطهارة : ما يوجب المنابة. 
۲-كتاب الصوم + 
أ مفطرات الصوم. 
ب كقارات الإفطار. 
٣-كتاب‏ الاعتكاف : ما بعرم على المعتكف. 
٤-كتاب‏ المج : 
أ محرمات الإحرام. 
ب قارات الإحرام. 
١-كتاب‏ المدود: الاستمناء. 


() الروضة الچیة ۹: ۴۴١‏ والمسالك ۸:۱۵ 
(۲) کشف الاقام ۲ £1١‏ 

(۳ الریاض ۲ 
() الجواهر ٤١‏ : 14۷ 


استمهال 


لغة: 

الاستنظار" وطلب النظرة والمهلةء وها 
التأخير"". والإمهال : الإنظار والتأخيرا". 

وُر بين الإمهال والإظار ب: «أن الإنظار 
مقرون بقدار ما يقع فيه النظر, والإمهال مجهم. 
وقسيل : الإنظار تأخير المبد لينظر في مره 


والإمهال : تأخیره لیسہل ما يتكلفه من عمله »ا 


اصطلاحاً ؛ 

المعنى اللغوي تفسه. 

لكن قد يستحيع الاستمهال الإمهال 
فیجتممان» وقد لا یستتبعه فلا يجتمعان» فیتحقق 
الاستمهال ولا يتحقٌق الإمهال. أو بالمكس. 

وسنشير إلى موارد الأستمهال والإمهال 
وأحكامهما بصورة إجمالية وحيل التفصيل على 


() أنظر : الصحاح» لسان المرب» نمع البحرين : 
«مهل». 

() أظر : الصحاع : «نظر»ء والصباح اتير : « مهل ». 

(۳) المصباح المنير :«مهل». 

() الفروق اللسغوية : ٠١١‏ الفسرق بين الإمهال 
والإظار. 


.. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج + 
مواضعه إن شاء الله تعالى. 


الأحكام : 
ورد الاستمهال والإمهال في الفقه في موارد 
عدیدة نشیر إلى آتھا فیا يأ : 


ألا -الاستمهال في الحقوق الزوجية : 

الاستمهال تارة يكون من قبل الزوج» وتارة 
من قبل الزوجة» وتارة يكون إمهال من قبل الزوج 
بلا استمهال من قبل آلزوجة. 

وسوف نذكر ذلك فیا يأتي : 

١-استمهال‏ الزوجة لاستعدادها للاستمتاع : 

إذا دفع الزوج الهر كاملا للزوجة فيجب 
علم اتیکین نفسہا للاستمتاع» لکن لو استمهلت 
لتستعد للاستمتاع» كالتنظيف وإزالة الشعر ونو 
ذلك» فهل يجب على الزوج إمها ما أو لا؟ فيه 
قولان. 

راجع : تمکین. 


۲ -استمهال الزوجة لتهيئة الجهاز : 
لو استمهلت الزوجة الزوج لتهيثة الجهاز 


وهو ما تحتاجه العروس -فقد صرح عدَّة من 


( أظر: المبسوط :٤‏ ۳۱ والقواعد ۲: ۲۷ وجامع 
القاصد ۱۳ : ۳٠١‏ وكش اللقام (المحجرة) ۲ : ۷۹ 
وا لجواهر ٤١:۳١‏ 


الفقھاء بعدم وجوب إمهاطما. وکا نم جعلوه مفرو 


مغد 


راجع : تمکین» مهر. 


: -استمهال الصغيرة والمريضة‎ ۴١ 

لوکانت ل صغيرة لا تطيق الماع 
-وإن بلغت تسع سنين -فقد صرح بعض الفقهاء 
باه لا يجب E EE‏ 
تطيق فيه ذلك» وكذا لو كانت مريضة لا تطيق 
الجاع وفيه تفصيل بين أقسام الاستمتاعات". 

راجع : قکین» مهر. 


: -استمهال الزوج في دفع المهر‎ ٤ 

إذاكان المهر حال ولم يكن الزئج قاو كأ 
أدائه واستمهل الزوجة في دفعه» فهل يجب على 
الزوجة إمهاله وقكين فسا للاستمتاع أو لا؟ فيه 
قولان» والمشہور التاني. 

راجع : قکین» مهر. 


() ار : القواعد ۲ ۳۷: وجامع المقاصد ۱۲ء ۴١۲‏ 
- وقد أدّعي فيه الإجاع على ذلك وا جو اهر .٤۷ :۳١‏ 

(۲) اظر: المبسوط ۶: ۳۱۷-۲۱۲ والقواعد ۲: ۴۷ 
وجامع المقاصد ۴۳٣۳:۱۲‏ 

(۳) أظرا ل جواهر .٤١:۳١‏ 

٤٠١:١ ونهاية ارام‎ ٠١۴ : ۱۳ أظر : جامع المقاصد‎ )٤( 
٤۴-٤:۳۱ والمحدائق ۲۶ : 21۹ والجواهر‎ 


٥-استمهال‏ الزوج قي النفقة : 

قال الشيخ الطوسي قي المبسوط : «إذا أعسر 
الرجل بنفقة زوجته فلم يقدر عليها بوجهء كان على 
المرأة الصبر إلى أن يوسع الله تمالى عليه؛ لقوله 


رة 
E EOS‏ 
بذلك» هذا عندئا منصوص 4 . 


راجع : فقة. 


: ۔استمهال الزوج فی الإیلاء‎ ٦ 

إذا آلى الرجل من زوجته -أي حلف على 
ترك وطتها إضراراً بها -وراجعت الحاكم الشرعي. 
أمهله الحاكم أربعة أشهرء فإن فاء -أي رجع -فهوء 
وإ ألزمه بالفئة والتكفير -لأجل اهلف - أو 
الطلاق. وفئة القادر النكاح -أي الدخول - وفثة 
العاجز إظهار ذلك وعهل إلى زوال عذره. 

ولو طلب الإمهال مع القدرة مهل ما جرت 
المادة بهء كالأكل والنوم مع الحاجة إلياء والفرا 
من الواجبات الشرعية المنافية للجاع» كالصوم 
والصلاة والإحرام ونحوها. ولا يتقدّر مقداره بيوم 
أو ثلاثة عندنا". 

راجع :إیلاء. 


() البقرة : ۲۸۰ 
(۲) الميسوط :۲۱. 
(۳ أظر :نهایة ارام ۲ : ۱۷۹ والجواهر ۳۳۰:۳۲۳ . 


۷-استمهال ازوج في الظهار : 

لو ظاهر الزوج من زوجته -بأن قال هها: 
أنت عل كظهر أي -فإن صبرت الزوجة على ترك 
ازوج لوطتهاء فلا اعتراض» ول رفعت أمرها إلى 
الحاكم» فيخيّر الحاكم الزوج بين التكفير والرجوع 
إلى زوجته وبين الطلاق ء ویهله للتفکر في ذلك ثلائة 
أشهرء فإن اختار أحد الأمرين فهو ول ضيّق عليه 


حق بختار. 
راجع : ظهار. 
۸-إمهال الزوج العتين : 


إذا ثبتت إصابة الزوج بالمان وهو ذم 
قدرته على الجاع لمدم انتشار الآكة - فإن مبوكة 
الزوجة على ذلك عالمة باموضوع والمكمراضكة 
به» فلا كلام وإن رفعت أمرها إلى الحاكم. أمهل 
الزوج سنة من حين المرافعةء فإن واقعها -أو واقع 
غيرها - فلا خيار للزوجة في الفسخ؛ لعدم شبوت 
إصابته بالعانء وإ كان ها الفسخ. 


راجع : عیب» عان. 


ثانياً -الاستمهال في العقوبات : 
الأصل في العقوبات عدم جواز الإمهال 


والتأخير؛ لا ورد عن علي لا : «ليس في الحدود 


أنظر الجواهر ٠١١:۳۲‏ . 
(۲).ظر المواهر ۲۰: ۴۵۹. 


الموسوعة الفقهية الميسرة / ج ۲ 
تظر ساعة». 

لکن خرج عن ذلك ما قام الدلیل على جواز 
الإمهال فيه ومن ذلك : 

١-إمهال‏ المرتة : 

يهل المرتد المي -المدة التي يكن فما 
الرجوع إلى الإسلام. 

ولو ادعى الشبهة واستمهل ارفعها فهل مهل 
أو لا؟ فيه وجهان. وقد تقدّم تفصيل ذلك في عنوان 
«ارتداد» قراجع. 


۲-إمهال المریض حق يبرا : 

يهل المريض المكوم عسليه بالجلد 
سالا بالرجم -حق يبرا توقياً من سراية ا لمرض إلى 
جميع يدنه مع عدم مصلحة في التقدمم وإ فيضارب 
بالضغث» وهو هنا : القبضة من القضبانء ا لمشتملة 
على اعدد اللازم(. 


۴-إمهال من وجب عليه حدًان أو قصاصان: 

من وجب عليه الجلد والرجم قم الجلد على 
الرجم جمعاً بين الحدينء وهل يترك بعد الجلد وهل 
م یرجم أو لا؟ فيه قولان". 


() الوسائل ۲۸: ٤۷‏ الباب ۲۵ من أبواب مقدّمات 
الحدود. الحدیث الأرل» واظر المجواهر ٤١‏ : ۲۳۷ 
A‏ 

() أنظر :المسالك ۱٤‏ : ۲۷۷ وال جواهر .٣٤١ : ٤١‏ 

.۴٣۹-۲۶۵ ۱ أظرالجواهر‎ ( 


وکذا یأتي الکلام لو کان عليه قصاصان» مثل 
قطع يد وقطع رجل. 

وسوف يأتي الكلام عنه في المنوانين : 
«حد»» «قصاص» وما برتبط بہماء إن شاء الله 
تعالی. 


٤-إمهال‏ الحامل حق تضع : 

يجب إمهال الحامل -في الجلد والرجم -حقى 
تضع ؛ بل حت ترضع طفلها إن لم توجد له مرض ع" . 

راجع ؛ حد٬‏ رجم» زنا. 


: -إمهال السکران حق يفيق‎ ٥ 

لا يقام ا لحد على السكران» بسل هلس 
يفيق؛ لتحصل فائدة ا لحد التي هي الاريتا ر كينع 
-أي شرب المسكر -ثانياا". 

راجع ؛ مسکر. 


٦-استمهال‏ القاذف لإقامة اليينة : 

لا يسقط حد القذف عن القاذف إل بقيام يبن 
تصدقه على ما قذف به» أو بتصديق المقذوف -أي 
إقراره ا فف به -ء أو عفوء. فإذا قذف ثم قال : 


() أظرالجواهر 6١‏ :0۹1. 
(۲) أنظر ا لجواهر ٤۱‏ : ۳۳۷ 
(۳) أظر ا لجواهر ٤١١ : £١‏ ذكروا ذلك في حد السكر. 
)٤(‏ أنظر ا جواهر .٤۲۸: ٤١‏ 


لي بين غائبة أمهلوني حت تحضر » فهل يهل أو لا؟ 
قال الشيخ : لا يهل؛ لمدم جواز النأخير في الح . 
راجع : قذف. 


ثالثاً -استمهال المستدين : 
لو استمهل المستدين المعسر الدائن في أداء 
الدین وجب إمهاله» وإِن ل یکن معسراً استحب 
ذلك لقوله تعالی : < ون کان ر عُشرَةٍ 
عترة ٠4‏ وللروايات المستفيضة ف ذلك ۴ 
راج : دین؛ قرض. 


رابعاً استمهال الکفیل : 

إذا استمهل الكفيل الحاكم لإحضار المكفول 
الغإئب. أمهله بقدار ما يكنه الذهاب إليه والمود 
. 


راجع :كفالة. 


په 


خامساً-استمهال محيي الأرض : 
من أخذ آرضاً ليحيبها فتركها وام اء 


.1۳ اللمان» المسألة‎ ء٠١‎ : ٠ الخلاف‎ )١( 

() البقرة : ۲۸۰ 

۳۲ أظر: الوساتل ۱۸: ۰۳۲۹ الاب ۲۵ من أيواب 
الدين» والحدائق ۱۸١:۲١‏ - 1۸۷. والجواهر ۲۵ : 
ارو 

() أظر :المسالك 6 : ۲۶۷ والجواهر ۴١٠:۲۹‏ . 


فيلزمه الإمام: إا بالمبادرة إلى إحياتها أو 
تركهاء إل إذا اعتذر بعذر واستمهل مد أرفعه» 
فيمهله. 

كانت هذه أَهمٌ الموارد ألتي ورد فبا عثوان 
«الاستمهال» أو «الإمهال»» وهتاك بعض الموارد 
الأخرىء مثل : إمهال الإمام المأمومين لوصول 
إليه في الركوع؛ وإمهال المشتري لإحضار القن إذا 
كان غائباً. وإمهال ا لمعي أو الآعى عليه في بعض 
الموارد. 

وقد يأتي الإمهال بلفظ «التأخير» كتأخير 
المد لأجل شدة ا لحر أو البرد. أو بلفظ «الإتظاي»: 
أو «التأجيل» وغو ذلك ما يصعب تحديده فا عل 


واحد. 


مصدر استناب» بعنی : أناب"» وهو من 
ناب. يقال : تاب عنه فلان في هذا الأمر : إذاقام 


(۱) أظر الجواهر 0۹:۲۸. 
() المعجم الوسيط + «ئاب». 
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المعنى اللغوي نفسه. 

وا كانت أحكام الاستنابة مذكورة في الفقد 
تحت عنوان «نيابة» لذلك نترك بيانها إلى ذلك 
المنوان. 


استناد 


إلغة : 
مصدر سند بعنی ؛ سند" » قال : سند 
إليهيًأي اعتمد عليه واًكا. 


اصطلاحاً : 

يأتي الاستناد في ققهنا على أحد معنيين ؛ 

١‏ -بعنى الاعټاد على الشيء خارجاً حال 
الصلاةء كأن يعتمد في قيامه على عصا أو حائط أو 
تجو ذلك. 


() أظر: ترتيب كتاب العين : «ناب». والصحاح» 
ولسان العرب» وجمع البحرين :«نوب ». 

أنظر :المصباع امثير وجمع البحرين؛ والعجم 
الوسيط + «ستد». 

(۳) العجم الوسيط :«ستد». 


استتتار .. 

وقد تقدّمت الإشارة إلى حكئه قي عىنوان 
«استقلال» وسوف یأتي تفصیله في عنوان «قیام» 
إن شاء الله تعالى. 

۲ -بعنى الاستدلال والاحتجاج. وكثيراً ما 
نری الفقهاء يستخدمون الاستناد ومشتقاته في هذا 
المعنى. وسوف يأتي تفصيل أحكامه في العنوانين : 
«حجّة»» و «دليل»» ونجوها. 


استنباط 


لغة: 
مصدر استنبطء والتبلً : الماء الذي بنطمن 


قعر لبر إذا حفرت» وأنبطنا الماءء اتناو 


يمني :انتپینا إلید. 
فالاستنباط : الاستخراح؟. 


اصطلاحاً : 
عرفه السيّد ا لمر تضى بألّه : «استخراج ا لمكم 
من فحوی النصوص»". کته عند المتأخٌرین هو : 


استخراج الحم من مطلق الدلیل سواء کان نصا أو 


() أظر : ترقيب كتاب المين» والصحاح ء والنهاية (لاين 
الأثير). ولسان العرب والمصباع ا نير : «بط ». 

(۲) رسالة الحدود والحقائق (رسائل السيّد المرقضى) ۲: 
MY‏ 


غيره كالأصول المىلك. 

فالاستنباط والاجتہاد مترادفان تقريبا". 
ولذلك أخذ الاستنباط فى تعريف الاجستهاد 
غا 
ولملّ الفرق بينها هو: أن الاج تماد هو 
القدرة على استخراج الحكم الرعي من أدلته» 


والاستنباط هو الاستخراج القعلي8. 
راجع :اجتهاد. 
استنتار 
لغة: 
مصدر استنتر» والمتّر: المجذب بجفاء. 
واستنةر الرجل من بوله : اجتذبه واستخرج بقشته 
من الذكر عند الاستنجاء. 


(۱) أظر : دروس في عام الأول ۱۵۳:۱ ١١ء‏ 
وأصول الاستنباط : ۷و .۲٤۸‏ 

() أظر دروس في علم الأًصول ١ء ٠١١‏ . 

(۳) أظر كفاية الأصول ٤١۳:‏ 

(4) يكن أن يسعفاد ذلك من تعريف الشيخ الهاي 
للاجتباد بأنّه : «ملكة يقتدر بها على استنباط ا لمكم 
الشرعي الفرعي من الأصل فعلاً أر قوة قريبة ». زبدة 
الأول : ٠١١‏ . 

(۵) ار : ترتيب كتاب العين» ولسان العرب» والقاموس 
حيط :«نتر». 


اصطلاحاً : 

يريد به الفقهاء خصوص الاستنتار من البول 
عند الاستنجاء. وقد تقدّم ما يتصل با لموضوع في 
عنوان «استبراء» فراجع. 


استنثار 


لغة: 
مصدر استنثر» معنى ؛ استدشق الماء م 
استخرج ذلك فس الأف0. 


اصطلاحاً : 
قل من تعض له من الفقهاء» وم یکره أا 
به المعنى اللغوي تفسه. 


الأحكام : 

من ذكره العدّث الكاشاني في المغاتيح. 
وجعله من مستحبات الوضوء زائداً على 
الاستنشاق". 

راجع : استنشاق؛ وضوء. 


اظر؛ ترتيب كتاب العين . ولسان العرب ؛ والقاموس 
الميط : «نثر». 
() مفاتيح الشرائع 0١ : ١‏ المفتاع .0٦1‏ 
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استنجاء 

لغة: 

مصدر استنجىء أي طلب النجوء أو النجوة. 

ومن معاني النجو : الخلا ص١‏ والقطع"". 
والنجوة :ا لمكان المر تفع الذي ينجو فيه الإنسان من 
السيل". 

والاستنجاء : تنظيف الموضع ما بخرج من 
البطن بالماء أو المحجر ونحوء. 

وهو :إبّا باعتبار طلب الخلاص من القذارة, 
أو طلب محل مرتفع يقضي نحاجته فيه أو في ظله. أو 
باعتجإر قطع الأذى والقذارة عن نفس . 

وقيل : النجو هو ما بخرج من البطن من ريي 
أو غائط. والاستنجاء : غسل موضع الج أو 
مسحه بالحجارة. 


() القاموس الميط : «نجا». 

() المصباع ۱| 

(۳) الصحاح :«نماء. 

() أظر : ترتيب كاب المين ؛ «نجو» والصحاح» 
والنهاية ( لابن الأئير). ولسان المرب » والمصباح المئير» 
والقاموس الحميط ء وبجمع البحرين + «نجاء. 

)١(‏ أظر المصادر التقدمة. 

tw‏ الصحاح :«غجا». 


استنجاء 


وقسيل : الاستنجاء استخراج النجو من 
البطن". 


اصطلاحاً : 

إزالة ما ببق من أحد النبئين" بعد خروجهها 
من العلين الأصلبين أو المعتادين المارضين في 
وجي عن ظاهر الموضع الذي خرجا مته. 

والظاهر عدم سدخلية قصد الإزالة في 
حقیقنه". 
والاستجمار وهو قلع النجاسة باليمار» 
وهي المجارة أخص من الاستنجاء. 

والاستطابة -وهي تشمل مطلق البأطيية 
والتنظيف بالاستنجاء -أعم من الاستنجاء » 

راجع ؛ استجبار» استطابة. 


الأحكام : 
حکم الاستتجاء : 
المسعروف بين فقهاء الإمامية وجوب 


() النهاية ( لابن الأئير) : «غما». 

(۲) رى بعض الفقهاء :أ الاستنجاء عند أهل اللغة خاص 
موضع الغائط . نّا عند الفقهاء. فهو يشمل موضع البول 
أيضاًء ولذلك تعمل هذه الكلمة ,لو وردت في الروايات. 
على ما هو المستفاد من كلام أهل اللغة . لا كلام الفقهاء. 

أسظر؛ السنقيع .٠٠١ :١‏ والطهارة (للشيخ 
الأتصاري) .۴٠۵۱:۱‏ 
(۳) أظر :الجواهر .٠١:۲‏ 


NR 
الاستنجاء من البول والغائط . وأدّعى عليه الإجماع‎ 
كل من الشيخ" والملامة"ء ونقل عن غيرها؟.‎ 
إضافة إلى الإجاعات المنقولة على وجوب‎ 

الاستنجاء من كل من البول والغائط (6. 


هل الوجوب نفمي آو شرطي ؟ 

المراد من الوجوب هنا هو الوجوب الشرطي 
لا النقسيء عى أن الاستنجاء وإن كان مطلوباً في 
حد ذاته ومرغوباً فیه ِل أنه لا جب إل لا تشترط 
فيه الطهارة من ا بث كالصلاةء دون ما لا تشترط 
فيه کالوضوء*. 


حكم الطهارات الثلاث والصلاة قبل الاستنجاء : 
١‏ لو ترك المكلّف الاستنجاء فصلّء فإن 

کان ترکه عن عم بطلت صلاته؛ لقرکه شرطاً 

من شروط الصلاة عن عمد؛ وهي طهارة جميع 


ا لاف -٠١۴١‏ ١٠ء‏ المسالة 4۹. 

(۲) التذكرة ۱: 1۲۳٠ء‏ وجاء فيها : « الاستنجاء واجب من 
البول والغائط . ذهب إليه علباؤنا». 

(۳) أظر قتاع الکرامة ٤۲-٤١:۱‏ 

(£) كالذي اذعاء المقى ء فإنه قال بالنسبة إلى الاستنجاء 
من الیول : «... اما وجوب غسله فهو مذهب علبائتا»» 
وقال بالنسبة إلى الاستنجاء من الفائط : «... الاستنجاء 
واجب عند علیائنا». المعتیر : ۳۲ و ۳۳ وائظر المبواهر 
a:‏ 

() را مواهر .٠١٠۲‏ 


البدن من النجاسة الخبثية. وقد عي عليه 
الإجماع. 
إن کان ترکه عن نسیانٍء فا لمشهور بطلان 


لكن خالف في ذلك بعض الفقهاء» مثل : ابن 
الجنيد. والشيخ الصدوق, والحفّق الخوانساري» 
والمولى مهدي الاراق. 

أما ابن الجنيد, فقد تقل عنه أله قال : «إذا 
ترك سل البول اسيا حى صل يجب الإعادة في 


الوقت ويستحب بعد الوقت »". 
فإلّه فصل في وجوب إعادة الصلاة بين داخلل 
الوقت وخارجه. 


وأما الشيخ الصدوق. فاه قال ؛ «ومن ص 


فذکر بعدما صلی أنه لم یغسل ذکره فعلیآن غدل 
ذكره ويميد الوضوء والصلاةء ومن نسي أن 
يستنجي من الغائط حى صل لم يعد الصلاة»(. 
فقد فصل بين تسرك الاستنجاء من البول 
وترك الاستنجاء من الغائطء فقال بإعادة الوضوء 


(۱) اذعاء الاراقيء أأظر مستند الشيعة ۲ : ۲۴۹. 

أنظر :امداق ۲: ۲۲ء وال جواهر ۲ : 

(۳) قل ذلك عنه في العاف ۱ : ۲۹۹. 

)٤(‏ من لا يحضره الفقیه ۱ : ۳١‏ آحكام الفخلء ذيل 
الحديث ١0ء‏ وقال أي المقنع : «وإن بلت» فذكرت بعدما 
صليت أك لم تغسل ذكرك فاغسل ذكرك» وأعد الوضوء 
للصلاة ». المقنع : .٤‏ 
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والصلاة في الأول دون الثاني . 

وتبعه المولى مهدي الرأق على ما نقل عنه 
ولده في المستندا. 

وبع احق المشوانساري الصدوق في 
خصوص الاستنجاء من الغائط ء اما الاستنجاء 
البول فقد تبع فيه ا لمشهور". 

٣‏ وما الوضوء: فا مش پور صځته -لو تعقق 
قبل الاستنجاء ۔سواء کان ترك الاستنجاء عن سو 
أو عمد لعدم اشتراط طهارة جيع البدن في صد 
بل تشترط إجمالً طهارة مواضع الوضوء؟. 

لكن قد تقدّم -قبل قليل -عن الصدوق :أله 
ميد الوضوء لو ترك الاستنجاء من البول وتوصًاً. 

والمنقول عن ابن أي عقيل أنه قال: «الأولى 


عاد الوضوء بعد الاستنجاء». 


۳-أما التيم. فيظهر من الشيخ في النها يدا“ 
والمبسوط'؛ أله يجب تقدم الاستنجاء عليه 
-واستظهر ذلك من بعض آخر"- ویظهر منه في 


(۱) مستند الشيعة ۲ : .۲٤١‏ 


, (۲) مشارق الشموس : ۸۷. 


. ٠٠١ ؛‎ ٤ والتتقيع‎ ٠۲١ ١۴ أظر :المستمسك‎ )۳( 

۲۷١:۱ قله عه في الفتلف‎ )٤( 

() النهاية : 0۰ 

اليوط ۱ء .۳٤‏ 

(۷) أنظر: مفتاح الكرامة ۵۸:۱ و٤۵6,‏ وا لجواهر ۴۲۲:۵ 
فإتيما استظهرا ذلك من افيد والقاضي ونسباه إلى احق 
في المعتير أنظر المقنعة : 1١‏ 1۲ء والب .٤۸:١‏ 


النلاف' وموضع آخر من المبسوط"" عدم ازوم 
تقديه» وأنّه كالوضوء. 

وقال العامة : «وعندي : أن التيتم إن كان 
لعذر لا يكن زواله. كذلك »أي کالوضوء جوز 
تقديه على الاستنجاء. 

وقال الشيد : «وأما التيعم فب على 
توسعتە. مع إمكان صحته مطلقاً؛ لان رمان( 
مستفنی کزمان التیگم»(. 

وفي كلامه إإشارة إلى المباني الموجودة في 
التيم» من جهة جواز البدار إليه حى في سعة الوقت 


مطلقاء ومع عدم رجاء زوال المذر, أو عدم چوا 


البدار مطلقاً إلى أن يتضيّق الوقت» وغير ذإذ 

م احتمل صحة التقدمم على يع التبا 
لأ زمان إزالة النجاسة عن الشوب كالي ىكل 
مقدّمات الصلاةء وهي مستقناة. 

وتبعه بعض من تأخُر عنهء کالعقّق الثاني ° 
والشميد الثاني" وغيرهماء؛ للسبب المتقدم» ولأن 
امراد من التضبق هو العادي لا العقليء وهو يجتمع 


٤0 المسألة‎ +۹۸ : ١ الخلاف‎ 

() المبسوط ۲۲:۱ ۲۳. 

() القواعد ۱ + ٤ء‏ والتذكرة ۱: ۱۳۷. 

)٤(‏ أي زمان الاستنجاء. 

(۵) الڈکری ۱ : ۱۷۳. وائظر ۲: ۲۹۷ -۲۹۸۔ 
() جامع المقاصد ۱۰1:۱ .۱١۷‏ 

(۷ المسالك ١‏ : ١١ء‏ وروض الجتان : .٠١۷‏ 


مع فترة الاستنجاء. 

راجع : تيم ء والملحق الأصولي : إجزاء. 

٤‏ وأما الغسلء فلم يتطرق إليه في هذا 
الموضع إل القليلء نعم هم بحث في موضعه في لزوم 
طهارة البدن قبل الغسل وعدمه» فعلى القول باللزوم 
ينبغي تقديم الاستنجاء على المُسل» ونما بناء على 
عدمه وكفاية غسلة واحدة لإزالة الخبت وا محدث 
-ولو بالماء المسعتصم؛ كالجاري والكر الذي 
لا یستلزم انفعال المساء وتنجّسه بسبب ملاقاته 
للخبك -فلا جب تقد الاستنجاءء على تفصيل في ١‏ 
ذلك أيغا. 

وعلى فرض ازوم التقديم لو اغتسل وا لمال 
هذه صح غُسله إلى ما قبل مسواضع الاستنجاء» 
ولم من إكال مسا بعده. فيصح غسل الرأس 
والرقبة وعوالي البدن -بناء على عدم الترتيب بين 
الین والیسار-فیكدل غسل مواضع الاستنجاء وما 
يتبعها بعد الاستنجاء. 

وای هذاالمعتی یشیر کلام الشہید فی الذکری: 
«أما الفسل فصحيع إلى موضع النجاسة»(؟. 

راجع :غسل. 


(۱) أظر : المستمسك ٤۲٤:۲‏ و ۲: ۵ والننقیی ۲ : 
ot‏ 

( الذکری ۱ ۱۷۳. لکن هذا بناءٌ عل عدم اصتراط 
طهارة يع البدن قبل القسل» أنظر المصدرين 
افی. 


Seeeernens essere DA 


ما یستنجی منه وما لا یستنجی + 

نما ما يستنجى منه» فهو البول والغائط» 
سواء خرجا مستقلین او مع شيءٍ آخر» کالدود 
وا حصي ونجوهما. 

وأا ما لا یستنجی مله فهو : 

۱ -الرج : وهو لا يستنجی منه إلا إذا خرج 
هاما پوجیه. 

١٠‏ -الرطوبات الطاهرة : كالمذي» وهو ما 
يخرج بعد الملاعبة» والودي» وهو ما يخرج بعد 
البول» وألوذي» وهو ما بخرج بعد المي . 

فهذه الرطوابات طاهرة وغير ناقضة للطهارة: 

٣‏ کل شيءٍ غر البول والفاتط ‏ وغی لزع 
والرطوبات الطاهرةء كالدود والحصى ونوا 
فإذا خرجت الدودة أو احصاة خير طخ5 
لم تكن حاجة إلى الاستنجاء. 

نمم» يستئنی مسن ذلك خروج الدم» فان 
خروجه من أحد الفرجين كخر وجه من سائر البدن 
يحتاج إلى التطهير باماء. ولا تترتب عليه أحكام 
الاستنجاء. 


الخارج من غير ا لموضع المعتاد : 
إذا خرج البول أو الغائط من غير الموضع 
المعتاد, فإن لم يصار ذلك امحل معتاداً فالظاهر عدم 
جریان أحکام الاستنجاء فیه» بل یکون حکه 


(),أظر : المستمسك ۲: ۲۲۲. والتنقیح 1۸:۳ 
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كسائر أجزاء البدن. ولم أعثر على من جعله 
كا وضع الأصلى في تركب أحكام الاستنجاء. 

وأا إذا صار الموضع معتاداًء فهل يشمله 
حکم الاستنجاء ؟ 

اختار العامة في القواعد شمول ا لمكم لهء 
حيث قال : «الأقرب جواز الاستنجاء في ا ارج 
من غير المعتاد إذا صار محتاداًء(. 

ومقصوده من «جواز الاسستنجاء» تسزتيب 
آثار الاستنجاء : من الاستجبار بالمجرء وعدم 
تنجیس غسالته. ونجوهما. 

ووافسقه جماعة» سن قسبیل : ولده فخر 
ألديسن"ء والشيد الأول" اصق الساني؟ء 
"والشهيد الفاني/. وسبطه صاحب المداركء 
“ولحت السبزواري""ء والفاضل الإصفهاني 0 
وصاحب الجواهرا"» والشيخ الأنصاري". 


() القواعد ۱ء .٤‏ 

() إيضاح الفوائد ١‏ : ١٠ء‏ ونسيه إليه السيد المامل في 
مفتاع الكرامة 0۸:١‏ 

(۳) الذکری ۱۹۹:۱ . 

.۱۲۹ جامع المقاصد ۱۰۸۰۱ و‎ )٤( 

(0) روض امئان : ٠١١‏ . 

0 امدارك :۱۲۶. 

(۷) ذخيرة المعاد : .۱٤۴‏ 

(۸ کشف اللغام ۱ : ۲٤۷‏ لكئّه احتمل عدمه أيضاً. 

(۹) المجواهر ۱: ۳۵۷ وانظر ۲۲:۲. 

.٤۳۸ الطهارة ۳۵۱۰۱و‎ )٠١( 


استنجاء .. 


والسيّد اليزديء والسيد ا لمكي . 

لكن قيّده العهيد الأول با إذا صار ما برج 
من الفرج الجديد ناقضاً الوضوء. وقيده السيد 
الحكم با إذا صار الجديد معدا للخروج ون لم 
تعصل المادة بعد. 

ويظهر من الشيخ الأنصاري عدم ازوم 
اشتراط الاعتياد» وم يقيّده بشيء آخر. 

وصح صاحب الجواهر بالتعميم في بحث 
طهارة ماء الاستنجاءء لكل تردد فيه عند بحت 
الاستنجاء. 
وتردد الملامة -نسفسه في المنتمي 5 
والتحريرا؟ بعد أن جمل سفروض الكلا ارا 
انسد الغرج الأصلي وائفتح خرج آخر. 

ومارح الفاضل الغراتي سن یدگ اء 
بعدم الإ ماق حى في صورة انسداد الغرج الطبيعي» 
لكتّه قال في بعث طهارة ماء الاستنجاء بالا محاق 
في صورة انسداد الغرج الطبيمي*. 

وصبرّح السيد ا حوفي بعدم الما أيضا. 


(۱) المروة الوثق : كتاب الطهارة » فصل في ألاء المستعمل» 
المسألا1. 

(۴) المستمساك ۰۱ ۲۳۹. 

.۲۸٤ ۲۸۳:۱ المنتہی‎ )۳( 

() التحریر ۱+ ۸۷. 

(6) مستند الشيعة ۱ : ۲۸۲و ۹۸. 

التنقیح ۴۸۹-۳۸۵۱ 


وللفقهاء كلام آخر في الاق ما صار معتاداً 
بالأصلي من حيث إيجاب ما بخرج منه الوضوة؛ 
لاستلزامه المحدث. 


ما يصح الاستنجاء بهء وما لا يصح : 

ألا ما يصح الاستنجاء به : 

ما يصح الاستنجاء به إا أن يكون مائعاً أو 
جامدا؛ 

أا المائعء فليس إل الماء المطلتق الطاهر ؛ لاله 
المزيل للنجاسات والمطهّر الأسل للمتنجسات. 
ولا يقوم مقامه إل بعض الأسياء الخاصّة في موارد 
م2 

وأما ا جامد» فهو -على المشمور :كل جسم 
لياه قال للنجاسة وزيي اء مثل الممجر 
والكرمف واليرّق وا لغشب والجلد ونو ذلك. عدا 
ما سنذكره ا لا يصح الاستنجاء به . 

ونسب الخلاف إلى جاعة: كنابن البجنيد» 


أنظر: امداق ۲ ۸1 والمسواهر ٠۳۹۹:۱‏ 
والمستمسىك :۲0 . 

(۲) على ما هو المعروف من المذهب إلا ما ينقل عن بعض 
اللأصحاب : من جوا إزالة النجاسات بالاء المضاف. 
وعن بسعضہم : جوازه بسار المائمات أيطا. أنظر 
الناصهريات (ضمن الجوامع الفقهية ۴٠۹  )‏ والمراسم : 
1ء وافشتلف ۱ : ۲۲۲. 

(۳) أظر :امداق ۲۹:۲ ومفتاح الكرامة ١ء ٤٤‏ 
ومستند الشیعة ۱ : ۲۷۲ وا لجواهر ۲ : ۳۹. 


والسيّد المرتضى» وسلار» والقاضي» وصاحب 
العام وصاحب الحدائق. لكن كلبات أكثرهم 
لا تدلٌ على الخلاف بعد التأمل. 

قال ابن الجنيد -على ما نقل عنه -: «إن ل 
تعض الأحجار قح بالكُرْشف أو ما قام مقامه 
ثم قال :ولا أختار الاستطابة بالآجر وا زف 
إلا ما لابسه طین أو تراب ٠»‏ . 

وقال السيّد المرتضى على ما سب إليه : 
« يجوز الاستنجاء بالأحجار وما قام مقامها 
کالحَدر وا يرق »ا . 


وقال سلار: «ولا یجزی٣‏ إلا ما کان صله 


الأرض في الاستجمار»؟. 

وقال القاضي ؛ «ويجوز استعال الحرق 
والقطن في ذلك عوضاً عن الأحجار إدأ تكن 
منپا». 

وقال صاحب الحدائق -بعد مناقشة القول 
المسشمور-: «وكيف كان فطريق الاحتياط 
الاقتصار على ما وردت به الأخبار»*. 

والوارد في الأخبار هو : الهجر والكَرّف 


ورد بهذا انع في الحداتق ۲ ۲۹. ويها المضمون في 
الذکری ۱۷١:۱‏ . 

(۲) نقله عنه فی المعتبر : ۳۲. 

۴ المراسم ١‏ ۳۲۔۴۳ . 

٤٠:١ امهب‎ )( 

.۴١: ۲ الحدائق‎ )۵( 
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واليرق والمر والگزشف. 

وقال اليد العاملي -في مفتاح الكرامة -بعد 
أن تقل العيارة التقدمة عن ابن الجنيد : « وإليه ذهب 
صاحب المعال فی اني عشر نه . 

صفات ما يصح الاستنجاء يه (آلة الاستنجاء) 

اشترط الفقهاء فی ما پستنجی به صفاتاً : 

أما الماء. فلا يشترط فيه إل الإطلاق 
والطهارةء فلا يصح الاستنجاء بالماء اللضاف 
ولا بالنجس. وهذان شرطان فی کل تطهیر با ما . 

وا غير الماءء فاشترطوا فيه دة أمور. 
وهي 

١‏ -الطهارة : فلا يصح الاستنجاء بالنجس. 
وادعي الإجاع عليد". 

) -البكارة : اشترط بعض الفقهاء أن يكون 
ما یستنجی به بکراً. أي غير مستعمل في الاستنجاء 
قبل ذلك -ومصبً كلامهم في الأحجار -لكن فاه 
آخرون. وقالوا بعدم اشتراط البکارۃء نمم تشترط 
الطهارة كا تقدّم فإذاكان ا حجر طاهراً وإن كان 
مستعملا في الاستنجاءء فهو يكني في الاستنجاء به. 
کا إذا تي عل الاستنجاء بعجرین واستنجی بفالت 


() مقتاع الكرامة ١ء .4٤‏ 

0 أنسظر: المروة الوشق : كتاب الطهارة. فصل في 
المطهرات. والمستسك ۲ ۷. 

() أظر: المنتهى ۲۷١:١‏ وسفتاح الكرامة ١‏ ۷. 
والمستمسك ۲1۸:۲. 


فلم تأر بالنجاسة» فاستنجی به شخص آخر, أو 
كا إذاكسر ا حجر وأخذ منه الجانب الطاهرء أو كا 
أزيلت عنه النجاسة بتطهيرها. 

أما الذين يرون الرأي الأوّلء أو يظهر 
منهم ذلك» فهم : الشيخ في النهاية"ء والقاضي 
ابن الاج" وابن جمزة") وابن إدريس 1 . 
واحق*» ويبحيى بن سعيد» والعلامة في 
القواعد". وصاحب الرياض. وكاشف 
الغطاء. 

وأا الذين يرون الرأي الفاتيء فالظاجر ّم 
أغلب الفقهاء. 

وییدو بعد التأمل أنه لا خلا الین 
الطائفتين. ويشمد لذلك كلام الحسقق في امعت 
حيث قال : «وأما مجر المستعمل» قرا تاياي 
الاستنجاء وضع النجاسة منهء ول نجس امحل 
بغير جاسته الغفة» أا لو كير واستعمل ا لحل 
الطاهر مئه جازء وكذا لو أزيلت النجاسة بغسل 


() النہاية 
(۲) امهب ۱ء .٤١‏ 
(۴) الوسيلة ؛ .٤۷‏ 

() السرائر ١‏ :۹1. 
() الشراع .٠۹١۱‏ 
الجامع للشرائع : ۲۷ 
(۷ القواعد ۳:۱. 

(۸ الریاض ۲۰۷:۱. 
() کشف القطاء :۱۱۳ . 


أو غیره. 

تعم» صرح بعضمم بعدم كفاية المستعمل حى 
بعد تطهیره» کالشیخ جعفر کاشف الغطاء". 

٣-أن‏ يكون قالعاً للنجاسة :فلايجزي 
الجسم الصقيل"" الذي يزلق عن السجاسة. 
واشتراطه واضعح(۶. 

٤‏ الجقاف : اشترط العامة في بعض كتبدا 
جفاف آلة الاستنجاء؛ لأنّبا لو كانت رطبة تنجست 
بالنجاسة. وتبعه بعضم کالشہيد الثاني" ويظهر 
ذلك مسن السيّد اليزدي"» والسيد ا لمكم 0 
والسيد اموي والإمام الميني. لکلہم 


() ا لمعتب : ١۴ء‏ وانظر الطهارة (للشيخ الأنصاري) ١‏ : 
اء حيث احتمل ذلك أيضاً. 
(۲) کشف النطاء :۱۱۳ . 
() 'الصقل هو الجلاءء يقال : صقل الشيء فهو مصقول 
وصقيل » أي جلاه. لسان العرب : « صقل ». 
والمراد به هثا ما کان أملس مغل الزجاج ونصوه. 
() أظر :المدارك ۱۷۳:۱ وا لجواهر 0۴:۲ 
(ه) أظر: المنتهى ۲۸٠ :١‏ والتذكرة .٠۲۷ :١‏ والنهاية 
١‏ .إل أله احعمل في الأخير الإجزاء بال رطب أيضاً . 
)١(‏ الروضة اہی ۱ : ۸۲ وانظر روض الجثان :۲۳ . 
(۷) العروة الوثتق : كتاب الطهارة » فصل في الاستنجاء. 
(۸) الستمسك ۴۲۲:۲. 


٤۱۸:۴ التتقیح‎ )( 


)٠١(‏ تحرير الوسيئة ١‏ : ١٠ء‏ فصل في الاستنجاءء المسألة 


الول 


اشترطوا عدم الرطوبة المسرية. لا الجفاف. ونغاء 
آخرون» كالشہيد الأول" والحكّق الأردبيلي". 
وصاحب الحدائق" -إل أنه قال : إن الاحتياط 
يقتضي المصير إلى ما ذكروه من الاشتراط - 
والفاضل الراقي. 


ثانياً ما لا يصح الاستنجاء به : 

وهي أشياء ذكرها الفقهاء» ورد في بعضما 
نصوص خاصّةء واستفيد بعضما الآخر من القواعد 
الفقهية المسلمة. وهذه الأشياء هي : 

١‏ -الأعيان النجسة : كا ميتةء وتلحق بيا 
الأعيان المتنجسة. كالمجر المتنجس بالايشال 
في الاستنجاء وغيره. وقد اي الإجماع عت 
ذللى(. 

۲ -العظم : وهو يشمل مطلق العظم من جميع 
الميوانات حت الطاهرة. واآعي عليه الاتغاق 
والإجماع أيضاً". نعم صرح ا معدت الماملي 


۱۷٤:۱ الذکری‎ )( 

(۲) ممم الفائدة والبرهان .۸١:۱‏ 

(۳) الحدائی ۲: ۳۲-۳۱ ونسب الاشتراط إلى الأكار. 

(4) مستند الشيعة ۳۷١ : ١‏ ونسب الاشستراط إلى 
والده. 

د١ والمدارك‎ ۷ : ١ والتحرير‎ ۲۷١:١ أظر : المنتهى‎ )١( 
وغیرها.‎ ۴ 

أظر : المعتبر : ۳٤‏ والمنتهى ۲۷۸:١‏ وروض الجثان : 
٤‏ وغيرها. 
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بكراهة الاستنجاء به وبالروث!"ء واستظهر 
-بعضهم ذلك من العامة في التذكرة أيضا؟. 

۴ -الروث : وهو کسابقه؛ واستظهر 
صاحب الجواهر من النصوص والفتاوى اختصاص 
الحكم بالروث, وهو رجيع ذات الحسافر -ا ميل 
والبغال واحمير - دون رجيع ذات الظلف وا لحف 
وهي الأئعام الثلائة؛ لإطلاق الروٹ على رجيع 
ذات الحافر. 

٤-المطعوم‏ : وهو كل ما كان طماماً 
للإنسان. وادعي عليه الإجماع أيضاًا*» لكن خم 
بعض الفقهاء الحرم با كان حترماً سنه -كالخبز 
رمثلا -لحرمة إهانة الخترمات. وليس كل المطمومات 
من المحترمات» فا ثبت احترامه لا يجوز الاستنجاء 
ب 

: تامرتحلا۔٥‎ 

وهي :کل ماکان محترماً في نظر الشارع قال 
صاحب الجواهر : «... م لله يفهم من كير من 


أظر الوسائل ۱: ۳۵۷ الباب ٠١‏ من أبواب أحكام 
الخلوة. 

(۴) أظر التذكرة ٠۲۸ : ١‏ والعذكرة (الحجر) .٠۴١١١‏ 

(۳) أنظر : الممتیر ؛ ١۴ء‏ والمنتپی ۱ ۲۷۸ وروض 
المنان : ۲١‏ وغهرها. 

(£) الجواهر 84:۲ 

(0) أظرالمصادرالذكورة في الامش رقم ۴. 

أظر :المدارك ۱۷۴:۱ والجواهر ۴| .0١‏ 


استنجامء .. 


الأصحاب» بل لم أعثر فيه على خالف جريان الحكم 
في كل ترم » كالتربة المسينية وغيرهاء وما كمتب 
اسم الله والأنبياء والأمةء آو شيء من کتاب الل 
علیه» بل قد یلحق به کتب الفقه والمحدیث ونحوهاء 
بل قد يتمعّى الحكم في المخوذ من قبور الأمة : من 
تراب أو صندوق أو غيره» بل قد يلحق بذلك 
المأخوة من قبور الشهداء والملياء بقصد البرك 
والاستشفاءء دون ما لا يقصد؛ إذ الأشياء منها ما 
ثبت وجوب احترامها من غير دخل للقصد فیه» 
ومنها ما لا يثبت له جهة الاحارام إل بقصد أخذه 
متبرکأ به أو مستشفياًبه, ومنها ما يؤخذ من لإاب 
من طین کربلاء وغیرهاء قله لا ڃري علي انچ 
إلا إذا أخذ بقصد الاستدفاء والتعظي والتبركةأكن 
هل استمرار القصد شرط في ذلك أوبکت تی 
القصد أو لا؟ إشكال. 

هذا ولا بخفى أله لا ليق بالفقيه المبارس 
اطريقة الدع المارف للسانه آن يطلب الدليل على 
کل شيءٍ شيء بخصوصه من رواية خاصّة ونعوهاء 
بل يتفي بالاستدلال على جميع ذلك با دل على 
تعظيم شعاثر اللهء وبظاهر طريقة الشرع المعلومة 
لدی كل أحد. أترى أله يليق به أن يتطلّب رواية 
على عندم جواز الاستنجاء بشيء من تاب 
الله . 


(۱) الجواهر ۲ : ٥۲-۵۱‏ تقلنا کلامه بطوله لا اشتمل على 
فوائد جگة. 


هذا كله إذا م يقترن الاستنجاء باحترم بقصد 
الإهانة ولل ريا يصل فاعله إلى حا الكفر بالل 
تمالیء کا ذا استنجی بالقرآن الکرم اتپا به أو 
عناداًللدین(؟. 


راجع : ارتداد استهانة, استهزاء, إهانة. 

الاستنجاء ا يحرم الاستنجاء به : 

اختلف الفقهاء في إجزاء الاستنجاء با يحرم 
الاستنجاء بهء وفي جصول الطهارة إذا كان مغل 
المسظم والروث والمطعوم والهترم وزالت به 
النجاسةء على أقوال: 

الأرل - عدم الإجزاء : اختاره الشيخ 
الطوسي!"» وابن إدريس" والعقق؛ ويهر من 
ابن زهرء* والقاضل الإصفهاني", والسيد 
الطيإطباني"ء والسيّد المنوئيء ويظهر ذلك من 
الإمام ا جيني . 


(۱) ال مواهر ۵١:۲‏ 0۲. 

.۱۷:١ الميسوط‎ )۴( 

.۹1: ١ السرائر‎ ۳( 

.۱۹:١ المععیر : ۳۴ والشرائع‎ )٤( 

.۴١: الغتيا‎ )( 

کعف اللقام ۲۱١:۱‏ 

(۷ الریاض ۰۱ ۲۰۷. 

(0 التنقيح ۳: ٠۱۷‏ وانظر مهاج المالمين ۲۲:١‏ 
أحكام النلوةء الفصل الفانيء المسألة .1١‏ 

(۹) تصرير الوسيلة .٠١ :١‏ كتاب الطهارة. فصل في 
الاستنجاءء المسألة ٤‏ 


الثاني - الإجزاء : اخستاره ابن سعيد. 
والملامة" والعميد الأول" والحقق الماني. 
والشميد الثاني" وصاحب المدارك" احق 
السبزواري"» والسيّد اليزدي ويظهر من السيد 
الحكم في المستمسك» لكن احتاط -وجوباً قي 
المنهاج وقال بعدم الإجزاء. 

وبناءً على هذا القول يكون الفاعل قد 
ارتكب محرماً» لكن تحصل به الطهارة. 

واستفنى الكهيد الثاني الاستنجاء باحترمات 
-كالقرآن والمسديث وتحوهما- مع الملم» قله 
موجب للکفر» فکیف یکون مطهراً؟ ! 


الثالث -التنصيل : فقد فصل جماعة بين - 
ما ورد النهي فيه بخصوصه» مثل العظم والروث 


فلا ڪجڙي» وبين غيره کا حترمات فيج ز يبظ 


(۱) الجامع للشرائع ١‏ ۲۷. 

(۲) التذکرۃ ۱: ۱۲۷ - ۱۲۸ والئتپی ۱ ؛ ۲۷۹ ۲۸۰ 
والقواعد ۳:۱ 

(۳) الذکری ۱۷۱:۱ والبیان .٤١:‏ 

(4) جامع المقاصد .۹۸:١‏ 

(0) روض امئان ؛ .۲١‏ 

المدارك 1 :۱۷۴. 

(۷) ذخيرة الماد :۱۸. 

(۸ المروة الوثق : كتاب الطهارة» فصل في الاستنجاء. 
المسألة الأرلى. 

أظر : المستمسك ۲۲۱:۲ ومنباج الصالحین ٠۲۹۲۱‏ 
أحكام النلوةء الفصل العانيء المسألة ۷. 


ء.............. الموسوعة الفقهية الميسشرة / ج ۴ 


ذلك من العامة قي التحرير". والفاضل التراق ٠‏ 
وصاحب الجواهر. واحتمله الفاضلالإصفهان ۵ 

ارايع -التوف : وهو الظاهر من صاحب 
الحدائق(. 


كيفية الاستنجاء من البول : 

يجب الاستنجاء من البول بالماء خاطةء 
ولا يصح بغيره. قال صاحب المدارك: «أجمع 
علباؤنا کا على وجوب غسل مخرج البول بالماء» 
واه لا یطهر بغیره»". م نقل دعوی الإجماع على 
ذلك عن الحقى والملامةا. 

ويثبغي أن يكون الماء طاهراً ومطلقاً كما 


إوذكر الفقهاء هنا أموراً ينبغي البجث عنهاء 
وهي ؛ 

أول ما هي الوظيفة مع فقد الماء ؟ 

لا إشكال في أن وجوب التطهير باماء إنا هو 


۱( التحریر ۸:۱ 

(۲) مستند الشیعة ۱: ۲۸۱ ۴۸۲. 

.0٤:۲ الجواهر‎ )۳( 

. ۲٠٤۱ کشف الام‎ )٤( 

,٤۷ : ۲ الحداتی‎ )( 

. ۱01:١ ارك‎ 0 

(۷ أظر :ا لمعتب : ٠۲‏ والتذكرة ۱١١٠ء‏ والمتتهى :١‏ 
1 

( قي الصقحة .۱١۰‏ 


استنجاء . 
مع القدرة عليه بصفاته المشروطة فيه. وأا لو 
فقدت أو فقد الماء أصلاء فيسقط الوجوب» لكن 
هل هتاك تکلیف آخر أولا؟ 

بری بعض الفقھاء : أله يجب حيتثاٍ تخفيف 
النجاسة بإزالة عين البول عن الرج بجر ونحوه» 
لتزول النجاسة المينية وإن بقيت النجاسة الحكيةء 
ومن صرح بذلك أو يظهر من كلامه هم : الشيخ 
المفيد. والشيخ الطوسي؟. وا حلي" وابن 
رة والعقى ۵ والعلامةء والشيد الأول" 
والشميد الثاني وصاحب الجواهرا"» والمسقق 
اهمدانی"ء وقیل : إّه المعہور"". 

وعلله احق بقوله : « لأ إزالة عين تابي 
وأثرها واجب» فإذا عدر إزالساء تع دال 
المين». 


المقنعة :11 

() المیسوط ۱۷:۱ و ٣١‏ 

. ۱۳١١: الکانی‎ )( 

.۷۸: الوسيلة‎ )٤( 

1 (o) 

() التذکرة ۱ : ۱۲۵ والمنتهی ۱: .۴١۳‏ 

(۷ الذکری ۱۹۹:۱ . 

( المسالك ۲۹۰۱. 

() ا لجو اهر ۲: ١١-١١‏ . 

(۰) مصياح الفقیه ١‏ : ۸۷ 

)۱١(‏ الطهارة ( لشي الأتصاري) ١‏ : ١٠ء‏ واظر ا لجواهر 
Maf‏ 


واعتير الشميد الثاني المسح با مجر ووه 
بدلا اضطرارياً من الغسل بالماء» كيا أن اليم بدل 
اضطراري من الوضوء والغسل؛ وقال بيعد ذلك : 
«وهو من خواص هتا الكتاب» أي لم يقله أحد 
قبله. 

ويرى البعض الآخر: أنه لا يجب شيء بعد 
سقوط التكليف بالقسل. وقيل ؛ إن هذا الرأي هو 
الظاهر من المتأخَّرين" وإن كان الرأي الأؤل 
موافقاً للاحتیاط » کا صرح به بعضہم؟. 

نعم لو كان بقاء عين النجاسة موجباً 
لاتتشارها وتنس عل آخر» بمیث لا تيئر 
تطهره أيضاً. فقد صرح بعضهم بوجوب إزالتها 
باقع . 


ثانياً كم عدد الغسلات الواجبة ؟ 

اختلف الفقهاء في عده الغسلات الواجبة في 
الاستنجاء من البول» هل هي مرةء أو مرًتينء أو 
غير ذلك مع قوم بغسل ما أصابه البول مرتين في 
غير الاستنجاء على أقوال : 


أي التأخرين عن الشميدينء أظر : مفتاح الكرامة 
١‏ ١ء‏ والطهارة (للشيخ الأصاري) .٠١ : ١‏ 

() أظر امداق ۴٠۰۲‏ . 

(۳ أظر: ذخيرة الماد : 1۷ والجواهر :١١ء‏ لكن 
الأغير قائل بوجوب الشخفيف وإن كان مؤكداً في 
الصورة المذكورة. 


١‏ صرح جماعة من الفقهاءء أو يظهر منهم 
القسول بسوجوب الغسسل مسرّتين» صن قبيل : 
الصدوقی' ویجیی بن مید" والشهسیدین "۰ 
امسق ألكسركيء واحسمّق الأردبسيلي( 
والفاضل الإصفهاني ا والسيد الطباطباني". 
والفسساضل الثراقي*» والشسيخ الأنصاريا". 
والحقق اممداني"- على نحو الاحتياط الوجوبي - 
والسسيد اليزدي""ء والسيدين ا لمكي ۹١‏ 


اداپ ۱١۰‏ 
() اجام للشرائع ١‏ ۲۷. 


۳ ما اليد الال فن الذکری ۱ : ۱۹۹. حیث بثال ا 


«ويجزي مثلاه مع الفصل »» وهو يفيد التعدد» وقال ق 
البيان ؛ :4١‏ «أقلّه مثلاه مع زوال الميت ى وق الي 
الدروس ۱: ۸۹-۸۸ « ویجب غسل موک الول 
بالماء المزيل للعين الوارد بعد الزوال»؛ ويتهم متها 
التعدد أيضاً؛ رأما الشبيد الماي في سالك ۲۹:۱ . 

(4) جامع المقاصد ۹۳١١‏ 

(0) ممع الفائدة والبرهان ۸۹:١‏ 

کشف اللعام ۲۰۳۰۱. 

(۷ الریاض ۲۰۴۰۱. 

(۸) مستند الشیعة ۳۸:۱ 

(۹) الطهارة ۱ء ٤٤۵-٤٤۳‏ 

(۱۰) مصباع الفقید ۱: ۸۷. 

() العروة الوثتق ؛ كتاب الطهارةء فصل في الاستنجاء. 

منہاج الصالمین (للسید امھکے) ۲۸:۱ كعاب 
ألطهارة؛ المبحث الفاني. الفصل ألثانيء لكن يظهر مئه 
نقيه في المستمساك ۲١۷:۲‏ 


............... الموسوعة الففهية انير / ج ۲ 


والخوئي ا على نعو الاحتياط الوجسوبي أيضاً- 
والإمام النميني" في خصوص الرأة. أا الرجل 
فتكني فيه الرّة لو خرج البول من الموضع المعتاد. 

۲ وأطلق جماعة أُخرى من الفقهاء وجوب 
الفسل بالماء. من دون تيون عدد الفسلات» مثل : 
السيّد المرتضى"؛ وسلار“ء وابن حمزة وابن 
زهرة. 

٣‏ -ومنہم من قیّد قشل بأن یکون مثلي ما 
على الضرج من دون تعرٌّض لمده الفسلات» 
کالشیخین". وا القاضي والقى. والعلامے٠‏ 
في بعض کتبه. 

٤‏ د ومنهم من قیّده بزوال النجاسة» أي قال 
بوجوب الفسل إلى أن تزول عين النجاسة» من دؤن 


() منهاج الصالحين (للسيد النوئي) ۱: ۲۲ء كعاب 
الطهارةء امبحث الفاني. الفصل الثاني ء وااظر القيح ۴ : 
A4‏ 

(۴) تسرير الوسيلة :١‏ ١٠ء‏ كعاب الطهارة. فصل في 
الاستنجاءء المسألة الأرلى . 

(۳) الاتتصار :١۱ء‏ ورسائل السیّد المرتضی .۲١:۲‏ 

۳١١ المراسم‎ )( 

(۵) الوسيلة : £۷. 

الفید ۳۰ 

(۷ القنعة : ۲٤ء‏ والمبسوط .۱۷:١‏ 

.٤١:۱ الهڌّب‎ ۸( 

۴۲١ امبر‎ )( 

۴٠ أظر : الدذکرة ۱ : ۱۴۵. والقواعد‎ )١۰( 


إشارة إلى عدد الفسلات كا حلي" والعلامة قي 
بعض به الأخری. لعل من هؤلاء كل من 
ناقش في وجوب تعدد الغسلاتء كالسيد لمكم في 
المستسىلك". 

۵ د ومهم من استقرب أو استظهر الفسال 
مر واحدة بعد مناقشة القول بتعدّد الفسلات. 
مفل : صاحب المدارلك والحمق السبزواريا*. 
والحدّث البحراني» وصاحب الجواهر. 

٦‏ ۔وقال ابن إدریس بكقاية الفسل ٤ا‏ يكون 
جارياً؛ وسكي سسا“ ووافقه امهدّث 
الكاشاني. 

ولا يخن ملى التأمل إمكان تداخل| دفي 
هذه الأقوال. 

ملاحظة : 

صرح بعض الفقھاء - ٣ن‏ ام پسلةزم بتمدد 
الغسل -: أن الفسل مرتين أولى وأحوطط1٠٠.‏ 


() الکافي : ۱۲۷ 

(۲) أظر :المنتہی ۱ : ۲۹٤‏ واختلف ۱: ۲۷۴ 
(۴) المستمسك ۲۰۸-۲۰۷:۲. 

.۱۹١:۱ المدارك‎ )£( 

(ه) ذخيرة الماد : .١۷‏ 

۷ الحدائی ۲۰-۱۹۰۲. 

. ۲١١۲۴ المجواهر‎ )۷( 

(۸ السرائر ۱ : ۸۷ 

() الفاتيح :١ء‏ الفتاح .٤٤‏ 

.۲٠:۲ وال جواهی‎ ۱۹٤ :۱ أظر :المدارك‎ )۱١( 


i Sesasseresrneseis 


ثالثاً -ما هو المقدار اللازم من الماء ؟ 

اختلف الفقهاء في المقدار اللازم من ألخاء 
الذي يصب لإزالة البول» وقد اختلط هذا الخلاف 
مع الخلاف المتقدم» ومنشاً ذلك مسا نورد في روايبة 
نشیط عن ابي عبد الله لاء قال ؛ « سألته كم بجزي 
من الماء في الاستنجاء من البول ؟ فقال : يغلا مااعلى 
المفة من البلل ١»‏ . 

والاخستلاف في هذه المسبارة والتفاسير 
المديدة ها أوجب الاختلاف قي مقدار ما بصب من 
الماء» واه هل المراد وجوب ضبٌ مثل ما على 
المشغة في غسلة واحدةء أو في كل غسلة أو مثل ما 
على الحشفة في كل غسلةء فقكون الرواية دليلاً على 
وجوب الفسل مرتین» أو غير ذلك 0 


رابعاً -استفتاء بول الرضیع : 

قال صاحب الجواهر : «الظاهر استفناء بول 
الرضيع الفير المتغدّي بالطمام؛ بناء على اشستراط 
التعدّد؛ ًة نماسته كا يظهر من الأدلة». 

و يتعرًض الفقهاء هذا امنوضوع في هذا 
الحل» وأا تعرّضوا له في كيفية تطهير المتجسات. 


(۱) الوسائل ۱: ۲٤٤‏ الباب ۲٢‏ من أبواب أحكنام 
الخلوةءالحديث 0. 

(۲) أنظر : المدارك ١‏ : ١۹١ء‏ والحدائق ۲: ۱ء والجواهر 
وغیرها. 

(۴) الجواهر ۲۱۰۲ ۔۴۲. 


إ 


وا لمعروف عندهم -ظاهراً -كفاية صب الماء رة 


واحدة. 


كيفية الاستنجاء من الغائط : 

إذا لم يتلؤت الغرج بالفائط. فقد صرح 
بغض الفقهاء : باه لا بيب الاستنجاء؛ لأ حسككه 
حكم سائر النجاسات» واستظهر صاحب الجواهر 
من المنتهى ازوم الاستنجاء وإن خرجت من 
الإنسان بعرة يابسةء م ضتقد. 

وأما إذا تلؤث اففرجء فاا أن يتعدّى الفرج 
أولاء فهتا حالتان : 


الحالة الأولى -أن يتعدّى الفرج : 

وفي هذ الحالة لا يطهر الموض زكرا اء, 
وقد لعي عدم المخلاف فيه -بل الإجماع_ 
مستفيضاً". وهذا اقداز مما لا إشكال ولاکلام 
فيه وا الکلام في أمرین : 

الأذل في معنى التعدّي : 

أهمل كثير من الفقهاء -وخاصًة المتقدمين 


() أظر :الجواهر :۸۸ء والمستسك ٠١:۲‏ 

(۲) أظر : المنتہی ۱: ۲۸۲ والجواهر ۲۲:۲ والطهارة 
(للشيخ الأنصاري) ٠٤١:١‏ وفيا تسبه صاحب 
الجواهر إلى العامة امل . 

(۳) أظر : الاتتصار : ١١ء‏ والمعتير ؛ ۴١‏ والشتكرة ١ء‏ 

.وا جواهر :1۸. 


۲ الموسوحة الققهية الميشرة / ج‎ ..............٠ 


منهم -تفسیر التعدّي» واکتفوا باشتراطه في وجوب 
الاستتجاء بالاء. واختلف المتعرضون له في تفسيره 
على أقوال : 

١‏ -فالمستفاد من كلام بعضم : أن الشعّي 
هو الانتشارء مثل ابن إدريسء والفهيد 
الأول ". 

۲ -وعن بعضهم ؛ أله التعدّي عن جواشي 
الدبر وإن لم يبلغ الأليينء كالعميد في الروض ", 
والمسالك. 

وني المدارك : أله وصول النجاسة إلى عل 
لا یمتاد وصو ها إلیهء ولا يصدق على إزالته ا امم 
إلاستنجاء(*. 

واختار هذا ا مجنى جملة بن تأخّر عند» مثل 
ا يدث .البحراني". والسيد الطباطباني". 
وصاحب,الجواهر» والسيّد اليزدي(". وغيرهم. 

الثاني في المقدار الواجب من الفسل : 

الح الواجب في الاستنجاء «بصورة عالة_ 


() السرائر ۸1۱ 

() الذکری ۱: ۱۷۰-۱۹۹ . 

(۳) روض الجنان :۲۲ . 

() سالك ۲۹:۱ 

, ١١١:١ المدارف‎ )( 

الحدائی ۳۷:۴ 

(۷ الریاض ۲۰۳:۱. 

( ال جواهر ۲ :۳۰-۲۹۰ 

1) العروة الوثق : كتاب اللهارة. قصل في الاستتجاء. 


هو النقاءء كبا ورد. فعن أبن المغيرة عن أبي الحسن 
قال : «قلت له : للاستنجاء ح۶ قال :لاء يني 
اء قلت : فإلّه يني ماه ويبق الرج ؟ قال :الع 
لا بطر إلبهاء". 

والمعروف بين الفقهاء : أن النقاء ا لمطلوب في 
الاستنجاء بالماء هو إزالة عين النجاسة وأثرهاء 
والمطلوب في الاستنجاء بغيره _كالأحجار 
وحوها -هو إزالة المين دون الأثر؟. 

واختلفوا في تفسير الأثر ما هو ؟ 

١‏ فقيل : إلّه اللون. 


۲-وقيل :إله ما يتخلّف على الل عند مسج( 


النجاسة وتنشيفها. 

۲ -وقيل : إلّه الأجزاء التي لا تش 

٤‏ -وقيل + إنه الأجزاء اللطيفة اأئالقة بالكل 
التي لا تزول إلا بالماء. 


۱ الوسائل ۱ : ۲۲۲ الباب ۱۳ من أبواب أحكام الخلوة. 
الحديث الأرل. 

(۲) أنظر : مع الفائدة والبرهان ۱ : 1۱ وا جواهر ۲١:۲‏ 
٠۶‏ والظهارة (للشيخ الأنصاري) ۱ : .٤٤۷‏ 

(۳) قاله الفاضل مقداد السيوري» أأظر التنقيح الرائح ١‏ : 
¥ 

0( قاله الق الكركي. أظر جامع القاصد ١‏ : 16 

(۵) قاله كاشف الغطاء والسيد اليزدي» أظر كشف الغطاء : 
,٥‏ والعصروة الوق : كتاب الطهارة. قصل في 
الاستنجاء. 

0 قله في مفتاح الكرامة عن بعضهم» أنظر ؛ مقتاح 
الكرامة ١‏ :٣٤ء‏ والمسالك .۴١١۱‏ 


وهسستاك أقسوال خر لا ضرورة في 
نقلها. ويبدو أن الأخير أكثر مقبواية من 
غیرہ". 

هذا وشكك بعض الفقهاء في أصل وجوب 
إزالة الأئر -لمدم وروده في النصوص» وعدم 
وضوح معناه - مثل احقّق الأردبيلي» وصاحب 
المداركء وصاحب الذخيرة*» وصاحب 
الحداتى. 


الحالة الثانية أن لا يتعدّى الغرج : 
إذا لم تعد الغائط الغرجء فالإنسان خير بين 
بغسل امحل بالماءء والاستجار با مجر ونحوه. وقد 
اي على ذلك الإجماع -محطلا ومنقولاً- 
مسيتفيضاً" كا وردت بذك السئة المستفيضة 
أفا. 
() أظر: مفتاع الكرامة ٠١:١‏ رالطهارة (للشيخ 
الأمصاري) £٤۷ : ١‏ -64۸. 
(۲) أنظر: الریاض ۲۰۳:۱ وا جواهر ۲٤:۲‏ . 
(۳) مجع الفائدة وائبرهان .١١:١‏ 
(£) امار ٠١١١‏ 
() ذخيرة الماد ۱۷. 
امداق ۲۸:۲ 
(۷ أنظر:المدارك ۱: ۱۷ء والریاض ٠٠٤١۱‏ 
والجواهر ۲۲:۲ وغيرها. 
آظر انوساتل ۱: ۰۳٤۸‏ الباب ۳۰ من أبواب أحكام 
الخلوةء وغيره. : 


أفضليّة الاستنجاء بالاء : 

صرح الفقھاء : بن الاستنجاء با لاء أفضل 
من الاستجار مع إمكانهماء وقد اعي الإجماع على 
ذلك وما كان الماء أفضل؛ لأت أبلغ في التنظيف. 
فيزيل العين والأئرء بخلاف الجر وتحوه الذي 
لا يزيل الأثرء وقد روي عن الني #6 أنه قال 
لأهل قبا : «ماذا تفعلون في طهركم؛ فإ الله تعالى 
قد أحسن عليكم الثناء ؟ قالوا : نغسل أثر الغائط» 
فقال: أنزل الله فيكم «واللّه يب ارين ٠»)‏ . 


أكملية الممع بين الاء والأحجار : 


صرح جماعة من الفقهاء : بأ المع بيتاآلا 


والأحجار أكملا“. بل استظهر بعضمم الجاع 


فيه؛ لأ فيه جما بين الطهُرين» والا ستطرتلن خير . 


() اذعاء الفاضل الإصفهاني في كشف اللقام ۲١۷:١‏ 

() التوبة : ٠١۸‏ وتام الآية هو ؛ < لاكَّم فيه أا 
لشجة أشى عل الفرى ين أل زم أعئ أن تفرم 
فيه فيه جال إو أن هروا الله يي 
اريخ 4. 

أطر: جمع البيان (1-۵) : ۷١‏ وتفسير الحياهي ۲ : 
۸, وکاز العرفان ۱ : ۳۹ . ووردت عدَّة ررایات ذا 
المضمون ذيل آية ۲۲۲ من سورة البقرةء وفيا : < إل 
الله بُ القؤابية ويب ارين 4. أظر : فير 
العیاشي ۱ : ۱۲۸ والوسائل ۱ : ۰۳۵۶ الباب ۴۶ من 
أبواب أحكام الفلوة. 

() الجواهر ۲: ٠٤‏ والمستمسك ۴۱۳:۲. 


ء.............. الموسوهة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


النجاسةء مع ما فيه من حفظ اليد من الاستقذار". 
مضافاً إلى العمل پا ورد مرسلاً عن أي عبد الله 
قال : «جرت السئة قي الاستنجاء بثلائة 
أحجار أيكارء ويتبع بالماء»(؟. 

وهل يشمل ذلك المتعدّي أو لا؟ استظهر 
صاحب الجواهر من كلبات الفتهاء اختصاصه 
بصورة عدم التعدّي لأ مع التمدّي يتين الماء - 
ثم قل عن احق تصهرجحه بالتعميم» وعن الملامة 
اختصاصه بالمتع دي ۴. 

وعلق صاحب المدارك لى تتعم امسق 
بقوله : «ولولا الإجاع المنقول على هذا الحكم لكان 
اللمناقشة فيه من أصله جال »(*. 

وعند الجمع ينبغي تقديم الأحجار وإن أطلق 
الحكيفي كتير من العبارات ولم صرح بذاك لا 
تقدّم في تعليل الجمع ا . 


مقدار ما يكن من الأحجار : 
تكلم الفقهاء في المقدار الواجب من الأحجار 


۳٤:۲ الجواهر‎ )۱( 

() الوسائل ۱: ۳٤۲۹‏ الاب ۳۰ من أبواب أحكام 
الخلوةء الحديث .٤‏ 

(۴) أظر : الجواهر ۲؛ ٠١‏ والمعتير : ٠١‏ والقواعد ١‏ : 
ر 

() الدارك ۱:1 . 

.۴٤:۲ الجواهر‎ )۵( 


ونحوها لمسح الموضع في الاستنجاءء بعد اتفاقهم 
على كفايتها فيهء كبا تقدم. والمتفق عليه بيهم 
أمران: 

١‏ أنه لو تعققت الإزالة والإنقاء ب القع 
بشلاثة أحجارِ ونحوهاء فيكنيء ولا تجب الزيادة على 
ذلك. 

۲ أنه لو لم يتحقق النقاء بالفلاثة وجب 
القع با تتحمّق به الإزالة وإن زاد على الثلاند. 

وهناك أمور اختلفوا فيها نشير إلا إجمالاً في 
مایلي: 

الأول لو حصل النقاء بالأقل : 

اختلف الفقهاء في ازوم إكال الثلائة للأ حل 
النقاء بالأقلّء على قولين : 

١‏ - وجوب الإکال تعبداً. تس لكرج 
المشمور". 

۲ -الاکتفاء ما حصل به النقاءء ولو كان 
واحداً. اختاره العامة في امختلف""» والحقق 
الأردبيلي(. وصاحب المدارك* والسيزواري"» 


۱ أظر الجواهر ۴٠:۲‏ 

(۲) نسبه إلى اكور جاعةء أنظر : المدارك ١ء‏ 1۸ء 
والمحدائق ۲ : ۳۴ وا لجواهر .۴١:۲‏ 

(۳) املف ۳۸:۱۔ 

(4) جع الفائدة 4۲:١‏ 

() المدارك :۱1۹-18 . 

(1) فخيرة العاد : ۱۹. 


والکاشانی. 
وتسب إلى بعض من تقدم على العلامة» 


كالشيخ افيد" والشيخ الطوسي"". والقاضي » 


لكن في أكار هذه النسب تأملّء لإمكان حمل 
کلامهم على ما لا یناقي وجوب الإکمال. 

الثاني -الاستنجاء بذي الشعب : 

اختلف الفقهاء في إجزاء الاستنجاء با مجر 
الواحد لو کان له شعب ثلاث» على أقوال : 

١‏ -عدم الإجزاء : ومن اختاره أو يظهر منه 


(1) مفاتيح الشرائع ٤١١١‏ المفتاح .٤١‏ 

(۲) نسبه إلیه ابن إدریس في السرائر ۱+ ۱ء لن ليس 
المقنعة ما يدل عليه » بل ا لموجود عكسه ‏ أظر المقنعة : 
¥ 

() نسبه إليه الملامة في اضتلف :١‏ ۲1۸ رصاحب 
المدارك في المدارك +١‏ ۱۸ء واموجود في كتبه :دإ 
استميال الفلاثة عبادة » الممبسوط ١١١٠ء‏ أر «سئة» 
النهاية : ١٠ء‏ الخلاف 0١ ةلأسملاء٠١١ :١‏ . 

() المهدّب ٠١ :١‏ وفيه ؛ «ينبغي أن يستممل آخرَين 
ست». 

(0) الوسيلة : ۶۷ء وفيا : «... استعمل تام الفلاثة ست ». 

الغنية ؛ ٠۴١‏ وفيها : « ومن الستّة أن تكون ثلائة». 

(۷ الجامع ثلشرائع : ۲۷ ويه : «فبإن زالت النجاسة 
جحجر واحد ك وأ الفلائة سَة». لكن قد يعبر عن 
الواجب الذي سنه الرسول 6ال بالسئة أيضاً. 

(۸) انظر الجواهر ۴١:۲‏ . 


ذلك : اليخ المفيدا"ء والشسيخ الطومي©» 
وا قق" والشهسيد الفاني) والفاضل 
الإصسفهاني* والفساضل اغراق" والسيخ 
الأنصاري". والسيد ا لمك والسيد 
اغوي 0 

۲ -الإجزاء: ومن اختاره أو يظهر منه 
ذلك : القاضي" وابن سيد" والملامة. 
والشہيد الأول" والحعقّق الكركي“. وصاحب 
الجواهر. والسيد اليزەي. ونسبه الشيخ 


( لقعد :1۲ 

(۲) المبسوط ۱ : ۱۷. اختاره احقياطاً. 

(۳) المععبر : ۰۳۲١‏ والشرائع ۱۹:۱. 

() الروضة اليد ١‏ : ۸. 

(6) کشف اللغام ۲۰۸. 

) مستند الشیعة ۲۷۸۱۱ 

ء٤۵‎ : ١ الطهارة‎ ۷( 

(۸) المستمسك ۲۱۷:۲. 

(۸) التتقیع ۰۹-۰۷:۳ 

)١(‏ الهذّب :١‏ ١٠ء‏ لكن قيّده بصورة عدم القدرة على 
الفلاث. 

الجامع للشرائع ۰ ۳۷ 

أظر : النعلف ١‏ : ۲۹۸ والتذكرة ٠١۹ : ١‏ والمنتهى 
۱ , وسائر گتبه. 

(۳) الذکری ۱: ۱۷۰ و ۱۷۳ والبیان : .٤٣‏ 

.٠1: ١ جامع القاصد‎ )۱4( 

.٤٤ ۲ الجواهر‎ )۱۵( 

)١(‏ المروة الوئق : كتاب الطهارة» فصل في الاستنجاء. 


............... العوسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


الطوسي إلى بعض الأصحاب. 

٣‏ وبتاء بعض الفقهاء على جواز الاکتناء 
با حجر الوأحد في صورة حصول الثقاء به وعدمهء 
فعلى القول با لجواز هناك يجوز هنا أيضا وال فلاء 
مثل صاحب المداركء وصاحب الحدائق۳. 

ولو كان الحجر كبيرأًء أوالخرقة كبيرةء فقد 
صرح بعضہم بکفایته حت على القول عدم 
الجوازا. 

الثالث -إمرار كل حجر على جميع امحل : 

ا لمشمورا* بين الفقهاء عدم وجوب إمرار كل 
حجر -ونحوه على جميع الموضع؛ بل يكني إمرار 
کل حجر صلی طرف منهء ون قال بعضمم : 
االأحوط أو الأفضل" إمرار الجميع على جميع 
ال 

نعم؛ قال احق في الشرائع : « جب إمرار كل 


.۱۷:١ المبسوط‎ )۱( 

() المدارك ١۷١ :١‏ ورجح هناك الاجتزاء بالواحد. 

(۳) الحدائق ۲؛ ۳١‏ ۲۷ ورجح هناك القول المشمور. 
وهو عدم الاجازاء بالواحد. 
ر أظر :المدارك ۱۷١ :١‏ والجواهر ١‏ : ٤٤ء‏ والنقيح 
٠۰۹ ۳‏ لکن كلامه في الحجر الكبير جدًأًكا مہل . 
(۵) نسبه إلى الشهرة أو الوفاق ولعو ذلك كفيرون» أظر : 
مفتاح الكرامة ١‏ : ١ء‏ ومستئد الشيعة ۱: ۳۷۷ 
۷۸ وال جواهر ۲ ٤١:‏ 

. ٠۳١ :١ والتذكرة‎ ء١۷‎ :١ البسوط‎ )( 

(۷ ا متیر :۴۶ 


حجر على موضع النجاسة»" لكتّه وافق المشہور 
في المعتر. 


طهارة امحل بعد الأستجمار : 

صرح جملة من الفقهاء : بأ الل يطهر بعد 
الاستجمارء لا أله يبق نجساً لك النجاسة معفو 
عنهاء ومن صرح بذك أو يظهر مئه : ا حمق 
والملامة2) والعيدانء والحتق العاني. 
والعقّق الأردبيلي"» والشيخ الأنصاري*» والسيّد 
البزدي"» والسيدان لمكي" والمموي۷٠.‏ 


() هرائع الإسلام ۱۹:۱۔ 

E) 

٣۳١ المعتیر‎ )۴( 

.۲۸۱ ١ التذکرة ۱ ؛ ۱۳۴۳ء والمنغهی‎ )٤( 

(۵) الشہید الأرل في الذکری ۱: ۲١۱۷ء‏ وألتاني في روض 
الجنان : ١۲ء‏ حيث أطلق عثوان «الطهر» على الحجر 
والماء» وقال بالنسبة إلى الاستنجاء بالحرّمات : «فعل 
حراماً وطهر الل »» وائظر الروضة اة ۱ ۸8 ويكن 
التوصّل إلى هذا الاستنباط من كلام كثير من الفقهاء . 

) جامع المقاصد ۱ : ۹۸-۹۷ حیث یستفاد من کلام 
حصول الطهارة. 

(۷) ممع الفائدة ١ء .۹١‏ 

٤۳-٤۹۲ : ۱ الطهارۃ‎ ۸ 

(۹) المروة الوق : كتاب الطهارة فصل في الاستنجاء» 
المسألة۲. 

)٠١(‏ المستمسك ۲۲:۲ مع ملاحظة متن العروة. 


.٤۱۷ :۳ التسقیح‎ 


واستظهره الشيخ الأنصاري من الشيخين المفيد 
والطوسي» بل استظهر من كلام القاضلين العامة 
والحقّق -انحصار الخالف في غير فقهاء الإمامية. 

لكن يظهر من صاحب الجواهر إمكان القول 
بالأمرين معاً: طهارة الحلٌ» والعفو عن النجاسة 
الباقية"". واستشكل الإمام ا لشميني في حصول 
الطهارة بالاستجار". كا أن جاعة من الفقهاء أ 
يتعرضوا لذلك أصلاً. 


طهارة أدوات الاستنجاء بالتبعيّة : 

تطهر أدوات الاستنجاء ‏ سواء كانت اليد أو 
غيرها - مع طهارة امحل إذا كان الاستنجاء بالماءء 
وذلك بحكم التبعية؛ فن من موارد التبعية المطهّرة. 
ية يد الضاسل وآلات الفسل في تطهير 
النجاسات» وهي -على ما ييدو-من 
الواضحات""» ولكن يسرى السيد ا موقي أ 


طهارتها إا تعصل بانفسا هما مستقلا لا بتيع غسل 
الخرج. 
راجع : مطهرات» تبعية. 

.۴١: ۲ الجواهر‎ ۱ 

(۲) تحرير الوسيلة +١‏ ١٠ء‏ كتاب الطهارة, فصل في 
الاستنجاءء المسألة £. 

( أظر : العروة الوشق : المطهرات» التبعيةء الفامن. 
والمستمسك ۱۴۹:۲ 

۲٤۴:۳ التنقیح‎ 4) 


حكم الاستنجاء حال استقبال القبلة واستديارها : 

المشمور بين الفقهاء حرمة استقبال القبلة 
حالة التخليء وتكلّم المتأخّرون في شمول ا كم 
لخصوص حالة الاستنجاءء واختلفوا فيهء فقد 
صرح جملة منهم بعدم ا مرمة أو يظهر مسنهم ذلك 
مفل : الفاضل الغراقي. وصاحب الجواهرا. 
والحقق المداني"» والسيّد اليزدي) والسيدين 
ا لمكي" والخوني. والإمام الخميني. 

ويظهر من جملة منم الحرمة - ولو احتياطاً - 
كالفاضل الإصفهاني ٠‏ وصاحب الحدائق. 
والسيّد الطباطبائي أ" والشيخ الأنصاري۷. 


واحتمل صاحب المدارك التحرم» ولإطال 


ترك الاسستقبال أولى"". واحستمله صلاصة 


(۱) مستئد الشیعة .۳٣١۰۱‏ 

. ١١:۲ الجواهر‎ )( 

(۳) مصباح الفقیه ۱+ ۸۴. 

(4) المروة الوثتق : كتاب الطهارةء أحكام الدخلي » المسألة 
Û‏ 

(0) المستمسك 1۹۷:۲ . 

.۴٣۷۲۳ ۴ الستیح‎ 

(۷) تعرير الوسيلة ١‏ : 1 كتاب الطهارةء أحكام الفخل» 
المسألة ۵. 

(۸) کشف اللغام ۲۱۹:۱ . 

() الحدائق ۶۱:۲. 

(۱۰) الریاض ۱۹۹:۱. 

() الطهارة 

المبارك ۱ : 


............... الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج ٣‏ 


الذخيرة أيضاً. 
في مفتاح الكراسة القردّد فيه عن 
الشيد في الذكرى» وعدم التحربم عن أستاذ,. 


حكم غسالة الاستنجاء : 

يقع الكلام في غسالة الاستنجاء وهي الماء 
المفصل عند غسل المَخرجين بعد قضاء الحاجة - 
في مراحل : 

أوّلا لا خلاف بين الفقهاء في أن الملاقي 
لفسالة الاستنجاء لا يصير نجساً با ملاقاة". وقد 
صرحت عدَّة روايات بذلك» مها حسنة دبل 
/صحيحة -محتد بن النمانء قال : «قلت لأي عبد 
الله ل : أخرج من الخلاء فأستنجي بالماءء فيقع 
شوب ذلك الماء الذي استنجيت به ؟ فقال: 
لا باس په». 

ثانياً -اختلفوا في أن ماء الاستنجاء هل هو 
طاهر أ نجش معفوٌ عنه ؟ 

نسب إلى أكثر الأصحاب القول بالطهارة(*. 


(1) ذخيرة الماد .٠١:‏ 

(۲) مفتاع الكرامة :١‏ 0۰. 

(۳ دعوى عدم امخلاف والإجاح في ذلك مستفيضةء أظر 
مستند الشيعة ١‏ : 1. 

)٤(‏ الوسائل ۱ : ۲۲۱ الباب ٠۳١‏ من أبواب الماء المضاف. 
الحديث الأرّل. 

(ه) أظر : مستند الشيعة :١‏ 1۷ء ومفتاح الكرامة ۱ ٠۴:‏ 

انه قله عن كثير من الأصحاب . 


بل نقل الإجماع عليه . 

وصح جماعة بالعفو, كالعلامة في ا منتى 
والشهید في الذکری" والبیان. 

وكلام السيّد المرتضى! والشيخ الطوسي في 
المبسوط" والنهاية"» وابن إدريس يحتمل 
الأمرين". 

وأما الشيخ الأنصاري, فقد قوّى أن يكون 
نمسا لکن خر منجس۰۱. 

ثالئاً -اختلف القائلون بطهارة الغسالة في 
آنا مطهرة ومزيلة للخبث والحدث أو لا؟ أي هل 
يكن تطهير الأشياء النجسة والنوصّو والغسل بهذا 
yp‏ : 

ذهب جماعة إلى إمكان إزالة لموس 
الخبث بها. ولمل هذا هو المعرو ف جوقزالكاؤلين 
بالطهارة؛ لدعوى الإجماع على عدم جواز رفع 


() المدارك :۱۵۱۲ء 

.۱٤۳:۱ المنتہی‎ )۲( 

الذکری ۸۳:۱. 

. ٠١٠: البيان‎ )( 

(۵) تقله عنه في المعتیر ۰ ۲۲. 

.١١:١ المبسوط‎ )١( 

(۷) النہاية :1و 66. 

(۸) السرائر ۹۷:۱ 

( أظر أيضاً :كشف اللثام ٠١١ ١‏ ومشتاح الكرامة ١‏ : 
£ 

)0 الطهارة (للشيخ الألماري) 1 


Wo ..‏ 
الحدث با أزيلت به النجامة". 

وذهب آخرون إلى جسواز إزالة ا بث 
والحدث معا بذلك» ممل احق الأردبيلي"» 
وصاحب المدارك"» والفاضل الإصفهاني“ على 
ما يظهر منه - واحدث البحراني*. والسيد 
الطباطبائي". والفاضل النراقي" والسيد 
الخوني*» وهو الظاهر من العلامة في القواعد. 

مإ القائلين بطهارة ماء الاستنجاء وبجواز 
استمیاله اشترطوا فیه شروطاً من قبیل : 

١‏ عدم تغير الماء بالاستنجاء. 

۲ عدم وصول نجاسة خارجيّة إلى الماء. 

٣-أن‏ لا بالط البول والغائط نجاسة أخرى» 
کالدم مغلاً. 


٤1۹ : ١ والحدائق‎ ۱٤١ : ١ أنظر :المنتهی‎ )۱( 

۲۸١ : ١ ممع الفائدة‎ (¥) 

.٠١١:۱ المدارك‎ )۴( 

.۴١۱۱ کشف اللقام‎ )٤( 

(ه) الحدائق .٤۷٤:١‏ 

() الریاض ۱۸۲۰۱ . 

(۷) مستند الشيعة +١‏ ۹۷. 

(۸ التنقيح (الطهارة) :١‏ ۳۹ إلا أنه قال : «.. وإ 
کان الأحوط مع القن من ما آخر عدم الوص 
والاغتسال مند...». 

( القواعد :١‏ ١ء‏ حيث قال : «والمستعمل في غسل 
النجاسة نجس... عدأ ماء الاستنجاء؛ فاه طاهر 
ا 


٤-أن‏ لا تنقصل مع الماء أجزاء متميرة من 
النجاسة. 

أن لا يتعدى الفائط عن ا وضع بحيت 
لا يصدق غسله استنجاء. 

وزاد اليد في الذكرى عدم زيادة 
وزنه. 

وابعضهم کلام في قسم من هذه الشروط» 
خاصة ما ذكره الشميد. 


آداب الاستنجاء : 

ذکروا للاستنجاء آداباً نشی لہا فی پا 
یلد 

ولا دما يستحبٌ في الاستنجاء : 

١ہ‏ تمجیل الاستنجاء : فلا یفص لک قىگا 
الماجة والاستنجاء منهاا؟. 

۲ - ترجيع الماء صلى الأحجار ؛ وقد مر 
تفصیله» فراجع © . 

۴ -الجمع بين الأعجار والماء : مر تتفصيله 


(۱) أنظر : الذکرى :١‏ ۸۳ وروض انان : ٠١١‏ . 
والمدارك .١٠١١ :١‏ والحدائق ٤۷1-٤۷١ :١‏ 
والجواهر :١‏ ۳۵۸-۳۵۷ والمستمساك ١ء‏ ۲۳۷ 
والتنقیح ۱ : ۳۸٤-۳۸۱‏ وبتتپها العروة الوق : كناب 
الطهارة فصل في لاء الستعمل » المسألة ۴. 

1٤:۲ الحدائق‎ )۲( 

(۳) أظر الصفحة ٠١١‏ . 
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٤-القطع‏ على وتر : معنى أنه لو حصل النقاء 
بالثلائة فهوء وإن حصل بأربعة فيستحبَ أن يزيد 
حجرأًليقطع على الوتر وهو اة . 

١‏ - تسقديم الاستنجاء من الغائط على 
الاستنجاء من البول : فقد ورد في موق عار عن 
أبي عبد اله ا قال : «سألته عن الرجل إذا أراد 
أن يستنجي بالماء يبدأ بامقعدة أو بالإحليل ؟ قال : 
بالمقعدة م بالإحليل »1 . 

١-أن‏ يقرأ الأدعية المأشورة : فيقول عند 
رؤية الماء : «الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ولم 
إتجعله نجساً»» ويقول عند الاستنجاء : «اللهم حصن 
مرجي وأعلّه. واستر عورتي» وحرمني على النار» 
ووققني لما يقربني منك يا ذا الجلال والإكرام»» 
ويقول عند الفراغ من الاستنجاء : «المحمد لله الذي 
عافاني من البلاء» وأماط عي الأذى »... 
وغيرها من الأدعية التي سوف نذكر بعضها في 
عنوان « تخل » إن شاء الله تعالى. 


() أظر الصفحة .٠١١‏ 

(۲) ا لجواهر ۲ء .٤١‏ 

(۳) الوسائل ۱: ۳۲۳ الاب ٠١‏ من أبواب أحكام 
الخلوةء الحديث الأرّل. واظر العروة الوق : كتاب 
الطهارةء فصل في مستحبات العخل . 

(6) العروة الوثق : كتاب الطهارة» فصل في مستحبات 


اسع 


ثاتیاً ما یکره ي الاستنجاء : 

١-الاستنجاء‏ باليمين : فني مرسلة يونس 
عن أي عبد الله لا قال : « نى رسول الله ال أن 
يستنجي الرجل بیمینه». 

۲ -الاستنجاء باليسار وفيها اتم عليه اسم 
الله : وقد القت به أساء الأنبياء والألة وفاطمة 
الزهراء طا . 

هذا إذا لم يستلزم تلويقاً وهتكاً للأساء 
الشريفة» وإلا فيحرم من هذه الجهة. 


وألحق بعضم بذلك ما إذا كان فيا خا 


مظان البحث : 
عمدة مباحث هذا الموضوع رق كاب 
الطهارة. في بعث النخلي. ويأتي البحث عن 
بعض مسائله في بحث الوضوء والفسل 
والتيكم والصلاة. 


الوسائل ۱ : ۳۲۱ الباب ٠١‏ مئ أبواب أحكام المخلوةء 
الحسديث الأؤل. وانسظر المسروة الوق : فصل في 
مستحيًات الدخل ومکروهاته . وتقل عن بعضہم عدم 
جواز ذلك أنظر ال جواهر ۴ .۷١‏ 

أنظر ال جواهر ۷۲:۲ 

(۳ أظر المصدر المتقدم. 

:۲ نقله عن جاعة صاحب الجواهرء أنظر الجواهر‎ )٤( 
Nf 


معن التباعد. والاسم 
النزهة؛ ومنه قيل : فلان يتارّه عن الأفذار ويره 
نفسه عنهاء أي يباعد تفسه عنها(. 


اصطلاحاً : 
يأتي عى التباعد عن النجاسة والقذارة. 
وأكثر ما يستعمل بعنوان «تنزّه». ولذلك 
نحيل بحثه على ذلك العنوان. 


استنشاق 


. يقال : استدشقت الرجء أي : 

شممتهاء واستنشقت الماءء أي : جعلته في الأف 

وجذبته امس ليزول ما في الأنف من القذى٠؟.‏ 
والاستتثار : إخراج ما جذبته بالاستنشاق 


(1) المصباح انير : «نره». 
() أظر : ترتيب كتاب المين. ولسان المرب. والمصباح 
المنيرء وبجمع البحرين : «نشى ». 


من الماءء فیكون متأخراً عن . 


اصطلاحاً : 
المعتى اللغوي تفسه» لكن في خصوص الماء. 


الأحكام # 

المعروف بين فقهائنا :أن الاستنشاق من سان 
الوضوء والغسل وآدابهماء لامن فروضهاء وقد 
ادعي إجماع الفقهاء على ذلك" ما عدا اين أي 
عقیل» حیث نسب إلیه القول بعدم کونه من فروض 
الوضوء ولا من سننه. 

قال صاحب المدارك -مشيراً إلى ١١‏ لاط 
والاستنشاق -: « 
المعروف من المذهب» والنصوص به ميج 
وقال ابن أي عقيل : "نها ليسا بفرض ولا سل ". 
وله شواهد من الأخبارء إل نّا مع ضمفها -قابلة 
في الصحيع عن أي 


للتأویل". نعم روی زرارة 


() مع البحرين ؛ «نثر»» وانظر الجواهر ٠۲۳١:۲‏ 
وعنوان : «استنقار». 

(۲) أظر : النذکرة ۱۹٩:۱‏ و ۲۳۳ ومستند الشيعة ۲ : 
1۸-۷ والجواهر ۲ : ۴۳۵ . 

(۳) وتأويلها ما ذكره الشہيد في الذكرى : من أن السلّة قد 
يراد بها ما فرضه التي 6ء فاه قد استعمل ذلك في 
الروايات أيضاًء وثذلك حمل الروايات النافية لأن يكون 
الاستنشاق من الستّة على هذا المعتى » مل ما ورد عن 
أي جعفر ## أله قال ؛ «أيس المضمضة والاستنشاق = 


والقسول باستحبا پا 
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جعفر طا أنه قال : ”ا لمضمضة والاستنشاق ليسا 
من الوضوء " ونحن نقول بوجبهاء فإنّهها ليسا من 
أقعال الوضوء وإن استحبٌ فعلها قبلهء كالسواك 
والتسمية ونغوهما ...»1 . 

هذا واختلفوا في عدد مرًات الاستنشاق 
وتقدم المضمضة عليه أو بالمكس» يراجع كل ذلك 
في العنوائين «وضوء» و «غسل». 


استنفار 


غة : 
مصدر استتفر إذا طلب لر ويد وإسراعهم 
إليوالنجدته ونصهرته. واستنفر الإمام الناس 


فريضة ولا سئةء وأا عليك أن تفسل ما ظهر». 
وصارّح هذا بعض من تأر عه ومن جملتهم العدّث 
العاملي صاحب الوسائل بعد كر الرواية المتقدمة. 
وفي مقابل هذه الرواية وما ياثلها روايات أخر» 
حرّحت بکونه من السّة مل ما ورد عن أي عبد الل ل1 
أله قال؛ «المضمضة والاستنشاق ما سن رسول للملا . 
آظر :الذکری ۲ : ۱۷۷ والوسائل ۱ : ١٤٣٤۔۱٣٤‏ 
ألباب ۲۹ من أبواب الوضوءء الحديقين 1و .١‏ 
المدارك ۱: ۲٤۷‏ و ٠۳١۲‏ وانظر مفتاع الكرامة :١‏ 
Peg.‏ 
(۲) المصباع انير :«نفر». 
(۳) النهاية ( لابن الأئير). لسان المرب : « تفر ». 


لجهاد المد إذا حتّهم على النفر ودعاهم إليه. 
ويقال السنافرين سرب أو غيرها: نغيره 


تسمية بالمصدر". 

وأصل النفر : التباعد". 
اصطلاعاً ؛ 

يستممله الفقهاء في الممنى اللغوي نقسه. 
الأحكام : 


يتعرض الفقهاء لأحكام الاستئفار بصورة 
عامة في بحت الجهاد؛ حيث يتكلّمون عن ووا 
إجابة الإمام لو استنفر الناس للجهاد أو الفاع او 
لقتال البغاة ونو ذلك. 

ویقکلّمون أيضاً عن نوع الو وکلخ 
كفائي أو عسيني ؟ وهل يتاج إلى إذن الأبوين 
والغريم مع استنفار الإمام طا أو لا؟ 

وىسوف نىتعرض لذلك كله في العسناوین : 
«جهاد»ء «دفاع». «بغي» ونحوها إن شاء الله 
تعالى. 

ویراجع باقي ما یرتبط بالاستنفار» کالنفر 
لته والنفر من منى في احج تحت العنوائين : «نقر» 
و«حج». 


(1) النباية ( لابن الأثير). لسان المرب : «ثفر ». 
(۲) المصباح المنير +«نقر». 
(۴) معجم مقاييس اللغة : «ثفر». 


وما يرتبط بآية النفر "تحت عنوان « آية» في 
الملحق الأصولي. 


استنقاء 


لغة: 
طلب النقاءء وهو النظافة. 
راجع : استنجاء. 
استنقاع 
لغق: 


القرار في الماء لأجل التبريدء فقوم : استقع 


فی الماء :إذا بث فيد تيرد . 


اصطلاحاً : 
المعنى اللغوي نفسه. 
الأحكام : 


المعروف جواز استنقاع الرجسل الصام في 


() وهي قوله تعالى ؛ < قأؤلا َر ن كل فِرقة يم 
طاملة يلها في اين ... ). التوية ٠١١١‏ . 

(۲) فسان المرب :«نقا». 

(۳) فسان العرب :«نقع ». 


الماء -جعنى إياحته - وكراهته للمرأًة الصائة. وعن 
بعضہم القول حرمت . 
راجع : صوم. 


راجع :إهانة. 


استہزاء 


لغة: 
السخرية, يقال : هز واستهزا دا خو 
والسخرية تتضكن الاحتقار والاستذلال". 


وقد یفرق بینها + السخرية إا تكون بعد 
صدور فمل من الشخص» وما الاستهزاء فلا يلزم 
أن یکون كذلك. 


() ا لجو اهر ۱۹ : ۲۹۲ و ۳۲۳ 

أظر : ترتيب كتاب المينء والصحاع » ولان العوب : 
دهزاء. 

(۳) معجم قايس اللغة : « هزأً»» ويمع البحرين : 
«هزا». 

(4) مسعجم الفسروق اللغوية : الفرق بين الاستهزاء 
واقنکرة. 
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وقيل : الاستهزاء : المزح في خفية. 


اصطلاحاً : 
المعنى اللغوي تفسه. 


الأحكام : 
يختلف نحکم الاستزاء باختلاف موارده» 
نشی إلا إجال؟: 


ألا الاستهزاء يالله وبالرسول وبالرسالة : 

تقدّم في بحث الارتداد : أن الاستيزاء بالل 
کپالرسول وبالرسالة موجب للارتداد والکفر. 

وأا الاستهزاء بالأئة -سلام الله ملم 
جيئ فإن انتهى إلى الاستهزاء بالّه أو بالرسول 
أو بالرسالةء فسحكئه ما تقدّم بلا إشكال» 
ولا فالظاهر من کلات بعضمم أت اا 
للارتداد أيضاً. قال صاحب الجواهر في تق 
الارتداد: 

«ویتحاق بالیة علیه... وبکل فمل دال 
معا على الاستپزاء بالدين والاستهانة به ورقع 


»0 معجم مفردات أثفاظ القرآن (للراغب الإصفهائي) ؛ 
«هزأ». ولعل الصحيح : المزح في نة 

() أنظر : القسواعد ۲: ۲۷۶ والإرشاد ۲ : ۱۸4 
والتحریر ۲ :۲۳۱ ومجمع الفائدة والبرهان ۳۱١:۱۳‏ 
والجواهر ١٤ء‏ - 


۰ وغیرها. 


اليد عنهء كإلقاء المصحف في القاذورات وقمزيقه 
واستمدافه ووطئه وتلويث الكمبة أو أحد الضرائح 
المقدسة بالقاذورات ...»© . 

ومقصوده من الضرائح المقدّسة ضرائح 
الأة لظ . 

وقد تقدّم الاختلاف في تحقّق الارتداد 
بإنكار أحد الأمة إل . وأ ا مشهور عدم حصول 
الارتداد به» وكان صاحب الجواهر ييل إلى حصول 
الارتداد به إذا صدر من المعتقد با مذهب. 

نعم» عي عدم الخلاف في أن من سب الي 
اة أو أحد الأنة طلقا فحده القتل. فإذا امجدل 
الاستهزاء على سب فيكون حدّه القتل. لكڻ اي 
باب الارتدادء ولذلك لا تتترتب عليه آقار 
الارتداد» بل لاله موضوع مستقل حكة القع 3 


راجع : ارتداد. سب . 


ثانياً الاستهزاء بالمۇمنين : 
لا إشكال في حرمة الاستهزاء با لمؤمنين 
والسخرية منهم؛ لقوله تعالى : « الذي يلزو 


1٠١:٤١ الجواهر‎ 

٤۳۵ و٤۳۲: المصدرنفسه‎ )( 

(۳) لكن يظهر من صاحب ال ماهر - في الجهاد أله يوجب 
الارتداد إذا كان الساب مستحلاً للسب» بال اسعظهر 
كفره وإن لم يكن مستحلاً؛ لألّه قعل ما بقعي الكغر 
كهك الكعبة . أظر ال جواهر ۲۱ ٠۴٤۵ ۳٤٤١‏ 


الشطأعين ن المينين في الكدقاتِ الذي 
مشرو منم سجر اله يام 
وَلهُْعَذاب أليم 4 . وقوله تمالى : < يا آبها اذب 
آمتوا لا خر قوم مئ قوم سی أن يکونا رايم 
ولا نساء ین سای می أن یگ عا غق ولاتلیزوا 
بش الائ الوق غد 
خم الظالون 4" . 

وقد عدّوه من الكبائر؛ لان الله تعالى أوعد 
عليه الثارء ولذلك يكون فعله خلا بالمدال2". 

والروايات الواردة في حرمة احتقار المؤمن 
وهانته .وإذلاله ویذائه كدير 
مها في عنوان «إهانة» إن شاء الله تعالى ونكتني 
هنا بذکر بعضہا : 

١‏ -روی أبو بصير عن أبي عبد اله ل 
قال : «لا قروا مؤمناً فقيراً؛ فإ من حفر مؤمئاً أو 
استخفٌ به حقره اله ولم بزل ماقتاً له حن يرجع 
عن محقرته أو توب ». 

وقال : «من استذل مؤمناً أو احتقره لقلّة 
ذات يده شهره الله يوم القيامة على رؤوس 
الخلائق »(. 


() التوبة : ۷۹. 

. ١١: المجرات‎ )( 

Arg : ١١ الجواهر‎ ww 

(4) و (۵) الوسائل ۱۲: ۲۱۷ الباب ١٤ء‏ من أبواب 
أحكام العشرة. الحديث ۸. 


۲ وعن أي عبد اله ا أيضاً قال : «من 
حر مؤمناً کین و غور مسکین, ل ییزل الله 
عر وجل حاقراً له ماقناً حت يرجع عن محةر ته 
إا 

۳ وقال الطبرسي ذیل قوله تسعالی : ( ال 
ټشتهزی بهم ) : روي عن ابن عپاس أنه قال : 
بتع هم٣‏ وهم في النار باب من مئه فيقبلون من 
النار إليه مسرعين حت إذا انتهوا إليه شد علمم 
فيضحك المؤمنون منهم فلذلك قال الله عر وجل 
$ قاليؤم الذي آمنوا ِن الكنار يضحكون )۳ . 


الفا ما پستانى من حرمة الاستهزاء بالؤمني اء ر 


لم أعثر على تصدرج للفقهاء في ذلك نطج م 


كلام في موضوع «السبٌ» و «الغيبة »ريك 
المقام. 

قال الشيخ الأنصاري عند كلامه عن حرمة 
السب : « م نه يستفنى من المؤمن» المظاهر بالفسق» 
لما سيجيء في الغيبة : من أله لا حرمة له. 


الوسائل ۱۲: ۲۷۰. الباب 1٤۷‏ من أبواب أحكام 
المشرة. الحديث ۵. 

(۲) أي للمستهزئين من المنافقين في قوله تعالى : < وإذا وا 
ل اقائوا آمنا راذا حرا إل كياطينهم قالوا إا 


8 


ممع البسيان .٠۲ : )۴-١(‏ والآية من سورة 
المطتفين. 


............... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج ۲ 


وهل یعتر في جواز سه کونه من باب النهي 
عن المنكرء فيشترط بشروطه, أم لا؟ ظاهر 
النصوص والفتاوى كا في الروضة الشافيء 
والأحوط الأرّل. 

ويستشنى منه المبتدع أيضاًء؛ لقوله 4# : "إذا 
رأيتم أهل [الريب ] والبدع من بعدي فأظهروا 
البراءة منهم» وأكثروا من سهم» [والقول فيم ]» 
والوقيعة... ي( . 

وقال عند الكلام عن مستئنيات حرمة 
الفيبة : «أحدهما - ما إذا كان المغتاب منجاهراً 
بالفسق؛ فإِنٌ من لا ببالي بظهور فسقه بين الاس 
للا یکره ذکره بالفسق» نعم و کان ي مقام ذه کرهه 
عن حيث المذمةء لكن المذمة على الفسق ا لمتجاهر به 


رور لایو کا لا بعرم لمنه». 


م استدلٌ بروایاتٍ من قبل ؛ «إذا جاهر 
الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة»"» و « ثلائة 
ليس هم حرمة ؛ صاحب هوى مبتدع» والإسام 
الجائرء والفاسق المعلن بفسقه ٠»‏ . 

ثم صرح :بأنّہ لا یشترط في الجواز أن یکون 


الوسائل :۱١‏ ۲۹۷ الباب ۲۹ من أبواب الأمر 
واننهي الحديث الأول . 

.۲۵۵:١ المكاسب‎ )( 

(۳) الوسائل ۱۲: ۲۸۹ الباب ۱۵١‏ من أبواب أحكام 
العشرة» الحديث .٤‏ 

.0 المصدر نفسهءالحديث‎ )٤( 


الاغتياب بقصد النهي عن المنكر وإن اشترط 
الشهيد ذلك في سب المتجاهر بالفسق, 

م تكلّم عن جواز اغتياب الفاسق المعلن 
بفسقه في غير ما أعلن به» فنقل فيه قولين : الجواز 


وعذمه, 


حكم الإستهزاء إذا توف عليه النهي عن المنكر : 
ذكر الفقهاء مراتب للأمر با لمعروف والنهي 

عن المنكر بدءأً بالقلب» ثم اللسان» ثم اليد. وقالوا 

بلزوم التدرج في هذ المراتب وبلزوم التدرج في كل 


مرتبة بنضهاء فني مرتبة الول يسنبفي الشد ت5 


باللين. م بالقول الغليظ . م بالأغاظ" وهار 

لكن الأغلب لم يبينوا المراد من الكلام 
الغليظ؛ وهل يشمل مثل الاستهزاء أل 

نعمء قال الإمام الحميني : «لا يجوز إشفاع 
الإنكار ا بعرم ويّلكرء كالسبٌ والكذب والإهانة. 
نعم لو كان المنكر ما هتم به الشارع ولا يرضى 
بحصوله مطلقاًء كقتل النفس العترمة وارتكاب 
القبائع والكبائر الوبقة جاز بل وجب انع والدفع 
ولو مع استلزامه ما كر لو توف الع عليه»". 

لكن ربا يظهر من كلام الفتهاء : أن وجه 


(۱) أظر المکاسب ۳۰۱٣۳و .٣٤۵‏ 

أظر الجواهر ۳۸١:۲١‏ والمصد ر الآقي . 

(۳) تحربر الوسيلة ١‏ : ۳۹ء كتاب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر, القول في مراتب الأمر بالمعروق» السالة 0 


التدرج هو الاكتفاء بالأقلٌ إيذاء فلو فرضنا أن 
بعض الاستهزاء أل إيذاء من الكلام الفليظ مع 
حصول الغرض وهو الردح -بهء فينبغي تقديه . 

راجع : أمر. 

وهناك أبجاث أخرى تعلق بالاستهزاء» مثل 
دعوى صدور الإقرار استزا وعدم قوذ العقود 
والإيقاعات لو صدرت استهزاء» وعدم دلالة ما 
يدل على الإسلام لو صدر من فاعله استیزاءء أو 
اجتملنا في حقّه ذلك ونحوها تأت في مواطنها إن 
شاء الله تعالى. 


مظان البحث : 


استہلاك 


لغة: 
مصدر استهلاك, يقال : استهلك المالء إذا 
أنفقه وأتفد,(. 
اصطلاحاً : 
للفقهاء عة إطملاقات بالسبة إلى 
الاستپلاك: 


() أنظر : لسان المرب» والقاموس أنحيط : « هلك ». 


الأول -إطلاقه بعناء اللغوي» وهو إهلاك 
الشيء وإتفاده. وهذا الإطلاق كير في كليات 
التقدمين٠.‏ 


الثاني - إطلاقه بعنى الاستحالة. وهي تبدل 
الصورة النوعية للجسم ء كتيل الحشب إلى رماد. 
وإطلاق الاستپلاك بهذا المعنى قليل . 

قال صاحب الجبواهر بالسبة إلى ما يشك في 
حرمته من جهة الاستخبات مع فرض استپلاکه في 
غیره خصوصأً إذا كان من الميوان :«... اله حيار 
يكون من الميتة احرّمة نصا وإجماعأً على وجه 


لا يرتفع بالاستملاك الذي مرجعه إلى عدم القييز ك 


لا إلى الاستحالة»". وفيه إشارة إلى المعنى لالت 
الآي. 

وقال احقق الممداني عند الكلاأ يراز 
استمال الماء المستعمل : «وليس المبرة هنا 
الاستهلاك المرادف للاستحالة... "١‏ . 

الثالث إطلاقه بعنى تفر أجزاء المستبلك 
في المستبلك فيهء كتفرق أجزاء الدم أو البول في 
الماء. 

وها على نحوین : 

١-تارة‏ تكون أجزاء المستبلك قابلة 


۲ أنظر :اليوط ۲۳۳:۱ و ۲: ۱۲۴و ۲ ۷4 
و 1و ۵۰ والىرائر ۲: ۳۳۹و £۷6 وغرھا. 

(۲) الجواهر ۲۳۹ ۳٠۹‏ وانظر الصفحة ۳۷١‏ أيضاً. 

(۳) مصباح الفقیه ۱: ۷۰۔ 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۴ 
للحس» كتفرّق أجزاء الذهب أو الفصّة في القراب 
كا في تراب الصاغة -بحيث لا يصدق عليه 
التراب الخالص» كا لا يطلق عليه الذهب أو الفصّة 
أيضاًء وكتفرق عظام اموق في القراب» بجيث ينع 
عن صدق التراب الخالص على ذلك عرفاً. 

وإطلاق الاستهلاك بهذا المعنى قليل أيضاً. 

۲ وتار تكون أجزاء المستهلك غير قابلة 
للح والقييز, وهذا أيضاً: 

أ إا فة المستلك وكثرة المستهلك فيه 
کاستہلاك قطرةٍ من الدم في ماء کثیر. 

وأكثر ما يراد من الاستهلاك -خاصة عند 
للمتأخّرين -هذاالمعنى. 

ب ولم لتجانس المستهلك والمستبلك فيد 
كقطرة من الماء في إناء من الماء أيضاً. 

ویدو تم استشکلوا في صدق عنوان 
«الاستپلاك» على هذا النوع» ون کان يشبپه من 
حيث الحكم أحياناً. قال السيد ا لمكم في بحث تأثير 
رطوبة الماسح في المسوح وعدم وجود رطوبة 
أخرى عليه : «... إل أن يكون المراد صورة 
استبلاك رطوية المسوح» بحيث لا يكون المسح 
إل ببلل الوضوءء وإن كان فرض الاستجلاك مع 
اتحاد ا لجنس لا يخلو من إشكال ء٠‏ . 

وقسال السيّد امو في موضوع جواز 
استعيال الماء المستعمل في الفسل» وبيان حكم ما لو 


(1) المستمسك ۳۹۲:۲. 


وقعت قطرات من ماء الغسل في الإتاء الذي يغتسل 
منه : « ومن البديي أن نضح قطرات يسيرة في ماء 
الإناء لا يوجب صدق عنوان “الماء الملستعمل” 
عليه؛ لاستهلاك القطرات في ضمته» وهذا لا عتی 
استهلاك الماء في الماء, فلن الشيء لا يستهلك في 
جنسه بل وجب ازدیاده - بل نی أله یوجب 
ارتفاع غنوانه, فلا يصدق على ماء الإناء أنه ماع 
مستصمل»0. 

والمقصود بالبحث هتا هو الاستلاك بالمعنى 
الثالت» وهو تفرّق أجزاء المستبلك في المستبلك 


فيه. وأهم موارده هو الاستهلاك الناشى”من خلب 


المستيلك فيه على المستبلك» بل هذا هو(اقلدي 
المتيقن الذي ينصرف إليه لفظ «الاستلاك + 
و بالمعنى الأول فقد تقدم اللا كين 
إجسالا في عنوان «إتلاف» وسوف يأقي في 
العثوانين : «ضمان» و «غصب» ونجوهما. 
وأا بالمعنى الثانيء فقد تقدّم الكلام عنه في 
عنوان «استحالة». 


الفرق بين الاستحالة والاستهلاك : 
لا إشكال في أن هناك فرقاً أساسيًاً بين 
الاستحالة والاستهلاك -بالمعنى المقصود -وقد فرق 
بعض الفقھاء ينها ا حاصله : 
أن الاستحالة عبارة عن : تبدّل حقيقة 


N : ١ وانظر مصياح الفقيه‎ ٠۳۷۹ : ١ التنقيح‎ 0 


وصورته الوعية -وإن كانت المادّة المشتركة 
باقية كتيل ا لشب بالإحراق إلى الرماد؛ أو 
كتبدل الحيوان بوقوعه ني المملحة إلى الملح» أو 
كتبدّل القطرة من الدم إلى التراب» ونحو ذلك. 

فیقال: کان هذا الرماد خشباًء وكان هذا 
املح كلباًء وكان هذا التراب دماً. 

ونما الاستهلاك فهو عبارة عن : انىعدام 
القيء عرفاًء وإن كان موجوداً واقعاًء مثل انعدام 
القطرة من الدم في إناء كير من الماءء فاه لا سبق 
شي من الدم بحسب الظاهر حت يشار إليهء وإن 


کائت أجزاؤه متفرًقة بين أجزاء الماء. 
ولذلك لو كنا من استخراج هذه القطرة من 
الماء بآلة أو اة كيمياوبّة. فسوف يكون حسكها 


اجتمعت وكوّنت هذا الدم. بخلاف ما إذا استحالت 
القطرة من الدم تراباً م مکنا من استخراج الدم من 
التراب» فان هذا الدم ليس هو الدم السابق؛ بل هو 
وع جديد من الدم» ولذلك لا تشمله أدلة تجاسة 


(۱) المراد من الصورة النوعية هو ما يصير به الفيء شيا 
وتترقب عليه آثاره الناصّة به مقابل المادّة المشتركة بين 
الأشياء المعبر عنبا ب «اليولى »ء كالصورة الإنسائية. 
فإ الشيء إن يصير إنساناً إذا وجدت فيه الصورة 


الإتسائی - وهو کونه فاطقاً مثلاً -وترآبت عليه آشار 
الإسانية. 

أنظر: الأسغار ۲ : ٤١‏ وشرع المصطلحات 
الفالسفيةة : «صورة». 


MM 


الدم؛ لاختصاصها بدم الحسيوان الذي له نفس 
سائلة» وهذا دم متکون من التراب. 


الأحكام : 

لمكم الإبمالي للاستيلاك هو: أن المستهلك 
يفقد حكمه الأول ويتصف بكم المستيلك فيه 
إل إذا طرأت ظروف خاصة. 

وفيا يلي نشير إلى أهم أعكام الاستلاك 
بحسب موارده : 


الاستبلاك من حيث الطهارة والنجاسة : 

إن المستبلك والمستبلك فيه تارة يكجلوذانق 
طاهرين؛ وتارة جسين -أو ستنجسين ‏ اة 
مخسستلفين» أي الأول طساهر والشسا نأو" 
بالمكس. فجموع الصور أربع : 

الصورة الأولى -استبلاك الطاهر في الطاهر : 

والاستبلاك في هذه الصورة لا يزيد حكاًفي 
المستهلك أو المستبلك فيه 
الطهارة أو في أمرٍ آخر. كحلّية الأكل وحرمته» 
وأمثلة ذلك كقيرةء منها : 

١-المعروف‏ 
استعمل في الوضوء مرة 


زاستعال الماء الذي 
في الغسل أو الوضوء 


() أظر :التنقيح ۱۹١ -۱۹١:۳‏ والمستمساك ٠١:۲‏ _ 
۵., ومستنهما العروة الوثقء فصل في المطهرات. 
المخامس (الإنقلاب). المسألة ۷. 


.. الموسوحة الفقهية الميسرة / ج ۲ 
أو إزالة النجاسةء لكىن اختلفوا في الماء الذي 
استعمل في الفسل مع فرض طهارة بدن المغتسل - 
هل يجوز استعباله ثائية في الوضوء أوالغسل.أولا"؟ 

فعلى فرض القول عدم الجوازء لو وقعت 
قطرات من الماء المستعمل في الفسل في ماءٍ آخر م 
استهلكت فيهء فيجوز الاغتسال أو الوضوء منه 
ثانية؛ لعدم صدق عنوان «الماء المستعمل» على 
الماء؛ لأ المستعمل استهلك فيد" . 

۲-إذا کان في ا يرم عة حبّات من العنب» 
م اعتصر ماؤه واستهلك ماء المتب في ماء الحصرم» 
م غلى فلا ينجس -بئاء على نجاسة المصير العني 
إالغليان ولا بحرم لان موضوع النجاسة والحرمة 
أهو المصير المي المغليء ولا عمصير عسنيياً هنا 
لايیتهلاكه في عصير المحصرم؟. 

٣-الدم‏ المسستخلف في الذبيحة طاهر 
-بشروطه لکن في حرمة کله ولان فعلی 


أظر :المستمسك ۲۱۹:۱ والتتقیح ۲۲۹:۱ . 

أنظر: المستمسك ۳١:۱‏ والسنقیح ٠٠۹:۱‏ 
و ۳۷۹ والاستهلاك هنا من قسم الاستبلاك في الجنس 
الذي تقدم الكلام عنه. 

(۳) أنظر: المسستمسك ۲: ۰ والعنقیع ۲۰۹:۳ 
ويتنهها العروة الوثقء فصل في المطهرات» السادس 
ذهاب الفلشين ). المسألة ۲ 

() أظر : المستمسك ۱: ٠٠۳‏ والتنقيح ۲: ١١‏ وبتنبا 
العروة الوئق» فصل قي النجاسات. المخامس (الدم)» 
مسال ۲. 


القول باحرمة, لو وقع منه مقدارٌ في قدر المرق 
سمتلا م استهلك فيه بالغلیان ونحوه» فیجوز أكل 
المرق؛ لاستهلاك الدم فيه وارتفاع موضوع حرمة 
الأكل. 


الصورة الثانية - استبلاك النجس قي النجس: 

والاستبلاك في هذه الصورة لا يزيد حك 
أيضاً إل إذا اختلف المستيلك والمستهلك فيه في 
النجاسة رتبة. ومن أمثلته : 

المعروف بين الفقهاء عدم وجوب الاجتناب 
من غسالة الاستنجاء إا لطهارتها أو العفو يباك 
بشروط منها أن لا مخرج مع الغاتط أو البو ا 
اخرې کالدم؛ فان خرجت وجب الاجتناب یتیل 


إلا أن يتيلك في ما جرج معه» يندز : 


موضوع وجوب الاجتناب؟. 
راجع ؛ استنجاء. 


الصورة الثالة استيلاك الطاهر في النجس: 
وني هذه الصورة يقصف الطاهر المستبلك 
بحكم المستهلك فيه» وهو النجاسةء ومن أمثلة ذلك : 


(1) أظر :الج واهر +١١‏ ۳۸ والمستمسك ۱: ۴١۲‏ 
وتعرير الوسيلة ١‏ : ۵١٠ء‏ قصل في النجاسات» الدم. 
(۲) أظر :المستمسك ۱ ۲۳۲۸-۲۳۷ والتنقیح ۱ : ۳۸۴ 
ويتنهيا المروة الوق : كتاب الطهارة» قصل (اماء 

المستعمل). المسألة ۲. 


MW .. 

١‏ ما إذا ألقينا على كر من الماء مقداراً من 

الدم النجس بحيث استهلك فيه الماء ولم يصدق عليه 
عنوان «الماء»ء فيحكم عليه بالنجاسة. 

۲ ما إذا اختاط التراب الطاهر بالتراب 
انجس فاستيلك فيه -بناء على صدق الاستبلاك 
في اختلاط المستجانسين ۔ فيرب عليه حكم 
النجاسةء فلا جوز التيكم به ولا السجود عليه 
لاشتراط الطهارة فيا" . 

لكن في هذين المثالين ونصوهما نوع ممن 
التساع؛ أما الأول فلأ المساء المعتصم -كالكر 
والجباري وتعوهما۔ ينجس جرد تبغر أحد 
أوصافه بالنجاسة وإن لم يتيلك في النجس. 

وأما الثاني فلا وجود مقدار مسن القراب 
الس في التراب الطاهر ينع من جسواز المسجود 
عليه والنیگم به وإن نم يستهلك الطلاهر في انجس . 


الصورة الرابعة ب استهلاك النجس في الطاهر: 

وهڏه هي الصورة الأصلية التي وقع معظم 
أبحات الاستبلاك فيها. وهي على أغاء أيضاً: 

١‏ -استهلاك القليل النجس في القليل الطاهر: 

لو باشر الج سواہ کان جامدآ أو مائماء 
قليلا أو كثيرأً -المائح القليل الطاهر نجسه» سواء 


(۱) وها ما يمر 


ب «الماء المتغير بالنجاسة»ء والمكم 
ينجاسته إجماعي. أنظر المستمسك ۱١١:١‏ . 
(۲) أظر النجواهر ۵ ۱۳۷-۱۳١:‏ 


استهلك فيه أو لاء لأ الماع القليل ينجس يجرد 
الملاقاة مع الننجس» ولا يتر فيه الاستبلاك 
المتأخّر. 

وأمثلة ذلك كثيرة -متل وقوع قليل من 
المخمر في قدر المرق واستلاكه فيه» أو وقوعه في 
امحل واستهلاکه فد" لكن هناك مورد تكلم 
الفقهاء فيه وهو ما لو وقع في قدر المرق قليل من 
الدم» فعلى ما تقدّم ينجس المرق جرد ملاقاته مع 
الدم وإن استهلك الدم فيهء لكن هناك قول بطهارته 
استناداً إلى بعض النصوص رميت بالضعف". 


۲ -استهلاك القليل الطاهر في القليل الطاهي: 


وفي هذه الصورة لا يتغير حكم المساجلك 


إل إذا کان له حکم آخر» ومن أسفاته : استهلالے 


الدم المخارج من الأسنان ونحوها في ماء كلفجء 
على طهارة الدم في الباطن -فإّه لو اجتمع الدم في 
فضاء الفم ولم يستهلك في ائه حرم بلعه؛ 
لاستخباثه لا لنجاسته» ما لو استہلك فيه فترتفع 
الحرمة". 


أظر :المستمسك ٠١١:۲‏ والتتقيح ۲: ٠۹١‏ يتنبا 
العروة الوئق : فصل المطهرات» الرابع» المسألة .٤‏ 

(۲) أنظر : الجواهر ۲۸١:۳١‏ والمستمسك ۱: .۴١٠١‏ 
والتستقيح :١‏ ۲۷. وي هيا المروة الوق : فصل 
النجاسات ء انامس (الدم)ء السألة 1١‏ 

(۳) أظر : المستمسك ٠۳٠۲ :١‏ والتئقيع ۲: ٠٠١‏ ومتنها 
المروة الوق : قصل النجاسات. الخامس (الدم)ء 
المسألة .١۳‏ 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


٣-استهلاك‏ النجس في الكثير الطاهر : 

إذا كان الماء المستهلك فيه مطاقاً وطاهراً 
وكثيراًء فالنجس المستہلك یصیر طاهراًء سواء کان 
جامداً أو مائعا. كثيراً أو قليلاًء مضافاً أو مطلقاً. 
وهذه الصورة أهم صور الاستبلاك» وموارده 
کثیرة منها : 

١أ‏ المضاف المتنجس -سواء کان قليلاً أو 
کثيراً لا طهر إل باستبلاكه في الماء الكثير المطلق 
الطاهر؛ فاه يرقع إضافته ويصيره طاهراً. وقد 
قيل : «كان بثاء الأصحاب على عدم طهارة 


المائعات غير الماء إل بالاستيلاك »0 . 


لكن ريا يقال : إطلاق الطهارة بالاستبلاك. 
افيه نوع من التساع؛ لأ النجس لا يبق موضوعه 


بعد الإيتملاك كي يحكم عليه بالطهارة» بل ينمدم 


حكم النجاسة لأجل انسعدام موضوعها 
بالاستېلاك. 

ومن أمثلته : استهلاك الل المتنجس, أو 
اللبنء أو ماء الورد في الماء الكثير. 

۲-الأعيان النجسةء مثل الدم والبول والمني 
وتحوهاء إذا استهلكت في الماء الكفير المطلق الطاهر 
تطهر بالمعتى المتقدمء أي انعدام موضوع النجاسة. 


() السك 4۸:۴ 
() أنظر: المستمسك 1 :1۷ء و ٤:۴‏ و4٤‏ را0 


والتنقیح 1۳:۱ و ۷:۳ 
(۳) أظر :المستمسك ۴: ٠۰۵‏ والعقیع ۱۹۳:۴ . 


٣-الاء‏ المتنجس -سواء کان كثيراً أو 
قليلاً - يطهر بالاستبلاك في الكثير الطلق الطاهرء 
بثاء على صدق الاستهلاك في المتجانسينء وبناء 
على اشتراط الامتزاج المرادف للاستهلاك في ذلك. 
وأما بناء على كفاية الاتصال بالكتير فلا يشترط 
الاستلاك. وإِن کان یطهر به قط( 

وأما إذا كان المستيلك فيه مضافاً. فهو 
ينجس؛ لان لضاف ينجس جرد الملاقاة مع 
النجس مهما كان كثيراً كا إذا ألقينا قطرة من الخمر 
في مقدارٍ كير من الئل واستہلکت فیهء فينجس 
امحل وإن استبلك فيه المنمر؟. 


الاستهلاك من حيث الإضافة والإطلاق + 

والكلام هنا من هذه المحيثية ققرت لن 
النظر عن الطهارة والنجاسةء فنقول: ‏ , 

١‏ تارة يستبلك المضاف في المطلق. 
كاستلاك الحلٌ» أو اللبن» أو ماء الوردء أو ماء 
الفواكه في الماء المطلق بحيث لا يصدق إل عنوان 


ب عليه أحكامه» مثل 
جواز التوصّۇ والاغتسال منه» وعدم أانفعاله» 


() أنسظر: ذخيرة المعاد: ٠١١‏ والطهارة (للشيخ 
الأنصاري) ١‏ : ١١ء‏ ومصباح الفقيه 4 
(۲) أنظر : الجواهر :١‏ ۲۸۷ والمستمسك .٠١١:۲‏ 


والتنقیح ۱۹۰:۳ 


وتنجّسه جرد الملاقاة إذا كان كميرا. 

۲ -وتارة يستهلك المطلق في المضاف» 
كاستبلاك الماء المطلق في المائعات المتقدمة أو 
غيرهاء فيصبح المطلق مضافاً وبترتّب عليه حكمه» 
مثل عدم جواز اتوص والاغتسال منه» وانفعاله 
جرد الملاقاة بالنجاسة وإِن كان كرأ أو أكثر. 

٣-وتارة‏ يستهلك المضاف في المضاف 
الآخرء فهنا يكتسب المستبلك عنوان المستبلك فيه 
وحكته إذا اختلفا في بعض الأحكامء كا إذا قلنا 
ججواز التوصّۇ باء الوردء ثم استهلك فيه مضاف 
آخر لا يجوز التوصّو به كبعض العطور السائلة - 
فيجوز التو اء الورد في هذا الفرض أيضاً. 


الأميتملاك في الطهارات الثلاث : 

: الاستهلاك في الوضوء‎ ١ 

يشترط في الوضوء أن يكون مسح الرأس 
والقدمين بالبلل الباتي في اليدين من غسل الوجه 
واليدين» ولذلك استشکلوا في ما إذا کان على محل 
المسح بلل ينع من وصول بالل اليد إلى الممسوح» 
نعم صرح بعضہم بجواز ذلك لو کان البلل قلیلا ذا 
بحيث يستهلك في بلل اليد» بل استظهر ذلك من 


(۱) اظر الجواهر ۲۳۰:۱ 

.0١: ١ والتتقيح‎ ١١١:١ أظر:المستمسك‎ 

(۳) كا هو المعروف عن الصدوق» أنظر المداية 
(للصدوق) :١٠باب‏ الوضوء. 


Ne 


الأصحاب ون لم يصرّح كلهم به. 
لكن صدق الاستبلاك في ذلك يتوقف على 
صدقه في المتجانسين. 


راجع + وضوء. 


۲ الاستهلاك في النيتم : 
أ يشترط في السيتم أن يكون بالتراب» 
فإذا خالطه غيره ما لا يصح اليم به -مشل 
أنواع المعادن وا جص والنورة" ونحوها فلا يصح 


التسيئم به إلا أن يكون مستهلكاً في التراب» 


۳ 
طاهرأء فإذا مازجته نجاسةء فإن استلكت ف 
بمعنى اسستحالت إلى القراب» فيجوز اليك 
وإ فاستشكلوا فيه ح مع فمرض صدق 
الاستبلاك بعنى تفرق أجزاء المستبلك في المستبلك 
فيه» من جهة صدق ضعرب اليد على بعض الأجزاء 
اللجسة. 
وسوف يأتي الكلام عن الموردين في عثوأن 
« تیم » إن شاء الله تعالی . 


(۱) أظر : الجواهر ۲ : ۱۸۷ والمستمسك ۴۹۲:۲ 
() بناء عل عدم صحَة التيم با جم والنورة بعد الطبخ ‏ 
(۴) أنظر : الجوأهر ۵: 1١۷‏ والمستمسك :٤‏ ۲۸۹ 


والتقیح ۱۰ :۷۸. 


() اتر : الجواهر ۵ : ۱۲۲١‏ و ١۳۷‏ 


ب د ویشترط اطا أن يكون الال 


. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


الاستبلاك في ما يتعلق بالصلاة : 

١‏ يشرط في لباس المصلي أن لا يكون 
حريراً محضاً؛ نعم تجوز الصلاة في النليط من الحرير 
وغيره بشرط أن لا يكون غير المرير مستهلكاً في 
الحرير إلى حد لا يصدق عليه عنوان «الممزوج» 
و«الحليط». 

راجع :لباس المصل. 

۲ یشترط فی ما یسجد علیہ أن یکون با 
يصدق عليه عثوان «الأرض»» ولذلك لا يصح 
السجود على المعدن, وإذا اختلط المعدن بالتراب» 
إن کان مستہلكاً في التراب فيجوز السجود عليه 
فلا. 

۳لا يجوز السجود على الوحل الذي 


ررلاتتماكن منه الجبهة؛ عم إذا كان بيت يكن أن 


تستقر الجيمة عليه جاز؛ ولا يضار وجود الأجزاء 
المائية فيه؛ لاستبلاكها حينثنٍ في الأجزاء الترابلة. 


الاستبلاك في ما يتعلق بالصوم : 

أو بل ا حياط الحيط بريقه ثم رده إلى الفم» 
وابتلع ما عليه من الرطوبة» بطل صومه» إلا إذا 
استهلك ما كان عليه من الرطوبة على وجه 


(۱) انظر : الجواهر ۱١۸:۸‏ رالمستمسك ۲۷۲:۵ 
۷٤‏ و ۳۸۵ ويتنه العروة ألوثق ؛ فصل شرائط لباس 
المصلى السادس» المسألة ۲۲. 

۲ أظر الجواهر .٤۲١۶:۸‏ 


e ٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰ استهلاق‎ 


ل تصدق عليه الرطوبة الخارجيّة وكذا قي مل 
السواكا. 

وقال السيّد اليزدي : «إذا امتزج بريقه دم 
واستہلك فيه يجوز بلعه على الأقوى» وكذا غير الدم 
من العرّمات والحللات» والظاهر عدم جواز تعد 
المزج والاستبلاك بالبلع» سواء كان مغل الدم وجوه 
من العرّمات أو الماء ووه من الحللات» فا ذكرناه 
مسن الجسواز إا هسو إذاكىان ذلك على وجه 
الاتناق ». 

ووافقه على ذلك السيّد اممك" والسید 
الحوئي. إلا أن الأول استشكل في انع في صيدة 
تعكد الاستهلاك. 


الاستهلاك في ما تعلق بالحج : 

بحرم على الحرم استمال الطيب أكلاء وشماًء 
وإطلاء. لكن صرح جملة سن الفتهاء: به لو 
استهلك الطيب في المأكول أو الممسوس بحيث زالت 


(۱) أنطر ؛ الجواهر ٠١‏ : ۲۹۹ والمستمسك ۸؛ ٠١١‏ 
و ۳۲۹ ومستند العروة (الصوم) ۱ :۹۸-۹1 ر ٠۲۷۹‏ 
وبتنهما العروة الوثق : كناب الصوم» فصل في ما يجب 
الإمساك عنه .الأول والقاني ‏ وفصل في أمور لا بأس بها 
للصام. 

(۲) و (۳) و )١(‏ أظرالمستمسك ۸: ٠۳١‏ ومستند العروة 
(الصوم) ۲۸١ :١‏ وستفهيا العروة الوق : كتاب 
الصوم» فصل في امور لا بأس بها للصامء المسألة 
الأری. 


NEV vais vengieaaek DERO 


أوصافه ؛ من الطمم وألرائحة واللون؛ فييجوز 
استمال. 


الاستبلاك ئي ما تعلق بالحلف : 

لو حلف أن لا أکل شیئاً. م مزجه بغیره 
حى استهلك فيهء فقد صرح جملة من الفقهاء بألّه : 
جاز له أکله ولم يحنت بذلك؟. 


الاستهلاك في ما يعلق بالأطعمة والأشربة : 

تقدّم الكلام عا يعلق بالموضوع في بحث 
الاستهلاك في الطهارة من حيث الطهارة والنجاسة 
ومن حيث الإطلاق والإضافة - والآن ثتكلّم مشا 
يتعلق به من حيث الحأية والحرمة مع غص النظر 
عر الإضافة والإطلاق؛ والطهارة والشجاسة» 


لو استهلك الشيء الحرام في الشيء الحلال» 
مثل أستبلاك ماب المحيوان الطاهر أو فرثه في لبنه» 
أو مل استبلاك بعض المحشرات والديدان في 
الأطعمة العلّلة فهل جوز الأكل منبا أو لا؟ 

قلا وجدت من تعض ذلك نعم تعرٌّض له 


»۴۳۴۲:۷ رالمسدارك‎ ۴٠١ +۷ أنسظر ؛ اللذكرة‎ ١ 
. ۴۲۳ : ۱۸ والمجواهر‎ ۲٤ : ۱۵ والحدائق‎ 

() أظر : المیسوط ۲٤۰:۹‏ و ۲٤١‏ والهدّب 4١۹ ٤۲‏ 
وكشف اللقام (المحجرية) ۲: ۲۲١‏ والجواهر +٠١‏ 
. 


بعضهم على نحو الإجمال» قال صاحب الجواهر في 
موضع -مشيرأً إلى عدم صدق أكل المخبيث لو 
استهل في غیره -: «ولعل من ذلك ما يقع من 
فرث الغنم مثلاً في لبنها ون بتي أجزاء مئه بعد 
إخراجه منه استیلکت فید». 

وقال في موضع آخر عند الكلام عن حرمة 
المصير العنبي وحرمة ما يازجه بل الظاهر 
حرمة الممتزج بالطاهر منها إذا لم تتحقق استحالته 
إلى غيره من امحل أو استلاكه على وجه يلحق 
بهاء ... ضرورة عدم حلية الحرم بالاستبلاك على 
عدم القييز بين أجزاء ا لحلل والحرم» كبا هي 
واضح »۴ . 

ول الاستعاد المبارة الأخيرة» سی 
أطلق الول قيها بعدم حلية ارم بالاسكلاك يك 
تفرًق الأجزاء وعدم القيوز بينها وبين أجزاء العلل . 
نعم لو كان بعنى الاستحالة أو ما يقرب منها فهو 
يرفع الحرمة. ولكن مثال الفرث واللين من القسم 
الأول مع أله قال بارتفاع الحرمة فيه. 

وجاء في رسائل العقق الكركي : 

«مسألة: لو افق وقوع لماب حیوان طاهر 


ولمل مئه أيضاً استبلاك النحل في المسلء وقد قامت 
السيرة على أكل العسل مع العلم بوجود أجزاء من النحل 
مستهلكة فيد. 

أنظر الجواهر .٠۵۱:۳۹‏ 

۳۷١:۳۹ الجواهر‎ 


ء.............. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


في الماء الذي في إناء» هل شرب ذلك الماء جائز أم 
لا وكذا القول في مائع غير الاء ؟ 

الجواب :إن بتي اللعاب متميزاً عن المائع 
م بحرم سوى اللىعاب دون المائعء وإن استيلك 
وليبق إل المائع فقطء فني حله وجه ليس 
ببعید»". 

وجاء في بعض رسائل الشہيد لماي : 

«مسألة: لو وقع قطرة من بول مأكول الحم 
أو بعض فضلاته في المائع کا حلیب» ما حکه ؟ 

الجواب: إن استهلك فيه حل الجميع على 


الظاهي»". 


وتقدّم عن السيّد اليزدي جواز أكل ما 
الستلك في الفم من الحرّمات كالدم ونحوه» وتقرير 


ر مالسیوین المحکیم وا خوت لر۳. 


كانت هذه أهم الموارد التي يتحقق فيها 
الاستبلاك وبیان أُحکامهاء وبقيت موارد أخرى» 
مشل مسألة استبلاك اللبن بغيره عند الرضاع وما 
يتب عليه من نشر الحرمة أو عدمه - واستبلاك 
المغصوب في غيره وحصول الضمان بسبب خلط 
مال الغیر مع ماله واستپلاکه فیه؛ وإِن لم یکن 
غاصباً وحوها من الموارد. 


رساتل احق الکركي ۲: ۲۷۷ . 

() الأسئلة امازحية (المطبوعة مع حقائق الإيان) : 
«E‏ أ ۸1 

(۳) أظر الصفحة .٠٤١١‏ الاستلاك في ما يتعلى بالصوم. 


مظان البحث : 

١‏ كتاب الطهارة : وأكثر مباحث الاستبلاك 
وردت في مواطن متعدّدة منهء تعلم ما 
سبق. 

۲-كتاب الصلاة : لباس المصل. 

۳ -كتاب الصوم : المغطرات. 

٤‏ -كتاب الأان. 

ه _كتاب الأطعمة والأشربة. 

وموارد أُخرى وجناسبات مختلفة. 


استہلال 


لغة : 

مصدر استهل. يقال : اسکهل" الحلال. إذا 
ظهر. واستهلٌ الصبيء إذا رفع صوته بالبكاء عند 
ولادته". 

وقيل : کل شيء ارتفع صوته فقد استپل» 
ومنه : استَهلّت السماء إذا ارتفع صوت وقعهاء 
واستهلٌ الملال إذا فع الصوت بالتكبير عند 
رۋيىته؛ واستيل الطفل إذا ارتفع صوته عند 


() قرأه بعضہم بالبناء للمفعول» أي استرل خلال . 

(۲) أنظر : الهاية (لابن الأثير). ولسان العرب» 
والمصباح المئير» والقاموس الحيط : « هلل »» والائتصار: 
1۲ 


الولادة"ء وأهل الحرم بالحج إذا رفع صوته 
بالنلى2". 


اصطلاحاً : 

ورد الاستبلال في كلبات الفقهاء معن 
استپلال الال أي ظهوره. واستبلال الصبي أي 
ارتفاع صوته بالبکاء أو مطلق تصويته -عند 
الولادة. 

والمقصود بالبحث هنا هو المعنى الشائي» 
وسوف ئىتعرٌض الأول في المنوانين : «صوم» 


ر و«هلال» ونحوهما إن شاء الله تعالى. 


وأا استبلال الحرم فيذكره الشتهاء بعنوان 
«إهلال» غالباًء وسوف يأتي الكلام عن في موضعه 
إن اء الله تعالی. 


الأحكام : 
وقبل بیان أحکام الاستهلال نشير إلى امور 
ثلاثة: 


(1) وفي الرياض + « سمي ذلك استهلالا ما لتصويته عند 
ولادته. أو لصوت الحاصل عندها عن حضر 
كتصويت من رأى املال » الرياض (الحسجر&) ۲: 
٤٤١‏ وانظر الروضة اة ۲: .٤٤‏ 

() أنظر: النماية (لابن الأئير)ء ولسان المرب 
والمصباح النير» والقاموس حيط : « هلل »ء وانظر 
الاتتصار ٠١۲:‏ 


ebes Sees va Mt 


الأول هل الأحكام مترتبة على الاستهلال أو 
الحياة ؟ 

الظاهر من كلبات الفقهاء أ الأحكام مةربة 
على المياة ولا خصوصيّة للاستبلالء ولإاثيات 
الحياة أمارات» منها : الاستبلالء ومنها : النقّس. 
والتثاؤب. والعطاس» والبكاء؛ والرضاع؛ والحركة 
الإرادية دون التقأّص غير الإرادي؛ لأله قد 
يتحمّق في لمم المذبوح أيضاً -ونعوهاء 

قال الشيخ الطوسي : «.. وإن خرج وفيه 
حياة مستقرة وام يستهل فإلّه يرث أيضاً؛ ويصلى 
عليه استحباباً, ويعلم أن فيه حياة مستقرة أن 
يعطس ؛ أو يم اللبن؛ أو ببق يومين وثلاثة 61 ) 

وقال الع : «ا ممل يرث إن سقط تجا 
وتعتبر حركة الأحیاء کالاستہلال اتر کته 
الإرادية دون الثقلّص ٠»‏ . 

وقال الشميد الثاني : «وتعلم الحياة بصراخه 
-وهو الاستپلال -وبالبکاء» والعطاس. والتشاۋب» 
وامتصاص الثدي» ونحوها من الحركة الدالة على 
انها حركة حسيّء دون التقلّص في المصب 
والاختلاج...». 

وقال الفاضل الإصفهاني بالنسبة إلى دية 
الجنين :«... مع يقين الحياة باستهلاله» أو تنقسهء أو 


() المبسوط .۱١٤:٤‏ 
() الفعصع الاقع ٠١١:‏ . 
() المسالك ٦۰:۱۳‏ 


٣ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج‎ .٠٠............ 


عطاسه» أو ارتضاعه»". 


الثاني جاذا يتحقّق الاستهلال ؟ 

يتحمّق الاستهلال بصراخ الطفل أو صياحه» 
أو رفع صوته عند ولادتد". 

هذا بناءَ على أن الاستپلال هو صاراخ ا لمولود 
أو تصويته» وأمّا لو قلنا : باه صوت من حضار عند 
ألولادة وعند رؤية المولود» فالاستلال يتحقق 
بتصویتهم الدالٌ على ولادته حا . 


الثالث -باذا ثبت الاستهلال ؟ 

يقبت الاستهلال بالاًمور التالية : 

١‏ -برجلين : وهو الأصل في كل شهادة. لکن 
يظهیرهن القاضي ابن الاج عدم جوازه هنا لأله 
جعل شهادة النساء على ثلائة أقسام : 

ما لا جوز قب وها على کل حال. 

وما تجوز الشادة إذا كان ممهن غيرهن من 
الرجال. 

وما لا جوز أن يكون معهن أحد من 
الرجال. ثم جعل مورد القسم الثالث : ما لا جوز 


() كشف اللقام (الحجر&) 0۱۸:۲ 

(۲) أنظر ؛الميسوط ۷: ٠٠١‏ والمسسالك ۱۳ : 1٠‏ 
والسرائر ۲۷١:۳‏ وجامع المقاصد ٠1 : ١‏ وروض 
جتان ۴١٠١‏ 

(۳) كا ققدم عن الروضة والرياض في الصفحة السابقة. 


استهلال .. 
للرجال النظر إليهء ومنه الاستبلال؟. 

۲ -برجل وامرأتین: والکلام فيه كالسابق . 

٣‏ -بأربع نسوة : کل ائنتین في مقابل رجل 
واحد. 

ويسثبت بها تقدم احق المترتب على 
الاستبلال كلّهء كالميراث والدية بلا مين" . 

٤-ویری‏ بعضهم ثبوت الح کله برج لي 
واحار مع ین ! لاله ما بترتّب عليه المال". 

٥‏ -وقال الفید ببوته بامراتین مسلمتین 
مستورتين؛ ويقبل بامرأة واحدة مأمونة إذا لم يكن 
ممها غيرها. وكذلك قال الحلبي إل أله ذكر بد 
المرأة الواحدة : القابلةا“. . 

٦‏ ویظهر من سار ثبوت احق کلهباقراة 
الواحدة إذا كانت مأمونة""» والمنقوک نأي 
عقيل قبول شهادة القابلة وحدها إذا كانت حرّة 
مسلمة عدلة. 

۷-المشہور بین الفقهاء ثبوت ربع میرات 


امهب 00۹:۲ . 

(۲) هذا هو المعروف بين فقهائتاء أنظر ؛ كشف اللدام 
(المجرة) ۲ : ۴۸١-۳۷۹‏ والجواهر ٠۷١:4١‏ 
۷ 

(۳) کشف اللقام (ا حجر ) ۲: ۲۸۰. 

(4) المقنعة + ۷۲۷. 

٤۳۹ ١ الکانی‎ )۵( 

.۲۳۳ ١ المراسم‎ 

.٤۷٥-٤۷4 :۸ افشتلف‎ )۷( 


المستيل بامرأة واحدة بلا ين» ونصفه بامرأتين» 
وثلائة أرباعه بثلاث» وله بارع نسوة. 

لكن المنقول عن ابن الجنيد ؛ أن ذلك 
لا يختص بالميراث. بل يشمل جميع الحقوق المالية 
المترتبة على الاستبلالء كالدية مثلاً. ويظهر ذلك 
من الحلبي وابن زهرةء قال الأول : «وتقبل شہادة 
القابلة المأمونة في الولادة والاستبلالء ويحكم بربع 
الدية أو الميرات »". 

وقال الثاني : «وتقبل شهادة القابلة وحدها 
إذا كانت مأمونة في الولادة والاستبلال» ويحكم 
لأجلها بربع الدية أو الميراث »". 

۸-المشهور قبول شهادة النساء في 
الاستهلال والوصيّة وإن وجد الرجال؛ لكن قيّده 
ايخ بصورة عدم وجود الزجال, قال : «وتقبل 
شہادة رأة واحدة في ربع الوصية, وشهادة 
امرأتين في نصف ميراث المستيل ونصف الوصيةء 
ثم على هذا المحساب» وذلك لا يجوز إل عند عدم 
الرجال». 


( أظر: مهدب البارع :١‏ ٤0ء‏ بل الظاهر أن أل 
ثبوت الميراث بذلك لا خلاف فيه . إا ا لحلاف في ثبوت 
غير الميراث به أيضاً. أثظر : كشفباللقام (المجر&) ۲ 
۳۰ وا جواهر £١‏ :۷۳ . 

(۲) الکافی فی الفقه : .٤۴۳۹‏ 

.٤۳۹ ۰ الغنیة‎ )۳( 

النباية : ۳۳۲ . 


ويظهر ذلك من أبن ايراج وابن جمزة". 
واہن إدریس۴. 

٩‏ -استقرب بعضهم ثبوت ربع الميراث 
بالرجل الواحد بلا مين كما يثبت بالرأة الواحدة» بل 
احتمل ثبوت نصفه بالرجل الواحد؛ لأله مغزلة 
امرأتين. هذا مع عدم المين وأا معد فيثبت احق 
کله کا تدم لأ الاستہلال ما يترتب عليه 
المال فتقبل فيه شمهادة الرجل الواحد مع بمينه. لكن 
استشکل فیه بعض آخرا. 


أثر الاستهلال في الفسل : 


لا أثر لاستڄلال المولود في وجوب تغسيلا او 
مات؛ لأ الجنين لو تمت له أربعة أشهر أو استوت 


خلقته على اختلاف الروایات - وج ب کیل کی 
مات» ولا اثر للاستہلال وعدمه في ذلك . 
راجع + غسل» ميٿ . 


أثر الاستهلال في الصلاة : 
المعروف من مذهب الإمامية أنه لا تجب 


(۱) امهب 00۹:۲. 

() الوسيلة + ۴۲۲. 

(۴) السرائر ۱۳۸۰۲ . 

() أظر : القواعد ۲ : ۲۳۹ وكشف الام (ا حجر )۲ : 
A.‏ 

(0) أنظر مستند الشيعة (الحجرة) ۲ : 1٩۳‏ 

() أظر ا لجواهر 6 .١١١‏ 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


الصلاة على من لم يبلغ ست سين" من الأطفال أو 
مات» لكن أوججها ابن الجنيد إذا استهل؟» وهو 
موافق لمذهب المامة. 

نعم» اختلفوا في انبا مندوبة أو لا؟ 

فقد صرح جماعة بكو نها مندوبةا؟» بل قیل : 
إت امشو ر. 

ونسب إلى الكاليني والمشساج الملاثة 
-الصدوق والمفيد والطوسي -؛ عدم النديةا, 
واختاره صاحب الحدائق" والفاضل الغراق 
وجعله صاحب الكفاية أحوط, واستشکل في 


() وني بعض المبارات ؛ حت يعقل الصا . 

(۲) الختلف ۲: ۲۹۹. 

۴أ : النهاية ؛ ١١‏ والسرائ ٠٠٠:١‏ والمعتير ٠‏ 
۹ والتذكرة ۲ ۲۷ء والبيان : ۷۵ وجامع المقاصد 
١‏ ۰ء وروض الجثان : ۳١١‏ ومع الفائدة ۲ + 
۰ء وکشف السام ۲ : ۴۱١‏ والرياض ٤؛ ۱٤١‏ 
والجواهر 1:٠١‏ وغيرها. 

() أظر :ا لجواهر ١١‏ ؛ ١‏ والمستمسك 4؛ .۲٠١‏ 

(ه) أظر : الكفاية : ,۲١‏ والمستند ۲۷۸:١‏ واظر القنع : 
والقنعة ؛ ۳١‏ والمبسوط | : 1۸۰ 

0 الحدائی ۱۰ ۴۷۰. 

(۷) مستند الشيعة 1: ۲۷۹. 

(۸) الكقاية : ۲۲ وجاء فما : «... والمشپور خصوصاً بین 

ا ب على من لم يبلغ الست وظاهر 

المقيد والكليتي والصدوق نني الاستحياب؛ وهو 

أحوط». 


النديية صاحب المدارك. والسیدان امک ° 
والخسوئي"» وقال الأخيران بإتيانها برجاء 
المطلويتةء لا الندب. 

هذا إذا ولد حيًاً ودّت أمارة على ذلك. 
كالاستہلال والرضاع ونعوهماء وأمّا إذا ولد سقطاً 
میناً فلا یصلی علیه» لا وجوباً ولا ندہًاگا. 

ولو خرج بعضه م استہل ثم مات قبل أن 
يخرج كله فالذي اختاره احق والملامة 
والشهید في الذکری" استحباب الصلاة عليه وهو 
الظاهر من الحمّق الثاني أيضاً. 


أثر الاستهلال في الميراث : 
يتوقّف استحقاق احمل للإرث على سفوكلي 
حیاً سواء استہل أو لا؛ لالہ قد یکوں اوی کرک 


. ۱۵۵-۱۵٤: المدارك‎ )( 

(۲) مناج الصا مين (للسيد الحكيم) ۱: ۱١۷‏ كتاب 
الطهارة. المقصد انامس » الفصل السايع . 

(۴) منهاج الصالحين (للسيّد ا لمخوي) ۱: ۸۳ء كتاب 
الطهارة. المقصد انامس الفصل السابع . 

() أظر: منتاع الكرامة ٤٠۲ :١‏ واج واه ١:١‏ 
وکألّه ل ینقل فیه خلاف . 

(0) المعتیر : ۴۱۹ . 

() المنتهى (الحجرة) ۱ : ٤٤۸‏ والتذكرة ۲ : ۲۷ ونهاية 
الإحکام ۲۵۲:۲. 

٤۱۹:۱ الذکری‎ )۷( 

(۸) جامع المقاصد ٤۰1:۱‏ 


في بعض النصوص -نعمء إذا ستل فيستحق 
الإرث قطعاً. 

قال صاحب الجواهر : «الحمل يرث بشرط 
اتفصاله حياً. إجاعاً بقسميه وشنصوصاً مستفيضة 
إن م تكن متواترةء منها الصحيحان وغيرهاء 
قال في أحدهما : ”سأل اكم بن عتيبة أا جعفر 
ا عن الصبي سقط من أمّه غير مستيل 
أيورث ؟ فأعرض عنهء فأعاد عليهء فقال : إذا 
تحرك تحرکاً بیناً ورث» فاه رها كان أخرس ”0 
إلى أن قال : 

«ومسنها يعلم إرادة المثال من نصوص 
الاستهلال كالصحيح : "لا يصل على المنفوس 
وهو الولود الذي ام یستپل ولم يصع ولا یورٹ 


رم م بالدية ولا غيرهاء فإذا استيل يصلى عليه 


وورثه »إلى أن قال : 

« ون أبيت, فلا مناص عن ملها على التقية 
ممن یری اعتبار الاستپلال في میراثه من 
المامةء". 

وقد تقدّم الكلام عتا يثيث به من الميراث 
بالاستہلال» کا تقدّم الكلام عن كيفيّة توريث 
احمل في عنوان «إرث» فراجع. 


(۱) الوسائل ۴۳۹: ۲۰٤‏ الباب ۷ من أبواب ميراث 
المخثقى. الحديث ۸. 

() المصدر نفسه» الحديث 0. 

۷١:۳۹ الجواهر‎ )۳( 


أثر الاستهلال في الوصيّة : 

تصح الوصية للحمل الموجود فعلاًء وتستقر 
باتفصاله حياًء وا تعلم به حياته الاستپلال» 
ومتى وضمته امه متا بطلت الوصية. ولو وقع حا 
مات كانت الوصيّة لورقته. 

راجع : مل» وصبة. 


أثر الاستهلال في الجناية : 

المعروف بين فقهائنا : أن الجنين لو ّت خلقته 
ولم تلجه الروح فديته مئة دينار» وإن ولجته فدية 
كاملة, أي آلف دينار. 

ولافرق على المشمور -بين موت الجثاناق 
بطن أمّه أو بعد خروجه مع تين حياته عند الإحتابة 
علید. 

عم» جعل أبو الصلاح!" وابن زهرة" 
المحلبان دية موته في بطن امه نصف الدية الكاملة. 

وما تثبت به حياة الجسنين استهلاله عند 
خروجه من بطن اد۵ . 

فإن جني على الام أو على جنينها م سقط 
واستهل م مات على أثر الجسناية فتقبت الدية 


() أظر : مفتاح الکرامة ۱۰ : ۵۰٤‏ وا جواهر ٣٣٤:٤۳‏ 
1. 

0( الکافي في الفقه : ۳۹۳ . 

.٤١١ : الغنية‎ )۳( 

() أظر :الميسوط ۷: ۲١١‏ ومغتاع الكرامة 0-0:٠١‏ 
والمجواهر .۴١۵ : ٤۳‏ 
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الكاملة على الجاني٠.‏ 

وهل يثبت القود القصاص لو کان متعقداً 
فی جنایته ؟ 

تسب السيد ا موي إلى المشهور القول 
بشبوته» لکنّه استشکل فیړ". 

وسوف تأتي بقية أحكامه من نوع الدية 
والكقارة وحوهما في العنوائين + «جنين» و «دية» 
إن شاء الله تعالى. 


اختلاف الجاني والوارث في الاستهلال : 

لو اختلف الجاني ووارث الجنين الجني عليه 
اف الاستہلال أو في ما يدل على حياته غير 
الاستهلال -فادّعى الوارث استبلاله وأنكر ا لجافيء 
فإنأقام الوارث بين على مدّعاه فيقدّم قوله"» وإن 
لم ُقم» فالقول قول الجاني مع يينه؛ له منكر. لطابقة 
قوله للأصل وهو أصالة عدم تق الاستپلال(. 


() أنظر: المبسوط ٠٠١:۷‏ ومفتاع الكرامة :٠١‏ 
0۰وا لجواھر 4 : ۳16 . 

(۲) ماني تكئلة المنهاج ۴+ ۱۷ء المسألة ۳۹۳ وانظر 
الجواهر ۲۸١ : ٤۳‏ إلا أ مفروض الكلام عندهم «ما 
لو عرب الام فألقت اجنين فات عند سقوطه ». وهو 
یشمل ما نحن فيه بطر یق أولى. 

FY المسألة‎ ٤١۷ : ۲ مياني تكئلة الهاج‎ m0 

)٤(‏ أظر :المیسوط ۲۰۱:۷ والقواعد ۳۳۸:۲ وكشف 
اثلغام ۲: 0٠۲۲‏ والجواحر ٤۳‏ : ١٠۳۸ء‏ ومباني تكئلة 
الهاج ۲ : £1۷ ا سال ۳۹۴ 


استياك ... 

وإذا أقام كل متها بيتة على مدعاه» فقد 
صرح جملة من تعرّض للمسألة : بأ القرجيع لبيل 
الوارث» لأتّها تدّعي زيادة الحياة التي قد تخفى على 
نة الجاني 0 


مظان البحث : 

. -كتاب الطهارة : غسل المت‎ ١ 

۲ كتاب الصلاة : الصلاة على المت ورا 
يذكر في كتاب الطهارة بمناسبة فسال 
اليت. 

۳ -كتاب الميراث : في ميراث احمل» ايف 
موانع الإرث. 

٤‏ -كتاب الوصيّة : الوصية للحمل. 

٠‏ _كتاب الديات : الجناية علا ليل“ 


استواء 


يأتي على معان منها : الاعتدال» والمائلة. 


اصطلاحاً : 
واستعمله الفقهاء بهذا ا معنى في موارد عديدة 


(۱) اظر : المبسوط ۲۰۱:۷ والقواعد ۳۳۸:۲ وكشف 
اللثام ۲ : ۵۲۲ وا جواهر ٤۳‏ : ۴۸۰ 


من قبيل الاستواء في الركوع» قال الشهيد في 
الذكرى : «يستحبٌ في الركوع زيادة الانحناء حى 
يستوي الظهر والرأس والعنق» وهو يحصل بالمبالغة 
في ذلك؛ وبر الركبتين إلى خالفه ومد العسثق... 
وروي : أن الب 4# كان يستوي في الركوع بحيث 
حب الماء على ظهره لاستمسك... ون علا لا 

کان یمتدل في الرکوع مستویاً حت يقال ؛ لو صب 
الماء على ظهره لاستمسك»١.‏ 

فالاستواء هنا بعنى الماثلة. أي يكون جميع 
الظهر ماثلاًء ليس فيه تقويس ونحوه. 

ومنه قوهم : «مستوي الخلقة» أي معتدل 
الخلقةء ليس فيه شذوذ. 

ومثه قوطم في الفمحص عن الماء في بحث 
التيتم : «الأرض المستوية » أي المجائلةء في مقابل 
«الأرض الحزنة» أي التي فيها صعود وهبوط . 


استياك 


لغة : 

مصدر استاك» وهو مشتقٌ من ساك يقال : 
ساك الشيء» أي كه وساك فه بالمود» أي لکد 
به. وإذا قيل : استاك فلا يذكر اقم ولا العودا". 


() الذکری ۴۷۱:۴ . 
(۲) أنظر : سان العرب» واثقاموس ألحيط +« ساك ». 


اصطلاحاً : 
لا يتعدى المعنى اللغوي. 
راجع : سواك. 


استيجام 
لغة : 
يقال : استأجمت الأرض. أي صارت ذات 
أجمة. والأجة؛ الشجر الملتت. والجمع أجات. 
وجمع الجمع آجام. 


اصطلاحاً : 
المعنى اللغوي نفسه. 
راجع : آجام. 


استیداع 


لغة : 
يقال : استودعته وديعةء معنى استحفظته 
إتاها". أي طلبت منه أن عنظها. 


أسظر ؛ لسان المرب» والقاموس ا حيط » وع 
البحرين : «أجم ». 
() أظر : لسان المرب» وجمع اليحرين : «ودع». 
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اصطلاحاً : 
المعئى اللغوي نقسه. 


راجع : وديعة. 


مصدر استوطن» يقال : استوطق البلَدء أي 
اتخذه وطنا» ومثله توطن. 

والوطن : محل الإنسان"» ومکانه ومقر,". 
ارالمازل الذي يقم فيد . 


اصطلاحاً : 

أطلقت كلمة «الاستيطان» في عبارات 
الفقهاء على معنيين ؛ 

الأول -اللبث» ومنه قوهم : «استيطان 
المساجد» أي اللبث فيا. 

الثاني -اتخاذ الوطن. 

والوطن في عرف الفقهاء على سام ثلائة 
إجالاً: 


() المصباح المنير :وطن ». 
() الصحاح :«وطن». 

۳ الصباح المنير : دوطن ». 
)٤(‏ لسان المرب : « وطن ». 


١‏ -الموضع الذي ود ونشأ وترعرع فيه 
الإنسان» وهو المعبر عنه ب«مسقط الرأس». 
ويقال له : «الوطن الأصلي» أيضا؟. 

وعلى هذا لا يكون للإنسان إل موطن أصلي 
واحد. 

۴ الموضع الذي يذه الإتسان مقرأ وع 
لنفسه على الدوام» ولم بحدّد له وقتاً حدوداً وإن كان 
کثيراً. ویعټر عنه ب«الوطن الاتخاذي»» أو «دار 


الإقامة» أو «الوطن المستجد». 
وبناء على ذلك كن أن يكون للإنسان عد 


مواطن مستجدة واتغاذية» یکون فی کل قم چیم 


السنة في واحد منهاء لكن على نى لولم 
والاستمرار. إلا أن الإمام الحميني استشكلؤ تان 


یکون للإنسان أکثر من وطنین فعلت رل۶ 


«یکن أن یکون للإنسان وطتان فعلیان فی زمان 
واحد بأن جمل بلدین مسکتاًله داناًء فیقیم فی کل 
مهما ستة أشهر مثلاً في كل سنة وأما الزائد عليها 
فحلٌ إشكال لا بد من مراعاة الاحتياط». 

وقد ورد الوطن بهذا المعنى في كلبات العامة 


() أظر هذا وقسيميه الآخرين -: الرياض 4١۹ :٤‏ 
ومفتاح الكرامة 01١ :١‏ والعروة الوق : كتاب 
الصلاةء صلاة المسافر» فصل في قواطع السفر. 
والمستمسك ۸: ٤١٠١ء‏ ومستند العروة ۲۳١:۸‏ 

() تحرير الوسيلة ۱ : ۲۳۶ كتاب الصلاةء القول في قواطع 
السفر. المسألة ۲. 


ومن تأخّر عند کا قیل -وعېروا عنه ب «دار 
الإقامة» أو «دار المقام». قال صاحب المدارك : 
«وألحق العامة ومن تأخَّر عنه بالملك اتاذ البلد 
دار مقامه على الدوام» ولا بأس به؛ روج المسافر 
بالوصول إلیها عن کونه مسافراً عرفاً». م قال : 

«قال في الذکری : وهل پشترط هنا استیطان 
الستّة الأعهر ؟ الأقرب ذلك ليتحق الاستيطان 
الشرعي مضافاً إلى العرفي. وهو غير بعيد ١»‏ . 

إل أن بعض الفقهاء اكتفو! باشتراط صدق 
الوطن عرفأء فلم يشترطوا ستة الأشهر. نعمء قالوا 


بعدم كفاية جرد العزم على الاستيطان. 


ومن جملة هؤلاء : امحقق السبزواري. 
اوصاحب المحدائق". والفاضل النراقى والسيد 


ر اليزيا*؛ والسيّد انوي" والإمام الحميني". 


لكن قى صاحب الجواهر الاكتفاء بنية 


() المدارك ٤٤١ :٤‏ وااظر : تذكرة الفنقهاء ۰٤‏ ۳۹۲ 
والذکری ٤‏ : ۲۰۹ وروض الجنان ؛ .۴۸١‏ 

() ذخيرة ا معاد ٤۰۸:‏ 

(۳) الحدائی ۳۷۸:۱۱ 

.۲٤١ :۸ مستند الشيعة‎ )٤( 

(0) العروة الوثق + كتاب الصلاةء فصل في قواطع السفر. 
الأول : الوطن. 

مستند العروة ۸: ۲۳۸ وأنظر مناج الصالحين ١‏ 
۸ كتاب الصلاة قواطع السفرء المسألة ۹۲. 

(۷) تحرير الوسيلة ۱ : ۲۳۳. كاب الصلاة؛ القول في 
قواطع السفر. 


الإقامةء ونقله عن شيخه في بغية الطالب( وتبعه 
السیّد الحکے". 

ويخستلف الصدق المرفي بحسب الظروف 
الزمائية والمكانبة وشخصية المقم ونع ذلك. 
قال السيّد اليزدي : «والظاهر أنٌ الصدق المذكور 
يختلف بحسب الأشخاص وا مخصوصيّات» فرها 
يصدق بالإقامة فيه بعد القصد المزبور شهراً أو 
أقلٌ»". 

سا لموضع الذي يكون للإنسان فيه ملك أو 
خصوص المازل على بعض الآراء - وقد استوطنه 
سستة أشهر؛ وهو الذي يعبر عصنه ب «الوطي 
الشرعي» في مقابل الوطنين المتقدّمين اللذينا اي 
عنهها ب «الوطن العرفي». 

ووجه التسمية ؛ أن الأؤلين إا مظان 
بحسب العرف» أا الأخير فهو وطن بحسب الشرع 
على فسرض بوت ذلك - وإن لم يسصدق عليه 
الوطن بحسب العرف. 

إن هناك أموراً ترتبط بالوطن وخاطة 
الشرعي منه» نشير إليها إجالا: 

الأؤل أن بعض الفتهاء أنكر الوطن 


.۲٤۵ ۱۶ الجواهی‎ )۱( 

() المستمسك ۸: ٠١۵‏ وانظر منهاج الصالمین ۴٠۱۰۱‏ 
كتاب الصلاة ‏ قواطع السفر.المسألة .٤6‏ 

(۳) العروة الوق ؛ كتاب الصلاة فصل في قواطع السفر» 
الأول : الوطن. 
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الشرعي» وأرجع مفاد الروايات التي استفيد منها 
الوطن العرعي إلى الوطن المرفي. من قبيل : 
صاحب المندارك'ء وصساحب الذخيرة" 
وصاحب الرياض"» والسيّد اليزدي والسيد 
ا لحك" والإمام الحميني. 

الثاني لا يشترط في صدق الوطن الأصلي 
أن يكون للإنسان فيه ملك ؛ لا ضيعةء ولا مغزل» 
ولا غير ذلك. 

والظاهر من كلماتهم أن الوطن الاأضاذي 
كذلك» فلا يشرط أن يكون له فيه ملك أيضا". 
لکن را يظهر من بعضہم اشتراط. 

وأا الوطن الشرعيء فالعروف بينهم أنه 
ایشترط أن یکون له فيه ملك واکتنی بعطہم بان 
ریک وله مازلء سواء کان ملکا لہ أو لا لأ اللام 


() المدارك 8ء £££ 

(۲) فخيرة معاد ٤۰۸:‏ 

.٤۱۹۰٤ الریاض‎ )۳( 

() المروة الوثق ؛ كتاب الصلاة؛ فصل في قواطع السفر. 
المسألة الأرلى. 

. ۱١۸4۸ المستمسىك‎ )( 

(۲) تحرير الوسيلة ۱ : ۲۴۴ء القول في قواطع السفر» 
المسألة الأولى. 

(۷) قال صاحب الرياض : «... إلهم آلحقوا بالملك ااذ 
البله أو البلدين دار إقامة على ألدوام ؛ معربين عن عدم 
اشتراط للك فيه ..». الریاض ٤١۹ : ٤‏ 

(۸) کاشتی الأردبیلی في بجمع الفائدة ۴۳۷۹:۲. 


SSS | 


في قوهم : «له مازل» تفيد الاختصاص وهو أعم 
من الملك. وسيأقي الكلام جن ذلك. 

م إن القائلين باشتراط الملك اختلفوا ف أنه 
يكني جرد الملك. أو لبد أن يكون مازلا ؟ 

ذهب بمضم -ولملّه المشهور إلى كفاية 
مرد الملك فتكني الضيعة في صدق الوطين 
الشرعي :بل تقل عن بعضمم صدق الوطن الشرجي 


حقی 


واشترط بعض آخر کون الك مازلاًء کي 
تصدق الإقامة, قال صاحب المدارك بعد قبول 


العثّق ؛ « والوطن الذي 
فيه ملاب قد ابتوطنه سه أشر» -: ت 
«إطلاق المبارة يقتضي عدم الفرق الاك 


بين المنزل وغيره» وبهذا التعميم جز الم ممق 
تأر عند حى صرّحوا بالاکتفاء في ذلك بالشجرة 
الواحدة...» إلى أن قال : 

«والأصح اعتبار المتزل خاصة كبا هو 
ظاهر الشيخ في النهاية» وان بابوي"؛ وابن 


() النهاية : ٠١١‏ وجاء فيها : « ومن خرج إلى ضيمة لهء 
وکان له فیہا موضع یازله ویستوطنه » وجب عليه اتقام . 
فان ام یکن له فہہا مسكن » وجب عليه التقصیر ». 

(۲) من لا بعضاره الفقیه ۱ : ٤۵۱‏ ذیل السدیث ۷١۳١ء‏ 
وجاء فیه : «... ومتی لم برد اقام بها [ أي قراه وأرضه ] 
عشرة أیام صر إلا أن یکون لہ بها مزل یکون فيه في 
السنة ستة أشهر . إن كان كذلك ام متى دخلها». 


NON soccroegerereseresessessenevyensnetnses 


البرًاح" وأبي الصلاح"؛ والمصتّف في اناف "؛ 
لإناطة ا جكم به في الأخبار الصحيحة»ا. 

ومن يظهر منه اعتباز المغزل : الشسيخ في 
التبذيب* والاميتبصار""ء وابن جمزة"؛ وابن 
إدريس*. وا ميق الأردبيليء والعدّث 
الكاجانيا"". وصاجب الذخيرة""ء وصباحب 
الحدائق"ء وصاحب الرياض"'ء ونقل ذلك في 


۱۱ المهڏّب ۱۰٠۰۱‏ وجاء فيد : « ومن م في طريقه على 
مال لہ أو ضیعة یلکهاء أو کان له في طریقه آهل آو م 
جرى راهم ونزل عليهم ولم يئو امقام عندهم عشرة 
آيام كان عليه التقصير». ولعلّه استفاد من دم ذكر 
المازل ؛ أله لو نرل في مازل له ار يقر 

(۲) الكافي في الفقه : ۷١۱ء‏ وجاء فيه ؛ «فإن دخل مما 
فيه وطن فازل فيه فعليه القام». 

(۳) المشتصر النافع ؛ .0١‏ وفيه : « فلو عزم مسافة وله في 
أتنائها مازل قد استوطئه سئة أشهر؛ أو عزم في أثداثها 
إقامة عشرة أيام. أم». 

(4) الدارك £4:8. 

() التپذیب ۲٠۲۰۴‏ ذيل الحديث 0١٤‏ . 

الاستبصار ۱ : ۲۳۰ ذيل الحديث .۸١١‏ 

٠١١: الوسيلة‎ ( 

(۸ السرائر ۳۳۱۱ 

(۹) بجمع الفائدة والبرهان ۴ ۴۷۵. 

.١١ الفتاح‎ ٠١:١ المفاتيح‎ 0.) 

(۱) ذخيرة الماد :£۰۸. 

.۴٣۵ : ۱۱ الحدائی‎ )۲( 

.£۱۸-1۱۷ :٤ الریاض‎ )۳( 


مفتاح الكرامة دعن آخرين أيضاً ولعلّه الظاهر 
من صاحب الجواهرا"؛ ونحوه من احتاط في 
المسألة. 

الثالث - ظاهر كلام الأصحاب كا قال 
في الحدائق(#- اشتراط الملكيةء فلو كان المغزل 
إجارة أو عارية ونحو ذلك لم ةرقب عليه آحكام 
الوطن الشرعي. 

لکن استشکل فيه بعضم» فقال بکفایة کون 
امازل إجارة» أو عاريةء كصاحب الذخيرةا*» 
والفاضل الغراقي(. 

وفصّل صاحب الحدائق بين الضياع افر 


فاشترط الملك فيماء وبين المازل فلم يشةر طا( SM‏ ل 


الزل -في اللغة - هو موضع الأزول» وهو أعتر ت 


أن یکون ملوکاً أو لاء ولان اللام في «ر 5ي +/ 


للاختصاص وهو أعم من الملكيةء فيشمل مغل 
الإجارة ونحوها. 


.0٦1١ ٠۳ مفتاع الكرامة‎ )۱( 

.۲٠٤ ۲۵۳۱۱۶ الجواهر‎ )۲( 

(۳) بل صرح به بعضهم : كالملامة في نهاية الإحكام 
۲ ۷ والشسذكرة ٤‏ : ۳۹۱ والشميد الأول فى 
الذکری ۳١۹ :٤‏ والشيد الفاني في روض اجان : 
A1‏ ۳ 

() المحداتی ۳۷۳:۱۱ 

(0) ذخيرة المعاد ٤١۸٠:‏ 

(1) مستند الشيعة ۲٤١:۸‏ . 

(۷) الحداتی ۳۷۳:۱۱ 


۲ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج‎ .............٠٠ 


ورتب بعضهم على ما تقدّم عدم الاكتفاء 
بالغزول في الأوقاف العامة كالخانات والمىدارس 
ونحوهاء لعدم صدق العنوان ا متقدّم أي «المغزل» 
أو لعدم تبادر هذا النوع من الاختصاص من . 

نعمء لو کان وقفاً خاصًاً". أو وققاً لسنوان 
محصور هو من مصادیقه "کان کافیاً. 

الرابع -تقدّم أن الوطن الشرعي : ما يكون 
لاإنسان فيه ملك قد استوطنه سة أشهرء لكن 
اختلف الفقهاء في كفاية الاستيطان ستة أشهر مرة 
واحدة» فقال بعضهم -بل قيل : إه المستفاد سن 


كلام الأكار -: يكني ذلك مرّة واحدة؛ لكن 


أإشترط بعض آخر فعليّة الاستيطان واستمراره 
نی أن يستوطن ملكه أو مازله في كل سلة سة 


رر أشمرأركا يظهر من الصدوق* والشيخ الطوسي في 


النهاية"" واين ايراج" وصاحب المداركه. 


أظر: البيان : ۲٠ء‏ والدروس ٠٠١:١‏ رذخيرة 
المعاد :۸١ء‏ ومستند الشيعة ۸: .۲١١‏ 

(۲) اظر : الدروس ۱ : ۲۱۱ وروض الجنان : ۲۸١‏ 
وذخيرة الماد :۰۸. 

(۳) مستند الشيعة ۴٤۲:۸‏ . 

.۴۳۷١:۱۱ الحدائق‎ )6( 

(0) من لا بحضره الفقیه ۱ : ٤۵١‏ ذيل الحديث .۱۳١١۷‏ 

۱۲١ النهاية‎ 0 

(۷) نقله صاحب المدارك عن كعاب «الكامل»» أنظر 
المدارك .٤٤0 ٤‏ 

( المدارك £+ ££6. 


والحدّث الكاشانيء وصاحب الرياض ؟. 

ويظهر من صاحب الذخ 
صدق الاستيطان عرفاً من دون تقييد دة بحيث 
يصدق أنه من أهل ذلك البلدا؟. وتبعه بعض 
من تأر صنه. کہا قال احدّث البحرافي في 
الحدائق. 

أقول: كل هؤلاء الذين اشترطوا فعلية 
الاستيطان سئه أههر, أو جملوا المناط صدق 
الاستيطان عرفاًء هم الذين استظهرنا منهم إنكار 
الوطن الشرعي» لأ اشتراط ذلك يعني فعلية 
الاسستيطان - يستلزم إرادة الوطن المرفي جا 
تقدّم» ولذلك يكن أن نستظهر هذا الشرط ان 
كل من أنكر الوطن الشرعي وإن م بعذكرء 
بعنوان الشرط» كالسيد اليزدي اكيب 
کے والإمام ا لحني" کا هو ظاهر كلامهم 
أيضاً. 


الخامس الظاهر من كلماتهم بل صرح 


.۱۷ المفتاح‎ ٠٠١١ الناتيح‎ ١ 

.٤۲١۔‎ ٤۱۹:6 الریاض‎ 

(۳) ذخيرة المعاد : ۸١ء‏ وكفاية الأحكام : ٠١‏ 

(£) لىدائ ۱ :۳۷۹. 

(0) المروة الوثق ؛ كتاب الصلاةء فصل في قواطع السفر» 
المسألة ۲. 

.١١١١:۸ المستمسك‎ )( 

(۷ تحرير الوسيلة ۲١١ +١‏ القول في قواطع الشقر. 
المسأكة ۲. 


بعضهم"-: أنه يشترط دوام املك في الوطن 
الشرعي» وإذا خزح المغزل أو الضيعة أو نحوهما عن 
الملكية زال عنوان الاستيطان» والوطن الدرعي؛ 
لمدم بقاء علقة بين الشخص وبين ذلك امحل . 

وبأتي هذا الدرط حى على القول بكفاية 
الإجارة والعارية كا صرح بذلك صاحب 
الحدائق-فإذا انتفت علقة الإجارة اثتنى عنوان 


الاستيطان أيضاً. 
السادس - صرح بعض الفقھاء : به لا تچب 
الاستيطان في نفس الملك أو المزلء بل یک 


الاستيطان في البلد الذي فيه الملك» ومن هؤلاء: 

الملامة" والفهيدان» والحتق الفاني ك 

وصاحب الذخيرة"» والفاضل الراقي. 
وأشترط صاحب الجدائق السكنى في المغزل» 


() أظرء العذكرة ۰۶ ۳۹۱ وناية الإعكام ۲ : ۱۷۷ 
والبیان : ۴۹۲ والذکری ٤؛ ۳١۹‏ وروض المسئان : 
وبجمع الفائدة ۳۷۹:۲ وجاء في مفتاع الكرامة : 
«وفي المصابيح وبعض نسخ المدارك ؛ أن الظاهر الاتفاق 
على اعتبار دوام الك ». مفتاع الكرامة ۴: 01۲ . 

() امداق ۳۷۵:۱۱ 

(۳) أظر : التڈکرۃ ٤‏ : ۳۹۱ واففتلف ١١١:۳‏ وغيرها 
من کتبه. 

۴۸: وروض الجتان‎ ۳۰۸۰ ٤ أظر :الذکری‎ )٤( 

() أظر جامع القاصد .٠۲- ۵١١:۲‏ 

ذخيرة المعاد .٤۰۸:‏ 

(۷ مستند الشیعة ۲٤۲:۸‏ . 


ولم يشترطه في مدل الضيعة واعوهاء وقد تىقدم أن 
اللاك عنده هو ملك المازل. لا مطلق المالك. 

السابع صرح بعض الفقهاء :بأل لا يشترط 
في الوطن القرعي البقاء تة أشبر على التوالي» بل 
تک تة ملققة؛ ومن صرح ذلك العامة 
والفهسيدان". والعتق الأردبيلي؟. وصاحب 
الذخيرة -ونسبه إلى جماعءة*- وصاحب 
المحدائق . 

واشترطه بعض آخر من قبيل: الفاضل 


الزاقي -واستظهره من الحتق في المحتبره وننقل , 
تقويته عن بعض الأجلة- والسيد اموي 2 


ويظهر من صاحب الجواهر الميل إليه""؛ لتبار ذل 
من الاستيطان. 


الفامن - اشترط بعضهم أن نکر د22 


الأشمهر الست بنية الإقامة ؛ لألّه المتبادر من قوله 


الحدائی ۳۷۶:۱۱ ۳۷۵. 

() العذکرة ۰۶ ۳۹۱. 

(۴) الشہيد الأول في الذكرى ٤‏ ۸ والانفي في روض 
الجتان :۳۸. 

() ممع الفائدة ۳۷٠:۳‏ ولكن فيه ؛ السايع :الظاهر عدم 
اشتراط التوالي؛ للصدق. 

(0) ذخيرة ا معاد ٤١۸:‏ 

الحدائی ۳۷۴:۱۱ 

(۷) مستند الشيعة .۲٤١:۸‏ 

(۸) مستند العروة ۲۵۱:۸. 

.۲٠۵ 6 الجواهر‎ )( 


:.............. الموسوعة الفقهية البيشرة / ج ۴ 


ا : «مازل یق فیه تة اہر »' فلا يكن 
الاقام لأجل البقاء ثلائين يوماً متردّداً: أو لكوئه 
كتير السفر؛ أو عاصياً بسفره. 

ومن صرح بذلك: الشهيد الفاني"» 
وصاحب الحدائق". ونسبه صاحب الذخيرة إلى 
جاعة. 

وتفاء احق الأردبيليء والفاضل النراقي 
-بالنسبة إلى ستة الأشهر الماضية" - وربا يظهر 
من صاحب الجواهر". 

القاسع -اشترط الشهيد الأؤل في البيان - 


أن تكون الإقامة للدوام؛ فلو توى الإقامة لا على 


الدوام م يتحفّق الاستيطان الشرعي . قال؛ «ولو 
أستوطنه تبعاً محساجة كطلب ملم أؤمتجرء أو 


ی رساستاکلاناً حدودا. فلا حکم له ون طالت الد . 


(۱) الوسسائل ۸: ٤۹٤‏ الباب ٠١‏ من أببواب صلاة 
المسافرء الحديث .١١‏ 

(۲) روض المجنان : ۳۸٩‏ 

(۴) المحداقق ۱: ۲۳۷۴. 

:£ ١۸: ذخرة المعاد‎ )٤( 

() بجمع الفائدة ۳۷۲:۲ ۳۷۷. 

() مستند الشيعة ۸: .۲٤١‏ والظاهر أن مراده : لو مضت 
س آشهر من دون قصد الاقام يتمق الشرط أيضاًء 
وما لو کان مراده من الأرل الاستيطان ولكن أ تتحقّق 
شروط الإقام لم يعحمق الشرط ؛ واللّه العام . 

۲١١:۱6 الجواهر‎ ۷( 

( البیان : ۲۹۲ . 


استیطان 

وي ظهر من الفاضل القراق ا وصاحب 
الجواهر"" اشتراطها ذلك أيضاً. 

ونفاء السيّد انوي 

العاشر -الإعراض عن الوطن الأصلي أو 
المستجد (دار الإقامة) يوجب انتفاء عنوان 
«الوطنية » إل إذا كان له ملك - أو مزل على بعض 
الآراء فلا ينت ما دام الملك موجودا؛ لمحقّق 
الوطن الشرعي إضافة إلى الوطن العرفيء فإذا اتتى 
العرفي بتي الثرعي. 

وبناء على ذلك لا يخرج الوطن الشرعصي 
بالإعراض عن الوطنية؛ لاشتراط صدق عبواق 
الوطن الرعي ببقاء املك فا دام الللارلافا 
يصدق الوطن الشرعي وإن أعرض عن المقام قي 
على الدوام۵. 


() مستند الشيعة ۸؛ ۲٤١‏ حيث اشترط امقام ست أفهر 
والعزم على الإقامة بعدها. 

() الجواهر ۲٠١ : ٠١‏ وجاء فيه ؛ « بل الأحوط الاقعصار 
فيه على اللك المزبور الذي قصد فيه الاستيطان دة 
الممر وجلس فيه ستّة أشهر بيذه النية إل أله عدل عنه 
إلى غيره» لا الذي قصد من أل الأمر الجلوس فيه ولو 
لغرضي أو تجارة أو نعوهما...». 

(۳) مستند العروة (الصلاة) ۸: ١٠۲ء‏ ونقل نسبة هفا 
الشرط إلى المشور. م قال : «ولكن هذه النسبة م 
نتحققها ولم يثيت ذهاب المشهور إليها» وهو كذلك. 

(4) أظر المروة الوق : كتاب الصلاة» فصل في قواطع 
السفرء المسألة الأولىء والمستمساك ۸١١٠ء‏ ومستند 
العروة (الصلا) ۸: ۲۳۹ والجواهر ۲٤١:6‏ 


الحادي عشر قال السيّد اليزدي ؛ « لا يبعد 
أن يكون الولد تابعاً لأبويه أو أحدهما في الوطن ما 
ام یعرض بعد بلوغه عن مقرهما... ». 

وقال السيد لمكم في المنهاج : «يكني في 
صدق الوطن قصد التوطن ولو تبعاً كما في الزوجة 
والعبد والولد المميّز. نعم يشكل المحكم في الولد 
الصغير غير امير ١»‏ . 

وقال السيّد الخو في المنهاج أيضاً ؛ «يكي 
في صدق الوطن قصد التوطن ولو تبعاً كا في 
الزوجة والمبد والأولاد». 

وقال الإمام امخميني : «الظاهر أن لايع 
الذي لااستقلال له في الإرادة والتعيش تابع لتبوعه 
فی الوطن؛ فیعد وطنه وطنه سواء کان صغیاً کا 
هئ إلغالب -أو كبيراً عرعاًء كما قد يتفق للولد 


() المررة الوثق : كتاب الصلاة» فصل في قواطع السفر؛ 
السا .٣‏ 

لاله يعتبر القصد في الاسعيطان حى في صورة التبعية 
ولو قصداً إجالياً ارتكازياً حاصلاً من التبعيةء وغير 
المي م يعصل مله ذلك . 

(۳) مناج الصاحين ١؛ ۴١١‏ كتاب الصلاة» قواطع 
السفر. المسألة ١٤ء‏ وائظر المستمسك ۸١١١ء‏ 

() مناج الصالحين ١‏ كاب الصلاةء قمواطع 
السفرء المسألة 1۲۷. وانظر مستئد الغروة (الصلاة) ۸: 
۲ حیث یری أ قصد غير البالغ كعدمه » فلو قصد 
الاستيطان قبل البلوخ لا يترتب عليه الأثر » ولغل مراده 
نني القصد اسعقلال لا تبعاً. 


الذكر. وكتيراً ما للأنتى» خصو صا في أوائل البلوغ. 
وألميزان هو التبعيّة وعدم الاستقلالء فريا يكون 
الصغير امير مستقلاً في الإرادة والتعيّش» كا را 
لا يستقلٌ الكبير الشرعي». 


الأحكام : 

ترب على الاستيطان آثار عديدةء بعضها 
بتعا بالاستيطان بعنى اللبث» مثل استيطان اجنب 
أو المت في المسجد, وبعضها يتما به جمنى اتخاذ 
الوطن؛ إا المرفي والشرعي» أو العرفي فقط. وفيا 
يلي نشیر إلى أحكام الاستيطان بالمعنى التانيء أل 
الأول فثحيله على المناوين : «جنب»» «لبك 8 
«مسجد»» «ميٽت» ونحوها ما يناسب الو ضوع 


أثر الاستيطان في الصلاة والصوم : 

من قواطع السفر ا مرورعلى الوطنء سواءكان 
أصليا أو مستجدًأً أو شرعياً؛ بناء على القول به. 

فإذا وصل المسافر إلى وطنه أ الصلاة 
وصام وإن لم يبق فيه إل يوماً واحدا. 

وسوف يأتي الكلام عن ذلك في العنوائين : 
«سفر» و «قصر» إن شاء الله تعالى. 


() تحرير الوسيلة ۴:۱ , كتاب الصلاة ء القول في قواطع 
E‏ 

() أظر : الجواهر ۲١١:٠١‏ والستسك .٠١۴:۸‏ 
ومستتند العروة ۸: ۲۳۵ وغيرها. 


. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ٣‏ 
أثر الاستيطان ني صلاة الجمعة والعيد : 

نسب إلى الأكثر القطع بوجوب صلاة ا جممة 
على القاطنين في الخيم وبيو الشعر من أهل البادية 
وما شاجههم بشرط الاستیطان فيا . 

ونسب إلى الشيخ التر دد في وجو مما علي م۴ 

ونسب إلى ابن أي عقيل اشتراط استيطان 
المصبر أوالقرية في الوجوب۴. 

وأا صلاة العيد فقد صرّحوا: بأ شرائطها 
مثل شرائط صلاة الجمعةا. 

راجع ؛ صلاة الجمعة» وصلاة العيد. 


أثر الاستيطان في صلاة الكسوف : 

لا أثر الاستيطان في وجوب صلاة الكسوف 
والآيإت بصورة عائة فهي تهب عند حصول 
سيبها على المسافر والحاضر وعلى ا لمستوطن‌وغيره. 
قال في المعتير : «صلاة الكسوف تلزم الرجال 


(۱) أظر : مفتاح الکرامة ۲: ۱٤٤‏ والجواهر 1١‏ :۴۷۹. 

() أظر: الفتلف ۲: ۲۳١‏ والمبسوط ٤١ :١‏ وجاء 
فيه : «... جب على أهل القرى والسواد إذا كان فيم 
المد الجمعة. ومن شرط ذلك أن يكون قراهم مواضع 
استيطان فأمًا أهل بيوت مغل البادية والأكراد فلا يمب 
عليمم ذلك ؛ لاه لا دليل على وجوبا عليهم ء ولو قلا : 
إنها عجبب عليهم إذا حضر العدد لكان قوياء لموم 
الأخبار في ذلك». 

(۳) اظر :انر 

.۴۶۵ ۱١ والجواهر‎ .٩1: ٤ أظر : المدارك‎ )( 


r: 


والنساء والمساقر والحاضر وليس الاستيطان 
شرطاًء ولا المصرء ولا الإمام؛ لمموم الأمر... ا . 
وكأنه مغروغ منه» ولذلك لم يتعرٌض له 
الأكثر. 
راجع : صلاة الآيات. 


أثر الاستيطان : 
صرح بعض الفتهاء : بأ لو قصد ابن السبيل 
في طریقه -استیطان مکانِ ماء خرج عن کونه ابن 
السبيلء فلا يعطى من الزكاة بهذا المنوان. نعم» 
کن أن يعطی بىعنوان خر كعنوان «الفتياة 
و «المسكين» مع صدق العنوانين عليه'". 

وهو الظاهر من صاحب الذخيرة" 5و5 
ممن اقش الشيخ“ حيث قال بخر وج الي كيين 
عن هذا العنوان بقصد المقام أكثر من عشرة أيام» 
ولم يناقشوا ابن إدريس القائل بخضروجه 
بالاستیطان. مع تعرضہم لکلامه أيضاً. 

راجع : ابن السبيل. 


أثر الاستيطان في الح : 
للاستیطان ثر في احج من عدَّة جهات : 


العتیر :۲۱۷. 

() أنظر : السرائر ۱ : ٤۵۸‏ والجواهر ۳۷۲:۱۵ 
(۳) ذخيرة المعاد ؛ .٤۷‏ 

() المبسوط ۲۵۷:۱. 


أوَلا-من جهة نوع المج : 

فاق وهو من کان مستوطناً خارج 
مک وظیفته القتعم والمگي -وهو من کان 
مستوطناً في مکة وما جاورها - وظيفته الإفراد أو 
القران5. 


کان مستوطناً فی غیر مک م استوطنها 
بنية الدوام» انقلب فرضه من القت إلى الإفراه أو 
القران» وکذا المکس» فن کان مستوطناً في مگة؛ م 
استوطن غيرها بني الدوام انقلب فرضه من الإفراد 
أو القران إلى القع ؟. 

وني كل ذلك تفصيل يأتي في عنوان «حً» 
إن شاء الله تعالى. 


7آ( ي تحديد ذلك قولان : أحدهما ۱۲ ميلا من كل جائب 
من مکة, والآخر ٤۸‏ ميا. انظر درالع الإسلام ۲۱ ۲۳۷. 

() القع هو : أن يحرم مسن الميقات بالعمرة؛ م يدخل 
مكةء فيطوف سبماً بالبيت ويصل ركعي الطراف» م 
يسعى بين الصفا والمروة سبعاًء م يقطر. م يلش 
إحراماً آخر للحج من مكةء والإفراد هو : أن بحرم للح 
من الميقات. أو با يسوغ له م يأ بصجة؛ م يرم 
لممرة مفردة بعد الإحلال من المج والقران كالإفرادء 
إل أن القارن يسوق ممه اهدي عند إحرامه. أظر شرائع 
الإسلام ۱ .۲٤١-۲۳۴٣۰‏ 

(۳ أظر: المدارك ۲۰۹:۷ - ۲۱۰ والجواهر 1۸ء ٠1۰‏ 
والمستمسك 11۸:1١‏ و ۷۷ء ومستند العروة ( المج ) 
٠:۲‏ ويتنها العروة الوثق : قصل في أقسام احج 
السالة۴. 


انياً-من جهة الاستطاعة : 

تختلف استطاعة الآفاقي عن استطاعة المکي» 
فلو استوطن الآفاقي مكة وائقلب فرضه من الق 
إلى الإفراد» قهل تنقلب الاستطاعة في حلّه بانقلاب 
الفرض» أو لا؟ هم فيه كلام. 

هذا لو اسبتقر عليه المج -بحصول 
الاستطاعة - قبل الاستيطان. أما لو استوطن م 
جصلت له الاستطاعة فا لمعتبر الاستطاعة بالنسبة 
إلى البلد الذي استوطن في . 


الئاً من جهة أخز النائب : 


إذا مات من قصد احج في الطريق ء فهل عاي 


أذ السائب عنه من حل موته» أو سحت 
استيطانهء أو يكني من الميقات ؟ 

هم فيه کلام أبضا". 

راجع هذا وما تقدّمه في العنوائين : «حج»» 


و «نیابة». 


أنظر: المسدارك ۷: ٠٠١‏ والمواهر ٠١:1۸‏ 
والمستمسك ١١؛ ۱۷١‏ ومستند المروة (الحسج) ۲ : 
٤‏ ومتنبا العروة الوئق ؛ كتاب المج فصل أقسام 
المج المسألة ۴. 

(۲) أنظر: المسدارك ۷: ۸۷ والمجواهر ۳۲۹۱۰:۱۷. 
والمتمسك ٠١‏ : ١١۲-١٠۲ء‏ ومستند العروة (ا لحج) 
۱ ۶ وبتنهما الروة الوثق ؛ كتاب الحج؛ فصل 
في شرائط وجوب امسج الاستطاعة المالية. المسألة 
1 


ء............... الموسوعة الفقهية الميسرة / ج ۲ 


آر الاستيطان ق الأمان : 
لو عقد الكافر الأمان لنفسه وماله ثم التحق 
بدار الحرب» فإن كان لتجارة أو نحوهاء وكان في 
نیت العود إلى دار الإسلام» فالأمان باق. ون کان 
للاستیطان بھاانتقض أمانهلنقسه خاصةدون مال 
راجع : أمان. 


النهي عن استيطان أهل الذمبة والمشركين أرض 
الحجاز : 

قال احق في أحكام أهل الذمة : «ولا يجوز 
هم استيطان المجاز على قولي مشمور وقيل :الراد 
اه مكة والمديئة... ولا جزيرة المرب» وقيل : المراد 
ھا مک والمديئة وان ومخاليفها؛ وقيل : هي من 
عدن إلى ريف عبّادان طولا, ومن تهامة وما والاها 


إلى أطراف الشام عرضاًه". 


والحكم شامل للمشركین برق أولى". 
راجع العتوائين ‏ «إشراك»» و «أهل الذمّة». 


أثر الاستيطان في اللقيط : 
اللقيط في دار الإسلام حر وف دار الكفر 


ا + المبسوط ۲: ۱۵. وشرائع الإسلام ۴٠۵:۱‏ 
واففتلف ٠٠١ : ٤‏ وا جواهر ٠١٤:۲۴۷‏ . 

راع الإسلام ۱ : ۲۳۲ وانظر ا لجواهر ۴۱ : ۲۸۹ 
0 

(۳ نر المیسوط ٤۷:۲‏ 


استیعاب 
رق إل إذا استوطنما مسلم ولو كان أسيراً عند 
الكقّار بحيث يحتمل كون اللقيط متوأّداً منه. فيحكم 
بمريته. 

ويبدو من كلات بعض الفقهاء أن ذلك هو 
المعروف بینهم» وان استشکل فيه بعضهم» قال 
صاحب الجواهر : «م لا ينف عليك أ التغليب 
المربور للإسلام ولو بوجود واحد اسر أو حبوس 


في بلاه الكفر يكن كون الولد منه ب منافي لمقتضو 
قاعدة " إلحاق المشكوك فيه بالأعم الأغلب ”... 
وما أدري ما الذي دعاهم إلى ذلك مع 
اقستضاء الأصول المقلية عدم الحكم بإسبلاة 
وکفره. 
راجع : لقطة. 
مظان البحث + 
١‏ -كتاب الصلاة : 
أ صلاة المسافر. 
ب -صلاة الجمعة. 
ج -صلاة العيد. 
د -صلاة الآيات. 
۲ -كتاب الصوم : شرائط وجوب الصوم. 
٣‏ -كتاب المج : 
أ-أقسام المج 


(۱) المجواهر ۱۸1:۳۸ وائظر المبسوط ۳: ۲٤۳‏ وشرائع 
الإسلام ۳: ۲۸٦‏ ومفتاح الكرامة 1: ١١٠١ء‏ 


ب - شرائط وجوب احج ؛ الاستطاعة 
المالية. 

٤-كتاب‏ الجهاد: 
أ _إعطاء الأمان للمشركين. 
ب -النع عن استيطان المشركين وأهل 
الذمة ا حجاز. 

۵ -كتاب اللقطة : حكم لقيط دار الكفر. 


استیعاب 


لغة: 

مصدر استوعب. يقال ؛ استوعب المكان 
وإلعاء الشيء؛ أي وسعه -بعنى شمله -ويأقي بعنى 
الاستقصاء. والاستخصال أيضا. . 


اصطلاحاً : 

استعمله الفقهاء ۔ غالباً - نى الشمول» كا 
في اسستيعاب أعضاء الوضوء عَسلاً ومسحاأًء 
واستيعاب البدن عسل في القُسلء واستيعاب 
أعضاء اتيم مسحاًء واستيماب العذر عن الوضوء 
تام الوقت وانتقال الوظيفة إلى التيعّم» واستيعاب 
الفنحص عن الماء تام الوقت وانتقال الوظيفة إلى 


( أنظر؛ سان المرب» والمصباح المنيرء والمعجم 
الوسيط : «وعب». 


التيتم» واستيعاب الجنون والسكر والإغاء تام 
وقت الصلاة والصوم» واستيعاب الدين التركة في 
بجي تبهيز المت والإرث» وموارد كثيرة أخرى : 
كالزكاة والح والصدقات وتحوها رما يصعب 


وسوف يأتي الکلام عن كل مورد في موطنه 
المناسب إن شاء الله تعالى. 


استيفاء 


لغة : 


مصدر استوف. والمستفاد من كلبات الللو ب 


أن مادة « وفى» تدل على الإكال والإقا مال له 
فارس : «الواو والفاء والحرف المعتل كلمة تدل على 
إكمال وإتام. منه الوفاء:إتام العهد وإكبال الشرط ... 
وأوفيتك الشيء واستوفيته إذا أخذته كله حن م 
نترك منه شيثاً. ومنه يقال للميّت : توفًاء الل . 


اصطلاحاً : 
يبدو من كلمات الفقهاء أَنَ هم عد إطلاقات 
للاستيفاء لكن لا تتعدّى المعتى المتقدّم وهي : 


(۱) معجم مقاييس اللغة + «وفى». وانظر سائر الكتب اللغوية 
مثل : ترتيب كتاب العين ولسان العرب» والقاموس 
الحيط ء والمعجم الوسيط ونغوهاء المادة تما 
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١‏ الاستیفاء معتی الأخذ كاملا ومن دون 
نقص» وهو من أظهر معانيه وأكثرها تداولًفي كتب 
الفقه. فيقال : استوف حمّه أي أخذه كاملا واستوفى 
دينه» كذلك. واستوف الحاكم الحد» أي نقذه وأجراه 
على مستحقٌه كاملًء واستوفق ولي الدم القصاص» 
أي اقتص ممن عليه القصاص» واستوفت المرأة 
مهرهاء أي أخذته كاملا" 

۲-الاستيفاء معن إتيان العمل كاملا واا 
فیقال : استوفی عمله؛ أو تعر استيفاء عمله» وغو 
ذللك. 

۳-الاستيفاء بسمنى إكمال المدد وإتقامه. 


رنه : استيفاء العدد في النكاح» أي إكال أربع 


لسوة» واستيفاء عدد أيام السنةا» ومنه قوهم : 


رتهب مكابعة الذبح حى يستوني الأعضاء الأربعة0. 


: -الاستيفاء بعنى الاستقصاء. ومنه قوهم‎ ٤ 
استوفأقسام الصوم» أي استقصاهاوذ كرهاكاملة(.‎ 

وسوف يأتي الكلام عن أحكام هذه الموارد 
فی مواطنہا ن شاء اله تعالی. 


أظر الجواهر ۲۱۲:۷ و ۲۸و ۳۲٣٤ء‏ و ۱۹4:۸ 
STUENW iA‏ 

.١٤ و‎ ٠:۳۰١ أظرالمواهر‎ 

(۳) أظر الجواهر ۰۳ ۳۹۱ و ۳۹۳ وانظر الوسائل :٠١‏ 
۷. أیواب ما يحرم باستيفاء العدد. 

() أظر ا لجواهر ۱۸١:۳١‏ 

() أنظر الجواهر ۱۷ : 1۳ 


مصدر استولی» يقال : استولی فلان علی 
الشيء: إذا صار في يده» واستولى القَرَس على 
الغاية. أى بلغها. 

واستولی علیه : غلب عليه وقکن مته" . 

فالاستيلاء إذن: الفابة عسلى الشيء. 
والقگن منه» ووضع اليد عليه أو صيرور تلاي 
ید. 

والظاهر :أن مرها جميعاً إلى إلغلبة 


اصطلاحاً : 

يستعمله الفقهاء في المعاني المتقدمة : 

فن موارد استعاله عى الغلية قوم : 
يطهر الماء النجس باستيلاء الماء الكثير الطاهر 


(۱) الغاية : «هي قصبة تنصب في الموضع الذي تكون 
المسابقة إليه'ليأخذها السابق ». لسان المرب : «غيا». 

(۲) ترتیب کتاب العین : «ولي». 

(۳) المعباح المنير : «ولي»» وانظر : لسان المرب 
والقاموس الميط ء الماد نشا 

() لعل الاستيلاء لايصدق على جرد الصيرورة في اليد ما 
ام یکن فيه نوع من السلطة والتغلًب » کا يستفاد ذلك من 
موارد استعیالاته . 


عليه» وقوهم : أستيلاء النوم على المين في الكلام 
عن نواقض الوضوءء واستيلاء الماء على الأرض 
الحياة وصيرورتها مواتاً في بحث الإحياءء ونو 
ذلك. 


ومن موارد استعباله بعنی وضع اليد قوهم : 
«الفصب هو الاستيلاء على حن الفير عدواناًء. 
ومثله الاستيلاء في حيازة المباحات كالطيور 
والأسهاك وأعوها. 

ومن موارد استعیاله بعتی القگن؛ قو هم : 
استيلاء المسلمين على أرض المشركين. فإِنٌ 
الاستيلاء هنا بعنى القدرة على الشيء والقگن مند. 
وما قوهم : استيلاء المسلمين على المشركين» فهو 
بعنى القهر والغلبة. 

ورا يأني الاسستيلاء في کلباتهم پمعنی 
التسلطء مثل : استيلاء ا محاكم والسيّد على مسن له 
الولاية عليه. 


الأحكام : 
تترتّب على الاستيلاء -بعانيه - أحكام 
کثيرة سوف تتعرٌض ها في مواطنہا إن شاء الله 
تعالى. ولكن تشير هنا إلى العناوين العامة التي يرد 
فیها عنوان «الاستيلاء»» فنقول : 
الاستيلاء إا أن يكون مستنداً إلى الإنسان 
مباشرة أو لا. 


۲ اظ الجواهر ۸:۳۷. 


ألا -الاستيلاء المستند إلى الإنسان مباشرة : 

وهذا على قسمین : 

: ۔الاستیلاء بعوض‎ ١ 

وهو يشمل جميع الاستيلاءات الحاصلة 
بالمقود المشتملة على الموض والمعوّض» كالبيع؛ 
والإجارة والهبة ا لمعوّضة؛ ونحوهاء 


۲ الاستیلاء بغر عوض : 
وهذا عل نعرين يفا 
أ -الاستيلاء العدواني : 


مثل الفصب وما يجري نجراه. وسوف پأقار 


الكلام عنه في النصب إن شاء الله تعالى. 


ب ۔الاستيلاء غير العدواني : 
وهذا على أقسام أيضأً؛ مثل : 
١‏ الاستيلاء المماصل من المقود غير 


المشتملة على الموض والمعوّض» مثل ؛ ألمبة غير 
المعوّضة» والمارية» وبعض الإيىقاعات» مثل : 
الإبراء والإعتاق» والاستيلاء المهاصل بسبب 
الإرث. أو بسبب استحقاق القصاص أو الدية 
لأجل الجناية. 

۲-استيلاء الحاكم على أموال اليتامى 
وايب والقصر. 

٣-اسستيلاء‏ الأب وا لج على الأولاد 
الصغار. 

٤‏ -استيلاء السيّد على منافع مولاه. 

٠ه‏ -استيلاء المسلمين على الفتام۔ 
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1-استيلاء احيي على ما أحياه. 
۷-استيلاء احائز على ما حازه. 
۸-استيلاء الملتقط على ما التقطه. 


ثانياً -الاستيلاء المستند إلى غير الإنسان + 

وموارده کثیرة نشیر إلى بعضما : 

١‏ -استيلاء الماء الطاهر على النجس. 

۲-استيلاء النجاسة على الماء الطاهر. 

٣‏ اسسستيلاء الشلك عسلى الإنسان في 
الشگیات. 

٤-استيلاء‏ النوم على المين في نىواقعض 
ألوضوء. 

١‏ -استيلاء الماء على جميع البدن في الشسال 
الاي . 

٦‏ ۔استیلاء الماء على الأرض وصیرورتا 
مواتاً ي إحياء الموات وموارد كثيرة أخرى. 

ویکن تقسبم الاستیلاء بلحاظات أخرى» 
مشل : Rr‏ 

: -تقسيمه إلى ملك وغير ملك‎ ١ 

فالمملّك مثل حيازة المباحات كالاصطياد 
والاحتطاب والاحتصاش» والاستيلاء الحاصل من 
المقود المملّكة عيناً أو منفعة. 

وأما غير المملّك, فتارة يوجب الح وتارة 
لا يوجيهء فالأول مثل التحجیر حيث إله استيلاء 
ناشىء من حقٌ الاختصاص الحاصل من التحجير» 
وکذا قي مثل الوقف. 


و وب ا اا فل اچاد 
الحاكم والأب والجد والسيّد على من نم الولاية 
عليه فلن الاستيلاء لم يوجب هم حقا بل 
الاستيلاء تفسه ناشى من حقّ الولاية التي تكون 


مم 


۲ - تقسيمه إلى ما يوجب الضان وما لا 
يوچبه: 
الأول مثل الغصب» والتافي كغيره ما 


تقدم. 


۳-تقسيمه إلى حقيقي وحكي : 

فالحقيقي مثل حيازة المنباحات مح قم 
تلكهاء كوضع الشبكة لصيد السى كلو اليك 
فلا إشکال ف کون الاستیلاء هنا ملکأً. 

وا لمكي هو أن يأتي الشيء المباح كالصيدء 
أوالماء, أو وها إلى ملك الإنسان من دون 
أن يقصد تلّكه, فللفقهاء كلام في كونه سيباً 
للملك أو لا. نعم هو موجب للحقء فالك الأرض 
أو الشبكة أحقٌ من غيره بذلك الماء أو الصيد 
قط . 


مظان البحث : 
لملم مما قدم. 


(۱) أنظر القواعد الفقهية .٠١١ : ١‏ قاعدة اليد. 


مصدر استولد. يقال : استولد الرجل المرأة» 
أي أحبلها. فالاستيلاد هو الإحبال. 

ولا فرق -على الظاهر في هذا الإطلاق بين 
أن تكون المستولدة حرّة أو أمة. 


اصطلاحاً : 

ياي الاستیلاد في کلمات الفقهاء پعليين : 

الأول عن قابلية الإحبال» فیکون مقابلاً 
للجقم» وبمذا الإطلاق يستعمل في الحسرة والأمةء 
والرجل والمرأة. ومنه قوم في أحكام النكاح : أو 
شرط الزوج استيلاد الزوجة فخرجت عقيماً""... 

الاي - جعنى الإحبال فعلاء وبهذا الإطلاق 
يستعمل في خصوص الأمةء فيقال : استيلاد الأمة 
أوالأمة المستولدة ونحو ذلك ولذلك أحكام 
جعلوها ي موضع خاص تحت عنوان «الاستیلاد» 
أو«أمالولد. ˆ 

وقد عرفو الاستيلاد بهذا المعنى بتعاريف 
عديدة. آهتها : 


)١(‏ المصباح المنير : «ولد». 
() اظر قواعد الأٌحکام ۳۳:۲. 


١-علوق'الأمة‏ من سیدها في ملک . 

۲ وط السیّد مته وحبلها منه فی ملکه۳. 

فالاستيلاد هو: أن تكون للسيد أمة قلا _ 
فيطأها فتحمل منه. وإذا ملت صارت «أَمٌ ولد». 

ولا فرق في تق الاستيلاد بهذا المعنى - 
بين أن يكون الوطء علَلاً أو حرماً بالمارض. 
كالوط أيام ا ميض والنفقاس» وحالة الإحرام وغو 
ذللى(, 

ولو وطىء أمة الفير فولدت ولداً ملوك 
كا إذا كان زائياً؛ فإ الولد يكون لسيد الأمة 
ولا يلحق بالزاني؛ لمدم بوت النسب شرعاًا 


وکبالو عقد علیما واشترط السید عليه أن بکد 
الولد له لا للسعاقد كا سيأتي ثم ملك الأ 


وولدهاء ل تتصار بذلك ام ولد على لسر 


١‏ العلوق : الحبل. المصباح ا نير : «جلق». 

هرام الإسلام ۱۳۸۰۲ . 

(۳) قواعد الأحکام ۱۲۷:۲ . 

)٤(‏ أظر ال جواهر ۳۷۲:۲۶ وقد اسظهر من الشواعد 
والمبسوط تحقّق الاستيلاد مع الوطء الحرم ذاتاًء كبا لو 
ملك أخته فوطتها عالاً بالتحربم لكن استشكل هو 
فيه» م نفل عن الدروس وغيره عدم تمق الاستيلاد 
بذلك. 

(۵) أظر : شرائع السلا ۲ ۳۸ وقواعد الأحكام ۲ : 
۷ والدروس ۲: ۲۲١‏ والمسالك 1۰: 0۴1-0۲6 
والروضة الببية 1: ۳۷۰ ونهاية المرام ۲: ۴۱۵ وكشف 
اللتام (المحجر) ۲۱۸:۲ والجواهر .۳۷٣:۲۶‏ 


............... الموسوعة الفقهية الميسرة / ج ۲ 


ويظهر من السيخ في الخلاف صيرور تما م ولد 
بلك . 

ولو وطتها فولدت ولداً حرأ كا إذا وطتها 
شبہة م ملكهاء فا مشہور أيضاً عدم صيرورتها 
أمّ ولد" ولكن قى الشيخ في امبسوط صيرورتها 
ام ولدا*» وتبعه ابن مز ة۶. 

ولو تزوّج أمة غيره» واشترط مولاها أن 
یکون الولد ملکالہ, م ملکهاء تما لا تصير أ ولد 
بذلك على المشهورا*ء وبه قال الشيخ في المبسوط 
أيضاً"» لكن قال في الخلاف بصيرور تا أ ولدا. 
وتبعه ابن حمزة أيضا. 


الأحكام 2 
للاستيلاد بالمعنى الثاني أي استيلاد الأمة _ 


أحكام كثيرة سوف نتعرّض ها في عنوان «أَمٌ ولد» 


() الخلاف ٠٠١:١‏ . كتاب أمهات الأرلادء ا مسأل ۳. 
() و(۵) أنظر: شرائع الإسلام ۲: ۳۸ء وقواعد 
الأحکام ۲ : ١١۷‏ والدروس ۲۲٠١۲‏ والمسالك ٠١‏ : 
۲-٠‏ والروضة البية ۲۷١ :٠‏ ونهاية المسرام 
۲ ۵ وكشف أللثام (الحجرية ) ۲ ؛ ۲۸ وا لجواهر 

r: 
۱۸۷-۱۸1: 1 المیسوط‎ )( 
. ۳٤۳-۳٤٢ ‹ الوسيلة‎ )£( 
.۱۸0:1 الميسوط‎ 
.۴ كتاب أَمّهات الأرلاد. المسألة‎ ء٤۴١۹‎ ١ الخلاف‎ ۷( 
. ۳٤۳-۳٤ : الوسيلة‎ ۸( 


إن شاء الله تعالى» ولذلك تکتني هنا بذكر أحكام 
الاستيلاد بالمعنى الأول» وهو قابلية كل من 
الزوجين للإحبال. 


اشتراط الاستيلاد في العقد : 

قال العامة في القواعد : « لو شرط الاستيلاد 
فخرجت عقیماً فلا فسخ؛ لإمکان تجدّه شرطه في 
الشيخوخةء وعدم العلم بالمقم من دونه وجواز 
استناده إليه». 

فر کلامه؟: باه لو شرط الزوج استیلاد 


الزوجة. أي عدم كونها عقيماًء فلم تلد بمد اكا 


إلى مدة طويلة» فليس للزوج حى الفسخ :لأاو 
ثلاثة : 


١‏ -إمكان الاستيلاد في المستقب يىو 


الشيخوخةء كا في قصّة إبراهم طا . 

۲ عدم حصول العلم بالعقم جرد عدم 
الولادة؛ لألّه قد يستند إلى أمر آخر. 

٣‏ -إمكان استناد عدم الولادة إلى الزوج 
لاالزوجة. 

ويظهر من الحقّق الثاني موافقته لد . 

وقال الفاضل الإصفهاني معلَماً على كلامه : 


قواعد الأٌحکام ۲: ۴۵. 
أنظر جامع المقاصد ٠٠١:١۳‏ وكشف اثلقام 
(الحجرة) ۷1:۲ 


(۳) جامع المقاصد ۱۳ :۳۱۹. 


«والتحقيق : أنه إن شرط الولادة. لم يصح؛ لأنبا 
من أفعال الله ا حادثة بعد النكاح» وليست باختيار 
أحدهماء ولا من صفاتها الآن". وإن شرط انتفاء 
العقمء أمكن صحة الشرط؛ لاه من صفاتها 
وعیوبهاء لکن لا یعلم بوجه» فلا پفید اشتراط 
إنتفائه؛ فإ اتتفاء الولادة لا يدل على المقم لا 
کر . 

واستشكل عليهم صاحب الجواهر با 
حاصله : 

١‏ أن مفروض المسألة اشتراط الاستيلاد 
وخروجها عقیماًء وهو يناي احتال تحقق الاستيلاد 
في الشيخوخةء كا ينافي جعل سبب عدم الولادة 
أمراً غير المقم. 

۲ أن المراد من الاستيلاد ما يرجح إلى 
صفاتہاء وهو عدم کونها عقيماًء لا ما يرجح إلى 
فعل الله تعالىء وهو عدم الولادة فعلاً مع عدم 
العقم» فإّه لا جوز اشتراطهء لعدم كونه من الصفات 
ولا من أفعال المباد المقدورة. 

۳-يكن حصول ألعلم بالعقم من عدم الولادة 
أو أفادت القرائن المادية الاطمئنان بذلك". 

والذي يظهر من كلام العلمة والمعأقين عليه : 


() أي إن عدم الولادة فعلاً ليس كالعقم من صفات المرأةء 
بل رام تكن عقيماً ومع ذلك لم تلد . ليعض المواتع . 

(۲) كشف اللقام (المحجرية) ۲ .۷١:‏ 

(۳) الجواهر ۲۰ ۳۸۳. 


أنه أو حصل العلم بالعقم جاز الفسخ لدم تحقق 
الشرط ‏ وما الكلام في حصول العلم» فهو لا بعصل 
ا تقدم من الأمور التي ذكروها. 

كل ما ذكر يكن فرضه بالنسبة إلى كل من 
الزوجین» کا صرّحوا به. 

راجع : تدلیس؛ عقم» عیب. 


مظان البحث : 

أا الاستيلاد بالمعنى الأول فهو يأتي في 
کتاب النکاح؛ في باب الندلیس. 

وأما بالمعنى الثاني فيأقي في كتاب الاستيلا 
أو أّهات الأولاد» وني مواطن متفرقة من الثذد 2 0 


اسر 


اظر:اُساری. 


إسراج 
لغة: 
إيقاد السراج وهو اللصباع. 


راجع :إسراف / الإسراف في الإسراج. 


(1) لسان العرب :«سرج ». 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


إسرار 


لغة: 
سصدر ا » يقال + أسررت الشيء. اأ 
كتمته وأخفيت". 


اصطلاحاً : 
يأتي بعانٍ يجمعها الإخقاء والكتان, مثل : 
١‏ -الإسرار في أقوال الصلاة وأذكارهاء 


إوأطلقوا عليه : الإخفات والإخفاء أبضاً. 


والإسرار بهذا المعنى يقابل الإجهار. 

اوللغفقهاء كلام في تسعريف الإسرار 
(الإخفات) والإجهار سوف تتعرٌّض له في عنوان 
« جهر» إن شاء الله تعالی» لکن نقول إجمالاً : 

أ الجهر هو أن يسمه القريب الصحيح 
السمع إذا استمع. وهذا أل الجهر. 

ب -الإسرار هو أن بسع فته إن كان 
يسع 

كذا قال الحقّق في الشرائع"ء ونقل صاحب 


أظر : ترتيب كتاب المينء وسعجم مقاييس اللغة. 
ولسان العرب» والصباح المتير. والقاموس السيط : 
چن 

۳ شراتع الإسلام ۸۲:۱ 


الجواهر الإجماع عليه عن الحم والعلامة. 

۲ الإسرار فی الأفعال وو معنی کټانہا عن 
الآخرين؛ إا لتكون أقرب إلى الإخلاص» كا في 
العبادات وخاصة المندوبات؛ أو مصاع أخرى. كا 
في غیرها. 

والإسرار بهذا المعنى يقابل الإعلان, 

۳-الإسرار بعنى إيداع اسر عند الآخرين. 
ومنه قوله تمالی : < وَإذأ الّ إل بغض أزراجي 
حدياً )0 . 

٤-الإسرار‏ معنى المسارة والمناجاةء ومنه 
قوطم ؛ ساژه. أي ناجاه في أذله. 

والكلام هنا يقتصر على الإسرار بلا كيين 
الأولينء وأا الأخيران فسوف يأتي الكلام ك 
في العناوین ؛ «إفشاء» و «ير» و « نجرا إ عاج 
الله تعالى. 


الأحكام : 
تتركّب على الإسرار -بالمعنيين الأرلين - 
أحكام كيرة نشير إلى أهتها فيا يلي : 


إسرار الذكر حال التخل : 
قال صاحب الجواهر بعد أن استثنى من 


() الجواهر 4: ۲۷١‏ وانظر المعتبر + ١١۷٠ء‏ والنذكرة ۳ 
or‏ 
الحرم ۲۰. 


IM sereeeseseesersseneeereeens eee 


الكلام حال التخلّيٍء ذكر الله تعالى : «لكن قبيده 
بعضہم فیا بینه وبين نفسه» ولملّه للمرسل : کان 
الصادق طا إذا دخل الخلاء قلع رأسه» ويقول في 
نفسه : بسم الله وبالل4(..(؟. 


راجع : تخل 
إسرار التلقين جال العقية : 

قال أبن الاج في تلقين المت : «... وينادي 
امیت بأعلی صوته إن لم یکن على تقیة : يا فلان بن 


فلان اذكر المهد... وإن کان عليه تقیة جاز له أن 
يقول ذلك سرا" ووجه القية ما فيه من ذكر 
الأمة الا , 

وتبعه بعض من تأر عنه. 

ولا بختص الإيرار حال التقية بهذا ا موردء 
بل یشمل کل مورد یکون اللإجهار فيه خلافاً 
لتد . 

راجع : تقية تقون . 


(۱ الوسائل ۱: ٠۳۰۶‏ الباب ٣‏ من أبواب أحكام الخلوة» 
الحديث ۲. 

(۲) الجواهر ۷۳:۲. 

.1٤ :۱ امهب‎ )۳( 

() أظر: الجامع للشرائع : .٠١‏ وجامع المقاصد :١‏ 
٤٤6‏ وروض ا جتان : ۴۱۸ والحدائق .۱١۹ : ٤‏ 
(۵) اظر اهدب ۲۳۹:۱ وانظر - فبا يأقي -عسنوان 

الإسرار باليسملة عند التقية . 


الإسرار في الأذان والإقامة : 

ذكر بعض الفقهاء جملةً من الموارد الي بر 
فيا في الأذان والإقامة» على اختلافي فيا بحسب 
الوجوب والاستحباب وألإياحة» وهذه الموارد 
هي 

١-الأذان‏ والإقامة للمرأة : 

قال الملامة : «قال علهاؤنا: إذا دت 
المرأة أسرّت بصوتها سلا يسمه الرجالء وهو 
ا 


عورة» 


ومقتضى التعليل جواز الإجهار لو م يكن 


أجبي. أوکان ولم يسع صوتھا کا فرع بذلا ١‏ 


بعضہ م" بل هو ظاهر أكثر العبارات. 

ولكن قال الشهيد في شرائط المؤذن ق 
البيان ؛ «... فيجوز أذان ا مير وإن كان را۰0 
وأذان المرأة سرا للنساء أو حارم الرجال... ٠»‏ . 

وفي مقابل هؤلاء من يظهر منه جواز الأذان 
جهراً حت مع سماع الأجانب؛ لجواز ساج صوت 
الأجنيية عندهم مطلقاً أو في خصوص الأذكار 
مغل : الشيخ في ا لمبسوط 2 والشميد في الذكر ى 


.٦۳ ٦۲ :۳ وانظر الدذکرۃ‎ ۳۹۸ : ٤ المنتہی‎ )۱( 

(۲) أنظر : الروضة البهية ۴١١ :١‏ والمسالك 1۸١ :١‏ 
والمدارك ۲: ۲۱۰ وغیرها. 

(۳) البیان : ۱۳۹. 

(4) المبسوط ۹۷-۹1:١‏ و 1:. 

(۵) الذکری ۲۱۹:۲۳ 
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والحمق الأرد دبيلي"» وصاحب الحدائق. 
وقد تقدّم ما يتصل بالموضوع في عنوان : 
«اسټاع» فراجع 


۲ -الأذان والإقامة للمريض : 

قال احق ألتانی : «ولو کان مریضاً جاز له 
الإبرار به لقوله لل :"لاب للمريض أن بوذن 
إذا أراد الصلاةء ولو في نفسه إن لم يقدر على 
أن يتكلم ہہ "ا 


٣-الأذان‏ والإقامة للمنفرد بعد انقضاء 
الجماعة : 
من موارد سقوط الأذانء ما لو انعقدت 


رسجتا بأذان» وبمد إتقامها أراد بعض آخر أن 


يصلي في المكان نفسه. لكن قال الشيخ في ابسوط : 
إذا أن في مسجد دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافياً 
لكل من يصأي تلك الصلاة في ذلك المسجد؛ ويجوز 
له أن یودن ویقیم فیا بینه وبين نفسه» فان م فمل 


مجع الفائدة ۲ء ۱۹4 . 

(۲) المدائق ۷: ۳۱۶و ۲۴۵ لكن توف فيه من جهة 
أخرى وهي : أن الأذان عبادة توقيفية ولم يعهد تحفّق 
الأذان الإعلامي من النساء في زمن الشارع . 

(۳) التہذیب ۲: ۲۸۲ المحديث ١٠١١‏ . والاستبصار :١‏ 
۳۰ الحدیت ۰۱۱۰۹ 

1۸1:۲ جامع المقاصد‎ )٤( 


فلا شيء علیه»۔ 
واستفاد بعضم -كالفهيد" والحقق 
الثاني" وصاحب الحدائق* وصاحب الجواهر- 
من كلامه استحباب الأذان المنفرد حيشٍ سرأ. 
لكن استشكل عليه الحقّق وصاحبا الحدائق 
والجواهرء واستظهروا من الأدلة خلافه. 


: حكاية الأذان والإقامة‎ ٤ 
المعروف استحباب حكاية الأذان لمن سمعهء‎ 
لكن نقل صاحب الجواهر عن جماعة منم ألشيخ‎ 


والحمّق المي -استحباب أن بحكي الإنسان ذلا © 


نفسهء واستظهر منه إرادة الإسرار في ذلك. اة 
بعدم الدليل عليه. م تقل عن الق العاني كو 
«و معت من بعض من عاص رنا من الطابة )باه 
الإسرار بالحكايةء ولا يظهر لي وجهه الآن »"". 


الإسرار في أقوال الصلاة وأذكارها : 
١-الإسرار‏ في تكبيرات الاقتتاح : 


(1) المبسوط ۹۸:1. 

(۲) الزکری ۴۳ ۲۲۷. 

(۴) جامع المقاصد ۲ : ۱۷۳ . 

٠۳۸۹:۷ الحدائق‎ )( 

٤١:4 الجواهر‎ )۵( 

() الجواهر ۹: 1۲۸-۲۷ وانظر اليوط 1: ۹۷. 
وشرائع الإسلام ۷1:١‏ 


يجهر بتكبيرة الإحصرام ويسر بالتكبيرات الست 
المستحبة امقرونة مسعها؛ ابيز المأسومون تكبيرة 
الإحرام ليتابعوه قا . 

وأا المأموم فيسرٌ بالتكبيرات السبع كلهاء 
لآله لاينبغي لن خلف الإسام أن بسع 
الإمام. 

وأمّا المنفرد ققد ذهب عديد من الفقهاء إلى 
کونه مرا بین الإسرار والإجهار با . 

وذهب بعضہم إلى استحباب الإسرار بالستٌ 
ل أ. 

ون أبن أي عقيل : استحباب الجهر 
مطلة. 

راجع : تکبیر. 


انس ظر ؛ الذکری ۴۲۱۱:۲ والدروس ۰۱۹۷:۱ 
والمدارك ۳۲۶-۲۲۳۰۲ والحدائی ۳۹:۸ رالرياض 
۳ ۳۵ ومستند الشیعة ۵ + ۲۹ را جواهر ۲۲۸:۹ 
۹ والصلاة (للشیخ الأنصاري) ۰۱ ٠١٣-۲۰۲‏ 
والعروة الوق ؛ فصل في تتكبيرة الإعرامء المسألة ٠١‏ 
والمستمسك +٠‏ ١۸ء‏ ومستند العروة ۲+ ۷١ء‏ وبعض 
هؤلاء ام یذکر حم المنفرد لکن یظهر من کلامه ذلك .کہا 
أن بعضمم ذكر التفصيل المتقدم بالنسبة إلى تكبيرة 
الإحرام م عطف عليه التكبيرات الست ومنه يعلم 
حكها أيضاًء وأكثرهم صرح بالمىكين. 

۲۲) كالشهيد الثاني في الروضة ۲۸١ : ١‏ وروض الجتان : 
Ag.‏ 

۴٣۱ :۲ القکری‎ ۳ 


WY 


۴ -الإسرار في الاستعاذة 


في الصلاة على المشہور کا قیل -ونقل عن بعضہم 
الميل إلى الإجهار بها" . 
راجع :استعاذة. 


- الإسرار بالبسملة عند التقية : 
المعهور استحباب الجهر بالبسملة حت في 
مواره الإخفات بالقراءة ويرتفع الاستحباب عند 
التقية فيس بها؛ لممومات التتلة. ولا يعارضما ما 


دل على عدم التقية في شرب المسكر؛ والح ملا 


انين والجهر ببسم الله الرحمن الرحم؟. 
راجع : بسملةء جهر. 


٤-الإسرار‏ في القراء 
المشهور بنين فقهائنا" وجوب المجهر في 
القراءة أي قراءة الحمد والسورة في صلاة الصبح 
وأوليي المغرب والعشاء. ووجوب الإسرار في 


() أظر : مستند الشيعة 0 : 1۷١‏ والجواهر ٤٠١:١‏ 
والمستمسىك ۷۲:1 . 

أظر : البحار ۸۲: ۷۷و ۸١‏ كتاب الصلاة باب الجهر 
والإخفات» ذیل الحدیث ۱۱و ۲۲. والجواهر ۴۹۱:۹. 

( صرح بالشهرة جاعة منهم : امامل في المدارك ۴: 
والسبزواري في الذخيرة : ۲۷١‏ واليحراني في 
الحدائق ۸: 1۲۹ وصاحب الجواهر في الجواهر ۹ء 
e‏ 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 
اقيء أي أوليي الظهر والمصر. 
ونسب إلى ابن الجنيد' والسيّد المرتضى 

جواز الإسرار فيا أوجب المشهور الجهر فيه ومال 
إليه الحقق الأردبيلي"» وصاحب المداركا. 
والجلسي!*. وصاحب الذخيرة"؛ ورا اختاره 
بعض ھۇلاء. 

وأا الفالئة والرإبعة من الظلهرين 
والعشاءين» فإن قرأ فيا الحمد أيضأًء فا حكم كا 
تقدّم من الاختلاف. 

وان سح بل من القراءة, فقد صرح کثیر من 


ر الفقهاء بوجوب الإسرار» بل نسب إلى المشمو ر١‏ 


تإسوية بين البدل والمبدل. لكن خالف بعض الفقهاء 
في ذلك وقالوا بعدم وجوب الإخفات» منهم + أبن 


ر كرش والملامة ا لحل دفي بعض كتبدا٠-‏ 


() المعتير : ١۱۷۵ء‏ 

(۲) المصدرالتقدم. 

(۳) ممع الفائدة ۲؛ ۲۲۷. 

() المدارك :۴0۸ 

(۵) ليحار ۷١:۸۲‏ كستاب الصلاة؛ بساب الجهر 
والإخفات. 

(1) ذخيرة المعاد ؛ ۲۷4. 

(۷ أظر المصادر المتقدمة. 

(۸ أظر : الحدائق ۸+ ۳۷ء ومستند الشيعة ۵ : ٠١۹‏ 
۰ وا لجواهر ۴۳۷۲:۹. 

() السرائر ۲۲۲۰۱. 

۱٤۵:۳ التذکرة‎ )۰( 


والمسلامة اهلسي والحمّق السبزواري". 
وصاحب الحدائق"» والفاضل الغراقي(. وآخرون 
ذكرهم صاحب الجواهر* ورا يظهر من صاحب 
المدارك أبفأ. 

هذا كله بالنسبة إلى الرجل. أما المرأة. 
فلا يجب عليما الجهر في ما يجب فيه الجهر على 
الرجلء وقد اذعي عليه الإجما مستفيفا. 

أ في ما يجب على الرجل الإسرار فيهء 
فنسب إلى المشمور -أو استظهر من كثير منهم أو 
أكثرهم-وجوبه عليهن أيضاًء إلا أن بعض 


الفقهاء قال بعدم وجوبه عليهن» لمدم الدليل مللا 


فتتخيّر في الموردين بين الجسهر والإفات( ف4 
صرح بذلك : احق الأردبيلي"» وتبعد و 


(۱) البحار ۸۲: .٠١‏ كتاب الصلاة » باب التسبيح رالقراءة 
في الأحيرتين, التنبيه الثانيء لكن جعل الإخفات أحوط. 

كفاية الأحكام ۱۸١‏ . 

٤۳۸:۸ الحدائق‎ )۳( 

(4) مستند الشيعة ۵ : ١١١-٠١١‏ 

.۳۷١ :۹ الجواهر‎ )0( 

المدارك ۴۸۲-۳۸۱۰۴ وجعل الإخفات أحوط. 

(۷) أنظر : المعتبر : ۱۷۵ وانذكرة ۳: .۱۵١‏ والذکری ۳: 
والجواهر ۴۸۳:۹. 

(۸) البحار ۸۲ : ۸۳ء كتاب الصلاة ء باب الجهر والإخفات» 
یل الحدیث ۲١‏ والمحداشق ۸: ١١٤٠ء‏ والرياض ۴: 
£ والجواهر ۳۸6:۹ . 

( ممع الفائدة ۰۲ ۲۲۸. 


السسبزواري"» والعلامة اجلسي. والسيد 
الطباطبائي". والفاضل الفراق ا“ إل أن 
السبزواري يظهر مئه وجوب الاحياط ؛ لقوله بعد 
تأييد الأردبيلي: «... لولا أن اليقين بالبراءة يقتضي 
وجوب إخفاتها». وقال الجلسي : «... إل أ 
الأحوط موافقة المشوري. ٠‏ 

إن القائلين بجواز الجهر على المرأة دفي ما 
يجوز ها ذلك -اشترطوا عدم ساع الأجني صوتهاء 


وإ فيجب علبها الإسرار. 
نعم لم یلقزم بہذا الشرط بعص من لم قل 


بكون صوت المرأة عورة. كالقق الأردبيلي ا“ 
وصاحب الحدائق ونعوهما. 

وسوف يأتي تفصيل ذلك وما بي من أحكام 
اله والإخىفات مشل : تبعية القضاء للأداء في 
وجوب الجهر والإخفات» واستحباب المجهر في 
صلاة الجمعة أو ظهر الجمعة وأحكام الخلل في الجهر 
والإخفات ونو ذلك في عنوان « جهر» إن شاء الله 
تعالى. 


() ذخيرة الماد : ۲۷۵. 

(۲) البسحار ۸۲: ۸۳ء كستاب الصسلاةء باب الجهر 
والإخفات» ذیل المحدیث ۲۹. 

.٤۰٤ ٤۴ الریاض‎ )۳( 

. ١١١ : 0 مستفد الشيعة‎ )٤( 

)0( ممع الفائدة A:‏ 

0 الحداتق ۱۶۱۸. 


: -الإسرار قي الأذكار‎ ١ 

اآعي عدم الحلاف في جواز الجهر 
والإخفات في أذكار الصلاة"كذكر الركوع. 
والسجود, والتشيدء ونحوها للإمام والأموم 
والنفرد. نعم صرح بعضہم :باه يستحب للإمام أن 
يجهر وللمأموم أن یربا" . 

أما القنوت فقد اختلفوا فيه ء فقيل : المشهور 
استحباب الجهر فيه مطلقاًء للإمام وا لمأموم والمنفرد. 
خلافاً لآخرين حيث جعلوه تابعاً لف يضة. 

راجع : جهر» قنوت. 


: -الإسرار في سار الفرائض‎ ٦ 


سوف يأتي الكلام عن حكم سإئر اران 


كا لجمعة والعيدين» والآيات» وصلا الث ينون 
«جهر» إن شاء اله تعالى؛ لان الغالب فيا الجهر. 


۷-الإسرار في النوافل : 
قال العامة : «المستحب في نوافل النهار 


() أنظر ؛ الحدائق ۸: ۱٤١‏ والرياض ٠١١:۴‏ ومستند 
الشيعة ۵ : ١١١‏ 

() أظر : جامع المقاصد ۲ : ١٠ء‏ والمسالك 
والمدارك ۴: ۲۳۲۲۔٢٤۳۲‏ وکلامه فی ت 
لكن لا خصوصيّة ها على الظاهر من بين سائر الأذكار _ 
والمحدائق ۱٤۳:۸‏ . 

(۳) الجواهر ۳۷۲:۱۰ 


فال 


............... الموسوعة الفقهية الميسرة / ج ٣‏ 


الخافتة'"» وفي نوافل اليل ا لجهر بالقراءةء وهو 
مذهب علائنا جع ». 
ونقل ذلك عنه بض الفقهاء أبضا"". 


الإسرار في إتيان الصلا5 

المشہور بين فقهائنا -كا قيل-: أن 
الإسرار بالنوافل وإتسيانها في المنزل أفضل من 
الإعلان بها وإتيانها في المسجد, خلافاً للفرائض ؛: 
لأنَ فعلها في الس أبلغ في الإخلاص وأبعد من 
وساوس الشيطان"؛ ولا روي عن الني 6 أت 
. فصلا أتها الاس في بيو تكم؛ فإ أفضل 
كلاة المرء في بيته إل الصلاة المكتوبة»"؛ وورد؛ 
آنه : «کان عل ا قد اتضذ بيتاً في داره ليس 


اکب ولا بالصغیر» وکان إذا أراد أن يصل من 


() أي إسرار المنطى ء الصحاح : «خفت ». 

(۲) المنتهی (الحجر) ۲۷۸:۱. 

(۳) أظر : بجمع الفائدة ۲ : ۲۲۸ وذخيرة المعاد : ۲۷١‏ 
والحدائق ۸ء 160-164 

() الإسرار هنا بعنى الإخفاء مقابل الإعلان. 

)0( قاله الععّى الأردبيلي في بحمع الفائدة ۲ ۱6۷ والحقق 
السبزواري في ذخيرة العاد : ۲5۸ والفاضل الغراقي في 
مستند الشيعة ٤۷٣ :٤‏ وغيرهم» بل في المعتير : ٠۵۷‏ 
والنتهى (الحج رة ) ۲٤٤ : ١‏ نسبته إلى علائنا 


: ۷ كعاب قيام الليل وتطوع 
النهارء باب الح على الصلاة في البيوت . 


آخر الليل أخذ معه صبياً لا يحتشم منهء م يذهب 
إلى ذلك الییت فيصل ٠»‏ 

إل أن صاحب المدارك نقل عن جدّه الشهيد 
الثاني في بعض قوائده -رُجحان قعلها في المسجد 
أيضاً كالفريضة, م قال : «وهو حسن» خصوصاً 
إذا أمن على نفسه الرياء ورجا اقتداء الناس به 
ورغبتهم في الخيرء ودل عليه روايات كثيرة» 
منها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن 
وهب عن الصادق ا : "أن الي 6 كان يصلي 
اليل في ا مسجد »۳ م ذكر روايات أخر. 


ومال إلى ذلك بعض من تأخّر عنه. کل 2 


الذخيرة وصاحب الجواهرا» وجمل ال5 
الأفضاية نسيتة تختلف باختلاف الموار دجا 
یكون البيت أفضل وريا يكون ا مسج هأفشل 
هذا كله بالنسبة إلى الرجلء أمّا المرأة فقد 
نسب إلى المسشهورا" القول بأفضلية صلاتها في 


(۱) الوسائل ۵ : ۲۹۵. كتاب الصلاة» الباب 1٩‏ من أبواب 
أحكام المساجد, الحديث ١ء‏ ووجه أخذ الصي معد هو 
دفع كراهة الْوَحدة» ووجه کونه لا يحتشم منه هو تحقّق 
الإسرار في النافلة. 

(۲) الوسائل ٤‏ : ۲۹۹. كتاب الصلاة» الياب ٠۳‏ من أبواب 
المواقيت. الحديث الأرّل. 

() المدارك £:۷ء£. 

() ذخيرة المعاد ۲٤۸۰‏ 

. ۱٤١: 14 الجواهر‎ )0( 

۲٤١١ أظر : بجمع الفائدة ۲ : 10۹ وذخيرة المعاد‎ )١ 
ونسيه إلى أكار الأصحاب۔‎ 


البيت فريضة كانت أو نافلة. 

لکن قال في الرياض + «ولم أقف على سفت 
بها من الأصحاب عدا قليل ». 

وما أبعد ما بينه وبين صاحب الجواهر الذي 
قال : «... لکن لا نعرف خلافاً بینهم» بل ظاهرهم 
الاتفاق عليه في أفضلية صلاتها في امازل من 
صلاتها فيها" رعاية للستر المطلوب مننٌ؛ 
وحذراً من الافتتان بهن »۴ . 


الإسرار في الصدقة : 

اذعي الإجماع مستفيضاً على أفضلية صدقة 
السرًّ من صدقة العلانية. قال العلامة : «وصدقة 
اسر أفضل من صدقة العلائيةء بالنص والإجماع. 
غااللّه تعالی  :‏ إن دوا الطدفاتِ قيیگا هِي إن 
نوها وها المراء قو َد کم ويکر عنم من 
سانكم 4 ولا خسلاف بين المسلمين في 
ذلك »(. 

والروايات في أفضلية الإسرار في الصدقة 
مستفيضة» منهأ ؛ 


(۱) الریاض ۳: ۲۹۹. 

(۴) أي المساجد. 

.۱٤۹ : ۱٤ الجواهر‎ )۳( 

۲۷١: البقرة‎ )( 

(0) المسنتبى (الحجرية) 0٤١ :١‏ وانظر المسالك 6 : 
EW‏ 


۱ ما استفاض نقله عن رسول الله 6 :من 
أن «صسدقة الس تسطقء غضب الرب تبارك 
وتعالی4. 

۲-ما رواه عار الساباطي» قال :«قال لي 
أبو عبد الله ا : يا عتشار, الصدقة والله في الس 
أفضل منها في العلانية ٠»‏ . 

ما ورد عن أ أهل البيت لل : من 
انهم كانوا يتصدَقون بالليل فيحملون الجراب من 
الطعام على ظهورهم لينفقوه على الفقراء» فكان أثره 
ظاهراً على أبدانہم؟. 


والقدر المتيأن من النصوص وأقوال التتهل ء٠‏ ر 


أ دفع الصدقة المندوبة سرا أفضل من دفمها يال 
أما الواجبةء ففيما أقوال : 
الأول -أنّبا كالمندوبة» والس فهاآًقگد 2 
وهو قول العيخ في التبيان والطبرسي في مجع 
البيانا*؛ لمسموم قسوله تسعالى : < إن يدوا 


(۱) الوسائل ۹: ۳۹۵ الباب ٠١‏ من أبواب الصدقةء 
المحديث ١١٠٠و‏ ۷. 

(۲) الوسائل ۹ ۳۹۵ الباب ١١‏ مسن أبواب الصدقةء 
الحديث ۴. 

(۳) أظر : الوسائل ٩‏ : ۳۹۹ الباب ١٤‏ من أبواب الصدقة. 
ومستدرك الوسائل ۷: ۱۸۵ء اباب ٠١‏ من أبواب 
الصدقة. 

() التبیان في تفسیر القرآن ۲ :۴۵۱. 

() مجمع البیان (۱ - ۲) : ۳۸١‏ وانظر تفسير ألقي :١‏ 
Ne‏ 
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الصَدَقاتِ... " ومال إليه صاحب الجواهر"ء. 
ونسبه إلى الذين أطلقوا استحباب صدقة السرّ ولم 
يقيدوها بالمندوبة. 

الثاني E‏ الإجهار فا أفضلء صرح بذلك 
يحي بن سعيدا"؛ والشهيد الأول والفاضل 
المقداد. وا حمق الماني". والشهيد لاني 
وكاشف الغطاء والإمام ا محميني. 

وتشپد هذا القول عد روایات» منها : 

۱ ما ورد عن ابن عباس : من أن «صدقة 
الس في التطرّع تفضل علانيتها بسبعين ضعفاًء 


ر وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرّها بخمسة 


اوعشرين ضعفاًي(“. 


(۲) الجواهر ۱۳۱:۲۸ . 

المجامع للشرائع ٠١١١‏ . 

.۲٠1:۱ الدروس‎ )٤( 

(0) كاز العرفان .۲٤۰١:۱‏ 

.٠١١ ٠:۹ جامع المقاصد‎ )( 

(۷ اساك .١١١ _ ١١۳ ١‏ وانظر الروضة ال ۴؛ 
4۲. 

(۸) کشف الغطاء ۰ .۴۳٤۱‏ 

(۹) تعسرير الوسسيلة : ١۸ء‏ كعاب الوقف» القول في 
الصدقة المسألة 1. 

(۱۰) مستدرك الوسائل ۷: ۱۳۳ الباب ۲۲ من أبواب 
المستحقين للزكاةء الحديث ٠٠‏ ونقله عن عوالي اللآلي 
۴ رقم الحدیث ۱۸۹. 


۲ ما رواه إسحاق بن عار عن أي عبد 
الله طا في قول الله عر وجل ؛ < وإ تلغوها 
نوها الفقراء َو خر كم ). فقال : «هي سوی 
الزكاة. إن الزكاة علانية غير سي" . 

وبهذا المضمون عدَّة روايات. 

ويكن نسبة هذا القول إلى الذين أطلقوا 
القول باستحباب صدقة السرٌء لكن ذكروا ذلك عند 
الكلام في الصدقة المستحبةء فيحمل كلامهم بقرينة 
امقام عليها -خلافاً لا استظهره صاحب الجواهر - 
ملل : العقق في الشرائم؟؛ والصلامة في عة من 
کتبه""؛ والأردبیلی ۱ء وغیرهم» بل نسبه مات 
الحذائق إلى المشمور*. 

الثالث -الإحالةفيهاعلىا لمر جحات ال 
فإتّها قد توجب أولوية الإسراره وقد وكيا 
الإجهار فيماء ذهب إلى ذلك السيدان المكے © 


() الوسائل ۹: ٠٠١‏ الباب ٤‏ من أبواب المستحقين 
للزكاةء الحديث ۲. وعنوان الباب : «باب استحياب 
إخراج الزكاة المغروضة علائية والصدقة المندوبة سرا 
وکذا سائر العبادات». 

شرائع الإسلام ۲۲۲۰۲. 

(۳) القواعند :١‏ ۲۷۳ والمنتهى (الحجر) .0٤١ ١‏ 
والتذكرة ۵ :۰۴۳٤ء‏ والنحریر ۱ ۲۹۱. 

(4) بجمع الفائدة ٤‏ :۲۸. 

.۲۷١ : ۲۲ امداق‎ )( 

منهاج الصالمین (للسید امک ) ۲: ۱١۲۷ء‏ كتاب 
الوقف. الصدقة. المسألة .٠١‏ 


والخوتي» وریا يظهر من ذل کلام كاشف 
اطا . 

الرابع - واقتصار بعضهم على نقل الآراء وام 
يربح كالحفّق السبزواري۳. 

واستخنی الفقهاء من استحباب التصدّق سرا 
ما لو انهم الإنسان بعدم مواساته للفقراء فيتصدّق 
علانية لدقع التهمة؛ قاي ذلك أمر مطلوب قرعا 
وكذا لو قصد بالإظهار متابعة الناس له فیها؛ لما فيه 
من التحريض على تفع اقرا . 


الإسرار في سائر الأعبال الندوية : 

قال كاشف الغطاء : « يستحب القظاهر في 
العبادات الواجبات والمندوبات لمن كان قدوة 
الا یقتدون به ؛ لريساسته في الدين أو الدنسيا؛ 
یون باعثاً على عملهم؛ فن الداعي إلى ا حبر قول 
أو فعلاً كفاعلهء ون أراد أن يجب الفيبة عن لفسه» 
فلا بُرمی بنالتپاون والتکاسل في المبادة» ورها 
وجب لذلك» ون أراه ترغيب الناس إلى الطاعات 
وإيقاعهم في الغيرة ليرغبوا في المبادات» ولمن أراد 
تنبيه الغافلين وأيقاظ الاين , 


منباج الصالمين (للسيد لوئ ) ۲: ۲۵۷ كتاب 
الوقفء الصدقة » المسألة ۱١١١‏ . 

(۲) کشف النطاء : ۲۲۱ 

(۳) كفاية الأحکام : .١١١‏ 

)١(‏ تجد ذلك في أغلب المصادر القدمة. 


ويستحب الإسرار في المندوبات"؛ اظاهر 
الروايات. إل ما ورد فيه استحباب الجهر. ولولا 
دلالة الأخبار لقلنا بإطلاتى أفضلية الاجتهاد"؛ 
لأ إظهار العبودية عبودية ثانوبة. 

ويتأگد الإسرار في حقّ من خاف على تفه 
من الریاء.... 

وما ورد في استحباب الإسرار في أعبال الب 

: ما رواه أو بصير عن أبي عبد الله لا‎ ١ 
من أن «كلٌ ما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من‎ 
إسراره؛ وكلّ ما كان تطوّعأً فإسراره أفضل من‎ 


إعلاته. ولو أن رجلا حمل زكاة ماله على عايقا 


فقشمها علائية كان ذلك حسناً جمیلاً»(۶. 


۲ ما روي عنه ا أیضا : من اأ ما گا 


من الصدقة» والصلاة» والصوم» وأعال ل6 
تطوّعأً. فأفضلها ما كان سرَأًء وما كان من ذلك 
واجباً مفروضاًء فأفضله أن بعلن فيه »(. 


(۱) أي لغير من تقدّم ذكره. 

كذا في المصدر» لعل الصحيح : الإجهار. 

(۳) کشف النطاء + .٩۷‏ 

)٤(‏ الوسائل ۹؛ ۳١۹‏ الباب ٤ه‏ من أبواب المستحقين 
لاسزكاةء الحسديث الأرّلء وعنوان الاب : «باب 
استحباب إخراج اثزكاة المفروضة علائية والصدقة 
المندوبة راء وكذا ساثر العيادات ». 

(۵) مستدرك الوسائل ۷: ۱۲۳۳ء الباب ۳۲ من أبواب 
المستحقين للزكاة . المديث الأرل » وعنوان اباب كبا في 
الاق 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ٣‏ 


الإسرار في التلبية : 

الأفضل للنساء أن يلين التلبيات الأربع في 
المج سر وأما الرجال» فني تلبيتهم أقوال : 

وجوب الإجهارء واستحبابه. واستحباب 
اران 

والأوّل منسوب للشسيخ في التبذيب". 
والتاني المشمور". والثالت للصدوقين(؟. 

راجع : تلبية. 


الإسرار في النكاح : 
يجوز إيقاع عقد النكاح سرا فلا يجب 
الإشماد والإعلان. 
نعمء هما مستحبان مؤکدان» بل روي : أنه 


اکال یکره نکاح السرا , 


وأما عند النكاح بعنى الدخول» فا لمستحب 
فيه الإسرار» بل يجب الإسرار معنى الاستتار عن 
الناظر المحترم. 

راجع :استتار. 


.۲٤۶ ۲ سالك‎ )( 

() تهذيب الأحكام ٠۲ : ٠‏ باب صفة الإحرام» ذيل 
الحديث ٠١١‏ ووافق المشپور في غيره. 

. 1١:1١ والحدائق‎ ء۵٤‎ : ٤ الختلف‎ )۴( 

.٤٠ : المصدران المتقدمانء واظر أهداية‎ )٤( 

(۵) أظر: نهاية المرام ۱: ٤۱ - ٤٤‏ والحدائی ۳۳:۲۲ . 
والمجواهر ٤٠-۳۹:۲۹‏ 


التهي عن المواعدة سرا في العدّة : 

يحرم التصرج بضطبة النساء قبل انقضاء 
عدتهن إجمالا نعم يجوز التعريض بالمزطبة معن 
أن يذكر كلاماً فيد دلالة على النکاح ولیس قیه ذکر 
له ولا تجوز مواعدتهن سرا؛ لقوله ا 


لاواِدوه يِراإلا أن تقولا قلا مغروناً ). 
وذكر المفشرون والفقهاء أوالاً في تفسير 
المواعدة سرا أهتها : 

١‏ أن لسر بعنى الحفاءء أي لا تواعدوهق 
في الحفاء؛ أن أجنبيات» والاجاع باه 
الحخفاء يدعو إلى ما لا محل . 

۲ أن الس عنى الجماع» أي نياج 
أنفسكم بكثرة الجاع ونحوه يرغن فيكم 

۳ -ويجمع ذلك وغیره ما ورد 
السرٌ أن يقول ها : موعدك بیت آل فلان »6 . 


(۱) أظر ؛ الحدائی ۲۶: ٠۰‏ وا جواهر ۳۰ ۹١١ء‏ وفيد 
تفصيل يأتي في عله إإن شاء الله تعالى . 

() أظر التبیان في تفسیر القرآن ۲ ۲٠١‏ وفيد :أن 
التعريض : تضمين الكلام دلالة على شي ليس قيه ذكر 
له». ونقل عن أهل البلاغة : أنه «إبهام المقصود با ل 
يوضع له حقیقةٌ ولا مجازاً». أظر کار العرفان ۲ :۲۳۹ 

۲٠۵ : البقرة‎ )۳( 

() اظر : بجمع البیان (۱ ۔۲) : ۳۳۸ ۳۳۹ والمدائق 
۳-۰ والجواهر ۴۰ :11۳-1۲1 


WM .... 


فقد روى المياتي في تفسير الآية عن أي 
عبد الله ا : «هو قول الرجل للمرأة قبل أن 
تنقضي عدَتها موعدك بیت آل فلانء ثم يطلب إليها 
أن لا تسبقه بنفسما إذا انقضت عدّتها». 

وني رواية ری عن 48 في سير ( قول 


ترعَبها في نفسك» ولا تقول : ِي أصنع كذا وأصلع 
كذاء القبيح من الأمر في البضع» وکل أمر قيبح »". 


لو ذكر مهراً في السرّ ومهراً في العلانية : 

قال الشيخ الطوسي : «إذا عقدا النكاح في 
السرّ جهر ذكراه ثم عقدا في الملاتية بخلافهء فالأرل 
هو المهر عندنا»"". 

وهکذا ذکر هذا الفرع من تأخُر عند حتقی 
زمن العامة إذ قال : «ولو عقد مرّتين على مهرين» 


فالفابت الأول سرا أو جهرأًه“. فجعل اللاك ما 


(۱) تفسیر المياشي ۱: ٠٤١‏ الحديث ٠٠١‏ ذيل الآية 
الشريفة المتقدمة. 

(۲) تفسير المياشي .۱ : ٠٤١‏ الحديث ۳۹۵ ذيل الآية 
الشريفة ا لمتقدمة. 

.۲۹۱ ۰٤ المبسوط‎ ۳( 

() أظر اهدب ۲: ۲۰۹ والسرائر ۲ : 0٩١‏ والشرائم 
to:‏ 

(۵) القواعد ۰۲ ۴۲ وانظر : جامع المقاصد ۱۲: ۲٤۹‏ 
والمسالك ۸: 1۸١‏ وكفاية الأحكام : 1۷١‏ وكشف 
اللتام ۲ : ۷۹. 


صدر أولاً؛ لألّه الذي تترتّب عليه الآثار» سواء 
أوقعه المتعاقدان سرا أو جهراً. 

وهکذا قال من تأخُر عنه. 

وذكر الشيخ فرعاً آخرء وهو : «إذا افق 
على مهر وواعدا به من غير عقد. فقالت له : جني 
حال العقد بذكر أكثر منه فذكر ذلك» لزمه ما عقد به 
العقد.... 

وذكر الشهيد الثاني وجهين مبنيين على أن 
الألفاظ دلالتها على معانيها توقيفية أواصطلاحية". 

ورجح صاحب الجواهر ما تواطآً عليه رأ 
أله مقصود المتعاقدين ". 


أخذ النفقة سرآً: 

ذکر بعض الفقهاء : اه لو امتتع ارچ 
أصل الإنفاق» فللزوجة أن تأخذ حتّها منه سرا 
واستشہدوا بقضية هئد مع زوجها أي سفیان حیث 
شکته إلى اني لل فقالت له : «إَِ أا سفيان رجل 
شحیح لا بطیني من الققة ما یکنینی ویکن ی إل 
ما أخذت من ماله بغير علمه» فهل عل في ذلك من 
جُناح ؟ فقال رسول الله ل : خذي من ماله 
بالمعروف» ما يكفيك ويكني بئيك ». 


(۱) المبسوط ۲۹۱:۴. 

() المسالك 1۸1:۸ 

(۳) الجواهر ۳۷:۲۱. 

)٤(‏ صحیح مسلم ۱۳۴۸:۳ الباب ۽ من كتاب الأقضية. 
الحديث ۱۷١۶‏ . 


............... الموسوعة الفقهية ألميسّرة / ج ۴ 


بل قالوا بجواز ذلك إٍجمالاً فی كل ح يتوقف 
إنفاذه على ذللك. 

ولبعضهم كلام في احتياج ذلك إلى إذن 
المحاكم الشرعي وعدمه. 

راجع : اقتصاص» حی نفقة. 


الإسرار في الاستلناء في الحلف : 

يجوز الاستئناء وهو قول ؛ إن شاء الله 
تعالی -پعد المین کا مر في «استشناء». 

ولا بد من التلمظ بالاستفناء. وقال الشيخ في 


النباية: «إن حاف علائية فليستأن علانية, وإن حاف 


را فليستان مغل ذلكد» ".و جرزالعلامةالو جهين ". 


و الإقرار را : 


لو أقرٌ المدعى عليه سرا وسممه الحاكم دون 
غیره» فللحاکم ان حکم طبقه کا لو أقرٌ في مجلس 
القضاء علناً؛ بناء على جواز حكم الحساكم طبقاً 
لعلمه !۴ء بل قيل : إن هذا متفق عليه وإإن اختلف في 


انظر : المبسوط ٦؛‏ ۳ء والمسالك ۸؛ 4۳۹٤ء‏ ركشف 
اللقام (الحجرية) ۲+ ٠١١‏ و ١١۲٤ء‏ والجسواهر ٤١‏ ؛ 
IM‏ 

(۲) النهاية :۵۵1 واظر الجواهر .۲٤۹:۲۵‏ 

(۳) تلف ۱۷۲:۸ . 

() أظر: القواعد ۲؛ ۲۵ء والمهدّب البارع ٤١١ :٤‏ 
والمسالك ,۳۸١ : ١‏ وكشف اللثام (المجرية) ۲ : 
mı‏ 


جواز حكم الحاكم طبقاً لعلمه؛ لأ هذا خارج عنه 
ولم یبن عليه" لکن استشکل فيه صاحب 
الجواهر". 


الإسرار في تزكية الشهود : 

المعروف بين من تطرّق إلى موضوع تزكية 
الشهود -أي إثبات عدالتهم هو : أله ينغي أن 
تكون التزكية راء عى أن يسأل عن حاهم 
وعدالتهم سرأً؛ لأ أبعد عن التمة". 


أشتراط الأخذ سرَأفي حدٌ السرقة » 


من جملة شروط إجراء حد الرقة حل 


السارق أن يأخذ الال سرا فلو هتك الحرقهواآو 
ظاهراً وأخذ الال لم بجر عليه ا لم5“ 


الإسرار في التوبة ؛ 
قال الشيخ في المبسوط :«متى أت ما يوجب 
حل الله كالقطع في السرقةء والح بالزنا وشرب 


.۴۱١ ١٤ إیضاع الفوائد‎ )۱( 

.۹۲: ٤١ المجواهر‎ )۲( 

(۳) أظر :المبسوط ۸: ۱۰۷ واشرائع ٤‏ : ۷۷. والدروس 
۴ ۷4 والسالك ۱۳ : ۰۵ ويمع الفائدة ۷۲:۱۴ 
والجواهر ٤١‏ : ۹۵ء وغيرها. 

)٤(‏ أنظر :الشرائع ۶ : ۱۷۲ والقواعد ۲ ؛ .۲٠۷‏ والروضة 
البہیة ۹: ۲۲۱ وكشف اللثام ۲ : ١٤١٤ء‏ والرياض 
(الحجرية) ۲ : ٤۸۵‏ والجواهر ٤۸۸:٤١‏ وغيرها. 


الخمرء فإن كان من وجب عليه لحد غير معروف به 
ولا معلوم منه» لته سره ويخفيه» فالمستحب له أن 
توب عئه ولا بقرٌ به» وعليه رد السرقة» لقوله عليه 
وآله السلام : ”من أتى من هذه القاذورات شيئاً 
فليسةره بسةر اللّه؛ فإ من أبدى لنا صفحته أقنا 
عليه حد الله ". وإن كان قد اشتهر بذلك وشاع وذاع 
عئه فا مستحب له أن بحضر عند الحاکم فیعترف به؛ 
لأنّه إذا كان مشوراً بذلك واعترف به أقنا عليه 
الحدّء وكان كقارة له؛ لان احدود كثارات لأهلها. 

ویقوی ف نفسي : أن توب سرا ولا پعترف 
أصلاً؛ لموم الح .١(»‏ 

وقال أبو الصلاح ا لحلبي : «قإن تاب الزافي 
أو الزائية قبل قيام البيّنة عليه وظهرت توبته. 
سقط عنه ا لحد -إلى أن قال :- 
وتوبة المرء سرا أفضل من إقراره لحد . 

وما قًاه الشيخ» وما قاله الحلبي هو الراجح 
عند جماعةء كا ققدم الكلام عثه في عثوان 


«استتار» فراجع» وسوف يأتي الكلام عنه في 
عنوان « توبة» إن شاء الله تعالى. 


رةالحقوق سرا : 
قال الشيخ الطوسي في من ألم بقبول الولاية 
من قبل الساطان الجائر: «... فإن خاف من 


المیسوط ۸: .٤١‏ 
() الکانی فی 


الامتناع من ذلك على النقس أو على الأهل أو على 
الال أو على بعض المؤمنين في ذلك» جاز له أن 
يتو لى الأمر» ويجتهد أن بضع الأ اء مواضمهاء 
فإن لم يتمگن من الجمیع. فا یتمگن منه» بجتهد في 
القيام به وإن لم يكنه ذلك ظاهراًء فعله سرا 
وإخفاتاً؛ وخاصّة ما يتمق بقضاء حقوق الإخوان 
والتخفيف عنم في ما يزم من جهة السلاطين 
الجورة من اراج وغيره»٠.‏ 

وکل حقٌ وجب إیصاله إلى صاحبه ولم یکن 
جهاراً. فیجب یصاله سرا إن أمکن ۱ . 


النہاية + ۲۵۷ وانظر امهب ۱ ؛ ۳٤۷‏ والسرائر ب 
۲. وقد تطرّق الفقهاء إلى الموضوع خندرالكلا معن 
جوأز قبول ولاية الجائر في المكاسب الحرّمة. 

() روی الکایني بإسناده عن الزهري» قال : «کنت عامل 
لبني أميد فقتالت رجلاء فسألت علي بن ا حسين لا بعد 
ذلك كيف أصنع به ؟ فقال ؛ الدية أعرضها على قومه 
قال : فعرضت فأبوا وجهدت فأبواء فأخبرت عل بن 
الحسين ل بذلك» فقال : أذيب معك بنفرٍ من قومك 
فأشہد علبہم» قال : ففعلت فأبوا فشہدرا عليهم. 

الحسين ل فأخبرته, قال : فخذ 

الدية فصهرها متفرّقة ثم أئت البباب في وقت الظهر أو 
الجر فألتها في الدار, فن أخذ شيئاً فهو يعسب لك في 
الدية . فإ وقت الظهر والفجر ساعة يرج فيما أهل 
الدار» قال الزهري : ففعلت ذلك ولولا عل بن الحسين 
طلکت...». الکافي ۷: ۲۹۵. باب في القاتل يريد 
التوبةء المديث ۲. 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠۲‏ 


مواره آخری : 

كانت هذه جملة من الموارد التق يكون 
الإسرار دخيلاً في حكهاء وبقيت موارد أخرى 
نحل البحث قيا على ما يناسبها إن شاء اله تمالى, 
من قبیل : 

١-بيع‏ الذي ا حمر سرا ويراجع فيه : ذمة. 
وما يناسب الموضوع. 

۴-النصع راء ويراجع فيه ؛ الأسر 
بالمعروف, النصح» أو النصيحة وموارد أخرى. 


مظان البحث : 
١‏ -كتاأب الطهارة : 
أ آداب التخلي : الدعاء في بيت الخلاء 
ا 
ب -تلقين المت : التلقين سرا عند التقية . 
۲ كتاب الصلاة : 
أ-الأذان والإقامة. 
ب -تكبيرة الإحرام. 
ج -القراءة. 
د -مستحبّات الصلاة : الجهر بالبسملة. 
ه_أذكار الصلاة. 
٣‏ -كتاب الزكاة : الإسرار في الصدقة. 
٤-كتاب‏ احج : الإسرار في التلبية. 
۵_کتاب قبل الجاثر , 


دفع حقوق الإخوان سرأً. 
٦‏ _کتاب النکاح : 


على العقد. 
ب -العدّة : النهي عن مواعدة العتدّات 


سرا 
ج -المهر: لو ذكرا مهراً سرا ومهراً 
علائية. 
د -النفقة : جواز أخذ الزوجة نفقتها سرا 
لو امتنع الزوج عن دفعها. 

۷ -كتاب الأيان : الاستئناء في ا مهلف / 
الإبرار في الاستفناء. 

۸-کتاب الشادة: 


أ - قضاء الحاكم بعلمه : لو أقر الذي 


عليه سرا عند الحاكم. 
ب -تزكية الشهود سرا ˆ 


-كتاب الحدود: اشتراط الأخذ سرا في 


حد السرقة. 


وموارد أخرى بالئاسبة. 
إسراف 
ذکروا له عة معان : 


١‏ -بجاوزة القصدا"ء وهو الح الوسط. 


فسان العرب :«سرف»۔ 


a TI EL 
. ٠طس يقال : قصد في الأمر» أي تو‎ 

۲ تعدّي الى( . 
٣‏ -نقيض الاقتصادا" وضد القصد. 
٤-النبذير.‏ 
٥‏ أکل ما لا بعل". 
ما أنقق في غير طاعة الله وإن كان 
hl‏ 


۸-الجهل, والئرف :ا لجاهل". 
٩‏ -الإغفال» يقال : رجلٌ سرف الفاد» أي 


غافل". 


٠١‏ -الضراوة» وهي العادة» ومئه ؛ «إِنٌ 
لحم رفا ترف اخس 


() الصاح المنير ؛«قصد». 

(۲) مجم مقاييس اللغة : «سرف». 

(۳) ترتیب کتاب المین :«سرف». 

)١(‏ الصحاح ء والقاموس الحيط : «سرف». 

(0) الصحاح + «سرف»» وسوف يأقي مزيد مسن 
التوضيح . 

لسان المرب وجمع البحرين :«سرف». 

(۷) لسان العرب : «سرف». ولعله من باب خلط المع 
الاصطلاحي باللغوي؛ لأ المفشرين سبوا هذا القول 
إلى أبن عباس وقتادة» کيا سوف يأقي . 

(۸ و(۹) و(١٠)‏ أغلب المصادرالمتقدمة. 

۲ النباية ( لابن الأثير). وأغلب المصادر المتقدمة : 


«سرف». 


كانت هذه أهمٌ المعاني التي ذكرها اللغويون 
للإسراف» والذي ننا منها في بجنا هذا هي المعاني 
السة الأول؛ ومرجعها إلى المعنى الأول" وهو : 
بجاوزة القصد. أي الح الوسطء وحد الاعتدال. كا 
سنشير إليه. 

والمستفاد من جوع المعاني الغو : أن 
الإسراف يتصور في کل شيء وإِن كان في الإتغاق 
أشهرء كما قال الراغب الإصفهاني : «السرف تجاوز 


المد في كل فعل يفعله الإنسان وإن كان ذلك في " 


الإنقاق اشر»". 
وهىناك عناوین أًخرى لا بد من بيان 


وهي ؛ 
١‏ ۔التبذیر 
قال الراغب ؛ «التبذير : الفريق» وأصله 
إقاء البذر وطرحه فاستعير لكل مضب اله»٠.‏ 
وقال الفيّومي : «بذرت لحب إذا ألقيته 


ولعلٌ مرجع جميمها إليه أو إلى الشافيء قال الشيخ 
الطوسي في التبيان : «وأصل الإنراف بجاوزة الحد» 
يقال ؛ سرفث الوم إذا جاوزتهم وأنت لا تعرف 
مكانهم » وسرفت الشيء إذا نسيته ء لاك جاوزته إلى 
غیره باهو عند .». التبیان ۱١:۴‏ . 

() محجم مفردات أثفاظ القرآن (للراغب الإصفهاني) : 
«سرف». 

(۳) معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصنهافي) : 


«بذر». 


.............. الموسوعة الفقهية الميسرة / ج ۲ 


للزراعىة... ويذرت الكلام": فرقته» وبدرته 
-بالتتقيل - مبالغة... ومنه اش التبذير في المال؛ 
أنه تفريق في غير القصد»؟. 

وقال الخليل : «التبير : إفساد المال واتفاقه 
قيل : التبذير إتفاق ا مال في المعاصي. 
يده في إتفاقه حت لا ببق منه ما 


وعلى هذه التماريف يكون النبذير 
والإسراف متقاربين تقريباً إلا أنه قد فرق بينهها 
بفارق أساسي» فقيل : «إِ التيذير : الإنفاق فيا 


+ لا يستبغي» والإسراف : الععرف زيادة على ما 
معاتهاء لا ها من الصلة بعنوان «الإسرافایج 


إنبغي »0 أو «إن الإسراف : صرف أكثر ما 
ينبغي» والتبذير : الصعرف الذي لا يسنبغي ٥»‏ أو 
ناسرف : هو الجهل جقادير الحقوق» والتبذير : 


أن ذكر قول فاطمة الزهراء ظا 

» -؛ «البذإر الذي يفشي الس 

ثم تقل عن الإمام علي لا قوله 
في صفة الأولياء : « ليسوا بالمذاييع الجُذر»ء م قال ؛ 
« جع دور یقال : بذرت الکلام ہین الناس کا بذر 
الحيوب» أي أفشيته وفرّقته ». النهاية ( لابن الأثير) : 
«یذر». 

() المصباع انير :«بذر». 

(۳) ترتیب کتاب المین : «یذر». 

(6) ممع البحرين 

(ه) ذكره السيه المكيمء انظر المستمسك ۷: هامش 
المفحة ۳۳۹ 


() قال این الأئیر 


هو الجهل بواقع الحقوق ». 

نستنبط من موارد استعیالات 
العنوانين فرقاً آخر» وهو : أن الإسراف يكن أن 
يصدق في كل ما يصدر من الإنسانء أا العبذير 
فلا يصدق إل في موارد الإثفاق وشبهه من الأمور 
المالية. 


۲ -التقتیر : 
قال ابن الأثير: «الإقتار؛ التضييق على 


الإنسان في الرزق» يقال : أقتر الله رزقه» أي ضبق 


وقلّله... ۴ . 


وقال الجوهري :قا على عيال... الاه 


عليهم في النفقةء وكذلك التقتير والإقتار» تتاك 
لفات »". 
ومتل ذلك قال غیرها(٤.‏ 


۳-القوام : 
قال الجوهري : «الوام: العدل... وقوام 


(۱) نسبت هذه العبارة ومضمونها إلى عدًة أشخاص . أثظر : 
عوائد الأيام : .1١‏ والموسوعة الفقهية (إصدار وزارة 
الأرقاف الكويتية ) ٤‏ : ۷۷ء «إسراف». 

() الناية ( لابن الأئير) : « ق 

الصحاح :«قّ. 

() أظر : تريب كتاب المين. وسعجم مقاييس أللغة. 
ولسان المرب والمصباح المنير : اة تفسها. 


الأمر -بالكسر - نظامه وعاده... وقوام الأمر: 
ملاکه الذي یقوم به». 

وقال الفيروزآبادي : «القوام. کسحاب : 
العدل» وما يعاش به؛ وبالكسر: نظام الأمسر 
وعاد». 

وقال الفيومي : «القوام -بالکسر ۔؛ ما يقم 
الإنسان من القموت. والقوام -بالفتح -؛ المدل 
والاعتدال»۳. 

والمتحصّل من مجموع ما تقدّم: أن الوام هو 
القدل» والح الوسط بين الإسراف والتقتير وإليه 
يشير قوله تعالى : $ الین إذا ألقفوا آ٠‏ ُشرفوا و 
قروا كان بي ذلك قواماً 4 أي يكون إلفاقهم في 
حد الاعتدال ليس فيه إسراف ولا تقتير. 

وإليه يشير قوله تعالى أيضاً؛ ‏ شالوك 
ماذا فقون فل العو )7 بناء على تمفسير العفو 
بالوسط. کا ورد هن أي عبد الله ا . 


اسف : 
عرفه اللغويون : بأّه َة الحلم -أي العقل - 


( الصحاح : «قوّم». 


() القاموس الحيط 

(۴) المصباع انير :«قَوم». 

.٩۷ : الفرقان‎ )( 

() البقرة : ۲۱۹ 

() الوسائل ۲۱: ١۵ء.‏ الباب ۲٠‏ من أبواب النفقات. 
الحديث .٣‏ 


أو نقيضه. أو ضد. 

وأصل السفه : الحةء يقال : تهت الرع 
الشجرء أي مالت به" . 

وعرفوه بالجهل أيفا". 

وأما الفقهاء فقد نقل الشيخ عن بعضهم 
تعريف السفيه أنه : المبدرا. 

وعرفه العامة : بأنّه «الذي يصرف أمواله 
ف غير الو جه ا ملام لأفعال العقلاء»(. 

وعرفه احق : بأنّه «الذي يصبرف أمواله في 
غير الأفعال الصحيحة »". 

وقال الحقّق الأردبيلي ؛ «هو المبدّر لأمسوالا 
في غير الأغراض الصحيحة». 


ويظهر من كااتيم أن هناك ارتباطا ج 


الإسراف والنبذير والسفه» بل قد تتح د تعمل 
المصاديق. 


اصطلاحاً : 
المستفاد من بجموع كليات الفقهاء وموارد 


() أثظر : ترتيب كتاب المين ‏ والصحاح » ومعجم مقاييس 
اللغة؛ والقاموس الميط » وغيرها + «سفه». 

الصحاح : «سفه». 

(۳) لسان العرب :«سفه». 

() الخلاف ۳+ ۲۸۷ المسألة ۷ 

.۱۹۹: ١ القواعد‎ )( 

() شرائع الإسلام۲:٠۱۰.‏ 

(۷ ممع الفائدة ۲۱۰۰۹ 


............... الموسوحة الفقهية الميسّرة / ج ۲ 


استعالاتم للإسراف ومشتقاته : أن الإسراف 
-جعناه العا الشامل للإسراف في امال وغيره -هو : 
تجاوز الحدّ الوسط والاعتدال. وهو قابل للائطباق 
على ا لمال وغيره. 

وهذا المقدار لا إشكال فيه ظاهراً. نعم» 
هناك أمور ينيقي الكلام فبها كي يضح المعنى 
الاصطلاحي : 


الأمر الأول : كيف نعرف الح الوسط ؟ 
الح الوسط مهوم نسي يختلف باختلاف 
الأفراد والأشخاص» وباختلاف الأزمنة والأمكنة. 
ګرب شي یکون حداً وسطاً اشخصٍ دون شخص» 
وي زمان دون زمان» وف مکان دون مکان. 
لعل إلى هذا المعنى يشير الإمام أبو عبد الله 


0 


والفقیر ینفق من غیر ما أوقي» 
ومن جهة أخرى تارة يقوم الشارع بتحديد 
اليء -كتحديد عدد الفسلات والمسحات في 
الطهارات الثلات» وقطّع الأكفان في تجهيز الميّت 
ونحو ذلك -وتارة يقوم العرف بذلك. 
وأحال الفاضل النراقي معرفة الحة الوسط 


(۱) الوسائل ۹: ۲٤۳‏ الباب ٠١‏ من أبواب المستحقين 


للزكاةء الحدیث ۲. 


على العرق» ثم تزع من العرف والروايات أموراً 
ثلاثة جعلها معايير لتجاوز الح الوسط" -لكن 
كلامه في الأمور الماليةء فهو أخص من العنوان 
المبحوث عنه وهي : 

المعيار الأول - أن يكون صرف الال إتلاقاً 
وتضييعاً له» مثل إراقة فضل الطعام والماء والزيت 
ونحو ذلك ما يكن أن بستفاد منه. 

واستشېد له ا رواه داود الرقي عن أي عبد 
الله طا قال : «إِيٌ القصد أمر يبه الله عر وجل 
وإ السرف أمر ببغضه الله عر وجل» حى طرحك 
النواة, فإتها تصلح لئيء. وحتى صبك فيطل 
شرابك ». 

المعياز الثاني - أن يكون صعرف الال راتوا 


على قدر الحاجة, کا إذا بى من لا يج5« 


من دار واحدة عشر دورء وترکها دون أن بسكن 
فيها أحداً. 

واستشيد لذلك با دلٌ على المي عن إنقاق 
ما في اليد في سبيل الله. ويا ورد في يسل مرسلة 
إسحاق بن عبد العزيز . قلت ؛ فاالإقتار؟ 
قال : أكل الخبز وا ملح وأنت تقدر على غيره» قلت : 


( عوائد الأیام : ٦۳۲‏ ۔ 1۴١‏ 

(۲) الوسائل ٠١١ ۲١‏ الباب ۲٠‏ من أبواب النغقات. 
الحدیث ۲ ویکن أن یستشہد له أیضاً ا ورد : من أله 
«ليس فيا أصلح البدن إسراف... إا الإسراف فيا أقد 
الال وأضرّ بالبدن». المصدر المعقدم : 0٥۵۵‏ الباب ۴١‏ 


وقیه حدیث واحد. 


فا القصد؟ قال : الخبز واللحم واللبن وا محل 
والسمن» مرٌة هذا ومرًة هذايا. 

فإ التقييد بالمرة والمرة لإخراج الزائد عن 
قدرالحاجة ف الإدام. 

المعيار الثالك أن يكون صرف المال زائداً 
علی اللاثتق بحاله, کا إذا اشتری من لا وارد له 
سوی ما قوت به عیاله» فرساً میناً رما لا یرکبه في 
السثة مرّةء وصعرف المال الكغير في نفقته , 

واستشېد له ا رواه إسحاق بن عار : 
«قال: قلت لأبي عبد الله ا : يكون للمؤمن 
عشرة أقصة ؟ قال : نعم. قلت ؛ عشرون ؟ قال ؛ 
نعم. قلت؛ شلاثون» قال :نعم لیس هذا من 
السرف» إا السرف أن تجعل ثوب صونك ثوب 
بلك . 

ويا رواه أصبخ بن نباتة عن أمسير المؤمنين 
ا قال : «للمسرف ثلاث علامات ؛ يأكل ما 
لیس له» ویشتري ما لیس له» ویلیس ما لیس 


(۱) الوسائل ۲۱ : .٠۵۵‏ الباب ۲٢‏ من أبواب النفقات» 
الحديث الأول . 

(۲) الوسائل ۵ : ۲۲ الباب ٩‏ من أبواب أحكام الملابس. 
المحديث ۳ وسوف يأتي الكلام عن وجه عدم كون ذلك 
إسرافاً. ويوجه الإشكال إلى الفاضل الغراقي من جهة أله 
كان الأنسب أن تذكر هذه الرواية في المعيار الأول ؛ لأ 
جعل ثوب الصون - وهو ما يصونه لياليسه في الوقت 
المناسب _ وب البذلة - وهو ثوب العمل والخدمة نوع 
من الإتلافء فيصير إشرافاً من هذه الناحية. 


له( بناء على تفسیره یا لا یلیق بالر؟. 


ثم قال : «ويجمع الثلائة...: صرف ا مال في 
ما يستقبحه العقلاء, أو فيا لا ينبغي» -إلى أن قال: - 

«ويظهر أيضاً جا ذكر : أن الاقتصاد هو 
صرف المال فيا بحتاج إليه» أو فيا ترب عليه 
فائدة مقصودة للعقلاء بقدر يليق باله. 

ومن الفوائد المقصودة: 

١‏ التجئل والزينة المندوب إليها شرعأًء 
بشرط أن لا يتجاوز القدر اللائق. 

۲ وما استيفاء اللذات المجسمية أو 
النفسانية ما يده العقلاء دة ويطلبونها... 


٣‏ -ومن الفوائد : اللذات الحاصلة بالا يارج 


لشي ء إذا كان ما يعده العقلاء لد . 

٤‏ ومنہا إصلاح البدن» کا ورد ارتا 
إسحاق بن عبد العزيز عن أي عبد الله اء قال : 
«إنا نكون في طريق مكة» فثريد الإحرام» فنطلي» 
ولا يكون معنا أخالة نتدأك بها من النورة فنتدلّك 
بالدقيق» وقد دخان بلك ما الله أعلم به, فقال 
ل : أحافة الإسراف ؟ قلت : نعم. قال + ليس 
فيا أصلع البدن إسراف» إني ريا أمرت بالق 
مت بالزيت» فأتدّك به إا الإسراف فيا أفسد 


الوسائل ۱۷ : 1۵ الباب ۲۲ من أُبواب مقدّمات 
التجارةء الحديث .٤‏ 

(۲) بجمع البحرين :«سرف». 

( لا بد من تقییده با إذا کان جائزاً رعا . 


.... الموسوعة الفقهية الميسشرة / ج ۲ 
امال وأضرً بالبدن». 

ويستقاد من كلام بعض الفقهاء أنّهناك معياراً 
آخر وهو : أن لا يتعأق بذلك الفعل غرض عقلاي. 

قال صاحب الجواهر في رد القول بتحرم 
زخرفة المساجد :«دعوى أله تضييع لهال وصعرف 
له في غير الأغراض الصحيحة فيكون إسرافاًء في 
محل انع إذ التلدّذ في الملابس والمساكن ونعوها من 
أعظم الأغراض التي حل المال ها... ۲ . 

وقال احق الممداني في ذلك أيضاً؛ «إِّ 
الغالب تعلق غرض عقلاني بهاء كتعظيم الشعائر 
ونحوه ما لا يصدق معه اسم الإسراف ». 

وقال السيّد الخوئي في ذلك أيضاً: «... تقوم 
الإسراف بفقد الفرض العقلاني» ومن الي أن تعظم 
الشعائر من أعظم الدواعي المقلائيةء كبا هو 


الاد ف المشاهد المرّفة »ا . 


عوائد الأیام : ۹۲۔1۳ 

(۴) الجواهر ۰۱ ۳۳۹و .۴٤١‏ 

(۳) مصباح الفقیه ۷۰٤:۲‏ . 

.۲۳۹ ۰۲ مستند المررة الوق (الصلاة)‎ )٤( 

أقول : إن قبول ذلك على إطلاقه مشكل» إذ نرى 

كثيراً من عقلاء المالم يفعلون أشياء نعدًها إسرافاً قطعاً . 
إلا أن يريدوا بذثك عدم صدق السفه عندهم» ويرشد 
زليه کلام صاحب الجواهر في دفع دعو تمرم فرش 
القبر بالساج ونحوه ما له قيمة ٠‏ حيث قال :«.. إل بذل 
امال لا يتقف على الإذن الشرعية» بل یکن في جوازه 
عدم السفه فيه » وذلك يحصل بأدفى غرض عقلافي». 
المواهر ٣۳۲:۴‏ 


الأمر الثاني -هل يصدق الإسراف بصرف الال في 
وجوه الو ؟ 

فيه قولان : 

الأول أن صرف المال في وجوه الخير وار 
ليس إسرافاً مطلقاً. 

يظهر ذلك من يضم : كالملامة في بعض 
كتبه/" والشهيد الثاني في الروضة!" بل نسبه في 
المسالك إلى المعور"؛ والحتّق الأردبيلي في بجع 
الفائدة والسيد انوي في المستند. 

وعللوه با ورد في الكتاب والستة : من 


الترغيب والتحريض على الإنفاق بصورة عة 


-حقى مع الماجة -وبا ورد عن بعض أمةاألسل 
البسيت طإ كالمحسن بن علي طي» وبع 
الصحابة : من صرف جميع أمواهم في روا1 
ويا ورد في سبب ثزول سورة «دهل أى»: أن أهل 
البيت -علياً وفاطمة والحسن والحسين ل 
أنفقوا كل طعامهم على المسكين واليتم والأسير 
حى بقوا ثلائة أيام جياعاً. وبغير ذلك" . 


أظر : القواعد ١‏ : ۱۸ء والتحرير ١۲۱۸ء‏ والإرشاد 
۱ 

.٠١١ ١ الروضة البهية‎ )( 

(۴) المسائك 

() جمع الفائد: 

(0) مستند العروة (المخمس) : ۲٥۰‏ ۲۵۱. 

أظر :المنالك ٠۵۲:١‏ وبجمع الفائدۃ ۲١۲:۹‏ 
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الثاني أن الإسراف يصدق في وجوه ال 
وغيرهاء إذاكان زائداً على القدر اللائق. 

اختار هذا القول العلامة في الذكرة. 
وا حمق السبزواري والعدث البحراني". 
والفاضل الغراق(“ -واستظهره الأخير من جماعة. 
منهم الحدّث الكاشاني - وهو الظاهر من الشهسيد 
القاني في المسالك* وصاحب الجواهر"» بل مسن 
كل من جعل الصدقات والمبرًات من المؤونة 
المستتناة ما يتلق به اهمس من أرباح 
التجارات» وقيده بعدم الإسراف". 

واستشمد بعض هؤلاء ما دل غلى صدق 


الإسراف في الإنفاق لو جاوز حد الاعتدال 


والوسط » وهي کفیرۃ کتاباً سء منها : 
١‏ -قوله تعالى : « الذي إذا الوا يشر فوا 


() التذكرة (ا لمج ر&) ۷1:۲ 

() کقاية الأحکام :۱۱۳-۱۱۲ . 

(۳) الحدائق ۴۵۹:۲۰. 

() عوائد الام : 1۲۹. 

.٠١١:٤ المسالك‎ )( 

.01- 06 :۲١ الجواهر‎ )( 

(۷ أنظر :المدارك ۴۸١ +١‏ والمروة الوق + كاب 
المخمس» فصل في ما يجب فيه امس المسألة ١١‏ 
والمستمسك ۹: 0۳۹ وتحرير الوسيلة ۰۱ ۳۲۷ كتاب 
الخمس» القول في ما يجب فيه ال نمس » المسألة ۳۲۷. 

.٩۷ : الفرقان‎ ۸( 


۲ -قولە تعالى : $ واوا حََة ۇم كىصادو 
ولا شر فوا له لاب الدرفية ٠)‏ . 

فإتّها نزلت في رجل من الأنصار كان له 
حر وکان إذا جه يتصق به» ویبق هو وعیاله 
بغیر شيء» فجعل الله ذلك سرف . 

۳ -قوله تعالی : ( ولا 
يك ولات بشطها كل البشط قفد لما 
نشور ). 

وقد ورد :أّها نزات في رسول الله ل حيغا 
سأله سائل ول بحضره شيء فأعطاء قيصه» فأب 
الله على القصد. 


۽ -وعن أي عبد الله لجا قال: لدان 


رجا أنفق ما في يديه في سیل من سبل الله تاكان 
أحسن ولا وفّق. أليس الله قول : 3 ۇىلر 
بان دیگم إلى لکد وأعی را إو اله بيب 
اأفينية 4 يعني المقتضد ين »". 

وغير ذلك مما دل على تمق الإسراف في 


الام :۱ 

(۲) الوسائل ۲۱ : ۵۸ه. الباب ۲۹ من أبواب النفقات» 
الحدیث ۳. 

الإسراء ۲۹۰. 

)٤(‏ الوسائل ۲۱: .۰0۹٩‏ الباب ۲۹ من أبواب النفقات» 
الحديث 0. 

() البقرة : ۱۹6. 

الوسائل ۲۱: ۵۲ه. الباب ۲۵ من أبواب النفقات» 
الحديث ۷. 


............... الموسوعة الفقهية الميسرة / ج ۲ 


وجوه لبر أب 

واجاب بعض هؤلاء عتا استشد به 
القائلون بالقول الأول والثاني بوجوو مها ؛ 

١أ‏ ما دل على جواز الإنفاق مع الحاجة 
مشل قولہ تمالی  :‏ ویؤئژ ون عل نشیم ولو کان بوم 
حَصاصة )7 يظهر جوابه ا رد به أو عبد الله 
الصادق م سفيان الشوري الصوفي وجماعته 
وحاصله : أن ذلك كان مباحاً فى الله تعالى عنه, 
وأمر بالاقتصاد» فصار ذلك ناسخأً لفعلهم» ورحجة 
للمؤمنين. إلى أن قال : 

« م هذا ما نطق به الكتاب ردأ لقولكم ونہياً 
عنه» مفروضأً من الله المزيز ا مهكيم» قال : 
الذي إذا فقوا شر فوا يثرا ركان به ذلك 


و قدا أفلا ترون أ الله تبارك وتعالى قال 


غير ما أرأكم تدعون الئاس إليه من الأثرة على 
أتفسهم» وسمّى من فل ما تدعون الناس إليه 
مسرفاًء وني غير آية من كناب الله يقول ؛ « إله 
لاي الُشرفية 4" فنهاهم عن الإسراف» ونهاهم 
خن التقتیر, ولکن مر بین أمرین »۶. 

۲-وأما ما قيل : من أن الإمام امسن طلا 


.٠:رشملا‎ ( 

.٩۷ : الفرقان‎ )۲( 

.۲١ : الأعراف‎ ۱٤١ : الأعام‎ )۳( 

(4) الكافي ١‏ : ۷٦ء‏ كتاب المعيشة» باب دخول الصوفية 
على آي عبد الله ا . 
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فالمروي : أله قاسم ره ماله حت النمل, أي ق في 
سبيل الله نصف أموالهء لا أله أنفقها جميعأً. 

٣۔وأما‏ إطعام أهل البيت طا جميع 
طعامهم للمسكين واليتم والأسير ونزول سورة 
«هل أتی» في هم فلعلَه من اخستصاصاتهم» أو 
لاه كان لاتقاً عاطم( . 


الأمر الثالك -هل يختص الإسراف بصرف الال في 


إن الإسراف هو صرف المال فا 
المعاصي وان قل" فن صرف ماله فادرا 
النمور وآلات اللهو وحوها مرف ون كلان ا 
يصهرفه فيها قلي بالنسبة إلى سائر آمو 

لكن الظاهر أن حصر الإسراف في ذلك أ 
ينسب إلى أحارٍ من فقهائنا"". نعم ربا يكون ذلك 
تبديراً منافياً للرشد الشرعي ولملّه إلى ذلك يشير 
قول الحن الأرديلي : «.. كيل الإجماع على أ 


صرف المال في الحرّمات سفه وتبذير... »ا8. 


أظر : كفاية الأحکام : ۱۲ء رالحدائق ٠٠٠:۲۰‏ 
۵۸ وعوائد الأیام : 1۲۹ وال جواهر ۲٢‏ : 01-00 

أظر ؛ التبيان 0۰۷:۷ وجمع البیان (۸-۷): ۱۷۹ 
وعوائد الأيام ؛ .1١‏ 

(۳) نعم هو منسوب إلى أبن عباس وقتادة. انظر المصادر 
المتقدمة. 

)4( ممع الفائدة . 


وأشار في عبارته إلى العامة الذي قال في من 
ينفق أمواله في المعاصي كشراء ا مور وآلات 
اللهو والقبار : «... فهو غير رشيد لا يدفع إليه أمواله 
إجماعاًء لتبذيره وتضييعه إياء في غير فائدة». 

لكن ظاهر العبارة ؛ أن دعوى الإجماع إا 
هي على عدم جواز دفع المال إلى مسقل هذا 
الشخص» لا على صدق التبذير على تصرفه» وإن 
كان ذلك محتملاً واقعاً. 


الأمر الرابع هل يجوز ني الإسراف عن عض 
الموارد؟ 

ورد على ألسنة بعض الفقهاء؛ أنه 
١لا‏ إسراف في الطيب»» أو «لا إسراف فيا أصلح 
البيهن». أو «لا إسراف ني احج والممرة» أو 
«لاإسراف في المأكول والمشروب» ونحو ذلك. 
وهي منتزعة من بعض النصو ص" . 

ولكن هل المراد منها خروج هذه الموارد عن 
الإسراف خروجاً موضوعًاً أو حكياً ؟ 

وبعبارة أخرى : هل الإسراف صادق في هذه 
الموارد؛ لكن استثني حكها من حكم الإسراف 
بصورة عانمة ؟ أو لم يصدق الإسراف فيا أصلاً ولو 
بنظر الشأرع ؟ 

ظاهرٌ مّن ذكر هذه الموارد من الفقهاء : أنه 


(۱) المصدر السابقء والتذكرة (الحجرة) ۲: .۷٠‏ 
(۲) سوف نذکرها فیا بعد ان شاء الله تعالی . 


من قبيل الغروج الموضوعي"". لكن ربا يكون 
مقصودهم الخروج الحكي» فتكون هذه الموارد من 
قبيل قوهم : « لا شك لكتير الشكٌ» حیث یکون ن 
الحكم فيما بلسان نني الموضوع. فلن كغير الشاك 
شاك واقعاً؛ نعم لا يشمله حكم الشاك تسہیلا له. 
فيكون حكم الإسراف في هذه الموارد مستت من 
حكم الإسراف بصورة عانة. 

ومع ذلك كلّه فقد حدد الفاضل الغراقي 
الخروج الحكمي؛ ولم يلتزم به على إطلاقه. قال بعد 
ذكرالموارد المتقدمة : 


«.. فليس الراد ني حرمة الإسراف فا9 
حقی إله لو ری أحد فضاء بيته وسطوحه بدا 


داره ہاء الورد أو بطلي اواب بيته وجادواة 
بالمسك والعنبر؛ ولو کان فقیرأء جاز ذأ وتكن" 
مسفاًء وكذا إذا أسرج المشاعل في النار أو نغوه» 
وكذا البواقيء بل المراد: أن الإكثار في هذه الأمور 
مطلوب؛ والتجاوز عن ا لحد في الجملة فيا معفوّء مع 
أله ورد :"أن عدم الإسراف في المأكل لألّه لا يضبع 
بل يأکله الآکلون ”. ولو سلّمء فاا یکون من باب 
الاستفناء». 


(۱ مثل ما ورد فی جامع الشرائع » ۲۸ : «وانندك بالدقیق 
ليس بسرف .إلا السرف فيا ضر بالبدن وأتلف الال ». 
وما ورد في الذكرى :١‏ ١۱۵؛‏ «ويجوز التدلك في 
الحكام بالدقيق ... ولا سرف فيا ينقع البدن..». 

عوائد الام : 1۳١‏ 


............... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج ۲ 


وسوف تبحث عن الموارد المتقدّمة كغيرها فيا 
أت إن شاء اله تعالى» لكن نقتصر هنا على الكلام 
فیا ورد في بعض الروايات: من أنه «ليس فيا 
أصلح البدن إسراف» فهل يجوز الأخذ بالرواية 
على الإطلاق حق فيا عدّه العرف إسرافاًء جرد 
أنه نافع للبدن ؟ 

إذن لا بد من تقييد الروايبات با لا يمه 
العرف إسرافاً قطعاً. 

هذا مع غضنّ النظر عتا في سند الرواية من 
الضعف والإرسال. 


[۱) روی الکليني عن عل بن إبراهيم» عن أيه عن 
عان بن عيسى » عن إسحاق بن عبد العزيز » هن بعض 
عابنا عن أي عبد الله ا أنه قال له ؛«إِنا نكون في 
طريق مكة فاريد الإحرام فنطلي ولا يكون مهنا غضالة 
نتدأك بها من النورة؛ فنتدأًك بالدقيق وقد دخلني سن 
ذلك ما الله أعلم به , قال : أضافة الإسراف ؟ قلت : لعم» 
قال : ليس فيا أصلح البدن إسراف » إل رها أمرت بالثق 
فيلت بالريت فأتدأك به. إا الإسراف في ما أفسد المال 
وار باليدن. 

قلت :فاالإقتار ؟ قال : أكل انيز والملع وأنت تقدر 
على غیره. 

قلت : فا القصد ؟ قال + النبز واللحم واللين والخل 
والسمن ؛ مر هذاء ومرًة هذا» .لكاي ٤‏ : 0۴ الحديث 
E‏ 

ما إرسال الروايةء فن جهة أ إسحاق بن عبد 
المزيز تقلها عن يعض الأصحاب وام ينقلها عن الإمام = 


الأحكام : 


بل عه بعض آخر من الکبائر. 
قال ابن إدريس : «والإسراف فعله حرم 
»0 


بغیر خلاف» 
وقال الفاضل الغراقي في تحريه : «وهو ما 
لاكلام فيه ودل عليه الإجماع القطمي يدل 
الضرورة الدينيةء والآيات الكثيرة. والأخا 
المتعددة». 
ونقل صاحب الجواهر عن السيَبالجاطبان 
بعر اللوم أله عد الإسراف من جملة الكبائرء فقال : 
«الرابع عشر - الإسراف؛ لقوله عر وجل : 


= ا مبائرة. 
وأا ضعفهاء فن جهة أنٌ إسحاق بن عبد العزيز قد 
ذكره العامة في الضعفاء» ونقل عن ابن الغضائري أله 
قال عنه : « یعرف حدیقه تارةٌ وینکر أخری» ویبوز أن 
ضرح شاهداً». 
رجال العامة ا لحل المعروف ب « خلاصة الرجال »: 
۷ 
() السرائر ٤٤٠:١‏ 
() عوائد الأيام : 116. 


» وَأ شرفي هم أصحاب الثار »7 . 

ثم ذكره مرّة أخرى في عداد الكبائر على 
مبناه الخاص أيضا". 

ولكن هل يكن القول بحرمة الإسراف على 
إطلاقه وأنّه من الكبائر مطلقاً؟ 

الظاهر أله لا يكن ذلك ویشہد له : حكهم 
بكراهة الإسراف في بعض الموارد» من قبيل قوهم : 
«الإسراف في ماء الوضوء مكروه»ء وتعبيرهم 
بكلمة «لا ينبغي» الدالة على النهي لازي 
لا التحريي في كير من الموارد. 


ثانياً الحم الوضعي : 

تترتّب على الإسراف أحكامٌ وضعية مها 
الكان» فول اليتم يضمن لو أسرف في الأكل من 
مال اليتمء والمقتص يضمن أو أسرف في القصاص . 
ومن جاز له التأديب يضمن لو أسرف وأدّى ذلك 
إلى التلف» ومن وجب عليه المخمس يضمن مس 
امقدار الذي أسرف فيه من المؤونة وغير ذلك ما 
سوف نشير إليه. 


() غافر : .٤۳‏ 
و(۳) الجواهر ۱۴+ ۳١١‏ و ٠۳۲١‏ وانظر المستمسك 
۷ ۹ فالإسراف من الکبائر سواء حصرناها فیا 
ا وسوف يأئي تفصيل ذلك في 


() المستمسك ۲: ۹٠٤ء‏ وبتنه العروة الوثق. 


كان ذلك حكم الإسراف بصورة عة 
ونذكر فيا يلي حكنه في الموارد الخاصّة : 


الإسراف قي الماء بصورة عامّة : 

لا تخنى أهمية هذه المادّة الحيوة على أحد؛ 
فإتّها منشأ ا حياة بصورة عامّة. كا قال تعالى : 
ت لاء کل کي 
کل شي حي إلى الماء ولم پنسب الاء إلى شي ء۰ 
ولذلك قال أبو عبد اله الصادق لا حيها سأله 
رجل عن طعم الماء : «سل تفهاً» ولا تسأل مقا 
طعم الماء طعم الحياة»"» وهو تشبيه جميل جدأً. 


وعن علي ل قال : «الماء سيد الشراي يه 


الدنيا والآخرة». 

والروايات في أهمية الماء كثيرة رماقتة كا 
بعضہا في عثوان «ماء» إن شاء الله تعالى. 

وبعد بيان أهمية الماء ضح أهمية الاقتصاد 
وعدم الإسراف فيه وخاصّة مع قلته وحاجة 
الاس إليه» ورا استلزم الإسراف فيه حرمة 


مضاعفة. 
وما ورد في تأكيد النهي عن الإسراف في 

الماء: 

ال 


() تفسير القگي ٤٥:۲‏ 

(۳) الوسائل ۲۵ : .۲۳١‏ الباب الأول من أبواب الأشربة 
المباحةء الحديث 1. 

() المصدر نفسهء الحديث ٣و‏ 0. 


............... الموسوعة الفقهية الميرة / ج ۲ 


ما رواه إسحاق بن عار عن أي عبد 
الله ا . قال : «أدنى الإسراف هراقة فضل الماء» 
وابتذال وب الصون. وإلقاء النوی». 

۴ ما رواه داود الرقي عنه ا أيضاًء قال : 
«إِيٌ القصد أمر حه الله عر وجل» ولي الرف 
يبغضه حى طرحك النواةء فإتّها صلع لئيء» 


وحقی صبك فضل شرابك». 

ويدل عليه ما سيأ من مبغوضية الإسرافى 
قي الوضوء والغسل. 

الإسراف في ماء الوضوء : 


صرح بعض الفقهاء" بكراهة الإسراف في 
ناء الوضوء» وهو الظاهر من جماعة آخرین. 

#الظاهر أن مرادهم من ذلك هو الإسراف في 
الماء مع عدم تجاوز الحدٌ المرخّص فيه في عدد 
الفسلات» وهو يتصوّر بكثرة صب الماء على العضو 


البحار ۷۲: ٠١۴‏ كتاب المشرة» باب الإسراف 
والتبذير رحدًهماء الحديث ۷. 

(۲) البسحار ۳٤۹:۹۸‏ كاب الإهان والكفرء باب 
الاقعصاد وذم الإسراف والتبذ ير والتقتير. الحديث .٠١‏ 

(۳) أظر :المستمسك ۲: ١٠۹‏ رتنه المروة الوق : 
فصل في أفعال الوضوءء المسألة .٤۵‏ وانظر الطهارة 
(الشيخ الأتصاري) ۲: ۹ء ومصباح الفقيه :١‏ 
ا 

)٤(‏ أظر :ا لجواهر ۲: ۲۸۵ ۳۴۳۷و ۳١١‏ ومع الفائدة 
iD‏ 


مع عدم تجاوز عد الفسلات الجائزة -سواء كانت 

واجبة أو مندوبة -ولذلك قالوا: «الإسراف في ماء 

الوضوء مکروه» لکن الإسباغ مستحب ٠»‏ وقد 
تقدّم الكلام عن ذلك في عتوان «إسباخ». 

ومستندهم في ذلك رواية حريز عن أي عبد 

٠‏ «لِ لَه ملكاً يكتب سرف الوضوء 


لكن نف السيّد ا نوئ كراهة الإسراف في ماء 
الوضوء؛ لضعف مستند الكراهةء وهي رواية حريز 
المتقدّمة محمد بن الحسن بن شمّون وسل بن زياد» 


فيبتني القول بالكراهة على القول بانساع في دقر 


الستن ثم التعدّي من المستحبات إلى المكرارهات 
لك القاعدة غير تامة عند" . 


أظر العروة الوثق ؛ فصل في أفعال الوضوه المسألة 
£ 
(۲) الوسائل ۱؛ ٤۸١‏ الباب ٠۲‏ من أبواب الوضوء. 
ا مدي ۲. 
وروی ابن ماجه عن عبد الله بن عمر : «أنٌ رسول 
الله 6 مر بسعد وهو يتوًاً. فقال : ما هذا الرف ؟ 
فقال : أي الوضوء إسراف ؟ قال : عم وإن كنت على نج 
جار». 
لکن ضعف في الزوائد إستاده ب «حيّ بن عبد اله 
وابن هيعة». ظر سان ابن ماجه ۱: 1٤۷‏ كتاب 
الطهارة. باب ما جاء في القصر في الوضوء وكراهية 
التعدّي فيه . 
) العقيح Ag:‏ 


هذا كله في صورة عدم تجاوز عدد الغسلات 
احددة شرعأًء أما مع تجاوزهاء فإن فمل ذلك بنية 
الوضوءء فا مشهور -كا قيل - حرمة ذلك ؛ من جهة 
کونه بدعة وتشریعاً حرم . 

وإذا قلنا: بأنّ بجاوزة الح الشرعى إسراف» 
قيشمله حكم الإسراف وإن ل تقل بحرمة زيادة عدد 
النسلات من جهة التشريع. 


الإسراف في الغسل : 

تبه جملة من الفقهاء على ضرورة الابتعاد عن 
الإسراف في الغسل بعبارات ومناسبات مختلفة . 

فقد ذكر العامة من جملة سان الغسل : أن 
يتمد المواضح المشستملة على اننعطاف والتواء» 
كالأذنين وما تحت الخاتم الواسع والسوار» ومنابت 
الشعر فيخلّل أأصوله قبل إفاضة الماء على الرأس؛ 
ليكون أبعد من الإسراف وأقرب إلى ظنٌ وصول 
الما 

وعلق عليه الشپید فی الذکری بقوله : «وقد 
تبه عليه قدماء الأصحاب»۴. 

لكن بحتمل أن يكون الأصحاب قد نبوا 


»0 أسظر :الجواهسر ۲۷١:١‏ والطهارة (للشيخ 
الأتصاري) ۲ : .۴٤٤‏ 

(۲) نهاية الإحکام ۱ ۱۰۹. 

(۳) الذکری ۴+ ۲١١‏ وتقل السزواري في الذخيرة + ٠١‏ 
كلام العامة وتمليق الشہيد » ولم يعلق علا 


على التخليل» وعلى التعليل بكونه أبعد من 
الإسراف» ويحتمل أن يكونوا قد تبهوا على جرد 
التخليلء ولم يتعرضوا! للتعليل بالإسراف. 

وقال الشميد في الذكرى أيضاً -عند الكلام 
عن استحباب الغسل بصاع من الماء -: « والشيخ 
وجماعة ذکروا استحباب صاع فا زاد.والظاهر أله 
مقيّد بعدم أداثه إلى السرف المنهيّ عنه». 

ويبدو أن من قال باستحباب الفسل بالصاع 
فا فوق ولم دده بالصاع قيّده بعدم أدائه إلى 


الإسراف". 


ويظهر من بعضم :أن نهاية الاستحباب هوا 


الغسل بالصاع". 


الإسراف في الطعام والشراب : 

لا يستغني الإنسان عن الطعام والشراب؛ 
لان بها قوامه» قال تعالى  :‏ وما جَمنام دا 
لا أكون العام €( . 

ولذلك أحل الله الطعام والشراب للإنسان ما 
لم يتجاوز أحد أمرين : 

الأول ما نهت الشريعة عن أكله أو شريه 
بالخصوص» کا ورد في قوله تعالى : ( إلا عم 


(۱) الذکری .۲٤۳:۲‏ 
أنظر : کشف اللفام ۲ : ۲۵ء وا جواهر ۱١١:۲‏ 
نظر : مشارق الشموس : ۱۷۷. والحدائق ١١۸:۳‏ . 


الثاني - ما استلزم أله أو شربه حرماً آخر. 
كغصب مال الغيرء أو ظلم ممن أو معونة ظالم» 
ونحو ذلك. 

ومن هذا القسم الإسراف» ولذلك حدد 
تعالى إياحة الأكل والشرب بعدم الإسراف» فقال : 
کلوا رآشربوا ولا شرفوا ةايحب الُدرفية € . 


وروي في سبب تزول الآية :أن ناسا في 
الجاهلية -كانوا لا يأكلون إلا قوتأ ولا يأكلون 
دسماً» يريدون بذلك تعظيم حجّهم» فهم المسلمون 
أن يفعلوا ذلك أيضاء فقالوا: يا رسول الله نن 
احق بذلك» فنزلت الآية". 


وقال الشيخ الطوسي : «وقوله : < ركلوا 


وَأشْرّيوا) صورته صورة الأمر» وسطاء إباحة 


الأكل والشرب. 

وقوله: ‏ ولا شر فوا) نمي هم عن 
الإسراف» وهو الخروج عن حد الاستواء في زيادة 
المقدار. 

وقيل : الراد ال خروج عن الحلال إلى الحرام. 


( البقرة : 

.۴١ : الأعراف‎ )۲( 

(۴) أنظر: أسباب التزول (للواحدي): 0۷ء وتشسير 
البيضاوي ۲: ٠۳۲۷‏ وتفسير علي بن إبراهم القشي ١‏ : 
۳ .ومع البیان (۴-£): £۳. 


وقيل : الخروج ما يتفع إلى ما يضار 

وقيل : الزيادة على الشيعء فالإسراف 
والإقتار مذمومان». 

وقال العامة الطباطبای -بعد ذكر الآية -: 
«... أمران إباحیان" وني تحریي معلل بقوله : 
إل ليب شرفي )» قال -مشيراً إلى الآية 
وأمثا ها -: «... وهي كا تقدّم خطابات عائة 
لا تحص بشرع دون شرع» ولا بصن من أصناف 
الناس دون صف »". 

والظاهر أنه لا إشكال في حرمة بعض مراتب 
الإسراف» وكراهة بعض مراتبها الأخرء فقد صخ 


الفقھاء ۔ عند الکلام ف آداب الطعام -بکرا چ اتی 


من الأكل» والأكل على الشبع» وجرمة الإفراطقيد 


إذا استلزم الإضرار. قال احق 525ر 


(۱) التبیان فی تفسیر القرآن ٤‏ :۳۸۲. 

() إشارة إلى قوله تعالی : < كوا وَأضْرَبوا 4 فإتها أمران 
دالان على الإباحة لا الوجوب ؛ لان الآية مسن موارد 
توهَّم الحظر (المنع ), وقد قال الأصولتون : إن الأمر في 
مقام وهم الحظر يدل على الإباحة. وإلى هذا ا حى أشار 
الشيخ الطوسي في كلامه المعقدّم : «صورته صورة الأمر 
ومعناه إباحة الأكل والشرب». 

(۳) المیزان في تفسیر القرآن ۸: ۷۹. 

(4) ربسا يقال : إن الحرمة هنا سن حسيث الإضرار 
لا الإسراف؛ فان الإسراف إذا بلغ دة الإضرار فهو 


حرام» وهذا ما قلناه : من حرمة الإسراف قي بعض 
مراتیه. 


والقلّي من المأكل» وريا كان الإفراط حراماًء لا 
يتضتن من الإضرارء ويكره الأكل على 
الشبع...»". 

وبهذا ا لمضمون قال غيره". 

والفرق بين الشبع والقلي أن الشبع هو 
البلوغ في الأكل إلى حد لا يشتهيه» سواء امتلا بطنه 
مئه آم لاء والقل ملء البطن منهء وإن بقیٹ شو ته 
للطعام»۳. 

وقد صرح جملة من الفقهاء - عند الكلام عن 
السفه -: بأنّ صرف المال في الأغذية النفيسة غير 
الملامة لحال الإنسان تبذير موجب للسفه؟. قال 
العامة في الإرشاد : «وصرفه في الأغذية النفيسة 
غير الملاثة لحاله تبذير»*؛ وعلق عليه احق 
الإودبيلي بقوله : «كأنّه اصدق الإسراف والتبذير 


التي عنهء ولعلّه لاخلاف فيه حيتند». 


والروايات الواردة عن أ أهل البيت ط4 


() شرائع الإسلام ۲۳۲:۲۳ 

(۲) أظر : النهاية : 0۹۴۳ء والسرائر ۳؛ ٠١١‏ وإرشاد 
الأذهان ۲: .٠٠١‏ واللمعة وشرحها (الروضة البية) 
۷ ۳ والمسالك ۱۲ ؛ ۱۳۹ ۔ ٠٤١‏ ومستند الشيعة 

وا لجواهر ۳۲: ٤١٠٤ء‏ وغيرها. 

(۳) المسالك ۱۲ : ١٤١‏ والروضة البهية ۷: .۴۳١۵‏ 

() أظر؛ المسالك ٤ء‏ ١١٠٠ء‏ رالروضة البهية ٠١١:١‏ 
وكقاية الأحكام : ٠١١‏ وغيرها. 

(۵) إرشاد الأذهان ۱: .۴۹٤‏ 

مجمع الفاندة ۲۰۲:۹ 


1 


4 . 
في ذمٌ الإسراف والتبذير في الطعام كثيرة وردت 
بألفاظٍ ومناسباتٍ مختلفة نذكر بعضما : 

١‏ عن أبي عبد الله لاء قال : «إِنٌ الله 
يبغض كثرة الأكل ٠»‏ . 

۲ -وعن أي جعفر طب قال : «إذا شيع 
البطن طغى ٠»‏ . 

۴ -وفي وصسيّة لني لمل طك قال : 
«يا عليٌ» أربعة يذهين ضياعاً: الأكل على الشبع. 
والسراج في القمرء والزرع في السبخةء والصنيعة 
عند غير أهلها»". 


٤-وعن‏ أي عبد الله لا قال : « مع 
رسول اله 44# رجلا يتجقًاء فقال: يا عب اا 
أثير من جشائك. فان أطول الناس جوعأييم_ 


القيامة أكثرهم شبماً في الدنيا»*. 


۵-وعسن نادر(ياسر) الخاد قال: 


«أكل الغلمان يوماً فاكهةء فلم يستقصوا أكلهاء 
ورموا بهاء فقال أبو امسن ل : سبحان الله 


إن كنع | م ناسا لم يستغنوا. أطعموه 

(۱) الوسائل ۲١‏ ؛ ٠١١‏ الباب الأول من أبواب الماثدةء 
الحديث ه. 

(۲) الوسائل ۲۶ : ۲١۳‏ الباب الثاني من أيواب المائدة. 
الحديث الأرّل. 

(۳) الوسائل ۲۶ : .۲١١‏ الباب الثاني من أبواب المائدة. 
الحديث .٤‏ 

)٤(‏ الوسائل ۲٤۷ :۲٤‏ الباب ٣‏ من أبواب المائدة. 
الحديث ۳. 


الموسوعة الققهية الميرة / ج ۲ 
من يحتاج إليه ٠»‏ . 

1 -وعن أي عبد الله طا قال : «إئي لأجد 
الشيء اليسير يقع من الخوانء فأعيده؛ فيضحك 
الخادم». 

۷-وعن أي عبد الله لاء قال : «قال 
رسول الله ل : من وجد تمرة أو كسرة ملقاة 
فأکلهاء ا تستقر في جوفه حن یغفر الله له »۴ . 

۸-وعن أبي عبد الله طا قال : «دخل 
سول الله ل على عائشة» فرأى كسرةء كاد أن 
يطأهاء فأخذها وأكلهاء وقال : يا حميراء أكرمي 
جوار نمم الله علیليء فإتّها م تنفر عن قوم» فكادت 
رتعود إلم »© . 

۹-وعن زيد الشحام عن أبي عبد الله لاء 
قال يقي حديث -: «... إن أهل قرية من كان 


قبلکمء کان الله قد أوسع عليهم حقّ طغواء فقال 


بعضهم لبعض : لو عمدئا إلى شيء من هذا النتي» 


(۱) الوسسائل ۲۶: ۳۷۲ الباب 1٩‏ من أبواب آداب 
المائدةء الحديث الأول . 

() الوسائل :۲٤‏ ۳۸۰ الباب ۷۹ من أبواب آداب 
المائدة. الحديث ۸. 

(۴) الوسائل ۰۳۸۱:۲۴ الباب ۷۷ من أبواب آداب 
المائدةءالحديث ۲. 

)٤(‏ الوسائل ۰۲۶ ۳۸۲-۳۸۱ البباب ۷۷ من أبواب 
آداب الائدةء الحدیث .٤‏ 

(0) النسق : دقسيق المستطة المنخول. مع البحرين : 
«نقا»» و «دقق». 


فجعلناء نستنجي بهء كان ألين علينا من الحجارةء 
قال : فلا فعلوا ذلك بعت الله على أرضهم دواباً 
أصغر من الجرادء فلم تدع هم شيئاً إلا أكلتهء قبل 
جم الجھد إلى أن أقبلوا على الذي كانوا يستنجون 
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الجوع ال ۇف پا كانوا تمو 07€ . 

: -وعن أبي الحسن الرضا لاء قال‎ ٠١ 
«قال رسول الله 44 : صقرو رغفانکم. فان مع کل‎ 
رغفي برکة»۳.‎ 


۔وعن علي ا :«أنّه كان N,‏ 3 


اانه في قضمير الممسمير» ويقول هوأر 
للخبن». 1 

۲ -وعن أبي عبد الله 2ء قال : «كان 
أبي طا إذا رأى شيثاً من الطعام في مازله قد رمي 


. ۱١۲١ الشحل‎ )( 

(۲) الوسائل ۲۶ : ۳۸١‏ الباب ۷۹ من أبواب آداب المائدة» 
الحديث 1. 

(۳) الوسائل ۲۶ : ۳۹٤‏ الباب ۸٩‏ من أبواب آداب المائدة» 
الحديث الأرل. 

(£) المصدر نفسه» الحديث ۴. وفي الروايستين درس كبير 


للخبازين وغيرهم» وسوف ياي في عنوان «إسراف 
سائر الأمناء» : أن ا مناز أو كان أجيراً فزاد في الثار 
فاحارق النبز أو ألصقه بالنتور قبل أوانه فخرج رديئاً 
فهو ضامن. 


به ص من قوت أهله مله .»۱ . 

۳ -وقال آم الوس ا لولده اسن 
3 : «ألا أعلمك أربع خصال ت تستغي بها عن 
الطب ؟ قال : بلىء قال : لا تجلس على الطعام إلا 
وأنت جائعء ولا تقم عن الطعام إل وأنت تشتيه, 
وجود المضغ وإذا غت فاعرض نفسك على الخلاء. 
فإذا استعملت هذا أاستغنيت عن الطب ٠»‏ . 


الفرق بين لسنوق في الطعام والإسراف 
فيه : 
وينبغي الفرق بين التنوٌق في الغذاء وتطییبه با 


() دعام الإسلام ۲: ١١١‏ كتاب الأطعمةء الفصل ۲ 
اديت ۲۷۹ ولقل مثله عن علي بن المحسين ا1ء أأظر 
المحدیث ۳۸۳. 

(۲) الوسائل ۲۲ ۲٤۵‏ الباب ۲ من أبواب آداب المائدة» 
الحديث ۸ء ونقل الطبرسي في جع البيان ؛ أله كان 
هارون الرشيد طبيب نصران حاذق » فقال ذات يوم 
لعليبن الحسين بن واقد : ليس في كتابكم من علم الطب 
شي والعلم علمان : علم الأديان ‏ وعلم الأبدان . فقال 
له عل RES‏ نصف آیة من کتابه. 
وهو قولہ : $ کلوا ربوا ولا رفوا ) وجع نبنا 
الطب في قوئه ؛ «المعدة بيت الداء وال ميئيّة رأس 
کل دواءء واعط کل بدن ما عوّدته »» فقال الطبیب : ما 
ترك کتابکم ولا نیکم لبالینوس طا مع البیان (۲- 
iG‏ 

(۳) قنرق في أموره : تجرد ويالغ . لسان العرب :«ئوق » 


Yee 


يناسب الحال» وبين الإسراف والتبذيرء فن الأول 
لا بأس به بل قد یکون ممدوحاً قي ظروف خاصة 
-کإطعام الموؤمنین -فقد روی شاب بن عبد ربٌه 
قال : «قال أبو عبد الله ل : اعمل طعاماً قنرق 
فيه وادع عليه أصحابك». 

وعن أي حمزة. قال : « كتا عند أبي عبد الله 
لاد جماعةء فدعا بطعام ما لنا عهد بمغله لذاذة 
وطيباً وأُوتینا بتمر ننظر فيه إلى وجوهنا من صفائه 
وحسنه» فقال رجل : سال عن هذا النعيم "الذي 
نعمام به عند ابن رسول الله اء فقال أبو عبد الله 


:إن الله عر وجل أكرم أجل م أن لم3 
طعاماًفیسوخکنو م یسالکم عنه. ولکن يلاک 


عا أنعم عليكم بمحئد وآل محمد صلى الله ا 
وعلهم»۴. 
وعن أي خالد الكابلي قال : «دخلت على 
أبي جمفر طا فدعا بالغداءء فأكلت معد طعاماً ما 
أكلت طعاماً قط أنظف منه» ولا أطيب... »(. 
وهي قريبة من الرواية المتقدّمة من حسيث 


المضمون. 

الوسائل ۲٤‏ : ۹ الاب ۲۸ من أبواب آداب المائدة» 
الحديث الأرل. 

() إشارة إلى قوله تعالى : $ م لش ؤعيز عن 
المي € التكار .۸١‏ 

(۴) الوسائل ۲٢‏ :۲۹۹ اباب ۲۷ من أبواب آداب المائدة. 
الحدیث ۳. 


() المصدر نفسهء المحديث 0. 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 

ويظهر من بعض الروايات نهم رها أطعموا 
غيرهم ألطعام المنوّق واقتصروا فيه لأنفسهم على 
مثل الزيت وا لحل فقد روى أو حمزة الثاليء قال : 
«لّادخلت على علي بن المسين لا دعا 
بمرقة' فطرحت» فقعدت علاء م تيت بائدة 
لم أر معلها قطًّء فقال لي: كل فقلت ؛: ما لك 
لا تأكل ؟ فقال إٍِ صانم فلا كان الليل أي جنل 
وزیت» فأفطر عليه ولم بُوتَ بعيءٍ من الطعام 
الذي قرب إلً»". 

وعن بزیع بن عمرو بن بزیع ‏ قال ؛ «دخلت 
على أبي جمفر ا وهو يأكل خلا وزيتاً في قصعة 


أوداء» مكتوب في وسطها بصقرة < ل ُو اله 


أحذ)؛ فقال : أدن يا بزيع» فدنوت فأكلت 
ممای". 

وعن عبد الأعلى. قال : «أكلت مع أي عبد 
الله ا فأتي بدجاجة محشوة وجخبيص» فقال :هذه 
أهديت لفاطمةء م قال : يا جارية آنينا بطعامنا 
المعروف» فجاءت بريد خلٌ وزيت». 


() الفرقة : الوسادة. لسان المرب والقاموس فيط : 
«نرق». 

(۴) الوسائل :۲١‏ ۳۸۸ الباب ۸۰ من أبواب آداب 
المائدةء الحديث ۷. 

(۳) المصدر تفسهء الحديث 1. 

)٤(‏ الوسائل :۲٤‏ ۳1۸ الباب ٠١‏ من أبواب المائدةء 
الحديث ۴. 


RESA إسراف‎ 


والمستخصّل مسن بجسموع الروايات : أن 
الإسراف في الطمام والشراب مذموم ورا يصل في 
بعض مراتبه إلى المسرمة؛ وأا التنوق في الغذاء 
وتطییبه ما یناسب امال دزماناً ومکاناً دلا یکون 
إسرافاً وخاصة إذا كان في إطعام المؤمئين. 

وعلى هذا المعنى يحمل ما ورد: من أنه 
«لیس في الطعام سرف »(. 

ويشمد لذلك أمران : 

الأول - ما فهمه احقتق الغراقي من الرواية : 
من أن التجاوز عن الح فيه في الجملةء معو عند 
وقد ملل : باه لا يضیعء بل يأكله الآكلون ي 

الثاني أ الراوي هذه الرواية هو ثلإا0 ي 
عبد ربّه وقد تقدم؛ أنه أمرء الإمام الصاتى تا 


أن يدعو أصحابه ويتنوّق هم في الطمام الي« 


اآعاد الروايتين؛ لاأعاد ستدهما أيضاً. 


الإسراف في اللباس : 
المعروف من سيرة أمة أهل البيت لل انبم 

كانوا يلبسون النظيف وان من الثياب» ويتجثلون 

بالمعروف» والروایات في ذلك کئیر؛ 
١‏ فمن أي عبد اله ل قال : «قال رسول 


(۱) الوسائل ۲۹۹:۲۲ الباب ۲۷ من أبواب المائدة» 
الحديث الأول . 

() عوائد لیام : ٦۳٦‏ ۔ 1۳۷ 

(۳) تدم في الصفحة السابقة. 


eV secere sesane 


الله ال : من اتخذ ثوباً فلينظفه ٠»‏ . 
۲ -وعنه ل قال : «قال أمبير المؤمنين 
: النظيف من الثياب يذهب اهم والحڙنء وهو 


طّهورً للصلاة»(۴. 
٣‏ وعنه طااء قال : «الثوب النق يكبت 
المدو». 


٤‏ -وعن علي بن محمد اهادي عن آبائه 
عن الصادق طإل قال؛ «إِن الله بحب ا لجال 
والتجل» ويكره البؤس والتباؤس» فل الله إذا 
أنعم على عبد نعم أحبٌ أن يرى عليه أثرها. قيل : 
كيف ذلك ؟ قال ؛ يسنظف دوبه» ویطیب ریحه» 
ويجصّص داره» ويكنس أفنيته. حق إن السراج 
قسبسل مغيب الشمس يني الفقر» وبزيد في 
اراز 8 . 

٥‏ -وعن الرضا اء قال : «إِّ علي بن 
الحسين ا كان يلبس الجبّة الح بخمسمثة درهمء 
والمطرف المح خمسين ديناراًء فيشتو فيه فلإذا 
خرج الشتاء باعه فتصدّق 
< ل ن عم زيت ال اي أ 


() الوسائل ۵ : ١١‏ الباب 1 من أبواب أحكام الملابس. 
الحديث ۴. 

(۲) المصدرنفسه :الحديث ۲. 

(۳) المصدر نفسه : الحديث الأرل. 

() المصدر نقسه : ۷ الاب الأرل من أبسواب أعكام 
الملابس» المحديث .٩‏ 


ن الوق )»7 

٦‏ وروی مصدّق بن صدقة قال : «دخل 
سفيان الدوري على أي عبد اله 1 فرأى عليه 
ثیاب بیض کأنّہا غرقالبیض") فقال له : إن هذا 
اللباس ليس من لباساك | فقال له : اسمع مقي وع ما 
أقول لك فإلّه خير لك عاجلاً وآجلاًء إن أت مك 
على السلّة ولم قت على بدعة"» أخبرك أي رسول 
الله ل كان في زمان مقفر جدب» فأما إذا أقبلت 
الدنيا فأحق أهلها با أبرارها لا فجًارهاء 
ومۇمنوه|ا لا منافقوهاء ومسلموها لا كتّارهاء فا 


آنکرت یا ثوريٍ ؟ ! فوالله ني مع ما تری ما آف0 
علي مذ عقلت - صباح ولا مساء وله في لاه 


حق أمرني أن أضعه موضعاًإل وضعته...»” 
۷-وعن ابي عبد الله ی . قال »رازه 
المؤمنين طلا عبد اله بن عباس إلى ابن الكو ا 
وأصحابه, وعليه قيض رقي وخلّة. فلا نظروا 
إليه قالوا: يا بن عباس أنت خيرنا ني أنفسناء 


(۱) الوسائل ١‏ ؛ ۷ الباب الأرّل من أبواب أحكام الملابس. 
الحديث ۸ والآية ۳۲ من سورة الأعراف. 

() الغرق*: القغرة اللتزقة ببياض البسيض» أو البياض 
الذي يؤكل. القاموس الميط : «الغرق' 

() لا ينف ظرافة هذا القيد على أهل الدقة والتظر. 

)٤(‏ الوسائل ٥‏ : ۹ الباب ۷ من أبواب أحكام الملابس. 
الحديث ١٠ء‏ وكأ القضيّة وقعت عدَّة مرّات مع عة 
أشخاص. 

(۵) کان من رؤساء المنوارج 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۴ 


أنت تلبس هذا اللباس ؟ ! فقال : وها اول ما 
ا 
وباو ایبات ين الزٍ 4 وقال الله عر وجل : 
$ حُذوازیتتگۂ عن کل شج )»۴۱ . 
والروايات في ذلك كثيرة» ویستفاد من 
ججموعها: أنّ لبس اللباس النظيف والني وا جميل 
ليس إسرافا"» بل مندوب إليه شرعاً إذا لم يصل 


() الأٌعراف :۲۲ 

۴١: الأعراف‎ )۲( 

(۳) الوسائل 6 ؛ ۱۷ الباب ۷ من أبواب أحكام الملابس ؛ 
الحديث 1. 

)٤(‏ وما ما ورد : من أن أمیر المؤمنین علا 4 کان يلس 
الخشن من الثياب» فذلك لماع أهم من مصلحة 
التجتل. فإله ا ّا مع أن عاصم بن زياد ترك الحياة 
وقد خم أهله وأحزن ولده بذلك. فدعاه ولاه على 
فعله» وما قال له ؛ «أما استحييت مسن أهلك ؟ أا 
رحمت ولدك ؟»... فقال عاصم : «يا أمير المؤمئين» 


على النشونة ؟ فقال : ويك إن الله عر وجل فرض 
على أمة المدل أن يقدّروا أنفسهم بضعفة الشاس» كيلا 
يتبيغ بالفقیر فقره ». الوسائل ۵ : ١١۲‏ الباب ۷۲ من 
أبواب أحكام الملابس» الحديث الأرل. والتبيغ : 
الميجان والغلبةء القاموس اا 
وعن سال ین مکئم من لی عبد اله ال 8 
وصف ثوب علي 4# -؛ « هذا اللباس الذي ينبغي 
EEE‏ 
لقالا : بجنون» أو لقالوا : مراي فإذا قام قامنا كان هذا = 


إلى حد ايلاء والتبختر. فإتّہیا حرمان» وقد ورد 
النهي الشديد عنها في روايات أهل البيت 4 . 
فعن الني 4# -في آخر خطبة خطبما -: 
... ومن لبس ثوباً فاختال فيه حسف اللّه به من 
شفیر جهم يتخلخل فبا ما دامت السهاوات 
والأرض» وإ قارون لبس حَلَةً فاختال فا 
فخسف به» فهو يتخلخل إلى يوم القيامة. 


= اللباس ». مكارم الأخلاق ١١١:‏ . 

وعن ابن سنان عئه ۸ قال ؛ «کان لأب شوبان 
خشنان بصل فیا صلاته . فإذا أراد أن يسأل الله 
احاجة لبها وسأل الله حاجتد ». اللصدر ات۸ 

و «کان جلوس الرضا ## في الصيف على حير 
وفي الشتاء على مسح » ولبسه الغليظ ممن الثيادير حى 
إذا برز للناس ترين لمم». الوسائل ٠‏ :لإاب 6 
من أبواب أحكام الملابس .ا لحدیث ۳. 

واختلاف حالات الني ¥ والأمة ا نشا من 
اختلاف الظروف والحالات كا صرح بذلك كاشف 
الغطاء حيث قال في جملة مستحبات اللباس :« ومنها أن 
يلبس ویازین بالفاخر في زمان اتساع الأمور على 
الخلق» وبالرديء في زمان الضيق » وبذلك اختلف حال 
رسول الله ا وحال أكثر الأمة ا4 ». كشف الغطاء : 
01 

ولذلك ورد عنہم 8# : « خر لباس کل زمان لباس 
أهله ». الوسائل ۵ : ۸ الباب ۲ من أبواب أحكام 
ا ملابس. المحديث ۲. 

7 الوسائل ٤٤ : ٩‏ اباب ۲۳ من أبواب أحكام الملاإبس. 

اليك 


وعن أبي جعفر طا : «أن الي 4 أوصى 
رجلا من بني تم فقال له : اك وإسبال الإزار 
والقميص. قان ذلك من الحخيلةء واللّه لا ب 
الحخيلة". 

وقال كاشف الغطاء في جملة ما يضرم من 
اللباس : «ومنها لباس التبختر والحيلاء؛ فإِنٌ من 
اختال نازع اله تعالی في جیروته» وخسف الله بد 
شفیر جهنم وکان قرین قارون »(؟. 

هذا من حيث كيفية اللباس» وأما من جهة 
کگیته» فقد ورد : أله لا إسراف فيه حمق لو بلغ 
ٹلائین ثوب إذا کان یراو بینهاء من قبیل : 

١-ما‏ رواه [سحاق بن عار قال : «سألت 
أبا عبد اله ل عن الرجل يكون له عشرة أقصة 
راوح بینہا ؟ قال : لا بأس »۳ . 

۴ وف رواية اُخری عنه قال : «قلت لأ 
عبد الله طا : يكون لي ثلاثة أقصة؟ قال : 
لابأس» فلم أزل حت بلغت عشرةء قال : أليس 
يودع بعضما بعضاً؟ قلت : بلى؛ ولو كنت إا أليس 
واحداکان اَل بقاءء قال ؛ لا بأس »۶ . 

٣‏ وي رواية ثالة عنه أيضاًء قال : «قلت 


الوسسائل ٤١ : ٩‏ البساب ۲۳ من أبواب أحكام 
الملابس» الحديث الأرّل. 

(۴) کشف الغطاء ۰ ۲۰۳. 

(۳ و(٤)‏ الوسائل ۲۱:۵ الباب ٩‏ من أبواب أحكام 
اللابس»الحديئان ١ز‏ ۲. 


لأبي عبد اله ل : يكون للمؤمن عشرة أقصة؟ 
قال : نعم قلت + عىشرون ؟ قال : نعم» قلت : 
لاون ؟ قال : نعم» ليس هذا من السرف إا 
السرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلنك ٠»‏ . 

وثوب الصون؛ هو الوب الذي يصان 
ويحتفظ به للمناسبات» وما ثوب البذلةء فهو الذي 
بُلبس في أوقات الخدمة والعمل؛ ولا يصان". 

وبا أن جعل ثوب الصون ثوب إذلة إتلااف 
له؛ فهو إسراف حسما تقد : من أن الإتلاف أحد 
ممایير الإسراف. 

وإلی جمیع ما کر يشير کلام الشہید ن 
الذکری» حيث قال بعد الكلام عن لباس ال ما 


«ويلحق بذلك آداب في اللباس... يستحب إطهار 


النعمة ونظافة العوب» فبئس المبد الاودوي 
ويستحب الزن للصاحب كالغريب» وإكثار 
الثياب وإجادتهاء فلاسرف في ثلاثين قيصأًء ولافي 
تفاسة الثوب» فقد ليس زين المابدين ا شوبين 
للصيف بخمسمئة درهم» وأصيب المسين ل 
وعليه الحرء ولبس الصادق طا الحرء وما تقل من 
الصحابة من ضد ذلك» للإقتار وتبعاً للرمان... ٠»‏ . 


() الوسائل ۵ : ۲۲ الباب ٩‏ من أبواب أحكام الملابس. 


الحدیث ۳. 
أسظر : المصباح المنير ومجمع البحرين : «بذل» 
و «صون». 


(۳) الذکری ۷۱:۳. 


..........,.... الموسوعة الفقهية الميسرة / ج ۲ 


وقال الحقّق السبزواري -بعد أن عد من 
السفه صرف المال في الأطعمة النفيسة والألبسة 
الفاخرة والأمتعة التي لا تليق بحاله بحسب وقته 
وتعدّد الملبوسات وكثرتها 
ليس بإسراف؛ للأخبار المتعددة المستفيضة... ١٠»‏ . 

والقيد الذي ذكره السبزواري لا بد من 
ملاحظته في جميع الموارد؛ بئاء على أن غير اللائق 
با حال أحد المعايير لصدق الإسراف» كا تقدّم عن 
الغراقي(. فا تقدم: 
وإِن بلغ ثلائين وبا إا هو فيا إذاكان مناسباً لهأن 


وبلده وشرفه 


من عدم الإسراف في اللباس 


کے الإنسان وحاله. 


الإسراف في الزينة : 
ارين كا مضت الإشارة إليه في الاس - 
أمرٌ مرغوب فيهء كتاباً وسئة. 
اما الكتاب فلقوله تعالى ؛ ( دوا 
زیتتگم عند کل عشچو وکوا وبوا ولا شر فوا إل 
لابب شرفي « فل قن م زيتة اله الي أرج 
لهي لِلذين آقرا في 


آم 


١‏ ما رواه الطبرسي عن الني #6 : «أنه 


() كفاية الأحكام ١٠١١:‏ . 
(۴) في الصفحة 1۸۷. 
(۳) الأعراف : ۳۱ ۔۴۴. 


إسراف .. 
کان ینظر فی المرآة» وُرَجل جّه. ویتشط ؛ وریا 
نظر في الماء وسوی جنه فيه» ولقد كان يتجل 
لأصحابه فضلاً على تله لأهله, وقال :إن الله 
يحب من عبده إذا خرج إلى إخوانه أن ييا هم 
ویتجئل »0 . 

۲ وعن أي عبد اله ا قال : «قال مير 
المؤمنين طلا : ليةزين أحدكم لأخيه المسلم كا 
يزين اللغريب الذي يحب أن يرا في أحسن 
اينة ». 

۲ -وعن أي عبد الله لا قال: «أبمر 
رسول الله ل رجلا شعقاً شعر رأه؛ وسخة ثيا 


سی حال فقال رسول اله غلل ؛ من الاإيق 


عة . 

٤‏ ۔وعن یوسف بن إبراهم ع کوبالّم 
ا أيضاً قال : «البس وتجكل. فاي اله جميل بحب 
الجمالء وليكن من حلال ». 

:- ۔وعن عبد الله بن جَبلة -في حدیث‎ ٥ 
أله قال له أبو الحسن طا : « قوم أعداؤكم‎ 


(۱) الوسائل ۵ ؛ ۱۱ء الباب ٤‏ من أبواب أحكام الملابس» 
الحديث ۲. 

الوسائل ۵ : ۱١‏ الباب ٤‏ من أبواب أحكام الملابس» 
الحديث الأول . 

(۴) المصدر تفسه : 1 الباب الأرّل من أبواب أحكام 
الملابس»الحديث 0. 

() المصدرنفسه :الحديث .٤‏ 


كتير عادأكم الخلق يا معشر الشيعةء إلكم قد 
عاداکم الخلق؛ فةزينوا طم ا قدرتم عليه ». 
-وعن الحسن بن الجهم» قال : «قلت 
لمل بن موسی طا : خَضبت ؟! قال : نعم بالحناء 
والكتم» أما علمت أن في ذلك لأجراًء تما 
تری مناك مثل الذي تهب أن تری متها -يعني المرأة 
في التهيئة - ولقد خرجن نساء من المفاف إلى 
الفجور, ما أخرجهن إل قله يو أزواجهن ». 
وعد كاشف الغطاء من مستحبّات اللباس : 
«أن تزا بأجسن زي قومه... ومثها : تزبّن السام 
للمسلم» وللغريب؛ ولأهله وأصحابه» وأن ينظر في 


الرآة ويتمتط» ومنها : الترين لأعداء الدين بقدر 


المقدور»"". 
ی ولکن کل ذلك مشروط بعدم تجاوزه عن د 


الاعتدال وعما يليق بالإنسان. فقد سبق عن 


الفاضل الغراقي : «أنّ الاقتصاد هو صرف المال فيا 
يحتاج إليه» أو فيا يترتب عليه فائدة مقصودة 
للعقلاء» بقدر ما يليق بعاله . ومن الفواثد المقصودة : 
التجكل والزينة المندوب إليها شرعاًء بشرط أن 
لا يتجاوز القدر اللائق »6 . 


(۱) ائوسائل ۵: ١٠ء‏ الباب ٠‏ من أبواب أحكام الملابس. 
الحدیث ۲ 

(۲) مکارم الأخلاق ؛ .۸١‏ 

(۳) کشف الغطاء :۲۰۲ 

() عوائد الأيام : 1۳١‏ 


ولكن هناك بعض الموارد اختلفت وجهات 
النظر فیهاء مثل : 

١-اقتناء‏ آنية الذهب والفصّة : فإِنَ الور 
بين الفقهاء أن نفس اقتناء آنية الذهب والقصّة -وإن 
لم تستعمل في الأكل والشرب - حرام شرعاًء سواء 
کان للتزیین أو لاء نعم بعضهم» وقد قم 
الكلام عنه في عنوان « آئية». 

ومن جملة تعليلات بعض القائلين بالتحرم 
-كالشيخ الطوسي وابن إدريس". والحقق". 
والعلامة في بعض کتبه ٤‏ وولده فخر الدین*» 


والشهید التانی؛ وغیرهم - هو کرنه تضیبماً لهال ) 


وإسرافاً. ۱ 
لكن ضف بعض القائلين بعدم التحر جب 
حتی جملة من القائلین به - هذا التعلیل کر 
قسال الشهيد الأول وهو من القائلين 
بالتحرمم -؛ «لا يسقطع بستعليل الحرم بالغيلاء 
والفخر وكسر قلوب الفقراء» ما يتضتن من السرف 
وتعطيل المال؛ لتخأفه في آنية الجواهر» فيمكن كونه 


() المبسوط .٠١ ١١‏ وفيه : «... لأ ذلك تضييع » واي 
هى عن إضاعة المال». 

.٤٤١ ء١ السرائر‎ )( 

(۳) المعتبر : ١۷‏ وفيه : «إٌِ ذلك تعطيل للبال» فيكون 
سرفاً؛ لعدم الاتتفاع به ». 

() التذكرة ۲۲۷:۲. 

(۵) یضاح الفوائد ۳۲۰۱. 

() روض الجتان : ٠۷١‏ 


ء.............. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


تعدا عضا . 

واستفنى بعض القائلين بالتحرم تزيين 
المساجد والمشاهد بهاء وعصللوه :بأ فيه نوع 
تعظے" وموجب لیل قلوب الناس إلا 

لكن خطًا احق الأردبيلي هذا التعليل ؛ أل 
غير صاع لتخصيص دليل التحربم على فرض 
وجودهء فن الدليل على التحربم لو م فهو يشمل 
تزبين البيوت والمساجد وا لمشاهد» لكن لم يتر . 

وتبعه بعض الفقهاء أيضا. 

۲ زخرفة المسباجد والمشاهد بالذهب ؛ 


نسب" إلى المشمور القسول بستحريم زخرفة 


(۱) الذکری ۱ : .۱٤۸‏ ویحتمل أن یکون کلامه هذا ثاظراً 


إن الاستمبال لا جرد الاضاذء وائظر : لعلف ۱ : ٠٠١‏ 
-ويبدو أنه أوّل من منع صدقق إضاعة المال - والمدارك 
۲ ۳۸۰ لته قال بعد أن استحسن التضعيف ؛ « إل أن 
المنع أولى؛ لأ اتناذ ذلك وإن كان جائزاً بالأصل فرها 
يصير حرم بالعرض » لما فيه من إإرادة الملو في الأرض 
وطالب الرئاسة المهلكة» - وذخيرة المعاد ؛ ١۷١‏ 
وكشف اللقام 1 : ٤۸۳‏ والمستمسك ۲ : ٠١۷‏ وغيرها . 

(۴) الذکری ۱+ وفيه : « وف المساجد والمشاهد 
نظر؛ لفحوى الثهي ٠‏ وشحار التعظيم ». 

(۳) قله الق الأردبيلي. 

)4 مجمع الفا HEA:‏ 

(۵) کالسید الحكيم أنظر المستمسك ۱١۷:۴‏ . 

أظر : کشف اللقام ۰۲۳ ۳۳۳ والجواهر ۱١‏ ۸۹- 
4 


المساجد بالذهب ون كان في تمق الشهرة تأمّل - 
لكن صرح جماعة من الفقهاء بعدم الدليل على 
الحرمة. 

ومن جملة تعليلات بعض القائلين بالتحر م : 
أن ذلك إسراف وتضيبع لهال في غير الأغراض 
العقلائية. وتعطيل له" . 

ومن جملة تعليلات بعض القائلين بالحلية : 
أن ذلك تعظيم تلك الأماكن وتكرم هاء وألّه 


() صرح به احق الأردبيلل في بجع الفادة ١‏ : ۳ 
۳ر ۲ ۱ والمساملی فی المدارف ۶ ۶2680 


والإصفهاني في کشف اللتام ۳ ۳١١‏ لك ن احاقمل 
کون الدلیل زوم الإسراف - والیحرافی في مدای ٩٩‏ 


۷ ۲۷۸ وصاحب الجواحر فی ا لجواگی 2 


۰ ر ۰۱ ۳۳۹ والممدانی في مصباع الفقیه ۲ : ۰۷۰٤‏ 
والسيّد انوي في مستئد العسروة (الصلا) ۰۲ ۲۳۹ 
وغيرهم» لكن احتاط الأخيران في الفتوى عنافة نالفة 
المشہور. 
والقائلون بعدم التحرمم هم أكار من هؤلاء» سن 
جملتهم القاضي في المهدّب ١‏ : ۷۷ والشيد الأرل في 
الدروس ١‏ :١0٠ء‏ ويظهر ذلك من الشيخ في ا نلاف ۲ : 
1-4 
(۲) أظر المدارك ۳۸۲:۲-فإلّه عل حرمة زخرفة 
الميطان بالذهب هنا بلزوم تعطيل المال وتضييعه في غير 
الأغراض الصحيحة. لكلّه قال بعدم الدليل علا قي 
المدارك ٤‏ : ۳۹۸ کا تقدّم - والسرائر ٤٤١ : ١‏ فان فيه 
إشماراً بذلك . وانظر المصادر المخقدمة. 


موجب لجلب قلوب الناس إلا . 

قال صاحب الجواهر -بعد أن نسب القول 
بالتحرم إلى المعہور-: «إل أي م أجد له دليلاً 
صالحاً لإثبات ذلك في خصوص ما نحن فيه من 
المساجد» وإن كان قد يمل بالإسراف - خصوصاً 
على ما ستسمعه من أن الزخرف الذهب - وئه 
بدعة لاله لم يعهد في زمن الب لل ...» إلى أن قال : 

«لكن الجميع كا ترى» خصوصاً الأول إذ 
الإسراق مع أله لا بخص المساجد يكن منعه 
باعتبار حصول الغرض المعتد به من الشحسين» أو 
قصد تنعظيم الشسعائرء كا يسصنعونه في المشاهد 


المشرفة أو نحو ذلك ا يستنع معه اندراجه في 


الإسراف المي عنه, كبا هو وأضح..». 
ى وقال مقا على كلام من علّل تحريم 


زخرفة سقوف المساجد وجدرائها: باه تمعطيل 


لمال وتضييع له في غير الأغراض الصحيحة -؛ 
« ودعوى أنه قضييع للال وصارف له في الأغراض 
غير الصحيحة فيكون إسرافاًء في محل المثعء إذ 
التلدّذ في الملابس والمساكن ونحوها من أعظم 
الأغراض التي حل ها المالء على أله قد تعرض 
مقاصد عظيمة كتعظيم شعائر الدين وإرغام أف 


() أظر : التذكرة ۵ : .٠١١‏ ونهاية الإحکام ۲٤١:۲‏ 
والذکری ۱ ۱٤٤:‏ فقد ذُکر فیا وجهان لوضع الفنادیل 
المذحبة وعُّل الجواز بكونه للتعظم . 

(۲) الجواهر ۱۶ء ۹۰-۸۹. 


أعدائه ونحو ذلك» فتأمّل »". 

وقال احق المدانى ؤ 
«... ان الغالب تعلق غرض عقلاتی په اء كتعظم 
الشعائر ونحوء ا لا يصدق معد اسم الإسراف ٠۴»‏ 

وقال السيّد اولي في توجيه عدم صدق 
لتسقوم الإسراف بغقد الغفسرض 
العقلائي؛ ومن البيّن أن تعظيم الشعائر من أعظم 
الدواعي العقلائيةء كا هو الشاهد في الشايد 
المشرفة»؟. 

هذا بالنسبة إلى المساجد والمشاهد. وأا 


الإسراف؛ «.. 


الدور فلم أعثر على تصرج للحرمة فا إل اقليل 7 
قال الشيخ الطوسي في المبسوط - حوللا نماي 


الزكاة بالذهب والفضة الموجودين في سقو 
الدور -؛ «... وكذلك الحكم فيا كارن 
السقوف المذهبة وير ذلك» وإن كان فعل ذلك 
محظوراً؛ لأله من السرف» غير أنه لا يلزمه 
الركاة»0. 

وقال احق : «ما يجرى على السقوف 
والحيطان من الذهب مرم ويكره ما يجرى سن 
النسة ١»‏ . 


(۱) اجو اهر ۰۹ ۳۳۹ .۴٤۰‏ 

(۲) مصباع الفقیه ۲: .۷۰٤‏ 

(۳) مستند العروة الوق (الصلا) ۲: ۲۳۹ 
() المبسوط .۲٠١:١‏ 

() المعتیر : ۲۹۷. 


ء:............. الموسوعة الفقهة الميشرة / ج ۲ 


وقال العامة في النهاية : «والأقرب ترم 
تذهيب حيطان الدور؛ لما فيه من الإسراف وتضييع 
الال ». 

وقال في المنتهى : «ما يجرى على السقوف 
فالحيطان من الذهب حرام» سوي الكعبة والمساجد 
وغیرها في ذلك ». 

وريا استفيد ذلك من كلام صاحب البواهر. 
المتقدم آنفاً. 

۴-المُلٍ: ا أعثر على تتصرج للفقهاء 
بالنسبة إلى الإسراف في ا حلي إل القليل : 

أ-قال الشيخ الطوسي في ا لحلاف : «إذا كان 


اله جام لفرسه محل بذهب أو فة لم تلزمه زكاته. 


اواستعيال ذلك حرام؛ لأله من الرف »۴ . 

اب -لكن قال -بعد أن نقل عن بعض العامة 
حرمة تذهيب العاريب وتفضيضهاء وكذلك 
استعال قناديل الذهب والفصّة في الكعبة وسائر 
المساجد, ونحوها -: «ولا نص لأصحابنا في هذه 
المسائل غير أن الأصل الإياحة فينبغي أن يكون 
ذلك مباحاً». 3 

ج - وعلق عليه ابن إدریس قائلاً: «هذه 
المسائل بعضها منصوص على تحريهاء والبعض 


نهاية الإحکام ۲ .۴٤٦:‏ 

(۴) المنتپی (ا مجر ) ۱: .٤۹۵‏ 

(۴) الخلاف ۲: ۷۸ المسألة ۹۲. 

() ا لحلاف ۴ : 4۰-۸۹ المسألة ۱١۴‏ 


الآخر معلوم تحريه على المجملة؛ لأئه داخل في 
الإسراف» والإسراف فعله حرم بغير خلاف. وأا 
تفضيض العازيب» فلا خلاف بيننا في أن ذلك 
لا جوز وألّه حرام» وأ تزويق المساجد وزخرفتبا 
لا بجوز» منصوص على ذلك عن.الأمة طلا . وقد 
أورد ذلك شیخنا في نهایته» وغيره من أصحابنا في 
كتبهم» وأنٌ الخاد الأواني والآلات من الفطة 
والذهب» عندنا حرم؛ لألّه من السرف» والقناديل 
وان وحلية ا "صحف ول جام الدابة من السرف أيضا. 
وأ ذلك غیر مشروع؛ ولو کان جائزاً قل ...»۱ . 


د وقال الحقّق ؛ «حلية السيف واللجا 


بالذهب حرام؛ لاله من السرف». 
ه- وقال العامة في ا منتهى : « حلية اسيق 


واللجام بالذهب حرام...» م علله انکر 


والرف". 

و-وقال في النهاية :«... يجوز له تعلية آلات 
اسرب بالفطةء كالسيف والرع... ولو أرف 
الرجل في آلات الحرب أو الغاذ خواتيم من فة 
أو اتخذت المرأة خلاخل كثيرة من ذهب أو 
م يكن محرماً؛ لأصل. وكذا لو اتخذت 
خلخالا ثقیلاً». 


() السرائر ۱ .٤٤٤١‏ 
(۲) ا متیر : ۳۹۷. 

(۳) المنتهى (المحجریة) ۱ .٤۹۵‏ 
() نهاية الإحکام ۲: .٣٤۵‏ 


والفرق بین ما قاله ألا وما قاله ثانياً هو :أن 
مورد الأول تعلية السيف بالذهب» ومورد الفافي 
تعليته بالفصّةء ولعلّ تحليته بالفّة أمر مستداول 
بخلاف تحليته بالذهب» فلذلك تعد التحلية بالأهب 
إسرافاً دون التحلية بالفطّة. 

ز -وقال في التذكرة : «قليل ا حلي وكثيره 
سواء في الإباحة والزكاة. وقال بعض الجمهور : 
بباح مالم يبلغ مثة ألف» نإن بلغها حرم وفيه الزكاة؛ 
لاله بغرج إلى السرف واخيلاءء ولا يحتاج إلبه في 
الاستعهال» وليس بجيّد؛ لأن الشرع أبساح الشحلي 
مطلقاً؛ من غير تقیید» قال الله تعالى ؛ « فل ل 
حرم زيتة او ) ٠»‏ . 

وعلی القول بالجواز لا بدٌ من تقییده بکونه 
لقا بعال الشخص ولل فهو إسراف» كا ققدم" . 

ويشد لذلك أنّہم استئنوا ما تعلق به 
امس مؤونة الإنسان انفسه وعياله » وقيده أغلبهم 
بكونه متا يليق بحاله وعلى نحو الاقتصاد ليس فيه 
إسراف وتقتير. ومن جملة مؤوئة الإتسان ا لحل 
له ولزوجته وأولاده وبناته» قال صاحب الجواهر 
في تفسير المؤونة-: «.. بل قد يندرج فيد حلي 
ساثه وبناته وثیاب تجگلهم ما یلیق بحاله »۶ . 


) التذكرة ۵ : 1۳۳ءوالآية ٣۲‏ من سورة الأعراف. 
() في الصفحة ۱۸۷و .۲۰٤‏ 
(۳) کا سوف يأتي في الصفحة ۲۲۷. 


الإسراف في الطيب : 
وردت روايات مستفيضة في مدح الطيب 
والتطیّب متها : 
١‏ ما روي عن الي 4# أنه قال : « خب 
إل من دنياكم الدساءء والطيب» وجعل قرة عيني في 


الصلاة. 
۲-وما ورد عن الصادق لاء أنه قال: 
«اليطرٌ من سان المرسلين .٠»‏ 


: وما ورد عن الرضا لا, أنه قال‎ ٣ 
«الطيب من أخلاق الأنبياء»".‎ 


؛-وعن أبي عبد الله لاء قال : «كاي © 
رسول الله 4# ينفق في الطيب أكثر ما ينغا فا 


الطعام». 

٥‏ وعن محثد بن الولید الکرما وتال 
«قلت لأبي جعفر الثاني ل : ما تقول في المسك ؟ 
فقال : إن أي أمر فعمل له مسك في بان" بسبعمئة 


() الوسائل ۰۲ ۱٤٤‏ الیاب ۸٩‏ من أبواب آداب امام 
الحديث .١١‏ 

() الوسائل ۱٤۲:۲‏ الباب ۸٩‏ من أبواب آداب ا لمحتام 
الحديث ۶. 

() الوسائل ۱٤۲۲‏ الباب ۸٩‏ مئ أبواب آداب الحشام. 
الحديث ۳. 

() الوسائل ۲ ۱٤٩:‏ الباب ٩۲‏ من أبواب آداب امام 
الحديث الأرل. 

(۵) البان : نوع من ألشجرء ومنه دهن البان وهو طيب. أنظر 
لسان العرب : «بون»ء والقاموس أحيط :«البون ». 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


درهم» قكتب إليه الفضل بن سهل يخبره أ الناس 
يعيبون ذلك» فكتب إليه : يا فضل» أما علمت أن 
یوسف وهو ني کان یلیس آلدیباج مزرراًبالذهب» 
ويجلس على كراسي الذهب» فلم ينقص ذلك من 
حکنته شیثا. قال : م أمر فصملت له غالية" بأربعة 
آلاف درهم». 

ولا بد من تقیید ذلك کله أیضاً ا يكون 
متناسباً مع شأن الإنسان كا قيده الفاضل الغراقي 
حيث قال : «وأما ما ورد في بعض الأخبار؛ ”من 
اه لا إسراف في الطيب ""... فليس المراد ني 


بر حرمة الإسراف فبهاء حق إل لو ر أحةفضاء 


(1) الغالية : نوع من الطیب مرگب من مسك وعنبر وعود 


ا راگ لسان المرب «غلا». 


(۲) الوسائل ۱٤۹:۲‏ البساب ٩۲‏ من أبواب آداب 
امام الحديث الأرّل. 

(۳) قال الکليني : « وعن عدَة من أصحابئاء عن سل بن 
زياد عن محمد بن عیسی » عن زكريا المؤمن» رفعه» 
قال : ما أنفقت في الطيب فليس بسرف ». الكافي ١‏ : 
۴ء الحدیث ۱1 . 

رالروأية لا يعتمد علا من عد جهات ؛ لتا ؛ 

١‏ ۔ضعیفة بسہل بن زیاد, بناءٌ علی کونه ضعیفاً. کا 
هو المشپور. 

۲ -مرفوعة - أي لم يسذكر الرواة ما بين ألراوي 
الأخير والإمام المرويّ عنه -كيا صرح في سند الرواية. 

۳-مضمرةء أي لم يشحَص قيا من صدر من القول. 
هل هو الإمام أو غيره ؟ 


بیته وسطوحه وباب داره اء آلوردء أو بطل 
أبواب بيته وجدرانه بالمسك والعنبر ولو كان فقيراً 
جاز ذلك. ولم يكن مسرفاً... بل المراد :أن الإكثار 
في هذه الأمور مطلوب. والتجاوز عن ا لحد قي 
الجملة فيا معف.. »0 . 


الإسراف في الإسراج : 
ورد الحتَّ على الإسراج وعدم دخول البيت 
مظلماًء وإسراج السراج قبل مغيب الشمس» ومن 
جملة ما ورد في ذلك : 
ما روي عن أي عبد الله ان 


رسول الله ال كره أن يدخل بيتا لمال 


بسراج»". 


۲-وعنه طا أيضا: « إن الس ركيم , 


الشمس ينفي الفقر ويزيد في الرزق »؟. 

وهناك روايات أخرى يظهر منهاذم 
الإسراج في غير محلّه» مها : 

ما روا الإمام الصادق عن آبائه ا 
عن رسول الله ## في وصينه لمل ا قال: 
«يا عليّ؛ أربعة يذهبن ضياعاً: الأكل على الشبع» 


() عوائد الأیام : ٦۳٦۔۳۷‏ 

() الوسائل ۳۲۰:۵ الاب ١١‏ من أبواب أحكام 
المساكن الحديث ۲. 

(۳) الوسائل ه : ۷ الباب الأَرّل من أبواب أحكام المساكن. 
الحديث ۹. 


والسراج قي القمر. والزرع في السبخةء والصنيعة 
عند غير اهلها . 

۲ -وعن أي الحسن التالث» عن آبائهء عن 
عل ب قال : «خمش تذهب ضیاعاً : سراج ده 
في شمس» الدهن يذهب والضوء لا ينتفع بهء ومطر 
جود على أرض سبخة : المطر يضيع والأرض 
لا ينتفع بہاء وطعام يحکمه طاهیه يقدّم إلى شبعان 
فلا ينتفع به وامرأة حسناء ترف إلى علين فلا ينتفع 
بها ومعروفٌ تصطنعه إلى من لا یشکره». 

هذا وذكر بعض الفقهاء من جملة آداب 
المسجد استحباب الإسراج فيه داستناداً إلى ما رواه 
أنس. قال : «قال رسول الله الل : من أسرج في 
مسجد من مساجد الله سراجاًء لم تزل الملائكة 
وتملة اعرش يست فرون له ما دام في ذلك المسجد 
ضوء من ذلك السراج »ولم يدوه بوجود 
المصلٍ فیه» بل صرح بعضہم بعموم الاستحباب» 
قال صاحب المدارك بعد الحكم بالاستحباب ونقل 


الرواية -: «ولا يشترط في شرعية الإسراج تردّد 


() الوسسائل ۵: ۰۳۲۱ اباب ٠۲‏ من أبواب أحكام 
المساكنء الحديث الأرّل. 

(۴) الیحار ۷۳: ٤۱ء‏ کاب الآداب والسان» باب 
الإسراج وآدابهء الحديث .٤‏ 

(۳) رواه الشيخ بإسناده إلى اس ن التہذیب ۲٣۱:۳‏ 
رقم الحدیث ۰۷۲۳ وانظر الوسائل ۵ : ۲۶۱ الباب ۴٤‏ 
من أيوأب أحكام المساجد» الحديث الأول . 


أحٍ من المصلّين إليهء بلى يستحبً مطلقاً: للعموم»". 
وقال صاحب الجواهر -بعد ما ذكر مشل 
ذلك -: « ولا ينافيه الي عن الإسراف...«". 
ولعله لأنٌ إضساءة المسجد ننضسما ممطلوبة 
شرعاًء فإذا كان كذلك فلا يعد إسرافاً. 


الإسراف في الفراش : 

الفراش كغيره متا يتاج إليه الإنسان ينبغي 
أن يقتصار فيه على الحسة الوسط والمقدار اللازم 
المطابق لشأنهء وتجاوز ذلك مذموم. وتدلٌ عليه 
روایات عدیدة,؛ منها : 


١‏ ما رواه ماد بن عیمی. قال : « تغل ا 


عبد الله طا إلى فرای فی دار رجل, فقال : فرانج 
للرجل» وفراش لأهله» وفراش لضيفه ٠را‏ 
للشيطان»". 

وفي روايسة أخسرى : «والفسراش الرابع 
للشيطان »(. 

وروی مثلها عن جابر عن رسول ال۵ 

ومعنى الرواية : أن للإنسان أن يصنع فراشاً 


المدارك ۶ ۳۹۷. 

ال جواهر 1٤‏ ۸۸. 

(۳) و )٤(‏ الوسائل ۵ : ۳۳۵ الباب ۲۳ من أبواب أحكام 
المساكن؛ الحديث الأرّل. 

(۵) الوسائل ۰۵ ۳۳۷ الباب ۲۳ من أبواب أحكام 
المساكن . الحديث .٦‏ 


ية الميشرة / ج ۲ 
لنفسه» وفراشاً لأهله -با فيهم الزوجة والأولاد 
من البنات والبنین, فلکلٌ واحد منہم فراش مطابق 
لشأنه - وفراشاً لضیفه» فإن کان ضيوفه كتيرين 
فیحتاج إلى فرش کئیر؛ ون کانوا قلیلین فیحتاج 
إلى فرض قليل . فالرواية تصير إلى نوع الفرش ها 
يطابق شأن الإنسان» ولیس معناها أن لا يذ إل 

فرداً واحداً من الفرش لأهلهء وفرداً واحداً لضيفه ؛ 


فن إرادة ذلك غير معقولة. 
هذامن ناحية الكارةء وأمًا من ناحية 
الكيفية. فلا انع من التنوّع فيه إذاكان مطابقاًلشأن 


بر الإنسان أو قامت الزوجة بذلك من ماها. ويدل 


کليه: 


: ما رواه عبد الله بن عطاء, قال‎ ١ 


,مدد خایع عل ابي جعفر ا فرأیت في مازله سط 


ووسائد وأناطاً ومرافق. ما هذا؟ فقال : 
متاع المرأةي(. 

۲ ما رواه الحسن الزبّات» قال ؛ «دخلت 
على أي جمفر طلا في بيت متبجد"ء ثم عدت إليه 
من الغد وهو في بيت ليس فيه إل حصير وعليه 
قيص غليظ » فقال ؛ الذي رأيته ليس بيتيء إا هو 
بيت المرأة. وكان امس يومها». 


۱ الوسائل ۳۳۹:۵ الباب ۲۳ من أبواب أحكام 
المساكن,. الحديث ۴. 

() أي مزين بالثياب والفرش. لسان المرب :«نجد». 

(۳) الوسائل ۳۳۲:۵ الباب ۲۳ من أبواب أحكام 
المساكن.الحديث .٤‏ 


۳ -وعن أي جعفر الباقر ي قال : «دخل 
قوم على المحسین بن علي طالهه فقالوا : يا بن رسول 
الله نرى في منزلك أشیاء نكرهها ! -رأوا في مازله 
بُسطاً وفارق - فقال لا : إلا نتزؤج النساء 
فنعطیہن مهورهن فیشترین ما شأن» لیس لنا منه 
شيء». 

وقال كاشف النطاء -في جملة مكروهات 
المسكن -؛ «... ومنها ااذ أكثر من ثلاثة فرش» 
وكثرة البسط والوسائد. والمرافق» والفارق إل مع 


المحاجة»". 
الإسراف في المسكن : 

من المرغوب فيه أن تكون الإسات تار 
وسيمة؛ فقد روي I HR‏ 


من آله (علبهم صلوات اللّه) : أن «من سعادة 
الرجل سعة مازله»"» وعن أي جعفر ا قال ؛ 
« من شقاء الميش ضيق المزل»» وعن معمر بن 
خاد قال ؛ «إِنٌ أبا ا محسن ل اشترى دارا وأمر 


الوسائل ۵ ۰۳۳۹ الباب ۲۳ من أبواب أحكام 
المساكن.الحديث 0. 

(۲) کشف الغطاء : ۴۱۷. 

(۳) البحار ۷۳: ۱١۲‏ كتاب الآداب والستن. أبواب 
المساکسن وآداپاء الأحادیث ۲۲ ۲۳ء ۲١‏ ۲۵ 
وغیرها. 

(4) البحار ۷۳: ۱۵۳. كتاب الآداب والستن» أبواب 
المساكن وآدابهاء الحديث .۴١‏ 


مول له يتحول إليهاء وقال له : إن سازلك ضيق. 


فقال له المولى : قد أجزأت هذه الدار أي فقال أو 
الحسن طا : إن كان أبوك أحمق فين 
مثله ؟». 

ومع ذلك فقد ورد في عدّة روايات الاكتفاء 
قي بناء المنازل على الكفاف؛ متها : 

۱١‏ -ما رواه ميد الصيرفي عن أب عبد الله 
ا قال : «کل بناء لیس بکفاف فهو وبال على 
صاحبه يوم القيامة»؟. 


۲ -وفي خبر المناهي» قال الي 6 : «من 
بنى بئياناً رياء ومع حمله يوم القيامة من الأرض 


#السابعةء وهو نار تشتعل» ثم يطوق في عنقه ويلق 


ي شارهلا يسه دي سنب دون قرعا أن 
یا رسول الله كيف بني ریاء ومعة ؟ 
ي فضلاً على ما یکفيه» استطالةٌ منه على 
جیرانه» ومباهاءًلإخوانه»". 

ولا منافاة بين سمة الدار والاكتفاء بالمقدار 
اللازم من البناءء وبه يكن المجمع بين الروايات 
المتقدّمة وعوها. 

وقال كاشف الغطاء -في جملة مكروهات 
المسكن -: «... ومنها تشييد البناء لير الرياء 


() البحار ۷۲: ۳١۱۵ء‏ کتاب الآداب والسان» أبواب 
المساکن وآدایهاء المحديث .۴١‏ 

() المصدر نفسه : ٠١٠١‏ الحديث .٠١‏ 

(۳) المصدر نفسه : ٤۹‏ الحديث .٤‏ 


والسمعة. أا ما فحرام»١.‏ 

٣وت‏ ادخل الإمام علي لإ على 
اللاء بن زياد الحارڻي -وهو من أصحابه -يعوده» 
نای مھ ارہ قال : 

«ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنياء 
وأنت إليها في الآخرة كنت أحوج ؟ وَبلى إن شثت 
بلغت بها الآخرة : تقري فيا الضيف» وتصل فيها 
الرحم» وتطلع منها الحقوق مطالمهاء فإذا أنت قد 
بلغت بها الآخرة»". 

ومن العمل أن داره كائت واسعة» وكان فما 
من البناء ما أثار اعتراض أمير المؤمنين طلا 

ويستفاد من هذا التص : أن المرفو ظا اسي 
ااذ الدور والأبنية الكغيرة من دون أن تكو 
مورداً الاستفادةء وأما لو استفيد ما ترشا 
-کالمذکور في النص ۔ فلا بس به. 

ولذلك ذكر كاشف الفطاء من جملة 
مكروهات المغزل البناء مع عدم الححاجةء فقال: 
«ومنها: البثاء مع عدم الحاجة». 

٤‏ -ورد النهي عن رفع بئاء البيوت» وفي 


(۱) کشف الغطاء : ۲۱۷. 

نهج البلاغة : ٠۲١‏ النطبة رقم ۹ وقد ققدم في 
هامش الصفحة ۲١۲‏ :أن علياً ## ّا مع أن عاصم بن 
زياد - وهو أخو العلاء بن زياد -قد ترك الحياةء قال له : 
«آما استحييت من أهلك ؟ أما رمت ولدك ؟...». 

(۳) کشف القطاء : ۲۱۹, 


............... الموسوعة الفقهية الميسرة / ج ۲ 


بعضها: ینادی: «أین ترید يا فاسق» أو 
«... يا أفسق الفاسقين ». 

وذكركاشف الغطاء ذلك من جملة مكروهات 
المسكن» فقال: «... ومتها رفع بثاء البيوت فوق 
سبعة أذرع» ورحَّص في المانيةء فإذا زاد على ذلك 


نودي : أين تريد يا أفسق الفاسقين ٠»‏ . 

وأا ما ورد من أنه : « 
بنائه م یوجر»"؛ فالراد 
استحکام البتاء مع غضىٌ النظر عن کیته وکبفیته . 


لے الإسراف في تبھیز الت : 


ارلا -الكفن : 

الإسراف في الكفن يكن فرضه في عدد 
الأگقان وفي وعها : 

١-الإسراف‏ تي عدد الأكفان : 

إن عدد الأكفان الواجبة والمستحبّة لارجل 
خمسة» وللمرأة سبعةء وصارّح جملة من الفقهاء : بأ 
ما زاد على المقدار امو ظف مھا کان | 
وإسراف فيد. 


قال الشيخ الطوسي : «والكفن المفروض 


للال 


(۱) اظر اثبحار ۷۲: .٠۵١‏ كتاب الآداب والسان, أبواب 
المساكن. الحدیثین ۳١و .١٤‏ 

(۲) کشف الغطاء :۲۱۲. 

(۳) البحار ۷۲۳: ۱۵۰. کتاب الآداب والستن. أبواب 
المساكن. الحديث 1١‏ . 


ثلاثة أثواب لا يجوز أقل منها مع القدرة: مزر 
وقيص وإزار» والفضل في خمسة أثواب» والزيادة 
علیها سرف ولا یجوز...». 

وقال العامة في التذكرة : «ظهر ما قالتاء : 
أن الكفن الواجب في الذكر والأنثى ثلاثة أتواب» 
والمستحب في الرجل خمسة؛ وفي الأنق سبعةء 
ولا يجوز الزيادة على ذلك؛ لما فيه من إضاعة 
امال" . 

وقال في المنتهى بعد أن ذكر عدد الأكفان 
الواجبة والمستعبة -: «ما زاد على ما ذكرناء سرف 
لا يجوز فعله ؛ لاله إتلاف للال »". 


وقال الفاضل الإصنهاني: دولا لإداي 
الزيادة على الحمسة - غير العامة -في الرجل 3 


السبعة - غير القناع -في المرأة؛ لأله سرن 
وقال صاحب ا لجواهر -عند الكلام في مقدار 
اللفافة» وهي من القطع المستحبة» حيث اختلفت 
الرواية في مقدارها طولاً وعرضاً -: «فیجزۍ كل 
منہماء کا أنه جز الأقلٌ والأزيد ما م يد إلى 
الإسراف» بل وكذا الطول »(. 
وقال السيّد الحكيم عند الكلام عن جواز 


.۱۷١:١ المبسوط‎ )١( 

. ٠١:۲ التذكرة‎ )( 

(۴) المنتبى (ا مجر &) ۱ 4۳۸. 
() کشف اللغام ۲ : ۲۷۷ . 

.٠١۳٠: ۴ الجواهر‎ )۵( 


تزع غير ثياب الكہيد» كالحقين ونوهما-: 
« مقتضى الاقتصار في النصوص على الدفن بالثياب 
جواز تزع غيرهاء كا هو المشهور بين المستأخّرين 
كا في الحداتق - بل وجوبه إذا كان دفنه سرفاً 
وتضیبعاً لال »(. 

لكن الظاهر من الحقّق المداني :أنه لو ثبت 
الاستحباب -ولو برواية ضعيفة منجيرة بقاعدة 
التساع كان ذلك وارد على دليل حرمة 
الإسراف". 

,ولمل وجه الورود: أئه مع ثبوت 
الاستحباب شرعاً لا يتحقق موضوع الإسراف 
إترعأ. وإن تمق عرفاً. 

۴ -الإسراف في نوعية الكفن ؛ 

)عد الققهاء من مستحبًات التكفين إجادة 
الكفن» أي جعله جيّدأًء ما ورد عن أبي عبد الله 
اء قال ؛«أجيدوا أكفان موتاكم فبا 
زینتهم »۰ ونحوه. 

ولكن ينيغي تقييد ذلك بعدم استلزامه 
الإسراف. قال الشهسيد الأول : «... ويستحب 
ذكر الرواية المتقدمة ونغوهاء م 
قال :-ولم يثبت عندنا اشير عن التي ل : 


.٠١۸:٤ المستمسك‎ )( 

.٤۰۲ ١۱ مصباع الفقیه‎ )۲( 

(۴) الوسائل ۳؛ ۳۹ الباب ۱۸ من أبواب التكفين. 
الحديثان ٣و‏ 1. 


”لا تغالوا في الكفن» فاه يسلبه سلباً سريماً ... 
ولو ملم مل على البلوغ في ذلك حد الإسراف أو 
الإجحاف بالوارث»". 

وقال السيّد الغوفي : «والكفن المتعارف هو 
الذي يخرج من الزكاة إذا م يكن للميّت مال» 
ولا يجب إخراج الفرد الداني من الزكاةء فلو كان 
للميّت مال وجب إخراج نن الكفن المتعارف منهء 
وهذا هو الح المتوستط بين الإفراط والتفريط» 
فلا يجب اختيار ما هو أقَلٌ أفراد الكفن بحسب 
القيمة. كما لا يجوز الإسراف والتبذير فيه بل بخرج 
منه الكفن المتمارف اللائق بشأنه »ا . 


ويأتي هنا كلام احق المسداني SNL‏ 


أيضاً. 


ثانياً -الإسراف في الدفن : 

ذكر جملة من الفقهاء : أله يكره فرش القبر 
بالساج إل لضرورة وعلله بعضمم : أنه إتلاف 
لمال وإسراف فيه. 

قال الح الحّي : يكره فرش القبر بالساج 
إلا مع الحاجة إليه؛ لأنه إتلاف المالء فيقف الجواز 
على الضرورة... »ا . 


() سنن ابي داود ۳: ٩۱۹۹ء‏ الحدیث ۴۱٥۶‏ 
() الذکری ۱: ۴۸٤-۳۸۳‏ 

(۳) التنقيح (الطهارة) .٤۰٤:۸‏ 

(£) المعتبر ۰ ۸۲. 
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وقال صاحب المدارك -معلقاً على كلام 
احق : « ويكره فرش الساج إل عند الضارورة» -: 
«أمّا الكراهة مع اثتفاء الضرورةء فلاأتّه إتلاف للمال 
غير مأذون فيه من الشرع فيكون مرجوحاً.. 4 . 

وقال الفاضل الإصفهاني - مقا على كلام 
الملامة: «ويكره فرص القبر بالساج لفير 
ضرورة» -: «... لأله إإتلاف لمال بلا مستند 
شرعي SM...‏ 

لکن يظهر من بعضہم ؛ أله مع فرض صدق 
الإسراف والإتلاف يكنون حراماًء قال الشهيد 
الثاني -معلقاً على قول احق : «ويكره فرش القبر 
بالساج» -: «وكذا بغيره من أنواع امرض الي 
لاثمد أموالاً عرفاًء وال حرم؛ لأله إتلاف غير 
مارک فيه ...»". 

وقال مثله في روض الجتان“. 

وف کلامه كلام صاحب المدارك والفاضل 
الإصقهاني -إشمار بأنٌ الإتلاف لو كان بإذن 
الشارع لما كان محظوراًء وهذا ما استظهرتاه من كلام 
الحثق الممدانيء كبا تقدم في الكفن. فرما يصدق 
عليه الإسراف عرفا ولا يصدق شرعاً. 

وقال احمّق الأردبيلي -بعد أن ذكر رواية 


( المدارك .۱٤۷:۲‏ 
(۲) کشف اللقام ۲: ۷ء۰٤.‏ 
(۴) المسالك .٠١٠٠:١‏ 
)٤(‏ روض امئان :۳۰۸ . 


يحبى بن أبي الملاء عن أبي عبد الله اء قال : 
«ألق شسقران مولى رسول الله ل في قبره 
القطيفة»-: «فكأنّه لمدم الصحة واستلزامه 
العم ما عمل به. وقيل ؛ بحرم فرش القبر با له 
قيمة من الثياب ونحوهاء كا بحرم وضع ذلك مع 
اليّت» قال في الشرح :كأ وجهه مامر من 
الإسراف». 

ومقصوده من الشبرح كتاب المسالك. 

ومن يظهر منه القول بالحرمة مع صدق 
الإسراف صاحب الجواهر كا سيأقي. 

واكتفی الشهيد الأول ببيان كراهة فرش إلقا 
بالساج ولم يعلله» لكن قال : «أما وضع(الفلرتج 
عليه والغدة» فلا نص فیه» نعم روی ابن عباسی کن 


طريقهم : أله جل في قبر البي فة برام 
والترك أولى؛ لألّه إتلاف للبال» فيتوف على إذنِء 
ولم ثبت ». 

وفيه إشعار أيضاً بأ الإتلاف المأذون فيه 
شرعا ليس إسرافاً حرماً. 


(۱) الوسائل ۳: ۱۸۹ الباب ۲۷ من أبواب الدفن» 
الحديث ۲. 

0( ممع الفائدة ۲: .٤۹١‏ 

(۳) الذکری ۲: ١۲ء‏ وقال احقّق الكركي : « اما وضع 
الفرش والغدة ونعوهاء فلا نص عندنا فيه » والإعراض 
عنه هو المواقق لأحكام هذا الباب ». جامع القاصد ١‏ : 
SEA‏ 


وقال احق السبزوأري : «... وقيل : يحرم 
فرش القبر ما له قيمة من التياب ونغوها؛ كا بحرم 
وضع ذلك مع الميّت» ولعلٌ مستنده استلزام ذلك 
حصول الإسراف» وام أطلع على نط دال على 
الترخيص إلا أنه روى الكليني عن يحيى بن أي 
العلاء عن أبي عبد الله طا قال : ألق شقران مولى 
رسول الله اة في قبره القطيفة...» م ذكر كلام 
الشهيد في الذكرىء العقدّم» ولم يعلق عليه . 

لكن يظهر من صاحب الجوأهر عدم صدق 
الإسراف في فرش القبر بالساج وأصوه» نعم لو 
صدق لکان حراماً. قال : «... نعم علَلها بعضہم ؛ 
بألّه إتلاف مال غير مأذون فيه وفيه : أله لو م 
اقتضى الحرمةء مع أك قد عرفت فيا مضى :أن بذل 
الال لا يتوف على اللإذن الشرعيةء بل يكن في 
جوازه عدم السفه فيه وذلك يحصل بأدنى غرض 
عقلائی»؟. 

وقال السيّد اليزدي عند عد مكروهات 
الدفن : «الماني فرش القير بالساج ولحوه من 
الآجر والمجر إلا إذا كانت الأرض نديةء وأا 
فرش ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به کا أن 
فرشه بل حصيرٍ وقطيفةٍ لا بأس به» وإن قسيل 
بکراهته أیضاً»". 


(۱) ذخیرة المعاد ۳٣۲:‏ 
() الجواهر ۰۲ .٣٣۳‏ 
(۳) العروة الوثق : فصل في مكرواهات الدفن. 


ولم يعلى عليه السيّدان ا حكيم" والخوتي5. 

وقال الإمام ا لخميني عند ذكر مكروهات 
الدفن -؛ «منها فرش القبر بالساج إل إذا كانت 
الأرض نديةء وأمّا كراهة فرشه بغير الساج كا حجر 
والآجر فحل تأمّل»". 

وكلامه غير ناظر إلى الأشياء القينة. 

وأما ناء القبور» فا مشپور كراهته؟ إلا أله 
استفني من ذلك قبر لني ¥ والأمة للل ء لإطباق 
السلف والخلف على فعل ذلك بها ولأنّ فيه تعظيماً 
لشعائر الله عر وجل ولفوات كثير من المسقاصد 
الدينية بترك ذلك . 


وريا احق بها قبورالعلاء والصلحاء يفا 
وما یکن إلحاقه بهذا الباب ما ذكرء الفقهاے 


في مستغنيات حرمة تبش القبر ؛ من ج وازجا 


المستمسك £: 4 . 

(۲) مستند العروة (الصلاة) ۲۰۷:۹. 

(۴) تعرير الوسيلة ١‏ ؛ ۸۲ء القول في مستحبًات الدفن 
ومکروهاته. 

() الذکری ۲۵:۲ ۳۷. 

() أظر : المصدرالمتقدم وجامع المقاصد 86١ :١‏ 
والمدارك ۲ : ٠۵١‏ وذخيرة العاد : ٠۶۲‏ والحدائق ٤‏ : 
۲ وال جواهر ۴١١ : ٤‏ والعروة الوق + فصل في 
مکروهات الدفن. 

أنظر :المدارك ۲: ٠٠١‏ وا لجواهر ۳٤١ : ٤‏ والعروة 
الوثق : قصل في مكروهات الدقن ؛ السابعء والحاسع 


والماشر. 


................ الموسوعة الفقهية البيشرة / ج ۲ 


القبر لأخذ ما وقع فيه من الالء قال الشهيد الأول 
فیالذكرى : «رابعها -إذا وقع تي القبر ما له قيمةء 
ذه؛ للنهي عن إضاعة المال» وروي 
شعبة طرح خاته في قبر رسول الله م 
طلبهء ففتح موضع منه فأخذه» وكان يقول: أنا 


آخرکم عهدا برسول اله ل4 »۷ . 

وسوف يأتي تفصیله في عننوان «دفن» 
و«قبر» ونحوهما إن شاء الله تعالى. 
الإسراف في العبادة : 


المقصود من الإسراف في العبادة كثرة إتيان 


'كيبادة المندوبة مع غض النظر عن تضكنها جانباً 


ماليا أو استلزامها عنواناً رما أو مكروهاً - 


رانو يهنا قيود ثلاثة : 


الأول أ الإسراف إا يتحمق في العبادات 
المندوبة لا الواجبةء لأ العبادات الوأجبة محددة. 
لامعنى للإسراف فيهاء كما يأتي تفصيله في البحث 
عن الإسراف في الإثفاق. 

الماني أن البحث هنا غير البحث في 
الإسراف في الطاعات والمندوبات التي تقدّم البحث 
عن إمكان تق الإسراف فما؛ لان البحث هناك 
من جهة تضعن الأمر المندوب جانباً مالياًء شل 


الذکری ۸۲:۲, وانظر + روض المجنان : ۴۲۰ 
والجواهر ٠٠٠١ +٤‏ واذّعى عدم الخلاف فيه. وناك 


فروض أُخرى من هذا القبیل . 


الإنفاق على الفقراء وبناء الطرق ونحو ذلك. لك 
البحث هنا في كثرة المبادة البدئية وا خروج عن حد 
الاعتدال. 

المالث - إا الكلام هنا عن الإسرافقيالعبادة 
في حد ذاته مع غ النظر عن استازامه عنواناً 
حزما أو مكروهاً- آخرء كالضرروا حرج ونجوهاء 
ولا فا لحرمة أو الكراهة تكون من تلك الجهة. 

وبعد بيان هذه الأمور الثلاثة نقول + 

إن الريعة بنت اسسا على الاعتدال 
والاقتصاد» فهي ترعّب المسلمين في مراعاة هذه 
الجهة حى في المانب المبادي» ولذلك نمي ال 
سبحانه وتعالی نییه عن ذلك. فقال عر ما قلاف 
طه ٭ مانا ليك ارآ تشن ). وور ی 


الي وآله عليهم الصلاة والسلام المي اعت ر 


في المبادةء فن جملة ذلك : 

: ما روي عن أي جعفر اء قال‎ ١ 
رسول الله 6 :أا‎ 
قارة, فن صازت ر‎ 


١‏ عبادته إلى ست فقد اهتدى. 


(۱) قال الشیخ جعفر كاشف الغطاء - عند بيان مشتركات 
المبادات البدئية -: «ومنها أن لا يبلغ في عبادته حا 
الطاقة ولزوم الحرج» فتى تباوز حد الوسع قسدت 
عبادته» وإذا حصل ها مائع من ضار معتبر في بدنه» أو 
ثقية » فعمل معرضاً عنه بطل عمله ». كشف الفطاء : 
۷ 

() طه ٠۲-۱:‏ حیث کان 6 يصل اللیل ح تورّمت 
قدماء. أظر تفسير القگي ۲: ۳۳ . 


ومن خالف سّتي» فقد ضلٌ وکان عمله في تباب» 
أماإيٍ صل وأنام وأصوم وأفطر وأضحك وأيكي, 


فن رغب عن منهاجي وسٽتي فليس مقي ». 
والثِرّة -بكسر الشين وتشديد الراء -: شدة 
الرغبة". 


والتباب : المنسران واهلاك". 

۲-وعن أب جعفر لا أيضاً قال : «قال 
رسول الله 4# : إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه 
برفق» ولا تكرهو! عبادة الله إلى عباد الله فتكونوا 
كالراكب المنبت الذي لا سفراًقطعء ولا ظهراً أبی»(. 

والإيغال : السير الشديد, يقال : أوغل القوم 
إذا أمعنوافي سرهم . 


بن الأئير ؛ « فيه ؛ "إن هذا القرآ i‏ 

للناس عنه فةرة " ؛ النشاط والرغبة .٠‏ النهاية ؛ 
«شرر». 

(۳) النهاية ( لابن الأثر) : « تبب». 

() الکائفي ۲+ ۸, باب الاقتصاد في السبادةء المسديث 
الأرل. 

(۵) قال ابن الأثير : «وفيه ؛ إِّ هذا الدين متين فأوغسل 
فيه برفق ”» الإيغال : السير الشديد » يقال ؛ أرغل القوم 
وتوغلواء إذا أمعنوا في سيرهم» والوغول : الدخول في 
الشيء .. يريد : بير فيه برفق» وابلغ الغاية القصوى 
منه بالرفق» لا على سبيل التهافت والنرق. ولا همل 
على نفسك ولا تكلفها ما لا تطيق فتعجز وتارك الدين 
والعمل ». التهاية : « وغل ». 


والمنبت : هو الذي انقطع به الطريق. 

والظهر : ظهر الدابةء كناية عن الداڳة 
فسہا". 

فشبّه ا من يتوعّل في الدين بغير رفق» 
بالراكب الذي انقطع به الطريق ويذهب هنا وهنا 
ويتعب نفسه من دون أن يصل إلى التتيجة المطلوبة. 
لألّه لا يعرف الطريق الصحيح. 

٣-وعن‏ أي عبد الله اء قال : « مر بي 
أبي وأنا بالطواف وأنا حدث وقد اجتمدت في 
المبادةء فرآني وأنا أتصاب عرقاً. فقال لي: 


يا جفر. يا بإ اله إذا أحبُ عبداً أدخله الم 


ورضي غنه بالیسیر». 
إلى غير ذلك تتا ورد في هذا الباب. 


الإسراف في الإنفاق : 
الإنفاق تارة يكون فرضاً وتارة ندباً. 
تارة يكون محدداً كالزكاة 


والفرض منه. 


: ت لا أرضاً قطع ولا 

قال لجل إا الع بد ف ساره وغليت 

ل .. بريد + أله بق في 

مزا هن تمده م يقش زازه وقد أعطة 
ظهره ». النهاية :بث ». 

() أظر النهاية ( لابن الأئير) : «ظهر». 

(۳) الکافي ۲ : ۸1 باب الاقتصاد في المبادةء الحديث .٤‏ 

() أنظر : المصدر المتقدم» والبحار ۲۰۹:۸ باب 
الاقتصاد في العبادة. 


............... الموسوعة الفقهية البيئرة / ج ۲ 


والنمس ونحوهماء وتارة لا يكون كذلك» بل 
موكولاً إلى السرف» معل الإنقاق على الزوجة 
والأولاد وسائر واجبي النفقة. 

فالكلام إذن يقع في موارد ثلاثة : 

ألا -الإسراف في الانسفاقات الواجبة 


المعرو الإسراف في هذه الموأرد لامعنى 
له؛ أنه بعد تحديد المقدار الذي ينبغي دفعه في کل 
من الزكاة وا لخسس» فإن دقع المقدار السده؛ فلم 
يتجاوز العدود كي يصدق الإسراف» وإن جاوز ل 


يكن من الواجب» فإن دفعه بني الوجوب كان 


شيعا محرّماًء وإن دفعه بثية الدب كان من 
الإنفاق المندوب» وسوف يأتي حكه. 

وقد ورد عنم طا كا قيل -؛ أن المراد 
من قوله تعالی :$ وآتوا حل بوم خصاوو 74 لیس 
هو الزكاة الواجبةء له قال تعالى بعد ذلك : 
$ ولائشرفوا لإ لابب الخئرفية ؟. 

وقال السيّد المرتضى -بعد أن أورد هذا 
المعنى عن أبى جعفر الباقر طب -: « وهذه نكتة منه 
عن السرف لا يكون إلا فيا 
ليس بمقدّرء والزكاة مقدّرة »ا . 

نعم هناك جوانب أخرى في الإنفاقات 


و( الأعام .۱٤١:‏ 
(۳) الائتصار : ۷١‏ وأنظر المدأرك ۵ : ٠١‏ والجواهر 1١‏ : 
¥ 


الواجبة رها بجصل فما الإسراف» سوف نتكلّم 
عنها إن شاء الله تعالى. 


ثانياً - الإسراف في الائفاقات إلواجبة غير 

الحددة : 

المقصود من هذه الإتفاقات هي التي أوكل 
أمر تعيينها إلى العرف» مثل الإنفاق على الزوجةء 
والأقارب» والماليك والحيوانات بالتبع . 

والإتفاق على هؤلاء مبآني على اس ثلائة 
كسا يستفاد مسن الروايات وكلمات الفقهاء - 
وهي ؛ 

١-التوسعة‏ على الميال : 1 

من المندوبات النوسعة على الميال وقد 
وردت بہا روایات کثيرة» من جملتها ٤‏ 

أ ما رواه معثر بن خلاد عن أبي امسن 
اء قال :« ينبغي للرجل أن يوشع على عياله ثلا 
يعوا موته» وتلا هذه الآية 3 يمون العام عل 
حلي شكيناً ويتيماً وأسبراً )7 قال : الأسير عيال 
الرجل» ينبغي إذا زيد في النعمة أن يزيد أسراءه في 
السعة علهم»". 

ب -وعن علي بن الحسين طا قال : 


(۱) اظر الصفحة ۲۲۵ ۴۲۷. 

() الإنسان :۸. 

(۳) الوسائل ۲۱: .۵٤۰‏ الباب ۲۰ من أبوأب الشغقات. 
الحديث الأول 


«أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله»٠٠.‏ 
وغيرهما ما يدل على استحباب التوسعة. 
۲ عدم التقتير : 
ورد ذمٌ القتير على العيال في روايات 
عديدة» منہا ما رواه الصدوق بإسنا 


عن العيّاشي» 
قال : «استأذنت الرضا لل في النفقة على العيال» 
فقال : بين المكروهين» قلت : لا أعرف المكروهّين. 
قال : إن الله كره الإسراف وكره الإقتار» فقال + 
والّذين إذا قرا شر فوا يفوا وكا 
قواماً)»". 

ويها المضمون وردت روايات أخرء 


٣-الاعتدال‏ وعدم الإسراف : 
ى ورد الترغيب في الاعتدال في الإتفاق بصورة 


مطلقة. فن جملة ذلك : 


۱ ما رواه ابن أي عمير عن أبي عبد الله 
ي قول الله عر وجل ؛ ‏ شالوك ماذا ينون 
فل العفو )": « قال : العفو الوسط ». 


(۱) ائوسائل ۲۱: ۰٤ء‏ الباب ۲١‏ من أبواب النفقات؛ 
الحدیث ۲. 

(۲) الوسائل ۲۱: ٩۵ء‏ الباب ۲۷ من أبواب النفقات ‏ 
الحديث 1 والآية 1۷ من سورة الفرقان. 

(۳) البقرة : ۲۹۹. 

)٤(‏ الوسائل :۲١‏ ١٥ه.‏ الباب ۲٠‏ من أبواب النفقات. 
الحدیث ۴. 


۲ وما روا ابن ستان عن أي عبد الله 
,قال : «قال رسول الله بل : من اقتصد في 
معیشته رزقه الله ومن بر حرم الله . 

٣‏ وعن عبد لر حمن» قال : «سألت أبا عبد 
الله لا عن قوله : ( يشالو 
العفو € قال : < الذي إذا أذ 
قروا کان بن ذلك وام 4ء قال : تزلت هذه بعد 
هذه» هي الوسط». 

وا حاصل من هذ الأسس الفلاثة هو الإنفاق 
على نحو القصد والاعتدال - مراع فيه جائب 
التوسعة على الميال من دون إسراف ولا تقتيره 
وهذا المعنى مذكور قي روايات أهل البيت 800 
وقد تقدّم بعضماء وما يدل على ذلك ؛ 

١‏ ما رواه داود ارق عن ابي عبک ال1 
قال : «إِن القصد أمر بحب الله عر وجل ون السرف 
أمر يبغضه الله عر وجل حن طرحك النواة؛ اّما 
تصلح لشيء» وح صبك فضل شىرابك ». 

۴ وما رواه حثد بن سنان عن أبي الحسن 
ا في تفسير قوله تعالى : « اين إذا أنقفرا ‏ 


(۱) الوسائل ۲۱ : .٥٥۳‏ الباب ۲۵ من أبواب النفقات. 
الحديث .١١‏ 

1(0 

(۳) الوسائل ۲۱: .۵۵٤‏ الباب ۲۵ من أبواب النفقات» 
الحديث .١١‏ 

() المصدر نفسه : 00١‏ المديث ۲. 
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شرا و يقاروا کا قواماً) : 

قال : «القوام هو المعروف» على الوسع 
قدره» وعلی المقتر قدره» على قدر عیاله ومؤونته 
التي هي صلاح له ولمم $ لا يكلف الله نفساً إلا ما 
آتہا € . 

۳وروی عامر بن جذاعة. قال : «جاء 
رجل إلى أي عبد الله ا فقال له : يا أبا عبد الله 
قرض إلى ميسرة. فقال له أو عبد الله لإا : إلى 
غلة تدرك ؟ فقال الرجل: لا واللّهء قال؛ فإلى 
تجار تۇوب ؟ قال: لا واللّهء قال : فإلى عقدة 
تباع ؟ فقال : لا والّهء فقال أبو عبد الله لا ؛ 


رفنت ممن جمل الله له في أموالنا حماًء مدعا 


بکیس... م قال له : انق الله ولا تسرف ولا تفتر.» 
ولكي بين ذلك قواماً. إن النبذير من الإسراف. قال 
الله عر وجل : 3 ولا تدز يزير ) »۴1 . 

هذا بالنسبة إلى الروايات وأما الفقهاء. 
قإتهم اکتفوا بذكر أن الواجب على الول -سواء كان 
روجا أو غيره ۔: أن ينفق على من تجب نفقتد عليه 
با هو المتعارف من حيث الزمان وا لمكان وشخصيّة 
اليتق والنقق عليه ونحو ذلك. وأا الي عن 


() الوسائل ٠۵۹:۲۱‏ الباب ۲۷ من أبواب النفقات. 
الحديث ۴ء والآية ۷ من سورة الطلاق . 

(۴) الوسائل :٩‏ ۵٤ء‏ الباب ۷ من أبواب ما تجب فيه 
أثزكاة وما لا تجب . الحديث الأرّل» والآية ۲١‏ من سورة 


لزا 


الإسراف في النفقة قلم يصرّح به إلا بعضهم. قثلاً: 
جاء في المراسم : «إِنٌ الواجب من النفقة بحسب سد 
اة فا زاد فندب ما لم يبلغ حد الإنراف ٠»‏ . 

وقال الملامة -عند الکلام عن آداب 
التجارة -: «ينبغي الاقتصاد في المعيشة وترك 
الإسراف»" ثم ذكر بعض الروايات الواردة في 
ذلك وقال في باب الحجر -: «يجب على الول 
الإنفاق على من يليه بالمعروف؛ ولا يجوز له التقتير 
عليه في الغاية» ولا الإسراف في النفقةء بل يكون في 
ذلك مقتصداً»". 


وقال صاحب الجواهر -في الإنفاق علا 


الزوجة -: «فالمناسب حيتئذ جمل المدار ماإأارنا 


إليه سابقاً ما يعتاد إنفاقه على الزوجات مزا حيتت 


الزوجيّةء ملاحظاً فيه حد الوسط الذي اكاد 
من المسعروف, لا الإسراف الذي يقع من 
المبدرين» ولا التقتير الذي يقع من الباخلين ». 
وقال الشيخ الطوسي بالنسبة إلى المديون 
املس : «ويجب أن ينفق عليه وعلى من يتلزمه 


نفقته من أقاربه وزوجته ومماليكه... وجب أن 


.٠١١ : المراسم‎ )( 

(۲) التذكرة (الحجرية) .0۸۸:١‏ 

(۳) التذكرة (الحجرية) :١۸ء‏ 

(4) إشارة إلى قوله تعالى : < عاشِرو با ۇف ¢ . 
النساء ۰ .٠۹‏ 

(۵) الجواهر ۰:۳۱ ۳۳۹. 


يکسي جمیع من یجب عليه کسوته مسن زوجسته 
وأقاربه إجماعأًء وقدرها ما جرت به العادة له من 
غير سرف ... وما جنسمها فإلّه يرجع أيضاً إلى عادة 
مثله في الاقتصاد»ء وقال بالنسبة إلى المديون 
مطلقاً: « ومن كان عليه دين» وجب عليه السعي في 
قضائه» وترك الإسراف في النفقةء وينبغي أن يقل 
بالقصد» ولا جب عليه آن يضيّق على نفسه» بل 
یکون بین ذلك قواماً». 

وتبعه في ذلك جملة من تأر عند" . 

لكن استشكل الحقق الثاني في عباراتهم من 
جهة وجود التنافي بين النهي عن الإسراف والأمر 


: بالقناعةء فقال : « بين مفهومي هذين الكلامين 


خالف» فن تحريم الإسراف يفهم منه حل ما عداه» 
وويوب القناعة بالقليل يقتضي المنع ا سواه وإن 
لم يكن سرفاً»ء م أجاب عن ذلك : 

بأ «الممنوع منه هو النوسعة التي هي فوق 
الاقتصاد ون لم بعد سرفاً 0 . 

ولعلٌ هذا المعنى مستفاد من مجموع كلبات 
الفقهاء الذين تعرّضنا لكلامهم. 


() المبسوط ۲۷۵:۲. 

(۴) النہاية : ۳۰۵ 

(۳) أظر: السرائر ۲ ؛ ۴۲ والقواعد .٠١١ : ١‏ والتذكرة 
(الحجرة) ۲: ۲ والتحریر ۱: ۱۹۹ والدروس ۴ 
۰ء والمسالك £ : ۱۲۶ والجواهر ۲۵ : ٣٤۰‏ 

() جامع المقاصد ٠۴-٠١۰۵‏ . 


والحاصل ما تقدّم: أ الإسراف والتقتير في 
الإنفاق مني عنهماء والنوسعة على العيال مندوب 
إلبها إل إذا كان مديوناً فيكتني بالاقتصاد؛ ليتمكّن 
من قضاء دینه. 

ولا فرق في ذلك كله بين السفر وا لحضار. 

نعم ورد: أله «لاإسراف في المج 
والعمرة»» وسوف يأتي المراد منه إن شاء الله 
تعالی. 


ثالثاً -الإسراف في الإنفاقات المندوبة : 


تقدم الكلام عند بيان المعنى الاصطلا م 


للإسراف - عن صدق الإسراف في صرف الالااف 
وجوه الب وا لخير. وقد ذكرنا في ذلك قولین : 


الأول - عدم صدق الإسرا ةكلم 


صرف المال في وجوه الب وهو الذي اختاره 
المسلامة في بعض كتبه""؛ والشميد الاي في 
الروضة» -ونسبه في المسالك إلى المشمورا"- 
والحقق الأردبيلي ا والسيّد انوي( . 


أنظر : القواعد ۱ : ۱۸ والتحریر ۲۱۸:۱ 
() الروضة البهة ٠١١‏ 
(۳) المسالك :٤‏ 


() بجع الفائدة 
(۵) مستند العروة (ا نمس ) : -۲٠۰‏ ٠١٠۲ء‏ فإِله قال ضمن 
بيان المؤونة وأستئناها من ا نمس :«... فلو صرف أحد 
جميع وارداته - بعد إعاشة نفسه وعائلته -في سبيل الله 


ذخراً لآخرته ولینتفع به بعد موته كان ذلك من = 
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الثاني - صدق الإسراف» إن خرج عن حد 
الاعتدال أو اللائق بحاله, واختاره جماعةء مشل 
العملامة في التذكرة" والحقق السبزواري". 
والحدّث البحراني. والفاضل الغراق ا وغيرهم من 


ذكرناهم هناك( . 
وقد ذكرنا هناك بعض الروايات في تأيسيد 
القول الأول. وروايات أُخرى في تأييد القول 


الثاني . ونضيف إليها هنا ما يناسب القولين. 
فأما ما يناسب القول الأول : 


= الصعرف في المؤونة» لاحتياج الكل إلى الجنة . ولا يعد 
ذلك من الإسراف أو التبذير بوجه؛ بعد أمر الشسار 
امقس بذلك» وكيف يعد المعرف في الصدقة أو الممرة 
کول في كل شر -أو زيارة الحسين 44 كل ليلة جمة أو 
زياراته امغصوصة من التفريط والغروج عن الشأن بعد 
حت الشريعة المقدّسة المسلمين عليما حا بليغاً. 
فالإتصاف : أن كل ما يصارف في هذا السبيل فهو من 
المؤن قل أم كثر؛ والشفصيل المزبور حاط بالأمور 
الدنيوة». 
ومراده من التفصیل : أن یکون ما طابق شاه سن 
مۇونتە إلا فلا. 
() التذكرة (ا مجرت ) ۷1:۲ 
(۲) كفاية الأحكام : ۱١١‏ . 
(۳) امداق ۴۵۹:۲۰ 
() عوائد الأيام ء 1۲۹. 
(0) كالشيد الاني في المسالك ٠١١:٤‏ وصاحب 
الجوأهر في الجواهر 01-0١ :۴١‏ وغيرها. 


فا ورد في وصية الني 6 لعل بن أي طالب 
ل . فقد روي عن أبي جعفر طا أله قال : «قال 
رسول الله 6ة لمل ي : يا علي أوصيك في نقسك 
بخصال فاحفظهاء ثح قال : الهم أعنه. ما الأولى : 
فالصدق... والثانية : الورع... والثالئة : غوف من 
اللّه... والرابعة : كثرة البكاء من خشية اللّه... 
والخامسة؛ بسذل مالك ودمك دون دينك» 
والسادسة: الأخذ بستتي في صلاتي وصيامي 
وصدقتي : أما الصلاة» قا لخمسون ركعةء وأا 
الصوم» ففلاثة أيام في كل شهر... أا الصدقة. 
فجهدك حت يقال : رفت ولم تسرف ...5:6 

وفي الرواية احهالان : ا 

الأول أن حد التصدَق هو أن إسقالي 


امرف العام : إن ذلك إسراف» في كت 


إسرافاً رعأً. وإذا وصل إلى هذا ا لحد فينبغي الك 
عن التصدّق. 

الثاني أنه لا حدً للستصدق» فللإنسان أن 
يتصدّق اله وإن اعتبره العرف العام إسرافاً. 

وأما ما يناسب القول الثاني : 

فا رواه الوليد بن صبيح عن أي عبد الله 
ل : «أله تصدّق على ثلائة من الالء م رد 
الرابع وقال : لو أن رجلا کان له مال يبلغ لاثین أو 
أربعين أف درهم. ثم شاء أن لا بق مثا إل وضعها 


(۱) الوسائل ۱۵ : ۱۸۱ الباب 4 من أبواب جهاد النفس» 
الحديث ۲. 


في حن لفعل» فيبق لا مال لهء فيكون من الملائة 
الذين برد دعاؤهم. 
قلت : من هم ؟ قال : أحدهم : رجل کان له 

مال فأنفقه في وجههء قال : یا رب ارزقني» فیقال 
له :ألم أجعل لك سبي إلى طلب الرزق ؟». 

ويؤيده أيضاً ما رواه الطبرني -في جع 
اليبان -في قضية توبة أبي لبابة أنه قال : «يا رسول 
اله إِ من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت 
فيها الذنب. وأن أخلع من مالي كلّه. قال 4# : 
بجزيك يا أبا لبابة اثلث ۴٠»‏ . 


الإسراف فيا يتعلق بالزكاة : 

تقدم أن الإسراف في الإنفاقات الواجبة 
اة لا معنى له» نعم هناك بعض المسزؤانب رها 
يتحقق فيم الإسراف» مغل : 

: -التصدّق عند الحصاد والجذاذ"‎ ١ 

يسستحب الشصدق عند حمصاد الزرع 
-كالمحنطة والشعير وتحوهما - وجذاذ القر وصوه؛ 


(۱) الوسائل ۹: ١٠ء‏ الباب ٤١‏ من أبواب الصدقةء 
الحديث الأرل. 

() ممع البيان (6 )١-‏ : 1۷ ذكرئا إجمال القضية في 
عنوان «امطوانة» فراجع . 

(۳) جد النخل : صعرمه» والمرام : قطع الثرة واجستناؤها 
من النخلة. لسان العرب + «جذذ» و «صارم». 

)٤(‏ هذا على المشور» والشيخ الطوسي قول بالوجوب» 
أظر الخلاف ۴ : ه. المسألة الأولى. 


لقوله تعالی : 3 وآتوا حَقَه بوم صاوو ولا ئٌشرقواإَِهٌ 


لامب الخشرفي ). 
لكن نهت الآية عن الإسراف في التصدّق» 


وهذه قرينة على أن ا مراد من الح هنا الصندقة 
المستحبّة لا الواجبةء لأ الواجبة محددة ومعيبة 
ولیس في دفع ا لمعن إسراف كبا تقدّم بيانه(. 

وروی الكليني عن أحمدبن حكد بن أبي نص 
عن أبي ا لحسن طا قال : «سألته عن قول الله 
عر وجل : $ وآنوا حقَةُ َم خصاوو ولا رفوا ) 
قال : كان أبي طلا يقول : من الإسراف في احصاد 


والجذاذ أن يصدّق الرجل بكقيه ججميماًء وكان أي إذلة 
حضر شیئاً من هذا فرأی أحداً من غلائه تمادن 
بكفيه» صاح به : أعطٍ بيد واحدةء القبضة بع 


القبضة» والضغث بعد الضغث من السنبل »0 
من السئبل 


۲۔استحقاق الغارمین من 
اشترط الفقهاء في استحقاق الغارمين من 
الركاة أن لا يكوئوا من صرفوا أموا لمم في 
ا معصية ومن مصاديق المعصية الإسراف» بل 


16١: الام‎ 

() تقدّم في الصفحة ۲۲۰. 

(۳) الکافي : 0٦١‏ باب الحصاد والجسناذ, الحديث 1. 
والضغث هو ؛ أبضة حشيشي مختاطة ارط باليايس. 
الصحاح :«ضغث». 

() أنظر :المدارك ۵ :۲۲۲ والجواهر ٠۵۵:۱۵‏ 
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صرح بعضهم بذلك. 

قال الشيخ الوس في الاقستصاد: 
«والغارمون هم الذين ركبتهم الديون في غير 
معصية ولا سرف»ا. 

وقال العامة : «ولو كان قد أنفقه في معصيةء 
كثمن ا نمر والإسراف في الإنفاق لم بقض من سم 
الغارمين»". 

وجاء في تفسير علي بن إيراهم القي : أَنٌ 
«الغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في 
طاعة الله من غير إسراف ». 

وعسن علي يا كان يقول : «يُعطى 
اللستد ينون من الصدقة والزكاة دينهم كل ما بلغ إذا 
اتشتدانوا فی غیر سرف »(۶. 

۴-استحقاق الفقراء من الزكاة : 

الفقراء _كبا هو المعروف عند الفقهاء إجمالا _ 
هم الذين لا يلكون مؤونة السنة لأنضسمم 
وعیاهم*. وقیّده بعضهم :بان تكون النفقة على فهو 
الاقتصاد» فن كان له مال يكفيه لؤونة نفسه وعياله 


.٤۲١۰١ الاقتصاد‎ 

() نپاية الإحکام ۰۲ ۴۹۲. 

(۳) تفسیر القت ۱: ۲۹۹ . 

() الوساتل ۹: ۲١١‏ الباب ۲٤‏ من أبواب المستحقين. 
الحديث .٠١‏ 

() أظر : السرائر :١‏ ١٤ء‏ والمدارك ۵: ۱۹٤-۱۹۳‏ 
والجوأهر ۳۰٤:۱۵‏ والمستمسك ۲۱۳:۹. 


على نعو الاقتصاد با فيه التوسعة اللائقة والطلوبة 
شرعأً لکن لا يفيه مع الإسرافء لا يستحق من 
الزكاة شيئاًء لمدم صدق عنوان «الفقير» عليه» 
وترشد إلى ذلك موتقة سماعةء قال : «سألت أبا عبد 
الله لا عن الزكاةء هل تمصلح لصاحب الدار 
ولخادم ؟ فقال : نعم إل أن تكون داره دار عل 
فخرج له من غُلَنها دراهم ما یکفیه لنفسه وعیاله. 
فإن ام تكن الغ تكفيه انفسه وعياله في ظطعامهم 
وکسوتہم وحاجتهم من غير إسراف» فقد حلت له 
الزکاة, فان کائت لها تكفمم فلاء؟. 

وی ما ياق في تفسير المؤونة في اليا 
ولذلك نحتمل أن يكون رأي جميع الفقهاء ذذ 

وينبغي لمن يصارف الزكاة أن لا يسستراك 
صرفها أيضاً. 


الإسراف فيا يتما بانس : 

تعض الفقهاء للإسراف فيا يتمق با حمس 
ف موردین : 

١‏ اشتراط استلناء المؤونة بعدم الإسراف 


فیا : 


ب إخراج ا حمس من أرباح المكاسب بعد 
استفناء المؤونة بشرط عدم الإسراف فيا 

قال صاحب المدارك : «وا مراد بالمؤونة هنا : 
مؤونة السئة له ولمياله الزاجبي النفقة وغيرهم» 


(۱) الوسائل :۹٩‏ ۲۳۵. الباب ٩‏ من أبواب المستحقين 
للركاة. الحديث الأول . 


ومنها المديّة والصلة اللائقتان بحالهء وما يؤخذ منه 
في السنة قهراً أو يصائع به الظالم اختيارًء والحقوق 
اللازمة له بالأصل أو بالعارض» ومؤونة التزويج» 
ومن الدابة والحادم اللائقين بحالهء وسا يغرمه في 
أسفار الطاعات» كل ذلك على الاقتصاد من غير 
إسراف ولا إقتارء فيخس الزائد عن ذلك ». 
وقال السيّد اليزدي -بعد أن ذكر مثل 

ذلك + «ولو زاد على ما يلق بعال ا يعد سفهاً 
وسرفاً بالنسبة إلیه لا بحسب منہا»۴. 

وكأ ها المعنى هو المعروف بين الأصحاب. 
اكثر من تعرّض للموضوع ذكر هذا القيد 
LP‏ قال الفاضل الغراقي -بعد أن عرف 
المؤونة ؛ «ومن هذا يظهر وجه ما صرح جساعة 
سب )الأكثر على ما صرح به بعض الأجلة من 
تقييد المؤونة بكونها على وجه الاقتصاد بحسب 
اللائق بحاله عادة دون ألإسراف» فإلّه ليس من 
المؤونة؛ لصحة السلب ». 


المدارك ۵: ۲۸۵. 

() المروة الوثق : كتاب المشمس» فصل فيا يجب فسيه 
اخس المسألة .٦١‏ 

( أظر : النهاية : ۱۹۸ والسرائر :١‏ ۸۸ء والشذكرة 
۵ : ۰ء والبىیان : £۸ وجامع المقاصد :0 
والمسالك ١‏ : ٤٤ء‏ وبجمع الفائدة ۳١١ : ٤‏ والكفاية ؛ 
۴ والحدائق ۱۲: ۴۵١‏ والجواهر :١١‏ 04 
والخمس (للشيخ الأنصاري) ۲١٠:‏ وغيرهاء 

(4) مستند الشيعة ٠١‏ :11. 


۲ -قسمة الخمس بين المستحقين له على نحو 

الاقتصاد : 

يقم الخمس إلى قسمين : قسم للإمام اء 
وقسم للأصناف الثلاثة : اليتم والمسكين وابن 
السبیل من بني هاشم . 

وصرّح جماعة مسن الفتهاء : به يجب أن 
يقتم سهم الأصناف الحلاثة بينهم على حو 


الاقتصاد. 

قال الشيخ الطوسي : « «... وعلى الإمام أن 
یقتم سہامهم فیہم على قدر کفایتہم ا 
السنة على الاقتصاد». 

ومئله قال ابن إدریس"» DIE‏ 
والملامةاگ. 


وامراد بالاقتصاد : عدم الإسرا راء 
قال الشهيد الفاني -معلقاً على كلام احق ؛ «يقسم 
الإمام على الطوائف الحلاث قدر الكفاية 
مقتصداً» -: «المسراد بالكفاية ممؤونة السنة. 
وبالاقتصاد النوئط في النفقة بحسب عادتهم من 
غير إسراف ولا إقتار»*. 


وعلق صاحب الجواهر على قول الحفّق : 


النہاية + ۱۹۹ . 

(0) السار ۰ £۹. 

(۳) شرائع الإسلام ۱۸١١‏ 
() القواعد .1۲:١‏ 
(ه) المسالك ۶۷۱:۱ 


................ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


«مقتصداً» بقوله : «من غير سراف ولا تقتیر ». 

هذا بالنسبة إلى سهم الأستاف الثلاتة, شا 
بالنسبة إلى سهم الإمام ا فلا كان بخصّه فهو 
أعرف به في زمن الحضور, وأا زمن الغيبة فالظاهر 
أن كيفية تقسيمه كتقسم الأسهم الثلائة. 


الإسراف في الوصيّة : 

الوصية أمر مشروع؛ ولا تجوز في أكثر من 
ثلث المال إلا إذا أجاز الورثة. 

وقد ورد النهي عن الإضرار بالورئةء بل 


بر ورد الترغيب في الوصية بالأقلٌ من الفلت» كالربع 


اوا حمس وبالأقل. 
فقد ورد عن علي طا قوله ؛ «ما أبالي 


رمأضکت بولدي أو سرقتهم"" ذلك الال »". 


وورد عنه ا أ أله قال : «لأن أوصي 
بخمس مالي أحب إل من أن أوصي بالريع» ولأ 


() الجواهر .٠١۹:۱۹‏ 
() قال ابن إدریس بعد ذکر الرواية : « سرفتہم بالسین 
غير المعجمة والراء غير المعجمة المكسورةء والقاء» 
ومعثاه ؛ أخطأتهم. وأغفلتهم ؛ لأحٌ السرف ؛ الإغفال 
والخطاًء وقد سفت الي بالكسر ذا أغفلته وجهلته 
-إلى أن قال -:فأتا من قال في الحديث : "سر قتهم ذلك 
الال" بالقاف» فقد صحف ؛ لأ ” سرقت " لا يتعدّى إلى 

مفعولين إل برف الجر ... » . السرائر ۱۸۳:۴ . 
(۳) الوسائل ۱۹: ٠۲٠٤‏ الباب ه من أبواب الوصاياء 
الحديت الأول . 


أوصي بالريع أحبَ إل من أن أومي بالثلث» ومن 
أوصى بالثلث فلم يترك» وقد بالغ -إلى أن قال :- 
لان أوصي بخمس مالي أحبَ إل من أن أوصي 
بالریع »(. 

وعن أبي عبد الله ا قال :« من أوصى 
بالفلث فقد أضرَ بالورئة» والوصية بالربع والخمس 
أفضل من الوصيّة بالثلث. ومن أوصى بالثلث فلم 
بترك ». 

بل قال الشيخ المفيد : «والوصيّة بالريع عند 
آل محتد طا أحب إليهم من الوصية بالثلث» وهي 
با حمس أحبٌ إليهم من الوصية بالربع» ومن وجو 
بالثلث فقد بلغ الغاية فيا له أن بوصي به »ا 

ولكن قال الشيخ الطوسي : «إذا كانسورتو 


أغنیاء بستحبٌ له أن يو صي بفلث مال بدن 


الثلث» وإِن کائوا فقراء, فالأفضل أن يكون وصيته 
فيا أقلٌ من الفلث ». 

وقال ابن حمزة : «فإن كانوا أغنياء كانت 
الوصية بالثلث أولى» وإن كائوا فقراء فبا لخىس. 
وان کانوا متوسطین فبالریع ٩۱»‏ . 


(۱) الوسائل ۱۹: ۲۹۹ الباب ٩‏ من أبوأب الأوصاياء 
الحديث الأول . 

(۲) الوسائل ۱۹: ۲۹۹ الباب ٩‏ سن أبواب الوصاياء 
الحدیث ۴. 

(۳) المقنعة : 114. 

۹:٤ المسوط‎ )( 

(۵) الوسيلة + ۳۷۵ . 


قال صاحب الجواهر بعد تقل ذلك : «قلت : 
لعل ذلك كله منهم جعاً بين الأشصوص» لكن قد 
عرفت خبر سعد ولذلك صرح بعضهم وأطلق 
الباقون استحباب التقليل وإن كان الورئة أغسنياءء 
ولعلّ الأولى له الوصيّة بالئلك وقسمته على الورثة 
على مقدار سہامهم مع فقرهم»(. 

ومراده من الجمع بين النصوص,» الجمع بين 
النصوص الدالة على الترغيب في الوصية؛ وبين 
الدالة على تقليلها. 

ومراده من خبر سعد : ما نقله عن الشید في 
حواشيه على القواعد عن سعد قال : «مرضت 
مرضاً شدیداً فعادني رسول الله اء فقال لي ؛ 
أوصيت ؟ فقلت ؛ نعم أوصيت بال كله للفقراءء 
وؤي يبيل الله. فال رسول الله 4#: أوصٍ 
بالُشر فقلت : يا رسول الله إن مالي كير وذريتي 
أغئياء» فلم يزل رسول الله يناقصني وأناقصه» 
حت قال : أوص بالتلث» والقلث کئیر »(". 

وقد تقدّم ما يشبه ذلك في بحث الإسراف في 
الإتفاقات المندوبة فراجع . 


(۱) الجواهر ۰۲۸ ۴۳۲. 
(۲) أنظر: المستدرك :۱٤‏ ۵ الياب ۸ من أبواب‌الوصاياء 

الحديث 1 وصحیع البخاري ۲ : ٠۲۵‏ كتاب الوصاياء 
يقكتفوا الناس. 
وصحیح مسلم ۴: ۱۲۵۰, کناب الوصا 
بالفلث مع اختلاف في اللفظ . وفي الأُخيرين:«إأك إن تذ 


باب أن يآرك ورثته أغنياء خير من أن 


ورشتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة ي 


eeeeseeesaneeneeesanneseeneeeseennerees N. 
: الإسراف فيا يرتبط بالج‎ 

تکلّم الفقهاء عن ذلك في موردین : 

: -الإسراف في الزاد في طريق احج‎ ١ 


وردت روایات ترعّب في تطبیب الزاد في 
السفر؛ فقد روى السكوني عن أي عبد الله ل 
عن آبائه طم قال : «قال رسول الله لل : من 
شرف الرجل أن بطب زاد ذا خرج في سفره»» 
وعن الصادق طا أيضاً قال : «إذا سافرتم فاتخذوا 
سفرة وتنوقوا فيا ». 

قال صاحب الحدائق : «السفرة لغة : طعام 
المسافر کا ذكره في القاموس ۴ - وسنه سیت 
السفرةء والمراد بالتنوق المبالغة في تيرإده 
وحسئه». 

وورد في خصوص سفر احج عرأن مید 
الله لل قال : «قال رسول الله لل ؛ ما من نفقة 
أحبٌ إلى الله عر وجل من نفقة قصد» ويبغض 
الإسراف إلا في حي أو عمرة»(. 

قال صاحب الحدائق بعد ذكر الرواية : «قال 


الکافی ۸: ۳۰۳ المحدیث ۷١٤۔‏ 

(۲) من لا ضار الفقيه ۲: ٠‏ باب اتناف السفرة في 
السفر الحديث ۲١٠١‏ وانظر الوسائل ٠۲١:۱۱‏ 
الباب ٤۰‏ من أبواب آداب السفر ا لحديث ۲. 

(۳) القاموس الحيط : «الگفر ». 

() الحدائى ۵۲:۱6 

(۵) الوسائل ۱۱ : ٤۱۷‏ الباب ۳۵ من أبواب آداب السفر» 
الحديث الأرّل. 


ء.............. الموسوهة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


بعض الحدّثين : لمل المراد بالإسراف الزيادة في 
التوسع لا ما يوجب إتلافاً»(. 

وقد تقدم هذا المعنى من الفاضل الغراقي 
بالنسبة إلى هذا المورد والموارد المشابهة التي ورد 
فيا في الإسراف(؟. 

واستثني من ذلك زيارة الحسين اء فقد 
روي في الفقيه عن الصادق 4 أله قال لبعض 
أصحابه : « تأتون قبر أي عبد الله (صلوات الله 
علیه) ؟ فقال له : نعم. قال : تتخذون لذلك سفرة ۲ 
قال : نعم. قال : أما لو أتيغم قبور آبائكم وأتهاتكم 
لر تفعلوا ذلك» قال : قلت : فاي شيء نأکل ؟ قال : 
الخبز باللين ». 

واحتمل صاحب الحدائق اختصاص ذلك 
باليلكان الجاورةء مثل أهل الح وبغداد والنجف 
ونحوهاء أمًا البعيدة فلاء وخاصّة إذا كان القصد 
زيارة جي الأمة اموجودين في المراق ا 

ونقل صاحب الجواهر ذلك عن ولم يعلق 
علیدا*. 


() امان ۵۲:۱۴ 

() أظر الصفحة 1۹۲ وعوائد اليام ؛ .1۳١‏ 

(۳) من لا یحضهره الفقیه ۲: ۲۸۱ باب السفر الذي يكره 
فيه ااذ السفرة» ا لمنديث .۲٤٥۴‏ 

.0۴: ١4 الحدائق‎ )( 

() الجوأهر 1۸ : ١٠ء‏ وانظر هذا الموضوع في أغلب 
الكتب النقه. 


۲ -اشةراط الاستطاعة بوجود نفقة الأهل 

والمیال من غير إسراف : 

من شروط الاستطاعة في المج أن تكون 
للإنسان نفقة عياله دة ذهابه وإيابه. 

وقيّد بعض الفقهاء كونها على نعو الاقتصاد» 
مثل ابن إدريس, والعلامة. والشميد الثاني وغيرهم. 

قال اہن دريس -ضمن شرائط وجوب 
المج -: «الحج يجب على كل حر بالغ... واج للزاد 
والراحلة. ولا يتركه من نفقة م تجب عليه نفقته 
على الاقتصاد» وا ينفقه على تفسه ذاهباً وجائياً 
بالاقتصاد »1 . 


يصارفه في مؤونة سفره ذهاباً وعوداًء ومۇ ون تال 
الذين تلزمه نفقتهم على الاقتصاد»". 

وقال الشهيد الثاني : «المعتبر مؤوئة واجب 
النفقة من العيال خساصّةء ويعتبر فما الاقتصاد 
بحسب حاهم من غیر سراف ولا تقتیر »۴ . 

ويظهر من بعضم أشتراط الاقتصاد قي الزاد 
أيضاًء مثل ابن إدريس في كلامه المتقدم» احق 
الأردبيلي حیث قال : «ولعلٌ اراد بالزاد ما یقوته 
قوتاً متعارفاً من غير إسراف وتقتیر». 


() السرائر :0۰۷ 0۰۸. 

() التذكرة ۷ء 0۷. 

(۳) المسالك ۲ ٠١١:‏ وانظر الروضة اله ۲ : ١١۷‏ 
(4) بجمع الفائدة 0۲:٦‏ . 


ت 
ولعل تقييد كل من الزاد والمؤونة بکونه على 
نحو الاقتصاد يستفاد من مضمون كلبات سائر 


الفقهاء وان ار يصرّحوابه. 
وهناك موارد أخرى قابلة للبحث؛ أعرضنا 
عنها خافة التطويل. 


الإسراف في سقك الدماء في المرب : 
ذکر الققهاء للحرب آداباً وحدوداً يجب 

مراعاة بعضما ويستحبً مراعاة بعضها الآخر» 

ويكون تجاوزها نوعاً من الإسراف الحرم أو 


ار الکروه باختلاف الموارد. 
وقال العامة : «ویشترط أن یکون لاطا 


ومن جملة الحدود التي تلزم مراعاتها : 

١-الدعوة‏ إلى الإسلام قبل القتال. 

عدم قتل الجانين والصبيان والنساء إلا 
عند الاضطرار. 


٥‏ عدم الغدر بهم» بأن بُعطوا الأمان م 
بُغدر بهم فيقتلونء نعم تجوز خادعتهم؛ لأنٌ ا مرب 
خدعة. 


ومن جملة الحدود التي يستحبٌ مراعاتهاء . 
تجتب قطع الأشجار» ورمي النارء وتسليط المياء إل 
مع الضرورة. 


أنظر ذثك کله ف الجبواهر 01:۲۲ ۷۹. 


وغير ذلك ما هو مذكور في أحكام ا لجرب 
من الأمان والأسر ونحوهما. 

وتا يدل على ما تقدّم, ما ورد في كيفبة بمث 
ابي # السراياء فقد روى أبو حمزة القالي عن أي 
عبد الله لاء قال : «كان رسول الله ل إذا أراد 
أن يبعث سريَةً دعاهم فأجلسهم بين يديه م 
یقول : سیروا بم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى 
مله رسول الله لا تغلوا ولا تمكّلوا ولا تغدروا 
ولاتتتلوا شيخاً فانياً ولا صبياً ولا امرأة 
ولا تقطموا شجراً إلا أن تضطروا إليهاء وأا رجل 


من أدفى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد ي 


المعرکین فهو جار حت يسع كلام الله فإن دد 
فأخوكم في الديسن؛ وإن أبى فأبلغوه ماأتةة 
واستمینوا بالله»(. 
الإسراف في المهر : 

ينبغي أن يكون المهر مسا يصح أن يلكه 
المسلم سواء كان عيناً أو منفعة". 

ولا تقدیر له في جانب القلّة» بل كل ما 
تراضی عليه الزوجان وإن قل يكن أن يقع مهراًء 
إلا أن يقصر عن التقوبم. كحبّة من حنطة؟. 


(۱) الوسائل ٠١‏ : 0۸ الباب ٠١‏ من أبواب جهاد العدرّء 
الحديث ۲. 

(۲) و(۳) أتظر : نباية ارام ۱: ۳۵۹ و ۳٠١‏ والحدائق 
و ۹ والجواهر ۳۱+ ۳و ۱۳. 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۴ 


وأما في جانب الكثرةء فا شور بين فتهائنا 
عدم تحدی له" لقوله تعالی  :‏ وَإِن ردم آشتبدال 
رذج مکان رَو اداه قنطاراً لا تأخُذوا له 
قیاً)". 

والقنطار: الال المظيم؟. 

لكن قال السيّد المرتضی : « وما اثفردت به 
الإمامية أنه لا يتجاوز خمسمئة درهم جياداً قيمتها 
خمسون دیناراً, فا زاد على ذلك رد إلى هذه 
الستة»ا. 

م ادعى إجماع الطائفة على ذلك. 

وقال الصدوق في المداية : «ومهر السئة 


ئة درهم» فن زاد على السة درهفاً واحدا 


ارد إلى الستة »*ء وقال في المقنع : «وإذا تزؤجت 
فانظر)أن لا يتجاوز مهرها مهر السلة؛ وهي مسمثة 
درهم» فعلی هذا تزوج رسول الله نساءه» 
وعليه زوج بناته» وصار مهر السئة مسمئة 


( أظر: نهاية ارام ۱: ۳۲ والحدائی ۲۴: 4۲۹. 
والجواهر .١١:۲۱‏ 

(۴) النساء:۲۰. 

(۳) نهاية المرام ۴٠۲ ١‏ وفي القاموس ؛ «القنطار : وزن 
أربعين أوقية من ذهب أو أف ومثتا دنار أو أف ومثتا 
أوقية. أو سبعون ألف دينار وثانون أثف درهم؛ أو مثةة 
رطل من ذهب أو فة أو ألف دينار» أو ملء مَك ثور 
ذهباً أو فة ». القاموس الميط : «القنطرة »: 

. ١١١ الاتتصار:‎ )£( 

(ه) المداية : 1۸ 


درهم... 4 . 

هذا وقد صرح جملة من الفقهاء من قالوا 
بعدم تعيّه من جانب الكثرة : بأنٌ الأفضل تقليل 
الهر والاقتصار على مهر الس لقوله ل : «أفضل 
نساء متي أصبحهنٌ وجهاً. وأقلّهن مهرأً»» بل 
یکره أن پتجاوزه. 

قال صاحب الجواهر: «الأولى الاقتصار على 
الخمسمثة تأياً بهم؛ وإن أريد الزيادة حلت عثلى 
غير جهة المهر» كما فعله الجواد ل لابنة المأمونء 
قال : وبذات ها من الصداق ما بذله رسول الله 6 
لأزواجه وهو اثنتا عشرة أوقية وتش" علا 
الممسمئةء وقد نحلتها من مالي مثة أف( ا[ 

وقال أيضاً؛ «ويستحب تقليل اهر 
بلا خلاف کا في المسالك... بل یکره اتا وک موہ 
الستة». 


.1۹١ القع‎ ۲ 

الوسائل ۲۱ ۲۵۲,الباب ۵ من أبواب الهورء الحديث 
٩‏ وبهذا المضمون روايات أخر. 

(۳) الل : النصف من كل شيء. والوقية أريعون درهاً 

ن منها عشرون درهماً.أظر النماية (لابن الأئير) : 

«نشش». 

() أظر : مکارم الأخلاق : ۲۰۵ والبحار ۲١١:۱۰۰‏ 
كتاب العقود, باب الدعاء عند إرادة التزويجء الحديث 
۴ 

(۵) ا لجواهر .١۷:۳١‏ 

.٤۷ :۳١ الجواهر‎ 


ثم نقل عن المسالك : أن ظاهر الأخبار أن 


الكراهة متعلقة بالمرأة ووللها ويكن أن 
بالزوج من حيث الإعانة"ء م استظهر هو من 
فتاوى الفقهاء تمتها بالزوج أيضاً. 

وورد عن علي طا : أله كان ينع جماعة 
سم الغارمين من الزكاةء منهم الغارمون من مهور 
النساء. وعلله صاحب الوسائل بقوله: «ويحتمل 
إرادة ما كان فيه إسراف من المهور»"". 

وهناك مواره اُخری ما یتعلق بالإسراف 
في المهور, لم نتعرّض ها مغافة الإطالة. 


إسراف المضطر في أكل الحرام : 
يجوز للإنسان أن يأكل الحرام -كالميتة. ولحم 


() المسانك ٠٠۰:۸‏ 
(۴) الوسائل ۹: ۲۹۸ ۔ ۲۹۹ الباب ٤۸‏ من أبواب 

المستحقين للركاة. 
(۳) مشل اشتراط بعض الفقهاء جواز نكا الإساء بالقد 
بعدم الول ولزوم العتت - والول : القدرة المالية على 
التزوّج والإنسفاقء والمَدّت : لزوم المشفّة من تسرك 


وألحقوا بذلك ما لو كانت له قدرة مالية» لکن كان 
مهر الحراقر غالياً إل حد الإسراف أو الإضرار. أنظر 
المسالك ۷: ۳۲۸ وكشف اللثام (الحجرة) ۲ :0۸. 


الخغزير» والنجس ونحوها -حالة الاضطرار. 

وحدد الفقهاء المقدار الذي يجوز أن يأكله 
المضطر با يسد الرمق وينع عن تلف النفس» إل إذا 
اضطر إلى أكثر من حفظ النفس» مل الالتحاق 
بالرفقة والمأمن ونجو ذلك. 

والزائد على الشبع لا جوز إجاعاً كا قال 
في المسالك -وأما الزائد على سد الرمسق إلى حد 
الشبع» فلا يجوز عند الأكثر على ما قاله في 
المسالك أيضاً؛ بل لعي عليه الإجماع لأ 
الضرورة اندفعت بسد الرمق. 


هذا ما ذکرہ لفقھاء ولم یسکوا الزائد على إ۸( 


يس الرمق إسرافاًء لكن لو قلنا: بأ الإبلاق 
بجاوزة ا لحد -ولذلك يقال ؛ إن المعصية إسراف ت 


فيكون الأكل الزائد على المقدار امار إت ور 


شرعاًء وإن لم يعد كذلك عرفاً. 


الإسراف في العقوبة : 

المقوبة البدثية تار تكون مقدّرة كالحدود 
والقصاص» وتارة تكون غير مقدّرة» كالتعزيرات؛ 
فإنّما وإن كانت محدّدة -من جانب الكثرة يعدم 
بلوغها أقل ا لحد إل ّما غير مقيدة من حيث اة . 
بل منوطة با يراه الحاكم من المصلحة. 


۲ انظر : شرائع الإسلام ۲: ۲۳۲۰ء والقواعد ۲: 1۵۹ 
والمسالك :١١‏ ۵١١١ء‏ ومجمع القائدة Fle:‏ 
وا ج واه ۳ .٤١١:‏ 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


ومن جملة المقوبات غير المقدّرة التأديبات 
التي أن الشارح لبعض الأولياء أن يبوا بها من 
يتولون أمورهم. 


والقاعدة العامة في العقوبة هي لزوم مراعاة 
الاس بين العتوية الجرية امرتكبة قول تعالى: 


آغتدی لیم )7 . 
ولا يجوز تعدّي المقدار المعين في جميع أنواع 
العقوبات كا في الحدود والقصاص» والمقدار اللازم 


بر كا قي التعزيرات والتأديبات؛ لقوله تعالى + 
کل ولا تدرا إو الله لاحب ارين €" . 


وفيا يأتي إشارة إلى كل واحد من الموارد 


: المتقديةيصورة مستقلة. 


الإسراف في القصاص : 

ورد الت عارع باهي عن الإسراف في 
القصاص فی قوله تعالی : 3 ومن فيل حظلوما فَعَذ 
جقلنا وله شأطاناً قلا شرف ف الفثل إِلة كان 
مَنْصوراً (6. 

قال امفترون : إن الإسراف في القتل هو :أن 


انحل 
() البقر: 


يقتل غير القاتل. أو يقتل أكار من القاتل» أو تل 
بالقاتل أو يقتل الرجل بالمرأة من دون رد فاضل 

فإِنٌ دية المرأة نصف دية الرجلء قإذا كان 
أراد ولا أن يقتص من القاتل وكان 
رجلاء فعليه أن يدفع إلى أولياء القاتل صف ديته 
ثم يقتص منه -ونحو ذلك من موارد التفاضل» كقتل 
ا لحر بالعبد. وقتل جماعة؛ لاشتراكهم في قتل واحد 
من دون رد فاضل دیاتم. 

ويشمد لذلك بعض النصوص ؛ 

فقد روی إسحاق بن عتارء قال : «قلت 
لأبي الحسن طلا : إن الله عر وجل يقول في هابا 

« ون يِل ظلوما َد جملا وله طاتا لامش 

فی القشل إل کان د عصوراً 4 فا هذا الإسراك لقي 
نہی الله عر وجل عند ؟ قال : م 
قاتله أو يل بالقاتل. قلت ؛ فا معنى قوله : < لَه 
كان مثصوراً ‏ قال : وأيّ نصرة أعظم من أن يدقع 
القاتل إلى أولياء المقتول فيقتله» ولا تبعة تلزمه من 
قتله في دين ولادنیا»؟. 


(۱) اأنظر : التبیان ٤۷٤ :٦‏ ومع البيان ( 1-0( : £١١‏ 
وکٹز العرفان ۲ : ۳۵۸ والمیزان ۱۳ : ۹۰ء کلہم ذکروا 
أقوالً أخر. منها أن يكون الحطاب في $ فلا يسرف ) 
إلى القاتل» واستبعده السيّد الطباطباتي في الميزان؛ لأت 
بعيد عن السياق. 

0( الكافي ۷ ۷۰ الحدیث ۷» والوسائل ۲۹: 1۱۴۷ء 
الباب ٠١‏ من أبواب القصاص في النقس ءا محديث ۲. 


نہ ی اونبو کیچ رار 


وروی ابو المباس عن أي عبد الله ا 
قال : «سألته عن رجلین قتلا رجلاً؟ قال : غير 
وليه أن يقتل أيّها شاء ويغرم الباقي نصف الدية 
عي ؛ نصف دية المقتول -فيرة على ورشته» 
وكذلك إن قتل رجل امرأةًإن قبلوا دية المرأة فذاك. 
وان أبى أولياؤها إل قتل قاتلهاء غرموا نصف دية 
الرجل وقتلوه» وهو قول الله : او 
ققد علا وله شأطاناً لا شرف في الق ) ٠»‏ . 

ومن موارد الإسراف في القتل : 

١-المثلة‏ بالقاتل : وقد تقدّم في رواية 
إسحاق : أنّها من الإسراف في القتل» وورد : «أنٌ 
علي بن أبي طالب طا ّا قتله ابن ملجمء قال : 
احيسوا هذا الأسير وأطعموه» وأحسنوا إساره. 
ق عشت فأنا أولى با صنع بي : إن شئت استقدت . 


ون شت عفوت. ون شت صالحت» ون مب 
فذلك إليكم» فإن بدا لكم أن تقتلوه فلا لوا به»". 

۲-الاقتصاص من الحامل قبل وضع حملها : 
قال صاحب الجواهر ؛ «لا يقت من الحامل حن 
تضع» ولو تجدّد حملها بعد الجناية وكان من زئاء 
بلا خلاف أجده» بل في كشف اللقام الاتفاق عليه 
لكسوئه إسرافاً في القتل» ولغير ذلك ما هو 


(۱) الوسائل ۲۹: ۸۷ الباب ٣۳‏ من أبواب القصاص في 
النفس ء الحدیث ۲١‏ 

() الوساتل ۲۹ : 1۲۷ الباب ٠۲‏ من أبراب القصاص في 
التفسی المعدیث »٤‏ وانظر المجواهر .۲۹٩: ٤۲‏ 


E OE EOE OE او‎ 
.» واضح‎ 

۳ ولع ل من الإسراف : 

أ _قطع اليد الصحيحة قصاصاً عن الشلاء". 


ب -والقصاص فيا يستلزم قصاصه تخريراً 
بالنفس أو ما دونه كالجائفة". والمأمومةك» 
وااشمة وا لمقلةء ونو ذلك ما يستتبع کسر 
المظام. 

ج -والاقتصاص في الأطراف بالآكة السامةء 
التي يتعدى الس فيها إلى سائر أعضاء البدن. 

د -والاقتصاص بالآة لكا . 


وغضير ذلك مسا هو مذكور في تاپا 


القصاص. 


(۱) الجواهر ۴۲ ۴۲۲. 

.۳٤۸: ٤١ الجواهر‎ )۲( 

(۳) وهي اجرح الذي يصل إلى جوف البدنء وإذا حصل في 
الرأس سمي دامغة لوصوله إلى الدماغ. أنظر الجواهر 
FFA:‏ 

(4) وهي المرح الذي يصل إلى أ الرأس» وهي الحريطة 
التي تجمع الدماغ. أظر الجواهر .۳۳١ : ٤۳‏ 

(۵) وهي التي تشم العظم وتکتره وإن ام یکن جرح. أظر 
الجواهر ۰٤۳‏ ۴۳۱. 

() والمئقلة : وهي التي يحتاج فيها إلى تقل العظم من موضعه 
إلى غیره. أنظر الجواهر ٤۳‏ : ۳۳۲. 

(۷ أنظر ذلك کله فی الجواهر ۲۵۶:٤۲‏ ۲۵۵. 

.۲۹4 ٤۲ الجواهر‎ )۸( 

.۲۹۹: ٤۲ الجواهر‎ )( 


............... الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج ٣‏ 


الإسراف في الحدود : 

المحدود عقوبات مقدّرة كتا وكيفاًء فلا يجوز 
تجاوزها إلا إذا دعت إلى ذلك عوامل ثانوية؛ مثل 
إيقاع الجرية في مكان محترم كالمسجد. أو زمان 
محترم کشہر رمضان مثلا. 

ولذلك يضمن الحاكم أو الحدّاد -وهو من 
يجري الحدود -لو تعدّى الكنية والكيفية العسددة 
سواء کان عالاً أو ساهياً" وإن كان عالماً وعامداً 
في فعله اقتص منه. 

کل ذلك على تفصیل مذکور فی عله . 

ولذلك أيضأً لا تح امحامل حى تضع 
واټرضع ولدهاء ون کان حملها من الزنا؟. 

ويشتق وجه السدود ورأسه وفرجهء 


رج فلديضرب على هذه المواضع تنبا للسمفلة والقتل 


والممى واختلال العقل ونو ذلك . 


الإسراف في التعزير : 

التعزير عقوبة غير مقدّرة في الأصل» بل لم 
يعن نوعها أحياناً ونما أمر تعيينه بيد الحاكم» فهو 
الذي بحدّده ا يتناسب مع نوع الجرية وشخصية 


لک ضبان الماکم في صورة خطئه وسہوه على بیت 
امال لا اشتہر : من أن خطا ا گام على بیت الال . 

(۲) ار ا لجواھر .٤۷٤ ٤۷۳:٤١‏ 

۲۳۷:٤۱ اظرالجواهر‎ )۳( 

.۲٣۱: ٤۱ أظرالجواهر‎ )( 


الحرم بحيث يرتدع بها عن العود إليهاء فريا يحصل 
الارتداع جرد إحضار الشخص إلن ل القضاء» 
أو ملامته ونحو ذلك. 

نعم ينبغي أن لا يتجاوز التعزير با جلد أَقلٌ 
الح بالجلد. ويبدو أي هذا المقدار لاكلام فيه. وا 
الكلام في المراد منهء فقيل : أن لا يبلغ في العبد اقل 
حد العبدء وهو أربعون جلدةء وأن لا يبلغ في الجر 
أل حد الحرّء وهو مس وسبعون جلدةء وقيل: أن 
لا يبلغ فيا أل ا لحد في العبدء وقيل غير ذلك. 
فينبغي أن لا يتجاوزه التعزير بالجلد1. 


وكذا بالنسبة إلى غيره من أنواع التعزيرا 7 


فإذا كان يعصل الارتداع جرد الإرشاد واللاكاة 
فلا یتعدًاهاء ون کان بحصل باللامة فلا يتجار 5ا 
إلى الضرب. 

ويشعر بذلك ما ورد في عهد الاما علي بن 
أبي طالب لل لالك الأستر حي ولاه صر حيث 
قال : «... فامنع من الاحتكار, فان رسول الله 6 
مع منه» ولیکن البیع بیعاً محا موازين عدل. 
من البائع والمبتاع؛ فن 
فنگل به وعاقبه من غیر 


قارف حُكرة بعد نہيك إب 
اسراف »۴ . 


والعقوبة هنا من نوع التعزيرء لأا غير 


أنظر الجواهر ۶۱ ۲۵۷-۲۵٤:‏ و .٤٤۸‏ 
() نهج البلاغة : ٤۲۸‏ قسم الرسائل »رقم ٥۳‏ رسالته 3# 
إلى الأشتر. 


الإسراف في التأديب : 

لا إشكال في أصل مشروعية التأديب» لكن 
حددت بعض النصوص ذلك بثلائة أو أربعة أو 
خمسة أسواط""ء وحددها بعض الفقهاء بعشرة". 
وقال بكراهة الزيادة على ذلك". 

وسوف يأتي الكلام عن ذلك کله في عنوان : 
«تأديب» إن شاء الله تعاى. 

والمهم هنا بيان أ المشروع إجمالا هو المقدار 


(۱) عن إسحاق بن عشارء قال «قلت لأ عبد الله 
: رما ضرت الفلا في بعض ما يمرم قال ؛ وكسم 
تضهربه ؟ قلت ؛ ربا ضاربته مئةء فقال ؛ مثة ؟ | مثة ؟ | 
-قأعاد ذلك مرنین. م قال + حد الزنا ؟ ! انق الله 
فقلت + جعلت فداك. فكم ينبغي لي أن أضربه ؟ فقال : 
أزالحداً. فقلت : واه لو علم أف لا أضربه إلا واحداً با 
ترك لي شيئاً إل أفسدهء قال ؛ فائنين ‏ فقلت ؛ هذا هو 
هلاكي ؛ قال : فلم أزل أماكسه حن بلغ خمسةء م 
غضب» فقال : يا إسحاق إن كنت تدري حل ما أجرم 


فأقم المد فيه ولا تعد حدود الله ». 
الوسائل ۲۸ : ۵۱ء الباب ۳۰ من أبواب مسقدّمات 
الحدود. الحديث ۲. 

شرائع الإسلام ؛ ۱۹۷ . 

(۳) .استشكل صاحب الجوأهر في هذا المعنى ء فقال : «لم 
يسنقحوا وجه الجسواز في الزيادة لكن على جهة 
المرجوحية, ضرورة أنه بعد أن كان مقدار ذلك راجا 
إليه» فع فرض توف الأدب عليما لا جوز له تركها إذا 
وجب» وإذا لم یتوقف لم جز له فعلهاء قلا بد من حمل ذلك 
على حال عدم العلم با حال ». الجواهر .٤٤١ : £١‏ 


اللازم في التأديب» سواء اعستبرتا في ذلك 
التحديدات الواردة في النصوص.» أو قلنا بالمقدار 
الذي بحصل به الأدب. 

وأما ما سوى ذلك فهو تعد وإسراف في 
التأديب» وهو موجب للضمان, والحسرمان من 
الميراث إذا ادى إلى القتل» على بعض الآراء. 

هذا مع قطم النظر عن الحرمة التكليفية؛ أن 
تعدّي المقدار اللازم في التأديب» معنا ؛ العقوبة من 
دون إذن شرعي» وهي حرام . 


ضمان المسرف في التأديب : 


قال العامة : «... ولا خلاف فی أله لی ارا 


في التأدیب وشبههء أو زاد على ما بحصل به الخر تى 
أو ضرب مسن لا عقل له من الصكانّة وكليد 
الضمان.... : 

بل اعى صاحب الجواهر الاتفاق على ضهان 
الأب وا جد لو ضربا الاين ضرباً سائغاًء قات منه, 
م احق بها المعلّم ويره بالأولو ية . 

هذا بالنسبة إلى الضزب السائغء وهو يدل 
على الضمان في غير السائغ -وهو القرب امرف 
فيه -بالأولونة. 

ومثل ذلك ضرب الزوجة للتأديب عند 
نشسوزهاء فالظاهر لا كلام في الضان في صورة 


التذكرة (الحجرج) ۲ ۳۱۸. 
() الجواهر ٤١‏ : 114 وانظر المسائك :٠١‏ 0۹. 
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الإسراف غير المشروعء وإن ترد بعضهم في 
الغعرب الجائز والمشروع. 

هذا إذا كان الضرب للتأديب والمصلحة. 
وأا الغرب للستشقي فلا بجوزء قال صاحب 
الجواهر -بعد الكلام عن تأديب الصبي والمملوك : 
«ينبغي أن بعلم أنّ مغروض الكلام في الت 
الراجع إلى مصلحة لصي مثلا 


النفسانيء فإ ا لمؤدّب حينثنٍ قد يودب »". 


حرمان المسرف في التأديب من الميراث : 
لا خلاف في أن قتل الممد ينع من الميراث. 


فلو كان القاتل وارثاً م يستحق الإرث من 


المقتول. 
ما في النطأ امعض أو الشبيه بالعمدء فقد 
اختلفوا فيه. ومن جملة الآراء المذكورة ؛ أن الشبيه 
بالعمد ملحق بالممد في ا لمنع من ا لميرات ۴ . 
ومن جملة مصاديق الشبيه بالعمدء ما لو 
ضرب الوالد ولده ضرباً مسرفاً قات منه. 
قال القضل بن شاذان : «لو أن رجلا ضرب 
ابنه غير مسرفي في ذلك یرید تأدیبه فمل الابن من 
ذلك الضرب ورثه الأب» ولم تلزمه الكقّارة؛ لأنٌ 
ذلك للأب» لأنّه مأمور بتأديب ولده؛ لاله في ذلك 


() الجواهر +١‏ 114 وانظر المسالك ٠۵‏ :0۹. 
(۲) الجواهر .٤٤1: ٤١‏ 
(۴) تقدّم الکلام عن ئك فی عنوان «ارٹ ». 


بازلة الإمام يقم حدَاً على رجل فات» فلا دية 
عليه ولا يسمى الإمام قاتلاً. وإن ضربه ضرباً 
مسرفاً لم یرثه الأب...». 

وزاد فی الفقي وكائت عليه الكتارة». 

ومن ألحق شبيه العمد بالعمد» ابن الجنيد 
-على ما تقل عنه" -والعلامة في القواعد"» وولده 
في الإيضاح ٠‏ والشيد الثاني في الروضة. 

واكتنی بعضهم بنقل عبارة الفضل بن شاذان 
ولم يعلق علیماء كالعهيد في الدروس" والفاضل 
الاصفهاني". 


الإسراف في عقوبة الحيوانات : 

يترتب على الإسراف في عقوبة المسيوانات 
المحمكم النكليني أي الكراهة أو اسر ةوا يكيم 
الوضعي, أي الضان : 

: الحكم التكليي‎ ١ 


جاء في بداية المداية -ضمن بيان أحكام 


(۱) أظر : الكافي ٠١١:۷‏ باب ميراث القاتل» ذيل 
المحدیث ٠۰‏ والفقیه ٠۲۰ : ٤‏ باب ميراث القاتل » ذيل 
الحديث ۵1۹۰ مع اختلاف يسير. 

(۲) الفتلف (الحجرية) : ۷٤١‏ 

(۳) القواعد ۱۹۳:۲ . 

۱۸۴: إيضاع الفوائد‎ )٤( 

.٠١ :۸ الروضة البهية‎ )١ 

.۳٤۷ :۲ الدروس‎ (١ 

(۷) كشف اللغام (الحجرية) ۲ : ۲۸١‏ 


الدواب -: «ولا يجوز أن يكلفها ما لا تطيق» 
ولا لعنهاء ولاضرببا مع عدم ا حاجة». 

وورد في لب الوسائل : «ویکره ضرب الدابة 
على وجهها فورد: ”لكل شيءٍ حرمةء وحرمة 
البهائم في وجوهها". وعن الني 6 : "للدابة على 
صاحبها خصال إلى أن قال :-ولا يضرب 
وجھها؛ فإّها تسبح بحمد راء ولا يقف على 
ظهرها إلا في سبيل الّهء ولا يلها فوق طاقتهاء 
ولا يكلفها من المشي إل ما تطيق " وروي : أنه 
حج علي بن الحسين طا فالتائت عليه الناقة في 
سيرهاء فأشار إلا بالقضيب ثم قال ؛ آه؛ لولا 


القصاص | ورد یدہ نها« 


۲-الحكم الوضعي 
ى قال العامة : « ويضمن الراعي بتقصيرهء بأن 
ينام عن السانمة أو يغفل عنهاء أو يتركها تتباعد» أو 
تغيب عن نظره» أو يضارها بإسراف» أو في غير 
موضع الضعرب» أو لا لحاجة... ). 
وقال الحقق الثاني معلقاً على كلام العامة : 
«وكذا كل ما أشبه ذلك» للتقصير في الحفظ أو تعدّي 
ما جوز »ا . 


والحمكم الوضعي 


ي وهو الضمان هنا يختصل 
بغر المالك. 


() و(۲) بداية اداي ولب الوسائل ۱ ۲۷۲ .۲۷٤‏ 
(۳) القواعد ۱ : ۲۳۵. وانظر : متاح الکرامة ۲۷۲:۷. 
)٤(‏ جامع المقاصد ۲۸۱:۷. 


إسراف الأولياء والأمئاء : 

والمقصود من الأولياء : الأب والجد والوصي 
والقم ونحوهم» ومن الأمناء: الوكيل والأجير 
والشريك والمامل -في المسضاربة - وال لمقط 


والزوجة ونحوهم. 
وفيا يلي نبحث عن حكم كل واحد بصورة 

أوَلاً -إسراف الأب ني مال الولد : 

والكلام عن ذلك يقع في جانبین : 

: -أكل الأب من مال ولده‎ ١ 


المعروف بين الفقهاء إجمال عدم جواز أخنوك 


الوالد من مال الولد إلا إذاكان الولد موسراً ول 
على والده النفقة الواجبة» فيجوز للوالد أن إبأخز 
منه ما يحتاج إليه مقتصداً من دون إس ر 

فقد روی محتد بن مسلم عن أي عبداللة 
طلا قال : «سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه» 
قال : اکل منه ما شاء من غیر سرف »وی روایة 
ابي حمزة عن أبي جمفر طا قال : «ما حب أن 
يأخذ من مال ابنه إل ما احتاج إليه ما لاب مندء 


أنظر: النباية : ۲۵۹۔ ۳٣۰‏ والمهدّب .۲٤۸:۱‏ 
والسرائر ۲: ۲١۷‏ والتذكرة (المحسجر&) »0۸٤ :١‏ 
والحدائی ۱۸: ۲۷۹ والمجواهر ۲۷۹:۱۷ -۲۷۸. 
ومستند العروة (الحج) ۱: ۲١۸-۲۰۵‏ 

() الوسائل ۱۷ : ۲۹۲ الباب ۷۸ من أبواب ما يتسب 
بهء الحديث الأرّل. 
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إن الله لاحب الفساد». 

وهناك روايات أخرى تدلّ على الجواز مع 
عدم الحاجةء لكن أ يعمل بها المشمورء وهي مخالفة 
للقواعد الماة. 

۲ تصرف الأب في مال الولد لنفع الولد : 

وا إذاكان التصرّف لنفع الولد -كها إذا كان 
صغيراً - فالمعروف لزوم مراعاة مصالحة الطفل» بل : 
استظهر بعضہم کون اعيا" . 

لکن ذهب جاعة إلى كفاية عدم المفسدة في 
التصرّف» فلو لم يكن في التصرّف مفسدة للطفل 
جاز ون ثم تکن فيه مصلحة لړ۳. 

وقد تقدّم بيان ذلك في عنوان «أب». 

وعلى القولين لا يجوز الصاف المسنتهي 
إلى الإسراف المستلزم للفسادء كا هو كذلك 


(۱) الوسائل ۱۷ : ۲۹۴ الباب ۷۸ من أبواب ما یکتسب 
به الحدیث ۲. 

wm‏ أظر مفتاح الكرامة :٤‏ ۲۱۷ إل قال - بعد قول 
العلامة : «وأّا يصح بيع من له الولاية مع المصلحة 
للمولى عليه » -: «هذا الحكم إجماعيّ على الظاهر». 

(۳) أظر المكاسب (للشيخ الأشصاري) ۲: .0١١‏ فل 
قال : « ولكن الأقوى كفاية عدم المفسدة وفاقاً لفير 
واحد من الأساطين الذين عاصارتاهم »» وانظر : شرح 
القواعد (الشيخ الكبير كاشف الغطاء) عخطوط : ۷١‏ 
والجواهر ۲۲ ٠۲۲۲‏ وتبعهم جماعة من تأخّر نهم . 
أظر عنوان «أب». 


ثانياً-إسراف الوصيّ والقم : 

والكلام عن ذلك يقع في جائبين 

١‏ -أكل الوصيّ والقيم من مال 

إذا جَمل الأب أو ا لجدّ وصياً أو قيماً على 
أولاده الصغار» فاا أن يعن له أجرة لممله أو لاء 
وعلى الصورة الفانية إا أن يقصد التبرًع أو لا. 

فإن عبن له أجرة أو قصد الوصيّ الحبرح 
بالعمل» فلا كلام» وإن لم يكن أحد الأمرين. في 
كيفية أكله من مال اليتيم أقوال : 

١‏ أن يأخذ من مال اليتيم أجرة امل أي 
أجرة مشل من يقوم بعمله. 

۲ أن يأخذ قدر حاجته وکفایته برت 


إسراف ولا تقتير. 
٣‏ أن يأخذ أقل الأمرین» فا کات جرج 
ا مل اقل من قدر حاجتهءاکتنی بہاء وإِن كانت أكثر 


اکتنی قدار حاجته. 
وهناك أقوال أخرء كالتفصيل بين الوصي 
الغني وغيرء. 


والأصل في ذلك كله قوله تعالى : < واوا 


(۱) أنظر : الناية : ۳۹ والمبسوط ۲: ٠۹۳‏ . وا لحلاف ۴: 
۹ المسألة ۲۹۵ والسراثر ۲: ۲١١‏ والفتلف ٠‏ : 
۳۵-۳٤‏ وجامع المقاصد ۱۱ ٠١۲-۳١٠:‏ والمسالك 
۷ وغیرها. 


یکبروا وم کان َا تزف ومن کان 
پالتغروق چ . 

والمعروف ما لا إسراف فيه ولا تقتي ر" . 

وتفصیل الکلام فيه موکول إلى علّه. 

۲-الإنفاق على الیتي : 

لا بد للوصيّ والقَيم أن يراعي جانب 
الاقتصاد وعدم الإسراف والتقتير في الإنفاق على 
اليستيم. قال الملامة : «مسألة : وينفق الوصي 
بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير. فإن سرف 
ضمن الزيادة»". 

وقال الحثّق الثاني : «... وكذا ينفق عليه 
بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير» قإن أسرف 


ضمن الزيادة... »ا . 


الث -إسراف الزوجة في مال زوجها : 

يجوز للمرأة -إذا استنع الزوج من القيام 
بنفقتها أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها 
بامعروف دون إسراف؛ لما روي من ؛ «أنٌ هثداً 
جاءت إلى رسول الله ا فقالت : یا رسول اله ِن 
أبا سيان رجل شحيحء لا يعطيني من النفقة ما 
یکفیني ویکفی بن إلا ما أخذت من ماله بغير علمه» 
فهل عل في ذلك من جناح ؟ فقال رسول الله ل : 


() النساء :1. 

جامع المقاصد ۴۰۲:۱۱. 
(۳) التذكرة (الحجرية) .0١١:۲‏ 
() جامع القاصد ۱۱ :۲۸۸. 


خذي من ماله با معروف ما يكفيك ویکني بنيك». 
قال الشيخ الطوسي بعد ذكر احبر : 
«وقي ا حبر قوائد 
منها: أن للمرأة أن تبرز في حوائجها عند 
الحاجة وتستفتي العلباء فيا يحدث هماء وأ صوتجا 
ليس بعورة» لأ الي 6 مع صوتبا فلم ينكره. 
ومنها: أن للمرأة أن تلي النفقة على ولدهاء 
وأنٌ ها النفقةء ولولدها النفقةء وأ النفقة قدر 
الكفايةء وأ الكفاية با لعروف... »7 . 
وتقدم :أن المعروف ما لاإسراف فيه 
ولا تقتیر". : 
ومثله قال في المسالل. 


رابعاً -إسراف العامل في مال لحار 
المعروف بين قتهائنا: أن نفقة المامل في 
المضاربة على رأس المال لاعلى تفه( . 


(۱) صحیح مسلم ۳: ۱۳۳۸ الباب ٤‏ من كثاب الأقضية. 
الحديث .١۷١١‏ 

(۲) المبسوط 1: ۳ء وقال في النهاية ؛ «ولا يجوز للمرأة أن 
تأخذ من بيٽ زوجها من غير أمره رإذنهء إل المأدومفقط 
فإ ذلك مباح ها أن تصرف فيه وتهب لن تشاء مال 
يؤة ذلك إلى الإسراف والضارر بزوجها». النباية: ٠١‏ 
(۴) تقدّم في الصفحة ۲٤١‏ . 

.£ ۳۹-٤۳۸ :۸ المسالك‎ )£( 

(0) وللشيخ الطوسي قول بأّه على العامل» أظر المبسوط 
MY:‏ 
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والمقصود من النفقة ما ينفقه لأجل التجارة 
وحصول الربح. 

وقيّدوها بأن تكون على وجه القصد 
لا الإسراف ولا التقتيرء فإن أسرف ضمن» ولكن 
إن قآر لم بحسب له شيء. 

قال الشيد الثاني : « والمراد بالنفقة ما يحتاج 
إليه فيه من مأكول ومليوس ومشروب ؤمركوب 
وآلات ذلك. كالقربة والجوالق» وأجرة السكن 
ونحو ذلك. ويراعي فيا ما ليق بحاله عادة على 
وجه الاقتصاد, إن أسرف حسب عليه» ون قر 


يحتسب لهء لاله لم ينفق ذلك ...۾( . 


وجهذا المضمون قال غيره؟. 


اخامساً -إسراف سائر الأمناء : 
القاعدة العامة فى الأمين": أله لا يضمن ما 
يتلف في يده إل مع الإفراط أو السفريط . ولأعى 


امالك ۳٤۸:۶‏ 
(۲) أأظر: النهاية ؛ ٠٠١‏ والسرائر ١۸ :١‏ والفتلف 
۲٤۲‏ والروضة ٤‏ ؛ ۲۱٤‏ والجواهی ۲۹ ۳٤١‏ 
والعروة الوثتق :كتاب المضارية ء المسألة 1ء 1۵و ١١ء‏ 
والمسستمسك ۲۹1:۱۲ -۲۹۸. ومباني المروة 

.۷١-۷۰ : (المشارية)‎ 

(۳ المراد من الأمين من كانت يده يداً أمينة مسقابل من 
كانت يده يدا عدوأئية. فالأؤل مغل الستأجر والوكيل 
والمستعير واللتقط والودعي ونحوهم» والشافي ثل 
الفاصي ونحوه. 


صاحب الجواهر الإجماع على ذلك في عة 
مواطن"» وكأنه من المسلبات إجمالا. 

وبناء على ذلك لو أسرف المستأجر في 
الاستفادة من المين المستأجرة وأدّى ذلك إلى 
عطبهاء أو ارف الأجير في عملهء كا إذا أوقد 
أي الخاز ‏ ناراكغيرة فاحترق 
وقته» أو جعله في النتور طويلاً 
حق احارق. أو أسرف المؤدّب في ضرب الطفل» 
أو الراعي قي ضرب الحيوان» أو الخياط أو البّاء أو 


الطبيب أو غيرهم في عاطم وأدّى ذلك إلى التلف 


فهم يضمنون حیناز". 


وکذا الوکیل الذي وکل في حنظ ماي 


حیوان» أو وکل في بیعه أو إجارته؛ ونحو لكت 
التصرّفات» فإن سرف ۔ نحو ما ۔فیاآدی كلل 
إلى عطبہا فهو ضامن. 

وکذا الأمر في المارية والوديعة واللقطة» 
حيث يكون المستعير والودعي والملتقط أميناً 
لا يضمن إل مع الإفراط أو التفريط في حفظ العين 
المستعارة» والوديعة» واللقيط أو اللقطةا". 


(۱) اظر الجواهر ۲۷ : ۱۸۲۳ء .۲٠۵‏ وموارد أخرى. 

(۲) ذكر أكار هذه الأمعلة العامة ء أنظر التذكرة (المحجرة) 
۲ وقد ققدم الكلام عن ذلك في عنوان 
«إجارة». 

(۳) اللقيط + هو الإتسان الذي يلتقطه إنسان آخر. واللقطة 
هي الشيء - غير الإسان -الذي يامتطه الإسان. 


E O E CN OTE 
: المجرعلى المسرف‎ 
- أحدٌ أسباب الحجر الإسراف -جعنى التبذير‎ 
الناشىءمن السفه.‎ 


قال العامة : «وينع لقي بوه افدر 
لأمواله في غير الأغراض الصحيحة -عن التصرّف 
في مالهء فلو باع أو وهب أو أو ال أو أقرض. م 
يصح مع حجر الحاكم عليه.. ٠»‏ . 

واختلفوا ف أن جرد السفه موجبٌ للمنع من 
التصرَّف. أو يتوف على حجر الحاکم ؟ وهو بحعث 
موکول إلى عله . 

ومن أسباب المجر الصِدّر؛ فالصغير عجور 
عليه إلى أن يبلغ ويتحفق فيه الرشد. 

وعرفوا الرشد بأئه : «إصلاح المال» أو 


رس «الفقل وإصلاح المال» أو «كيفية نفسائية قنع من 


إفساد المال» أو «ملكة تفسانية تقتضي إصلاح المال 
وقنع من إفساده وصرفه في غير الوجوه اللائقة 
بأفعال القلاء». 

على جميع التعاريف المتقدمة يكون إفساد 
امال مخالفاً للرشد فالتبذير الذي هو إفساد لال 
یکون مخالفاً للرشد. 

ولذلك يدور الجر وعدمه مدار الرشد 
وعدمه» قال صاحب الجواهر -مازجاً کلامه بکلام 


() إرشاد الأذهان .۳۹٠ : ١‏ وبيذا ا مضمون قال غيره. 

.۹٤ ۲۴١ ا لجواهر‎ )( 

(۳) تقل هذه التعاريف صاحب الجواهرء ثم اختار إحالة 
معرقته على العرف » أنظر الجواهر ٤۹-٤۸: ۴١‏ 


العقّق -: «لا خلاف فى أله لو فُّ حجره بحصول 
الرشد» م عاد مبدراً وقلنا بتحمّق السفه به حجر 
عليه» ولو زال فك حجرهء ولو عاد عاد ا حجر عليه 
وهكذا داثاً؛ ضرورة اقتضاء وجود العلّة وجود 


المعلول كنفما..»٠.‏ 
مظان البحث : 
ليس للبحث عن الإسراف موضع خاص» 


بل يتعرّض له الفقهاء ضمن أبحاتهم من كتاب 
الطهارة إلى كتاب القصاص والديات كا هو ظاهر 
ما قدمناه. 


لغة : 
السارية والممودا" الذي يمتمد عليه البناء. 


() الجواهر .٠١٠:۴١۹‏ 
() أظر : سان المرب : «سطن». والمعجم الوسيط : 


«اسطوانة». 


................ الموسوعة الفقهية الميسرة / ج ٣‏ 


اصطلاحاً : 
المعنى اللغوي تفسه. 


الأحكام : 

اول ذكر الفقهاء حكم صلاة المأموم إذاكان 
بینه وبين الإمام اسطوانة» پراجع تفصیله في عنوان 
«جاعة». 

ثانياً -وذكروا أيضاً حكم الاستناد إلى 
الاسطوانة وما شابهها أثناء الصلاة. وقد تقدّم ما 
يناسبه في المنوانین : «استقلال» و «استناد»» 

ف يأتي أيضاً في عئوان «قيام». 

فالا ورد الأمر بالعبادة عند بعض 

الاسطوائات في المساجد وخاطة مسجد الي 46 


نإل أهتهاء وهو : اسطوانة التوبة. 


قال الشيخ الطوسي في النباية : «ويستحب 
لمن له مقام بالمدينة أن يصوم ثلاثة أيام : الأربعاء» 
والنميس» والجمعة» ويصلي ليلة الأربعاء عند 
اسطوانة أبي لبابةء وهي اسطوانة التوبة -التي ربط 
بها ابو لبابة نفسه لیتوب الله ورسوله عليه 


(1) اختلفت الروايات في ذثب أي لبابة» فني بعضما أله 
كان تخلفه عن ألاشتراك في غزوة تبوك» وفي بعضها 
الآخر أله كان إفشاء حكم رسول الله ل في بني قريظة 


أاماً حي تاب الله علي » فأراد أن يعصدَّق اله كله = 


ويقعد عندها يوم الأربعاء ويأقي ليلة الحميس 
الاسطوانة التي تلي مقام رسبول اله 4 ومصلاه 


ويصللي عندها. 
ويصل ليلة الجعة عند مقام اللي 6 


ويستحبٌ أن يكون هذه الثلاثة أيّام معتكفاً 
قي المسجد» ولا يخرج منه إل لضرورة»؟. 

وهذا المضمون وارد عن أي عبد الله 
4 وذكره أكثر الفقهاء في بحئي الصوم في السفر 
وقسم الزيارات من ا لمج" . 


= فنہاء الئی 6 م رضي اة بأن يتمد يفاش ماله“ 
والآيات التي نرت فيه هي قوله تعال» # ايق 


ڪولم يِن الأغراب منافّو وَين أل الحدية مروا 
على الفاق ... « ورون 


سالجا وآکو سیا سی ال أن توب عنم إل اله 
عور رجي« ُد من أموالهم صَدَقة... 4. الشوبة ؛ 
BD‏ 

(۱) اثنہاية : ۲۸۷ ومثله قال فی المبسوط ۲۸۱:۱ 

(۲) الوسائل ٠٠١ ۱١‏ الباب ١١‏ من أبواب المزارء 
الحديث الأول . 

أظر مفلا -السرائر ۱ 10۲ والشرائع ۰۱ ۲۷۹ 
والقواعد 1١:١‏ والمنتبى (الحجرة) ۲ : 0۸1 
والدروس ۲: ۲١‏ والمسالك ۲: ۳۸۶ والىدارك 1: 
۴ و ۸+ ۲۸۲ والمحدائق ۱۳ ۲۰۱. وال جواهر ١‏ : 
۳۰-۹ و ۰ :1-۷-1 وغيرها- 


الصبح : إذا الكشف 


وأضاه. 

وأصله من افر عنى الكشف» يقال : سلَرَ 
البيت سذراًء أي كنسه. 

ومنه + قرت المرأةء عى كشفت هن 
وجههاء فهي سافرا. 
اصطلاحاً : 


ورد في كلبات الفقهاء بالمعنيين المتقدّمين 
إجمالاء إل أنّمم اختلفوا في تحديده بالمعنى الأول : 

فقيل :إِنٌ الإسفار هو شد إضاءة الفج ر" . 
ي المراد من الإسفارء والتئوير» 
والإضاءة» وتجلل الصبح الساء -وهي عئاوين 
واردة في الروايات -أمر واحد. وهو إضاءة السماء 
من جميع الجوائب والأطراف؟. 

وقيل : إن المراد من الإسفار في النصوص هو 


(۱) أظر : الصحاح والنهاية » وسعجم مقابيس اللغة» 
ولسان العرب : «سفر». 

الحبل مين : ٠٤١‏ 

(۳) قاله اليد الخوقی أنظر التنقیح (الصل) ۲۲۷۰۱ 


ظهور الحمرة المغروة. 

لكن اعترض عليهم: بأ الموجود في 
الروايات هو الإسفارء والتنوير» والإضاءة. وتلل 
الصبح السماءء وليس فيما ا حمرة في المشرق؟. 

نعم» تظهر الحمرة بعد الإسفار والتنويرا". 

وقد يضاف الإسفار إلى الفجرء فيقال : إسفار 
الفجر“ ويراد به طلوعه والإضاءة في المجملة. 
المقابل للتغليس(. 

والظاهر أله لو أطلق ولم يقد ينصرف إلى 
الأخير. 


الأحكام 3 


تعأقت أحكام بالإسفار معنيه. تسيإ 


متها إجالاً: 


() نسبه السيّد العام إلى جماعة من الأسحاب. أنظر 
مفتاح الكرامة ۲: ٠١‏ وانظر المواهر ۷: ١١۱١ء‏ 
والمستمسك ۵؛ 10. ونا قالوا ذلك عند بيان وقت 
الصبح. 

أظر ؛الجواهر :١۷‏ ۹ ومصباع الفقیه ۲: ۵٤‏ 
والمستمسك 0 : 10-٦4‏ والتنقیح ( الصلا) ۱ :۲۲۷. 

0 التنقيع (الصلاة) A-۱‏ . 

أسفروا بالفجرء فاه أعظم لأر ». 
أظر ؛ مسند أمد ٤‏ ۲ رقم الحدیث ۱۷۲۹۱ من 
حدیث رافع بن خدیج » وسآن النسائی ۱: ۲۷۲ کاب 
المواقيت : الإسفار. 

(o)‏ أأظر الحداتق 1 : .۲١۷‏ والتغليس الخروج آخر اللیل, 
من الس وهو ظلام آخر الليلء لسان العرب: «عَلّس». 


)٤(‏ ومنه حدیث 


................ الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج ٣‏ 


أوَلاً -الأحكام المتعلقة يإسقار الصبح : 
١-تحديد‏ انتهاء اللسيل ودخول النهار 
بالإسفار : 
حدّد بعض الفقهاء انتهاء الليل وابتداء النهار 

بإسفار الصبح» قال السيّد المرتضى : «الليل : امتداد 

الظلام من أل ما يسقط قرص الشمس إلى أن يسفر 
الصبح» وقال أيضاً : «النهار : امتداد ضياء الشمس 

وحرکتہا على وجه الأرض إل أن تغرب »۷| . 
لكن قال العامة -في بحث اللإجارة -: «ولو 

قال ثهاراً فهو من الجر إلى الغىروب» وليل إلى 

طلوع الفجر»". 
وربا فرق بين يوم الصوم ويوم الإجارة» 

فلأل من الفجر, والثاني سن إسفار الصبح أو 


طلىغ اسمس . 


۲ تحديد صلاة الفجر ونافلته بالإسقار : 

لا خلاف في أن أل وقت صلاة الفجر هو 
الفجر الصادق. وأا الاختلاف فينهايته.وفيهقولان. 

الأول أن نهاية وقت الغتار هو الإسفار 
(الحمرة المشرقية) ونهاية وقت المضطرٌ هو طلوع 
انجات 


() رسال السيّد المرتضى (رسالة الحدود والحقاتق) ۲ : 
YAY AY‏ 

(۲) اثقواعد ۱ : ۲۳۳ وانظر مفتاع الکرامة .۲٤۲:۷‏ 

(۳ أظر مصباع الفقيد ۲: .0٤‏ 


الثاني أن نهاية وقت قضيلة صلاة الفجر هو 
الإسفارء ونهاية وقت الإجزاء هو طلوع الشمس. 

وهذا هو الرأي المشور. 

وأمّا نافلة الفجر فقيها خلاف من حيث مبداً 
وقتها ونهایته» والمشور أن نهاية وقتہا هو ظهور 
الحمرة المشرقية. 

وتفصيل ذلك موكول إلى علّه. 


تنبیه : 


يسستحبً النغليس في صلاة الجر يأ 


الإتيان بها قبل الإسفار وحال الظلمة؟. 
ويستحب أيضاً تأخير صلا الشجوإل 


إسفاره» أي إسفار الفجر وانكشافه لَإمَا رابج , 


والنهار» فلا منافاة بين الاستحبابين؟. 


١-استحباب‏ الإفاضة من المشعر بعد 
الإسفار : 
يستحبً لغير الإمام الإفاضة من المشعر 


() أظر: الحدائق 1: ١۲ء‏ والجواهر ۷: ٠1١‏ و ٠۸‏ 
و ۳۷ والمستمسك ٤۸:۵‏ و ١٠١‏ - ١١ء‏ والتنقیج 
(الصلاة) ۱ :۲۲۷۰۱۸۹ و ۳۹۹. 

:١ والتتقيح (الصلا)‎ ٠١١ : ١ أظر :المستمسك‎ 
Tt 

(۳) أنظر الحدائق ۰۹ ۲۰۷. 


الحرام إلى مى بعد الإسفار وقيل طلوع الشمس. 
على المشهورء وقيه قول بوجوب الإفاضة بعد 
طلوع الشمس. 


ثانياً-الأحكام التعلقة يإسفار الوجه : 

: -إسفار المرأة وجهها في الصلاة‎ ١ 

يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها في 
الصلاة عدا الوجه والكقين والقدمين على تفصيل 
مذکور في علّه. 

وقد تقدم بعض الكلام فيه في عنوان 
«استتار». 

والمقدار المستتنى في الوجه هو الذي يجب 
غسله في الوضوءا؟. 

وورد: أن إسقار وجهها أفضل» فني مواق 
سماعةء قال : «سألته عن المرأة تصلي متنقّبةء قال : 
إذاكشفت عن موضع السجود فلا بأس به وإن 
أسفرت فهو أفضل»". 

بل أفتى جملة من الفقهاء بكراهة ستر وجهها 
إذا م ينع من القراءة وال حرم» وكذا لو قلقم 


() أظر : المتتهى (الحجرية) ۲+ ١۷۲و ۷۲١‏ والتذكرة 
۸ ۱ والحدائق ۱۹ ؛ ٤0٩‏ - 0۹ء وال جواهر ۱۹ : 
۸ 

() أنظر : المستمسك ۵: .۲٠۷‏ يتنه العروة الوق . 

(۳) الوسائل ٤۲۱ : ٤‏ الباب ۳۳ من أبواب لباس المصل ء 
الحديث الأول . 


۲ -إسفار وجهها في الإحرام : 

صرح الفقهاء : بأّه لا يجوز للمرأة أن تستر 
وجهها بالنقاب ونحوه» بل علا أن تسفر عن 
وجههاء واآعي عليه الإجماع مستفيض ا . 

راجع : إحرام /السادس عشر. 


۴ -إسفار وجهها عند الشهادة : 

يجب أن يكون مستند الشہادة العلم أو ما 
يقوم مقامه من الحجج الشرعية كالبينة ونحوهاء فإذا 
أراد شخص أن یغد على رأة سسواء م 8 
الشهادة أو أداثها فلا بد من أن يحصل له الل 
بأتّها فلانة أو تقوم البينة على ذلك. و عص الیک 
بہا إا ماع صوتها إذا كان يعرف صوتها أو 
بالإسفار عن وجھھا ورؤیتپا. 

قال الشيخ في النهاية : «وإذا شهد على امرأة 
وکان یعرفھا بعینہاء جاز لہ أن یشہد علیما وإن م 


() أظر ؛ المنتهى (الحجرة) .٠١١ :١‏ والعذكرة ۲: 
۹ وجامع المقاصد ۲: ٠١۹-١١۸‏ والمدارك ۴ 
۷ -ونسب ذلك إلى المشهور - والحدائق ٠٤١:۷‏ 
وغیرها. 

أنظر: العسذكرة ۷: ۳۳۷ والمدارك ۷: ,٠٠۹‏ 
والذخيرة : 1-۲» وكشف اللقام ۵ : ۳۹۲ والحدائق 
۵ ۲۹ والریاض 1+ ۳۲۸ وال جواهر ۱۸ ۳۸۹ 
وغیرها. 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


یر وجههاء قان شك فی حاها لم عجز له أن يشمد إلا 
بعد أن تسفر عن وجهها ويتبیما بصفتهاء فإن عرفها 
من یق به جاز له أن یشہد وإِن لم تسفر أيضاً عن 
وجهها. غير أ الأحوط ما قدمناء». 

وا المضمون قال غيره ن تعض 
للمرضوع إجالک؟. 


مظان اليحث : 

١-كتاب‏ الصلاة: 
أ -مواقيت الصلاة : 
ونافلتد. 
ب لباس المصلي: وجوب الستر في 
الصلاة. 

: -كتاب المج‎ ١١ 
أ تروك الإحرام.‎ 
ب -الوقوف بالمشعر.‎ 

٣-كتاب‏ الإجارة ؛ تعيين المنفعة وة 
الإجارة» وببحث فيه أحسياناً بامناسبة 


وقت صلاة الفجر 


عن مقدار الليل والنهار. 
٤‏ كتاب الشهادة : اشتراط العلم في مستند 
الفہادة. 


٠‏ -كتاب القضاء ؛ الدعوى على المرأة. 


النہایة + ۳۲۸. 

أنظر: السرائر ٠١١:١‏ والضتصم الناقع : .۲۸١‏ 
والقواعد ۲: ۲۳۹ واللمعة وشرحها (الروضة الببيّة) 
۴ ۴۵ والرياض (الحجر&ة) ۲ : £01. 


إسقاط 


لغة: 

مصدر أسقط» وهو من سقط بمعتى وقع. 
يقال : أسقطت الحاملء أي ألقت سفطأًء والسثط : 
الولد -ذكراً كان أو أ يستط قبل تمامه وهو 
مستبین ال نلق( . 

ويقال أيضاً: أسقط فلا من امساب إذا 
ألق مه" . 


اصطلاحاً : 

وردت كلمة الإسقاط عند لقعا تيت أكةرإلي 
بعض العناوين» من قبيل ؛ الجنين. والتكليف. 
والعقاب؛ والح ونحوها : 

١‏ -إسقاط اجنين : ويراد به الإجهاض» وهو 
إلقاء ا حامل جنينهاء سواء كان بتسييبها أو بتسبيب 
غیرها. 

ویترکب على ذلك أحكام كثيرة ومن جلما 
مسائل مستحدة. 

وسوف يأتي الكلام عن هذا الموضوع في 
عنوان « جنین» إن شاء الله تعالى. 


() المصباح النير +« سقط ». 
(۲) سان المرب : «سقط ». 


۲ -إسقاط التكليف : وهو رفع التكليف عن 
امكف بعد ثبوته. 

وفُرّق بين الإسقاط والأداء والامتقال : بأنٌ 
الأول أعمّ من الثاني» والثاني أعم من التالك : 

لأ امتتال الأمر هو إتيان الأمور به من جهة 
مر الآمر به. 

وأداء الواجب هو إتيان الشعل المأسور به 
سواء أي به من جهة موافقة الأمر أو لفيره من 
المهات. 

# 

وإسقاط الواجب يحصل بكل من الوجهين 
المذکورین» وبالإتیان ا يرتفع به متلق المكم» 
بحيث لا يبق تكليف؛ وذلك كالدين؛ فان الواجب 
أداؤه» فلو تبرّع بدفعه شخص آخر سقط وجوب 
واه الدين؛ لارتفاع موضوعه وهو الدین» لکن | 
يصدق الامتثال لأمر المولىء كا لا بصدق الأداء 
أيضاً"؛ لان ا مكلف لم يأت به بنية إتيان المأمور به 


من جهة الأمر به. ولم يأت به بذلك القصد أو بغيره 
وا دفع الدین غیره فارتفع موضوع دوجوب أداء 


الدين». 
ومن أمثلة ارتفاع الموضوع» ما لو وجب 
إنقاذ الغربق» فهم المكلّف بذلك. لكن مات الغريق 
قبل أن يصل إليهء فيسقط الوجوب» ولم يصدق هنا 
الامتتال ولاالأداء. 
۳ -إسقاط العقاب : والعقاب إبّا أخروي أو 


(۱) هداية المسترشدین : .۲٤۰‏ 


دنيوي. فالعقاب الأخروي يسقط بالغفران؛ لأ 
الغفران : «إسقاط العقاب المستحق» وهو بحصل 
بحصول أسبابه : كالتوبة والشفاعة وغعوها. 


راجع : استغفارء توبةء شفاعة. 

وأشا المقاب الدنيوي» كالح والتعزير 
والكقًارة؛ فإنّها تسقط في موارد خاصّة مذكورة ف 
علّهاء مشل سقوط حد الرجم عن أقرٌ بالزنا قفر 
أثناء الرجم جلاف من قامت عليه البيةا". فإله 
لا يسقط عنه» ومثل إسقاط الإمام المد عن أقر 
بالزنا م تاب -دون من قامت عليه البيّنة فإ 
الإمام خير بين إقامة الح عليه وإسقاطه عند ء نهم 
او تاب قبل قيام البينة سقط عنه المد . 

وسوف يأتي تفصيل ذلك في موارده إل هتام 
الله تعالى. 1 

٤‏ -إسقاط الح : والح تارة يراد منه ا معنى 
الخاص المقابل للملك والحكم» مثل حن الشفعة» 
وحن التحجير» وحن الخيار» ونحوها من الحقوق. 

وتارة يراد مثه معنى أعمٌ» بحيث يشمل مثل 
الإبراء من الدين. 


وسوف يأتي الكلام عن ذلك في عنوان 
«حق» إن شاء الله تعالى» حيث ببحث فيه تفصيل 


(۱) رسالة الحدود ( للنيسابوري المقري) : 11. 
(۲) أنظر الجواهر ۰:۶۱ .۴١۹‏ 

(۳) أنظر الجواهر ۰٤۱‏ ۲۹۳. 

.۳١۷: ٤١ الجواهر‎ )( 


الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج ۲ 
عن ماهية الح وقابليته للإسقاط والمعاوضةء وهل 
في الحقوق ما لا يقبل الإسقاط أو لا؟ وهل يعود 
الح بعد إسقاطه أو لا؟ ونحوها من البحوث. 

وقد تقدّم ما يناسب الموضوع في عنوان 
«إیراء» فلیراجع. 


مظان البحث : 
اول الفقه : 

١‏ كتاب المتاجر (أوالمكاسب): أل مباحث 
البيع خاصّة في كنب التأخُرينء كالشيخ 
الأنصاري ومن بعده» حيث تكلموا في 
موضوع «الحق» وما يرتبط به. 

۲ -الكلام عن الإبراء في مواطن متعدّدة. 

,۲ کتاب الدیات : في موضوع دية اجنين 
وحکم إسقاطه. 

ثانياً علم الكلام : 
البحث في التكليف والعقاب والفشواب 
والفقران» ونحوها ا برتبط با موضوع. 


إسکكار 
لغة : 
من أسكرّ» يقال : أسكره الشراب. أي أزال 
عقلهء والاسم الشکر. 


() المصباح انير :«سكر». 


إسكان .. 
اصطلاحاً : 

الظاهر ليس هم فيه اصطلاح جديدء بل 
يريدون به نفس إزالة المقل» نعم أحال بعضمم 
معرفته على العرف. 

قال صاحب الجواهر في تعريف المسكر: 
«يرجع فيه إلى العرف كغيره من الألفاظ وإن قيل : 
هو ما بعصل معة اختلال الكلام المنظوم وظهور 
السرّ المكتوم» أو ما يبر العقل ويحصل معه سرور 
وقوّة النفس في غالب المتناولينء أمّا ما يعغير العقل 
لاغير فهو المرقد إن حصل معه تغب الحواس 
اسمس ولا فهو المفسد للعقل كا في الي 
والشوكران'. ولكن التحقيق ما عرفت كانه 
الفارق بینه وبين المرقد والخدر ونوا اکب 
مسکراً عرفاً»۳. 


الأحكام : 

الإسكار صفة توجب حرمة الشيء الذي 
توجد فيه» ونجاستّه إذا كان ماثعاًء وإبجابه ا لحد 
وخروج متناوله عن الأهلية إجالاً. 

وسوف يأتي تفصیل أحكامه في عنوان 
«مسکر» إن شاء الله تعالی. 


( الموكران أو الّيكران : ضربٌ من النبت. القاموس 
الميط :«شكر». 

() أي الإحائة على العرف. 

.٤٤۹: ٤۱ الجواهر‎ )۳( 


Y0. 


لغة : 
مصدر أسكنء وأسكنه الدار والمسكن جعله 
يسکنه. 


اصطلاحاً : 

تارة يراد مله المعئى اللغوي نفسه» كا في 
إسكان الزوجةء وتارة يراد منه معن فتهي خا 
وهو: عقدٌ فائدته التساط على استيفاء ا منفعة تنام 
المّة المشترطة مع بقاء ا ملك على ملك مالكه. كأن 
يقل ؛ «أسكنتك هذه الدار مدّة كذا» فإذا قبل م 
المقدا". 


وسوف يأتي الكلام عن الشاي في عصنوان 
« سکنی » إن شاء الله تعالی. 


الأحكام : 

تترتب على الإسكان بالعنی الأول بعض 
الأحكام؛ نشير إلى أهتها إبمالا ونحيل تفصيله على 
الموضع المناسب إن شاء الله تعالى . 


() المعجم الوسيط :«سكن». 
(۲) اظر الجواهر ۱۳١-۱۳۳۰۲۸‏ . 


إسكان الزوجة : 

الزوجة إا هي زوجة فعلاًء أو مطلقة. أو 
متو عنہا زوجھاء ولکل منہن حکھا ا ناص بہا: 

: إسكان الزوجة الموجودة فعلاً‎ ١ 

من الحقوق الواجبة على الزوج حق إسكان 
الزوجة؛ لقوله تعالى : 
ین وجیگم ولا تضااوش لیوا لی ٩‏ ولألّه 
من النفقة الواجبة. 

ويشترط في استحقاق اأزوجة حقّ السكنى 
-كسائر النفقات الواجبة -أمران ؛ 


الأول - أن يكون الزواج دامأًء نلاسکی 2 


للمتمتع بهاء كا لا نفقة ها 


انی کین الکامل میت لا تمق بر 


ولا وقتاً الاستمتاع بها . 

ولا يشترط في المسکن أن یکون ملكاًء بل 
يكفي كونه إجارة؛ أو عارية. نعم يشترط أن يكون 
لائقاً مالا من حيث نوع المسكن وسمته وضبقه 
ونحو ذلك» ويلاحظ فيه عادة أمثاها". 

وهل يجوز ها أن تطالب بالتفرد بالمسكن 
بحيث لا يشترك مها فيه غير الزوج» سواء كائت 
رة أو غيرها ؟ 

صرح جملة من الفقهاء بجواز ذلك بل يظهر 


الطلاق :1 
() أظر الجواهر .٠١۳:۳۱‏ 
(۳) ذكر ذلك كل من تعرّض للموضوع. 


ئرق بن عب مک 


............... الموسوعة الفقهيّة الميسشّرة / ج ٣‏ 


من صاحب الحدائق نسبته إلى الفقهاء ٠‏ . 

ومن صرح بذلك ؛ العامة" والشهيد 
الفساني» والمحسقق السبزواري. والفاضل 
الإصفهاني*» وصاحب المدائىق» وصاحب 
الجواهر"» وعللوه: بأنّه من المعاشرة والإلساك 
بالعروق. 

لكن تيده افق السبزواري با إذاكان 
الانقراد من عادة أمفاهاء وقيّده صاحب الجواهر 
بذاك أو ا إذا استلزم عدم انفرادها إضراراً بها . 

وصرّح بعض هھؤلاء ؛ أنه لو کان للدار علو 
وسفل أي طبقتان - لكل منهيا مرافق خاصّة بها 


كاز إسكان الزوجة في واحدة منهيا وغيرها في 


الأخر: ى 


() الحداتى ۲١‏ : 
بالتفرد بسكن 

0٤:۲ القواعد‎ )۲( 

.٤۹۰ :۸ امالك‎ )( 

() كفاية الأحكام : ۱۹١‏ . 

(۵) كشف اللغام (ا حجر ۱١١:۲)‏ . 

الحدائق ۰۲۵ ۱۴۲۴. 

(۷) ا لجواهر ۰-۴۳٣:‏ ۳£. 

(۸) الأمور به في قوله تعالى : $ قأشيىكوكىٌ پىقروفي 4 . 
البقرة: ۲۳۱ وقوله تعالى: ( عاثر وهن بال تغروف). 
النساء: 1۹ . 

() وانظاهر أن القول بلزوم الائفراد في صورة زوم الضارر 
عتد المع . مما يلقزم به الجميع » وإن لم يصارحوابه. 


قله قال ؛ «قالوا : وها امنطالبة 


ولو سکنت فی ماز ھا -سواء کان ملکاً ها أو 
ة أو مستعيرة له -فإمًا أن يكون ذلك 
برضا الزوج أو بغير رضاء مع بذله للمسكن. 

فإذا كان بغير رضاء مح بذله للمسكن 
فلا تستحق أجرة السكنى ؛ لأنٌ اختيار المسكن -مع 
قق شرائطه اللازمسة - مسن اختيارات الزوج 
الروجة. 

وإذاكان برضا الزوج؛ فإِما أن تكون متبرّعة 


أولا: 

فإن كانت متبرّعةء فلا تستحق أًجرة. 

ون لم تكن متبرٌعة» فالظاهر من كلمات 
تعض للموضوع أن ها أجرة السك . 

وأا لحلاف فبا إذا لم تصرح بالتبرع فب 
بعضمم نها لا تتح أجرة لان ˆ 

١‏ -فعلها ظاهر في التبرّع. 

۲ وأ بسكناها في مازها وعدم المطالبة 
للاأجرة مع گنها منهاء تون قاضية لدینه بغیر إذنه 
ولاٳِذنٍ شرعي. 

لكن يرى بعض آخر استحقاقها للأجرة؛ 
لعدم تقامية الوجهين المذكورين؛ قن جرد السكوت 
لا يدل على التبرّع كا أن جرد عدم المطالبة مع 
تمکنہا منہا لا یدل على قضائها لدینه بغیر إذته» بل 
إن ذمة الزوج ّا كانت معغولة بوجوب الإنفاق 
على الزوجةء فلا بد من اليقين باليراءة. ولا عصل 
إل بإسقاط الروجة حتّهاء أو قصدها التبرّع والعلم 
بذلك. أو دفع الزوج أجرة السكنى. ولا لم بحصل 


VOWED Ea es 
الأرّلان» فوجب الفالث.‎ 
ومن قال بالأول : افق والعلامة".‎ 
والفاضل اللإصفهانیا".‎ 


ومن قال بالثاني : فخر الحققين والشهيد 
الثاني وصاحب الجواهر. 


۲ -إسكان المطلقة : 

والمطلقة رجعياً بعكم الزوجة أيّام عدتهاء ها 
حق السكنى ولا يجوز إخراجها؛ لقوله تعالى ؛ 
با یا الي إذا طاق الئساء تطلرم يبون 
أخشوا الود راقرا اله رکم لا رجو م یوون 
ولا بارجن إلا أن اين بفاجقَةٍ ئز 04 . 

وا لمكم إ جاع كا قيل. 

آما البائن فلا سکنی ها إل أن تكون حاملا 
فل السکنی حئی تضع؛ لقولہ تعالی  :‏ رگ 
ولات ڪنل قافرا لوئ عق ضفن هع 4 


شرائع الإسلام ٤۵:۳‏ 

(۲) اثقواعد ۷۹۰۲. 

(۳) كشف الام ( ال حجر ) ۲ ٠١١‏ . 

() یضاع الفوائد ۲۷۲:۴. 

() المسائك ۹: ۳۳۹-۳۳۷ . 

.۳١۱ :۳۲ الجواهر‎ )( 

٠١ الطلاق‎ ۷( 

(۸ الجواهر ۳۱۹:۳۱ و ۳۲: ۲۳۰ و ۳۲۹ وائظر : 
المسالك ۸: 46۹ و ۹: ۲ء والمسداشق 0۲۳:۲۵ 


و0 
(۹) الطلاق :1 


الشامل بإطلاقه البائن والرجعي. 

ولو طأقت الرجعية في مسكن دون ما 
تستحقّهء فن رضیت بالمقام فيه فهو ول جاز هاا 
المطالبة بالمسكن الذي يناسبها وإن كانت رضيت 
بالقام فيه حال النكاح؛ لاستصحاب احق 
السابق". 

ولو قت في مسکن قد تبرع به ها غير 
الزوج؛ استحقت مقدار أجرة السكنى في ذة 
الزوج؛ لأنّها من جملة النفقات الواجبة عليه» 
ولا دليل على إسقاط الروجة حقّها؟. 


: -إسکان المتوئی عنھا زوجها‎ ٣ 

ا متو عنها زوجها إا أن تكون حاثلا أو 
حاملا. فان کانت حائلاء فلا سکنی ها مواد کی 
عليه الإجماع؛ لأ المت لا مال له بعد وفاته کي 
ترج مله النفقة. 

ون كانت حاملاً فقد اختار الشيخ" وبعض 


(۱) أظر ؛المسائك ۸ ٠١‏ وفيه : « وأماالبائن فلانفقة ما 
ولا سکنی عندتا»» والجواھر ۰۲۲ ۳۳۹ وم کلام في 
أن النفقة للحمل أو للحامل. 

() أنسظر : المسالك ۳۲۶۲-۳۲۳۰۹ والجواهر ۳۲: 
4 

.۴١١ ۲۳۲۴ الجواهر‎ )۳( 

)٤(‏ أي غير حامل. 

() المسالك ۳۳۹:۹. 

انايد : 0۳۷ 


............... الموسوحة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


المتقدمين" أن ها النفقة من نصيب الحمل. 

لكن للشيخ قول آخر بعدم النفقة ها" ء وهو 
المشپور بين المتأخّرين عنه". 

راجع للمزيد من التوضيح العناوين : 


«إنفأق »« حق»؛ «عدّة». 


النهي عن إسكان أهل الذمّة والمشركين في المحجاز : 

ورد النهي عن إسكان أهل الذمّة وا لمشركين 
أرض الحجاز» وقد تقدّم بعض الكلام عئه في عنوان 
«استيطان» وسوف تأتي تتشته تحت عنوان «أهل 


ر الذمة» إن شاء الله تمالى. 


کر 


كان ذلك اهم موارد الإسكان» وهناك موارد 
آخری: 
مل إسکان مک وما يستتبعه» كالنهي عن 


منع أهل مكة ا حجًاج من الإسكان فيماء والهي 


عن لکت ها طاقا. وغیها من الاما 
ويرجع في ذلك کله إلى عنوان «مگة». 

ومثل إسكان الدار المرهونة» ويرجع فيه إلى 
عنوان «رهن». 

ونحوها من الموارد» يرجع فيا إلى مواطنها 
الأصلية. 


() مثل أي الصلاح في الكافي : .۳٠١‏ والقاضي في امهب 
۲ : ۹ واین حمزة في الوسیلة : ۴۲۹ 

.۲۵٠:۵ المبسوط‎ )۲( 

(۴) أظر:المسالك ۸: ٤۵4-٤۵۲‏ و۹: ٠١١‏ والجواهر 
FW :YY gto:‏ 


مظان البحث : 

/ -كتاب الجهاد: أحكام أهل الذة‎ ١ 
شروط الذمة. للبحت عن إسكان أهل‎ 
الذمة أره ض المحچاز.‎ 

۲ -كتاب النكاح : أحكام النفقة ء للبحث عن 
حق السكتى للزوجةء وكذاما يي . 

٣‏ كتاب الطلاق : أحكام المدد /عدة 
الطلاق والوفاة. 

- -كتاب البيع : أل البيع -عند التأخَرين‎ ٤ 
مناسبة الكلام عن الحق.‎ 


إسلام 


لغة: 

مصدر أسلم» وهو يأتي على معانء منها ؛ 

۱ -أسلم» بعنی سلٌم وانقاد. ومنه قوله 
تعالى : < وله ألم ن في الئماراتِ والأرض وع 
رها 4 . 

۲-أسلم» عى دخل في اتلم ء وهو الصلح. 

۳ ۔أسلم» معنی دخل ف دين الإسلام؛ ومنه 
قوله تعالی  :‏ قالّتِ الأغراب آمنا ل وما 
ولوا أشتغنا.. 4. 


(۱) آل عمران + ۸۳. 
(۲) المجرات : .١١‏ 


٤-أسلم»‏ معن خذل» يقال : أُسلمه لعدوه. 
أي خذله. 

-أسلم» عتى أسلف» أي باع ببيع السلف 
والسلي. 

والمقصود بالبحث هنا هو المعنى الفالث. أي 
الدخول في الإسلام. 


اصطلاحاً : 

تطلق كلمة «الإسلام » تارة ويراد منها ا لمعنى 
المصدري» أي اعتناق الإسلام والدخول فيه ومله 
قوله تعالى : < وروا بعد إشلايهم 4 وق وهم : 
إسلام الكافر يتحثّق بإظهار الشهاد تين . 

وتطلق تارة أخرى ويراد منها اسم المصدر» 
وهي ا لحالة الحاصلة من تحقّق المصدرء فيقال مثلاً: 
الإسلام بحقن به الدم والمال» أي حالة كون الإنسان 
مسلماً تجعل لدمه وماله حرمة نع من التعرض ها 
إلا بسبب مبيح» أو الغروج عن الإسلام موجب 
للكفر وحدر الدم إجمالاء أو يقال : الإسلام شرط في 
صحة المبادات۴. 

وتطلق ثالثة ويراد منها الدين والشريعة 
السماوية التي جاء با الب محمد لاء ومنه قوله 


() أظر: لسان المرب» والمصباح السئيرء والقاموس 
الميط :«سلم». 

۷٤ : التوية‎ )۲( 

(۳) يأقي الكلام في ذلك عن قريب. 


. 


تعالى : ( ومن غ ع الإشلام ديا قن يشل 
ين 4 ومنه قوهم : «الإسلام يعلو ولا يعلى 
علیه». 

والإسلام بكلٌ هذه المعاني تترتّب عليه 
أحكام فقهية. 

وقد يطلق الإسلام أو مشتقًاته على الأديان 
السماوية السابقة كما في قول تتعالى حكايةً عن 
إبراهم ا -: < إذ قال لَه رة أيم قال أسلعْت 
ِب امال « ووی پا إثراهم تيو غب يا ت 
إ اله اطق كم الذي تلا قوئ إلاوَي 
مشلغون 4 . 


تقدير فلا يدخل في إطار البحث الفقهي. 


الفرق بين الإسلام والإيان : 

وردت روايات مستفيضة عن أ أهل البيت 
الغ في الفرق بين الإسلام والإيانء وتكلّم الملاء 
عله كثيراًء والمتحصّل من ذلك کله هو : 

١أ‏ الإسلام -بالمعنى الثاني من المعاني 
الاصطلاحيّة المتقدّمة غير الإيان» وقد ورد في 
عة رواينات؛ «أنٌ الإيان يشارك الإسلام» 


آل عمران : ۸۵ . 

() يأتي الكلام عنه تحت عنوان قاعدة «الإسلام يعلو 
ولا يعلى عليه ». 

() البقرۃ : ۱۳۲-۱۳۱ . 


ویکن أن یکون الراد من الا یاد وجل( 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ٣‏ 
والإسلام لا يشارك الإهان »". 

ويشمد لذلك قوله تعالى : ( قالَتِ الأغراب 
آمئا ق ت ئؤيتوا لن فووا أشنا وكا يذل 
الإا ف لويكم 7€ . 

ولو کان الإسلام والإیان متحدين دافا لا 
فرت الله تعالى بينهما؛ ولذلك قال الشسيخ المغيد : 
«اتفقت الإمامية على أن الإسلام غير الإيانء وأن 
کل مؤمن فهو مسلمء ولیس کل مسلم مؤمناً »۴ . 

۲ أن الإسلام أسبق -من حيث التحقق - 
من الإيان» فلا يتحقق الإيان قبل تحقّق الإسلامء 
نعم قد يتحقّق الإسلام ولا يتحفّق الإيان, ورا 
ترشد إليه الآية ا لمتقدّمةء وورد: أله «قد يكون 
العبد مسلماً قبل أن یکون مؤمناً ولا يكون مۇمناً 
حئيكون مسلماًء فالإسلام قبل الإييان وهو 
يشارك الإيان»۵. 

۳أ الإسلام يستحفق جرد الإقرار 
باللسان» وإن لم يقترن بالعمل. لكن الإيهان هو 
إقرار باللسان واعتقادٌ بالقلب وعمل با لجوارح. 


۲ أُصول الکائی ۲ : ۲۵ باب أ الإمان يشرك الإسلام 
والإسلام لا يشرك الإيان . 

.١٤ : الحجرات‎ )( 

. أوائل امقالات : ١٠ء القول في الإسلام والإيان‎ mm 

0 أُصول الکانی ۲: ۲۷ء باب أن الإسلام قبل الإان. 
الحديث الألء وهو يضمن جواب الإمام الصادق لإ 
لرسالة بعلها إليد عبد الرحيم التصير؛ يسأله عن الإيان 
ماهو؟ 


وقد استفاضت الروايات المتضتنة هذا 
التفسير, منها ما رواه سماعةء قال + «قلت لأي عبد 
الله ا : أخبرني عن الإسلام والإيان أا 
مختلفان ؟ فقال: إن الإيان يشارك الإسلام 
والإسلام لا يشارك الإيان, فقلت : فصفها لي» 
فقال : الإسلام شهادة أن لا إله إل الله والشصديق 
برسول الله اء به حقنت الدماء. وعليه جرت 
المنأكح والمواريث. وعلى ظاهره جماعة الفاس» 
والإيان المدى وما يثبت في القلوب من صفة 
الإسلام وما ظهر من العمل به والإيان أرفع من 


الإسلام بدرجة, إن الإيان يعارك الإسلام ؤه 
الظاهر؛ والإسلام لا يشارك الإيان في الباط 3وا 


اجتمما في القول والصفة». 

وروی مران بن آعين. عن اقفو 
قال ؛ “مته يقول : الإيان ما استقر في القلب 
وأفضى به إلى الله عر وجل وصدَقه العمل بالطاعة 
لله والتسليم لأمره» والإسلام ما ظهر من قول أو 
فل وهو الذي عليه جماعة الناس من الرَق كلها 
وبه حقنت الدماء» وعلیه جرت الواریث» وجاز 
النكاح واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم 
وا لحج» فخرجوا بذلك من الكفر ...»0 . 

وقال الصدوق: «الإسلام هو الإقرار 


أُصول الکافی ۲ : ٠۲ء‏ باب أ الإيان يشرك الإسلام... 
الحديث الأول . 
(۲) المصدر نفسه ٠١:‏ الحديث ۵ 


بالشهادتين . وهو الذي بحقن به الدماء والأموال» 
ومن قال : لا إله إل الله حتد رسول الله فقد حقن 
ماله ودمه إلا بعمّهيا وعلى الله حسابهماء والإهان هو 
إقرار باللسان» وعقد بالقلب» وعمل با جوارح وألّه 
یزید بالأعبال وینقص بترکهاء وکل ممن مسلم» 
ولیس کل مسلم مۇمنٌ... »1 . 

٤‏ أن بعض الأعال توف صختها من 
حيث إسقاط التكليف لا الثواب الأخروي على 
الإسلام» ويعضما الآخر على الإيانء وهذا ما 
سیتضح خلال البحت عن أحکام کل منہہاء هنا وفی 
عنوان «إعان» إن شاء الله تعالى. 

٥‏ -اتضح من خلال ما تقدّم : أن الإيان قد 
يطلق على الاعتقاد بالإسلام بامعنى الفالك» وهو 
إراوة مجموعة الدين الذي جاء به ابي محمد 44# من 
عقيدة وشريعة. 

٦‏ -للڑیان معئیان : عام وخاص» فالعام هو 
الاعتقاد بالإسلام معنا المتقدّم آنفاًء والخاص هو 
الاعتقاد ا تمتقده الإمامية؛ وهو بجموع ما جاء به 
لبي كل جا فيه الإمامة. 

قال العامة الجلسي بعد نقل كلمات العلماء 
في الفرق بين الإيان والإسلام -: « أقول : الذي ظهر 
ما حرّرناه أن الإيان هو التصديق بالله وحده 
وصفاته وعدله وحکمته» وبالنبٌة وبکل ما علم 
بالضرورة بجيء الي ل [به ] مع الإقرار بذلك. 


( الداية : ١١ء‏ باب الإسلام والإمان. 


وعلى هذا أكثر المسلمين» بل اعى بعضم إجماعهم 
على ذلك» والتصديق بإمامة الأمة الاثني عشر 
ط ... عند الإماميةء. 

وقال صاحب الجواهر بعد بحث طويل : 
«... فتحصّل حينئنٍ أنه قد يطلق الإسلام على ما 
يرادف الإيان؛ وعلى المصدق بغير الولاية. وعلى 
جرد إظهار الشمادتين. ويقابله الكفر في الثلائة. كا 
أنه قد يطلق المؤمن على الأرل وعلى المصدّق 
بالولاية»". 

وقال السيد ا حوئي ؛ «الإيان في لسان 


الكتاب الجيد هو الاعتقاد القلبي والعرفان والإيقا ن2 
بالتوحید والنبرة والمعاد. ولا يكن في تصق ا 


الإظهار باللسان... 
وأما الإيان في لسان الأمة ورواي ام و 
أخص من الإيان بصطلح الكتاب» وهو ظاهر. 
وأما الإسلام فيكني في تعققه جرد الاعتراف 
وإظهار الشهادتين باللسان وإن لم يعتقدهما 
قلباً... ۳ . 


الإسلام عقيدة ونظام : 
الإسلام دين كامل يستوعب جميع حياة 


(۱) مرآة المقول ۷: .۱۵١‏ 

(۲) الجوأهر 0۹:1. 

(۳) التنقیح (الطهارة) ۳: ۲۳۱ ۲١۲‏ وانظر : المسالك 
۱۰ ۳۸ والجواهر ۳۳ ۱۹۷ وغيرهما في موضوع 
اشتراط الإيان في التق كتّارة. 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


الإنسان مقتضی کونه خاقاً للأدیان کا قال تعالى : 
ماکان محئ با حر ن رجالِكم لکن رول اله 


وقد تضكّن الإسلام بعدین رئيسيین في حياة 
الإنسان» وهما : البعد الفكري والاعتقادي. والبعد 
العملي والسلوكي. فلا الفراخ في البعد الاصتقادي 
بتقديم أعلى مستوی للاعتقاد البشري» اعتقاد خالٍ 
من الشرك والاإلحادء وهما نتاج الجهل البدري. 

وملا الفراغ قي البعد المملي بسي شريعة 
استوعبت جوائب المسياة السمليةء من صبادات 
ومماملات ونظام الأسرة ونظام المقوبات؛ وغير 


كؤلك من جوانب حياة الإنسان الفردية والاجتاعية 


ما ينبغي أن يفعله أو لا يفعله بها فيه من اس 


رم الأخلاق الحميدة. 


وقد تقدّم بعض الكلام عن ذلك في مقدّمة 
الموسوعةء وللتفصيل فيه محال آخر. 


الأحكام : 
ما يتحقق به الدخول في الإسلام : 

تارة تنكم عن إسلام الكافر الأصلي"-أي 
دخوله في الإسلام - وتارة عن إسلام المرتد. ولكلٌ 
نپا حکه : 


( الراب .٤١‏ 
() المقصود من الكاقر الأصلي هو الذي ار يسبق كفره 
إسلام» خلاقاً لمر تد 


أوَلاً -إسلام الكاقر الأصلي : 

يقحقّق إسلام الكافر الأصلي بالقول والفعل 
والتبعية : 

١-تحقق‏ الإسلام بالقول : 

القدر المتيقن ا يتحفّق به الدخول في 
الإسلام هو التلفظ بالعہادتين"» أي قول : «أشد 
أن لا إله إل الله وأعد أن حثداً رسول اللّه». 

ولا حاجة عندنا -كا قيل -إلى ض البراءة 
من کل دين غير دين الإسلام» إلى ذلك» وان کان 
ضه آکرا". 


هذا هو المعروف بن الإماميةء إل أن الهكذ 


امنوفي رغم تصريحه بذاك في عة مواطن اغوي 


منه في مواطن أُخرى لزوم الاعتراف با معاد أا 
قال : 

«قد اعتبر في الشريعة المقدسة أسورٌ على 
وجه الموضوعية في تحفق الإسلامء بعنى أن إنكارها 
أو الجهل بها يقتضي الحكم بكفر جاهلها أو منكرها 
وإن ام يستحق بذلك السقاب لاستناد جهله إلى 
قصوره وكونه من المستضعفين : 

فنها: الاعتراف بوجوده جلت عظمته 


ووحدائیته... 


() وقال السيّد الحكيم : «لعلّه من الضروريات اي 
تساعدها السيرة والنصوص ». المستمسك ۲۴ .۱۲١‏ 
(۲) ار :ال جواهر ۶۱: ۳۰و ۲۰۱:۲۳۳ لكن قال این 
إدريس في توبة المرتد : «أن يأتي بالشهاد تين أنه بريء 
من کل دين خالف الإسلام». السرائر ۳: ۵۲۳١-۵۲۵‏ . 


ومنها : الاعتراف بنبوة الي ل ورسالته... 
ومنها : الاعتراف بالمعاد وإن أهمله فقهاؤنا 
کی إل نّا لا نری لإھمال اعتبارہ وجھاًء کیف وقد 
قرن الإبیان به بالإيان باللّه سبحانه في غير واحلٍ 


من الموارد.... 
ومن المسوارد التي صرح فيا بكفاية 
الشهادتين. قوله : 


«أما الإسلام» فيكن في تحتقه جرد 
الاعتراف وإظهار الشهادتين باللسان وإن م 
يعتقدهما قلباً ...۾( . 
وقوله : «إِ الإسلام يدور مدار الإقرار 
بالكہادتين» ويلك يحرم ماله ودمه» والروایات 
الدالة على هذا متظافرة بين الفريقين...». 
ئ ولعلٌ وجه الجمع بين كلباته :أن الاعتراف 


بالشہادتين والمسعاد حمق للإسلام» وإظهار 


الشہادتين كاشفٌ عنه. 

وعلی أي تقدیرء فا لشپور ما تقدّم من كفاية 
الشهادتين لدخول الكافر في الإسلامء ولا بحتاج 
إلى العلم باعتقاده بذلك قلباًء نعم یجب أن لا یکون 
تلقظه بالشهادتين على نحو الاستيزاء أو القليد 


(۱) التنقيح (الطهارة) ۲ : ۵۸ وائظر ۳: ۲۴١‏ والعثمد 
Ag‏ 

التنقیح (الطهارة) ۲۳۲:۳ . 

(۳) مصباح الفقاهة .۲٠ ٠۳‏ وانظر مباني تكملة المنهاج 
rs‏ 


ونحوهما مدا یکشف قطعاً عن عدم اعتقاده واقعاً. 

وسوف يأتي مزيد كلام عن ذلك في إسلام 
المكره. 

هل يجوز إظهار الإسلام بغير الشهاد تين ؟ 

صرح بعض الفقهاء : باه يتحقفّق الإسلام 
بإظهار ما يودي معن الشادتين أيضاً وإن لم يكن 
بلفظهما؛ قال العميد التاني : «... وحيث بتوقف 
الإسلام على الشهادتين. لا ينحصر في اللفظ 
المعهود, بل لو قال : لا إله سوى اللّهء أو غير الله أو 
ما عدا الله فهو كقوله ؛ لا إله إل اللّه. وكذا قوله : 


أحمد رسول الله كقوله : محثد رسول اللّه.. »4 
وقال كاشف الغطاء : « ويتحتق الإ ' 


بقول أشهد أن لا إله إل الله محمد رسول الله أ2 
یرادفها ولا بحتمل خیر معناهاء من أ عا 
وباي لفظٍ کان فإذا قا ما حکم بإسلامه ولا يُسأل 
عن صفات ثبوتية ولا عن سلبية ولا عن دلاشل 
التوحيد وشواهد الرسالة» ولايتجئس عليه في أله 
معتقد أو منافق ...۾" . 

وقال صاحب الجواهر -مازجاً كلامه بكلام 
الحقّق -: «كلمة الإسلام نصًاً وفتوىٌ أن يقول : 
”أشہد أن لا إله إل الله وأ معدا رسول الله" أو 


(۱) أنظر : مع الفائدة ۱۳ : ۳٤۰‏ والجواهر ۲١٠:۳۳‏ 
والمستمسىك ۱۲۲:۲. 

المسالك ۳۷:۵ 

(۳) کشف الغطاء : ۳۹۸. 


.............. الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج ٣‏ 


ما في معناهماي. 

بل استقرب ف القواعد إسلام الكافر الأصلي 
بقوله : «أنا مؤمن» أو «مسلم»". 

إسلام الأخرس : 

تقدّم في عنوان «إشارة»: أن إشارة الأخرس 
تقوم مقام أقواله» ومن جملتها الشهاد تان ؟. 

راجع : إشارة» خرس. 

۲ تحقق الإسلام بالفعل : 

ل إشكال في أن إتيان معل الصلوات امس 
والحج ونحوهما ما يختص به المسلمون يدل على 


ر إسلام مؤدمها إذا صدر من ثم نعرف له سابقة الكفر. 


وأمّا من کان مسیوقاً په» ققد اختلفت کلهات 
تمن تمعرّض من الفسقهاء لذلك» في دلالتها على 


ارم رالإسلام. فقد قوّى الشيخ في المبسوط عدم دلالة 


صلاة المرتد على إسلامه» سواء صدرت منه في دار 
الحرب أو في دار الإسلام؛ لأ الفعل لازم أعمء 
ولان الدالٌ على الإسلام مسقلا لا ضمن شيءٍ 
آخر هو الشهادتان . 

وتبعه في ذلك جماعةء منهم : الحسقق ° 


.1٠١ ء٤١ الجواهر‎ )( 

(۲) القواعد ۲ ۲۷۵. لكن اقشه صاحب الجواهر : بألّه 
أعم من إرادة الإسلامء أنظر الجواهر 1۴١ : ٤١‏ . 

(۳) أظر الجواهر ۱۸١:۲۸‏ 

.۲۹١ :۷ الميسوط‎ )( 

(۵) راع الإسلام £ : 1۸9 


والعلامة"» اليد الأول" وصاحب الجواهرا". 
والسيد الخوئي» لكنه قيده جا إذا م تد قرينة على 
أن صلاته من جهة التزامه بالإسلام. وللا كان ذلك 
کافیاً. 

لكن استشكل الشهيد الثاني في عدم الدلالة» 
أو كان الفعل متضتناً للثہادتين وكان المطلوب من 
إسلام الشخص الاعتراف بها؛ محصول المطلوب. 
م نقل عن العلامة : أله استشكل في عدم دلالة 
الصلاة على الإسلام في دار المرب (. 

وصرّح العقّق الأردبيلي: بان لوم تكن قرينة 


توجب العلم بعدم اعتقاد المصل أواستهزائه أو قاد 


للمسلم أو نحو ذلك» فیمکن أن بحکم بها بايالا 

وكذا إذا أذّن وأقام ومع منه الشمادتا6 
یظهر من استهزاء ونحو,. 1 

: تحقق الإسلام بالتبعية‎ ٣ 

يكن أن بكم بإسلام شخص لتبعيته. 
والتبعيّة على أقسام : 

أ-التبعية للوالدين : 

الأولاد الصغار غير البالغين - يتبعون 
الوالديسن في الإسلامء فإن أسلم الوالدان أو 


(۱) التحریر ۲ ۲۳۹۰ . 

() الدروس 0۵:۲ 

.1۲١ ١ الجواهر‎ )۳( 

4( مباني تكله مناج ٠۳١ : ١‏ المسألة 4 
(ه) المسالك ۳۲:۱۵ وانظر القواعد ۲: .۲۷١‏ 
() ممع الفائدة والبرهان ۱۳ : ۳۱۷ 


أحدهماء فيحكم على أولادهم غير البالغين 
بالإسلامء وتجري عليم أحكام المسلمين. 

وكأ ذلك لا خلاف فیه ولا إشکال. کا قال 
في المستمسىك0. 

والظاهر لا فرق عندهم بين المرأهق وغيره. 
نعم ذهب الشيخ في الخلاف إلى أن المراهق لا يعتبر 
إسلامه بإسلام أبويه"" وهو خلاف المشمور. 

ب -التبعيّة لغير الوالدين : 

لو سي الطفل متقرداً عن والديه» وسباء 
المسلم» فهل بعكم بإسلامه تبعا للسابيء أو 
لا بعکم أو فيه تفصيل ؟ 

تقدّم الکلام عنه فی عنوان «اُساری»» وذکرنا 
في المسألة أقوالا أربعة: التبعية مطلقاء وعدمها مطلقاًء 


والتفصيل بين الطهارة فيتبع فيها الطفل السابي وبين 
غيرها من الأحكام فلا يتبع؛ والتوقً ن . 
راجع :اُساری. 


() المستمسك ۱:۲. 

(۲) لحلاف 041:۴ المسألة .۴١‏ 

(۴) ذكرنا هناك : أنٌ ظاهر كلام صاحب الجواهر في باب 
الجهاد ۲۱: ٠١۸ - ۱۳١‏ التوقف؛ لاه علق تبعينه في 
خصوص الطهارة على الإجاع إن مء لكن عثرنا على 
تصارج له بالتبعية مطلقاً - كبا اختاره أبن الجئيد والشيخ 
والشہيد الأول - في كتاب اللقطة ۳۸: ۱۸4 . 

آخر ما كتبه من ا لجواهر هو الجهاد 

کا یظهر من آخره - قیکون ما استقرّ عليه رأیه هو ما 


ورد فيه 


ج -التبعية للدار : 

دار الإسلام إجمال هي المنطقة الي يعيش 
فيا المسلمون فقطء أو يكونون هم الأغلب 
فيا. 

ودار الكفر على عكس دار الإسلام. 

فإذا وجد اقيطً في دار الإسلام قيحكم 
بإسلامه» وإذا وجد في دار الكفرء فإن كان القاطنون 
فبا هم الكنّار فقط» قيحكم عليه بالكفر وتلحقه 
أحكام الكافر؛ وإن كان فيهم مسلمون بحيث يحتمل 
أن يكون اللقيط منهم» فيحكم بإسلامه وتقرئب 
عليه أحكامه؛ تغليباً مانب الإسلام. 

وفیه تفصیل يراجع عنوان «لقيط ». 


ثانياً -إسلام المرقدٌ : ٤‏ 

تختلف كيفية إسلام المرتد باختلاف كيفية 
ارتداده: 

١‏ فان کان سيب ارتداده إنكار التوحيد 
والرسالةء فيكون إسلامه كالكافر الأصليء فيك 
صدور الشهاد تين مئه» لكن أضاف ابن إدريس : 
أن يقر باه بريء من كل دين خالف الإسلام. 
وكلامه مطلق شامل بجميع أسباب الارتداد. 


() ذكروا تعاريف مختلفة دار الإسلام ودار الكفر أنظر 
الجواهر ۳۸: ۱۸0. 

أظر الجواهر ۳۸: ۱۸۳-۱۸۱ 

(۳) السرائر 0۲1:۳ 


ارتداده سیب لا ي 
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۲ون كان سيبه إنكار الرسالة خاصّةء أو 
عموميتها بأن اعتقد انعصارها ي العرب» أو اعتقد 
أن الي اة سيظهر ولم يظهر بعد ونحو ذلك 
فإسلامه يتحّق بالشهادتين وبزيادةٍ تدلٌ على 
رجوعه عا اعتقده» بأن يعترف بعمومية الرسالة 
أو بتحمّق البعثة النبوية. 

۴ون كان السبب إنكار بعض 
الضروريّات مع الاعتراف بالتوحيد والرسالةء 
كإنكار الماد ووجوب الصلاة» ونحو ذلك فلا يكي 
جرد الشهادتين أيضاًء بل لا بد من زياد تدل على 


لیے رجوعه عتا أنكره أيضاً. 


نعم» صرح بعض الفقهاء : به لا حاجة إلى 
لإعادة الشہادتين إذا كان مقرأ با . 
- ولا كني يجرد الصلاة ونحوها إذا كان 
في ذلك ظاهراًء مشل إنكار 
تعرمم الزن معلاء فبإله لا سانع من اعتقاد عدم 
التحرم وإتيان الصلاة"". 


( أنظر : كشف اللقام (احجرة) ٠١١:۲‏ والجواهر 
WNW‏ 

اظر ما تقدم في : المبسوط ۲۸۸-۲۸۷۲۷ و ۲۹۰ 
والشرائع ٤‏ ۱۸۵. والقواعد ۲: ۲۷۵ والتحریر ۲: 
والدروس ۴ : 6۳ و 04 والمسالك ۱۵ ۲۲ 
وبجمع الفسائدة والبرهان ۱۳: ۳۱۷ و ٠٣۰‏ وريا 
يستفاد من كلامه كفاية الشهادتين مطلقاً -وكشف اللغام 
(الحجرية) ۲: ١١ء‏ والجواهر ٣١١-1۳١ :٤١‏ 
ومباني تكکنلة المتهاج ۱ : ۳۳۳و ۲۳۲۶ . 


ما يتحقّق به الكفر والخروج عن الإسلام : 

يعبر عن الكفر بعد الإسلام والروج عئه 
ب«الارتداد»» وقد ققدم تحت هذا السنوان : أن 
الارتداد يتحّق بإنكار الله تعالى أو توحيده أو 
الرسالة أو الرسول, أو تكذيب الرسول» أو جحدما 
غلم ثبوته أو نفيه من الدين ضارورة» سواء كان 
عناداً أو استهزاء أو اعتقاداً. 

ويتحتّق أيضا بإهانة المصحف الكريم. 
كإلقائه في القاذورات أو تزيقه أو وطئهء أو إهانة 
الكعبة كتلوينهاء ونحو ذلك ما يدل على إهائة 
الدين والاستهزاء به ورفع اليد عنها؟. 


وقد تقدّم أيضاً كيفية برت الارتماا 


یترب عليه من أحكام. 


إسلام المرأهق : 

لا إشكال ني أن إسلام غير المراهق إا يكون 
بالنبعیة کا تقد توضيحه؟ فلا عبرة بتإسلامه 
استقلالا. 

وأما المراهق» فالمشهور عدم قبول إسلامه 
مستقلاً أيضاًء بعنى عدم ترتيب الأثر الفقهي عليه 
من حيث الطهارة والنجاسة والنكاح ونحوها من 
الأحكام". وإن كان مقبولاً بينه وبين اللّه» ولو 


.1٠١ ء٤١ أنظر الجواهر‎ ١ 
.۲١۱ في الصفحة‎ )۲( 
.۲١۳:۳۳ اظر :الجواهر‎ )۳( 


أدخل الجتة فعلى وجه التفل ٠‏ . 


لكن اختار السيخ الطوسي في ا لحلاف 
قبول إسلامه» حيث قال : «المراهق إذا أسلم 
حکم بإسلامه» فان ارتدٌ بعد ذلك حکم بارتداده» 
وان م یستب قستل» ولا تبر سلامه بإسلام 
آہویه. م . 

ثم نق عن الحنفية ذلك مستدين عليه بإسلام 
الإمام عل لاا . 

ووافقه في خصوص قبول إسلام المراهق 
جماعة ؛ كالحعثق الأردبيليء والفاضل الة 
والسادة 


الیزدي؛ وا مکی » والنوئي» ونرد فيه 
العقق الحل. 

قال الق الأردبيلي : «نعم الحكم بإسلام 
امراق غير بعيد؛ لعموم : ”من قال لا إله إلا اله 
محکد رسول الله فهو مسلم "... »۳ . 

وقال الفاضل الغراقي -بالنسبة إلى أولاد 


الكقّار -:«... نعم يشكل ا حكم فیا لو كانوا يرين » 
وأظهروا عن دين آبائهم التبرّي. وتلقوا الإسلام 
وولاء أل البسيت طلا وال اهر حسيئئا 
طهارتہم». 

وقال السيّد اليزدي : «الأقوى قبول إسلام 


() أظر التذكرة (ا حجر ة) ۲ : .۲۷١‏ 
(۲) ا لحلاف 01:۴ امسأ ۲۰ . 

(۳) ممع القائدة والبرهان ١۱ء .٤ ١١-٤١١‏ 
)٤(‏ مستند الشيعة ۴١۹۰۱‏ . 


الصبي ا مير إذاكان عن بصيرة »"ء وبهذااللضمون 
قال في حاشيته على ا مکاسب". 

وقال السيّد ا لمكي -معلقاً على كلام 
اليزدي -: «والوجه فيه : عموم ما دل على معن 
الإسلام» وما يتحفّق به وازوم ترتيب أحكامه 
عليه» المنطبق على إسلام الصبي انطباقه على إسلام 
البالغ». 

وقال السيّد الخوفي -معلقاً على كلام السيد 
اليزدي أيضاً -: «فإنٌ الصغير قد يكون أذكى 
وأفهم من الكبار؛ ولا يسنبفي الإشكال في قبول 
إسلامه والحكم بطهارته وغيرها من الأحكام 


المترتبة على المسلمين. وذلك لإطلاق ملاذل 3 
على طهارة من أظهر الشادتين واعەتر 


بالمماد... 8 

وقال العقّق ولوا 
بعکم بإسلامه على ترد »(. 

م إن بعض القائلین بعدم قبول إسلامه -چعنی 
عدم ترتيب أحكام الإسلام عليه -قالوا بلزوم 
التفرقة بين ولد الكافر إذا أسلم وبين والديه» لفلا 


أظر : العروة الوق : الطهرات . اشامن (الإسلام). 
المسألة ١‏ والنجاسات » الامن (الكافر). 

(۲) حاشية السيّد اليزدي على المكاسب : ٠١١‏ . 

() المستمسك ۲ : ۱۲۶ وانظر ۱ : ۴۳۸۲. 

)4( التنقيح (الطهارة ) ۲: ۲۳۶ وانظر ۲: 1۷ . 

() شرائع الإسلام ۴: ۷۰. 
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جع إلى الكفر. 
هذا بالنسبة إلى إسلام المراهق» وأما بالنسبة 
إلى كفره وارتداده» فلم ينقل عن أحاٍ وافق الشيخ 
قيا ادعاه من الحكم بارتداده إذا صدر مله ما 
» نعم قال السيّد الخوئي : إل بجكم بنجاسته 
فقطء أمّا سائر الأحكام من القتل وتقسيم أمواله 
والبينونة ينه وبين زوجته فلا؛ وذلك لمحديث: 
«رفع القلم »" الدال على عدم إلزام الصبي بشي 
من التکالیف حت بحتلم» فلا اعتداد بفعله وقوله 
قبل البلوغء فإذا بلغ ورجع في أل بلوغه فهوء وإ 


ر فيحكم عليه بتلك الأحكام. 


وأا ما أفاده الشيخ من عدم اعتبار إسلام 
المراهق بالتبعيّةء فهو خلاف ما هو المعروف من 
لوالديه إذا أسلا أو أسلم أحدهاء 
اقوا بین المراهق وغیره» کا تقدًم(. 


إسلام السكران : 
المعروف بين الفقهاء أنه لا عبرة بإسلام 


( أظر: شرائع الإسلام ۳: ۷١‏ والتذكرة (المسجرة) 
۲۷۶-۲ والقواعد ۱؛ ۱۹٩‏ والدروس ۳: 
٩‏ وجامع المقاصد ۱۱۹:1 . 

(۲) الوسائل ,٤۵ : ١‏ الباب ٤‏ من أبواب مقدّمة العبادات» 
المحديث .١١‏ 

(۳) التنقیح (الطهارة) ۲۳۷-۲۳۹۰۲ . 

(6) في الصفحة ۴١١‏ . 


السكران ولا بردّته""'ء لكن قال الشيخ الطوسي قي 
المبسوط" بصحة إسلامه وبتحقّق الارتداد منهء 
لكن رجع عنه في ا لحلاف" ويبظهر من الشهيد 
الأول موافقته مع ما ذكره في ا لمبسؤط. 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك إجالاً في عنوان 


«ارتداد». 


إسلام المكرء : 

صرح کئیر من الفقھاء في مواطن متعددة 
بصحة إسلام المكره؛ لأله من الإكراه با لح . 

قال الشسيخ الطوسي : «وإن كان الإجدوةً 
بو كإكراء المرتد والكافر الأصل(إذاوخ 
في الأسر... فإن قال له : إن أسلمت وإل كتك 
فأسلم حکم بإسلامه» وكذلك المر تددروکئے كرا 
سى . 

وقال الحقّق : «الكافر إذا أكره على الإسلام» 
فان کان من قر على دینه لم بحکم بإسلامه؛ ون 


(۱) المجواهر 1۲٤ : ٤۱‏ 1۲۵؛ وفيه : «... لم يعالم اقول به 
إل من الشيخ» وأظر : القواعد ۲: ۲۷ء وإيضاح 
الفوائد 0٤۸ : ٤‏ والمسالك :٠١‏ ۳۴ء ومع الفائدة 
۳۱٤ : ۳‏ وکشف اللثام (ا حجر ) ۲ : .٤۳١‏ 

() المبسوط ۲۸۷:۷. 

(۳) الحخلاف ١‏ ؛ 0۰4 المسالة 0 

() الدروس ۲: 

)0( أطلنا الكلام في هذا الموضوع لأهتيته . 

المیسوط ۷۳:۸ 


.0- 


کان من لا قر حکم به« . 

والس فیا قاله هو : أَنّ من يمر على دينه 
وهم أهل الكتاب والجوس إذا لم يقوموا بحرب مع 
المسلمين -لا مورد لإكراههم على الإسلام فإلهم في 
فسحة من أن بضتاروا الإسلام أو يبقوا على 
دینهم". نعم لو حاربوا المسلمین صاروا حربیین 
فلا یرون عل دینهم» ولا یقبل منهم إل الإسلام» 
فيصدق الإكراه على الإسلام في حقهم» وكذا سائر 
الكتّار غير أهل الكتاب"". 

وقسال المسلامة ؛ «والإكراه ينع سائر 
التصرّفات إلا إسلام ا حربي»9. 

وقال أيضاً : «لو أسلم الأسير قبل الظفر به 
ووقوعه في الأسر لم عجر قتله إجماعاًء ولا استرقاقه 
ولل مفاداته؛ لأنه أسلم قبل أن يقهر بالسبي» 
فلا یثبت فيه التخییر. ولا فرق بين أن يسلم وهو 
محصور في حصن أو مصبور أو رمى تفه في بأ وقد 
قرب الفتح وبين أن يسلم في حال أمنه.. ۲( . 


() رائ الإسلام :1۸0 . 

۲ ویترتب على ذلك : ما لو اکر من بُ على دين على 
الإسلام فأسلم ثم رجع إلى دينه بعد رفع الإكراه؛ فلإ 
لا يصدق عليه عنوان «الرتد»؛ لمدم تق الإسلام في 
حت ارلا 

(۳) أظر : المسالك ٠٠:٠١‏ والجواهر ١٤ء .1۲١‏ 

() القواعد ۲ء .1٠‏ 

)١(‏ التذكرة (الحجر&) ٠١ :١‏ ومثله قال في المنتبى 
(المجرية) ۹۲۸:۲ 


وقال الشهيد التاني + «يستثتى من المكم 
ببطلان فعل المكره ما إذا كان الإكراء بحئء فإلّه 
صحيح » كإكراء ا حربي على الإسلام والمرتدء إذلو م 
يصح لما کان لاإکراه عليه معنی... إلى أن قال :- 
ولا يخلو الحكم بإسلام الكافر مع إكرإهه عليه من 
خموض من جهة المعتی وإن كان ا لمكم به ثابتاً من 
فمل لني غلل فا بعده؛ لأ كلمتي الشهادة نازلتان 
في الإعراب عا في الضمير منزلة الإقرارء 
والظاهر من حال احمول عليه بالسيف أنه كاذب. 
لكن لمل احكة فيه أله مع الائقياد ظاهراً وصحبة 


المسلمين والاطلاع على دينهم يوجب له التصديى 5 


القلي تدرعياًء فيكون الإقرار اللسافي سا 
التصديق القلي ٠»‏ 

لکن استشکل عليه بعضہم» َكَل 
الشهادة كالإقرار في كونها تعرب عتا في الضمير» 
ولیس كذلك» بل هي سیب مستقل للسلامء لا تھا 
تكشف عن تحمقه في الباطنء كا ستأتي الإشارة إلى 
ذلك. 

ومن صرح بصحة إسلام المكرهء الحفّق 


السيزواريء فإِنّه قال : «... فلا يصح طلاق المكرم 


بلا خلاف... وكذا احكم في سائر الصارّفات الي 
أكره عليماء إل إذا كان الإكراه حئّ. فاه صحيح 
كإكراه الحريي على الإسلام والمرتد...ء. 


(1) المسالك ۱۹:۹. 
() كقاية الأحكام :۱۹۸ . 
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وقال الفاضل الإصفهاني -مازجاً كلامه 
بكلام الملامة في القواعد» الذي تقدّم آئفاً-: 
«والإكراه ينع من صحة سائر التصرَّفات من عقا 
أو إيقاع أو غيرهما إل إسلام الحربي فيعتبر في ظاهر 
الشرح مع الإكراء ول م يقاتلوا عليه. والس فيه : 
أن كيرا من المكرهين عليه يتدج إلى الإيان 
بالقلب إذا أو عليه ويتسببون في رغبة غيرهم في 
الإسلام ويتقوّى بهم المؤمنون ويعظم شوكتهم 
ويخاف أعداؤهم». 

وقال صاحب الحدائق بعد نقل كلام الكہيد 
الثاني : «أقول : لا ريب أن حل الإشكال عنده هنا 
إا هو إسلام النافقين امقرين جرد اللسان مع عدم 
التصديق القلبيء والأخبار قد دت على أن فائدة 
هذااالإإسلام إا هو بالنسبة إلى الأمور الدئيوبة من 
حقن الدم والمال والطهارة وجواز ا لمناكحة ونو 
ذلك» وأما بالنسبة إلى الآخرةء فإتّهم من أهل 
النارء والإکراه حیتئزٍ إا تمق بإظهاره وإن كان 
کاذباً بحسب الواقع, وهذا ما لاغموض فیه.. »۳ 

وقال كاشف الخطاء -بعد کلام في كیفیة تحفّق 
الإسلام وقد تقدّم شطره -: «وتقبل مع الجر إن 
کان من لا بُعَرَّ على ديتهء ومن المنافق على 
الأفوى». 


() كشف اللقام (ا حجر ) ۲: ۱۱١‏ 
(۲) الحدائی ۱۹6:۲۵ . 
(۴) کشف النطاء : ۴۹۹. 


وقال صاحب الجواهر :«لاإشكال في ترب 
المكم على لفط المكره بح بعد أن جعله الشارع من 
الأسباب» من غير فرتي بين المقود والإيقاعات 
وغيرهاء كالإسلام الحاصل من التامّظ بالشهادتين 
ولو (کراهاً..». 

ثم نقل قول الشيد الثاني ء بأ إسلام ا مكره 
لا لو من غموض» م قال بجيباً عنه ؛ «قلت ؛ قد 
يقال ؛ إن ظاهر الأدلة لمكم بإسلام قائلهيا ما م 
يملم كذبه. قالنافق المعلوم حاله لا إشکال في كفره» 
مم لا عبرة بالظاهر المزبور" إذ يكن سقارنة 
الإسلام واقعاً للإكراه الظاهري؛ بل یکن صيرورتدً 
داعیاً له في الواقع, وحینثاٍ فلا غموض » وذعلوۍ 
تازيلهما مازلة الإقرار بالنسبة إلى ذلك ممنواعةت تم 
هي سب شرعي في ا لمکم بالرسلام عقن اليا 
والدم ما لم يعلم مخالفة باطن قائلها »۴ . 

وقال السيد اليزدي -بعد نقل كلام الشہسيد 
أيضاً -؛ «قلت؛ يكن أن يكون كلمتا الكہادة سيباً 
شرعياً في الإسلام دلا من جهة الكشف عما في 
الضمير إا مطلقاً أو مع اشةاط عدم إظهار 
امخلاف» أو مع اشتراط عدم الملم با لحلاف من 
[طريق ] الأسباب ااظاهرية ا متعارفة. لامعل علم 
ابي ال والأمة اء فالمنافق المعلوم حاله 


(۱) مراده ب «الظاهر» هو الذي ذكره اكبيد بتوله : 
«والظاهر من حال امول عليه بالسيف أله كاذب ». 
() الجواهر ۱۳:۳۲ رار ٤١‏ : 1۲۳ 


ونقاقه کافر لامسلم». 

وما قاله السيّد اليزدي دقيق جِداًء فان قلنا : 
إي الشهادتين سبب شرع للإسلام مطلقاً -سواء 
علمنا أنه يستيطن الغلاف أو لا فالمئافق مسام 
وان علمنا باستبطانه الخلاف. 

ون قلنا : باتّہیا سبب لاإسلام ما دام لم يظهر 
سمه اعتقاده باخلاف» قالمناقق مسلم ما م بظهر 
خلاف الشهادتين, قال السيد الخوئي ؛ « ل تستبمد 
الكفاية حقّ مع الملم بالفالفة فيا إذا كان شظهر 
الكبادتين جارياً على طبق الإسلام ولم يظهر 
اعتقاده الخلاف », 

وان قلا : انپا سب للإسلام يشرط عدم 
عامثا بخلاف ما أظھرہ کہا یستفاد من کلبات بعض 
ميقم ذكرهم من الفقهاء- فالمنافق إذا م يعلم 
مثه الخلاف محكوم بالإسلامء تعم لو عتمتا علا 
قطمتاً خالفة معتقده الشہاد تن فهو حكو م بالكفر . 

والمراد بالملم كبا قال السيد اليزدي -هو 


(1) حاشية السيّد اليزدي عل المكاسب : ۹١ء‏ 

() التیع (الطهارة) ۲۳۳۰۴ 

(۳) يضاف إلييم السيد اليزدي شفسه في المروة الوق 
والسيد الحكيم في المستمسك ء فقد قال السيد في المروة + 
« يكن في الحكم يإسلام الكافر إظهاره الشباد تين وإن م 
يعلم موافقة قلبه اللسائهء لا مع الملم بالفالقة». أُظر 
المستمسك ۴ء ٠١١‏ وبتنه المروة الوشق ؛ المطهرات. 
القامن (الإسلام )ء المسأكة ۴. 


العلم العادي» الذي يحصل من تصرّفات المنافق 
وأقواله» لا من سب آخر كإخبار النبي ل أو 
الإمام ا . 

ولا خف أن إسلام المنافق کا یکون عن إكراو 
يكون عن طمع أيضاً؛ لكن النتيجة واحدة من جهة 
قبول إسلامه وعدمه. 


ما یترب على الدخول في الإسلام : 
تقرتب على الإسلام -جعنى الدخول فيه - 
آثارٌ كثيرة؛ وهي بصورة عامة على قسمين : 
١‏ آثار الإسلام بالنسبة إلى الحالة السابقة 
على الإسلام. N‏ 
۲ آثاره بالدسبة إلى الحالة اللاحقة لها 


ألا -الحالة السابقة على الإسلام : 

: -سقوط حقوق الله تعالى‎ ١ 

إذا أسلم الكافر سقطت عنه حقوق الله 
تعالى» سواء كائت مالية أو غيرهاء فال الية مغل 
الزكوات والكقارات ونحوهاء وغير المالية مشل 
الصلاة والصوم وسائر المبادات؛ وذلك كله 
لقاعدة ؛ «الإسلام بحب ما قبله» کا يأقي بيانها. 

والتعبي بالسقوط للدلالة على أن الكقًار 
مکلّفون بالواجبات کالمسلمین» نعم لو أسلموا سقط 
عنهم قضاءهاء کا سوف نبینه أيضأًإن شاء الله تعالى. 

۲ عدم سقوط حقوق الناس : 

لا تسقط حقوق الناس إجمالا عن الكافر 
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إذا أسلم» فإذا كان للناس على الكافر ديون م 
أسلم» لم تسقط عنه» بل يجب عليه أداؤهنا؛ لدم 
شمول قاعدة «ا جب » عل هذا الموردء كا سوف 


يقي بياته. 

راجع ما تقدّم في قاعدة «الإسلام يجب ما 
قبلە». 

ثانياً -الحالة اللاحقة للإسلام : 


إذا أسلم الكافر صار كغيره من المسلمين» له 
ما م وعليه ما عليهم» والآثار المترتبة عليه بعد 


ر اإسلامه غير قابلة للتحديد إل آنا نسي إلى أمشها 
گال 


: دعصمة دم الكافر وماله وولده الصغار‎ ١ 
إذا أسلم الكافر -سواء كان حريتاً أو فيا‎ 


أو غيرهماء وسواء كان من أهل الكتاب أو 


غیرهم -عُصِم دمه وماله وولده الصغارء فلا يجوز 
قتله ولا أخذ ماله قهرأًء ولا التعرّض لأولاده 
الصغار بسبي ونحوه. 
نعم» إذاكان حرباً فأسلم في دار الحرب قبل 
الأسر فتؤخذ منه أمواله غير المنقولة فحسب» 
ولو أسلم بعد الأسر» فيدرأً عنه وعن ذراريد 
الصغار القتل خاصةء ويحقن دمه ودمهم بذلك. 


() اظ : کشف الغطاء : ۳۹۸ والمجواهن ٠١١:۲۱‏ 
MF‏ 


إسلام . 

۲ -قيعيّة ولده الصغار له في الإسلام : 

تقدّم : أن الأولاد الصغار -غير البالغين - 
يتبعون الوالدين في الإسلامء فإن أسلم الوالدان أو 
أحدهاء فيحكم على أولادهم غير البالغين 
بالإسلام وتجري عليهم أحكام ا لمسلمين. 

۴-طهارة بده : 

يطهر بدن الكافر بالإسلام من نجاسة الكفر» 
إل المرتد النطري» فإِنٌ في طهارته بالتوبة كلام 
تقدّم في عنوان «ارتداد». 

هذا بالسبة إلى ذاتمه» وأا بالنسبة إلى 


النجاسات المارضة عليه .كا إذا أصابت بدنه بابر 


خارجية _كالدم والخمر ونو ها فاس لمجال 
جب تطهیره ام ل١۶‏ 


فيه إشکال. بأتي بیانه في قاع وال لامر 


بمب ما قبله » إن شاء الله تعالى . 

٤-تحدید‏ زوجاته : 

لو كان للكافر زوجات متعدّدة أك من 
أربعء فأسلم» فعليه أن يختار أربعاً مهن ويطلق 
سراح الباقي؛ لما روي : أن الني ل قال لغيلان 
؛ «أمسك أربعاً وفارق سائرهن»" أو 
ا . 


وقد تقدم الكلام عن ذلك في عنوان«اختيار». 


(۱) راجع الصفحة ٠٠١‏ عنوان : التبعية ثلوالدين . 
() اظ رال جواهر ۰:1 ۲۹۹-۲۹۸. 

(۳) عوالي اللآلی ۱ :۲۲۸ الحدیث ٠١۲‏ . 

(4) سان ابن ماجة ۱ : 1۲۸ 


٥-وجوب‏ امختان عليه 


الختان واجبٌ في نفسه» بل اآعي كون 
وجوبه ضرورياًء ولذلك لو أسلم الكافر وهو غير 
مختتن وجب عليه أن یخن تفسه ولو کان مستا . 
وقد ورد عن ابي عبد الله ا , أنه قال : «قال مير 
المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه : إذا أسلم الرجل 
اختتن ولو بلغ مانین سنة». 


هل الإسلام شرطٌ في اكليف ؟ 

المشور بين الفقهاء والأصوليين أن الإسلام 
ليس شرطاً في توجّه التكليف إلى المكلّفين فلذلك 
تكون خطابات النكاليف عائة تشمل الكئار أيضاً. 
وبناء على هذا قالوا؛ إِنٌ الكقّار مكلفون بالفروع 
متلا لمسلمين. نعم لا تصح منم لو أتوا اء 


لاشتراط الإسسلام في صسحة امتئال أغلب 


التكاليف". 


(۱) أظر الجواهر ۲۹۱:۳۱ ۔۳٣٣.‏ 

() الوسائل ۲ : ١٠٤٤ء‏ الباب ۵١‏ من أبواب أحكام 
الأولادء المحديث الأرّل. 

(۳) أرسل معظم الفقهاء ذلك إرسال المسلبات» بل اأعوا 
عليه الإجاع مستفيضاً, أنظر : الميسوط 1:< 
وکشف اللشام ۵ : ٠١١‏ وغيرها. 


Ye 


ذهب إلى هذا الرأي احدّث الكاشاتي. 
وا لث البحراني" -ونسبه إلى ادّث 
الاسترابادي -والسيد الوفي". 

هذاوقيد السيّد الول محل الخلاف 
بالأحكام الختصّة بالإسلامء اما المستقلات المقلية 
التي تشترك فيها جيع الشرائع كحرمة القتل وقح 
الظلم وأكل مال الناس عدوائاًء فلا إشكال في 
تکلینهم بہا. 

وما استدل به المشہور : 

: ورود الخطابات المامة» مثل قوله تعالى‎ ١ 
وھ عل الئایں ج الیتِ... ۰4 و( یا آنا‎ 
الاش آغبدوا ربكم ... 4ء فهذه اخطابات ذاق‎ 
تشمل المسلمين والكقار.‎ 

۲ وورود آیات من قبیل قوگھ رعا 
« وول للشذركية « الذين لا ئون الركاة.. € . 

ولکن اجيب عن ذلك : 

١‏ بان كيرا من آيات التشريع مصدرة 
ب یا أا الذین آمنوا... ) فتكون هذه الآيات 


تفسیر الصاف ۳٣۳۰۹‏ 

الحدائق ۰۴ ۳۹۔١٤.‏ 

(۳) مستند المروة الوئق (الزكاة) .٠۲١ : ١‏ 

(4) مستئد المروة الوئق (الصلاة ) د / القسم الأرل ١١١١‏ 
MM‏ 

(۵) آل عمران : ٩۷‏ 

.۲١٠ البقرة‎ 

.۷ ٦: فصّلت‎ ۷( 
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قرينة على أن مراد من « يا أيها الاس ) هم 


المۇمنون. 

۲-وأ المراد من الشرك في الآية هو الشرك 
في الأعبال فقوله تمالى  :‏ ويل لب أشركية » أي 
الذين أقروا بالإسلام وأعركوا بالأعبال كا قال 
تعالى: $ رما يۇي أفاركم بال إلا وم 
مشرکوق . 

وأورد القشي في تفسيره ذيل الآية المستقدّمة 
عن أبان بن تغلب» قال : «قال لي أبو عبد الله 
: يا أبان أترى أن الله عر وجل طلب من 
المشرکین زکاة أمواهم وهم یشرکون به ؟ إلى أن 
قال : يا أبأن إا دما الله المباد إلى الإان به فإذا 
٣آمنوا‏ باللّه وبزسوله افترض علیهم الفرائض ۲ . 

قال العسدث الكاشاني بعد أن أوره هذا 


الحديث عن تفسير التي : «أقول ؛ هذا المسديث 


يدل على ما هو التحقيق عندي ؛ من أن الكقار غير 
مكأفين بالأحكام الشرعية ما داموا باقين على 
الكفر»". 

واستدل صاحب الحدائق ‏ والسيد النوئي ١١‏ 
-إضافة إلى ما تقدّم - با رواه زرارة عبن الإسام 


() يوسف ۱۰١‏ . 
(۲) تفسیر القشي ۲: ۲۳۳. 

(۳) تفسیر الصای ۶ ۴۵۲ . 

() الحداتق ۰۳ ۴۹. 

() مستند ألمروة الوق (الركاة) ٠١١٠: ١‏ . 


الباقر اا قال : «قلت لأبي جعفر ل : أخبرني 
عن معرفة الإمام منكم واجبة على جميع الخلق ؟ 
فقال : إن الله عر وجل بعث محتداً 44 إلى الناس 
أجعين رسوا وحجَةٌ لله على جميع خلقه في أرضه. 
فن آمن باللّه ومحیٍ رسول الله واتبعه وصدقه. 
فإ معرفة الإمام ملا واجبةٌ عليه ومن م يؤمن 
بالله وبرسوله ولم یتّبعه ولم يصدّقه ویعرف حًها 
فكيف يجب عليه معرفة الإمام وهو لا يؤمن بالل 


NT 
ورسوله» ویعرف حقّها ؟...4(.‎ 


ما یشترط في صحته الإسلام : 


يعتبر الإسلام شرطاً في صحة أمور اهاري 


نشیر فیا بلي إلى أهتها : 

الأول -العبادات : 

والمقصود منها الأعبال التي تحتاج في صحَتا 
وامتفاهما إلى قصد القربةء كالطهارات الفلاث 
-الوضوء والغسل والتيكم - والصلاة والصوم 
والزكاة وا حح والأذان ونحوها"". فهذه لا تصح من 


أصول الكافي .1۸١ : ١‏ باب معرفة الإمام وارد عليه 
الحديث ۴. 

(۲) مدل اصتراط الإسلام في غاسل الميّت؛ لأ الفسل 
عبادة؛ فلا يجوز غير المسلم تفسيل السلم إل مع فقد 
الماثل من حيث الذكورية والأنوثية وفقد لحارم 
أو الروج أو الزوجة ومن بحكهماء فاه حيننٍ يجوز 
للكتابي تغسيل المسلم وللكتايتة تغسيل المسامة. أظر 
المستمسك ۹۲:٤‏ و ۷. 


الکافر ون وجبت عليه کا سيتضع. 

الثاني -النكاح : 

شترط في صحة النكاح الكفاءة في الدين. 
بعنى تساوي ألزوجين فيه فلا يصح زواج المسلمة 
بالکافر مطلقاً سواء كان من أهل الكتاب أو لاء 
وسواء کان الزواج داناً و منقطعاً. کا لا يصح 
زواج المسلم بغير الكتابية مطلقاًء سواء كان داثاً أو 
منقطعاء أا زواجه بالكتابية ففيه أقوال ذكرناها في 
عنوان «أسباب التحرمم / الثاني عشر : الكفر »؟. 

اثالث -الأولياء : 

من مسلمات الفقه ؛ أنه إذا كان امول عليه 
مسلماًء فيجب أن يكون الول مسلماً أيضاً؛ لأه 
لا ولاية لغير المسلم على المسلم" والأولياء كا 
قال الشيخ الطوسي هم : الأب والجدء ووصي 
الأب أو الجدء والإمامء أو من يأمره الإمام#. 

الرابع -الوصاية : 

يشترط الإسلام في الوصيّ من قبل المسلم؛ 


() أنظر؛ الجواهر 1۷: ١٠ء‏ والمستمسك 0۸:۷ 
ومستند المروة (الصوم) ۲: ۳۷۵ والمعتمد في شرح 
المئاسك ١١١:۳‏ . 

(۲) أنظر الجواهر ۳۰ ۸۲. 

(۳) أظر: الجواهر ٠١٠:۲١‏ والمستمسك .4۸٠ :١١‏ 
ومستند العروة الوثتق (النکاح ) ۲ : ۳١۸‏ وكلامهم وإن 
كان في مورد الولاية على البنت في النكاح إل أن التعليل 
وقحوی کلامهم عاتان . 

() اليوط ۲ء 


لأ الوصاية نوع ولايةء وقد تقدم شراط الإسلام 
فیا لو کانت على مسلم(. 

الخامس -النيابة في العبادات : 

تقدّم أن المبادات يشترط في صحتها 
الإسلام» وكذا يشترط في النيابة فيهاء فينبغي 
أن يكون الناثب والمنوب عنه مسلمين وان 
کان لبعضهم كلام في توجيه صحة النيابة عن 
الكافرء كأن يأتي المسام با لمج نياب عن أبيه 
الكافر". 

السادس -الأخذ بح الشفعة 0 : 


ليس للكافر حى الشفعة على المسلم نب 
حق الشفعة على مثله -أي الكافر - فلو الال 


مسلم وكافر في دار أو أرض ونحوهما, فباع لسم 
حصته لمسلم» فليس للكافر حق الششة يال 
باعها لكافر» فللكافر الشريك حى العفعة(*. 
السابع -الإحياء : 
اشترط بعض الفقهاء الإسلام في صحة القلّك 


۱۱ اظر امجواهر ۳۹۲۰۲۸ و ٤٠١‏ 

(۲) أظر الجواهر ۲۵۹:۱۷ ۴۵۷ والكلام وإن كان في 
احج لكن التعليل واملاك عامان. 

(۳) أنظر ؛ المستمسك ۷:1١‏ و ١١ء‏ ومستئد المروة 
المج( ۲:-. 

)٤(‏ حق الشفعة :أن يكون شريكان في أرضي ونحوهاء فيميع 
أحدهما نصيبه تال فللشريك الآخر حن فسخ ذلك 
البيع ليشتري الحصّة المباعة ويضتها إلى حطتته . 

(۵) أنظر الجواهر ۲۷۰:۳۷ و ۲۹۳. 
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بالإحیاء. لکن فاه بعضٌ آخر. 

هذا في أرض الإسلام» وأا في أرض الكفر 
فالسيرة قامة على معاملة الكقّار معاملة الماك فيا 
یوند . 

راجع :إحياء. 

الثامن -أخذ اللقيط"" : 

اشترط المشمور في الملتقط للقيط المسلم ومن 
بحكمه أن يكون مسلماً؛ لألّه لا سبيل لغير المسلم 
على المسلم. 

التاسع -العتق كقًارةً : 

یشترط في من بعتق کفارة أن یکون مسلماً؛ 


إلقوله تمالى ؛ < ررقيو شرت 7€ الاي وإن 


كائت في كفارة القتل» إل أنبم جعلوا ا لحكم في غيره 


رسكنا أيضاً؛ للاحتياط والإجاع المنقول وبعض 


النصوص ا . 
العاشر -إطعام المساكين من الكفارة : 
یشترط في من بُطعمون من الكمًارات أن 

يکونوا مسلمین. 


(۱) انظر ال مواهر ٠١-۱۱:۳۸‏ . 

() وهو الصب الضائع الذي لا كافل لهء الجواهر ۲۸: 
MY‏ 

(۳) انظر ال جواهر ١١١:۳۸‏ . 

(£) النساء :۹۲ 

(۵) أظر ا لجواهر ۳۲ : ۱۹۷-۱۹6 . 

( اظر ا لجواهر ۲۹۹:۲۳۳ ۲۷۰. 


الحادي عشر -التذكية : 

يشترط في صحة الذبح والنحر أن يكون 
الذابح أو الناحر مسلماً :وكذا في الصيد". 

الثاني عشر -النذر : 

اشترط المعو ر إسلام الناذر في صحة النذر» 
نعم نقل عن صاحب المدارك وصاحب الكفاية 
التأمل فيد" . 

الثالث عشر ‏ القضاء : 

يشترط قي صحة القضاء ونفوذه إسلام 
القاضي» فلا يصح ولا ينفذ قضاء غير المسلم وإن 
کان مئ". 

الرابع عشر -الشهادة : 

يشترط في الشساهد أن يكون لمستكاًء 
فلا تقبل شمهادة الكافر إل الذي فت امكو ن 
الوصيّة إذا م يوجد من عدول المسلمين من يشهد 
با 

الخامس عشر -القذف : 

يشترط في المقذوف الذي يستحق المطالبة 
بح القذف أن يكون مسلماًء فلذلك لا بد قاذف 
الكافرء بل يعرّرا. 


(۱) ار الجواهر ۰۳۹٣۲و‏ ۷۹. 

() أظر ال جواهر ۴۳۵ ۴۵۷. 

(۳) أظر ا جواهر .٠١:١٠١‏ 

)١(‏ أظر :الجواهر ١‏ :١١۱۹ء‏ ومبافي تكالة المنهاج 
۱ 

.۲٠٦:١ ومباني تكئلة لهاج‎ 4٠۷:١ أظر: ا لجواهر‎ )١( 


السادس عثر _القصاص : 

يشرط في جواز الاقتصاص -ف اللنفس أو 
الأطراف -التساوي في الدينء فلا يقتل المسلم 
قصاصاً لو قتل الكافرء إل إذا اعتاد قتل الذي 
فیقتل حیناز". 

كان ذلك أهم الموارد التي اعتبر فيها 
الإسلام؛ وبقيت موارد أخرى غير متف عليهاء 
مثل : بيع المصحف والعبد المسلم حيت اشترط 
المشمو ر كون المشتري مسلما"؛ ونحوهما. 

نبغي التنبيه على أن بعض الموارد المتقدمة 

يشترط فما الإمان بالمعنى الأخط إضافة 
إلى الإسلام. وللتفصيل يراجع كل عنوان في 


موضعه. 


مظان البحث : 
١‏ -كتاب الطهارة: 
أ -البحث عن نجاسة الكافر. 
ب البحث عن مطهّرية الإسلام. 
۲ -كتاب الصلاة والصوم والزكاة والح : 
أ البحث عن اشتراط صحة هذه الأمور 
بالإسلام. 


() أظر: الجواهر ۲٤؛‏ ۱۵۰و ۲۲۳ ومباني تكللة 
المنهاج Mg‏ 

(۲) انظر : المجواهر ۰:۲۲ ۲۲۸-۲۲۶ والمكاسب :٣‏ 
و 11 


ب -البحث عن عدم قضاتها على الكافر 
إذا أسلمء ويلحق بذلك البحث في 
اشتراط صحّة الاعتكاف وزكاة الفطرة 
بالإسلام. 

٣‏ -كتاب الجهاد : البحث عن الأسارى 
وأهل الذمة. 

: ۔کتاب النکاح‎ ٤ 
أ -البحث عن التكافۇ في الدين بين‎ 
الزوجين.‎ 
ب -اختيار من أسلم وله أكثر من أربع‎ 
2 زوجات» أربعاً منهن وإطلاق‎ 
۹ الباقي.‎ 

۵ -والموارد التي ذکرئا أن تنمت 
فہا. 

ویراجع طاو ابت ف اراد اسا 


قاعدة « الإسلام يجب ما قبله » 
1 
و 


قاعدة « اجب » 


معنى القاعدة : 

قاعدة «الجبّ» قاعدة فقهية ولف ظها: 
«الإسلام يحب ما قبله». 

وا لحب لغة هو القطع والحوء قال أبن الأثير في 
مادّة «جبب» : «ومنه الحديث : "ل الإسلام يحب 
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ما قبلهء والتوبة تحب ما قيلها. أي يقطعان 
ويحوان ما كان قبلها من الكفر والمعاصي 
والذتوب»ا. 
دليل القاعدة : 

استدلٌ على القاعدة بالكتاب والستة : 

أَوَلاً -الكتاب : 

استدل ججملة من الفقهاء على موارد قماعدة 
«الجبَ» بقوله تعالى: $ َل ُذين كتؤرا إن هوا 
برهم ماقذ سكت 04. 


فان انتہاء الکثار إا یکون پإسلامهم» فإذا 
أسلموا عفر هم ما قد سلف وتقدّم حال الكفر من 
لذئوب. 


بومسن اسستدل بها؛ الفاضل مقداد 


السيوري" والشميد الثاني والعق الأردبيلي 


وصاحب الجواهر" وغيرهم"» حیث استداوا أو 
أيّدوا استدلاهم بها على سقوط قضاء الصلاة 


() النهاية ( لابن الاير ) : « جبب ». 

(۴) الأفال ۳۸۰. 

(۳) كاز العرفان ۱١:1‏ . 

. ۴١۲ : روض الجتان‎ )٤( 

.۲۰٠:۴ بجمع الفائدة والبرهان‎ )٥( 

٠١:1۷ و‎ 1۲:١١ الجواهر‎ )0 

(۷) أظر القواعد الفقهية (للشيخ ناصر مكارم الشيرازي) 
"A":‏ 


ا کا 


والصوم والزكاة ونعوها عن الكافر الأصلى إذا 


أسلم. 

ثانياً-الستّة : 

استدآوا على قاعدة «الجب» بيعض ما ورد 
في الستةء مغل : 


أ ما أرسلوه عن الني ا وهو قوله 6ل : 
«الإسلام بمب ما قبله»» ویطلق عليه : «حدیث 
الجب». 

ب ما ورد : من «أنٌ الإسلام هدم ماکان 
قبله»» وقد يعبر عنه ب؛ «حدیث اهدم». 


ودلالتپیا على امطلوب إجالا واضم ل 


يقع الكلام في جهتين : سند المحسديثين وف قداو 


الجهة الأولى -سند الحديثين : 

أا «حديث ا جب » فقد ورد من طرقنا في 
تسیر عل بن راه التي في موردین : 

١‏ ما ورد ذیل قوله تعالی : < وم بقل 
ھۈينا تعدا 
جاء فيه : «... وقد يكون الرجل بين المشركين 
والیهود والنصارى يقتل رجلا من المسلمين على أله 
مسلم» فإذا دخل في الإسلام محاء الله عنه» لقول 
رسول الله 4 : ”الإسلام حب ما كان قبله ”. أي 
يحو؛ لأ أعظم الذنوب عند الله الشرك باللّه. فإذا 


النساء ۰ ۹۳. 


قبلت توبته في الشرك قبلت فیا سواه... ٠»‏ 

۲-ما آورده ذیل قوله تعالی ا E‏ 
ئ تفْجُر نا يح الأزض ينبوعاً 4" حيث قال 
ما خلاصته -: إن القائل هو عبد اله بن أبي امي 
ألو شه (زش) عوك جا بر إتلابه 
على الني 4# عام الفتعء فأعرض عنه» فاستشفع 
بأخته ام سلمة عند اللي 6لا فقال ما اللي 4# : 
«يا أمّ سلمة ِي أخاك كذّبني تكذيباً م ي 
من الناس» هو الذي قال لي  :‏ ان نوين لَك ئ 
لجر آنا ئ الأزض بتوعاً... 4. قالت ام سلمة 
بأبي أنت وأمي يا رسول اله ألم تقل : إن الإسلام 
یجب ما کان قبله ؟ قال : نعم» ققبل رسول الله 6 
إسلامد.. »۴ . 

هذا من طرقناء وأمّا من طرق العامة فسقد 


أُورده عديد من محدهم عن عمرو بن العماص 
وغيره في كيفية إسلامهم منها ما أخرجه أحمد في 
مسنده في كيفيّة إسلام عمرو بن العاص» حيث جاء 


(۱) تفسير القي ۱۵١ :١‏ ونقل عنه في المستدرك ۱١‏ : 
۳٠۵‏ الباب ٤۷‏ من أبواب جهاد الئفس » الحديث ۷ 
و ۱۸: ۲۲۰ الباب ٩‏ من أبواب القصاص في النقس. 
الحديث ۳ 

() الإسراء : ۹۰ 

mw‏ تفسير القئي 1 - ۱۷ء ولقل عه في المستدرك 
۷ , الباب ۱۵ من آپواب أحکام شر رمضان» 
الحدیث ۴. 


في نهایته : «... م دنوت فقللت : يا رسول الله ق 
أبايعك على أن تغفر لي ما تقدّم من ذني ولا أذكر ما 
تأخّر» قال : فقال رسول الله : يا عمرو بایع؛ فان 
الإسلام بحب ماكان قبله» وي امجرة تهب ما كان 
قبلها 0 


بایعته م انصرفت » 

وأا الحديث الثافيء وهو حديث «هدم 
الإسلام ماکان قبله»» فقد ورد من طریقنا في کتاب 
البحار نقلاً عن مناقب ابن شهرآشوب -وجاء 
فيه : «إِنٌ رجلا جاء إلى عمرء فقال 
امرأتي في الدرك تطليقة وفي الإسلام 
تری ؟ فسکت عمر» فقال له الرجل : ما تقول؟ 
قال : کا نت حت جيء علي بن أبي طالب 


عل لاء فقال ؛ قم عليه قصتك» فقصق اة 
القصة. فقال ا : هدم الإسلام ما کا ةة کر 


عندك على واحدة»". 


(۱) مسند أحمد بن حنبل ۲٤٤ : ٤‏ مسند الشاميين ء حديث 
عمرو بن العاص» الحديث ١۷۷۹۳‏ وانظر هذه التضيّة 
وما شابهها في المصادر التالية + 

السان الکبری ۹: ١۲۳٠ء‏ باب ترك أخذ المشركين با 
أصابوا؛ وبجمع الزوائد ۱ : ۳١‏ باب الإسلام يبك ما 
قبله» و ۲۵۱:۹ باب ما جاء في عمرو بن الماص . 
الحديث ۲٤١‏ وذكر في المستمسك ۷: ۵١‏ عة مصادر 
أخرى فلتراجع أ : 
() البحار :٤١‏ ١۲ء‏ تأرج أمير المؤمئين اء باب 
قضایاه؛ ذیل الحدیث »٩‏ ومناقب آل أي طالب (لابن 


.۳١١ : ۲ شپرآشوب)‎ 
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وأا من طرق العامة فقد أورد مسلم -في 
صحيحه - قضيّة إسلام عمرو بن الماص» وجاء 
فيا «أما علمت أن الإسلام بهدم ماكان قبله. 
وأنٌ المجرة تهدم ما كان قبلهاء وأنّ احج هدم ما 
کان قبله»". 

هذا وڵکن لا اعتبار بالروایتین سن حیث 
السند. اما ا مذكور من طرقناء فلإرسالهء وأا 
المذكور عن طرق العامة فلعدم حجيته إجمال 
عندنا. 

ومع ذلك فقد ذكر الفقهاء رواية الج من 
زمن الشيخ الطوسي" حق يومنا هذاء وأسئده 


تی منبم إلى الب ۳4 وصح بعضمم : بأتها 


مقا بالقبول» كالحتّق الأردبيليء والسيّد المراغي» 


ار قال الأول -عند استدلاله على سقوط القضاء عن 


الكافر -: «... ولنبر "الإسلام يجب ما قبله ”المقبول 
بين العامة والخاصة... ». وقال الشاي عند 
الاستدلال على القاعدة شما -؛ «والأصل في ذلك 
الخبر المعروف المشهور المتلقى بالقبول» المروي عند 
العامة والخاصة عن البي بلا وهو قوله : ”الإسلام 


(۱) صحیح مسلم ۱ : ۱۲ء کستاب الإیان» باب كون 
الإسلام هدم ما قيلهء المحديث الأرّل. 

(۲) أظر الخلاف ٤1۹:۵‏ و 04۸. 

(۳) أنظر المصدر لتقم والمعتبر : ۲٠٠١‏ وغيرها من 
المصاد رحق يومنا هذا. 

۲۰1:۲ يمع الفائدة والبرهان‎ )٤( 


إسلام / الإسلام يجب ما قبله 
يجب ما قبله ». 

لكن خالف السيّد ا حوئي المعمورء وناقشهم 
من جهات, فقال ما مضمونه : 

١‏ أا الآية. فلأ الموصول في قوله: 
ماقذ صَلَتَ €" هو ذتب الكفرء لا ذنب ترك 
الفروع كالصلاة ونعوهاء 

۲ -أما «حديث المدم» المروي في البحارء 
فلعدم اشتبار الاستدلال به بين القدماء» كالشيخ 
الطوسي ومن تقدّمه» والشهرة العتبرة إا هي شهرة 
القدماء. 

٣‏ -وعلى فرض حصول الشمرةء فهي غا 
جابرة ألضعف السند. 

٤‏ -وأما «حديث الجبٌ» المروي علح لان 
أي سلمة (رض) -مضافا إلى مقر هند 
بالإرسال - فهو مقطوع البطلان. لأئه 4# أجل 
شأناء من أن لا يعمل با قاله» أو يعرض له النسيان 


فتذگره أمّ سلمة (رض)۴. 
الجهة الثائية -مقدار ما يدل عليه الحديشان : 
اضطربت كلمات الفقهاء في مقدار ما يدل 


عليه الحدیثان الشریفان» كا سيتضح . 


(۱) العناوين ۲: ٤۹٤ء‏ العنوان .٩¥‏ 

(۲) الأنفال ۴۳۸ 

(۳) مستند العروة (الصلاة) ه / اقم الأول ۱١۲‏ 

() یری بعض 
(الركاة 


-: أن الحديث على فرض صدوره = 


فيا ياقي عن مجموع مدلول الآية 
والروايتين ب «القاعدة». 


مقدار دلالة القاعدة : 

هناك موارد يظهر من الفقهاء أن القاعدة تدل 
علا قطعاًء وموارد لا تدلٌ علیما قطعاًء وسوارد 
مشكوكة وختلف فيماء أو لم يتطرًق ها الفقهاء. 


أوّلاً -الموارد الي تشملها القاعدة قطعأ : 

الموارد التي تشملها القاعدة قطعاً حسب ما 
يظهر من کليات الفقهاء» هي ۽ 

: -غفران الذنوب ونني العقوبة‎ ١ 

لا إشكال في أَنٌ الكافر إذا أسلم لا عاقب 
علی ما ارتکبه حال کفره من الذنوب والقبائح» مئل 
الزنا واللواط والقذف وشرب الخمر والسرقة من 
حيث كونها ذئباً لا سبباً للضمان - والتهمة والغيبة 
والکذب والسب ونحوھا ما لا یترب علیما سوی 
العقوبةء بل القدر المتيقن من الآية ورواية «الجبّ» 
هو غفران ذنوب الکافر بعد إسلامه وعدم مؤاخذته 


= یدل على أن کل حکم اختص به الإسلام فھو جبوب 
عن الكافر إذا أسلمء مشل الصلاة واشتراط الحسول في 
الزكاة ومحوهماء ما الأحكام المشتركة بين جميع الأديان 
فضلاً عن الأحكام ألتي تعم التدينين ومن لم يلتزم بدين 
مما جرت عليه سيرة المقلاء كالعقود والإيقاعات 
والديون والمانات وما شاكلهاء فا حديث لا يشملها. 


با اقترفه حال کفره من ألذنوب(. 

هذا بالنسبة إلى المسقوبة الأخروبةء وأا 
الدنيوبّة, فالظاهر من كلهات بعضم شمول القاعدة 
ها وسقوطها أيضاًء وذلك : 

١-لقيام‏ السيرة على عدم إجراء الحدود على 
الذين أسلموا مع اقترافهم لموجباتها غالباً وخاصة 
مشركي العرب. 

۲- لما رواه المشاجخ الثلاثة عن جعفر بن رزق 
الله» قال : «كدّم إلى المتوكل رجل نمراف قجر 
بامرأة مسلمة وأراد أن يقم عليه الح فأسلم» 
فقال بحیی بن أکثم : قد هدم انه شرکه وفعلهي 


وقال بعضم : يضارب ثلائة حدود» وقال بطم 
يفعل به كذا وكذاء فأمر المتوگل بالكتاب إلا أ 


امسن الثالت طا وسؤاله عن ذلك» فكلشيار ق 
الكتاب؛ تب أبو ا حسن لا : يضارب حئى ۽ 
فأنكر يحيى بن أكم وأنكر فقهاء المسكر ذلك 
وقالوا : يا أمير المؤمنين سله عن هذا فإ له شي٤‏ م 
ينطق به کاب ول تچ به السّةء فکتب ؛ إِنٌ فقهاء 
المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا: ل تجىءبه ستة ولم 
ينطق به كاب فيان لنا م أوجسبت عليه الضغرب 
حی موت ؟ 

فكتب 4 : بسم الله الر من الرحيم 
قلا راا باسنا قالوا آما اله وخدۂ و کتزناب اکا 


() أظر الذخيرة : ۳۸۸ والقواعد الفقهية (للشيخ تاصار 
مکارم الشیرازي) : ۱۷۸. 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


شك اف الي قذخَلث في باو خير ايك 
الكافزوة € . 

قال : فأمر به المتوگل فرب حن مات »۱ . 

قال الشيخ الأنصاري بعد تقل الرواية : «فإن 
ظاهر جواب الإمام لا بالآية تسقريره طلا ا 
فهمه القاضي يحي بن أكثم من اقستضاء موم 
حديث الج لدفع الحدً عنه وهدم ما كان حال 
الكفر بالإسلام» إل أنه ل أجاب با أجاب. 
وحاصله : عدم فع الإيان عند إرادة إقامة المد 
علیه»". 

والذي يستفاد من الرواية وكلام الشيخ ؛ أله 
واكان آمن قبل إرادة إقامة ا لحد عليه كان ينفعه 


إيانه ببب عنه عقوبة الزنا. 


ويشمد لذلك ما قاله صاحب الجواهر -بعد 
أن نقل الفتوى طبقاً الرواية عن جماعة سن 
الفقهاء -: «... إن ظاهر انبر المزبور عدم سقوط 


() غافر (المۇمن) + ۸0-۸4 

() أظر : الکافي ۷: ۲۳۸ باب ما يجب على أل الذمة 
من الحدود, الحدیث ۰۲ ومن لا بحضاره الفقیه ۴٠٠:۶‏ 
باب حد اماليك في الزناء الحديث 0۰۲۷ء والتذيب 
۱۰ ۳۸ باب حدود الزتاء المحدیٹ ۱۳۵ وروا عهم 
في الوسائل ۰۲۸ ١۱٤۱ء‏ الباب ۳١‏ من أبواب حدً الزناء 
الحدیث ۲. 

(۳) كتاب الطهارة ( للشيخ الأنصاري) ۲ : 0۷۷. 


إسلام / الإسلام يجب ما قبله DS‏ 


القتل عنه بالإسلام عند إرادة إقامة ا لحد عليه كا هو 
مقتضى الاستدلال بالآية الكرية... ما إذا لم يكن 
كذلك بأن أسلم بعد أن كان متنعاً عن ذلك على وجه 
یظهر کونه يقال بسقوط المد عنه. كا 
احتمله في كشف اللعام؛ لأنّ الإسلام بحب ما 
قبله.. »1 . 


لكن خالف السيد الخوئي في ذلك واستتتج 
عكسه من الرواية» فإله بد عدم ورود حسديث 
الجبٌ عن طريق أهل البيت طلا بالرواية المتقدّمة. 
فقال بعد أن ذكرها : «فإتّها صرعةفي عدم اعتناء 


الإمام ل مضمون حديث ا لحب وإفاهو 


معروف عند العامة ومرويّ من طرقهمء ولا 8 


عليه طا حکه... ۱۲ . 
هذا ذا زنی ذم ۽ بمسلمة واماد ق بي 
م أسلم فهل بحتمل إجراء حد الزنا عليه ؟ 


وكا ساثر أقسام الكقّار. 

۲ -نفي قضاء العبادات البدتية : 

یسقط من الکافر بإسلامه قضاء ما فاته من 
العبادات البدنية والمقصود بها هنا الصلاة والصوم» 
فلو أسلم الكافر لم يجب عليه قضاء ما فاته حال 


الجواهر .۳١٤: ٤۱‏ 
(۲) مستند المروة الوشق (الزكاة) .٠۴١ :١‏ أقول : 
لا صاراحة ثلرواية فيا قاله ل ونا امستفاد منها بقرينة 
استشہاد الإمام ل بالآية هو ما قاله صاحب الجواهر 

والشيخ الأنصاري ع 


كفره من الصلاة والصو م . 

وأما الحجء فإن استطاع الكافر حال كفره 
وبقیت استطاعته إلى زمان إسلامه -عنى أله أسلم 
وهو مستطيع - فيجب عليه الحج؛ لاجتاع شرائط 
الوجوب والصحة» وهي کونه مستطيعاً مسلماً. 

وإن استطاع, ثم زالت استطاعتهء م أسلم. 
فقد استشكل في سقوط احج عئه بعض الفقهاء» مثل 
صاحب المدارك", وامحقق السبزواري"؛ 


() اظر؛ المبسوط ۱۲۹۰:۱ و ۲۸۹ والسرائر ۱ : ۲۷۹ 
- ۳۸۰ والمعتبر : ۲۳۵ و ۳٠١‏ والنتهى (المسجرية) 
۱و والذکری 4۲۵:۲ وجامع 
المقاصد ۲۷١ : ١‏ وروض البتان : ٠٠١‏ ومجمع الفائدة 
۴ ۰۳ والمدارك ۴+ ۲۸۹ و ۲١٠:۹‏ رالذخيرة : 
۸ و ۵ والمحدائق ۳-۲:۱۱ و ۱۹١:۱۳‏ 
و ۲۹۴ ۲۹٤‏ -فقد استدل على عدم القضاء 
جديث الجبَ مع أنه لم يلتزم بقكليف الكئار بالفروع - 
والجواهر ٠١‏ ؛ ٦‏ و ۱۷: ١٠ء‏ وكتاب الصوم (للشيخ 
الأنصاري) : ۴١‏ والعناوين ۲ : ۹٤ء‏ والمستمسك 
۷ ۵۰. و ۸: ۳ وقال بعض الفقهاء بسقوط القضاء 
لكن لامن جهة الناعدة بل من جهات أخرى كالإمماع 
أو القول بعدم تكليف الكمًار بالفروع ونحو ذلك. 
كالفاضل الغراقي والسيد ال توفي أأظر ؛ مستند الشيعة ' 
۷ .و ۰ ۳۵ ومسسساند العسروة الوق 
(الصلاة) ۵ / القسم الأَرّل : .٠١۹‏ 

() المدارك ۷ء .1٩‏ 

0٦۳ : الذخيرة‎ ۳( 


والفاضل اغراق . 
٣‏ -سقوط قضاء العبادات الالية : 


المعروف بين الفقهاء سوط قضاء الزكاة 
ونحوها من العبادات المالية عن الكافر إذا أسلم» بل 
ادى صاحب الجواهر القطع بالسقوط ؛ للسيرة» 
حیث قال :«... بل یکن القطع به بلاحظة معلومیة 
عدم أمر الي تال لأحدٍ ممن تجدد إسلامه من أهل 
البادية وغيرهم بزكاة إبلهم قي السنين الماضيةء بل 
رھا کان ذلك منفراً م عن الإسلامء کا أنه لو كان 
شيء» منه لذاع وشاع كيف والشائع عند الخواص 
فضلاً عن العوامٌ خلافه »". 

لكن توف صاحب المدارلك" في س 
وتبعه بعضهم كالفّق السبزواري أ ١‏ والشلاصت ل 
الغراقي. 


ثانياً -الموارد الي لا تشملها القاعدة قطعاً : 

: حقوق الناس‎ ١ 

والمراد متها حقوق الناس المعترف بها في 
جميع الأديان والأعراف» كالديون وضان 
المغصوبات والمتلفات ونحوهاء فإِنٌ من كان مديوناً 


() مستند الشيعة ١١‏ :۸1. 

(۲) الجواهر ۱۵ : 1۲ وانظر العاوین ۲ ۶۹1۰. 
(۳) المدارك .٤۲:۵‏ 

.٤٠١١ الذخيرة‎ )( 

(0) مستند ألشيعة ۹ : 0۹. 


لاا فيا عن فيه. 


.. الموسوعة الفقهية الميسرة / ج ٣‏ 
لشخص آخر أو أتلف ماله م أسلم وجب إفراغ 
مته من ذلك كله" إل إذا كان الدائن أو المتلّف 
منه كافراً حريتاً مهدور الدم والمال؛ فلا بجب. 

۲-الحدث : 

المعروف بين الفقهاء هو : أن ا حدث لا يرتفع 
بالإسلام» ولذلك يجب على الكافر أن يغتسل 
من الجسنابة إذا أسلم. قال صاحب الجواهر: 
«... قلا ينبغي الإشکال حینثنٍ في وجوبه عليه بغد 
الإسلام وعدم صحَة الصلاة بدوئهء وإن سلّمنا عدم 
وجوبه عليه حال الكفرء فبيكون من قبيل وطء 
ر الصبي والنون" ونحوهماء ولملّه لما سمعته لم أجد 
بل یظهر من بعضهم دعوی 
الإجاع علیه...»". 


() وكأ هذا مفروغ منه في كلام الفقهاء. أنظر المناوين 


۲ ۷ والقواعد الفقهية (للشيخ ناص مكارم 
الشیرازي) ۱۸۳:۲. 

(۲) فإذا وطى* الصبي امرأة معلا في فرجها لم يجب عليه 
السل في ذلا الوقت ؛ لمم كونه مكلف نعم لو بلغ سن 
التكليف أمر بالفسل؛ لأ حدث الجثابة بتي 

(۳) الجواهر ۰۳ ۳۹ وانظر : المسنتپی ۲ : ۱۸۹ ۰١۹٠ء‏ 
والقواعد ۱: ۱۳ء والتذکرة ۱: ۲۶۷ والذکری ١‏ : 
٠‏ وجامع المقاصد ۲۷١ : ١‏ والمسالك 0١ :١‏ 
۵١‏ والمدارك ۱ ۲۷۷. وکشف اللقام ۲ : ٤١‏ ومستند 
الشيعة ۴ : ۲۸۲ ومفتاح الكرامة :١‏ ۳۲۸ والطهارة 
( للشيخ الأتصاري) ۲ : 0۷0 ومصباح الفقید ١‏ : ۲۲۷ 
= 


إسلام / الإسلام يجب ما قبله eb‏ 


الوضوء كالفسل» فيجب على الكافر إذا 
أسلم أن يتوصًا لأرّل صلاة يصلمماء لصدور الحدث 
منه حال کفره قطما. 
وعلّل بعض الفقهاء عدم شمول القاعدة : 
بأتّها إا ترفع آثار الخطابات التكليفية لا الوضعية 
الي تكون آثارها باقية بعد الإسلام أيضاًء فإذا 
حصلت الجنابة للكافر يكون عنوان الجثابة باقياً إلى 
أن يرتفع بالفسل الصحيح؛ وهو لا بججصل إلا 
بعدالإسلامء فإذا أسلم الكاغر كان عنوان «الجئب» 
منطبقاً عليه فيتو جه إليه التكليف بالغسل". 


الفا -الموارد المشكوكة والختلف فيي( 

الموارد التي وقع البحث في مول القأعدة طا 
کتیرۃ نشیر إلی آھتھا إچالا: 

: رذئلا-١‎ 

أو نذر الكافر حال كفره للّه» وكان نذره 
صحيحاً عنده» فهل يجب عليه أن يفي به إذا أسلم» 
Ye‏ 

وقد تقدّم في البحث عمًا يشترط في صحته 
الإسلام في عنوان «إسلام» :أن المشهور بين الفقهاء 
هو اشتراط إسلام الناذر» نعم قل عن صاحب 
المدارك والذخيرة التأمل فيد" . 


(1) صرح بذلك عديد من الفقهاء» أظر المصادر المعقدّمة. 

(۲) أظر : الجواهر ٠١ ١‏ وكتاب الطهارة (للشيخ 
الأتصاري) ۲ :0۷1 0۷۷. 

(۳) اظر الجواهر ۳۵ .٠۵۷‏ 


۲ -أسباب التحرم : 

لو وطىءالكافر امرأة حال الكفر ثم فارقهاء 
فھل جوز أن ینکع بنتها بعد إسلامه ؟ 

ولو ارتضع مع انى في حال الكفرء فهل جوز 
آن يتزوٌجها بعد إسلامه ؟ 

ولو زنی بذات بعل حال الکفرء فھل جوز أن 
يتزۇجها بعد إسلامه ؟ 

ولو لاط بغلام فأوقبه في الكفر, فهل جوز آن 
يةزوج باخته بعد إسلامه ؟ 

وأمثال هذه الموارد. 

فإن قلنا بشمول القاعدة لمذه الموارد 
فيجوزالنكاح فماء وإن قلنا بمدم الشمول 
فلا جوز. 

ومعنى شمول القاعدة ها هو: أن هذه 
الأسباب إا تؤتر في الشحرمم إذا وقعت حال 
الإسلام وأما إذا وقعت حال الكفر فلا تؤأر في 
ذلك. 

ولمل الترجيح القول بعدم الشمول؛ بناء على 
النكنة التي ذكرناها عن بعض الفقهاء في عدم شمول 
القاعدة للحدث» وهي ؛ أن العنوان الحاصل حال 
الکفر ّا کان باقياً بعد الإسلام أ 
الحكمء فإنّه يصدق بعد إسلام الكافر في الفروض 
المتقدّمة المنوانٌ ا لموجب للتحرجم» مل كون المرأة 
بنت الموطوءةء أو رضيعة أو ۴ 
بعل» أو كون الرجل لائطاً بأخ المرأةء وعو ذلك 
فتشمله أدة التحرم. 


لکن لم يستبعد صاحب العناوين جريان 
القاعدة في هذه الموارد وأمقاهما بعد أن استشكل 
ف. 

۴ -أسباب الملك : 

مئل الحسيازة والإحياء والإرث والمقود 
المملّكةء كالبيع والوقف والوصية والصدقة ونحوها. 
فلو تلك الكافر شيئاً بأحد الأسباب المتقدمة م 
أسلمء فهل تشمله القاعدة أو لا؟ 

إن كان المراد من شمول القاعدة هذه الموارد 
هو الالتزام ببطلان هذه الأسباب وعدم تأثيرها 


حال الكفرء وتأتيرها حال الإسلام فقط ج 
فالترجيح للقول بعدم الشمول؛ لأنه لم بشعهدادلن ر 
ابی 4 آله بطل ملکیة آمو بعد إسلامه لالساگر 


حال كفره بأحد الأسباب | 


وإن كان مراد :أن الإسلام لا ينظر إلى كينية 


تك الكافر. فإذا أسلم يقرّه على ملكينه للأشياء من 
دون التفات إلى كيفية كه هاء فالترجيح للقول 
بالشمول؛ للسبب المتقدم؛ ولأ الآية والحديثين 
واردان مورد الامتنان على العباد» والقول بترتيب 
الأتر على أسباب الملك حال الكفر موافق 
للامتتان". 


العثاوین 0۰۱:۲ 

() لر أجد هذا التفصيل في كلبات الفتهاء. والظاهر أّ مراد 
من القاعدة في هذه الموارد هو العنى العانيء لموأفقته 
للامتنان كبا أشير إليه في المتن. 


............... الموسوعة الفقهية الميسشرة / ج ۲ 


: -النكاح والطلاق‎ ٤ 

إذا أسلم الكافر هو وزوجتهء فالإسلام يقر 
نکاحھا إل أن کون مانع مثل کون الزوجات أكثر 
من أريعء فيختار أربعاً ويطلق سراح الباقي منم 
أو غير ذلك من الأسباب. 

وبتاءٌ على ذلك لا يدم الإسلام اللكاح 
الوأقع حال الكفر إلا لموارض خاصّة 

وأما الطلاق. فإن كانت الفرقة حاصلة حال 
الكفر وكانت باقية وم بحصل رجوع ونحوه فالفرقة 
معترف بها بعد الإسلام. 

وأما لوطل رة م رجع م أسلم م طلق. 


نهل بحسب تطليقة واحدة أم تطليفتين ؟ 


مقتضى رواية البحار عدم الاعتناء بالتطليقة 


رب الواقيع حال الكفرا. 


: -القصاص والدیات‎ ٥ 

قال صاحب الجواهر -مازجاً كلامه بكلام 
الحقّق -: «ولو قتل الكافر كافراً وأسلم القاتل لم 
يقت به» لمدم المساواةء وأأزم الدية إن كان المقتول 
ذادية»". 

وعدم الاقتصاص من جهة عدم التكافؤ 
في الدين بين الجاني وا لجن عليه؛ إذ لا يقت 
من المسلم للكافر. وأمّا لو فرضنا نّا أسلها 


() العناوین :۵۰1 . 
(۲) الجواهر ٤۲‏ : ۵۸ء والكافر الذي له دية هو الذمي» 
لاا لحري ولاالمشرك والملحد. 
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معأ" فهل يسقط القصاص أيضاً ؟ 

أما الدية فصبرج العبارة أنّها لا تسقط. 

كانت هذه اهم الموارد التي يكن الكلام فا 
من حيث مول القاعدة هما أو عدم الشمول» وهناك 
موارد اُخری کالعتق ونحوہ یعلم حکھا با سبق . 

وينبغي الالتفات إل أن الفقھاء لم ببحثوا في 
جیع جوانب القاعدة. وأا اكتف أكثر من تعض 
ها بأبعاثٍ كالصوم والصلاة والزكاة والفسل 
ونحوهاء فبقيت الجوانب الأخرى مسكوتاً عنها أو 
مذكورة على نعو الإجال والترديد. 


مظان البحث : 

١‏ -كتاب الطهارة : عدم صحة الخسلل نس 
الكافر» ولزوم إعادته بعد الآ 

۲ كتاب الصلاة : عدم وجوب قضاء الصلاة 
على الكافر بعد إسلامه. 

۳ كتاب الصوم : عدم وجوب قضاء الصوم 
على الكافر بعد إسلامه. 

٤-كتاب‏ المج ؛ عدم وجوب قضاء احج 
على الکافر بعد إسلامه. 

٥‏ -وموارد متفرقة اخرى» كالكلام عن 
القصاص والجزية وهي أكثرالمواره 


(1) كا لو ضعرب الجاني المي عليه » وكانت فاصلة زمنية 
بين الضربة وبين موت الجني عليه - كا إذا جرحه 
فسرت الجناية إلى النفس - أسلم فيها ا لجافي وا لني 
ا 


استشهاداً بالآية عند القدماء. 
وقد تقطرقت بعض الكتب المؤأفة في 
القواعد الفقهية إلى القاعدة. 


قاعدة «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » 


معنى القاعدة : 

اراد من القاعدة إجمالاً هو : أن الإسلام 
م يشرع حكماً يستلزم منه علو الكافر على 
المسلم. 


تطبيق القاعدة : 
جعلت الشريمة الولاية على الصغار لمدّة 
أشخاص, كالأب والح والوصيّ أو اقم من قبلهما 


والإمام والنائب عند . 
وإذا كان الصغار مسلمين أن يکون 
الول عليم مساماً أيضاًء ولا يجوز أن يكون 


كافراًء فإذا أسلمت الأ فقط فالصغار يتبعونها في 
الإسلام» وتنتني ولاية أببهم الكافر عنهم؛ لأئه 
لا سبيل للكافر على المسلم(؟. 


() المبسوط ۲۰۰:۲. 
(۲) أنظر:الجواهمر ٠۲٠:۲١‏ والقواعد النقهية 
( للیچنوردي) ۱ : ۱۷۳ 


ebevecsesneseenseeseeneceeeseeseseseseen YA 
: الدليل على القاعدة‎ 

استدلٌ جملة من الفقهاء على القاعدة بالأدلة 
الأربعة : 

أوْلاً -الكتاب العزيز : 

وهو قوله تعالى : < ون بعل اله إلكافرٍ ين 
على المؤينين سيلا € . 


فالاآية نفت أن یکون للافرين على المؤمنین 
أي نوع من السبيلء ومن أنواع السبيل : 

١‏ - توق الكثار على المؤمنين من حيث 
المحجّةء فالآية نفت ذلك -وإن كائوا متفرّقين ظاهراً 
أحياناً - بل حجَّتهم داحضة"» وبهذا الضين 
وردت بعض الروایات. 

۲ لاھم من حیت التر یع ای ر کے 
الله تعالى حكاً بستلزم تفرق اکا کا 
كمفال الأب الكافر الذي تقدّم بيائه. 

والآية وإن كانت ظاهرة في الأرل. 
وخاصة بمعنى التفوق في يوم القسيامة» لكن 
استفادوا من إطلاق الآية شموهما المعنى الشاي 


.6١١ الساء‎ 

أسظر ممع البسیان (۳- )٤‏ :۲۸ء ذيل الآية 
الشريفة. 

( أأظر تفسير الصافي ١‏ : ١١٤ء‏ ذيل الآية الشريفةء ونل 
ذلك عن تفسير الطبري ذيل الآية الشريفة أيضاًء أظر 
القواعد الفقهية ( للبجتوردي) ١‏ : 10۸. 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


أيضاً"" وإن م يرتضِ ذلك بعضهم". 

ثانياً-السنّة الشريفة : 

وهي ما أرسلوه عن الني لاء من أنه قال : 
«الإسلام یعلو ولا يعلى عليه »". 

والكلام في الرواية من جهتين : من حيث 
السند والدلالة. 

: سند الحديث‎ ١ 

تقل الصدوق الحديث عن الني #ء وأرسله 


غيره إرسال المسلّات» قال صاحب العناوين -عند 
ذكر الأدلة على القاعدة -: «وخاسما - ابر 
ايلشمور في ألسنة الفقهاء تلب بالقبول بحيث بغي 
ن ملاحظة سنده...»* م ذكر الحديث. 

يقال الشيخ الأتصاري -عند الاستدلال 


على حرمة بيع العيد المسلم للكافر -: «... وبالنبوي 


المرسل في كتب أصحابنا ا منجبر بعملهم واستد لاهم 


() أنظر: المتاوين + ۲۵۷ والقفواعد النقهية 
(للسبجنوردي) ١‏ : 16۷ - ۱0۸ ومئية الطالب :١‏ 
١‏ ومصباح الفقاهة ٠‏ ؛ ۸١‏ - استفاد السيد ا لخوني 
الإطلاق من الآية وإن لم يرتض القاعدة -والبيع (للإمام 
الخميني) ۵٤:۲‏ 06۴. 

0( كالشيخ الأنصاري في المکاسب ۴: .0۸٤‏ 

(۳) من لا بحضره الفقیه ۳۲١ : ٤‏ باب ميراث أهل الملل 

عه في الوسائل ۴۳۲ : ٠١‏ الباب 
الأَرّل من أبواب موانع الإرث , الحديث ١١‏ . 

(£) العتاوین ۲۵۲:۲ ۴۵۳. 
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به فی موارد متعددة... »۱ 

وقال البجنوردي بعد ذكر افير عند 
الاستدلال على القاعدة -: «وا حبر مشهور 
معروف ذكره في الفقيه -إلى أن قال :-فعمدة 
الكلام دلالته وإلا فن حيث السند موثوق الصدور 
عن النبي 4#؛ لاشتهاره بين الفقهاء وعملهم 
,0 
وقال الإمام النميني» «وأما النبوي المشهور 
”الإسلام یعلو ولا يعلى عليه فلا إشکال في کونه 
معتمداً علیه» لکونه مشہوراً بین الفریقین على ما 


ب4 


شمد به الأعلام والشيخ الصدوق بل نسبه اك ير 
البي لل جزماء فهو من الراسيل الممتير ةا ٠‏ 


۲ -دلالة الحديث : 

المستفاد من الرواية : آنا متا وة 
الأحكام المشرّعة في الإسلام روعي فما تفوّق 
المسلم على الكافر في التشريع؛ ولم تشع الشريعة 
قائوناً يازم منه تفوت الكافر على المسلم ٠‏ كا في 
المعال الذي تقد أوّل البحث. وكا في الميراث حيث 
يرث المسلم من الكافر ولا يرث الكافر من المسلم. 

لكن قال بعضهم : إن الرواية بجحملةء إذ يكن 


المکاسب 0۸۲:۳ 

٠١ : ١ القواعد الفقهية‎ )۲( 

٤٤:۲ البیع‎ )۳( 

: ١ والقواعد الفقهية‎ ٠٠٠١-٠٠۲ :۲ أظر : العنارین‎ )٤( 
.۹ 


أن يراد بها : أن الإسلام يغلب على سائر الأديان في 
العام وين أن يراد بها : أن الإسلام أشرف من 
سائر المذاهب» ویکن أن یراد بها علو حجّته ومو 
برهانه0. 
ويدفع هذا الاحتال جيء روايات أُخر بهذا 
المضمون, وردت في مقام التشريع» مغل ؛ « 
الله عر وجل لم يزدنا بالإسلام إل عا فنحن 
نرٹهم"ء وهم لا یرثونا»» و «الإسلام یزید ولا 
ينقص» ونو ها . 

ویکن أن یراد معنی جامع بین كل هذه 
المعانيء كا تقدّم في الآية. 

هذا وهناك نصوص وردت في موارد خاصة 
دات على مفاد القاعدة» مثل ما دل على عدم جواز 
تزريج المسلمة بالكافر. 


ن 


() أنظر: حاشية السيّد اليزدي عل المکاسب ؛ ۳١‏ وزاد 
معتی تسخه للادیان وعدم نیسخه بدین آخر - ومصباح 
الفقاهة ١ء ١‏ والبيع (للإمام ا مين ) ۲ : 04٤‏ 

(۲) أي الكمّار. 

(۳) أوره صاحب الوسائل هذه الروايات في الوسائل ۲١‏ : 
۱۸-۱۱ الباب الأول من أبواب موائع الإرث. 

)٤(‏ الوسائل ۲۰ : 4۸٤0ء‏ الباب ٩‏ من أبواب مايحرم 
بالكفر» ومن جملة الأحاديث الواردة في هذا الباب موقد 
السكونيء فقد جاء فيها : أن « بجوسية أسلمت قبل أن 
يدخل بها زوجهاء فقال أمير المؤمنين #48 لزوجها : 
أسلم» فأب زوجها أن يسلم» ققفى لها عليه نصف 
الصداق ء وقال : أ يزدها الإسلام إل عرأً». الحديث ۷. 


فالا -الإجماع : 

قال صاحب العناوين عند ذكر الأدلة على 
القاعدة؛ «وثانيها -الإجاعات المنقولة حد 
الاستفاضةء بل التواتر من الأصحاب كا لا بخفى 
على المتتبع المؤدة بالشهرة المظيمة البالغة حد 
الضرورة». 

وقال السيد البجنوردي : «الفالك هو 
الإجماع العصّل القطعي على أله ليس هناك حكم 
بجعول في الإسلام يكون موجباً لط الكافر على 
السلم. بل جميع الأحكام الجعولة فيه روعي فبها 


علو السلمين على غيرهم» كساألة عدم جرا 
تزويج المؤمنة للكاقرء وعدم جواز بيع اليد ال لم 


على الكافرء وعدم صحة جعل الكافر والياً أرولياً 
على المسلم وأمعال ذلك ». ّ 

ولكن رد هذا الإجماع؛ لأنه ليس إجماعاً 
تعبدياً يكشف عن رأي المعصوم طا بحيث يكون 
حجّة من هذه الجهةء بل هو إجماع مدركيّء أي أن 
مستند العمعين ومدركهم معلوم وهو سائر الأدلّة 
المذكورة للقاعدة كالآية الشريفة والرواية. 


رابعاً -العقل : 
قال صاحب العناوين -عند ذكر الأدلة على 
القاعدة -: «وتالتها: الاعتبار العقليء فان شرف 


العنارین ۲۵۲:۲. 
(۲) القواعد الفقهية ٠١١ : ١‏ . 


................ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


الإسلام قاضِ بأن لا یکون صاحبه مقهوراً تحت يد 
الكافر مام ينشاً السبب من نفسه ء فإِلّه حيثزٍ أسقط 
احترام نفسه. وهذا ون لم یکن في حدٌ ذاته دليلاًء 
لكتّه ميد قوي مستند إلى قحوى ما ورد في 
العرع». 

وقال السيّد البجنوردي عند ذكر الأدلّة 
أيضاً -: «الرابع : مناسبة الحكم وا موضوع» نى 
أن شرف الإسلام وعرته مقتضٍ» بل عل تة لأن 
لا بجمل في أحکامه وشرائعه ما وجب ذل المسلم 
وهوانه» وقد قال اله تبارك وتعالی في کتابه العزیز : 
ول الوه وشوه وإ لمؤينية ولكئ الُنانقية 


فة 4 فكيف يكن أن بجمل الله سكا 


۶ یشرٌعه یکون سبباً ملو الكنّارعلیا لمسلمین؟. »۰ 


فاذج من تطبيقات القاعدة : 


استدل الفقهاء بالقاعدة إا مسستقا أو مع 
أدلة أخرى على مسائل عديدة ذكر كل من 
صاحب العناوين والسيد البجنوردي* جملة 
منھاء نشیر إلى أھتھا فیا بلي : 

١‏ عدم ثبوت الولاية للكافر على المسلم» 


() المناوین ۴۵۲:۲ 
(۴) الناققون ۸ 


() العناوین ۲: ۴۵۱-۳۵۰ . 
() القواعد الفقهیة ۱ : ۱۷۵-۱۹۲ 
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سواء كانت الولاية ولاية الحكم والقضاء"» أو 
ولاية الأب وا لج" أو ولاية القيمومة 
والوصاية"". أو ولاية الوقف ونغوها. 

۲ عدم جواز نكاح الكافر للمسلمةء ابتداء 
واستدامة(. 

٣‏ -عدم جواز إرت الكاقر من المسلم 
وجواز مکسه". 

٤-عدم‏ ثبوت حن الحضانة للام إذا كانت 
کافرة وولدها مسلم تبعاًلأبیه أو جد . 

وموارد أخرى تقدمت الإشارة إلى بعضما في 


«ما يشترط في صحته الإسلام» تحت عنوائ كر 


«إسلام». وذکرها كل من صاحب الاو 
وصاحب القواعد الفقهية كبا تقدّم. 


() أظر الجواهر .٠١١:١٠١‏ 

(۲) أنظر : النذكرة (الحجرة) ۲: 0۹۹ وجامع المقاصد 
۲ ۷ء1 والمسالك ۷: ۱٩٩‏ والمداتق ۲۳ : ۴۹۷» 
والمجواهر ۲۹ .۲١٠:‏ 

(۳) أظرالجواهر ۰0:۲۸. 

)٤(‏ في الوقف العام الذي المسلمين أو طائفة خاصّة منهم 
فإنّها حيتثنر تكون للحاكم الشرعي» واعتبار الإسلام 
فيه واضح . 

() أنظر : المسالك ۷؛ ٠٠٠١‏ وا لجواهر .0١ :٠١‏ 

أظر : الخلاف :٤‏ ۳ء المسألة ١١‏ رالفنية : ۳۲۸. 
والسرائر ۳ : .۲٠١‏ والمسالك ۱۳: ۲۰ والجواهر ٠٠۹‏ 
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(۷ اظر الجواهر ۲۸۷:۳۱. 


YAY 


حكومة القاعدة على أدلة الأحكام : 

إذا مت القاعدة سنداً ودلالة فتكون حاكمة 
على أدلة سائر الأحكام» قال السيّد البجنوردي : 
«... فعلى فرض ثبوت هذه القاعدة بتلك الأدلّة 
المذكورة تكون حاكمة على الصمومات الأَرلة 
وإطلاقاتما. فقوله تعالی : < بُوصِیگم اله ي أؤلاوگم 
لكر ِل حط الأنتیٍ 74 أو سائر آيات 
الإرث مثلاً - عام يشمل الوارث الكافر والمسلم» 
وهذه القاعدة حاكمة على تلك العمومات؛ لا 
ذكرنا... فتكون نتيجة هذه الحكومة تخصيص 
الإرث بالوارث المسلم وحرمان الكافر» وعلى هذا 
فقس في موارد سائر الممومات والإطلاقات »۴ . 


مظان البحث : 
تعرض الفقهاء للقاعدة في مواطن عديدة. 
منها ما تقدم في ما یشترط في صځنه آلإسلامء ومنها 


() الحكومة في مصطلح الفتهاء والأصسوليين هي : أن 
يكون الدليل الحاكم ناظراً إلى الدليل امهكوم وسفئراً 
لهء مغل : «إذا شككت فابن على الأكثر» و «لاشك 
لكثير الشك» فإ الثاني حاكم على الأرل ؛ بمعفى أله 
مقر لشك وأنّه الشاك الحاصل من غير كفير الشكء 
فيرفع الحكم - أي البناء على الأكثر - عن بعض أفراد 
الشاك وهو الشك الحاصل من كير الشاك . أظر فرائد 
الأصول .٠١ :٤‏ أل بعث التعادل والتراجيح . 

(۲) التساء :۱۱ . 

(۳) القواعد الفقهیة ٠۹۲:١‏ . 


الفاذج التي طبقت فبها القاعدة والتي ذكرناها قبل 
قليل» ومنها مباحث بيع المبد المسلم للكافر» 
والجزيةء ونحوها. 

وتعرّضت ها بعض الكتب الموآفة في القواعد 
الفقهية أبضاً. 


إسناد 


لغة : 
مصدر أسند. وهو وسند واستند معني 
واحدا"» أي ركن إليه واعتمد واتكاأ علي" . 


اصطلاحاً : 

يأي؛ 

١‏ -بالمعنى اللغوي» ومنه كلامهم في صحة 
صلاة المصلي إذا أسند ظهره إلى حائط ونحوه. 

وتقدّم الكلام فيه إجسالاً في المنوانين : 
«استقلال» و «استناد». 

۴ -جعنى النسبة والإضافةء فيقال : هذا القول 
أسند إلى فلان. 

٣-بعنى‏ ذكر سند الرواية من الراوي الأخير 


0( أظر الصحاح والقاموس المي : « ستد». 
(۲) المعجم الوسيط : « سند » وانظر القاموس الميط :الادة 


............... الموسوعة الفقهية الميسشرة / ج ۲ 


إلى المنقول عنه الرواية من معصوم ونحوه. 

قال الشهيد الثاني : «الإسناد : رفع الحديت 
إلى قائله : من ني أو إمام؛ أو ما في معناهما ٠»‏ . 

وعرّف المسندبأنّه:«ما اتصل سنده 
مرفوعاًء من راويه إلى منتهاه» إلى ا معصوم »۴ . 

وعرفه الحم الداماد بأنّه : «ما اتصل سنده 
من راويه متصاعداً إلى منتباه. إلى المعصو م طا ۴. 

وقال المامقاني : «عرفوه بألّه ما اتصل سنده 
بذكر جميع رجاله في كل مرتبة إلى أن يسنتهي إلى 
المعصوم طا من دون أن يعرضه قطع بسقوط شيء 
منه»؟. 

م قال -بعد أن نقل عن الشيدا" وبعض 
العامة : أن المسند أكثر ما يستعمل فيا جاء عن 


e 


«قلت : قد استقرٌ اصطلاح الناصّة على ما 


معت تعريفهم إبّاه ». 


الفرق بين سند الحديث وإسناده وأسثاده : 
للحدیث جزءأن : 


() الرعاية في علم الدراية (الدراية): .٠۴‏ 
() المصدرنقسه . 

(۳) الرواشح السماو& : ۱۲۷. 

۲١۲٠: مقباس ألداية في علم الدراية‎ )٤( 
۹1: الرعاية في علم الدراية‎ )0( 

(1) مقباس المداية في علم الدراية ۲١۵:١‏ . 


: وهو النص المنقول. 

-السند : وهو بجحموع الرواةالذين نقلوا 
النص واحداً عن الآخر. 

وأما إسناد الحديث» فهو ذكره مسنداًء أي مع 
سنده» ویقابله إرسال المحدیث» أي ذکره پلاسند أو 
مع سند ناقص وحذف بعضه. 

ونقل الشهيد عن بعضهم :أن السند هو 
اللإخبار عن طريق المتنء فيتساوى السند والإسناد 
من حيث المعنى على هذا التفسير. 

والظاهر أن هذا التفسير لغير الإمامية". 

كان ذلك فرقاً بين السند والإسناد من حيتا 
الممنی» أا من حيث الاستعمال» فكتيرا ما بحتال 
الإسناد بعنى السند» فيقال : هذا الحديث كيح 
الإسناد أو ضعيف الإستاد» أو عال ياناك أو 
معتبر الإسناد... فتقع هذه الأمور وصفاً لاإسناد» 
مع انها أوصاف للسندا"» ويشيد له كلام العتّق 
الداماد في الرواشح» حيث قال : «... فالإسثاد قد 
يطلق ویراد به السند وهو الطریق بټامه» وقد يطلق 


() الرعاية في علم الدراية : 0۳. 

(۲) أنظر مقباس الهداية 0١‏ . 

(۳) قال المامقاني : «وما عن ابن جماعة : من أن امشدئين 
يستعملون السند والإسناد لشي واحد غلط وزور». 
مقباس الداية .0۲:١‏ 

ولكن قال حفيده : «نعم غالباً ما يستعمل الإسناد 
ويراد به السند» فيقال : إسناد هذا الحديث ضعيف أو 
صحیح ». مستدرك مقباس الداية ۵ : ٤۲ء‏ الفائدة .۲٤‏ 


A4 
ویراد به بعض السند»".‎ 
وأا الأسنادء فهو جع السند» وقد يكون‎ 
للحديث الواحد أسناد متعدّدة؛ إذ را ينقل الحديث‎ 
الواحد بعدّة أسنادء فيقال مفلا : تقل ا لحديث بأسناو‎ 


كلها ضعاف» أو كلها معتبر. 
لزوم الإسناد قي الحديث وفائدته : 
ِي الاستدلال بالسئة إا يتر إذا تحققت فيها 


أعدة عتاصر: 

الأرّل -دلالة نص المحديث على المطلوب 
بإحدی الدلالات ا لمعترف بها. ویعبر عنه ب «تامية 
الدلالة». كا يعبر عن البحث فيه ب«البحث 
الدلالي». 

الثاني -اعتبار السند وقابليته للاعتاد عليه 
حسب ما هو مقرّر في علم الرجال. ویعټر عند 
ب«تامية السند»» وعن البحث فيه ب «البحث 
السندي». 

اثالث أن لا يكون للنص معارض أقوى 
منه بحیث يرجح علیه» أو مساو له يسقطه عن 
الحجَية بالتعارض. 

الرابع - بجموعة امور أخرىء كعدم مخالفته 
للحكم العقلي القطعي أو القواعد العامة -الفقهية أو 
الكلامية -المسلم بهاء وعدم شذوذه» ونحو ذلك. 

هذا بناءً على المعروف من مذهب الأصوليين. 


الرواشح السماوی ٠۴۲١‏ . 


وأما بناءً على المعروف من مذهب الأخباريين 
القائلين بحجَية جيع الروايات الموجودة في الكتب 
الأربعة ونحوها من الكتب المعتبرة -لأنّ مۇأفيما 
بذلوا جهدهم في اقتناء ما هو المعتبر عندهم فلا 
حاجة إلى ملاحظة سند الروايات» بل يكني 
إستادها إلى واحد من تلك الكت با ٠‏ 

فالاحتجاج بالستة إذن يتوف على توئيقهاء 
إا بذكر سند الرواية حقى يصل إلى المعصوم ل 
وكونه معتبراً -طبقاً للموازين المذكورة في علمي 
الرجال والدراية على مبنى الأصوليين. ٠‏ 


ولا بذكره حى يصل إلى إإحدى الكتي 9 


المعتبرة على مبنى الأخباريين. كا تقدم. 


فإسناد الستّة أمر لازم الاحتجاج به علج أي 


تقدیر. 

ووجه الحاجة إلى التوئيق أمر واضح؛ لأنَّ 
الكذب في أسناد الروايات إلى المعصوم لاإ 
والدس فيها ما شاع في حياة الرسول 6 حى 
قال : «لا تكذوا عل فإلّه من كذب علي فليلج 
النار»" أو «من كذب علي فليتبوًأ مقعده سن 
النار»". 


() أظر الحمدائق ١١ : ١‏ المقدمة الثائية. 

(۲) و(۳) صحیح البخاري ۱ : ۲۱ كتاب العم باب 
إم من كذب على الس لال » فإته روى الأول عن 
الإمام علي ا عن رسول الله اء والقاني عن الزبير 


. E ie 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


وورد مثل ذلك عن أمة أهل البيت 4 
حين شاع الكذب عليهم من قبل أعدائهم وبعض 
أهل الأهواء". 

ولذلك روي عن أبي عبد الله ل أله قال : 
«قال أمير المؤمنين طا ؛ إذا حدثتم بحديث 
فأسندوه إلى الذي حدثكم» فإِن كان حلا فلكم . 
وان کان کذباً فعلیه ٠»‏ . 


دج الأسانيد وحذفها : 
١-تارة‏ يقوم الحدّث .وهو اقل الحديث - 
برع أسناد الروايات المتقاربة في اللفظ والمعنى» أو 


ني المعنی فقط ۔ 


فسيقول في الصسورة الأولى : روى فلان 


() فن ذلك ما روا لكي عن يونس بن عبد الر جسن ؛ 
أله عرض الأحاديث التي أخذها عن أصحاب أي عبد 
اله 4# على أي ا لحسن الرضا لاء فأنكر منها أحاديت 
كثيرة أن تكون من أحاديث أي عبد اله لإا وقال :دإ 
أيا ا لحلاب كذب على أبي عبد الله خا . لمن الله أبا 
الخطاب» وكذلك أصحاب أي ا لخطًاب يدون هذه 
الأحادیث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أي عبد الله 
» فلا تقبلوا علینا خلاف اثقرآن ... 
الرجال (رجال الكشي) : ۲۲١‏ ترجة الغيرة 
(أبي الخطًاب). 

() رواء ملسي في البحار عن الشهيد في منية المريد» 
أظر البحار ۲ : ١١١.الباب ۲١‏ آداب الروايةء الحديث 
۵ء ومنية المرید : ۴۲۰. 


۲ -وتارة يقوم بحذف أسانید رواياته» 


وهؤلاء على أقسام : 
أ -فبعضهم صرح بالاعاد على رواة 


الأحاديث التي نقلها عنہم. كا في تاب دعام 
الإسلام للقاضي أي حنيفة النعبان بن محمد القيمي» 
فقد صرح في المقدمة : أله اقتصر فيه على الفابت 
الصحبح عنده ما رواء عن الأمة من أهل البيت 
"A‏ 


لاه نقله من أصله» أي کتابه - م ذكر اسس إل 


ذلك الراوي في آخىر کستابه ني قس رغد ر 


بصورة عانمة فيقول : ما رويته عن فلان» فهو عن 
فلان وفلان... 

ومن صنع هكذا الصدوق أبو جعفر محمد بن 
علي بن بابويه القسي في کستابه من لا بحطضره 
الفقيه"ء وأبو جعفر محكد بن ا لسن الطوسي في 


() الرعاية في علم الدراية : ۳۲۸. 

() دعام الإسلام ۲:١‏ وللرجاليين كلام في حجية 
هذه النوثيقات العامة بالنسبة إلى من تذكر أساؤهم 
في الأسائيد كا في كاملل الزيارات - فخلا عن ل 
تذکر. 

(۳) أنظر من لا يعضاره الفقيه :١‏ ١٤(قسم‏ المشيخة). 


ب واكتنی بعضهم بذكر الراوي اللي 


کتابیه «التہذیب» و «الاستبصاں». 

ج - وحذف بعضمم الأسانيد كا لأ 
الروايات التي نقلها مشتملة على کم وآداب 
ومواعظ یشہد مضمونہا بصدقها: کا فعل 
الحسن بن شعبة في تابه تعف امقول . 


ما يتصف بة الإسناد : 

يتصف الإسناد بصفات هي في الواقع صفات 
للسند -كا تدم - فيقال : صحيح الإسنادء أو 
ضعيف الإسناد, أو عالي الإسنادا" أو معتبر 
الإسئاد. وغير ذلك من الأوصاف المذكورة للسند 
في علم الدراية. 


مظان البحث : 

الموطن الأصلي للبحث عن إسناد الروايات 
هو علم الدراية الذي « يبحث فيه عن سند الحديث 
ومتنه وكيفيّة تحمله وآداب نقله»(۶. 


أظر : التهذيب ١٠(قنم‏ المشيخة) : ١‏ والاستبصار 
٤(قسم‏ المشيخة) : .۳۰١‏ 

(۲) أظر تعف العقول ٤:‏ 

(۳) المقصود من علو السند هو قل وسائظه إلى المعصوم 
لاء وهو من أحسن أقسام الإسئاد خاصة إذا كان 
صحيحاً أيضاً. أأظر الرواشح السماوتة ٠١١١‏ . 

() الوجيزة (للشيخ البهاقي) .١:‏ 


بأتي على معنیین : 

١‏ -جعل شخص ذا نصیب» فیقال : همت 
لهء أي أعطيته سہماً. 

۲ -الإقراعء يقال : أسهم بينهم» أي قرع 
ومنه قوله تعالی : $ ذَساكَّم كان من الَذحَضيع 0(4 
أي قارع. 


يضاربون بها في الميسرء ثم سمي بذلك ما يغور 
الفائز. م کار حئی سمي کل نصیب سپما ر 


اصطلاحاً : 

يأتي بالمعنيين ا متقدّمين . 

فيأتي ببعنى النصيب في بحوث الإرث 
والزكاة وا مس والغنيمة والشركة والقسىة 
ونحوها. 

ويأتي بعنى الفرعة في الموارد التي يبحث 
نپا 


() الصاقات ۱٤١:‏ . 
(1) أنظر : لسان العرب» والمصباع امثير : «سهم». 
(۳) آظر الجواهر ۰۲۸ .٠۹‏ 


والسهم في الأصل واحد السام التي كذاناي 1 


............... الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج ٣‏ 


الأحكام : 
يعلم حكم الإسهام بمعنييه بالرجوع إلى 
العناوين المقدّمة. 
سير 
راجع:أُساری. 
إشارة 
لغة : 


الإياء إلى الشيء بالك أو الرأس أو المين 
أوالحاجب» وهي تقوم مقام النطق. 
وإذا عدي الفعل «أشار» ب «إلى» فيعطي 
معنی الإیاء كا تقدّم. وإن عدي بد« على » فيفيد 
معن إعطاء الرأي» فيقال : أشار إليه بيده أي أوماً 
إليه بهاء وأشار عليه بكذاء أي أعطاء رأيه فيد" . 
والمقصود بالبحث هنا هو الأول وأا 
الثانيء فقد تقدّم الكلام عنه في عنوان «استشارة». 


اصطلاحاً : 
ما الفقهاء» فلا يريدون منه غير المعنى 


() أظر : لسان المرب والصباح امنور :«شور». 


اللغوي. 

وأما الأصوليون؛ فلهم فيه اصطلاح خاص» 
يعإرون عنه ب «دلالة الإإشارة». يراجع فيه الملحق 
الأصولي العنوان : «إشارة». 


الأحكام : 

الإشارة تارة تصدر من الإنسان بعنوان انها 
فعل من الأفعال» وتارة تصدر منه بعنوان أنَّها بدل 
من اللفظ والكلام. 

في القسم الأول لا فرق بين الأخرس 
وغبره من حيث المحكم. 

أا القسم الفانيء فيفةرق فيه حكم الأخليي 
ومن بصكئه -كالمعتقل لسانه والعماجز عسن انق 
لسبب ما دعن غیره ن هو قادر علیالکام 2 


ألا -حكم الإشارة بعنوان أنّها فعل من الأفعال : 
للإشارة في حد ذاتهاء مع غضىَ النظر عن 
صدورها من الأخرس أو غيره أحكام عديدة» 
شیر إل هتا : 
١-الإشارة‏ والإياء عند التسلي في الصلاة : 
ذكر جملة من الفقهاء : أنه يستحبٌ المثفرد 
والإمام الإاء بالنسلم الأخير -ف الصلاة - إلى 


ينه ۇر عينه أو بأنغه أو غيرهما. وقيّده بعضهم 


ما لا يناف الاستقبال. 
وكذلك المأموم إن لم يكن على يساره أحد» 
وإن كان على يساره بعض المأمومين» فيأتي بتسليمة 


E E TEE 
اُخری مومياً إلى يساره.‎ 
ولبسضم مناقشات في بعض فروض‎ 


المسأ. 


۲-الإشارة إلى شيء في الصلاة : 

لا تبطل الصلاة بإتيان القعل القليل» وسن 
مصاديقه الإشارة لإفهام شيء للمخاطب. 

ويرى بعضهم : أن الكثرة والقلّة لا تۇ ران 
في بطلان الصلاة وعدمه, ونا المؤثّر كون الفعل 
ماحياً لصورة الصلاة أو لاء سواه كان قليلا أو 
کٹا 

وعلى هذا الرأي أيضاً لا تبطل الصلاة 
بالإشارة؛ لعدم كونها ماحية لصورة الصلاة؟. 


۴ تعيين إمام الجماعة بالإشارة : 

يجب على المأموم أن يعن الإمام الذي يقتدي 
به في صلاة الجباعةء وهو يحصل بتعيينه بالاسم أو 
الإشارة أو الصفة أو بغيرها". 


() أظر :المدارك ۳: .٤۲۹ - ٤۳۸‏ والجواهر ٣۲۲۰۱۰‏ 
٠٠۵ -‏ والعروة الوق ؛ كتاب الصلاة؛ فصل في 
التسليم ءالمسألة 1. 

(۲) أظر : للدارك :١‏ ١٠ء‏ وا لجواهر ٠١‏ : 0۵ء والعروة 
الوق : فصل في ميطلات الصلاة » الثامن» وا لمستمسك 
: ۵۸ء ومستند العروة ( الصلاة) £ : 0۲۹ 

(۳) أنظر:المدارك :٤‏ ۳۴۲. والحدائق .۱١١۱١‏ 
والجواهر ۱۳ : ۴۴۲. والمستمسك .۱۸١:۷‏ 


٤-قيام‏ إشارة العاجز مقام ركوعه 

وسجوده : 

إذا عجز ا مكلف عن الركوع والسجود, أوماً 
وأشار إلا إجمالًء فتقرم إشارته مقام ركوعه 
وسجودہء سواء کان قائاً وم یتمگن من الرکوع 
والسچود أو من أحدهماء أو کان قاعداً ولم یتمگن 
منھا. 

والأحوط أن يقرب موضع السجود إلى 
جبهته مع الإمكان عند الإياء إلى السجود. 


ویکون إاؤه إلى السجود أكثر من إيائه إلى 


الركوع. 


والسجود. وفتحها للرقع عنها. 
وتقوم الإشارة مسقام الركوع والسجود 
ونحوهما في بعض فروض صلاة المنوف أيضا". 


: ۔الإشارة إلى الحجر الأسود‎ ٠ 

يستحب استلام احجر الأسود عند الطوافق 
وقبل السعي -باليد أو بسائر أعضاء البدنء قإن م 
يتمگن من ذلك فیشیر إليد؟. 


() أظر: المجواه ۲۱1:۹ و ۷۹:۱۰ ۸۰و ٠1١‏ 
والمستمسك 1۲۹:۹ ۱۲۷. 

أظر الجواهر ۱۸:١١‏ 

( أنظر الجواهر ۱۹: ۰٤۳و .۴٤۵‏ 


ويتحق الإياء والإشارة هنا بحركة الراد ر 
فإن عمجز عن ذلك فبتغميض المين للركوخ 


............... الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج ۲ 


وقد تقدّم الكلام فيه تحت عنوان «استلام». 


١-الإشارة‏ إلى الصيد : 

تحرم على الحرم الإشارة إلى الصيد والدلالة 
عليه -لیصیده شخص آخر-سواء كان المدلول 
مج أو حرماً؛ وتجب به الكقّارة إجال؛ لاله من 
التسبيب في قتل الصيد» وهو م وقد وردت به 
روايات مستفيضة. منها صحيحة ا حلي عن أي 
عبد الله اء قال : «لا تستحاَنٌ شيثاً من الصيد 
وأنت حرام» ولا وأنت حلال في الحرم» ولا تدان 
عليه مادء ولا ترما فيصطاده» ولا تُر إليه 


كيستحل من أجلك» فن فيه فداء من تعثده»". 


وألحقوا به إجمالا الدال إذا كان مجلا وهو في 


الحرم يدل عليه النص المتقدم٠؟.‏ 


وللمسألة صور كثيرة تزيد على الثلائين. 
وأا تحرم الإشارة والدلالة إذا كان المدلول 
جاهلاً ومريداً للصيد أا إذا كان عالاً به أو لم 


أظر : التذكرة ۷: ۲٠١‏ و ٠٠١‏ والمسالك ۲: ۲١۸‏ 
و £0۸ والدارك ۷: ۳۰4 - ۳۰0و ۸: ı1۷0‏ 
والحذائق ۱6: ۱۳۵ و ۲۹۲ والریاض ۲۸۹:1 و ۷: 
۳ ومستند الشسيمة ۱۱ : ۳۳۹ و ۲١٤:1۳‏ 
والجواهر ۲۸1:1۸ :و ۹۲:۲۰ . 

() الوسائل ٠١‏ : ١٠٠ء‏ الياب ألأرل من أبواب تروك 
الإحرامء الحديث الأرل. 

(۳ أظر المصادر الذكورة في الامش رقم .)١(‏ 


إشارة . 
يقصد الصيد فلا تحرم الإشارة إليدا؟. 

والدلالة أعمّ من الإشارة؛ لأنّ الإشارة 
تكسون بالأعضاء قط كالعين اليد والرأس 
ونحوهاء والدلالة تکون بهذه وبغیرهاء كالكتابة 
والقول وعو ها . 


۷-تعيين المبيع والمين المستأجرة بالإشارة : 
يجب تعيين المبيع» قإن كان مكيلا أو موزوناً 
أو معدوداًء فلا بد من تعيينه بالكيل أو الوزن أو 
العددء ولا تكني المشاهدة والإشارة إليه. ولو لم 


يكن كذلك جاز تعيبنه بالإشارة إجمالاً كأن بقل 3ر 
«بعتك هذه الدارء أو هذا الكتاب. أو هذا اللوي 


بكذا» وعو ذلك". 


ويجوز أيضاً تعيين العين المستأ رتال ي رر 


-في بعض الموارد -كأن يقول :«آجرتك هذه 
الدار, أو هذه السيّارةء أو هذه الدابة بكذاء. 
وكذا يجوز تعيين العمل المستأجر عليه 
بالإشارة إجمالاً كأن يقول : « آجرتك على حفر 
هذه الأرض» أو كري هذا النهر بكذا»“. 
ولو توف رقع الجهالة والغرر -في الموردين 


() و(١)‏ أظر المصادر المذكورة في الامش رقم )١(‏ من 
العمود الثاني في الصفحة السابقة. 

(۳) أنظر الجواهر ۲۲ :۱۷٤۔١۳٤‏ 

.۲۸۹ :۲۷ أظر ا لجواهر‎ )٤( 

(۵) أنظر الجواهر ۰۲۷ ۲۹۰. 


التقڈمین على بیان زائد. فلا بدٌ منهء ولا تكني 
الإشارة حينئزٍ. 

وما الثن في الإجارة فان كان مكيل أو 
موزوناً أو معدوداًء فلا تكني الإشارة كما تقدم في 
البيع» نعم تكني فيا م يكن كذلك» كأن يقول: 
« آجر تك علی کذا بہذا الوب » مهل . 


۸ تعيين المعقودة والمطلقة بالإشارة : 

يجب تعيين المعقودة في عقد النكاح 
تعيينها بالإشارة» فيقول الول مثلا ؛ «أنكحتك هذه 
بهر کذاء". 

وكذا يجب تعيين المطلقة في صيغة الطلاق» 
فإِن كان له عدَّة زوجات وأشار إلى واحدة وقال: 


رہ دهن طالق». صح الطلاق۳. 


وهذا الأمر سار في غير هذين الموردين 
أيضاًء كاللعان. 


: -إشارة القاضي إلى الخصوم‎ ٩ 

ذکر الفقھاء : أنه للقاضي أن يساوي 
بين الخصوم في كل شيء حى في النظر والإشارة» 
فقد ورد عن علي ا أنه قال : « من ابتلي بالقضاء 


۱ نر ا لمجو اهر ۲۷: ۴۴۰-۲۱۹ . 
(۴) أنظر انجواهر ٠0۷:۲۹‏ . 
(۳) اظر الجواهر ٠٤١:۳۲‏ . 
() أظر الجواهر ۲۶: 0۹. 


فليواس بينهم في الإشسارة» وفي النظرء وفي 
املس .٠»‏ 

وهل ذلك على نحو الوجوب أو 
الاستحباب؟ فيد قولان. تسب إلى المشہور القول 
بالوجوپ. 


۰ -الإیاء بالعین : 

ذكروا من اختصاصاث النبي ل ترم 
خائنة الأعين علیہ بعنی الإیاء با إلى أمرٍ مباح 
من ضرب أو قتل مباح» على خلاف ما يظهر 
ويشعر به الحال؛ ولا بحرم ذلك في حقّ غيره إل إا 


كان المشار إليه أمرأً عرّماً كضرب أو قتل فاق 8 


حق» أو إهانة مؤمن ونو ذللك. 


وقد تقدّم الکلام عنه في عنوان کنخ امیر 


/ اختصاصات الي کل . 


ثانياً -حكم الإشارة بعنوان أنّها بدل من الكلام : 

تكلم الشقهاء عبن قوع الإشارة بدلا 

من الكلام في عدّة مواطن» نشير إلى أهكها فيا 
: 
يلي 


(۱) الوسائل ۲۷ : ۲۱٤‏ الباب ۳ من أبواب آداب القاضي 
الحديث الأول . 
أنظر الج واهسر ٠١١ ٤۰١‏ ١٤ء‏ واختارهو 
الاستحباب ونسبه إلى بعض . 
_ (۳) أظر : الحدائی ۲۳ :۱۰۹ والجواهر ١۱۲۷:۲۹‏ 


٠٠٠..ء..........‏ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


١-إشارة‏ القادر على التكلّم» في المقود 

والإيقاعات : 

اذعي الإجماع على أن الإشارة لا تقوم مقام 
اللفظ ف المقود والإيقاعات مع القدرة على التلظ . 
قال الشيخ الأنصاري ؛ «إِنٌ اعتبار اللفظ في البيع» 
بل في جميع العقودء ا ثقل عليه الإجماع" وتحفّق 
فيه الشهرة المظيمةء مع الإشارة إليه في 
النصوص؛ لكن هذا بختص بصورة القدرة»". ثم 
ذكر إشارة الأخرس» وسوف نتعرٌّض ها. 

وقال السيّد اغوي -رداً على احهال الفرك 
بالعمومات لدفع اشستراط اللفظ في المقود 


أوالإيقاعات -؛ «إِنٌ القاعدة الأرّلية تقتضي صحة 


الإنشاء بكلٌ ما هو قابل لإبراز الاعتبار النفساني» 


م سوايزفيه الفعل واللفظ» ولك امغروس في لمات 


الأصحاب» وا لمودع في كتبهم هو قيام الإجماع على 
أعصتبار اللفظ في السقود والإيقاعات... »۴ م 
استتى إشارة الأغرس. 

نعم» بناء على صحة امعاطاة في جميع العقود 
أو في بعضهاء وبناء على تق ا معا 
جوز وقوعھا بالإشارة» لکن لا تقرّب علیما حينزٍ 


() يرى بعضمم : أن الإماع إا هو بالنسبة إلى العقود. 


اثلازمة لا الجائزة. 
المكاسب (للشيخ الأنصاري) ۴: ١١۷‏ وانظر هدى 
الطالب .٤٠٤ ٠۲‏ 


(۳) مصباع الفقاهة ۱١:۴‏ 


آثار العقد بل تترتب آثار المعاطاة(". 

هذا ويظهر من بعض الفقهاء تحقّق بعض 
العقود بالإشارة مع ألقدرة على التلظ » مثل الوصية 
والعقود الإذئية : 
أثبوت الوصيّة بالإشارة : 

نسب إلى المشهور القول بعدم صحَة الوصية 
بالإشارة؛ لکن ذهب جماعة إلى صحتها بهاء من 
جملتهم : السيّد الطباطباقي. وصاحب الجواهرا. 
والسيّد اليزدي*» والسيدان ا لمكم" وا حوني. 
والإمام ا حميني0. 

ب تحفق العقود الإذنية بالإشارة : 

نسب الشيخ الأنصاري إلى النتهام اأ 
بجرزون إيقاع العقود الإذئية أي المفيدة لالجد 
كالوكالة والوديعة والعارية -بالإشا ر وال إن 
ذلك من باب التوشع في هذه العقود» حيث جوزوا 


أظر مفتاع الکرامة ٤‏ : ۱۵۹ر ٠١۴‏ . 

(۲) أنسظر: الجسواهر ۲۸: والوصسايا (للشيخ 
الأنصاري) :۲۸. 

(۳) الرياض (المحجرية) ۲ : £۵. 

.۲٤۷ ۲٤۹:۲۸ الجواهر‎ )4( 

() العروة الوق : كتاب الوصية . المسألة ۹. 


المسستمسك :1١‏ 0۷۷ - 0۸۸» وسنهاج الصالحين 
(للسید ا لمکم ) ۲: ١‏ كتاب الوصيّةء السألة ۴. 
(۷) منهاج الصا مين (للسيد ا لحوئی) ۲+ ۲١۸‏ المسألة 


A1 
.۲ تحرير الوسيلة ۲ : ۸۳. كتاب الوصية. المسألة‎ )۸( 


إيقاعها بالإشارة والفعل. لا أَنّ ذلك من قبيل 
المعاطاةء مثل المعاطاة ف البيعء التي تتحفق بفعل ما 
يودي المعاوضة. 

لكن يرى صاحب الجواهر : أن هذه العقود 
لو تحققت بالفعل والإشارة فإتّها لا تفيد معنى العقد 
وما يترتّب عليه من آثار» بل تفيد المعاطاة في ذلك 
المسقد» فستكون الوكالة أو الوديعة أو السارية 
معاطاتية لا عقدیدا". 


۲ -إشارة العاجز عن انكلم في العقود 

والإيقاعات : 

الظاهر أنه لا إشكال في قيام إشارة الماجز 
عن التکلّم ۔سواء کان خرس أو لغیرہ'' کاعتقال 
الليتبان -مقام لفظه إذا كانت إشار ته مفهمة للمعنى . 
ولا فرق في ذلك بين العقود والإيقاعات والأذكارء 
إلا أن بعضمم زاد تحريك اللسان أيضاً؛ خاصة في 


() الوصايا (للشيخ الأصاري ):۲۹ . 

() الجواهر ۲۷ ٠۰۰-۹۹:‏ و 10۸- ۱0۹و ۴0۰. 

( الظاهر أن إلحاق غير الأخرس من الماجزين عن 
النطق بالأخرس هو المعروف بين الأصحاب . قال السيّد 
الماملي : « وقد طفحت عباراتهم : بأنٌ الماجز عن النظق 
رض وشبهه كالأخرس ». مفتاح الكرامة ٤؛ ٠٠١۳‏ 
وقال صاحب الجواهر في ذلك ؛ «ودعصوى اختصاص 
ذلك في خصوص الأخرس» كبا ترى» طارورة عدم 
الفرق بين الجميع ء كا لاعن على من أحاط خبراً مدرك 
اللسألة». الجواهر ۲۵۱:۲۲. 


أذكار الصلاة والقراءة فيها. 

وقد صرح كتير من الفقهاء بهذه البدلية في 
البحث عن صيغ العقود. 

قال الشيخ الطوسي : «الأخرس إذا كانت له 
إشارة معقولةء أو كناية مفهومةء يصح قذفه ولمانه 
ونکاحه وطلاقه ویینه وسائر عقوده»('. 

وقال الشيخ الأنصاري -بعد بيان اعتبار 
اللفظ في العقود مع القدرة على التلقّظ -:«.. أمامع 
المجز عنهء كالأخرس» فع عدم القدرة على التوكيل 
ل إشكال ولا خلاف في عدم اعتبار اللفظ وقيام 
الإشارة مقامه» وكذا مع القدرة على التوكيل ٠٠»...‏ 

ونقل عنه تلميذه الآشتيا 
الاستقتراء القطعي على قيام إشارة الأخرس اة 
مقام کلامه وقوله في جمیع ما یصدر مه :سک اعقو 
والإيقاعات. والعبادات القولية كالتكبير. والتليية» 
والقراءة» وغيرها". 

وهکذا قال غیرهما من الفقهاء يعبارات 
ختلفة ومناسبات متعددة؟. 


() الخلاف ٠١: ١‏ المسألة۸. 

0( المكاسب (للشيخ الأتصاري) ۴: 0W‏ 

(۳) القضاء (للآشتیاني) : ۱۷۸ عند الكلام عن حلف 
الأغرس. 

(۶) أظر : مغتاح الکرامة ۶؛ ۱۹۳ والجواهر ۲١١:۲۲‏ 
والبیع (لاإمام المخمینی) ۱: ۲١۸-۲۰۲‏ ومصباح 
الفقاحة ۱٤-۱۱:۲‏ وهدی الطالب ۰۲ ۴۲۹. 


انی : دعو یلا 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۴ 


ووجه ذلك -إضافة إلى دلالة عض 
النصوص الواردة في طلاق الأخرس ووصيته -: 
أ المقد إا هو اعتبار نفسافي يبرزه الساقد. 
ولا فرق بين أنواع المبرز, إلا أنه ّا قام الإماع 
على اعتبار اللفظ في المقود والإيقاعات فلا بد من 
الاقتصار على المبرز اللفظي» لكن القدر المتيقن من 
موارد هذا اكم هو القادر على التكلّم» أا العاجز 
-كالأخرس - فنشكٌ في شمول الإجماع لهء فتسقط 
شرطية التلقظ بالصيغة بالنسبة إليه. 

هذاء وقد اختلف الفقهاء في تقدم الإشسارة 
على الكتابة -لو كان الأخرس قادراً علا - 
أو الكتابة على الإشارة» أو التخيير بينها على 
أقوال". 

بوهناك بحوث أُخرى يراجع فبا المنوائان : 
«خرس» و «عقد». 

٣-الإشارة‏ في السلام وردّه : 

التحية الإسلامية التي يترتب عليها الشواب 
ان التحيّة لا بعنوان آخر- هي 
السلام» وتتحقق بقول : «السلام عليكم» ونحوه 
ما يشتقٌ منه. 

أما التحيّة بغيره» مثل : « صبحك الله با لخيي» 

فليس ها آثار التحية بالسلام عند المعمورء وإن 


ویب رڌها 


() أظر : مصباح الفقاهةء وهدى الطالب المتقدمين . 
(۴) أنظر المصادر المعقدّمة. 


نسب إلى العامة وجوب ردًها أيضا". ويناء على 
ذلك فالتحية بالإشارة لا تون كالتحية بالسلام» 
فلا يجب ردها. 

هذا بالنسبة إلى تفس التحيّةء وما رذّهاء 
فالمستفاد من كلبات الفقهاء :أن رد السلام لا يصح 
بالإشارة لا في الصلاة ولا ني خارجهاء بل يجب أن 
يكون ارد باللفظ . قال الشميد الأول : «لا تكن 
الإشارة بالرة. عن السلام لفظاً»ء وقال الشهيد 
الثاني : «ولا يكفي الإشارة عن الرد ندناي 
وكلامهما وإن كان بالنسبة إلى المصلي إلا أله شامل 
لغیره بطریتق أولى. 

نسعم؛ دت بعض الروايات عل اااي 
الرة بسالإشارة في الصسلاة. لكتّبا هلتقل 
التقية ؛ لوافقتبا لبعض العامة حيث اكنفر يكار 
الصلا. 

ويسشمد لدم كفاية الإشارة في الرده 
تصار هم بوجوب سما رد السلام» سواء كان في 
الصلاة أو لاء والإساع لا يتحقق بغير اللفظ . 


(۱) أظر ؛ المستمسك ٠14 :١‏ ومستند العروة (الصلاة) 
«Of:‏ 

() الذکری ۶ ۲۵. 

.۲۴۲١۱ المسالك‎ )۳( 

(4) أظر المستمسك 01۳:١‏ . 

() أأظر : المستمسك 01١ :١‏ ومستند العروة (الصلاة) 

.0 


تعم» يكت بإشارة الأخرس؛ قيام إشاراقه 
مقام لفظه» کا تقدّم» فيسلّم بالإشارة» ویرد با 
أيضاًء وإن کان يظهر من بعضمم -كالسيّد الغو - 
الإشكال في وجوب رد سلامه حینفز. 

کا أ لبعضہم کلاماً في كفاية جواب سلام 
الأصم بالإشارةء وعدمها. 

راجع : امم 

وتفصیل الکلام في عنوان «سلام» إن شاء 
الله تعالى. 


تعارض الإشنارة والعبارة : 

تعرّض الفقهاء إلى بعض مصاديقه في موارد 
مختلفة من الفقهء كا إذا قال المأموم : أصلي خلف 
هذاوزيد» فبان أنه عمروا"ء أو قال ؛ زرّجتك 
هذه فاطمة» فبانت أنّها خديجة”"ء أو قال ؛ بعتك 
هذا الفرس» فبان أنه مار أو قال : بعتك 
الأرض الفلائية, وكان قد رآها المشتري. لكن 
تبن أن أوصافها قد تغيّرت!* أو قال ؛ أقسمث 
باله أن لا أتناول ما في هذا الإثاء من المسلء فبان 


() مستتند العروة (الصلاة) ٠۰۴:٤‏ 

(۲) أئظر: المدارك £: ۳ والمستمسىك ۷: 1۸1-1۸۳ 
ومستئد العروة (الصلاة ) ٠‏ / القسم الثاني : ۷۹-۷١‏ 

(۳ اظرامجواهر ۱0۹:۲۹. 

۲) أظر القواعد والفوائد .۲١٠ :١‏ القاعدة .۸١‏ 

(0) أظر المكاسب (للشيخ الأنصاري) ۵ : ۲٠١‏ 


أت ماء. 


فهم تارة يقدّمون الإشارة» وتارة يقدمون 


العبارة» لاخستلاف الموارد واختلاف سناسبات 
الحكم والموضوع. 


قال الشهيد الأول : «إذا تعارضت الإشارة 


والعبارة في ترجيح أتهماء وجهان. وتفرع علا 
مسائل». 


م ذكر بعض الفروع الفقهية المخقدمة. 


مظان البحث : 
١‏ ۔کتاب الصلاة : 
أ تكبيرة الإحسرام والقراءة : لاي 
الأخرس وقراءته. 


ب ۔التسلیم واخروج من الصاو الگا 
عند السلم. 

ج -أحكام الملل في الصلاة : دم 
الإخلال بالصلاة بمالإشارة إلى شي 
وعدم الإخلال با برد السلام فماء 
وأمورأخری ترتبط بالسلام. 


(۱) أنظر الدروس ۴: ۸٠ء‏ وفيه : «أو جمع بين الإضافة 
والإشارة» كدار زيد هذه ولم ينو إحداهماء فالأقرب 
تغليب الإشارة» فتبق البين وإن زال ملكه. ويجتمل 
تغليب الإضافة ؛ لربط المين بها فيزول بزوال أحدهما». 
وانظر : المسالك ۱۱ : ۲۲۰ والجواهر ۲۵: ۲۹۳. 

(۲) القواعد والفوائد ۲١٠:١‏ القاعدة ۸۲. 


................ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


د -الجماعة : تعيين إمام ا لجماعة بالإشارة. 
ه-صلاة ا لمضطرين : قيام إشارة المضطر 
مقام رکوعه وسجوده. 
و -صلاة الخوف : قيام الإشارة فا مقام 
الركوع والسجود. 

۲-كتاب المج : 
أ-تليية الأخرس. 
ب -محرمات الصيد : الإشارة إلى الصيد. 
ج -الإشارة إلى الحجر الأسود بدلا من 
استلامه في الطواف وقبل السعي. 

۳ -كتاب النكاح والطلاق : تعيين المعقودة 
والمطلقة بالإشارة. 

٤‏ -كتاب القضاء : ا لمساواة بين ا لصوم في 
کل شيء حت الإشارة. 

٥‏ -مفتتح الكتب التي تمبحث عن العقود 
والإيقاعات -وخاصًة في كستابي البيع 
والطلاق - حيث يبحث فيها عن إشارة 


الأخرس وغيره. 


إشاعة 
لغة: 
مصدر أشاع. ومن معانيما : النشر والتفريق 
والإظهارء فيقال : أشاع الخبر. أي نشره وأذاعه 
وأظهرءء وأشاع امال بين القوم : فرقه فهم. 


ومن هذا الباب قوطم :له سهم شائع» إذاكان 
له سهم غير مقسوم وغیر محص فكأ مهمه 
متفرق بون سائر السهام؟. 


اصطلاحاً : 

استعمل الفقهاء عنوان «الإشاعة» بالعنى 
المتقدّم في موردين ؛ 

الأول - إشاعة الهم والحصة في المال أو 
الحق؛ معنى انتشاره وتغرّقه بين سائر السمام 
وا لحصص, كا لو اشترك انان في أرض أو شاة 
بالنصف. أو ثلائة بالفلث» أو أربعة بالربع ملل 
فلكل واحا من الائنين نص بالإشاعة بالط 
نعو غیر مص :وغیر مفرز - ولكل من التلاند 
ثلث كذلك» ولكل من الأربعة ربخ كدلليتتوجكزاع 

ويقال للحصّة: الحصّة المشاعة. أو الهم 
المشاع. 

وأكثر استعيال الفقهاء للإشاعة إا هو بهذا 
المعنى» وأكثر موارده في الشركة الماصلة بالبيع أو 
الإرثء أوفي عقد الشركة ونحوها. 

الثاني -إشاعة الخبر جعنى شياعه واستفاضته 
وائتشاره. 

وأكثر استعال الفقهاء لاإشاعة بهذا المعنى إا 
یکون بمنوان «الشیاع» مقرو اًبعنو ان«الاستفاضة». 


() أظر : معجم مقاييس اللغة» ولسان العرب : «شيع». 
والقاموس الحيط : «شاع». 


الأحكام : 

سوف تذكر أحكام الإشاعة بالمعنى الأول في 
مواطنها ا لمناسبة كالعنوأنين : «شركة»ء و «قسمة»» 
وغيرهما. 

وأا أحكام الإشاعة بالمعنى الثاني ء فقد تقدم 
شطر منها في «استفاضة»» ويأتي الشطر الآخر في 
عنوان «شیاع». 

نعم يبق مورد واحد يدخل تحت هذا ا معنى 
إلا أن له حكاً منفرداًء وهو «إشاعة الشحشاء» 
ولذلك نشير إليه هئا. 


حكم إشاعة الفحشاء » 

الفحشاء هي القبيح منن القول والفعل» 
وكير ما تمطلق الفاحشة على الزنا واللواطل 
ونحوهما". ومنه قوله تغال : « واللاتي يأنيا 
الفاقة من سانكم ). 

وإشاعة الفحشاء تما أن تكون بالقول أو 
بالفەل : 

أما بالقول فبأن ينشر بين الممنين خبراً 
يتضگن فحشاءء کأن يقول : فلان زان أو لائط أو 
نحو ذلك. 


() أنظر لسان المرب وبجمع البحرين :« فحش ». 

() أظر المصدرين المتقدّمينء والروضة البمة ۹: ٠1١‏ 
والجواهر ٤١‏ : 10۹ وغيرها. 

( التساء ۱۵ 


والإشاعة بهذا ا معنى محرّمة بنص الكتاب 
العزيز من جهتين : 

من جهة کونه قذفاً فیشمله قوله تعالی : ( ٌ 
لین يرون الَمْصَنات الغافلات الُؤيناتِ ونوا في 
عذاب عَظي )0 . 
ومن جهة كونه إشاعة للفحشاء فيشمله قوله 
إذ اين بحرن أن 
آمئوا لهم عَذاث ألي ن الذُثيا 

وقد ورد عن يي عبد اله ال أنه قال: 
«من قال في ممن ما رأت عيئاء وما ممت أذئاء 


کان من الین قال اله فمم : < إن الَذين بحرن أن 
شيع الفاجة في الذي آعرا هم عذاب أليء ني إلا 


والآخرة 4 . 

والآية وإن اشتملت على كلمة مو6 
الظاهرة في جرد حب إشاعة الفحشاء من دون 
إظهار ذلك بالقول لكن ظهورها في الأعم من ا لحب 
اجرد والمقرون بالفعل أكثر بل أولى. 

وأا الإشاعة بالفعل فهي : أن يرتكب 
الفحشاء بنفسه أو ىء أسبابا للآخرين ويمع 
بین سرتكبيماء وكلاهها حرم قطعاً؛ لأنٌ الأول 
مرتكب الفاحشة نفسهاءوالشافي مرتكبٌ لمعمل 
القيادة. 


الور :۲۲ 
النور:۱۹. 
(۳) تفسير القتي ۲ + ١۷ء‏ ذيل الآية الشريفة- 
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مظان اليحث : 

آکثر ما یتطرق إلى ذلك باناسبة. فی کتاب 
الحدود» مثل حا الزنا واللواط والمساحقة والقيادة 
ونحوها. 


مصدر اشترط » يقال ؛ اشترط عليه عى 
شرط » ومنه الشزط» وهو إلزام الشيء والتزامه في 


البيع وجوم . 
وسوف يأتي تفصيل الكلام في معناه اللوي 
تحت عنوان «شرط ». 


() أظر : لسان المرب والقاموس اط : « درط ». 


اصطلاحاً : 


يستعمل الفتهاء مصطلح «اشتراط» في 
المعاني التالية : 

١‏ -التزام المتعاقدين بشروط معينة ضمن 
عقد البيع أو غيره. 

۲ _اشتراط الحرم على الله نفس التحلّل من 
الإحرام مت ما أحصار ولم تمن من إدامة المبجء 
وفائدته التحلّل جرد الإحصارء أو عدم لزوم 
التربص لزوال الحصر وبلوغ الحدي عل . 

٣-اشتراط‏ وجود شيء نحق شيءٍ آخر 
أو لصحتهء أو كباله» ونحو ذلك فيقال متلا : بتر 


في صحة الطهارة إياحة الماء» وني صخا اله 


إباحة المكان. 
والكلام عن ذلك يأتي في مو اتل اة ر 


وانظر العناوین + «استهار»» «خیار»» «شرط»» ٠‏ 


«عقد»» ونحوها. 


اشتراك 


لغة : 

مصدر اشترك. ومجرده: تيرك يقال: 
شرك فلاناً ني الأمر :إذا كان لكل منهها نصيبٌ 
منه» وأشترك الرجلان في كذا: شارك أحدها 


(۱) الجواهر ۱۸: ۲۹۰۔۳٣۳‏ . 


الآخر وصار شريكاً له» وأشركه في أمره : أدخله 


فید". 
اصطلاحاً : 

يستعمل عنوان «الاشتراك» في کلیات 
الفقهاء والأصوليين في المعاني التالية : 


١‏ -اشتراك لفظین في معئی واحد والکلام 
فيه يأتي تحت عنوان «اشتراك» في الملحق 
الأصولي. 

۲ -اشتراك شخصين أو أكثر في مال» وهو 
الذي يعبر عنه بد «الشركة». وسوف يأتي الكلام 
عنه في عثوان «شركة». 

٣‏ -اشتراكهم في حقٌ كح القصاص وحق 
المييار ونعوهماء والكلام فيه مسوكول إلى العنوان 
الذي وقع فيه الاشتراك. 

٤‏ -اشتراك جماعة في طريق أو سوق أو 
نحوهماء والکلام عنه في عنوان «مشترکات». 

۵ -اشتراك ائنين أو أكثر في ارتكاب جرية» 
كقتل أو سرقة» والكلام عنه موكول إلى المناوين 
التي يقع فيا الاشتراك. 

٦‏ -اشتراك جسيع المكلفين -سواء كانوا 
حاضرین عند الطاب بالتکلیف أو غائبین؛ وسواء 
کانوا رجالا أو نساءَء وسواء کانوا معصومین أو لا 
والکلام عنه يأقي في عنوان ؛ «قاعدة الاشتراك» 


أظر : لسان المرب» والمعجم الوسيط : «شرك». 


التي سنبحتها عن قريب إن شاء الله تعالى. 

۷-والكلام عن كيفية إفراز السهام في 
الشركة -وخاصة الشركة الجبرية -يأتي تحت 
عنوان «قسمة». 


قاعدة الاشتراك 
معنى القاعدة : 
إذا ثبت حكم شرع لأحيٍء فالقاعدة 


تقتضي اشتراك سائر المكلفين معه في ذلك ا لمكم 
سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً» وأحراراً أو عبيداًء 


ومعصومين أو غير معصومين. و... إلا ما بابق 


الاختصاص فيه بدلیل خاصا. 


الدليل على القاعدة : 

ذكروا عة أدلّة لقاعدة الاشتراك نشير إلى 
اها : 

: ۔الکتاب‎ ١ 

أ قول تعالی : <( ... 
ِ وَمبَعٌ 0 
1 فالآية الشريفة صاريحة في أن وحي القرآن 
إا هو بهدف إنذار الموجودين آنذاك وسن بلغه 


جي إل هذا القرآن 


أنسظر: السناوين ٠١-٠١ :١‏ والقواعد الفتهية 
(للبجنوردي) ۲: .٤۹‏ 
() الأعام :۱۹ 
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القرآن» فيكو ن الغائب كالمحاضر في ا ىكم . 
ب -قوله تعالی : ( لذ کان لَکُم في رشولِ اله 


شرحت 4 . 

وما يكون الرسول اة أسوة لنا إذا اشتركنا 
معه في التكليف". 

۲-الستة : 


أ-ما دل من النصوص على أزوم التأتي 
بالني وآله 4# مثل ما ورد عن أبي عبد الله في 
سواك النی کا وجاء فی آخره :« م قال : لقد کان 
لكم في رسول الله أسوة حسنة»؟ وموارد 
اخری. 

والتأي لا معنى له إلا مع مشاركة المتأئي 


: للمتأیى به. 


ب -الخير ا معروف : «حلال محتاي حلالٌ أبداً 
إلى يوم القیامة, وحرام حرا بد إلى یو مالقیامة». 


۱۱ أنظر العناوین ۲٠۱‏ . 
() الأحران 
(۳) أظر العثارين .۲١ :١‏ 

)٤(‏ الوسائل ۲ ؛ ۲١‏ الباب 1 من أبواب السواك» الحديث 
الأرل. 

(۵) الوسائل ۲۰: ۷۵ الباب ۲۷ مسن أبواب مقدّمات 
آاثنکاح» المسدیٹ ۱۰. و ۲۱۲:۲۸ الباب ۲۵ سن 
أبواب حدً القذف. الحديث ۴. 

المتارین ۲۵:۱. 

(۷ الكافي ١‏ : 0۸. باب البدع والرأي الحدیٹ .١١‏ 
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وغیر. 

والرواية دالة على اتعاد الغائبين عن زمان 
التشريع -وإن كائوا في آخر الزمان -مع 
الحاضرين. وتدل بالأولوية على اتحاد الغائبين عن 
الحطاب مع الحساضرين في التكليف إذا كانوا في 
زمان واحد". 

ج -النبوي المشهور : «حكني على الواحد 
حكني على المماعة»". 


(۱) الوسائل ۲۷ : ٩۱۹۹ء‏ الباب ٠۲‏ من أبواب صفات 
القاضيء الحديث 0١‏ . 

(۲) المناوين ۲٠ :١‏ والقواعد الفتهية (للبجنوراي) 
0 

(۴) جاء في هامش البحار نقلاً عن المدّث التي 4ا آ0 
رأى بجلداً من الفتلف صححه الشيخ عكر قاق 
محد مهدي المشدي ء وكتب في ظهر الكتاب فوائد 
منها ؛ أن هناك أخباراً مشورة على ألسئة الناس ؛ بل في 
بعض كتب المتأخّرين» لإ ينقلها أحد من صدثيناء 
والظاهر ألّبا من كدب العامة ؛ م ذكر زهاء شلائين 
حديفاً منپا الحديث المذكور. 

أقول : وإّا م نمار على لفظ الحديث أيضاً لاقي 
المصادر الحديفية العامة ولا الخاصّةء نعم أورده أبن ۴ 
جهور الأحساي في عوالي اللاي ۱ : ٤٥٩‏ مرسلاء 
وروی الترمذي عن رسول الله لا قوله : إا قولي 
ئة امرأة كقولي لامرأة واحدة». 
أظر البحار ٠١۷‏ : هامش الصفحة 1١۷‏ قسم 

الإجازات. الإجازة رقم ٠١١‏ إجازة الشيخ المرَ 
العام لابن المشهدي؛ وائظر صحيح الترمذي 1١1: ٤‏ 
- ۱۵۲ کتاب السير. الباب ۲۷ ما جاء في بيعة النساء. 


والظاهر من الحديث : أن حكه تلا على 
شخص واحد بازلة حكنه على الجميع؛ ولا بد من 
تقييده بصورة التشريع فلا بشمل صورة الحكومة 
-أي القضاء -ونحوها. 

استدل العامة بهذا الحديث فى الفتلف على 
الاشتراك في التكليف". 

د -قوله 4 : «فليبغ الشاهد الغائب ٠»‏ . 

وظاهر العمبارة بشمل الغائبين الموجودين 
آنذاك. والفائبين المعدومين الذيسن سيوجدون 
بعد . 

ه-رواية أي عمرو الزبيري» وهي طويلة 
جاء فا : 


2 ل في الأؤلين 
وللإخرين وفرائضه عليهم سواء إل من عة أو 


(1) العثاوين ٠١ :١‏ والقواعد الفتهية (للبجلوردي) 
.fo:Y‏ 

.٠١٤:۳ الختلف‎ )۲( 

(۳) أظر:الکافی ۱: ۲۹۱ باب ما نمل الله عر وجل 
ورسوله على الأة ا رالرواية موردها الإعلام 
بإمامة أمير المؤمئين عل بن أي طالب اء ووردت 
مورد الدشريع عن الأمة 8# كا في الوسائل 0:4 
الباب ٤‏ من أبواب الأسفال» المسديث ١ء‏ وورد هذا 
الضمون في أحساديث العامة كثيراًء سنها ما أورده 
البخازي في كتاب العلم باب قول لني ال : « رب مب 
آوعى من سامع ..٤‏ 

() المتاوین ۲۷:1. 


حادب يكون. والأولون والآخرون أيضاً في منع 
الحوادث شركاء» والفرائض عليهم واحدة بُسأل 
الآخرون من أداء الفراتض عكا يُسأل عنه 
الأرلون» ویحاسبون هما به يجاسبون...». 
والرواية واضحة الدلالة على الاشتراك". 


: عاجإلا-٣‎ 

اذعي الإجماع مستفيضاً على القاعدةء فن 

جملة ذلك ما قاله صاحب الجواهر -مستدلاً على 

جواز إمامة المرأة النساء ؛ «لقماعدة الاشتراك 
التابتة بالإجماع وغيره»؟. 


وقال السيد المي : «... قل املاق 


قاعدة الاشستراك الإجماع». وقال في سوج 
آخر؛ «... لقاعدة الاشتراك المعول َل يدد 
الأصحاب»(. 

وقال اليد ا لحوئي + «... فيثبت المحكم في 
بقاعدة الاشتراك التابتة بالإجماع»"» وقال 
... والتعدي يحتاج إلى دليل 


في موضع آخر: 


(۱) الوسائل ۱۵: ۰۳۹ الباب ٩‏ من أبواب جهاد السدر. 
الحديث الأوّل. 

.٤۵ :۲ والقواعد الفقهیة‎ ٠٠ : ١ العناوين‎ )۲( 

(۳) الجواهر ۱۳ : ۳۳۷ وقال مله فی ۱۹ : .٤۹‏ 

(£) المستىسك ۳۷1:6. 

(0) المستمسك ۳:۵ء£. 

٤۲۲ ۲ مستند العروة (الصلاة)‎ )١ 


............... الموسوعة الفقهية الميسرة / ج ۲ 


الاشتراك في التكليف ومستنده الإجماع القام على 
اتمادها في الأحكام». 
وغيرها من الإجماعات المدعاة". 


: -سيرة المسلمين وارتكازهم‎ ٤ 

قامت سيرة المسلمين على اتاد المكلفين 
واشتراكهم في الأحكام إل ما قام الدليل على 
اختصاصه بأحدهم أو بطائفة معيّنة مئهم» ولذلك 
كان دأبهم : أنه لو سأل أحدهم الني بل أو الإمام 
ملا أو المالم مسألة وأخذ جوابهاء فإِلّه كان ينقله 
إلى سائر المكأفين ليعملوا به" فلدلك صار 


الاشتراك في النكليف من مرتكزات المسلمين. بل 


هسو من مرتکزات سائر المستديینين مسن جميع 
الأيان. 


۵-الاستقراء : 

إا جد أن أكثر التكاليف مشةركة بين المكلفين 
كاة. ولم نجد فرقاً إلا في مقاماتٍ نادرةء فإذا شك 
في الاشتراك والمدم فينبغي الإ حا بالغالب#. 


مستند العروة (الصلاة) ۳: ۷١۲٤ء‏ وانظر الصفحة 
۰ أيضاً. 

(۲) اظر : العناوین ۱ : ۲۳ء والقواعد الفقهة ٤١:۱‏ 

(۳) أنظر القواعد الفقهة 4۲:۲ 

.٤١ ١١ والقواعد الفقهج‎ ۲١ : ١ أنظر + العناوين‎ )٤( 

() المتاوین ۱ ۲۶. 


اشتراك / قاعدة الاشتراك ee‏ 


التأمل في هذه الأدلة : 
تأمّل بعض الفتهاء والأصوليين في هذه 
الأدلّة. قال الوحيد البهبهاني : «... وريا مال آخر 


إلى أن الأصل الاشتراك إا الاختصاص» 
ورا كان بناؤه على أن الإجماع وقع كذلك. أو أن 
من الاستقراء وتتجع تضاعيف الأحكام يظهر ذلك. 
أو ما روي عن رسول الله 46 أله قال : ”حكني 
على الواحد حكني على الجياعة ”» لكن ثبوت هذه 
الأمور يحتاج إلى التأمل ». 


ما يشترط في القاعدة : 
يشترط في القاعدة : 
١‏ -قاباية توج الحكم إلى جميع مسراو 


اعتراکھم فی امک :فإذا م یکن بم گنی کاو را 


نوجه ذلك الحكم إليهء فلا يكن إثباته في حه 
بقاعدة الاشتراك. 

فن قوله تمالی : < يا ألا اين آتوا إذا 
نے إلى الطلاة قاطوا جوم وأيريگم إلى 
از يكون المكم وهو وجوب 
الوضوء -قابلاً لأن يت وجه إلى جميع المكلفين ذكوراً 
وإناثاً وفي جمسيع الأزمنةء ولذلك او شككنا في 
توجّهه إلى الخثقى أثبتناه بقاعدة الاشتراك. 

ومن هذا القبیل آیات کثیرۃ مثل : ( یا آنا 


(۱) الفوائد الحائرية : ١٠ء‏ الفائدة .٠١‏ 
() اماد :1. 


Yo .... 


اليح موا كيب عَلَيْكم الطيام 4ء و « يا أا 
ابن آمتوا أوذا بالشئرو )1 و با ألا البق 
آمئوا يوا الله وأطيغوا الأشول )". 

وأا لو قال : ظ يا آنا الذي آمرا إذا لقي 
ایح ترا رخفا لومم ألأذباز 4 فلا يكن 
تعميم الحكم للنساء؛ لعدم وجوب اشتراكهنٌ في 
الجهاده. 

۲ -اتحاد العنوان بين من ثبت فيه الحكم وبين 
من یراد [ثباته فیه : 

فالعنوان الذي تركب عليه الحكم في الآيات 
السابقة غير آية الزحف هو جنس من آمن؛ 
وهو مشترك بين الرجل والمرأة إذا أحرزنا عدم 
مدخاية لمنوان الرجل والمرأة في الحكم 

وأما إذا اختلف العنوانء كا إذا كان العنوان 

«الرجل» وأحرزنا -أو احتملنا - تأثير الرجولية 
في المحكمء فلا يشمل المرأة وذلك كما في قوله 
تعالى : < الرجال قؤامون على السا €" وقوله 
تعالی : < وآشتفیڈوا کین ِن رجالگم 4 ف 


البقرة :۱۸۳ . 
الائدة ٠١‏ 

(۳) النساء :0۹ 
(6) الأغال : .٠6‏ 
() أظر الكلام عن هذا الشرط في المستمسك ٠۷١:٠١‏ 
النساء : .۳٤‏ 

(۷ الیقرة : ۲۸۲ 


هذين الموردين وأمثاا لا يسري الحكم إلى 
النساء بقاعدة الاشتراك؛ لمدم جريانها؛ ولذلك م 
تكن النساء قامات على الرجال؛ ولم تفي شهادة 
اشنتین منپ ر . 

وإلى ما تقدّم يشير كلام صاحب الجواهر ؛ 
من أن «الاشتراك في التكليف فرع المشاركة في 
الموضوع»". 


موارد الاشتراك مع ناذج من تطبيقاتها : 
لقاعدة الاشتراك موأرد عديدةء نشير فما 


لی إلی آھتھا مع نماذج من تطبیقاتماء م نشیر إلى ما 


یستثنی منہاء وأا مواردها فهي : 


١-اشةراك‏ النساء مع الرجال في التكليا ب 


أكثر التكاليف الواردة في الكتاب والكتة ا 
يكون العنوان فيا «الرجل» أو «الرجال» 
ونحسوهماء وإا يكون ا لخطاب متوجهاً إلى 
«الرجل» أو إلى «الرجال»» ولكن التكليف فما 
عام امل للرجل والمرأة» وليس ذلك إل 
لاشتراكها في التكليف. 

فثلاً: أن كثيراً من آيات التشريع مصدّرة 
ب یا نها ليع آشئوا... 4 وهو خطاب إلى 


(۱) أظر الكلام عن هذا الشرط في المناوین ۲۷:۱. 
ا لجواهر ۳11:۷. 
( معل الآيات : 1۷۸.1۷1« HV g E +64 1F‏ 


من سورة البقرةء وغيرها. 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


الذكورء وقي كثير من روايات التشريع يكون 
السائل رجلاء أو موضوع الحكم الوارد فيا عنوان 
«الرجل» أو الخطاب متوجهاً إلى الرجال ومع 
ذلك یون احكم عاماًء مل قوله لا : «لا بأس 
بأن بصل الرجل صلاة اللسيل في السفر وهو 
ڪشي» أو سألته «عن الرجل صل وهو يشي 
تطرعاً؟ قال : نعم »" أو «سألته عن الرجل يصل 
وفي شوبه دراهم فما تقایل ؟ فقال : لا بأس 
بذلك»" وأمثال هذه المواره التي لا يحتمل 
اختصاص الحكم فيها بالرجال» فيبت المكم 


بر للنساء بقاعدة الاشتراك. 


۲-اشتراك الغائبين مع الحساضرين في 

الطاب : 

أغاب الخطابات الشرعية على نو 
الطاب للمحاطارين فهي بنفسما لا تشمل 
الغائبين والمعدومين كبا هو المعروف بين علاء 
الأصول» ونا يثبت التكليف في حتّهم بقاعدة 
الاشتراك. 


() الوسائل ٠۳۳٤ : ٤‏ البباب ٠١‏ مسن أبواب ألشبلةء 
الحديث الأول . 

(۲) المصدر نفسه : ۳۲۵٠ء‏ الحديث 1. 

(۳) الوسائل ٠۳۹ : ٤‏ الباب ٤۵١‏ من أبواب لباس المصلٍء 
الحديث ۹. 

.۲١ :١ أظر : معالم الدین : ۱۸ء والعناوين‎ )٤( 


AS eee sk اشتراك / قاعدة الاشتراك‎ 


٣‏ -اشتراك غير المعصومين مع المعصومين 

23 في التکلیف : 

إذا م يدل دليل على اخبتصاض الحكم 
بالعصوم لا -سواء كان النبي أو الإمام - 
فالقاعدة تقتضي اتراك سائر المكلفين معه في 
التكليف» وبذلك يكن إثبات أأحكام بعض الأفعال 
الصادرة من المعصوم لسائر المكلفينء كإثبات 
وجوب الدعاء أو استحبابه في حقٌ دافع الصدقة» 
على الفقيه أو الساعي لجع الزكوات ؛ لثبوته على 
الب 6 بقوله تعالى : < كذ ين أشواليم حدقا 
هرهم ورکیم يما صل علوم ...)7ء فإ الما5ة 
هي الدعاء» وکإثبات استحباب بعض الا اوي 
صلاة الليل لائر المكلفين نجرد فعله 4# اتا 
وإثبات استحباب الإسراج في البيسَرالدي كيان 
يسكنه الميّت؛ لفمل الإمام الصادق ا ذلك عند 
موت أبيه الباقر» والإمام الكاظم عند موت أبيه 
الصادق طلا" ونعو ذلك ما يعثر عليه المتتبع في 
موارد غير يسيرة من الفقه. 

قال صاحب الجواهر -بعد عدّه خصوصيّات 
الي ل -: «ينبغي أن بعلم أن ما يرجح إلى 
الأحكام الشرعية الأصل الاشتراك. لدليل التأئي 
حق يبت الاختصاص بطريت من الطرق 


(۱) أظر ا لجواهر ۱۵: ٤۵٤‏ والآية ٠١١‏ من سورة التوبة. 
() ارا جواهر ۳۲:۷. 
(۳) آظر ا جواهر .۴١- ۲١:۶‏ 


الشرعيّةء فكل ما شك فيه حينئنٍ من ذلك يبق على 
الأصل كيا هو واضح» واللّه العام ». 


: -اشتراك العبيد مع الأحرار‎ ٤ 
يشترك المييد مع الأحرار في أخلب الأحكام‎ 
. إل ما بختصل بهم"‎ 


ه - اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين 

ا 

المعروف أن الأحكام مشتركة بين الما لين 
وا لجاهلين بها؛ لاله يستحيل تقييدها بالمالمين بها؛ 
إذ العلم بالتكليف متوكّفٌ على التكليف» فإذا توف 
النكليف على العلم به لزم الدور» نعم يتوقّف تلجز 
اليف على العلم به. 


٦‏ -اشتراك الكسار مسع المسلمين في 

التکالیف : 

تقدّم في عنوان «إسلام» : أن ا معروف بين 
العلياء -الفقهاء والأصوليين والمتكلّمين - أن الكئّار 
مکلفون بالفروع أیضاًء فالکفّار مشترکون مع 
المسلمين في التكاليف. 

لك الموردين الأخيرين - ۵ و 1لا يحتاج 
إباتهما إلى قاعدة الاشتراك» بل ها أدلة خاصة. 


(۱) اظرالجواهر ۱١۹:۲۹‏ . 
(۲) اظر ال جواهر ۲۵۸:۲۵. 


.. 


قواعد اشتراك أخرى : 

كانت الموارد المتقدّمة أهم موارد الاشتراك 
التي تضتها قاعدة الاشتراك العامة وهناك موارد 
أخرى تندرج تحت قواعد اشتراك تكون أخص من 
القاعدة المتقدمةء مغل : 

١‏ -اشتراك الحائض مع الجنب في كثير من 
الأحكام. 

۴ -اشتراك النفساء مع الحائض في كثير من 
الأحكام". 

-اشةراك النافلة مع الفريضة في كير من 
الأحكام". 

تراجع تفاصيلها في العناوين التقدمة. 


استئناءات القاعدة : 

ذكرو!استفناءات عديدة للقاعدة, نذكر أهنها: 

١‏ -الوضوء» فن المستحب أن بدأ المرأة 
بغسل باطن اليد والرجُل بظاهرها. 

۲ -الجهر والإخفات في القراءةء فن الواجب 
على الرجل الجهر بالقراءة في الصبح وأولييي 
المشاءين» ولم يجب ذلك على المرأة. 

۴ -بعض كيفيّات القيام والقعود في الصلاة. 

٤-مقدارالسترالواجب‏ في الصلاة, فالواجب 


(۱) أنظر ا لمجواهر ۵۳:۲ و .۲١۷‏ 
(۲) المصدر نفسه. 
(۳) أنظر ا لجواهر ۱۷1:۸ . 


الموسوعة الفقهية الميرة / ج ۲ 
على المرأة ستر جميع بدنها إل الوجه والكقين وظاهر 
القدمين» في حين أن الواجب على الرجل سر القبل 
والدبر فحسب» على ما هو المعزوف. 

۵ - جواز لبس المرأة للحرير والذهب دون 
الرجل. 

1 جواز لبس المرأة للمخيط في الإحرام 
دونه. 

۷-وجوب الجهاد على الرجل دون المرأة. 

۸-قبول توبتہا إذا ارتدّت عن فطرة دون 
الرجل» على المشهور. 

۹ -تشريع حكم الجر والتغريب على الرجل 
ون المرأة. 

۰ عدم جواز مامتہا للرجال. 

عدم وجوب الجمعة عليها". 

وغير ذلك من الموارد المذكورة في تضاعيف 
الكتب الفقهية. 


مظان اليحث : 

طرق الفقهاء إلى القاعدة في مواطن عديدة 
من دون تفصيل فيماء بل على حدٌ تطبيق القاعدة مع 
الإشارة إلى بعض أحكامها أحياناًء نعم تكلم فيا 
المؤأفون في القواعد الفقهيةء ومنهم اليد المراغي في 
العناوين» والسيّد البجنوردي فى القواعد الفقهية. 


(1) موارد الاستناء في احج أكأر من ذلك. 
() أظر العتارین ۴۹:۱. 


اشتمال الصئاء E EEE‏ 
اشتغال 
راجع الملحق الأصول : اشتغال. 


اشتال الصمّاء 


لغة : 

الاشال مصدر اشتمل؛ يقال ؛ اشتمل ية 
كذاء أي احتواه وتضنه» واشتمل بعو ادق 
به. 

واشةال الصتاء كيفية خاصّةًکی يرداو 
والثوب» وقد اختلف أهل اللغة في تفسيرها عل 
أقوال» هي : 

١‏ «أن يتجلّل الرجل بثوبه ولا يرفع مه 
جانباً. ونا قيل ها ”صتاء ” لان سد على يديه 
ورجليه المنافذ كلّهاء كالصخرة الصكاء التي ليس 
فیا خر ولا صدع». 

٣‏ «هو أن یدیر الوب على جسده كله 
لا جخرج منه یده». 

٣-«أن‏ لل جسدہ كله بالکساء أو 


(۱) النهاية ( لابن الأئير ) : «صمم». 
(۲) أساس البلاغة (للزعخشري ) ؛ «شمل». 


بالإزاں. 
وهذه التعاريف الثلاثة متقاربة. 

٤‏ -«أن يرد الكساء من قِيّل ينه على 
يده اليسرى وعاتقه الأيسرء م رده انيا ممن 
خلفه على يده المنى وعاتقه الأين فيغطيها 
جیماًء". 

٥‏ -«آن یشتمل بثوب واحد لیس عليه 
غبره م یرقعه من أحد جانبیه فیضعه على منکبیه 


فیېدو منه فرجه»". 


اصطلاحاً : 

اختلف الفقهاء في تفسیره كاختلاف أهل 
اللغة : 

١‏ -قال الشيخ الطوسي : «هو أن يلتحف 
بالإزار» ویدخل طرفیه من تحت يده ویجسممهها 
على منکب واحد. کفعل الیهود »۶ . 

قال احق الحلي -بعد نقل كلبات الغويين 
وائفقهاء وكلام الشيخ -: «وما ذكره الشيخ أولى؛ ما 
رواه زرارة عن أبي جعفر الباقر طا أنه قال؛ 
”إباك والتعاف الصتاء. قلت : وما الفحاف 
الصاء ؟ قال : أن تدخل التوب من تحت جناحك 


المحاع :«شمل». 

(۲) الصحاحء والقاموس نيط :«صمم». 

(۳) الصحاعء وانظر القاموس الحيط : اماه فسا 
)٤(‏ المبسوط ۱ وانظر النباية : ۰۹۸-۹۷ 


فتجعله علی منکب وای ۳.۳ . 

وقال العامة -بعد ذكر الأقوال في تفسير 
اشال الصاء-:«وماذكره الشيخ آصسح 
الأقوال »۳ . 

وقال صاحب المدارك أيضاً؛ «والأولى 
الاعتاد في ذلك على ما رواء زرارة في الصحيع م 
قال بعد ذكر الرواية : - ومضمونها أفتى الشسيخ في 
المبسوط » والمصف في المعتير». 

وقال صاحب الحسدائىق -بعد نقل كلام 
الشيخ -؛ «وهو المشهور, والمراد بالالتحاف سةر 
المنكبين »(. 

۲ لکن قال ابن إدریس ؛ « ويکر || 


ولا يرفعه على كتفيه» وهذا تفسير أهلًرالغةق. 
أشهال الصتاءء وهو اختيار اليد المرتضى ل . 
فأما تىفسير الفقهاء لاشجال الصكاء الذي هو 
"السدل”. قالوا: هو أن يلتحف بالإزار ويدخل 
طرفیه من تحت يده ویجعلهیا على منکب واحده. 


(۱) الوسائل ۲ : ۳۹۹ الباب ۲۵ من أبواب لباس المصل» 
الحديث الأول . 

. ۱١۳١: المعتبر‎ 

(۳) المنتہی 6 ۲۹. 

() المدارك ۰0:۴. 

.٠۲٠:۷ الحداتق‎ )( 

السرائر ۱:١۴۹۔‏ 


دل 
في الصلاة كما تفعل اليهود» وهو : أن تلف با لزا 


. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


تفسير كلام الشيخ : 

قال احق الثاني بعد تقل كلام الشيخ؛ «وهذا 
اللفظ يحتمل الأمرين ؛ أن يجعل الإزار على 
الحنبين جيعاًء م يأخذ طرفيه مسن قدًامه» 
ویدخلها تحت يده ویجمعها على منکب واحد» 
وهو المتبادر من ”يلتحف ” وأن يجعله على أحد 


م تقل رواية زرارة. 
وقال صاحب الحدائق : «هل المراد من قوله 
في احبر : " تدخل الثوب من تحت جسناحك" 
جعنى إدخال أحد طرفي الشوب مسن تحت أحد 
ق الآخر. م 
جملهنا على ذب واحاٍء بأن يراد با جناح الجنس» 
أ أ أٌالراد إدخال طرفي الثوب معا من تحت جنا 
واد سواه کان الاين أو الأيسر م وضمه عل 
منک منکب واحد ؟ کل عتمل. .إل أن الأظهر المانيء 
حملا للفظ على ظاهره» وإ لكان الأظهر أن يقول: 
جناحيك»". 


الأحكام : 
ا لمعروف بين الفقهاء كراهة اشتال الصكاءء 


() جامع المقاصد ۱۰۸:۲ . 
(۴) الحدائى ٠۲١:۷‏ . 


وقد دعي عليه الإجماع مستفيضاً". ووردت به 
بعض النصوص : 

منها ما تقدّم" من رواية زرارة عن أي 
جعفر الباقر طلا . 

ومنها ما رواه الصدوق عن الني لل «ألّه 
نہى عن لبستن : اشتال الصتاء» وأن بجحتي“ 
الرجل بثوپ لیس بین فرجه وبين السماء شيء »۶ . 

والظاهر شمول الكراهة حال الصلاة 
وغيرهاء قال صاحب الحدائق : «وظاهر الخبرين 
المذكورين!* كراهيته مطلقاًء والظاهر أن ذكر 
الأصحاب هذا الحكم في هذا امقام إا هو من حيية 
عموم الأخبار ا لمذكورة حال الصلاة». ۱ 

وصح جملة من الفقهاء يتسم الكزاهة ا 
إذا كان تحت الرداء ثوب آخر أيضا قال التق : 


(۱) أظر : الممتبر : ۱۵۳ والمنغبی ۲٤۸:۲‏ والذکری ۳: 
1 والمدارك ۲۰٢:۴‏ وغیرهاء 

(۲) في الصفحة ۳١١‏ ضمن كلام الع ا حلي 

(۴) الاحتباء بالثوب : الاشهال. لسان العرب ؛ «حبا). 

٤٠٠١:٤ معاني الأخبار : ۲۸۱ ونقله عنه في الوسائل‎ )٤( 
.0 من أبواب لباس المصلء الحديث‎ ۲١ الباب‎ 

(0) وهما انبر المتقدم النقول عن ان ب وما رواه زرارة 
عن الإمام الصادق لا : «التحاف الصاءء هو أن 
يدخل الرجل رداءه تحت إيطه م يجعل طرفيه على 
منیب واحد ». الوسائل ؛ ٠۰۰‏ الباب ۲۵ من أبواب 
لباس المصللي ء الحديث 1. 

.٠۲١ :۷ الحداتى‎ 


«وتتحق الكراهیة وإن کان تحته غیره». وقال 
العامة : «اشتال الصماء مكروه وإن كان على 
الرجل ثوب غيره؛ لعموم النهي»". 

وقال الشید : «على ما فشرناه به لا فرق 
بین ان یکون تحته ثوب آخر أو لا کا قاله في 
امعتبر - وعلى تفسیر الفقھاء إا يكره إذا م يكن 
ثوب ساتر للفرج »7 . 

وقال صاحب المدارك ؛ «وتتحفٌق الكراهة 
وان کان تحته غیره؛ لعموم النهي ٩»‏ . 


مظان البحث : 
طرق الفقهاء إلى هسذا الموضوع في 
مکروهات لباس المصلّ. 


اشتپاء 


لغة: 


مصدر اشتہی» يقال ؛ اشتہی الشيء وشپاه. 
أي أحبّه ورغب فيه" أو اشتدّت رغبته فيه . 


() متیر ۱۵۴ . 
(۲) المنتہی .۲٤۹:‏ 
(۳) الذکری 1۱:۴. 
(4) المدارك ۲۰٠:۳‏ . 
(ه) لسان المرب 
(1) المعجم الوسيط :«شها». 


» والقاموس ألميط ؛ « شي ». 


والعموة : اشتياق النفس إلى الثيء. أو 
نزوعها إلى ما تریدہ. 
وقد تطلق على القرة التي تشتبي الشيء". 


اصطلاحاً: 

استعمل الفقهاء الاشتاء والشوة معناها 
اللغوي» فاستعملوا الاشتهاء عند الرغبة في الطعام 
وف النساء... واستعملوا الشهوة فيا أيضا إلا آنّمم 
استعملوها في الشموة الجنسية أكر. 


الأحكام : 

تترتّب على «الاشتاء» و «القلا 
أحكام عديدةء لكنّا نشير في هذا الموضع إلى ألحكام 
الاشتهاء» ونحيل الكلام عن أحكام العسوّة مكل 
عنوان «شهوة» إن شاء الله تعالى. 


استحباب النكاح لمن يشتهيه : 

لعي الإجماع على استحباب النكاح لمن 
يشتهيه من النساء والرجال» بل قيل :إلّه من 
ضاروریات الدین» لکن اختلفوا في من لا یشتهيه 


() لسان المرب ؛ «شها». والمصباع امثير : «شمو». 
(۲) معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصنهاني) : 
«شہا». 
معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصفهافي). 

وا لمعجم الوسيط : «شها». 
() ا لجواهر ۲۹ :۸. 


. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 
على أقوال : 

١‏ -فقال الشيخ الطوسي : «المستحب أن 
لا يتزوج؛ لقوله تمالی : < سيدا رخشورا )۱ . 
فدحه" على کونه حصوراً» وهو": الذي لا 
يشتهي النساء» وقال قوم هو : الذي يکنه أن يقي 
النساء ولكن لا يفعله». 

۲-وقال أبن حمزة : «الرجل والرأة لا تلو 
حالما من أربعة أوجو: إا يشتهي كل واحا 
هنما النكاح ویقدر عليه أو لا يشتهي ولا يقدر 
عليه؛ أو يشتهي ولا يقدر عليه أو يقدر عليد 
ولا يشتهي. 

فالأؤل یستحبٌ له النکاح؛ والثاني یکره له 


والقالث والرابع لا یستحبٌ هما ولا یکره» بل جوز 


هما ذلك »(. 


۳-واللشہور استحباب اللكاح لمن 
لا يشتهيه أيضأًء قال صاحب الجواهر -مازجا 
کلامه بکلام الحقی ۔: «وأما من لم تتق فسه في 
استحبابه له خلاف» لكن المشہور استحبابه؛ لموم 
أكثر الأدلة وإطلاقها... ٠»‏ . 


آل عمران :۳۹ . 
(۲) آي یی . 

( أي المصور. 

() المبسوط ٠١١:٤‏ . 
(6) الوسيلة : ۲۸4 . 
0 الجواهر .١٤:۲۹‏ 


استحباب ترك الطعام مع اشتهائه : 

من آداب أكل الطعام أن لا بجلس عليه 
إل مع إحساس الجوع» ولا يقوم عنه إل مع 
اشتهائه. قال الإمام أمير المؤمنين طا لابنه ا مسن 
ما : «ألا أعلّمك أربع خصال» تستغني بها عن 
الطب ؟ قال : بلى» قال : لا تجلس على الطعام إلا 
وأنت جائع» ولا تقم عن الطعام إلا وأنت تشتيه. 
وجوه المضغء وإذا غت فاعرض نفسك على الخلاء» 
فإذا استعملت هذا استغنيت عن الطب ٠»‏ . 

وقد صرح الفقهاء بكراهة الق من الأكلء 
والأكل على الشبع". 

والفرق بين الشبع والقلي : «أن الساح اهي 
البلاغ في الأكل إلى حدٌ لا يشتبيه» سواء امتلى تمت 
بطنه أم لاء والقلي مملء البطن ون بق ووت 
للطعام »۴ . 


كراهة الأكل عند المريض ما يشتهيه ويضرّه : 
ذكر اليد اليزدي من جملة آداب عيادة 
المريض : «أن لا يأكل عند ما يضرّه ويشتهيه »١ا‏ 


(۱) الوسائل ۲٤۵ : ۲٤‏ الباب ۲ من أبواب آداب الاثدةء 
الحدیث ۸. 

.٤٦٥ ٤11:۳٢ اجو اهر‎ )۲( 

٠٤١ ء٠١ والمسالك‎ ٤1٥ : المصدرالتقدم‎ )۴( 

)١(‏ العروة الوثتق ١‏ كتاب الطهارة فصل في عيادة المريض» 
السابع. 


ترك شرب الماء حت يشتهيه الإنسان : 

ورد النهني عن شرب الماء إلا أن يشتهيه 
الإنسان» فروي عن أبي عبد الله ا أنه قال: 
«لا یشرب أحدكم الماء حت يشتهيه, فإذا اشتهاه 
فلیقل منه». 


ثواب من شرب الماء ثم ناه وهو یشتهیه لیحمد 
الله سبحانه : 

ورد عن أي عبد الله الصادق ا 
الرجل ليشرب الشربة فيدخله الله بها ا لجنّةء قلت : 
وكيف ذاك ؟ ! قال : إِّ الرجل ليشرب الماء فيقطعه» 
م يني الماء وهو يشتپيه فيحمد الله م يعود فيد 
فيشرب» م ينځيه وهو يشتپيه» فيحمد الله عر 
وچل» م يعود فيشرب» فيوجب الله عر وجل له 
بذلك الجئةء. 


تعليل كراهة صوم المضيف باشتهاء الضيف الطعام : 
ذهب جملة من الفقهاء إلى كراهة صوم 
المضيف صوماً مندوباً من دون إذن ضيف" 


(۱) الوسائل ۲۵: ۲۳۸ الاب ٠‏ من أيواب الأشربة 
المباحةءالحديث ۳ وائظر الجواهر .0۰1:۴١‏ 

() الوسائل :۲١‏ ۲۹ الباب ٠١‏ من أبواب الأشربة 
المباحةء الحديث الأرّل. 

(۳) ویظهر من بعض آخر التحرم ولا تأر له فیا نحن 
فيه _أظر المدارك ۹ .۲۷٠:‏ وا لجواهر 1۷ .١۱١۹:‏ 


-وکذا عکسه - وورد تعلیله فی بعض الروایات : 
بأّه ريا يشتبي الضيف الطعام فيحتشم اللضيف فلا 
یأکل» فقد روی الفضيل بن يسار» عن أي عبد اله 
ڳا قال : «قال رسول الله 4 : إذا دخل رجل 
بلدۃ فھو ضیف على من بها من أل دينه حت 
برحل عنهم» ولا ينيقي للضيف أن بصوم إلا 
بإذنهم» ئلا يعملوا شيا فيقسد» ولا ينبغي م أن 


يصوموا إل بإذن الضيف» للا بحتشم فيشتهي 


فیترکه مم»۱. 


من فوائد السواك أنه يشي الطعام : 

من جملة وصايا النبي 8# امل الاي 
«ايا علي» السواك من السنّةء ومطهرة للفم» ولي 
البصر» ويرضي الرحمن» ويييض الأسنان ريده 
با لمحفر» ويشة اللتّةء ويشمّي الطعام» ويذهب 
بالبلغم» ويزيد في المسفظ ‏ ويضاعف الحسئات» 
وتفرح به الملائكة». 


الجين يشي الطعام أيضاً : 
روی محمد بن سماعة عن أبيه» قال : « معت 
أبا عبد الله للا يقول ؛ نعم اللقمة الجبنء شع 


۲ الوسائل ۱۰: ۵۲۸ الباب ٩‏ من أبواب الصوم الحرم 
والمكروه» الحديث الأول . 

(۲) الوسائل ۲: .١‏ الباب الأرل من أبواب السواك» 
الحديث .١۷‏ 


............... الموسوعة الفقهية الميسّرة ۲ 


الفمء وتطيّب النكهة... وشي الطعام... ٠»‏ 
مظان البحث : 
١_كتاب‏ الطهارة : فضل السواك. 
۲ -كتاب الصوم : الصوم المكروه. 
۳ ۔کستاب النکاح : أوّلہء فی استحباب 
النكاح. 
٤-كتاب‏ الأطعمة والأشربة 
أ الأطعمة المباحة. 
ب -مکروهات الأكل. 
ج - داب الطمام أو المائدة. 
د -آداب شرب الماء ونحو ذلك. 


مصدر أعرف» وهو أي على معان : 


() الوسائل ٠١١:۲٠‏ الباب 1٤‏ من أبواب الأطعمة 


المياحةء وفيد حديث واحد. 


١‏ اللو والارتفاع» قال ابن قارس: 
«الشين والراء والفاء أصلٌ واحدٌ يدل على علو 
وارتفاع». يقال: أعرف الثيءء أي علا 
وارتفع. 

۲-الاطلاع على الشيءء يقال : شرفت 
الثيء وأشرفت على الشيء إشرافاً إذا علوته 


واطّلعت عليه من فوق. 

٣-الدنو‏ والقرب. يقال : عرف على الموت : 
دنا وقرب منه". 
اصطلاحاً : 


استعمله الفقهاء في المعاني الحقد ىة 0 


إلى استعماله بعنى النظارة والمراقبة بسناسبة-الكى 
الثاني . 


الأحكام : 

سوف يأتي الكلام عن الإشراف بسعانيه 
امعقدمة في المواطن الماسبة إين شاء الله تعالى. 

فيأقي الكلام عن الإراف ب عنى اللو في 
عثوان «ذة» و «مسكن» بمناسبة النهي عن 
إشراف مسكن الذي على مسكن المسلم . 

ويأتي الإشراف يعن الاطلاع من أعلى في 


(1) معجم مقاييس اللغة : «شرف». 
أنظر : الصحاح» رالنهاية (لابن الأثير). ولسان 
العرب : «شرف». 


N 


«مسكن» بناسبة النهي عن الإشراف في الدورء 
وقد تقدم استحباب التلبية عند الإشراف على 
الأبطح في عنوان « أبطح ». 

ويأقي الإشراف عن الدنؤ والقرب في 
المسناوين : «موت»» و «وصية)»» و «تذكية» 
و«دية». و«قصاص». و«مرض»» بمناسبة 
صحَة وصيّة من أشرف على الموت» وصدق عنوان 
«مرض الموت» على من شرف على الموت بغير 
مرض كالسقوط من شاهق» ووجوب الدية أو 
القصاص على من قتل من كان مشرفاً على ا لموت» 
وصحَة تذكية الحيوان الذي أشرف على ا لموت» وقد 
تقدّمت أحكام بعض هذه الموارد في عنوان 
«استقرار الحياة». 
ي الإشراف بعنى النظارة في المثاوين ؛ 
Nn‏ و«وصاية». و«نظارة» وما يشسابها 
بناسبة أخذ معنى الإشراف فيهاء وني السنوائين : 
«حرز»» و «سرقة» حیث يبحث عن صدق عنوان 
«الحرز» بمجرد الإشراف والنظارة على شيء» 
كنظارة الراعي وإشرافه على قطيع الغخم» ويترئب 
عليه صدق السرقة من المحسرز إذا شرق؛ لي ةرب 


عليه حد القطع. 


مصدر أشرك. يقال : أشرك فلان باللّه 
تعالی» أي جعل له -سبحائه وتعالی - شریگاً. 


استعمل الإشراك ومشتقاته في كلام النقهان 


والمفئرين بعنى اتخاذ الشريك في أمر من الأمووت 


كالبيع ونغوه» وهذا المعنی سوف تبح 
عوان «شركة » إن شاء الله تعالی . 

واستعمل عى اأضاذ الشريك لله تعالى 
حقيقة» وفي أهل الكتاب» وبعنى الرياء. 

قال الراغب الإصفهاني ؛ «شرك الإنسان في 


الدين ضربان : 
أحدهما -الشرك العظيم» وهو إثبات شريك 
لله تمالی... 


والماني -الشرك الصغير. وهو مراعاة 
غير الله عه في بعض الأمور» وهو الرياء 


»0 أظر : الصحاح . رمعجم مقاييس اللغة ‏ ولسان المرب : 
«فرك». 


ء............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


والنفاق ...۾ . 

وقال أيضاً: «وقوله: ‏ آشوا لرك" 
فأكثر الفقهاء يحملونه على الكقًار جميعاً؛ لقوله : 
رَقاَتِ الو عرب أبن اله 4" وقيل : هم من 
عدا أهل الكتاب» لقوله : « إن الذي آمنوا الذي 
هسادوا الكسايثين والشصارى واتموس والُمذيق 
أشركوا). أفرد المسشركين عن اليمود 
والنصاری»(. 

وينحصار البسحت هنا بالإشراك ذه 
المعاني. 


أو -الإدراك بعنى اتخاذ الشريك لله تعالى : 


اتخاذ الشريك لله تعالى يتصور على أعاء 
عختلفة نسي إلمما فيا يأي : 

ل -الشرك في الذات : 

بعنى أن يعتقد بوجود إلمين -أو أكثر- 
مستقلین في التأثیر» أو مشتركين فيه؛ بحيث نسب 
الحخلق والإحياء والإماتة والرزق إلا. 

وهذا أظهر مصاديق الشرك. 


(۱) معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصفهاني) : 
«فرك». ٠‏ 

() الوبة:6. 

٠١ : التوبة‎ )۳( 

)4 المج :۱۷. 

(0) معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصفهافي) : 
«شرك». ٠‏ 


۲-الشرك في العبادة : 

بعنی أن يقال بتعدد المعبود» سواء قيل بتعدّد 
الذات. أو لاء كأن يعبد الله تعالى والشمس أو القمر 
أو الأوثان. أو يعبد هذه للتقرّب إليه تعالى» كا 
حكاه عن عبدة الأوثان من مشركي العرب» فقال : 
ظ والذين عدون دونه أ لياء ما تعمدهُم إلا قوير 
إلى اله لى 4 . 


۴-الإشراك في الحالقية : 
وهو أن يعتقد باستنا ا ملق والإيجاد إلى 


غیر اللہ تعالی بأن یسندہ إلید تعالی وإلی خیرم من ایر 
والمفوضةء أو الهاو 


مخلوقاته. کا یمتقد. الن 
أكر كا يعتقده الشنوبة» وهم «الجوس 4ي 
ينسبون أفعال احير إلى إله النور» وک كز کان 
وأفعال الم إلى إله الظلمةء وهو «أهرمن». 


: -الشرك في الطاعة‎ ٤ 

وهو أن بجمل طاعة غير الله في حدٌ طاعة 
الله وني عرضهاء لا في طوهاء وذلك مل ما حکاه 
تعالى عن أهل الكتاب» فقال : < عدوا أخباركم 
وژهباتجم أزباباً ِن دون ال ؛ فإلّه قد ورد : 
«ألا نهم لم يصوموا هم ولم يصلواء ولكتّهم أمروهم 
ونهوهم فأطاعوهم» وقد حرموا علیهم حلالاًء 


الزمر :۴. 
۳( التوبة ۰ ۳۱ 


4 ... 


وأحلّوا هم حراماً» فعيدوهم من حیث لا پعلمون» 
فهذا شرك الأعيال والطاعات ٠»‏ . 
وهناك أنواع ومراتب أخرى للشرك". مثل 


)١(‏ البحار 1۹ ١١ء‏ كتاب الإهان والكفر» ماري 
الأخلاق » المحدیث ۳۰ وانظر أصول الکافی ۲ : ۳۹۸ 
باپ الشرك. الحديث ۷ وتضسير امياي ۲ .٠۲‏ 

() ورد في الكافي عن بريد المجل» عن أي جعفر لاء 
قال :د سألته عن أُدتی ما یکون المبد به مشرکاًء قال ؛ 
فقال : من قال للئواة : إّبا حصاة ‏ وللحصاة ؛ نها وة 
دان به». 

وورد فيه أيضاً عن أي المباس. قال ؛ «سألت أبا 
عبد الله 4 عن آدئی ما یکون به الإنسان مشر کا قال + 
فقال ؛ من ابتدع رأياً, فأحبً عليه » أو أبغض عليه ». 

وور أيضاً عن أي بصير وإسحاق بن عار عن أي 
عبد الله في قوله تمالى : < وما بين أَكَركُم ياف إلا 
وَهُمْ هكون 4» قال ؛ « يطيع الشيطان من حسيث لا 
يعلم فیشرك». 

اُصول الکافي ۲ + ۳۹۷باب الشرك الحديث ١و‏ ۲ 
و ٠۴‏ والآية ٠١١‏ من سورة يوسف. 

ومن ذلك ما ذكره الفتهاء ي مكروهات الإعرام : 
بأن يل من ناداء فيقول له : « لبيك »؛ له في سقام 
التلبية لله فلا يشرك غيره معه» بل يجيبه بغيرها من 
الأكفاظ كقوله : يا سعد أو بيا سعديك. أنظر الروضة البية 
e‏ وارك ۷: ۳۷۹ 

ومئه ما ڏکروء في مکروهات الوضوء» من كراهة 
الاستعانة بالوضوءء وقد ورد فيها آتّبا إشراك. أنظر : 
المستمسك ۲: ٠۴۲۲‏ وراجع عنوان : «استعانة». 


الشرك في الصفات» وهو أن يعتقد أن صفات الله 
e ES‏ 


المتيقن منها الذي تترتّب عليه الآثار الفقهية 
كالنجاسة وحرمة النكاح ونحوهماء هو الشرك في 
الذات والمبادةء والخالقية» وما سواها من مكلاټ 
الإيان“. 


ثانياً -إطلاق الإشراك على ما يعتقده أهل الكنا با 

اختلف الفقهاء في إطلاق عنوان «المشوك» 
على أهل الكتاب» فذهب جملة متهم سواد 
المتقدمين إلى صحَة الإطلاق» وبناء على هذا 
الرأي تشمل النصوص المتضئنة لمنوان «المشرك» 
أهل الكتاب أيضاًء لكن استشكل جماعة أخرى في 
صحة هذا الإطلاق. 

ومن صرح بصحته ؛ ابن أبي عقيل والسید 
المرتضى» والشيخ الطوسي. والقاضي ابن البرّاج» 
والعلامةء وغيرهم. 

قال ابن أبي عقيل -على ما نقل عند -: 
«فأهل الشرك عند آل الرسول 6 صنفان : صنف 
أهل الكتاب» وصنفٌ مجوس وعبدة أوثان وأصتام 


(۱) أنظر حى اليقين (للسید عبد الله هبر )؛ .۲١-١۷‏ 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


ونیران...۾. 

وقال السيّد المرتضى : «... ولا هة في أن 
النصرائية مشركة»". 

وقال الشيخ الطوسي : «ولا يجوز للرجل 
المسلم أن يعقد على المشركات على اختلاف 
أصنافهن يهوديّة كانت أو نصرانيّة أو عابدة 
وئن...»۳. 

وقسم في المبسوط المشركين إلى أقسام 
ثلائة : من هم كتاب» وهم اليهود والنصارى» ومن 
لا كتاب هم ولا شببة كتاب وهم عبدة الأرثان. 
ومن هم شببة كتاب» وهم الجوس(. 

وقال أبن الاج : « ولا يجوز للمسلم المقد 
على مشركة : عابدة ون كانت أو بسودية؛ أو 
نصبرانية؛ أو بجوسية؛ أو غير ذلك على اختلافهم في 
الغرك». 

وقال العامة -مستدلا على شمول عنوان 
«المشرك» لأهل الكتاب -: «وأما البهود والنصاري. 
فلقوله تعالی : < وَقالّتِ الوه عُرَبد آبئ اله قالبِ 
التصاری اليح آبن اله ... شبحات عَگایُشرگون 4 


(۱) نقله عنه العامة في الختلف ۷: ۷۳ 
(۴) الاتتصار:۱۱۷. 

٤۵۷ : التباية‎ )۳( 

.۲١۹:٤ المیسوط‎ )٤( 

(۵) اهدب ۱۸۷:۲. 

۴١-۳۰ ۰ التوبة‎ )( 


فستاهم مشرکین» وقوله تعالى : < ذو أخبارم 
وژخباتم بای دون اله اسي أبن كرتم € 


والإشراك کا يتحقّق بإثبات إل آخر مع اله تعالى» 
يتحقق بإثبات إل غير الله تعالى ونفيه تعالى »؟. 

وهکذا قال جماعة آخرون". 

ومن استشكل في إطلاق «المشرك» على 
أهل الكتاب : احثّق الأردبيلي -ولعله كان وهم - 
وصاحب المدارك: وصاحب الذخيرة» وصاحب 
الجواهرء والحقّق المداني» والسيّد الحكم» والسيّد 
الغوفي. 

قال الحقّق الأردبيلي في رد الاستدلال بقولةة 


تمالى : < إن السكشركون تش € عل اة 


أهل الكتاب ؛ «... دلالته على الكل موقوف ككل 
إثبات کونہم جمیعاً مشرکین» وه ولون 
إشکال... ۰ . 

وقال صاحب المدارك: «... المتبادر من 
معنى ”المشرك “ من اعتقد إاً مع الله وقد ورد في 
أخبارنا :أن معنى اتخاذهم الأحبار والرهبان أرباباً 


() التوبة ۳۱۰. 

(۲) الفعلف ۷۹:۷. 

(۳) منهم : الشهيد الأول في الذكرى :١‏ ١٠ء‏ والشهسيد 
الثاني في روض الجنان : ٠۳‏ والحدّث البحراني قي 
الحدائق ۵ : ١١۲‏ و .١١١‏ . 

.۲۸٠ التوبة‎ )6( 

(0) ممع الفائدة ٠٠۲۰۱‏ 


فا 


من دون الله : اتتام أوامرهم ونواهمم» 
لا اعتقادهم انبم آهة""'. ورا كان في الآيات 
المتضتنة لمطف المشركين على أهل الكتاب 
وبالمکس بالواو" إشعار با لمغايرة». 

ومثله قال صاحب الذخیرة۶. 

وقال صاحب الجواهر: «إنّ المتبادر من 

الشرك" في إطلاق الشرع غير أهل الكتاب. كا 

بده عطف ”المشركين " على ”أهل الكتاب" 
E‏ الآيات, وهذا لا ينافي 
اعتقادهم ما يوجب الشرك؛ إذ ليس الغرض ني 
الشرك عنهم» بل عدم تبادره سن إطلاق فظ 
”المشرك "»(*. 

وقال الحقّق الممدانى :«... وما قيل ؛ مسن 
إطإق المشرك على كل كافر, ففيه : أله مب على 
التجوّزء وأما نسبة الإشراك إلى أهل الكتاب ببعض 
الاعتبارات كا في الكتاب المزيزء» فلا تصحح 
إرادتم من إطلاق ”ا لمشرك ”الذي لا يتبادر منه إلا 


۱ اُصول الکافي ۲ : ۳۹۸ باب الشرك» الحديث ٠۷‏ 
وتفسیر العیاشی ۲: .٩۴‏ ذیل قول تعالی ؛ < ادوا 
أخبارَُم وَغباتم أزباباً ِن دون الد ). 

(۲) مثل قوله تعالى في الآية ٠١۵١‏ من سورة البقرة» و 1۸١‏ 
من آل عمران» و ۸۲ من الائدة؛ و ۱۷ من الحجء و1 


من البة. 
(۳) المدارك ۴۹1:۲. 
)٤(‏ ذخيرة المعاد : ٠۵١‏ 


٠۴۵۰:۳۰ الجواهر‎ )( 


إرادة اللنوي والوثني ونحوهمء لا مطلق من صح 
توصيفه بالإشراك ببعض الاعتبارات» وال فصدق 
المشرك على المرافي أوضح من صدقه على الود 
بواسطة قوهم : عزير ابن الله» وقد أطلق عليه 
المشرك ني جملة من الأخبار مع أله لا يمه الإطلاق 


قطعاً... 4 . 

وقال السيّد الحكم : «إِنّ نسبة الإشراك إلمم 
ليست على المحسقيقة. فإ ذلك خلاف الآيات 
والروايات» وخلاف المفهوم منها عند المتشرّعة 
والعرف؛ فيتعين مله على التجوز في الإسناد...»". 

وقال السيد انوي ما حاصله : أ الشرك 
مراتب متعدّدة؛ ومرتبة خاصة مها تقابل أهلل 
الكتاب فظاهر الآيات الواردة في بيان أحكتام 
الكفر والشرك : أن لكل من المشرك أل الاي 
أحكاماً تغط" . 

وهذا هو الظاهر من الإمام الحميني . 


ثالثاً -الإشراك بعنى الرياء : 

أطلق الشرك على الرياء في الروايات كفيراًء 
من جملتها ما ورد في تفسیر قوله تعالی :< قن کان 
جوا لِقاء ره فلمل عملا صَالِحاً ولا شرك بوباد 


(۱) مصباح الفقيه ١‏ :00۸. 

() المستمسك ۳۹۹:۱. 

(۳) التتقيح (الطهارة) ۲ .٤٤‏ 

.۲۹۸- ۲۹۷ :۳ ) الطهارة ( امام ا منمینی‎ t4) 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 
َي دا ٠)‏ فقد ورد عن أي عبد الله لا في 
تفسيرها أنه قال : «الرجل يعمل شيثاً من الثواب 
لا يطلب به وجه الله إا يطلب تزكية الناس» 
يشتهي أن يسمع به الناس» فهذا الذي أشرك بعبادة 
رب . 

وعنه ا أيضاً في تفسيرهاء قال : «من 
صل أو صام أو أعتق أو حح يريد عحمدة الناس» 
فقد اشةرك" في عمله» وهو مشرك مغفور »۱ , 

وعنه طب : «كل رياء شرك إّه من عمل 
للناس کان ثوابه على الناس» ومن عمل لله كان 
ثوابه على الهم( 


الأحكام : 
تكلم هنا عن حكم الإشراك بالمعنى الأرّل. 


وهو الإشراك في الذات وف المبادةء وأا المعنى 


الثاني والثالك وهما إشراك أهل الكتاب والرياء 
قسوف نتكلّم عنهها في الموضع المسناسب» وهو 
العنوانان «أهل الكتاب» و «رياء» إن شاء الله تعالى. 


(۱) الکھف : ۱۱۰. 

() اُصول الکانی ۲ :۲۹۲ باب الرياءء الحديث .٤‏ 

(۳) كذا في المصدرء ولعلّه أشرك. 

() أي ليس من الشرك الذي لا يخفر. وهو الشرك في 
الذات أو في العبادة. المشار إليه في قوله تمالى :5 إل اله 

و ماكو ذلك € . النساء :£۸. 

(۵) تفسیر العیاشي ۲ :۳۷۸ في تفسير الآية. 

اُصول الکافی ۲ : ۲۹۲ باب الرياءء الحدیث ۲. 


a إشراك‎ 


الحكم التكليني للإشراك : 

الإشراك حرام بجميع أنواعه» لك الإشراك 
المبحوث عنه أشدّ حرمةء بل لا ذنب مله قال 
تعالى : < إو اله ايفو أن يرك بو َير مادون ذلك 
لحن يعاء 04. 

وقال تعالى أيضاً على لسان لقان : < يا ي 
لائشرك بال إل ارك طم عطي ). 

وروى عبد العظم المسني عن أي جعفر 
الجواد لا قال؛ «معت أي يقول: معت 
أي موسی بن جعفر طا يقول : دخل عمرو بن 
عبید على ابي عبد الله اء فلا سلّم وج لين 
تلاهذه الآية؛ 5 الذين تيون كبالد ام 
والقواجش 4. م أمسك» فقال له أبو عإدال 
ل : ما أسكتك ؟1 قال ؛ أحبُ أن أعرقرالكائة 
من کتاب الله عر وجل» فقال : نعم يا عمرو ! أكبر 
الكبائر الإشراك بالله» يقول الله ؛ « من شرك بال 
قد عم الله عليه اة ١...4‏ م عد سائر 
الكبائر. 


النساء :4۸و ۱۱1 . 
() لقان :۱۳ . 


(۵) اصول الکانی ۲ : ۲۸۵ - ۲۸۷. باب الكبائرء الحديث 
.٤‏ وجاء في آخر الرواية : «فخرج عمرو وله صاراځ 
من بکائه وهو يقول : هلك من قال برآیه ونازعکم في 
الفضل والعلم». 


NY VEC emen 


نجاسة المشركين : 

لعي الإجماع مستفيضاً على نجاسة 
المشركين" والمراد جاستهم عيناً وذاتأء كنجاسة 
سائر الأعيان النجسة» لا نجاسة عرضية -بعنى أن 
نجاستهم من جهة عدم جنم 
ولا حكمية عى الخباثة الروحية والباطنية - 
وإن كائت هاتان اللجاستان مسوجودتين 
أيضاً. 

واستدل عليه بعضم ۴ بقوله تمالى : < إا 
المشفركوق بش )". 

لکن استشکل عليه : بأنّه لم يثبت کون المراد 
من فظ «النجس» امعتى الاصطلاحي» وهو عين 
النجاسة؛ لأ هذا المعنى كان متأخُراً عن نزول 
اليم فلا بد من مل «النجس» على المعنى 
اللغويء وهو المستقر أو غير الطاهر, والمراد 
الطهارة اللغوبة لا الشرعية أيضاً. 

ومن ذكر هذا الإشكال :الحقق الأردبيلي ا“ 


0 من ادعاه : لمق في المعتبر : ۴, والفاضل مقداد 
السيوري في كةز المرفان ٤1 : ١‏ واحدّث الكاشافي في 
المغاتيح ۷١ :١‏ المفتاح ۷۹٠‏ والفاضل اغراق في مستند 
الشيعة .٠۹١ :١‏ إضافة إلى الإجماعات الكثيرة المدعاة 
من الشيخ ومن بعدة على نجاسة مطلق الكافر. أثظر 
مفتاح الكرامة ٠٤١:١‏ 

(۲) كالمقق في المعتبر : ٠١١‏ وجلة من تأر عنه. 

(۳ التوبة ۴۸ 

.۳۲۰ ۳۱۹ ۰۱ ممع الفائده‎ )٤( 


وصاحب المدارك"» وصاحب الذخيرة". 
والفاضل التراقي"» وامحتق الممداني*. والسيد 
انوي 0 : ن 

لكن رد بعضهم ذلك : بأنٌ الحقيقة الشرعية 
وإن لم تكن ثابتة. لكن الاستعبال الشرعي في تلاك 
المفاهيم ثابت؛ ولذلك جرى استعبال المتشرعة 
عليه حقى صار حقيقة عندهم» فيكون المعنى 
المفهوم لدى المتشرّعة هو المراد من اللفظ . 

ويترتب على نجاسة المشركين نجاسة أسآرهم 
أيضاً. 


عدم جواز أخذ الجزية من المشركين : 


إا تؤخذ الجزية من يرون على ديهم ا ومن 


أهل الكتاب» أي الود والنصارى» واككةه 
الجوس؛ لمنصوص الواردة فهم. 


المەارك ۲ :۲۹4. 

٠۵١: الذخيرة‎ )( 

(۳) مستند الشيعة ۱ :۱۹1. 

(6) مصباح الفقيه 00۸:١‏ . 

.٤۲:۲ التنقيح (الطهارة)‎ (o) 

() أنظر الحدائق ١‏ : ١٠ء‏ والمستمسك ۱: .۳۹١‏ 

(۷) فقد ورد عن الإمام علي بن الحسين خ# : «أّ رسول 
الله ل قال : سوا بهم سه أهل الكتاب». رورد : أل 
کان هم ني وکتاب» لکن قتلوا نيهم وأحرقوا گخابه. 
انظر الوسائل ۱۵: ۱۲۷ - ۱۲۹ الباب ٤٩‏ من أبواب 
جهاد العدو. الحديث ۹و ١و‏ ٣و‏ ۵. 


............... الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج ۲ 


وبستاءً على ذلك لا تؤخذ الجزية من 
المشرکین؛ لانم لا بقرّون على دينہم» بل لا قبل 
منہم إلا الإسلامء سواء کانوا عرباً أو عجما. 


إعطاء الأمان للمشركين : 

يجوز إعطاء الأمان للمشرك إذا طلبه أثناء 
المرب" لقوله تعالى : < وَإِن أعَدٌ ِن الذركين 
أشستجارك تأ جه حى يمع كلام ال 4 أبلفة 
مأمتة 4. فإذا أعطي الأمان فلا جوز نقضهء فقد 
روي عن أمير ا لمؤمنين طا أله قال : «من اثتمن 
رجلا على دمه م خاس بمه» فأنا من القائل 
ڳريء وإن كان المقتول في النار»*» وعن أي 
تعفر الباقر طا : «ما من رجل آمن رجلا على 
فم قتله إلا جاء يوم القيامة حمل لواء 
الغدر». وروى السكوني عن أي عبد اله لاء 
قال : «قلت له : ما معنى قول النبي ال + سعى 


() أظر التذكرة (الحجرة) ٤۰۹:۱‏ والجواهر :۲١‏ 
1 

(۲) أظر: التذكرة (الحجرة) ١‏ ؛ ٤١‏ والجواهر ۴١‏ : 
۲ 

(۳) التوية1. 

.» خاس : أي غدر. القاموس حيط : « خيس‎ )٤( 

(۵) الوسائل ۱۵ : 1۸ ۔ ۰14 الباب ۲۰ من أبواب جهاد 
المد الحديث 1. 

۲ الوسائل :٠۵‏ 1۷ الباب ۲١‏ من أبواب جهاد العدر. 
الحديث ۴. 


بذمتهم أدناهم ؟ قال : لو أن جيشاً من المسلمين 
حاصروا قوماً من المشرکین. فأشرف رجل. فقال : 
أعطوني الأمان حى ألق صاحيكم وأناظره. 
فأعطاء أدناهم الأمان. وجب على أفضلهم الوفاء 


Nea 


منع ا لمشركين من دخول المساجد : 

الظاهر من عبارات بعض الفقهاء اغاق 
الإماميّة على وجوب منع المشركين عن الدخول في 
المسجد الحرام» بل جميع المساجد؛ لقوله تعالى : 
إا امفيكو تبش فلا ربوا المشجة 
اترام 0 . 

قال العامة : «... ذهب الإمامية إلى متهم 
من الدخول فبها بإذن مسلم وبغير يليل 
للمسلم الإذن فيه...»". 

وقال الشهيد الأول : «لا يجوز لأحد من 
المشركين دخول المساجد على الإطلاق» ولا عبرة 
بإذن مسلم له؛ لأ ا لمائع نجاسته؛ ل5ية... »۶۱ . 

وقال الفاضل مقداد السيوري ؛ «لا يجوز 
دخوهم المسجد الحرام» وكذا باق المساجد عندناء 


(۱) الوسائل ۱۵ : 11 الباب ۲١‏ من أبواب جهاد العدرّء 
الحديث الأول . 

() التوبة ۲۸۰ 

(۳) النذكرة (الحجرة) ٤٤١:١‏ 

)٤(‏ الذکری ۱۳۲:۳۔ 


انصوص أهل البيت فللا ٠»‏ . 

وادعى الإجماع على ذلك جماعة. منهم 
الشهيد الثاني" والسيّد العاملي"» وغيرهم. 

ولا فرق في ذلك بين اجتياز المساجد 
واستیطانها. 


منع المشركين من استيطان الحجاز : 

قال العامة : «ولا يجوز لمشرليٍ» أو ذميّء أو 
حر سکنی الحجاز إجماعاً... وقد تقدّم تفسیر 
«الحجاز» في عنوان «استيطان». 

وهل المشركون ينعون من استيطان المحجاز 
خاصة كأهل الذمة. أو يعون من استيطان جميع 
البلدان الإسلامية ؟ 

ألظاهر من حكهم بعدم قبول الجزية سن 
المشركين -خلافاً لأهل ألكتاب -وألّه لا قبل متهم 
إل الإسلام هو عدم جواز استيطانيم في بلاد 
الإسلام» وقد صرح بذلك السيد ا موي في بحث 
الطهارة استطرادً"ء لكن كلام الشيخ في المبسوط 


(۱) كاز العرفان ۲ ؛ .٤۹‏ 

(۴) السالك ۸۰:۴۳ 

مفتاع الكرامة ۲(قسم الصلاة) ۲٤۱:‏ 

() المنتهي (المىجر&) ۲ : .٩۷1‏ 

(0) أظر: المنتهى (الحجربة) 1١ :١‏ والتذكرة (الحجرية) 
۱۰-۱ و ٤۳۸‏ وتقدّم في الصفحة ۲۲٤‏ أيضاً. 


() التمقيع (اطهارة) ۲ .٤٤‏ 


والمسلامة في المستتبى يوحي بأ المنع خاصق 
بالحجاز أو بجزيرة المرب» قال الشيخ :«كل مشرك 
منوع من الاستيطان في حرم المجاز من جزيرة 
العربء فإن صو على أن يقم بها ويسكنها 
کان الصلع باطلا؛ لما روی ابن عباس» قال : 
أوصى رسول الله 4# بثلائة أشياء. فقال : 
أخرجوا ا لمشركين من جزيرة المرب» وأجيزوا 
الوفد با كنت أجيزهم» وسكت عن الفالث» وقال : 
اسیتها... .٠«‏ 

لكن قال فيه أيضاً : «وإذا صاع" المشركين 
على أن تكون الأرض مم بجزية التزموهل 
وضارپوها على ا رضم فیجوز للمسلم أن يسنا ج3 
منم بعض تلك الأرضين؛ لأنّها أملاكهم. عإ 
اشتراها منم مسلم صح الشراء تكو ركا 
عشریت". 

ومثله قال في ا لحلاف 9. 

وقال العامة : «لا يجوز شرك أو ذم أو 
عرب سکئی المحجازإجماعاً... ۶م ذکر رواية این 
عباس المتقدّمة. 

فيفشر كلام الشيخ في المبسوط والحلاف في 


.4۷ ١۲ المبسوط‎ )( 

أي صال الإمام أو نائبه. 

.۴٠:۲ المبسوط‎ )۴( 

)٤(‏ الخلاف 0٤۸: ١‏ المسألة ٠۲‏ من كتاب السير. 
(۵) المنتهى (الحجر2ة) ۲: .۸۷١‏ 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ٣‏ 


جواز مصالحة المشركين -: بأن تكون الأرض لم 
مقابل جزية يدفعونها؛ لأجل استيطان غير الحجاز 
من بلاد المسلمين. 

هذا وذكر بعض الفقهاء هذه المسألة في أحكام 
أهل الذمة؛ ولذلك لم يشر إلى المشركينء والمسألة 
الاستعائة با مشركين في الحرب : 

الظاهر من كلبات بعض الفقهاء : أله تجوز 
الاستعانة بأهل الكتاب والمشركين على قتال أهل 
ا مرب» سواء كانوا من المشركين أو من أهل 
ألكتاب. 

وذكسر الملامة : أ السب 6ل استعان 
پصفوإی این ام ۔وکان مشرکاً ‏ حیث استعار منه 
سبعين درعاً عام الفتع» وخرج مع النبي تال إلى 
هوازن!". وکذا استعان بغیره من المش ر کین . 

لكن اشترط -العلامة - في الجواز شرطين» 
وهما: 


أظر: شرائع الإسلام ۱ : ۲۲۲ والدروس ۲: ۳۹ 
وا جواهر ۲۱ : ۲۸۹ وغيرها. 

ار : الجامل ف التأرع (لابن الأئیں) ۲١۲:۲‏ 
۳ وصحیح مسلم ۲ ۷۳۷ کتاب الزکاة» پاب 
إعطاء الؤلفة قلويهمء الحديث ١۳۷٠ء‏ المسالسل العام 
۰ء وموطأً مالك : .٤٤۹‏ كتاب النكاع نكا 
المشرك إڌا أسلمت زوجت قبله . 


١‏ -أن يكون المستعان به حسن الرأي في 
الإسلام. 

۴ أن تکون مع الإمام وة يکنه الدفع بهاء 
لو صار المشركون الذين استعان بم مع أهل 
المرب". 

وقد تقدّم في عنوان «استعانة » بعض الكلام 
في ذلك وأشرنسا هناك إلى جواز جعل ا لعل 
والأجرة لمن بُستخدم في الجهاد من غير المسلمين» 
ولا بعطى من الغنيمة شي٤.‏ 


النكاح مع ا مشركين : 
لا يجوز للمسلم أن ينكع المعركة. لاواياً 
ولاانقطاعاً؛ لقوله تعالی :( رلا تنکحوا الفشركات 


ولا لوا الخذركين 
ن مشر وؤ أفجیگم... ۲ . 

وادعي الإجماع على ذلك مستفيضاً. قال 
صاحب المدارك : «أجع علاؤنا كائة على أنه 
لا يجوز للمسلم أن ينك غير الكتاية من أصناف 
الكثار -على ما نقله جماعة - واختلفوا في الكتابتة 
على أقوال سگة... »۴ ثم ذكر الأقوال. 

وكذا نكاح المسلمة مع المشرك» فإّه لا يجوز 


() المنہی ۲ ۹۸٦:‏ وانظر الجواهر ۲۱ :۹٤۳و‏ 1۹۳. 
() الپقرة ۲۲۱۰ 
(۳) نهاية المرام 1۸٩ : ١‏ وانظر الجواهر ۲۷:۳١‏ 


بطريق أولى؛ لعدم جوازه حت مع أهل الكتاب. 

راجع + أسباب التحريم. 

وإذا أسلم اللشرك وكان له زوجات 
مشرکات. فإِن م یکن دخل بهن انفسخ العقد. وإن 
کان قد دخل بهن اتظر إقام عدعهنٌ فإن أسلمن في 
العدّة فهنَ زوجاته وان لم يسلمن حت خرجن من 
المدّة فهنٌ أجنييّات. 

وان کن أكثر من أربع وأسلمن» اختار أربعاً 
مهن وفارق الباقي"» وقد تقدّم الكلام عن ذلك في 


عنوان «اختیار». 


صيد المشركين وذبائحهم : 

الظاهر أنه لا خلاف بين الإماميّة بل بين 
اللمين -في عدم حلية ذبيحة المشرك وصيده. 

قال الشهيد الثاني : «اتفق الأصحاب بل 
المسلمون على تحريم ذبيحة غير أهل الكتاب من 
أصناف الكقّارء سواء في ذلك الوثني وعابد النار 
والمرتدء وكافر المسلمين كالغلاة وغيرهم»" م 
ذكر الاختلاف في ذبيحة الكتابي . 

وقال التق الأردبيلي : «نقل إجماع 
الأصحاب» بل المسلمين على اشتراط كون الذابح 
غير مشرك» وتحرجم ذبيحة المشرك وغير الكتابي 


() نهاية ارام ۱ : ۱۹۹. 
(۲) الجواهر ۴۰: 0۷. 
() امالك ٤۵١:۱١‏ 


من أصناف الكمًأر حن المرتد. وأا الحلاف 
والنزاع في غیرهم »۱ ۔ 

وقال الفاضل النراتي في عدم صحة ذبيحة 
المشرك : «... بل عليه الإجماع» بل إجماع المسلمين 
في عبارات المتقدّمين والمتأخّرين» بل هو إجماع 
قق ؛ فهو المحجّة فيه »". 

والأمر في صیده مغل ذبجها. نعم يستنی 
صيد السمك حيث لا بعتبرفي صائده الإسلام. 
فيصح صيد المشرك السمك بشرط إخراجه حياك. 


الإشراك في الذيع : 


قال الشهيد الثاني في المسالك - عند اا5 


عن ازوم التسمية عند الذبح -؛ «ولو قال + بالل 
ومحقد -با لمر لم يجز؛ لأله شرك وكدألوت ىل 
وحاږ رسول اللّه. ولو رفع ف)۴ م يضرّ؛ لصدق 
السمية بالأوّل تامة. وعطف الشهادة للرسول 
زيادة خير غير منافية. بخلاف ما لو قصد 


التشريك. 


() مجمع الفائدة والبرهان ١١‏ :1۹. 

(۲) مستند الشیعة ۱۵ : ۳۷۸ وانظر ا لمجواهر ۳۲: ۷۹. 

(۳) أظر : المسالك 4١۷ :١١‏ ومع الفائدة ۲١:١١‏ 
ومستند الشيعة ۱۵ : ۳۲۸. والجواهر ۲٠:۳۱‏ 

٠۱۹۷:۳ أنظر الجواهر‎ )٤( 

(۵) أي رفع «عتّد» و «رسول»» فقال : «وعمدٌ رسول 
الله». 


............... الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ۲ 


ولو قال: باسم الله واسم حك قاصداً: 
أذبح باسم الله وأتبرّك باسم محمد فلا بأس» وإن 
أطلق أو قصد التشر يك لم يحلء ولو قال : الهم صل 
على محکد وآل محکد. فالأفوى الإجزاء». 

وذكر صاحب الجواهر العبارة المتقدمة من 
دون أن یناقشپا» وظاهره قبوله لا . 


إسلام المشرك : 
يدخل المشرك في الإسلام -كسائر الكقار- 
إبما بذكر الشهادتين وهو الأصل -أو بفعل ما يدل 
على الإسلامء كالصلاة -بناء على كفايته أو 
إالتبعيةء كتبعية ولد المشرك لوالديه في الإسلام إذا 
أسلها أو أسلم أحدها 
وقد تقدّم تفصیله في عنوان «إسلام». 


المجرة من بلاد الشرك : 
وجب بعض الفقهاء المجرة على من كان في 
بلاد الشرك ولم یکن یتمگن من إظهار الشمائر فیا 
وكان متمكناً من المجرة منهاء قال العامة : 
«أوجب الله تعالى في كتابه المجرة عن بلاد 
الشرك بقوله تعالى : < إل الّذينَ تونَاهُمْ الستلائكة 
ظالي شیہم قالوا فم كن قالوا تًا شد 
الأرزض قالوا آل تكن أرص الل وايسعة اچوا 


1۷۹:١ المسالك‎ )( 
1١١:۳ الجواهر‎ )۴( 


فیا ). 

والناس في المجرة على أقسام ثلائة : 

الأول من تجب عليه : وهو من كان 
مستضعفاً من المسلمين بين الكثّار لا يكنه إظهار 
دینه» ولا عذر له من وجود عجز عن نفقةٍ وراحلة. 

القاني من لا تب عليه المجرة من الكتار» 
لکن يستحبٌ همم : وهو كل من كان من المسلمين 
ذا عشيرة ورهط يحميه من المشركين ويكنه إظهار 
دینه والقیام بواجبه ویکون آمناً على نفسه. 
کالعباس» وإنا استحبّت له المهاجرة ئلا يكر سواد 
المشركين. 


الثالك -من تسقط عنه المجرة لأجل دة 


من مرضي ؛ أو ضعفي» أو عدم نفقة» فلا جناح ليد 


لقوله تعالى : < إلا الخشتطضعفين من اسار , 


والولدانٍ )"؛ لنم بنزلة المكرهين. 

والمجرة باقية أبداً ما دام الشرك باقياً؛ لا 
روي عنه ب أله قال : ”لا تنقطع المجرة حى 
تنقطع التوبةء ولا تنقطع التوبة حى تطلع الشمس 


من مغربها ". 
وقوله طا : "لا هجرة بعد الفتع " محمول 
على المجرة من مكة... »ا . 
() التساء : .٩۷‏ 
() النساء : ۹۸. 
(۴) التذكرة ( الحجرية) ٤٠٠ : ١‏ واتظر المنتهى (الحجر&) 
AAA:‏ 


ويهذا المضمون -لكن باختصار-قال 
بعض آخر کابن إدریس!» ویحیی بن سعید"» 
والعميد الأرل. والحثق الأردبيلي مذعياً عليه 
الإجاعا. 


مظان البحث : 
١‏ كتاب الطهارة: 
أ -نجاسة الكافر ؛ الأعيان النجسة. 
ب -إدخال النجاسة في المسجد. 
ج -موارد متفرقةء تعلم ا سبق. 
۲-كتاب الجهاد: 
أ-أحكام الأمان. 
ب -أحكام الذة. 
ج -موارد متفرّقةء كالكلام عن قسمة 
الغنيمة» والرضخ» والاستعانة با مش ركين. 
٣‏ ۔کتاب النکاح : 
أ -أسباب الحرم : الكفر. 
ب -إسلام المشرك أو المشركة وحكم 
نکاحها. 
٤-كتاب‏ الأطعمة والأشربة : شروط الصائد 
والذابع . 


() السرائر ۲ء .١١‏ 
المجامع للشرائع : ۲۳۹. 
(۳) الدروس ۲۵:۴ 
() ممع الفائدة .۴٤1:۷‏ 


جمع شراب» وهو اسم لما یشرب» من أي 
وع کان وعلى أي حال کانء ويقال لکل شيءٍ 
لاضع :إله عرب . 


اصطلاحاً : 


الممنى اللغوي نفسه, فإ فقهاءنا ها 


يطلقون عنوان «الأطعمة والأشربة» يريدونا ماله 
ما یشرب من المائعات» سواء کان مسکراً ا54 
ولا يختص بالمسکرات". 


الأحكام : 

نذكر -تهيداًللكلام عن حكم الأشربة- 
مقدّمتین : 

الأولى -الكلام هنا يخعص بحكم الأشربة من 
حيث الحلية والحرمةء أمّا باي أحكامهاء كالنجاسة 


أظر : ترتيب كتاب المين» وسعجم مفردات ألفاظ 
القرآن (للسراغب الإصنهاني), ولسان المرب : 
«شرب». 

(۲) كا يلاحظ ذلك في كتاب الأطعمة وألأشربة من الكتب 
النتهية. 


.. الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ٣‏ 


والطهارة وجواز العامة عليها وعدمه» وما يترتّب 
على شربها من العقوبات -إذا كانت تةرتّب علا 
عقوبة - ونحوها من الأحكام» فسوف يبحث عنها 
تحت عناوينها الخاصةء مثل : «خمر»ء «فقًاع»» 
«بول» و «دم» ونحوها. 

الثانية -ذكر الفاضل النراقي في اول کتاب 
الأطعمة والأدربة عدَة أصول وقواعد مفيدة جا 
نشير إليها على نحو الإجمال» وسوف نستوفي الكلام 
عنھا في مواضعها إن شاء اله تعالى . 


قواعد عامة في الأطعمة والأشربة : 

القاعدة الأولى : الأصل الألي في كل ما 
تكن أكله وشربهء ا حلية وا موز" وقد تقد الكلام 
عن :ذلك بشيء من التفصيل في عنوان «إباحة». 


القاعدة الثانية : الأصل في المغبائث حرمة 
أكلها وشربا؛ لقوله تعالى : < ويرم غلم 
القبايت 4؛ وللإجماع. 

واختلفوا في تحديد البائث» والقدر المتيقن 
منها : فضلات الإنسان» وك ما لا يؤكل لمسمه» 
والميتات. ونحوها". 

ولمزيد من التفصيل يراجع عنوان «خبائث». 


.١ : ٠١ مستند الشيعة‎ )١( 
16۷ : الأعراف‎ )۲( 
.١١-۹ : ۱۵ مستند الشیمة‎ )۳( 


القاعدة الثالثة : الأصل في الأعيان النجسة 
والمتنجسة -ما دامت نجسة -الحرمةء حرمة أكل 
النجس والمتنجس وشربه''ء کا تقدّم في عنوان 
«إزالة» ويأتي في العناوين المناسبةء إن شاءالهتعالى. 


القاعدة الرابعة : الأصل في الأشياء الضارة 
بالبدن الحرمة. 

وتحديد الضرر وما يشترط في هذا الأصل 
يأقي في عنوان : «ضرر». 


القاعدة الخامسة : الأصل حرمة أكل بالا 
الغير بدون إذنها. 

وتفصيل الكلام عن ذلك في المتواتي: 
«أكل». و«غصب». 


القاعدة السادسة : الاضطرار رافع الحرمة 
حالة الاضطرار إجمالاء فيجوز لالمضطر الأكل 
والشرب ما حرم عليها؟. 

والكلام عن تحديد الاضطرار وشروط 
القاعدة يأتي في عنوان «اضطرار». 


القاعدة السابعة : الإكراء راقع للحرمة حالة 


() مستند الشيعة ٠١١١١‏ . 
() مستند الشيعة .١١ +1١‏ 
(۳) مستند الشيعة ۱۸:1١‏ . 
)٤(‏ مستند الشيعة ۱۵ : ۱۹. وااظر الجواهر ۳۹ .٤۲٤‏ 


الإکراه"ء قالمکره يجوز له تنأول ا حرم إذا أكره 
عليه. 


وتحديد الإكراه المسوغ لتناول السرم 
وشروطه يأتي في عنوان «إکراه»» وقد تقدّم بعض 
الكلام عنه في عنوان «اختيار». 


القاعدة الشامنة : الشقية رافعة للحرمة» 
فيجوز لن حكت عليه ظروف النقية أن يرتكب 
الحرم إجالء کا إذا کان بین كنّارٍء وقلنا بنجاستهم» 
وکان یتوجه علیه ضر باعتزاهم» فله أن یتناول 
من طعامهم. 

ويراجع تفصيل ذلك وحبدود القاعدة 
وشرائطها في عنوان «تقیة». 

ولا بد من التنبيه على أ قاعدة إلتقية تختلف 
عن قاعدة الإکراه» ون كانتا متحدتین مورداً في 
أغلب الأوقات. 

وبعد التهيد بالمقدّمتين السابقتين ندخل في 
صلب الموضوع. 


أقسام الأشربة من حيث الحلية والحرمة : 
تنقسم الأشربة بصو رة عام إلى قسمين : 


() ر يذكر الفاضل الغراقي هذه القاعدة» لکن انظر : 
الجواهر ٠١:١۲‏ ١٠ء‏ رالمكاسب (للشيخ الأنصاري) 
Ao:‏ 

(۲) أتظر : مستفد الشيعة ۴٠۵‏ والمکاسب اللشیخ 
الأصاري) ۴: ٠١١-۸۵‏ . 


١الأشربة‏ احرمة. 

۲-الأشربة العللة. 

وتنقسم الأشربة العرّمة في حد ذاتها - إلى 
قسمين أيضاً: 

١-الأشربة‏ العرمة ذاتاً. 

۲ -الأشربة الحرمة بالعرض. 

ولتا كانت الأشربة الحرّمة محدّدة ومعينة؛ 
خلافا للأشربة الحلّلةء فلذلك نقدّم البحث عنهاء 
فإلّه إذا تعينت الحرّمة يكون غيرها علا 


أوَلاً -الأشربة العرّمة ذاتا 


والمقصود منها الأشربة التي حرمت لذأ 
لا لاختلاطها أو مباشرتها حرماً آخر. 

والأشربة العرمة ذاتاً هي ؛ 

: -المسکرات‎ ١ 

وهي ا لمر وما يلحق بها من سائر 
المسكرات : 

أ-الخمر: 

وتطلق على ما أسكر من عصير المثب» 
وربا يراد بها الأعم. قال الفيروزآبادي : «المر 
ما أسكر من عصير العنب» أو عامً... والعموم أصح؛ 
لأنها حرمت وما بالمدينة مر عني» وماکان 
شرابهم إل الس والقر». 

م قال فی وجه تسمیتها: « ممیت خراًء لآنہا 
آل اقل وتسان و لاتا ركت حق درت 
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واختمرت. أو لأنها تخامر العقل. أي تخالطه ٠»‏ . 

وحرمتها مجم عليها بين المسلمين» بل هي 
من ضاروریات الدین + بحیث يقر منکرها". 

ويأتي تفصيل الكلام فما تحت عنوان « مر » 
إن شاء الله تعالى. 

ب ما یلحق بالغمر : 

ویلحق بالنمر كل ما أسکر, ولا يتحدّد 
بماورد ذكره في النصوص أو كلات الفقهاء؛ 
لأ الموضوع للحرمة هو عنوان «المسكرية» 
فا أسكر يلحق با نمر من حيث الشرمة؛ لما ورد 
عن الب 46 : «كل مسك حرام؛ وکل سکر 
ار »وما ورد عن الإمام موسى بن جعفر ل ؛ 
إن اله عر وجل لم يحرم ا حمر لاسمهاء ولكن 


مها لماقبتباء فا كان عاقبته عاقبة الضمر فهو 


ر۵ 


(۱) القاموس الميط :«ممر». 

(۴) أظر :المسائك ۷١:٠١‏ وجمع الفائدة والبرهان 
١‏ ۱۹ء ومسستند الشيعة ۱۷١ : ۱١‏ وا لجو اهر ۳١‏ : 
YF‏ 

(۳) مستدرك الوسائل 1۷: ۵۸ الاب ١١‏ مسن أبواب 
الأشرية العرمةء ا لحديث ۲ وانظر صحيح مسلم ٣؛‏ 
۷ الباب ۷ من أبواب كتاب الأشربة ء الحسديث 
.¥e‏ 

.» وقي سخ : « فهو حرام‎ )٤( 

(۵) الوسائلي ۲۰: ۳٤۲‏ الباب 1۹ من أبواب الأفربة 
الحرّمةء المحديث ۴ 


وورد عن الني ل : «ا لمر من خمسة : 
المصير من الكرم» والنقيع من الزبيب» والبتع من 
العسل» واليزر من الشعير والبيذ من القر »ل . 

والنقيع : هو الشراب الخد من الزبيب -أو 
غیره -حیث بنقع في الماء من غير طبخ" . 

والبتع -بسكون التاء وقد تُفتح -: هو 
الشراب المتخذ من المسل» وهو شراب أهل 
المن", 

والیزر ۔بکسم الیم ٠‏ هو نیڈ (شرات) 
يتخذ من الذرة» أو الشعير أو الحنطة(؟. 

والتُبيذ : هو الشراب المعمول من النبرا 


والزبيب» والمسل» والحنطة» والشعير» وغيادلك 


يقال ؛ نبذت القر والعنب» إذا تركت عليه اى 
لیصیر پیذ ا . 
وذكر الفقهاء القَضيخ أيضاًء وهو شراب 


(۱) الوسائل ۲۵: ۲۸۰. الباب الأول من أبواب الأشربة 
المرمةء المحديث ۴. وأورد البخاري عن أبن عمرء قال : 
«خطب عمر على مدر رسول الله ا . ققال :إل قد 
نزل تحرمم انعر وهي من ححسة أشياء : امنب والقر . 
والحنطة ؛ والشعير» والعسل . وال نمر ما خامر العقل ...». 
البخاري ۳: ۳۲۲ كتاب الأشريةء باب ما جاء في أن 
ا لمر ما خامر العقل من الشراب. 

() النهاية ( لابن الأئير) : «نقع ». 

(۴) المصدر نفسه : «بتع ». 

() المصدرنفسه :«مزر». 


(0) المصدرنفسه :«ئبذة. 


يتخذ من الس ر. 

لقاع : 

وهو مما امدق بالخمر أيضاً من حيث الحكم» 
لكن أفرد بالذكر ما اشتبه أمره على بعض الناس» 
وتشدّدت في النهي عنه الروايات الواردة عن أهل 
الت الل. ٠‏ 


والكلام في ذلك على النحو التالي ؛ 

حكم الفّْاع إجمالاً ؛ 

من مسلمات فقه الإماميّة القول بحرمة 
المقّاع؛ لما ورد من التشدّد في النهي عنه والتصريع 
بحرمته. ومن جملة ما ورد فيه : 

١‏ مارواه گار بن موسی» قال؛ 
«سألت أبا عبد الله ا عن الماع فقال : هو 
ج 

۲ وما روا ابن فال قال + «کستبت إلى 
أبي الحسن أسأله عن الفُقّاعء فقال ؛ هو ا نمرء وفيه 
حد شارب الخمر»". 

۳ وما رواه الوشاءء قال ؛ «كتبت إليبه 
-يعني الرضا ل -أسأله عن الماع فكتب : 


النهاية (لابن الأئير) : « فضخ »؛ والس : الق من 
كل حيءء ويطلق على القر قبل أن يصير رطباًء 
لغضاضته . لسان العرب : « بسر ». 

(۲) الوسائل ۲۵ : ۳۰ الباب ۲۷ من أبواب الأشربة 
المرّمةء الحديث .٤‏ 

.۴ المصدرئفسه :الحديث‎ ۳١ 


حرام» ومن شربه کان بزلة شارب اخس . 

٤‏ -وقال أيضاً: «قال أبو امسن لل : او 
أو الدار داري لقتلت بایعه ولجلدت شاربه». 

٥‏ وعنه طا أيضاً: «هي خمرة استصغرها 


الناس »۴ . 

حقيقة الفَقاع : 

اختلفوا في حقيقة الماع بعنى أله مأخودٌ 
من أي شيءٍ ؟ وهم فيه أقوال ؛ 

: -إله من الشعير خاصّة‎ ١ 

نقل السيّد المرتضى عن أي هاشم الواسطي 


-وهو من العامة أنه قال : «المقاع تبي الشعي ب 
فإذا نش فهو خمر»*. وجاء في كتاب البذين 


للخليل : «الشقاع : دراب يتخذ من الشعير» “ميب 


لزيد الذي يعلوه»*. وني مجمع البحري ناللطلز يعي ر 
«الشقاع -کڙمان - شيء بُشرب» يتخذ من ماء 
الشعير فقط » وليس بسكر ولكن ورد النهي عنه» 
قيل : ّي فقاعاً؛ ما يرتفع في رأسه من الربد »0 . 
وقال الملامة في جواب السيد مها 


(۱) الوسائل ۲۵: ۳٠۵‏ الباب ۲۸ من أبواب الأشربة 
المرّمة. الحديث الأول . 

() المصدر لفسه. 

(۳) المصدر نفسه. 

() الاتتصار : ۱۹۹. 

(0) ترتیب کتاب العین : «فتع ». 

)١(‏ بجمع البحرين 
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الحسيني حينا سأله عن حقيقة لقاع وحكه : 
«لا خلاف بين الإمامية في تحرجم الفقّاع؛ والأصل 
فيه ما روي عن الي تلل : أنه نهى عن تناول 
الغبيراءء وهي الشراب ا لمعمول من الشعير» حت إن 
العامة رووا عنه طا الأمر بضرب علق من داوم 
علما ولم برك شرا بعد نهیه 6ل" . 


(۱) کان «قاضي المدينةء اشتغل كتير وكان حسن الفهم 
جيد النظم» ولأسراء المدينة فيه اعستقاد. وكانوا 
لا يقطعون أمرً دوئه ...». مقدّمة كتاب « أجوبة المسائل 
المهناتية » تقلا عن الدرر الكامنة للمسقلانی ٤‏ ۳۸. 

. ٠١١ المسألة‎ ۸١ : أجوبة المسائل المهئائية‎ )١ 

وأا الرواية صن السبئ ل قد رواها السيد 
المرتضى عن ثقاتهم ورجالم » عن أمّ حبيبة زرجة اللي 
8# أن ناساًمن أهل الين قدموا على رسول الله ل 
ليع لمهم الصلاة والسان والفرائض » ققالوا : يا رسول الله 
إن لنا شراباً نعمله من القمح والشعير؛ فقال للل : 
الغبیراء ؟ فقالوا : نعم قال 6 : لا تطمموه. 

ما کان بعد پومین ذکروها له ل فقال : 
الغبیراء ؟ قالوا : نعم قال 4 : لا تطعموهاء مم لا 
أرادوا أن ينطلقوا سألوه ل أيضاًء فقال ؛ الفبيراء ؟ 
قالو! : نعم » قال : لا تطعموهاء قالوا ؛ فإلّهم 
فقال ا : ومن ام یترکھا فاض ربوا عنقه». 

أنظر : الاتتصار ؛ ۱۹۸ ومسسند أحمد 1 : 0٤ء‏ من 
حديث أَمّ حبيبة زوج الي اء اديت ١۷٤۲۷؛‏ 
وجمع الزوائد ۵ : ١0ء‏ باب في الغبيراء والفضيخ... 
والسان الکبری ۲۹۲۰۸ باب ما جاء في تفسير ال مخمر. 

وتقل السيّد المرتضى عن زيد بن أسلم : أن = 


لا یدعونه» 


وقال السيّد اليزدي : «القّاع : وهو شراب 
متخذ من الشعير على وجي مخصوصء ويقال : إن 
فيه سكراً خقياًء وإذا كان مخذاً من غير الشعير 
فلا حرمة» ولا نجاسة إلا إذا کان مسكراً». 

وقال السیّد الحکم : «المقّاع : وهو شراب 
خصوص متّخذ من الشعير» وليس منه ماء الشعير 
الذي بصفه الأطباء»". 

ومثله قال السيّد الحوني؟. 

وقال الإمام ا لحميني : «الفقاع : وهو شراب 


= الفبيراء الي هى عنها الني لل هي الأشک كيو 
ونقل عنه : أنّها الفّاع. ونقل ذلك عن أحاأجطظا: 
الاتتصار : ۱۹۹-۱۹۸ 

وتقلى مالك عن زيد بن أسام : أن القييرام هي 

رکه أيضاً. الموطا؛ ۷۳۲ باب راع“ 

ولکن حاول بعضہم تفسير الأشكُزگة أو 
الك كة-بأتبا خر المبحة وهي متخذة من الدرة وأ 
تعريبها «الشفرقع ». أنظر اللباية (لابن الأنير) : 
«سکر». 

لكن في النفس من ذلك شيء. 

(1) المروة الوثق : كتاب الطهارة فصل في الفجاسات. 
العاشر : الفقاع . 

(۲) منهاج الصالحين (للسيد المكي) ٠١١ :١‏ المبحث 
السادس في الطهارة مسن الضسيث. الفصل الأرل في 
النجاسات. التاسع ء وانظر المستمسك ۱+ .٤۴۳۲‏ 

(۳) منهاج الصالحين (للسيّد الخوي) ٠١۹ :١‏ المبحث 
السادس في الطهارة من الحسيث. الفصل الأول في 
النجاسات» التاسع » وانظر التنقيح (الطهارة) ۲: ۱۳۷. 


خصوص متخذ من الشعير غالبا ما المتّخذ من 
غیره» فن حرمته ونجاسته تأقل وإن سمي فمّاعاً إلا 
إذاکان مسکراً. 

ويلوح منه أله قد يؤخذ من غير الشعير 
أيضاً. 

۲-إلّه يؤخذ من الشعير ومن غيره : 

يستفاد من كلبات بعضي آخر أن افّاع يتخذ 
من غير الشعير أيضاً: 

قال السيد المهتا في سؤاله المتقدم : «ما يقول 
مولانا في الماع الذي حرمه الأصحاب» ما هو وما 
هو حه فإ في بلاد الشام يعملونه من الشعير» 
ومن الزبيب» ومن الرمان» وسن السكر» ومن 
الدبس» ويستون ا لجميع فقّاعاًء فهل يحرم ا لجميع أم 
الي يعمل من الشعير خاصة... ؟. 

ونقل الفاضل الإصفهاني عن مقداديات 
الشهيد الأول : أنه «كان قدياً يذ من الشعير 
غالبا ويصنع حت يحصل فيه النشيش والقفزان. 
وكألّه الآن يتخذ من الزبيب أيضأء وبحصل فيه 


هاتان الخاصتان أيضاً»". 
وقال الشمهيد الثاني : «... الأصل في الماع ما 


يخذ من ماء الشعير كبا ذكره المرتضن في الائتصار» 


() تحسرير الوسسيلة :١‏ ١٠١٠ء‏ القول في النجاسات» 
التاسح. 

(۲) أجوبة المسائل المهتائية : .۸٠‏ المسألة .٠١١‏ 

(۳) کشف اثلثام ۱ : ۳۹۸ وانظر البيان : 11. 


لكن لما ورد النهي عنه معَمَاً على التسمية ثبت له 
ذالك» سواء عمل مته أم من غاره إذا حصل فيد 
خاصيته؛ وهي النشيش» وما يوجد في الأسواق 
ما یسكی فُمَاعاً عكم بتحريه تبعاً الاسم 
إل أن يعلم انتفاؤه قطعاًء كما لو شوهد الناس 
يصنعون ماء الزبيب وغيره الغالي من خاصيته في 


إناءٍ طاهر» ولم يغيبوا به عن العين 
اسم ”الماع ” فإلّه لا بحرم جرد هذا الإطلاق» 


القطع بفساد »7 . 
وبهذا المضمون قال احق الكركي في بض 


رسائله". وقال في جامع المقاصد : «المراد بها 
المتخذ من ماء الشعير كا ذكره ارط اه 


الانتصار -لكن ما يوجد في أسواق أهل السئة بم 
بنجاسته إذا م بعلم أصله. علاطلا 
التسمية»". 

وقال کاشف الغطاء : «الفُناع کر تان وهو 
شراب مخصوص غير مسكر يتخذ من الشعير غالبا 
وأدنى منه في الغلبة ما يكون من الحنطةء ودوها ما 
یکون من الزبیب» ودونها ما یکون من غیرها. 
وليس ماء الشعير الذي يتعاطاه الأطياء للدواء 
منه؛ لأنٌ الظاهر أله بعصل منه فتور لا يبلغ حد 


() روض الجتان : ١١4‏ وبهذا المضمون قال في الروضة 
۷ والمسالك ۱۲ : ۷۲. 
(۲) شرح الأفیة ( رسائل الحقق الکرکي) ۲۱۹:۴. 
(۳) جامع القاصد ١١۲:۱‏ 
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ألسكرء وليس ذلك في ماء الشعير» على أله يعتبر 
فيه أن يوضع في محل حت يدث فيه فسوران 
ونشیش»۱. 

هل الفقّاع مسكر ؟ 

اختلفت كلمات الفتهاء في إسكار الفقًاع 
وعدمه على أقوال : 

١‏ القول بعدم إسكاره. صرح به الشيخ 
افيد" وابن حمزة" وابن فهد*» وهو الظاهر من 
اليد المرتضى(ه. 

۲ -القول بإسکاره» وهو الظاهر من بعضمم 
كصاحب الجواهرء» حيث قال : «... إل أن التدبّر فيه 
اقتضي کونه من المسکر ولو کثیره». 

۳ -القول بأنٌ فيه إسكاراً خفياًء نسبه اليد 
اليزدي إلى بعضي» فقال : «ويقال :إن فيه سكراً 
خفيًاً»". 

٤‏ -القول به يوجب فتوراً لا يبلغ حدٌ 
السكرء كا في عبارة كاشف الغطاء المتقدمة؛ ورا 


(۱) کشف الغطاء : ۱۷۲ . 

(۲) المقنعة : ۸۰۰ . 

۴۹٤ + الوسيلة‎ )۳( 

() اهدب البارع ۵ : ۷۹. 

() الرازيسات. والموصليات الدالثة (بجموعة رسائل 
الشریف المرتضی) ۱۰۱:۱ و .۲٤۸‏ 

0 الجواهر ۳۹: ۳۷۶. 

(۷) المروة الوئق : كتاب الطهارة» قصل في النجاسات» 
الماهر : الفقاع. 


ييل إليه الشيخ الأنصاري"" واحقى اهمداني. 

٥‏ -القول بأ فیه ما یسکر وما لا یسکر» 
ولملّه ظاهر كل من قال : إن اافمًاع حرام وإن م 
ا 
١‏ عدم التعرّض لاوسكارء ولملٌ الأكثر 
كذلك. 

ويؤئدالقولين -العالث والرابع -ما نقله 
اليد الحوئي عن بعض أهل الخبرة؛ وهو :أن ماّة 
«الكحول» التي هي العامل الأساسي في الإسكار 
إا تكون في أفسام «القرق» بنسبة ل وفي أقسام 
لمر بنسبة د وفي لقاع بنسبة د 

هل يعتبرالغليان في التحریم ؟ 

اشترط بعض الفقهاء في تحر ااج ا 
ونشیشه فا م یغلٍ ولم نشی ا بحرم میق ااب 
الجنيدا وصاحب الحدائق". قال الأخير : 

«المسفهوم من الأخبار: أن الفقّاع على 


(۱) الطهارة (للشيخ الأتصاري) ا حجر : .۴۳١۷‏ 

(۲) مصباح الفقيه :١‏ 00۷. 

(۳) ذكر مثل هذه العبارة جملة من الفتهاء. كا ستأقي 
الإعارة إليمم. 

.۱۳۷ ۲ الستقيع (الطهارة)‎ )٤( 

(0) نسبه إليه العم في المعتبر : ١١۸‏ ولم تحدّد عبارة أبن 
الجنيد فيه ليتضح موقف الق منه» ولذلك يصتمل أن 
يمد المقّى من أصحاب هذا القول وإن أم أعثر على من 
نسبه إليه. 

.٠۲١ ۵ الحداتق‎ 


قسمين : منه ما هو حلال طاهر؛ وهو ما لم بمحصل 
فيه الغلیان والنشیش أيّام نبذه» ومنه ما هو حرام 
نجس» وهو ما بحصل فيه الغليان» وإلى ذلك أشار 
أبن الجنيد فيا نقله عنه. في المعتبر... وجملة منن 
الأصحاب قد عدوا كلام ابن الجنيد خلافاً في 
المسألةء حيث إن ظاهرهم القول بالتحريم مطلقاء 
والح في المسألة هو مذهب أبن الجنيد...». 

ويظهر من الشهيد الماني -كا تقدمت 
عبارته -اشتراط أحد أمرين في التحرم» وهما: 
النشيش -أو الغليان -أو تسمية امائع فمّاعاًء إلا إذا 
غلم انتفاء خاصية الماع فيهء فلا يوجب محرد 
إطلاق الاسم الحرمة. 

نعم الجهول ا موجود في السوق إذا صدق 
جيم عنوان الفقًاع فهو حرم وإن ل يعلم نشيش . 

وقال السيّد الخوئي : «هل تتوقف نجاسة 
شاع وحرمته على غلیانه ونشیشه» أو یکن فما 
محرد صدق عنوانهء کا هو مقتضی إطلاق الفتاوى 
وأغلب اللصوص ؟ فقد يقال بالأؤّل وإ حكهم 
بحرمة الفقاع ونجاسته على الإطلات إا هو بلاحظة 
أن الغليان والنشيش معتبران في تحقّق مفهومه ؛ لان 


(1) روض الئان : ٠١4‏ وأنظر ؛ المسالك ٠۷۲:۱۲‏ 

والروضة اة ۷: ۳۲۲ وجاء فيا : « ويرم الفّاع ٠‏ 
ن الزبيب والشعير حت جد فيه النشيش 
والحركة أو ما أطلق عليه عرفا ما لم يعلم انعفاء 
خاطیته..». 


وهو ما اند 


القع من فقعء فلا يكون فقَاعاً حقيقة إلا إذأ نش 
وارتفع في رأسه الزبد. وهذا هو الصحيح؛ لصحيحة 
محتد بن أي عمیر عن مرازم. قال : ”کان يعمل 
لأبي امسن ل القاع في متزلهء قال ابن أي 
عمیر : ولم يعمل فاح يفل ۳ حیث دلت على أ 
الحرم من الفقاع هو الذي يغلي وينش» وإلا م يكن 
وجة لعمله في مازل أبي امسن ا وتفسير ابن أي 
عمیر بالّه ل يعمل قاع یغلی»('. 

ورجا يظهر ذلك من جماعةء سشل : الفسيد 
الأول في الدروس"» والحقق الأردبيلي -ونسبه 
إلى الشيخ في التذيب والاستبصار“ -والحتق 
اهمدانی. 

ولذلك قال السيّد ا حكي ؛ «الحكي عن 
واحاٍ اعتبار النشيش في الحرم والنجاة رن 
کي کلام بعضہم اعتبار ليان بل عن حاقية 
أ الحرمة 
والنسجاسة يسدوران مع الاسم والقليان دون 


المدارك : صارّحوا يعي الأصحاب ٠‏ 


(۱) الوسائل ۲۵ : ۳۸۱. الباب ۲۹ من أبواب الأشريبة 
العرّمةء الحديث الأول . 

(۲) التنقیح (الطهارة) ۲ :۱۳۸. 

(۴) الدروس ۱۹:۳ 

: ٤ بجمع الفائدة ۱ ۱۹۸-۱۹۷ وانظر : الاستبصار‎ )٤( 
كتاب الأطممة» باب تحر م الُقاعء ذيل الحديث‎ ١ 
والتہذیب ۱۲۹:۹ باب البائح والأطعمةء ذيل‎ 
.۲۸۰ الحديث‎ 

(۵) مصباح الفقيه ١‏ : 00۷. 


.. الموسوعة الفقهية الميسشرة / ج ٣‏ 
الإسكار» ثم استشهد له بصحيحة أبن أي عمير 
المتقدمة وغيرها. : 

لكن الذي توصلنا إليه بحسب تىتبعنا أن 
أكثر الأصحاب أطلقوا ا حرمة ولم يعلقوها على 
النشيش أو الغليانء وخاصة مسن تقدم على 
الشہیدين". 

هل التحریم معلّق على الإسکار ؟ 

أطلق أكثر الأصحاب التحرمم ولم يملقوه 
على الإسکار أيضاً: لکن طهر من يضم تعليقه 
عليه» قال صاحب ا لجواهر ؛ «... بل صرح غير 
واحد باه كذلك وإن م یکن مسکراً؛ ولملّه 
إإطلاق النصوص المزبورة .إل أن الندبر فيه يقتضي 
كوه من المسكر ولو كغيره» أما الصف الذي 
لا پیر منه فلا بأس به؛ للأصل وغیره... »۶ . 

ويكن أن نجمل هذا الرأي في عهدة كل من 
اشترط النشيش والغليان في التحر مء بناء على انما 
يلازمان الإسكار غالباًء كما في سائر الأشربةء إلا 
أ صاحب الحدائق -وهو من يمتبر الغليان في 
الحرم -استظهر من الأخبار وكلمات الفقهاء عدم 
تعليق المحكم على الإسكارء م اختارءا. 


.٤۳١:۱ المستمسك‎ )1( 


رة إلى كلام ساب له في الحرم . 
() ا جو اهر ۳۷۶:۳١‏ . 
() امداق ۵: ۱۴١-۱۴۰‏ 


NE PRES IOPACREENEEE ا‎ 


وصح صاحب الجواهر في مواضح أخر 
بتعميم المكم المسكر منه وغير المسكر. 


والمحاصل من كل ما تقدم في البحث عن تقييد 
الحرمة بالغليان والإسكار : أن الأكثر أطلقوا الحكم 
بالتحريم» ولم یقیدوه لا بالغلیان ولا النشیش 
ولاالإسكار"ء بل صرح بعضهم بشمول ا لمكم 
وان لم یکن مسکرا؟. 


( أظر ا ل جواهر 4۱: ۹٤و .٤١۳‏ 

(۲) أنظر ؛ الاتتصار ؛ 1۹۷ والكافي في الفقه : .٤١١‏ 
والنباية : ۳۱۴؛ و 0۸۸ و ۵۹1 و ۷۳ والثلاف ۵ 
4 والمبسوط ۱ ۱۱ و ۳٢‏ والمراسم 50 
والمهدّب ۲٠٠٠ء‏ والغنية : ٤۰١-۳۹۹‏ ؛ والارا >١‏ 
Vo NAN“ Fy MA Fy Yg A‏ 
و 4۷۸ والشرائع ۳: ۲۲۵. والمععیر : ۸6۸ إفا کا 
عبارة الذيل لابن الجثيد لا للمحقق -والجامع للشرائع : 
۸ والقواعد ۲: 1۵۸ وا منتى (الجسديدة) ۴؛ 
۷ و (المسجرية) ۲: ١١١٠ء‏ والتذكرة :١‏ 10 
والذكرى ١‏ : ١٠ء‏ وجامع المقاصد ١‏ ١٠ء‏ وبصع 
الفائدة والبرهان ۸: ۲۹ - لكن مال إلى تقييده بالغليان 
فی ۱۱ : ۱۹۸-۱۹۷ -وكقاية الأحكام : ۲۵١‏ وكشف 
اللام (الحجرة) ۲۸:۲. 

(۴) أظر : المقئعة ؛ ۸٠١‏ . ورسائل السيد الم رعفى ۹۹:۱ 
۱۰۰ وجواهر الفقه ؛ ۲۹۲ والبیان : ١ء‏ والمهدّب 
البارع ١‏ : ۷۹ والرياض (المىجر&) ٤۹۸:۱‏ و +١‏ 
و 4۳ء ومستئد الشيعة 16: ١۷١‏ والجواهر 
۱ و ٤٥۳‏ ۔ لکن تقدَم أنه یظهر منه في کتاب 
الأطممة والأشرية : أن ارم هو خصوص المسكر = 


WA csecceeceseseseesssesseneseenseeneneen 


نعم» أحاله بعضهم على المرف» كاحقق 
الأردبيلي": وصاحب المسدارك) والحقّق 
السبزواري". 

حكم ماء الشعير الطتي : 

صرح جملة من الفقهاء :بأ ماء الشعير الذي 
يستعمله الأطباء للمعالجة ليس من الفُقّاع» فشل 
كاشف الغطاء» وصاحب الجواهر» والسيّد اليزدي» 
والسيد الحكم» والسيد الخوني» وغيرهم. 


أا كاشف الغطاء. فقد تقدّمت عبار ته . 


وأمّا صاحب الجواهرء فقد قال بعد الكلام عن 
الاح : «وعلى كل حال فليس من المعلوم كونه 
منه؛ ما تعارف في زمائنا استعمال الأطباء له من ماء 
الشعير المغلء واللّه امال( . 

وقال السيد اليزدي : «ماء الشعير الذي 


= مئه - ومصباح الفقيه :١‏ ۵0۷ على أحتال؛ والعروة 
الوق : كتاب الطهارةء فصل في النجاسات» الماش : 
الفقّاع والمستمسك ۱: ۳۰٤۔۴۲‏ كا يظهر مله 
والتنقيح (الطهارة) ۲ : ٠١١‏ . لكن اععير الغليان ‏ 
وتحرير الوسيلة ٠٠١١ : ١‏ القول في النجاسات . التاسع » 
ونسب الشسيخ الأنصاري إلى شرح المفاتيح ؛ أله 
المعروف. أأظر الطهارة للشيخ الأنصاري) ؛ ۳۹۷. 

(۱) بحمع الفائدة ۱۱ : ۱۹٩‏ لکن يظهر من يسل كلامه 
تسين كلام أبن ا لجنيد في تقييد الحرمة بالغليان. 

(۲) المدارك ۱ : ٤1و‏ ۲۹۳:۲. 


(۳) ذخيرة المعاد : .٠۵١‏ 
)٤(‏ في المفحة ۳۳۲. 
(۵) الجواهر ۳۷١:۳١‏ 


يستعمله الأطباء في معألجاتهم ليس من النّاع» فهو 
طاهر حلال ٩»‏ . 

وعلق عليه السيد الحكم بقوله: «كا صح 
به جماعة, منهم کاشف الغطاءء م نقل عبارته. م 
قال : -والممدة أن الماع متخذ على نحو خا من 
المنل» لا جرد غليان الشعيرء كا في ماء الشعي». 

وعلق السيّد الخوئي على كلام السيد اليزدي 
بقوله: « وذلك لأنٌ ما يستعماه الأطباء في معا جاتهم 
إا هو الماء الذي يلق على الشعير م يطبخ معه» 
ویؤخذ عله ثانیاً فیشرب» ولا دلیل على حرمته 
ونجاسته؛ إذ القّاع وإن أطلق عليه مان الشسعير إل 
أله ليس كل ما صدق عليه ماء الشعير عحكلواا 
بنجاسته وحرمته» وأا الحرم والنجس منه هو ال 
يطبخونه على كيفية خصوصة يعرفها اهل 

۴-العصير العني : 

اذعي الإجماع مستفيضاً" على حرمة شرب 


() المروة الوثق ؛ كتاب الطهارة. فصل في الشجاسات» 
الماعم : الفقاع. المسألة . 

.٤۴٤ ۱ المستمسك‎ )( 

(۳) التنقیح (الطهارة) ۱۳۹:۲ . 

)١(‏ ممن ادعاه : احق في المعتبر : ١١۸‏ والشميد الثاني في 
المسالك ٠۷١ : ٠١‏ والفاضل الإصفهاني في كشف اللقام 
(الحجرية) ۲ : ۲۹ء والسيّد الطباطباي في الرياض 
(الحجرية) ۲ : ۲۹١‏ والفاضل القراق في مستند الشيعة 
۵ وغیرهم. . لكن الظاهر أن بعض المتقدمون ر 
يتعرّض لحكنه. كالشيخ المفيد في المقنعة» والحلي قي 
الكاني. وسلار في المراسم ؛ وابن زهرة في الفنية ‏ 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


العصير المني إذا غلى قبل أن يذهب قلحا فإذا 
ذهب التلقان حل شربه. 

والمراد ب«الغليان» هو: صيرورة أسفله 
أعلاه يسبب الحرارة» وقد فر في الروايات 
ب«القلب» أيضاً. 

واشترط الملامة في الإرشاد؛ الاشتداد 
أيضاً" وهو التخن والغلظة الحاصلة بتكرر الغليان 
وکثرته. 

وعلى عكسه السيّد اليزدي حيث اكنتى 
جرد النشيش*ء وهو الصوت المساصل في بدو 
الغليان» أو قبله بقليل ا . 

واعترض عليه : بأّه لا فائدة لاشتراط 
الغليان حينثاٍ؛ أن النشيش بالمعنى السابق مسقم 
عليدكاماً. 

وأجيب :بأ اراد من النشيش هنا هو 
الغليان الحاصل بغير النار» فكأ هناك سببين 
للتحرج: الغليان بالنارء والغليان بغوره ۔كالشمس - 


() أسظر ؛ الناية : 0۹١‏ وجامع المقاصد ٠١١ :١‏ 
وكشف اللثام ١‏ : ۴۳۹۷ء وغيرهاء وي بجمع البسحرين ؛ 
« غلا» : « غلت القدر... إذا اشع فورانبا». 

() الإرشاد ۱۱۱:۲ . 

(۳) المروة الوثقى : كتاب الطهارةء فصل في الفجاسات» 
التاسع : النمرء المسألة الأول . 

(4) في الحا ولسسان المرب : «نشش»؛ وسعجم 
مقاييس اللغة + « نش » : أ النشيش هو : « صوت الاء 
غيره إفا غلى ». 


المعبّر عنه بالنشيش. وأمّا الصوت الحاصل قبل 
الغليان فلا أثر له في التحرم(. 

المعروف کا یستفاد من کلبات بعضہ م - 
عدم الفرق بين ذهاب الفلئين بالنار أو بالشمس 
واواء. لکن یظهر من بعضهم اشتراط کونه بالنار» 
فإذا غلى العصير العني يحرم مام يذهب ثاقاه 
بالنار. 

نسب الفاضل الغراقي إلى العامة في 
التحرير"؛ وصح به السيد الخوني(. 

واستشكل السيد ا حك في أصل المحسلية 
بذهاب الئلفين ولو بالنار -إذا كان قد نشل اميا 
أو غلى بغير النار. 


() أظر :المستمسك ١١-٤٠١ :١‏ والتتقيح(الطهارا 
س 

() قال الفاضل اغراق : « فالقول بالعفرقة في التثليث -كا 
هو ظاهر التحرير» حيث قال بعد التصرع بعدم التفرقة 
في الغلیان ؛ فان غل بالنار وذهب لهاد فهو لال كان 
جيّدأً ولا مظتة انمغاد الإجماع عل خلاقه؛ لندرة قائله ». 
مستند الشيعة ۱۵ : ۱۷١‏ وانظر التحریر ۲١١١ء‏ 

(۳) تقدم في المامش السابق . 

)٤(‏ التنقيح (الطهارة) ۲؛ ١١۷‏ - ۹٠ء‏ ومنهاج الصالحين 

SEES 

(۵) اظر منہاج الصا مین (للسید الحکی ) ۲ :۳۷۹ کتاب 
الأطعمة ء السألة ۲۴ء وانظر المستمسك ۱ : ٠١۹‏ ولعله 
لاعهال صيرورة المصير خراً لو ئش وغلى بغير التار» 
كا صرح به السيد الصدر في تعليقته على هذه المسألة. 
أظر المصدر نفسه. 


EN ne eae 


والظاهر من كلامهم عدم توف الحرمة على 
الإسكارء وإن كان يظهر مسن بعضمم ذلك قال 
العامة الطباطبائي حر العلوم -: «وهل المكم 
بتحريم المصير قبل ذهاب ليه تعد محض؛ أو 
معلل بالإسكار الغ السب عن الغليان» أو 
بعروض التغیر له إذا بتي وطال مکه ؟ احعالات» 
أوسطها الأوسط ». 

ويظهر من صاحب ا لجواهر متابعته له . 

حكم عصیر التمر والزبیب : 

الظاهر أن المصير في روايات أهل البيت 
ل إا يطلق على عصير المشب كا حمق 
صاحب الحدائق" _وأنما ماء القر والزبيب الحاصل 


#0 قله عنه صاحب ا لجواهر» أظر ا جواهر ۱۷:١‏ 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) قال : « لا ينن أن المستفاد من أخبار أهسل المصمة 
2# : أن المصير في عرفهم اسم لما يؤخذ من السلب 
خاطةء وأ ما يؤخذ من القر إا سى بالنبيذء وسا 
يؤخذ من الزبيب يستى بالنقيع ٠‏ وربا أطلق النبيذ أبضاً 
على ماء الزبيب. وهذا هو الذي يساعده المرف أيضاً 
فاه لا خن أن المصير إا يطلق على الأجسام التي فيها 
مائية لاستخراج الماء منهاء كالعنب والران... وأا 
الأجسنام الصابة الي فيا حسلاوة أو موضة ويراد 
استخراج حلاوتها أو حسوضتهاء مشل القر والزسيب 
والسماق و... ونحوهاء إا يستخرج ما فيها من الحلارة أو 
المحموضة إا بنبذها قي الماء. وتقعها فيه زماناً خرج 
حلاوتہا او موضتہا إلى الماء. أو أا تقرس في الماء ‏ 


من نبذهما وطرخها في الماءء فاا يطلق عليه 
«النبيذ» -وخاصة في ماء القر -أو «النقيع» في 
خصوص الزبیب. 

لكن مع ذلك فقد عبر الفقهاء عنها بالمصير 
اا 

وأا حکھا: 

فيمكن أن نفرض عة حالات للعصير 
الزبيي أو القري؛ 

الحالة الأولى أن يكسون المصير قبل 
النشسیش والفسلیان» ولا إشکال في حآیته في 
الموردين. 

الحالة الثائية - أن يكؤن بعد الغليان 
ذهاب الثلثين؛ ولا إشكال في لته ي م هذه العالة 


في الموردين أيضا. 
المالة التالنة -أن يكون بعد الشليان وقبل 
ذهاب الثلئينء وهناء تارة يكون المصير مسكراً 


= من أول الأمر من غير نقعء أو ألا على بالتار لأجل 
ذلك والعمول عليه في الصدر الأرل إلا هى النبذ في لاء 
والنقع فيه...». ا مداق ۵ : ٠١١-۱۲۵‏ 

م ید ما ذکره بکلام اللغویین واستشد له ببعض 
الروايات» مشل ما تقدم وهو ما رواء ابن الحجًاج عن 
الإمام الصادق للا قال :«قال رسول الله ل :ال حمر 
من خمسة ؛ العصير من الكرمء والنقيع مسن الريب 
والبتع من المسل» والمرز من الشعير والنبيذ من القر» . 

( أنظر : الدروس 1۷-٠١:۳‏ وجامع المقاصد ١‏ : 
۲ والمسالك ۷1:۱۲ وغيرها. 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج ٣‏ 
وتارةلا. 

فان کان مسکرا. فلا إشکال في حرمته. 

وإن م يكن كذلك فقد وقع الخلاف في حلیته 
وحرمته» والمعروف حلّيته في المصيرين : القري 
والعني ٠‏ لکن نسب إلى بعضمم القول بحرمته فبا أو 
في أحدها خاصة؛ نشير إلى أهم من نسب إلبه أو 
استشعر من کلامه ذلك» أو تردد فيه في کل من 
الموردين على حدة: 

ألا -العصير التمري : 

قال العقّق في كتاب المسدود من الشرائع : 
«أما القر إذا غلى ولم يبلغ حد الإسكار» قفي تعره 
گرد والأشبه بقاؤه على التحلیل حت ببلغ. وکذا 
الإحث في الزبيب إذا تقع باماء فغلى من نفسه أو 


رر اناري والأسبه أنه لا بحرم ما ل يبلغ الشسدة 


المسكرة». 

وقال العامة : «والقر إذا غلى ولم يبلغ حد 
الإسكار قفي تحريه نظرء وكذا الزبيب إذا نقع باماء 
فغلى من نفسه أو بالنار» والأقرب البقاء لى ا لحل 
ما لم يبلغ الشدًة المسكرة»". 

وقال الشهسيد -بعد الكلام عن عصير 
الزبيب + «وأمّا عصير القر فقد أحلّه بعض 
الأصحاب مالم یسکر»ا؟. 


الشرائع ۰ .۱١۹‏ 
() القواعد ۴۳۹۳:۲ . 
(۳) الدروس ۱۷:۳۔ 


أشربة .. 

وظاهره اليل إلى الحرمةء كا قال في 
المستمسك. 

وقال صاحب الحدائق : «... ماء القر إذا غلى 
ولم يذهب ثلثاه» والمشور -بل كاد أن يكون 
إجماعاً بل هو إجماع -هو التول يته فنا م قف 
على قائل بالتحريم من تقدّمنا من الأصحاب» وإغا 
حدث التول بذلك في هذه الأعصار التأخَرةء فن 
ذهب إليه شيخنا أبو امسن الشيخ سليان بن عبد 
الله البحراني» والعدّث الشيخ محمد بن الحسن ا لحر 
الماملي» على ما يظهر من الوسائلء ثم اشتهر ذلك 
الآن بين جملة من الفضلاء المعاصارين حى صا 
فيه الرسائل... »۴ . ج 

وئسبه في الجواهر -إضافة إلى من تقد م إل 
ظاهر كلام الشيخ في التهسذيب وظ خر ليران 
واحدّت المزائريء والأستاذ الأكيرا؟. 

ثائياً -المعصير الزبيبي : 

ومن يظهر منه الميل إلى التحربم» الحقق 
والعلامة -في عبارتهما المقدمة“- ونقله الشهيد 


.4۱۲١١ المسسك‎ 

(۲) المحدائق ۵ : .۱٤۱‏ وائظر الوسائل ۲۵ : ۲۸۲ الباب ۴ 
من أبواب الأشربة المرمة. 

.۴١ ۹ الجواهر‎ )۳( 

)١(‏ ونقل الفاضل الإصفهاني عن فخر الحتقين في شرح 
الإرشاد : أن والده العامة كان يجتنب عصير الزبيب. 
أنظر کشف اللفام ۱ :۳۹۹ 


عن بعض مشاخهء حيث قال : «ولا بحرم 
المعتصر من الزبيب ما م يحصل فيه نشيش » فيحلُ 
طبيخ الزبيب على الأصح؛ لذهاب ثليه بالشمس 


غالبا وخروجه عن مستی العنب؛ وحرّمه بعض 


مشايخنا المعاصارين» وهو مذهب بعض فضلائنا 
المتقدمين.. ۾ . 

ونسبه صاحب الحدائق إلى جملة من 
معاصريه"» وحكاه في المستمسك عن جماعة من 
المتأخُرينء ثم قال «واختاره العامة الطباطباي 
في مسصابيحه نساسباً ذلك إلى الشهرة بين 
الأصحاب»". 

لكن تأمل صاحب الجواهر في نسبة الحسرمة 
إلى المعورا“. 

ومسا اسستند إليه للمقول بالتحرم : 
الاستصحاب التعليتيء وقد تقدّم الكلام فيه تحت 
عنوان «استصحاب» في الملحق الأصولي» ونقلنا 
هناك مناقشة أكثر الأصوليين هذا الاشتصحاب» 
إضافة إلى مناقشة بعضم في أن يكون مورد الزبيب 
هنه. 

وبناء على القول با حلية جوز جعل الزبيب في 
أنواع الأغذية كما صرح به جماعة من الفقهاء. 


(۱) الدروس ۱۱:۴ . 
(۲) الحدائق 16:6 
(۳) المستمسك 6:1 
() الجواهر ۴۳:١‏ . 


Seeseeereceneneneernseresrreeennrenees rit 
: مدلا-٤‎ 
الأصل حرمة شرب الدم إل سا يستتشى؛‎ 

لقوله تعالى : ( رمث عَلَهكُم الستيكة الم . 


وقوله تعالى : < فل لاأجد فيا أوجي إل رما عل 
طاعم يطعم إلا أن يكون ية أ دما شو حا )0 . 

والمسفوح هو المصبوب» والدم المسفوح هو 
الدم امارج بقرّة عند قطع اليرق أو ذبح الحيوان؟. 

وغير المسفوخ هو الذي بخرج بتتاقل» كدم 
السمك#. 

وتفصیل حكم الدم هو : 

أن الدم -بعسب الحارج مه أو كيفة © 
خزوجه یکون على أقسام : ج 

أ دم الحيوان الذي له تفش سائ( لوا 
کان محلل الأکل أو رما -إذا کان مسوا وکود 
القدر المتين من النصو ص » كالايتين المتقدّمتين . 

ب -الدم غير المسفوح من ا لحيوانات التي ها 
تفس سائلة -سواء كانت عألة أو محرمة كالدم 
الخارج بسبب الشوكة أو الخدشة وجوهماء 


المائدة :۳ 

. ٠٤۵ : الأنمام‎ )( 

(۳) المسالك ٠١‏ :۷۸ وأظر الحدائى ۵ .٤٤‏ 

(4) المسالك ۱۲ :۷۸ والجواهر ۵: .۴٠١‏ 

(0) المراد من النفس السائلة في كلبات الفقهاء هو : أن يكون 
خروج الدم - وهو المراد من النفس هنا - بتدفّق وقرة 
عند قطع العرق . 


.............. الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ٣‏ 


اوقد اعي الاتفاق والإجاع على تجاسة هذا 
الد فیکون ربد حرامًأیغاً. 

ونضاف في تعليل حرمة دم غير مأكول 
اللحم : أنه جزء منه فيحرم أكله من هذه الججهة 
أيضاً. 

ج -الدم المتخلّف في لحم الحسيوان المأكول 
اللحم ذي اللفس السائلة بعد ذبحهء ولعي الإجماع 
على طهارة هذا الدم وحليته"" ولا يشمل هذا 
الحكم الدم الراجع بعد الذبح إلى ا جوف بسبب نفس 
الحيوان» بل هو نجس وحرام: 

د -الدم المتحلّف في لحم الحميوان غير مأكول 
للحم ذي النفس السائلة بعد ذبحه وتذكيته» 
تولا إشكال في حرمة هذا الدم؛ أنه تابع للحيوان في 
جا الال 0 

ه- دم السمك» والمعروف طهارته وحليته. 
وقد دعي عليها الإجماع مستفيض ا . 


() أظر الحدائق 4١:١‏ والكفاية : ۲٠۲‏ والجواهر ۵ : 
N‏ 

() أظر : المسالك ۷۸:٠١‏ والكفاية : ۲۵۲ وكشف 
اللقام (ا مجر ) ۲ ۳۹۸ والحدائق ٠‏ : ٠٠ء‏ والجواهر 
1 ۷ والمستند 10 : 1۳۹ 

(۳) أظر المصادرالمتقدمة وغيرها. 

.٤۵ : ۵ والحدائق‎ ۲٠۲  ةيافكلا: أظر‎ )٤( 

(0) أنظر : السرائر :١‏ ١۷١٠ء‏ والمععير : ١۷١١ء‏ والفتلف 
۱ وال جواهر +۴١‏ ۳۷۸ والحدائق ۵ : ٤۷‏ في 


خصوص الطهارة. 


E NE EET ENE | 


لکن صرح بعضہم بحرمته وان کان طاهراًء 
مشل الشهيد الماني" والفاضل الغراقي"ء وهو 
الظاهر من صاحب الحدائق, 

وفصّل صاحب الجواهر بين الدم الموجود مع 
السمك نفسه» بحيث لو أكل السمك لأكل الدم معهء 
وبين ما لو كان منفرداًء فيل الأكل في الصورة 
الأرلى دون الفانية(“. 

ولم يتعرّض بعض الأصحاب”" لدم السك 
وإغا اكتف بالقول بتحربم الدم ثم استعنى مسنه الدم 
المعخلّف في الذبيحة» ولم يستان غيره» ولذا استظهر 
صاحب المعالم على ما تقل عنه صاحب الحدائ 5 


() المسالك ۷۸:۱۲. 

(۲) مستئد الشيعة ٠٤١:1١‏ 

٤۹: ۵ امداق‎ )۳( 

() الجواهر ۳۹ : ۳۷۹. 

(۵) مغل اليد أنظر : الدروس ۴؛ ۱۸ والروضة البهية 
في شرح اللمعة الدمشستية ۷: ۲۲۹. وفيما الشمدع 
بعرمة دم الضفادع والبراغيث والتراد لمل عدم ذكر 
السمك مشمر جلّيته عنده. 

ون سكت عسن حكم دم السمك» الفاضل 
الإصنهاني في كشف اللعام ۲ : ۲۸ء ويعض أهلى 
الفتصارات من المخقدّمين . 

ولذلك بعسصل الشاك في صحة دعوى الإماع 
-المعقدمة - على ا لحلية» إلا أن يراد من الإجماع السيرة 
العمليّة» وربا توحي بذلك عباراتهم» وخاصَّة عبارة 
صاحب الجواهر. 


PEN Soseotes cep tesserae 


من كلام الفقهاء : تعليل دم الذبيحة -المتخلّف بعد 
الذبح سوتحرمم غیره, وله صرح بعضمم بتحرم دم 
السمك بالخصوص١.‏ 

و-دم غيرالسمك اليس له نفس 
سائلة. شل دم البراغيث والضفادغ والقراد 
ونحوهاء والمعروف نحصرمة شربه إن اآعي 
الإجماع على طهارته"" لاه من الخسبائث» 
ولأله جزة مسن أجسزاء المسيوان الذي لا يؤكل 
لحمه. 

والاعتاد على الدليل الثائي؛ لأ الأول قد 
ناقشه جملة منهم» من جهة التشكيك في كرنه سن 
البائ ". 

نعم؛ لو وقع في الطعام واستلك فيه بحيث ا 
تنیر أجزاؤه عن أجزاء الطحام» يحل أكله؛ 
لقاعدة الاستلاك. 

راجع : استبلاك. 

وهناك موارد أخرى يلرم البحث فيهاء مفل 
البحث عن حلية الدم اموجود في البيضة الساشىء 
من البحث عن طهارته ونجاسته؛ سوف نبحث عله 
في عنوان «دم» إن شاء الله ثعالی. 


۱۲ أظر الحدائق ۵ .٤۹‏ 

(۲) أظر :الكفاية : ۲٠۲‏ والحدائق .٠١ : ١‏ فتهي قلا 
الإجماع عن جماعة على طهارته. 

(۳) منهم الغراقي» وصاحب الإبواهر» أثظر + مستند الشيعة 
٥‏ . والجواهر ۳۷۸:۳1 . 


: لوبلا-٥‎ 

يحرم شرب بول الحيوان غير مأكول اللحم» 
سواء كان الحيوان نجس العين. كالكلب والختزير» 
أو لاء كالأسد والذئب والفر وحوها. 

كل ذلك لا خلاف فيه ولا إشکالا. 

نعم» اختلفوا في شرب أبوال ما يؤكل لحمه» 
وفیه قولان. 

واتفق الجميع في جواز شرب أبوال الإبل 
للاستشفاء پہا. 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك بالتفصيل في عنوان 
«أبوال». 

لبن ما لا يؤكل لحمه من الحيوان * | 

المحمور أن حرمة الألبان وحليتها وكراهجا 
تابعة للحيوان» فلبن الحيوان العلل الا كرتي 
ولبن العم حرام» ولین ا مکروه مكر وه . 

لكن تال بعض الفقهاء في هذه القاعدةء فل 
قد ورد التصرج بإباحة شرب ألبان الان مع 
تضارب الأخبار ف حلية لحمها وحرمته. 

ومن تأمل في كلية هذه القاعدة ؛ احق 
الأردبيلي"؛ وصاحب الكفاية. والقاضل 


أنظر : المسائك 4١:۱١‏ وجمع الفائدة ۲٠۳:۱‏ 
وال جواهر ۰۲۳۱ ۳۹۱-۳۹۰ 

(۲) انظر : بجمع الفائدة ,۴٠١ :١١‏ والكفاية : .۲٠۲‏ 
ومستند الشيعة ۱۵ : ٠١۴‏ . 

(۳) مجمع الفائدة .۲٠۵:۱۱‏ 

() الكفاية : ۲۵۲. 


............... الموسوعة الققهية الميشرة / ع ۲ 


الإصغهاني". والفاضل الغراقيا"» وصاحب 
الجواهر", ٠‏ 

۷-السموم » وكلٌ ما اضر البدن : 

يحرم شرب المائمات السامة القاتلة, 
بلا خلاف» ولا إشکال(. بل يحرم ما فيه ضارر 
يعتدٌ به وإن لم يبلغ حد القتلء استناداً إلى القاعدة 
الرابعة» والمرجع في تشخيص ذلك أهل الحبرة. 
كالأطباء ونحوهم. 

قال الشهيد الماني -بالسبة إلى تحرمم 
السموم -: «مثاط تحرجم هذه الأشسياء الإضرار 
بالبدن» أو المزاج» فا كان من السموم مضارَاً فتناول 


ليله وكتيره محم مطلقاًء سواء بلغ الضرر حد 


التلف ام لاء بل یکن فيه سوء امزاج على وج يظهر 


ر رضرری وان کان ا یضر کثیره دون قلیله ښقید 


تحريه بالقدر الذي يحصل به الضرر.... والمرجع في 
القدر ا لمضرَ إلى ما يعلم بالتجربة أو يخير به عارف 
یفید قوله الظنٌ... حت لو فرض شخص لا یضارّه 
الس لم بحرم عليه تناوله مطلقاً»(. 

وقال صاحب الجواهر : «كلٌ ما كان فيه 
الضرار علماً أو ظَاً. بل أو خوفاً معتداً به حرم» 


() كشف اللثام (الحجر )۲ : ۲۹۸ . 
() مستند الشيعة ۱۵ : ۱٤١-1٤٤‏ . 
(۳) المجواهر ۳۹۶:۳۱ ۴۹۸. 

() الجواهر ۳۷۰:۳ 

(0) سالك ۷۱-۷۰:۱۲ 


نعم لو فرض فعل ذلك للتداوي عن داءٍ جار ون 
خاطر إذا كان جارياً مجرى العقلاء؛ لإطلاق بعض 
النصوص». 

م ذكر عة نصوص» متها : 

١‏ ما رواء إساعيل بن امسن المتطبب» 
قال : «قلت لأبي عبد الله طا : ِي رجل من 
المرب ولي بالطب بصار» وطبِيٰ طب عربيء ولست 
آخذ عليه صَقَدا") قال : لا بأس» قلت : إا نب 
الجرح» ونكوي بالنار. قال : لا بأس» قلت : ونسقي 


۲ وما رواه يونس بن یعقوب ؛ قال «قلت, 
لأبي عبد الله 4 : الرجل يشرب ألكرآي وكيلع 
الورق» وريا أئتفع به» وريا قتلهء قال : يقطع 
ویشرب »۶ . 

وغيرها من النصوص الجارية بجرى سيرة 
العقلاء في النداوي» ولا ينافي ذلك ضهان الطبيب في 


الجواهر ۳۷۱:۳۱ . 

() الصَتّد : الأجر والعطاء» الصحاح ٠‏ ومع البحرين : 
«صفد». 

(۳) الوسائل ۲۵: ۲۲۱. الباب ٠١١‏ من أبواب الأطعمة 
المباحة, الحديث ۴. 

)٤(‏ الوسائل ۲۵: ۲۲۲ الباب ٠١١‏ من أبواب الأطعمة 
المباحة. الحديث ۴. 


صورة التلف» وعدم ضمانه في صورة أخذ البراءة 
من المريض أو وليهء كبا تقدّم الكلام عنه في عنوان 
«إجارة» بناسبة الكلام عن ضان الأجير ومنه 
الطبيب. 


ثانياً-الأشربة الحرّمة بالعرض 


تقدّم الكلام عن الأشربة العرّمة بالذات. 
وهي التي ثبتت حرمتا بالذات في الشرع. وأا 
الأشربة العرمة بالمرض» فهي : 

١‏ كل مائ حلال طاهر باشر إحدى 
الأعيان النجسة أو باشر مائعاً متنجساًء كاللين 
الطاهر الحلال إذا باشر مسكراًء أو دماًء أو بولا أو 
كافرأء أوكلبأء أو مائعاً متنجّساً بالأعيان النجسة. 

وتدلٌ على ذلك كله القاعدة الثالثة. وهي : 
حرمة تناول النجس والمتنجس. 

۲ كل مائم مغصوب» أو لم يأذن صاحبه 
بشربه» فیحرم شربه وان کان حلالا لولا الفصب 
وعدم الإؤن". 

وتدلٌ عليه القاعدة ا لخامسة وهي : حرمة 
أكل مال الغير بدون إذنه. 

ویستتتی منه ما لا يتاج إلى إذن خاص» 
كالأكل من بيوت الآباء والأبناء ومحوهم من 


۱۲ اظر ا جواهر ۴۸۴:۳۲ . 
(۲) أظر ا جواهر ۳ .٤٠۵:‏ 


iA 


ضتنتهم الآيةء كبا تقدم الكلام عنه في عنوان 


«إذن». 

أرتقاع الحرمة عند الاضطرار : 

لا إشكال في أن اعمات كلها ترتفع حرمتيا 
عند الاضطرار» وكذا في صورة الإكراء والتية", 
وذلك طبقاً للقاعدة السادسة والسابعة والقامنة. 

نعم» هم كلام في حلية اضر بالاضطرار 
والتقية؛ ما ورد من النهي عن شربها حن في حالة 
الاضطرار والتقية"ء وسوف يأتي الكلام عن ذلك 
وعن حدود. الاضطرار اجوز لأكل الحسرام» وكذا 
التقية والإكراه في الموضع المناسب إن شاء الل 
تعالى؛ مسثل المسناوين : «اضطرار». اکا 
« تقية», « مر »؛ ونعوها, 


الا الأشربة الحألة 


کل ماني وشراب م يكن من الأشربة احرّمة 
التي تقد ذكرها فهو حلال» كمصير الفواكه» 
والربوبات المتخذة منهاء والمسلء والمركب من 
بجا م بعض ". 


أنظر ا لجو اهر .٤٤4۷ 4٤١:۳۹‏ 

(۲) أنظر الوساتل ۲۵ : ۳٤۲و‏ ۹٤۳و‏ ۲۵۰ الأبواب ۲١:‏ 
و ۲۱و ۲۲ من أبواب الأشربة المرّمة. 

(۳) أظر : المسائك ۱۰۸:۱۲ وال جواهر 1 : ۲۷و ٣١‏ : 
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الموسوعة الفقهبة الميشرة / ج ۴ 
ما ورد في بعض الأشربة الحألة من | : 

وردت في بسعض الروايسات فضائل 
وآثار وقوائد لبعض الأشربة امحللة, مغل الملاء 
واللين والمسل ونحوهاء ميل الكلام فيها على 


مواضعها الناسبةء وهي نيفين العسناوين المتقمة 
ونحوها. 
مظان البحث + 


أكثر ما يبحث عن موضوع الأشربة في كتاب 
الأطعمة والأشربةء ويبحث عله استطراداً في كتاب 
الطهارةء بناسبة ذكر الأعيان النجسةء وي مبحث 


الشمادات جناسية ذكر ا رمات التي تخل بالعدالةء 


ونما شرب المسكر وما يلحق به حكاً أو 
ر موضيوماً. 
إشعار 
لغة: 


الإعلامء وإشعار البدنة : جعل علامة هاء بأن 
شی شق جلدها أو طمن في أحد جني سنامها ليسيل 
الدم. وقرف آکھا هد 


( أنظر : لان المرب» واللهاية (لابن الأنير) : 
«شص». 


إشعار . 
اصطلاحاً : 

الممنى اللغوي نفسهء ويستعمله الفقهاء أيضاً 
جعنى الدلالة كثيراء فيقولون ؛ في هذا الكلام إشعار 
بكذاء أي فيه دلالة عليه. 

والكلام هنا في المعنى الأول . 


الأحكام : 

الإشعار من أحكام حج القران؛ الذي هو من 
أقسام الحجّ؛ حيث يسوق ا لحاج معه المدي» وليس 
من أحكام حح الإفراد والقتع. 


والمشور انعقاد الإحرام في حج القران بأجواير 


ا ر ثلائة: التلبية" أو التسقليد" أو الهاج 
لكن خالف ذلك السيّد الم رتضى" وابن إد ري 


فقالا بعدم انعقاده إلا بالتلبية, كغي ركن أصيام 


احج غير أن المشہور كا ت 
بالائمقاد. قال صاحب المدارك -معلقاً على كلام 
مى : «والقارن با حيار : إن شاء عقد إحرامه بها 
وإن شاء قلّد أو أشعر على الأظهر» -؛ «هذا هو 
المشور بين الأصحاب ويدلٌ عليه روايات 


(1) التلبية هي ذكر التلبيات الأربع. راجع + «إحرام». 

(1) التقليد : هو جعل قلادة في رقبة لدي - من نعلي صل 
فيها -سواء كان بدنة أو بقرة أو غنماً. ليلم أله هدي . 
أظر الجواهر 1۸+ 0۸-0۷. 

(۳) الاتتصار:۱۰۲. 

0۳۲١ السرائر‎ )( 


كثيرة »م ذكر خلاف السيّد المرتضي وابن 
إدريس. وقال في بيان حج القران : «إِن الإحرام 


ينعقد بثلائة أشياء : التلبية والإشعارء والتقليد و... 
متى بدأ بالتلبية كان الإشعار أو السقليد مستحياًء 
ويدلٌ على الحكم الأول روايات؛ منها صحيحة 
معاوية بن عتشارء عن أي عبد الله طلا قال : 
يوجب الإحرام ثلائة أشياء : التلبيةء والإشعار؛ 
والتقليد, فإذا فعل شيئاً من هذه الشلاثة فىقد 
أحرم "". وأمّا استحباب الإشعار أو التقليد بعد 
التلبيةء فلم نقف فيه على نص با منصوص» ولل 
إطلاق الأمر بها كافي». 

ثم قال في بيان كيفية الإشعار ؛ «وذكر 
الأصحاب : أن الإشعار أن يشقّ سنام البعير من 
الجإنب الأين ويلطخ صفحته بدم إإشعاره. وفي 
صحيحة ا حلي : ”والإشمار أن يبطمن في سسنامها 
بحديدة حت بدميما " وفي صحيحة عبد الله بن 
سنان» قال : “سألت أبا عبد الله ا عن الجدنة 
كيف تُشعرها ؟ قال : تشعرها وهي باركة؛ وتنحرها 
وهي قائةء وتشعرها من جانبها الأين » م تعرم إذا 
0« 


لدت أو أشعرت 


() المدارك ۴۹۹:۷. 

() الوسائل ۱۱ ؛ ۲۷۹ الباب ٠۲‏ من أبواب أقسام 
المج الحديث .٠١‏ 

۲ الوسائل ۱۱ : ۲۷۸ الباب ٠۲‏ من أبواب أقسام 
احج المحديث .١١‏ 

() المصدر تفسه : الحديث .١۸‏ 


هذا إذا كانت البدنة واحدةء وأمًا إذا كائت 
متعدّدة؛ قال : «فإنّه يدخل بینها ویشعر هذه في 
یینها وهذه في شماهاء من غير أن بُرتّبها ترتيباً 
يوجب الإشعار في البين. والمستند في ذلك ما روا 
الشيخ في الصحيح » عن حريز بن عبد الله عن أي 
عبد الله طا قال : ”إذا كانت بدن كفيرة فأردت 
أن تشعرها دخل الرجل بین كل بدئتينء فيشعر هذه 
من الشق الأين» ويشعر هذه من الشق الأيسر. 
ولايشعرها أبداً حى ييا الإحرام؛ فإلّه إذا 
أشعرها وقلّدها وجب عليه الإحرام» وهو إمازلة 


التلبية ۳ . 

والإشعار والقليد لذن ويختص الاق 
والغم بالتقليد؛ لضفه" . 
مظان البحث » 


يبحث عنه في أقسام الحج؛ حسج القران. 
حيث يسوق الحاج معه المدي» وفي واجبات 
الإحرام» حسيث ينبحث عله في انعقاد الإحرام 
بالتلبية أو بالإشعار أو التقليد. 


(۱) الوسائل ۱۱ :۲۷۸ الباب ٠١‏ من أبواب أقسام المج 
الحدیث .١۹‏ 

الدارك ۷: ۱۹١-۱۹١‏ وانظر الجواهر 01:1۸ - 
0۷ 

(۳) أنظر المصدرين المعقدّمين. 


............... الموسوعة الفقهية الميرة / ج ۲ 


أشنان 


لغة + 
الأشنان بضع الممزة -معرب» يقال له 
بالعريية : امرض . 


وهو شج ينبت ني الأرض الرمليةء يستعمل 
هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي؟. 


اصطلاحاً : 
المعنى اللغوي نفسه. 


ر الأحكام 5 


هناك أحكامٌ مترتبة على الأشنان نشير إلما 
إشارة إجماليد: 


: تحقق الإضافة باختلاط الأشنان بالماء‎ ١ 
إذا أضيف الأشنان إلى الماء بجيث خرج عن‎ 
الإطلاق لم يصح الوضوء والفسل به ولا يصح رفع‎ 


() المصباح المئير : «حرض»» قال الشسيد في وجه 
تسمية الأشتان بالحرض : « أنه بيلك الوسخ ». أنظر 
امسالك :١‏ ۸۷ وكأ من معاني امرض اللاك أو ما 
یقاربه. 

() المعجم الوسيط : «حرض» و «أشن». 


المخبث به. قال الشيخ المفيد : «لا جوز الطهارة 
با مياه المضافةء كباء الباقلاء» وماء الزعفران» وماء 
الورد» وماء الآس» وماء الأشنان. وأشياه 
ذلك..... 

وکذا قال غیره. 


۲ -إذا غسل الثوب فوجد قيه الأشنان : 

قال السيّد اليزدي: «إذا غسسل ثوبه 
المتنجس. ثم رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين أو من 
دقائق الأشنان الذي كان ستنجساًء لا يضر ذلك 
بتطهیره»". 9 
وعلق عليه السيد الحكم بقوله : « لاا لاج 
من نفوذ الماء في أعباق الشوب» ولو من المتاتيي 
الخالي عنه»؟. 

واشةرط السيّد ا خوئي غلبة الماء الطاهر على 
رطوبتها“ أي دقائق الأشنان -وقال في المنهاج : 
إن ظاهر الأشنان يطهر مع طهارة الوب اما باطنه 
فيتوقف على نفوذ الماء فيه على الوجه العتبر. 


() المقتعة : 16. 

(۲) العروة الوثق : فصل في المطهّرات ‏ الأرل الاء» اسالد 
4 

() السىك 0۸:۲. 


٠١١:۲ التنقيح (الطهارة)‎ )٠( 
منهاج الصالحين (السيّد الخوفي) اسالد‎ )( 
VE 


۴ -غسل الإتاء في التعفير بالأشنان : 

قال الشيخ الطوسي -في الإناء الذي ولغ فيد 
الكلب -: «وإذا لم يوجد التراب لفسلهء جاز 
الاقتصار على الماء» وإن وجد غيره من الأشنان 
وما عجري بجراه كان ذلك أيضاً جائزاً»٠.‏ 

لكن أشنكل عليه امحقّق 
علّل وجه ا لجواز بكونه أبلغ في الإنقاء 
استعیال القراب تعد لا یتعدّی منه إلى غيره؟. 
وتبعه جماعة مل احق الماني" والفاضل 
الإصفهاني“؛ وصاحب الحدائق" وغيرهم. 


: -غسل الميت بالأشنان قبل القُسل‎ ٤ 

قال الصدوق في المداية : «... وقال أي في 
ریالته إل "ادا بیدیه فاغسلهما بثلاٹ حمیدیات 
بماء السدر ثم تلف على يدك اليسرى خرقة» تجعل 
عليها شيثاً من ا رض » وهو الأشئان» وتدخل 


.١٤:١ الميسوط‎ 

(۴) امعت : ۱۷۷ 

) جامع المقاصد At:‏ 

٤۹1: ١ کشف الاقام‎ )( 

.٤۸۲ ۰۵ الحدائی‎ )۵( 

۲ أقول : إن كلام الشيخ غير ظاهر في البدلية حى يقال : 
إن استعال القراب تعد بل إا صرح - ألا بكفاية 
الماء من دون تقيي » وهو يعني الماء القراح الذي 

أ يضف إليه شيءء ثم قال : لو وجد الأشنان كان جائزاًء. 

لاه أدعى للتظافة. 


يدك تحت الفوب» ويصب عليك غيرك الماء 
من فوق؛ وغسل قبله ودبره؛ ولا يقطع الماء 
عنه م . 


وکذا قال من تأخُر عنه. 


: انیم بالأشنان‎ ٥ 

قال الشيخ الطوسي : «ولا جوز اليم 
بالرمادء ولا الأشئان والزرنيخ وغير ذلك من 
الأشياء الممنسحقة»". وقال صاحب المجواهر 
بالسبة إلى ما لا يصح التیگم به -مازجاً كلامه 


بكلام العقق ؛ «... ولا بالنبات المسحق كالأشنا 


والدقيق ونحوها تا أشبه الراب بنمومته. وظرها 
لكن لا يصدق عليما اسم الأرض والقراب. إ ج6ا 
حصلا ومنقولاً مستفيضاً 


ووجه عدم الجواز عدم صدق الأرض عليه . 


٦هل‏ على الاشنان زكاة ؟ 

لا تجب الزكاة على غير الغلات الأربع من 
النباتات؛ بئاء على المعروف من مذهب الأصحاب» 
نعم يستحبً فيها ذلك؟. ومنها الأشنان. وأا ما 
ورد في خبر يونس قال : لاسنألت أبا امسن ل 


داید : ۲6 
() المبسوط ۴۲:۱. 
(۳) الجواهر .٠۳١ ١:۵‏ 
() الجواهر 1١‏ :14. 


............... الموسوعة الفقهية البيشرة / ج ۲ 


عن الأشثان فيه زكاة ؟ ققال ؛ لا" فهو محمول 
على إرادة نفي الوجوب؛ ويبق عموم الاستحباب في 
سائر النباتات -عدا ما لا يبق كالبقول وا ضر 
على حالهء فیشمل الاشنان أیضاً. کا قال صاحب 
الجواهر". 


۷-استعال الحرم الأشتان : 

ورد الأمر بالتصدّق بشيءٍ کئارة لاستعال 
الحرم الأشنان, فقد روى امسن بسن زياد عن 
أبي عبد الله ا قال : «قلت له : الأشنان فيد 


ر الطيب فأغسل به يدي وأنامحرم؟... قال : 


كصدق بشيءٍ كمارة للأشنان الذي غسلت به 
بدك »۳ . 


مظان البحث : 


تعلم ما تقدم. 


(۱) الوسائل ٩‏ : 1۸ء الباب ۱١‏ من أبواب ما تجب فيه 
الركاةء الحديث ۸- 

۷۴:1١ الجواهر‎ )۲( 

(۳) الوسائل ۱۲ :۵1ء البباب ۲۷ مسن أبسواب تروك 
الإحرام. الحديث ٠۲‏ وراجع الوسائل ۱١١:۱۳‏ 
الباب ٤‏ من أيواب بقية كقارات الإحسرام. الحديث ٤‏ 
أيضاًء وانظر الحدائق ٠٠١ :٠١‏ والجواهر 1۸: 
4 


إشہاد 


لغة : 
مصدر أشہد. ويأق ۽ 
١‏ -الإحضار» ومنه قوم : أعہدني إملاكه. 
أو عفد زواجه» أي أحضرنفي. 
۲ بل قفص فاعدآ عاق يوه 
قوهم : أشهده على كذا أي جعله شاهداً علي . 
والظاهر أن الأول يتعدّى بنفسه. واا 
برف الجر «على » غالباً. 


اصطلاحاً : 
يأتي بالمعنيين المتقدّمين» لكن الذي نبحث 
فيه هثا هو ا معنى الثاني 


الأحكام : 
الحکم التکلیی للإشہاد : 

يختلف الحكم التكليف للإشہهاد باختلاف 
امواردء ويكن تصوير الأحكام المسة قيه. لكن 
الهم منها والذي يبحث عنه في الفقه. هو الإشهاد 
الواجب والمندوب» أما حرام وا لمكروه والمباح» 
فلا يعدو في عضا عن قرض» مثل الإشهاد على 


( أظر : الصحاح» ومعجم مقاييس اللغةء والمصباح 
المنيرء والقاموس الحيط + «شهد». 


آم عحرّم. حيث يكون محرماًء والإشهاد على ما 
یکون الراجح فيه الحفاء. ولیس في إعلانه ترجیع . 
كالصدقة. فیکون مکروهاً» وکالإشاد في الموارد 
الي م تكن وأجبة أو مندوبة أو محرّمة أو مكروهةء 
حيث يكون مياحأًء مل الإشهاد على المدية. مع 
عدم المرجع في الإعلان أو الإخفاء. 

هذا بحسب الحكم الأرليء ولا فقد يصير 
الإشہاد واجباً لمارض -كمن كائت عنده وديعة 
فظهرت عليه أمارات ا موت - أو مستحبًاًء كذلك» 
كالإشہاد في المتعةء كما سيأتي توضيح ذلك. 


الإشهاد على الطلاق : 

لا بجب الإشهاد في شيء مسن المسقود 
والإيقاعاث بسب الأدلّة الأؤلية- إلا في 
الاق والظهار خاصة. قال الشمسيد الاي ؛ 
«الإشهاد مسستحب في البسيع؛ لقوله تعالى : 
وأئہوا! € وفي النكاح والرجعة؛ 
للأخبار الواردة بذلك... ولا يجب في شيءٍ من 
العقود وغيرها؛ عملا بالأصل وضمف الدلييل 
الموجب» وقد تقدّم البحث في ذلك مراراً». 

وقال أيضاً: «أجمع الأصحاب على أن 
الإشهاد شرط في صحة الطلاق ٠»‏ 


(۱) بعت أنه لامائع من وجوه أعارض في بعض الموارد. 
(۲) البقرة : ۲۸۲. 

.٣٣۳ ۲۳۹۹:۱۴ المسالك‎ ۳( 

.١١١:۹ المسالك‎ )( 


وقال صاحب الجواهر -نمازجاً کلامه بکلام 
افق -؛ «الشهادة ليست شرطاً فی صحة شيء 
من المقود والإيقاعات عندناء إل الطلاق 
والظهار.... 

إذنء فالإشماد الواجب ينحصر في الطلاق 
والظهار ووجوبه شرطي» بعنی : أنه لا يصخان إلا 
به. 

ويدل على وجوبه في الطلاق : الكتاب» 
والسلةء والإجماع : 

: باتکلا١‎ 

قال تمالی  :‏ يا مها الي إذا طشم السام 
قوی لوتون... ‏ إلى قوله تعالی : < کردا لفن 
أجلن قاشی کوش غرفي أو فاروح بسكغ وق 
ایوا ری عَذلٍ ينگم... 4 . 

والإشهاد عند أصحابنا - زاجم إلى أصل 

الطلاق لا الإمساك والرجعة كا يقوله غيرهم". 


۲الستّة د 
وهي مستفيضة» بل قيل بتواترها“. قال 


۱۷۸:٤١ الجواهر‎ 

.۲-٠١ الطلاق‎ 

(۳) ولبعض فتهائنا كلام سفصّل في هذا المالء راجع : 
الانتصار : ۱۲۷ -1۲۸. وا حلاف ٤‏ : ١٤٠٠ء‏ والسرائر 
٩ : ۲‏ وکا العرفان ۲ : ۲۵۲ ۔ ۲۵۶ والمسالك ۹ : 
۱,والجواهر ۱۰۲:۳۲ وغیرها: 

. ٠١١:۴۳۲ الجواهر‎ )( 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


صاحب الدارك : «وأما السّة فستفيضةٌ جداًء 
كصحيحة حتد بن مسلم» عن أي جعفر طا قال : 
”طلا الستّة يطلقها تطليقةٌ على طهر من غير جما 
بشهادة شاهدين "| وحسنة زرارة ومحكد بن 
مسلم» ومن معهما؛ عن أي جعفر وأبي عبد الله 
ليه ء آنا قالا: "وإن طلقها في اسستقبال عدا 
طاهراً من غبر جماع ولم یشہد على ذلك رجسلین 
عدلين» فليس طلاقه إبّاها بطلاق ""... وحسنة 
زرارة ومحد بن مسلم» عن أي جعفر اء 
قال :"إن الطلاق لا يكون بغير شهود» وان الرجعة 
بغیر شہود رجعة؛ ولكن لیشهد بعد فهو 
أفضل ...۾ . 


الماع : 

اذعي الإجماع على وجوب الإشهاد في 
الطلاق» مستفيضأًء قال الشهيد الماني : «أجمع 
الأصحاب على أن الإشساد شرط في صحة 
الطلاق »(*. 


الوسائل ۲۲: ٠١٤‏ الباب الأول من أبواب أقسام 
الطلاق» الحديث ۲۴. 

(۲) الوسائل ۲٠:۲۲‏ . الياب ٠١‏ من أبواب مقدّمات 
الطلاق وشرائطه .ا لحديث ۴. 

( الوسائل ۲۲: ۱۳١‏ الباب ٠١‏ من أبواب أقسام 
الطلاق وشرائطه ء الحدیث ۴. 

() نهاية المرام ۲ ۴١:‏ , 

(ه) المسالك .١١١:۹‏ 


إشهاد 


وقال سبطه صاحب المدارك: «أجمع 
الأصحاب على أن الإشهاد شرط في صحة 
الطلاق.... 

وقال صاحب ا لجواهر -مازجاً كلامه بكلام 
احق -: «الركن الرابح الإهاد. كتاباً وسكة 
ولجاعأً بقسميه» بل ا هكي منها مستفيض أو 
متواتر. کالستة..... 


كيفية تحتل الشهادة : 
اشترط صاحب المدارك في كيفبة الإشهاد في 


الطلاق أن يكون الشاهدان عالمين بالمطلقة ميا 


يكن ها أن يشدا بوقوعه بالسبة إلميطا شد 
المحاجة. قال : «واعلم أن الظاهر من المستياط 


الإشہاد أله لا بد من حضور شاهد ين تيان . 


الطلاق بحيث يتحفق مع الشهادة بوقوعه. ونا 
يعصل ذلك مع العلم بالطلقة على وجو يشمد 
العدلان بوقوع طلاقهاء فا اشتهر بين أهل زمائنا من 
الاكتفاء مجرّد سماع المدلين صيغة الطلاق -وإن ام 
بعلا المطلق والمطلقة بوج -بعید جدأء بل الظاهر 
أنه لا أصل له في المذهب؛ فلن النص والفتوى 
متطابقان على اعتبار الإشاد» وجرد ماع صيغة 
لا یعرف قائلهاء لا یستی إثہاداً قطعاً»". 


() نباية المرام ۴۳٠:۲‏ . 
(۲) الجواهر .٠١١ ٠:۳۲‏ 
(۳) هاي المرام ۲ : ۳۷ 


م قل هذا الرأي عن الشيخ الطوسي في 
النهاية. 

لكن لم يرتض المتأخرون عنه ذلك, فلم يتابعد 
أحدٌ حى صاحب الكفاية" الذي كان يتابعه غالباً 
في إشكالاته. قال صاحب احدائق - بعد نقل کلامه 
ومناقشته -: « وبا لجملةء قا ما ذكرنا من الاكتفاء 
بامعرفة الإجمالية هو الذي جرى عليه مشايخنا 
الذين عاصرناهم وحضرنا بجالس طلاقهم. كما 
حکاه هو أيضاً عما اشتهر في زمائه, وأا ماادعاء 
فلم أقف له على موافق» ولا دلیل یعتمد علیه» 
ولم أقف لأحا من أصحابنا على بح في هذه المسألة 
سوی ما تقلناه عنه» وقد عرفت ما فیه ». 

بل استشكل صاحب ا جواهر في ازوم ا لمعرفة 
الإ الية أيضاً بعد أن نقلها عن صاحب 
الرياض"". واكتق بشهادة إنشاء الطلاق -من 
الأصيل أو الوكيل أو الولي من دون اعتبار العلم 
بامطلى والمطلقة على وجه يشہد علا لو احتيج 
إليه؛ لإطلاق الأدكدك. 


الإشهاد على الظهار : 
یشترط ف الظهار إيقاعه امام شاهدین» فهو 


. ۴١٠۰ الكفاية‎ )( 

() الحدائی ۲۵۱:۲۵ . 

. ۱۰٦-۱۰۳۰۳۲ الجواهر‎ )۳( 
.٠١١ ١۳۲ الجواهر‎ )( 


من هذه الجهة ملحق بالطلاق. قال الشميد الثاني : 

«الظاهر من كلام الأصحاب الاتفاق على 
اشتراط سماع الشاهدين لصيغة الظهار كالطلاق» 
وهو في رواية ران الحسنة عن أي جعفر اء 
قال : ”لا يكون ظهار إل على طهر من غير ماع 
بشهادة شاهدین مسلمین "». 

وله كلام في اشتراط المدالة هنا وفي الطلاق» 
وسوف يأتي الكلام عن ذلك في صفات الشهود في 
عنوان ؛ «شہادة » إن شاء الله تعالى. 


الإشهاد على النكاح : 


المعروف من مذهب الإمامية أن الإعمادايي 
PPE ESBS‏ 


مستحبٌ؟) بل قیل : لمل تز که مک رور 
لکن قال ابن أي عقيل بو جویه۵. 
قال الشيخ المفيد : «النكاح على ثلاث 
أضرب : فضربٌ منه يسكى تكاح الغبطةء وهو 
النكاح المستدام المئعقد بغير أجل ولا اشتراط» 
والستة فيه الإشهاد والإعلان.. ٠»‏ . 


() أنظر : الاشتصار : 1۸ والضتلف ٠١١:۷‏ ١١٠١ء‏ 
والمسالك ۷: ۱۸ء وئهاية المرام ١۱‏ ١۳ء‏ ء٤‏ وائ 
والجواهر ٤٠-۳۹:۲۹‏ 

( الجواهر ۴۹:۲۹ 

.٠١١-٠١١:۷ الختلف‎ )( 

٤۹۷ + انعد‎ )( 


نكا وقد یت 


۴ الموسوصة التهية الميشرة / ع‎ ٠...٠... 


وقال الشيخ الطوسي : «النكاح على ثلاثة 
أضرب» ضرب متها هو النكاح المستدام الذي 
لا یکون مجلا بام معلومة ولا شہور معينةء وبه 
تلحق الأولاد وتجب النفقة ويستحبً فيه الإعلان 
والإشماد عند العقد... ١٠»‏ . 

وهکذا قال سائر إلفقهاء. 

وما الإعلانء فالمراد به إظهار مجلس العقد 
وما یستتبعه للناس. 

وا كان مستحباً؛ لأنه أن للتهمة» وأبعد 
عن النصومةا". 

والنسبة بين الإعلان والإشهاد عموم من 
اوجه؛ لأنّہما قد جتمعان» كا إذا أعلئه للناس وكان 
تلهم من فيه أهلية تحتل الد ادة وأشهده على 
يتحقق الإشهاد من دون إعلانء كا إذا 
قرئت صيغة العقد عند شاهدين ول بعلن المقد 
للناس» وقد يتحمّق الإعلان من دون الإشهاد. كا 
إذا أعلن النكاح من دون أن بُشهد عليه. 


الإشهاد على النكاح المنقطع : 

ليس الإشه اد شرطاً في صحة النكاح 
المنقطع» وليس مستحبًاً فيه في حد ذاتىه» إلا أن 
يخاف الرجل أو المرأة التهمة بالزنا. قال الشيخ 
الطوسي في النهاية : «وأا الإشهاد والإعلانء 


() النہأية : ٤٥۰‏ 
(۲) ھاية ارام ٤١:١‏ 


AEE SRY ٠...٠... إشهاد‎ 


فليسا من شرائط المتعة على حالء اللهم إلا أن 
يخاف الرجل التهمة بالزناء فيستحبٌ له حينثنٍ أن 
یشہد على العقد شاهدین ۾ , 


الإشاد على الرجوع في الطلاق : 

يستحب الإشهاد على رجوع الزوج في 
الطلاتقء وأوجبه العامة حملا للآية عليه لكتَّها 
محمولة عند أهل البيت ا على الطلاق نفسه 
لا الرجسوع فيه» نعم يستحب؛ لأنّ منه الولد 
والميرات. قال الشيخ المفيد بعد بيان عدم توف 
الرجوع على الإماد -: «وا ندب إلى الإا 
إلى الرجعة» وشي له ذلك؛ احتياطاً فا الاوك 
الولد منه»(. 

وقال الشيخ الطوسي : «ومت 5را لر هة ء 
یستحب له أن یشہد شاهدين مسلمين على ذلك. 
فإن أ يفعل» كان ذلك جائزاًء غير أن الأفضل ما 
قدمنا». 

وقال صاحب الجواهر -مازجا کلامه بكلام 
احق -: «... فلا يجب الإشهساد في الرجعة 
بلا خلاف فيه بينناء بل الإجماع بقسميه عليه وهو 
الحجّةء مضافاً إلى الأصل والنصوص المستفيضة أو 
المتواترة» بل يستحبً لحفظ الح ورفع الغزاعء قال 


النهاية : ۸۹ 
(۴) ال 
(۳) النهاية : 


u 


أبو جمفر و في صحيح ابن مسلم : "إٌِ الطلاق 
لا یکون بغر شہود» وان الرجعة بغیر شپود رجعةء 


ولکن لیشہد بعد فهو أفضل ۳ »۴۱ . 


الإشہاد على البيع : 

يستحبٌ الإشهاد على البيع؛ لقوله تمعالى : 
وأفيدوا إذا تبايغتٍ ". قال الشهيد المافي: 
«الإشهاد مستحبً في البسيع؛ لقوله تعالى ؛ 
وأشدواإذا تباش ...»۶ء وقال صاحب 
الجواهر -مازجاً كلام بكلام احق : «الشهادة 
ليست شرطاً في صحَة شيء من العقود والإيقاعات 
عندنا إل الطلاق... ولكن يستحبً في النكاح 
والرجمة» وكذا في البيع والدينء وا مخلاف في ذلك 
ناور.... 

والظاهر أن الاستحباب -هنا وما ياثله - 
استحبابٌ إرشادي لا قربي. قال الشيخ الطوسي : 
«والمندوب إليه ضربان ؛ ندب قربة وندب إرشاد. 
فالقربة صلاة اطع وصدقة العطوع» وصوم 
التطوّع» وكلٌ عبادة يتطرًع بهاء فإنّه لا عوض له 
بتركهاء وأما الإرشاد» فالإشماد على البيعء فإ إذا 


(۱) الوساتل ۲۲: ۱۳۲ الباب ٠۳‏ من أبواب أقسام 
الطلاق ء الحديث ۴. 

() الجواهر ۳۲: 1۸4 - 1۸5. 

(۳ البقرة : ۲۸۲. 

() امالك ۰:۱۶ ۳۹۱. 

(ه) الجواهر ١‏ :1۷۸. 


تركه فقد ترك التحفظ على عقا لا يستدرك, فإ 
ترك التحفّظ بها حين البيع» فتى كان هناك حدث 
يفتقر إلى الشهادة لم يستدرك ما فاته . 

وبهذا المضمون قال الفاضل مقداد السيوري 
في كاز العرفان ردأ على القول بوجوب الإشهاد 
المنسوب إلى بعض من غير الإمامية. 


ت إذا 


الإشهاد على الدين : 

يستحبً الإشهاد على الدين؛ لقوله تعالى : 
< يا أنها الذي آملوا إذا تدايثة بدن إل أجل مئ 
ابو ولیب بینم كاب بالعدلي... واستشیڈرل 
کین ین رجالگم ۳ . 

والأمر فيه محمول على الثدب. 


الإشهاد على الوصيّة : 

يستحب الإشهاد على الوصية؛ لقوله تعالى : 
یا یما اذبح آمئوا قہادة تثكم إذا حَقَد أعدكم 
:ا عدلٍ نگم أو آخَرانِ ِن 
صرب في الأرض فأصابتگم شيا 


وقوله : $ أ آعَرانِ:. ) إشارة إلى أهل 


() المبسوط ۱۷۳:۸ . 
كنز العرفان ۲ : ۵۵. 
(۳) البقرة :۲۸۲ . 


... الموسوعة الفقهية الميسشرة / ج ۲ 
الذمة. حيث تجوز شهادتهم في الوصية إذا م يكن 
مسلم یشہد بھا. 

قال الشيخ الفيد : «وينبغي لمن أراد الوصيلة 
أن بُشهد علا شاهدين؛ مسلمين عدلين. لملا 
يسعترض ألورثة على ألوصيّ من بعده... وإذا 
حضارته الوفاة وهو مسافر؛ فلم یمد مسلماً یشهده 
على وصيته» فليشہد رجلين من أهل الذمة مأموئين 
عند أهل المعرفة بيا من أهل دينهها.. ٠»‏ . 

وللفقهاء تفصيل فيا تبت بشهادة أهل الذةء 
والنساء". 

راجع : شهادةء ووصية. 


الإشہاد على أخذ اللقبط : 

اللقيط هو الإنسان الملقوط غير البمال. 
والمعروف عدم وجوب الإشهاد عند التقاطه. نعم 
صرح بعضهم باستحبابه. 

قال الشهيد الثاني معلا على كلام العفّق : 
«لا يجب الإشهاد عند أخذ اللقيط ؛ أنه أمانةء فهو 
كالاستيداع» -: «هذا عندنا موضع وفاق ؛ لأصالة 
البراء. ولاه أمانة كالاستيداع» فلا بجب الإشاد 
-الى أن قال؛ -تعم يستحب؛ لأنّه أصون وأحفظ 
لنسبه وحریته...»۳. 


المقنعة : 11۷ 
(۲) اظر ال جواهر ۲۸+ .۴٤۷‏ 
() المسالك ۱۴ .٤۷۳:‏ 


ويرى الشهيد الأول : أن الاستحباب يتأكد 
لو كان الملتقط فاسقاً أو معسراً؛ دفعاً لا5ّعاء 
رکی". 

ومن صرح بالاستحياب : المحقق الفاني ° 
وصاحب الجواهر". 


الإشهاد على أخذ اللقطة والضالة : 

لا يجب الإشهاد على أخذ اللقطةء وهي امال 
اللقوط والضاة» وهي الحيوان الضالًء كاللقيط. 
نعم» صرح بعضهم باستحبابه. قال الشیخ في 


المبسوط : «والإدماد. في الاس من قال ناتم 


واجب. والآخر : إن استحياب» وهو الأقواف! 
اللقطة أمانةء والأمين لا يلزمه الإشهاد ١»‏ 
وقال في ا لحلاف : «يستحب يوم دٍللقطة, 


أن يشهد صليها -إلى أن قال ضمن رد القول ˆ 


بالوجوب : -واستحبابه بجمع عليه »(*. 
وبهذا المضمون قال آخرون". 
وأا كيفية الإشہادء فذكروا فسا وجهين. 


۷٦:۳ اندروس‎ )( 

(۲) جامع ا لمقاصد 1: ۹۸. 

.1۸١ ١1۷۹ :۳۸ ا لجواهر‎ )۳( 

(4) المبسوط ۳۲۲:۳. 

() الخلاف ۳: -0۸١‏ ١۸ء‏ المسألة ٤‏ من كتاب اللقطة. 

)١(‏ أظر : القواعد :١‏ 1۹۷ والدروس ۹١ :١‏ والمسالك 
۲ , والمجواهر ۳۸: ۲1۸-۲۱۷ و ۳۰¥ وغيرها 


قال الشهيد الماني : «ثم في كيقية الإشهاد 
وجهان : 

أحدهما وهو الأشر -أن يشهد على أصلها 
دون صفاتهاء أو ذكر بعضها من غير استقصاءء للا 
یذیع خبرهاء فیدعیا من لا يستحتهاء فیأخذها إِذا 
ذکر صفاتہا أو یذكر بعضما... 

والثاني ۔ أنه شد على صفاتما أيضاء حئى 
لو مات لم يتملًكها الوارث» ويشہد الشهود للهالك 
على وجو یثبت به. 

وعلى التقديرين : لا ينبغي الاقتصار على 
الإطلاق» كقوله : ”عندي لقطة "؛ لدم الفائدة 
بذلك». 


الإشبهاد على أخذ الشفعة : 

إذا باع أحد الشر 
الشفعة للشريك الآخر» سواء كان حاطضراً أو 
غائباًء فتی بلغه احبر لا حتاج في مطالبته حه في 
الشفعة إلى الإشماد. 

قال الشيخ في المبسوط ؛ «... فت بلغه وهو 
غائب» فهل یفتقر ثبوت شفعته إلى الإشہاد أًم لاء 
سواء قدر على المسير أو على التوكيل» أو لم يقدر 
علمما ؟ قیل : قیه قولان : 

أحدهما أن الإشہاد شرط. 

والثاني - له الشفعة أشهد أو لم بُشهد» وهو 


() سالك :0۲۳-0۲۲ 


الصحيح؛ لأنّ وجوب الإشهاد بحتاج إلى دليل ". 

وقال الشهيد الثاني : «... ولا جب الإشماد 
على المطالبة عندنا وإن تكن منه» خلافاً لبعض 
العامة ؛ للأصل وعدم دليل على اعتباره...»". 

وقال صاحب الجواهر -مازجاً کلامه بکلام 
احق ۔: «لو علم بالشفعة مسافراً مثلاء إن كان 
قدر على السعي أو التوكيل. فأهمل بطلت شغعته. 
ولو عجز عنها لم تسقط وإن لم يشمد بالطالبة وإن 
گن منه...»". 


الإدهاد عل عزل الوكيل : 


الدہور آله یارط في مزل الرکیل ۳5 


بذلك#. فإذا أعلمه الموكّل بالعزل انعزل من 5و 
حاجةٍ إلى الإشهاد. وذهب جماعة من اقيق إل 
أن الوكيل ينعزل بإعلامه بالعزل. أو بالإشہاد عليه 
وإن لم يعلم به الوكيلء وبنناء على ذلك لا تتصح 
تصرٌفات الوکیل بعد الإشہاد على عزله وان لم یعلم 
4 


ذهب إلى هذا الرأي؛ الشسيخ في النهاية ا 


() المبسوط ١١۹:۳١‏ والقول الآخر الذي ذكره إلا هو ثغير 
الإمامية. 

() المسالك ۰۱۲ ۳۲۰. 

(۳) الجواهر ۳۷: ۳١١‏ وانظر الصفحة ۲۸١‏ 

() أظر : المسالك ۵ : ۲٤١‏ والحداتق ۲۲ :1۸. 

(۵) التہاية ۰ ۳۱۸. 


. الموسوعة الفقهية الميترة / ج ۲ 
وتبعه أبو الصلاح الحلي؛ وابن مزة. وان 
إدريس*» وابن زهسرة!*. والفساضل مقداد 
السيوري!*؛ لکن قیّده ابن إدریس وابن زهرة با 
إذا لم يكن إعلامه بالمزلء وقيده الأخير -مضافاً 
إلى ذلك با إذا أمكن الإشمادء وفحواه أن إذا م 
يتمكن المسوكل من إعلام الوكيل بالمزل» 
ولا الإشهاد عليهء واقتضت المصلحة عزله صح 
عزله من دون إشهاد أيضاً. 


الإشہاد على تسليم المکفول للمکفول له : 

برأ ذمة الكفيل بإحضار المكفول للمكفول 
له وتسلمه منه. لكن لو أحضره الكفيل واستنع 
امکفول له من تسمه من دون عذر مقبول» فلي 


و كيفبةابراء ذمة الكفيل قولان ؛ 


الأول -تسلم المكفول إلى الحاكم» فإن ام 
يكن أشد على تسليمه وامتناع المكفول له. 

ذهب إلى هذا القول العامة في التىذكرة 
والشهيد الماني في المسالك". إلا آنا قالا: 


(۱) الکانی فی الفقه : ۲۳۳۸ . 

(۲) إلوسيلة : ۲۸۲. 

(۳) السرائر ۹۳:۲ 

. ۴۹١ : الغية‎ )6( 

(۵) التنقیح ۲: ۲۸۲۔ 

) العذكرة (الحجرة) .٠١١:۲‏ 
(۷ المسالتف ۶ .۲۳٣:‏ 


الأقو. ری الاکتفاء بالإہاد وإِن قدر على احاكم» وي 
هذه الصورة يتحد قوهم مع القول الآتي . 

الماني -الإعهاد على التسلم وامتناع 
المكقول له من تسلّم المكغول» وهذا هو القول 
المعروف بين من تعض للمسمألة. 

لكن هل ذلك على نحو الوجوب ؟ 

لعلٌ ظاهر بعض الميارات يومى إلى ذلك 
لكن صرح بعضمم عدم الوجوب» وأا فائدة 
الماد إثبات تسلم الكفيل وامتناع الملكفول له 
من تسلمه. 

وتن يظهر من عبارته الوجوب الشيخ اق 
المبسوط ؛ حيث قال : «... فإن م يقبل. أيا دج 
رجلین أله سلّمه إلیه وبری». 

وهکذا جرت عبارات جملة مک آشع ری 
عله مثل ابن إدريس» والعلامة"» والشهيد 
الثاني ونحوهم. 

ومن صرح بعدم وجوب الإشهاد وأا هو 
لإسقاط مطالبته مره ثسانية : احق الأردبيلل*. 
وصاحب الكفاية» وصاحب الحدائق اء والسید 


المبسوط ۲ ۳۳۷. 

السرائر ۷۸:۲ 

(۳) العذكرة (المجر&) ٠١٠:۲‏ . 
() المسالك .۲۳١:٤‏ 

(۵) مجع الفائدة والبرهان ۰۹ .۴٠۹‏ 
كفاية الأحكام ٠٠١:‏ . 

.10 : ۴١ الحدائى‎ )۷( 


العاملي" وصاحب الجواهرا؟. 


الإشهاد على الإنفاق على الوديعة : 

إذا كانت الوديعة تحتاج إلى المراقبة وصرف 
المالء مغل الميد. أو الحيوانء أو الشجر» فإمًا أن 
يأمر الماك المستودع بصرف المال والإنفاق على 
الوديعةء أو ينها 

١-فإن‏ أمره بالإتقاقء أنفق ورجع على 
المالك. 

۲ وان أطلقء توصل إلى تعصیل الإذن على 
الإتفاق من المالك أو وكيله. 

فإن تعذّر رقع مره إلى الحاكم ليأمره به إن 
شاء» أو يستدين في ذثة المالك أو... 

وإن تدر الحاكم أثفق هو وأشهد عليه 
ورجع على المالك مع نية الرجوع؛ لأنه لولم ينو 
الرجوع يصير متبرّعاً. 

۳ون هى المالك عن الإنفاق فكذلك؛ لان 
نهيه لا يرفع النكليف بفظ المال العقرم. 

وهل تکني نة الرجوع من دون إشہاد ؟ فيه 
أقوال : 

تا لا تكسن مطلقاًء سواء كن 
من الإشهاد أو لاء لأنّ الإشهاد بازلة إذن 
الحاكم. 


(۱) مفتاح الکرامة ٤۳۳:۵‏ 
() الجواهر ٣٣‏ : 1۸4. 


وهو الظاهر من الشرائع" والقواعد". 

ب اها تکني مطلقاً؛ لعدم دخل الإشماد في 
إثبا شيو يفي القةء بل إا يفيد في إثبات الح 
وهو آمر أخر 

اختاز هذا القول العقّق الكركي" والشميد 
العاني ٠‏ وصاحب الجواهر*. 

ج إن تمر الإشهاد فتكن نة 
الرجوع. 

وهذا هو الظاهر من العامة في التذكرة"ء بل 
نسبه صاحب الحدائتق إلى ظاهر الأصحاب". 


ت 
أ 


الإنفاق على العين المرهونة : 

حكم الإثفاق على المين المرهونة سكلا 
تقدم. قال الشهيد الشاي في المسالك مر وأا 
النفقة فإن أمره الراهن بها رجع با غرم» ولا 
إن امتح أو غاب رفع أمره إلى الحاكم» 
تعذر أنفق هو بني الرجوع» وأشمد عليه ليثبت 
له استحقاقه... ٩(۲‏ 


() شرائع الإسلام ٠١۹:۲‏ 

(۴) القواعد ۲۳۹۰۱. 

(۳) جامع المقاصد ۳۸۳۰۷ 

(£) امالك :1111و AA-AY‏ 
(۵) الجواهر ۲۷ :۹١٠و .۸١‏ 
() التذكرة (الحجرګ) .٠۰۴:۲‏ 
(۷ المحدائق .٤١١:۲١‏ 

.٤١:٤ المسالك‎ ۸( 


............... الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج ٣‏ 
ومثله قال الحتّق الثاني في جامع المقاصد. 


منها : الإنفاق على الإنسان اللقيطء والمحسيوان 
الضالء وتحوهما. 


الإشهاد على دقع الح : 

لا إشكال في وجوب دفع حقٌ الغير عند 
المطالبةء سواء كان مالا أو لاء والمعروف أن 
الوجوب فوريّء وبناء على ذلك يجب على من في 
يده أو ذمته حیٌ ليره أن يتخلّص مه ویدفعه إلى 
صاحبه. 

ولکن هل بجوز له تأخير الدفع إلى أن يشمد 
عليه ؛ تجتّباً لتبعات عدم الإشهاد» ممل إنكار الدفع» 
أ افيه أقوال : 

الأرّل أن له الامتناع عن الدفع حن يشهد. 

ذهب إلى هذا القول احق" ومن تأخّر عله 
على ما نقله صاحب الجواهر. 

الثاني -التفصيل بين ما يقبل قوله في الردء 
كالوديعة. وما لا يقبل كالمارية؛ فيجوز تأخير 


(۱) جامع المقاصد ۵ ٠۳۰‏ وانظر الجواهر ۲۵: ۱۸١‏ - 
اء 

ع الإسلام ۲: ٠١١ - ۲٠۴‏ واظر المسالك ١‏ : 
1 

.٤١١:۲۷ الجواهر‎ 

() ار الجواهر ۲۷ .٤٤۹۰‏ 


(0 


الدقع للإعماد في الثاني دون الأول بل يجب الرة 
من دون تأخیر وان لم بُشهد بذلك. 

ذكر هذا القول الشيخ في الميسوط. 

الفالث -التفصيل في ما لا يقبل قوله بين 
ما أشهد صاحب الح عليه حين دفعه وبين ما م 
يشهد» فيجوز التأخير للإعماد في الصورة الأولى 
دون الفائية. 

اختار هذا القول یی بن سعیدا". 

الرابع -التفصيل بين ما إذا استلزم التأخير 
ضرا على المالك. فلا يجوز التأخيرء وبين ما إذا م 
يستلزم ذلك فيجوز؛ لأ من عليه الح ييف 
طرق أداء احق إذا م تستلزم ضرراً على إلثالف 
وعلى فرض تشاح المالك معه في اختيار طرق 
خاص؛ فیقدم جانب من علیه ایک یهت 
اختيار أي طريق للأداء شاء. 

وإذا تعدّر الإشهاد واستلزم التأخير ضرا 
على المستحق أي من له ا مح -فيقدم المستحقء 
فیجب دفع المح من دون إشهاد. 

ذكر صاحب الجواهر ذلك بعنوان: «قد 
بقال»ء م قال : «فإن أمكن حينثزٍ مل كلام 
الصف وغيره من الأصحاب على ذلك أو 
ما یقرب منه» کان له وج لا ما عساه یظهر منه 
من جواز الاستناع حت يشهد» وإن استازم 


() المہسوط ۱۳١:۸‏ . 
الجامع للشرائع : .٠۲۳‏ 


ذلك التأخير سئة أو أزيد؛ لتعدّر الشهود أو 
تعترهم... 1 . 
الخامس -التوقف» وهو الظاهر من افق 


أما النص فلم يكن. وأما الإجماع فلم ينعقد؛ 
لاله ذكر بعض الخلاف في المسأل. 

وقد أده صاحب الحدائق؛ فقال بعد نقل 
كلامه : «وهو جيّد؛ لمدم الدليل عليهء والأصل 


العدم... 
وكذا صاحب الجواهر إلا أله ذكر بعد 
ذلك -التفصيل المتقدم © . 


الإشهاد على الوديعة عند ظهور أمارات الموت : 

ذكر الفقهاء: أنه إذا ظهرت أمارات الموت 
على من عنده وديعة» وجب الاد علیها؛ حفظاً 
لحقوق الئاس ؛ فاته لو لم بُشہد عليما تكون من جملة 
التركة التي تصير إلى الورئة؛ فإنمم يستحقّون جميع 
ماکان في ید المت إل أن يقوم دليل على شيء آله ل 
یکن له. 

لكن هذا إذا ل نقل بوجوب رد الوديعة على 


() الجواهر ۲۷: £۲۷. 
() بجمع الفائدة والبرهان :0۹۸ 
(۳) المحدائی ۲۲ :۹۴. 
() الجواهر ٤١١:۲۷‏ 


المالك أو الحاكم إذا ظهرت أمارات الموت. وأا إذا 
قلنا بذلك فالرة مقدم إن أمكنء وإن م یکن وجب 
الإہاد". 

وقال العامة بوجوب الوصية بدلا من 
وجوب الإشهاد"؛ ولعلّ مرجعه ما إلى أمر 
واحد. 

والإشہاد هنا ليس واجباً في ذاتهء بل 
لأجل حنظ الحسقوق؛ ولذلك لو كانت الوديعة 
معلومة للورثة وغيرهم فلا موضوع لوجوب 
الإشهاد. 

كان هذا أهم موارد الإعمهاد التي تطرّق إليل 


الفقهاءء وهناك موارد متفرقة أخرى أعرضنا 0 


ذکرها. 


مظان البحث : 

تعلم مظان البحث من العناوين المذكورة 
ونحوها؛ فقد تطرّق الفقهاء إلى الإشهاد في كتاب 
الطلاق والنكاح والوكالة والكفالة واللقطة والرهن 
والوديعة والعارية والمساقاة والمجرء في الأرّلين 
ذكروه ضمن شرائط العقد أو الإيقاع» وفي غيرهما 
ضمن البحث عن الاختلاف في رد الأمائةء أو 
الإنفاق علبها ونو ذلك. 


أنظر : الميسوط .٠١١ :١‏ وأضاف إليه المسافر. 
والجواهر ۲۷ :11۸ ۱۹١1ء‏ 
() القواعد ۱۸۸:۱ 


................ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


إشهار 


لغة: 

مصدر أشهر» بعنى أذاع القيء ونشره» وكذا 
شهرت الأمر وشّرته تشهيراً. والشهرة : وضوح 
الأمر أو الفضيحة أو ظهور الشيء في نة حق 
يشهره الناس". وذكر الفيّومي ؛ أن «أشرته» 
بعنی شرته غير منقول!"» لکن جاء في الصحاح ؛ 


ر «شہرت الأمر أشهره...»"؛ وقد استخدم الفقهاء 


ایہر بعنی شہر کتیراً. 
وشهر سیفه : سلّه من مده ورفعه علی 
الاس 


اصطلاحاً : 
المعنى اللغوي نفسه» أي وضوح الأمر» 
وظهور الشيء في شنعة» وسل السيف. 


الأحكام : 
حكم إشہار السلاح : 
إعہار السلاح بعنى إظهارهء ترب عليه 


۱ النہايد ( لابن لأر ) : « شر ». 
() المصباع انير :«شہر». 
الصحاح :«شہر». 

: لسان العرب» والمصادر المتقدّمة‎ )٤( 


اشهر». 


أحکام نشير إلى أهتها: 

إشهار السلاح لإخافة الناس : 

يحرم إشهار السلاح لإخافة الناس» وفاعله 
محارب؛ لأنهم عرفوا الحارب بأنّه: «من جرد 
السلاح لإخافة الناس في ب أو بعر ليلا أو نهاراًء 
في مصعر وغیره»(. 

ولا فرق بين الذكر والأئئى في ذلك. 

وصح بعضمم : بأ العاربة تتحقق بحمل 
العصا والحجر ونحوهما أيضا". 

وأما حكم العارب فقد ورد إجمالاً في قموله 
تمالى : < إا جزاء لذبن بجاربون الله ورسيلة 


تشقن في الأزض سادا أن كئلوا أو بصب افع 


أبدييم رأرجلَهُم من خلافي أو بوا ن الأزض تذل 
هم جي في الأليا وكيم في التخرو زاب 
عطي" . 

وقد اختلف الفقهاء في كيفية تنفيد هذه 
الأحكامء قال احق الحلي : « وح الحارب : القتل» 
أو الصلب» أو القطع مخالفاء أو النني. وقد تردد فيه 
الأصحاب» فقال المفيد بالنخيير» وقال الشيخ أب 
جعفر له بالترتيب : بقتل إن قتلء ولو عفا ولي 
الدم قتله الإمام. ولو قتل وأخذ ا لمال» استعيد منهء 
وقطعت يده المنی ورجاه الیسری» ثم كتل وصلب» 


۲ شرائع الإسلام ۱۸٠:6‏ 
(۲) أنظر الجواهر ٤١‏ :011. 
TU)‏ 


وإإن أخذ الال ولم يقتلء كُطع مخالفاً ونتيء ولو جرح 
ولم يأخذ ا لمالء اقتص منه ونني» ولو اقتصر على 
شر السلاح والإخافةء تي لا غيرء واستند في 
الففصيل إلى الأحاديث الدالة عليهء وتلك 
الأحاديث لا نفك عن ضعفي في إسئادء أو 
اضطراب في مآنء أو قصور في دلالةء فالأولى العمل 
بالأول تعشىكاً بظاهر الآية». 

وقال الشميد الثاني بعد ذكر ذلك كله :«.. إن 
رواية محمد بن مسلم صحيحة" وهي دة على 
حكم ثالث» وهو ؛ التخيير بين الأمور الأربعة مع 
عدم القتل وتحتّم القتل معه» ويظهر من الاستبصار 


(۱) شرائع الإسلام £ : ۱۸۱-۱۸۰ 
3ا0 رهي رواية عد بن مسلم عن أب جعفر لا قال ٠‏ 
« من شر السلاح في مصاز من الأمصار فعقر » اقتصل من 
ونني من تلاك البلد [ ]» ومن شمر السلاح في مما من 
الأمصار ورب وعصتر وأَد المال ولم يقتل؛ فهو 
محارب» فجزاؤه جزاء العارب. وأمره إلى الإسام» إن 
شاه قتله وصلبه» وان شاء قطع يده ورجله» قال : ون 
خرب وقتل وأخذ الال . فملى الإمام أن يتطع يده المي 
بالسرقةء ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بامال م 
يقتلونه...». أظر الوسائل ۲۸: ۴١۷‏ الباب الأرل من 
أبواب حد الماربة ء الحديث الأول . 
وانظر المزيد من الفوضيح -المصادر الحالية : 
الروضة البية ۹: ٠١ ١ ۲۹١‏ وكشف اللشام (ا حجر ة) 
- 1۳ والجواهر £1 : 016 - 0۷۹ ومباني 
تكله المنهاج ۰۱ ۳۱۸. 


ترجيحه؛ لاله جعله جامعاً بين الأخيارء وهو أولى 
من الترتیب الذي ذکره ف غیرہ. ون کان القول 
الأول" آظهر منما». 

وتفصيل آراء الفقهاء في الموضوع وما 
پستتبعه من أحکام سوف يأقي في عنوان «عارب» 
إن شاء الله تعالى. 


الموت بسبب إشهار السلاح : 

لو شهر شخص سلاحه في وجه إنسانٍ فات 
من دون أن يصدق عنوان الحاربة -ف 
مباشرة أو يفو ميقع من شاهق أو في بئر, أو برمي 
هو نفسه من شاهق أو في ب 
على الفاعل وعدمه خلاف» لمل منشأء الاختلات 
في صدق نسبة الإتلاف إلى الفاعل وعدمة ڪر 5 

وقسد تسقدّم الكلام عن ذلك في قاعدة 


«إتلاف». 


أن وت 


إشهار السلاح حال الإحرام : 
اختلف النتهاء في حكم حمل السلاح حال 


(1) أي الر تيب الذي ذكره الشيخ في غير الاستبصارء وهو 
ما نقله الق الح عنه آثقاً. 

() أي التخيير مطلقاً. 

(۳) المسالك ۱۲:۱۵ 

() أظر: الجواهر ۴+ 0۸ء ومبافي تكئلة المنهاج ۲ : 
FU andl. 01‏ 


فف ثبوت ضهان لدبي 


............... الموسوعة الفقهية الميشّرة / ج ۲ 


الإحرام على قولين : الحرمة والكراهة". وأضاف 
بعضمم إلى حمل السلاح إشهارء". 


إشهار السيف في المسجد : 

ذكر بعض الأصحاب ضمن أحكام 
المساجد : كراهة سل السيف فبا" وإذا كان سل 
السيف مكروهاًء فإشهاره مكروه بطريق أولى. 


الإشهار في النكاح : 
تقدّم في عنوان «إشهاد» : أن الإشماد غير 

جب في النكاح» لكن الإعلان والإشهار فيه 

مستحبان. 
راجع : إشهاد. 


الإشهار في الطلاق : 


الإشهار غير واجب في الطلاق» نعم يجب فيه 
الإشہاد. کا تقدّم في عنوان «إشاذ», فراجع . 


إشہار شاهد الزور : 
قال الشيخ افيد : «وشاهد الزور يجب عليه 


() أظر: المدارك ۷: ۳۷١‏ والمعتمد في شرح ساسك 
المج e :٤‏ 

() أظر : الكافي في الفقه : ٠١‏ وإشارة البق : ٠۷‏ . 

(۳ أظر: الدروس 
۸. والعروة الوثق : كتاب الصلاة أحكام الساجد. 


والبیان: ۵١۱۳ء‏ والحدائق ۷: 


العقاب با دون حد القذف» وينبغي للسلطان أن 
يشيّره في ا لمصار ليعرفه الناس بذلك فلا بُسمع منه 
قول ولا بُلتفت إليه في شهادةء ويحذره 
المسلمون». 

وقال الشيخ الطوسي : «شاهد الزور يعر 
ویشہر بلا خلاف. وکیفیة الشہر : أن ینادی عليه 
في قبيلته أو مسجد أو سوقه» وما أشبه ذلك : بأ 
هذا شاهد زور فاعرفوه» ولا بلق »". 

وقال ابن إدریس : 0 امام أن يعر 
شہود الزور... ویشچرهم... والإشهار هو: أن 
ینادی في متهم ا وسوقهم : فلان وقلا 
شاهدا زور. ولا جوز أن يشڀرا بأن رکا 
ویحلق برؤوسہاء ولا أن پنادیا هما عل فی 
ولا أن یُمتّل بہہا...". 


وقال صاحب المواهر؛ «يجب تعزير ‏ 


شاهد الزور بلا خلاف أجده فيه 
من الجلد والنداء في قبيلته وع اه : ب 
ليرتدع غيره» بل هو فيا أي قال الصادق ا 
-في موق ساعة وخبر عبد الله بن : 
إن شود ازور بجلدون جلداً ليس له وقت» 
وذلك إل الإسامء ویطاف بم حى يعرفهم 


() المقنعة : ۷۹ 

(۲) الخلاف ۲١١ :٦‏ المسألة ۳۹ء وانظر الثاية : ۳۳١‏ 
والمبسوط ۱١٤:۸‏ . 

(۳) السرائر 0۰:۲ 


۲١۱۴ الناس‎ 


إشهار القاذف : 

حد القذف غائون جلدة؛ لقوله تعالى : 
« الین ومون الخصناتِ م تاوا بازبكة هدا 
َاجلِدرهم قاي جَلدة... 4 . 

وأضاف إليه بعضهم التشهير. قال الحفّق 


امح بعد ذكر ا جلد -: «ویشر القاذف لأجتنب 
شهادته... »۵ . 
ومزج صاحب الجواهر كلامه بكلام احق 


فقال: «ويشّر القاذف أي بعلم الناس جاله جنب 
شهادته, كبا يشر شاهد الزور؛ لاشتراك العلّة»(. 

وبهذا المضمون قال جملةٌ من الفقهاء مشل 
إلملامة. والعميدين" والفاضل الإصفهاني. 

لکن استشکل الق الأرديل في ذا فقال 
مع لقا على كلام العلامة : « ويش لتجتنب 
شہادته» -: «وأیا تشہیره لیجتدب شهادته فلم 


(۱) الوسائل ۲۷: ۳۲۳ ۔ ۳۳۲ الباب ٠١‏ من أبواب 
الشہادات.الحديث ١و‏ ۲. 

.۲٠۲۰:۶۱ الجواهر‎ )۲( 

(۳) الئور: ٤۔‏ 

۱۹۷-۱۹1 ٤ شرائع الاإسلام‎ )٤( 

.٤١١ :٤١ الجواهر‎ )0( 

() القواعد ۲ : ۲۹۱۱ء والاارشاد ۲ : ۱۷۸ . 

(۷) اللمعة وشرحها (الروضة البيتة) ۹: ۱۸۸ . 

(۸) كشف الاقام (ا حجر ) ۲ .£1٤‏ 


أقف على دليل لهء فكأنّه ما ذكره. وذلك غير ميت 
له فتأئل ». 

ومراده من قوله : «ما ذکره» هو قول 
العامة ؛ «لتجتشب شهادته». 

ولعلّه لذلك لم يتعرّض له بعض الفقهاء. 
کالشیخ المفيد" والشيخ الطلوسي ومن تمھ“ 


والسيّد المخوئي*. وقال الإمام النميني : «... وعلى 
رأي يشر القاذف حن تجتنب شادته »1 . 
إشہار القواد : 

القوّاد هو الذي يجمع بين اد المرا 


سواء كاا رجلا وامرأة أو رجلين أو امرأتين 
أو صبيين أو ختلفين» وحده مس وسبعون جلدم 
وأضاف بعضمم إلى ذلك : حلق الرأس اهبرق 
البلد والنني والتغريب. 

وكلامنا هنا بخص التشمير» فقد ذكره 
الشيخان -المفيد" والطلوسي"- والسيد 


(۱) بجمع الفائدة رالبرهان ٠١۲:۱۳‏ . 

() أظر المقنعة : ۷۹۸-۷۹۲ 

() أنظر :المبسوط ۸: 1۸-1١‏ والنهاية : ۷۲۹-۷۲۲. 

() ار المراسم :۲۵۹ والوسيلة : ١١٤ء‏ والغنية : 5۲۷ 

() أظر مباني تكلة الهاج ١‏ ؛ ٠٠١‏ السألة ۲١١‏ 

١‏ تمسرير الوسيلة ۲+ ۲۸ حد الشذف ؛ اقول في 
الأحكام. المسألة ۲. 

(۷) المقنعة : ۷۹۱. 

النہاية : ۷۱۰. 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


المرتض ی ومن تبعهما'" بل نسب إلى الأصحاب" 
أو إلى المعورا. لكن مع ذلك قال الحقق الحسلي : 
«وقیل: بحلق رأسه ویشچر»*. وکذا الشهیدان, فقد 
جاء في اللمعة وشرحها : «وقيل -والقائل الشيخ -: 
يضاف إلى جلده أن يحلق رأسه ويشېر ٠»...‏ . 

ون صرح بعدم الدليل عليه : افق 
الأردبسيلي" والفاضل الإصفهاني؛ والسيد 
الخوئي". وقال الإمام ا لشميني ؛ «وعلى قول 
مشمور بلق ویش یر »۱۰ . 

ويختص التشہير على القول به بالرجال» إذ 
لا تشہیر علی النساء ولا جر ولا ني اتفاقاً, کا 
ایل 


ار : 104 . 


() أطر: الكافي في الفقه : 4٠١‏ والمهذّب ۲: .٠۲١‏ 
والوسيلة ؛ ,£٤‏ 

(۳) أظر كشف اللثام (ا حجر )۰۹:۲ .٤‏ 

٠٠:٤١ أظرالجواهر‎ )( 

(۵) شرائع الإسلام ۱۹۲:۶ . 

() اللممة وشرحها (الروضة البيية) ٠١١:۹‏ . 

(۷) ممع الفائدة والبرهان ۱۳ .٠١١١‏ 

(۸ كشف اثلقام (الحجرة) ۲: ٤۰۹‏ وجاء فيه ؛ «ذكره 
الأصحاب ولم أجد به خبراً». 

(۹) مباني تكلة التپاج ۱: .۲٠۲‏ 

)١‏ تحرير الوسيلة ۲ : ٠٠١‏ الفشصل الافي في اثلواط 
والسحق والقيادة . المسألة 16. 

.٤١٠: ٤١ الجواهر‎ ۲( 


إشہار الحتال : 

ذكر جملة من الأصحاب : أن العتال لأخد 
أموال الناس بالمكر والشديعة» غرم ما أتلقه» 
ويعاقب با يردعه عن مشل ذلك في المستقبل» 


وسلار"» وابن إدریس ٩‏ وابن 
في التحرير. 

لكن قال صاحب الجواهر: «إِنٌ ماعن 
المقنعة والنهاية والسرائر والوسيلة والتحرير : من 
شر الحتال ليحذر منه الناس. عمو على لإا 


رأى الحاكم ذلك لمصلحة»". 
إشهار افلس : 
قال المي : « ويلزم الحاكم إإشهار المفلس 
ليعرفه الناس بذلك فلا يعامل إل من قد رضي 
بإسقاط دعواه عليه» وإذا أشہره لم تسع دعوى 
أحد علم بتفليسه». 
() المقنعة : ۸۰٠‏ 
() النباية ۷۲١:‏ 
(۳) المراسم ۰ ۲۵۹. 
)٤(‏ السرائر 0۱۲:۳. 
(6) الوسيلة : 4۲۳. 


التحریر ۲۳٤:۲‏ . 
(۷) الجواهر ١‏ :0۹۸. 
(۸ الکاف في الفقه : .۲١١‏ 


وقال ابن زهرة: «وعللى الحاكم إشهار 
افلس بدليل الإجماع ليعرف» فلا يعامله إل من 
رضي بإسقاط دعواه علیه». 

وقال العامة : «يستحبٌ للحاكم الإعلام 
با حجر والنداء على المفلّس» ويشمد الحاكم عليه 
به قد حجر عليه والإعسلان بذلك» بحيث 
لا يسر معاملوه...». 

ويهذاالمضمون قال في القواعد" 
والتحريرا*» ونسبه في مفتاح الكرامة إلى الشيخ في 
المبسوطا. 

والظاهر من عبارتي ا حابي وابن زهرة 
اللزوم. 

وعلی أي حالء فالمىکم إرشادي؛ سواء کان 
على نعو اللزوم أو الاستحباب. 


مظان البحث : 
١‏ -كتاب الصلاة : أحكام المساجد. 
۲ -كتاب المج : الإحرام. 
۳ -کتاب النکاح : مستحبًات النکاح . 
٤‏ -كتاب الطلاق : شرائط صحَة الطلاق. 


. ۲٠١: الغثية‎ )١( 

(۲) التذكرة (الحجرة) ۲: 0۲. 
(۳) القواعد ۱ ۱۷۲. 

.۲۱۹:۱ التحریر‎ )٤( 

(۵) مفتاع الکرامة ۵ : ۴۱١‏ 


Sesesecnseessesveeenlereceeneseensseenn PY. 
_كتاب المفلس.‎ ٥ 
الحدود‎ باتك-٦‎ 
أ-العاربة.‎ 
ب -القذف.‎ 
ج -القيادة.‎ 
د-الىرقة.‎ 
۷-کتاب الدیات.‎ 
أشهر الح‎ 
لغة:‎ 
2 أشهر: جع شير وهو المدد المعروفا‎ 
الأيام» سمي بذلك لأنه يشتهر بالقمر» وتتغلاة.‎ 
ابتدائه وانتپائه".‎ 
ويطلق أيضاً على جز من اثني عشر جزءاً‎ 
من دوران الشمس من نقطة إلى تلك النقطة.‎ 
والمحسج : القصد.‎ 
: اصطلاحاً‎ 
: أشهر احج في الروايات وعند الفقهاء‎ 


() لسان المرب : «شهر»» وانظر المصدر الآ . 
(۲) معجم مفردات أثفاظ القرآن (للراغب الإصفهاني) : 
«شهر». 


(۳) بجع البحرين : «قصد». 


............... الموسوعة الفقهية الميترة / ج ۲ 


هي الأشهر التي يصح فيا الحج, الذي هو في 
عرفهم : قصد البيت الحرام لأداء مناسك خصوصة 
عنده متعاَقةٍ بزمان خصو ص 1 . 

وافيز احج إجمالاً هي شوؤال وذو القعدة 
وذو ا لحجّةء وهذا المقدار لا إشكال ولا خلاف فيهدء 
وأا الخلاف في أن ذا ا حجَة كله من أشهر احج أو 
قم منه ؟ فيه أقوال : 

الأول أن ذا الحجَة كله من شمر احج وفقاً 
للآية الشريفة : « الح أشهر مفومات ...€ فان 
أل المع ثلاثةء ولا تصدق ثلائة أشر إلا مع كال 


شهر ذي المجة. 


ذهب إلى هذا القول ابن الجنيد على ما نسب 
إليهء والصدوق* لما رواه في الفقيه*ء والشيخ 


ربهرالطويي في النباية""» واحتق الحلي" والعلامة 


امحل والشيد الأول في الدروس والشيد 
الفاني في المسالكا"ء والعتق الأردبيلي ١‏ 


() المبسوط ۲۹1:۱. 

() البقرة ۱۹۷۰ 

(۳) و )٤(‏ نسبه إليه العامة في الفتلف ٤‏ : ۲۷. 

() من لا بحضره الفقیه ۲ : ٤۵٩‏ الحدیث ۲۹۵۹. 
النهاية +۲۰۷ 

(۷ شرائع الإسلام ۱ : ۲۳۷ والمعتیر ۳۳۲ 

امختلف ٤‏ : ۲۷ء والتذكرة ۷: ۱۸۴۳ء وكتبه الأخرى. 
(۹) الدروس .۳۴٤ ١:۱‏ 

.۱۹٤ المسائك ۲ء‎ )١١( 

بجع الفائدة والبرهان 1: ۱۵۷ . 


وصاحب المدارك وصاحب الحدائق؟. بل عليه 
الملتأخُرون على ما قيل وبه استفاضت 
الروايات. 

الثاني - أن ذا ا حجة من أوله إلى قبل طلوع 
الفجر من يوم النحر من أشهر اليج . 

اختاره الشيخ الطوسي في المبسوط 
وا لحلاف" وابن حمزة في الوسيلة" ويحيى بن 
سعید في الجامع“. 

الفالث أنه إلى طلوع الشمس من يوم 
النعر. 


وهو قول ابن إدریس» وله فقول آخ3 


يوافق القول الأؤل٠٠.‏ 
الرابع -أنه إلى عشرة من ذي الحمجة سس 


وفيه إشارة إلى أن اليوم الماش كق 


احج وهو المنقول عن ابن أبي عقيل والسيد 


مارك ۱۷:۷ . 

۴٠۵:۱6 المحدائی‎ )۴( 

(۳) الریاض ۱۲۷:۹ . 

(4) مستند الشيمة ۱۱ .۲٤١‏ 
() المېسوط ۳۰۸:۱. 

ا لاف ۲ ؛ ۲۵۸ السألة ۴۳ 
(۷) الوسيلة :۱۵۸ . 

الجامع للشرائع : ٠۱۷۷‏ 

.0۲٤ :١ السرائر‎ ۸( 

)١(‏ السرائر : .٠۳۹‏ ونسبه إلى الشيخ الفيد. 
( نقله عنه في الفعلف 4: ۲۷. 


المرعضى وسلار". 
انامس أنه إلى الناسع من ذي الحجة. 
وهو قول للشيخ في الجمل"ء والاقتصادء 
وللقاضي ابن البراج في اهدب . 
السادس أله إلى الثامن من ذي الحجة. 
وهو قول أي الصلاح في الكافي". 
ولل من هذه الأقوال توجيةٌ من حيث 
إدراك احج إدراكاً اختيارياً أو اضطراريًاً. 


رة الخلاف في تفسير أشهر احج : 
قال المالامة الحلي بعد أن ذكر الأفوال 
المقدمة : «والتحقيق أن هذا النزاع لفظي »» ثم ب 


وجه ذلك» وتبعه من تأخُر عله. 


() نسبه إليه الملامة في الشتلف ٤؛‏ ۲۷ء لكن الموجود 
في الانستصار ( طبع مسنشورات الرضي) : 11۹۱ 
«... شوًال وذي القعدة وتسع من ذي المحجة»» وفي 
ص ۱۵۳ : «شہران وبعض الشالث». وفي الاتعصار 
(طبع مؤسسة النشر الإسلامي) : ۳١‏ ؛ « رعشر ٠»‏ 
وفي رسائل الشريف المرتضى (المموعة الفالكة) : 
: «وعسشرون منن ذي المحجّة »» وفي الامش : 
«وعشر». 

() المراسم ۰ ۱۰۴۳. 

(۳) المجمل والعقود (الرسائل العشر) .۴۲٠۰‏ 

.£٤۷ : الاقتصاد‎ )٤( 

(۵) اهدب ۲۱۳۲۱. 

() الکانی في الفقه ۴٠:‏ . 


وحاصل الوجه الذي ذکروه هو : 

إن كان المراد من «أشهر الحج» الأشهر التي 
يصح إنشاء احج فبهاء فهي : شسوًال وذو القعدة 
والعشر الأول من ذي ا لحجة؛ لأ امج إا يكن 
إنشاؤه إلى قبل طلوع الشمس من يوم النحر أو قبل 
الزوال فيه -على الاختلاف -إذ لا بد من إدراك 
الوقوفين : عرفة والمشعمر الحرامء أو الوقوف 
الاضطراري في المشعر. 

ون كان المراد منها ما يصح إيقاع أعبال 
المج فياء فن ذا ا حجة كله من أشهر الحرم ؛ 
لأ بعض الأعمال يكن إيقاعها في جميع اتام 
ذي الحجة» مثل طواف احج وطواف اللاناي 
والسعي. 

وهذء الأمور مما لا خلاف فا إل 
فلا أثر للخلاف في تفسير «أشهر الحج» إل أن يراد 
بيان المقصود من الآيد". 


الأحكام : 

لزوم إيقاع المج وعمرة القت في أشهر الح : 
يشةرط في احج بأقسامه أن يكون وقوعه في 

أشهر الحجّ. قال صاحب المدارك بعد بيان المراد من 

شير احج : «إذا تقرّر ذلك فنقول : إن يعتهر في 


() المدارك ۱۹۷:۷ . 
(۲) أنظر : الفتلف ٤‏ : ۲۸ والدروس ٠۳١ :١‏ والمسائك 
۲ 4 والڭدارك ¥: 17۷ والمحداتق 1٤‏ : ۴4 . 


. الموسوعة الفقهية الميسرة / ج ٣‏ 
احج وقوع أفعاله في هذه الأشهر إجماعاً" لقوله 
تمالى :< الخ اشر غلومات €" وتقديره : وقت 
احج أو أشهر الحجّ؛ فحذف المضاف وأقم ا لضاف 
إليه مقامه وإذا كان هذا الزمان وقتاً للحج لم جز 
تقدیه علیه» کا لا جوز تأخیره عه ویدل عليه 
روايات» منها : رواية زرارة عن أي جنر لا 
قال: "الح أشهر معلومات؛ شوالء وذو القعدة وذو 
الحجةء ليس لأحا أن بحرم با حج في سواهن "0 

وعمرة القع مثل امسج سن حيث ازوم 
وقوعها في أدهر المج أما الممرة المغردة فيجوز 
إيقاعها في جيع أيام السنة". 


لحكم من أحرم للحج أو عمرة القع في غير أشهر 


ر 


لا إشكال ولا خلاف في أن الإنسان لو عقد 
إحراماً في غير أشہر احج بنية ا مىج أو عمرة الققع أم 
ينعقد إحراماً للحج ولا عمرة تع ء كا ققدم . 


() اآعي الإجماع مستفيضاً, أنظر : الانتصار ؛ 1۲. 
والخلاف ۲ : ۲6۸ والسرائر 0۲١:١‏ . 

(۴) البقرة :۱۹۷ . 

(۳) الوسائل ۰:۱۱ ۲۷۲ الاب ١١‏ من أبواب أقسام 
ألحجء الحديث 0. 

)٤(‏ المدارك ۷: ۱۹۸١ء‏ وانظر الصفحة ٠١۱‏ أيضاً. 

(۵) أظر المدارك ۷: ٠۹۹‏ ١۷ء‏ قال صاحب المدارك : 
«هذا ا لحكم جم عليه بين الأصحاب». 

أظراندارك ۷: ۱۸۷. 


ولكن أختلف الفقهاء في أنه هل ينعقد إحراماً 
للعمرة المفردة أو لا ينمقد أصلاً؟ 
ولك الأُغلب جعلوا حط الكلام ما لو نوى 
تع فهل تقع عمرة مفردة ام لا؟ 
وعلى أي حال ففي المسألة قولان : 
الأول -انعقاد إحرامه إحراماً للعمرة 
المفردة. قال الشيخ الطوسي في الحخلاف : «لا ينعقد 
الإحرام با لمج ولا السمرة القي يتمتع بها إلى المج إل 
في أشهر المج فإن أحرم في غيرها انمقد إجرامه 
بالممرة»1. 

وقال ابن إدريس :«., فإن وقعت عمر تق 
خير هذه المدّة العدودة ام جز أن يكون متمتها الك 
الممرةء وكان عليه لمجت عمرة اخرى ببتدى تا 
في المدّة التي قدّمناهاء". 

وقال التق ا حلي ؛ «لا يعقد الإحرام 
بالعمرة المع بها إل في أشهر الحج؛ فإن أحرم في 
غيرها انمقد إحرامه بالعمرة المبتولة...»". 

والعمرة المبتولة هي المغردة. 

وقال بحیی بن سعيد ا حل بعد بيان شر 


المج -: «فتى أحرم بالتعة. أو با لمج في غيرها 
)6 


أنعقد بعمرة مبتولة» 


() ا لحلاف ۲ : ۲۵۹ المسألة .۲١‏ 
۲ السرائر ۵۲٤:۱‏ 

.۳۳٣١ المعتیر‎ )۴( 

() الجامع للشرائع ٠‏ ۱۷۷. 


وقال العامة الحلّي : «لو أحرم بالحج قبل 
أشهرهء لم ينعقد إحرامه للحج وينعقد للعمرة...». 

وقال أيضاً: «لا ينعقد الإحرام بالعمرة 
المعمتع بها قبل أشهر احج فإن أحرم بها في غيرهاء 
انعقد للعمرة المبتولة...». 

ومن يرى هذا الرأي أيضاً: صاحب 
الجواهر"" والسيّد اليزدي©. 

الفاني - عدم انعقاد إحرامه مطلقاًء 
وصيرورته لغواً. وهذا القول هو الظاهر من اليد 
المرتضى وسلارء واختاره جماعة ن تأخُر عن 
الملامة مستشكلين على قوله بصيرورة الإحرام 
إحراماً للعمرة المبتولة. 

قال السيّد المرتضى ؛ « وما انفردت به 
الإيامية القول بأنّ من أحرم با مج في خير أشهر 
ا لمج وهي شوًالء وذو القعدة؛ وتسح من ذي 
الحجّة لم ينعقد إحرامه... ٠»‏ . 

وقال سلار بعد ذكر أشهر احج -؛ «فن 
عقد الإحرام با حح فيه وال كان لفواً». 


() التذكرة ۷: ۱۸١‏ المسألة ۱۳۷ 

. ٠١۸ المسألة‎ ,۱۸١ : التذكرة‎ )۴( 

(۳) الجواهر ۱۹:۱۸ . 

() العروة الوق : كتاب احج ؛ قصل في صورة حج القتّم 
إجالء المسألة الأول . 

() الاتتصار :۹۲-۹۱. 

المراسم : ۱۰۔ 


ومن یری عدم الانعقاد أو استشكل فيه : 
اليد الثاني" وصاحب المدارك" والفاضل 
الاصفهاني. وهو الظاهر من السيّد ا لمكي( 
والسيد المحوفي" إلا أ الأخير قال : «نعم» 
لا بأس بذلك رجاء ويأتي بطواف النساء»» أي 
لا بأس بجعل الإحرام إحراماً للعمرة المفردة رجاء 
للمطلوبيةء ويأتي بطواف النساء؛ لان الممرة 
تعتاج إليد. 


مظان البحث : 

أكثر ما يبحث عن الموضوع في أل كتاب 
المج عند بيان أقسام احج وفي آخره عند 
الكلام عن العمرة المفردةء وبمناسبات مختلفة في 
الأئناء. 


۳۳٣ :۱ الدروس‎ 

() المسالك ۲ :۱۹۹. 

( المدارك 1۷۰:۷ 

.٤١- ٤١:۵ كشف اللقام‎ )٤( 

. 144-1۹۸ : 1١ المستمسك‎ )0( 

0 مستند العروة الوق (ا لمج ) ۲ : .۴٤١- ۲٤۵‏ 


الأشر: جمع شهرء وقد تقدّم معناه في أشهر 
المج 

احم : جع حرام. 

والأشمر الحرم : هي الأشهر التي حرم المرب 
اال فا دي : ذو القعدةء وذو الحجةء والحرم» 
ورجب"". وذلك ما قشکوا به من مل یرهم 
اوإاعیل 2" . 

وشا کان المرب أصحاب غارات وحروب» 
وكا يصعب عليمم إيقاف القتال ثلاثة أشر متصلة 
فکائوا یۇخَرون شہہراً منہا» فکانوا يۇځّرون غالباً 
شر الحرم إلى صفرء فيستحلون القتال في الحرم 
ويرّمونه في صقر» وهو الذي کانوا يرون عنه 
بالسيء لکن حرمه الإسلام في قوله تعالی : 


(1) الصحاح» والنهاية (لابن الأثير)ء والقاموس الميط » 
وغیرها ؛ «شہر» و « حرم »ء واستنی في الصحاح 
حيين من العرب : «خقعم » و «طي »» فإتهها كانا 
یستحلان القتال فا 

() ممع البيان (١-۵‏ :۲۹. 

(۳) قال الجوهري: «السيء: فعيل بعنى مفعول» من قولك: 
أنسأت العيء فهو منسوء إذا أخّرته م يحول منسوء إلى 
نسيء كا يمرل مقتول إلى قتيل ». الصحاح : «نباً». 


الأشهر الحم .. 
5إ عة الور نة ال تا عََرَ كرا ن كناب ال 
يوم حل الموا 


وترم وت اما لاوا ةما رم اف واا م 
اله ربن هم شو أعمالهم وال لا يدي القوم 
الكافرين € 


اصطلاحاً : 
المعنى اللغوي تقسه. 


الأحكام : 
حرمة القتال في الأشهر الحرم : 

قال صاحب الجواهر -مازجاً كلامه بكلام 
احق -؛ «ويحرم الغزو في أشهر ا لحسرم» وهي : 
رجب؛ وذو القعدة» وذو الحجةء ولحرم إلا أن بيدا 
المخصم أو يكون من لا يرى للأشهر الحرم حرمة» 
بلا خلاف أجده في شيءٍ من ذلك" ؛ لقوله تعالی : 


التوبة ۴۳۲ ۴۷. 
(۲) صرح بهذا لمكم كثير من الفقهاءء منهم:الشيخ الطوسي 
في المبسوط ۳:۲ والنهاية : ۲۹۳ وا حلي في الكافي : 
۷ . والقاضي في المهدّب ۳۰۲:۱ وابن زهرة في 
الغنية : ۲١١‏ وابن إدريس في السرائر ۲ : ۸ء والعلامة 
في القواعد ۱۰۱۰۱ رالقداد في کاز العرفان ۱ : ٠۳٤٤‏ 
والسيد الطباطبائي في الرياض ۵۰۸:۷ وغيرهم . 


3 عَنِ الله لرام قئال فيه فل قال فيو 
كَبیرٌ )آي ذنب کبیر» وقوله تعالى  :‏ قإذا نَا 
الأشير الحرم فاقوا المُفركي ". وقوله تعالى : 
الیو ارام بار ارام ارما قصاض في 
آعسکدیٰ عَلَیكُم قاعكدوا عليه بيثل عا اعد 
عَلکم 4"». 

م ذكر سبب نؤول الآية الأخيرة فقال : «إلّه 
كان أهل مكة قد منعوا لبي لل عام ا لحد يبية سنة 
ست في ذي القعدة وهتکوا الشہر الحرام» فأًجاز الله 
تعالى للني ل وأصحابه أن يدخلوه في سلة تسع 
في ذي القعدة لعمرة القضاء مقابلاً لسنعهم في المام 
الأول» ثم قال  :‏ قامات صا € أي يجوز 
التصاص في کل شيءٍ حب في هتك حرمة الشڄر. م 
عقا لحکم» فقال : « فن عى نيكم ) ...»۵ . 

م استشمد ببعض الروايات الدالة على 
الحكم. 


هل حرمة القتال في الأشهر الحرم منسوخة ؟ 
قال الشيخ الطوسي في التبيان : «وقال قتادة 
وغيره -واختاره الجبائي -: إن القتال في الشهر 
المحرام وعند المسجد الهرام منسوخ بقوله؛ 


() البقرة : ۲۱۷. 
() التوية : 0. 

(۳) البقرة : ۱۹4 . 
() الجواهر ۲۴۱ ۴۲. 


$ وقسايوحم حى لا تكسو فغ 1(4, وبقوله : 
$ فاقوا لسري عَيثُ وَجَدتمُوم 4 وقال 
عطاء : هو باتي على النحربم. وروی أصحابنا: اه 
على الحرم في من رى هذه الأشر حرمةء فلم 
لا پېتدئون فيه باقتالء وكذلك في الحرم» وا أباح 
تعالى للني 6ل تال أهل مكة وقت الفتع» ولذلك 
قال 4# :"إن الله أعلّها في هذه الساعة. ولا يلها 
لأحد بعدي إلى يوم القيامة "» ومن لا يرى ذلك فقد 
نسخ في جهته وجاز قتاله أي وقت کان ». 

ونقل انمق بعينه الشيخ الطبرسي في بجع 
البسيانء لكن قال ؛ «وعندنا» بدل «وروئ 
أصحابنا»» ولملّه لذلك قال الشيخ قي المبسو طا بعد 
بيان حرمة القتال في الأشمر الحرم والحرم نيران 
الب 46 -:«... م نسخ ذلك وأجاز القا وء 
الأوقات وجميع الأماكن لقوله تمالى ؛ < وقاياوخم 
ڪئی له تكو َة َك الذي كله ِ4 وقاتل 
الب 6 هوازن في شوًال"» وبعث خالد بن الوليد 
إلى الطائف في ذي القعدةء ثبت بذلك أله منسوخ» 
قال : 


() البقرة :۱۹۳ 
() التوبة 


() مجمع البیان (۲-۱) :۴۱۲ 
() الأنفال ۰ ۴۹. 
(1) لکن شوّال ليس من الأحر الحرم . 


............... الموسوعة الفقهية الميرة / ع ۴ 


«وقد روى أصحابنا :أن حكم ذلك ثابت في 
من يرى هذه الأشهر حرمةء فأمّا من لا يرى ذلك 
فإنّه يبدأ فيه بالقتال »7 . 

ویلوح من کلامه في التبيان والمبسوط القول 
بنسخهها؛ لأله نسب عدم النسخ إلى الرواية. لا إلى 
الأصحاب. كا هو المعروف عنهم؛ نعم صرح 
بعضمم بنسخ حرمة القتال ي المسرم. قال افق 
المي : «ويجوز القتال في الحرم وقد كان حزما 
فنسخ »7 وقال العامة ا حلي :«... إذا عرفت هذاء 
فان أصحابنا قالوا :إن تعرمم القتال في الأشهر الحرم 
باتي إلى الآن م نخ في حقّ من یری للأشهر الحرم 
إحرمة -إلى أن قال :-أما تحريم القتال في المسجد 
المرام فاه منسوخ »". ٤‏ 

اوبهذا ا لمضمون قال غير ها( , 


حرمة النسيء في الأشهر الحرم : 
تقدم* معنى السيء في الأشير الحرم أله 
حرام بنط الكتاب الكرم. 


وجوب القتال بعد انسلاخ الأشهر الحرم : 
تكلم الفتهاء عن وجوب القتال بعد انقضاء 


.٠:۲ المبسوط‎ )( 

() هرائع الإسلام ۳۰۸:۱. 

(۳) امنتہی (المجر) ۸۹۸:۲ . 
)١(‏ كالشميد الثاني في المسالك ۱۹:۳ . 
(6) في الصفحة ۳۷۴ 


الأشهر الحم 
الأشهر الحرم وعدمهء وفي المهادنة أكأر من سنة 
واحدة مع القوّة عل القتالء وقد تشك بعض 
القائلين بوجوب الجهاد مرّة واحدة في السنةا" بقوله 
تسعالى  :‏ قإذا انتساح الأديو الوم فاقوا 
السششر كين حَيتٌُ وَجَدمّوخُم 4. 


« جهاد» إن شاء الله تعالی. 


تغليظ عقوبة القتل في الأشهر الحرم : 
تكلم النقهاء عن تغلبظ عصقوبة القاتل في 


۲ -صوم الكقارة. 

وفہا بلي نشی إلی کل منہیا إشارر چیک : 

ألا - تغليظ العقوبة من جهة الدية : 

إن دية القنل في الأشهر الحرم ترتقي إلى دي 
وثلث دية؛ تغليظاً في عقوبة القاتل» وهو متمق عليه 
على ما صرٌحوا به. قال صاحب الجواهر -مازجا 
كلامه بكلام العقق -: «ولو قتل في الشهر الحرام : 
رجب» وذي القعدة» وذي ا لحجّةء ولحرم ألزم ديد 
وألا من أي الأجناس كان؛ تغليظاًء بلا خلاف 


() أظر المبسوط ۲: 0١‏ 01 والمنتهى (الحجر&) ۲: 
٤‏ والتذكرة (الحنجرة) ٤٤۷ :١‏ والمسالك ٣ء‏ 
۳ والمجواهر ۲۱ :۹٤و‏ ۲۹۷. 

() التوبة : ۵ 


أجدهء بل الإجماع بقسميه عليه بل امحكي منها 
صرعاً فطلا عسن الظاهر مستفيض أو 


» 


متواتر ...»م ذکر خبر کلیب الأسدي, قال : 
«سألت أبا عبد الله ا عن الرجل بُقتل في الشهر 
الحرام ما ديته ؟ قال : دية وثلث ٠»‏ . 

والظاهر أله لا فرق في توع القتل بين العمد 
وغیره» کیا صرح به بعضہم ۶ . 

والتغليظ بخص بتلف النفس دون الأطراف, 
کا صرّحوا به یضا۵ . 


ثانياً تغليظ العقوبة من جهة صوم الكفّارة: 

يجب صوم شرن متتابعين كنار عن قتل 
المؤمن في الأشهر الحرم» واختلفوا في كيفية صوم 
الشهرين على ثلائة أقوال : 

۱ یجب أن يسصوم شہسرین متتابعین في 
الأشهر الحرم» ولا يضر تخل عيد الأضحى» وأيام 


() ومن تقل الإجاع أو الاتفاق عسلى ذلك : الشيخ في 
ا لحلاف ۵: ۲۲١-۲۲۲‏ المسألة 1 رالشهسيد في 
المسالك .٠۲١ :٠١‏ والسيد الطباطباي في الرياض 
(الحجرية) ۲: ١۳ء‏ والسيّد الخو في سبافي تىكلة 
الهاج .۲٠۰٠۲‏ 

.٠١: ٤۳ الجواهر‎ )( 

(۳) الوسسائل ۲۰۳:۲۹ الباب ٣‏ من أبواب ديات 
النفس » الحديث الأول . 

۲٠١:۲ أظر مبافي تكلة المنہاج‎ )٤( 

(۵) أظر : المبسوط ۷: ۱۱۷. والقواعد ۳۲۲:۲ وإرشاد 
الأذهان ۰:۲ ۲۲۲. 


التشريق حيث يحرم الصوم فاء لاله إن كان نى 
فيترك صوم الميد وأيام التشريق ويبدها مصلا 
بأیام اُخریء وإِن کان في غیر منی کسائر البلدان 
-حيث لا بحرم عليه صوم أيام التعريق فما؛ لأَنّ 
النحرم ختص بن كان نى -فيترك صوم الميد 
ویبدله بیوم آ. . 
هذا هو الرأي ا مشہور. كا قيل» استناداً 
إلى الجمع بين الممومات الدالة على -.سرمة صوم 
الميدين؛ وأيام الدشریق لمن کان نى » وبين ما دل 
على وجوب صوم شہرین متتا, ب من الأشهر 


الحرم على من قستل مؤمنأًء فقتضى المع بنا 
الطائفتين : صوم شهرين من الأشهر الحرم باب اي 


يوم العيد وأيام التشريق. 

۲ یجب صوم شہرین من الأشہ ارا 
فيا من عي أو أيام التشريق» فيجب صوم هذه 
الأيام أيضاً. 

ذهب إلى هذا الرأي : الصدوق والشيخ 
الطوسي"" وابن مزة“ وصاحب امداق 


() أظر : الحدائق ١۳‏ : ۳۸۸ ومستند الشيعة 0۰۹:٠١‏ 
والوسائل ۱۰ : ۳۸۰ الباب ۸ من أبواب بقية الصو م 
الواجب» ذيل الحدیث ۴. 

() المقئع : 1۸۳-۱۸۲ 

(۳) المبسوط ۲۸۱:۱ والنہاية : ۱۹ء والتپذیب ٤‏ :۲۹۷ 
NIN‏ 

.1٤۸ : الوسيلة‎ )( 

() الحدائق ۱۳ ۳۹۰-۳۸۸ 
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والسيد الخوتي. وذلك استناداً لى روایات فبا 
الصحيح دلت على ذلك» منها ما ذكره الشيخ 
بإسناده عن ابن ابي عمير» عن أبن بن عڻانء عن 
زرارة. قال : «قلت لأبي عبد الله ل في رجل 
قتل في الحرم. قال ؛ عليه دية وثلث ويصوم شهرين 
متتابعين من أشهر الحرم. قال : قلت : هذا ييدخل 
فيه العید ويام الشریق ؟ قال : فقال + يصوم» فإِلّه 
حو زمه" . 

٣‏ -ما استظهره السيّد الخوني" من احق 
ا حلي والسيد اليزدي*: من أله ينبغي أن يبدا 
بالعہرين في وقتٍ لا يصادف فيه الأيام الي يحرم 
ہا الصوم. 


5 مستنند العروة (الصوم) ۲ : ۲۹۵ - ۲۷١‏ وانظر مبافي 
تكلة المنهاج ۲۰۲۰۲ 

(۲) التہذيب ۲٠:٠١‏ كتاب الديات» باب القاتل في 
الشہر الحرام» الحدیث ٤‏ وانظر التہذیب ٤؛ ٠۲۹۷‏ 
كتاب الصيام؛ باب وجوه الصيام ءا لحديث ۲ والوسائل 
۲۰٤ ۹‏ الباب ۲ من أبواب ديات الئفس» الحديث 

: ۳۸۰ الباب ۸ من أبواب بقية الصوم 
الواجب .ا لحديث ۲. 

(۳) مستند العروة (الصوم) ۴٠١١:۲‏ 

) شرائع الإسلام ۱٠۲۰ء‏ وفيه : «وكلٌ سن وجب 
عليه صومٌ متتابع. لا جوز أن ببتدی زماناً لا یسام 
فید». 

)١(‏ العروة الوثق : كتاب الصوم» فصل في صوم الكثّارةء 
المسالة ٤‏ 


۳و 


مظان البحث : 
١‏ -كتاب الصوم : الصوم الحرم . 
۲ -کتاب الدیات : 
أ دية القتل في الأشهر الحرم . 


لغة : 

مصدر أصاب» يقال : أصاب مقصودي أ 
أدركه» وأصاب الهم : إذا وصل إلى الم مياو 
يخطى»ء وأصاب الشيء: وجده. وأصاب ق 
إذا جاء بالصواب ولم يخطى» وأصيب ولو ذخ 
بهء وأصاب زوجته : جامعهاء وأصابته جئابة : 


حصلت له وأصيبت دعوته :اجيب . 


اصطلاحاً : 

استعمل الفقهاء الإصابة في المعاني المتقدمة 
كلها فساستعملوها في إصابة النجاسةء وإصابة 
المرضء» وإصابة الماء -أي وجدانه ‏ وإصابة 
الشمس للجدار ونحوه» وإصابة الصيد» وإصابة 
الجنابة وإصابة المرأة» وإصابة لدف والغرض في 


() أظر : الصحاح» واللهاية (لابن الأئير). ولسان 
العرب والمصباح النير» وبجمع البحرين : «صوب ». 


السبق"» وسوف يأقي البحث عنها في مظاتها. 


أصالة 


راجع الملحق الأصولي : أصل. 


إصبع 


لغة: 

عضو مستطيل يتشعّب من الكفٌ والقدم. 
مث وقد يكر وجمعه ؛ أصابع. اخذت سقياسا 
لوال مقداره ست تعیرات ٩‏ . 


اصطلاحاً : 
المعنى اللغوي تقسه. 


الأحكام : 
وردت أحكام كثيرة للإصبع وقع الكلام 
والخلاف في بعضہاء فلذلك نشير هنا إلى عثاوينها 


() أظر معلا: الجواهر ١‏ : ۳ ومواطن كثيرة» و ۵: 
۳۸ و 6 و 1 .و ۰ :في مواطن كثيرة. 
و ۲ و | وغيرھا. 

. ١١۴-۱۵۹ :۲ الجواهر‎ )۲( 


إجمال؟ ونحيل التفصيل على مواطنها الأصلية : 

١‏ -وجوب غسل اليد في الوضوء من المرفق 
إلى انتهاء الأصابع(؟. 

۲-وجوب غسل الإصبع ازا 
الوضوء". 

١-حكم‏ المسح بإصبع واحدة۳. 

٤‏ مسح القدمين من رؤوس الأصابع ولو 
بإصبع واحدة۶. 

هوجوب تعريك الام في الإصبع عند 
الوضوءا*. 

٦‏ تخليل الأذئين بالأصابع عند الفسل ا 

۷۔استحباب تليين أصابع المت برفق| 0 

۸ -استحباب كتابة الشهادتين على الكفن 
بالإصیع . 

٩‏ استحباب وضع الك على القبر حى 
يغمز الأصابع في الطين. 

٠١‏ -استحباب تفريج الأصابع عند الضرب 


(۱) ا لجو اهر ۲ :١١۱١ء‏ 
() الجواهی ۳ .٠١١:‏ 
(۳) الجواهر ۲ : ٠۷١‏ 
() الجواهر ۴۱۰-۲۰۸۰۲ . 
(۵) الجواهر ۲ :۲۸۷ -۲۸۹. 
الجواهر ۸١:۳‏ . 
(۷) الجواهر 6: .٠١١‏ 
( الجواهر .۲۳١ ۰:٤‏ 
() الجواهر ٤‏ ۳۱۸ 
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على الصعيد في التیم". 
١-استقبال‏ القبلة بأصابع الرجلين". 
۲ _استحباب وضع المؤذن إصبعيه في 


٠١‏ حكم الوقوف على الأصابع عند القيام 
في الملا . 
۔استحباب ضم الأصابع ووضعها على 


أفخذين عند القيام. 


۷ ازوم وصول الأصابع إلى الركبتين في 


کال وکوا وعدم . 


۸ _اسستحباب تفريج الأصابع في 
الرکیع۱. 
۹هل العبرة في وضع الرجلين في السجود 


.۴١۴۲۰۵ الجواهر‎ 

(۲) الجواهر ۳۲۹۰۷. 

(۳) الجواهر 1۳:۹ 

.۲۲۳:۱۸ المجواهر :۲۱۱و‎ )٤( 
. ۲۳١:۹ الجواهر‎ )0( 

() الجواهر ۲۵۳:۹ 

(۷) الجواهر ۲۸۲-۲۸۱:۹. 

(۸ الجواهر ۷۰:۰ 

.٠١٤:1١ الجواهر‎ )( 


هو أطراف الأصايع» أو الإبهامان خاكة؟ 
١استحباب‏ بسط الأصابع في السجودا". 
-النهي عن فرقعة الأصابع في 


الصلدة". 
۲۔استحباب ضم الأصابع عدا الإبهام - 
في القنوت ا . 


۳ تفسير «النبل» بالدعاء والإشارة 
بإصبع واحدة» و «التضرّع» بالدعاء والإشارة 
بالإصہع وتحریکها(. 

٤ع‏ التسبيح بالأصابع. 


e. عد ركمات الصلاة بالأصابع‎ ٠٥ 


کونه فعلاً كير . 

كراهة تشبيك الأصابع عند الاي 
الصلاة". 

۷ -استحباب جعل الإصيع علن الأئف 
عند المطاس وقول؛ «رغم الله أنني رفا 
داخراً». 

(۱) الجواهر .٤١-٠٤١: ٠۰‏ 
(۲) الجواهر +٠١‏ 
(۳) الجواهر ١١‏ : 
() الجواهر ۱۰+ ۳۸. 
(0) الجواهر ء 
() الجواهر ٠١‏ : 
(۷) الجواهر 0۷:۱١‏ و 1۴ 

.۹۴ ۱١ الجواهر‎ ۸( 
:١١ الجواهر‎ )( 


۸ -الإشارة بالإصيع عند رد السلام في 
الملا . 

۹ الاستخارة بالقرعة بالأصابع. 

٣٠‏ -تقدير التقدّم والتأخَّر بين الإمام 
والمأموم بالأصابع". 

١-تفسيرالحذف‏ والخذف في رمي الحصى» 
وأنّه بالأصابع(8. 

۲ -تقدير الميل بألّه : سكة وتسعون ألف 


قعیرات0. 

۴٤‏ -المراد بالإصبع قي الشقديرات عرضد 
لا طول ودر بسبع شعیرات... وقیل ہس 

۴٣‏ عدم بطلان الصوم بإدخال الإصيع 
ونحوه في الفرج. 

-إلصاق عقب الرجل بالصفا والأصابع 


٣۳‏ -تقدير الإصبع بأتّه : ست 


2 بالمروة في السمي. 


۷ -حرمة قلّم الأصابع حال الإحرام. 


(۱) الجواهر ٠١١:1١‏ 
(۲) الجواهر ١١١:۱۴‏ . 
(۳) الجواهر ١۱۲‏ ۲۲۷. 
۲ المجواهر ۱۴ ۱۳۱۰ء و .٠١۹:1۹‏ 
() الجواهر ٤ا‏ ۱۹۹۰ء 
الجواهر ٤ا‏ :1۹۹. 
(۷ الجواهر .۲١٠:۱4‏ 
(۸ ا لجواهر ۱١‏ :۴۲۳. 
)٩(‏ الجواهر .٤1۹:۱۹‏ 
۰( الجواهر ۳۹۹:۲۰ 


۸-الإصبع الزائدة قي الأمة عيب( . 

۹-تفسير «ما ظهر» في آية ا لمجاب 
بالكقين والأصابع؟. 

٤٠‏ -استحباب لعق الأصابع بعد الفراغ من 
الطعام". 

. -استحباب الأكل بثلات أصابع‎ ١ 

۲ اختصاص القطع بالأصابع الأريع دون 
الإيمام في حد السرقةا. 

۳لو قطعت إصبع شخص فسرت 
الجناية. 

٤‏ -فروعات قطع الأصابع. 

٥‏ ية الأصابع. 

١‏ -دية الإصبع الزائدة. 

۷-دية شلل الأصابع"٠.‏ 


0 


۸ ددية إصبع رأة 


(۱) المجواهر ۲۳ :۲۵۸ . 

() الجواهر ۷1:۲۹ 

(۳) الجواهر ۳۲ .٤4۹‏ 
)٤(‏ الجواهر ۳١‏ ؛ 60۷. 
(۵) الجواهر 4١‏ :0۲۸. 
الجواهر .۲۹:٤۲‏ 
(۷ الجواهر 4۲۷-٤۲۳: ٤۲‏ 
(۸) الجواهر ٤۳‏ : ۲۵۲و ۲۷۸۔ 
() الجواهر ٤۳‏ :۲۵۹. 
(۰) الجواهر ٤۳‏ : ۲۵۷. 

. ۳۵۲:٤۳ الجواهر‎ ( 


۲ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج‎ ...............٠ 


إصحار 


لغة: 
مصدر أصحرء يقال : أصحر الرجلء إذا 
خرج إلى الصحراء. 


اصطلاحاً : 
المعتى اللغوي تفسه. 


الأحكام : 

ذكر الفقهاء استحباب الإصحار في الموارد 
اا 
١‏ -صلاة العيدين : 

أجع الفقهاء على استحباب الإصحار في 
صلاة الميدين -الفطر والأضحى - حى ينظر 
المصلون إلى آفاق السماء" وتدل عليه نصوص 
مستفيضةء منها ما رواه الشيخ بإسناده عن ا لحلي» 
عن أبي عبد الله لاء عن أبيه طلا «أله كان إذا 
خرج يوم الفطر والأضحى أبى أن يؤتى بطنفة 


() الصحاح :«صحر». 

(۲) دعوى الإجاع على ذلك مستفيضة» أنظر : التذكرة 4: 
,١‏ وجامع المقاصد ۲: ٤٤١‏ والمدارك ١١١١ء‏ 
والذخیرة: ۳۲۲ والحدائق ۱۰: ۲۹۶ والرياض ٠١١:‏ 
۱۰۲ ومستند ألشيعة 1 : ۲۰۱ والمواهر ۳۷۳:۱۱. 


صلی علیماء ویقول : هذا يوم کان رسول الله 4 
يخرج فيه حت يبرز لآفاق السماءء م يضع جهته 
على الأرض»". ومنها ما رواه ليث المرادي» عن 
أبي عبد الله اء قال : «قيل لرسول الله لا يوم 
فطر أو يوم أضحى : لو صلّيت في مسجدك ! فقال : 
اني لحب أن أبرز إلى آفاق السماء»". وغيرها. 
نعم يستئنی من ذلك مکة؛ حیث يستحب 
الصلاة يها با لمسجد الحسرام"؛ لما رواه الشيخ 
بإسئاده عن حفص بن غياث» عن جعفر بن محمد » 
عن أبيه لاه , قال : «السنّة على أهل الأمصار أن 


يبرزوا من أمصارهم في العيدين» إلا أهل مكة ر 


فإتهم يصون في المسجد ا حرام 


۲ -صلاة الاستسقاء : 

من سان صلاة الاستسقاء الإصحار اء إل 
في مكّةء حيث تكون الصلاة في المسجد الحرام. 
واآعي عليه الإجماع مستفيضا*. ويد عليه ما 


(۱) الوسائل ۷: ۹٩٤٤ء‏ الباب ۱۷ من أبواب صلا الميدء 
الحديث الأرّل. 

(۲) الوسائل ۷: .٤۵١‏ الباب ١۷‏ من أبواب صللاة اليد 
الحديث ۷ 

(۴) أظر المصادر المنقدمة في المامش رقم ۲ من الصمود 
الثاني من الصفحة السابقة. 

)٤(‏ الوسائل ۷: 4٩٤٤ء‏ الباب ١۷‏ من أبواب صلاة العيدء 
المحديث ۲۳ 

(۵) أنظر : التذكرة ۲۰۷:٤‏ والذكرى : ۲٠۲‏ والحدائق 
۰ والریاض £: 1۹۰ وا لمجواهر 1۲: ۱٤1-1٤۰‏ 


روي عن علي لا أنه قال : «مضت السئة أنه 
لا يستستق إلا بالبراري حسيث ينظر الناس إلى 
السهاء. ولا يستسقق في المساجد إلا »۷ . 

وقد قم الكلام عنه في عنوان «استسقاء». 


۴-صلاة الحاجة : 

ورد الأمر بالإصحار عند قراءة بعض 
الأدعية والأذكار والزيارات والصلوات المندوبة 
التي ذكرتها كتب الأدعية. ومن تلك الصلوات ما 
ذكره الحلبي في إشارة السبق قال : «وصلاة ا حاجة 
ركعتان» يصام ها ثلاثة أيام» أفضلها الأربعاء 
وا ميس والجمعة» يصحر بهاء أو يرتفع إلى أعلى 
داره» وخير أوقاتها قبل زوال الشمس من يوم 
الميممةء والقراءة فما با ذكرناهء والدعاء فا 
بالأثور عن الصادقين له ٠»‏ . 


مظان البحث : 
١‏ صلاة الميدين. 
۲ صلا الاستسقاء. 


() الوسائل ۸؛ ١٠ء‏ الباب ٤‏ من أبسواب صلاة 
الاستسقاء» وفيه حديث واحد. 

(۲) إهارة البق + ۸١ء‏ وانظر الوسائل ۸: ٠١۷‏ 
و ۱۳۵ الباب ۲۱ و ۲۹ من أبواب بقية الصلوات 
المندوبة . وانظر أيضاً الأبواب المناسبةء فان في بعضها 
الأمر بالصعود إلى السطح. 


ازوم الشيء والدوام والبات عليه والعزية 
على ا مضي فيه بدون رجعة. وغالباً ما يستعمل في 
الث والذنوب"ء وأصله من الصَرً أي الشد. 
والصَرَة ما تقد فيه الدراهم". 


اصطلاحاً : 


عند الكلام عن العدالةء فاختلفوا في ما 
الإصرارء ولذلك اختلفت تعاريفهم له: وذ 
نذكر بجمل آرائهم في ذلك فنقول : 

١‏ عرف السيّد المرتضى الإصرار على 
الصغائر باه : «أن لا يندم من ا لمعصية مع العلم بها 
أو القن من اللم بهاء والاستمرار على ذلك 
والعزية على مثله في القبح» في المستقبل ٠»‏ . 

۲ -وذكر له الشيخ الطوسي تعريفين : 


() أظر : النهاية ( لابن الأئير) ولسان المرب : «صارر». 

(۲) معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصفهاني) : 
«صارر». 

() رسالة المیدود ( رسائل السيد الرتضی) ۲ : ٣٣۳‏ 


استعمله الفقهاء في معتاء اللغوي DY!‏ 1 
أن مم فيه حا في موضوع «الإصارار على الماغائ ي 


بل 
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أ-القام على الذنب من غير إقلاع عنه 
بالتوبة. نقله عن قتادة وقرًاه. 

ب -فعل الذنب من غير توبة. قله عن 
الحسنء وقال :إِله بحكم الإصرار٠.‏ 

٣-وقال‏ الشهيد الأول : «والإصرار إا 
فعلي» وهو المداومة على نوع واحاٍ من الصغائر 
بلا توبةء أو الإكتار من جنس الصغائر بلا توية. 
وإما حكني» وهو العزم على فمل تلك الصغيرة بعد 
الفراغ منها. أما ممن فعل الصغيرة ولم يخطر بباله 
بعدها توبةء ولا عزم على فعلهاء فالظاهر أله غير 
مصرّء ولعلّه ما تكقّره الأعال الصالحة : من 
إلوضوء والصلاة والصيام؛ كا جاء في الأخبار»". 

٤-وقال‏ الشميد الثاني : «والمراد بالإصرار 
على إلصغيرة المزم على فعلها بعد الفراغ منهاء أو 
على معاودتها قبله ولو من ثوع آخر. ومنه المداومة 
على نوع واا من الصغائر بلا توب والإکتار من 
جس الصغائر بلا توبة. وأما من فعل الصغيرة ولم 
بخطر بباله بعدها تويةٌ ولا عزمٌ على فعلها ولا أكثر 
منہا م عاد إليماء فليس مصارٌء ولعلّه ما يكفّره 
الأعبال الصالحة من الصلاة والصيام» كا جاء في 
الأخبارء ويظهر من الآية»". 

٥‏ - وقال في الروضة -مازجاً کلامه بكلام 


(۱) التبیان 0۹٩:۲‏ 
() القواعد والفوائد ١‏ : ۲۲۷ ذيل القاعدة 1۸. 
(۳) رسالة العدالة (المطبوعة مع حقاق الإیان ) : .۲٠۶‏ 


إصرار . 


الشهيد الأرل -: «والإصرار إا قعليء كا لمواظبة 
على نوع أو أنواع من الصغائر, أو حكي» وهو 
المزم عل فعلها ثانا بعد وقوعه. وإن لم فمل ۲" . 

٦‏ -وقال احق الأردبيلي : «... بحصل بتكّر 
فعل الصغيرة مر بعد أخرى في الغالب» بل بعصل 
بالمرّة الواحدة مع العزم على العود؛ لاله امتبادر من 
الإصرار كا هو الظاهر والمشجور»". 

۷-وقال صاحب المدارك: «والمراد 
بالإصرار على الصغيرة : لمزم على فعلها بعد الفرا 
منهاء وفي معناء الداومة على نوع واحار مها 
بلا توپة ». 

۸ -وقال السبزواري ؛ «المراد بالإطيان 
على الصغيرة الإکثار منہاء سواه کان من نوع واد 
أو من أنواع ختلفة وقيل :المراد به : ع وع لحه 
منهاء وقیل : بعصل بل منہماء ونقل بعضہم قول 
أن ا مراد عدم الثوبةء وهو ضعيف. وقسمّم بعض 
علبائنا الأعلام الإصرار إلى فعلي وحكنيء فالقعلي 
هو الدوام على نوع واحلٍ من الصغاثر بلا توبة أو 
الإكثار من جنس الصغائر بلا توبةء وا لمكي هو 
العزم على فع تلك الصغيرة بعد الفراخ منها. وهذا 
ما ارتضاه جاعة من المتاخرين والنص خال عن 
بيان ذلك »(۶. 


الروضة الببية ٠۴١:۳‏ . 

(۲) ممع الفائدة والیرهان ۴۲۰-۳۱۹۰۱۲ . 
(۴) المدارك .٩۷ +٤‏ 

() ذخيرة المعاد ۲۰۵۰ 


TAO .. 


وبهذا المضمون قال في الكفاية/"» ولل 
مقصوده من بعض العلاء الشهيد الأول . 

۹-وقال صاحب الحدائق : «الإصرار 
عبارة عن العزم على المعاودة والمداومة على ذلك 
الذنب». ثم نقل كلام الشهيد الأول وقال : «وهو 
ظاهر في ما قلناه». 

٠١‏ -وأرجع صاحب الجواهر ما استفاده من 
بعض الأخبار وكلام أهل اللغة إلى كلام الشهيد 
الأؤل". 

١-وأما‏ الشيخ الأنصاري؛ فاه قال -بعد 
بيان كون الإصارار على الصغائر خا بالمدالة د: 
الإشكال في معنى الإصرار, والظاهر بقاؤه 
على معناه اللغوي العرفي» أعني الإقامة والمداومة 
علقم وملازمته» ولا إشكال في أن العاصي إذا تاب 
عن معصيته السابقة م أوقع معصية أخرى لم يصدق 
عليه "الإصرار” ولو فعل ذلك مرارأء وإليه ينظر 
قوله 3 : "ما أصارٌ من استغفر وإن عاد باليوم 
وكذا فحوى ”لا كبيرة مع 
» فيشترط في ”صدق الإصارار " عدم 


(۱) أظر کفایة الأحکام : ۲۷۹. 

0۳:٠١ امداق‎ )۴( 

۲۸:٤١ الجواهر‎ )۳( 

)٤(‏ الیحار ۹۰: ۲۸۲ كقاب الذكر والدعاء. باب 
الاستغقارء الحديث ۲۳. 

(۵) الکافی ۲ : ۴۲۸۸ء الحديث الأول . 


التوبة عن ا لمعصية السابقة...». إلى أن قال بعد 
البحث عن ذلك : «فالحاصل : أن الإصرار يصدق 
بالعزم على العود إلى مطلق المعصية إذا كان المزم 
مستمرًاً من زمان القعل السابق. وإذا حدث بعد 
الفغل اعتبر أتحاد ألعصية. 

وقد لا يصدق إلا بالفعل» وهو ما إذا تحعّق 
الإكثار على وجي يوجب الصدق عرقاً.. 

وأا المزم اجرد فالظاهر عدم تحقّق 
الإصرار جرد وإن أصرّ جعليه؛ لأنّ هذا إصرار 


على المعصية معصيةء وللكلام فيه محل آخر ١»‏ . 


۲ -وقال السيّد الحم : «والظ امل طن 


الإصرار لف وعرفاً -؛ المداومة والإقعامةة 
فلا یکن في تحققه العزم على الفعل ثانیاء لاکن 
جرد ترك الاستغفار. وما في القاموس ؛ من أنه 
العزم» مبني على المساحةء وال فلا نظن من أحد 
الالتزام بتحققه جرد العزم من دون فعل مسعصية 
أصلا. لا ولا ولا آخسراً. وقوطم -في بعض 
الاستعالات -: ”أصرٌ فلا على كذا" إذا عزم. 
يراد منه : إا الإصبرار على المزم عليه لا عليد 
نفسه» أو أله بجاز... »۴ . 


وعلى جميع التفاسير لا يتحقق الإصرار مع 


() رسائل فتهي (للشيخ الأتصاري) : ۹ ١0ء‏ رسالة 
المدالة. 
7 المستىسىك ۳۳۵:۷ . 
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الاستغفار والتوبةء وإليه يشير قوله ا : «ما مر 
من استغفر»» وقوله طا : «الإصرار أن بُذنب 
الذنب فلا يستغفر الله بل التوبة قحو الكبائر 
فضلاً عن الصغائر» وإليه يشير الحديث المعروف : 
«لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار»(". 
ولذلك جعلت التوبة من جنود العقل» والإصرار 
من جنود اجهل عند بیان جنود ها . 


الأحكام : 
تقرتّب على الإصرار على المعصية -صفغيرة 


كانت أوكبيرة -أحكام نشير إلا فيا بلي إجمالاً: 


الإصرار على الصغائر محل بالعدالة : 
لا إشكال في أن الإصرار على الصغائر 
كبيرةء وقد دعي عليه الإجماع*. واستدوا عليه 


(۱) البحار ۲۸۲:۹۰ كعاب الذكر» باب الاستففار» 
الحديث ۲۳. 

() اُصول الکانی ۲ :۲۸۸ الحديث ۲. 

(۳) اُصول الکانی ۲ : ۲۸۸. الحديث الأرل. 

() أصول الكافي ٠١ :١‏ الحديث ١١‏ ول الشاهد في 
الصفحة۲۲. 

(۵) أظر : مفتاح الکرامة ۲: ٩٤‏ والجواهر ۴۲۲:۱۳ 
ورسائل فقهية [للشسيخ الأنصاري): ۸٤ء‏ رسالة 
العدالةء وتقله الأخيران عن القحرير وغيره» أنظر : 
السحرير ۲١۸:١‏ وذخيرة المعاد : ٠٠١۵‏ وكفاية 
الأحکام : ۲۷۹ 


بنصوص» متها : 
١المحديث‏ المستقةم:«لا 
الإصرارء ولا كبيرة مع الاستنفار» 


اؤ لعن الحديث ؛ الصغيرة لا تبق صغيرة مع 
الإصرار علماء بل تصير كبيرة؛ والكبيرة تنمحي 


بالنوبة والاستغفار. 

ولا كانت الكبيرة علَة بالمدالة» فالإصرار 
على الصغيرة یکون عن بها أيضأًء وقد تكرر 
التصبرج ذلك في كلبات الفقهاء كتيراًء عند الكلام 
عن العدالة". 


۲ -الروايات التي عدت الكبائر رمق 


جملتها : الإصرار على الصغائر". 
٣۔روایات‏ اخری رما تکو ن تاھھاا۔ 


ميد لذلك. 


(1) روي الحديث عن الإمامين الصادق والكاظم هله بعدّة 
طرق وقد أسنداه في بعضما إلى الل 4# . أأظر الوائل 
۱۵ ۳۱۲و ۳۳۸ الاب ٤٣‏ من أبواب جهاد النفس . 
الحديث ۸ والباب .٤١‏ الحديث ١١ء‏ والباب ۸٤ء‏ 
المحديث ۳. 

(۲) أنظر ؛ القواعد ۲: ۲۳۱ء وإرشاد الأذهان ٠۵١:۲‏ 
واللمعة وشرحها (الروضة البهية) :١‏ ۷۹۲ وجامع 
المقاصد ۲: ۴۷۲ وروض الجثان : ۲۸۹ والجواهر 
۳ ۳۵ وغیرها. 

(۳) الوسائل ۱۵ : ۳۲۹و ۳۳۱ الباب ٤٦‏ من أبواب جهاد 
النفس ؛ الحدیك ۳۳و .۴١‏ 

= ما يكن أن يقع شاهداً أو مويداً لكون الإمغرار على‎ )٤( 


الإصرار على الذنب شرط لوجوب الأمر والنهي : 

من شرائط وجوب الأمر با معروف والنهي 
عن انكر إإصارار الماصي على فعل الحرم أو تترك 
الواجب. ذكره الفقهاء بعبارات مختلفة. وصّح 
جملة منهم بسقوط الوجوب مع قيام أمارة على 


= الصغائر من الكباثر تصوص عديدة » نذكر بعضها وإن 
ام یذکرہ الفقهاء : 

١‏ -منه ما ورد في الصحيفة السجادية ؛ «...اللهم 
صل على عمد وآل محمد وصبرنا إلى بويك من التوبة. 
وأزلنا عن مكروهك من الإمارار». دعازء ل4 في 
الاشتياق إلى طلب المغفرةء الدعاء ۹. 

۲ وما ورد فيا أيضاً : «... وأ أحب عبادك إليك 
من ترك الاستكبار عليك. وجاتّب الإصرارء» ولزم 
ااأعغفار». دعازه لله في الاعتراف وطالب الشوبةء 
الدعاء .١١‏ 

۳ - وما ورد فيها أيضاً ؛ «اللهم إن استخفاري إياك 
مع الإصرار على الذنب لوم وتركي للاستغفار مع سعة 
رحمتك عجر». دعاؤه 3# في الاستففارء الدعاء 4۸ 
وانظر اثتہذیب 1۰:۳ 

٤‏ - وما ورد عن أي عبد اله ا حيث قال ؛ « قال 
رسول الله 6 : من عصلامات الشسقاء جود السين. 
وقسوة القلب» وشدّة الحرص في طلب الدنيا. والإصرار 
على الذتب». الوسائل ۱۵: ۲۳۷ الاب ٤۸‏ من أبواب 
جهاد النفس . الحديث ۲. 

(۱) أظر : الاقتصاد (للشیخ الطوسي ) : ۲۳۸ والكافي في 
الفقه : ١١٤۲ء‏ والقواعد :١‏ ۸١ء‏ واللمعة وشرحها 
(الروضة اة ) : .٤١١‏ 


عدم الإصرار. 
وسوف يأتي تفصیله في عئوان «أمر» إن شاء 
الله تعالى. 


هل تحرم الزوجة بالإصرار على الزنا ؟ 

قال الشيخ اليد : «وإذا كان للرجل امرأة 
ففجرت وهي في بيته» وعلم ذلك من حاهاء کان 
با یار :إن شاء اُمسکھا؛ وان شاء طلقھاء وام یجب 
عليه لذلك فراقها. ولا بجوز له إمساكها وهي مصارّة 
على الفجورء فإن أظهرت الحوبة جاز له المقام 
علیهاء ویب أن مرها بعد ما وقع من فجوړها 
حئی یستبرئھا. 

وقال سلار ؛ « ون زئت ارال ریہ 
". 


إل أن تمر» 
وتوف صاحب الحدائق في اماه فاه قال 
في نباية بحثه : « وبا جملة فا لمسألة لا تخلو من شوب 
النوقّف والإشكال». 
ولل م في کلام بعضہم : «بأن أعظم فوائد 
النكاح النداسل» والغرض من شرعية ا لحد والرجم 


() أظر ؛ درائع الإسلام ۱ ۲٠ء‏ وتحرير الأحكام :١‏ 
۷ , والمىنتپى (الحجرية) ۲: 1۹۳ والدروس ۲: 
۷ وبجمع الفائدة ۷: 0۳۷. وكفاية الأحكام : ۸۲ 

.0١4 : المقئعة‎ )( 

.۱٤۹: المراسم‎ ۳( 

() الحدائق 0۰۳:۳۴۳ 


۶ 
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لزاني حقظ الأنساب عن الاختلاط ‏ وهذا العذور 
قائم مع إصرار الزوجة على الزن . 

لكن أجيب : أن الزاني لا نسب له ولا حرمة 
لائ". 

ولذلك ذهب المشهور إلى عدم تحريهاء وإن 
كان الأولى رفع اليد عنها تخلّصاً من المار» وسن 
اختلاط الياه وغير ذلك ا يدس المرض» 
خصوصاً إذا كان ذلك منها قبل الدخول". 

وتدل على عدم الحرم رواية عاد بن 
صيب عن الصادق طا قال : «لا بأس بأن مسك 
الرجل زوجته إذا رآها تزني إذا كانت تزفي وإن | 
يقم عليها الح فليس عليه من إثها شي ». 


وار تغليظالعقوبة مع الإصرار : 


العقوبة تتغلظ مع تكرارها والإصرار عليهاء 
فلو ارتکب شخص ما یوجب الح ولم یکن ا مح 
قتلاء وأجري في حه م ارتکبه ثانية وأجري عليه 
الحدّء وهكذا... فيقتل في الفالئة أو الرإبعة» على 
واختلاف الحدود» وكذا بعض 


() جامع المقاصد ۴١ : ٠١‏ واللمعة وشرحها (الروضة 
ال( ۴۰۲۵. 

(۲) الصدران المتقدمان. 

٤٤٤:۲۹ الجواهر‎ )۳( 

() الوسائل ۰۲۰ .٤۳٠‏ الباب ٠۴‏ من أبواب ما يحرم 
بالمصاهرة . الحديث الأول . 


التعزيرات إجال0. 

وإن كانت الجرية سرقةء فتقطع في المرٌة 
الأولى يينه. وي الثانية رجله اليسرى» وفي الثالة 
حبس حب يوت» ولو سرق أيضاً في السجن أو 
غیره قتل. 

يراجم تمفصيل ذلك في المناوين الموجبة 
للحدء مغل : «زنا»ء «قذف»» «سرقة»» «خمر»» 


ونضوها. 


مظان البحث : 


أكثر ما ببحث عن الإصرار في الصغاش جنا 
البحث عن العدالة» ويبحث عن العدالة في لإضوج/ 


المناوين المتقدمة كالأمر بالعروف» وأسباب 
التحرمم في النكاح» والحدود. 


اصطیاد 
راجع : آلة الصيد» صيد. 


() أظر الجواهر ۳۳۱:۶۱ و ۷٤ء‏ و ١0۲و 1۴١‏ 
MEy‏ 
() الجواهر .0۳٤ 0۳١:٤١‏ 


قة الإصارار ترف من ٠‏ 


A .. 


مصدر أصغى» أي أمال. يقال : صغيت إلى 
كذا عى يلتٌء وصغت النجوم : مالت للغروب» 
وأصغيت الإناء : أملتهء وأصغيت “معي ورأسي : 
أملتهء وأصغيتٌ إلى فلان : ملت إلبه بسمعي. 

والإمالة هنا للاستاع» ولذلك قال صاحب 
القاموس : «أصفى : استمع» و [أصغى ] إليه : مال 
بسمعه... و [أصغت] الناقة؛ أمالت رأسها إلى 
الرجل كالمستمع شيئاً»" وقال اليل : «أصغيت 
إليم م استمعت »". 
اصطلاحاً : 

أراد الفقهاء منه الاستاع غالبا سواء كان مع 
إمالة المع أو الرأس أو لاء ولذلك استعملوا 
أحدهما مكان الآخر بل وكذا كلمة «الإنصات» 
مع تفاوتٍ في المعنی. اله السکوت للاستاع» كا 
سوف يأو في محلّه. 


() أنظر : الصحاح» وسعجم مفردات أثفاظ القرآن 
(للسراغب الإصتهاني)» والمصباح المنير. ريع 
البحرين :«صغا». 

(۲) القاموس الميط :« صغا». 

(۳) ترتیب کتاب العین : «صغو». 


4۰ ا 
الأحكام : 

الأحكام المترّبة على الإصغاء 
الاستاع أيضأًء وقد تقدّم الكلام عنما في عنوان 
«اسھاع». 


٤ 


أصل 


راجع الملحق الأصولي : أصل. 


أصل المال 


وقد یکتنی فيه بكلمة «الأصل » سواد 
أحد معنيين : 

الأؤل ما يتركه المت من المال قبل إخراج 
الديون والحقوق والوصيةء ويطلق عليه «التركة» 
با 

راجع : إرث» تركة. 

العاني ما يقابل المىنفعة» ومنه قوهشم: 
«الوقف عقد ثرته تصبيس الأصل وإطلاق 
المنفعة»". 


راجع :وقف. 


(۱) الجواهر ۲۸۲:۲۸ و ۲۸۳. 
() الجواهر ۲:۲۸ . 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


إصلاح 


لغة: 

تقيض الإفساد. وهو الإنيان بالخير 
والصواب» يقال : أصلح بين القوم ؛ فق ولف 
بينهم بالمودةء وأصلع الشيءَ بعد فساده : أقامه 
وأزال ما فيه من الفساد» وأصلح إليه : أحسن(". 


اصطلاحاً : 


يأتي غالباً با معنيين التاليين : 
١‏ -التوفيق بين المتخالفين والمتنازعين» وهو 


رم کشیب داولا. 


۲ -إزالة الفساد وإقامة الشيء» ومنه إصلاح 
العمل» وإصلاح الالء وإصلاح المعيشةء وإصلاح 
الظاهرء وإصلاح الباطنء ونحو ذلك. 

لكن المستفاد من الموارد السابقة : أي 
الإصلاح ریا یکون دفعاً للفساد ولا یلزم أن یکون 
إزالة له بعد وجوده دافاً. 


الأحكام : 
تةرتّب على الإصلاح بعانيه الختلفة آثار 


7 أظر : الصاح ولسان المرب» والمصباح المنير. 
والقاموس ابيط : « صلع ». 


كثيرة إل أا نشير إلى أههاء ونترك الباق إلى 
المواضع المناسبة إن شاء اله تعالى. 


إصلاح ذات البين : 
أكد الكتاب والسّة أمر إصلاح ذات البين. 
ورفع الاختلاف والتنازع بين المسلمين والمؤمتين. 
أا الكتاب : 
١‏ -فقوله تعالی  :‏ إن بُريدا إطلاحا ري اله 
بیت 4. 
۲ -وقوله تعالی : 5 لاخ ف کر ین براحم 


إلامن أموبصدَقن أو عفرف أؤإصلاج بين الناس )0 
٣‏ -وقوله تعالی : « إن مرا اقث ن 
شور أ إغراضاً تلا جناح ييا أن بُضيطا تيا 
لحا رالطُلح خي 4" . 
٤‏ -وقوله تعالی ؛ ( فاقوا الله وَأصلځوا ذات 
تیگ 4 . 
٥‏ -وقوله تعالى: إن طاَِنانِ يِن المُؤينين 
آفکتلوا فأضلځوا بیکیا )۱ . 
-وقوله تعالى : < إلا اليتون وة 
فاضځوا ب اونگ )0 . 
() النساء: ۳۵. 
() النساء:٤١١.‏ 
(۳) النساء :۰ ۱۲۸. 
() الأفال .٠١‏ 
(0) المحجرات : .١‏ 
الحجرات .٠١١‏ 


وأمّا السئة: 

١‏ -فعن الصادق» عن آبائه طا عن رسول 
الله اء قال: «ما عمل امرؤ عملاً بعد إقامة 
الفرائض خيراً من إصلاح بين الناس» يقول خياًء 
وینمي خیراً». 

وقي وصية الإمام علي اا حینا ضربه 
ابن ملجم المرادي (لعنة اله عليه) مخاطباً ولديه 
امسن والحسين طلا : «أوصيكا وجسيع لدي 
وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم» 
وصلاح ذات بینکم. اني سعت ج دكا ا 
يقول : صلاح ذات البين أفضل من عامّة الصلاة 
والصیام»". 

وعن الشيخ الطوسي :أن المراد صلاة التطوع 
والصوم". 

٣‏ -وعنه # أيضاً : «أفضل الصدقة صدقة 
اللسان» قيل : يا رسول الله وما صدقة اللسان ؟ 
قال : الشفاعة تفكَّ بها الأسيرء وتصقن بها الدم» 
وتجر بها المسعروف إلى أخيك» وتدفع بها 
الكرية»؟. 

٤‏ وعن أبي عبد الله ا أنه قال : «كان 


() البحار ۷۳: ١٠ء‏ كتاب العشرة. باب الإصلاح بين 
الناس. المحديث الأول . 

) نج البلاغة : ۱٤۲٤ء‏ قسم الرسائل ء الرقم .٤۷‏ 

۳۲) البحار ۷۳: ٤٠ء‏ كتاب العشرةء باب الإصلاح بين 
الناس» ذيل الحديث ۲. 

.۵ المصدرالمتقدم : ٤٤ء الحديث‎ )٤( 


أمير المؤمنين ملا يقول : لئن أصلح بين اثنين أحبَ 
إل من أن أتصدّق بدينارين ». 

ه وعنه طا أيضاً أنه قال : «صدقة يها 
الله : إصلاح بين الناس إذا تفاسدواء وتقارب بيهم 
إذا تباعدوا»". 

١‏ -وقال طا للمقصّل : «إذا رأيت بين 
انين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي »۴ 

۷-وعن أبي حنيفة سايق -أو سابق - 
المحاج» قال :«مر بنا لفل وأنا وختني تشاجر في 
ميراث» فوقف عاينا ساعة. م قال لنا: تعالوا إلى 


المازل, فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمثة درهم» فدفبها( 
استوئق کل واحی ای 
صاحبه. قال ؛ أما إنّها ليست من مالي, ولك أ 

عبد الله ل أمرني إذا تنازع رجلان م3 


إلينا من عنده» حقى 


في شيء أن أصلح بينهما وأفتدا من ماله فهذا من 
مال أبي عبد الله طلا( . 

۸ -وعن أبي جعفر الباقر اء قال : «إِنّ 
الشيطان يغريٰ بين المؤمئين ما لم يوجع أحدهم عن 


البحار ۷۲: ٤٠ء‏ كتاب العشرة» باب الإصلاح بين 
الناس» الحديث ۴. 

() أُصول الکافي ۲ : .۲٠۹‏ باب الإصلاح بين الناس. 
الحديث الأرّل. 

(۳) أُصول الکافي ۲: ۲۰۹ باب الإصلاح بين الناس» 
الحديث ۳. 

)٤(‏ اُصول الکانی ۲ : ۲٠۹‏ باب الإصلاح بين الاس 
الحديث .٤‏ 


............... الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج ۲ 


ديته [عن ذنبه ]» فإذا فعلوا ذلك استلتی على قفاه 
وقدّه» قال : قزت. فرحم الله ارا أف بین لین 
ناء يا معشر المؤمنين تآلفوا وتعاطفوا »ا . 

۹-وعن الصادق طا قال : «المصلح ليس 
بکاذب»". 

۰ -وعنه طا أيضاً. أن 
قوله تعالی : <( ولا تیملوا اله عرص لابا 
نرا وَنْضْل 


ر الحكم التكليي للإصلاح : 


الأصل في حكم إصلاح ذات البين هو 
الاستحباب» كيا هو الظاهر من النصوص المتقدّمة 
لكن قي يجب إذا توف عليه حفظ الدماء والأموال 
والأعراض وصونهاء ونحو ذلك. 

بل يستحبٌ بذل المال فيا يستحبٌ فيه 
الإصلاح إذا توقّف عليه کا درت عليه روا 
حنيفة سايق احج والمفصّل المتقدمتان. 

وهل يجب البذل لو توقّف عليه الإصلاح 
الواجب؟ 


() أُصول الکافی ۲ : .٠١١‏ باب المجرة. الحديث 1. 

() اسول الکافي ۲ : ۲١۹‏ باب الإصلاح بين الاس» 
الحديث 0. 

(۴) البقرة : ۲۲۶. 

)٤(‏ أُصول الکانِ ۲: ۲٠١‏ باب الإصلاح بين الناس» 
الحديث . 


ام أعثر على تصریم بذلك نعم رما یدخل فی 
بحث دفع الضارر عن الفير: هل هو واجب' طلقا 
حقی مع الإضرار بالنفس أو لا؟ 

الظاهر من كلام الشيخ الأنصاري في باب 
الإكراه على الإضرار بالغير» عدم الوجوب» 
فاه قال عثد الكلام عن تحمل الضرر ودفعه عبن 
الير: 

«نعم» لو تحتل الضرر ولم يضر بالغير فقد 
صرف الضرر عن الفير إلى نقسه عرفا لكن 
الشارع ل وجب هذاء والامتثان بهذا على بعض 
الأمة لا قبح فيه» كا آله لو أراد ثالث الإضها 
بالغير لم يجب على الغير تحمل الضرر وصبافة ع 
إلى تفسه». 

م قام بيان الفرق بين هذه الصمَررّق ويي 
صورة الإضرار بالفير لدفع الضرر عبن شسخص 
آخر, فقال : «... فإِلّه لا حرج في أن لا يرخص 
الشارع دفع الضرر عن أحد بالإضرار بغيره» 
بخلاف ما لو ألزم الشارع الإضرار على نفسه لدقع 
الضعرر المتوجّه إلى الفير» فإلّه حرج قطماً». 

فالمستفاد من كلامه : أله لا بنجب تحمل 
الضرر لدفع الضرر عن الغير. 


الإصلاح بين الروجين : 
لو تق الشقاق بين الزوجين فينبغي بعث 


»( المكاسب (للشيخ الأنصاري) AM:‏ 


WAY. 


حكمين للإصلاح ورفع الشقاق بینهما. 

والشقاق هو الكزاهة بين طرفين لا مسن 
طرف واحد -المنتهية إلى حد الاختلاف وعدم 
الاجتاع على رأيء فكأتّها باختلافهها كل واحدٍ في 
شئ آي في جانب. 

قال تعالی + < إن ل قاق بخنو فانعوا 
إن بريد إضلاحاً يوي 


وقد تكلم الفقهاء في عدّة امور ترتبط بكيفية 
بعث المكين نشير إليها إجمالاً ويل التفصيل على 
عنوان «شقاق» إن شاء الله تعالى» فنقول ؛ 

اول تكلم الفقهاء في الحكم التكليني لبعث 
ا لمحگمین هل هو واجب أو ندب ؟ وهم فيه قولان : 
الويوب ٠‏ لظاهر الأمر في الآية الكرية, والشدب؛ 
لإمكان الإصلاح بدون بعث امكمين. 

ثانياً هل الضاطب بالبعث الزوجانء أو 
أهلهاء أو الحاكم ؟ فيه أقوالء وا لمنسؤب إلى الأكثر 
هو الأخير“ ويوافقه سياق الآية. 

الها -هل يشترط في ا کین أن يکونا من 
أهل الروجين أو لا؟ 


() سان المرب : «شقق». 

.۳١ : التساء‎ )۲( 

(۳) أنظر : المسالك ۸؛ ۳۹١‏ ونهاية المرام ٤۳١ ١‏ 
وا جواهر ۲۱۴:۲۱ 

.۲١١:۳۱ أظر :المسالك ۸: ۳۹۵. والجواهر‎ )١( 


فيه قولان» والذي عليه الأكثر والأشهر هو 
الثاني -كا قيل - لأ ذكر الأهل في الآية إرشادي 
لا تعبدي. 

رابعاً -هل المبعوثان وكيلان من جهة 
الزوجين, ام حاکن موليان من جهة الحاكم ؟ 

فيه قولان مبنيان على أن الباعث هو الحاكم 
أو الزوجان» فعلى الثاني لا يكونان إلا وكيلين» 
وعلى الأول بحتمل الأمران, لكن الأكر على أنبما 
حاکبان؛ لظاهر الآید. 

وتترب علی کل منہما آثاژ تنه 


خامساً يجب على المسكين الاجتماد ف 


النظر والبحت عن حاطيا والسبب البامصت اعا 
الشقاق» والتأليف بينها ما أمكن. 

إن رأيا أن الإصلاح هو الأملي بب 
وإن رأيا أن الأصلح هو الفراق على نحو الطلاق 
من قبل حَكم الزوج أو بذل عوض املع من قل 
حَكم الزوجة -فهل يجوز هما ذلك أو يتوف على 
إذن الزوجين ؟ 

فعلی القول بکونہما وکیلینء فیتیع ذلك نوع 
الوكالةء فإن كانت مطلقة تشمل مثل الطلاق والخلع 
فیجوز هما فعله» وللا فيتوقف على إذنهما. 

وعلی القول بکونپما حکئین ففیه قولان أيضاً 


(۱).أظر : المسالك ۳۹۹:۸ وا لجواهر ۳۱ .۲١١‏ 
() أنظر :المسالك ٠۳۱۷-۲۲۹۰۸‏ ونهاية ارام .٤۳۱:۱‏ 
وا جواهر .۲١٤ ۳١‏ 


............... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج ۲ 


أن مقتضى إطلاق الحكيّة هو تسويغ ما 
يفعلانه من إصلاح أو طلاق. 

وأ الطلاق خض الزوج؛ للنبوي : «الطلاق 
بيد من أخذ بالساق»"ء فلا بد من استئذانها". 
وقیل :إنه المعهور". 

سادساً -يش ترط في المحكمين : البلوغ 
والعقل والإسلام» انما العدالة والحرية فاشتراطها 
فی صورۃ کونہا حکمین» واضح» وأا على فرض 
کونهما وکیلین» فلا؛ لعدم اشتراطههما في الوکیل» 
ويحنتمل اشتراطها إذا كانت الوكبالة بنظر 


المحاكمك. 


ساہماً ن يخلو حكم الرجل بالرجل 
وحكم المرأة ة غير محرمةء ليتعرفا ما 
عندهما وما فيه رغبتهها...*. 

«وينبغي للحكمين إخلاص النية في السعي 
وقصد الإصلاح» ففن حسنت نيته فا يتحرًاه أصلح 
الله مسعاہ» وکان ذلك سبباً محصول مبتغاہ, کا ینید 


() عوالی اثلآلی ۱ : .۲۳٤‏ المسدیث ۱۳۷. وسسان ابسن 
ماجه ۲۷۲:۱ المدیث .۲۰۸١‏ 

:١ ونجاية المرام‎ ۳١۸ ۳١۷ :۸ أنظر: المسالك‎ )۴( 
E 

(۳) أظر : الشتلف ٤۰۹:۷‏ وا جواهر ۲۳۱ .۲٠۵‏ 

. ۴٠١:۳۷ أنظر المسالك ۸: ۳۹۷ والجواهر‎ )١( 

(0) المسالك ۸: ۳۲۹ وا جواهر ۴۳۱: ۲۱۷. 


عليه قوله تعالی : « إن بُريدا إصلاحاً بُو اله 
تیا 4 . 


موارد خر للإصلاح : 

هناك موارد كثيرة أخرى يأتي البحث فيها 
عن الإصلاح بالمناسبةء والأفضل إحالة البحث 
عنها على مواطنها الأصاية, وأا نكتني هنا 
بالإشارة إلى عناوينهاء وهي : 

١-إصلاح‏ الال : 

یراجع :إسراف» رشد سقه» مال. 

۲ ۔إصلاح مال الیتم : 

پراجع :يتم . 

٣-إصلاح‏ المعيشة : 

يراجع ؛ إسراف» تقدير / تىقدي را ية 


مروءة. 
٤‏ -إصلاح الظاهر : 

يراجع + عدالة» ظاهر. 

: -إصلاح الباطن‎ ٥ 

+ توبةء عدالة. 

جرح الوالد الولد للإصلاح : 


انء دية. 


يرا 
۷-إفساد من استؤجر على إصلاح شيء : 
يراجع : إجارة؛ ضانء دية. 


التساء : ۳۵. 
() أظر : المسالك ۸: ۳۹۹ والجواهر ۴١۷:۳۱‏ 


۸-إصلاح الكافر الذمي بناءه إذاكان أعلى 
من بئاء المسلمين : 

يراجع : أهل الذمة. 

۹4-إصلاح اليتع والكتائس : 

يراجع : أهل الذئة. 

٠١‏ -المرافعة إلى الحاكم غير المستجيع 
للشرائط بقصد الإصلاح لا الحكومة : 
يراجع : استعائةء قضاء. 

١-إصلاح‏ المساجد بعضہا ببعض : 

يراجع : مسجد. 

۲ استحقاق الغارم في سبيل إصلاح ذات 


۳ اسا القراءة في الصلاة : 

يراجع : قراءة. 

: -إمامة من لا يقدر على إصلاح لسائه‎ ٤ 
يراجع :إمامةء ججاعة.‎ 


م 
وموارد اخری. 


مظان البحث : 

اما إصلاح ذات البينء فلم يبحث عمنه في 
الفقه. إلا أن يأتي ذكره استطراداً. 

وما إصلاح الزوجين. فالبحث عنه في بحث 
القسم والنشوز من توابع النكاح . 

وأمّا غيرهما فيعلم من العناوين المذكورة 
إجالاء وسوف يأتي التفصيل في علّه. 


لغة: 
من به الصمم» وهو اتسداد الأذن» وشل 
السمع". والأصم صفة للذكرء والأئثى صكاء. 


والجمع طم" . 
وقیل؛ قب شہر رجب بد «الأصم»؛ لأئه 
کان لا يسمع فيه صوت مستغيث ولا حركة قتال 


ولا قعقعة سلاح؛ لألّه من الأشهر الحرم . 
والمخلخال الأصح هو الذي لا صوت لم 
والحجر الأصم : الصلب المصمت(. 


اصطلاحاً : 

استعمله الفقهاء في المماني المتقدّمةء إلا أن 
الأكثر استعمالا هو الأول . 
الأحكام : 


تترتّب على عنوان «أصمٌ» بعانيه وما يشتقٌ 


(۱) لسان المرب والقاموس الحيط : « صمم ». 

اللصباع انير :«صمم». 

( الصحاح» والنهاية (لأبن الأشير)ء ولسان العرب» 
والمصباح الئير ؛ «صمم ». 

(4) يمع البحرين :«صمم». 

(۵) المصدر نفسه. 


............... الموسوعة الفقهية الميشّرة / ج ۲ 


منه أحکام تیر إلى أهتها : 


إمامة الأصم : 1 
قال العامة في المنتهى : «قال الشيخ في 
التهذيب : ينبغي أن يكون الإمام بريثاً من سائر 
العاهات". وهذا على الاستحياب إلا ما استثي» 
فعلى هذا يكره إمامة الأصم؛ لاله ذو عاهةء ولو 
انض إلى الصمم عمی» كان شد كراهة..»". 

لکن صرح هو في غلب تبه بالجواز ول شر 
إلى الكراهة؛ ولذاك لم يتعرّض له أغلب الفتهاء 
عند ذكر شروط إمام الجماعة وما يسستتبعه من 


بحاث. 


حكمقراءة الأموم الأصع : 

صرح الفقهاء بسقوط قراءة الحمد والسورة 
عن المأموم في صلاة الجماعة؛ لكن اختلفوا في صورة 
عدم ساع المأموم قراءة الإمام في الصلاة الجهرية 
هل تباح له القراءة. أو تستحبٌ أو تهب ؟ على 
أقوال. 

ولم يفقو في صورة عدم الماع بين کون 


() التذيب ۲٠:١‏ باب أحكام الماعة... ذيل 
الحدیث ۴. 

() المنتمى (ا مجر ) ۳۷٤:١‏ 

(۳) أظر: التذكرة ۲۹١ ٤‏ والتحرير +١‏ ١0ء‏ رنهاية 
الإحکام .۱٤۷:۲‏ 


منشته هو ابتلاء المأموم بالصمم» وبين أن يكون 
أمراً آخر کبعده عن الإمام. 

قال السيّد اليزدي : «لافرق قي عدم 
الماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون 
المأموم ص أو من جهة كثرة الأصوات» أو نحو 
ذلك». 

وعلق عليه السيد الشوئي بقوله : « 
الموضوع في النص لسقوط القراءة رخصة أو عزية 
-على الخلاف المتقدم -إنغا هو عنوان ”عدم السماع " 
الظاهر في السماع الفعليء ومقتضى الإطلاق عدم 
الفرق بین أسبابه ومناشئه» من قصور في المأميمة 
لكونه أصح أو... كل ذلك لإطلاق النص» كذا شي 
ظاهر». 

وعلى كل تقدير في صورة القرا تان 
لفسه» خاصة في صورة عدم قراءة الآخرين» لملا 
يشغل غيره عن الماع ؟. 


ين 


حكم كلام الأصع أثناء الخطبة في صلاة الجمعة : 
اختلف الفقهاء في حكم الكلام أثناء خطبة 
الجمعة هل هو حرام أو مكروه ؟ 


() مستند المررة الوئق (الصلاة) ۵ / القسم الفاني : 
4 والمستمسىك ¥:01- 10۷ . 

(۲) مستند العروة الوق (الصلاة) ۵ /القسم الثاني : .۲۵١‏ 

(۳) انظر : التذکرۃ ۳١۲ :٤‏ ونهاية الإحکام ۲: ١١ء‏ 
والصلاة (للشيخ الأنصاري) المجزة : ۴۳۵-۳۳۲ 


واختلفوا أيضاً في وجوب الإصغاء أو 
استحبابه. 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك إجمالاً في عنوان 
«اسهاع» و «إصغاء». 

م لمم اخستلفوا في أن حرمة الكلام أو 
كراهته. ووجوب الإصغاء» أو استحبابه هل 
يختصان بالمتمكن من الماع كالقريب الذي لم ينعد 
مانع عن السمعء أو يشملان البعيد والأصم أيضاً؟ 
فيه قولان. 

يظهر من جماعة القول الثانيء مثل ؛ العامة 
في المنتہ ی والشميد الأول في الذکری"ء والسيد 
الطباطبائي"» والفاضل الغراقي*؛ ونسبه الأخير 
إلى المسالك وروض الجنان وحواشي القواعد لكن 
الموچود فما خلافه کا سيأقي. 

وأا القول بعدم الشمول» فهو قول جماعة» 
منهم : العامة في بعض كتبه*ء والعسقق المافي"". 


() المنتهى (المسجرية) ٠١١:١‏ واحستمله في النساية 
FA:Y‏ 

(۲) الذکری ۶١٤٠ء‏ فاه ذكر الول الأرل بعنوان 
«قیل : ...٠ء‏ ولم يعلق عليه . 

(۳) الریاض ٤‏ : 11؛ وهو كسابقه۔. 

(4) مستند الشسيعة 1: ۸1ء لكن خسصه بالكلام. أا 
الإصغاء فلا كان غير مكن في حن الأصم فلا مورد 
لزاع فيه. 

(0) الذكرة : ۷۷. 

جامع القاصد ٤٠٤:۲‏ 


والشهيد الشاني". والفاضل الإصفهاني". 
وصاحب الحدائق -إل؟ أله جسعل القول الأرل 
أحوط -وصاحب الجواه راء وغيرهم. 


هل تسقط الجمعة إذاكان ا لمأمومون صا ؟ 
أوجب جملة من الفقهاء رفع الصوت في 
خطبة ا لجمعةء بحيث يسمع العدد ا لمعتبر في انعقاد 
الجمعة فصاعداًء م تكلتوا في وجوب ذلك إذا كان 
المأمومون كا أو كان هناك مانع آخر عن الماع 
کالرج ونحوها. 
بل تكلم بعضهم في سقوط أصل اة 


يسبب ذلك. قال العامة في الشذكرة : « ولو اف 


الصوت بقدر ما ببلغ ولكن كانوا أو بعضهم طاتا 
فالأقرب الإجزاء» ولا بجهد نفسه في رف التو 
لما فيه من المشقّةء ولا تسقط الجمعة ولا الخطبة وإن 
کانوا لھم صکا»(. 

قال صاحب الجواهر بعد نقل ذلك: «وتبعه 
عليه جماعة»". 


() المسالك ١؛ ۲٤٤‏ وروض المجنان : ۲۹۷ وفضوائد 
القواعد :۱۹۲ 

() کف اللشام 8: ۴۹۰ . 

.٠١١ ٠:۱۰ الحداتق‎ )۳( 

() الجواهر ۲۹۱۰:۱۱. 

(۵) التذكرة 4 : ۷۵-۷ 

(۷) الجواهر ۲۶۱:۱۱ وانظر : جامع المقاصد ۲ : ۳۹۹ 
وکشف اللقام ٤‏ : ۲۵. 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


لكن احتمل صاحب المدارك سقوط الصلاة 
إذا كان الماع حاصاا للعدد المعتبر في الوجوب؛ 
لعدم ثبوت التعبّد بالصلاة على هذا ال وجه . 

ومال إليه صاحب الجواهر. إلا أنه قال : 
«فلاأقل حينثٍ من الاحتياط با لجمع بين 
الفرضين»"" أي الظهر والجمعة. 


السلام على الأصم ؛ ورد سلامه : 

قال العامة في النذكرة : «ولو سم على 
الأص أتى باللفظ لقدرته عليه وأشار باليد ليحصل 
الإفهام» ولو لم يضم الإشارة لم يستحق الجواب» 
ذا في جواب الأصح ينبغي أن يجمع بين اللقظ 
5الإشارة»". 

الكن يظهر من السيّد اليزدي الاكتفاء باللفظ 


في الرد وعدم لروم الإشارة؛ لاله قال : « يجب إساع 


الرة سواء كان قي الصلاة أو لا إل إذا سلّم ومشى 
سريعاء أو كان المسلم أصمٌء فيكني اواب على 
المتعارف بحيث لو لم بعد أو لم يكن أصمٌ كان 
يسع». 
وتظهر من السيّد الحكيم موافقنه لر . 
وفصّل السيّد الخوئي بين ما لو كان الصمم 


.٤١:٤ المدارك‎ )( 

الجواهر .۴٤١:۱۹‏ 
(۳) القذكرة (الحجرة) :١‏ ۷ء٤‏ أرّل كتاب الجهاد. 
() أنظر المستمساك 1: 016 . 


عارضياًء فلا يبعد وجوب الردٌ بالإشارة وإن تلظ 
المسلّم بالسلام؛ لان الغرض إيلاغ الردء فإن م يكن 
باللفظ ؛ لوجود المانع وهو الصمم» قبا أمكن» وهو 
الإشارة. وبين ما لو كان الصمم ذاتياً فيكون سلامه 
بالإشارة کالأخرس» وني مثله لا دلیل على وجوب 
ارد ولو بالإشارة فضلاً عن إساعه. 

وف ذلك تفصیل سوف عرض له في عنوان 
«سلام» إن شاء اله تعالى كما أمحنا إليه في عنوان 


«إشارة». 


الصلاة في الخلاخل الصماء : 

ذكر الفقهاء في أحكام لباس المصلا ٠آ‏ 
تكره صلاة رأة وفي رجلها خلاخل ها صصوت, 
أما إذا كانت صكاء فلا بأس. الك ن 
المبسوط : «ويكره للمرأة أن تصلل في خلاخل نا 
صوت» فان كانت صماء لم يكن بالصلاة فيا 
بأس»". 

لكن جمل ابن البرّاج المنلخال الذي له 
صوت» من جملة ما لا تصح الصلاة فيد" . 

ومستند امور صحيحة علي بن جمفر اا 
عن أخيه أي الحسن موسى بن جعفر لله في 


() مستنند العروة الوق 4 :6-۳. 

(۲) المبسوط ۸٤ :١‏ وانظر : النهاية : 1۹ والتحرير ١‏ : 
۱ وجامع القاصد ۲ : ۱۱۲ وروض الجتان : ۲۱۲ 

(۳) امهب ۷۵:۱ 


حديث -قال : «سألته عن الخلاخل» هل يصلع 
للنساء والصبيان لسا ؟ فقال : إذا كانت صماء 
فلا بأس» وان کانت ها صوت فل »۱ . 

وهم كلام حول اختصاص الحكم بالصلاة 
أو شموله لغيرها أيضاء لظهور الرواية في 
التسي". 
وعلّل بعضهم المكم : بألّه يشغل المصلي عن 
الصلاة؛ ولذلك عمّمه لكل شاغل؟. 


وجوب احج على الأصم : 

الصمم ليس مرضاً مانعاً عن الحج» فلو 
تحققت الاستطاعة بجميع أقسامها في الأص وجب 
عليه ا حج» ولم ينع الصمم من وجوبه عليه(“ . 


كيفية تلبية الأصم : 

الأص إن كان أبكم غير قادر على التكلّم 
أيضأء فهو بحكم الأخرس يشير بالتلبية مع قد 
قلبه بها كبا هو المشور - أو مع تحريك لسانه أو 


() وفي نسخة : « فلا يصلع ». 

الوسائل .٠٦۳ : ٤‏ الباب ۲ من أبواب لباس المصلء 
الحديث الأول . 

(۳) أظر : بجمع الفائدة والبرهان ۲: .١‏ وذخيرة المعاد : 
۹ والمحدائق ۷: 6۹٤۱ء‏ وغيرها. 

() أظر روض الجنان ۴٠۲١‏ . 

(0) أنظر : كشف الاقام 0 : ٠١١‏ والجواهر ۲۸١:1۷‏ . 


مع أخذ النائب أيضاً -خاصّة في صورة عدم إمكان 
تفهيمه معنى التلبية لیشیر إلبها ويعقد قلبه بها على 
الخلاف المذكور في كتب الفقه. 

وإن كان متمكناً من التاّظ باللبية اظ 
e‏ 

راجع : تلبية. 


كراهة الرمي بالحجر الأصم : 

قال الفسقهاء ؛ يكره أن تكون المحجار 
التي تسرمى بها الجمرات في متاسك المج - 
ED‏ 


قال في الحدائق + «والصم جع الأمثلا ؤي 


الصالب الملصمت من المحجر؛ لأ السك 


الرخي»". 


الصمم من العيوب الموجبة لفسخ البيع : 

من جملة الميوب الموجبة فسخ البيع الصممء 
فلو كان العبد المشترى »به صمم ولم يعلمه المشتري» 
فله حقٌ فسخ البيع بخيار العيب؛ لان كل ما زاد على 
أصل الخلقة أو نقص فهو عيب. 


۱ أنظر ؛کشف اللقام ۵ : ۲۷۰۲۹۹ والریاض ۲٤۷:۹‏ 
- ۹ وا جو اھر ۳:14 -14. 

أنظر : النهاية ؛ ۲٠۳‏ والسرائر .0۹٠ : ١‏ والتذكرة ۸: 
4 

٤۷1: ۱١ الحدائق‎ ۳ 


............... الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج ٣‏ 


ولم تقل الخلاف في ذلك عن أعد» بل اآعي 
عليه الإجماع. 
وتفصيل الموضوع في عئوان «عيب». 


الصمم ليس من العيوب المانعة من العتق كفًارة : 
ذكر الفقهاء : أله يجوز عصتق اليد الأصم 
كقارة؛ لأ العيوب المانعة من التق كقّارة هي 
الموجبة للعتق في حد ذاتهاء وهي : العمى والجذام 
والإقعاد وتنکیل ا لمولی به؛ فإإذا حدثت هذه في 
العبد أو الأمة انعتق من دون حاجة إلى عتق» وإذا 
عتق م ببق موضوع للعتق 
ها هو المشمور. لكن المسنقول عن أبن 
الحصِيّ والأص والأخرس لا يعتقون 


كنار" . 


شهادة الأصم : 

شہادة الأصٌ تكون على آنحاء : 

١‏ أن یشہد على ما بحتاج إلى الماع» وكان 
تعتله للشہادة حين ابستلائه بالصمم» كأن تل 
الشهادة على إجراء صيغة الطلاق أو البيع. أو 


أنظر: الجواهر ۲۵۷:۲۲ ۲۵۹ والمكاسب ۵ : 
le‏ 

(۲) اظر : القواعد ۲ : .۱٤۵‏ والضستلف ۸: ۲٤٤-۲٤۳‏ 
والروضة الهس ۲۲:۲ ونهاية المرام ۲٠۲٠۲‏ 
وال جواهر ۳۳: .۲١٤‏ وغيرها. 


التق أو غيرها أيام ابتلائه بالصمم. 

فقد صرح جملة من الفقهاء عدم الاعتداد 
بشپادته» بل یفهم من کلام أغلبهم ذلك؛ حیث 
قتیدوا قبول شہہادته ا لا یحتاج إلى السماع. 

۲ أن يشہد على ما بحتاج إلى السماع وكان 
قد تحتل الشمهادة قبل ابتلائه بالصممء والظاهر منهم 
قبول شهادته » كما في الصورة التالية. 

أن يشہد على ما لا بحتاج إلى السماع, 
وهسو الأفسعال» مثل الزنا والشرب والغصب 


والإتلاف والسرقة والقتل والولادة والر ع 


والاصطياد والإحياء ونعوها. 
والمعروف بین الفقهاء قبول شہ ادإ إ3 4 
الشيخ وبعض تابعيه قيدوه بلزوم الأخل دجاو 


قوله""؛ استناداً إلى رواية ميل عن اي38 


قال : «سألته عن شهادة اأص في القتل ؟ قال : 
يۇخذ بأۇل قولە ولا يۇخذ بالئاني»". 
لكن أكثر الفقهاء تركو! العمل بهاء وقد 


(۱) أنظر المصادر الآنية فی الامش ۲و .٤‏ 

(۲) أظر ؛ النہاية ؛ ۳۲۷ والمهدّب ۲ : ١١0٠ء‏ وائوسيلة : 
١‏ والجامع للشرائع ۴: .0٤١‏ 

الوسائل ۲۷+ ٤٠١‏ الباب ٤١‏ من كتاب العهادات. 
الحديث ۴. 

() أظر : السرائر ۰۲ ۱۲۳ والشرائع ٠١١ :٤‏ رالفتلف 
۸ ٠-4۹۱-ونسبه‏ إلى أي الصاح ا حلي إلا أت 
يذكر الصمم في الكافي الطبوعء أنظر الصفحة ٤۳١‏ - 
وإيضاح الفوائد ,٤۳ :٤‏ وألسالك ۲۲۷:۱۶ = 


EN... 


صرح بعضہم بضعفها. 


قضاء الأصم : 

الصمم على نوعين : 

الأول -تارة ينع عن السمع مطلقاء فقد 
عى فخر الحقين الإجماع على عدم صحة توليته 
القضاء في هذه الصورة؛ لامتناع سباع البيكات 
والإقرارات والأيان. 

الثاني -وتارة لا ينع من السهاع» بل يوجب 
ثقل السمع؛ فيمكن إساع من ابتلي به بوسيلة» 
سواء كانت إنساناً أو آلة من اللات السمعية 
الحديعة. 

اختلف الفقهاء في ائعقاد القضاء لمسثل هذا 
احص على قولین : 

١-عدم‏ الانعقاد؛ لأر فيه تضييماً لحقوق 
المسلمين. 

ذکر فخر الدین هذا القول ولم یمین قائله. 

۲-انعقاد القضاء؛ إذ يكن التوصل إلى 
الفرض بوسيلة آلة كما تقدّم» فهو مغل القاضي الذي 


= وبجحمع الفائدة ۱۲ : ٤۵١‏ ۔ ٤0١‏ والكفاية : ۲۸۲ 
وكشف اللقام (الحجرة) ۲: ۴۸١‏ والرياض (المىجر4) 
و اجار 1۲۸:61 وغيرها. 

(۱) إیضاح الفوائد : ۲۹۹ إلا أ كغيراً من بحث في 
موضوع القضاء م يعض هذه الصورة. 

(۲) أظر :المصدر العقدم. 


لا يعرف لغة المتخاصمين فيحتاج إلى مترجم» 
ولا شك في صحَة قضاء مثل هذا الشخص» واختار 
هذا القول أكثر من تعرّض للمسالة". 

إن القاضي إذا کان يستعين ن يسمعه فهل 
يلزم التعدّد فيه أو لا؟ فيه احتالان : 

الأول -لزوم التعدّد كبا يلزم تعدّد المترجم 
إذا احتيج إليه؛ لألّه من باب الشہادة» ولا بد فيا 
من التعدّد. 

الثاني عدم لزومه» بل یکن الواحد؛ لاله 
من باب الإخبار؛ فيكني فيه الواحد الفقة. 

ومن الختار الأول : الملامة"ء والفييذ 
الماني": والفاضل الإصفهاني“. وصلا حي 
الجواهر. 

وأا الاحتال العاني فلم امكل 
اخستاره صريحاًء نعم ذكر العامة في الشحرير 


() أظر : القواعد ۲۰۱:۲ و ۲١١‏ والتحریر ۲+ .۱۸٠‏ 
ولیضاح الفوائد ؟: ۲۹۹ والدروس ۲ : 1۵ ويه : 
«أما الصمم فلا ينع من القضاء مطلقاً» فيحتمل أن يريد 
عدم عه حع في الصورة الأول - والمسالك ١١‏ : 
وكشسف اللسقام (ا مجر ) ۲ : ۲۲۲و ۳۲۷ 
حيث اشارطا التعدد في مسمع القاضي لو كان صم - 
والمجواه .۲۴١ ١۶۰‏ 

.۲۰٢:۲ القواعد‎ )۲( 

.۴۹٦: ۱۹۳ المسالك‎ )۴( 

() كشف اللقام (الحجرة) ۲ : ۳۲۷. 

.٠١۹: ٤١ ا لجواهر‎ )۵( 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ٣‏ 


الاحتالين من دون ترجيح""» واحتمل صاحب 
الجواهر في موضع من الجواهر عدم لزوم العدد 
في المترجم» بل احتمل عدم اعتبار العدالة فيد 
فضلاً عن التعدّد» وعلى هذا يكون مسمع القاضي 
كذلك أيضاً؛ لأنجما من وان واحد كا صرح هو 
بذاك" . 


تساوي أذن الصحي والأصم في الدية والقصاص : 

الظاهر لا خلاف في أن أذن الأمم كالصحيح 
من حيث ثبوت الدية والقصاص ؛ لأ الصمم ليس 
نسقصأً في الأذن نفسماء بل في الماع وله 


ta 


كيف معرفة مقدار الصمم : 

ذكر الفقهاء طريقاً لتشخيص مقدار الصمم 
الحاصل قي الفرد على أثر الجثايةء وهو ؛ 

أنه طلق أذنه الصحيحة ويصاح به أو 
یضارب بجرس ونحوه حال وجهه ویتباعد عنه 
حت يقول: لا أسمع» فتّجمل علامة على ذلك 


اتتحریر ۱۸۴۳:۲ . 

(۴) الجواهر ۲٠١:٤١‏ وانظر الصفحة .٠١۹‏ 

(۳) أنظر : القواعد ۲: ۳۰۷ و ۲۲۵ والتحریر ۲: ۲۵۷ 
و ۲۵۸ والروضة البمية :٠١‏ ٠١٠۲ء‏ وكشا اللفام 
(المسجرية) ۲: ٤۷۷‏ و 6۰۰ والمجواهر ۲١۳:٤۳‏ 
FAO:‏ 


المكان. م يعاد عليه ذلك مره شانيةً من جهةٍ 
أخرى» فإن تساوت المسافتان التي عى عدم 
الماع فيهماء صدّق. 

ثم تقاس المسافة التي ادعى عدم الماع فيها 
في کل من الأذن الصحيحة والمعتلة بزعمه» فإن 
تساوتاء گدّب؛ لله لم يفت مسن عه شيء. وان 
فقدار التفاوت هو المقدار الفائت من 
السمع؛ فإن كان الاختلاف بقدار الثلك فيستحق 
الجن عليه ثلث دية الأذن الواحدة -وهي نصف 
الدية الكاملة - وإن كان بقدار الصف فيستحق 
الصف وهكذا... N‏ 

وفي رواية بي بصیر أنه يصاع ذل جي 
الجخهات الأربع" قال صاحب الجوا 


« ولا ريب في أن ذلك أشد في الاستظها کر 


لازم»". 
هذاء وتوجد اليوم طرق فتية لتشخيص 
مقدار الصمم بأجهزة دقيقة. 
مظان البحث : 
١‏ كتاب الصلاة : 
أ لباس المصلي : الصلاة في الحلاخل 
الصقاء. ٠٠‏ 


(۱) الوسائل ۲۹: ٠۳۹۲‏ الباب ٣‏ من أبواب ديات للناقع. 
الحديث ۲. 
(۲) المجواهر ٤۳‏ ۰ ۲۹۸ -۲۹۹. 


ب-الجاعة: 
-شرائط إمام الجماعة : إمامة الأصع. 
-القراءة: قراءة المأموم الأصم في 
الركعتين الأوليين. 
ج الجمعة : النطبة وما يرتبط بها من 
أحكام. 

۲ ۔كتاب المج : 
أ -شرائط وجوب احج : وجوب احج 
على الأصم. 
ب -التلبية : تلبية الأصم . 
ج -الوقوف بالمشمر : النقاط حصى 
الجبار وما يستحب أو يكره فيهاء 

: ۔کتاب الیبع‎ ٣۲ 
خيار اليب : الصمم من العيوب الوجبة‎ 


شرائط العبد المعتق كقارة. 
٥‏ _كتاب الشهادة : 
مستند الشاهد في شهادته / شهادة 
الأمح. 
٦‏ -كتاب القضاء : صفات القاضي . 
۷-كتاب القصاص ؛ القصاص في الأذن. 
۸-کتاب الدیات : 
أ -دية الأذن. 
ب -دية الجتاية على المنافع / دية إذهاب 


السع. 


لغة: 
جع صنف» وهو الطاثفة من كل شيء. 
والتصنيف تييز الأشياء بعضها عن بعض ١‏ . 


اصطلاحاً : 
استعمله الفتهاء في سعناه اللغوي» وهو : 
الطائفة سن كل شيء لكن أضيف إلى عض 


الأعداد فصار عنواناً معان خاصة نير إلى أا 


فیا يلي ؛ 


أوّلاً -الأصناف الثلائة : 

استعمل في الموارد التالية : 

: الأصناف الثلائة من مستحقي الخمس‎ ١ 

وهم الفقراء والمساكين وابن السبيل من بي 
هاشم الذین يستحقون نصف الحمس» وقد عبر 
عنهم ب «الطوائف الثلاث ». 


( أظر ؛ ترتيب كتاب العينء ولسان العرب» والقاموس 
فيط :«صنف». 

() أنظر :المدارك ۵ ۰ ۳۸۹ ۳۹۹و ٠٤ء‏ والحداتى ٠۴‏ : 
۹ رال مجواهر :۱١‏ ۹۰ء ٠۵١‏ و ٠١۴‏ ء والمستمسك 
0A0:‏ 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


۴ -الأصناف الثلائة من الأعيان الزكوية : 
والمراد متها : الإبل والبقر والغنم» وهي التي 
تجب فيم الزكاة من الحيوانات. 


٣-الأصناف‏ الثلاثة من كمارة الإفطار 

العمدي : 

وهي : عتق رقبةء أو صوم شر ين متتابعين» 
أو إطعام سين مسكيناً". وأكثر ما يطلق عليها 
خصال الكثًارة. 


: -الأصناف الثلاثة من احج‎ ٤ 
ويراد بها أقسام الحج» أي القع والران‎ 
ۇالإفراد.‎ 


ه-الأصناف الثلائة من كقّارات الصيد : 

وهي : إراقة الدم من بح شاة أو غيرها على 
اختلاف الموارد» أو إطعام مساكين» أو الصيام» 
وهي ختلفة باختلاف المواردا. 


() أظر : المنتهى (الحجرية) :١‏ ۸1 و ٤۸۹‏ والجواهر 
o:‏ 

(۲) أظر: النتهى (الحجرة) ۲: .0۷١‏ وجامع المقاصد 
NY:‏ 

(۳) آظر الجواهر ۱۰ :۲۱و ۷۷:۱۷ و ۱1١:۳۳‏ 

() المنتپى (المحجرة) ۲ : ٩۷٩‏ 

() المستتبى (الحجرية) ۸۲١ :١‏ ومع الفائدة ٠١‏ 
04. 


: -الأصناف الثلاثة من الكقّار‎ ٦ 

قد يراد سن ذلك: الهود والفصارى 
والجوس. 

وقد يراد منه : أهل الكتاب -وهم الود 
والنصارى - ومن هم شبهة كتاب وهم الجوس» 
ومن ليسوا كذلك كال لحدين والمشركين 
والمرتدین. 


ثانياً -الأصناف الأربعة : 
استعمل في ا لموارد التالية : 
١‏ -الأصناف الأربعة من الأعيان الزكو ي 
وهي : الحنطة والشعير والزبيب والقر(اولعين 
عنما بالغلات الأربع أيضا". 


۲ -الأصناف الأربعة مسن المستحقين 

للزکوات : 

وهم : الفقراء والمساكين والمصاملون علما 
والمۇأفة قلوبېم» فهلاء عطون عطاء مقطوعاً 
لا یراعی ما يفعلون بالصدقة. 

ويقابلهم : الرقاب والغارمون وقي سبیل الله 
وابن السبيل» فإٍّہم يعطون عطاء مراع ©. 


(۱) أظر :المبسوط ۲: ١‏ و١۳‏ والمنتبى (الحجرة) ۲: 
0۹. 

() المنتهى (المحجرتة) ۲ ۹۰. 

(۴) أنظر :الكفاية : ۳۸ وا لجواهر 1١‏ : 16. 

() أظر المیسوط .۲٠٤:۱‏ 


الئاً -الأصناف الستة : 

استعمل في الموارد التالية : 

١-الأصناف‏ الستة من مستحقي الخمس : 

وهم الذین يشملهم قوله تعالى  :‏ وَأغلّموا 
ا ان ف نة وللؤشول لذي القوي 
التامی قالتساكين أبن الشبيل 7€ . 

أي: الله تعالى» ورسوله بء وذوو قرباه» 
والیتامی» والمساکین, وابن السبیل من اهل بسيتد 
U:‏ 


۴ -الأصناف الستّة ن بحرم نكاحهن : 

ورد هذا التعبير في كلام ابن أبي عقيل 
والمعروف التعبير فيهن بالأصناف السبعة كما سيأقي 
تفیره. 

۴الأصناف الستّة من الدية : 
مثة بمير من مسان الإبسل؛ أو مستا 
١‏ کل حل ثوبان من برود المنء أو 
أف دنار أو ألف شاةء أو عشر 


آلاف درهم 0 


.٤۱ ۰ الأتقال‎ 9 

() اظر: المدارك ۵: ۳۹۲و ۳۹6 ؤ ٠١۵‏ والجواهر 

1 

أنظر :النتلف ۷: 0۹ وئهاية المرام ۱۳۷٠١‏ 

() أظر: كشف اثلثام (الحجرة) ۲: ٤۹٥‏ والجواهر 
۲ ۷. واتظر الصفحة ٤‏ منه أيضاً. 


رابعاً -الأصناف السبعة : 

وموارد استعباله هي : 

: الأصناف السبعة من مستحقي الزكاة‎ ١ 

أ - والمراد مستحقو الزكاة عدا الماملين 
عليهاء ويستعمل فيا إذا أراد صاحب الزكاة 
أن يدفعها بنفسهء فلا وجه لاستحقاق المامل 
»0 
ب - وقد يراد سائر المستحقين غير المؤآفة 
قلو پم . 


۲ الأصناف السبعة من النساء امحرّمات ب 

الحرّمات بالنسب خاصة" سبعة أصتافا 
الأ والجدّة وإن علت» والبنت من صلب الربج 
وېسناتها ون نسزان» وبنات الان وإ ران 
والأخوات» وبنات الأخوات وبنات أولادهن. 
والعشات» والخالات . 

ولكن سبق أن ابن أبي عقيل قد عبر عنما 
ب«الأصناف الستة». 


خامساً -الأصناف القانية : 
واستعمل في الأصناف الثائية من مستحق 


.۲٤1:١ المبسوط‎ )( 

القواعد 0۸:۱ 

(۳) ا رمات بصورة عامة قد تبلغ أربعة عشر »كا ققدم في 
أسباب التحريم. 

(4) الجواهر ۲۳۸:۲۹. 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۴ 


الزكاة المذكورين في قوله تعالى : « إا اتقات 


راء 5الستساكين العايلين علهها امول لىب 
و اقاب الضارمية وني ميل اله وأ 
الگبيل 04. 


سادساً -الأصناف التسعة من الأعيان الزكوية : 

وهسي الأنعام الشلائة : الإبل» والبقر» 
والغمء والغلات الأربعء وهي : الحسنطة والشعير 
والزبيب والقرء والنسقدان» وهما: الذهب 
والنة". 


راجع : صم 


(۱) اظر المیسوط ۱: ۲۲۵ والجواهر ۱۵: ۲۵۲و ۴٣۹۷‏ 
و ١٤ء‏ والآية ٠٠‏ من سورة التوبة. 
(1) الاتتصار ۷۸ء والقواعد :١‏ 04 


O EOE OOO الأصول الأربعمئة‎ 


لغة: 
جمع أصل؛ وهو أسفل كل شيء وأساسهء 


وقاعدتهء ومنبته» وما يستند وجود الشيء إليد. 


اصطلاحاً : 

استعمل في المعاني المستقدمة نىفسهاء وبهذا 
التفصيل : 

١-فأصول‏ الدين والذمب : أأأ 
وقواعدهما, 

۲ وأصول الفقه : هي القوامدََا الج 
تهّد الطريق لاستنباط الأحكام الشرعية. 

راجع الملحق الأصولي : أصل. 

۳ -والأصول في اللسب: هم الأبوان 
والأجداد والجدّات من الطرفين؛ لأ الود يستند 
في وجوده إليهمء ويقابله الفروع» وهم الأولاد 
وأولادهم ذكوراً وإنائا". 


(۱) أنظر : ترتيب كتاب العينء والصحاح » ومعجم مقايیس 
اللغةء ومسعجم مفردات ألفاظ القرآن (ثلراغب 
الإصفهافي). ولان العرب» والمصياح امثير : 
«أصل». 

() الروضة الہیة ۰۲۳ ۳١۶‏ 


٤‏ -وأصول الشعر : أسفله ومنبته. 

ه - وأصول الأصابع : أسفلها ومحلٌ اتصاها 
بالك" . 

وأصول العجر : تقسها مقابل مارهاء 
وأصول الدور :ضما مقابل منافعهاء ومنه قوم في 
تعريف الوقف : أنه تحبيس الأصل وتسبيل الفرة. 
أو إطلاق الفرة". 

۷-والأصول في الشود: هم الذين 
يشمدون على الواقعة بصورة مباشرةء مقابل الفروع 
الذين يعتمدون في شهادتيم على شہادة الأصول» 
فيقال : شهادة الأصل» في مقابل شمهادة الفرع . 


الأصول الأربعمئة 


وهي الكتب الأصول المتضئنة لأحصاديث 
الأئة للل والتي أخذت عنها سائر الكتب. 

قال احق الح في مقدّمة المعتبر عند 
بيان ترجيح مذهب أهل البيت يل » وبيان فضل 
نهم وخاصّة الإمام الصادق طا -: «... كتب 


(۱) أظر : ا لجواهر ۲۳: ۸۳و ١۸و .۷٤:۸‏ 

(۲) ار : الجواهر ۱۷۰۰۵و ۳١٣۴ء‏ و .۱٤١ ١:1١‏ 

: ۲٣ والجواهر‎ ۲۱١ أنظر : المبسوط ۱۰۳:۲ و‎ ۳۱ 
NEA gNTT 

() أظر ا مواهر .۱۹۲:۶١‏ 


من آمو اة رة م رها 
أصولگ. 

وقال الطبرسي في إعلام الورى :«... وروى 
عن الصادق طٍ في أبوابه من مشهوري أهل العلم 
أربعة آلاف إنسان» صف من جواباته في المسائل 
أربعمثة كتاب؛ هي معروفة بكتب الأصول» رواها 
أصحابه وأصحاب أبيه من قبله . وأصحاب ابنه أي 
الحسن موسى ابل ؛ ولم يبق ف من فنون العلم إل 
روي عنه طا فیه أبواب». 

وقال الشميد في مقدّمة الذكرى :«... حت إن 
أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق ا كنب ين 


أجوبة مسائله أريسئة متف لأريبسثة ية 


ودؤن من رجاله المعروفين أربعة آلاف رجل..١۴‏ 

وقال الحقّق الداماد في الرواشح "الاو 
«المعهور أن الأصول أربعمثة مصف لأربعمثة 
مصتف من رجال أي عبد اله الصادق لاء بل 
وفي بجالس الرواية عنه والسماج عنه لاء ورجاله 
من العامة والمخاصة -على ما قاله الشيخ المفيد ل 
في إرشاده -زهاء أربعة آلاف رجل» وكتبهم 
ومصتفاتهم كثيرة إلا أن ما استقر الأمر على 
اعتبارها والتعويل عليها وتسميتما بالأصولء هذه 
الأربعمثة...» إلى أن قال : 


المعتير .٠:‏ 
إعلام الوری .۲٠١:۲‏ 
() الذکری 0۹-۵۸:۱ 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ٠‏ 


«یقال : قد کان من دب أصحاب الأصول : 
انهم إذا موا من أحدهم طب حديغاً بادروا إلى 
ضبطه قي أصوطم من غير تأخير..». 

وي ۇيده ما رواه ابن طاووس في مهج 
الدعوات : أله «كان جماعة من أصحاب أي الحسن 
الكاظم طا من أهل بيته وشيعته بحضرون بجلسه 
ومعهم فی أکبامهم الواح آبنوس إطاف وأمیالء فإذا 
نطق أبو ا حسن بكلمة أو أفتى في نازلة» أثبت القوم 
ما سمعوه منه في ذلك . 

وقال الشيخ البهائي في مشرق الشمسين : 
«قد بلغنا عن مشايخنا ل ؛ أنه كان من دأب 


/أصحاب الأصول أنّهم إذا معوا عن أحد من الأمة 
لیل حديا بادروا إلى إشبادہ في أصوطم لملا 


یمرن هم نسیان لبعضه أو كله بهادي الأيام »۴ . 

وحاصل ما تقدم :أ الأصول كتبت غالباً في 
زمن الإمام الصادق وأبسيه الباقر وابنه الكاظم 
لها ولذلك لا ينافيه ما نقل عن المفيد : من أله 
«صتفت الإمامية من عهد أمير المؤمنين لا إلى 
عصار أبي محثد امسن المسكري طا أربعمئة 
کتاب تست بالأصول ۴٤‏ إذ المراد أن أغلہہا تب 
أيام الأمة الثلاتة ل . 


() الروأشح السماوية : ۹۸ الراشحة ۲۹. 

() قله عنه العامة الطهراني في الذريعة ۲ : .۱١۷‏ 
(۳) نقله عنه العامة الطهراني أيضاً في الذريعة ۲ : .٠۲۸‏ 
3 أظر : الرواشح السماوتة : 1۸ والذريعة Me:‏ 


الفرق بين الكتاب والأصل : 

هناك فرق بين الكتاب والأصل إجمالاء إذ 
ليس كل كتاب أصلا؛ لأ الكتب التي دوجا 
أصحاب الأمة طب التي كرت في الموسوعات 
الرجالية تبلغ الآلاف» بل كان للآحاد منهم ما يبلغ 
مثة كتاب أو أكثر". فلذلك قد يجعل الأصل مقابل 
الکتاب في کتب الرجال» فیقال : «له تاب وله 
أصل»". 

إذن هناك فرق بين الكتاب والأصل» فكل 
أصل كتاب لكن ليس كل كتاب أصلاء وهذا المقدار 
لا إشكال فيه إجالاً, وا الإسكال والاختلاف فل 
بیان المائز والفارق ء فقد ذکر بعضہم فروقا چلاد, 
لكنّها نوقشت؛ وفيا يلي نشير إلى أهمٌ تلك الفروق 
دون مناقشاتها : 

الأؤل ما استقربه الوحيد البهبهافيء من : 
أن الأصل هو الكتاب الذي جع فيه مصتله 
الأحاديت التي رواها عن المعصوم طا أو عن 
الراوي. والكتاب والمصتف لو کان فما حدیث 
معتمد لكان مأخوذاً من الأصل غالباً. 

والتقييد ب«الغالب» لأجل أله ريا وردت 
في الكتب والمصتفات روايات وصلت إلى مۇلفيها 
عن طريق مسقل ولم تؤخذ من الأصول۳. 


(۱) أنظر :الذریمة ۲ : ٠١١‏ والفوائد الرجال ۲ : ۴۳١۷‏ . 
(۲) الفوائد الرجالتة ۲ : ۳۷۷. 
(۳) نقله عنه المامقانی في مقباس المداية ۲ ۲۷. 


الثاني ما ذكره تلميذه العامة الطباطباني : 
من أن الأصل : الكتاب المعتمد الذي م ينازع من 
کتاب آخر". 

القالث أن الأصل هو ما أخذ عن المعصوم 
ا مشافهة ودؤن من غير واسطة راو وغيره 
أذ منه. فهو أصل باعتبار أنّ غيره أخذ منه". 

الرابع أن الأصل مجموعة أخبار وآثار 
جعت لأجل حفظها وصونبا من الضياع والنسيان 
ونحوهماء؛ ليرجع إلا عند الحاجةء وليس فيه من 
كلام الجامع إلا النادرء وهذا بحلاف الكتاب» فلل 
مبب ومفصّل وفيه من كلام ا لجامع ما يتعلّق بالرة 
أو الإثبات أو التوضيح أو البيان أو نحو ذلك. 

وهذاما نفعله عن أيضاً حيث نقوم تارةً بجع 
الشتوارد للحفاظ صلبها والاستفادة مها عند 
المحاجةءونقوم أُخری بتأليف كتاب منظم 
ومبوب. 

الخامس -ما ذكره الشيخ التستري صاحب 
القاموس» من : أن المقابل للأصل إنّا هو الصيف 
لا الكتاب» فان الأصل ما كان حتوياً على محرد 


() الفوائد الرجالية ۲ : ۳۹۷ وانظر مقباس المداية ۳: 
1 

(۲) ار مقباس اهداية ۲٠۰:۳‏ . 

(۳) قله المامقاني عن بعض معاصاريه من الأجلةء وهو 
على ما ذکر ی هامش مقباس المدایة ۲۸:۳ امول 


علي الكي. 


رواية أخبار بدون أن يكون مشتملاً على نقض 
وإيرام وجمع بين المتعارضينء وبدون حكم بصحة 
خر أو شذوذ خبر... سواء كان صاحب الأصل 
راوياً عن المعصوم لا بلا واسطة أو مع الواسطةء 
كبا يفهم من الأصول الواصاة إليناء مل أصل زيد 
الززاد وزيد الأرسي وغيرهماء 

والتصنیف ماکان في غير ا حديث من العلوم» 
أو في المحديث مع النقض والإبرام» كا في الكتب 
الأربعة» فيفهم من ديباجتها أنّبا من المصتفات. 

والكتاب أعم منهاء فيطلق على كل من 
الأصل والتصنيف أله كتاب. 

ويشمد هذا القول كلام الشيخ الطولي ني 
مقدّمة الفهرست» حيث قال :«... عمدت إل كتاب 
يشتمل على ذكر المصتفات والأصو لول أكرد 
أحدهما عن الآخر؛ ثلا يطول الكتابان؛ لأ في 
المصتفين من له أصل فيحتاج إلى أن يعاد ذكره في 
کل واحد من الکتابین فیطول... »۴ ۔ 


ماذاكانت عاقبة الأصول ؟ 

قال العامة الطهراني : «هذه الأصول كلها 
موجودة» جملة منها باهيئة التركيبتة الأرلية التي 
وجدت موادها بماء والبقية باقية يوادها الأصلية 
بلا زيادة حرف ولا نقيصة حرف ضمن الجاميع 


(۱) قاموس الرجال 1٤ : ١‏ 10. 
() الفهرست :۴ . 


۲ الموسوعة الفقهية الميرة / ج‎ ...........٠.... 


القدية التي جعت فيها مواد تلك الأصول مرية 
مبوبةء مهدّبةء تسهيلاً للتناول والانتفاع» حيث 
م يكن للأصول ترتيب خاص؛ لأنّ جلها من 
إملاءات الجالس وجوابات المسائل النازلة 
الفتلقة ا متفرقة من أبواب الفقه والأصول...» إلى 
أن قال : 

« إن بعد جع الأصول في الجاميع قلت 
الرغبات في استنساخ أعيانها عة الاستفادة منهاء 
فقلّث نسخهاء وتسلقت النسخ القدية تدرياًء 
وأول تلف وقع فیها إحراق ما کان منها موجوداً 
فی مکتبة ساہور ب 'کرخ " فیا حرق من محال 
الكرخ عند ورود طغرل بيك أل ملوك السلجوقية 
بغداد سنة ٤٤۸‏ ه... وذلك کان بعد تأليف شيخ 
الطإئفة التمذيب والاستبصار وجمعهها من تلك 
الأصول... 

ركان أكثر تلك الأصول باقياً بالصورة 
الأؤلية إلى عم تد بن إدريس الحلي وقد 
استخرج من جمسلة نها ما جعله مستطرفات 
السرائر» وحصلت جملة متها عند السيد رضي 
الدين علي بن طاووس المتوق سنة 114.. م 
تدوج التلف وتقليل النسخ في أعيان هذه الأصول 
إلى ما تراه ني عصرنا هذاء ولعله یوجد منها في 
أطراف الدنيا ما م تلع علمما واللّه المالم ٠»‏ . 

معد ۱۱۷ صلا مع اء أصحايا. 


. ۱١١ ۲ الذریعة‎ )( 


أصيل .. 
هل يدل الأصل على مدح صاحبه ؟ 

اختلف أهل الدراية في أن كون شخص ذا 
أصل هل يدل على مدحه أو لا؟ 

ذهب إل کل بض . 

هذا بالسبة إلى التوثيق وما يناسبه» وأا 
بالنسبة إلى مذهب صاحب الأصل؛ فلا يدل على 
صحة المذهب قطعاً؛ لأ بعض ذوي الأصول كانوا 
من ألواقفية والفطحية ونحوهم من انحرفوأ عن بعض 
الأمة A‏ . 


مظان البحث : 

١-مقدّمة‏ كتب علم الرجال. 

۲-في علم الدراية. 
حیث بحت في الموردین ع أن ك 
شخص ذا أصل هل يدل على المد أو 
fy‏ 

۳-وجحثوا فيه مناسبات مختلفة عند ذكر بعض 
أصحاب الأصول. 

٤‏ -تطرّق إليه بعض الذين كبوا في شخصية 
الإمام الصادق ا . 

٥افت‏ بعض الكتب في خصوص هذا 
الموضوع. 


)١(‏ أظر المصادر الحقدمة. 


لغة: 
المشيّ» وهو ما بعد صلاة المصم إلى 
الغروب("ء ومنه قوله تعالى : ( رة وأصيلاً ي" . " 

ورجل أصيل» أي له صل" . 


اصطلاحاً : 

3 منه: 

١‏ -المضمون عله مقابل الضامن؛ لأ الذي 
اشتغلت ذمنه في الأصل هو المضمون عند . 

۲ -والماوب هئه أو المستأجر -مقابل 
النائب أو الأجير الذي يُستأجر ليأتي بعمل عبادي 
نیابةا. 

٣-والموگل‏ مقابل الوکیل. 


() المصباع النير : « أصل». 

.٤٠: الأعراب‎ )( 

(۳) تریب كتاب المين ؛ «أصل». 

() أظر : القواعد ١۷۷ :١‏ ١٠۱۸ء‏ والتذكرة (الحجرة) 
۲و ۲ وا لجواھر ۲0 :٤۲و‏ ۴1 :11۳. 

(ه) أظر : التذكرة (الحجر) ١ء ٠٠۵‏ والجديدة ۷: 
۲ والستمسىك :۸۸و 11 :۲و £. 

.٠۲١ : ۱۱ أظر المستمساك‎ (١ 


٤‏ -والمالك مقابل الفضوليء وهو الذي بيع 
عيناً لغبره فضواةء فا مالك هو الأصيل. والبائع 
فضولة هو الفضولي. 

وهذا المعنى أكثر تداولا عند المتأخّرين. 
وجري في غير البيع أيضاً على المشمور. 

٥‏ -والمبدل منه مقابل البدل". 

والکلام عنہا بأتي فی مواضمه إن شاء اله تمالى. 


لغة: 

الإمالةء يقال : أضاف الشيء إلى الشيء» أي 
أماله وضكه إليه. 

ومنه : أضفت الرجل وضيفته : إذا أنرلته بك 
ضيفاً وقربته. 


(۱) أظر : کشف الغطاء : ۳۱۷ والمجواهر ۲۲: ۲۹۰ 
و ٠١۴:۴۲‏ والمكاسب (للشيخ الأتصاري) ۳ء ٤۱۷‏ 
EWay‏ 

.۱١۳١ ۱۲۲:۱۵ الجواهر‎ )۲( 


ء....:..:...... الموسوعة الفقهية الميسشرة / ع ۴ 


ومنه الإضافة عند النحوتينء قا لضاف 
عيل إلى المضاف إليه وينض إليد". 

ومنه اللإضافة عند الحكناء» وهي نسبة 
متكررة بين شيئین» حیث یکون الميل والانضام من 
الطرفين بنحو لا يتصور أحدهما إلا ويتصور معد 
الآخر. كالفوق والتحت» والأب والابن ونعوها. 


اصطلاحاً : 

استعملت عند الفقهاء بالمعاني المتقدمة وقي 
معان منقزعة أخرى شير إلها امالا : 

١-الإضافة‏ مسقابل الإطلاق في الماءء 
أكقوطم: «إذا أي المضاف النجس في الكر؛ فخرج 
تعن الإطلاق إلى الإضافةء تنجس... »؟. 

إذا انض إلى الماء شي خارج عنه بحيت غير 
أوصافه يصير مضافاًء ول فهو مطلق. 

راجع تفصيل ذلك في السنوانين : «ماء» 
و«مضاف». 

۲-الإضافة بعنى نسبة شيءٍ -سواء کان 
عقداً أو إيقاعاً أو غيرهما -إلى زمان أو مكان أو 
شخص : 

اکا إِذا أضاف عقد نكاح أو عقد بيع أو 


أظر : تريب كعاب المين» والصحاح» والمصباح 
المئير :«ضيف». 

() نهاية الحكة .٠۴١:‏ 

(۴) العروة الوثق : كتاب الطهارة, فصل في المياهء ا لمسألة 
۷ وهذا الاستعال كثير في أوائل كتاب الطهارة. 


السنة الآتية». بأن يكون القليك في السنة الآنيةء 
لا القليك فعلاً والإقباض في المستقبل» أو يقول: 
«زوجتي فلانة طالق غداً». 

بر عصنه ب«التعليق في المقود 
والایقاعات »' وهو باطل على تفصیل» يراجع 
فيه المناوين : «إيقاع». «تعليق». «شرط». 
«عقد». 

ب وکا ذا قذف شخصاً قعلاًء لکن أضاف 
مفاد القذف إلى الماضي» وهذا يكن أن يكون مورا 
فیا إذاکان اختلاف الزمان مستلزماً لاختلاف الا 
المقذوف المستلزمة لاختلاف نوعية العقوبة/ شل 


ما إِذا قال ان زی قبل عسشر سین »وکا 
کافراً حینذاك أو صرح بکون الزنا حال کقر بان 


قال : «فلان زنی حال کفره». 

يراجع ذلك في عنوان «قذف» وما یشبهه 
ما تصح فيه الإضافة بهذا المعنىء ك «الإقرار» 
و«الشهادة» ونحوهما. 


() التعليق إا مارح في الكلام. مثل أن يقال : «إذا كان 
يوم الجمعة فأنتي طالق »ء وإبّا لازم للكلام » مل المثال 
المذكور في التن , راجع المكاسب (الشيخ الأنصاري) 
Va:‏ 

(۲) انظر :الجواهر ۷۸:۳۲ والمکاسب ۱۹۲:۳ -۱۸. 

عقوبة قذف المسلم الحد : مائون جلاةء وصقوبة 

قذف غيره التعزير با يراه الحاكم. أظر الجواهر :5١‏ 

Ag 


٣-الإضافة‏ بعنى النسبة الحاصلة بين الثيء 
ومالکه أو ٤‏ 
کتابه» فالدار ضيفت إلى زيد وكذا الكتاب. 

وهذا ما سنتكلّم عنه إجمالاً في البحث الآتي : 


به فیقال + دار زید. أو 


القواعد العامة للإضافة : 

ذكرت قواعد عامة للإضافة في مطاوي 
کلمات الفقهاء وغیرهم» نشیر إلى أهتها فيا بلي : 

أوّلاً-تغاير ا لمضاف والمضاف إليه : 

لا بد من مغايرة المضاف والمضاف إليهء 
فلا تصح إضافة الشيء إلى نقسه. 

لكن تكن المغايرة الاعتبارية لقرب الآثار 
الفقهية. 

ولذلك رد بعض فقهائنا استدلال بعض 
أصحاب أي حنيفة على خروج تكبيرة الإحرام من 
الصلاة بقوله 4# : « تعريها التكبير ٠»‏ لأ الشيء 
لا يضاف إلى نفس بقوله : 

«لأن الإضافة تقتضي المغايرةء ولا ريب في 


مغايرة الثيء 


ر ئە . 


(۱) اظر؛ الکافی ۲: 1۹ الحديث ۴ وسأن الترمذي :١‏ 
١‏ الباب ٣‏ من أبوأب الطهارة ء الحديث الأرّل. 

٠۰۹١ الغىي‎ 

(۳) المنتهى (المحجرتة) ۴۳١۷ +١‏ - ۲۱۸ وانظر المعتبر : 
4 والخلاف ١‏ : ۳۷۹ المسألة ٩۷‏ والذکری ۳؛ 
.١‏ رمفاتيح الأصول : ۷١‏ لكن ما أفاده العامة في 
النتهى هو الأقرب إلى القصود. 


ومثله الإشكال الذي أورد على ما لو قال 
للأمة : « تزوجتك وجعلت مهرليٍ عتقك» : 

بأ الك إضافة لا بد فبها من تغاير 
المتضايفين بالذات. 

ودفعه : بأ ا مراد من ذلك الجازء من حيث 
حصول غاية املك لاا ملك حقيقةً, وهو بجاز شائع 
واقع في کسلامهم لاء ومفله کغیر في کلام 
الفقهاء. 


ثانياً -صدق الإضافة بأدنى ملابسة : 

يكني لصحة الإضافة أدنى ارتباط وملابيةا 
بين ا لمضاف والمضاف إليه» لكن هذه الإطاال 
مجازيةء مثل «مدينة زيد»» فإلّه تك لصحة ك 
الإضافة ولادة زيد فيهاء وقولك لأحدركتا 
المحشبة : « خذ طرفك». 


ثاثا -الإضافة حقيقية وبجازية : 

تسنقسم الإضسافة إلى حقيقية ومجازية. 
فالحقيقية مشل «دار زيي» إذا كان مالكاً لاء 
وانجازيّة إذا كان مستأجراً هاء ومثل «مال العبد» 


() جامع المقاصد ۱۲۰:۱۳ .٠١١-‏ 

(۲) هذه القاعدة من المشپورات. أظر : الفتلف ۲۲:۷ 
وجامع المقاصد ۲۹۸:۱ و ۲۸١:١‏ والجواهر ۳: 
۰و و yاللصباج‏ النير: 


«ضیف ». 


............... الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ۴ 


و«ئوب العيد»» فإذا قلتا: إن المبد يلك» 
فالإضافة حقيقيةء وإذا قلنا : إل لا يلك بل هو 
وماله لولاه. فالإضافة مبجاز. 


رابعاً -الإضافة تقضي التعيين والتخصيص : 

الإضافة تستدعي تخضكص المضاف 
وخروجه عن حالة المموم والإطلاقء فن حلف 
بأن لا يشرب العسل» فالحلوف عليه هو شرب 
السل مطلقاً من غير تخصيصه بعسل خاص. لكن 
لو حلف بأن لا یشرب عسل زید فاللوف عليه 
عسل خاض. لا مطلق المسل» فلذلك لا يحرم عليه 
کرب عسل آخر غیر عسل زید". 


تخامساً هل الإضافة حقيقة في الماك أو 

الاختصاص ؟ 

لا إشكال في إمكان إرادة كل من الملك 
أو الاخستصاص من الإضافة بمعونة القرائن 
الخارجبة. 

مثال الأول : ما لو قل + «باع زیڈ کتابه»؛ 
فإ إضافة الكتاب إلى الضمير العائد إلى زيد تفيد 
املك حتماًء؛ لألّه لا بيع إل في ملك» بخلاف ما إذا 
قيل : «خرج زيد من داره»؛ فان إضافة الدار 


() أنطر الدروس ۲: .٠١١‏ والمصباح المتير : «ضيف ». 
() اظر: المبسوط 1: ۲۲۵ والدروس ۲: ۱1۹ والجواهر 
.F:Fe‏ 


إلى الضمير لا تدل على أنّها ملك لزيد. لاحعال 
كونها إجارةء فتكون الإضافة بجازية. فالإضافة 
هنا مرددة بين إفادتها ا ملك أو الاختصاص» نعم 
لوعلمنا بكونها إجارة دلت الإضافة على 
الاختصاص. 

ومثال الثاني : ما لو قيل : «باع سرج الداة» 


أو «باع حصير المسجد»؛ بناء على أن السجد 
-كسائر العناوين العامة - غير قابل لأن يقع طرفاً 
لإضافة الللكية. فإ الإضافة في هذه امارد تكون 
ظاهرة في الاختصاص. 

هذا كله إذا دت القرائن الخارجية على أن 
الأمرين» وأما إذا لم تدل فهل تكون الإطائة 
ظاهرة في حد ذانها في الملكية, أو الاختصاص. 
أو الاختصاص الطلق ؟ 


والمراد بالاختصاص المطلق هو الأ ختصاص 


الذي لا ينافي الملكية فيجتمع ممها؛ لأنٌ الإضافة 
المفيدة للملك تفيد فائدة الاختصاص أيضاًء 
ويقابلها الاخستصاص المنفرد عن الملكية سثل 
«سرج الدابة». 

ومن الذين صرّحوا بإفادة الإضافة املك 
الشيخ الطوسيء وابن إدريس» والشيد الأؤل في 
القواعد والفوائد. 

قال الشيخ في المبسوط : «إذا حلف : 
لا دخلت دار زید» ُظرت. فإن دل داراهي ملك 
لزید حنث بلا خلاف» ون دخل داراً یسکتها 
بأجرة لم بحنث» وقال قوم + حنث؛ لقوله: 


... £0 
$ لا رجو ن بيوتوئ لالۇج 4 يعني 
بيوت أزواجهن» والأوّل أقوى عندي؛ لأنٌ حقيقة 
الإضافة الملك» وما عداه بجاز»". 

والجاز يتاج إلى قرينة. 

وكذا قصال في المخسلاف"» وتبعه ابن 
إدر پس (ا. 

وقال الشيخ في بحث الإقرار : «إذا قال :له في 
هذه الدار تصفها أو من هذه الدار نصفهاء كان 
إقراراً. ولو قال : له في داري تصفها أو من داري 
نصفهاء كان ما أقرٌ به منها هبة للمقر له»(*. 

وقال ابن إدریس : «لو قال : داري هذه 
لفلان. لم يكن إقراراً... لأنّ هذا مناقضة. كيف 
یکون داره لفلان في حال ما هي له ٩»!‏ . 

مر وذلك: أنه حي أضاف الدار إلى نفسه فقد 

اعترف بأنہا ليست للغير» ولا قال : «لفلان» فقد 
اعترف بها للغير؛ لأ اللام للملك. 

وللتخأّص من التناقض لا بد من رقع اليد 
عن ظهور الكلام في الإقرار وحمله على إنشاء المبةء 
أي إن داري هذه صارت لزيد من الآن. 


٠١ الطلاق‎ )۱( 

.۲۲٣ ۲۲۵:۹ المبسوط‎ )۲( 
.0۲ المسألة‎ ٠6٤ :1 الخلاف‎ ۳( 
.٤۹ :۳ السرائر‎ )٤( 

() المېسوط ۲۱:۲۳ . 

السرائر ۵۰1:۲. 


وبهذه الطريقة تخلص الحقّق الأرديبلي من 
التناقض أيضاً؛ رجح ظهور الإضافة في الملك 
على ظهور اللام في الملك الفعليء فحمله على 
الملكية المازية باعتبار أنّها ستصير ملكا بالبة 
وتعوها. 

ولذلك يكن أن يستظهر من احق الأردبيلي 
كوئه قائلاً بظهور الإضافة في الماك کا صرح به في 
بعض المواطن الأخر أيضأً"» إل أته يظهر منه 
خلافه في مواطن اُخری. 

وقال الشميد الأرل في.القواعد عند الكلام 


عن الحقيقة والجاز: «ومن فروع الحقيقة : مل 
"اللام“ على اللاك فلو قال : هذا ازيد. فقد أ3 7 


بملكهء فلو قال : أردت أنه بيده عارية أو إجا 
سکنی؛ لم يسمع ؛ أله خلاف ا لحقبقة» وڈ 
بمعنی "اللا" مشل: دار زيد. فلو حلف ان 
لا يدخل دار زيدء فهي المملوكة -ولو بالوقف - 
وعلى هذا لا بحنث بالحلف على دابة العمبد أصلاًء 
لمدم تصور الملك فيه على الأقوى. إل أن يقصد ما 
عرف به وشبپه». 

لکئه اکتنی فی الدروس بذکر القولین فی باب 
الإقرار كما سياق . 


() جع الفائدة والبرهان ٤۲۵:۹‏ 

0 أظر بجع الفائدة والبرهان ۱۸۰6ء و ۸: .۲١۷‏ 
(۳) أنظر بجمع الفائدة والبرهان ٤٠١:۹‏ 

.٤١ الفائدة ۲ من القاعدة‎ .٠١١ : ١ القواعد والفوأئد‎ )١( 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


وتسب الشهيد الثاني ترجيح ظهور الإضافة 
في املك في مسألة الإقرار ا لمعقدّمة إلى المشمور. 

هذا ويظهر من جماعة القول بالاختصاص. 
منهم : العامة والحثق العاني والشميد الثاني . 

قال العامة قي الختلف -بعد أن نقل كلامي 
الشيخ واين إدريس المتقدّمين : «والوجه عندي : 
التسوية بينههاء وصحة الإقرار فمهماء والإضافة 
تصح إلى الشيء بأدنى ملابسة... ولأ الإضافة قد 
تكون للملك وقد تکون للتخصیص ...»(. 

وقال في التحریر : «لو قال : داري هذه لفلان 
كان متناقضاًء ويحتمل الصحة؛ لأ الإضافة قد 
إتكون مع الاختصاص من دون القليك كقوله 
اعمال : ( ولاؤترا الشتماء أنرالكم)". 
و لاجو من بيرتوئ 4 و( قن في 
ئگ 0 . 

وقال احق الثاني -بعد نقل كلام العامة في 
الختلف -: «هذا محصّل كلام الختلف. ولا ريب أن 
الإضافة بأدنى ملابسة مجاز, إلا أنه لا يضر ذلك؛ 


المسالك :۱١‏ ١ء‏ وأظر : الجامع للشرائع ؛ ٠٣۶١‏ 
رالتنقیح الرائع 4۸1:۳. 

٤٤:١ الفتلف‎ )( 

(۳) النساء: ۵ 

.٠١ الطلاق‎ )6( 

(0) الأحراب : ۳۳. 


التحریر ۱۱۹:۲ . 


لالہ استعبال شائع مشہوں»'. 

لكن موافقته للملامة في نتيجة المسألة لا قنع 
من أن يرى أن الإضافة في حدٌ فما تفيد الملك 
وأا يرفع اليد عنها بقرينة. وعلى كل حال فإ 
كلامه مجمل من هذه الجهة. 

وقوى الشميد الشاني قول العامة معا 
ها 

وكلام صاحب الجواهر هنا بجمل" لكن رها 
یستفاد من مواضع خر من کلامه أنه یری ظهور 
الإضافة في الاختصاص» حيث قال ضمن استد لاله 
على ملكية النساء لمهورهنٌ جرد العقد :«... ماقا 


إلى هور قوله تسمال : ( وآترا اجات 


صدُقاتہن ) وغیره ما دل على وجو ب1 
إن المقتضي للكهن . فضلاً عن ظهو ر اليا 
الاختصاص.... 

وكلام غالب الفقهاء بجمل» نعم بصتمل أن 
يكون مرادهم غير من صرح بإفادة الإضافة 
الملك كالشيخ وابن إدريس... - من الاختصاص : 
الاخستصاص الطلق الذي له فردان: الملك 
والاختصاص من دون ملك» فتعيين أحدهما بحتاج 


(۱) جامع المقاصد ۲۳۸:۹ . 

() المسائك 1١ : ۱١‏ والروضة البہیة ۱: ۲۸۰-۳۷۹ 
(۳) الجواهر :۳١‏ ۷۷. 

.٤ النساء:‎ )6( 

(0) الجواهر 1۰۷:۳۱ و ۱١۸‏ 


OS 
0 إلى قرينة معة‎ 
: سادساً-الإضافة تفيد العموم‎ 
قال صاحب المعالم : «إضافة المصدر عند‎ 


عدم المهد للعموم» مثل : "ضرب زيد" و ”أكل 
عمرو” وآية ذلك جواز الاستشاء منه. فإلّه يصح 
أن يقال في الآية : < حدر الذي افون عل 
أشرو... ٠7€‏ إل الأمر الفلاني». 

وقمال صاحب الوافية -عند عد صيغ 
المموم -: «ومنها ا لجمع ا لمعف باللام» أو الإضافةء 
والمفرد كذلك عند اللأكثر, نقله الآمدي عن الشافعي 
والأكثر. واختاره هوء ونقله الرازي صن الفقهاء 
والمبرّد» ويظهر من الشارح الرضي عدم ا لحلاف 
يوني شرح المضدي نقله عن الحتقين. من غير 
إشعار بخلاف فيه بينهم إلا امنكر لأصل صيغة 
المموم». 

وقال صاحب الجواهر ضمن كلا له: 
«... وقد تقزر في الأصول, أن الإضافة حصيث 
لا عهد تفيد العموم...». 


() تأمل في الكلات المنقولة المتقدّمة وغيرهاء وانظر 
الجواهر ۷4:۴١‏ . 

.٩۳ النور:‎ )۲( 

(۳) معام الدین : .٤۸‏ 

. ۱١۴ : الواقية‎ )( 

() الجواهر 1۰: ۲۸۷. 


والتقييد بعدم المهد لإخراج ماکان لهء 
فاته لا يفيد العموم» مل «رأيت ضرب زيا 
عمراًء. 

ولم يتطرق الأصوليون المستأخّرون إلى هذا 
الموضوع. 


مظان البحث : 

اول -الفقه : 
ام یتطرتی الفقھاء إلى جمیع ما تكلٌمنا فيه 
عن الإضافة في حل واحد وا تعرضوا 
له مناسبات مختلفة» نعم اکر ما ترا 
لإفادته الملكية أو الاختصاص فل طا 
الإقرار والأيان. 

ثائياً -الأصول : 
طرق بعض الأصوليين إلى البحث 
الأغير في سوضوع الما وا حاص 
وبعض آخر في غيره بالمناسبة. 


إضجاع 
لغة : 
من أضجع» يقال : أضجعته» أي وضعت 
جنبه على الأرض(. 


(۱) أنظر : رتيب كتاب العين. ولسان المرب ؛ «ضجع ». 


............... الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج ٣‏ 


اصطلاحاً : 
المعثى اللغوي نفسه. وقد يراد مئه مطلق 
الوضع وإن أ يكن على الجثب. 
الأحكام : 
كيفية إضجاع الميّت في القير : 
المعروف بين الفقهاء وجوب إضجاع الميّت في 


القبر على جانبه الأين مستقبل القبلة"؛ ونقل عن 
ابن حمزة وبعض آخر : أله ئة . 

وروی معاوية بن عار عن أي عبد الله 
الصسادق لاء قال: «كان البراء ببن معرور 
الأنصاري بالمدينة. وكان رسول الله 4 بكةء 
وئه حضره الموت» وكان رسول الله 8# 
وا یمون يصلّون إلى بيت المقدس» فأوصى البراء 
أن يجعل وجهه إلى تلقاء الي ال إلى القبلةء أله 
أوصى بثلث ماله فجرت به الستة»". 

وروي في دعام الإسلام عن علي ا : 
« أله شد رسول الله ال حضر جنازة رجل من 
بني عبد المطلب» فلا انزلوه في قبرهء قال : ضعوه 
في لحده على جنبه الأين مستقبل القبلةء ولا تكبوه 


(۱) أظر الجواهر ٤‏ :۲۹۹۰. 

(۴) أظر المصدر المتقدم والوسيلة + 1۸-٩۷‏ ويرى أبن 
سعيد :أن الاستقبال واجب لكن الإضجاع على الجثب 
الأّين ستة. أنظر الجامع للشرائع + 06 . 

(۳) الوسائل ۳: ۲۳۰ الباب 1١‏ من أبواب الدفن» 
الحديث الأرّل. 


لوجهه, ولا تلقوه 
راجع : استقبال» دفن. 


إضجاع الحيوان للذبح : 

ذكروا من جملة آداب ذبح الحيوان : «... أن 
يساق إلى الذبح برفق » ويضجع برفق... ۾(" . 

هذا فيا يذبح من الحيوأن» وهو غير الإبل» 
أما فيما فإنها تنحر وهي قائة. 

راجع : تذكية. ذب . 


الإضجاع من الحضانة : 
عد الفقهاء إضجاع الطفل في المهد ونومن 
الحضانة» فلذلك لو استأجر امرأة الحضانةا د عا 
فيا إضجاع اللفل يفا 
راجع + حضانة. 


ضبان الظثر بإضجاعها الطفل عندها : 

لو أضجعت الظأر الطفل بجسنبهاء م انقلبت 
عليه وقتلته فعلما الدية» وهم كلام في أن الدية 
عليه أو على عاقلتها. 


مظان البحث : 
تعلم ما تقدم. 


() دعائم الإسلام ۱ : ۲۳۸ ذكر الدفن والقبور. 
(۲) المسألك ۱۱ :۹۱ء والجواهر ۱۳۴:۳۲ . 
(۳) جامع المقاصد .۲٤۹:۷‏ 

() أظر ا جواهر .۸٥ :٤۳‏ 


EN csecseseresecseneneenessesieseeseneene 
أضحى‎ 
۴ 

راجع : أضحيّة. 
ِ 3 
اضحيّة 

لغة : 
شاة تذيح ضحوة يوم العيد نى وغيره. 
وفیا لغات: 


الأضحيةء بضع الممزةء وهي الأكار استعال. 

والإضحية. بكسر الممزة» واجمع فما 
الأضاحي. 

وضحيةء والجمع : ضحايا. 

وأضحاةء بفتع المزةء والجمع أضحى» ومنه 
عيد الأضحى. 

وأا ميت بذلك؛ لأ الأبسيحة في ذلك 
اليوم لا تكون إل في وقت إشراق الشمس". أي 


(1) أنظر : ترتيب كتاب المين» والصحاح» ولسان 
المرب : «ضحى » أو« ضحا». 

() أظر : لسان المرب» والمصباع امثير + «ضحاء أو 
«ضحى». 

(۳) معجم مقاییس اثلغة : « حى ». 


f 
0» الت‎ 

هذا اصله؛ لکن اتسعت دائرته حت قیل + 
قت کان من أيام التشريق. 


اصطلاحاً : 

ما يذ أو ينحر يوم عيد الأضحى أو ما 
بعده -إلى الثاني أو الثالث عشر - برع 

ويخرج بقيد الع ذبح المدي أو تعره يوم 
المید أو بعده ىء فاه واجب؛ لأّه من أجزاء 
الحج. 

نعم لا ينع عن صدق عنوان الأضحية 
وجوبها بالنذر وشبهه. 


الأحكام : 
تترتب على الأضحية أحكام نذكرها بعد 
بيان ا حكة في تشر 


الحكة في تشريع الأضحيّة : 

الحكة في تشريع الأضحية هي : 

اول -التقرب إلى الله تعالى بتضحية المال في 
سبیله» کہا قرب هابیل قرباناً قبل منه. وکا سعی 


المسالك ۳۱۸:۲. 

() المصباح المنيرء ويجمع البحرين : «ضحى». 

(۳) أنظر ؛ المسالك ۳٠۸:۲‏ والحدائى 1۷: 1۱۹۹ء 
والجواهر ۲۱۹:۱۹ 


.. الموسوعة الفقهية الميسشرة / ج ۲ 
إيراهيم في تمضحية ولده إسماعسيل وجعله قرباناً 
امتقالاً لأمره تعالى. 

ثانياً -إطمام المساكين والفقراءء والأهل 
والجيرانء وغيرهم من المؤمتينء وهو سيب 
لإدخال السرور في قلوب هؤلاء والتآلف بينهم . 

وإلى ذلك آشارت بعض الروايات : 

١‏ روى الصدوق بإسناده عن السكوني. 
عن الإمام الصادق ااا عن آبائه طا , قال: 
«قال رسول الله ## : إا جمل الله هذا الأضحى 
اسع مساکينكم من اللحم» فاطمموهم». 

۲وروی پإسناده عن أي بصير عن الإمام 
اإلصادق طلا أيضاًء قال؛ «قلت له؛ ما عَلَة 
الأضحية ؟ فقال : إل يغفر لصاحبما عند أو قطرة 
تقطن دمها إلى الأرض» وليعلم الله من يقي 
بالفیب» قال الله تعالی : < أن ينال الل وها ولا 
وماۋها ولکن یتاه اوی )۱ م قال ؛ أنظر کیف 
قبل الله قربان هابیل» ورد قربان قابیل »۳ . 

۳وروی بإسناده عن أي جميلة عن أي 
عبد الله الصادق ط أيضاًء قال : «سألته عن لحم 
الأضاحي» فقال : كان علي بن الحسين وابنه ممحد 
یھ یتصدقان بالثلٹ على جیرانماء وبل على 


(1) علل الشرائع : ۳۷ء باب عة الأضحيةء الحديث 
الأرل. 

O) 

(۳) علل الشرائع : ۳۷ء باب عل الأضحيةء ا لمدیث ۲. 


المساكين. وثلث يسكانه لأهل البيت»". 


حكم الأضحيّة تكليفاً : 

المشهور بين فتهائنا استحباب الأضحية. 
استحباباً موكد" بل نقل الإجاغ عليه ودل 
عليه الستّة القولية والعملية, والأصل فيه قوله 
تعالى : $ قصل إرئك اغتر 7 بناء على أن المراد 
منه عر الأضحيّة بعد صلاة اليد . 

نعم» نقل عن ابن الجسئيد القول بوجوبهاء 
استناداً إلى بعض النصوص!*؛ وتوف صاحب 
الحدائق فيه" . 

وما يوهم الوجوب: 

١‏ صحيحة محد بن مسلم عن أ جر 
الباقر لاء قال : «الأضحية واجبة كى ود 
من صغير أو كبير» وهي سة». 

ء بن الفضيل عن أي عبد 


وما رواء 


() علل الشرائع : ۳۸ باب علّة الأضحية. ا محديث ۳. 

(۲) أنظر: المبسوط ۱: ۳۸۷ والنسذكرة ۸ ٠۴۰۲‏ 
والدروس ۱ : ٤٤؛‏ والسالك ۲ : ۳3۸ والمدارك ۸ 
۱ والحدالق ۱۷ ۲۰۹. 

(۳) الکوشر :۲. 

() أظر : التذکرة ۳١۳:۸‏ والمدارك ۸١:۸‏ 

(۵) قله عنه العامة في الفتلف ٤‏ : ۲۹۱. 

) الحدائی ۲۰۹:۱۷. 

(۷) الوسائل ٠٠٠:۱١‏ الباب ٠١‏ من أبواب الذبح» 
الحدیث ۳. 


الله ا : «أَنَّ رجلا سأله عن الأضحی ؟ فقال : 
ہو واجب على کل مسلم إلا من لم جد فقال له 
السائل :فا ترى في المیال ؟ فقال :إن ششت فعلت » 
وان شئت لم تفعل» فما نت فلا تدعه »^ . 

قال صاحب المدارك بعد ذكر الروايتين : 
« ويجاب بنع كون المراد بالوجوب المعتى المتعارفق 


عند الفقھاء کم بیناه غير مرة - وقول للل : "فاا 
أنت فلا تدعه " معارض بقوله ط في رواية ابن 
مسلم ”وهي سنّة "فان امتبادر من السئة ا مستحب. 
وبالجملة فلا يكن اروج عن مقتضى الأصل 
والإجماع المنقول على انتفاء الوجوب بل هساتين 
الروايتين» مع إمكان لها على ما تحصل به 
الموافقةء". 


زمان الضحية : 
الزمان الذي تصلح فيه التضحية -أي ذبحع 
الأضحية أو حرها - لمن كان في منى هو يوم اليد 
وثلائة ابام بعده» ون کان في غیره هو يوم العيد» 
ویومان بعده. 
وقد ادعي الإجماع على ذلك مستفیضا". 


۲ الوسائل ۱6: ۲۰۵ الباب ٠١‏ مس أبواب الذبح ٠‏ 
الحديث ۵. 

() مارك ۸:۸ 

(۳) أظر؛ الحذكرة ۸: ٠١۵‏ والمنتهى (الحجركة) ۲ : 
۷۵ والدارك ۸: ۸۲ والجواهر ۱۹: ۲۲۳ ومستند 
الشيعة ۱۲ .۴٣۲:‏ 


أا وقتها من حيث أجزاء النهارء فقد صرح 
جلة من الفقهاء : بأله بعد طلوع الشمس ومطي 
قدر صلاة العيد والمخطبتين سواء صلى الإمام أو لم 
يصل. 

وسن صرح بذاك : الشيخ الطوسي ©٠‏ 
والعلامة والشيد الأرّل". والكہيد الثاني 
وصاحب الحدائق (. 

لكن قال الح الأردبيلي -معلَقاً على كلام 
الشيد الأول : «وسنده غير ظاهرء لمل مراده 
أفضل أوقاته من اليوم»". أي أن ذلك الوقت 
أفضل الأوقات لا أنه متعين. 

وقال صاحب الجواهر: «إِ الظاهر ذم 
اعتبار وقتٍ خصوص من يوم اليد في ذبتهاة 
لاإطلاق ما دل على مشروعیما فید...»“ 

م نقل كلام الشيخ والعلامة والشهيد. م 
قال: «إلا أن الظاهر إرادة الججميع ضرباً من 
الندب...». إلى أن قال : 

«وريا ظنٌ من لا يعرف سان النصوص 
والفتاوى فاعتبر الوقت الغصوص من اليوم 


() المبسوط ۰:۱ ۳۸۹. 

() التذکرة ۳۰۷:۸. 

.٤٤۸: ۱ الدروس‎ )۳( 

() المسالك ۴۱۸:۲. 

(0) المیدائق ۱۷ ۲۱١-۲۰۹:‏ . 
ممع الفائدة والبرهان ۷: .۳١۳‏ 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۴ 


المخصوص في مشروعيتهاء وهو غلطٌ واضح» والله 
الما . 


الاشتراك في الأضحيّة الواحدة : 

يجوز الاشتراك في الأضحية الواحدة" وقد 
روي أن «رسول الله 8 ضحّی بکبشین. ذبح 
واحداً بيدهء وقال : الهم هذا عي وتن لم يضح 
من أهل بيتيء وذبع الآخر وقال : اللهم هذا عقي 
وعتن لم يضح من مي »۴ . 

وروى الحلبي عن أي عبد الله ل قال : 
«تجزىالبقرة أو البدئة في الأمصار عن سبعة؟. 
لا تجزۍ نی إل عن واحد»(*. 

ولعل المراد عدم إجزائها بعنوان «المدي 
الواجي» إل عن واحد» كا هسوكذلك» 
ولل فالأضحية المندوبة لا فرق بین کو نبا في منی أو 
في سائر الأمصار. 

وروی زرارة عن أي جعفر طا قال : 


. ۴۲١:1۹ الجواهر‎ )( 

() أنظر: المیسوط ۱: ۴۹١‏ والسذكرة ۸: ۴۳١‏ 
والدروس ۱ : ٩۹٤٤ء‏ رمستند الشيعة ۱۲ ۳۷۴. 

(۳) الوسائل ۱ : ۲۰۵.الياب ١‏ من أبواب الذبع ٠‏ 
الحديث .١‏ 

)٤(‏ وني بعض الروايات : « عن سبعين»» أنظر الوسائل 
٤‏ : ۱۲۰ الباب ۱۸ من أبواب الذبح » المحديث .۱١‏ 

(۵) الوسائل ۱۱۸:۱١‏ الباب 1۸ من أبواب الذبح» 
الحديث .٤‏ 


«الكبش يجزى” عن الرجل وعن أهل بيته يضخَّى 
بي" . 
وغيرها من الروايات الدالة على ذلك. 


جواز العضحية عن الغير : 

قال جماعة بجواز التضحية عن الغير سواء 
کان حا أو مینا"» ولم نعثر على المانع منهء يدل 
عليه ما تقدّم آنفاًء وما ورد من ؛ أنه «كان أمير 
المؤمنين طا يضحي عن رسول اله ل كل ست 
بکبشي يذجه ويقول : بم الله و هت وجهي للذي 
فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا هدل 


المشركين» إن صلاتي ونسكي ومياي واا 3 


رب العالمينء الله منك ولك ويقول : اللههكذا 
عن نبیك. م يذج ویذیح کبشاً آخ ر کی مې 3 


إجزاء المدي الواجب عن الأضحيّة : 
قال العم : « ويجزى المدي الواجب عن 
الأضحية. والجمع بينها أفضل ». 


(۱) الوسائل ۱۶ : .۱۲١‏ الباب 1۸ من أبواب الذبح» 
الحديث .١٠١‏ 

() أظر: الدروس ٤٤۸:١‏ والمحدائق .۲١٠:۱۷‏ 
ومستند ألشيعة ۱۲ : ۲۷۲ وا لجواهر ۰:۱۹ ۲۴۳. 

(۳) الوسائل ٠١٠:۱١‏ البباب ٠١‏ من أيواي الذبح» 
الحديث ۷. 

() شرائع الإسلام ۲۹٤:۱‏ 


وعلق عليه صاحب المدارك قائلاً: «أما 
إجزاء المدي الواجب عن الأضحيةء فيدل عليه 
روایات, منها صحيحة تد بن مسلم» عن أي 
جعفر لاء قال : "عجزيه في الأضحية هديد ٠"‏ 
وصحيحة الحلبيء عن أبي عبد الله طا أله قال : 
"زى اهدي عن الأضحية "". 

وأا استحباب الجمع بینههاء فلل ما فيد 
من فعل المعروف ونقع المساكين. ولا بأس به 
ورجاكان تي لفظ ”الإجزاء ” الواقع في الروايتين 
إشعار به»". 

وبهذا الضمون صرح جملة من النقهاء. 

لکن استشکل بعضہم في القول باستحباب 
الجمع؛ لان ما كر لا يصح دليلاً على الاستحباب» 
ون استشكل فيه صاحب المحداثق*. والفاضل 
الاراقي 0 


(۱) الوسائل ٠۲١٠ :۱٤‏ البباب 1١‏ من أبواب الذبح» 
الحديث .١‏ 

(۲) من لا يره الفقيه ۲ : ۹۸ء باب الأضاحي. 
الحدیث ۳۰۹۷. 

(۳) المدارك ۰۸1:۸ 

)٤(‏ أأظر : النهاية : ۴٠١‏ والنذكرة ۸ ؛ ٠٠١٠١‏ ذيل المسألة 
۵ والدروس ۱: ١۷٤٤ء‏ والروطة البپة ۲ ۳۰۴ 
وبجمع الفائدة والبرهان ۷: ۴٠١‏ وكشف الام ١‏ : 
۰ والمجواهر ۱۹ :۲۲۹. 

() الحدائق ۲۱۱:۱۷. 

() مستتد الشيعة ۱۲ : .۳١۵‏ 


العصدّق بشمن الأضحيّة عند عدم وجداتها : 

قال الفقهاء : إذا عرّت الأضاحي ولم توجد 
طق بشمنهاء وإذا اختلفت الأشان أخذ معدا 
ونصدّق به» والمستند في ذلك ما رواه عبد الله بن 
عمرء قال : «کئا بک فأصابنا غلا في الأضاحي» 
فاشترینا بدینار؛ م بدینارین» م بلقت سبعةء م 
توجد بقليل ولا كثير فوقع (فرقع ) هشام المكاري 
رقم إلى أي امسن طلإا فأخبره با اشترينا مم 
نجد بقليل ولا كثير» فوقع : أنظروا إلى الف الأول 
والثاني والتالت. ثم تصدقوا مئل ثلث ». 

هذا إذا كانت الأمان ثلاثةء وإن كائت أريمةا 


فیتصدق بالریع» ون كانت سه فبا لادا 


وهکا. 


استقراض أن الأضحية إذا م يوجد : 

روي: أله «جاءت أ سلمة (رضي الله 
عنها) إلى الب 4# فقالت : يا رسول الله بضر 
الأضحى وليس عندي ثن الأضحيةء فأستقرض 
وأضځي ؟ قال : استقرضي. َه دين مقط ». 


۱ الوسائل ۱6 ۲۰۳ الباب ۵۸ من أبواب البح 
المحديث الأرل. 

() أظر ؛ الدروس ١‏ : 4۹4٤ء‏ والمسائك ۲ : ۴٠۹‏ والمداركف 
۸ ۸ والحدائتق ۱۷ : ۲۱۲ وال جواهر ۱۹: ۲۲۹ 
وغیرها. 

(۴) الوسائل ۲٠۰ ۱١‏ الباب ٤‏ من أبواب الذبح , 
الحديث الأوّل. 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


وروي عن علطا أله قال: دلو علم الناس 
ما في الأضحية لاستدانوا وضكواء إّه ليغفر 
لصاحب الأضحية عند أل قطرة تقطر من دمها». 

لكن م يصرَّح الفقهاء بذلك إل القليل" نعم 
جعل صاحب الوسائل عنوان الباب الذي أورد فيه 
الروايتين هكذا : «باب استحباب القرض الأضحية 
لمن م جد»". 


أوصاف الأضحيّة : 

ذكر الفقهاء أوصافاً للهدي الواجب؛ فأحال 
بعضمم أوصاف الأضحيّة على ما ذكره هناك» 
اوأشار بعض آخر إلا عند الكلام عن الأضحبة, 
وسكت عنہا جملة آخرون. 

قال صاحب الحسدائىق ؛ «... ما تضكنته 
صحيحة عل بن جعفرا“ من صفات الأضحنة ققد 


() الوسائل ۲٠۰ :۱٤‏ البساب ٠4‏ مسن أبواب الذبح؛ 
الحديث ۲. 

.٤٤۹:۱ أظرالدررس‎ )( 

(۳) الوسائل ۱۲ : ۲٠۰‏ الباب ٦٤‏ من أبواب الذبح . 

)٤(‏ مرادہ من صحیحة عل بن جعفر : سا رواه عل بن 
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر فلك ٠‏ قال ؛ «سألته عن 
الأضحيةء فقال : ضح بكبش أملح أقرن » فحلا مين 
قإن أ تمد كبشا سميناًء فن فحولة المعزى» أو موجوء من 
الضأنء أو المعزء فإن لم تجد فلعجة من الضأن “ميئة...». 
أظر الوسائل ٤‏ ۲۷ الباب 1١‏ من أبواب الذبح. 
الحديث .١١‏ 


صرح به الأصحاب ( رضوان الله تعالى علهم)ء 
وقد تقدّم البحث في ذلك في المقام الثاني من هذا 
الفصل» وجميع ما يعتبر في المدي يجري في 
الأضحية : من كونها من الأنعام الفلائة على 
الصفات المتقدمة ي . 
وقال صاحب المستند -الفاضل الغراقي : 
«قيل : يشةرط في الأضحية من الأوصاف ما 
يشترط في اهدي وني قبول ذلك ليا إشنکال؛ 
لاختصاص بعض الأخبار المستقدمة في الوصف» 
بالهدي... إل أن احكم َا كان موافقاً الاحتياط. 
ومع ذلك كانت أكثر الأخبار المتقدمة متضكنة الفط 
"الأضاحي "لا بأس به». 
والأوصاف المذكورة هسنا وهنا كلجل 
هي : 
ألا -أن تكون الأضحية من اليم أي 
الإبسل والبقر والغام إجماعاً"؛ لقوله تعالى : 
هشوا حنافع لهم وَيذكروا آم او في أا 


خغأرمات عل مادقم ين ية العام كرا ينها 
وأطيئر ا ابائ الق 4 


ثانياً قال العامة : « ولا بجزى» في المدي إلا 


ا مدای ۲١۸:۱۷‏ 

() مستند الشیعة ۱۲ :۳۷۲-۳۷۱ 

(۳) أظر : التذكرة ۰۸ ۲۵۸ و ۳١١‏ والحدائق ۱۷ :۸1ء 
والجواهر ۱۹: .١۳١-۱۳۵‏ 


() احج :۲۸ . 


الجذع من الضأن. والثني من غيره» والجذع من 
الضأن هو الذي له سنة أشهر؛ وثني معز والبقر ما له 
سنة ودخل في الشانيةء وني الإبسل ما له جمس 
ودخل في السادسة». 

وبهذا المضمون قال غيره مع اختلاف 
ر 

الفا ينيغي أن تكون خلقة الأضحية تامة. 
فلا تجزى العوراءء ولا المرجاء البين عرجهاء 
ولا التي انكسر قرنها الداخل ولا المقطوعة الأذن. 
ولا ا حصي من الفحولء ولا المهزولةا. 

لورود النهي عن ذلك كله . 

رابعاً - الأفضل الي من الإبلء ثم الي من 
البقرء ثم الجذع من الضأن*. 

خامساً د يستحب أن تكون “مينةء وقد 
روي ؛ «أّ رسول الله ا کان ضحي بکہش 
آقرن» عظيم» سمین؛ فحل» پأکل في سواد وینظر في 


العذکرة ۸: ۲۵۹ وائظر ۳٠۲-۳۱۱‏ أيضاً. 

(۲) أظر:البسوط ۲۷۲۰۱و ۳۸۷ والشرائع ٠٠١:١‏ 
والدروس ٤1 + ١‏ و ££۷ء والمسسسالك ۲۹۸:۲ . 
والمسدارك ۸: ۲۸ وكشسف اللقام ٠۱01 ۱۵١ : ١‏ 
والمحدائق ۱۷ : ۸۸, والمجواهر ۱۹ :۱۳۹-۱۳۱۰ . 

(۳) أنظر المصفحات التي تلي الصفحات المذكورة في 
الممتادر المتقدمة. 

() أظر الوسائل ۱۰۷:۱۶ و ۱۱۳ و ٠۲١‏ البباب ٠١‏ 
و ٠١‏ و ۲١‏ والأبواب المئاسبة. 

(۵) أظر : التذکرة ۸: ۳۱۲ والدروس .٤٤۷ : ١‏ 


سواد»' وفی روایة اُخری : «... ینظر فی سواد 
ويشي في سواد». 

واختلفوا في المراد من ذلك : 

فقيل : المراد كون هذه ا لمواضع سوداً. 

وقيل : المراد أنّ من عظمته ينظر قي شحمه» 
ويبرك في ظلٌ شحمه. 

وقيل : السواد كناية عن المرعى والنبت» 
فإله يطلق عليه ذلك لغدًء والمعنى : أن يكون رعى 
ومشى ونظر وبرك في المخضرة والمرعى» فسمن 
لذلك۳. 

سادساً - تستحبٌ التضحية بذوات الأرجام 
من الإبل» والبقرء والفحولة من القع . ٠ل‏ 

وقد دت عليه النصوص» منها موق حا 
قال : «قال أبو عبد الله لخا : أفضل اموك 
الأرحام من الإبل والبقر وقد تجزى الذكورة من 
البدن -والضجايا من لغم الفحولة»*. 

سابعاً د تكره التضحية بالثور وا جاموس 
والموجوء» وهو مرضوض الخصيتين بحيث ينتهي 


الوسائل ١۱؛‏ ۱۰۹ الباب ٠١‏ من أبواب الذبح» 
الحديث ۲. 

(۲) المصدر نفسهء الحديث الأول . 

() المەارك ۳۸:۸. 

() أنظر : التذكرة ۸ : ٠٠٠١‏ والدروس ٤۷ : ١‏ والحدائق 
۷ ۷ والجواهر ٠۹‏ : ٤106ء‏ وغيرها۔ 

() الوسائلل ۱٤‏ : ۹۸ء اباب ٩‏ من أبواب الذبحء الحديث 
الأرل. 


............... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج ۲ 


الرضَ إلى فسادها. 

ثامناً -تكره التضحية با ربّاه الإنسان"؛ لا 
رواه محكد بن الفضيل عن أي الحسن اء قال : 
«قلت : جعلت داك كان عندي كبش مين 
لأضحَي به, فلا أخذته وأضجمته نظر إل فرحمته 
ورققت عليه مإ ذبجحته. قال : فقال لي : ما کنت 
أحبّ لك أن تفعل الا تربين شيئاً من هذا م 


تذجه»", 


آداب التضحية : 

ذكر الفقهاء آداباً وسئناً للتضحية -إضافة إلى 
إما ذكروه من واجبات وسن في الذباحة والنحر - 
شير إلا فيا يلي : 

أرّلأ-لكاكانت التضحية من الأمور 
المبادتة؛ فلذلك تحتاج إلى نية القربةء 


کاهدي. 
ثانياً -يستحب أن تول الإنسان ذبح 
أضحيته بنفسه ؛ اقنداء بابي لاء فإن لم بحسن 


() أنظر: الدروس :١‏ ١۷٤٤ء‏ والمسالك ٠١۴١:۲‏ والمدارك 
0ء والمجواهر 1۹ ۱1٤-17۳:‏ . 

(۴) أظر : الدروس ١‏ : ۹٤ء‏ والمدارك ۸: ۸۷١‏ والحدائق 
۷ ۳ والجواهر ۱۹: .۲۳١۰‏ 

(۳) الوسائل ۲۰۸۰۱۶ الباب 1١‏ من أبواب الذبح» 
الحديث الاأرّل. 

() أظر المدارق ۱۸:۸. 


الذباحةء جعل يده مع يد الذابع(. 

الفا -يستحب الدعاء بالمأثور عن النبي 
وآله ف عند الذيع" فقد كان أمير المؤمنين 
مل ضحي عن رسول الله ل كل سنة بكبش 
يذه ويقول + «بسم اللّه» وجهت وجهي للڌي فطر 
السهاوات والأرض حنيفاً مسلماً وسا أا من 
المشركين. إن صلاتيء ونسكي» وحياي. وماتي لله 
رب العالمين, اللهم منك ولك». 

وکان طا يقول: « ضح بشي قصاعداًء 
واشتره سليم الأذنين والعينين» واستقبل القبلةء وقل 
حين تريد أن تذبح : وجّهت وجهي للذي فط 
السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما ألاطايي 
المشركين. إن صلاتي» ونسكي» وعياي» وماك 
رب العالمين. لا شريك له» وبذلك امیکن ابا 
المسلمين. الهم منك ولك» اللهم تقل مني بسم الله 
الذي لا إله إل هو والله أكبر وصلى الله على محمد 
وعلى اهل بیته »۶ . 

رابعاً - قال العامة : «ويستحب أن يتو 


(۱) أظر :الذكرة -۳٠۹:۸‏ وذ كر بعضهم ذلك في ادي - 
والمدارك 4١:۸‏ وا لجواهر ۱۹ : 16۷ وغيرها. 

(۲) التذکرة ۸: ۳۱۹ والمجواهر ۲۲۳:۱۹ 

(۳) الوسائلل ۲۰۹:۱۶ الباب ٠١‏ من أبواب الذبح» 
المحديث ۷. 

(4) الوسائل ۲١۷ : ۱١‏ الياب ٠١‏ من أبواب الذبح» 
الحديث .١١‏ 


الذبيحة المسلم البالغ الماقل الفقيه؛ لأّه أعرف 
بشرائط الذبح ووقته» فإن ققد الرجل. فالمرأةء فإن 
قدت» فالصبي...». 


أحكام الأضحيّة بعد ذبحها : 

ذكروا أحكاماً تتعلّق بالأضحية بعد ذجها أو 
نحرهاء تشر إليها إجالاً فيا يلي : 

اول يستحبٌ تقسيم الأضحية أثلاناء 
فيأكل ثلا ويتصدّق بثلث» ويهدي شلف . 

وقال الشيخ الطوسي : «ولو تصدّق با لجميع 
کان أفضل»". 

ونسب الشهيدان إلى المشہور :أ الأفضل 
هو التصدتق بالأكثرا. 

ودل على استحباب التثلیث قوله تعالی ؛ 
كوا ينها وأطيمُوا القانع الغ )(. 

فلن القانع هو الذي يسأل؛ فيقنع با بُعطى. 
والمسعترّ هسو الذي يعتريك -أي ير بك ولا 
يسالك . 


۷( التذکرة ۰۸ ۳۱۷ 

() أظر: العذكرة ۸: ۳۲١‏ والمدارك ۸: ۸٠‏ والحدائق 
۷ وا جواهر ۲1۸:1۹ . 

(۳) المیسوط ۳۹۳۰۱. 

. ۴۲۰:۲ والمسالك‎ .٤0١ : ١ الدروس‎ )٤( 


Fg) 


)٩(‏ أظر : العذكرة ۸ء ٠۲۳‏ والمدارك ۸: ٠٤‏ والوسائل 
٩۵ء‏ الباب ۰ ٤‏ من أبواب الذبح . 


ويدلٌ عليه أيضاًء ما رواء أبو الصباح 
الكناني؛ قال : «سألت أبا عبد الله لإ عن 
لحوم الأضاحي» فقال : كان علي بن الحسين 
وأبو جعفر لاله يتصدقان بثلث على ج يرانمم. 
وئلث عل السؤال. وثلث يسكانه لأهل 
البيت ». 

فإن خالف التتليث وأكل الكل قال الشيخ 
الطوسي؛ «غرم ما كان يجزيه الشصدّق به وهو 
اليسيرء والأفضل أن يغرم التلث ٠»‏ . 

ولم يفصل بين الأضحية الواجبة والمندويةء 
لکن فصل بینهما الشيد في الدروس» فقال : « ولوا 


امتوعب الأكل ضبن التراء نميهم وجرا 


استحباباًء مسب حال الأضحية» ويجزى؛ اليس 
والثلث أفضل»٠".‏ 

ثانياً - يجوز اآخار مسوم الأضاحي بعد 
الملاثة یام في منى» وقیل : إل كان ميا عنه. م 
نسخ فقد روى أبو الصباح الكناني عن أبي عبد 
الله لاء قال : «نهى رسول اله ال عن لموم 
الأضاحي بعد ثلاث» م ادن فیهاء وقال : كلوا من 


۲ الوسائل ۱١‏ : ۹۴ء الباب ٤١‏ من أبواب الذبح» 
الحديث ١١‏ . 

(۲) المیسوط ۳۹۳۰:۱. 

٤٥١:۱ الدروس‎ 

(4) أنظر ؛ التذكرة ۸: ۳۲۳. رالمسالك ۲ : ۳٠۸‏ والمدارك 
والجواهر ۱۹: ۲۲۵۔ 


............... الموسوعة الفقهية المّرة / ج ۲ 


جوم الأضاحي بعد ذلك وادٌخروا»". 

ثالثاً يكره إخراج لموم الأضاحي من منى 
إلا السنام» نعمء لا بأس بإخراج ما ضخاه غيره 
سواء ملكه بهبة أو شراء أو غيرها". 

لكن يظهر من الشيخ القول بعدم الجوازا. 

رابعاً ۔ یکره أن يأخنذ شيثاً سن جلود 
الأضاحي أو يبيعهاء أو يعطيما ا رار أجرة لمملهء 
نعم لا بأس بإعطائه له صدقة أو هديّة» والأفضل أن 
یتصدق بہالگ. 

لكن قال الشيخ الطوسي بعدم جواز بيعها. 

خامساً قال الشيخ الطوسي بعدم جواز بيع 
يوم الأضاحي كجلودها"» ووافته الملامة" 
افيد الأؤل ۸0 . 


الوسائل ۱٤‏ : ۱1۸ الاب ٤١‏ سن أبواب الذبح» 
الحديث الأؤل. 

() أنظر : التذکرة ۰۸ ۳۲۳ ۔ ۳۲۴ رالدروس ٤0١ :١‏ 
والمسائك ۲: ۳۱۹ والمدارك ۸؛ ۸6 والجواهر ١۹‏ : 
۷ء وغیرها. 

۳۹٤:۱ یسوط‎ )۳( 

,4١١ ؛١ والدروس‎ ٠۲۲۲ :۸ أنسسظر؛ النسذكرة‎ )٤( 
والمدارك ۸۸:۸ وا جواهر‎ .۳۲١ والمسالك ۳۹:۲ و‎ 
وغیرها.‎ ۲-۹ 

(ه) المبسوط ۳۹۳۰۱ 

الصدرنقسه. 

(۷ التذکرۃ ۴۲۲:۸ . 

٤0۰ : ۱ الدروس‎ )۸( 


لكن قال صاحب المدارك: «وقد أطلق 
الأصحاب عدم جواز بيع مها من غير تقييد 
بوجوبهاء واستدلٌ عليه في المنتہی : ”بأتّا خرجت 
عن ملاك المضكي بالذبح واستحها لمساكين “ »وهو 
ا يت في الواجب دون المتّع به والأصح 
اختصاص المنع بالأضحية الواجية» ولعل ذلك مراد 
الأصحاب ١»‏ . 


حكم الأضحيّة المتعينة بالنذر وغيره : 
لو تعينت الأضحية -سواء نذر المالك أن 


يجمل الحيوان ا لمعن أضحيةء أو عينه للاأضحية بود 


نذر كأن يقول ؛ «جعلت هذا الميوان أض ةي 
خرجت عن ملك مالکها وصارت أمانةً ٨5٣‏ 
فلدلك تترتب عليما أحكام الأمانات نر 
١‏ عدم جواز التصرّف فيا ببيع أو هبة أو 
استبدال أو إتلاف وغيرها من التصرّفات المتوقف 
جوازها تكليفاً ووضعاً على الملك. 
۲ -إذا تلفت الأضحيّة أو أصابها عطب ل 
يضمن من هي بيده؛ لأنه أمين حسب القفرض» 
والأمين غير ضامن إل مع الإفراط أو المغريط 


المدارك ۸: ۸۱-۸۰ 

(۲) هذه الأمور كلها أو أغلبها من الأحكام افق علماء 
أظر : التذگرة ۸: ۳۲۷ ۳۴۰ والدروس ۱ : ٤٤۹‏ - 
4۰ والمسالك ۹۸-٤4۷ : ١١‏ وا لجواهر ۳١‏ : 
164-۳. 


سليمة ثم تعبت من دون 
تفريط ؛ فيجزيه تضحيتها» ولا يجب عليه إيدا ها 
بالصحيحة. 

٤‏ قال العامة : «إذا عن أضحية ذبح معها 
ولدهاء سواء كان حملاً حال التعيين أو حدث بعد 
ذلك؛ لأ التعيين معنى يزيل الملك عنهاء فاستتيع 
الولد. كالعتق؛ ولقول الصادق ط : "إن نتجت 
بدنتك فاحلبها ما لا يضار بولدها م مرها 
جیما م قال : 

«إذا عرفٽ هڌاء فإِنّه جوز له شرب لبها ما 


م یضر بولدهاء عند علباتنا...» إلى أن قال : 


«والأفضل أن يتصق به» م قال : 
«ویجوز له ركوب الأضحية؛ لقوله تعالى ؛ 


کم فیا نافع إل أجل شتگی 4 . 


مظان البحث : 
١‏ -كتاب امسج : البحث حول المدي 
والاضحية. 
۲ -كتاب الصيد والذباحة : ملحقات البحث 
عن الذباحة. 


(۱) الوسائل ۱۴ : ۱٤۷‏ الباب ٣٤‏ من أبواب البح » 
المحديث .٦‏ 


Ir المج‎ © 


من الع » وهو القصّد أو الإبطء أو ما بين 
الإبط إلى نصف القضد. 


اصطلاحاً : 

أن دل الرداء من تحت إيطه الأين ور 
طرفه على يساره» ويبدي مسنکه الأيسن ويغطّي 
الأيسر؛ سمي به لإبداء أحد الضبعين. 


الأحكام : 

قال الشيخ -ضمن عد مستحبّات الطواف : 
«وقد روي : أنه يدخل إزاره تحت منكبه 
ويجسعله على منكبه الأيسسرء ويسكى ذلك 


أظر : النماية (لابن الأشير)ء والقاموس المسيط : 


«ضبع ». 
(۲) أظر المصدرين التقدمين والمصادر الآنية. 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


اضطباعاً»". 
وتبعه بعض الفقھاء" لکن سكت عه 
الأكثرء ومن تبعهء الشهيد الأول حيث قال -عند 


عد مستحبات الطواف أيضاً -: «وعاشرها: 
الاضطباع للرجل على ما روي» وهو إدخال وسط 
الرداء تحت المنكب الأين وجعله مكشوفاً وتغطية 
الأيسر بطرفيه» وهو مستحبٌ في موضع استحباب 
الرَمّل لا غير ووقته حين الشروع في الطواف إلى 
الفراخء ويآرك عند الصلاةء وريا قي : يضطبع قبها 
وف اسي 

وقال في طواف الوداع 
الطواف ولا اضطباع ...»*. 

ويفهم من كلامه وكلام غيره : أن ا لمكم 


.. ولارمل في هذا 


رمخت هال رجال» وأنه مخت بطراف القدوم. 


ولعل مقصود الشبيخ والشهيد من الرواية ما 
رواه زرارة» قال : «سألت أبا جعفر ل عن 
الطواف يرل فيه الرجل ؟ فقال : إن رسول الله 
لا أن قدم مكة وكان بيئه وبين المشركين 


المیسوط ۴۵۹:۱. 

0( أظر: الجامع للشرائع : ١‏ والمسنتهى (المحجرية) 
۲ و 1 والتحریر ۱ : ۹۸. 

(۳) يقال : رمل يَرْمْل رملا : إذا أسرع في المشي وهر 
منكبه. النباية (لابن الأثير) : « رمل ». 

.٤ء٠:١ الدروس‎ )٤( 

٤14 : ١ الدروس‎ )( 


الكتاب الذي قد علمتمء أمر الناس أن يتجلّدواء 
وقال : أخر. جوا أعضادكم» وأخرج رسول الله 
لاء م رمل بالبيت ليريم أله م يصبهم جهد» فن 
أجل ذلك يرمل الناس. وإ لأمشي مشياًء وقد 
كان علي بن الحسين لله يعي مشياً ٠»‏ . 

وورد.عن طرق العاة : أن اني ا طاف 
مضطبماً»". 


اضطجاع 


لغة: 


من اضطجع» وهو إعنى ضجع أي وك 
جنبه بالأرض. 


اصطلاحاً : 
المعنى اللغوي نفسه» لكن قد يراد منه مطلق 
الاستلقاء. 


(۱) الوسائل ۱۳ : ۳۵۱ الباب ۱۹ من أبواب الطواف» 
الحديث ۲. 

() سان ابن ماجه ۲: ۹۸٤‏ الحدیث رقم ۲۹۵۲ء باب 
الاضطباع. وسان الترمذي ۳: ۲۶. كتاب الحج؛ باب 


الأحكام : 
عدم اختصاص ناقضيّة النوم بحالة الاضطجاع : 

المعروف من مذهب الإمامية : أن الوم 
ناقض للوضوء مطلقاً سواء كان حالة الج لوس أو 
الاضطجاع. 

قال الشيخ الطوسي : «النوم الغالب على 
السمع والبصرء والمزيل للعقل يسنقض الوضوء» 
سواء كان قاماً أو قاعداء أو مستنداًء أو مضطجمأً» 
وعلی کل حال »۱ 

واذعي عليه الإجماع". لكن أورد الصدوق 
في الفقيه روايتين را يظهر منها اختصاص 
الناقضية بالنوم حالة الاضطجاع" فإن كان ذلك 
مذهبه» فتكون المسألة خلافيةء كا قال العامة 


استقبال المضطجع : 

استقبال المضطجع يكون بجمل وجهه تلقاء 
القبلة كبا تقد توضيحه في عنوان «استقبال» - 
ويختلف ذلك باختلاف حالات المضطجع؛ لأله 
تارءٌ يضطجع على جانبه الأين. وتارةً على جانبه 


(0 الخلاف :١۷١٠ء‏ المسألة 0۳. 

() أسظر : المصدر المستقدم والالتصار؛ ۲۹ ٠٠١‏ 
والخذکرة ٠١۰۳۱‏ 

(۳) من لاء الفقیه ۱ : ۳٦ء‏ المسديث ١٤۳‏ و ١٤٤‏ 
باب ما ينقض الوضوء. 

() لعلف ۱ ۲۵۵. 


الأيسرء والحالتان تتصوّران في كل طرف من 
أطراف الكعبة. فتكون الحالات ثاني. 

وتترقب أحكام الاستقبال عليه: من 
الوجوب» والحرمةء والندب» والكراهةء كا تقدم 


تفصیله في عنوان «استقبال» فراجع . 
جواز الصلاة اضطجاعاً مع العذر : 

لولم يتنكن الصل من القام صلى جالساًء 
فان م یتمکّن صل مضطجماً» فان لم یتمگن صل 
مسستلقياًء ولا بسنتقل فرضه من الج لوس إلى 
الاستلقاء مباشرة. 5 


هذا هو المعروف بین القتهاء؟. يدل ال 


ما رواه الشيخ عن أبي حمزة عن أبي عبد اللا 


في قول الله عر وجل ؛ < الذي 55رآ واي 
رفغرداً على تووم 4 «قال : الصحيح يصل 
قاناًء و « فكوهاً 4 المريض يصلي جالساً و« على 
جتويوم € الذي يكون أضعف من المريض الذي 
صلی جالساً»". 

وهذا المقدار ما لا خلاف فيه كا تقدم. وا 


: بل دعي عليه الإجماع أو عدم الحلاف فيه أنظر‎ ١ 
۴۳۰ والمدارك ۴ء‎ .١١ : ١ والمنتهى‎ ١۷١ المعتبر ؛‎ 
01-00 +0 ومستند الشيعة‎ 

() آل عمران : ۱۹۱. 

() الوسائل ۵ : ٤۸١‏ الباب الأول من أبواب القيام» 
الحديث الأول . 


الموسوعة الفقهية الميسرة / ج ۲ 
الاختلاف في أن الصأ هل هو خير بين الاضطجاع 
على الطرف الأين أو الأيسرء أو لا بد من مراعاة 
الترتیب بینچاء معن أنه لو لم تمن من الأين 
اضطجع على الأيسر ؟ فيه قولان : 

الأرّل -التخيير : 

اختاره صريحاً العامة في نهاية الإحكام, 
والفاضل النراق" واستظهره صاحب المدارك من 
الأدلّةء لكن قال : « تقديم الأين أول». 

واستظهر هذا القول من موضع من الميسوط 
ومسن الشرائع والنساقع والتذكرة والإرشساد 
واللمعة. 

الثاني -الترتيب : 

نسب إلى المسشمورا* وسمظم الفقهاء". 


ال وأكۋجم". 


ومن ذهب إليه صر بحأ : احق في المعتير. 
والمسسلامة في المسنتى"» والشم يد الأؤل في 


.٤٤ ١:١ نہاية الإحكام‎ 

(۲) مستند ألشيعة 0 : 0۷. 

(۴) المدارك ۲۳۱:۳ ۴۲۲. 

.0۷ +۵ ومسستند الشيعة‎ ۲۴١ ١۴ أثظر: المدارك‎ )١( 
.۴١١ :۹ والجواهر‎ 

(6) أنظر ا جواهر ۴٠١:۹‏ 

مستند العروة (الصلاة) ۲۳۷:۲ . 

(¥) مستند الشيعة ۵ : 0۷. 

( المعتیر: ۱۷۰. 

.۱١:١ المنتهی‎ )( 


الدرو س والذكرى". والحقّق الثاني" والشهيد 
الفاني. والأردبيلي*. والسبزواري. 
والإصفهاني" والبحراني*. والطباطباي. 
وصاحب الجواهرا""ء والسيّد اليزدي. 
والسيدان المىك" والوئي١.‏ والإمام 
الخعيني 9 

والمذر اجوز الصلاة مضطجماً هو: كل 
مرض يستدعي الاضطجاع بُرؤه إا بعلمه 
المستفاد من التجربة ونحوها أو بقول طبيب 
حاذق*- أو يستلزم عدم الاضطجاع زيادته أو 
بط برئه» أو مشقَةٌ شديدة, لا عجزاً كلك . 


الدروس ۱ :۱۹۹ 

() الذکری ۲۷۱۳. 

(۳) جامع المقاصد ۲ .۲١۷‏ 
(£) المسالك .۲١٠١١‏ 
(ه) بجمع الفائدة 
كفاية الأحكام :۱۸ 

(۷) کشف اللغام .٤۰۲۳‏ 

( الحدائق ۸+ ۷0. 

۳۷٤:۴۳ الریاض‎ ( 

.٠١١- ۲۹٤:۹ الجواهر‎ )۱۰( 

(1) المروة الوئق : فصل في القيامء المسألة ٠١‏ 

.۱١١-۱۱۹:۹ المستمسك‎ )( 

(۳) مستند العروة (الصلاة) ۳: ۲۳۷. 

)0 تعرير الوسيلة ١‏ ۸١ء‏ القول في القيامء المسالة 0. 
(e)‏ جامع المقاصد ۲: ۷ 

الروضة البہیة ۱ : .٠٠١‏ 


ارتفاع العذر في الألناء : 

قال السيّد أليزدي : «لو تجدّدت القدرة على 
القيام في الأثناء انتقل إليهء وكذا لو تجدّد للمضطجع 
القدرة على الجلوس» أو للمستلتقي القدرة ق 
الاضطجاع» ويترك القراءة أو الذكر في حال 
الاتتقال». 

والظاهر لا خلاف في الانتقال مع تجدد 
القدرة -كا قيل" وأا الخلاف في لزوم الاستمرار 
في القراءة أو تركها حال الاتتقال. 

ویراعی التدرج فی الانتقال لو حسصلت له 
القدرة أو المجز تدريجاًء نعم لو حصل ذلك دفعةً كا 
لو عجز عن ألقيام والقعود» فميضطجع» وكذا لو 
حصلت له القدرة على القیام حال کونه مضطجماًء 
فقؤم من دون مراعاةٍ للجلوس» ولذلك قال 
الشهيد : «ولو قدر المستلقي على القيام التاء وجب 
من غير وط غیره» وکذا لو عجز القام عن 
الوسائط استلتق ». وإليه يشير الطباطباني في 
ارجوزته : 
وإن بدا المجز عن الأعسلى انتقل 

لأوسطء ثم إلى مسا قد سفل 


المروة الوثق : فصل في القيامء المسألة ۴١‏ . 

() أنظر : مستند الشيمة ۵ : 1٤-٦۳‏ والجواهر ۹ ۲۷١‏ 
.¥o-‏ 

(۳ اظر المجواهر ۲۷۵:۹ و ۲۷۷. 

۲۷٤:۳ الکری‎ )6( 


ولاكذا إذا استبان القدره 
ايقل إلى لمل مر 
وصرّح به صاحب الجواهر" أيضاًء وهو 
أمر واضح ون ام يشر إليه إل بعضهم. 


ركوع المضطجع وسجوده : 

المعروف بين الأصحاب : أن المضطجع إذا م 
يتمگن من الركوع والسجود يومي برأسه هماء لکن 
یکون إياؤه للسجود أكثر من الركوع. 

وان ل یتمگن من الإیاء» غتض عينيه. 
فيغمضمها للركوع والسجود ويفتحهها لارفع من 
لكن قال بعضهم : «يكون التغميض للسجو اأ 
من الرکوع»: 3 

وخص بعضم الإاء بالمضطج ع وتزيض. 
المينين بالمستلتي جموداً على ظاهر النصق ١‏ 

وفي وجوب وضع شيء على الجبهة في 
السجود قو لان( . 

راجع تسفصيل ذلك كله في المنوانين : 


«رکوع۲؛ و «سجود». 


(۱) الدرة النجفية + ٠٠١‏ أرجوزة في القيام. 

() المجواهر ۲۷۷:۹. 

(۳) أظر ؛ مستند الشيعة ۵: 1۲-1۱ و ۱۹۷ والجواهر 
14-۹ والمستمسك ۱۲۵-۱۲۱۰۹ ومستند 
المروة (الصلاة) ۲٤۱:۲‏ ۲۷. 

(4) الحدائق ۸؛ ۷۹- ٠۸ء‏ واستظهره صاحب الجواهر من 
جماعة. اظ الجواهر ۹ ۳. 

)١(‏ أنظر المصادر المتقدمة. 


............... الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج ۲ 


رقع المضطجع يديه للتكبير : 

يستحبٌ للمضطجع أن يرفع يديه للتكبير 
کغیره» فان استحبابه عام يشمل جمیع تكبيرات 
الصلاة لجميع المصلّين. قال العامة : «لو صل قاعداً 
أو مضطجعاً رقع يديه وبه قال الشافعي؛ لأنّ 
القعود تاب مناب القيام»" وقال الشهيد الأول : 
«ورفع اليدين ثابت في حق القاعد والمضطجع 


وا المستلقي «". 


إتيان النوافل اضطجاعاً : 

لا إشكال في جواز إتسيان النافلة حالة 
إلاضطجاع مع عدم القدرة على الجلوس. وما 
الإشكال في جوازه مع القدرةء وفيه أقوالٌ : 

الأول -الجوازء استقربه العامة في النباية» 
وقرًاه ولده في الإيضاح!؟. ولم يستبعده الشهيد 
الثاني في المسالك(*ء ومال إليه السيد الماملي ا" 
وصاحب الجواهر"؛ واممداني. 


(۱) التذکرة ۱۷1:۳ 
(۲) الذکری ۳۸۱:۲ . 

( نهاية الإحكام ١ء .٤٤٤‏ 

(4) إيضاع الفوائد ٠١١١١‏ . 

() سالك ۲۸۱:۱. 

() مفتاع الکرامة ۲ :۳۱۸. 

(۷) الجواهر ۲٣۴۳-۲۲۲۰۱۲‏ . 
( مصباح الفقیه (اصلا) ۲ : 0۲۷ 


التاني - عدم الجوازء ذهب إليه جماعة إا 
تصريحاً أو ظهوراً - منم : الشهيد الأرًل والحقّق 
الثاني" والشهيد الماني -في روض الجنان"- 
وصاحب المدارك“. والسبزواري(» والراق". 
والسيد اموي ". 

وذلك لأ المبادات تعتاج إلى إذن 
الشارعء قال الشميد الأول : «والأقرب عدم جواز 
الاضطجاع والاستلقاء مع القدرة على القعود 
والقيام؛ لعدم ثبوت النقل فيه» مع أصالة عدم 


الثالك -واكتنى جماعة بذكر الإشكال ق 
المسألةء أو القول بأنٌ قيما قولين من دون اجج 
لأحسدهماء مغل الملامة في جملة مسن كسمبةل 
والإصفهاني" والسید اليزدي. 


() الدروس ۱ : ٩۱۹۹ء‏ والذکری ۲۷۹:۳ . 

(۲) جامع المقاصد ۲۱۹:۲. 

(۳) روض المنان : ۴۲۹. 

.۲٠:۲۳ المدارك‎ )4( 

(ه) الكفاية ۰ ۲۳. 

٤۳۳: ۵ مستئد الشيعة‎ )١( 

(۷) مستند العروة (الصلاة) ۷: ۳۷۸-۲۳۷۷. 

(۸ الذکری ۲۷۹:۳. 

(۹) کالقواعد ۱ : ۳۱ والتذکرة ۳: .۹۹٩‏ 

(۱۰) کشف اللغام ٤۰۷:۳‏ 

)١(‏ العمروة الوق : فصل في كيفية إتيان الصلوات 
اليومية. 


إمامة المضطجع لغيره : 

المعروف بين الفتهاء: عدم جواز إمامة 
الناقص للكامل ومنه إمامة المضطجع للقاعد أو 
القاٰم ۱ء نعم نقل عن بعضہم کراهته". 

وأا إمامة الناقص لعلهء فالعروف أيضاً 
جوازها إل أن بعضهم -كالسيد اغوي منم من 
ذلك؛ لاتتصراف نصوص الجاعة إلى ماهو 
المتعارف, كاقتداء المصلي عن قيا مله وما 
خرجنا عن ذلك بالنسبة إلى إمامة القاعد لمغله 
لورود النص بجوازہآ. 


إيراد خطبة الجمعة اضطجاعاً : 

ذكر الفقهاء أنه يشترط في خطيب الجمعة 
ایکون قاناًء لکن لو لم يتمكن من القيام خطب 
جالساًء وصرَح بعضہم : بن لو م یتمگن من 
الجلوس خطب مضطجعاًء وقالوا: لو عادت إليه 


۷ والمستمسك‎ ٠٠١ ۳۲۷ : ٠۳ أظر ؛الجواهر‎ )۱( 
Fri 

(۲) اظر الوسائل ۸: ۲۲۰و ۳٤۵‏ الباب ۲۲و ۲۵ مسن 
أبواب صلاة الجياعة» حيث جعل عئوان الباب ۲۲ : 
باب كراهة إمامة المقيّد المطلقينء وصاحب الفا 
الأصحًاء » وعنوان الباب ۲۵ : باب كراهة إمامة ا لجالس 
اقام » وجواز المكس. 

(۳) مستند العروة (الصلاة) ۵ / القسم الشاني : EHH‏ 
f‏ 


القدرة رجع إلى ما قدر عليد. 

وتكلّموا أيضاً عا يتحثق به القصل بين 
الطبتين إذا كان يخطب جالساً؟ وهل يتحقّق 
بالاضطجاع كا هو المعروف عن العامة في 
التذكرة أو ل۳۷ ؟ 

راجع : صلاة الجمعة. 


استحباب الاضطجاع بعد ثافلة الفجر : 

يجوز إتيان تافلة الفجر بعد إقام صلاة الليل 
وإن لم يسطلع الشجر بعد وعندئذ پستحب له 
الاضطجاع على الجانب الأين حى يطلع الفجيذ 
قال الشيخ الطوسي : «... فإذا فرغ من صلاة الل 
قام فصل رکمتي الفجر» وإِن لم یکن بعد طلوع الجر 
الثافي... ويستحب الاضطجاع بعد ها تی رركي 
والدعاء فيه ا روي» وقراءة نمس آیات من آل 
عمران. وإن جعل مكان الضجعة سجدة كان ذلك 
جائزاً». 

وقال في التذيب+ «ويجوزبدلأمن 
الاضسطجاع السجدة والمشي والكلا» إلا أن 


أظر: التذكرة ٤‏ ١۷ء‏ وجامع المقاصد ۳۹۸:۲ 
۹ وا جواهر ۲۳۰:۱۱ .۲۳١-‏ 

) أظر : الذكرة ۷۲:۶ وجامع المقاصد ۲: ۲۹۹ 
والمدارك ٤۰ :٤‏ والجواهر ۲۳۳:۱۱ .۲۳٤‏ 

(۴) المبسوط ١۳۲-٠۳٠:‏ وأنظر : المعتم : ۲١۳١ء‏ 
والتذکرة ۲: ۲۷۰ وادروس ۱ : ۱۳۷ وغيرها. 


............... الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج ۲ 


الاضطجاع أفضل»". 


طهارة ما يتغطّى به المصلي اضطجاعاً : 

للفقهاء کلام فی اشتراط طهارة ما یتغطی به 
المصلّ اضطجاعاًء فبعضمم اشترط ذلك فيا إذا كان 
متسآراً به دون غیرهء وبعض آخر اشترط ذلك فیا 
إذا كان يصدق عليه عنوان «اللباس» وإن كان 
التستر حاصلاً بغيره» فتی صدق عنوان «اللباس» 


اشترطت فيه الطهارة وإ فلا" . 
ويراجسع تغفصيله قي عنوان «لباس 


المصلي». 


لافن المت مضطجعاً على جانبه الأن : 
يجب دفن المت المسلم مضطجعاً على جاب 


الأين مستقبل القبلة. نعم لو ماتت الكافرة حاملا 


جسلم دفثت مستدبرة للقبلة مضطجعة على جائبها 
الأيسر» ليستقبل ولدها القبلة(". 

راجع تفصيل ذلك في العناوين : «استدبار», 
«أستقبال». «إضجاع». 


() التہذیب ۲: ۱۳۷ كتاب الصلاة» باب كيفية الصلاة» 
ذیل الحدیث ۲۹۸. 

(۴) أنظر: الجسواهر 1: ۸۹ء والمستمسك ۱+ .٤۹۰‏ 
والتنقیح (الصلاة) ۲ ۴١۰-۲۵۹:‏ . 

(۳) أنظر :ا لجواهر ۲۹۹-۲۹١ : ٤‏ والمستمسك :٤‏ 
١‏ والتنقیح (الصلا) ۱۷۱:۹. 


اضطجاع OEE‏ 
استحباب الاضطجاع في العرّس : 


قال الشهسيد الفاني في تفسير المعرس 
والاضطجاع فيه : « وهو بض اليم وفتح العين 
وتشديد الراء المفتوحة :اسم مفعول من التعريس» 
وهو الغزول خر اليل للاستراحة إذا كان سائراً 
ليلاً. ويقال : بفتع الميم وسكون العين وتخقيف الراء. 

والمعوٌّس بذي الحليفة بقرب مسجد الشجرة 
بإزائه مما يلي القبلة. يستحبٌ النزول بهء والصلاة 
فيه والاضطجاع» تأياً بابي لاء ولا فرق بين 
النزول فيه ليلا أو نهاراً...». 


كراهة الأكل اضطجاعا : 1 
نص الفقهاء على كراهة الأكل مكنا مت 
اختلافهم في تفسیره - أو مستلقیا.رلایزگرو! 
خصوص الاضطجاع"» ولعلّه داخل في ما ذکروه. 
نعمء قال الحعدّث القكي في سفينة البحار عند 
بيان الأحكام المتعأقة بالكل -: «اعلم أله يتناد 
من الأخبار أحكام : 

١‏ -كراهة الأكل متكثاًء ومعناء : إا الاإتكاء 
باليد» أو الجلوس متمكناً على البساط من غير ميل 
إلى جانب _كدأب الملوك والمتكبرين -أو إسناد 
الظهر إلى الوسائد ومثلهاء أو الاضطجاع على أحد 


() المسالك ۳۸١:۲‏ وانظر الحدائق ۱۷ .٤٠٦1:‏ 
(۲) أنظر :المسالك ٠۲‏ :۴۸ء ومستند الشيعة ۲٠٦:۱١‏ 
۷ ,وا لجواهر ۳1 : £0¥. 


الشسقين. أو العم ما سوى الأولء فيكون 
المستحب الإقبال على نعمة اللّه, والإكباب عليها 
من غیر تکبر واست 
راجع : أكل. 
وأما ما يرتبط بكيفية الاضطجاع وآدابه 


ا. 


وسننه فیرجع فيه إلى عنوان «ئوم». 


مظان البحث : 
١‏ -كتاب الطهارة : 


أ -نواقض الوضوء : ناقضية اللوم . 

ب -أحكام الدفن : كيفبة دفن الميّت 

المسلم. 

ج -إزالة النجاسة عن لباس المصلي: إزالة 

النجاسة عتا يتخطًى به المصلي ا لمضطجع. 
۲ -كتاب الصلاة : 

أ-مقدّمات الصلاة : الاستقبال. 

ب -أفعال الصلاة ؛ القيام. 

ج -الجماعة :إمامة الناقص للكامل. 
۳-كتاب المج : 

أ ما يرتبط بحرم مديئة الرسول لل 

ب ما يرتبط باضطجاع الحرم من حيث 

اللباس. 
٤‏ كتاب الأطعمة والأشربة : آداب الأكل / 

آداب المائدة. 


وموارد متفرقة أخرى. 


)١(‏ سفيئة البحار : ماد «أكل». 


اضطرار 


لغ 

الاحتياج إلى الشيء. والإجاء إليه"» 
واضطره إلى كذاء عتی ألجأه إليه ولیس له منه ب . 
والضرورة اسم من الاضطرار". 


اصطلاحاً : 


لم بحذد الفقهاء الاضطرار في جميع مارو« 
نعم حددوه في بحث الأطعمة والأشربة. وشل فلي 


تفسیران : 

الأول -ما ياف فيه من تلف الق تال 
الشيخ الطوسي في النهاية : «ولا بجوز أن يأكل الميتة 
إل إذا خاف تلف النفس» فإذا خاف ذلك أكل منها 
ما أمسك رمقه ولا يتملامنه... »۶ . 

وقال مله في تفسیره الشبیان*» ووافقه 


أظر : الصحاحء ولسان المرب والقاموس السيط : 
«طارر». 

الصباح المنير : «ضرر». 

(۳) أظر المصدر المتقدمء وفي النهاية (لابن الأئير) ٠‏ 
«المضطر مفتعل من الضرًء وأصله مضترر. فأدغمت 
الراء وقلبت اثتاء طاء؛ لأجل الضاد». 

0۸١: الناية‎ )( 

() التببان ٤‏ : ۲۵ء ذيل الآية 1١۹‏ من سورة الأنعام. 


............... الموسوعة الفقهية الميسرة / ج ۲ 


تلميذه القاضي ابن البراج"» وابن إدريس". 
والعلامة في الختلف. 

نعم» جعل الشيخ في اللبسوط غير تلف 
النفس -مثل تحقق المرض أو زيادته ونحوه ما 
ف ممن الاضطرارا. 

الثاني ما يخاف فيه من تلف الففس» أو 
الطرّف. أو وجود مرضى» أو زيادته. أو الضف 
المؤدّي إلى التخلّف عن الرفقة مع الضرورة إليسم 
ونحو ذلك. 

وهذا هو المشهور. قال احق الحلي : «أشا 
المضطر فهو الذي يخاف التلف لو لم يتناول وكذا لو 


أجغاف المرض بالترك» وكذا لو خشي الضعف المؤّي 


إلى التخلّف عن الرفقة مع ظهور أمارة الغطب» أو 
ضيف الركوب المؤدّي إلى خوف التلف» فحيتار 
يحل له تناول ما يزيل تلك الضرورة»(. 

وعلق عليه الشهيد الثاني بقوله : «ما ذكره 
من تفسير الاضطرار هو المشهور بين الأصحاب». 
ثم نقل قول الشيخ وتابعيهء م قال ؛ «والأصح 
الأؤل». أي ما نسبه إلى المشمور. م قال: «وفي 
معنی ما كر : من يخاف طول امرض أو عسر برئه؛ 


( امهب .٤٤۲:۲‏ 
() السرائر ۱۱۳:۳ . 
(۴) انلف ۸: ۴۲۰ ۴۲۱. 
(£) الميسوط 1: ۲۸0-۲۸٤‏ . 
(۵) شرائع الإسلام ۲۲۹:۴. 


اضطرار / قاعدة الاضطرار ا د و ھا اة و 


لأنٌ ذلك کله اضطرار» ومنعه على تقدیره حرج 
من . 

وقال صاحب الجواهر -بعد تقل ذلك كله : 
«بل الظاهر تحثقه با خوف على نفس غيره الحترمةء 
كالحامل تخاف على الجئين. والمرضع على الطفل» 
وبالإكراه» وبالتقية المحاصلة با غوف على إتلاف 
نفسه أو نفس محقرمة» أو عرضهء أو عرض محقم » 
أو ماله, أو مال محترم يجب عليه حفظه» أو غير ذلك 
من الضرر الذي لا يتحمل عادة. بل لو كان مريضاً 
وخاف بترك التناول طول امرض أو عسر علاجه 
فهو مضطر خوفاً». 


لکن کلامه عام شامل للاضطرار الناٹ ایی 


الإكراه والتقية والضارر والضرورة» وكلامناافغلأق 
الأخير, كا سيأتي توضيحه. ˆ 

والمراد من «النوف» في كلاتيم هو الخوف 
المعتد به عند المقلاءء لا جرد الوهم". 


الأحكام : 

الاضطرار يرفع التكليف إجمالاًء فيستباح به 
العرم. ويترك به الواجب. وقد يعإر عن ذلك 
ب«قاعدة الاضطرار». 


() المسالك ۱۱۳:۱۲ وانظر : کاز العرفان ۳۲۲:۲ 
ومستند الشيعة .۲١ ٠:۱۵‏ 

٤۲۷:۳۹ الجواهر‎ 

(۴) المصدرنفسه. 


مستند قاعدة الاضطرار : 

استدل على القاعدة بالأدلة الأربعة : 
الكتاب» والسّةء والإجماع؛ والمقل. 

اّلا -الكتاب : 

دلت آيات عديدة على رفع التكليف عند 
الاضطرار, مثل : 


ن أطط ف تلصو غ 
متجانفی لام إن اله غفور رحيم)". 

٣‏ -قولہ تعالی : ( وما کم آلاتاکلوا رگا ڈیر 
آم ال عله وقذ صل كم اعم يكم إلاما 
ررم الب 4 . 


انيا -الستّة : 

دلت روايات عديدة على رفع التكليف -أو 
السقوبة - عن المضطر إلى فمل السرا أو ترك 
الواجب؛ فن ذلك : 

١-حديث‏ الرفع» وقد روي بألسنة 
وعبارات مختلفة, منها ما رواه الصدوق في ا خصال 
بإسناده عن ابي عبد الله طا قال : «قال رسول 


(۳ الأنعام :۱۱۹ 


الله ل : رفع عن أمتي تسعة أشسياء : الطاء 
والنسیان» وما رهوا علیه» وما لا یعلمون, وما 
لا يطيقون» وما اضطروا إليهء والحسد. والطيرة. 
والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة ٠»‏ . 

۲ خبر المفصّل بن عمروء وهو طويل» 
وفيه ؛ «... ولكّه خلق الغلق فعلم ما تقوم به 
أبدانهم» وما يصلحهم فأحلّه هم وأباحه ؛ تفلا مئه 
علیهم به مصلحتپم» وعلم ما یضرهم فنهاهم عنه» 
وحرمه عليهم» م أباحه للمضطر» وأحلّه له في 
الوقت الذي لا يقوم بده إل به» فأمره أن يئال منه 
بقدر البلغة لا غير ذلك ...۾ . 

۳ ما ورد عنہم فللا : من آله دلیس ادق 
مما حرم الله إلا وقد أحلّه لمن اضطر إليه »+ 


الا -الإجاع : 

اذعي الإجماع مستفيضاً على رفع الحرمة 
والوجوب عند الاضطرار. قال الشهيد الفافي : 
«لا حلاف في أن ا مضطر إذا لم يمد الحلال بباح له 


النصال : ٤۱۷‏ المحدیث ۹ وانظر الوساتل ۳۹:۱۵ 
الباب ۵١‏ من أبواب جهاد التفس وما يناسبهء الحديث 
الأرّل» وفيه ؛ «الخلوة » بدل «الخلق ». 

(۲) الوسائل ٠١١ ۹۹ : ۲١‏ البساب الال من أبواب 
الأطعمة المرّمة ‏ الحديث الأول 

() الوسائل ۵ : ٤۸۲‏ - ۸۳ الباب الأول من أبواب 
القيام. المحديث “و ۷. 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


أكل العرّمات... ي . 


رابعاً-العقل : 

استدل بعض الفقهاء على القاعدة بالعقل. قال 
الأردبيلي بعد بيان المراد من الاضطرار وبيان 
مسوارده : «... ويسنيغي الملاحظة في ذلك كله 
والاحتياط؛ فن الدليل هو ظاهر المقل وبعض 
العمو مات فلا بد من الاقتصار على ا لمعلوم...». 

ويدل على القاعدة جعتاها العام ما دل على 
قاعدة «ئنني الضرر»" و«نني ارج« 
و «اليسر»* و «التقية» و «كلٌ ما غلب الله 


[) المسالك ۱۲ : ١١‏ وانظر : مستند الشيعة ١١ : ١١‏ 
وا لجواهر ٠۲٤:۳١‏ وغيرهاء 

آ۳ متمم الفائدة والبرهان ۰۱۱ .۴۱١‏ 

(۳) مفادها : ثي الحكم الذي يستلزم خارراً على لكلف 
وهي مستفادة من قوله 4 ؛ «لا طارر ولا ضرار في 
الإسلام». أنظر الوسائل ۲۵ : 4۲۷ الباب ٠١‏ من 
كتاب إحياء الوات. 

(4) مفادها : رقع الحكم إذا استازم مل وحسرجاً على 
المكلف» وهي مأخوذة من قوله تتعاى :$ ما عل 
ليم ف الين ين عوج ). المج : ۷۸ 

() مفادها: أن اله تعالى لا يريد للمكلّفين السر, وك لها لزم 
ذلك فهو مر فوع والقاعدة منتزعة من قوله تعالی؛ < بريد 
اله بكم انر ولا بريد يكم اسر 4 . البقرة  ۱۸١‏ . 

مؤداها : رقع التكليف عند التقية وهي مسطادة من 
روايات التقيةء وهي كثيرة . أظر الوسائل ۲١۲:۱۷‏ 
الباب ۲۶ من أبواب الأمر والنهي. 


أضطرار / قاعدة الاضطرار 
عليه فھو اول بالمذر» التي قال فا صاحب 
الجواهر ؛ «ينفتع منها أف باب»؟. 


مناشئ الاضطرار : 

ينشاً الاضطرار من أحد الأسور الأربعة 
التالية : 

: هارکإلا-١‎ 

قد يضطر الإنسان لارتكاب السرم بسبب 
الإكراء. كبا لو أكره على إظهار كلمة الكفر أو إتلاف 
مالي ونحو ذلك. لکن لگا کان الإکراه في حدٌ ذاته 
عنواناً مستقاء فلذاك نترك البحث عنه إلى عنوال 
«زکراه» إن شاء اله تعالى. 


التق : 
ورا يضطر الإنسان إلى ترك واجب أو 
ارتکاب مرم تق وإِن لم يقترن بسالإکراه» کمن 
أضطر إلى ذلك بسبب وجوده بين الخالفين له في 
الدين أوالمذهب. 
یراجع تفصیله في عنوأن « تقية ». 


۴-الضرر : 
وقد ينشأ الاضطرار من ألضرر» كمن يضطر 


وردت هذه العبارة في عد روايات . أظر الوسائل ۸+ 
۲۱٤-۸‏ الباب ٣‏ من أبواي قاء الصاوات. 
الأحادیث ۳ ۷ ۱۹۱۳۰۸ و .۲٤‏ 

.٤٤١ :۳١ ا لجواهر‎ )( 


إلى ترك الصوم أو ترك ألوضوء مخافة الضرر. 
وموارده كثيرة» وسوف يأتي البحث عن 
ذلك تفصیلاً في عنوان «ضرر». 


٤-الضارورة‏ : 
والمىنشاً الأخير للاضطرار هو الضرورة 
بعنى الحماجة الشديدة. كالاضطرار إلى أكل الميتة 
أو لحم المهازير أو مال الغير أو شرب الحمر» 
وكالاضطرار إلى النظر واللمس الهرمين. وغو 

ذلك. 

ونبحث فعلاً عن الاضطرار من هذه الججهةء 
وإن كانت العناوين المتقدمة قد تتحد مصداقاً في 
كثير من الموارد وخاصة الأخيرين منهاء بل رها 
يكئ إرجاع أحدهما إلى الآخر. 


ارتفاع العقوبة بالاضطرار : 

الحدود والتعزيرات عقوبات دنيوية مقابل 
العقوبات الأخروبة والعقوبة بقسميما تدور مدار 
التكليف» فإذا كان تكليف وخالفه ا مكلف استحق 
عليه العقوبةء لكن لو رفع الشارع التكليف لسبب ما 
ارتفعت المقوية أيضاً. ولذلك صرّحوا بارتفاع ا لحد 
عمّن اضطر إلى الزتا ونحوه""» أو إلى أكل مال الغير 
من دون إذته وإِن كان غاثباً"» بل وان کان 


(۱) أظر ا لجواهر ١٤ء .٠١١‏ 
۱ أظر ا جواهر ۳۲ : .٤۳۷‏ 
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سارقا"» أو إلى إظهار كلمة الكغر"ء كل ذلك 
بشرط تمق الاضطرار اراقع للتكليف. 


عدم ارتفاع الضمان بالاضطرار : 

تقدّم: أن الاضطرار يرفع التكليف» وبتبعه 
ترتفع العقوبةء ونزيد هنا: أن الاضطرار لا يرفع 
الضمان» ولذلك لو اضطر الإتسان إلى أكل مال الغير 
جاز له ذلك ولا عقوبة علیه» لکن عليه ضان قيمة 


البحوث الآتية إن 
نعمء لو کان منشاً الاضطرار هو الإكراة 
ارتفع الضمان أيضاًء لأ السبب في الإتلاف( زعي 
المكره -أقوى من المباشر -وهو ا لمكرّه - فلجلعقة 
الضان. 
راجع :إتلاف» إكراه. 


التزاحم في موارد الاضطرار : 
يقع التزاحم غالبا بين الأحكام التي يضطر 
ا مكلف إلى مخالفتها وأحكام أخرى» لكن ترتع 
المزاحمة بعد تدخّل أدلة الاضطرار. 
مشاه ؛ أن أدلة حرمة المينة تدلٌ على حرمة 
أكلها وأدلة وجوب حفظ النفس تدلٌ على جوازء 
بل وجوب أكلهاء إذا توقّف حفظ النفس عليهاء 


أنظر الروضة البهية ۲۳١:۹‏ . 
(۲) أنظر الجواهر ٤١‏ :1۰۹. 


الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج ۲ 
فتقع المزاحمة في مقام الامتثال بين التكليفين -حرمة 
أكل الميتة ووجوبه - لكن أدلة الاضطرار تدلٌ على 
ارتفاع الحرمة عند الاضطرارء فترتفع المزاحمة كما 


سياق . 
حكومة قاعدة الاضطرار على أدلة سائر 
الأحكام : 


إن قاعدة الاضطرار -مناها العام 
حاكمة على أدلّة الأحكام» بعنى أنبا تصرف فيا 
بتضيبق موضوعها أو متعلقاتهاء فالموضوع لأدأة 
حرمة أكل الميتة مثلاً هو ا مكلف وهو شامل 
يإطلاقه للمختار والمضطر» لكن قاعدة الاضطرار 
نرج المضطرٌ من موضوع الحكم -وهو حرمة أكل 
المي فيختص الحكم بالختارء وترتفع المزا مة 
لارتفاع مرضوعها. 

_ وهذا التصرّف يعبر عنه -في لسان الفتهاء 

والأصولتين من لدن عصر الشيخ الأنصاري حت 
اليوم -بالمكومة. 

راجع ؛ حكومة. 


() أظر بحث اض في علم الأصولء والكلام فبيه عن 
القزاحم وفرقه مع التعارض . 
الشامل لقاعدة «نني الضرر» و «نني الحرج» 
و «الإكراه» و «ألتقية» ونحوها. 
يراجع لتوضيح كيقية حكومة هذه القواعد على أدلة 
سائر الأحكام عناوينها. 


ea e ev اضطرار / قاعدة الاضطرار‎ 


صحّة معاملات المضطر : 

فرق الفقهاء في المعاملات بين الكره 
واللضط الذي نشا اضطراره من الضرورة 
والمماجة الشديدةء فحكئوا ببطلان معاملات 
المكره دون المضطر؛ ولذلك فهم حيا اشترطوا 
الاختيار في المقود والإيقاعات أخرجوا به 
«المکره» فقط فحکوا ببطلان عقوده و(یقاعاته ولم 
يذكروا المضطر". وذلك واضح؛ لأ في إيطال 
مماملات المكره منّة عليه» بخلاف المضطر الذي 
اضطر لبيع داره للمعالجة مثلاًء فإِنٌ في إبطال بيعه 
ضارراً عليه وهو خلاف الامتنان» بینا ورد حډڭ 


الرفع ونعوه مورد الامتنان على الأمة لا ولدلا 


لايڃري في مورد یکون جریانه فی الق 
للامتنانء كيا في المضطر إلى بيع داره ردي 
في المضطر إلى أكل مال الغير لإتقاذ تفسه من اللاك 
کا سيأتي بیانه. 

وبهذا الصدد قال السيّد ا خوئي : «لاشبهة في 
عدم ثبوت أحكام امكره» على الممضطر في باب 
المعاملات» ووجه ذلك : أن حديث الر ف 
مقام الامتنان على الأمة. وعلى هذا فلو اضطر أحدٌ 
إلى بيع أسواله لأداء دينه أو لمعالجة مريضه أو 
ليرهما من حاجاته» فن الحكم بفساد البيع ينثا 


() أظر مفتتح كنب المقود والإيقاعات في الكتب الفقهية . 
وخاصّة البيغ والطلاق» فإلّهم تكلّموا حول بيع لمكره 
وطلاقه بالتفصیل۔ 


متافي للامتنانء وما الإكراه فليس كذلك .١‏ 


حكم الاضطرار بعنى الغارورة تفصيلاً : 

الذي يضطر إليه الإنسان إا أن يكون أكلء 
أوغيره. 

وفيا يلي نبحٿ عن کل واحاٍ من هین 
الموردين: 


الأول -الاضطرار إلى أكل الحرام أو شريه 


من أظهر مصاديق الاضطرار وأمكها 
الاضطرار إلى أكل الحرام أو شربه» سواء کان سب 
الحرمة هو كون الشيء من الأعيان اللجسة أو 
اليسة. أو كونه مال الغير. 

فلو اضطر الإتسان إلى أكل الحرام» مهما كان 
سببه» ارتفعت الحرمة وأييح له ذلك. 


استلناء الباغي والعادي والمتجانف لالوم : 
استفنت بعض الآيات" الدالّة على الإباحة 


() مصباح الفقاهة :١‏ ١٠٠٤ء‏ وانظر : مصياح الفقاهة ۳: 
١‏ ومسسستكد العصروة (الإجارة): ۵١‏ 
والمستمسك ١١-٠۰:۱۲‏ . 

(۲) مغل قوله تمالى : $ قن آَظْطّ عي باغ ولا عا فلا 


بسبب الاضطرار الباغيّ والعادي والتجانف للإم» 
ومفهوم ذلك عدم الإباحة هم. 

أما المستجانف للإم» فهو الذي ييل إليه؛ 
لأن الجستف : الميل". ومعناء إجمالاً هو: أن 
من کان له ميل إلى الحرام فلا باح له ذلك پسبب 
الاضطرار. 

وسوف يأتي مزيد توضيح لذلك. 

أما الباغي والعادي فقد اختلفوافي تفسير هما 
وذكر الشيخ الطوسي في ذلك أقوالاً ثلاثة؛ هي : 

١‏ غير باغ اللّة؛ ولا عاو سد اجوعة. 


ونسبه إلى اسن وقتادة وجاهد وغي رهي 40ر 


۲ غير باغ في الإفراط ولا عار في الت 

وقال : «حکاء الزجاج». 

٣‏ غور باغ على إمام المسلمین و5 2ر 
با لمعصية طريق العتين. 

م فال ؛ «وهو قول سعید بن جبیر» ومجاهد» 
وهو ا مروي عن أي جعفر وأبي عبد الله له »". 

واكتن الطبرسي بنقل هذه الأقوال الثلائة 
كالشيخ الطوسي. 

وقال احق ا لحي : «ولا يرخص اليساغي» 
وهو الخارج على الإمام» وقسيل : الذي يستحل 
المينةء ولا الماديء وهو : قاطع الطريق» وقيل : 


(۱) الصحاح . والقاموس الميط ١‏ «جنف ». 
() التبیان ۲ :۸1 
(۳) مع البیان (۲-۱) : ۲۵۷ . 


............. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


الذي يعدو شبعه »ا . 

وقال العامة : «... إل الباغي» وهو الخارج 
على الإمام ل أو المادي؛ وهو قاطع 
الطريق»". 

وقال الشہيد الأول : «ولا يرخص الباغي. 
وهو الخارج على الإمام؛ أو الذي يبغي الميتةء 
ولاالعادي» وهو قاطع الطريق» أو الذي يعدو 
شبعە»". 

ووافقه تلميذه المقداد؟» واستحسئه اليد 
الثاني . 

ويرى بعض الفقهاء ؛ أن المذكور في أقوال 


افقهاء والروايات إنا هو من باب بيان المصاديق . 


تال النراقي بعد ذكر الروايات التي فرت 


رچ رالعنو(ئيک : «ولا تنافي بين الروايات» لجواز كون 


المراد من اللفظين المعاني كلء فيحملان علها 
جیما" . 

ويهذا الضمون قال السيد الطباطبافي في 
تفسيره بعد ذكر الروايات» حيث قال : «والمميع 
من قبيل عد المصاديق» وهي تؤيّد المعنى الذي 


فراع الإسلام ۰۴ ۲۲۹. 
(۲) إرشاد الأذهان ۲ .٠١١‏ 
(۳) الدروس .۲٤:۴‏ 
)٤(‏ كاز العرفان ۰۲ ۳۲۳. 
(0) امالك 1۲ .١١١:‏ 
) مستتد الشيعة ۱۵: .۴١‏ 


اضطرار / قاعدة الاضطرار BD‏ 


استفدناه من ظاهر اللفظ ٠»...‏ . 

أشار بذلك إلى ما قاله في تفسير الآية : 
«... وأما لو اضطر في حال البغي والعدو -كأن 
يكونا هما الموجبين للاضطرار- فلا يجوز له 
ذلك.... 

ویری صاحب الجواهر : أله ينبغي أن تحمل 
آية « ن اشم غَيْرَ باغ لاعاو) على آية « هٍَ 
ضط ني صر غ لانم 4 لاالمکس»بأن 
يكون المراد من ( َي باغ زلاعاو) هو غير 
المتجائف للإم؛ لأ الرخصة إا هي للمضطر من 
حيث كونه مضطراًء وهذا إا يصدق بالسبة إلى يئ 
كان متنعاً عن ا حرام لكن لم جد فمل غيرهء اا 
لم يكن متلعاً عن ا حرام أصلاً فلا يصدق فق 
الاضطرار وإن لم جد غير الحرام فعلاً. 

وتترتب على ذلك : الرخصة للممتنع عن 
الحرام اختياراً إذا اضطر إليه ولو كان باغياً أو 
عاديا بأحد المعاني المتقدمةء كقاطع الطريق ونحوه؛ 


لإطلاق الأدلة. 
وقال السيّد المحكيم : « يجوز ألمضطر تناول 
الحرم بقدر ما يسك رَمقهء إلا الباغي -وهو الخارج 


على الإمامء أو باغي الصيد هوا -والعاديء وهو 
قاطع الطريق أو السارق» وبجب عقلاً في ا لموردين 


المیزان ۱ ۲۷. 
() المصدر تفه .٤۲۹۲١‏ 
(۳) الجواهر .٤۳١ ٤۲۹:۳1‏ 


ارتكاب الحرم من باب وجوب ارتكاب أقل 
القبيحينء ويعاقب عليه ». 

ومتله قال السيّد الخوني إلا أله قال بالنسبة 
إلى الخارج على الإمام : «... وأما الخارج على 
الإمام فلا يبعد شمول وجوب ققله لنفسه أيضاً»؟. 

وقال السيّد ألصدر في تعليقته على كلام السيّد 
ا لمكم : «لا يبعد أن يكون المقصود بالباغي 
والعادي : مطلق من کان تناوله للمحرّم واضطراره 
إلبه مستنداً إلى ميله إلى الإثم وتجاوز حدود الله 
تعالی؛ فیدخل تحته من كان اضطراره إلى الحرام 
مستنداً إلى خروجه على الإمام أو التلهي بسفر 
الصيد» أو قبع الطريق وغير ذلك من المعاصي التي 
قد توي بصاحبها إلى الاضطرار إلى أكل 
الیرم ». 


(۱) منهاج الصالحين (للسيّد ا سک ) ۲: ۳۷۷ كتاب 
الأطعمة. المسألة .۲١‏ 

() منهاج الصالحين (للسيّد ا حوفي ) ۲: ۳۸ء كتاب 
الأطعمة ء المسألة ۱۷٠6‏ . 

( يوید هذا ا می قوله تعال: < وَالَذِيق ل 
حافظون » إلا على أزواجهم أوما 0 
ومین « ل 
العاون ¢. الۇمنون : ۷-0 

قد أطلق عنوان « العادي » على من ابتفى غير ما 

أعلالل. 

)٤(‏ متهاج الصالمحین (للسیّد المحکے ) ۲: ۳۷۷ كتاب 
الأطعمة» التعليقة على المسألة .۲٤‏ 


آښتفى وراء ذيكَ قأؤليك م 


وأما بالنسبة إلى الخارج على الإمامء فلم 
يستبعد _كالسيد ا وني -وجوب قتله نفسه» 


فیکون مستفنئ من يستباح له أكل الحسرام عند 


الضرورة. 


الأحاديث الواردةني تفسيرالباغي والعادي: 

أا الروايات الواردة في تفسير الباغي 
والعادي فهي : 

١‏ -ماررواه عبد الظيم الحستي عن محتد بن 
علي ا لمجواد ل أنه قال في تفسير الآية : 


«العادي : السارق» والباغي + الذي يسبغي الصييدا 
بطراً ووا, لا لیعود به على عیاله لیس ها آن اکا 


المسيتة إذا اضطرًاء وهي حرام عليا في حال 
الاضطرار. کا هي حرام علیپا في حال لتد 
وليس لما أن يسقطرا في صوم ولا صلاة في 
سفر... 4 . 

۴ روی ماد بن عھان عن أي عبد الله 
4 في قول الله عر وجل : $ ن شمو ي باغ 
لاعاو )» قال ؛ الباغي ؛ باغي الصيد. والمادي : 
السارق» ليس ها أن يأكلا الميتة إذا اضطرًا. هي 
حرام علیپا... 4 . 


(۱) الوسائل ۲۶ : ۲۱۶ ۲۱۵ الباب ٥1‏ من أبواب 
الأطعمة الحرّمةء الحديث الأرّل. 

(۲) الوسائل .۲٠۵ : ۲٤‏ الباب ٠٦‏ من أبواب الأطعمة 
المرمةء الحعديث ۲. 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج ۲ 

۳وروی البزنطي -بواسطة غير مذكورة - 
عن أي غبد الله اء أنه قال في تفسير الآية : 
«الباغي : الذي يخرج على الإمام» والعادي ؛ الذي 
يقطع الطريقء لا تمل لد" الميتةء". 

٤وروی‏ ماد بن عڻان عن أي عبد الله 
ل قال: «الباغي: الخارج على الإمام» 
والعادي : الل ». 

٠‏ -ونقل الطبرسي في تفسير قموله تعالى ؛ 
$ غير باغ رلاعاد € قولاً بألّه: «غیر باغ على 
إمام المسلمينء ولا عاد بالمعصية طريق المحقين»» 
م قال : «وهو المرويّ عن أبي جمفر وأبي عبد 


الله ل . 
ووردت روايات أخرى بهذ المضامین. 


مقدار ما يستباح أكله أو شربه عند الاضطرار : 
قال الشيخ الطوسي : «... في المضطر ثلاث 
مسائل ؛ له سد الرمق بلا خلاف» ولا يزيد على 
الشيع بلا خلاف» وهل له ألشبع بعد سد الرمق أم 
ل قال قوم : لا يزيد وهو مذهبئاء وقال قوم له 


(۱) وفی ماني الأخبار : ۲۱۳ :«فبا». 

() الوسائل .۴٠۹ :۲٤‏ الاب ٠٦‏ من أبواب الأطعمة 
أضرمةء الحديث 0. 

(۳) تفسیر المیاشي ۱ :4۳ الحديث ۱١١‏ . 

(۶) نجمع البیان (۲-۱): ۲۵۷ وانظر الوسائل :۲١‏ 
اباب ۵٦‏ من أبواب الأطممة الحرّمة. الحديث 1. 


اضطرار /قاعدة الاضطرار . 
الشبع ولا يزيد...». 

وقال الشهيد الفافي : «لا خلاف في أن 
المضطر يستبيح سد الرمق» وهو بقية الحياةء بعنى : 
أله يأكل ما يعفظه من اللاك وليس له أن يزيد على 
الشبع إجماعاًء وهل يجوز له أن يزيد عن سد ارمق 
إلى الشبع ؟ 

ظاهر الصف والأكثر العدم؛ لأنٌ الضرورة 
أندفعت بس ارمق وقد يجد بعده من الحلال ما 
يغنيه عن الحرام» وهو حسن حيث لا بحتاج إلى 
الرائد...". 

نعم» لو اضطر إلى الزائد عن سد الرميل 
للالتحاق بالرفقة أو النخأّص من البادية أباالد 
ونحو ذلك جاز بل وجب حیث یجب . 

وهل يجوز التزود من الميتة ؟ 

قال صاحب الجواهر : «الأقرب ذلك كا 
عن أبي علي؛ لاشتراك الملّة مع الأمسل. ويحتمل 
العدم؛ بناء على حرمة الاتتفاع بهاء وأا خرج 
الأكل بالنص والإجماع. وضعفه ظاهر ». 


(۱) المبسوط 1: ۲۸۵ وانظر : تفسیر التبیان ۲۵٤ : ٤‏ ذيل 
الآية ٠١‏ من سورة الأنعام رتفسير مجمع البيان (۲- 
ov:‏ 

(۲) المسالك ٠۲‏ ؛ ١١١-١١١‏ ومسقصوده من الصف 
احق الحل في الشرائع. وانظر : مستند الشيعة :1١‏ 
٣‏ وا لجواهر :۳١‏ ١۴۳٤ء‏ وغيرها. 

(۳) أنظر المصادر العقدمة. 

.6۳١ ۳1 الجواهر‎ )( 


والأصل في ذلك وما ائه : ما قيل : من «أنٌ 


الضرورات تتقدّر بقدرها». 


هل يجب التناول عند الاضطرار ؟ 

قال الشميد الفاني : «... هل يجب التناول 
على الوجه المأذون فيه» أو هو باتي على أصل 
الرخصةء فله التارّه عنه ؟ قولان» أصخها الأل؛ 
لان ترکه يوجب إعانته على تفسه» وقد نى عسنه 
تعالی بقوله : ( ولا توا بأیدیگم إلى هة 4" . 
كبا يجب دفع الملاك بأكل الطعام الحلال. 

ووجه الثاني : أن الصبر عنه لکونه رما 
ضرب من الورع» فيكون كالصبر على القتل لمن 


| يراد منه إظهار كلمة الكفر. 


وهو ضعيف؛ لان المأكول على هذا الوجه 
لیس رما فلا ورع في ترک والفرق بین الأمرین 
واضح؛ فن في الاستسلام لقتل ممن أكره على كلمة 
الكفر إعزار الإسلام وإيذاناً بعرفهء وإه ما 
يتنافس في حفظه بالنفس ؛ بخلاف تناول العرم»؟. 


() أظر : المدارك ۱: ۲۲۶ و ۴؛ ۲٠١‏ والتنقيح (الطهارة) 
۵ ۲۸ ومستئد العروة (الصوم) ۲+ ۵۳ وغيرهاء 
حيث صرح الفقهاء في موارد مختلفة : بأ لا بد من 
الاقتصار على انقدار الذي ترتفع به الضبرورة في مخالفة 
المرام. 

1۹١ : البقرة‎ )۲( 

١١١:۹۴ المسالك‎ )۳( 


والظاهر أن القول الآخر ليس أفقهائناء 
ولذلك ام نسعثر عليه. ويسۇيده كلام الشاضل 
الإصفهانيء حيث قال ؛: «ويجب عبندنا التناول 
للحفظ من التلف أو غيرهء فلو طلب التتره وهو 
يخاف التلف لم يجز؛ لوجوب دفع الضرر عن النفس 
وخصوصاً التلف وفي الفقيه غن الصادق لا : 
”من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخغزير فلم يأكل 
شيئاً من ذلك حت يوت فهو افر" وللشافعي 
وجهان ۲ . 

ووجه التأييد: ظهور کلامه في دعوی 
الإ جاع على الوجوب» ونسبته الرجهين إل 
الشافعي. 


الاضطرار إلى طعام الغير : 

الاضطرار إلى طعام الغير. تارة يكون على 
وجه التعيين بحيث لا بجد غيره؛ وتارة يكون على 
وجه التخییر بحیث یکون مردّداً بین أکل مال الغیر 
وأكل المينة ونحوها من العرمات. 


الاضطرار إلى طعام الغير على وجه التعيين : 
والبحث فيه تة م جهة ا لمكم النكليني 
وأخرى من جهة الحكم الوضعي : 


(۱) من لا بحضره الفقیه ۴: ۳٤۵‏ الحديث 4۲١١‏ 
() كشف اللشام (ا ىجري ) ۲ : ۲۷۳ وائظر ا جواهر ۴۳: 
E‏ 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


ألا من جهة الحكم التكليي : 

للاضطرار إلى طعام الغیر صورتان : 

الصورة الأولى - أن يكون المالك مضطراً 
أضاً. 

وفي هذه الصورة : 

إا أن يتساويا في الحرمةء كأن يكونا 
مسلمينء أو بختلفا. 

١‏ -فإن تساويا: فهل بجوز للبالك أن يؤثر 
الفیر على نفسه؛ لتساومپیاء ولعموم قىوله تعالی د 
ورون على ایم وؤ کان پيم حَصاصةٌ 4 ؛ 
ولأ المقصود حفظ النفس الحترمة وهو حاصل 
پأحدهماء فلا ترجیع ؟ 

أو لا بجوز؛ لأ له القدرة على حفط تفسه 
بمدميزل ماله وطعامه وحفظ الفس مع القدرة 
واجب؛ ولا في بذل الال والطعام للغير من إلقاء 
النفس في التهلكة ؟ 

فيه وجهان» بل قولان. 

مال الشمهيد الثاني إلى الأول مدعا عدم كوئه 
من باب «إلقاء النفس في التهلكة». بل هو من قبيل 
ثبات الجاهد» فهو فائز ليس بالك" . 

واستظهره الفراقيء خاصة إذا كان المستنقذ 


أكثر من واحد". 


() الحشر:4. 
() امالك ۱۹۸:۱۲. 
(۴) مستند الشيعة .۲١ : ۱١‏ 


اضطرار /قاعدة الاضطرار secnesaseeneasneenennee‏ 


واختار السبزواري وصاحب الجواهر" 
الاني. 
وتأمل فيه الإمام الخميني. 
واقتصر بعضهم على ذكر الوجهين 
کالإصفهانی. 

۲ -وإن اختلف الالك والمضطر في الحرمةء 
كأن كان أحدهما مؤمناً والآخر كافراً. دم 
الأفضل, فإذا كان الأفضل هو المالك نم بجر له إيغار 
غیره على تفسه(". 

الصورة الفانية أن لا يكون المالك مضطراً. 


فيجب على المالك حينثار دفع الطعام للمضطرء ينا 


على المعروف؛ لأ في الامتناع إعانة علا لدل 
المسلم وقد روي عن أبي عبد الله طا ١تس‏ 


أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمت 


القيامة مكتوبٌ بين عينيه : آيش من رحمة الله »0 ؛ 


كفاية الأحکام : .۲٠١‏ 

(۲) الجواهر 4۳۳:۳۹ 

(۳) تعرير الوسيلة ۲ . كتاب الأطعمة؛ القول في فير 
الحيوان المسألة .۴١‏ 

.۲۷٤ : ۲ )& كشف اللقام (ا حجر‎ )٤( 

(0) أنظر؛ المسالك ۱۱۸:۱۲ والمجواهر ٤٣۳:۳۹‏ 
4 

الوسائل ۲۹: ۱۸ء البباب ۲ من أينواب القصاص» 
الحديث ٤‏ وفي المستدرك ۱۸: ۴۱۱ الباب ۲ من 
أبواب التصاص. الحديث 4: ررى عنه للل ٠‏ «من 
أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمةء جاء يوم القيامة 
وهو آيس من رحمة اللّه». 


لاله يجب عليه حفظ النفس الحترمة. 

بل قال في المسالك ؛ «وإن لم يكن المالك 
مضطراًء فعليه إطعام المضطر مسلماً كان أم ذقياً 
أم مسستأمناً»"» ومسثله قال السبزواري في 
الكفاية". 

خلافاً للشيخ في ا حلاف وابن إدريس في 
السرائرا*ء فلم يوجبا الدفع. 

هل يجوز قتال الالك أو امتنع ؟ 

لو امتنع المالك عن دفع اللمام» فتارة تلع 
حى مع دفع المضطر ن الطعام» بل زياد عليه لو 
طلبه المالكء وتارة يتنع عن بذله إلا مع زبادة على 
أن المغل. 

فالمعروف في الصسورة الأولى جبواز قستال 
المإلك: لأته كالمهاجم والمضطر كالمدافع. 

ون صرح با لجواز: افق" والملامة". 


() أنظر؛ اللسبسوط ۲۸١ +١‏ والقواعد ۲: ٠١١‏ 
واففستلف ۸: ۲۳۷ وإيضاح اللسوائد ٤؛ ٠١۷‏ 
وكشف اللفام (المحجرية) : ۲۷4 رملد الشيعة 
۱۵ ۲۵ حيث ادى عليه الإجاع» راواه ۳١‏ 
FY‏ 

(۴) المسالك ۲١:١۱۸١.ء.‏ 

(۳) كفاية الأحكام ؛ ۲٠١‏ . 

() الخلاف 1: 0. 

٠۲١١١۳ السرائر‎ )۵( 

هرائ السام ۲۳۰:۴ . 

(۷ اثقواعد ۲ء ۱١۰‏ وارشاد الأذهان ۲ : ١١١-١۱١١‏ . 


والشهيد الأول والعميد الثاني والأردبيلي“ 
والسسيزواري. والإصنهاني2 والراتقي. 
وصاحب الجواهر" والإمام الحميني» وغيرهم. 

أا الصورة الثانية. فإن كان المضطر غير 
قادر على بذل القن» فيجوز له قتال المالك كالصورة 
الأولى؛ لوجوب دقع العام إلى امالك . 

وإن كان قادرا عليه» فالذي اختاره 
الشيخ" جواز القتال فيه أيضاً لكن استشكل فيه 
جملة من الفقهاء» منهم العامة حيث قال في الختلف 
بعد نقل كلام الشيخ : «والمعتمد أن تقول : إن تكن 
المضطر من شرائه بشمن يقدر عليه» وجب الثها2 
سواء كان أكثر من من المتل أو لاء لالاطاع 


الضرورة حيتت بالقدرة على النء وإن لم تتا 


کان له اقتال کا قاله الشیخ ا ۲ . 


(۱) الدروش ۲۵:۳. 

.۱۱۸:١١ المسالك‎ )۲( 

(۳) مجمع الفائدة والبرهان ۴۲۸۰۱۱. 

(4) كفاية الأحکام ؛ .۲۵١‏ 

() كشف اللقام (المحجر&) ۲ : .۲۷١‏ 

. ٠٠١٠١ مستند الشيعة‎ )١( 

.٤۳۸ ۳۱ الجواهر‎ )۷( 

(۸) تعرير الوسيلة ۴ : .٠١١‏ كتاب الأطعمةء الول في غير 
الحيوان» المسألة ۳١‏ 

(۹) المبسوط 1: ۲۸ء ومنه يفهم قوله بج واز اثقتال في 
الصورة الأولى بالأولوية. 

(۰) الختلف ۳۳۸۰۸ 


............... الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج ٣‏ 


وتن استشكل على الشيخ» أو ذكر كلامه من 
دون تعلیق علیه» بحیث یستظهر منه عدم قبوله : 
الق الحلي(» وفخر الدين"» والتهيدان"» 
والأردبيلي 9 والسبزواري*. والإصفهاني". 
والغراتي"» وصاحب الجواهر. 

وني الفروض التي يجوز فما القتال» يكون دم 
المالك هدراً؛ أنه كالمهاجم والمضطر كالمدافع» 
ولاضان على المدافع لو قتل المهاجمء دون 
المكس؛ لكن احتمل الأردبيلي الضمانء بل عدم 
جواز القتال مع الملم بإهلاك المالكا٠.‏ 

قانياً -الكلام في الاضطرار إلى أكل مال 

الغير من جهة الحكم الوضعي : 

ونقصد بالحكم الوضمي هسنا ضان المضطر 


رمرقيمتًالطعام الذي أكله. وتوضيح ذلك : 


أن المضطر إبما أن يكون قادراً على دفع الن 


أو غير قادر. 


( هرائ الإسلام ۲: ۲۳۰ . 

() إیضاع اثفوائد ٠١۸٤‏ 

(۳) اٹدروس ۳: .۲٤‏ والمسائك ۱۲۱:۱۲ -۱۲۲. 
)٤(‏ بجمع الفائدة والبرهان ۱١‏ :۴۲۷. 

(0) كفاية الأحکكام : ۲٠١‏ 

(1) کشف الام (ا حجر ) ۲ : ۲۷8 

(۷ مستند الشيعة ١‏ :۲۷. 

( الجواهر ۳۲ :£۳۸. 

(۹) أظر المصادر المتقدمة وغيرها ما سبق ذكره. 
۱۰ ممع الفاتدة والیرهان ۱۱۷: ۴۲۹. 


اضطرار / قاعدة الاضطرار hs eg‏ 


فإن م يكن قادرا فالواجب على امالك بذل 


وإن كان قادرأًء إا أن يبدل امالك الطعام 
انا أو بعوض. 

فإن بذله جانا فلا ضان على ا لمضطر أيضاً. 

وان بذله بعوض» فإبا أن يالب شمن ا مل 
ان 

فإن طالب بشمن المثل فلا كلام؛ إذ يجب على 
المضطر دفعه إليد. 

وإن طالب بأكثر من ذلك فعلى مذهب 


الشيخ لا يجب دفع الزائد» وعلى مذهب غييد4 


ب . 
إذاكان المالك غائباً : 
کل ما تقدّم کان فیا إذا کان ا لتوا را 
وما إذا كان غائباًء واعصر ما يسدٌ رمق المضطر 
بطعام الغائب» فالظاهر لا إشكال في وجوب الأكل 
منهء ولا فرق في ذلك بين القدرة على الموض فعلاً 
وعدمها؛ لأنٌ الذمم تقوم مقام الأعيانا". 


۲ أظر: المبسوط ۰۹ ۲۸۱ وشرائع الإسلام ۲۳۰:۳ 
والقواعد ۲ : ۱۹۰ والدروس ۳: ۲١‏ - ۲۵. والسالك 
1 ۲-۸ ومع الفائدة والبرهان ٣۲۹٣:۱۱‏ 
۳۲۹ والكفاية : ۲۵١‏ وكشف اللقام (الحجر) ۲: 
٤‏ ومستند الشیعة ۱۵ : ۲۹ - ۲۷ء وا لجواهر :۳١‏ 
“FAYE‏ 

(۲) أظر : المسالك ۱۲: ٠١١‏ ومستئد الشيعة ۲۸:۱۵ 
وال جواهر ۳: ٤۳۷‏ 


CON ceceecevescceesenevscesseseeeeesneriens 
: إذا اضطر إلى أكل مال الغير أو الميتة‎ 
إذا اضطر الإنسان إلى أحد أمرين : أكل‎ 
: طعام الغير. أو أكل الميتةء ففيه تفصيل‎ 
: -إذاكان امالك حاضراً‎ ١ 


قإن كان المالك حاضراً ودافعاً للطغام بخاناً 
أو بشمن المئل اومن مقدور على اختلاف الآراء - 
عاجلاً أذ جلا فلا إشكال في تقديه على الميتة؛ 
عدم الاضطرار إليها واقعا. 

وإن طالب زيادة على تن امل قإن كانت 
الزيادة مقدورة أو لا قار بجال المضطر -على 
اختلاف المباني - فقد صرح جماعة بتقديم طعام 
الفير عل الميتة. كالحمق". والملامةا". 
والشہسیدین» والأردبسیلي» والسبزواري. 
والإصفهاني". والغراقي*ء وصاحب الجواهر". 
بل ادعى الأخير عدم ا لحلاف فيه. 

وإن كانت الزيادة كثيرةء لكنها مقدورة غير 


() أظر :المسالك ۱۲ء ٠۲١‏ ومستند الشيعة ۲۹:۱۵ 
وال جواهر ۰:۲۳۲ £۳۸. 

رائع الإلام ۰۴ ۲۳۰. 

(۳) إرشاد الأذهان ۲: ۱۱۵ رالقواعد ۲+ ٠١١‏ . 

٠٠۵-۲٠١ :۷ اللمعة وشرحها (الروضة البهیة)‎ )٤( 

() مجع الفائدة والبرهان ۰۱۱ ۴۲۹. 

كفاية الأحكام : .۲٠١‏ 

(۷) کشف الام (ا حجر ) ۲ : ۲۷٤‏ . 

(۸ مستند الشیعة ۲۹:۱۰ 

.٤۳۸:۳۲ الجواهر‎ ( 


مضارّة با حال قال بعض الفقهاء : يتخي بين أكل 
طعام الغير وأكل الميتة. فثلاً: 

قال العامة : « ولو اضطر إلى الميتة وطعام 
الغیر» فان بذله ولو بشمن مقدور عليه مين وللا 
تیر 

وقال الأردبيل معلقاً عليه : «وإن لم يبذل 
بشمن مقدور ۔سواء بذل ولم یکن مقدوراً أو 
يبدل - خير المضطر بين قتاله وأخذه بالتهر والغلبة. 
أواحيلة والسرقة على ما قلناهء وبين أكل الميعة»(؟. 

لكن تأمل في التخيير بعد ذلك. 


وقال التراقي : «لو وجد المضطر سال النبيا ٠‏ 


والميتة... تعن أكل مال الغير؛ لمدم الاضطرال أي 
زاد ان عن فن المعل إل إذا كان بقدر يضر جال 
فلا تمان ؛ لادا ني الضرر ٠»‏ ۴ 

وقال لبيد افا دوان کان بل زياد 
كثيرة, ففي تقديه على المينة مع القدرة عليه أوجةء 
أحدها أنه لا يلزمه لكن يستحب »6 . 

وعسلق عليه صاحب الجواهر بقوله: 
«ولا بأس به مع الإضرار بالحال, اما مع عدمهء 
فا مجه تقديه عليما؛ لمدم صدق الاضطرار»(*. 


() رشا الأذهان ۲ .١١١‏ 

() بجمع الفائدة ۳۳۰١-۳۲۹۰۱۱‏ 
(۳) مستند الشيمة ۲۹:۱۵. 

.۱١١:۱۲ المسالك‎ )£( 
.٤۳۸: ۳۲ الجواهر‎ )۵( 


.............. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۴ 


وقال الإصفهاني : «فإن تضرّر ببذها ها 
لا يتحمّل عاد حل له الميتة وإ ففيه وجهان »ا . 
وإلا ففيه وجهان 


۲-إذاكان امالك غائباً : 

إذا دار الأمر بين أكل الميتة وأكل مال الغير 
إذا كان غاثباًء في تقديم أحدهما على الآخر أو 
التخيير وجوه» بل أقوال : 

الأرّل - تقديم مال الغفير على الميقة؛ لأنّ 
المضطر قادر على غير الميتةء وهو طمام الغير بثمن 
مثله. فليس مضطرَأً إلى الميعة بالذات. 

ذهب إلى هذا الرأي الشيخ الطوسي". 

الثاني -تقدمم الميتة على مال الغيرء وعلله في 
المسالك : «بأن الميتة عحرّمة لح الله تعالىء وحقوق 
الليبئية على المساهلة ؛ ولأ إباحة الميتة المضطر 
منصوص عابهاء وجواز الأكل من مال الغير بغير أ 
إذئه يؤخذ من الاجتباد؛ ولان اميتة تعلق بها حقّ 
واحة لله تعالى» ومال الغير يتعلق به الحسمّان» 
واشتغال تد »(۴. 

اختار هذا القول احق -وإن كان يظهر 
مته القردد فيه - والعلامة. وصاحب الجواهر". 


۲۷١ : ۲ )& كشف اللقام (ا مجر‎ )١( 
۲۸1:7 المیسوط‎ )۲( 

.۱١۴١:۹۲ المسالك‎ )۴( 

شرائع الإبلام ۲۳۰:۴ 

. ۱١۰:۲ التواعد‎ )( 

() ال جواھر ٤۳۹:۳1‏ 


اضطرار / قاعدة الاضطرار ERS‏ 


وعلله : بأّه «بعد إطلاق الأدلة وعمومها بحرمة 
التصرّف في مال الغير بغير إذنه» والممنوع شرعاً 
كالممنوع عقلاًء فيتحمق الاضطرار الذي هو عنوان 
الرخصة». 

الثالت -التخبيرء ذهب إليه اغراق . 

واكتفق بعضمم بذكر الأوجه الثلائة من دون 
ترجيع. كالشميد الناني"» والسبزواري". 
والإصنهانی(. 

وكير من تقدّم جعل حكم الممتنع عن دقع 
طعامه للسمضطرً الواجد للميتة حكم الغائب» 
فجعلها من وا واحد. 


لوم #جد غير ميثة الآدمي : 

إذا لم بجد المضطر غير ميتة الأدمي تي اول 
الأكل منهاء لأنّ إطلاق جواز أكل الميتة عند 
الاضطرار يشمل ميتة الآدمي أيضاًء مضافاً إلى أن 
حرمة الحيّ أعظم من حرمة اميت . 


(۱) مستند الشيعة ۱۵: ۲۹. 

(۲) المسالك ۱۲: ۱۴۲۔۱۲۳ 

(۴) كفاية الأحکام : .۲۵١‏ 

() كشف اللقام (ا حجر ) ۲ : .۲۷١‏ 

() أنظر : المبسوط ۹: ۲۸۷ وشرائع الإسلام ۳: ۲۴١‏ 
والقواعد ۲؛ ١٠ء‏ وإرشاد الأذهان ۲: ١١ء‏ 
والدروس ۳: .۲٢‏ والمسالك ۱۲ : ۱۲١‏ وكشف اللقام 
(المحجريّة) ۲ : ۲۷١‏ ومستئد الشيعة ۱۵ : ۳۲ ٣۳ء‏ 
وال مواهر ٤٤۰-٤۳۹:‏ 


CRS OR REESE 
: لولم جد غير الإنسان لحي‎ 
وإإذا لم جد غير الإنسان الحيّ» فهل جوز له‎ 
: قتله لسد رمقه به» أو لا؟ فيه تفصيل‎ 


فإن كان الإتسان الحيّ محقون الدم وإن كان 
کافراً ذمياًء فلا بجوز؛ لمدم جواز حفظ النفس 
بإتلاف تقس اُخری وإھلاکها؛ ولذا م تفرع الحقیة 
في الدماء. 

وإذا كان مهدور الدم : كالحربي والمرتد 
النطري» ونحوهماء فقد صرحا بجواز قتله والأكل 
من لحسمهء وإن لم يمز لير الحساكم قتله حال 
الاختيار". 


لولم جد غير نفسه : 

لولم عمد المضطر غير تقسه. فإن أمن على 
نفسه من قطع بعض بدنه أكقطعة يسيرة من فخذه -. 
جاز له القطع. 

وإن عَم بسراية الضرر من ذلك إلى نفسه 
بحیث يۇ دي إلى هلاكه فلا يجوز القطع . 

وإن احتمل الأمرين» ففيه وجهان ؛ الجواز 


وعدمد. 


لولم جد المضطر غير المسكر : 
إذا لم جد المضطر -لرفع اضطراره غير 
المسکر» فهل جوز له شربه أو لا ؟ فيه قولان : 


(1) و (۲) أنظر المصادر المتقدّمة في الامش (0) من العمود 
السايق. 


الأول - عدم الجواز. ذهب إليه الشيخ 
الطوسي في المبسوط والخلاف. 

الماني -الجسوازء ذهب إليه الشيخ في 
النهايةء ووافقه الأكثر» مشل ابن إدري س 
والعلامةا" وولده" والشهيد الأول *. 
والشهيد الثاني" وا الأردبيلى. والسپزواري. 
والإصفهانيا". وصاحب الجواهر"ء وغيرهم؛ 
لصدق الاضطرار» فتشمله العمومات والإطلاقات 
الجوّزة للمحرّمات حال الاضطرار. 

وخص بعض هؤلاء الجواز بصورة ا غوف 
على النفس لا ما دونه. 


(۱) المبسوط ۲۸۸:۹. 

() الحخلاف ۹ء ۹۷. 

0۹۲0۹۱ ١ الناية‎ )۴( 

.۱١۹:۳ السرائر‎ )( 

() هرائع الإسلام ۲۳۱:۲. 

القواعد ۲ : ۱۵۹ وإرهاد الأذهان ٠١١:۲‏ . 

(۷) إيضاع الفوائد ٤؛ .٠١١‏ 

(۸ الدروس ۲۵۰۴ . 

المسالك ۱۲۷:۱۲ 

() ممع الفائدة ۱۱: .۳١۷‏ 

() كفاية الأٌحکام ؛ ۲٠١‏ 

كشف اللقام (المحجر) ۲: ۲۷۶. 

(۱۳) الجواهر .٤٤٤ :۳١‏ ويظهر من الغراقي أيضاً وإن ا 
له قد صارّح پبواز النداوي به کا سيأقي. 


............... الموسوعة الفقهية الميسرة / ج ۲ 


التداوي بالمسكر : 

اختلف الفقهاء في جواز التداوي بالمسكر أو 
ما اختاط معه» على أقوال : 

الأول عدم الجوازء ذهب إليه الشيخا. 
وابن إدريس والحقًق" _لكن استئنى طرورة 
التداوي به للعين - والعلامة ف الإرشادا؛ ونسبه 
الشهيد الشاني إلى المعمورا*. والسبزواري إلى 
الأدهر" والإصفهاني إلى الأكر۷. 

ومستند هؤلاء إطلاقات وعمومات تحرمم 
المسكر مضافاً إلى ما ورد من النهي عن التداوي 
به بالخصوص» متل ما رواه ا محلبي» قال ؛ 
اوسألت أبا عبد الله د عن دوا عجن با لحمر» 
افقال ؛ لا واللّه» ما أحبً أن أنظر إليهء فكيف 


رممرأتداوى به ؟! إنه بمازلة شحم الشنزير أو لمحم 


المفزير...»“. 
وعدّة روايات أخرى بهذا الضمون. 
الثاني -الجسوازء ذهب إليه القاضي ابن 


() المبسوط 1 ۲۸۸, والخلاف ٩۷:‏ 

(۴) السرائر ۱۲۹:۳. 

(۳ هرائ الإسلام ۲۳۱۰:۴ . 

() إرشاد الأذهان ۱١١:۲‏ . 

(6) المسالك ۲ 1۲۸ 

کفاية الأحکام : .۲٠١‏ 

(۷) كشف اللقام (الحجربة) ۲: ۲۷۴. 

(۸ الوسائل ۲۵: ٠٤١‏ الباب ۲١‏ من أبواب الأشربة 
الهرمةء الحديث .٤‏ 


اضطرار / قاعدة الاضطرار 
البرًاح. والفه يد الأول" والسبزواري". 
وصاحب الجواهر؛ ونسبه إلى جماعة من 
متأخَّري المتأخُّرين. 

ومستندهم : صدق عنوان الاضطرار مع 
فرض توف الملاج عليه» مضافاً إلى دة ني السر 
والحرج» وأدلة تفي الضرر وغيرهاء 

الثالث ا لجواز في صورة خوف تلف النفس» 
ذهب إليه الملامة في بعض كتبه*» والشهيد 
الماني". والأردبيلي"» والغراقي*. والإمام 
الميني. 

وقيده الأخيران بد 

١‏ -العلم بحعصول العلاج به. 

۲ العلم بانعصار العلاج فيه. 

٣‏ کون امرض تا بعد ضرا ولي افا 
وحرجاً. 

ومستند هذا القول : أدلة القول بالجواز 


.٤۳۳ ١۲ اهدب‎ 

() الدروس ۲۳ ۲۵. 

(۳) كفاية الأحکام : .٠٠١‏ 

٤41:۳١ الجواهر‎ )٤( 

(۵) أظر : الختلف ۸: ۲۶۱ والقواعد ٠١۹:۲‏ 

السالك ۱۲۹۰۱۲. 

(۷) مجمع الفائدة ۰:۱۱ ۴۲۲. 

(۸) مستند الشيعة ۱۵ : ۳۹. 

(۹) تعرير الوسيلة ۲ : .١١‏ كتاب الأطممة ء القول قي غير 
الحيوان. المسألة .٠۵‏ 


مضافاً إلى وجوب حفظ النفس عقلاً وشرعأًء 
وحمل النصوص الناهية عن التداوي به على ما م 
ينحصار الدواء فيه. 


التدرّج في أكل امحرمات وشربها : 

القاعدة تقتضي زوم اختيار ما هو أخت 
حرمة» وهذا متسا) عليه ظاهراً, وإذا كان هناك 
اختلاف في مصداق هذه القاعدةء وبناء على 
ذلك : 

١‏ يقم ما ذجه الكافر على الميتة والحيوان 
الحرم الأكل إذا دكي وإن كان ذلك بحكم الميتة 
أيضاً؛ لوجود الاستقذار في الميتة دون ما ل تجتمع 
فيه شروط التذكية. 

۲ -ويقدّم المحبيوان الحرم الأكل إذا دكي على 
الميتة أيضاً. 

٣-وتقدم‏ ميتة مأكول اللحم على ميتة 


على نجس العين. 
وهكذا يقدّم الأخفٌ وما اشتمل على عامل 
للحرمةء على الأشدٌ وما اشتمل على عاملين للحرمة 
أوأكر. 
وإذا فقد الترجيح فالمضطر مخير بين ما 


وجد. 


| مدقيو-٤‎ 


۲ أظر : الدروس ۴: ۲۵ء والروضة البهية ۳0۸:۹ 
والجواهر :۳١‏ ١٠٤٤ء‏ وغيرها. 


إباحة جيع الحرّمات لإتقاذ النفس من اللاك : 

قال الغراقي : «ظاهر الآيات المبيحة 
للمحرّمات للمضطر وأكثر رواياتها وإن اختص 
باباحة أكل ما رم أكله المضطلر. إل أي مقتضى 
عموم تفسير الإمام المستقم وأدلّة نني امسر 
وا حرج والضرر : إياحة كل حرم للمضطر في الأكل 
والشرب من غير اختصاص بإباحة ما جرم أكله 
وشربه؛ ولذا أيبح مال الغير» مع أن التصرّف فيه 
والأخذ منه وإجباره حرم أيضاً. 

وعلى هذاء فتباح بالاضطرار إلى الأكل 


والشرب الأفعال الحرّمة لو توف عليهاء كا إو 
وجدت امرأًة دفع اضطرارها بالقکین من ب بها 


أو شرب خمر, أو ترك صلاة. بأن لا يبذل امالك 
قدر الضرورة إل بأحد هذه الأنعالء كباج بجاو 
الأفعال؛ معارضة أدلة حرمتها مع أدلّة المضطر. 
فيرجع إلى الأصل. 

وهل جب ارتكاب الحرم حيشازٍ ؟ 

فسيه نىظر؛ إذ لا دليسل عليه إل إذا أذّى 
الاضطرار إلى هلاك النفس» فإِنٌ الظاهر انعقاد 


() وهو ما نقله عن التفسير المنسوب إلى الإمام ا مسن 
المسكري اء حیث جاء فيه : د قال الله سبحائه :فن 
اضطر إلى شيء من هذه رمات فان الله خقورٌ رحم 
سار لعیویکم اھا امؤمنون» ریم بکم حین باح لکم 
قي الضرورة ما حرّمه في الرخاء». تفسير الإمام 
العسكري لا : 0۸6. 


ء.............. الموسوعة الفقهية الميسرة / ج ۲ 


الإجماع على تقدّم حفظه على سائر الواجبات »". 

ومن هذا القبيل جواز أو وجوب - شرب 
الصائم الماء إذا خاف على نفسه من الاك» ولذلك 
قال السيّد اليزدي : «إذا غلب على الصامم العطش 
بحيث خاف من الهلاك» جوز له أن يشرب الماء 
مقتصاراً على مقدار الضارورة» وعلق عليه السيد 
الخوئي بقوله ؛ «لا إشكال في جواز الشرب حيثٍ 
بقتضى القاعدة حفظاً من التهلكة من غير حاجة 
إلى نص خاص» إذ ما من شيء حرّمه اله إلا وأحلّه 
عند العرورة...»". 


الثاني -الاضطرار إلى غير الأكل 


لاضطرار إلى غير الأكل يشمل الاضطرار 


إلى إتلاف التفس. والاضطرار إلى الصف في مال 


الغير سواء استلزم إتلافاً أو لاء والاضطرار إلى 

النظر الحرام واللمس الحرام» والسماع الحرام» وجو 

ذلك نشير إلا إجالا فيا بلي : 

الاضطرار إلى إتلاف النفس 
لا جوز إتلاف النفس الحترمة لرفع 

الاضطرار عن النفس» فقد ورد مفلا : «التقية في كل 

شيء يضطرٌ إلیه ابن آدمء فقد أَحلّه الله لد »7 لکن 


() مستند الشيعة ۴۲:۱۵ . 

(۲) مستند العروة الوشق (الصوم) ۱ : ۲۹۹ 

(۳) الوسائل ۲۱١ :۱١‏ الباب ۲۵ من أبواب الأمر 
والنهيء المديث ۲ 


أضطرار / قاعدة الاضطرار se SKS‏ 


ورد أيضاً: «إنّا جملت التقية ليحقن بها الدمء فإذا 
بلغت التقية الدم فلا تقية ١»‏ . 

ولذلك قالوا: لو أكره على قتل الغير ودد 
باه لو لم يفعل بقتل؛ لا يجوز له قتل الغير لإنقاة 
نفسه؛ وقد اذعي عليه الإجاع". 

نعم يستثنى من ذلك بعض الموارد : 

١‏ -إذاكان الغير مهدور الدم» كالكافر ا مربي 
والمرت الفطري» ونعوهما من يجب قستلهء فيجوز 
قتله عند الاضطرار ولو لم يكن بإذن الإمام لا 
قال السيد الماملي : «إِنٌ السفينة إذا أشرفت على 
الغرق جاز إلقاء بعض أمتعتها في البحرء وقد يا 
رجاء نجاة الراكبين إذا خيف عليهم» فيج إلقاة 
ما لا روح له وإن علت قيمته لنجاة ذي اروج 0 
ولا جب إلقاء الحيوان إذا حصل الغر صا 15 
مشت الحاجة إلن إلقاء ا محسيوان» قدّمت الدوابٌ 
لبقاء بني آدم. ولا فرق بين المبيد والأحرارء 
فلا يدم العبد على ا حر. ومهم يريدون بيني آدم 
ماكان معصوم الدم» كالمسلم والذمتي والمعاهدء 
لاالمرتد والزاني امعصن والحربي واللائطء فهذه 
تقدّم على الدوابء إلا الكلب المقور والستزير 


(۱) الوسائل ۱۹ : ۲۳۵ الباب ۳١‏ من أبواب الأمر والنهي» 
المدیث ۲. 

() أظر المكاسب (للشيخ الأنصاري) ۲ ۹۸. 

(۳) في هنا الإطلاق تأمل, فهل يجب إلقاء الأمتمة الغائية 
وا لجواهر قبل الحيوان غير الإسان ؟ 


ر 


والفواسق النمس(' فاه يت 
۲ -إذا توف الفتح في المرب على قتل بعض 
النفوس وإن لم تكن مهدورة الدم. كا إذا ترس 
الكثّار بالنساء والأطفال منهم ولم يكن الفتع إلا 
قال صاحب الجواهر مازجاً كلامه بكلام 
افق ؛ «ولا يجوز قتل الجائين ولا الصبيان 
ولا النساء منهم ولو عاونهم -بتشديد النون - إلا 
مع الاضطرار, بلا خلاف أجده.. 
إلى أن قال : «وألمراد بالضرورة: أن يارس 
الكّار بهن أو يتوف الفتح على قتلهنٌ... 
وأولى من ذلك المراهقون إذا قاتلوا أو 
دعت الضرورة من توقف الفتع ونحوه على قتلهم ٠‏ 
أا مع عدم ذلك فلا يجوز قتلهم لإطلاق 
النهي... »۳ . 
٣‏ -إذا توقف الدفاع عن النفس والسرض 
على قتل المهاجم وام يندفع بدون ذلك جاز قبتله. 


() وهي :+ «الفأرة؛ والعقرب؛ والحدأةء والغراب الأسقع ٠‏ 
والكلب العقور... وتا سيت هذه ا لميوانات فواستق على 
سبيل الاستعارة» لنبثهن ء وقيل : لنروجهن من المحرمة 
بسقوله : جس لا حسرمة هن...». الفائق في اللغة 
(للزخشري) : «فسق »ء وأنظر الذكرة ۷: ٠۲۷۸‏ 
وأبدل بعضهم الفأرة بالأفمى » أظر هامش بجع الفائدة 
F1‏ 

(۲) مفتاع الکرامة ۵ : ٤۹‏ وانظر المسالك ۱۵ ۳۸۳. 

(۳) الجواھر ۴۱ 0-۷۳ ۷. 


. 0 


« 


ویکون دمه هدرا". وفیه تفصیل یراجع فيه عنوان 


«دفاع». 


الاضطرار إلى التصرّف في مال الغير : 

لا إشكال في حرمة التصارّف في مال الفير 
سواء استلزم تلافاً ام لا. کا لا إشکال فی وجوب 
حفظ النفس الحترمة؛ فلو أشرفت نفس على الملاك. 
وتوقف إنقاذها على التصرّف في مال الغيرء فإن 
أذن صاحب المال بذلك فلاكىلام» وإن م 
کان غائباًء وتوف الإتقاذ على التصرّف 
المزاحمة بين حرمة التصرّف في مال الغير ويي 
وجوب الإنقاذ. 

ولا إشكال في ترجيح حفظ النفس ال77 
إذا لم يستلزم الصف إتلافاً على الماا بكرا 
توقف الإنقاذ على المرور من أرض الفير. ‏ 

ونا الكلام فيا إذا إستلزم الإتقاد إتلاف مال 
الغير. 

والكلام فيه من حسيث ا لمكم النكليني» 
والحمكم الوضعي. 

أا الحكم التكليني : 

فالمعروف إجمالا وجوب إنقاذ النفس 
المحترمة. قال الشهيد الحاني؛ «إِنّ السفينة إذا 
أشرفت على الغرق يجوز إلقاء بعض أمتعتها في 
البحرء وقد يجب رجاء نجاة الراكبين إذا خمّت. 


101-16٠ : 4١ أنظر الجواهر‎ )١( 


... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج ۲ 


ويجب إلقاء ما لا روح فيه أتخليص ذي الروح» 
ولا جوز إلقاء الحيران إذا حصل الفرض بغيره» 
وإذا منت الحاجة إلى إلقاء ا حیوان قدّمت الدواب 
لإبقاء الآدمتين» والعبيد كالأحرار. 

وإذا قصّر من لزمه الإلقاء فلم يلقي حق 
غرقت السفينة» فعليه الإم» لا الضان ٠»‏ . 

وبمذا المضمون قال السيّد العاملي. 

لكن قال الحثّق الكركي : «لو قمطع بغرق 
السفينة وهلاك بعض أهلهاء وبسلامتها لو أي المال 
في البحرء ففي وجوب الإلقاء لإنقاذ الغير من الاك 


إشکال»". 


قال ذلك بالنسبة إلى مال نفسه» ويأقي 
الإشكال بالنسبة إلى مال الغير بطريق أولى. 

والمسألة مشكلة وغير منقحة في كلام الفقهاء» 
ولعلّه يختلف الحكم فيها باختلاف الموارد؛ ولذلك م 
نعثر على من أفتى بوجوب صرف المال لإنقاذ 
المرضى الذين تتوقّف حياتهم على بذل المالء ولم 
تقم السيرة على ذلك. 

وأما الحكم الوضعي : 

ونقصد به ضهان المتلف لما أتلفه» قا معروف 
أيضاً ضهان التلف. قال صاحب ا لجواهر :« ولو ألق 
متاع غيره لخوفه عليه أو على نفسه أو غيرهماء 


() المسالك ۰۱۵ ۳۸۳. وانظر الجواهر ٠۱١١: ٤۳‏ 
(۲) مفتاح الکرامة ۵ :٩٤٤و .۴٤۲:۱۰‏ 
(۳) جامع المقاصد ۵ : 5۰4. 


اضطرار / قاعدة الاضطرار ا 


ضمن إذا لم يأذن له ا مالك بلا خلاف أجده فيه بين 
من تعرّض له؛ لقاعدة "من تلف“ وغيرهاء وإن 
کان في حال وجوب الإلقاء على صاحب المتاع؛ إذ 
ليس هو ولا لهء بل هو في حال الدافع عن تفسه» 
كا لمضطر الآكل لطعام الغير الذي لا إشكال في 
ضمائه؛ لقاعدة ”احترام مال المسلم .١(»..."‏ 


الاضطرار إلى النظر واللمس العرّمين : 
لا إشكال في ارتفاع حرمة النظر واللمس 
-فهابحرمان فيه -لو اضطر إلمهاء كسائز العرمات. 


نعم» اختلقوا في أن ا لحرمة هل ترتفع جرد ا ماج9 


أو لا بد من صدق الاضطرار المصطلع ؟ ‏ ا 
وهل يشترط في صسدق الاضطرار ع 


وجود الماثل کا في الملاج ؟ حيث ار ظ رل۶ 


الفقهاء جواز النظر واللمس فيه بعدم وجود ماثل 
قادر على العلاج ولا فيقدم. 

وهل يجب تقديم اللمس على النظر لو أمكن 
رفع الاضطرار به أو لا ؟ 

وهناك اختلافات أخرى نيل البحث عنما 
على المسناوين : «علاج» و «لمس» و«ثظر»» 


(۱) الجواهر ٠١١ : ٤۳‏ وأنظر المسالك ۱۵ : ۳۸۳. 

() أنظر : المسائك ۹:۷ ٥۰‏ والجواهر ۲۹: ۸۹۸۷ء 
و :00 والمستسىك 1£ : ۳و 0£» ومباني 
العروة الوق (کتاب النکاح) ۷۹:۱ ۸۰و >1١‏ 
والكتب الفقهية الأخرى في مقدمات ال 


وغيرها من العتاوين ا مناسبة. 
ونكتني هنا بالإشارة إلى مطلب قاله السيد 


أن جواز النظر في الملاج ليس مستنداً إلى 
عمومات أدلّة الاضطرار سن قبيل؛ «رفع ما 
اضطروا إليه»" أو «ليس شيء ا حرم الله إلا 
وقد أحلّه لمن اضطر إليه»؛ لأر هذه لا تشمل 
الطبيب نفسه؛ لعدم كونه مضطراً إلى السظر؛ نعم 
تشمل المريض قتدل على جواز إیدائه عور ته مثلاًء 
لكن ذلك لا يستلزم جواز نظر الطبيب إليها. وأا 
المستند لجواز النظر صحيح أبي حمزة المالي عن أبي 


جعفر طلا ء قال : « سألته عن المرأة المسلمة يصيبها 


البلاء في جسدهاء إا كر ولا جرح في مكان 
لا يميلح النظر إليه. يكون الرجل أوفق بعلاجه من 
النساء. أيصلح له النظر إلا ؟ قال : إذا اضطرت 
إليه فليعا جها إن شاءت »"؟. 


الاضطرار إلى الماع أنحرّم : 


رة إلى مصدره » ومصدر ما بعده في أوائل 
بث الاضطرار. 

۲ مباني المروة الوق (کتاب النکاح) ۱ : ۷۹ واظر 
الحديث في الوسائل ۲۰ ۲ الباب ۱۳۰ من أيواب 
مقدّمات النكاح ء ا لحديث الأرّل. 


مثاله : ساع صوت الأجتيية في الشهادةء 
والاستفتاء» والاستقضاء» وغيرها من موارد 
الضرورة» لكن كل ذلك بناء على حرمة سما صوت 
الأجنبيّة على الإطلاق. وأا لو قيدناه بصورة 
التلدّذ أو قصد الريبةء فهذه ا لموارد خارجة تخصَما 
إل إذا اقترنت بقصد الريبة أو التلاذ. 


راجع :استاع؛ صوت. 


مظان البحث : 
أكثر ما يبحث عن الاضطرار إلى أكل الحرام 


الفقه إلى آخره مناسبات مختلفة. 


اضطراري 


لغة: 
نسبة إلى الاضطرار. 
راجع : اضطرار. 


اصطلاحاً : 

المعنى اللغوي تفسه» ويضاف إليه غالباً 
علوان مناسب» فیقال : 

١‏ - الطهارة الاضطرارية. ويراد بها التيگم 
فإلّه بدل اض طراري من الوضوء والغسل. وفي 


في بحت الأطعمة والأشربة. ما الاضطراد( 
غیره فيبحث عنه في مواضع متفرقة مسا آوچ 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۴ 


الفقه الرضوي: «إِنٌ اليم غسل المضطر 
ووضوۇە». 

الوقت الاضطراري» ويراد به الوقت 
الذي يتضيق فيه أداء الواجب» بحيث لو فات ذلك 
الوقت ما أمكن إتيانه. مغل الوقت الاضطراري في 
الصلاة“ والوقت الاضطراري في امسج" ونو 
ذلك في مقابل الوقت الاختياري فمما. 

۴ -الوقوف الاضطراري» بقابل الوقوف 
الاختياري, فالوقوف الاختياري بعرفة ماکان من 
زوال الشمس في اليوم التاسع إلى الغروب» ويسقى 
ذلك الزمان ب«الوقت الاختياري»؛ والوقموف 


إلاضطراري هو الوقوف ليلة العاشر إلى طلوع 


الفجر -ويكني فيه مستى كونه في أرض عرفة - 


رم ويبيكت ذلك الزمان ب «الوقت الاضطراري». 


والوقوف الاختياري با مشر ما بين طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس يوم النحر -أي الماشر- 
ويسسى ذلك الزمان بد«الوقت الاختياري». 
وألوقوف الاضطراري فيه هو إلى زوال الشمس 
من ذلك اليوم» ویستى ب «الوقت الاضطراري»؟. 
وأمّا تفصيل ذلك فوكول إلى علّه. 


(۱) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا فا : ۸۸ . 

(۴) الجواهر ۱۷۳:۷ 

(۳) نر المدارك ۶۰۲۷و ٤۳١‏ 

() أنظرالمدارك ٤۰۲:۷‏ و ١۳٣٤ء‏ وغيره في هذا 
الوضوع. 


0 


استفصال 


لغة : 
طلب الفصل أو التفصيل. قا ل تال 


«الفاء والصاد واللام كلمة صحيحة تدل على قييز 


الشيء من الشيء وإبائته عنه ٠»‏ ولذلك يقال 
للقضاء بين احق والباطل : الفصل» وليوم القيامة + 
يوم الفصل» فيكون الاستفصال بعنى طلب القييز 
والتبیین". 


اصطلاحاً : 
لا یراد منه في اصطلاح الأصولیین غير معناه 


(۱) معجم مقاييس أللغة : « فصل ». 
0 انظر : الصحاح؛ والنهاية (لابن الأئير)ء ولسان 
العرب «١‏ قصل». 


اللغوي» ويستعمل غالباً منفياً سقروناً بكلمة 
« ترك»» فيقال : « ترك الاستفصال» وذلك عند 
الكلام في عنوان «ما يدل على المموم»ء فيقال :إن 
ترك الاستفصال يدل على العموم. 

وهذه قاعدة اصولية. 


تاريخ القاعدة : 

يقال :إن أل من عنون المسألة هو الشافعي» 
ونقلوا عنه قوله : «ترك الاستفصال في حكاية 
الحال مع قيام الاحعال ينزل مازلة العموم في 
لقال ». 

ونقلوا عنه قاعدة أخرى رها ينهم منها 
المنافاة بينهاء وهي : «حكايات الأحوال إذا قطرّق 
إليها الاحجال كساها ثوب الاجمال» وسقط بها 


(۱) أظر : إرشاد الفحول : 1۹۸. والمستصق ۲: .1٠‏ 


الاستدلال». لكن لا منافاة بينها كا سيأقي 
توضیحه. 
معنى قاعدة « ترك الاستفصال » : 

المفهوم من قاعدة «ترك الاستفصال»؛ أنه 
لو شئل الني 4# أو الإمام اا عن مسألةء وكان 
مورد السؤال حالات مختلفةء ولم يستفصل -أي لم 
يسأل عنها - بل أجاب من دون تعيين حالة معيلة» 
فيستفاد من عدم استفصاله عموم المكم لجميع 
الحالات. 

وملا لذلك وارد متعدّدةء منها د 

ما ورد: 
أسلم کان له عشر زوجات. فال لر انی 8 
«اختر منھن أربعاً» ولم يسأل عن 
عليهن» هل كان على نحو الجمع أو الترتيب. فإطلاق 
كلامه لل دال على أله لا فرق في الحكم وهو 
إمساك أربع وإطلاق سائرهنً -بين المقد عليهن 
على حو المع أو القرتيب ١‏ 


(۱) الوافية : ۱۱۶ ۱۱۵. والقوائین ۱ : ۲۲۵ -۲۴۱. 

() أظر : مسند أحد ۲: 1۹ء الحديث ٤1۰۹‏ من مسند 
عبد الله بن عمر؛ وسان ابن ماجه ۱ : 1۲۸ کتاب 
النكاح » باب الرجل يسلم وعئده أكثر من أريع نسوة. 
الحدیث ۱۹۵۲۳ وعوانی اللاي ۱ : ۴۲۸ الحديث .۱۲١‏ 

() خلافاً لبي حئيفة الذي کان يرى :أ المقد لو كان على 
غو الجمع _ بأن عقد عليين بعقد واحد -اتفسخ عقدهن. 
ولو كان سترآباً تعيق إيقاء الأربع الأول أنظر: = 


ا و 


٣ الفقهية الميسرة / ج‎ e E 


ومشل غیلان : قيس بن المحارث» وعروة بن 
مسعود الثقني» وئوفل بن معاوية» حيث أسلموا 
وهم أكثر من ربع نسوة» فأمرهم الرسول 4# 
بإمساك اربع وإطلاق سراح سائرهن. 

۲-سؤال كثير من الحاج الي عند الجمرة في 
القديم والتأخير. وجواب الي 6 : «لا حرج» 
من دون استفصال بين المد والسهوء والعلم 
والجهل". 

٣‏ جوابه لل ب«نعم» للمرأة التي سألت 
عن احج عن أبيها بعد موته» ولم يستفصل هل 
أوصی ام ل۶ 


= المي ( لابن قدامة) ۷: ٠٤١‏ والقواعد والفوائد ١‏ : 
٠١7‏ القاعدة 0 وتهيد القواعد : ٠١١‏ القاعدة 0۷. 


ک6 اتشر : سنن ابن ماج ۱ : 1۲۸ کتاب النکاح» باب 


الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسسوة؛ المسديث 
۲ ؛, وسن البمقي 4 والمغنی ( لابن قدامة) 
۷ ۰. رانظر أيضاً : الوسائل ۲۰؛ ٠۲١‏ الباب ٠‏ 
من أبواب ما بحرم باستيفاء العدد» والقواعد والفوائد ١‏ : 
۲٠١‏ :القاعدة 0۹ وتهيد التواعد : ١١١٠ء‏ القاعدة 0۷ 

(۲) أنظر: الوسائل ۱٤‏ : ۲۱۵ الباب ۲ من أبواب الحلق, 
الحدیث ۲؛ وصحیح مسلم ۲ : 1٤۸‏ باب من حلق قبل 
انحر أو تحر قبل الرمي» والقواعد وافوائد ۲۰۷:۱ 
وتهيد القواعد : ۱۷۳ . 

(۴) صحیح مسلم ۲: 1۷١‏ باب الح عن العاجز» 
الحدیث ٤۰۷‏ وائظر الوسائل ۱۱ : ۷۷ء الاب ۴١‏ من 
أبواب وجوب احج وشرائطهء الحديث ۲ء والقواعد 
والفوائد ۱: ۲۰۷ وتهيد القواعد : ۱۷۳ . 


الملحق الأصولي / استفصال E‏ 


الفرق بين قاعدة « ترك الاستفصال » والقاعدة 
الأخرى عن الشافعي : 

وفرقوا بين القاعدتين المنقولتين عن 
الشافعي : بان «قاعدة ترك الاستفصال» إا تكون 
عندما يُسأل الي 4# أو الإمام لا عن حكم 
قضيّة بحتمل وقوعها على وجوو متعدّدة» فيرسل 
الحكم _في قالب اللفظ والعبارة -. 
عن أحوال وجهات القضية فإ جوابه صندئار 
یکون شاما اتلك الوجوه إذ لو کان مختصًاً ببعضما 
لبینه للسائل. 


وأا القاعدة الثانية» فليس فيها سوى فههل ل 


الي 46 أو الإمام ا أو فعل شخص إثراتب 
الحكم عليه؛ ويجتمل وقوع ذلك الفعل على وجري 
جرد وقوع الفعل من النب يلاوي 
شخص آخر وبيان الب 6ا حكه لا يدل على 
جواز إسراء الحكم الوارد فيه إلى جميع حالاته 
ووجچوهه. 

ونما ذكروه مثالا هذه القاعدة : 

١‏ -تردید الي ## لماعز -وقد أقر بالزئا- 
أربع مات في أربعة بجال س" فيحتمل أن يكون قد 


متعدّدة 


(۱) أظر : الوسائل ۲۸: ٠١١‏ الباب ٠١‏ من أبواب حه 
الزنساء وصحيح البخاري ۱۷١ :٤‏ - ۱۷۷ كتاب 
الحماريين باب لا يرجم المنون والمتونة. وصحيح ملم 
۳ ۸ کتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه 
بالزنا. 


وقع ذلك اقفاقاء لا أنه شرط؛ فيكني وقوع 
الإقرارات الأربعة في بجلس واحدا. 

۲ حدیث أي بکرة ا ركع ومشی إلى 
الصف حن دخل فيه فقال له الي ال : «زادك 
الله حرصاً. ولاتعد ».فا لمشي قد یکون قلیلاًء وقد 
یکون کثیراً. فیحتمل أن یکون اہو ہکرۃ قد مشی 
ليلا وألنهي عن الإعادة كان لأجل ذلك فلا 
یشمل ما لو کان کتیر". 


حجَية القاعد تين : 

أا القاعدة الأولى وهي «تسرك 
الاستفصال » فقد تنك بها الفقهاء» وخاصّة من 
زمن الملامة. 

قال العامة في مسألة من نسي الاستنجاء 
حئى صل أعاد صلاته : «... وفي الصحيح عن 
زرارة ؛ "قال : توصّأت يوماً ولل أغسل ذكري م 
صليت» فسألت أبا عبد الله لجا فقال ؛ اغسل 
ذكرك وأعد صلاتك ”لا يقال : حمل على أن الترك 
کان عمداً لا سہواً. لأا نقول : ترك الاستفصال في 


(۱) أظر : القواعد والفوائند ۲١۸-۲۰۷۰۱‏ وقهيد 
القواعد : ۱۷۲. 

(۲) سنن النسائی ۲ : 1۱۸ الركوع دون الصف . 

(۳) أظر : القواعد والفوائد ۲١۸ +١‏ وتهيد الشواعد ؛ 
۳ ويحتمل أن يكون بُ نبى عن العود ثانية إلى ما 
قعلهء لا أنه تهى عن إعادة الصلاة. 


حكاية الحال يجري بجرى العموم في المقال .»ا . 

وقال الشهيد الثاني في مسألة وجوب غسل 
مسق المت + «... وقد تقر في الأصول: أن ترك 
الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتال يدل 
على العموم في المقال» ولل لزم الإغراء بالجهل »". 

وقال صاحب السدائق :«... قد تقرّر 
عندهم : أن عدم الاستفصال في مقام الاحتال دليل 
على العموم في المقال...». 

ومن قك بها 


: ولد العامة فخر الدين» 
والشيدان؛ والعقّق الفاني» وصاحب المدارك» 


والسبزواري» والسوانساري» والإصغهان 29 


والطباطبائي والتراقي» وصصاحب الج احير 
والأنصاري وامداني» وغيرهم9. 


() الفتلف ۲۷١ : ١‏ والنمل منقول من الطبعة المجرية : 
١‏ لوجود ا لحلاف بينهماء والترجيح للحجرية هنا. 

() روض ال جثان : ١١١‏ . 

(۳) امداق ۳۹۹۰۵. 

() أظر : إيضاع الفوائد ۲٠١ : ١‏ والروضة البمية :٤‏ 
۲٤‏ والذکری ۲: ۲۷۷ء وجامع المقاصد ؟: ١۱ء‏ 
والمدارك ۵ : 1۹ء و 1: .١١‏ وذخيرة المعاد: ٠١‏ 
وکفاية الأحکام : ۱٤٤‏ ومشارق الشموس : ٠۲٤۲‏ 
وكشف اللقام (الحجرية ) ٤1:۲‏ والريأض (الممجرة) 
۱ و ۱۵١‏ و ۲۵۸ ومستئد الشيعة (المجر&) ۲: 
۰ و ۳۰٣‏ والمجواهر ۳: ۳۸٤‏ و ۵ : 16ء والطهارة 
(للشيخ الأنصاري) الحجرية : ٤۵‏ و ۳۹١‏ والمكاسب 
(للشيخ الأنصاري) ۳: ٠٠۳‏ ومصياح الفقيه ٠١۷ : ١‏ 
OF g0AV sg‏ 


...-............ الموسوهة الفقهية الميسشرة / ج ۲ 


وأا الأصوليون فقد ذكروها في مسباحث 
الما والخاصقء لكنها حذفت منها بالآونة الأخيرة 
وإن استمر القتك بها في الفقه وأرسلوها إرسال 
المسلّات. 

ومن ذكرها من المتقدّمين السيّد المرتضي» 
فاه أورد مضمون القاعدة وإن لم يسكها. قال : «إذا 
شئل طا عن حكم المفطر, فلا خلو جوابه عن 
ثلاثة أقسام : 

إبما أن يكون عام اللفظ» نحو أن يقول : "كل 
مفطر فعليه الكقّارة". 

والقسع الثاني -أن يكون الجواب في المعنى 
بعانماً. نحو أن بُسأل ا عن رجلي أفطر. فیاع 
الاستكشاف عا به أفطر» ويقول طلا : "عليه 


رم الكقارة ” فكأنّه قال : “من أفطر فعليه الكقّارة". 


والقسم اثالث - أن يكون السؤال خاصًاًء 
والجواب مثله» فيحل محل الفعل »7 . 

ومثله قال الشيخ في العدة؟. 

وسيأتي أن الفعل لا عموم فيه. 

وسن تطرق إلى القاعدة في الأصول : 
الملامة» والشميد الأول والشهيد الشاني*. 


۱۲) اثذريعة إلى اصول الشریعة ۰۱ ۲۹۲. 

(۲) المد في أصول الفقه ۴۷١ :١‏ . 

(۳) تپذیب الوصول إلى علم الأصول ۲ ۲۸. 

(4) القواعد والفوائد ۲٠٠-۲١١ :١‏ القاعدة 0١‏ في 
العام والخاص ,ا 

(0) تهيد القواعد : ٠۷١‏ التاعدة 0۷ 
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الملحق الأصولي / استفصال REE‏ 


وصاحب الوافية» وصاحب القوانين". والسيّد 


الطباطباي. 
والمعروف بينهم القول بإفادة ترك الاستفصال 
للعموم؛ لكن على تفصيل يأتي توضيحه. 


وأا القاعدة الثانيةء فهي تدخل في عنوان : 
«إن فعل الب 4# أ الإمام ا هل يدل على 
العموم والإطلاق. أو لا؟». 

المعروف عدم إفادة محرد الفعل العموم أو 
الإطلاق» بل أستظهر السيّد الطباطبائي عدم الخلاف 
فيه*. ومن صرح بعدم إفادة الفعل العموم: اليد 
المرتضى" والشميدان" وصاحب القوائين م 


مدى حجية قاعدة « ترك الاستفصال » : 

ذكروا لورد القاعدة عدة حالاتر 

١‏ -أن بُسأل عن واقعة حدثت بالفعل وكان 
المسؤول عالاً بجهة وقوعها. 

ففي هذه الحالة يحمل الجواب على تلك الجهةء 
ولا يستفاد منه عموم الحكم لسائر الجهات. 


. ١١  ةيفأولا‎ )( 

() القوائین ۲۲۵:۱ 

(۳) مفاتيح الأصول ؛ ٠١١‏ . 

(4) مفاتيح الأول : ٠١١‏ وانظر أصول الفقه 
(للخضري) : ۱١١‏ . 

(ه) () و(۷) تقدم استخراج أقوا مم قبل قليل في هذه 
الصفحة وما قبلها. 


۲-أن يُسأل عن واقعةء ويشكٌ السائل في 
كون المسؤول مطَلعاً على جهة الواقعة. 

وفيا صورتان : 

أ-أن تكون للواقعة جهة ظاهرة وشائعة 
تنصارف إليهاء فيحمل الجواب على تلك الجهةء 
ولا يكون عاماً لجميع الجهات. 

ب أن لا تكون ها جهة ظاهرة تنصارف 
إلمماء فيال الجواب على العموم؛ لأ المسؤول م 
يستفصل عن جهة الواقعةء إذ لو كان ا لجواب اطا 
بجهةٍ معينة للسزم بيان ذلك وإ لزم الإغراء 


کے بالمہل“. 


٣-أن‏ يسأل عن واقعة لر تقع بعدٌء وهذه ها 
الصورتان المتقدمتان أيضاً. أي تارةٌ يكون للواقعة 


جه ظاهرة وشائعة فيحمل الجواب عليهاء وتارة 


لا کون ها جهة شائعة حمل على العموم. 
وهذا التفصيل في الحالتين الأخيرتين مستفاد 
من كلام صاحب الوافية'"» وصاحب القوانين"» 
والسیّد الطباطبائی“ مع اختلاف يسير بيهم . 
والظاهر من الشہيدين القول ب 
الاستفصال العموم في الحالة الثائية والثالثة من دون 


(۱) ذكر التمليل الشهيد الشاني في روض الجنانء وقد 
جاءت عبارته في الصفحة المتقدّمة. 

(۲) الواق 

(۳ القوانین ۲۴۱۰۱. 

() مفاتيح الأصول : 1١۲-10١‏ 


تفصيل بين وجود جه ظأهرةٍ وشائعة تتصرف 
إليها الواقعةء وبين عديها. 


مظان البحث : 
أا في الفقه فقد تعرضوا للقاعدة في موارد 
الحاجة إلماء إا مكتفين بتطبيقهاء أو ذاكرين بعض 
ما یرتبط بہا من التفصيلات والتعليلات. 
وأما في الأصول فقد ذكرت القاعدة في 
مباحث الما وا حاص عند الكلام عا يكن أن 
يدل على العموم. 


استقراء 


لغة : 

من القرو أي القصد. والتتعء يقال : 
قروت البلاد قرواًء وقريتها قرياًء واقتريتها 
واستقریتها: إذا تتبعتبا تغرج من أرضٍ إلى أرض ؟. 


اصطلاحاً : 
عرفه المنطقيون والأصوليون والفقهاء بأثفاظ 
ختلفة تشترك جميمها في حقيقة واحدة» فقد عرّفه 


() القاموس الميط : «قرو». 

(۲) لسان العرب : «قرا». وأما تعريفه في المصباح امثير 
بألّه : « تتم أفراد الأشياء لعرقة أحوالما وخواصًها» 
فهو تمميل المعنى الاصطلاحي على اللفوي. 


............... الموسوعة الفقهية الميسرة / ج ۲ 


الحقق المي بأته: «الحكم على جملة بعكم؛ لوجوده 
فيا اعتبر من جزئيات تلك الجسملة »١ء‏ وعرفه 
الشميد الثاني بأله : «الاسفدلال حال الجزئيات 
على حال كل »ا وعرفه الحفق القكي بأنّه : 
«الحكم على الكل ا وجد في الجزئيات»". 
وعرّفه الشهيد الصدر باه : «أستنتاج قانون عام 
من تتبّع حالاتٍ جزئية كثيرة ». 

والكل يريد معن واحداًء وهو : استنتاج 
قانون كلّي» أو قاعدة كلية من تتبّع حالات أفراد 
ذلك الكلي. 

مثال ذلك من التجرب 


ات ؛ استفادة فانون 


كل حديد يتمد بالحرارة» من مشاهدة أفراد 


الحديد المخنرعة التي تمدّدت بالحرارة. 

ومثاله من الفقهات : ما ذكره العف ا حلي 
من أنه: «لاشيء من الواجب يصلى على 
الراحلة»*ء أو ما ذكره الشيخ الأنصاري -حسب 
ما نسب إليه من : كفاية إشارة الأخرس في جميع 
ما يصدر منه من العقود والإيقاعات والعبادات 
القوليةء كالتكبير والتلبية» والقراءة ونحوها. 


» مارج الأصول i‏ 

(۲) رسالة الاقتصاد (المطبوعة مع حقائق الإيان ) : 1۸١‏ . 
(۳) القوائین (طبعة ۱۲۸۷) ۲ : ۲۹۰. 

() العالم الجديدة .١١١:‏ 


آشتیانی فی کتابه القضاء :۱۷۸ . 


الملحق الأصولي / استقراء AREA‏ 


الفرق بين الاستقراء وقاعدة إلحاق الثيء بالأعم 
الأغلب : 

تڄري على ألسنة الفقهاء قاعدة أخرى رها 
تشبه الاستقراء لكّها تختلف عله وهي قاعدة 
«إ حا الثيء ء بالأعم الأغلب» ومفادها: أنه لو 
کان ماهیة ۔کالإنسان مثا _صنفان. وکان أحدها 
ف جاب القلة» والآخر في جانب الكثرة 
-كالإنسان ذي رأسين» والإنسان ذي رأس واحد» 
فإ الأول في جانب القلة, والتاني في جانب الكارة 
والغلبة م شككنا في فردٍ: هل هو من الصسنف 


الكثير الغالب» أو من الصنف القليل ؟ فالقا هدو 


تقتضي إلحاقه بالصنف الغالب. 


ويكن تصوير القاعدة أيضاً فا لو أحتور 


جائب الغلبة وشككنا في أصل وجو اقلق ادم 
فرضنا في المغال السابق الإنسان ذا عشرة رؤوس 
بدلامن ڏي رآسین. 

والفرق بين هذه القاعدة والاستقراء هو 
أنّا ربا نقطع بوجود أفراد خالفة للجانب الغالب» 
كا في ا لمال الأوّل» وهذا لا يجوز في الاستقراء» 
فإنًا لو قطعنا بوجود فرد لا يشترك مع سائر 
الأفراد في الحكم» فلا صل الاطئنان بنتيجة 
الاستقراء. 

وبذلك صرح التق الإصفهانيء حيث 
قال : «إِّ ملاك إفادة الغلبة لظن مغا ير لاك إفادة 
الاستقراء الناقص لظن فن الغلبة تج امع القطع 
بمخالفة الأفراد الفالية للأفراد ألنادرة دون 


بعضمم : بأنٌ قاعدة «إلحاق الشيء...» أ 
من قاعدة الاستقراء ١‏ 


أقسام الاستقراء : 

ينقسم الاستقراء إلى قسمين : الاستقراء التام 
والاستقراء الناقص : 

الاستقراء التام + 

وهو أن يفحص الإنسان جميع جزئيات كل 
معن فیری اشتراکها في أمر واحد م بعكم على 
الكلي بذلك الأمر المشترك. وقد عى بعض الفقهاء 
والأصولیین" عدم وقوعه في الفقه إل أله يظهر من 
لیات بعضہم وقوعه» مثل : 

١‏ ما ذكره الشيخ الأنصاري دليلأعلى 
حجَّية الاستصحاب : فقال ؛ «إّا تتبعنا موارد الشك 
في بقاء ا لمكم السابق المشكوك من جهة الرافعء فلم 
نجد من أل الفقه إلى آخره مورد إل وحكم 
الشارع فيه بالبقاء إل مع أمارة توجب القن 
بالغلاف...» إلى أن قال : 

«والإتصاف أن هذا الاستقراء يكاد يفيد 
القطعء وهو أولى من الاستقراء الذي ذكر غير واحد 


() حاشية المكاسب (ئلإصفهاني) ا حجر .٠۲١:۲‏ 
(۲) مصباح الفقاهة ١٠١:1‏ . 
(۳) كالحمّق التي على ما يأ في الصفحة القادمة. 


كالحقق الببهاني وصاحب الرياض -: أنه المستند 
في حجَية شادة العدلين على الإطلاق ٠»‏ . 

۲ ما ذكره الشيخ الأنصاري أيضاً على ما 
نسب إليه : من دلالة الاستقراء القطعي على كفاية 
الإشارة في جميع ما يصدر من الأخرس» من العقود 
والإيقاعات والمبادات القولية كالتكبير والتلبية 
والقراءة وغيرها؛ فإ الشارع اكتنى من الأخرس 
في جميعها بالإشارة المفهمةء وها مازلة الكلام 
والقول". 

۳ -ومثل ما نسب إلى الوحيد البهبهاني 
وصاحب الرياض : من أن المستند في حجية شهادة 
العدلين على الإطلاق هو الاستقراء» كا مو . 


۽ -ومثل ما اداه صاحب الرياض + ر 


«أيٌ الأصل في العہادة رجلان بحكم الد سقرم كر 
۵ -ومشل ما قيل : دإ ما يجب فيه الخمس 
سبعة بحكم الاستقراء»(*. 
وموارد أخرى يمار عليما اننع في الفقه. 


الاستقراء الناقص : 
وهو أن يفحص الإنسان بعض أفراد الكل 


() فرائد الأصول ۳ 0۵. 
() نسبه إلیه تلمیذه | 
( مر قبل قلیل . 
() الرياض (الحجر&) .٤٤١ ٠۲‏ 
() مارك ۵: ۴1۰ 


ی في کناب القضاء ‏ ۱۷۸. 


ا ......... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


ويرتّب على جميع الأفراد حكاً عاماً» مشل : أن 
يفحص بعض أفراد الزئوج فيراهم سوداًء م يحكم 
على جميع الزنوج باتهم سود. 

وأمثلته في الفقهیات كتيرة» منہا ما ذکره 
الحقق في المعارج» وهو: أن تتم الصلوات الواجبة 
واستقراء‌ها یدنا على أله : لا شيء منہا یصل على 
الراحلة. ولذلك لو شككنا في صلاة «الوتر» ألا 
واجبة أو لا؟ تقول : إنّها ليست واجبة؛ لأنّها بجوز 
إتيانها على الراحلةء ولو كانت واجبة لما جاز أن 
تصلى على الراحلة. 

ا الاستقراءات المدعاة في الفقه من هذا 


ك#قبيل» وأما الاستقراء النامٌ فتليل الوقوع فيه. 


عله إلى هذا يشير كلام الشهيد الثاني حيث قال : 


ر «الامقراء هو الاستدلال بال الجزتيات على حال 


كلّي» فحصول العلم عنه قريب من ا لحدسيات 
والمتواترات التي هي قسم من البدهیات» وهو قليل 
الوقوح في المسائل الترعية»" بل صح التق 
القي بذلك فقال بالسبة إلى الاستقراء التام: «وهو 
یفید الیقین ولا ریب في حجیته» لکلّه ما لا یکاد 
يوجد في الأحكام الشرعية ٠»‏ ثم قال بالسبة إلى 
الاستقراء الناقص : « وأمفلته في الشرع كفيرة ٠٠»‏ . 


معارج الأصول : ۲۲۰ . 

(۲) رسالة الاقتصاد (المطبوعة مع حقائق الإيان ) : 1۸١‏ 
(۳) القوائین ( طبعة ۱۲۸۷) : ۲۹۰, 

)١(‏ اللصدرنقسه. 


الملحق الأصولي / استقراء EERE‏ 


الاستقراء مباشر وغیر مباشر : 

قم السيّد الصدر الاستقراء إلى مياشر وغير 
مباشر: 

١-الاستقراء‏ المباشر : 

وهو أن تكون ننيجة الاستقراء بنضما دليلً 
على الحكم الشرعي. كالأمثلة المحقدمة. 

۲ -الاستقراء غور المباشر : 


وهو : «أن نستدلٌ بالاستقراء لا على اكم 
مباشرة. بل على وجود دلیل لفظي یدل بدوره على 


الحمكم الشرعي» ففي هذا الاستقراء نكتشف بع وم 


مباشرة الدليل اللفظي. وبعد اكتشاف الدليل([التشج 
عن طريق الاستقراء ثثبت الحكم الفر علي ذلك 
الدليل اللقظي ٠»‏ . 


والأمثلة التي ذكرها السيد الصدر هذا اللوع ˆ 


من الاستقراء هي : التواترء والإجماع» والشهرة؛ 
والخبر» والسيرة. 

ففي التواتر نستقرى أفسراد ا بر المتواتر 
المتحدة في اللفظ والمعنى في النواتر اللفظي -أو ف 
المعنى فقط في التواتر المعنوي -فيحصل بهذا 
الاستقراء العلم أو الاطمثنان بصدور مفاد هذه 
الأخبار. وفي المرحلة المانية يكون مقاد هذه 
الأخبار دليلاً على المكم الشرعي. 

وكذا في الإججماع» فباستقراء آراء الفقهاء 


N10: 


() المعالم الجدي 


وحصول العلم باتفاقهم في مسألة ماء يحصل العلم أو 
الاطمثنان بأ اتفاقهم في المسألة كاشف عن وجود 
دليل كاشف عن رأي ا لمعصوم عا وإن م يصل إلينا 
ذلك الدليلء ثم يكون ذلك الدليل هو الدليل المباشر 
على الحكم الشرعيء فالاستقراء كاشف عن ذلك 
الدليل. 


حجَية الاستقراء : 

لا إمكال في حجَية الاستفراء القام؛ لإفادته 
القطع» والقطع حجيته ذاتية؛ ولذلك لم ينكر أحد 
ذلك» نعم استشکل بعضهم في تسق ووقموعه في 
الفقه. 

وأما الاستقراء الناقص» فالمعروف بين 
الفقهاء والأصوليين عدم حجيته؛ لعدم إفادته 
القطع» بل أكثر ما يفيد الط < إن الن لا بلي ين 
الم قيا )7 إلا ما قام الدليل على حجيته 
بالخصوص» مثل اظن الحاصل من خبر الثقة» وام 
يقم دليل خاص على حجَية اظن الحساصل سن 
الاستقراء. 

نعم یکن القول جيه على بعض المباني أو 
في بعض المحالات» نشير إلا فيا يلي : 

١‏ -إذا قلنا بجَّية مطلق الظنٌ الحاصل 
للمجتهد إذا لم يقم على فيه دليل خاص -بناء على 
القول بانسداد باب ألعلم في عصرنا كا ذهب إليه 


النجم ۲۸۰ 


: امحقّق القمي" والسيد 


بعض الأصوليين» منم 
الطباطبائي (الجاهد) فإتّهما صرحا بالانسداد 
وبحجية الاستقراء الناقص . 

وربا يكن استظهار القول با مجية من 
الوحيد الهبهاني"" والسيّد الطباطباي (صاحب 
الرياض )© أيضاً؛ بل قال السيّد امجاهد: «قد 


يستفاد من القائلين بأصالة حجية لظن حجية 
الاستفراء؛ لأله مالم يقم دليل على عدم 
حجیته»(*. 


۲ -إذا بلغ التتبع والاستقراء في الأفراد حداً 
يوجب القطع أو الاطمثنان للفقيه بنتيجة الاستقرا 
وإن لم يفحص جميع الأفرادء فان السبة بين | 
الفحص واحتال الخلاف نسبة عكسية فكلا 
الفجص» قل احتال الخلاف» وريا ي 
العلم حي . 

ولمل الاستقراءات التي اعاها الشيخ 


۱ القوائین ( طبعة ۱۲۸۷) : ۲۹۰ 

مفاتيع الأصول ٠۲١:‏ 0۲۷. 

(۳) يكن أن يستفاد ذلك ما نسب إليهء كبا مر في الصفحة 
Ve‏ 

() يكن أن يستفاد ذلك من كثرة استدلاله بالاستقراء في 
أبواب كثيرة» كما سبقت الإشسارة إلى بعضهاء وسن 
استدلاله على حجَية مطلتق ال كبا نقله عنه الشيخ 
الأتصاري. أنظر فرائد الأمول ۴۸۲:۴ 

(۵) مفاتيح الأصول : 0۲۷. 

۲ أظر القوانین (طبعة ۱۳۸۷) : ۲۹۰ 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ٣‏ 
الأنصاري والسيد الطباطباني (صاحب الرباض) 
من هذا القبيل قال الفافي -بعد اختيار القمول 
المشهور في كفاية الإقرار مرّة في إثبات وطء 
الهائم» ونقل أزوم الإقرار مرّتين عن بعض 
الفقهاء -: «لم تسعرف له مستنداً إل أن يكون 
الاستقراء ولا بأس به إن أفاد ظا معتمداً». 

وريا يظهر ذلك من صاحب الجواهر أيضاً 
حیث استدل بالاستقراء على أن كل ما يقع في البفر 
ففيه مقدّر يجب نزح البقر طبقه» لكن وصل إلينا 
بعضه» ولم يصل إلينا بعضه الآخر. م استشكل 
عليه : بأنه لا يفيد العلمء م دفع الإشكال عله 
أفقال : «... ودعوى أن الاستقراء إن لم يفد العلم 
لا حجة فيه؛ لكونه قياساًء وإفادته العلم منوعة, 
يفا أنّا فنع عدم حجّيته على التقد ير الأؤل؛ إذ 
الظاهر حجَية مثله ؛ لاستفادته من الأدلةء بل كير 
من القواعد الشرعية مبناها على ذلك... كن ومع ذا 
لا يخلو من إشكال؛ لاحتياجه إلى تحرير ليس هذا 
حل . 

۳-إذا اكتهفنا عة المكم عن طريق 
الاستقراء الناقص» فيمكن حيتئنٍ إسراء ا هكم في 
كل مورد تحققت فيه تلك العلة. 

وهذا مكن في الأمور الحسنية والتجربية. كا 


الرياض (المحجرية) ۴: 44ء ولعلّه من جهة القول 
بالانسداد کا احتملناء آنقاً. 
الجواهر ۴۳۷۸۰۱ . 


فی کشف : لدد في الحديد الحرارة. 
وما في الأحكام الشرعية فتحققه نادر؛ لعدم 
إمكان كشف علل الأحكام غالباً. 


وللسيّد الصدر نظرية جديدة لإثبات حجَية 
الاستقراء على أساس حساب الاحقالات» يراجع 
تفصيلها في كتابه «الأسس المنطقية للاستقراء». 


استنباط 


راجع قسم الفقه : استنباط . 


إشارة 


لغة: 
راجع قسم الفقه: إشارة. 


اصطلاحاً : 

الإشارة عند الأصوليين قسم من الدلالات. 
يقال ها : دلالة الإشارة. 

وعرفوها بأل :«ما لم يُقصد عرفا من 
الكلام؛ ولكن يلزم المقصود». 

وبعبارة أأخرى» هي : دلالة الكلام على آم 


() الوافية (للفاضل التونی) : ۲۲۹. 


لازم لمدلوله لزوماً غير بن أو بنا با معن الأعة. 
وبالقيود المذكورة خرجت الدلالة با منطوق؛ 
لأنا دلالة اللفظ على المدلول بالمطابقة لا بالالتزام , 
وهي مقصودة للمتكلّم. 
وخرجت أيضاً الدلالة بالمفهوم؛ لأنها دلالة 
اللفظ على المدلول بالالتزامء ولكن مع كون اللزوم 
بنا بالمعنى الأخص» وهي مقصودة أيضا؟. 


() أصول الفقه (المظقّر) ۱: ١٠ء‏ لكن يرى السيّد 
الخو أن اللزوم هنا غير بيك » ولذلك أشكل على شيخه 
احق النائيني الذي جعله لازم بامعنى الأعم. أنظر : 
أجود العقريرات ٤١١ : ١‏ - ١٠٤؛‏ وفوائد الأصول | ؛ 
۷ , وانحاضارات ۵ : 01 0۷. 

(۲) الدلالة اللنظية - وهي دلاثة لفظ على معنى - إا أن 
تون بامطابقة أو العضن أر الالتزام فالمطابقية ؛ هي 
التي يدل اللفظ فيا على تنام المعنىء كدلالة لفظ 
«الكتاب» على تام معثاه؛ والتضئئية ؛ هي التي يدل 
فيا اللفظ عل جزء معثاه ء كدلالة « الكتاب » على الجلد 
وحده. والالتزامية : هي الي يدل فيها اللفظ على معن 
خارج عن معن اللفظ لازم لهء كدلالة القلم على الدواة. 
واللزوم تارة یکون ينا لا بعتا إلى أثر من تصور 
اللفظ والمعنى ء فيئتقل الذهن إلى لازم ا عى ؛ وهذا هو 
البيل بالمعنى الأخص » وتبارة يتاج إلى تمصو اللازم 
واللزوم والنسبة بينهياء فيحصل الجزم باملازمة» وهو 
الب بالعنى الأعم» مشل الحكم بأ الاشتين نصف 
الأربعة . وتارة لا عصل ا جزم بالملازمة جرد ذلك بل 
لا بد من إثباتهاء مثل ا لحكم بأنّ جموع زوايا المغلّث 
يساوي قانمتین» وهو غير لبيك . 


وبا ققدم يضح أن دلالة الإشارة ليست من 

دلالة المنطوق ولا من دلالة المفهوم» وقد سماها 

بعضهم با« الدلالة السياقية»؛ لأنَ سياق الكلام 

يدل عليهاء وقد نسبت هذه التسمية إلى جماعة من 
الأساطين". 

ومثاله : دلالة بجموع قوله تعالى : « وله 


وَِصَاله لاون كرا 4 مع قوله تعالى : ( وفصاله 
في اين 4 على أل مد الحمل» وهو سكة 
ہر . 

ومن هذا القبيل دلالة وجوب ألشيء على 
وجوب مقمته؛ لاله لازم لهء لزوماً بيا با 
الأعم؛ ولذلك جعلوا وجوب القدمة وجوي 


لا أصلياً؛ لاه ليس مداولا للكلام بالق وإ 


يفهم بالتبع » أي بدلالة الإشارة". 


حجية دلالة الإشارة : 
جرى ذكر هذه الدلالة -ودلالتي الاقتضاء 


(۱) ویری بعضہم أتّيا من دلالة ا منطوق غير المارج» في 
مقابل الصهرج . أنظر الوافية ۰ ۲۲۸. 

(۴) أصول الفقه (للمظقّر) .٠١١:‏ 

.٠١: الأحقاف‎ )۳( 

)٤(‏ لمان ؛ ١‏ وذكر بعضهم بدها آية : < والواليدات 
برضن ولاه لين كاين 4 . البقرة : ۴۳۴ . 

(۵) ذكره أغلب من ذكر هذا الدليل. أظر مفلا الوافية : 
۹ وفوائد الأصول .٤۷۷ : )۲-١(‏ وأصول الفقه 
۱ وغیرها. 

. ٠۲١ : ١ اأصول الفقه‎ )( 


الموسوعة الفقهية الميسرة / ج + 
والإياء -على لسان الفقهاء والأصوليين. لكن 
اکتفوا بذکرها واثقثیل طا بالآیتین سن دون أن 
يتطرقوا إلى البحث عن حجًيتها غالباً. نعم طرق 
إلیه بعضهم ویستفاد من کلام بعض آخر. 

علا : قال الشميد الال : « يستفاد من دلالة 
الإشارة أحكام»" ثم ذكر استفادة أل احمل من 
الآیتین. وکلامه یدل على حجیتها عنده. 

وقال الفاضل التوني ؛ «وحجيته ظاهرة إذا 
کان اللازم قطمياً». 

وقال امحقّق القشي ؛ «وهذه الدلالة متروكة 
في نظر أرباب الف ٠»‏ . 

لكن قال في بحث مقدّمة الواجب : «... نعم 
يكن القول باستلزام الطاب لإرادتها حتماً بالتبع» 
عن أله لا يرضى بترك المقدمةء ولا يجوز تصرج 


الآمر بعدم مطلوبیتهاء للزوم التناقض من باب دلالة 


الإشارة». 

فإ طلب المقمة -ولو تيعاً . والرضا بتركها 
يستلزم التناقض» فيكون مجموع الطلب والرضا 
بالترك دالا بدليل الإشارة على التناقض. 

ولأجل التخلّص من التناقض لا بد من القول 
بعدم الرضا بترك المقدّمة وهو معنى وجوبها. 

ولعلٌ مقصوده من العبارة الأولى: عدم اعتبار 


(۱) انقواعد والفوائد ۱: ۲٤۵‏ القاعدة ۲۸۱. 
() الواقية ۰ ۲۲۹. 

(۳) القواتین ۱ ۷۱. 

٠١٤:١ القوائین‎ )£( 


الملحق الأصولي '/ اشتراك EA‏ 


دلالة الإشارة من باب اعتبار الظهورات» وهذا 
لاينع من الالتزام باعتبارها من باب الاستلزام 
المقلي لو كان قطمياً كا قال الفاضل التوني. 

وييد ذلك ما قاله المظقر في أصوله : «وأما 
دلالة الإشارة فحجًيتها من باب حجَية الظواهر محل 
نظر وشكً؛ لأ تسميتها بالدلالة من باب المساحة؛ 
إذ المفروض أنّبا غير مقصودةء والدلالة ابعة 
للإرادة؛ وحتّها أن تسى إشارة وإشعاراً فقط بغر 
لفظ ”الدلالة”. فليست هي من الظواهر في شيء 
حى تكون حجَّة من هذه الجهة. 


نعم» هي حجّة من باب ا لملازمة العقلية حيبفا © 


تکون ملازمة؛ فیستکشف منہا لازمها سوللاکان 
حكاً أم غير حكم كالأخذ بلوازم إقرار القروإن 
لم یکن قاصداً اء أو کان منکراً للملا رو »2 


مظان البحث : 

قطرق الأصوليون إلى دلالة الإعارة خالبافي 
ول بحث المفاهيم» وتطرّق إليها بعضهم في موضوع 
مقدّمة الواجب أيضاأًء وفي موارد اُخری ناسبات 


إشاعة 
راجع قسم الفقه : إشاعة. 


(۱) أصول الفقه (للمظقّر) ۱: .٠١١-٠۲١‏ 


اشتراك 
لغة : 
راجع قسم الفقه : اشتراك. 
اصطلاحاً : 


هو إجمالاً تعد معاني اللفظ الواحد. 
قموا الاشتراك إلى قسمين : 
الأول -الاشتراك اللفظي» وهو: «تعدّد 


الماني الحقيقية الفط واحد في لفة واحدة»» مثل افظ 


«قرء» المشترك بين الحيض والطهر, 

ويقابله الترادف» وهو ؛ « تعدد اللفظ مع 
وحدة ا لمعنى الحقيقي ٠»‏ مثل «ليث » و «أسد». 

الثاني -الاشتراك المعلوي» وهو : «تعدد 
أفراد المعنى الحقيقي الواحد الفظ الواحد». كلفظ 
«إنسان» الصادق على جميع أصناف الإنسان 
وأفراد. 
إمكان الاشتراك ووقوعه + 

تكلم الأصولټون باختصار في إمكان 
ألاشتراك ووقوعه, فذكروا في ذلك أقوالاً: 


() أظر ما تقدم في أصول الاستنباط : ۵٠١‏ ودروس في 
عام الأصول (الحلقة الثانية ) : ۸. 
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الأول - القول بعدم إمكانه» أي استحالته : 
نسب ذلك إلى تغلب والأبهري والبلخي. 

واستدلٌ هذا القول ؛ بأنٌ الاشتراك موجب 
لاإخلال بالتفهي المقصود من الوضع؛ لحفاء القرائن 
غالباً, والتفهيم باستعمال المشةرك بجاجة إلى قرينة 
ممينة للمعنى المطلوب ٠‏ 

الشافي -القول ببإمكانه صقلا واستحالته 
وقوعاً: نسب إلى بعض ۳ . 

الثالت -القول بوجوبه ووقوعه : نسب إلى 
بعض أيضا؛ واستدلٌ هم : 


بأ الألفاط لا كانت متناهية -لتركبها من 
امروف المجائية. وهي ستناهية والمركا طا 


المتناهي متناء ولا كائت المعاني خير متناية و 
بف المتناهي بغير المتناهي ؛ فلذلك ج الراك 
اني الألفاظ بالمعاني. 

الرابع إمکانه عقلاً ووقوعه خارجاً؛ وهو 
الذي ذهب إليه الأكثر"ء واستدل هم ب: 


(۱) أطر مفاتيح الأصول ۲۴١١‏ 

() أظر كفاية الأصول : ٠١‏ المقدمة» أمور اة ا حادي 
عشر. 

() أنطر ناتيح الأول ۲١:‏ . 

() المصدر نفسه. 

)١(‏ أنظر ؛كفاية الأصول ؛ ٠١‏ المقدمةء أمور عانة ‏ الحادي 
عشر» وانظر مسنتہی الدراية ۱ : ۱۷۳ - ۱۷١‏ وأورد 
عليه : أ الألفاظ المشتركة متناهية أيضاً. 

أظر مفاتیح الأول ١‏ ۲۲. 


١‏ تقل أهل أللغة الاشتراك في بعض الألفاظط 
كلظ «القرء» للطهر والحيض» و «المولى» للسيّد 
والعبد. 

۴-انسباق المعاني المتعدّدة من لفظ وتبادرها 
مئه دليل على وضع اللفظ تلك المعائي. 

٣‏ عدم صحة سلب المعاني المتعددة عبن 
اللفظ دليل على وضعه فيهاء فإذا لم يصح سلب لفظ 
«القره» عن الميض والطهرء ولنظ «المولى» عن 
السیّد والعبد فهو دلیل على کونه موضوعاً فی( . 

بل صرح جملة من الأصوليين بعدم الاعتناء 
بدعوى امتناع الاشتراك, قال احق الدائيني : 
لا إشكال في إمكان الاشتراك والترادف ووقوعها 
في لغة المرب وغيرهاء ولا يعتنى ببعض التسويلات 
والمطاللات التي فسادها خي عن البيان»". 

وقال احق العراقي : «لا يلبغي الإشكال في 
إمكان الاشتراك بالسبة إلى معنيين وأزيد» بل 
وقوعه أيضاً في لفة المرب بل وفي غيرها... وحينثا 
فدعوی امستناعه کا عن بعض.. فی غير 
لھا 


وکذا قال غیر ها . 


() أنظر : كفاية الأصول : ۳۵ء ومنتبى الدراية ۱ ٠۷۴‏ - 
Wt‏ 

(۲) أجود التقريرات 0١:١‏ . 

(۳) نهاية الأفکار .٠١۲١۱‏ 

(4) اصول الفقه ۲۸۱ 


الملحق الأصرلي / اشتراك O ROOST‏ 


نظريّة السيّدلنوفي في الاشةراك : 

رى السيّد الخوني أ إمكان الاشةراك إا 
يتم على مبنى المشمور في الوضع» من أله : 

إا هو عبارة عن اعتبار الواضع ملازمة بين 
اللفظ والمعنى الموضوع له. 

أو عبارة عن اعتبار اللفظ وجوداً تازيلاً 
للمعي. 
أو عبارة عن جمل اللفظ على المعنى في عالم 
الاعتبار. 

فإو الاعتبار خفيف المؤونةء فيمكن لشخص 


واحد أن يعتبر اعتبارين. 


وأا على مسلكه في الوضع : من أتم اجار 


عن تعهّد الواضع والتزامه النفساني بأئه مىعا 
أطلق لفظاً خاصاً فلا بريد منه إل الم ااي 
فلا يكن الاشتراك؛ لاه لا یکن أن يتعهّد ألا بأن 
لا يستعمل اللفظ إلا في المعنى ا حاص » م يتعهد 
ثانياً بأن لا يستعمل اللفظ في معنى آخر أيضاء إلا 
أن يرفع اليد عن التمهد الأول . 

م استدرك قاثل: «نعم یکن على مسلكنا 
ما تكون نتيجته نتيجة الاشتراك وهو الوضع العام 
والموضوع له حاص ولا مائع منه. فإ الوضع 


(۱) وهو من أغاء كيفية الوضع ؛ بعنى أن يلاسظ الواضع 
- حن الوضع معن عانّاً يكون وجهاً وعتواناً لأفراده 
ومصاديقه ‏ م يضع اللفظ للأفراد والمصاديق. أنظر : 
محاضرات في أصول الفقه ١‏ : 0۳ . 


فيه واحد. ومحذور الامتناع إا جاء في تعد 
الوضع». 


وقوع الاشتراك في القرآن الكرم : 

نسب إلى بعضہم توهّم عدم إمکان استعیال 
المسترك في القرآن الكربم؛ وذلك لان الله تمالی إا 
أن يعتمد في تعيين المراد من المعاني المتعدّدة للفظ 
المشترك على القرائنء أو لا. فعلى الأول يازم 
التطويل» ولا داعي له. وعلى الثاني يلزم الإهسال 
والإجمال في الکلام. وکلاهما غير لائق بکلامه 
تمالی. 

ولکن َد ذلك بان : 

١‏ -القرائن لا تنحصر بالقرائن المقالية, بل 
قیہتکون حالة. 

۲ عدم صدق التطويل بلا طائل في صورة 
الاعتاد على القرائن لمصا. 

۳ - عدم كون الإججال والإهمال غير لائق 
بکلامه» بل قد یتعاق الغرض ببیان الکلام جما أو 
مھملاًء کا أخبر تعالی پوقوعه في کلامه» بقوله 
تعالی : ينه آیات گات هع أ التاب وار 
متشايهات € والمتشابه هو الجمل ١‏ . 


و() أنظر :كغاية الأصول : ٠۵‏ ومحاضرات في 
أصول الفقه .۲١١ : ١‏ 
(۴) آل عمران : ۷. 


ما هو سبب الاشتراك ؟ 

المشمور عند الأصوليين : أن سبب الاشتراك 
هو الوضع؛ لله قد يوضع لفظ لمعنى ثم يوضع لمعن 
ان -من دون ملاحظة الوضع الأول -وهكذا0. 

ولكن نقل الق النائيني عن بعض المؤرخين 
أن سبب الاشتراك إا هو اختلاط 
ن المرب مثلاً كانت هم عدَّة لفات - مل 
لغة طيّ ولغة المحجاز ولغة جميرء ولغة ميم - وعد 
توحيدها صار لبعض اللغات عدّة معان . 

إل أن السيّد الوفي على عليه بقوله : «إن 


ما ذکره هذا القائل وان کان مکنا في نفسه إل أي 


الم به معكل جدأ. ولا سيا بحو اللاجي 
الكلية؛ لعدم الشاهد عليه ...»۴ . 


هل يجوز استعال المشترك في أكثر من معن ؟ 

تكلم الأصولیون في جواز استمبال اللفظ 
الواحد في أکثر من معتی باستعبال واحد من دون 
قريئة سواء كانت المعاني حقائق كا في المشترك - 
أو حقيقة وبجازاً. وقد قم الكلام عن ذلك في 
عنوان «استعبال» فراجع . 


(۱) أظر عاضرات في أُصول الفقه ۲٠١ : ١‏ . 
نظر ؛ أجود التقريرات .0١ : ١‏ وحاضارات في أصول 
الفقه ٠٠١ :١‏ واستقرب الشيخ عمد رضا الظقّر هذا 
الرأي بعد أن قال : «صارّح به بعض الؤرخين للَغة». 
أظر أصول الفقه ١‏ : ۲۸ بحث القرادف والاشتراك. 
(۳) محاضرات في اُصول الفقه ۱ : .۲٠۵‏ 
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اشتغال 


لغة: 
مصدر اشتغل» وأصله شغل. قال ابن 
فارس ؛ «الشين والغين واللام أصل واحد يدل على 


خلاف الفراغ». 

والاشتغال بالشيء : التلهّي -أي الففلة - به 
عن غير . 
اصطلاحاً : 


یراد من الاشتغال" عند إطلاقه في کلام 
الفقهاوالأصولئين - اشتغال الذمة بالتكليف. فن 


أمر بالصلاة مثلاًء فقد اشتغلت ته بالتكليف 


بالصلاة. 


قاعدة الاشتغال : 
قاعدة الاشتغال عبارة عن حكم العقل بأ : 


() معجم مقاييس اللغة : «شغل ». 

() أنظر: تسان المرب : «لما». والمعجم الوسيط 
«شخل». 

هسنا في غير إرادة المعنى اللخوي منهء كقو٠م‏ : 
«الاشتغال بالصلاة » أو «الاشتغال بالتعقيب» ونو 
3 


الملحق الأصولي / اشتغال 
«اشتغال الذة بالتكليف يقيناً يستدعي فراغها من 
التكليف يقيناً أيضاً»» وقد لَص فيقال : 
«الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقيتية»» أي 
براءة الذمة من التكليف. 

والمراد منها : أله إذا علم المكلّف بالتكليف» 
مته تبقق مشغواةً بذلك التكليف حى بُفرغها 
وبرگها منه بامتقاله. 


مستند القاعدة : 


يدل على القاعدة حكم المقل بلزوم فراغ 


الذمة من النكليف الإلزامي؛ ولذلك أطبق المةل ك 
على قساعدة الاشتفال" وأرسلها النلقيايل 


والأصوليون إرسال المسلات» فقالرا : «الاشتعال 


البقيني يستدعي البراءة اليقينية » مشاب لر 


من العبارات. 


شمول القاعدة للعلم الإجالي : 

لا تختص القاعدة بالملم التفصيلي» بل تشمل 
العلم الإجمالي أيضاً؛ لاه لا فرق بين العلم التفصيلي 
والعلم الإجمالي من حيث تنجيز النكليف"» فلو 
علم المكلف إجمالا بوجوب الظهر عليه أو الجبعةء 


.6١١ + الأصول العامة للفقه المقارن‎ )١( 

() أظر : الرسائل الأصولية (للوحيد البهبهاني ):۸ 
وفرائد الأصول ۲: ۸۷. 

(۳) أظر : فوائد الأصول ۳: 1۵. رنهاية الأفکار .٤٤:۳‏ 


فهذا العلم الإجالي يوجب اشتغال ذ 
المردد بين الظهر والجمعة ‏ فلا بد من إفراغ ذمته مله 
وهو لا بحصل إلا بإتيانها. 

وعدت من هذا القبيل الشبهات البدوية قبل 
الفحص؛ ولذلك منعوا من جريان البراءة فيها هذا 
الدليل ولغيره. 

ووجهه : أن الكلّف يعلم بوجود تكاليف 
شرعية متوجهة إليه إجالًء وهذا الملم الإجمالي 
بالتكليف يستدعي البراءة اليقينيّة ‏ وهي لا تحصل 
إل بعد الفحص في التكاليف وإفراز ما صلم منها 
عتا يبق مشكوكاء حت يصح إجراء البراءة في 
المشكوك". 

راجع :احتياط» شبهة. 


تطبيقات القاعدة : 

نذكر فيا بلي -تبييناً للقاعدة - بعض الناذج 
من تطبيقاتها التي ذكرها الفقهاء : 

١‏ قال الشيخ الطوسي في ا لحلاف : «إذا 
غصب طعاماًء فأطعم مالكه فأكله مع الجهل بأه 
ملكهء فإ لا تبر ذمة الغاصب بذلك... 

دليلنا ؛ أله ثبت اشتغال ذمته بالغصب» فسن 
ادعى براءتها بعد ذلك فعليه الدلالة» وليس ها هنا 
دلیلٌ على أنه ذا أطعمه برثت ذمته ». 


(۱) اظر فوائد الاًصول ٤‏ : ۲۷۸ ۲۸۰. 
(۲) الخلاف ۳: .٠٠١‏ كتاب الغصب» المسألة ۲۳ . 


۲ -وقال الحقق في الشرائع ١‏ «لا جزي دفع 
القيمة في الكمارة؛ لاشتغال الذمّة بالخصال» 


لا بقیمتپا». 
وخصال الكمًّارة هيء العتق والإطعام 
والصیام. 


: -وقال العامة بشأن الزكاة في النهاية‎ ٣ 
«لا يجزي أخذ الرطب عن القر» ولا العنب عن‎ 
الزبيب؛ لأنّه أل من الواجب» قإن أخذه الساعي‎ 
رجع با نقص عند الجفاف؛ لاشتغال الذمة به»".‎ 

٤‏ -وقال الشهسيد في الذكرى :؛ «لو فات 
ا مكلف صلاة أحد الكسوفين مع علمه بها وتعكهة 
وجب القضاء؛ لاشتغال الذمة...»". 


١‏ -وقال صاحب الجسواهر بالنلبة إل 


وجوب الخروج إلى احج مع أول وفا إدا طق 


با شعلم عه حصول الامتثال. 
ولا يتحمّق ذلك في محل الفرض إلا باروج مع 
الوفد الأؤل... »ا . 

٦‏ ۔وقال السیّد حك عقا على كلام الد 
اليزدي في وجسوب العلم بدخول الوقت حين 
الشروع في الصلاة : «لقاعدة الاشتغال السقلية 


شرائع الإسلام ۳: ۷۹. 
() نهایة الإحکام ۴۵۱:۲. 
() الذکری ۲۰۵:۴. 
)٤(‏ الجواهر ۲١۷:۱۷‏ 


................ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۴ 


الموجبة لتحصيل العلم بالفراغ... ٠٠‏ . 

وغيرها من عشرات الأمعلة التي ك فيا 
بقاعدة الاشتغال. 

راجع : احتياط » شبهةء علم. 


اشتپار 


راجع : شهرة. 


لغة: 

أسفل كل شيءٍء وأساسه» وقاعدته» ومنبته 
وما يستند وجوده إليه. فأصل السائط أسفله 
وأساسه وقاعدته» وأصل الشجر جذوره» وأصل 
الشعر منبته » وأصل الولد الوالد". 

والجمع :أصول. 


() المستمسك .1٤۹:٥‏ 
(۴) أنظر: ترتيب كتاب المين» والصحاح» ومجم 
مقابيس اللغة ومعجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الإصفهاني)ء ولسان العرب» والمصياح انير : «أصل ». 


OE N RS الملحق الأصولي / أصل‎ 


اصطلاحاً : 

استعمل الفقهاء والأصو ليون كلمة «الأصل» 
في معان عديدة رما نهت إلى خمسة : 

الأرل - الدليلء كا يقال : الأصل في هذا 
المحكم الكتاب والسلّة. 

الثاني - الراجحء والمراد منه ما يترجح لو 
خي الشيء ونفسه» ونه قنوهم ؛: الأصل في 
الإطلاق الحقيقةء أي لو تردد الأمر عند إطلاق 
الكلام بين مله على الحقيقة أو الجازء فالراجح مله 
على الحقيقة. 


العالك القاعدةء كقوطم : «الأصل فيال 


اللزوم»ء و«الأصل في تصرف المسلم اللا 
أي القاعدة التي وضع عليما البيع اللزوم اجان 


والقاعدة في أفعال المسلم صدورها ىالوج 


الصحيح. 

الرابع - ما يقابل الفرع» كسقوهم في باب 
القياس : «الحمر أصل النبيذ». أي أن حكم النبيذ 
مستفاد من حكم الخمر. 

انامس -ما يجعل لتشخيص بعض الأحكام 
الظاهرية. أو الوظيفة العماية ٠‏ كبالاستصحاب» 
وأصل البراءة أو الاحتياط » وأصل التخبيرء وأصل 
الإباحة ونعوها. 

قال السيد حتد تبي المكم -بعد نقل هذه 


(۱) أنظر :الحدائق ١١ : ١‏ والدرر النجفية : .۲١‏ والأصول 
العامة للفقه المقارن + ٤١-۳۹‏ 


المعاني -: «والظاهر أن هذه المعاني وإن تعدّدت في 
بدو النظر في اصطلاح الفقهاء» إلا أن رجوعها إلى 
المعتى اللغوي غير بعيد. ومنشا التعدّد في ألسنتهم 
اختلاط المفهوم با لمصداق على الكتير. ا هلهم 
على الاشتراك اللفظي بينها»". 

والأصول بصورة عاثة. تارة تكون أصولاً 
عمليّة تطرح من حيث البحث لا الشطبيق - في 
أصول الفقه» مثل أصل البراءةء وأصل الاحتياط» 
وأصل التخيير ونحوها. وتارة تتطرح في الفقه أو 
الأصول أو القواعد الفقهيةء وهي القي تكون على 
نحو قواعد فقهيةء ثل أصل الطهارة. وأصل 
الصحةء وأصل الاشتراك في النكليف. ونحوها. 

وهسناك أصول أخرى لا تكنون فقهية 
ولإاأصوليةء بل هي أصول لفظية تتضئن قواعد 
ترتبط ب« آداب اللغة». مل : أصل الحسقيقة» 
وأصل عدم النقل» وأصل عدم الاشتراك ونغوهاء 
وهذه ببحث عنما في القدّمات التي تذكر في بداية 


علم الأصول. 
وقبل أن نذكر عناوين الأصول» نشير إلى 
بعض النقاط : 


١‏ إن الفقهاء والأصولتين يعبرون غالباً عن 
الأصل ب«الأصالة» فيقولون : أصالة الططهارة. 
وأصالة ألبراءة وهكذاء وحن تتبع استعياهم . 

۲إ أغلب هذه الأصول ختلف فما إا في 


() الأصول العامة للفقه المقارن : ٤١‏ 


أصل حجًيتها أو في مقدارها وكيفيها. 

٣-نذكر‏ فيا يلي عناوين أهم الأصولء مع 
الإشارة إلى معانها وإلى بعض مصادرها إججالاًء 
ونحيل التقصيل على الموضع المناسب. 


عناوين الأصول العامة : 

الأصول التي ترد على ألسنة الفقهاء 
والأصوليين كثيرة جداأً. للها تبلغ المشرات» ولك 
كتير منها أصول فرعية. أما الأصلية فهي أقلء 
وفیا بل نذکر أتها : 

: أصالة الإباحة‎ ١ 


مفادها : أن الأصل في الأشياء من لك 


المحكم التكليني هو الإباحة"ء وقد تدم الكام 
عنها في عنوان «إباحة». 


۲ أصالة الاحتياط : 

مفادها : أن الأصل في موارد الشببة وعدم 
وضوح الحكم الشرعي هو الاحتياطء وتقدم 
الكلام عنها في عنوان «احتياط ». وربا يعبر عنها 
ب «أصالة الاشتغال »". 


۴-أصالة الاشتراك : 
تعني : أ الأصل اشتراك المك فين _سواء 


۱ مصباع الأصول ۳۰۸۰۲ 
( مصباح الأصول NAV gy EA:‏ 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج ٣‏ 
کانوا مسلمین أو غير مسلمین. رجالا أو نساء, 
أحراراً أو عبيداً-في التكليف إلا ما دل الدليل على 
خلافه"". وتقدم الكلام عنها في قاعدة الاشتراك 
تحت عنوان «اشتراك». 


: أصالة الاشتغال‎ ٤ 

أي : لو اشتغلت ذمة ا مكلف بتكليف. م شلك 
في ارتفاع التكليف وفراغ ذشته بإتيان النكليف 
ونحوه» فالأصل بقاء اشتغال ذمته بذلك التكليف" 
حى يعلم بفراغهاء وتقدم الكلام عنها في العئوانين 


«احتیاط » و «اشتغال». 


: -أصالة الإطلاق‎ ٥ 

أي : أن الأصل في الواجب أن يكون مطلقاً 
لا مقیداء فلو شککنا في کون واجب مقیداً أو لا؟ 
فأصالة الطلاق تبت کونه مطلقاً یر مقید۴. 

راجع : إطلاق. 


: أصالة البراءة‎ ١ 

تعنى أن الأضل براءة الذة سن التكليف 
عند الشاك في وجودهء كا لو شك المكلف في 
وجوب دفع مالي سوى الخمس والزكاة» فالأصل 


۲) العناوين ٠١ :١‏ العنوان الأرل. 
(۲) فوائد الأصول 4 ۷-٦‏ 
(۳) اصول الفقه ۱ :۲۳۹. 


الملحق الأمنولي / أصل 
براءة ذمته من ذللى؟. 
ويأتي تفصيلها في عنوان «براءة». 


۷-أصالة البقاء : 

وهي عبارة أخرى عن الاستصحاب» الذي 
هو؛ إیقاء ما کان على ما کان. فلو علمنا بحصول 
م شیککتا فی بقاٹھا بسبب احقال صدور 
الحدث, فالأصل بقاؤها. 

وقد تقدّم الكلام هنا في عنوان 
«استصحاب». 

وهمذا الأصل مصاديق وفروعات كثيرة, 


۸ أصسالة البيع في المعاوضات وفقل 

الأعيان : 

إذا ترددنا في مسعاوضة انها صدرت من 
الطرفين على نعو الصلح» أو المبة المعضة» أو البيع» 


فالأصل كونها صادرة على نحو البيع". 
راجع : معاوضة. 
۹ -أصالة تأخُر الحادث : 
لو علمنا بحدوث حادٹ وشککٹا عند 


مقايسة حدوثه مع أجزاء الزمان» أو مع حادت 


() أنظر : فرائد الأصول ۲: ١١‏ وفوائد الأصول 
torr‏ 
(۲) المجواهر ۲۲ .۲۰٠:‏ 


أله کان متقدّماً فی حدوئه عليه أو متأخُراً 
فالأصل يقتضي عدم تقدّمه علید. 


: -أصالة الفخيير‎ ٠١ 

أو دار الأمر بين العذورين -حيث م يكن 
الاحتياط - كبا لو علمنا بوجوب شيء أو حرمته. 
فالأصل تخبير ا مكلف بین إتيانه وتركه". 

راجع : تخیير. 


١-أصالة‏ تسل امالك على ملكه :, 

الأصل تسأط اللاك على أموامم وأملاكهم» 
فللبالك أن یتصرف فی ملک با یشاء ما لم یستازم 
محذوراً آخر, كالضرر على الغير. ویر عن هذا 
الأميل ب« قاعدة السلطنة » أيضا". 

راجع : سلطنة. 


۲ -أصالة التعبّدية في الواجبات : 
إذا دار الأمر بين كون الواجب تعبدياًء أي 
بحتاج إلى قصد القربة» أو توصلياًء أي لا بحتاج» 


انظر: فراند الأصول ۳: ۴١١ ۳٤۷‏ وكفاية 
الأصول : ۱۹ وفوائد الأصول ٠۰۳ :٤‏ وسصباح 
الاأصول ۳ :۱۸۱-۱۷۸ . 

(۲) أظر : فرائد الأصول : ١٠ء‏ وفوائد الأصول :٣‏ 
.F¥o‏ 

(۳) الجواهر ۲۴۰:۲۵ 


فالأصل يقتضي کونه تعبد يا . 
راجع : تعبد. 


: -أصالة التعيين في الواجب‎ ١ 

لو دار الأمر فی واجب پین کون تخييرياً أو 
تعبينياء فالأصل بقتضي کونه 
يحتاج إلى مز وهي منفیة". 


راجم: 


تعیینء واجب. 


: -أصالة الج أو أصالة الجهة‎ ٤ 


لو شککنا في الکلام الصادر من شخص : جل 
صدر على نحو الج ليجب الأخذ به أو عل كاي 
المزل» أو التقية, كي لا بجب الأخذ به ؟ فالأصت 
رروار م ومهه‌آکان منشؤه» إل ما قام الدلیل على جوازه» 


يقتضي کونه على نعو الجد. ویعیر عنه اله 
أيضاًء أي الأصل كون جهة صدور الكلام عدم 
العقبة ما5 . 

راجع : جدء جهة. 


: أصالة حجية قول المعصوم ا‎ ٠١ 
الأسل حجية قول المعصوم لا إل إذا‎ 


(۱) فوائد الٌصول (۱ - ۲)؛ ۱۳۸ والعتاوین ۲۷۸:۱ 


: حقائق الأصول ١‏ : 1۷۹ وأصول الفقه :۷۴ 
ومحاضرات فی اصول الفقه ۲ : ۲۰۱-۲۰۰ . 
(۳) مصباع الاصول ۳: ۵۱٣و‏ ۲۸۷۔ 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


علمنا بخروج قوله خرج التقيةء فلا يكون 
حجة حيتئزٍا» من حيث فقد أصالة الجهةء كا 


راجع:سگ. 


: -أصالة حرمة التصرّف ني مال الغير‎ ١ 

الأصل الأول حرمة التصرّف في أموال 
الآخرين إلا برضاهم» أو ما قام مقامه مشل إذن 
الشارع. 

راجع :إتلاف» إذن» تصرف . 


۷ أصالة حرمة العمل بالظنٌ : 
الأصل حرمة الممل بالظنٌ بش أنواعه 


مل الظنٌ الحاصل من ظهورات الكتاب والسلة» 
ویشترط في الأخير ثبوته عن طريق موتّق؛ لان 
ا لحجة إا هي خبر الفقةء لا مطلق الخبر. 

هذا بناءً على القول بائفتاح باب العلم» أا 
على القول بائسداده» فالأصل جواز العمل بالظن 
إلا ما قام الدليل على حرمة العمل به" . 

راجع : ظنّء خبر. 


() الجواهر ۷٤ : ٠١‏ وهو من الأمور الفروغ منها. 

(۲) عناوين الأصول ۲: ٤١٠٠ء‏ والقواعد النقهية ۲ : ۱۷. 

(۴) أنظر : هداية المسترشدين : ۳۸۹ وفرائد الأصول ١‏ : 
۵و ۳۸۶ وفوائد الأًصول ۲: ۱1۹ . 


الملحق الأصولي / أصل 

۸ -أصالة الحرّية : 

الأصل في كل إنسان أن يون حرا فلو 
شککنا في شخص أنه حر أو عبد» ولم تثبت عبودیته 
فالأصل کونه حر . 

راجع + حرية. 


۹ -أصالة الحظر : 

الأصل في الأشياء مع غض النظر عن حكم 
العرع - هو الإياحة عند الأكثر» والحهظر أي 
المع عند بعض » والتو ّف عند آخرین'' کا تدم 
في عنوان «إباحة». 


: أصالة حقن الدم‎ ١ 
راجع : أصالة عصمة الدم.‎ 


١-أصالة‏ الحقيقة : 

الأصل في استعبال الألفاظ أن يكون على 
وجه الحقيقةء فلو شككنا في افظٍ هل هو مستعمل 
على نحو الحقيقة أو الجاز» فنحكم بكونه على نحو 
الحقيقة ؛ استناداً إلى هذا الأصل". 


(۱) أنظر : العثارین ۲ : ۷۳١‏ .العنوان 4۳. وا لجواهر ١‏ : 
16. 

(۲) أنظر : فرائد الأصول ۲: ٠‏ ومصياح الأصول ۲: 
A‏ 

(۳) اصول الفقه .٠٠٠:‏ 


AE a 


۲ أصالة الحلٌ : 
عبارة أخرى عن أصالة الإباحة. 


۳ -أصالة الحيضيّة في دماء النساء : 

الأصل في دماء النساء أن تكون حيضاًء فلو 
شککتا في دم خرج من المرأة أنه حيض أو لامع 
إمکان کونه حيضاً ول يقم لیل صلی أله غير 
حيض» فالأصل يقتضي کونه حیضا(. 

راجع : حيض» إمكان / قاعدة الإمكان. 


أصالة السلامة : 

الأصل في كل شيء أن يكون سالمًء فلو 
شککنا في سلامة شيء وعدمها فالاأًصل بقتضي 
کون سالا كا لو اختلف المتبايعان في سلامة المبيع 
عند بيعه ولم يقم دليل على السلامة ولا عدمهاء 
فنقول : الأصل يقتضي كونه سالماً عند البيع". 

راجع : سلامة. 


: أصالة الصحَّة‎ ۲٠ 
الأصل في عمل المسام أن يكون صادراً على‎ 
الوجه الصحيح فلو شككنا في الفعل الصادر من‎ 


(۱) العتاوین ۱ : .۵۱٩‏ العنوان ۴۲. 

أسظر : الشذكرة (الحجرية) 0۲١ :١‏ والمكاسب 
(للشيخ الأتصاري) ۵ ۷۱. وكشف الغطاء : 
.o‏ 


المسلم -سواء كان عبادة أو معاملة -هل هو على 
النحو الصحيح أو لا؟ فالأصل يقتضي كونه صادراً 
على الو جه الصحيع. 


-أصالة الطهارة : 

الأصل في الأشياء كونها على الطهارة إل أن 
تلاتي إحدنى الأعيان النجضة التي ثبت أ العارع 
اعتبرها نجسة. أو تلاي ما يلاقیما. فلو شككنا في 
نجاسة شيءٍء فالأصل كونه على الطهارة حئی تبت 
نجاسته بدلیل". 

راجع : طهارة. 


۷ أصالة الظهور : 

اللفظ إذا كان ظاهراً في معنى كىل لن 
وجه التنصيص بحيث لا بحتمل الخلاف - فالأصل 
يقتضي مله على ما هو ظاهر فيه ون احستمل 
خلافه؛ وبعبارة أخرى : الأصل أن يريد المتكلم من 
کلامه ما هو ظاهرٌ فيد . 

راجع : ظهور. 


() أظر : فرائد الأصول ۳: ٠٤١‏ رفوائد الأصول :٤‏ 
۳ ومصباح الٌصول ۳۲۲:۳ رالعناوین ۲ : ۷٤٤‏ 
العنوان ۹6. 

() أظر : المناوين :١‏ 4۸ العنوان ۲١‏ والحدائق :١‏ 
٤‏ المقدّمة الحادية عشرة. 

(۳) أصول الفقه ١‏ : ۲۷. 


ء.............. الموسوعة الفقهية ألميشرة / ج ۲ 


۸_أصالة العدالة : 

جعنى أن الأصل في المسلم أن يكون عادلا إل 
من ثبت فسقه"؛ فلو شککنا في مسلم هل هو 
عادل أو لا؟ فالأصل کونه عادلاً. 

راجع : عدالة. 


۹-أصالة العدم : 

إذا شككنا في وجود شيء أو الصاف بشيء 
فالأصل عدم وجوده أو عدم اتصافه بذلك 
الوصف. وهو عبارة أخرى عن استصحاب العدم. 

وهذا الأصل فروع كثيرة نشير إلى نها : 

أ-أصالة العدم الأزلي : 

لا کان کل شيء ۔غیر اللہ تعالی ۔ مسبوقا 
المد من الأزل» فإذا شككنا في وجود شي» أو 


اتصافه يشيء فنستصحب عدمه الأزلي مثلاً: لو 


شککنا في امرأة هل هي قرشیة ۔حیی یثبت کونہا 
تحیض بعد النمسین أو لا؟ فنقول ؛إتها ا لم تكن 
في الأزل فلم تكن قرشية آنذاك. أا الآن وعد 
وجودها نشك فی کونہا قرشية أو لا؟ فنستصحب 
عدم کونہا قرشیة". 

راجع :عدم. 


(۱) الجواهر ۴۵۵:۱۵ . 

() أظر: كغاية الأصول : ١۲۲۳ء‏ وهاية الأفكار ٤‏ ؛ 
۲۰۰ وفوائد الصو ل (۲-۱) ؛ 0۳۳-۵۳۲ وحقائق 
الأصول 0٤ :١‏ والمستمسك ۳ والشنقیح 
(الطهارۃ) 7ء ۹4. 


الملحق الأصولي./ أصل 

ب _أصالة عدم الاشتراك : 

إذا شك في دلالة لفظ على معنيين» هل هي 
على نحو الاشتراك أو لا؟ فيقال : الأصل عدم 
الاشترالك. 

ج -أصالة عدم التخصيص : 

إذا ورد عام وشککنا في کونه مخطٌصاً أو لاء 
فالأصل عدم تخصيصه» وهو عبارة أخرى عن 
أصالة العموم". 

د -أصالة عدم تداخل الأسياب والمسبّبات : 

لو تعدّدت أسباب الحدث كخروج البول 


والنوم في الوضوء» والجنابة وامسيض في الل 4 


فهل تتعدّد المسبّبات. أي الوضوء في ا مخال إلأول» 
والفسل في المثال الثاني أو لاء فكأله لم بطدوال 


سبب واحد وهو يقتضي مسیباً واحد ارذ کور 


تداخل أو عدم تداخل الأسباب. 

وعلی فرض عدم تداخلها -بأن کان کل من 
البول والنوم يقتضي وضوءاً واحداً-فهل يجوز أن 
یکی بوضوء واحد لکلا ام لا؟ 

وهذا هو تداخل أوعدم تداخل المسببات. 

والأصل في كليهما عدم التداخل"» إل إذا 
قام الدليل على النداخل. كا في الغسل والوضوء. 


(۱) اصول الفقه ۱ ۲۷. 

() اصول الفقه ۴۹۰۱. 

(۳) أظر : كقاية الٌصول : ۲۰۲. وفوائد الأصول )۴-١(‏ : 
۳ وأصول الفقه ۱١١:۱‏ 


AV .. 


ه-أصالة عدم التذكية : 
إذا شككنا في تذكية حيوان للشكٌ في أصل 
قابليته للتذكيةء أو في تحققها بعد قابليته هاء فالأصل 


عدم التذكية» وهل الحيوان ميتة 
کلام. 


ا أو لا؟ فيه 


راجع : تذكية» عدم . 

و -أصالة عدم التقدّم : 

لو شککنا في تقدَم ثيءٍ على شيء. فالأصل 
عدم تقدمه؟ فهو يقابل أصالة عدم التأخّر . 

ز -أصالة عدم التقدير : 

لو شککنا في تقدیر شيء فی الکلام بؤتر في 
المعنى المراد منه» فالأصل يقتضي عدم التقدير". 

ح -أصالة عدم التقييد : 

إذا شككنا في تقييد المطلق فالأصل يقتضي 


عدم تتقييده» وهو عبارة أخرى عن أصالة 


الإطلاق. 
راجع : أصالة الإطلاق. 
ط -أصالة عدم الحاجب وعدم حاجبية 
الموجود : 
إذا شككنا في وجود حاجب على أعضاء 
الوضوء أو الغسل ينع من وصول الماء إلى البشرةء 


() أظر : فرائد الأًصول ۴: ۹٠ء‏ وفوائد الأصول ٣؛‏ 
۸۰ ومصباع الاأصول ۴۱۰:۲ . 

مصباع الأصول ۲: ۱۸۰. 

(۴) اصول الفقه ۱ ۲١:‏ 


أو شککنا في کون ما هو موجودٌ حاجباًء قالأصل 
يقتضي عدم وجود الحاجب» وعدم حأجيية 
الموجود". 

ي -أصالة عدم الردع : 

السيرة العقلائية إا تكون حجة إذا م يمع 
عنها الشارع ولم يردعهاء فإذا شككنا في 
مردوعة من قبل الشارع أو لا؟ فالأصل عدم 
ردعها". 

راجع : سيرة. 

ك أصالة عدم الغفلة : 


او احتملنا إرادة المتكلّم خلاف الظاهى ين 


كلامه؛ وألّه غفل عن نصب القرينة علا ذلك 
فالأصل عدم غفلته» وأ عدم ذكره القرينةإهاتمي 
عن قصارء لا عن غفلةء فلذلك یکو ن كاهَو اة 
. 

راجع : غفلة. 

ل أصالة عدم القرينة : 

إذا شككنا في وجود قرينة على خلاف ظاهر 
الكلام بحيث تنع من إرادة ظاهره» فالأصل يقتضي 
عدم وجودهاا؟. 

راجع : قرينة. 


أظر فرائد الأصول ۳: .۲٤١‏ 
() حقائق الاصول ۲ : ۱۳۸-۱۳۷ . 
(۳) مصباح الاأصول ١١۹:۲‏ . 

.4۳ :۲ حقائق الاًصول‎ )٤( 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


م -أصائة عدم قرينية الموجود : 

لو شککنا فی شء ھل ہو قرینة على خلاف 
ظاهر الكلام أم لا؟ فالأصل يقتضي عدم كونه 
قرينة على الخلاف". 

راجع : قرينة. 

ن -أصالة عدم المانع» وعدم مانعية الموجود: 

راجع : أصالة عدم ا لمحاجب. 

س -أصالة عدم الوت : 

إذا شككننا في موت إنسان أو حسيوان» 
فالأصل عدم موته. 

وإذا شککنا في حیوان أنه مات حتف أثفه. 
أو مات بالتذكية, فالأصل عدم مو ته حتف الأنف» 
كا أن الأصل عدم موته بالنذكية. 

ئ راجع : أصالة عدم التذكية. 

ع -أصالة عدم النسخ : 

إذا شککنا في نسخ حکىم شرعسي ثسابت» 
فالأصل عدم نسخه. 

راجع + استصحاب» 

ف أصالة عدم النقل : 

١لو‏ شككنا في نقل لفظ عن معناه اللغوي. 
وصیرورته ذا معنی شرعي کالصلاةء فالأصل عدم 
قله۳. 


(۱) حقائق الاصول ۲ : .٩۴‏ 

(۲) أظر : فرائد الأصول ۳: .۲۲٠‏ وفوائد الأصول :٤‏ 
EU‏ 

(۳) اظر : حقاتق الأٌصول ۱ : .٤۷‏ وأصول الفقه ۱ ۲۷. 


الملحق الأصولي / أصل OEE‏ 


٣‏ لو شككتا بعد عقد البيع في حصول 
نقل الثن والمشمن لأجل احتال اختلال بعض 
الشرائطء فالأصل عدم النقلا". وهو عبارة 
أُخرى عن استصحاب بقاء كل من الاين في ملك 
صاحبه. 


: -أصالة عصمة دم المسلم وماله‎ ٠١ 
الأصل عصمة دماء المسلمين وأموام»‎ 
فلا عل إراقة دماء المسلمينء وأخذ أموالمحم إلا‎ 
بسبب ملل شرعاً. ولذلك لو شككنا في حأية إراقة‎ 
دم سام فالأصل عدم حلیته".‎ 
راجع : إسلام.‎ 


١-أصالة‏ العموم : 

إذا شككنا في تخصيص العام فالأصل بقاؤه 
على العموم وعدم تخصيصه". 

راجع : عموم. 


۲ -أصالة العينيّة في الوجوب : 

الأصل في الوجوب أن يكون عيناً لاكفاثياً 
فلو شککنا في وجو ب أله على نحو عيني أو كفائي. 
فالأصل كونه عينياً؛ أن الكفائية تحتاج إلى مؤونة 


الجواهر ۲۴ ۲۷١‏ . 
(۲) الجواهر ۲۱ :٤۲٠و .١٤۳‏ 
(۳) اُصول الفقه ۲٠۰۱‏ . 


زائدة» والأصل عدمها". 
رأجع : وجوب. 


۴۳ -أصالة الفساد : 

أ -الأصل فساد فعل غير المسلم حقى تعرز 
صحته. فلو شككنا في صحة الفعل الصادر من غير 
المسلم -كا إذا كل في إجراء عقد بيع -فالأصل 
فساده مالم تحرز صخت . 

ب -الأصل فساد المعاملات -أي المقود 
والإیقاعات ما م بحرز اشتاها على كل ما يعتبر 
فما من الأجزاء والشرائط فلو شككنا في صحة 
عقد أو إيقاع من جهة الشكّ في اشتراط شرطء أو 
في تحققه مع العلم باشتراطه» فالأصل فساده. 

راجع + فساد» معاملات. 


: -أصالة قبول كل حيوان للقذكية‎ ٣٤ 

جعنى أ الأصل في الحيوان أن يكون قابلاً 
للتذكيةء فلو شككنا في قبول حيوان للتذكية» 
فالأصل قبوله ما لم يدل دليل على المنع. 

راجع + تذكية. 


(۱) أظر ؛ حقائق الأصول :١‏ ۱۷۸-۱۷۷ وصاضرات 
في أصول الفقه ٠١١ ۲١۲:۲‏ وأصول الفقه .۷١ ١١‏ 

.٠0:۸ الجواهر‎ )۲( 

() العثاوین ١:۴‏ ألعنوان ۲۷ء والقراعد النتهية ۴: 
ا 

() فوائد الاأصول ۴: ۴۳۸۰ . 


: _أصالة اللزوم‎ ٠ 

الأصل في العقود أن تكون لازمة» أي 
لا يجوز فسخها إل بسبب. والعقود | 
یکن فسخها بدون سبب» وكونها جائزة يحتاج إلى 
دلیل. 

راجع : عقد» لزوم. 


١-أصالة‏ النفسيّة في الوجوب : 

لو دار الأم بين كون الوجوب نفسياً أو 
غيريًاً؛ فالأصل يقتضي کو 

راجع : نفسي» وجوب. 


۷-أصالة الوقف : 
راجع ؛ أصالة الإباحةء وأصالة اك 


الأصل السيي والأصل المسبّي 


إذا كان الشكَ في شي ناشئاً من الشلكّ في 
شيء آخر ومستباً عنه. فيقال للأصل الجاري في 
ناحية السبب ؛ «الأصل السيي»» وللأصل الجاري 
في ناحية المسبّب : «الأصل المسبي». مفاله : 


(۱) العناوین ۲ ؛ ۳١‏ العنوان ۲۹. والقواعد الفقه ۵ : 
1 

أظر ؛ حقائق الأصول ١‏ : ۱۷۷ -۱۷۸. وحاضرات في 
أصول الفقه ۲ : 1۹۹. وأصول الفقه ۷۲:١‏ 


............... الموسوعة الفقهية البيشرة / ج ٣‏ 


إذا غسلنا الثوب النجس باءء م حصل 
الشاك في طهارة الثوب» وكان سبب ذلك الشكّ في 
طهارة الماء. فلو استصحبنا طهارة الماء -إذا كانت 
الحالة السابقة له هى الطهارة كان ذلك أصلا 
سبيت واستصحاب أياسة الفوب أصلاً ييا 
والشك في بقاء تجاسة الثوب ناشى» من الشكّ في 
نجاسة الماء. 


تقدم الأصل السبي على المسبّي : 
الظاهر أنه لا إشكال. بل لا خلاف كما 


قبل" - في تىقديم الأصل السيي على الأصل 


المسبي؛ ولذلك يقدم استصحاب طهارة الاء على 
أستصحاب نجاسة اموب المغسول بهء وبجحكم 


ر بطهاارة الثوب. 


نعم اختلفوا في وجه هذا القديم هنل هنو 
الؤرود أو الحكومة ؟ 

أستظهر احق العراقي من صاحب الكفاية : 
أنه على نحو الورود. لكن المعروف هو أنه على نحو 


المكومة. 
واختلف القائلون بكونه على نحو احكومة في 
كيفية تفسیرها وتوجم‌ها. 


أظر فرائد الأصول ۳: ٠۹١‏ وادعي فيه الإجماع على 
ذلك» ونهاية الأفكار ٤‏ (القسم الثافي) : ٠١١‏ ولعي 
فيه الاتفاق » وفوائد الأصول ٤‏ : 1۸۲ واعي فيه عدم 
الإشكال على ذلك. 


الملحق الأصولي / أصل ... 
كيفية توجيه ورود الأصل السبي على الأصل 
المسبّي : 
قال الحم المراقي في استظهاره الورود 
من كلام صاحب الكفاية : «إِّ الاستتصحاب 
الجاري في السبب -في المتال وا لحكم بطهارته 
موجب لليقين بطهارة الثوب المغسول به» لكونه من 
آثاره» فيوجب خروج المسبّب حقيقة من أفراد 
عموم حرمة نقض اليقين بالشكً؛ إذ يكون رفع اليد 
عن بقاء أجاسة العوب المغسول به من باب كونه 
نسقضاً للسيقين باليقين لا من نىقض اليقين 
بالشڭ... 0 . 


كيفيّة توجيه الحكومة : 

ذكر الأصوليون عة توجما ت لتكو ية 
نذکر بعضا : 

أوّلا ما ذكره احق العراقي : 

وحاصله : أله يكني في الحكومة؛ أن يكون 
الدليل الحاكم ثاظراً إلى الدليل الحكوم ومحدداً لهء 
والأصل السبي -وهو استصحاب طهارة الماء - 
حینا یثبت طھارۃ الماءء فھو ینظر إلى إثبات آثار 
طهارته» التي منها طهارة الثوب المغسول به أيضاًء 
فيكون الأصسل السبي ناظراً إلى دليل الأصل 
المسيّي - وهو استصحاب تجاسة الثوب -وماتعاًمن 


(۱) نهاية الأفكار ۽ (القسم الثاني ) : ٠١١‏ وانظر كفاية 
الأصول .٤٠١١:‏ 


N .. 


شموله هذا المورد. 


ثانياً ما ذكره احق النائيني : 

وحاصل ما أفاده هو: أن الأضل السيي 
يرفع موضوع الأصل المستي وهو الشكّ رفعاً 
تعبدياًء فإ موضوع أستصحاب نجاسة الثوب هو 
الشكٌ في طهارته» ولکن بعد جریان استصحاب 
طهارة الماء لا يبق شك في طهارة الثوب حى يجري 
استصحاب تجاسته: 

ولذلك اشترط في الحكومة زائداً على السبيية 
بين الأصلين أمرين : 

١-أن‏ يكون ترب المسبّب على السبب 
شرعياً لا عقلياً. بعنى أن يكون أحد طرفي الشاك 
الميي من الآثار الشرعية المترتبة على أحد طرفي 


الشك السبي. 

۲ - أن يكون الأصل السبي رافعاً للشك 
السييء کا تقدم". 

ثالثاً -ما ذكره السيّد الخوفي : 


وحاصل ما أفاده هو : أن الأصل السيي» 
وهو استصحاب طهازة اء -في المشال المتقدم - 
ينق موضوع الدليل ادال على كبرى المطهّرية؛ فان 


(۱) نہایة الأفکار ٤‏ (القسے الانی)  ۱١۷۱۱١‏ . 
(۲) أظر فوائد الأصول ٤‏ : 1۸۲ و ٤٠١‏ بالمنامنبةء وأجود 
التقریرات ۲ : .٤۹٥‏ 


موضوعه هو القّسل ياء طاهر» والجزء الأول -وهو 
القسل با لماء - محرزبالوجدان» والجزء الثاني وهو 
طهارة الماء - محرز باستصحاب الطهارة» فيتحفق 
موضوع دليل المطهّرية» فيتمنك به لإئبات طهارة 
الوب وعندثلٍ لا يبق موضوع لاستصحاب 
النجاسة في طرف الثوب؛ لأ امفروض صيرورته 
طاهرا. 


.مظان البحث : 


يبحث عن الأصل السيي ومسي في 


موردین ؛ 

الأول -عند الكلام قي أي جريان شنال 
الإباحة في مشتبه الحكم يتوقف على عدم وجو 
أصلٍ حاكم عليهء وهو ما طرق دالخ 
الأنصاري في التنبيه الخامس من تنبيهات البراءة» 
وتبعه فيه غیره. 

الفاني عد الكلام في تعارض 
الاستصحابين» وقد تعرّض له الشيخ الأنصاري 
أيضاًء وتبعه فيه غيره. 


وکلامهم في المورد الثاني أكثر تفصیلا. 


الأصل الأول والأصل الثانوي 
الأصل الأؤلي هو القاعدة المسغادة من 


(۱) مصباح الاصول ۲ ۲۵۹-۲۵۵ 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


حكم العقل أو النقلء الدالة على حكم ما في بدو 
الأمر. 

والأصل التانوي هو القاعدة المستفادة من 
الأدلة الخاصة الدالة على خلاف ما دل عليه الأصل 
الأرلي غالباً. 

مقال ذلك : 

١‏ -الأصل الأول : أنه لا ولاية لأحدٍ على 
الناس إل الله تعالى الذي خلقهم» هذا بعكم العقل 
الفطري. 

لكن الأصل الثانوي دل على ثبوت الولاية 


ر لمن شاء الله تعالى كالني تال وخلفائه ا لمعصومين 


بل . ون أثيت هؤلاء له الولاية نياب عنهم» 
كالفقيه ا لجامع للشرائط » على اختلاف في سعة دائرة 


رالو اة وضيقها. 


والأصل المانوي مستفاد من الكتاب 
والسئّة» مثل قوله تعالى : < أطيعوا اله أطيوا 
الؤشول وأولي الأمر نكم €" ومسل حسديث 
الفقلين" وحديث الغدير وأدلّة ولاية الفقيد(“ 
ونحوها. 

۲-الأصل الأوّلي عند تعارض النيرين 


(۱) أظر : عوائد الأيام : 0۲۹ء المائدة 0٤‏ والعئاوين ۲ : 
۵. العنوان ۷۳ء والمکاسب .0٤1:۲‏ 

التساء 

(۳) و )٤(‏ أظر مقدّمة ا لموسوعة. 

() أظر ا صادر الذكورة في الامش رقم .)١(‏ 


04: 


الملحق الأصولي / أصل OER‏ 


المتكافئين هو النساقط كيا هو المشهور. لكن الأصل 
الفانوي هو عدم النساقطء والالتزام بالتخييرء أو 
العمل با طابق منهها الاحتياط أو الممل 
بالاحتياط وإن خالفهاء على اختلاف المباني. 

والأصل الأول هو حصيلة حكم المقل عند 
ملاحظة المنبرين المتعارضين والحكم بعدم إمكان 
الأخذ بها ولا بأحدهما المع أو غير المع مع 
غض النظر عن المرجحات. 

والأصل الفانوي مستفاد من الأخبار 
الملاجية الواردة في الباب. 

٣‏ -الأصل الأرلي - عدم حجَية اظن بهي 
أقسامه؛ للعمومات الدالة على حرمة الممل إالظن. 

لكن خرجنا عن هذا الأصل با دلتكل 
حجَية بعض الظنون؛ مل الظن اقلق 
الأمارات التي قام الدليل على حجيتها شرعاًء 
كالسّة المنقولة بطريق معتبرء والإجماع» والشهرة» 
ونحوها من الظنون المعتبرة. 

والأمغلة للأصل الأؤلي والثانوي كميرة'. 
ملاحظة : 

أكثر ما يقال : الأصل الأول في المسألة كذاء 
لکن خرجنا عن هذا الأصل بكذا كا تقدّم آثفاً- 


(۱) أنظر : فرائد الاصول ٤‏ : ۳۳و ٠۹‏ وفوائد الأصول ٤‏ : 
۷۳و ۳ ومصباح الاصول ۳: ۴۱۵. 

(۲) أنظر : هداية المسترشدين : ۳۸۹ وفرائد الأصول ١‏ : 
WE go‏ 

(۳) أنظر عوائد الأیام : ۲۹۷. ۵۹۹ و 1١۳‏ 


أو: لكن دل الدليل على كذاء ونحوها من التعابيرء 
وقلا يقال : الأصل التانوي كذا... 


مظان البحث : 
ليس هذا البحث موطن خاصء وا يذكر 
بامناسبات» كا في الأمعلة المعقدمة. 


الأصل العملي 


وهو الأصل المقر لبيان الوظيفة المملية 
للمكف عند فقد الدليل الشرعيْ. وهذا يحتاج إلى 
شيء من التو ضيح . 


مرحاية الاستنباط في الفقه الإمامي : 
اعتمد منهج الاستنباط في الفقه الإمامي 
-خاصة في العصور التأخُرة -على مرحلتين : 
المرحلة الأولى -الفحص عن الدليل على 
الحكم الشرعيء والدليل المعتبر هو : الكتاب» 
والسئةء والإجماع والمقل"» على التقسير الصحيح 
للأخيرين. 


() تارة يكن فرض الدليسل المقلي مسن أدلّة المرحلة 
الأولى . كيا في دلائته على حجَية القطع. وتارة من أدلة 
المرحلة الشانية. كا في دلالده على البراءة السقلية. 
والاشتغال والتخيير. 


قإذا جد دليل مشروع على الحكمء أخذ به 
وإلا فينتهي الأمر إلى الرحاة الثانيةء ولا تول 
بالاستحسانات لاستنباط الحكم الشرعي. 

المرحلة الفائية -الأخنذ ها يناسب حالة 
المكلّف. من الأصول العملية. وهي الأصول العدّة 
والمقررة لتشخيص الوظيفة العملية للمكلف عند فقد 
الدليل الشرعي على التكليف. 

وقد اماز الفقه الإمامي بهذه المرحلية عن 
غيره؛ إذ منعتة من التورّط بالاستحسانات والآراء 
الشخصية. 


لكن ا تكن هذه المرحاية بهذ الدرجة من 


الوضوح منذ البدءء بل أخذت تتبلور وتضح 
فشیئاًء إلى أن ظهرت بشکل دقيق على يد السا 
الوحيد الهبهاني وسدرسته» خصو تابي 
الحاشية على المعالم ثم تحددت بعده على يد الشيخ 
الأعظم الأنصاري» فأصبح منهوم الأصل المملي 
عبارة عن : وظيفة عملية لا يطلب فيها الفقيه العلم 
أو لظن بالحكم الشرعي الواقعيء بل يطلب فيها ما 
هي الوظيفة العملية الي يحرج بها عن عهدة 
التکليف عند عدم معرفته له. 

وئسقل الشسيخ الأنصاري عن الوحيد 
البهبماني : أله أطلق عنوان «الأدلة الفقاهتية» على 
الأصول العملية . وعنوان «الأدلة الاجتهاديّة» على 
الأمسارات» وقال : إٌِ اللكتة في ذلك تكن في 
تعريف الفقه والاجتهادء حيث عرف الاج تاد : 
بأله استفراغ الوسع لتحصيل الي با حكم الدرعي» 


.... الموسوعة الققهية الميشرة / ج ۲ 
وعَرّف الفقه: أنه العلم بالحكم الشرعيء والأستاذ 
الأكبر حمل الحكم الشرعي في تعريف الاجتهاد على 
الحكم الواقعي» والظَنٌ به عبارة عن الأدلة 
والأمارات الظية الي توي إليه من قبيل الظواهر 
وخبرالواحد» ولذا أمماها ب«الأدلة 
الاجتهادية». وحمل الحكم الشرعي في تعريف الفقد 
على الحكم الشرعي الظاهري» فأطلق على الأصول 
العملية اسم «الأدلة الفقاهتية»؛ لأنها ؤي إلى 
العلم بالحكم الشرعي الظاهري. 

وبتاء على هذه المرحلية صف الشيخ 
الأنصاري كتابه «فرائد الأصول». حيث بدأ 
#البحث في موضوع القطع ‏ ثم بالبحث في لظن م“ 
لي الشكّ. فالأرلان يتكئلان البحث من الأمارات» 
وهي دة الاجتبادية التي يلتجىءإليها الشقيه في 
بدء عمليّة الاستنباط » مثل الخبر المتواتر» وخبر 
الواحد والإجماع؛ والشهرةء ونحوها. 

والأخير بتكل البحث في الأصول الممليةء 
أي تييين الوظيفة المملية للمكلف بعد عدم المثور 
على أمارةٍ تدلٌ على الحكم» وهي الأدلة الفقاهتية. 
أي البراءةء والاشتغال» والتخيير» والاستصحاب. 

وهکذا جری على نجه المتأخٌرون عنه إلى 
يونا هذا . 


() اقتبسئا هذا الشرح من تقريرات أعاث السيد 
الصدو. أأظر : مباحث الأصول الجزء الفالك من القم 
اثانی : ۱۹ ۲۳ وجوت في علم الأًصول ٠١-۹:۵‏ . 


So aes e الملحق الأضولي / صل‎ 


الفرق بين الأصول والأمارات : 

ذكروا فروقاً بين الأصول والأمارات لم تخل 
من مناقشات نصیر إلى اهتها : 

الأول أ الأول قد أُخذ الشكّ في 
موضوعها'' ولم يؤخذ في موضوع الأمارات» نعم 
الشكَ مورد لجريانها والقتلك بها. قال امحقَّق 
النائيني في مقام التفرقة : 

«الأؤل - عدم أخذ الشكَ في موضوع 
الأمارة وأخذه في موضوع الأصل» فان التعبّد 
بالأصول العملية إا يكون في مقام الحيرة والشكً في 
المحكم الواقعي... 

لاف الأمارات» فلن أدلة اعتبارها فة 
لم يؤخذ الشك قيداً فمهاء كقوله طلا ؛ "العلوي فة 
فا أدّى إليك عي فقي يدي ”, 1 

نعم» الشاك في باب الأمارات إا يكون 
مورداً للتعبّد بها؛ لأ لا يمقل الشعبّد بالأمارة 
وجعلها طريقاً حرزاً الواقع مع انكشاف الواقع 
والعلم بهء فلا بد وأن يكون التمبّد بالأمارة في مورد 
المجهل بالواقع وعدم أنكشافه لدى من قامت عنده 
الأمارةء لكن كون الشاك مورداً غير أخذ الشك 


( فإ قوله ال : «... رفع ما لا يعلمون...» - الخصال + 
۷ باب التسعةء الحديث ١‏ -الذي هو من أدلّة 
البراءة أذ فيه عدم الملم» وهو شامل للشك 
والوهم ء أما ال المفيد للاطمثنان فهو ملحق بالعلم 
تعبداً. 


الكشف عن الواقعء فهي بنزاة العلم من هذه الجهةء 
لكَتها أقلٌ مرتبة منه؛ لأنّ كشف الأمارة ليس مثل 


كشف العلم. 
وهذا بخلاف الأصول» فإتّها لم تلحظ فيا 
هذه الجهة. قال افق النائيى : 


«التاني -الأمارة إا تكون كاشفة عن الواقع 
مع قطع النظر عن التعتد بها بخلاف الأصول العمليةء 
غایته أن کشفها'"' لیس تامأ کالعلم» بل كشفاً ناقماً 
يجامعه احجال الخلاف. فكل أمارة ظَْية تشارك 
العلم من حيث الإحراز والكشف عا تحكي عله 
وإافهرق ينها إا يكون بالنقص والكال.. 
فالأمارات الظتية تقتضي الكشف والإحراز بذاتجا 
مع قطع النظر عن التعبّد بهاء وإنا الشعبد يوجب 
تتم کشفها»". 

الثالك أ الملحوظ حين جغل الحجية 
للأمارات هو صفة الكشف وإحراز الواقع؛ وليس 
كذلك في الأصول. قان اللحوظ فيا إا هو سرد 
الجري المملي طبقها. 


() فوائد الأصول ٤‏ : ١۸ء‏ وللسيد ا ضوفي مسناقشة في 
هذا الفرقق. أنظر مصباح الأصول ۳: .٠١١‏ 

(۲) أي الأمارات. 

.£۸۲ ٤۸۱ : £٤ فوائد الاصول‎ )۳( 


قال امحقق النائيني : 

«إن الجعول في الأما 
العرزبة والوسطية في الإثبات. وبعبارة أخرى : 
جعل فردٍ تشريعيّ من الملم. 

وهذا بخلاف الأصل» فان امجمول فيه هو 
الجري العملي مطلقاً... ٠»‏ . 

وبعبارة أخرى ؛ «إِنٌ الممول في باب الطرق 
والأمارات إن هو الطريقية والكاشفية والوسطية في 
الإتبات» جعنى : أن الشارع جعل الأمارة محرزة 
للمؤدى وطريقاً إليه» ومتبنةًله... ٠»‏ , 

«نعم. امول في باب الأصول المماية مطلقا: 
هو بجرّد تطبيق العمل على مؤدّى الأصل؛ إفالبذن 
في الأصول المملية ما يقتضي الكشف والإلتوا 
ولیست هي طریقاً إلى المودی» بل ایی 
وظائف تعبّدية للمتحير والشاكً» لا تقتضي أزيد 
من تطبيق العمل على ا ۇدى ٠»‏ , 

الراب أن الأمارات حاكمة على الأصول. 
بعنى أا رافعة لموضوع الأصول وهو العاك؛ فإ 
أصل البراءة من التكليف إنّا يجري فيا إذا كان 
امكف اكا في التكليف. لكن إذا ثبت النكليف 
بأمارة شرعية لم يبق للمكلّف شك حقّ بجرى في 
حقه أصل البراءة. قال الشيخ الأنصاري : 


(۱) أجود التقریرات ۲ .٤١١:‏ 
() فوائد الأصول .٤۸٤ : ٤‏ 
(۳ فوائد الأصول .٤۸١: ٤‏ 


............... الموسوعة الفقهية الميسرة / ج ٣‏ 


«وتتا ذكرنا: من تأخّر مرتبة اللكم 
الظاهري عن الحكم الواقعي -لأجل تىقييد 
موضوعه بالشكٌ في المكم الواقعي - يظهر لك وجه 
تقديم الأدلة على الأصول؛ لأ موضوع الأصول 
يرتفع بوجود الدليل ء فلا معارضة بينهماء لا لدم 
اتاد الموضوع» بل لارتفاع موضوع الأصل - وهو 
الشكّ -بوجود الدليل». 

ومقصوده من الأدلّة هو الأمارات. 

راجع تفصيل ذلك في عتوان «حكومة». 

انامس أن معبتات الأمارات حجّة دون 

بتات الأصول. وذلك : 

لأ الأمارة إا تكون محرزة لؤداها وكاهفةً 
خنه كشفاً ناقصاًء والشارع قد أكمل جهة نقصها 
حيةااجتبرها حجَة, فصارت كاشفة كالعلم وبعد 
انکشاف مودّى الأمارة یترب عليه -أي ادى _ 
جميع ما له من الغواص والآثار. 

وأما الأصول الممليةء فلا كان المجعول 
فيها جرد تطبيق العمل على مؤدى الأصل سن 
دون لحاظ الإحراز فيا -فهو لا يقتضي أزيد من 
إثبات تفس المؤدّى أو ما يتر تب عليه من ا لمكم 
الشرعي بلا واسطة عقلية أو عاديّةء فلاب من 
الاقتصار على ما هو المتعبّد به» وهو محرد تطبيق 
العمل على مودى الأصل. أا الأثر الشرعي 
ارتب على المودًى بواسطة عقلية أو عادية فهو 


() فرائد الأٌصول .۱١:۲‏ 


الملحق الأصوا لي /أصل LOE‏ 


غير متعبد بد . 

راجع تفصیله في عنوان «الأصل المغبت». 

كانت هذه أهم الفروق بين الأمارات 
والأصول بشكل عام لكن هناك بعض الفروق بین 
الأصول في حدٌ ذاتها أيضاًء وخاصّة بين السقلية 
والشرعية» والتنزيلية (الفرزة) وغيرهاء فلق 
الأصول الشرعية ترفع موضوع الأصول المقلية؛ 
لأ أصالة البراءة الشرعية مغلا بيان من 
الشارع» يرتفع بها موضوع البراءة العقلية الذي هو 
«عدم البيان». كا أن الاستصحاب الذي هو أصل 
محرز تةزيلي يرفع موضوع البراءتين الفرية 
والمقلية» فإ موضوع البراءة الف رة وا 
«الشك» و «عدم العلم»» وموضوع البراءة.العقلية 
هو «عدم البيان»» ومع استصحاي اوأر : 
النجاسة أو وما لا يبق شك لجرى البرا 
الشرعية, كا لا يصدق عدم البيان أيضا؛ لأ 
الاستصحاب بيان شرعي. 


(۱) فوائد الاصول ۶ .٤۹۱-٤۸۷‏ 
واظر -مزيداً التوضيح -المصادر الناليةء حيث 
أسير فيها إلى الفرق بين الأمارات والأصول : 
مصاع الأصول ۴: ٠0١ - ٠١١‏ التنبيه الشامن 
تلبيهات الاستصحاب ‏ ومباحث الأصول : الجزه القالك 
من القسم الثاني :۳-۳۸ وبعوث في علم الأصول ۵ : 
-10. 
() أظرالمصادر المتقدمه. 


انقسامات الأصول العمليّة : 

للأصول المملية عدّة انقسامات» مثل : 

١‏ -انقسامها إلى ما يخستص بالموضوعات 

الخارجية والأحكام الجزئية» وما يعقها 

والأحكام الكلية : 

أ -الأصول الفعصة بالأمور اسارجية. 
مثل أصالة الصحة وقاعدة الفراغ؛ والتجاوز 
۔بناء على كونها اأصولء لا أمارات - فإتّها 
تخت بالشبهات الخارجيّة كا في فعل المسلم» 
حيث يحمل على الصحة صند الشاك في صدوره 
صحیحاً. وکا لو شكٌ في تيان الركوع» أو صدوره 
صحیحاً بعد تجاوز عله وكا لو شك في القراءة. 
أثناء الركوع» أو شك في صحَة الصلاة بعد الفراغ 
ا 

ب -الأصول الماثة التي تشمل الأمور 
الحارجية والشبهات المحكمية, ثل الأصول 
الأربسسعة : البراءة» والاشستغال» والشسخيير» 
والاستصحاب. 

فالبراءة تجري عند الشاك في حرمة التدخين 
بصوزرة عامة» وهي شبهة حكنية. وعند الشك في 
حرمة شرب المائع الموجود خارجاً إذا لم تعلم له 
حالة سابقة. 

وكذا ساثر الأصول. 


() أظر : فرائد الأصول ۲: .١١‏ وفوائد الأصول ۲: 
.Fe‏ 


£4۸ 


۲ -انقسامها إلى شرعية وعقلية : 
أ -الأصول العملية الشرعية» هي التي قام 


الدليل الشرعي -من الكتاب أو الستّة أو الإجماع - 
عليهاء مثل : البراءة الشرعية؛ والاحتياط الشرعي 
والاستصحاب» من الأصول العامة الجارية في 
الحكم والموضوع؛ وأصالة الصحة ومثيلاتاء من 
الأصول الجارية في ا لموضوع. 

ب - والأصول المملبة المقلية. هي التي قام 
الدليل المقلي على حجَّيتهاء شل : البراءة السقلية» 
والاحستیاط السقل (الاشتغال) والتخيير“ 
والأصول العماية المقلية متوقفة على عدم بجي 
الأصول العملية الشرعية. فع ورود الدرعة ای 
موضوع الأصول العقلية ‏ فلذلك تكون الأطصول 
الشرعيّة واردة على العقلية". » أي رافم كاوها 


٣-انقسامها‏ إلى حرزة وغير محرزة : 

أ-الأصول العملية العرزةء هي الي فيا نوع 
إحراز للواقعء فهي تشبه الأمارات من هذه الجهة. 
ولذلك يقال ها : الأصول النازيلية أيضا؛ لأ 
مؤذاها مال مغزلة الواقع» أو أن الأصل نفسه مغر 
مازلة العلم بالواقع . 

وهذا النوع منحصر في الاستصحاب؛ لأنّ 


مصباع الأصول ۲ : .۲٤۸-۲٤۷‏ 
() أظر : مباحث الأصول ا لجز الفالت من القسم التاني : 
44-۳ وبحوث في علم الأصول ۵ ٠١:‏ . 


. الموسوعة الفقهية الميسّرة و ا 
قيه نوعاً من إحراز إلواقع والكشف عنه كا في 
الأمارات لكن بدرجة أضعف منهاء فلذلك قالوا : 
«الاستصحاب عرش الأصول وفرش الأمارات». 

ب -الأصول المملية غير العرزة» وهي الي 
ليس فبها نوع كاشفيةء أو لم تلحظ على فرض 
وجودهاء وي : البراءة والاحستياط الفرعيان 
حیث لم تلحظ في لسان الدلیل الدال على تشر يها 
جهة الإحراز والكاشفية. 

ويظهر تتا تقدّم وجه تقديم الأصل العملي 
الحرز على غير الحرز عند تعارضمماء بل لا يصل 
الدور إلى التسعارض؛ لأ الأول يرفع موضوع 
الثاني تعبدأ كما تقدّم في وجه حكومة الأمارات على 
الأصول» فإذا شككنا في جواز شرب مايء لشبهة 
عروتي النجاسة عليهء وكائت المحسالة السابقة له 
الطهارةء فلا نتمينك بالبراءة عن الحرمة لإثيات 
جواز الشرب» ولا بالاحتياط لإنبات وجوب 
الاحتراز مئه على القول بوجوب الاحتياط 
الشرعي في مثله -بل تمتك باستصحاب الطهارة» 
فع إثبات طهارة الماء لا يبق شك كي نتمشك بسائر 
الأصول العملغة(. 


انعصار الأصول العملية في أربعة 
حصر الشيخ الأنصاري الأصول المملية 


الجارية في الأحكام وغيرها في أربعة» وتبعه من 


() أظر اللصدرين التقدّمين وغيرها. 


الملحق الأصولي / أصل و 


بعده؛ لان ا حمر عقلي. 

وتوضيح ذلك : أن المشكوك إا أن تكون له 
حالة سابقة ولاحظها الشارع واعتبرهاء أو لا, 

وإذا لم تكن له حالة سابقةء فإا أن يكون 
الاحتياط فيه مكنا أو لا. 

وإذا أمكن الاحتياط ء فإمًا أن يدل دليل على 
اروم أو لا. 

فإن كانت للمشكوك حالة سابقة وقد 
لوحظت» فا مورد مورد «الاستصحاب». 


وان لم تکن له حال سابقة ولم یکن الاحتیاط 


مكنا فهو مورد «أصالة التخيير». 


وان کان الاحتیاط مکنا ودل عل اچ" 


دليل؛ فهو مورد «أصالة الاحتياط». 


وان کان الاحتیاط مکنا ولم یدک ع5بر 


دليل فهو مورد «أصالة البراءة». 


الأصل اللفظي 


وهو الأصل الذي يرجع إليه عمند الشكٌ في 
مراد ا تلم بسبب بعض الطواری التي تود احا 


(۱) تمرضت أغلب المصادر الأصولية من زمن الشيخ 
الأصاري هذا التقسي في أل مباحث الأصول المملية. 
أي في أل البراءة» أأظر معلا : فرائد الأصول ۴: .١٤‏ 
وفوائد الأصول ۰۳ ۳۲۵ ومصباح الأصرل ۲٤۸:۲‏ 
۹ وغیرها. 


على خلاف الظاهرء كأصالة عدم التخصيص» عند 
الشاك في طرو خصص على المام وأصالة عدم 
التقييد. عند الشكّ في طرة المقيّد على المطلق» 
وأصالة عدم القرينةء عند الشكّ في إقامتها على 
خلاف الحقيقةء وتجمعها «أصالة الظهور». 

وهذه الأصول إن تجري عند الشكّ في تعيين 
المرادء ولا تجري فا إذا علم المراد وشك في كيفية 
الإرادةء فأصالة عدم القرينة ملا لا تجري فعا إذا 
علم باستعال اف في معن؛ وشكٌ في کون الاستعیال 
على نحو الحقيقة أو الجاز لتعبت أنه على نمو الحقيقة 
باعتبار أن الجاز تنا بحتاج إلى قرينة؛ وأصالة عدم 
القريئة تدفعهاء بل تجري إذا احستملنا إرادة أحد 
معلیین : حقیقي ومجازي ولم نستطع تعیبئه بالذات. 
فأيالة عدم القرينة تعن المعنى الحقيتي نا . 


أهم الأصرل اللفظية : 
١-أصالة‏ الظهور. 
۲ -أصالة الحقيقة. 
٣-أصالة‏ المموم. 
٤-أصالة‏ الإطلاق. 
٠‏ -أصالة الجدء أو الجهة. 
٦‏ -أصالة عدم التقييد. 
۷ أصالة عدم التخصيص. 


)١(‏ الأصول العامة للفقه المقارن : ۲۳۲ وانظر أصول 
الفقه ۱ ۲۵. 


۸-أصالة عدم التقدير. 

۹ -أصالة عدم النقل. 
١٠-أصالة‏ عدم النسخ. 
١-أصالة‏ عدم الاشتراك. 
۲ أصالة عدم القرينة. 
وأصول أُخرى من هذا القبيل. 


ملاحظة )١(‏ : 
ل إشكال في رجوع بعض هذه الأصول 
إلى أصالة الظهورء مغل : أصالة الممومء وأصالة 
الإطسلاق» وأصالة الحسقيقةء وأصالة المج 


فن كل واحدة منها تشكل جائباً من لالم 


الظهورا". 


ملاحظة (۲) : 

تكلّم بعض الأصوليين في إرجاع الأصول 
المدمية إلى الإ ايثة أو بالمكس, والظاهر من 
الشيخ الأنصاري إرجاع الوجودية إلى المدمية؛ 
لأنّه أرجع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة. 
حيث قال بعد ذكر أصالة العموم والإطلاق 
والحقيقة : «ومرجع الكل إلى أصالة عدم القرينة 
الصارفة عن المعنى الذي بطع بإرادة ا متكلّم ا لمكم 


۲ أظر : مباحث الأصول. الجزء الثافي من القسم الثاني : 
٤‏ . والأصنول العامة للفقه المقارن : ۲٠۳‏ وأصول 
الفقه ۰:۱ ۲۷. 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 
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له. لو حصل القطع بعدم القر, 
لكن عكس الأمر صاحب الكفايةء فأرجع 
أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور". 


حجَية الأصول اللفظية : 

الدليل على حجَية الأصول اللفظية هو نفس 
الدليل على حجّية الظهوراتء وهو السيرة المقلائية 
القاة على القتنك بهذه الأصول في الحاورات» 
والشارع لم تستأن محاوراته عن احاورات 
العرفي2. 


الأصل المثبت )١(‏ 


ويراد به الأصل المثيت للتكليف» ويقابله 
الأصل النافي للتكليف. 

مغال الأول : 

أصالة الاشتغال. واستصحاب التكليف 
القابت سابقاًء فأصالة الاشتغال تثبت اشتغال ذمة 
المكلّف بالتكليف فيلزم فراغها منه» واستصحاب 


(۱) فرائد الأصول ۱ء ٠۴١١‏ . 

(۲) كفاية الأصول : ۲۸ وانظر مباحث الأصول» ا لجز 
الثاني من القسم الثاني : ٤۱۷ء‏ ومنتهى الدراية ٣۲۲ : ٤‏ 
ré‏ 

.۱۳۰:۲ اصول الفقه ۰۲۸-۲۷۱ و‎ mM 


الملحق الأصولي / أصل OEE‏ 


التكليف السابق يقبت وجوده في ذمة ا مكلف فعلاً. 
ومثال الثاني : 
أصالة البراءة عن التكليف» واستصحاب 
عدم التكليفء فان أصالة البراءة تن التكليف عن 
ذم المكلف» واستصحاب عدم التكليف يني 
التكليف أبضا. 


الأصل المثبت (۲) 


ويقصد به الأصل الذي يراد به إثبات ليا 


مؤدًاه سواء كانت عقلية أو شرعية. 

مثاله :إذا شككنا في حياة شخص وقد رگا 
منذ صغره» فتستصحب حياته» لثر بيج 
آثار احياةء ومنها إنبات لحيته. فالإتبات من لوازم 
المستصحب وهو الحياة. 

والمعروف عدم حجَية متبتات الأصول» 
وحجّية مثبتات الأمارات» عن : أن استصحاب 
حياة زيد لا يثبت إنبات لحيته» لكن لو قامت أمارة 
على حياته» مغل اليينةء فيغبت بها الإنبات أيضاً. 

وهناك توجيهان هذه التفرقة : 

الأول - توجيه صاحب الكفاية؛ وحاصله : 

أن الفرق يرجسع إلى لسان الدليل وكيفية 


() أظر : فوائد الأصول ٤ :٤‏ وما بعدهاء والمستمسك 


HOPE gi TTA: gto: 


الجعل فاء فالجعول في الأمارات هو كاشفية 
الأمارة عن المؤدّى وعكًا يلازمها من لوازم 
شرعيّة أو عقلية فإ الأمارة القائمة على حياة زيد 
کا تدلٌ على حیاته» تدلٌ على لازمها وهو إنبات 
لحيته» لكن المجعول في الأصول المهرزة 
-كالاستصحاب مغلا -هو تزيل المؤدّى نفسه 
مازلة الواقع دون لوازمه العقلية والآثار الشرعية 
المتركبة عليه بواسطة هذه الآثار. 

ما الأصول غير الحرزة فبطريق أولى. 

الثاني -توجيه احق النائيني» وحاصله : 

أن للعلم آثاراً أربعة: 

١-كونه‏ صفة نفسانية وهي الاطمئنان 
بجحصول متعاق العلم من دون أن يشوبه شك . 

) ۲ -کونه طريقاً إلى الواقع وكاشفاً عنه. 

٣‏ -کونه حرا للمكلف باتماء المؤدى. 

٤‏ کونه من زا ومعذَراً. 

ما الأثر الأولء فهو ختص بالملم لا يتعدًاه. 

ونما الثائيء فيكؤن في العلم وما يقوم مقامد 
عند المقلاء والشرع» وهي الأمارات» نها كاشفة 
عن الواقع أيضاً إلا أن كشفها أنقص من العلم» 
فلذلك تم الشارع كشفها بجعل ا حجية ها. 

وأما الحالث فيكون قي العلم» والأمارة» 


(۱) أنظر : كفاية الأصول : ١٠ء‏ التنييه السابع سن 
تبات الاتعصحاب» ومصباح الاأصول ۲ ٠١۲‏ 
وجوث في علم الأصول ۱۸١:١‏ 


والأصول العملية. فكل هذه الثلاث ترك المكأف 
نحو المؤدّى -مؤدى العلم أو الأمارة أو الأصل - 
غاية الأمرء تارة يكون التحريك نحو مؤدّى الأصل 
والجري العملي طبقه ا أله أي المؤدّى -هو الواقع 
تازيلا أو تعبداً وهذا ما يكون جعولاً في الأصول 
التازيلية كالاستصحاب. وتارة من دون أفتراض 
أله الراقع؛ وهذا هو الجعول في الأصول غير 
التازيلية. 

وأا الأثر الرابع فهو يترتب تبعاً على ما هو 
حجة فهو غير قابل للجعل استقلالا, فكل ما کان 
حجّة سواء كان علماً أو أمارة أو أصلاء فهو يتر يبا 
علیه. 

وبناء على هذا يظهر الفرق بين الأفكرل 
والأمارات» فإنٌ تتميم الكشف في الأمارآشر كن 
قبل الشارع يشمل المدلول الطابق ها وملازماتها 
المسقلية والشرعسية؛ لاف الأملول المسملية 
-وخاصة غير النازيلية - فان المعول فيا جرد 
الجري العمل وهو لا يستلزم التعبد با لجري اللي 
طب اللوازم التي م تتم أركان الأصل العمل فيها. 
ولو تت فیجري فیما مستقلاً. لا باعتبار کونها 
لازماً دى الأصل الأول . 


مناقشة السيّد الخوئي هذه التفرقة + 
ناقش السيّد الضوفي السفرقة بين مشبتات 


أظر : فوائد الأول 4۹۱-٤۸۲:‏ وحوث في علم 
الأصول ۱۷1:1 . 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 
الأصول والأمارات, وقال : 

«الصحيح عدم الفرق بين الأمارات 
والاستصحاب» وعدم حجَية المغبتات في المقامين» 
فإ لظن في تشخيص القبلة وإن كان من الأمارات 
المعتبرة بقتضى روايات خاصة واردة في الباب» 
لكت إذا ظن ا لكلف بكون القبلة في جهةء وكان 
دخول الوقت لازماً لكون القبلة في هذه المجهة 
-لتجاوز الشمس عن سمت الرأس على تقدير كون 
القبلة في هذه الجهة فلا ينبغي الشكٌ في عدم صح 
ترتيب هڌا اللازم وهو دځول الوقت» وعدم جواز 
الدخول في الصلاة. 

نعمء تكون مثبتات الأمارة حسجة في باب 
الأخبار فقط ؛ لأجل قيام السيرة القطعيّة من المقلاء 
على تيب اللوازم على الإخبار بالملروم ولو مع 
الوسائط الكثيرة. ففي مثل الإقرار والبيلة وخر 
المادل تةرتّب جميع الآثار ولو كانت بواسطة 
اللوازم المقلية أو الماديةء وها ختص بباب 
الأخبارء وما يصدق عليه عنوان الحكاية دون 
غیره من الأمارات ٠»‏ . 


الأصل الوضوعي(۱) 
قد يراد بالأصل الموضوعي الأصل الجاري 


() مصباع الأصول ۳: ۱١۵‏ . 


الملحق الأصولي / أصل E‏ 


في موضوع القضية. ويقابله الأصل المكي» وهو 
الأصل ا لجاري في حكم القضية. 

مال الأصل الموضوعي : 

١‏ ما إذا شككنا في طهارة ما بعد أن لاق 
نجساًء وقد علمنا بكريته سابقاً؛ وكان منشأً الشك 
بقاء الماء على کریته, فإذا استصحبنا کریته یرتفع 
الشكٌ في طهارته. 

فالاستصحاب الجاري في طرف الموضوع» 
وهو كرية الماء -مع غضّ النظر عن الهكم» وهو 
الطهارة -أصل موضوعيّ» ومع جریانه وثبوت 


الكية لا حاجة إلى إثبات الطهارة بأصلي آي 


ك «أصالة الطهارة» التي هي أصل حكي. 

۲ لو ترددت المرأة بين كونها ازوجة 
لشخص أو أجنبية عنه, فاستصحاب لز چ2 
الجاري في الموضوع يثبت عدم كونها زوجةء ومعه 
فلا مورد لأصالة الإباحة التي هي أصل حكلي 
أيضاً؛ لأ موضوعها التردد» ومع جريان 
استصحاب عدم الزوجيّة يرتفع لترو . 

٣‏ -العقل بحكم بوجوب تعلّم المسائل التي 
يتل با الكلفء فوضوع حكم المقل بوجوب 
التعلّم هو المسألة التي يبتلي بها فإذا شك ا مكلف في 
ابتلائه مسألة واستصحب عدم ابتلائه بہاء فسوف 
ينتف موضوع حكم العقل بوجوب القعلّم. 
فاستصحاب عدم الابتلاء أصلٌ موضوعيّ جار في 


فرائد الأًصول ۱۲۷:۲ . 


موضوع قضيّة «السألة المبتلى جا جب تعلّمها ٠»‏ . 
مثال الأصل الحكي : 
١إا‏ شککنا ني طهارۃ ماءٍ لم بلغ حد الکر. 
ولم نعلم حالته السابقة هل هي الطهارة أو لا- 
فأصالة الطهارة (قاعدة الطهارة) تثبت طهارته. 
۲-إذاشككنا في حلّية عصير الفواكه فأصالة 
الإباحة تبت حلية شريه فهذا الأصل أصل حكئي 
جارٍ ني حكم القضيةء وهو الحلية. 
وأمثلته كثيرة وواضحة. 


تقديم الأصل الموضوعي على الأصل الحكي : 

لوکان في قضيّة أصلان : موضوعي وحکلي ٠‏ 
فا لموضوعي مقدم على امحکني» ومع جریانه لا يبق 
مووم للأصل الحكني» لوجود نسبة السبية بينهماء 
كا اتضح ذلك ما تقدم» ومن أمثلته أيضاً؛ 

إذا شككنا في حلية حي من جهة الشك في 
تحقق تذکیته -لاحتال اختلال بنعض الشرائط 
المعتبرة في الذبح -مع فرض كون أصله مأكول 
اللحم؛ فهنا أصلان : 

الأول -الأصل ا لجاري في طرف الموضوع؛ 
وهو استصحاب عدم تذكيته؛ لأنٌ الفرؤض عدم 
کونه مکی في زمانٍ مسبق» ونشكٌ الآن في وقوع 
النذكية عليه» فنستصحب عدم وقوعها. 

الثاني -الأصل ا لجاري في طرف الحكم» وهو 


() فوائد الول (۲۰۷:)۲-۱. 


0 
أضالة ا لحّية في كل ما م تعلم حليته. 

ومع جريان الأصل الموضوعي» وهو 
استصحاب عدم وقوع التذكيةء لا مجال لجريان 
الأصل الحكي وهو أصالة الحلية؛ لأنه لم يبق شك 
في العرمة حينثلٍ حق يتمئك بأصال الحليع١.‏ 


الأصل الموضوعي (۲) 


أطلق الشيخ الأنصاري عنوان «الأصل 


الموضوعي» غلى الأصل السبي مقابل الأميلن 
المسي» سواء كان جارياً في ا لمكم أو اليش 


فإله قال في النبيه الأول من تنبممات اة 
الموضوعية النحريية : 


«إّ محل الكلام في الشجة الموضوعية 


.امحكومة بالإباحة ما إذا م يكن هناك أصلٌ 
موضوعيّ يقضي با لحرمة فتل المرأة المرددة بين 
الزوجة والأجايية خارج عن محل الكلام؛ لأ 
أصالة عدم علاقة الزوجيّة المقتضية للحرمةء بل 
استصحاب الحرمة» خاكمة على أصالة الإباحة. 

وحوها المال ا لمردد بين مال نفسه وملك الفير 
مع سبق ملك الغیر له»(؟. 

وقال احق النائيني معلا على كلامه : 


() مصباع الأصول ۰۲ ۴۱۲-۳۱۰ وائظر فرائد الأصول 
SEH‏ 
() فرائد الأصول .۱١۷:۲‏ 


الموسوة الفقهية الميسترة / ج ۲ 


«إِ المراد بالأصل الموضوعي الذي أفاده 
هنا ليس هو خصوص الأصل الجاري في الموضوع 
في الشبهات الحكمية أو في الشبات الموضوعيةء في 
قبال الأصل الجاري في الحكم غيهاء بل المرادء كل 
أصلٍ جار في السبب رافع لموضوع الشاك في ا مسب 
سواء كان ذلك الأصل جارياً في الموضوع, 
كاستصحاب عدم التذكية في المقامء الرافع للشك في 
المية عن الميوان المشكوك قابليته هاء 
واستصحاب الموضوعات المخارجيّة» كالمدالة 
الست الرافع لشاف في الأحكام المترتبة علمماء 
أو جارياً في احكم» كاستصحاب نجاسة الماء التغير 
الزائل تغيّره من قبل نقسه» واستصحاب نجاسة 
الثوب الخارجي المعلوم نجاسته مغلا المائمين عن 
جريان أصائة الطهارة فيها... ۾ . 

وقال السيد الخو أيضاً: «وعبر الشيخ 4# 
عن هذا الأصل بالأصل الموضوعي. باعتبار أنه 
رافع لموضوع الأصل الآخرء ولم يرد منه خصوص 
الأصل الجاري في الموضوعء كبا توخم»". 


الأصل الموضوعي (۳) 


وقد يراد من الأصل الموضوعي ما هو متفق 
عليه بين المتنازعين في موضوع ما. 


() أجود العقریراات .٠۹۳:۲‏ 
(۲) مصیاح الاأصول ۴٠١:۲‏ . 


الملحق الأصولي / أصول ahe‏ 


ماله : 

أن قاعدة «قبح المقاب بلا بيان» قاعدة 
عقلية مسلّم بها بين الأصواكين والأخباريين بصورة 
عائة, وا الاختلاف في المصداق» حيث قول 
الأخبار يون ١إ‏ أده الإحتياط بيانء ولذلك يكون 
اقتحام الشبهات التحريية مستلزماً للعقاب؛ لأّه 
عقاب مع البيان. لكن يسرى الأصوليون أو أدلة 
الاحتياط ليست بياناً للشبهات البدوبة بعد الفحص 
ونا هي بيان للشجات البدوبة قبل الفحص 
والشبهات المقرونة بالملم الإجمالي. 

إذن أصل قاعدة «قيح المقاب بلا بيان» 
مسلَم بها بين الطرفين وأا الحخلاف في كو أذة 
الاحتياط بياناً أو لا. 

وکل اص سم بن الطرفین بيشي آم 


میا 


موضو 


الأصل النافي 
راجع : الأصل المبت. 


أصلى 
يقع صفة للحكم» فيقال الوجوب الأصل 
مقابل الوجوب التبعي» والمسرمة الأصلية مقابل 
الحرمة التبعية. 
رأجع ؛ حكم» وجوب» حرمة. 


4 
اصول 
لغة : 
جع أصل, وقد تقدّم معناء في «أصل». 


اصطلاحاً : 

تارة يضاف إلى الفقه فيقال : «أصول الفقه» 
وتارة يضاف إليه العلم فيقال ؛ «علم الأصول»» 
وقد بجمع بینهیا فيقال : «علم أصول الفقه»؛ وممناه 
إجمالاً: الملم الذي يشتمل على القواعد المامة الي 
ببتني علیها استنباط الفقه, کیا سیأني بیانه. 


أصول الفقه 


إذا أراد الفقيه أن يستنبط وجوب السلا أ 
فيخطو الدطوات التالية ؛ 

أوّلا - يراجع القرآن الكربم» فيجد قوله 
تعالى : < رَأن أقيوا اللا 4 . 

ثانياً - براجع العرف فيرى أله يستظهر من 
الأمر في < أتيموا € الوجوب"". 


الاسام ۷۲ 

(۲) هذا بناء على كون دلالة الأمر على الوجوب بالوضع» 
وأا بثاء على استفاد ته - أي الوجوب من حكم المقل» 
فلا بد من إضافته إلى ذلك . 


ثالئاً - یراجعه مره اُخری فیری أله یعتبر 
الظهورات حب بين المتكلّم والغاطب. 

رابعاً -ويأتي في ذهنه سؤال وهو: أنه قد 
تکون ظهورات القرآن الکربم مستفناة من سائر 
الظهورات فلا تكون حجّة إلا من يفهم معاني 
القرآن كلها ؟ 

خامساً -يراجع الروايات أي السكة 
الشريفة ‏ فيرى أنّها تدلّ على حجية ظهورات 
الكتاب. 

سادساً دم يتساءل ما هو الدليل على حجية 
الستّة والحخبر الدالٌ على حجية ظهورات الكتاب ؟ 

سابعاً - يراجع علم الأول ليشبت لديم 
حجية الستة بصورة عامة إذا كان ناقل الستة موتا 

ثامناً ۔ویراجع علم الرجال لیثبت لد کوک 
الراوي للخبر الدالٌ على حجَية ظهورات الكتاب 
موتقاً. 

تاسعاً -وبعد هذه المقدمات ومقدمات 
أخرى كالرجوع إلى اللغة لعرفة مفاهي المغردات 
يستنبط وجوب الصلاة. 

وهذه المقدّمات بعضها يتكفلها ا لحديث» مثل 
المقدمة الخامسة» وبعضها علم الرجال» مثل المقدمة 
التامنة» وبعضها علم اللغة كالمذكور في المقدمة 
التاسعةء وبعضها الآخر في عم الأصول» وهي 
أكثرها مثل : دلالة الأمر على الوجوب» وحجية 
الظهورات بصورة عام وظهورات الكتاب بصورة 
خأاصةء وحجّية الستة ونغوها. 


الموسوعة الفقهية الميسرة / ج ۲ 
تعريف عام الأصول : 

وبعد القهيذ التقدّم يضح المراد من علم 
الأصول إجمالاًء وهو أنه يشتمل على قواعد تساعد 
في استنياط الحكم الشرعي أو ما هو حجَة بين اليد 
ومولاه. 

هذاء وقد ذكروا تىعريفات لملم الأصول 
ات» نڌکر اها من دون تعض 


١‏ -كان التعريف السائد قبل صاحب الكفاية 
هو أله : «العلم بالقواعد الممهدة لاستدباط الأحكام 
الرعية». 

ومن جملة الإيرادات التي أوردت عليه هو 
دم شموله لمثل الأصول العملية؛ لأ مؤدًاها لين 
حكأاكرعيًاًء بل وظيفة عملية تكون منجرة 
ومعزرة بين الميد ومولاه. 

۲ ولرفع هذا الإیراد وغیره عرّفه صاحب 
الكفاية بأنّه : «صناعة يعرف بها القواغد التي يكن 
أن تقع في طريق استنباط الأحكام. أو التي ينتهى 
إليها في مقام الممل »(؟. 

فان قوله : «التي ينتهى إلمها في مقام الممل» 
إشارة إلى الأصول المملية. 

٣‏ وعرفه التق النائيني بأنّه : «العلم 


7 كفاية الأصول : 1 وانظر بوث في علم الأصول :١‏ 
۹ 
() كقاية الأأصول : .٩‏ 


الملحق الأصولي / أصول ENE‏ 


بالكيريات التي لو انضتت إليها صغرياتها يستنتج 
منها حکم فرعي کل »۱ . 

٤-وعرفه‏ السيد الخوقي بأه: «العلم 
بالقواعد التي تمقع نضا في طريق استنباط 
الأحكام الشرعية الكلية الإيّة من دون حاجة إلى 
ضمیمة کبری وصغری اصولية اخری إلا». 

۵ -وعرفه السيّد الصدر بأتّه: «الملم 
بالمناصر المشتركة في الاستلال الفقهي خاصة الي 
يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشر عي الكلي». 

فالمسألة الأصولية بناء على التعريف الأخير 
تتصف بالميزات التالية : 

۱ أن یکون المنصار دلیلاً مشتر كا ج 
الأبواب الفقهية أو أغلهاء مل دلالة الأللوعكل 


الوجوب» وحجَية الظهورات» الاجر , 


ونحوها. 

وبہذا القید بخرج ما یکون دلیلاً في موارد 
خاصة» مثل البحث عن مدلول كلمة «الصعيد» لغة؛ 
لأنه بخص بث اتيم مفلاً. 

۲ -أن يكون المنصر المشترك من عناصر 
الاستدلال الفقهي» وهو ما يقوم به الفقيه أتحدید 
الوظيفة تاه الجمل الكل الشرعي» فأصالة الصحة 
وان كانت عنصاراً مشتركاً إل اتبا ختصًة بالشبهات 


() فوائد الاًصول (۲-1) :۱۹ . 
() محاضارات في اصول الفقه ۱ ۹-۸ 
(۳) بجوث في علم الأصول ۴١:١‏ 


الموضوعية. ولا تقع عنصراً في الاستدلال ادد 
للوظيفة تجاه جعل شرع كل 

٣‏ -أن يكون هذا المنصار المشترك مرتبطاً 
بطبيعة الاستدلال الفقهي خاصةء وليس من 
العناصر المشتركة في عمليات الاستدلال بصورة 
عانمة ولأ كان البحث عنه من وظائف علم المنطق. 

٤-أن‏ يكون ما يستعمله الفقيه في 
الاستدلال الفقهي دليلاً على الجعل الشرعي الكليء 
ومن دون فرق بین أحاء الدليلية : من كونہا لفظبة 
أو عقلية أو شرعيّة. كا سيأتي توضيحهال. 


موضوع علم الأصول : 

تكلم الأصوليون في مقدّمة كتبهم الأصولية 
ع ضارورة وجود موضوع لکل علم» وأنٌ شايز 
العلوم وضوعاتبا. وأنٌ موضوع كل علم ما يبحث 
فيه عن عوارضه الذاتية» وعن معنى العَرّْض 
الذاتيء وعن مسائل كل علم ومبادئه التصديقية 
والتصورية ونحوها من الأمور. 

ثم تكلموا عن موضوع خصوص علم 
الأصول ماهو ؟(٠‏ 


(۱) بحوث فی علم الأصول ۲۱:۱ ۲۲. 

(۲) أظر : كفاية الأصول: 1۷ء وفوائد الأصول :)١-١(‏ 
۲۰ ۲۹ وتهایة الأفکار ۱ : ۲- ۲۴. وحاضرات في 
أصول الفقه ۱ : ٠١ - ٠١‏ وبجوث في علم الأصول ١‏ : 
۳۷ ۳ه. وغيرها من الكتب الأصولية. 


ss Ooh 


ولا كانت هذه الأحاث طويلة وأغلبها غير 
نج م نستعرضهاء بل أكتفينا بالإشارة الإجسالية 
إلبهاء فقول : 

جعل المعقدّمون موضوع علم الأصول -بناء 
على ازوم الموضوع لكل علم -الأدلة الأربعة» 
وهي ؛ الكتاب والستّةء والإجماع» والسقل» من 
حيث هي هي أو من حیث کونها دلیلاً. 

لکن اكل عليهم المتأخّرون: 

أو بعدم الدلیل على زوم وجود موضوع 
فی کل علم» بل یکن أن يشار إليه بعنوان كل منتزع 
من موضوعات مسائله. 

ثائیاً -وعلی فرض ازوم وجود المو وي 
لا يصح جمل موضوع علم الأصول الأدلة الأرجمة 
وذلك لخروج كتير من المسائل المطروسحة اقلاق 
علم الأصول عنهء مثل الكلام عن حجية خير 
الواحد لأ البحث عنه ليس بحثاً عن الستة؛ لأ 
السنة هي قول المعصوم أو فعله أو تقريره ومسألة 
التعادل والتراجيح» ومقدّمة الواجب واجهاع الأمر 
والنهي أو المباحث التعلقة ماني الأمر والنهي 
ونحو ذلك. 

وسبب ځروجها أنه يلزم أن تكون أغلب 
هذه الأمور من المبادىء التصديقية لملم الأصول 
التي يسنبفي البسحث عنها قبل الدخول في عام 
الأصول. 

ثالثاً -یکني فرض عنوان كل مشیر إلى 
عناوين موضوعأت المسائل لعلم الأصول وجعله 


الموسوعة الفقهية الميسشرة / ج ۲ 
موضوعاً لملم الأصول بحبيث تندرج فيه جميع 
المسائل المبحوث عنها في علم الأصول فمل" مثل 
عثوان : 

١-«کل‏ ماکان عوارضه واقعة في طريق 
استنباط الحكم الشرعي أو ما ينتهي إليه السمل». 
بتاء على أن يراد باحكم الحكم الواقعيء وإن أريد 
منه الأعمٌ فلا حاجة إلى إضافة قيد «أو ما يسنتهي 
إليه الممل». 

هذا ما قاله الحثّق النائيني. 

۲ -«الجامع الذي يتزع من جموع مسائله 
المتباينةء كعنوان : ما يقع تتيجة البحث عنه في طريق 
الاستنباط وتعيين الوظيفة في مقام العمل ». 

وهذا ما قاله اليد ا حوفي . 

-«الأدلة المشتركة في الاستدلال الشقهي 


خاصة» فيبحث في علم الأصول عن دليليتها. 


وهذا ما قال السيد الصدر#. 
وتحو هذه التمابير. 


فائدة علم الأصول : 
«اتضح ما سبق أن لملم الأصول فائدة 
كبيرة للاستدلال الفقهي؛ وذلك أن الشقيه في كل 


() كفاية الأصول :۸ . 

() فوائد الاًصول (۲۸:)۲-۱. 
(۳) محاضرات قي أصول الفقه ۱ : ۳٤‏ . 
)٤(‏ بجوت في علم الأصول :١‏ 6۲. 


الملحق الأصولي / أصول 
مسألة فقهية يعتمد على نمطين من المقدمات في 
استدلاله الفقهي : 

أحدهما : عناصر خاصّة بتلك المسألة من 
قبيل الرواية التي وردت في حكمهاء وظهورها في 
إثبات الحكم المقصود» وعدم وجود معارض ها 
ونحو ذلك. 

والآخر: عسناصر مشستركة تدخل في 
الاستدلال على حكم تلك المسألةء وي الاستدلال 
على حكم مسائل أُخرى كثيرة في مختلف اواب 
الفقه» من قبيل أن خبر الواحد الفقة حجّةء وأ 
ظهور الكلام حجَّة. 


والفط الأول من المقدّمات يستو عب( 


يفا في نفس تلك المسألة؛ لان ذلك الفط تكن 
المقدّمات مرتبط بها خاصة. 

وأما الفط الثاني» فهو بحكم عدم اختصاصه 
بسألة دون أُخری, انط ببحث آخر خارج نطاق 
البحث الفقهي في هذه المسألة أو تلك وهذا البحث 
الآخر هو الذي يعبر عند "علم الأصول ”ء وبقدر ما 
اسع الالتفات تدريجاً من خلال البحث الفقهي إلى 
المناصم المشتركةء اسع علم الأصول وازداد 
أهئية. وبذلك صح القول : بأ دور علم الأصول 
بالسبة إلى الاستدلال الفقهي يشابه دور علم 
اطق بالنسبة إلى الاستدلال وجه عام حيث لق 
علم المتطى يزؤد الاستدلال بوجو عام بالعناصر 
المشتركة التي لا تختص بياب من أبواب التفكير 
دون باب» وعلم الأصول يزد الاستدلال الفقهي 


0۹ .... 


خاصّة بالعناصر المشتركة التي لا تخت بباب من 
أبواب الفقه دون باب »ا . 


تقسيم أبحاث علم الأصول : 

هناك عدَّة وجهات نظر لتقسم الأعحات 
الأصولية, نشير إلى أهئها فيا يلي : 

النقسم الأول : وهو ما نقله الشيخ محمد 
رضا المظقّر عن أستاذه العثّق الإصفهاني الذي ذكره 
في حلقة درسهء وحاصل ما أفاده هو : 

أنّ مباحث علم الأصول تنقسم إلى أربعة 
أقسام : 

١‏ مباحث الأشاظ : وهي تبحث عن 
مداليل الألفاظ وظواهرها من جهة عامة نظير 
البچث عن ظهور صيغة «إفعل» في الوجوب» 
وظهور «النهي» في الحرمة» ونحو ذلك. 

۲ -المباحث العقليّة : وهي ما تبحث عن 
أوازم الأحكام في أتقسما ولو لم تكن تلك الأحكام 
مدلولة للفظ» كالبحث عن ألملازمة بين حكم العقل 
وحكم الشرع؛ وكالبحث عن استلزام وجوب 
الشيء لوجوب مقدّمتهء ا معروف باسم البحث عن 
مقدّمة الواجب» وكالبحث عن استلزام وجوب 
الئيء لحرمة ضده» المعروف بساسم مسألة الضد» 
وكالبحث عن جاع الأمر والنهي المعزوف بسألة 
اجتاع الأمر واللهي. 


(1) دروس في عام الأصول الحلقة الثانية : ۲۰ ۲٠‏ 


۳ -مباحث المجّة : وهي ما يبحث فيا عن 
الحجية والدليليةء كاليبحث عن حجَية خبر الواحد» 
وحجَية الظواهرء وحجَبة ظواهر الكتاب. وحجية 
الستة والإجماع والعقل. 

٤‏ - مباحث الأصول المملية : وهي بحت 
عا يرجع إليه اتيد عند فقدان الدليل 
الاجتاديء كالبحث عن أصبالة البراءة» 
والاحتياط؛ والاستصحاب» ونحوها. 

۵ - مباحث التعادل والتراجيح : ويبحث 
فيها عن تعارض الأدّة وكيفيّة علاجه. 


فبناء على هذا التقسيم يكون مبحث المشتي © 


من مباحث الألفاظ؛ في حين اه كان يمإ لن 
المقدمات» وتنكون مباحث مقدمة الواجت 


والإجزاء والضد ونحوها من ا مباح ايؤر 


حین انها كائت تعد من مياحث الألفاظ ٠١١‏ 


التقسم الثاني : ما ذكره السيد اموي في 
المعاضرات» وحاصل ما أفاده هو : 

أن القواعد العامة التي يتكوّن مها علم 
الأصول على أقسام» وهي : 

١‏ ما يوصل إلى معرفة الحكم الشرعي بعلم 
وجسداني» وبنحو البتٌ والجزم» وهو مياحث 
الاستلزامات المقليةء كمبحث مقدمة الواجب. 
ومبحث الضد» ومبحث اجتاع الأمر والهي» 


(۱) أصول الفقه ١‏ : ۸-۷. 


ء.............. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ ' 


وميحث النهي مستلزم الفساد أو لاء وسبحث 
الفاهم. 

قله بعد العلم بوجوب شي۽ء وبعد الملم 
بثبوت الملازمة بين وجوب شيءٍ ووجوب مقدمته. 
يحصل العلم بوجوب المقدمة أيضاً. 

۲-ما يوصل إلى الحكم الشرعي التكليني أو 
الوضعي بعلم جعي تعبّديء وهو مباحث الحجج 
والأمارات» وهو على قسمين : 

أ -ما يكون اليحث فيه عن الصغرى بعد 
إحراز الكبرى والفراغ منهاء وه مباحث الألفاظط 
بأجعهاء فان كبرى هذه المباحث؛ وهي مسأل 
حجَية الظهورء محرزة ومفروغ مسنها؛ لقيام سيرة 
ألعقلاء على ذلك 

ويدخل في هذا القسم مباحث الأوامر 
وألنواهي والمفاهيم ومعظم مسباحث الصموم 
وا صوص والمطلق والمقيد وعوها. 

ب ما یکون البحث فیه عن الکبری بعد 
الفراغ من الصغرى» كميحث حجَية خبر الواحد 
والإجماعات المنقولة والشرات الفنوائية وظواهر 
الكتاب» ومبحث الظنٌ الائنسدادي بئاء على 
الكشف» ومبحث النعادل والتراجيح . 

۴-ما يبحث فيه عن الوظيفة المملية 
الشرعية للمكلفين حال المجز عن مسعرفة ا لمكم 
الواقعي والياأس عن الظفر باي دليل اجتهادي» من 
عموم أو إطلاتي بعد الفحص بالمقدار الواجب» وما 
هو وظيقة المبودية في مقا الامتال» وهو مباحث 
الأصول المملية الشرعيةء كالاستصحاب والبراءة 


الملحق الأصولي / أصول 
والاشتغال. 

٤‏ ما ببحث فيه عن الوظيفة المملية المقلية 
في مرحلة الامتعال في فرض فقدان ما يدي إلى 
الوظيفة الشرعيةء من دليل اجتهادي أو أصل عملي 
شرعي» وهو مباحث الأصول المملية السقلية. 
كالبراءة والاحتياط العقليين» ويدخل فيد مبحث 
الظيٌ الانسدادي على الحكومة(. 


التقسيم الثالث : ما ذكزه اليد الصدزء 
وحاصله : 

أو الأدلة التي يتمد عليها الفقيه في استد لال 
الفقهي على أقسام : 

١ ٠‏ -الدليل اللفظي : یراد به کل دلیل کون 
دلالته على أساس الوضع اللغوي أو آلو الام 
فيشمل مباحث الألفاظ والدلالات» فالبحت فيا 
عن الدليلية اللفظية وتحديد مدلول ألفاظ عامة 
تعتبر عناصار مشتركة لاستنباط الحكم الشرعي في 
أبواب فتهية متنوعة. 

۲ -الدليل المقلي البرهاتي : وهو الدليل 
الذي تکون دلالته على ساس علاقات وملازمات 
واقعية تثبت بحكم العقل البديهي أو بواسطة برهان» 
وهو يشمل بحوث الملازمات المقلية الشابتة بين 
الأحگام» أو بيئها وبين متعلقاتهاء کیحث وجوب 
المقدّمة واقتضاء الأمر بخيء النهي عن ضده» 
واجتاع الأمر والنهي» واقتضاء اهي للفساد 


۱ عاضرات في أصول الفقه .۸-٠:١‏ 


وبحوث اشتراط القدرة في متعلق التكليق » وإمكان 
أخذ القيود الغتلفة في موضوع التكليف أو متعلقد» 
وغير ذلك من المسائل العقلية الأصولية. 


٣‏ -الدليل المقلي الاستقرائي : وهو الدليل 
القائة دلالته على أساس حساب الاحتالات الذي 
هو الأساس العام في الأدلة الاستقرائيةء وهو يشل 
مسألة حجّية الإجماع والسيرة والتواترء فان دليلية 
مغل هذه الأدلة تكون استقراثية لا برهائية. 

٤‏ -الدليل الشرعي : وهو ما جعله الشارع 
دليلاً لتشخيص الوظيفة العملية تجاء الحكم الشرغي 
المشتبه» ويشمل بعوث الحجج والقواعد المقررة 
لإثبات الوظيفة العمليةء وهو على قسمين : 

أ -الأمارات : وتکون دلیلیتها على أساس 
الك والطريقية إلى الواقع» الذي يعني بحسب 
الروح ترجيح قوة الاحقال فى التزاحسم بين 
الأحكام في مرحلة حفظ ا لملاكات. 

ب -الأصول العمليّة : وتكون دليليتها على 
أساس ترجيح الحتمل في التزاحم ا مذكور. 

ه۔الدلیل المقلي المملی : وهو کل کبری 
عقلية تشحَّص ألوظيفة تجاه الواقع المشكوك تعذيراً 
أو تنجيزاًء فيشمل قاعدة البراءة المسقلية» 
والاحتياط العقلي. والتخيير العقلي. 

فكل هذه الأفسام تدخل في نطاق علم 
الأصول؛ لأّها عناصر مشتركة ومستعملة من قبل 
الفقيه كأدة على ا لمعل الشرعي الكلي. 


۱ بحوث في علم الأٌصول ۴٤-۳۲:۱‏ 


تنبیه : 

ما ذكراه من تقسهات علم الأصول إا هو 
في عالم الفرض» وأما في عال الواقع والخارج 
فا لمو جود تقسیمه إلى قسمین : 

١مباحث‏ الألفاظ : ويض جميع المباحث 
المرتبطة بالوضع وما يلحقها من البحث عن 
المشتق والصحيح والأعم - والبحث عن الأوامر 
والنواهي» ومقدّمة الواجب» والضدء واجتاع 
الأمسر والني» والإجزاء؛ والمفاهيمء والمام 


والسساص,» والمطلق والمقيد. والجمل والمبك 


ونعوها, 

۲ - مياحث المجج والأمارات والأشدول 
العملية. وهو يشمل مباحث القطع والظن والاأقتو 
المملية الأربسعة : البراءة والاشستغال رال كير 
والاستصحاب. 

۳ -خافة في مسباحث الشعارض وعلاجه 
المعبر عنما ب« التعادل والتراجيح ». 


تأرج عام الأصول وتطؤره : 
تقدّم الكلام عن هذا المسوضوع في مقدمة 
الموسوعة ولا حاجة إلى تكراره. 


مظان البحث : 

٠‏ تراجع الموضوعات التقدمة حول أصول 
ألفقه في مقدمة علم الأصول» فن جل من أف أو 
دس في هذا العلم من أله قد تعض هما _ 


............... الموسوعة الفقهية البيشرة / ج ۲ 


اضطرار 


لغة : 
راجع قسم الفقه : اضطرار. 


اصطلاحاً : 
المعنى اللغوي تفسه. 


الأحكام : 
تقدّم في عتوان «احستياط»: أن الاضطرار 
إل بعض أطراف الشبهة الصورة يصير سيا لأن 
يفقدالملم الإجمالي أثره النجيزي» فلا يجب 
اجتناب باقي الأطراف» على تفصيل ذكرناه هناك؛ 
وتقدّم أيضاً أله موجب لاحلال العلم الإجمالي. 
راجع : احتياط. 


تم -بعون اله تعالى -تدوين الجلّد الثالك من 
الموسوعة الفقهيّة ومراجمتي إياها بعد صف امروف 
مرّات عديدة في ٠١‏ / جمادى الثائية / ٠٤٠١‏ ه. 
وکان البدء فی تدوینہا في ۰ /ربیع الثاني ۱٤۱۸/‏ 
ه» فنسأل الله تعالی أن ن علينا بزيد من التوفيق. 
ولا حول ولا قوّة إلا بال لمل العظم . 
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ور 

وبعد ؛ فهذه ترجمة مختصارة للفتھا 2 الصو 
الموسوعة» وإذا ذكرنا آراء آخرين في الأجزاء اللاحقة فسوف نقوم بترجمتم أيضاً. 


١‏ الآشتياني 
الميرزا محتد حسن الآشتيانى 
(حدود ۱۲٤۸‏ - ۱۳۱۹ھ قی) 


كان من أجلاء تلامذة الشيخ مرتضى 
الأنصاري ومن الختصين به» وقد قرّر أكثر أبحائه. 
غادر النجف إلى طهران واستوطنها بعد وفاة 


أُستاذه» وكان ذلك أيام «ناصر الدين شاه 
القاجاري»» فشدّت إليه الرحال» وعلاشأنه ق البلاد. 

اشترك مع ميه وزمیله الميرزا حئد حسن 
الشيرازي -الذي كان من تلامذة الشيخ الأكهاري 
أيضاً وانتهت إليه الزعامة بعده - ف افالفتماه؟ 
التنباك التي عقدها الشاه المذكور مع بعضجالشركات 
الاجليزية» والتي انتهت إلى إصذارالكرازي فتوام 
بتحريم استعيال التنباك وفشل المعاهدة المذكورة. 

له كتب ورسائل كتيرة را تبلغ أربعة 
وعشرين كتاباً ورسالةء نها : 

١‏ -القضاء: وهو يتضئن أكثر مسباحث 
القضاء على نحو استدلالي دقیق» عکس فيه آراء 
أستاذه» وقد استفدنا منه في ا لموسوعة. 

۲ بحر الفوائد : وهو حاشية على فرائد 
الأصول للشيخ الأنصاري» وقد وُصف باه مسن 
أكبر الحواشي وأغزرها وأعتها نفع" . 


اظر ترجمته فی : 
أ-أعيان الشيعة ١‏ : ۴۷. 
ب -نقیاء البشر ۱ : ۲۸۹ 


۲ - ابن أي عقيل 
راجع :(۱: 01۳ رقم ۱) 
۴ - ابن إدريس الحلي 
راجع :(۵1۳:۱, رقم ۲) 
۽ ابن بابویه 
راجع :(۱: 01٤‏ رقم ۳) 
۵ - ابن البراج 
راجع :(۱: ۵14 رقم )٤‏ 
٦‏ ابن الجنيد 
راجع :(۱: ۵10 رقم ۵) 
۷ابن مزة 
راجع :(۱: 010 رقم )٦‏ 
۸ - ابن زهرة 


راجع :(۱: ۵11 رقم ۷) 


٩‏ ۔ ابن طاووس 
راجع :(۲: 1۵ء رقم ۸) 
١‏ ۔ ابن فهد 
راجع ۲(۰: ٤11‏ رقم )٩‏ 


= الأردبیلي‎ ١ 
(امحقق الأردبيلي)‎ 


راجع :(1: 011 رقم ۸) 
۲ الاسترآبادي 
راجع :(۲: ٤1۷‏ رقم ۱۱) 


= الإصفهاني (الشيخ محمد حسين)‎ - ١ 
احق الإصفهاني‎ 


راجع :(1: 01۷ رقم )٩‏ 


= الإصفهاني‎ - ٤ 
الفاضل المندي‎ 


راجع :(۲: £1۸ رقم ۱۳) 


............ الموسوحة الفقهية الميرة / ج ۲ 


= الأنصاري‎ - ١ 


الشيخ الأعظم 
راجع :(۵1۷:1. رقم ۱۰) 

- البجنوردي 
راجع :(۱: ۵1۹ رقم )۱١‏ 

۷ - البحرانی 
راجع :(۱: 01۹ رقم ۱۲) 


۸ بحر العلوم = 
العامة الطباطبافي 


راجع :(۱: ۵۷۰ رقم ۱۳) 
١‏ - البروجردي 
راجع :(۱: 0۷۰ رقم )۱٤‏ 
۰ -الهائی 


راجع :(۱: 0۷۱ رقم 1۵) 


ملحق تراجم الفقهاء والأصوليين O OFA ERP‏ 


١‏ - التستري 
الشيخ محتد تقي بن الشيخ كاظم 
ابن محتد علي بن الشيخ جعفر التستري 
(-- 60 هق( 


قال عنه الطهراني : «عام مصفٌ بارعء ولد 
في النجف ونشأ بها على حب العلم والفضيلة اللذين 
ورتهما عن آبائه وعن جد الأعلى الشيخ جعفر» 
الغني عن الوصف...». 


تدرّفت بزيارته في بلدة تستر عدَة مرات 


واشتركت في المؤتر الذي انمقد لأجله وهو في قيا 


الحياة. كان زاهداً عن الدنيا وزخارفها مكيأ ل 
التأليف والتصنيف لم يتركه ما كان ذلك مكطاكه 


وكان يقم الجماعة لأهل بلدته مع كدولوم 


عندهم حرمة کثیر 


١‏ -قاموس الرجال : كتبه دف العليق 
والنقد على كتاب تنقيع الرجال للبامقاني» صدر من 
الطبعة الفانية منه إلى الآن تسعة بجلّدات» استفدنا 
منه في الموسوعة. 

۲ -النجعة في شرح اللمعة : وهو شرح روافي 
للمعة الدمشقية. للشهيد الأول في أحد عشر جحلدأً. 

وكتب ورسائل أخرى مثل:الأخبارالدخيلة. 
ونهج الصباغة في شرح نهج البلاغة» وغير ها . 


() أظر ترجمته في نقباء البشر ٠٠١ :١‏ ومقدّمة الطلبعة 
الحديقة لكتابه قاموس الرجال. 


راجع :(۲: 14ء رقم ۲۰) 
۳ الحاثري 
راجع :(0۷۱:۱ رقم )۱٩‏ 
- الح العاملي 
راجع :۵۷۲:۱ رقم ۱۷) 


= لمكي‎ ٣ 
ألسيّد محسن‎ 


راجع :(۱: 0۵۷۳ء رقم ۱۸) 


المکم = 
السيّد حتد تفي 


راجع :(۱: ۵0۷۳ء رقم )۱٩‏ 
۷ - الحلي = أبو الصلاح 


راجع :(۱: 0۷٤‏ رقم ۲۰) 


۸ - اللي 
أبو علي بن الحسن بن أبي المجد الحلبي 
) .. 


من فقهائنا الحلبيينء له كتاب إشارة السبق» 

قال عنه الطهراني : «إشارة السبق إلى معرفة الح . 

في أصول الدين وفروعه العبادكة من الطهارة إلى 

آخر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, للشيخ 

علاء الدين أي الجد امسن علي بن أي الفضل 
الحسن بن أبي الجد الحلي ٠»...‏ . 

٩‏ - الحلي = احق الحلّيٍ 


راجع :(۱: ۵0۷4ء رقم ۲۱ 
۴١‏ - الحلي = العلامة الحلي 
راجع :(0۷1:۱, رقم ۲۲) 
١‏ المي = يحيى بن سعيد 


راجع :(۱: 0۷۷ رقم ۲۳( 


() ذكره الطهراني في أعلام القرن اخامس. أظر طيقات 
أعلام الشيعة في القرن الخامس : ١١۹‏ 
() الذريعة ۲ : 1۹ وانظر مقدّمة كتاب إشارة السيق. 


................ الموسوعة الفقهية الميسرة / ج ۲ 


۲ - الخراساتي = صاحب الكفاية = الآخوتد 
راجع :(۱: 0۷۷ رقم )۲٤‏ 
-الخميني = الإمام الحميني 
راجع :(0۷۸:۱, رقم ۲۵) 

۶ . الخوانساري 
راجع :(۱: 0۷۹ رقم )۲١‏ 

٠‏ - الخوني = السيّد الخوئي 
راجع :(۱: ۵۷۹ رقم ۲۷) 

۹ ۔ الداماد 
السيّد محتد باقر أبن المير شمس ألدين محمد 
الحسيني الاسترآبادي المعروف ب «الميرداماد» 
Oe =}‏ 

و «الداماد» بالفارسية : الصهر, لقب بذلك؛ 
لأ أباء كان صراً للشيخ علي بن عبد السال 
الكركي» العروف باحقق الكركي, ولب هو بعد 


أبيه بذلك. 
قال عنه السيّد الأمين: «كان فيلسوفا 


RE a OSO ER EREN N ملحق تراجم الفقهاء والأصوليين‎ 


رياضياً ستفلناً ني يع العلوم الغريبة» شاعراً 
بالعريثة والفارسيةء ويتخلّص ب: إشراق» وكان 
مقرباً جداً لدى الشاء عباس الضفوي...». 

كان تلميذاً للشيخ حسين العاملي والد الشيخ 
البمائيء وخاله الشيخ عبد العال بن الشيخ علي 
الكركي. 

وكان من تلامذته الفيلسوف الشهير صدر 
الدين الشيرازي المعروف ب «صدر المتأهين 

توفي سنة ٠١٤١‏ في النجف الأشرف عند 
زيارته للعتبات المقدسة مع الشاء صني الصفو 

له مؤلفات كثورة ربا قاربت الخمسين 
الفنون الإسلامية, كالحكنة والفقه والإشلول 
والحديث والدراية والرياضيات وغيرهاتا 
الرواشح السماويةء قصد بکتابته شرح کاجرالکای] 
لكن الظاهر ل ينم خرج مئه ما كتبه سقدّمة لزئك 
يتضئن أعاثاً ختصرة في عام الرجال والدراية 
والأصول» استفدنا منه في الموسوعةا. 


۷ - الراوندي 


راجع :(۱: 0۸۰ رقم ۲۸) 


(۱) أظر ترجمته فی : 
١‏ -رانة الأدب 01:1. 
۲ -أعيان الشيعة ۹: ۸۹. 
٣۔الکتی‏ والألقاب ۲۲۱:۲. 


راجع :(0۸۱:۱, رقم ۲۹) 
۹ - السبزواري 
راجع :(۱: ۵0۸۲ رقم ۳۰) 
۰ سلار 
راجع :(۱: 0۸۲ رقم )۳١‏ 
١‏ - السيد 
راجع :المرتضىء اليزدي 
۲ - الشهيد الأول 
راجع :0۸۳:۱ رقم ۳۳( 
٣‏ - الشهيد الثاني 
راجع :(۱: 0۸٤‏ رقم ۳۶) 
٤‏ - الشيخ 


راجع :الأنصاريء الطوسي 


٤٥‏ صاحب الجواهر 
راجع : النجني 
١‏ - صاحب الحاشية 
راجع ٤۷۱۲(۰‏ رقم )٤۲‏ 
۷ صاحب الحدائتق 
راجع : البحرافي 
۸ ۔ صاحب الریاض 
راجع: الطباطباني 
۹ - صاحب العروة 
راجع : اليزدي 
٠١‏ - صاحب الفصول 
راجع :(۲: £۷۲ رقم )٤٩‏ 
۔ صاحب القوانین 


راجع : القتي 


۲ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج‎ .................٠. 


۲ - صاحب كشف اللثام 
راجع : الفاضل اندي =الفاضل الإصفهاني 
۳ صاحب الكفاية 
راجع :التراساني 
٤‏ صاحب مفتاح الكرامة 
راجع :الماملي 
٠۵‏ صاحب المدارك 
راجع : الماملي 
- صاحب المعامم 
راجع :(0۸1:1. رقم (fo‏ 

۷ - صاحب الناهل 
راجع : الطباطبائي 
۸ ۔ صاحب الوسائل 


راجع : الحر الماملي 


ملحق تراجم الفقهاء والصوليين si‏ 


۹ - الصدر = السيّد الصدر 
راجع :(۱: 0۸۷, رقم )٤۸‏ 
- الصدوق 

راجع :0۸۸:۱ رقم )٤٩‏ 

١‏ - الطباطباني = صاحب الرياض 
راجع :(0۸۹:۱» رقم 0۰) 

۔ الطباطبائي = صاحب الناهل 
راجع :(۱: ٩0۸۹ء‏ رقم 0) 

۴ - الطباطبائي = صاحب الميزان 
راجع :(۲: ٤۷٤‏ رقم )0٩‏ 
٤‏ - الطبرسي = صاحب مجمع البيان 
راجع :(۲: ٤۷۵‏ رقم 1۰) 

٥‏ - الطبرسي = صاحب مكارم الأخلاق 


٩۱ رقم‎ ٤۷1:۲: راجع‎ 


راجع :(۱: 0۹۰ رقم 0۲) 
۷ العاملي = صاحب المدارك 
راجع :0۹۱:۱ رقم ۵۳) 
۸ - العاملي = صاحب مفتاح الكرامة 
راجع :(۱: 0۵۹۲ء رقم )٥٤‏ 
۹ - العراقي 
راجع :(۱: ۵۹۲ رقم ۵۵) 
۷١‏ - العامة 
راج :امل 
١‏ العاتي 
راجع :ابن أبي عقيل 
۴ الفاضل الجواد 


راجع :الكاظمي 


.. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ٣‏ 


۷۴ الفاضل المقداد = السيوري ۹ الکاشاني 
راجع :04۳:۱ رقم )0٩‏ راجع :(۱: 0۹٩‏ رقم ۱۳( 
۷ - الفاضل اندي = ۸۰ ۔ کاشف الغطاء 
الفاضل الإصفهاني 


)1٤ راجع :(0۹1:1. رقم‎ a 
۰ رقم‎ 0۹٤ :۱(: راجع‎ 


۱ الکاظمي = 
N‏ 2 الفاضل الجواد 
فخر الحققين 
اجع:(041:۱ء رقم 1۵( 
راجع :4۷۷:۲ رقم ۷۱) اا 5 
- الکرباسي = 


- الفضل بن شاذان 
الكلباسي 


راجع ٤۷۸:۲:‏ رقم ۷۲) 
چ 2 راجع :(۲: ۷۹ء رقم ۷۸) 


۷ القاضي 
٣‏ - الکرکي 
راجع ؛ ابن البراج 
راجع :(۱: ۹۷٩0ء‏ رقم (٩٩‏ 
۸ القمی = 
احق القمي ٤‏ - الکلیني 


راجع :(۱: 0۹٤‏ رقم )٩۲‏ راجع :0۹۸:۱ رقم )٩۷‏ 


ملحق تراجم الفقهاء والأصوليين Seisê eet‏ 


۸٥‏ - المامقاني 
الشيخ عبد لله بن الشيخ محتد حسن المامقاني 
( ۹۰ ۳0 ھ. ق( 


من العلماء المكثرين في التصنيف والتأليف 
في الفقه والأصول نشا في أحضان والده الشسيخ 
محمد حسن الذي كان من أبرز تلامذة الشيخ 
الأنصاري. 

من أَهمٌ تأليفاته : 

١-تنقيع‏ المقال في صلم الرجال: وهو 
موسوعة رجالية كبيرة. طبع في ثلائة بجلّدات ضخال 
من القطع الكبير» وهو قيد التحقيق لتجد يد ظبلي 

۲ مقباس المداية في علم الدواةء 
وموضوعه دراية الحديت» جدد بازع 
مجلدات. ولحفيده مستدرك عليه يبلغ ثلاثة 
ملّدات. 

استفدنا من هذا الكتاب في الموسوعة. 

-نماية المقال في تكملة غاية الآمال : وهو 
تعليقة على قسم ا يارات من كتاب المكاسب 
للشيخ الأنصاريء ويعدّ مكل لغاية الآمال الذي 
کتبه والده فی تعلیقته على المکاسب. 

٤‏ منتهى مقاصد الأنام في نكت شرائع 
الإسلام» وببدو أله كان ببلغ عشرات الجلّدات١.‏ 


)١(‏ اقتبسنا الترجمة من مقدّمة مقباس المداية ‏ وقد ذكر يها 
مصادر عديدة ترجت ارجم . 


راجع :(۲: ٤۸۰‏ رقم ۸۱) 
۷ - امحقق 
راجع :ا حلي 
۸ - احق الثاني 
راجع : الکرکي 
۹ - الق القتي 
راجع : القثي 
۰ المراغي 
راجع :(1: ٩04۹ء‏ رقم ۷۲) 
۹۱-المرتفى = 
السيّد = 
السيّد المرقضى 


راجع :(۱: 0۹۹ رقم ۷۲) 


راجع :۸۱:۲ رقم ۷) 
وافته المنية فجر اليوم الخامس والعشرين من 
ذي القعدة عام ٠١١١‏ هق» ففجعنا بنباً وفاته 
(رحمة الله عليه ورضوانه)» وكان مهتا با لموسوعة 
يسألني عنها كلا زرته. 
ونستدرك هنا أ كتابه «هدى الطالب» 
صدر منه في الحال الحاضر أربعة أجزاء. 


۳ - المظقّر 
راجع :(۱: 1۰۰ رقم )۷٤‏ 
- المفيد 


راجع :(1۰۱:۱. رقم ۷۵) 


راجع :(۱: 1۰۲ رقم )۷١‏ 


النجقی = 
صاحب ا واه 


راجع :(1۰۳:۱ رقم ۷۷) 


.............. الموسوعة الفقهية الميرة / ج ۲ 


۷ - الغراقي 
راجع :(۲: 4۸۲ رقم )٩۲‏ 
۸ - اهمداني = امحقق اهمداني 
راجع :(۲: 4۸۳۲ء رقم )٩۳‏ 
٩‏ - الوحيد الهبهاني = الأستاذ الأكبر 
راجع 1۰٤۱(۰‏ رقم ۷۹) 
۰ ۔ حن بن سعید 
راجع :المي 
١‏ - اليزدي = السيّد اليزدي 
راجع :1۰۵:۱ رقم ۸۰) 
۲ ۔ يونس بن عبد الرحمن 


)٩۷ رقم‎ ٤۸٤ :۲(: راجع‎ 


0 


هرن الضادر 


١-القرآن‏ الكريم. 
۲ نهج البلاغة. 
٣-الصحيفة‏ السجًادية. 


واا 


.۴١ : -أجوبة المسائل المهنائية (ط : مطبعة الخيام) : الحسن بن يوسف =العلامة ا ملي ر‎ ٤ 

0 -إرشاد الأذهان (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة ا لمدرسين) : الحسن بن يوسف =العلامة ا حلي ر؛ ٠٠٠١‏ 

1 -إشارة السيق (ط : مؤسسة النشم الإسلامي - جماعة المدرسين) : علي بن الحسن الحلبي» ر ۲۸. 

۷-الائتصار (ط : منشورات الشريف الرضي): علي بن الحسين = السيّد ا لمرتضی» ر : .۹١‏ 

۸-إيضاح الفوائد (ط + مؤسسة كوشانبور -اسماعيليان): محمد بن احسن بن يوسف ا حلي = فخر الحققین ر: ۸۵ 

.۲٤ -بداية المداية (ط : مؤسسة آل البيت ط8 ) : محتد بن الحسن ا حر العاملی» ر:‎ ٩ 

.٤١ + -البيان (ط : المؤسسة التقافية للإمام المهدي ل ) : حتد بن مكي العاملي = اليد الأول » ر‎ ١٠١ 

١-البيع‏ (ط ؛ مطبعة مهر) : الإمام الخميني» ر : .۳٣‏ 

۲ _ تبصهرة المتعلّمين (ط : مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الفقافة والإرشاد الإسلامي): الحسن بن يوسف 
=العلامة الحلّيء ر : fe‏ 

۳ -تحرير الأحكام (ط : مؤسسة آل البيت لل ): الحسن بن يوسف = العامة ا حل ر .٠١‏ 


e 0۸‏ الموسوعة الققهية الميشرة / ج ۴ 

.۲۲ : -تحرير الوسيلة (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين) : الإمام ا لحميني» ر‎ ٤ 

۵ تذكرة الفقهاء (ط : المكتبة ا لمرتضوية) : الحسن بن يوسف = العامة الحلّيء ر: .٠١‏ 

.۳۰ : -تذكرة الفقهاء (ط : مؤسسة آل البيت طا ) : امسن بن يوسف =الملامة ا ملي ر‎ ١ 

۷ -التنقيح في شرح العروة الوثتق (ط : دار المادي) : تقريرات اعات السيّد أبي القاسم الخوئی» ر : ۲۵. 

۸ -التنقيح الرائع (ط : مكتبة المرعشي): المقداد بن عبد الله السيوري = الفاضل المقدادء ر .۷١٠:‏ 

۹ا لجامع للشرائع (ط : مؤسسة سید الشہداء ) : یحی بن سعيد ا مء ر: .۲١‏ 

.۸۲ : -جامع المقاصد (ط : مؤسسة آل البيت ط4 ) : علي بن الحسين = الحقّق الكركي» ر‎ ١ 

-١‏ جواهر الفقه (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين): عبد المزيز بن الاج = القاضي ابن 
البرّاج» ر: 0. 

۲ -جواهر الكلام (ط : مكتبة الآخوندي): الشيخ كد حسن النجني ر ۹1. 

۳ -حاشية السيّد اليزدي على ا لمكاسب (ط :هؤدبسة دأ#الولم) : حكد كاظم اليزدي = السيد اليزدي» ر١ .٠١١‏ 

۲٤‏ -حاشية احق الإصفهاني على المكاسب (ط + جم الذ جار الإسلامية -الطبعة الحجرية )؛ الشيخ خد حسين 
الإصفهاني = ا لمق الإصفهاني» ر :اء 

۲١‏ حاشية الحقّق الإصفهاني على المكاسب (ط :دار المضطق لرحياء التراث -الطبعة الحديثة ) : الشيخ محمد 

حسين الإصفهاني = افق الإصفهاني» ر:١١٠.‏ 

-المبل المتين (ط : مكتبة بصيرتي) : حكد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي = الشيخ البهانيء 

۷ -المحدائق الناضرة (ط : مكتبة الآخوندي وجماعة المدرسين): يوسف بن أحمد بن عصفور البحراني 
= المحدّث البحراني» ر :۱۷ . 

۸ حقائق الإيان (ط : مكتبة السيّد المرعشي ): زين الدين العاملي = الشهيد التاني» ر .٤١ ١‏ 

۹ ا لحلاف (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة ا لمدرسين) : محمد بن ا لحسن = الشيخ الطوسي» ر:11. 

١-الدروس‏ (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرسين) : محمد بن مكي العاملي = الشهيد الأول» ر : .٤١‏ 

١-ذخيرة‏ المعاد (ط : مؤسسة آل البیت ل ): عد باقر بن محد مۇمن السبزواري» ر + ۳۹. 

۲ -الذکری =ذكرۍ الشيعة (ط : مؤسسة آل البيت طب ) : حكد بن مكي الماملي = الشميد الأؤل» ر ؛ .٤‏ 

۳ -الرسائل العشر (ط : مؤسسة النعر الإسلامي - جماعة المدرسين) : محمد بن الحسن الطوسي = الشيخ 
الطوسي»ر:11. 


04 ... 


.۸۳: -رساتل الحثّق الكركي (ط : مكتية السيد المرعشي) : علي بن الحسين = الكركي» ر‎ ٤ 

.۹١ : رسائل السيّد المر تضى (ط : دار القرآن الكربم) : علي بن ا لحسين = السيّد ا مرتضی» ر‎ ۴٠۵ 

-رسائل فقهية (ط : بجمع الفكر الإسلامي -مؤتر الشيخ الأنصاري) : الشيخ مرتضى الأنصاري» ر : .1١‏ 
۷ -روض الجنان (ط : مؤسسة آل البيت فيل ) : زين الدين العاملي = الشہید الثاني ر .٤۳:‏ 

۸ -الروضة البهيّة (ط : جامعة النجف) : زين الدين الماملي = الشهيد الثاني ء ر .٤١:‏ 

۹-الرياض (ط : مؤسسة آل البيت م ) : السيّد علي الطباطبائي» ر : 1 

5 : -الرياض (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرّسين ) : السيّد علي الطباطباني» ر‎ ٤٠ 

.۳: -السراثر (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسین ) : محمد بن منصور بن دريس الحلّيء ر‎ ١ 
.۲۹ : -شرائع الإسلام (ط : مطبعة الآداب في النجف ): جعفر بن الحسن = الحقق ا لحلّء ر‎ ۲ 

۳ الطهارة (ط ؛ مؤسسة آل البيت مإ -ا مىجرزلةء): الشيخ مرتضى الأتصاري» ر : 10. 

4 -الطهارة (ط : بجحمع الفكر الإسلامي موا الكت الأكياري) : الشيخ مر تضى الأنصارى» ر : .٠١‏ 

.٠١١ ١ العروة الوثتق (ط : دار الكتب الإسلامية )الس يبهد كاظم اليزدي» ر‎ ٤١ 

-غاية المراد (ط : مركز الأبحاث كاتاك الإ لامية ) :عيبن مكي العاملي = العميد الأول ر ؛ .٤١‏ 
۷-غنية الغزوع (ط : مؤسسة الإمام الصادق 3 ) : حمزة بن علي بن زهرة ا حلي » ر + ۸. 

۸ -الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا ط (ط : مؤسسة آل البيت طا لإحياء الترات ). 

۹ -القضاء (ط : ۱۳۲۷) : للآشتياني. ر: ١‏ . 

.۱١ 0-القضاء والشهادات (ط : بجمع الفكر الإسلامي-مؤتر الشيخ الأنصاري): الشيخ مر تضى الأنصاري؛ ر:‎ ١ 
۲۸۱ القضاء والفپادات (ط: دار القرآن الکر مم ) : حبیب اله الرشتی» ر‎ ١ 

۲ -قواعد الأحكام (ط : منشورات الرضي) : الحسن بن يوسف =العلامة ا لحليء ر: .٠١‏ 

۳ه -الكاني في الفقه (ط : مكتبة الإمام أمير المؤمنين -إصفهان): أبو الصلاح الحلي» ر :۲۸. 

٤ه‏ -كشف الغطاء (ط : إنتشارات مهدوي) : الشيخ جعفر الكبير =كاشف الغطاءء ر : Ae‏ 

. ۱١ _كشف اللتأم (ط : مكتبة السيّد المرعشي) : حكد بن الحسن = الفاضل الإصفهاني» ر؛‎ ٠١ 

SH : _كشف اللثام (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جاعة ا لمدرسين) : محمد بن المحسن الإصفهاني» ر‎ ١ 
.۳۹ -كفاية الأحكام (ط : مدرسة الصدر -مهدوي): محتد باقر بن مؤمن السیزواري» ر:‎ ۷ 


AARNE or.‏ الف اة ج 

۸ كاز العرفان (ط :ا مكتبة الرضوية ) : القداد بن عبد اله السيوري = الفاضل المقداد. ر :۷۳. 

۹ -مباني العروة الوئق (ط : مدرسة دار العلم) :اليد كد تقي الحخونيء تقرير أبحاث السيد أبي القاس الحوئي» 
ر 

1٠‏ -المبسوط (ط :المكتبة المرتضوية ) : محمد بن امسن = الشيخ الطوسيء ر:11. 

١‏ مع الفائدة والبرهان (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين): المولى أمد الأردبيلي = احق 
الأردبيلي» ر١١١‏ 

الختصر النافع (ط : مكتبة المصطفوي) : جعفر بن الحسن = افق ا مء ر : ۲۹. 

تلف الشيعة (ط : مكتبة نينوى الحديغة): امسن بن يوسف =العلامة ا لحل ۹ 

٤‏ مختلف الشيعة (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين): ا لحسن بن يوسف = العامة الحسليء 


ر۳ 

۵-مدارك الأحكام (ط : مؤسسة آل البيت 5)83 لاجد بن علي العامليء ر: 1۷. 

-المراسم (ط : جعية منتدى النشر ) : أب بعلي كروب عبد المزيز الديلمي (سلار)ء ر: ٤٠١‏ 

۷ مساك الأفهام (ط + مؤسسة ا معا ركرالإي كمي وازبي الدب الماملي = الشميد الثاني ر 

۸-مستمسك العروة الوثتق (ط : مطبعة الآداب في النجف ) : السيّد محسن ا لمکم » ر: ۲۵. 

۹ مستند الشيعة (ط ؛ مؤسسة آل البيت ط -الطبعتان الحجربة وا لحديثة ): أحمد بن محكد بن مهدي = 
الفاضل الغراقي» ر : ۹۷. 

١۷-مستند‏ العروة الوق (ط : مدرسة دار العلم): الشيخ مرتضى البروجردي -تقرير أبجات السيّد أبي القاسم 
اغوي ر:۳۵. 

١-مشارق‏ الشموس (ط ؛ مؤسسة آل البيت طا ) : الفا حسين بن محمد الفوانساري» رء .۴٤‏ 

۲_مصباح الفقاهة (ط : المطبعة الحيدرية في النجف): محمد علي التوحيدي -تقرير أبحاث السيّد أبي القاسم 
المجوئي» ر ۴۵. 

۴-مصباح الفقيه = طهارة مدني وصلاته وصومه (ط : مطبعة الحيدري =الطبعة الحجرية ) : احق اهمدانيء 
ر:A‏ 

٤-المعتبر‏ (ط : بحمع الذخائر) : جعفر بن الحسن = احق الح ر: ۲۹. 


٥-المعتمد‏ (ط : مدرسة دار العلم) : اليد رضا الخلخالي -تقرير أبجاث السيّد أي القاس الخوئي» ر : ۳۵. 

-المغني (ط : دار الكتاب العربي) :أبن قدامة. 

۷-مفاتيع الشرائع (ط : بجمع الذخائر الإسلامية): ا مولى محمد حسن = الفيض الكاشاني» ر : ۷۹. 

۸-مفتاح الكرامة (ط : مؤسسة آل البيت طإ ) : السيّد تد جواد المامليء ر :18. 

۹-المقنع (ط : المكتبة الإسلامية) : حكد بن علي بن بابويه = الصدوق 

٠-المقنعة‏ ( ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرّسين): محكد بن كد بن النعيان =الشيخ افيد ر٠ .1٤‏ 

١-المكاسب‏ (ط : بجحمع الفكر الإسلامي -مؤتر الشيخ الأنصاري): الشيخ مر تضى الأنصاري» ر : 0 

۲-المناهل (ط : مؤسسة آل البيت طا ) : السيّد محتد الطباطبائي = السيّد الجاهدء ر؛ .1١‏ 

منتى المطلب (ط : الحجرية) : الحسن بن يوسف = العامة ا حلّي» ر: ٠٠١‏ 

.٠١ : -منتهى المطلب (ط : بجع البحوث الإسلامية ييشمد ) : الحسن بن يوسف = العامة ا حل ر‎ ٤ 

.0۹ -منهاج الصالحمين (ط : دار التعارف) :لاليب ألكم مع تعليقات للسيد معد باقر الصدر» ر:‎ ٠١ 

۸-منهاج الصالحين (ط : مديئة الملم» الطبعة ¥ السيداأبو القاسم ا لخوئي» ر : .٠١‏ 

۷- منية الطالب في حاشية ا لمكا سب كلا رهي): الشيح موسى النوانساري - تقرير أبعاث النائيني» 
ر . 

۸ موسوعة الفقه الإسلامي (ط ؛ وزارة الأوقاف المصرية): الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 

۹-موسوعة الفقه الإسلامي (ط ؛ ذات السلاسل -الكويت) : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -الكويت. 

٠-الموطأً‏ (ط : دار الآفاق ) : مالك بن أنس. 

١-المهدّب‏ (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جاعة المدرسين) : عبد المزيز بن الاج = القاضي ابن الاج 
ر:0. 

۲-المهذّب البارع (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين): أحمد بن محمد بن فهد الحلء ر٠ .٠١‏ 

۳ -الناصهريات (ضمن ا لجوامع الفقهية ) : علي بن الحسين =السيّد ا لمرتضى» ر : .١‏ 

.11: -النهاية (ط : دار الكتاب العربي) : محمد بن الحسن الطوسي = الشيخ الطوسي» ر‎ ٤ 

٥-نهاية‏ الإحكام (ط : مؤسسة إسماعيليان ) : الحسن بن يوسف =العلامة ا حليء ر : ٠١‏ 

-نهاية المرام (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة ا لمدرّسين) : السيّد محمد بن علي العاملي» ر: 1۷. 


1 


٣ الموسوعة الققهية الميشرة / ج‎ ............... e ofr 
.۷ : ۷-الوسيلة إلى نيل الفضيلة (ط : مكتبة السيد الم عشي ) : حكد بن علي الطوسي =ابن جمزةء ر‎ 
.۱١ : ۸-الوصايا (ط : بجمع الفكر الإسلامي -مؤتر الشيخ الأنصاري): الشيخ مرتضى الأنصاري» ر‎ 
.1١ ۹-الداية (ط :المكتبة الإسلامية): محمد بن علي بن بابويه = الصدوق» ر:‎ 

.۹۲ : -هدى الطالب (ط : دار الكتاب» للجزائري) : السيّد حتد جعفر الجزائري ا مروّجء ر‎ ٠١١ 


«الأصول» 


١-أجود‏ التقريرات (ط : مكتبة المصطفوي. مكتبة الفقيه ): السيّد أبو القاسم اغوي -تقرير أبجاث الشيخ محمد 
حسین النائیني» ر: .1٩‏ 

۲ -إرشاد الفحول (ط ؛ دار الكتب العلمية) : يزاين علي بن محكد الشوكاني. 

۳ -الأصول العا للفقه امقارن (ط : دار الأندن) ۲ (اگيد عمد تتي ا لمکم ر .۲١:‏ 

.۲: -أصول الفقه (ط ؛ دانش إسلامي ) : الكت ضا لطر ر‎ ٠١٤ 

. -أضول الفقه (ط : ا لمكتبة التجا ر ماتخ جد لحري بك‎ ٠٠٠١ 

-بحوث في علم الأصول (ط : الجمع الملمي للعميد الصدر) :السيّد عمود الماشمي -تقرير أحاث الشهيد السيد 
الصدر»ر:١0.‏ 

۷-تهذيب الأصول (ط : مطبعة مهر ): الشيخ جعفر السبحاني تقر ير أبحاث الإمام ا محميني» ر : ۲۲. 

۸ -الحاشية على استصحاب القوانين (ط : بجمع الفكر الإسلامي - مؤتر الشيخ الأنصاري): الشيخ مرتضى 
الأنصاري» ر: .٠١‏ 

۹-حقائق الأصول (ط : مكتبة بصيرتي ) : السيّد حسن الطباطبائي ا حك » ر + .۲١‏ 

.۹١ : -الذريعة إلى أصول الشريعة (ط : جامعة طهران ) : علي بن الحسين = السيد ا مرتضى» ر‎ ٠١ 

١-الرسائل‏ الأصولية (ط : مۇسسة الوحيد البهبماني) ؛ الوحيد البهبهاني» ر : .۹٩‏ 

.٠١ -زبدة الأصول (ط : الحجرية) : حمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي = الشيخ البهائي» ر ؛‎ ١ 

۳-عدة الأصول (ط : ٠١١۷‏ هق ) : حكد بن الحسن الطوسي =الشيخ الطوسيء ر :11 

4-_فرائد الأصول (ط : بجحمع الفكر الإسلامي -مؤتر الشيخ الأنصاري) : الشيخ مرتضى الأنصاري» ر : .1١‏ 


٠‏ فوائد الأصول (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جاعة المدرسين): الشيخ محكد علي الكاظمي - تقرير 
أبجاث الشيخ محمد حسين النائيني» ر : 10. 

١-الفوائد‏ الحاثرية (ط : بحمع الفكر الإسلامي) : الشيخ محكد باقر بن محمد أكمل = الوحيد البهبهافيء ر .1٩‏ 

۷ --القواتین الحكمة = قوانين الأصول (ط : المكنبة العلمية الإسلامية وطبعة عام ۷ : اپو القاسم القئي 
= احق القشيء ر + ۷۸. 

۸-كفاية الأصول (ط : مؤسسة آل البيت طا ) : عمد كاظم الخراساني = الآخوند ا خراساني» ر .٠۲‏ 

۹-مباحث الأصول(ط : مكتب الإعلام الإسلامي) :اليد كاظم الحاثري -تقرير أبحاث السيّد الشهيد الصدر. 

١٠-عحاضرات‏ في أصول الفقه (ط : مكتبة داوري): الشيخ محمد إسحاق قياض -تقرير أبحات السيّد أبي القاس 
المخوني»ر: 0. 

١‏ المستصنى من علم الأصول (ط : دار صادي يأبو حامد الغزالي. 

١‏ مصباح الأصول (ط : مطبعة النجف )الاد عقر زور الحسيني -تقرير أعاث السيد أبي القاسم اغوي 
ر۳ 

۳ معارج الأصول (ط : مؤسسة آل الب يا ار عفر بي اسن = احق ا لحل ر: ۲۹. 

-المعال الجديدة الأول (ط : مكتبة النجاح): الكيد الصدرء ر: .0١‏ 

.٤١ + -_ممالم الدين في الأصول (ط : المكتبة الملمية الإسلامية ) : حسن بن زين الدين (الشهيد الثاني )» ر‎ ٠ 

-مفاتيح الأصول (ط : مؤسسة آل البيت فل ) : اليد محمد الطباطبائي =السيد الجاهد. ر: .1١‏ 

۷ -_مقالات الأصول (ط : بحم الفكر الإسلامي) : الشيخ ضياء الدين العرأقيء ر 1۹. 

۸ -منتهى الدراية (ط : مطبعة النجف وغيرها) : السيّد محمد جعفر الجزائري المروج» ر ۹۲. 

۹-نهاية الأفكار (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين) :الشيخ محمد تقي البروجردي -تقر بر أبحاث 
الشبيخ ضياء الدين العراقيء ر ؛ 13. 

.٠١٠ نهاية الدراية (ط : مؤسسة آل البيت ط# ): الشيخ محمد حسين الغروي الإصفهاني» ر‎ ۳٠١ 

.٠١ : ه. ق ) : الحسن بن يوسف =العلامة ا مء ر‎ ٠۳۰۸ : نهااية الوصول إلى علم الأصول (ط‎ ١ 

^.٤١: _هداية المسترشدين (ط : مؤسسة آل البيت لل ): حكد تق الإصفهاني = صاحب الحاشيةء ر‎ ٢ 

۳-الوافية (ط : بجحمع الفكر الإسلامي) : عبد اله بن كد البشروي = الفاضل التوني» ر : .۲١‏ 


۲ الموسوعة الفقهية الميكرة / ج‎ ors 
» القواعد الفقهيّة والأصولية‎ « 


٤-تهيد‏ القواعد (ط : مركز النشر التاع لكتب الإعلام الإسلامي» : زين الدين الماملي =الشهيد الثاني» ر١ .٤١‏ 

٠-العناوين‏ (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين) :اليد عبد الفاح المراغي» ر : .۹٠‏ 

-عوائد الأيام (ط : مركز النعمر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي): أحمد بن محتد مهدي الفراقي = الفاضل 
النراقي» ر :۹۷. 

۷ -القواعد الفقهية (ط : مطبعة الآداب في النجف الأثرف) : السيّد حسن البجنوردي» ر:١٠.‏ 

۸ _القواعد الفقهية (ط : مدرسة الإمام أمير المؤمنين ل ): الشيخ ناصار مكارم الشيرازي. 

۹-القواعد والفوائد (ط : مكتبة المفيد) : حد بن مك الماملي = الشہيد الأرّلء ر + .٤١‏ 

.۷۲ مسالك الأنهام (ط : المكنبة الرضوية) : الفاضلل ا لجواد الكاظمي» ر‎ ١ 


لديف 


.٠١:ر -الاستبصار (ط : دار الكتب الإسلامية) : حد بن الحسن الطوسي =الشيخ الطوسي»‎ ١ 
.۸1: -البحار (ط : دار إحياء القراث العربي -مؤسسة الوفاء): المولى محمد باقر الملسي» ر‎ 
تعف العقول (ط : مكتبة بصيرقي ) : الحسن بن علي بن شعبة.‎ - ۴ 

٤‏ -التمذيب (ط : دار الكتب الإسلامية) : محئد بن الحسن الطوسي =الشيخ الطوسي» ر 
٠٥‏ -النصال (ط : مكتبة الصدوق) : حئد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي = الصدوق 
دعام الإسلام (ط : مؤسسة آل البيت 8# ) : القاضي أبو حنيفةء النعان بن محمد. 
۷ -سفينة البحار (ط : دار الأسوة) : الشيخ عباس القتي. 

۸ سان ابن ماجه (ط : دار إحیاء التراث) : حگد بن يزيد القژویني . 

۹-سنن الترمذي (ط : دار إحياء التراث العربي) : محمد بن عيسى بن سورة. 

. -السان الكبرى (ط : دار الفكر): أبو بكر أحد بن الحسين بن علي البيتي‎ ١ 
البخاري مع حاشية السندي (ط : دار الفكر ) : حتد بن إسماعيل البخاري.‎ حيحص-١‎ 


۲-_صحيح مسلم (ط : دار الفكر) : مسلم بن الحجَّاج النيسابوري. 

۲۳ عوالي اللآلی (ط : ۱٤١۲‏ هق. قم) : حتد بن علي بن إبراهم الأحسائي . 

.۸6 : -الكافي (ط : دار الكتب الإسلامية ) : محمد بن يعقوب الكليني» ر‎ ٤ 

٠٠١‏ -كامل الزيارات (ط : المرتضوية في النجف الأشرف): الشيخ جعفر بن محمد بن قولويه. 

١‏ - مع الزوائد (ط ؛ دار الكتب العلمية -بيروت) : علي بن أبي بكر اليشمي. 

۷ _مرآة العقول (ط : دار الكتب الإسلامية): المولى محمد باقر الجلسي» ر : ۸1. 

۸_مستدرك الوسائل (ط : مؤسسة آل البيت طب ): الميرزا حسين النوري. 

۹-مماني الأخبار (ط :مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة ا مدرسين) : حكدين علي بن ا حسين بن بابويه القمي = 
الصدوق» ر؛ .1١‏ 

10: _مكارم الأخلاق (ط : مؤسسة الأعلمي) :)لكين بن الفضل الطبرسي» ر‎ ٠ 

من لا بحضاره الفقيه (ط : مؤسسة النهاا الاتاتي مامت الدرسین) :ئد بن علي بن مسين ب بن بابویه 
القشي = الصدوق» ر؛ .1١‏ 

وسال الشیعة (ط : مؤسسة آ الک کا ری ین الین ا لحر العاملي» ر .۲١‏ 


« التفسير وآيات الأحكام » 


۳ -أسباب الغزول (ط : دار ومكتبة املال ) : علي بن أحمد الواحدي. 

. ٠1١ التبيان في تفسير القرآن (ط : دار إحياء التراث العربي) : حكد بن ا حسن الطوسي = الشيخ الطوسي» ر‎ ٤ 
. الإمام المسكري ا (ط : مدرسة الإمام ا مهدي طا ) : منسوب إلى الإمام ا لحسن العسكري طا‎ ريسفت-٠‎ 
-تفسير البيضاوي (ط : دار الكتب العلميّة): عبد الله بن عمر البيضاوي.‎ 

: مؤسسة الأعلمي) : الفيض الكاشاني ر : .۷١‏ 

۸-تفسير العياشي (ط : مؤسسة الأعلمي) : عكد بن مسعود بن عياش . 

4-تفسير القمي (ط : مؤسسة الأعلمي) : علي بن إيرأهي القمي. ٤‏ 
۷٠‏ كنز العرفان (ط : المكتبة ألرضوية) : المقداد بن عيد الله السيوري» ر :۷۴ 


۷--تفسير الصافي ( 


۲ الموسوهة الققهية الميكرة / ج‎ on 


١-جمع‏ البيان في تفسير القرآن (ط : دار إحياء القراث العربي) : الفضل بن الحسن الطبرسي» ر؛ .1٤‏ 
WY‏ -الميزان في تفسير القرآن (ط : مؤسسة الأعلمي ) : السيّد حد حسين الطباطبائي» ر :1۳. 


«الكلام» 


۳ الإغاثة بأدلة الاستغائة (ط : مكتبة الإمام النووي) : حسن بن علي السمًاف. 

4 -الاقتصاد (ط : دار الأضوا : محكد بن ا لحسن الطو سي = الشيخ الطوسي» ر: ٠1‏ . 

١٠-أوائل‏ المقالات (ط : مكتبة داوري) : محكد بن محكد بن النعبان = الشيخ المفيد. ر؛ .٠٤‏ 

0-النوحيد (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين ) : محمد بن علي القحي = الشيخ الصدوق »ر : 0 

Ww‏ -حق القين (ط : مركز اتتعارات الأعلمي )هي عبد اله شر. 

۸ دلائل الصدق (ط : مكتبة بصیرتي) : جد قر . 

۹ -_رسالة الحدود (ط : مؤسسة الإمام الماد لإ معد بن الحسن التيسابوري. 

۰-کشف الارتیاب (ط : دار الکتباللا ةا برع لأر : ج ص 1ء1. 

۱-کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد (ط : مؤسسىة الإمام الصادق 3 ): الحسن بن يوسف = المأامة ا لمل 
ر۰ 

۲ منهج الرشاد ن أراد السداد (ط :المعاونية المقافية للمجمع العالمي لأهل البيت طإلة ) : الشيخ جعفر كاشف 
الغطاء» ر + ۸۰. 


«الفلسفة » 


۳ ال مىكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة =الأسفار (ط :دار إحياء التراث العربي) : صدر الدين الشيرازي 
= صدر المتأهين. 

شرح ا لمصطلحات الفلسفية (ط : مؤسسة الطبع والنشر ي الآستانة الرضوية) : قم الكلام في جمع البحوث 
الإسلامية. 


.1۳: -نهاية الممكة (ط : ) : السيّد محمد حسين الطباطباقيء ر‎ ٠ 
«الدعاء»‎ 
. 1١ --مصباح المتهجد (ط : مؤسسة فقه الشيعة -بيروت ) : محمد بن الحسن الطوسي » ر ؛‎ 
«التأرج والسيرة»‎ 


۷ -إعلام الورى (ط : مؤسسة آل البيت ب ) : الفضل بن ا لحسن الطبرسي» ر : 14 . 
۸ ۔الکامل فی النأرج (ط : دار صادر -دار یروت ): ابن الأثير. 

۹-كشف الفتة (ط : مکتبة بني هاشمي تلای) کین عیسی الإربلي. 

۰ الناقب (ط ؛ انتشارات علامة ) : عمد بن علي بن شمر آشوب المازندراني , 


«الدراية وألرجال والفهارس » 


١-اختيار‏ معرفة الرجال = رجال الكشي (ط : جامعة مشجد ) : حكد بن الحسن الطوسيء ر ؛ .1١‏ 

1٠1 ص‎ ١ _أعيان الشيعة (ط : دار التعارف للمطبوعات -بيروت ): اليد محسن الأّمينء ر :ج‎ ١ 

۳ -الذريعة في تصانيف الشيعة (ط : دار الأضواء -بيروت): الشيخ آغا بزرك الطهراني ر :ج ١‏ ص 1١۷‏ 
4 _الرعاية في علم الدراية (ط : مكتبة السيّد المرعشي): زين الدين بن علي = الشهيد الثاني ء ر : ۳. 
۵٥-الرواشح‏ السماوبة (ط : ۱۳۱۱ هق) : حمق الدامادء ر١ .۴٣‏ 

١‏ _ريحانة الأدب (ط : مكتبة الخيام) : محمد علي مدرّس التبريزي. 

۷ -قاموس الرجال (ط ؛ مؤسسة النشر الإسلامي . جماعة المدرّسين) : الشيخ محكد تي التستري» ر١١۲‏ 
۸ -الكرام البررة (ط : مؤسسة دار ا لمر تضى): الشيخ آغا بزرك الطهرانيء ر :ج ١ص‏ 1۰۷. 

۹ -الكنى والألقاب (ط : مكتبة الصدر): الشيخ عباس القعي. 


¥ ىنغ لھچا اليارة رچ‎ ee OFA 
.۸0 : -مقباس الداية (ط : مؤسسة آل البيت ل ) : الشيخ عبد اله المامقانيء ر‎ ۲٠٠١ 
-نقباء البشر (ط : دار الم رتضى للنشر): الشيخ آغا بزرك الطهرانيء ر: ج ١ص ۷ء1.‎ ٠١ 


«اللغة» 


۲ -أساس البلاغة (ط : دار ا لمعرفة) : محمود بن عمر الزخشري. 

۳ -الصحاح (ط : دار العلم للملابين) : إساعيل بن ماد الجوهري. 

٠٤‏ -العين = ترتيب العين (ط : دار الأسوة -الأوقاف): الخليل بن أحمد الفراهيدي. 

۲٠٠١‏ -الفائق في غريب الحديث (ط : دار الكتب العلمية) : حمود بن عمر الزخشري. 

١‏ -الفروق اللغوبة (ط : مكتبة بصيرتي): أبو الملا المسكري. 

۷ -القاموس (ط : دار الكتب العلمية ) : قاد اين يتموا بكلفير وزآبادي. 

۲۰۸ -لسان المرب (ط : دار الفكر ) : عد بن نكر مرن اطول الأفر بتي . 

۹ -جمع البحرين (ط : مكتبة بوذ ر جمهرئ )تقر ادي الط رجي . 

١‏ يط الحيط (ط : مكتبة لبنان) : بطرس البستاني. 

١‏ -مختار الصحاح (ط : عیسی البابي -مصر) : حگد بن أي بكر الرازي. 

۲-الصباح المنير (ط : دار الكتب العلمية) : أحمد بن محكد الفيومي. 

. معجم لغة الفقهاء (ط : دار النفائس) : محکد راس قلعد‌جی» وحامد صادق قنیي‎ ٣۳ 

. _معجم مفردات ألفاظ القرآن الكرجم (ط : المكتبة المرتضوية): الحسين بن محد = الراغب الإصفهاني‎ ٤ 
معجم مقاييس اللغة (ط : دار الجيل): أحمد بن فارس.‎ ١ 

. العم الوسيط (ط : بجمع اللغة العريتة) : لجنة معجم الوسيط‎ ١ 

۷-النهاية في غريب الحديث والأئر (ط : المكنبة الإسلامية _بيروت) :المبارك بن محكد ا لجزري =اين الأثير. 


الحمكم التكليني للاستغائة N...‏ 
أقسام الاستغائة بحسب المستغاث به وأحكامها : VE‏ 
أوَلاً -الاستغاثة باللّه تعالى N e TI‏ 
ثانياً -الاستغائة بالأنبياء والأولياء المقربين W..‏ 
جواز الاستغائة في حياة المستغاث به ویعد ماته .1 
لا فرق بین ما یکون المستغاث به قادرا عليه وبین غیره EA‏ 1 
صيخ الاستغائة باللّه تمالى والأنبياء والأولياء ai SOSA‏ 
ثالقاً -الاستغائة بغير الأنيياء والأوصياء والأوليا: 
رابعاً -الاستغائة بالملائكة . 
خامساً -الاستغائة با لجن 


الإغاثة من فروض الكفايات i EO EE‏ 
حكم ترك الإغاثة E SO OPO‏ 
الملاقة بين الاستغائة والدفاع i RE ROSCOE PEER‏ 
العلاقة بين الاستغاثة والحكم NLR‏ 
العلاقة بين الاستغائة والإكراء E‏ 
صلاة الاستغائة APSR bile NEESER‏ 
مظان البحث EO O OE RE ORE CENET‏ 
استغراق 
5 


استغقار 

(rv-Y4) 
O O SEE SOR لغة‎ 
Weise SRN اصطلاحاً.‎ 
PEs الفرق بين الاستغفار والتوبة اواو چ ت‎ 
Pee Saale ea RAS RRS الأحكام‎ 
PO ranake حكمة تشريع الاستغفار‎ 
hill lehi ek الترغيب في الاستغفار‎ 
a O O MO OE EE آثار الاستغفار‎ 
NESE SRA ree e آداب الاستغفار‎ 
O OE استغفار المعصومين طا‎ 


استغفار الملاثكة لجملة من الئاس E EEE‏ 


الحكم التكليني للاستغفار ET‏ 


۵-الاستغفار في شہر ر 
١-الاستففار‏ كقّارة E Sa hehee Os‏ 
ثانياً -الاستغفار الواجب. REESE SAC Û‏ 
ثالفاً -الاستغفار الحرم 
رابعاً -الاستغفار المكروه . 
مظان البحث.. 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۴ 


استقبال 
a)‏ 


أَوَلاً -الاستقبال الواجب» وفيه موار 


المورد الأول -الصلوات الواجبة 

حكم النوافل» وفما حالات :.. 

الحالة الأولى -حالة الاستقرار 

الحالة الثانية -حالة المشي والركوب» وفها صورتا 

١‏ -إتيان النافلة حالة المشي أو ألركوب في السفر 

۲-إتيان النافلة حالة المشي أو الركوب في الحضر . 

كيفية الاستقبال في الصلاة 

حكم الإخلال بالاستقبالء وفيه حالات 

الأولى -الإخلال عمدا 

القانية -الإخلال خطاً. 

الفالفة -الإخلال نسياناً ‏ 

الرابعة -الإخلال جهاً! . 

ا مورد الثاني ما بجبرفيم الاستقبال - حال الاحتضار 

المورد الثالث - عند الصلاة عل ال : 

المورد الرابع وضع المت حال الدفن EE E‏ 

المورد الخامس حال الذبح والنحر .... 

سقوط وجوب الاستقبال مع عدم القگن مته 
ثانياً الاستقبال الحرم 2 

ثالئاً -الاستقبال المستحب REE SRS‏ 

رابعاً -الاستقبال المکروه 


.. الموسوعة الفقهية الميترة / ج ۲ 


ثانا -استلام الأركان E EPS CY OIE NECE‏ 
ثالفاً -استلام المستجار . 


مظان البحث 


١اسةاع‏ القرا آ خارج اساد 


۴-استاع القرآن في الصلاة SE oR‏ 
ثانیاً ۔استاع آیات | 

ما يشترط في وجوب السجود أو استحبابه SRA‏ 
الفاً -استاع الخطبة في صلاة الجمعة Were‏ 
رابعاً -استاع صوت المرأة .۷ 
ملاحظتان VE‏ 
خامساً-اسةاع الغيبة . Vt.‏ 
سادساً داستاع الغئاء وآلات اللهو VA anges ea‏ 
سابعاً ۔استاع المجاء والتشبيب HASAN‏ 
مظان البحث IRE RAE‏ 


اول -الاستمتاع العلل : N SAORI‏ 
١‏ -الاستمتاع الواجب W..‏ 


۲-الاستمتاع المستحبٌ 
۳ -الاستمتاع المكروه 
٤-الاستمتاع‏ المباح 

ثانياً -الاستمتاع ارم : 
١‏ -الاستمتاعات الحرّمة بالذات 
۲ -الاستمتاعات العرمة بالقَرّض 

ما یترب على الاستمتاع 


Retest iy SSR ارلا -العقوبة‎ 

ثانياً -فساد الميادة ولزوم القضاء OOO TOTEN‏ 

ثالئاً -حصول الحدث وأزوم الطهارة o PRPO ESE‏ 

رابعاً -تحرمم النكاح ... 

خامسا يوت المهر أو استقراره AVDEL SVAN SSS‏ 

سادساً -ثبوت النفقة . . . ۸۱ 
تقديم حقَ الاستمتاع على غيره 


الأحكام 


اول -المحكم التكليني للاستمناء 
اختلاف الحكم باختلاف وسائل الاستمناء RESA RESRERGE‏ 
ثائياً-الحكم الوضعي للاستمناء (أثر الاستمناء) E OE‏ 
أثرالاستمناء والإمناء في حصول الجنابة AEE‏ 
ر الاستعتاء والإمناء في الصوم : A0‏ 


الإمثاء يسيب القبلة ونحوها 


أثر الاستمناء في الاعتكاف : ARE RSs‏ 
بطلان الاعتکاف لو وقع نمار RE‏ 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۴ 


الاختلاف في الطلان لو وقع ليلا من حيث إلحاقه با جاع وعدمه : E‏ 
١‏ -القائلون بإحاقه بالنكاح من حيث الإفساد والحرمة Ae‏ 
۲ -القائلون بتحرم الاستمناء من جهة» وبإبطال جيع محرمات 
الاعتكاف من جهة أخرى N OOO‏ 
٣-القائلون‏ بالتحربم وعدم الإفساد EEE O‏ 
٤-المشككون‏ في أصل التحرم 
أثر الاستمناء في إفساد احج والأقوال فيه : E‏ 
الأول -القول بإفساد احج لو تحقّق قبل الوقوف با مشعر late ret‏ 
الثاني -عدم الإفساد ... 


الثالك -التوقى في الحكم 


استمهال 


(1-1-۹۸) 


الأحكام .. 
اول -الاستمهال في الحقوق الزوجية : 1 


١‏ -استمهال الزوجة لاستعدادها الاستمتاع 


۲ -استمهال الزوجة لتهيئة الجهاز A...‏ 
٣-استمهال‏ الصغيرة والمريضة ... Wi‏ 
٤‏ -استمهال الزوج قي دقع المهر .. A‏ 


٥‏ استمهال الزوج في النفقة 


. ۔استمهال الزوج في الإيلاء‎ ٦ 
1 . ۷-استمهال الزوج في ألظهار‎ 
۸-إمهال الزوج المتين . د‎ 
۰ ثانياً -الاستمهال في العقوبا‎ 
e المرتد‎ لاهمإ-١‎ 
1۰ ۲-إمهال المريض حت يبأ‎ 
1.۰ ۳-إمهال من وجب عليه حدا‎ 
11.. الحامل حى تضع‎ لاهمإ-٤‎ 
1. ۵إ مهال السکران ہی‎ 
101.. -استمهال القاذف لإقامة الية.‎ ٦ 
۱۰ الا -استمهال المستدين‎ 
1 رابعاً -استمهال الکفیل.‎ 
1... . خامساً -استمهال عبي الأرض‎ 
ea 3 
IS 


OYV-1-£) 


الخارج من غير الموضع المعتاد Kr e‏ 


ما يصح الاستنجاء بهء وما لا يصح :. E ET TET:‏ 
أوّلاً ما يصح الاستنجاء به O OEE NOONE‏ 1 
صفات ما يصح الاستنجاء به ( آلة الاستنجاء) 1 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱١١.٠٠٠۰۰۰۰۰‏ 


ء-المناف د 
ثانياً -ما لا يصح الاستجا به 
١-الأعيان‏ النجسة asas hen Seto‏ 


الرابع 


أمور ينبغي البحث عنها 0 
أوّلاً -ما هي الوظيفة مع فقد الماء ؟ NN eoioiaisesS eS‏ 
ثانياً كم عدد الفسلات الواجبة ؟ Eade‏ 
ثالئاً -ما هو المقدار اللازم من الاء ؟ ASS iis Ree‏ 
رابعاً -استتناء بول الرضيع 


كيفيّة الاستنجاء من الغائط . وفيه حالتان : 
الحالة الأولى -أن يتمدّى الغرج ويتعين 
الأول -في معنى التعدّي 2 

امقدار الواجب من الغسل NNAscaariiaiaiel gesa‏ 


الثاني -الاستنجاء بذي الشعب ERS‏ 
الثالث -إمرار كل حجر على جميع الل Eirias‏ 
طهارة الحل بعد الاستجار ... 
طهارة أدوات الاستنجاء بالتبعية 


حكم الاستنجاء حال استقبال القبلة وا 


١‏ تعجیل الاستت 
۲-ترجيح الماء على الأحج 


E ا‎ Se Aaa AA فهرس المحتويات‎ 


LS OT تقدمم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول‎ ٠ 


أن يقرأًالأدمية المأثورة 
ثائياً دما يكره في الاستنجاء: . 


NY 
YL 


استنشاق 
(YA-1¥)‏ 
AYY...‏ 
11۸ 
\A..‏ 


استنفار 
(A1۸)‏ 


(YF. -14) 


الأول -إطلاقه بعناه اللغوي 


الثاني -إطلاقه بعنى الاستحالة 
اثالث -إطلاقه بمنى تفرّق أجزاء المستهلك NEE LDA‏ 


الصورة الرابعة -استاك لج 
١‏ -استهلاك القليل انجس في القليل الطاهر ERS‏ 
۴ -استبلاك القليل الطاهر في القليل الطاهر 
۳ -استبلاك النجس في اكير الطاهر 
الاستهلاك من حيث الإضافة والإطلاق .... 
الاستهلاك في الطهارات الثلاث : PUAN ER N A‏ 
١‏ -الاستبلاك في الوضوء a E ESS‏ 
-الاستبلاك في اتيم .. 
الاستهلاك في ما تماق بالصلاة 
الاستپلاك في ما تعلق ب Een‏ 
الاستبلاك في ما : 
الاستبلاك في ما يتعلق بالحلف . 


٣ الموسوعة الفقهية الميخرة / ج‎ ........ ie 


استہلال 


HEH 


NEE 
NE. 


الثاني ماذا يتحقق الاستہلال ؟ 
الئالت -جاذا يثبت الاستبلال ؟ 
أثر الاستلال في الغسل . 


أثر الاستبلال ف الصلاة 

أثر الاستهلال في ارات E TIT‏ 
أثر الاستلال في الوصية Wesel‏ 
أثر الاستبلال في الجناية RLS OAR Des‏ 


استياك 
)10۰-144( 


\0: 


\0۰ 

الاستيطان يأتي بعنيين : اللبث» واتخاذ الوطن_... 
اتخاذ الوطن في عرف الفقهاء على أحاء ثلاثة : 

١ا‏ موضع الذي وإد ونشأ وترعرع فيه ... 

۴ -الموضع الذي يگخذه الإنسان مقرا وعل Eas‏ 

۴-الموضع الذي يكون للإنسان فيه ملك r.‏ 


\0۰. 


101. 


101 


NOY <. 


004 .ء..... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


الأحكام NBR SNe EEA LR ai SE SS‏ 
أثر الاستيطان في الصلاة والصوم . NA...‏ 
آثر الاستيطان في صلاة الجمعة والعيد e‏ 
أثر الاستيطان في صلاة الكسوف \0A...‏ 


أثر الاستيطان في الزكاة 


ثالفاً -من جهة أخذ النائب . 1 
أثر الاستيطان في الأمان .. 1 
النبي عن استيطان أهل الذئة والمشر كك أرما لجاز Ns SS‏ 
أثر الاستيطان في اللقبط 1 


مظان البحث . 


استيعاب 


OY) 


NN .. 
E 


(1011) 


الأحكام. 
أَوَلاً _الاستيلاء المستند إلى الإنسان مباشرة : E ORE QUE REPO‏ 
١-الاستیلاء‏ بعوض.. 
۲-الاستیلاء بغر عوض : 


ثانياً -الاستيلاء المستند إلى غ 
١‏ -تقسیمه إلى عك وبر 
۲-تقسیمد إلى ما پو جب العا 


NE. 
N1. 
1. 
11 


(WA) 


OE 0‏ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۲ 


إسرار 
(MAF)‏ 


سر في الأذان والإقامة في الموارداافالت ..) ASE‏ 5 
١-الأذان‏ والإقامة للمرأًء 


۲ -الأذان والإقامة لمر AE‏ 
۳-الأذان والإقامة للمنفرد بعد انقضاء الجباعة Wera ne‏ 
٤‏ -حكاية الأذان والإقامة O E E‏ 
الإسرار في أقوال الصلاة وأذكارها : NEES eae N‏ 
١‏ الإسرار فی تکبیرات الافتتاح E E A‏ 
۲-الإسرار في الاستماذة 
٣‏ - الإسرار بالبسملة عند التقية VSS‏ 
٤الإسرار‏ في القراءة 


٥-الإسرار‏ في الأذكار 
٦-الإسرار‏ في ساثر الفرائض . 
۷-الإسرار في النوافل ... 
الإسرار ف إتيا 


WELE 


الإسرار في الصدقة VVERE ES‏ 
الإسرار قي سائر الأعال المندوبة NY esasa SEO‏ 
الإسرار في التلبية ORS GRE GE‏ 
الإسرار في النكاح N OARS OK e‏ 
النهي عن المواعدة سرا في العدة i OTOP ENA COIS ETNE‏ 
أو ذكر مهراً في السرٌ ومهراً في الملائية oases‏ 


الإسرار في تزكية الشهود 
اشتراط الأخذ سرا في حد الرقةا 


إسراف 
(YEE ~A)‏ 


الإسراف هو تجاوز ا لحد الوط NSB SEES A‏ 
ينبغي البحث في امور : ANA oso‏ 
الأمر الأول كيف نعرف الح الوسط ؟ 


الأمر الثاني -هل يصدق الإسراف بصرف المال في وجوه البرً؟ فيه قولان : o‏ 
الأول أن صرف المال في وجوه الخير والب ليس إسراقاً 
الثاني -أنٌ الإسراف يصدق في وجوه البرّ وغيرها إذا كان زائداً 


الأمر اثالث هل يختص الإسراف بصرف الال في المعامي ؟ ROV be‏ 
الأمر الرابع هل يجوز ثني الإسراف عن بعض الموارد ؟ E‏ 


أولا لمكم التكليي 
ثانياً -ا لمكم الوضعي 


البحث في الموارد الحخاصة 144 
الإسراف في الماء بصورة عالقة ٠‏ 
الإسراف في ماء الوضوء N aE O‏ 
الإسراف في الفسل Ae aes‏ 
الإسراف في الطعام والشراب E OTE‏ 


الفرق بين التنوّق في الطعام والإسراف فيه 

الإسراف في اللباس .1 

الإسراف في الزينة 

الإسراف في N.‏ 

E SS RAE الإسراف في الإسراج‎ 

الإسراف في الفراش 2 

الإسراف في المسكن Nr.‏ 
NNE.‏ 


الإسراف في تجهيز اميت 


١-الإسراف‏ في عدد الأكفان 
۲ -الإسراف في نوعية الكفن 

ثانياً -الإسراف 
الإسراف في العا 
الإسراف في الإتقاق : 
أل _الإسراف في الانفاقات الواجبة العدّدة . 
ثائياً -الإسراف في الانفاقات الواجبة غير الدّدة 
ابتناء هذه الإنفاقات على أسس ثلاثة : .. 

١‏ التوسعة على الميال 


ثالناً -الإسراف في الإغاقات وة TESS‏ 
الإسراف فیا یتعاق بالزکا ري 
١-التصدق‏ عند الحصاد والجذاذ . 
۲ استحقاق الغارمین من الزكاة 
٣‏ -استحقاق الفقراء من الزكاة 
الإسراف فيا يتعلّق با حمس + . 


a -اشتراط استفناء ا مؤونة بعدم الإسراف فيها‎ ١ 
Roke ae -قسمة ا لمخمس بين المستحقين له على نحو الاقتصاد‎ ۲ 
u OOOO PEPE, الإسراف في الوصية‎ 


الإسراف فيا يرتبط با حح : WeSC a a‏ 
١‏ -الإسراف في الزاد في طريق المج 2 
۲-اشةراط الاستطاعة بوجود نفقة الأهل والعيال من غير إسراق 

الإسراف في سقك الدماء في ا لحرب 4 

الإسراف في المهر POE ave‏ 


إسراف المضطر قي أكل الحرام Eira ATER Ne‏ 
الإسراف في العقوبة OSES VSR Ce ER‏ 
الإسراف في القصاص RE ASC a ES‏ 
الإسراف في الحدود 
الإسراف في التعزير 
الإسراف في التأديب 

a O E EEE مان المسرف في التأديب‎ 

حرمان المسرف في التأديب من الميراف . ۸ 
الإسراف في عقوبة الحيواتات : ۴۹ 


a ... التكليني‎ مكمحلاد١‎ 


الأول -أكل الوصيّ والقمٌ من مال اليتم 41 


الثاني -الإنفاق على اليتم 3 
ثالئاً -إسراف الزوجة في مال زوجها 
رابعاً -إسراف العامل في مال المضاربة U OO IONE‏ 
خامساً -إسراف سائر الأمنا 


المحجر على امرف 
مظان البحث .... 


Yéf 


اسری 
(Yes)‏ 


أسطوانة 


(Yfo-Yé£) 


إسفار 
(YEA)‏ 


Yio 
fo 


أل _الأحكام المتعلقة بإسفار الع 
١‏ تحدید انتہاء اللیل ودخول | 


۳ -استحباب الإفاضة من المشعر بعد الإسفار NESS‏ 
ثانياً -الأحكام المتعلقة بإسقار الوجه : a‏ 


١‏ -إسفار المرأة وجهها في الصلاة 
۲ -إسفار وجهها في الإحرام 


٣۔إسفار‏ وجھها عند الہاد 
مظان البحث OTE BOER ETC OE RR TET‏ 
إسقاط 
)164--6( 


ERS e اصطلاحاً‎ 
Ee EEA ERE RS مظان البحث‎ 


۲ إسکان الطلقة 


مظان البحث 


(YY Y00) 


ولا -إسلام الكافر الأصلي : E‏ 


SD E -تعقق الإسلام بالقول‎ ١ 
i هل يجوز إظهار الإسلام بغير الشهادتين ؟‎ 
O REO ROES إسلام الأخرس.‎ 
POO SAO تحقق الإسلام بالفعل‎ ۲ 
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ما يتحقّق به الكفر وانروج عن الإسلام E‏ 
إسلام المراهق Baste aS TEs‏ 


ما یترب على الدخول في الام 
اول الحالة السابقة على الإسلام : 
١‏ سقوط حقوق الله تعالی. 
۲ عدم سقوط حقوق الئاس. 
ثانياً -الحالة اللاحقة للإسلام : ETE‏ 
١‏ -عصمة دم الكافر وماله وولده الصغار RSE‏ 
۲ -تبعية ولده الصغار له في الإسلام NEAT‏ 


a E A OPE طهارة بدنه.‎ ۳ 
Frei ESEN تحدید زوجاته‎ ٤ 
. وجوب الختان عليه‎ ٥ 


هل الإسلام شرط في التكليف ؟ 
ما يشةرط في صحته الإسلام: . 
الأول -المبادات AN COS RRSSa‏ 
الماني -النكاح 
الثالت -الأوليا 

الرابع -الوصاية 
انامس النيابة في المبادات Ve‏ 


التاسع -العتق كفارة. مر VY.‏ 
العاشر -إطعام المساكين من الكفارة VY‏ 
الحادي عشر -التذكية VY‏ 
الثاني عشر -النذر. Vr.‏ 
القالت عشر القضا 

E OOOO E PEE الرابع عشر -الشہادة‎ 


VW. 


قاعدة « الإسلام يجب ما قبله » أو قاعدة « اجب » 
(YAY_FVE)‏ 


الاستدلال بحديتي «الجبّ» و «الحدم». والبحث فا من جهتين 
الجهة الأولى -سند الحديثين 
الجهة التانية -مقدار ما يدل عليه الحديثان a ONS RO‏ 


ألا الموارد التي تشملها القاعدة قطماً VW‏ 
١‏ -غفران الذتوب وني العقوبة WV..‏ 
۲ ني قضاء المبادات البدئية ۷4 


٣‏ -سقوط قضاء المبادات ا لال4 
ثائياً -الموارد التي لا تصاها اقاعة ظا 


۰ -حقوق الناس.‎ ١ 
A... ۲_الحدث ... کا روا ا ا‎ 
VAN esasi RA : ثالقاً -الموارد المشكوكة والختلف فما‎ 


قاعدة « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » 
أو قاعدة « ني السبيل » 


(YAA YAT) 


تطبيق القاعدة E EO EEE OE‏ 
الدليل على القاعدة : E Sea SER‏ 
ألا -الكتاب العزيز 


١-سندالحديث‏ 
٣-دلالة‏ المحديث . 


NAVs vain نماذج من تطبيقات القاعدة‎ 
.... حكومة القاعدة على أدة الأحكام‎ 
اتاد‎ 
ATR 
SEADOO OS SS ESR لغة‎ 
i ET E EN PONE اصطلاحاً‎ 


افر 
لزوم الإسناد في الحديث وفائدته 
دج الأسانيد وحذفها . 
ما صف به الإسناد... 


4. 


۹1. 
NN... 


إسہام 


(ar) 


E OT اصطلاحاً‎ 
EEE الأحكام‎ 
أن‎ 
(rar) 
إشارة‎ 
(F.-Y) 


١-الإسارة‏ والإياء عندالتسلى تي الصلاة .., 


۴ -الإشارة إلى شيء في الصلاة 

۳-تعيين إمام الجماعة بالإشارة OE OEE RERESGE‏ 
٤‏ قيام إشارة العاجز مقام ركوعه وسجوده ESSA‏ 
٠ه‏ -اللإسارة إلى المجر الأسود ER EO PENN‏ 1 
٦‏ -الإشارة إلى الصيد. . 

۷-تعيين المبيع والعين المستأجرة بالإشارة o OOO AEN‏ 
۸- تعيين المعقودة والمطلقة بالإشارة SAS ASE AR‏ 
۹-إشارة القاضي إلى الخصوم i PERO OOOORONRCEES‏ 
۰ الایاء بالعین 


ثانباً -حكم الإشارة بعنوان أنّها بدل من الكلام : 
١‏ -حكم إشارة القادر على التكلّم. ف العقود والإيقاعات 
أ تيوت الوص بالإحارة... 


إشاعة 
(Fe)‏ 


إشباع 
(rer)‏ 


اشتباه 
(Fer)‏ 


اشتراط 
(FFF)‏ 


اشتراك 
(reee)‏ 

TPN ASE a Teva لغة‎ 
PENG a EGOS Shite اصطلاحاً‎ 
قاعدة الاشتراك‎ 
(\.-F«£) 


ما يشترط في القاعدة MESES Ea esa‏ 
موارد الاشتراك مع نفاذج من تطبيقاتها ؛ 
١‏ -اشتراك النساء مع الرجال في التكليف 
۲ -اشتراك الغائبين مع الحاضرين في الخطاب 


FAAS اتراك غير ا لمعصومين مع المعصومين طل في التكليف‎ ٣ 
i OO O OETA -اشتراك العبيد مع الأحرار‎ ٤ 
PED EE e a ه_اشتراك الأحكام بين المالمين والجاهلين بها‎ 
-اشتراك الكقار مع المسلمين قي التكاليف‎ ٦ 
1. قواعد اشتراك أخرى‎ 
e استفناءأت القاعدة‎ 


a ان البحث‎ 
اشتغال‎ 
(11) 
اشټال الصمَاء‎ 
(irr) 
TO NE O لغة‎ 
ENDS CELO E اصطلاحاً‎ 
Reese Ta aa الأحكام‎ 
AE E O Saa ظانَ البحث‎ 
اء‎ 
LT 


استحباب النكاح لمن يشتهيه . 
استحباب ترك الطعام مع اشتها 
كراهة الأكل عند المريض ما يشتهيه يضر 
ترك شرب الماء 


تعليل كراهة صوم المضيف باشتهاء الضيف الطعام n E‏ 
من فوائد السواك أله يشي الطعام 
الجين يشي الطعام أيضاً 


E EA EEE OEE ES مظان البحث‎ 
اشتهار‎ 
(TY 
إشراف‎ 
A) 


Ae دالشرك في الذات‎ ١ 
-الشرك في الماد‎ ٣ 
. في الخالقية‎ كارعإلا-٣‎ 
. في الطاعة‎ كرشلا-٤‎ 
O E EO DE ثانياً -إطلاق الإشراك على ما يعتقده أهل الكتاب‎ 


عدم جواز أخذ الجزية من المشركين ESR‏ 
إعطاء الأمان للمشركين haceta‏ 
منع المشركين من دخول المساجد PO sree‏ 
مع المشركين فن استيطان ا لجاز E OA‏ 
الاستعانة با مشركين في المرب NVA RAS‏ 


النكاح مع المشركين . 
صيد المشركين وذبائحهم . 
الإعراك في البح ... 
إسلام المشرك WWAsecesweseseeseersesesenereeen‏ 


الأولى -الكلام هنا يختص بحكم الأشربة من حيث الحليةء لا من حيث النجاسة . ٣۳۰١‏ 
الثانية -ذكر قواعد عامة في الأطعمة والأشربة 
القاعدة الأولى : في أصل الإباحة 
القاعدة الانية : فى حرمة أكل الخبائت a ar‏ 
القاعدة الثالئة : فى حرمة أكل انجس والمتنجس WSEAS‏ 
القاعدة الرابعة : في حرمة أكل الأشياء الضارّة .. 
القاعدة الخامسة : في حرمة أكل مال الغير بدون إذئه . 


القاعدة السادسة : في قاعدة الاضطرار 
القاعدة السابعة : في قاعدة الإكراء 


القاعدة الامنة 
أقسام الأشربا ية من حيث الحلية وا لحر رمة: ViaSat‏ 
ألا _الأشربة احعرّمة ذاتاً : alla EASA‏ 


۹ او ا 
۷-السموم» وكلٌ ما أضرَ البدن ا 
ثانياً -الأشربة الحرّمة بالعرض WEA E Sea‏ 
ارتفاع الحرمة عند الاضطرار iraki ORDA‏ 


۴ الموصوقة الققهية الميشرة / ج‎ 0V 


ثالماً -الأشربة الحلّلة YEA..‏ 
ما ورد في بعض الأشربة الحللة من الفضائل FEA..‏ 
مظان البحث e N TN OOOO TEE‏ 
إشعار 
(Fo. FEA)‏ 
YEA‏ 
FA..‏ 
44 
.0 
اتان 
(For o2‏ 
ا F0.‏ 
اصطلاحاً . Yo.‏ 
الأحكام.. E‏ 
١‏ تمق الإضافة باختلاط الأشنان بالماء U E OEE‏ 
۲ -إذا غسل الثوب فوجد فيه الأشنان ORG De‏ 


۳ -غسل الإتاء في التعفیر بالأشتان 
٤-غسل‏ الميت بالأشثان قبل الُسل 


إشہاد 


(u 
£ 


ا 
١‏ ر : نق ne‏ 
۳ ر الطلاق . 
E‏ 
الت 

اد 
نبالا 
ا ذ اللقيط . 
على أخذ تف 
ایا زاناس 
کک للمکفول له 
ا 
الوديعة 
دل ی 
ا 
الإتقاق 


NS: 
FE... 


حکم إشہار السلاح E‏ 
إشبار السلاح لإخافة الناس. 
الموت بسبب إشمهار السلاح . 
إشمار السلاح حال الإحرام .. 
إعار السيف في المسجد ٣‏ 


الإعہار في النكاح ... î‏ 
الإعمار في الطلاق ... u‏ 
I.‏ 


إشهار شاهد الزور 
إشہار القاذف 
إشہار القراد. . 
إشهار الحتال 
إشہار افلس 


مظان البحث . 


ON .. 


PY... 
r 
I: ازوم إيقاع احج وعمرة‎ 
ESSA حكم من أحرم للح أو عمرة القع في غير أشهر المج‎ 
NNE ROSAS مظان البحث‎ 
الأشپر الحرم‎ 
(Y-I) 


vo اصطلاحاً‎ 
e. الأحكام..‎ 


حرمة القنال في الأشهر الحرم .| 
هل حرمة القتال في الأشهرا مرم منسوخة ؟ . 


حرمة النسيء في الأشهر الحم a‏ 
وجوب اقتال بعد انسلاخ الأشمر الحرم W1.‏ 
تغليظ عقوبة القتل في الأشهر الحرم PYRE‏ 
مظان البحث n TOOT AEE ET CE‏ 


اصطلاحاً . 


أصائة 
(w4)‏ 


اصح 
(FAY_FY4)‏ 
لغة PNA..ecaceuncereseesenseesnensreesecienetiseseensevernansssanensannss‏ 
اصطلاحاً e Ss a aa‏ 
الأحكام ha rirhak iu RAD a‏ 
إصحار 
(FAFA YAY}‏ 


إصرار 
(FASTA)‏ 
لغة PA EEA Ras‏ 
اصطلاحاً OO OES‏ 
الأحكام E EE‏ 


الإصرار على الصغائر مخل بالمدالة ... 
الإصرار على الذنب شرط لوجوب الأمر والنهي 
هل تحرم الزوجة بالإصرار على الزنا ؟ 


YAY 
TAA 


ONY .... 


فهرس المحتويات 
FA...‏ 


تغليظ العقوبة مع الإصرار. 
مظان البحث YA...‏ 
اصطیاد 
)۳۸4( 
إصغاء 
(۰A4)‏ 


أصل 
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أصل المال 
)۳4۰( 


إعاح 
(Fo ۳.)‏ 


اصطلاحاً 

. الأحكام‎ 
AVDA Ei O إصلاح ذات البين‎ 
۹Y 


er E A الحكم التكليني للإصلاح‎ 


هل تسقط الجمعة إذا كان الامجو 

السلام على الأصم» ورد سلامه ٠.٠.‏ 
الصلاة في الحلاخل الصماء 
وجوب المج على الأص 2 


اة الأم f‏ 


أصناف 
)1-4:8( 


أوّلا _الأصناف الفلاثة :... 
١-الأصبناف‏ الثلائة من مستحقي المي . 
۲-الأصناف الثلائة من الأعيان الزكو ب7. 
۳۴ -الأصناف الثلاثة من كقّارة الإفطار العمدي 


٤‏ -الأصناف الفلائة من الح 
ه -الأصناف الثلاثة من كقّارات المييد ERE Le‏ 
١‏ ب الأصناف الثلائة من الکاے 4 eis eis‏ 


E -الأصاف الستة من مستحئي امس‎ ١ 
Eka -الأصناف الستة من يحرم نكاحهن‎ ۴ 
N E O ۴الأصئاف الستة من الدية.‎ 


رابعاً -الأصناف السبعة 1 ... 
١‏ الأصناف السبعة من مستحق الزكاة . 
۲ -الأصناف السبعة من النساء العرّمات 
خامساً -الأصناف الثانية 
سادساً -الأصتاف التسعة من الأعيان الزكوبة N OCONEE‏ 


N. 


فهرس المحتويات 


إضافة 
(ENAEIY)‏ 


القواعد العامة للإضافة :.. 
ولا -تغاير المضاف والمضاف إليه 
ثائياً -صدق الإضافة بأدفى ملابسة 
الفا -الإضافة حقيقية وبجازبة 
رابع -الإضافة تقتضي التعيين والتخصيص . 
خامساً -هل الإضافة حقيقة في اللاك أو الاختصاص ؟ . 
سادساً -الإضافة تفيد المموم ٠‏ 


زضیباح 
)£141۸( 


الموسرعة الفقيية التيشرة / ج ۲ 


ية 
GFA)‏ 


الحكة في تشريع الأضخية 
حكم الأضحية تكليفاً 
زمان التضحية .... 
الاشتراك في الأضحية الواحدة WELLS‏ 


إجزاء أهدي الواجب عن الأضحية 
التصدّق بشن ألأضحيّة عند عدم رج 
استقراض نن الأضحية إذا م يوجد ر 


أخكام الأضحية بغد ذجها 
ألا -يشتحب تقسم | 
ثائياً - يجوز اّخار لحوم الأضاحي بعد أيام مى e AEE‏ 
ثالئاً -يكره إخراج لحوم الأضاحي من منى ... 


خامساً قال الشيخ الطوسي بعدم جواز بيع لحوم الأضاحي . 


u TOTO IIR خكم الأضحيّة المتعينة بالنذر وغيره‎ 
i O O O OO مظان البحث‎ 
إضارار‎ 


o E OOO AN REARS ERRENITNEN PE IEE فهرش المختوبات‎ 
اضطباخ‎ 
(Fit) 


استقبال الضطجع ... 
جواز الصلاة اضطجاعاً محكلمدر 
ارتفاع العذر في الأئناء 
ركوع المضطجع وسجوده . 


رفع المضطجع يديه للتكبير . Fé.‏ 

إتيان النوافل اضطجاعاً 

إمامة المضطجع لغيره . 

إيراد خطبة الجمعة اضطجاعاً Fo...‏ 
N.‏ 


استحياب الاضطجاع بعد نافلة الفجر 
ظهارة ما يتغظى به المصليٍ اضطجاعاً . 
دفن المت مضظجعاً على جانبه الأين 

استحباب الاضطجاع في العش 
كرافة الأكل اضطجاعاً 


اضطرار 
(Ele EA)‏ 
ل o OO EEE CIEE‏ 
اصطلاحاً Acces saa a‏ 
الأحكام EES Sse rane Sr‏ 
قاعدة الاضطرار 
(1-E)‏ 


ارتفاع العقوبة بالاضطرار 
عدم ارتفاع الضمان بالاضطرار 


التزاحم في موارد الاضطرار ase‏ 
حكومة قاعدة الاضطرار على أدلّة سائر الأحكام TT‏ 


حكم الاضطرار بعنى الضرورة تفصيلاً؛ . 
الأول -الاضطرار إلى أكل الحرام أو شريه .. 


E ERRAND ES فهرس المحتويات‎ 


استتناء الباغي والعادي والمتجاتف للم sD‏ 

الأحاديث الواردةفي تفسير الباغي والعادي EES SS‏ 

مقدار ما يستباح أكله أو شربه عند الاضطرار . 

هل يجب التناول عند الاضطرار ؟ 
الاضطرار إلى طعام الغير 

الاضطرار إلى طعا الغير على وجه التعيين : GA‏ 

أوّلاً-من جهة ا لمكم التكليني 

الصورة الأولى -أن يكون المالك مضطرا 

الصورة الثائية -أن لا يكون المالك مضطراًء 0 

هل يجوز قتال المالك لو امتنع 5ر ERS‏ 

ثانياً -الكلام في الاضطرار إلا أكل مأل الغير من جهة الحكم الوضعي 

إذاكان امالك غائباً ١.‏ . 

إذا اضطر إلى أكل مال العبرأو اليعة 

“ -إذاكان امالك حاضرا‎ ١ 

۴ -إذا كان امالك غا 

او ام جد غير ميتة الآدمي 


EEA. 


لولم بيد اللضطر غير المسكر 
التداوي با لمسكر ا 


التدرج في أكل الحرمات وشربها t00‏ 
إياحة جميع احرّمات لإتقاذ النفس من اللاك Kiser‏ 
الثاني -الاضطرار إلى غير الأكل HÎ‏ 


الاضطرار إلى إتلاف النفس .. 
الاضطرار إلى العصرّف في مال الغير Reca‏ 


FE be N el ecer uicisssheseay ay 


الاضطرار إلى النظر واللمس اعرّمين 
الاضطرار إلى السا الحرم 


£0۹.. 
£0.. 
ETS 


اضطراري 
(f)‏ 


ثانياً -الملحق الأصولي 


استفصال 
(ELMAS‏ 


قاعدة ترك الاستفصال 
(ETA EF)‏ 


الفرق بين قاعدة « ترك الاستفصال» والقاعدة الأخرى عن الشافعي 
حجية القاعد تين 
مذى:حجية قاعدة « ترك الاستفصال». 
مظان البحث 


استقراء 
(EVTA ETA)‏ 


e OE 04‏ و ی چ 


EMW.. 


الفرق بين الاستقراء وقاعدة «إلحاق الفيء بالأعم الأغلب» . 4 


EU. الاستقراء التام.‎ 
EY SPP EA N الاستقراء الناقص‎ 
A aa egal ا‎ 
NRG المباشر‎ ءارقتسالا١‎ 
esse -الاستقراء غير المباشر‎ ۲ 
EV EE ROSS Ay حجَية الاستقراء‎ 


ر اورا 
(fVo EY)‏ 


إشاعة 
(Yo)‏ 


اشتراك 
(EVA)‏ 


إمكان الاشتراك ووقوعه 
نظرية السيد الخو في الاشترالك 
وقوع الاشتراك في القرآن الكرم eae RLS‏ 
ما هو سبب الاشتراك ؟. 
هل يجوز استعبال المشترك في أكثر من معن ؟ 


اشتغال 
(EA* EVA)‏ 


¥. 
4. 


شمول القاعدة للعلم الإجما 
تطبيقات القاعدة .... 


اشتپار 


(A۰) 


أصالة 
(EA)‏ 


أصل 


(E4. -EA°)} 


. 
عثاوين الأصول العامة 
١_أصالة‏ الإباحة 
٣-أصالة‏ الاحتياط 
٣-أصالة‏ الاشتراك. O O OE‏ 
٤‏ أصالة الاشتغال 
۵ أصالة الإطلاق 
٦‏ -أصالة البراءة 
۷-أصالة البقاء 
۸-أصالة البيع في المعاوضات ونقل الأعيان 
٩‏ -أصالة تأخَر ا لحادث . 
٠١‏ -أصالة التخيير 
١-أصالة‏ تساط المالك على 
١-أصالة‏ التعبدية في الواجبات 
١‏ -أصالة العيين في الاجم 
٤‏ -أصالة الجد أو أصالة الجهة 
٠١‏ -أصالة حجَّية قول المعصوم ل , 
١‏ -أصالة حرمة التصرّف فى مال الغير AE score‏ 
۷-أصالة حرمة العمل بالظنَ 
۸ -أصالة الحرية 
۹ -أصالة الحظر. 


۳ _أصالة الحيضية فى دماء النساء 
۲٤‏ -أصالة السلامة RAE ase RESA‏ 
۲٠١‏ _أصالة الصحة aS ROSSER ae‏ 


۲۸ -أصالة العدالة 


۹-أصالة المدم : 

أ-أصالة المدم الأزلي EAVES‏ 
ب -أصالة عدم الاشتراك ENR‏ 
ج -أصالة عدم التخصيص E‏ 
د -أصالة عدم تداخل الأسباب والمسبّبات IES EIS‏ 
ه_أصالة عدم النذكية AY.‏ 
و-أصالة عدم التقدم AV‏ 
ز-أصالة عدم التقدير AV‏ 
ح -أصالة عدم التقييد AY...‏ 
ط -أصالة عدم الحاجب وعت كي اة الو جود Na ANS‏ 
ي -أصالة عدم الر ع AMS na‏ 
ك -أصالة عدم الغفلة Kees SSRN‏ 
ل -أصالة عدم القرينة E Ee‏ 

م -أصالة عدم قرينية ا لموجود 


EAM.. 
AM 
EAA... 


ن -أصالة عدم المائع» وعدم مانعية الموجود . 
س -أصالة عدم الموت ... 
ع -أصالة عدم النسخ .... 


ف _أصالة عدم النقل. ASSO ARL‏ 
١٠-أصالة‏ عصمة دم المسلم وماله IT‏ 
١-أصالة‏ العموم Aon EEA es‏ 
۲ -أصالة المينية في الوجوب 


٣۳‏ -أصالة الفساد 
٤٣-أصالة‏ قبول كل حيوا 


۴١‏ -أصالة اللزوم 
-أصالة النفسية في الوجوب 


٣۷‏ -أصالة الوقف 
الأصل السبي والأصل المسبّي 
ED‏ 

تقديم الأصل السيي على المسيّي H5‏ 
الاختلاف في وجه التقديم هل هو على وجه الورود أو الحكومة . 4 
كيفية توجيه ورود الأصل السيي على الأصل المسيّي .0 
كيفية توجيه المحكومة: AN Saa ROEL‏ 

اول ما ذكره الحقق العراقي .. 

ثائياً ما ذكره العمّق النائيز 


الأصل الأولي والأصل الثانوي 


(A-۹) 
BAFacsoceesesanesnecenasssesnneessesneesnanesaensnensesseneess ملاحظة‎ 
j AOR EECA ROCESS مظان البحث‎ 

الأصل العملي 

(£444) 


مرحاية الاستنباط في الفقه الإمامي 

الفرق بين الأصول والأمارات . 
انقسامات الأصول المملية : . 
١‏ -انقسامها إلى ما يختص بالموضوعات الخارجيّة والأحكام الجزثية 
وما يمتها والأحكام الكلية 


۲-انقسامها إلى شرعية وعقلية.... 
٣-انقسامها‏ إلى حرزة؛ وغير محرزة 
انعصار الأصول العملية في أربعة 


الأصل اللفظي 


(0--۹44) 


الأضل اكت )١١‏ 


(de 


شالب 
(o-6)‏ 
مناقشة السيّد الخوئي هذه التفرقة Ece e‏ 


)١( الأصل الموضوعي‎ 
(o.t0°۲) 


تقدجم الأصل الموضوعي على الأصل الحكي 


الأصل الموضوعي (۲) 
(o£)‏ 


الأصل الموضوعي (۳) 
)0.0-04( 


1 الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۴ 


8 


أصول 


(01۲-0۰0) 


ا 0 
4 ا ag‏ 
2 ٹا سک 2 


0 


ل 8 ا ےر 
لے ا ا 
اسار ۷ ت )0 ۲ a ٢‏ ۷ 


اء 


۶ 


اف 


انصاری محمد على ۱۳۴۳۰ 
الموسوعة الفقهية الميسرة. ويليها الملحق الاصولي» ملحق 
تراجم الفقهاء و الاصوليين / تاليف محمد علي الانصاري.-قم : 
مجمع الفكر الإسلامي ؛ ٠۴١۵‏ ق = ۷۴ 
ج( مجمع الفکر الاسلامی ؛ ۲۹ 
فھرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا. 
عریی. 
ISBN 964 - 5662 - 35-4 (WA = \RIY)F.‏ 
١١ء‏ فقه --داثرة المعارفها. ۴ اصول فقه --دائرة المعارفها. 
٣‏ فقیهان ۔۔ سرگذشتنامهبۋاکیابشناسی . الف . عنوان . ب. عنوان 
الملحق الاصولي . ج يلوان ١‏ ترأيكم الفقها والاصرليين . 
AV/ r. BPAY / / IA pA‏ 
کتابخانه ملی ایران YO-A‏ م 


قم ص ب ۴۱۵4 ۳۷۱۸۵ 


الزاف : الشيخ محمد علي الصاري ( 
الناشر :بجع الفكر الاسلامي 
الطبعة : الاولی / ۱٤۲۲‏ ه. قى 


جيع التقرق محفوظة ممع الفكر الاسلامي 
ل جوز الاتباس من اموسوعة الفتهية اليكرة إلا مع الإشارة إلهاء. 
کما لا جوز الام بارجتہا وتلعی مہا إلا باذ خاش 


وما كان المُْمِنونَ لِيَنفرُواكافَة قََول تَقَرَ 


٠١١ التوبة:‎ 


بم اللالرجن الرحم 


اللهم إن أعوذ بك أن أشييؤغتاك. أذ أضِلٌ في هُداك. أذ أضام 
في شلطانك» أذ أضطهد وان 

الهم جل تشي اول کرية تٽترِعُها مِڻ کراي. وَأرَل وَديعَڊٍ 
تزتها مِڻ ودائع نڪيكَ عِڻدي. 

اللهم إا نعود بك أن نَذكَبَ عن ق 

تایح بنا اونا دون ادى الذي uk‏ 


مود الإمام علي بن أبي طالب ا 
وکان يدعو به کثیراً 
نهج البلاغة : قسم الخطب» رقم ۲٠۵‏ 


المساعدون في الجزء الرابع 


ساعدنا في الج الرابع بعض الأخوة مشكورين» نذكرهم وفقاً السير الطبيعي للعمل : 
١‏ -رعد المظقز : تهيئة بطاقات اللفة هن فاصاكرها ء والمقابلة. 

۲ -صلاح العبيدي : الراجعات اللغوية والأدلية . 

۲ -فرهاد الموسوي : تتضيكر :± 

٤‏ -السيّد حافظ موسى زاده : مراجعة المصادر والاستخراجات بعد تنضيد الحروف. 


gi 


إطاعة 


لفة: 


مصدر أطاع؛ يقال: أطاعه. دل که 


وطاع له إذا انقاد له» واتبع مره ولم يخالفه(. 
وقيل: لا تكون الطاعة إلا عن أمر؛ أو إن 
أکار ما تقال في الائهار لا مر" . 


اصطلاحاً: 
اختلفوا في تعريف الإطاعةء فقد عرفها 
السيد المرتضى بأتّما: «إيقاع الفعل» أو ما يجري 


() انظر: ترتيب كاب المين. والنهاية (لابن الأشير). 
ولسان العرب: «طوع ». 

(۲) المصباع المير: «طوع». 

(۲) معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصقهاني): 
«طوع». 


مجراهء موافقاً لإرادة الغير إذا كان أعلى رتبة نه 
على وجه الاإلجاء ». 

ويظهر منه عدم توف صدق الإطاعة على 
وجو الأمر والنهي» بل تكن مطابقة الفعل لإرادة 
المطاع. 

وجاء في بعض كلبات الشيخ الأنصاري: 
«إِ الإطاعة والمعصية عبارة عن موافقة الحطابات 
التفصيلية ومخالفتبا»(؟. 

وبتاء على هذا التعريف يلزم : 

أولاً-أن يكون هناك خطاب »أي اَم أو نهي. 

وثائياً أن يكون الخطاب خطاباً تفصيلياء 
فلا يكي الخطاب الإجاليء كالعلم امالا بورود 


() رسائلالسيدالرتشى (المموعةالفانية ): ۲۷1-۲۷۵ 
زسالة ادود توالحقائق . 
(۳) فرائد الأصول ۱: .۹٤‏ 


الأمر بالظهر أو الجمعة. فلا تصدق الإطاعة بإتيان 
أحدهما خاضة. 

ويقرب من ذلك ما قاله النائيني: من «أنّ 
الإطاعة بالمعنى الأخص المعتبر في العبادات فقط 
-وهو الانبعاث من بعث اليل والتحريك 
عن تحريكه خارجاً- لا يتحقق مع الامتعال 
الإجمالي..». 

لكن اقش بعض آخر هذه الفكرة» منهم 
السيّد النوئي حيث قال: «لا يعتبر في الطاعة 
إل الإتيان ا أمر به امولى بجميغ قيوده مضافاًإليه. 
وما کون الائبعات من بعث الول لا عن اسای 
فغیر معتبر فیا جزماً». ' 

وبهذا الضمون قال غير أيضا". 


انقسامات الإطاعة: 
ذكر.الفقهاء والأصوليون ني مطاوي كلباتجم 
ات للإطاعة, منها: 
أوّلاً - تقسيمها إلى الإطاعة بالمعنى الأخص 
والإطاعة بالمعى الأعم؛ 
ورد هذا التقسيم في كلمات النائيني؛ وقد 
تقدّمت عبارته بشأن إلإطاعة بالمعنى الأخص» 


.٤ :۲ أجود التقريرات‎ )١( 

(۲) مصباح الأصول ۲: ۸۲. 

(۳) انظرء: تهاية الأفكار ۳: ٠16‏ وتهذيب الأصول 
۳ ۹ وغیرها. 


ء................ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٤‏ 


وقال في الإطاعة بالمعتى الأعم: «الإطاعة با لمعنى 
الأعم مشتركة بين المباديات والتوصليّات» وهو 
إيجاد المأمور به خارجاً». 

مثال المباديات: الصلاة والصوم وا لمج 
ونحوهاء ومشال التوصّليات: إزالة النجاسات» 
وتجهيز الميّت» والوفاء بالمهسود والعقود؛ وحوها. 


فانياً - تقسيمها إلى إطاعة حقيقية وإطاعة 

حکية: 

ورد هذا التقسيم في كلمات الشيخ الأنصاري 
وبعض من تأخّر عنه. 

والمراد من الإطاعة المحقيقية هو؛ إطاعة 
ا مكلف للأمر الذي ثبت صدوره من الشارع. 

ى والمراد من الإطاعة الحكمية هو: إتيان الفعل 
الذي يعد به العبد في حكم المطيع؛ لاحتال ورود 
الأمر بد" . 

مثال الأول : إطاعة الأوامر الصرجحة الواردة 
في الكتاب والسة. مل الأمر بسالصلاة والزكاة 
والصوم والحج و... 

ومثال الثاني: إتيان الموارد التي احتمل تعلق 
الأمر بہاء کالکٹیر تا قیل باستحبابه ولم یرد علید 
دليل معتبرء وهي موارد قاعدة «التساح في دة 
ألسان». 
(۱) جود التقریرات ٤٤:۴‏ 
(۲) اقظر: قرائد الأصول ۲ ٠١١‏ ونهاية الأفكار 

Ae: 


مراحل الإطاعة: 

ذكرت مراحل أربع للإطاعة: وهي: 

ولا -الإطاعة العلمية التفصيلية : 

وهي صورة العلم بحصول الإطاعة تفصيلا 
سواء كان بالعلم الوجداني؛ أو بالطرق والأمارات 
والأصول الحرزة المفيدة لظ المعتبر» التي تقوم 
مقام العلم. 


ثانياً -الإطاعة العلمية الإجمالية : 
وهي صورة العلم بجصول الإطاعةء لكن 


إ مالا لا تفصيلاًء مدل الاحتياط في الهاج( 


المقروتة بالملم الإجمالي. 


الئاً -الإطاعة الظية : 

وهي الإطاعة المبتنية على اظن الذي لم يقم 
دلیل على اا كالقياس مفلاًء أو الى الذي 
حكم العقل بتعين الامتثال طبقه عند تعدّر الامتغال 
العلمي. 


رابعاً -الإطاعة الاحتالية : 

وهي الإطاجة ا لمبتنية على الاحتالء كسا في 
الشبهات البدوية قبل الفحص» كاحتال ورود الأمر 
بفعلي على نحو الوجوب أو الاستحباب. 


() وهو المعبر عنه ب« الظنٌ المطلى » الذي تكلّمواعن 


حجيته عقلاً عند انسداد باب العلم. 


ولا يصل الدور إلى .الإطاعة الاحجالية إلا 
بعد تعذّر الإطاعة الظتيةء كا لا يصل الدور إلى 
الظتية إلا بعد تعدّر الإجمالية. وهذا ما لا إشكال 
فيه. وأا الإشكال في أن الإطاعة الملمية الإجمالية. 
هل هي في رتبة الملمية التفصيلية, أو متأخّرة عنها 
بجحيث لا يصل الدور إلى الإطاعة الإجالية إل بعد 
تعدّر التفصيلية؟ 

هم فيه كلام سوف تأقي الإشارة إليه في 
عنوان «امتفال » إن شاء الله تعالى. 


الأحكام: 


تترتب على الإطاعة أحكام كثبرة ندیر إلبما 
بطورة إجماليةء ولكن قبل بياتها من اللازم أن نبي 


برا ماک بوجوب آلإطاعة -في موارد وجو بها هل 


هو الشمرع أو المقل؟ 


وجوب الإطاعة عقلاً: 

اشتهر عند الفقهاء والأصوأيين وخاطة 
المتأخُرين نهم القول :نبأ ا حاكم بوجوب الإطاعة 
هو العقل» وإذا ورد في خطابات الشارع الأمر 
بإطاعة أوامر الله ورسبولة وأولي الأمر"» فهذا 


۲ انظر: فرائد الاصول ۱: ۷۱۔۷۲ و .٤٣۲ ٤٣۱١‏ 
وفوائد الأصول ۳+ ۷۳-۷۰ 

() کا ف قوله تعالی: يا أا اليح آمنرا يرا الله 
وأطيغوا الؤشول وأؤل لأر نكم 4. النساء: 0۹. 


الأمر إرشاد إلى حكم العقل بوجوب الطاعة؛ 
ولذلك لا يترتب على إطاعة هذا الأمر ثواب 
ولا على مخالفته عقاب سوی الثواب والعقاب على 
إطاعة ما أمر به الشارع أو تركهء كالأمر بالصلاة 
مثلاً. قال الشيخ الأنصاري بالنسبة إلى الإطاعة 
والضيان: «إلجها لا يقبلان اورود حكم الصارع 
علمما بالوجوب والتحرم الشرعي 
فعل الأولى وترك الئانية بإرادة مستقلّة غير إرادة 
فعل المأمور به وترك المنهي عنهء الحاصاة بالأمر 
والنهي -حتى إِله لو صرح بوجوب الإطاعة و تحر م 


بأن یرید 


المعصية كان الأمر والنهي للإرشاد لا للتكليغةا 


إذ لا يتر على مخالفة هذا الأمر واله ااا 
یترب على ذات المأمور به والمنهي عنه»( 

لکن يظهر من بعضهم : أن وجو اعد 
النبي 6 والإمام #4 وجوب مولوي لا إرشادي» 
فعلاً قال المأامة: «...؛ لان مخالفة الإمام الواجب 
الطاعة من أعظم الكبائر ٠»‏ 

فالظاهر من المبارة: أن عدم الإطاعة نقسه 
معصيةً كبيرة مع غض النظر عا يترتّب على 
عصیان ما أُمر به أو ما نہی عئه من المقاب. 

وقال السيد الحوئي: «... إن الي غ4 
صادتق. إا نبا عن الله تعاى؛ فلا متاص من 


وجوب إطاعته وحرمة معصيته وجوياً شرم 


() فرائد الأًصول .٤٠1:١‏ 
() نهاية الإحکام ۲ .٠١‏ 
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مولوا. 

لكته حمل آية الإطاعة" في موضع آخر" 
على الإرشاد» قان گلامه وإن كان في إطاعة الله 
تعالی» لکن استعاده بالآية جعل البحث عاماً. 

م اه على القول بکونه للإرشاد لیس معنا 
أنه ليس للشارع أن يتصرف في كيفية الإطاعةء بل 
له أن یعتبر أُموراً اء کمدم اقترانها بالریاء مثلاًء 
أو كتفي ببعض مراتب الإطاعة التي لم يكف پیا 
المقلء كبا في العمل ببعض الأصول الجعولة شرعاً 
والتي لم يقم علمما ديل عقلي. . 
إن قام الدليل على كيفية الإطاعة شر عا فهو 
المتبع» وإ فالحاكم في ذلك هو العقلء فإن استقل 
بي فهو ول فاذاشککنا ف اعبار شي وني ینید 
الاإظاعةء فهل المرجع أصالة البراءة من اعتباره» أو 
أصالة الاشتغال*؟ 

فيه کلام نعیله على عنوان «امتفال». 


إطاعة الله تعالى : 

طاعة الله عر وجل واجبة بكم المقل؛ لألّه 
المولى الحقييء والمنعم الحقيتي» وأا غيره فولوينه 
ومنعمښته على فرض وجودها فيه کالنی 86 


() مصباع الفتاهة ۵ ۲۵. 

() ائساء: 0۹. 

(۳) انظر التنقیخ (الطهارۃ) ٤ء .٤1۹‏ 
)٤(‏ اظر فوائد الاًصول ۴: 1۸ 1٩‏ 


والوصي في طول مولوية الله تعالى 
ومنعميسته» وموهوبة له من قبله عر وجل 

وعلى هذا الأساس» فكل ما ورد في الكتاب 
والستّة من الأمر بإطاعة الله ورسوله» فهو محمول 
على الإرشاد إلى هذا الحكم المقلي. 

والنصوص الواردة في إطاعة الله تعالى من 
الكتاب والستّة كثيرة جداًء تكتنبذكرفوذجين 
ناء 

أما من الكتاب. فقول تعالى: ٤<‏ نها اَي 
آمسئوا ايوا الله ويوا الول ولا بيطلا 
آغالگم). 


البساقر لا في حدیث طویل» قال؛ «قال ي 


ياجابر» أیکتني من ينتحل التشتع أن يقو لام۶ , 


البيت؟! فواللّه ما شيعتنا إلا من اتن الله وأطاعه 
إلى أن قال: -ليس بين الله وبين أحد قرابة. أحبُ 
المباد إلى اله عر وجل [وأكرمهم عليه] أتقاهم 
وأعملهم بطاعته. يا جابر» واللّه ما قرب إلى الله 
تبارك وتعالى إل بالطاعة» وما معنا براءة من النار» 
ولا على الله لأحد من حجَّة» من كان لله مطيعاً فهو 
لا ول ومن کان لله عاصياًفهو نا غدء وما تال 


(۱) سسورة صد ا ٠۳‏ وانظر: المعجم المفهرس 
لألفاظ القرآن الكرمم: «طوع». والبحار 3۷+ 4 
كتاب الإمان والكفر. باب طاعة الله ورسوله 


وحججه الا . 


وأا من السنة. قا رواه جابر عن أي جنار 


ولايتنا إل بالممل والورع ». 


إطاعة الرسول ل : 

إذا قبت أن اني الا مرسل من قبل الله عر 
وجل وکل ما يقوله مستند إليه تعالى بصورة 
مباهرة أو ضير مباشرة. فالعقل بحكم حينثاٍ 
بوجوب إطاعته بنفس اللاك الذي حكم بوجوب 
إطاعة الله تعالى؛ ولذلك نشاهد أنه تعاى قرن 
طاعة الرسول ل بطاعته. 

وبناءٌ على هذا یکون ما ورد في إطاعة 
الرسول تة كتاباً وسّة إرشاداً إلى حكم السقل 
لضا مثل: 

١‏ -قوله تعالی: 5 ل ایوا الله رالؤشول إن 
لاع الله بيب نارين 4 . 

۲ وقول تعالی : ما آتاکم الول حدر 
وما هام عل فانرا )". 

٣‏ وقوله تعالى حكاية عن الكقّار: يوم 
َب وجوكهم في التار ون يا يتنا عفنا الله وأطشنا 
الۇشولا). 

٤‏ -وقوله تمالى؛ عن بلع الؤشول فذ 


( أصول الكافي ۴: ۷4باب الطاعة والقوى. 
المدیت۴. 

() آل عمران: ۳۲. 

۳ المر:۷. 

.٦1 الأمزاب:‎ )( 


اعا 


إطاعة أولي الأمر: 

أجع الفقهاء على وجوب إطاعة أولي الأمر؛ 
للأمر بذلك كتاباً وسئّةء وإن حملت هذه الأوامر على 
الإرشاد إلى حكم العقل بوجوب الطاعة؟. 

وما ورد في ذلك من النفوص: 

١‏ ۔قوله تعالی: ٤‏ آنا اليح آمئوا أطيغوا 

الله رأطيغوا الوم شو وأرل الأذر ينز . 

فإله تعالى قرن طاعة أولي الأمر بطاعته 
وطاعة رسوله لاء وكفى بذلك أهتية. 

۲ ما رواه زرارة عن أي جر اا0 
أله قال: «ذروة الأمر وسنامه ومىفتا جه“ 7 


الأشياء» ورضا الر من تبارك وعكالة لامر 


للإمام بعد معرفته:.. »۴ 

٣‏ -وما رواه الحسين بن أي الملاءء قال: 
«ذكرت لأبي عبداللّه 4# قولنا في الأوصياء: إن 
طاعتهم مفترضةء قال: فقال: نم٠‏ هم الذين قال 
الله تعالى: < أطيغرا اله وأطيغوا الأشول وأؤلي الأهر 


التساء: ۸۰. 
(۲) ويظهر من بعضمم؛ أن جوب إطاعة الي 86 
والإمام 34 وجو مب جولزفي :¥ إرنشادتي :گا تقد ف 
الصفحة ١١‏ . 2 
() الئساء: 0۹. 
(4) أصول الكافي :١‏ ۸٠ء‏ باب فرض طلاعة اط 
الحديث الأول . 


:له 
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منك وهم الذين قال الله عر وجل: إا 
ولیم اله ورو ًة الین آمرا... »۴ . 


امن هم أولو الأمر؟ 

للمضترين من العامة وفقهائهم قولان في 
تسیر (أؤلي الأمر في الآية: 

أحدها انهم الأمراء وا حگام. 

انما نيم العلياء؛ لأنبم الذين بُرجع 
الهم في الأحكام وجب الرجوع إليهم عند التنازع ٠‏ 
دون الولاة4. 

وأما عند أهل البيت #. فإ اولي الأمر هم 
الأمة ل قال الطبرسي بعد بيان القولين المتقمين 
عن المانة: « وأا أصحابنا فإتهم رووا عن الباقر 
والصادق هته: أن (أز الأشر) هم الأثّة من 
آلحتدعالء أوجب الله طاعتهم بالإطلاق كا 
أوجب طاعته وطاعة رسولهء ولا جوز أن يوجب 


(1) السناء: 0۹ ۴ 
(۲) الائدة: ۵0. وتتئة EE‏ 


باه سا ارکرم. لر الدژ امنور .۲۹۳١١‏ وجع 
البیان ۲٠۰ :)٤-۳(‏ وغيرها. 


الکویتية) ۲۸: ۳۲۲ عنوان « طاعة ا به سه 


الله طاعة أحد على الإطلاق إلا من ثبتت عصمته 
وعلم أن باطنه كظاهره وأمن منه الغلط والأمر 
بالقبيح » وليس ذلك بحاصل قي الأمراء ولا العلاء 
سواهم» جل اله عن أن يأمر بطاعة من يعصيه. 
أو بالانقياد للمختلفين في القول والفعل؛ لأله 
محال أن يطاع الختلفون كا أنه محال أن يجتمح 
ما اختا Ma.‏ 


ويقرب من ذلك من حيث أصل الدعصوى 
وإن اختلف معه من حيث التطبيق -ما قاله 
الزخشري والرازي» حيث قال الأؤل: «والمراد 


ب أولي الأمر أمراء الحن؛ لأن أمراء الجور. الل 
ورسوله بریثان منم فلا یعطقون على الله وروم & 


في وجوب الطاعة هم...»". 
م مل لأمراء المح با خلفاء الراشديي ر 
وقال الثاني : «إِ الله تعالى أمر بطاعة أولي 
الأمر على سبيل الجزم في هذه الآيةء ومن أمر الله 
بطاعته على سبيل الجزم والقطع لابة وأ يكون 


. 


متصوماً عن 1 
ثم قال ما مضمونه : إن ذلك المعضوم هو أهل 
الحلٌ والعقد من الأمة!! 


إطاعة الفقهاء : 
14 
اللنصوبون من قبل أولي الأمر وهم 
۷ ممع البيان (4-۳): 14. 
(۲) تفسیر الكشاف .٠٠ :١‏ 
(۳) التفسیر الکبیر ۱۰ .۱١١‏ 


الأمه غ على مذهب أهل البيت 8# -: تارة 
منصوبون بنصب خا كنصب الإمام عل ا 
لالك الأشتر نائباً ووالياًمن بله على مصراا» 
وكنصب الإمام الباقر 4ة أبان بن تغلب مفتياً في 
مسجد الرسول غلا" . 

واُخریمتصوبون بنصی عام کنصب النقھاء 
بصورة عامّة من قبل الاه 4# عند عدم حضورهم؛ 
إا لبعد مسافة وعدم إمكان وصول الشيعة إلى 
الإمام 4# أو لغيبته كما في عصرنا ا لحاض ر۳ . 

أا وجوب الطاعة في موارد النصب ا لخا 
فلا إشكال فيه إذا كان المنصب يحتوي على جانب 


لاني وق ضائي» ولم يكن منحصبراً في الإفتاء 


سل 
وأا وجوبها في موارد النصب العام؛ فذلك 


أمر يتاج إلى توضيح فنقول: للفقيه المنصوب 


بنصب عام في زمن الغيبة مناصب ثلائةء وهي: 


() نهج البلاغة: قسم الرسائلء الرسالة 0۳> رسالنه ل 
إلى مالك الأشتر. 

(۲) انظر معجم رجال الحدیث ۱: ۱٤٤‏ ترجة بان بن 
تطلب. 

(۳) انظر روايات النصب» مثل مقبولة عمر بسن حسنظلة 
وممعبرة أي خديجمة في الکافی ۷ ٤٠۲‏ باب كراهية 
الارتقاح إلى قضاة ا جورء الحديئين ٤‏ و ۵. 

() كا في نصب أبن للإفتاء. فان وجوب الأخذ بقوله :إنّا 
هومن باب أله حجَة شرعية قامت على حم شرعي» 
لا من باب وجوب إطاعته, کا سيقضح. 


منصب الإفتاءء والقضاء» والولاية. 

أا بلحاظ متصب الإفتاءء فالإطاعة منتفية 
لانتقاء محلها؛ لأ حل الإطاعة هو وجود الأمر 
والنهي» والفقيه بلخاظ منصب الإفتاء لیس له أو 
أو نمي » وا هو خير عن الحكم الشرعسي بي» وهذڌا 
الإخبار یکون حجَد فيح غيره» يجب عليه 
الأخذ به بلحاظ أله حجَةٌ شرعاً. لا من باب أنه 
أمر الفقيه أو نيه فتجب إطاعته؛ وإن تساهل 
بعضهم في إطلاق الإطاعة على ذلك. 

وأما بلحاظ الحكم بمعنى القضاء؛ فتجب 


إطاعته والأخذ بقوله؛ لألّه في هذا المقام ينغ 


الحكم. والإنشاء تان ا أونميا. فلتي 
عل الإطاعة. 

وبناء على هذا قالوا: الفرق بجر الو ناء 
والحكم هو؛ أن الإفتاء إخبار عن الحكم الشرعي. 
والحكم هو إنشاء للحكم العرعي . 

وأما بلحاظ منصب الولايةء فيجب الأخذ 
بأمره ونہیه إذا کانا مر ونهياً ولائان . 

وسوف يأتي تفصيل ذلك في عنوان «ولاية» 
إن شاء الله تعالى. 


حدود الإطاعة في من تقدم : 
أا إطاعة الله ورسوله فغير محدودة بح 


(1) انظر: القواعد والفوائد ٠۲١ :١‏ القاعدة ١١ء‏ 
والجواهر ٠٠١ 5١‏ 
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بل تجب الإطاعة مها بلغت. وكذلك إطاعة اولي 
الأمر بناء على تفسير مذهب أهل البيت كل . 
RO‏ 


اني ين اسيم وقول تما ا 


ققی ال ددشو ا 


ا وقوله ال أيضاً: « ألست 
ازل ہکم من انفسکم؟ قالوا: ہلی. قال: من گنت 


مولا نهنا عل مولاءي. 
النصوص المتقدمة يكون الله ورسوله 
والإمام أؤلى بالإنسان من نىفسه؛ فلذلك تهب 
إطاعتہم مها بلغت» ولا إشكال في ذلك بعد فرض 
أعصمة اني 6ا والإمام اء كا تقدم. 

هذا كله في جانب تسعريع الأحكام» 
وتبليفهاء والتصرّفات الولائيةء أي التي تكون في 
إطار ما هم من الولاية والحكومة. 

وأا الأوامر الشخصية الواردة من قبل 
لني أو الإمام 4 فهل يجب إطاعتها فيها أو لا؟ 

قالالسيدالخوني: «الظاهر أيضأعدم ا لحلاف 
في وجوب إطاعة أوامرهم الشخصية التي ترجع إلى 


() الأحزاب:1. 

.۳٣:بازحألا‎ )( 

(۳) الوسائل ۲۲: ۲۵۱. الباب ۳ من أبواب ولاء ضبان 
الجريرة والإمامةء الحديث ١٤‏ . 

)٤(‏ الحدیث متواتر قاله الب ٤اا‏ يوم غدیر خمء انظر 
كتاب الغدير (للعآامة الأميني) .٠١:١‏ 


جهات شخصهم» كوجوب إطاعة الولد للوالدء. 

وربا يويد ذلك: 

ما رواه يونس بن یعقوب» قال: «کان 
عند أبي عبدالّه 34 ... وججاعة فيم هشام بن 
الحکم» وهو شاب » فقال أبو عبداللّه ال يا هشام. 
ألا تخبرني کیف صنعت بعرو بن عبید» وکیف 
ساله؟ فسقال هشام: ابن رسول الله إن 
أجل واستحييك ولا يعمل ساني بين يديك. فقال 
أبو عبداللّه: إذا أمر تكم بشي فافعلوا... ٠٠»‏ . 

وقوله: «بشيء» مطلق» وخاصة أن المورد 
أيضاًليس من موارد تبليغ الأحكام. 

۲ صحيحة عمر بن یزید. قال: «اشارابت 
إبلا وأنا بامدينة مقمء فأعجبتني إعجاباً يدا 
فدخلت على أي الحسن الأول ## فذكر جرختال 


(1) مصباح الفقاهة ٠١ ١‏ لكن في المثال الذي ذكره 
نظرٌ؛ لأته من القائلين بأ إطاعة الوالدين ليست 
واجبة؛ لعدم الدليل عليهاء بل الثابت وجوب حسن 
معاشرتپا کا مرح به هو. انظر الصفحة ۲۱. 

أصول الكافي ٠۹۹:١‏ والقضية الشار إلها في 
اليد ا ابل مام اتخ 
عمرو بن عبيد في الإمامة» وهي مذكورة في المحديث 
العقدم وفيها: أ هغاماًأفحم عمرو بن عبيد في 
مسالة الإمامة. وکان عمرو بن عبند زميل واصل بن 
عطاء. وهم اللذان اتسا مذهب الاعتزال باعتزا ما 
مجلس الحسن البمعري. انظر وفيات الأعيان 1: ۸ 
ترجمة واصل بن عطاء. 


ما لك ولاإبل؟ أما علمت أتّبا كغيرة المصائب؟ 
قال: فن إعجابي بہا أکر یتما وبعشت بها مع غلهان لي 
إلى الكوفةء قال: فسةطت كلهاء فدخلت عليه 
فأخبرتهء فقال: بخالفون عن اشر أن 
میم غ او یسیم عذاب ایی . 

تعم» ببالي منذ زمن بعید أن بعض مشایخنا 4 
كان يقول: إن الأوامر الطبية الصادرة عن الأ 4ل 
إرشادية كأوامر الطبيب. لا يترتّب عليما ثواب 
أو عقاب» بل ترشد إلى وجود أثر معن في الدواء. 

هذا بالنسبة إلى حدود إطاعة الرسول 6لا 
والإمام #. 

وأمًا حدود إطاعة الفقيه: فنا إذا نظرنا إليه 
جا أنه قاضٍ» فيجب الأخذ بحكنه عند قضائه. 
ولا یوز رد حکمه حت ِن قبل غیره من الفقهاء؛ 


أل في بعض الموارد المستفناة التي أهها انكشساف 


بطلان مستند ا لمکم . 

وكذا إذا نظرنا إليه بعنوان أن له الولايةء لكن 
تختلف حدود الإطاعة في هذه الصورة باختلاف 
المبنى في حدودالولايةء فهي تدور ھا سط 


الوسائل ۰۱۱ ۰۱ الباب ۲۶ من أبواب أحكام 
الدواب» الحديث ۲ء ويه اقتياس من الآية ٠۳‏ من 


سورة النور. 


وقد استدل صاحب الحدائق بالروايتين ونحوها 
على دلالة الأمر على الوجوب في كلبات الأمّة ل . 
أنظرالحدائق ۱١۵-۱14:‏ . 
(۲) انظر ال جواهر ۰۴۰ .٠١۴‏ 


وضيقاًء فن قال بتضييقها لاب له من الالتزام 
بتحديد وجوب الإطاعة» ومن قال بتوسعتہا يجب 
أن يلتزم بتوسمتها أيضاً. 

ويأتي البحت السابق هنا أيضاء وهو: أتّه 
هل جب على سائر الفقهاء ومقلّدےم الإطاعة لو مر 
بعکم ولائ أو لا؟ فيه حٿ أي في عنوان «ولاية» 
إن شاء الله تعالى. 

وعلی کل حال لاد من تقبید ذلك کله ا ذا 
م يأمر بعصية؛ لألّه «لا طاعة مخلوق في معصية 
الخالق»» والمفروض عدم كونه معصوماً وإن كان 
الشرط الأساسي في ولايته هو كونه عادلاًء والمإد 


لا يأمر بالمعصية» لکن فرضه لیس بحال 83ل 


بها يكون قد ققد شرط الأهلية للولايةء لكن رلك 
مع فرض صدق المعصية واقعاً وظاكرارلاتك قد 
تنبل بعض الأحکام بتیدل بض المتاوین, بل 
حتی الاجتهادات. 


ما يترتّب على إطاعة من تقدم : 
ترب على إطاعة الله ورسوله وأولي الأمر 
عة أمور نصير إلا إجالاً: 


( فلل قد يکون هي٤‏ مباحاً عند فقيه وحظوراً عند 
فتیه آخر, أو قد یکون ي٤‏ مباحاًني ظروف 
اعستيادية وصظوراً في ظروف خاطةء فلاب من 
ملاحظة هذه الأمور وتموهاء فإِنٌ الأمر بها ليس من 
الأمر با لمعصية. 


الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٤‏ 


: الثواب الأخروي‎ ١ 

إذا قلنا: إن أوامر الإطاعة مولوة؛ كا هو 
الظاهر من بعض الفقهاء"» قيتر ب على العمل ها 
أمر به البي غلا أو الإمام ## ثوابان: الثواب على 
نفس إطاعة الرسول وأولي الأمر» والفواب على 
إتيان العمل المأمور به. 

وإذا قلنا: إا أوامر إرشادية كا هو 
المعروف - فلا يترتب إلا الثواب على إتيان الشعل 
المأمور بهء نعم يكن تصوير التواب على الإطاعة 
نقسها فيا لو أوجد المكلّف في نفسه حالة الانقياد 
والتسلم لن ذکر. 


۲ عدم الضمان: 

لو أمرالرسول تا أو الإمام 3# بفعلى يتضئن 
ضماثاء كقتل أو إتلاف مالٍ» فلا ضبان على الفاعل لو 
نذه بقصد الإطاعة؛ لأ امفروض مصمتهيا وعدم 
صدور الأمر بالظلم والتعدّي منهاء وكذا الغالب في 
الفقهاء؛ لاشتراط عدالتهم في وجوب إطاعتهم» 
لكن لا يستحيل أن يصدر من أحدهم مثل ذلك. 
قال الشيخ الطوسي : «الإمام عندئا لا يأمر بقتل من 
لا يستحق القتل؛ لمصمته ... فأما خليفة الإمام 
فیجوز فيه ذلك...»*. 

إو الم أمور إا أن يكون عالاًبعدم 


(۱) اظر مصباح الفقاهة ۵: ۴۵. 
(۲) المبسوط ۷: ١٤ء‏ وانظر الخلاف :١‏ ١١٠١ء‏ المسألة ۲۸. 


استحقاق المقتول للقتل» أو لا. 

فإن كان عالاًء فعليه القود. صرح بذلك 
الشيخ وجاعةا" في موارد مائلة. نعم احتمل 
العامة في بعض كتبه وجود شبة دارثة عن 
القصاص. قال : « وأو أمره واجب الطاعة بقتل من 


پعلم فسق الشهود عليه فهو شبهةء من حيث 
إن مخالفة الساطان تثير فبتنةء وكون القتل 
طلا". 

وان کان جاهلاء إل أنه كان يعتقد أ النائب 
لا يأمر بقتل من لا يجب قتلهفالذي اختاره الشيخ 
في المبسوط أن عليه القود» قال: «والذي يقتضيد 


مذهبنا: أن على المأمور القتل؛ لأئه البااو ” 


لاظواهر كلها». 

لكن فصل في الخلاف فقال: «والفياريقتظيد 
مذهينا: أن هذا ا مأمور إن كان له طريق إلى العام 
بأ قتله حرم فأقدم عليه من غير توصل إليه» فان 
عليه القود» وإن لم يكن من أهل ذلك فلاشيء 


.۲۸ المسألة‎ ١1١ :۵ رالخلاف‎ ٤١ ١۷ انظرالمبسوط‎ )( 

(۲) انظر: الکافی فی الفقه: ۲۸۷ واهدّب ۲ ٤٩۷‏ 
والمسالك ۱۵: ۹۲ والجواهر :4١‏ 0۷ ولعلَه فحوى 
کلام کئیر من الفقهاء . 

(۴) القسواعد ۳: 0۹۲ء وانظر: النحرير (الحجرية) 
۴ ۷ وكشف اللثام (الممجرية) ۲: ٤٤٤‏ 

(4) المبسوط ۷: ١ء‏ وهذا الرأي هو الظاهر من الحلبي 
والقاضي» انظر : الكاني في الفقه: ۳۸۷ والهدّب 
EW‏ 
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علیهء وعلی الآمر القود...». 

قال العامة بعد نقل ذلك عنه في الضتلف: 
«وهذا التقصیل عندي جیّد»؟. 
خ فیا لو حكم العام 
بالقصاص أو الرجم طبقاً لشہادة الشهود م تبن 
فلا قود هاهتا؛ أنه عن خطا ا لحاكم» 
على الحاكم» قال قوم: الضمان على 
المزگين» وروی أصحابنا: أنٌ ما أخطأت امام 
فعلى بيت ال مال" »(ا. 

ولکن؛ 

ألا لم يذكر المأمور بإجراء الحدود الع 


مله عندهم ب «ا محداد» فرتجا یری أنه لا ضهان عليه 


أصلاًء لكن لاب من مله على صورة الجهل بالحال 


والاعتإد على قول الحاكم . 


وثانياً -قال؛ «وروى أصحابنا ,.. » 


والمعروف عند الفقهاء العمل طبقاً هذه الرواية» وإن 
کان صدر كلام يدل على أَنٌ الضان على الحاكم . 
ولذلك كله قال صاحب المجواهر ازجا 


كلامه بكلام الحقًق؛ «إذا نقض المحكم وقد استوفى 
العکوم به فان کان حدَاء قتلاً أو جرحاًء فلا قود 
على الحاکم قطعاً. ولا على من وگله في إقامته» 


() ا لحلاف ١١1:١‏ المسالة ۲۸. 

٤۹۳:۹ الف‎ )۲( 

(۳) انظر الوسائل ۲۷: ۲۲۹ الباب ۱۰ من أبواب آداب 
القاضي ء الحديث الأرل . 

.۲٤۹:۸ المبسوط‎ )( 


ونا تكون للمحدود الدية في بيت المال؛ لان خطأ 
احاكم في ذلك فيه». 
م اقش احتال كون الضان على الحاكم قي 
ماله. : 

ولو أمر نائب الإمام شخصاً بفعل فات 
بسببه» فن كان الفعل لمصلحة عانَةٍ ولم يكرهه 
عليهء فالظاهر من الشيخ أنه لضان على الآمر. 
وتبعد على ذلك جماعةٌ من القهاء لكن الظ اهر 
مسن الفهيد الأول" ثبوته على بيت المالء 
واستحسنه الشيد الفاني(٠.‏ 

نعم لو أکرهه عليه مع کونه مصلحة عا 
فا لمعروف أن الضمان على بیت المال؛ لاله بحلا 
امام وأما الشيخ فذكر فيه قولين :كوت عليد إا 
على بيت المال". 


ولو أمره لمصلحة نفسه» فالضاى ع00 ⁄ 


وعلى قول الشیخ على عاقلته ١‏ , 


(۱) المجواهر ۶۱: ۲ وانظر :4١‏ 0۷. 

() المبسوط ۸: 10. 

(۳) انظر؛ شرائع الإسلام ؛ ۱۹۲ والقواعد ۳: ۵۷۲ 
والمسالك ٥۹:۱۵‏ لکتہ استحسن فی ذیں کلام کلام 
الشهيد الأرل. كا سيأيء وكشف اللفام (الحسجرية) 
۲ ۸ وا جواهی ٤۱‏ 118. 

1١ :۲ الدروس‎ )4( 

.0۹:1١ المسالك‎ )( 

() و (۸) انظر المصادر المذكورة ف الامش رقم ۳. 

(۷ و(۹) انظر المبسوط ۸: 10. 


٤ج‎ / الموسوعة الفقهية الميشرة‎ ٠...٠... 


٣-عصمة‏ الدم: 
يجب قتال من خرج على الإمام 4# إذا ندب 


إليه الإمام # أو نائبد مصابرتهم حتی یفیثوا 
إلى طاعة الإمام 4ة أو قتلواء وإذا رجعوا إلى 
الطاعة عصمت دماؤهم. 


٤‏ عدم المع من الإرث: 

ينع القاتل من إرث المقتول إذا قتله عمد 
وظلماء أا لو قتله بحن فلائبنع من الإرث. كا إذا 
قتله في معركةء وکان هو مع إمام عادل أو أمره 
الإمام بقتله حدًأًأو قصاصا. 

فقد روی حفص بن غیاث» قال « سات 
جعفر بن مسد فق عن طائفتين من المؤمئين ؛ 
إجدأهما باغيةء والأخرى عادلة. اقتتلواء فقتل 
رجل من أهل العراق أباه» أو انه أو أخاء» أو 
ميمه وهو من أهل البغي؛ وهو وارئهء أیرثه ؟ قال: 
نعم؛ لاله قتله بجی »(؟. 

والتعليل كا قالوا - يعم الحكم وبخطصه؛ 
لأ الحكم يدور مدار العلّةء فكلا كان القتل بحو 
فهو لا ينع من الإرث. 


() انظر: جامع المقاصد ۳؛ ۲۸ء والروضة الب ۲: 
۷ والجواهر ۲۱: ۴۲1-۳۲۶. 

() أظر: الروضة البهية ۸: ۴۳۱ والجواهر ۴۹:۴۳۹. 

(۳) الوسائل ۲۹: ۱٤ء‏ الباب ٠۳‏ من أبُواب موانع الإرث. 
الحديت الأرّل. 


ذكر الشيخ جمفر كاشف الغطاء بياناً وأفياًفي 
وجوب طاعة الفقهاء في زمن الغيبةء وخاصّة في 
محال الاستعداد لقتال المعتدين على البلاد الإسلامية 
أوجب طاعة 


وأعراض المسلمين ونواميسهم, 
السلطان الذي يقوم بهذه المهتة أيضاًء كن فرق بين 
طاعة الإمام 4# -وبتبعه نائبه - وطاعة السلطان 
بقوله: « والفرق بين وجوب طاعة خليفة البي 4# 
ووجوب طاعة السلطان الذابٌ عن المسلمين 
والإسلام: أن وجوب طاعة الساطان كوجوب 


تهيئة الأسلحة وجمع الأعوان» من باب وجوبه 


المقدّمات الموقوف عليما الإتيان بالواجب ...»0 


إطاعة الوالدين: 

يیدو أله وقع تداخل في كلمت الفقهاء بين 
عة مسائل بشأن إطاعة الوالدينء وهي: 

ولا -وجوب طاعة الأبوين فيا يأمران به 


(۱) کشف الغطاء: .۳۹٤‏ 

عاصر كاشف الغطاء الساطان فتح علي شاء 
التاجاري» وي عسهده مل الروس على فيال 
إيران ملة شعواء ء فقا العلماء بتأييد الساطان لدفع 
حملاتهم ؛ بل حطر بعضهم هذه المعارك. وكات 
الرياسة العامة آنذاك للشيخ جمفر كاشف الغطاء ء فن 
للسلطان بالاستفادة من الوجوهات الشرعية 
كالزكوات والراج للاستعداد للحرب» وأمر الاس 
بإطاعته . تمد ذلك فی کتابه کشف النطاء. 


Ww. 


وينهيان عنه» وقي هذه الصورة لاب من فرض أمر 
أو نهي صادر عن الأبوينء ثم الخكم بوجوب 
طاعتها في ذلك. 
-توكفإتيانبعض المباحاتوالمندوبات 
والواجبات الكفائية على إذنهماء كتوقف الجهاد في 
صورة عدم تعينه ۔ أو السفر المباح أو المندوب» أو 
الح المندوب ونحوه على إذنهماء أو عدم منعهها. 
ثالثاً - حرمة إيذائهها وعقوقهاء سواء كان 
بسبب مخالفة أوامرهما ونواهم‌هاء أو بسبب آخر . 

ولکن: 

١‏ -القدر المتيقن من هذه الموارد السلاثةء 
وأذي لا خلاف فيه ظاهراً دبل اأعي عليه 
الماع -هو الشالث؛ النصوص المستفيضة 
کابوتة. التي منها قوله تعالی: < وقغی 4ق 
أل عدوا إل إتاة رب الواي دين إخساناً إا بقن 
ك الك ادا أو لاا قلاتئ تي أف 
ولا نبرا وف ها قولاًگريً). 

وأقلٌ مراتب الإيذاء هو قول: «أفّ» م . 


انظر اُصول الکافي ۲: ۳١۸‏ باب العقوق. 

() الإسراء: ۲۳. 

0 لم يقح الفقهاء الإيذاء الحرم ما هو؟ هل هى ممطلق 
الإیذاء أو إياء خاص ؟ فلو أراد الولد أن يسكن دارا 
متواضعة مثلاًء وکان الوالد يتأدّى من ذلك ویرید منه 
أن يسكن دارا فخمةء فهل عصرم مغل هنا الإيذاء 
أيضا؟ لعلنا نعطرق إلى ذلك في عنوان «إيذاء» انظر 
إجالاًمستند المروة (الصوم) ۲: ۴۳١۳‏ . 


ويثاء على ذلك لو كان عدم الإطاعة 
مستلزماًللإيذاء والعقوق؛ فيحرم من هذه الجهةء 
وان لم نقل بوجوب الإطاعة مطلقاً, کا عليه بعض 
الفقهاء وستأتي الإشارة إليه. 

۲ وأا توگف جواز فعل بعض المباحات أو 
المندوبات أو الواجبات الكفائية على إن الأبوين 
أو عدم منعهاء فهذا أمر ختلف فيه حك 
وموضوعاً ولاب من ملاحظة کل مورد بخصوصه» 
ولا يسمنا الخوض فيه فعلاً. ونا تير إلى بعض 
الموارد إجمالاء فنقول: 

المعروف بين الفقهاء: أن الجهاد الابيد 
واجب کفاي مع شرو له - A‏ 
Mm»‏ 


مشروط بإذن الوالدين أو يعدم منعها -على 
اختلاف التعابير - وأا الوجوب الميني فغير 
مشروط بلك . 

وأما السفر لطلب العلم والتجارةء فقد قال 
«وأما طلب العلم فالأولى ألا خرج إل 
فإن متعاه ل بحرم عليه خالفتهما». 

وقسال العامة «لو سافر لطاب العلم 
والتجارة استحب له استیذانهها وأن لا يخرج من 
دون إذنهاء ولو منعاه أ بحرم عليه خالفتها. 


الشيخ 
با 


(۱) و (۲) انظر الجواهر ۲۱: ۴۲. والمصادر الآتية. 
(۳) الميسوط 1:۲. 


................ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٤‏ 


وفارق الجهاد؛ لأ الغالب فيه الهلاك. وهذا الغالب 
منه السنلامة». 

وقال في موضع آخر بوجوب إطاعت)". 
وکلامه هناك مطلق کا سياق . 

وقال الشهيد الأرل في جملة ما تهب أو بحرم 
للأبوين: «الأّّل - تحرحم السفر المباح بغير إذم 
وكذا السفر المندوب» وقيل: بجواز سفر التجارة 
وطلب العلم إذا لم يكن استيقاء النجارة والعلم في 
بلدھماء کا ذکرناہ فیا مر( . 

وقال الشميد الثاني: «وكا يعتبر إذنه ا في 
الجهاد يعتبر في ساثر الأسفار المباحة والمندوبة 
والواجبة الكفائية مع قيام من فيه الكفاية . 

وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى مواضعه 
الاسبةء مل المناوين؛ «اعتكاف»» «حج»؛ 
«صلاة»» «صوم»» ونحوها. 

٣‏ وأا وجوب إطاعة الوالدين وحرمة 
مخالفتهماء فالتصرج به قلیل : 

قال العامة مستدلاً على زوم إذن الأسوين 
معاً في الجهاد: «حكم أحد الأبوين حكها معا 
لأ طاعة كل واحد مها فرض كا أن 
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() المنتهى (الحىجرية) .۹٠۲:۲‏ 

.1١١ المصدرالمتقدم:‎ )۲( 

wm)‏ مر کلامه قي ها الموضوع أيه 
٣ ١‏ القاعدة /٠١‏ فائدة. 

٠١١ القواعد والفوأئد ۲: ۷٤ء القاعدة‎ )٤( 

١:۳ المسالك‎ )( 


أف القواعد والفوائد 


طاعتا فرض »0 . 

لكن ينافيه قوله بعدم حرمة مخالفتها في 
السفر للب العلم» كما تقدم. 

وقال في مقدّمة كتاب الإرشاد الذي كتبه 
بطلب من ولده فخر الدين: «... قإِن الله تعالى كا 
أوجب على الولد طاعة أبريهء كذلك أوجب علا 
الشفقة عليه بإبلاغ مراده في الطاعات ٠»...‏ . 

وقال ولده فخرالدین مستدلاً على زوم إذن 
الأبوين في الجهاد: «إّ طاعة الأبوين قرض عين. 
والجهاد فرض كفايةء وفروض العين مقدمة على 
فروض الکفایات »۶ . 

ونقل الشميد الثاني عبارة الإرشاد في راان 
المجثان شارحا لما( , 

وقال صاحب الحدائق مستدلاً كل ردم 
ولاية الج على ولاية الأب: «بأن للجد ولاية على 
الأب؛ لوجوب طاعته وامتخال أمره» فيكون 
آولی۷. 

فكأ وجوب طاعة الج على الأب أ 
مفروغ مله. 

وقال السيّد الطباطبائي بالنسبة إلى صوم 


() المنتهى (الحجرية) .١٠:۲‏ 
( تقدّم قبل قليل. 

(۴) إرهاد الأذهان ۲۱۷:۱. 
() ایضاح الفوائد ۱ ۴۵۱. 
(۵) روض الجنان:۸. 

۲۷٤:۲۴۳ الحدائی‎ 0 


الضيف بدون إذن مضيّقهء والولد بدون إذن الوالد: 
«... الأصح الكراهة مطلقاًإل مع النهي في الولد 
فيحرم قطعاً»". وهو صعرع في أن خالفة نهي الوالد 
حرام على الولد. 

بل صرح بعضمم: بأ حرمة مخالفة اللي 
لاشلكٌ فيها؛ لأتّبا توي إلى المقوق وهو حرم 
بلا إشكال. 

وھذا التعلیل کا هو ظاهر -: 

أَوَلاً - لا بخص بالوالد» بل يشمل الوالدة 
أيضاً. 

ثانياً لاب من الالتزام بعدم حرمة الخالفة لو 
فم تستلزم الإيذاء والعقوق۔ 

وإلى هاتين النكتتين أشار صاحب الجواهر» 
حي قال في مسال ملل نهسي الوالد لولده 
عن الصوم المندوب على الكراهة ٠‏ «... لمدم 
ما يدل على وجوب طاعته في ذلك ما م تستازم 
إيذاء بذلك من حيث الشفقة التي لا فرق بين 
الوالد والوالدة...». 

وإلى هذا المعنى أشار جملة من تأخّر عن 
صاحب المواهر أجضاًه 


() الریاض ۹۸:۵٤۔‏ 
(۲) انظر مستند الشيعة :٠١‏ ۵۰۳ء وفيه : «... إن العقوق 

لايتحقق إل مع الهي» ولا شاك في الحرمة حيئئار 
مله إحارة إلى كلام السيّد الطباطبائي. 


() الجواهر ۱۷: ۱۱۹ وائظر ۲۳:۲۱ 


قال السيّد المكي -معلقاً على كلام السيّد 
اليزدي حيث عد من موارد وجوب صلاة الجباعة 
أمر أحد الوالدين بذلك ‏ «بناء على وجوب 
إطاعتها مطلقاً... لكن في الجواهر استقرب صخة 
صوم الولد مع نهي الوالد عنه؛ لعدم ما يدل على 
وجوب إطاعتها في ذلك ما لم يستلزم إيذاء بذلك 
من حيث الشفقة. وكأنه لمدم إمكان الالتزام 
بوجوب الإطاعة مطلقاً... 

وكأ ما التزم به في الجواهر من وجوب 
إطاعتها في خصو ص الأمر الصادر عن الشفقة 


میٹ یکون ترکھا إیذاء ها -ممقذ جاع وال فلو 
أجد ما يدل عليه من النصوص باننري 


عاجلاً». 

وکر منه هذا المضمون في عدنېر اود , 

وقال السيد ا حوفي في ذيل امسا تفسما: 
«بناءٌ على وجوب إطاعتيما مطلقاً على د إطاعة 
المبد لسيّده» ولكن لم يثبت؛ لمدم الدليل عليهء وأا 
الثابت بقتضى الآية المباركة وغيرها وجوب حسن 
المعاشرة وأن يصاحبها با لعروف» فلا يؤذيا 
ولا يكون عاقاً هما وأا فيا لا يرجح إلى ذلك» 
فوجوب الإطاعة بعنوانهاء بحيث لو أمراه بطلاق 
الزوجة أو اروج عن المال وجب الامتثالء فلم 
يقم عليه أي دليل. نعم ورد في بض الأخبار: أ 
"إن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك قافعل» 


() المىستمسك ۷: 14. 
(۲) انظر المستمسك ۷: 11۹و 001:۸ و١۱۸:1.‏ 


الموسوعة الفقهية الميشرة /ج؛ 
فإ ذلك من الإيان ”. لكتّه حكم أخلاتي استحبابي 
قطماًء کا یوم إلیه ذیل انبر کیف وقد کان فق 
التزاع بين ألوالد والولد في الأموالء فكان يقضي 
بینہما الب 4# کا تضكنه بعض النصوص ؟!». 

وقد تكرّر منه هذا المضمون أبضا". 

وأا السيّد اليزدي» فالظاهر من بعض 
عباراته -كالموارد التي علق عليها السيدان: ا لمكم 
والحوفي» كما تقدّم أنه قائل بوجوب الإطاعة 
مطلقاء لكن الظاهر من عبارة أخرى له في الصوم 
المکروه أله قائل با قال به صاحب الجواهر» حيث 
قال: «وسنها صوم الولد بدون إذن والده» بل 
الأحوط تركه خصوصا مع النهي» بل بحرم إذا كان 
إيذاء له من حيث الشفقة عليه »". 

ثم الق الوالدة بالوالد أيضاً. 

وكلامه صرج في أن الحرم هو مخالفة الثهي 
المستلزم للإيذاء الوالدين أو أحدهما شفقة على 
الولد» لا مطلق النهي. 

ولمل هذا المعنی مستفاد من كلام بعض من 
تقدّم على صاحب الجواهر أيضاً: 

قال الشميد الأوّل: « هل هما منعه من الصلاة 


0 انظر مستفذ العروة (الصلاة) ۵ / القسم الثاني : ۲۲ 

() انظر مسستند المروة (الصلاة) ه / القسم الاأرل: 
۷-7 و ۰ و( الوم( ۲+ 1۲ 
و(الحج) ۳۳:۱. 

(۳) العروة الوثق : كتاب الصوم» فصل في أقسام الصوم» 
الصوم اللكروه. 


جماعة؟ الأقرب أله ليس طم منعه مطلقاًء بل في 
بعض الأحيان با يشقّ علي مخالفته كالسعي في 
ظلمة الليل إلى العشاء والصبح ٠»‏ 

وقال احق الأردبيلي: «... لعل اجتناب ما 
فيه ها غضاضة مع عدم المعارض واجب» ويكن 
جواز ارتكاب ما لم يعلم فيه ذلك وعدم وچوب 
الاستشذانء وإن وجب الامتناع بعد العلم بالفضاضة 
وعدم الرضا والإذن وإظهار الأذى لصلحة معقولة 
معتبرة في نظر العقلاء في الجملة» لا جرد التشيي 
والأغراض الفاسدة الباطلة»". 


والمحاصل: لم عار على تتصارع ب وجري 
إطاعة الأبوين فيا يأمران به وينهيان عنه مإلفا 


سواء استلزم إيذاء هما أو لاء إل أن نتمشك بإطلا 
کلام بعض من تقدّم ذکرهم ونعبت أن کلاغم رینم 
صورتي الإيذاء وعدمهء لكن ذلك مشكل أيضا؛ 
لكثرة النخصيص الوارد في مواطن متفرقة من الفقه. 

نعمء قال الإمامالخميني عند عد موارد الصوم 
المكروه: «...وصوم الولد من دون إذن والده مع 
عسدم الإيذاء له من حيث الشفقة, ولايترك 
الاحتياط مع هيه إن لم يكن إيذاء» وكذا مع نهي 
الوالدة»". 


() القواعد والفوائد ۲: ۷٤ء‏ القاعدة ٠١۲‏ . 

.٤٤8 ٤٤۳ :۷ ممع الفائدة‎ (0 

(۳) ترير الوسيلة ۱: ۲۷۷. كتاب الصومء الصوم 
المكروه. وانظر تعليقته على كلام السيّد اليزدي في 
العروة الوئى» حيث تقدّم آثفاً. 


وكنلامه صرج في الإطلاق أي سواء 
استلزمت الخالفة الإيذاء أو لا إلا أنه على نعو 
الاحتياط الوجوبي. 


تنبیه (۱): 

يستفاد من كلام صاحب الجواهر ومن وافقه 
من تأر عنه: أن الحرم هو الخالفة التي تستلزم 
إيذاء من حيث الشفقة على الولد, كالنهي عن السفر 
خوفا وشفقة عليه. أو ألنهي عن الصوم شفقة عليه 
ونحو ذلك. 

وبناءً على ذلك فلو كائت الخالفة تستلزم 
ياء لا من حيث الشفقة عليه» بل من حي إله ١‏ 


انه فیا یرید کا لو مره أن صرف وقته کله في 
و رخدمت) فلا تكون الغالفة محرمة. 


ولل إلن هذه النكتة أشار احق الأردبيلي 
حيث اشترط أن تكبون الأذية مصلحة معقولة 
معتتبرة في نظر العقلاء في الجحملةء لا جرد العّي 
والأغراض الفاسدة. ١‏ 

وکلامه ون کان اعم ما قاله صاحب 
الجواهر -وهو كون.الأذية جرد الشفقة -لكلّه 
يضمن ذلك. 

تبیه (۲): 

إن التعبير بد« الولد» في كلبات الفقهاء يعم 
الابن وألبنت» كا هو واضح . 


انظر ممع آنفائدة ٤٤۳:۷‏ 


تنییه (۲): 

لاشبهة في استحباب إطاعة الوالدين في غير 
الموارد الواجبةء وعليه تحمل الروايات التي يظهر 
متها وجوب إطاعة الرالدين مطلقاً. 


حدود إطاعة الوالدين : 

إن إطاعة الوالدين على جميع المباني- 
مشروطة أن لا تستلزم معصية؛ لقوله تعالی :< إن 
جاحداك عل أن تفر بي ما ليس لك بو لم قلا 
يغه 4 ولقول الإمام علي 8ل4: «لا طاعة 
لغلوتي في معصية الخالق »7 وقد أرسل النيتهاء 
وغيرهم هذا المضمون -بل هذا النص -إرمكالن 
المسلبات وإن م يسندوه إلى أحد. 

ولقوله 4# بهذا المضمون ايضار 
الوالد على الولد أن يطيعه في كل شيء إل في معصية 
الله سبحانه». 

ولابدٌ من حمل الأمر بالإطاعة في غير موارد 
الوجوب. على الأمر الأدبي الندبي كا تقدم . 

وبناء على ذلك کله فلا یب إطاعتہ لو نيا 
عن الواجبات» كالصلاة الواجبة والصوم الواجب 


. ۱٠١ لقیان:‎ 

() نهج البلاغة. قسم الحكمء الحسكة ١١٠١ء‏ وانظر: 
أُضول الکافی ۲: ۳۷۲ باب من أطاع الغلوق في 
معصية النالق ٠‏ والوسائل ٠١١ :١١‏ . الباب 6۹ سن 
أبواب وجوب المج . 

(۳) نهج البلاغة: قم المحکم. امک ۳۹۹. 


..............:.. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٤‏ 


والح الواجب» وأداء امحقوق المالية كا حمس 
والزكاة؛ حو ذلك» وكذا لو أمرا بفعل حرم . 

وأا لو أوجب الولد شيئاً على نفس بيمين 
وشبههاء جاز للوالد اللي عنه؛ لأن 1 ا 
أن لا تنعقد مع عدم إذن الوألد» أو تنعقد» لكن جوز 
له أن علها. 


إطاعة الزوجة لأزوج : 

المستقاد من بجموع كلبات الفقهاء في موضوع 
النفقة والفكين والنشوز وموارد متفرقة أخرى: أن 
الإطاعة الواجبة إا تكون في موردين؛ 

الأرل ما تعلق بالقكين والاستمتاع؛ 
مثل أن یأمرها بأن تمکنه من فسا للاستمتاع» 
أولاستعداد للاستمتاع» كالننظيف» وإزالة ما هو 
مثقر للطباع: كالوسخ والرائحة التتنة والشعر ونحو 
ذلك. 

الثاني -ما يتمق با لغروج من ا مزل : فإ قد 
وردت نصوص مستفيضة تدلٌ على نهي الزوجة 
عن الخروج من المغزل من دون إذن زوجها؟. 


انظر امو اھر ۲۹۰:۳۵ و ١۰٣۳۔۱٣٣‏ 

() تيد السيّد انوي ذلك ها إذا كان الخروج منافياً لحن 
الروج ‏ وأا إذام يكن كذلك .كا ئروج اليسير لزيارة 
والديها مثلاًء وخاصّة إذا کان في النهار» فلا بحرم بدون 
إذن الروج. انظر مستند العروة (الصوم) ۲: ٠۴٠١‏ 
لكلّه احتاط وقال بعدم جواز ا روج في هذه الصورة 
أيضاً في منهاج الما مين ۲: ۲۸۹ المسألة ۱٤١۷‏ . 


وأما في غير هذين الموردينء فلا تجب إطاعة 
الزوج وإن كانت مندوبة فیا لو لم يلزم منه محذور 
آخر کارتکاب معصيةء على ما سیأتي بیان ذلك. 
وعلى هذا المبنى» فلا تجب على الزوجة إطاعة 
ازوج لو أمرها بغسل ثیابه» أو كنس داره» أو طبخ 
طعامه» او نہاها عن بیع؛ أو شراء» أو صلح أو 
إجارةء أو نعو ذلك من التصارًفات في ماها إذا م 
ينافي حى الزوج في الاستمتاع أو م يستلزم 
خروجها من البیت دون إذئه. 
قال السيّد اليزدي بالنسبة إلى جواز اسبجان 
المرأة الإرضاع؛ «إذا كانت الامرأة المستاجرة 
مزوجة لا یعتبر في صحة استشجا رها إذن سیا 
ذلك حى استمتاعه.... 
وعلق عليه اليد الخوني بقوله: «... بل نعل 
بعضہم على جوازه جیار حت مع نع الزوج؛ لذ 
لیس لہ منعها عتا لا ینافی حه مکاناً ولا زماناًہ 
بعد أن كانت هي حر مالكة لأمرها ومسطة على 
مافعها من ادمات التي متها الإرضاع... 
(۱) العروة الوق ؛ كتاب الإجارة. الفصل السادس إجارة 
المرأة للإرضاعء المسالة ۸. وأنظر: المستسك: 
١ ۲‏ ومسنهاج الصالحين (للسيد المكي) 
.١ ۴‏ كتاب الإجارة» فصل فيه مسائلء السألة 
١‏ ومنهاج الصالمين (للسيد الحوئي) ۲: ۸4ء 
كتاب الإجارةء فصل فيه مسائل ء السألة .۳۹٩‏ 


۴ 


ومن الب أ الإطاعة الواجبة علما خاصةٌ جا يعود 
إلى الاستمتاع والقكين فحسب ». 

وإلى كل ذلك أشار الإمام يني في تعريف 
النشوز بقوله: « وهو في الزوجة خروجها عن طاعة 
الزوج الواجبة عليا: من عدم كين نفسمهاء وعدم 
إزالة المنمّرات المضادة للتمتع والالعذاذ بهاء ببل 
وترك التنظيف والتزيين مع أقتضاء الزوج هاء وكذا 
خروجها من بيته من دون إذئه وغير ذلك. ولا 
يتحق النشوز بترك طاعته فيا ليست بواجبة 
علیهاء فلو امتنعت من خدمات البيت وحسوائىجه 
التي لا تتعلى بالاستمتاع: من الكنس» أو ا نياطةء 
أو الطبخ» أو غير ذلك حى سي الماءء وقهيد 
الفراش ‏ م يتحقق النشوز»". 


حدود إطاعة الزوج : 

ضع ما تقدم: أن إطاعة الزوج -فيالمواره 
التي تجب فيها الإطاعة -محدودة كساثر الموارد عا 
إذا لم تستلزم مسعصيةء فلو أمر الزوج زوجسته 
لاستمتاع بها با لجاع أيام حيضماء فعليها الامتناع 


() مستند المروة (الإجارة): ۴۹۲. 

(۲) تعرير الوسيلة ۲: ۲۷۲ كعاب النكاح» القول في 
النشوز. وانظر: مناج الصالحين (للسيد المخك) 
كتاب النكاح . الفصل العاشر قي النفقات . 
المسسالة ٤ء‏ وسئهاج الصالحين (للسيد ا مخوقي) 
۲ ۹ كتاب النكاع » الفصل العاشر في النفقات» 
السألة .1٤-۷‏ 


ولا يجوز ها إطاعته فى ذلك ؛ لأنّه « لا طاعة مخلوق 
في معصية الخال 

وإذا استطاعت الزوجة فأرادت أن تأي 
ججها الواجب» ونهاها الزوج عن ذلك فلا أثر 
لنهسيه ولا تجب علبما إطاعته؛ للدليل المعقدم 
والنصوص العديدة". ولا فرق حیثزٍ بین كون 
احج واجبا موشعاًأو مضيقاًء كبا يظهر من بحضهم ٠5‏ 

نعم» يظهر من بعض آخر وجوب الإطاعة 
فیا لو کان الواجب موسا کا لو أرادت أن تصلي 
الظهر أل الوقت وطلب منها زوجها الاستمتاع؛ 
فان وقت الظهر موسع؛ ولا معارضة بين اليوئ 


وهو صلاة الظهر» واللضيق وهو الاست جال 633 


المضيّق مقدّم على أي حال وکا لو اراك أن 
تذهب إلى ایج قبل تضیقه فنهاها مزر 


ما يتر تب على إطاعة الزوج: 

أهم ما يترئب على إطاعة الزوج هو 
استحقاق النفقة؛ لأنٌ الزوجة إا تستحق الفقة إذا 
مگنت زوجها من فسا تقکیناً كاملا وأطاعته في 
المسائل الزوجية (الاستمتاع)ء وأا لو لم تطعه في 


(۱) انظر:الجواهر ۲۲٠:۳‏ والمستمسك ۳؛ ۳۱۸. 

() اظر الوسائل ۱۱: ۱۵۵.الیاب ۵۹ من اواب وجوب 
احج وشرائطه. 

(۳) انظرالمدارك 4۲:۷. 

() انظر ا لجو اهر ۳۱ ۴۱۵. 

(۵) انظر الجواهر ۳۳٤:۱۷‏ 


................ الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٤‏ 


ذلك فتصير ناشزة ولا تستحق النفقة من زوجهاء 
وهڌا لا ریب فيد . 

ويدخل في هذا الإطار إجالاً إطاعة ازوج 
لو نهاها عن بعض العبادات المتدوبة المنافية حى 
الاستمتاعء كالصلاة والصوم والاعتكاف والحج» 
علی کلام فی بعضہاء کا اتی في عنوان «اعتکاف» 
وغیره إن شاء الله تعالی. 

وأما المبادات الواجبةء فلا إطاعة للزوج لو 
نهاها عنهاء مع ملاحظة ما تقدّم من الفرق بين 
الموشع والمضيق منها؛ لأه «لا طاعة للوق في 


معصية الخالق »(". 
إطاعة المملوك لسيده: 
ئ تجب إطاعة المملوك لسيّده إطاعة مطلقة. 


ولاتجوز ممصيته إل إذا استلزمت إطاعته معصية 
الخالق» فعندها لا تجب الإطاعة؛ للقاعدة المسلّمة: 
« لا طاعة خلوق في معصية الخالق». 

وهم کلام فی ضمان العبد لو أمرہ سیّدہ با فید 
ضمان» كإتلاف تفس أو مال» تراجع فيه ا مطولات ۴. 


۲ انظر: ا لجواهر ٠١۴:۳۱‏ وغيره من كتب الفقه في 
أل بجحث النفقة. 

(۲) اثظر: الجواهر ۱۷: ۱۳۰ و ۱۷۵ و ۳۳۲ ۳۳۵ 

۳ انظر: الخلاف 6: ۹۸ المسألة ٠١‏ والمبسوط : 
٤١ ۲ ۷‏ والتذكرة (المنجرية) ۲: ۳۹ وجامع 
المقاصد ٠۴١ +١‏ والمسالك : 1 والجواهر 
وغيرها. 


كانت هذه أهم الأعات التعلقة بالإطاعة. 
وبقيت بعض الجوانب الأخرى نيلها على مواضع 
أكثر مناسبةء مغل اشتراط نيه الإطاعة في العبادات 
«امتتال», 


وعدمه» حیث نبحث عنه فی | 


و«نية» إن شاء الله تعالى. 


مظان البحث: 
أولاًالفقه : 
١‏ كتاب الطهارة: 
حرمة كين الحائض للزوج من تفسما . 
۲ -كتاب الصلاة: 


أ-موارد وجوب الجباعة» ومنها أمراأحو 


الوالدين» على كلام فيد 
ب -موارد صدق السفر الحرم ئي صلاة 
المسافر - ومنها سفر الزوجة بدون إذن 
الزوج؛ وسر الولد من دون إذن 
الوالدین؛ على كلام فيماء 

۳ ۔کتاب الصوم: 
موارد الصوم المكروه والمحرم: صوم 
الزوجة من دون إذن الزوج وصوم الولد 
من دون إذن الوالدينء وصوم المملوك 
من دون إِذن سيّده. 

٤‏ ۔کتاب الاعتکاف: 
اشتراط صحَة الاعتكاف بإذن مَن له 
الولاية على المنع» كالزوج وألوالدين 


MN. 


والسیّد. على کلام فی بعضہا. 
٥-كتاب‏ الحج: 
اشتراط صحَة احج المندوب بإذن ازوج 
والوألدين وعدم اشتراط الواجب بذلك. 
-كتاب الجهاد: 
اشتراط وجوب الجهاد -مع عدم 
التعيين -بإذن الوالدين ورجوع البغاة إلى 
طاعة الإمام. 
۷-کتاب الییع: 
البحث عن ولاية الفقيه والأب والجدّ عند 
الكلام عن شراط المتماقدين . 
۸-کتاب الرهن: 
الكلام عن جناية العبد المرهون. 
۹ -کتاب النکاح: 
في موضوع النفقة والنشوز. 
٠١‏ -كتاب القصاص والدیات: 
عند البحث عن الأمر با جئاية. 
وموارد متفرقة اخرى. 


ثانياً -الأصول: 

١‏ -الكلام عن الأوامر الإرشادية والمولويةء 
وقد تعرّضوا لذلك في مواطن متعددة على 
حو الاسقطراد. 

۲-الكلام عن مراتب الامتثال فيالبحث عن 
منجزية الملم الإجالي قي ميحث القطع 
والاشتغال. 


۳ 
فالا -الكلام: 
فيع النبرة والإمامة والتسل للني والإمام. 


إطاقة 


لغفة؛ 

القدرة على الشيء"ء وقيل: هي اسم لقدار 
ما يكن أن يفعله الإنسان شئة"؛ ولذلك فرق بين 
القدرة والطاقة ب: «أنَ الطاقة غاية مقدرة القادر 
واستفراغ وسعه في المقدور. يقال: هذا طاقي ب أي 


قدر إمکاني؛ ولا يقال لله تعالی : مطیق ؛ لزل 


اصطلاحاً: 

الظاهر من النصوص وكلمات أأتهاء: أن 
الإطاقة استعملت غالبا بعنى القدرة» إل في بعض 
الموارد وعلى بعض الاحټالات» فإلّها استعملت 
فيا عنى غاية الوسع والقدرة» ومن تلك الموارد: 

قوله تعالی: ( عل اين يوئ ذذية مام 
شین 4 . 

فقد ذكر المغشرون عة أقوال في تفسير 
بيرت : 
(1) اظر: لسان المرب ؛ وبجمع البحرين: «طوق ». 
() ااظر: النهاية (لابن‌الأئير ). ولسان العرب: «طوق». 
(۳) الفروق اللغوية: ۸۹ الفرق بين اثقدرة والطاقة. 
(4) البقرة: ۱۸4. 


. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٤‏ 

الأول أن الآية نزات في أل تشر يع الصوم. 
حيث كان المسلمون القادرون على الصوم خيرين 
بين الصوم وتركه مع الفديةء م نسخت. 

الشاني أن المراد من ذلك هم: الححامل 
والمرضع والشيخ الفانيء م نسخ من الآية ا عامل 
والمرضع وبي الشيخ الكبير. 

الئالث أن المراد: هم الذين كانوا بطيقون 
الصوم ثم صاروا لا يطيقونه» وهم: من أصابه الكبر 
أو حُطاش أوشبه ذلك. 

ذكر الطبرسي هذه الأقوال الثلاثةء م قال 
بالنسبة إلى الثالث: «وقد رواه بعض أصحابنا عن 
أي عبداله لڳ . 

أقول: لعل مقصوده من ذلك ما رواه ابن 
بكر عن بعض أصحابنا عن أي عبدالّه ا في 
تفسير الآيةء قال: «الذين كانوا يطيقون الصوم 
فأصابهم كبر أو عطاس أو شبه ذلك...»"» لکن 
هناك رواية صحيحة يظهر منها أن هذا العنوان أي 
« یطیقونه» -منطبق على الشیخ ونحوه فعا لا جعنی 
أتّبم كانوا يطيقونه» وهي صحيحة محمد بن مسلم 
عن أي جعفر الباقر ا في تفسير الآية. قال: 
«الشيخ الكبير والذي يأخذه المطا ص »؟. 


() ممع البیان (۲-۱): ۲۷. 

() الوسائل ۲۱۱:۱۰ الباب ۱۵ من أبواب من يصح منه 
الصومء الحديك١.‏ 

(۳) المصدر المتقدّم: الحديث ٠١‏ وانظر تفسير العيّاشي 
الحدیث 14۰. 


وإلى هذا المعنى أشأر بض آلفگزين. 
کالز خضري والبیضاوي!" والسید الطباطباني. 
بل يظهر من الأخير تعيند. 

قال البيضاوي: «وقرئ يطوقونه» أي 
يکنه ویقلدونه» من الوق نن الطانت. أ 
القلادةء ويتطوقونه» أي يتكلفونه. أو يتقلّدونه... 
وعلى هذه الققراءات بحتمل عى ثائياًء وهو 
الرخصة لمن يتعبة الضوم وجهده وهم الشيوخ 
والمجائز _ في الإفطار والدية... وقد أل به القراءة 
المعمورةء أي يصومونه جهدهم وطاقتهم». 

وقد سبقه ذلك الزخشري في الكشاف. 

وقال اليد الطباطبائي: «الإطاقة ك3 


بضہم صرف قام الطاقة في الشعل» ولازمه ف 


النعل بجهد ومشقّة». 

ولعله لذلك فصل جملة من الفقهاء -کالمفیدا 
والمرتضى* والعلام2 والشهيد الماني"-بين 
الشيخ القادر على الصوم ولكن بمشسقة وبين غير 
القادر أصلاًء فأوجيوا الفدية على الأول دون 
الثاني؛ لأنَّ غير القادر لا يجب عليه الصوم أصلاً 


(۱) تفسیر الکئاف ۱: ۴۳۵. 

() أنوارالتةزيل وأسرارالتأريل(تفسيرالبيضاوي )100:1 . 
1( الميزان في تفسير القرآن ۲: .١١‏ 

۴۵١ المقنعة:‎ )( 

(ه) الاتتصار: .٩۷‏ 

٥۴-۵٤۲ :۳ الف‎ (۷ 

۷ المسالك ۸1-۸9:۴ 


ولك القادر بشقّة ينتقل فرضه إلى البدل للمشئّة. 

لكن علق صاحب المدارك على هذا القول 
قائلاً: «ولم لقف للمفيد وأتباعه على رواية دل على 
ما ذكروه من التفصيل ». 

وأا تفصيل الكلام عن حكم صوم الشيخ 
والشيخة فإنغا هو في عنوان «صوم». 

وتراجع موارد استعال الإطاقة في: 

١-الصوم»ء‏ عند الكلام عن سقوط الصرم من 
الشيخ والشيخةء والكلام عن استحباب تمرين 
الأولاد على الصوم قبل البلوغ بقدر ما يطيقون. 

۲-الحج» عند الكلام عبن الاستطاعة» 
اوالطواف والرمي ونحوهها إذا عجز عنها. 

۳-الجهادء أخذ الجزية من أهل الذمة على 


روب قدرریاریطیقون. 


٤الكقارة.‏ البحث عن العاجز عن التكفير. 

٥‏ -النذرء حکم من نذر ما لا بطیقه. 

٦‏ -وفي علم الأصول حيث يبحث عن 
حدیث الرفع؛ إذ ربا تكلم بعضهم عن ساثر 
فقراته» ومنہا: «ما لا يطیقون». 

۷-وفي علم الکلام حیث يبحك فيه عن 
التکلیف با لا يطاق. 


() المدارك ۲۹١ ٠١‏ وقد سبقه بهذا النقد الشيخ الطوسي 
في التہذیب ۶: ۲۳۷ باب العاجز عن الصيام. 
هذا ويكن أن يستفاد العقصيل المزبور من 
بجموع الآية وصحيحة محكد بن مسلم وقاعدة 
اشتراط القدرة في التكليف . 


مصدر أطال» بقال: أطال الشيءَ وطوله, أي 
جعله طويلً""ء ويقال؛ أطال في الشيء معن جعله 
طو يلا أيضا. 

والطویل: الممتدء سواء کان زمناً أو غیره(۴. 


اصطلاحاً: 
المعتى اللغوي تفسه. 


الأحكام: 

يعلم حكم الإطالة ما تضاف إليه؛ وهي 
أمور كفيرة: نحيل تفصيلها على المواضح المناسبةء 
ونشیر إلى أھھا فیا بلي إجالاً: 
إطالة الصلاة : 

تسستحبً إطالة الصلاة بصورة عامة. 
ولاسيا امندوبة منهاء وهذا يستقاد من تنصيص 
الشتهاء على اسستحباب الإطالة في عض 
أجزائها على السصؤص, كالتراءة والركوع* 


(۱) و (۳) لسان العرب: «طول». 

(۲) المعجم الوسيط + «طول». 

(4) انظ رال جواهر .٤١١ ٤٤٠٤:۹‏ 

(ه) انظر: ا لجواهر 11١-1١۹ :1١‏ والمستمسك 1: ۲١‏ 


الموسوعة الفقهية الميشرة /ج؛ 
والسجودا" والقنوت". ونحوها. 

ویستناد من کلام بعض الفقھاء :أن استحباب 
الإطالة في القراءة إا هو بالنسبة إلى الدوافل 
وخاصّة الليلية مها" . 

وقد وردت بشأن استحباب الإطالة في 
أجزاء الصلاة نصوص كير 

أما الإطالة في القراءةء فالنصوص الواردة 
فيها كثيرة وختلفة تراجع مظاتًها 9ا. 

وأما الإطالة في الركوع» فا ورد فيها: 

ما رواه سماعة عن أبي عبدالّه ا أله قال: 
«ومن کان يقوى على أن يطول الركوع والسجود 
فلیطرل ما استطاع ٩»...‏ . 

وما رواه أو أسامة. قال؛ « معت 


ر آباجہدالل م یقول؛ علیکم بتقوی اللہ إلى أن 


قال :-وعليكم بطولالركوع والسجود؛ فان أحدكم 

إذا أطال الركوع والسجود هتف إبليس من خلفهء 

وقال: ویلتا أطاعوا وعصیت» وسجدوا وأبیت »". 

٠۲١ ۱١ انظر؛ المجمواهر ۱۰: ۲۳۳ والمستمسك‎ )۱( 
r 

() انظرء ا ناهر ۳٠۷ +٠١‏ والمستمسك 01:1 

(۴) انظرالجواهر ۹ء ٤١١-٤٠١‏ 

)١(‏ الوسائل ۱١١:1‏ الباب ٤۸‏ من أبوابالقراءةء وغيره. 

(۵) الوسسائل 1: ٠۰١‏ الباب٠‏ مسن أواب الركوع. 
المحديث٤.‏ 

الوساتل ۳۰٠:1‏ الباب 1 من أبواب الركوع. 
المحديث۷. 


وقد عدوا لاجمام الصادق ليا في ركوعه 
أربعاً وثلائين. أو ستين تسبي . 

وأما الإطألة قي النجودء فا وردافيها 
-إضافة إلى ما تقدم من إطالة الركوع -: 

ما رواه أو بضير عن أي عبداللّه عن 
آبائه طا : أن رسول الله ل قال: «أطيلوا 
السجود. فا من عمل اشد على إبليس من أن يرى 
اہن آدم ساجدا؛ لاه مر بالسجود فعصی » وهذا ار 
بالسجوڊ فأطاع فیا مر ». 

وما رواه عبداللّه بن سثان عن أي 


عبداللّه طا أنه قال: «مر باي 485 رجل په 
يمام بعض ججزاته» فقال: يا رسو لاا 


ألا أكفيك؟ فقال ؛ شأنك؛ فلا فرغء قال له رشو 
الله ال: حاجتك؟ قال: الجثة. فأ طر ئ رترن 
الل م قال: نعم فلا ولى قال له: يا عبداللة. 
أعتّا بطول السجود»"". 

اوقد عَذّ لأبي عبداللّه الصادق 4# في سجودة 
خمسئة تسبيحة(. 


أما بالسبة إلى الإطالة في القنوت» فشا 


() السائل ٠۰١ :٦‏ الباب ٦‏ من أبواب الركوع. 
الحدیثان ١و۲.‏ 

(۲) الوسائل ۰٦‏ ۳۸۱ الاب ۲۳ مسن أبواب السجود. 
الحديث ۳ . 4 


(۳) المصدرالعقدم: ۳۷۸ المديت۲. 


ما روي عن الي َل مستفيضاً: «أطولكم 
قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة 
في الموقف». 

وقال امحدث العاملي -صاحب الوسائل -: 
«والقنوتات المرويّة عنهم ل المشتملة على 
الأدعية الطويلة كفيرة جدأ 

هذه جملة من الروايات الدالة على استحباب 
الإطالة في أجزاء الصلاة بصورة.عانمة» وهي دل 
على استحباب إطالة الصلاة على نحو العموم . 

ومع ذلك» فقد نص الفقهاء على استحباب 


+ الإطالة في بعض الصلوات با منصوص,» مشل صلاة 


إلكسوف» فقالوا باستحباب تطويلها مقار زمان 
الکسوف". 


ما يستشنی من استجباب الإطالة : 
استني من استحباب إطالة الصيلاة ببعض 
الواردء فقيل بعدم الإطالة فيا إجمالاء إا ازوماً أو 
ترجيحاء فا قيل بلزوم عدم الإطالة فيه: 
١‏ مالو استلزمت الإطالة ضيق وقت 
الفريضة» بحيث يقع بعضما خارج الوقت ا“ . 


(۱) الوسسائل ۲: ۲۹۲-۲۹۲ الباب ۲۲ من أبواب 
القنوت: الحدیغان ١و‏ ۴. 

(). المصدر التقدم: ۲۹۲. 

۲ انظر: المعتیر: ۲۱۷ والذکری ۴: ۲١۹‏ والجواهير 
وغیرها. 

= انظر العروة الوثق : كتاب الصلاةء فصل في أحكام‎  )( 


۲ ما لو علمت المرآة قرب حيضہاء ميث 
تفسد صلاتبا لو أطالت. 

٣-ما‏ لو استلزمت الإطالة تفويت أمرٍ مهمه 
كإنقاذ نفس من أهلاك» أو مال حترم من التلف. 

ونا قيل بترجيح عدم الإطالة فيه : 

١‏ -إذا كان إماماً لجياعةء إل إذا علم حب 
التطويل من جميع المأمومين. 

۲ -إذا استلمتالاإطالة تفویت وقتنافلةا. 

۳ -إذا ؤجد ما يرجح الإسراع. مثل صاخ 
الصبي“. 

٤-إذا‏ استلزم تطويل المسبادا 
والمَلّل". 


=الأرقات ‏ المسألة ۱۸. 

۱ انظر کشف الغطاء: ۱۳۷ . 

(۲) يكن تخريج هذا التول ا قالوه في وجوب قطع 
الصلاة للإثقاذ ونسوه» اانظر؛ المستمساك ١ء 1١١‏ 
والعروة الوثقء كتاب الصلاة. فصل في جواز قطع 
الفريضة. 

(۳) انظر المروة الوشق؛ كستاب الصلاةء فصل في 
مستحبات الجماعة ومكروهاتها ء اشامن . 

.٤١١١۹ انظر المواهر‎ )٤( 

(0) انظر المنتهى (المحجرية) ١۸۵ :١‏ 

() انظر: جامع المقاصد ۲۹۳:۲ والجواهر ۱۰: ۳١۷‏ 
۳۸ وإلى ذلك ار الط باطبائی ( بجرالعلوم) 
في الدرة النسسجفية : ٠6۸‏ بالنسبة إلى القستوت» 
حیث قال: 
أطل به قالفضل للإطالة ٠‏ أو اقتصر إن تخت اللالةة 


الساء 


................. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٤‏ 


إطالة الجلوس: 
يختلف حكم إطالة الجلوس باختلاف 


امواردء نشير إلا إجمالاً فيا بلي: 


أوَلاً-إطالة الجلوس في المسجد: 

تستحبً إطالة الوس والمكث في 
المسجدا"» فقد ورد بطريق صحيح عن أي جعفر 
الباق را أنه قال: «قال رسول ال 0 
بجبرئیل :يا جبرئيل» أي البقاع أحبٌ إلى الله 
عر وجل؟ قال: المساجد وأحبً أهلها إلى اله 
وهم دخولاً وآخرهم خروجاًمنها»". 


ثانياً -إطالة الجلوس على ال مأئدة 
تستحبً إطالة الجلوس على المائدة وطول 


ررر الكل" فقد روي عن الصادق هل أنه قال: 


«أطياوا ا لجلوس على الموائد. فإتّها ساعة لا تحتسب 
من أعماركم»» وفي وصية الإمام عل لا 
لکیل بن زیاد: « یا كميل. إذا أنت أكلت فطؤوّل 
أكلك يستوف من معك» وترزق مئه غيرك ». 


() انظر: العروة الوئق؛ كثاب الصلاة» فصل في بعض 
أحكام المساجد. السادسء ومسستند الروة الوشق 
(اصوم) ۲: ۳۸4. 

() الوسائل ۵: ۲۹٤‏ الباب 1۸ من أبواب أحكام 
المساجد. الحديث ۴. 

(۳) مستند الشيعة .۲٤۷:۱۵‏ 

() مكارم الأخلاق: ٠٤١‏ . 

(۵) الوسائل :۲١‏ ۰۲۱۷ الباب ۱٤‏ سن أبواب آداب , 
المائدةء الحديث ٤ء‏ وانظر تحف العقول: ٠١۵‏ . 


ثالفاً -إطالة الجلوس على الخلاء : 

تكره إطالة الجلوس على الغلاء. رو 
محمد بن مسلم» قال: « معت أبا جعف را بيقول: 
قال لقان لابنه: طول الجلوس على الخلاء يورث 
الباسورء قال: فكتب هذا على باب الح" »۴ 


رابعاً -إطالةالجلوس مع السكوت عند الغرم: 
ذكر بعض الففهاء ضمن آداب التجارة: أن 
یکون التاجر حا في اقتضاء دینه؟» فقد روي فی 
كيفية اقتضاء الدين: «أطل الج لوس والزم 


السكوت»*؛ وني عبن التشدد في استقضا ي 


الذين» وجمل من سوه اسابلا . 


خامساً -إطالة الجلوس عند ا ريض لياو 
تستحب عيادة المرضى استحباباً مؤكداًء 


() انظر: ا لجواهر ۲: ۷۵ء والمستمسك ۰۲ .۲٤۷‏ 


(۲) الحش؛ البستا وي به موطع قضاء ا لمحاجة؛ 
لام انوا يذهبون إليه عتد حاجتهم. انظز لسان 


العرب ؛ «حشش ». 

(۳) الوسائل ۳۳:۱ الباب ۲١‏ من أبواب أحكام 
الخلوة . المحديث الأول . ويظهر من المحديت المخامس 
من الباب نفسه :أنٌ الكاتب هو لقان تفسه . 

.٤1١ :۲۲ والجواهر‎ ۱۸٤ :۳ انظر؛الدروس‎ )( 

(۵) الوسائل۱۸۰: ۳۶۹ الباب ٠١‏ سن أبواب الدين» 
الحديث ۲. 

٣و۱ الصدرالمتقدم:الحدیان‎ )١ 


لكن قال الفقهاء: إِله يستحبَ تخقيف الجلوس عند 
المريض» وعدم إطالته إلا إذا أحبً المريض ذلك" 
فقد روي عن عل : دإ من أعظم العراد أجراً 
عند الله لن إذا عاد أخاه خف الجلوسء إلا أن 
یکون المريض بحب ذلك ویریده ویسأله ذلك »". 


إطالة الشعر: 

أوَلاً ‏ شعر الرأس : اختلفت فيه الأقوال 
بالنسبة إلى الرجلء تبعاً لاختلاف الروايات فيرى 
بعضهم : أن اتخاذه أفضل من إزالته. كالملام؟. 


كير ونسبة العدث البحراني إل الصدوقين . 


ويرى البعض الآخر: أن إزالنه وحلقه أفضل 
من إطالته, ومن صرح بذلك؛ صاحب الوسنائل ۴ . 


ارم والعديع الكاشاني". والعدّث البحراني" - ونسبه 


إلى جملة من الملباء بل صرح الأول بكراهة إطالة 


(۱) انسظر: الدروس ۱۰۲:۱ والذکری ۱؛ ٤۲۸۲ء‏ 
والجواهر .06:٤‏ 

(۲) الوسائل ۲: ,٤۲٠٠‏ الباب ٠١‏ من أبواب الاحتضار. 
الحدیث ۲. 

(۳) منتى ۳۱۸:1 

.٠۲۹ :۱ وانظر من لا عضر الفقیه‎ .٥٥1:۵ الحدائق‎ )٤( 
آداب المحسام.‎ 

۲ الوسائل ۲: ٠۰۵‏ الاب ٦۰‏ من أبواب آداب امام 
أوانظر يداية المداية ولب الوسائل ١ء‏ ۱۷ 

0 النخبة:۹. 

٠0۷:0 الحدائق‎ ۷( 


الشعرء حيث قال في عنوان الباب: «باب استحباب 
حلق الرس للرجل وكراهة إطالة شعره»» ويظهر 
من القالث؛ لاه حمل الروايات الدالة على خلاق 
الحلق على التقيّةء ولعل وجهه ما نقله عن الوافيء 
وهو: أ املق كان في الجاهلية عاراً عظياً في 
المرب فلا جاء الإسلام وفرض المج وصار ست 
لم يدوا بدا من فعله حين ڪون أو يیمتعرون» 
ولکته کان کبیراً علیهم في غیرهماء ولا رأی 
البي َل ذلك منهم أسرهم بتربية الشعر؛ لعلا 
یکونوا شعثاً ذوي قل إن منہم من حلق ومنهم 


من ترك الشعر حتى آل الأمر إلى أن صار ا يخا 


شعاراً للشيعة ؛ لان انبم ا كانرا علعك أ 
برسول الله ل , وخلاقه شعاراً مالف م اجار 

وتظهر أفضلية الحلق من الإ الس كام 
آخرین. کصاحب ا معا(۳. 

واکتنی بعض آخر بذکر الروایات دون أن 
يستظهر شيثاً منهاء كالشهيد الأول . 

ومسن جملة الروايات المذكورة في هذا 
المورد هي: 

١‏ ما رواه إسحاق بن عار عن أي 
عبداللّه ل قال : «قال لي: استأصل شعرك يقل 
درنه ودواښه ووسخه» وتغاظ رقبتك» وجلو 


.16١ 14۹ :٤ الحدائق ۵۵۸:۵ واظر الوافي‎ )١( 

() انظر: ممنتق لجان :١‏ ۱۸ء ومسعالم أئدين 
(قسم الفقه) ۲: ۹۱۹ 

(۳) الذکری ۱۵۹-۱۵۸۰۱۔ 


ء................ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٤‏ 


بصرك»"» وقي روايةاٌخری: «ویسترع بدنك ». 


۲- ما رواه البزنطي عن أي امسن 
الرضا لاء قال: «قلت له: إن أصحابنا روون 
حلق الرأس في غير حع ولا عمرة نمقلة ! فقال :كان 
أبواحسن م إذا قضى نسكه عدل إلى قرية يقال 
ها ”ساية ” قحلق »۳ . 

۳-«حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلةٌ 
لأعدائکم وجمالٌ لکم »۶ . 

وفي رواية أخرى: «رعمرة لناء ومعلا 
لأعدائناء. 

٤۔ما‏ رواه ابن سنان. قال؛ «قلت لأي 
عبداللّه لا : ما تقول في إطالة الشعر؟ فتال: كان 
أصحاب عد 4 مشعرین» يعني الطم ۲( . 

قال صاحب المعالم: «الظاهر أا مراد مسن 
الجرّء فيدلٌ على عدم مرجوحية الإطالة 


. ما رواه السكوني عن أي عبدالله ا‎ ٥ 
أنه قال: «قال رسول الله ل :من اذ شعرا‎ 
فلیحسن ولایته أو لیجرٌه»*.‎ 

ثانياً -اللحية : تكره إطالتا أكثر من قبضة. 


() و (۲) الوسائل ۲: ۱۰۴ الباپ 0٩‏ من أبواب آداب 
ا لمحتام الحديث ۴. 

(۳)و (6) و(۵) و(0۲ الوشائل ۲: ٠١۵‏ الاب ١‏ من 
أبواب آداب ا لمحتام ء الأحادیث ۲ و و٣‏ و٤.‏ 

(۷) منتق ا مبان 11۸:١‏ 

(۸) ائکافي ٤۸۵ :٦‏ باب تاذ الشعر» الحديث ۲. 


بل يستحبٌ تخفیفها حت تبلغ مقدار قبضة'» فقد 
ورد في بعض الروايات: «ما زاد من اللحية عن 
القبضة فهو في آلنار»"» أو نحو ذلك. 

ثالفاً ‏ شعر سائر البدن: كالشارب» وشعر 
الإبط, والعائة ونحوهاء فيستحبً إزالته وتكره 
إطالته؛ فقد ورد عن جعفر بن محمد الصادق 4 
عن آبائه اا عن رسول الله بء أنه قال: 
« لا يطول أحدکم شاربه ولا عائته ولا شعر إیطیه» 
فن ألشيطان يتخذها عخباً يستةر بها وهناك 
عة روايات أخرى بهذا ا مضمون*. 
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إطالة الأظفار: 

تكره إطالة الأظفار ويستحك قله 
بالنسبة إلى الرجال» وأا النساء» فلهن أن يركن 
منها شيا لأنه أزبن هن" فقد ورد عن 


(۱) أنظر,؛الذكرى ٠١١ - ٠۵۹:١‏ والنخبة؛ ٠١‏ وبداية 


.۱۷ ١ اهدایة‎ 

(۲) الوسائل ۲: ۱۱۳ الاب ٦۵‏ من أُبواب آداب 
امقام الحديث۲. 

(۳) انظر؛ الذكرى .٠١۹ :١‏ والئخبة؛ ١٠ء‏ وبداية المداية. 
قو 

)٤(‏ الوسسائل ۲؛ ۱٤۰‏ الاب ۸۷ من أبواب آداب 
الحشام» وفيه حديث واحد. 

(0) انظرالمصدرالتقدم : البابين ٠١‏ و۸1. 


۷( انظر: الذکری ۱۵۹:۱ ر۸١٠‏ والنخية: ٩۰‏ وبدایة 
المداية ۱۸:١‏ 


أي عبداللّه 3ء قال: «قال رسول ال ل 
للزجال: فصوا أظافيركم» وللساء: آنركن سن 
أظفاركء فإنّه أزين لكي ». 

وما .ورد قي كراهة الإطالةء ماروي عن أي 
عبدالّه طلا أنه قال: «إ أستر وأخن' ما يساط 
الشیطان من ابن آدم أن صار يسكن تحت 
الأظافير»" 

راجع: أظفار. 


إطالة البناء: 
الكلام عن إطالة البناء يقع في موردين : 
الأرّل -حكم إطاة المسلم ب 
إطالة البناء في حد ذاتهنا ومع قطع النظر 
عن الهنإوين الشانوية مكروهةء وقد ورد ذمها 


ي بعض النصوْص» وجاء في بعضہ‌ا؛ پنادی 


فاعلها: «أین ترید پا فاسق»" أو «يا أفسق 
الفاسقين »(. 

وقال كاشف الغطاء في مكروهات المسكن: 
«... ومنها: رفع البيوت فوق سبعة أذرع» ورخُص 


(۱) الوسائل ۲: ۱۳١‏ الاب ۸۱ من أبواب آداب 
الحمامء وقيه حديث واحد. 

(۲) الوسائل ۲: ۱۳۲ الاب ۸۰ من اواب آداب 
امام الحدیث ۴. 

(۳) البحار ۷۲: ٠۵۰‏ كاب الآداب والسان. أبواب 
المساكن. الحديث .٠١‏ 

.٠١ المصدرالمتقدم:الحديث‎ )( 


ف اهال 5 
ياأفسبق الفاسقين »(. 

وما لو كان في الإطالة ضار على الغير: فهو 
أمر آخر؛ والبحث فيه موكول إلى موضعه المناسب 
إن شاء الله تعالن . 


الثاني حكم إطالة الذكي ناء : 
ذكر الفقهاء من جملة شروط الذمة أن لابطيل 
بناءه المستحدث -أي الذي يريد أن بخدثه 
بغد تسط المسلمين عليه لا الذي كان قبل ذلك _ 
على جاره المسلم. وهم فيه تفصیل براجع فج 
عنوان «أهل الذمة». 


مظان البحث : 
١‏ -كثاب الطهارة: 
أ-آداب التخل. 
ب -آداب المحشام» أو الاستطابة. 
ج -أحكام الحتضر (عيادة امريض). 
۴ ۔کتاب الصلاة: 
أ-أحكام المساجد. 
ب - مسستحبّات القراءة والركوع 
والسجود والقنوت. 
() کشف النطاء: ۲۱۹ 
(۲) انظر: كشف الغطاء: ٤۰۲‏ وا جواهر ۲۱ ۲۷١‏ 
و٤۲۸‏ وسائر الكتب الفتهية الععرضة لأحكام 
الذمة 


ء.............. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج؟ 
ج -صلاة الكسوف. 
٣-كتاب‏ الجهاد: أحكام أهل الذثة. 
٤‏ -كتاب التجارة (البيع ): آداب التجارة 


ه _كتاب الأطعمة والأشربة: ١‏ 


اب المائدة. 


٦‏ -نوارد متفر3ة اخری. 


لفة: 

من أطبقء عى طبّق. وأصل البق 
-كا يستفاد من مجموع كلام أهل اللغة -هو: 
کون هيءٍ على شي» مله مغطياًله سن جمیع 
جوانبه. 

وجمذه المناسبة أطلق على المعاني التالية: 

١‏ -التساوي؛ فيقال: هذا طق ذلك أو 


مطابق له. 
۲ التغشية فيقال: طق السحاب الج 
أي غقاء. 


٣-المغطية.‏ فيقال: طبُق الماء الأرض. 
أي خطًاها. 

٤-الاتفاقء‏ فيقال: أطبقوا على الأمر. أي 
تفقوا علیه» فكأ أقوا هم تساوت» حتی لو ير 
أحدهما طبقاًللآخر لأمكن. 

٠‏ -رفع أطراف اللسان إلى المحستك الأعلى 
وإطباقها عليه لإمكان نطق بض الحروف؛ وهي: 


RRS إطراء‎ 


الصادء والضاد» والطاءء والظاء؛ ولذلك يعبر عنها 
ب«حروف الإطباق». 

- وضع الشفة العليا على السفلى: فيقال: 
أطبق شفتيه. 

۷-الدوام» ونه انون الإطباقيء أي 
المستمرء وكأ هذا الجنون بطي صاحبه 


ویلازمه. 


اصطلاحاً: 

ورد الإطباق في كلام الفقهاء بجميع ممائيه 
المتقدّمة فن ذلك: 

١‏ قوم: أطبق الأصحاب على كنأي 
اتفقوا عليه" . 

۲ وذکروا في آداب الاحتضار؛ چک 
إطباق فم الميّت» بمعنى جعل فكيه وشفتيه 
متطابقتین". 

٣‏ وقالوا: يكره -أو بحرم -إطباق إحدى 
الكّين على الأخرى وجعلهما بين الركبتين في 
الركوع0. 

٤‏ -وقالوا: جوز -أو يكره -إطباق اللحد 


() انظر: ترتيب كنتاب العينء والصحاح» وسعجم 
مقابيس اللغةء ولسان المرب» والمصباع المئير. 
والقاموس الحيط : «طبق ». 

() موارد استعباله بهذا المعنی كيرة. 

(۳) انظر الجواهر ٠:۴‏ ۲۳. 

() انظر البيان: .۱١۷‏ 
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بالساج» أي فرشه بها. 

٥-وذكروا‏ من آداب القراءة الإطباق 
فيا" 

1 -وجعلوا الجنون قسمين: الجنونالإطباق» 
وهو المستمرء والجنون الأدواري وهو الذي بنقطع 
م يعوداگ. 

۷-وجعلوا إطباق السماء بالغيوم من موارد 
فقد الأمارة على الغروب ملاً. 

۸-وجملوا إطباق النورة على العورة 
72 تنطیتہا -سةا ا 

وأمثال هذه المواردء وسوف يأتي الكلام 
عنما في مواضعها المناسبة إن شاء اله تعالى. 


إطراء 


لغفة: 
الماح بأحسن ما في الممدوح*» أو بأحسن 
ما يقدر عليه المادح ”أو المبالغة في المد وبجاوزة 


(۱) اظرالمجواهر ۶: ۲۳۳۲۔۳۶٣٣‏ 

(۲) انظر ا لجواهر ۳۹۸:۹. 

(۳) انظر ال جواهر ۳:۱۳. 

)6 الطهارة (للشيخ الأنصاري) .٤۲٤ :١‏ 

(8) انظر: معجم مقاييس اللغة ؛ والمصباح امثير : «طرى» 
و«طرو». 

(1) اظر ترتیب کتاب العین: «طرو». 


eens E 


ا لحد فيه" أو بجاوزة ا لحد والكذب فيه" .. 


اصطلاحاً: 

ليس للفقهاء اصطلاح جديد. تعم عند 
التباس المراد من بين المعافي المتقدمة في كلامهم 
يرجع إلى القرائن. 


الأحكام: 


الإطراء إذاكان بالمعنى الأول فلا حرمة فيه 
بل هو مباح فی حدٌ ذاته؛ لاه لا یستلزم کذباً مم 


لو استلزم عرماً نعل مدع الظالم وغوه» فيد 


محرماً. 
وأما إذا كان بالمعاني الأخر -ولخاكة 
الأخيرمنهاه 


فان استلزم الكذب» فهو حرام أيضاً. ونآ 
يستلزمه -وهذا يصدق في المعنيين الثاني والقالك - 
فليس برام وإن بالغ قي الإطراء؛ لأ المبالغة في خد 
ذاتہا ليست من الكذب. 

قال صاحب الجواهر عند الكلام عن 
الكذب: «... ولا فرق في الحرم منه بين الشعر 
والنثر» نعم ما يرجع إلى المبالغة لبس منه »ر 

وقال الشيخ الأنصاري في ا لموضوع نغسه: 
«ثم إله لا ينبغي الإشكال في أن الميالغة في الادعاء 


اظر المصباح النير؛ «طرو». 
() ااظر لسان العرب: «طرا». 
(۳) الجواهر 2۷٣:۲۲‏ 
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وإن بلغت ما بلغت» ليست من الكذب. ورا , 
تدخل فی" إذا کانت فی غیر علّھاء کا لو مدح 
إنساناً قييح النظر وشبه وجه بالقمرء إلا إذا بني 
على كونه كذلك في نظر المادح. فن الأظار تختلف 
في التحسين والتقبيح كالذاوائق في المطعؤمات »". 
وعلق عليه السيّد النوئي بقوله:«إذا كانت 
المبالغة بالزيادة على الواقع كانت كذباً حقيقة؛ كا 
إذا أعطى زيداً درهماً فيقول: أعطيته عشرة دراهم» 
أو إذا زار الحسين لجا أو بقية المشاهد المشرّفة. أو 
الكعبة المكرّمة مرّة وأحدة فيقول؛ زرت عشرين 
مرة. ؤمن هذا القبيل تنأدية المعنى بلفظ واحل 
موضوع للكثرة والمبالغة . كإطلاق الضرّاب على 
الضارب» فاه إخبار عن الكثزة باهيثةءبعم لو 
قاهيت قرينة خارجِييّة على إرادة الواقع» وكون 
استعبال اللفظ فيه لأجل المباأغة فقط» لا كان كذباً 
-إلى أن قال:-والوجه في خروج المبالغة بأقسامها 
عن الكذب» هو: أن امتكلّم إا قصد الإخبار عن 
لبج الواقع فقطء إل أله بالغ في كيفية الأداء فتخرج 
عن الكذب موضوعاء نمم إذا انت ما هو ملاك 
المبالغة من وجه'الشيه ونحوه» كان الكلام كاذباً». 
وا يدخل ضمن إطار هذا الموضوع : 
١‏ -مدح من لا يستحق المدح أو من يستحق 
الذم: 


(۱) أي الكذب. 
الكاسب (للشيخ الأنصاري) ۱۷-١١:۲‏ . 
(۳) مصاع الفقاهة ۱: ۳۹۶ ۳۹۵. 


ذكره جلة من الفقهاء في داد المكاسب 
العرمة. قال الشيخ الأنصاري في حرمته ؤحرمة 
أخذ الأجر عليه والتكسبة به : «والوجه فيه واضح 
من جهة قبحه عقلاً. ويدلٌ عليه من الشرع قولة 
تعالى: ( ولا تر كوا إل الَذْي قرا قتتئكم 
الثار). وعن ابيب فيا رواه الصدوق -: 
”من عظّم صاحب دنا وأحّه طمعاً في دثياه» سخط 
الله علیه» وکان في درجته مع قارون في الابوت 
الأسفل من النار"" وفي النبوي الآخر الوارد في 


حديث المناهي: ”من مدح سلطاناً جائراً أو تف 


وتضعضع له طمعاً فیه, کان قرینه في النار ٤"‏ 


ثم قال: «ومقتضى هذه الأدلة حرمة الطاع 


طعا فی الممدوح وما لدفع شرہ فھو واجبا ٣و5‏ 
ورد في عد 
اتقاء رهم ٩»‏ , 

لكن علق عليه السيّد الحوئي ا حاصله :أن 
الأدلة المذكورة لا تدل على حرمة مدح من 
لايستحق المدح بعئوائه الأوّلي ما لم يئطبق عليه 


أن شرار الناس من دون 


0 


() هود ۱۱۳. 
(۲) عقاب الأعیال: ۳۳١‏ وانظر الوسائل 1۷: ١1۱۸ء‏ 
الباب ٤۲‏ من أبواب ما يكتسب بهء ا لحديث .١٤‏ 
(۳) الوسائل ۱۸۳:۱۷ الباب ۳+ من اواب ما يكب 
به الحديث الأرل. ۴ 

(4) انظر الوسائل ۳١:۱۹‏ الباب ۷١‏ من اواب جهاد 
النفس» الحدیثین ۷و۸. 

() المكاسب اللشيخ الأنصاري)۲:١۲20٠.‏ 


عنوان ثانوي» مغل : إعانة الظالء وإهانة المظلوم: 


ونحوهما ما بحرم بعنوانه الأول( . 

۲-النوح بالباطل : 

والمقصود منه: النياحة على الميّت. المشتملة 
عل المدے والإطراء الکاڈہین . ذکرہ بعض الفقھاء فی 
جملة ا لمكاسب المحرمة أيضاً. ولم كلام في حرمة 
النياحة بصورة عانمةء لكن القدر المتيقن منها هو 
النياحة بالباطل. 


مظان البحث: 
أكثر ما تبحث هذه الموضوعات في المكاسب 


االعرمة. مقدّمة للكلام عن البيع . 


إطراح 


لق 

مصدر أطرح» من طرح الشيء إذا رماهء 
وطرح الرداء على عاتقه: ألقاه عليه» وطرح 
المسألة: يسطهاء وطرخ العدد من عدد آخر؛ تقصد 
منه» وطرحت الأنئی: أأقت جنينها قبل كاله(" . 


.٤۲١ :١ مصباع النقاهة‎ )( 

(۲) اظر: الجواهر :۴١‏ ٤ه‏ - ١٠ء‏ والأكاسب (للشيخ 
الأنصاري) : 1۸-٦۷‏ ومصباع الفقاهة ۲: .٤۲١‏ 

(۳) اظر: الصحاح؛ ولسان المرب» والمصباح امثير 
وغيط اليط ء والمعجم الوسيط : «طرح ». 


Seet esse H3 
اصطلاحاً:‎ 

استعمل في ا معاي اللغوية المتقدمة فما 

وسوف يأتي الكلام عنها في المواطن المناسبة 
إن شاء الله تعالى. 

أطراف 

لغفة: 

جمع طرف وهو منتهی کل شيء» وبهذه 
المناسبة يقال: 


١‏ -أطراف الأرض» أي نواحيبا وجلران اء 
وكذا أطراف الثوب. 

۲ أطراف الإنسان» أي يىدا وراه 
وعيناه» وأذتاه» ولسائهء وصوها. 

٣‏ -أطراف الإنسسان أيضاء أي أبواه» 
و[خوته» وأعمامه» وکل قريب له حرم . 

٤‏ -أطراف الأصابعء أي البنان منها. 

ه -أطراف النهار» أي الظهر والعصار وقيل: 
ساعاته. 


اصطلاحاً: 
المعاني اللغوية المذكورة نفسهاء أو ما يرجع 


(1) انظر: ترتيب كتاب المين» والصحاح» والنهاية ( لابن 
الأثير)ء ولسان المرب : «طرف ». 
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إليهاء وللأصولتين اصطلاح خاص مأخوذ من 
المعى اللغوي» وهو قوهم: «أطراف العلم 
الإجالي»» يعنون به ما تعلق به العلم الإجماليء كا 
إذا علمنا إجنالًبنجاسة هذاالإناء أو ذاك. فكل من 
الإتاءين طرف للعلم الإججاليء وهما طرفانء وإذا 
كانت الأواني أكثر صارت أطرافاً لملم الإجماليء 
وهکذا... 

وسوف ياق الکلام عن کل مورد من معافي 
الأطراف في موضعه المناسب إن شاء الله تعاك» 
وخاصًة الأطراف بعنى أعضاء جسم الإنسان. 

وراجع عنوان «أحتياط». 


إطراق 


لغفسة: 

مصدر أطرق» يقال: أطرق الرجل, إذا 
أقبل ببصره إلى صدره -أو إلى الأرض - وسكت 
ساكنا, أو إذا سكت لخوف أو غيره. وأطرق 
فحله: أعاره ليضرب في إيل غيره» وطرق الفح 
الناقةً طروقاً: قما عليها وضربهساء فهو طارق. 
والطارق أيضاً: من بتي ليلاً. سي بذلك لاحتیاجه 
إلى طرق الباب. وطروقة الفحل: أنثاه؛ وكل 
امرأة طروقة زوجهاء ونه المسديث: «كثرة 
الطروقة من سان ا لمرسلين»» أو «كثرة الطروقة من 
أخلاق الأنبياء» والمراد: كثرة الجاع وغشيان 


الرجل أهله". 


اصطلاحاً: 

استعمل في المعاني المتقدمةء وهي: إطراق 
الرأس» وإطراتق الفحل الأنثى» وإطراق الرجل 
أهلهء وإطراق المسافر أهله ليلاً. 


الأحكام: 
إطراق الرأس في الصلدة: ' 

تكلم التتهاء في حا القيام -عند الكلام عن 
وجوبه في الصلاة - وقالوا بوجوب الائتصاب فيد 
للأمر به في النصوص. م صرّحوا: بان إطلان 
الرأس لا ل بالانتصاب؛ ولذلك قالوا بجواز :203 
وزاد بعضم: أن إقامة الشحر أفضل مرا 
الرأس. أو الأولى ترك الإطراق". 

نمم نسب إلى أبي الصلاح الحلبي“ القول 
باستحباب الإطراق. وعبارته في الكافي هكذاء 


() انظر؛ الصحاح» والنهاية (لابن الأئير). ولسان 
العرب» وبجمع البحرين : «طرق»» وسوف يأقي 
مصدر الحدیثین في موضعه عن قريب . 

() انظر؛ التذكرة ۳: 4۱. والذکری ۳: ۲۹۹ وجامع 
المقاصد ۲١۲:۲‏ وغيرها ما سنذكره. 

(۴) أنظر؛ المدارك ۳: ۳۲۸. والذخيرة: ١۲۹ء‏ والحدائق 
۸ ۵ ومستند الشیعة ۵: ۰۳۹ والریاض ۲: ۳۱۹ 
وغیرها. 

.۲٠١:۹ انظرالجواهر‎ )٤( 


«فإذا كر فليضع يديه على قخذيه» وبرخي ذقنه 
على صدرەة. 

قيل: إن لازم إرخاء الذقن إلى الصدر هو 
إطراق الرأس". 

واحتمل بعض آخر من الفقهاء: أن وجه 
القول باستحبابه هو: «دكوئه أقرب إلى الخضوع 
المأمور به»» فإذا كان كذلك. فلا بأس في القول 
باستحبابه بهذا العنوان". 

هذا ونقل عن ظاهر كلام الصدوق! القول 
ببطلان الصلاة بسيب إطراق الرأس» ولكن م أعر 
عل کلام له یکون ظاهراً في ذلك. 


إطراق الفحل من احيوان شاه : 

كر العامة في التذكرة وغيره من الفقهاء 
عناوين أربعة» وهي: 

١-بيع‏ الملاقيع؛ والملاقيح ما في بطون 
الأكهات ا۴ . 

۲ بيع المضامين : وا لمضامين ما في أصلاب 
الفحول". 


() الکاني في الفقه: .۲٤۲‏ 

. ۲٠۳:۹ اظرالجواهر‎ )( 

(۳) انظر: مستند الشيعة ۵؛ ١٤ء‏ ومستند العروة الوشق 
الصا( ۲ 1-16 

() اظر: الجواهر ۹: ۲٠۴‏ ومستند المروة (الصلاة) 
FNP:‏ 

(0) و1( الصحاح: «لقح » و«ضمن». 


٣‏ -بيع عسب أو عسيب القحل: والمسيب 
نطفة الفحل قبل استقرارها في الرحم. 

٤-إجارة‏ الففحل للضراب: ويعبر عنه 
ب«الإتزاء» و«الإطراق» أيضاً. 

ثم ادعى.عدم العلم با خلاف في حرمة الببع 
في الموارد الثلائة الأول. ما الأخير وهو إجارة 
الفحلى للىضراب أي الإطراق -فقال؛ «عندنا 
مكروهة ولیست محرمة». 

وتقصيل الكلام فيها موكول إلى مواطنه 
المناسبة إن شاء الله تعالى. 


استحباب كثرة إطراق الرجل أهله : 


ورد في بعض النصوص: لوکار الور : 
سان المرسلين» أو من خصال الأنيیك شعت كروي وار 


الصدوق بإسناده عن معكّر بن خلاد» قال: « معت 
علي بن موسی الرضا طا پقول؛ ثلاث من سان 
المرسلين: اليطر. وإحفاءالشعرء وكثرة الطروقةء؟. 

اورؤی أیضاً بإسناده عن محتد بن صیسی. 
قال: «قال الرضا ل : في الديك الأبيض جمس 
خصال من خصال الأنبياء للا : معرفته بأوقات 


() التذكرة (المجرية) .٠1۸ :١‏ وانظر؛ جامع اللمقاصد 
3 ۳ ومفتاح الكرامة ۶: ٤١‏ ٤٤ء‏ ومستند 
الشيعة .0١ :٠١‏ رالمكاسب (للشنيخ الأنماري) 
۱ ومصباح الفقاهة ۱: 1۴-۵۷ 

(۲) الوسائل ۲۰: .۲٤۱‏ الباب ٠٤١‏ من أبواب مقدّمات 
النكاحء الحديث الأول 


................. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٤‏ 


الصلاةء والتيرة. والخاء» والشجاعة. وكثرة 
الطروقة». 

وعلّل في بعض النصوص: بأ ذلك حصن 
الإنسان ويحفظه من الانحراف» فقد روى.الصدوق 
بإسناده عن مسعدة بن صدقةء عن جعفر بن محمد 
عن أبيه للها قال: «قيلى له؛ ما بال المرمن قد 
یکون أُنکح شيء؟ قال: لاله عفظ فرجه عن فروج 
لا تل له لکي لا یل به شپوته هکذا وهکذاء فإذا 
ظفر بالمحلال اکت به واستغنی عن غبره»". 


كراهة إطراق المسافر أهله ليلد 

روی عبداللّه بن سنان عن ابي عبداللّه اد 
أله قال: «یکره ه للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق 
أله يصح »"؛ وروي عن جار ہن 
عيداللّه الأنصاري أنه قال : «نهى رسول الله ا 
أن يطرق الرجل أله ليلاًإذا جاء من الفيبة حى 
يؤذنهم »£ . 

واستناداًإلی ذلك صرح الفقھاء؛ باه «یکرہ 
للمسافر أن يطرق أهله ليلاً». 


(۱) الوسائل ۲۰: ۲٤۲‏ الباب ٠٤١‏ من أبواب مقدّمات 
النكاع. الحديث ۵. 

(۴) المصدرالتقدم: الحديث .٤‏ 

(۳) الوسائل ۱۳۱۰:۲۰ الباب 16 من أبواب مقدمات 
النكاح ء المىديث الأرّل. 

)١‏ الوشائل 46۸:1١‏ الباب ۵٦‏ من أبواب آداب السفر» 
المديث ۲ 


ولكن اختلقوا في بعض الأمورء وهي: 

أَوَلاً - هل المراد من «الأهل» الزوجةء أو 
مطلق من في البیت ؟ 

ارخ الشهيد الثاني" بالتاني» وصاحب 
الحدائق بالأول؛ وي الفقهاء من يظهر من الأول 
وفيهم فن يظهر منه العانيء وقيهم من أطلق ولم 
يتعرًض لبيان ذلك أضلا۳؛ 
هل الكزاهة مختصّة با إذا ل يُعلمهم 
ججيئه أو تشمل حتى صورة الإعلام؟ 

فيه فولان أيضاً فش صح أو يظهر مله 


القول بأختصاص الكراهة بصورة عدم الإعلام ن 9 
صاحب الوسائل وصاحب الجواهرا*. وعالت 


الأخير باستلزام عدم الإعلام عدم استعداد الأهل ج 


م استتشہہد لھ جنیر جاہر؛ «کتا مع رسو ل الل 
في غزاة.:. فلا قدمنا المدينة ذهبنا لندخل؛ فقّال: 
أمهلوا حتى ندخل ليلا -أي خشا٤-كي‏ قتشط 
الشعثة وتستحة المغيية». 


.14 ۷ المشالك‎ ١ 

. ٠۵:۲۴ المحدائی‎ )( 

(۳) اظر: جامع المقاصد .0٠۸ ٠١‏ ونهاية المرام 1۲.0 
والجواهر ۲۹: ۱۸ء والمروة الوق ؛ كتاب النكأح ٠‏ 
المنالة .1١‏ 

(4) ۰ الوسائل ۲۰: 1۳۱. الباب ٦۵‏ من أيواب معَدمات 
النكاح ءالحديث الأول . 

١١۸:۲۹ الجواهر‎ .)۵( 

(1) اظر: صحیح البخاري ۴: ۲۱۷ لوار کتاب = 


مجن صرح أو يظهر منة تعمم الحكم: 
الشہيد الثاني وصاحب المداركا"؛ وصاحب 
الحداتى» والغراق. 

ثالئاً - هل تختص الكراهة بالإطراق بعد 
مييت الأهل أو تشمل قبل مبيتهم أيضاً؟ فيه 
احټالانء بل قولان(. 


مظان البحث: 
١‏ _كتاب الصلاة: واجبات الصلاة / القيام. 
۲ كتاب المكاسب: ا لمكاسب المعرمة. 
واشتراط معلومية الفوضين في البيع . 
۳ ۔کتاب النکاح: آداب النکاح . 


إطعام 


الق 
مصدر أطعم» يقال: أطعم فلائاًء إذا جعله 


يطعم أي یأکل الطعام. 


النكاح» باب تستحة المغيبة وقتشط » وصحيح 
مسلم ۲: ۸۸١١ء‏ كتاب الرضاعء الحديث 0۷. 
امالك 4-۷ 
() ای ارام ۱ 
(۳) الحدائى 106:۴ 
[) منستتد ألشيعة ۸:۷١‏ 
() أظر الصادر العقدّمة. 


راجع؛ أطعمة. 

ويقال للنخلة إذا أدرك رها: أطعمت: أي 
صار رها طعم . والعمة: شنبه الرزق كالنيء 
ونحوه -ومنه طعمة الج وا جدة(0. 


اصطلاحاً: 

ورد عنوان الإطعام على لسان الفقهاء 
بالمعاني المتقدّمة وغيرها. 

أا الأول فهو الغالب في استعباهم. 

وأما الثانيء فعند كلامهم عن بيع مر النخل» 
حيث علق بعضم جوازه على إطعام السخاتي tl‏ 
بلوغ رها وإدراک. 

وأما المالث» فني الميراث» حيث يبحت سيد 
عن استحباب إطفغام والدي المت مدرو رتد ر 
أي والدي الأبو ين اللذين ورا المت . 

والإطعام هنا بعنى دفع مقدار ا ورثناه؛ 
بختلف باختلاف فروض المسألة". 

واستعمل في كلباتهم أيضاً بعنى القدرة على 
أكل الطعام. ومنه قوطم: «لا سل الثوب من بول 
الغلام قبل أن مم ٤»‏ , 

والكلام هنا ينحصر في الإطمام با لمع 
الأوّل. آنا العا ال البحث عنه على عنوان 
() انظر: الصجاح» ولسان العرب : «طعم ». 
(۲) انظرالجواهر :۴١‏ 0۷. 
۳ انظر الجواهر .۱٤١:۳۹‏ 
(4) انظرالجواهر1: .۱1١-١١١‏ 
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«بيع»» والثألت على عنوان «أطعمة». وتقدّم 
الكلام عن الرايع في عنوان «أبوال». 


الأحكام ؛ 

والمقصود من الإطعام -بالمعنى الأؤل - 
المبحوث عنه هنا هو العم من أن يكون على نحو 
الولبة أو غيرهاء 


أقسام الإطعام من حيث الحكم النكليني : 

ينقسم الإطعام بحسب الحكم التكليني إلى 
أقسام خمسة, وفيا يلي نشير إلى أهم الموارد من كل 
قسم هنه: 
ولا -الإطعام الواجب: 

يجب الإطمام في الموارد التالية: 

١-الإطعام‏ في الكفارة: 

والمراد من الكقّارة هنا ما يشمل الفديةء مثل 
فدية كل من الشيخ والشيخة بدل الصوم إذا شق 
علا وفدية من استمر به امرض طول السئة 
بحیث ینعه عن قضاء ما فاته في شر رمضان"؛ 
وفدية المتهاون عن القضاء حتى إقبال شر رمضان 
الآ". 

وعلى أي تقديرء فإِنّه جب الإطعام في بعض 
الكقّارات» ویختلف باختلاف مواردهاء فني بعضہا 


(۱) اظر الجواهر .۱٤٤:1۷‏ 
(۲) اتظرالجواهر ۲٤:۱۷‏ -۲۷. 
(۳) انظر ا جواهر ۲۷:۱۷. 


يجب إطعام سين مسكينأًء ما مرب بين العتق 
والصوم سین یوما والإطعامء کا في كفارتي قمتل 
الط والظهار؟ وتا عخبراً ينها كا في كقارة 
الإفطار العمدي في شهز رمضان". وتا عأ بينهاء 
كا في كفارة القتل العمدي0. 

وني بعضها جب إطعام عشرة مساکين عل 
نحو الترتيب بينه وبين صيام ثلائة أيام متواليات» 
كا في الإفطاز الممدي بعد الزوال في قضاء شر 
رمضان(۵. 

وفي بعضا إطعام مسکین واحد کا في قداء 
الشبخ والشيخة؛ ومن استمر به ا لمرض ونحوهم جا 


تقدّم» حيث جب عابم النكقير د من الطبام اي 


وهو یکن لإطعام شخص واحد. 
وهناك موارد مشابہة في قارا ت كلما 
ويجب على سن وجب عليه الإطعام أن 
ا 
يراعي آمورا: 
أ -أن يطعم المدد المعتبر والمعين في كل 
كقّارة» ولا يجزئ إطعام الأفل وإن كان بقدار إطعام 
العدد الممتبر من جيث المقدار. 


(۱) و(۲) انظر ا جواهر ۳۳ ۱۷۰-۱۹۹ . 
(۳) الجواھر ۱۷١:۳۳‏ 

(4) الجواهر ۱۷۸:۳۳ . 

(۵) انظر الجواهر ۳۳: ۱۷۲. 

() انظر المجواهر ۲۷-۲۶:۱۷ و٤٤١.‏ 
(۷). انظر شرائع الإسلام ۲۸۳:۱ ۲۹۸۔ 
(۸ انظر الجواهر ۲۵۸:۳۳ .۳٣۱-‏ 


يطعم كل واحدٍ مدأ على المشهور. 
وقیل: مدان فن لم یتمگّن فیجزی مد واخد۱. 

ج -أن يطعم من أوسط ما يطعم به أهله» 
لکن لو أطعم ما يغلب على قوت البلد جاز. وفيه 
أقوال أخر. 

ویستحبًأن يضم إليه إداماً كاللحم ونو . 

د -أن یکون من بطیمه مسکین. 

ه- أن یکون مسلب فلا یکن إطعام الکافر 
ومن بحكئه من فرق المسلمين كالنوارج والنواصب 
والغلاة. وستحب الاقتصار على الموأمنين . 

و-وقیل: یشترط کونه مؤمناً ایض . 


۲ -الإطعام في النفقة الواجبة : 

يمن جملة الواجبات في النفقة الواجبة هو 
الإطعام» وبقصدون به دفع الطمام -كالحئطة أو 
الشعير أو الأرز وحوها أو قيمته ن يجب الإنفاق 
عليه. مشل الزوجة" والأقارب" كالأولاد 
والوالدين. 

واختلفوا في المقدار الواجب منهء فنهم من 
قدّره بد من الطعام» ومنهم من لم قدره» بل علق 


(۱) اظرامجواھر ۲۵۸۳۔۱٣۴‏ . 

(۴) انظر ا لجواھر ۴۳۳ ۳۹۲۔١٣۴‏ . 

(۳) انظرالجواهر ۳۳: ۲۷۰ ۔۲۷۱. 

() و(۵) انظرالجواهر ۳۳: ۲۷۰_۲۹۹ 
اظر ال جواهر ۳۱: .۴۳٠١‏ 

(۷ المصدر العقدم: ۳۷۹ 


على سد الئلة. وقيل: إن هذا هو ا مشهورا". 

وأا من حيث ا لجنس فالمعتبر هو قوت 
غالب البلد» فإن کان ار فيجب أن يطعم ال وإ 
كان الأرُز فيطعم الأرُزء وهكذا". 

وذكروا أيضاً: أنّ من الواجبات دفع الإدام 
أيضاء كاللحم ونحوه» وهو مثل الطعام من حيث 
المقدار والجنس» وتعبينه موكول إلى اعرف" . 

هذا في الزوجة والأقارب» ويلحق بهم 
المماليك أبضا. 
ویجب إطعام ا جبیوانات ا سدًخلتهاء ویجزئ 
إطلاق سراحها حتى ترعى من خصب الأرض 0 

وسوف يأتي تفصيل ذلك في عنوان م[ 
إن شاء الله تعالى. 


٣‏ -إطعام الأسير والمسجون: 

الظاهر من كلام الأصحاب: أنه يجب إطعام 
الأسير وإن أريد قتله؛ انصوص دلت على ذلك 
لكن ملها صاحب الجواهر عل الدب" وقد 
تقدّم الكلام عن ذلك تحت عنوان «أسارى». 


(۱) انظرامجواهر ۳۱: ۳۳۱و۲۷۹ 

(۴) المصدر المتقدم: ٠۳١‏ وفيه تتفصيلات أخر متها 
مراعاة حال اثروج أ الزوجين. 

.٣۴۳ ۳۱ الجواهر‎ )۴( 

() المصدرالمتقدم: ۳۹۰-۳۸۹ 

.۴٣۵ المصدرالتقدم:‎ )( 

= والظاهر أ مل‎ ١١١-٠١١ :۲١ الوا هر‎ )١ 
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وفي حكم الأسيرء المسجون» بل بطريق 
أولن» خاصَة إذا كان حقون الدم» كالمسلم والذشي 
ومن بحکھما. 


٤-إطعام‏ المشرف على اللاك من الجوع : 

إذا أشرف الإتسان على اللاك من الجوع» 
وجب على غیره إطعامه با سد رَمقه ویئقذه سن 
الالك. 

وقد تقدَّم الكلام عن ذلك بصورة تفصيلية في 
عنوان «اضطرار». 


ثانياً -الإطعام الحرام: 
يحرم الإطعام في عة موارد نشير إليها إجمالاً 
فیا : 
١‏ -إطعام النجس وما يحرم أكله للغير : 
يختلف حكم الإطعام في هذ الحالة باختلاف 
الشخص الثم واختلاف كيفية الإطعام؛ لأن 
المُطعَم تارة يكون مسل وتارة كافراًء والمسلم 
تارة کون مكلفاً وأخرې غير مكلف . 
ومن جهة أخرى, تارة يكون الإطمام على 
نحو الإجبار أو الإكراه» وأخرى على غو التسبيب 
الناقص. والأخير تارة يكون مع علم المطقم 
باحرمةء وأخری مع جھلہ بها 
= النصوص على الندب إنًا هو في صورة إرادة قتل 
الأسير. لاما إذا أريد إبقاژه. 
(۱) اظ الجواھر ٤٣١:۳۹‏ ۔٣٣٤۔‏ 


أ-إطعام المسلم المكلّف على تحو الإجار أو 

الإكرا: 

صرح جملة من الفقهاء -الذين تعرضوا هذا 
الموضوع با حرمة في هذه الصورة؛ لأ المستفاد 
من الأدلة حرمة التسبيب إلى الحرام» وإلقاء 
الآخرین فيه وتغریرهم بارتکابه» فالإکراه علیه 
حرام بطريق أولى» ون صرح بذلك الشيخ 
الأنصاري» والسيدان؛ ا حوتي والغميني. 

قال الشيخ الأنصاري بالنسبة إلى حرمة 
أصل التغرير: «ويشير إلى هذ القاعدة كثير من 


الأخبار المتفرقة الدالة على حرمة تغرير ا لماهلا 


بالحكم أو الموضوع في العرمات». 


وقال في خصوص الإكراه: «وا ماص 0 


هنا أموراً أربعة : أحدها: أن يكون فعل تل 
عة تامة لوقوع الحرام في الخارج -كا إذا أكره غيره 
على العرّم ولا إشكال في حرمته وكون وزر الحرام 
علیه» بل أشد؛ اظلمه»". 


(۱) لم يتعرْض كثير من الفقهاء وخاصّة المتقدمين منم 
هذا الفرع» وا کروا فروعاًاخری» مفل عدم جواز 
بيع النجس والمتنجًس للمسلم وجوازه لمن يستحله» 
كأهل الذئة ؛ ولعلّه نهم من فحوی کلامهم عدم جواز 
إطعام انجس للمسلم الكلف. وني صورة الإكراء 
تتضاعف المرمة من جهة الظالم والشعدّي. وعدم 
تعرضهم هذه المسألة عله كان سيب وضوح حسكها 
عندهم. 

0( المكاسب (للشيخ الأنصاري) :١‏ ۷۴. 

(۳) المكاسب (للشيخ الأنصاري) .۷١ :١‏ 


وقال السيّد الخوئي: «... فإله يستفاد من 
مذاق الشارع حرمة إلقاء الفير في الحرام 


مبغوض مطلقاً؛ سواء كانت النسبة ماشرية أو 
تسیة»(". 

وقال الإمام الحميني في خصوص الإكراه 
وحوه ما حاصله: أنٌ المناوين العذرية -كالإكراه 


والاضطرار ونحوهما إا هي مأخوذة على فصو 


الإطلاق» بعنی أن جل شخص مُكرَهاً أو مضطرا 
حرام سواء كان من قبل الشخص نفسه أي 


ر الباق -أو من قبل غیره". 


ولکن في مقابل هذا رأي آخر. وحاصله؛ أن 
امعزمات إا بحرم وجودها من خصوص مباشر اء 
أما من المسبّب فلا دلبل عليه. 

وقد تبئى السيّد الحكيم هذا الرأيء فقال: 
«لادایل ع تحرمم التسبيب كلية »(. 


يكون الغمان على السب فيا لو كان قوی من 


المباشر وبين غیرهء م قال: «... بخلاف شرب 


مصباع الفقاهة ۱: ۱۱۵ . 

() التتقیح (الطھارۃ) ۰۲ ۲۳۲. 

(۳) المكاسب العرمة (للإمام ا میتی ) ٠١١-٠٤١١١‏ 
£ تمك 4:1 


النجس المأخوذ موضوعاً للحرمة؛ قإِلّه خصوص 
شرب ا مكلف نفسه» وإدخاله إلى جوفه وهو غير 
احاصل في الفرض» وكذا لو أدخل الماء النجس إلى 
جوف غيره قهراً. تعم» بحرم ذلك من جهة التعدّي 
على نفسه وبدنه»(. 

فإتّه وإن قال بالحرمة في صورة الإكراه» لكن 
لا من جهة التسبيب إلى أكل الحرام والنجس» بل 
من جهة الإکراه» وهو عرّم مسقل في حد ذاته. 

ب -إطسعام السام المكلف» على نحو 

التسبيب الناقص مع جهل المباشر بالحرمة ؛ 


كا إذا قدم إلى غيره طعاماً فيه الميام 2 
-كالمسكر أو الميتة أو حم الخازير - وكال لا 


الشخص جاهلاً بوجود الحرام فيه..والكلاج كه 
کالكلام عن سابقه؛ لقاعدة « حرمة تغر الین 
با حرام والنسبیب فی ارتکابهم لد»۸؟. 

وعلى مبنى السيّد ا هكي لا حرمة على 
المسبّب نعم يحرم من جهة عدم إعلام الغير بوجود 
النجس في الطعام» لوجوب إعلامهء كبا يستفاد من 
صحيحة معاوية بسن وهب الوأردة في جخواز بيع 
الريت النجس مع إعلامه للمشةري'". لكن يختص 


7( المستمسك 114:1. 

() انظر:المكاسب (للشيخ الأتصاري) ٠۷١ :١‏ ومصباح 
الفقاهة ٠۲١١١‏ والمكاسب الرمة (للإسام 
المحمیني) .۱٤٤ ۱٤۳١:۱‏ 

(۳) الوسائل .۱۹١ :۲١‏ الباب ١ء‏ من أبواب الأطعمة 
المرمة» الحديث الأرّل. 
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ذلك بالطعام النجس» فلا يشمل الطعام الحرم من 
غير جهة النجاسة'. وسوف يأقي بیانه تفصیلاً في 


عنوان «إعلام» إن شاء الله تعالى. 
ج -الصورة المتقدمةء لكن مع علم الباشر 
بالحرمة: 
الظاهر من الشيخ الأنصاري القول با لحرمة 


في هذه الصورة أيضاً؛ لاله جعل ما هو من قبيل 
إيجاد الداعي على المعصية -كترغيب شخص على 
ارتكابها -فعلاً حرماًء ومن المعلوم أن تقد الطعام 
الحرم العام با حرمة نوع من‌الترغيب على ا معصيةا؟. 

وصح الإمام النميني بالحرمة أيضاً. حيث 


قال «فن قم الحرام إلى العالم به لي أله ارتكب 


احرما»". 
ى لكن بتى السيد الخوني المسألة على مساألة 


«الإعانة على الإم» قإن قلنا جحرمتهاء قول بعرمة 


تتقدم الطمام الحرم إلى المالم بالحرمة أيضاً 
ولل فلاا. 
وأما السّد ا حکي » فلاب من أن يلتزم على 
مبناه -بعدم التحرمم بالأولوية. 
د -إطعام الأطقال والمجانين : النجس أو 
المتنجس : 
صرح جملة من الفقهاء بعدم جواز سقي 
(1) المستمسك ۲۱۸:۱ و 0۲۳. 
الكاسب (للشيخ الأنصاري) .۷٠ :١‏ 
() المكاسب المرمة (للإمام النميني) ٠٤۳١١‏ . 
)٤(‏ التنقیح (الطهارة) .٣۳۱:۲‏ 


الأطفال والجائين ا لمر مطلقاًء سواء كان فيه رر 
أو لاء وسواء كان مستقلاً أو مع ساثر الأطعمة 
والأشربة. 

قال السيّد الزدي: «لا جوز ستي المسكرات 
للأطفالء بل يجب ردعهم». 

وعلق عليه السيّد ا لحكيم بقوله: «الظاهر أله 
ما لا إشکال فیه. کا استفاضت به النصوص»". 

وعلق عليه اليد الحوئي بقوله: «قد عرفت 
أن سي المسكرات للأطفال جرام» إلا أن ذلك 
مستند إلى الأخسبار والعسلم بعدم رضا الشارع 
بشر با كيف افق وليس من أجل حرمة التسبيب 
بالإضافة إلى الصبيان ». 


وأما الأعيان التجسة الأخرى كالدم والول 


والميتة ومحوهاء فقد قال السيد اليزدي علدا 
كلامه السابق: «وكذا سائر الأعيان النجسة إذا 
کانت مره هم بل مطلقا»۶. 

وقد وافقهالسيدان: ا لمكي والخوني في صورة 
الإضرارء وهو واضع كا سيأقيء وأا في صورة 
عدم الإضرار فاستشکلا فيهء قال ألسيّد المكم: 

«دليله غير ظاهر؛ بل التصوص الدالة حى 
جواز استرضاع البهودية والنصرانية واجوسية 
والمركة والناصبية تابا وإن كان ظاهر العكي 


() و(٤)‏ العروة الوشق: فصل في أحكام النجاسات» 
المسالة ۳۴. 

() المىتمسك :00-0۲4 

0 التنقیح (الطهارۃ) ۳۳۹:۲ وانظر ۱: ۳۳۱ .٣۳۲۴‏ 


عن الأردبيلي من قوله: والناس مكلّفون ب إجراء 
أحكام المكلّفين غلم" يقتضي المفروغية عنه» 
بل عدم الفرق بين النجس والمتنجس »ا . 

وقال السيد النوئي: «... وأا إذا م يكن 
ضرر في أكله وشربه فلا موجب لحرمة التلسبيب 
حينئاٍ؛ لا عرفت من عدم دلالة الدليل على حرمته 
في غير المكلفين. وأا استفدنا حرمته بالإضافة إلى 
المكلفين من إطلاق أدلّة الهرمات, وأشا غير 
المكلفين من الجانين والصييان» فحيث لا تشسمله 
المطلقات» فلا محالة يصدر الفعل مثه على الوجه 
المباح ولا يحرم التسبيب إلى المباح »؟. 

وقال العامة في القواعد عند كلامه عن 
المأئعات ألحرمة وأنّها خمسة: «أ-لين ما يحرم أكله : 
بكالذتيةرواللبوة واهرة والمرأة إل للصبي »9 . 

وظاهر الغبارة يقتضي أن يكون الاستئناء 
راجعاً لن خصو ص الرأةء أي یستٹنی من لین ما 
يحرم أكله لبن المرأة للصبي» لكن الظاهر من الفاضل 
الإصفهاني: أنه أرجع الاستفناء إلى الجميع» 
قيجوز ست الصبي من إن اللبوة مغلا لأه قال 
-بعذ قولة: «إلا للصبي» -: «بل الطغل مطلقاً 
فلا بحرم علن ا لكلف سقيه شيثاً من ذلك خصوصاً 


٠‏ لبن المرأة إلا ما زاد على .حولين بأكثر من شنهرين» 


() مجم ع النا AF‏ 
(۴) المستمسك 00-0٤:1‏ 
الستقیع (الطھازۃ) ۲ ۳۳۷. 

(6 القواعت ۳ ۴۳۰. 


وقال الفاضل الغراقي بعد بيان حرمة سي 
الأطفال المسكر؛ « وهل يختص ذلك ببالمشكر. أو 
يتعدّى إلى ساثر الحرّمات؟ ظاهر احق الأردبيلي: 
الثانيء حيث قال هنا: ”والثاس مك افون ب إجراء 
أحكام المكلفين عليهم ”". وفي ثبوت ذلك التكليف 
للناس مطلقاً نظر؛ ولا ضرفي الآن ديبل على 
التعميم الموجب لتخصيص الأصل »؟. 

لكن قال صاحب الجواهر بالنسبة إلى حرمة 
إرضاع الطفل أكار من سنتين: «قلت: قد يقال: إن 


مستنده حرمة الإرضاع بعد الحولين باعتبار فة 


شرب لبنها فها خرج عن مدة الرضاع؛ اک تاچ 
فضلات ما لا يؤكل لمنمه ا لممنوع أكلهاء بل قان 


أن ذلك لكونه من الحبائت كابآ ق كلان ر 


رطوباتهاء وكلّ ما حرم على ا مكلف لنب يحرم 
إطعامه لغير ا مكلف كالدم ونحوه»؟: 

هذا ما عثرنا غليه بالنسبة إلى الأعيان 
النجسة. 

وأا الطعام المتنجس, أي الذي أصابه 
النجس» فقد قال عنه السيد اليزدي: «وأما 
المتنجسات» فإن كان التنجس من جهة كون يدم 
نجسةء فالظاهر عدم البأش به» وإن كان من جهة 
(۱) کشف اللتام ۴۳۷۸:۲ . 
( ممع القائدة :١١‏ ۲۸۳. 
(۴) مستند الشيعة ۱۵: .۲٠۵‏ 
(4) اجو اهر ۳۱ ۲۷۸. 
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تنجَسي ساق فالأقوی جواز التسبّب لأكلهم ون 
کان الأحوط ترکه». 

ووافق السیّدان: امک والغوئی السیّد 
اليزدي في الصورتون: 

أا الصورة الأولىء وهي ما إذا كانت 
النجاسة مستندة إلهم؛ فللسيرة القطعية المستمرة 
على إطعام الأطفال الطعام دون غسل أيدمم 
وأفواههم مع اهم يباشرون النجاسات غالبا 

وأما الصورة الثانية ؛ فلعدم الدليل على حرمة 
السبيب إلى أكل المتنجس بالنسبة إلى غير ا لمكلفين . 

ويظهر منها أن هناك قائلاً با حرمة؛ إا 
لعموم أدلة المتع -لكن لا يعاقب الصبي لحديث 
الرفع -أو لان مفسدة تناول الحرم مفسدة واقعية 
تل الأطفال والحانين ‏ فلا يجوز إطعامهم ذلك. 

ه-إطعام النجس أو العرام للكقًار : 

الظاهر أله لم يتعرض الفقهاء هذا الموضوع 
بصورة مستقلة» نعم تعرضوا في باب أحكام 
النجاسات وفي باب جواز بيع النجس -في أحكام 
البيع - وحكم اللحم المذكى المشتبه بغر المذگى في 
باب الأطعمةء للبحث في أله هل يجوز بيع انجس 
للکقار أو لا؟ 

وهم فيه قولان: 


() العررة الوشتق: كستاب الطهارةء فصل في أحكام 
النجاسات. المسألة ۳۴ 

() المستمسىك :۲1و 0۲0. 

(۳) التتقیح (الطھارۃ) ۱: ۰۳۳۳-۲۳۱ و۲: ۳۳۸ . 


الأول عدم الجواز. قال أبن إدريس في 
اللحم المشتبه: «وإذا اختلط اللحم الذكي بلحم 
اميتة ولم يكن هناك طريق إلى تييزه منهاء م بحل 
اکل شيءٍ منه؛ ولا جوز بيعه ولا الاتفاع بء وقد 
روي: أله بياع على مسحل الميتةء والأؤلى إطراح 
هذه الرواية وترك العمل بها...»: 

ومال إليه العامة فيا منتپی ")نعم قال ججواز 
بيعه على غير أهل الذمة وقال: «لم يكن ذلك بيعاً 
في الحقيقة». 

ونقل كلامه أي ابن إدريس ي الفتلف م 
قال: «إلّه في الحقيقة ليس بيعاًء بل هو استنقاذ مال 
الکافر من يده برضاء» فکان سائغاً». 

الثاني -الجوازء ونسب إلى ا لمشمور بيس 
عرض للمسالة؟. واستدوا له برواية ایی 
آدم» قال: «سألت أبا ا سن عن قطرة م 
أو نبیذ مسکر قطرت ف قدز فیا لحم کثير ومرق» 
قال: برق المرق أو يطعمة أل الذمّة أو الكلاب. 
واللحم فاغسله وگله. فخمر أو بيذ 
في عجين أو دم ٠‏ قال: فقال: فسد قلت: أبيعه 


.۱۱۳ ٣:۳ السرائی‎ 

(۲) المنتھی ۳۲: ۲۸۹ ۲۹۰ لکن کلامه فی جواز بیع 
العجين اللجس . 

(۳) الخعلف ۸: ۳٠۹‏ وكلامه في اللحم المشتبه. 

(4) تبه إلى المغور احدث البحراي في الحداثق 
ه: 4 وانظر: النهاية: 0۸7 والمدارك ۲: ۲۷۱ 
ومستندالشيعة :۱١‏ ۷۷ وا جواهر1: ۲۷۷ وخيرها. 


.00 
من الیپود والتصاری وأ مء ہم یستحلون 
شربه؟ قال: نعم...»۱. 

وفي مرسلة لابن أي عمير: «قيل لأ 
عبداللّه 4# في العجين يعجن من الماء النجس» كيف 
ممن يستحل أكل الميعة»". 

واستند المانعون إلى مرسلة أخرى: لابن أي 
عمیر -وفیا؛ «یدفن ولا پباع »وال أن الکنار 
مکلفون بالفروع کالمسلمین» فهم مکلّفون باجتناب 
أكل النجس» فيكون بيهم الطعام النجس إعانة هم 
عل الإم. 


ورد بأجوبة عديد 


يصع په؟ قال 


منها: أن ذلك ليس إثاً 

ئي دينهم الذي أمرنا شرع جاراتهم عليه( . 
أقول: هذا ما وجدناه في كلام الفتهاء في هذا 

الجالم وهو ليس بصرج في التزامهم بجواز إطعام 


النجس أو الحرام للكقًار» وخاصّةٌ أهل الذشة وإن 


کان بعض کلامهم ظاهراً في ذلك 

و-إطعام النجس والحراماللذواب: 

قال صاحب الكفاية: «يچوزاسقي الدواب 
المسكر بل سائر ا رمات والمتنجببات -للأصل 


() الوسائل ۲۵: ۳۵۸ الباب ۲١‏ من.أبواب الأشربة 
المرّمة. الحديث الأرّل. 

(۲) الوسائل ۱: ۲٤۲۲‏ الباب ۱۱ من أبواب الأسآرء 
الحديث الأول . 

(۴) المصدرالمتقدم: الحديث ۲. 

٠)١‏ ذكر ذلك أكثر من تعرّض للمسالة. 

(۵) انظر الم وهر 1: ۲۷۷ و ۲۳۹:۳۲ .۳٤۱‏ 


وعدم التكليف على الأصح الأشهر» وحكم 
القاضي بتحريةء ويكره ذلك لرواية أٍبصير 
ورواية غیات 3 

وقال القاضي: «ولا جوز أن يُسق شيء من 
البمائم والأطفال شيثاً من الخمر والمسكر»(؟. 

وفي كلامه تخصيصان: الأول - تخصيص 
التحريم بس البهائم لا مطلق الحيوانات» والثاني _ 
تضصيصه بالنمر والمسكر, ولم يتعرّض لسائر 
النجاسات والرمات. 

وعلى أي حال فالقول با جواز هو المعروف 


بین الشقھاء» لکن صح بعضہم بکراھ چ4 


للروايتين اللتين أشار إلها صاحب الكنا با( 1143 
رواية أي بصير عن أي عبداله للاتكال: 
«سأته عن البهيمة» البقرة وغيرها متأ تطعم 


ما لا بعل للمسلم أکله أو شریهء یکره ذلك ؟ قال 


نعم ؛ یکره ذلك »0 , 
ورواية غياث عن أي عبداللّمالة. قال : اق 
أمير ا لمؤمنين لل كره أن تسق الدواب ا لخر »(. 


کفاية الأحکام: ۲۵۴۳. 

.٤٣۳:۲ المهذب‎ 

(۳) اظر على سبيل المثال: النهاية: 0۹۲ والسرائر :٣‏ 
۲, وشرائعالاإسلام۳: ۲۲۸. والسالك ۱۲: ۱۰۹ 
والجواهر ۳۱: 4۲۰ ومستند الشيعة ۱۵: ٣١٣۲ء‏ 
والمستمسك ۱: ۲۱۵ والتنقیح (الطهارۃ) ۱: ۳۳۲ 

() و (۵) الوسائل ۲۵: ۳۰۹-۳۰۸ الباب ٠۰‏ من أبواي 
الأشربة المرّمةء الحديث ٠‏ و .٤‏ 
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وحملوا الكراهة في الروايتين على الكراهة 
المصطلحة عند الفقهاء. 

أقول: لعل الظاهر من كلام الفقهاء اختصاص 
البحث بالدواب والبهائم _كا يظهر من عنوانهسم 
المسألة بذلك - وهي الحيوانات التي يستخدمها 
الإتسان ويأكل لحم بعضہا ويشرب لبنهاء ما متل 
الكلاب والسباع ما تتوقف حياته على أكل 
الميتات ونحوهاء فا جواز فما مر مفروغ منه. 


۲ -إطعام ما فيه الضرر لغير : 

لا إشكال في حرمة الإضرار بالفير إجمالاًء 
ومن مصاديقه: إطعامه ما فيه ضرر عليه, ولتفصیل 
ذلك يراجع المنوانان: «ضرر»؛ و«أشربة / 
القاجدة الرابعة». 


۴-إطعام انرم ما فيه طيب: 
من محرّمات الإحرام استعبال الطيب باي حو 
کان» حتی بجعله في الطعام. 
وأما إطعام الغير لهء فيدخل تحت البحث 
المتقدم: من أن المستفاد من الأَدلة حرمة وجود 
الحرام مطلقاًء سواء كان على نحو المباشرة أو 
التسبيب» أو على نحو امباشرة فقط ؟ 


٤‏ -إطعام من أحدث ما يوجب الح أو 
القصاص والتجأ إلى الحرم : 
قال صاحب الجواهر مازجاً كلامه يكلام 


es asec ph) 


الحكّق:«من أحدث ما برجب حتاو تعزياً 
أو قصاصاًولجأ إل المرم» طش ضبق عليه في المطعم 
والمشرب» بأن لاکن من ناله» بل يطعم ویستی ما 
لا بحتمله مله عادةء أو ما يس الرمق: كاعن 
بعض 4 . 

ثم اعى عدم الخلاف في ذلك. قال ما 
مضمونه : أن النصوض خالية من كلمة « التضييق ». 
لكن يكن أن تراد ولو جعونة الفتاوى والنصوص 
التي منہا صخيح معاوبة بن عثاره قال: «سألت ابا 
عبداللّه 4# عن رجل قتل رجلا في ا حل م دخل في 
الحرم؛ فقال: لا بقغل ولا يطعم ولا یسق ولا پیا 
ولایؤوی حى بخرج من الحزم» فيقام عليه .2ا0 


۵ -إطعام الطعام المغصوب قرم 

ل إشكال في أن إطعام الطعام المغصوب للغير 
حرام من جهة أنه تصرف في مال الغير وإثلاف له 
من دون إذن, ولكن هل بحرم من جهة أله تسبيب 
لأكل الغير للحرام أو !؟ فبهذا اللحأظ يدبخل في 
البحث المتقدّم : من أن التسبيب إلى الحرام حرام أو 
ل؟ وقد تقدّم الكلام عنه. 

هذا من حيث الحكم التكلينيء وأمامن حيث 
الحكم الوضعي. أي الضمان» إن الشخص المطتم 
تارة يكون هو المالك. وأخرى غيره. وتارة يكون 
() الجواهر ٤1:۲١‏ ۷؟. 
(۲) الوسائل ۱۳: ۲۲۵ الباب ۱١‏ من أبواب مقدمات 

الطواف» الحديث الأول . 


OV eres 


مع علمه بالغصب؛ وأخرى مع جهله به وصدق 
الغزور ف حقه. 

ولا إشكال ظاهراً ف أن الضمان على الغاصب 
مع جهلالمباشز؛ وهو الشخص الحطعم» لو كان هو 
امالك مع صدق الغروز. 

قال صاحب الجواهر مازجاً كلامه بكلام 
العقق: « ولو غصب مأكولاً مثلاًء فأطعمه المالك, 
بأن قال له: هذا ملكي وطعامي »أو قدّمه ليه ضيافة 
أو نحو ذلك ما يتحقّق به الغرور منه... ضمن 
الفاصب بلا خلاف ولا إشكال... ٠٠»‏ 

أا لو كان غي امالك فقد نقل فيه صاحب 


امار قولين: الأرل أله يجوز للبالك .أن يرجع 


على كل من الغاصب والمباشر» لکن إن رجع على 
الغا وضكنه لا بح للغاصب تتضفين المسباشر 
لاوتلاق» وإن رجع على المباشر» فالمباھر أن 
برجع على الفاصب ویضئنه ؛ لاله کان سبباً في 
تغريزالمباشر بالأكل. 

الشاني أنه ليس له أن يرجح إلا على 
الغاصب» لاله أقوى من المباشر وهو الآكل, قال 
صاحب الجحواهر: «أم لتحفق قائله منّا... نعم هو 
قول الشنافعي في القدم...». 

هذا إذا كان المباعر لاإتلاف جاهلاً بالغصب 
وصدق في حه أنه مغرور, وأا إذا كان عالماً به. 
فإن كان المباشر هو المالك فلا ضان على الغاصب ؛ 


(۱) الجواهر ۳۷: ١١ء‏ وانظر المسنالك ۱۲: ۱۵۷وه٠٠.‏ 
() ال جیواهر ۳۷: .٠٤١‏ وانظر المسالك ۱۲: ۱۵۷و۲۰۵. 


لأله تزلة تسلم العين ا مغصوبة لصاحبما: وإن كان 
غير المالك» فالضمان عليه؛ أنه المباشر للإتلاف. 
فلو رجع المالك عليه ليس له أن يرجع على 
الغاصب» نعم لو ونجع المالك على الغاصب» رجح 
الغاصب على المباشر لاإتلافا. 


۔الإطعام ریا: 
بحرم الإطعام ریاء» كساثر موارد الرياءء فقد 
روي عن الب 6 أنه قال: «ومن أطعم رياء 
وسمعة أطعمه الله مثله من صديد جهنم » وجمل ذلك 


الطلعام ناراً نی بطنه» حتی يقضي بین الناس 2٩»‏ 


لكن ذلك بجحاجة إلى تأمل. 


الفا -الإطعام المستحب: 

يستحبً الإطمام في حد ذاتهء لكن ورد 
التنصيص على استحبابه في موارد خاصّةء وقبل 
ذكرها نذكر بعض النصوص الدالّة على استحياب 
مطلق الإطعام: 

١‏ روي عن أبي عبداللّه 4 أله قال: « جع 
رسول الله اة بي عبدالمطلب» فقال: يا بني 
عبدالمطلب..أطعموا الطعام» وأطيبوا الكلام» 


 )۱(‏ انسظر: جامع المنقاصد ۱: ۲۲٢‏ ۹١۲۴ء‏ ومفتاح 
الکرامة 1 ۴۳۰-۲۲۷ 

الوسائل ۲۲: ۳۱۲ الباب ۳۶ من اواب آداب 
المائدة» وفية حديث واحد. وانظر بداية المداية 
ولب الوسائل ۴۳٢۶۲‏ 
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وأفشوا السلام» وصلوا الأرحام» وتمجدوا والناسن 
نيام» تدخلوا اجه بسلام»". 

۲ -وعن ابي عبداللّه # قال: «قال رسول 
الله بل : خيركم من أطعم الطعام» وأفعى السلام» 
وصلى والناس نیام»". 

۳ -وعن أي عبدالّه 4 قال : «المنجيات: 
إطعام الطمام» وإفشاء السلام والصلاة بالليل 
والناس نیام»۳. 

٤‏ وروی معتر بن خلاد, قال؛ «کان 
أبوا مسن الرضا 4# إذا أكل أي بصحفةء فتوضع 
بقرب مائدته, فیممد إل أطیب الطعام ا ؤت به 
قبأخذ من كل شيء منه شيا فيوضع في تلك 
الصحفة .م يأمر بها للمساكين. ثم يتلو : < لا احم 
الكقة 4 الآيةء م قال؛ عام الله أن ليس 
كل إنسان يقدر على عتق رقبة فجمل هم السبيل 
إلى الجئة*. 

ويستحبً اختيار إطعام ا لمؤمن» فقد روي 
عن أبن عبداللّه ل أنه قال: «من أطعم مؤمناً حتى 


(۱) الوسائلل ۲۴: ۲۸۸ الباب٣۲‏ من اواب آداب 
المائدةءالحديث ۷. 

.١ المصدرالمتقدم:الحديث‎ )۲( 

(۳) الوسسائل ۲۶: ۲۸۸ الباب۲۱ من واب آداب 
المائدةء الحديث 0. 

.1١ البلد:‎ )£( 

(۵) الوسائل ۲۴: ۲۹۲ الباب ۲۱ من أبواب آداب 
المائدة. الحديث ۲۴. 


يشبعه لم يدر أحد ين خلق الله ما له من الأجر في 
الآخرة. لا ملك مقرب ولا ني مرسل إل الله رب 
العالمين.... 

ويستحبٌ أيضاً اخياز إطعام الحاويج» وإن 
کان إطعام اموسر مستحباً أیضاًء فقد روی سدیر 
الصيرفيء قال :«قال لي أبو عبداللّه #: ما متعك أن 
تعتق كل يوم نسمة؟ قلت؛ لا بحتمل مالي -ذلك» 
قال: تطعم کل یوم مسلمًء فقلت : موسر و معسراً؟ 
فقال: إن اموسر قد يشتبي الطعام». 

وتكره دعوة الأغنياء دون الفقراءء فقد 


« نى رسول الله 4# عن ولبة بخص بها الأغيا 


ويرك الفقراء »"» وفي كتاب أمير المؤمنين لاد إل 
عان بن حنیف؛ «أما بعد یابن حنیف» فقد بلغ یآ 


رجلا من فتية أهل البصرة دعاد إل ية 


فأسرعت إلهاء تستطاب لك الألوانء وتنقل إليك 
ت کا 
فو وغنيهم مدعو...» 

وأولم إساعيل. کال لآ مالل و 


أصول الكافي۴: 
الحديث 1. 

.٠١ الحديث‎ ۲١۲ المصدرالمتقدم:‎ )۲( 

(۳) الکافی ۲۸۲:۹ باب الولاثم؛ الحديث 4. 

(4) نهج البلاغة. قسم الرسائل» الرسالة ۵٤ء‏ رسالته إلى 
عهان بن حنيف واليه على البصرة. 

(۵) کان آکبر ولد أي عبداللّه څ. توق في حیاة والده» 
وإليه نسبت الإسباعيلية نقسما. 


بتاب إطمام المڑمنء 


موارد يستحب الإطعام قيها با لخصوص : 

:حاکنلا-١‎ 

وره النص باستحباب الإطعام والولبة في 
النکاح» وصرَّح به الفقهاءء فقد ورد عن رسول 
الله ال : «أنٌ من سان المسرسلين الإطعام عند 
التزویج»"» وورد: أله ألم عند تىزوجه ببعض 
زوجاتز". 


لکن ورد عنه 4# «الوابة أل يوم حیء 


والثاني معروف» وما زاد رياء وسممة»۶. وفي 


حديث آخر عن أبي جعفر الباقر لل : «الولبة يوم» 
ويومان مكرمة» وثلاثة أيام رياء ومعة»(. 
۲ -الولاذة» ۲-المختان» ٤-شراء‏ الدار» 
٠‏ -الرجوع من سفر احج أو مطلق السفر : 
ويدِل على استحباب الإطعام والوبة في هذه 
الموارد» ما ورد عنه ¥ أنه قال: «لا ولمة إلا 
في خمس: في غُؤس» أو خُرْس» أو عِذار, أو وكار» 
أورکاز. 


() الكافي 1: ۴۹۹ باب تسوادر كتاب الأطعمةء 
الحديث .١١‏ 

() الوسائل ۲۰: ٤‏ الباب ٤١‏ من أبواب مسقدمات 
النكاع . الحديث الأرّل. 

(۳ المصدرالتقدم:الحديت ۳. 

.٤ المصدرالمتقدّم: الحديث‎ )٤( 

(۵) المصدرالمتقدم:الحديث ۲. 


فالفرس: التزويج» والشزس: النفاس 
بالولد واليذار: الحتان» والوكار: الرجل يشتري 
الدار» والركاز: الرجل يقدم من مكة». 

-العقيقة : 

تستحب المقيقة عن المولود» بأن تذبع شاةء 
م يدعى رهط من المسلمين -عشرة أو 
أكثر-إلى ذلك الطعام". 

وسسوف بأتي تفصيل ذلك في عنوان «عقيقة». 

والفوق بين هذا وما تقدم: أن هذا المولود 
نفسه؛ وذاك للولادة. 

۷-إطعام أهل المت : 


يستحبً إطعام أهل الميّت علاثة الام 


لاشتغاهم بالمصيبة» ولا ؤرد: أله «لم اتل 
جف بن ابي طالب أمر رسول الله لهه 
أن تأتي أساء بنت عميس» هي ونساؤهاء وتقم 
عندهاء وتصنع ها طعاماً ثلائة یام »۴ . 

وهذا ا محكم إجماعي لاخلاف فيه کا صرح 
به جماعة. 


(۱) الوسائل ۲۰: 1۵ الباب ٤٤‏ من أبواب مقدّمات 
النكاح» الحديث 0. 

(۲) انظر الوسائل ٠٠١:۲۱‏ الباب ٤٤‏ من أبواب أحكام 
الأرلاد» الأحاديث ١و‏ ٤و۸.‏ 

(۳) الوسائل ۳: ۲۲۵ -۲۳۷. الباب 1۷ من أبواب الدفن» 
الحديغان ١و‏ ۸. 

(4) انسظر: المسنتهى (المسجرية) :١‏ ١٠ء‏ والشذكرة 
۲ ۷ زالذکرى :١٤ء‏ وجامع المقاصد = 
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وا لمكم أي اشتحباب الإطعام متو جه إلى 
الجيران والأقرباء". 

هذا حكم إطعام أهل المت وأا عكسهء 
وهو إطعام أهل المت لغيرهم» فا هو حكيه؟ 

صرح بعض الفتهاء بعدم استحبابه, قال 
العامة في المنتهى بعد أن ذكر استحباب إطعام أهل 
المت « لا يستحبٌ لأفملالميّت أن يصنعوا طعاماً 
ويجمعوا الناس عليه؛ لهم مشغولون صابهم؛ 
ولأ في ذلك تشبهاً بأهل الجاهلية. على ما قال 
الصادق لاي" . 

أشار بذلك إلى ما روي عنه 4# أله قال؛ 


اود الأكل عند أهل المصيية من عمل الجاهلية»". 


واستناداً إلى هذه الرواية أفتى جملة من 


ربس الفقهإيميكراهة الأكل عند صاحب المصيبة؛ نعم 


قیل بجوازه في موردین: 
الأول ما إذا دعت الجاجة إلى ذلك كا إذا 


٤٤1:١‏ والسدائق ١؛‏ ١٠ء‏ ومستند الشيعة 
۳ وغیرها, 

(۱) انظر المصادرالمذكورة في المامش المتقدم . 

المنتبى (المجرية) ١ء .٤0١‏ 

(۳) الوسائل ۲۳۷:۲ . اباب 1۷ من أبوابالدفن ءالحديث1. 

() انظر: جامع المقاصد 4٤١ :١‏ ومجنمع الفائدة 
0 .والحدائق :٤‏ ١١ء‏ وسستند الشسيعة 
۳ ۴۵ والعروة الوثق : كتاب الطهارة فصل في 
المستحبات قبل الڊقن ويعده» الأمر القاس 
والعشرون» ومصادر أخری. 


حضر ضيوف من خارج البلد واحتاجواإلى المکٹ 
عند صاحب المصيبة لأداء التعزية. 

العاني ما لو أوصى المت بذلك؛ ما روي: 
أله «أوصى أبوجعفر 4# بهاغئة درهم لماه وكان 
يرى ذلك من الستة؛ لأ رسول الله ¥ قال: 
اتغذوا لآل جعفر طعاماً فقد شُغلوا». 

وربا يستفاد من هذا الحديث: أن الطعام 
المأخوذ لآل جعفر كان هم ولضيوفهم, 

صرح بالاستتناء الأول التق" والملاند 
المحسليانء وبالثاني الشهيد الأول في الذكجرى#. 
ونقلھما مل من تأر عنپ م۱ . 


قال اححمى: «أما لو دعت الحاجة إلا 


اتضاذهم الطعام» جاز إججاعاً كا لى جاءهم 
من أهل القرى بن حطر الميت»ء ومك لرا 
الملامة. 

وقال الشهيد الأوّل: «نممء لو أوصى المت 
بذاك دت وصينه؛ لاله نوع من أنواع البًء يلحقه 


(۱) الوسائل ۳: ۲۳۸ الباب 1۸ من أبواب الدفن» وفيه 
حدیث واحد. 
() متیر ۹4. 


(۳) المنتهى (الحجرية) .٤11:‏ 

.٤١:۲ الذگری‎ )4( 

)١(‏ أنظر: جامع المقاصد :١‏ ١٠ء‏ وبجمع الفائدة 
0 والمىدائ ۱11٤‏ ومستندالشيعة ۴10:۳ 
والعروة الوثق : كتاب اللهارة. فصل في المستحبات 
قبل الدفن وبعده» الأمر التاسع والعشرون . 


شوابه بعد موته» لکن لو قوّض لی غیر اهل لکان 
آنسب ؛لاشستغاهميضابهم عن ذلك ء كا دلٌعليه 
الحبر». 

۸-الإطعام من الأضحيّة والمدي : 

يستحب للمضخي تقس أضحيته ثلاثة 
أقسام: يتصدَّق بثلث» i‏ ا ویطعم إخوانه 
المؤمنين ثلفاً. 

وقد تقَدم الكلام عن ذلك في عنوان 


«اضحية». 


وأا المدي, فإن كان كقارة فيجب أن 
يتصق به على المساکین» وان کان هدي سياق أو 
,كي تع فحكه حكم الأضحية من حيث أصل 
التطلیت ۱ وان کان طم کلام في أله على الوجوب 
أو النديع وسوف يأتي تفصیله في عثوان «هدي» 
إن شاء الله تمالی. 

٩‏ -إطعام العيال زائداً على قدر الواجب في 

النفقة : 

تستحب التوسعة على العيال في النفقة وتجاوز 
القدر الواجب ما لم يبلغ حد الإسراف» وقد تقدم 
الكلام عن ذلك في عنوان «إسراف»» وسوف أي 
في عنوان «إنفاق » إن شاء الله تعالى . 

٠١‏ -استحياب إطعام المملوك الشيء اللو 

عند اشراثة: 

قالزرارة: «كنت جالساً عند أي عبد الله ظا 
(۱) انظر ماتقدّم فیشرائعالإسلام ۲۹۳:۱ -٤۲1.وغیره:‏ 
(۲) انظرالحدائی ۱۷: ۱۸٤-۱۸۲‏ 


فدخل عليه رمل وسعه أبن لهء فتال له 


أبوعبداللّه #ة: ما تهارة ابنك؟ قال: اتنس" 
فقال له أبو عبداللّه 4#: «لا تشتر شيناً ولا عيبا 


وإذا اشتريت رأساً فلا يرين ننه في كنة الميزان. فا 
من رأس يرى ثمنه في كّة الميزان فأفلح» وإذا 
اشتريت رأساً فغيّر امه وأطعمه شيئاً حلواً إذا 
ملکته» وصدٌق عنه بأربعة دراهم». 

كانت هذه اهم الموارد للإطعام المندوب» 
وهناك موارد أخرى لم نتعرّض ها مخافة التطويل» 
مثل: إطعام الحيوانات غير المملوكةء وخاصَةً مثل 
إطعام مام الحرم ونغوه. 


رابعاً دالإطعام المكروه: 


أعثر على تصرح لاوطا 'کز کک یور 


یکن أن یکون من موارده انقلاب عنوآن 
«الاستحباب» إلى «الكراهة» لبعض العناوين 
الثانوية الطارئةء مثل الإطعام الذي يوجب تقوية 
شخص المطعّم على ارتكاب بعض المعاصي» لكن 
إذا م يصل إلى حد السببية وإ فيحرم؛ لاله يكون 
مقدمة للحرام. 


(1) التدخّس؛ عمل النخّاس» وهو بيا الدواب والرقيق. 
من ضس الدابة. أي غسرز موخَّرها أو جنبها بحود 
روه لتهيج. انظر المصباع انير واتقاموس 
الميط : «نخس». 

(۲) الوسائل ۱۸: ۲۵۱ الباب ٦‏ من أبواب بيع الحيوان. 
الحديث الأول . 
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خامساً-الإطعام الماح : 

وهو سوى ما تىقدمء أي الإطمام الذي لم 
يتصف بالوجوب أو السرمة أو الاستحباب أو 
الكراهةء كإطعام أمخاصٍ دون لحاظ المرجحات 
الشرعية» ككونهم مؤمنين أو محتاجين» أو نحو ذلك 
ّا يوجب ترجیح الإطعام. 


أمور حول الإطعام ينبفي الكلام عنها: 

١‏ الوقف على الإطعام: 

إن الوقف على الإطعام إا يكون على د 
نحوین: 
ان يوقف عیناً -مشل بستان أو دار أو 
دکان ونحوها ‏ على إطعام الفقرا 
إلشاهد المشرّفةء فزصرف ثرة المين الموقوفة في 
الإطمام. وهذا ما لا إشكال فيه؛ لشمول أدلّة 
الوقف ذلك» وقد جرت بذلك السيرة. 

ب أن يوقف الطعام ا لمعين لاإطعام على فة 
معيئةء وهذا لا يصح بلا إشکال؛ لان من شروط 
العين الموقوفة أن تبق وتصرف مافعتما في جهة 
الوقف» وأا إذا استازم وقفها إتلافها فلا يصح 
الوقف. 

قال السيّد اليزدي: «الشرط المالت - أن 
يكن الاتتفاع به مع بقائه» فلا يصح وقف الأطعمة 
والفواکه وتحوهما ّا یکون الاتتفاع بهإتلافہ »۱ . 


() المسروة الوشق .۲۰٠:۲‏ كتاب الوقف» شرائط 
الموقوفق. 


وقال صاحب الجواهر عند إعطاء الضابظة لا 
يصح وقفه : «ضابطه كل ما يصح الانتفاع بد منفعة 
علّلة مع بقاء عبينه, لا كمنقمة أعنيان الملاهي 
ونحوهاء ولا ما لا منفعة له أصلاًء أو لأ منفعة له إلا 
بإتلاف عینه کالطعام والشمع وتخوهماء بلا خلاف 
أجده في شيء من ذلك پيساء بل الإجماع بقسميه 
علیه... 0 . 


۲ -الوصيّة بالإطعام : 

تصح الوصية بالإطعام؛ سواء تعلقت الوصية 
بإطعام طعام موجودء أو مال ينفق في الإطعامء 
وذلك لا ماع منه بعثوانه الالء إلا إذا طرأ علي 
عنوان ثأنوي ينع من صحَّة الوصية. 

ويدل على صحة الوصية بالإطما مغدم 
سابقاً؛ من أله «أوصى أبو جعفر الا بهانئة درشم 
لأقه, وكان يرى ذلك من السئة؛ لأنّ رسول 
اللّه تالا قال : اتخذوا لآل جمفر طعاماً ققد شغلواي(؟. 


۳-الحلف على الإطعام أو نذره: 
لو حلف أن يطعم شخصا أو طائفة معيلة من 
الناس: كالفقراء أو العلياء» أو أرحامه انعقد ا حلف» 
بترکه؛ لأ المین علقت بأمر راجح تعم لو 
تعلقت بأمر مرجوح» كإطعام الممروفين باللهو 
(۲) الوسائل ۳: ۲۳۸. الباب 1۸ من أبواب الدفنء وفيه 


و 


حدیث واحد.۔ 


N GELTE Sates 
والفسق والفجور» وکان وجه إطعامهم هو کونیم‎ 
أهل الهو والفجورء كانت المين باطلةء ولا يحنت‎ 
بترك الإطعام؟.‎ 
ومقل ذلك لو ندر إطعام الطمام.‎ 
وفروعات هذه المسألة كثيرة مذكورة في‎ 
کتاب الأیان من كتب الفقد.‎ 
كيفيّة الإطعام في موارده:‎ 
لم يدد الفقهاء كيفية الإطعام إل في بعض‎ 


المواردء مل الكقارات. والنفقات» وتفدم الكلام 
عنما مسبقاً. وأا غيرهما فالظاهر أن الأمر فيه 
کول إل المرف. 


مظان ,الیحث: 
فمدة أجاث هذا المؤضوع إا ترد في: 
١‏ -كتاب الطهارة: أحكام النجاسات / 
إطعام النجس للغير. 
۲-كتاب الصوم؛ ثبوت الكمّارة أو الفدية في 
ترك الصوم. 
٣‏ -كتاب ا لحج: ثبوت ألكقارة أو الفدية في 
تروك الإحرام ونحوها. 
٤‏ -كتاب البيع: حكم بيع النجس واستفناء 
يبغ الدهن المتنجس. 
(۲) اظرالجواهر ۳۷۷:۲. 
(۳) آظر الجواهر ۲۸۱:۳۵. 


٥‏ کتاب الکنقًارات: البنحث قي الإطعام 
وکیفیته عند آلتکفیر. 
وكستب متفرقة أخرى يستطرّق فما إلى 
الموضوع با لمناسبةء مل الجهاد: بالنسبة لإطعام 
الأسير» والنكاح وما يستتبعه : للإطمام مناسبة 
النكساح والولادة والمقيقة ونحوهاء والفصب: 
لإطعام الطعام المغصوب» والأطعمة: لوجوب 
إطعام المضطر المشرف على اللاك وحزه. وآداب 
المائدة وما يستتبعها من أبحات» والوصية والوقف 


والأيان: لمناسبة الوصية بالإطعأم أو الوقف له أو 


الحلف عليه و ... 


اطعنة 


لغسة: 

جمع طعام؛ وجمع الجمع: أطعبات. 

والطمام: اسم جامع لکل ما بقتات ویؤکل» 
وكان يطلق عند أهل الحجاز على الب -القمح _ 


خاصة. 
وطَيّم فلان الطعام؛ إذا أكل أو ذاق(؟؛ ومنه 
قوله تعالل؛ ( إا ينم قانيروا)". 


() انظر: تريب كتاب العينء والصحاح» والتهاية (لابن 
الأثير)ء ولسان المرب ؛ «طمم). 

انظر: الصحاح ولسان العرب: «طعم 8: 

. ٥۳ الأحزاب:‎ )۳( 
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وإذا استعمل عن الذوق» جاز في ما يؤكل 
یشرب : ومنه قوله تفالی: (إ اله مبتلیگم بر 
ن کرب نھ لیس مئ ومن بطعفة قإلة ب )0 . 


اصطلاحا: 
يراد منة المعنى اللغوي نفسه» والكلام فعلاًفي 
المعنى الأول أي الطعام معنى ما يؤكل وبقتات. 


الأحكام: 
قبل بيان أحكام الأطعمة نرى من المناسب 
أن نشير إلى القواعد العنامة التي ذكرناها مسقدّمة 


للبحث عن عنوان «أشربة»» وهي: 
١‏ -قاعدة «حلیة کل ما یکن أکاه أو شربه 
اما ثبت حرمته بدليل». 


۴ -قاعذة «حرمة أكل الخبائث وشربها». 

٣-قاعدة‏ «حرمة أكل الأعيان النجسة 
والمتنجسة». 

٤‏ -قاعدة «حرمة أكل الأشياء الضارة 
بالبدن وشربها». 

٥-قاعدة‏ «حرمة اکل مال الغیرمن دون إذنه». 

-قاعدة «الاضطرار رافع للحرمة حالة 
الاضطرار». 

: ۷-قاعدة «الإكراه راقع للحرمة حنالة 

الإكراه». 
() البقرة: .۲٤۹‏ 


۸-قاعدة «التقية رافعة للحرمة حالة وجود 
ظروف التقية». 

وبعد بيان هذه القواعد العاة إجمالاً تقول : 

المطعوم: إا أن يكون حلالاً أو حراماً. 
والحرام: إا .حرام بالذات» كاليتة والدم وحم 
الخازير والأعيان النجسة؛ وإما حرام بالقرض» 
كالمحلال الذي أصابته المين النجسةء أو الحيوان 
الحلّل الذي اعتاد أكل النجس فصار جلالاً. 

وکل من الحرام والحلال:إإما أن يكون حيواناً 
أو غير حيوان. وغير الحيوان: إا أن يكون جامداً 
أو مائماً. 


«أشربة». 

إذن يبق الكلام في الحيوان وخي تيو 
الجامد. 

ونقدم البحث عن الحرام ذاتاًء وسوف يأقي 
الكلام عن الحرام بالعرض 1 . 1 


الكلام في الحيوان ما يحل 
أو حرم اتا 
الحيوان: إمّا بحري أو برّيء أو من الطيورء 


() يقي الكلام عن الحرام بالعرض في الصفحة 4۲. 
() يأتي الكلام عن غير الميوان في الصفحة ۸1. 


أا المائع» فقد تقدم الكلام عنه في ع0 


ولل منہا حکه الغاص: 
أولاً الحيوان اليحري: 

الحيوانات البحرية بعضها متفق على تحليله. 
وبعضہا فق على تحريه» ؤبعضما ختلف فیه» وقیا 
يلي نین حکم کل واحا منها: 

١‏ ما افق على تحليله من حيوان البحر: 

لا خلاف بین الأمة كما قيل في تعليل ما 
کان له قشر وفلس من الأسماك سواء کان فَلْسه 
باقياً عليه بعد صيده. كأكار الأساك. أو لاء کبعضما 
مل الكنعت أو الكنمد"". كبا صرح بذلك في رواية 
ماد بن عهانء قال: «قلت لأبي عبداللّه #ا: 


گحیتان» ما وکل منہا؟ فقال: ماکان له قفر قلت : 


تتا تقول في الکنعت؟ قال: لا بأس بأكلهء قال: 


رمم قلت فاته لیس له قعرّء فقال: بل ولکٽہا حوتٌ 


سيسئة الحلق تحتك بكل شيءء فإذا نظرت في أصل 
أذنهاء وجدت هما قغراً». 

والروایات التي دلت على حل سا له فاش 
وقشر من الأسماك مستفيضة. 


انظرء: المسالك ١1؛ .٠١‏ والكفاية: ۲۸ء وسستند 
الشيعة 1۲:1١‏ وغيرها. 

(۲) وهو ضرب من ماك البحر. لسان العرب: «كنعت» 
و«گنعد». 

(۳) الوسائل ۲۶؛ ۳۷ء الاب ٠١‏ من أبواب الأطعمة 
المرّمة ء المحديث الأرل. 

)٤(‏ اظر الوسائل ۲: ٠۲۷‏ الباب۸ من أبواب الأطعمة 
امحرمة. 


es aR 3‏ 
۲ ما افق على تحريه من حيوان البحر: 
افق فقهاؤنا على تحرم بعض حيوانات 
البحر. وهي: 


أ-السمك الطافي: 

وهو السمك الذي مات في الماء ثم طفا على 
الاء. والنصوص صريحة في تحريه» منها صحيحة 
الحلي» عن أبي عبداللّه 4# في حديث -قال: 
«وسألته عبّا يوجد من السمك طافياً على الاءء أو 
يلقيه البحر متا فقال: لاتأكله .٠(»‏ 

وما يلحق بالطافي من حيث الحكمء السمك 
الذي نضب عنه ماء النهر أو البحر فات. 

ب -الضفدع » والسلعفاة والسرطان ا 

ول أعثر على من شكك في تمر يهالى 
المصوص» بل قال 
«بلاخلاف في شيء ما خاصة عرف »° 

ج غير السمك من حيوان البحر؛ 
أدعي الإجماع على تحربم غير السك من حيوان 
البحرء مغل كلب الماء وخسفزيره.وفرسه وشاته» 
والحشرات كالديدان ونحوها. 

قال الشهيد التانى: «حيوان البحر إا أن 
يكون له فلش» كالأئواع الحاصة من السمك» 
ولاخلاف بین المسلمین فی کونه حلالاًء وما لیس 


(۱) الوسائل ۲۶: .٠١١‏ الباب ٠١‏ من أبواب الأطممة 
المرمة. الحديث الأرل. 

: ٠٤:٣ وفي الطبعة المحجرية‎ ء۷١‎ :٠١ مستند الشيعة‎ )١ 
.» بلا خلاف في شيء منہا یعرف‎ « 


اي بعد اهار 
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على صورة السمك من أنواع الحيوان» ولا خلاف 
بین أصحابنا في تحریه »7 . 

لكن شكك الأردبيلي في القاعدة المائيةء 
وهي تحربم غير السمك من حيوان البحر» حيث 
قال:«...وأيضاً ما لِم تحر م كل حيوان البحر غير 
السمك کا هو ظاهر کلامهم؛ إذ ما عرفنا له دليلاً 
سوى ما اذعي الإجماع على تحريم ما ليس بصورة 
السمك في شرح الصرائع» فتأمل ١٠»‏ . 

وتبعه السبزواري قي ذلك» حيث قال: 
«والمعروف من مذهب الأصحاب ترم ما ليس 
على صورة السمك من أنواع المسيوان البحري» 
وادعى صاحب المسالك ني الخلاف بين أضصحابنا في 
تصريه» ولم يظهر لي علية دلييل» بل الآيات 
والاخبار بعمومها على خلاقہ»". 

ومن شكك في القاعدة الشانية الكاشافي ا“ 
والغراقي ٣‏ أيضاً. 


۲ ما اختلف في تحريه من حيوان البحر: 
اختلف فقهاؤنا في تحر بعض الأساك 
التي لا فلس ياء لاختلاف النصوص الواردة فيهاء 


٠:1۴ المسالك‎ )( 

(۲) بجمع الفائدة :١‏ ١٠٠٠ء‏ ومقصوده من شرح الشرائع 
هو المسالك. 

.۲٤۸:ةيانكلا‎ 

. 1۳۹ المفتاح‎ ۱۸٤:۲ مفاتیح الشرائع‎ )٤(١ 

(۵) مستند الشيعة .0۹:1١‏ 


وهه الأسماك هي: الجري أو الجريت". 
واللارماهي". والزتير أو الرشار". 
والزهو. 


() و (۲) يبدو أ هناك النبأساً حصل في تعريف الجرّي 
وا لمارماهي؛ وهل هما شيء واحد أو لا؟ 
والذي يظهر من كليات بعض أهل اللخة انها 
شې٤‏ واحد. ولکن یظهر من بعض الروايات اتا 
شيئان» ويؤيده الحقيق؛ ولملّنا ننذكر خلامة 
ما حتقناء في عنوان « جریٹ ». 
والمارماهي كلمة فارسية مرگبة سن كلمتين: 
« مار» أي حي أو ثعبانء وه ماهي » أي “مك فهي 


بعنی حيةالسمك» ویعبر عنہا ب« ثعباناماء» أا ار 

ااظر: ترتيب كناب العين ٠‏ والنباية ( لابن الائیر ا 
والفاموس الميطء وحسياة المسيوان لدي لر 
وعيط الميط » والمنجد» وموسوعة المورد ألعرهية ي :27 


«جرث» و« جري» ر«انقلیس» أو «انکلیس». 
و« عبان الماء» أو « حي الماء» وحوها بجا يناسب 
الموضوع. 
(۳) الرتير: سمكة جسمها مدود شديد الانضغاط من 
الجانبينء مقدمها طول أحدب؛ وجسمها املس 
لا تغطڵیه القشور, بل توجد على جائبیها صفائح 
عظيّة أو قشرية وها زعنفة هرب بها ثلاث شوكات 
قوية . المعجم الوسيط ؛ «زمر». 
لم أعثر في كتب اللغة على من ذكر السمك ين معاي 
«الزهو» نعم ورد في حديث: «الزهو سمك لیس له 
قشر». انظر الوسائل ۲۲: ۱۳۸. الباب ۱۱ من أبُواب 
الأطعمة المرّمةء باب ترم الزهو وفيه حديث 


زا 


٤( 


والمعروف بيهم تحرعم هذه الأماك: إل أن 
للشيخ الطوسي قولاً بكراهة ما عدا الجري مثيا, 
ولككّه وأفق المشمور في أكثر كتبد في القول 
بتحری". 

وتبعه في القول بالكراهة: القاطضي ابن 
ايراج" والشهيد الشاني*» والسبزواري» 
ولعْلّ القول بالإباحة هو الظاهر من الحفّق الم 
ویېدومن الأردبيلي التشكيك في تعره . 

ومنشأً الخلاف اختلاف النصوص الواردة 
قیہاء کا سنشیر إلیها عن قريب . 
وأا لري فكاه يكون ا لمكم بتحريه 
إإماعياً ارلا خالفة العميد الثاني" وبعض من تيعد 
کالسیزواري'"؛ لبعض النصوص کا تقدمء بل کاد 
يست الول برمته من اخعصاصات الشيعة. 

أا النصوص الدالة على الحسرمة في الجري 


() أنظر: النهاية: 0۷١‏ والتهذيب ۹: ١‏ باب المسيد 
والذكاة» ذیل المحدیث ,٠٤‏ والاستبصار ٤؛ 0٩‏ اب 
أنهي عن صيد المجرّي ... ذيل الحديث ۷. 

() انظر:المبسوط ۲۷۹:1 والنهاية: ١۳۲و‏ ۷۱۳. 

.٤۳۹- ٤۳۸۲ اهدب‎ ( 

.۱٤-۱۲١۱۲ امالك‎ )( 

(ه) الكفاية:۸٤۲.‏ 

. شرائع الإسلام ۳ ۲۱۷. 

(۷ بجمع الفائدة ۱١‏ : ۱۹۰-۱۸۹ . 

.۱٤ ۱۲:۱۲ امالك‎ ( 

۲٤۸ الکقایة:‎ )( 


والثلائة فهي أُشہر من حیث روايتها والإفتاء بهاء 
ومن جملتپا: 

١‏ صحيحة محمد بن مسلم قال: «أقرأني 
أو جعفر 4# شيثاً من كتاب علي ل فإذا فيه : 
أنهاكم عن الجرّي والزتير والمارماهي والطافي 
والطحال.. .۲ 

۲ وروي في أكثر من رواية: أ علا ل 
سى بيّاعي السمك عن بيع وشراء الجرّي» 
والمارماهي» والزمار والطافي على الماء. 

وروایات عديدة اخری؟. 


وأا التي يظهر منها إباحة هذه الأساك ي غهل ل 


صحیحتا زرارة ومحمد بن مسلم. 

فسقد روى زرارة في المسحيح علسى آي 
عبداللّه .قال : «سالت أا عبداان در 
ا لمرّيث؟ فقال: وما ا لمجرّيث؟ فنعته له فقال: « فل 
لاجد ف ما أؤجي إل رما على اعم ...)2 
م قال: لم بحرم الله شيثاً من الحيوان في القرآن إل 


(۱) الوسائل .٠١١ ۲١‏ الباب ١‏ من أبواب الأطعمة 
العرّمة» الحديث الأول . 

(۲) الوسسائل ۲۲: ۱۳۱ و ۱۳۳ الباب٩‏ من أبواب 
الأطعمة الهرّمة» الأحاديث ٣و‏ ١١و‏ ١١ء‏ ونقله 
الدميري في حياة الحيوان عن البخاري» انظر حياة 
الحیوان ۱: 6٤:«انكليس».‏ 

(۳) . الوسسائل ۲۲: ۰۱۳۱-۱۳۰ الباب٩‏ من أبواب 
الأطعمة المرمة. ۱ 


٠٤١ الأنعام:‎ )( 
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ازير بعینه» ویکره كل شيءٍ من البحر لیس له 
قشر مثل الور ولیس بحرامء إا مکروه»(. 
وروی مد بن مسلم» قال؛ «سألت 
أبا عيداله 4# عن ا لري والمارماهي والزگيرء 
وما ليس له قشر من السمك أحرام هو؟ فقال: 
ية التي في الأنعام: ل لاجد 
بحرماً...)» قال: فقرأته ا حتى 
فرت منهاء فقال: إا الحرام ما حرم اله ورسوله 
فی کتابه, ولکہم قد کانوا يمافون ياء وحن 


يا محمد اقرا هذه 


نمافها». 
وحملها امور على القية؛ لأنّ مذهب 
العامة هو الحلية". 


التصرج ية بعض الأسماك : 

صرح بحلية بسعض الأسماك» وليس ذلك 
إلا لكثرة السؤال عنهاء ولسلٌ وجه التشكيك 
والسؤال عنها كان من جملة الشاك في اندراجها 
في ما له فلس» كا تشهد بذلك كيفية السؤال 
والجواب في الروايات. 

وما ورد التصرج بصليته: الطبرانيء 


(۱ الوسائل ٠١١ :۲٤‏ الباب۹ من أبواب الأطعمة 
الحرمةءالحدیث 1۹ء 

.۲١ المصدرالتقدم:الحديت‎ )۲( 

(۳) أظر: الفعلف ۸: ۲۸١‏ ومع الفائدة ١١ء 1۹١‏ 
ومسستند الشيعة 10: 11 والسواهر ۲٤۵:۳۹‏ 


و۲۰ وغیرها. 


والإبلامي والربيغاء والطمرء والإربيان. 

وقد عُلّل وجه تمليلها: بأ ما فلساء فتتدرج 
في القاعدة القائلة: «بأنّ ما لا فلس له من الأساك 
حرام» وما لھ فلس فهو حلال »۱ . 


ثانياًالحيوان البرّي: 

ا لحيواناتالبرًية _كالبحرية -منها ماهو مق 
على تعلیله» ومنها ما هو متفق على تحریه, ومنہا ما 
هو مختلف فيه. وفيا يلي نشیر إلى كل واحد منها: 

١‏ ما افق على تحليله من حيوان البرّد 

أ الأنعام الثلاثة : 

وهي الإبل والبقر والغنم الأهلية أو الإباية 


() قال السيد الصدر في تعليقته على نياج املاطل 


(للسيد ا لحك ) ۲: :۳١١‏ «ذكر الطلم رالراق 
والإبلامي» متابعة لبعض الروايات» وإن كانت هذه 
الأسماء اليوم غير معروفة ولا متداولة في الاستعال 
في حدود ما ملم ويقال ؛ إن الطبراني من السمك: 
الشانق» والطمر؛ سماكأحر» والإبلامي: سمكأسود» 
ون ها جميعاً فلساًء وعلى أي حال» فاليزان كونها 
اٹ فلس ». 

وقال الطري: « الطبراني من السمك ؛ الشائق » 
قال أيضاً؛ «الإبلامي ؛ اللّم عر كة؛ صغاز السمك» 
قال بعض الققين : الإبلامي من السمك: البقي». 
وقال أيضا؛ «الرييثا؛ رب مسن السماك له فلس 
اليف ». بحمع البحرين : « طبر » و«بلم» و«ريث ». 

والإرييان هو المعروف ب« الروبيان». مجع 
البحرين: «أرب». 

(۲) انظر: ا لجواهر ۳: ۲۵١٠-۲۵۰‏ وغيره. 


بجميع أصتافها يا فيه المعز. 

والظاهر أنه لا خلاف بين المسلمين في 
حليتها؛ وتدلّ علا الأدآة الأربعة: 

ما الکتاب فقوله تعالى  :‏ وَالأنعام مها كم 
فیا وء وعتافغ ونا أكون 7 وقوله تعالى: 


ہا انع کیا وینچا ت 
اف الذي جل كم العام بكرا يجا ويها 
تاكن ). 
وأا السّة فهي متظافرة قولاً وعمل, 
و الإجماع -أو عدم الخلاف - فقد اآعي 


يى حليتها بصورة مستفيضة*» بل السيرة العملية 


الجارية والمستمرة إلى زمن الرسول دل عليها 
بوضوح. 
وأماالمقل. فلا یری ف أکلها مانعاًكالاستقذار 


(۴) خاقر: ۷۹ إضافة إلى الآيات ٠١٤ - ٠٤١‏ من سورة 
الأنعام» وغيرها. 

() انظر الوسائل ١:٠١‏ أبواب الأطممة المباحة» 
وځاصة الباب ۱۳ و ٤۱و‏ ۱۵و ۱۹ر۲۰ و٣۲‏ و۹ 
و ۳۱و ۲ و٠٠‏ و 0۷ وراجسع أسواب الأفربة 
الالة والأسآر. 

(ه) أنظر: المسالك ۱۲: ۴۲ ومبجمع الفائدة 10۸:1١‏ 
ومستند الشيعة ۱۵ .٠١۵‏ وا لج واهر ۲١٤ :۳١‏ 
وغیرها بل اآعی بعضہم کون حلیتہا من القاروریات 
الي لا تصتاج إلى الاستدلال. 


¥ 
والضعرر وتحوهماء بل أجع عقلاء المالم على 
أكلها. 

ب -بعض الحيوانات الوحشية : 

تحل جملة من الحيوانات الوحشيّة بلا خلاف 


أيضاً. مسعل: الأبقار الوحشية, والكباش 
الجبلية. والغرلان والُمر الوحشية, واليحامير 
الوحشية. 
واستشکل بعضہم" في حص امحل من 
الوحشية في المذكورات. 


۲ ما افق على تحريه من حيوان الإرغ 


أ الخارير: 1 
وهو الحيوان الوحيد الذي نص الكنا َع 

تعره ولا خلاف في ذلك ۳. ی 
قال تعالى: إا حرم ع يكم المي الم 

ونم الجأزبر...4 وهو يدخل في العنوان الآتي 

أيضاً. 

() اظر: المسالك ۴١:١١‏ واآعي فيه عدم خلاف 
المسامين في حليتهاء ومع الفائدة ٠٠1١ :١١‏ 
وكشف اللثام ۲: ٠٠١‏ ومستند الشيعة 1١۷ :1١‏ 
والجواهر ۰:۳۱ ۲۹۳. 

) كالقق الأردبسيل في مجع الفائدة :1١‏ ١١٠١ء‏ 
وتبعه جملة من تأر عنه. 


الفائدة ٠1١ :١١‏ -1١١ء‏ وغيره. 
۳ وانظر الآيات المائلة ها: المائدة: ۳ 
والأنعام: 1٤‏ . والتحل : ۱١۵‏ . 


. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج؛ 

ب السباع : 

وهي الميوانات المغترسةا". وها تاب» 
تمدو على الناس والدواب فتفترسما"» وهي ذات 
مخالب غالبا 

ومن السباع ما هو قوي كالأسد» والفر» 
والفهد» والدب والذئب. والكلب. 

ومنہا ما هو ضعيف: كالضبعء والسلور. 
وابن آوی. 

ولا خلاف بين فقهائنا في تعرمم السباع كلّهاء 
سواء كانت قوبة أو ضعفة"". 

وتدل على تحربم السباع -مضافاً إلى عدم 


الخلافاللدعى -: صحيحة الحلبي عن أي عبدالله 3# 


قال: دن رسول اله ال قال: كَل ذي ثاب من 


رار مالاع » أو خلب من الطير حرامء وقال: لا تأكل 


من السباع شيئاً». 

وبهذا المعنی وردت روایات عدیدة(. 

ج -الفيل والدبّ والقرد والأرنب : 

تحرم هذه الحيوانات سواء كدت من السباع 
EF‏ 


(۱) القاموس المي : «سيع ». 

(۲) لسان العرب: «سبع». 

)( انظر: بجسع الفائدة .۱۹٩ :۱١‏ وكشف اللفام + ۲٠١۴‏ 
ومستند الشيعة :1٩‏ ۹۸. وال جواهر ۲۹٤ :۲۳١‏ 

(6) الوسائل .٠٠١ :۲١‏ الياب ۴ من أبواب الأطعمة 
الحرمةء الحديث ۴. 

)٠(‏ انظر المصدر المتقدّم. وسائر الأحاديث. 


أمّا الفيل والدب والقرد؛ فليا ورد عن الإمام 
علي 4# حيها شئل عن أكل لحم الفيل والدب 
والقرد» فقال: «ليس هذا من بهيمة الأنعام التي 
تؤكل » إضافة إلى شمول روايات الوح ها. 

وأما الأرنب» فقد دعي الإجماع على تحريه 
مستفيضاً" لكن يظهر من الشهيد الشاني 
النشكيك فیه. وتبعه الأردبیلي" وبعض من تأر 
عند" 

قال الشيد الثاني معلا على مرد ابا 
«وبحرم الأرنب والضّبَ والحعاركلهاء..» 


«تحرم هذه الأسياء كلها عندنا ر 


وفاق...» إلى أن قال: 

«مع أله روي عندنا في الصحيح عن ذرارة 
عن ابي جمفر 44 قال: ”ما حرم الله ف القرآن کن 
داة إل المزير» ولكئّه الذكرة""... وروى 


(۱) الوسائل ۲۶: .١١١‏ الباب۲ من أبواب الأطعمة 
احرمةء الحديث ۱۹ء وانظر الحديث .١١‏ 

() انظر الحديدين المشار إلا في المصدر العقدم . 

(۳) انظر: الائستصار: 1۸١‏ والميسوط :١‏ ۸۰ء 
وا واه ۲۹١ ۳١‏ رالمصادر الفقهية الآتية. 

سالك 1-۳11۲ 

() ممع الفائدة ١ء ۱۷١-١۷١‏ . 

1۳۸ المفتاح‎ 1۸١ :۲ كالكاماني ف المغاتيح‎ )١ 
.۲٤۹ والسبزواري في الكفاية:‎ 

(۷) الوسائل .٠-١ ۲١‏ الباب الأرّل من أبواب الأطممة 
الحرمةء الحديث ۲. 


e 


حماد بن عقان في الصحيح عن أبي عبدالّه ا قال: 
”کان رسول الله له عزوف النفس» وکان يكره 
الشيء ولا رمه قتي بالأرنب فكرهها وم 
یرمها"(» وروی أو بصير عن أي عبدالّه 4 
قال: ”کان یکره أن يوكل من الدواب لحم الأرنب» 
والضبء واليل» والبغال» وليس بحرام كتحرمم 
الميتة والدم ولحم المخغزير ۳ 

وقد قدمنافي معنى هذه أخباراًأخر 
صحيحة"» ولكن عمل الأصحاب على الحرم . 
والشيخ 44 حمل التحرمم اني في هذه الأخبار 
على التحرم الخصوص» وهو ما اقتضاه ظاهر 


القرآن» دون مطلق التحرجم» ولا بخفى بعد هذا 


ازيل ١»‏ . 
وقد تقدّم عنه ما يشبه هذا الكلام عند البحث 


عن الأساك التي لا قلس هاء وقلنا: إن الفتهاء حملوا 


مغل هذه الروايات على التقية لموافقتها لمذهب 
العاة. واللّه العالم. 


(۱). الوسائل ۲۲: ۱۲ء الباب۲ من أبواب الأطعمة: 
المرمةء المحدیث .۲١‏ 

(۲) الوسائل ۲۶ ۱۱۲ الباب ۲ من أبواب الأطعمة 
المرمة. الحديث .٠١‏ 

( انظر الوسائل ۲۲: ۱۳۵ - ۰۱۳۹ الباب٩‏ من أبواب 
الأطعمة المرّمةء الحديقين ۹١و .٠١‏ 

)٤(‏ التهذيب :١‏ ١٤ء‏ كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد 
والذكاةء ذيل الحديث ۱۷١‏ . 

(8) اساك ۳۷-۳۵:۱۲ 


د -الشنجاب والشور والفنك والخ: 

المعروف بين الفقهاء حرمة أكل لحوم هذه 
الحيوانات» وإن كان هم كلام في جواز الصلاة في 
وبرها من جهة الترخيص فيه واستثنائه من قاعدة 
«عدم جواز الصلاة في أجزاء ما لا يكل لحمه». 


(۱) السنجاب: حيوان أكبر من ارذ وشعره في غاية 
النعومة؛ يتَخذ من جاده الفراء يلبسه المتتكمون» 
ونه أزرق رمادي» وهو كثير ببلاد الصقالبة والترك. 
انظر؛ حياة الميوان (للدميري)ء والمعجم الوسيط : 
«سنجاب». والصقالبة :جيل من‌الناس كانت مساگنهم 
إلى الشمال من بلاد البلٰار وائتروا فی کی من نہد 
أوروباء وهم المسگؤن الآن يالكلاف -ا لمجم الإ 
« الصسقالبة ». وقسيل؛ هنم الروس والروسل 
واليوغسلافيون. انظر أعلام المنجد : «اله 

والسور: حبوان دبي ليسلل .نا 
السمورية » من آكلات اللحوم» يذ من جلده فرو 
ین» ویقطن شمال آسیا. وقیل ؛ یشبه السنور. انظر: 
حياة الحيوان (للدميري )؛ والمعجم الوسيط : «“مور». 

والقتك: ضرب من التعالب» فروته أجود أنواع 
الفراءء ويجلب كثيراً من بلاد الصقالبة. انظر: حياة 
الحيوان (للدميري ), والمعجم الوسيط ؛ « فنك ». 

والئر أر الذلّق؛ حيوان ثديي صغير» حجمه 
ل يزيد على حجم المر الأيف» وقد يصل طول إلى 
(۰) ستيار وهو مهزول الجسم قصير التوائم» 
مستدير الأذنين. فاعم الوبر» كك الذيل» ياف 
الغابات حسيث يتلق الأشجار برشاقة ويقتات 
بالحيوانات وبالقار وبالميف أيضاً. ويصطاد طلباً 
أفروه النفيس. موسوعة المورد 1: .۲٠۵‏ 


................. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٤‏ 


وقد اآعي عدم الخلاف قي حرم مها" 
ومع ذلك فقد شك الأردبيلي" في ذلك وتبعه 
السبزواري"والکاشانی. ولملّه کان للام 
الشيد الذي تقدّم في الأرنب ونحوه تأئير في هذا 
التشكيك. 

هالحشرات: 

مشل: الميّةء والمقرب» والفسأرة» 
ورذ واليربوع"» والضب". 


() اظر: المسالك ۱۲ .٠۵‏ ومفاتيح الشرائع ٠۱۸١ ١۲‏ 
المفتاح 1۲۸ ومستند الشيعة .٠١ 1١‏ 
( جمع الفائدة ANY‏ 
(۳) كفاية الأحكام: ۲٤۹‏ , 
(4) مفاتيح الشرائع ۱۸:۳ المفتاح 1۲۸ . 
) قال أبن منظور: «الحشرة واحدة: صغاز دواب 
الأرض كاليرابيع والقتافذ والباب ونحوها». وقال 
الفيروزآبادي: « المحشرات؛ الموامأر الدواب الصغار ». 
الممجم الوسيط؛ «الحشرة: المامة مسن 
هوام الأرض» كالنافس والمقارب » والدابة الصغيرة 
من دواب الأرض » کالفئران والضٌباب». 
انظر؛ لان العرب» والقاموس السيط ؛ والمعجم 
الوسيط :« حشر ». 
اليربوع: حيوان صغير على هيئة الجر الصغير» وله 
طويل ينتهي بصلة من الشعرء وهو قصير 
اليدين طويل الرجلين . المعجم الوسيط ؛ «ربع ». 
( الضبً: حيوان من جنس الزواحف من رتبة العظاء. 
غليظ الجسم خشنهء وله ذب عريض حرش أعقد. 
يكثر في صجاري الأقطار العربية. المعجم الوسيط : 
« ضيب ». 


والوًبر" -وفي عه من المحشرات 
لا إشكال فيه من حيث الحكم -والقنفذ» وسام 
برص" والوزغ والمظاءة". والحكةه. 
والصار صر والخنفساء» وبنت وَرّدان» والعنکبوت» 
والدود» والرتيلاء» والبرغوث» والقعل» ونحوها. 

قال الشهيد الفاني بعد ذكرها: «تحربم هذه 
الأشياء كلها عندنا وضع وفاق؛ لأنّ الحشار 
بأجمها مستخبدة؛ ومنها ماص على تحريه 
بخصوصه» ومنها ما هي ذات موم وأير» فتحرم لا 
فبها من الضرر ». 


(۱) الرثر: حیوان 


يعرك فکه السفلي كاله يجترء ويكيشر في يتان“ 
المعجم الوسيط ؛ «وبر». 
() سام أبرص ؛ ضرب من الرَرَغ. المعجم الوسيط: 


:ويبة من الزراحف ذوات الأربع » ومن 

الطّباب وسوام أبرص. المعجم الوسيط : 
«عظا6ة». 

(4) وقيل: الحلكة . واختلفوا في تعريفها. ونا قالوه : إلا 


وقوائها خنية. حياة الحسيوان 
(للدميري) ۲ ۱۳۸: «اللحكاء». قله عن 


ابن السکیت, وانظر السرائر ١:۳‏ 

(0) المسسالك ۳١-٠١:١۲‏ وانظر: كشف اللقام 
[(المسجرية) : ٠٠١‏ ومستند الشيعة ٠١۲:1۵‏ 
وا جواهر ۲۹۱:۳۲ وغيرها. 


ات الحوافر في حجم الارن * 
أطحل اللون - أي بين الغبرة والسواد - قصير لذن ١‏ 


لكن استشكل الأردبيلي في تحر الجميع؛ 
لعدم اللص على تحربم جميمها وعدم صدق 
«الخبائث» علما جميماً فقال: « وأا اشرات وما 
ذكرت من البهائم فا نعرف دليلاً على تحريها غير 
أنّها مذكورة في الكتب» فلعله إجاعي. وبصتمل 


دعوى الخبائة قي بعضما أيضاء فتأمل ٠»‏ . 


»( جمع الفائدة NY‏ 
أقول: إن تشكيكات التق الأردبيل إا هي 
تشكيكات فلية صعرفةء بل للها ناشئة من دة 
احتياطه في الدين ٠‏ لان القول بالتحرمم يمتاج إلى دليل 
کالقول بالتحلیل » فالقول بكلٌ نها - أي الفجليل 
الحرم -بدون مستند شرعي تقول على الله , وإذا لم 
يتم الدليل على التحريمء فالاحتياط هو عدم الإفتاء 
الحرم . نمم لا باس بالاحتیاط عبلاًء کا هو أب 
احق الأردبيلي » والذي يو ده بعد غالب تشكيكاته. 
كما في قوله بعد التشكيك في الأرنب وبعض الحشرات 
وغحوها: «والاحتياط » في الاجتناب عن احال ما 
رم« 
وفي قوله - بعد ذكر بعضن الصنخاخ الدالة على 
حماز الحرم في النازير: رقي بعضما: أن اللي 4 
كان عزوف الفس» فكره الأرنب ولم مها -؛ 
الأصل والممومات» ومر 
امحرّمات» دليل حل أكار الأشياء خصوصاً الأرنب. 
إلا أن يثبت التحرمم بدليل شرعي؛ وليس بواضح هنا 
إلا كلامهمء مع ما تقدم. مع أل يكن الجمع بينها وبين 
ما دل على التحريم بحملة على الكراهةء فتأمل وتذگر 
وأحتط ». بجع الفائدة ۱۷١:1١‏ = 


وهذه مع ما تق 


وتبعه في التشكيك ښعض من تأخّر عنه 
کالسبزواري :وربا یظهر من الکاشاني 7 أيضا. 


۳-ما اختلف في تحره من حیوان البر: 

اختلف الفقهاء في تحرمم بعض الحيوانات 
البريةء وأهتها: 

الحمولات الثلاث : 

وهي؛ اليل والبغال وا لمر الأهلية الي 
جلها الله مولة في خدمة الإنسان. والمشهور حلية 
لحمها جلى كراهيةء ولولا خلاف الحلبي والمفيد 
-علی ما نسب إلیه كاد یکون القول بالخلّیة 
عليه فإ الأؤل قال بفحرم البغل": والنا 


وهنا الخلاف اختلاف الرواياف 
ما ظاهره التحربم» ومنها ما ظاهره عدمه. 


= وكيف لا يأمر بالاحتياط وهو الذي عرف لشدة 
احنياطه ب« القدّس الأردبيلي». ولملّه ذلك كله 
قال الشسيخ الأښصاري - وهو عديله في التدقيق 


رالاحتياط -: «وأما استشكال الأردبيل فهو لا يناي 
الفاق النقهاء :أله كثيراً ما يستشكل في الافاق ». 
كتاب الطهارة ۵: .۴۳١‏ 


() كفاية الأحکام؛ .۲٤۹‏ 

مفاتیح الشرائع ۲: ۱۸۲۳ء الفتاح 1۳۸. 

() الكاني في الفقه: ۲۷۷ 

)4 ار كتف اللام (ا حجري ۲۹۴:۲ حیث سب 
فيه إلى المفيد عدم وقوع التذكية عليها. 


الموسوعة الفقهية الميشرة /ج؛ 

ومن الأول صحیح آبن مّکان. قال : 
«... وسألته"" عن أكل الخيل والبغال» فقال: نى 
رسول الله اة عنهاء ولا تأكلها إل أن يخر 
إلہاء". 

.وصحیح سعد بن سعد عن الرضا ل قال : 
«سسأته عن لحوم البراذين وا لحيل والبغال, فقال: 
لاتاکلهاء۳. 

ومن الثاني صحيح زرارة ومحتد بن مسلم 
غن أي جعفر لاا: «أنهما سألاء عن أكل لموم ا جر 
الأهلية؟ فقال: نبى رسول الله ال عن أكلها يوم 
خيبر. ونا مى عنأكلها فيذلكالوقت ؛ لأنّها كانت 
مولةالناس» وأا ا حرام ما حرم الله في القرآن ١»‏ . 

وخبر محمد بن سنان: أن الرضا #4 كتب إليد 
فيم کتب من جواب مسائله: «کره أل سوم 


البغال والحمر الأهلية لحاجة الناس إلى ظهورهاء 


واستعياهاء والخوف من فنائها وقلتهاء لا لقذر 
خلقهاء ولا قذر غذائها»(. 


(۱) يعني أب عبداللّه .كبا في صدر ا حديث . 

() الوسائل ٠١١:۲٤‏ البابه من أبواب الأطعمة 
الحرمة الحديث الأرّل. 

(۳) الوسائل ۲۲ ٠۲۲‏ البابه من أبواب الأطعمة 
المرمة. الحديث ۵. 

() الوسائل ۲٤‏ ۱۷ء الياب اوا الأطعمة 
المرمةء الحديث الأول . 

(۵). الوسائل ۲۶: ٠۲۰‏ اباب ٤‏ مسن أبواب الأطعمة 
الهرمة؛ الحديث۸. 


ثالئاً -الطيور: 

المقصود من الطير هنا كل ما يطيز سواء كان 
في الب أو البحرء بل يشمل حى مغل الذباب 
والزنابير والبراغيت ونحوهاء وإن لم يطلق علما 
«الطير». 

والطيور أيضاً كنيرها منها ما هو متفق على 
تحريه)'ومتها ما هو متفق على تحليله» ومنها ما هو 
ختلف فیه؛ 

١‏ ما افق على تحريه من الطيور: 

ذكر الفقهاء -استناداً إلى النصوص -عدّة 
ضوابط لبيان الطيور الحرمةء إضافة إلى ماص 


تعرية بالخصوص. وفيا يلي نذكر هذه الضو اا © 


تبعها بام على تعره : 

الضابطة الأولى : 

کل ما کان له خلب قوي يعدو به على الطیر 
فهو حرام» وقد يعبر عن هذا القسم مسن الطيور 
ب«سباع الطير» أيضا؛ لبا تفترس الطيور 
وغيرها مع القدرة. 

ويسدخل تحت هذه الضابطة: البازي» 
والصقرء والعقاب» والشاهينء والباشق'". وهي 
من القسم القوي من سباع الطير. 


(1) الباشق: نوع من جنس البازيء من فصيلة العقاب 
السرية وهو من الجوارح» بيه الصقر ويعي 
بجسم طويل؛ ومنقار قصير ببادي السقوس. المعجم 
الوسيط : «بشق ». 


ويدخل فيه: اسر والرتمة٠.‏ زالغات؟. 
وهي من القسم الضعيف منها. 

وقد ادي عدم الحلاف""» في تزيم هذا 
القمم من اليو برء بل ادعي الفاق والإجماع( 
عليه. 

ومن النصوص الداة على هذه الضابطة 
صحيحة الحلي عن أي عبدالّه 4 قال :«إنٌ رسول 
الله ا قال : كل ذي تاب من السباع» أو خلب من 
الطير حرام. وقال: لا تأكل من السباع شيئأًء". 


(۱) َعَم ؛ طائر غزير الريش» أبيض اللون ميقع بسواد؛ 


له منقار طویل قلیل التسقڙس؛ وله جناح طویل؛ 
والذنب طويل» والقدم ضميفة؛ وافشالب مستوئطد 
الطول سوداء اللون. المعجم الوسيط : «رخم» . 


غات : طائر أبغث اللون - أي فيه بقع بيض وسود - 


أصغر من الرخم ء بطيء الطيران. المعجم الوسيط : 
«بغث». وقیل ؛ هو کل طائر لیس من جوارح الطیر» 
وقيل ؛ اسم للجئس من ألطير الذي يُصاد. وقيل : هو 
ألم الطير وشرارهاء وما لا يصيد مناًء وقيل غير 
ذلك. انظر لسان العزب؛ «بغث ». 

(۳) كفاية الأحکام؛ .۲٤۹‏ 

(£)- سالك ۷۴ 

(0) انسظر: مفاتيح الشرائع ۲: ۸١‏ . المفتاح ٠٤١‏ 
وسستند الشيعة ۱۵: ۷۲ والمجواهی ۳۲؛ ۲۹۸ 
وكشف اللقام ( الحجرية) ۲: ٠١۴‏ وفيد: «ويحرم منه 
عندثا...»۔ 

) الوساتل 1١ :۲٤‏ الباب٣‏ من أبواب الأطعمة 
المرّمة. الحديث ۲. 


وبهذا المعنى 'روايات عديدة. 

الضابطة الثانية : 

کل ما کان صفیفه اکر من دفیفه فهو حرام» 
ولازمه: أله أو كان صفيفه أل من دفيفه أو تساويا 
فهو حلال. 

قال العمهيد الثاني في تفسير ذلك: «يقال: 
دف الطائر في طيرانه: إذا حرك جناحیه. كاه 
یضرب بها دّه» وص : إذا م يتحرك كما تفعل 
الجوارع». 

وقال أيضاً: :ولگ اکان كل واا من 
الصفيف والدفيف ا لا يستتدام غالباً امتر 
الأغلب»٠".‏ 

وکذا قال غیره". 


وادعي عدم الخلاف في القاعد ايور 


بل لدعي الجاع" عليما أيضاً. 

ويدل عليها مضافاً إلى الإجماع الممى سا 
رواه زرارة في الصحيح عن أي ج عفر الباقر ف 
حیث سأله عا یکل من الطیر. فقال: «کُلٌ مادق 


المسالك ۱۲: ٤۰‏ وف الجواهر ۳۲: ١١٠؛‏ «ما كان 


صفینه» أي : بسط جناحیه حاں طیرانه 
المسالك 4١١۲‏ 
(۳) انظر: بجمع الفائدة :١١‏ ١۸ء‏ و مستند الشيعة 
<M:‏ 
)4١‏ أنظر مستند الشيعة :1١‏ ۷۷. 
(۵) ائظر الجواهر ۳۹ .۳۰٤‏ 


............٠٠٠ ٠‏ الموسوعة الفقهية الميشرة / جا 


ولا تأکل ما صق ٩»...‏ . 

وبہذا امعنی وردت روایات ار" . 

هذاء واستشكل صاحب الجواهر في القول 
با ية في صورة التساوي؛ لأصالة عدم التذكية في 
صورة الشك؛ ولا تقاومها أدلّة الإباحة؛ لأن 
الأصل بخصصها". 

الضابطة الفاللة : 

کل طيرلاتکون له قأنصدك. 
ولاحوصلة'*» ولا صيصية"» فهو حرام . 


أنّ الطير لو فقد جوع 


ومعنى هذه العبارة: 


(۱) الوسائل ۲۶: ٠١۲‏ الباب ۱۹ من أبواب الأطعمة 
المرمة: الحديث الأَرل. 
0( انظرالمصدرالمتقدم. 


ھر اھر ١٣ء ٣١۵‏ . 


() , القانصة من الطير: جزء عضلي من المعدةء يت فيه 
جرش الغذاء وطحنهء وهي مشهورة في الطيور الق 
تستفاى بالحبوب» كالحام والدجاج. المعجم 
الوسيط ؛ «قنص ». 

() الموصل للطير: انتفاخ في المريء» بختزن فيه 
الغذاء قبل وصوله إلى الممدة. المعجم الوسيط ؛ 
«حوصل». 

fw‏ الصيصية: مسلب الديك الذي في ساقه. المعجم 
الوسيط : « صيص »» وكذا قال غيره. ولل تخصيص 
الديك بالدّكر من باب المثال. قال الشيد في 
المسائك : «الصيصية: الإصبع الزائدة في باطن رجل 
الطائر مغزئة الإبیام من بنی آدم؛ لأ ہا شوكته ‏ ویقال 
للشوكة صيصية أيضاً». المسالك ۱۲ .٤١‏ 


هذه العلامات الثلاث فهو حرام. وما لو وجبدت 
فيه واحدة منھا فهو حلال» ما لم بث على تحريه . 

قال الشہيد التاني: «إِنّ هذه الملامات إا 
تعتبر في الطائر ألجهول. ما ما نص على تحريه 
فلاعبرة فيه بوجودهذه» والظاهر أن الأمر 
لا یتخلّف» ولا بُعرف طیر حرم له أحد هذه» ولا 
محلل خال نها . 

وادّعي عدم النلاف في هذه الضابطة". بل 
عي الافاتق علا . 

وتا يدل عليها من النصوص : 


۱4 صحیحة زرارة؛ حیٹ سال أبا جمفر‎ ١ 
في حديث عن طير الماء. فقال 44: « ما كانك اة‎ 


قانصة فکل» ومام تکن له قانصة فلا تأکل »20 

۲-ومسوئقة سماعة بن مهران کا 
عبداللّه 48 فی حديث -قال: 

«گل الآن من طير الب ما كانت له حوصلة» 
ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقاتصة المسام» 
لامعدة كمعدة الإنسان -إلى أن قال:-والقانصة 
والحوصلة تحن هما من الطير ما لا يعرف طيرانه» 
وکل طیر بجھول». 


امالك 21۴ 

(۲) انظر؛ مستند الشيعة ۱۵: ۷۹ والجواهر ۴۰٠:۳۱‏ 

(۳) انظر كشف اللثام (الحجرية) ۲: .٠٠۳‏ 

().. الوسائل ٠١١ :۲٤‏ الباب۱۸ من أيواب الأطممة 
المرمة. الحديث ۲. 

(۵) المصدرالمتقدم:المحديث ۳. 


٣‏ -وروایة ابن بکیر عن أي عبداللّه ل 
قال: «كل من الطير ما كانت له قانصة» أو صيصية 
أوحوصلة". 

الضابطة الرابعة: 

يحرم ما يطير كل ما صدق عليه أله من 
الخبائث» بنص الكتاب العزیزء كا ققدم بيانء. 

وما يدخل تحت هذه الضابطة : الزنابير. 
والذباب» والب؛ ونعوها. 

ويظهر من بعضهم" التشكيك في صدق 
عتوان «الخبائث» علیاء لکن لا ماع من الالتزام 
بالتحربم من جهة أُخرى كالإجماع مهلً. 


ماص على تحريه من الطيور: 
م في بعض الروايات على ترم بعض 


الطيور إضافة إلى أندراجها في الضوابط المتقدّمة. 


مثل: الطاووس» والحقًاش» وهو المستیبالوطواط 
أا 

وورد التنصيص برمة بعض الطيور لكن 
مدت النصوص على الكراهة, كا سيأتي. 


(۱) الوسائل .٠١١ :۲١‏ الباب۱۸ من أبواب الأطعمة 
الحرمة ا لحديث 0. 

() تَقدّم في أل العنوان. أي الصفحة .1٤‏ 

0 کالأردبيي قي بجحمع الفائدة .۷١ :1١‏ والسبزواري 
في كقاية الأحكام: .۴٤١‏ والراقي في مستند الشيعة 
AY :e‏ و 

() کا قال في الستند ۸۲:10 


۴ ما افق على حليته من الطيور : 

المراد من الحلية هنا معناها العام الشامل 
للكراهةء فامقصود من الحلل ما م بحكم بحرمتهء 
سواء حم بكراهته أو لا. فاحلّل من الطير على 
قسمين إذن: 

أ-المحلّل من الطير من دون كراهة: 

وهود الام والجل" والقبع"» 
والراج. والقطا, والطپ وج والدجاج"» 


۱ أي تعریفه في امان هن الشہيد. 
(۲) المجّل: طائر قي حجم اجام أمر 
رالرجلين. طيّب اللحم. المعجم الوسيط : « 


(۳) القبج: الحجل؛ وهو من جنس طيور تشاد سكن : 


فصيلة الطلمهوجيات. المعجم الوصيط ر« 
وقسيل إن الذكر مسن الج هو 
الفسبج مسعرًب «كسنبك» بسالفارسية القاموس 
المسيط؛ « جل »» ولشتنامه دهخدا: «قيج»» 
الذرًاج؛ نوع مسن الطير يدرج في مشيه. المعجم 
الوسيط : «درج ». 


£7 


0 


جماعات و يقطع مساحات شاسعة. المعجم الوسيط : 
«قطا». ویقال له بالفارسية: «سنگخواره ». لفتنامه 
دهخدا: «قطا»» و« سنگځواره». 

() الطيهوج؛ من طيور الماء» له ساق طويلة. المسالك 
۲ ۸. وی قال له بالفارسية: « تنو»۔ لغتتامه 
دهخدا؛ «طیپوج »۰« تیپور». 

(۷) الدجاج ؛ وهو الظير المعروف الذي يأف البيوت . 


القطا: نوع من الام أي مام الصحراء - بطير 


٠...٠...‏ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج؛ 


والکروان". والکز کي" والغو. 

قال الشيد التاني: «الحام جنس بيقع على 
کل ذات طوق من الطيور أو ما عب أي شرب الماء 
بلا مص» فيدخل فيه: القُعري وهو الأزرق» 
والدسي وهو الأجمرء والوَرشان وهو الأبيض» 
والگام* والفواخت ۴ء وغیرها. ولا خلاف في 


جلها بین أهل الإسلام »0 . 
() الكرّوان: طائر طويل الرجلين أغبر, عو الحسامة: له 


صوت حسن. المعجم الوسیط : «کروان». وپسقال له 
بالفارسية «ماهیخوار». لغتنامه دهخدا: «کروان». 
و« ماهیخوار». 


() الكزكي؛ طائر كبير, أغبر اللسون» طويل الملق 


الرجلين. أبتر الذئب قليل اللحمء يأوي إلى الماء 

أأحسيانا. المسعجم الوسسيط ؛ «كركي ». ويال له 

بالفارسية: «کلنگ». لشتنامه دهخدا: «کرکي». 

و«گلنگ». 

(۳) الصَعْو؛ عفر صغير. القاموسن الحيط : «الصعوة ». 
وقیل :اشتهر بالفارسية ب« برف چين ». مستند الشيعة 


AF: 
الگام: « غو من الثاني - أي اللوى - وهو طائر‎ )( 
صغير من رتبة الدجاجيات جسمه منطفط مستل.‎ 

اللمجم الوسيط : «سمم ٠‏ وسمنء وسلو ». 

(۵) الفاختة : ضارب من امام الطرق؛ إذا مشى توشع في 
مشيه وباعد بين جناحيه وإيطيه وتقايل ٠.‏ المعجم 
الوسيط : «فخت», ويقال ها بالفارسية ؛ «كوكو». 
لغتنامه دهخدا: « قاخته »» و «دکوکو ». 


٤۸:۲۲ المسالك‎ 


وظاهر كلامه أن الفواخت من اللات من 
دون كراهةء لكن سيأتي نبا معدودة من 
المكروهات. 


وقال بالنسبة إلى غير الحام ما ذكر: «هذه 
المعدودات مع اشةاها على الصفات الموجبة للحل 
فیا ققدم من‌الذفیف وغیره عورد جلها نص و ص۱ . 

وزاد الشهيدان" على ما تقدّم المصفور 
الأهلي الذي يسكن الدور. 


ملاحظة (۱): 
ذكر صاحب الجواهر اختلاف بعض النقهاع 
وغيرهم في أن النمامة عد من الطيور أو لا؟ 


ولا هنا التعرّض هذا الخلاف بعد اتقانهم 


على حلیةأکلھا کا بن صاجب ا لجو اهر كيفي ةريل 
جذا الاتفاق اللي من زمن الرسول ا إل يومناً 
هذاء إل ما نقله من أحجال عخالفة الصدوق ذلك" . 

ملاحظة (۲): 

لا يقتصر العلل على ما تعرضوا له» بل إا 
ذكر للتنصيص عليه» وإ فعل الب ونحوه لالإشكال 
في حلیته؛ لعدم کونه من السباع؛ 
من صفيفه؛ ولاشةاله على الحوصلة والقانصة ٠‏ 

إذن فالملاك الضوابط المذكورة للح 
والحرمة. 
() المسالك .۸:١١‏ 


(۲) اللمعة وشرحها (الروضة البهية ) ۷: ۲۸۹ 
(۳) انظر ا لجواهر ۳۲: ۳۹۹ ۔۳٣٣.‏ 


W... 


ب -المحلل من الطير علي كراهة : 
عد الفقهاء جملة من الطيور في المكروهات 
كراهة تازمهيةء وهي تبتمع مع ية .فلا تنافیما. 


وه الطيور هي :المدهدا؟ والفاختة؟,وال ۳ "١‏ 
والخبارى؟» وارد والطوام". والشفراق. 


(1) الدحد؛ جنس طير من الجواثم الرقيقات المناقير» له 
فازعة على رأسه. المعجم الوسيط : «هدهد ٠»‏ ويقال 
له بالفارسية؛ « شانه سر» أو « شانه پسر». لفستنامه 
دهخدا: «هدهد»؛ و«شائه سر ). 

(۲) تقدم تفسيرها في الصفحة المتقدمة. 

(۳) اة : جنس من الطيورء من فصيلة ابات ورتبة 
الجوائم الغروطية المناقير, ئر في أعلاهاء ضاربة 
إلى بياض في أسفلهاء وعلى صدرها بقعة سوداء. 
المعجم الوسيط ؛ «قبر» ويقال ها بالفارسية: 
كاوك ». لغتنامه دهخدا: «قبرة »» و «چكاوك ». 


)٤(‏ الباری: طائر طویل‌العنق » رمادي‌اللون؛ ع‌شكل 


الوه في منقاره طول» الذكر والأثش ابجع فنيه 
سواء. المعجمالوسيط : «حبر», ويال ها بالفارسية: 
« هویره ». لغتئامه ذهخدا؛ « حبازی )؛ و «هوبره». 
(0). الرّد:,طاثر أكبر من المصفورء ضحم الرأس 
والتقار» يصيد صفارا حشرات: ورا صاد العصفور» 
وکانو! يتشاءمون به. المعجم الويط : « صازد ». 
)الام :طائر أغبر اللون. طويل الرقبة أكثر ما ببيت 
في النخل. جمع البحرين :« صوم» . 
(۷ القراق: طائر صغير قدر المدهد» مقط بضضرة 
وحمرة وبياض » ويقال له : الأخيل. والعزب 
. به الممجم الوسيط: «شقراق»» ويقال له بالفارسية: 
« کاسکینه».لغتنامهدهخدا: «شقراق» و «کاسکینه ». 


وهذه مختلفة في الكراهة شدّة وضعفاً. كا 
قیل". 

واستظهر بعض الفقهاء مسن النصوص: أ 
النهي إا هو عن إيذائها وقنلها لأكلهاء وها لا يدل 
على كراهة أكلها بعد ذجها. 

ومن استظهر ذلك: امحتى الأردبيل 
-وهسو أوم على الظاهر - والسبزواري 
والراقي 0 

فقد ورد مثلاً عن الرضا عن آبائه لا؛ «أيّ 
رسولالله ا نى عن قعل خمسة: ارد 


والصَوّام» والمدهد والنحلة؛ والفلة. وأسر بتيلة 


خمسة: الفراب» والحدأة» والمحية. Gy‏ 
والكلب العقور »(*. 
فالظاهر من النهي عن القتل كو الرأفة يذه 
الحيوائات» لا النهي عن الأكلء كا تشهد به المقابلة 
وروي عن أي عبدالله ا: أنه تل عن 
الشقراق؟ فقال ؛ كره قتله حال ا ميات قال؛ وكان 
الي 6 وما شي فإذا شقرا 


اق قد اشقضٌ. 


() انظر: المسالك ٠٠:١١‏ والروضة البهة ۷ 
۲۸1-۱ والمواهر ۳1 ۴۱1-۲۱۰. 

,۱۸1- 1۸٠ :١١ ممع الفائدة‎ )۲( 

کفاية الأٌحکام: ۲۶۹ 

٠ )4(‏ تند الشيعة ۸۲:1۵ 

(0) الوسائل .1٤۸ :۲١‏ الباب ۱۷ من أبواب الأطعمة 
المرمةء المحديث ٤‏ 


الموسوعة الفقهية الميشرة /ج؛ 
فاستخرج من حن حیة »0 . 

وأماالفاختةء فقدورد:« انها مشؤومة...»". 

وفي دلالتها على كراهة مها تأمل. كا 
قیل". 

وأا الخبارى» في صحيحة عبداللّه بن 
سان «إن كانت ها قانصة فكل ». لكن في صحيحة 
کردین:« قال سألت ابا عبداللّه عن الخباری» قال : 
لوددت أن عندي منه فآکل منه حن اقا( . 


: -ما اختلف في تحريه من الطيور‎ ٣ 

أ-الغراب: 

اختلفوا في الغراب من جهتين: من جهة بيان 
أقسامه؛ ومن جهة بيان حكند 

١-الاختلاف‏ في بیان أقسامه ؛ 

اختلف الفتهاء في بيان أقسام الغراب» 
والمشپور کا قیل و شاهداه في کلماٹ من تعض 
لأقسامه هو أنه أربعة أقسام: 

الأرل -الأسود الكبير الذي يسكن الجبال 


(۱) الوسائل ۲۳: ۳۹۷. الباب ٤٣‏ من أبواب الصيد» وفيد 
حدیث واحد. 

الوسائل ۵۲۸:۱۱ الباب ٤۱‏ من أبواب أحكام 
الدواب» الحديث۴. 

(۳) أنظر: بجمع الفائدة ١۸۴ :١١‏ ومستند الشيعة 
6 وغيرها. 

() الوسائل :۲٤‏ ۱۸ء الباب ۲۲ من أبوابالأطعة 
المرمةء الحديت ۴. 


والخربان, ويأكل الجيف. 

الثاني -الأبقع. 

الفالث -الزاغ: وهو غراب الزرع الذي يأكل 
الحبٌء وهو صغير أسود. 

الرابع -القاف: وهو أصغر من الزاغ أغبر 
اللون كالرماد. 

هذاآهوالمشهور. 

ولكن قشمها أبن إدريس على النحو التالي؛ 

الأول -المُداف: وهو الذي يأكل اجيف 
ويفرس ويسكن الغرابات» وهو الكبير من الغربان 
السود. 


ويصيد الذراج» فهو من جملة سباع الطير. 
الفالت الأبقع الذي يستى «العقعى 6كا 


طويل الذنب. 
الرابع - غراب الزرع» الصغير مسن الفبربان 
السود الذي يسكى «الزاغ »". 


هذا وقال أبن فهد بعد اعترافه بان أقسامة 


عند المشبور أربعة -؛ «وقد شناهدنا خمسة أنواع: 
أ الزاغ: وهسو غسراب الزرع» الأسود 


الصغير, أي بلادنا أل الشتاء يقم حت الرييع. 
ب -الأغبر الرمادي. المسكى ب" القُداف” 
في المشہور» وهو مقیم فی بلادنا دااً. 
ج -الأبقع: وهو أكبر مته في الق يسيراً 
وأتق بیاضا منه؛ وهو المستى ب ”الأيقع ٠"‏ ويسيه 


۱۰۳١۳ السرائر‎ 


العاة: ”البقتع ". 
د -الأبقع: شديد البياض بقدر الفداف. 
طويل الذنب» وهو المسكى ب 'العقعق”» وهذه 
الثلائة الأخيرة مقيمة في بلادنا داغاً. 
هالكبيرالأسودالذييسكن المرب 
٠‏ وقال الدميري في حياة الحيوان: «الغراب... 
وهو أصناف: العّداف» والزاغ» والأكحل» وغزاب 
الزرع» والأورق -وهذا الصنف يحكي جميع ما 
يسمعه - والفراب الأعصم» عزيز الو 
ذكر الأقوال في تفسير الأعضصم واه 


البطن. 


تي أو أيض الجناحين» أو أبيض الرجلين. أو الرجل 
الماني -الأغبر الكبير: وهس الذي يطز كيه 


ألوأحدة... 
وقال في تفسير الضداف: «غراب الفيظ . 


رجهو دفان -بكسر الغين المعجمة - وربا موا 


انسر الكثير الريش غدافاًء وكذلك الشنعر الأسود 
الطويل. وقال أبن فارس: القنداف هو الفسراب 
الضخم. وقال العبدري وغيره من أي أصحابئا: هو 
غراب صغیر أسود لونه کلون آلرماد»". 

وقيل: «الغراب: جنس طيز من الجواثم» 
يطلق على أنواع كثيرةء منها: الأسود» والأبقع» 
والزاغء والغداف والأعص ». 

إذن الغداف على رأي ابن إدريس وبعض 
(۱) اهدب البارع 6 ۲۹. 
(۲) حياة الحيوان (لالدميري) ۲: 0: «غداف»ء 


و«غراب». 


(۳) العجمالوسيط :«غرب». 


ن: هو الغراب الكبير. وعلى رأي المشهور 
من فقهائنا ورأي بعض آخرين: هو الغراب 
الصغير الذي يكون أصغر من غراب الزرع أي 
الزاغ. 

۲-الاختلاف في حكم الراب ؛ 

اختلف الفقهاء في حكم أكل الغراب على 
أقوال: 

الأل -القول بالتحريم مطلقاً: 

فلا فرق -بناء على هذا القول بين أقسام 
الغراب في الحكم» فيحرم جميمها. 


ذهب إلى هذا الرأي الشسيخ الطو سياق 
الحلاف"؛ وتبعه الملامة في الفتلف ١١‏ وولو 


ف الإيضاعح". والفاضل المسقدادا؟“. والتمكيد 


الناني في الروضة- وربا بسكل ركت طا ر 


في المسالك" أيضاً- وصاحب الرياض3: 
وصاحب الجواهر. والسادة: ا لمكي اء 


() المخلاف ۹ ۸0 

() الختلف ۸: ۲۸۹-۲۸۷. 

(۳) إيضاع الفوائد ٤ء .۱٤١‏ 

(4) التنقيح الرائع ٤ء .٠٠١‏ 

.۲۷۷ :۷ الروضة البهية‎ )١( 

المسالك ۴۹:۱۲ 

(۷) الرياض (الحجرية) .۲۸٤:۲‏ 

.۳۰١ ۳۹ الجواهر‎ ۸( 

منهاج الصالمحین (للسید ا میکے) ۲: ۲۷۲ كتاب 
الأطعمة والأشربة. المبحث الفالك . المسألة .٠١‏ 


٤ج‎ / الموصوعة الفقهية الميشرة‎ ............٠.... 


والحوقی ا والميني؟. 
الثاني -القول بالحلية مطلقاًء لكن عصلى 
كراهة: 
وهنا لا يرق بين أقسام الغراب في الحسلية 

أضاً. 
ذهب إليه الشيخ الطوسي في الهاية" 

والاستبصارا؟؛ وتبعه القاضي* والحقق الملي في 

الختصر"» والعلامة في التبصارة" ورا يظهر من 
اليد في الدروس*. وهو الظاهر مسن 

الأردبیلی ا وصارّح به السيزواري". 
الثالث -القول بالتفصيل: 
والمفصّلون على أنحاء: 
فبعضهم فصل بين الزاغ -وهو غسراب 

اركح -وغیره» فقال بصلية الزاغ وحرمة غيره. 


() منهاج الصاحين (للسید ا وئ ) ۲۹:۲ كاب 
الأطعمة والأشربة » القسم القالث . ا مسأل ٠۹۸١‏ . 

(۲) تمرير الوسيلة ۲: ١۳۹٠ء‏ كتاب الأطممة رالأشرية. 
القول في ا حيوان» المسألة ۷ 

(۳ النباية: 0۷۷. 

.11:٤ الاستبصار‎ )4( 

.٤۲۹:۲ امهب‎ )8( 

.۲٠۲ : الفتصبر ألنافع‎ (NW 

(۷) تبمعرة المتعلمين: ١١4‏ . 

۸۲ ائدروس ۴ء ۱۰ ۱۱. 

0 ممع الفائدة ۰ .1Y_-‏ 

(-۱) کقاية الأحکام: .۲٤۹‏ 


وإليه ذهب ابن إإدريس"» وهو الظاهر من العامة 
في بعض کتبه". 

وبعضهم فصل بين الزاغ والغداف وغيرهاء 
فقال بعلية هذين وحرمة ما عداهما. وكلٌ من 
اختار هذا الرأي فر الغداف باه الأصغر من 
الزاغء لا الكبير الآكل للجيف. 

وهذا التفصيل هو الظاهر من الشيخ في 
المبسوط » حيث قال : «والغراب على أربعة أضرب : 
الكبير الأسود الذي يسكن الجبال ويأكل اليف 
والاني الأبقع» فهذان نحرام» والفالث الزاغ» وهو 
غراب الزرع» والرابع الغداف وهو أصغر منه أغبا 


اللون كالرمادء قال قوم: هو حرام» لظاهر الأخباز تا 


وقال آځرون؛ هو مباح» وهو الذي ورد 
روایاتنا»". 

وتبعه الشيد الأول وهو الظاهر من 
الق الثاني في كتاب البيع من جامع المقاصد. 

الرابع -الإحالة على العلامات العاكة : 

قال الفراقي بعد ذكر الأقوال وأدلتها 
وتضاربا؛ «فإذن الأجود: عموم السليةء ولكن 
الاحتياط رفع اليد عن تلك الأدلّة وستابعة 
الملامات ا :من الغلب» والطيران. 


السرائر ۱۰۳:۳ 

() انظر إرهاد الأذهان ۴: ٠٠١‏ ولم يتعرّض للغداف. 
(۳) المبسوط ۲۸۱:١‏ 

(4) اللمعة وشرحها (الروضة البة) ۷: .۲۷١‏ 

(۵) جامع المقاصد ۱۹:٤‏ 


AN Sai SE OEAROEEOGRS See 

والحوصلةء والقانصةء والصيصية ». 

فل قسم کائت له إحدى علامات المسلال 
قھو حلال؛ وکل قسم ام تکن له إحدی هذه 
العلامات وكانت له علامات الحرام» فهو حرام . 

واکتنی قسم من الفقهاء بذكر الأقوال خاصة 
في الختلف فيه ولم یرجحوا شیش . 

ب -الحطّاف؛ 


وما اختلفوا في تعريه من الطيور: الخطاف» 
فقد اختار الشيخ الطوسي في النباية"" حرمة أكله. 
وتبعه تلمیذه القاضي اہن الاج وابن إدريس 
به 

لكن نسب إلن عانمة التأشرين» بل إلى أكثر 


لاصتاب بل إلى غير من تقدم ذكره. القنول 


بالحلية لكن على كراهة'". 
ومسنشاً الاخستلاف هو الاختلاف بين 
الروايات كا هو المعهود» فن بعضا: ألنهي عن قتل 


(۱) مسنند الشيعة :١١‏ ۸۷. 

() انظر: شرائع الإسلام ۳: ۲۲۰ والقواعد ۲۳ ۳۲۹ 
۷ والمهدّب البارع ۲: ۲۰۸-۲۰۷ وسفاتیح 
الشرائع ۱۸١:١‏ المسفتاح 16١‏ وكشف اللغام 
'(المحجرية) ۳۲٠۲ء‏ وغيرها. 

۳ النهاية: 0۷۷ 

.٤۲۹:۲ اهدب‎ )4( 

٠١٤:۴ السرائر‎ )0( 

أنظر: مستند الشیعة ۱۵ ۸۸. وا جواهر ۳۱: .٠٠۲‏ 


الخطّاف وإيذائه» وني بعضما الآخر: التصرع بأد 
متا يؤكلء وتعليل النهي عن قتله بأل لا يؤذي 
شیع . 


وللفقهاء طرق للتخأّص من ذلك منها مل 
النصوص الناهية على الكراهة أو طرح القسمين 


والرجوع إلى روايات الد ادفيف الخطّاف 
أكثر من صفيفه» أو الرجوع إلى أصالة ا لحل وتبق 
الروايات شاهداً على الكراهة"". 

حکم البيض": 

أوّلاً-بيض الطيور: 


صرح الفقهاء : بأنّ بيض الطير تالح لوي 


المي والحرمة؛ فيكون بيض الل علدلا وبع 


العرم حرماً. 

وقالوا: او شلك في اا ا 
محلل أو حرم فان استوی طرفاه فهو محرم» ون 
اختلفا فهو محلل( . 


(۱) انظر الوسائل :۲٤‏ 14۷ الباب ٠۷‏ من أبواب الأطعمة 
العرّمة. 

(۲) . انسسظر: الفسستلف ۸: ۲۸۹ - ۲۹١‏ والمسسالك 
٤ ۲‏ - £0 ومجسمع الفاندة IAF A.‏ 
والكفاية : .۲٤۹‏ وسستند الشبيعة ۱۵: ۸۷ ۸۹ 
والجواهر ۳: ۴۱۲-۳۱۱ وغیرها. 

(۳) ذکرنا حکم البیض هنا تبعاً ولا کان المناسب ذکره ف 
الجامدات. 

() انظر: شرائع الإسلام ۳: ۲۲۱ والقواعد ۳: ۳۲۷. = 


. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٤‏ 
وتدلٌ على ذلك نصوص؛ مها صحيحة 
محد بن مسلم عن أحدهما لق قال: «إذا دخلت 
جمد فوجدت بيضاء فلا تأكل منه» إلا ما اختلف 
طرفاه. 
وسيأتي الكلام في حكم البيض المنفصل عن 


الميتة قريباً إن شاء الله تعالى. 


ثانياً -بيض الأساك : 

اخستلفت عبارات الأصحاب في بيض 
السمك» ولذلك تصعب النسبة إلهم صريحاً. 

قال الشيخ اليد «ويذكل من ييض السك 
ما كان خشناًء ويجتنب منه الأملس والمهاع ٠»‏ . 

وظاهر كلامه مطلق يشمل السمك العلل 


سوام . 


وتبمه سار" واپن جمز:» ول یتقل عن 


الشيخ شيء. 


= وائلسمعة وشرجها (الروضة البهة) ۷: ۲۸۹. 
والمسالك ١١‏ ومجم الفائدة ۱۱ ۲٤۸-۲٤۹:‏ 
وكفاية الأحكام: ۲٤۹‏ وكشف اللقام (المحسجرية) 
١ ۴‏ ومستند الشيعة ۱0: ۹۵ - 1۷ والجواهر 
FEN‏ 

() الوسائل :۴٤‏ ۵٠ء‏ الباب ۲١‏ من أبواب الأطعمة 
الهرّمةء الحديت الأول . 

() القنعة: 0۷1 

(۳) المراسے: ۲۰۷. 

.۴٠۵ الوسیلة:‎ )( 


لكن اعترض علهم ابن إدريس فقال: 
«لا دليل على صحَة هذا القول من كتاب ولاسكة 
ولا إجماع. ولا خلاف أن جميع ما في بطن السمك 
طاهر, ولو کان ذلك صحیحاًلا حلت الصحنا: ۱" . 


ووافقه العامة في الختلف"» والسبزواري ˆ 


في الكفاية. 

لكن قال احق الحلَي : «وبيض السمك العلل 
حلال» وكذا بيض الحرم حرام » ومع الاشتباه يؤكل 
ماکان خشناء لا ما کان املس ٠(4‏ . 

وكلامه صارج في تبعيّة البيض للسمك من 


حيث اليل والحرمة كبا في ااطيورء وفي صورة الها ل 


يؤخذ ا قاله المفيد. 


وبناء على هذا بل بيض السماك العلل سوا كا 


خفناًأوأملس. ولا عل بیض الحرم سوا کا کا 
أو أملس كذلك. وينحصر التفصيل في صورة الشكً. 

ومن صرح بهذا التفصيل أو يظهر مئه ذلك 
بحي بن سعيد"؛ والعلامة في جملة من كتبه. 


() الصحنا والصحناة - مدان ویکسران -: إدامٌ يذ من 
السمك الصغار, مشة مصلح للمعدة. القاموس 
الميط : «صحن». 

(۲) السرائر ۳ ۱۱۳۔ 

(۳) الختلف ۳۲۲۰۸. 

(4) كفاية الأحكام: .1٤۸‏ 

() شرائع الإسلام ۳ ۲۱۸. 

المجامع للشرائع: .۴٠٣۰‏ 

(۷) اننظر: إرفاد الأذهان ۲: ١1ء‏ والتحرير = 


والشہيدان". والأردبيلي" غلى ما يظهر من ذيل 
کلام والٹراقی۳۔ لکن علق على ثبوت الاتفاق فی 
ذلك -وصاحب الرياض(. وصاحب الجواهرا“. 
والإمام الحميني. 

وتأئل بعضهم -كالسيّدين: ا لمكي" 
وانوي في هذا التفصيل» واقتصر على القول 


بالتبعیة 


صورة الشاك استظهر تحريم المجميع: 


الميشن والأملس. 
واكتنى بعضهم -كالفاضل الإصفهاني 
بثقل التفصيل دون الختيار. 


حکم الین : 
ذكرنا حكم اللبن في الأشربة العرّمةء وقلنا: 
(المحجرية) ۲: ٠۰‏ والقواعد ۳؛ ۴۲۵. 
(۱) انظر: الذروس :١‏ ۸ء رالمسالك ۲١:٠١‏ واللمعة 
وشرحها (الروضة البية ) ٠١١:۷‏ . 


.۷١-۷١ :1١ مستند الشيعة‎ )۳( 

(4) الرياض (المحجرية) ۲۸۱:۲ ۲۸۲. 

(6) الجواهر ۳۹۳:۳۲ ۔٤٣۲.‏ 

() تصرير الوسيلة ۲: ٠۳۷‏ ۱۴۸ كتاب الأطعمة. 
القول في المحبيوأن ءامسأل . 

(۷) مناج الصالحین (للسیّد ا حکے ) ۴: ۳۹۸ ستاب 
الأطعمة. الميحث الأول المسألة .٣‏ 

(۸ مهاج الصاحين (للسيد الخوقی) ۳۶١۴‏ كستاب 
الأطعمة. القسم الأرل. المسألة .۱٠‏ 

() كشف اللتام (المحجرية) ۴١۲:۲‏ . 


REE 
الأتن مع التصرج في النصوص جِلية ألباما.‎ 
راجع: أشربة.‎ 
وسيأتي الكلام عن لين الحيوان الميّت عن‎ 
قريب إن شاء الله تعالى.‎ 


الكلام في غير الحيوان 
ماحل أو يحرم ذاتاً 


العلل من غير الحيوان غير منحصر؛ 3لذا 
نکتني پذکر الحرم منه فقط ؛ فنقول : 

إن الحرم ذاتامن غير الحيوان على أنواع. 
وهي کالآني: 
أوَلاً الميتة وأجزاؤًها: 

يحرم أكل اليتة بنص الكتاب المزيزء وهو 
قوله تعالى: ‏ إلا حرم عَليكم الْستيكة ١4‏ . 


ولا خلاف في تحريهاء بل هول جماعي کباقیل". 


() اظر: المسالك ۹۲١١‏ ومجنع الفائدة ۴٠١:۱‏ 
والكفاية: ۲۵۴۲ء ومستئد الشيعة ۰۱۵ 1٤۳‏ ۱60 
والمجواهر ۳۹: ۳۹۶ ۳۹۸. 

(۲) البقرة: ۱۷۳ وانظر الآيات:٠٠‏ من سورةالمائدة» 
و١٤٠‏ من سورة الأنعامء و ٠١۵‏ من سورة النحل. 

(۳) انظر: المسالك ۱۲: ٤ه.‏ وا لجواهر ۳٣۷ :۳٣١‏ 
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نعم يستئتى من اليتة بعض الأجزاء تير 
إلا إجالأفبا يل: 

۲ -اليض: 

الظاهر أنه لا خلاف في حية البيض إذا 
خرج من جوف طاثر ميت مأكول اللحم» وكان 
مکتسياً بالجلد الأعل الصلب'. 

وأا إذا م يكتس البيض بذلك بل اكسى 
با لجلدالرقیق فقط ؛ فالمعہور أله حرام» لکن استظهر 
صاحب المدارك من النصوص حليته أبضاً'". 

وهو الظاهر من الإصفهانيء ونسبه إلى 


الصدوق والمغيد". 


وقد اختلفت عبارات الفقهاء في التعبير عن 
هذاالشرط ؛ فبعضم عبر عئه باكتساء ا جلد الغليظ . 
وآخرنبا للد الصلب» وبعض ثالث بالقشر الأعلى 
لكن‌الظاهر أن المراد واحد. قال صاحب ال جو اهر :إن 
المراد من‌القشر الأعلى » أو الصلب أوالغليظواحد©. 


-الإنقحة أو الإنفخة: 
والمعروف حليتها أيضاً 


نعم اختلف الفقهاء 


() اظرء: المسالك :٠١‏ ١0ء‏ والروضة اة ۳١۳ ١‏ 
والمصادر الآتية. 

() دار 1۷۳:۲ . 

(۳) كشف اللثام (المىجرية) ۲: ۲٠١‏ 

)٤(‏ الجواهر ۴۲١ :١‏ وأنظر: الحدائق 0: 4١‏ والطهارة 
(للشيخ الأتصاري) 1۳:0 

() أنظر: اللمعة وشرتها (الزوضة الہ&ة) ۷: ۲۰۴, = 


في تفسيرها تبعاً لاختلاف اللغو ين في ذلك. في 
الصحاح: «الإتفحة... كرش الحمل أو الجدي ما نم 
يأكل, فإذا أكل فهو كرش»". وقي القاموس: 
«الإ نحق شيء يستخرج من بطن المدي 
الرضيع» أصفرء فيعصر في صوفة فيغاظ كالجبنء 
فإذا أكل الجدي, فهو كرش »؟. وجاء في المعجم 


الوسيط : «الإنفجة... جزء من معدة صفار العجول 
والجداء وحوها»ء وجاء فيه أيضاً: «الإنفحة: مادّة 


خاصّة تستخر ج منالجزءالباطني من معدةالرضيع من 
المجول أو الجداء أو تعوهماء بها خميرة تين‌اللين ». 


۳ اللین: 
اختلف الفقهاء في حكم اللبن المستخراج من 
ثدي ا لحيوان المت وهمم فيه أقوال ثلاثة د 
أ-المحلية: 
ذهب إليسه المشاج الشلاثة: الصدوق ا 
والمغيدا*. والطوسي"» وتبعهم القاضي". 
ه والمسسالك :١١‏ 0۵ وصمعالفائدة ۲١١ ۱١‏ - 
۷۰ والمدارك ۲: ۲۷۳ وكفاية الأحكام: ۲٠١‏ 
وكشف الاقام( الحجرية) ۲: ۲۵ء وا جواهر ۴۲١:۵‏ 
(۱) الصحاح:«نفح». 
(۲) القاموس الحيط :«نفح ». 
(۳) المعجم الوسيط :«نفح ». 
(£) اداية: ۷۹. 
(ه) المقنعة: 0۸۳ 
۷( النہاية: 0۸ 
(۷) اهدب .٤٤۱:۲‏ 


وابن جمزة: وابن سعيد"؛ والشهيد الأول 
في الدرو س۳ والأردب يلي والسبزواري ۱ 
وصاحب الحدائق". والغراتي"» وصاحب 
الجواهر؛ والإمام الحميني وغيرهم. 

وهو الظاهر من الشهيد الئا 
صاحب المدارك ١‏ والإصنهانی". حیث ذكروا 
أدلة الطرفين واستضعفو! دليل التحرم. 

واستعنی السيدان: ا مك" والشوی ٠١‏ 


(۱) الوسیلة: ۳۱۲۳۱۱ . 

(۲) المامع للعرائع؛ .٠۹۰‏ 

۱١:۴ الدروس‎ )۳( 

(4) ممع الفائدة ۳١۹:۱۱‏ ۲۷۰. 

(ه) كفاية الأحكام: ٠٠١‏ 

.۹۳ ۵ الحداتى‎ )١( 

(۷) مستند الشيعة ٠١١:١۵‏ . 

( الجواهر ۳۲۸:۵ ۳۳۰ . 

() تحرير الوسيلة ۴ ١٠ء‏ كتاب الأطعمة الول في 
الحميوانء المسألة .۴٠ ٣‏ 

.01:1١ السالك‎ )١( 

.۲۷٤:۲ الدارك‎ ( 

(۱۲) کشف اللثام (الحجریة) ۲: .۲٣۵‏ 

(۱۳) منهاج الصالحين (للسيّد الحكم) ۱٤١:١‏ كتاب 
الطهارة . الميحث السادس» الفصل الأول ء المسألة٤.‏ 
و ۳۷٤:۲‏ .كتابالأطعمة :الرابع قيا جامد .اة 18 . 

() منهاج الصالمين (للسيد النوفي) :١‏ ۷١ء‏ كتاب 
الطهارة المبحث السادس» الفصل الأرّل. المسألة 
۳ ر۴: .۳٤١‏ كتا الأطعمة ء الرابنع الجامد. 
المسألة ۱۹١‏ . 


اللبن من جملة ما يستتى من الميتة في بحث 
النجاسات» ولم يستئنياه في بحثالأطعمة. 

ب ۔التحرم: 

ذهب إليه سلارء وأبن إدريس, والحقّق 
امحل والعلامة ا حلي والحقق الثاني 

قال سلار: «ولا تؤكل ألبان الميتة التي توجد 
في ضاروعها بعد الموت». 

وقال ابن إدریس: «أما اللین قله جس بغير 
خلاف عند الحصلين من أصحابناء لاه مائع في 
مينةء ملامس طا , 


وقال الحثق: «وفي الب روايتان: إحدا هوم 
الحلء وهي أصخها طريقاً. والأشبه الب[ 


لنجاسته بملاقاة المت »". 


وقال العلامة: «والمعتمد التحر رل ادر 


جس ؛ لانفصاله رطباً عن محل نجس العين .0 
وقال الحتّق الفاني: «وفي طهارة لبن الحميوإن 
الذي عرضت له النجاسة بالموت قول. وبه أخبار 
صحيحةء والمشمور النجاسةء وهو الموافق لأصول 
المذهب وعليه الفتوى ٠»‏ . 
أقول: إن نسبة القول بالنجاسة إلى الحصلين 
من اصحابنا -کما في كلام أبن إدزيس - أو إلى 


۲ المراسےم: ۲۱۱ 
السرائر ۳ ۱۱۲. 
(۳) شرائع الإسلام ۲۲۳:۳ . 
(£) الختلف .۴١۹:۸‏ 
() جامع المقاصد ١ء۷١١‏ 
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المشمور -كها في كلام احق الثاني لم يكن صحيحاً 
کا هو واضح ما تقدم. 

ج -الكراهة: 

نسبه المالامة في الضتلف إلى القاضي ابن 
البرّاج» ونقل عن ابن الجنيد قوله؛ «ولا خير في ما 
يعصار من حلمة الديس من اللبن بعد الموت ٠»‏ . 

ولکن الموجود في اهدب" ظاهر بل صرج 
في ا لحل بدؤن كراهة؛ ولذلك عددناء في جملة 
القائلين بالحلية. 


ملاحظة :)١(‏ 
إن الكلام المقدم كله بالنسبة إلى لبن مأكول 
اللحمء وأنا غير المأكول فهو تابع له في الحرمةء كا 


ملاحظة (۲): 

لاب من شقييد كلام الضائلين باحلية أو 
الكراهة ا إذا لم يفسد اللبنء وإ فيكون رما من 
جهة الاستخباث أو الضرر. 

ملاحظة (۳): 

تك لّمنا عسن الاضطرار إلى أكنل الميتة 


بالتفصیل في عنوان «اضطرار». فراجع . 


ثانياً -بعض أجزاء الذييحة : 
ذكر الفقهاء عة أشياء من ذبيحة مأكول 


() الختلف ۴۳۱۹:۸ . 
() اهدب ۱:۲ءء. 


اللحم وعدّوها محرّمةء لكن اختلقوا في تعدادها: 

١‏ -فقال الشيخ في النهاية: « يحرم من الإبل 
والبقر والغنم وغیرها ما بحل‌أکله وإن كانت مذ 
الدمء والفرثء والطحالء والمرارةء والمعية", 
والفرجٌ ظاهره وباطنه» والقضيب. والأنشيان, 
والنخاع» والعلبا۶" والغددء وذاك الأشاجع*. 
والكدى*. والمرزة " تكون في الدماغ». 


() الفرث: هو السرجين - أي الروت - مادام في 
الكرش. سان المرب » والقاموس الحيط ؛ « فرث ». 
() المشيمة؛ الطبقة البرّانية الغشاء الذي يكون فيد 


الجئين في البطنء وعنرج معه عند الولادة . الجر 


الوسبط :« شم ». 
(۳) العلباء: عصب العنق ء والعلباوان : عصبتالالوئق رالمان 
المرب» والتاموس‌المیط؛ «علب۲, وقالابگ د5ل 
« وهي عصبتان عریضتان صفراوان عدودتان من 
الرقبة على الظهر إلى عجب‌الذتب ». السرائر ١١١:۳‏ 
الأشاجع : أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظآهر 
الك . القاموس الحيط ؛ «شجع »؛ وقيل: النصب 
الممدود فوق اللامى من بين الرسغ إلى أصول 
الأصابع التي يقال ها: أطناب الأصابع فوق الظهر. 
وقيل ؛ هو العظم الذي يصل الإصبع بالرسع. لسان 
المرب : «شجع ». 
(۵) الحندق: جع حدقة. وهي حدقة العين» أي السواد 
المستدير وسط المين. المعجم الوسيط : «حدق». 
(1) وهي خرزة تكون في وسط الدماغ يخال ونه ا لون 
الدماغ وقيل إلى الغبرة. السرائر ۱١١:۴‏ . 
۷ النهاية: 0۸۵. 
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A. 


۔ولکن لم یذکر الدم 


" 0 


وتبعه تلميذه القاض 


ولعلّه لوضوحه - واب مز 
-وزاد المثانة وتبعه من تأر عنه - والعلامة قي 
القواعد؛ والعميد الأول" وابن فهد". 
وصاحب‌الرياض؛ وصاحب ا لجواهر-واستتنى 
ذات الأشاجع -والسادة: الحكيم» وا لخوئي ٠‏ 
والمخميني"". ولكن ل يذكروا ذات الأشاجع. 

۲ وقال في الخلاف؛ «الطحال عندنا حرم » 
والقضيبٌء وا خصيتان» والرحم» والمتائةء والغدد 
والعلباء والمغرزة تكون في الدماغ» وا حدق 
والنخاع: والفرج عندنا بحرم ٠»‏ . 


» وابن إدريس 


,4٤٠:۲ امهب‎ )|( 
۴۳١۱ الوسیلة:‎ )( 


.۱۱١ ١۳ د(۳ السرائر‎ 


۳۲۹:۳ التواعد‎ )٤( 

(0) الدروس ١١ ١۴‏ راللمعة وشرحها (الروضة البة) 
FY‏ 

اهدب البارع ۲۱۸:6. 

(۷) الرياض (الحجرية) ۲: ۲۸۷. 

۳٤۸-۳٤۲ ۳1 الجواھر‎ ۸( 

(۹) مهاج الصالمحين (للسید ا لمکيم) ۲+ ۲۷۶ كعاب 
الأطعمةء المبحث الرابعء المسألة ٠١‏ . 

)٠١(‏ منهاج الصالحين (للسید النوئی) ۲ ۳۶۷, كتاب 
الأطممةء الم ألرابعءالمسألة ۱۹۹۲ . 

تحرير الوسيلة : ١١ء‏ كتاب الأطعمة؛ القول في 
الحيوان المسألة ۲۷. 

۳١ الساگة‎ ۴۹:١ الخلاف‎ 


والظاهر أنّ مراده من الرحم: المشيمة. 
٣-وقال‏ الصدوق: «واعلم أن في الشاة 
لا تؤكل: الفرت. والدمٌ والشخاع» 
والطحال» والغدة. والقضيبٌ والأنتيان. والرحم. 
واحياءء والأوداج». 

٤‏ وقال الغراقي؛ «الأقوى: أن ا مهرم من 
أجزاء المذكى عشرة: الد والفرت» والطحال» 
والقضيبء والأئيان» والنخاعء والمثانةء والفددء 
والمرارةء والمشيمة»". 

۵ - وقال العلامة في الإرشاد؛ ويرم 
الذبيحة: الطحال» والقضيبٌ؛ والفزج» والب 
والدم والأنئيانء وا لمثانةء والمرارةء والمك 
ولم پستبعده الأردييل. 

- وعد أبوالصلاح من جملة 2 0 
«الدم المسفوح» والطحال» والقضيب» والأنشيان. 
والغدد» والمشيمة» والمئانة ١»‏ . 

۷-وقال احق ؛ «المحرّمات من الذبيحة 
خمسة؛ الطحال» والقضيبٌ» والفرت» والدي 
والأنشيان. وفي المثانة والمرارة والمشيمة ترددء 


عشرة أشياء 


۱٤۳عا‎ 

(۲) مستند الشيعة 1۳۷:1١‏ 

(۳) إرشاد الأذهان ۲: .۱١١‏ وانظر : امختلف ۸: ١۵٠۴ء‏ 
والبحرير (الحجرية) ۲: ٠١١‏ أيضاً. 

)4( ممع الفائدة ۱۱ء .۲٤٤‏ 

(۵) الکاف في الفقه: ۲۷۷. 
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أشبه التحرم؛ ا فما من الاستخبات ٠»‏ . 

ووافقه اليد الثاني والكاهاني؟. 

۸-وقال السيّد المزتضی: « وسا انفردت به 
الإمامية : تحرجم أكل الطحال والقضيب والخصيتين» 
والرحم» والمغانة ١»‏ . 

١-وقال‏ المفيد: «ولا يؤكل من الأنعام 
والوحوش الطحال؛ لأنه مجمع الدم الفاسد. 
ولا يؤل القضيب والأيان ». 
ومثله قال سار 
ولعلٌ عدم ذكر الدم من جهة كون تسريه 
ء بل لمل الفرث كذلك. 
كانت هذه الأقوال في تحر أجزاء من 
» وكان القدر المتين منها وا لفق عليه ما 
ذكره المفيد مع الدم» أو مع الفرث أيضاء وما سواء 
فهو مختلف فيه؛ لدم اشال نص صحيح على 
جميعهاء وأا ذكر جموعها في 
بالضىف". 

وأا القتنكبالاستخباث فهو ختلف فيه أيضاً. 


نصوص رمیت 


() شرائم الإسلام ۳ ۲۲۴. 

() المسالك 1۲:۱۲ 

(۳) الفاتيع ۱4٤٠‏ المفتاح 16۸. 
() الاتتصار: ۱۹۷. 

(ه) القنعة: 0۸۲. 

الراسم 

۷ الاك ۱۲ 11. 


فرب شيء يراه فقیه منالخبائث ولا يراه الآخر متها. 


ملاحظة (۱): 


لا فرق فها ذكر بين الذبيحة الكبيرة كالشاة» 
وبين الصغيرة كالمصفور» تعم ربا لا تشتمل 
الصغيرة على بعض الأجزاء المتقدمة» وذلك أمر 
آخر, كا لا مانم من الأكل مع الشكَ في أصل 
E‏ 

ملاحظة (۲): 


ناشین إليها من حيث الكراهة :ا 
وأذنا القلب» والعروق(". 


ثالكاً -الأعيان النجسة: ۴ 

وما يحرم أكله وشربه الأعيان النجسة» 
كالعذرات والأبوال والمني ونحوها: والحكم ما 
۷إشكال فيه وقد تىقدم م عن ذلك في 


عنوان «أشربة». 


رابعاً -الطين: 
بحرم أكل الطينء والظاهر أله لا خلاف فيه. 


انظر ال جواهن ۲۵۰١:۳۱‏ 

(۲) انسظر: المسالك ۱۲: 11 والجواهر ۳۹: ٠٠١‏ 
وغیرها معا سبق. 

(۳) . انظر:المسالك 16:۱۲ والجواهر ۴۵١:۳۲‏ 


بل ادعي عليه الإجماع!". ووردت بالنهي عنه 
نصوص کٹیرة. 

واستتنى الأصحاب من ذلك أكل تربة الإمام 
المحسين 4# للاستشفاء» بشرط أن لا يتجاوز قدر 
الحتصة. وقد تقدّم الكلام عن ذلك على نعو التفصيل 
فیاعنوان «استشقاء» 

واستثنى بعض الأصاحاب"" الطين الأرمني 0 
لبعض الأمزاض ؛ لورود بعض النصوص في ذلك ٠‏ . 

وسوف يأتي تفصیل ذلك في عنوان «طین». 


خامساً-السموم القاتلة: 
تقد الكلام من‌الشموم في عنوان «أشربة»» 
بولا فرق بين المائع منا والجامد من حيث الحكم . 


سادساً-السكرات الجامدة: 


يحرم من ا لجوامد ما كان منه مسكرا؛ أن كل 

(۱) انظ الجواهر ٠٠١:۳١‏ 

(۲) انظر الوسائل۰٤۲:‏ ء۴٠‏ الباب 0۸ من أبواب الأطعمة 
احرمة. 

(۳) انظر: المسالك :٠۲‏ 1۹ ومسئند الشيعة ۱۵: ٠١۹‏ 
والمجواهر ٢۳ء‏ ۳۹۹. 

0 ا ال الال م وهو طن صوص ملب من 

عليه منافع؛ خصو صا في زمن الویاء 
والإسيال وغيره...غ: المسالك 1۲ء 14. 

(6) اظر الوسائل ۲۶: ۲٠١‏ الباب 1٠‏ من أبواب الأطعمة 
الحرمة. 


مسر حرام إجماعاًء فتوىٌ ونا . 


التحرم العارض 


كل ما تقدّم كان بالنسبة إلى التحرم الذاقي» 
أي التحريم المستند إلى ذات الشيء نفسهء وفيا يلي 
نبحث عن التحرمم العارض للأشياء امحألة ذاتاً. 
وأسباب عروض التحريم كثيرة عرض الفقهاء 
لبعضما في كتاب الأطعمة؛ ولبعضما الآخر في 


مواطن اخری» وق يلي نشیر إلى اساب عرو نیاق 
الحرم مالا وغل القصیل عل سواط اطا 


إن شاء الله تمالى. 


أسباب الحرم العارض : 
اول الجلل: 
للعميد الثاني كلام جامع في الجلل نضتصره 
فیا بلي 
قال: «البحث في الجلل يقع في موضعين: 
الأول - فيا به بحصل الجللء فا لمشهور أنه 
يحصل بأن يغتذي الحيوان عذرة الإتسان لاغير... 
وقال الشيخ في ا لحلاف" والميسوط": إن 
الجلالة هي التي يكون أكثر علفها العذرةء فلم يعتبر 
(1) أئظر مستند ألشيعة 1۵: ١۷١‏ 
() الحلاف 1: ۸0 المسالة ۱7 . 
(۳) المبسوط 1+ ۲۸۴. 


المومبوعة الفقهية الميشرة /ج؛ 
تقض العذرة. 

قال المصتف"ل: وها التفسير صواب إن 
قاتا بكراهة الج لال, وليس بصواب إن قلنا 
بالتحر م۴ . 

وألمحق أبوالصلاح بالعذرة غيرها من 
النجاسات... ۴ 

الثاني - ف حكم الجلال: وأكثر الأصحاب 
على أله حرم؛ ما ورد من النهي عن أكل الجاالة 
وعن شرب ألباتہا حقی تبس ...۵ 

وذهب الشيخ في البسوط * وابن الجنيد إلى 
الكراهة... 

والأشهر هو الأول . 

ولو قيل بالتفصيل كا قال المصلّف رمه 


اللہ باه إن کان الغذاء بها محضاً فالتحرم» وإن 


کان غالبا فالکراهةء کان وجھاً... ۲ 

وتزول الحرمة باستبراء الحيوان» وهو بختلف 
باختلاف الحيوانء وقد تقد بيائه في عنوان 
«استبراء», كا سيجيء الكلام عن الجلل وحكه 
تفصیلاً في عنوان « جال » إن شاء اله تعالی. 


»0 أي امحقى ا لمل.٠‏ 

() التہاية ونکتها ۳: ۷١‏ 

(۳) الکاف في الفقه :۲۷۸ . 

() انظر الوساتلل ۱۱٤ :۲٤‏ اباب ۲۷ و ۲۸ من أبواب 
الأطعمة الهرمة. 

(0) المیسوط 1 ۲۸۲. 

المسالك ۱۲: ۲۷-۲۵ وا لجواھر ۳۲: ۲۷۳-۲۷۱ 


ثانياً ار تضاع لبن الخازيرة : 

يحرم المحيوان العلل الأكل لو ارتضع من لبن 
الخغزيرة واشت لحمه منه» ويحرم نسله أيضاً. 

ویکره لو م يشت ممه ویستحب ینا 


استبراؤه سبعة أيام» بأن لا يطعم فبا إلا الطاهر. 


الا -ملاقاة الأعيان النجسة : 

كل حلال طاهر لاق إخدى الأعيان النجسة 
تدجس فإن أمكن إزالة اسجاسة عند فهوء وإ 
فلا يجوز أكله, لحرمة أكل النجس والمتنس ۴ كا 
تقدّم بیانه في عنوان «أشربة». 


رابعاً-دخول الحرم : 

يحرم على من دخل حرم مكة أكلالصی 
المأكول اللحم» سواء كان مقتولاً بنفس الصيد أو 
مذپوحاً بعده» وسواء کان الصائد أو الذابع عي أو 
تحرماً. والحرمة عا٠ة‏ تشمل امحل واحرم» قيحرم 
عليهها تناوله ؛ لألّه في حكم الميتة. وهذا اكم بجع 
عليه کا قال صاحب المدارك وغیر ,۳ 


خامساً -الإحرام: 
لو صاد الحرم صيداً أو قتله داخل السرم 
(۱) انظر: المسالك ۱۲: ۲۰ وال جواهر ۳۹: ۲۸۲. 
(۲) انظر الجواهر ۳۸۳:۳۹. 
(۳) أانظر: المدارك ۸: ۳۸۸ والمسدائق :1١‏ ١٤ء‏ 
والجواهر ۳۱۲:۲۰. 


Naa ae a e E 
صار الحيوان المصيد حرام كيا تقدم.‎ 
ولو فعل ذلك خارج الحرمء فهو بحرم على‎ 
. من کان مثله أي عحرماً بلا شكال‎ 
وهل يحرم على امحل أو لا؟ فنيه خلاف»‎ 
وذکروا فيه أقوالاً؛‎ 
بالتحرم:‎ لوقلا١‎ 


ذهب إليه الشيخ الطوسي 1ء وابن الرًاح". 
وابن إدریس۶» وابنن سيدا وان رة 
والعقق الم" والملامة في جملة من كىتبها. 
وغیرهم"» بل قيل: إنّه الشهو ر . 

۲ القول بالحلية: 

وهو المنقول عن الصدوق"ء والمفيد". 


() انظرالمصادرالآئية. 


7لت پاية؛ ۰ . 


امهب ۲۳۰۰۱ 

.0٤1:١ السرائر‎ )٤( 

(0) الجامع للشرائع : ۱۸١‏ . 

الوسيلة: ۱ . 

(۷ شرائع الإسلام .۲٤۹۰۱‏ 

(۸ إرشاد الأذهان .۳٠۷ +١‏ والقواعد ٤١١:١‏ والتذكرة 
hl YVY ¥‏ 0-< 

(۹) انظر؛ الریاض ۷: ۳۱۸-۳۹۷ والجواهر ۱۸: ۲۸۸ 
۲۹١ -‏ بل ادعى عليه الإجاع العامة في التذكرة 
VY‏ 

۱۰ اظر: الذ 

۷ امقتع: ۷۹. 

٤۳۸ القنعة:‎ 


. ۱٤۳:16 والحدائق‎ ۰ 


:ليصفتلا-٣‎ 
٤ 1 a 

فيحل لمحل ما قتله الحرم صيداء ويحرم 
عليه ما أدركه الحرم حا فذه. 

وهذا القول منقول عن الشيخين: الفيد" 
والطوسى". ومال إليه صاحب المداركا. 
والغراقي/* لكن قال صاحب الجواهر: «يكن 
دعوى الإجماع على كون الماد مطلق تذكية الحرم 
من الذېح » نصا وفتویٌ». 


سادساً -وطء الإنسان: 
إذا وطن الإتسان حيواناً مأكول الما 
لحمه ولحم نسله ولبتها. 


قال العميد الماني: « طلا الب كدر 


يشمل الكبير والصغير الال وغيره. وكذلك 
”الحيوان"» يشمل الذكر والأنئى ذا الأربع وغيره» 
لكن الرواية وردت بنكاح البهيمةء وهي لغة: اسم 


رسائل اريف المرتضى ۷۲:١‏ جل العلم والعمل. 

() نقله عله الاسي في مرآة اقول ۱۷: ۳١4‏ 
وصاحب المدارك في المدارك ۴۰۸۰۷. 

الاستبصار. ۲ ۲٠۵‏ بإب سريم ما يديه السرم 
من الصید ؛ ذیل الحیدیث ٦‏ والتہذیپ ۵: ۳۷۸ باب 
الكتّارة عن خطأ ارم ذيل الحديث .۲۳١‏ 

() المدارك ۳۰۸:۷. 

.۳۶١ :۱١ مستند الشيعة‎ )0( 

7 الجواهر ۲۹۱:۱۸. 


٠...٠...‏ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج؛ 


لذات الأربع من حيوان البحر والبرء فينبغي أن 
يكون العمل عليه تمشنكا بالأصل في موضع الشكّ. 
ويحتمل المموم؛ لوجود السبب العرم؛ وعدم 
الخصوصية للمحلء وهو الذي يُشعر به إطلاق کلام 
المصضتّف وغيره. ولا فرق في ذلك بين العالم بالحكم 
والجاهل». 


سابع عدم الإذن منالمالك أو من في حكه : 

يحرم أكل مال الغير ولو كان علَلاً في الأصل. 
ولافرق في ذلك بین الفاصب وغیره إل أن يأذن له 
امالك أو من في حكه. 

والحکم واضح شرعاً وعقلا؟. 

وا ورد فيه النبوي المعزوف: «لا يحل مال 


ور امي مسلم إل عن طيب نفسه»". 


ثامناً-أکل الال بالباطل : 

كل مورد يصدق فيه.عصنوان «أكل المال 
بالباطل» بحرم أكله» مل الموضين أي المبيع 
ونه -في العقود الفاسدة» كشمن الشمر والمشازير 
والمأخوذ بالرياء ونحوها. 

وما يدل على ذلك قوله تعالی : ل تاوا 


() المسالك ۱۲ ۳١-۲١‏ وانظر؛ مستند الشيعة 
۳-6 والجواھر ۳1+ 1۸۸-۲۸6 . 

(۲) انظر: المجواهر ٠٠٠ ۳١‏ والقاعدة المشامسنة 

٠‏ المذكورة ئي أل جنوان «أشربة». 

(۳) عوالی اللآلی ۲: ۱۱۳. المحدیث ۳١١‏ 


SRA aa إطااح‎ 


نالگ بتکم بلاطل إل أن تكن اة عن راض 
نگم . 

والمراد ب«الأكل» هنا هو مطلق التصرّف» 
نعم من مصاديقه التصرّف بالأكل معن الازدراد 


والبلع". 


تاسعاً -اشتباه الحلال بالحرام : 

إذا اشتبه الحلال بالحرام ولم يكن تميوزه 
فيجب الاجتناب؛ لتجتّب الوقوع في العرام 

وقد تقدّم في عنوان «احتياط» تغصيل 


الکلام عن الشبهة وألا حصورة وغير حصو 


وذكرنا الباقي في وجوب اج تناب جع أطارافرچ) 


الشببة امحصورة» وقلنا: إن القدر التي هو ل2 


الغالفة القطعية. معن أن ير تكب جراج 


الشبهة بحيث يقطع بارتكاب الحرام» أا وجوب 
الموافقة القطعيةء بعنى ترك جميع الأطراف بحنيث 
يقطع بعدم ارتكاب الحرام» فختلف فيه. 

وقد وردت في بعض النصوص كيفيّة تعيين 
الموطوء المشتبه بغيره عن طريق القرعة؟. 


مظان البحث: 
عمدة مباحث هذا الموضوع في كتاب الصيد 
النساء:۲۹. 
0( انظر مصباع الفقاهة ۲: ۱۰۲ .٠١١‏ 
(۳) انظر الوسائل ۲۶: ٠۹‏ الباب ٠١‏ من أبواب الأطعمة 
الحرمة. 


والذباحة. والأطعمة والأشربةء ويتطرّق إلى بعض 
جوانبه بالمناسبة في سائر الكتب» مثل: الطهارة 
والنجاسة» والمكاسب الحرمةء والبيع؛ والحدودء 
ونحوها. 


إطلاع 


لغة: 
مصدر أطلعء واطّلاع مصدر اطلع. 
يقال: أطلع رأسهء إذا أشرف على شييٍء وكذلك 
انلع . 
وأطْلمّه على الأمر: أعلمه به. 
اطم على الأمر: علمه. 
وأطلع التخل: أخرج طلعد". : 
وطلع النخل: ما يطل من النخلة م يصير ثرا 
إن كانت أنتى» وإن كانت النخلة ذكراً م يضر مرا 
بل يؤكل طرياً ويترك على النخلة أيامامعلومة حقى 
يصير فيه شي أبيض مثل الدقيق » وله رائحة ذكیة. 
قيلقع به الأننى؟. 
والظاهر أن مرجمها جميعا إل معنى واحد» 
وهو: الظهور والبروز, کا قال ابن فارس۴. 
() انظر: ترقيب كتاب إلمين. وأسان العرب» والمصباح 
المنير: «طلع». 
(۴) الصاح الئير: «طلع» 
(۳) معجم مقاییس 


E N NNSA ٩ 


اصطلاحاً: وجغل لفط عَلَأ واا لشيء. أو استعباله فيد . 
يأتي بالمعاني المتقدمةء وهي: راجع الملحق الأصولي : إطلاق. 


١‏ -الإعراف» ومنه قوهم: «من الع على 
قوم في دارهم» أو دخل علهم من غير إذنهم» اصطلاحاً: 


فزجروه فلم پازجر» فرموه فقتلوه أو فقوو عيند. استعمله الفتهاء والأصوليون في معانيد 
م یکن علیهم شيء». اللغوية. ومنه -إضافة إلى ما يأتي فى الملحق 


راجع العنوائين: «تجسلس »» و«دفاع». الأصولي - قول الفتها إطلاق الماء, أي عدم 

۲-الاعلام» ومنه قوهم: «إذا تجتنس مسلم تقييده بشي ءء فيقال للاء: الماء المطلقء ويقابله: 
لأعل المرب ل ا ل ا إضافة الماء» ككونه من الورد أو الرمانء فيقال: ماء 
الورد» وماء الرمان ونحوهماء ويطلق عليه: اللاء 
e‏ ر الضاف. 
۲ حصول العم ومته قوم By.‏ ومنه إطلاق العقد, معن عدم تقييده بشيء. 
المشتري على عیب...». وإطلاق الشہادةء بعنی عدم تقييدها بشي ء. 
والإطلاق في قولنا في العبارة المتقدمة - 


راجع:عیب. ار 

٤‏ -وإطلاع النخل؛ ومنه قوهم: «ابتاع «ويطلق عليه: الماء الضاف» معناه جعل «الماء 
النخل قبل أن يطلع ...»۶ . المضاف» اسا للساء المتقيد بكوئه من شيء. 

راجع: بيع ونحو ّا يتاسب العنوان. وهکذاء.. 


إطلاق اطمئنان 


لغفة: راجع الملحق الأصولي : اطمئنان. 
بعنى الإرسال. والنخليةء وعدم التنقييد. 
() النهاية: ۷٠١‏ وانظر الجواخر ١£؛ .11٠‏ 
() المبسوط .٠١:۲‏ کے 
() التذكرة (المجرية) ١۱‏ ۳٤ه.‏ (1) اظر: لسان المرب والمصباح الثير. وعيط افَيط : 
(4) الجواهر .1١:۲١‏ «طلق». 


أظفار 


و 

جع ظفرء وهو المادّة القرثية في أطراف 
الأصايع وجمع الجمع: أظافير. 

وقیل: افر لا لا يصيد» وا خلب ا 
يصیدا". 


وقيل: افر يقال في الإنسان وفي غير . 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي تفسه. 


الأحكام : 
تب على الأظفار أحكام عسديدة مخستلفة 
شیر إلى تھا إجالاً: 
ما يرتبط بتقلي الأظفار من الأحكام: 

١‏ ۔استحباب تقل الأظفار: 

ذكر الفقهاء المستعرّضون للآداب والسان: 
أن تسقل الأظفار مستحب ا فقد ورد عن 


)١(‏ المعجم الوسيط + «ظفر». 

(۲) لسان المرب :«ظفر». 

(۳) معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصفهاني ): 
«ظفر». 

. 1۹١ انظر: الذکری ۱۵1:۱ وكشف التطاء:‎ )٤( 


أي عبداللّه 4# أنه قال: «ين الستة تقلم 
الأظفار»١.‏ 

والروايات المرعّبة في ذلك كثيرة -وفي 
بعضہہا الأمر حاف الظفر إذا م تج إل التقلے "کا 
ستأتي الإشارة إلى جملة منهاء وتسقدّم في عنوان 


«إطالة» أن ترك تقليمه مكروه. 4 
۲ -الحكة في تقل الأظفار : 
والحكمة في تقل الأظفار معلومةء وهي 


الابتعاد عن القذارة والأوساخ» فقد ورد عن أي 
عبداللّه ا أنه قال: «إِنٌ أستر وأخنفى ما يساط 


الیطان من اہن آم أن صار پسكن تحت 


الأظافير»". 
ئى والشيطان هنا معنا العام( . 
وعن أي جعفر اة قال: «إّا قصوا الأظفار؛ 
لأنبا مقيل الشيطان» ومنه يكون النسيان »“. 


() الوسائل ۲: ۱۳۲ الباب ۸۰ من أبواب آداب الحام. 
الحديث . 

(۲) اظر الوسائل ۷: ۳۵۵ الباب ۳۳ من أبواب صلاة 
الجمعة وآدابها ء الحديث الأرّل. 

(. الوسائل ۰۲ ۱۳۲ الباب ۸۰ من أبواب آداب الحام» 
الحديث ۴. 

)٤(‏ الشيطان: اسم لكل عات معمرّد من إنسي آر جو او 
دابة. القاموس أليط وغيره : « شطن ». 

(8) الوسائل ۲: ۱۳۲ الباب ۸۰ من اواب آداب الحسام» 
الحديث ۲. 


وهن آي عبداللّه اء قال: «قال رسول 
اللغالة: تقل الأظغار ينع الداء الأعظم ويدر 
الرزق »(. 


۴ 
وروايات أخرى بهذه المضامين؟. 


۳ -جواز ترك النساء من أظافيرهنٌ: 

روي عن أبي عبداللّه 4 أله قال: «قال 
رسول الله ال للرجال: قصوا أظفاركم» وللنساء: 
ُترکن من أُظفا ركن فإِلّه زين لك ٠»‏ . 

ولكن لاب من تقييده براعاة النظافة وعدم 


منافاته للطهارة -أي الوضوء والفسل- واست جاع 


الزوج کا سيأتي . 


٤‏ -كراهة تقليم الأظفار بالأسناء 

ورد عن الصادق عن آبائه 84 في حدیث 
المناهي - قال: «ثبى رسول الله 4# عن اقلم 
الأظفار بالأسنان »(. 


٥‏ -زمان تقل الأظفار: 
اختلفت الروايات في وقت تقليم الأظفار» 


۱ الوسائل ۲: ۱۳۲ الباب ۸۰ من أبواب آداب ا كام . 
الحديث الأول . 

(۲) انظر الکافی :٦‏ ۹۰٠٠ء‏ باب قم الأظفار. 

(۳) الوسائل ۲: ۱۳١‏ الباب ۸۱ من أبواب آداب امام 

الحديث الأول . 

المصدر المحقدّم: الباب ۸ء الحديث الأَرل . 


................ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٤‏ 


إلا أن أكثرها وقتت الحميس والمجمعةء وأكثرها 
الجمعة'"ء ومع ذلك فقد روی موسى بن بكير أله 
قال للصادق #: «إِنَ أصحابنا يقولون: إ 
الشارب والأظفار يوم الجمعةء فقال : سبحان الله 
خذها إن شثت في يوم الجمعةء وإن شئت في ساثر 
الأیام»". 

ولعل الذي أثار عجب الإمام ل هو تعيين 
يوم الجمعة لذلك لا غير كا يظهر من كلمة «إا» 
وهذا لا پناني أفضلية الجمعة والخميس لذلك". كا 
يظهر من سائر الروايات. 


أذ 


ما يقال عند تقل الأظفار : 
ورد: أله يقال عند تقل الأظفار؛ «بسم 


رر الله وباللّه, وعلى سن حمل وآل محمد ». 


۷-دفن قلامة الأظفار : 
روي عن الإمام عل 4# عن البي 446 أ 


(۱) انظر: الوسائل ۷: ۴۵۵ الباب ۲۴ و۳۹۰ الباب ۴٤‏ 
من أبواب صلاة الجمعة وآداا. 

() الوسائل ۱۳۳:۲ الباب ۸٠‏ من أبواب آداب اشام 
الحديث 1. 

(۳) اظرالحدائق 0۷۲:۵ 

() انظر: الکافی ٤۹۰ ٦‏ كعاب الي باب قصل 
الأظقار. المحدیث »٩‏ والوسائل ۷: ۳۹۳ الباب ٣١‏ 
من أبواب صلاة المجسمعةء الحديث ١ء‏ والذكرى 
1 


قال: «أمرنا بدفن أربعة: الشعرء والسنًء والظغر. 
والدم». 
وأرسل عن الصادق ل أنه قال: «يدفن 


الرجل أظفاره وشعره إذا أخذ منهاء وهي سة»(؟. 


۸-حکم تقلیم أظفار الت : 
اختلف الفقهاء في حكم تقليم أظفار الميّت 
على قولین: 
الأول -التحرم: 
وهو المنسوب إلى الشيخين: المفيد" 
3 


والطوسي!*» وابن حمزة وابن زهر ةلا ت 
وابن سيد" والعلامة في المنتهى*. وسال إله) 


صاحب المداركا". 


الوسائل ۲: ۱۲۸ الباب ۷۸ من أبواب أدب امام 
المحديث 0. 

.٣ المصدرالمتقدم:الحديث‎ )۲( 

(۳) المقنعة؛ ۸۲. 

.1۹٥ :١ المبسوط ١١۱۸ء والخلاف‎ )4( 

() الوسيلة؛ ٠1۵‏ وهو الوحيد الذي صرح بالحرمة حيث 
قال: « واه ظور خمسة أشياء: ... قصل شعره 
وظفره». 

.٠١٠٠:ةينغلا‎ ١ 

(۷) الجامع للشراثع: ١0ء‏ لكن 
وتغلیل ظفره...٠.‏ ول يا 

(۸ المنتهى (الحجرية) 4١١:١‏ وذيل كلام مرج 
في الكراهة. 

.٩۱:۲ الدارك‎ 


الثاني -الكراهة: 

وهو المنسوب إلى الأکر؟) فف خبر غیاٹ 
عن الصادق 3ء قال: «كره أمير المؤمنين ج أن 
جلى عانة المت إذا عسل أو بقلم له ظفر: أو بجر له 
شعر»؟. ووه أخبار أخر. 

نعم في خبر أي الجارود: «أله سأل أبا 
جعفر 4# عن الرجل يتوق اقلم أظافيره» و... 
فقال: ل۳ . 

وظاهره التحريم» إلا أن الفقهاء رفعوا اليند 
عن ظاهره وقالوا بالكراهةء بل ملوا كلام 
الشيخين ومن تابعهما عليما أيضاً إلا كلام ابن حمرة 


فإله مرج في النحر مم 
ئ ۹ -تقليم الحرم أظفاره: 


يحرم على الحرم إزالة أظفاره بالقصل والكسر 
وبكل وسيلةء وقد ادعي عدم ا لاف فيه؛ بل 
دعي عليه الإجماع بقسميه :ا لمنقول والعصل. 

تعم» تجوز إزالتما مع الضرورة. 

والمعروف بين الفقهاء: أن كقارة قص الظفر 
الواحد مذ من الطعامء ولو قعص أظفار يديه في 
مجلس واحد فكمًارته دم شاة» وكذا في أظفار 
رجلیهء ولو جع بین قص أظفار يديه ورجلیه 


(۱) انظر:الجواهر ٤؛‏ ١٠ء‏ ومستند الشيعة ۳: ١٠١١‏ . 

(۲) الوسائل ۲: .٠۰١‏ الياب ٠١‏ من أبواب غسل المت . 
الحديث ۴. 

(۳) المصدرالتقدم: 0-١‏ الحديث ۵. 


eels o Daa HEE GE EEE N. 
فی بجلس واحد ولم یتخلّل بینپما تکفیر. فکًارته‎ 
دم واحد.‎ 

والمنقول عن ابن الجنيد: أن في الظفر الواحد 


مدأ أو قيمتهء وي الظفرين مدّين أو قيمتهاء فإإن 
قصل خمسة أظافير من يدٍ واحدة أو زاد على ذلك» 
کان عليه دم - أي دم شاۃ م قال کا قال 
المغهورا". 

وقال الحلي: «في قمص ظفر كت من طعا 
وف أظفار إحدی یدیه صاع» وفی آظفار كلتما دم 
شاة... ۰ م قال كبا قال المشمور. 

راجع : إحرام. 

٠١‏ -استحباب تقليم الأظفار قبل الإحرا م 

من مقدمات الإحرامالمستحبة: انی کی 
يريد الإحرام جسدهمن‌الأوساخ»ويقص أظفارء. 

راجع؛ إحرام. 


١‏ استحباب تقليم الأظفار لدخول مكة 
بعد أفعال من : 
الأفضل لمن مضى إلى مكة الطواف والسعي: 
الفسل قبل دخول مكة وقبل دخول المسجد» 
(N‏ انظر؛ المدارك Ag TMV‏ ۳ ۳ وا جواهر 
Ag‏ 


. ۱۷6:1۸ انظر: المدارك ۷: ۲۶۷ والجواهر‎ )١( 


کر 


.............٠.٠‏ الموسوعة الفقهية الميرة /ج؛ 


وتقليم الأظفارء وأخذ الشارب...٠٠.‏ 


۴ تحقق التقصير يإزالة الأظفار : 

ما بعصل به النحلل التقصير إا تعيبنأكا في 
عمرة القع أو تخييراً بينه وبين الحلق كا في حع 
القع لغير الصارورةء وهو بأخذ شيء من 
شعر الرأس أو الشارب أو قص الظفر. 

وسوف يأتي تفصیله في عنوان « تقصیر» إن 
شاء الله تعالی. 


۴ -عدم نقض الوضوء بقلي الأظفار : 
صرح الفقهاء بعدم نقض الوضوه بعدّة 
آسیاء. منها: تقليم الأظفار» وادعوا الإجماع على 


,ذلك( واا ذکروھا تبعاًللروایات ورد على من 


توهّم ناقضيتهاء فن ذلك ما رواه زرارة. قال؛ 
«قلت لأب جعفر ##: الرجل يقلّم أظفاره وير 
شاربه» ویأخذ من شعر لحیته ورأسه» هل يسنقض 
ذلك وضوءء؟ فقال: يا زرارة» كل هذا سكة» 
والوضوء فريضةء وليس شي٤‏ من السئّة يلقض 
القريضةء وإِنٌ ذلك ليزيده تطهيراًء(. 


نظو ا لمجواهر ۷:۱۹ . 

(۲) انظر: الروضة البهية ۲ و ۳۰۷ وکشف الام 
ر ۴۰ والمىداتق ۹٩-۴۹1:‏ . 

.£١۷ :١ وال مواهر‎ ٠0١ :١ ائظر:المدارك‎ )۴( 

() الوسائل ۱: ۲۸۷ الباب ٠١‏ من أبواب نواقض 
الوضوء. الحدیث ۲. 


O O O OEE أظفار‎ 


٤‏ أمر الزوجة بقص أظفارها: 

لو طالت أظافير الزوجة بحيث كان ذلك 
مانعاً عن الاستمتاع بها بوجو من الوجوه» جاز 
للزوج أن يأمرها بقصّما وإزالة المانع عن الاستمقاع 
بها كسائر الموانع. 

وهذا الممكم يشمل الزوجة المسلمة 
والكافرة؛ لعموم العلَة» وهو المنع من الاستمتاع. 


٠١‏ قص الأظفار قبل حلب الدابة: 
قال صاحب الجواهر في بحث الإئفاق على 


المسام: «...لا يستقصي في المسلب» بل بيا 
في الضرع شي٤؛‏ لأا تتأذى بذلك. إل مه 


يستحب له أن يقم أظفاره تصرزاً من يذاه 
بالقرص ». 


ملاحظة: 

بقيت أحكام متفرقة أخرى لتقليم الأظفار» 
مثل كيفيلة البدءء هل هو باليد المنى أو اليسرىء 
وبأيّ واحد من الأصابع ؟ واستحباب حك الظفر 
بعد قصّه» وتحسينه » وغسل ‌الظفر بعد تقليمه» وحوها 
(۱) انظر: المبسوط ۲۱١:۶‏ وجامع القاصد :١١‏ ۱۵ 

والسالك ۷: وکشف اشام ۷ وا جواهى 


۰ وغیرها. 

() كذا في المصدر. ولملٌ الأسب أن يقال «بل بق 
في اضرع شيئاً». 

(۳) الجواهر ۳۱: ۳۹۷. 


Nel sesesseseserneese eee 


توخذ من الكتب المتعرًضة للآداب والسان. 


حكم الظفر من حيث الطهارة: 

الظفر تاب لذي الظفر في الطهارة والنجاسةء 
فإن كان ذو الظفر طاهر العين كالإنسان المسلم» 
فالظفر طاهر أيضاً حالة کون متصلاً بدن الإنسان 


أو منفصلاًعته. 
أا الأرّل؛ فللأله جزء من البدن الطاهر 
فیکون طاهراً. 


وأما الثاني فلأي الأجزاء المبائة من ا لحي إن 


ركان فما حياةء فهي نجسة ولل فهي طاهرة؛ وقد عد 


التهاء منها الظفر. 
وأما ظفر الكافر فيتبعه في احكم أيضاً. فإن 


رقالنلبناسته عيناًء فيكون ظفره تجساً أيضاً سواء 


كان مصلا أو منفصلا؛ لأنٌ المنفصل إا بعكم 
بطهارته إذا كان أصله طاهراً". 

نعمء ذهب السيّد المرتضى" إلى القول 
بطهارة الأجزاء التي لا تح لها المسياة من الكلب 
والخازير؛ لأ هذه الأجزاء ليست من نجس العينء 


() انظر: الذکری ۱ ٠۵١‏ - ۱۵۷ ومعالم الدين (قسم 
الفقه) ۲: ۹1١‏ ١0١1ء‏ والحدأائق ۵؛ 01۹ 0۷۳ 
وكشف الغطاء : ۱۹١‏ ومشتتق الممان :١‏ ۷١١١ء‏ وسفيلة 
البحار: «ظفر »ء وبداية المداية .1۸:١‏ 

(۴) انظر المستمسك ۳۷۷:۱. 

(۳) الناصريات: ٠٠١‏ المسألة ۹ء ومن نقله عله 
صاحب المدارك . انظر المدارك ۲: ۲۷۹-۲۷۵. 


بل هي كا أخوذ من الميتة» ولازم كلامه طهارة هذه 
الأجزاء من الكافر أيضاً. 

واستحسنه صاحب المدارك"؛ عدم العثور 
على نط بنجاسة ما لا تله الحياة من نجس العين. 

ومال إليه السيد الحو لكن ل يكم 
بطهارته خافة مخالفة المشورا". 

وتوف فيه صاحب الذخبرة؛ اقعارض 
الأخبارء م رجح المعمورا". وكلامهم ون کان في 
الكلب والمخغزير إل أن الكافر ملحق بها 


حكم الأظفار في الوضوء والغسل: 
أ-حكم الأظفار تفس ها : Î‏ 


قال المآامة في التتپی: دار لا( 6غ 


حت خرجت عن سمت یده» اح 

غسلها؛ لألّه نادر» وعدمهء كاللحية »(8. 
وقالمثل ذلك فیالتذکر ونبايةالإحكام. 
وتبعه احق الشاني. ورا يظهر من 

الفاضل الإصفهاني ٠‏ لنقله الاحجالين فقط . 


() المدارك ۲۷۵:۲ -۲۷۹۔ 
(۲) التنقیح ۲: ۵۸-0۷ 
(۳) ذخيرة المعاد: .۱٤۸‏ 
(6) اتم ۴۹:۲ 

(0) العذكرة : ٠١١‏ 
نہايةالإحکام .٤۱:۱‏ 
۷ جامع المقاصد ۱: ۲۱۷. 
(۸) کشف اللثام ۱: 0۳۹. 


2 ............... الموسوعة الفقهية الميشرة /ج؛ 


ب -حكم ألوسخ امجتمع تحت الأظفار : 

المعروف بين الفقهاء: أنٌ الوسخ الجتمع تحت 
الأظفار لو كان مانعاً عن وصول الماء في الوضوء 
والغسل إلى البشرةء فتجب إزالته ول فلا . 

واحتمل العلامة في المنتهى عدم وجوب 
الإزالة؛ لأ من قبيل الشعر الساتر في الوجه الذي 
لا شك في عدم وجوب إزالته؛ ولأنه لو وجسبت 
إرالته لیینه الب للا لکن ل بین . 

وقيد بعضہم وجسوب الإزالة ا إذا كانت 
الأظفار متجاوزة عن الحدٌ المتعارف وكان الوسخ 
مانعاً من وصول الماء". 

وقیّده بعض آخر با إذا كان الوسخ الجستيع 


غير متعارف» أو كان لعل الذي تعت الظفر معدوداً 


ك الظاهر وكان الوسخ مائعاً وإن ل يكن متعارفاً 
وأا لو كان من الباطن فلا تجب إزالته ون كان 
ماعا من وصول الماء(کا. 


ولعل مراد الجميع واحد. 


حكم الطلاء على الأظفار: 
صرح الفقهاء بأته يجب إيصال الماء إلى 


() اظر ما تقدّم ويأقي من المصادر إضافة إلى مغتاح 
الكرامة .۲٤٤١١‏ 

() المنتہی ۰۲ ۳۹. 

اظرالجواھر ۲۹۱:۲ 

)٤(‏ انظر: المستمسك ٠٠٠١ ١۲‏ والسنقيح (الطهارة) 
٤‏ ١ء‏ ومتنها العروة الوق » وغيرها. 


لقا ن ت ب ر ج E‏ 


البشرة في الطهارة من الحدث -أي الوضوء 
والغسل فلو وجد مانحٌ وجبت إزالته» ولمًا كان 
الظفر ما يجب غسله في الطهارتين وجبت إزالة 
الموانع منه. وحيتثلٍء فإن كان الطلاء مانعاًمن 
وصول الماء إلى البشرة وجبت إزالتهء وإن م يكن 
مائعاًفلا تچب . 


حکم الذبح بالظفر: 
الظاهر أله لا خلاف بين الفقهاء في عدم 
جواز الدب بالظفر حال الاختيار"“. 


نعم اختلفوا في جواز الذبح به حالقا 


الاضطرارء وهم فيه قولان: 

الأول -الجواز: 

وهو المنسوب إلى أكثر الفتهاء مآ 
ابن إدریس. 

الفائي عدم الجواز؛ 

وهو قول‌الشيخ -في المبسوط"والخلا ق _ 
وابن زهرة* والمنسوب إلى أبن الجنيد". 


(1) انظر:المسالك ٤۷۰:۱۱‏ ومستند الشیعة ۴۹٤:۱۵‏ 
وا لجواهر ٠١١:۳١‏ 

(۲) أنظر: المسالك ٤۷۲:۱۱‏ ومستند الشيعة ۴۹1۰:۱۵ 
وا جواهر .٠١٠:۳١‏ 

(۳) المبسوط 1 ۲۹۳, 

اف ۲۲:۹ امسا ۴۲ 

الخنية : ۳۹۷. 

انظر الفتلف ۲۵۸۰۸ 


Nef wserssssecsersssenseeneenesseeneenneens 


ورجّحه الشهيد الأول فى غاية المراد". 
واستقربه الغراق. ّ 

واستشكل في جواز الذبح به السادة: 
ا لمك وا وني والخميتي» نعم استقرب 
وقوعه بالظفر المنفصل*. 

وهل المقصود من «حال الاضطرار» هر 
عدم وجود الحديدة -القي هي الآلة ا مشر وعة للذبح 
حال الاختيار-سواء وجد غيرها كالزجاجة 
والحجارة ونحوهما أو لم يوجد, أو المقصود صورة 
عدم وجود الحديدة وغیرها ما یکن أن يذبح به؟ 


اير فيجوز الذبح بالظفر إن وجد الححجر اعدد أو 


اليجاجة أو غيرها محا يكن أن يذب به على 
الأحهال الأؤلء ولا يجوز على الاحتال الثاني . 


) غاية المراد (الحجرية): ۲۷۲. 


(۲) مستند الشيعة ۱۰: ۲۹۷. 

مناج الصالمين (للسيد ا لمكي ) ۲: ۲۵۷ فصل 
في الذباحةء المسألة 0. 

(4) منهاج الصالمبين (للسيد الحسوئي) ٠۴١١:۴‏ فصل 
في الذباحةء المسألة ۱۹۳۹ 

أقول: بمتمل أن يكون المراد من عبارة منهاج 

الصالمين (نلسيدين الحكيم وا حخوئي) هو: أله مع 
وجود غير الظفر ا عبوز الذبح به حال الاضطرار 
كالزجاجة والحجارة ونعوهما ما هو عحدّدء لا يجوز 
الذبح بالظفرء ومفهومه: أله يجوز في صورة عدم 
وجود شيء آخر يصلح لفري الأوداج به واضصار 
الآلة بالظفر. 

(۵) تعرير الوسيلة ۲: .٠١١‏ القول في الذباحة ءالمسألة ۴. 


ذكر صاحب الجواهر فيه وجهين, بل 
قولین(. 


دية الأظفار: 
اختلف الفقهاء في دية الأظفار على أقوال: 
الأول -إذا لع ظفر ولم ينبت أو نبت بلون 
أسود» فديته عشرة دنائير. ولم يفصلوا بين الأظفار. 
ذهب إلى هذا القول الشيخ الطوسي ومن 
قبع بل قيل: إله المشہور. 
الماني -إذا قلع الظفر ولم يثبت» فديته عشرة 
دنانیره وان خرج بلون سود فدیته ثلا د قالط 
الكاملة. a‏ 
ذهب إلى هذا القول ابن إدر يس :اااي 


في الفتلف وولده فخرالاين عن رر 


والشهید التاني". 


دية ظفر إبهام اليد عشرة دئائيره 
ودية كل ظفر من بقية الأظفار خمسة دنائير. وي 
ظفر إبهام الرجل ثلائون دينارأً وفي بقية الأظفار 


٠١١:۳١ الجواهر‎ )( 

() انظر: النباية : ۷۸ والوسيلة: .٤٥٤‏ 

(۴) انظر: مفتاح الکرامة ۱۰: ٤۲۲‏ والجواهر ۲۵۹:٤۳‏ 
رمبانیي تكلة المنباج ۲: .۴٠۵‏ 

() السرائر ۲۸۸:۳ 

(۵) الختلف ۴۸۵:۹. 

.1۹۸ :٤ إيضاح الفوائد‎ ١ 

.٤۳١١ ء١١ المسالك‎ ۷( 


٠٠٠١‏ .............الموسوعة الفقهية الميشرة / ج 


كل ظفر عشرة دنانير» فإن جني على الظفر وقلع ولم 
رج أو خرج بلون سود » فديته ما ققدم وإن خرج 
صحیحاً فدیته تصف ما تقدم. 

وهذا القول منسوب إلى ابن الجتيدا٠.‏ 

الرابع -في كل ظفر من أظفار اليد خجمسة 
وقي ظفر إبهام الرجل لاون دينارًء ولي 
بقية أظفار الرجل. كل ظفر عشرة دنائير. 

وهو رأي السيّد ا حوئي في المنهاج ۴1 . 


مظان البحث: 
١‏ كتاب الطهارة: 
أ-آداب الحام» آداب يوم الجمعة. 
ب -الوضوء والغسل؛ عدم وجود الماع 
من وصول الماء إلى البشرةء ونواقضه. 
ج -آداب غسل المیّت. 
د -البحث عن نجاسة ظفر الإنسان مصلا 


ومنفصلاًء حا ومیتاً. 
۲ ۔کتاب احج : 
أ رمات الإحرام وكفاراتها. 
ب - التحلل من الإحرام بعد السعي في 


الممرة» وبعد الرمي والذبع في منى . 
ج -آداب الإحرام وآداب دخول مکة. 
۳ ۔کتاب النکاح: 
أ-حقوق ألزوجة الذميّة عند البحث عن 
(۱) انظر انختلف .۳۸١ ٩‏ 
() مباني تکدلة منهاج الصاحین ۲: .۴۰٠-۲۳۰۵‏ 


مانعية الكفر للمصاهرة. 
ب حقوق الدابة عند البحث في من يجب 
الإتفاق عليه مناسبة البحث عن الإتفاق 
على الزوجة. 
٤‏ -كتاب الصيد والذباحة : شرائط آلة الذنح . 
ه _كتاب الديات: دية الأظفار. 


إظهار 


ن 
مصدر أظهرء عى بين وأبرز. يقال 
أظهر الغيء» إذا أبرزه بعد أن كان مخفي(. 
اصطلاحاً: 
استعماه الفتهاء في المعتى اللغوي نفسه. 


الأحكام: 

تترتّب على الإظهار أحكام كثيرةء تيل 
البحث عن بعضا على مواطنها ا لمناسبة» ونشير إلى 
بعضما الآخر إجمالأفيا يل : 
١‏ -إظهار الإسلام وما يترتّب عليه : 

تقدّم في عسنوان «إسلام» البحث عا 
يتحقق به إظهار الإسلام -أي الدخول فيه - 
() اظر: لسان العرب. والصباح الثير. ويمع البحرين: 

«ظهر». 


وقانا إجمالاً: إه يتحفّق بالقول وهو إظهار 
الشهادتين» وبالفعل وهو إتيان الفرائض -كالصلاة 
والصوم والح ونحوها-ا هي فرائض واجبة على 
المسلمين. 

وقلنا: يرب على إظهار الإسلام إجالا: 
عصمة دم المظهر للإسلامء وعصمة ماله وولده 
الصنغار» وطهارة بدنه وولده الصغار الابعين له. 
وتحدید زوجاته لو کن أکثر من اربع ووجوب 
الختان عليه. 

راجع تفصيل ذلك في عثوان «إسلام». 


إظهار الإسلام کرهاً: 
تطرقنا ف عنوان «إسلام» إلى تصرع کثیر 


ممن الققهاء بصحة إسلام المكره إذا أظهر إسلامه 


عن کره؛ لاله من الإکراه با می . 
وقد ذكرئا هناك بحثاً موسغاً في هذا الموضوع 
قراجع. 


۴ -عدم لزوم إظهار الإسلام بعد الإكراه على 
الكفر: 

ققدم في عسنوان «ارتداد»: أنه لو أكره 
شخص على الكفرء فلا حاجة إلى تجديد إظهار 
الإسلامء ولايجب عرضه عليه؛ لعدم تحقق الردة. 


٤-إظهار‏ الإسلام وإيطان الكفر: 
عرفو الفاق: أنه إظهار الإيان 


-بعنى الإسلام -وإيطان الكفر. 

ومن هذا القبيل الزندقة. 

وسوف يأتي تفصيل الكلام عن ذلك في 
العنوائين: «زندقة» و«نفاق ». 


۵ -إظهار شعائر الإسلام والإهان؛ 
إظهار شعائر الإسلام هو إظهار سا يخستصل 
بالإسلام من الفرائض وبعض السان» كالأذان. 
والصلاةء والصوم» ودفع الزكاة» وأداء ا مج وحوهاء. 
وقد ربت الشريعة في إظهار الشعائر 


وحئت عليه» بل قد يصل ذلك إلى حد الوجياة 


ولذلك أفتى بعض الفقهاء بوجوب المج( 9 
المسلم لو کان في مکان ام تمن فيه مل إظهار 
شعائر الإسلامء کا تقدّم بیانه الق کیوانر 


«إشراك»» وسوف يأتي مزید بیان لذلك ي عنوان ˆ 


«شعائر» إن شاء الله تعالى . 

وأما إظهار شعائر الإمان. فإن كان عى 
الإسلام» فشعائره شعائر الإسلام» وإِن کان عى 
الاعتقاد بالإمامة وما يستتبعهاء فشعائره -إضافة 
إلى سعائر الإسلام- ما يختط به الإماميونء مثل: 
الجهر بالبسملة في الفرائض» والمسح على القدمين في 
الوضوء» وعدم غسلها أو المسح على الخقّين» 
والقول بجواز المتعتين: متعة احج ومتعة النساء» 
وبوجوب الخمس في أرباح التجارات ونجوهاء 
)١(‏ رسائل الشریف الرتضی ۲: ۲۸۸ رسالة المسدود 

والحقائق. 


................. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٤‏ 


إضافة إلى غنائم دار الحرب» والقول بحرمة الفقّاع. 
وجعل يوم الغدير وهو النامن عشر من ذي 
الحجة-عيداء أنه اليوم الذي نصب الي #6 
علا إساماً وخليفةً من بعده» وجعل يوم 
عاشوراء وهو اليوم الذي استشمد فيه الإمام 
الحسين # وذووه في كربلاء-يوم حزن. ونحو ذلك 
ما تختص به الشيعة الإمامية. 

ويستفاد من بجموع الروايات الواردة في 
مواطن متعددة التأكيد على إظهار شمائر الإيان مع 
القدرة وعدم المانع. 


راجع؛شعائر. 


١-إظهار‏ الكفر: 
إن كان إظهار الكفر عن اختيار؛ فيحكم على 
صاحبه بالكفر؛ لأنٌ الظاهر حجة. 
E ES‏ 


ار الإسلام بعد رفع الإکراء کا 


عنوان «ارتداد». 


۷-إظهار أهل الذمّة المنكرات في بلاد الإسلام : 
لاإسال في أنه لايسمع لأهل الذة 


التحل:۱۰۹. 


بإظهار المنكرات في بلاد الإسلام. وإن كانت مباحة 
عندهمء كشرب المنمور» وأكل لحم ا خغزير» ونکاح 
العرّمات. والزناء ونحوها ما يعد من المناكير 
عندنا. نعم اختلف الفقهاء في نقض عهد الذمة بذاك 
وعدمه» وم فيه بث سوف تكلم عنه فی 
موضمه المناسب إن شاء الله تعالى, 

راجع: أهل الذثة. 


۸-إظهار النعمة: 
يستحب للإنسان أن بُظهر مم الله عليه. قال 


تعالى: ( وأا بيغة رك تَحَدف). وعن أي 
عبداللّه الصادق لاء قال: «إِنٌ الله حب ا ا0ك 


والتجتل» ويكره البؤس والتباؤس» فان ا(5 
أنعم على عبد نعمة حب أن يرى عليه عة 
كيف ذلك؟ قال: يتف ثوبه» ويطيّب رجه 
ويجصص دارهء ويكنس أفنيته. حن إٌِ السراج 
قبل مغيب الشمسن ينن الفقر ويزيد في الززق »۴ . 

وروي عنه 44 أيضا أنه قال: «إني لأكره 
للرجل أن يكون عليه من الله نعمة» فلا بظهرهاء. 


() انظر:المبسوط ٤٤:۲‏ والمنتبى (المحجرية) ۸1۸:۲ 
وال مجواهر ۲۱: ۲۹۹ -۲۷۰. 

.۱١:یحضلا‎ )۲( 

(۳) الوسائل ۵: ۷. الاب الأول من أبواب أحكام 
الملابش» الحديث ۹. 

)٤(‏ الوسائلل ۵: ۸. الباب۲ من أبواب أحكام الملابس. 
الحديث .٤‏ 


أحسن زي قومك ”. قال" فا رؤي عبيد إل في 


أحسن زي قومه حت ماث»؟. 
راج :سة. 
۹-إظهار السرور والفرح : 
بختلف حكم إظهار السرور باختلاف 


موارده» فقد یکون مسنوناء کا في النکاح ۳ وأیام 
الأعياد خاصة عيد الغدير» ومواليد البي 6 وأهل 


ته الطاحرين ايلا ولكن كل ذلك با يناسب 


شن من يظهر له الفرح» وعدم احتوائه على حرم : 
قد يحرم؛ كا في إظهار السرور شماتة 

7 
ما أصيب به المؤمن!* أو في يوم حزن كيوم 


(۱) أي بريد بن معاوية. 
() الوسائل ۵: ۸ الباب۲ من أبواب أحكام الملاس» 


الحديث الأرل. 
(۴) انظر: المقنعة: ۵٠١‏ والمهدّب ۲: ۲۲۱: والحدائق 
AW:‏ 


() انظر: مصباح المتهجّد (للشيخ الطوسي): ۷0۷ 
وکشف الفطاء: ۲۵ 
(6) حرمته من المرقكزات عند المتشرعة» وانظر أصول 
الکافی ۲ ۴۵۹باب الشماقة. والبار ۲٠۹:۷۴‏ 
كتاب المشرة باب تع عنيوب الئاس ذيل 
الحديث 1۹. 


عاشوراء' وغوه. 
٠١‏ -إظهار النكاح : 
تقدّم في عثوان «إشاد»: أن الإشهاد على 
النکاح غير واجب» لکن إعلانه وإظهاره مستحبٌ 
راجع: نکاح. 


١-إظهار‏ الرينة: 
أ يستحبً إظهار الزيئة والتجتّل بصورة 
عائةء كا تقدّم بيانه عند الكلام عن إظهار النعمة. 


ب - ویستحبٌ لکل مین الزوجین (طچاڑگ 


زینته للآآخر» فقد جاء في لب الوسائل: 
النظيف والزينة للرجال والنساء؛ إن اليد 
يزيد في عة الساء» ومن أخلاق کل 


التنطف. والتطيب» وحلق الشعر ء وكثرةالطروقة »۴ . 


ج - جوز للمراة أن تلبس حال الإحرام ما 
هو متعارف من زینتهاء لکن لا جوز ها أن تظهر 
زینتبا ازوجها وغیره من الرجال. 

د - ويجوز للمرأة أن ظهر زينتها محارمها 
في غير الإحرام- لجواز نظر العارم إلها ما عدا 


() انظر: ا لجواهر ۱۰۸۷ء والوسائل ٤:۱6‏ 
1 من أبواب المزارء الأٌحادیث ۷و ۹و .٠١‏ 

(۳) بداية اخداية ولب الوسائل ۴٠۹:۲‏ وانظر الوسائل : 
۲۰ ۲ الباب ۱٤١‏ من أُواب مقلّمات النكاح. 


الباب 


وفیه حدیث واحد. 


(۳) اظر المدارك ۷: ۳٤۷‏ 


العورةء إذا م یکن ب 
ھ-ولا جوز ها أن لما ا 
إلا ما ظهر منہاء لقوله تعالی: ( ولا نوين زيتتق إل 
ما ريا . 

واختلفوا في اراد من ما فهر هل هو ما 
ظهر من الزينة نقسمهاء أو من مواضع الزينة؟ 

واختلفو! أيضاً في استفناء الوجه والكفين من 
حرمة النظر إلى الأجنبية. فاستئناهما بعضهم وام 
یستٹنما بعض آخر". 

فعلى القول بالاستئناءء يكون المراد من 
ما ظَهر) هو مواضع الزينةء أو الزينة نفسما 
الواقعة في هذه المواضع كالكحل والمسلًاء وا مخام 
وجو هااا. 

ئ وعلى القول بعدم الاستشناء يكون المراد من 


الزينة الظاهرة هو الزينة في غير الوجه والكفين؛ 


۔لوجوب سترھما۔مثل الثوب ونو . 

ويكن أن يقال: إذا قلنا بوجود الملازمة بين 
حرمة ألنظر على الأجني ووجوب الستر على 
المرأةء فيجب عليما ستر زينتها الواقعة في الوجد 
والكقين كبا تقدمء وإذا قلنا بعدم وجود الملازمة. 


(۱) اتظرالمجواهر ۷۲:۲۹ ۷۳. 

.۳۱٣روئلا‎ )( 

(۳) انظر الأقوال في عنوان «استتار». 

:١١ والمستمسك‎ .۵٥ _ ۵١ :۲۴ انظر: الحدائق‎ )( 
A-P 

(۵) ااظر کاز العرقان ۲: ۴۲۲. 


فيجوز ها إظهار الزينة ويجرم على الأجنبي النظر 
إلہا. 

وتفصيل ذلك كله موكول إلى عنوان «زينة» 
إن شاء الله تعالى» وقد تقدّم ما يناسبه في عنوان 
«استتار». 


۲ -اظهار الحزن والجزع عند المصيبة : 
يجوز إظهار المسزن على المصييبةء بالبكاء 
والنوح بالکلام الصحیع, لابالباطل. 
ويستحبً ذلك في مصائب الني ل وأهل 


بيت المكرمين 2# خاصّة سبطه الإمام امسن و2 


م 


الشہید بكربلاء. 
وأا الجزع» 


إن كان يشل اللطم والخك 


وجر الشعرء فقد صرح بتحريه» وكذاكك:2⁄ 


بإظهار القول الباطل وما بخالف الرضا بقضاء الله 
نبارك وتعالى واستفني الجزع شل اللطم في 
مصيبة الإمام الحسين لإوا. 

أنظر العناوين: جزع» حزن» مصيبة. 


0 تقدّم في عنوان «استتار» بیان وقوع الخاط في كلبات 
الفقهاء بين حكم السثر وحكم النظر» واه لا ملازمة 
بينهاء فقد يقال بعدم وجوب الستر» وينقال بصرمة 
النظر. أأظر مستند العروة (النكاع ) :١‏ 66-64 


() انظر الوسائل ٠٠١ :1٤‏ الباب 1٦‏ من أبواب المزار. 
(۳) انظر هذااموضوع في الزکری ۲: 11-٤۷‏ والجواهر 


۳۷۱-۳ والوسائل ۳: ۲۶۱ ۲۸٤‏ الأبوابپ 


۸۹-۷۰ من أبواب الدفن ء وغيزها. 


۳ -إظهار الفرائض وكتان النوافل : 
المعروف إجمالاً: أله يستحبٌ إظهار 
الفرائض وكان النوافل ء نعم يستحب إظهار النوافل 
أيضاً لينض المرجحات» كا إذا كان ذلك سبباً 
لاقنداءالغير في إتيانهاء أو كان الشخص مها بعدم 
إتيانها والتاون بهاء ونحو ذلك ما يرجح إظهارها, 
وقد مر تفصيل ذلك في عتوان «إسرار». 


٤-إظهار‏ ما ستر الله عليه : 

رعّبت الشريعة في الاستتار وعدم كشف 
الإنسان عا ارتكبه من ذثوب ومغاصٍ» بل نهت 
بحن أن يفضح الإنسان نفسه بإظهاره ما سةر الله 
ليه کا تقدم تفصیله في عنوان «استتار». 


: -إظهار العم‎ ٠٠١ 

هناك موارد يجب على العالم إظهار علمه فا 
لولم یکن له مانع» مغل التقية ونحوهاء منها: 

أ-ظهور البدع : 

ورد عن رسول الله أنه قال؛ «إذا 
ظهرت البدع في أَمتي» فليظهر العالم علمه» فن م 
يفعل» فعليه لعنة الل . 

وعن أمير ا لمؤمنين ل قال: «إِنً العام لكام 
علمه يبعث أنقن أهل القيامة ريحاء تلعنه كل دة 


() الوسائل ۱: ۲۱۹ الاب ٤٠‏ من أبواب الأمر 
والتهي . الحديث الأرّل. 


من" دواب الأرض الصغاز». 

رأاجع : بدعة. 

ب -إصدار الفتوى والحكم والشهادة: 

ومن موارد وجوب إظهار العلم: | ٤‏ 
صورةالاستفتاء. وا لحكم عندالقضاء بينالمتخاصمين» 
وإدلاء الشادة إذا دعي لأداتها. كل ذلك مع توقر 
شروط الأهلية وعدم المانع شرعاً وعقلاً. 


راجع ؛ شادة» فتوی» قضاء. 


-إظهار السلاح : 


يختلف حكم إظهار السلاح باختلاف امرار 5ة ج 


وقد تقدًمالكلام عن بعضما في عنو ان «إش ها ر»إفرا ج0 


جملة ما يازم أو يحسن فيه الإظهار : 

كان ما تقدّم جملة من الأحكام المستعلقة 
بالإظهار إجمالاًء وبقيت موارد كثيرة أخرى يلها 
على مواطتها امناسبة وأا شير إلى أهم عناوينها 
فیا يلي: 

١-إظهار‏ القرة للمدو. 


في المهاسن؛ « كل دابة حق...». انظر الهاسن 
(للبرقي):١۲۳.‏ 

() الوسائل ۱: ۲۷۰ الباب ٤١‏ من أبواب الأمر 
والنهي. الحسديث ١‏ وانظر: الاقتصاد (للشيخ 
الطوسي): ۲٠١‏ وعوائد الا 

(۳) انظر المهدّب ٠٠٠١ :١‏ وهو أمر فطري؛ بل غريزي 
تفعله حتی الحیواتات . 
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۲ -إظهار البائع الميب للنشتري. 

۳-إظهار الكراهة في الوجه لدفع المنكر". 

٤-إظهار‏ أداء الحم المالي لذي احق 
بالإشہاد عليد. 

٠‏ -إظهار الحاكم الحجر على الحجور؛ لقلا 
يتورّط من لا يعلم بحجره بالمعاملة معد . 


جملة ما يحرم فيه الإظهار: 

١-إظهار‏ الصناعات الحرمةء كالقار 
والسحر ونحوهما؛ لله قد يقال بعدم حرمة محرد 
التعأم لفرض صحيح» كتملّم السحر لإبطاله. 

۲ -إظهار عاسن في المرأة غير موجودة 
فماء وهو الندلیس. 

٣‏ -إظهار الجيّد من الفيء وإخفاء الرديء. 
وهو الغش". ومنه إظهار حُسنِ في المتاع ليس فيد 
وهو التدليس أيض*. 

٤-إظهار‏ المورة. 


(۱) انظر ال جواهر ۲٤١:۲۳‏ 

(۲) انظر الجواهر ۲۱: ۲۷۷-۴۷۵ 

(۳) انظر الجواهر ,٤۲۹:۲۷‏ 

(4) اظر اتقواعد .۱٤۴١:۲‏ 

() انظر ا مكاسب (للشيخ الأشضاري) ۲۷۲:۱ 
() انظرالکاسب ۱: ۱۵. 

(۷) اظر الکاسب ۲۷۸:۱۔ 

(۸ المصدزا لتقم : ۲۸۰ 

() انظر ا لجواهر -۲١۲‏ 


ه -إظهار عيوب المؤمنين. 

إظهار الحسد بناء على أن ا مهرم هو 
العمل بالحسد وإظهاره لا نقسه» كا هو مقتضى 
حديث الرفعا"؛ لأنّ نفس الحسد لا يعرى - 


أو لا ينجو -منه أحد» کیا روي . 


مظان البحث: 

مظان الببحث عن الإظهار معفرقة جا 
کما تری؛ ويیكن التوصّل إليها من العناوين المذكورة 
في المقال. 


إعادة 


لغة: 

بجعنى الإرجاع والتكرير. يقال: عاد 
الفيء إلى مكانه» أي رده وأرجعه إليهء وأعاد 
کلامه: رر 


(۱) انظر المکاسب ۳۲۵:۱ ۴۳۲۷. 

() اظر أُصول الکاني ۲؛ ١٦ء‏ باب ما رفع عن الأةء 
وفيه: «... ضع عن امي تسع... والحسد مالم يظهر 
بلسان أو ید». 

(۳) انظر: فرائدالاًصول ۳۷-۳۹۰۲ والبحار ۵۵: ۳۲۳. 
كتاب السماء والعالم» باب اهي عن الطيرة... 
الحدیثين ۱۲ و ١۳‏ . 

() انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب = 


اصطلاحاً: 


استمملها الفقهاء بالمعنيين المتقدّمين إلا أن 
استعاطم لكلمة «الرد» بدل «الإعادة» على 
الإرجاع أكثرء فيقولون: رد الوديعةء ورد 
المتصوب» و... 

وأا الإعادة جمنى التكريرء فقد استعملوها 
في المقتات في تكرير خاص» وهو تكرير الفعل 
أداءء أي تكريره داخل وقته ا موطف شرعاً. 

ويقابله: تكرير الفعل قضاءء أي تكريره 
خارج وقنه الموظف شرعاً. 

هذا في المؤقتات» مثل الصلاة, أا في غيرها 
فإعادتها تكريرها مطلقاًء كإعادة غسل الوب إذا 
ام یسل صحیحاً. 


الأحكام: 
الحكم النكليني للإعادة: 

يختلف الحكم التكليني للإعادة باختلاف 
ا لمواردء فقد تكون واجيةء أو مستحبّةء أو مكروهة» 
أومرّمة. أو مباحة. 

ومثال الواجبة: ما إذا أبطل المكلّف عمله 


= الإصنهاني). والمصباح النير» والقاموس ا حيط : 
«عود». 
أظر : القواعد الفقهية (للبجنوردي) ۷١-۷٤ :١‏ 
وكتاب الصلاة (للشيخ عدت الآملي) ۲: e‏ 
ارسالة «لا قعاد»» والقواعد والفوائد ۴ء ٠٠١‏ 
القاعدة ۱۸۱. 


۹) 


العبادي الواجب» بالإخلال به بترك جزئه أو 
شرطه» أو بارتکاب بعض موانعه وقواطعه» کنیة 
قطع العمل حسينه» أو الرياء في أشتائه. أو إتيان 
المنافيات الأخر كالتكلّم في الصلاة ونو ذلك. 

ومثال المستحبة: إعادة الممل المبادي 
استحباباًء كإعادة الصلاة جماعة بعد أن صلاها 
فرادی. 

ومثال المكروهة: فهي الإعادة المؤية إلى 
اران هاا 

ومثال الحرّمة؛ الإعادة المؤدية إلى حرم 


شرعي» کالوسوامي الذي يميد وضوءه وغسله إل 
او يودي فعله لال 


أن يفوت وقت الصلا 
ا غوف على نفسه من التلف مغل 

ومثال المباحة: الإعادة في ولبات 
كغسل الوب والبدن والأواني إذا م يستازم 
محذوراًء كا إذا رض من ذلك أو استلزم الإبراف 
في الماء وقوع الآخرين في حَرّج. 


الإعادة في العبادات : 

اختلف الفقهاء والأصولیون في جواز تكرار 
المبادة لإحراز ما هو المأمور به واقعاًء وتجسد لهم 
هذا في الفقه عند البحث عن جواز الاحتياط في 


() انسظر: المستمسك ٤4۹ ١‏ رالحنقيح (الطهارة) 
۲ ۱۷۳۰ء بل عد السيّد اليزدي الاحصتياط 
مکروھاً أو عرماًإذا ای إلى الوسواس» أتظر مت 
العروة في المصدرين المتقدمين. 
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العبادات مع استلزامه التكرار» وفي الأصول عند 
البحث عن كفاية الامتفال الإجمالي عن الامتفال 
التفصيليء فيأواخر جت القطع» وحاصل ما 
آفادوه هو: 

أن الشيخ الأنصاري صرح في بداية الأمر: 
أن مقتضى القاعدة جواز الامنتال الإجالي مع 
القدرة على الامتثال التفصيلي» كمن كان له لمسة 
أثواب بعضما طاهر وبعضها نجس ولم تمر الطاهر 
من النجس؛ ولكن كان قادرا على تييز الطاهر أو 
على تطھیر جمیمها. فلم يفل ذلك بل صل فی جمیعها 
في کل ثوب صلاة -لیحرز أله صل في الطاه ر . 

م استظهر الاتفاق على عدم جوازه» لکن 
استظهر من صاحب المدارك التأمل في عدم 


رب الجوازء بل ترجيح الجواز. 


هذا کله في تقد العلم الوجداني التفصيلي 
على الملم الإجمالي. وأا تقديه على العلم التفصيلي 
التعيّدي _كالأمارات والحجج-فقال بجوازه بل 
ترجیحهء کمن یملم أ أحد ثوبیه چس» لکن کان 
بالإمكان تحصيل الأمارة -كالبينة على طهارة أحد 
التوبين» إل أله لم يفعل» بل صلى في الثوبين ليحرز 
الصلاة في الفوب الطاهر؟. 


(۱) اظرالحداتق :١‏ ١٤١٤ء‏ لكن فيه نسبة ذلك إلى الأشهر . 

() انظرالمدارك ٠٠٠:۲‏ ونيب الجواز إلى أكثر 
الأصحاب. 

۳۲ فرائد الاصول ۷1-۷۱:۱ لکن یظهر من ذل کلامه 
الرجوع عا قاله خوفاً من مخالفة القائل باعتبار د 


أا المتأخّرون عن الشيخ فالأغلب جعلوا 
العلمين - التقصيلي والإجالي - من واو واحد» 
واشتهر بينهم القول با لجواز, لكن خالفهم النائيني 
فقال بعدمه» واستدلٌ له: 

بأ الامتثال التفصيلي مع إمكانه مقدم على 
الامتثال الإجمالي؛ لأنّ الانبماث والتتحرك نحو 
الفعل يكون في الامتثال التفصيلي عن الأمر نقسه» 
وفي الامتفال الإجمالي عن احجال الأمر؛ لأ 
امكف حینا تي بكلٌ فرد لا يقطع بتعلق الأمر به 
بل يحتمله لا أكثر» ومن المعلوم أن الانبعاث عن 


الأمر نفسه مقدّم على الائبعاث عن احتال الأمرا N‏ 


واستدل هذا القول أيضاً: 


بان تكرار العبادة نع من قصد الو جه ف 
وبأ تكرار العبادة لأجل الامتغا واج مجر 


القن من عدم التكرار والامتثال تفصيلاًء عبت 
ولعب بأمر المولى. 

وأجيب عن ذلك با يلي: 

أوَلاً أن إثيان الفعل في كل مرة يكون بداعي 
الأمر نفسه» والاحهال إا يكون 
وبعبارة أخرى: أن ا مكلف ل 


داعوبة الأمر. 
إلى الإتيان 


= نية الوجه أي الوجوب أو الندب-وهي غير عكنة 

التكرار. 

اد الأصول ۳: ۷۳. وأجود القريرات 
Ol:‏ 

.۷١ :١ انظرفرائد الأصول‎ )۲( 

(۳) انظر المصادر الآنية. 


في صور 


بالواجب المردد بين الفعلين عن الأمر الجزمي 
التق په غایة الأمر آل لا یگن من تطیق 
الواجب على المأتي بهء لا أده ينبعث إليه عن 
احجال الأمر. 

ثانياً أن قصد الوجه بعلى فرض القول 
بوجوبه _حاصل؛ لأ المكلّف إا يأتي بالواجب 
لمرد بین الفعلین لوجوبه بحیث ولا ونه واجباً م 
يأتِ بشيء من الحتملينء فقصد الوجه أمر مكن في 
صورة التكرار(؟. 

ثالاً أن الاحتياط مع التكرار ليس من 
اللغو والعبث عند تعلق الغرض العقلاني به كا إذا 


2 لوف العلم بالواجب والامتفال الفصيلي على 


سونة زائدةء كالمشي إلى مكان بعيد للسؤال مغلا 


رم فیترکهرویأتي بالفعل مکرراً وعلی فرض کونه عبفاً 


في بعض الموارد فإنغا هو في كيفية الإطاعة لا في 
نفسها؛ لأ الواجب هو أحد الأمور المتكررة. 
وقد حصل". 


أسباب الإعادة: 
وهي متعددة» ففنہا ما يوجبهاء وها 


() انظر: المستمسك ١-۸ :١‏ والشنقيح (الاجتباد 
والتقلید )؛ ۷. 

(۲) انظر المصدرين التقدمين. وكفاية الأصول: .۲۷١‏ 
ونهاية الأفكار ٠٠١ :٣‏ ١0ء‏ ونهاية الدرايسة 
۱۱۲-۳ وغیرها. 

() اظر المصادرالمذكورة في الامش العقدم. 


اول -أسباب وجوب الإعادة : 

تجب الإعادة في الموارد التالية: 

: -وقوع جال مفسد للفعل‎ ١ 

إذا وقع الفعل غير صحيع سواء كان عبادياً 
أو غير عبادي» فاللازم إعادتة صحيحاء إذا كان 
أصل الفعل لازماًء أو كان في بقائه فاسداً خذور. 

مال الأول: ما إذا أوقع الصلاة الواجبة بغير 
طهارة أو بسطهارة فاسدة, فاللازم إعادتها؛ 
لان أصل الصلاة كانت واجبة. 

ومثال الئاني yg a ga‏ 
أوالطلاق فاسدا. فاللازم إإعادة المقد متكا 


لأ في إيقائه فاسداً وترتيب آثاد لصي كير 


مفاسد عظيمة» مثل أكل مال الغير بالباطل» ونكاح 
امرأۃ غیر عل بنکاح صحیح أو نکاح امرأة ذات 
بعل» لو کائت بعد قي نكاح الأول بسبب بطلان 
الطلاقء ونو ذلك من الحاذير الشرعية. 

۲ مواد العلم الإجمالي: 

لو كان للمكلّف علم إجمالي بوجوب صلاة 
الظهر. لكن لا يعلم أنها واجبة عليه اما أو قصماً 
فیجب عليه أن يصلّما تامام يعيدها قصمراًليحرز 
الامتثال. 

وكذا لو فاتته إحدى الصلوات امس 
اليومية ول يعلمها بينها فيعيدها على النحو امذكور 
في عله لیحرز أن 
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۳-زوال العذر: 

تجب إعادة الفعل -بعنى استينافه _أ. 
زوال المانع والعذرء كمن دخل في الصلاة متيقاً 
لمدم الماء» م وجد الماء قبل الركوع في الركعة 
الأولى» على قول . 

وغه المسألة فروع كثيرة, تجب الإعادة في 
بعضاء وتستحبً في بعضما الآخر؟. 


ثانياً -أسباب استحباب الإعادة: 

قستحب اللإعادة فبا إذا م يكن سبب الإعادة 
واصلاً إلى حل الإلزام» بل كان فيه نوع سن 
الرجحان فحسب» مثل.ما ذكروه من استحباب 
إعادة المصلي تيا لصلاته في عة مواردا". 
وابيتجباب إعادة ا مصلل صلاته فرادى جماعةًا*. 
ونحو ذلك. 


باذا يسقط الواجب في امعادة استحبابً؟ 
لو أعید العمل لخلل فيه سوج لفساده. 
فالعاد هو الذي يسقط به الواجب؛ لأ الفعل الأؤل 
لم حصل به الامتثال فلم يسقط به الواجب كالصلاة 
العادة لحنلل فيهاء فإ الواجب يسقط . 
وأا لو أعيد استحباباًء كإعادة الصلاة المأني 


() انظرالستمسك ٤ء‏ £1۳. 
(۲) انظر المصدر القدم وغيره في هذا الموضوع . 
(۳) اظر المستمسك .٤۵۴:6‏ 
)٤(‏ اظر المستمسك ۷: .۳۷٤‏ 


إعادة / لا تعاد الصلاة امن خمس RTE‏ 


بہا فرادی جماعةء فقد اختلفوا فيه من جهتین: 
الأولى - من جهة النية. أي هل ينوى فما 


الندب أو الوجوب؟ 
الفانية - من جهة سقوط الواجب. أي هنل 
يسقط بالأولى أو الفانية؟ 


أما في المسالة الأولىء فبناء على عدم لزوم 
ية الوجه -أي الوجوب والاستحباب-وكفاية 
الفربةالمطلقة, فلم تكن هناك مشكلةء وأا بناء على 
اعتبارهاء فقد استظهر صاحب الجواهز من فتاوى 
الفقهاء وبعض النصوص أله ينوى فبها ثب اللدب. 

ثم نقل عن الشميدي ن جواز إيقاعها لا 
وجه الوجوب أيضاًء بل الظاهر من اليد ا لكام 
تعن تة الوجوب. 

وأما بالنسبة إلى المسألة المايةء خقر ك 
العميد الأول: أن رة الغزاع في المسأة الأولى تظهر 
فها إذا تبن فساد الأولى» فعلى فرض الإتيان 
بالٹانیة ہنی الندب لا ةا بہا» وعلی فرض آلا 
جما بئية الوجوب متأ بها 

لكن الظاهر من القائلين بإتيان الثانية بنية 
الندب هو جواز الاجتزاء بها لو تبي خلل في 
الأولى؛ لظاهر النصوص؟. 


ان 


(۱) انظر: الذکری ۳۸۲:۴ والمسالك ۴۳۱۱۰۱ 
السىك ۷1:۷ 
(۳) انظر: الجواهر ۲۱۲ ١۹۳-۲۵۹‏ والمدارك ۳٤۴۳:٤‏ 
ومستند العروة (الصلاة - القسم الشاقي) ٠۵‏ 8۸۲ 
> وغبرها في هذا ا لموضوع. 


قاعدة 
« لا تعاد الصلاة إل من مس » 


معتى القاعدة إجالاً: 

إذا تعلو الأمز بغعل مركب من أجزاء 
وشرائط» فأتى به ا مكلف ناقصا؛ أي غير تام 
الأجزاء والشرائط » فالقاعدة الأرلية تقتضي 
فساده» ومن م إعادته -داخل الوقت أو خارجه 
إن کان مؤناً- وان کان منشاً عدم الإتیان بالجزء أو 
الفط هو تبدل الاجتباد أو التقليد, بناء على عدم 
إإجزاء الأمر الظاهريٰ عن الواقعي عند تبان 
الخلآق كا إذا اععقد اج تادا أو تقليداً بعدم 
وجوب السورة م اعتقد وجوبها؛ لقبدّل رأيه أو 
رأي مقلّده. 

وقد تقدّم تفصيل ذلك وبيان الأقوال فيه 
تحت عنوان «إجزاء» في الملحق الأصولي. 

لكن استفنى الفقهاء من ذلك ما إذا ورد 
الدليل على عدم وجوب الإعادة» ومن ذلك ورود 
الدليل على عدم الإعادة في الصلاة لو تبان الإخلال 
بشي ء منهاء إل إذاكان الإخلال بأحد امور خمسة» 
وهسي: الطلهورء والوقت. والقبلةء والركوع 
والسجود» حيث تبطل الصلاة بالإخلال بها ولو 
نسياناً؛ فلذاك تجب الإعادة. 


مستند القاعدة : 

ومستند القاعدة صحيحة زرارة عن أي 
جعفر الباقر #. قال: «قال أبو جعفر لإ: لاتعاد 
الصلاة إل من خمسة: الطهورء والوقت» والقبلةء 


والركوع» والسجود»(. 
والرواية صحيحة كا صرح الفقهاء؛ ولذلك 
لم یتکلموا في سندها. 


وهي تدلٌ على المذعى إجمالاً بوضوح» نعم 
هناك بالات للبحثفماء نسر إلمما إجمالاًفا بلي : 
ما هو الإخلال المشمول للقاعدة ؟ 

الإخلال بالأجزاء والشرائط تارة يكون» 
سپو. وأخری عن عمد والأخیر تار يكن اع 
۳ وأخری عن جيل والأخير تارة 


نکن سدقا اطم ور ا ن 
غير مسبوق. 

إذن للإخلال عة صورء والصور التي 
يشملها الحديث هي: 

: د إذاکان الإخلال عن سهو‎ ١ 

کا إذا کان عالاً بوجوب السورةء لکن سها 
عنہاء أي نسبما فتركهاء وهو امبر عنه ب «نسيان 
الموضوع». 

وهذه الصورة هي القدر المتيقّن ما يشمله 


() الوسائل ۳٠١ :٤‏ الباب ٩‏ من أبواب القبلةء الحديث 
الأرل. 


ء.٠٠٠٠...........‏ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج؛ 


الحديث» فتكون صلاة مغل هأ الشخص صحيحة» 
استناداًزلى القاعدة. 


۲ -إذاكان الإخلال عن عمد وعلم : 

كا إذا كان عالماً بوجوب السورة» ولكن 
ترکھا عمداً. 

وهذه الصورة هي القدر المتيقن من موارد 
عدم شمول الحديث؛ فلذلك تکون صلا مثل هنذا 
الشخص باطلة. 

ووجه عدم الشمول هو: أن شمو ها ثل 
هذا امورد يستلزم شمول الحديث لسار الموارد. 
وذلك يعني إيسطال أدلة الأجزاء والفرائط» 
واعتبارها کالعدم. 


۳ -إذا کان الإخلال عمداً وجهلاًء لکن عن 
تقصیر: 
كا إذا ترك السورة عمداً لا سهواً ونسيانا. 
ولکن جهلاًمنه بوجوبما. وکان جهله عن تقصیر. 
أي كان مقصّراً في جهله, وترك العم باختياره ومع 
ألقدرة عليه 
والمعروف إلحاق هذه الصورة بالصورة 
المتقدّمة؛ لأنَ ا لجاهل المقصر ملحق بالعامد. 


٤‏ -إذا کان الإخلال عمداً وجهلاًء لكن عن 


قصور: 
ومثاله کالسایق» لکن مع فرض کون ج هله 


إعادة / لا تعاد الصلاة إل من خمس ES‏ 


عن قصور. 

وهذه الصورة هي التي حدث الخلاف فماء 
وهم فما قولان: ٍ 

القول الأول عدم شمول الحديت لحذه 
الصورة: 

نسب ذلك إلى المعور'» وأصرّ عليه 
انائیني کا قیل۴ واستدوا عليه بأدله, نعي إل 
بعضہا: 

١‏ إن تعميم حديث «لاتغاد» لورد الجهل 
با لمکم قصوراً بستلزم حذورين: 

أ محذور اختصاص أدلة الأجزاء والغرا 
بالمالين بهاء فتختص جزئية السورة معلا مي 


علم بوجوبهاء وهذا حالف الجاع اقام ت 
اشتراك الأحكام بين المالمين وا لجاهل 2103ا 


مضافاإلى زوم حذور الدور من ذلا 8, 

ب -محذور تفضصيص الأكثر؛ لأنا لو 
خصصنا أدلة الأجزاء والشرائط بالعالمين بها وسن 
بحكهم كال جاهل المقصّر, وقلنا بعدم وجوب 
الإعادة مع تركها في حق الجاهل القاصر والناسي 


)١(‏ الظر؛ القواعد الفقهية :١‏ ٤1ء‏ وكتاب الصلاة (للشيخ 
عد تق الآملی) ٤۰٠:۲‏ رسالة «لاتعاد». 

() انظر مستند العروة (الصلاة )1 ٠۹‏ . 

(۴) انظر: القواعد الفقهية ( للبجنوردي) 14-1۷:١‏ . 

(4) لأ الأمر بالسورة مثلاً يتوف على العلم بالأمر بيا 
حينثنر» وهو يتوقّف على الأمر بها. انظر المستمسك 
ANV‏ 


(الساهي) ونحوهم؛ لشمول حديث «لا تعاد» هم, 
لزم خروج أكثر الأفراد من عموم أدلة الأجزاء 
والشرائط » وهو مستهجن؛ لكونه تخصيصاً للأكار» 
بخلاف ما لو قلنا: إِ ا لنارج هو الساهي ومن في 
حکه فقط. 

١إ‏ ني الإعادة إا يصح فيا إذاكان الأمر 
بالإعادة مكناء كا إذا كان ا مكلف ساهياً فترك 
السورة» فيقال له أعد صلاتك أو لا تعد 
صلاتك؛ لعدم بقاء الأمر الأوّل؛ لسهوه. والساهي 
لا يتوج إليه الخطاب» فيصح حينئئنٍ شمول حديث 
«لا تعاد» لعل هذا المورد. 

وأما إذا لم يكن مكناًء كا إذا ترك ا مكلف 
علو او عن جل 


لزه عمداً-سواء كان عن 


تصوأو تقصیراً- فلا يصح خطابه ب «أعد»؛ لاله 


خاطب بالأمر الأول بعد؛ وهو باتي لعدم امستفالد» 
وإذا م يكن توجّه ا نطاب بالإعادة إلبه م يكن 
توجه الخطاب بنني الإعادة أيضاًء فلا يشمله 
حدیث «لاتعاد»". 
القول الثاني - شمول المحديث هذه الصورة: 
تسب ذلك إلى الشيخ الأنصاري حيث قله عنه 
بعض مقرّري درسه. 
ومن ذهب إلى هذا الرأي أيضاً السادة: 
() انظر: كعاب الصلاة (للشيخ عمدت الآملي) 
۲ء ٤ء‏ رسالة « لاتعاد ». 
(۲) أنظر: القواعد الفقهية :١‏ ١1ء‏ وكتاب الصلاة (للشيخ 
عتدتق الآمل) ۲: ٤۰۹‏ رسالة «لاتعاد». 


اليزدي والحكم والخوني والحميني. 

واختلفت كيفية توجيه شمول الحديث هذه 
الصورةء وفيا يلي ننقل خلاصة النوجيهات: 

أ_ما نقل عن الشيخ الأتصاري» وحاصله: 
أن مفاد حدیث «لاتعاد» هو بیان أ من توجه إليه 
الأمر بالصلاة واقعاً وام یتمگن من تیان عض 
اُجزائھا أو شرائطھا سہواً أو جهلاًء فسوف يكون 
الناقص بجزياً عن الكامل في حّه. وهذا المعنى 
متصوّر بالسبة إلى الجاهل القاصر؛ لعدم عصيائه 
وبقاء الأمر في حقّه. 


أا المقصّر فلتقصيره وعصيانه يك 23 


مستحئًاً العفاب» فيسقط الأمر المتوجه إلا بيج 
عصیانه» فلم سبق أمرحق یکشف ج 
« لاتعاد» عن إجزاء الناقص عن الکام ق102 


ب وأا السيد اليزدي فلم يذكر توجمهاًء 


بل قال بالنسبة إلى الجاهلى: «الأقوى: إجراء حكم 
السو عليه»“. 

ومراده من الجاهل خصوص القاصر؛ إذ 
لايعقل إراد ته المقصّر منه أيضاً". 

ج -وأما اليد ا لحك » فكلامه قريب من 
كلام الشيخ وحاصله: أن مقتضى الجمع بين أدلة 


۷١ 1١ انظر المصدرين المستقدمين على القرتيب:‎ )١( 


و 
(۲) العروة الوثق : كتاب الصلاة. فصل في الخلل الراقع في 
الصلاةالمسألة٣.‏ 


(۳) انظر مستند العروة (الصلات) 1: 1١‏ 


................. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج: 


الجزئية والشرطية في أجزاء وشرائط الصلاة- 
وبين حديث «لاتعاد» هو: الالتزام بأ للصلاة 
مرتبتین: 

إحداها: كاملة 
كالسورة مثلاً. 

والأخرى؛ ناقصة غير متقومة بها. 
فإذا فات الشيء الغا تت المرتبة الكاملة 
من الصلاةء وفات : 
وحصلتمصلحتبا عل غو لایکن تدارك نقصما. 

د -وأما اليد امخوئيء فقد حاول بعد 

مناقشة أدلة النافين للشمول -إثبات الشمول عن 
طريق إثبات إطلاق لسان الدليل بحسيث يشمل 
صورة الجهل عن قصورء فقال: 

«لا ماع من الشمول للجاهل القاصار؛ لدم 
قصور في الإطلاق بالإضافة إليد. فن أتى بالوظيفة 
وھو یری أله تی بها على ما هي عليه م انکشف 
له النقص. لا تجب عليه الإعادة»". 

ه-وأما السيّد الحميني فقد حاول إثبات 
شمول الحديث الجاهل القاصر عن طريق أن 
الخارج عن الحديث -بدليل الانصراف-هو صورة 
ترك الجزء أو الشنرط عن عمد والممد كاهو 
المستفاد من موارد استعبالاته في الكتاب والسكة_ 


متقومة بالئيء المعين. 


ٿيءِ عن قصل ناشئ عن العلم بعنوان 
الفعل؛ فلذلك لا يصدق عنوان «المامد» على من 
() المستمسك ۷؛ ۴۸۵. 

(۲) مستند العروة (الصلاة) ۲۸:1. 


إعادة / لا تعاد الصلاة إل من خمس O‏ 


ترك الجزء أو الشرط عن جهل بالحكم والموضوع أو 
عن جهل بأحدهماء بل لا يصدق بحت في الموارد 
التي يتركها امكف بترخيص شرعي» كصورة 
الاضطرار“. 


تظهر ثرة الاختلاف بين القولين في صورة 
ترك جزء أو شرطٍ من الصلاة جهلاًلكن عن قصور 
لا عن تقصيرء فعلى القول الأول تجب الإإعادة» 
وعلى القول الثاني لا تجب» وها واضع . 

ومن مصاديق الجهل عن قصور؛ ما لو قامت 
الأمارة أي الدليل الظني المقبول فرعا - عل هدم 
وجوب السورة مثلاًء م تبن خطأ الأمارة وأعجا 
واجبة فإن قلنا في مبحث الإجزاء زام الأمر, 
الظاهري عن الواقعي مند انكشاف الخلاف» فلا 
كلام ولا تجب الإعادة. وإن قلنا بعدم الإجزاء 
هناك» فإن قلنا هنا بشمول الحديث للجاهل 
القاصرء فلا تجب الإعادة أيضاًء وإن قلا يعدم 
شموله له فتجب الإعادة. 

وکذا لو قلّد شخصاً یقول عدم وجوب 
السورة فترکهاء م قلد شخصاً آخر یقول بوجوبهاء 
أو تبدّل رأي الجتمد نفسه فقال بوجويا. 

وبمذه المناسبة تعرّض الأصوليون للقاعدة 
إجمالاً في بحث الإجزاء من الأصول. 


0 کتاب الملل في الصلاة: ۱۹-۱١‏ . 


هل يشمل الحديث صورة الاضطرار ونحوه؟ 
لو اضطر المكلف إلى ترك جزء أو شرط غير 
المضمسة المذكورة في الحديث» فهل تجب عليه 
الإعادة بعد رفع الاضطرار؟ قيل: فيد وجهان'. 
ولل المعروف هو عدم الإعادة؛ لأنٌ 
الاضطرار دليل مستقل رقع الجزئية والشرطية 
والمانعية في موارده. 


هل يشمل الحديث الزيادة كما يشمل النقيصة ؟ 
لا إشكال في شمول الحديث لصورة نقيصة 
الأجزاء وألشرائطء ولكن هل يشمل صورة 


ګریادنہا أیضاًأو لا؟ فيد وجهان» بل قولان: 


ولم المعروف هو الشمول"ء واختار 


ر بعضمیعدمه کالغراتي في عوائد الأیام۴. 


هل يشمل الحديث الموانع كما يشمل الأجزاء 
والشرائط ؟ 
الأجزاء هسي التي يستكون المرب من 


() انظر: كتاب الصلاة (للشيخ ممكدتق الآمل) 
۲ ؛, رسسالة «لا تعاد»» والقواعد النقهية 
(ئلبجتوردي) ؟: 16و 1⁄. 

() . انظر: المستمسك 1ء ٤٠و‏ مستند العروة (الصلاة) 
٠7‏ ۲٠ء‏ والقواعد الفقهية (للبجنوردي) ۷١:١‏ 
وكتاب الصلاة (للشيخ مدت الآسل) ENT:‏ 
رسالة « لا تعاد». 

عواتد الأیام: ۲۶۷. 


جموعهاء كالتكبير والسورة والركوع... 

والشرائط هي التي يتقيد ارکب بوجودهاء 
كالطهارة» و... 

والموائع هي التي يتقيّد اركب بعدمهاء مثل 
لبس الذهب والحرير للرجال و ... 

أا شعول الحديث للأجزاء فواضح؛ لأ 
المرکب یتکؤن منھا۔ 

وأا شموله للشرائط » فلاشتال عقد المستنى 
في المديت ماه وهي : الطهورء والوقت. والقبلة. 

وأا شموله للموائع ققد اختلف فيهء فقال 
بعضهم بشموله ها وقال بعض آخر 
الشمول". 

فن صلی بالمحریر سا 
الثاني ولا يعيد على القول الأول  .‏ 


شمول الإعادة للقضاء : 

إن الإعادة في الحديث سواء كانت بعناها 
اللسغوي» وهو تكرير الشيء» أو بمسعناها 
الاصطلاحي» وهو تكرار الفعل في الوقت» شاملة 
للقضاء أيضاًء أا على الأوؤل؛ فلصدق الإعادة على 
القضاء أيضا. وأا على الشاني؛ فللأولوكة؛ 


() انظر: المستمسك 1: ١0۳ء‏ ومسستفد المروة الوثتق 
(الصلا) ١ء 0١-٤0١‏ والقواعد الفتهية 
(للبجنوردي) ۱: ۷۲. 

انظر: كتاب الصلاة (للشيخ عكدتي الآمل) 
۴ء رسالة «لاتعاد»۔ 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٤‏ 
لأ الإعادة في الوقت إذا لم تب لم تجب الإعادة 
خارج الوقت بطريق أولى. 


ملاحظة (0): 

الأمورالمذكورة في الصحيحة وهي : الطهارةء 
والوقت» والقبلةء والركوع؛ والسجود ثلائة منها 
خارجة عن ماهيّة الصلاةء فهي شروط هاء وائئان 
منها داخلان فاء فهي أجزاء ها أا الخارجة 
فهي: الطهور, والوقت» والقبلة. وأا الداخلةء 
فهي؛ الركوع والسجود. 

ملاحظة (۲): 

الكلام عن المستثنيات سوف ي أي في له 
المناسب إن شاء الله تعالى» وقد تقدّم الكلام ن 


ررس قبع في عنوان «استقبال»» وسوف يأتي تحت 


عنوان «قبلة» أيضاً. 


١‏ - عندالبحث عن جوازالاحتياط مع 
لزومه النكرار في البحث عن الاج تماد 
والتقلید. 

۴ -أحكام النلل في الصلاة, والبحث عن كل 


(1) آنظر؛ القواعد الفقهية ( للبجنوردي) ۷٤ :١‏ وكتاب 
انصلاة (للشيخ محدتق الآملي) رسسالة 
«لاتعاد». 


٣-أحكام‏ الجماعة. عند الكلام عن إعادة ما 
صلاه جماعة قرادى. 
وموارد متفرقة اخری. 

ثانياً-الأصول : 

١‏ -البحث عن إجزاء الأمر الظاهري عن 
الأمر الواقعي في مبحث الإجزاء. 

۲ البحث عن جواز الامتتال الإجمالي وإن 
استلزم التكرار؛ مع القدرة على الامتثال 
التفصيليء في أواخر مبحت القطع 


وتعرض له بعضهم عند البحث عن راچ 


الاحتياط في آخر البراءة. 


إعاذة 


راجع: استماذة. 


إعارة 


لفة: 
مصدر عار الشيءء إذا أعطاهء على سبيل 


العارة. 


(1) اسان العرب:«عور». 


a A OO TS 
اصطلاحاً:‎ 
عق مر ته ابرع با منفمة1.‎ 
الأحكام:‎ 
لا إشكال في مشروعبة الإعارةء ويدل‎ 
عليا: الكتاب والستّة والسيرة".‎ 


ما الکتاب. فقوله تعالی: ‏ قول 
اَذين هم ن لايم ساون » اين هم راون « 
تون اعون ). 

والماعون اسم جامم نافع البيت: كالقدرء 
والدلو؛ والملح» والماء؛ والسراج» والُمرة؛ وجو 
لك ما جرت العادة بعاريته. 

أما الستة؛ فليا ورد؛ أنه «بعث رسول 


رار الى صفوان بن اء فاستعار سنه سبعين 


درعاً بأطراقهاء فقال: أغصباً يا محد؟ فقال 
الني لا : بل عارية مضمونة»(. 

وأما السيرةء فلاستمرارها على ذلك إلى 
زمن الرسول ٤لا‏ 

والاإعارة مندوبة"" بعنوانها الأرلي» نعم ربا 


() شرائع الإسلام ۱۷١:۲‏ 

(۴) انرا محدائی 4۷۹:۲١‏ 

.۷-٤ اماعون:‎ )۳( 

)٤(‏ انظر مجمع البحرين؛ « معن »» وفيه أقوال أخر. 

(8) انظر الوسائل ۱۹: ٠۲‏ الباب الأرّل من كتاب 
العارية, الحديث .٤‏ 

اظر الحدائی ٤۷۸:۲۴۱‏ 


تكون محرّمة أو واجبة أو مكروهة لعناوين طارئةء 
كالإعانة على الإم» أوإنقاذ نفس محترمة :ونو ذلك. 

وسنوف يأتي تفصيل ذلك كله من حيث ال معنى 
اللسغوي والاصطلاحي والأحكام في عنوان 
«عاريّة» إن شاء الله تعالى. 


إعالة 


لغسة: 
تأي على معانٍ: 


١‏ -الجور والميل» يقال: أعال في ااي 


جار ولم یعدل. 

۲ -كثرة العیالء یقال: أعال ا گر اندر 

٣‏ -الإتفاق على العيال والقيام يا يحتاجون 
إليه من طعام وكساء ونحو ذلك. 

٤‏ -قصور التركة عن سهام الورثةء وهو 
المعبر عنه ب«العول م(. 
اصطلاحاً: 

استعملها الفقهاء في المعاني المتقدمة نقسها. 
الأحكام: 

سوف يأتي الكلام غن حكم الإعالة معائما 


() انظر: المصحاح» والنهاية (لابن الأئير) و مجع 
اليحرين : «عول». 


................. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج 


المتقدمة في مواضعه المناسبة إن شاء الله تعالى. 
فيأتي ما يناسب الأول في العسناوين: «حكم» 
و«عدل» و«جور» و«ظلم»» والفاني في عنوان 
«عيال»» والثالت ف العنوائين: «إنفاق » و«نفقة». 
والرايع في «عول». وقد تقدّم إجالاً في «إرٹف» 
أيضاً. 


لغفة: 


بعنى المساعدةء يقال: أعانه على الشيء 
إعانة, أي ساعد مساعدة(. 


اصطلاحاً: 
استعملها الفقهاء في ا لمعنى اللغوي نفسه. 


الأحكام: 

يختلف حكم الإعائة باختلاف المواردء فقد 
تكون واجبةء وقد مندوبة. أو مكروهة. 
أو محرّمةء أو مباحة. 


الإعانة الواجبة: 
تجبة اللإعانة إذا توف علمما إنقاذ نفس 
محقرمةء أو حيوان حترم» أو مال تم . 


() المعجم الوسيط: «عون». 


بل يجب قطع الصلاة للإعانة إذا توف علا 
ذلك. قال الشهيد الأول في الذكرى؛ «يحرم قطع 
الصلاة الواجية اختياراً... ويجوز للرورة» كرد 
الآبق؛ وقتل الحية التي يخافها على تفسه ...» إلى أن 
قال: «قد يجب القطعء كا في حفظ الصبي والمال 
اترم عن التلف» وإنقاذ الغريق والحترق؛ حيث 
يتميق علیه... ۾( . 

وقد تقدّم فيالعناو ین + «استعانة» و«استغاثة» 
و«اضطرار» ما بر تبط با لو ضوع » وتکلّمنا قيالعنوان 


الأخير عن وجو ب إجابةا لمضطر وحرمة ترك إجابتد 


الإعائة المندوبة : ۱ 
دائرة الإعانة المندوبة وسيعة جا وقاوو 
الحتٌ عليها في الكتاب والسلّة. 

أا الکتاب. فعل قوله تعالی : 3 وتعاوئوا عل 
الب والتفوى)". 

وأماالسّة, مغل ما ورد في فضل قضاء حاجة 
المؤمن» والسعي فيهاء وتفريج كربته» ونصيحته» 


وإطعامه» وحرمة حجبه وعدم إعائته ومنغه شيئاً 


بریده منه وهو عنده وقادر علیه» و:...۴. 

(۱) الذکری ٤؛‏ ۵ -1. وانظر: ا لجواهر .٠۴۲ ١۱۱‏ 
والمستمسك 1: 1١١‏ ومسستئد المروة (الصلاةة) 
:00< 

اما 

(۲) انظر أصول الكافي 
suc g FY FO FE Ae To‏ 


¥ 
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فن معتر بن خلاد. قال؛ « ممت أبا 
الحسن غل يقول :إن له عبادأًفي الأرض يسعون في 
حوائج الناس» هم الآمنون يوم القيامة» ومن أدخل 
على ممن سروراً فرح الله قلبه يوم القيامة ٠»‏ . 

وغن أي عبداللّه 4#: «من أغاث أخاه 
المؤمن اللهفان اللهثان عند جُهدهء فقس كربته 
وأعانه على نجاح حاجته, کتب اله عر وجل له 
بذلك ثنتين وسبعين رحمة من اللّه؛ ڀعجل له نها 
واحدةء يصلح بها أمر معيشته» ويٌخر له إحسدى 
وسبعين رحمة لأفزاع يوم القيامة وأهواله»(". 

وعن أبي جعفر اة قال؛ «من بحل إسعونة 
أبخيه المسلم والقيام له في حاجته ابتلي بمعونة من 
یام عليه ولا يوجر »۴ . 

والروايات في ذلك كثيرة ذکرنا جلة منهافي 


عنوان «استغاثة» عند الكلام عن حكم إضاثة 


المستفيث. 
الإعانة المكروهة: 

قكره الإعائة إذا كائت الغاية -أي المعان 
عليه مكروهاً وكان المعين قاصداً تحققه, كا إذا 


(۱) أصول الکافي ۲: 1۹۷ باب السعي في حاجة الؤمن . 
الحديث ۲. 

(۲) أصول الكافي ۲: 1۹۹. باب تفريج كرب المؤمن. 
الحديث الأول . 

(۳) اُصنول الکافی ۴: ۳۹۹-۳۹۵ باب من استعان به 
أخوه ا لمن فلم يعنه . الحديث الأرّل. 


أعان المسرف في إسرافه إذا لم يصل إسرافه إلى حد 
التحرم. 


الإعائة الحرمة: 

تحرم الإعانة إجمالاً إذا كان المعان عليه 
عحرّماًء وسيأتي الكلام عن قريب في القاعدة 
المعروفة: «حرمة الإعانة على الإثم» إن شاء الله 
تعالی. 


الإعانة المباحة : 
وهي سوی ما تقدّم من الإعانات. 


ما يتر تب على الإعانة : 


يارب على الإعانة العو ارال كابر 


والضمان» والأجر: 

أوَلاً -الثواب والعقاب : 

لا إشسكال في ترب الثواب على الإعانة على 
البرّء سواء كائت الإعائة واجبة أو مندوبةء كبا هو 
شأن الواجبات والمندوبات» مع مراعاة أسباب 
التواب كالقربة والإخلاص ونوهما. 

وأما المقاب الأخروي» فلا إشكال في ترتبه 
على الإعانة الحرّمة؛ لأنٌ العقوبة تدور مدار مخالفة 
التكليف أي فعل الحرام وتترك الواجب- ما لم 
يتحفق المزيل ها كالتوبة والشفاعة ونحوهما. 

وأا العقاب الدتيوي» ففيه تفصيل؛ لان 
بعض الاإعانات قد ص على عقوبتهاء مغل من أعان 


.............٠.٠‏ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج؛ 


على قتل شخص. کا إذا آمسکه وقتله آخر فیقتص 
من القاتل ويحيس الممسك حيساً موبّداً؛ عقوبة على 
فعله0. 

وكذا لو أمسك صيداً فتثله المحرم» فعلى 


وهناك إعانات محرّمة م ينص على عقوبة 
خاصة هاء وأا تدخل تحت القاعدة القائلة: دإ 
كل من فعل بحرم أو ترك واجباً كان من الكبائر» 
فللإمام تعزيره با لا يبلغ الحدء وتسقديره إلى 
الإما». 

وأا الإعانات الحرمة التي لم تكن من 
الكبائرء فلا تدخل تحت هذه القاعدة؛ ولذلك م 
يلظ فيا عقوبة دنيوبة خاصة. 


ثانياً -الضمان: 
إذا أت الإعانة إلى الإتلاف فهل يترتّب 


علا الغمان؟ 
يختلف المحىكم باختلاف الموارد؛ لأنٌ الإعانة 
على أغاء: 


١‏ -إذا استلزمت الإعانة إتلاف مال المعين. 
فإن كان المباشر لاوتلاف الشخص المعانء فالضان 
علیه. کا لو كان المعان مضطرأًإلى الطعام ققدم 
() انظر الجواهر ٤ء .٤١‏ 

(۲) اظر الجواهر ۲۷۸:۲۰ 
(۳) اظر ا جواهر .٤٤۸:٤١‏ 


المعين طعامه إليه فأكله. فالضان على المعانء تنعم 
هناك قول بعدم الضمان في المخال(. 

وإن كان المباشر للإتلاف الشخص المعين. 
فلا ضمان على أحد. کا لو توكّف إنقاذ شخص من 
الغرق أو الحرق على هدم حائط المعين» أو إتلاف 
زرعه أو إلقاء متاعه في البحر معلاً؟. 

۲ -إذا استلزمت إتلاف مال المعان» 
أيضاً تارةً يكون المباشر للإتلاف هو امعان وتارةً 
المعين. 

فإن كان هو المعان» فلا ضمان على المعينء كا 
لو کان للمضطر طعام لم یعلم به وکان المعین عالاً بهذ 


فأطعمه منه» فهنا لما كان المباشر لاإتلافا هاوه 


المعان وهو المالك حسب الفرض» فلا ضهان عى 
المعين. 

وأا لو كان المباشر لللإتلاف هو المعين كيا لو 
ذ شخص من الغرق أو الحرق على هدم 
حائط الشخص المنقذ أو إتلاف زرعه» فهل يكون 
الضمان على المباشر» وهو المعين؟ 

الظاهر من الشهيد في المسالك هو عدم 
الضمان؛ لألّه قال - ضمن بيان شرطي الضمان في 
مسألة ما لو كان شخص مع متاعه في سفينة مشرفة 
علی الغرق فقال له شخص من خارجھا: «أّق 
متاعك لتسلم السفينة وع ضمانها» -: 
() هذا إذا لم يظهر منه دفعه بنية الإياحة والمانية» وإ 

فلا ضمان على المباشر انظر ال جواهر .٤۲۷ ٤۳۶:۳۲‏ 

(۲) انظر ا جواهر ۳٤ء .٠١١‏ 


«التاني-أن لا خت فائدة الإلقاء بصاحب 
المتاع» فلو اختص به بطل, ولم عل له أخذه؛ لاله 
قعل ما هو واجب عليه لمصلحة نفسهء فلا يستحق 
عوضاء کا لو قال للمضطر :كل طعامك وأنا ضامن: 
فأكل منهء قإلّه لا يرجع على ا ملتمس» ويحتمل هنا 


الضان...«. 
ونقل في الجواهر هذا الشرط عن آخرين 
أبضاً". 


ولك الذي يظهر من صاحب الجواهر نفسه 
هو القول بالضمان حیث قال: «لو أل متاع غيره 
لخوفه عليه أو على نفسه أو غيرهماء ضمن إذا م 
لذن له امالك بلا خلاف أُجده فيه بين من تعض 
له لقاعدة من أتلف وغيرها...١.‏ 


إل أن يرق بين المالين: بان مورد كلام 


الشميد هو أمر شنخص بإلقاء امالك متاعه» ومورد 
ما قاله صاحب الجواهر هو مباشرة شخض لإلقاء 
متاع شخص آخر. 

والمناألة مشكلة ودقيقة وغير منقحة. لملا 
نستوفیها وأمثا ها في عنوان «ضمان» إن شاء الله 
تعالی. 

۳ -إذا استلزمت إتلاف مال الغير» وما عة 


() اساك ۳۸۵:۱۵. 
(۲) انظر ا مجواهر ٠١١ :٤۳‏ . 
() الجواهر .٠١١:٤۳‏ 


فيختلف باختلاف كيفية الإعانة؛ لابا تارة تكون 
من المعدّات البعيدةء وأخرى من القريبة» قإن كانت 
من المعدًات البعيدةء فلا ضبان على المعين» بل عليه 
الاثم فقط؛ کمن قدّم حجراًإلى شخص فرمى به 
طائراً ملوكاً فأتلفه» فن الضمان هنا على المباشر 
لاوتلاف وهو الرامي. 

وأمًا لو كانت من المعدًات القريبة بحيث 


يستند الفعل إلى المعين والمعان» فالضان علیاء كا 
إذا تعاون انان فأجّجا ناراً -بحيث استند ذلك 
إلا فرت إلى مال شخص آخر فأتلفته» 
فالضان عل". ` 


ب وان کان في الإعانة عل الب کان 


مال شخص لإنقاذ شخص آخر من ا حرق أوالر 


کا إذا توف ذلك على هدم حائط وکر ر 


إتلاف زرع ونحو ذلك-ففيه حالات: 
لأ المالك إا أن يأذن بإتلاف مالهء أو 
یرضی به بعد إتلافه» أو لا: 
فإذا أذن أو رضي فلا إشكال في عدم الضان. 
وإن م يأذن ولم برض فلا ير تفع الضمان؛ 


() هذا من الواضحات؛ لتقد المباشر على السيب مام 
يكسن اليب أفوى. انظر الجواهر ۲۷: 04 
Mots‏ 

(۲) للمسالة عدّة صور, والقدر المتيقن منها ما إذا علا 
أو غلب على ظتها التمدّي» أو أجَجا ثاراً أككر من 
حاجتهها إليهاء أو كانت الرج عاصفة. انظر الجواهر 
Y0:‏ 


الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٤‏ 
لان جواز إتلاف مال الآخر إا استند إلى وقوع 
التزاحم بين حرمة التصرّف في مال الغير ووجوب 
إنقاذ النفس الحترمةء وترجيع الثاني لأهئيته وبه 
ترفع اليد عن حرمة التصرّف في مال الغير أا 
الضمان فلم يرتفع بذاك . 

ولكن هل تجب الإعانة مطلقاً حت في صورة 
تضرّر المعین بضمان ما يتلفه أو لا؟ وهنل يرجع 
المعين فيا ضمنه على امعان أو لا؟ 

كل ذلك بعاجة إلى التأمل؛ لق التعرض 
لأمتال هذه الفروع. وسوف نحاول تكميل ذلك في 
موطنه الأصلي وهو عنوان «ضمان» إن شاء الله 
تعالی. 

٤‏ أن يستلزم ترك الإعانة الإتلاف» كا إذا 


وکا )عنده طمام فطلبه امضطر فلم يدفعه إليه فات 


جوعاًء أو كمن كان في حال الغرق أو ا مرق فترك 
إعائته وهو قادر علیماء حق مات. 

صرح بعض الفقهاء _كصاحب الجواهر"- 
بعدم الضمان في هذه الصورة؛ لان ترك الإعانة 
یترب عليه ا لمكم التكليني وهو المسرمةء 
ولا يترتب عليه الحكم الوضعي وهو الضمان. 

وبعبارةٍأخرى: أن الموت لم يستند إلى ترك 
الإغانة كي يترتّب عليه الضمان. 

لکن يظهر من بعض آخر القول بالضان في 


(۱) انظر الجواهر .٠١١:٤۳‏ 
(۲) اظر الجواهر 10١-١6۲ :٤۳‏ . 


إعانة / حرمة الإعانة على الإثم Se‏ 


بعض الصور. قال العلامة: « ولو اضطر إلى طعام 
وشراب لغيره فطلبه مته فنعه ياه مع غناء في تلك 
ا حال فات» ضمن المطلوب منه؛ لاله باضطراره 
إليه صار أحقّ من المالك. وله أخذه قهراً فنعه إِاء 
سبب إلى إهلاکه چنعه ما یستحقّه» ولو لم یطلبه منه ام 
یضمنه, وکذا کل من رأ إنساناًني مهلکة فلم ينه 
منها مع قدرته على ذلك لم یلزمه ضمانه »۱ . 


ثالاً -الأجر على الإعانة : 
الإعانة مالم تصل إلى حدٌ الوجوب فهي من 
التبرّعات» لا يستحق عليما الأجرء إلا إذا طالي 


اين قبل فعله عليما الأجرء فإّها يئن تد خالا قي 


إحدى العقود, كالإجارة والجعالة والوكالة ووا 

ولو طالب المعين الأجر بعد الإعان تي 
قيل؛ إن كان العمل ما لا يؤخذ عليه الأجر عادة 
وم يكن من عادة المعين أذ الأجر عليه فلا 
يستحق الأجر, كا لو أعطى شخص للحداد سكيناً 
فقال له: افتحهاء ففتحهاء فن هذا القدار من العمل 
لا يوؤخذ عليه الأجر عادة وإن كانت مطالبة الأجرة 
عليه قبل العمل صحيحة . 

وأكثر الإعانات من هذا القبيل» كمن وقع 
على الأرض فد يده إلى شخص ليعينه على القيام. 
أو من عصى عليه فتح الباب» فاستعان بشخص 
لفتحهاء وهكذا ... 


۱( تحریر الأحکام .۴١١٠:۲‏ 


وإن كان العمل تًا يوٌخذ عليه الأجر عادة 
وكان المعين من يأخذ الأجر على مثل ذلك العمل» 
وطلبَ الأجر فقد قيل بوجوب دفعه إليء. 

وهناك تفصيلات أُخر ذكرت في كتاب 
الإجارة. 


قاعدة 
« حرمة الإعانة على الم » 


مضمون القاعدة: 
معنى القاعدة إجمالاً هو: أنه لو كان فعل 
شخص موتراً في تق الام ووقوعه مین شخص 


رس آخزييركانت هذه الإعانة محرمة؛ لأنّها إعانة على 


الم 
مستند القاعدة: 

استدل على القاعدة بالأدلة الأربعة: 

ولا -الكتاب: 

وهو قوله تعالی: « ماروا على الإ لقو 
ولا تعاوئوا على الم والغذوان )7 . 

والآية ظاهرة في وجوب التعاون على الب 
وحرمة التعاون على الإمء ولكن لا قام الدليل 


(۱) انظر:الحدائق ۲۱: 1۳۳ والجواهر ۲۷: ۳۴۰۵ ۳۳۸. 
0( الاد ۴. 


على عدم وجوب التعاون إل في ظنروف خاصة» 
كإنقاذ النفس الحترمة من الاك فلاب من رفع اليد 
عن ظهور القسم الأول من الآية في وجوب التعاون 
على الب وحمله على الاستحياب» ما لم يدل دليل 
على الوجوب. 

وأا القسم الأخير منهاء فلاموجب ارفع 
اليد عن ظهوره في التحرمم. 

هذاء ويرى بعضمم :أن الآية تدلٌ على حرمة 
التعاون على الإثم لا على حرمة الإعانةء وبينها 
فرق واضح؛ لأ الأول من باب المفاعلة وسعناه: 
قيام الاثنين أو الأكثر بعمل ما على نو الاشةرا 
بحیث یکون کل منہا ظهیراًللآخر في قوع( 
وله دور القيام ببعض الأجزاء والمقدّمات. 

أما في الإعانة فلا يشترط ذلك بل 
يقوم بالفعل واحد. ويقوم المعين بيعض ما يوئر في 
صدور الفعل منه» مثل بيع العثب لن يعمله مرا 
بقصد أن يعمله. 

ون يرى ذلك: صاحب الجواهر". 
والإيرواني" والسيد الغوني 0 . 

قال السيّد الخوني: «الحرَم هو التعاون على 
الإم» ومن الواضع أله غير الإعانةء فل إا 


() انر القواعد الفقهية (للبجئوردي) ٠۰۳:۱‏ 

() الجواهر ۰۲۲ ۲۹. 

(۳) حاشية الإيرواني على المکاسب ۱: ۹۷. 

(4) مستند العروة الوثق (النكاح) ٠۲١ :١‏ والحنقيح 
(الطهارة) ٤٤١:١‏ 


................. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٤‏ 


بالاشتراك في الإتیان با حرم بحیث یکون لہ 
دور القيام ببعض الأجزاء والمقدّمات» وفي غيره 
لا دليل على الحرمةم. 

وبناء على تامية هذا القول فالآية تدلٌ على 
حرمة التعاون على الإأم ولا تدلّ على حرمة 
الإعانةء ولاب لإثبات حرمتها من القاس دليبل 
آخر؛ فان م فھوء وللا فلا دلیل علیا کا صرح 
بذلك السيّد الخوئي. نعم تم الدليل على حرمة إعانة 
الظالمين با صوص" . 


انيا -الستة : 
وهي بجموعة من الأخبار التي جاءت في 
موارد خاصة. وتدل على حرمة الإعائة على الإم. 
ئ منہا - قوله 6 : «من أعان على قتل مسام 


(۱) مستند العروة الوق (النکاح ) ٠۲۹:۱‏ . 

() أنظر المصدرين المذكورين في المامش رقم () 
في العمود الالء وانظر الدلييل على حرمة إعانة 
الظامين في الوسائل ۱۷؛ ۱۷۷ الباب ٤۲٤‏ من أبواب 
ما یکتسب به. 

هذاء وتوقشت هذه الدعوى من جهة عدم انعصار 

استمبال باب ألتفاعل في المشاركةء بل قد يستعمل في 
غیرهاء کیا ف قوله تعالى ؛ 3 ولا أضاروهن ليرا 
عل € الطلاق ٦:‏ وقول تعالی ؛ ( ولا ضار کا 
ول شید € البقرة: ۲۸۲ واستشېد له بکلام بعض 
أهل اللغة والمفشرين ؛ وعليه فلا مالع مسن استمبال 
التعاون في الإعائة . انظر المواهب في تحرير أحكام 
المكاسب (للشيخ السبحانی ): ٠٠۲‏ . 


إعانة / حرمة الإعانة على الإم ... 


بشطر كلمة» جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: 
آیش من رحمة الله . 
ومنها ما روي عن رسول الله ٌ؛ «من 
أكل الطين فات, فقد أعان على نفسه»". 
وكأنٌ حرمةالإعانةعلی‌الإم مفروغمنماآنذاك. 
ومنها ما ورد في تحربم معونة الظألينء وهي 
کتیرة۳. 
وغيرها من الروايات. 


الفا -الإجماع: 


اذعي الإ ماع على حرمة الإعانة مل 
الام ۶؛ لك ثبوت مثل هذا الإجماع مشکل بم ا0 


تقم من إشكال بعضم في حرمة الإعاتة 


رابعاً -العقل : 

يستقلٌ العقل بقبح إتيان ما يساعد في 
ما هو مبغوض للشارع؛ نعم لا يستقلٌ بقبح إتسيان 
المقدّمات البعيدة(. 


(۱) الوسائل ۲۹: ۱۸ء الباب٣‏ من أبواب القصاص 
في اللفس » الحديث .٤‏ 

۱ الوسائل :۲٤‏ ۲۲۲ الباب ٥۸‏ من أبواب الأطعمة 
العرّمة. الحديث ۷. 

(۴) انظ الوسائل ۱۷: ۱۷۷ الباب ٤۲‏ من أبُواب 
ما یکتسي يه. 

() انظر القواعد الفقهية (للبجنوردي) ۲۰۸۰:۱ 

(8) المصدرالمتقدم: ۴۰۸-۳۰۷ 


4. 


توضيح القاعدة : 
يتوقّف توضيح القاعدة على الإجابة عن 
عدّة أسثلة نذكرها فيا يلي : 

ألا -هل يشترط قصد المعين تحفّق ا معان 

عليه أولا؟ 

اختلف الفقهاء في اشتراط قصد المعين تحقّى 
المعان عليه ووقوعه خارجاً في حرمة الإعانة على 
الإثم. والذي عثرنا عليه من أقواهم هو: 

١‏ -اشتراط ذلك؛ لأ المتبادر من المعاونة 
على الإثم هو قصد المعين تحق امعان عليه وصحة 
سلب صدق الإعانة عرقاًفي صورة عدم القصد. 

وتن اشسترط ذلك: الغراقي'ء والشيخ 
الأنصاري" -ونسباه إلى الحم الثاني في حاشية 


سار [لإرشةآكا" والس بزواري !۴ والسادة: اليزديا* 


وامىکیم" والدمیني. 


۲ -اشترط الأردبيلي في صدق الإعانة أحد 


عوائد الأیام: .۷١‏ 

. ٠١۲١١ المكاسب (للشيخ الأنضاري)‎ mM 

(۳) انظر حاشية الإرشاد (مخطوط ): .۲۰١‏ 

() أظر كفاية الأحكام: ۸۵. 

() حاشية المكاسب (للسيّد اليزدي): ۷. لکن كلامه 
ظاهر في الاشتراط ولیس صر جا فيه . 

() المستمسك 16ء .1١‏ 

(۷) المكاسب الحرّمة (اومام ا مميني) ۴٠۲٠:١‏ لكن 
احتمل في نهاية كلام إلغاء المرف' هذا الدرط . 
واعتبا 
وقوع الممان عليه خارجاً. 


أمرين: قصد الإعانة. أو صدقها عرفاً وإن لم يقصد 
بذك الإعانة. 

واحتمله الشيخ الأنصاري” أيضاً. 

١‏ -واشترط المراغي قصد الإعانةء أو قرب 
العمل الصادر من المعين وتحضه للك بحيث بعد 
إعانة وإن لم يكن قاصداً. 

وبهذا اللضمون قال النائيني ١‏ . 

٤‏ -وفصّل البجنوردي بين ما لو صدرت 
الإعانة قبل إرادة الفاعل للجم (المعان) أو بعدهاء 
فعلى الأول لم تصدق الإعانة على الإم» وعملى 
الثاني تصدق وإن لم يقصد المعين بفعله إعانة الها 
على صدور الإثم منه. ۱ 3 

۵ - ونفى السيّد اوي اشتراط السو 


واستشمد ببعض النصوص التي ورد هند 


ولم يلحظ فبما القصد, متل: «من أكل الطين قات 
فقد أعان على نفسه »» إن آكل الطين ل يقصد به قتل 
نفسه. وتحوها من النصوص. 
ونسب الشيخ الأنصاري إلى الأكثر عدم 
اعتبار القصد في صدق الإعانة. 


() زبدة البیان في أحکام القرآن: ۲۹۷. 

0( المكاسب (للشيخ الأنصاري) ۱۳١:۱‏ و٠٤٠‏ 
(۳) العئاوین .0٦1:1‏ 

(£) منية الطالب .٠١:١‏ 

(ه) القواعد النقهية (للبجثوردي) .۳٠١:۱‏ 

. ۱۷١:١ مصباح الفقاهة‎ )١ 

(۷) المكاسب (للشيخ الأصاري) .۱١١١:١‏ 


................. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٤‏ 


ثانياً -هل يشترط تحت امعان عليه في 

الخارج آم لا؟ 

اشترط بعضهم في صدق الإعانة تعقق ا معان 
عليه قي الحخارجء فلو لر يتحفّق لم تصدق الإعانة وان 
قامألعين جا يساعد وقوعالمعان عليه وتحتقه فيا لخارج. 

ومن جملة المشترطين: الأراق". والسادة: 
اليزدي والخوي والبجنوردي!۴؛ وعللوه؛ 
بعدم صدق الإم في صورة عدم وقوع الفعل 
خارجاًء فإذا لم يصدق‌الإثم» م تصدق‌الإعانة عليه. 

لکن صرح جماعة آخرون بعدم اشتراطه. 
كالشيخ الأنصاري؛ والمراغي" والسيد 
الخميني"» وعللوه: بأ الإعانة على الثيء هي 
إتيان فعل بقصد حصول ذلك الشيء سواء حصل أم 
لإ#يولذلك من اشتغل ببعض مقدمات الحرام الصادر 
عن الغير بقصد التوصل إليه فإِنٌ فعله داخل في 
الإغانة على الإثمء بحيث لو تحقق المسرام لم يستعدد 


عوائد الأيام : ۷۸ء تعم قال بالحرمة فیا لو كان فعل 
المعين إعانة على إجباد مقدّمةالحرام وكان إججادها عرماً. 

(۲) حاعية المكاسب (للسيّد اليزدي ):۷. 

(۳) مصباح الفقاهة :۱۷۸ 

)٤(‏ القواعدالفقهية (للبجئوردي) ٠٠٠١ :١‏ نعم قال بحرمة 
الإعانة في صورة عدم وقوع امعان عليه خارجاً من 
باب التجرّي أو من باب حرمة تهيئة أسباب ا حرام . 

(0) المكاسب (للشيخ الأنصاري) ٠١١:١‏ . 

.0٦۷ :١.نيواتعلا‎ (۷ 

(۷ المكاسب (لاإمام ا نمینی) ۱: .۲١۱‏ 


إعانة / حرمة الإعانة على الإئم E‏ 


العقاب في حقه. 


الا -هل يعتبر في صدق الإعانة علم المعين 

أو ظتّه بت رتب حصول المعان عليه على قعله؟ 

ظاهر كلبات الفقهاء عدم اشتراط ذلك بل 
صح به بعضمم مغل الغراقي"' والسيدين: 
الحوني" والميني". 

وحاصل کلامهم: أله لا بشترط في صدق 
الإعانة علم المعين أو ظلّه بترتّب حصول المعان 
عليه على فعل المعينء بل تصدق الإعانة حى في 
صورة الشك. 


العلم أو الظنّ. 

کالم يستبعد الإمام الحميني* شترا 5 
امعان عليه خارجاً في صورة الشاك تركب حصول 
امعان عليه على فعل المعينء فع عدم تحتقه خارجاً 
لا تصدق الإعانة. 


رابعاً -هل يشترط العلم توف المعان عليه 
على خصوص فعل المعين؟ 
ظاهر'عبارات من ذكر هذا الشرط عدم 
عوائد الأیام: ۷۹. 
(۲) مصباح الفقاهة .١۷۸:۱‏ 
(۳) المكاسب ارم (للإمام الخمینی) ۲۱۴١۱‏ 
(6) العناوين ١‏ 01۸. 
المکاسب الحرّمة ( امام ا مین ) ۲۱۳۰۱. 


(o) 


ول يستبعد ذلك الراغي وإن اشترط ا5ل / گلعین. 


الاعتبار؛ بل يكن احال تأثير قعل المعين في العمل 
المعان عليه في صدق الإعانة» فن أرسل سيفاً إلى 
ظالم يعلم أله يريد قتل المظلوم ولكن لا يعلم أنه 
سوف يستخدم هذا السيف با لخصوص بل يحتمل 
ذلك يصدق في حقّه أل أعان على الإأم» نعم لو 
علم بعدم استخدامه له لم يصدق في حقّه ذلك . 
والفرق بين هذا الشرط وسابقه هو؛ أنه 
يبحث في السابق عن العلم بالتوقف بصورة عائة 
على مقمة يكن أن يكون فعل المعين مصداقا هاء 
وببحث في هذا الشرط عن العلم بالتوف بصورة 
خاصةء أي توكّف المعان عليه على خصوص فعل 


رمخلا الأبحاث المقدّمة : 


١‏ - فرق بعض الفقهاء بين التعاون على ألم 
والاإعانة عليه وقالوا: إن الآية تدلّ على حرمة 
التعاؤن لا الإعانةء فلو لم يقم دليل آخر على حرمة 
الإعانة:بضورة مطلقة كا قام الدليل على حرمة 
إعائة الظلمة-فلا تكون عرّمة. 

وهذأ ما ذهب إليه صاحب المجواهر 
والإيرواني والسيّد الغو . 

۲ وعلق الأردبيلي صدق الإعانة على الام 
على أحد أمرين: قصد الإعائة أو صدقها عرفاً. 
واحتمله الشيخ الأنصاري. 
() اتظر: واد الأيام: ۷ء والعنناوين :١‏ 01۸ 

والمكاسب الحرمة ( امام ا منمینی ) ۱: ۲۱۳ 


٣‏ وعلق المراغي والنائيني صدق الإعانة 
على الإم على أحد أمرين: قصد الإعانة أو ترب 
فعل الحرام (الإثم) على الإعانةء بيت تتمحض 
الإعانة لصدور الفعل ا معان عليه. 

٤‏ تكون صور الإعانة -بلاحظة قصد 
ا مين للإعانة ووقوع الفعل العا عليه _كالآتي : 

ان يقصد المعين وقوع القعل المعان عليهء 
ویتحلق وقوعه خارجا. 

وهذه الصورة هي القدر المتيقن من موارد 
شمول القاعدة. 


خارجا. 
عدم شمول القاعدة. 


ج أن يقصد وقوع الفعل» ولكن ایح 
جا 


فعلى رأي جماعة تصدق الإعانة في هذه 
الصسورةء كالحق الشافي» والحقق الأردبيليء 
والفاضل السبزواري -على ما يظهر من كلام الشيخ 
الأنصاري حيث نسب إليهم اشتراط القصد» ونسب 
شرط تق الفعل إلى غيرهم -وكالشيخ الأنصازي. 
والمراغي والإمام الحميني» ولعله الظاهر من كلام 
النائيني والحكم أيضا. 

وعلى رأي جماعة أخرى _كالفاضل الغراقي 
والسيّد ا حوفي والسيّد البجنوردي- لا تصدق 
الإعانة. 


ب أن لا يقصد وقوع الفعل؛ ولا يتغل 
8 


وهه الصورة هي القدر المتيقن من -مترآرد 


٠...٠...‏ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج؛ 


د -أن لا يقصد وقوع الفعل» ولكن يقع 
خارجاً. 

وهذءالصورة لاتكون من موارد الإعانة على 
رأي جميع الذين اعتبروا القصد بنحو من الأحاء. 

ا على رأي السيد ا ضوفي فالإعانة 
صادقة؛ لله لا یری شرطاغیر وقوع الفعل 
ریا 

وكذا تكون صادقة على رأي السيّد 
البجنوردي لو كائت الإعانة بعد إرادة ا معان إتيان 
الفعل المعان عليه» وتوقف وجوده على تملك 
الإعانة. 

وكذا تصدق الإعانة على رأي الراغي 
والنائيني إذا كان الفعل امعان عليه يترب على 
الإجانة حا وإن لم يقصد المعين الإعانة. كبا تقدّم. 


حكم التوصل إلى مقدّمة الحرام : 

كل ما تقدّم كان بالنسبة إلى قصد المعين 
توصل المعان إلى الحرم نقسه. 

وأما بالنسبة إلى قصد امعين توصل امعان إلى 
مقدّمة الحرام» فقد فصل الشيخ الأنصاري بين ما إذا 
قصد المعين توصل المعان بتلك المقدّمة إلى المحسرام 
وما إذا لم يقصد ذلك. 

ولا إشكال في عدم حرمة الثاني . 

ما الأوّلء ففيه حالتان: 

الأولى -أن يكون ترك هذا الفعل من القاعل 
علّة تانمة لعدم تحقق الحرام من الغيء والأقوى هنا 


وجوب الترك وحرمة الفعل. 

الثاني -أن لا يكون كذلك بل يعلم عادة أو 
يظح بحصول الحرام من الغير من غير تأثير لقرك 
ذلك الفعل» والظاهر عدم وجوب الترك حيتثاٍ بناء 
على اعتبار قصد الحرام في صدق الإعائة مطلقاً أو 
على ما احتمله من اعتبار القصد, أو صدق الإعانة 
عرفاً؛ وهو الذي نقله عن الأردييل١.‏ 

وصرّح الفاضل الغراتي أيضاً بعرمة إتيان 
المقدمة بقصد توصل الآخرين بها إلى الحرام؟. 


مظان 


لبحث : 
يستدل بقاعدة «حرمة الإعانة على إل 


فی کفیر من أبواب الفقهء لکن أکار ما ببحث طتچا ي 
موضوع ؛ «بيع العنب من يعلم أله يعم ق1 


«بيع السلاح من أعداء الدين». 


مصدر أعتق» يقال: أعتقت العبدء إذا حرّرت 
وأزلت عنه الرق كله أو بمضد. 
() المكاسب (للشيخ الأنماري) ١ء :٠٤١‏ 
() عوائد الأیام : ۷۸. 
(۳) اظر: الصحاح» والنهاية ( لابن الأئير)ء وع 
البحرين: «عتق». 


الأحكام: 

ذكرت في الروايات فضائل كثيرة لاإ 
حت صار مقياساً لثواب الأعبال الأخر 
ثواب العمل الفلاني كمن أعتق كذا نسمة. وقد حت 
عليه امه أهل البيت 8# قولاً وعملاً"'» وجعلت 
الشريعة كقارة بعض الخطايا المتق ؛ وهو أهم وسيلة 
القضاء على الرّء مضافاً إلى الأسباب الأخرى 


الموجبة لإزالنه. 


وسوف يأتي تفصيل ذلك في عنوان «عتق» 
إن شاء الله تعالى. 


اعتبار 


على معانٍ؛ 
١‏ -الاتعاظ . ومنه قوله تعالی: < قاغتپروا 
ياأولي الأبصار )۳ . 
۲ -الاخستبار والامتحان» مثل قوهم: 
«اعتيرت الدراهم فوجدتبا مغشوشة ». 
() انظر: الوسائل :٠۴‏ ١ء‏ ألباب الأول من كتاب العتق» 
وسفينة البحار: «عتق» وغيرهما. 
الحعر:۲. 


٣‏ -الاعتداد بالشيء» مثل قوهم: «العبرة 
بالقيمة يوم التلف», وقوهم: «لا اعتبار بهذا» أي 
لا اعتداد په. 

٤‏ المد والفرض» فيقال مثلاً: «اعتبره 
عالما». أي عدّه وفرضه كذلك. 

٠ه‏ الكرامة والأهلية, يقال؛ «فلان معتبر» 
أي له الأهلية, ومنه رد الاعتبار في القضاء-بعنى 
إعادة الكرامة. 

٦‏ -دلیل المقل؛ ومنه قوهم: «ویساعده 
الاعتباز»". 
اصطلاحاً: 

استعمله الفقهاء با معان اللغوية اقم 
وأكار استعبلم له بالمعنى القالك والراء 

فن استعبالاتهم له بالمعنى الشالث» قوهم: 
«لااعتبار ا يصدر عن الضبي»» و«لا اعتبار 
بسقول الفاسق». و«لا اعستبار بسعلم المبتلى 
بالوسواس»» و«... سقط عن الاعتبار»؛ ونضوها 
من الاستعالات. 

وبالمعنى الرابع قوهم: «عالم الاعتبار»» 
و«إبراز الاعتبار الشفساني»» و«الاعتباريات». 
و«الأمور الاعتبارية»» ونحوهاء وشنوف نشير 
باختصار إلى معتى.ذلك. 

ومن استعبالاتم له بامعنى الخامس قوهم: 
(1) انظر؛ المصباح المئير؛ وبجمع البحرين» وعيط الحيط . 

والمعجم الوسيط +« عبر». 


................. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج ٤‏ 


«فلان معتبر»» و«الرواية معتبرة»» كا ستأقي 
الإشارة إلى ذلك إجالاً. 

ومن استعبالاتهم له بالمعنى السادس قوهم: 
«وهذا يساعده» أو لا يساعده الاعتبار». 


الأمور الاعتبارية 


المراد من الأمور الاعتبارية في كلبات الفقهاء 
والأصولتين هي الأسور التي يسمتبرها ويفرضما 
المقلاء في عالم الفرض والاعتبار» مغل «الملكية». 
انها علقة بين الإنسان وما ييلكهء وهذه العلقة ليس 
ها وود خارجي ولا هي موجودة في ظرف 
الاعتبار؛ فلذلك يقال: «الملكية أمر اعتباري». 

) وهذا يحتاج إلن شيء من التو ضيح فنقول: 

إن احق النائيني بين حقيقة الأمور 
الاعتبارية وفرقها عن الأمور الائآزاعية, نذكر فيا 
یل حاضل بیانه: 

إن الموجود إا أن يكون موجوداً في المين 
جحيث يكون من الثابتات في الأعيان الخارجية سواء 
کان من الجرّدات أو الماديات. 

أو يكون موجوداًفي عالم الاعتبار. 

وکل منهها إا أن يكون متأصّلاً في الوجودء 
أومنتزعاًمن موجود آخر غیره. 

إذن فالأقسام أرب 

الأول -الموجود المتأصّل في العينء كا لجواهر 
والأعراض القاة بها والتي بإزائها شيء في ا لخارج» 


مغل زید بذاته وباعراضه» کلونه وطوله وکونه قي 
مکان أو زمان» وعو ذلك... 

الثاني -الموجود الانتزاعي في المينء وهو 
الذى لا وجود له بالذات خارجاء وا الموجود 
منشاً انتزاعه» مغل اة زيد لابنه» فالاًبرّة نما 
غير موجودة في الخارج وأا الموجود هو منقا 
انتزاعهاء أي زيد وابنه والعقل ينتزع من السبة 
الموجودة بينهما عنوان «الأبرّة». ومثلها «الفوقية» 
و«التحتية» و«القبلية » و« البعدية» ونحوها. 

الثالك -الموجود المتأصل في عام الاعتبارء 


كالوجوب» والحرمة» والملكية ء والزوجية» ونغو ها 


فان هذه الأمور لا وجود ها خارجالان ا 
هي موجودة في عالم الاعتبارء كاعتبار اللحارج 
وجوب الصلاة وحرمة شرب ا لمر رازه 
المحيازة والإرث والبيع أسباباً الملكية معلاً. وضو 
ذلك فإ هذه ها واقع في عالم الاعتبار. 

الرابع -الموجود الاتتزاعي في عال الاعتبازء 
مغل سبيّة الحيازة والإرث والبيع للملك ملا فإ 
الموجود في عالم الاعتبار إا هو نفس الملكية. وأا 
سببية الأمور المذكورة ها فلا وجود هاء وا 
ينتزعها العقل من جمل الشارع هذه الأمور أسباباً 
للملكية . 

وقد ظهر ما تقدّم: 

١أ‏ الففارق بين الأمور الاعتبارية 
والانتزاعيّة هو: أن الاعتبارية ها نحو تقرّر ووجود 
في وعاء الاعتبار بخلاف الانتزاعية» فاه ليس ها 


وجود متأصل» بل الوجود إا هو لمنقاً انتزاعها 
الذي ينتزع منها العنوان الانتزاعي سواء كان 
موجوداًفي عالم المين أو الاعتبار. 

۲ أن الأمور الاعتبارية بحاجة إلى وجود 
معتبر ولاحظ سكالشارع المقدس أو العرف وأا 
الأمور فهي جحاجة إلى منشاًانتزاعها. 

٣أ‏ المعتبر قد یکون هو الشارع؛ فیکون 
الاعتبار شرعيًاً كالأحكام التكليفية الخمسةء وقد 
یکون هو العرف العام فيكون الاعتبار عرفياًء 
کاعتبار القيام احتراماً للقادم. وقد يكون هو 
العرف الخاص» كاعتبار الفقهاء وأهل الحديث 
إعنوان «الصحيح» للرواية التي يكون جميع رواتها 
عدولا إمامیین. 

٤أ‏ الأحكام الشرعية كلها أمور اعتبارية 
سواه كانت اعتباربة متأصّلة مغل الأحكام الخمسة» 
أوانتزاعية . معلا لجز ثية والشر طب والسبيية وعو ها. 


الحديث المعتبر 


من أوصاف الحدیث کونه معتبراً فیقال له : 
الحديث المعبر. قال عنه المامقاني : 
«وهو -غلی ما صرح به جمع-: ما عمل 
(۱) انظر هذا اموضوع في: فوائد الأصول ؛ ۲۸۰ ۲۸۶. 
مع هامشه للمحقق الراقي» وأجوه الشقريرات 
۲ ۲۸۲ ومصباح الاصول ۳: ۷۹ ۸۰ 
ومصباح الققاحة ۱٤0 :٤‏ 


الجميع أو الأكثر بء لو" أقم الدليل على اعتبارهء 
لصحَة اجتهادية أو وئاقة أو حسن. وهو هغا 
التفسير أعم من المقبول والقوي ٠»‏ . 

والمقبول: هو الحديث الذي تلقوه بالقبول 
وعملوا مضمونه من غير التفات إلى صكته 
وعدمها". 

والقوي؛ هو ما كان بعض رواة الحديث أو 
كلهم إمامیاً غير مدوح ولا مذمو م۴ . 

وأطلتق القوي على الخبر الموتق أيضا لكن 
رذ باه خلاف الاصطلاح» نعم يصح الإطلاق 


ل 
اعتداء 
لفة. 
الظلم وبجحاوزة ا لحد والح . 
اصطلاحاً: 


المعنى اللغوي نفسهء وقد تدم في معنى 
() لعلّه:«أو» كا في هامش اللصدر. 
(۲) مقباس اهداية ۱: ۲۸۲. 
(۳) المصدرالتقدم: ۲۷۹. 
)٤(‏ الىعاية .في علم الدراية؛ ۸0. 
(0) انظز: المصدرالمتقدم. ومقباس الداية .1۷١ :١‏ 
() اظر؛ ترتیب كتاب المي . ومعجم مفردات أقاظ = 
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الإسراف: أله بجاوزة الحدٌ الوسطء وهو صادق 
حى على بجاوزة الحدود ألشرعيةء وذكرنا هناك ما 
ينغع المقام فليراجع ٠‏ 


الأحكام : 
حکم الاعتداء تکلیفاً: 

طبقاً للتعريف المستقدّم للاعتداءء لا يكون 
الاعتداء إل حراما؛ لان الظلم والتجاوز قبيع عقلاً 
وحرام شرعاً. 

أما قبحه عقلاًء فواضح . 

وأما حرمته شرعاً؛ فقد نصق عليه القرآن 


الكربم في قوله تعالى؛ < قارا ني سيل ال انين 


بقابلوتكم 5لا تفقوا إ لله بيب السلفترين € 


ر وقوگىتعال : < ٤ا‏ أ اَن آمکوا لا ترمو بات ا 


أل اله لک رلا تدرا إو الد دين € 
وقوله تعالی: يلك حدرڈ او لا تفئدوها وس يمد 
خود اله فأرليك هم الايخرة )". 

وتضتلف المسرمة شدّة وضعفاً بلاختلاف 
الموارد» فن حرمة الاعثداء على النفس المحترمة 
أشد من حرمة الاعتداء على المال والحسيوان» 


=القرآن (الراغب الإصفهاني), ولسان لسرب 
والمصباع انير : «عدو» و«عدا». 


۷. وني هذه الآية والآية التي تليما دلالة على 
صدق الاعتداء على تجاوز الحدود الشرغية . 
( البقرة: ۲۲۹. 


وحرمة الاعتداء على تقس النبي 6ل أو الولي 4# 
أشدّ من حرمة الاعتداء على غيرهماء وهكذا... 


ما یترب على الاعتداء : 

يترتب على الاعتداء الضمان والعقوبة: 

وا _الضان: 

يقرب الضان على الاعتداء إذا كان موجباً 
له» وهو بختلف باختلاف الموارد؛ 

فإذا كان الاعتداء على النفس" أو ما دونها 


فستةرتّب عليه الدية أو الأرش أو الحكومة» 


باختلاف موارده وشروطه. 
راجع: أرش» حكومةء دية. 


وإذا کان الاعتداء على المال» فیتر تب عل 


ضمان المال» وعلى المعتدي رد عين الما ل أو تلاز 


قيمته بحسب اختلاف الموارد. 
راجع :إتلاف» ضان» غصب. 


ويد خل في هذا القسم ما يضمنه العرم بإتلافه 


() القتل» تارة يكون على نعو الممد» فيصدق عليه 
العدوان» وتارّب عليه المقوبة وهي القصاص . إلا أن 
یرطی ولي الدم بالدية» واخری یکون على تو اطا 
العض» كرب تسان بعوّم أله شجر أو حيوان. 
فتاركّب عليه الدية أيضاًء ولكن لا ييصدق عليه 
العدوان؛ لعدم قصد الاعتداء. وأخرى يكون على تجو 
شبه العمد» فيترتّب عليه الان ويصدق عليه 
العدوان» لوجود القصد في أصل الفعل كارب 
بالعصا مثلاً-وإن لم يكن فيه قصد للقتل . 


/ خائ باتیب ٍَ آغتدى بغة 


متا جرم علید تلان 


ثانا -العقوبة: 

العقوبة إا أخروية أو دنيوية. 

فالعقوبة الأخروية هي التي أعدها الله 
للمعتدين مختلف أقسامهم» وقد أشار إلى بعضما 
إجمالاً في کتابه الكرمء فقال عر وتن 
بل ٹڑونا کشا نجرا جو ایانپا قب با 
علي وله اعد له عدبا ط)0 ` 

وقال تعالی: he:‏ ينآ 


اموا یباونگم اه 


ذلك قله عذاب لي )". 
وهناك آيات أخرى أشارت إلى عقوبة 


رورم رالاعتكاء في الآخرة. 


وأما العقوبة الدنيويةء فهي إا بدنية أو مالية» 
وقد تجتمعان. 

أما البدنيةء فإن كان الاعتداء على النقس 
كا في القتل العمد - فعقوبته القصاص ما يعف 
ولي الدم أو يرض بالدية. 

وان کان على الطرف. فعقوبته قصاص مثله 


من الطرف. 

(۱) ضمان الحرم ما يتلفه غير ما يثبت في ذمته من الكقًارة. 
وقد فصل الفقهاء بینهماء انظر موجبات الضان حال 
الإحرام في المدارك ۸: ٠٠۵‏ وا لجواهر :۲١‏ ۲۵۵. 

() النساء: ۳ 


( امائدة: ۹ 


وإن كان سرقة فعقوبته قطع اليد بشرائطه 
على التفصيل المذكور في مله 

وكذا باق موارد الاعتداء كامحاربة والبغي 
ونجوهما. 
ويدخل في ذلك التعزيرء وهو صقوبة غير 
وتقديرها بيد الإمام أو نائبه. 
وأما العقوبة المالبة فكالكتًارات» كا في قوله 
تعالل: با أا لين منوا لا تقلوا الطب اخم 

3 مدا زاء ثل ما كل من التكم... 


وكذا سائر موارد الكقارات. 


المائلة في عقوبة المعتدي : 
لبد من مراعاة ا لمائلة إجالاً نوكيل 
الاعنداء البدنيء فلو قطع المعتدي يدا طعت يده 
أيضاً ولا قبع رجله إلا في بعض الحالات -. 
ولو قطعها من الزند طعت منه أيضاً لا من المرفق 
ولا من أصول الأصابع ومن كسر نايا غيره 
کسرت تایه ولا کسر رباعیته» وهکذا.... 


ومن إلمائلة قتل القاتل لا غيره. 
وهذا لاإشکال فیه» وعلیه حمل قوله تعالی: 


عليكّ 74 إنا الإشكال في 
( ائائدة:1. 


.۳٤۸ ۲ انظر المجواهر‎  )( 
.۱۹٤ البقرة:‎ ( 
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المستخدمة فيه فقد نسب إلى الأكثر أن استيفاء 
القصاص بالنفس لا یکون إلا بالسيف"ء عم ذهب 


بعضمم إلى جوازه بغیره إذا کان أسہل. كالبندقية 
والتيار الكهربائيا". 

وسب إلى بعضهم جواز المائلة: استناداً إلى 
الآية الشر بفةا". 


وصرّسح جملة منم“ بعدم جواز المماثلة لو 
كان القتل متحمقاً ثل الزنا واللواط وإ يجار ا لمر في 
الحلق ونحو ذلك» ولملٌ ذلك مذهب المجميع وإن ) 
یصارحوا به لوضوحه. 

راجع: آلات القصاص» قصاص. 


رد الاعتداء: 

قال الح ا لحلي: «للإنسان أن يدفع عن 
نفسه وحريه وماله ما استطاع» وبحب اعقاد 
الأسمل» فلو اندفع النصم بالصياح اقتصار عليه 
إن كان في موضع يملحقه المسنجدء وإن م يندع 
عول على اليدء فإن لم تعن فبالعصاء فإن م 
یکف فبالسلاح. 


(۱) انظر:المسالك ۲۳۰۰۱۵ والجواهر .۲۹۹:٤۲‏ 

(۲) انظر تمرير الوسيلة ۲: ٤۸١‏ القول في كيفية 
الاستيقاءء المسألة .١١‏ 

(۳) انظر: الفتلف ۹: ٤۵ - ٤٤٤‏ والمسالك ۲۴۵:1۵ 
وجمع الفائدة ۰۱۶ ۱۲۲- ۱۳۲۳ء والجواهر ۶۲: ۲۹۷. 

(4) اظر: المسالك ۲۳:۱۵ وجمع الفائدة ٠۳۳:۱۶‏ 
والجواهر :٤۲‏ ۲۹۷. وغيرها. 


ويذهب دم المدفوع هدراًء جرح کان أو 
قتلاً.... 

ثم ذكر تفاصيل الدفاع. 

وما ذكره اآعي عدم الخلاف فيه إلا مسألة 
الندج فقد ناقشہہا بعضہم ولم یلقزم پیا" . 

وقد تقدّم ما يناسبه في عنوان «استغاثة»» 
ویأقي تفصیله في «دفاع» إن شاء الله تعالی» حيث 
نبحث فيه عن‌الدفاع الخاص وهو ما تقدّم» والدفاع 
العام» وهو الدفاع عن بلاد الإسلام والمسلمين. 


مظان البحث: 

تعرّض الفقهاء إلى هذا الموضوع بالمناطبة ي 
كتابي الجهاد والقصاص» ويكن استنباط بم 
مسائله من کتب أُخرى» سعل ستاب ات 
الكلام في كقّارات الإحرام والضانات فيه» وكتاب 
الفصب» ونحوهما. 


اعتداد 


لغفة: 
مصدر اعتد. من عدء والمدء الإحصاء» 
يقال: عددت القيء فاعتدء إذا أحصيته وأدخلته 
(۱) شرائع الإسلام 6 1۸۹. 
(۲) انظرء ال جواهر :١‏ 10ء ومباني قكئلة المنهاج 
۱ و الاين 191و .۹٩‏ 


في امحساب» وهذا لا يعت به» أي لا يُعتنى به» 
واعتدّت المرأة إذا ابتدأت أو انقضت عدتها من 
الوفاة أو الطلاق. 
اصطلاحاً: 

يستعمل في المعاني المتقدمة, وأكثر ما 
يستعمل بالمعنى الأخير ا اتقضاء عدَة المرأة أو 
الدخول في عدنهاء والعدّة إا عة وفاة وهي ارپ 
أشهر وعشرة یام" أو عة طلاق؛ وهي ثلائة 
قروء أو ما هو التبا . 

وسوف يأقي تفصيل ذلك في عنوان «عدة» 
ن شاء الله تعالى: 


اعتدال 


لج 

مصدر اعتدل. ويأتي على معان» وهي : 

١‏ -الاستقامة والاستواءء كقولك؛ عدلته 
فاعتدل» أي أقته ۔إذا مال - فاستقام, وسویته 
فاستوی. 

۴ -الحالة المتوسطة بین حالین ء کالاعتدال في 
() انظر: ترتيب كتاب المين» والصحاح والناية 

( لابن الأثير)ء ولسان العرب: «عذد». 
(۲) شرائع الإسلام ۲۳۸:۳. 
(۳ المصدرالتقدم: ۲۶ 


الطول والقصرء أي التوستط بينهاء والاعتدال في 
الحرارة والبرودة» أي الحالةالمتوطة بينهما» وهكذا. 
٣‏ -الاعتدال الربيعي والخریني» وهما يومان 
من كل سنة يتساوى فيا اليل والنهار» أحدها 
أل يوم من‌الربيعء والآخر أوّل يوم من الخر يف٠‏ . 
والمعنى الأخير يرجع إلى الأولء وهو 
الاستواء؛ لاستواء الليل والنهار فيه أو إلى الثاني 
وهو الحالة المتوسطة لتوشط طول اليوم وقصره في 
ذلك اليوم بين الصيف والشتاء. 
اصطلاحاً: 
استعمله الفقهاء في المعاني التقدمة. | 
فن استعباطمم له بعنی الاستواء والال6ا 


تفسيرهم الاعتدال في القام: بأن يق وت)۶0 


تفسيرهم الاتتصاب بالاعتدال قاناً. 

ومن استعماهم له بعنی النوسط بین حالتین, 
قوهم: اعتدال الواءء واعتدال النهارء واعتدال 
اظن أي تساويه من الطرفين. 

واستعملوه في الاعتدال الربيعي والخريني. 


الأحكام: 

يأتي الكلام عن الاعتدال عنى الاستواء 
والاستقامة» في الصلاة عند الكلام عن القيام 
والركوع والسجود. 

وجعنى الحالة المتوسطة بين حالتين. قي موارد 


(1) المحاح» ولسان العرب» وجمع اليحرين : اعدل». 


اه تعالى. 
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عديدة» فكل شيء جعل موضوعاً أو تماقا مکو أو 
معياراً لتشخيص الموضوع أو المتعق فهو مأخود 
بحالته المعتدلةء فاليوم الي يكون معياراً السفر 
الموجب للقصرء هو اليوم المعتدل من حيث المر 
والبرد والطول والقصر والسير. 

اوالسهم والقوس اللذان يستخدمان لنعيين 
المسافة التي ينبي فيها الفحص عن الماء جواز 
التيم» هما المعتدلان. 

وأهواء الذي يكون بحيث إذا جف فيه العضو 
السابق قبل غسل اللاحق في الوضوء وتنفقد به 
الموالاةء هو المواء المعتدل. 

واليوم الذي تجري فيه الحدود والقصاص في 
الطرف» هو اليوم المعتدل من حيث ا لحر والبرد ... 
وسوف يأني تفصيل ذلك في مواطنه إن شاء 


بناء الشريعة على الاعتدال : 

بت الشريعة اسسا على الاعتدالء ونفت 
الإفراط والتفريط في جميع الجالات» وهذا بحاجة 
إلى دراسة موبتعةء وقد ذكرنا جانباً منها في عنوان 
«إسراف » وقلا : ِن الإسلام اسر بالاقتصاد 
والاعتدال ونهی عن الإسراف والتقتیرء فالاقتصاد 
هو الح الوسطء والإسراف هو التجاوز عه 
والتقتير دون المد الوسط. 


() وقد طبع مستقلاً تحت عنوان «دراسة حول الإسراف 
في الكتابة والستّة ». 


اعتذار 


لغفة: 
إظهار ما يقتضي العذر'". وأصل المذر إزالة 
الشيء عن جهته. واعتذر إل قلان قعذر: أُزال ما 
كان في نفسه عليه في ا حقيقة أو في الظاهر". 
والفرتق بين التوبة والاعتذار هو؛ أن الناثب 
مقر بالذنب الذي يتوب منه» معترف بعدم عدره 


فيه» والمعتذر يذكر أن له فيا أناه من المكروه عذراً 


5 0 3 4 4 
فإتا أن يقول: لم أفعل. أو يقول: فعلت لأجل داي 


فیذگر ما بخرجه عن کونه مذاباً. 
وأا إذاقال: فعلت ولا أعود. فذلك رآ6 
إذن كل توبة عذرء وليس كل عذر توبة". 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. 


الأحكام: 
الاعتذار تاره يكون مقبولاً وأخرى: غير 
(1) انظر: المصباح النير؛ وجمع البحرين: «عذر». 
(۲) الفروق اللخوية: ١۹ء‏ ألفرق بين التوبة 
والاعتذار. 
(۴) .المصدر المتقدم» ومعجم مفردات ألفاظ القرآن 
(للراغب الإصفهافي): «عذر». 


مقبول» فالمقبول مثل اعتذار تارك الصلاة باللسيان 
أو بعدم المطهّرء وغير المقبول مشل اعتذاره بامرض 
والکسل نجوه( , 

والفرق بینهما: أنه حین النسیان لا يكون 
التكليف منجَزاً بالنسبة إلى الساسيء وعد فقد 
الطهورين -الماء والتراب- لا يكون مكلَفاً بالصلاة 
بناء على المشهور كا قيلا*. وأما حين المرض 
والكسل» فلا يرتفع التكليف بالصلاة. 

وتشخيص العذر المقبول عن غيزه مسوكول 
إلى عل. 

ومن هذا القبيل الاعتذار عن ترك إحياء 


كرض لو أخذها ليحيماء والاعتذار عن ترك دقع 


الدين ونحوهما من المواردء وهي كثيرة من أل الفقه 


وار ری ایک . 


أعتراض 


لغفة: 

مصدر اعترض» من عَرَضَ. أي ظهر. 
والعارض المانع» يقال: اعترض الشيء إذا صار 
عارضاًكالنشبة المعترضة في النهرء ا موضوعة على 
عرضهء فکاأ تا قنع من جریان الماء. 

ويهذه المناسبة أطلق «الاعتراض» على 
(۱) انظر: التڈکرۃ ۳۹۲۰:۲ والذکری ۲: ١١٤۔۱۱٤‏ 
(۲) اظرالمستىسك 4 ۴۸۱. 


نسبة المخطأفي قولي أو فع إلى شخ ص( . 
اصطلاحاً: 

المعنى اللغوي نغسه» فيأقي بمعنى تطئة 
شخص في قوله أو فعله. وهو الأكار استمالاً. ويأقي 
جعنی الظهور كا روي عن أي جمفر 4٤‏ أله قال: 
«کان رسول الله ال صل ركمتي ي المح -وهي 
الفجر -إذا اعترض الفجر وأضاء حسناً". 

ويعتمل أن يكون بعنى أَخَذَ عَرْض الأفق 
بضیائه. 


الأحكام: 
موارد جسواز الاعتراض وعدم كت 
تعض ها الفقهاء فی کتبہم من أل الفع ارب 
ويكن أن تجعل ها ضابطة كلية تندرج فما تلك 
الموارد وهي : 
أله ّا صدر فمل ن له أهاية اضدور 
ذلك الفعل منه. وكان الفعل مستجمعاً الشروط 
اللازمة لجواز صدوره أو صحته شرعاً فلايحي 
لغيره أن يعقرض عليه. 
ومن هذا القبيل: 
١‏ -الإمام المغصوم لا . 
كتاب العين رالصحاح» والمصباح 
ا مير وجمع البحرين ‏ وعيط الميط :«غرض ». 
(۲) اننظز: الوسائل 4: ۲۱۱ البات۲۷ فن أواب 
المواقيت» الحديث ۵. والمنتهى :٤‏ ۸۹ 
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۲-الحاكم الشرعيء إذا م يضح خطزه. 

الأب وا جد بالنسبة إلى من هما الولاية 
علیه. 

ء -القتم والوصي بالنسبة إلى من هيا حل 
القيمومة والوصاية عليه. 

٥ال‏ رجل والمرأة اران الرشسيدان 
بالنسبة إلى أتفسها وما يلكانه عيناً أو منفعة أو 


٠‏ اتفاعاً. 


-المأذون من قبل المالك أو الشارع أو من 
له حق الإذنء كالأب والجد, والمحماكم الشرعي. 
والوصي ونغوهم 


اعتراف 


لغفة: 

مصدر اعترف» بعنى أَقَرٌ. فاعترف بذنبه: 
هر به على تفسه". وقيل: أصله إظهار معرفة 
الذني". 


اصطلاحاً: 
يراد مته المعني اللغؤي نفسه» وأكثر ما 
یستعمل في کلامهم بعنی «الإقرار ». 
(1) أنظر: الصحاحء والمصياع المثير: «عرف». 
(۲) ممجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصفهاني): 


«عرف». 


الأحكام: 

نترك البحث الموتع إلى عصنوان «إقرار»» 
ونشیر هنا إلى جانب واحد ّا یترب عليه» وهو: 
الاعتراف بالذنب: 

س في المنوانين: «استتار» و«إسرار 
الشريعة حقّت حت على استار الساعي وعدم قشع 
نفسه عند الآخرين» ورعبته في عدم الاعتراف 
بالذنب -في غير حقوق الناس- والنصوص بذلك 
مستفيضة : 

منہا: ما ورد عن رسول الله اا أنه قال في 


أن 


من أفرٌ بالرنا أربع مرات: «لو استةر م تاب کا 


خیراله. 
ومنها: ما ورد عن علي 4# في قضية مشاچة 
أنه قال: «ما أقیح بالرجل منم أن باق كذ 
الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملاء أفلاً تاب 
في بیته ؟! فواللّه لتوبته فیا بینه وبین الله أفضل من 
إقامتي عليه المد . 
هذا بالنسبة إلى الاعةراف بالذثب عند غيره 
من الخلوقين, وأما بالنسبة إلى الاعتراف به فيا بينه 
وبين الله تعالى» فهو من الأعيال الحسنة ولملّه من 
أفضل القربات» وهل التوبة إلا الاعتراف بالذنب 
والندم علیه۳؟ 
(۱) الوسائل ۲۸: ۳۷ الباب٣٠‏ مسن أبواب مقدّمات 
الحدود الحد 


۰ الحدیث ۲. 
(۳) ائظر عنوان: «اعتذار». 


وتقدم ما يرشد إلى ذلك في عنوان 
«استغفار»» ويأقي في عنوان «توبة» إن شاء الله 


تعالی. 
اعتزال 
لفة: 
مصدر اعتزل» من عرزل الميءء إذا اء 
جانباً. 


واعتزل الشي» -أو عن الشي» -: تنكى عند . 


راعتزل القوم: فارقهم وتنحى عنهم. واعتزل المرأة 


أو عنها: لم برد ولدها. والعزل» يعني عزل الماء عن 


النساء جذرالحمل. 

: الاعتزال أيضاً:؛ ترك فضول الصحبة 
والاجتاع مجلس السو . 
اصطلاحاً: 


ورد في الروايات وكلمات الضتهاء با معاي 
المتقدّمة ولك الأكثر عند الفقهاء استعاله معني 
اعتزال الزوجة» وهو كا يأتي-: إا عنى اعتزال 
الرجل فراش زوجته» أو جعنى إطلاق سراحها 
وقسخ نكاحها يدون إجراء صيغة الطلاق» وذلك في 
() أظرء ترتيب كتاب المينء والهاية لابن الأشير). 
ولسان العرب: «عزل». 
(۲) مع البحرين :«عزل». 


موارد خاصة. أو ترك نکاحها. 
وأا عزل الرجل ساءةء فيأتي بافظ 
«العزل »» وسوف نبحث عنه تحت هذا العنوان إن 
شاء الله تعالى. 
والاعتزال معنى ترك فضول الصحبة تأقي 
الإشارة إليه في عصنوان «رهبانية» إن شاء الله 
تعال. 


الأحكام: 

اعتزال النساء أيام عيض : 
يجب اعتزال النساء أيام ايض ؛ 

تعالى: (ويشألوتك من الستجيض ف 


قاغتأرا الساء في الستجيض ول وبر و 


يطهرة ...7 . 

واذعي الإجماع على ذلك بل قل : 
ضاروریات الدین. 

والواجب ۔علی ما هو معروف بین فقھائنا- 
اعستزاهن في وطء القبل مدة حيضهنء فإذا 
طهرن من المهيض جاز وطوُهنٌ حى قبل 
الاغتسال". 

والمنقول عن السيّد المرتضى! وجوب 


إته من 


() البقرة:۲۲۲. 

() انظر: الجواهر ۴: .۲۲٠‏ والمستمسك ۳: ۳۱۷ 

(۳) انظر المستمسك ٠٠٠١ :٣‏ ونقل عن الصدوق اثقول 
بالمنع من ذلك وجوازه للرجل الشبق والمستعجل . 

() انظرالجواهر ۲۲۸:۳۔۲۲۹. 


ء................ الموسوعة الفقهية الميكرة /ج؛ 


اتاق تي وط الدبر أيضاًء ومال إليه 
بعض الفقهاء. 

وأا الاستمتاع بغير الوطء في القبل -أو 
الدبر بناءً على القول الآخر- فجائزء نعم قالوا 
بكراحة الاستمتاع با بين السرّة والركبة(. 

وعن المرتضى تحريه ایض 

وتفصیل ذلك کله موکول إلى حل وهو 
عنوان « حیض». 

وقد اتخ الإسلام طريقاً وسطاً وسعتدلاً في 
هذه المسألة كسائر المسائل. قال المقداد: 

« روي أن أهل ا لجاهلية كانوا لا يؤاكلونها 
ولا یشاربونها ولا یساکنونہا قي البیت کفعل الیهود 
والهوس, فلمًا نزلت الآية أخذ المسلمون 
بظإهرهاء ففعلو! كذلك. فقال أناس من الأعراب؛ 
يا رسول اللّهء البرد شديد والشياب قليلة. فإن 
آثرناهن بالتياب هلك سائر أهسل البيت» وإن 
استأثرتاها هلكت ايض فقال :"إا أمر تكم 
أن تسعتزاوا مجامعتهنٌ إذا جضن ول آمسركم 
بإخراجهن كفعل الأعاجم ”. 

وقيل: إن الشصارى كانوا يجامعوتينّ 


(1) قله صاحب الجواهر عن الأردبيليء وأشكل بعض 
آخر في جواز الوطء كالسيد اليزدي. انظر المروة 
الوق أحكام الحائض . السابع متا جرم عليها. 

(۲) اظرالجواهر ۳: ۴۲۹-۲۲۸ 

(۴) اتظر: المدارك ۱: .۲۵١‏ والمجواهر ۳: ۲۲۹ 
والمستمسىك :۳1۹-۳۸ 


ولا يبالون بالحيض» والهود كانئوا يعةزلوتهن ˆ 
في كل شيء» فأمر الله تعالى بالاقتصاد بين 
الأمرين ». 

اعتزال المرأة الناشزة : 

قال تعالى: « واللاتي قفاون شور 
يشوم اهجو في الضاچع... )7" . 

وفي تفسير المجر أقوال: 

١‏ -هو أن يوي ظهرء إلبها في الفراش» تسبه 
في الجواهر إلى غير واحد من الأصحاب". 

٣‏ هو أن يعتزل فراشهاء ذهب إليه الخ 
في المیسوط ۳ وان إدريس. : 
٣ہو‏ أن یمازل الفراھ أو بول طاو 
ذهب إليه المفيد في المقنعة وقوايايي 
الرياض"؛ لاندراجها في الجر عرفاً. 

٤‏ -اللازم هو أن يراعي الترتيب في المجر 
بحسب ترتيب أفراد النشوز واحال ارتفاعهء» فإن . 
کان قلیلاً تمل زواله اكتني بتحويل الظهرء وإن 
کان أكثر فيعتزل فراشمهاء وهكذا إلى أن ينتهي إلى 


() كاز العرقان ٤۳:۱‏ 
() النساء: ۴۶ 

(۳) الجواهر .٠١١:۳١‏ 
(£) المېسوط ٤‏ ۳۳۸. 
(۵) السراثر ۷۲۹:۲ 
(0) المقنعة: .0١۱۸‏ 

.٤۷٤:۱۰ الریاض‎ )۷( 


الضرب غير الميرّح والمدمي على ما هو مذكور في 
النهي عن المنكر. 

ذهب إلى هذا القول صاحب الجواهر. 

وتفصيل ذلك كله يأتي في عنوان «نشوز» إن 
شاء الله تعالى. 

کان هذا بعض موارد اعتزال النساء» وهناك 
موارد اُخری سنتناوطما بالبحث في مواضعها إن شاء 
الله تعالی» من قبیل: 

١‏ -جواز اعتزال العئة والخالة زوجمها إذا 
ترجا عليه بنت الأخ أو بنت الأخت من دون 


کے انہا۔ 


والاعتزال هئا عى فسخ النكاح دون 
خخا جة إلى الطلاق. 
إهذا عل رأي الشيخين: افيد والطوسي ومن 


تبعهماء وفيه أقوال أخر؟. 


۲ -اعتزال المرأة معنى عدم نكاحها مدّة 
استبرائهاء وقد تقدّم الكلام عن موارد الاستبراء 
وگیفیته في عنوان « استبراء». 

وموارد أخرى مشابهة في نكاع الإماء 
والعبيد. 


(۱) انظر الجواهر ۲۰۹:۴۱. 
انظرء نهاية المرام ۱٤٤ - ۱٤۲:۱‏ والجواهر ۲۹: 
u‏ 


مصدر اعتصار» وهو مأخوذ من المصار. 

وذكر ابن فارس للعصر أصولاً ثلائة: هي: 

١‏ الدهر» ومنه قوله تعالی: < وَألعطرٍ * ق 
الإنسان لي حُنرٍ 4 . 

۲-المسلجاء يقال: اتر بالمكانء إذا 
التجأإليه. 


٣-الصارة‏ وهي : ما علب من شي پال 


م جعل الاعتصار من هذا اباب ٠إ‏ 


والمستفاد من جموع كلام اللي ررر 


الاعتصار لوحظ فيه شيئان؛ خروج شيء من 


شي»» وکونه بالضغط والعصار. 
وبناء على ذلك استعمل الاعتصار في اموارد 
التالية: 


١‏ -اعتصار العثب وسائر الفواكهء معفى 
استخراج ما فيها _من ماءٍ وما يعد صارة له_ 
بالضغط . 
۲ -المنع والحبس: ومنه اعتصار الوالد على 


ولده في ماله أي حبسه عنه ومنعه منه. 


() العمیر:۲-۱. 
(۲) معجم مقاييس اللغة: «عصار». 
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ولعل منه إطلاق «المعتصر» على من يحتاج 
إلى قضاء الحاجة من بول أو غائط. 
٣-الارتجاع»‏ ومنه اعتصار العطية. 


٤‏ -إخراج مال من شخص بوجو من 


الوجو ١‏ 
اصطلاحاً: 

استعمل فی کلبات الفقهاء پعنی استخراج ماء 
التب سبل سائر ما له ماء -بالعصر. 


واستعمل نادراً معن حبس البول والغائط» 
كا في المروي عن الني 4# : «لا يصلي أحدكم وبه 
أحد المصبرين »ا . 

لكن الأكثر استعال عنوان «مدافعة 
لابين » بدله» ويمبر عنه ب«الاحتقان» أيضاً. 
ويقال لفاعله: « حاقن». ومنه: «لا صلاة لحاقن 
ولالحاقنة»". کیا ورد التمبیر عنه ب«الزئین» أو 
«الزئين» أيضاًء حيث جُمل من الائية الذين 
لا قبل هم صلاة في رواية عن الي اء فشتل لاد 


() انظر: تريب كتاب المينء رالصحاع؛ والنهاية 
( لابن الأثير )ء رلسان العرب: « عصار». 

(۲) الوسائل ۷: ۲۵۲ الباب۸ من أبواب قواطع الصلاة. 
الحسديث۸, وفسيه : «المسصدين » و« القيدين » 
و«العصارين ». والصحيح هو الأخير كا نقله البحراني 
في المحدائق عن اسن البرقي. انظر الحدائق ۹: 1۳. 

(۳) الوسائل ۷: ۲۵١‏ الباب۸ من أبواب قواطع الصلاةء 
الحديث٠.‏ 


«وماالزتّين؟ قال: الرجل يدافع البول والغائط .١»‏ 

وأا المعاني الأخر المذكورة للاعصتصار» 
فالظاهر أن كتبنا الفقهية م تستعمله قبها» وورد في 
البة بدله «الرجوع» فيقال: رجع قي هبته. أي 
استردها من الموهوب له. 


الأحكام: 

بأتي الكلام عن عصير الفواكه وما يائلها في 
العنواتين 
الأول عن حقيقة.المصير وهل يختص با كان ماؤه 
من ذاته کالعنب» أو یشمل ما کان ماؤه من الخارج 


«عصیر» و« مضاف»؛ حیٹ يبحت فی 


كالزبيب انم في الماء؟ وقد أشرنا إلى اج اله 
عنوان « أشربة » بناسبة الكلام عن عصير الز ي 


ویبحث فيه أیضا عن حکم عصیراوا که 
من حيث الحية والمحسرمة والطهارة والنجاسةء 
خساصة بعد غليانه» وعن ا لمكم هل يتغير 
بالاعتصار» أو يكون خكم العصير حكم 
المعتصر منه؟ 

ويبحث في‌العنوان الثاني عن شمول حكم الماء 
المضاف لهء وهو تنجّسه بعد ملاقاته للنجس وعدم 
تطهره إل بعد استهلاكه في الماء المعتصم كالكر 
والجاري» وقد تقدمت الإشارة إليه أيضاً في عنوان 
«استلاك». 


(۱) الوسائل ۷: ۲۵۳ الباب من أبواب قواطع الصلاة. 
الحديث 1. وانظر الحديث .٤‏ 


ویاتیالکلام عن حکمالاعتصار چعنی حبس 
البول والغائطء في مكروهات الصلاة والقضاء. 
حيث يبحث فيا عن كراهة الصلاة والقضاء حالة 
مدافعة الأخبفين. 

ويأتي الكلام عن حكم الاعتصار معن 
الرجوع في البة تحت عنوان «هبة» إن شاء الله 


تعالى. 
اعتصام 
الغفة: 
مصدر أعتصم» من عصم بعنى منع؛ ونه 
,م عصيام إلقربة . أي رباطها. 


والاعتصام باللّه: الامتناع به من الشرور 
والمعاصي. ومنه قوله تعالی: ( رمن بصم بال 
ققذ دي إلى راط مشتتي . 

والاعتصام بعبل الله: القتنك به" ومنه 
قوله تسعالى: < وأستصوا بل الو جسيم 
لا تقرقوا )۶ . 

والظاهر أن الثاني يرجع إلى الأول . 


(۱) و (۳) ائظر: ترتيب كتاب العين والصحاح ؛ وسعجم 
مفردات أثفاظ القرآن (للراغب الإصفهاني). رالنباية 
( لابن الأثير )ء ولسان العرب: دعصم ». 

() آل عمران:۱۰۱. 

(£) آل غمران: ۱۰۴ . 


استعمل فى كلبات الفقهاء في العنيين التاليين: 

١-اعصتصام‏ الماء: عدم انفعاله وتأثره 
بالنجاسة جرد الملاقاة ما لم يتغير أحد أوصافه 
التلاة: اللون والطمم زالرائحة. 

۲ -اعتصام الإنسان: عدم جواز التعرٌض له 
ولاله. 

والأكار استعبال الاعصتصام بالمعنى الأول 
ويعير عن الفاني غالباً ب«حقن الدم» وهن 
الإئسان المعصوم ب« محقون الدم ».كا يعر عن الماء 
المعتصم ب«الماء الحقو, 


الأحكام؛ 
١-اعتصام‏ الماء: 

تكلم الفقهاء في اعتصام الماء» عند الكلام عن 
أفسامه في كناب الطهارة» حيث قتلموه إلى ٠‏ معتصم 
وغير معتصم» والمعتصم إلى: جار وکر وماء 
البثرء وماء المطر. وحصاروا غير المعتصم بالاء 
القليل» وهو الأقلٌ من الكر. ويلحق به الماء لضاف 
ون کان أكثر من الكر؛ لاله ينفعل -كامماء القليل _ 
بمجرد الملاقاة وإن لم يتغير. 

والحكم الماح في الماء ا لمعتصم هو عدم انقعاله 
جرد ملاقاته للنجاسة ما لم يتغيّر بها لونه أو طممه 
أو ريه فإذا تغير أحدها بالنجاسة نجس الاء. 

وسوف يأتي تفصيل ذلك في العناوين 
المناسبة» مثل: «بثر»» «جاري»» «کر»» ونحوها. 
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۲ -اعتصام الدم والمال: 
يعتصم دم الإنسان وماله وولده الصغار 
بأحد أسباب الاعتصام» وهي: 


أ-الإقرار بالإسلام: 
قم في عسنوان «إسلام»: أن الإقرار 
بالإسلام یتم بإظهار ما یدل عليه کالشهادتین. 


وذکرنا أن ما یترب علیه: عصة دم المُظهر 
للشمادتين وماله وولده الصغارء فيحرم على 
الآخرين التعرّض لذلك كلّه. 

وفي ذلك تفصیل بُراجع: أساری» إسلام. 


ب -الدخول في عهد الذكة : 
إذا دل الكتابي أي الكافر من أل 
الكمتاب وهم النصارى واليهودء ويلحق بم 
الجوس- في عهد الذمةء والتزم بشروطها وبذل 
الجزيةء عُصم دمه وماله وولده الصغار ونساؤه. 
وسوف ياتي تفصیله في العنوانين: «ذشة» 
و«جزية» إن شاء الله تمالى. 


ج -الدخول في أمان المسلمين : 

إذا استأمن أحد الكقّار المسلمين وأعطي له 
الأمانء عُصم دمه وماله ما دام في الأمان. 

وتفصيل ذلك وکیفیته في عنوان «أمان». 


د -الدخول في الصلع مع المسلمين : 
إذا عقد الكقار مع المسلمين صلحاًء صمت 


دماؤهم ونساؤهم وذرارےم وأمواهم» فلا يجوز 
التعرٴض ها. 

كل ذلك حسب ما قرّروه في عقد الصلح . 

وسوف پأتي تقصیله في عنوان «صلح» إن 
شاء الله تعالى. 

كانت هذه أهم أسباب اعتصام الدم والمال» 


وإن کان هناك شيء آخر فهو برجع ال۱۱ 


مظان البحث: 
١‏ كتاب الطهارة: 
أ-أقسام المياه وأحكامها. 
ب -المطهرات: الإسلام. 
۲ -كتاب الجهاد: 
أالأمان. 
ب-الذة. 


ج -الصلع. 


اعتقاد 


لغفة: 

مصدر اعتقد» من عمد أي شدء فهو ضد 
الحلء يقال: عقد الحبلء إذاشده. 

ويسستعار للمعاني» فيقال: عقد البيع؛ 


(۱) انظر کشف الغطاء: ۲۳۹۹ ۳۹۹. 


لأنّه يشد البائع والمشتري, ويقال لما يدين به 
الإنسان: الاعتقاد؛ لاله يعقد قلبه عليه فسيلزمه 
ولا يغزع عند . 


اصطلاحاً: 

استعمل في كلبات الفقهاء بالمعاني التالية: 

١-التمدين»‏ والأكثر استعياله في القدين 
بأصول الديسن وما يلحق بها وقد يعر عله 
ب«العقيدة» أيضاً. 

۲ -العلم المقرون بالجزم» وهو المعإر عه 


ر ب«القطع» و«اليقین». 
٣‏ -العلم بعناه العام الشامل للقطع وغيره 
اظن الغالب» وهو العير عسنه ب«الاطمئنان». 
ورایستعمل في غیره أيضاً. 
الأحكام: 


سوف يأتي الکلام تفصيلاً عن الاعتقاد بعنی 
القطع في عنوان «قطع ».کا يأقي بعنی الاطمثنان في 
علوان «اطمئنان» واا نقتصر هنا على بیان بعض 
الأحكام العامة للاعتقاد بالمعنيين. 


عدم كقاية لظن في الاعتقادات : 
للشيخ الأتصاري بحت تفصيلءً ج امع عن 
(۱) انظر: ترتیب تاب العين. ومعجم مفردات أفاظط 


القرآن ( ثلراعب الإصتهاني ). والنهاية ( لابن الأئير). 
ولسان المرب . والمصياح ا لمئير: «عقد». 


عدم كفاية لظن في الأمور الاعتقادية"" نير إلى 
خلاصته فیا بلي : 

قل في بدو الأمر أقوالاً سه في كفاية الظنّ في 
الأمور الاعتقادية وعدمهاء وهي : 

١‏ عدم كفاية الظن وروم العلم فما عن 
طريقق الاستدلال» وقال: إلّه المعروف عن أكثر 
الفقهاء. 

۴ لزوم العلم ولو عن طريق التقليدء نسبه 
إلى بعضء 1 

۳ -كفاية الظنٌ مطلقاً حكاه عن جماعةء 

منهم ؛ الق نصيرالدين الطوسي والحقق الارديلا 
وتلميذه صاحب المدارك والشيخ بهاء 


الكاشانيء وغيرهم. 

٤-كفاية‏ الظن الستقاد من التظر 
والاستدلال دون التفليد وقال: حكي عن الشيخ 
البهاني: أله نسبه إلى بعض . 

ه -كفاية لظن المستفاد من أخبار الآخاد. 
استظهره ما نسبه العامة إلى الأخبارئين. 

١‏ -كفاية ا جزم بل ال المحاصل من 
التقلید» مع کون النظر واجباً مستقلاًء لكلّه مسعفو 
عنه. واستظهره من الشيخ الطوسي في العدة. 

م قال: «إِّ حل الكلام في كلبات هؤلاء 
الأعلام غير منقح»ء م ورد البحث على منهجه» 
طرق الشيخ الأصاري إلى هذا اموضوع في ناية بده 

عن حجية اء وتبعه بعض من تأر عنه. 


الد 4 
الماملي (البسافي)ء والملامة الجلسي» وان 
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وخلاصة ما قاله هو: أن ا لمسائل الاعتقادية على 
قسمین: 

القسم الأول -ما بجب على المكلّف الاعتقاد 
والتدن به؛ ولذلك ينبقي له تحصيل العلم به مقدمة 
لحصول هذا الاعتقادا.. 

ومن هذا القبيل: الاعتقاد بالتوحيد والمعاد 
والنبوة والإمامة. 

وقال: إِنٌ الإنسان لو كان قادراً على تحعصيل 
العلم بهذه الأمور فلا يجوز له الاكتفاء بتحصيل 
الظ جهاء للآيات والأخبار الدألة على وجوب 


'الإيان والعلم والتفقّه والمعرفة والتصديق والإقرار 


والعهادة والتدين وعدم الرخصة في الجهل والشكَ 
ومتابعة الظّء وهي أكثر من أن تحصى ٩‏ . 
ی م تكلم في جواز الاكتفاء بالاعتقاد الجازم 


الحاصل من التقليد. ونقل عن الأكثر عدم جوازه 


وازوم النظر والاستدلال في ذلك م استشمد بكلام 
م قال: «وکیف کان: فالأقوى كفاية الجزم 
الحاصل من القليد؛ لعدم الدليل على اعتبار الزائد 
على المعرفة والتصديق والاعتقاد. وتقييدها 
بطريق حاص لا دليل عليد. 
مع أن الإنصاف؛ أن النظر والاستدلال 
بالبراهين العقلية للشخص التفطن لوجوب النظر في 
() خر الشيخ الأنصاري هذا الشسم في جنه وقدم القسم 
لاني . 
w‏ فرائد الأصول 0V.‏ 


الأصول لا يفيد بنقسه الجزم؛ لكثرة اسه ا محادثة 


في النفس والمدونة في الكتب» حتى إّهم ذكروا شيا 


يصعب الجواب عنها للمحمقين الصارفين لأعارهم 
في فن الكلام» فكيف حال المشتغل به مقداراًمن 
الزمان لأجل تصحيح عقائده ليشتغل بعد ذلك 
بأمور معاشه ومعاده؟! خصوصاً والشيطان يغتام 
الفرصة لاإلقاء الشبهات والتشكيك في البدميات» 
وقد شاهدنا جماعة صرفوا أعبارهم ولم بحعصلوا متها 
شيئاً إلا القليل ». 

هذا كله بالنسبة إلى القادر على تعصيل العلم» 


وأما غيز القادر؛ فقال: الظاهر عدم وجوب تعصيل 


الظيّ عليه؛ لأنّ المغروض عجزه عن 
والتصديق المأمور بهء ولادلیل آخر عل عدم جوا 
التوقف. 

نعم لو رجع الجاهل بحكم هذه المسألة إلى 
العالم, ورأى العام منه القن من تحصيل الظنَ 
باحق ولم يَف عليه إفضاء نظره الظَي إلى الباطل. 
فلا يبعد وجوب إلزامه بالتحصيل؛ لان انكشاف 
ا حى ولوا ظا أولى من البقاء على السك فيد" . 

القسم الثاني - ما يجب الاعتقاد والندين به 


إذا حصل,الملم بنه» فلا عيب الاعتقاد به ألا 


وبالذات» نعم لو حصل العلم به وجب الاعتقاد به. 
ومن هذا القبيل تفاصيل‌المعارف. كالتفاصيل 


. 0۷٤ :١ فرائد الأصول‎ )۱( 
.0۷۷ 0۷١ المصدرالمتقدم:‎ )۲( 


المذكورة قي الحوحيد والمعاد والنبرة والإمامة. 
بكلام الشميد الهاني وغيره على ما 


م اعترف بأ الفرق بين القسمين في غاية 
الصعوبة والإشكال. م نقل عن العلامة أله ذكر 
أموراً عى أن الجاهل بها عن نظر واستدلال 
خارج عن ربقة الإيان» ولا دليل غلى وجوب 
معرفتهاكذلك. 

م قال: «وهو في غاية الإشكال ». 

وأما بالنسبة إلى ما اختاره هو في هذا القسم » 


فته قال: 


حيث کان المفروض عدم وجوب تحصيل 
ا لمعرفة العلمية في هذا القسم ابتداءء فالأقوى القول 


ررر بم بعدة يو جوب العمل فيه بالظنّ أو فرض حصوله 


ووجوب التوقف فيه؛ للأخبار الكثيرة الثاهية ع 
القول بغير علم والآمرة بالتوقف. 


«والمستفاد من هذه الأخبار المصرّحة بعدم 
اعتبار معرفة أزيد ا ذكر فيها في الديسن وهو 
الظاهر أيضاً منن جماعة من علمائنا الأخيارء 
كالشميدين في الألفية وشرحهاء والحقق لاني في 
الجعفرية وشارحها وغيرهم-هو: 

أله يكني في معرفة الرب القصديق بكونه 
موجوداً واجب ألوجود لذاته» والتصديق بصفاته 


() فرائد الأصول :١‏ ۵0۹. 


النبوتية الراجعة إلى صفتي الملم والقدرة» ونفي 
الصفات الراجعة إلى الحاجة والمهدوث» وأئّه 
لا يصدر منه القبیح فعلاً أو تركاً. 

والمراد معرفة هذه الأمور: ركوزها في اعتقاد 


ا مكلف بجيث إذا سأأته عن شيء ما ذكرء أجاب 
بجا هو احق فيه وإن لم يعرف التعبير عنه بالعيارات 
المتعارفة على ألسنة النواص. 

وبكني في معرفة ابي ل : معرفة شخصه 
بالنسب المعروف الضتص به» والتصديق بنبوته 
وصدقه ؛ فلا يعتبر في ذلك الاعتقاد بعصمته» أعني 


کونه معصوماً بالملکة من اول عمرہ إل آخرہ 7ار 
ثم ذكر وجهاً عن المقاصد الملية الاقول تر 


بالوجوب» قال : 


« نعم یکن أن یقال: إن معرفة کیا رتوا وتر 


واجبة بالاستقلال على من هو متمکن مته بحسب 
الاستعداد وعدم الموائع؛ لا ذكرنا: من عمومات 
وجوب التفقه...». 

م قال: «ويكف في معرفة الام صلوات 
الله عليهم: معرفتهم بنسبهم المعروف» والشصديق 
باهم أذ دون بالحق؛ وجب الانقياد إللهم 
والأخذ منهم. 

وي وجوب الزائد على ما ذُكر: من 
عصمتهم الوجهان». 

ثم قال: «ويكن في التصديق با جاء به 
النبي ل : التصديق با حلم بجيئه به متواتراًء من 
أحوال اليدأ وامعاد» كالتكليف بالميادات والسزال 


المنرّه عن النقائصس 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٤‏ 
في القبر وعذابه والمعاد الجسماني والخساب 
والصراط والميزان والجنة والنار إجالاً...». 

ثم تأمّل في اعتبار معرفة ما عدا المعاد 
ا لجسماني في الإيان المقابل للكفر. 

م قال: «ويكن أن يقال: إن ا لمعتب هو عدم 
إنكار هذه الأمور وغيرها من الضاروريات» 
لاوجوب الاعتقاد بهاء على ما يظهر من بعض 
الأخبار: من أن الشاك إذا لم يكن جاحداً فليس 
بکافر۔ 


ثم قال: «وبا جملة. فالقول أله يكني في 
الإيان الاعتقاد بوجود الواجب الجامع للكالات» 

ابوّة محمد 4# وبإمامة 
الأة بي والبراءة من أعدائهمء والاعتقاد بالمعاد 


الجيمهإني الذي لا ينفلك غالباً عن الاعنتقادات 


السا 
المستمر 

أا السديّن بسائر الضرورياث» في 
أشتراطه» أو كفاية عدم إنكارهاء أو عدم اشتراطه 
ء فلا يضر إنكارها إل مع العلم بكنونها من 
الدين» وجوة أقواها الأخير, م الأوسط . 


» غير بعيد؛ بالنظر إلى الأخبار والسيرة 


وما استقریناه في ما يعتبر فی الان وجدته 
بعد ذلك في كلام محكيّ عن الحقق الورع الا 
في شرح الإرشاد». 


() فرائد الأصول ٠١4 :١‏ - 1۹ وانظر مجمع الفائدة 
) فرائد ال انظر مجع 
MAA:‏ 


كان هذا حاصل ما أفاده الشيخ الأنصاري 
في حث طويل جامع. برجع إليه من أراد لصيل 

ويراجع أيضاً المناوين: «ارتداد» 
و«إسلام» و«إشراك» و«إیان» ونغوها ما برتبط 
بالمقام. 


اعتقاد حلية ما هو حرام أو بالعكس: 

إن الاعتقاد بلّية ما هو حرام أو بالمكس» 
تارةٌ يكون في الضروريات والمسلًات الفقهية الي 
لا تقبل الاجتهاد» مغل : تعربم أكثر من أربع نسوة 
بالنكاح الدائم» ووجوب القصاص في قل المبية 
وتحرجم شرب الخمر والزنا ونحوها من امسات 
والض‌روریات. 

وتارةٌ یکون في غيرها التي تقبل اء 
ككدير من المسائل النقهية. 

فإن كان من القسم الأول فهو حرام؛ لاه 
يدخل في دائرة التشریع فیشمله حکه» بل قد 
یدخل تحت عنوان الارتداد. 

وإِن کان من قبيل الثاني فتارة ببتني على 
اجتہاو صحیحء وتارة عل اجتهاد فاسد. 

فان کان من قبيل الأول » فلا إشکال فيه» 
وقد وقع من الفقهاء الكثير من أمثال ذلك؛ لأَنَ 
الالقزام بالتخطتة _أي القول بان حكم الله الواقعي 
واحد فقد يصيب الجتبد في التوطل إليه وقد خط _ 
يسستلزم ذلك إل أن الجتهد ومقلّديه يكونون 


معذورين عند عدم الإصاية. 


وان کان من قبیل الئانيء فهو حرام کاعتقاد 
بعض من لا قدرة له على أدنی مراتب الاجتباد 
بحلية شيء مع كونه حراماً في الواقع . 

ووجه حرمته: أله قول بغیر علم فتشمله 
أده حرمته» مغل قوله تعالی؛ ( ولا تت ما یس لَك 
په رالأغبار اداهية عن الممل بالظن 
مطلقا"ء وبالرأي والقياس على المخصوص". 


ما يترتّب على الاعتقاد الفاسد: 

يترتب على الاعتقاد الفاسد أمور أربعةٌ 
إجمالاًء وهي؛ المسقوبةء والضان؛ والقضاء. 
إوالكتّارة. وفقاًللبيان الآتي: 

ولا العقوبة : 

العقوبة إا أخروبة أو دنيوية: 

أما الأخرويةء فهي ترب على الاعتقاد 
الفاسد في محال العقيدةء وفي جال التشريع إذا كان 
من القسم الحرم كما تقدّم توضيحه. 


الإسراء :۳۹ ومفله: قوله تمالی: < ل آآله أن َم 
أ على اف تون € . يونس: 0۹ وقوله تعالى: 
5إ القن 5ابن ن ال يم4 برس: ۲١‏ . 

() مشل قوله ##: « من أفتى الناس بغير عل كان 
ما يفسده أكثر ما يصلحه». مستدرك الوسائل 
۷ ۸ الباب٤‏ من أبواب صفات القاضي. 
الحدیث .١٤‏ 

(۳) اظر الوسائل ۲۷: ۲۵. البابا من أبواب صفات 
اثقاضي ۔ وانظر فرائد الأصول ۱: ۱۳۲ . 


وما الدنيويةء فهي تترتّب على بعض 
الاعتقادات الفاسدة في جال المقيدة کالا ر تداد مغلا 

وتترتب أيضاً على بعض الاعتقادات 
الفاسدة في بجمال التعريعء كالمبتدع الذي يسعى في 
جعل بدعة في بجال التشريعء فيجب نهيه؛ لان فعله 
منكر والنهي عن المنكر واجب» فإن لم رقع 
بالمراتبالأولية كالنهي اللساني والمهاجرة والمقاطعة 
ونحوها يصل الدور إلى الضرب» وهو موكول إلى 


من بیده الأمر شرعاًلو کان مبسوط الید. 
ويختلف مقدار العقوبة باختلاف أهتية البدعة 
وخطرهاء وتشخيصه بيد الحاكم . ^ 
۴ 
ثانياً -الضمان : 


يترتّب الضمان على الاعتقاد الفاع يجا 
التشريع» كا إذا شمد الشاهد على أمر مالي وكان 
یعتقد صحة شهادتهء م رجع مها نبل اصتقاده 
بعد استيفاء ا مشود له المال بحكم المحاكم. فهنا 
يضمن الشاهد المال بالنسبة-أي نصف ذلك المال 
لو شېد به اثنان۔وکذا لو اطا الحاکم» کیا لو حکم 
بقتل شخص لتبوت ما یوجب القتل -کالارتداد» أو 
القصاص» أو غیرھما م تبن اء خطؤه» فتجب 
الديةء ولكن ل ثبت أن خطأ ا كام من بيت المال» 
فتدفع الدية من بيت الال . 


(۱) انظر الجواهر ۱: ۲۲۷ -۲۳۸. 
(۲) ااظرالجواهر ۷۹:6۰. 


.. الموسوعة الفقهية الميشرة اج٤‏ 
والموارد من هذا القبيل كير ة. 


ثالفاً -القضاء : 

يةرّب القضاء على فساد الاعتقاد أحياناً لو 
عمل طبقه في جال التشريع؛ كمن أفطر باعتقاد 
دخول الليل» فتبين له أن الليل لم يدخل بعد 
فيجب عليه القضاء إجالاً بناء على بعض الأراء؛ 
لان السأئة مختلف فباء فبعضمم أوجب القضاء 
ولو كان فعتقداً بدخول الليل اعتقاداً جازم 
وبعضهم أوجبه في صورة حصول الظنّ غير المعتبر 


ر أو الشاك وأما في صورة حصول القطع أو الطن 


المعتبر -كالبينة -فلا يجب القضاء". 
وهناك تفصیلات اُخری!“ نوکل یانما إلى 


سا لناسب. 


راجع: صوم. 


رابا -الکفا 
ب الكمارة على يعض موارد فساد 
الاعتقاد في جال التدريع أيضاً؛ ومن ذلك موارد 


(۱) انظرالجواهر ۵٤۱:٤۱‏ و ۲۲۵ وما بعدهاء 

(۲) اظر: ا لجواهر :١١‏ ۲۸۷ والسروة الوق كتاب 
الصوم؛ فصل فيا عجب فيه القضاء دون الكقًارة» 
القامن. 

() انظرالمستمسك ۸: ۳۹۱-۲۹۰. 

)٤(‏ اتظر: مستند الشيعة ۱۰: ۲۸۹ ۲۹۷ ومستئد 
العروة (کتاب الصوم) ۲۹۱:۱. 


قتل الخطأ, كما لو تخل له شي أله حيوان ققتله. م 
تبن أله كان إنساناًء فتجب على إلقاتل حينثنٍ الدية 
والكمًارة. ومنه ما لو قتل شخصاً في دار الحرب 
بتصور أله كافر» فتبين أله مسلم» فتجب عليه 


الكقّارة أبضاً". 
مظان البحث : 
أصل البحث عا يجب الاعتقاد به واا 


لايجب» إا يبحت عنه في علم الكلام» وتطرق إليه 


الشيخ الأنصاري في آخر مباحث الط في الأصول 


بناسبة جواز التعبد بالظنَ في الاعتقادات» وت 


بعضم» نعم تطرّق إليه بعض الفقهاء بالنا عا 


بيان حقبقة الإسلام والإيان عند امرض هماء وقد 


سبق أن ذكرنا مظان البحث عنهما ف انيد زر 


«ارتداد» و«اسلام». 


اعتقال 


لغفة: 
مصدر اعتقل»؛ جعنی حبس ومنع» وهو من 


انظر الجواهر ۳٤؛ ٤۰۷‏ و۳۳ ۱۹۹ . 

(۲) انظر الجواهر ۳: ٤١۹‏ لكن يكن أن يقال في هنا 
وسابقه: إن الكقارة مترتبة على القستل لا الاعتقاد 
الفاسد. نعم نوعها مرب عليه ؛ لأَنَ الكقًارة في قل 
المد كتارة جع وفي كقارة النطأكقارة ترتيب . 


عن التكلّم . 


أي شدٌ. يقال: عقلت البعيرء إذا شددته 
بالعقال» وهو الرباط. 
واعتقال اللسان: حبسه ومنعه عن الكلام. 


اصطلاحاً: 

استعمله الفقهاء في المعنيين المتقدّمين. وهما: 

١‏ حبس الإنسان أو الحيوان ومنعه إا 
بتقييده أو بوضعه في موضع محصور, أو نحو ذلك. 

۲ - حبس اللسان عن الكلام؛ لطر عارض 
عليه -كالمرض ونحوه- يودي بصاحبه إلى المجز 


وسوف يأتي الحديث عن أحكام الاعتقال 
بجعنی السجن في عثوأن « حبس»» حيث يبحث فيه 


ب بم عن وارد وما یترب عليه من أحکام. 


کا ياق الكلام عن أحكامه معنى عجز 
اللسان عن التكلّم في السنوانين: «خرس» 
و«وصية»؛ حيث ببحث في الأول عن الاعبتقال 
الدائم وغيره وما يسترتب عليه مشل القراءة في 
الصلاةء والإقرارء والشهادةء ونوهاء ويبحث في 
الثاني عن وصية من اعتقل لسائه. 


() اظر: ترتيب كتاب العين؛ والصحاح .ولسان العرب: 
«عقل». 


لغسة: 

الإقامة على الشيء وبا لمكان ولزومهم. 
وأصله من عكف» بعنى أقبل على الثيء 

مواظباً" لا یصرف وجهه عند۳. 


اصطلاحاً: 

عرف بعدة تعاريف» منها؛ 

١‏ أنه « اللبث المتطاول للمبادة». 

۲ أو «لبتٌ خصو للمبادة»(. 

٣‏ أو «اللبث في مسج جامم لداعم 
فصاعداً صاثاً للعبادة». 


الأحكام: 
مشروعية الاعتكاف: 

لا إشكال في مشروعية الاعتكاف» ويدل 
عليها الكتاب والستة والإجماع: 


(1) سان العرب:«عكف». 
الصحاح:«عكف». 

(۴) ترتیب کتاب العین: «عکف». 
(4) شرائع الإسلام .۲٠٠ ١‏ 
(۵) النذکرة ۱: ۲۳۹. 

الدروس ۲۹۸:۱. 


................. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج؛ 


أا الكتاب. فنه قوله تعالى: (طَهرا يي 
لطبي الماكغي )7 وقولەتعالى: (ولاباروىن 
وأعاكّون في المساج )؟. 

وأما السةء فهي قولية وعملية. 

أا القولية» شل ما ورد في فضل الاعتكاف 
وشروطه وأحکامه» وهي کفیرة. 

وأما المملية» فشل ما ورد من فعل الني ا 
واه کان یعتکف پسجده في شہر رمضان وخاصة 
العشر الأواخر مندا. 

وأا الإماع؛ فلألا لانرى خلافاً في 
مشروعبّة الاعتكاف بين المسلمين. 


فضل الاعتكاف : 

يكي الاعتكاف فضلاً التزام رسول الله 4 
به؛ فقد روي: أنه «کان رسول الله 6ال إذا كان 
المشر الأواخرء اعتكف في المسجد» وضربت له قبة 
من شعر وشمر المثزر» وطوی فراشه ». 

وروي :أله «کانت بدر فی شهر رمضان» فلم 
یعتکف رسول الله اء فلا أن كان من قابل 
اعتكف رسول الله ل عشرين: عشراً لعامه» 


() البقرة: ۱۸۷. 

(۳) انظر الوسائل ۱۰: 0۳۳ وما بعدهاء من أبواب 
الاعتكاف. 

)١(‏ اظر المصدر المحقدّم: الباب الأرل. 

)١(‏ المصدرالتقدّم: الحديث الأرّل. 


وعشراً قضاء لا فاته »0 . 
وغيرها من الروايات الدالة على القزام 
رسول الله کال بهذه العبادة. 


المحكة في مشروعية الاعتكاف : 

في الاعتكاف رياضة روحيّة وتربية نفسية؛ 
لما يتضتن من التزام وتعهد بترك أمور مباحةء 
والإقبال والمكوف على طاعة الله عر وجلء هذا 
مضافاًإلى ما في الصوم الذي هو شرط 
للاعتكاف من آثار إيجابئة جيّدة للغاية. 

فالحكة إذن ني مشروعية الاعتكاف هيل 
تربية النفوس. 


أقسام الاعتكاف : 

الأصل في الاعتكاف أن يكون مندوباً لكن 
قد یجب لمارض» کالنذر والمين وشبهها؟. 

ما الواجب» فح کان معيّناً كا إذا نذر 
اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان المقبل- 
فينوي فيه الوجوب بالشروع فيه» وقد ادعي عدم 
ا مخلاف فيه". 

وان کان مطلقاً. كا إذا نذر أن يعتكف عشرة 


(۱) الوسائل 0۳۳:۱۰ الباب الأول مسن أبسواب 
الاعتكاف. الحديث ۲. 

(۲) أنظر؛ الكفاية: ۵١‏ ومستند الشسيعة 01١ :٠١‏ 
والجواهر 1۷: 1۹١‏ والمستمسك 0۴۸:۸. 

(۳) انظر ا جواهر 1۷: ٠۹۰‏ 


یام ولم یعینهاء فا لمشہور على ما قيل أله ينوي 
قيه الوجوب بالدخول فيه أيضاً'. ولكن استشكل 
فيه صاحب المدارك". ولم یستبعد کونه کا مندوب 
ومال إليه صاحب الجواهر""» بل قرا الغراقي ا۴ 
واختاره السيّد اليزدي. 

وأما المندوب فقد اختلفوا في أله هل يصير 
واجباًبالشروع فيه أو بضيّ يومين, أو لا يصير 
واجباً أصلاً؟ فيه أقوال: 

الأرل أله يصير واجباً جرد الشروع فيه. 
وهو قول الشيخ الطوسي في المبسوط"؛ وأ 
الصلاح في الكافي"؛ وأبن زهرة في الغنية*. وقواء 
احب الجواهر". 

الثاني أله يصير واجباًجضي يومين» فیجب 
إقاماللاحتكاف في اليوم الشالث. وهو قول ابن 
انيد" واإبن البرًاج"ء واححقق في 


(۱) انظرا لجو اهر ۱۹۰:۱۷ 

7 ul (0 

() انظ المجواهر ۱۹۰:۱۷ 

01١:1١ مستند الشيعة‎ )٤( 

() المروة الوق : كتاب الاعتكاف » المسألة ۵. 

)١(‏ المبسوط ۱: ۲۸۹ واستشنى ما لو شرط التحلّل» فإن 
شرط فله الخروج من الاعتکاف ما لم یضي یومان . 

(۷ الکافی في الفقه: ۱۸ . 

( غتية الازوع: ۱٤۷‏ 

الجواهر ۱۹۲-۱۹۱:۱۷. 

.0۸١ :۴ نسبه إليه العامة انظر الختلف‎ )١١( 

. ۴۲۰٤:۱ اهدب‎ ( 


الشرائع"ء وهو الظاهر من الشيخ في النهاية"ء بل 
نسب إلى أكثر القدماء والمتأخّرين". واستفاضت 
حكاية الشہرة علیه. کا قيل(. 

العالت أله لا يصير واجباً مطلقاًء لا قبل 
اليومين ولا بعدها. وهو قول السِيّد المرتضى( 
وابن إدريس" والعلامة في جملة من كتبه". 
وقال التق ا لمحل في المعتبر: «إّه الأشيه 
بالمذهب »7 وقواه السپزواري. 


اشتراط الرجوع في الاعتكاف : 
قال العامة « يستحبٌ للمعتكف أ 
على ره في الاعتکاف :أنه إن عرض لہ ما طاق 
يخرج من الاعتكاف» بإجماع العلماء... »سے 
والکلام فيه ببیان أُمور أرب 


فراع الإسلام ۲۱۹:۱. 

.۱۷١ النهاية:‎ )( 

(۳) انظر؛ الرياض 0١۷-۵٠١١6‏ ومستند الشيعة 
0 

(4) انظر المصدرين المحقدّمين. 

.٠١١ المسألة؛‎ ٠٠١ الناصعريات:‎ )۵( 

.٤۲۲ ۱ السرائر‎ )( 

(۷) انظر:التذكرة 1: ۲۸۵ والمنتهى (المجرية) 1۳۷:۲ 
والختلف 0۸۲:۴ 

( المعتیر: ۳۲۶. 

(۹) انظر: الكفاية: ٠١‏ والذخيرة: 0۳۹. 


................. الموسوعة الفقهية الميشرة /جء 


١-مشروعيّة‏ هذا الاشتراط : 

قال صاحب المدارك في مشروعيةالاشتراط : 
«... وهو مقطوع به فی کلام الأصحاب وغیرهم »۱ . 

م استشمد بروايات فما الصحاح- 
تتضن صحة هذا الشرط » وفي بعضها: «وينبفي 
للمعتكف إذا اعتكف أن يشةرط كا يشترط الذي 
رم 


۲ محل الاشتراط : 

إذاكان الاعتكاف مندوباً أي متبرعاً به 
فحلّه عند نة الاعتكاف والدخول فيد" 

وان کان منذورً فقد اختلفوا في أن عل هو 
عقد النذر أو ثية الاعتكاف0. 


٣-صيغة‏ الاشتراط : 

اختلفوا في صيغة الاشتراط ‏ فقيل: يشترط 
الرجوع إذا شاء من دون تقييده بعروض عارض 
اور 

اختارهذهالصيغة الشميدالأول فيالدروس ° 


0(7 الدارك ۰۹ ۳۳۹ 

() الوسائل ۱۰: ٠۵۲‏ الباب٩‏ من أبواب الاععكاف. 
الحديث الأول . 

۳ انظر: المدارك ۹ ۳٤۰‏ والحدائق ۱۳+ ٤۸ء‏ ومستند 
الشيعة .011:١١‏ 

() اتظر: المصادر المتقدمة؛ وا لجواهر 1۷: ٠۹1-۱۹6‏ 

(۵) ادروس ۳۰۱:۱. 


وتبعه جماعة"ء بل قال صاحب الحداثق: 
«والمفهوم من عباثر كير من الأصحاب هو جواز 
استراط الحروج مطلقاًء". 

وقيل: بشترط الرجوع إذا عرض له 
عارض. واختاره ججاغةء كالشيغ" وابن 
إدريس والحقق في المعتبر/* والعلامة" وغيرهم . 

واختلفوا في المراد من «العارض» هل هو 
خصوص العذر الجوّز لفسخ الاعتكاف كا في 
الإحرام» مغل ا لمرض ونحوه با لا يكون اختيارياً. 


أو مطلق ما عرض للإنسان وإن لم يكن جوز 


لاخ ؟ 


ظاهر بعضمم الأزلء كالفميد المانإ ا 


والأردبيليء لكن في الواجب لا المندوب؛ لأ 
يكن تجويز الشرط فيه على الإطلاق. ‏ 7۶ 
وظاهربعض آخرهوالانيكصاحب‌الدارك. 


(۱) انظر: الریاض 6: 0۱۹ والجواهر ۱۷ء 1۹۵ 
والمستمسك ۸: 0۸ء ومستند العروة الوق (الصوم) 
۲ وانظر أيضاً مننها المروة الوق . 

٤۸1:۱۳ المحدائق‎ )۲( 

(۳) المبسوط ۲۸۹۱۱. 

٤۲٤١۱ السرائر‎ )( 

۳۲٤ المعتبر:‎ )( 

() انظر: التذكرة ۹: ٠۵‏ والمنتى (الحجرية) 1۳۸:۲. 

.۱١۷:۲ سالك‎ )۷( 

(۸ جمع الفائدۃ ۵: ۳۰۔۱٣۴۳‏ 

المەارك ۳41:1 


والسبزواري والغراق". والإمام الحميني ". 


٤-فرة‏ أشةراط الخروج : 

إذاقلنا جوا اشتراط الغروج من الاعتكاف 
مطلقاً ولم نقيّده بعروض العارض» فيجوز الخروج 
من الاعتكاف في جميع الأيام؛ سواء كان واجباً 
واو 

لکن لو خصّصنا الشرط بعروض عارض 
وقلنا: له مطلق العارض فيجوز المنروج بعروض 
مطلق العازض» وان کان اختيارياً. 

وان قیدناه بکونه عارضاً خارجاً عن 


أ ختيارء كالمرض والخوف» ونعوهما من الأعذار 


الموجبة لفسغ الاعتكاف» فلم تبق ثرة للاشتراط؛ 


ارناز ا نر وج بتلك الأعذار من الاعتكاف وإن 


لم يشترط ذلك عند الدخول فيد( . 

وقيل؛ تظهر الفائدة في سقوط القضاء إذا 
اشترط الرجوع فيالاعتكاف المندوب والواجب المعين 
وهو الاعتکاف المنذوریقاعه في زمان معن - فلو 
خرجمن‌الاعتکاف مع اشتراطه لعجب عليه القضاء*. 


() الكفاية: ٤ه.‏ 

(۲) مستند الشيعة :٠١‏ ۵1-016 

(۳) تحير الوسسيلة ۲۸١ :١‏ الاعتكاف ؛ الفول في 
شروطه» اسالد ۱۲. 

(4) انظرء المدارك 1 .۳٤۲‏ والمحدائق ۱۴: £۸۸ 

(0) انظر المصدرين المتقدّمينء والمستمسك ۸: 0۹۲ 
ومستند العروة (الصوم) ۲: 61۸. 


وأا الواجب المطلق وهو الاعتكاف 
المنذور من دون تعيين زمان لإيقاعه فيه-فني 
وجوب القضاء فيه وعدمه قولان: 

فنهم من قال بوجوب استفنافه. كا قق( . 
والصلامة في بعض كتبه؟» والشهيد الفاني ٠"‏ 
وسبطه صاحب المداركا۴: ومال إليه صاحب 
الريساض* والغراقي". ونيب إلى الشهيد 
الأول, لكن الموجود في الدروس ظاهر في القول 
التاني. 

ومهم من قال بعدم وجوبه» كالعلامة ف 
بعض كتبه» والسادة: اليزدي" وا لمكي( 
والمخوئي" والحمینی N . ٠۳‏ 


.٣۲۵ امسر‎ 


() انظر التذكرة :٦‏ ۳۰۷ وال منتہى ( ال ر 0⁄15 


.۱١۸:۲ المسالك‎ )۳( 

.۳٤۳ 7 المدارك‎ )4( 

(۵) الریاض 0۲۱:۵ 

.0٦۷ :٠١ مستند الشيعة‎ )( 

(۷) الدروس ۴١٠:١‏ ونسب إليسه ذلك في المسدارك 
۳ وا مداق :£۸4 

(۸) الفتلف ۳: 04۹. وعلله: «بأنٌ فائدة الشرط ستوط 
القضاء». 

(۹) العروة الوثق : كتاب الاعتكاف. المسالة .£١‏ 

() المستىسىك ۸: 0۸0. 

() مستند العروة الوق (الصوم) .٤6١ ٤٤۸:۲‏ 

( تمرير الوسيلة :١‏ ١۲۸ء‏ القول في أحكام الاعتكاق. 
امال ۲. 


۶ 


................. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٤‏ 


والظاهر من کلام ابن إدريس: أله يبني على 
ما خرج منه فیتگه ولا يستأفه. 


الكان الذي يصح فيه الاعتكاف : 

قال صاحب المدارك: «أجع العلياء كاة على 
أن الاعتكاف لا يقع إلا في مسجبٍء وأا اختلفوا في 

والأقوا ال المذكورة في ذلك هي كالآتي : 

الأول أله المساجد الأربعة» وهي: ا مسجد 
الحسرام» ومسجد النبي لاء ومسجد الكوفة» 
ومسجد البصارة. 

ولل ذلك: بأ الاعتكاف لا يكون إلا في 
مسج صلى فيه لبي أو وصيّه جع أو جماعة 
جلى ا لحلاف - وهي الأربعة المذكورة» أا 
الأرلان فواضح وأما الأخيران؛ فلأي ليا ل 
صلی فیاء 

واختار هذا القول: السيد المرتضى". 
والشيخالطوسي“ والحلي*» وسار والقاضي. 


٤۲۳۱ السرائر‎ )( 

() المدارك ۴۲۱:۹ . 

(۳ الاتتصار: ۷۲. 

.۲۸۹:١ الميسوط‎ )( 

(۵) الكافي في الفقه: ۸١‏ إل أنه ذكر بدل «المسجد 
الحرام»:دمكة». 

الاسم :۹۹. 

(۷ الھب ۱ء .۲۰٤‏ 


وابن مزة. وابن زهرة» وابن إدریس» 


والعلامة؟. والبحراني* والطباطباتي» والإمام 
الحميني"» وغيرهم. 

الثاني أله المساجد الأربعةء ولكن بإيدال 
مسجد البصرة مسجد المدائن» وهذا قول علي بن 
بابویه» على ما تقل عند . 

اثالث أله المساجد الأربعة المذكورة 
في القول الأول بإضافة مسجد المدائن؛ وهذا 
قول محکد بن علي بن بابو یه الصدوتی(. 

الرابع - أله المسجد الأعظم. أو ا لجامع من 
كل بلرء وهو قول المفيدا" والنتق ا لحل ٠١‏ 


(۱) الوسيلة: ٠١١‏ قال: « وروي مسجد المدائن ». 

.٠١ الغية:‎ 

.٤۲۱١۱ السرائر‎ )۳( 

(4) انظر؛ الفتلف :١‏ 0۷۸, والتذكرة : ۲٤١‏ -ونسبه 
إلى أكار علائنا -وغيرها. 

(ه) المحدائى ١۴‏ 41۸. 

الرياض ۵۱۰-۵۰1:0. 

(۷) تحرير الوسيلة :١‏ ۲۷۹, كتاب الاعتكاف. شروطه؛ 
المنامس» وقال؛ «وفي خيرها عل إشکال» فلا يارد 
الاحتياط في سائر المساجد الجامعة بإتيانه رجا 
ولاحتال الطلويية». 

(۸) قله عنه ابن إدريس الحل في السرائر ١ء 4١‏ 
والعلامة في الختلف 0۷1:۳ 

القنع: 11. 

(0۰) القنعة: ۳۹۲ . 

(۱) انظر: المعتبر: ۳۲۳ والشرائع .۲٠۹:۱‏ 


والشهيدين"» وا كق الشاني"» وام قق 
الأردبيلي" وصاحب المدارك!*» والسبزواري ا 
والراقا"» وصاحب الجواهر". والسيدين: 
اليزدي*» والخوقي. 


الخاسس 


الیک لکن قیّده الحکیم بکونه ما تنعقد به 
جاعة صحيحة. 


تنبیه : 
اشتراط كون الاعتكاف في المسجد عام 


انظر؛ اللمعة وشرحها (الروضة البهسية) ۴: ٠۱٠١‏ 
والمسالك ۲: ۹۹. 


ائم اتاد ۹۸:۳. 


(۳) ممع الفائدة والبرهان ۵: ۳۹۷ لكن قيّده بكونه ما 
تقام فيه جاعة. 

() المدارك ۰:۹ ۴۲۳. 

(ه) الكفاية: .٠٤‏ 

(1) مستفد الشيعة 00١:٠١‏ . 

.۱۷٣ ٠۷١:۷ الجواهر‎ )۷( 

( العروة الوئق + الاعتكاف؛ شروطه ؛ السادس. 

(۹) مستند العروة الوثق (الصوم) ۲: ۳۵۷. وائظر منهاج 
الصا مين ۲۸۹:١‏ خاقةفالاعتكاف ‏ شروطه: الرابع. 

.0۷۸ :۳ نسيه إليه العامة في التلف‎ )١-( 

() انظر: المستمسك ۸: 0۸ء ومنهاج الصالحين (للسيّد 
الحكي) :١‏ ١٠٠٤ء‏ خاقة في الاعستكاف» شروطه: 
الراع. 


يشمل الرجل والمرأة. قال العلامة: «ليس للمرأة 
الاعتکاف في مسجد بيتها _وهو الذي عزاته وهياأته 
للصلاة فيه لاله ليس له حرمة المساجد وليس 
مسجداً حقيقةء ودا يجوز تبديله وقوسيعه 
وتضیبقه» فلم يكن مسجداً حقيقة. فأشبه سائر 
المواضع». 

وقال صاحب المدارك في ذلك: «هذا قول 
علمائنا امع » ووافقنا عليه أكثر العامة »(؟. 


الزمان الذي يصح فيه الاعتكاف : 


م يذكر الفقهاء زماناً خاصًاًالاعتكا 


لكن لا كان الاعتكاف مشروطا بالصلام 
من أن یکون في زمان يصح فيه الصوم مین 


الزمان والمتكف. فإذا | يصح الصورت کان ررر 


الجهتين فلا يصح الاعتكاف. 

وبناء على ذلك فلا يصح الاعتكاف في 
يومي العيدين؛ لحرمة الصوم فيهاء كما لا يصح في 
زمان الحيض والثفاس؛ لعدم صكة الصوم فا 
أيضاً؛ وأما في حالة السفر» فسيأتي عن قريب بيان 
حکه. 


أفضل الأزمنة للاعتكاف : 
أفضل أوقات الاعتكاف هي المشر الأواخر 


.۲٤۷ :٩ القذكرة‎ )( 
.۳۲1:1 المىارك‎ )( 


ء................ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٤‏ 


من شہر رمضان(.فقد ورد: أنه «كان 
رسول الله ل إذا كان المشر الأواخر اعتكف 
في المسجد. وضربت له قبة من شعرء وشمّر المأزرء 


وطوی فراشه »۱ 
وورد أيضاً: أنه «اعتكف رسول الله تال في 


شهر رمضان في العش الأولىء ثم اعتكف في الثائية 
في العشر الوسطىء» ثم اعتكف في الثالثة في الممشر 
الأواخرء لم زل لا يسعتكف في المشر 


الأواخر»". 
شرائط صحة الاعتكاف : 

ذكر الفقهاء لصحة الاعتكاف شروطاً نشير 
إلا إمالفها بلي: 

:مالسإلا-١‎ 


الاعتكاف كسائر العبادات لا يصح من غير 
المسلم؛ لاحتياج المبادات إلى قصد القربة» وهي 
غیر حاصلة مندا*؛ کا تقدّم في عنوان «إسلام». 


() انظر: السذكرة 1: ۴٤١‏ والمستمسك ۸: 0۳۸. 
ؤمستند العروة (الصوم) ١؛‏ ۳۲۵ ومتنها المروة 
الوثق. 

(۲) الوسائل ۱۰: ٠۳۴‏ اليساب الأرّل من أبواب 
الاعتكاف» المعديث الأول . 

(۳) الوسائل ٠۳١ :٠١‏ الباب الأزل من أبواب 
الاعتكاف» المحديث .٤‏ 

)٤(‏ أنظر: الشرائع ٠٠١ :١‏ والتذكرة ۲١٠:١‏ والمسائك 
۴ والمدارك 1: ۴۰ وا جواهر ۱١١:1۷‏ 


اعتكاف 


۲ -العقل : 

لا يصح الاعتكاف من الجنون المطبقء وأا 
الأدواري» فلا يصح منه زمان جنوئه» وما زمان 
إفاقته, فيص منه؛ لصحة تكليفة ينز . 


۲-البلوغ: 

صحة اعتكاف غير البالغ وعدمها مبنية على 
مشروعيّة عبادة الصبي وعدمها. فلو قلنا 
جشروعيتها صح اعستكافه» وإن قلنا بعدم 
مشروعيتها لم يصح اعتكافه» ولكل من الوجهين 
فائل". 


٤‏ -التية: 
لكا كان الاعتكاف من المبادآ كته 
بحاجة إلى نيّةء ويكني فيها قصد القربة -أي إتيان 
الفعل قربة إلى الله تعالى-بناء على المعروف بين 
المتأخُرين من عدم وجوب شيء آخر غ . مثل 

قصد الوجه» أي قصد كوئ واجباً أو مندوباً. 
وأا بناء على وجوبه, فإن كان الاعتكاف 


واجباًبنذر وشبهه» فینوي فيه الوجوب. 
وان کان مندویاً» فهل ينوي آلندب لا غير 
أو ينوي کونه ندباً ابتداء, م يصير واجباً بعد 
(۱) انظر الثذ ١‏ والمستمسك ۸: ۵0۳۹ء ومستند 
العروة (الصوم) ۲+ ٠۳۲۹‏ ومتنا العروة الوق . 
() انظر: التذكرة ۲١١ ١‏ والمسالك ۲: ٠١‏ والدارك 
1 


الشروع قيه أو بعد مضي يومين. على اختلاف 
القولين, أو يدد السية بعد الشروع أو بعد 
مضي ومین فینوي الوجوب؟ فيه وجوه» 
بل أقوال". 


۵-الصوم: 

لا يصح الاعتكاف بدون الصوم؛ للروايات 
المستفيضة في أله «لا اعتكاف إل بصوم». 

قال صاحب المدارك بعد ذكر هذا الشرط : 
«هذا الشرط بجمع عليه بين الأصحاب »" وقال 


صاحب الجواهر: «الإجماع بقسميد عليه »٠؟.‏ 


وصرَح جملة من الفقهاء: أنه لا يشرط أن 
يون الصوم للاعتكاف؛ بل الشرط هو مقارنة 
الصو ماللاعتكاف ؛ فلذلك يصح جعل الاعتكاف في 
شہر رمضان. أو في یام بُقضی فيه صوم شر 
رمضان» أو في الأيام التي يستحبٌ فيا الصو م٠‏ . 


(۱) انظر: المدارك ۰۹ ٠۳۱۱-۳۱۰‏ وا لجواهر ۱۱۷ ٠١١‏ 
4 . والمستمسك ۸: 0۳۹ - 0٤١‏ ومستند العروة 
(الصوم) ۲: ۳۲۹ ٠۲٣‏ ومتنهما المروة الوثق . 

(۲) الوسائل ۱۰: ۵۳۹, الباب۲ من أبواب الاعتگاف. 
الأحاديث ١ء‏ ٤ء‏ ۵ء 1 وغيرها. 

.۴۱٤ :1 اندارك‎ )۳( 

. 114:1۷ الجواهر‎ )١( 

)0١‏ انظرء المعتبر: ٠۲١‏ والثكرة 1: ۲١۹‏ والمسالك 
والمدارك 1: ۳۱۵ ومستند ألشيعة 060:1١‏ ؛ 
والجواهر 1۷: ٤١ء‏ وغيرها. 


لكن استشكل الشهيد الماني"" في إيقاع 
الاعتكاف الواجب في الصوم المندوب» وتابعه 
سبط" في خصوص الواجب المع لا المطلق؛ 
لان اللنافاة الي ذكرها الشهيد بين مندوبية 
الصوم ووجوب المضيّ في الاعتكاف الواجب إا 
تكون في العين. أا المطلق فيجوز قطمه قبل 
اليوم الثالث كالمندوب. 

وبناء على شرطسية الصوم في صحة 
الاعتكاف..لا يصح الاعتكاف في زمانٍ لا يصح 
فيه الصوم» مثل يومي الميدين» وحالة الشفاس 
والحيض؛ لعدم صحَة الصوم في هذه الظروذ 
کا تقدٌم. ۵ 

وأما الاعتكاف في حالة السفرء فإو كان 


الاعتکاف واجبا؛ فلا يصح (یقاعه رآ کیت ررر 


الصوم الواجب في السفر. 
وإِن كان ندب فصت مبنياً على صحة 
الصوم المندوب في السفر» كبا ذهب إليه جاعة. 
نعم؛ صرح بعضہم ۔مٹل اب 
فيالسفر مع عدم قوم بصحَة الصوم المندوب فيد . 


السالك ۹۳:۲ 

المەارك 1 ۳6. 

(۴) انظر: المبسوط ١؛‏ ۲۸۵ والوسيلة: ۹٤ء‏ والسرائر 
۱ ۶ والشرائع ۱: ۱۹۷ والشتلف ۴: ۵۸6 
والدروس ۱: ۲۷۰ وجامع المقاصد ۸۲:۳ وغیرهاء 
لكن صرح أكثرهم بجوازه على نحو الكراهة. 

() انظر: المقئع : ٠۳‏ واففتلف ۳: 0۸۵ 


................. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠‏ 


٦-العدد‏ اللازم : 

لا يصح الاعتكاف إلا ثلاثة أيام فصاعداًء 
قال احق : «قد أجع فقهاؤنا أله لا يصح أقلٌ 
من ثلائة ايام بليلتين » وقال الملامة: «لا يجوز 
الاعتكاف عند علمائنا أفلٌ من ثلاثة أثام 
بلیلتین متوالیات »(. 

ویدل علیه: ما ورد: من أنه «لا یکون 
الاعتكاف أَقَلٌ من ثلاثة أيام». 

واليوم هو: ما بين طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس؛ ولا يدخل الليل فيه إلا بالقرائن(؟. 

نعم» ذهب المشور إلى دخول الليلتين 
المتوسطتين لدليل خارج". لكي الظاهر من الشيخ 
الطوسي عدم دخوط] ابض . 

ئ وني مقابل هولاء من قال بدخول الليلة 


الأول يشا بل حكي عن بحضمم دخول 


المتیز:۳۲۲. 

.۲٤۲:۹ التذکر‎ )۲( 

(۳) اظر المدارك ۹: ۴۱۷. 

() انظرالمصدرائتقدم» وا لجواهر ٠١۷:1۷‏ . 

(ه) المبسوط ۲۹۲-۲۹۱۰۱ فإلّة قال؛ «وإذا نذر 
اعتكاف ثلاثة أيام وجب عليه أن يدخل فيه قبل 
طلوع الفجر من أل يومه إلى بعد الغروب من ذلك 
ايوم » وكذلك اليم الثائي وائقالث . هذا إذا أطلقهء وإن 
شرط التتابع لزم الثلائة أيام بينهما ليلتان ...». 

() رجح الشهيد الثاني هذا القسول ونسبه إلى العامة 
وجماعة. انظر: المسالك ۲: ۹4-۹۳ واشتلف 
OA:‏ 


الليلة الرابعة؛ لأنَ اليوم يلحظ مع الليلة امقبلة لرا٠.‏ 

وإذا نذر الاعتكاف واشترط فيه التتابع لفظاً 
أو معن وجب عليه مراعاة التتاع . 

والمراد من الاشتراط اللفظي: التصرع به في 
النذر» ومن الاشتراط المعنوي؛ أن يدل عليه المقد 
بالالتزام؛ کا ذا نذر اعتکاف شر رمضان؛ فان 
لازمه التتابع في اعتكافه؛ لأ الشهر يدل على 
مجموعة الأبام الواقعة بين اهلالين. 

وإن لم يشةرط التابع» م يجب عليه ذلك. 
لكن يعتكف ثلائة ثلاثة ؛ لألّه لا يصح الاعتكاف 
فل من ثلائة أيام؛ فإن بي أَفلٌ من لاثة جهاز 


الثلاثةء هذا على المشور". 


لكن نقل عن بعضيم عدم وجو الى 


لأنٌ بالنذر يصير بجموعة واحدة. 


۷-إذن من له الولاية على المنع : 
تتوقف صكة الاعتكاف على إذن الزوج 


(1) قله صاحب الدارك عن بغض الأصحاب» مأقال: 
«وهو بعيد جداًء بل مقطوع بفساده». اثظر المدارك 
ADÎ‏ 

() انظر: المسالك ۲ ۹۷ والمدارك ٠٠۲١ +١‏ والجواهر 
NV. 4Y‏ 

(۴) انظر: الروضة البهية : ١١‏ وجمع الفائدة ۵: ۲۷١‏ 
۳۷١ -‏ والمسستمسك ۸: 011 ومسستند العروة 
(الصوم) ١١٠٠ء‏ ومتنها العروة الوئق . 


وإذن السيّد؛ لأ الاعتكاف منافي لح الزوج في 
الاستمتاع» وح السيّد في الاستخدام .ولو أذن 
ازوج أو السيّد قله المنع منه قبل التلس أو بعده ما 
نم يصل إلى حدٌ الوجوب -على ما مضى من تفصيل 
الآراء فيه -فإذا وصل إليهء فلا أثر للنهي حينعز. 


قبيل: حرمة اللبث خارج البيت على الزوجة دون 
إذن الزوج» وعدم صحَة الصوم المندوب دون إذن 
الزوج؛ بناء على القول به. ونحوهاء 

ولذاك لو أذن في خروجها من البيت لكن 


پا ر ہی عن خصوص الاعتکاف لم یور تھی بناء علی 
تفريقه عنها أيضاًء وجب أن يضيف إليه ما يلل بم 


عض الآراء؛ لعدم الدليل على ازوم إطاعة الزوج في 
غير ما يئافي حق الاستمتاع؟. 
كوذكر الشهيد في الدروس الولد مع الزوجة 
والمملوك. واستقرب زوم إذن الأجير والضيف 
ایا . 
أما بالنسبة إلى الولد والضيف» فإإن وقع 
الاعتكاف في صوم مندوب» فقد بثاء الشهيد 
الثاني" وسبطه صاحب المداركا وبعض من 


() أنظر؛ التذكرة : ۲۵١ _ ٠٠١‏ . والمسالك ۲: .٠٠١‏ 
والمدارك :۳۲۷-۲۲۱ وا لجواهر 1۷: ۱۷١‏ . 

(۴) انظر: المستمساك ۸: ١0۵6ء‏ ومستئد العروة.(الصوم) 
FWP‏ 

(۴) الدروس: ۲۹۸:۱ 

.٠٠١:١ اساك‎ )( 

() نارك ۳1:1. 


تأر عنها على الخلاف المذكور قي الصوم 
المندوب. وألّه هل تتوقف صحته على إذن الوالد 
أولا؟ 

ومحل البحث فيه «الصوم المكروه» في عنوان 
«صوم». 

لكن بناه بعض الفقهاء على حصول الإيذاء 
وعدمه» فإن كان الاعتكاف مع عدم الإذن من 
الوالد أو مع نهيه مستلزماً لإيذائه فيحرم» وحرمة 
المبادة تقتضي فسادها". 

وبناء على هذا النعليل فلا فرق بين الوالد 
والوالدة؛ لان إيذاءهما حرام معأً. 


المقدار". 

وأا الأجيرء فإن كان الاعتكائ تك 
للإجارة فلا إشكال في توف صحته على إذن 
المستأجر, كا إذا استؤجر شخص للخدمة فى زمان 
خا خارج المسجد فاشتغل الأجير في ذلك 
الوقت بالاعتكاف. 

وان لم یکن مافیاً فلا مانع مئه» کا لو 


.٤۹۹ :۱۳ اظرالحدائق‎ )۱( 

(۲) انظر: المستمسك ۸: 00١‏ وتعريرالوسيلة :١‏ ۲۷۹. 
الاعتكاف ؛ القول في شروطه » السادس . 

(۳) ذهب إليه السيّد انو في مستند السروة (الصوم) 
۴ ۲ لله جمل عدم إیذاء الوالدین شرطاً في 
صحّة الاعتكاف في المناج. انظر سنهاج الصالحين 
٠ :١‏ الخاقة في الاعتكاف؛ شروطه؛ الخامس. 


٤ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج‎ ................١ 


استوجر للصلاة عن ميّت» فصلاها حال 
الاعتکاف؟. 
وهناك فروض أخرى للمسألة أيضاً. 


۸-استدامة اللبث في المسجد: 

قال احق ا لحلي: «ولا يجوز ا روج من 
الموضع الذي اعتكف فيه إلا ما لاب منهء وعليه 
اغاق العلباء». 

وقال العامة الح : «لا جوز للمعتكف 
الخروج من المسجد الذي اعتكف فيه حالة اعتكافه 


إل لضرورة بإجماع الملاء کاق. 
وني الفقهاء من منع حرمة الإيذاء أيطا نل 


وذلك لا ورد: أله «لا بخرج المعتكف من 
المسجد إلا في حاجة »ا أو «لا ينبغي للمعتكف أن 
خر من المسجد إلا لحاجة لاب منها »ا . 

وبناء على ذلك فلو خرج غير الأسباب 
المبيحةء بطل اعتكافه. 

هذا إذا کان خروجه عن اختیار» وإذا أکره 


على ا خروجء فالذي اختاره احق ا لحل هو 


)١(‏ اظر: المستمسك ۸: 00١‏ ومستند العروة (الصوم) 
:4 . 

() العتبر: ۳۲۳ 

(۳) العذکرۃ ۲۸۹:۹. 

(4) الوسائل :٠١‏ ١0ه.‏ الباب ۷ من أبواب الاعتكاف. 
الحديث 6. 

(ه) الوسائل :٠١‏ ۹٤ء.‏ الباب۷ من أُواب الاعتكاف. 
الحديث۴. 


اعتكاق 
البطلان'ء وتبعه بعض الفقهاء. منهم اغراق . 

واختار العامة" عدم البطلان لو لم يطل 
زمان اروج وتبعه جماعة من تأر عنه؛ إا 
لحديث رفع التسعة التي منها «الإكراه». أو لان 
الإكراه نفسه هو من الأعذار المبيحة(؟, 

وعلى أي حال فقد استثني من ذلك مالو كان 
اللبث طويلاً ميث ينافي الاعتكاف فيكون مبطلاً 
على أي حال. 

وأا الخروج من المسجد نسياناًء فا معروف 
عدم بطلان الاعتكاف به» وادعى صاحب الجواهر 
عدم الخلاف فيه(" 

نعم لاب من تقییده ما إذا م تنم وة 
الاعتكاف بسبب الإطالة خارج المسجد0. 

واستشکل | 
عدم البطلان؛ لأنّ عمدة دليل القائلين بعدم البطلان 


شرائع الإسلام ۱: ۲۱۷. 

(۲) مستند الشيعة :٠١‏ 00۷ -00۸. 

.۳۰٤ ۲1 العذکرة‎ )۳( 

(4) انظر؛ جامع المقاصد ۳: 1۸. والمساللك ٠١۲:۲‏ 
وبحمع الفائدة 0: ۳۷١‏ والمدارك ۹: ۳۲۹ والرياضش 
0:6 وا لجواهر 1۷ 1⁄۸ والستمسك ۸: 00 
ومستند العروة (الصوم) ۲+ ۳٠۷‏ وغيرها. 

(ه) الجواهر ۱۸۷:1۷ 

.۴۳٣:۹ انظر: المصدرالتقدم. والمدارك‎ ١ 

۷ المستمسك 00۲:۸ 00£. 

() مستند العروة (الصوم) ۲: ۳۹۹-۳۹۷ 


د: لمکم "دات کل 


هو حديث رفع التسعة التي منها النسيانء ومهئة 
حديث الرفع رفع التكليف فقط ؛ لا وضع تكليف 
آخر مكانه فحديث الرقع يرفع التكليف باللبث 
في المسجد حال النسيانء لكن لا يغبت التكليف 
بسائر أجزاء الاعتكاف كي نزع منه صختهاء 
بل لاب من القاس دليل آخر على ذلك» وهو 


مفقود. 
الأسباب المبيحة للخروج من المسجد: 
اختلف الفقهاء في أن المبيح للخروج هل هو 
مطلق الحاجة أو خصوص الحاجة التي لاب منهاء 
وهي ما يسضطر إلا الإنسان» والمعبر عنما 
بالضرورة أيضاً؟ والمبارات غير منقحة في هذا 
المورد". 


أنظر: النباية: ۲١۷٠ء‏ فقد جُمل المعيار فيه الضارورة» 
لكن في كون بض الأمثلة الذكورة فيه من مصاديق 
الضرورة خقاء» وشرائع الإسلام ۲۱ ۲٠۷‏ وهو 
کسابقه . والذكرة 1: ۲۸٦‏ وهو أيضاً كسابقيه. 
والدروس ۱: ۲۹۹ وجُعلت فيه بعض الأسفلة في 
مقابل الضرورة لعطفها على الضرررة ب« أو»» ثل 
عيادة المريض وتشييع المئازة و...» ولملّه لورود 
النص فيها على ا لخصوص » والمسالك ٠١١ ١۲‏ وبجمع 
القائدة ۵: ۳۷۷ ۳۸١‏ وعبارته طأهرة في خصوص 
ما لاد مئه أو ما قام عليه انم با لخصوص ‏ والمدارك 
۱ ۲۲۳ وظاهر عبارته کسابقه. وهکذا 
أغلب من تأر عنه. انظر: الكفاية: ٠0ء‏ والحداشق 
۳ ۲ 0 والجواھر 1۷: 1۸۰ 1۸4 
والمستمسك ۸: 00٤‏ - 086 ومنهاج الصالحين = 


الموسوعة الفقهتة الميسرة /ج٤‏ 
أحكام الخارج من المسجد لاضارورة: 
اللا يجوز للخارج للضرورةالجلو س . 


والضعرورة قد تكون عقليّة كقضاء ا لمحاجة 
-أي التخلي -أو شرعية, كالاغتسال من الجنابةء أو 


عرفيةء كشراء ما يحتاجه أهله إذا م يكن من لکن قیّده بعضم بکونه تحت الظلال» بل اآعی 

یشتریه هم غیره. صاحب الجواهر عدم الخلاف في الحرمة مع هذا 
وهناك موارد ص على جواز اروج التيد". 

لأجلهاء فيجوز الخروج ها وإن لم عد ضارورة» وقيل: لا بجوز المشى تمت الظلال أيضا". 

مفل: عيادة المريض» أو تجهيز المت -أي تغسيله كل ذلك لأجل اختلاف فهم النصوص. فاه 


وتکفینه - وتشییعه» والصلاة علیه» ودفنه. 
فكل مالم یکن الخروج له ضاروریاً. ولم برد 

ج 
النصش على جوازه» فلا يجوز له الخروج إلا إذا قلنا: 


قد روى الحلبي عن أي عسبداللنه ا أله قال: 
«لايئبقي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا مماجة 
لاب منھاء م لا جلس حت پرجع ...»۱ 


بأ اجوز للخروج هو مطلق الحاجة الدي وروی عنه ## داود بن سرحان» أله قال: 
الدئيوية؛ ولا بختص بالضروريات. /«ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع 


وکل مورد جاز الغروج لأجله فهو قيا 
ذا ٍ یستازم طول الخروج غو صوره رر 
وللا بطل کا تقدم. ` 


)ر انظر: النهاية: ۱۷۲ والمہسوط ۱؛ ۲۹۳ والكاني في 
اافقه: ۱۸۷ والشرائع ۱ ۲۱۷ والمعتی؛ ,٠۲۲‏ 
والدروس ۲۹۹:١‏ والروضة ٠١١:١‏ ومع الفائدة 


4٠ +١ =‏ كتاب الاعتكاف» شروطه» السادس» 
ومستند المروة (الصوم) ۲ ٠٠۷١‏ ومنهاج الصالحين 
۱: ۰ الاعتکاف» شروطه ‏ السادس . 

ويظهر من بعض آخر كفاية مطلق الحاجة الدينية 
والدئيوية انظر : الرياض ۵: ۵١١‏ - ١٠0ء‏ ومستند 
الشيعة ۵۵۸:١‏ والعروة الوق :الاعتكاف . السألة 
٠١‏ وتحرير الوسيلة ۲۸١ :١‏ الاعتكاف» القول في 
شروطه المسألة ١‏ ونقله صاحب الجواهر عن شيخه 
في البغيةء بل يظهر منه نسبته إلى كثير من الأصحاب. 


۴) 


۵: ۸۲ والمدارك ۲ء ۳۳۶ والریاض ۵: ۵۱۳ بل 
قال في المستمساك ۸: 0۷۸:«... کیا عن كير ». 
أظر الجواهر ۱۷: ۱۸ء وهذا هو القدر المنيقن مسن 
موارد الحرمة في كامات النتهاء. 

أظر: الاتتصار: ۷ لكن ليس في كلامه تصج : لمم 
فيه إطلاقء والنهاية؛ ۱۷۲ والسرائر ٤۲۵ :١‏ 
والشرائع ۱: ۲۱۷ لکن نن تحریه فی المعتبر : ۲۲۲ 
٤‏ والتسنکرة ٩‏ ۲۹۵ والدروس ۱: ۲۹۹ 
والرياض 0: 0۱١‏ - 0 والجواهر 1۷: ۱۸0 -. 


انظر الجواهر ۱۸۲:۱۷ -1۸۳. 41 
() انسظز الوسائل .0٤۹ :٠١‏ الباب۷ من أبواب )٤(‏ الوسائل .0٤4 :٠١‏ الباب۷ من أبواب الاعتكاف. 
الاعتكاف. الحديث ۲. المديث۲. 


إلا محاجة لاب منهاء م لايجلس حتى يرجع ...»ا 

وف روايته الأخرى عنه #: «... لا تخرج 
من المسجد إلا لحاجة لاب منهاء ولا تقعد تحت 
ظلال حتى تعود إلى بجلسك». 

فبعضمم قَيّد الجلوس في الأوليين بالأخيرةء 
وقال بحرمة الجلوس تحت الظلال. 

أما حرمة ا لمعي تحت الظلالء فقد صلّح 
جملة من الفقهاء بعدم الدليل عليه با خصوص. قال 
صاحب المدارك؛ «اعترف الصف ومن تأخَّر عنه 
بعدم الوقوف على مستنده»(؟. 

ويرد ن الا خر الي ادل » فقد 
صرح بذلك في المتیر. 

انيا 
وحضبر وقت الصلاة أن يصلي خارج المترترالزي 
أعتكف فيه؛ لمدم الضعرورة إلى ذلك مع سعة 
اوقت نعم لو ضاق الوقت جازا. 

ويستئنى من ذلك مكة» فتجوز الصلاة في أي 
بی من بیوتها؛ للنصوص ؛ منہا ما رواه منصور بن 
حارم عن أبي عبداللّه ل قال: «المعتكف بكة 


() الوسائل ١٠؛ .٤۹‏ الباب۷ منأبواب الاعتكاف. 
الحديث الول . 

المصدرالمتقدم الحديث ۴. 

() المدارك ۹ ۳۳۶. 

(4) المعتیر: ۳۲۳۔٤٢۳‏ 

(0) اذعي عدم الخلاف في هذا وما بعدهء انظر: الرياض 
۵ 4 والجواهر 3۸141۷¥ 


لا يجوز للمعتكف إذا خرج لله وی 


يصلٰي فی أي بیوتها شاء» والمعتكف بغيرها لا يصل 
إل ف المسجد الذي سامء. 

الغا -تقدّم حكم الخارج من المسجد إكراهاً 
ونسیاناً. 


ما حرم على المعتكف فعله : 
ذكرالفقهاءأموراً وقالوا بجر متها علا معتكف. 
لکن عضا متف عليه وبعضہا ختلف فيه . 
والكلام هنا عن الحرمة التكليفيةء أا ا لمكم 
الوضعي أي الفساد-فسوف يأتي الكلام عنه بمد 
هذا إن شاء الله تمالى. 
واحرمات التي ذکروها هي؛ 
أولا-الجاع: 
بوهو حرام على الممتكف إجماعاً"؛ لقوله 


تع الى: ولا ايرو وأ عاك ىة ني 


المَساجد) وللروايات الدألّة على حرمته 
ووجوب الكقًارة به 
وا لجاع حرام لیلاً ونہاراء قبلا ودبر(*. 


(۱) الوسائل ٠0١ :٠١‏ الباب۸ من أبواب الاعتكاف» 
الحديث۲. 

(۲) انظرء العذكرة ۲٠۳ :٦‏ والرياض ۲۳:۵ والجواهر 
۷ وغیرها. 

(۳) البقرة: 1۸4۷ 

(6) انظر الوسائل 0٤۸ - ۵٤١ :٠١‏ الباب 0 و٠‏ سن 
أبواب الاعتكافق. 

(۵) أظر: التذکرۃ ۲ ۲۵۶ وفيه: « لانعلم فيه خلافاً». 


ثاتياً -مباشزة النساء بشهوة: 

ويرم على المعتكف أيضاً أن يباشر النساء 
لسا وتقييلاً-بشموة» أا بدونهاء فلا حرمة فيد 

وقد اآعي عدم الحلاف فيد" 
استشكل فيه السيّد الخوني من جهة أن «المباشرة» 
المذكورة في الآية كناية عن الجاع خاصًة("» ويظهر 
من الشيخ الطوسي في الاستبصار اختصاص 
التحرمم بالجماع أيضا. 


ثاثا -الاستمناء : 


اضطربت كلبات الفقهاء في حكم الاستهتلم 


من حيث الحرم والإفسادمع عدم تار 


بعضم له وقد أشرئا إلى تفصيل الأقوال في عفان 


«استمناء»» فليراجع هناك. 


رابعاً شع الطيب والرياحين: 
نسب إلى الأكثر ترم شح اليب 
والرياحين؛ وخالف في ذلك الشيخ في المبسوط 


انظر: الرياض 0: 0۲١‏ ومستند الشيعة 01۸:١٠١‏ 
والجواهر ۴۰۰۱۹۹:۱۷ 

(۴) اظر: مستند العروة (الصوم) :١‏ ۵0۵٤ء‏ ومثماج 
الصالحين (للسيد الخو ) ۱: ۲۹۲. فصل في أحكام 
الاعتكاف» المسألة ٠١۷۸‏ 

(۳) الاستبصار ۲: ۱۳۱ کتاب الاعتکاف. باب ما یھب 

على من وطن امرأته حال الاعتكاف» ذيلالحديث 8. 

اتظر المدارك ۲1 .۴٤٤١‏ 


٤) 


وینظر في مر معيشته وضيعتهء وبتحدّت با شاء 
من الحديث بعد أن يكون مباحاً ويأكل الطيبات. 
ويش الطيب». 
لکن قال بتحريه فی النهاية"" وا لخلا ف . 
وتال قي تحريه الغراق ا . 


خامساً-البيع والشراء : 

قال صاحب المدارك بالنسبة إلى تصريهها: 
«هذا قول علبائنا وأكثر العاة؛ ورود الثهي عند في 
صحيحة أي عبيدة»*» ولعي عدم الخلاف فيد 
بل الإجماع عليه من قبل آخرين أيضا. 

لكن تأمل النراقي" في ذلك» ولم يعض له 
الشميدان في اللمعة وشرحها. 

وعلى أي حالء يستفنى من ذلك ما تدعو 

الحاجة إليه كشراء ما ييضطر إليه من المأكول 
والملبوس. 


() المیسوط ۰۱ ۲۹۳. 

(۴) النهاية؛ ۱۷۲۴ . 

(۳) الخلاف ۲ ۲٤۰١‏ واقتصر فيه على ذکر الطیب. 

(4) و(۷) مستند الشيعة 014:١٠١‏ 

.۳٤٤ :1 المدارك‎ )( 

اظر:الحدائق ٤۹١:۱۳‏ ومستند الشيعة 01۹:٠١‏ . 
والجواهر ۲١۲:۱۷‏ وغيرها. 

(۸ اللمعة وشرحها (الروضة البهية) ٠١١:۲‏ . 

(۹) انظرء: المسالك ۴: ١۹١٠ء‏ والمدارك 1؛ ۴٤۵‏ = 


اعتکاف 
وللفقهاء كلام في شمول الحرم لغير البيع 

والشراء من أنواع المعاوضات. وفي بطلان البيع 

وعدمه لو وقع» يراجع تفصیله في المطولات. 


سادساً -الماراة : 

قال الشيد الشاني: «اليراء لغة: الجدالء 
والماراة: الجادلة, والمراد به هننا: الجادلة على 
ار دنيويً أو دين جرد إثبات الغلبة أو الفضيلة. 
كا يتفق للكثير من المتسمين بالعلم. وهذا النوع 


حرم في غير الاعتكاف» وقد ورد التأكيد في 


هريه في النصوص إل أن قال-: ولو کا 


الفرض من الجدال في المسألة العلمية جرد إطليا 0۷ 


احق ورد الخصم عن الحخطأء كان من أفضل 
الطاعات. فالمائز بين ما بحرم منه وايب 
أو يستحب النيةء فليحترز المكلّف من تحويل 
اليء من کونه واجباً إلى جعله من کبار 
القبائع »(. 

ر تحريه فقد اذعي عدم الخلاف فيد" 
ولکسن تدأمل فنیه النراق!" ولم یذكره صاحب 


=والمواهر ۰۱۷ ۲۰۴۳ء لكن قيّده با إذا تمدّر انتوكيل. 
والنقل بغير البيع كالصلح والمعاطاة كا يده اليد 
الأول با إذا تعدرت المعاطاةء انظر الدروس 0ء .٠٠١‏ 

.۱١١-٠۰۹:۲ المسالك‎ ( 

() انظر: ا لج واه ۲-۳:۱۷ والمستمسك ۸: 0۸۹ 
ومستند العروة (الصوم) ۲: .£1١‏ 

. 01٩ :1١ مستند الشيعة‎ )۳( 


الرياض ص ريحاًء نعم ذكر الرواية الشاملة له. 


سايعاً-فعل ما يفطر الصانم : 

ومن محرّماتالاعتكاف فعل مايفطر الصانم» 
كالأكل والشرب والارتاس ونحوهاء مضافاً إلى 
الجاع والاستمناء كما تقدّم؛ لأنّ شرط الاعتكاف 
هو الصوم» ومفسد الشرط مفسد للمشروط. 


تتبیه (۱): 
قال الشيخ الطوسي في الجمل: « وجب عليه 
تحب كل ما يجب على الحرم تجتبه: من النساء 


والطيب» والماراةء والجسدال... ٠»‏ ثم زاد 
آلعظورات التي سبق ذكرها. 

وال في الميسوط : «وقد روي أله بجتدب ما 
يجتنبه الحرم» وذلك مخصوص با قلناه؛ أن لمحم 
الصيد لا يحرمء وعقد النكاح مفله ». 

وتبعه فيا قاله في الجمل القاضي ابن البرًاج ا 
وابن حمزة". 

ووافقه فيا قاله في المبسوط أكثر الفشقهاء؛ 
الرياض .0۲٤:۵‏ 


(۲) هذا آمر مغروغ منهء انظر التذكرة ۲۹۱:۹ . 

(۳) الجمل والعقود: ٠١١‏ وائظر النهاية: ١۷١‏ . 

)٤(‏ المیسوط ۱: ۲۹۲ وأضافوا إليه النقض بجواز لبس 
الفيط وإزاثة الشعر ونحوهما. أنظر التذكرة 1: .۲٠۲‏ 

.۲۰٤:۱ المهدّب‎ )٥( 

٠١٤ الوسيلة:‎ )( 


لعدم الدليل على ما ادعاء في الجمل» وورود النقض 
الذي ذكره هو في المبسوط عليه. 

تبیه (۲): 

كل ما بحرم على المعتكف من حسيث كونه 
معتكفاًء يحرم ليلاً ونهارأً. وأا ما وجب الإمساك 
عنه باعتبار الصوم» فقا يسك عنه قي النهار؛ 
لألّه زمان الصوم. 


تنبیه (۳) 
قال صاحب المدارك: «... وهل تختص هذه 
العرّمات بالاعتكاف الواجب أو تتناول المندوب 


أبضاً؟ إطلاق النص وكلام الأسحاب قق ت 


الا »". 
ومثله قال السبزواري. 


ولكن فصل الفراقق بين امو ار كر يمار 


ما هو مفسد منها للاعتكاف غير حرم في المندوب؛ 
لعدم حرمة إفساده» وما هو غير مفسد إن كان على 
تحريه دليل نظي صام لشموله بإطلاقه للمندوب 
فيكون رما فيه أيضاً؛ وما ليس كذلك. بأن کان 
دلیله ییا فلا یکون حرام . 

() هذا واضح؛ وقد صرح به الكيرء انظر: الشرائع 


۱ . والتسذكرة 1: 13ء والمىدارزق ۴٤۷.1‏ . 
ومسستند الشسيعة 0۷١ - 0۷١ :1١‏ وا يواهس 


۷ ۲۰۵ وغیرها. 
0 لمارف 1 ۳5۷ 


الموسوعة الفقهية الميشرة /ج؛ 


واستشكل السيدان: الحكي والخوني" 
في ول اعمات للاعستكاف غير الواجب 
ولو أجل مضي یومون نعم قالا بوجوب ترکها 
فيه على حو الاحتياط الوجوبي. 


ما يفسد الاعتكاف : 
يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم؛ لا تقدم: 
من أ الصوم شرطً في الاعتكاف» والمشروط 
ينعدم عند انعدام شرطه. 
هذا المقدار ا لا خلاف فيه ظاهرا". 
نعم اختلفوا في إفساد سائر ا رمات : 
١‏ أا الجماع» فاظاهر منهم كونه مفسداً 
للاعتکاف» سواء تحقّق ليلا أو نهاراً. 
© وكذا الأستمناء إن ألحقناء بالجماع. 
۲ -وأما القبلة واللمس بشموة» فقد ّح 
بإفسادهما بعضهم كالشيخ الطوسي في المسلاف 2 


() مناج الصاحين (للسيد الحک) ۱؛ ٠١۷‏ كتاب 
الاعتكاف» فصل في أحكام الاعتكاف . المسألة ٠۴‏ . 

منهاج الصالمين (للسید المخوفی) ۱ ۲۹۲ كتاب 
الاعتتكاف؛ فصل في أحكام الاعستكاف. المسألة 
1A.‏ 

(۳) وهذا واضح أيضاًء نظر: الشرائع :١‏ ۲۹ والتذكرة 
1 والمسالك ۲: ١1ء‏ والمدارك ۳٤۸:1‏ 
ومستند الشيعة :1١‏ 0۷۰ والجواهر ۲١۷:۱۷‏ 
وغیرها. 

.۹۳ ا لحلاف ۲: ۲۲۹.السألة‎ )٤( 


والحقّق في المعتبر" والعلامة في بعض كتبها". 
والشهيد في الدرو س" تقل عن ابن الجنيدا. 
وكلٌ من قال بإفساد جميع العهرمات» أو جميع 
المباحات غير الضروريةء كا سأي عن قريب . 
هذاء وقد صرح بعض الفقهاء بعدم إفساد 
التقبيل واللمس بشوة. كالعلامة في الضتلف( 
والشهيد الماني" وسبطه صاحب المدارك" 
والنراقي 0 
وهذا القول ظاهڙ من كل من ذكر الجاع 
أو هو والإنزالء ولم يذكر القبلة واللمس بشموة 
کابن مرة. د 
وتوقف فيه صاحب الحدائق(“٠.‏ 
واستشكل السيّد ا حوفي في أصل الحرم 
کیا تھدم. رید 
۳ -وقال بنعضهم بإفساد البيع والشراء 


(۳) الدروس ۳۰۲۰۱ 
() ااظر الفتلف 0۸۸:۳ 
(0) الفتلف 0۹١:۳‏ 


المسالك .٠١۹:۲‏ 
(۷) المدارك ۳۶۳:۹ .۴٤۶‏ 
(۸) مستند الشيعة :1١‏ 01۸. 

(4) الوسيلة: 16. 

.٤۹۱:۱۳ الحداتق‎ )۱۰( 

() انظر المفحة .۱۷١‏ 


للاعتكاف» كالسيد المرتضى"" وأصحاب القولين 
الآتيين» لكن أكثر الفتهاء إا قائلون بعدم 
إفسادهما". أو اقتصروا على ذكر القولين"" 
-الإفساد وعدمه-أو لم يتعرضوا للمسألة أصلاً. 
٤‏ صرح بعض الفقهاء بإفساد جميع 
العرّمات المذكورة سابقاً للاعتكاف» كصاحب 
الجواهر#, والسيدين: ا حكر والمخوفي. 
واحتمله الأردبيلي فقال: «وقيل أيضاً بفساده 
بجميع الحرّمات مثل البيح وغيره» وهو محتمل ». 
واستشكل السيّدان: اليزدي* والميني ٠‏ 


الاصار: ۷۶. 


|(۲) انظر: الشرائع ۱ ٠۲١‏ والضتلف ۳ 1١١-0۹۹‏ 
والمسالك ۲: ١٠١٠ء‏ ومع الفائدة ٠۹۲ :١‏ رالمدارك 
۴۵۲:٢‏ وغیرها. 

(۳) انظر: التذکرة ۱: ۲۱۲-۲۹۱ والدروس ۲۰۲۰۱. 

.۲١۷:١۷ الجواهر‎ )٤( 

(0) انظر: المستمساك ۸: 0۹١‏ ومنهاج الصالحين (للسيّد 
ا لحك ) ۱: .٤٠١۷‏ كتاب الاعتكاف؛ فصل في أحكام 
الاعتكافء المسألة .٠١‏ 

) أنظر؛ مستند العروة (الصوم) ۲؛ ٤١1 - ٤1١‏ 
ومنهاج الصالحين (للسيّد ا نوئ ) ۲۹۲:۱ فصل في 
أحكام الاعتكاف. المسألة ٠۸١٠ء‏ واستشى اللمس 
بشپوة وغوه حیث م يقل بتحریه صلا کا تقدم . 

(۷) ممع الفائدة 1١٠:0‏ 

(۸ العروة الوق ؛ كتاب الاعتكاف» فصل في أحكام 
الاعتكاف» المسالة ۴. 

(۹) تحرير الوسيلة ۱: ۲۸۳. كتاب الاعتكاف. القول = 


فی الإبطال» لکن قالا به من باب الاحتیاط. 

۵ -ویظهر من ابن إدریس إقساد ارتكاب 
جيع القبائح» بل والمباحات غير الضعرورية؛ لأنّ 
الاعتكاف ليث للعبادة» ومع فعله ذلك يكون 
خارجا عن کونه لابا للعبادۃ۱. 

-إذا قد أحد شروط صكة الاعتكاف 
بطل الاعتكاف. كبا لو ُن المعتكف» أو بطل صومه 
لمارض ؛ کا رض ونجوء؟. 

9 او ارتد» فن بطلان اعتکافه بالارتداد 
وعدمه قولان وقد تقدّم في عنوان «ارتداد»: أن 


الارتداد يطل الصوم على رأي كثير من نتيا 


وبطلان الصوم يستلزم بطلان الاعتكاف أ 

وهناك وجه آخر للبطلان» وهو؛ أن المرتة 
سبكلا قسميه - لا جوز له الجلوس في ا ىيى كيج 
عليه النروج» وبذلك ببطل اعتکافه(؟. 

وتظهر رة الخلاف فيا لو رجع وتاب» فعلى 
القول بالبطلان لا يجوز له البتاء على الاعتكاف 
السابق؛ لمدم صته» وعلى الول بعدم البطلان 
يجوز ذلك فیتر اعتکافه ما م يطل مده على 
الارتداد بعيث تنمحي صورة الاعتكاف. كا سبق 
في موارد جواز الخروج من المسجد. 

دفي أحكام الاعتكاف»المسألة ۲. 

.٤۲1۱ السرائر‎ 


عل کلام فی بعضہا. 
(۳) اظرالمدارك ۰۱ ۲۵۱. 
المصدرالمتقدم. 


٤ج/ الموسوعة الفقهية الميسشرة‎ ...............١ 


هذا کله بالنسبة إلى المرتد الملء والفطري 
بناءٌ على قبول توبته ولو واقعاًفقط ء وما في صورة 
القول بعدم قبوها ظاهراً وباطناً فلا وجه لصخة 
أعتكافه مع التوبة. 


قضاء الاعتكاف : 

الاعتكاف إا واجب معين» أو واجب 
مطلق» أو مندوب. 

قالأول. ما وجب إیقاعه بنذر وشچه في 
مان معن . 


والثاني» ما وجب إیقاعه بنذر وشهه من 


ادون تعیین زمان. 


والثالث» مام يجب إيقاعه» نعم إذا دخل فيد 


را مكلا ومضى يومان وجب اليوم الثالث بناء على 


القول المعروف. وفي مقابله قول بوجوبه جرد 
الدخول» وقول بعدم وجوبه أصلاً. على ما تقدم. 

فإن فسد الاعتكاف وكان من القسم الأؤّل؛ 
وجب قضاؤه لفوته في زمانه المخاصّ. 

ون كان من القسم الثانيء وجب استفنافه 
لوجوب امتثال الأمر به» ولا يصدق فيه عنوان 
«القضاء» لعدم صدق فوته في زمان مع . 

ون كان من القع الثالث فإن كان قبل 
اليومين على القول المشهور, أو حتى ني اليوم الالك 
على القسول يعدم وجسوبه أصلاًء فلا قضاء 
ولا استشناف. 

وإن كان في اليوم الثالث على القول المشہور 


أو حى قبله على القول بوجوبه مجرّد الشروع فيه 


فیجب استثنافه ل وجوب الامتثال وهو لم بحصل‌یعدا؟. 


تنبیه (۱): 

إا يجب القضاء أو الاستتناف في الموارد 
المتقدّمة إذا لم يشترط في اعتكافه الرجوع» وأا مع 
الاشتراط فلا يجبا" . 

تبیه (۲): 

استشكل بعض الفقهاء في صل مشروعية 
القضاء في الموارد التي لم يصل الاعتكاف فما إلى 


حا الوجوب". 


وجوب الكقارة في صورة الإفسا 


إفساد الاعتكاف تارة يک توا اجر 


وأخری بغيره. 

ولا خلاف في ترتّب الكثّارة على الإفساد 
با لجاع إجمالاء وها الحلاف في ترتبها فيا لو أفسده 
بغیره کالأکل والشرب نہاراً, وارتکاب سائر 
الحرمات ولو ليل بناء على إفسادها. 

وفي المسألة أقوال: 

الأول - وجوب التكفير» ذهب إليه الشيخ 


() انظر؛ العروة الوشق؛ كتاب الاعتكاف» فصل في 
أحكام الاعتكاف» المسألة 6 والمستسك ۸> 0۹۲ 
ومستند العروة (الصوم ) ۲: ٤1۸‏ وتمرير الوسيلة :١‏ 
۳ القول في اكام الاعتكاق . المسألة۲ء وغيرها. 
() و(۳) انظر المصادر المتقدمة. 


افيد" والسيد المرتضى. والحلي؟. وسلار ا 
وابن زهرة*» ولملّه الظاهر من الشيخ في 
الميسوط"» ونسبه العامة إلى ا مشو ر". 

الفاني -عدم الوجوب» نسبه في المدارك إلى 
الشيخ الطوسي والعقق الح وأكثر المتأخّرين. 

لكن‌الشيخ م يتعرّض لغير الجاع فيا مغلا ف0 
والنهاية"» وقال فيالمبسوط بعد بيان حكما لجاع : 
«وفي أصحابنا من قال: ما عدا الجا پوجب 
القضاء دون الكقًارة»""» ولم يزد على ذلك 


وأا الحقّق فكلامه في الشرائع"' ظاهر 


.۳٣۳ القعة:‎ )( 


(۲) اظر رسائل الشريف المرتضى 1١ ١‏ رسالة مل 
العلم والعمل. 


ر( الکانی في الفقه : ۱۸۷. 


(4) المراسم: ۹۹ 

(ه) الفئية: .۱١١۷‏ 

المبسوط ۱ء .۲۹٤‏ 

(۷) التذکرة :۳۱۸. 

( انظر: المدارك : ۳۲۸ ۳۶۹. وتبعه في هذه النسبة 


السبزواري في الذخيرة: 0٤١‏ والبحرافي في الحدائق . 
Aon‏ 

() اللاف ۲۳۸:۲ المسالة 1١۴‏ 

. ۱۷۲ النہاية:‎ )١( 


(۱) یسوط ۱ء ۲۹۶. 

الشرائع ۱: ۲۲۰ ولکتّه قال فی موضع آخر بوجوب 
الكمّارة في صوم الاعتكاف إذا وجب . انظر الشرائع 
1 


فيا تسب إليه» وأا في المعتبر فكلامه ظاهر في 
التفصيل الآتي. 

وأا نسبته _أي صاحب الدارك -ذلك إلى 
أكثر ا لمتأعّرين فغير بميدة» الأ المصرّحين بذلك 
متأخٌرون عنه غالب . 

الثالت - التفصيل بين الواجب المعين فتجب 
فيه الكقّارة وبين غيره أي الواجب المطلق 
والمندوب فلا تجب» وهو الظاهر من افق في 
المحتبز", والعلامة في الختلف ۴ء والشهيدين في 
الدروس* والمسالك(* لكن يظهر منهما: أن 


الكمّارة في المعين لأجل مخالفة النذر أو ا 9 


وشنههاء لا لأجل إفساد الاعتكاف. 


کائت هذه بون 


الفقهاء فيما مضطرية ومشرد 


-۲١۸ :1 والمدارك‎ ٠٠١:١ انظر: بجمع الفائدة‎ )١( 
.٤۹١ رالحدائق 1۳ء‎ 0١ والذخيرة:‎ ۹١١ 
0۷0 :١١ والرياض 0؛ 0۲۹ ومستند الشيعة‎ 
١۷ والجواهسر‎ 
.١ الاعتكاف» فصل في أحكام الاعتكاف , اللساألة‎ 
والمستمسك ۸: 0۹0. ومستند المروة (الصوم)‎ 
وتعرير الوسيلة ۱+ ۲۸۴۳ء كتاب‎ ٤۷٤ ۳ ۲ 
.١ الاعتكاف » القول في أحكام الاعتكاف» المسألة‎ 

۳٣۹ المعتیر‎ 

(۳) الختلف :١‏ 0۹4 واقتصر في اثنذكرة على كر الأمرال 
الثلائة . انظر التذكرة .۳١۱۹ ۳۱۸ :٩‏ 

() الدروس ۳۰۲:۱ 

.۱١۲:۲ المسالك‎ )( 


الموسوعة الفقهبة الميسرة /ج؛ 


تنبیه (۱): 


كل ما تقدّمء فيا إذا م يكن الصوم صوم 
رمضان أ قضائه بعد الزوالء إل فالإفطار فيد 
سولو بغير الجاع -مستلزم الكثارة قطماً. 

تنبیه (۴): 

لمق الشيخ " الاستمناء با لجاع في الإفساد 
وازوم الكقّارةء وتبعه بعضهم!"» وقد تقدّم تفصيل 
ذلك في عنوان «استمناء» 


تفصيل حكم الكقّارة في الجماع : 

تختلف الكمًارة باختلاف زمان وقوع الجاع 
وما يلحق به. والحالات المتصوّرة هي: 

ألا أن امع المعتكف في صوم شر 

2 أو قضائه بعد الزوال» أو في صوم منذور 

امعين» فتجب في هذه الحالة كتارتان: كنارة لإفساد 
ال م» وكقارة لإفساد الاعتكاف. 

ثانیاً-أن بجامع ف لیل شهر رمضان. فلاتب 
إل كارة واحدة لإفساد الاعتكاف. 


الان بجامع في غير شر رمضان أو 
قضائه بعد الزوال» أو في الصوم المنذور المعيك. 
فلاتجب حينثٍ إلا كنّارة واحدة لإفساد الاعتكاف. 
سواء جامع لیلاً أو نهاراً. 
() المبسوط .۲۹٤:۱‏ 
نسبه الملامة إلى عابائناء ولعل ذلك قبا لو کان نهاراً؛ 
لآ الاستمتاء مفسد لصوم قطعاً. انظر المذكرة 
ALB‏ 


هذا هو المعروف بين المتأخّرين" إل أن 
بعض عبارات المتقدّمين ظاهرة في تعدّد الكقّارة 


لو جامع في النہار مطلقاً في شہر رمضان أو غيره. 
قال السيّد المرتضى: «المعتكف إذا جامع نهاراً 
کان عليه کتارتانء وإذا جامع لیلاً کان عليه 
كقّارة واحدة»". 

وقال الشيخ:«ومقى جامع تارا 
رمه کقارتان. وإن جامع ليلاارمه كمارة 
واحدة»". 


وقال الشہید: «ولو جامع نهاراً في رمضان 


أو ني المعين فكمارتان, وليلاً واحدةء وأطاق 


(۱) انظر؛ الشرائع ۲۲١ :١‏ والعذكرة 1: ٠٠١‏ وافشتلفي 


۳ 4 والمسسالك ۲: ۱١١‏ والر وة المي 
۲ - ۰۱۵۷ أ ته قال: لو أفسده في کار الصو م 
الواجب بنذر وشبهه فعليه كلًارتان ؛ كقّارة للاعتكاف 
وكقارة ا معنث النذر وشبهه ؛ ومثله الق الأردبيل في 
ممع الفائدة ,٠١١ ٠١١ ١‏ والمدارك ٠٠١ ١‏ 
والذخيرة؛ 4١‏ وله تال في مستند ا لمكم 
والحدائق ۱۳؛ ٤٩۷‏ رنسبه إلى المشپور والرياض 
۵ ۵۷ ۵۲ ومستند الشيعة ۱۰ : 0۷۴ 0۷٤‏ 
والجواهر ۱۷؛ ۴٠١ - ۲١۹‏ والمستمسك ۸ء 041 
وممستند العروة (الصوم) ۲: .٤۷١ ٤۷6‏ وستنها 
العروة الوق » وتصرير الوسيلة ۱+ ۲۸۳ كتاب 
الاعتكاف ‏ القول فيأحكام الاعتكاف ‏ المسألة ٣و٤.‏ 

() الائتصار: ۷۴. 

(۳) اللبسوط ۲۹٤:۱‏ واتظر المخلاف ۲۳۸:۲. 
المسألة 1۳. 


الأكتر" هذا التغصيل ول يعتبروا التعيين 
ولا رمضان. ولعله الأقرب؛ لأ في النهار صوماً 
واعتکافً(. 

لكن نوقش: بأ إفساد مطلق الصوم 
لا يترتب عليه الكتّارة". 

وحمل كلام السيّد وأمتاله على إرادة صوم 
شہر رمضان !٣ء‏ ويشهد له تقييد الشيخ نفسه بذلك 
في النايةا. 


الاعتكاف» وأا إفساد الصوم قإن كان في شر 
ارمضان فکئًارته كمّارة من أفطر في شهر رمضان, 
روان گان في قضائه بعد الزوال فكقًارته كقّارة من 
أفطر في قضاء شر رمضان بعد الزوال وهو واضح. 
وأا كمّارة إفساد الاعتكاف في نوعها 


() ااظر مستند الشيمة ۷١ :٠١‏ اله نقل الإطلاق عن 
جاعة من الحقدّمين . 

() الدروس ۳۰۳:۱ . 

(۳) انظر: المدارك 1: ٠٠۵١‏ والرياض 0۲۸:۵ 
وغيرها. 

(£) انظرالتذکرة 1: ۴۱۷ 

(ه) النهاية: ۱۷۲. 


. WA 
متتابعین» أو إطعام ستين مسكيناً.‎ 

نسب هذا القول إلى الأكثر"' والمشمور". 
بل إلى علیائنا. 


الأمور الفلائة المتقدمة. فالواجب أ “العتقء فإن م 
یقدر فالصیام فان لم یتمگن فالإطعام. 

ذهب إليه احق الأردبيليء وصاحب 
المدارك#) والنراق. 

وهو الظاهر منالصدو ق" والشيدالاني ۳ 


مظان البحث: 


أعاث الاعتكاف مستمركزة في اناي 


الاعتكاف» وقلا يشار إلها في مواضع خر" 


() انظر؛ بجمع الفائدة ٠٠١ :٠‏ رالمدارك ۹: ,۴٠١‏ 

() انظر المجواهر ۲٠۰:۱۷‏ 

(۳) انظر العذکرة .۴٣۹:۹‏ 

(4) بجع الفائدة .٤١۵:۵‏ 

() المدارك 1 ۳۰. 

() مسئند الشيعة ۵۷۲:۱۰ .0۷٣‏ 

(۷) من لا بسضاره الفقيه ۲: ۸۸ء باب الاعتكاف» 
الحديث ٠۴٠١۲‏ ونسبه العامة في الختلف 0۹۳:۴ إلى 
امقنع» ولكن لم تعثر عليه . 

(۸ المسالك ۲: ١١١‏ والروضة اة ۲: 10۷ . 


. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج؛ 


اعتماد 


لفة: 


مصدر اعتمد» بعنی اکا واستند. واتکل 
وركن. يقال: اعتمد على القيء» أي اتك عليه 
واستند إليهء واعتمد على فلان» أي الكل عليه 
ورکن إلد. : 


اصطلاحاً: 


يأتي بالمعاني اللغوية المعقدّمة نفسها. 
وقد تقدمت الإشارة إلى الاعنهاد بالمعنى 


e‏ الأول في المسنوانين : «اسستقلال» و«استناد»» 


الناسبةء إن عاء اله ا 


اعتمار 


راجع: عمرة. 


انسظر: الصحاح » ومعجم مفردات ألفاظ القرآن 
(للراغب الإصفهاني)ء والمصباع المنير: «عمد». 


ليس العمامة» وهي من لباس الرأس» كور 
ا 


اصطلاحاً: 
يأتي بالمعنى اللغوي نفسه. 
راجع: عبامة. 


مصدر اعتنق» يقال اغستنق الرجلان» إذا 
جعل كل منهبا يديه على عنق الآخر. وقيل: أكثر ما 
يستعمل هذا المعنى في امرب ونحوه. وأما في المودة» 
فتستعمل المعانقة» وهي؛ جمل کل منهها يديد على 


عنق.الآخر وضكه إلى لفسه. 
ومن معاني الاعتناق: التديّن» يقال: اعتنتق 


کذاء أي دان به وأخذه بهد" . 


(1) انظر؛ الصحاح ‏ ولسانالعرب» والمصباح انير +«عمم». 


() انظر: ترتيب كتاب المين» والصحاح؛ والمصباح 
المئير, والمعجم الوسيط : «عنق ». 


اصطلاحاً: 

ورد بنالعاني اللغوية المتقدّمةء فالأول 
وان کان قليلاً- في امححرب» والشاني في آداب 
العشرةء وسوف تتكلّم عئه تحت عنوان «معانقة». 
والثالت في ما يرتبط بالدخول في الإسلام والتدين 
به» وقد تدم الكلام عنه في «إسلام»» وعن 
الاعتناق بعنى الاعتقاد في «اعتقاد»» وسوف أي 
ما پناسبه في « تدین» إن شاء الله تعالی, 


اعتیاد 


راجع: عادة, عخدّراٹ : مسكر. 


راجع: عجب. 


هو من لا ُفصح ولا بین کلامهء سواء کان 
من العرب أو من غيرهم. 

والعَجَّمي؛ نسبة إلى غير العرب» سواء كان 
فصيحاًأم غير فصيح . 

ويقال لغير العربي: أعجمي» أيضاً. 


والأعجم:الأُخرس» ومنه سميتالهيمةعجاء. 


وإعجام الكتاب: 
عجمته» أي إبہام. 
(1) انظر: ترثيب كتاب العين. والصحاح» ومعجم 

مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصنهاني ). والنهاية 

( لابن الأئير): «عجم ». 


تنقیطه وتشکیله لتزول 


الموسعة الفقهية الميشرة /ج٤‏ 


استعمل في المعاني المتقدمةء والمقصود 
بالبحث هو الأعجمي بمعفى غير العربي. وكان 
المناسب تأخير الكلام عنه إلى عنوان «عجمي». 
لكن ل كان الفقهاء استعملوا عنوان «الأعجمي» 
مكان «المجمي» كتير قلذاك قدمناء هنا ٠‏ 


الأحكام: 
ب على الأعجمي -جعنى غير المربي - 
أحكام نشير إلا إجمالافيا يلي : 


كيفيّة إسلام الأعجمي وإبرازه للشہادتين ؛ 


الأعجمي إن کان متمگناً من إیراز 
الشمادتين بالعريبة مع الالتفات إلى معناهماء أو كان 
في اليسلمين من يفهم إقراره بالعہاد تين بالعجمية 


فهو. وللا كناء الإقرار ا بالإشارة الفهمة كا في 


الأخرس. قال الشهيد الماني: «يصح إسلام 
الأخرس يالإشارة المفهمة... وفي حكنه الأعجمي 
الذي لا يفهم لفسته. وروي أن رجلا جاء إلى 
الي 6ة وممه جارية أعجمية أو خرساءء فقال: 
یا رسول اله عل عتق رقبة ۽ فهل تجزي عي هڏه؟ 
فقال ها الب لل : أين الله ؟ فأشارت إلى النماء. م 
E A‏ 
له: اعتقها فإتّها موؤمنة». 
() المسالك :٠١‏ ١٠ء‏ وقال بعد ذكر الرواية: «فيل: وا 
جعلت الإعارة إلى السماء دليلاً على إيانها؛ لأتمم كانوا 
عبدة الأصتام» فأفهمت بالإشارة البراءة منها؛ = 


وقال كاشف الغطاء : « يتحفق الإسلام بقول: 
مهد أن لا إله إلا الله عد رسول اللّهء أو ها 
يرادفها ولا بحتمل غير معناهاء من أي لغة كانت» 
وباي نظ کان ». 

راجع: اسلام» إشارة. 


صلاة الأعجمي : 

إذا كان الأعجمي قادرا على قراءة ا محمد 
لوز وإتيان الأذكار بالعريتة. فلا شكال في أله 
يجب عليه ذلك» ولا يجزئه إت 
كان عاجزاً عن ذلك ففيه تفصيل نشير إليه ف 


ألا تكبيرة الإحرام: 
وهي ال ا ب«تکبيرة ا 


تعلٌمها حتى ضاق الوقت أجزأًه إتيانها بغير العربية» 
لكن احتمل صاحب المدارك سقوط أصل التكبير 

ر فاه قال: «ل كان النطق بالعربية واجباً 
-وقوفا مع المنقول كان التعلّم من لا يعرف واجباً 
من باب المقدمةء فإن تعدّر وضاق الوقت أحرم 
بلغته مراعياً ا معنى العربي» فيقول الفارسي: ”خدا 
ر في اسماء ليس هو الأصنائمء ولا يراد 

بکونه فیهاء التحی» بل عل حد قوله: لوو الي 

في التماءإندة)». والآية ۸٤‏ من سبورة الزخرق. 
(۱) کشف الغطاء : ۳۹۸. 


بزرگةر أست . وهذا مذهب عاائنا وأكثر 
العامة . وقال بعضهم: يسقط التكبير عكن هذا 
شمأنه» کالأخرس» وهو محقمل ...»۱ 

هذا لَه إذا م يتمگن من إتيانها ملحونة 
وإلا كانت مقدمة على القرجة؛ لأنها أقرب إلى 
العرية". 


فانياً -قراءة الحمد: 

إذا كان الأعجمي قادراً على قراءة سورة 
الحمد أو جز منهاء فلا تجوز له قراءة ترجمتها؛ لعدم 
إجزاء الترجمة في الصلاة حال الاختيار إجاعاً. 

وإذا م يكن قادراً على ذلك وجب عليه: إا 
التعلّمء أو الائتام بالقادرء أو متابعة من يقرأها له( . 


ررقتي عليه الجاع ۰ 


وإذا لم يتمكن من ذلك أبدل القراءة بالذكر» 


() هذا إذا كان التكبير معضناً لمعنى الشفضيل وإ 
فالترجة تکون؛ « خدا بزرگ است ». 

() المدارك ۴: ۳۲۰ وانظر: الجواهر ٩‏ 
والمستمسك 1: ٩۷-11‏ ومسستند العرۇ 
(الصلاة) ۳: ٠۳١-٠۳١۲‏ ومتنه) العروة الوق . 

(۳) انظر: العروة الوق » والمستمسك» والمستند فيا ققدم . 

)٤(‏ انظر: المدارك ۳٤۱:۳‏ والریاض ۴۸١:۳‏ وغيرها. 

(8) انظر: المدارك ۳: .۳٣۲‏ والحدائق ۸: ٠١۹‏ ولم يذكرا 
المتابعةء والریاض ۳: ۲۸۲. 

() مستند الشيعة ۵: ۸ وقال: إِنٌ الأكثر م يذكروا غير 
الأول أي التملّم » ولم لَه من باب اليل . 


فيسح الله أو بحمده أو لله بقدر الحمد؟. 
وإذا م یتمکن من ذلك فھل جوز لھ الاکتقاء 

بالقرجمة؟ وعلى فرض الجواز فهل المقدّم ترجمة 
القرآن» أو ترجمة الذكر؟ فيه احتالات» بل أقوال. 

فالظاهر من كلام صاحب الجواهرا" أن المنع من 
الترجمة هو مذهب الأكثر. 

ولم يذكر أي صاحب الجواهر من خالف المنع 
وقال بالجواز إلا العامة في الذكرة" والنهايةك 
سإلا أله قال بالوجوب فما-والهيد الشاي في 
روض الجنان" والسيّد الطباطبائي في الرياض ©. 


ولاب من إضافة اليد الأرل في الذكري 50 


إلى هولاء. وقد ذكره اليد الطباطبا* بذلا 
الشهيد التاني. 


ترجمة القرآن على الذكر» لكن رجح اليد الأرل 
تقديم ترجمة الذكر على ترجمة القرآن؛ لأنّ الذكر 
لا بخرج بترجمته عن کونه ذکراًء بخلاف القرآن 
ا لموصوف بکونه معجزاً؛ لاله بخرج عن كونه كذلك 
بترجمته؛ لان إعجاز القرآن بنظمه» فإذا فات نظمه 


() انظر مصادر المامشين (0) و )١(‏ في الصفحة .۱4١‏ 
(۲) الجواهر ۳۱۲۳۰۹ .۳١٤‏ 

(۴) التذکرة ۱۳۸۱۳ . 

() نهاية الإحكام ١ء‏ 4۷1. 

(0) روض الجنان: ۴١۲‏ . 

و(۸ الریاض ۲۸۱:۴ 

(۷ الذکری ۳ ٢۳۰و‏ ۳۰۹. 


...........٠٠٠٠٠٠‏ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج؛ 


فات إعجاز.". 
واكتنالشميدالثاني بذكر الاحجالين ول يرجح . 


الا -قراءة السورة : 

إن وجوب قراءة السورة -على القول به إا 
هو بالنسبة إلى الختار والمتمكّن من تعلّمهاء أا 
المغطر ومن لم يتمگن من تعلّمها فلا تجب عليه؛ 
ولذلك لا مورد للانتقال إلى البدل والترجةا؟. 


رابعاً -أذكار الركوع والسجود: 

قال صاحب الجواهر ما مضمونه: أن 
الأصحاب أطبقو! بحسب الظاهر-على عدم الاجتزاء 
بغير العربية في الأذكار الواجبة؛ مثل أذکا رآآرکیع 


رب واإميجود وأذكار الركمتين الأخيرتين ونعوها؟. 


خامساً -القنوت : 
اختلف الفقهاء في جواز القنوت بغير العربية 
على أقوال: 


() وهذه العلّة قال احق الثاني بتعيين ترججة الذكر وعدم 
كفاية ترجة القرآن على فرض جواز القرجمة» انظر 
جامع المقاصد ۲٤٠۰۲‏ . 

() انظر: الذكرى ۳ ۰ وجامع المىقاصد ۲: ۲۵۲ 
والدارك ۳: ۳٤۷‏ والرياض ۳: :۳۸١‏ وا لجنواهر 
۹ وغیرها. 

(۳) الجواهر :٠١‏ ١۳۴۷ء‏ وأنظر المنروة الوق :كستاب 
الصلاة. قصل في القنوت ؛ المنألة ۴. 


:زاوجلا١‎ 


وهو قول محمد بن المحسن الصقًار"" والشيخ 
الصدوقق"» وهو المنسوب إلى أكثر الفقهاء". 

۲-المنع: 

م ينسبه العامة في الختلف إل إلى سعد بن 
عبذاللّه الأشعري» واختاره صاحب الحدائق ا 
ومال إليه الوحيد البهاني على ما قيلا". وأمر 
الملامة الطباطباني باجتنابه. 

: لیصفتلا-٣‎ 

فصل بعض الفقهاء بين أصل الدعاء بغير 


العربية. فقال بجوازه في القنوت» وبين أداء القنيتا 2 
بغير العربية» فلا بجوز. وہناء على هذا القول اب06 


الدعاء بغير العربية أثناء القنوت . لکن لا بسح 

أصل القنوت مالم يقنت بالعريية. 
ذهب إلى هذا القول صاحب الجواهر 

وتبعه بعضهم کالسیدین؛ الیزدي" والیک ے١٠‏ . 

() و(۲) من لا بره الفقیه ۳۱۷-۳۱۹۰۱ ذیل 
الأحادیث ۹۳۵ و۳1٩‏ ر۹۳۷. 

() انظر: الجواهر ۱۰+ ۳۷۳ ومستلد العروة (الصاة) 
٠٠۵ ٤‏ لكن في النسبة تمل . 

. ۴۱۲۰۱ الف ۲: ۱۸۱ وائظر من لا جره الفقیه‎ )٤( 

() الحدائق ۳۷۱۰۸ 

۲ انظر الجواهر ۱۰: ۳۷۶. 

(۷) انظر المصدر المتقدم. والدرة النجفية؛ .٠١١‏ 

(۸ انظر الجواهر ۱۰: ۲۷۵-۳۷۶ 

(4) و )٠١(‏ انظ المسستمساك 1: ۹۸ - ۵+١‏ ومتنه 
العروة الوثق. 


Wr ..‏ 
بل أرجع صاحب الجواهر عبارات الأصحاب إلى 
ما ذكره من التفصيل حيث قال: «ويكن إزجاع 
كثير من عبارات الأصحاب إلى ما قلنا؛ لان 
جميعهم لم يذكره في تأدية وظيفة القنوت» بل إا 
ذكروا جواز الدغاء بالقارسية جعنى عدم بطلان 
الصلاة معه» ونحن نقول بهء كما عرفت »^ . 

هذاء واكتنى بعض الفقهاء بذكر القولين ولم 
يرجح مثل صاحب المدارك" وصاحب 
الذخيرة". 


کا م تعض المسألة ججاعة آخرون من 


ر القدماء والمتأخّرين. 


وتفصيل الكلام عن ذلك يأتي في عنوان 
#قنوت» إن شاء الله تعالى. 


سادساً -إمامة الأعجمي : 

لاخصوصية للعريثة والمجمية في إمامة 
المباعةء فیجوز لكل من العربي والعجمي أن يصير 
إماماً إذا كان قادراً على القراءة ولم يلحن فها. 


(۱) الجواهر ۰:۱۰ ۳۷۷. 

(۲) المدارك 1£1:۳. 

.۲۹٤ الذخیرة:‎ )۳( 

)٤(‏ كأصحاب النتصارات. 

(۵) کالطباطباقی قي الریاض ۳: ٤۹۳ - ٤۸٤‏ والراق 
في مستند الشيعة ۵: .۴۹١-۲۸۵‏ والإمام ا لمشميني 
في تحرير الوسيلة :١‏ ١۹ء‏ كعاب الصسلاةء اقول 
في القتوت» وغیرهم . 


أا الام ومن يلحن في القراءة؛ فلا تجوز 
إمامتهمامن بحسن القزاءة إجماعاًفي الأرل» على 
المشمور في الثاني جلى ما قيل فما" نعم للشيخ 
قول با لجواز في الثاني مع عدم القدرة على رفع 
اللحن". 

وأا إمامةالأمي ومن يلحن فيقراء ته لمغلهاء 
فالمعروف صځتہا» على تفصیل مذکور في عله . 

راجع: جماعة. 


سابعاً -إيراد خطبي الجمعة بالأعجمية : 

اختلف الفقهاء في إجزاء إيراد خطبي ال 
بغير العربيةء قال صاحب المدارك n:‏ 
الأصحاب من إجزاء الحطبة بغير المريية؛ لاني 


وهو حسن. ولو م يفهم اد مريو گار 
التعّم. قيل: تجب العجمية؛ لأ المقصود لايع 


بدون فهم معائيما. ويحتمل سقوط الجمعة؛ لعدم 
ثبوت مشروعیتہا على هذا الوجه»(۶. 
فن القائلين بإجزاء" المجمية في صورة 


(1) الراد من الاي هنا هو الذي لا يعسن القراءة الواجبة. 
انظر: المدارك ۴۵٤ ۳۶۹ :٤‏ والریاض :٤‏ ۴۴۳۲ 
والجواهر ۳۳۱:۱۳ و ۲٤۱‏ 

() و(١)‏ انظر المصادرالمذكورة ف المامش رقم .١‏ 

() المېسوط ۱۵۳:۱. 

() المدارك :۵ 

۲ .هذا التعبير أوفق بعبارات الفتهاء من التمبير 


ب «الوجوب». 


.......٠ ٠.٠١‏ العوضوعة الفقهية الميسّرة /ج؛ 


الاضطرار: العلامة"ء والشهيدان". احق 
الکرکی*ء والنراق(8. 


حكلة لاعلَة وأ الخطباء كانوا بخطبون في البلدان 
المفتوحة بالعريئة. ثم قال: «... فالأحوط المخطبة 
بالعربية وترجمة بعض المنوارد التي يتوف عليما 
المقصود من الخطبة ء٠٠‏ . 

وبقالنه الأخيرة قال الراتق أيضا. 

واتّبع صاحب الجواهر حدَاً وسطاً بين ذلك 
كله وحاصله: الفرق بين التنصلية" والححمد. 
فتجبان بالعربية حا وبين الوعظ فيجوز بغير 
ألعريية حت في حال الاختيار*. 

© وإلى هذا يقرب ما ذهب إليه السيدان؛ 


1 الخوقي والمحمينيء أا الأول فقد اعتبر السربية في 


المقدار الواجب من الخطبة وهو تحميد الله والثناء 


( تہاية الإحکام ۴۵:۲ 
() اظر: الذکری ۲ ۱۳۸ والمسالك ۱؛ ۲۳۷ وروض 


(۳) جامع المقاصد ۲: ۳۹۷ ويه الشعبير بوجوب 
المجمية. 

(4) مستند الشيعة 1 .1٩‏ 

10-۹٤:1١ الحدائق‎ )۵( 

1 :١ مستند الشيمة‎ )١( 

(۷ التصلية: الصلاة على الني وآله. 

.۲١۹:1١ الجواهر‎ ۸( 


عليه» والوصية بالتقوى. وقراءة سورة في المنطبة 
الأولى» والحمد والصلاة على البي 6 والأة جو 
والاستغفار في الثانية -لكن إذاكانت لغة ا محاضرين 
غير عربية. فالأحوط الجمع في الإيصاء بالفقوى 
بين العربية ولغة الحاضرين. وأما مازاد على القدر 
الواجب فلا تعتبر فيه العربية أصلا. 

وأا الثاني» فقد اشترط أن يكون اهمد 
والصلاة بالعربية -مثل صاحب الجواهر- أا 
غيرهما كالوعظ والإي صاء بالتقوى فلاء 
بل الأحوط أن يكون بلغة المستمعين". 


م 


تلبية الأعجمي : ۵ 
قال العامة : «ولا جوز التلبية إلا بالمر ةت 


القدرة ... لأله المأمور به؛ ولاه ذک موئ 2ر 


فلا يجوز بغير العريية. كالأذان »". 

وقال الشهيد؛ «ولو تعدّر على الأعجمي 
التلبية فني ترجمةها نظر» وروي أن غيره يلي 
عنه». 

وقال صاحب المدارك: «ولو تعدّر على 


(1) منهاج الصالحين (للسيّد الحوئي) :١‏ 1۸ء كتاب 
الصلاة الفصل الثالث عشر صلاة الجممة» القرع 
الثاني . 

(۲) تحرير الوسيلة ۲٠١ :١‏ كتاب الصلاةء القول في 
شرائط صلاة الجمعة. المسالة ۸. 

.۲١۱ ۰۷ التذكرة‎ )( 

۳٤۷:۱ الدروس‎ )( 


الأعجمي التلبيةء فالظاهر وجوب القرجمة». 

وقال الفاضل الإصفهاني بعد نقل عبارة 
الشميد-: «ولا يبعد عندي وجوب الأمرين »"» 
أي: الترجة والنيابة. 

وقالالغراق : «الأحوط ا لجمع بينالأمرين»". 

وقال صاحب الجوأهر: «فلا يبعد القول 
بوجوب ما استطاع منهاء وإلا اجتزأً بالترجمة التي 
هي أولى من إشارة الأخرس» ويجحتمل الاستنابة 
عملا خر زرارة»(گ. 

وقال السيّد اليزدي؛ «... وكذا لا تجزئ 
الترجمة مع القكّن» ومع عدمه فالأحوط الجيع 
ينها" وبين الاستنابة ءا" . 

وظاهر السیّد امحکیم موافقته لر. 

ب وقال السيد انوي في المعتمد: «... جب على 


كل مكلف أن ياي بسالقراءة أو النلبية بالعريية 


ولا تصل النوبة إلى الترجمة مع القكن من المرييةء 
فيجب عليه الإتيان بسالعربية حت الإمكان ولو 
بالملحون... إذ لا يراد مئه ما يراد من الما الفصيح 


۴٣۹۰۷ امدارك‎ )( 

(۲) کشف الاقام ۵: ۲۷۰. 

(۳) مستفد الشيعة ۱۱: .٠۱۵‏ 

() الجواهر ۱۸: ۲۲۴. 

(0) وها التلقين والتصحیح الذکوران في کلامه. 

0( العروة الوشق : كتاب المج فصل في كيفية الإحرام» 
المسالة .١٤‏ 

(۷ المستمساك ۳۹۲۰۱۱ 


A1 
العارف باللغة العربية فالملحون يقوم مقام الصحيح‎ 
-إلى أن قال: فالاكتفاء بالملحون هو الأقوى‎ 
وإن كان الجمع بينه وبين الاستنابة أحوط».‎ 

ومثله قال في المناسك؟. 

ثم له استشكل في أصل وجوب المج مع 
عدم القن من الملحون أيضاً. قعلى أي تقد 
لايصل الدور عنده إلى الترجة". 

وقال الإمام ا لحميني: «... لا بجزي الملحون 
مع القن من الصحيح ولو بالتلقين أو الشصحح. 
ومع عدم كه فالأحوط ا لجمم بين إتيانها بأي نحو 


أمكنه» وترجمتها بلغته. والأؤلى الاستنابة مع ذلك 


ولا تصح الترجمة مع القن من الأصل», 


عقود الأعجمي وإيقاعاته : 


إذا كان الأعجمي قادراً على ایا Ce‏ 7 


بالعربية وأوقعها كذلك. فلا إشكال حيشا. وأا 
أو أوقعها بغير العربية فهل تكون صحيحة أو لا؟ 
فيه تفصیل: 


أشاعقدالتكاح» فالعروف ظاهراً 


عدم جوازه'*. نعم قال ابن حمزة باستحباب إیقاعه 


() المعتمد ( شرح العروة الوفتق ) ۲: .0۲١‏ 

(۲) المعتمد (شرح المناسك) ۳: ۳٣١‏ كيفية الإحرام. 

(۳) المعتمد (شرح العروة الوق ) 0١1:‏ 

(4) تعرير الوسيلة ۳۸١ :١‏ كتاب المج القول في كيفية 
الإحرام» المسالة۸. 

(۵) انظر:الجواهر ١١١:۲۹‏ والنكاع (الشيخ = 
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بالعربية". ومعتاه جوازه بغیرها. 

لكن استشكل جماعة على القول بامنعء لمدم 
الدليلء وما ذكروء دليلاً غير صا للمنع من 
جوازه. ومن جملة هؤلاء: الشسيخ الأنصاري" 
والسيدان: المكي والخوني ا“ إل أن الأخير قال 
في المنهاج: «وتجزي ترجتها بشرط المجز عن 
المربية على الأحوط وجوبأًء(*. 

وأما سائر العقود» فان جملة منها لا يشترط 
فبا العربية, كبا صعرّحوا بذلك في الموارد الخاصة 
مشل الإقرارء والوصيةء والوديعة» والمارية» 
والوكالة. وحوها, والظاهر لا خلاف في ذلك 
کاقیل". 

وش العقود اللازمة مغل البيع وتحوه. 
فمالتصرج باشتراط السريتة فما قسليل» 
فسقد صرح بسذلك: اليد عسميد الاين" 


=الأصاري): ۷۹. 

() الوسيلة: ۴۹۱ . 

() النكاع (للشيخ الأصاري):۷۹. 

(۳) انظر:المستمسك ۱۶: ۳۹-۳۹۸ ومنهاج الصالحين 
(فلسیدا مکی ) ۲۷۲:۲ , كتاب‌النكاح » الفصل الأرل . 

. ٠١١ ٠۹۴ :۲ ) مستند العروة (النکاح‎ )٤( 

(۵) مهاج الصالحين (ألسيد النوني) ۲: ۲۵۸ كتاب 
النكاح » الفصل الأرّل. 

() اظر العناوین ۲: .۱٤٤‏ المنوان ۴۲۵. 

(۷ قله عنه اليد العاملي في مقتاح الكرامسة 4؛ ٠١۲‏ 
ول أعثر-بعد افص إجالاً-على من اشترط العربية 
في غير النكاح قبله. 


والمقداد" والحقق الثاني" والشميد الماني ٠"‏ . 


وصاحب الجواهرء فهؤلاء صرّحوا باشتراط 
العربية في عقد البيع. 

وني مقابل هولاء صرح جماعة آخرون بعدم 
اشستراط المربيةء مغل صاحب الحدائقا*ء 
والغراقي. والشيخ الأنصاري". والسادة: 
المكم*. والخوني"ء والحميني ٠٠‏ . 

هذا كله في صورة القدرة على العربيةء وأا 

مع المجز عنهاء فالظاهر أله لا خلاف في جواز 

إیقاعه بغیرهاء سواء کان عقداً للنكاح أو غيره. 
قال صاحب المدارك وهو يتكلم عن قا 
النکاح-: « 
الترجمة ممن لا بحسن العربيةء واه لارجب عرلية 
التوكيل في العقد -إلى أن قال:- وكيف كان ينبي 


(۱) انظر: التنقیح الرائع ۲: ۰۱۸٤‏ وکاز العرفان ۲: ۷۲ 

() جامع المقاصد 4؛ 0۹. 

(۳) الروضة البہیة ۳: .۲۲٠‏ 

. ٠٠١:۲۲ الجواهر‎ )( 

.۳٣۹- ۳۹۵ :۱۸ المحدائی‎ )( 

.۲۵۹-۲۵۸:۱6 مستند الشيعة‎ )١ 

(۷ المکاسب ۱۳۵:۳ . 

(۸ منهاج الصالحين (للسيد ا میکے) ۲١:۲‏ كتاب 
التجارة ‏ الفصل الأول ( هروط العقد ) المسأة الأولى. 

(۹) منهاج الصالحين (للسيد النوقی) ۲: ١ء‏ كتاب 
التجارةء القصل الال ( شروط العقد). المسألة .٤۷‏ 

)٠١(‏ تعرير الوسيلة ٠٠١ :١‏ كتاب البيع ء اسألة الأولى.. 


تناق الأصحاب ظاهراً مل |إجا١0‏ 


القطع بإجزاء العقد بغير العربية مع المشمّة اللازمة 
مع تعلي العريلة. أو فوات بعض الأغراض 
الصحيحة»ا". 

وبهذا المضمون قال الفاضل الإصفهاني". 
والسيد العاملي. وصاحب الجواهرا. 

لكن مع ذلك كلّه» يظهر من الغراقي عدم 
إجزاء المقد الواقع بغير المربية في خصوص 
النکاعے. 

هذا كله في العقود» وأما الإيقاعات» فا مورد 
الهم الذي بحثوا فيه إبما هو الطلاق. 

قال الشيخ في الناية وهو يتكلم عا يقع به 
الطلاق ۔: « وما ينوب مناب قوله: ”أنت طالق" 
بغير العريبة باي لسان كان 


i ita 


والظاهر من ابن مز" موافقته له» ونقل 
ذلك عن ابن البرًاج. 
لکن قال ابن إدریس؛ «... فما إذا كان 


() پاي لرام ۰۱ ۲۸-۲۷. 

() کشف الام ٤۷:۷‏ 

(۳) مفتا الکرامة :٤‏ ۱۹۲ ۔٤۱۹.‏ 

.١٤١:۲۹و‎ ۲۵۰:۲۲ انظر: المجواهر‎ )٤( 

.1١-۹4 :١ مستند الشيعة‎ )0( 

۵۱١ النہاية:‎ 

( الوسیلة: ۴۲۶ . 

(۸ نقله العامة ف الضتلف ۷: ,۳٤۷‏ لكتّه قيده با 
إذالم يعسن العربية. 


قادراً على النلظ بالطلاق بالعربية وطاق بلسان 
غيرهاء فلا تقع الفرقة بذلك؛ لألّه ليس عليه دليل» 
والأصل بقاء العقد». 

ونسب هذا الرأي إلى المشهور بين التأخّرين 
عن ابن إدریس". 

وتوف فيه العامة في الختلف حيث قال 


المساألة من المتوقفين»". 
ون صرح باشتراط العربية من المعاصارين 


الإمام الشيني؟. 


وأتاالسیدان با لمكم امون فلم بعلو 


في منهاجيا إلى ذلك ونا اكتفيا بذكر اللادغة 
العربيةء ولعلّ كلامها ظاهر في الاشتراط أبس 

وتفصيل الكلام في ذلك كله مقرلل 
العنوائين: «إيقاع» و«عقد» وعناوين المقود 
والایقاعات» مشل + «بیع» «نکاح»» «طلاق»,و... 


(۱) السرائر 1۷1:۲. 

انظر:المسالك ۹: 1۷ والحدائتق ۲٠٠:۲١‏ والجواهر 
iff‏ 

.۳٤۸ ۷ الختلف‎ )۳( 

(4) تحرير الوسيلة ۲+ ۲۹4 كتاب الطلاق القول في 
الصيغة المسالة ۴. 

(۵) . منهاج الصاحین (للسید الحکے) ۲: ۳۱۲ كاب 
الطلاق . المسألة ۷. 

منهاج الصالحين (للسيّد ا منوني) ۲: ۲۹٤‏ كتاب 
الطلاتق. المسألة .۱٤۲۹‏ 
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الكفاءة بين العجم والعرب في النكاح : 

الكفاءة المطلوبة في النكاح إجمالاً هي القائل 
في الدين» نعم را يبحت عن تأئير بعض الاأمور 
الأخرى فماء لكن ليس منها -على أي تسقدير- 
التساوي في العريية والمجمية» بل المجمي كفو 
للعربي وكذا المكس إذا قاثلا في الإسلام» أو فيه وقي 
الإیان على اختلاف الآرا. 

راجع:كفاءة. 


إقرار الأعجمي بالعرييّة وبالمكس: 

يصح إقرار العمجمي بالعربية؛ والمريي 
بالمجمية حتى قي صورة الاختيارء ويكون نافذاً 
في حق المقر لكن ذلك فا إذا كان عارفاً بساللغة 
ليهر بها ولو إجمالاًء بحيث يعرف ما يقول» 
ولا أثر في غير هذه الصورة بالإقرار: 

ولو أقرء م ادعى عدم معرفته باللغة الي 
اق بها وأنّه لا يعرف مودّى إقراره» فإن صدقه 
امقر لهء لم يلزمه شيء» وإن كدبه» فالقول قول 
امقر مع يئه أنه أم يدر معناه؛ عملا بالظاهر 
وهو عدم معرفة كل إنسان غير لته - وأصالة 
عدم تجدّد علمه بغیر لتد" . 


(۱) اظرء: الشرائع ٠٠١:۴‏ والقواعد ٠١:۴‏ وجامع 
المقاصد :١١‏ ١١۳٠ء‏ والمسالك ۷ ونهاية المرام 
۱ . وکشف اللقام ۷: ٩۸ء‏ وا لجواهر »۱١۹:۳۰‏ 
وغيرها. 

(۲) اتظر: المیسوط ۳۹:۳ والسرائر 0۱۴:۲ .01٤‏ = 


ولم یذکر بعضهم المین» بل قال: تقبل دعواه» مظان البحث: 
وأطلقا. ١‏ _كتاب الصلاة: 
راجع تفصیله في «إقرار». أ-أحكام المساجد. 
ب -التكبير (تكبيرة الافتتاح). 
كراهة الرطانة بالأعجميّة في المساجد: ج -القراءة. 
ذكر الفقهاء من جملة آداب المسجد: كراهة د -القنوت. 


الرطانة بالأعجمية فيما؛ ما روي: أنه «نهى 
رسولاللّه ل عن رطانة الأعاجم في المساجد»ا؟. 
قال ابن الأتير: «الرطانة -بفتع الراء 
وكسرها- والتراطن: كلام لا يفهمه الجمهور» 
وا هو مواضعة بين انين أو جماعة» والمريا 


ه-إمامة الجاعة: صفات الإمام. 
و-صلاة الجمعة؛ المنطبتان. 

۲-كتاب الحج: التلبية. 

۴ -كتاب النكاح: الكلام عن الكفاءة. 

٤‏ -كتاب الإقرار: إقرار المجمي بالعربية 


تخص بها غالباًكلام المجم»؟. وپالىکس. 
وأغلب الذين ذكروا ذلك اقتصروا على ا ۵ ۔ مفتتح كتب العقود والإيقاعات خاطة: 
الحم فقط » أو مع مستنده من دون تعلي ن ألبيعء والنكاحء والطلاق. 


= والدروس ۱۲۹:۳ . وجامع المقاصد ۳۳١:۹‏ , 


)١(‏ انظر؛ القواعد :١‏ ١١ء‏ والتحرير (الممجرية) 
۲ ,وا جواهر 1۳۵ ۸. 
() الوسائل ۲۱۱:۵ الباب١٠‏ من أبواب أحكام 
المساجد. الحديغان الأرل والقاني . = إذن من المتمل أن يكون المراد من الرواية تكلم 
(۴) النهاية (لابن الأثير): «رطن»» وانظر: سعجم اثنين أو أكثر ا لا يفهمه الجمهور الحاضر في المسجد 
مقاييس اللغة؛ وبجمل اللغةء ولسان العرب» والمعجم هع مكنم من القكلّم بلفة الجسمهور؛ لما فيه من 
الوسيط ؛المادة فيا . الحرازة غالبا 
(4) انظر: البيان: ٠١١‏ والحدائق ۷: ٠٠١‏ والجواهس ويكن تحعصيل هذا المعنى من كلام ابن الأثير» 
٤‏ وغیرها. المعقدم. 
أقول: إيقاءالحكم على إطلاقه بحيث يشمل تكلم ورا يده عدم وجود الاعاجم -سواء کائوامن 
الأعاجم بلغتهم في مواطتهم التي لا يوجد قيا عرب الفرس أ غيرهم بين أصحابه 4 إل النادر مغل 


ولا يعرفون هم المرية في غاية الإشكال. = 


سلبان ل - 


إعداد 
: 


لغفة: 

تهيئة الشيء وجعله بحيث يستفاد منه بحسب 
الحاجة. والعدّة: ما يعدّه الإنسان ويدّخره من الال 
والسلاح لحوادث الدهر. 


اصطلاحاً: 


المعنى اللغوي تفسه. ^ 
الكلام عن الإعداد الجر 


وسوف 


المنوائين: «جهاد» و«دة» إن شاء الله تمالیر. 


e 
إفعال من العَدَم» وهو فقدان الشيء وذهابهء‎ 
والعذم لغةٌ فيه» وإعدام | تلاقه وإذهابه.‎ 


وأعدم الرجل فهو معدم أي افتقر. 


() انظر: رتيب كتاب المين. والصحاح» ومعجم 
مسفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصفهاني): 


«عد». 
() _انظر: ترتيب كتاب العين. والصحاح » ولسان المرب : 
عدم« 
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أريد به المعنى اللغوي نفسه, لكن استعمله 
الفقهاء المعاصرون تبعاً للحقوقیين بعنى : «إزهاق 
النفس عقوبة» أيضاً. 

وقد تقدّم الكلام عن بعض ما بخص هذا 
العنوان 
عنوان «عقوبة» إن شاء الله تعالى. 


اإتلاف»» وسوف يأني بعضه الآخر في 


أعذار 
لغفة: 
جع لو 
راجع: إعذارء عذر. 
إعذار 
لف: 


مصدر أعذر» أي صار ذا عدر والمذر؛ 
تحرّي الإنسان ما بحو به ذنوبه" أو الحجة التي 


(۱) همت أن أكتب هنا عن حكم الإعدام -بعنى «إزهاق 
النفس عقوبة »- فيالشريعةء وماأثير أو يار حولامن 
الشبهات + لكنأخرت ذلك إلى عئوأن «عقوبة »؛ لكونه 
أنسب ؛ ولعدم تقر المصادرا حقوقيةالمقارنة لدي فعلاً. 

() معجممفردات أفاظ القرآن(للراغب‌الإصفهاني): «عذر». 


یعتذر بپا. 

ومن معاني الإعذار: المبالغة في الأمر"» 
يقال: أعذر في الدعاءء أي بالغ فيه. 

ومن معائيه: الختان» أو الطمام امهيا من 
أجله". وكثرة الذنوب(. 


اصطلاحاً: 

ليس للفقهاء فيه اصطلاح خاص. 

يراجع تىفصيل الكلام عنه في المتاوين: 
« حسجة»» «خستان»» «عذر»» «ولمة»» ويا 


يناسیا. 


إعراب 


لفسة: 

الإفصاع". والاإيضاح والابانة". وعدم 
اللحن في الكلام. 

وعد النحوبين: المحركات والسكنات 


(۱) سان المرب :«عذر». 

(۲) انظر؛ الصحاح » والنهاية ( لابن الأثير 
(۳) انظر: ترتيب كتاب العين» ولسان العرب : «عذر». 
() انظر: تريب كتاب المينء والصحاح «١‏ عذر». 
(۵) ترتیب کتاب المین؛ لاعرب». 

لسان المرب: «عرب». 

(۷) الصحاح: «عرب». 


عذر». 


التعاقبة على أواخر الكلم. 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. 


الأحكام: 

ذكر الفقهاء في أحكام القراءة في الصلاة: أل 
لو أل بالإعراب فما عمداً بطلت صلاته؛ بناء 
على المعروف". 

وذكروا في الأذان والإقامة أبما على الوقف 
لا يظهر فيهها الإعراب» إل أن الإقامة بجر أي 


سرع -فما دون الأذان. 


راجع تفصيل ذلك في المسنوائين؛ «أذان» 


ردد . 


أعرابي 


لغفة: 
ساكن البادية" أو البدوي وإن كان 


() معجم مفردات أا القرآن (للراغب الإصنهاني): 
«عرب». 

() انظرالجواهر ۰۹ ۲۹۳. 

(۳) انظر: الصحاح» ومعجم مفردات ألفاظ القرآن 
(للراغب الإصنهاني )ء والنهاية (لابن الأئير): 


«عرب». 


وخص بعضهم کونه من العرب» فقال: 
«الأعراب أهل البدو من المرب ۴٠»‏ . 

وقيل: الفرقق بين الأعرابي والمربي: أن 
«الأعرابي هو البدوي وإن كان بالحضر, والعريي: 
منسوب إلى العرب ون م یکن بدواً فبینهيا عمو 
من وجه». 


اصطلاحاً: 

اختلفت عبارات الفقهاء في تفسير الأعرابي 
عند تعرضهم له في شروط إمام الجاعة - وا 
لأجل ذلك اختلفت آراؤهم في الحكم» وقلا 
نشير إلى أهم التفاسير التي ذكرها الفقهاء: ا 


قال الشهيد الثاني : «الأعرابي ءاول 


الأعراب» وهم سان الباديةء م قد يراد به: 
من لا يعرف محاسن الإسلام وتفاصيل 
أحکامه من سکان البوادي المع بقوله [تعالی]: 
الأغراب أَقَ كفراً َنفاقا جد ألا يلموا خُدُود ما 
لرل العلل رشوله )0 . 
-وقد يطلق على من يلزمه المهاجرة منهم ولم 


(1) معجم الفروق اللغوية: 0۸ الفرق بين الأعراي 
والعربي. 

() المصباح المنير؛ «عرب». 

(۳) ممجم الفروق اللغوية: 0۸. القرتقق بين الأعرابي 
والعري. 

.٩۷ التوبة:‎ )£( 


ربكن البادية إلا أن منصرَفه من كان مستخأقاً 
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اجر وان کان عارفاًبالأحکام. 

-وعلى مطلق ا لمنسوب إلييم ٠»‏ . 

وقال أي الشهيد-في حاشية الإرشاد؛ 
«الأعرابي -بفتح الهمزة- ساكن البادية؛ والمراد 
با لمهاجر هنا ساكن المدن ونحوه»". 

وقال الأردبيلي: «قيل: المراد بالمهاجرين في 
زماننا من يسكن الأمصارء بحيث يكون أقرب إلى 
تعصيل شرائط الإمامة والكال فيهاء والأعرابي 
بخلافه. فافهم. فکا ته استخراج مع ماسب 
للأصل»". 

ومقصوده من الأصل هجرة قن آمن ين 
الأعراب إلى المدينة . حيث كان واجباًإجالاً. 

وقال السيد الحكم: «والأعرابي وإن فر 


0 


بأخلاقهم الديمنية المينيّة عنلى المسامحات وإن ام 


توچب 


م إته هل ينحصر هذا العنوان بساكني البادية 
من العرب» أو يشمل غير العرب أيضاً من سكان 
البوادي؟ 

ظاهر كلام الفقهاء وتعليلاتمم هو التعميم» 
ولا أفلّ من التعمم حكما؛ لاشتراك الأحكام الآتية 
بین سکان‌البوادي» سواء كانوا من‌العرب أو العجم. 
() المسالك ۳۱۸:۱. 
() غاية المراد (وبهامشه حاشية الإرشاد) ۱: ۴۰۷. 
(۳) ممع الفائدة ۳: .۴١۵‏ 
(£) المستمسك .۴۳١:۷‏ 


أعرابي ٠.‏ 
الأحكام: 

تارب على عنوان «الأعرابي» أحكام شير 
إلى تھا فیا بلي: 
حكم إمامة الأعرابي : 

اختلفوا في حكم إمامة الأعرابي» ولعلٌ منقاً 
ذلك اختلافهم في تفسير الأعرابيء كا تقدّم. وعلى 
أية حالةء فني المسألة قولان: 

الأول -القول بستحرم إمامة الأعرايي 

با لمهاجرین : 

ذهب إلى هذا القول الشيخان: الصدوق 


والطوسي.والقاضي ۳ ,ونسبه صاحبالریا ۱ 


إلیآکثرالقدماءء لکن لم نعثر على غیر من ذکرنا ھم۷ 
وقراه صاحب الرياض" والسيد ا وي٠‏ 

لكن أطلق الأخير المنع في المنهاج قير 

بإمامته بالهاجرين» ومعناه مول المنع لإمامته لمشله 


المقلع: ۳۵ 

(۲) أنظر: المبسوط ٠٠١ :١‏ والتهاية: ١١١‏ والمخلاف 
اسالا ۳۲ 

(۳) اهدب ۸۰:۱. 

(4) و () الریاض ۲۵۲:۶ ۴۵۳. 

(0) نعم نسبه احق في المعتبر إلى السيد المرقضى في 
المصباح. انظر المعتبر؛ .۲٤۵‏ 

(۷ مستند العروة ٥‏ (القسم الفانی): ٤١۷-٤۳۲‏ 

(۸) منهاح الصالحين (للسيّد ا مخوقي) ۱: ۲۸ء كتاب 
الصلاة. المقصد الداع : الجباعةء الفصل الشالف» 
شرائط إمام الجاعةء الرايع . 


وقال السيد المحكم في المستمسك: 
نسب بالقواعد المنع»ء ولم يعض 
للمسألة في المنهاح". 

وعُلّل الحكم -إضافة إلى الصو ص-بعدم 
معرفة غالب الأعراب بأحكام الشرع؛ لبعدهم عن 
مراكز الشقافة الإسلاميةء فقد ورد في بعض 
النصوص: «كره أن يو الأعرابي؛ لجفائه عن 
الوضوء والصلاة»". 


الثاني -القول بالكراهة : 
وهو قول أكثر الفقهاء من لدن أبن إدريس 
إلى يومتا هذاء لکن اختلفوا في بعض تفصيلات 
ألمسألة كالآي: 
6 -فقد ذكر بعضم كراهة إمامة الأعرابي 
للمهاجرين ؛ ومقهوم كلامهم عدمكراهة إمامته لمثله. 
ذهب إلى هذا القول ابن إدريس* وابن 
سميد" وا قق في الشرائع ". والعملامة 


() المستمسك ۷ ۳۳۲. 

منهاج الصالحين (للسید الحکے) ۱: ٠١۶‏ كعاب 
الصلاة» المقصد الاسع: الجسباعةء الفصل الشالك ؛ 
خرائط إمام الجماعة » الرابع . 

(۳) الوسائل ۰۸ ۳۲۲ الباب ١١‏ من أبواب صلاة الجباعة» 
الحديث ۹. 

۲۸١:1 السرائر‎ )( 

(ه) الجامع للكرائع: ۹۷. 

حرائع الإسلام ٠۲١:۱‏ 


في بسعض كتبه". والشهيد الأول في البيان 
والأردييلي"؛ واحتمله صاحب الحدائق ومال 
إليه صاحب الجواهر. 

۲ -وذهب بعضمم إلى التفصيل بين من 
لا يعرف محاسن الإسلام وتفاصيل أحكامهء وبين 
من يعرف ذلك ولم تجب عليه الهجرة؛ فلا تجوز 
إمامة الأولء وتجوز إمامة الثاني مع اج تاع سار 


الشرائط من المدالة ونحوها. 
وأؤّل من ذكر هذا التفصيل | المليفي 
المعتبرء حيث قال: «والذي نختاره: أنه إن کان 


ن لم يعرف محاسن الاإسلام ولا وصفها. فالامرا 
ذکروه. وإن کان وصل إلیه ما یکفیه اعهادہ اڈ اکا 
به. ولم یکن مجن تارم الهاجرة وجوياًء جا أ 

وتبعه العامة في القذكرة» واستحسنه 
صاحب المسدارك) ولم يسستبعده صصاحب 
الذخيرة. 


(۱) انظر: الإرشاد ۲۷۲:۱ والتحریر ۳۲۲:۱ 
() البیان» ۲۳۲ . 

(۳) ممع الفائدة ۳: ۲٠۵‏ . 

(4) الحدائق ٠١٠:٠١‏ 
() الجواهر ۱۳ ۳۸۹-۳۸۷ 

4 1 

(۷ التذکرة ۶ ۲۹۸-۲۹۷. 

مارك £ ۳۷1 

() الذخیرة: ۳۹۲. 


... الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٤‏ 
٣‏ -وحاول الشميد الشاني في المسالك ٠‏ 


وروض الجتان""-أن يجمع بين الأقوال على النحو 
الآي: 


يجب حمل كلام المانعين والقائلين بجرمة إمامة 
الأعرابيء على ما إذا كان الأعرابي لا يعرف محاسن 
الإسلام وتفاصیل أحکامهء وکان من سکّان 
البوادي الذين عناهم الله تعالى بقوله: « الراب 
أمَذكذرً... )7 أو على من وجيت عليه المجرة ولم 
ماجر؛ لأ الأول أخل بالواجب من التعلّم» 
والثاقي أل بالواجب من المجرة. 

کہا بجب حمل کلام القائلین بالكراهة على 
إإمامة الأعرابي الذي لم بل بالواجبين ا لمتقدّمين. 
واجتمعت فيه شرائط الإمامةء ووجه الكراهة 


رۇد النهي عن إمامته. 


ولم يوضع هل الكراهة حینثزٍ تختص بإمامته 
للمهاجرين أو تشمل إمامته لفله أيضاً؟ 

ويقرب من هذا توجيه صاحب المدارك 
للمنع» حيث قال : «يكن حمل النهي على من وجبت 
عليه المهاجرة ولم بهاجرء أو على غير المتصف 
بشرائط الإمامة»2. 

ولصاحب المحدائق جمع آخر أشار إليه بقوله: 
«وملخَّص الكلام في ما يفهم من هذه الأخبار هو 
() اساك ۳۱۸:۱. 
(۴) روض النجتان: ۳۹۸ ۳۱۹. 
(۳ اتوید ۷ 
(£) ألدارك ۴۷۱:۶. 


أعرابي 
المنع والتحربم في من ترك ألمجرة مع وجوبها عليه 
والجواز على كراهة في من م يكن كذلك مح عدم 
كاله في معرفة أحكام الطهارة والصلاة». 
وهناك أقوال وتفصيلات أخر يطول التعرض 
ها كا أنّ بعض الفقهاء ام يتعرضوا للمسأكة أصلاً. 


عدم وجوب التقصير على الأعرابي : 
ذكر الفقهاء من جملة شرائط تقصير الصلاة 
أن لا يكون الإنسان كثير السفر أو بيته معه ينتقل 


به داما. :کالأعراب عل البوادي» سواء کانوا عرباً 


أو غیرهہ ° 

هذا فا اکان سرهم تبعاللاء EN‏ 
لو سافروا للزيارة مثلاًء فعلمم التقصير .ولك 
قيد اليد ا نوي ذلك با إذا لم تكن بيهت 
كسائر أسفارهم وال وجب عليهم القام أيضاً. 


حكم صلاة الجمعة والعيد بالنسبة إلى الأعرابي : 
تقدم في عنوان « استيطان »: أن المنسوب إلى 

الأكثر القطع بوجوب صلاة الجمعة على القاطنين في 

الخيم وبيوت الشعر من أهل البادية بشرط 


٠١ امداق‎ )( 

(۲) انظر: ا لجواهر .۲۷١ - ۴۹۸ :1١‏ والمستمسك ۸: ۷ 
- ۸ ومستند العروة (الصلاة) ۸: ۱0۲ ١۱ء‏ 
وغیرها. 

(۴) انظر المصادر المتقدّمة في الامش رقم (۲). 

(6) انظر مستند العروة (الصلاة) ۸: ٠0١‏ . 


الاستيطان فيها. كا إذا كانوا تصف السنة في مكان 
ونصفها الآخر في مکان ٿان . 

وحكم الميد حكم الجمعة: 

راجع: استیطان. 


صلاة الأعرابي : 
ذكر الفقهاء: أ الصلوات المندوبة يؤت بها 
رکعتین رکعتین. لکن استئنوا منها صلاة الوتر 
وصلاة الأعرابيء فإ الأول يوق بها ركعة 
واحدة والثائية عشر ركعات على ما سيأتي بيائه. 
وأصل هذه الصلاة ذكرها الشيخ الطوسي في 


المصباح» فقال: 


أ رجل من 


«روي عن زید بن ثابت قا 


الراب إل رسول اله فقال؛ بابي أت أي 


يارسول الله إا نكون في هذه البادية بحيداً من 
المدينةء ولا نقدر أن نأتيك في كل جمعةء فدلني على 
عمل فيه فضل صلاة الجممةء إذا مضيت إلى أهلي 
خب تممه قتالرسول ال ۲6 إذاكانارتفاع النہار 
فصل ركمتين» تقرأً في أل ركمة امد مرة وكُل 
برب الى سبع مرات» وتقرأ ني الثانية ا حمد 
مر ولل ودرب الاس) سبع مرات» 
سمت فاقرأً آية الكرسي سبع مرات» م قم فصل 
تمان رکهاتبتسلیمتین» واقراًني كل ركعة منها ا لحمد 
ضر اله والح مرّة. ولقل هو 
الله أحد خمساً وعشرين مرّةء فإذا فرغت من 
صلاتكفقل: ”سبحان رب العرشالکرمم» ولا حول 


ولا قًة إل بائلّه الع العظيم " سبعين مرة. فوالذي 
اصطفاني بالنبوة» ما من مؤمن ولا مؤمنة يصلي هذه 
الصلاة يوم الجمعة كما أقول إل أئا ضامن له الجلَة ولا 
یقوم من مقامه حتی یغفر لهذنوبه ولأبو یه ذنوبیا »۱ . 

هذاء وصارّح بمض الفقھاء'": بأد م تبت 


هذه الصلاة من طرقنا. 
ولعلّه لذلك قال صاحب الجواهر: إن 
الأحوط ترك هذه الصلاة»". 


فطرة الأعراب: 
ّا كانت زكاة الفطرة تدفع من قوت غ 
البلد. فبناء على أن الغالب في قوت الأعرابا ألا 
البوادي هو الإقط*؛ فلذلك بجزهم دفع فطر 2 
منه» كا ورد في بعض الصو ص .٩(‏ 
وسوف يأتي تفصيل ذلك في العمنوانين: 
«زكاة» و«فطرة». 


إعطاء الأعراب من سهم المؤلفة قوم : 
لو قلنا بعدم اختصاص عنوان «المرفة 


() مصباع المتہجد: ۳۱۸-۳۱۷ 

() انظر:المدارك ۳: ۲۹ء ومفتاح الكرامة ۴: ۳ . 

.۷١ ١۷ الجواهر‎ )۳( 

() الإقط: هو: «لبن قف يابس مستحجر طبخ به». 
النهاية ( لابن الأئير ): «إقط ». 

(۵) انظر: الوسائل ۹: ۳٤۳‏ الباب۸ من أبواب زكاة 
الفطرةء الحديث ۲ء والمعتیر :۲۸۸ والنذة 


الموسوعة الفقهية الميشرة /ج؛ 

قلوبهم» بالکمّار وشموله للمسلمین» وکان‌الأعراب 

من‌المسلمين ممن يكن تأليف قلوبهم للجهاد أوالدفاع 

اوو ذلك» فيجوز دقع ألزكاة هم بهذا المنوان. 
راجع: زكاة / ا لموفة قلو م . 


استحقاق الأعراب من الغنيمة: 

قال الشيخ الطوسي عند تقسيم الغزاة وسن 
يستحق منهم من الغئيمة: «... فأما الأعراب» 
فليس م من الغنيمة شيء ويجوز للإمام أن 
یرضخ هم أو يعطيهم من سهم ابن السبيل من 
الصدقة؛ لأ الاسم يتناو م »۴ . 

وتسبعه على ذلك جماعة؛ بل قيل: إله 
المشہورا*. لكن خالفه ابن إدريس . 

ولم يجزم به احق والملامة وهل 

صاحب الجواهر كلام الشيخ والمشور على ما إذا 
صالحهم الإمام على أن يدافعوا عن المسلمين إن 


(۱) انظر: المعتبر: ۲۷۹. والتذکرة ۵: ۲۵۴ .۲۵٤‏ 

() الرضخ هو: «أن يعطى المرضوخ له شيثاً من النيمة 
ولا یسم له سهم کامل. ولا تقدیر للرضخ » بل هو 
موكول إلى نظر ألإمام» فإن رأى السوية سى وإن 
رأى التفضيل شل ». المنتهى (الحىجرية) ۹41:۲ 

.۷٤:۴ المبسوط‎ )۳( 

() انظ الجواهر ۲۱۷:۲۱ ۲۲۰. 

.۲٠:۴ السرائر‎ )( 

هرائع الإسلام ۳۲۵:۱. 

(۷ المتتيى (الحجرية) .۹٤۸:۲‏ 


دهمهم العدوّ؛ ولم يكن هم نصيب من الغسنيمة 
في مسقابل إعفائهم من المهاجرة. كا قعل 
رسول الغال۷4. 


حكم النظر إلى شعور نساء الأعراب وأهلاليوادي : 

ذهب بعض الفقهاء إلى جواز النظر إلى شعور 
نساء أهل البادية والأعراب ورؤوسهن؛ لما رواه 
عاد بن صہیب"". قال؛ « معت ابا عبداللّه 8 
يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامةء 


والأعراب» وأهل السواد» والعلوج؛ لأنهم إذا نهوا 
عراب رج م ر 
n"‏ 


لا ينتهون...»". کے 


لكن استشكل بعضمم في المكم؛ تطا 
للرواية بسبب عبّادء نعم» قال عدم وجوب غص 
النظر عنمن اولم ينف الافتتان» فلا باس ٣روا"‏ 
اتفاقا؛ لسر والحرج وقيام السيرة على ذلك . 
ولم يتعرّض جملة من‌الفقهاء للمساكة صلا . 
راجع: حجاب» نظر. 


(۱) الجواهر ۲۱۸:۲۱. 

(۲) انظر مبافي المروة الوق (النكاح) :١‏ ١٤ء‏ وفيه 
التأكيد على توثيق عباد ؛ لتوثيق النجاشي إا 

(۳) الوسائل ۲۰۱:۲۰ الیاب ۱۱۳ من أبواب مقدمات 
النكاح ء الحديث الأرل. 

.۲۱:۱6 انظرالمستمسك‎ )٤( 

)١(‏ ولعلهم الأكار, نمم تعرضوا لمسالة جمواز النظر إلى 
شعور نساء أهل الذمة» فإن قانا: إن العلّة في ذثاك 
عدم انتهاتهن إذا نهين فهذه العلَة موجودة في ثساء = 


مظان البحث : 


١‏ كتاب الصلاة: 
أ-صلاة الجماعة: شرائط الإمام. 
ب _صلاة المسافر : شراط التقصير. 
ج -الصلوات المندوية: صلاة الأعرابيء 
أو كيفية إتيانالنوافل واستفناء صلاة 
الأعرابي منها. 

۲ ۔کتاب الزکاة: 

اركاة: إعطاء الأعراب سن 


ب -زكاة الفطرة: تعیین جنسماء 
: تقسيم الغنائم / الكلام عن 


عنها في مقدّمات النكاح . 


إعراس 


لفة: 
ااذ المروس» يقال: أعرس فلانء أي اذ 
عُزساً. وأعرس بأهله إذا بن بهاء أو غشيها. 


=الأعراب وإن 
عفتصّة بء لان نساء الأعراب مسلمات وهن حرمة . 
(1) لساڻ العرب:«عرس». 


الإعراس والتعريس مى واحد» لكن قيل: 
التعريس هو خصوص النزول في السفر آخر الليل 
للاستراحة ثم الرحيل ًٍv‏ 


اصطلاحاً: 
قل استعبال الإعراس بالمعنبين» واستعملوا 
مکانه التعریس بالمعنی القانی غالباً. 
وما الأول 
ونحوھما فیقال: دخل پہاء ونی پها... 
راجع للإعراس بالمعى العاني: 
وللأول ما يناسبه من الألفاظ . 


أعراض 


لغسة: 
جم لعدة مفردات» منها: 
١‏ -العَرَّض: وهو جميع متاعالدنيا وحطامها. 
۲ -القسزض: المتاع» سوى الدراهم 


والدثائیر. فعلی هذا: کل عرض عَرَض. ولیس کل 


عَرّض عَرْضا. 
٣‏ -الورْض: ما يدح أو يذ من الإتسان. 
0 أو سلفه أو من يلزمه أمرء. 


(1) لسان العرب: «عرس». 
() الظر: الصحاح ‏ والنماية (لابن الأنير). ولسان 
المرب والمصياح التير» ومع البحرين: «عرض ». 


. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٤‏ 
اصطلاحا: 

استعمله الفقهاء بالمعاني المتقدمةء واستعملوا 
العَرَض جعتاه الفلسني والكلامي والمنطقي» وسوف 
ي ذلك في عنوان «عَرَض» إن شاء الله تعالى. 


ووا عَزْض وعِزْض إا يرتبط بها . 


إعراض 


لغفة: 

مصدر أعرض» يقال : : أعرض عن التيء: 
إذا وله ظهره. وأعرضت عنه: أخذث عُزْضا أي 
جانباً- غير الجائب الذي هو فيد . 


اصطلاحاً: 


استعمل الفقهاء كلمة «الإعراض» في معناها 
اللغوي؛ ومن مورد استعالاتیم: 
١‏ -الإعراض عن ذكر الله تعالى. أي التولي 


۴ -الإعراض عن الملك أو الحئ» بعنى رفع 
ليد عنها من دون إتشاء الإباحة للغير. 

۴ -إعراض أحد الزوجين عن الآخر بعنى 
أن يوآيه ظهرهء فلا يعاشره معاشرة مستقيمة من 
حيث الزوجية. 


( أظر: الهاية (لاين الأئين) والصباع لير : «عرض» 


٤‏ -إعراض الآمر بالمعروف والناهي عن 
امنكر عن تارك المعروف وفاعل المنكر جعنى التو 
عنه» وهو أوّل مرحلة عملي للأمر بالمعروق 


والنهي عن المنكر. 

ه -الإعراض عن الوطن أي البلد-عنى 
رفع اليد والتول عنه» وهو موجب لعدم ترتیب آثار 
الوطنية على الوطن المعرض عنه. 

-الإعراض عن الاير بمنى عدم العمل به. 

وسوف يأتي الكلام صن الأول في عنوان 
«ذکر»» والتالك فی «نشوز»» والرابع في «أمر»» 
وتقدم انامس في «استيطان» ويأتي في « وطن ڄاڻ 
شاء الله تعالی. 


فالكلام ينحصر إذن في المورد اليإني وهو 


الإعراض عن الملك أو الحيّء والمورد الملاكتن» 
وهو إعراض المشهور عن الفبر» ولا كان 
الأخير يتضكن جانباً أصولياً؛ فلذلك نترك البحث 
عله إلى الملحق الأصوليء ونبحث فعلاً في الإعراض 
عن الملك أو احق فقط. 


ولا -الإعراض عن املك 


تعيين المراد من الإعراض : 

أ امتاركة بين الإنسان وما يلكه يكن أن 
تعصل على أحد الأحاء التالية: 

الأول أن يترك امال وهمله ولا يستشعره 
اختياراًء ولكن لا يقصد بذلك قطع علقة الملكية 
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الموجودة بينه وبين المال؛ وذلك كالمرأة التي 
يطلنها زوجها ولا يعاشرها معاشرة الأزواج . 

ولا شك أن هذا النوع من الإعراض ليس 
مقصوداً للفقهاء الباحثين عن زوال الللكية 
بالاإعراض؛ لان ذا النحو من الإعراض لم يكن 
إعراضاً عن أصل الملكية» بل عن الانتفاع بها فعلاًء 
ول البحث هو الإعراض عن أصل الملكية. 

الثاني -أن يترك المال واستهاره لوجود مانع؛ 
ولولا المانع لاستتمرهء كالمال الذي بيد الغاصب. 
أوالأرض التي علاها الماء. 

ولا شك أن هذا النوع من الإعراض ليس 
مإصوداً أيضاء للسبب المتقدّم؛ فن امالك لم يرفع 
آليد عن علقة الملكية. وأا ترك الانتفاع من 


مالاع . 


التالث -أن يقصد رفع اليد عن علقة الملكية 
الموجودة بيئه وبين ماله عن طريق متاركة المال. 
من دون إنشاء إباحته لير" كالمسافر الذي يترك 
بقية طعامه أو حطبه أو ما شابه ذلك أو كبائع 
البقل الذي يترك ما تبقی من بقولهء أو كالذي ير 
في الأعراس على فرض كونه من الإعراض- 
وتو ذلك. 

وعل البحث هو الأخير حيث تكلم افقهاء 


(1) انظر الجواهر ۴1: ٠١۲٠ء‏ ورسالة جمان السلك في 
الإعرأض عن الك للإيروانيء المطبوعة مع حاشيته 
على المكاسب -في الطبعة الحجرية - بعد قسم البيع . 


في أن هذا النوع من الإعراض هل هو مزيل لعلقة 
الملكية أم لا؟ 

وهذا البحث لا يختص با ملك بل يشمل 
احق أيضاً فان الإعراض عنه كالإعراض عن 
الملك. 


منهج البحث ومراحله : 

والمنهج الذي يستوجبه البحث عن الموضوع 
هو کالآتي: 

١هل‏ الإعراض يفيد إزالة الملك أو لا؟ 

-وعلى فرض عدم إزالة الملك» هلي 
باح للغیر آم لا؟ 

-وهل الإباحة الحاصلة للغير 
التصرّف أمإباحة القلك؟ 

وتأي هذه المنهجية بالنسبة إلى الحى أيضاً. 

لكن لا لم ببحث الفقهاء صن الموضوع 
بصورة مركزة وواضحةء بل اخستلفت عباراتم 
بالنسبة إلى تحديد الإعراض» حى قال صاحب 
الجواهر بعد نقل بسعضما: «... إلى غير ذلك من 
کلماتہم التي مرجعھا إلى تہجس" في ضبط عنوان 
لذلك»۳. 

فلذلك كله آشرنا نقل كلبات الفتهاء في 
اللوضوع, م بيان مايسغفاد منها. 
(۱) التہجس: عدم النضج » يقال : خب متہجس. أي 

فطير ام يختمر عجينه . القاموس يط : «هجس ». 
المجواهر ٤١١:٤۰‏ 
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كلمات الفقهاء في الإعراض عن الملك : 

قال الشيخ الطوسي في الحلاف: «إذا 
ملك صیداً فانفلت منهء لم یول ملکه عنه. طاراً 
كان أو غير طائرء ميق بالبراري والصحاري 
أو لم يلحق. وبه قال أبو حنيفة والشافمي. وقال 
مالك: إن کان بطر ني البلد وحوله» فهو على 
ملکه» ون لحق بالبراري فعاد إلى أصل الت وحّش 
زال ملک . 

ومثله قال في المبسوط". 

واللاحظ ف عبارته: أن سفروض المسألة 
عنده هو اغلات الميوان منهء وهو عار من 
قصد إفلاته» والمناسب للإعراض هو الشافيء إل 
أن يعصل الإعراض بعد الانفلات بسيب اليس 


رس غوده. 


وقال أيضاً: «تثر السكر واللوز في الولام 
وغير ذلك جائزء غير أله لا جوز لأحد أخذه إل 
بإذن صاحبه إا قولاً أو شاهد حال أنه أباحه... 
ويلك النتار كيا يلك الطعام إذا فُذم إلى قوم. وقيل 
فيه ثلائة أوجه ذكرناها في كتاب الأطعمة, أقواها 
أنه يلكها بالأخذ والحيازة»". 

ومعنى النص: أن صاحب الشثار يبيحه 
للذ والآخذ يلك ما يأخذه من‌الئثار. 

لكن فرض إباحة المالك السثار للآخرين 
الخلاف ۲۸:1 المسالة ۲۸. 
() المیسوط 1ء .۲۷٤‏ 
(۳) المبسوط ٤‏ ۳۲۳. 


يخرجه عن موضوع الإعراض. الذي هو رفع اليد 
عن الملك من دون إنشاء إباحة. 

هذاء ونسب إلى الشيخ القول بإزالة الملك 
بالإعراض" لکن ل نر تصريحاًمنه بذلك . 

وقال ابن إدريس: «وروى الحسن بن 
علي بن يقطين» عن أَميّة بن عمرو» عن الشعيري» 
قال: شل أب عبداللّه 3# عن سفينة انكسرت في 
البحر» فأخرج بعضه بالفوص» وأخرج البحر بعض 
ما غرق فيهاء فقال: ما ما أأخرجه البحر فهو لأهله. 
الله أخرجه» وأا ما أخرج بالغوص» فهو مء وهم 

احق به» م قال: 

«وجه الفقه في المحديث: :أن ما أخرجه للحي 
فهو لأصحابه» وما ترکه أصحابه آیسین منه. ف 
لن وجده وغاص علیه؛ لألّه صار بنرگةرآ لاج٠‏ 
ومثله من ترك بعیره من جهد في غير كلا ولا ماء. 
فهو لمن أخذه؛ لاه حلا آيساً منه ورفع يده عنه. 
فصار مباحاًء وليس هذا قياساً؛ لأنٌ مذهبنا ترك 
القياس, وأا هذا على جهة المثال. والمرجع فيه إلى 
الإجماع وتواتر النصوص »دون القياس والاجتهاد. 
وعلى الخبرين إجماع أصحابنا منعقد »". 

والمستفاد من هذا النص :أن الإعراض مزيل 
للملك ويصير الال المعرض عنه كالمباح يلكه من 
حازه. ومن علامات الإعراض يأس المالك من 
() انظر: إيضاع الفوائد ٢ :٤‏ ۱۲۳۴ء والمسالك 

ONY 
. ۱۹١ :۴ السرائر‎ 


التوصل إلى ماله. 

لكن تقلم: أن جرد ترك المال؛ لعدم إمكان 
التوصل إليه ليس إعراضاً فلاب إذن من إحراز 
الإعراض بأي طريق کان وإِن كان سيبه اليس 
عن إمكان التوصل إليه. 

وقال احق الح في الشرائع : «لو انكسرت 
سفينة في البحر فا أخرجه البحر فهو لأهلهء 
وما ارح بالفوص فهو مخرجهء وبه رواية في 
a‏ 


سند ها ضعفا 


وظاهره القردّد في ذلك كنا قال صاحب 


الجواهر". 


وقال أيضاً: «ولو أطلق الصيد من يده 
ام يخرج عن ملکه. وإن نوی إطلاقه وقطع ينه عن 


ملک ههل یلکه غیره باصطیاده؟ الأشبه لا أنه 


لا يخرج عن ملكه بنية الإخسراج» وقيل: برج » 
کا لو وقع منه شيء حنقیر فهمله» فاله کون 
کالمبیح له. ولعلٌ بین الحالین فرقاً. 

والفرق كا قال صاحب الجواهر- لملّه: 


(۱) تقدّم سند الرواية في كلام ابن إدريس . قال الشهيد 
الشاني؛ «ووجه ضعف سندها أن امي المذكور راقن . 
والظاهر أ المراد بالشعيري: إسماعيل بن زياد 
السكون المشهور». المسالك :1١‏ ۷۷. 


() الشرائع ۴۱۱:۳. 
() ا جو اهر ۳: ۲۰۷. 


۲ ا ا ا 
١_الحقارة‏ وعدمها. 
۲ -رجوع الثاني إلى الإباحة: كا في نار 
الأعراس» لا الخروج عن الملك. 


ويستفاد من النص المتقدم: عدم خروج 
الك بالإعراض في رأي احتق» وأا امحقّرات 
التي برمما الإنسان, فيجوز قلّكها من جهة 
إياحة مالكها لذلك» لا من جهة كون الإعراض 
مزيلاً للملك. 

وقال أيضاً:«وأكل ما يتثر في الأعراس 


جائز» ولا جوز أخذه إل بإذن أربابه نطقاً أو بشاهد 


الحال. وهل يلك بالأخذ؟ الأظهر: نمم . 
والمفهوم من‌النص هو: أن مايتار نيالم 


على إذن المالك. ومع الإذن يلكه 
الفرض خارج عن الإعراض کا تقدم. 

وقال العامة في القواعد بشأن الصيد: «ولو 
انفلت قبل قبضه بعد إثباته لم بخرج عن ملکه» وكذا 
لو أطلقه من يده ثاوياً لقطع ملکه عنهء وقیل هنا؛ 
بخرج کا لو رمی الحقیر مهولاًلهء له یکون مباحاً 
لغیره»". 

وكلامه صرح في عدم إزالة الملك بالإعراض 
عنه» بل وظاهرٌ في عدم إباحته الغير لكا وانتفاعاً. 

وقال في التذكرة: «من المقط شيا من الثثار 
السائغ التقاطه لم يؤخذ منه» وهل يلكه؟ الأقربي 
(۲) القواعد ۳: .۴٣۵‏ 
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ذلك اعتباراً بالمادة». 

والظاهر من النص أن ما يثثر في الأعراس 
مباح لآخذه» وأنّه يلكه. 

لكن قال في الختلف: «... والوجه عندي: 
أنه لا يلك إل بائتناول كالطعام» لا بالأخذ مجرده؛ 
عملا بأصالة الاستصحاب»". 

وقال في القواعد أيضاً: «... ويلك ينثا 
بالأخذ على إشكال»". 

وعلق عليه ولده فخر الحتقين مفراً وجه 


الإشكال بقوله: «أقول: يسنشاً من عدم السبب 
الناقل عن ملكه؛ فإ أسباب نقل ا ملك عن مالكه 
شرعاً مذكورة محصورة وليس هذا منها؛ ولأنٌ 
الأصل بقاء ملاك المالك عليه. 
ومن صیرورته‌مباحاً بالإعراض عله والإذن 
في أخذهء فيملك بالاستيلاء كسائر المباحات. 
وفيه نظر؛ لأ المباح مشترك بين معنبين: ما 
لا يلك ويل الاتتفاع به وملوك أباح الشارع 
الصف فيه بإباحة المالك أو بسبب شرعي. 
فان عئی بصيرورته مباحاً الأول فهو ممنوع» وإن 
عنى الثاني لم يت”. فالغاط من اشتراك اللفظ ١»‏ . 
وقال أي فخر الحققين-أيضاً: «إذا أطلق 
الصید من ید ناویا قط ملک عنه لم یرل عن ملک 


(1) التذكرة (الطبعة الحجرية) 0۸١:‏ 
(۴) الفتلف .۹١:۷‏ 

(۳) القواعد 1:۴. 

() إيضاع الفوائد ٤:۳‏ 


مطلقا؛ لأصالة بقاء الملك. والإعراض ليس من 
الأسباب الفرجة؛ لأنّه لا نص عليه... ٠»‏ 

وكلامه في الموردين صرع في عدم كون 
الإعراض مزيلاً الملك ؛ مضافاً إلى أنه استشكل ي 
ملكية الآخذ نشار الأعراسن» فكيف غيره؟ 

وقال الشميد الأول في الدروس بالنسبة إلى 
الصید: «ولو أطلقه من يده ونوی قطع ملکه عنه 
م بخرج عن ملکه» وقسیل: بخرج کا لو رمی 
المحقيرً مهيلاله. ولانع أن ينح خروج الحقير عن 


ملكه وإن كان ذلك إباحة لتناول غيره وفي الصيد 


كذلك إذا تعقّق الإعراض ». 

وقال أيضاًة : «ولا يجوز التقاط السنبل) وا 
الحصاد إل بإذن المالك صرياً أو فحويً أ, اعرا 
عنه» وکذا ما بعرض عله من بقايا المر . وهل 
انتزاعه بعد الإعراض؟ يحتمل ذلك؛ لأله ليس أبلغ 
من المبة التي يجوز الرجوع فيما. نعم لو تلفت العين 
فلا ضمان»". 

والمستفاد من النصين: عدم كون الإعراض 
مزيلاًللملك. 

نعم يستفاد منهها: أن الإعراض موجب 
لإباحة التصرّف: في الشيء ا لمعرض عنه. 

وجاء في أجوبة الحقق الكركي عن الأسئلة 
الفتهية: «الشيء المعرض أعنه لو أخذه الغير» 
(۲) الدروس ٤٠۰:۴‏ 
(۳) الدروس 4۲-۹۱:۳. 


ثم بعد الأخذ رجع مالكالشيء عنالإعراض فطلبه 
من الآخذ» هل له ذلك ما دامت العين باقية أم لا؟ 

الجواب: لذ ذلك مع بقاء المين »7 . 

ويستفاد منه عدم إزالة املك بالإعراض. 

وقال في مورد آخر: «الملك الحقيق لا يزول 
بالإعراض ولا يسقط بالإسقاطء بل إا يزول 
بالسبب الناقل...»". 

نعم قال في مورد ثالث؛ «إِنٌ املك ربسا كان 
ضعیفا متزازلاً يقبل الزوال بالإعراض »۴ . 

وقال بالنسبة إلى تملك الصاغة تراب 
الصياغة: «إا بحكم بحل إذا دت القرائن على 
إعراض ا مالك »ئ . 

وهو ظاهر فی حل تلك ذلك لا زوال ملکیة 
الال نه . 

وله كلمات أُخرى تدلٌ على عدم زوال املك 
بالإعراض(. 

وقال اليد لاني بالسبة إلى الشفينة 
ا لمنكسرة بعد نقل كلام الشيخ وابن إدريس-: 
«...والأصع أن جواز أخذ ما يتخلّف مشروط 
بإعراض مالکه عنه مطلقاًء ومعه یکون أباحه 
لآخذهء ولا بحل أخذه يدون الإعراض مطلقا 


(۱) رسائل قى الکركي .۲۸٦:۲‏ 

(۲) جامع المقاصد ٠١١:۸‏ . 

(۴) جامع المقاصد .٤۰1:۳‏ 

(6) جامع القاصد .۱۸۸:٤‏ 

(6) انظر: جامع المقاصد ۲۱۲:۹ و؟: ۲۷۰. 


عملاًبالأصل». 

وقال بالنسبة إلى الصيد -بعد أن ذكر القولين 
في الإعراض عنه: القول بعدم زوال الملك ونسبه إلى 
الأكثر, والقسول بزواله ونسبه إلى الشسيخ-: 
«والأصح الأّل»ء م قال: 

«ویتفرع على زوال ملکه عنه ملك من 
یصیده ثانياً له ولیس الأول انتزاعه منه. وعلی 
القول بعدمه» هل یون نيّة رفع ملكه عن أو 
تصريحه بإباحته موجيا لإباحة أخدذ غيره؟ 


وجهان: 


أحدها ‏ المدم؛ لبقاء املك الانع يد 


تصرف الغير فيه 

وأصځهما -|یاحته ليره ؛ لو جود القت يک 
وهو إذن الماك فيه» وهو كافي في إياحةراأذكاني 
التصرّف فيه من أمواله» فلا ضبان على من أكله» 
ولكن يجوز للمالك الرجوع فيه ما دامت عينه 
موجودة» كنار الرس ...° . 

وقال بالنسبة إلى ثتار الرس ۔بعد أن بان أله 
جوز أكله في الجالس ولا يجوز أخذه إل بالإفن 
صريحاً أو بشاهد الحال_: 

«حيث يجوز أخذه بأحد الوجوه هلل يلكه 
الآخذ جرد الأخذ؟ قيل؛ نعمء اعتباراً بالعادة 
الدالة على إعراض المالك عنهء فأشبه التقاط 


.۷۷:١4 المسالك‎ )( 
وانظر الروضة المية‎ .٠۲١ ٠۲١ :١١ المسالك‎ )۴( 
o10 N 
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المباحات» واختاره في التذكرة. وقيل: لا يلك 
إا يفيد جرد الإباحة؛ لأصالة بقاء ملك 
مالكه عليه إلى أن يحصل سبب يقتضي القل» 
وما وقع إا يعلم مئه إفادة الإباحةء وهذا هو 
الأقوى...» إلى أن قال: 

«ویتفرّع على ذا 
مادامت عينه باقية في ید ال 
زال ملك المالك عنهء ولو نقله الآأخذ عن ملكه بيع 
ونحوه فالأقوى زوال ملك المالك عنه...». 

م قال ما حاصله : أله بنا على القول بعدم 
ملك الآخذ کا هو ختاره-یکون أولی به من 
غیره» فلا بجوز لغیره أخذه منه هرا" . 

وقال بالئسبة إلى ما يبق من الذهب والفضة 
نيراب الصاغة : « ولو دأت القرائن على إعراض 
مالکه عنه جاز للصائغ كه كغيره من الأمسوال 
المعرض عنها»". 

والمستفاد من مجموع كلماته: أنّ الإعراض 
ليس سبباً لزوال الك نعم إا يفيد محرد الإباحة 
للغير» وإذا تصرف فيه تصرّفاً ستلفاً كالأكل أو 
البيع» خرج عن ملك المالك الأورّل. 

وقال الحقّق الأردبسيلي وهو يتكلم عن 
الصيد الذي أفلته صاحبه-: كا أن دخول المال في 
ملك إنسان يحتاج إلى دليلء كذا خروجه عنه حتاج 
() السالك ٣٣۳-۳١١۷‏ وانظر الروضة الببية AF:‏ 
() المسانك .٣۳ ٣۷‏ 

(۳) السالك ۳: ۴۵۲. 


إعراض . 
إليهء فلو أخذ الصيد وملكه ثم أطلقه لم بخرج 
عن ملكه وإن قصد ذلك؛ لاستصحاب بقاء املك 
وعدم الدلیل على زواله. نعم یکون مالاً أمرض 
صاحبه عنه. 
فإن قسيل؛ بالإعراض يخرج» فيلزم هنا 
الخروج. 
قلنا: الخروج غير ظاهر هتاك؛ لما مر من: 
استصحاب بقاء الماك وعدم الدليل على زواله. 
نعم يجوز لغيره القصرّف فيه؛ للإعراض 
كا ذكروا ذلك في المال ا لمعرض هنه... 


لكن يشكل جواز الصف الناقل لميا 
مغل البيع؛ للزوم مسبوقية كه . لكن بيه 


الجواز؛ لأنًالمفهوم من جوازالتصرّف عمومة >5 

والمستفاد من کلامه: عدم رواک 
بالإعراض» وجواز التصرّف فيه حتى التصرّفات 
المتوكفة على الملك. 

وقال السبزواري بشنأن نغار الأعراس: 
« ويجوز الأكل منه. ولا بجو ز الأخذ منه بغير الأكل 
إل بإذن أربابه صعرعاً أو بشاهد الحال... وهل 
هلكه الآخذ جرد الأخذ؟ قيل: نعم» وهو أشهر» 
وقيل: لا يلك بذلك ونا فيد جرد الإباحةء ولعله 
أجود. وتظهر الفائدة في جواز رجوع المالك 
مادامت العين باقية في يد الآخذ» فلو تلفت 


(1) مجمع الفائدة والبرهان .0١ :١١‏ تقلت العبارة يتصرف 
یسیر في بعض الألفاظ . وانظر ٤۳٤-٤۳۳۰۱۰‏ 
MYM,‏ 


قلا رجوع» ولو أخرجه الآخذ عن ملكه بببع 
ونحوه» فالأقوی أنه لا رجوع »(. 

وقال في الصيد: «ولو أطلق الصيد من يده 
م بخرج عن ملکه ذا لم ینو قطع ملکه عنه» ون نوی 
ذلك قفي خروجه عن ملکه قولان» ہر ها 
الأرّل» ولعلّه الأقرب»". 

ومقصوده من الأول هو: عدم خروج اليد 
عن الملك. 

وقال بالنسبة إلى تراب الصاغة: « تراب 
الصاغة إن خُلم بالقرائن الفيدة للعلم أن صاحبه 
أعرض عنهء جاز للصائغ تملّكه كسائر الأموال 
إلمعرَض عنها. خصوصاً إذا كانت ما يتساع قيها 
عادة» ولا ببعد الاکتفاء بالظنٌ»". 

اوقسال بسالنسبة إلى السسفيئة المنكسرة؛ 
«الأقرب جواز أخذه للغائص وجواز تصرّفه 
فيه عملا بالإباحة الأصلية لكن في كونه ملكا 
مستقلاً لهء تمل »۵ . 

والمستفاد من جموع كلامه: أن الإعراض 
ليس مزيلاً للملك. نعم» يباح لغير امالك أخذ المال 
المعرَض عئه» وله أن يتصرف فيه حتى التصرّفات 
الناقلة للملك» مغل البيع والصلح ونوها. 

واستظهر الكاشاني في المفاتيح زوال ملك 


() الكقاية: .٠١١‏ 
() المصدرالمتقدم:١٤۲.‏ 
(۳) المصدرالمقدم: ۹۹. 
(£) المصدرالتقدم: ۲۷۵. 


صاحب الصيد إذا أطلقه ناويا زوال ملكه عنه. 
بعد أن نسب هذا القول إلى الشيخ : 

أقول يظهر من عبارته: أَنّ ذلك لأجل أن 
اللكية الماصلة بالصيد إن هي بوضع اليد وقد زالت 
اليد فتزول بتبعها الملكية . 

وأما صاحب الحدائقء فقد قال في بحثه عن 
جواز أكل ما ينثر في الأعراس بعد أن اختار عدم 
الجواز إل إذا أعطي بخصوصه: 

«فهل يلكه جرد ذلك أم لا؟ امور بينهم 
الثافي» أي عدم الملك. 


ثم قال؛ «والذي اخترناه في بعض البح 


المتقدمة في جلد المعاملات هو الأول وأ 
جرد الأخذ. ومن ذلك دايا ونحوها»(٠‏ 

لکن قال في مسسالة ما لو مسل الل 
لشخص فاته في أرض شخص آخر وناء بعد أن 
نقل الأقوال في ملكية هذا الزرع : 

«لو أعرض المالك عنه وإِن کان كتيراً فاإلّه 
تخر صاحب الأرض بین قلعه وبين قلٌکه » ویکون 
من قبيل السنبل والثار التي يعرض عنما ملاكها 
إلا أن للمالك الرجوع فيا مادامت العين باقية»٠۴.‏ 

وقال بالنسبة إلى تراب الصاغة: « تراب 
الصاغة إن علم بالقرائن المفيدة لذلك إعراض 
أصحابه عنه جاز للصائغ علّكه كغيره ما يعلم 


الفاتیع ۳٠:۳‏ المنتاح ۸۷۹. 
() المحدائق ۲۳ ۱۱۸. 
المصدرالمتقدم .0١۷:۲١‏ 
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إعراض ملاكه عنهء وفي الاكتفاء بااظن 
إشکال....(. 

والمفهوم من مجحموع كلامه: أن الإعراض 
لايزيل الملكيةء نمم يلك الال المعرض عنه من 
وضع يده عليه» إل أن امالك له الرجوع وأخذ ماله 
إذا كانت المين باقية. وأا مناقشته لجواز تلك تقار 
الرس فإنما هو للدليل الخاص عنده» وهو النص. 

وقال صاحب مفتاح الكرامة في تراب 
الصاغة: « تراب الصاغة إن علم بالقرائن المفيدة 
لذلك إعراض أصحابه عله جاز للصائغ لك 
كغيره مما يعلم الإعراض عنه كحطب المسافر» 
| وف الاکتفاء بالظیٌ إشکال »۱ . 


وقال الفراق بالنسبة إلى الصيد؛ «... ذإن 


رساعرځ عنه ونوی بإطلاقه قطع مسلکیته نه 


فالأکٹر کیا صرح به بعض من تأر على بقاء 
ملکیته له أيضاً؛ لأ زوال الملكية بحتاج إلى دليل 
شرعي ولم یثبت کون الإعراض منه... نعم غایته 
جواز تصرف الغير فيه لاإعراضه. بل تأمّل فيه 
بعضهم أيضاًء سيا إذا كان بالتصرّف الناقل ١»‏ . 
وكلامه صرج في عدم زوال المسلكية 
بالإعراض» وظاهر في جواز تصرف الغير فيه . 
وقال صاحب الجواهر في نثار الرس : 
«..: لا يجوز أخذه على وجه النقل إل بإذن أربابه 
( الحدائی ۴۳۱۱:۱۹. 
 )۲(‏ مفتاح الکرامة .٤۰۸ ٤‏ 
(۳) مستند الشيعة ۱۵: ۲۷۲ ۴۷۳. 


نطقاً أو بشاهد الحال...» إلى أن قال: 
«... فهل يلك المباح آخذه بالأخذ الذي هو 
مازلة الحيازة للمباح الأصلي من المالك الحقيق؟ 
الأظهر نعم... للسيرة القطميّة في الأعصار 
والأمصار على معاملته معاملة المملوك بالبيع وامبة 
:والإرث وغررهاء بل هي كذلك في كل مال أعرض 
عبنه صاحبه» فطلا عا أباحه مع ذلك» 
سيا إباحة القلك التي هي متحفقة فيا نحن فيه». 
م قال في ذیل بجثه: «وکیف کان» فبناء على 


عدم املك فلا ریب في أولویته با يأخذه» فليس 


بره آخذه منه قرا 
لغیره آخذه منه قهراً. 
۶ 


. وقال في مسألة الصيد بعد نقل الأقوال افا 


وبيان الفرق بين الإعراض والإباحة: 


«نعم» قد يقال ؛ إن صحیح ابن ساق الجر 


علي كون الثيء .بعد الإغراض عنه كالمباج 
الأصلي.وأظهر وجه الشبه فيه بخروجه عن ملكه. 
وقلّکه لمن يأخذه على وجو لا سيل له عليه 


0۲:١۹ الجواهر‎ )( 

.٠۳:مدقتملاردصملا‎ )( 

(۳) وهو ما رواء عبداله بن سان عن أي عبدالله چ أله 
قال : «من أصاب مالاً أو بميراً في فلاة من الأرض» 
غد كلت وقامت » وسيبها صاحبها نالم يتبعهء فأخذها 
غيرهء فأقام عليماء وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال 
ومن الموت» فهي له. ولا سبیل له عليهاء اهي مثل 
الشيء المباح». الوسائل ۲۵: 0۸:. الباب ٠۴‏ من 
أبواب اللقطة الحديث۲. 


بتاءً على أن المراد منه صيرورة البعير كالمباح 
باعتبار إعراض صاحبه عنه» فیکون حینئار مغالاً 
لكل ما كان كذلك» بل لمل قوله #ا: "إن صاب 
مالا" مرل على ذلك على معنى إن أصاب مالاًغير 
البعير ولكن هو كالبعير في الإعراض» مويّداً ذلك 


بخبر السفينة ...۾ . 
قال في ذيل خبر السفينة بعد نقل الأقوال 
والاحتالات فها؛ 


«قالأولى أن يقال: ما علم إنشاء إباحة من 
امالك لكل من يريد أن يتملّكه؛ كنفار الرس ونحوء 
يلكه الآخذ بالقبض أو بالتصرّف الناقل أو المتلف 
أو مطلقالتصرّف -على الوجوة أوالأقوال ا لمذكورة 
في المعاطاة بناء على أنَّها إباحة- وكا ما جرت 


السية والطريقة على تلكه ما قام شاهد المحال 
بالإعراض عه :كحطب المسافر ووه أو ما كان 


كالمباحات الأصاية باندزاس المالك. كأحجار 
القرى الدارسة. 

وأا المال الذي امتئع على صاحيه تحصيله 
يسبب من الأسباب» كغرق أوحرق ونحوهماء 
قیشکل تلکه بالاستيلاء عليه» خصوصاً مع الملم 
بعدم إعراض صاحبه عنه» على وجي يقتضي إنشاء 
إياحة منه ن أراد كه أو رقع يده عن ملكينه. 
وأا هو للمجز عن تعصيلهء نحو المال الذي يأخذه 
قطًاع الطريق والظَلّمة ونحوهم»". 
الجواهر .۲١۸:۳‏ 
(۲) الجواهر ۰٤:٠ء٤.‏ 


وادعى قيام السيرة على إعراض المالك 
عا يبق من تراب الذهب ورضاض الحديد والقطع 
الصغار مسن القاش عند الصاغة والحدادين 
والخياطين وغيرهم؟. 

والمستفاد من مجموع كلاته: 

١أ‏ الإعراض ليس مزيلاً الملك» کا هو 
المعروف. 

۲ أنه جوز للغير التصرّف في الال المعرض 
عنه ولو بالتصرّف الناقل. 

٣أ‏ بنعض الأمعلة المذكورة في كلمات 
الفقهاء ليست داخلة في الإعراض»مشل: 


ار المرس: لاله في راع یامه با80 


لأن يتصرف فيه آخذه. 


وکذلك کل ما لا ستمکن ان فيدر 


المالك للعجز عن ذلك» كالال الذي أصابه الغرق أو 
تسأط عليه الغاصب» أو نحو ذلك من العوامل التي 
تحول دون تصرف المالك في ملكه. 

الهم إل أن يقال: إلّه جوز تلك ما في السفينة 
الغارقة بالغوص جرد اقطاع رجاء صاحیه من 
حصوله وتركه التعرّض لإخراجهء وهو غير 
الإعراض. وإياحة تلك الغير ل . 

وقال الشيخ الأنصاري عند مناقشته لأن 
يكن نار الأعراس مىن الإعنراض: «... إن 
الإعراض الملجق للمعرض عنه بالمياحات هو: 
0( انظر الجواهر .٤١:١١‏ 


الإعراض الحاصل مع قطع النظر عن أن ي 
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ما قصد الإعراض عنه أوَلاً وبالذات من غير تعلق 
القصد ليخد الغير لهء لا ما كان المقصود مئه 
بالذات تصرف الغیر فيه وأخذ الغیر له واښتلزامه 
الإعراض عنه» ثم قال: 

«والحاصل: أن الإعراض قد بحصل قصداً 
وبالذات» وقد يحصل ضمن إرادة تصرف الغير 
وأخذه وإتلافه» والكلجق بالمباحات الأصلية هو 
الأزل مع تسل وجود الدليل عليه عموماً- 
لا العاني المتحقق فيا نحن فيه ٠»‏ 

والمستغاد من کلامه: 

أوَلأً-أّ الإعراض المبحوث عنه هو 


اخذه' 


الغير أو لاء كإطلاق الطير أو غيره من الحيوان في 


م الفللاق, لا الإعراض المحاصل بسبب أخذ الفير له 


وإن كان الأخذ عن رضا المالك". والإعراض في 
شار الأعراس من قبيل الثاني . 
ائياً- أن الدليل على كون الإعراض 
-بالمعنى الأول - بجعل المعرّض عنه كالمباحات 
الأصليةء مفقود. نعم ربا يظهر من كلامه وجوده 
على نحو الموجية الجزئية وفي بعض الموارد. 
وللإيرواني رسالة مخستصارة في الإعراض. 


النکاح: ۳۵۔١۴‏ . 

() أعظم بهذه الدقة! فلقد أجاد فيا أفاده اء ويشير إليه 
تقسيم امتاركة بين امالك وماله في مدخل البحث إلى 
اام ثلائة وجعل موطن البحث في القسم الشالك 
الذي كان معتى متاركةا مال من دون إنشاءإباحة للغير 


وخلاصة ما جاء فيها هو: 

أن خروج الال عن املك إا بالاختيار أو 
بدونه. فالعاني مغل انفلات الطائر من يد الإنسان. 

وأما الأول» فما أن يكون اروج يأحد 
الأسباب الاختيارية المعهودة كالبيع؛ والصلح» 
واهبة؛ وغوهاء 

أو يكون الخروج برقع المالك يده عن علقة 
الملكية؛ وهو المعإر عنه بالإعراض. 

م ذکر إعراضاً آخر» وهو بعنی إهمال امال 
وعدم الانتفاع منه دون قطع علقة الملكية. م قال: 
إن مورد البحث هو الأول . 

ثم ذكر للبحث مقامين: 

الأول هل الإعراض مزب للملك وال 


الثاني هل يلك الغير ما أخذمَمى لجر 


المعرض عنه أو لا؟ 

م نساقش بسعض الأمثلة التي ذكروها 
للإعراض. لأنّها إا من قبيل التمليك ولو نحو 
عام كما في ثار الأعراس» أو من قبيل إهمال امالك 
لا بقصد إخراجه عن الملك» أو ... 

م قال في المقام الأؤل: مقتضى الأصل 
والقاعدة الأؤلية عدم زوال الملكية بالإعراض؛ 
لاستصحاب بقائها. 

م قال: لكن الظاهر أن الإعراض عند 
العرف خرج للملك عن الملكية.ء كا أن المحيازة 
تدخله في الملكية. 

م ناقش استصحاب بقاء املك بأمور ثلائة: 


١‏ -قيام السيرة على معاملة عدم بقاء ا ملك 
في بعض موارد الإعراض. 

۲ دلالة عموم: «الناس مسأطون على 
أموام »على سلطنة المالك على إخراج ماله عن 
ملکه. 

٣‏ دلالة الروايات الحاصة على عدم بقاء 
الملك في مثل هذه الصورة. 

ثم اقش هذه المناقشات» وقال في مناقشته 
للروايات: 

«فالمتحصّل من بجموعها: جواز تلك المال 
المعرض عنئه بشرطين: إعراض الالك» وكون المال 
في عرضة التلف فيحييه آخذهء لا أن امال بخرج عن 
املك مالكه جرد الإعراض» حتى مع عدم أخذه 
وع كون الال في عرضة التلف». 

م استفاد من رواية حريز": أن جرد عدم 
الطالب للبال بجعله في عرضة التلف» فعدم الطالب 
عبارة أأخرى عن الإعراض. 

م قال «ومن هنا يستفاد حكم المقام الثاني 
وأ القلك يجوز في مورد الإعراض بالشرط الذي 
ذكرناه» وهو كون المال في عرضة التلف ٠»‏ . 


() عوالي اللآلي ۱: ۲۲۲. 

(۲) الوسائل ۲۵: ٠٠١‏ الباب ٠١‏ من أبواب السقطة» 
المحديث الأرّل. 

(۳) رسالة جمان البيلك في الإعراض عن الملك المطبوعة 
مع حاشية الإيرواني على اللكاسب - في الطبعة 
المجرية -بمد قسم البيع . 


م جعل موارد إباحة القليك من الماك أو 
إذنه فيه خارجاً عن البحث. 

وعلى أية حالة لم نحرز ما هو مبتاه في المقام 
الأزل: فهل الإعراض مزيل للملك مطلقاً كا هو 
الظاهر من صدر كلامه- أو بشرط كون المال في 
عرضة التلف» کا هو الظاهر من ذيل كلامه؟ 

كا لم حر زأنٌ: «كون ا مال في عرضة التلف» 
شرط لزوال الملكية بالإعراض» أو لمك الآخذ. 
أوما؟ 

وقال السيّد اليزدي بالنسبة إلى الأرض 
المستأجرة إذا نقضت 
الزرع باقياًفنبت من جدید: 

«إذا بتي في الأرض المستأجرة للزراطة تر 


اتقضاء اة أصول الزرع فنبتت٠‏ خیرم وکر 


المستأجر عنها كانت له وإن أعرض عنها وقصد 
صاحب الأرض تلّکھا کانت له, ولو بادر آخر إلى 
تقسلكها ملك وإن لم جز له الدخول في الأرض 
إلا بإذن مالكها ». 

والمفهوم من كلامه: أنّ جرد الإعراض 
لا يزيلالملك. عم يجوز للغير تلكا لمالا عرض عنه. 

وعلق عليه السيد ا لحك فنقل كلام ابن 
إدريس وبعض كلام صاحب الجواهر» وبعض 
الروايات الواردة في اللقطة ثم قال: 

«... فان الظاهر من ا لجميع :أن الاستنقاذ من 
التلف في ظرف عجز المالك -سواء كان ماتفتاًإلى 


.٤ العروة الوق : كتاب الإجارة . خاتةء المسألة‎ )١( 


مدّة الإجارة وكان أ 


کر 
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ذلك وترك المال عجزأًمنه» أم غير ملتفت إليه. 
كا في مورد النصوص الأخيرة- ملك وعليهء 
قإن أمكن العمل بالنصوص تعين القول بذلك. 
ولادخل للإعراض وعدمه ولا لإباحة المالك 
وعدمها في جواز القلك من المنقذء وإن م يكن 
السل باتصرص لإعراض ا مشہور عنهافاللازم 
القول بعدم جواز املك بمجرّد ذلك وغيره». 

م قال: «ولم يتحمّق من المشهور الإعراض 
عنها» أي اتصوص 

م قال؛ «لكن إثبات القاعدة الكلية. وأنّ 
كل ما يودي بقاؤه إلى التلف لو ل يؤخذ؛ بجوز 


/أخذه وتلّکه» غير ظاهر». 


ثم قال: «... وأا إعراض الالك فلا يظهر 
من رادل كونه موجباً مشروج المال عن ملك 
مالكه وصيرورته من قبيل المباحات الأصلية. كا 
عرفت نسبته إلى ا لمشہورء بل يظهر من كلماتمم 
المتعرضة لمكم الحب المتساقط ؛ التسالم على 
خلاف ذلك...» 

ثم قال: «وأما تعليل تثار الرس وحطب 
المسافرين ونحوهماء فالظاهر اختصاصه بصورة 
حصول أمارة على إياحة المالك »0 . 

وقال في إحياء الموات من منهاج الصالحين: 
«الإعراض عن الملك لا يوجب ارتفاع الملكية. نمم 
إذا سبق إليه من كه كه وإذا لم يسبق إليه أحد 
فھو على ملك مالکهء وإِذا مات قھو لوارثه لا جوز 
() المستمساك ۱۴: ۱-۱۹۷ء۲. 


إعراض . 
التصرّف فيه إلا بإعراض منه». 

وعلق اليد الصدر على قوله: «لا يوجب 
ارتفاع الملكية» بقوله: «لا يبعد أله يوجب 
ذلك »". أي ارتفاع الملكية. 

وقال أي السيّد ا محكيم في مسألة إطلاق 
الصيد؛ «إذا أطلق الصائد صيده من يده» فإن م 
یکن ذلك عن إعراض عنه بتي على ملکه لا که 
غیره باصطیاده. ون كان عن إعراض وصار 
کالمباح بالأصل جوز لغیره اصطیاده ویلک بذلك» 
ولیس الأول الرجوع عليه وكذا ا ممکم في كل مال 


عرض عنه مالکه» حیواناًکان أو غیره» بل الظاڈ ٠‏ 
أله لا فرق بين أن يكون الإعراض ناشئاً ع 0# 


امالك عن بقائه في يده وتحت استيلائه لقصو ر 


المال أو امالك وأن يكون لا عن عج عة بل 


لفرض آخر»". 

لكن علق السيّد الصدر على قوله: «فإن م 
یکن ذلك عن إعراض عنه بتي على ملکه » بقوله: 
«العبارة لا تخلو من إبهام؛ لأنّ بقاء الصيد على 
الملك ثابت عندہ ی على کل حال سواء کان إطلاق 
الصيد بإعراض أو بدونه؛ لما تقدم منه في المسألة 
السادسة من كتاب إحياء ا لموات» وقد تقدّم ما أن 


(۱) مہاج الصالحین (للسیّد ا لحکے) ۲: ٤۱۸4ء‏ كتاب 
إحياء الموات» المسألة 1. 

(۲) المصدرالتقدم :الامش رقم .١١‏ 

(۳) منهاج الصالحین (للسید المحکیم) ۲: ۴۵۲ كاب 
الصيد. المسألة ۳۳. 


خروج المال عن الملك بالإعراض الاختياري 
n‏ 


غر بعید» 

فالمستفاد من كلامه في المستمسك: أن املك 
لا يزول بالإعراض» ولا بجوز للغير تملك المال 
المعرض عنهء ولا التصرّف فيه. 

والمستفاد من كلامه في إحياء الموات مسن 
النهاج: أن الملك لا يزول بالإعراض» نعم يجوز 
للغير قلّكه والتضرّف فيه. 

والمستفاد من كلامه في الصيد من المنهاج ؛ 
أن الملك يصير بالإعراض كالباح. الأصلي» أي 


ر يحرج عن ملك صاحبه» فيجوز أن يتم كه غيره. 


وأا السيّد الخو قد علق على کلام 
اليد اليزدي. الذي قدّمناه فا بقوله» 

«ما ذكره # من زوال الملك جرد الإعراض 
وصیرورته کالمباح بالأصل جوز لكل أحد قلّكه. 
هو المعروف والمشہور"" بينهم ظاهراًه. 

ثم نقل كلام ابن إدريس بالنسبة إلن السفيئة 


. ١ المصدرالتقدم: المامش رقم‎ )١( 

(۲) أقول: إن نسبة ذلك إلى المشپور لا تخلو من خموض . 
کیا یظھر لن تال فبا نقلناه من أقوال الفقهاء كا أن 
فسية ذلك إل السيّد اليزدي أيضاً كذلك. كا يظهر 
-أيضاً - فلمتأمل في كلامه الذي قدّمئاء آثفً. نعم ظاهر 
كلامه تلك الآخذ لمال المعرَض عنه؛ وهو أعمٌ من 
خروج المال عن اللاك بالإعراض ؛ لان الأرل يتمع 
مع بقاء الال على ملك مالك اللأصل ؛ نعم ء با 
أخذه. ولذلك لو لم يأخذه أحد بتي على ملكه . 


الغارقة؛ وقال: إتّها _أي قضية السقينة -أجتببة عن 
مسالة الإعسراض. م قال: لم يرد في مساألة 
الإعراض نص يعؤل عليه. م قال: «ليس في البين 
أي دليل يتمتنك به إل السيرة المقلائية الممضاة 
بعدم الردع؛ بعد أن كانت المسالة ما تمم به 
الپلوی». 

ثم شرع بعد ذلك في بيان السيرةء م قال: 

« وخلاصة الكلام: أنّ ملاحظة السيرة تقضي 
بعدم الئروج عن الملك جرد الإعراض» ومن ثم 


ساغ له الرجوع. وليس للآخذ الامستناع مالم _ 
يتصرف فلا ترب على الإعراض با هو إعراچ 
عدا الإباحةء لا زوال الملك غاية الأمر أن الإ 1 
سارن مایا ل ی و 


التصرّف المتوقًف على الملك 
وقال فی موضوع إحیاء الموات: 
«الإعسراض عن الملك لا وجب زوال 
ملکیته. نعم؛ إذا سبق إلیه من قلّکه ملكه؛ ولا فهو 
ببق على ملك مالکه» فإذا مات فهو لوارشه» 
ولا يجوز التصرّف فيه إا 
وقال في موضوع إطلاق الصائد: 
«إذا أطلق الصائد صيذه من يده» قإن ل يكن 
ذلك عن إعراض عنه» بق على ملکه لا یلکه غیره 
باصطیاده» وإٍن كان عن إعرأاض» صار كالمباج 


بإذنه أو إعراضه عنه ٠»‏ . 


.٤1١ ٤0۷ مستند العروة الوشق (الإجارة):‎  )( 
منهاج الصالحين (السيّد الوي) ۲: 0۹ كتاب‎ )( 
۷٤۷ إحياء وات المسألة‎ 
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بالأصل» فیجوز لغیره اصطیاده ويلكه بذلك. 
وليس الأول الرجوع عليه. وكذا احمكم في كل مالي 
أُعرض عنه مالکه» حیواناًکان أو غيره, بل الظاهر 
أنه لا فرق بن أن يكون الإعراض ناشثاً عن عجز 
امالك عن بقائه في يده وتحت استيلائه؛ لقصور في 
امال أوالمالك» وأن يكون لاعن عجز عله 
بل لغرضي آخو »۱ . 

والمستفاد من كلامه في المستند وإحياء 
الموات من المنهاج: أن الإعراض عن الملك 
لا یوجب زوال ملکیته» نعم كل من سبق إليه فهو 
أحق به. 

لکن يستفاد من كلامه في إطلاق الصيد: أن 
الإعراض عن الملك يجعل الملك كالمباح في الأصل. 
وهااالمنى يوهم زوال الملكية. وهو خلاف ما 
ققدم منه: من عدم زوالما. 

وقالالإمامالغميني في مو ضوع إطلاقالصيد: 

«لو أطاق الصائد صيدهء فإن ل يقصد 
الإعراض عنه لم خرج عن ملکه» ولا یلکه غیره 
باصطیاده» وان قصد الإعراض وزوال ملکه عنه. 
فالظاهر أله یصیر کالمباح» جاز اصطیاده ليره 
ويلكه» وليس للأؤل الرجوع إليه بعد تلكهء 
على الأقوی »۴ . 
() مهاج الصالمين (للسيّد المشوقی) ۲: ٠۴۲‏ كعاب 

الصيد» فصل فى الصيد. المسألة ١۹١۹‏ . 
mw‏ تحرير الوسيلة ۴: ٠١١‏ كعاب الصيد والذباحة. 

السالة۲۰. 


والعبارة ظاهرة قي زوال الملكية بالإعراض. 
ثانياً-الإعراض عن الح 


من جملة الفروق التي ذكروها بين احق 
والحكم هو: أن احق قابل للإسقاط » بخلاف الحكمء 
فاه غير قابل لذلك. فالأؤل مغل حق الاختصاص 
والأولوبة الحاصل من التحجيرء أوحق النفقة» 
أو حقّ القن للزوجة» أو نحو ذلك والقسم الثانيء 
مثل جواز نکاح اربع نسوة. 

والكلام هنا إا يكون في الحقوق القابلة 
للإسقاط؛ سواء قللنا: بأ المسقوق كلها قلابلة 
للإسقاط؛ أو قلنا 
لاكلّها؛ لان الحقوق غير القابلة الإسقاظ يل 
فرض وجودها ۔ لا أثر للإعراض عنها بعد فرض 
عدم سقوطها بإسقاطها صر اء 

ولتفصيل ذلك يراجع المنوانان؛ «حق» 
و«حکم». 


كامات الفقهاء في الإعراض عن الحق : 

لا يسعنا فعلاً ذكر جميع كلبات الفقهاء في 
الإعراض عن الحقء وأا نكتني بإيراد فاذج منها 
بشأن الحقوق القابلة للإسقاط قيا بلي: 

قال الشيخ الطوسي بالنسبة إلى نكول ال معي 
بعد رد البين عصليه: «وإن قال: تركت الحلف 
ولست أختارهء فقد سقطت المين عن جسنبته. 


فلا يعود إليه...». 

وقال في مورد مشاب : «والأقوی عندي: أله 
ليس له ذلك؛ لاه أسقط حن نفسه بالاستحلاف. 
فلا يعود إليه إلا بدليل ». 

وقال بالنسبة إلى هن سبق إلى مكان: 
«...وكذاك إذا سبق إلى موضع من تلك المواضع 
کان أحقٌ بها من غيره؛ لأنٌ ذلك جرت به عادة 
أهل الأعصار... فإذاقام عن ذلك الموضع؛ 
فان ترك رحله فيه فحقٌه پاتي» ون حول رحله مله 
انقطع حقّه منه» فن سبقه بعد ذلك إلیه کان أحقٌ به 
,مئه. وهكذا المكم في المسجد, فن سبق إلى مكان 
کان احق به. فإن قام وترك رحله فیه. فحلّه باقي. 
ون حوله زال حه... ۳4 . 

لقال بالنسبة إلى البثر التي يحفرها الإنسان 
لا بقصد أن يتملًكها: «إِنَ العيي لا بيلك بالإحياء إلا 
إذا قصد تلّکه بهء فإِذا ثبت أله لا یلکه فاه يكون 
أحقٌ به مدّة مقامه» فإذا رحل» فكل من سبق إليه 
فهو أحق به. مثل المعادن الظاهرة»0. 

والمستفاد من مجموع كلماته : أنٌ الإعراض 
عن احق موجب لسقوطه. 

ومثله قال ابن إدريس بالنسبة إلى البثر. 


.المیسوط ۴۰۹۸ . 
(۲) المصدرالتقدم: .۲١۱‏ 
() المبسوط ۴۷1:۳. 
(£) المصدرالمتقدم: ۲۸۱. 
(0) الزات : ۳۸8 


وقال احق الحلي في من حاز مكاناًفي 
الطريق أو السوق: «وإذا قام بطل حقّهء ولو عاد 
بعد أن سبق إلى مقعد لم یکن له الدفع»(؟. 

وقال بالنسبة إلى المسجد: «فن سبق إلى 
مکان منهء فهو احق به مادام جالساً قلإذا قام 
مفارقاً بطل حه ولو عاد»(. 

وقال بالنسبة إلى المدارس التي يسكنها 
الطلاب: «ولو فارق لمذر قيل: هو أولى عصستد 
السود وفيه تردد» ولملٌ الأقرب سقوط 
الأولوية»". 


فإذا كانت الأولوية تسقط في صورة اإغازقة 1 


مع العذر فهي تسقط بدونه بطریق أولی. 


وقال في إحسياء لباه «ر.. ول را5 


لاللعلك, بل للاتتغاع» فھو احق باق 
عليها... وإذا فارق فن سبق إلها فهو أحق 
بالانتفاع بها . 
وقال بالنسبة إلى تكول ا مدعي بعد رد البين 
عليه: «وإن رد البين على المدعي لزمه الحلف» 
ولو نکل سقطت دعوای ۰.8 
وهذه المسألة معروفة ولذلك لا نکڙرها مع 
أننا نشك أن تكون مصداقاً لسألة الإعراض. 
وقال بالنسبة إلى الإعراض عن الية: 
الشرائع ۲۷۹۰:۳. 
() و(۳) المصدرالمتقم: ۲۷۷. 
(£) المصدرالمتقدم: ۲۷۹. 
(۵) الشرائع : ۸4. 
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«لو كان له بئة فأعرض عنهاء والقس هين المنكرء 
أو قال: أسقطت البيّنة وقنعت بالهين فهل له 
الرجوع؟ قيل: لاء وفيه تىزدد. ولمل الأقرب 
الجوازء وكذا البحث لو أقام شاهداً فاأعرض عنه 
وقنع بیمین انکر ». 

والمستفاد من جموع كلامه غير الأخير أن 
الح يسقط بالإعراض علهء لكن كلامه الأخير 
ظاهر في عدم السقوط؛ لله استقرب جواز 
الرجوع إلى البينة بعد الإعراض عنها. 

وقال العلامة بالنسبة إلى إحراز ا مكان: «ولو 
جلس للبيع والشراء في الأماكن المسعةء فالأقرب 
الجواز؛ للعادة. فإن قام ورحله باق فهو أحقّ بيه 
فان رفعه بني امود فالأقرب بطلان حقه ...۲ . 

وقال أيضاً: «وأما المسجد. ن سبق إلى 
مکان فهو اح به» فإذا قام بطل حه وان قام 
لتجديد طهارة أو إزالة جاسة أو ثوى العودء إل أن 
یکون رحله باقیا فیه»". 

وقال بالسبة إلى المدارس: «... فإن فارق 
لعذر أو غيره بطل اختصاصهء وهل يصير أولى 
ببقاء رحله ؟ إشکال »(ا. 

وقال بالنسبة إلى البئر: «ولو حفر في الباح 
لاللتملّك» بل لاتفاع؛ فهو احق به دة مقامه 
علا... فإذا فارق» فن سبق فهو أحقَ بالائتفاع. 
الشراع .4١:‏ 
و( القواعد ۲: ۲۷۰. 
() المصدرالعدم: .۲۷١‏ 


وقال بالنسبة إلى الإعراض عن الييئة: «ولو 
أقام شاهداً فأعرض عنه وقنع بيمين المنكرء أو 
كانت له بينة كاملة فأعرض عنهاء أو قال: أسقطت 
البينة وقنع بيمين المنكر. فالأقرب أن له الرجوع إلى 
البينة والمين مع شاهده قبل الإحلاف». 

والمستفاد من مجموع كلماته: أن 
عن احق مسقط له. 

وقال الشهيد الأول بالنسبة إلى المسجد: 
«فن سبق إلى مكان من ا مسجد أو المشمد فهو أولى 
به فإذا فارق بطل حه إل أن یکون رحله باقیاً ۳ 


الإعراض 


ورحله باق فهو احق به, وللا فلا . 

وقال: « ولو فارتق ساكن المدرسةکرالوییا 
ففيه أوجة...» م ذكر خمسة أوجهء م قال: 
«والأقسرب تسفويض ذلك إلى ما يراه الناظر 


صلاحاً. 
وقال باللسبة إلى البثر: «ولو حفر با 
لاللتملّك فهو أولى بها مدَّة بقائه علياء فإذا تركها 


حل لغيره الانتفاع بمائهاء فلو عاد الأول بعد 
الإعراض. فالأقرب أنه يساوي خیره»". 


القواعد ۲۷۳:۲ . 

.٤٤1١۳ القواعد‎ )۴( 

(۳) الدروس 14:۳ 

.۷١ و(0) المصدرالتقدم:‎ )4( 
.١۷ المصدرالتقدم:‎ ١ 


وقال بالنسبة إلى الإعراض عن البينة: « ولو 
أعرض المعي عن بئنته أو عن شاهده وطلب 
إحلاف المنكر صح» سواء كان قد “معها الحاكم أو 
لاء فلو رجعء فالظاهر الجواز مالم يلف المنكر». 

وقال الشميد الشاني بالنسبة إلى الطريق: 
«فلو أله جلس قي موضع م قام عنهء ظر إن کان 
جلوسه للاستراحة وما أشپها بطل حلّه؛ لاله كان 
متعلاً بکونه فیه وقد زال. وإن کان قعوده لفرض 
فقام قبل استيفائه لا بنيّة الود فالحكم كذلك» 
» قيل: لا يبطل حقّه؛ لاله بني العود 


وان کان ب 


آم وعدم استيفاء الفرض بنزلة من أم يفارق... ولو بقي 
وقال بالنسبة إلى الطريق: «فإن فإاق اوه 


کچل فوجهان ...»۴ . 
وقال بالنسبة إلى الجلوس للبيع والشراء: 


,موحي قلنا با لجواز فقام من ذلك المموضع ؛ فإن 


کان رحله باقیاًء فهو احق به من غیره مطلقاً. وال 
فإِن کان قیامه على وجه الإعراض عله بطل حقّه. 
وان کان بی العود» فن بطلان حه وجهان »". 
وقال بالنسبة إلى المسجد: «لا إشكال في 
استحقاق السابق إلى مكان من المسجد وأولويته من 
غیره... ولا في زوال ولایته مع انتقاله عنه بنیة 
المغارقة له». 
وقال بشأن من قارق المدارس وله حقٌ 
(۱) الدروس ۲ء .۹٤‏ 
(۴) سالك .٤۲۹:۹۲‏ 
(۳) المصدرالمقدم: ٤۳١‏ 
(£) الممدرالتقدم: .٤٣۳‏ 


الأولوية بالنسبة إلبها: «ولو فارق المكان لغير عذر 
بطل حقه سواء بتي رحل آم لاء وسواء طالت مد 
المغفارقة أم ققصرت؛ لصدق المفارقة المسقطة 
للأرلوية». 

وقال معلا على كلام التق الحل في 
الإعراض عن القول بعدم جواز الرجوع 
للشيخ 4 محتجاً: أن إقامة اليتة والبين حن له وقد 
أسقطه فيسقط بالإسقاط ؛ فعوده يحتاج إلى دليل. 
ووجه ما اختاره الصف # من جوازه: أصالة 
البقاء ومنع كون ذلك إسقاطاً على وج يقتضي 


الإبطال. واا غايته الإعراض» وهو لا بهخظار 


الحمقّ؛ ولان العدول إلى ين المنكر لا يو جلاباايراء 
ذتته من الحقٌء ولا ملكه للغير». 2 


م قال بالنسبة إلى الوج رالتاي ررر 


الأخير-: «وهو دليل على بقاء احق فله إقامة 
البينة والمين على ثبوت حل والاستيفاء». 
قال: «وهذا هو الأقوى»؟. 
والظاهر من كلامه غير الأخير: سقوط الح 
بالإعراض عنه, لكن الظاهر من كلامه الأخير عدم 
سقوطهء ولملّه خصو صية المورد. 
وقالالأردبيلي في بعض موارد حن الأولوية؛ 
... إذ لاك في حصول الأولوية» والأصل 
بقاؤهاء ومعلوم: زوالا بالإعراض لاغیں»۴. 
سالك 44 
( ممع الفائدة YE‏ 


ء................ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٤‏ 


وصرّح بالنسبة إلى الطريق" والمسجد": 
باه لو فارق مع عدم نة الود سقط حلّه. ورا 
يظهر منه ذلك بالنسبة إلى المدارس والرباطات 
والخانات ونحوها أيضا". 

وقال معلقاً على قول العامة ف الإرشاد- 
بشأن الإعراض عن اليينة: «ولو كان له نة مقبولة 
وأعرض عنها وتركها وأراد يمين المنكر, له ذلك 
فإ إقامة اليينة على المع حئ له ومتعاق به 
لا غير فله ترك ذلك» وحیئنٍ يثبت له حقّ المين. 
فله طلبه»(؟. 

والمستفاد من بجموع كلامه: أن احق يسقط 
بالإعراض. 

وقال صاحب الكفاية: «السابق إلى مكان 
ما مسجد أحقّ به... وإذا فارق ذلك المكان لا بني 
الود ورحله غير باتي» بطل حقّه بلا ریب »۴ . 

وقال بالنسبة إلى المدارس؛ «... ولو فارق 
مكاناًمن المدرسة لغیر عذر فالأشہر أله ببطل حقّد 
مطلقاً. 

وقال بالنسبة إلى من حفر بارا للاتتفاع با 
لابنية القلّك: « يصير الحافر أولى بها من غيره مدخ 
مقامه علیہاء فإِذا ترکها حل لغیره الائتفاع بائهاء 
»( مجمع الفائدة ۷: 0۰۹ 0٠١‏ . 
اللصدرالمتقدم: .0١١‏ 
المصدر المتقدم: .01١‏ 
() ممع الفائدة 1۲: .۱۹١‏ 

(ه) و(1) الكقاية: .۲٤١‏ 


إعراض 
فلو عاد الأول بعد الإعراض» قغيه وجهان. 
والأشہر أنه يساوي غیره». 

والمستفاد من كلامه: أ الإعراض مقط 
للحق عند المشپور. 

وقال صاحب الحدائق: «المشهور في كلام 
الأصحاب (رضوان الله عليهم): أن من سبق إلى 
مكان من المسجد أو المشمد فهو أولى به مادام باقياً 
فيه» فلو فارقه ولو لحاجة كتجديد طهارة وإزالة 
نجاسة بطل حه ون کان ناويا للعود» إل أن يكون 
رحله - متل شي من 
باقياً فيه, وقيّده الشسيد # مع ذلك بئية المي 


إلى زوال الأولوية بالإعراض لا غير مآد . 
وأا صاحب الجواهر» فقد حاول أن يغرّق 

بين مشل حن المجلوس في المسجد والمدرسة 

والطريق» وبين مغل حق التحجير وسائر المحقوق 


الماليةء فان القبم الأول سن المسقوق غير قابل 
للاغتصاب والتوريث والمعاوضة بخلاف القسم 
الثانيء فاه قابل لذلك. 

ولا يترب على القسم الأول إلا ا لمكم 
التكلينيء وهو حرمة دفع صاحب المح عن حقّهء 


٠١١:۲۱ الحدائی‎ )۳( 


امتعته ولو سبحة ونصنوهام 


¥ 


ولذلك قیل: لو دفعه شخص آخر:وجلس مکانه 
صار أحقَ به» لكن فعل حرّماً. 

وبناء على ذلك لو فارتق الأمكنة ا مذكورة مع 
عدم نة المود سقط حقّه قطعاً. نعم لو کان له رحل 
أو متاع في ذلك المكان لم جز التصرّف فيه؛ لأ 
تصرف قي مال الغير. إلا أن يعارض بقاؤه المنفعة 
المقصودة من ذلك المكان فيزال. ووضع الرحلي 
طريق شرعيّ هبس المكان باعتبار حرمة 
التصرّف فيه لغير صاحبد. 

وأا بالنسبة إلى القسم الثاني من الحسقوق. 


برفالظاهر منه في بحث فقة الزوجة أن حها سقط 


کالإعراض عتا بذله الزوج ها۴ . 
وقال بالننبة إلى الإعراض عن البينة بعد 


تول اح تق ا لحل : «ولمل الأقرب الجسواز»» 


أي جواز الرجوع إلا بعد الإعراض عنها: «بل هو 
الظاهرء بل ييكن:القطع به؛ لإطلاق سا دل على 
حجيتها السام عا يقتضي كون ذلك من الحقوق التي 
تسقط بالإسقاط أو فرض تصبريحه بذلك ؛ فضلاً عن 
غيره. بل ظاهر الأدلة كونها من الأسباب المقتضية 
ثبوت الحع؛ فلا يتصوّر فيما معنى الإسقاط الذي 
يعلق بنحو حق انيار وشبهه »۳ . 
وقد شار في کلامه إلى ما قدّمناه: من أن 
)١(‏ انظر الجواهر ۳۸ء ۷۸- ١٠١٠ء‏ وخاصة الصفحة 
۹و 
(۴) انظر ا لجواهر .۴٤۲:۳۱‏ 
(۳) ا لجواهر .۴١١ :٤۰‏ 


14 
الإعراض إا يتصرّر في الحقوق القابلة الإسقاط . 
وجعل حق استخدام اليينة لإشبات ا مدعي حه 
غير قابل للإسقاط» فهو غير قابل لإسقاطه 
بالإعراض أبضاً. 

ولم أعار فعلاً على كلام للسيدين اليزدي 
والحكي في الإعراض عن الحق. 

تا السيّد الخويء فقد قال:«إذا قام الجالس 
من المسجد وفارق المكان» فإن أعرض عنه بطل 
حقّه» ولو عاد إلیه وقد أُخذه غیره» فليس له منعه 
وإزعاجه»'. ۶ ذکر حکم ما إذا کان ناويا للعود» 


وهو خارج عن الإعرأض. SX‏ 


وقال بالنسبة إلى المدارس؛ «فن حاز ت9ا 
وسکنہا فهو أحق بهاء ولا جوز لغيره أن يسرآ 
ما لم بعرض عنھا...». 

وقال أيضاً: «إذا جلس أحد في موضع مسن 
الطریق م قام عنه» فان کان جلوسه جلوس 
استراحة وحوها بطل حقّه» وإن كان لحرفة ونحوهاء 
فان کان قیامه بعد استيفاء غرضه أو أنه لا ينوي 


العود» بطل حه أيضا؛ فلو جلس في عله غيره 
لم یکن له منعه ...)۳ 
م ذكر فرض ما لو نو العود. 


وقال: «الظاهر أنه لايعتبر في القلّك 


() مناج الصالحين (للسيّد النوئي) ۲؛ ۳١ء‏ كتاب 
المشتركات. المسالة ۷۹۲. 

۷٠١١ السألة‎ ١4 المصدرالعقدم:‎ )( 

(۳) المصدرالتقدم: ١١ء‏ المسالة .۷٠١‏ 


الموسوعة الفقهية الميشرة /ج؛ 
بالإحياء قصد القلًك» بل يكني قصد الإحياء 
والاتتفاع به بتفسه أو من هو بفزلته» قلو حفر بارا 
في مقازة بقصد أن يقضي منہا حاجته ملکهاء ولکن 
إذا ارتحل وأعرض عنها فهي مباحة للجميع ». 

ومورد کلامه ون کان هو الإعراض 
عن الملكية الحاصلة بالإحياء حيث جعل حفر 
البغر ملكا وإن كان بقصد الانتفاع لا القلك. 
لكن يدل على زوال امسق الشابت في مشل هذه 
الموارد بالإعراض بطريق أولى» ورتا يشير إليه 
قوله في التحجير: «إذا افحت آثار التحجير فإن 
کان من جهة إهمال الجر بطل حقه وجاز 
لفیره إحیاؤ»". 

والإهمال وإن كان أعمٌ من الإعراض. 
لكناإذا زال احق بالإهمال فهو يزول بالإعراض 
بطریق أولى. 

وأا الإمام احمينيء فقد قال بالنسبة إلى 
المدارس: «... فن سبق إلى سكنى حجرة منها فهو 
احق بہا مالم یفارقها معرضاً عنپا »۴ . 

ومفهوم كلامه أن الإعراض مزيل للحق. 

وقال بالنسبة الى المساجد: «لو قام الجالش 
السابق وفارق المكان رافعاً يده معرضاً عنه يطل 


۱ مناج ساقي ااج الحرلی) ۱۰۹:۲ اي 
إحياء الموات. المسألة .۷٤٥‏ 

(۲) المصدر المتقدم: المسالة ۷4٣‏ 

(۳) تعريرالوسيلة :١۹ء‏ كتاب إحياء الموات القول في 
المشتركات» المسألة .۲١‏ 


حه على فرض بوت حسق له» وإن بق 
رحله.. .04 

وقال بالنسبة إلى الطريق: «شبوت احق 
للجالس للمعاملات ونحوها مشكل» بل الظاهر 
عدمه: لکن لا يجوز إزعاجه مادام فيه» 
ولاالتصرّف في بساطه»". 

وقال أيضاً: «لو جلس في موضع من 
الطريق» م قام عنه» فإن كان جلوس استراحة 
ونحوها بطل حقّه» فجاز لغيره الجلوس فيه » وكذا إن 
كان لحرفة ؤمماملة وقام بعد استيفاء غرضه وعدم 
نة العود»". 

والمستفاد من مجموع كلامه؛ أنه كماحك 
الجواهر يتأمل في شبوت الح لمعل الج التق 
الطريق أو المسجد ونحوهما -وإن كاتاك 
ثبوت احق في السكنى في المدارش -لكن على 
فرض ثبوت احق فهو يزول بالإعراض عنه» 
کا يدل عليه كلامة في المدأرس والمساجد: 


مظان البحث : 

تقدم: أن الفقهاء لم يبحثوا عن الإعراض 
بصؤرة مركّزة وأا تطرقوا إليه في مناسبات مختلفة» 
وقد تقدّم بعضہاء مل 
(۱) آضريرالوسيلة ۴: 1۹١‏ كتاب إحيأء وات القول في 

المشتركات» المسالة ١١‏ . 

(۲) المصدرالمتقدم: ۱۸۸ المسالة۸. 
() المصدرالمتقدم :۱۸۸ السالة ۷ 


١‏ _کتاب النکاح: اکل ما ينر في الأعراس ۔ 

۲ -إحياء الموات والمشتركات: الإمراض 
عن إحنياء الأرض وح النحجيرء 
والإعراض عن الأولوية عند الجلوس في 
المساجد والمدارس والطرق» ونجوها. 

٣-كتاب‏ الصيد: إطلاق الصيد. 

٤‏ _كتاب القضاء: قضيّة السفينة الغارقة» 
والإعراض عن البينة أو الحلف ونو 


ذلك. 
ويأتي أيضاًفي؛ 
١‏ -كتاب الشفعة. بناسبة إعراض الشفيع 
عن حا 
۲ -كتاب الجهادء منانبة الإعراض عن 
الغنيمة. 
٣‏ -كتاب اللقطة: مناسبة إعراض صاحب 
الدابة عنها. 
وأمتال هذه الموارد التي تكون اجة إلى 
تع واسع. 
ا 
اأعر ج 
راجع: عرج۔ 


إعسار 


لغفسة: 


الفقر والضيق وقلة ذات اليد» يقال: أعه 


الرجل فهو مشير: إذا أيه الفقر وضاق الال 
وأعسر الغرم: إذا طلب منه الین على سر 

ومن معانيه أيضاً صعوبة الوكا ريال 
أعسرت المرأة إذا صعبت ولادتيا. 


اصطلاحاً: 
يراد به المعنى اللغوي تفسهء لكنٌ المبحوث 
عنه هنا هو الإعسار بعنى قلة ذات اليد والضيق. 


الأحكام: 
ترتبط بالإعسار -بالعنى المبحوث عنه- 
أحكام كثيرة متفرقة في أبواب الفقهء وفيا لي نشیر 
إلى أهتها بصورة إجماليةء فنقول: 
اظر: ترتيب تتاب المين. والصحاح» والصباح 
المئير , والقاموس الحيط :«عسر». 


٤ الموصوعة الفقهية الميشرة /ج‎ ................٠ 


الإعسارإتا أن يكون في حقوق اله الالية أو 
في حقوق الشاس» واذلك بحت عن كل متها 
باختصار وبصورة مستقلة: 
أولاً-الإعسار في حقوق الله تعالى الالية : 

من شرائط صحَة التكليف قدرة ا مكلف على 
أداء المكلّف بهء ومع ققد القدرة لا يصح التكليف. 
سواء كانت القدرة عقليةء مغل القدرة البدثلة على 
الصوم؛ والقدرة البدئية والمالية على احج أو كانت 
شرعية. مثل قدرة لكلف على القصرّف في الماء 
شرعاً عند الوضوءء بأن یکون میاحاًمثلاً. 

ويناء على ذلك» فلا يستوجّه التكليف إلى 
المكلف مع العجز عن أدائه عقلاً أو شرعاًء وعلى 
فرض إمکان توه فلا یکون فعلیاً. 

ومن موارد هذه القاعدة العامة إعسار 
المكلّف. فكل تكليف شرع مال سقط مع 
الإعسار إجالاً. 

وفيا يلي نشير إلى أهم ا لموارد من هذا القبيل : 

١‏ - سقوط الوضوء والغسل عن المعسر إذا 

توقفا على بذل امال : 

إذا توف الوضوء أو الغسلى على بذل امال 
وجب وان کان کغیراً ما م یضر بالحالء أا 
إذا ضر فلا جب ؛ لأ حرجي واكم المحرجي 
مرفوع بقاعدة ني الحرج. وكذا إذا كان امكف 
معسراً ون لم يكن امال كثيرا؛ لاشتراط التكليف 
بألقدرة كبا تقدمء والمعسر لا قدرة له على بذل المال. 

وإذا لم يجب الوضوء أو الغسل انتقل فرضه 


إلى الیک . 
راجع د تیم 


۲ -سقوط الزكاة في الدين على العسر: 

ومن موارد سقوط النكليف لعدم القدرة على 
أدائه ما لو كان الال الذي تملقت به الزكاة ديا 
على ذمّة شخص معسر أو جاحد. 

قال العلامة: «الدين إن كان على ملي باذلي» 
فلعلمانا قولان: 

-وجوب الزكاة فيه على صاحبه... 

خم از چ2 


فأما إن کان غلى معبر أو جاحد أو أطي 


فلا زكاة RD IEE‏ 
المغصوب. 

وقد اقم الاتفاق على عدم وجوب الزكاة 
في الدين الذي لا يقدر صاحبه على أخذه"» 
ومه الدين على المعسر. 

راجع + زكاة. 


۴لا زكاة في الرهن مع الإعسار: 
لو رهن المال الذي تتعأق به الزكاة قبل 


() ائظر: الجواهر ۵: ۹1 - 1۷ والمستمسف ۲۳۲۳:١‏ 
o‏ 

التذكرة ۴۳۲۱:۵ 

(۳) انظر: المدارك ۵: ۳۹. والحدائق ۱۲: ١۳ء‏ وال جواهر 
04-0410 


نبغ إإخراج الزكاة من الال المرهون؛ 


حلول الحول» ولم يتمگن من فك الرهن لمجزه 
وإعساره» فلا تجب عليه الزكاة على المشپور؛ 
لمدم القدرة عليها. 
لكن قال اسيع الطوسي ف اليوط 
«ومتى رهن قبل أن تجب فيه الزكاة م حال 
الحول وهو رهن الزكاةء وإنكان E‏ 
فيه إن كان للراهن 
مال سواه» کان إخراج الزکاة منه وإن کان مسرا 
فقد تعلق با لمال حى الساكين يؤخذ منه؛ لأنٌ 
حق المرتهن في الذة»(؟. 
وحاصل كلامه: أن في صورة الإعسار 


الفقراء تعلق بهذا الال فيقدّم على حق المرتهن 
الذي تمق بالذئة. 
راجع : رهن» زکاة. 


٤-سقوط‏ وجوب زكاة الفطرة عن 
المضر: 
المعروف بين فقهائنا سقوط وجوب زكاة 
الفطرة مع إعسار كل من المميل والمعال". 
نعم يستخب له إخراجها عن نفسه وعياله -وأقل 
() الجواهر 8٤:16‏ 
() امیسوط ۲-۹-۲۰۸:۱. 
(۳) أنظر: الفتلف ۴٠١ :١‏ والدارك ۵: ۴١١‏ والبواهر 
۸ و۰۷. وتقل لاء عن ابن ا لجنيد القول 
بوجوبه على الفقیر إذا زاد من مؤونة يومه . 


ذلك أن يدير صاعاً على عیاله م يتصدق بد . 
وأا لو كان امعيل معساً وا معال موسراًفقد 
اختلفوا في وجوبه على ا لمعال". 
راجع: زكاة. فطرة. 


٥‏ لو دفع الزكاة للمعسر ثم تبن يساره: 

لو دفع الزكاة لشخص على أنه معسر م 
تبان یساره» ارتجعت مئه مع القگن. ول بقيت 
في ذشته. 

هذا مع علم الآخذ بأنٌ المدفوع إليه زكاة. 


ا مع جهله, فلبعضہم کلام وتفصیل فی چوا( 


ارتجاعه". 


١‏ - عدم الاستطاعة لو كان اهاري كلل 
معسر: 
إذا اضر المال الذي تعصل به الاستطاعة 
في کونه ديناً على ذئة شخص مع لم يجب احج ؛ 
لعدم الاستطاعة؛ لأنه لا تهب مطالية المعسر 
کا يأقي .قريب إن شباء الله تنعالى- 
والمفروض أنه لا مال له غيره لیستطیع بد . 
وتقدم تفصيل ذلك في عنوان «استطاعة». 
(۱) انظر:المدارك ۵: ۳۱١‏ والمجواهر 6۹۲:۱۵.. 
(۲) انظر: ا لجواهر 0۰۷:1١‏ والسشتمساك ۹ء .٤٠١‏ 
(۳) .انظر: المدارك ۵: ۲۰۶ والجواهر ۳۲۷:۱6 ۳۳۴ 
والمستمسك ۴۹۲۳۵۹ . 
انظر الجواهر ۲۵۸:۱۷ . 
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۷-هل جز حج المعسر عن الح الواجب 

fy 

اعروق بين ألفقهاء: أن من كان معسراً فح 
لم جزئه حجّه عن حجَة الإسلام؛ ولذلك لو استطاع 
بعد ذلك وجب عليه إتيان احج الواجب. 

وناك بعض النصو ص استفيد منها إجزاء 
المج المأتي به حال الإعسار عن الح الواجب. 
لكن أعرض اللأصحاب عنها. 


۸-إذا أعسر بعد الاستطاعة: 

لو استطاع الإنسان لكن لم جج مع تور سائر 
الشروط » استقر وجوب المج في ذشته, فيجب أن 
يأتي به وإن صا معسرً بعد ذلك» وهذا لا خلاف 


فیا قیل؟. 


نعم اختلفوا فیا يتحفق به الاستقرار: هل هو 
جرد الإهمال مع استكنال الشرائط أو مع مضي 
زمان يكن فيه الإتيان بجميع أفعال الح مستجمما 
للشرائط » أو بشرط مضي زمانٍ يكن فيه تأدية 
الأركان خاصّةء أو غير ذلك ؟ 

فعلى الأول يستقر عليه احج لو أعسر بعد 


(۱) انظر الوسائل ۵۹:۱۱ ۔ ۰۷ء الباب ۲۱ مسن أبواب 
وجوب المحجء الحديين ٤‏ و1 . 

() اظر: المدارك ۷: ٤۹‏ 0۰ والسوأهر ۲۷١:۱۷‏ 
والمستمسك 10۸:1۰ . 

( الجواهر'۲۹۸:۱۷. 

() انظر: الدارك ۷: 1۷. وال جواهر ۲۹۸:۱۷. 


EN 


اجاع الشروط وإهمالهء وعلى الثاني بعد اجتاع 
الشروط وإهماله ومضي زمان يكن لإتيان 
جيع أفعال المج فيه؛ فلذلك لو أعسر قبل مضي 
الزمان الذي يكني لإتيان ا مج لم يستقر عليهء 
وهکذا:.. 


٩‏ سقوط وجوب المدي بالإعسار: 

لو أعسر الحاج فلم يكن عنده أن المدي 
الواجب وهو الذي يجب ذجحه في منى -انتقل فرضه 
إلى الصومء فيصوم ثلاثة أيام في احج وسبعة إذا 
رجع إل اله لقوله تعالی : < قن ق با 
امع فا آ تیت ين اهدي ق ترذ قا تلانو اا 
اسع ردا ی 


كايلةٌ ي . 


: سقو طالكقًارات أو تخفيفها بالإعسار‎ ٠١ 
إذا عجز ا مكلف عن التكفير في احج أو في‎ 
فإن كان للكقارة بدل انتقل إليهء وإن عجز‎ 
عله انتقل إلى بدله أيضاً إن كان» وهكذا:.. وإذا‎ 
عجز عن الكل سقط غنه واكتن بالاستغفار.‎ 

وید عليه مارواه بو بصیر عن أي عبداللّه اا 
أنه قال: : «كلّ من عجز عن الكقارة التي تهب عليه 
من صومء أو عتق» » أو صدقة في يينء أو نذرة 
أو قعل أو غير ذلك ما يجب على صاحبه فيه 
الكمّارةء فالاستغفار له كمّارةء ما خلا مين الظهار 


() انظر:المدارك ۸ ٤۸‏ والجواهر ۱۷:1۹ 
() ال 


فاته إذا م جد ما يكقر به حرم عليه أن يج امعهاء 
وفُرّق بينها إلا أن ترضى المرأة أن يكون 
معھا ولا يجامعها», 


واستظهر صاحب الجواهن من هذه الرواية 
ورواية أأخرى سقوط الكقارة بالعجز حسيئئلر وإن 
تكن المكلّف بعد ذلك من التكفير". 

راجع : استغفارء كَقّارة. 


-سقوط وجوب الوفاء ہالنذر بالإعسار : 

لو كان ما تعلق بة النذر مالاً أو بجحاجة إلى 
مال وأعبر الناذرء سقط وجوب الوفاء بالنذر. 
قال صاحب الجواهر مازجاً كلامه بكلام افق 
ا لحل : «إذا عجز الناذر عا نذره لكوثه في سنة 
)أو مطلقة وحصل اليأسن» سقط فرضه أداء 
وقضاء؛ لقبح التكليف با لا يطاق. ولقوله لا : 
”من نذر فبلغ جهده فلا شي عليه ۶۲۳(۳ . 

نعم لبعضهم کلام فیا إذا كان متعلّق النذر 
الصوم فعجز عنه» هل يجب قضاؤه» أو هل يجب 
أن يتصق بدلا منن كل يوم دين أو لا؟ 


(۱) الوسائل ۲۲: ۳۹۷ الباب من أبواب الكًارات. 
الحديث الاأرّل, 

() الجواهر ۳۳: ۲۹۵. 

(۳) الوسائل ۲۳: ۳۰۸ الباب۸ من كتاب النذر والعهد. 
الحديث ۵ وفيه: «من جعل لله شيا فبلغ جهده» 
فليس عليه شيء». 

(6 و(ه) الجواهر ۳۵: £٤۳‏ 


وهو خارج عن مفروض کلامنا وهو ما إذا كان 
متعلق النذر مالاً أو صاجة إلى مال 


۲ -سقوط وجوب الوقاء بالهين بالإعسار : 

المين تشابهالنذر في كثير من الأحكام» ومنها 
هذا الحكم» فلذلك لو حلف الإنسان على إنغاتي 
مال مکن في حه في زمانِ معين» فحصل له عجز 
مالي في ذلك الزمانء سقط عه وجوب الوفاء؛ 
لقب التکلیف ہا لا یطاتقء وکذا لو لم یکن مقيداً 
بزمان معين» لكن حصل اليأس من تد القدرة. 


نعم لو تجدّدت القدرة قبل فوت زمان الأداهف ت 


المقيد. أو مطلقاً في غير اميد وجب الوفاء 1ي 


ثانياً -الإعسار في حقوق العباد امالك 


إلى المال : 
تةرّب على الإعسار في حقوق العباد المالية 
أو المنتهية إلى المال آثار مختلفة» نشير إلى همها 
فبا بل 

١‏ عدم وجوب بذل الكفن بالإعسار: 

أصل عملية التكفين واجبةٌ على نحو الوجوب 
الكفانيء فيجب على المسلمين تكفين من مات 
منهم» وأا دفع الکفن فليس بواجب» كا صرّح 
بذلك الفقهاءء وبناء على ذلك: 

او کان للمیّت مال بني بشراء کفنه فیؤځذ 
منه. وقيمة الكفن تستخرج من أصل المال» 


() انظر الجواهر ۲۷۸:۲۵ 


ء............... الموسوعة الفقهية الميشرة /ج؛ 


وان م یکن له مال حن بقدار الكفن» 
فلا يجب على أحد دفع كفنه أو نه بل يستحب 
ذلك. نعم یدفع من بیت الال إن کان. 

هذا لغير الزوجةء أا بالنسبة إلبها فالواجب 
على زوجھا دقع کفنها إن کان موسراً وإن کان 
معسراً فیخرج من مالا . 

راجع : إرٹ» كفن. 


-الإعسار في الدين: 
أكثر ما يأقي البحث في الإعسار هو الإعسار 
في الدين» فلذلك ننوشع فيه أکثر من غیره: 
أ-ما يثبت به الإعسار في الدين وما يشبهه : 
ئل حاجة إلى إثبات الإعسار فيا يرتبط 
بحقوق الله تعالى؛ لأ ا مكف هو المسؤول أمام الله 
تعالی» فلاب من أن يلاحظ صحَة دعواه فا بینه 
وبين اللّه. 
وأا الإعسار في حقوق الناس ومنه الدين» 
فلاب من دليل لإثنبات الإعسار وخاصّة عند 
التخاعم. 
وأدلة الإثبات في الإعسار سكسائر الموارد 
هي: 
١‏ -اليينة: وهم فا كلام وتفصيل من حيت 
إتما هل تستاج إلى ضح يسين استظهارية أم لا؟ 
(۱) انظر:الجواهر ٤ء ۲١١-۲٠١‏ والملستمسك 
WAN:‏ 


إعسار 
وإذا كانت تحتاج فقي كل الموارد أو في بعضما؟ 

۲ -إقرار الخصم واعترافه بإعسار المدين. 

٣‏ حصول الملم للحاكم بالإعسار من 
أي طريق كان, مغل تراكم القرائن والظنون 
ونو ذلك. 

ب ۔بماذا يتحقق الإعسار؟ 

صرح الفقهاء بأل يجب على المدين أن يدقع 
دينه إذا حل وقنه وطالبه الغرم» فيجب أن يبيع ما 
عنده لذلك. واستثنوا ما يحستاج إليه من البيت 
والفراش واللباس وسائر الأمتعة والمركوب إذاكان 


لازماً له» بل وأضيف إليها كتب الملم أيضاً؛ لازم 


امسر والحرج من بيعهاء كيا صرح بذلك طلا 
الجواهر حيث قال: «لمل المدار في ذلك وغير هتا 
تسمعه من ثياب التجل ونحوها عدم الج ف 
الدين» وإرادة الله بنا اليسر دون المسر, ونو ذلك 
ما دل على هذا الأصل... ضارورة حصول العسر 
والحرج والمشقة التي لا تتحكل في بيع الضروريات 
ولو بحسب الشرف الذي يكون في عدمه نق 
وإذلالٌ لا ترضى به الأنفس العزيزة» بل ربا كان 
عليها أشد مراعاء من الضروريات للحعاش» بل قد 
بهون عليهم في مقابله إزهاقهاء ومن هنا اسقط 
الشارع التكاليف له في باب الوضوء والفسل 
واستطاعة احج وغير ذلك...» إلى أن قال: 

«كل ذلك مع أنه یکن دعوی صدق ذي 


() انظر: مجع الفائدة ۹+ ۲۷١‏ والكفاية: ١١١1ء‏ 
والحدائی ٤۱۲:۲۰‏ وا جواهر ۰۲۵ ۴۵۲. 


Y0. 


ا 


المسرة على من لم يجد غي ذلك» وأنّه لا 
صدق الميسرة بهاء لأ المراد بذي العسرة: الشدة 
والضيق عليه لو أراد الوفاءء وعكسه الميسرة. 
ولاریب في تق الشدة والضيق عليه لو كلف ببيع 
, 


ضروریاته 


هذا ونقل عن ابن المئيد جواز إلزاسه ببيع 
داره وخادمه... لکته خلاف الإجماع کا قیل". 

کا أن عض الفقهاء بعض ال ملاحظات رما 
تكون من قبيل المناقشة في المصداق؟. 

إذن فالإعسار يتحفّق بفقد ما زاد عا يستشنى 
بیعه لأداء الدین» فن کانت له داران وکائت تکفیه 
إحداهماء ام يصدق في حقّه الإعسار؛ إذ يجب عليه 
بيع الأخرى لأداء الدين. 

ج -حكم الاستدانة مع الإعسار: 

صرح أکثر الفقهاء بجواز الاستدانة مع 
الإعسارء ون کان طم کلام في کراھتها كاه مخففة 
أو مشددة وزواها حال الاضطرارا؟. 

نعم» تسب إلى أي الضلاح القول بحرمة 
القرض» لکن عبارته هکذا: «... مکروه مع الغنی 


() الجواهر ۲۵: ۰۳۳۸ وانظر المحدائق ۲۰: ۱۹۶ -۱۹۸. 

(۲) انظر الجواهر ۴۳۷:۲۵ 

(۳) انظر الصدرالعقدم: ۳۳۹ -۳۳۹. 

(4) انظر: النهاية؛ ٠٠١۶‏ والسرائر ٠١ :١‏ والعذكرة 
(الحجرية) ٠۲:۲‏ والدروس ۳٠۸:۳‏ وجامع المقاصد 
:٥‏ ۷. والمدائق ٠١۵ :۴١‏ ومفتاح الكرامة ۲:۵» 
والجوأهر :۲١‏ 1۷ وغيرها. 


عنه» حرم مع فقد القدرة على قضائه وعدم 
الضرورة إليه». 

راجع: دین. 

د -اسستحباب إصلام السقترض إعساره 

للمقرض: 

قال الشهيد الأول في الدروس: «ويستحب 
للمقةرض إعلام المقرض بإيساره أو إعساره» 
وحسن قضائه أو مطله... »0 . 

ه-استحباب إعلام الإخوان بالإعسار: 

قال الشهيد أيضاً -ضمن عد ما يستحبٌ فعله 


من آداب التجارة-: «... وإعلام الأخ بالیا 


والاقتصاد في المعيشة... ٠»‏ . 


وقال صاحب الجواهر موطحا 5ا0 


«...والمتروج عن البلد عند الإعساا لازتام 
الإخوان بالإعسار؛ ليعينوه ولو بالدعاء» والكتان 
مع الخل عن هذا القصد أولى »0 . 

ويدلٌ على استحباب إعلام الإخوان 
بالإعسار ما رواه حریز عن أي عبداللّه ل 
أنه قال: «إذا ضاق أحدكم فليعلم أخاه ولا يعن 
على نفسه»(. 


() المصدرالمتقدم: ۱۸6. 

٤١4:۲۲ الجواهر‎ )6( 

(۵) الوسائل ۱۷: ۲۳ الباب٤‏ من أبواب مقدّمات 
التجارة. الحديث .١١‏ 
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وأا ما ذكره صاحب الجواهر من استحباب 
الخروج عن البلد عند الإعسارء فالظاهر -والله 
العام أن مراد الخروج طلباً الرزق؛ لا فراراً من 
الديّان» ويدل على استحبابه ما رواه السكوفي عن 
الإمام الصادق 4# عن أيه الباقر ## قال: «قال 
رسول الله تللة: إذا أعسر أحدكم فليخرج ولايغم 
نفسه وأهله»". 

فلسان الرواية إذن التحريض على اروج 
أطلب الرزق؛ لكي لا يغ عياله بفقره. 

و-وجوب إنظار المعسر؛ 

صرح الفقهاء؛ بأل يجب إنظار المعسر: بل 


ترم مطالته"؛ یدل علیه: قول تمالی: < ران کان 


لتطِرة إلى مسر" والروايات العديدة 
الي اها ما جاء في وصية الإمام أبي عبدالله 
الصادق ## لأصحابه» حيث قال: 

«وإياكم وإعسار أحد من إخوانكم السلمين 
أن تعسروه بشيءٍ یکون لکم قله وهو مسر فإِنٌ 
أبانا رسول الله كان يقول: ليس للمسلم أن 
يعسر مسللاً» ومن أنظر معسرأً أله الله يوم القيامة 


(۱) الوسائل ۱۷ء ۲۳ء الباب٤‏ من أبواب مقدّمات 
التجارةء الحديث .١١‏ 

(۴) انظر: الناية: ٠۰٠‏ والسرائر ۲: ٠١‏ والفتلف 
۵: ۳۷ والدروس ۳: ۲١۳و ۳٤‏ والمسالك 
٤‏ ۹ ويمع الفائدة ۹: ۲۷١‏ واآعى عدم 
الخلاف فيه ء وانظر غير ذلك من المصادر. 

(۳) البقرة: ۲۸۰. 


بظلّه. یوم لا ظل إلا ظله ۷ . 
قد الصدوق وجوب الإنظار ها إذا 
صبرف الدين في الطاعة. نّا إذا صرفه في المعصيةء 
فلا بجب إنظاره. قال في المقتع : «وإن كان لك على 
مال وكان معسراً وأنفق ما أخذه في طاعة الله 
فنظرة إلى ميسرة... وإن كان أتق ما أخذه منك في 
معصية الله فطالبه مك »". 

ز حبس المعسر: 

المعروف بين الفقهاء"" عدم جواز حبس من 
ثبت إعساره؛ لما روي عن الإمام عل #: 


دأ امرأة آستعدت على زوجها؛ اه لا ينق علا 


وکان زوجها معسراً؛ فی أن سء لاقال: 
إن تع الششر بشم ٠‏ 


ورتسا يظهر من عبارة الصدوىاللتمكمة/ 


(۱) الوسائل ۱۸: ۳۱۹ الباب ۲۵ من أبواب الدين 
والقرض ‏ الحديث الأرّل. 

“المقنع ٠١١:‏ وانظر الداية: ۸۰. 

(۳) انظر: اللهساية؛ .٠١٠‏ والكافي في الفقهء ١۳٤٤ء‏ 

والسرائر ۲: ۳۲۳ ۰۴٢‏ والشرائع ۲: ٠۵‏ والقواعد 

۴ ۲ والفذكرة (المحسجرية) ۲: 0۸ء والدروس 

PY:‏ وجامع المقاصد :٥‏ 1 ومع الفائدة 

ء٤١٠۲‎ :۴١ والحداشق‎ ۱١١ والكفاية:‎ ۷ ٩ 

ومفتاع الكرامة ۵: 1۸ء وغيرها. واّعى بعض هؤلاء 

عدم ا حلاف في ذلك . 

الوسائل 1۸: ۱۸ الباب ۷ من أبُواب الحجرء 

الحديث ۲. وفيه اقتتباس من الآية 1 من سورة 

الشرح. 


£ 


جواز اهبس لو كان المعسر صرف الدين في 
العصية. 
هذا إن ثبت إعسار المدين» وال فيجوز 
حبسه بطالبة غريه» فإن ثبت إعساره بعد ذلك 
خلي عنه وللا بي في السجن"؛ لما روي: 
أن عليا 3 کان حبس في الدين» فإذا تبن له 
حاجة و(فلاس خل سبیله حت يستفید مال . 
ح -جواز إنكار المضسر الدين خوفاًمن 
الحعبس: 
يجوز للمعسر إنكار الدين والحلف عليه فراراً 
من الحبس» لكن يئوي قضاء الدين مع المكنة 
ويور في الحلف» بأن يقصد بقوله: «لا دين لك 
علٍ» أنه لا دين بجب أداؤه الآن. 
ئ لكن اشترط الحلي* مع ذلك إعلام امسر 
الغربم بالعزم على قضائه. 
٠‏ ط هل يجب التكشب على المدين المعسر؟ 
سب إلى المشور* القول عدم وجوب 


(۱) انظر المصادر المذكورة في الامش رقم ٣‏ سن السمود 
الأرّل. 

(۲) الوسائل 1۸: 1۸ء الباب۷ سن أبسواب الححجر» 
الحديث الأول . 


۹ والدروس ۴۱۲:۳ وجامع 
١‏ ومفتاح الكرامة ۱۸:0 


: والجواهر‎ ١١١ والكفاية:‎ ١۹ :٤ انظر؛ المسالك‎ )0( 
.PYE:to 


النكسب على المدين المعسر لأداء الدين. لكن ذهب 
جملة من الفقهاء إلى لزوم النكتلب فيا يليق بحاله 
ن ذلك مقدمة لأداء الدين الذي هو واجب 


ومن اختار هذا القول أو مال إليه: 
ابن حمزة' والعلامة". والشهيدان الال" 
والثاني والأردييلي*» وصاحب الجواهر"» 
والسادة: ا لمك والخوني والمنميني. 

لكنّ كلام السيّدين:الحكي وا حون غير صرع 
فيذلك؛ انهم قالا: « لاحل مطالبةا معسم ولاإلزامه 
بالتکشنب إذا لم یکن من عادته وکان عسراً عليه يد 


هذا کله ما یرتبط بالدین» وبقیت م ظا 


أخرى نميلها على مواطتها الناسبة مثل: 
-جواز صلاة ا نوف للمعسر ا لنائفب اهار 


وعدمه. 


الوسيلة؛ ۲۷4 . 

() لعلف ۲۸1:۵. 

(۳) الدروس ۳۱۱۱۳. 

(4) المسالك 4؛ .٠١١‏ 

() ممم الفائدة 1۲ ۱۳-۱۳۳ 

المجواهر ۲۵: ۳۲۷. 

(۷) مناج آلصالحین (للسیّد امک ) ۲: ٤۹ء‏ كستاب 
الحجر» مسائل» الأرلى . 

(۸ منهاج الصاحين (للسيد اوي ) ۲: ۱۸٠‏ كتاب 
الحجر. المسألة .۸٤١‏ 

(۹) تحرير الوسيلة :0۹۸ كتاب الدين ء القول في أحكام 
الدينالمسألة .٠١‏ 
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-استحباب إيراء المعسر. 

-دفع دين المعسر من بيت الال إذا استدانه 
في غير معصية ونحوها أمور أأخرى» فيراجع الأؤل 
في العنوانين: «صلاة» و«خوف»» والمافي في 
«ديسن»» والشالث في «زكاة» و«دیسن» 
و«غارمین». 

ويراجع إضافة إلى المناوين السابقة عنوان 
«مفلّس» أيضاً ما بي ما يرتبط بالإعسار. 


۴-الإعسار في الضان: 

يشترط في ازوم عقد الضمان -لا في صخته- 
إملاءة الضامنء بعنى أن يكون قادرا على أداء المبلغ 
المسضمون لو لم يدفعه المضمون عنهء أا إذا 
كان مسرا فإن كان المضمون له عالماًبذلك حين 
المقد» فالعقد لازم يجب الوفاء به» وما لو كان 
جاهلاًآنذاك م علم به فهو بالخيار إن شاء 
فسخ العقدء وإن شاء رضي به» فيصبر على 
إعسار الضامن. 

وللمسألة فروض أخرى يراجع تفصيلها في 
عنوان «ضمان». 


٤-الإعسار‏ في الحوالة: 
احوالة كالضمان فيا ذكرناه» فإذا كان ا محال 
عليه ميا أو معسراً وكان العال له (الحتال) عالا 
() اظر: الحدائى :۲١‏ ١٠ء‏ ومغتاع الكرامة ۵: ٠۵۷‏ 
والجواهر ۱۲۸:۲١‏ والمستمسك :۱١‏ ۲۷۷. وخيرها. 


بسإعساره» فالحوالة لازمةء وإن كان جاهلاً 
بذلك حين العقد م علم به» فله حقّ فسخ العقد 


وإبقائ(. 

وني المسألة فروض أخرى أيضاً» يراجع 
تفصيلها في عنوان «حوالة». 

۵ الإعسار في النفقة: 


النفقة الواجبة هي ؛ النفقة على النفس» وعلى 
الزوجة, والأفارب وهم الوالدان والأولاد- 
والإنسان المملوك, والحيوان المملولك". 
أ-نفقة النفس: 
أا نغقة النفس فهي معدّمة على سال 
النفقات» فإن فضل من نفقة الإنسان على نلفصتة 
-اللفقة الواجبة- فتصرف في سائر النفقا تع 
الترتيب المتقدًم". 
ب سنفقة الزوجة؛ 
يجب الإنفاق على الزوجةء سواء كانت 
موسرة أو معسرة؛ لأ الإتفاق عليها إا هو من 
حقوقها اللازمة على الزوج» وهو غير معلّى على 
إعسارها. 
ئعمء إذا كان اأزوج معسراًلا یتمگن من 
الإنقاق عليماء صارت النفقة ديناًني ذمته يجب عليه 
الوفاء با مع الکن (. 
)١(‏ اظر: الحداتق 0١ ۲١‏ ومفتاح الكرامة ۵ ٤١١‏ 
والجواهر :۲١‏ ١٠ء‏ والمستمسك ۳۹۹:۱۳. 
(۲) و (۳) و(٤)‏ انظر ا لمجواهر ۳۱: ۳٣۵‏ 


وإذا أعسر الزوج بعد العقد فلم يتمكن من 
الإتفاق على الزوجةء فالمشمور: أله لا خيار ما 
في فسخ النكاح» بل ينبغي ها أن تصبر". 

لكن نقل الملامة في الختلف" عن ابن الجنيد: 
أن ها خيار الفسخ. 

ونقل أي الملامة -عن الشيخ ما يوافق 
ابن الجثيد في موضع"» وما يوافق المشهور في 
موضع آخر؟. 

وأا هو فقال في الموضع الأول بعد نقل كلام 
الشيخ: «وليس بجيد». وقال في الموضع الفافي: 
«ونحن في ذلك من المتوقفين ٠»‏ . 

ومال إلى رأي ابن الجنيد الفاضل 
الإصفهاني". 

ونقل فخر الدين في الإيضاح" عن شيخه 
جم الدين بن سعيد» أله تقل عن بعض علمائنا: 
أن المحاكم يرق بينهماء وقواء الفاضل الإصفهاني. 


(۱) انظر: الغتلف ۷: ۳۲۷ والمسالك ۷: ٤۰۷‏ وكشسف 
اللفام ۷: ٩١‏ ونسبه إلى الأكثرء وا لحدائق +۲٤‏ ۷۷ 
والرياض ۲۵۹:۱۰ وا لجواهر ٠١۵ :۴١‏ 

(۲) انظر الشتلف ۷: ۳۲۸-۳۲۷ 

(۳) أنظر:الختلف ۵: ١٥٤٤ء‏ والبسوط ۴01:۴. 

() انظر: الختلف ۷: ۳۲۷ والمبسوط ۱١‏ ۲۱. 

() انظر: الفتلف ۵: 1٤٤و‏ ۰۷ ۳۲۸. 

0( كشف اللشام 1:۷. 

(۷) ایضاح الفوائد ۳: ۲١‏ 

(۸ کشف للام ۷: .0۸٩‏ 


وذهب السيّدان: ا لحك والخوي إلى 
أله يجوز للزوجة أن رجح أمرها إلى ا اكم 
الشرعيء قيأمر زوجها بالطلاق» فإن امتنع طلقها 
الماكم الشرعي. 

هذاء وللفتهاء بعث في أن القدرة على الإتقاق 


الفولين يجوز للمرأة أن ترج تقسمها بالمعسرء وأا 
تظهر الثرة فيا لو زوجها الولي أو الوكيل للمعسر. 
فعلى القول بأنٌ الإيسار من جملة الكفاءة يکود غا 
خيار فسخ العقد. ولل فلا" 2 
وهناك تفصیلات أُخری راجح فی ادزاي 
«كفاءة» و«نفقة». 


ج -نفقة الأقارب : 

المقصود من الأفارب هنا هم: العمودان أي 
الآباء والأشهات-والأولاد وأا غير هؤلاء 
فلا یجب النفاق علم» بل يستحب . 


ويشترط في وجوب الإثفاق على الأقاري 
قدرة المنفق على الإنفاق وعجر المنقق عليه عن 


الإنفاق على نفسه وإعساره» فلذلك لو كان المنفق 
معسرأًأو ا قق عليه موسرأً لا وجب الإثفاق. 


() منهاج الصالحين (للسید المکے) ۲: ٠٠٠‏ كعاب 
النكاح» الفصل العاشر في النفقات . المسألة ۴. 

() منهاج الصالحين (السید امحوئی) ۲: ۲۸۸. كتاب 
النكاع ء الفصل العاشر في النفقات ‏ السالة ٠١١١‏ . 

(۳) انظر الحدائق ۷۷-۷۹:۲۶ 
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وبهذا يظهر الفرق بين الزوجة والأقارب» 
فان الزوجة تستحق النفقة في ذمة الزوج » سواء كان 
موسراً أو مسرا وسواء كانت هي موسرة أو 
معسرة» ومع إعساره یکون دنا في فته کا تقدّم. 
أما هنا فيسقط وجوب الإنفاق مع إعسار المنفق أو 
يسار ا لمنفق عليها؟. 

هذاء وهم كلام في أنه هل يشترط في المنفق 
عليه عدم القدرة على الاكتساب أو لا؟ وتفصيلات 
اُخری پراجع فما عنوان «نفقة». 

١‏ -نفقة الإنسان المملوك ؛ 

يجب على المالك الإنفاق على ملوکه» إن کان 
له مال وال أجيره الحاكم على الكسب -فإما أن 
يكتسب هو أو المملوك- أو يجبره على إزالة ملكه. 
إقلهالبيع أو بغيره من أسباب إإزالة الماك . 

والفرق بين نفقة المملوك والقريب: أله يجب 
الإتفاق على المملوك با قدر عليه أو إزالة الحبس» 
فاه بوس بسبب ملوكيته. أا القريب فليس 
كذلك؛ فلذلك قال الفاضل الإصفهاني بالنسبة إلى 
نفقة المملوك بعد ذكر ما تقدم: «... فنفقته كنفقة 


الزوجة. بل أقوىء بخلاف نفقة القريب ٠»‏ . 
ه-ئفقة الحيوان المملوك : 
حكم الحيوان المملوك حكم الإنسان المملوك 


من حيث النفقةء فيجري فيه ما بجري هسناك» 


() انظر: المسالك 4۹4۸ء وكشسف الام ۷: 0۹4 - 
والجواھز ۳۷٤-۳1:‏ . 
() کشف‌اثلقام ۷: 1-۹. وانظرا لج واهر۳۱: ٠۲۹۲-۳۹۱‏ 


فيجبر امالك لو لم يجد ما ينفق على الحيوان على 
إرسال الحيوان للرعي أو إجارته وإنفاق الأجرة 
علیه» أو تذکیته, أو بیعه۷. 

وبراجع تفصيل ما تقدَّم في عنوان «نفقة». 


مظان البحث: 
١‏ -كتاب الطهارة: 


أ -التيم : مسؤغات اتيم . 
ب -التكفين: كفن اأزوجة. 
۲ كتاب الصلاة: صلاة ا غوف بمناسبة 
خوف المستدين وهروبه. 
٣‏ ۔کتاب الزکاة: 
أ إذا كانت المين الزكو ية ديناً 
ب -إذا كانت العين الزكوية ره 
ج -دفع الزكاة للمعسر 
د -سقوط زكاة الفطرة عن المعسر. 
٤‏ كتاب المج 
أ-الاستطاعة وما برتبط بها. 
ب اهدي. 
ج ۔الکقارات وما یناسہھا. 
۵ -کتاب الکقارات. 
-کتاب الدین. 
۷-كتاب الحجر. 
۸۔کتاب المفلس. 
)١(‏ اظر: کشف اللقام ۷: 1۱ 1۱۲ والجواهی :۳١‏ 
10< 


ب -النفقة. 
۱۰ _كتاب المين. 
١۱-کتاب‏ النذر. 
وكتب أخرى: مشل: كتاب الشفعة والجهاد 
والشهادات وغيرها. 


اعضاء 


لغفة: 
جع عضوء وهو جزء مسن بجسموع الجسده 
بکالیدالرجل والأذن". 


اصطلاحاً: 

المنى اللغوي نفسهء لكن قد تضاف كلمة 
«الأعضاء» إلى غيرهاء أو تقع موصوفة فتكتسب 
مع حاصًاً مغل : 

١‏ -الأعضاء الثلاثةء وهي: الرأس والرقبةء 
والطرف الأينء والطرف الأيسر من البدن» 
فهذه هي الأطراف الفلائة في الفسلا"» 
وربا يطلق عليما أعضاء الغسل أيضا. 

غسل. 
(۲) انظرالمجواهر ۳: ۸۹و ۹۲. 


راج 


۲-الأعضاء الأربعة: استعملوا هذا الصطلح 


في موضعین: 


أ في الوضوء: ويراد به الوجه» واليدان» 
والرأس» والقدمانء ويقال ها: أعضاء الوضوه 
ابض . 

راجع: وضوء. 

ب في الذبح» ويراد به بجرى الطعام» 
وبجرى المواءء والودجان الحهيطان بها. وهذه 
الأعضاء الأربعة يجب قطعها في الذبح. وقد يطلق 
عليما: أعضاء الذبع أيضا. 

راجع: ذباحة. 

٣‏ الأعضاء السبعة: وهي o‏ لی 


يجب وضمها على الأرض عند السجود. وبر ا 
بد «أعضاء السجو د» و«المسا جد السہع ای0 


الجبهة» والكئّان» والركبتان» ورأسا الإبهامين. 

زاجع : سجدة» وسجود. 

٤‏ -أعضاء الطهارة المائيةء وهي الأعضاء 
التي بقع عليما الوضوء أو الغسل» في مقابل الطهارة 
الترابية. 

راجع : وضوء» غسل. 

٠‏ -أعضاء الوضوء» وهي الأعضاء الثلاثة. 
کا تقدم. 
() انظرالمجواهر ۱۱۰:۲ و٤٤٣.‏ 

(۲) انظر ا لجواهر :۴١‏ ٠١٠و١٠٠‏ 
(۳) انظر الجواهر ۱٤۷:1۰‏ و .۱۳١‏ 
() انظرالجواهر 0: 1۸٥‏ و۸1ا. 


.. الموسوعة الفقهية البيشرة /ج٤‏ 
7 -أعضاء التيثم» وهي الأعضاء التي يقع 


عليها التيئمء وهي الجبمة وظاهر الكقينء في مقابل 
أعضاء الطهارة امات . 


راجع: تیگم. 
وهناكموارد اخرییعرف مفهومها بالقرائن. 


إعضاب 


لغة: 
مصدر أعضب» وأصله من عشب ہعنی قطع 
وشقء يقال : شاة عضباء» أي مكسورةالّزْن» وقيل : 
المكسورأحد قرنياء وقيل:المكسور قرنهاالداخل. 
وناقة عضباء: أي مشسقوقة الأَذن؛ وكذلك 
العاة". 


0 


اصطلاحا: 


المعنى اللغوي نفسه. 


اء الشاة المضباء في 
المدي والأضحيّةء وقد تقدّم الكلام غن الأضحية 
تحت عنوان «أضحية»» وسوف يأتي عن اهدي 
فی «هدي» إن شاء الله تعالی. 

اظر اجو اهر ۵: 1۸0 و۱۸1. 

(۲) انظر: ترتيب كتاب المين. والصحاح: «عضب». 


إعطاء 
لغفلة: 
امناولة؛ وكذا ا معاطاة. 
والعطاء والعطية: اسم ا عط( . 
راجع: عطاءء عطية) مماطاة. 


إعفاف 


لغفمة: 

مضدر أعفٌ..يقال؛ أعففته کن كا 
أي كففته عند" . 

والمفاف والتعتّف؛ الكفٌ عن الحرام 
والسؤال من اللاس» أو الصبر والتزاهة 
عن الشيء۳. 


أ له مشا 

ê ٤ ۹ ١ 

کان يزوجه أو يعطیه مهرا ليتزوٌج به زواجا اما 

(1) اظر: لان السرب. والقاموس الحيط : «عطا» 
و«عطو». 

(۲) ترتیب کتاب المین : «عتّف». 

(۳) النهاية ( لابن الأئير ): «عفف ». 


أو منقطم. 


فإعفاف النفس التزرج» وإن لم يستعمل فيه غالباً. 


الأحكام: 
حكم الإعفاف تكايفاً: 

الإعفاف في جد ذاته وبعنوانه الأول 
مستحب» لكن قد يصير واجباً في بعض الموارد 
للعناوين الثانوية الطارئة. فلذلك نرى من اللازم 
بیان مراتب الإعفاف؛ فنقول: 

مراتب اللإعفاف ثلاثة؛ إعفاف النفس. 
وإعفاف من تجب نفقتهء وإعفاف غير هؤلاء: 

ارلا إعفاف النفس : 

إعفاف الفس مسستحب""؛ للأمر الوارد 
بالنکا والترغیب فیه, کتاباً وس۳ . 

نممء قد يقال ب وجوه إذا أفض ترك إلى 
الوقوع في الحرام. 


() ااظر:المسالك ۸: ٤۸۹‏ والحدائق .۱١۸:۲۵‏ 
() لم يستحبه الشيخ لن لا يشتيه وخم ابن مزة 
الاستحباب بن أشتهاه وقدر عليه . انظر ؛ المبسوط 

: ۰ والوسيلة: ۲۸٩‏ 
(۳) انظر؛ المسالك ۷ ۹ ١٠ء‏ وكشف اللقام ٠١:۷‏ 
والجواهر ۸:۲۹, وغيرها. 
() انظر: التحرير (المجرية) ۲: ۲ والقواعد ۴؛ ۵ 
والسالك ۷: ١١ء‏ وكشف اللعام ۷: ١٠.والنكاح‏ 
(للشيخ الأسماري): ١‏ والصروة الوق = 


. WE 
ثاتياً-إعفاف من‎ 

المعروف عند فقها 
نفقته وهم الوالدان والأولاد-مستحب وليس 
بواجبء لكن نقل الشميد الثاني في المسالك عن 
بعض أصحابنا وعن جماعة من المامة القول 
بوجوب إعفاف الأب ؛ لاله من المصاحبة بالمعروف 
المأمور بها في القرآن الكريم(؟. 

وعلى القول بعدم الوجوب» فهل يجب إذا 
اقتضت الضارورة؟ 

قال صاحب الجواهر: «إَِّ عل البحث 
الاسحان وىة من حیث کون إعهافاً 


ان إعغاف من تجب 


باعتبار أله من النفقة عرفاًء :نامع فرض الاجا 


إليه؛ لشدة شب 


أذبة في مزاج ج أو نعو ذلك 


خارج مو ا ر مندر ییا 


في البحث عا يتفق الاحتياج إليه من دواء ومحوه 
ما لم يكن من الثفقة المعتادةء وفيه وجهان... ٠»‏ 

والقول بالوجوب -علی فرضه انا یکون في 
صورة إعساره. وأا مع تنه من إعفاف تفسه 


=كتاب النكاح ء المسألة ٤ء‏ ومستند العروة (النكاع) 
۱ وغررهاء ونقله ف ا لجواهر ۲۹؛ ٠١‏ عن السيد 
جر العلوم» لكن رجح هو الاستحياب حتى قي هذه 
الصورة. 

() انظرء المسالك ۸: ۸۹ وكشف اللثام ۷: 0۹۸ 
والحدائق ۲۵: ۱۳۷, وا لمجواهر ۳۱: ۳۷۷. 

. ۱١ قبان:‎ )( 

الجواهر ۳۷۸:۳۱ 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج ٤‏ 
فلا جب على الابن ذلك . 

ونفقة زوجة الأب تابعة للإعفاف» فإن قلنا 
بوجوب الإعفاف فالنفقة تكون واجبةء وإن قنا 
باستحبابه فالنفقة مستحة 0 . 


ثالثاً -إعفاف سائر المومنين 
إعفاف المؤمن وإن لم يكن ن تب 
نفقتهء وقد وزدت للترغيب في ذلك روايات 
عديدةء منها: 

۱١‏ مسا رواه سماعة بن مهران عن أي 


ر عبدالله + قال: «من زوج أعزباًکان من بنظر الله 


إليه يوم القيامة»". 
والرواية مطلقة تشمل جميع أسباب الأزويج 


ار رمن تإبطاء المهر أو البنت ونحو ذلك. 


۲- ما رواه علي بن جعفر عن أخيه 
موس بن جعفر 4 أله قال: «سلاثة پستظلون 
بظل عرش الله يوم القيامةء يوم لا ظل إلا ظلّه: 
رجل زوج أخاء المسلم» أو أخدمه. أو كم 


له سرا ا. 


() أظرء: المسالك ۸: 4۸۹ وكشف اللغام 0A 1Y‏ 
والجواهر ۲۷۷:۴١‏ 

() اظر: المسالك ۸: 4۸۹4ء وكشف اللقام ۷؛ 0۹۸ 
والحدائی ۴۵: ۱۳۷ والجواهر ۳۱: ۳۷۷ 

(۴) الوسائل ۲۰ ٤۵‏ لباب ۱۲ من أبواب مقدّمات 
افنكاع . الحديث الأول . 

.٣ المصدرالتقدم:الحديث‎ )( 


مظان البحث: 

عمدة ما يبحث عن ذلك إا هو في بحث النفقة 
من کتاب النکاح» ویتعرٌض لبعض جوانبه في 
مقدمة كتاب النكاح» عند البحث عن استحبايه. 


إعلام 


ET 
الإخبار» ووضع العلامة» يقال: أعلمته‎ 


بكذاء أي أخبرته به ويقال: أعلم الفا اا 


أي جعل لنفسه علامة الشجمان. : 

وقيل: الفرق بين الإعلام والإخبا رك 
أن الإعلام التعريض لأن يعلم العيء الإا 
الإظهار لاخبر, علم به أو لم يعلم". 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. 
والكلام فعلاًفي الإعلام عنى الإخبار. 


الأحكام: 

تترتّب على عنوان «إعلام» أحكام كثيرة 

لى نها فيا يقي + 

(۱) اظر ترتيب كناب المين. وسعجم مفردات أفاظ 
القرآن (للراغبالإصنهاني)» والمصباع النير: «علم». 

(۲) الفروق اللغوية : ۷۷ الفرق بين الإعلام والإخبار۔ 


الإعلام بنجاسة الشيء عند بيعه : 

المعروف بين الفقهاء: أله يجب الإعلام 
بنجاسة الزيت أو الدهن المتنجّس عند إرادة بيع" ؛ 
لماورد في صحيح معاوية بن وهب عن أي 
عبداللّه 4 حینا شئل عن سمن مات فيه جرً؛ 
«یبیعه وببینه لمن اشتراه لیستصبح به»". 

وصرّح جملة منهم: بأنٌ هذا الوجوب 
وجوب نضي لا شرطي "۰ معن أن وجوب 


(۱) انظر: الشرائع ۰۲۲۹:۳ والقواعد ۲۳۱:۳ والدروس 
۳ وجامع المقاصد ۱: ۱١۰‏ - لکن کلامه في 
المجين المتنجس وإن كان يظهر مه الإطلاق - 
والمسالك ۴: ۱۲۰ و ۸4:1۲ وجمم الفائدة ۰۸ ۳۹ 
و ۲۱۹:۱ والمدارك ۲: ۳۷۱ - وکلامه في المجین 
لجس أيضاً - والكاية: ۸۵ و ۲۵۲ والرياض 
۸: ١ء‏ ومستند ألشيعة :۱٤‏ ۷۵ وا لجواهر ٠١:۲۴‏ 
و ۴۸:۳٢‏ والمكاسب ۷ء ۷۳ والعسروة الوشق: 
كتاب الطهارة ؛ فصل في ماء البثر» المسألة ١٠ء‏ وفصل 
في إإزالة النجاسةء المسألة ۳۴ء وا لمستمسك :١‏ ۲۷ 
و ٤۲ء‏ ومصباح الفقاهة :4£ - ۱۱۵ والننقیح 
۱ و ۴ ۳۰ ۳۵ والمكاسب الحرّمة (لاومام 
المنمینی) ۰:١‏ ۱۳۷. 

(۲) الوسائل ۲۶: ۱۹٤‏ الباب ٤٣‏ من أب 
المرّمةء المحديث الأول . 

(۳) انظر المصادر المذكورة في المامش رقم ١ء‏ فقد صرح 
عديد من الفقهاء بصحة البيع ء بل قال في بحمع الفائدة: 
«فلو ام يبء فظاهرهم انعقاد ألبيع »» وهو ظاهر في 
ئسبة الصحة إلى جيع الفقهاء أو أكثرهم نعم يظهر = 


اب الأطعمة 


الإعلام إا هو لأجل أل يسقع الير في الحسرامء 
وهو استعبال الدهن المستنجس في الأكل. لا أله 
شرط لصحة البيع؛ ولذلك يصح البيع حتى في صورة 
عدم الإعلام أيضاًء وإن كان في ذلك اة 
للأمر بالإعلام. 

وبناء على ذلك فلو علم البائ أن المشتري 
لا ستعمل النجس في الأكلء بل يستعمله لغرض 
آخر کالاستصباح لم يجب عليه الإعلام. 


هل يختص وجوب الإعلام بيع الدهن 
انجس أم يشمل غيره؟ 


الظاهر من بجموع كلات الفتها هكا 


وفي المسجين الذي عسجن ججاء نجس أن انحا 
مبنائية, أي تبتني على جواز بيع ذل كات 
وعدمهء فكل ما قيل بجواز بيعه مسن المتنجسات» 
يقال بوجوب إعلام المشتري بنجاسته. 


هل يختص وجوب الإعلام بالبيع أم يشمل 
غيره أيضاً؟ 
كلمات أغلب الفقهاء خالية من ذلك» نعم 
قال العلامة: «وبجوز هبة الدهر. النجس والصدقة 
به والوصية به»'ء ولم یذکر وجوب الإعلام. 
لكن قال السيّد اليزدي: «كا بحرم الأكل 
س من الشبيد الثاني التشكيك فيد. انر : بسع النائدة 
۸ ۳ والمسالك ۴: ۱۲۰ -۱۲۱. 
() التذکرة ۳۳:۱۰. 


ء..٠.............‏ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٤‏ 


والشرب للشيء النجس» كذا يحرم التسبيب لأكل 
الغير أو شربه» وكذا التسبّب لاستعباله فا يشترط 
فيه الطهارة» فلو باع أو أعار شيئاً جس قابلاً 
للتطهير جب الإعلام بنجاسته»(١.‏ 

فإلّه بن المسألا على حرمة اللسبيب 
والتسبّب إلى الحرام؛ وكل ما صدق عليه هذا 
العوان فهو حرام سواء كان بسبب البيع أو الإعارة» 
أو رد الماريةء أو البة أو غيرهاء فلذلك نرى من 
اللازم التعرّض هذه المسألة التي أثارها الشسيخ 
الأنصاري؛ فنقول: 

بعد أن اخستار الشيخ الأنصاري وجوب 


أعلام نجاسة الدهن المشتري» حساول أن يقم 


التسبيب إلى ا حرام أقساماً بحرم بعضما دون الآخر» 


وار وتلا الأفسام هي : 


الأول - أن يكون فعل الشخص عة تامة 
لوقوع ا حرام من شخص آخر, کا إذا أكره غيره 
على الحرام. 

وهذا حرام بلا إشکال. 

التانی أن یکون فعله سيب للحرام, کمن قدّم 
إلى غيره رما ومنه بيع النجس للغير مع عدم 
إعلامه بتجاستد. 


(1) العروة الرثتق:كتاب الطها 
المسألة ۳۲ 

() جعل الشيخ الأنصاري هذا الال مصداقاً لقنم 
القاني قارة ومصداقاًللقم السادس أخرى. ولمم 
حاولات رفع هذا التبافت في كلامه. 


فصل في إزالة النجاسة» 


اعلام 


وهذا حرام على الأفوى. 

الثالك -أن يكون من قبيل إتجاد الداعي على 
صدور فعل الحرام من الغير كأن يسب آة الكقّار 
بعيث ينتهي إلى سب الح عناداً. 

وهذا حرام أبضاً. 

الرابع -أن يكون من قبيل إيجاد درط الفعل 
الحرام -غير الداعي-كبيع المنب ن يعلم أنه 
يصنعه خمراً. 

وأحال حكه على محلهء واختار هناك 
الحرمة لو كان ترك البيع علَة تانمة لمدم تحقق الحرام» 
وهو صنع الدمر؛ وعدم الحرمة لو أي يكن ذلك 

انامس -أن يكون من قبيل السكوت أمام 
المنكر وعدم الثهي عنه؛ وهذا حرام مع تور شرو 
النهي عن المنكر. 

السادس - أن يكون من قبيل سكوت العام 
عن صدور الحرام عن الجاهل؛ لأ إرشاد المالم 
الجاهل نمه من ارتکاب الحرام» کمن يرى شخصاً 
يشرب الخمر باعتقاد أنه مء جهلاً منه» فإرشاد 
العام له وإخباره بأل خر ینعه عن شربه. 

واختار في هذه الصورة عدم وجوب الإعلام 
إلا إذا كان الفعل ا حرم مها جدًاء كإراقة دم 
معصوم» أو هتك عرض مصؤن, أو ییاد ضارمال 
کبیر» فیجب الإعلام حینئزٍ. فإذا رأی شخصاً يريد 
یقتل بریثاً باعتقاد کونه مهدور الدم وجب عليه 
إرشاد الجاهل وإعلام كونه برياًء بل يجب دقعه 


أن 


المكاسب المرّمة (للشيعالأنصاري) .۱٤١-١٤٤:‏ 


WV .. 


حينثاٍ إن لم يغد محرد الإعلام. 

ما في غير الموارد الثلائة المعقمة فلا يجب 
الإعلام إل إذا كان الفاعل جاهلاً بأصل ا لحكم 
كجهله بحرمة ا لمر فالواجب إرشاده وإعلام كون 


شربه حراماً. 


وهذا ليس من باب حرمة التسبيب؛ لمدم 
صدقه هتاء بل من باب وجوب تبلغ الأحكام 
وإرشاد الجاھل بهاء كا قم تفصيله في عنوان 
«إرشاد». 

وأما السيد المكيمء فالحاصل من مجحموع 
ركلامه في موارد متعدّدة: أن في مورد الأكل والشرب 
يجب الإعلام بالنجاسةء سواء صدق عنوان 
التسبيب أو التسبّب إلى الحرام على عدم الإعلام أو 
الد وذلك لرواية معاوية بسن وهب في الزيت 
المتنجس: «بعه وينه لمن أشتراه ليستصبح به» 
فان الاستصباح لیس مطلوبً ذاتياً لکن لسا كان 
السبب لوجوب الإعلام إا هو اجتناب أكله. 
وكان الاستصباح ملازماً لعدم الأكل دافا لأئه 
الفائدة المنحصرة فيه آنذاك. فلذلك أمر الإمام ال 
بتبيين نجاسة الدهن ليستصبح به. 

ولذلك لو رأى الإنسان شخصاً يأكل النجس 
أو يشربه وجب عليه إعلامه بالنجاسة. فضلاً عا 
إذا وهبه أو باعه مأكولاً نجساً. 

وأا في غير موارد الأكل والشرب» فيدور 


() انظرالكاسب المهشرمة (للشيخ الأنصاري) 
اا کی 


A 
الأمر مدار صدق عنوان التسبيب أو التسبّب إلى‎ 
ا حرام وعدمه» فإذا صدق أحد العنوانين على عدم‎ 
الإعلام» وجب الإعلام وحرم تركهء وإذا م يصدق‎ 
م بحرم. ولذلك استشکل في صدق عنوان التسیب‎ 
إلى الحرام على بيع الدهن النجس ونحوه أو إعارته‎ 
من دون إعلام النجاسة. نعم قي الموارد التي يعتمد‎ 
المشتري على البائ كا في بيع الجلود» حيث إن‎ 
الأصل فيا النجاسة إلا مع إحراز كونها جلود‎ 
حيوانات مذكاةء وبتحفٌق هذا الإحراز بشرائه من‎ 


مسلم» فني هذه الصورة یکون الع مع عدم اعلام 


النجاسة تسبباًإلى الحرام. 

هذا ما استفید من م ا 3 
المستمسك. إلا أله صرح في ا مهاج بو جوب إعاكم 
نجاسة المبيع للمشتري؟. 

وأما السيّد وني فسقد بنى المسألة على 
آمرین: 

الأول أن المفاسد الواقعية المترتبة على 
الحرمات لا ترتفع بسبب الجهل» فالمغاسد المترتية 
على الخمر تقرب على شاربهاء سواء کان عالاً 
بکون ما شربه مرا أو جاهلاًبه. وسواء علم 
الشارب بحرمة شريه أو لا 

الشاني أن رمات الواقعية كا يريد 
الشارع من المكلّف أن لا يرتكبها هو فكذلك يريد 
() رالتىك ۲1۷:1 و و011 
(۲) منهاج الصالمين (للسید الحکے) 1:۲ كتاب 

التجارةء المقدمة . المسألة ۷. 
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منه أن لا یغ غیره بارتکابهاء فلذاك یکون تغریر 
الجاهل لارتكاب الحرام حزما أيضاً. 

واستناداً إلى هاتين المقدمتين. فكلا صدق 
عنوان تغرير ا لجاهل لارتكاب الحرام على عدم 
الإعلامء كان حرماً. ومنه بيع امتدبجس للمشتري 
مع عدم الإعلام؛ لأ ذلك تغريرًله وجعله ير تكب 
الحرام الذي ةرب عليه المغسدة الواقعية. 

هذاإذاصدق عنوان«التفریر» وأال م يصدق 

لم يكن عدم الإعلام رما كمن باع النجس ن 
يعلم أنه لا يستعمله في الكل . 

ومن موارد عدم صدق الغریر ما لو رأی 
شخصاً يىأكل النجس أو يشربه جهلاًء ولذلك 
لا يجب إعلامه بالنجاسة. 

هذا ما أفاده في مصباح الفقاهة» وأما ما أفاده 
في التنقيح فحاصله؛ 

أن ملاك في وجوب الإعلام هو أن يكون 
عدمه تسبيبً إلى الحرام كما إذا قم الطعام الجس 
إلى الغیر لیاکله من دون إعلامه بنجاسته» ومن هذا 
القبيل بيع المتنجس للغير من دون إعلامه بنجاسته» 
فان عدم الإعلام تسبيب إلى أكل النجس» ولذلك 
صخ بوجوب الإعلام في في مسالة بيع المتنجس في 
المنہاج أيضا. 


وأا إذا م يصدق التسبيب فلا يجب الإعلام 


)0 أنظر مصباح الفقاهة ۱: ۱١۹-۱۱۶‏ . 
() انظر مهاج الصالحين (للسيد الخوئی) ۲: .٤‏ كتاب 
العجارة ‏ المقدمةء المساة ۷. 


کا إذا رأى غيره يأكل النجس. نعمء إذا كان ا مورد 
مهنا للغايةء كالموارد الفلاثة التي ذكرها الشيخ 
الأنصاري» فيجب الإعلام وإن ل يصدق التسبيب. 

بل قال: قد بحرم الإعلام -في صورة عدم 
السبيب-إذا كان الإعلام موجبأًللعنر والحرجء 
کا إذا رأى غيره صلل في الثوب انجس جهلاً. 


وکان إبداله عسراً عليه . ۰ 
وأما الإمام الخميني فا لمتحصل من مجموع 
کلامه: 


ألا أنٌ مطلق تحريك الغير نحو فعل المنكر 


أ بالنکر؟. 
نيا أن امعرمات تارة یکون صدور قا 

الفاعل مبغوضاً على كل حال. أي في صورتي العلم 
والجهل. إل أن الجاهل لا يعاقب لجهله؛ وأخرى 
يكون مبغوضاًفي صورة صدورها حال العلم قط . 

فالقسم الأول يحرم فيه التسبيب وتغرير 
الجاهل بارتكابه, وسال إعطاء الحمر للجاهل 
بخمرينه ليشربهء فن شرب ا شمر مبغوض عند 
الشارع» سواء كان الشارب عالاً بالحمرية أو لا 
غاية الأمر لا يعاقب الجاهل بجهله. 

والقسع الثاني لا يحرم فيه القسبيب» مشل 
إعطاء الثوب النجس للغير ليصلل فيه» فان صلاة 
(0 اظر: التقیع ۳۳۱:۲ .۲٤۰‏ 
( المكاسب العرّمة (للإمام الخميني) .1٤۴ :١‏ 


قبع ؛ لاله منکر فیکون حرام والجاھل چا( ر 
بامنکر حین جهله» لا يصدق في حه آ0 


الجاهل بنجاسة الثوب صحيحة. 

م قال: «هذا على القواعد» لكن يظهر من 
جملة من الروايات عدم جواز ذلك»» م ذكر 
عناوین الروایات ۹ 

ولعلّه لأجل ذلك.استفاد في مدخل الببحث 
من الروايات وجوب الإعلام بنجاسة المبيع 
وجوباً سيا . 

هذا مااستقدناه منكلامه فيا مكاسب الحرمة. 

وأما في التحرير» فإّه لم يتطرّق إلى وجوب 
الإعلام عند ذكر بيع النجس ". 


کلاحظة: 


کل ما تقدم إا يصح على مبنى المسشهور في 


رإلطهاوالنجاسةء حيث يلتزمون بنا أحكام 


بالعلم والجھل بہاء فالنجس نجس 
واقعاً سواء علم به ا مكلف أم لا 

وأما بناء على مبنى صاحب الحسدائق الذي 
يقول : بأ الطهارة والنجاسة ليستا حكمين واقمين . 
بل إا هما بلحاظ علم المكلّف» فالنجس هو ما علم 


المكلف بنجاسته أا مالم يعلم بنجاسته فليس نجساً 


تي حمّه» فلا جال هذا اليحث أصلاًء لأ المشتري 


(1) المكاسب الرمة (اإمام الحمیی) ۱: ۱٤١‏ ۔ ٠٤٤‏ 
Ny‏ 

.١١۷ المصدرالمتقدم:‎ )( 

(۳) تحرير الوسيلة :١‏ ٤٠۵٤ء‏ كتاب المكاسب والمتاجرء 
المقدّمة. المسالة .١‏ 


لاعلم له بالنجاسةء فالدهن م یکن متنجساًفي حقّه 
حت یجب إعلامه بنجاسته. 


إعلام المصلي بنجاسة ثوبه : 

لا جب على من رای غيره يصلّ في اتوب 
النجس إعلامه بذلك؛ لأنّ ترك الإعلام ليس تسبيباً 
إلى وقوع الفير في الحسرام» ولا تغريرأًله بذلك» 
كبا أنه ليس من الأسور المهئة جداًالقي يجب 
الإعلام فيها. 

صرح بذلك جملة من الفقهاء"ء وورد فيه 


بعض النصوص» ٠‏ منها صحيحة قد بن مسل ن 


أحدها _أي الإمام الباقر أ ار الصادق ها رل 
«سألته عن الرجل یری في ثوب أخیه دا رس 
بصلی؟ قال: لا یژذنه حتی ینص ر ف )اه 

لكن قال العلامة في جواب اليد 
سأله عن خصوص هذه المسالة وما یشابپها: «نعم» 
يجب عليه إعلامه ؛ لله من ياب الأمر بامعروف». 


() الحدائق 4۲-۹۱:۱۸. 

(۲) انظر: المعام ۲: 0۷۹ والمحدائق ۵: ٣۳٣۰‏ ۱١١۴ء‏ 
و۱۱: ۲١‏ ومستند الشسيعة ۱: ۲۵١‏ و۸ ۱۷١‏ 
والمجواهسر 1: 1۷۸ - 1۷۹ والمستمسىك .0۲٤ :١‏ 
والتنقیح ۲۳۱:۲ ٠١١‏ ومستنهما المروة الوشق» 
وغیرها. 

الوسائل ۳: ٤۸۷‏ الباب ۷ء من أبواب النجاسات 
الحديث الأَرّل. 

.٤۹ المسائل المهنائية: ۸ و‎ )١( 


(r) 
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لكن استشكلوا عليه بأ الأمر بالمعروف 
والنهي عن انكر إا بان مع صدق عنواني 
المسعروف والمنكرء والمصل في النجاسة جهلاً 
لا يصدق عليه أله فعل منكراً؛ بجهله بالنجاسة. 

ولمله لذلك قال سأي العامة نفسه- في 
النهاية: «والأقرب أنه لا يجب إعلام الصل 
الجاهل بنجاسة ثوبه»؟. 


الإعلام بنجاسة المسجد: 

لا إشكال في وجوب إزالة الشجاسة عن 
المسجد مع القن من ذلك كا تقدم في عنوان 
«إزالة»۔ ما ذا م یتمگن من إزالتہا فهل یجب عليه 
إعلام غيره بالنجاسة ليزيلها أم ل١؟‏ 

قال السيد اليزدي؛ «هل يجب إعلام الغير إذا 
لم تمن من الإزالة؟ الظاهر العدم» إذا كان عا 
لا يوجب التك. وإ فهو الأحوط »". 

لكن اختار السيدان: المحكي* والمشوئ ي(“ 
وجوب الإعلام مطاقاً سواء استلزم اتك أم لا. 

نعم استعنى السيد الحكيم ما لو عنام بعدم 


(۱) اظر: الحدائق 0: ٠٠١‏ ومستند الشسيعة ٠٠٤ :١‏ 
ومصباح الفقاهة ۱١۹:‏ . 

(۴) تپاية الإحکام ۱: ۳۸۹. 

(۴) العروة الوق : كتاب الطهارةء فصل في إزالة النجاسة. 
المسالة ۱۹ 

(£) المستمسك (:016-014. 


(۵) التنقیح ۳۰۹:۲ 


ترب اثر على الإعلام؛ فلا جب حیتار وهو طبق 
للقاعدة: ولعلّه یلتزم به غیره 


الإعلام بنجاسة الطعام : 

للمسألة صورتان؛ 

فتارة بقدّم الإنسان لغيره طعاماً نجساًء وقد 
تقدمالكلام عن هذه الصورة بنحو تفصيلي في عنوان 
«إطعام » عند الكلام من حكم إطعام النجس للغير. 

وتارة يرى الإنسان غيره يأكل النجس» 
فهل يجب عليه الإعلام في هذه الصورة أم لا؟ 

قال السيد اليزدي؛ «وأماً إذا م يكن هيا 
السبب في استعیالهء أن رای أن ما يأكله شخمل أ 
ایشربه أو يصلّی فيه نجس فلا جب إعلامه »20 

وعلق عليه السيد الحكيم بقوله: «ق رة 
أ مقتضى الصحيح" وجوب الإعلام فيا يؤكل 
ویشرب»". 

ولم يعلق عليه السيّد ا وني 8ء 


إعلام الضيف بنجاسة البيت : 
قال السيّد اليزد 


کان موضع من بیته 


أو فراشه نجساً فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة 


() العروة الوثق : كتاب الطهارةء فصل في وجنوب إزالة 
النجاسة. المسألة ۴۲. 

(۲) أي صحيح معاوية ين وهب المتقدم في كلامه. 

.0۲٤ :١ المستمسك‎ )۳( 


() التنقیح ۳۳۹:۲ 


المسريةء فني وجوب إعلامه إشكالء وإن كان 
أجود. بل لا بخلؤ عن قوة». 

وأحال کل من‌السیّدین :ا مک" والخونی ٣‏ 
حكم المسألة على.صدق عنوان التسبيب وعدمه» 
فإذا ضدق حرم وللا فلاء ولذلك فصل السيّد ا خوئي 
بين موارده» فثلاً لوأمدٌ الضيف يده الرطبة ليأخذ 
المنديل الطاهر فأصابت الحائط» فلا يجب الإعلامء 
لمدم صدق التسبيب إلى النجاسة على فعل صاحب 
البيت وهو وضع المنديل الطاهر في المكان ا معد له 
بخلاف ما لو وضع المنديل المتنجس في الموضع ا معد 
للتنشيف؛ فان تنجّس يد الضنيف بإصابة المنديل 
انجس يكون مستنداً إلى فعل صاحب النيت» 
قلذلك يجب عسليهالإعىلام بالنجاسة؛ لأ وضع 
امنديلًالنجس في محل التنشيف وعدم الإعلام 
بالنجاسة تسب إلى النجاسة. 

وهناك موارد كثيرة مشابمة ترجع إلى صدق 
عنوان التسبيب وعدمهء ولذلك لا حاجة إلى 
التعرّض لجميعها. 


إعلام المريض إخوانه بالمرض: 
يستحبٌ للمزيض إعلام إخوانه جنرضه. 


, المروة الوق :كناب الطهارةء فصل في إزالة النجاسة‎ ٠ )١( 
.۴١ افسالة‎ 


() المىتتمسك 011:1 


(۳) التتقیح ۳۳۸:۲ . 
(6) اظرالجواهر ٤:٤‏ 


فقد روی عبداللّه بن سثان عن أي عبد اله 4 قال : 
أبا عبداللّه 4# يقول: ينبغي للمريض منكم 
إخوانه مرضه» فیعودونه فیوجر فم 


ویوجرون فیهء.قال: فقيل له: نعم» فهم ي وٌجرون 
فيه بممشاهم إليه» فكيف يوجر فهم؟ قال: فقال: 
باکتسابه م الحسنات فيوّجر فيم فيكتب له بذلك 
عشر خسنات» ویرفع له عشر درجات» ویحی بہا 
عله عشر سیگاټ »۱ . 

وفي مقابل هذه الرواية روايات أُخرى دت 
على استحباب کان امرض منھا ما رواہ این أ 


عمیر من بعض أصحابه عن أي عبداللَه خاي فال 


«قال أبو عبداللّه 44#: من مرض ثلاثة أيا | فكي 
ولم لبر ہہ أحدا ابدل اللہ لہ مہا خیرا کے 


ودماً يرا من دسه» وبدرة خیرم مد2 


وشعراً خيراً من شعره» قال: قلت: جعلت فداك» 
وکیف یبدله؟ قال: پیدله ا وشعراً ودماً وشا 
لم یذنب فیپا»". 
وحملت هذه الرواية وأمثاها على استحباب 
ترك الشكوى, لا أصل الإخبار بالمرض» ويويده 
ورود عبارة « ترك الشکوی» بدل «الکتان» في 
عة روایات اُخرا"» بل في بعض آخر منہا: «کم 
(۱) الوسائل ۲: .٤٠١‏ الباب ۸ من أبواب الاحتضار؛ 
الحديث الأرل. 
() الوسائل ٤٠1:۲‏ الباب ٣‏ من أبواب الاحعضار. 
الحديث ۳. 
(۴) “ المصدر المتقدم: ٠٠١‏ الحديتان ٤‏ و1. 
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ذلك عوّاده»'ء فلا يصدق كتان المرض مع فرض 
كون الزيارة للعيادة» نعم يصدق عدم الشكوى. 


إعلام المؤمنين جوت المؤمن: 
صرح الفقهاء باستحباب إعلام المؤمنين 

بوت المومن لیحض‌روا جنازته؛ لما رؤاه عبداللّه بن 

سان عن أبي عبداللّه اة قال:« لأولياء 


الأجر فيهم وفيا اكتسب له من الاستغفار». 

وأصل استحباب الإعلام ما لا إشكال فيه 
فقد صرح به الشيخ الطوسي ومن تخر عه 
لان الإسكال في كيفية الإعلام. فالقدر المستيقن 
مله هو أن يرسل صاحب المصيبة إلى خاصته 
ليحضرواالجنازة. وهذا لا إشكال فيد. 

ونا الكلام في النداء مته بأن عل من 
يادي بموتهء فقد قال الشيخ بعد التصرع 
باستحباب أصل الإعلام: «وأما النداء فلا أعرف 
فيه نصا . 


الوسائل ۲: ٠٠٠‏ الباب ٣‏ من أبواب الاحتضار. 
الحديث الأرّل. 

(۲) الوساتل ۳: 0۹. الباب الأول من أبواب الاحتضار. 
الحديث الأرّل. 

۳ و () انظر:المېسوط ۱: 1۸۳ والخلاف ۷۴۳١:۱‏ 
المسألة 01. 


RAS ........ إعلام‎ 


لکن صرح جماعة: أنه لا باس به 
ولعلّه لشمول إطلاق الإعلام للنداء أ 
ولذلك لم يشكّك صاحب المحدائق" في هذا 
الإطلاق, ونا شكّك في وقوع النداء على اموق 
من قبل الساف؛ لله لو وقع لتقلل إلينا. 


هل یجب إعلام الفقیر بکون ما یعطی له زكاة؟ 

صرح أكثر الفقهاء"": باه لا يجب إعلام 
الفقير بأ ما يعطى له من الزكاةء إذا كان يستحيي 
من ذلك ويترقع عند 


قال الح الح : «ولا جب إعلام الفقير أن 
المدفوع إليد زكاة؛ فلو كان من يترقع عنها هي 


مستحق» جاز صر فها إليه على وجه الصلة »: 

بل صرح العامة باستحباب عد مالغ2 
حيث قال: «لا جب إعلام المدفوع إليه نبا زكاةء 
فلو استحيا الفقير من أأخذها علائية استحبً إيصاها 
إليه على وجه المديةء ولا طلم أتها زكاةء لا في 
الإعلام من إذلال المؤمن والاحنتقاز له؛ ولأ 
أبا بصير سأل الباقر #: ”الرجل من أصحابنا 


(۱) انظر: المعتبر: ١۷-وعلله‏ بوجود الفوائد ا لمترقبة على 
الإعلام فيه وعدم منع شنرعي منه؛ وتبعه يعض مسن 
تأر عنه في هذا التعليل -والتذكرة 1+ ۳٤‏ وجامع" 
المقاصد ٠١ :١‏ وا لجواهر'٤:‏ ۲۹ وغيرها. 

£ ۹١: الحداتى‎ )۳( 

(۳) صرح بهالشیخ فالنباية: ۱۸۸ وأکار نن تأر عثة. 

٠١١:١ الشرائع‎ )4( 


EPs ees esesa vse 


يستحيى أن يأُخذ من الزكاة» فأغطيه فن الزكاة 

ولا اسي له انها من الزکاة؟ قال: أعطه ولا تسم له 

ولا تذل المؤمن . ولانعلم في ذلك خلافاً». 
وعورضت الرواية برواية أُخرى جاء قيا 


فإن لم يقبلها على وجه الزكماة فلا تعطها 


ولكن قال صاحب الحداثق بالنسبة إلمها: إل 
لم تعمل بها ولم يقل بها أحد. بل الأخبار وكلام 
اللأصحاب على خلافهاء فلا معارضة. 

ولذلك ذكر الفقهاء عة تبوجيمات رفع 
المنافاة والتعارض البدوي. 

هذاء وللمسألة عدَّة صور استشكل بعض 
اأفقهاء في قسم منهاء كا إذا دقع بثية الزكاة لكن 
بعنوائاا همدي ظاهراًء وقبلها الآخذ بذا السنوان 
جحیث لو علم بها زکاة ر5ها؟. 


() الوسائل ۹۰ ۳٠١‏ 'الباب ۸ه نن أبواب المستحقين 
للركاةء الحديث الأرّل. 

(۲) التذكرة ۵: ۲۸۷. 

(۳) الوسائل ۹: ۳٠۵‏ الباب ۵۸ من أبواب المستحقين 
للزكاة. ا لمحديث ۴. 

.۳۴۵ :۱۵ الحدائی ۱۲: ۱۷۲ وانظر الجواهز‎ )٤( 

(0) انظر المصدرين المتقدمين» ويمع الفائدة : ٠١١‏ - 
٩‏ والمدارك ۵: ۲۰٢‏ والمجواهر ۴۲۵۰۰۱۵ 
والزكاة (للشیخ الأنصاري ):۲۸۲ ۲۸۳ 

)١(‏ اتظرء+ الجمواهسر ۱6: ۳۲۷ والركاة.(للشيخ 
الأنصاري): ۲۸۲ .۲۸٤‏ 


إعلام البائع المشتري بالميب: 

اختلف الفقهاء في وجوب إعلام الميب 
للمشتري وعدمه على أقوال: 

١-وجوب‏ الإعلام مطلقاء سواء كان 
الميب عيبا ظاهرأًأو خنيا. وهذا القول هو 
الظاهر من الشيخ الطوسي» حيث قال في المبسوط : 
«من باع شیئاً فيه عیب لم يته فعل محظورا 
وكان المشتري با0حيار...۲٠.‏ 

ومثله قال في الخلاف(۴. 

وقال في سوضع آخر من المبسوط ؛ «إذا 
کان ارجل مال فیه عیب فأراد بیعه. وجب اا 
أن يبيل للمشتري عیبه ولا یتمه أو يتا إل 
من الميوب» والأول أحوط»". 

ومثله قال العامة في التحرير 0 

۲ عدم وجوب الإعلام مطلقاًء سواء کان 
اليب ظاهراً أو خفياً. 

وهذا القول هو الظاهر من الحققا* 
والمسلامة المىسأيين. وصاحب الجواهر. 


. ۱١۸:۲ المبسوط‎ )( 

. ۲١ المسالة‎ ۲١ :۳ الخلاف‎ )( 

(۳) المبسوط ۱۲۹:۲. 

() التحریر ۳۸:۲. 

۳١:۲ .الشرائع‎ )۵( 

.٠۲٠ ١ التذكرة(المجرية)‎ ١ 

(۷ الجواهر ۲۳: ۲۶١‏ - ۲۷ إل أل استتنى مزج اللين 
باماء. فقال بوجوب الإعلام فيد 
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والإمام الحميني!": ونسب إلى ابسن إدريس 
الحلت. 

وصح کل من الحفّق والعلامة وصاحب 
الجوأهر باستحباب الإعلام حينئزٍ. 

۴-وجسوب الإعلام بالعيب الحن» 
واستحباب الإعلام بمالعيب الظاهر. ذهب إلى 
هذا القول: الحم الانيا والشميد الثاني . 

٤‏ -وجوب الإعلام مع عدم التبرّي من 
اليب واستحيابه مع التبرّي. وهذا ما نستظهره نحن 
من مجموع کلام ابن إدريس (*. 

۵ -وجوب الإعلام بالميب ا لحي إذا ا يقبا 
المسائع من العيوب. ذهب إليه الشهيد الأول 
في الدروس" واختاره السيد الحخوئي. 

-وبنى الشسيخ الأنصاري المسالة على 
صدق عنوان «الغش» وعدمه» فيجب الإعلام 
في صورة صدق عئوان الغش , 


() نسبه إليه السيّد الماملي في مفتاع الكرامة 1۲١ :٤‏ 
والشيخ الأنصاري في المكاسب ۵: .٠۴۵‏ وانظر 
السرائر ۲۹۹۰۴. 

(۳) جامع اقاصد ۳۲۲:۲ . 

() سالك ۳: ۲۸۵. 

(۵) السرائر ۲۹۱:۲ ۔۲۹۷. 

الدروس ۴: ۲۸۷. 

(۷ مصباع الفقاهة ۱۹١:۷‏ 

اللکاسب ۵: ۳۳۷. 


نسب الشسيخ الأنصاري إلى المعهور: أن 
التبرّي من الميوب يسقط وجوب الإعلام على 
ر القول ب4. 


إعلام الوكيل بالعزل: 

اختلف الفقهاء في كيفية عزل الوكيل على 
ثلائة أقوال: 

الأول .أله لا ينعزل إل بإعلام الموكل 
إا بالمزل. 


اختار هذا القول: ابن الجنيد"» واليخ 


في المخلاف» وامحتق الملي اء وابن سا 
والعلامة في بعض كتبه""» وولده في الإ اع203 
والشهيد الأول في اللمعة*. والحفى اني ۷ 
والسپزواري» وصاحب 


() المکاسب ١۳۳۹۔۳۳۷‏ 

() نقله عنه العامة في الفعلف ۲١٠١:١‏ . 

(۳) الحلاف ۳: ۳۲ السا ۴. 

.۱۹۳١۲ الشرائع‎ )٤( 

() الجامع للشرائع: .٠۲١‏ 

)١(‏ التسحرير (المجرية) ۲: ۲١۲‏ والإزاد 
L۱‏ 

(۷ ایضاح الفوائد ۲ ۲۵۲۳. 

(۸) اللمعة وشرحها (الروضة البپة) ٤‏ ۴۷۰. 

() جامع المقاصد ۸: ۲۷۹-۲۷۷ . 

. ۳۷١ :٤ والروضة البهية‎ ۲١١ :١ المسالك‎ )١( 

(۱) الکفایة: ۱۲۸ . 


المحدائق"ء وصاحب الرياض""» وصاحب 
الجواهر"» والسادة: ا لمكي واحوئي*. 
والخميي 0 

الثاني -لا ينعزل إل بالإعلام أو بالإشهاد 
على العزل إن لم یکن الإعلام. 

اختار هذا القول؛ الشسيخ في النهاية'". 
وأبوالصلاح الحلي ۳ وابن مر 
وابن إدريس" وألفاضل المقداد"". وقال عنه 
الملامة في الختلف: «لا بأس به؛ لأله وط بين 
الأقوا «JI‏ . 


() الحدائق 1۸:۴۲. 

(۲) الریاض ۲4۰:۹. 

(۳) الجواهر ۲۷ ۳۵۸. 

آ٤‏ مهاج الصالحین (للشیّد ا میک ) ۲: ۲۰٤‏ تاب 
الوكالة. 

() مهاج الصالحين (للسيد المنوئي) ٠١٠:۲‏ كتاب 
الوكالة المسألة ۹4١‏ 

تحمرير الوسيلة ۴: ۴۹ء كاب الوكائة ‏ المسالة ۲۲. 

( النپاید: ۳۱۸ . 

)« الکانی: ۳۳۸ 

() الوسيلة: ۲۸۴ 

() الغنية: ۴۹۹ 

السرائر ۲ء 4. 

۱ التنقیح ۰۲۸۲:۲ لکن یظهر منه أله یکن عزله جرد 
المزل إن لم يكن الإعلام والإشياد وكائت مصلحة 
فو عزله. 

(۳ تلف ۲۸:۹ . 


القالث - ينعزل بعزل الموگل وان لم بعلم 
الوكيل أو شد على عزله, 
وهذاالقول هو المعروف عن العامة في 
القواعد. وقال السيد العاملي بشأنه: «لم يوافقد 
عليه أحد, بل تسالم الاس على خلافه»". 

ومن مصاديق المسألة المتقدّمة ما ذكروه في 
القصاص: من أنه لو وكل الولي شخصاًلأن يقت 
من الجانيء ثم عفا عن القصاض لكن اقتصق الوكيل 
لعدم علمه. حيث قالوا: إنه لا يقتم من الوكيل 
لدم العدوان» لکن هل تثبت تبت الریة في ذاه فرج 
بها على الموکل؛ لاه غره» أو غبت على ا 


مباشرۃ, أو بفصل بین ما لو کان الموگل مت اکا 


الإعلام فلم يفعل» وما م يكن مستمكا شه 


فيرجع الوكيل على الم وگل في الد ية عل لو2 


غه دون الئاني؟ فيه وجوه وأقوال. 


مواره أُخرى من الإعلام : 
بقيت مارد أخرى كعيزة ما يتمق 
بالإعلام لم يسعنا ذكرها على نحو التفصيل فلذلك 
نكتني بذكر عنوانها ويل الفصيل على الموضع 
المناسب. 
وأهم الموارد الباقية هي؛ 
القواعد ۲: .۴۹٤‏ 
() متاح الكرامة ۷ء 134 
2 انظر:المسالك ۱۰: ۲٠١-۲٤۹‏ والجواهر £: PY.‏ 
ا 
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١‏ -إعلام الإمام للناس بتخييرهم بين الجمعة 
والعید لو اقترنا(. 

۲-ما يجب على الإمام إعلامه من ا لحلل 
الواقع فی صلاته, وما لا يچب" . 

۳ جب على الإنسان عند ظهور أمارات 
ا لموت إعلام وليه ما عليه من صلاة أو صيام 
ونحوهما با يجب على الولي قضاؤء(؟. 

٤‏ - وجب علي أيضاًالإعلام با عليه من 
حقّ؛ سواء کان من حقو الأو من حقوقالناس ۶ 

٠‏ -استحباب إفطار الصائم بدعوة أخيه 
المؤمن وعدم إعلامه بصومدا. 

-الأمانة الشرعية يجب إعلام صاحبا بها 
أوردهاإلير. 

۷لو کان عند الإنسان وديعة قات وجب 


على ورتته إعلام صاحبما بها . 


۸-للوکیلأن یتولی طرنالمقد معالإعلام0. 


٠٠٠١ ٠ ومستند الشيعة‎ ء٠٤١١‎ :٠١ اظر:الحدائق‎ )( 

(۲) اظر مستند الشيعة ۸: ۱١١‏ . 

(۳) اظر: الجواهر ۲۸ء ٠٠١٠١‏ والمستمسك ٤ء ٠١‏ 

.۸:6 اظر المستمسك‎ )٤4( 

(0) اظر: الحدائی ۲١٠:۱۳‏ وا لجواهر ۱۷: ٠١١‏ 

() انظر: المسالك ٠٤ :٤‏ والمدائق ٠۲١:۱۹‏ والجواهر 
a‏ 

(۷) اظر: التذكرة (المجرية) ۲١١ :١‏ وبجمع الفائدة 
E‏ 

(۸ اتظر:المسالك۳: ۱۹۵ .وا لجواهر ۳۲۷:۲۲ و1۲۹:۲۷. 


۳ 


۹ - لا صح المصالحة على المال الختلط مح 
علم أحد المتصالحين قدار سنه مه إل مع إعلامه 
بذللك. 

٠١‏ -وجوب الإعلام بالدراهم المغشوشة 
المشكوكة المرف".. 

١-استحباب‏ إعسلام المنقترض جاله 
المقرض من حيث اليسار والإعسار". 

١‏ -إعلام المقرض المقترض الجاهل بعيب 
المال المقةرض؟. 

۳ هل يجب على المستدين إعلام المدين 
بكونه مسديوناً له لو اضطر أي المستدين دا 
إلى الحلف على عدم الدين عند القاضي ؟ داي 

٤‏ من کان عليه دین فعلفه صاحبه ق 
ألا بخرج من البلد إل بإذنه لم ججز له الحر ةفد 
إعلامه. 

. -إعلام الحاكم الحجر على افلس‎ ٠١ 

١١‏ -استحقاق زوجة الغائب غيز المدخول 
بها النفقة بعد إعلام كينها عند الحاكم وإيلاغه 


(1) انظر: المسالك ۲: ۲۹٤‏ والمجواهر ۴۱۹:۲۴۲ . 
() انظر؛ بجمع الفائدة ۸: ۲۲۱ والحدائی ۲۹1:۱۹ 
.V-‏ 

(۳) انظر: التحریر ۴: ۰٥۵٤ء‏ والدروس ۴ ۳۱۸. 

.٠١ ۲۵ والموآهر‎ ۱٤١:۲۰ انظر:المحداتق‎ )٤( 

(۵) انظر: الکافی فیالفقه: ۳۳۱-۳۳۰ :والتلف ۵: ۴۹۸ 
) انظر,النهاية؛ .٥٦۰‏ والسرائر ۳: .٤6‏ 

(۷) انظرالتذكرة (المجرية) ۲ 0۲. والتحرير 0۰۷:۲. 


ذلك للزوج". 

۷ _إعلام الزوجة بالعيب الموجود فيها". 

۸هل يجب على الزوج إعلام الزوجة 
المطلقة رجعياً برجوعه إذا رجع إليها ۲ 

٩‏ -كراهة إطراق المسافر أهله ليلاًء سواء 
أعلمهم بقدومه أم ل( . 

۲۰ -جواز رجوع الوصي بشرط إعلام 
الموصي برجوعد*. 

١‏ -إذا غصب المأكول فأطعمه المالك من 
دون إعلام؛ ضمن". 

يجب على من صلح للسقضاء إعلام 
إلإمام بذلك". 

۳ وجوب الإعلام عند انكشاف النطأ في 
المیگ أو الفتوی*. 

٤‏ -من آداب القضاء إعلام أهل البلد بقدوم 
القاضي. 
(1) انظر: المسالك 1۹۸٤ء‏ والجواهر ۴٠۳:۳۱‏ . 
(۲) انظر: جامع المقاصد ۱۳: ۲۷۲ وا لجواهر ۳۰؛ ۲٤۷‏ 
(۳) انر المحدائق ۳۹۸:۲ . 
)٤(‏ انظرالجواهر ۱۱۸۲ء 
() انظر؛ الحدائق ۲۲: .٥۹۳‏ رالجواهر ۲۸: .٤١١‏ 
() انظر: السرائر ۲: ٤۹۱‏ والجواهر ١٤١:۳۷‏ . 
(۷) انظر: المسالك ۳٤١:۱۳‏ والجواهر .£١:٤١‏ 
(۸ انظر: مجمع الفائدة ۱۲: .۸٤‏ والجواهر ٠٠١١:٤١‏ 

والمستمسك 1: ۷0و 1۰¥ 

.۷۳ :٤۰١ اظرالجواهر‎ )۹( 


٥‏ ۔استحباب إعلام الناس للرجم3؟. 
وموارد أخرى أعرضتا عن ذكرها مخاقة 
الإطالة. 


مظان البحث: 

ضع ما تقدم أن موضوع الإعلام ورد 
في غاب الأبواب الفتهتة ويمتاسبات مختلفةء 
نعم تكلّموا عن زوم الإعلام بالنجاسة وعدمه 
بصورة تفصيلية في كتابي: الطهارة والبيع بمناسبة 
جواز بيع المتنجس وعدمه. 


اعلام 


E. 

جمس عَسلمء وهو الأثر الذي شعلم به 

الشيء ومنه ما بتصب في الطريق ليكون علامة 
تہتدی بہا. 


اصطلاحاً: 
استعمل في الروايات وكلمات الفقهاء با عى 
اللغوي نفسه» ومن ذلك: 
() انظر ال جواخی ۶۱: .٠٠۳‏ 
() معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراخب الإصفهاني): 
«علم». 
(۳) ترتیب کتاب المین: «علم»: 
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١‏ -أعلام الحرم : وهي العلامات التي وضعت 
في حدود الحرم المكي لتشخيصه عن غيره. 

ويطلق علا أنصاب الحرم أيضا. 

وحدود السرم كا ذكرها القاضي 
أبن البرَّاج ‏ من جهة المدينة على ثلاثئة أميال» ومن 
طريق البن على سبعة أميال» ومن طريق المراق 
على سبعة أميالء ومن طريق جدة على عشرة 
أميالء ومن طريق الطائف على عرفة أحد عشر 
ميلا من بطن رة" . 

وسوف يأتي تفصيل ذلك في عنوان «حرم» 
إن شاء الله تمالى. 

ونقل الفاضل الإصفهاني عن بعض العلياء ما 
مضمونه: أن تحديد الحرم کان من زمن آدم الا م٠‏ 
جذقي زمن إیراهم 1# م جذده قصي م جد 
عام الفتح؛ م في زمن عمرء م في زمن عهان..,ا؟. 

۲-أعلام الطريق: وهي العلامات التي 
توضع في الطريق لتعيين المسافة.. 

تناقل الفقهاء عن أي عبدالله 4# في تفسير 
البريد عند بيان المسافة الموجبة لقصر الصلاة أله 
قال: «ينا عن جلوس واي عند وال لني امي 


انظر من لا ضيه الضقيه :١‏ ۲۷۲ باب القبلة. 
الحديث .۸٤۵‏ 

() الهڌب ۲۷۲:۱. 

۳ کشف الام ۵: ۲۴۳۸ء وانظر: الوسائل ۱۳ ۲۲۱. 
الباب ٠۳‏ من أبواب مقدّمات الإحرام» ومن لا ضغضره 
الفقیه ۰۱ ۲۷۲. 


على المدينةء إذ جاء أي فجلس فقال: كنت عند هذا 
فبيل» فساء همم عن التقصير» فقال قائل منهم: في 
ثلاث؛ وقال قائل منهم: يوم وليلةء وقال قائل 
منهم: رؤحة. فسألنيء فقلت له: إِ رسول الله 
لسا نزل عليه جبرثيل بالتقصير. قال له البئ کل 
في كم ذاك ؟ فقال: في برید» قال: وأيّ شيء البرید؟ 
فقال: ما بین ظلٗ عیر إلى فیء وجیر. قال ؛ م عبرنا 
زماناً م رأى بنو أمية يعملون أعلاماً على الطريق 
وام ذکروا ما تكلم به أبوجعفر 44ء فذرعوا ما 
بین ظل عبر إلى فیء ویر ۸ وه على أثني عشر 
ميلاً فكائت ثلاثة آلاف وخمسمئة ذراع كل ميل 
فوضموا الأعلام» فلا ظهر بنوهاشم غيرو( أ2 
بني أمية غيرة؛ لأ المحديث هاشمي» فيو ضموآ إل 
جنب کل لم َل . 


ملاحظة : 
كثيراً ما يستعمل الفقهاء كلمة «الأعدلام» 
صفة لد« الملماء»» فيقولون: «الملاء الأعلام» 
أو «قال بعض الأعلام»» ويريدون بذلك الملاء 
البارزين والمتشخصين. 


(۱) الوسائل ۸: ٤٤۰‏ الباب ۲ من أبواب صلاة المساقر» 
الحديث .١۳‏ 


الإظهار والإشاعة والإجهار. 


اصطلاحاً: 

استعمله الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه. 

وقد تقدّم أكثر ما يرتبط به في العسناوين؛ 
إشاعة». «إشہار »» «إظهار »» «إعلام». 


(1) اظر؛ ترتيب كتاب ألعين , ومعجم مقاييس اللغة» 
ولسان العرب» والقاموس الحيط : «علن ». 


١‏ -الإعمار بعنى إبجاد الممران» يقال: أعمر 
الله الدنيا عمراناً أي جعلها تعمر. 

۲ وبعنی أن يدقع داره لغیره لیسکنه مدّة 
عمره"» ویعټر عنه ب«الممری» أيضاً؛ وسثله 
«الرقى». 

٣‏ -وبعنی أن بجعل غیره يعتمر» يقال: 
أعمرث الرجل إعبارأًإذا جعلته يمت را؟. 


اصطلاحاً: 


استعمل ف المعنيين الألينء فقد استعمل 


بعنى عارةالأرض أوالزرع فيا لمزارعة والمساقاة' 


ویعتی الممری في کتاب الوقف رالملاد قا 


عند البحث عن العمری والرق ی ر 
وأا بالمعنى الالت فلم اكل ية 
الفحص إجمالاء ولا يبعد استعال الفقهاء لد. 


(۱) انظر ترتیب کتاب العین: «عمر». 

() اظر: النباية (لابن الأئير)ء رالفائق (للزعخشري). 
وغیرهما: «عمر». 

(۳) انظر المصباع الئير:«عمر». 

)٤(‏ انظر: المستمسك ۳: ۹١‏ ومباني المروة الوثق 
(المضاربة): ۰۳۱۹ والوسا ل ۱۹ء ۳٤ء‏ الباب ۹ 
من كتاب الزارعة والساقاة, الحديث ۲ واظر إحيام 
الموات من كتب الفقه والحدي 

(۵) انظر: الدروس ۲: ۲۸۲. ا :0 
والوسائل ۱۹: ۲۲۷. الباب ۸ من كعاب السكنى 
بيني ايت د 
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أعمار 


مصدر أعمل» من عمل و الممل: إيجاد الأثر 
فاالشيء. يسقال؛ فلان يعمل الطين حرفا 
ویعمل ا خوص زنبیلاً. ولا یقال: يفل ذلك . 

أو هو كل فعل يكون من الحسيوان بقصلٍء 
فهو أخص من الفعل؟. 

وإعسال الرأي واللسان والآلة: استعاها 
والممل بہا". 


اصطلاحاً: 
استعمل في المعنى اللغوي نفسه» فقد استخدم 
() الفروق اللغوية: ١٠١٠ء‏ الفرق بين الفعل والعمل. 
() معجم مفردات أثفاظ القرآن (للراغب الإصفهاني): 
«عمل»«. 
۳ فسان المرب:«عمل». 


AGE E 


الفسقهاء والأصوليون اصطلاح «إعال الرأي» 
و«إعبال النظر» فا برتبط بالاجتپاد وما يناسبه 
من الأعاث الفقهية والأصولة. 

ومن استعبالاتہم» قوهم: «إعمال قواعد 
التعارض'» و«إعال قواعد التزاحم» و«إعسال 
قواعد الترجيع» و«إعال قاعدة...»"» كل ذلك 
بعنی العمل بهذه القواعد في مواردها: 


عمال 


لفة: 
جمع عمل راجع : إعمال. 
اصطلاحاً: 
استعمله الفقهاء بالمعنى اللغوي تشعه» ومنه: 


١‏ -قوهم: «الدخول في أعبال السلطان»". 
وما يشابه هذا التعبير؛ بمعنى العمل له كالولاية 
والقضاء من قبله. 

راجع حكه في المنوأنين: «إجارة» 
و«إعائة» ونغوهما. 


() انظر: حاشية المكاسب (للإصفهاني) ۹۳:۵ اتی 
(الاجتباد والتقليد ): ۸۸ 

(۲) انظرالمستمسك 141:1 و 16۷و £۹4 و... 

Yo انظر المكاسب (للشيخ الأنصاري)‎ r) 
باب الدخول في أعال السلطان.‎ 1۹۲١ : والقنع‎ 


Yo. 


۲ -قوطم: «إغا الأعبال بالنیات »» بعنى 
تأئير النية في حسن الفعل وقبحه» وصحته وفساده. 

راجع نة 

٣‏ قوهم : «شركة الأعال» أي اتراك 
اثنين أو أكثر في العمل بأن يتعاقدا على أن يعمل كل 
منهما بنفسه» ویشترکا في ا محاصل. وذکزوا ني مقابله 
أعاء ختلفة من الشركة منها «شركة العنان ». وهي 
اشتراك انين أو أكار في المال, بأن يحمل كل منجها 
سما من المال» فيقسم الحاصل طبقاً لاهم . 

وجاء في اللمعة وشرحها: أن ا معتبر صندنا 
هو الأخير وهو شزكة المنان" راجع تمفصیله في 
أجنوان «شركة». 

٤‏ وقوهم: «أعبال الحج». أي جوع سا 
بيعملا ماج من النسك في ا حج. 

۵ وقوم: «أعبال يوم وليلة»» أي جوع 
الأعبال المبادية الواجبة والمستحبة في بجحموع النهار 
والليلء وقد أت عة كتب ورسائل تحت هنذا 
العنوان أو ما يشايهه؟» مها « متاح الفلاح في 
عمل اليوم والليلة» للشيخ بهاء الدين العاملي. 

1 وقوهم: «أعال يوم عرفة» أو «أعنال 
ليلة العيد» أو «أعال يوم الغدير»ء ونحو ذلك 


(۱) انظر: الائتصار؛ ۱۳۰ والتہذیب ۱۸1:٤‏ کتاب 
الصومء باب ني الصيامء الحديث 01۹ 

(۲) و (۳) انظر الروضة البهية 1۹۸:4 . 

() انظر الذريمة إلى قصانيف الشيعة (للعلامة الطهرافي) 
:ادت ەعمل». 


ا هو وارد في كتب الأدعية. 


إعناف 


E 
الأخذ بشدةء يقال أعنف الفيءء أي أخذه‎ 


بشدة» وأصله من العنف وهو ضد الرفق". 


اصطلاحاً: 


استعمله الفقهاء في إعناف أحد الزو جا 


الآخر حين الجاع بأن يأخذه إليه بشسدة 
يشتهي إلى وفاته. 


الأحكام: 

يترتب جلى الإعناف الحكم التكلبني والحكم 
الو ضعي : 
ألا -المحكم التكليي : 

يدور المحكم التكليني وهو الحرمة هتا مدار 
العلم والقصد» فإن كان العف عالاً بأداء فعله إلى 
الوفاة أو إلى ضر ر آخر» کان فعله حراماًء ولا فلا. 


ثانياً -الحكم الوضعي » أي الضمان : 
إذا كان الفاعل قاصداً بالإعناف القتل فهو 
عامد. ويترتّب عليه آثأر قتل الغمد: من القصاص 


(۱) اظر تسان الرب:«عنف»٠‏ 
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والدية المغلظة والكقّارة. 

وأا لو لم يكن قاصداً بفعله الشتل» فقد 
اختلف الفقهاء في ضمانه على ثلائة أقوال: 

١‏ عليه الدية لا غير فلا يقتص منه. 
أما ثبوت الدية؛ فلاتتساب القتل إليه» وأشا عدم 
القصاص والقود؛ فلعدم العمد. 

اختار هذا القول: السيخ المفيد"ء وسلار". 
والعتق امس" والملامة اسيا" وولده 
فخرالديسن* والشهسيدان" والمقداد". 
والأردبيلي. والإصفهانی"» وصاحب 
الرياض""» وصاحب الجواهر" والسيدان: 
المجوني ١١‏ والمخمینی"'؛ لما رواه سلهان بن خالد 


() القنعة: ۷٤۷‏ لكلّه قيّد الدية بكونها مغاظة. 


را 8 


( الشرائع ٤ء‏ ۲4۹. 

(4) امختلف ۹: ۳۷ والقواعد 101:۳ 

.10۷ :4 إيضاع الفوائد‎ )١( 

(1) اللمعة وشرحها (الروضة ألية) ١١١ ١١١ :1١‏ 
والمسالك ۱ ۳۳۰. 

٤۷۳١-٤۷۲ ٤ التنقیح الرائع‎ ۷( 

ممع الفائدة ۲۳۳:۱۶ 

() كشف اللتام (الحجرية) ٤۸۴:۲‏ 

.0۴١ الرياض (الحجرية) ؟:‎ )١( 

ال جواهر 0۲:٤۳‏ 

(۲) مباني تكئلة المنہاج ۲: ۲۲١‏ المسالة ۲۳۰ 

(۳) تحرير الوسيلة ۴: 8٠0‏ كتاب الديات» القول في 
موجبات الغيان: الميحث الأّرّل. ا لمسالة ۸. 


عن أي عبداللّه #: «أنه ئل عن رجل أعنف على 
امرأته فزعم أنّبأ ماقت من عنفه . قال: الدية كاملة» 
ولا يقتل الرجل »ا . 

وما رواه زید عن أي جعفر 3#: « في رجل 
نکع امرأۃ فی دبرهاء فأ علیها حع ماتت من 
ذلك. قال: عليه الدية»". 

۲ -إذا كان مأموناً فلا شيء عليهء وشا إذا 
کان مه عليه الدية. 

ذهب إليه الشيخ في النهاية"" ويحيى بن سعيد 
في الجامع. وهو الظاهر من الصدوق في المقنع"؛ 
لأله اقتصر على نقل الرواية الآنية. 


وجعلوا المستند ذا ألقول ما روي اعا 


أبي عبداللّه 34: أله «سئل عن رجل أعنف عى 
امرأنه؛ أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل اعرا 
الآخر؟ قال: لا شيء علیا إذا کانا مأمونين» فإن 
انها أرما البين باللّه أنّبما لم يريد القتل ٠»‏ . 
ولكن ليس فيالرواية ذكر للديةء إلاأن يقال: 
إّها بنهومها تلزم القاتل في صورة عدم كوئه مأموناً 


(۱) الوسائل ۲۹: ۲۹۹. الباب ۳۱ من أبواب سوجيات 
الضمان» المحديث الأول . 

(۲) المصدرالمتقدم:المدیث ۲. 

() النهاية: ۷0۸. 

() الجامع للشرائع ١‏ 0۸. 

.٠۹۰:عنقما‎ )( 

)٩(‏ الوسائل ۲۹: ۲۷۰. الباب۲۱ من أبواب موجبات 
الضمان. الحديث ١٤ء‏ وانظر المصدر التقدم. 


وعدم حاقه على عدم إرادةالقتل شيا وهذاالثيء هو 


الدية؛ لأنالقصاص مثتف ؛للشبهة فى هذه الصورة. 
٣-إذا‏ كان المعتّف مأموناً فليس عليه 
إلا الدية. كا قال المشهور. 


وأا إذاكان مها عند ولي المقتول فللولي أن 
يقبت إرادة الفاعل القتل بالقسامة؛ لأنّ ا مورد من 
موارد اللوث التي يبت القتل فبها بالقسامة. 

وهڌا ما ذهب إليه ابن إدريس". 


ملاحظة: 

إن لمكم المتقدم يشمل الإعناف الحاصل 
أبن اض أو من تفس الإيلاج» كا هبو الظاهر 
تمن بعض النصوص المتقدمة وكلام بعض من ققدم 
كيهل الإعناف الحاصل من غير الزوجين أيضاً؛ 
لاشتراك السبب. 


إعواز 


لف 

الافتقار والاحستياج إلى الشيء مع عدم 
القدرة عليهء يقال: أعوز الرجل. إذا ساءت حاله» 
وأعوزة الدهر: أفقره» وأعوزه الفنيء: إذا احتاج 
إليه فلم يقدر عليه" . 
() السرائر ۳: .۳٣١‏ 
(۲) انظر: الصحاح . ولسانالعرب» والقامو س الحيط :«عوز». 


اصطلاحاً: 

استعمله الفقهاء با لمعت اللغوي نفسه» فن 
ذلك: 

١‏ -قوهم في بحث التيم : « جب آالطلب عند 
إعوازالماء»»جمنى أله لو احتاج إلى الماء للوضوء 
أو الفسل فلم يقدر عليه» يجب عليه الطلب» 


ي :لا يجوز نقلها 
عن بلد المال إل مع إعواز المستحق»" بعئى عدم 
وجود المستحق فيه. 

راجع : زكاة. 

٣‏ -وقوطم في بث المسس: إن أعو تسيب 


المستحقين للخمس وهم الأيتام والمسا كت وة 


السبيل من بني هاشم -أمَُ الإمام من نصيبه. 
ویراجع تفصیله في عنوان «خس». 
٤‏ -وقوهم في ضهان التالف: «إعواز ا لمثل» 
أي عدم وجود مثل التالف. 


المنتہی ۳: ٤١‏ ومنه أيضاً: جواز تقدم سل 
:الجمعة يوم الخميس عئد إعواز الماء الجواهر 6: 1۵ء 
وجوازالاكتفاء بكف زاحدة بدل‌الثلاث فالاستنشای 
والمضمضةعئد إعواز الاء. الحدائق ٠1۲:۲‏ وغيرها. 

(۲) انظر الروضة اة ۴۹:۲ ویاقي مله فی باب 
ا ل 

.٠١۹:۱1 انظرالجواهر‎ )۳( 

)4 انظر: ا جامع للشرائع ۳١٠١‏ وايضاعالفوائد ۴ 
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۵ -وقوطم في فنتاوی ابن بابویه: «کسان 
الأصحاب يتمشكون ا بجدونه في شرائع الشيخ 
أي الحسن بن بابويه لل عند إعواز النصوص؛ 
مسن ظّهم به و فتوأه کروایته»(. 


وموارد خر من هذا القبيل . 


أعوا ان 


لغة؛ 
الذي أصابه عور. 
راجع؛عور. 


() الذگری ۵۱:۱. 


لغسة: 
جع عين» والمين ها إطلاقات عديدة» منها: 
١‏ المين الباصعرة. 
۲-الجاسوس. 
٣‏ الال الحاضر من السقدء مقابل ما في 


٤-الحاضر‏ من كل شيء. 


٥‏ -الذات. تقول: هذا کتابي بعینه. أي بات 


وبنفسه. 

١-الدريف»‏ فسأعيان القى را 
وأفاضلهم. 

۷-الإخوة من الأبوين. 


۸-النفی شس( . 


اصطلاحاً: 
استعمله الفقهاء بامعاني المتقدمة. 
أما الأول والثاني والخامس فكثير: 
وأا الفالت» فإتّهم استعملوا المين بهذا المعنى 
() انظر: ترتيب كتاب العين ٠‏ والصحاح ء ومعجم 
مفردات ألفاظ القرآن ( راغب الإصفهاني). وائنباية 
(١‏ لابن الأئير). وا لمصباع المثير» والقاموس الحهيط : 
«عین«. 


في مقابل الدین. ِ 
وأماالرايع ءفكقوم: «أعيان مال التجارة» 
و «أعيان مال الشركة »" و« أعيان التركة ٠»‏ . 
وأا الشادس. فكقوهم: «قال بعض 
الأعيان» أو ما شابه ذلك وهو كثير خاصّة عند 


وأا السابع» فكقوله لإا: «أعيان بني الأم 
أقرب من بني العلات» أو «أحق بالميراث من بني 
الملات»ا*. 

قال صاحب الجواهر؛ «الأعيان: الإلخوة 
طماء من عين الشيء أي النفيس منه. وبنوالعلات؛ 
اإللذون للأب ؤحده...». 

وأا الامن وهو الثفيس فكما.تقدم. ولمل 
مرج أكثرها إليد. 


أعيان النجاسات 


وللفقهاء اصطلاح خاص» وهو إطلاق 
«أعيان النجاسات» على الأموز التي اعتبرها 


.۲۸۵ ٤١ اظرالجراهر‎ )۱( 

. ٠٠١:۱۵ اظرالنجواهر‎ )۲( 

(۳) انظرالمواهر ۴۲۱:۲۲. 

.٠١١:۳۹و‎ ۰۲٤۹:۱۵ انظرالمجواهر‎ )4( 

(۵) انظر:الجواهر ۱٤۹:۳۹‏ رالوسائل ۲۱: ١۱۸۳ء‏ الباب 
۳ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد» المسديشين 
fg‏ 


الشارع نجسةء وهي: 

١و‏ ١-البول‏ والغائط من الحيوان ذي الس 
السائلة" إذا كان عرّم الأكل, 

٣-الدم‏ من الحيوان ذي النفس السائلةء 
سواء کان أكله محلَلاًأو محرماً. 

٤‏ -الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة 

ه-المني من الحيوان ذي النفس السائلة 

١‏ الكلب البرّي 

۷-النازير البرّي. 

۸-الخمر» وکل مسکر مائع بالأصاللا. 

۹-الفقاع. 

۱۰ -الکافر. 

١-عرق‏ الجنب من الحرام. 

١‏ عرق الإبل الجلالدا. 

وهم كلام في أجاسة بعضها خاصّة الأخيرين 
منھا. 

والظاهر أن وجه تسميتما بالأعيان النجسة: 
اټ نجسة بالذات في مقابل المتدجسات التي يكون 
سبب تنجسها تأكّرها بأحد الأعيان المذكورة. 

وعلى هذا تكون العين هتا جعنى الذات» 
() المقتصود من النفس هو الدم؛ فالحيوان ذوالنفس 

السائلة هو الذي يسيل دمه عند ذجه . العروة الوثق: 
كتاب الطهارة . فصل في النجاسات (الأرل والفاني). 

(۲) انظر: المروةالوثتق :كتاب‌الطهارةء قصل فالنجاسات. 


................. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج؛ 


فالأعيان النجسة: الأمور النجسة بالذات. في مقابل 
انجس بالئير. ٠‏ 

وتفصیل الکلام ف بیان تحدید کل واحد منہا 
من حیث الموضوع وبیان حکه مو کول إلى کل 
عنوان بذاته» وتراجع العناوين المناسبة أيضا مثل: 
«أشرية» و«أطممة». 


لغسة: 
الإسراع في القذو -وهو المشي-إذا أخذت 
من مادة «غور 


يقال: أغار القوم؛ إذا أسرعوا في السين. 
وأغار على العدو: إذا دقع عليهم الخيل وهجم عليهم 
دیارهم وأوقع ب . 

وأما إذا أخذت من مادة «غير» فالمعنى 
المناسب هنا هو تحريك غيرة الزوجة من قبل 
الزوج» فيقال: أغار الرجسل زوجستهء إذا زوج 


المصباح المتيرء والقاموس الميط : «غور». 


علیما فغارت علیه(. 
اصطلاحاً: 

استعمله الفقهاء بالممنيين المتقدمين. فالأوّل 
في كتاب الجهاد» ويعإرون عنه ب «تبييت المدو» 
أيضاً. 

والثاني في كتاب الطلاقء كبا سيتباك هن 
قریب. 
الأحكام : 
ولا -الإغارة على العدو: 


صرح الفقهاء: باه تكره الإغارة على اللاو 


لیلاًء وقد یعټرون عنه ب «تبییت المدو» أبضال 


نعم لو دعت الضرورة إلى ذلك 
بلا کراهة. 

قال العلامة: « یکره تبییت المدو غارين 
لبلً. ونا يلاقون بالنہار. ولو احستيج إليه فُعل؛ 
لما روى العامة عن الب #6 : كان إذا طرق العدو 
ليلاًلم بغر حتى يُصبح". ومن طريق الحاصة 


() المصباع المنير, والتاموس الميط : «غير». 

(۲) انظر:المبسوط ۱۱:۲ والسرائر ۷:۲-و را يهر من 
عبارتیهماالمنع منه مع عدم ا لمحاجة -والشرائع ۴۱۲۲۱ 
والمسنتهى (الحجرية) ۹۰۹:۲ والدروس ۲: ۲۲. 
والروضة البهیة ۲ ۳۹١‏ ونع الفائدة ۷ء ٤66‏ 
والریاض ۷: ۵۱۱ وا جواهر ۲۱: ۸ وغيرها. 

(۳) سنن البہتی ۷۹:۹ 


قول الصادق ##: ”ما ّت رسول اله ل عدوا 
ا یلگ0 . 


ملاحظة: 

صرح الفقهاء: بأد لا تهوز العاربة إلا بعد 
دعوة العدو إلى الإسلام. 

وبثاء على ذلك: لا تجوز الإغارة إلا بعد 
الدعوة إلى الإسلام. 


ثانياً -إغارة الزوج زوجته : 

لا إشكال في أن للزوج أن يةزوج بأخرى 
ارإن صارسبباً لإغارة الزوجة الأولى. 

کا لا کلام في أن الخلع إا يصح إذاكرهت 


مرد ب الزوجة الزوج قبذات مالا ليخلمها, فيشترط إذن 
في صحة الخلع كراهة الزوجة للزوج . 


وبعد بیان هاتین المقدّمتین , نقول: 

١-لا‏ إشكال في أن إكراه الزوجة على الخلم 
غير جائز. ولو أكرهها كان أخذ الفدية حراماً 
وإن صح الطلاق. 


(۱) الوسائل 1۲:۱۵ الباب ۱۷ من أبواب جهاد العدو. 
الحديث الأول 

.۷١:۹ العذكرة‎ )۳( 

(۳) انظر الجواهر 0١:۲١‏ 

() انظر: نهاية فرام ۲: ٠١١‏ وا لجواهر ٤١:۳۳‏ 
وغیرهما. 


(۵) انظر:الحدائق 1-۲:۲۵ وا لجواهر .۵٤ :۳٣‏ 


.. OA 


وأا الكلام في أله لو أغارها لتقدي تفسماء 
فهل هذا من الإكراه على الخلع ام لا؟ 
هم فيه كلام وخاصًة إذا أظهر الزوج قصده 


للزوجة. 


۲ هل يكني جرد الكراهة الحاصلة من 
الإغارة لصحة الخلع أو لاب من اتتهانها إلى ا لحد 
المذکور في بعض الروایات من قبیل قوها: « لا أَوٌ 
لك قم ولا أطيع لك أمراً. ولا أغتسل لك من 
جنابة ولأوطان فراشك من تکرهه...» 
ونعوها؟ 


المعروف ظاهراً هو الأول فلذاك لز 


أغارها الزوج جاز مخالمتها وإن لم تصل الكراهاإلج 
الح المذكور في الروايات. : 
هذا إن لم تقل بأ الإغارة نويتال كيرا 
وخاطة مع إعلام الزوج أن قصده من إغارتها أن 
تفدي نفسما. 
راجع تفصيل ذلك کله في عنوان «خلع». 


مظان البحث : 
١‏ _كتاب الجهاد: كيفيّة القتال وآدابه. 


() انظر:المسداشق ۰۱٤۱:۲۶‏ و۲:۲۵٠1_-1.۴.‏ 
وا جواهر ۳۱ : ۲۲۰و ٣۳‏ 66. 

(۲) الوسائل ۲۲ء ۲۷۹. الباب الأرل من كتاب ا لحلع 
والمباراة. 

(۳) انظر: الحدائق 0۸١ ۵۷١:۲١‏ والمجواهر ٣٣ء‏ 
££ 


الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٤‏ 
۲ ۔کتاب النکاح: الشقاق. 
۳ كتاب الطلاق : الخلع. 


اغتراب 


لغفة: 
الاإبتعاد عن الوطن والذهاب إلى بلاد 
الغربة. 


اصطلاحاً: 
امعنى اللغوي تقسد. 


الأجكام: 

تتعأق بالاغتراب والغربة أحكام كثيرة يأقي 
تفصيلها في النوائين؛ «سفر» و«غربة» وما 
يثاسبههاء ولكن نكتني هنا بذكر ا لمكم الإجمالي 
للاغتراب فقول : 

المستفاد من مجموع روايات السفر وما 
يناسيه: مل طلب الرزق وطلب العلم ونحوهما: 
أن الاغتراب عن الوطن في نفسه غير راجح 
ولا مرجوح إل أن ينض إليه ما برجحه: مغل أداء 
نسك أو طلب رزق. أو طلب علم» أو نحو ذلك. 
أو ما يصيره مرجوحاًء مثل الرهبئة والسياحة 
ونجوهما. 
(1) اظر: المصباح امثير ومع البحرين: «غرب». 


اغتراب 


وما ورد في ذلك: 

١-ما‏ جاء في وصية اني 4 لمل 4# 
«يا علي لا ينبغي للعاقل أن يكون ظاعناً 
ثلاث: مرمة لعاش» أو تزووٍ لمان أولدّة 


في غير حرم ...۱ . 

۲ ۔وعن زید بن علي عن آبائه 84. قال: 
«قنال رسول اله #ل: ليس في متي رهبايةة 
ولا سياحةء ولا معني ؛ سکوت »۴ . 

فان الرهبائية: « ترك ملا الدنيا والعزلة عن 
أهلها»“ والسياحة؛ «مفارقة الأمصاز وسكنى 
البراري»(. 

وهاتان السالتان يلزمها الاغتا با ي 
الوطن والأهل. 

٣‏ وروی عمر بن أُذينة عن آي بدا 
الصادق غل أله قال: «إِنٌ اله تبارك وتعالى ليحب 
الاغتراب في طلب الرزق»". 

٤‏ وروی القدًاح عن أي عبداللّه + أنه 


(1) الظعن: السير والارتمال. انظر: المصباع المئيرء 


والقاموس العيط : « ظعن ». 

(۲) الوسائل ۱۱: ۳۶٤‏ الباب الأڙل من واب آداب 
السفر.الحديث ۳. 

.٤ المصدرالمتقدّم:الحديث‎ )۳( 


() النهاية (لابن الأئير): «رهب». 

)١(‏ المصدرالمتقدم: «سيح». 

) الوسائل ۱۷: ۷۷ الباب ۲۹ من أبواب مقدمات 
التجارةء الحديث الأول . 


قال: «قال رسول الله اة : من سلك طريقاً يطلب 
فيه علا سلك الله به طريقأً إلى ا بج...٠‏ . 
ه -وعن الإمام علي للا أله قال: «اطلبوا 
العلم ولو بالصين »". 
والروايات بهذا ا لمضمون أكثر من هذا. ' 
وتقدّم في عنوان «إطاعة» تصارج بعض 
الفقهاء بعدم حرمة خالفة الوالدين في السفر لطلب 
العلم. وزاد بعضهم السفر لطلب المعاض إذا كان 
وتجمع كل ذلك الأبيات المسوبة إلى أمير 


بر المؤمنين ## وهي: 


إتغرب عن الأوطان في طلب الملى 
وسافر فف الأسقار مس فوائاد 


ا سرج هم واكتساب معيشة 


رآ m‏ 
وعلم وآداپٍ وصحبة ماج 


(۱) اصول الکافی ۱: ۴۶. كناب العلم باب ثواب المالم 
والمتعلّم» الحديث الأول . 

(۲) البحار ۲: ۳۲ كتاب العلم » الباب ١‏ الحدیث .۲١‏ 

(۳) الديوان المتسوب إلى أمير المؤمنين :0۲ حرف 
الدال. 


قبول الغرورء وهو الخدعة. فالاغترار هو 
الاتخداع. 


اصطلاحاً: 
المىوجود في كلات الفقهاء هو «الغرر» 


مناسبة الكلام عن «البيع الغرري»» و«الف و ت 
و«التغرير» بناسببة الكلام عن «قاعدة الل ر6 


وتطبیقاتهاء وسوف ياق الكلام عن ذلك کله 
مواطنه المناسبة إن شاء الله تعالى. 

لكن رى من المناسب أن نشير إلى ما ورد 
من النهي عن الاغترار بالدنيا بصورة إجمالية. 


الأحكام: 

ورد النهي عن الاغترار بالدئيا في الكتاب 
والسبة بصورة مستفيضة: 

فم ورد في الكتاب: 

١‏ -قوله تعالى: « قلا ركم الحا اليا 
ولا رگم انه اتور )(5. 

۲ -قوله تعالى: ‏ وَذّرِالَِين اتقذواويتم ليا 
(۱) انظر: لسان المرب» والقاموس الحيط : «غرر». 
(۲) لقیان؛ ۳۴ وقاطر: 0. 


الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٤‏ 


٣‏ -قوله تعالی: ( نگم الأمان حت جاء 
انر افد وغرگم بان القرو) . 

وما ورد في الستة: 

١‏ ما قاله مير ا لمؤمئين علي لال عند تلاوته 
اقوله تعالى: با أا الإتسان ما َك يربك 
الکرم) وهو طویل جاء في أو 
مسؤولي حجَة؛ وأقطع مغارً معذرة؛ لقد أبرح جهالةٌ 
فة 


يا أبّها الإنسان» ما جرأك على ذنبك. وما 
غرك برك وما لساك بهلكة نفسك؟ أما من دائك 
بول*. أم ليس من نومتك يقظة؟ أما ترحم مسن 
نفسك ما ترحم من غير ك ؟...»(*. 

۲ ما جاء في تستكة الصحيفة السجادية؛ 
«إهي أسكتتنا دارا حفرت لا حفر مكرهاء وعلقتنا 
بأيدي المئايا في حبائل غندرهاء فإليك نتج 
من مکائد خدعهاء وبك نستعصم من الاغترار 
بزخارف زينتهاء فإنّما المهلكة طلا بها" . 

٣‏ ما قاله الإمام الصادق 4# مخاطباً بماعة 


() الأعام: ۷۰. 

.١١ الحديد:‎ )( 

(۳) الاقطار:1. 

() بل من مرضه: حت حاله بعد ُزال. القاموس 
الميط : «بلل ». 

چ قسم ا نطب وما جری مجراهء رقم ۲۲۲. 

() الصحيفة السجادية: مناجاة الزأهدين . 


من الشيعة: «كونواالغر5ة/" الوسطى يرجع إليكم 
الاليء ويلحق بكم التاليء واعلموا ياشيعة آل محكد 
ما بيئنا وبين الله من قرابة. ولا لنا على الله حجة» 
ولا قرب إلى اله إل بالطاعةء من كان مطيعاًنقعته 
ولايتناء ومن كان عاصياً لم تنفعه ولايتنا... 
لاتغتروا ولا تفتروا...». 

أي لا تغةرًوا بكونكم من الشيعة فتفتروا عن 
العبادة والطاعة. 

وروايات التزهيد في الدنيا وعدم الاغترار 
بها كميرة. كبا أنّ هناك روايات نهت عن الاغترار 


بظاهر الأشخاص والافتتان بهم" . 
اغتراف 
غىس ة : 


مصدر اغترف» واغترف الماء: أخذه بيد«( . 


اصطلاحاً: 
استعمله الفتهاء بالمعنى اللخوي نفسه في 
باب الوضوء. وفي موارد أخرى أحياناًء كالمحيازة. 


الثرقة: الوسادةالصغيرة. القاموسالحيط :« عرق ». 


(۲) البحار ۱۵+ 1۷۸. کتاب الإیان والکفر, الباب ۱۹ 
الحديث .۳١‏ 


(۳) راجع سفينة البحار: «غرر». 
)٤(‏ انظر القاموس ا حيط :« ّرف ». 


كا قيل بالنسبة إلى المياه المباحة: «من سبق 
إلى اغتراف شيء منها فهو أؤلى به ويلكه مع 
نید اللاك »0 . 


لفة: 
إهلاك الإنسان خدعة ومن حيث لا يشعر 
ولا یجس به. 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. 

() اللمعة وشرحها (الروضة البيية) ۷: 1۸6 

() انظر: الصحاح. وسعجم مفردات ألفاظ القرآن 
(للراغب الإصتهاني ). وبجمع البحرين :«غول ». 


وسوف ياتي الکلام عنه قي عنوان «قتل» إن 
شاء الله تعالى؛ لاله نوع منه. 


إغراء 


لغفة: 
تحريض الإنسان أو الحيوان على الشيء 


انايو ايح في وريم مر وال چون في 


الحدية ريلك ب4 أي نحرضك لهم ٤‏ 


ونجك بم . ومنه أیضاً قوله تعالی: < تأغر ينا 


المعنى اللغوي تفسةء ومنه قوطم: «الإغراء 
بالجهل» و«الإغراء بالقبيع» و«إغراء الكلب 
بالصيد»» وتحو ذلك. 

وعرفه المتكلّمون بألّه: «هو البعث على 
الفعل على حدٌ يصير كالعمول عليه»*» أو «هو 
البعث على الفعل بتهيئة الدواعي وإزالة الغوف» 


بجمع البحرين» والمعجم الوسيط : «غرا». 
() الأحزاب: .1٠‏ 


)٤(‏ انظر: رسائل السيّد الم رتضى ۲ ٠۲٠١‏ رسالة الحدود 
والحقائق ء إغرا 


الموسوعة الفقهية الميسشرة./ج ٤‏ 
حتی یکون کالحمول عليه( . 


الأحكام: 

ختلف حکم الإغراء باختلاف آلته وغایته. 
فإن كائت لآل والغاية محللتين كان الإغراء حلالا 
وإن كانتا أو إحداهما حرم كان الإغراء 


فالإغراء الحلال» مشل؛ إغراء الكلب 
بالصيد» وقد ذكر الفقهاء من شرائط جواز الصيد 
بالکلب: أن يسترسل إذا أرسله صاحبه بعنى اند 
متی أغراه بالصید هاج عليه ذا م یکن له مانع". 
کا تقدّم في عنوان «آلات الصيد». 

والإغراء الحرامء مل: إغراء الكلب أو نحوء 


سسا يانات المفترسة بإئسان ليقتله. ويةرئّب 


عليه القصاص مع صحة نسبة القتل إن ا لمغري 
وتعگده في ذلك۳. 

ومنه إغراء الكلب بالصيد في الحرم وإن كان 
المغري ق ا لحل 

ومنه: الإغراء بالجهل» وقد كثر استعبال 
الفقهاء هذا المصطلح وصرّحوا بقبحه. ومقصودهم 
مئه : جعل ظاهر الأمر على خلاف الواقع ولو بسيب 
ترك التنبيه على ذلك. 
(۱) رسالة الحدود ( للنيسابوري المقري ): ۷١‏ «إغراء ». 
(۲) انظر ا لمجو اهر ۳: ۱۹. 
(۳) اظرالجواهر ۲٤ء ,٤١‏ 
)٤(‏ انر الجواهر ۲۸۹:۲۰. 


وقبحه متسالم عليه» وقد تمك به الفقهاء 
لإثبات مطالبهم كعيراً فثلاً قال الأردبيلي لإئيات 
أ مراد من «البيع» في لسان الشارع هو البيع 
المرفی لاشيء آخر: «... لو کان العتبر غیره ماکان 
يليق من الشارع إهماله... إذ يصير تركه إغراء 
بالجهل» وذلك لا يجوز عندنا». 

ومن ذلك قوطم: إطلاق الحقيقة وإرادة الجاز 
من غير قرينة إغراء بالجهل". 

وقو طم : ا نطاب با لَه ظاهر مع إرادة خلاف 
ظاهره إغراء بالجهل". 

ومن الإغراء العرّم: الإغراء بالقبع» 
بأن برض الإنسان غيره 
وهو قبيح عقلاً وشرعاً إيضا. وقد تاك به 
الفتهاء والمتكلمون كيرا واعي عي الإ كاج 
أيضاً؛ قال الشيخ الطوسي في مورد من مسوأرده: 
«... كان ذلك إغراء له بالقبيح» وذلك فاسد 
بالإجماع »0 . 

وقال الشيخ الأنصاري عند الكلام عن 
وجوب الاإعلام بالنجس وعدمه: 

إن أكل ا حرام وشربه من القبيح ولو في حق 
الجاهل... وحيئث فيكون إعطاء النجس للجاهل 


() بجع الفائدة ۸: ٠١٠١‏ 

(۲) إیضاح الفوائد ٠۳۳:۴‏ 

۷۲:١ المدارك‎ )۳( 

(4) الرسائل المشر (للشيخ الطوسي): 1۲۸ رسالة 
المنصح في إمامة أمير المؤمنين لإا . 


لارتیان بالشجي 


المذكور إغراء بالقبيح» وهو قبيح عقلاًم. 
وكلات الفتهاء مليئة بالاستدلال بهذا 


وما قبله. 

ويدخل تحت هذا الإطار إغراء المرأق 
للأجني بنفسها عن طريق التجل والتريّن وترقيق 
صوتبا له. 

ورا يدخل فيه سأي الإغىراء- التدليس 
ون کان هو عنواناً برأسه» ومثله الغش. 


إغراب 


لخسة: 
یراد الغریب من الکلام» یقال: آغرب فلان: 
إذا جاء بغرائب الكلام؟. 


اصطلاحاً: 

المعنى اللغوي نفسهء وقد كثر استعباله في 
لسان الفقهاءء مثل قول الشهيد الثاني : «وقد أغرب 
العامة في القواعد...»٠".‏ 


() الكاسب (للشيخ الأنصاري )٠ء‏ ۷۶. 

(۲) اظر: أساس البلاغة (للزخشري). ولسنان العسرب» 
والمعجم ألوسيط : «غرب ». 

(۳) المسالك ١‏ ۱۷۸. وانظر: ممع الفائدة ١‏ ۱۷۷ 
والمحدائق ۲۷۱:۲ وا جواهر ۴:۲۸ . 


مصدر أغرق» من عَرَتق. والعَرَقٌ في الأصل: 
دخول الماء في سمي الأنف حت تل مافذه 
فيلك يقال: عرق في الماء إذا غمره الماء فلا 
منافذه حقی یوت 

وأغرق؛ بالغ في الأمر وجاوزالمد. 


اصطلاحاً: 

استعمل با معنيين المحقدّمين: 

١‏ -الإغراق جعنی جمل الشخ 
الماء ويوت. 

-الإغراق نى المبالغة, يقال: أغرق فلان 
في كذاء أي بالغ فيه وجاوز الحد. 

والكلام هنا في المعنى الأول 


الأحكام: 

الإغراق من أقسام قت العمد ويترتّب عليه 
القصاص أو الدية مع العفو والكقارة» ونحوها حا 
() ال: لتقب لسان العرب: « مم ». 
(۴) لسان العرب+«غرق». 
(۳) انظر: لسان العرب» الصاح المنير» وبجمع البحرين 


«غرق». 


٤ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج‎ ٠...٠. 


یترب على قتل العمد. 

أا بالنسبة إلى كيفية الاقتصاص» فبناء على 
مذهب ابن الجنيد ومن مال إليه: من جواز المائلة 
في القصاص» فيجوز أن يقتص منه بالإغراق أيضاً. 

وأما بئاء على المشہور من عدم اشتراط 
المائلة في كيفية الاستيفاء» بل يجب الاستيفاء 
بالحديد فقط » فلا بجوز الاقتصاص بالإغراق". 

٠‏ رأجع: آلات القصاص. 


ضد الفتح؛ وعلى هذا فأغلق الباب: 
أي أوثقه بالغلق . وأغلق فلاناًملى الشيء: أكرهه"". 


اصطلاحاً: 
ورد بسالعنى الأول في كامات الفستهاء 
() انرا مواهر :٤۲‏ ۲۷ و۲۹ و۴؛ ۷ء£. 
(۲) اظر المجواهر .۲۹۹-۲۹۹۰:٤۲‏ 
(۴) انظر: القاموس يط . وأ لمجم الوسيط : «غلق ». 


والروایات» کا ورد وصفاً معنا العام للكلام» 


فقيل : كلام بمغلتقء أو في العبارة إغلاقء أو نحو ذلك. 
بعنی عدم وضوحهء وکاله غير منفتح . 
الأحكام: 

تترتب عل الإغلاق أحکام نصیر إلى اھا 
إجالاء 
إغلاق الباب في الصيد: 

وفیه حالتان: 


: -الصيد حالة الإحرام أو في الحرم‎ ١ 


يحرم على الحرم إتلاف الصيد سواء كان فيا 
ا لحل أو الحرمء كا يحرم إتلاف الصيد في الحرم واي 


كان المتلف محلا أو حرماً. 


قال العقق ا لمل عند عده عر مالا 


«مصيد الب: اصطيادا أو أكلاً ولو صاده محل - 
وإشارة؛ ودلالًء وإغلاقاًء وذعاًه. 

وقال أيضاً؛ «من أغلق على مام من مام 
الحرم» وله فراخ وبيض» ضمن بالإغلاق» فإن زال 
السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان. ولو هلكت» 
ضمن الحبامة بشاة» والفرخ ككل والبيضة بدرهم 
إن كان حرماًء وإن كان تيء في ا لحامة درهم» 
وف الفرخ نصف» وف البيضة ربع ». 

وبأتي تفصيله في موضعه المناسب إن شاء 
الله تعالى. 


() الشراتع ۲۶۸۰۱. 
() المصدرالتقدم: ۲۸۹. 


۴ -الصيد في غير الحالة المتقدمة: 

إذا أغلق الإنسان الباب على الصيد بحيث 
لم يكنه الفرار فهل يلك بذلك» أو لاب من 
قبضه بیده؟ 

قال العامة في القواعد: «فني كه بذلك 
نظ . 

وبين ولده في الإيضاح وجه النظر هكذا: 

-من جهة أله أتبت الصيد وأزال امتناعه 


, وحصل الاستيلاء عليهء فهو يله . 


ومن جهة أله لم یثبته في يده ولم ببطل آلة 
امتناعه کان يقص جناحية أو يصيهما بنقص بحيث 
کم یکنه الطیران معلاً-لم یلک . 

م قال: «فعلى الثاني وهو الأفوى- هل 


ب ریصی اول به کا عجر ؟ 


قال والدي فى جواب هذه المسألة حيث سأله 
بعض فضلاء جرجان ل وصلنا إلها في صبحبة 
السلطان خدابنده عد 4ا-: عم »(. 


() القواعد ۳۱۹:۴ . 

(۲) الجر هو الذي يضع الأحجار أطراف الأرض التي 
يريد إإحياءهاء وعمله هذا لا يوجب ملكيخه شلك 
الأزض على ما هو المشپور» نعم توجب أولویته بهاء 
بعنی الہ یکون لی بہا من غیرہ لإحیائھا 

( إيضاح الفوائد :٤‏ ١٠ء‏ وسيب صحبة العامة هذا 
السلطان المغولي هو: أله دعاه من الحلة ليجل له 
مشکلته» وهي: أنه طلّی إحدی زوجاته فلاا في 
مجلس واحد فأفتى جميع فقهاء الستة بلزوم امسلل = 


تحديد من تجب دقع فطرتهم بالتعبير ب «إغلاق 
الباب»: 

روي عن ابي عبداللَه ڪه أله قال: «يڙڌي 
الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه. ورقيق 
امرأته, وعبدهالنصراني والجوسيء» وما أغلق 
عليه بابه». 

قال احق ف المعتبر: «وهذا وإِن كان مرسلاً 
إل أن فضلاء الأصحاب أفتوا مضمونه»؟. 


تحديد الميع في الدار ونحوه -بالعبير بد «إغلاق 
الباب»: 


كتب محكد بن امسن الصتًار(إلاااي : 


محکد ل: «ني رجل اشتری من رجل ا 
بحدودها الأربعة وفيها زرع ولخسل وكري كي 
الشجر» ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر 


= وھو أن ینکحھا غیرہ ویطلتھا م پینکحھا ھو۔ 
فسمع 2 المسلامةء كسسائر الإماميةء يفي 
بسبطلان هسةا الطسلاق أر وقوعه طلاقاً واحدا 
فأرسل إليه -وكان يومثار با حّة م ول حشر أأفحم 
عاباء سائر الفرق الإسلامية أصولاً وفتهاًء ولذلك 
اختار الساطان مذهب الشيعة الإمامية ء وأمر با خطية 
وبضعرب السكة بأسماء الأئة الائني عشر. انظر أعيان 
الشيعة :١‏ ۳۹۹ ترجة العامة ا لحل . 

(۱) الوسائل ۹: ١۳۳.الباب ٠‏ من أبواب زكاة الفطرةء 
الحديث .١‏ 

0( لتر ۲۸1. 
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في كتابه» وةكر فيه: أله قد اشتراها بجميع 
حقوقها الداخلة فما والخارجة منهاء أيدخل 
الزرع والنخل والأشجار في حقوق الأرض أم لا؟ 

فوقع: إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق 
علیه بابها فله جمیع ما فیہا إن شاء الله ٠»‏ . 

ويرادف عبارة «ما أغلق عليه بابها» 
عبارة: «ما دار عليه حائطها» ونحوه. 

وهم کلام فیا لو م صرح بذلك فهل 
يدخل مفل الزرع والشجر في المبيع لو كان أرضا 
أودارا, أو لا 


هل يشبت الهر كله والعدّة مسجد إغلاق الباب 
وإرخاء الستر؟ 
اختلف الفقهاء في أه: لو اختلى الزوج 


بالزوجة وأغلق الباب وأرخى السار فهل يجب 


بذلك دقع المهر كله والاعستداد» لو طأقها الزوج 
بعد ذلك واخستلفا سأي الزوجان۔ في الدخول 
وعدمه ولم یثبت شرعاًء أو لا بجب؟ 

تقل عن ألمسشهور عدم وجسوب ذلك وفي 
مقابله قول بالوجوب. إلا أله لا جوز للزوجة أن 
تأخذ أكثر من النصف إذا كانت عالمةٌ بعدم الدخول؛ 
لدلالة بعض النصوص ۴ . 

رأجع:عدة» مهر. 
الوسائل ۱۸: 1۰ الباب ۲۹ من أبواب العقود. 
(۲) انظر: التحریر ۳۲۱:۲ والجواهر ۲۲۴: ۱۳۲۔۱۳۳ . 
(۴) انظر: المحیدائق ۰0:۲١‏ 0. وا جوأهر ۷۸-۷٦:۳١‏ 


مظان البحث : 
١‏ -كتاب الزكاة: تحديد من تجب دفع 
زكاة الفطرة عنهم. 


۲ -كتاب المج: حرمت الإحرام. 

٣‏ -كتاب البيع: تعديد ابيع 

٤‏ کناب النکاح:الهر وما یثبت به. 
٥‏ _کتاب الطلاتی: العدّة وما قثبت به. 
-كتاب الصيد. 

وموارد متفرقة اخرى. 


لغفة: 
من أغلف السيف أو اليءء أي جعل له 
غلافاً أو جعله في الغلاف: 


واللفة: الجلدة التى تخطي الحشفة وقطع عند 
الختان» ويقال طا: اللفة أيضاً. 

فالأغلف هو الذي لم تقطع غلفته» أي غير 
الختون» ويقال له: الأفلف أيضا. 


(۱) اظر: الصحاح» ولسان المرب» والمصباح المنير. = 


MW. 


اصطلاحا: 


یراد به فی لات الفتهاء خصوص من 
لم نتان . 

وسوف يأتي تفصیل الکلام فيه قي عنوان 
«ختان» إن شاء الله تعالى. 


إغماء 


لغفة: 

مصدر أغمي؛ «يقال: أغمي لينا الملال» 
إذا حال دون رؤيته غي وأصل التغمية: الستر 
والتغطيةء ومنه أغمي على المريض إذا شي عليه 
کأاللرض ستر عقله وغطًاه». 


اصطلاحاً: 

استعمله الفقهاء معنى ستر العقل بسبب 
المرض. وأما عى الحيلولة دون رؤية الملال» 
قيستعملون له كلمة ال «غم» يقال؛ عُمّت الشہور» 
إذا م يكن رؤية الال فيه مانع. 


الأحكام: 
تترتّب على الإغاء أحكام عديدة نذكر 
= وجمع البحرين : «غلف ». 
)١(‏ النهاية (لابن الأثير): «غبا». وانظر: لسان المرب 
والمصبا النير: الادة تنما 


بصو ر 


أثر الإغا: 

هناك أمور يشترط فيا العقل وأمور 
لا یشترط فیہا ذللك(, 

ألا ما يشترط فيه العقل : 

١‏ -توجه التکلیف: 

من الشروط العامة وجه التكليف إلى 


الإنسان کونه عاقلا وقد روي عن الإمام عل 3# 
أنه قال لعمر بن الحخطلًاب: «أما علمت أن القلم برقع 
عن ثلائة: عن الصبني حتى يحتلم » وعن الجنون حي 
يفیق ٠‏ وعن النائم حتی يستيقظ ؟!». 

والمراد من «القلم » هو قلم التكليف. 


وبسناء على ذلك لا يستوجته اَل :⁄ 


الجنون؛ ولا الصبيء ولا النام. والمغمى عليه بعكم 
الناثم أوالجنون. 

۲ أداء التکلیف وسقوطه : 

يشترط العقل في أداء التكليف وسقوطه كا 
يشرط في شبوته» ولذلك لو توجه التكليف إلى 
شخص ثم جُنٌء أو أغمي عليه» أو ام وأمكن تصوّر 
صدور الفعل المکلّف به منه ولو صورةء لم قق 
بذلك امتتال الفعل المأمور به» ولذلك يجب علية 
القضاء و أفاق خارج اوقت وكان حين وجه 


(۱) انظر العناوین ۲: 1۸٤‏ العنوان .۸١‏ 
(۲) الوسائل ۱: ٥٤ء‏ الاب ٤‏ من أبواب مقدّمات 
العبادات. الحديث .١١‏ 


...............٠‏ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج 


التكليف إليه قادراًعلى إتيان ا مكلف به لكن لم يأتِ 
بهء وصدرت منه صورته حال جنونه أو نومه 
أو إغبائه. 

٣-الإم‏ واستحقاق العقوبة : 

يتوقًف الصاف الإنسان بكونه أا ومستحًا 
العقاب -سواءالعقوبة الدنيوية كا لحد ود والتعزبرات 
أو الأخروية-على كونه عاقلاًء فلذلك لا لوم على 
الجنون في أفعاله ولا إثم ولا عقوبة عليه» ومشله 
النائم والمغمى عليه 

٤-العقود‏ والإيقاعات: 

تنوف صحة العقود والإيقاعات على كىون 
الإنسان عاقلاًء فلذلك لا صح عمقود الجنون 
وإيقاعاته» وكذا المغمى عليه والنام. فلو طاق 


رر سأوبع. أو نكح حال الجنون أو الإغاء أو النوم» 


فلا أثر ما أوقعه ویكون باطلاً. 
ثانياً دما لا يشرط فيه العقل : 
١‏ ضبان المتلفات : 
ما يتلفه الإنسان يضمئه» سواء کان عاقلاً أو 


بجنوناً أو مغمي ليه أوتاماًأو غير بالغ . 
۲-انشغال الذمة وفراغها: 
للمغمى عليه ذمّة كغيره من أفراد الإنسان 
ريما تنشغل» كا لو أتلف مالاً حال إغاثه وقلنا 
بضمانهء وربا برا کا لو کان مدیوناًفأبرأه المدین . 
-الاستحقاق والقلك القهريان : 
كن أن يتملك المغمى عليه ملكا أو يستحق 


حقَاً بصورة قهربة, کا لو مات من يرث منهء وتراك 
مالاء أو حمَاً قابلاًلالإرث» كح الفسخ. 

هذه هي أهم الموارد التي يشترط فبا المقل 
أو لا يشترط» وسوف يأتي تفصيلها في عنوان 
« أهلية » إن شاء الله تعالى. 

كان هذا بحا عاماً عن 'ارتباط الإغساء 
بالأهلية. 


ناقضية الإغماء للوضوء: 


من جملة نواقض الوضوء الإغباء. فن كان , 


على وضوء فأغمي عليه بطل وضو . 


وااعي عدم الخلاف فيه» بل اعي yn‏ 


عليه مستفیط ا۱ . 

والظاهر أله م يكن للفتهاء دليل" يعتمد عل 
في ذلك غير الإجماع المدعى الذي قال عنه افق 
الممداني -على ما قاله السيد الحوئي-: «أه قلا 
يوجد في الأحكام الشرعيّة مورد يكن أستكشاف 
قول الإمام 4# أو وجود دليل معتبر من اغاق 
الأصحاب مثل المقامء كا أله قلا يكن الاطّلاع 
على الجا لكارة تاقليه واعتضاد نقلهم يعدم 
ا لخلاف کا فا حن فيه ۲ . 

ومع ذلك» فالظاهر من صاحب الوسائلة 


() انظر: المنتهى ۲١٠:١‏ رجممالفائدة :١‏ ۸۷ والمدارك 
١‏ . والكفاية: ۲ وا لجواهر ٠۰۸:‏ وغيرها. 


٤۸۹:۳ التنقیح‎ )( 


(۳) الوسائل ۱: ۲۵۷ الباب ٤‏ من أبواب نواقض‌الوضوء. 


وصاحب الحدائق' القول بعدم ناقضيته؛ لعدم نص 
يدل عليهء وعدم حجَية الإجماع عندهاء لكن 
وافقا غيرهما من الفقهاء احتياطاً. 

وقال الحدّث الكاشاني بعد نقل القول 
بالناقضية والاستدلال عليه: «كذا قالوه»". 
وظاهره عدم قبوله له. 

وقال صاحب الكفاية بعد دعوى عدم 
الخلاف فیه: «لکن في دليله تأمل »۳ . 


بطلان الصلاة بالإغاء : 

إذا أغمي على المصلي أناء الصلاة بطلت 
لات ؛ لبطلان طھارته بالإغیاء کا تقدّم - فتکون 
صلاته بلا طهارة. هذا إذا م يطل الإغباء بجيث بخل 


الوا بين أجزاء الصلاة وإ كان مبطلاً من هذه 


المهة ابضاا. 


.٠١۷-٠١۴:۲ الحدائى‎ )( 

٤١ المفتاع‎ ٠١:١ المغاتيح‎ )( 

(۳) الکفاية:۲. 

(4) انظر: ا مدارك ۳: 06ء وا جواهر :4-۲ 

أقول: هذا بناءٌ على ما هو المعروف بين الفقهاء من 

بطلان الصلاة بحدوث ما يوجب بطلان الوضوء الذي 
منه الإغباءء كما ققدم . وأا ناء على ما نسب إل السيد 
الرتضى والشيخ الطوسي من عدم البطلان» بل يجوز 
أن يتوا ويبني على ضلاته» إلا من جهة 
ترك الموالاة الي ذكرناها في المتن؛ ولو فرض أن 
الإغباء كان في لحظات يسيرة قيجوز التطهر والبناء 
على ما صلا أَولاً ناء على رأي السيّد والشيخ. لكن - 


عدم بطلان الجماعة بإغماء الإمام : 

لو أغمي على الإمام أئناء الصلاة بطلت 
صلاته كا تقدّم» لكن لم تبطل صلاة المأمومين 
ولا جماعتم» سواء کان ذلك في صلا امأو 
a‏ 

وللفقھاء کلام فی حکم استخلاف إِمام آخر 
مکانه. 


عدم وجوب قضاء ما فات من الصلاة حال 
الإغاء: 


اختلف الفقهاء في وجوب قضاء الصاإتاالي ر 


فاتت حال الإغماء على أقوال: 
الأول - عدم وجوب القضاء طلقا تس 


هذا القول إلى المعہو ر أو الأكثر .55یج 


المدارك بعد بيان عدم وجوب القضاء على الصبي 
والجنون بعد البلوغ والإفاقة وألّه لا حلاف فيه: 
«إما لحلاف في ا مخمى عليه فذهب الأكثر إلى أله 
لا يجب عليه القضاء إذا استوعب الإغاء الوقت؛ 


= الذي وجدته في الميسوط والخلاف ؛ أله اقتصر على 
التصارج بوجود الم على القول الآخر أي الضالف 
للمشهور» مع التصرع باختيار القول المعہور؛ لأته 
أوفق بالاحتياط . اظر الميسوط 1١۷ :١‏ والحلاف 
2 السالة 10۷ . 
() انظر:المدارك ۲٠:۶‏ والجواهر ۱۹۵-۱۹۳۰۱۱ 
(۲) انظر:مفتاع الكرامة ۲: ۳۷۸ وا لجواهر ٤:١۳‏ 
(۳) انظرالمدارك ۶: ۲۸۸-۲۸۷۔ 


. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج؛ 
للأخبار الكثيرة الدالّة عليه...», وذكر الروايات 
الدالة على عدم وجوب القضاءء م قال : 

«وفي مقابل هذه الروايات روايات أخر 
وردت بالأمر بالقضاء». م ورد رواية تدل على 
القضاء مطلقاً. وذکر أنّ؛ «بضمونہا أفتی ابن بابوید 
في المقنع »ثم قال: «وورد في بعض آخر الأمر 
بقضاء صلاة ثلائة أيام» وفي بعض الأمر قا 
صلاة يوم». 

م قال أيضاً: «والجواب عن الجميع با حمل 
على الاستحباب» كا ذكره الشيخ في كتابي 
الأخبار""» واين بابويه في من لا بحضره الفقيد"؛ 
توفيقاً بين الأدة »8 . 

الثائي -وجوب القضاء مطلقاً؛ ذهب إليه 
الوق في انع إل أله وافق المشهور في الفقيد 


کیا تقدّم بیانه. 
الثالث - التفصيل بين ما كان سبب الإغاء 
ا مكلف نفسه وغيره؛ وهذا التفصيل موجود في كلام 


بعض الفقهاء إا صرحا أو ظهوراًء مثل السيد 


() المقتع: ۳۷. 

(۲) التہذيب ۳: ٠١١‏ كتاب الصلاة » باب صا المطر. 

ذيل الحديث ١‏ والاستبصار .٤0۸ :١‏ كناب الصلاة , 
باب صلاة المغمى عليه ء ذيل ا حديث . 

۳۲ . من لا بمضاره الفقیه ۱: ۳٠۲‏ كناب الصلاة» باب 
صلاة المريض والغمنى عليه ذيل الحعديث ٠١٤۲‏ . 

(£) المدارك £ ۲۸4-۲۸۷ . 

(8) تقد التخريج عنه وعن الفقيه قبل قليل . 


المرتضى في جل العلم والسمل'ء والشيخ في 
المبسوط"» وسلار في المراسم"ء وابن إدريس في 
السرائر* والعلامة في التحريرا" والشيد الأول 


فی الذکری. 

وبناء على هذا التقصيل إذا كان سبب الإغاء 
المكأّف نفسه» فيجبُ عليه قضاء ما فاته حال 
الإغماء؛ وإن كان السيب أمراً خارجاً عن اختياره. 
فلا بمب عليه القضاء. 
ملاحظة : 


إن عدم وجوب القضاء إفا هو فعا إذا473 
استوعب الإغباء جميع وقت الصلاةء وأما إذا لاطا 
الإغماء بعد مضي مقدار أداء الصلاة من أل اوقتا 


أو أفاق المغمى عليه قبل انتهاء وقت اة بي : 
کان يکنه إتيانها في الوقت ولم يفعل» فيجب 
عليه القضاء. 


صوم المغمى غليه: 
اختلف الفقهاء في صحة صم المغمى عليه 


(۱) رسائل الشريف المرتضی ۳: ۳۸ رسالة جل الملم 
اکل 

(۲) المیسوط ۱۲۵۱و .۱٣٣‏ 

(۳) الاسم :۹۲. 

(4) السرائر ۲۷1:۱. 

(ه) التحریر .۳١۸:۹‏ 

.٤۲۹:۲ الذگری‎ 


الأول -عدم صحته» سواء كان الإغماء 
مستوعباًللنهار کلّهء أو کان في جزي منه. 

نسب هذا القول إلى الأكثر أو المشهور. 

الفاني صحته فيا إذا نوى الصوم م أغمي 
علیه. 

ذهب إلى هذا القول: الشيخ افيد" والسيّد 
المرتضى". والشيخ الطوسي". وسلارا» 
والقاضي. 

وقال صاحب المدارك: إن كان الصوم جرد 
الإمساك عن أمور خصوصة مع النية وجب الحكم 


رة الصوم؛ لحصوهما. 


وإن اعتبر إضافة إلى ذلك الصاف الإمساك 
بالوتجوب أو الندب» فلا يصح؛ لعدم الصاف 


إمساك المغمى عليه لا بالوجوب ولا بالندب. 
والظاهر من مجموع كلامه اخستيار الشق 
الأرّل". 


ومال إلى هذا القول أي الشاي جماعةء 


() انظرء المدارك ۲: ۱۴۳۹ء والحدائق ۱۹۷:۱۳ . 

(۲) القنعة: ۴۵۲. 

(۳) رسائل الشريف المرقضى :١‏ 0۷ء رسالة جمل العلم 
والعمل. 

(4) المیسوط ۱: ۲۸۰ والخلاف ۲: ۱۹۸. 

(۵) المراسم : ۹۸ کبا یستفاد من کلامه. 

۱۹١:۱ امهب‎ 

. 1٤۰-۱۳۹: مارك‎ )۷( 


مشل السادة: اليزدي ^ والیکے“ وا حوفي“ 
.وا مين“ حيث حكنوا بإتام الصوم لو حصل في 
جزء من النهار مع سبق النية احتياطاً. 


قضاء المغمى عليه لصومه : 

اختلف الفقهاء في وجوب قضاء الصوم 
الفائت من ا لمغمى عليه على قولين: 

فالمشمور على أله لاقضاء عليه. سواء 
سبقت منه نة الصوم أو لاء وسواء استغرق الإغاء 
جع النهار أو بعضدا*. 

والمعروف عن الشيخ المقيد""ء وا 
ار ARE‏ ا 


() المروة الوئق: كتاب الصوم» فصل في شرائط وجوب 
الصومء الثالك. 

.£ ۴۲-٤۳ و‎ £۰٤: المستمسك‎ )( 

(۳) مستند العروة الوئق (الصوم) ٤۲۷:۱‏ و .١١١١‏ 

(6) تحرير الوسيلة :١‏ ۲۹۷ كتاب الصومء القول في 
شرائط صحة الصوم ورجوبه. 

(0) انظر؛ الحدائق ۲۹١:۱۳‏ والمستمسك ۸: £۸۴ 

٠٠۲ القنعة:‎ 0 

(۷) رسائل الشريف المرتضى ۳: 0۷> رسالة جل العلم 
والسل. 

( الخلاف ۱۹۸:۲. 


٠ الخميني الاقام مع سبق‎ EE 


الموسوعة النقهتة البيترة / ج 


النية والقضاء مع عدمها لكن على نمو الاحتياط 
الاستحياي »0 


إغماء ا لمعتكف : 

ام يتعرّض الفقهاء هذا الموضوع في بحث 
الاعتكاف» نعم قالوا: يفسد الاعتكاق ما يفسد 
الصوم. وبناء على ذلك لو تحقّق الإغباء في النمار 
وقلنا بكونه مفسداً للصوم فهو يفسد الاعتكاف» 
وإن قلنا بعدم إفساده لسبق النية فلا يفسد 
الاعتكاف. وإن وقع في الليل ولم يتصل إلى النهار 
فلا نعرف وجهاً لفساده. 


زكاة المغمی عليه 


ولا -زكاة المال: 

لم يتعرّض أكثر الفقهاء لذلك» ولم یذکروا من 
شروط وجوب الزكاة عدم کون المالك مغمیٌ عليه 
نعم قال العامة في النذكرة: « تجب الزكاة على انام 
والساهي والمغقل دون المغمى عليه؛ لأنه تكليف 
ولیس من أهله»(". 

لكن ناقشه صاحب المدارك في تفريقه 
النائم والمغمى عليه م قمال؛ «فالمتجه مساواة 


0 تحرير الوسيلة :١‏ ۲۹۷ كعاب الصوم» الفول في 
شرائط صحة الصوم. 

() الشراتع ۲۱۹:۱ وراجع عنوان «اعتكاف». 

mM‏ التذكرة ۵:١٠ءوقال‏ في إا اية: « وحكم المغمى عليه 
حكم المنون ». النهاية ۲: .٠١ ١‏ 


الإغباء للنوم في تق التكليف بالزكاة بعد زوا ا 
كا في غيرها من التكاليف وعدم انقطاع ا حول 


بعروض ذلك في آثنائه»(. 


ووافقه بعض من تأخّر عنه» مثل 
السبزواري في الذخيرة" والغراقي في المستبر“ 
وصاحب الجواهر*» والإمام الحميني. 

قال صاحب الجواهر: «وأمّا المغمى عليه» 
فالأفوى فيه ما ذكره في المدارك مويداًبعدم استفناء 
الأصحاب له. بل اقتصارهم على الطفل والمنون 
شاهد على خلافه ». 

وکلامه صرج في عدم تعرٌّض الفقهاء له وها 
ظاهر في عدم کونه مانعاً من وجوب الزکاة عباه 


ثانياً -زكاة الفطرة : 

قال الحىا لحل : «تببالفطرة بشروط ثلالة: 
الأول -التكليف» فلا تجب على الصبي» ولاعلى 
الجنون؛ ولاعلى من اهل شال وهو مغمیٌ عليه" . 


.۱١:۵ المدارك‎ )( 


بیعة ۹: ۲۰ - ۲۱ء لکن استشنی ما إذا كان 
الإغباء عہراً أو دہرين» فيصدق أنٌ لمال ليس بيد 
امالك مدة من الحول. 
(4) الجواهر .۳١-۲۹۰۱۰‏ 
(ه) تعرير الوسيلة +١‏ ۲۸۵. كتاب الزكاةء القول في من 
تهب عليه الزكاة. 
الشرائع ۱۷۱:۹۔ 


وعلق صاحب المدارك على الفقرة الأخيرة 
من کلامه بقوله: «هذا ا لمکم مقطوع به في کلام 
الأصحاب؛ وقد ذكره العامة وغيره جردا عن 
الدليل» وهو مشكل على إطلاقه, تعم لو كان الإغاء 
مستوعباً لوقت الوجوب اتجه ذلك »(؟. 

لكن ناقشه صاحب الجواهر وقال :إن الدليل 
هو الأصل أي أصالة عدم الوجوب أو البراءة 
مثه -والظاهر من الأدلة اعتبار الشرائط عند الملال 
ولا عبرۃ بعدہ۳» کا التزم هو أیضاً به فیا لو 
حصلت الشرائط بعد الملال» فقال باستحاب 


الزكاة حينثزٍ » ولا خصوصية للإغباء". 


الإغماء في الحج: 

يكن أن يتحقق الإغباء في كل جزء من الح 
لكن نكتفي بالبحث عن الإغاء عند نية الإحرام 
وألوقوفين: عرفة والمشعر الحرام» بالتحو الآني : 

ألا -الإغهاء عند ية الإحرام: 

لم يذكر الفقهاء خصوص هذه المسألةء نعم 
قالواء إِّ من شرائط صحَة الإحرام النية من امل 
الذي يصح فيه الإحرام -سواء كان أحد المواقيت 
أو مک وبناء على ذلك: 

إذا وى الإحرام م أغمي عليه فإحرامه 
() التذكرة .۲۷١:۵‏ 
() الدارك ۰۸:6 . 
(۴) الجواهر ٤۸0:6‏ 
)٤(‏ انظراندارك ۵: ۴۲۱-۴۳۲۰. 


صحيح ولا أثر الإغباء حينئزلتحقق شرط الإحرام. 

وإذا أغمي عليه قبل النية لم ينعقد إحرامه؛ 
لأ التب شرط للإحرام» ولا ينعقد المشروط مع 
عدم شرطه. لكن لا يبطل احج مع بطلان اللإحرام» 


فیجب عليه تدارکه ولو بعرفة. 


ثانياً-الإغماء في أحد الموقفين 
لو نوى الوقوف في عصرفة أو في المشعر 
وحسصل الوقدوف ولو آنا ما ثم مي عليه 


صح وقوفه؛ لأنٌ الركن هو مستى الوقوفا؟ 


وهو حاصل. ب 

نعم» لو أغمي عليه قبل الوقوف واملداى 
الإغماء وقت الوقوف كلّه: 

فإن كان في الموقفين -عرفة وال مشر ليواي 
بطل حجّه؛ لان من فاته الموقغان ولو نسياناً وسن 
دون اختیار فسد حجه. 

وإن كان في أحدهما مفيقاً وي الآخر مغ 
عليهء فان کان الذي فاته بالإغاء هو عرفة وکان 
قد أدرك المشعر» صح حجه©. وإن كان ألذي فاته 
هو المشعر دون عبرفةء فالمشهور الصحة أيضاً 


() انسظر:المدارك ۷: ۱۷۲-۱۷۱ و۲۵۹ ١۰٣۴ء‏ 
والمحدائق ۱: 21۸-٤٩1‏ وا لجواهر ٣۳-۲۹:۱۸‏ 
و 

انظر: المدارك ٤١١:۷‏ والجواهر 1۸:1۹ 

انظر: المدارك ۷: ١٠ء‏ والجواهر-1۹: ۸0 

انظر: المدارك ۷: .٠١١‏ والجواهر ۸1:1۹ 


۳ 
(r) 
4) 


رچ رہ أینکائزة جوز فسخها من دون 


الموسوعة الفقهبة الميشرة /ج؛ 
كا قيل إلا أّ صاحب المدارك استشكل فى 
الصحة ونسب الاستشكال إلى العأدمة أيضا. ٠‏ 

هذا إجمالاًء وم تفصيل في كون الوقوفين 
اختياربين أو اضطراريّين أو أحدهما اختياري 
والآخر اضطراري. 


عقود ا مغمى عليه وإيقاعاته : 

يشسترط عدم الإغاء في صحة المقود 
والإيقاعات حدوثاًء وني خصوص العقود الجائزة 
استدامة. 

وهذا یتاج إل توضیع فنقول: 

العقود إا لازمة» أي غير قابلة الفسخ 
إلا بسبب» مشل البيع والنكاح والإجارة ونصوهاء 
أيضاً؛ سل 
الوكالةء والعارية» والوديعة» والمبة وحوها. 

فعدم الإغباء شرط في صحة جمسيع المقود 
حدوثاًء سواء كانت لازمة أو جائزة. معن اند 


يشرط أن يكون العاقد حين العقد غير معميٌ عليد؛ 
ولذلك أبطلوا عقد الجنون والسكران ونحوهما من 
رال عقله؛ إذ الشرط هو: كون الماقد عاقلا قاصداً. 
فإذا زال العقل والقصد بأ سبب كان انتفت صحة 
العقد؛ لزوال المشروط بزوال شرط". 


() اظر: المدارك ۷: ٠٠۵‏ و ١١ء‏ والمنتهى (الحجرية) 
والجواهر ۱۹: ۳۹و ۸0. 

(۴) اظر: العئاوین ۲: ٤۸‏ العنوأن ٠١‏ و ٤1۸.العنوان‏ 
1 وا لجو اھر ۲۲: ۴10 .و ۴۹: 16۷و 1۸: ۷۰ 


وكذا بالنسبة إلى الإيقاعات» كالطلاق 
والظهار والإقرار والعتق ونحوها ما اعتبر فيه 
العقل والقصد. 

هذا بالنسبة إلى اشتراط عدم الإغاء 
حدوئاً أي حين العقد, وأا اشتراطه استدامةء فقد 
صرح بعضهم: بأ العقود اللازمة لا بشترط في بقاء 
أثرها عدم إغاء أحد المتعاقدين» فإ 
حدوث العقد فيتر العقد وتترتّب عليه آشاره وإن 
مات بعده أحد المتعاقدين أو أغمي عليه. 

وأما العقود الجائزة فهي تبطل موت أحدها 
أو إغبائه بعد العقد. قال احق بالنسبة إلى الوديعةا( 


تمت شرائط 


«وهي عقد جائز من طرفیهء ببطل بوت کل وا6 


ماپا ویجنونه». 


وعلق عليه التہيد الفانی بقوله :2529 


في كون الوديعة من العقود الجائزة» فتبطل با بيطل 
به: من فسخهاء وخروج كل سنپبا عن أهلية 


التکلیف بوت أو جنون أو إغباء». 
وقال الحفّتق في الوكالة؛ «وتبطل الوكالة 
با موت والجنون؛ والإغباء من كل واحد منها»0. 


وعلق عليه الشهيد بقوله: «هذا موضع 


(1) انظر العناوين ٤۸ +١‏ العنوأن ۴١‏ و 1۸6 العنوان 
والجواهر ۸:۳۲ و 114:۳ و ۳۵ 1£ 
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٠۹۳:۲ الشرائع‎ 

(۴) المسالك ۵: ۸٤‏ وائظر الجواهر 1١1:۳۷‏ . 

1۹١ :۲ الشرائع‎ )( 


وفاق؛ ولألّه من أحكام العقود ا لجائزة» ولا فرق 
عندنا بین طول زمان الإغباء وقصره »7 . 

وقال الحقّق في عقد المضاربة: « وجوت كل 
واحي منها قبطل المضاربة؛ لأنّها في معنی 
الوكالة»". 

وعلق عليه الشید بقوله: «ل كان هذا 
العقد من العقود الجائزة بطل ا يبطل به: من موت 
کل منهیاء وجنونه» وإغبائه»۴. 

هذا كله لو أحرزتاكون العقد لازماً أو جاثزاً. 
إلا أن هناك موارد لم يتفقوا على أنّها عقد لازم 


ر أو جائزء مثل القرض» وموارد أُخرى تكون لازمة 


إعلى فرضي وجائزة على فرض آخر كالمبة. فما 
لازمة على فرض كون المبة على ذي رحم» 


رتارف ا موهوب له فی البة وإن لم یکن رما 


وغير لازمة في غير هاتين الصو رتين. 
فهذه الموارد قد تلحق بالمقود اللازمة أو 
العقودا لجائزة بحسباختلافالوارد ونظر الفقهاء. 


ضبان المغمی عليه فیا یتلفه ویجنیه : 
الظاهر أن المغمى عليه كالنام من حيث 


() المسالك ۵: ۲۶۷ رانسظر المجواهر ۲۷: ٠۳١۲‏ 
rosy‏ 

() الشرائع ۱۳۸:۴ 

المسالك ۲: .٠۵۳‏ وائظر ا جواهر ۲۹: .٠٠١‏ واننظر 
أيضاهذا وما تقدمه في العتارين ٤٠٠:۲‏ العنوان .0١‏ 

.01 انظر العناوين ۲: ٦٠٠ء العنوان‎ )٤( 


شخص فأتلفه أو أتلف طرفاً مثه -يده أو رجله 
أو...- فلا إشكال في ضمانه» نعم اختلفوا في أن 
الضمان على ماله أو على عاقلع. 

لكن نفى السيّد انوي الضمان بصورة مطلقة» 
وجعل هذا ا مورد من قبيل ما لو وقع الإتسان من 
شاهق على غبره من دون اختیار فأتلقه؛ حیث 
صرح الفقهاء بعدم ضمان الواقع لا في ماله ولا في 
مال عاقلت. 

هذاإذا جعلنااللغمى عليه كالناام» 
وأما إذا جملناه كالجنون فالظاهر أبم لا بنتلفزن 
في كسون الدية على عاقلته؛ لأناءد ية 
سأي المنون خط . 


انتغاء العقوبة البدنية عن المغمى عليه : 

لا عقوبة بدنية على المغمى عليه إذا حدثت 
جناية بسبب وقوعه أو حركة يده أو رجله؛ لدم 
تحقّق القصد منه» والعقوبة تدور مدار قصد الجاني 
للجثاية ‏ ولعلّه يرشد إلى ذلك كلام الشهيد الثاني في 
المسالك. عند بيان اشتراط التساوي في المقل في 


انسظر: المسالك ۴۳١:٠۵‏ والجواهر 0١:٤۳‏ 
والعناوين ۲+ 1۸4 العنوان ۸١‏ وفيه التصرج: بأ 
العقلوالبلوغ ليسا در طين فيالوضعيات .والضمان متها . 

() مباني تکملة المنپاج ۲: ۲۲۲ و ۲۳۴ ۳۶ء وانظر: 
المسالك ۱۵: ۳۶٤٤‏ والجواهر :٤۳‏ ۷۲. 

(۳) انظر الجواهر :٤۲‏ 1۷۷ 


٠ج‎ / الموسوعة الفقهية الميشرة‎ ٠...٠... 


عقوبة القصاص» حيث قال : «من شرائط القصاص 
كون القاتل مكلف فلا قصاص على الصبي 
والجنون؛ لان القلم مرفوع عنهاء كا لا قصاص 
على الام إذا اتقلب على إنسان فقتله ؛ ولأا 
لا يكلفان بالعبادات البدئيةء فأولى أن لا يؤاخذا 
بالعقوبات البدنية. 

ومحل الاستشهاد كلامه الأخير» 
العبادات إذا كانت تحتاج في صكتها إلى القصد 
أي قصد القربة - والجنون والنائم لا يتحقق مهما 
ذلك. فلا يكلفان باء فكذلك المقوبة البدئية. 

هذاء واعى المراغي الإجماع على اشتراط 
العقل والبلوغ في تعقق الاثم والعقاب؟. 


ما البحث: 
١‏ كتاب الطهارة؛ ثواقض الوضوء. 
۲ ۔کتاب الصلاة: 
أ-مبطلات الصلاة. 
ب-أحكام الجباعة. 
ج -أحكام القضاء. 
٣-كتاب‏ الصوم: 
أ-شرائط من يصح مئه الصوم. 
ب -قضاء الصوم. 
٤‏ _كتاب الزكاة: 
أ-زكاة المال: من تجب عليه الزكاة. 
اساك 1 
(۲) اظر العتاوین ۲: .1۸٤‏ العنوان .۸٦‏ 


٥‏ _كتاب الحج: 
أ-الإحرام: اللثة. 
ب -الوقوفان: عرفة والمشعر الحرامء 
١‏ -القصاص والديات: الضان بالاإتلاف. 
۷ مفتتح کتب العقود والإیقاعات» مثل: 
البيع والإجارة والنكاح» والطلاق» 
والوكالة» والوديعة» والعارية» ونعوها. 
۸-الكتب المدؤنة في القواعد الفقهية. 


لا يعتاج» وهو ضد الفقير. 
۲ -النيابة عن الشيء والإجزاء ند" . 


اصطلاحاً: 
استعمله الفقهاء بالمعنيين المتقدّمين: جعل 
الشخص خنياً. وإجزاء الشيء عن غيره. 
فاستعملوا الأول في بحث زكاة امال والفطرة 
عند الكلام عن المستحتين» حيث بحثوا فيه عن حدّ 


() انظر: لسان المرب . رالقاموس الحيط : «غناء. 


الفقر والتنى وأ ا لمدف من الزكاة إغناء الفقير 
جعنى رفع فقره وإيصاله إلى حد الغ( . 

ولذلك استدل العامة على وجوب إخراج 
زكاة الفطرة قبل الصلاة: بأ الغرض من زكاة 
الفطرة هو إغناء الفقير عن السعي في ذلك اليوم 
أي يوم العيد- وأا يتحّق ذلك بإعطائه الزكاة 
قبل الصلاة". 

راجع: ز . 

واستعملوا الإغناء بالمعنى العاني كعياًء 
كقوهم: إغناء الغسل عن الوضوء أو عدم إغسنائه 
عنهء ونحو ذلك من التعابير. 


إفادة 
راجع: فأئدة؛ ربح 
(1) انظر: المدارك ۵: ۱۹۳ و ۴۵۵ والمجواهر ۴۰۶:۱۵ 


2 
(۲) التذکرة ۵: ۴۹۵. 


إذا ملا جن 
سال“ وأفاض الا على نفسه» أي رغه . 
واستعيرت الإفاضة للدفع فيالسير بكثر ة١‏ 


اصطلاحا: 
استعملها الفقهاء بالمنيين ا متقدمين: 


الأول -الصب وإقراخ الماء. ويأقي و 


ها بهذا المعنى في الوضوء والغسل» فيتو لون مفلا 


الوضوء: «ما استرسل من اللحية وجرت ررر 


لابجب إفاضة الماء عليه؛ لأتّما ليست من 
الوجه »۴ ونحو ذلك من التعبيرات. 

الثاني -الدفع والسيرء لكن في خصوص 
بعض أفعال ا لحج» مثل 

١-الإفاضة‏ من عرقات» حيث يندفع ا لحأج 
عشية عرفة إلى المزدفة والمشعر الحرام. 

۲ -الإفاضة من المشعر إلى منى» ويكون 


(۱) معجم مفردات فاط القرآن (للراغب الإصفهاني): 
« قيض ». 
(۲) لسان العرب» والقاموس الحيط ؛ المادة لها 
(۳) الناية ( لابن الأثير ), والقاموس الحيط : المادة نفسما. 
0 المیتیر: ۳۹ 


٤ج‎ / الموسوعة الفقهية الميشرة‎ ٠.٠... 


ذلك صبح يوم النحرء أي العيد. 
۳-الإفاضة من مى إلى مك لإتيانالطواف. 
وإلى الإفاضة الأولى والشانية يشير قوله 
تعالی: (قإةا أَْضٍْ ِن عرفات قاذكروا اله عة 
اشكر المرام...« م اضرا ين عبت أقاض الشاش 
رآشكفێزوا الل... 4 . 


يراجع تفصیل ذلك کله في عنوان «حج». 
إفاقة 
لفة: 


الرجوع إلى احالة الاعتيادية بعد امرض 
ويون والإغياء والسكر. يقال: أفاق المريض» 


أي رجع إلى صحتهء وأفاق الجنون أي رجع إليه 


عقلهء وأفاق المغمى عليه والسكران» أي انجلى 
عنها الإغباء والسكر". 
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اصطلاحا: 


استعمله الفقهاء في ا لمعنى اللغوي تفسه. 
راجع تفصيله في المناوين المسناسبة» مسشل: 
«إغیاء»» «جنون» ... 


0 ¥ ا متف ا القرآن (للراغب 
والنهاية (لابن الأئير)ء والقاموس 


افتراء ONION‏ 
إفقاء 
راجع : فتوی. 
افتتان 
لغفة: 


من الفتنء وهو إدخال الذهب النار اتظه 
جودته من رداءته» م استعمل في أمور با لئاه 


مشل: 

١-الامتحان‏ والاختبار: 

۴ -المشق والولّه» يقال: افتةن يالمرأةء 
أي عشقهاء ووت . 
اصطلاحاً: 


استعمله الفقهاء بالمعنى الثاني في أحكام النظر 
فی مقمات النکاح وما یناسبد. 

أوورد بهذا المعنى في الكتاب والستّةء فن ذلك 
ما ورد من النهي عن الافتتان بالدنياء أي الرغبة 


انظر؛ ترتيب كتاب المين. والصحاح» ومعجم 
مفردات ألفاظ القرآن(الراغب الإصفهاني). 
والقاموس الميط : « فتن ». 

.۷١ :۲۹ انظرالجواهر‎ )۲( 


السديدة فيما والانخداع بها . 

كا ورد في الكتاب والستة بالمعنى الأؤل» 
ولكن الأكثر استعبال كلمة «قتنة» فيا بهذا 
المعتى". 


افتخار 


راجع: تفاخر» فخرء 


-افتداء 


راجع؛ فداءء فدية. 


افتراء 


راجع: فرية» قذف» كذب, 


(۱) و (۲) انظر: المعجم المفهرس لآيات القرآن الكرتم: 
« فتن » ٠‏ وسفينة البحار: « فان ». 


افتراش 
لفة.: 
افتعال من الفرش عتاء اندي والمصدري. 
ومن الفراش 9 


فالأؤّل؛ مثل: افترش ذراعيه, أي بسطها 
عسلى الأرض!"» وافترض الأسد ذراعيه. 
أي مده . والتاني » مثل: افترش الرجل شوبه» 
أي جعله فراشاًله. 


اصطلاحاً: 
استعمله الفقهاء با معنيین : 
فبا معنى الأول في السجود» حيث ذكروا ما 
یکره فيه الافتراش وما يستحبً من السجود. 
وبالمعنى الثاني في الإحرام حيث تكلموا 
عن حرمة افتراش ما فيه طيب للمحرم» أي جعله 
فرشا له. 
وني أحكام اللباس وألّه هل يجوز افتراش 
المبرير أم لا؟ 
وف النكاح» حيث استعملوا افتراش المرأة 
بعنى وطئها كنايةً. وأطلقوا كلمة «الفراش» على 
() النهاية ( لابن الأئير): « فرش ». 
الصحاح: «فرش». 
(۴) سان العرب:« 


. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٤‏ 
المرأة كناية أيضاً. 


الأحكام: 
افتراش الذراعين في سجود الصلاة : 

ذكر الفقهاء من جملة آداب السجود؛ عدم 
افتراش اليدين؛ لورود النهي عنه فن ذلك ما ورد 
في رواية زرارة عن أي جمفر الباقر ## الواردة في 
كيفية الصلاة: «ولا تفترش ذراعيك افتراش السبع 
ذراعیه...«. 

بل المطلوب مئه التجتح» وهو أن يجعل يديه 
كالمجناحين, ويعبر عنه ب«التجافي» و«الخوية» 


أیضا. 


هذا للرجل خاصةء أا المرأة» فالمطلوب 


رمخ یکس ذلك" ما ورد عن أب عبداللّه چا أله 


قال: «إذا سجدت المرأة بسطت ذراعما»ا. 
وورد: «المرأة إذا سجدت تمضتمت. والرجل إذا 
سجد تفتع »(*. 

(۱) الوسائل ۵: ۲٠ء‏ الباب الأرل من أبواب أفعال 


الصلاةء الحدیث ۴. 
() انظر: التذكرة ۳: ۱۹۵ والذگری ۳: ۳۹۵ ومستند 


(۳) انظر: التذكرة ۳: ۹۵ء ومسستند الشسيعة ۵: ۲۸٤‏ 
وغیرها. 

() الوسائل 1: ۳١١‏ الباب ٣١‏ من أبواب السجود. 
الحديث ۴. 

() المصدرالتقدم: ۳٤۲‏ الحديث ۴. 


افتراش الذراعين في سجود الشكر: 

قال صاحب المدارك بالنسبة إلى هذا 
السجود:«ويستحب في هذا السجود أن يفترش 
ذزاعيه بالأرض. وأن يلصق ج وجوه بضع 
الجيمين والمزة» وهو صدره- بها . 


افتراش الحرم ما فيه طيب: 

قال صاحب المدارك: «يحرم على العرم لبس 
الفوب المطيب ... وكذا لا يجوز له افتراشه 
والجلوس عليه والنوم. ولو فرش فوقه ثوب صفیق 


ينع الرائحة والمبائرة جاز الجلوس عليه والنج 7 


ولو کان الحائل بینچما ثیاب یدنه فوجهان.. ۹ 


افتراش الحرير: 
لا إشكال في حرمة لبس الحرير على الرجل» 
وهل افتراشه والجلوس أو النوم عليه كذلك؟ 
المعروف بين الفقهاء أله ليس كذلك »بل جوز 
له افتراشه وا لجلوس والشوم عليه ما رواه 
علي بن جعفر «قال: سات أا امسن 4# عن 
الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلى الحرير» 


(۱) كذا في المصدرء لکن جاء ضبطه في كنب اللغة مل د 
حذهدء فعلى هذا لا تكون الممزة مضمومةء ولمل 

بارة فى الأصلل هكذا: وسكون الممزة. 

() المدارك ۳؛ £۳ 

.FT1-Fo :¥ كul‎ (F) 

(4) انظرالمدارك ۳: ۱۷۹ وا لجواهر ۸ء ١١۷‏ 


حل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة؟ 
قال یفترشنه ویقوم عليه ولا یسجد عليه »ا . 

لکن صرح بعضهم بعدم جوازه؛ وتر دد فیه 
بض آخر: 

فن صرح به: الشيخ في المبسوط؛ وابن 
حمزة في الوسيلةء قال الشيخ؛ «لبس المرير حرم 
على جيع الأحوال على الرجال... فأما فرشه 
والتدر به والاتكاء عليه فهو أيضاً محرّم؛ لموم 


ابن مزة: «وما يحرم عليه لبسه يحرم 
عليه فرشه والتدتر به». 

ومن ترد فيه: احق ا لحي في المعتبر» حيث 
قال بعد نقل صحيحة علي بسن جسعفر المستقدمة؛ 
ديجا التردد عموم تعره على الرجال ». 

والمجب من العامة حيث حكى المنع عن 
بعض المتأخّرين ولم يسه ولم يسنقل عن الشيخ 
شيئ . والأعجب منه كلام صاحب المدارك حیث 
قال بعد نقل كلام الملامة:« وهو بجنهول القائل 
والدليل »" والأعجب منهها كلام صاحب الحدائق 


() الوسائل ۴ ۳۷۸ الباب ۱۵ من أپواب لباس المصل. 
الحديث الأرّل. 

.۱۸:١ المبسوط‎ )۲( 

(۳) الوسيلة: ۳۷. 

.٠١١:ربتعملا‎ )( 

(6) امختلف ۸۲:۲۴ 

المدارك ۳: 1۸۰ 


.. AY 


الذي قال بعد نقل كلام احق الح : «ولم يتقل فيا 
وصل إلينا عن غيره». 

ولعل أل من حكى عن الشيخ قوله هو 
الفاضل الإصفهاني في كشف اللثام. 


مظان البحث: 
١‏ ۔كتاب الصلاة: 
أ لباس المصلي. 
ب -آداب السجود. 
۲ كتاب الحج؛ أحكام الإحرام. 


افتراق 


راجع: فراق» طلاق» خیار العلس. 


المداتى ۹۹:۷ 
کشف اللغام ۲۲۱:۳ 
)١(‏ انظر: المصباح المنير» وجمع البحرين : « فضض »>. 
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اصطلاحاً: 
إزال الیکا 


ارة بالوطء أو بغيره. 
وسوف ي اتی تفصیل أحکامه في عنوان 
«بکارة» إن شاء الله تعالى. 


افتقار 


لغسة: 

افتعال من الفقرء وهو الحاجةء فالافتقار: هو 
الاحتياج؛ والفقير: اتاج .٠‏ 
اصطلاحاً: 

استعمله الفشقهاء في المعنى اللغوي نفسه» 
كقوهم: البيع يفتقر إلى إعجاب وقبول» ونحو ذلك من 
التعابيرء وهذا الاستعال كتير في كلماتهم» وأا 
استعباطم له في الفقر فإن کان فهو قسلیل ومو طنه 


البحث عن المستحقين للزكاة وا مخمس. 
إفراء 
تة 


القطعء تقول: أفريت الأوداجء أي قطعتها . 


(۱) انظر: ترتیب تاب العين» ولشان العرب: «فقر ». 


sa د٠ إفراج‎ 


وقالوا: الإفراء: القطع للإفسادء والشري: 
القطع للإصلاح. 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي تفسه» ويبحث عنه في باب 
الذباحة حيث يجب فيها فري الأوداج الا 
راجع : ذباحةء أعضاء / الأعضاء الأربعة. 


إفراج 


ae 4|‏ 
مصدر أفرج؛ وأصله من فرج بمعنى ٩‏ 
يقال؛ فرجت ين شيئين. أي فتحت بين 
وبهذه المناسبة أطلق الفزج على سوءة الرجل 
والمرأة» والإفراج.على الكشف عن شيء أو طريق 
ونو ذلك والتفربج على كف الغم. 


اصطلاحاً: 
استعمل في المعنى اللغوي نفسه» فيقال: فرج 
بين أصابعه» أي فتع ما بينها» وفرّج عن المومنء 


أي كشف عنه الغم» وأفرج عن الطريق» إذا كشف 

() انظر: الصحاع» والنهاية (لابن الأئير ), وغيرها: 
«فرا»۔ 

() اظر: لان السرب» والمصباح اللتيرء والقاموس 
الميط: «فرج ». 


NNN Seiten eee la Besos 


عنه. وأفرج عبن السجين. إذاأطلق سراحه 
وخل عله 

والذي نتكلّم عنه فعلاً على نحو الإجمال هو 
التفريج جمنى كشف الغمء وأا تفر يج الأصابع فيأقي 
ف عنوان «رکوع»ء حیث ذکروا في آدابه: 
استحباب تفريج الأصابع عند وضمها على 
الركبتينء وقي «الدفن ». حيث ذكروا في آدابه 
رفع القبر مسقدار أربع أصابع مضمومة أو 
مفرًجات". وأا إطلاق سراح السجين فسوف 
يقي فیا يئاسبه» وهکذا غیره. 


الأحكام: 
استحباب التفريج عن اومن : 
وردت روايات مستفيضة في شدّة استحباب 
التفربج عن المؤمن وكشف كربته وهه والشنفيس 
عنه» وإغساثته ونو ذلك حن عقد صاحب 
الوسائل باباً فی کتابه تحت عنوان: «باب اشتحباب 
تفریج كرب ألوّمن». 
وما أُورده في هذا اباب وغيره هو: 
١‏ ما رواه الوتًاء عن الرضاظلة؛ قال: 
«من فرج عن مؤمن فرح الله قلبه يوم القيامة ». 
۲ -وعن رسول الله ل في خطبة له: 
() انظر الجواهر .٠١١:١١‏ 
(۲) اظرالمجواهر ۴۳۱۲:٤‏ ۴۱۳. 
(۳) الوسائل ۱۹: ۳۷۲ الاب ۲۹ سن أبواب فعل 
المعروف. الحديث .١‏ 


«... ومن فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا نظر 
بر مته» فنال بها الجتة» ورج الله عنه كربه 
في الدنيا والآخرة». 

وغيرهما من الروايات الواردة بألسنة ختلفة 
دالة على شدّة استحباب إغاثة المؤمن وقضاء 
حوائجه والتنفيس عنه؛ ونو ذلك. 

وربا يمصل ذلك إلى حد الوجوب في 
حالات طارئة. 


إفراد 


فة: 


مصدر أفرد» يقال أفرده» أي جسلة قر 


واحداً؛ وعزله عن غیر,. 


اصطلاحاً: 

استعماه الفقهاء بالعنى اللغوي نفسه في موارد 
عديدة أهتها احج حيث جملوا من أقسام الحج: 
احج الإفرادي» ومن أفسام العمرة؛ العمرة الغردة. 
عى انفصال كل منهيا سأي احج والهمرة- عن 
الآخر وعزله عله. 


الوسائل ۱: ۳٤٤‏ الباب ۲۲ من أبواب فعل 
المعروف. المحديث 1. وانظر روايات هذين البابين 
وغورهما من أبواب فعل المعروف. 

(۲) انظر: ترتيب كتاب العين. ولسان المرب : «فرد». 
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الأحكام: 

للح الإفرادي أحكام تخصّهء غير الأحكام 
المشتركة بينه وبين سائر أقسام الحج. ولأجل أن 
يتضح ذلك لايد من بيان أقسام احج غنلى فو 
الإجال: 


أنواع احج وأقسامه : 

ذكر الفقهاء للحج أقساماً شلائة, الق . 
والإقراد والقران: 

١‏ دحج الع ؛ 

ويتكون من عمرة وحجة. 

أا العمرةء فهو أن بحرم للسرة من إصدى 
المواقيت» م يدخل مكةء فيطوف بالبيت سبعاً 
ویصلًّي رکعتيهء م يسع بين الصفا والمروة سبع 
م يقر : 

وأا ا محجء فهو أن بحرم للح من مكة» 
E E OEY‏ 
ثم يقف با لمشعر بعد طلوع الفجرء م يفيض إلى منى» 
ا النحر؛ ويذبح هديه» ويرمي جمرة 
العقبة. ثم أي مكة فيطوف طواف المج وينصلي 
رکعتیه» ویسعی سسعیه» وی طوف طواف النساء 
ويصلي ركعتيهء م يعود إلى مى ليرمي اجار 
الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عقر 

ولهأن يبق في منى اهادي عشر والثاني عدر 
قيرمي ا لجار م يأتي مكة للطواف والسعي.... 
اظرالشراع ۱: ۲۷-۲۳۹ 


المج الإفرادي: 

وهو أن أي با مج مفرداله عن العمرة. 
وصورته هکذا: 

أن يعرم من الميقات أو من دويرة أهله إذا 
كان أقرب من الميقات إلى مكةء م يعي إلى 
عرفات فيقف جهاء م عضي إلى المشعر فسيقف بهء 
ثم إلى مى فيقضي مناسكه ياء ثم عضي إلى البيت 
فیطوف به سبعاً وبصي ركعتي الطواف» م يسع 
بين الصفا والمروة سبعاًء م يطوفي طواف النساء 
ویصلي رکعتیه. 

وتجب عليه عمرة مفردة بعد إكمال المج 
والإحلال مئه . 


٣‏ المج القراني: 

حج القران مغل الإفرادء غير أله يتميز عته 
بسياق اهدي عند إحرامد". 

ويسقط وجوب هدي القع عن القارن 
والمفرد. ولا يسقط استحباب التضحية نها ؟. 

نعم جب على القارن تحر أو ذبح المدي الذي 
ساقها. 

وسوف يأتي تفصيل ذلك في مواطنه المئاسبة 
إن شاء الله تعالى. 


(۱) انظر الشرائع ۲۳۸۰۱. 
(۲) المصدرالمتقم: ۲۳۹. 
(۳) المصدرالمتقدم: ۲۶۰و ۲0۹. 
() المصدرالمتقدم: ٣۳‏ . 


VAG c.c cresceeneserneeenenevesesesenns 
: وجه التسمية ني الأقسام الثلالة‎ 
قال صاحب المدارك: «ووجه التسمية:‎ 
أا ي الإفراد فلاتفصاله عن الممرة وعدم‎ 
ارتباطه بیا.‎ 


وأما القرانء فلاقترانالإجرام بسياق اهدي . 

وأا القتعء فهو فة التلدّذ والانتفاعء وأا 
سمي هذا النوع بذلك ٺا يتځلل بين عمرته وحچه 
من التحلل المقتضي لجواز الاتتفاع والثلدًذ ا كان 
قد حرّمه الإحرام قبله مع الارتباط پینهما وکونا 
كالشيء الواحد. فیکون الفتع الواقع بیئها كاله 
حاصل في أثناء ا مىج... ٠»‏ . 

م ذکر وجھاً آخر لکئّه لیس قوی ونسب 
الوجهين إلى الزعخشري في الكشاف والنسيسابوري 
شير" . 


ماهو أفضل الأقسام ؟ 
إالأفضلية إا تتصور بالنسبة إلى من أ يشمن 
عليه وع خاص» وأا مع التمين فلا معنى للأفضلية. 
والأفضل في صورة عدم العين هو القع 
للبعيد كا صرحت به النصوص . 


() المدارك ۷: ۱۵۵ ۹٥۱۵ء‏ وانظر الحدائق .۳۱٤ :۱۷٤‏ 

(۴) وهو: أتتفاعه بالتقرّب إلى الله بالعمرة قبل الانتفاع 

بعقريه إليه با مج . 

(۳) انظر الكثاف ذيل الآية ۱۹١‏ من سورة البقرة. 
ولم بجضارني تفسير النيسابوري. 

.۴۱۲:۷۶ انظرالحداتی‎ )٤( 


هل يجوز العدول من أحد الأقسام إلى غيره؟ 

يختص حح القتّم بن كان بميداً عن المسجد 
الحرام واخ 
وأربعون ميلا أي سه عشر فرسخاً شرعياً-وقیل : 
أثنا عشر ميلا والأول هو المشهور. 

وأا حح الإفراد والقران فإتا بجبان 
على أهل مكة وما والاها ما لم يصل إلى ا لحد 
المذكور". 

ويتمین على كل من الطائفتين العمل بوظيفته, 
ولا يجوز العدول إلى غير ابتداء؟. 


نعم يجوز المدول في الأسناء اض لاا ر 


فيجوز المدول من القع إلى الإفراد في إالأف2 
لو دخل في عمرة القع م ضاق وقته فلم يتمكن م 
إقامها وإدراك ايء فإتّه ينقل بالنية ععركة بإ كيج 
الإفرادء ثم يأقي بعمرة مفردة بعد المج . 

وكذا يجوز المدول من الإفراد إلى القت 
اضطرارً, کا لو خاف من عدم القگّن من إتبيان 
العمرة لو أخرهاء لسب ماء كالمدو والمحيض ونو 
ذلك. فينقل حجته المغردة إلى عمرة الققعء ويأقي 
بج القع بعدها. 


المدارك ۷: 10۸ و 1۸۹ وكشف اللشام 0: 1١‏ 
و ۲۰ والمعتمد في شرح المناسك ۲۲۲:۳ ۲۲۷. 

(۲) انسظر: المدارك ۷: ١١٠ء‏ وكشف اللقام 6: ۲١‏ 
والمعتمد ۳ ۲۲۸. 

(۳) انظر: المدارك ۷: ۱۹۳ و ۱۷۵ و 1۸۹ وكشف اللقام 
۷ء والمعتمد ۲۲۸:۳ و 0 . 
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هذا كله بالنسبة إلى احج الواجب. 
أما المندوب» فيجوز لكل من القريب والبعيد أن 
يأقي بأيّ قسم من الأقسام الثلاثة. 

وإذا أقترد المج ندا وأحرم له جاز له 
إجسالاً أن يمدل إلى عمرة القع فيأقي بهاء 


ج القت . 


هذا كله إجالاً. وسوف تأي تفاصيل هذه 
الأمور في عنوان «ح» وما يناسبه إن شاء الله 
تعالی. 


مظان البحث: 
كتاب الحج؛ عند بيان أقسامه» وحكم كل 
واحد منہا إجالاً. 


إفراز 


لغسة:؛ 

مصدر أفرزء يقال: فرزت الشيء وأفرزتد 
إذا قشمته» وأصله من الفرزء أي عزل شيءٍ عن 
شيء وميه من . 


() اظر: المدارك ۲۰۳:۷ ۴١١‏ وكشف اللفام ۵: 6۹ 
۰ والعتمد ۲۲۸:۳ و ۲۷۷ . 

(۲) انظر: اللهاية (لابن الأئير). ولسان المرب» 
والقأموس حيط : «فرز». 


المعنى اللغوي نفسه. 

استعمله الفقهاء في موارد من الفقه؛ من قبیل 
القسة التي تكلموا عنها في كتابي العركة 
والقضاء""ء وبا مناسبة في غيرهما. 

ومن قبيل الزكاة وا مخمس"" عند الكلام عن 
إفراز حق المستحقين عبن سائر الأموال. وذلك 
برجع إلى القسمة أيضاً. 

ولذلك نحيلالكلام عنه على عنوان «قسة». 

ولكق الأكثر الشعبير ب «المزل» بدل 
«الإفراز» في موردي الزكاة وا لخمس. 


إفراط 


لغفة: 
مجاوزة ا لحد والإسراف في العيء". 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. 
تقدم الكلام عن ذلك في عنوان «إسراف» 
(۱) انظر اجو اهر ۳۰۹۲۹و ٣۲۵:٤١‏ وخاطة الصفحة 
rr‏ 
(۲) انظرالمستسىك 14۲:۹ و ۳۳٤و‏ 0۸4 
(۳) انظر؛ ترتيب كستاب المين» والصحاح. والصباح 
المئيرء والقاموس الحيط : « فرط ». 


بصورة تفصيلية. وراجع عنوان «اعتدال» أيضاً. 


إفساد 
لغفة: 
مصدر أفسد, والفساد: نقيض الصلاح؛ 
والخروج عن حد الاعتدال. 


اصطلاحاً: 

استعمله الفقهاء بالمعاني التالية: 

١‏ -إبطال العمل أو القول بسبب زيادةٍ أو 
لقيصة فيه ء كإبطال الصلاة وإبطال العقد. 

١‏ -إتمار السلاح على المسلمين وقطع 
الطريق؛ اقتباساً من قوله تعالى: نّا جزاء الذي 
حارو اله ورشولة شون في الأرض قساداً أن 
يلوا أو يبوا أ قط أيديهم وأزجلهُم ن لاني أ ' 
ينوا م الأرزض... ا؟. 

٣-في‏ المعنى اللغوي وهو عدم الصلاح» 
يقال؛ أفسد الطعام» وأفسد ا لمحل ونح ذلك. أي 
جعله غير صاح لاستعیال. 

وقدتقدم الكلام عن الأول في صنوان 
«إيطال»» ويأق عن الثاني في العنوائين: «محاربة» 
(۷) اظر: تريب كناب المينء وسعجم مفردات أشاظ 

القرآن (للراغب الإصفهاني ): «قسد ». 
() ال ا:۳۳ 


و«قطع الطريق ٠‏ 
والفالث لا ضرورة للكلام عنه؛ لأ 
مستعمل في المعنى اللغوي وفي مواطن عديدة. 


إفشاء 


لغفسة: 

الإظهار» والنشر, والتوتع ٠‏ فبإفشاء المرّه 
إظهاره» وإفشاء السلام: نشره وإذاعته, وإفشاء 
الشيء سكالدم والنجاسة ونغوهما- توم . 


اضطلاحاً: 
استعمله الفقهاء في العاني اتور تش6 


الأحكام: 

يختلف حكم الإفشاء باختلاف متعلقهء فقد 
بحرم أو يجب أو يستحب. 

وفيا يلي نذكر كل واحٍ من هذه الأقسام: 
ألا -الإفشاء انرم : 

يحرم الإفشاء في عة موارد نشير إلا 
امالا وهي: 


: -إفشاء أسرار الي 4# والأمً جع‎ ١ 
لاي وزإفصاء ماأسره الى‎ 

( انظر: ترتيب كتاب العين» والصحاح » ولسان العرب» 
ومجمع البحرين + «فشا». 
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أو الإمام #ة. سواء ارتبط ذلك بأمن الدولة 
الإسلاميةء أو المسلمينء أو بأحواله الشخصية. 

قال تعالی: وذ ار ال إلى خض أزواجو 
ديعا فا اث به اهر اة عَلير ...04 . 

فض هذه الآية والتي بعدها تقريع وتوبيخ 

لبعض مهات المومنينء وهما حفصة ونعائشة» حيث 
قامت الأول بإفشاء بعض ما أسره الني #6 إلبها 
للعانية. 

ولذلك لم تفش فاطعة الزهراء 84# سر رسول 
الله 6 إل بعد وفاته حيها اسر إلبما: أله ميت من 
مرضه ذلك.وأتّها أل من يلحق به من أهل پیت . 


“0 الحرم :۳. 
(۲) اظر: تفسير الكقّاف ٠١١ ٠‏ رتفسير البيشاوي 
۲ ۵ وتفسیر بحمع البیان ۱۰ ۲۱-۳۱۲ 

(۳) جاء في حديث عائشة؛ «...,فلتا مرض الب صل اله 
عليه [رآله] وسلّم دخلت فاطمة فأكبت عليه فتبلفه م 
رفت راسپا فبکت» م کت عليه . م رفعت راما 
فضحكت؛ فقلت؛ إن كدت لاطو أن هذه من أعقل 
نسائنا فإذا هي من النساء» فلا توي اني صل اله 
عليه [وآله] وسلّمء قلت ها: أرأيت حين أكببت على 
النبي صل اله عليه [وآله] وسم فرفعت رأسك 
فبکیت» ثم أكببت عليه فرفعت رأسك فضحكت» 
ما لك على ذلك ؟ قالت؛ إن إذأ لبرة. أبرفي؛ 
أله ميت من وجعه هذا فبكيت. م أبرف أن ع 
أهله موقا به. فذاك حين ضحكت». سان الترمذي 
۵: ۷۰۰ کتاب المناقب » الباب 1١‏ الحدیث ۳۸۷۲. 
وقال ابن الأثير بعد قل قو ما ا 


ولا بختص ذلك بإفشاء الأحوال الشخصية. 
بل يشمل إفشاء ما يرتبط بأمن الدولة الإسلامية 
والمسلمين» وقد ذم الله تعالى بقوله: ‏ وإذا جاءَُم 
أمر ين لمن أر التوفي أذاعوا به" قوماً كانوا 
يذیعون ما كان يصل إليهم من سرايا الرسول من 
الظفر أو عكسه أو ماكان بخبرهم الرسول #6 
بذلك» فكانت إذاعتهم مفسدة(؟. 

روی محتد بن عجلان, قال: « معت ابا 
عبدالله 4# بقول: إن الله عر وجل عير أقواماً 
بالإذاعة في قوله عر وجل؛ ( رإذا جامَهُم...) 
فإياكم والإذاعة»". 


ويدخل في هذا الإطاز ما كان يعدت الأ 


أصحامم ببعض الأحكام الشرعية الي كانت 
تالف آراء الفقهاء الذين كانت تسندهم لاط ٠‏ 
أو ببعض الأخبار والعلوم التي ثم يكن يتحتلها 
إل القليلء فكان بعضمم يذيعها قصوراً أو تقصيراً. 
وکان ترب على ذلك ضرر بُصيب الأمّة لز 
وشیعاہم؛ ولذلك ورد عنم 24 : «ما قتلنا من أذاع 


لبر الذي يفشي السرٌ ويهر ما يسمعه»» 
قل عن الإمام علا قوله في صفة الأرلياء: 
«لیسوا بالمذاییعالثذر»؛ م قال؛ «جمع بذورء يقال : 

- بذرت الكلام بين الناس كا تبذر الحيوب» أي أفشيته 
وفرقته ». النهاية (لابن الأثير ): «بذر». 

النساء: ۸۳ 

() انظر تفسیر البيضاوي ۱: ۲۲۷. 

(۳) أصول الكافي ۲: ۳۹١‏ باب الإذاعة الحديث الأول . 


حدیثنا قتل خطأ, ولکن قتلنا قتل عمد »۱ء وعن 
أي عبداللّه ا قال: «من استفتح نه اره بإذاعة 
سنا سط الله عليه حر الحديد وضيق العابس »"". 

وورد عن أي عبداللّه 4# في تفسیر قوله 


تعالى: $ وشوق الأنبياء بعر حي 4: «أما واللّه ما 
قتلوهم بأسيافهم» ولكن أذاعوا سرهم وأفشوا 
علیهم فمتلوا»(۴. 


۲ -إفشاء سر ا ممن وإذاعته : 

ورد النهي الشديد عن إفشاء سر المؤمن 
روإذاعتهء وقد عد الحقّق الأردبيلي 9 ذلك في جملة ما 
حل بالعدالة» وذكر العدّثون في كتب الحديث أبواباً 
عديدة تحت هذا العنوان أو ما يناسبه» اشتملت على 


اروا نات کدیرۃء منہا: 


أ ما روي عن أب عبداللّه 4 أنه قال: 
«الجالس بالأمانة, وليس لأحد أن يحدّث بعديثِ 
یکتمه صاحبه إلا بإذنه» إلا أن يكون ثقة. 
وذ كرا له بخیر». 

ب ما رواه محکد بن مسلم» قال: « معت 


(۱) أصول الکافي ۲: ۴۹۹ باب الإذاعة الحديث .٤‏ 

(۲) اُصول الکائی ۲: ۳۷۲ باب الإذاعة. الحديث .٠١‏ 

(۳) المصدرالمتقدم: ۳۷١‏ الحديث ۷ء والآية ١١١‏ 
من سورة آل عمران. 

) بجحمع القائدة ۱۲: .۳٤۹‏ 

(۵) كذا في المصدرء ولعلّه: ذاكراً. 

۲ أصولالکافی :٠٦1باب‏ الجالسبالأمانة.الحديث + 


أا جعفر## يقول: حشر العبد يوم القيامة 
وما ندى دما فيدفع إليه شبه امحجمة"» أو فوق 


ل له: هذا سهمك من دم فلان» فيقول: 
لتعلم أك قبضتني وما سفكت دما 
فيقول؛ بلى» “معت من فلان رواية كذا وكذاء 
فرویتها عليه» فثقلت حتى صارت إلى فلان ا جار 
فقتله علیها. وهذا سهمك من دمه»۴. 

ج -وعن عبدالله بن سنان, قال : «قلت له : 
عورة المومن على الموّمن حرام؟ قال: نعم. قلت: 
تمني سفلييه؟ قال: ليس حيث تذهب. إا هي 


إذاعة سرّه». NX‏ 


د ۔وعن أب عبدالله 48 قال : «قال 84 


الهلا يا معشر من أسلم بلساند ولم ما 


الإيان إلى قلبه» لا تذقوا المسلي كوي 


اله من تع عوراتهم تنبع الله عصورته» 
ومن تنب الله تعالی عورته یفضحه ولو في بیته ». 


() قال ابن الا 
الحرام بشيء دحل ا مئه ".أي لم بصب منه شيئاً وم يثله 
منه هيء. کاله فاته نداوةالدم ويلله». النهاية: «ئدا». 

(۲) المجمة: الآلة التي بتع فييا دم الحجام عند الم 
المصدرالمتقدم «حجم». 

(۳) أُصول الکافي ۲: ۳۷١‏ باب الإذاعة. ا محديث 0 
(4) أصول الكاني ۲: ٠٠۸‏ باب الرواية عل المؤمن» 
الحديث ۲ والمسؤول هو الإمام الصادق ا . 

(۵) اُصول الکافي ۲: ۲۵٤‏ باب من طلب عثرات المؤمتين 
وعوراتهم. الحديث ۲. 


الموسوعة الفقهية الميئرة / ج٤‏ 
والروايات بهذه ا لمضامين كثيرة جدا. إضافة 
إلى الروايات الواردة في الغيبة والفيمة؛ لان الغيبة 
قد تتضكن إفشاء السرء كا أن حقيقة الفيمة هي : 
إفشاء الس وهتك الستر ع مكره كشفه ٠.‏ 
ما هو المراد من الس ؟ 
المراد من اسر في هذه الموارد ما لا يرضى 
صاحبه بکشفه وإظهاره» سواء کان قولاً. أو فعلاً. 
أو حالة. وسواء كان السرّ بين ائنين أو أكثر. 
ويدخل ضمن هذا الإطار المستشارون 
بجميع رتبهم وأعام ومن م بحسب هنتم 
اطلاع على أسرار الناس المالية والجسمية 
والروحية. كالعلهاء لكثرة رجوع الاس اليم 
وطرح مشاكلهم مء والأطباءء والقضاة» وموظي 
لقنو ودوائر الأحوال الشخصية» ونحوهم . 


: -إفشاء الفاحشة‎ ٣ 

إا تقع الفاحشة في الجتمع الإسلامي الملقرم 
بظواهر الإسلام راء فلذلك لا جوز إظهار 
الفاحشة وإفشاؤها حتی من قبل فاعلهاء کا تقد 
توضيحه في العنوانين: «استتار» و«إسرار»» وقد 
ورد النهي عن ذلك في الكتاب والستة: 

أا الكتاب» قفي قوله تمالى: إل الذَن 
يحون أن شيع الفاحشة ق اَذ بين آقترا هم 
عذاب أل . 
)١(‏ انظر: كشف الريبة: ۸1, والعجّة البيضاء ۵: ۲۷۷. 
(۲) النور: ۱۹. 


وإشاعة الفاحشة: إفشارها. 

وأا السئةء فقد ورد النهي عن إشاعة 
الفحشاء وتفسيرها بإفشاء اسر في روايات 
فنها: ما روي عن أب عبداللّه ## أله قال: 
«قال رسول الله :من قال في ممن ما رأته 
عيناه ومعته أذناه فهو من الذين قال الله عر وجل : 
إو الّذيع يحون أن تشيع الفاحشة في اليح آضثوا 
لهم عذاب آل . 

وف رواية أخرى عن أي عبدالله ا قال: 
«قال رسول الله ##: من أذاع فاحشة كان 


عديدة؛ 


e 
0) کمبتدهاء ومن عر مؤمنا بشي ولیت حتی یرکب‎ 


ما يستشنى من حرمة الإفشاء: 


استدنى الفقهاء من حرمة الفيبة عدة ملوار 


یکن أن یکون بعضہا من استنناءات رقا 
الس أيضاً. بجممها أن تكون مصلحة الإفشاء في 
ذلك المورد أعظم من مصلحة الستر وعدم الإفشاء» 
فن تلك الموارد: 

أ-الحكم والشہادة والإفتاء : 

يجوز إفشاء الس -إذا كان لازماً- عند 
الحاكم سواء كان الفاشي هو صاحب الدعوی أو 
الشاهد» بل يجب على الشاهد الإفشاء لو توقفت 
العمادة والحكم عليه كا لز رأى الجافي حين 


جنايته سرا أو أقرَ المديون بدينه عنده سرا 


() أُصول الكافي ۲: ۳۵۷ باب الغيبة والهت» 
الحديث۲. 
() المصدرالمتقدم: ۳۵١‏ باب التعييرء الحدیث ۲ 


وكذا لو استلزم الاستفتاء ذكر شخص مع ما بخص 
به من صفة أو حالة. 

ب جرح الشهود: 

يجوز إفشاء ما يوجب فسق الشاهد عند 
الحاكم؛ لكي لا بعكم طبقاً لهادة فاسدة؟» 
بل يجب لو طلب منه ذلك؛ لاله من أداء الشهادة. 
وهي واجبة کا ققدم . 

ج نصح المستشير: 

نصح المستشير واجب» فإذا استلزم ذلك 
إفشاء اسر جازء بل وجب کا إذا أراد شخص أن 


ر يتزوج بامرأة فساستشار سن ينعم بضصائصما 


الروحية والجسمية والاعتقادية. فأبرز ا لمشير مسن 
خصائصہا ماكان فيا على المستشير". 

راجع: استشارة. 

د -إبطال البدع والأباطيل : 

إذا توف إيطال بدعة على إفشاء أسرار 
مبتدعها للناس؛ لكي ببتعدوا عنه ولا یضلوا بسپبد 
جازء بل وچب( 


ثانياً الإفشاء الواجب : 


إا يجب إفشناء السرّ إذا كانت مصلحة 


»( ائظر المكاسب (للشيخ الأتصاري) ۱ وجعل 
مورده الاستفتاء , لك الحكم أولى . 

٠۵١ انظرامصدرالقدم:‎ )۲( 

(۳) ائظر الكاسب (للشيخ الأنصاري) ۲۵۱:۱. 

.٠۵۳:مدقتلاردصملارظنا‎ )٤( 


الإفشاء أكثر من مصلحة السترء كبعض الحالات 
التي ذكرناها في مستثنيات حرمة الإفشاءء مشل 
الشمهادة والاستشارة وإيطال بدعة المبتدع. ونحوها 
ما لایکن حصره فعلاً. 


ثالثاً -الإفشاء المستحبٌ : 

بغي إفشاء مكارم الأخلاق والصفات 
الحسنة بين الناس» ونما ورد التأكيد في إفشائه 
بانصوص السلام. فقد روي: أله «كان علي 448 
يقول؛ لا تخضبوا ولا غضبوا ١‏ أفشوا السلام» 


وأطيبوا الكلام» وصلوا بالليل والناس نها ت 


تدخلوا اة بسلام». 
وعن ابي جعفر ال قال: «کان سلا 


يقول: أفشوا سلام اللّه» فإ سلا ك 


الظالين ». 
راجع العنوائين: «تحية» و «سلام». 


مظان البحث: 

أكثر مطالب هذا العنوان مستخرجة من كتب 
الحديث» ومن البحث عن الغيبة والفيمة عند الكلام 
عن المكاسب الحرّمةء وبعضما مستخرج من كتابي 
القضاء والشهادات. 


(۱) أصول الكافي ۴: ١‏ باب التسليم . الحديت ۷. 
(۲) المصدرالتقدم: 14٤‏ المديث ٤‏ 


مصدر أفضى» يقال: أفضيت المكان. أي 
وشعته وجملته فضاء. والفضاء: المكان الواسع. 

وأفضی إلی فلان: ائتہی إلیء فلم یکن بینہا 
حاجز: 

وجهذه ا لمئاسبة أطلق الإفضاء على: 

١‏ -الخلوة بالمرأة؛ سواء جاممها أو لا. 

۲ -الجماع» ومنه قوله تعالى بالنسبة إلى المهر: 
« کیت دوت وذ ألضی صگ إل بغض, .)۱ 

4 فالإفضاء في الآية بعنى الوصول» وهو هنا 


كناية عن الماع" . 


۳- جل مسلكي الرأة واحداً بسب الوطء. 
٤مس‏ الأرض براحة اليد. 


.۴ -إنهاء الس وإعلامه لشخص‎ ١ 


اصطلاحاً: 
اسستعمله الفسقهاء با ماني المستقمة. 
7( النساء: ١۲ء‏ 


(۲) کترالعرفان ۴١۳:۲‏ وانظر جامع المقاصد ۱۷:۱۳ . 

(۳) انظر: ترتيب كتاب العين والصحاح » وأشاس البلاغة 
(للزعخشري)ء ولسان العرب» والمصباح انير وجيع 
اليحرين: «فضا» 


لك المبحوث عنه فعلاً هو القالك. 


ما هي حقيقة الإفضاء؟ 
اختلف الفقهاء في تضسير الإفضاءء ولم فيد 

قولان: 

الأول أن الإفضاء هو جعل مسلك الحيض 
والبول واحداً. 

اختاره الشيخ الطوسي حيث قال : «الإفضاء 
أن يجعل مدخل الذكر ور مخرج المني والحيض 
والولد- ومخرج البول واحدأ؛ فإِنٌ مدخل الذكر 
ومخرج الولد واحد وهو أسفل الفرج» ومخرج البلا 


من ثقبة كالإحليل في أعلى الفرج» ويون الس لكاو 
حاجز دقسيق» والإفضاء إزالة ذلك الاج 


وقال كثير من أهل الملم": الإفضاء أنكّل: 
الغائط ومدخل الذكر واحدا وهذا غلطً؛ لأنّ ما 
بینهما حاجز غلیظ قوي »". 

ووافسقه على ذلك: ابن إدريس"» 
والكيد الأول وا حمق الفاني*» وصاحب: 
المدارك". وصاحب الكفاية"» والفاضل 


() يمني : أهل الملم من العامة لا الإمامية. 
() المبسوط ۷؛ 16۰-164. 

(۳) السرائر ۲ 1۰4و ۳ ۳۹۳. 

.۲٠۹ ۰۱۰ اللمعة وشرحها (الروضة البهة)‎ )٤١( 
. ۳۴۱:۱۲ جامع المقاصد‎ (o) 

نباية ارام ۱: 1۰و ۴۳۲ 

(۷) الكفاية:۱۷1. 


الإصفهاني, وصاحب الحدائق!"» وصاحب 
الرياض"». وصاحب الجواهر. والشيخ 
الأنصاري*» والسيّد الحك"ء و... 

الفشاني -جمل مساك الميض والبول» 
أوالميض والفائط واحداً. 

اختاره عیی بن سيد" وقال العامة بعد 
نقل القولين واستقراب ما ذكره الشيخ؛: «فالأقرب 
عندي وجوب الداية بل منها »0 . 

وقال ولده في بعث النكاح: «وهذه المسألة 
ليست من هذا العلم» بل إا من علم التشرج إن ظر 
إلى المعنى» ويا من علم اللغة إن ظر إلى الوضع 
إللغوي, فالفقيه يتسلّمه تسلياً م يركب المكم 
عليه ٠»‏ وقال في بحث الديات بعد نقل رأي الشيځ 


ف اللثام ۷: ۳۹۸ لکن قال في بحث الديات؛ 
«الأقرب عدي جوب الدية كل منها؛ لصدق 
الاسم عليهما وإن بد وقوع الأؤل مع أله أولى بالدية ‏ 
ويتمل الاخستصاص بالثاني والمكومة في الأرل ٠‏ 
للأصل وتبادر الفافي مسن اللسفظ ؛ لبمد الأرل...٠.‏ 
كشف اللفام (الحجرية) :0۰۹ 

.۹٤ ۲۳ الحدائ‎ )( 

(۳) الریاض ۱۰: ۸۳۔ 

٤١۱:۲۹ المواهر‎ )٤( 

() النكاع (للشيخ الأصاري): .۷١‏ 

الستمسك ۸1:16 

(۷) الجامع للشرائع: .٤١١‏ 

(۸ القواعد ۳: 1۸۲+ وانظر الغتلف ۹: ۳۸۸. 

إيضاح ألفوائد ۳: ۷۷. 


3 


ورأي والده» مشيراًإلى رأي والده: «وعم ما قال» 
الأفوى وجوب الدية بعصول أي واحلٍ كان سن 
المعنيين الذكورين؛ لصدق اسم الإفضاء على كل 
واحاي منهها حقيقةء وعد الأول لا ينافي التسمية. 
وهذاهو الأسع. 

وقال الشهيد الماني: «والمراد بالإفضاء 
تصيير مساك البول والحيض واحداً بإذهاب 
الحاجز بينهماء وقيل: تصيير مسلك الغائط والميض 
واحداًء وهو بعيد لبعد ما بين المسلكين وقرّة الحاجز 
بینچماء فلا یکاد یتفق زواله با جاع وور 
إفضاء أيضاأًء". 

وقال في الروضة بعد تقل کلام التپیباآلاول 
المتضئن للمعنى الأوّل؛ «وقسيل: مسلك اميت 
والغائط؛ وهو أقوى في تحققه فتج َة أا 
كان؛ لذهاب متفعة الماع با.٠‏ 

ومن | خستاره أيضاًء السادة: اليزدي. 
وا حوفي والمعميني. 

وعلله اليد ا حوفي بأ تفسير الإفضاء م 
يرد في النصوص» فلاب من مله على مسعثاه 


إیضاع الفوائد ؟» ۷۰۴. 

() المسالك ۷: 1۸. 

.۲۳۹ :۱۰ الروضة البهیة‎ ١ 

)١(‏ العروة الوق ؛ كتاب النكاح» فصل في وطء الصغيرة 
قبل إكبال التسع ء السألة الاللة. 

. ۱١۴ :١ ) مباني العروة الوئتق (النكاع‎ )١( 

=. تحير الوسسيلة ۲: ۴۱1» كاب النكاح‎ )١( 


ر الزوجة إا أن تكون 


ء................ الموسوعة الفقهية الميرة /ج؛ 


اللغوي» وهو جعل اوضع واسعا؛ وهو یتحٌق بک 
من المعنيين. 


ةرب على الإفضاء أحكام نشیر إلا فا 
يأتي إجمالاًء فنقول: 

إن الإفضاء ا أن بحصل بسبب الزوج» 
أو بالأجني» ولكلٌ منیا حکه: 
ألا -الإفضاء بسبب الزوج : 

الإفضاء بسبب ازوج له حسالتان؛ لان 


الحالة الأولى -إذا كانت الزوجة المفضاة 
صغيرة: 
ئ هذه الحالة تحتوي عمدة أمحاث الإفضاء. 


ولذلك قلمناهاء فنقول: 


لا خلاف في حرمة وطء الزوجة التي ام 
تبلغ تسع سئين» سواء ادى ذلك إلى إفضائها 
او 4۷ 

وأا إذا ام ودخل با فأفضاهاء فيترّب 
عليه عة أحکامء نبحٹھا فیا سيا 

١‏ هل تبن الزوجة من الزوج أم لا؟ 

في المسألة أقوال: 


تبین من زوجها. 


= السا ۱۲ 
() انظر ا لمجواهر ٤١٤:۲۹‏ 


اختار هذا الرأي ابن حمزة. وفخر 
الدين" وهو الظاهر من الشيخ الطوسي في النهاية؛ 
لاله قال: «ُرق بینهما ولم تمل له أبداًه". 

ب -أتّها لا تبين منه» بل تبق الملقة 
الروجية بينها. 

وهذا القول مستفاد من كلبات أكثر الفقهاء 
كابن الجنيد والصيخ المفيدا*ء والشيخ الطوسي في 
المبسوطء وابن إدريس"» والحقق الحل 0 
ویحیی بن سعید"» والفپيد الثاني" والقفاضل 
الإصفهاني. والسيّد الطیاطبائی". وصاحب 
الجواهر"' والشيخ الأنصاري والسا 


() الوسیلة؛ ۲۹۲. 

() لیضاح الفوائد ۲: ۷۸-۷۷. 

.٤٥۴۳ الاية:‎ )۳( 

.٤٤ ١۷ قله عنة العامة في الختلف‎ )١( 

(ه) المقنعة؛ ۷٤١‏ لاله قال: «... كان عليه دية تفسهاء 
والقیام ہا حتی فرق اموت بینهها». 

۷) المبسوط ؛ ۰۳۱۸ اله مرح بوجوب تمكين الزوج 
من فما بعد الاندمال . 

0۳١:۲ السرائر‎ )۷( 

( الشرائع ۲ ۲۷۰. 

.٤۲۸ ١ الجامع للشرائع‎ )( 

. ٠١۶ ۲1 المسالك ۷: 1۸ والروضة الببة‎ (٠١١ 

(۱۱) كشف اللشام FV‏ 

الریاض ۱۰: ٤۸۔‏ 

.£1١1:۲۹ الجواهر‎ ۳۲ 

() النكاح (للشيخ الأنصاري ٤۲۸:)‏ 


اليزدي, والحكي"ء والخوي". والخميني. 

واستقربه العامة في القواعدا*. 

ج -التوكف في المسأة: 

ذهب إليه العلامةء حيث قال بعد ذكر القولين 
المتقدمين: «ونحن في هذه المسألة من المت ونين », 
وقال في القواعد: «وقيل: لا ترج من حباله. 
وفیه نظر». 

وقال الحقّق الكركي بعد نقل القولين؛ « وقول 
ابن حمزة ليس ببعيد» والتوقّف طريق السلامة»*. 

د وام يتعرّض بعض الفقهاء هذا الجائب. 
أو كلامهم بجمل ولا يكن نسبة شيء إلم ‏ 

۲هل يحرم وط4 المفضاة أم لا؟ 

يأتي هذا البحث بعد الفراغ من عدم البينوتة 


ار رسبين أل وجين» وأما بناء على البينونة فلا محل له 


وف المسألة قولان: 
PS ۹‏ 
أ-حرمة وطتها تحرياً مؤبداً وهو رأي أكار 


(1) العروة الوق ؛ كتاب النكاح» فصل في وطء الزوجة 
قبل إكبال التسع ءامسأل ۲. 

() اتىك ۸1:16 

(۳) مباني العروة الوثق (النكاع) ٠١١:1‏ . 

() . تعرير الوسيلة ۲: .۴٠١‏ كعاب النكاح . سقدّمات 
النكاع.المسألة ٠١‏ 

(۵) القواعد ۳: 1۸۲. 

٤1:۷ الختلف‎ (۷ 

(۷ القواعد ۰۲ ۲۳. 

. ۳۳۲ :۱۲ تجامع المقاصد‎ A} 


Rana a 11‏ 
الفقهاءء بل ادعي عدم الخلاف فيد . 

ب -جواز الوط ء بعد الاندمال. 

جاء في جواهر الفقه للقاضي : 


«مسألة -إذا وطئ الرجل زوجته فأفضاهاء 
ا »هل يجوز له جماعها 
أ 
الجواب -إذا كان الموضع قد اندمل بعد 
الإفضاء وبّری کان له جماعها. ولیس ها منعه» وإن 
لم یکن اندمل؛ لم یمز له جماعها... ۴۸ . 
وحمله صاحب الجواهر على وطء الكبيرة. 
لکن قال ا 
عن القرّة؛ للعمومات... ۱ 


ونس إلى یحی بن سعید فی الن ز65 


لكنٌ كلامه هناك بحوم حول مناقشة کال 
النهاية الذي كان ظاهره يقتضي البينونة بين 
الزوجين كبا تقدّم- والذي يعبر عصنه بالحرمة 
الأبدية أيضاً". وهذا غير الببحث عن حرمة 


() اظر الجواهر ,٠١:۲۹‏ فاه نقل إجماعات مستفيضة 
على ذلك. 

جواهر الفقه : 1۷١‏ وللشيخ العلوسي في الميسوط كلام 
يشبه هذاء إل أ ظاهره اختصاصه بالبالفة. انظر 
المېسوط £:۴۱۸. 

١۷:۲۹ الجواھر‎ )( 

() فسبه إليه الفاضل الإصنهاني في كشف اللقام ۱۹۴:۷ . 

() نرهة الناظر: .۹٩‏ 

) اشتراك هذا النعبير بين حرمة الوطء وبين البينوتة في = 


٤ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج‎ ٠...٠... 


الوطءء ولذلك اختار أي أبن سعيد-حرمة وطتها 
مع بقائها على الزوجية في كتابه ا لجامع للشراع. 
فلم تکن منافاة بین ما اختاره في کتابیه. وأا لو 
3 القول بجواز الوطء بعد الاندمال فتقع 


وتن صرح بجواز الوطء بعد الاندمال 
الفاضل الإصفهانيء حيث قال؛ «... فالأقرب 
وفاقاً للغزهة اليلٌ». 

والظاهر من السيّد الخوئي أختيار هذا القول؛ 
أنه بتى المسألة على أن المستند للقول بالحرمة هل 
هو الماع أو مرسلة يعقوب بن يزيد الي جاء 
فما: «ولم تمل له أبداًه» فعلى الأرّل بخص ا لمكم 
بالقدرالمتيقن» وهو صورة عدمالإندمال؛ لأرًالدليل 
بحو الإ جماح لي يقتصر فيه على القدرالمتيقنء وعلى 
الثاني يحرم الوطء قبل الاندمال وبعدهء لإطلاق 
قوله 4# «م حل له أبدأً» الشامل للحالتين. 

کته قد ناقش الدلیلین فیا سبق من کلامه, 
فلم ببق دلیل على حرمة الوطء عند . 


= الروجية جعله منشاً للاشتباء والالتباس في كلبات 
الفقهاء ومنها هذا المورد. 

() الجامع للشراع :4۲۸ 

(۴) کشتف العام ۷: ۱۹۲. 

(۳) مبافي العروة الوثق (النكاع ) :۱0۸ . 

() مبافي العروة الوشق (النكاح) ٠۵١ :١‏ وانظر منهاج 
الصالحين ۲: ٠٠١‏ كتاب النكاح . الفصل الالك في 
المرمات ‏ المسألة ٠۴١٠‏ . 


يجب على الزوج الإنفاق عل ازویة 
الصغيرة التي أفضاها ما داما حيبين والزوجية باقية. 

وهذا المقدار ّا لا إشكال ولا خلاف فيد 
ظاهرأً" ونا الكلام فما إذا ط لها وتزوّجت 
بغیره» أو بانت جرد الإفضاء على القول به فهل 
يجب الإتفاق علبما أيضا ام لا؟ 

الظاهر من كلمات أغلب الفقهاء حيث أطلقوا 
القول بوجوب الإتفاق من دون تقييد هو الوجوب 
في صورة زواجسها بشخصٍ آخر. بل صح 


بعضپ م۳ بذلك؛ لعموم النص في قوله ل: «عاا 
الإجراء علبها ما دامت حية»". و«ما فلي 


أدوات العموم فيع ما إذا تزوجت .ر 


لكن استشكل العامة" في ثبو ت فة٠‏ 


هذه الصورة؛ واستقرب أبن فهد سقوطها"» 
واستظهر الشسيخ الأنصاري عدم وجويما". 


(۱) انظر: جامع المقاصد ۱۲؛ ۳۳۲ رالریاض ۱۰: ۸0. 

() انظر؛ الروضة البهية ۱۰: ١٤۲.حيث‏ اقش دلييل 
القائل بالسقوط . والريباض :٠١‏ ۸۵ والمستمسك 
٤‏ ۵ ومباني العروة الوق (النكاح) ۱١١ :١‏ . 
وتعرير الوسيلة ۲٠۹:۲‏ كتاب النكاع ا لمسألة ٠١‏ . 

(۳) الوسائل ۲۰: ۹ الباب ۳ من أبواب مايرم 
با لمصاهرة. المحديث .٤‏ 

(4) انظر جامع المقاصد ۳۳۲:۱۲ . 

(۵) القواعد ۳ ۲۲. 

الھب البارع ۰۲ ۲۱۲. 

(۷) اظر النكاح (للشيخ الأنصاري):۲۸٤.‏ 


ونشب ذلك إلى بعض آخرین', واکتن بعضہم 
بذکر القولین ولم يرجح" . 

والوجه الذي ذكروه للسقوط هو: أن 
الشارع إا أوجب على المفضي الإنفاق على 
المفضاة؛ لألّه بالإفضاء أخرجها عن رغبة الأزواج 
فيماء فجاءت النفقة إرفاقاً بهاء فإذا تزوجت انت 
المقتضي للإنفاق؛ ولأ نفقة امرأة واحدة لا تهب 
على انين في زمان واحد". 

٤-وجوب‏ الدية: 

ضرح الفقهاء بأنٌ من أفضى زوجته قبل أن 


ر تکل تسع سئین جب عليه أن يدفع ها دیتهاء 


إوهي دية الفس في المرأةء التي تساوي نصف 
دية الرجلاك. 

وظاهر كلباتالمشهور هو ثبوت الذية مطلقاً. 
سواء طلقا أ لا إل أنّ بعض الفقهاء حًا بصورة 
الطلاق» وأا مع بقاء علقة الزوجية فلا بجب عليه 
دفع الدية؛ استناداًإلى ظاهر بعض الروايات. 


() اظر ال جواهر ۲۹؛ ۲۷ء فإلهنسبه إلى ابن القطان 
والصيمري أيضاً. 

(۲) انظر؛ ایضاع الفوائد ۳: ۷۸ وکشف الاقام ۷: ۱۹ 

(۳ انظر جامع القاصد ۲۳۳:۱۲ _ 

.۲۷۵ ٤۴و‎ ٤۲۲:۴۹ انظرالمواهر‎ )( 

(o)‏ انظر+ مباني العروة الوق (الدكاع ) ٠١١ :١‏ ومبائي 
تكلة المنہاج ۲: ۳۷۲-۳۷۱ انه اختاره واستظهره 
من جماعةء وهو الظاهر من كلام الإسكافي الذي نقله 
عنه الملامة. انظر الخعلف ۷: 54. 


۵ ۔وجوب المهر: 

إن ثبوت المهر ووجوبه على الزوج بالإفضاء 
ما لاكلام فيه؛ لأنّ المهر إ 
سواء ای إلى الإفضاء أو لاء ونا ذکرہ الفقھاء للا 
بوهم دخوله في الدية. 

: -ترتيب آثار الزوجية‎ ١ 

إذا قلنا ببقاء ا مفضاة على الزوجية ؛ سواء قلنا 
بحرمة وطها أبدأً أو قبل الاندمال» فتترب أحكام 
الروجة على المفضاة» فإن كانت هي الرابعة فلا يجوز 


للزوج التزوج بامسةء كا لا يجوز القزوج بأختهاء 


اتا أو أخيا من دون رضاها! 


ولاببنٽت 


وهكذا سائر الأحكام المتعفة بالزوجةء ك(طلاية 


والتوارث ونحوهماء 

وأا إذا قلغا عدم بقاء الملقة رة 
فلایترتب شيء من هذه الآئارء وهو 
واضع. 

هذا كله إذا كانت الزوجة المفضاة صغيرة. 


الحالة الثانية -إذا كانت الزوجة المفضاة 

وأا إذا كانت الزوجة المفضاة كبيرة» 

معنى أن الزوج أفضاها بعد البلوغء فلا يترتّب 

على إفضائها ي٤‏ على ما هو المعروف بين 

(۲) انظر:الجواهز ۲۹: ١۲ء‏ والمىستمسك 14: 41. 
ومباني العروة (النكاح) .٠١١ :١‏ 


٤ج‎ / الموسوعة الفقهية الميشرة‎ ٠...٠... 


الفقهاء"» لكن قال العامة في الختلف: «لو أقضى 
الزوجة مع بلوغها م يكن عليه شيء» ولو قيل؛ 
يجب عليه الضمان مع التفريط كان وجهاً»؟. 
ومله الشميد الثاني» حيث استوجه ضهان الدية 
لو كان الزوج مغرطاًء أو الزوجة ضعيفة بغلب 
الظنٌ بإفضاتها". 


ثائياً -الإفضاء بسبب غير الزوج : 

إا أنغى الأجني أجنبيء سواء كان 
بائدخول أو بغيره» كإدخال إصبع؛ فالذي بترثّب 
عليه قطعاً هو الدية. 
| وأا المهر. فإن كانت المرأة مطاوعة. 
فلا تستحقه؛ لله لا مهر أبغيّء وإن كانت 
مكرالة فتستحق 8 . 

وقال بعضہم: ذا کانت بكرا استحقٌت ارش 
البكارة زائداً على المهر؛ كالشيخ الطوسي*» 


() انظر: المهب البارع ۴١۸:۵‏ وجامع المقاصد 
۲ ۳۹ وکشف اللغام ۷؛ ٠۹١‏ وا مجواهر 4۳: 
6 والستىسك 16+ ۸۷ ومباني العروة (النكاح ) 
E:‏ 

(۴) اختلف ۳۸۸:۹. 

() الروضة البهية ۲٤١:۱۰‏ . 

(4) انظر: المبسوط : ۳1۸ و ۷: ١٠۱0ء‏ والقواعد ۳؛ 
۳ وال جواهر :٤۳‏ ۲۷۵ وغيرها. والظاهر تالم 
الأصحاب على الحكين المتقدّمين إجالاً. 

٠۵١:۷ الميسوط‎ )( 


والمحقء والعلامةا". وولده". وابن قهد» 
والشيد الثاني" والفاضل الإصفهاني(. 

هذاء وذهب آخرون إلى عدم وجوبه؛ لاه 
داخل في ضمن الهر» قلا جال لوجوب الأرض مع 
وجوب الهر. 

ومن اختار هذا الرأي أو مال إليه» صاحب 
الجواهر" والسيد انوي . 

وأما بالسبة إلى الإتفاق والتحرم» فالظاهر 
من كلمات الفقهاء عدم رتبا على إفضاء 


الأجنبية'"ء إلا أن الملامة قال؛ «وهل تبت هذه 


الأحكام في الأجنبية؟ الأقرب نعم» وي اله 
إشكال»"" وقال أيضاً؛ «والأقرب عدم 
الأمة والمفضاة بالإصبع .١»‏ 


وقال ولده في الإيضاح مو E‏ 


«أقول: "هذه الأحكام" إشارة إلى أحكام ثلاثة: 


:۲۷١ :٤ الشرام‎ )( 

(۲) القواعد ۳: 1۸۲. 

(۳) ایضاح الفوائد ۷۰۲:۶. 

5( المهدّب البارع FEA:‏ 

(0) المسالك £۳۸:۱۵. 

.0۰۹ :۲ كشف اللثام (الحجرية)‎ ١ 

.۲۷۹:٤۳ المجواهر‎ ۷( 

(۸ مباني تكنلة الهاج ۲۱١:۲‏ 
انظر: الجواهر ٠۲۳١:۲۹‏ و ۷١۲٤ء‏ والمستمساك :1٤‏ 
۸۷, ومبانی العروۃ (النکاع) ۱: ۱۹٤-۱۹۳‏ . 

(۰) و( القواعد ۳ ۴۴۳. 


أ-التحرح الموبد. 

بوجوب الإتقاق داناًإذا م تازوج. 

ج -أتّه لو تزوجت هل يجب عليه النفقة 
و لا 

م وافقه في الحكم الأول أي الحرم 
الموبد""-ووافقه احق الثاني" . 


وكلامهم في الأجنبية الصغيرة؛ وأما الكبيرةء 
فقال العامة بالسبة إلى الحرم «فيه نظر». 
ولم يقل بالتحرم فیا ولد كغيره من الفقهاء. 
نعم قال به الحقق الفاني ا . 

وأا الإفضاء بالا 
الأحكام". 


» فلا ةردب عليه هذه 


الإقظاء عيب : 

الإفضاء من جملة عيوب المرأة التي يفسخ 
بها العقد. فإذا زج الرجل بامرأة فوجدها 
مفضاةء فنهو بالخيار إن شاء فسخ المقد أو 
أقام معها. 

والظاهر أله لا خلاف ولا إشكال في 
ذللى. 


(۱) و(۲) إیضاح الفوائد ۷۸:۳. 

(۳) و(۵) جامع القاصد ۱۲: .۲۲٤‏ 

() إیضاع الفوائد ۳ ۷۹. 

() اظرالمصادرالمتقمة. 

۷۲ ۔ انظر: نپایة المرام ۱: ۳۳۲ وکشف الام ۷: ۳۸ء 
والجواهر ۴۳۰: .۴۳٣۵‏ 


seserra .‏ 
مظان البحث: 
١‏ ۔کتاب النکاح: 
أ -ذكروه بعد المصاهرة الي هي من 
أسباب التحرم. 
ب -الميوب الموجبة للفسخ. 


۲ -كتاب الديات: دية الإفضاء. 


إفطار 


لفة؛ 


السئ. يقال: أفطر ناب البعير إذا شى ال6 


وطلع. 
وبهذه الناسبة أطلق على إفطار العا يبع 
أكله وشربه؛ أنه يفتح فاء. 
وقد يطلق على زمان الأكل والشرب» يقال: 
أفطر الصائمء إذا حان له أن يفطر ودخل في وقتء. 


اصطلاحاً: 

إيجاد الصائم كل ما يفسد صومه»ء سؤاء كان 
بالأكل والشرب» أو بغيرها من المغطرات. 
كالجنابةء والارقاس في الماء, والكذب على الله 
ورسوله ال متعثداً. ونحوهاء 


() انظر: النهاية (لابن الأئير)ء ولسان المرب والقاموس 


الحيط 


الموسوعة الفقهية الميشرة /ج ٤‏ 


الأحكام: 

تةرتب على الإقطار أحكام كثيرة. ونشير 
هنا إلى أهمها بصورة إجمالية: 
أقسام الإطار بحسب الحكم التكليني : 

يختلف الإفطار بحسب المكم التكليني إلى 
الأفسام الحمسة الآية: 

أوَلاً -الإقطار الواجب : 

يجب الإفطار في الموارد التالية؛ 

١‏ -السفر: يجب الإفطار في السفر الشرعي» 
ولا يصح الصوم الواجب من المسافر. 

هذا هو المعروف عند الإمامية' ووردت 


إشأنه روايات مستفيضة؛ وجاء في بعضما: « سى 


سول الله اال قوماً صاموا جين أفطر وقطر: 
أ4 وقال: هم المصاة إلى يوم القيامة... ٠‏ . 

وغذا الحكم استلناءات يراجع تمفصيلها في 
العنوانين: «صوم» و«سفر». 

هذا بالنسبة إلى الصوم الواجب أا المندوب 
فقد اختلفوا في جوازه بالسفر. 

رأجع العنوائين التقمين. 

۲ال رخی؛ سواه کان خارضا او یف 


عروضه بسبب الصوم. 
والمعيار حصول الضاررء ويتحفًق الضارر 


() انظر:المدارك 1: ۱٤١‏ والجواهر ۰۱۹ ۴۳۳. 

(۲) الوسائل .۷١ :٠١‏ الباب الأرل من أبواب من يصح 
مئه الصوم.الحدیث ۴. 

(۳) انظر:المدارك 1: ۱۵۰ والجواهر ۳۳۸:۱1 


الجوّز للإفطار بجحصول مشمّة لا يتحمّل معلها 
غادة. أو جدوث مر آخره والمرجع قي ذلك کله 
إلى الظن» سواء استتند إلى أمارة» أو تجربة. 
أو قول عارف وان کان فاسةا۷. 

٣‏ -إذا حاضت الصائة أو نفست وجب 


علي الإفطار جى قلع ت الصوم: رمت علا 


٤‏ - يجب الإفطار -بعنى قطع نية الصوم 
لو نواه -في الأيام التي يحرم الصوم فياء كالعيدين 
وأيام التشريق لمن كان بمنى؛ وسائر الأيام التي 
بحرم فيها الصوم". 


ه ‏ يجب الإفطار إكراهاً أو للتتية إذا جاتا 


ترب الضارر على عدم الإفطارء وحدود ذلك 
موکول إلى عله( . 

راجع: إكراه وتقية. 

٦‏ -الشيخ والشيخةء ومن به داء المُطاش» 
واحامل المقرب والمرضع» بتاءً على أن إفطارهم 
يكون على نحو المزية» على ما سیأتي توضیح د . 

۷لو نى الزوج زوجسته عن الصوم 


() انظر المدارك ۱۵1:1:و۵:۱۹٤۴.‏ 

٤٠٦:1 والتنقيع‎ ٠٠۲-۳۰۹ ۰۳ انظر: المستمسك‎ )( 
HW 

(۴) انظر: المدارك : ۲۷۹ وا جواهر .۱۴١:۱۷‏ 

(4) انظر: المدارك :١‏ 1۹- ۷۰ والمجواهر ۲۵۸:۱1 
ا 

(ه) في الصفحة الآنية. 


المندوب وكائت صائة » وجب عليها الإفطار. 


ثاتياً -الإفطار الحرم : 
يحرم الإفطار على من يجب عليه الصوم 
ویصح منه. 
ولا فرق قي حرمة ذلك بين الإفطار قبل 
الزوال وبعده إذا كان الصوم في شهر رمضان. 
اما في غیره» فان کان قضاء لشهر رمضان 
فيه الإفطار بعد الزوال » أا قبله فلاء إل إذا 
ERE ERI‏ 
ون کان غيز ذلك سواء کان من الصوم 
الؤاجب أو المندوب» فيجوز فيه الإفطار قبل 
آلروال وبعدہ ما م 


ولحكي عن بعضهم حرمة الإإفطار في كل 
) 


واجب 


ما يتر تب على الإفطار انحرّم من الآثار : 

اهم ما ترب على الإفطار الحرم من 
الآثارهو: 

: -ثبوت التعزير في حق المغطر‎ ١ 

قال صاحب الدارك:«منأفطر في شهررمضان 
غاا أن یکون معتقداًللعصیان أو یکون مستحلاً 
انظر: الدارك ۱: ۲۸۲ - ۲۸۶. والجواهر ۱۷: ٠۳١‏ 

ا 

(۲) اتظر: المدارك ۲ ۲۳۲۰ ۴۳١۲ء‏ والجواهر ۵١:۷‏ 


NV gor 


فإن كان ممتقداً للعصيان عر فلن عاد 
عَرّرء فإن عاد قتل في الفالثة عند أكثر الأصحاب» 
لرواية سماعة. قال: ”سألته عن رجل وجد [أخذ] 
ف شهر رمضان وقد أقطر ثلاث مرات» وقد رفع 
إلى الإمام ثلاث مرات» قال : فليقتل في الثالعد ٠۳‏ . 

وقيل: إا يقتل في الرابعة؛ لما رواه الشيخ 
رسلا عنہم 14 : 
في الرابعة ۴۴ . 

والروایتان ضعيفتا السند» لكن لا بأس 
بالمصير إلى هذا القول اقتصاراًفي التبجّم على الدماء 


أصحاب الكبائر يقتلون 


وان زاد على الأریع ؟» وهو حسنٌ. 

وان کان مستحل للإفطار فھو مرتدٌ ِن کان 
ممن عرف قواعد الإسلام وکان إفطاره هنا علم 
تسريه من دين الإسلام ضرورة» كالأكل 
والشرب والجماع؛ ولو استحلّ غير ذلك لم يكفر» 
خلافاًللحلي. 

ولو أدعى الشبية الممكنة قبل منه »© . 
() الوسائل ۱۰: ۲۶۹, الیاب ۲ من أبواب أحکام شر 

رمضان؛ الحديث ۲ 
() المیسوط .۱١۹:۱‏ 
(۳) التذکرۃ 1: ۸۸. 
() المدارك ۱١۹:7‏ 11۷. وانظر الجواهر ۳١۷:۱١‏ 


.. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٤‏ 

۲-ثبوت القضاء والكقًارة: 

إذا أفطر الصائم حيث لم بجز له الإفطارء فإن 
کان في شر رمضان» ترب عليه القضاء 
والکقارة""» وإن کان في غیره ففیه تفصیل» فني 
بعض الصور يجب القضاء خاطة وفي بعضما 
القضاء والكئارة. 

يراجع: صوم» اعتكاف» والعناوين المناسبة 
مغل: نذر. كلارة ونوها. 


۴ تغليظ العقوبة في الإفطار الحرم بالعرّم : 
إذا أفطر بالحرم تتغاّظ عقوبته على قولي» 
كا لو أفطر في نار رمضان با حمر أو بالزنا 
وحوهما. فني هذه الصورة تكون الكقّارة الواجبة 


فلي كثارة جع لا كقًارة ترتيب أو تضيير بين 


المخصال الثلاث: عت رقبة وصيام شر ين متتابعين 
وإطعام سین کین . 


فالا -الإفظار المندوب: 

يستحب الإفطار لمن دعاه أخوه المؤمن إلى 
ذلك في أثناء النهار في الصوم المندوب. 

قال صاحب المدارك: «المستفاد من 
الروايات: أن الإجابة إلى الإفطار أفضل من 
الصوم» فسن ذلك ما رواه الكليني في الصحيح 
انظر: المدارك ۷۸:1 ۸۰. وا لجواهر ۱۹: .۴١٤‏ 
۲۲) انظرء المدارك 1: ۸۲ ۸٤‏ والمجواهر ۲۹۹:۱۹ 

والمستمسىك ۸ء ۳41-۳٤4‏ 


عن جمیل بن دراج قال: قال أو عبدالله 3 "من 
دخل على أخيه وهو صام فأفطر عنده ولم بُعلمه 
بصومه فيم عليه . کتب الله له صوم سنة ۳ »(؟. 

تم ذکر روایات أُخر, منها ما روا إسحاق 
بن عبار عن أبي عبداللّه 4: «إفطارك لأخيك 
المؤمن أفضل من صيامك تطوعاًء؟. 


رابعاً -الإفطار المكروه: 
يكره الإفطار بعد الزوال في الصوم المندوب. 
ولعله يلحق به الصوم الواجب في غير شهر رمضان 
الذي يجوز فيه الإفطارا“ وإن لم يصرحا به. 


خامساً -الإفطار المباح : 
بباح الإفطار لمدّة أشخاص : 
١‏ -الشيخ والشيخةا". 

۲ من به داء القطاش. 


الكافي ٠١١ :٤‏ باب فضل إفطار الرجل عند أخيه إذا 
سأله المحدیث ۲. واظر الوسائل ٠١۲:۱۰‏ الباب ۸ 
من أبواب آداب الصاثمء الحديث ٤‏ 

() المدارك ۲۷۸:7. 

) الكافي : ٠١١‏ باب فضل إفطار الرجل عند أخيه إذا 
سأله الحديث الالء وانظر الوسائل ٠١١:٠١‏ 
الباب ۸ من أبواب آداب الصائم ؛ الحديث ۴. 

(4) انظر: المدارك ۰۱ ۲۷۲ - .۲۷٤‏ والجواهر 1۷: ٠١١‏ 
=¥ 

1٤٤:1۷ والجواهر‎ ۲۹۳ :٦ انظر: المدارك‎ )١ 

() انظر:المدارك ۲۹۷:٩‏ وا جواهر .١١۹:۱۷‏ 


۲ 


٣-المحامل‏ المقرب. 

٤-المرضع‏ القليلة اللين؟. 

هذا بناء على أ الإفطار في هذه الموارد على 
نحو الرخصة» كا يظهر من بعض الفقهاء» لا على نحو 
العزيةء کا يظهر من بعض آخرین؛ لاله على هذا 
الفرض يكون الإقطار واجباً حينازٍ. 

وعلى القولين لو خيف الضرر مسن الصوم 
وجب الإفطار كسائر موارد خوف الضرر. 

٠-ويجوز‏ للمسافر الإفطار قبل أن يصل إلى 
أله أو امحل الذي أقام فيه عشرة أيام» سواء كان 
() انظر: المدارك ۲: ۲۹۸ وا لجواهر 1١١:1۷‏ , 
كل) انظر الصدرين المتقدمين . 
-) كلباتالنتهاء فيما إججال من هذا لجهة وقلٌ من تعض 
طا نعم صح صاحب الجواهر بن الإفطار في هذه 
ألوارد على نعو العزية ونسبه إلى الأصحاب ؛ والظاهر 
من كلبات السيّد انوي ذلك أيسضاً. إل أن صاحب 
المحدائق صرح أبكون الإفطار على نحو المزية في 
ذي الثطاش» لكن يظهر منه أله على نعو الرخصة في 
الشيخ والشيخةء وهذا -أي الرخصة هو الظاهر من 
کل من قال؛« يجوز .الإقطار...». إلا أن يسقال؛ إن 
الجواز هثا مقابل الحرمةء فهو يجسثمع مع الرخصة 
والعزية» رلذلك قيل بكون الإقطار رخصة إلا مع 
ألقارر فيكون عزية. 

انسظر: الحدائق ۱۲: ۲١١ »٤۲١‏ والجواهس 

۷ ٠۵ء‏ والمستمسك ۸: ١٤ء‏ ومستند العروة 
(الصوم) ۲: ٠١-۳۹‏ ومتنهما العروة الوق ء وتحرير 
الوسيلة ۲٠۹ :١‏ القول في شرائط صحة الصوم 
ووجويه» المسألة ۸. 


قبل الزوال أو بمد,(. 

٦‏ ویباع الإفطار أیضاً لکل صائم في غر 
صوم شهر رمضان وقضائه وغير الوأجب المضيق 
کالنر المعين بعد الزوال؟. 

هذا كله على نحو الإجمال؛ وسوف ي أي 
تفصيله في مواطته المناسبة إن شاء الله تعالى. 


الإفطار في ما يجب فيه التتابع من الصوم: 
قال الحثى الح : «كل ما يعترط قيه الستاع 
إذا أفطر في أثنائة لعذرٍ» بى عند زواله, وإن أفطر 
لير عذر استأف» إلا ثلائة مواضع : 
الأڙل - من وجب عليه صوم م 
متتابعین» فصا شهراً ومن الثاني یئا ولو بوه 
ولو کان قبل ذلك استاتف.۔ 


الثاني ومن وجب عليه صوم شهر متتابع 


بنذرء فصام خمسة عشر يوماً م أفطرء لم يبطل 
صومه وبنی عليه ولو کان قبل ذلك استأف. 
الفالث -وفي صوم ثلائة أيام عن الحدي» إن 
صام يوم القروية وعرفة م أفطر يوم النحر» جاز أن 
بيني بعد انقضاء يام التشر یی ...»۴ . 
وفیه تفصیل ياق في مواطنه المناسبة 


() انظر: المدارك ۱۹۹:7 والجواهر ۷-۹:١۷‏ 

() اظر:المدارك ۹: ۲۳۰۔۲۳۳ و۲۷۳. وا لوار 
0N g0‏ 

الشرائع ۲١٠:١‏ وانظر: المدارك 1 .٠٠۲ ۲٤۷‏ 
والجواهر ۷۱:۱۷ ۸4 


-................ الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٤‏ 


الزمان المشروع للإفطار: 

الزمان الشرعي للإفطار من الصوم هو 
غروب الشمس"ء واختلف الفقهاء في تفسيره وال 
اذا يتحقق» هل باستتار قرص الشمس". 
أو بذهاب الحمرة المشرقية؟ ولكل منهها قائل» 
ولكن نسب الثاني إلى الأكثر وا لمشور#. 


استحباب تفطير الصام : 

يستحبً تفطير ا لمؤمن الصاثم» فقد جاء في 
وصية الي ا مل «یا عل ثلاث فرحات 
للمؤمن قي الدنيا: لقاء الإخوان وتفطير الصام» 


داهجد في آخر اللیل »7 . 


() انظر: المدارك ۳ ۹٤و‏ ١؛ ۱۹١‏ وا جواهر ۱١۹:۷‏ 
YALNNNg‏ 

(۴) استتار قرص الشمس هو غيبوبته عن الأفق وعدم 
إمكان رؤيقه ‏ فإذا صا ر كذلك دخل رقت الصلاة وجاز 
الإقطار على القول الأرل. 

(۳) الحمرة المشرقية هي حمرة تعتري الأفق بعد اسستقار 
الشمس» ويكون بدو ظهورها من المشرق وتسير نحو 
المغرب ‏ فإذا جارزت هذه الحمرة الرأس نحو المغرب 
دخل وقت الصلاة وجاز الإفطار على القول الثاني . 

)( أظر النصادر المذكورة في المامش رقم .)١(‏ 

(۵) الوسائل ۱۰: ۱٤۲‏ الباب ٣‏ من أبواب آداب الصائم» 
الحديث .١١‏ 


وعن أي عبداللّه #ا: «من فر صائاً قله 
مثل أجره». 

وروايات عديدة أخرى. 

جاء في لب الوسائل: «و [يستحب]" تفطير 
الصائم عند الفروب ا تير ولو على مذ" من 
لبن» أو شربة من ماء عذب» أو قرات لا يقدر على 
أكثر من ذلك» ویتأگد في شر رمضان... 
م ذكر الولف جملة من الروايات الواردة في ذلك. 

ثم قال: «ويتأكد تفطير الصائم يوم الدير 
ولیلته»(. 


آداب الإفطار: 


يستفاد من الروايات أن هناك أموراً عست 


الوسائل ۱۰ ۱۳۲۸ء الباب ٣‏ من أبواب آداب الام 
الحديث ۲. 
(۲) ما بين المعقوفتين منّا. 
(۳) المذق :اخلط والمرج » رالمذيق؛ الليئ الممزوج بالماء» 
والمڈقة :الشربةمناللبنالممذوق .لسانالعرب ؛«مذى». 
)٤(‏ بداية لمداية ولب الوسائل :۲۲. 
بداية المداية ولب الوسائل :١‏ ۲۲۷ ولعل المقصود 
من تفطير الصائم في يوم الغدير» أي في نهاره» ليحصّل 
كل من الصائم والفطر على ثوابه. أما الصائم؛ فلاتّه 
ل نوى صوم يوم الغدير وكان عازماً على ذلك ققد 
حصل على ثوابه وثواب إبجابةالمؤمن إا دعاء للإقطار, 
كا تقدّم في الإفطار المندوب» وأما المشطّر. فللروايات 
الدالة على استحباب إدخال السرور على المومئين 
وإطعامهم في يوم الغدير. 


۳ 


( 


PO A a n 
: مراعاتها عند الإفطار» وهي‎ 
أوَلاً أن يقدّم الصلاة على الإفطار إلا في‎ 
: موردین‎ 
كان هناك من ینتظره. فالأول تقدمم‎ اذإ-١‎ 


الإقطارعلىالصلاة كي لایتأخّر غیره بسبب صلاته. 
ققد روى الحلبي عن أي عبداللّه 48 : «ألّه شئل عن 
الإفطار. أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال: فقال: إن 
کان معه قوم يخشی أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر 
معهم؛ وان کان غير ذلك» فلیصل م لیفطر ». 

۲اذ ازعته نفسه على وجه يسلبه ا لخضوع 
والإقبال. 

قال السيّد اليزدي مشيراً إلى الأمرين: 
#اويستحبً تأخير الإفطار حتى يصللي العشاءين 


ر رلتكتباصلاته صلاة الصامء إلا أن يكون هناك من 


یتتظره للإفطار, أو تنازعه نفسه على وجو يسلبه 
الخضوع والإقبال سولو كان لأجل القهوة والتتن 
والةرياك فان الأفضل حينئار الإفطار م الصلاة» 
مع الحافظة على وقت الفضيلة بقدر الإمكان »". 


ثانياً-الدعاء عند الإفطار : 
فقد روي: «أنٌ رسول الله ب كان إذا أفطر 


(۱) الوسائل ۱۰: ۱٤۹‏ الباب ۷ من أبواب آداب الصائم» 
الحديث الأول . 

(۲) أي التبغ والسجاير. 

(۳) المروة الوثتق : كتاب الصوم » فصل في الزمان الذي 
يصح قيه الصوم. 


يقول : الهم لك صُنناء وعَلى روك 
ب الَا واثقت امرون وتي الأ . 

وروي ألّه: «جاء قنبر مول علي چ بقطره 
إليه. فجاء بجراب" فيه سويق... فل أراد أن 
يشرب قال : بسم اللّهء الهم لك صّمنا وعلى رزقِكَ 
أفطرناء تقل متا إك أنت السميح اللي . 

وعن ابي عبداله 4# قال: « تقول ف کل لیلد 
من شر رمضان عند الإفطار إلى آخره: احمد لله 
الذي أعاننا فصمنا وَرَرَقنا فأفطرناء اللهم تقل مّاء 
وأعتّا عليه» وسلّمنا فيه» وتسلّمه ما في يسر منك 
وعافية» الحمد لله الذي قضى عئًا يوماً من 
رمضان ». ۱ 


اللا -الإفطار على الحلو : 
ورد في عة روایات أن رسول الله ال کان 


() الوسائل ۱۰ ۱٤۷‏ الباب ٦‏ من أبواب آداب الصانم» 
المديث الأرل. 

() الجراب؛ بالكسر وعاء من إهاب الشاة أي جلدها- 
يوعى فيه الحب والدقيق ونعوهماء والجمع جرب» 
مشل كاب وكتب . اثظر بجمع البحرين ؛ «جرب». 

(۳) السويق : دقيق مقلو يعمل من اسنطة أر الشعير. بجع 
البحرين : اسوق ». 

() الوسائل .1٤۸ :٠١‏ الباب ٦‏ من أبواب آداب الصائم» 
الحديث ۴. 

(۵) الوسائل ۱۰ ۱٤۷‏ الباب ٦‏ من أبواب آداب الصائم 
الحديث الأول 


................. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ع ٤‏ 


يفطر على الحلو: الحلواء أو الرطب أو القرء فإن لم 
بجد شيثاً من ذلك أفطر على الماء الفاتر. 


وورد: «أَنّ علياً 4 کان يستحبً أن يفطر 
على اللبن »". 


كان هذا اهم ما يستعلق بالإفطار بصورة 
عامة؛ وبقیت امور أُخری سوف نذكرها في مواطنها 


المناسبة إن شاء الله تعالى . 
مظان البحث: 
هذه الأبعات مذكورة في كتاب الصوم في 
أبوابه الختلفة. 
۶ 


لغة: 
الكذب""ء وقيل؛ أسوأ الكذب وأبلغه. 


( انر الوسائل ۱۵۹:۱۰۔ ۱۹۰ الباب ٠۰‏ من واب 
آداب الصائمء الأحادیث: ۱ و ۲ و ٣وا‏ و .١٤‏ 

() المصدرالتقدم:الحديثان و١١‏ , 

(۴) انظر: ترتيب كتاب العين» والصحاح» والقاموس 
الحيط : «اقك ». 


اصطلاحاً: 

المعنى اللغوي تفسهء وقد يراد منه القذف 
الذي يعبر عند ب «الفرية» أيضاًء ومن قضية الإفك 
تعالى: إو لبن جاموا 
...0€ 


الأحكام: 

إن كان الإفك خالياً من الاأهام بالزنا 
واللواط ونحوهماء فلا ترب عليه إلا امار 
الكذب من الحرمة والتعزير أحياناً. 

وإن کان متضتناً لذلك فهو عبارة أخری عي 
القذف والفرية اللذين يترّب عليها الحدما 

راجع: كذب» فرية قذف. 


إفلات 
ال 
الفخلص» يقال: أفات الطائرء أي 
تخل ص ۳. 


() انظر بجحمع البحرين: «افك». 
() الئور:١١.‏ 
(۳) النهاية ( لابن الأثير)ء وبجمع البحرين: «فلت ». 


اصطلاحاً: 

المعتى اللغوي تفسهء فقد استعمله الفقهاء بهذا 
المعنى في موارد عديدةء مثل إفلات الصيد من يد 
صائده» وإفلات الذبيحة قبل إكال ذجهاء وإفلات 
الكلب ونحوه قبل أن يرسله صاحبه. 

وقد تقدّم حكم إفلات الصيد بعد صيده في 
عنوان «إعراض»؛ وسوف يأقي حكم إفلات 
الذبيحة في «ذباحة» وإفلات الكلب في «صيد». 


إفلاس 


راجع: مفلّس. 
ب 
اقارب 
راجع؛ أرحامء قرابة. 


إقالة 


لفة: 
فسخ المقد"ء والظاهر أن أصلها من 


(1) انظر لسان المرب وغيره: «قيل ». 


القيلولة؛ لأنبا عند المرب: الاستراحة تصف 
النهار إذا اشتد الحر. ووجه الشبه؛ أن فسخ 
العقد سبب لاستراحة المستقيل من ثقل المعاملة 
التي كانت قد أنقلته ومنه أقال عثرته: أي 
صفح عنه. 
اصطلاحاً: 

جاء في كلمات الفقهاء بالمعنيين التاليين : 

١‏ فسخ العقد من قبل أحد المتعاملين بعد 
طلبه من الآخر". 


بالبحث هنا. 
۲-النوم والاستراحة نصف النهار. 
والأکثر استعبال «القیلولة» بہاای که 
غير مقصود بالبحث هنا کا تقدم. 


الأحكام: 
مشروعية الإقالة : 

قال السيّد العاملي: «يدل على جوأز الإقالة 
بعد الأخيار المستفيضة بأستحبابما-الإماع 


سان المرب:المادة ناء 
0 انظر: منهاج الصالحين (للسيّد ا مکی ) ۲: ۹١‏ كاب 
النجارةء اة في الإقالةء ومتهاج الصالحين (للسيد 
ا خوثي) ۷١ +١‏ كتاب التجارة. خاقة في الإقالة. 
لكن الأفضل أن يقال: فسخ العقد من قبل أحد 
المتعاملين بعد طلب الآخر منه ذلك. . 


وهذا ا لمعنى هو أكار استعالاًء وهو المرا2 


. الموسوعة الفقهية الميسرة / ج٤‏ 
المعلوم والمنقول»٠.‏ 

وقال صاحب الجواهر: «وعلى كل حالء 
فلا ریب في مشروعیتها»(". 

والظاهر أنه لا خلاف بين المسلمين فى 
مشروعیتبا جال ٠‏ 


حكم الإقالة تكليقاً: 
الإقالة مستحبة كما صرح بذلك جملة من 
الفقهاء( ووردت باستحبابا عدَّة نصوص» وإِن | 
تكن بتلك المغزلة سن الاعتبار» لكن مضمونها 
مقبول لدی الفقهاء ومشتپر بينهم» فن تلك النصو ص : 
١‏ -ما رواه الصدوق عن أي عبداللّه 4 
مرسلا: «أنيا مسلم أفال مسلب ندامة في البيع أفال 
اللخثرته يوم القيامة »(“. 
۲ سما رواه سماعة بن مهران عن أي عبد اّما 
أربعة ينظر الله عر وجل إليهم يوم القيامة؛ 


قال 


.۷١۷ :٤ مفتاع الكرامة‎ )۱( 

.۴٠١:۷6 الجواهر‎ )۲( 

(۳) أنظر: موسوعة الفقه الإسلامي (إصدار وزارة الأرقاف 
المصرية) ٠١١ :٠١‏ عنوان «إقالة»» والمسوسوعة 
الفقهية (إصدار وزارة الأوقاف الكويتية) ۵: .۴٠٠٠‏ 
عنوان «إقالة». 

:1۸ والحدائتق‎ ١١١ و‎ ٠١۷ :۸ أنظر: جمع الفائدة‎ )٤( 
.۷٩۷ :٤ ومفتاح الكرامة‎ ٩۰:۴١ ۹ء و‎ 

(8) من لا يحضره الفقيه :١‏ ١1ء‏ كتاب المعيشةء باب 
التجارة وآدایا رقم الحدیث ۲۳۷۳۸. 


من أقال نادماً, أو أغاث فان أو أعتق نسمةًء أو 
فح عرب . 

لكن قيّد بعضہم الاستحباب با إذا كان 
المستقيل تادماً وبعض آخر ا إذا کان مؤمنا. 
والأكثر أطلقوا. 


حقيقة الإقالة : 
المعروف بين فقهائنا: أن الإقالة فسخ للعقد 
السابق» لا بيخ جديد» قال الشيخ الطوسي : «الإقالة 


فسخ في حق المتعاقدين -سواء كان قبل القبض أو 


بعده-وفي حبق غیرها ۶(۲ . 


قال ان ننن ل RL‏ 


حق المتماقدين » ولیست ببيع ...»2 ر 
وقال احق الحسلي : «وهي فسلت يتاي 
المتعاقدين وغيرهاء". 
وقال العلامة ا لحلّي: «الإقالة فسخ لا بيع في 
حق المتعاقدين وغيرها»". 


(۱) الوسائل ۱۷: ۳۸۷ الاب ٤‏ من اواب آدابي 
التجارة: الحديث 6. 

(۲) انظر مستند الشيعة :۱٤‏ 1۹. 

(۳) انظر الریاض .۱٥۷:۸‏ 

(4) الخلاف ۳: ۵٠ء‏ كتاب السلمء المسأئة ١٠ء‏ وانظر 
المبسوط 1۸1:۴. 

() السرائر ۳۱۸:۴ 

.٠1:۲ الشرام‎ 

(۷) القواعد ۲ ۹۷. 


وهکذا قال غیرهر. 

وبئاء على ذلك لا تتركب على الإقالة آار 
عقد البيع مثل جواز البيع بأكثر ا اشتراه» 
أو بأل أو بغر جنسه کا سيأتي بيانه. 

هذاء ولكن رما يظهر من بعض العبارات 
أتّها عقد. قال السيّد العاملي في بيان ما يجوز فيه 
التوكيل بعد قول العامة : «وسائر العقود»-؛ «أي 
يجوز في سائر المقود» كالوقف والمبة والسكنى 
والممرى والرقبى والوصية والإجارة والإقالة إيجاباً 
وقبولاً...«. 

وقال صاحب الجواهر: «قد ينع كون الإقالة 

اسن المقود المصطلحةء ولذا م يصاع الأكز 
لدم يكن المي بكرها قدا » بل اقىتصروا على 


ويفهم من عبارته: أله يكن أن تكون الإقالة 
عقداً لكن لا كالعقود ا لمعهودة. 


() انظر: الغنية: ۲۲۸, والدروس ۳: ۲٤٤‏ وجامع 
المقاصد ٠٠١ +١‏ والمسالك ٤٠١ :١‏ وبجمع الفائدة 
وادعى عليه الإجماع؛ والكفاية؛ ٠١١‏ 
والمحسدائق ١٠؛ ٠١‏ واعى عدم المضلاف فيه 
وا لجواهر ۲٠١ :۲١‏ وعبارته صرية في كونه جما 
عليه بیلنا. 

() مفتاح الكرامة ۷: 00۸ مع أله نقل الإجمساع على 
كونها فسخاً في بث الإقالة. انظر مفتاع الكرامة 
NW 4‏ 

(۳) الجواھر ۲6: ۴۵0-۳۵۶ 


۰ 
فرق الإقالة مع الخيار : 

يستفاد من كلام الفقهاء أن هناك فروقاً بين 
الخيار والإقالة أهتها: 


ولا - اتصاف النيار باللزوم دون الإقالة؛ 
بعنى أن الطرف الآخر في الحیار ملزم بترتیب آثار 
الحخيار إذا أعمله صاحب الضيار. وليس كذلك في 
الإقالة. فان من طلب منه الإقالة غير ملزم بقبو ها 
بل له قبوها أو رها( . 

قانياً أن الإقالة تتوّف على رضا الطرفين. 


بخلاف الفسخ. فإله تكني في صحته إرادة الفاسخ 


وإن لم برض الطرف الآخر. 


ثالئاً - يجوز التبعيض في الإقالة دون ای ٦‏ 


فيجوز المستقبل أن يستقيل البائع ميثلا في تتف 
المبيع؛ ولا يجوز لذي الخيار أن يعمل مهار اء 


فی نصفه". 


١‏ عدم وجوب قبول الاستقالة هو المعروف بين 
الأصحاب ‏ ويدلٌ عليه خبر هذيل بن صدقة الطحان. 
قال : «سألت أبا عبداللّه # عن الرجل يشتري امتاع 
أو الوب فينطلق به إلى مازله. ولم ينفذ شيثاً فيبدو ل 
فبرده» هل ينبغي ذلك ل؟ قال : لاء إلا أن تطيب تفس 
صاحبه ». الوسائل ۳۸۹:۱۷. اباب ٤‏ من أبواب 
آداب التجارة . ا لحدیث ۴. 

انطر الجواهر ۲: .۴٠۵‏ 

(۳) قال صاحب الجواهر: «تقدم صحة الإقالة في بعض 
ابيع دون بعض» نعم لا يجوز ذلك في الخيارء 
لا للتبض » بل لعدم ظهور دليله في مشروعية ذلك . = 


ءء٠٠٠............‏ الموسوهة الفقهية البيشرة /جة 


قال صاحب الجواهر: « تصح الإقالة في جميع 
ما وقع عليه العقد وفي بعضه» لكان المقد أو 
غيره؛ لإطلاق أدلّة الإقالة معتضداً بعدم ا حلاف 
فیهء عدا ما حکاء الشہید فی حوا 
إذا المد البائع والمستري والمقد؛ 
لا تصح إل في الكل دون البعض ٠»‏ . 


صيغة الإقالة : 

لم تذكر لاإقالة صيغة خاصّة في النصوص» 
نعم اللازم وجود ما يدل على رضا الطرقين 
بالقالة, فلذلك جوز یقاعھا بکل ما یدل علا من 
الألفاظ. مل أن يقول أحدها: تقايلناء 
أو تفاسخناء أو أقلتك» فيقبل الآخر". 
) وهل تصح لو القس أحدها الإقالةء فأقاله 


الخر دون أن يذكر الأول لفظ القبول؟ 


قال الشسيد الأل: «فني اعتبار قبول 
اللتمس هنا نظر؛ سن قيام الالقاس مقامه. 
ومن عدم علمه بإجابته»۴. 

لكن قال الشهيد الثاني: «ولا يكن القاس 


= بل لمل ظاهره العدم». ا لجواهر ۲۷: ٠٠١‏ وائظر 
حاشية السيّد اليزدي على المکاسب: ۸۰ ۸١‏ 
واسستدنى في ايار مسا لو رضي الطرف الآخر 
يالتبعيض » ولكن أرجع ذلك إلى الإقالة. 

.۴۳١١:۲۶ الجواهر‎ 

(۲) أظر مفتاح الكرامة : ۷۷ والمصادر الآتية. 

(۳) الدروس ۳ء .۲٤٤‏ 


0 


أحدهما عن قبوله» 
ومثله قال صاحب الحدائقا؟. 


ولا یشترط فیہا تقدّم الالقاس» بل لو بدر 
أحدهما فقال: «أقلتك» فقبلالآخر صخت الإقالة. 

کا لا یشترط فیہا کون المستقیل ادما . 

وهل تصح الإقالة العملية _أي المعاطاة فها- 
بأن يرة المشتري ا محمن ويدقع البائع اشن بقصد 
الإقالة؟ احتمله الشهيد الأول" وا لفق 
الأردبيلي" والسيد الماملي" وصاحب 
الجواهر"» بل صرح بعضم بوقوعها وصحتها 
بذاك كالسادة :ا لمكي ٠‏ وا وني وا ينی ا ت 


ما تصح فيه الإقالة وما لا تصع : 
یستفاد من کلمات الفقهاء» بل ص بم 


امالك ۳ ۳۷-4۳۹ 

.٩۱:۲۰ الحدائی‎ )( 

(۳) و () انظر المصدرين المتقدمين وغيرها. 

.۴٤٤ ١۴ الدروس‎ )۵( 

.٤۷ :۹ ممع الفائدة‎ )١( 

(۷) متاح الكرامة ٤‏ ۷۹۷ 

( المجواهر ۲۶ ۳۵۵. 

(۹) منهاج الصالحين (للسيد الحکے) ۲: ۹٤‏ كعاب 
التجارة» خاقة في الإقالة. 

)١١(‏ منهاج الالحين (للسيد ا لمخوئي) ۲: ١۷ء‏ كتاب 
العجارة. خاتة فى الإقالة. 

تحرير الوسيلة :١‏ 00۰۸ء كتاب المتاجر, القول ي 
الإقالة. 


بأ الإقالة لا تختص بالبيعء بل تجري في جميع العقود 
إل ما استثني . 

قال الشميد الشاني منتقداً من جعل بحث 
الإقالة تيعاًللبحث عن بيع الَف : «فإتها لا تخت 
به» بل ولا بباب البيع؛ لجريانها في سائر المقود 
المعقرمة من الجانبين بالمال .١(»‏ 

وقال في الإجارة بعد قول المعقق الملي: 
«والإجارة عقد لازم» لا تبطل إل بالتقايل» 
أو بأحد الأسباب المقتضية للفسخ »: 

«لزوم عقد الإجارة موضع وفاق... 


وحينئاٍ فتدخله الإقالة كغيره من عقود 


المعاوضات »". 
وقال مغل ذلك فی مواطن متعددة(۴. 
اوقال صاحب الجواهر منتقداً لجمل الإقالة 


وقال المراغي: «المحق جريانها في مطلق 
العقود إل ما أخرجه الدليل »(*. 

هذاء وصرّح جملة من الفقهاء في بعض 
الكتب الفقهيةء كالإجارة والمزارعة والمساقاة 


() السائك ۳ء۳1 

. ۱۷١:۵ اساك‎ )( 

(۳) انظر:المسالك ٠٠١ - ۲٣١ :٤‏ والروضة البهية 
٤‏ وموارد اخری. 

.۳۵١:۲۶ الجواهر‎ )4( 

(۵) العناوین ۳۸۷:۴ العتوان ۵۳ . 


والصلح ونحوها: ألا عقود لازمة لا تنفسخ 
إلا بالتقايل أو بعروض أسباب الفسخ . 

هذا بالنسبة إلى ما تصح فيه اللإقالة. وأا ما 
لا تصح فيهء فهو 

أوَلاً -المقود الجائزة 
دون حاجة إلى الإقالة. كالوكالة؛ قتا جائزة من 
طرف الوكيل والموكّلء وقد جاء في الد المنضود: 
«ومحأها المقود اللازمةء عدا الوقف والمبة 
والنکاح». 

ومفهومه عدم جريانا في المقود الجائزة 
والئلائة المذكورة من العقود اللازمة. 

انيا -النكاح» ویظهر من بعض الملا 
المسفروغية مسن ذلك قال صاحب اجو اك 
«لو شرط الخيار في النكاح بطل المقد قلا ان 
الشرط ... لعلومية عدم قبول عقد النكاح لذلك؛ 
لأنٌ فيه شائبة العبادة التي لا تقبل الخيارء و لحصر 
فسخه بغيره» ولذا لا تجري فيه الاقالة بخلاف غیره 


من عقود المعاوضات»". 

وقال المراغي: «... وظاهرهم أله مت ما لم 
تكن فيه" جهة تعبدية كالنكاع الذي دل عليه 
الدليل. فلا ماع من الإقالة». 

وقال السيّد ا لحك : «والظاهر جريانما في 


الد المنضود ( لابن طي): ٠١١‏ 
الجواھر ۳۱: ۱١۹-۱۰۵‏ 
(۳) أي العقد. 

() العناوین ۲: ۳۸۸ العتوان 0۳. 


...............٠٠‏ الموسوعة الفقهية اليشرة /ع؛ 


عامّة العقود اللازمة غير النكاع ٠»...‏ 

ومثله قال السيّدان: ا خوئ ا" والحميني ۳ . 

ثالعاً - الضمان» فاه استشکل فی جریان 
الإقالة فيه بعضهم . 

قال المراغي: «... ون کان في جریانها في 
مثل الضمان نظرً؛ فان ذمّة الضامن متى ما اشتغلت 
فيشكل الحكم بائتقال احق من ذمته إلى ذمة 
المضمون عنه إلا بضمان جديد» وكون الإقالة فيد 
أيضاً موجباًلذلك محل نظر». 

واسستشكل فسيه أبضاً السيد ا لمكي" 
وأخرجه السيد اموي عا صح فيه الإقالة 


4 7 
اصرعا. 


رابعاً -الصدقة. فقد استشکل في جریان 


لجال فيها السيد انوي . 


خامساً-البة اللازمة» واستشكل فبا السيّد 
المكے*. 
شروط صحة الإقالة : 

الشروط المعتبرة في صحة الإقالة هي : 
و() و(۸) منباج الصالحين (للسيّد ا لحكي) ۹٤:۲‏ 


كتاب التجارةء خاتة في الإقالة. 
i OES VWs fUg()‏ 2 


(۳) تعصرير الوسيلة 1: 0۰۹. كتاب المعاجر القول 
في الإقالة. 
)٤(‏ المتاوین ۳۸۸:۲ العتوان 0۴. 


: -أهلية الطرقين للإقالة‎ ١ 
أن تكون في الطرفين أهلية الإقالةء‎ 
ولذلك لو فرضنا أنٌ الولي اشسترى للصغير شيعا‎ 
فاستقال أي الصغير-البائع لم تصح هذه الإقالةء‎ 
وكذا لو جُنّفي الفاصلة الزمنية بين ا لمعاملة والإقالة‎ 
أو صار سفيماً؛ لعدم صحة معاملات الجنون‎ 
والسفيه» وكذا الصبي على المشهور.‎ 

۲ رضا امتقايلين : 

لاب من رضا المتقايلين في صحة الإقالةء 
فلذلك لا تصح الإقالة لو كانت عن إكراه. ويدل 


عليه غير الأدلة العامة في العقود خبر شُذیل پن 


صدقة الطخان ا لتقد . 

۴ قابلية العقد للإقالة : 

من شروط صحة الإقالة أهلية الق لاوكا0 
وقابليته لذلك» كالبيع والإجارة, ما مثل النكاح 
الذي لا يقبل الإقالة فلا تصح فيه . 

وسوف يأتي مزيد توضيع لذلك. 


صحة الإقالة في بعض مفاد العقد : 
تصح الإقالة في جميع مفاد العقد وقي بعضه» 
وقد ققدم الكلام عله في الفرق بين الإقالة والخيار. 


الإقالة بالزيادة والقصان: 
لا كانت الإقالة فسخاًللمقد السابقء لاعقداً 
جديداًء فلذلك يشترط فما أن لا يزيد الشن 


م في هامشى العمود الأول من الصفحة ۴٠۰‏ 


وا لمحن عا كانا عليه في العقد الأول ليرجع كل من 
العوضين إلى موضعه. 

والظاهر أله لا خلاف فيه كا قيل» 
بل عي عليه الإجاع"» ويؤيّده صحيح ا لحلي» 
قال: « سات ابا عبداللّه #4 عن رجل اشترى ثوباً 
ولم یشترط على صاحبه شیثاًء فکرهه م رده على 
صاحبه. فأبى أن يقيله إل بوضيعة» قال: لا يصلح 
له أن يأخذ بوضيعةء فإن جهل فأخذه فباعه بأكر 
من تنه رد على صاحبه الال ما زاد»"". 

نعم؛ نقل الشميد الأول عن ابن الجنيد جوازه 
و اصطلح عليه المتعاقدانء م قال: لكنّ الأصحاب 


ماعل خلا . 


وصرّح بعض الفقھاء: بلّه لا فرق فی بطلا 


ان يکونا عینیین أو 


البائع على المشتري «لبقيله -أن يدفع له مائية دنائير 
بدل العشرة التي كانت هي المن في المعاملةء والثاني: 
أن يشترط عليه أن يذقع دنائير سليمة بدل المعيبة أو 
یکتب له کتانا, أو بخيط له ثوباً. 


(۱) انظر الجواهر ۰:۲۶ ۲۵۳. 

(۲) اظر مفتاح الكرآمة :٤‏ ۷۸ وقال؛ «وبه أي 
الشرط المذكور- طفحت عباراتهم »» وهو كذلك. 

(۳) الوسائل ۱۸: ۷١‏ الاب ١١‏ من أبواب العقود. 
الحديث الأرّل. 

٠٠۴۳:۲۶ والجواهر‎ ۷٩۸ :٤ انظر: مفتاح الكرافة‎ )٤( 

(ه) اتظر: التذكرة (الحجرية) .0۸٠ :١‏ 


لکن استشكل بعض آخر من الفتهاء في 
بطلان الإقالة باشتراط الزيادة الحكمية إذا كان 
شرطاً خارجاً عن المن» كالعال الأخير. ومن 
استشكل في ذلك: صاحب الجواهر والسيد 


المکے. 


بل صرح اليد النوني بصحة الإقالة في هذا 


الفرض"". 
صحَة الإقالة مع تلف العوضون : 

لا تتؤفّف صحة الإقالة على بقاء الموضين» 
بل تصح حتى مع اتفه أيضا؛ لأ فل انى( 


والمشمن أو قيمته يقوم سقامه. وقد صر اذلف 


جماعة من الفقهاء. 


. ۴۵١:۲۶ الجواهر‎ )( 

منہاج الصالمین (للسید ا مےکے) ۲؛ ۹٤‏ کتاب 
التجارةء خانة في الإقالة . 

۴١‏ مهاج السالمين (للسيد المشوقي) ۷١:‏ كتاب 
النجارةء خاقة في الإقالة. 

() انظر: الشرائع ۲: 1۷ والقواعد ۴: ۹۷. والدروس 
١ ۳‏ والدر المسنضود: ٤‏ وجامع المقاصد 
4 ۵ والمسالك ۳: ٤۴۸‏ والروض ة اليية 
ا ۷ ومع الفائدة ۹: ۷ء والكفاية: ۴١٠١ء‏ 
والمحدائق 1۳-۹۲:۲۰ وال میواهر ٣۵۷:۲۶‏ 
ومنهاج الصا مين (للسيد الحكي ) ۲: ٩١‏ المسألة ۵ 
ومنهاج الصالمحين (للسيد الخوقي) ۲: ۷١‏ المسالة 
۳ وتحرير الوسيلة :١‏ 0۰4 المسألة .٤‏ 


٠ء...............‏ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج ا 


هل تجوز الإقالة في الإقالة ؟ 

م يتعرًض أغلب الفقهاء هذه المسألة وإن كان 
ظاهر تعبيرهم عن الإقالة بكونها فسخاً يقتضي 
عدم صحَة الإقالة فماء لأنّ الفسخ معناه انحصلال 
المقد السابق وزجعله كالمدم» ويكون نقل العوضين 
من جديد بحاجة إلى عقد جديد. وإقالة الإقالة 
ليست عقداً. 

نعم ؛ صرح بعضهم بذلك» قال السيّد المحم : 
«لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة ٠٠»‏ . 

ومثله قال السيّدان: ا لخوئي" وا لحميني". 


هل الإقالة قابلة للإرث؟ 


الإقالة حقء وقلنا: إن ا مسقوق 


ربس تورث كالأموال» فالإقالة تورث أبضاً. 


هذاء ولم يتعرٌّض أغلب الفقهاء هذا اجانب 
من الإقالة أيضاً إل القليل منهم: 

قال العأامة: «ويجوز للورثة الإقالة بعد 
موت المتبايمين ». 

وقال ابن طيّ : « ولا يشترط بقاء المتماقدین , 


() منهاج الصالحين (للسید امک ) ۲: ۹۶, تاب 
التجار في الإقالة .المسالة ۴. 

(۴) منهاج الصالحين (للسيد الموئي) ۲: ۷١‏ كتاب 
المجارةء خاقة في الإقالة» المسألة ۴٠١‏ . 

(۳) تحير الوسسيلة ۲: 0۰۹ كعاب المتاجر القول 
في الإقالةء المسألة ۲. 

0۸٠ :١ العذكرة (المجرية)‎ )( 


إقالة . ASE eR‏ 
فیصح بین الوارتین »"؟. 

وقال صاحب الجواهر: «... فهي عندنا فسخ 
فيحن التعاقدين أو ورشتهها؛ بناء على قيامهم 
مقامها فى ذلك»". 


وقسال السيّد ا لحكي: «في قيام وارث 
المتعاقدين مقام ا لمورث في صحة الإقالة إشكال» 
وان کان اقرب »". 

وقسال السيّد الموئي؛ «في قيام وارث 
المتعاقدين مقام المورّث في ضحة الإقالة إشكال» 
والظاهر المدم» نعم تجوز الاستقالة من الوارت 
والإقالة من الطرف الآخر». N‏ 

وقال الإمام الحميني: «والأقرب عد ماقام 
وارٹھا مقامها »۴ . 

فالذي ذهب إليه السيد ا محوني متو جا 
رأي السيّدين: الحكيم وا لحميني. 


اشتراط الإقالة في البيع : 
عرض بعض الفتهاء موضوع اشتراط الإقالة 
في البيعء بأن يشةرط أحدهما على الآخر أن يقيله 


() الد ر المنضود؛ .٠١١‏ 

() المجواهر ۲۲ ۴۵۲. 

منهاج الصالحين (للسيد المكي ) ٠٠:۲‏ المسالة ۴ 

(4) منهاج الصالحمين (للسيد ا وقي ) ۲: .۷١‏ كاب 
الجا عة ني الإقالة. اسالة ۴۳١١‏ . 

(0) ترير الوسيلة :١‏ 0۰۹ كتاب المتاجر» خاقة 
في الإقالة. 


بعد شہر مثلاًء والظاهر منهم صحته؛ له شرط 
ائغء فیشمله عموم: «المومنون عند شرو طهم »ا 
لكن للشيخ افيد عبارة را توهم بعدم صخته؛ 
لله قال: «ومن باع شيثاً وقبض ثمنهء واشترط 
على البتاع أن يقايله البيع بعد شمر أو سنة إذا حطر 
الالء كان الشرط باطلاًء والمبقاع بالخيار إن شاء 
أقاله. ون شاء لم یقله ۲ . 
وقال العامة بعد نقل كلام ا لمفيد؛ « والنحقيق 
أن نقول: إن كان الشرط في متن العقد. كان لازما 
ووجب على المبتاع رده مع العزط » عملا بقوله ل ؛ 


ر ”المسؤمنون عند شروطهم”. وإن كان الثرط 


إخارجاً عن المقدء بل حصل بعد انعقاد البيع 
وتمامه لم يكن لازماء وكان احق ما ذكره 
شيا افيد »". 

ومن يظهر منه صحَة هذا الاشستراط ؛ 
صاحب الجواهر“ والشيخ الأنصاري“ء ويظهر 


(۱) اظر الوسائل ۲۷1:۲۱۰ الباب ۲١‏ من أبواب الهور. 
الحديث .٤‏ 

() القنمة: 1۲ 

4١١:۵ الفعلف‎ )( 

() انظر الجواهر ۳۰: ١٠ء‏ فإنه 
الطلاق في نكاع الملل استطراداً. 

() انظر الكاسب ٠١١ :٥‏ فإلّه جعله من جملة التفاسير 
الصحيحة للبيع النياري » ثاقلاًله عن الوسيلة ء فيكون 
البيع الخياري وبيع الإقالة وشرط الإقالة في البيع شيغاً 
واا 


في اشتراط المرأة 


أيضاً من بعض النقدّمين كا سيأتي في العنوان الآ 
والأكثر لم يتعرضوا هذه المسألة» نعم تعض 
جملة منهم لا بيشابهها وهو اشتراط خيار القسخ في 
العقد بأن يكون لمن اشترطه خيار فسخ المقد قي 
مدّة معينةء وهو المعبر عنه ب «البيع النياري». 


ماهو بيع الإقالة؟ 
بيع الإقالة هو: أن بيع بشرط أن يقيل البع 
في مدّة معينة. 


وهو نفس اشتراط النيار في البيع» ونا ذكره 
بهذا العنوان ابن حمزة فقال بعد ذكر العنوان 
«بيع الإقالة إا يصح بأربعة شرو 
أحسدها أن بيع با يكون من 5يا 
الأمغال. زی 
والثاني -أن يعن اة التي يقيل فيما. 
والمالث - أن يشرط أن يرد عليه مثل الشن 
الذي باعه به من غير زیادة ولا نقصان. 
أن يكون المبيع ّا يبق إلى تلك 


اقشه العامة بالنسبة إلى الشرط الأول 
فقال: «والمعتمد: أله لا يشترط ذلك لا في المبيع. 
ولا في نمنه» م استدل له ب : «أته عقدٌ يتضكن 
شرطا سائغاً فكان صحيحاً ولا فرق بين 
المي وغيره»". 


0( الوسيلة: .۲٤۹‏ 
(۲) امختلف ۳۱۹:۵. 


................٠‏ الموسوعة الفقهية الميشرة /جء 


هل يصح التوكيل في الإقالة؟ 

لم يتعرّض الفقهاء هذا الموضوع غالبا نعم 
تعض له بعضم في موضوع الوكالة عند الكلام عم 
تصح فيه الوكالة والنيابةء فقال السيد الماملي 
بالسبة إلى ما يجوز فيه التوكيل؛ « يجوز في سائر 
المقودء كالوقف والمبة...والإقالة إبعاباً 
وقبولاً...»ء وقال صاحب الجواهر: «وأّا ما 
تدخله النيابة» فضابطه: ما جُعل ذريعة إلى غرض 
لا بعص بالباشرة... كأثواع البيع وتوابعة؛ 
من قبض النء ودفع المشمنء والإقالةء وإثنيات 
الخيار والفسخ به» ونحو ذلك...»". 

وکن أن نستظهر ذلك من کل من ذكر مدل 
اهسذه المبارة وإن ل يكر خصوص الإقالة؛ 


ساتلا خصو صي فيها من بين لوازم البيع ونحوء. 


هل تصح إقالة الوكيل في البيع ونحوه؟ 

الفرق بين هذه المسألة والمسأة المقد. 
المفروض في المتقدمة هو أن الموكل أجرى صيغة 
العقد لكن وگل غيره في أن يستقيل المعاملة 
أو يقيلهاء في حين أ المغروض في هذه المسالة 
أن الوكيل في إجراء الصيغة هو الذي يستفيل 
المعاملة أو يقيلها. 


() مفتاع الكرامة 00۸:۷. 

(۴) الجواهر ۳۸۴:۲۷. 

0 انظر: جامع المقاصد ۸: ١٠۲و ۲٠۵‏ ومفتاح ألكرامة 
000¥ 


إقالة 


وبعد اتضاح مؤضوع المسألة نقول: ) عقر 
فعلاعلى من تمض لمىكنها في موضوع الإقالة وما 
یناسبه لکن یکن أن نقول: 

إذا كانت الوكالة مطلقة بحيث تشمل مشل 
اشتراط ايار وفسخ المعاملة ولصو هذه 
التصرّفات» أو صرح الموكل بشمول الوكالة لمل 
الإقالة. فلا إشكال في صحتها إذا وقعت من الوكيل ۔ 

وإذا كانت محدودة بإجراء الصيغة أو مع 
تصرف خاص كشرط انيار مثلاًء فلا تصح الإقالة 
من الوکیل. 


وإذا م تكن من هذه ولا من تلك» أو کاپڪا 


مبهمة فالأصل عدم صحة إقالة الوكيل. 


ولو وقغت الإقالة من الوكيل في الور 


الأخيرتين تكون ممل إقالة الفضولي توق 
صختها على إجازة الموگل. 


هل يسقط حقٌ الشفعة بتقايل المتبايعين؟ 

إذا باع أحد الشر يكين حصته» صار للشريك 
الآخر حقٌ يتمكن به من فسخ النعاملة وشراء 
الحصّة المبيعة لنفسه» وهذا احق يعبر عنه باحق 
الشفعة». 

والسؤال هنا هو: أله إذا باع الريك حصته 
ثم تقايل هو والمشتري» فهل يبق للشريك الآخر 
حق الشفعة بعد التقايل أم لا؟ 


(1) لأ الشفعة هي؛ «استحقاق أحد الشريكين حصّة 
شریکه بسیب انتقاها بالبیع ». الشرائع ۲: ۲۵۲. 


المعروف بين الإمامية: أنه يبق هذا احق 
ولا يسقط بتقايل التبايعين؛ لأَنّ حق الشفعة حضل 
جرد العقد الواقع بين المتبايعين وهو بات . 

لكن يظهر من بعضهم الاستشكال في ذلك 
بل توجيه بطلان الشفعة بالإقالة". 

قال السيد احكيم: «المشمور أن الشسفعة 
لا تسقط بالإقالةء فإذا تقايلا جاز للشفيع الأخذ 
بالشفعة... ولکتّه لا يخلو من إشكال »". 

وقال الإمام الضميني بالنسبة إلى الشفعة: 
«وفي سقوطها بإقالة المتبايعين . 

هذا إذا م يصرف الشفيع النظر عن حقّه بعد 


.. وجه وجيه ». 


ليع وإ فالإقالة صحيحة؛ لاه م يعارضبا حق 


سنقم علا 


اتظر: المبسوط ١١١:١‏ واللهدّب ١؛‏ 0فغ. 


والوسسیلة: ۲۵۹؛ والسرائر ۲: ۳۹١‏ والشرائع 
۳ ۹ والقواعد ۲: ۲٠١‏ والتذكرة (المسجرية) 
۲ ۲ والدروس ۳: ۳۷۲ وجامع الملقاصد 
١ ١‏ والروضة اليهسية : £۰۷ والمسالك 
۳۲١ ۲‏ ومجمع الفائدة ۹: ٠١‏ ٦٤ء‏ والكفاية: 
۰١‏ والحدائی ۰ وا واه ۳۷: ۳٤۷‏ 
۴۵۰ وماهاج المسالحين (للسيّد ا مخو) ۲: ۷۹ 
كتاب الشفعة» ا مسألا ۳۷ 

(۲) انظر مفتاح الكرامة ۳۷١ ۳۷۴ :٠‏ والمصدرين 
الآتيين. 

(۳) منهاج الصالحين (للسیّد ا مکی ) ۲: ٠١١‏ كتاب 
الشفعةء في الأخذ بالشنقعة , المسألة ٠١‏ 

.1۸ كتاب الشفعة ء المسألة‎ .ه٠١‎ :١ تحرير الوسيلة‎ )٤( 


وإن تقايل ا لتبايعان قبل علم‌الشفيع بالمعاملة. 
أوقبل علمه بأ له حى الشفعة ءل يسقط حى الشفيع 0 . 


ملاحظة : 

ذكر الفقهاء: أله لا تسقط أجرة الدلال 
والكيال والوران ونحوهم بسبب الإقالةء وذلك 
لسبق حتهم علا". 


مظان البجث : 
١-كتاب‏ البيع: 


الإقالة. 
ب بیع السلف: في آخره ر 


۲ -كتاب الشغفعة: عدم وا43 3⁄ 


بالإقالة وموارد متفرقة أخرى. 


إقامة 


لغفة 
مصد ر أقام» وقد ورد استعا ها فى عة معان 
اا ل و 
١‏ -جمل القاعد يقوم. يقال: أقامه من 


(1) أنظر هذا وما قبله في المصادر المعقدّمة. 
() انظر:المسالك ٤۳۸:۳‏ والحدائق 4۲:۲١‏ والجواهر 
۷ وغیرها. 


أ - آداب البيع : الآداب المستحبة. ها 


................. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٤‏ 


موضعه أي جعله قوم منه. 

۲-الدوام. يقال: أقام الشيءء أي أدامه. 

۳- توفية الشيء حلَّه. يقال: أفام الشيء 
أي وق حلّه. 

٤‏ اللبث في مکان ما. يقال: أقام بالمكان, 
أي لبث في . 


اصطلاحاً: 

استعمل الفقهاء الإتقامة في المماني اللغوية 
المتقدّمة. لكن همم اصطلاحات خاصة وإن كان 
أصلها مأخوذا من المماني اللغويةء وهذه 
الاصطلاحات هي: 

١‏ -الإقامة للصلاةء وهي: الأذكار ا لمعهودة 


لیام إلى الماد . 


وهذا المعنى إبّا مأخوذ من المعنى الأول 
أي جعل الشخص يقوم للصلاة, أو الشانيء 
جعنى إدامة الصلاةء وعلى الأخير لاب أن بُقال: 
«أقام الصلاة»» وعلى الأرل يقال: «أقام 
للصلاة». 

لكن قال صاحب المدارك: «والإقامة مصدر 
أقام بالمكان. والتاء عوض عن عن الفعل؛ لأ 
أصله إقوام. أو مصدر أقام الشيء. معنى أدامه ومد 


() انظر: الصحاحء ومعجم مفردات ألفاظ القرآن 
(للراغب الإصفهافي)ء ولسان المرب» والقاموس 
حيط ؛ وبجمع البحرين ؛ «قوم». 

() اظر دار ۳: ۲۵۶ 


< یون اللاي ». 

وذکر کلامه أو مفاده بعض م 

وظاهر كلامهم إإرجاعه إلى الثاني أو الرابع. 

لكن الأقرب عندنا رجوعه إلى الأوّل. 

۲ إقامة الدين وإقامة شسعائره وأحكامه 
وحدوده» ومنه قوله تعالی؛ ( الین إن مام في 
الأزض أقاموا اللاة 0 وقوله تعالى: (بقيثون 
الكلاة )ا , 

وهذا المعنى يرجع إلى أحد المعافي الشلاثة 
الأول» وإن كان رجوعه إلى الأول أرجع . 


۳ -قطع السفر باللبث في مكان عشرة أيا 0 


وهذا يرجع إلى اممنى الراع بلا شبهة. 


ومورد البحث ها هو خصوص الك ر 


أا الأول فقد مضى الكلام عنه في عنوا نلايج 
وسوف يأتي الثاني في الموارد المناسبةء مل : شعائر» 
وحدود ونجوهما. 


الأحكام: 
قصد الإقامة من قواطع السفر: 

للسفر الشرعي وهو الموجب لقصر 
الصلاة - عدّة قواطع ينقطع بحصول واحدة منهاء 
کاو موخوها. 
و() البقرة: ۳. 
() المدارك ۳: ..۲۵٤‏ 
(۳) انظر: المحدائتی ۷: ۳۲۹-۳۲۸ والجواهر ۴١۹‏ 


() لمجا 


أو بعد غد فقطر 


ومن جملة هذه القواطع : قصد الإقامة عشرة 
يام في مكان واحد. فلو ثوى المسافر الإقامة قي 
غير بلده عشرة ايام أّفيه. 

وهذااحكم بجع عليه بين الأصحاب كا قال 
صاحب المدارك» وتدل عليه روایات 
منها صحيحة زرارة عن أب جعفر ##: «قال: قلت 
له: أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينغي له أن يكون 
مقصّاراً؟ ومتی يئبغي له أن بُت؟ ادخلت 
أرضاً فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام فأ 
الصلاةء وإن لم تدر ما مقامك بهاء تقول : غداً أخرج 
ما بينك وبين أن غي شهر» 
إذا لك شمر فأ الصلاة وإ أردت أن تخرج 
تمن ساعتك»". 

بولا فرق في وجوب الإتمام بئية الإقامة ‏ بين 


أن يقع في بلد أو قريةأو بادية؛ لإطلاق النصو ص . 


هذا إذاقصد عشرة أيام» أا لو قصد 
دونهاء فا لعروف أله لا يقطع السفرء نعم نقل 
عن ابن الجسنيد أله قائل بانقطاع السفر بني 
الإقامة خمسة ايام( . 


() المدارك :٤‏ ٩۵۹٤ء‏ وانظر: مستند الشيعة ۸ ٠۲٤۳‏ 
وقد أدعى كوثه من ضاروريات المذهب» والجواهر 
FTE‏ 

(۲) الوسائل ۸: ٠۰١‏ الباب ۵ من أبواب صلاة المسافر» 
الحديث . وانظر الأحاديث الأخرى في هذا الباب. 

(۳) أظرالمصادرالمذكورة في المامش رقم )١(‏ وغيرها. 

() انظر الفتلف ١١١:۳‏ . 


زوم العلم بالإقامة: 

إا ينقطع السفر كما أو سوضوعاً-في 
صورة القطع بالإقامة في ذلك الحلّ. نعم لا ينافيه 
وجود الاحةالات البميدة التي لات بها العرف. 

وبناء على ذلك» فلو تردد في الإقامة ام 
ترب عليه أحكامها. 

نعم لو بتي متردداًشلائین بوم أ 
في اليوم الحادي والتلائین ون لم يبق فيه إل مقدار 
صلاة واحدة. 

والحكم جمع عليه بينالأصحاب ‏ على ماقاله 
صاحب المداركا"ء وتدلٌ على ذلك أيضا 
زرارة المتقدمة. وصحيحة معاوية ين و 
أي عبداللّه 4# أله قال : «إذا دخات بلا وان 


تريد امقام عشرة أيام فأ الصلاة حيرت 0 / 


أردت المقام دون العشرة فقصّرء وإن أت تقول: 
غدأًأخرج وبعد غد ولم تجمع على عشرةء فقطر ما 
بينك وبين شر فإذا تم الشهر فأ الصلاة...». 

ولو نوى الإقامة م يدا له قبل أن يصلٍ فرضاً 


الوجود ف النصوص رأکثر الفتاوی کا قیل ایر 
عن ذلك بد« الشہر »» لکن حملت في كلبات المتأّرين 
على الثلائين بوماً. انظر: مستند الشيعة ۸؛ ٠٠۲‏ 
وال جواهر ۱4: .۴۳١۷‏ 

المدارك ٤٦۳ :٤‏ وانظر: مستند الشيعة ۸+ ۲۵۸ 
و ۲1۱ والمجواهر ۱6 ۳۱۵و .۳۲١‏ 

الوسائل ۸: .٠۰۳‏ الباب ٠١‏ من أبواب صلاة المسافر. 
الحديث ١۷‏ . 


۳) 


r) 


الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج؛ 


رباعياً؛ رجع عن إقامته إلى التقصير. 
وأا إذا صل صلا رباعية واحدة بثية 
الإقامةء لم يرجع. 


وهذاالحكم بجحمع عليه أيضاأًعلى مانا مدارك. 


أشتراط قصد التوالي ني ية الإقامة : 

يشترط في نية الإقامة أن ينوي عشرة أيام 
متواليةء فلو نوى الخروج من محل إقامته بالمقدار 
الذي يخل بإقامته عرفأًلم تنعقد. 

وهذا المقدار ما لا كلام فيه ظاهراً؛ لتوقف 
صدق الإقامة عشرة أيّام على ذلك. 

نعم اختلفوا في تحديد ما عل بالإقامة عرفا 
وقد كرت عدّة تحديدات لذلك» وهي: 

ى الأول -أنَ المخلّ هو اروج عن البلد إلى أن 


يصل إلى المسافة الشرعيبة لقص وهي أربعة 


فراسخ -فا فوقهاء فإذا لم ینته إلى هذا المقدار م یکن 
خلا بالإقامة لو رجع ليومه وليلته. 
فبناء على هذاالتفسير» لو نوى حيننيةالإقامة 
الخروج إلى ما دون المسافة تكون إقامته صحيحة. 
وهذا التحديد أو التفسير منسوب إلى خر 
الدين ولد العلامة الح » ونسيه صاحب الجواهر 


(1) المدارك ٤ء‏ ۳١ء‏ وانظى؛ مستند الشيعة ۸: ۲۵۸ 
و والجواهر :۲۳۱۵و ۴۲۱ . 

اظر: المحدائق ۱۱: ۴٤١‏ وا واه ٠١۵ ۱١‏ 
ويجموعة رسائل الشميد الشاني (الحجرية): ۱۹١‏ 
رسالة تتائج الأفكار وحكم المقم في الأسقار. 


إلىالحدتالكاشاني والسيدالطباطباي بعرالعلوم. 
ومن تاه من المعاصرينء السادة: 
الیزدي. والمکے". وامشوني* والمشميني. 
لکن قدو ا إذا كان البقاء ق قلیلاً وسل 
له اليد اموي والحميني بالساعتين» وتر 
فيه السيّد الحوئي إلى ثلاث ساعات. 


.٠١۵:۱6 الجواهر‎ )۱( 

(۲) العررة الوثق ؛ كتاب الصلاة» فصل في قواطع السفر» 
الاني ؛ المسالة ۸. 

(۳) المستمساك ١1۹:۸‏ ل رسا پستطاد ات من یې 

کلامه. وهو قوله ؛ «الْلَهم إلا أن يقال 


نعم» بعد أن استشكل في المنهاج على الغرواج إل 


حد الترخَص رما دون المسافة؛ قال : در وان کیان 


الأطهر جوازالاقتصار على القام وعدم مثأئا ال2 


المذكور إذا كان زمان ا خروج قليلاً». منباج الا حين 
(للسيد ا لمكي ) ٠۵١ :١‏ كتاب الصلاء صلا 
المسافرء النصل الثاني المسألة .٤۹‏ 

(4) مستند العروة (الصلاة) ۸: ۲۷۲ ۲۷١‏ وكلامه هنا 
صاع في هذا اقول لكن قال في المنهاج مل ما قاله 
السيّد الحكيم » فلم عير المسأة. أي قال بعد الإشكال 
على الخروج إلى حد الترخّص وما دون المسافة: « وإن 
كان الأظهى جواز الاقتصار على القام وعدم مافاة 
المخروج المذكور ثلإقامة إذا كان زمان ا خر وج قليلاً» . 
منهاج الصالمين (للسيد الحوي) :١‏ ١۲ء‏ كتاب 
الصلاة» صلاة المسافرء الفصل الغانيء المسألة .۹۳١‏ 

(0) تحرير الوسيلة ۲٠٠ :١‏ كتاب الصلاة فصل في صلاة 
السار القول في قواطع السفر » المسالة ۷. 


إِّ هذا التحديد منوط بتشخيص المرف 
أيضاً, معنى أنه لو شحَص العرف في مورد بأ 
الخروج إلى ما دون المسافة محل بالإقامةء ينبغي 
ترك قصده عند نية الإقامة: 

العاني أن الل هو الخروج إلى حة 
الترخَص فا فوت وأما ا خروج إلى ما دون ذلك 
فلايضرٌ بالإقامة. 

وبناء على هذا التحدید ينبغي أن لا ينوي 
الحروج إلى حد الترعص أو أكثر عند نية الإقامة. 

وهذا القول اختاره الشميد الأول" والكہيد 
الثاني" وقال عنه صاحب ا حدائق: « والظاهر أل 
المشہوںں'". 

اثالث أ التحديد موكول إلى العرف أيضاً 


فربا یری بعض أقسام الغروج منافياً للإقامة في 


مورد ولا يراه منافیاً في مورد آخر. 
وإلى هذا الرأي ذهب جملة من الفقهاء. مثل: 
اميق الأردبيلى!؟ء وصاحب المدارلوا. 


البیان۰١٣۴.‏ 
(۲) بجموعة رسائل الشهسيد الحاني (الحجرية)؛ ٠١١‏ 
رسالة تقائج الأفكار وحكم المقم في الأسفار. 

( الحداتق ۲۶۹۰:۱۱. 

() بجع الفا f‏ 

() المدارك ٤٥۰ :٤‏ فإله قال بعد أن ذكر كلام جدّه 
الشهيد الثاني في نقد كلام فخر الدين واختيار عدم 
الخروج إلى حا رص : « وهو جيد» لكن ينبغي = 


والسبزواري!'ء وصاحب الحدائق". وصاحب 
الرياض» وصاحب الجواهر. والشيخ 


الأنصاري*. 
الرايع - ما نسبه صاحب الحسدائق إلى ما 
اشتہر فی زمانه» حیث قال: «وما اشتهر في هذه 


الأوقات المتأخُرة والأزمئة المتغيرة: من أَنّ من أقام 
في بلد أو قرية مثلاًء فلا جوز له الخروج من سورها 
الحيط بها أو عن حدود بنيانها ودورهاء فهو نائ 
عن الغفلة وعدم إعطاء النظر حقّه من المأمل في 
الأخبار وكلام الأصحاب.... 


وصاحب هذا القول هو الفاضل الفتيقة 


کاقیل. 


ونقدها؛ «ومن هذا ا 
ناسباله إلى الغفلة» وهو: "أله اد 
المتأخُرة أن من أقام" -إلى آخر ما نقلناه عنه 
هو احق الحقيق بالاتباع وعليه الفتوى والاعجاد. 


شتهرفي هذه آلأزمتة 


» الرجوع في صدق الإقامة إلى المرف...». 

.٤١١:ةريخذلا‎ )( 

() الحدائق ۳١۹:۱١‏ فإله استقرب هذا القول بعد أن 
حكاه عن الأردبيلي والجلسي 

.٤٤۲ ٤١۱:٤ الریاض‎ )۳( 

.۳١۵:١4 الجواهر‎ )4( 

)( الصلاة (للشيخ الأنصاري) ۴: .٤۷‏ 

.۳٤٤ ۱۱ الحدائق‎ 

(۷) اظر مفتاح الكرامة ۳: ۵۵۷ 


وقال الفاضل الراقي بعد ذكر الأرال 


ء................ الموسوعة الفقهئة الميشرة / ج٤‏ 


ولا يتوهّم أن ذلك قول مغاير للقالث»بل هو 
عينه إل أا نقول: إن هذا هو المعنى السرفي 
لإقامة البلد. ا 

وهذا الكلام خير شاهد على أن المجميع 
یریدون أن بُرجعوا رأم إلى تفسير العرف» وا 
الحلاف في كيفية الل هئه. 


حكم اروج من محل الإقامة بعد 

استقرارها: 

الفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة هو: 
أن الأول تر ام ية الإقامة وقصدهاء كما تفم 
توضيحه» وهذه ترتبط بقام العمل أي بعد أن 
استقرت الإقامة ولو بصلاة رباعية بعد تي الإقامة 


رارم يات ڌا البحث وهو: أله لو خرج مقي إلى ما دون 


المسافة من دون أن يكون في يته ذلك عند قصد 
الإقامة, فا هو حكه؟ 

وللفقهاء تفريعات عديدة في المساألة وقد 
صارت معركة للآراء". ومن جملة صورها: 

١-أن‏ يكون عازماً على المود إلى عل 
الإقامة الأولى واستثثاف إقامة عشرة أخرى. 
وحكها: وجوب القام في الذهاب» والمقصد 
والإياب» ول الإقامة الأولى ١‏ . 


(۱) مسئند ألشيعة ۲٠١:۸‏ . 

(۲) وقي الجواهر ۳١۳ ٠۶‏ « التي اضطربت فيها الأفهام 
ولت قيا أقدام كتير من الأعلام». 

.۳١٤ ۳٣۳ :۱۶ اظر: المجواهر‎ )( 


وقد لعي عليه الإجماع مستفيضا7. 

هذا ولكن نقل صاحب الجواهر" عن بعضٍ 
وجوب القصر. وقال في المستمسك: «وتسب إلى 
المقدس البغدادي 4 والشيخ محكد طه جف ل . 

والح بهذ الصورة: ما لو أراد الإقامة في 
محل آخر غير حل الإقامة الأولى ولم تكن بين العلين 
مسافة شرع( . 

۲ -أن يكون عازماً على الود إلى محل 
الإقامة الأول من دون أن بُنشى إقامة جديدة» 
بل حت ولو کان ينوي إنشاء سقرٍ جدید منه. 

فقد نقل صاحب الجواهر عن الأساطين من 


العود. أما في الذهاب والمقصد فانم اختلفوا فيه“ 
ولكن قوّى السيد اليزدي" البقاء على ااي 
الذهاب والمقصد والإياب ول الإقامة الأولىء ولم 
يعلق عليه السيد ا لحك" ووافقه السيد الخوني ٠"‏ 
لكن خالفه السيّد الحميني في صورة قصد إنشاء سفر 
جديد بعد الوصول إلى محل الإقامة فقال: 


(۱) انظر: ا لجواهر 1: ۳۳. والمستمسك ۸: .۱١۲‏ 

٣۳٣۳:۱۶ الجواهر‎ )۲( 

. 1۳۲ A المىستمسك‎ )( 

)١(‏ ائظر المصدرين المعقدمين. 

(0) العروة الوثتق: كتاب الصلاة. فصل في صلاة المسافر» 
فصل في قواطع السفر ‏ العانيء المسألة ۲١‏ الرابعة. 

المستمسك ۱۳۹:۸. 

(۷) مستند العروة (الصلاة) ۴۰۸۰۸. 


ا 


«والأحوط الجمع خصوصاًنفي الإياب محل 
الإقامة». نمم لو لم ينو سفراً جديداً بعد الوصول 
فيتًفي الذهاب والمقصد والإياب وعل الإقامة. 

وهناك وجو عديدة أخرى فما تفصيلات 
وأقوال كثيرة لا تتحكلها ا لمو سوعة. 


اشتراط وحدة الحل في محل الإقامة : 

قال الملامة في المنتهى: دلو عزم على إقاء 
طويلة في رستاق! ينتقل فيه من قرية إلى قريةء 
ولم يعزم على الإقامة في واحدة منها اة التي يبطل 


5 ر حکم السفر فیہاء لم بطل حکم سفرہ؛ لاد لم ینو 
المتقدمين والمتأّرين القول بوجوب القطر ۷ 


الإقامة في بلد بعينه » وكان كا تقل في نسفره من 
منزل إلى مازل »؟. 

قال صاحب المدازك بعد نسقل ذلك: 
«وهو حسن »ا 

وهو الظاهر من جماعة من تأر عنه» 
کالسبزواري*» وصاحب الحدائق"ء والثراقی". 


(۱) تحریر الوسیلة ۱+ ۲۲۳۹ - ۴۴۳۷ء كناب الصلاة . فصل 
في صلاة المنافرء القول في قواطع السفر ‏ المسالة ١١‏ . 

(۲) الرستاق: معرب روستا بمنى القرية ؛ أو بجموعة قرى 
واقعة في ناحية. انظر لغت‌نامه دهخدا؛ « رستاق ». 

(۳) المتتهى (الحجرية) ۰۲ ۲۹۸. 

(£) المدارك ٤ء‏ £11. 

.٤١۲ الذخيرة:‎ )( 

الحدائق ۲۵1:۱۱. 

(۷) مستند الشيعة ۸: ۲۵۲ 


وصاحب الجواهر"» والشيخ الأنصاري". 
والسادة: اليزدي ۳ والمکے ۵ والمخوئيا“ 
8 يي . 

وا ملاك في وحدة امحل هو تشخيص العرف» 
وقد صرح بذلك عة من تقدّم ذكرهم . قال السيّد 
المحكي مثلاً: «تختلف الإقامة المرفية باختلاف 
الأمكنةء فالقرى المفصول بعضما عن بعض بربع 
الفرسخ تعد الإقامة في عضها غير الإقامة في 
الأخرى» ولات البلد الواحد وإن كان يبعد 
بعضا عن بعض بربع الفرسخ لا تعد الإقامة في 
بعضها غير الإقامة في الأخرى, فلاب من ملإبظة 
خصوصيّات الأمكنة؛ لينظر أو التعڌي ما مان 
إلى مکان هل يم ارتحالاً عنه إلى الآخرء أو 


كذلك؟ وعلى ذلك تدور صحة الإقاهة روي ⁄ 


بلا فرق بين الأرض» والقرية. والبلاد المكسعة» 
وغیرهاء فلاحظ ». 


۷:۱٤ الجواهر‎ )( 

.٤1:۳ الصلاة‎ )( 

(۳) العروة الوق كتاب الصلاة فصل في صلاة المسافرء 
فصل في قواطع السفر الثاني . 

)4( المستمسك 1۱۷:۸ والنهاج (للسيدا لمكي ) ٠٠٤١١‏ 

(6) الظر: مسستند الصروة (الصلاة) ۸: ۲۹۱ - ۲۸ء 
والمنهاج (للسيّد ا خوقي) .۲٠٠١ :١‏ 

تمرير الوسيلة ۱: ۲٠٠‏ كتاب الصلاة» فصل في صلا 
المسافر, القول في قواطع السفرء المسألة 1. 

¥ المستمسىك 11۸:۸ . 
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هل يجزى التلفيق في العشرة يام ؟ 

تقدّم أله يشترط في صحة الإقامة نية إقامة 
عشرة ايام فلا تجز' ية أل من ذلك. 

ولكن هل يجب أن تكون هذه الأيام تامة, 
أي من أل النہار, أ يكن في احتساب اليوم ابتداء 
الإقامة من بعضه» أو فيه تفصيل؟ 

وبعبارة رى كيف يحتسب يوما الدخول 
والخروج؟ 

ذكروا فيه وجوهاً أو أقوالاً أربعة: 

الأؤل عدم احتساب يومي الدخول 
والخروج إذا كانا تاقصين. ولاب من بقاء عشرة 
تامة غيرها. 

اختار هذا القول صاحب المدارك. فإِلّه قال : 


7« الاجتزاء باليوم املق من يومي الدخول 


والخروج وجهان» أظهرهيا العدم؛ لأ نصف 
اليومين لا يستى يوماء فلا تتحفق إقامة الصشرة 
التامة بذلك »(0. 

وتبعد اففاضل الغراق۴. 

الثاني -التلفيق بين يومي الدخول والنروج 
واحتساب الجموع؛ فإن كان يوماً أو أكثر احتسب 
یوما وينبغي أن بیت غیرهما تسعة یام وإن کان 


أنقص من ذلك فلا بحتسب. 
اختار هذا القول العامة" والشميدان 
الدارك £: £1۰ 
(۲۴) مستند الشيعة ۲۵۸:۸ . 
(۳) النذكرة :٤‏ 


1 


في الذکری' والروض- والس بزواري ۰۳ 
والسيد الطباطبا. وصاحب الجواهراء 
والشيخ الأنصاري"» والسادة: اليزدي". 
والمكي ٠‏ والنوئيء والحميني ٠‏ . 


وتظهر حكاية صاحب الحدائق له عن بعض 


مشاجنه المتقین ١‏ 
وقالوا: إن العرف يفهم ذلك من الإقامة 
عشرة أبام. 


السالك -احتسابهما يومين مطلقا فته 
المشرة بها وبهائية أخرى. قال الراقي؛ « يظهر من 
بعضهم القول به ۲۲ ولم یسگه. 


۴۳۰٣۱۲ الذکری‎ )( 

(۲) ررض الجنان:۲۸۱. 

(۳) الكناية: ۳۲. 

.٤1١ :٤ الرياض‎ )( 

.۴١۱۳ ۳۱۲۰۱۶ الجواهر‎ )۵( 

0 الل ۳ 

(۷ المروة الوثق + كتاب الصلاةء فصل في قواطع السفر» 
اللاي 

(۸) انظر: المستمسك ۱۱۹:۸ والمنهاج ۴٠۳:۱‏ . 

.۲٤۹ :۱ مستند العروة (الصلاة) ۸: ۲۱۵ والمنهاج‎ )٩( 

)١(‏ تعرير الوسيلة .۲۳١ :١‏ كتاب الصلاة »فصل في صلاة 
السافر القول في قواطع السفرء المسألة 0. 

المحدائق ۱۱ ۳۶۸ ويظهر أن في عبارة الحدائق سقطاً 
أو تصحيفاً. فلذلك عد الثراق قولاً مستقلً. ولكن في 
اعتقادنا أله القول الثاني تقسه . 

() مستند الشيعة ۸: ۲۵۸ 


الرابع -التفصیل بين ما إذا كان الفائت قليلاً 
فيحتسب يوماًء وما إذا کان كثيراً فلا عتسب. 

يظهر هذا القول من عبارة بعض الحتّقين الي 
نقلها عنه صاحب الحدائق. 


وأما صاحب الحدائق نفسه فقد توف في 
المسألة» لعدم ورود النص فيا . 


حكم الجبور والمكره على الإقامة : 
لم يتعرّض أكثر الفقهاء ذه المسألةء نعم قال 
السيّد اليزدي؛ «العبور على الإقامة عشراً وا مكره 


ر علا يجب عليه القام» وإن كان من نيه الشسروج 


إعلى فرض رقع الجبر والإكراه» لن بشرط أن 
يكون عالاً بعدم أرتىفاعهها وبقائه عشرة ايام 


ركذل" . 


فالملاك هو العلم بالبقاء؛ فإن كان عالاً 
بالبقاء وجب عليه الاقام وإن كان ناويا للسفر 
جرد الإفراج عنه. 
ووافقه السيّدا 


ن: امحکیم ۳ والمخونی(8ا. 


حكم التابع في الإقامة : 
لم يتمرض أكثر الفقهاء هذه المسألة أيضاً. 


.۳٤۸۰۱۱ المحدائی‎ )( 

(۲) العروة الوثق + كتاب الصلاةء قصل في قواطع السفر» 
الثاني المسألة .١١‏ 

() المستمسك ۱۲۲-۱۲۱:۸. 

.۲۸٠۰ ۸ مستند العروة (الصلاة)‎ )٤( 


والمقصود من التمابع من لا استقلال له 
كالزوجة والعيد والولد الذي لم يستقل بعد وإن 
کان بالغاً. 

والتابعء إا أن يكون عالاً ببقاء المتبوع 
عشرة ایام أو جاهلاًبه؛ 

فإن كان عصالاً فيكفي ذلك في وجوب 
القام عليه. 

ون كان جاهلاً فالمسألة تكون مبئية على 
صحة القصد الإجمالي" وعدمه. فإن قلنا بصحته 
فالإقامة تكون صحيحة وال فلا. 

فبناء على القول بصحة القصد الإ ال 
نوى المتبوع الإقامة وام يعلم التابع بذلك م ه. 
وجب عليهالقام ولو ام يبق من‌المشرة ليم وا 


هذا ما ذهب إليه اليد اليزدي »اوةه 


وجوب قضاء ما صله قصراً قبل علمه بإقامة التابع 

وإتيانه الصلاة 
لكن استشكل في كفاية القصد الإجمالي 

السادة: ا لمكم والخوني اء والحميني . 


(1) بأن تئوي الزوجة البقاء بقدار ما يبق فيه الزوج. 
وكذا الولد بائسبة للوالدء والمبد 

() العروة الوثقء كتاب الملاة» فصل في قواطع السفو» 
الثاني المسألة ٠۳‏ . 

(۴) المستمسك ۱۴۲:۸. 

() مستند العروة ۸: ۲۸١‏ 

(۵) تحير الوسيلة .۲۴١ ١‏ كناب الضلاةء قصل ف صلا 
المسافر. القول في قواطع السفر . المساألة ۸. 


اة . 
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وعُلل: باه مع عدم علم التابع بقدار ما يبق 
ا متبوع يكون كا لجاهل بقدار بقائه. فيشمله حكم 
المتردد. وهو القصار. 


مظان البحث: 

يبحث عن الإقامة بالمعنى الذي تعرضنا 
له في صلاة المسافر عند الكلام عن قواطع السفر» 
حيث تكون الإقامة من قواطعه. 


إقباض 


راجع : قيض . 


إقبال 


لغفة: 

مصدر أقبل» تقول: أفبل فلانٌء أي جاء 
مستقبلاًلاك. والبل اسم منهء وهو بعنى إقسبالك 
على الشيء كاك لا ترید غیرہ. 

والإقبال تقيض الإدبار". 


(۱) انظر ترتیب کتاب المین 
() لسان العرب:«قبل». 
( الصدر التقدم. 


اصطلاحاً: 

استعمل في المعتى اللغوي تفسهء فن ذلك: 

١‏ ما ورد في الأدعيةء مثل الدعاء عند ساع 
أذان ا مغرب وهو: «اللَهم هذا إقبال ليلك. وإدبار 
نهارك. وأصوات دعاتك فاغفر لي»'. وموارد 
أخرى. 

۲-ما ورد في آداب الصلاة: 
أن یکون مقبلاً على صلاته» فقد روی محگد بن 
مسلم عن أي جعفر ل قال: «إِن العبد ليرفع له من 
صلاتہ نصنھا أو ثلتھا أو ربمها أو خساء فا برع له 
إل ما أقبل عليه منها بقلبهء وأا أمرنا بالتافلة 
هم بها ما نقصوا من الفريضة»". 


أنه يستحب 


ولذلك عُدّ من مستثنيات اعياب الل 


بالصلاة: ما إذا م یکن له إقبال فیدأرو الك 
حصوله". 

٣‏ -وتکرر في كلمات الفقهاء تتعبير «إقبال 
الحيض وإدباره». 


(1) انظر؛ المعتبر؛ ١١ء‏ ومسستدرك الوسائل :٤‏ 0۳ 

اب الأذان. الحديث الأرّل. 

(۲) الوسائل ۷۱:٤‏ البساب ۱۷ من أبواب أعداد 
الفرائض » الحديث ۴. 

) انظر التنقيح (الصلاة) ۱: 4١۹‏ 


مصدر اقتہس» بعنى طلب القبس وأخذ منه. 
والقبس: الشعلة من النارء ثم اسثمير لطلب الملم 
واهداية .فيا 


:اقتبست من علمه ومن نور هدایته. 


اصطلاحاً: 

استعمل بعناه اللغوي المستعار» وهو طلب 
إلعلم والمداية. 

واستممل في علم البیان چعنی آخر» وهو: أن 


رم بضیی )تكلم کلامه من شعر أو نار شیئاً من القرآن, 


من دون إشعار بأنٌ هذا من القرآن وليس من 
کلامه". 


الأحكام: 
ولا -الاقتباس عنى طلب العلم والمداية : 
ورد لحت الشسديد على الاقتباس من علوم 


انظر: الصحاح ء ومعجم مفرداتأئفاظ القرآن( للراغب 
الإصفهاني). والنهاية ( لابن الأثير)ء ولسان المرب 
«قبسن». 

(۲) انظر؛ أنوار الربيع فى أنواع البديع ۲ ۲٠۷‏ والوشاح 
على الشرح الفتصار لتلخیص المفتاح ۳ ۲۲۵. وحيط 
حيط +« قيس». 


.. A 
عد وآل محتد 8# ومن نور هدایتهم» والروایات‎ 
بذلك جاوزت حد التواتر. وقد عقد الحدثؤن في‎ 

كتبهم عدّة أبواب هذا اموضوع. 


ثانياً-الاقتباس صعنى تضمين الكلام بالقرآن 
والحديث: 

ام یتطرتی الفقھاء إلى هذا الموضوع فی کتہہم 
الفقهيةء نعم هم کلام في جواز التكلّم بالقرآن أو 
الدعاء والذكر في أثناء الصلاة للدلالة على أمرء كا 
إذا اسستاأذن شخص بالدخول فقال اللصل: 
امخوها یکلام ای)7 لکله خارج عا 
فیه؛ لالہ إن کان فی إشکال فاا ھو من جلا 
قصد القرآئية أو قصد غيرها معد في الصلاة 
لابا ر 

وأا في غير الصلاة فلم يتعرًضو! لهء ولكن 
قامت السيرة المملية على العمل به إجمالاً حى من 
قبل الام لاء فقد استعملوا الاقتباس في لاتم 
وأحاديثهم وأدعيتهم ؛ واستعماه الفقهاء أيضاً. 

قال السيّد علي خان في شرح الصحيفة 
السجادية بعد تعريف الاقتباس: «وقد وقع في 
خطب أمير ا لمؤمنين صلوات الله عليه ودعاء أهل 
البیت 4# کثيراً. وهو يدل على جوازه في مقام 
المواعظ والدعاء والثناء على الله سبحانه. 
زه في الشعر وفي غير ذلك من النثر 


وھا جوا 


المجر:٤.‏ 
(۴) انظر المستمسك 00۲:1. 


الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج؛ 
فلم أجد فيه نصا من علدائنا. 

نعم قال الشيخ صف الدين ا حلي من أصحابنا 
في شرح بديعيته: الاقتباس على ثلاثة أقسام: 
مود مقبول» ومباح میذول» ومردود مرذول. 

فالأول: ما کان في الخطب والمواعظ والعهود 
ومدح الني وآله 2 وتحو ذلك. 

والثاني: ما كان ف الغزل والصفات والقصص 
والرسائل» ونحوها. 

والثالت: على ضاربین: 

أحدهما: تضمين ما نيه الله سبحانه إلى 
نفسهء کا نقل عن أحد بني مروان: أله وقع على 
مطالمة فما شكاية عله إل إينا إيابم مإ 
الثاني: تضمين آية كرية في معرض هزل 


وسخضف» نعوذ باللّه من ذلك. انتپی کلامه. 


ولا أعلم مستنده في هذا التفصیل ٠»‏ . 

وفيا يلي نذكر بعض ناذج الاقتباس في 
كلبات الأمة اة والعلباء(رض): 

الاقتباس من القرآن في نهج البلاغة ؛ 

١‏ من ذلك ما قاله 4# ضمن خطبة بحر ض 
بها أصحابه في صقين فقد جاء فيها: «... فصمداً 
صدا حتى ينجلي لكم عمود احق وَأ الأغازة. 
وال عك وا رک اغگې. 
() ریاض السالکین ۲۹۸:۱. 
() نهج البلاغة: قسم المخطب» النطبة ۲١‏ والآية ۲۵ من 

سورة حتد ل . 


۲-ومنه قوله 4د مخاطباًالنوارج حینا طلبوا 
منه أن يتوب من التحکم على زعمهم» حیث جاء 
فيه: «... بعد إياني بالله وجهادي مع رسول الله 
صلى الله عليه أشهد على نقسي بالكفر لقد َكلت 
إذأوما أا ين الخترين». 

۳-ومنه ما جاء في استنہاضه 8 الناس عند 
غزوة النعمان بن البشير ل«عين القر»ء حيث قال: 
«... وتثاقلتم تفاقل النضو الأدبرء م خرج إل 
منکم جنید متذائب ضعیف. انا سافن إلى اموت 
وهم ينظررن»". 

والموارد من هذا القبيل كفيزة. 


الاقتباس من القرآن في الصحيفة السجا9 8ة 


/ من ما جاء في کلام الإما گ22‎ ١ 


الحسين السجاد للك في تحميد الله والشناء عليه: 
م ضرب له في لحياة أجلاًموقوتاً... حتى إذا 
بلغ أقصى أثره واستؤعب حساب عمره قبضه إلى 
ما ندبه إليه من موفور ثوابه أو محذور عصقابه» 
يجري الذِيحَ أُتاؤوا ا عدوا 
باشی ۳۲ . 


نهج البلاغة : قسم الخطب. الحطبة 0۸ والآية ٠1‏ 
من سورة الأنعام. 

(۲) نهج البلاغة: قسم الطب» الححطبة ۴۹ والآية 1 
من سورة الأنفال. 

(۳) الصحيفةالسجادية : دعاؤهبتحميدالّه عررجل والقناء 
عليه (الدعاء الأول ). والآية ١١‏ من سورة النجم. 


من القيام وأجللت فيه من َة اَذ الي هي حَبْرّمن 
ای ک0 . 


الاقتباس من القرآن في الروايات : 

١-جاء‏ في صحيحة عمر بن يزيد قال: 
«اشتريت إبلاوأئا با مدينة مقم» فأعجبتني إعجاباً 
شديداء فدخلت على أي الحسن الأول # 
فذکرتهاء فقال؛ ما لك ولایل؟ أما علمت انها 
كثيرة المصائب؟ قال: قن إعجابي بها أكريتها 


بعشت بها مع غلبن لي إلى الكوفةء قال: فسقطت 


كلّهاء فدخلت عليه فأخبرته» فقال: لمعدر لذبن 


رم الف عن ادرو أن تصيتم تة أو بُصيبم عذاب 


یی" 

۲ روي عن الإمام عل «أن أمراة 
استعدت على زوجها: أنه لا يتفق علیماء وکان 
زوجها معسرأًء فأب أن يحبسهء وقال؛: إن مع اثر 


یتراً»۴. 


() الصحيفة السجّادية: دعاؤء في وداع شهر رسضان. 
والآية ٣‏ من سورة القدر. 

(۲) الوسائلى ۱۱: ۰۱ء البساب ۲٤‏ مسن أبسواب 
أحكام الدواب. الحديث ۲. والآية ٠۳‏ من سورة 
النور. 

(۳) الوسائل 1۸: ۱۸ء الباب ۷ من أبواب المحجر. 
المديث ۴ء والآية 1 من سورة الشرح. 


الاقتباس من القرآن في كلهات العلهاء: 
١‏ -جاء في مقدّمة مجمع البيان: «ثم الحمد لله 
الذي أنرل القرآن حُدىّ للاي ربا ين ادى 


ارقا 0 
ء في مقدمة تفسير لقي : « وا محمد لله 
الذي جعل العمل في الدنياء والجزاء في الآخرة. 


وجعل لکل شيء قدراً. ولک َد أجلأ ولكلٌ 
أجل كتاباً تخو الله ما اء وبك وده م 
الجتاب»". 

وموارد ثيرة من هذا القبیل۔ 


هل يطاق الاقتباس على تتضمين إاا2 


بالأحاديث؟ 

قال السیّد علي خان في شر تیه 
«المشمور تخصيص الاقتباس بكوئة من القرآن. 
ومنهم من عد المضمن في الكلام من الحديث اقتباسا 
1 


إذا عرفت ذلك» فالحلاف المذكور في جواز 
الاقتباس من القرآن وعدمه لا بجري فى المحديث» 
خصوصاً وهو تجوز روایته بالمعنی وغیر ذلك ما 
لا جوز في القرآن» کذا قال بعضہم . 

وقد رأيت ما قاله الشيخ بهاء الدين السيكي 
في العروس: من أن الور أن ينره عن ممثلة كلام 
الله تعالى» وكلام رسول الله صل الله عليه 


(۱) ممع البيان : المقدّمةء والآية ۸٨‏ من سورة البقرة. 
() تفسير القتي : المقدمة ء والآية ۳۹ من سورة الرعد. 


................. الموسوعة الفقهية الميسترة /ج؛ 


وآله وسل 
هل المقتبس من القرآن قرآنٌ؟ 


قال السيّد علي خان: «ثم الصحيح: إن 
امقتبس لیس بقرآن حقيقة» بل کلام پماثله بدلیل 
جواز النقل عن معناه الأصلي والتغيير اليسير 


فیه. 


م استشهد بكلام أمير المؤمنين 4# مخاطباً 
الخوارج فيه وقد تقدّم جيث أضاف الام في 
قوله 4#: َد إنن...«؟. 

ومثله قال في شرح بد یعیته . 


اقتحام 


E 
مصدر اقنحمء أي رم نفسه في نهر أو دة‎ 


أو في أمر من غير روية وتعيت 8 . 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي ننفسه» ومنه النهي الوارد 


(۱) أنوار الربیع ف أنواع البدیع ۲۲۴:۲ . 

(۲) ریاض السالکین ۲۹۸:۱. 

۲۱۹:۲ آوار الرییع‎ mm 

)٤(‏ أنظر: تريب كتاب العينء والصحاح . رالنهاية 
(لابن الأثير ): «قحم». 


في روايات أهل البيت 4# عن اقتحام الشجهات» 
مثل قوم 4 : «الوقوف عند الشبهة خير من 
الاقتحام في الملكة». 

راجع : احتياط» شبهة. 


اقتداء 


لفة: 
مصدر اقتدی» يقال: اقتدى بفلان» إذا فمل 


, 


به» وفلان قدوة بُقتدی بهء أي أُسوة ي 


اصطلاحاً: 

المعنى اللغوي نفسه» فالاقتداء بالني وأهل 
بيته اللا هو التأتي بم فيأفعاطم وأقوالمم» 
والاقستداء بإمام الجماعة هو مستابعته في أقعاله 
الصلاتية". 

ویعبر عن الاقنداء بالاتهام أيضاً. 

وقد ورد التعبيران في النصوص وكليات 
الفقهاء. 


۱ الوسائل ۲۷: ۱۵۸ و ٩۱۵۹ء‏ الباب ٠۲‏ من أبواب 
صفات القاضي »ا لحدیثان ٠۳‏ و .1١‏ 

(۲) انظر: الصحاح» والمصباح النير. والعجم الوسيط : 
«قدو». 


(۳) انظر الجواهر .۲١۱۰۱۴‏ 


WY ... 


وسوف يأقي تفصيل الكلام عن ذلك في 
عنوان «جماعة» إن شاء الله تعالى. 


اقتدار 


لففة: 
مصدر اقتدر على الشيءء أي قدر عليه" . 


٤ 


اصطلاحا: 

المعنى اللغوي نفسه. 

وسوف يأتي الكلام عنه في المنوانين: 
«أهلية» و« قدرة» إن شاء الله تعالى. 


زفة: 
من معانیه: ارتجال الکلام» وابتداع الشيء. 
والسوال من غیر رو" . 


اصطلاحاً: 
أريد به المعتيان الأوليانء مثل قوهم: 
(1) اتظر :الصحاح ء والعجم الوسيط +«قدر». 
(۲) انظر : ترتيب كتاب العين والصحاح » ولسان العرب» 
ويمع البحرين : «اقرح ». 


«الإعراض عن النقل المشمور مع عدم المعارض 


اقتراح »۱ . 


اقتراض 


راجع : قرض۔ 


راج : قرعة. 


اقتراف 


لق 
الاکتساب» سواء کان حستاً أو سوءاًء وف 


الاإساءةأكثراستعيالاء فاقتراف الذثب: كسبه وفعله ٠‏ 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه؛ لكن‌الأكثر استعاله 
في اقتراف الذنب ونحوه. 
() المدارك 1۸1:0. 
() ااظر: الصحاح» ومعجممفرداتأفاظاثقرآن (للراغب 
الإصفهاني ). والنهاية ( لابن الأثير ): « قرف ». 


................. الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج٤‏ 


اقتران 


لغسسة: 
الصلة وا لمصاحبة بين شيئين والجمع بينهاء 
من قرنت البعیر بالبعیرء أي جعت بینې). 


اصطلاحاً: 

استعمل في ا معنى اللغوي نفسه غالبا كقوهم: 
«لو علم افتران موت المتوارئين فكذا...». 
|أو «يتمين السمل بهسذه الرواية؛ لاقتران عمل 
الأصحاب بما» أو «اققران النية بالتكبير»» ونو 
ل 

وهناك مصطلحان دخیلان في الفقه. وهما: 

١‏ -اقتران الکوکبین أو قران اء وهو من 
مصطلحات علم اليثة والنجوم» ومعئاء: «اجعاع 
الكوكبين غير الشمس والقمر في جزء واحدٍ فن 


أجزاء فلك البروج ٠»‏ . 
۲ القاس الاقترانيء وهو من مصطلحات 


علم المنطى. بُطلق على نوع من أنواع الأقيسة التي 

لم تذكر نتيجة القیاس ولا مقابلها في مقدٌماته, مشل : 

() انظر: ترتيب كتاب المين» والصحاح ؛ ولسان العرب» 
ويمع البحرين: «قرن ». 

(۲) يط السيط: «قرن». وأنظر لغتنامه دهخدا؛ 
الاد5ة تقسها۔ 


(کلّ ج ب) و(كل ب د)ء إذن كل ج د. فالنتيجة 
(كل ج د) لم تذكر لاقي المقدمة الصغرى 
ولا في الکېری. 

وسمّي اقترانياًء لاقران حدود المطلوب فيه 
وهي الأصغر والأكبر والأو رط ". 


ا 


الوط في الأمورء واستقامة الطريقةء وعدم 
بجاوزة ا لحد فما. 


ومنه: القصد في المعيشة أي الاعتدال 
وعدم الإسراف والتقتير فيهاء والقصد في المشي : 
الاعتدال فيهء كا في قوله تعالى: ‏ رافصذ في 
شيك 04. 


(۱) انظر منطق الظقّر: ۲۳۹ . 

(۲) انظر حاشية ملا عبداللّه: ۸۷. 

(۳) انظر: رتيب كتاب المين. والصحاح ء والنهاية ( لابن 
الأثير ). والمصباح المنير» والقاموس ألحيط : «قصد ». 

(4) لقبان:۱۹. 


OF SSS Seo SS e 
اصطلاحاً:‎ 
المعنى اللقوي تقسه‎ 
الأحكام:‎ 
تسقدّم الكلام عن الاقتصاد في عنوان‎ 


«إسراف» وقلنا: إن الإسراف مذموم وسرغوب 
عنه شرعاً وعقلاًء والاقتصاد والاعتدال مرغوب 
فيه» وقد حت الإسلام عليه في جميع شؤون الحياة 


حتی في العبادة. 
اقتصار 
اة : 
الاكتفاء» واقتصر على كذاء أي اكتنى به 
ولم يتجاوز. 
اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي لفسه»ء وليس' ل 
حادث. 


(1) انظر: الصحاح» والقاموس الحيط ؛ وبجمع البحرين : 


«قصر». 


راجع : آلات الاقتصاص» وقصاص. 


اقتضاء 


لفة: 

الطلب» والدلالةء والاستلزام. 

اقتضى منه حقّه : طلبه منه. ويقتضي الألل 
الوجوب: يدل عليه. واقتضى اليال كتا 
استلزمه(". والأخیران یرجعان إلى می واک 


اصطلاحاً: 
١‏ -الاقتضاء معن الطلب: 

استعمل الاقتضاء عى الطلب في كلات 
الفقهاء والأصولئينء ومن موارده: 


المؤمن سل القضاء والاقتضاء» معنى أله لو أراد 
مطالبة حه فلاب أن يكون محا في مطالبته» 


والمعجم الوسيط : «قضى ». 


................ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج ٤‏ 


ب -الطلب مقابل المخيير : 
عرفوا الحكم بأنّه: « خطاب العرع المتعلى 
بأفعال المكلّفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع»٠.‏ 
ويدخل في الاقتضاء ما عداالمباح من 
الأحكام الحمسةء فيشمل طلب الشيء مع المنع من 
نقيضه مثل الوجوب والحرمةء والطلب مع عدم المع 
من النقيض » مثل الاستحباب والكراهة. 
ويشمل التخيير خصوص الإباحة". 


۲ -الاقعضاء تى الدلالة والاستلزام : 
استعمل.الفقهاء والأصوأيون الاقتضاء عن 
الدلالة والاستلزام قي الموارد التالية: 
أ-دلالة الاقتضاء: 
وهي: دلالة الكلام على لفظ أو معنى محذوفي 
مقصو المتكلّم بحسب العرف» ويستلزمه صدق 
الكلام أو صحته عقلا أو شرعاء أو لغةء أو عادة؟". 
مثاها قوله تعالى: « وآشأل المرب ؛ 
فن صحته عقلاً تتوقف على تقدير لفظ «أهل». 
فیکون من باب حذف المضاف» أو على تقدير معى 
أهل فيكون من باب الجاز في الإسناد. 
وقوله ل: «رفع عن اني تسمة أشياء: 
المخطء واللسيان. وما أكسرهوا عليه 
(1) انظر القواعد والفوائد :١‏ ۳۹ القاعدة ۸.' 
(۲) اظر روض الجثان: ۹. 
(۳) انظر أصول الفقه (للمظتًر۱:١١1.‏ 
£4 يوسف: A‏ 


وما لایعلمون...». 

فان واقع هذه الأشياء لم ترفع عن الأمة كا 
نشاهد بالعيان. وأا المرفوع ما يترتب علا من 
آثار وأحكام شرعية. كالعقاب ونحوه. 

وقوله لا : «لا صلاة لجار المسجد إلا في 
مسجده»". 

فإ صدق الكلام وصحته يتوف على 
تقدير كلمة «كاملة» محذوفة» ليكون المني كال 
الصلاة, لاأصلها؛ لأ سن صل في بيته تكون 
صلاته مجزية. 


ومثله أيضاً قوهم: «أعتق عبدك عي 


بألف». فإ صحة هذا الكلام فرعا توف اشد 
طلب قلیکه أولاً بف م تسوكيله في عتقه تنه 
لاله لا عتق إل في ملك» فيكون التقد ير : بج عبد 
بألف وأنت وكيلي في إعتاقه. 

وا مخلاصة: أن المناط في دلالة الاقمتضاء 


الأول -أن تكون الدلالة مقصودة. 

الاي -أن يكون الكلام لا يصدق أو لايصح 

بدونها. ولا فرق فبا بين أن يكون الحذوف ثفظاً 

مضمراًء أو ممنى مراداً: حقيقياًأو جازًا". 

(۱) الوسائل ۱۵؛ ۳۹۹ الاب ۵٦‏ من أبواب جهاد 
النفس » الحديث الأرّل. 

(۲) الوسائل ۵: ۱۹٤‏ الباب ۲ من أبُواب أحكام 
المساجد. الحديث الال . 

(۳) انظر أُصول الفقه (للمظفر) ۱ .٠١۲-۱۲۱‏ 


ب -هل الأمر بالشيء يقضي الي عن 

ضده أملا؟ 

والاقتضاء هنا جعنى الاستلزام» أي هل الأمر 
بالصلاة يستلزم النهي عن کل ما يضاده كالأكل 
والشرب أولا؟ 


ج -هل النبي عن العبادة يقعضي قسادها؟ 

والاقتضاء هنا بمعنى الاستلزام أيضاًء ُعنى 
أن اهي عن الصلاة في حالة خاصّة معل الصلاة في 
الحام» هل یدل على فسادها أو لا؟ 


د هل الأمر يتعضي الوجوب؟ 
ومرادهم: أن الأمر هل يدل على الوجوب 
وييىڭلۇمە ام لا؟ 


الأحكام: 
ألا -استحباب التساهل والتساع فياقتضاء الحقوق : 
ذكر الفقهاء من جملة آداب الفجارة: أئه 
يستحبً التساع في البسيع والشراء والقضاء 
والاقتضاء. 
والمراد من القضاء: رد الدينء والاقتضاء: 
مطالبته. 
وقد وردت بذلك عدَّة روایات» منها: 
(۱) أظر: القواعد ۲: ١٠ء‏ والدروس ١؛‏ 1۸4 واللمعة 
وشرحها (الروضة البهية) ۳: ۲۹١‏ والحدائق 
۸ ۸ والجواهر ۲۲: ٤٤ء‏ وغيرها. 


١‏ -مارواه حئان عن بيه عن أي 
عبداللّه # قال: «معته يقول: قال وسول 
الله ا : بارك اله على سمل البيع» سه ل الشراء» 
سہل القضاءء سهل الاقتضاء»؟. 

۲-ما رواه ماد بن عثان» قال: «دخل 
رجل على أي عبدالّه #4 فشكى إليه رجلامن 
أصجابه, فلم يليث أن جاء المشكو. فقال له 
بو عبداللّه 3# مغضباً: ما لفلان يشكوك؟ فقال له: 
یشکوني ِي استقضیت منه حي قال: فجالس أو 
عبدالّه ل مغضباًء م قال؛ كاك إذا استقضيت 
حك ام شسئ؟ أرأیت ما حکی الله عر وجلا 
کتابه فقال؛ ‏ بخاقون وء الیتاب ). أتر 


خافوا الله أن یبور علیهم ۲۶ لا واللّه, ما سخافو اف 


الاستقضاء» ف E‏ کوک 
فن استقضی به فقد أساء». 

وذكروا استحباب التساهل في اقتضاء الدين 
في كتاب الدين أيضاً. 


ثائياً حجَية دليل الاقتضاء : 

إذاكانت للكلام دلالة وظهور في تقدير 
محذوف ۔سواء کان لفظاً مضمراً أو معئی مراداً- 
فلاشك في حجَيّة مثل هذه الدلالة؛ لأنّها من باب 


(۱) الوسائل ۱۷: ٤۵۰‏ الياب ٤۲‏ من ابوا آداب 
التجارة الحديث الأرّل. 

() الکافي 0: ٠١٠-٠۰۰‏ . كتاب المعيشة. باب في آداب 
اقتضاء الدين ‏ والآية ۲١‏ من سورة الرعد. 


................٠‏ الموصوحة الفقهية البيشرة /ج؛ 


الظهورات. وهي حجة عند العقلاء. 

وكان المناسب طرح دلالة الاقتضاء 
وحجَيتبا في الملحق الأصولي لكن اكتفينا بطرحها 
هنا لاختصارها. 


مظان البحث: 
أولاً-الفقه: 
كتاب التجارة: آداب التجارة. 
کتاب الدین. 


ثانياً-الأصول: 

عند الكلام عن الدلالات اللاث؛ 
الاقتضاء والتنبيه والإشارة. لكن الأكثر 
أهملوا التعرّض هما في الأصول؛ وتطرقوا 
إلمها قي تضاعيف كتب الفق. 


() اصول الفقه (للمظقّر) ١ء .٠١١‏ 


اقتناء 
لغفة: 
مصدر اقتنىء يقال: اقتنى الغنم: إذا أأخذها 
لنفسه لا للتجارة والبيع ١‏ . 
اصطلاحاً: 
الممنى اللغوي نفسه. 
الأحكام : 


ألا -الحكم التكليني : 

لما كان الأصل في الأشياء الإباحة Fe‏ 
فياقتناها الإباحة أيضاً, إلا إذا قام الدليل على 
خلافهاء كا قام الدليل على حرمة اقتئاء بعض 
الأسیاء» أو استحبابہاء أو كراهتهاء أو وجوبها. 

أف قام الدليل على حرمة اقتنائه: آنية 
الذهب والفصّة» على المشهورء وآلات اللهوء وآلات 
القمار» وكتب الضلال إل لأجل الردٌ علما". 

وقد تقد في المناوين: «آلات اللهو». 
و«آلات القمار»ء و«آئية » بعض الكلام عن ذلك. 


۱۲) انظر؛ تريب كتاب المين. والنهاية ( لابن الأفير). 
والمصباع المنير: «قنو ». 

() انظر:الجسواهسر 01:۲١‏ والمكاسب (الشيخ 
الأنصاري) ۱ ۲۳۲. 


ب ۔وذکر الفقھاء في جلة آداب التجارة: 
استحباب شراء الكتب العلميّة وجميع آلات 
المبادة للقنيةا". 

ج -وورد اللي عن اقتناء الكلب 
إل ما استتني» مغل كلب الصيد والماشية ونحوهماء 
وحمل النهي على الكراهد. 

E‏ جب اقتناء شيء مقدّمة لواجب 
آخر إذا توف عليه كاقتناء السلاح للدفاع 
الواجب. أو اقتناء كتب الضلال لمطالعتها والرة 
عليما إذا توقّف ذلك على اقتنائها. ونو هذه الموارد 


التي تتغير بحسب العناوين الطارة. 


ومن هنا يُعلم: أنه قد يحرم أقتناء شيء 
آشخص ويجب لشخص آخر. مثل كتب الضلال» 


فإ تجا ماقتنا ؤها بالنسبة إلى من تةر تب على اقتنائه 


ها مفسدة» وبجب بالنسبة إلى من كان دقع الضلال 
» وكان ذلك متوكاً على حفظ تلك الكتب . 


ثانياً-عدم تع الزكاة والحمس جا اتنذ للقنية : 
صرح الفقهاء: باه لا تتعلق الزكاة با اتخذه 
الإنسان للقنية. قال صاحب الجواهر مازجاً كلامه 
بكلام احق المحل: «ولا تستحب الزكاة في 
المساكنء ولا في التياب والآلات والأمتعة المخد 
للقنية؛ للأصل نبلا خلاف أجده» بل في التذكرة... 


() اظرالجواهر ٤۹۳:۲۲‏ 
() اظر الوسائل ۱۱: ۳۰ه. الباب ٤۴‏ من أبواب أحكام 
الدواب. واظر الأبواب اللاحقة له. 


بإجماع العلا 

وقال في ما لا تستحب فيه الزكاة ما 
اشتراه: «... وكذا لو ملكه بعقد معاوضة» لكن 
لا بقصد التکشب» بل للقنية؛ فإلّه لا یزگیه ...»۴ . 

وكذا الأمر بالسبة إلى النمس» فا يگخذه 
الإنسان للقنية لا تعلق به امس إذا كان من 
مؤونته إلا إذا زاد من مؤونته بعد انتهاء الحولء كا 
في الحبوب وسائر المأكولات(. 


إقدام 


لفة: 
من معانيه: الإسراع في إأجاز العمل بدون 
توقّف. 
ومنها: الرضاء يقال: أقدم على العيب» 
أي رضي ٻها۶. 
(۱) الجواهر ۲۹۲:۱۵ وائظر المدارك 1۸١:6‏ 
(۲) الجواهر :٠١‏ ۲۹ وأنظر المدارك ٠١١:0‏ 
(۳) انظر: المدارك :٠‏ ۲۸۵ والجواهر 0۹:11 
(4) اظر المعجم الوسيط :«قدم». 
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اصطلاحاً: 
استعمل في المعنبين المتقدّمين . لكنٌ المبحوث 
عنه هنا هو المعنى الثاني , 
قاعدة «الإقدام » 


وهي من القواعد الفقهية» لکن م يتكلم عنہا 
الفقهاء بصورة مركّزة ومفصلة. وإغا استندوا إلبها 
في بعض الموارد فبحشوا عن القاعدة فيا إجمالاًء 
وأهم تلك الموارد: تكلمهم عن الضمان في المقبوض 
بالعقد الفاسد» حيث بحوا فيه عن ضبان كل من 
المتماقدين ا يأخذه من الآخر في العقد الفاسد كا 


رسفي الطحيح » فلذلك ثوا عن قاعدة «ما يضمن 


بصحیحه يضمن بفاسده». م جعلوا من جملة ادل 
هذه القاعدة قاعدة الإقدام» لكي كثيراً من الفقهاء 
وخاصّة المتأخّرين عن ألشيخ الأنصاري ناقشوا 
القاعدة تبعاًللشيخ نفسه من حيث صحة القاعدة في 
تفسهاء ومن حيث كونها دليلاً على قاعدة «ما 
يضمن بصحیحه يضمن بفاسده». 


مضمون القاعدة: 
هو أن بقدم الإنسان على ما يوجب ضرا 
على نفسه» كإسقاط الضمان عمن لمق به ضرزاً 
(1) نعم تكلم عتها صاب المناوين في الجزء الفافي 
الصفحة ٤A۸‏ 


أو تضمين نفنسه لا أGحق‏ بغيره من الضرر؛ أو مطلقاً. 
مقاله: 


١‏ أن بُقدم على شراء ما فيه عيب» فإقدامه 
هذا موجب لإسقاط خيار الميب وإسقاط الغمان 
تبعاً من البائع. 

قال صاحب الجواهر: «وكذا يسقطان١‏ 
بالعلم بالعيب قبل المقد بلاخلاف أجده؛ لأ 
إقدامه مد رضا مله پهگ د س 

ولذلك لاتجري هنا قأعدة «لاضرر»؛ 
لأنّها ختصة با لم يكن الإنسان نفسه مقدماً على 


الضرر, ولذلك قال الشيخ الأنصاري عند الكلاج - 
عن قاعدة لاضرر: «نعم أو أقدم على أصل اللغ ر 9® 


-كالإقدام على البيع يدون من ا لمعل عالم فشل هذا 
خارج عن القناعدة؛ لأ الضرر حتفل 
الشخص لا من حكم الشارع»". 

۲ -وقال صاحب الجوأهر أيضاً بالنسبة إلى 
من استعار من الغاصب» جهلاً باللصب فرجع 
الالك عليه: «ولكن يرجع المستعير على الفاصب؛ 
لاله أذن له في استيفاثها" بغي عوض» وعلى 


( أي المنيار والأرش. 

() الجواهر ۲۳۸۰۲۳. 

(۳) رسائل فقهية (الشسيخ الأشصاري): ٠١۳‏ رسالة 
لاضرر. 

(4) أي المحفعة. 

(۵) الجواهر ۲۷: ١۳ء‏ وانظر ۱١۷‏ و ١١١‏ 


وقد أكثر صاحب الجواهر من الاستناد إلى 
القاعدة في الوديعة والمارية ونحوهما. 


مستند القاعدة: 

استدل المراغي على القاعدة بعدة مور هي: 

١‏ أي المالك إذا أقدم على إسقاط احتام 
ماله وبنى على عدم الموضية سقط ضمانه؛ لان سبب 
الضمان إبما هو حرمة مالهء فإذا أسقطها المالك م يكن 
وجه للضان. 

۴لا جوز الصف في مال الغير إلا بطيب 
تفسة؛ لما ورد: من أله «لا بحل مال مر مسلم 
آل بطيب من نفسه »". فإذا أقدم على عدم الضمان 
فقد طابت نفسه في تصرف الفیر به بلا عوض . 

۴-وما ورد من جواز المطية والفيع 
بالأموال والأعبال من دون تضمين التبرّع له. 

ء٤‏ أن عة الضمان إا هي دفع الضرر 
عن المالك. فإذا أقدم امالك على إضرار نفسه 
فلا وجه لضان(" . 


الاختلاف في حجَية القاعدة : 

من أهمٌ الموارد التي تعض فيها جملة من 
الفسقهاء إلى قاعدة الإقدام» واختلفوا بشأها 
صغروياًوکبروياً هي قاعدة «ما يضمن بصحيحه 
یشن بخاسده». 
() عوالی اللاي ۱: ۴۲۲۲ الحدیث ۹۸. 
(۲) العتاوین ٤۸۸:۲‏ العنوان .٨1‏ 


وأوّل من استند إلى قاعدة الإقدام فما هو 
الشيخ الطوسي. لكئه عبر عنها ب أله دخل على 
کذا...» أي أقدم على کذا. وقیا يلي نذکر نماذج من 
کلیاته وکلبات غیره في ذلك : 

١‏ قال في كتاب الفصب: 
فباعه فنقص في يد المشتري كان للهالك أخذ ثوبه. 
وله أن يطالب بأرش النقص من شاء منهما: يطالب 
الفاصب؛ لأنه سبب يدالمشتري. ويطالب 
المشتري؛ لألّه نقص في يده» فإن طالب الغاصب 
رجع با غرم على المشتري» وإن طالب المشتري ر 


٤ 
ذا غصب ثوبا‎ 


يرجع با غرم على الغاصب؛ لأّه دخل o‏ 


المين عليه مضمونة بالبدل, فإذا ذهب بعضلما ا8 
بدل الذاهب علیه»(. 

۲-وقال بالنسبة إلى المقبوض بامقگ ال5 
«فإن كان المبيع قاثاً رده ون كان تالف رد يدل إن 
کان له مغل ول قيمته؛ لأ البائع دخل على أن 
يسلّم له الهن المسكى في مقابلة ملكه »؟. 

٣‏ -وقال بالسبة إلى ضمان الذي اشترى أمة 
مغصوبة مع علمه با لحال: «فإن كان المشتري قد 
دخل مع العلم با حال لم يرجع على احا بشيي؛ 
لاله غر نفسه »۴ . 

٤-وقال‏ بالنسبة إلى من أكل الطعام 
المغصوب بدعوة القاصب مع علم الآكل بالفصب : 
المبسوط ۳: ۸6. 
() المصدرالمتقدم: .1١‏ 

(۳) المصدرالتقدم: 1۸۔ 


. الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج؛ 
«استقر الضمان على الآكل؛ لاله دخلل مع العلم 
بالغصب »(. 

٥‏ ۔وقال: «... وهکذا کل ماکان قبضاً 
مضموناء مثل أن يأخذه على سبيل السوم» أو على 
أله بيع صحيح أو كان ثوباً فأخذه على أله عارية 
مضمونةء فكل هذا يستقر عليه ؛ لاله دخل على أله 
مضمون علیه» فلم یکن مغروراً فید »۱ . 

١‏ -وقال الشميد الثاني - مقا على كلام 
امحقّق الحلي: «ولو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد 
الفاسد لم یلکه وکان مضموناً علیه» -: « لا إشکال 
في ضمانه إذا كان جاهلاً بالفساد؛ لاله أقدم على 
أن یکون مضموناً علیه» فیحکم عليه به وإن تلف 
بغیر تفر بط »۴ . 

۷-وقال في من رهن وشرط عليه المرتهن أن 

٤ 2‏ 
یکون الرهن مبیعاًله ٍن ثم بد إلى الأجل» حسيث 
حكنوا بفساد الرهن والبيع ممأ وللا كنان المسبيع 
مضموناًفي البيع الصحيح» فكذا في البيع الفساسد: 
«والسرٌ في ذلك انبا تراضيا عسلى لوازم العقد. 
فحيث كان مضموناً فقد دخل القابض على الضمان» 
ودقع امالك عليه». 

أي دفع المالك المين ا لمرهونة على الضمان. 

۸ -هذا ولكن استشكل الشيخ الأنصاري 
الوط .A۸:1‏ 
(۲) المصدرالعقدم: .۸١‏ 

(۳) المسائك ٠٥١٤:۳‏ 
(6) المسالك ٤:1ه.‏ 


إقدام . 
على کلامهما بعدة إشكالات بعضہا يرجع إلى أصل 
القاعدة وبعضها إلى الاستدلال بها على قاعدة 
«ما يضمن بصحیحه يضمن بقاسده». 

ما القسم الأخیر من الإشکالات فھو أمر 
خارج عن موضوع بصتنا فعلاًء وأا القسم الأول 
مہا فقال فیا : 

«وبالجملة فدليل الإقدام سمع أنه مطلب 
بحتاج إلى دليل لم تكله منقوض طراً 
وھکاً0. 

وکاله لم يثبت لديه دليل يبت حجَية قاعدة 


الإقدام» بل حاول إرجاعها إلى قاعب( © 


«الاحترام» و«الید»» کا سيأي. 

وهل يختص كلامه بالإقدام ف المعاوضات 
أم يشمل غيرها أيضاً؟ 

لم يضح لنا ذلك بعد 

٩‏ وقسال السسيّد اليزدي: «إن الإقدام 
لا يكون موجباً للضمان أصلا؛ لمدم الدليل عليه ». 

١٠-وقال‏ الآخوند _صاحب الكغفاية-: 
«... لکن لا دليل على كون الإقدام سبباً للضمان 
أصلاً". 

١-وقال‏ السيّد الخوفي: «إِ الإقدام في 
نفسه ليس علَة تامّة للضمان كي يدور الضان مدار 


(۱) المكاسب (للشيخ الأنصاري) ۳ 1۸۹. 

() حاشية اليد اليزدي على اللكاسب :١‏ 44. 

(۳) حاشية الآخوند ( صاحب الكفاية) على المكاسب: 
. 


0 


الإقدام وجوداً وعدماً". 


فالسبب لضان عنده جوع أمرين كا 
صرح به في إدامة کلامه: 

الأول -إقدام كل من المتعاوضين على أن ما 
یأځذه من صاحبه مضمون علیه. 

الثاني -استيلاء كل من الطرفين على مال 
الآخر. 

-وقال الإمام الحميني في الموضوع الذي 
أثاره الشيخ الأنصاري: «لابد في إثيات الضان 
بالإقدام من کبری كلية. هي أن كل من أقدم على 


, ضما هو مستق عليه وصغرى هي أن الآخذ أقدم 


إعلى ضا آماالکیری فلادلیل علیا...»". 
فقد صرح بعدم الدليل على قاعدة الإقدام 


ا لئار عنہا ب« الكبرى الكلية». 


۳ -وقال السيّد البجنوردي: «إِنٌ الضمان في 
امقام مستند إلن اليد» والمقصود مسن ذكر قاعدة 
”الإقدام ” وكذلك ”الاحترام“ عدم ما وجب 
تخصيص قاعدة اليد جعنى: أن اليد على مال القير 
موجبة لضان إل في المال الذي لا احترام لهء كمال 
الكافر غير الذي» وأيضاً لفيا أقدم على إعطائه 
جانا وبلا غوت 
ونسب هذا الممعنى إلى الشيخ الأنصاري 
انائ 


(۳) القواعد الفقهية (للبجتوردي) ۲: ۸۷. 


النسبة بين قاعدتي الإقدام والاحةرام : 

المقصود من قاعدة الاحترام هو: أ أمؤال 
الناس ها حرمة لا يجوز التعدّي عليهاء وإليه بشير 
النص المعروف: «لا يل مال امرئ مسلم إل بطيب 
من نفسه». 

هذاء وقد حاول بعضمم‌الاستدلال على 
قاعدة الإقدام بقاعدة الاحترامء كالمراغي حيث 
قال : « من جملة المسقطات للضمان هو الإقدام» بعنى 
أن امالك إذا أقدم على إسقاط احترام ماله وبنى على 
عذم الموية سقاضاند, ومنشأكونه مسقطاً 


لضان E‏ أي السبب للضمان إا هنو احترام الا 


وهو قد أسقطه بنفسه». 
ہل ارجم الشيخ الأنصاري قاعدة ا 


إلى مجموع قاعدتين» وهما: قاعدة الي EF‏ 


الاحترام؛ فقال: «ثم إل لا يبعد أن يكون مراد 
الشيخ ومن تبعه من الاستدلال على الضمان بالإقدام 
والدخول عليه؛ بيان أن السين والمنفعة اللذين 


تنسلها الشخص ل يتسلمها انا وقبرعا 


حتی لا یقضي احترامهما بتدارکهیا ببالعوض» 
كا في العمل المتبرع به والمين المدفوعة باناً أو 
أمائة. فليس دليل الإقدام دليلاً مستقلاء بل هو 
بيان لدم المانع عن مقتضى اليد في الأموال 
واحترام الأعال»". 

(۱) عوالی اللآل ۲۲۲:۱ الحدیث ۹۸. 

.٤۸۸:۲ العناوین‎ 

(۳) المكاسب (للشيخ الأتماري) ۴ .۱۹١-٠۹٠‏ 


٠...٠...‏ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج؛ 


النسبة بين قاعدتي الإقدام وتي القرر: 

مفاد قاعدة تي الفارر, تن ا لمكم الدرعي 
الذي يستلزم تشريعه ضرراً على المكلّف. قي 
وجوب الصوم على المريض. ولا فرق كما قيل- 
بين أن يكون حصول المرض على نحو غير اختياري 
أواختياري. کا إذا أكل ما يوجب مرضه. 

لكن لا تشمل القاعدة مالو أقدم ا مكلف على 
إضارار نفسه» كما لو باع ما يله ا دون قيمة المغل» 
أو اشترى المعيب مع علمه بالعيب ونح ذلك» 
فلا تجري القاعدة في هذه الموارد ليثبت بها خيار 
الفسخ ونحوه. 

قال الشيخ الأنصاري بعد بيان تعم قاعدة 
في الضرر للضرر الحاصل عن اختيار وبدونه؛ 


ارج رس«نتم) لو أقدم على أصل التضرّر _كالإقدام على 


البيع بدن من المثل عالأً قشل هذا خارج عن 
القاعدة؛ أن الضرر حصل بفعل الشخص, لا من 
حکم الشرع ». 


تطبيقات القاعدة: 

تقدّمت بعض الفاذج من ت5 
وهناك ناذج أُخرى ذكرها امراغي في العناوين, 
مثل: 

١‏ ما إذا تلف المبيع عند المشتري في البيع 
() رسائل فتهية (للشيخ الأنصاري): ٠١١‏ رسالة 

ي قاعدة « لاضرر». 

(۲) العناوین ۲: ۸۹ء العتوان 71. 


الفضولي. فلا يجوز للمشتري الرجوع إلى لبان 
فضولة لأخذ المن إذا كان أي المشتري-عالاً 
بالنضواية؛ وقد عي عليهالإجاع, ماعل به 
الحكم» كون المشتري هو الذي أقدم على ذلك 

لكن ناقش الشيخ الأنصاري"" أن يكون 
دليله قاعدة الإقدام» وتبعه بعض من تأر عن" . 

۲ -إقدام المشتري بالشراء مع الملم بالعيب 
اللوجود ف المبيع» فإلّه لا ضان على البائع؛ 
لان المشتري أسقطه بإقدامه على شرائه على ما هو 
عليه من العيب. 


٣او‏ عاوض الكامل من لا أملغل 
-كالجنون والصغير- أو أعاره أو أودعه شيئاً 4® 


عنده» لم يكن الجنون أو الصغير ضامناًرلأن الكامل 
هو الذي أقدم على ذلك. 
هذا فيا إذا لم يباعرا الإتلاف ولا فيضمتان. 


علمه بجواز رجوع المالك. 

والمسالة خلافية» ولذلك قال صاحب 
الجواهر؛ «... فاحال تسأط المعير على الإزالة 
مطلقاً بلا أرش؛ للأصل؛ ولأنٌ المستعير هو الذي 
أدخل الضرر على تفسه بإقدامه على العارية الي 
يجوز فسخها في كل وقت» لا خف عليك ما فيه؛ 
( المكاسب (للشيخ الأنصاري) ۳: SAN‏ 
(۲) انظر على سبیل المثال مصیاع الفقاحة .۴٤۸ ۳٣۷ :٤‏ 


لانقطاعالأصل با عرفت منالقاعدة ‏ والإقدام على 
العاريةأعم من‌الإقدام علىالضرر المبني على اقتضاء 
التسآط بفسخها على ذلك »وهل هو إلا مصادرة؟»٠.‏ 

وذكر الراغي موارد أخرى من التطبيقات 
من أرادها فليراجعها؟. 


ملاحظة: 

الذي نستخلصه من جموع ما تقدّم وغيره: 
أن قاعدة الإقدام ليست دلیلاً مستقلاً يكن بها 
إثبات حکم شرعي کالضان أو نفیه» بل تعد مكلا 


ر لبسعض الأدلّة الأخرى, مشل: قاعدة اليد 


#الاستيلاءء وقاعدة الإتلاف» ومحوهما. 


رر مظان البح : 


أكثرماتعرًّض الفقهاءا لأر ونلبحث القاعدة 
عند الكلام عن قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن 
بفاسده»» وكذا عند البحث فيأحكام‌الرد من بيع 
الفضوليء وتعرّضوا هما في كتب القواعد الفقهية إمّا 
بنحومستقلأو ضمن‌قاعدة «مايضمن بصحيحد 


أقراء 


راجع : قرّء» حیض. 
() الجواهر ۱۷6:۲۷ 
(۲) المتاوین ٤۸۸:۲‏ 


راجع: قراءةء جماعة. 


إقرار 


لفة: 

مصدر اء وهو من قر پعن 
فالإقرار: جغْل الشيء ثابتاً وساكناً ومنه: 

ا شيء أو شخصِ ثابتاً ومستقراًفي 
مکان أو مقام. 

-الموافقة على قول أو فعلء 


٣-الاعتراف‏ بشبوت حئ للغير. 


اصطلاحاً: 
استعمل في المعاني الثلائة المتقدّمةء لكن جاء 
(۱) انظر كتاب العين. والصحاح » وسعجم 


مفرداتألقاظ القرآن (للراغب‌الإصفهاني ). ولان = 


> الموسوعة الفقهية الميشرة /ج‎ ...........٠..٠.٠ 


في المعتى الثاني بلفظ « تقرير». 

ولا كان مورد البحث هو المعنى الشالك» 
التوسع في تعريفه» فنقول؛ ذكرت عدَّة 
تعاريف للإقرارء وهي وإن كانت ترجع إلى معن 
واحد, لکن لا باس بذکر ناذج منہا؛ لما في القیود 
المذكورة فيها من فوائدء وهذه التعاريف هى : 

١-الإقرار‏ «إخباڙ عو على نفسه». 

ذكره أبن حمزة في الوسيلة. 

۲-«إخبار عن حقٌ واجب». 

ذكره احقق في الشرائع. 

۳ -«إخبار الإنسان ع لازم له». 

ذكره الق في الختصارء وفخرالدين في 
الإيضاع0. 

٤-«إخباڙ‏ عن حق سابق», 

قاله العامة في التذكر ة۴ والأردييلي . 

۵ -«إخباڙ عن حئ سابق لا يقتضي تلیکا 


فلذلك 


بنفسه» بل یکشف عن سبقه». 
قاله العامة في القواعد". 
=العرب + «قرر » و دقر ». 


. ۲۸۳ الوسيلة:‎ )١( 

() هراتع السام ۱٤۳:۳‏ . 
0 الفعصر النافع : ۲١١‏ 

() إیضاح الفوائد ۴۲۱۰۲. 
(8) التذكرة (الحجرية) ١ء .١٤٤‏ 
0 جمع النائدة : ۲۸۵. 

.٤۱۱:۲ القواغد‎ ۷ 


٦‏ -«إخبار جازم عن حقٌ لازم للمخبر». 

قاله الشهيد الأول في الدروس. 

۷-«اخبار جازم عن حق لازم سابق على 
وقت الصيغة»: 

ذكره الشهيد الثاني في الروضة". 
۸-«إخبار عن ثبوت ووجوب حقٌ سابق». 
ذكره الشميد الثاني في المسالك. 

۹ «إخبار عن حقٌ ثابت على الخبر» أو ئي 
حق له على غیره». 

ذكره السيدان: الحكيم © والحوقي ١١‏ . 

١‏ -«الإخبار الجازم جن لازم على افيا 
أو با يستتبع حقّاًأو حكاًعليه» أو بني حى لاوما 
يستتبعه ». 

ذكره الإمام الحميني في تحرير الوسيل2 

وهذه التعاريف إا ذكرت بالنسبة إلى 
الإقرار في حقوق العباد المساليةء ولذلك لا تشمل 
بظاهرها حقو الله عضا كالإقرار جا يوجب الحدء 
مل الزنا وشرب النمر ونحوههاء ولا الجنايات» 


() الدروس ۴ ۱۲۱۔ 

() الروضة البهية 1: ۳۸۰. 

.۷:١١ المسالك‎ )۴( 

() مهاج الصالحين (للسنيد ا مک ) ۲: ۲١١‏ كتاب 
الإقرار. 

(۵) مناج الصالحين (للسيد الخوقی) ۱۹۹:۴ كتاب 
الإقرار. 

() تعرير الوسيلة ۲: ١١‏ كتاب الإقرار. 


کالإقرار بالقتل ونحوہ. 

نعم القعريف الذي ذكره الإمام الحميني 
يشمل الجميع. 

وبناء على هذا نقول: إن للإقرار مناه 
المصطلح عند الفقهاء معنيين هما: 

معن خاص» وهو الذي أشارت إليه أكثر 
التعاريف المتقدّمة» وموردها حقوق العباد المالبة 
وما برتبط پھا. 1 

ومع عا شامل للمعنى المتقدم ولاإقرار في 
باب الجنايات وحقوق الله عضاً. 

ومورد البحث هو الأخيرء وإن كانت أكثر 


٠‏ ألأحات تعلق بالأول. 


گام : 


مشروعية الإقرار : 
وهي ثابتة بالكتاب والسّة القولية والسملية. 
ان ذلك في الأدلة التي نذكرها 


وسوف يا 


لاإثبات حجَيّة الإقرار. 


الحكم التكليني لاإقرار : 

يختلف حكم الإقرار تكليفاً باختلاف 
متعلقه؛ لأنه إا حح للعباد» أو حو لله تىعالى» 
وکل منہا إا حى مال أو غير مال وسنتحدڈّث 
عنما بالنحو الآتي: 

: -حكم الإقرار في حقوق العباد المالية‎ ١ 

لا كان الإقرار إإخباراً عن حن سابق لازم 


للمخبز» فيكون واجباًإذا كان طريق إيصال الح 
إلى صاحبه منحصاً به وإِذا م ينحصر أو كان في 
الإاقرار محذور, لم يجب. وقد تقدم في عصنوان 
«إعسار»: أ الفقهاء صرّحوا بجواز إنكار امسر 
للدين خوفاً من الحبس» لكن ينوي قضاء دينه مع 
المكنة, ويوري في الحلف. واشترط الحلبي إعلام 
المعسر للغرمم بأل ينوي قضاء.. 

وقد بحرم» کا قال ا راغي : «... بل هو حرم 
فا خالف الواقع» أو كان إضراراً على نقسه با 
لا تجوز, أو کان إظهاراً ا جب عليه إخفازه... »0 . 


۲ ۔حکم الإقرار ني حقوق الماد غیلااچة 


يكن القشيل لحقوق العباد غير المالة بى 


القذف» فيأتي السال عن أنّه: هاي كلو 


القاذف الإقرار بالقذف أم لا؟ 

ولم أعثر فعلاً على تصرج في هذا المورد 
با مخصوص» ولا یبعد أن یکون حکم هذا کسابقه» 
أي الحقوق المالية. 


: -حكم الإقرار في حقوق الله ا مالي‎ ١ 
حقوق الله المالية مشل امس والزكاة‎ 
وغوها. فهذه إن طوابت من قبل من تچب إطاعته‎ 
شرعاًء فيجب الإقرار بانشغال الذمة بهاء لأ‎ 
مخالفته معصية".‎ 
.۸ العناوین ۲: 1۳۲ العئوان‎ )۱( 
= 1۷۹-۱۷۷: و۱1‎ ٤۲۳-٤۲۱ :۱۵ انظر ا لمجواهر‎ (0 


................. الموسوعة الفقهية الميئرة /ج٤‏ 


وان طولبت من قبل من لا تهب طاعته 
شرعاًء فلا یجب الإقرار بھا. 


: -حكم الإقرار في حقوق الله غير الالية‎ ٤ 

وأما حقوق الله غير المالية كالارتداد. 
والزتاء واللواط ؛ والقيادة؛ وشرب النمر ونحوهاء 
فالمعروف أنه يستحبٌ صدم الإقرار بهاء بل 
يستحب للقاضي أن يرعًب المتّهم بعدم الإقرار 
بالذتب ولذلك ذکر صاحب الوسائل باباً نی کتاب 
الحدود تحت عنوان «استحباب اختيار التوبة على 
الإقرار عند الإمام»ء ثم ذكر عدَّة روايات منها؛ 

١‏ ما رواه عن أمير الم منين #4 في حديت 
الزافي الذي أرّ أربع مرّات أله قال لقنير؛ «احنفظ 
بم غضب وقال: ما أقبح بالرجل منكم أن أي 
بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس 
الملا أفلا تاب فی بیته فوالّه لتوبته فیا بیله وبين 
الله أفضل من إقامتي عليه الح 

۲ ما رواه عنه للا أيضاً: أنه «أق رجل 
امير المؤمنين ل فقال: يا أمير المؤمنين. إِ زنيت 
فطهّرني» فأعرض عنه بوجههء م قال له: اجلس» 
فقال: أيعجز أحدكم إِذا قارف هذه السيّئة أن يستر 


=والمحىكم في الإمامالمعصوم ا أو نائبه لماص 
واضح» لكن هم كلام في النائب العام وهو الفقيه 
في زمن الغيبة. 

 )(‏ الوسائل ۳۹:۲۸ الباب ۱١‏ من أبواب مقدّمات 
الحدود,المحديث ۴. 


الرابعة: «هل بك مرض يعروك أو تجد وجعاً في 
رأسك؟ قال: لاء قال: اذهب حتى نسأل عىتك في 
السرّ كما سألناك في الملانيةء فإإن لم قعد إلينا 
لم نطلبك ...4 . 

وقال صاحب الجواهر: «وكذا لا يجوز 
إيقاف عزم الغرمم عن الإقرار بالحق؛ لأئه ظلم 
لغريه؛ ولكن يجوز ذلك في حقوق اللّه؛ فن رسول 
اله ل قال لماع ل اعترف بالزئا: ”ملك قيلماء 


لمك مستبا" في احبر المشمورء وهو تعررط 2 
مله 4# بإيثار الاستتار وحمل له على عدم لام۷ 


بتكرار الإقرار أربع مرّات» كل ذلك من الرأة 
بعباده ور متهم » ولذا درأ عنم الحدود بالد ا10 

وقد تقد الكلام في ترجيح الاستتار والتوبة 
على الاعتراف بالذثب في عثوان «استتار» فراجع . 


حجَية الإقرار : 
ذكروا وجوهاً لإثبات حجَية الإقرار نشير 


۲ الوسائل ۲۸: ۰۳۸ الباب ٠١‏ من أبواب مقَدمات 
المحدودء الحديث 1. وأنظر الصفحة ٠١۳‏ الياب ١١‏ 


من أبواب جدود الزا۔ 
وهذة الرواية تدلّ على صحة الرجوع عن الإقرار 
في حقوق الله غير المالية أي الحدود. 


() ال جو اهر ٠٠١١-٠۲۹ :٤۰‏ وانظر قضية ماعز في سان 
البییقی ۲۲۱۰۸و ۲۲۷. 


استدأوا على حجَية الإقرار بجملة من 


یا أا الَذِينَ آمنوا ووا 
لعل یگن . 
والكمادة على الغس هي الاقرار ها علا 


وَلكُم إضري قاّوا انا قال فاف دوا رأنا كم من 
القًاهدي). 
فالآية تشير إلى الإقرار الذي أخذه الله 
ای من بني آدم» ولولا مشروعښته ل يأخذه. 
وهناك مجموعة أُخرى من الآيات وردت 


افتاكلعة «الاعتراف» وهي عبارة أخرى عن 


الإقرار» مغل قوله تعالى: « قارشا 


بشئوينا...4› و فاغاروابنبيم )9 . 


ثانياً-الستة: 

حدثت قضايا في زمن الرسول 6ال وأمير 
المؤمنين عل فة كان مستند الحكم فيما إقرار امتهم 
وقد تقدمت الإشارة إلى بعضما(. 


النساء: ۱۴۵ 
(۴) آل عمران: ۸۱. 

.۱١:رقاغ‎ )۳( 

.١١:كللا‎ )( 

() في هذه الصفحة وما قبلها. 


وهنا روایات دات على مشروعية الإقرار 
وحجیته جال مشل: 

١‏ -حديث «إقرار المقلاء على أنفسمم 
جائز»" المرويّ عن النبي اة الذي قال عه 
صاحب الجواهر : «النبوي المستفيض أو المتواتر ». 

والحديث أدلّ شيءٍ على مشروعية الإقرار 
ونفوذه» وأکثر استدلالاً به من غبره. 

والمراد من الجواز في الحديث بعنى النفوا 
لا الإباحة؛.لأنّ الإقرار قد يجب وقد يحرم وقد 


فعنى الحديث: أن إقرار الإنسان الماقل با 
فيه ضر على نفسه نافد في حقّه وني ح 0 
۲ ما أرسله المدوق عن أي عبدال 1 


أنه قال: «الموؤمن أصدق على ننفسه اا۶ 


مؤمناً عليه »ا . 
۴ ما رواه جرًاعالمدائي عن أي عبداللّه ا 
أله قال ؛ «لا أقبل شادة الفاسق إل على نقسه »(. 
والشهادة على النفس هي الإقرار كا تقدّم. 


(۱) الوسائل ۲۳: ۱۸٤‏ الباب ٣‏ من كتاب الإقرار» 
الحديث ۲. 

٣:۳۵ الجواھر‎ )( 

(۳) انظر؛ المثاوین ۲؛ 1۳۲ء المنوان ۸١‏ والقواعد 
الفقهية (للبجئوردي) ٤۲:۴‏ 

() الوسائل ۲۳: ,۱۸٤‏ الياب ٣‏ من كتاب الإقرار. 
الحديث الأول . 

(۵) الوسائل ۲۳: .1۸١‏ الباب 1ء الحديث الأول . 
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فإذا قبل إقرار الفاسق على تفسه فيقبل إقرار غيره 
على تفسه بطريق أولى. 
والحديثان الأخيران لم يسلبا من النقاش . 
هذاء إضافة إلى اللصوص المتفرقة في 
الأبواب الختلفة» المعضكنة لصحة الإقرار والأخذ 
بهء كالحدود» والقصاص» وإقرار بعض الورئة 
بالدينء وإقرار المر يض وغير ذلك. 


الا -الإجماع: 

أئعقد الإجماع من السلمين قاطبة على حجية 
الإقرار ومشروعيته"ء بل السيرة العقلائية قائة 
على ذلك؛ فإِنٌ عقلاء المالم يسرتبون الأثر على 
الإقرار في محاكمهم ومحاوراتهم؟. 


رابعاً -العقل : 
إن العقل بحكم بأنٌ الإنسان العاقل لا يقدم 


(۱) انظر: المیسوط ۳: ۳ء والجواهر ۳۵: ۴ء والتواعمد 
الفقهية ( للبجنوردي) ۳۸:۳ . 
() انظر: الموائد؛ ۸۷ء, والقواعد الفقهية (للبجنوردي) 
TAY‏ 
وقد نم القائون الحقوقي الإيراني على «أّ كل 
من قر بأمر بحیث يكون ذلك دليلاً على كون الطرق 
الآخر عحمَاً في دعواه» فلا يطالب بدليل آخر لإشبات 
کونە فاه . 
القانون:الحقوتي الإيراني » الفصل الشالث عشر. 
الميحث الثاني في الإقرار, المادة ۴٣٠۵‏ . 


إقرار . 
على إضرار تفسه إل لبيان ما عليه من الحقّ؛ لوخز 
الضمير الحاصل من إخفاء احق أو ارتكاب الجرية. 
أو لإبراء ذمته من انشغاها ب الغير أو للخوف من 
العذاب الأخروي١.‏ 


ما یثبت به الإقرار: 

يغبت الإقرار بالهاع مباشرة من المقرء 
وبقيام البة عليه كسائر الموارد. 

وهل يثبت الإقرار بالإقرار ام ل١؟‏ كا إذا 
قال: «قد أقررت في اليوم الماضي بكذا...». 


وبعبارة أخرى: هل الإقرار بالإقرار إقرائ ك 
يظهر من عض" كونه إقرارء لان الأتراي) 


هو الإخبار الجازم ئ سابق» والإقرار حق أو 
معنى ا حق» لبوت الح به» فيندرج مرم 
«إقرا العقلاء على أقسمم جائز». 
وأما الوعد بالإقرارء فقد صرح الشهسيد في 
الدروس بألّه ليس إقراراًء حيث قال: «وليس 
الوعد بالإقرار إقرارً؟. 
وهو الظاهر من صاحب الجواهر* بل من 
غیره أيضاً. 
)١(‏ القواعد الفقهيّة ( للبجنوردي) ۲: ۳۷. 
(۲) انسظر: السذكرة (الحسجرية) ۲: ١١٠ء‏ والقواعد 
۲ والدروس ۳: 1١١‏ وجاامع المقاصد 
٩‏ .وا لجواهر ۳۵ ۸1۔ 
(۳) الدروس ١۳‏ ۱۲۲۔ 
)٤(‏ الجواهر ۸١:۴١‏ 


P4 ..‏ 
تقدم الإقرار على غيره من وسائل الإثبات المفيدة 
لظن : 

الإقرار مقذم رتبةً على غيره من وسائل 
الإثبات المغيدة للظنّء فإذا أقر الهم عند اماكم 
ورد الاتّمام فيحكم طبقه ولا ينتظر قيام البنة من 
قبل المدّعي. قال الشيخ الطوسي: «إذا ترافع إلى 
الحاكم خصمان» فادعى أحدهما على صاحبه حفّاً م 
يخل المعى عليه من أحد أمرين: إا أن يقر أو 
ينكر» فإن أقرّ ثبت احق عليه بإقراره؛ لان الإقرار 
أقوى من البة». 

وقال العامة وهو يسثكلّم عن الإقرار-؛ 


وهذا كان آكد من الشهادة؛ لأنٌ المدّعى عليه إذا 


أعترف لم تسمع عليه الشهادة» ونا الكہادة بعتاج 


لادا نکر ». 


انقسامات الإقرار؛ 
لاإقرار انقسامات عديدة نسير إلى أهها؛ 


ولا -انقسامه إلى بسیط ومرگب": 
الإقرار تارةٌ يكون بسيطاً وأخرى مركب 


(۱) المبسوط ۸: ۱١٤‏ وانظر الجواهر ٠١١:٤٤١‏ وغضيره 
ما ذكرت فيه كيفيّة القضاء . 

(۲) التذكرة (الحجرية) ۲: .1٤٤‏ 

(۴) ل نعثر على هذا التعبير في الكتب الفقهية وإن كان واقع 
القسمين موجوداء وقد استعرنا التعبير من بعض 
الكتب الحقوقية ا معاصرة. 


ولکل نچا حکه: 

١‏ -الإقرار البسيط أو الساذج: 

وهو الذي لا يتكون إلا من إقرار واحد 
ولا يستبطن إقراراًآخر» كأن يقر بانشغال ذمته 
ازيد؛ أوبقتله ونو ذلك. 

وهذا الإقرار لا إشكال في حجَيّته بالمقدار 
الذي يدل عليه. 

۲ -الإقرار المرگّب : 

وهو الكلام المرب من إقرارين أو أكثر. 
ویکون على قسمین: 


أن يقر بشي ۽ مرگب من أمرین یکن و 
انفكاك أحدهما عن الآخر, کأن يقول: ببك ا 


وشریکي جمیع الدار. 


فف هذا القسم یکون الإقرار نق یور 


المقر فقطء ولا يكون نافذاً في حقٌ الشريك. 

وهذا متا لا إشكال فيه؛ لأ الإقرار إا 
یکون نافذاً ذا کان على الق وبضرره لا بضرر 
غيره؛ والإقرار في حى الشريك يكون بضر الفير 
فلا یشمله عموم «إقرار العقلاء على أتقسهم نافد ١٠»‏ . 

ب ان يقو بشيءِ مرگب من اُمرين لاکن 
انفكاك أحدهما عن الآخر. 
معينة ويذكرهاء أو يقر بكونه أخأًلشخص معي 
أوابناله. 

ففي هذه الصورة إن صدّق الطزف الآخر هذا 
الإقرارء ترتبت آثار الإقرار على الطرفين. أا ا مقر 


(۱) انظر: العناوین ۲: 1۳۹ والعوائد: .٤۹۰ ٤۸٩‏ 


علم امقر واعتقاد 
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فلإقراره» وأما الطرف الآًخر فلتصد يقه, والتصديق 
بالإقرار عبارة أخرى عن الإقرار. 

وإن م يصدقهء فالمعروف أن امقر يرؤخذ 
بإقراره بالمقدار الذي يكون على نفسه» وأا 
ما یکون على غير فلا يوٌخذ به؛ أن إقرار العقلاء 
إا يكون نافذاً وحجة إذا كان على أنضمم 
لاعلی غیرهم. 

لکن استشکل بعضہم -کالاراقي- في نىفوذ 
هذا الإقرار ولو على امقر فقط ؛ لاستلزامه انفكاك 
ما تلع انفکاکه عن الشيء*. 

وحاول رفع الإشکال بوجوه: منها: 

قيام الدليل الشرعي على قبول الإقرار في 
أحد الطرفين كا في الزنا ودعوى السب . 

ا لأ التكاليف أحكام وآثار مترثبة صلى 
فإذا علم أحدهما بتكليف 
ولم يعلم به الآخر فكل من الطرفين ينبفي أن يعمل 


طبقاًلملمه» كا لو أقرٌ بزوجيته لاسرأة معينة 
وأنكرتها الرأةء فالزوج يعمل طبقاً لملم والمرأة 
تصل طبقاً لملمها(. 


ثائياً -انقسامه إلى صارج وغير صرج : 
ينقسم الإقرار من حيث كیفبة فهم مفاده إلى 


(۱) انظر المناوین ۲: 1۳۹. 

() عوائد الأیام: .٤۹۰‏ 

.٤۹۵ المصدرالمتقدم:‎ )۳( 
.٤۹1-4۹٥ النصدرالتقدم:‎ )( 


مارج وغیر عارع : 

أ-الإقرار المعع : 

وهو الإقرار المستفاد من نط الكلامء كأن 
يقول؛ «هذا الكتاب ملك ازيد». أو يقول: «أنا 
ققلت فلاناً» ولا إشكال في حجَية هذا القسم من 
الإقرار. 

ب -الإقرار غير الصرج : 

وهو الإقرار المستفاد من الكلام: 

مغل أن یقول مشیراً إلى تاب في غلاف: 
«اشتريت منك هذا ودفعت إليك ثمنه». فالقتم 


الأول من الكلام إقرار منه بأنٌ الكاب مع غلإفد 2 
كان ملكأ للذي باعه, والقسم الشاني من الخطام 


دعوى أله دفع إليه الثن. ٍ 

فالإقرار دال على أن الغلاف كاكباثع: 
أيضاً. 

وهو من وع الإقرار المرب أيضاً. 

ومثل أن يقول الدائن: «لي عليك أف 
درهم» فيقول المدين: «رددتها»» أو «أبرأتني 
منها»» فلازم الجواب بالرة أو الإبراء هو الإقرار 
بانشغال ذتته للمدین. 

ويتضكن الكلام دعوى زائدة» وهي : اه 
رده إلى الدائن أو أبرأء منها. 

وحجَيّة هذين القسمين تدور مدار فهم 
العرف منه للإقرار» قإن فهم منه ذلك كان حجة 
ول فلا 


اوین ۲: ۳۳ ۳۶ . والجواهر ۷۹:۲١‏ 


الإقرار إخبار عن حي سابق لا إنشاء حي جديد : 

اتفقت التعاريف المحقدّمة للإقرار على أنه 
إخبار عن حقٌ سابق» سواء قال: «لزید علي 
دینار» أو «استدنت من ژيد ديناراً على أن أدفع 
دينه بعد سنة» أو «علٌ أن أدفع لزيد ديناراً بعد 
سنة» فهذه الصيغ كلها إخبار عبن حى سابق. 
وليست إنشاء لحن جديد. 

وبناءَ على هذا لو أقرٌ بکونه مدیوناً لزید 
وعلم زید أن امقر کاذب أو مخطی فلا جوز له -پينه 
وبين الله أن يأخذ ما قر به؛ لان الإقرار إخبار 


عن حق سابق وهو منتفي باعتقاد امقر له ولیس 


إنشاء محئ جديد كي يصير مديوناً لزيد من زمن 
الإقرار. 


أركان الإقرار 
للإقرار أركان أربعة: 
الركن الأول الق . 
الركن الثاني -المق له. 
الركن الفالك امقر به. 
الزكن الرابع - الصيغة. 


الركن الأول -المَقرٌ: 

المقرّ هو الذي صدر مئه الإقرار» ويشترط 
فيه أمور: 

الأرل -البلوغ: 

اشتراط البلوغ ف امقر إجالاًإ ماع 


على ما قیل. 
قال العلامة: «يشترط في المقر البلوخ» 
فأقارير الصبي لاغية -سواء كان ميا أو لا وسوا 
أذن الولي أو لا عند علمائناء ويه قال الشافمي؛ 
لقوله ##: ”رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حى 
يبلغ وعسن الجنون حتى يفيق» وعن النام 
حتی ینتبه "٭(. 
وقال صاحب الجواهر مازجاً كلامه بکلام 
احق المل؛ «لا إشکال, بل ولا خلاف عندنا في 
أ الصبي لا يقبل إقراره ولو كان بإذن ولله... ٠٠١‏ 
ثم تقل عبارة التذكرة» بل نقلها عديد 
الفقهاء مقرين على ما قاله(. 
واستدنی بعضم إقراره فیا بصع ل اتر 
فيه كالوصيّة بالمعروف؛ فاه جوز له 
عشر سلين عند المشور. 
فإذا صخت الوصية صح الإقرار بها أيضاً؛ 
() النذكرة (الحسجرية) .٠١١ :١‏ وانظر الحسديث في 
الوسسائل ٤۵ :١‏ الباب ؛ من أبواب مقدمات 
العبادات ا لحدیث ۱۱ و سان الترمذي ۲۲:۶ كتاب 
الحدود. الباب الأرل؛ الحديث الأرّل مندء وصحيح 
البخاري ۳: ۲۷۲. كتاب الطلاق ‏ الياب .٠١‏ 
() الجواهر ۳۵: ٠١٤-١۰۴۳‏ 
انظر: جاع المقاصد ۹ ومع القائدة 
٩‏ ۷ والریاض ٤۰۹:۱۱‏ وغیرها. 
() انظر: جاع المقاصد .۴١ :٠١‏ والمسالكف :١‏ ١٤6١ء‏ 
ونسب فيه إلى الأكثر من المتقدمين والمعأخّرين. 
والجواهر ۲۷۱:۲۸. 
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لقاعدة «من ملك شيئاً ملك الإقرار به . 

لكن استشكل صاحب الجواهر في الملازمة؛ 
أنه قد يقال بصحة وصينه ولا يقال بصحة إقراره» 
وقال:«ولملّه لذا قال الكركي في حاشيته: 

”لا يصح ”»؟. 

E‏ أن الكركي يقول بعدم صخا 
الاإقرار بالوصيّة؛ لعدم صحَة ا لملازمة عنده. لكك 
قال في جامع المقاصد ‏ مملقاً على كلام الملامة: 
«ولو جوزنا وصيّته في المعروف جوّزنا إقراره 
بماء-: «لأنّ من ملك شيئاً ملك الإقرار به. 
وقد سبق ألا لا نجوّز ذلك »(۴. 

وکلامه ظاهر في قبول اللازمة وإ الإمكال 


اعنده في صحَة وصية البالغ عشراً. 


ج 

() سوف ياي الكلام عن الاعدة بعد إقسام موضيع 
الإقرار نفسه. 

() الجواهر ٠١١ :۴١‏ وقال الكركي في حاشية الإرشاد؛ 
«قوله: صح على رأي لا يصح»؛ وعبارة الإرشساد 
هكذا؛ « ولو ار الصبي بالوصية با معروف صح على 
راي». انظر: الإرشاد ١١١٠ء‏ وحاشية الإرشاد 
للكركي (مخطوط ): ۲۸6. 

(۴) جامع المقاصد ۹ وقال في شرائط الموصي؛ 
«والحاصل: أن المشہور بين الاأصحاب تبويز تصرف 
الصس في المسعروف وإن اخستلفوا في تتميين ذلك 
وشروطه» ومئعه اين إدريس... والمناسب لأصول 
المذهب وطريقة الاحتياط القول بعدم الجواز». جامع 
المقاصد ۱۰: ۳۳۔٢۳‏ 


إقرار . 
ومعله الشهيد الهاي في المسالك" تبعاً 
لابن إدریس!؟. 
واستتنوا إقراره بالبلوغ بالاحتلام أيضاً 
بشرط إمکانه فی حلّه. على کلام لیعضمم فیه. أا 
البلوغ بغيره كالسنين وإنبات الشعر فحيث يكن 
إثباته بغير الإقرار لذلك لم يقولوا بصحته فيها". 


الثاني -العقل : 
بشترط في امقر أن یکون عاقلاً, بلا خلاف 
ولا إشكال كبا قيل؛ لمحديث رفع القلم(*؛ ولعدم 


اعتبار عبارة الهنون» بل يشترط كمال امغلا ٠‏ 
لأ السفيه لا بخرج عن قابليته للإفرار جرا 


اشتراط العقل. بل باشتراط کاله . ر 

ولا فرتق في غير العاقل سأي الجتتو 5 يبا 
كونه إطباقياً أو أدوارا إذا كان إقراره 
حال جئونه". 

ويلحق بالبحث عن شرطية العقل اليحث 
عن إقرار عدّة أشخاص» نشير إليهم باختصار: 


المسالك :14۲ 

(۲) السرائر ۲۰۹:۳. 

(۳) انظر ا جواهر ۱۱۷:۴۳. 

() انظر المجواهر ٠١١:۳۵‏ 

() انظر المبسوط ۴:۴. وغيره» وقد تقَدَم مصدر الحديت 
في الصفحة ٠۵۲‏ . 

) انظر التذكرة (الحجرية) :۱٤1:١‏ 

(۷) انظرء المبسوط ۳: ٣ء‏ والذكرة (المحجري) = 


١-إقرار‏ السكران: 


المعروف بين الفقهاء عدم صحة إقرار 
السكران سواء فقد العقل بصورة كلية أو فقد كباله 
وسواء کان سکره پسبب ملل أو حرم إل أن 
امقول عن الإسكافي: أن السكر لو كان بسبب ملل 
كالذي أكره على السكر أو شرب المسكر من دون 
علم په وباختیاره فحکنه حکم اجنون لا یؤخذ 
بإقراره؛ ون کان باختیاره وبسبب مرم ؛ فیؤځذ 
بإقراره كا يوْخذ بقضاء ما فاته من الصلوات. 

۴ -إقرار النائم والمغمى عليه : 

لا اعتبار بإقرار النائم وا لمغمى عليه؛ لدم 


: إلوعي الكامل المحتبر في الإقرارء إضافة إلى حديث 


ألرفع الذي أحد موارده الناام ومورده الآخر 
االجتؤء والمغمى عليه كالجنون سن جهة عدم 
الوعي. ‏ 

وسيأتي الكلام عن إقرار الساهي والسفيه 
عن قریب. 


الفالث -الاختيار : 
ومن شرائط المسقر أن يكون مختاراً. 


۱۹:۲ وجامع المقاصد ۹: ۲١۲‏ والمسالك 
۱ والجواهر ۲۵: ١١۱ء‏ وغيرها. 

(1) انظر: الغتلف :١‏ ۷٤ء‏ والتذكرة (الحجرية) 1۲٤۱ء‏ 
-وقد ادعى الإجماعء وكأنا لم يعباً بخلاف الإسكاني -, 
وجامع المسقاصد ۹: ۲١١‏ والمسالك ١١ء‏ ۸۹. 
والریاض ۱۱: ٤۱۱‏ والجواهر .٠١١:۳۵‏ 


قال العلامة: « يشترط في امقر الاختيارء فلا يقع 

إقرار المكره على الإقرار عند علمائنا امع ». 
واستدأوا عليه بقوله إل: «رفع عن أي 

تسعة أشياء: الخطأء والنسيان» وما أكرهوا عليه 


:«ویدلٌ على اشتراط 
الاختيار: العقل والنقل. وهو ظاهر»؟. 

ولافرق في المکره بین من طارب حتى اجب 
إلى القرار» وبين من هدد بإیقاع مکروه په لا یلیق 
پغله تعئله عادة: من ضار وشت وأخذ مال وغو 


للك , 

والتحقیق في معن الإکراء وما بای کچ 
یراجع عنوان «إگراه». 

الرابع -القصد: 


قال البأامة: «لابدً من القصد في الإقرارء 
فلا عبرة بإقرار الغافل والساهي والنائم م ذكر 
حديث رفع القلم م قال:-وكذلك المغمى عليه 
لا ينفذ إقراره لزوال رشده وتحصيله» وكذا المبرسم 
لا نعلم فيه خلافً؛ لدخول المبرسم والمغمى عليه 


(). التذكرة (الحجرية) .۱٤١:۲‏ 

() اظر المصدرالمتقدم. وجامع المقاصد .۲١1:۹‏ 

(۳) الوسائل ۱6: ۳۹۹ الياب ۵1 من أبواب جهاد 
النفس الحديث الأرّل ٠‏ وفي الباب أعاديث مشايية. 

() ممع الفائدة ۹: ۳۸۷. 

۸۹:1١ سالك‎ )( 


................. الموسوعة الفقهية البيشرة /ج٤‏ 


في معنی الجنون والناځم »7 . 

وقال صاحب الجواهر بعد الكلام عن 
السكران: «وكذا الكلام في النائم والمغمى عليه 
والميرسم والساهي والغافل وغيرهم من غير 
المکفین بلا خلاف أجده في شيء منھاء بل کان 
تحصيل الإجماع عليه» ضرورة وضوح اصتبار 
الاختيار منالنصوص التفرقة فيالأبزاب والفتاوى 
في جميع الأسباب الشرعية التي منها الإقرار إل ما 
خرج بدلیله» كضمان المتلفات ووه" . 

قعل السكران والساهي والنائم وا مغمى عليه 


ر ونجوهم لا يقبل إقرارهم؛ لمدم القصد. وعدم 


الاختيارء وعدم الوعي الكامل. 


الخامس - القدرة على العصرّف شرعاً فيا 

ار به : 

فلا يصح بئاء على هذا الشرط إقرار امعجور 
عليه الا وتفصیله کالآي؛ 

ا حجر إا أن يكوؤن للسفه» أو للتفليس. 
أو للمرض» أو للمملوكية. ولل منہا حكه: 

: -إقرار امحجور عليه للسفه‎ ١ 

السفيه إجمالاً هو «الذي يضرف أموالة على 
غير الوجه الام لأفعال العقلاء ٠»‏ 

وهو منوع من التصرّف في أمواله شرعاً. 
() التذكرة (المحجرية) .۱٤١:۲‏ 
(۳) الجواهر ٠١۵:۳۵‏ 
(۴) انظر القواعد ۲: ۱۳۷ . 


ولا كان الإقرار با لمال تصرّفاً ماليا فلذلك نع 
منه فرعا 
أما إقراره في غار ذلك فلا ماع مئه. قال 


الشنيخ الطوسي: «... فأمّا امحجور عبليه للسفه» 
فان إقراره في ماله لا يصح» وإن افر على تة 
د قبل ». 

وکا لا لزم بإقراره حال السنقه» کذا لا ازم 
بعد رفع المحجر عنه با أقرّ به حال المجر والسفه: 
قال الشميد العاني: « وأا ق احج ر عنه لا يلزمه ما 
ر به من الالء هذا بحسب الظاهرء وأا فيا بينه 
وبين الله تعالى. فيلزمه التخّص مما زمه منه» م 

هذا واستشكل صاحب ا لمجو اهز في عم تقو 
إقراره بعد رفع المجر عنه؛ لأنّ موم «إقرار 
العقلاء...» يشمله وأا حص العمو ماي التي 
بقدار تعجيل الأخذ بإقراره» معن أله لا يؤخذ 
بإقرازه حال السفه ولم بخص العغوم بالنسبة إلى 
الأخذ بإقراره بعد رفع الحجر عنه: 

وبعبارة أُخرى: السقيه عجور عليه في ماله 


مشغولة با أقر به ویو خد به 


(۱) ' المبسوط ۳:۳ وائظر :ا والكاني: 4۳٤‏ 
والمسهدب ٠١ ١١‏ والفسنية: ۲۷١‏ والشرائنح 
٣‏ ۲ واج امع للشرائغ: ۳۳۸ والقواعد 
۲ ۷ والتذكرة (المنجرية )۰ ۲: ١٤ء‏ والدروس 
۳ والمسالك ۱۱: ۹ ومع الفائدة ۰۳۹۳۰۹ 
والرياض ٤١١:11‏ قال جواهر ٠١:۴١‏ 

۹۰:۱١ سالك‎ )( 


F00 ... 


بعد رفع الحجر عنه. 

م تقل عن الأردبیلي ما وید كلام . 

ولو أقر ا يشتمل على المال وغيره دفي 
المال وبل في غيره. كا لو أقرّ بالسرقةء فيؤخذ 
بإقراره قي الحد ويرد في المال. 

وقد صرح الفقهاء بذلك من زمن الشيخ 
الطلوسي إلى عصبرنا المساضر". إل أن امسق 
الأردبيلي استشكل في هذا التفكيك ". 

لكن دفع الإشكال: بأ مل ذلك واقع 
في الفقه ولا مانع منذء کنا لو شېد رجل وامرأتان 


م بالسرقة. فتقبل الشادة في خصوص المال دون 


قطع اليد أو أقرّ من اجتمعت فيه شروط الإقرار 
بالسرقة منرة والحدةء فيقبل إقراره في امال 
کول الى . 


۴ -إقرار المجور عليه للفلس + 

إقرار المغس .نوهو الحجور عليه في أمواله 
لمجزه عن وفاء دينه عل أغخاء؛ لن إقراره مان 
بیدنه. کالإقرار ا یوجب حداً أو قصاصاً 
أو يتمق بامال:والعاني إا أن يكون ديناً في الذغة 


.۱١۹-۱۰۵ ۳۵ المواهر‎ - 

(۲) انظر؛ المبسوط ۳: ۳ء والشرائع ۳: ٠١١‏ والتذكرة 
(المحجرة) ۱٤١:۲‏ وائدروس ۳ .٠۲۸‏ والمسالك 
1 ۰. والریأض ٤۱۱:۱۱‏ .وال جواهر ۳۵: ٠١۷‏ . 

(۳ جنع القائدة ۹: ۳۹۳ 

. ٠١١:۳۵ وال جواهر‎ .٠۰ ۱١ اظر:السالك‎ -)£( 


أو عيناً خارجية. والدين إشا أن يكون سابقاً 
على زمن الجر أو بعده» وما يكون بعده إا 
اختياريّ كالدين الحاصل بالمعاملةء أو لا كا محاصل 
بالإتلاف ونحوه. 

ولكلٌ من هذه الحالات حكم نشيز إليه 


إذا أقر املس جما يعلق ببدنه» مثل 
موجب المد أو القصاص صح إقراره بلا إشكال؛ 
لموم «إقرار المقلاء...» والمفلّس ممنوع من 


التصرّف في ماله لا في بدنه» فلو قر بالزنا ژ٤‏ 


أو جلد, وهكذا. ۹ 

وان افر با فيه جانب مالي وجانپ بيد 
كالسرقةء فيقبل إقراره في الجائب البدئ» العام 
«إقرار العقلاء...». وأا الجانب الماليء فإن أقر 
بعين أله سرقهاء فيشمله حكم الإقرار بالمين 
وسیاتي توضیحه» وإِن | يعن عيناء بل أطلق 
فیکون حکنھ حکم الإقرار بالمال علی ما سیأتي 
توضیحه. 

ب -الإقرار بالدين السابق على الحجر: 

إذا قر افلس بدين سابق على ا حجرء صح 
إقراره؛ لعموم «إقرار السقلاء...»» والظاهر أله 
لا خلاف فيه قال احق الكركي -بعد قول 
العلامة: « ولو أرّ بدين سابق لزمه»-: أي قولا 
واحداً؛ لقوله ##: “إقرار العقلاء جلى أنقنهم 
جائز”ء وليس الإقرار كالإنصاء حيث إِّ فيه قولاً 


.......... الموسوعة الفقهية اليشرة /جء 
بوقوعه باطلاً0. 

وقال الشهيد اللاني: «لاإشكال في صحة 
الإقرار في الجملة؛ لعموم إقرار العقلاء على أفسم 
جائز" ولیس الإقرار کالئشاء حیث قیل ببطلانه 
رأسا...۴. 

وظاهر الكلبات أنه لا إشكال ولا خلاف" 
في نفوذه وصحته إجمالاًء وا الإشكال في كيفية 
نفوذه؛ ففید أفوال: ٠‏ 

الأول أن امقر له يكون كسائر الفرماءء 
فیشارکهم في ما یسپ هم في أموال المچور عليه 


ر بعد بیمها. 


ذهب إلى هذا القول الشيخ " وابن دريس( 
والحقق والملامة" والبحراني. 
الثاني - أن إقراره 


نڏ فى حقّه خاصةء دون 


وجندثنر جب عليه العمل با أقرّ بهء وإفراغ ذمته. 
اختار هذا القول العامة في الإرشاد. 


(۱) جامع المقاصد ۲۳۳:۵ 

() المسالك ٤ء‏ ۹۰ 

(۳) اظر: الحداثتق ۳۸۹:۲۰ وا لجواهر :۴١‏ ۲۸۷. 
() اليوط ۲۷۲:۲. 

() السزائر ۲: £۹۹. 

0 الشرائع ۹۰:۲ و ۱۵۴:۴۳. 

(۷) التذكرة ۴: ١6ء‏ والتحرير (الحجرة) ٠:‏ ۲۱۲. 
( الحمدائق ۳۸۷:۲۰ ۲۸۹. 

() إرشاد الأذهان ۳۹۸۰:۱. 


والحقّق التانيء والعهيد الثاني" والأردبيلي ٠"‏ 
وصاحب الكفاية» وصاحب الجواهر على ما 
يظهر منه-والسادة: الحكم"» والموقي» 
وا الحميني*. 

الثالت أن إقراره ينفذ في حقّه مطلقاًء وفي 
حق الغرماء بشرط عدالة امقر وعدم اتهامة» فلو 
انت أحدهما لم يصح إقرازه. 

ذهب إلى هذا التفصيل الشهيد الأول في 
الدروس. : 


ج الإقرار بالدين اللاحق للحجر: 


إذا أقر افلس بدين لاحت للحجر ڳا 
إقراره نافذاً في حقّه بلا إشكال» وأا الغرماء فكل 


من قال بعدم تفوذ إقراره بالنسبة إلم فيرالفيرض 
السابق لاہ أن یقول بعدم نفوذه وصحته ي كا 
الفرض بطريق أولى» وكذا من اشترط العدالة وعدم 
الّهمة في نفوذ الإقرار في حقهم كالشميد لايد أن 


(۱) جامع المقاصد ۵ .۲۳٤‏ 

.۹۲:١٤ المسالك‎ )( 

.۲٤۳ ۲٤۲:۹ ممع الفائدة‎ )۴( 

(4) الكفاية:۲۳۱. 

() الجواهر ۲۵؛ ۲۸۷. 

w‏ منپاجالصالحین ( للسیدا یکی ) ۱۹۳:۲ کتاب ا لمحجر. 

(۷) منهاج الصالحين (للسيد الحوئي) ۲: ١۱ء‏ كتاف 
الحجرء المسالة ۸۳۵ 

(۸) تمرير الوسيلة ۲: ١۷‏ القول في افلس » المسالة ۵. 

() الدروس ۳: ۱۲۹۔ 


يشترطها هنا أيضاً. 

د -الإقرار بالعین : 

إذا أقرَ افلس بعينء كا لو قال: «هذه الدار 
ازید» فهل يقبل منه أو لا؟ وعلى فرض القبول فهل 
يختص بها أو يشارك سائر الغرماء فيهاء أو لا هذا 
ولاذاك؟ 

فيه أقوال: 

أا قبول الإقرار بالنسبة إليه ونفوذه في حلهء 
فالفقهاء بین مصرّح بقبوله وبين من يظهر منه ذلك؛ 
لأ الظاهر من كلام النافين إا هو ثفي نفوذ إقراره 
بالنسبة إلى سائر الغرماء» لا نفسه» ويشهد لذلك 
أله صرح ابن إدريس والعلامة في الإرشاد بعدم 
تفوذ إقرار افلس بالنسبة إلى المين. فقال الأؤّل: 


الأول عندي أله لا يقبل إقراره في أعيان أمواله 


بعد الحجر عليه»". وقال التاني: «ولو قر بعين 
فالوجه عدم الماع »؟. 
ومع ذلك فقد قال الأردبيلي بعد نقل عببارة 
الإرشاد: « والظاهر أَنّ مراده عدم السماع بالنسبة 
إلى الغرماء»"» ففشر «عدم السماع» في كلام 
العامة بعدم الساع بالنسبة إلى الغرماء لا نقسه. 
ونجد هذا التقسير عند الشهيدين أيضاً. 
فإذا حملنا كلام النافين لنفوذ إقرار افلس 
(۱) السرائر ۲: 1۹۹. 
(۲) رشا الآذهان ۲۹۸:۱. 
(۳) مجع اثفائدة ۲٤۳:۹‏ 
)٤(‏ أنظر: غاية المراد ۲: .۲١٠‏ وألروضة الہ .٠۲ :٤‏ 


بالمين على ني نغوذه بالنسبة إلى سائر الغرماء 
لا نفسه» فيحصل شبه اتفاق على صحَة نفوذ إقراره 
بالنسبة إليه. هذا بالنبة إلى قبول أصل الإقرار» 
وأما بالسبة إلى مشاركة المقر له مع سائر الغرماء 
ففيه أقوال: 

الأؤّل - عدم المشاركةء بل يبق لمر به في 
ذمة المّرء ولاب له من إفراغ ذمته بعد رقع الحجر. 

وهولاء بین مسن أُطلق» وبين من قال: 
باه وُر دفع المين امقر بها ولا قم بين 
الغرماء. فإن وفّت أمواله بالديون وبقيت:المين: 


دفعت لمر له؛ ون لم تف با ودفعت المین اماه 6 


تبق ذمة الم مشغولة للم لهء فيجب عايا إفزا غا 
بعد رفع الحخجر. 


ومن قال بالأول: کل من صاع ب5 )نو5 


إقرار ا مس بالمينء كابن دريس والعلامة في 
الإرشاد" والسيدين: امكنم وا وقي . 
وهذا القول هو الظاهر من كلام الشهيدين (“ 


(۱) الس رائ ۲؛ 4۹4. 

(۲) اراد الأذهان ۰۱ ۳۹۸. 

(۳) مناج الصالحین (للسید المیکے) ۲: ۱۹۳ كتاب 
ا حجر الفلس. 

4 منهاج الصالحين (للسي الموق) ۲ ۰ کتاي 
الحجر. الفلس » المساألة ۸۴۵. 

() غاية المراد ٠۰ ١‏ وحانية الإرشاد المطبوعة مع 

٠‏ واللمعة وشرحها ( الروضةائة) 


ء................ الموسوعة الفقهية الميشرة /جء 


والكركي" وصاحب الجواهرا". 

.ومن قال بالئاني: الشهيد العاني في 
المسالك". والأردبيلي ا والإمام الحميني. 

بل قال صاحب الجواهر: «ولعلoه‏ ليس قولاً 
في المسألة» بل يقول به الجميع جمعأً بين الحّين »7 . 

الثاني -المشاركة مع ساثر الغرماءء اخستار 
هذا القول الشيخ فيال مبسوط ٠"‏ والعلامة ف النذكر 5 . 

الثالث إن كان امقر عدلاً وغير مهم صح 
إقراره وشارك المقرّ له مح سائر الغرماء. 

وهذا القول هو الظاهر من اليد الأول في 
الدروس". 

الراب -التوقف والتردد؛ وهو الذي ذهب 
اليه احق في الشرائع ٠"‏ . 


٣-إقراز‏ المريض مرض الوت : 
اختلف الفقهاء في صحة إقرار المريض مرض 


(۱) جامع القاصد ۲۳۱:۵ . 

)و( الجواهر ۲۸۹:۲۵ 

۹٤:1١ المسالك‎ )۳( 

(4) مع الفائدة ۲٤۳:۹‏ . 

(0) تحرير الوسيلة ۲: ۱۷ . كتاب الحجر ‏ القول في الفلس . 
امسأ 1. 

۷ المبسوط 104:۴ 

( التذکرة ۲: 0۳ . 

الروس ۱۲۸:۴ 

۰ )عرائع الإسلام ۲: ۹۰. 


إقرار . 
اموت ونفوذه» على أقوال: 

الأول أنه صحيح ويخرج من أصل المال 
مطلقاًء سواء كان المةل له وارتاً أو أجنبياًء وسواء 
کان مہاً أو لا. 

اختار هذا القول: سار وابن إدریش ۳ 
وابن سعیدا" وابن زهرة على ما یظهر منه: 

الثاني أله صحيع وبرج من الثلت مطلقاً. 

وهو الظاهر من الصدوق في المقنع ا" . 

الثالث أ ته صجيح وبخرج من‌الأصل للوارث 
والأجني إذا كان عدلاً يز مم ول فن الثلث. 


اخستار هذا القول: الشسيخ في النهايةل 2 


والقاضي" و صاحب المحدائق 0 . 


الراع -القول اقم لكن مع جيمل امتا 


عدم التهمة فقط » لا عدم الثيمة مع العدالة 
اختار هذا القول: العامة في بعض كتير 
ولد على ما یظهر مه؛ لعدم تعلیقه على کلام 


المراسم :۲۰۱۰ 

() السرائر ۲: 6۹۹و 0-۷-01 و ۳ ۷. 
(۳) الجامع للشرائع: .٤۹۷‏ 

() الغنية: ۷۰و ۲۷۵. 

.٠١١ المقنع:‎ )( 

النہاية: 11۸-11۷ 

.٤۱۹:۱ المهڌب‎ ۷( 

( الحدائی 111:۲۲ 

() القواعد ۲: ١١ء‏ وإرشاد الأذهان .٤۰۷ :١‏ 
۱۰۱ إیضاح الفوائد ٤۲۸:۲‏ 


والده- والشميد الأول" وا حمق الثاني" وقال: 
«هذا هو اصح الأقوال للأصحاب»» والفهيد 
الثاني" والأردبيلي# إلا اه احتمل بطلان 
الإقرار مع التهمةء وصاحب الكفاية*ء ونسبه إلى 


الأكثر» وصاحب الجواهر"ء والسادة: ا لمكي 
وا لوي والمحميني. 

ويحتمله كلام احق في الشرائع"". ورا 
مال إليه صاحب الرياض(. 


الخامس -القول الثالث أيضاًء لكن مع جعل 
المعيار العدالة فقط وهذاالقولللملامة فيالتذكر ة١‏ . 
السادس -الإخراج من الأصل مع عدم 
أإتهمةء والإخراج معها من الملث في خصوص 


۱ پالدروس ۱۲۸:۳. 


©( جامع القاصد ۲۰۹:۹. 


(۳) اثروضة الیة :۰۲۸۸-۳۸۷ 

() مجع النائدة ۳۹۱:۹ 

(ه) الكفاية: ٠١١‏ 

.۸۳ ۸۲:۲۹ اجو اهر‎ (١ 

(۷) منپاج الصاحین (للسید ا لمکم( ۲: ۲٣۵‏ تاب 
الوصاياء قصل في منجزات الم ريض . 

(۸) منہاج الصا مين (للسيّد الخسوئی) ۲ ۲۲۹ كتاب 
الوصاياء فصل في المريض» المسألة ٠٠۹١‏ 

(۹) تصرير الوسيلة ۲: »۲١‏ كعاب المحجرء القول في 
المرضءالمساك ۲. 

(۱۰) الشرائع ۱۵۲:۳ . 

.001- 0٤4:4 الرياض‎ 

(۲) التكرة (الحجر&) ۱۴۸:۲ 


الوارث. أا غيره فن الأصل أيضاً. 

وهذا القول هو الظأهر من أبن جمزة. 
ويكن أن يفهم منه القول الرابع أيضاً. 

السابع -الإخراج من الأصل إذاكان الإقرار 
للأجني مع عدم التمةء وأما الإقرار له مع التهمة أو 
للوارت فن الثلث. 

ذهب إليه حمق ألحلي في الختصر النافع ١‏ . 
ويحتمله كلامه في الشرائع" أيضاً. 

الفامن ماسب إلى الفيد من القصيل بين 
الدین والعين» أما الدين فاختار فيه صحة الإقرا 

مطلقاً وعلى جميع التقادير. وأا في العين فا 8 
صكة إقراره إذا كان عليه دين حيط بالتركة وكا 
عدلاًمأموناً وعدم صته إذاکان مہ 

التاسع - يشترط في صحة إقترار ا 
یکون مأمونا. ولا فرق بين حالي الصحة والمرض 

وهو قول أي الصلاح ا حلي وهو غریب 
كا قال صاحب الجواهر. 

كانت هذه هي الأقوال في المسالةء وقد 
استخرجتبا من كلبات الفقهاء بشئةء ويكن إرجاع 


() الوسيلة؛ ۲۸4. 

(۲) الفتصنر النافع : ٠١۸‏ . 

۳ شرائع الإسلام ۳ ۱6۴. 

() نسبه إليه صاحب الجواهر ۸١ :۲١‏ وتسب إليه غير 
ذلك . اثظر القنعة: 11١‏ 

(۵) الکاني في الفقه: .٤۳۳‏ 

.۸١:۳١ الجواهر‎ ( 


٤ج/ الموسوعة الفقهية الميشرة‎ .............٠٠.٠ 


٤‏ -إقرار المملوك: 

قال صاحب الجواهر مازجاً کلامه بكلام 
امحقق: «ولا يقبل عمندنا إقرار المسملوك -وإن 
كان بالغاً عاقلاً- بال ولا حدٌ ولا جناية توجب 
أرغاًأو قصاصاً». 

تقل دعوى الإجماع على ذلك عن جملة من 
الفقهاء وذکر کلباتہم» إلى أن قال: 

«وبالجملة فالميسألة مفروغ عنها عندنا؛ لأله 
لا مال لهء وبدنه ملوك لغیره» فإقراره إا هو في 
حق الغير...» 

إلى أن قال: 

«فلو أَقر وصدقها مو لی قبل بلاخلاف ...0۲ . 
ولم نذكر تفاصيل المسألةء لائتفاء موضوعها. 


هل تشةرط العدالة في امقر أم لا؟ 
لم ينقل اشتراط المدالة في الق صريا عن 
أحد بل قال الشيخ الطوسي في المبسوط: 
«...فالمطلق التصرّف إقراره يصح على تفسه بالمال 
وا لحد سواء كان عدلاً أو فاسقاً بلا خلاف فيه »". 
كته قال في كتاب ا لحجر: «إذا بلغ الصبي 
وأوتس منه الرشد ودفع إليه ماله م صار ميذراً 
(۲) الجواهر .1١۸-١١۷ :۳١‏ 
( اليوط ۳:۳ 


مضيماً ماله في ا لمعاصي حجر عليهء وإذا مارفانط 
إل أنه غير مدر لاله فالظاهر أنه حجر عليه» لقوله 
تعالی: لاوا الشتهاء أشواگم)» وروي 
عنم 24# اہم قالوا: ”شارب ا حمر سقید ۴۳...»؟. 

وكلامه الأخير صار سبباً لنسبة اشتراط 
عدالة امقر إليه؛ لأنَّ من شراط المي ألا يكون 
سفباًکا تقدم» أي لا يكون فاسقاً؛ لأنّ من جملة 
السفهاء الفاسق. 

لكن قال الشهيد الفاني؛ «واعلم أنه لو 
اعتبرت المدالة في الرشد لم يقم للمسلمين سوق ولم 


ينتظم للمالم حال؛ لان الناس إل النادر مهم - إا 
فاسق أو بجهول الحالء والمجهل بالفرط ي قاف 


الجهل با لمشروط ». 
والظاهر عدم متابعة الفقهاء الخ 
اشتراط العسدالة في الرشد إل مايحكى عن 


الراوندي وابن زهرة, 


الركن الثاني -المة له : 
وهو من ثبت لها مق بسبب‌اللإقرار» والفرط 


() النساء:0. 

(۲) الوسائل ۱۹: ۳۷۱ الباب ٤١‏ من أبواب الوصاياء 
الحديث ۲. وهناك أحاديث أخرى بهذا الأضمون. 

(۳) المیسوط ۲: ۲۸۰. 

.٠١١-6١:4 المسالك‎ )4( 

.۷۳ :۲ فقه القرآن (للراوندي)‎ )٥( 

() الغنية: ۲۵۲. 


الأساسي فيه هو كونه أهلاً للتملّك» وأضاف إليه 
بعضهم : عدم تكذيب المَةَر له لمرو تعيين ار له. 

وفيا يلي تتكلّم عن ذلك بالتفصيل: 

الشرط الأول -أهلية القَرَ له للتملك: 

لا يصح الإقرار أا لا أهلية له للتملك» مغل 
البهيمةء والشجرةء والدار» ونحوها؛ لعدم قابليتها 
للتملك إل أن يذكر وجهاً صحيحاً فلذلك لا يصح 
أن يقول: « علي أت للدابة»؛ لأنه إقرار للدابة وهي 
غير قابلة للتملك نعم لو قال: «عل أف بسبب 
الدابة» فيكون المعو له صاحبهاء وإن استشكل 


ر العقق والعلامة في ذلك؛ لأله قد يكون ا لمو تَر 


آأابة على سائتها أ قائدها فجنت عليه فتكون 
مته مشغولة بسبب الدابه ولكن لسائقها أو قائدها 


دى . 


نعم أجاز بعضهم الإقرار للداة عى 
اختصاصما بالق بهء كا إذا قال: «هذا المج 


هذه الدابد؟. 

موارد وقع البحث فيها: 

تكلم الفقهاء في صحة الإقرار لبعض المواردء 
نشیر إلی تھا تبماً مم : 

١-الاإقرار‏ للحمل: 


في الإقرار للحمل تفصيل؛ لان المقر إا أن 
() انظر: فراع الإسلام ۳: ٠6۴‏ وقواعد الأحكام 
No:‏ 
(۲) اتظر تحريرالوسيلة ۲: .٤٠‏ كتابالإقرارء المسألة ٠۴‏ 


يبن سبب الملكية في إقراره أو لاء وعلى الأول 
بباً صحيحاً أو سبباً فاسداًء فا حالات 


الأولى أن يذكر سبباً صحيحاً في إقراره» 
كأن يقول: «هذه الأموال لحمل فلاتة؛ لأنّها من 
وصيّة فلان». 

ولا إشكال ولا خلاف في صحة هذا الإقرار 
کا قیل. 

الثانية أن يذكر سبباً باطلاًء كأن يقول: 
«هذا ا مال للحمل ثمنأً لما اشتريته منه». 

وفي هذه الحالة قولان: 

أ صحة أصل الإقرار وحذف اله 
فیوؤخذ منه المال لإقراره ولا ثنظر إلى السب 


نسب الشهيد الثاني هذا القول إ4 42ء 


ب -بطلان الإقرار. ذهب إليه ابن الجنيد 
کا سیل والقاضي ابن البًاع» واخستاره 
فخرالد ین" بعد أن نقله عن ابن الجنيد والقاطي 
ونسبه إلى جماعة؛ ولل بأ الكلام لا يته 
إلا بآخره. 

واقتصر بعضہم على ذكر القولين ولم يرجح» 


(۱) انظر: جامع المقاصد .٠۲١ :٩‏ واللسالك ٠١٠:١١‏ 
والمجواهر ۳۵: ۱۲۲ والریاض .٤۱١:۱۷‏ 

.٠١۴١١١ المسالك‎ )( 

(۳) نسبه إلیه فخرالدین ف الإیضاع ٤٠١:۲‏ 

.٤۰۹:۱ امهب‎ )( 

(۵)- ایضاع الفوائد ۲: ٤۳٤‏ 


................. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج؛ 


کالعہید الأول في الدروس(. 

وذكر الأردبيلي"" وجهاً للبطلان بعد ذكر 
وجه الصحَةء لكن يظهر منه اليل إلى الصخة. 

ويظهر من صاحب الجواهر اميل إلى 
البطلان. 

الثالئة أن يطلق» فلا يذكر سبباً أصلاً. 

وفي هذه الحالة قولان: 

أ الصحةء وهو المعروف بين الفقهاء؛ ملا 
لكلام المسلم على الصجيع» والسبب على السبب 
المىكى. 

ب -البطلان, وهو الذي |اختاره فخرالد ین( . 

شرائط ا لحمل المقر له : 

ويشترط في احمل أن يسقط حياً ادون ست 
أ بعد اللإقرار؛ لأنّه لو سقط لسئة أشهر فا فوق 
احتمل أن يكؤن انعقد بعد الإقرار.“ 

ولو سقط بعد أقصى مدة المسمل من حين 
الإقرار فاللإقرار باطل قطعا؛ لانعقاده بعد الإقرار. 


وإن سقط بعد أل مدّة احمل وقبل أقصاه. 
فلهم فيه تفصیلات. 
وإن سقط ميتاًء فإن كان السبب المذكور 


FATA 

. ١١١:۳۵ المجواهر‎ )( 

)٤(‏ ائظر: الرياض :1١‏ ١١٠٤ء‏ وادّعى عدم الخلاف فيه 
والجواهر ۸۲۲:۳۵ 

(۵) ايضاع الفوائد ۲: .8۳٤‏ 


للإقرار هو الوصيّة. رجع الال ا لمق به إلى ملك 
اللوصي, وإن كان إرثاً رجح إلى ملك سائر 
الورثة. 

ولو لم يبن ال السبب» طولب ببياند. 

۲ -الإقرار للميّت : 

يصح الإقرار للميّت إجمالا, فلو قال: «لفلان 
اميت عدي أف ديستار» صح الإقرارء 
وي الجواهر+« صح بلا خلاف ولا إشكال»؟. 

ولو قال: «لقلان المت عندي أف ديتار 
ولاوارٹ له غير فلا 


فان کان المع به دیتا ارم امول بسليمه إل 


ار له بلا خلاف ولا إشكال كا قيل-لمإلموم 
«إقرار المقلاء على أتقسهم جائز»» ولا يتضكن هلا 
الإضرار ضبررًإل على امقر لاعلى غيرمم 

وان کان الم به عيناًففیه قولان: 

الأول -صحة اللإقرار كا في الدين. 

قيل :إن هذا القول هو المشهورا"ء ووجهه: 
أن الإقرار بان امال لزيد ولا وارث له إل هذاة 


(۱) انظر: المبسوط ۱٤:۳‏ ۱۵ء والسرائر ٠۰1:۲‏ 
والشرائع ۴: ١١ء‏ والقواعد 4١١:١‏ والعذكزة 
۱٤۹-۲‏ والدروس ۳: ١۳۰٠ء‏ وجامع المقاصد 
4 7 _ ۹ والمسألك 1: 1۰0-1۰۲ ومجىع 
الفسائدة ۹: ۳۹۷۔۳۹۹ والریاض ٤١۳:۱۱‏ 
والجواهر ۱۲۴:۳۵ -۱۲۹. 

(۲) الجواهر٠٠٠: ۲١‏ وانظر جمع القائدة ١‏ 

(۳) انظر المصدرين التقدمين. 


معناه: الإقرار بأ امقر به هذا الشخص. 
الفاني عدم صحته» بل يجب الفحص عن سار 

الورتةء قإن حصل اليس من وارثِ آخر, ازم 
بالدفع إليه. ووجهه :أن قوله: «هذا ازيد ولا وارث 
له غبر فلان » يتضكن إقرارين : 

١-الإقرار‏ بعدم که ما قر به لغيره. 

۲-الإقراربأنٌ ما أقر به لزي خاطة, 
لایشارکه فيه أحد. 

فأما الإقرار الأول فهو نافذ؛ لأنه إقرار 
على تفسه. 

ر وأما الثاني فغير نافذ؛ أنه إقرار على غيره» 
كإهم سائر الورثة لو كانوا موجودين واقعاً؛ فلذلك 
امح 

الفرق بين الدين والعين هو: أن الإقرار في 
الدين إقراز على نفسه خاصّة؛ لأنه على تقدير 
اظهور وارث آخر لا يفوت حلّه» بل له مطالبة ا مقر ؛ 
لانشغال ذمته جه بعد جلاف العينء فإذا دفعها 
للمقر له وظهر وارث آخر» يفوت حف منہا بلحاظ 
خصوصيات العین» وإن م يفت أصل حه لانشغال 
ذمة المقر ببدها. 

اختار هذا القول: الملامة في القواعد"» 
وولده؟. والستق الانيا والشهيد الشاي . 
القواعد 0 


(۲) إیضاح الفوائد ۲ .٤۳۳‏ 
(۳) جامع المقاصد ۲۲۳:۹ 
() انالك .۲۴:۱١‏ 


٣-الإقرار‏ للجهة: 

المقصود من الجهة؛ المساجد, والمشاهد 
المشرّفةء والمقابر. والأوقاف العامّةء ونحوها. 

قال العلامة: «ولو أقر لمسجيء أو شد 
أو مقبرةء أو مصنعء أو طريق وعزاه إلى سبب 
صحيح» مسل أن يقول؛ ين عل وقفه» 
صخ. وإن أطلق أو عزاء إلى سبب باطل. 
فالوجهان », 

فالقر للجهة إا أن يذكر سبباً لكيه امقر ل 
للمقر به أو لا يذكرء وعلى الأول فاا أن يذكر سيا 
صحیحا أو باطلاً. 

فان ذكر سيباً صحيحاً فالإقرار لايع 
بلاإشکال» ولیس فيه إلا قول واحد. اال 
احق الكركي(؟. ۶ 


وإن ذكر سبباً باطلاً فغيه القولان المتقدمان 


في الحمل. 

وإن لم يسذكر سبباً وأطلق ففيه القولان 
المتقدمان في صورة الإقرار من دون ذكر سيب في 
الحمل؛ وقلنا: إن المسعروف هو القول بالصحةء 
والقول بالبطلان لفخر الدین. 


الشرط الثاني - معلومية المقر له : 
ذكر هذا العرط العامة في التذكرة" وتبعه 
() القواعد ۱۷:۲٤۔‏ 
() جامع المقاصد ۲۳۰:۹ 
(۳) التذكرة(المحجرية) ۴: .٠١١‏ 


رچ سالجا کم انتزاعه من يده وایقاؤه في ید 


٤ج‎ / الموسوعة الفقهية الميشرة‎ ..............٠.٠ 


بعض من تأر عند کالشمید. 

قال العلامة: «... من شروط صحة الإقرار 
تعيين امقر لهء فلو قال: "لإنسان علي كذا" 
أو ”لواحد من بني آدم” أو ”لواحا من. خلق الله" 
أو "لواحد من أهل البلد“ احتمل البطلان؛ لمدم 
التعيين؛ فلا يطالب». 

لكن ناقش صاحب الجواهر جعل هذا 
الشرط شرطاً اقرار؛ لان الإقرار بأصل خروج 
المال عن ملك امقر صحيح ولا إشكال فيه سواء 
کان الم له معلوماً أو لا0. 

ولعلّه لذلك لم يذكرء الفقهاء وتتزاجع عند 
العامة نفسه حيث قال في آخر كلامه المتقدّم: 
«والأقرب عندي القبول وصحة هذا الإقرار» 


ووجه جواز انتزاع ا لحاکم له هو أله من 
مصاديق مجهول'المالك؛ لأ المقر أقر بخروجه من 
ملکه ولم يدخل في ملك أحد بعدٌ؛ فسيكون بجهول 
الماك وحكمه أن يدفع إلى حاكم الشرع أو يموف 
طبقاًنظره. 


الشرط اثالث عدم تكذيب لمر له : 

ذكر هذا الشرط ابن حمزة*. والملامة. 
(۱) الدروس ۳: .۱۳١‏ 
() الجواهر ٠١١:۴۵‏ . 
(۴) الوسيلة :۲۸۲ وذ كر من جملةالشروط: تصديق امقر له. 
() التذكرة(الحجرية) ۲: ۹٤ء‏ وانظر القواعد ۲: .٤١۷‏ 


والشهيد الأول" . قال العلامة في الذكرة: 
«يشترط في الإقرار وا حكم بصځته عدم تكذيب 
امقر له لمر وعدم إنکاره لا قر له به». 

وقال الشهيد: «التاني -أن لايكدّب الو له 
فلو أكذبه لم يعط ». 


فإذا أنكر لقو له لم بط كا قال الفهسيدء 


بل يكون الحاكم الشرعي مرا بين إيقاء امال في يد 

امقر أو أخذه منهء كا تقدم في الشرط الثاني . 
واستشكل صإاحب الجواهر في هنذا الشرط 

أيضاً؛ لألّه ليس شرطاً في صحة الإقرار نقسه» بل 


في نفوذه في حن امقر له؛ إذ الإقرار على نفسه قل 
وخرج امال من ملكه بسب الإقرار. ني 
مالکه جهولاً, فيكون أمره بيد الحاكم الشرعي 0 
هذاء وذكر اليد في الدروس سی تلد 
الدروط كون امالك من يلك الغيء لمر بد. 
ولک هذا من جملة شروط امقر به کا سيأتي 
بیانه إن شاء الله تعالی. 


به امقر لمق له. 
والمقر به: إا مالٌ» أو حٌء أو نسب. 


و(۳) الدروس ۳ ۱۳۱۔ 

. ٠١١:۳۵ الجوأهر‎ )( 

)٤(‏ لم يذكر هذا الركن احق في الشرائع وشراحه» نعم 
أشير إلى جملة من مسائله في سائر الأبصاث» مشل 
الأفارير المبهمة. 


واحق: إا حخ للناس» أو حو لله 
أو مشترك. 
وسوف يأتي الكلام عن كل واحبٍ بصورة 


مستقلة. 


الإقرار با لمال : 

٠‏ ذكر الشميد الأول شروطاً أربمة للمقر به. 
واقتصر العامة على ذكر بعضهاء وييكن استخراجها 
من کلبات فقهاء آخرین. ومورد البحث ما إِذا کان 
امقر به مالا کا تقدم. 

والشروط التي ذكرها الشهيد هي؛ 
ولا أن يكون ا بلك شرعاً: 
فلو أقر يا ليس قابلاً للملك لم يصح إقراره؛ 


رم سكها قر بكلب اراش » أو الغمر أو جلد الميتة أله 


للغرة لجاع المدعى على عدم تلك المسلم هذه 

فلا يقبل إقراره فما أيضاً. 

وهناك رأي آخر يقول بصحة الإقرار؛ لأ 
هذه الأشياء يكن أن يشيت للمسلم حق 
الاختصاص بها وإن م بيلكهاء فيجوز الإقرار بها 
للغير بهذا الاعتبار. 

وبا لجملة: فالمدار إثبات حى الاختصاص في 
هذه الموارد وعدمه. 

وبناء على ذلك. لو أقرّ بجحبّة حنطة أو قشر 
جوزة فيكون إقراره صحيحا؛ لان هذه تدخل في 
ملك الإنسان وإن لم عد مالاًء وللإنسان حق 
الاختصاص بها على الأقل. 


ولو قر المسلم لغير المسلمء أو غير المسلم 
للمثله مغل الممر والخأزير والميتة وتضوهاء 
صح الإقرار*. 

ثانیاً ألا یکون ملوكاًللمق: 

واشتراط هذا الشرط واضح؛ لله لو كان 
فيء ملكا لشخصي واقعاً فاق به لغيره» يزم 
التناقض أو التضا؛ لأ الإقرار إخبار عن حو 
سابق؛ فإٍذا قال ؛ «داري لفلان»؛ فهو يخير عن 
ملكيّة المقر له للدار منذ السابقء وظاهر عبارة 
الإقرار يقتضي أن الدار ملك للمقر منذ السابق» 


فتكون الدار ملكا للم ولم له في زمان واچ 2 
وهو باطل إذا كانت الملكية على غو الاستقلل هل 


ولکن ذكر بعضہم توجمأًللصځة. وسا 


أن الإضافة هنا ليست حقيقية , ود:5 


«داري» فهو أعمٌ من أن تكون الدار ملكا له أو 
إجارة عنده, وإذا مانا فعل المسلم على الصحيح 
فیکون الإقرار حینئار صحیس. 


انظر ما تقدم في المصادر التالية على نحو الإجمال: 
المبسوط ۳: 0ء والوسيلة: ۲۸١‏ والجامع للشرائع : 
۹ وشرائع الإسلام ۳: ١6ء‏ والتذكرة ۲: ٠۵١‏ 
و۱۵ والدروس ۴: 1۳۳ امالك ۴۱:۱۱ 
ومع الفائدة ٤۲۹:۹‏ والرياض ۱: 4٤-٤١۳‏ 
والجواهر ۳۵ ۴۷. 

أظر: المبشوط ۲١:١‏ والسرائر :١‏ ٩ه‏ والقراعد 
4۱۸-۷ والتذكرة (الحجرية) ۲: ٠١١‏ . 

(۳) انسظر: الفستلف 1: ٤٤‏ والدرزس ۳: ۱۲١‏ د 


................. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج؛ 


وقد تسقدم الكلام عن ذلك في عنوان 


«إضافة». 
الا -أن يكون المَرّ به تحت ساطة امقر 
ظاهراً: 


قلنا: يشترط في امقر به ألا يكون ملكا 
للمقرّء لكن هذا في واقع الأمرء وأما بحسب الظاهر. 
فينبغي أن یکون تحت سلطته ويده» فإذا م يكن 
کذلك لم یکن إقراراء بل شہادة. کا إذا قر بأ الدار 
التي بيد زيد إا هي لفلان. نعم يتر ًب على ذلك أله 
الو انتقلت الدار إلى المقر بهبة أؤإرث ونعوهما وجب 


عليه رها على من قر لہ بہا. 


٤ 


رابعاً-تفوذ الإقرار فيه : 
فلو أقر الموقوف عليه بأ المين ا لموقوفة 


او بيبطل إقراره؛ أن المين ا لموقوفة لا يكن أن 


تكون ملكأ لفير اموقوف عليه إا ببيع ونحوء على 
فرض جوازه فی ظروف خاصة. 


الإقرار بالجهول: 
لا يشترط ف المقّرٌ به أن يكون معلوماً 
بل يصح الإقرار ببالجهول؛ لعموم أدلّة الإقرار؛ 
ولان الإقرار إخبار فهو يحتمل الإجمال والتفصيل؛ 
= وجامع المقاصد ۹: ۲۳۷ وينمع الفائدة ۹: ١۹‏ 
() انسظر: القواعد ١‏ ۱۸ء والتذكرة (المسجرية) 
۲ . والدروس ۴: ٤‏ وجامع اللقاصد 
Bî‏ ۹ و١٤۲‏ ومجمع الفائدة L-2‏ 


. ۱۳١:۳ الدروس‎ )۲( 


ولأ الحاجة قد تدعو إليه كما إذا كان عليه مال 
أو حن ولم يعلمه بالتفصیل فأراد إبراء ذمته, قيقر 
ولا بامقر به على إجمالهء ثم يرفع الغزاع بين المر 
وا مقر له بالصلع ونجو,(. 

والقاعدة العامة: أنه بعد الإقرار بالهم 
والجهول يطالب الم بتفسیره له» فإن فر با 
يصح فيه الإقرار فيقبل منه وإلا فلاء وذكر بعضهم 
الد یہس مق يفكره. 

هذه هي القاعدة العانمة. وقد ذكروا اا 
مفصّلة لتطبيقها على مواردهاء وأكثرها يرجع إلى ما 
يفهم المرف من صيغة الإقرار ثم ملاحظة أ 


نوذجین منہا مع حذف بیان الاختلافات فما 


فال احق في جنه عن الاأقارر الب 


«وقیها مسائل: 

الأولى -إذا قال: له عل مالّ» أأزم التقسير» 
بل ولو کان قلیلاًء ولو فشر 
يا لم تر المادة بتمؤله كقشر اللوزة والجوزة. م 
بُقبل» وكذا لو فشر المسلم با لا يلك ولا ينتفع به 
كالمنمر والنةزيز وجلد الميتة؛ لا يعد مالاًء وكذا لو 
فر با ينتفع به ولا لك كال جين النجس 
والكلب المقور» أا لو فتره بكلب الماشية أو كلب 
الزرع فبل». 


)١(‏ انطر:النذكرة (الحجرية) ۲: ١١ء‏ والمسائك 
۹ والجواهر ۰۳۵ ۳۲. 


يستجمع الشروط اللازمة للمقر به أو لاقانشوه 


رم سإقرأككبامظروف؛ أخذاً بالمتيقن» وبراءة 


قالمذكورات غير الكلاب الفلاتة لا مد مالا 
شرعأًء ولذلك لا يصح تفسير الإقرار امهم بهاء نعم 
يصح تفسيره بالكلاب الثلاثة. 

وقال أيضاً: 

«الثانية -إذا قال: له علي شي٤»‏ ففگره 
جلد الميتة أو السرجين النجس» قيل: يقبل؛ 
لألّه شي ولو قيل: لا يقبل؛ أنه لا يثبت في الذمة 
کان حسناً. 


هل الإقرار بالظرف إقرار با مظروف ؟ 

صرح الفقهاء: بأ الإقرار بالمظروف ليس 
إقراراً بالظرف إل أن يفهم العرف من صيفة الإقرار 
ذلك» وكذا المكس» أي الإقرار بالظرف ليس 
مة امقر 


من الزائد". 
الأول مغل أن يقول -مشيراً إلى طرف فيه 


0 الشرائع ۳: ۱٤۵‏ ٠١ء‏ رانظر: المبسوط ۵-٤:۴‏ 
والجامع للشرائع : ۳۲۹ رالقواعد ۲: 4۱۹ ٤١١‏ 
والتذکرة ۱۵۱:۲ والدروس ۳: ۱۳۵۔۱۳۷ وجامع 
القاصد ۲٤۹ - ۲٤٤ :٩‏ والمسالك ٠٣۱-۲۹۰۱۱‏ 
ومجحمع الفائدة ٤۲۸:۹‏ - ۲۹ء والریاض ٤٠١:۱١‏ 
٤‏ والجواهر ۲۸-۳۲:۲۵ وغیرها. 

انظر: المهذّب ١؛ ٤۰۸‏ والشئية؛ ۲۷١‏ رالشرائع 
٤ ۳‏ والقواعد ١١‏ ١١۲٤ء‏ والشذكرة (الحجرية) 
۲ وجامع المقاصد ۹: ۲۷۲. والمسالك ۱۹:۱3 
۷ والجواهر 1۸:۳۵. 


عسل ء: «هةا المسل لفلان». 
والثاني مل أن يقول سمشيرً إلى ظرف فيد 


عسل أيضاً-: « هذا الظرف لفلان». 
ومن الأمثلة التي ذكروها؛ «له عندي 


زيت في جرّة»» أو «جرة فيا زيت»» أو «سيف 
»» أو «غمد فيه سيف»» أو «ثوب 


فی مندیل»» وهکذا... 


الإقرار باحق : 

وهو تارة من حقوق اله تعالى» وأخرى من 
حقوق الناس» وثالئة مشترك بينهها. وفيا 
توضیح ذلك: 

ألا -الإقرار بح الله تعالى : 


يصح الإقرار بحقوق الله تعالی »میت وکو ۶ 


الحدود. وهذه الحقوق : 

منها؛ منا يسبت بالإقرار مره واحدة 
كااربة. 

ومنہا: ما يبت بالاقرار مرتین: كالسرقة 
بالنسبة إلى القطع. وأا امال المسروق فيكني في 
ثبوته الإقرار مرة واحدة) وكذا القيادة"» 
وشرب الخمر*. 

ومنہا: ما شيت بالإقرار أربع مرًات» 
() انظرالجواهر .0۷١:6١‏ 
انظر المصدر المتقدم : ۵۲۱و .٠۲١‏ 
(۳) انظرالمصدرالمتقدم: ۳۹۹. 
() انظرالمصدرالمتقدم: ١٥غ.‏ 


. الموسوعة الفقهية الميسرة / ج٤‏ 
کالزتا واللواط. 

ومنها: ما هو مختلف فيه کالاستمناء 
ووطء الهام9. 

وسوف ياي تفصيل ذلك في موارده إن شاء 
الله تعالى. 

ثانياً -الإقرار بح اناس : 

يصح الإقرار بحقوق الناس» مثل حق 
الحسضانة. وحسق الشفعة؛ وحق الخيار» وحق 
الاستطراق» وحوها من المحسقوق المعترف بها 
في الشرع. 

وإذا أف بع لم يعترف به شرعاء فلا أثر 
الاإقرار به. 

واکثر حقوق الئاس يشبت بالإقرار مره 


م رواخكدة؛ لإطلاق «إقرار المقلاء على نمم 


جائز»» حتى الإقرار بالقتل عند جع من الفتهاء» 
نعم احتاط جمع آخر منم فقالوا بلزوم الإقرار 
مرتین. 
فالا -الإقرار بالحى المشةرك : 
إذا أقر الإنسان بحن مشترك ترب على 
كل جانب حه في السرقة معلا إن أقر رة 
واحدة ضمن‌المسروق لصاحبه ولا محري عليه 


.۲۸٠ :٤١ انظر الجواهر‎ )۱( 

(۲) انظر المصدرالتقدم: .۳۷١‏ 

(۳) انظرالمصدرالمتقدم: 14۹. 

.1٤۳ انظرالمصدرالتقدم:‎ )( 

.۲۰۶ ۲۰۳:٤۲ انظرالمصدرالتقدم‎ )0( 


حدالسرقة» نعم إن أَقرّ مرتين أجري عليه ا لحد 
أيضاًإضافة إلى ضماند. 

ومن الحقوق المشتركة حق القذف. 
فالمقذوف. له حٌ على القاذف. ولذلك يتوقّف 
تنفيذ حدٌ القذف على. مطالبة المقذوف» كما يجوز له 
إسقاط الحدٌ بالمفو عن المقذوف وإسقاط حف" . 


الإقرار بالنسب: 
اذعي الإججاع مستفيضاً على صحة الإقرار 

بالسب إجمالاً"» وتفصیله کالآني: 
اول -الإقرار بالولد: 


بشترط في صحة الإقرار بالؤلد -إضا 5إ 


الشروط العامة في الإقرار-أمو ربد 


⁄ أن تكون البنرة مكنة في حقە 5او‎ ١ 


ببنوّة صفير ولد في منطقة بعيدة لم يسافر هو إلا 
ولم تسافر الأ إلى النطقة التي هو فبها من سنين 
م قبل منه الإقرار. 

وکا لو افر ببنوة من هو أکبر منه» أو مسان له 
في السنّء أو أصغر منه با لم تج العادة بولادة مثله 
منه» کمن اهر ببنوة من بلغ عشز سنین وهو ابن اني 
عشرة سنة. 

۲ أن یکون امقر به جهول النسب» فلو کان 
(۱) انظر ا لجواهر 4۱: 0۲۲. 
() انظر المصدر المتقدم .٤۲۸:‏ 
(۳) انظر: کفایة الأحکام : ۲۳۲ والریاض ۱۱: ١١٣٤ء‏ 

والجواهر ۳۵: 10۳. 


نسب معلوماًلم قبل إقراره. 

۳ -أن لا يتازعه فيه أحد» فلو اآعىي شخص 
آخر بنوته لم يقبل إقراره» بل لاب من إثبات السب 
حينثا باليتئة أو القرعة. 

هذه الشروط الثلائة مشتركة بين الإقرار 
بالولد الصغير والولد الكبير. ولا خلاف فيا كا 
قیل وان اختلف التعبیر عنها. 

٤-أن‏ يصدقه لمق به إذا كان كبيراً. 

ذكر الشيخ الطوسي هذا الشرط في المبسوط 
وتیعه یع من تأر عنه کا قال صاحب 


الجواهرا؟. 


قال الشيخ في الميسوط: «فإن كان المقر به 
مغيراً اعتبر فيه لاثة شروط م ذكر الشروط 


ر الفلا ةا لتقد مة خم قال :- وان کان المقر به کبیراً فاه 


يعتبر فيه أربمة شروط» الثلائة التي ذكرناها والرابع 
تصدیق الق به؛ أنه إذا كذّبه في إقراره به لم يثبت 
نسبه منه»؟. 

لكن قال في النهاية: «إذا أقر الإنسان بولدء 
احق به سواء كان إقراره به في صكة أو مرض» 
وتوارثا معأ سواء صدّقه الولد أو كدبه. إل أن 
یکون الولد مشپورأً بغر ذلك النسب» فان كان 
كذلك لم یلحق به». 
() انظر: الریاض ٤۳١:۱۱‏ وا لجوآهر ۴۵: ٠١١‏ 
(۲) الجواهر .١۵۷:۳١‏ 
(۳) المیسوط ۳۸:۳. 
() التاية: .14٤‏ 


وعبارته صريحة في عدم الحاجة إلى قصديق 
الولد وظاهرةفيعدمالفرق بينالولدالصغيروالكبير. 

هذا وذکر بعضہم _کالعلامة في القواع د 
بدل تصديق الولد عدم تكذيبه» لك الأول أؤلى كا 
قال احق الكركي(؟ء بل لعل العامة يريده أيضاً 
کا قال صاحب الجواهر*» وتشهد به عبارته في 
سائر کته . ۴ 


ملاحظة (۱): 
إذا م يصدّق ألولد م يثبت السب كا تقدم. 


لکن امقر يؤخ بإقراره. ونةر تب عليه آنار 9 


ملاحظة (۲): ١‏ 
اشتراط تصديق الولد إا هر بالتة إن 


الإقرار بالولد المسيّ أا لو افبجر شيب 


قبل إقراره إن لم يكن له معارض وكان الميّت 
جهول النسب. 


حكم إقرار المرأة يالولد : 
قال العامة في القواعد: «وهل حكم المرأة في 


.٤۳۷ ۰۲ القواعد‎ )( 

0 جامع القاصد "۴٤1:۹‏ 

. ٠0۷:۳۵ الجواهر‎ )۳( 

() انظر: إرشاد الأذهان .٤١١ :١‏ والتذكرة (المجزية) 
۲ ۰, وخیرها. 

(۵) انظر الجواهر ۳۵: .٠١۷‏ 

() انظرا مجواهر ۱۹۷:۳۵. وظاھر کلامهعدمالتلاف فیہ۔ 


................. الموسوعة الفقهية الميرة / ج 


إقرارها بالولد حكم الرجل؟ نظر». 

وعلق عليه الكركي بقوله؛ «ينشاً من أنه 
إقرار بالولد فيدخل تحت عموم الدليل الدالّ على 
نفو الإقرار به. 

ومن أن ثبوت نسب غير معلوم الثبوت» على 
خلاف الأصل» فيقتصر فيه على إقرار الرجل بالولد 
الصغير؛ لاإجماع. ويبق ما عداه على الأصل» 
فيتوقف على البيلة أو التصديق ٠»‏ . 

واستظهر صاحب الجواهر من جماعة إ لاق 
الأم بالأب في صحة الإقرار بالواد الصغيرء ثم تقل 
عن الإيضاح والدرو س اختصاصه بالأب» 
مرجع هو الإلحاق. 

ومن اختار عدم الإ ماق الشهيد الفاني في 
اوۇضة". 

والظاهر من كلام السيّدالطباطباني الإ ماق 
بل جعل الأردبيلي ثبوت النسب في الام أولى, 

وات السبزواري بذکر القولین. 


القراعد ٤۳۷:۲‏ 
(۲) جامع المقاصد .۳٤۷ :٩‏ 
(۳) إیضاع الفوائد ۲ .٤14‏ 

. ۱۵۰:۳ الدررس‎ )٤( 

() الجواهر 10۸:۴۵ -۱0۹. 
١‏ الررضة اله 1ء .٤۲٤‏ 

( الریاض ۱۱: ۲٤٤۔4۳۳‏ 

( جم الفائدة .٤٤۷ ١‏ 
الکفاید: ۲۳۲ 


إنكار الولد الصغير امقر به بعد البلوغ : 

إذا توقرت شروط الإقرار بالولد الصغير 
ت النسب کا سيأتي» ولا أثر لإنكار الولد بعد 
بلوغه» وقد عي عدم الخلاف فيه . 


ملاحظة: 

إن الإ ماق جرد الإقرار في الولد الصغير إا 
هو بالنسبة إلى ولد الصلب» فلا يشمل ولد الولدء 
وقد اآعي عدم الخلاف فيه أبضا؟. 


ما یترب على الإقرار بالولد: 

إذا توفرت شروط الإقرار بالولدء فإن كان 
صغیراً ثبت به النسب ویترتب عليه التوارث بي 
امقر والمقرٌ به وسائر المنسوبين» فيكو ن كيولا 
الفراش من دون فرق بینهما. 


الأول أله كالولد الصغيرء فيكون كولد 


الفراش. 

قال الشهيد الثاني «من جلة ما أفترق فيه 
الإقرار بالولد عن غيره: أن الإقرار بالولد مح 
الشصديق أو بدونه يثيت به اللسب. ويتعدّى 


النوارث إلى غيرهما من أنسابهها بشرطهء وشا 
الاإقرار بغير الولد للصلب وإن كأن ولد ولد فيختصض 


الریاض ۱۱: ۳۲۳٤ء‏ والجواهر :۳١‏ ۴١٠١ء‏ 
(۲) انظر: الدروس ۲: 1۵۰ وجامع المقاصد ۲٠١ ٩‏ 
والمسالك ۱۲۸:1١‏ رالجواهر ٠0۹:۴۵‏ 


حكنه مع التصديق بالمتصادقين؛ لما تقرر: من أن 
ذلك إقرار نسب الغير فلا يستعدّى المقرّء ولو م 
يعصل تصديق افتقر إلى البينة ي" . 

وكلامه عام يشمل الولد الصغير والكبير. 

وصرّح بذلك العامة في المذكرة إلا أه 
احتمل القول الآخر"". 

وجسمله الأردبيلن"" أقرب» واستظهره 
صابحب الجواهر من احق ا لحل م قال: «بل 
هو صارع جماعة». وصرع به الإمام ا لحميني ١‏ . 

وكلمات الفقهاء ليست صاريحة في هذا الجالء 
ربل م يتعرّض للموضوع كبثير متهم نعم را 
يصتفاد من ظاهر كلمات بعضمم ذلك حيث خصّوا 
آتحصار التوارث بين المقر والمقر به في الإقرار ببغير 
إلولداكولم يذكروا ذلك في الولدء ومعناه عموم 
التوارث فيه وعدم اختصاصه با . 

الثاني - عدم إلحاق الكبيز بالصغير» فيكون 
الكبير كغير الولدء لا يترتّب على الإقرار به 
إل التوارث بين المع والمقرّ به؛ ولا يتعدّى إلى 
غيرهما كأولادهما وسائر المنسوبين. 

وعبارة الروضة تدلّ على أن الشيد العاني 


() السالك ۱۲۸:۱۱ مع اختلاف يسپر. 

(۲) التذكرة (المحجرية) ۲: ١۷١-١٠۷١‏ 

(۳) ممع الفائدة ٤۸:۹‏ 

() المجواهر ۱۵۹:۳۵ ۱۱۰ وانظر الشرائع ۳: .٠١۷‏ 
(6) تصرير الوسيلة ۲: 4۸ء كتاب الإقرار المسألة ۱۷. 
انظرالدروس ۴: ۱۵۰۔ 


استظهر من كلمات الفقهاء: أن الولد الكبير كالصغير 
يلحق باقر بالإقرار بشرط تصديق المقرٌ ویثبت به 
السب كا في ولد الفراشء ثم استشكل على ذلك 
فقال: «والفرق بينه وبين خيره من الأساب مع 
اشتراكها في اعتبار التصدیق غير بن .١(»‏ 

ومضمون كلامه: أن الإقرار بالولد الكبير 
كالإقرار بغير الولد بحاجة إلى تتصديق امقر به» 
فا هو الفارق بينهما إذن حى بثبت بإقرار الولد 
السب الکامل ولا یثبت بغیره؟ 

ومن مال إلى هذا الرأي أو اختاره صر عا 
سبطه صاحب المدارك على ما حکی عند وال 
الطباطباني"" والسيدان: المكيم* والح وق( 


ثائياً-الإقرار بغير الولد : 
بغير الولد من سائر الأرحام» كالأب 
والأمٌ والأخ والأخت وواد الولد ونو ذلك أو أقر 
بالزوجيّة وتوكُرت الشروط المذكورة في الإقرار 
بالولد إضافة إلى الشروط العامة . فيش : 


7 الروضة البيّة 7: ١٠ء‏ لكله رجع عنه في المسالك 
کا تقتم. 

حکاه عنه السيّد الطباطبائی في الریاض .٤۳۷:۱۱‏ 

(۳) المصدرالتقدم. 

() منهاج الصالحين (للسید الحکی) ۲ ۲۰۲ كتاب 
الإقرارء المسألة الأولى۔. 


(0) مناج الصالحين (للسيّد الحوني) ۲: ۹۸ء كعاب ٠‏ 


الإقرارء المسألة ۹۳۷. 


. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٤‏ 
إبتا أن ينحصر الوارت في امقر به أو لا. 
فإن انحصر» ثيت التوارث بين امقر وا مقر به. 
وان لم ینحصار» فلا یکفي تصدیق المقر به؛ 
لان في قبوله إضراراً بالفير؛ لأنه يستلزم الإضرار 
بسائر الورثة من حيث تقليل سهامهم أو حجب 
بعضهم ونحو ذلك» واللإقرار إا پکون نافذاً ذا کان 
على المقرٌ وبضرره لا بضر الآآخرين: 


ما ترب على الإقرار بغر الولد: 

لا يتر تب على الإقرار بغير الود إلا النوارف 
بين المستقارين فقط") ولا يتعدّى إلى سائر 
الورئة إلا أولاد الأولاد على رأي الشيخ وبعض 
من قبع . 
ولا يثبت به النسب الكامل» نعم شيت 


السب بشہادة رجلین عادلین وإن کانا من اورا 


وبالاستفاضة0. 
اراجع العنوانين: «استفأضة»» «نسب». 


۲ انظر: المبسوط ۳: ۳۸ ۳۹ والسرائر ۳؛ ۳۰۸ 
والقواعد ۲ ٤۳۹-٤۳۷‏ رالدروس ۳: ۱۵۰-۱٤۹‏ ؛ 
والمسالاك ۱۲۸:۱۱ ٠۲۹‏ ومجمع الفائدة ۹ ٤4١‏ 
٤٠١‏ والكقاية: ۲٠۲‏ والرياض ٤۴٠:۱١‏ وا لجواهر 
۴ ۱0۸-۷ وغیرها. 

(۲) انظر ال جواهر 106۸-١0۷ :۴١‏ . 

(۳) الظر: المبسوط ۴: ۹ والسرائر ۳: ۴٠١‏ والجامع 
فلشرائع : ۳٤۳‏ والتحرير (الحجرية) ۲ء .٠١١‏ 

() اتظر ال جواهن 1۷۲:۲۵ و ۱۷٤‏ 


اشترط العلامة في العذكرة لصحة الإقرار 
بغيرالولد درطين آخرين إضافة إلى الشروط 
المتقدمة. وهما: 

١‏ أن یکون الملحق به مستا فا دام يام 
جز لغیره إحاق شخص آخر به وان کان ا ملحق به 
بجنوتا. فلو قال هذا أخي يجب أن يكون والد 
امقر والمقر به متا فإن كان حياً م را لانه 
يستلزم إلحاق شخص وهو الأخ- بشخص آخر 
بو الأب - جر د إقراره» وقاعدة الإقرار 
لا تشمل مثل هذا؛ لان ليس إقراراً على الفا 


-المقر به _فإذا كان قد نفا لم يصح إلحاقه ثانية, 
ولو آلمحقه به وارثه بعد موته فف اللحق ا 
وعدمه وجهان. 

وتسيمه في الشرطين الشهسيد الشاني“ 
وسبطه ۳ وفي خصوص الثاني الفهيد الأول( . 


الاعتراف بوارث آخر: 

إذا ار أحد الورثة بوارث آخر وصدَقه المعو 
به لكن لم يصدّقه سائر الورئة لم يشيت النسب بينهماء 
نعم يشازك ا مقر به امقر في سهمه من الميراث» 


التذكرة (المجریه) ۱۷۲:۲. 

۱١١ ۱۱ المسالك‎ 

(۳) قله عنه السيّد الطباطبائي في الرياض .٤٠١ :۱١‏ 
() الدروس ٠١١:۳‏ . 


۲ أن لا یکون اللحق به قد نی ااا ۹ 


فلو کان للمیّت ولدان قاقر أحدهما بوارٹ آخر ولم 
يصدقه الثائيء كان سهم امقر _وهو نصف ا لمال 
للمقرٌ والقر به. 

ولو كان الأولاد ثلاثة فأَقرٌ أحدهم دون 
الآخرين اشترك المقر والمقرٌ به في ثلث التركة» 


تقس سهم امقر بينه وبين المقرٌ به 


الأول أن ي أخذ المقر ما يستحقّه على 
اعتقاده ؤيدفع الباقي للسمقر لهء قفي المثال الأؤل 
اک ا ا و 
أولادء ويبق الزائد وهو السدس الفاضل بين الثلث 
وهو سهم المقر- والنصف وهو سهم الولد الآخر 


انکر فیعطی للمقر پد . 


وهاهو القولالمشېور وا لمعروف على ما قيل". 
الثاني أن يشترك المقر والمقّر به في سم 


0 والطريتة المائة في الصول على ذلك هي :أن شرب 
سہم کل من الق انکر أعدھابالآخر. ‏ 
ر مل س امل اتا کلت ایی 
والقرٌ» فني المثال يضارب النصف وھ س کل 
متها باعتتاد انکر ف للت اا وهو ہم کل متهم 
باعتقاد امقر فيكون الماصل لا فلاب من تقسم 
اثقركة على () اسم يأخذ المنکر متها (۳): لأ 
يعتقد بالنصف » ويأخذ امقر (۲)؛ لاله يعتقد بالفلث . 
فيبق سم واحد أي السدس (ل)-قيدع إلى القربه . 

(۲) انظر:الجواهر ۳۵: ۱۹۵-۲۹۶ والزیاض .٤۳۹۰:۱۱‏ 


امقر وهو التصف» فيكون لكل متها رب امال . 

ذكر الشهيد الثاني هذا القول ولم يسح قائلهء 
لكتّه استظهر القول الأول" ونقل السيّد 
الطباطباني" عن سبط اليد أي السيد 
العاملي- وصاحب الكفاية انها اختاراى م 
قرا هو. 


الركن الرابع -الصيغة: 

الكلام في صيغة الإقرار يتضكن عدّة أجاف 
نسر إلیما فیا يأي: 

لفظ الصيغة: 


بمح الإقرار یکل اظ دل عليه معلا 5ا8 
عل»» أو «لك عندي» أو «لك في ذمتي»» أو تا 


أشبه ذلك. 

() رالطريقة العامة هي: أن تضرب بجموع سبام الأصل 
بثاءً على اعتقاد انكر ؛ في بجموع سهام ار والمقر به. 
وجموع سام الأصل على اعتقاد انكر اثتان؛ لأّه 
ليس هناك إل وارثان أخوان. وبصموع سام امقر 
والمقر به اثنان أيضاً؛ فيكون ا لحاصل أربعة ؛ ۲= . 

فيقتم الال على أربعة أقسام يعطى نصفه وهو 

اثنان للمنكر. والائثان الآخران المتقارين. لكل 
واخد متپبا واحد. 

۱١١١١١ المسالك‎ )( 

.٤۳۹ :۱۱ الریاض‎ )۳( 

() لا يمضارني من كتابه «نهاية المرام». إلا النكاح 
والطلاق وتوابعه» ویبدو أنه م يطبع مئه غير ذلك . 

(۵) الکنایة: ۲۳۲. 


...............٠٠‏ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج؛ 


وأحاله بعض الفقهاء على عرف الم والمقر 
له؛ لاختلاف الأعراف في ذلك» بل لاب _إضافة إلى 
ذلك من النظر إلى القرائن والحصوصيات المكتبفة 
باقر والمقر لهء فلذلك لو قال: «أطلب منك مثة» 
فقال: «بسل ألف» أو «مئات» واقترن ذلك مع 
ضحكه أو تحريك رأسه ونحو ذلك ما يدل على 
الاستهزاء» لم يكن إقراراًمنه. 


عدم اشتراط العربية : 
لا تشترط العريئة في الصيغةء فيجوز الإقرار 


ر بغير العريتة مهيا كانت اللغةء بل ينصح الإقرار 


بالعريية من المجمي وبالعجمية من العربي حقى مع 
آلاختیار بشرط أن یکون امقر عالاً غاد 
إن ادعی بعد إقراره عدم علمه ا قر ببه» 
فان صدقه امقر له فلا کلام» ون کذّبه: 
فقال بعض الفقهاء: اقول قوله مع بميئه(". 
وقال بعض آخر: إن کان ذلك مکنا في حه 
فالقول قول . 


() انظر؛ السذكرة (المحجرية) ۲؛ ٠١١‏ والرياض 
4٠۵‏ والکفاية: ۲۳۰. 

() انظر: المبسوط ۴ 7ء والسرائر ۲: 014 والجنامع 
للبشرائع: ٠۴۹‏ والذكرة (المسجرية) ۲ء ٠١١‏ 
و ۱۹ء والدروس ۳: ١۱۴۳ء‏ وزاد قيد الإمكان» 
وجامع أللقاصد : ۸۸ء والمسالك :١١‏ ١٠ء‏ 
رغیرها. 

(۳) اظر: القواعد ٤۳١:۲‏ والجواهر .۸:۴١‏ 


الإقرار كتابة: 

لر يتطرتق أكثر الفقهاء إلى هذا الموضوع» 
ولکن لما کان الإقرار إخباراً عن حیٌ سابقء فهو کا 
يتح باللفظ يتحقق بالكتابة أيضاً. قال السيّد 
البجنوردي: «... فكذلك الأمر في الكتابةء فإن 
كانت عند العرف صريحة في الإقرار محيث 
لا يشون في أله أقر بذلك. أيضاً يشبت بهذا 
الإقرار» وحيث إن الإقرار عبارة عن الإخبار 
بثبوت مال أو حوٌ... فكل ما أفاد هذا ا لمعنى عند 
العرف يسشى إقرارً»(. 


والسيرة المستمرة تشهد بقبول الإقرار كتالة ‏ 


عند جميع العقلاء» وخاصة في الوصاياء نمل إا 
صحة نسبة الكتابة إلى المقئ. 

ومع ذلك ققد خالف صاحب المكأو قا 
بعدم صحًة الإقرار كتابة » وعدم ترب الحكم عليه؛ 
لعدم صدق الإقرار عليه عنده وان علم کونه قاصدا 


أو شوهد کات . 


الإقرار إشارة : 

لا ريب أ إقرار الأخرس بالإشارة صحيح 
ونافذ إذاكانت مفهمة؛ لأنّها في حم بازلة اللفظ في 
حسق غسيره» ولذلك يعتدً بإشارته في عقوده 
وإیقاعاته. 

وأا إذا م تكن مفهمة افتقر إلى عدلين 
(۱) القواعد الفقهية ( للسيّد البجئوردي) ۴: .٠١‏ 
(۲) العناوین ۲: .٠۳١‏ العنوان ۸۱. 


يقهمان مقصوده. 

وفی حکم الأخرس کل من لم یکن قادراعلی 
النكلّم لمل غير ا خرس كالمرض ونحوه. 

وإغاالكلام فيا إذا أقر الإنسان بالإشارة وهو 
قادر على التكلّم» فهل يصح إقراره أ لا؟ 

لم يتعرض أكةر الفقهاء لذلك أيضاً. نمم قال 
صاحب المناوين بعدم الجوازا"ء ونقله صاحب 


الرياض عن بعض التأخُرين» حيث قال؛ «وتفوم 
الإشارة المفهمة مقامةً" فيكتنى بها عنه مطلقاً. 
وقيل: لأ اللقصود التمبير غا في الضمير ويحصل 
بهاء وعن بعض المتأخّرين؛ اشتراط الشعذر في 
الاكتفاء ولعلّه للشكً في تسمية متها إقراراً وإن 
عبرت عا في الضمیر». 

م أخذ يناقش ما نقله عن بعض المتأخُرين. 

وقد سبق أن تكلّمنا عن هذا الموضوع 
بصورة عامة في عنوان «إشارة» فراجع. 


التعليق في الإقرار : 
لا كان الإقرار هو الإخبار ا جازم بق 
سابق کان التنجیز معتبراً فيه لا حال فتی علق على 
شرط لم يكن إقرارا؛ لاتغاء الجزم. 
قال صاحب الجواهر مازجاً كلاه بكلام 
(۱) العناوین ۲: ۹۳٤‏ 1۳۵ العنوان ۸۱. 
(۲) أي مقام اللفظ. 
(۳) الرياض ٠١١ :١‏ ولم ترز المراد من بعض 
المعأخّرين. 


العقق: ای و اط این ؛ ما فيه 
من کونه إخباراًعن ح ثابت» وهو لا قبل التعلیق 
المقتضي لعدم وقوع المعلى قبل اعلق عليه» 
فلو قال: لك علي ذا إن شت بضم 
التاء أو فتحها- ام يكن إقراراًء ا 
زید» وکذا: إن رضي فلان أو إن شيد أو نحو ذلك؛ 
لاشتراك الجميع في النعليق المنافي للإخبار وإن كان 
على صفة بتحفق وقوعها:.. )۱ 


التعليق على المشيئة : 
إن کان EES‏ 


ا و 
عنوان «استشناء» فراجع. 


الاستثناء في الإقرار: 
تقدّم الكلام عن هذا الموضوع في عنوان 
«استفناء » بالتفصيل فليراجع هناك . 


التأجيل في الإقرار: 

إذا كانت صيغة الإقرار مؤْجله فهل يصح 
() الجواهر ۸:۳۵ المبسوط ۳: ۲ والقواعد 

۲ والتذكرة ۲: ۱٤٤‏ و ۵٤ء‏ والمسالك 


٠٠ ١‏ وجمع الفائدة ٤۰٠:۹‏ - ۷ءء والرياض 
EY‏ 


٠...٠... ٠-٠٠‏ الموسوطة الفقهية الميشرة /ع 


الإقرار والأجلء أو فصل بينها فيصح أصل 
الإقرار ويرد التأجيل؟ 

فيه قولان: 

ومفروض الکلام: ما لو كان الكلام واحداً 
أ بسفصل فيه بين.الإقرار بأصل احق وبين 
الإقرار بالأجلء وال فلا كلام في بطلان الإقرار 
بالأجل» وما لو كان الكلام ظاهراً في التأجيل 
لا في التسعليق. وال فلا كلام في البطلانء وما 
لو كان امقر له مسنكراًللتأجيل» ولل فلا كلام 
في صځته. 

والقولان كالآتي: 

الأؤل -صحة الإقرار بالأصل والإقرار 
بالتأجيل: 
اختار هذا القول الشيخ. فقال: «إذا قال؛ 


لفلان عل أف درم إذا جاء رأس الشهر. كان 


ذلك إقراراًم. 

ووافقه جماعة من العلياءء مثل؛ القاضي. 
والحقق اللي ويحيى بن سعيد والعلمةاه. 
وإن استشکل فيه في موضع آخرء والشہید 


المبسوط ۳۳:۳ . 

.٤١٤:١ المهدّب‎ 

.۱4٤ ۳ العرائم‎ ( 

() الجامع للشرائع: .۲٣٠۰‏ 

(ه) القواعد ١١:۲‏ 

() القواغد ): ١١٠٠ء‏ والدذكرة ٠۷٠:١‏ .والضتلف 
N‏ 


الأول" والهيد الفاني". والأردبيلي ٠"‏ 
والسبزواري والطباطباني*. والسيد الخو . 

وعلّل: بأ الكلام الواقع منه كله لة 
واحدة لا یتم إل بآخره. وقد روي أله «كان امير 
المؤمنين #8 لا يأخذ بأل الكلام دون آخره»ا. 
وبأنٌ عدم قبول ذلك يودي إلى انسداد باب الإقرار 
المؤجل, بل إلى إنكار أصل احق الم جل؛ عخافة 
الالتزام بالحلول إذا اهر به. 

الثاني -التفصيل بين أصل احق والأجل: 


فصل الشيخ في الخلاف بين أصل الح فيثبت 


باللإقرار ا لمو جل وبين الأجل نفسه فلا يغبت . 


ووافقه الإسكاق" وابن إدريس "اف 


الدين" وهو الظاهر من صاحب الجواهر ٠١‏ 


۱ الدروس ۱۲۵۰۳ . ری 

امالك ۲ 

(۳) ممع الفائدة ۹: .8١‏ 

.۲۳۱۰۱ الكناية‎ )٤( 

.٤۱۹:۱۱ الریاض‎ )۵( 

(١‏ منهاج الصالحين (للسيد الخوئی) ۴: ۱۹۷ تاب 
الإقرار, المسألة ۹۳۴. 

(۷) الوسائل ۲۱۹:۲۷ الباب٤‏ من أبواب آداب القاطي» 
الحديث ۳. 

ا لاف ۴+ .YA-FVY‏ 

(4) نقله عنه العامة في الفتلف ٤1:1‏ 

(۱۰) الدرائر ۲: 0۱۳۔ 

.٤1۲ ٤1١ :۲ إبضاح الفوائد‎ ( 

(۲) الجواهر ۲۸:۳۵ ۲۹. 


الرجوع عن الإقرار: 

لا أثر للرجوع عن الإقرار أو إنكاره. 
والظاهر من كلمات الفقهاء المغروغية من ذلك في 
مواطن متعدّدة. 

قال الشميد الأؤل؛ «ولو رجح المقر عن 
إقرارہ م یسمع ضواء کان بعد رجوع امقر له أو قبلهء 
ويقبل الرجوع ع يوجب الرجم من المخدود ١»‏ . 

وکلامه مطلق يشمل الحدود وغیرها. 

وقال المراغي: «ظاهر الأصحاب: أن ذكر 
ما ینافي الإقرار بعد تحققه غير مسموع» ووجهه؛ 
إطلا الرواية" فاه دال على النفوذ مطلقاً؛ سواء 
إعقبه ا ينافيه -من إنكار وتأويل-أو 0 یعقبه» 
فيكون الضابط : أن كلا تعقق مفهوم الإقرار عرفا 


سفلامع ما ينافيه... »ا . 


وعبر صاحب الجواهر عن ذلك أي 
الرجسوع-ب«قاعدة عدم ساع الإنكار بعد 
الإقرار»؟. 

ولا فرق بين حقوق الله وحقوق الئاس ؛ نعم 
استعني من حقوق الله الرجم» فإن أقر الإنسان ا 
يستحقٌ به الرجم ثم رجع عنه يقبل رجوعه 
فلا يرجم . 

قال الشيخ الطوسي: «من أقر على تفسه بح 
(۱) الدروس .۱۳١ ١۳‏ 
(۲) أي: «إقرار العقلاء على أنفسم جائز». 
(۳) العناوين ۲: 1٤١‏ العتوان .۸١‏ 
)٤(‏ انظر: الجواهر ۰۲۲:۲۵ ر۱٤:‏ ۲۹۲ وغيرهما. 


ثم جحد لم يلتفت إلى إنكاره إل الرجم» قله إذا 
أقر ما يجب عليه الرجم فيه م جحده قبل إقامته 
خلي سبیله »0 . 

وکاله لا کلام فيه أيضاًء ما روي عن أي 
عبداللّه 3 قال: «من قر على تفسه ج أقته عليه 
إلا الرجم» فإله إذا أفرّ على نفسه م جحد 
لم برجم ». 

وألعق بعضهم بذلك القتل حدَاً؛ احتياطاً في 
الدماءء ولبناء الحدود على التخفيف . وبناء على ذلك 
يسقط المد قتلاً ن افر باللواط ثم رجع عنه. 

ومن ألمقه بذلك؛ ابن حمزة. والييدا 
الطباطباني“ وصاحبالجواهرا*. والإمام ايع 


واستفنى بعض آخر الرجسوع عن الإقرار 


بالسرقة أيضأء فقالوا بعدم إقام ة ككل 
من رجع عن الاإقرار بالسرقة مرّتين وإن لم يرتفع 
الضمان بذلك. 

اختار هذا الرأي الشيخ"» وتبعه جماعة من 


النہایة: ۷۰۳ 

(۲) الوسائل ۲۸ ۲۷ الباب ۱۲ سن أبواب مقدّمات 
الحدودء الحديث ۴. 

.٤٠١ الوسيلة:‎ )۳( 

() الرياض (الحجرية) .٤١۳:۲‏ 

.۲۹۲ :٤۱ الجواهر‎ )۵( 

(1) تحرير الوسيلة ۲: ٤٠٤‏ حد الزئاء اقول فبا يقبت به 
المسألة ه. 

(۷ انظر: النماية: ۷۱۸ قال فيه: «من ار بالرقة = 


................. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٤‏ 


قبیل: أي الصلاح"» والقاضي وابن زهرة". 
والعلامة في الختلفا#ء وفخر الدين(*؛ والإمام 
الخميني" على وجه الاحتياط. 


التوبة بعد الإقرار : 

إذا أقر شخص با يوجب الرجم أو المد م 

تاب بعد ذلك فهل يسقط عنه ا لحد أم لا؟ 
المشہور سكا قيل"- أن الإمام خير بين 


= مختارأء م رجع عن ذلك أأزم السرقة وسقط عن 
القطع ». والخلاف ۵ المسألة ٤١‏ بل صلع في 
موضع آخر من الخلاف -الصفحة ۲۷۸ المسالة ١۷‏ - 
بسقوط الحدود مطلقاً بالإنكار بعد الإقرار فقال : «إذا 
أف جحد مرجع عنه سقط المد . 

وله قولان آخران:الأرل -وافق فيه المشہور وهو 
اقول بعدم سقوط ا لحدء ذهب إليه فا مسوط ۸؛ 6٠١‏ 
والآخر- القول تخي الإمام بين العفو والإقامة ؛ تسب 
إليه ذلك ولم تتحققه. اثظر ا لجواهر ١٤؛‏ 0۲۷. 

الکافی في الفقه:١4۱.‏ 

() لهب ۲:٤٤ه.‏ 

٤۳١ الفنیة:‎ ( 

۲١١:۹ الختلف‎ )4( 

(۵) إيضاع الفوائد 0۳۹:٤‏ 

(1) تحرير الوسيلة ۲: ٠٤١‏ كتاب الحدود» عد السرقة» 
القول فيا يثبت به المسألة ؛ ٤ء‏ وقال : «لو أ مرتين م 
انکر فهل يطعأو لا؟ الأحوط الثاني . والأرجع الأرل». 

(۷) أنظر: الروضة البهية ۹: 1۳۹ء والمسالك .٠٠١ :٤‏ 
والجواهر .۲۹٤ ۲۹۴۳:٤۱‏ 


إقامة ا لحد عليه والعفو عنه. لكن خص ابن إدريس 
ذلك بالإقرار ا يوجب الرجم» ما ا لحد فلا جوز 
العفو عنه فقال؛ «ومن أقرّ على تفسه با 
ذلك لم يلتفت إلى إنكاره إل الرجمة 


يوجب عليه المد بالرجم م جحد ذلك قبل أن 


برجم حلي سبیله. ولا یکون الإمام هاهنا خا في 
تخلية سبيله بل بجب عليه ذلك. فأما ذالم جحد کان 


الإمام بالحيار في إقامة ا لحد عليه أو تخليته على ما" 


يراه من المصللحة في الحال له وللأممة, بشرط إظهاره 
التوبة بعد الإقرار عند الإمام» فأما إذا م يتب 
فلا جوز امام تخلیته ولا یکون عخراً ۰ ا 

وهل المكم مخت بإبام الأسلل ااي 
المعصوم 4-أو يشمل ناثبه أيضاً؟ ر 

قال الفاضل الإصفهاني: «الأكتتاي 
قصاروا التخير على الإمام» فليس ليره من 
المیگام»". 

وقال صاحب الجواهر: «ظاهر النص 
والفتوى قصمر الحكم على الإمام ##. ورا احتمل 
ثبوته ليره من الحكام» ولا ريب ف أن الأحوط 
الأول؛ لعدم زوم العفوء لكن قد يقوى الإ مساق؛ 
لظهور الأدة في التخيير ا حكني الشامل للإمام 1# 
ونائبه الذي بقتضي نصبه اه أن یکون له مال ۴. 
(۲) كشف اللثام (الحجرية) ۲: ۳۹۵ 
(۳) الجواهر ۲۹:٤١‏ هذه العيارة كغيرها من هذا القبيل 

ما يدل على التزامه بالولاية العامة الفقيه . 


فإذا ثبتت الولاية العامة للفقيه _وهو الذي 
شار إلیه بقوله: «أن یکون له ما لّه»-فیفبت له هذا 
التخبر أيضاء لعدم ما يدل على الاختصاص . 

ويوبّد ذلك خاو أكثر عبارات الأصحاب 
من تعيين الإمام بكوئه إمام الأضلا. 


ما هو المراد من الح ؟ 

المراد من الح الذي يسقط بالتوبة بعد 
الإقرار هو ا لحد المترتّب على حقوق الله الخالصةء 
كالزنا واللواط والمساحقة والقيادة وشرب المسكر 
والارتداد وحوها. 

أما ا لحد المترتب على حقوق الناس فلا يسقط 
بالتوبةء كالقذف» فاه لا يسقط إل بتصديق 
لقأف . أو إقامة البينة على ما اذعاه من القذف» 
أو عفو المقذوف أو اللعان"". 

وأا حد السرقة. فم 

الأول -سقوط ا لحد كما في غيره من الحدود. 

صرح بهذا الرأي العامة في التلف ۳ 


(۱) انظر: النهاية: ۵٠۷و‏ ٤١۷و‏ ۷۱۸ والسرائر 
۵ والشرائع ۲ واختلف ۲۱۲:۹ 
والقواعد ٥۲۳:۴‏ و 0۳۷ وغیرها. 


نعم في الكافي؛ 2٠۹‏ والغنية: ۴١۶‏ وتسرير 
الوسيلة ۲: ٤٤١‏ المسألة ٤ء‏ ما يظهر منه إرادة إمام 
الأصل للا . 

(۲) انظر ا جواهر ۲۸:۴۱:. 

(۳ اختلف ۲۱۲۰:۹. 


A 


واحتمله الأردببلي كا احتمل الرأي الكتي٠.‏ 

الثاني - تخر الإمام بين إجراء الح عليه 
والعفو عنه. 

اختاره الشيخ في النهاية" وابن زهرة"» 
وابن سعيد“» والسيد اموي ويستفاد من 
إطلاق كلام ا حلي . 

الفالث عدم سقوط ا لحد عنه بوجه. 

اختاره الشيخ" وابن إدريسء واحتق 
الحسلي". والملامة في بعض كتبه" والكهيد 
ماني" والفساضل الإصنهاني". والسيّد 
الطباطبائي". وصاحب الجواهرء والإيذا 
المنمينی٠.‏ 


() ممع الفائدة ۱۲ ۲۷۳-۲۷۲ . 

() النہاية: ۷1۸ . 

۳٤ النية:‎ )۳( 

.0١١ : الجامع للشرائع‎ )١ 

)0( مباني تكملة المنهاج ۰۱ .۴۳١۹‏ 

) الکافي ف الفقه ؛ ٤١١‏ 

£٠: المېسوط‎ ¥ 

.٤۹۱ ٤۳ السرائر‎ ۸( 

الشرام 6 ۱۷۷. 

۱۰۱ إرشاد الأذهان ۴: ۱۸ء والقواعد ۵٦١ :٣‏ 
المسالك 0۲٤:4‏ 

كشف اللقام (المىجرية) ۲: ۴۹۵, 

.٤۹۲ :۲ الرياض (المحجرية)‎ 
.0٤١ 0٤١:٤١ الجواهر‎ 

(۵) تحرير الوسيلة ۳ ٠‏ حد الرقةء القول فيا = 


الموسوعة الفقهية الميشرة /ج؛ 

هذا وقد وقع اخلط في كامات الفقهاء بين 
الرجوح بعد الإقرار والتوبة بعدهء كا هو واضح 
لمن تأمل فما. 


مظان البحث: 
أكثر أبجاث هذا اوضرع متمرکزة في کتاب 
الإقرار» ويتعرض الفقهاء لبعض أبحائه با مناسبة في 


سائر أبواب الفقه» وأهشها ادود والديات 


والقصاص» وما ير تبط بالعقود والمواريث ونغوها. 


قاعدة 
« من ملك شيئاً ملك الإقرار به» 


قال الشيخ الأنصاري: «قد اشتهر في ألسنة 
الفقهاء من زمان الشيخ # إلى زمائنا ققضية كلية 
یذکرونها في مقام الاستدلال بها على ما يتفرع 
علیہاء کہا بنفسا دليل معتبر أو مضمون 
دليسل معتبر» وهي: "أن من ملك ثسيئاً ملك 
الإقرار بد .١(»‏ 


مضمون القاعدة إجالاً: 
المفهوم من القاعدة بصورة إجمالية هوء؛ أ 
= يشبت به المسالة 6 


() رسائل فقهية (للشيخ الأتصاري): .١۷۹‏ رسالة في 
قاعدة من ملك . 


إقرار / حن ملك شيئاً ملك الإقرار به RA‏ 


کل من کانت له ساطنة على شيءٍ أي تمرف وفعل 
من الأفعال قله سلطنة على الإقرار بذلك الشيء. 

مثاله: الوكيل الذي له سلطنة على التصرّف 
في حدود الوكالة» له سلطنة على الإقرار بتصرّفاته 
في حدودها أيضاً. فإذا كان وكيلاً في البيع والشرأء 
والإجارة فله سلطنة على الإقرار بهذ التصرّفات. 

وكذا الصبي إذا قلنا بجواز وصيته وهبته 
با معروف فتكون له سلطنة على هذه القصارّفات. 
وبالبع تکون له سلطنة على الإقرار بها بخلاف مثل 
ایی والھرا چا مل ع سختی ا م لایع 
إقراره فما؛ لمدم تسآطه علمما. 


معنى القاعدة تفصيلاً: 


بتوقف فهم القاعدة تفصيلاً عل هم * 


مفرداتها: 

١‏ -المراد من «السلطنة» هو الأعمٌ من أن 
تکون أصالة أو وكالة أو ولاية. 

لأ المراد من الساطنة :إتّا أن يكون الساطنة 
المطلقة بجيث تكون إذا وجدت لشخص لا يصح 
لغيره مزاحمته فيهاء فهذه مختصّة بالمالك الأصلي 
والولي الإجياري الأب . 

أو يكون المراد منها جرد القدرة على 


التصرّف» وبهذا المعنى تشمل المالك, والوليع . 


الإجباري. والوكيلء والولي الاختياري أيضاً. 
والمستفاد من كلات الفقهاء وموارد 
استعيالاتهم للقاعدة هو.السلطنة العامة أي السلطنة 


جعناها الثاني . 

۲-والمراد من «اللطنة» هي السلطنة 
الفعلية؛ كا صرح بذاك الشيخ الأنصاري حيث 
قال: «المراد ملك الشيء السلطنة عليه فعا 
فلا يشمل ملك الصغير لأمواله؛ لدم السلطنة 
الفعليةء نعم يلك بعض الصرّفات المالية مغل 
الوصية والوقف والصدقةء وهي داخلة في عموم 
القضية» وهذا أطبقوا على الاستناد إلا في صحة 
إقرار الصغير بالأمور المذكورة»". 

وبناء على هذا القيد إا يصح إقرار الوكيل في 


#زمان وكالته» وهو الزمان الذي له سلطنة فعلية فيد 
ما بعد انقضائه أو عزله فلا سلطنة له في ذلك الزمان 


فلا يصح إقراره فيه . 
إلى هذاالمعنى يشير كلام آخر للشيخ 
الأنصاري وهو قوله ؛ « ثم الظاهر من القضية: وقو 
الإقرار بالعيء المملوك حين كونه علوكا؛ وأنٌ ملك 
الإقرار بالعيء تابع لك ذلك الشيء حدوثاً وبقاء 
على ما تقتضيه الحملة الشرطية الدالة عند الشجرد 
عن القريثة على كون الملة في الجزاء هو نفس 
الشرط» لا حدوثه وإن زال»". 
م استشهد بكلمات جملة من الفقهاء. 
۳-والراد من «ملك الإقرار» هو المعنى 
)١(‏ رسبائل فتهنة (تلشيخ الأمصاري): WAY AE‏ 
و ٠۹٠١ء‏ رسالة في قاعدة مّن ملك . 
() المصدرالمتقدم: 1۸4. : 
(۳) رسائل فقهتة (للشيخ الأنضاري): .1٨0‏ 


المناسب للكية الشيء» أي السلطنة عليهء وبعبارة 
أخرى: «يكون ملك الإقرار بالقيء على نحو 


السلطنة على ذلك العيء»": 
فإن كانت السلطنة مطلقةء كما في سلطنة 


المالك والوليٌ الإجباري كالأبء حيث لا يصح 
ليره مزا مته في سلطنته» فلكية إقراره أيضاً 
مطلقة» ومغاله: 

أ-الأب بالنسبة إلى البنت الرشيدة؛ بناء على 
ثبوت الولاية له صلها؛ لَه إذا أقر ا يرتبط 


بولایته علیها ء فليس ها مزامته في ذلك الإقرار. 


کا لیس ها مزاحمته في أصل الفعل. 
ب الأب بالنسبة إلى الطفل. فا 
اليينة بعد بلوغ الطفل على أن الأبراأقر يتصرف 


الطفل أو في ماله عند صغره» فليس اتراي 


بعد بلوغه. 

وإن كانت السلطنة غير مطلقة؛ بل بمعنى جرد 
وجود القدرة على التصرّف» كا في الوكيل والولٍ 
الاختياري ونحوهماء فيكون ملك الإقرار مناسباً 
هذا المعنى. ومفاله: 

الوكيل» فإ الوكيل إذا قر حال وكالته 
بتصرّف في مال الموگل كان المول المي 
في مزاحمته في ذلك کا كان له ا لمق في مزاحمته 
ف أصل التصرّف. 

٤‏ - وأمراد بالإقرار: إا معنا اللخوي. 
وهو إثبات الشيء وجعله قارا سواء أنبته على 


() و (۲) رسائل قتهيّة ( للشيخ الأتصاري): ۱۹1 


................. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج٤‏ 


تفسه أو على غيره. 

وما معناه الاصطلاحي المعروف عند 
الفقهاء» وهو الإخبار بق لازم على الخبر. 

وعلى الثانيء تختص القاعدة بالإخبار الذي 
يكون على التفس» فلا تشمل مثل إقرار الوكيل على 
موگلهء وإقرار الول على المولى عليه . 

قال الشسيخ الأتصاري مشير إلى المعنى 
العاني: « وهذا المعنى وإن كان أوفق بظاهر الإقرار 
في كلمات المتكلمين بالقضية المذكورة إل أله خلاف 
صرج استنادهم إلبها في موارد دعوى الوكيل 
والولي والعبد المأذون على غيرهم» فلاب من إرادة 
المعتى اللغوي ». 

وبهذه النكتة بحصل الفرق بين هذه القاعدة 
دة الإقرار كا سيأتي توضيع ذلك عن قريب. 


حاصل القاعدة: 

وحاصل القاعدة هو: أن من له سلطنة فعلية 
على شي أي تصرف -کالوکیل فا وکل فيه 
والولي فیا لي علیهء جوز له الإقرار با يريط 
بحدود سلطتته وصلاحیاته. 

فللولي إذن الإقرار يا 
وتصارّفاته بالنسبة إلى امول عليه فيقر بأل باع 
ملکه أو اشترى له دابة أو آجر داره» وغو ذلك. 

ومثله الوکیل؛ فیجوز له الإقرار بتصارّفه في 
حدود صلاحيًا ته ووکالته. 


یربط بولایته 


(1) رسائل فتهي (للشيخ الأنصاري): 1۸0 . 


إقرار / من ملك شيئاً ملك الإقرار به E EEO‏ 


الفرق بين قاعدة من ملك وقاعدة الإقرار: 

حاصل الفرق بين القاعدة المبحوث عنهاء 
وهي قاعدة من ملك» وقاعدة الإقرار أي قاعدة 
«إقرار العقلاء على أنفسہم جائز» هو: 

أن مورد قاعدة «الإقرار» هو الإقرار على 
النفس» أي إذاكانالإقرار بضرر الإنسانالمرٌ فقط. 

ومورد قاعدة «من ملك» هو الأعم» 
أي سواء كان الإقرار بضارر الم أو بضرر غيره. 

إذن فالقاعدتان تتفقان فيا لو كان الإقرار 
بضر لمر كإقرار المالك على نفسه» فاه تشمله 
قاعدة الإقرار وقاعدة من ملك» فلذلك لم يكن هذل 


المورد عأ للبحث والاستدلال؛ لأله مستدل ياي 


بقاعدة الإقرار» فلذلك قال الشسيخ الأنصاري ق 
بدء رسالته : «والمقصود الأصلى الانتفاع ماق جا 
مقام إقرار البالغ الكامل على تفسه؛ إذ يكني في ذلك 
القام ما مع عليه نصا وفتوىّ؛ من نفوذ إقرار 
العقلاء على أقسهم». 

نعم يبحث ويستدلٌ على الموارد الي 
لا تشملها قاعدة الإقرار بل تشملها قاعدة من 
ملك فقط » مشل إقرار الوكيل والوصي والمأذون 
شرعاً کالصبي في وصيته وهبته» والماأذون من قبل 
المالك كالعبد المأذو. بن في التجارة. 


مستند القاعدة : 
ذكر الشيخ الأنصاري عدَّة أدلة على القاعدةء 


() رسائل فتهية (للشيخ الأنصاري): ۱۷۹. 


لہا لم تسلم من مناقشته» نذکرها فیا يلي : 

:عامجإلا١‎ 

قال: «وربّا يدعى الإجاع على القضية 
المذكورة بعنی أ استدلال الأصحاب بها يكشف 
عن وجود دلیل معتبر لو عثرنا به لم نعدل عنه» 
وإن لم يكشف عن الحكم الواقعي». 

لكت اقش هذا الإجماع فقال: «وهذه 
الدعوى إا تصح مع عدم ظهور خلافي أو ترد 
منم فیهاء لكنّا نری من اُساطینهم في بعض 
المقامات عدم الالتزام بها أو التردد فماء فهذا 
العامة في التذكرة رجح تقديم قول الموكل عند 
دأعوى الوكيل -قبل العزل- الشصرّف» وتردد في 
للك في التحرير وتيع احق في تقدم دعواه تقصان 


في المجملة إجماعيةء معن أنه مامن أحد 
من الأصحاب من وصل إليسنا كلامهم إل وقد 
عمل بهذه القضية في بعض المسواردء ميث نعلم 
أن لا مستند له سواهاء فِنٌ من ذكرنا خلاقهم إا 
خالفوا في بعض موارد القضية وعملوا بها في 
مورد ...ي 

ثم ذكر الموارد التي تمشكوا فيا بالقاعدةء 
() و(۲) رسائل فقهية (للشيخ الأنصاري): ٠۹۲‏ . 
(۳) المصدرالمتقدم: .۱۹٤‏ 


إل أن قال: 

«وكيف كان فلم نجد فقيماً اسقط [ها] عن 
استقلال القتنك لكنٌ الإجماع على الاستناد إل[ها] 
في الجملة إا تفع لو علمنا أن إهم ام [ها] في 
[بعض] الموارد من حيث وجود المعارض. أا إذا 
ظهر أو احتمل كون الإهمال من جهة تفسير القضية 
ا لايشمل تلك الموارد أو اختلفوا في التفسير على 
وج لا یکون مورد متّفق عليه يتملك فيه پهذه 
القضيةء لم ينفع الاتفاق المذكور...»٠.‏ 

إلى أن قال: 

«هذا غاية التو جيه اتصحیح دعوی الإچال 


في المسألة, ولا يلو بغ عن ا 


مدرك آخ رها" , 
ومن نقل عدم الخلاف في امسا 
الجواهر حيث قال في مسأة إقرار الصبي با له أن 


يفعله -كالوصيّة-: « ... لقاعدة؛ ”من ملك شيا 
ملك الإقرار به ”التي طفحت بها عبا 
بل صرج بعضہم أله لا خلاف فیا عندهم. 
لاينبغي أن يقع »۴ . 

لكئّه استشكل مع ذلك في شموها اة إقرار 
الصبي بالوصية. 

وقال السيّد العاملي: «وهي قاعدة مسلمة 


() رسائل فقهیة ( 
المصدرالتقدم: ۱۹۷. 
() المجواهر ٠١٤:۴١‏ وانظر الق واعد الفقهية 


٤ |‏ 
عموما من وجه» 


٤ج‎ / الموسوعة الفقهية البيشرة‎ ٠...٠... 


لاکلام فیہا وقد طفحت بہا عباراتمم »۱ . 


۲ لیل الائتان: 

وحاصل هذا الدليل: أَنّ الشارع إذا اتمن 
شخصا على فعلٍ كالولي بالسبة إلى تصرّفاتد 
في أسوال الصغير. أو اتمنه المالك على قعل 
کالوکیل؛ فظاهره أَنٌ قوله مقبول في الإخبار عن 
أحاء تصرفه. 

لكن م يرتض الشسيخ هذا الدليل أيضا 
فناقشه ؛ له لا يشمل مثل إقرار الصبي؛ لعدم اثقان 
الشارع إيّاه» وقال في نهاية كلامه على هذا الدليل: 
« والحاصل: أنٌ بين هذه القاعدة وقاعدة الائشتان 
0 


٣-استظهار‏ صحة فعل المقر: 

قال الشسيخ: «ييكن أن يكون الوجه في 
القضيّة المذكورة ظهوراً اعتبره الشارع؛ وبيانه: أن 
من يلك إحداث تصرف فهو غير متهم في الإخبار 
عئه حين ألقدرة عليهء والظاهر صدقه ووقوع امقر 
به ول هذا ألظهور متفاوت الأفراد قوّة وضعفاً. 

م أخذ يويد هذا الاستظهار إلى أن قال: 

«هذا ولكنٌ الظهور المذكور لا حجية فيه 
بنفسه حتى يقدّم على مقابله من الأصول والقواعد 


() مفتاح الكرامة ۹: ۲۲۵. 
ارسائل ققهی ( ثلشیخ الأنصاري ): ۱۹۸-۱۹۷ . 


(۳) المصدرالتقدم: ۱۹۹. 


إقرار / كن ملك شيئاً ملك الإقرار به EE‏ 


المقررةء بل يحتاج إلى دليل عليه أو استنباطه من 
أدّة بعض القواعد الأخر ١»‏ . 


٤-السيرة:‏ 
قال الشيخ الأئصاري بعد الكلام عن 
الإجماع كا قدّمناه: «ويؤيّده استقرار السيرة على 
مماملة الأولياء. بل مطلق الوكلاء معاملة الأصيل 
في إقرارهم کتصارفاتہم». 


تطبيقات القاعدة: 
قلنا: إِّ القاعدة استدل بها الفقهاء من 


زمن الشميخ الطلوسي إلى العم الحاضع . وغه 80 


نذکر بعض تطبیقاتها: 

E ۱‏ 
المأذون بالتجارة 
إذاكان ذلك خارجاً عن حدود المأذون فيه 
وهو التجارۃ-لا يقبل منه: «وإن کان يتلق 
بالتجارة معل ن المبيع وأرش المعيب وما أشنبة 


ذلك فلإلّه يقبل إقراره؛ لأ من ملك شيناً 


ملك الإقرار به... »۳ 
۲ -ونقل ابن إدريس# ذلك عن الشيخ 


الطوسي ولم عق عليه» مع أن دأبه كا قال الشيخ ٠‏ 


0 رسائل فقهية (للشيخ الأتصاري): ٠‏ ¥ 
(۲) المصدرالتقدم: ۱۹۷. 

(۳) المبسوط ۱۹:۳. 

() السرائر ۲: 0۸-0۷ 


الأنصاري"- عدم المساعة فيا ينقله عن الشيخ 
ولا يرتضیه» کا يظهر لمن راجع كتابه السرائرء 
وکاله وضعه لذلك. 

وقال الشيخ الطوسي أيضاً بالنسبة إلى إقرار 
المسلم بأله آمن مشركاً حزبياً؛ «وإن ار مسلم بأل 
آنن ند ركا قبل من وأا بد الشر 
فلا یصح.... 

٣‏ -وقال الحنقق الحلي بالسبة إلى المبد 
المأذون في التجارة: «ولو كان مأذوناً في التتجارة 
فار ا يتلق بهاء قُبل؛ لأنه يلك التصرّف 


ر فيملك الإقرار». 


٤‏ -وقال أيضاً بالنسبة إلى تصرف الوكيل: 
#أإذا ادعى الوكيل التمرّف وأنكر الموكّل. مغل أن 


رج ريقو لاعت أو قبضت» قيل: القول قول الوكسيل» 


أنه أقر باه أن يعله؛ ولو قل القول قول الموكل 
أمکن. لك الأول أشبه». 

-وقالة أيضاًء «إذا أقر المسلم أله اذم 
شرل فإن كان في وقتٍ يصح مئه إنشاء 
الأمان قبل »*. 

- ؤقال العلامة: «ولو أَقرّ المسلم بأمان 
المشرك. فإن كان في وقت يصح منه إنشاء الأمان» 
»( رسائل فتهية (للشيخ الأنصاري): .۱۸٠‏ 
(۲) المبسوط .٠٠:۲‏ 
(۳) الفرائع ٠١۲۰۳‏ . 
() الشرائع .٠١٠:۲‏ 
() الشراع .٠٠٠۰۱‏ 


صح إقراره وبل منه إجماعاً... »0 

۷-وقال بالنسبة إلى مسألة اختلاف الوكيل 
ل: تصرّفتُ كا أذنت» في يع 
ال الموگل: لم تصرف بعد فالأقرب 
تقدعم قول الوكيل؛ لأنّه أمين وقادر على الإنشاء. 
والتصرّف إليهء ويحتمل تقدم قول الموكل للأصل 
الدال على عدم إلزام الموگل بإقرار غیره». 

۸-وقسال فخر الدين: «إقرار السيّد 
على العبد بح أو غيره من المقوبات كالتعزير 
وضرب اليد في الاستمناء بالید» لا ینف 
إذا لم يسقر العمبد؛ لأئه إقرار با 
ادها بژله, وهو ایل مته ذاد. وه الال 
إجماعية بيننا»". 


۹-وقال بالسبة إلى اخ تا ويسر 


والوگل في قبض الدین من الغرمم معلا على کلام 
والده الملامة: « ولو أقرا" بقبض الدين من اضرم 
قم قول الول على إشکال»: «ينها*: من أنه 
ملك شيئاً فلك الإقرار به» ومن حيث ز 
0 


حق الغير. والأصح الأو 
وقد أكثر من استخدام هذه القاعدة على ما 


القواعد ۳۷۰:۲. 
)( إيضاح الفوائد ۲: .٤۴١‏ 
)٤(‏ أي الوكيل. 

() أي ينشاًالإشكال. 
إیضاع الفوائد ۰۲ .۴٣۲‏ 
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قال الشيخ الأنصاري". 

٠١‏ -وقال احق الثاني معلقاً على كلام العامة 
بالنسبة إلى وصيّة الصبي: «ولو جؤزنا وصيته في 
المعروف جوزنا إقراره بها»؛ «لأنّ كل من ملك 
شيثاً ملك الإقرار به» وقد سبق انا لا جز ذلك ». 

والظاهر من كلامه أله ينني أصل صحة وصية 
الصبيء كا يدل عليه مراجعة كلامه في الوصيةء 
لاالقاعدة المتقدمد. 

١-وقال‏ الشہيد التاني بعد نقل كلام 
احق الح في اختلاف الوكيل والمول الذي تقدّم 
آنا حيث قال فيه: إٌِ الأشبه تقدمم قول الوكيل -: 
ته أمين وقادر على الإنهاء. 
اوالتصرّف إليهء ومرجع الاختلاف إلى فعله» 
وھو الم به... .0 . 

۲ ۔وقال صاحب الیواهر مازجاً کلامه 
بكلام احق الحليء امتقدم آنفاً؛ «... قيل -والقائل 
غير واحد-؛ إن القول قول الوكيل ؛ أنه َر مال أن 
يفعله» ف رج تحت الأصلالمعروف الذي هو؛ ”من 
ملك شيثاً ملك الإقرار به ٠"‏ وعليه بوا تفوذ إقرار 
الصي فيا لهأنيفعله كالوصية والمتق والتصدق.. ٠»‏ 


() رسائل فقهية ( لأشيخ الأنصاري): .٠۹١‏ 


(۲) جامع القاضد ۲۰۱:۹ 
۳ , تدم توضيح ذلك عند البحث عن شروط ا مقر له في 
عثوان «إقرار». وراجع جامع المقاصد ۱۰: .۴٤‏ 
() المسالك ۲۹۹۰۵. 
(6) الجواهر ٤۳٤:۲۷‏ 


۳ -وقال مزجا كلامه بكلا احق ۔: 
«ولو أقرّ المسلم أله ذم شرك فإن كان في وقت 
يصح منه إنشاء الأمان قبل إجماعاً كا في ا منتهى؛ 
لقاعدة: "من ملك شيئ ملك الإقرار به ". ولا فلاء 
بأن کان إقراره بعد الأسر لم يصح ٠»‏ . 

١‏ وقال السيد العاملي عقا على قول 
العلامة: « وك من ملك شيئاً ملك الإقرار به»: 
«...فإتها مسلّمة مطردة» فن جوز وصبيّة الصبي 
بالمعروف جوز إقراره بها؛ لألّه ل ملك الوصية 
ملك الإقرار بها»". 


إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة الي يك 


المتور عليما في كلهاتالفقهاء امتقدمين والمتأ خُر 


ات القاعدة مظان الببحث 
عن القاعدة نفسمهاء وقد تعرّض ها الموأفون في 
القواعد الفقهية, وكتب الشيخ الأنصاري رسالة 
مستقلة بشانها استوفى البحث فما أكثر من غيره» 
بل عولوا علیہا فی کتاباتہم ,کا عولنا عن علیها ضا 


إقراض 
راجع : قرض. 


(۱) الجواهر .٠١٠:۲١‏ 
(۲) منتاح الکرامة ۲۲۹:۹ واظر الصفحة .۲۲٠‏ 


a 
إقرلع‎ 
راجع: قرعة.‎ 
أقصى‎ 
لغفة:‎ 
بمعنى أبعدء من قصا المكان, أي بعد‎ 
رأقصاه: أبمد.‎ 
: اوا‎ 


المعنى اللغوي نفسهء واستعمله النقهاء في 
تعيين مدّة ا لحمل» فقالوا: أقصى مدًة ا لحمل كذا... 
واختلفوا في مقداره» کا سیأتي توضیحه. 
ويقابله :اقل مدّة احمل . 


الأحكام: 
اشترط الفقهاء في صحة احا ولد الزوجة 
الدائة بالزوج شروطاً ثلاثة: 
١‏ -الدخول بالؤوجة التي تولّد متها الولد. 
مضي أقَلٌ مد ا ممل. 
٣-عدم‏ تجاوز أقصى مدة ا لحمل . 
() اظر: الصحاح» والقاموس الميط : «قصا». 


لمم اتفقوا كا قيل-في أ أل دة 
ا ممل هي ستة أشهرء قال الشميد الماني: «أجمع 
علياء الإسلام على أن أل المة التي يكن فيها توآد 
الإنسان حيا كاملا ونشوّه من حين الوطء إلى حين 


الولادة سئة أشهر. 
ويدل عليه مع الإجماع-قوله تعال: 
وحمل ونما لاون کراً4"» مع قوله تعالی: 


وفصالة في عاعيٍ 4" فتركب من الأمرين أن 
حمله يكون ستة أشهر؛ لها الباقية من الشلائين 
شهراً عن العامين...0ا. 

رتا ی مالیل ر اعرا چ 
الشهيدالفانيأيضاً:«واختلغوا فيأقصى مدن فا 
أصحابنا على انبا لا تزيد عن سنة وغ 


فالمشهور بينهمأ ته تسعةأشهر مب إلهالكا5ا1 


النهاية والمقنعة» وابن الجنيدء وسلار» وابن الاج 
والمرتضی في أحد قوليه» وجماعة آخرون... »۰ 


انظر: المسالك ۸: ۳۷۳ وقد عى فيه إجاع علاء 
الإسلام على ذلك ونهاية المرام ٤٠١١ :١‏ والجواهر 
E‏ 

.٠١ الأحقاف؛‎ )( 

.۱٤: قان‎ ( 

() المسالك ۸: ۳۷۴ وانظر؛ الشذكرة (المسجرية) 
۲ ۹ ونهاية ارام ٤۳۳:۱‏ 

(ه) المسالك ۸: ۳۷۲۳ ۳۷٤‏ وانظر: الہاية: 0۰۵ 
والمقنعة: 0۳۹..والمراسم : ۱0۵ والهدّب ۲: ۴٤۱‏ 
ورسائل السيّد ال رتضى :١‏ ۹١ء‏ رسالة الموصليات = 
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م استدل على هذا القول بأدلّة وناقشماء 
م ذکر قولین آخرین» وهما: 

١‏ -إن أقصى احمل عشرة أشهرء ونسبه إلى 
الشيخ الطوسي في موضع من المبسوط اء م ذكر: 
أن احق المحسلي استحسنه في الشرائعء ومغله 
العامة في أكتر كنب . 

۲ إته سنة كاملةء نسب إلى السيّد المرتضى 
مذمياً عليه الإجماع. وذكر: أنه وافقه عليه 
أبوالصلاح* ومال إلیه العامة فى الختل فى . 

ثم قال: «وهذا القولأقرب إلى الصواب». 

وارتضاه سبطه السيّد العاملي. 

وتن ارتضی هذا القول: بحینی بن سعيد"» 


الفانية. وانظر أرأي ابن اتيد الضتلف ۳٠۹:۷‏ 
3 وأرأي الآخرين : السرائسر ۴: 14۸ وكشف اللفام 
۷ ۲ء والجواهر ۳۰ ۲۲۴ 

(۱) م نعثر عليه في المبسوط » ونسبه إليد امقداد السيوري 
فی التنقیع ۳: ۲۹۳ 

٠٣٤١ :۲ الشرائم‎ )۲( 

() انظر: إرشاد الأذهان :١‏ ۴۸ والقواعد (السجرية) 
۴ ۹ والتسحرير (الحجرية) ١؛‏ ٤٤ء‏ وتبصارة 
المتعلمين؛ ٠١١‏ . 

.۴٠٤ الاتتصار:‎ )4( 

(۵) الکاني في الفقه: ۳۱۴ 

الفتلف ۴۱۹:۷. 

(۷ سالك ۳۷1:۸ 

( نهاية المرام ۱: ۳۳؟. 

( الجامع للشرائع: .٤١١‏ 


والسادة: لحك وا خوني والخميني ۴ 


مظان البحث: 
کتاب النکاح : أحكام الأولاد. 


N0 
بن مقف ابش مستحجر.‎ 


قرا بسكون القاف مع فتح الممزةء أو ضمهاا 


أوكسرهاء أو كسر القاف مع قتع الىز | 


اصطلاحا : 
المعنى اللغوي نفسه. 


الأحكام؛ 
١-تقدّم‏ في عنوان. «أعرابي»: أن فطرة 
الأعراب وسكان البوادي بصورة عائة هي من 


(1) مناج الصالحين (للسیّد ا مک ) ۲: ۲۹۸ كتاب 
النكاح» الفصل التاسع : أحكام الأرلاد. 

(۲) منهاج الصالمين (للسید المحوئی) ۲: ۲۸۲ كعاب 
النكاح الفصل التاسع : أحكام الأولاد: 

(۳) تحرير الوسيلة ۲: ۲۷۵ كبتاب النكاحء قصل في 
أحكام الأولادء المسألة الأولى. 

)6( انظر: الصحاح » ولسان العرب : «آقط ». 


الأقط؛ لأنَ قوت أغلبهم من اللبن ومشتقاته, ومنها 
الأقط. صرح بذلك الفقهاء» ووردت به النصوص . 
راجع: أعرابيء زكاة. 
۲ -وسوف يأقي تي عنوان «ربا» أن الأقط 
من الأًجناس الربوية فلا يجوز بيع بعضه ببعض مع 
التفاضل. 


إقطاع 


لفة: 


مصدر أقطع؛ عقن أن في القطعء يقال : 
أقطعه إّاه» أي أذّن له في قطعه. والقطع: إبائة بعض 


راجا جرم من بعض فصلا . 


اصطلاحاً: 
إستعمل في السلة وكلمات الضقهاء في عدَّة 
موارد. متها 
١‏ ما جاء في كيفية القضاء: أن روي عن 
الي ة: «... لعل بعضكم ألحن بحجّته من بعض » 
وإما أقضي على نحو ما عع منهء 


من حق أخيه بشيء فلا يأخذّه؛ فإنا أقطع له قطعة 


() انظر ا لجواهر ۴١۷:۲۳‏ . 

(۲) سان العرب: «قطع »ء وأكثر كتب اللغة أوردت ا لمعت 
الاصطلاحي تلإقطاع» وهذا من موارد اخلط ينا لعن 
اللغوي والاصطلاحي قي كتب اللغة »كا أشر نا إليهمرارا. 


اني تلل مأمور بالقضاء 
بین الناس بالظواهر وطبقاً لیات والأیان, لا جا 
يعلمه واقعاً. فإذا حكم النبي ## لشخص طبقاً 
للظواهرء وكان الواقع خلاقه فإ ما يأخذهاحكوم 


ل بةزلة قطمة من النارأقطعها انی کاا تاه فلا يذه 


ولذلك قالوا: لو قضى الحاكم الشرعي طبقاً 
للموازين الظاهرية وكان مخالفاًللواقع وعلم به 
المقضي له فلا جوز له العمل طبقد. 

۲-ماجاء في كتاب إحياء الموات. 


والمشتركات: أله إذا أقطع لبیک ر الجا 6 


شخصا قطعة من الوات صار اح بها من غرم ا 

قال الشيخ الطوسي: «التطايع جمع فع 
والقطيعة القطعة من الأرض القطو عة .يلاي 
مفعول ۳٤‏ . 

۳ ما ذکروه في الراج؛ من أنه هل يصح 
إقطاع الأرض الخراجية لأحد مقابل عمل يويد 
BE‏ 

ومورد البحث هو القسمان الأخيران. 


الأحكام: 
ونبد الكلام بالإطاع في كتاب إحياء 


(۱) الوسائل ۲۷: ۲۳۳. الباب ۲ من أبواب كيفية الحكم. 
الحديث ۴. 

ء١۸۷۹‎ :4١ الجواهر‎ )( 

(۳) البسوط ۲۷1:۳ . 
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الموات» فنقول: 

إن الإقطاع المذكور في كتاب إحياء الموات 
على نحوین: 

-إقطاع قليك 

-إقطاع إرفاق 

ولکل منپیا حکله 
ولا -إقطاع القليك : 

وهو الإقطاع الذي ينتهي إلى تليك المقطم 
للمقطع له. 

وفيا يأّي نكلم مشا يصح فيه هذا الإقطاع 
وما لایصح: 

١-إقطاع‏ الموات: 

صرح الفقهاء به يجوز لاإمام أن يقطع 


شافا مقدارامن الأراضي الموات؛ لأنّبا ملك له, 
قال الشيخ الطوسي: «إذا أفطع السلطان 
رجلا من الرعية قطعة من الموات صار أحق به من 
غيره بإقطاع السلطان إّاه بلا خلاف »0 . 
وھکذا قال غیرہ من النقھاء. 
وذکروا: انالا أقطع عبدالّه بن مسعود 
الدور. وقيل: معنا أنه ل أقطعه قطعة من 


() المېسوط 1۷۳:۴ 

() اظر مثلاً: الشرائع ۴: .۲۷١‏ والسذكرة (الحجرية) 
والمسالك ۱۲: 1۸ والجواهر ۳۸: 06 - 
۵ه ومفتاح الكرامة ۲۸:۷ وغيرها. 

۲ آظر: تلخیص المحبیر ۳: 1۳ء الحعدیث ۲۹۹. وئيل 
الأوطار ۴۳۱۲:۵ 


الأرض ليتخذها دوراً. 

وأقطع وائل بن حجر أرضاً بعضرموت. 

وأقطع الزبير ضر فرسه أي مقدار غدوه- 
وقيل: إن الزبير أجرى فرسه حى قام الفرس» 
فرمى بسوطه طلباً للزيادة» فقال البي لا : أعطوه 
من حيث بلغ السوط (. 

وأقطع بلال بن ا حارث» العقيق؟. 

وظاهر كليات الفنقهاء اختصاص هذا 
الإقطاع بالأرض الموات بل صرح بعضهم بذلك» 
قال صاحب الجواهر: «إِّ مورد الإقطاع الموات 
باعتبار کونه کالتحجیر ». 

وللفقهاء الآخرين عبارات مشابهة. 


۲ إقطاع المعادن: 

المعادن على قسمين؛ ظأهرة وياطنة. 

أشا الباطنةء فهي التي لا توصل إلا 
إل بالعمل» كحفر ونحوه» ثل الذهب والقطّة 
والنحاس والرصاص ونعوها, 

فا معروف بين الفقهاء جواز إقطاع هذه 


اظر 
الترمذي ۴: 11۵ الحديث .1۳۸١‏ وتلخيص الحبير 
۳ 4 الحدیث ۱۳۰۰. 

(۲) انظر: سان أي داود ۳: ۱۷۸-۱۷۷ الحدیث ۳۰۷۲ 
وتلخيص امبر ۴: ٤1ء‏ الحديث .٠١١١‏ 

( سان البيهقي 1 

.٠١١١۳۸ الجواهز‎ )( 


أي داود ۳: ۷۳ ا محدیث ٠۴١۵۸‏ وسان 


المعادن التي لا يكن التوصّل إلما إل بإحياتها. 

وما الظاهرة» وهي التي لا بحتاج العوصّل 
إليها لإحياتها بالعمل, كا ملح ؛ فقد اختلفوا في جواز 
إقطاعها. والمعروف عدم جوازها؟. 

وهناك أقوال اُخری بتوف پیانہا على بیان 
أن امعادن من المباحات العامة التي يشترك فيها 
الناس أو من الأنغال أو الموات التي يختص بها 
الإمام#ء وأقوال الفتهاء غير واضحة في هذا 
الجال» وسوف ثتعرّض ها في عنوان «معدن» إن 


شاء الله تعالی. 


كإنياً -إقطاع الإرفاق : 
قال العامة في التذكرة؛ «الإقطاع قسمان: 


رمرإقطاي اللات التمليك وقد سبق. والثاني إقطاع 


الإرفاق» وهو: أن يقطعه موضعاً بجلس فيه من 
الطريق الواسعة ورحاب الجوامع ومقاعد 
الأسواق...ں". 


() انظر:اللبسوط ۳: ۲۷۷ والشرائع ۳؛ ۲۷۸ 
والتذكرة (المحجرية) ۲: ٤۰4٤ء‏ والدروس ۳؛ ۷١ء‏ 
والمسسالك ٠۲‏ ۳١٤٤ء‏ وجامع المقاصد ۷: 4۸ 
والریاض ۳۱۸:۲ والجواهر ۱١١:۳۸‏ 

(۲) انظر:المبسوط ۳: ۲۷٤‏ والقسواعد ۲۷۱:۲ 
والدروس ۴: ۷٦ء‏ وجامع المقاصد ۷: ١٤ء‏ والمسالك 
۲ ۴۸» والروضة البهية ۷: ۱۸۹4ء والجواهر 
1-4 

.٤١١ ١۲ التذكرة (المجرية)‎ )۳( 


وقال السيخ الطوسي بالنسبة إلى حكم 
هذا النوع من الإقطاع : «ويقوى في نقسي: أله ليس 
له ذلك؛ لأ الناس في ذلك شرع سواءء ولا دليل 
على جوازه. 

وقال صاحب الجواهر مازجاًكلامه بكلام 
«ليس للساطان فضلاًعن غيره أن 
أو بعضهء کا لا جوز إحیاؤه ولات 
بلا خلاف أجده فيه, عدا ما تسمعه من القذكرة» 
وذلك لأ مورد الثلاثة الموات» لا ما تعلق به 


حق ا ۹ «. 
ومقصوده من الثلائة؛ الإقطاع» والا: 
RN‏ 
والتحجیر. ۱ 


وأما الذي قاله الملامة في التذكرة فهو فوا 


في إدامشة كلامه المستقدم: « وعد كد 


لم يضر بسالمارة واللصلين؛ لأنٌّ ذلك لمرافق 
المسامين, والجالس يرتفق بذلك بيع وشراء 
وغیر ذلك »۳. 


آثار الإقطاع : 

يةب على الإقطاع الصحيح: ثبوت حق 
الاخستصاص للئقطعء قال الشيخ الطوسي: 
«إذا أفطع الساطان رجلاً من الرعية قطعة 
من الموات» صار احق [ها] من غيره بإقطاع 
) الجواهر ۸1:۳۸. 
(۳) التذكرة (المجرية) .١١:۲‏ 
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السلطان لياه بلا خلاف .١»‏ 

وقال الملامة: «ويفيد الإقطاع التخصيص 
والأحقية كالتحجير ونع الغير من المزاحمة له 
ولا يصح رقع هذا الاختصاص بالإحياء». 

وعسة الإقطاع في القنواعد من أسباب 
الاختصاص". 

وقال صاحب الجواهر مازجاًكلامه بكلام 
الحقّق: «فلا ريب» بل لا خلاف في أنه بفيد 
اختضاصا مانعاً من المزاحمةء فلا يصح رفع هذا 
الاختصاص بالإحياء». 

وهکذا قال غیرهم. 

وإذا أفاد الإقطاع اختصاصاً؛ فلم جز لفير 
القع أن یزا مه في ذلك بای نحو من الأحاء. 


للام القع بالإياء: 


إذا أهمل امقطع الإحياءء فهل يلزم بالإحياء 
آم ل؟ وإذا ترك الإحیاء بعد الإلزام فهل تخد مند 
الأرض أو المعدن أو لا؟ 

م يتعرًّض هذا الجانب إل بعض الفقهاء. 
ولعلّه إحالة له على التحجيرء حيث صرّحوا هناك 
بلزوم الإحياءء فإن ترك الإحياء بعد الإنذار 
فتؤخذ مله الأرض. 
() البسوط ۳ ۲۷۳. 

(۲) التذكرة (الحجرية) .١١:۴‏ 
(۳) القواعد: ۲: ۳۹۹, 
(4) الجواهر ۳۸: 00. 


ومن صرح بهذا الوضوع الشيخ الطوسي في 
المبسوط» حيث قال بعد أن ذكر حكم الإقطاع 
والتحجير وأ الإقطاع بنزلة النحجير: «فإن أخَّر 
الإحياءء فقال له السلطان: إا أن تحياء أو تخل 


وقال السيّد المامل 


ولا فكا سبق في التحجي »0 . 


هل بيخت الإقطاع بإمام الأصل أم لا؟ 
ظاهر بعض العبارات التي وردت اعبار 


«إمام الأصل» مغل عبارة الشرائع ا ونحوه أن ذلك 


مختص بالإمام المعصوم 4 وظاهر العيارات 
الأخرى التي ورد فيا التعبير ب «السلطان» 
أو «الإمام») أن الإقطاع لا بختص بالإمام 
امعصوم ل بل إا هو لن بيده السلطةء ورا جع 


() المبسوط ۲۷۳:۳. 

() لهب ۳۲۰۲. 

الجامع للشرائع : ۲۷۵. 

() مفتاح الكرامة ۲۹:۷. 

.۲۷٤ :۳ الشرائع‎ )۵( 

المبسوط ۳: ۲۷٤‏ والدروس ۳: ۷. 
(۷) القواعد ۲: ۳۹۹و ۲۷۱و ۲۷۲. 


هذا الموضوع على أهثيته بحاجة إلى دراسة 
جذربّة على أساس اعتقاد الإسامية في الإمامة 
والنيابة؛ لأر أكثر ما تقدّم إا ذكره فقهاؤنا وخاصّة 
الشيغ الطوسي والملامة وها جرياًعلى ما هو 
الموجود في كتب سائر الفرق الإسلامية وإن كان لا 
ذكروه تخرججبات فقهية على مذهب الإمامية» لكن 
اموضوع بحاجة إلى دراسة مستقلةء ولمل ا لمبافي 
تفر عندئنر» وقد ألع إلى هذا الموضوع بعض 


ااافقهاء ونخص متهم بالذكر صاحب الجواهر ل . 


ر إقطاع إلأراضي الخراجية : 


الأراضي الخراجية هسي الأراضي لكي 
التي فتحت عنوة» أي بالسيف. وهذه الأراضي إا 
هي ملاك للمسلمين تصرف عوائدها في سصالحهم 
العامةء فلا تخرج هذه الأراضي عن الملكية العامة 
للمسلمين ولا تذخل في ملكية الأفراد. 
وبتاء على ذلك يكون المراد من إقطاع هذه 
الأراضي تخصيص عوائدها لشخص معین. 
() الجواهر ۳۸: ١۳١٠ء‏ وانظر المسالك ۱۲: ۳۸٤؛‏ حيث 
حاول تخريج وجه لجواز إقطاع المعادن الظاهرة التي 
تقدّم أن المعروف عدم صحة الإقطاع فما؛ فقال: 
«ووجه الجواز:عموم ولايته وتصرفه وإناطة 
المصلحة برأيه 


وهذا النوع من الإقطاع إن صدر من له 
الأهلية كالإمام لاء فلا كلام فيه. وأا إذا صدر 
من لا أهلية له شرعاً من المتساطين» فني صخت 
قولان: الجواز وعدمه. وقلٌ من تعض للمسألة. 
فتن قال بالجواز الشميد الثاني ومن قال بعدمه 
السيّد المنوئي.. 

قال الشميد الثاني: «واو أقطع المائر أرضا 
ا تقتم أو تخرج» أو عاوض علبماء فهو تسليط 
مئه علبههاء فيجوز للمقطّع اوا معاوض أُخذهما من 
الزارع والمالك ». 


وقال السيّد ا مموني: «هل يجوز للجائ 
إقطاع شخص خاص شيئاً من الأراضي ا(0 


وتخصيصما به أم لا؟ الظاهر هو الشاني “الال 
الأخبار الكثيرة على أن 
المسلمين» فلا يجوز لأحد التصرّف عنهم 
إل الإمام ## أو من كان مأذوناً من قبل(" . 


راجع تفصیله في عنوان «خراج». 

مظان البحث ؛ ۰ 
١‏ -كتاب إحياء الموات. للبحث عن إقطاع 
الأراضي والمعادن. 
۲ -كتاب المتاجرء للبحث عن حل أخذ 
الخراج من السلطان الجائر. 


المسالك ۳:۳ 
مصباخ الفقاهة :١‏ ۳۹٠ء‏ وانظر اللكاسب (للشيخ 
الأنصاري) ۲۳۱:۲ . 


ڈراض يتر یور 


يطلق على مقطوع اليد 


اصطلاحاً: 


يطلق على مقطوع اليد وعلى مقطوع الرجل 
أا 


الأحكام : 
رتب على الأقطع أحكام نذكر ها الا 


وضو الأقطع: 


١١‏ -وضوء مقطوع الید: 
لقطوع اليد عدّة حالات: 
أ-أن تقطع يده ما دون المرفق : 
فيجب في هذه الصورة غسل ما بتي من اليد 
إلى المرققء وقد اآعي عليه الإجماع مستفيض ا 
لبقاء عل الفسل. 
(1) انظر: ترتيب كناب المين» والصحاح والفاموس 
الحيط » وغيرها: «قطع ». 
() كا سيتضع من الأحكام المذكورة فيا بعد. 
() اظر: المنتهى ۲: ۳١‏ والمدارك ٠٠٠:١‏ وكشف 
اللشام .0٠١ :١‏ وفيد: « اتفاقاً». 


ب أن تقطع يده ما قوق المرقق : 

وفي هذه الصورة يسقط عنه فرض غسل 
أليد. وقد عي عدم الخلاف فيد . بل اڏعي عليه 
الإجماع مستفيضاً؟. 

قال السيد العاملي : «ولا أجد فيه خلافاً إل 
ما نقله في البيان"" عن الفيد» وهو الظاهر من عبارة 
الكاتب على مانقل: ”وإذا كان أقطع من مرفقه 
غسل ما بق من عضده "۴ ومال إليه الأنستاذ في 
حاشیته بت , 

نعم صرح جملة من الفقهاء باستحباب غسل 


ج -أن تقطع من وسط المرفق: 
بعنى أن يفصل الساعد عن المي فهاً 
وقع الخلاف في غسل رأس المضد من هة أن 
ابتداء الغسل هو بجموع رأس العظمين أو خصوص 
رأس عظم الساعد وأا يغسل رأس المضد 
(۱) انظر مفتاع الکرامة ۲۱ .۲٤۵‏ 
(۲) اظر؛ المنہی ۲: ۳۷ وکشف الام :١‏ ١۳٥۔‏ 
(۳) البیان:٤٤.‏ 
(4) المقصود من «الكاتب» هو ابن الجبتيد. وننقله عن 
العامة في الختلف ۱: ۲۸۷. 
() الحاشية على المدارك (للوحید الہبهافی) ۰۱ ۴۳١٠ء‏ 
وجاء فيها: « وبا جملة لا تال في 
بل یشکل الاکتفاء بغیر غسله ». 
)١(‏ مفتاح الكرامة .۲٤۵:1‏ 
(۷) انظر: المسنتپی ۲: ۳۷ والبيان: ١٤ء‏ والذكرى 
والمدارك ۲-1:1 . 


من باب المقدمة. 
قعلى الأول يجب غسل رأس العضد» وعلى 
الثاني لايجبا. 


أو احتاج الأقطع إلى من يوت 
قال العامة في القواعد: «لو افتقر الأفطع إلى 
من يوطّئه بأجرة وجبت مع ا مكنة وإِن زادت عن 
أجرة الئل وال سقطت أ 
وقال في المسنتهى: «إذا كان أقطع اليدين 
فوجد من یوشنه متبرعاً زمه ذلك تقگنه؛ ون ام 


يمد إلا بأجرة يقدر علياء فهل يجب ذلك أم لا؟ 


ألوجه الوجوب للستمكن أيضاً... ولو عجز عن 
الأجرة أو لم بجد من يستأجره» صل على حسب 


سال فاقد الماء والتراب» وفي وجوب إعادة 


الصلاة إشكال ». 

وتبعه في أصل وجوب دفع الأجرة جماعة 
من الفقهاء“ء لكن احتمل بعضهم عدم وجوب 
الدفع لو زاد على أجرة المل. 

ولو م يستمكن من ذلك ولا من اتيم 
ولو بواسطة الغير يصير بحكم فاقد الطهورين 
ويلحقه حكه» وهو سقوط الصلاة أداء وقضاء 


() اظر المدارك ۴۰۹:۱. 

() افقواعد ۲۰۲۰۱. 

(۳) المتتہی ۳۸۰:۲. 

۲١۷ :١ أنظرء الذكرى ۲: ١١٠ء وجامع المقاصد‎ )٤( 
. 0۳1:۱ وکشف اللثام‎ 
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أو أداء فقط أو ... 

۲ -وضوء مقطوع الرجل : 

کل ما تدم في مقطو اليد يأتي في متطوع 
الرجل أيضا, كا صرح به صاحب المدارك, 
وصاحب الجواهر. 
تيقم الأقطع : 


حکم تید يئم الأظطع حكم وضو فا قطع مته 
Ea‏ .وتأق 
فيه الأبحاث المتقدمة هناك من استحیاب جال 
أو قطعت اليد من فوق الرسخ ونحوه من الأبجاف RE‏ 


خف اسل م 

ذكر الفقهاء من جملة المطهرات زوال عين 
النجاسة عن باطن الح والقدم بالمي على الأرض 
أو التراب» وألحق الشجيد الشاي خشبة الأقطع 
بالحفٌ والقدم في الروضة !۶ء لکتّه استشکل في 


() المدارك ۲۲۲:۱. 

. ٣۳١١ ۲ الجواهر‎ )( 

(۳) انظر؛ القواعد ۱: ۲۳۹ والىنتمی ۳: ٩-۹۸‏ 
والذکری ۴: ۲۷۰ وجامع المقاصد ,٤۹1:۱‏ وكشف 
اللثام ۲: ۷۸ء وغيرها. 

(4) وهي النشبة الني يخي عليها أقطع الرجل. 

(۵) الروضة البهية ٠۴٠١ :١‏ وفيه : «وخشبة الأقطع 
كالنعل »ء وانظر المسالك ۱ ٠۳١‏ 


الإ محاق في روض الجتان. 

وتبعه جماعة من الفقهاء با قاله في الروضة. 
وآخرون ا قاله في الروض. 

فمن تبعه في الإمساق: سبطه صاحب 
المدارك". ضا الذخيرة". وصاحب 
المحدائسقء وصاحب الرياضا*. وكاشف 
الغطاء. 

ون يظهر سنه عدم الإ لمحاق: الغراق". 
والشيخ الأنصاري؛ والممداني" والسادة: 
الیزدي". والمحک م۱ والخونی ٠١‏ . 

ومال إلى ذلك صاحب الجواهر" ونسب 
الفاضل الإصفهاني الإلساق إلى عض ولم ينذكر 


() روض الجئان: ٠۷١‏ . 
() المدارك ۳۷۵:۲ 

(۳) الذخیرة: ۱۷۴. 

٤۵٠١:۵ الحدائق‎ )( 

.١1:۲ الرياض‎ )8( 

() کشف النطاء: ۱۸۱. 

(۷) مستند الشيعة ١١‏ ۳۳۷. 

(۸ الطهارة ۳۰۰:۵ . 

(۹) مصباح الفقيه (الطهارة) 1٤١ :١‏ . 
(١)العروة‏ الوثق : المطهّرات ‏ الثاني : الذر 
(1) السك 1:۲ 

()ائتتقیح ۳: 1۳1 . 

(۳)الجواهر ۳١۷ :٦‏ وقال ف رسائله الفقهية (مخطوط ): 


رأبه» ویفهم مئه عدم ارتضائه لذلك(؟. 


إمامة الأقطع : 
قال العامة في التذكرة: «تجوز إمامة أقطع 
اليدين أو الرجل أو الثلاثة... للعموم... ولا تجوز 


إمامة أقطع الرجلين »". 

وقال في التحرير: «ولا تصح إمامة 
الأخرس» ولا أقطع الرجلين بالئليمء ويجوز إذا 
کان مقطوع إحدی الرجلين» ون كان يخل بالسجود 
على عضو»". 


وقسال في المنتهى: «وأا أقطع اليه 
فلانعرف لأصحابنا فيه نصا فالأقرب جوا 


إمامته عملا بقوله؛ ”يكم أقرؤكم..ء أا اع 


الرجلين» فلاتجوز إمامته ؛ لأنه يدخل ف ااعة ٠‏ 
وقال الشهيد الأول: «ولو أ الأعرج أو 
الأقطع جاز مع القدرة على القيام »° . 
ولعلٌ مزاده ما لو كانت رجله الواحدة 
مقطوعة» وعليه تحمل عبارة كاشف الغطاء الذي 
قال: «ولا نقص في عبادة الأقطع ونحوه» تجوز 
إمامته وتصنح نیابته ...۲ . 


(۱) کشف اللغام .٤١٤ :١‏ 
(۲) التذگرۃ ۴ ۲۹۰. 

(۳) التحریر ۳۲۱۰:۱ 

۲۷١ :١ المنتهى (المجرية)‎ )( 
.۴۹۵ ٤ الذکری‎ )۵( 

.۹۱ کشف الغطاء:‎ (١ 


والحاصل من بجحموع هذه الكليات: أله إذا 
کان‌الشخص مقطو عالرجلینء فتکون صلاته کصلاة 
القاعد الذي لا ام به القائم» وان ام یکن 
کذلكبل کان متمگناًمن‌القیام. قلامانع من‌إمامته ۱ 


بز ان يا 


استلام الأقطع للحجر: 

قال العامة في السذكرة: « ومقطوع اليد 
يستام ا حجر بموضع القطع. ولو قطعت من المرفق» 
استلم بشماله؛ لقول عل ## وقد سئل عن الأقطع 
كيف يستلم؟: ”يستلم الحجر من حيث القطعء فإن 


كانت مقطوعة من المرفقء استلم الحجر بشماله "۴ . 


وکذا قال آخرون. 
والظاهر أن استلام الأركان كذلك. 


سقوط الجهاد عن الأقطع : 

قال الغلامة: «ولا جهاد على الأفطع 
والأشل؛ لعدم كما من الضرب والاتقاء» ومفقود 
معظم الأصابع كالأقطع ». 

ولم يتعرّض الأكثر لذلك. نعم ذكروا المسقعد 


 )(‏ وبثاء على ذلك ييكن تريح القول بصحة إمامة مقطوع 
الرجالین لو کانت له رجلان مصنوعتان وكان قادراً 
على القيام. 

.٠١۴۳:۸ القذکرة‎ )( 

(۳) انظر: کشف اللفام ۵: ٤٦٤‏ والریاض ۲۸:۷ 
والجواهر ۱۹: ۳٤۵‏ 

.۴١۹ التذكرة‎ )( 


وأنّه لا جب عليه الجهاد؛ وذكروا من موانع 
الوجوب امرض المائم من الركوب والعدو أيضا. 
فإن كان الأفطع -سواء كان أقطع الرجل أو 
الرجلينء أو اليد أو اليدين-داخلاً في أحد العنوانين 
فيسقط عله وجوب الجهاد أيضاً. 1 


را تتغير هذه اللاكات بعسب تغير 
اروف وأنوإع الأسلحة المستخدمة 
كالأسلحة الحديعةء فان الأقطع أيضاً يكن أن 
یستخدم بعضا. 


إجزاء عتق الأقطع كقارة: 


قال الصدوق في المقتع ردواع لم أن 


الأعسمى لا زي في الرقبة» ويجري الال 
والأشل والأعور...»". 

وقال الشيخ في الخلاف: «والمقطوع اليدين 
والرجلين. أو اليدين أو الرجلين. أ 
ورجل واحدة من خلاف عند الشافعي لا بجزي. 
وعند أي حنيفة جزي» وبد تقول 

وقال في المبسوط في كتاب الأيان؛ «وأثا 
الأقطعء فإن كان أقطع اليدين أو إحداهاء أو أقطع 
الرنجلينء أو إحداهما لم جز عند قوم» ولو قلنا: 


يدواحدة 


(1) اظر: المبسوط :١‏ ۵ والشرائع ٠١۷:١‏ والمسالك 
۳ والجواهر ۲۰-۱۹:۲۱. 

المقنع:۱۳۸. 

(۴) الخلاف 001:6 00۴. 
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إنّه بجزي للآية لكان قو . 

وقال في كتاب الظهار عند بيان الكقًارة: 
«فأما مقطوع اليدين أو الرجلين. أو يد ورجل من 
جانب واحد. فاه لا بجزي بلا خلاف» فأما ذا کان 
مقطوع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين أو يد 
ورجل من خلاف» فإِلّه لا يجزي عند قوم وعند 
قوم بجزي» وهو الأقوی؛ للاية»(؟. 

ثم قال بعد بيان أثواع اعيوب : «والذي نقوله 
في هذا الباب: إِنٌ الآفات التي ينعتق بها لا زي 
ممهاء مل الأعمی» والمقعد» والزمن» ومن نگل به 


م صاحبه» وأما من عدا هوّلاء فالظاهر أله بجزيه؛ 
من هر أله جز 


تناول الظاهر هم ١...‏ . 
وبئاء على كلامه الأخير 


تتت مسقطوع الرجسلين؛ لأنه مازلة المقعد. 


والمقعد ینعتق بسبب إقعاده» وهو سب سابق کا 
قال العامة في الختلف بعد نقل كلام الشيخ. 
ا لمتقدم وقبوله. 

ولذلك قال احمّق: «... ويجزى مع غير ذلك 
من العيوب: كالأص» والأخرس» وسن قطعت 
اإحدی ديه أو إحدی رجليه. ولو قطعت رجلاه» 
لم ججز؛ لتحقق الإقعاد ١»‏ . 


() الیسوط :۴۱۳-۲۱۲ . 
المبسوط ۱0:0 . 
المصدرالتقدم: .۱۷١‏ 
(4) الفتلف .۲٤٤:۸‏ 

.۷٠ ۳ افراع‎ )( 


ووافقهالشميد الثاني" وصاحب الجواهر". 


كيفيّة إجراء حدّ السرقة على الأقطع » 

لو سرق الأقطعء فإن كانت المقطوعة هي 
الپسری قطعت البنی على المشہور كا قيل- 
واختار ابن الجنيد“ عدم القطع أصلاً ووردت 
به رواية(". 

وإن كانت المقطوعة هي المنىء قال الشيخ في 
النهاية'": قطعت يساره» وقال في المبسوط": 

قطعت رجله الیسری. 


واستشكل التق في ذلك لمدم الإا 


رعا ١‏ فإ الأذون فيه هو قتطع الى في النإي 

الأولى. ورجله اليسرى في المرّة الفائية أي بعد 

إجراء ا لحد الأرل- وفي العالعة خد لاسب 

ولم یرد قطع غير ذلك . 

٤۵-٤4:١١ المسالك‎ 

.۲۰١ ۲۰٤:۳۳ الجواهر‎ )۲( 

(۳) انظر:المسائك ۱۶ .٥۲۱‏ وا لجواهر 0۳۷:٤١‏ 

(4) قله عنه العامة في الختلف ۸۹١۲ء‏ وفيد : « يبس في 
هذه الأحوال» وينقق عليه من بيت مال المسلمين إن 
کان لامال له». 

(۵) الوسائل ۲۸: ۲۹۷ الباب ١١‏ من أبواب حد السرقة» 
الحديث ۳. 

.۷١۷ النهاية:‎ 0 

(۷) المبسوط ۳۹۰۸ 

( الشرائع ۶ ۱۷۷. 

(4) انظر:المسالك 0۲۲:۱۶ وا لجو اهر 1 :0۳۹-0۳۸ 


أخرى ذكرها الشيخ دوف نذکر تفصیل ذاك کله 
في عنوان «سرقة» إن شاء الله تعالی. 


كيفية قصاص الأقطع : 

الأصسل الأول في قصاص الأطراف هو 
القائل» فتقطع اليد باليد. والأجل بالأجل» والمنى 
بالمنی» والیسری بالیسری» وهکذا... 

لكن خرج الفقهاء عن هذا الأصل في 
الأقطع» فلو قطع ا لجاني يين الجني عليه ولم تكن له 
أي ا لجاني -يين قطعت يساره» ولو قطع يساره ولم 


یکن له یسار قطعت مینه وهکذا... 


قال :احق الحلي: « وتقطع البين بالمينء فإن 


رلم یکی مین قطعت بها ی سراه. ولو لم یکن ین 


ولا یسار» قطعت رجله؛ استناداًإلى الرواية .٠٠»‏ 
والمھکم مسشہور کا قیل'"» لکن ل 
يرتض بعضهم إيذال الرّجل باليد؛ لاه خالف لقوله 
تعالى: ( الس بسالفي والقيا 
بسالعيٍ... 4 فإ الأجل ليست مفلا للسيد. 
ومن خالف: ابن إدريس“» وفخر الدين ا 


) الشرائع ۶: .۲۳١‏ وانظر النهاية: .۷۷١‏ 

۲) آنظر المجواهر :٤۲‏ ١۳۴۵ء‏ ونسبه في المسالك ۲۷۹۰۱۵ 
إلى الأكار. 

٤ امائدة:‎ )۳( 

() السرائر ۲۹۲۰۳ ۳۹۷. 

0۷٤-0۷۲ :٤ إیضاح الفوائذ‎ )( 


والشہيد الثاني . 
ومستند المشهور رواية حبيب السجستاني" 
التي أشار إليها احثّق» ووصفها جماعة بالصحةء 
إلا أن بعضهم استشكل في حبيب نفسه؛ لدم 
ولم يتعرضوا لحالة المكس» وهي قطع اليد 
بقطع الرأجل» نعم استفاده السيد العاملي من مهوم 
کلام الفقهاء في تعلیقاته على شف اللفام. 


مظان البحث : 
١‏ -كتاب الطهارة: 2 
أ-وضوء مقظوع اليد وتيشمه. 
ب - مطهربة الأرض وشوه امك 


الأقطع. کا 
۲ -كتاب الصلاة: إمامة الأقطع . 
٣‏ -كتاب الحج: استلام الحجر. 
٤‏ دكتاب الجهاد: سقوط الجهاد عن الأقطع . 


وعدمه. 


.۷۱:۱١ المسالك‎ )( 

() الوسائل ۲۹: ۱۷٤‏ الباب ٠۲‏ من أبواب قصاص 
الطرف. الحديث ۲. 

(۳) اظر: الختلف ٩‏ ۳۹۵ ولیضاح الفوآئد ٤‏ 0۷۲ 
وكشف اللسقام (الىسجرية) ۲: ٤۷١‏ والجواهر 
۲ وغیرها. 

() مفتاح الكرامة (تعليقات السيد الماملِ على قصاص 
کشف اللغام) ۱۰: ۱۳۷. وانظر : ا جواهر ٠۵۴:٤۲‏ 


أنريضع أليتيه على 


................ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٤‏ 


٥‏ كتابْ الكقارات» والأيان: إجزاء عتق 
الأقطع في الكقّارة. 

1 -كتاب الحدود: إجراء حدٌ السرقة على 
الأقطع. 


۷-كتاب القصاص : كيفيّة قصاص الأقطع . 


إقعاء 


لفحةة 

من أقعى الكلب. قال الجوهري: «أقعى 
الكلب: إذا جلس على استه مفترشاً رجليه وناصباً" 
یدیه» وقد جاء الي عن الإقماء في الصلاة؛ وهو: 
بين السجدتين. وهذا 7 
تفسير الفقهاءء فأما أهل اللغةء فا لإقعاء عندهم: أن 
يلصق الرجل أليستيه بالأرض وينصب ساقيه. 
ویتسائد إلى ظهره». 

وقال ابن الأثير: «الإقعاء: أن يلصق الرجل 
أيتيه بالأرض وینصب ساقیه وفخذیه؛ ویضع يديه 
على الأرض كا يقعي الكلب »٠؟.‏ 

وقال الفيومي: «أقعى إقعاء؛ أ 
بالأرض ونصب ساقيه ووضع يديه على الأرض 
کا يقعي الکلب... »۴ . 
() الہاية؛ «قما». 
(۳) الصباح المنير:«أقمى». 


تق اتید 


وقال الفيروزآبادي: «أقعى في جلوسه: 
تساند إلى ما ورائه» والكلبٌ: جلس على استه». 


اصطلاحاً: 

أن بجلس على صدر قدميه ويضع أليتيه 
على عقبیه. 

قال صاحب الجواهر: «وكيق کان» فالراد 
بالإقعاء المبحوث عنه عندنا وعند الجمهورا“ :وضع 
على العقبين معتمداً على صدور القدمين. كا 
نص عليه في ا متیر" وا لمنتپ ی٩‏ والتذك ر 


)١(‏ القاموس الميط :«قعو». 
(۲) قال ابن قدامة في المغي: 


قال أبو عبيد؛ هذا قول أهل الحديث» والإقعاء عند 
المرب ؛ جاوس الرجل على أليتيه ناصباً فخذيد. مثل 
إقعاء الكلب والسبع ؛ ولا أعلم أحداً قال باستحاب 
الإقعاء على هذه الصفة» قابا الأرّل فكرهه علي وأو 
هريرة وقتادة ومالك والشافعي» وأصحاب الرأي» 
وعليه العمل عند أكثر أهل الملم» وقعله اين عمر» 
وقال: لا تقندوا بي» فاي قد كبرت...». المغي 
۱: ۵4 .لکن فرش القدمینغیرالاعتادعلی صدورها. 

(۳) العتبر: ۱۸ء وجاء فيه : « والإقعاء أن يعتمد بصدور 
قدميه على الأرض» ويجلس على عقبيه ». م ذكر 
تفسير أهل اللغةء م قال: «والمعتمد الأرّل لآّه 
تفسير الفقهاء. ویحٹهم على تقدیره»۔ 

)٤(‏ المنتهى 0: 1۷١‏ وعبارته كعبارة الممتير. 

(0) التذكرة ۲: ۲١۲‏ وعبارته كا في الأصدرين المعقدّمين - 


« ویکره الإقعاء »اسیک 
أن يفرش قدمیه ویجلس عل عقبید ہاج کی ےر 


ا 
وكشف الالتباسء وحاشية المدارك"» ناسین له 
إلى الفقها 

م نقل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه . 

ونقل عن الراوتندي: «أَنٌ الإقعاء بين 
السجدتين هو: أن يثبت كقيه على الأرض فيا بين 
السجدتين ولا يرفعهما». 

م قال: «وهو غريب لا يوافق اللغة 
ولا الفقها 

م قال: «ونحوه في الغرابة أيضاً ما عن عض 
علمائنا: من اعتبار هذا الوضع أيضاً مع الجلوس 
على المقبين في اراد من الإاقعاء هناء وعبارات 
الأصحاب تشہد بخلافه». 

وقال الوحيد البهبهاني مؤيّدأأنٌ ا مراد من 


الإقاءً هو الذي ذكرء الفقهاء. لا أل اللخة: 


«وييّده أن إقعاء الكلب» بين السجدتين في غاية 
الصعوية بحيث لا يكاد يرتكبه أحد حت يحتاج إلى 
المنع منهء سج والتأكيد في المنعء بخلاف ما ذكره 


الفستهاء. فاه في غاية السهولةء سج في مقام 
المجلة يرتكبوئه»0. 
الأحكام: 


اختلف الفقهاء في حكم الإقعاءء فقال الشيخ 
(1) ليس لدي هذا المصدر. 
(۴) الحاشية على المدارك (للوحید البہیہانی ) ۳: .۹١-۹۰‏ 
(۳) الجواهر ۱۹٤:1۰‏ 
)٤(‏ الحاشية على المدارك (تلوحيد البهبهاني) ۳: .٠‏ 


الطوسي في النهاية: «ولا بأس أن تقعد مةرب 
أو تُقعي بين السجدتينء ولا يجوز ذلك في 
حال التد )۱۱ . : 

وقال في المبسوط : «وإن جلس بين 
السجدتين وبسعد الانية مسقعياً كان أيضاً 


جائز". 

وذكر في جملة التروك المسنونة: «ولا يقعي 
بين السجد تين ٠»‏ . 

وقال في الخلاف: «الإقعاء مکروه» وبه قال 
جمیع الفقھاء ». 

وقال الصدوق؛ «ولا بأس بالإقعا 
بین السجدتین» ولا باس به بین الأولى واثتا5 


وبسين السالئة والرابعةء ولا جوز الإقعاء ق 


مسوضع انش دين لأ لقعي ليسم 


إا یکون بعضه قد جلس على بعضه فلا يصیر 
للدعاء والتشد»(*. 

وقال ابن إدریس: «ولا باس ٻالإقعاء بین 
السجدتين من الأولى والشانية والغالثة والرابعة 
وتركه أفضل» ويكره أشدً من تلك الكراهة في حال 
الجلوس للتشدين. وقد يسوجد في بعض كىتب 


اهاي ۷۲. 

۱1۳:١ المبسوط‎ 

.۱١۸ المصدرالمتقدم:‎ )( 

(4) الحخلاف :١‏ ١٠۴۳ء‏ اسالة۱4. 

(۵) من لا بحضاره الفقیه ۱: .۳٠١-۳۱۳‏ كتاب الصلاة» 
باب وصف الصلاةء ذيل المسألة ۹۲۹. 


. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٤‏ 
أصحابتا: ولا تجوز الإقعاء في حال التشدين. 
وذلك على تغليظ الكراهة لا المحظر؛ أن الشىء 
إذا كان شديد الكراهةء قيل: لا جوز زبعان 
ذلك بالقرائن »۱ . 

وقال العامة بعد تقل ذلك كلّه: «والأقرب 
عندي كراهة الإقسعاء مطلقاً وإن كان في 
التعید آكد»". 

وقد صرح قبله احق الح بكراهة الإقعاء 
بين السجدتينا؟. 

والظاهر: أن من يقول بكراهته بين 
السجدتين يقول بكراهته حال النشمّد بطربق أؤلى, 

وقال صاحب المدارك: «وقد اختلف 
الأصسحاب في كه فدهب الأكسار إلى 


زاش ...». ولم فصل بون موارده. 


م ذكر بعض الروايات التي منها: ما رواء 
أبوبصير عن أي عبدالأّه لل قال: «لا تقع بين 
السجدتين إقعاء». 

ومنها: ما ورد في صحيحة زرارة؛ «إياك 
والقعود على قدميك فتتادّى بذلك ولا تکون قاعدا 
علن الأرض» فتكون إا قعد بعضك على يعض . 
فلا نصبر للتشّد والدعاء». 

م قال: « فان العلة التي ذكرها في اشد 
السرائر ۲۲۷۰:۱. 
() الختلف ۴: ۱۸۹. وانظر: التذكرة ۳: ۲١۲‏ والمنتهى 

IMA: 
.1۸1 العتیر:‎ ۳ 


إقعاد . 

وا لحاصل أن الأقوال في الإقعاء كالآقي: 

١‏ -القول بالكراهة مطاقاًء وهو القول 
المنسوب إلى الأكثر"" با قيهم الشيخ في الخلاف. 

۲ القول بجوازه بين السجدتين وكراهسته 
حال التشېّد» وهذا بناءٌ على استظهار ابن إدریس 
من عبارة: «لا بجوز....» -الموجودة في كلام 
الشيخ والصدوق -شدة الكراهة لا الحرمة. 

٣‏ القول پجوازه بين السجدتين وحرمته 
حال التعد» بناء على استظهار الحرمة من عبارة 
«لا جو 


ناسب له إلى أحد- جما بين الروايات؛ لان رواياك 
المنع عن الإقعاء حال التشد لا ممارجر اء 
فتحمل على التحربمء وأا روايات المع نه بين 
السجدتين فلها ممارض» ولذلك تحمل الناهية على 
الإقعاء المغشر عند أهل اللغة» والجوّزة على ما هو 


() المدارك ۳: ٩۱٤۔۱۹‏ وانظر الوسائل 1: ۳٣۸‏ 
الباب 1 من أبواب السجود. الحديث الأرل. 
وه؛ .٠١‏ الباب الأرل من أبواب أفعال الصلاة» 
الحديث ۳. 

(۲) انظر: مفتاح الكرامة :١‏ ٥٤ء‏ زمراده من الجؤزة اي 
جاءت في عبارته مأ رواه الحلي ف الصخيح 2 عن 
أي عبدافه 3 أله قال : «لا بأس بالإقعاء في السلا 
فا بين السجدتين ». الوسائل 7: ۳٤۸‏ الياب 1 من 
أبواب السجود. الحدیث ۴. 


وقد اختار هذا القول صاحب الحداتق اطي 


المعروف عند الفقهاء. 

ملاحظة: 

كل ما تقدّم كان بالنسبة إلى الإقعاء في 
الصلاة, ما في غيره فلم يذكر الفقهاء ورود اللي 
عنهء بل ورد: أن الي #6 أكل مقعي. 


مظان البحث :+ 


كتاب الصلاة: البحث عن‌السجود وأحكامه. 


إقعاد 
لغفة: 
إإفعالٌ من قعد. ويأتي على معان أهتها: 
-الإجلاس» يقال؛ أقعده» أي أجلسه. 
-داء قود من اُصیب به» ویقال له؛ القعاد 
أيضا وهو في الأضل داء يأخذ الإبل في أوراكها 
فينيلهاإلى:الأرض5. 1 


اصطلاحاً: 
استعمل في معائيه اللفوية» فقد استعمل في 
() الحدائی ۴۱۹:۸ -۴۱۷. 
(۲) الوسائل ۳۶۹:1 الباب 1 من أبوابالسجود الحديث1. 
(۳) انظر: ترتيب كتاب المين» والصحاح» والنهاية 
لابن اللأثير)ء والعجم الوسيط : «قعد »ء وفي بعضها: 


الأقماد بالقتخ . 


المعنى الأؤّل في قوهم: «يكره إقعاد اليّت». 
أي إجلاسه, کا سيأق. 

وقي المعتى الثاني في مواضع عديدة من قبيل: 
سقوط الجمعة والجهاد بالإقعاد وتحو ذلك 
ماسياتي. 

واستعمل بعنی التثبیت؛ ومنه قوهم: «إقعاد 
قاعدة...»» وقد وجد ذلك في كلام صاحب 
الجواهر كثيرا. وهو مأخوذ من الإقعاد جعنى 
الإجلاس ظاهرا. 


الأحكام: 


تقرئب أحكام على كل من المعنيين الأواين ر 


وفيا يلي نقدّم أحكام الإقماد بالمعنى لاز 
م نردفها بأحكام المعنى الأول : 
عدم صحّة إمامة المقعد إلا للقاعد : 

لا تصح إمامة القاعد إل مله فلا تصح 
إمامته للقائم على ما هو المعروف بين الفقهاء. 
بل دعي عليه اللإجماع" ون قال بعضهم بکراهته» 
مثل ابن جمزة* وصاحب الوسائل . 


» ۱۳١ :۲٤و‎ ۲۲۱ انظر: المجواهر 0: ۲۸۰ و۰۸‎ )( 
FIVTAg EY :Vg 

() اظر: التذكرة :٤‏ ۲۸۷ ونقله فی الجواهر ۱۳: ۳۲۷ 
عن جماعة. 

.1٠۵ الوسيلة:‎ )۳( 

)٤(‏ الوسائل ۸: ۳١۵‏ الباب ۲۵ من أبواب صلا ا لجاعة. 
قال صاحب الحدائق: «ومن غفلات صاحب = 


٠ج‎ / الموسوعة الفقهية البيئرة‎ ..............٠ 


سقوط الجمعة عن القعد: 

قال العلامة في التذكرة: «الأعرج والشيخ 
الذي لا حراك به لا جمعة علما عند علمائنا أجع» 
إن بلغ العرج الإقعاد؛ للمسقة... ۾ . 

وقال الشهيد في الذكرى ضمن عدّه شروط 
وجوب الجمعة: «السابع - ارتفا السرج البالغ 
حدً الإقعاد»(". 

وبهذا الضمون قال غيرهما"؛ والظاهر 
من كلماتهم: أن سقوط وجوب الجسعة عن 
القعد أمر مفروغ نه وأا اشترط بطم في 
سقوطه عن الأعرج أن يصل عرجه إلى حل 


الإقعادء بل المقعد كا قال احق أعذر من 
المريض والكبير. 
سقوط الجهاد عن القعد: 


يسقط الجهاد الابتداني عن المقعد؛ لعدم تنه 


ت الوسائل أنه تفرد بالقول بالكراهة... مع اماع 
الأصحاب كا عرفت على التحريم». المسدائق 
۱ 

() التذكرة ٠١ :٤‏ وانظر نهاية الإحکام ۲ء .4٣‏ 

۲ الڈکری ۱۲۷:۴. 

(۳ اظر: جامع القاصد ۲؛ ۳۸١‏ والمسالك ١؛ ۲٤١‏ 
وروض الجتان: ۲۸۷ والمدارك 0١ :١‏ وكشف اللقام 
:٤‏ ۴۵ والرياض :٤‏ 0ء ومستند ألشيعة ٠١۸٠:1‏ 
والجواهر : .۲١۲‏ 

.۲٠۵:ربتعملا‎ )٤( 


من الركوب والعدو ونح ذلك وقد تقدم الكلام 
عن ذلك إجمالاً في عنوان «أقطع». 


عدم وجوب الحج على المقعد: 

ذكر الفقهاء من جملة شروط الاستطاعة عدم 
امرض الانع من الركوب» سواء كان الركوب غير 
مکن» أو كان مكنا لكنّه موجب للضرر أو ا حرج 
والمشقة الشديدة. فإذا كان الإقعاد من هذا القبيل 
فهو مائع من وجوب احج . 

أا إذا كان الركوب ميسرأً له ولو بواسطة آلة 
لکا كبا في العصهر الحاضر-فالمستفاد من کلا مھم 
عدم سقوط الحج. 


قال صاحب المدارك: «المراد بال 


بالركوب حصول المشقة الشديدة منهء وى 
في كون ذلك مسقطاً الغرض؛ لما في النكليف 
با مج عه من المسر والمحسرج المنفتين بالاية 
والرواية. ولو كان امرض يسيراًلا يشق معد 
الركوب لم يستط امسج باعتباره قطماء كا 
بعموم الآية السام من ممارضة احرج 
ا مني 
فالملاك إذن القدرة على الركوب وعدمها. 

متهم اختلفوا في وجوب الاستنابة وعدمها 

() انظر: الروضة السية ۳۸١ ٠١‏ والمسالك ٠۲:۳‏ 


والجنواهر ۱۹:۲۱ 
(۲) المدارك ۷: ١٠ء‏ وانظرء كشف العام ١١١:١‏ 
والحدائق ۱۲۹:۱٤‏ ۱۲۷ وا لجواهر ۱۷: ۲۸۰ . 


ي هذه الصورة على قولين. 


هل الإقعاد من العيوب الموجبة للفسخ في النكاح ؟ 
اختلف الفقهاء ني أن العرج من العيوب 
الموجبة الفسخ في المرأة أو لاء على أقوال: 
١‏ -القول بکونه موجباً للفسخ مطلقاً سواء 
کان بنا و لا وسواء کان منتہیاًإل‌الإقعاد أو ل۳ . 
۲-القول بکونه لیس موجباًالفسخ مطلق. 
٣‏ -القول بکونه موجباًللفسخ إذا کان 
بنا وإن ل ينته إلى الإقعاد. 
٤‏ -القول بكوئه موجباً للفسخ إذا كان 


ا وموجباً للإقعاد. 


(۱) انظرالمصادرالتقدمة وغيرها. 


۲5 انكبه صاحب الجواهر إلى الإسكاني والشيخين -في 


القنعة والنهاية - وسأار وأبي الصلاح وابن ايراج في 
الكامل وابن حمزة . انظر ال جواهر ٠٠۹:۳۰‏ واستظهر 
أن یکون مرادهم کون العيب هو العرج الب وعليه 
تكون الأقوال ثلائة. 

(۳) استظهره صاحب الجواهر من الشيخ في ا لحلاف 
والبسوط . ومن ابن الاج في الھب . 

)٤(‏ ذهب إليه صاحب الجواهر واستظهره من تقدم ذكره 
ف اهامش رقم (۲). واختاره این إدریسن في السار 
11۳-۲ العامة فياففتلف ۷: 1۸۷ وغير ها . 

() ذهب إليه لمق ا حلي في الشرائع ٠۲١ :١‏ رالعلامة 
في القواعد ۳: 11 وولده في الإیضاح ۳: ۱۷۸ 
واحمق الثاني في جامع المقاصد ۱۳: ٠١١۲ء‏ والسيد 
العام في نجاية ارام ۱: ۲١۲‏ والس بزواري = 


والقدر المتيقّن من هذه الأقوا ال عدا التاني- 
أن الإقماد من اعيوب الموجبة الفسخ إذا كان 
في المرأة. 

وسوف يقي تفصيل ذلك ف عنوان «عیب» 
إن شاء الله تمالى. 


عدم وجوب الإنفاق على المقعد مع غئاه: 

إا تب النفقة على الأقارب وهم الأبوان 
والأولاد- في صورة الفقر. أمّا مع الغنى فلا تجب. 
ولا عبرة ل العمى والإقعاد» فإ المقعد إذا 
كان غنياً فلا جب الإتفاق عليه؛ لأ اللا 
في وجوب الإتفاق هو الفقر. لكن اشةر طا الج 
نقصان المخلقة إضافة إلى الفقر في أحد كلوه 
المبسوط". 


الإقعاد سبب للعتق في المملوك : 
من‌الأسباب الزيلة للعتق وصيرورة المملوك 

حرا هو ابتلاؤه بالإقعاد. والمسألة خالية من الل 

بخصوص المورهء لكن يظهر أنّما إجماعية كا قيل . 


لا يعتق المقعد كقارةً: 

ل كان الإقعاد بفسه سبباًللمتق» فلا يصح 
۷١‏ وجعل الإقعاد عيبا برأسه . 
+ ۵ والجواهر ۳۷۲:۳۱ 


(۲) المبسوط :۳۰و .۳٤‏ 
(۳) انظر:المسالك ۴۵۷:۱۰ وا لمو اهر :۳٤‏ ۱۹۱-1۸4. 


ء................ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٤‏ 


عتق المملوك المقعد كقارة؛ لأنّ الإقعاد قد أعتقه 
فلا جال لمتقه ثانية". 


لا ولاء للمعتق بالإقعاد: 

قالواء: إن ولاء التق وهو علقة بين 
المالك وعلوكه تبق بعد التق وجب التنوارث - 
م يعبت للسائبةء وهو المملوك الذي أعتق في وجب 
سمشل الكنًارة والنذر-والمملوك المعتق قهراًكا نگل 
به والمقعد. 


حكم إقعاد امیت : 

المعروف بين الفقهاء كراهة إقماد المت" 
بل اذعي عليه الإجماع ا . 

وقال یحی بن سعید*: بحسرم» وقال ابن 


زهرة"": لا يجوز ويظهر من العفق في المعتبر 


التأمل في أصل الكراهة. 


وورد في خبر الكاهلي : «إياك أن تقعده». 


۲ انظر: المسالك ٤٤:۱۰‏ والمجواهر ۳۳ ٠١۵-۲۰۶‏ , 

() انظر: المسالك ۱۳: ۱۹٩‏ والمجواهر ۰:۳۹ ۲۳۱. 

.٠١١:١ انظرالمجواهر‎ )۴( 

() انظر: ا لحلاف ١ء‏ 1۹۳ المسألة ٤۷۳‏ والسذكرة 
1 


(ه) الجامع للشرائع : .0١‏ 


۷7 امعت ¥4 
(۸ الوسائل ۲: 4۸۱ الباب ۲ من أبواب غسل اليّت. د 


حكم إقعاد الطفل مستقبلاً التخل : 
قال صاحب الجواهر بعد بيان حرمة استقبال 
المكلفين حال التخلي: «والظاهر أله لا يجب على 


الأولياء تجنيب الأطفال المميّزين أو غير المي 
للأصل والسيرة؛ وربا احتمل الوجوب؛ للتعظم 
کا في كل ماكان منشاًا سكم فيه ذلك » كحرمة امس 
ونحوهاء وهو ضعيف ». 

وقال السيّد اليزدي: «الأحوط ترك إقعاد 
الطلفل للتخلي على وجه یکون مستقبلاً أو مستدیراً. 
ولا يجب منع الصبي والجنون إذا استقبلا أو استدبرا 
عند التخل ...۴۲ , 


مظان البحث: 

١‏ كتاب الطهارة: 
أ-أحكام التخل. 
ب -أحكام غسل المیّت. 

۲ ۔کتاب الصلاة: 
أ_أحكام صلاة الجبعة: شروط من تجب 
علیه. 
ب -أحكام الجاعة: شنروط إمام 
الجاعة. 

/ -كتاب المج: شروط من يجب غليه‎ ٣ 


= المحديث ١؛‏ ول الشاهد في الصفحة ۸۳ء 
() الجواهر .٠١:۲‏ 
(۲) العروة الوشق: كتاب الطهارةء فصل قي أحكام 


.٠١ التخليءالمسالة‎ 


f... 


أحكام الاستطاعة. 
٤_كتاب‏ الجهاد: شروط من يجب عليه. 
۵ ۔کتاب النکاح: 
أ-العيوب الموجبة للفسخ في المرأة. 
ب النفقات. 
1 -كتاب العتق : الأسباب القهر ية لمعتق . 
۷كتاب الكقارات: شروط الملوك الذي 


یراد عتقه كقارة. 
۸-کتاب الإرٹ: أحکام الولاء. 


اقلف 


ككغ فة : 


هو الذي لم تين وعظمت ف لقهء والملقة: 
الجلدة التي تقطع في الختان» وجمعها ّف ء فهو 
مشل أغلف وغلفة لفظاً ومع 


اصطلاحاً: 


المعتى اللغوي تفسه. 
راجع: أغلف. ختان. 


( الصاح المنير :« قلف ». 


أقل الجمع 

لغسة: 

أَقلّ: أفعل التفضيل من القليل الذي هو 
ضد الكثير. 

وا لجع : ضح الثيء إلى الشيء» قال ابن 
فارس: «الجيم والميم والعين أصل واحد يدل على 
تضام الغيء». 

ف«أفل الجمع» جعناه اللغوي هو أقل د 
ينطبق عليه عنوان «الجمع » وما يودي موؤ5اء ل 
رجالء رقاب درامم ونحوها. وهذا ا هوجو 
في الاثنین فصاعد. 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه من حيث أصل المفهوم. 
لکن اختلفوا في مصداقه هل هو اثنان أو ثلاثة؟ 


ما جو أل عسدد ينطبق عليه عنوان الجمع في 
الاصطلاح؟ 

المعروف بين فقهاء الإمامية وأصولهم: 
أن أقلٌ ما يدل عليه الجمع هو ثلاثة إلا إذاقام 
الدليل على خلافة كا في المجب في الإرث على ما 
العارج (للمحقق الحلٍ): ۸۸. 


الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٤‏ 
سیاتی بیانه. 

قال السيّد المرتضى: «ذهب قوم إلى اَنَل 
أثنان والصحيح أن أله ثلاتة ي( . 

وقال الشيخ الطوسي في المدة: « إن أقلٌ 
الجمع ثلائة» ونسب إلى قوم أن اقل الجمع انان : 
والأرّل مذهب أكار الفقهاء»". 

وقال في موضع آخر: «ذهب المستكلمون 
وأكثر الفقهاء إل أن أل ا جع ثلاثة. وقال من شد 
منهم : إن أل الجمع اثنان »". 

وقال في الخلاف: «إِن أل الجمع ثلاثة على 
ما يناه في أصول الفقه وأبطلنا قول من يقول: إل 
أله اثنان ٠»‏ 

وبهذه المضامين قال الفقهاء في كتهم 
اي٠‏ والأصوليون في كتبهم الأصولية. 

ومع ذلك قال السيّد احوفي - بالنسبة إلى 
كلمتي: «أقراء» و«أيام» الواردتين في المحديث: 


() الذريعة ۰۱ ۲۲۹. 

۲( الم ۱ 

( المصدرالتقدم؛ ۲۹۹. 

() الخلاف ۴۹۳۴ . 

(ه) ستأني الإشارة إلى جملة متا عند بيان الأحكام . 

اظر إضافة إلى ما تقدّم الذريمة والعة- معارج 
الأصسول: ۸۸ ومبادئ الوصول: ٠١١‏ والممالم 
(الحجرية): ١۱ء‏ والقوانین ۱: ۲۲۲ ونهاية الأفكار 
(۱ -۲): ۰۸ء وأصول الفقه tg‏ 


وغیرها۔ 


«إن المرأة التي تعرف أيامها دع الصلاة يام 
أقرائها» -: «وهي جمع لا يصدق على الفرد 
الواحد بل ولا على الاثنين إن أل الجمع اتان فا 
فوقهياء وأا الاتنان بجرداً فلم نر إطلاق المع 
عليهما في اللغةء بل لعلّه يعد من الأغلاط وإن حكي 


عن المنطقيين: أن أل ا جمع اثنان؛ وما الاثنان فا 
فوق فقد ورد إطلاق الجمع عليه في القرآن الكرمم 
الذي هو في أعلى مراتب الفصاحةء كا في قوله 
تعالى: < إن ك اء قوق انين إلا أ إطلاق 
< قوق اثنكينٍ) وإرادة الائنتين فا فوقها أيضاً أمر 
دارج شائع کا أشار إليه صاحب الجواهرء وكا في 


الأحكام: ر 
تارب على كون أل ألجمع انين أو ثلائة 
آثار وأحکام نشیر إلى مها قا يلي : 
أوَلاً -الإقرار: 
قال الشيخ الطوسي في الحلاف: «إذا قال: ل 
عل دراهم» فإلّه يلزمه ثلاثة دراهم ... دليلنا: 
أن أل الجمع ثلاثةٌ على ما بيثاء في أصول الفقه»(؟. 
وکذا قال یره من الفقهاء أيضا". 


() التنقيح (الطهارة) 1: ۹ والآية ۱١‏ مسن 
سورة النساء. وائظر الحديث في الوسائل ۴: ۲۸۷. 
الباب ۷ من أبواب الحيض. الحديث ۲. 

) الخلاف ۳: ۳۹۲ وانظر المیسوط ۳: ۷. 

(۳) انظر مفتاح الكرامة :٩‏ ۲۸۰ والجواهر ۳۵: ۷٤ء‏ = 


رم« هذ اوقد أطلقو! الكلمة في باب الو صايا 


وعلى قول من يقول: أل المجمع اثنان» 
یلزمه درهمان. 


ثانياً -الوصية: 

قال الشيخ في الحخلاف: «إذا قال: استروا 
بث مالي عبيداً واعستقوهم» فينبغي أن بشترى 
بالفلث ثلائة فصاعداً لأنّهم أل الجمع ١...‏ . 

وكذا قال غيره من الفتهاء في هذا المورد 
والموارد المشابية. 

وأمئلة ذلك في الوصيةء كأن يوصي أن 


کر زوجو عراب بفلت ماله ونح ذلك. 
إطلاق ”الإخوة” علی‌الائنين قا فوقه في الكلالم 0ي 7" 


وكأ ا ممل على اللاثة اكلام فيه في 
الوصسية. قال السيد الساملي في بحث الإقرار؛ 
بان المع 
يحمل على أفله وهو الفلاثة» وظاهرهم أله سام 
مفروغ منه». 


= لكن قال العامة فيالتذكرة : « ويحتمل عندي القبول 
لو فتره بائنين؛ لان الاشنين قد يعار عنها بالفظ 
الجمع ». م استشمد بأية المحهجب. انظر الشذكرة 
(الحجرية) ٠٠١:۴‏ . 

(۱) الخلاف ٤؛ ۱٤١‏ وانظر المبسوط :٤‏ ۴۲. 

(۲) ااظر: امهب ۲: ۱١۲‏ والسرائر ۳: ۲١٠‏ والختلف 
۳۵۸-۳۷ والقواعد ۲: ٤٦۲‏ رایضاح الفوائد 
۴ء وجسامع المقاصد ٠١١ :٠١‏ والمسالك 
۹ ۲ وغیرها: 

(۳) مفتاح الكرامة : ۰٠۲۸ء‏ واظر الصفحة .٤۹۰‏ 


ثالئاً-الوقف : 

وم كلام في هذا الموضوع ف الوقف 
أیضا' ورا تعرضوا له في كتابي: الأيان 
والنذور أيضاً. 


رابعاً -الإرٹ : 

المعروف بين الفقهاء: أن الأخوين فصاعدا 
يسجبون الأ ويآرلون سهمها من الشلث إلى 
السدس» خلافاً لابن عباس» حيت ذهب إلى 


أن الأخوين لا بحجبان ونا بحجب الثلاثة فا فوق؛ 


لقوله تمالی: ۵ فان کان هتلامه الشش 2 


قال الشيخ في الخلاف راذا على ذلاب ا 


قوله تعالی: < فإن کان له ...€ وإن کاو تلط 


لفظ الجمع» فنحن نحمله على الائئين با ا 
من الفرقة...». 
والظاهر أ الإجماع منعقد من الأة على 
خلاف ابن عباس ؛ وفقاً ما قیل: من أله لم بخالف في 
هذه المسألة سواء©. 
أقول: هذا على ما هو الملعروف من كون 
استعبال أل الجمع في الائنين ازا لأله حقيقةٌ في 
( انظر: القواعد ۲: ۳۹۹. وإيضاح القوائد ٤٠۲:۴‏ 
وجامع القاصد : ١٠١٠ء‏ والمسالك ٤١۲:۵‏ 
() النساء: .١١‏ 
(۳) المخلاف :٤‏ ۳۹ وانظر المیواهر ۸۳:۳۹ 
)٤(‏ انسظرالموسوعة الفقهية (إصدار وزارة الأوقاف 
الكويقية) 1١:1‏ عنوان «أقل الجمع ». 


٤ج‎ / الموسوعة الفقهية الميشرة‎ ٠.٠... 


التلاثة فا فوق.. وأا على ما قاله السيّد الحوئي: 
من صحة إطلاقه على الاثنين فصاعداً -لا جردا 
على وجه الحقيقة فيكون الاستعال في الآية حقيقياً. 
بل الأية من الموارد التي استشد بها السيد الخوني 


تعرضوا له في بث العام وا حاص عند 
الكلام عن ألفاظ المموم» ولم يستعر 
المستأخَرون له غالبا إلا اسستطرادا 
وبالمناسبة. 


أل الحمل 


رأجع: أقصى الحمل. 


لغفة: 

من أكر الأرض» أي حفرهاء والأكرة؛ حفرة 
تعفر إلى جنب الغدير والحوض ليصقى فيه الماء. 
والأكار حافر الأكرة؛ وسمّي الحسارث والزداع 
أگارا. وجمعه اکر . 


اصطلاحاً: 
استعمل با معنى المتقدم. 


اكتحال 


لغة: 

مصدر اكتحل» أي وضع في عينه الكحل. 
والکحل: ما یوضع في العین» وقیکده بعضم بکونه ما 
بشت به لكن الظاهر أله لا بختص بذلك؛ لله 
يشمل ما يوضع فيما للزينةء بل هذا هو الغالب. 


اصطلاحاً: 

المعنى اللغوي نفسه. 
(1) اتظر: كتاب المين» ولسان المرب: «أكرة. 
() انظر: لسان المرب والقاموس الميط : أدكحل». 


الأحكام : 


استحباب الاکتحال وآداڼه : 
وردت روايات مستفيضة تحت على 
الاکتخالء منپا: 


١-ما‏ ورد عن أب عبداللّه أنه قال: 
«الكحلى ينبت الشعر» ويجتف الدمعةء ويعإب 
الريق» ويجلو البمس». 
۲ -وعن علي بن موسي الرضا 4# قال: 
«من أصابه ضعف في بصره فليكتحل بسبعة مراود 
عند منامه من الإد»"". 
٣‏ -وعن ابي عبدالله 4ء قال؛ «إِنٌ رسول 
الله 4 كان يكتحل قبل أن ينام أربعاً في المنى» 
وثلاثاًفي اليسرى»؟. 
٤‏ . وعنه لل أيضاء قال: «الكحل بالليل 
ينفع البدن» وهو بالنہار زينة »(؟. 
والدعاء عند الكحل هو أن يقول: « الهم إن 
(۱) الوسائل ۲: 1٩‏ الباب ۵٤‏ من أبواب آداب الحسام» 
الحديث .٤‏ 

(۲) الوسائل ۱۰۲:۲ الباب ۵۷ من أبواب آداب الحام» 
الحديث 8. 

قال الفيومي ؛ «الإقيد بكسر المزة واليم : الكحل 

الأسود. ويقال :له معرب » قال ابن البيطار في اناج : 
هو الكخل الإصفهاني . ويويّده قول بعضهم؛ ومعادنه 
بالمشرق ».ا لمصباع المنير:«شد». 

(۳) الوساتل ۱۰۱:۲ الباب ۵۷ من أبواب آداب الحام. 
الحديث الأول 

.۲ الحدیث‎ ٠۰۲ المضدرالتقدم:‎ )٤( 


أسألك بحن حب وآل محتد أن قصلي على محكد 
وآل محثد» وأن تجعل النور في بصعري» والبصيرة 
في ديني٬‏ واليقين في قلي والإخلاص قي عملي» 
والسلامة في تفسيء» والسعة في رزقي» والشكر لك 
أبدا ما أبقیتني »0 . 


الاکتحال ہا فيه خر : 

ورد النهي الشديد عن استعيال الخمر بجميع 
کیفیاته حتی الاکتحال به وف حکنه غیره من 
المسكرات» فن ذلك ما روي عن الصادق له أ٠‏ 
قال: « من اکتحل یل من مسکر کځله الله بدا 
من نار». 

بل ورد النهي عن التداوي بها ا 
روی الجلي. قال: «سألت أبا عبداله 46ن 85 
عجن بالمخمر؛ فقال: لا والّه» ما أحبٌ أن أثظر إليه. 
فکیف أُنداوی به...». 

وأما النداوي بالكحل الذي فيه خر أو تيء 
من المسكر, فإن لم يصل إلى حد الاضطرارء 
فالظاهر من كلمات الفقهاء: أنه لا إشكال في 
عدم جوازه. 


() مكارم الأخلاق: ۷١ء‏ وانضر هذا وما قيله من 
الأحاديث في البحار ۷۳: ۹٤‏ - ۹۷ء تاب الآداب 
والسان» باب الاکتحال وآداپه. 

() . الوسائل ۲۵: ۳٤۹‏ الباب ۲١‏ من أبواي الأشرية 
العرّمةء الحديث ۲. 

.٤ ثيدملا.۲١ الباب‎ ۳٤٠ المصدرالمتقدم:‎ )۳( 


الموسوعة الفقهية الميشرة /ج ٠‏ 

وأما لو اضطر إلى ذلك» بأن انحصر الدواء فيه 
مثلاًء قفي جواز التداوي به وعدمه قولان: 

الأول - جواز التداوي؛ لما رواه هارون بن 
حمزة الغنوي عن ابي عبداللّه 4#: « في رجل اشتكی 
عیتیه» فنعت بکحل یعجن با نمرء فقال: هو خبیٹ 
مغزلة لميتة» فان کان مضطراًفلیکتحل به ٠»‏ . 

اختار هذا القول: الشيخ في الهاية". 
والحقًق. والعلامة فی بعض کتبه*ء والشپیدان ۱ 
ونسبه الشهيد الثاني وصاحب الكفاية إلى الأكثر. 

الثاني -عدم الجواز لإطلاق النصوص المائعة 
والإجماع الشامل لورد التداوي أيضاً. 

وهذا هوالظاهر من‌الشیخ وایند ریس *. 

قال الشيخ في الخلاف: «إذا اضطر إلى شرب 


الف العطش أو الجوع أو التداويء فالظاهر أنه 


يستپیحها أصلاًه. 
واشترط بعضمم في الجواز؛ السلم بجصول 
العلاج به والعلم بانعصار العلاج فيه» وكون 


() الوسائل ۲۵: ۲۵۰ الباب ۲١‏ من أبواب الأدربة 
الحرّمةءالحديث ۵. 

() النہاية: 0۹۲. 

(۳ الفرائع ۲۳۱۰:۳. 

(4) اتظر اففتلف .۳٤۲:۸‏ 

(0) اظر: الدروس ٠٠٠ :١‏ والمسالك ٠١١ :٠١‏ واللمعة 
وشرحها ۷: ۳۲۹ ۲۵۰. 

اظر: المسالك ۱۲: .٠۳١‏ والكناية: ۲٠١‏ . 

(۷) انظر: المبسوط 1 ۲۸۸ والخلاف 1؛ .٩۷‏ 

. ۱۳١:۳ السرائر‎ ۸( 


تحتل المرض مضرَاً وشاقاً حرجِياًء كا قم في 
عنوان «اضطرار». 

والحاصل: أن أمر المسكر شديد» ولذلك 
صرح الجوّزون: بأنٌ ذلك يقع في آخر مرحلة من 
مراحل التداوي ودفع الضارورة. 


الاکتحال بالنجس : 

لم أقف على تصارج بحكم الاكتحال بالنجس 
أو المتدجس. نعمء إذا قلنا: بأ إدخال انجس 
أو المتنجس إلى الجوف حرام مطلقاء سواء كان 


بالاکل أو اشرب أو بنیرھا, کان الاکتحال پار ٠‏ 


عر 
حرام مطلقاً. 

وأما إذا ل تقل بأحد الأمرين» فلم اتتا 
فعلاً وجه للقول بالتحرم. 

هذانف حال الاختيار» وأا في حال 
ز؛ لقاعدة الاضطرارء وأمره أهون 


الاكتحال بالمكحلة الذهبية والفضيّة: 

اختلف الفقهاء في أحكم استعال اللكحلة 
الذهبية والفضية من جهة الاختلاف قي صدق 
عنوان «الآئية» عليهاء فن قال بصدق الآنية 
والتزم بالحزمة: العامة ء والشهيد الأول 
() الد 
(۲) الذکری .۱٤۹:۱‏ 


1 


ما أيضاًء وكذا لو قلتا: إن الانتفاع بلاج 6© 


E 
وصاحب الحدائق"» والسيّد الطباطباني‎ 
-بحرالعلوم -وصاحب الجواهر".‎ 

ومن صرح بعدم الحرمة؛ لمدم صدق الآئية: 
السيّد الطباطباتي-صاحب الرياض- وكاشف 
الفنطاء* والغراقي على ما قله عنه صاحب 
الجواهر"» والسادة: اليزدي". وا لمك *. 
وا لخو . 

ولم يذكرها الإمام الحميني" وأا اقتصر 
على ذكر ما بمائلهاء مغل ظروف الغالية وامعجون» 
والتریاتی؛ ونحوهاء واستشکل فیما . 

وتردد صاحب المدارك" أيضاً في الحكم. 


٠٠١:۵ الحدائق‎ )١ 


() قال في الدرة النجفية في فصل الأراني: 


ويتبع الحرم صدق الآنية 
فيشمل المنعٌ ظررف الغالية 
والكحل والمنير والمعجون 
والب والقرياق رالأفسيون 
(۳) و( الجواهر ۳۴١:۹‏ . 
(4) الریاض .٤١١٠١۲‏ 
() کشف النطاء: ۱۸۳. 
(۷) العروة الوق ؛ كعاب الطهارة» فصل في الأوانيء 
المسألة. 
() الستمسك ۱۷۳:۲ .۱۷٤‏ 
0 التنقيح FAFA:‏ 
)١١(‏ تحرير الوسيلة :١‏ ١٠ء‏ كتاب الطهارةء القول في 
الأرانيء المسألة ۳. 
الدارك ۳۸۱:۲ 


وجوز الحمّى!" أن يكون الميل متها على 
كراهية. 


اكتحال الصانم : 

المعروف بين الفقهاء كراهة الاكتحال للصامم 
إجمالا. ولكن هم بعض التفصيلات في ذلك : 

١‏ فبعضهم خص الكراهة با فيه مسك 
-وزاه آخرون الصبر- أو كان بجسد طعم الكحل 
في ا ملق . 

۲ -وبعضم عم الكراهةء ولكن قال 
بشدّتها فیا کان فيه الو صفان ا لمتقدًمان". 

ومنشاً الخلاف اختلاف الرواياتا 
يضما لني عند طلا وني بشما اخم 
مطلقا؛ ونی بعضہا التفصیل بین ما کگان ے2 
من المساك ولیس له طعم في الحلق فلا باس به» 


المعتیر:۱۲۸. 

() انظر على سبيل المشال ؛ اللبساية: ٠١١‏ والمبسوط 
١‏ , والوسيلة؛ ۱٤‏ والغئية» ۱٤١‏ والسرائر 
١‏ والشرائع ٠۹١ :١‏ رالجامع للشرائع: 
۷ والتسسسذكرة 1 ۹۳ والدروس ۱: ۲۷۹» 
وا مسالك ۲: ٤١‏ والحدائق ۱۳ ١٠ء‏ وغيرهاء 

(۳) انظر على سبيل المغال : سند الشيعة ۱۰: ۳١۷‏ 
والجواهر ۴۸:١‏ وكتاب الصوم (للشيخ 
الأنصاري) :۱۹۳ - ۱6ء والمستمسك :۲۳۳-۴۲۲ 

(4) انر الوسائل :٠١‏ ۷0 الباب ۲۵٠‏ من أبواب ما مسك 
عنه الصائمء الأحاديث ٣و‏ ۸و؟١.‏ 

() المصدرالتقدم: الأحاديث ١و‏ ٤و‏ ۷و ١١‏ و١١.‏ 
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ويین ما فيه أحد الوصفین ففيه بأس ١‏ . 


أكتحال الحرم : 

اختلفت صبارات الفتهاء في بیان حكم 
الاكتحال حال الإحرام: 

١-فقال‏ الشيخ في المبسوط: «لا يجوز 
للرجل والمرأة إذا كانا محرمين أن يكتحلا بالسواد 
إل عند الضرورة. ويججوز لما الاكتحال بغير السواد 
إل إذاكان فيه طيب» فإِّه لا يجوز على حال ٠»‏ , 

وحاصل كلامه: أنه لا بجوز الاكتحال 
بالسواد وبا فيه طیب. 

ووجهها: أن الاكتحال بالسواد زيئة. 
والاکتحال با فيه طيب داخل ضمن العمومات 


التالية عن استعيال الطيب. 


هذا مضافاً إلى الروايات الدالة على ذلك . 
وتقدمالشيخالطوسي الشيخالمفيد في المقنمة9. 
وتبعهما أكثر من تأر عنهما من الفقهاء. 

(۱) اظر الوسائل ۷١ ٠۰‏ الباب ۲۵ من أبواب ما يسك 
عنه الصائمء الأحادیث ۲و ۵و ٠١‏ . 

() المبسوط ٠۳۲٠:۱‏ وانظر النهاية: .۲۲١‏ 

۳ . اظر الوسائل ۱۲: ٤۹۸‏ الباب ۳۴ من أبواب تروك 
'الإحرام؛ الأحادیث ۱و۲ و ٣و٤‏ و ۸و٤‏ وغيرها. 

.٤۳۲ المقنعة:‎ )4( 

(۵) انظر: راسم :۱۰ء ولم یذکر فیه الاکتحال‌بالطیب» 
ولعلّه لادراجه في استعال الطيب الذي ذكر مستقلا. 
والوسسيلة: ١١ء‏ والسرائر 0٤١ :١‏ والجامع 
للشراتع : ۱۸ء والفتلف ۷١-۷۶ :٤‏ والكلام فيه = 


۲ -وقال الشيخ في الحلاف: «الاكتحال 
بالإمد مکروه للنساء والرجال»(؟. 

٣-وعة‏ القاضي من جملة مكروهات 
الإحرام: الاکتحال با فيه طيب(. 

٤‏ -وعكس أبن زهرة الأمر في الغنيةء فقال 
بكراهة الاكتحال للزينة وبعرمته إذا كان 
فیه طیب۴. 

ومفله قال الفراق. 

ویری بعضہ م : أ قول ابن زهرة وقول 

= في الاکتحال بالسواد» والتذكرة ۷: ۳۲١‏ والنتی 
(المسجرية) ۲: ۷1۵ والدروس ۱: ۲۷ا20 
وجامع المقاصد ۳: ۱۸١‏ والمسالك ۲٠٠:۲‏ رج 
الفنائذة :٦‏ ۲۹۲-۲۹۱ -واقتصرر ررم 


الاکتحال بالأسود على ما کان بقصد الزیک 2 اار2 


۷ ۳ وکشف اللقام ۵: ۳7و ۳۵۳ و 0£ 
والمسدائق ۱۵: ٤۵۰‏ والریاض 1+ ۳۳۸ ۳۴۹ 
والجواهر ۳۶١:۱۸‏ و ۳٤۷‏ ودليل الناسك (للسيد 
ا لمكم ): ,٠۵۳‏ ولم يستبعد فيه اختصاصه ما فيه 
زبنة» وتعرپر الوسيلة ۱: ۲۸۷ كتإب اليج القول في 
تروك الإحرام السابح. وقيل فيه بلزوم ترك مطلق 
ما کان فيه زيئة من الاكتحال على تمو الاحتياط. 

(۱) الملاف ۳٠١ :١‏ راختاره امسق في افضتصر 
التافع: ٠٠.۸0‏ 

() امهب ۴۲۱:۱. 

(۳) الغنیة: ۲۳۹۸ و ۱۹۹. 

(4) مستند الشيعة .٤٠:١۲‏ 

(0) وهو الفاضل الغراقي ‏ انظر اللصدر ا لتقم بل جعل = 


الشيخ في الخلاف واحةء ولملّه لأجل أن عدم 
تعرّض الشيخ للاكتحال با فيه طيب إحالة منه 
للموضوع على الطيب فيكون حكه حكم الطيب. 

٥‏ -وقال احق الملي: «ويحرم الاكتحال 
بالسواد على رأي» وما فیه طیب». 

ومثله قال العلامة في القواعد". 

وكلامه] مشعر بعدم الحلاف في حرمة 
الاكتحال ا فيه طيب» لكن سبق أن القاطي 
قائل بالكراهة. 

1-وقال السبزواري بعد نقل الأخبار في 


y+‏ الاكتحال بالأسود: «والجمع بين الأخبار يقتضي 


حمل ما دل على النهي عن الاكتحال بالسواد على ما 
اكان للزينةء م إن قلنا: بأنّ النهي في أخبارنا يدل 


ر رسعلئاالتحرمم تعن ا لمصيرإليهء وإل كان الحجة قول 


الشيخ» ويويّده دعواه الإجماع...». 

وقال بالشبة إلى الاکتحال با فيه طیب: 
«والمشمور بين الأصحاب تحرمم الاكتحال ا 
فيه طیب». 

م تقل عن العامة في التذكرة دعوى الإجماع 
ونقل قول القاضي بالكراهة. م قال: «والأول 


أقرب» ما دل على تحرمم استعمال الطيب...»". 


= قول احق في الشرائع والنافع؛ وقول السبزواري 
الي متحداً ممه أي الشيخ وابن زهرة - أيضاً. 
الشرائع .٠٠۰:۱‏ 
(۲) القواعد .٤۲۳۲:۱‏ 
() ذخيرة المماد: 0۹۲ 


۷-وفصلالسيدا نوي فقالجرمةالاكتحال 
بالأسود وبقصد الزينة معاًء على نحو القطع. 

وقال باجتناب ماکان بالأسود مع عدم قصد 
الزينة, وبغير الأسود مع قصد الزينة من باب 
الاحتياط. 

وقال بعدم البأس با كان بغير الأسود وبغير 
قصد الرينة. 

ولم یذکر الاکتحال بالطيب» ولعلّه أحاله على 
الطیب وکائت حرمته عنده مفروعاً منپا. 

كائت هذه جملة الأقوال في المسألة. 


إكتحال المعتدة : 

لا إشكال في حرمة التزين للسعتدة م 
الوفاة؛ ومن مصاديقه الاكتحال للزيند ور زح 
بذلك النقهاء. 

اما مالم يكن للزيئة فلا إشكال فيد. 

كا لا إشكال فيا إذا اضطرت إليهء فتجعله 


ليلا وقسحه نهاراً. 

والحكم مختص بالمعتدة عة الوفاة» ويراجع 
تفصیله في عنوان «عدة». 

كائت هذه أهمٌ الأبحاث التعلقة بالاكتحال. 
وهناك أبحاث أخرى يتعلق أكثرها بالكحل مغل: 


() ا محمد :16۵ .۱٤١1-‏ 

انظر: الائتصار: ٠٤۵‏ والمبسوط :١‏ ١٠۲ءوالسرائر‏ 
۷٤۵ ٢‏ والمسالك ۹: ۲۷۷ ونهاية المرام ۲: ٠١١‏ 
والجواهر ۳۲: ۲۸۲۳ء وغيرها. 
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١‏ -مانعية الكحل عن وصول الماء إلى 


البشرة قي الطهارة. 
۲ -كون الكحل من الزينة فيشمله حكها. 


٣‏ -كون الكحل من المعدن فيشمله حكله. 
مغل: تعلق ا نمس به؛ وعدم جواز النيعم به 
والسجود عليه. 

٤-عدم‏ وجوب ستر موضع الكحل في 
الصلاة. 

وموارد مشابمة اُخریء» يراع فبا عنوان 
«كحل» والمواضع المناسبة الأخرى مثل: وضوء» 
غسل» معدن» نمس» زينة ونحوها. 


مظان البحث: 
١‏ كتاب الطهارة: 
أ آداب الحم : آداب الاکتحال. 
ب -أحكام النجاسات: استعبال اللجس 
والمتجس. 
ج بث الآئية: استعال آنية الذهب 


والفضّة. 

۲ -كستاب الصوم؛ البسحث عن مفطرية 
الاكتحال. 

۳-كستاب المسج: محسرمات الإحسرام» 
الاكتحال. 

٤‏ -كتاب الطلاق : أحكام ا لمعتدة. 


٥‏ -كتاب الأطعمة والأشربة: التداوي 
بار ٠‏ 


اکتساب 


لفة: 

مصدر اكتسب» عى طلب الرزق» فهو 
وکسب بعنی واحد؟. 

وقیل؛ ِن كسب بعنى أصاب» واكتسب أي 
تصرف واجتہد". 

وعلى أي تقدير» فالاكتساب أعم من 
التجارة؛ لأ ها تختص في اللغة -بالبيع والدراء 00 


والاکتساب یشملها وغیرهما متا صل به طب ٩‏ 


الرزق كحيازة المباحات» والزراعةء وقبول الصدةة 
بقصد طلب الرزق والاكتساب. 
اصطلاحاً: 

الظاهر من كلماتهم: أن الاكتساب أعم من 
التجارة التي هي؛ «عقد معاوضة مالية محضة 
للاكتساب »ا أو «انتقال عين مملوكة من 
شخص إلى آخر بعوض مقدّر على جهة التراضي 


(۱) انظر: ترتیب كتابالمين, والصحاح, والنهاية ««کسب». 

(۲) اظر: لسان المرب والقاموس أنحيط :«كسب». 

(۴) انظر: لسان السرب» والمصباع المنير, والقاموس 
الميط : «تبر». 

(4) التنقيح الرائع ۲: ۴ء وانظر المسالك ۴: ۷١ء‏ ومفتاح 
الكرامة ٤ء .٤‏ 


Vc 
للاكتساب»" أو « مطلق المعاوضة»"ء سواء‎ 
كانت بقصد الاكتساب والاسترباح أو لا‎ 
قعل الحصول على الربح من الزراعة أو‎ 
حيازة المباحات كالاحتطاب والاحتشاش والصيد‎ 
وإحياء الموات وقبول المدية والصدقة بقصد‎ 
الاكتساب وطلب الرزقء اكتساب وليس تجارة؛‎ 


لعدم كونه معاوضة. 
وسوف يأتي تفصيل ذلك في عنوان « تجارة» 
إن شاء الله تعالى. 
رالحکام: 
اكم التکليني للاکتساب: 
اختلفوا فی بیان حکم الاکتساب تكليفاً هل 
تك إكتتت إلى الأفسام الشلائة: الحرمة والكراهة 
والإباحةء أو ا لحمسةء بزيادة: الوجوب والندب؟ 
وقد وقع أرتباك في أن المقسم لهذا الشقسم 


هل هو الاكتساب أو التجارة؟ 


حسن... فان مورد القسمة في الثلاثة: ما يتسب 
به» وهو العين والمنفعة» وظاهر أن الوجوب والندب 
لا يرد عليما من حيث إتهما عين خاصة ومنفعةء 
بل بسبب أُمر عارض» وهو فعل المكلّف. ومورد 
الخمسة: الاكتساب الذي هو فعل الكلفء 
القسمة إلى النمسة فيا يكن فيه 
(۲) الجواهر ۲۲: ٤ء‏ واتظر ۲۹۰:۲۵ 


تساوي الطرفين باعتبار العوارض اللاحقة له . 

لكن قال السيد العاملي: «وفيه نظرٌ ظاهر؛ 
لان المباح والحرّم والمكروه أيضاً كذلك. فإِنٌ المين 
بذاتها لا تكون محرَّمة ولامكروهة ولا مباحة» 
بل باعتبار ما پتعاق بہا من فعل ا مكلف »۴7 . 

ومثله قال صاحب الجواهر"» م ذكر 
توجیماًآخر ورده. 

وعلی أي تقدیرء ل کان موضوع کلامنا هو 
الاكتساب بعناه المصدري» وهو فعل المكنْلفء 
فلا إشكال في كوه ملا للأحكام الخمسة فلذاك 


شير إلا إجمالافيا يلي: < 


أَوّلاً -الاكتساب الواجب : 
الذي توصلنا إليه من خلال ,تفص كلات 

الفقهاء: أ الاکتساب إا يجب إجمال 26 
المورد الأول - تحصيل النفقة الواجبة لنفسه 

وزوجته وسن تجب عليه نفقته من الأقارب 


کالأولاد والوالدین. 
قال الشيخ الطوسي في المبسوط بالنسبة إلى 
إنفاق الوالد على ولده: «... وجا قلنا: إل إذا كان 


قادراً على الكسب يلزمه أن يكتسب وينفق عليه 
هو: أن القدرة على الكسب بتزلة ا مال في يده؛ لا 
روي: أَنّ رجلين أتيا لبي #6 فسألاء من الصدقةء 
فقال: ”أعطيكا بعد أن أعلمكا أن لا حظٌ فما 
(۲) مفتاح الكرامة .٤ :٤‏ 

(۳) الجواهر ۷:۲۲ 
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لخي ولا لقويّ مكتسب "» فأجراه بجرى الفني في 
المنع من أخذ ألزكاة»(. 

وقال العامة في الشذكرة: «إن التكشب 
واجب إذا احتاج إليه الإنسان لقوت نفسه وقوت 
عیاله من تجب نفقته عليه ولا وجه له سواه»؟. 

وقال في القواعد: «فنه واجب» وهو؛ ما 
يحتاج الإنسان إليه لقوته وقوت عياله ولا وجه له 
سوی المتجر »۴ أو سوى الاکتساب حيث إلند 
مورد بحشنا. 

وعلق عليه الحقق الثاني بقوله: «کان عليه 
أن يدرج مطلق المؤنة: من قوت وكسوة وسكنی» 
وأن يسبين: أن اللراد جسؤنته: القدر الضاروري في 
قوام بدنه, وما قوت عیاله فیراد به: ما یجب شرعاً 
إت زاد على قدر الضارورة؛ وأن يدرج فيه ما يدفع 
به حاجة المضطر ما يجب على الكفاية؛ وأن يدرج 
فيه أيضاً مطلق التجارة التي بهسا يتحفّق نظام 
النوع» فإ ذلك من الواجبات الكفائية وإن زاد 
على ما ذکرنا. 

وقال الشيد الأول: «قد يجب التكشب 
إذا توف تصصيل قوته وقوت عياله الواجبي 
النفقة عليه... ١‏ 


() المبسوط ۳۱:۹. 

(۴) التذكرة (الحجرية) .0۸١ :١‏ 
(۳) القواعد ۵:۲ 

(4) جامع القاصد .1:٤‏ 

۱۹۲ ٤۳ الدروس‎ )8( 


وقال مقداد السيوري: «اعلم أ التجارة 
تنقسم بانقسام الأحكام الحمسة: الواجب» وهو ما 
اضطر الإنسان إليه في معاشه.... ١٠»‏ 

وقال ابن فهد اللي بالنسبة إلى أقسام 
النجارة؛ «فنها واجب» وهو: ما اضطر الإتسان 
إليه في المباح» ولا سبب له سوا (۳. 

وقال الشميد الفاني بالنسبة إلى الشجارة: 
«... فالواجب مہا ما.توقّف تحصيل مؤنته ومؤلة 
عياله الواجبي النفقة عليه "٠...‏ . 


وقال صاحب الحدائق؛ «ثم اعلم أن تحصيل 


الرزق» منه ما یکون واجباً؛ وهو ما بعصل به الا 


والكفاف لنفسه وعياله الواجبي اللفقة عليه بإأبطايه) 


خرچ عن أن یکون ميقا ر 

وقال الفراقي وهو يتكلم عي ظا 
الاكتساب -؛ « وهو قد يجب إن اضطر إليه في إيقاء 
مهجته ومهجة عياله ومن يجري مجراهاء ... وكذلك 
إذا توقّف عليه الواجبات المطلقة كا حح بعد فقد 
الاستطاعة مع التقصير. والماء للطهارة, والساتر 
للعورةء ونجوها»(۴. 

وقال السيّد الماملي: «الواجب من التجارة 
ما كان في نفسه سائغاً عتاج إليه الإنسان أضروري 


() السقيع الرائع ٤:۴‏ 

(۲) اهدب البارع ۳۳١:۲‏ . 
(۳) الروضة ۳: ۲۲۰. 

(4) الحدائق 1۵:1۸ 

(0) مستند الشيعة ٠١-١١:1١‏ . 


القوت واللباس وما جرى هذا العرى» وما يجب 
لمياله الواجبي النفقة على حسب ما يجب شرعأً وإن 
زاد على قدر الضرورة وما يدفع به حاجة اللضطر 
ما يجب على الكقاية وما به يتحقّق نظام النوع. 
وما كان لبعض الأمور ا ملتزمة» إلى غير ذلك من 
الواجبات الموقوفة عليه». 

وبهذه المضامين قال فقهاء آخرون!"» 
ونا ذكرناها للإشارة إلى بعض الأمورء وهي: 

تيان اختلاف الآراء في محل الوجوب. 

۲ -مقارنة ما ذکرناه ا يظهر من صاحب 


ر الجواهر في بث النفقات: من الإشكال في أصل 
وأجوب التكسب لنفقة الأقارب» ولم ينقل القول 


بالوجوب إل عن الشيخ والعلامة في التحرير» وإن 


ررقو ینگ الوجوب؟. 


ولم تعر فعلاً على من صرح بعدم الوجوب. 
٣-مقارنة‏ ما ذكرئاه ها قاله الشيخ 
الأنصاري» حيث قال: «قد جرت عادة غير واحد 
علی تقس المکاسب إلى حرم ومکروہ ومسباح» 
مهملين المستحبٌ والواجب» بناء على عدم 
وجودهما في المكاسب» مع إمكان القتيل للستحب 


() مفتاح الکرامة :٤‏ 0 

() انظر: بجمع الفائدة ۸: ١٠ء‏ ومنهاج الصالحين (للسيد 
الحكيم) ۲: ۵ء كتاب التجارة؛ المسقدمة. ومتهاج 
الصا مين (للسيّد ا مخوق) ۲: ٣ء‏ كاب التجارة» 
القدمة. 

.۴۳۷١ :۳۱ الجواهر‎ )۳( 


ثل الزراعة والرعي ما ندب إليه الشرع» 
وللواجب بالصناعة الواجبة كفاية. خصوصاإذا 
تعذٌر قیام الغیر بهء فتامل »0 . 

أقول: إن أغلب الذين ذكروا التقسم الثلائي 
-بحذف الواجب والمستحب إا جعلوا عل البحث 
التجارة كا تقدم» والذين جعلوه خماسياً جعلوا عل 
البحث الاكتساب» وذكروا له أمثلة كا تقدم. 

والظاهر: أن مورد نظر الشيخ الأتصاري إا 
هو وجوپ الاکتساب لنفسه» ومثاله وجوپ بعض 
الصناعات كفاية كا قال» وسا تقدّم ويأق من 
اموارد التي ذكرتاها الوجوب إا هي وج 
الاکتساب لغیره» فلا منافاة لا قاله مع ما م 


ومتله أي بالسبة إلى الاکنساب ا اسم 


المورد الثاني -أداء الدين» بثاء على أحد 


القولين؛ وفي مقابله ألقول بعدم وجوب التكشب» 
وقیل: إنّه المشور". 

وقد تقدم الكلام عن ذلك إجمالاًفي 
عنوان «إعسار». 


المورد الثالث -أداء الواجبات المستقرة في 
ذمة المكلّف والتي يحتاج إتيانما إلى المال» كا يظهر 
من عبارات النراق والعاملي وعو هما. 
(۲) انظرءالمحداتی ۲۰: ۲۰۰-۱۹۹ والجواهر ٣۲۵:۲۵‏ 
Ia‏ 
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ثانياً-الاكتساب المندوب : 

وهو الاكتساب بقصد القكّن من الإتيان 
بالأمور الندوبة التي يتوف إتيانما على الالء مثل 
التوسعة على العيالء والإنفاقات المندوبةء والمحج 
المندوب» والزيارات المسندوبة وها 
فالاكتساب بقصد هذه الأمور من الاكتساب 
ا لمندوب وإن اقتصر كتير من الفقهاء على الاكتفاء 
بذكر التوسعة على الميال» ولملّه للتنصيص عليه 
فقد ورد صحيحاً عن أب عبداللّه ا أله قال: 
«الکاد على عیاله کالجاهد في سبیل الل »". 

وروي عن رسسول اللّه 6ل أنه قال: 
«ملعون» ملعون من يع من يمول ». 

وعن أي عبدالله لاء قال «إنً في حكمة آل 


رسسداد: ينبغي للمسلم الماقل أن لا بُری ظاعناً إل في 


ثلاث: مرمة لمعاص» أو تزود معاد أو ل في غير 
ذات محرم »(. 
والروايات الواردة في استحباب التجارة٠‏ 


)١(‏ اظر: القواعد :١‏ 0ء وجامع المقاصد ۷ والتنقیح 
الرائع ۲+ ٤ء‏ والروضة البهية ۴: ٠٠١‏ والمسالك :٣‏ 
۱۸ ومستندالشيعة ۱: ۱۵ ومفتاعالكرامة .1:٤‏ 

الوسائل ۱۷؛ 1۷. الباب ۲۲ من أبواب مقدمات 
التجارة ءالحديث الأرّل. 

(۳) المصدرالتقدم: 1۸ء الحديث ۷. 

() الوسائل 1۷: 1۳ الباب ۲۱ من أبواب مقدّمات 
التجارة. الحديث الأرّل. 

() الوسائل ۱۷: ۹, الباب الأول من أبواب مقدّمات 
العجارة. وكذا الباب الثاني . 


ثالفاً -الاكتساب المكروه: 

ذكر الفقهاء أصنافاً كثيرة من الاكتساب 
وقالوا: نها مكروهة, وها نقتصر هنا على 
ما ذكره احق ا حلي في الشرائع مع توضيح صاحب 
الجؤاهر له: 

فقد صف احق المكاسب المكروهة إلى 
ثلاثة أقسام» وهي: 

, ما يفضي إلى حرم أو مكرووغالباً:‎ ١ 

وعد من هذا القبيل: 


أ-المرف: لأ صاحبه لا يسلم مزال 


غالباً. 

ب -بيع الأكفان: لأنٌ بائع الكفن بحم تمو 
الناس. 

ج بيع الطمام: فإلّه يودي إلى الاحتكار 
وح الغلاء. 

د -بيع الرقيق: فإ شر الناس من باع 
الناس. 

ه_اتخاذ اذبح والنحر صنعة: لألّه قد يسبب 
قساوة القلبي". 

والظاهر كا قال صاحب الجواهر أن القيد 
(۱) الوسائل ۱۷: ١٤ء‏ الباب ٠١‏ من أبواب مقدّمات 

التجارة . و۱۹: ۳۲ الباب ٣‏ من أبواب كتاب‌المزارعة. 
(۲) انظرء ال مواهر ۱۲۹:۲۲. والوسائل ۱۷: ٠٠١‏ الياب 

١‏ من أبواب ما یکتسب په. 


المذكور للأخيرء وهو «اتناذه صنعة» موجود في 
الأربعة المتقدمة أيضاء وأا ذكرها احق للأخير 
لدقع وهم كراهة الذي والنحر مطلقاً. 

ومن المتاسب أن يضاف إلى ذلك: 

تلق الركبان": لألّه قد يودي إلى تضييع 
حقٌ من لا خبرة له پالسوق". 

- تول الحاضر للبادي والقروي و“مسرته 
هما: کان يبيع ويشتري للبدوي والقروي مع جهلها 
بالسعر المتعارفق". 

-الاحتكار: بئاء على القول بكراهىت(. 


ر کا تقدم تفصیله في عنوان «احتکار». 


۲ -المهن والصناعات الوضيعة: 

وعد من هذا القسم : 

أ-النساجة والحياكة: ولملهما كانتا كذلك قبل 
ظهور المصانع والمعامل السديثة؛ لكتهما الآن 


(1) تلق الركبان هو أن يستقبل المضري البدوي قبل 
وصوله إلى البلد» فرتًا أخبره يكساه ما ممه ذبا 
ليشتري منه سلعته بالوكس والقيمة الفليلة. جيم 
البحرين :«لقا». 

() انظر الجواهر ۲۲: ٤١١‏ -ونقل عن ابن البرّاج وابن 
إدريس اقول بالتحرمم - والوسائل ۱۷: ٤ءء‏ الباب 
۳٢‏ من أبواب آداب التجارة. 

(۳) انظر: ا لجواهر ۲۲: .٤٤١‏ والوسائل ٤٤١:۱۷‏ الياب 
۲۷ من أبواب آداب التجارة. 

.٤۷۷ :۴۲ اظر ال مواهر‎ )٤( 


خالیتان من الشين. 

ب -الحجامة: وقد بعضم الكراهة فما با 
إذا اشترط الحجام الأجر من أل الأمر. 

ج -التكسشب بضراب الفحل: بأن يوجر 
الفحل كالتيس للضراب» وقد ورد: أن المرب 
کانت تتعایر په . 

أقول: هناك جرف وهن وضیعة رما م تكن 
متعارفة آنذاك وهي متعارفة حالياً أو بالمكس. 
وربا کان بعضہا وضیعا آنذاك ول یکن وضیماً 
فعلاًء وبالمكس. فإذا كانت علَة الكراهة في هذه 


الموارد هي كوها وضيعة فيعم ا محكم» ون ا3 ت 
کونہا وضیعة حکنة لا عة فلا يسري الحم ٩8‏ 


مورده إلى غیره. 


۴-فا تنطرق إليه الشبهة: 

وعد من هذا القسم ٠‏ 

أ - تكشب الصبيان: لأجل الشبهة الحاصلة 
من إمکان اجترائه على ما لا عل له لجهله أو علمه 
بارتفاع القلم عنه. وأا لو علم اکتسابه من محلل 
في الجواهر: «فلا كراهة وأإن أطلق بعضهم بل قيل 
الأكثر. كا أله لو علم تحصيله أو بعضه من مرم 
وجب اجتناب ما علم مئه أو اشتبه». 


() انسظر: ا لوار ٠٠١-٠١١١١۲‏ والوسائل 
٤۰ ۷‏ الباب ۲۳ من اواب ما یکتسب به 
والصفحة ٠١۹‏ الباب ١١ء‏ والصفحة 1١١‏ البات ٠١‏ . 
() المجواھی .۱۳١:۲۲‏ 


٤ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج‎ ..............٠.٠ 


والكراهة تکون على الولي لو قشب به أو 
أذ كسبهء أو عليه بعد بلوغه ورفع ا حجر عند 
وتصرّفه فيد . 

ب تكب من لا بجتنب احارم: طرق 
الشبهة إليه أيضا 

ولل منه: ما ذكره الشميد الأُرّل: من كراهة 
كسب الإماء إلا مع الأماند؟. 

هذا ما ذكره احق الحسليء وهناك موارد 
أخرى من الاكتساب المكروه ذكرها الملامةا" 
والشيدا* وغيرهم» منها: أخذ الأجرة على 


ر الأذان -بسناء على عدم حرمته ‏ والصياغة. 


إومعاملة الظسالينء واليسفلة -أو السيلة١_‏ 


١۳١:۲۲ الجواهر‎ ,)( 


(۲) آلدروس ۴ ۱۸۰. 


(۳) القواعد 1-۵:۲ 
() الدروس ۴: ۱۸۰ 
)0( قال الصدوق: «جاءت الأخبار في معن السفلة على 
وجوه 
فنها: أن السفلة هوالذي لايبالي ما قال وما قيل له 
ومنها: أ السفلة من يضارب بالطنبور. 
ومئها: أن السفلة من للم ينره الإحسان, 
ولا تسسوؤه الإساءة...». مبن لا بصضاره الفقيه 
٠۵ :۴‏ كتاب المعيشة »ياب المكاسب ؛ ذيل الحديث 
Flo‏ 
ولملٌ هذه المعاني بجحموغة فيا جاء في بيع 
البحرين من أن السفلة «الشاقط من الناس». 
يمع البحرين «سفل». 


والأدنين"واحارفين""وذوي العاهات".والأكراد. 


0( الأدنون: جع الأدنى ؛ يراد به هنا: الأرذل والأحقر » 
أي ما يقابل الأعلى والأفضل . جمع البحرين : «دئا». 

(۲) قال في بجمع البحرين: «المارف بفتح ألراء: الشروم 
الذي إذا طالب لا برزق. أو يكون لا يسعى في 
الكسب» وهو خلاف قولك: البارك ومنه الحديث: 
ألا تشةر من حارف» فإن صفقته لا بركد فا" 
والعارف أيضاً النقوص من الحظ لا ينمو له مال ». 
مجمع البحرين ؛ «حرف ». 

(۳) فر اللغوبون الماهة بالآفةء ويبدو أن المراد ذلك 
النقص في المئلقة؛ لان الفتهاء عللوا الكراهة : 


خلقة من حين الولادةء لا الحاصل بعد دللا بكر 
حادث. ٣‏ 

أقول: 

ألا - إن الي عن مسعاملة لاء نمي تازيه 
لا نعريم» فنكون العاملة مع هؤلاء لو اجتمعت فيها 
شرائط الصحَّة صحيحة وغير عرمة. 

ثانياً - لمل المحكة في النهي عن معاملتهم على 
فرض صدور الروايات الناهية هي :أن العاملة مهم 
لا غخلو غالباً عن تقاط سلبية قد توم الإنسان الكرمم» 
فقد روي عن أي عبدال 8 أنه قال ؛ «لا تشتر من 
محارف؛ فإ صفقته لا برکة فیہا»» وروی حفص بن 
البختري فقال: «استقرض قهرمان لأبي عبدالك اڳ 
من رجل طعاماً لأ عبدالش ا فأ في اتقاي » 
فقال له أبو عبداله :أ أنبك أن تستق رض لي من ل 
یکن له فکّان». الوسائل ۱۷: ٤۱۲‏ الباب ۲۱ مسن 
أبواب آداب التجارة. الحديثان ١و‏ .= 


قال ابن إدريس معللاًكراهة معاملة الأكراد: 
دلأ الغالب على هذا الجيل والقبيل قلّة البصيرة؛ 
لتركهم خالطة الناس وأصحاب البصائ». 

وسوف يأتي تفصيل الكلام عن الأكراد في 
عنوان «أكراد» إن شاء الله تعالى . 


رابا -الاکتساب الحرم : 

ذكروا أنواعاً عديدة الاكتساب الحرم 
لا يسعنا التعرْض هما جميعاًفي حل واحد» بل سوف 
نذکرها في مواضمها المناسبة إن شاء الله تعالى» 


إا نكتني هنا بذكر فهرس ما ذكره الشيخ 
نقص خلقه نتقص عقله ». والظاهر أن المراد نات 


الأنصاري من أنواع الاكتساب الحرم ليحصل العلم 
الال اء 
قسَم الشيخ الأنصاري ما يعرم التكشب به 


إلى خمسة أنواع» هي: 


= رورد عنه 8ا أيضا أنه قال : « لاتعاملوا ذاعاهة» 
فام الم هيء». الوسائل ۱۷: ٤۱۵‏ الباب ۲۲ من 
أبواب آداب التجارةء ا لحدیث ۴. 

وورد عنه # أيضاً أنه قال: «إياك وخالطة 
السفلةء فان السفلة لا يول إلى خير». الوسائل 
۷ ۷ الباب ۲۲ من أبواب آداب القجارة. 
الحدیث ۲۴. 

وبعد كتابة ما تقدّم عثرت على كلام للمحقق 
الأردبيلي صمرج قيا ذكرناء من التعليل» والحمد له 
ااظر بجع 1 

السرائر ۲۳۳:۲ 


الس الأَدّل -الاكستساب بسالأعيان 
النجسة عدا ما استني : 

وعد منها: 

١-البول‏ والعذرة ما لا يكل لحمه. 
۲-الدم النجس. 

.يلا-٣‎ 

٤-الميتة‏ من كل حيوان ذي نفس سائلة. 

٥‏ -الكلب والغغزير ال 
7 -النمر وكلٌ مسكر مائع بالأصالةوالفقّاع . 
۷-الأعيان المتنبسة غير القابلة للتطهير. 


م استعی ا تقدم: کک 


أ-بيع العبد الكافر المملوك. 
ب كلب الصيد والماشية والحائط. 


ج - العصير العني بعد غلیانه ول اا 


د بيع الدهن التنجس بقصد الاستصباح. 
وقسد تسقدم الكلام عن هذا في المنوانين: 
«استصباح» و«إعلام». 

م أردفه بالكلام عن حكم بيع غير الدهن 
من التنجسات. 


النوع الثاني -الاكتساب با يحرم لقحرم 

ما يقصد به : 

وذكر هذا النوع أقساماًء هي: 

١-ما‏ لا يقصد من وجوده على الشكل 
الخاص إل الحرام» ومثّل لذلك ب: 


ء٠٠ء.............‏ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج ٤‏ 


أ-هياكل العبادة المبتدعة. كالصلبان 
والأصتام. 

ب -آلات القار. 

ج -آلات اللهو. 

د -أواني الذهب والفطة. 

وقد ققدم الكلام عن الهلاثة الأخيرة في 
المناوين: «آلات القار» و«آلات اللهى» 
و«آئية». 

ه-الدراهم المزبقة. وهي النارجة عن دائرة 
الاستعيال» وا لمصئوعة بقصد غثن الناس . 

۲ ما يسقصد مئه المتعاملان المنفعة 


: إلحرمة. 


وذکر فيه مسائل: 

أ بيع امنب على أن يعمل مر 
وببع امخشب على أن يعمل صا أو آلة هو أو قارء 
وإجارة المساكن لتباع أو بجحرز فيما ا خمر. 

ب -الجارية المغليةء والعبد الماهر في السرقة 
والقمار» بحيث يكون الوصف الحرم داعياً لزيادة 
الشن» وهكذا في كل مورد. 

ج -بيع العنب من يعلم أله يله خمراً 
وبقصد أن يعمله حخمراً. 

۴-ما يحرم لتحرمم ما يقصد منه شأ عى 
أن من شأنه أن يقصد منه الحرام. وقال: إن حرم 
هذا مقصور على النص . 

ومتل له بشراء السلاح من أعداء الدين مع 


اتساب . 


النوع الثالث - ما لا منفعة فيه منقعةً معتذاً 

بہا عند العقلاء: 

والتحربم هئا من جهة فساد المعاملة وصدق 
أكل الال بالباطل على أكل المنء معتل النسناقس 


والدیدان. 


الوع الرایع ما حرم الاکتساب به لکونه 

عملاحرماً في نفسه: 

وذكر ضمن هذا النوع مسائل كثيرة تتضن 
البحث عن عناوين ذكرها الفقهاء ولو استطراداً عند 
الكلام عن المكاسب الحرّمة» وهي : 

١‏ تدليس الماشطة. 


۲ -تز ينال رجل با خت بالنساو باکت 


٣‏ -التشبيب بالرأة المعروفة ا ممن ةةة 
٤-تصوير‏ ذوات الأرواح. 

۵ التطفيف. 

.مجنتلا۔٦‎ 

۷ حفظ كتب الضلال. 

۸ الرشوة. 

۹سب الؤسن. 


١‏ _القيادة. 

۷-القيافة. 

۸-الکذب. 

۹_الكهانة. 

۰ -اللهو. 

. -مدح من لا يستحق الماح‎ ١ 
_إعانة الظالين.‎ ۲ 

۳ النجش. 

.ةميفلا-٤‎ 

۴٥‏ -النوح بالباطل. 
-الولاية من قبل الجائر. 
۷ -هجاء المؤمن. 


۸-الجر. 


النوع الخامس سما يجب على الإنسان فعله: 

وتكلّم في هذا النوع عن أذ الأجرة على 
الواجبات والعرّمات» وفي الخاتقة عن بيع الملصحف 
بصورة عامّة وللكافر بصورة خاصّة. وعن أخذ 
جوائز الساطان وعساله. وعن شراء الأراضي 
الخراجية. 

ولاسفقهاء في غلب هذه الموارد كلام 
ومناقشات» وسوف نذكر آراءهم في مواطنها 
المناسبة إن شاء الله تعالى. 


خامساً-الاكتساب المباح : 
وهو سوی ما تقدم من أنواع الاکتساب ا 


Ha 


لا دلیل على رجحانه ومرجوحیته . 


آداب الاکتساب : 

آداب الاكتساب هي آداب القجارة التي 
ذكرها جملة من الفقهاءء فلذلك يلها على 
عئوان «تجارة». 


أكراد 


لفة: 
جيل من الناس يسكنون المضاب في ية 
بین العراق وایران وترکیا. 


اصطلاحاً: 
قيل؛ المعيار صدق هذا الاسم عرف . 


الأحكام: 

وردت روايتان في النهي عن مخالطة الأكراد 
ومناكحتهم» و مل الفقهاء النهي على الكراهة» 
والروایتان هما: 

الأولى - ما رواه الكليني في الكافي عن 
محقد بن يحيى وغيره» عن أمد بن محد» عن 
علي بن الحكمء عن حدئه عن أي الربيع الشامي, 
قال: «سألت أبا عبداللّه 3# فقلت: إن عندنا قوماً 


انظر مفتاح الكرامة 6: ١١‏ 


الموسوعة الفقهية الميسرة /ج ٤‏ 
من الأكراد ّم لا يزالون بجيئون بالبيع فنخالطهم 
ونبايعهم؟ فقال: يا أا الربيع. لا تخالطوهم فان 
الأكراد حي من أحياء ا جن كشف الله عنهم الغطاء» 
فلا تخالطو هم »7 . 

الثانية -ما رواه أيضاً عن علي بن راهم 
عن إسهاعيل بن حد المكي عن علي بن الحسينء 
عن عمرو بن عثان» عن المسين بن خالدء 
عئن ذكسره» عن أي الربيع الشامي» قال: 
«... ولا تنكحوا من الأكراد». 

وذكر الفقهاء المحكم الأؤل ضمن بيان من 
تکره معاملتهء والشاني ضمن بیان من تکره 
مناکحته» أو كلا في الأؤل". 

لكي المنهي عنه في الرواية الأولى مخالطتهم 
الاامعاملتم» كما قال اغراق إلا أن تعد المعاملة 
مخالطة. 

وهناك بعض السقاط ينبغي توجيه النظر 
إلبهاء وهي: 

ولا أن الروایتين ضعيفتان سن حيث 
السند؛ للإرسال الموجود فمماء حيث لم يذكر 
الراوي عن أي الربيع مباشرة قي السند. 


الکافی ۱۵۸۵ء باب من تُکره معاملته , المدیث ۴. 


ب ۱۸۱:۲ والسرائر 
۲ ۳ والجامع للشرائع : ۲٤۵‏ والقواعد 1:۲ 
والدروس ۱۸١ :١‏ وغيرها من الكتب النقهية. 

(4) مستند الشيعة ۲۷:1١‏ . 


ولعدم ورود تصارج بتوثيق أي الربيع تقسه» 
فإلّه لم یرد فی حقّه جرح أو توثیق کا قال السیّد 
ا لخوئی ون ورد ذكره في روايات عديدة. 

ثانیاً -قال أبن إدریس معلا على إفتاء 
الفقهاء بكراهة معاملتهم: «وذلك راجع إلى كراهية 
معاملة من لا بصيرة له فیا يشتريه ولا فا يبيعه؛ 
لأ الغالب على هذا الجيل والقبيل قَلّة البصيرة؛ 
لتركهم مخالطة الناس وأصحاب البصائر »؟. 

وهناك بعض الروايات يستفاد منها عدم 
کون قسم کثیر منهم مسلمین آنذاك. أو کانوا 


مسلمون ولکن غير ملتزمین بأحکام الإسلام پل 
الأعراب الذين م يلةزموا بأحكامه» كا ل۷ 


الكلام عنهم في عنوان «أعراب». 

فقد روى الحسين بن المنذر, قال :للاي 
عبداللّه 44: «إنّا تتكارى هولاء الأكزاد في قطاع 
الم ء ونا هم عبدة النيران وأشباء ذلك فتستط 
المارضة فيذجونها ويبيعونها. فقال: ما أحبٌ أن 
تجعله في مالك. إا الذبيحة اسم ولا يؤمن على 
الاسم إلا مسلم. 

وقال العامة في المنتبى: «العدؤ الصاد لأهل 


(۱) معجم رجال الحدیث ۷: ۷۰- ۷۳ء وقد ذکره تحت 
عئوان « خليد بن أوفى». وذكر فيه عحاولة الشسيد 
لإبات کونه حدوحاً # ناقشه . 

() السراتر ۲۳۳:۲ 

(۳) الوسائل ۲۶: ١۵ء‏ البباب ۲٢‏ من أيواب الذبح» 
الحدیث ۷ وانظر الوسائل ٠۲۹:1۵‏ الباب ۵١‏ من = 


£ 


احج إا أن يكونوا مسلمين أو مشركينء فإن كانوا 
مسلمين كالأكراد والأعزاب وأهل البادية. فالأولى 
الانصراف عنهم؛ لأنّ في قتاهم مخاطرة باللفس 
واللال وقتل مسلم» فكان الترك أولى إلا أن 
يدعوهمالإمام أو من نصبهالإمام إلى قتاهم ٠)...‏ . 

وقال في التذكرة بالنسبة إلى تلف المال 
الزكوي: «لو عى المالك التلف أو تلف البعض قبل 
قوله بغر ین؛ لاله حق الله تعالى؛ فلا ين فيه 
كالصلاة والحدٌء خلافاً للشافعي» سواء کان پسبب 
ظاهر كوقوع الجراد أو نزول الأكرادء أو خني 


ر کالسرقة...»". 


والحاصل ما تقدم ومن غيره: أن الأكراد 
کانواكالأعراب حيث كانت الحالة السائدة فمم 


اکت الغو ونحوه» وربا يقال بتبدّل المحكم مع تبدّل 


حالتہم. 

الما قال المأامة الجلسي معلا على الرواية 
الناهية عن مخالطتم: «الحديث الثاني مرسل» ويد 
على كرأهة معاملة الأكرادء وربا 
الجنّ: باتهم لسوء أخلاقهم وكثرة حيلهم أشباه 


الجنّء فكأ نهم منهم كشف عنهم الغطاء ». 


= أبواب جهاد العدو..المحسدیث الالء و۲؛ ۱۹۰ . 
الباب 14 من أيواب تكاح المبيد والإماءء الحديث ۴ 
و۲۸: ۳۸۲ الباب ۲ من أبواب الدفاع . 

() المنتهى (المجرة) ۲: ۸4۹. 

(۴) التذكرة ۱۹۸:0. 

(۳) مرآة امقول ۲۴: ٠.1٤١‏ 


مظان البحث : 
أكثر ما طرق الفتهاء إلى هذا اموضوع إا 
هو في آداب التجارة أو بيان أحكامها التكليفية. م 


والمعاملة في مواضع أخر كا مج في مساألة الصد 
بناسبة صدهم الحجًاج» وصلاة ا جمعة حيث 
تکلموا عن وجوبھا علیم من حیث عدم 
استیطانہم غالباً كالأعراب. 


إكرام 


لغسة: 
مصدر أکرم بعنى عظَم ونرّه» يقال: أكرمه» 
أي عظمه ونڙهه. 
اصطلاخاً: 
المعنى اللغوي نفسه. 
الأحكام: 


ورد في الروايات الأمر بإكرام طوائف من 
الناس» ومن سائر الموجودات الأخرء تشي إلى 
أهتها مع ذكر ما يلاه من النصوص» ونرجئ 
التفصيل إلى مواضعه ا مناسبة إن شاء الله تعالى. 


(1) انظر: لسان المرب والقاموس الحيط : «كرم». 


..............٠..‏ الموضوعة الفقهية البيشرة /ج؛ 


إكرام القرآن وأهله : 

ورد في لكاي بإسناده عن أي عبداللّه 4# 
أنه قال: «إذا جع الله عر وجل الأرلين والآخرين 
إذاهم بشخص قد أقبل لم بر قط أحسن صورة منه. 
فإذا نظر إليه الموؤمنون وهو القرآن -قالوا: هذا منّاء 
هذا احسن شء رأیناء فإذا انتہی إلہم جازھمء م 
ینظر إلی الشہداء حت إذا انتہی إلى آخرهم جازهم 
فیقولون: هذا القرآن فیجوزھم لھم حیٰ إذا ائتہی 
إلى المرسلين قيقولون: هذا القرآن» قيجوزهم حى 
ينتهي ال الملائكة فيقولون: هذا القرآن؛ فيجوزهم 
[م ينتهي] حت يقف عن بين المرش فبقول ا جبار؛ 
وعرتي وجلالي وارتفاع مکاني "لکرم الیرم من 
أكرمك» ولأهينن من أهانك». 

وورد النهي عن استضعاف أهل القرآن» فقد 
روی السکوني عن ابي عبدال ل44 أنه قال : «إِأهل 
القرآن في أعلى درجة من الآدمين ما خلا الشيكين 
والمرسلين, فلا تستضعفوا أهل القرآن حقوقهم» فان 
هم من الله العزيز ا لجار مكاناً علياً»". 


إكرام أل البيت #لا: 
یکن في وجوب إکرام اهل البیت 4ا قوله 


(۱) هذا ونحوه مورّل؛ لله متعالي عن المکان والزمان. 
(۲) اول الکسافي 1۰۲:۲ كستاب فضل القرآن. 


الحديث ١١‏ 
(۳) المصدرالتقدم: 1٠١‏ باب فضل حامل القرآن. 
الحديث الأرل. 


تعالى: (فل لا أشالكم عليه أجراإلا وة ني 
القربى 4 فإ أجر الرسالة هو مودّة ذوي القربى 
وهم كا ورد: أهل البيت عل وفاطمة وا لسن 
والحسين بهو" . 

ویستحبٌ إکرام کل سن یکون إکرامه 
إكراماً ارسول الله تلل؛ ولذلك قال اليد في 
الذكرى بعد.مناقشة استحباب تقدم لماي 
في إمامة الجماعة؛ لمدم ذكر مستند صحيح له: 
«نعم» فيه إكرام لرسول الله ال ؛ إذ تقديه لأجله 
نوع إکرام» وكرام رسول الله ا وتسبجیله ا 
لا خفاء بأولوینه». 


إكرام العالم: 

ورد الحتٌ على تكرم العلماء وتعظيهم ق 
روایات أهل البیت 24 ما لم يرد في حقّ غيرهم» 
ومن ذلك ما روي عن أي عبداللّه 48ء حيث قال؛ 
«كان أمير ا لمؤمنين 4# يقول: ِن من حق العام أن 
لا تكثر عليه السؤال» ولا تأخذ بثوبه» وإذا دخلت 
عليه وعنده قوم فسلّم علهم جميعاًء وخطه بالتحية 
دونہسم؛ واجلس بین يديه ولا تجلس خلقه» 
ولا تغمز بعينك» ولا تشر بيدك» ولا تکثر من 


() الشوری:۲۳. 

(۲) انظر؛ بجمع البيان (۹- :)٠١‏ ۲۸ وتفسير البيضاوي 
ME:‏ 

(۳) الذكرى ١١٤ :٤‏ وانظر: المسالك :١‏ ١٠٠٠ء‏ والمدارك 
.Fov:t‏ 


4 
القول: قال غلان وقال فلان» خلافاً لقولهء 
ولا تضجر بطول صحبته ء فنا مثل العام مغل النخلة 
تنتظرها حى يسقط عليك منها شيء» والعالم أعظم 
أجراً من الصام القامم الغازي في سبيل الله ». 

وكان الأمة ك يكرمون الملاء من 
تلامذتهم وأصحا م" . 


إكرام المؤمن: 
روي عن ابي عبداللّه 1# أنه قال: « من أتاء 
أخوه المسلم فأكرمه فإ أكرم الله عر وجل »". 
وروي عنه 4# أيضاً أله قال: «قال رسول 
الله تال : من أكرم أخاء المؤمن بكلمة ي الطفه بها 
فج عنه کربته غم زل في ظل الله الممدود عليه من 


ر رال رجا کان ني ذلك »۶ . 


إكرام المؤمن ذي الشيبة : 

روی عبداللّه بن سنان عن أي عبداللّه ل 
قال: «قال لي ايو عبداللّه ا: من إجلال الله عر 
وجل إجلال المؤمن ذي الشيبةء ومن أكرم مؤمناً 
فبكرامة الله بدأ. ومن استخفٌ بمؤمن ذي شيبة 


(۱) أصول الكاقي ٠۳۷ :١‏ باب حن العالمء وائظر البحار 
۴ باب حن العالم. 

(۲) انظر سفينة البحار ۳٤۷ :٦‏ عنوان «علم». 

(۳) الوسائل ۰۱۷ ۳۷۹ الباب ۳۱ من أيواب فعل 
المعروف. الحديث الأول . 

(4) المصدرالتقدم: الحديت ۲. 


ارسل الله إلیه من یستخفٌ به قبل موت . 

وعنه ل قال: «ثلائة لا جهل حتهم 
إل منافق معروف النفاق: ذو الشيبة في الإسلام» 
وحامل القرآنء والإمام العادل ». 


إكرام من امه محمد : 

وروی الکلیني بإستاده إلى أب هارون مولی 
آل جعدةء قال: «کنت جايساً لأب عبداله د 
بالمدينة ففقدني أياماً مإ جثت إليه فقال لي: ل 
أرك منذ أيام یا با هارون؟ فقلت: ولد لي غلام» 


فقال؛ بارك الله فيه فا سمیتہ؟ قلت: سمیته چنا 2 
قال: فأقبل بخده نعو الأرض وهو يقل |امطاا 


مدا حکدا حن كاد يلصق خده بالأرض. 0 


بنفسي وبولدي وبأهلي وبأپويّ وبأهل اكا 


جميعاً الفداء ا لا تسبه ولا تضریه 
ولا تسيء إليه...» 

وروي عن الیک آله قال: «إذا سيم 
الولد عدا فأكرموه» وأوسعوا له في الس » 
ولا تقتحوا له وجهاً»0ا. 


۲ اسول الکسافي ۲: 10۸. باب وجوب إجلال 
ذي الشيبة المسلمء الحديث 0. 

.٤ المصدرالتقدم:الحديث‎ 

(۳) الوسائل ۲۱: ۰۳۹۲۳ الباب ۲١‏ من أبواب أحكام 
الأرلاد المديث .٤‏ 

() الوسائل ۲۱؛ ۳۹۶ الباب ۲٤‏ من أبواب أحكام 
الأولاد, الحديث ۷. 


٤ الموسوعة الفقهية.الميشرة /ج‎ ................٠ 


وألحقت به أُسماء سائر أهل البيت بو : 


إكرام الكريم والشريف : 

روي عن رسول الله 8 أله قال :«إذا أتاكم 
کرم قوم فاأکرموه». 

وروي عنه #6 أله قال أيضاً: «إذا أتاكم 
شریف قوم فأکرموه»۴. 

ولذلك ذكروا من جملة مكروهات التجارة 
والاکتساب؛ استخدام من يستحق الإكرام لمسب 
وسپ أو كبر سء ونحو ذللى6. 


إكرام اليف : 
عن أي عبدالله 44 قال: « ا علّم رول 


اة فاطمة #ھ أن قال: من کان يؤمن بالل 


والیوم الآخر فلیکرم ضيفه»(“. 
وعن أب جعفر + قال: « ٣ا‏ علّم رسول 
الله ل علياً أن قال:...»ء وذكر المحديث 


(۱) انظر الوسائل ۳۹۲:۲۱ و ۳۹۹ الباب ۲۶ و ۲٣‏ من 
أيواب أحكام الأولاد. 

() الوسائل ٠۰١:۱۲‏ الباب 1٩‏ من أبواب أحكام 
المشرة. ا لمحديث ۲. 

(۳) المصدر المتقدم: الحديث الأول . 

(4) ا لجو اهر ۲۷ء .٤۷‏ 

() الوسائل ۳۱۸٤۲۴‏ الباب ٤١‏ من أبواب آداب المائدة. 
الحديث الأرّل. 

المصدرالتقدم: ۳۱۹ الحدیث ۲. 


إكرام 
المقدم نقسه. 

وعن أبي عبدالّه لل قال: «قال رسول 
الله :إن من حى الضيف أن بكرم وأن يعد 
له ا خلال ۾( . 


إكرام لجز 

عن أبي عبداللّه 44ء قال: «قال الي ك : 
أكرموا ا لحبز, قله قد عمل فيه ما بين العسرش 
إلى الأرض» والأرض وما فما من كير 
من خلقها ...۰ . 


وعنه 8 قال؛ «دخل رسول الله 4 علا ٠‏ 
عائشة.فرأی رة" كاد أن يطأهاء فأخذهيه 
وأكلهاء وقال: يا ميراء أكرمي جوار عمال 


عليك .فإ نها م تنفر عن قوم فکادت تمو إ5 

وربا یستفاد من سائر الروایات أله ينبفي 
إكرام سائر عم الله تعالى وإن كان إكرام الخبز أشد 
طلباً من غيره"*» وسوف يأتي الكلام عه وعن 


(۱) الوسائل ۲۲ ۳۱۹ الباب ٤۰‏ من أُبواب آداب 
المائدةء الحديث ۴. 

(۲) الوسائل ۲۲: ۳۸۲ الباب ۷۹ من اواب آداب 
المائدة. الحديث الأول . 

(۳) الكشرة: القطعة المكسورة من الشنيء. لسان العرب: 
«كسر». والمراد هنا الكسرة من الخبز. 

)٤(‏ الوسائل ۲۲: ۳۸۱ الیاب ۷۷ من أبواب آداب 
الائدةء الحديث .٤‏ 

(۵) أنظر ا لجواهر .٤۷1:۳١‏ 


کیفټشته في عنوان «خبز» إن شاء الله تعالی. 

بقیت موارد اُخری ما کر فیا الإكرام وإن 
لم یرد قیما لفظ «الإکرام» ولکن لم تعض ها تخافة 
التطويل» مثل: إكرام ا لمؤدنين" وإكرام الزوجة 
والولد الصاح"» وإكرام الشعر*ء وإكرام بعض 
الحيوانات مل البقر والغتم والحام وا لحطًاف ۴ 
وبعض الأشجار كالنخلة. 


/ 6 آلوسائل ۵؛ ۳۷۱ الباب ۲ من أبواب الأذان » باب... 


 مارکإو‎ 

(۲) الومائل ۲۰ ۱۹۷ الباب ۸٦‏ من أبسواب سقدّمات 
النکاح ء باب استحباب إكرام الزوجة. 

(۳) الوسائل ۰۲۱ ۰۳۵۸ الباب ۲ من أبسواب أحكام 
الأولاد باب استحاب إكرام الود الصا . 

)٤(‏ الوسائل ۱۲۹:۲ الباب ۷۸ من أبواب آداب ا حش ام 
باب استحباب إكرام الشعر . 

(۵) الوسائل ۱۱: ۱۸ الباب ٣۲‏ سن أبواب أحكام 
الدواب» باب استحباب إكرام الحبام والبقر والفغ » 
والصفحة ۲٤‏ الباب ۳۸ باب استحباب إكرام 
الحخطاف. 

() الوسائل .٠١١ :۴٠‏ الباب ۷۸ من أبواب الأطعمة 
المياحةء باب استحباب إكرام النخلة. 


إكراه 


لفة: 

حمل الفیر على مر وهو کارہ" أو مله على 
آمر هو له ارہ أو حمله عليه تهر . 

فبمقنضى التعريف الأول تكون الكراهة 
للحمل» وبقتضى الثاني تكون الكراهة للفعل 
الحمول عليه وأما الشالث فيبدو أله أعم من 
الأؤلين؛ لأنّ حمل الغير على فمل قهراً يلام كرا( 
سأي الفير-للحمل والفعل امول عليد. 


اصطلاحاً: ر 

الظاهر أ مفهوم الإكراء عند الفتهاء هو 
امفهوم اللغوي إجمالا. وإ يذكرون بعض الثرائط 
لصدق هذا امنھوم؛ کہا سنتحدث عنہا قريباًإن شاء 
الله تعالى. 

ويؤبّد ما ذكرناه كلام الشيخ الأنصاري» 
حيث قال: «إِنّ حقيقة الإكراء لغة وعرفاً: مل 
الغير على ما يكرهه»(. 

وهکذا کلام غیره أیضاًکالسیّد ا وني حیث 


() انظر العین: «کره». 
(۲) انظر لسان العرب: «کره». 

(۴) انظر: المصباح انير والمعجم الوسيط :+ «كره». 
(4) المكاسب (للشيخ الأنصاري) ۴: .۴١١‏ 


٤ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج‎ ..............٠٠١ 


قال: «الكراهة هي ضد ا لحب والإكراه هو: مسل 
الرجل على ما یکرهه». 
بل أحال بعضم اهوم الاصطلاحي للإكراء 
على المفهوم اللغوي والعرفيء قال صاحب الجواهر: 
«المرجع فيه كغيره من الألفاظ التي هي عنوان 
لحكم شرعي إلى العرف واللغة؛ إذ ليس له وضع 
شرعي» ولا مراد . 
ومن أرجمه إلى المرف الإسام ا مشميني في 
المكاسب العرمة- تبعاً لصاحب ا لجواهر إلا أله 
عرّفه في تاب البیع بكونه: « حمل الغير على شيء 
قهراً ۶ واستفاد منه صدق الإکراه فيا لو مل 
المكره المكره على إتسيان ما يشتاق إليه طبعاء 
لكن يتجتّبه لمصلحة وحكم العقل قله يصدق عليه 


رسا مله على ذلك الفعل قهراً, ولم يصدق أله مله 


على ما یکرهه. 


الفرق بين الإكراه والإجبار: 

الظاهر من كلبات جملة من الفقهاء: أن 
الفارق بين إجبار والإكراه هو أن الفاعل في الأول 
يكون خالياً من القصد إلى الفعل لاف الشاي 


() مصباع الفقاهة ٤٤۸:١‏ 

.١١:۳١ الجواهر‎ )( 

. ۲٠۲:۲ ) المكاسب الحرمة (لاومام ا منميني‎ mm 

.1۴ ٦1 :۴ کتاب البیع‎ GG 

() انظرء: اللكاسب (للشيخ الأشصاري) ۲۰۷:۳ 
ومصباح الفقاهة ۳: ۲۸۱, وكتاب البيع ۲: 0۵. 


فالمكره على الإفطار في نهار رمضان قاصدٌ 
للإتيان بالمغطر سواء کان أكلاً أو شرباً أو غيرهاء 


وأا الجبور» فلا يتحق منه قصد الإفطار» 
كمن أُوجر في فيه الماء. 

ولذلك حينا يتكلّمون عن شرطيّة الاختيار 
لصحَة العقد» يقولون:المراد منه هو الاختيار المقابل 
لاإكراهء لا المقابل للإجبار؛ لأ الثاني يرتفع معه 
القصد» وعندئٍ لا يتحفق أصل العقد. 

وإلى هذا ا معنی اشير في هدى الطالب 
جاء فيه: «إِنّ الاختيار يطلق تارة على ١‏ 


والقدرة على كل من الفعل والترك, في قبال الت 
والمبور المسلوب إرادتهء كحركة يد ااا 


وكالصاام المكتف الذي يصب الماء قي حلقه بحيث 
لا قصد له إلى الشرب أصلاًء وهو مقهور في فعله 
دحو لا يصح إسناد الفعل إليهء بل يسند إلى القاهر 
والحامل له. 

وأخرى على الرضا الذي هو أمر نفسافي 
مغاير للقدرة على كل من الفعل والترك. وهو أمر 
زائد عليه» معن أله بعد تحقق إرادة فمل في الخارج 
وعدم إجبار عليه» تصل النوبة إلى كونه صادراً 
عن طيب النفس. أو عا يقابله من الإكراه الذي 
يتحفق بتحميل الغير وتوعيدهء كا في تهديد الصام 
بإیراد ضرر على نفسه أو طرفه أو ماله لو لم يتناول 
المفطر بيده. 


والفرق بين المعنيين إسناد الفعل إلى المباشر 
المكرء على ما يفعل؛ لصدور الفعل عن إرادته 
ون م يكن راضياً بهء بخلافه في الجبور 
القاقد للإرادة. 

والمقصود بالبحث أشتراط المقد بالاغتيا 
جعناه الثاني المقابل للمكره» بعد الفراغ عن تحقّق 
الإرادة والقصد إلى الفعل قيه »". 


الفرق بين الإكراه والاضطرار: 

الإكراه يتحقّق من الغيرء فلا يصدق الإكراه 
مع وجود المكره» مثل إكراه الجائر الملكره 
ك واجب أو ارتكاب محرم» أو إجراء عقد 
نحو ذلك. 

اما الاضطرار. فلا يتوقف حصوله على 


فمل التير» معل حصول الجوع والعطش والمرض 


ونحوهاء فلو باع شخص ما يلكه لشراء الحبز أو 
الماء أو الدواء كان بيعه اضطراريا ولم يلزه 
أحد بذلك. 

واللإكراه يرفع الحرمة وببطل العقد والإيقاع. 

أا الاضطرار فهو يرفع الحرمة؛ لكن لا يبطل 
المقد أو الإيقاع. 

والسرٌ في ذلك هو: أن حديث الرفع -الذي 
قضتن رفع الإكراء والاضطرار- وارد مورد 
الامتنان على الأشةء وذلك يقتضي بطلان قد 
المكره وصحة عقد المضطر؛ لان صحَة عقد المكرّه 
() هدى الطالب :٤‏ ۱۵۱-16۰ 


خلاف الامتنانء وكذا بطلان عقد الضطرً. 
هذا وذكر السيّد اليزدي عة معان 
للاضطرار ينطبق بعضما على الإجبار وبعضہا على 
الاضطرار بالمعتى المتقدّم» ويعضها على الإكراء 
بالمعنى المتقدّم أيضأً نشير إلمما تتمياًللفائدة. قال : 


«إِنٌ هنا عناوين عديدة: 
أحدها ‏ الاضطرار في الشيء بعتى الجبور به 


نظير حركة ا لمر تعش. وهذا ليس محلا للكلام. 
ثانا - الاضطرار إلى الشيء بمعتى قضاء 
الضرورة إلى اختياره من غير أن يكون بحمل 


افير له عليه» كا إذا اضطر إلى بيع دار لاط ر 


N 


النسفس أو للإنغاق على الميال» أو دإ ال4 


الواجب» ومنه ما إذا أكرهه النیر عل دح ال 


ولم یلک إلا ببیع داره... 

التها - الاضطرار إلى الثيء من جهة حمل 
الغير له عليه» الماد بالغير الشخص الإنساني وإن 
كان صغيراً أو بجنوناً ولا يصدق احمل إل إذا طلب 
منه تفس الفعل مع الإيعاد على تركه» ولسم هذا 
باسم الإکراه عن الإجبار» وإن شت فسقه 
بالجبار والقسم التي بالإکراه. 

رابمها - کونه مکرهاً على الفعل لا بحیث 
یکون مضطراًإلیه. کیا إذا طلب منه أبوه أو امه أو 
زوجته فعلاًء ولم یکن ني ترکه ضار عليه إلا اه 
الكاسب (للشسيخ الأ صاري) ۸۸:۲ 
و ۰۳۱۸:۴ وفرائد الاًصول ۲: ۲۵ء ومصباح الفقاخة 


r: 
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يريد إرضاءهم وعدم مخالفتهم» ومنه الطلاق 
مداراةً ب أهله ومنه ما إذاكان قادراعلى 
الفكي بالقحل البعيد. بل القريب مع صدق الإكراه 
العرفيء وإلى هذا المعنى تشير رواية ابن سئان 
المذكورة في الكتاب. 

ومحل الكلام من هذه الأقسام هما الصورتان 
الأخيرتان»". 


ما یعتبر في تحقق الإكراه: 

قال الشيخ الطوسي: «وأما بيان الإكراهء 
فجملته أن الإكراه يفتقر إلى ثلاث شرائط : أحدها: 
أن يكون ا لمكره قاهراً غالبا مقندراً على المكره» مثل 


سلطان أو لص أو متغلّب. والثاني: أن يغلب على 


ئ المکره أنه إن امتنع من المراد منه وقع به ما هو 
متوعَدٌ به. والثالث: أن یکون الوعید با پستضارٌ به 


(1) أي المكاسب (للشيخ الأنصاري) ۳: ٠٠۴‏ والرواية 
هي ما رواه عبداله بن ستان. عن أي بدا لا 
قال: «قال ابو عبداث اا : لا مین بء ولافي 
قطیعة رحم؛ ولا فی جبر» ولا فی إکراهء قال : قلت ؛ 
أصلحك الله فا فرق بين ال جبر والإكراه ؟ قال : ا جير 
من السلطان؛ ويكون الإكراه سن الزوجة والأم 
والأب» وليس ذلك بشيء». الوسائل ۲۲: ۲۲۵ 
الباب ٠١‏ من أبواب كتاب الابيان . ا لحديث الأول . 
لكن صرح بعضهم بضعف الرواية ؛ لأ الراوي عن 
اين سان اهو عبدالله بن القاسم » وهو إا هول أو 
ضعيف . انظر مصباح ألفقاهة ۳: ٠٠١‏ وغيره. 
(۲) حاشية المكاسب (للسيّد اليزدي): ١١١‏ . 


0 


في خاصّة نفسه» 

وهكذا ذكر هذه الشروظ من تعر عه ع 
توشع في بعضماء . إلا أن المتأخّرين زادوا أُموراً 
فصارت خمسة أو أكثرء نشير إلى بجموعها على نحو 
النفصيل فيا بلي: 

ارلا -وجود المكره فعلاً: 

م يصح الصيخ الطؤسي ولا أكثر الفقهاء 
بهذا الفرط إل أن يقال بانتزاعه من الشرط الأول 
الذي ذكره الشبخ» وتوضيحه هو: 

آتہ لا إشکال في صدق الإکراہ فیا لو کان 
هناك مكر؟؛ وكان المكره عالاًبه. 


کا لا کال فی عدم صدقه فیا ارلا 


موجوداً واقعاً ولم يعلم به الشخص فر 
م تبن له أله لو لم يبعها لأكرهه المكره عل 

E E 
المکره. فیکون قد باع داره باختیاره.‎ 

أما لو تخيّل وجود المكره» ولم يكن هناك 
مکرة واقعاًفباع داره» فهل يصدق عليه أله باع 
داره مکرهاًأو لا؟ 

ومثله ما لو توم ضدور الأمر ببيع داره ولم 
يصدر واقعاً. 

قال اليد اليزدي: «الظاهر أد يلزم أن 
يكون الحمل من الغير متحققاً فلو توم الأمر من 
الغير. فحمله الخوف منه عليه مع عدم أمره واقعاً. 
لا يعد إكراهاًء وتكون المعاملة صحيحة» إذاكان مع 


() المبسوط 01:0 


القصد إلى وقوع ا مضمونء نعم في الإقدام على 
امعرّمات لا يكون عاصياً؛ أن المدار فيها على تعمد 
العصيان من غير عذر» وهو معذور عقلاً. 

وقال السيّد الخوئي: «إِنّ حقيقة الإكراه 
متقومة بوجود المكره بالكسر: واقعاً وعلم 
الملكره -بالفتع-به فإذا انت أحدها انق 
عنوان الإکراء»". 

ويكن أن يستظهر ذلك من الشيخ الأنصاري 
ومن کل ن عبر عن الإکراه ب « حمل الغر...» فإ 
احمل لاييكن إل مع وجود حامل واقعاً. 

ملاحظة: 

قال السيّد اليزدي: «ويعتبر في صدقه أن 
تيكون الحامل إنسانا, فلا يصدق إذا كان الحامل 


رچ رلە اور أو خوفاً من حیوآن مثلاً وان كان 


الفعل صادراً عن كره» وهذا هو الفارق بينه 
وبين الاضطرار»". 

وقد تقدّم توضيح ذلك عند بيان الفرق بين 
الإكراه والاضطرارا. 


ثانياً -اقتران الأمر بالفعل بالوعيد: 
صرح جملة من الفقهاء بلزوم اقتران أمر 
امکره بفغلی ما کالبیع والطلاق ونجو هما -بالوعید. 
(1) و (۳) حاشية المكاسب (للسيد اليزدي) / قسم البيع : ٤‏ 
"AIT‏ 
0( مصباح الفقاهة ۳: ۲۹۲. 
(4) في المفحة .٤٣۳‏ 


بأن يوعد المکره ٠‏ بإيصال ضر إلي أو إلى أهله أو 
أولاده على ما 

وبثاءً على ذلك فلا يصدق الإكراه مع عد 
التوعيد؛ ولذلك قال الشيخ الأنصاري بعد تعريفه 
لالإكراه؛ «ويعتبر في وقوع الفعل عن ذلك الحمل: 
اقترانه بوعید منه...»(. 

ومن صرح به أو يظهر منه ذلك: السيد 
اليزديء والشبخ النائيني 

قال السيّد معلقاً على كلام الشيخء المعقدم: 
«فعلى هذا لا يصدق على ما أشرنا إليه ساب 
من طلب الغیر منه فعلاً ذا خاف من تركه || 
السماوي أو ضرراًمن جانب شخص آخر إذاتل 
على ذلك مع عدم توعیده... ۲ . ! 

وقال انين «يمتر توعید وة 
الترك... فجرد أمر الغير مع عدم اقترانه بتوعيد 
منه لا يدخل في موضوع البحث وإِن خاف من 
ترک ضارراً سماویا؛ أو الضرر من شخص آخر 
غیر الآمر»۳. 

لكن ناقش السيّدان: الحوز ري والخميني هذا 
الشرط. 

قال الأول بعد نقل کلام من تقدّم ذكره: 
«لكن التحقيق أن يحكم بفساد العقد إذا ترب على 
ترکه الضرر ولو من ناحية غیر الآمرء کا إذا مره 
١‏ المكاسب (للشيخ الأصاري) ۴١١:۳‏ 
0( حاشية المكاسب ( للسيّد اليزدي) / قسمالبيع ٠۲١:‏ . 
(۴) منية الطاب ۱: ۳۸۵. 


حاف إذا م يبع داره أن 
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ن ببیع ماله فباعه خوفاً من الضر زا متو جه 
إليه من ناحيةالسلطان إذا علم مخالفة أمر ولده». 

وقال الشاني معاقاً على كلام الشيخ 
الأتصاري: «... لأ الاقتران به غير لازم» بل 
یکن الأمر تمن بخاف مئه ولا یامن من شه وضرّه 
لو ترك الإطاعة. لعل مراده"" ذلك أبضاًء". 

وحاصل کلامه: أله لا يشترط التصرع 
بالتوعید؛ بل یکن صدور الأمر من يضاف مئه 
فكأ هذه الحالة وهي صدور الأمر ممن ياف 
منه -تستبطن التؤعيد» فتكون ہنزلة التصرع به. 

وأا الضرر السماوي الذي ذكره السيد 
الیزدي وغیره» نهل یوجب صدق الإکراه أو لا؟ 
کا إذاأمر أحدٌ من أولياء الله شخصا أن بيع داره» 
یصیبه عذابٌ فباعهاء فهل 
يصدق أله با داره مكرهاً فيقع البيع باطلاًكا 
سيأتي في الأحكام. أو لا يصدق عليه ذلك فیکون 
البيع صحيحاً؟ 

صرح السيد اليزدي* والشيخ الائيني ا٠‏ 
بعدم صدق الإكراه في هذه الصورةء فلذلك يكون 
ابيع صحيحاً عندهم. 

ويبدو من السيّد حوفي أله م يناقش صدق 


() مصباع الفقاهة ۲: ۲۹۸. 
(۲) أي الشيخ الأنصاري. 

(۳ کاب ألبیع ۴: 1۴. 

)& حاشية المكاسب ( للسيّد اليزدي) / قم البيع : ٠١١‏ . 
(۵) منية الطالب ۱: ۳۸۵. 


إ كرا 
الإكراه ولكن يقول: إن الإكراء امحل بالاختيار 


والذي ورد في حديث الرفع هو الاکراامحاصل من 
العباد لا من الله تعالى. 


ثالثاً -قدرة المكره على تنفيذ وعيده: 

هذا الدرط هو أل الشروط الشلاثة التي 
ذكرها الشيخ الطوسي وتبعه من تأخّر عنه؟. 
وقد تقدمت عبارته". وقال احق الحلي: 
«ولا یتحمّق الإکراہ ما لم تکل امور ثلاثة: کون 
المکرء قادراًعلی فعل ما توعد به... ۱ 


وبناء على ذلك فإذا م یکن قادراً عل فیا ٤‏ 


ما توعد به لم یصدق الإکراه. 


وأا ذا کان قادراً على اَل ما توعد به. إن 
کان بقدار یصدق معھ الإکراہ کا سیا اياھ 


عن مقدار الضرر المتوعّد به وما يصدق معه 
الإکراه-فالظاهر شعول الحکم له أيضاً کا إذا هده 


(۱) مصباخ الفقاحة ۳ ۲۹۸. 

(۲) انظر: الشرائع ۳: ۱۳ والقواعد ۳: ٠١١‏ والروضة 
١‏ ۹ والمسالك ۹؛ 1۸ء وشهاية المرام ۲: ١١ء‏ 
وكشسف الللقام (المسجرية) : ١۹١١ء‏ والحدائق 
٠٥‏ 4 ومستند الشيعة :۱٤‏ ۲۷ والمجواهر 
۲ وغيرهاء ول يذكره الشيخ الأشصاري» 
ولعلّه اعتاداً على الشرط الآقي وهو الملم أو ال 
بارتب ما توعد به وهو يعي قدرته على قرتیب 
ذلك الضرر. 

ف الصفحد .٤۳١‏ 

.٠١:۳ الشرائع‎ )( 


بالتعل. وعلم که لا تمن منه. که یتدگن من 
اجرح أو قطع العضو. واا فلا. 


رابعً العام أو الظن بتحقيق الوعيد : 

لا عاك في صدق الإكراه لو علم المكره 
بوقوع ما توعد به المكره» كا لاعكٌ في عدم 
صدقه لو علم بعدم وقوعه ولا وقوع مرتبة ادن 
منه تعد ضررا عليه. 

وأما ما يوط بينهاء كالظن بالوقوع أو 
احچالهء فهل یصدق معه الإکراه أو لا؟ 

أا الظيٌ فقد ألحقوه بالعلم» وقيده بعضه م١‏ 
اظن الغالب؛ وأطلق آخرون. 

وأا جرد الاحقال فسقد صرح بعضمم 


رجكفاية قال السيّد اليزدي؛ « ثم المدار على خوف 


تسرب الضرر وإن لم يكسن مترتباً في الواقعء 
والظاهر عدم الفرق بین من کان خرافاً بصیث 
يخاف من كل أحد وغيره» وإن كان المورد ما 
لا بحصل الخوف غير هذا الشخص؛ لاه يصدق 
في حه الإکراه»۳. 

ومن صرح بكفاية الخوف والاحقال 


() انظر: الشرائع ۳: ١٠ء‏ والمسالك ۹: 1۸. والحدائتق 
0 104. 

(۲) أنظر: القواعد ٠١١ :١‏ وكشف العام (الحجرية) 
۲ ۹ وتهاية المرام : ١١ء‏ والمكاسب (للشيخ 
الأنصاري) ۲۱۱:۳. 

(۳) حاشية ا لمكاسب ( للسيّد اليزدي) / قسم ابيع : ٠١١‏ . 


المقلاني: صاحب الجواهر". والشيخ الشائيني". 
والسيدان: المنوئي والمحميني. 


خامساً أن پکون الوخد په ضرراً: 
وهذا الشزط .٣ا‏ لا إشكال فيه؛ لاله ساس 
الإكراه» وأا الكلام في حدود الضارر مسن حيثت 
الضعرر نفسه ومن حيث متملقه. قال الشهيد الثاني : 
«... وأن یکون ما توعد به مضا با مکره في خاصة 
تفس أو من بجري رى نفسه؛ من أبيهء وولده» 


وغیرهماء من او جرح» أو ضارب شدید: 


أو حبس» أو شتم» أو إهانة. أو استخفاف إذ كان 2 


المطلوب منه وجيماً يغضّ ذلك منه. : 
ويختلف الضرب والشتم وما بجري مجراها 
من الإهانة باختلاف طبقات الاس اسيا 
أا التخويف بالقتل والقطع فلا يختلف. 
ولم يذكر المصتف!* من وجوه الإكراه التوعد 
بأخذ المال» والأصح تحققه بهء واختلاقه باختلاف 
حال الئاس في اليسار وضدّه كالأخيرين» فن منهم 


من بضر بحاله أخذ عشرة دراهم» ومهم ممن 
لا يضرّه أخذ مثة »0 . 


() الجواهر .٠١١۳۲‏ 
() مني الطاب ۱: ۲۸۵. 

(۳) مصباع الفقاهة ۲: ۲۹۹. 

1۳:۲ کتاب البیع‎ )٤( 

(۵) أي احق ا لحل في الشراتع ۳: .١١‏ 
المسالك .۱۸-١۱۷:۹‏ 
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وبهذه المضامين قال كثير من الفقهاء"“. 
وصرّحوا بأ الضرر اليسير لا يصدق 
به الإكراه. 


سادساً - عدم إمكان المخّص بطریق خال 

من الفرر: 

صرح عض الفقهاء بهذا الثرط . قال 
صاحب الحدائق ضمن بيان شرائط صدق الإكراه: 
«ومنها: عجز المكره عن دفع ذلك عن نفسه» 
ولو بغرار أو استعانة بالغیں »۴ . 

ويبير عن ذلك ب«إمكان الشفصي». 
وقد تعرّض له الشيخ الأنصاري في موضعين: 

الأول -في بحث قبول الولاية من قبل الجاثر 
راا حیث تكلم عن اشتراط جوازہ بالمجز عن 
التفصّي وعدمهء فقال؛ «الذي يظهر سن ملاحظة 
كلاتهم في باب الإكراه: عدم السلاف في اعتبار 
المجز عن التفطًي إذا م يكن حرجا ولم يتوف 


على ضرر... »۴. 


(۱) انظر: اثفواعد ۳؛ ٠۲۲‏ ونهاية ارام ١١:۲‏ وكشف 
اللثام (المحسجرية) ۲: ١۹١١ء‏ والمسدائق ٠۱0۹ :۲١‏ 
ومستند الشيعة :۱١‏ ۲۹۷ والجواهر ١١:۳۲‏ -وإن 
رجح إحالة صدقه على العرف- والمكاسب (للشيخ 
الأنصاري) ۱۲ ۰۱۰ و۳: ۲۱۱ وغيرها. 

() الحدائق ٠0۹ :۴١‏ وانظر: المسالك ۱۹-۱۸۹ 
ومستند الشيعة :۱٤‏ ۲۹۷ و ۳۸ 

(۳) الكاسب (للشيخ الأصاري) ۲: .١‏ 


إكراه . 

م قال: «وكذا لا خلاف في أنه لايعتبر 
المجز عن التفصّي إذا كان فيه ضر ر كفي . 

الثاني في بحث الإكراه الذي تطرق إليه عند 
اشتراط الاختيار في عقد البيع وسائر المقودء فقد 
حاول أن فرق بين إمكان الفخأّص بالتوريةء 
وإمکانه بغيرها من حيث المحكم والموضوع» فقال: 
«الذي يظهر من النصوص والفتاوى عدم اعستبار 
العجز عن التورية». 

م قال «هذا وربا يظهر من بعض الأخبار 


عدم اعجار السبز من ااعنتي ہوجو آخر غ 


التورية أيضاً في صدق الإكراه...» 


إلى أن قال: «لكن ااا ( 


الفعل عن الإكراه لا يتحقق إلا مع المج رى 
التفطي بغير التورية». 

إلى أن قال: «هذا ولك الأولی: أن فرق 
بين إمكان التفطي بالتورية وإمكانه بغيرهاء بتحفق 
الموضوع في الأول دون الثاني »(. 

ومن فرق بينها النائيني ولكن بتوجيو 
يختلف عن توجيه الشيخ الأنصاري» وحاصله: أ 
التورية ّا كانت مغفولاً عنها غالبا وهي على 
خلاف طبع الاستعیال؛ فع تمکنه منہا وعدم إتیانیا 
لا يصح أن يقال: إن إيقاع العقد منه عن اختيار 
»0 المكاسب (للشيخ الأتصاري) Ao:‏ 
(۲) و(۳) المصدرالتقدم ٠۱۳:۳‏ 
(4) المصدرالتقدم: .۳٠١‏ 
(0) المصدرالتقدم:١١۴.‏ 


وطيب النفس لعدم توريته؛ لان ا مغروض أله لا أثر 
للتمكن من التورية؛ لها مغفول عنما غالباً خلاف 


القن من التخاّص بطريق آخر فلو لم يتخأص 
وا حال هذه لا يصدق عليه أنه مكر.". 

لکن ساوی بين التخأص بالتورية والتخاّص 
بغيرها السادة: اليزدي والخوقي وا خميني. 

قال السيّد اليزدي: «التحقيق اعتبار عدم 
إمكان الفصي. ولا فرق بين الشورية ولعوها"» 
لكن لا بالإمكان العقليء بل يكني عدم الإمكان 
العرفيء وهو مختلف بالنسبة إلى الأفعال والمقامات» 


کہا لا ...»۳ 


وقال السيّد النوقي: «ام يضح لنا الفارق بين 
إمكان لصي بالتورية وغيرهاء فکا لا پتحفّق 
منهرا) الإکراء في اشانيء ذلك ۷ا یتحفق منهومه في 
الأول 


وقال السيّد ا لخميني: «التحقيق ؛ التورية قد 
تكون سہلة أشخص بلا خوف الوقوع في الضرر 
المتوعد به لأجل الدهشة والوحشة والقجمج في 
ألكلام؛ فني مثله لا شبهة في عدم صدق الإكراه لو 
أوقع المعاملة مع اغات ولم وء وأا لو كان 
من كشف الحال فيصدق الإكراهء وكذا لو أُمكن 
التفصّي بالفعل الخارجي» كا لو أمكنه العفصي 
() منية الطالب ۱: ۳۹۲ وذكر توجبهات أخر. 

() كذا في اللصدرء والظاهر أله تصحيف «غيرها». 
(۴) حاشية اللكاسب (للسيّد اليزدي) / قسمالبیع ٠١١:‏ . 
GP‏ مصباح الفقاهة ۳: ۳۰۵. 


في الباطن من غير علن» ولا يخاف كشف ا حال 
والوقوع في الضرر أو أمكنه علنأكذلك. فلا يصدق 
الإكراه» فالتفصيل بينالقول والفعل في غير عل 

تبیه : 

قال السيّد اليزدي: « بق شيء لا بس 
بالتنبيه عليه» وهو: أله لا بد في صدق الإكراء من 
کون الضارر في صدق الكراء امتوعد به ا م يكن 
مستحقًاً عليه» فلو قال؛افعلكذا ول قتلتك 
قصاصاً -وكان مستحقًاً له عليه - أو وال طالبتك 


بالدين الذي لي عليك» ونحو ذلك لايصدق 


عليه الإکرام. 
م قال: «هذاء ولا فرق بین أن یکول شارا 
دنیوياًأو أخرویًا»۳. 


الفرق بين الإكراه في الأحكام التكليفية والإكراه 


في المعاملات : 

فرق الشيخ الأنصار: ري بين الإكراه امسو 
لارتكاب احرمات والإكراه المبطل للمعاملات: 
بأ الملاك في الأول هو عدم إمكان الفخأص من 
نديد المكره إل بإتيان ما أكره عليه فإذا وصل 
الإكراء إلى هذا ا لمحد جاز معه ارتكاب الحرمات 
وترك الواجبات. 


وأا الثانيء فا ملاك فيه اقترائه بعدم الرضا 


تاب البیع ۲: 
7 و(۳) حاشية ا لمكاسب (للسيد اليزدي) / قسم اليبع : 
AT‏ 


...............٠٠‏ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج؛ 


بالمعاملة؛ فإن أقترن الإكراه على المعاملة عدم 
الرضا بها وعدم طيب النفس» فيكون هذا الإكراه 
مبطلاً للمعاملة ولا فلا ومٌل له ہا إذا دخل المكره 
على المكرّه وأأزمه ببيع ونحوه وكان بإمكانه 
اق المكره-الخروج من ذلك الل لدفع الكره 
بالاستعانة بغيره ولم يفمل وأجرى الصيغة. فالإكراه 
صادق؛ لعدم الرضا با معاملة. بخلاف ما إذا كان 
مسن يكسن الاستنجاد به حاضبراً ومع ذلك 
م يستنجد به المكرّه وأجرى الصيغة, فهنا لا بصدق 
الإكراء؛ لأنّ عدم الاستنجاد مع إمكانه قرينة 
على الرضا بالمعامل2. 
وسبقه بذلك على ما قيل" صاحب 
المقابس*. ووافقه المامقاني*» والنائیني. 
کا ولکن م يوافقه السادة: اليزدي" وا حوفي 


والخميني'"؛ لان القادر على التخأص من اللكره 


بالاستنجاد والاستعانة بالفیر لیس کیره واقعاً 
فإذا باع والحال هذه فقد باع عن طب تفس؛ 
لأنٌ المقصود من طيب النفس والرضاء ليس هو 


0( انظر المكاسب (للشيخ الأتصاري) ۲: ATW‏ 
(۲) اظر هدى الطالب .٠١٠:٤‏ 

(۳) اظر المقابس: ۱١۷‏ أل كتاب البيع . 

.۲۲۲ انظر غایة الآمال:‎ )٤( 

(۵) أنظر مئية الطالب ۱: ۲۹۶. 

() أاظرحاشي ةا لمكاسب( للسيداليزدي )/قىم البيع ٠۲۲١‏ 
(۷) اظر مصباع الفقاهة ۳: ۴۰۲. 

(۸ اظر کتاب البیع ۴: .٩۷‏ 


انشراح الصدر بذلك وإ فكتير من المعاملات 
تكون باطلة لخلرًها من ذلك» فإ من يبع داره 
لأداء دينه ومعالبة مريضه ليس له هذا الاتشراح» 
بل المراد من الرضا هو الرضا المعامليء بمعتى أن 
لا یکون مقهوراً على المعاملة؛ وسن یتمگن من 
التخأص با لخروج عن‌الحل الذي هو فيه والاستنجاد 
بغيره لم يصدق عليه أله مقهور على ا معاملة. 

هذاء وحاول الإصفهاني' أن ممل كلام 
الشيخ الأنصاري على بيان اختلاف مراتب القصّي 
والنخلص في الأحكام النكليفية والمعاملات. 

تنبیه : 


الأمرين وإكراء أحد الشخصين هناء من تي 
صدق عنوان الإکراه وعدمه لکن لا کاالیکک 
عنهما يتضكن البحث عن احكنههاء فلذلك أخّرناه 
إلى موضمه المناسب في بحت الأحكام. 


الأحكام: 
بيان أحكام الإكراه من اللازم أن شير 
إلى أقسام الإكراه وما بخص متها بالأحكام 
المعروفة للإكراه. 
أقسام الإكراه: 

قشمو! الإكراه إلى قسمين: 

ولا -الإکراه بح : 

ومرادهم من ذلك الإكراه ا مشروع» من قبيل : 
() حاعية اللكاسب (للإصنهانی) ۲: .٤۷‏ 


١‏ -حكم القاضي ببيع ملك المديون المعسر 
للإيفاء حقوق الغرماء. 

۲ -إلزام الحتكر ببيع ما احتكره من الطعام. 

۳ -إلزام الحاكم للممتنع من الإنفاق على من 
تجب عليه نفقته بأن يبيع بعض أمواله ليننفق 
ھا علمم. 

٤‏ -إلزام الحاكم للراهن ببيع المين المرهونة 
إذاامتنع من أداء الدين(١.‏ 

٠‏ -إلزام الكافر الحخربي بالإسلام وكذا 
ا مرت ونحصوهء الذي يمبرعسن إسلاممم 


کے بلسلا الکره». 
کان من المناسب البحث عن الإکراء علا 


وقد تقدّم الكلام عن أكثر هذه الموارد في 
المسناوين؛ «احتكار».و«إسلام» و«إعسار» 


,مرو اماب ٠»‏ وعناوين مباسبة أخرى» ويأقي 


في «إتفاق» و«رهن» و«دین» ونحوها إن شاء 
الله تعالى. 

وعُلّل عدم بطلان المقود بالإكراه باحق 
به «أَنّ حديث الرفع إا يدل على بطلان عقد 
المكره فيا إذاكان ا مكره -بالكسر-من سنخ البشرء 
ما إذا كان المكره ہالکسی هو الله تعالی بلسان 
سفراثه الطاهرين» فإلّه اوقتا لا بحكم بفساد العقد 
الواقع کرهاً»؟. 

أو «بأّ دليل الولاية حاكم على دليل 
اشتراط رضا المالك أو عدم إكراهه؛ لأنٌ دليل 


.۲۹١ ۳ مصاع الفقاهة‎ )١( 
.۲۹۵ المصدرالمتقدم:‎ )۲( 


الولاية يغرّل الول متزلة امول عليه... ٠»‏ . 


ثانیاً-الإکراه بغر حو : 

ويسقصدون بذلك إكراه الظالم وا لجائر 
ونوا إنساناًعلى فعل محرم» أو ترك واجپ» 
أو لاد عقر أو ايقاج وغو ذلك" 

وکل ما نتکلم عنه بعد هذا ف أحکام الإکراء 
فالمقصود منه هو الإكراه بغر حو . 


أحكام الإكراه بغير حو : 
تترقب على الإكرا 
ووضعية نشیر إلیها فيا ياي 
ألا -حكم الإكراه تكليفاً: 


تار نتكلّم صن الإکراه دراگ 


-بالکسر ۔واخری تكلم عنه بلحاظ المکره بالفتع. 
أما الأرل» فإن كان الإكراء إكراهاً بغ 
كإكراه الحاكم الدرعي الحتكر ببيع الطعام الذي 
احتکره فلا إشکال في جوازه. 
وإن کان إکراھاً بغیر حئء فهو حرام قطعاً 
بل قد یکون من الکبائر إذا کان قد أکرہ غیرہ على 
الكبيرة كقتل النفس. 
وأا الشاني فنقول: إنّه قد ذكر الفقهاء 
والأصوليون: أن من شرائط التكليق العائة: 
الاختيار امقابل للإكراه» فلا تكليف على المكره» 
() فقه العقود ١١:۲‏ . 
(۲) تقدّمت أمشلته قبل قليل . 


الموسوعة الفقهية الميشرة /ج ٤‏ 
فلذلك لا يحرم عليه فعل الحرم وترك الواجب 
إذا أكره علا إل قتل الفس. كما سيأتي توضيحه. 

ويدلٌ على شرطية الاختيار في التكليف 
أو رقع الإكراء للتكليف: 

:باتکلا-١‎ 

ومنه قوله تعالى؛ إلا من أكره وقلبه مطمان 
بالإيان)0. 

والآية کا قیل-نزلت في عبار ووالدیه 
وجماعةء حيث أكرههم ا لمشركون على الكفر والنيل 
من رسول اله لاء فامتنع جماعة واستشيد والدا 
عبار ودب بلال» ولکن أظهر عار ما راموه. 


فقیل: کفر عتار, فجاء باکیً ل الب لاء فقال له 


رسول اله بل وهو يسع دموع عنار: «إن عادوا 


ر لاکد مم با قلت ٩»‏ . 


والآية مع غض النظر عن نزلث فيه 
تشير إلى حقيقة وهي: أن الإكراه على الفعل الحرم 
افع للحرمة. 

۲-الستة: 

وأما الستة فنها قوله ل : «رفع عن أشتي 
تسعة آشياء: الخطأء والنسيان» وما أكرهوا عليه 
وما لا یعلمون...»۴. 

والمرفوع إا خصوص المؤاخذة. أو جسيع 
النحل:۱۰1. 
(۲) انظر مجمع البیان (1-۵): ۲۸۸-۲۸۷. 
(۳) الوسائل 1۵: ۳۹۹ الباب ۵٦‏ من أبواب جهاد 

النقس . الحديث الأرل. 


إكراه 
الآثار فيشمل الأحكام التكليفية والوضعة. 

ومنها ما رواه زرارة عن أي جعفر 8 أله 
قال: «التقية في كل ضارورة» وصاحجها أعلم بها 
حین تفزل په« . 

وما رواء سأي زرارة-عنه 4# أيضاً أنه 
قال: «التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آذم 
فقد أحلّه الله لىي" . 

إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة الواردة 
في مواردها الناصةء الدالة بأسرها على رفع الحرمة 
في صورة الإكراه على الحرم . 


استفناء القتل : 


یستغنی من حکم الإکراه القتل» ا 


لا جوز ارتکاب القتل بغير حق» هذا هو گتار 
وا معروف» وورد بذلك النص» کا سيأقي. 

قال الشيخ الطوسي: «فأما إن أكرهه على 
قثله» فقال؛ ن قنلته ول قتلتك لم يحل له قتله ون 
كان خائفاً على نفسه؛ لأنٌ قتل المؤمن لا يستباح 
بالإکراه على قتله... ۵۲ 

وقال الشيخ الأنصاري: «لا بباح بالإكراء 
قتل المؤمن ولو توعد على تسركه بالقتل ماعا 


(۲) الوسائل ۲۱١:۱۱‏ الباب ۲۵ من أيواب الأمر 
والنهي » المديث الأول . 

(۳) المصدرالمتقدم:الحديث ۲. 

.4١:۷ المبسوط‎ )4( 


عل الظاهر اصرح به فی بعض الکتب وإِن کان 
مقتضى عموم نف الإكراه والحرج ا لجواز. إل ائه 
قد صح عن الصادقین _صلوات الله علمماء: أله 
"إا فرعت التقية ليحقن بها الدم؛ فبإذا بلغت 
الدم فلا قي ١(۴‏ 

ومقتضى العموم: أله لا فرق بين أفراد 
المؤمنين من حيث الصغر وألكبر والذكورة والأنوثة 
والملم والجهل وا لحر والعبد وغير ذلك »". 

وصرّح صاحب الجواهر: بألّه لا فرق بين 


كون الإكراه على مباشرة القتل أو تسبيبه» كصدور 


رحكم أو إفتاء ونعوه؛ لإطلاق الأدلة". 


و ما قاله الشيخان الطوسي والأنصاري: من 
عدم تسويغ الإكراه للقتل هو المشهور والمعروف ا , 


اليد اموي مع تصريحه بأل المسشهور- 


خالف ذلك وقال بالجواز» وحاصل ما أفاده في 


(۱) الوسائل ۲۲۲:۱۲ البباب ۳۱ من أبواب الأسر 
والنهي» الحديث ۲. وفيه؛ إا جملت... فإذا بلغ 
الدم...» 

() المكاسب (للشيخ الأنصاري) 1۸:۲. 

( الجواهر ۴۲ء .۱۷١‏ 

۳۸١۷ اظر إضافة إلى ما تقدّم: الكافي في الفقه؛‎ )١( 
والقواعد‎ 1۹١ :٤ والشرائع‎ ۴١۹ :۴ والسرائر‎ 
۲۷:۱۰ واللمعة وشرحها ( الروضة الب)‎ ۹ ۳ 
وكشف اللعام (المسجرية) ۲: ١۴٤٤ء والرياض‎ 
وقد اذعى عليه الإجاع» والجواهر‎ ۸ 
EVE 


المنهاج ومبانيه هو: 

أا لكلف لو أكره على قتل شخص» فإن كان 
ما توعد به ما دون النفس» کا ذا قال له : اقتل فلاتاً 
وإ حبستك. أو أخذت دارك. وتحو ذلك فلا بجوز 
القتل قطعاًء فإن بادر إلى القتل فعليه القصاص . 

وان کان ما توعد به هو القتل» کا إذا قال له: 
اقتل فلاناً ول قتلتك» فلا يبعد القول با لجواز؛ 
لأ المورد وإن لم يشمله حديث الرفع -لأنّ شموله 
له خلاف الامتنان؛ إذ يودي إلى قتل نفس بريئة 
وان صار سیا اُخری-لکته داخل فی 
باب التزاحم؛ إذ الأمر یذور بین ار تکاپ رم 
وهو قتل النفس الحترمة» وبين ترك واجاب وهو 
حفظ نفسه وعدم تعريضها للهلا وحيك 
ا ترجیح » فلا مناص من الالتزام بالتکیی يجوز 
القتل؛ لكن يجب عليه دفع الديةء للا يذهب دم 
مسلم هدر . 

ويكن أن يستظهر هذا الرأي من فخر الحتقين 

أيضاًء حيث قال؛ «والأقوى عندي: أ الإكراء 
إذا بلغ حد الإلجاء كان القصاص على المكره؛ 
لان المكره يصير كالآلةء وفعل المكرّه فى الحسقيقة 
مستند إلى المکره»". 

وكلامه وإن كان بالسبة إلى القصاص» 
إل أن محن عبارته يوحي بارتفاع الحرمة أيضاً. 
() مباني تكئلة المنهاج ۲:١٠.المسألة‏ ۱۷ واظر مصباح 

.٤6٤ ١ الفقاهة‎ 
.۵٦1 ٤ لیضاح الفوائد‎ )۲( 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج٤‏ 


وتقل العامة" عن ابن الجنيد: أن القود على 
المكره» لكّه صرح بأل حبس القاتل ا لمکره حق 
وت» عكس ما قاله ا لمشہور. إل أنه لا يستفاد منه 
رفع الحمرمة؛ لاله لا معنى للحبس مع ارتفاعها. 

هذاكلّه بالسبة إلى حكم اللكره. وأا 
المكره» فا لمشهور: أله ببس في السجن حى 
يوت" وقال به اليد الغوتي أيضا؟» نعم على 
قول فخر الحققين وابن الجئيد فعليه القود. 

ويدلٌ على ما ذهب إليه المشمور ما روا 
زرارة في الصحيح عن أي جعفر الباقرغلا؛ «في 
رجل أمر رجلا بقتل رجل» فقال: يسقتل به الذي 
قتله» ويحبس الآمر بقتله في ا حبس حن موت ». 

وتنك بهذه الرواية كثير من الفقهاءء وقال 
بجشي بعد ذكرها: «الحديث... صحيع والحكمان 
مقطوع بها في كلام الأصحاب». 

وإن كان ا لمؤمن الذي أكره على قتله مستحقاً 
القتل» فهل بجوز قتله أو لا؟ 

قال الشيخ الأصاري: «ولو كان المؤمن 
مستحقًاًللقتل لحدء فن العموم وجهان: 


() افشتلف ۳۹۷:۹. 

() أنظر المصادر المذكورة في الامش رقم )١(‏ من العمود 
الثاني في الصفحة المتقدمة. 

(۳) مبان تكئلة المنہاج ۲: ١٠ء‏ المسالة ۱۷ . 

() الوسائل ۲۹: ٥٤ء‏ الباب ٠۳‏ من أبواب القصاص 
في النقس ء المحديث الأرّل. 

.٠٠ ٠:۲۶ مرآة العقول‎ )( 


من إطلاق قوهم: ”لا تقية في الدماء ”. 

ومن أ المستفاد من قوله ##: ”ليحقن بها 
الدم» فإذا بلغ الدم فلا تقية " أن المراد الدم الحقونء 
دون المأمور بإهراقه. 

وظاهر المشهور الأؤل. 

وأا المستحق القتل قصاصاًء فهو حقون الدم 
بالنسبة إلى غير ولي الدم»(؟. 

وقال اليد الخوئي ما حاصله: أن مستحق 
الفتل يكون على أحد أنحاء ثلائة. وهي ؛ 


١‏ ان یکون مهدور الدم لكل أحد: مثل 


ساب البي للا 

۲ أن یکون مهدور الدم لکل أحد لک 
بإذن الحاكم الشرعي» فلا يجوز لأحد الإقدامكلية 
من دون إذنه» مدل من وجب قتله بدح 
كالزاني العصن واللائط والمرتدء ونحوهم. 

٣۲‏ -أن يكون مهدور الدم لطائفةٍ خاصة» مثل 
من ثبت عليه القصاص» فاه مهدور الدم بالسبة 
إلى ولي الدم فحسب» فلا جوز لغيره قتله. 

فستحق القتل إن كان من القسح الأؤل 
فیجوز قنله من دون إکراه ضا ذا لم تعصل به فتنة 
فع الإكراه بطريق أولى. 

وأما إن كان من القسم الثانيء فحكه حكم 
بقية النفوس ألحترمة» فلا جوز قتله بدون إذن 
الحاكم الشرعي حتى مع النقية والإکراه: لكونه 
محقون الدم بالنسبة إلى غر الحاكم الشرعي؛ 


0 المكاسب (للشيخ الأنصاري) 1۹-۹۸:۲. 


إذ إجراء الحدود يكون بأمره خاصة. 

وأما لو كان من القسم التالث» فلا إشكال في 
کونه حقون الدم بالسبة إلى غير ولي الدم؛ لان الله 
تعالى جعل.السلطان لول الدم خاصة. 

هذا حاصل ما أفاده اليد ا لخوئي في هذا 
الموضوع. 

ولكن يستفاد من كليات جملة من الفقهاء: أن 
من قتل المستحق لقتل بح كا مرت وساب اني 6 
واللائط و... من دون إذن ا لحاكم الشرعي لا يثبت 
عليه قصاص ولا دية وإِن فعل محرماً. قال صاحب 


ر الجواهر مازجاًكلامه بكلام الحقّق عند بيان شرائط 


إجواز الاقتصاص: «الشرط الخامس -أن يكون 
المقتول محقون الدم» احترازاً عن ا مرت بالنظر إلى 
العم فإ المسلم لو قتله لم يعبت الود وإن آم 
بعدم الاستثذان من إليه القتل» بل وإن تاب وكان 
مرتدًاً عن فطرة وقلنا بقبول توبته وبق القتل عليه 
حداً. وکذا الزاني واللائط وغیرھما من کل من أباخ 
الشرع تله حداً...؟. 

وبہذاالمضمون جاء فی کلہات فقھاءآخر ین" . 


.٤۵١ :١ مصباح الفقاهة‎ )١( 

(۲) الجواهر :٤۲‏ ۱۹۰ وانظر الصفحة ۲۲ ۱۲ و ٠١۷‏ 
U‏ 

(۳) انظر+القواعد ۳: 1۰۹ وإيضاع الفوائد ٤ء 1١١‏ 
والسالك ٠١1:٠۵‏ حيث أ يعلقا على عبارة الشرائع 
والقواعد, واللمعة وشرحها (الروضة البهية) 
١١‏ ۷ وجمع الفائدة ١ :1١‏ وكشف اللثام = 


وإلى كلامهم سار السيد الشوئي قاتلا 
«لو وجب قتل شخص بزنا أو لواط أو نحو ذلك 
غور سب الني کال فقتله غير الإمامء قيل :إلّه لا قود 
ولا دية عليهء ولك الأظهر ثبوت القود. أو الدية 
مع القراضي». 

ثم على عليه بقوله: «استدل امقول بعدم 
ثبوت القود والدية برواية سيد بن المسيب: "أ 
معاوية كتب إلى أي موسى الأشعر' أ ابن أي 
الجسرين وجد رجلاًمع امرأته فقتل اسأل لي 
علياً عن هذاء قال أو موسی: + فلقيت علياً فاته 
سای أن قال :- فقال: آنا وا حسن» إن جاء بار 
یشمدون علی ما شد ول دفع رتت فالا 
على أن الزوج إن أ بأربعة شود يدرأ عنه ألو 


إلى أن قال بعد تضعيف الر ومر 


«وكيف كان فإن قلنا بالجواز وسقوط القصاص 
والدية؛ فنا بختص ذلك بالزوج» ولا يكن التمئي 
عن مورد الرواية إلى غيره» فا مرجع في غيره 
الاطلاقات والعمومات »۴ . 

تبیه : 

على فرض القول بجواز قتل مستحق القتل 
حًا فلاب من أن يغبت القاتل كون المقتول من 


=(المجرية) :١‏ 0۷ وقال: «هذا أحد الوجهين في 
المسألةء وقد مر خلاقه في بعض الصور». 
(۱) الوسائل ۲۹: ٠۳١‏ الباب 1٩‏ من أبواب القصاص في 
النفس» الحديث ۴. 
مبائي تكملة ا پاج ۲: ۷۰_14 


٠ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج‎ ٠...٠: 


يستحق القتل حدأء قن الزتا واللواط لا بد من أن 
يأقي بأربعة شهود وني الارتداد بشاهدین وهکذاء 
ول فيقتص منه كما دت عليه الرواية, وولا ذلك 
لما استقر حجر على حجر . 


هل يلحق اجرح بالقتل ؟ 

قال الشيخ الأتصاري: «بتي الكلام في أن 
لدم“ يشمل الجرح وقطع الأعضاء» أو بختصل 
بالقتل؟ وجهان؛ 

من إطلاق "الام" وهو المهكي عن 
الشيخ". 

-ومن عمومات التقية ونني ا حرج والإكراه» 
وظهور ”الدم"المتصف بالحقن في الدم الميقي للروع . 


وار خت کي عن اروض ۱1 والمایع 7 


والریاض ۳ ولا بخلو عن قوٌة» 
واختار هذا القول اراق٥‏ وتاب 


»0 أنظر مباني تكملة ا لمنهاج + AMA‏ 

(۴) حكاءه الشهيد الثاني في المسالك ۳؛ ٠۶١‏ فقال : «وبد 
مرح الشيخ ف الكلام». 

(۳) أي الوجه الثاني لا التعليل . 

() حكاه السيد الطباطبائي في المتاهل: ۲۱۷ 

(۵) الروضة اة ۴ء ٤٠١‏ 

المصابيح (عخطوط ٠۲:)‏ . 

( الریاض ۸: ۱۰۹. 

(۸ المكاسب (للشيخ الأصاري) ۲: ٠٠١ ٩۹‏ 

(۹) مستتد الشيعة ۱۹٤:١٤‏ . 


إكراه 
الجواهر" والسيد الخوئي" أيضاً. 

وظاهر الشميد الحاني في المسالك""الميل 
إلى ما هو الحكي عن الشيخ . 

وإذا لم نلحق اجرح بالقتلء قإذا جرح 
مكرهاًء فالقصاص أو الدية مع القراضي على 
ا لمكره؛ لانتساب الفعل إليه. 

ملاحظة: 

هنا أمران تنبغي ملاحظتها: 

الأول - صرح إلفقهاء به تجب مراعاة 
الأسهل فالأسمل والأقلٌ ضرراً فالأقل» معنى أله 


لو أكره على أخذ مال من الناس؛ وكان الإكاا ٠‏ 


يندع بأخذ امال القليل» فلا يجوز أخذ الد 
عندئل» وإذا أكره على الضرب وكان بإمكالة 
الاكتفاء باليسير فلا يجوز الضرب الكتيرم اع 
وهكذا بالسبة إلى غيرهما. 
الثاني -اشترط بعضهم لزوم مراعاة التعادل 
والترجبح بين الفعل المكره عليه والفعل المهدّد بهء 
فلو أكرهه على انتهاك عرض؛ وهدّده بأتّه إن ل 
یفعل فیأخذ منه مالا يسيراً جيث لا يتضرّر به أو 
يستضارّر قليلاًء فلا يجوز له انتهاك ألمرض» 
ولو أكرهه على قطع يد شخص ول سوف يغرمه 
مالا لا يتضرّر به» فلا يجوز له ذلك وهكذا... 
قال الأردبيلي: «ويجب الاحستياط في 
() الجواهر ۹۹:۲۲ . 
(۲) مصباح الفقاهة ٤۵٦:1‏ 
(۳) المسالك ۳ ۱٤١‏ 


ارتكاب الأسهل» فلا بحكم نجرد حفظ مال قليل 
وضرر يسير» على أموال المسلمين وفروجهم 
وأعراضهم وطاربهم وشتمهم» بل يراعي فيه 
الأسهل فالأسيلىء والله ا لمعين ». 

وف كلامه إشارة إلى الأمرين . 

وقال الإمام الخميني: «... نعم يسوغ 
كل ذلك مع الجبر والإكراه بإلزام من يخشى 
من التخلّف عن إلزامه على نفسه؛ أو عرضه» أو ماله 
المعتد به إل في الدماء الحترمة» بل في إطلاقه باللسبة 
إلى توي بعض أنواع الظلم كهتك أعراض طائفة 


ر من المسلمين ونهب أموالمم وسي نسائهم وإيقاعهم 


کي ا مرج مع خوفه على عسرطه يعض مراتببد 
آلضعيفة أو على ماله إذا م يقع في الحرجء بل مطلقاً 


نبنا إشکال. بل منم ». 


هذاء ولكن ائتقد صاحب الجوأهر نظرية 
التعادل والتراجيح» وقال: «إِنٌ بناء المسألة على ما 
أو أأزمه الجائر بالظلم وكان لا يستطيع رفع إكراهه 
له وإمجائه إياء إلى ذلك والقخلف عن أمره 
إلا بتحل ضرر لا يتحئل في نفسه أو ماله أو 
عرضه وأ مدركها واضح على هذا التسقدير مسن 
غير فرق في المال بين البعض وا لجميع ٠»‏ . 


() ممع الفائدة ۸ ۹۷. 

(۲) تحسرير الوسيلة ١ء ٤٠١ - ٤1١‏ كتاب المتاجر» 
المسألة ۲. 

(۳) المواهر ۲۲: ۱۸ء وانظر ۴۷: 0۷ء إن فيه إشارة 
إلى ذلك. 


فالملاك بناءٌ على ما قاله هو كون الضرر 
المتوعد عليه مضاَاً اله في نفسه أو ماله أو عرضه 
من دون ملاحظة التعادل بينه وبين الضرر الحاصل 
على من أكره على الإضرار به. وهذا يعني لو أكره 
على أذ ألف دينار من شخصٍ» فإن امتنع أذ منه 


مثة دينار وكان ذلك مضرَاً بعاله» كان ذلك بحوزاً 


لارتکاب ما أکره عليه 
والمثال قد لا يوطّح الفرق بين المسلكين. 
لکن یکن أن یکون مشیرًإلی ذلك. 


انیاً -حکم الإکراه وضعاً: 

الكلام عن ذلك بقع في جهات ثلاث( 
١الإکراہ‏ على الإتلاف. ر 

۲ -الإکراہ علیالأسباب الفعلیة اوا اق 
۳-الإکراه على العقود والإیقاعات. 


١-الإکراہ‏ على الإتلاق 

قد تقدّم في عنوان «إتلاف»: أله لو اجتمع 
السبب والمباشر في الإتلاف» فالضان على ايار : 
واستثني من ذلك ما لو کان المباشر ضعيفاً وكان 
السبب أقوى منهء وذكروا من مصاديق ذلك ما لو 
كان المباشر مكرَهاً على الإتلاف إل في قنل النفس. 
فان الضمان يكون على المباشر حينثنٍ» وأا قطع 
العضو والجرح» ففي إلحاقه بالقتل وعدمه اختلاف 
قد تقدّم ذکره» ن القول بالا لحاق يكون الضمان 
على المباشرء وعلى القول بعدمه فعلى السيب وهو 


٤ج/ الموسوعة الفقهية الميشرة‎ ................٠ 


المكرهء لصحَة نسبة الاتلاف إليه عرفا . 
وهئا يرد إشكال» وهو: ما الفرق إذن بين 
اقتل وغير. فلنكن نسبة الإدلاف في القتل إلى 


ذلك صادق أيضاً إلا أله قام 
الدليل على تضمين المباشر لأهية الدماء 
والنفوس» واذلك حبس الآمر -سواء کان مکرهاً 
آم لا مدی عمره. 

هذا هو ا لمعروف» لکن استظهر بعضپم "من 
كلام الشميد الثاني ي الروضة إمكان تضمين المباشر 
أيضاء فلصاحب المال الرجوع إلى كل من المسباشر 
والسبب؛ لكن إن رجمع على المباشرء فللمباشر 
الرجوع إلى السبب» مثل موارد الغرور. 

وكلام الشميدين في اللمعة وشرحها هكذا: 

قال الشجيد الأول: «... فسيستقر الضمان في 

الغرور على الغارء وني الإكراء على المكره». 


۲ اظر: الشرائع ۳: ۲۳۷ والقواعد ۲۲٠:۲‏ والتذكرة 
(الحجرية) : ۳۷١‏ واللمعة وشرحها (الروضة 
البيية) ۷: ۳۴ والمسالك :٠١‏ ۹۵٠ء‏ ويمع الفائدة 
٠ء‏ وسفتاح الكراسة ١؛ ۲٠١‏ وعئاوين 
الأصول ۲: ٠١١‏ المثوان 0۸ والصفحة ۷١۵‏ 
۷۰1 العتوان ٠١‏ والجواهر ۲۷: 0۷ والقواعيد 
الفقهیة ۲: ٠١-۲۵‏ وغيرها. 

() انظر المتاوين ٤۳۷ ١‏ العنوان 0۸ء والصفحة: 
۷ القاعدة ۰. 

(۳) اللمعة وشرحها (الروضة اة ) ۷: ٣٣‏ 


وقال الشيد الثاني متا العبارة المتقدمة: 
«لضعف المباشر بہما» فكان السبب اوی كمن دم 
طعاماً إلى المغرور فأكله» فقرار الضان على الغار» 
فيرجع المغروز عليه لو صن ٠»‏ . 

فإله لو ام يكن ضهان على الباشر فلا وجه 
لارجوع عليه أصلاً. 

ویکن أن یکون کلامه ناظرا إلى خصوص 
المغرور لا هو والمكره» فن صاحب ال مال خير بين 
الرجوع على المغرور الذي أتلف المال بالمباشرة. 
وبين الرجوع على الغار الذي هو السبب. 

ورجا یشہد لذلك کلام بعضہم 


SN E RE 


الأصحاب في المقام عدم رجوع المالك على المكرة 
بشيء بخلاف الجاهل المغرورء إن له ارجئ تقل 
وان رجع هو على الغار»۴. 

وقال المراغي بعد أن جل المعيار في التضمين 
في الإتلاف صدق عنوان «المتلف »فن صدق عليه 
هذا العنوان فهو الضامن: 

«وهذا هو الس في جعلهم الضان على المكره 
۔بالکسر۔ نظراً إلى أن المباشر هنا صَمّف بالإكراه» 
فصار يستند الفعل والإتلاف إلى المكره بالكسر- 
في الحقيقة هو الذي أتلفه؛ فليس هذا خالفاً 
للقاعدة. بل لا وجه لجملهم المباشر مقدماً 
إل الصدق» وهو هنا منتف. 
)١(‏ اللمعة وشرحها (الروضة الهیة) ۷: ۲۳. 
(۲) الجواهر ۳۷: 0۷ 


رج الأسبا. فهل يلك ما صار بيده 


وأما الغفرورء فالذي يظهر: أن الاتلاف 
يستند إلى المغرور فهو ضامن» غسايته أن الفار 
أيضاً ضامن یرجع إليه المغرور بقاعدة أخرى 
تذكر بعد ذلك(" ولا يخرج الشخص بكونه 
مغروراً عن کونه متلفاً". 

وسوف يأتي الكلام عن قاعدة إلغرور في 
العنوانین: «تغریر» و«غرور». : 


۲ -الإكراه على الأسباب الفعلية المفيدة 
للملك : 
ونقصد بهذه الأسباب: إحياء الموات. 


الا حتطاب» والاحتشاش» والاصطياد» ونحوها. 


والسؤال هو و أکره اح على سب من هذه 
ببه ام لا؟ 

لم يتعرًّض الفقهاء هذا الموضوع. نعم تعض 
له المراغي في العناوين بصورة إجمالية". 

وهناك أسور عديدة تؤثر في التيجة 
الفقهيةء مثل: 

١هل‏ تعد هذه الأمور قابلة للىتوكيل 
أم لا؟ وبعيارة أخرى: هل المباشرة شرط فيها 
ام ل؟ 

۲ هل بعتبر قصد القلاك شرطاً فی ملکیتہا 


(۱) ويقصد بذلك قاعدة الغرور, انظر العناوين ۴: ٤٤١‏ 
العثوان 0۹. 

(۲) العثاوین ٠۳۱۰۲‏ العتوان 0۸. 

(۳) العتاوین ۲: ۷۰۷ العنوان .۹٠‏ 


أم لا؟ وبعبارة أخرى: لو فعل هذه الأمور لا بقصد 
القلك فهل يلك ما صار بيده اَم لا؟ 

٣‏ ھل الاختیار شرط فی ملکیعا ام لا؟ 

٤هل‏ الرضا ا تخر كاف لسببتها في القلك 
أ 

٥‏ -هل الرضا المتاأخَر كاشف عن سبق تحفّق 
الملكية أو اقل ها أي محصّل ها بهذه الأسباب بعد 
اقترانه بالرضا؟ 

٦‏ وهل المکره أكره بها لتكون النتيجة 
للمكره أو للمكره؟ 

فكل واحد من هذه الأمور موتّر في | 
الفقهي» وحن تطرح الأسئلة الآتية ونطاييي 
النقهاء الإجابة عنها: 

١-إذاأمر‏ المکرہ المکرہ بالا کنات یکرو 
وقلنا بعدم اعتبار المباشرة في سبييّة الاحتطاب 
ونحوه للتملًك» فلمن يكون ا لحطب؟ 

۲ -الصورة المتقدّمة لكن أمرّه بالاحتطاب 
للمكره لفسه. 

۳ -الصورة الأولى مع اعتبار قيد المباشرة. 

٤‏ -الصورة الثانية مع اعتبار قيد المباشرة. 

٥‏ -أن يأمره المكره بالاحتطاب للمكره. 
ولكن قصد المكرّه الاحتطاب لنفسه. 

1 -الصورة التقدمة ولكن لم يقصد حين 
الاحتطاب شيا لا أن یکون لنفسه ولاللمکره» 
ولکن رضي بأن یکون له بعد ذلك. 

وصور مختلفة أخرى. 


٤ الموسوعة الفقهية الميرة /ج‎ ٠...٠... 


۳-الإكراه على العقود والإيقاعات : 

تكلم الفقهاء غالباً عن الإكراء في العقود 
والإيقاعات في كتاب الطلاق ناسبة اشتراط 
صحَته بصدوره عن اختیار؛ لان في هذاالمورد 
با مخصوص جاءت روايات مستفيضة تدلٌ على 
بطلان طلاق المکرہء م استفادوا منها بطلان سائر 
عقوده وایقاعاته. 

وأا المتأخَرون فقد تكلموا عئه في عفد 
البيع أيضاء وكان من جملة أدلتهم قوله تعالى: 
إلا کون تاره عن تراض ۱ ومن هنا دخلوا 
في البحث عن أن الرضا بامعاملة شرطٌ في صختهاء 
أو أن الإکراء مانع من صختها؟ 

وتظهرالفرة فا لو تصور کونه مرها فباع. 
بولمبيكن كذلك واقعاً؛ فإن قلنا: إن المانع من صحة 
المعاملة هو الإكراه» فالبيع لاب من وقوعه 
صحيحاً؛ لعدم الإكراه واقعاً. 

وإن قلثا: ِن الرضا شرط في صحة المعاملة» 
فلاب من الالتزام بعدم صحة البيع؛ لدم تح 
شرطه» وهو الرضا بالیع. 

وأا الفقهاء فيظهر من بعضم؛ أن الشرط هو 
الرضاء ويظهر من بعض آخرين أن الماع هو 


الإكراه. 
خالظاهر من الإصفهاني: أن الإكراء هو المأنع 
من صحة المقد؛ لاله فر الطيب والرضا معن 


أوسع من الطيب الطبعيء فإ من يضطر إلى بيع 


داره لیعام مربضه لیس له طيبٌ طبعي» لکن 
له طيب عقلي؛ فإن عقله يحم بحسن قعله» 
فلذلك یکون بیعه صحیحاً» ولکن المکره وان کان 
واجداً هذا الطيب وهو الطيب العقلي؛ لأ عقله 
يحكم ببيع دأره ليتغأص من ظلم ا لمكره» إلا أن 
الفتهاء حكنوا ببطلان عقده» وليس ذلك إلا لأجل 
كون العاقد مكرهاء فالمناط في عدم الصحة هو 
الإكراه لا الكر", 

ومن يظهر سنه ذلك الإمام ا يني ؛ 
لألّه فشر الرضا وطيب النفس بعدم الإكراه» حيث 


قال: «إِنٌ طيب الفس في المعاملات غير متي اك 
أريد منه انشراح الصدر واشستياق النقل "© 


وكذا الرضا المعتبر فما ليس مقابل السخط» 
بل الطيب المعتبر فا هو إيقاعها بلا عسي الفلير 
إثاه والرضا بها كذلك »". 

ومكسن بعضهم الأمر وأرجح أدلّة مائعية 
الإكراه إلى شرطية الرضا؛ «وذلك إخضاعاً ما 
للارتكازات العقلائية؛ إذ من الواضع أن الارتكاز 
العقلافي يرى شرطيةالرضا ولا يكت بعدم الإكراه» 
وا بحكم العقلاء ببطلية الإكراء لنكنة فقدان الرضا 
فيه» فأدلة ميطلية الإكراه تحمل على ذلك ٠»‏ . 


(۱) حاشیة المکاسب (للإصفهانی) ۲: ۳۹۔۰٤‏ . 

(۲) الظاهر آله إشازة إلى مبنى السيّد ا حوفي في تفسير 
الطيب والرضا. انظر مصباح الفقاهة ۳: ۲۹۰-۲۸۹ 

(۳) کتاب البیع ۲؛ ٦۷‏ 

)4( صي العقود ۲: ۱۷ . 


والظاهر من النائيني والسيد الخوئي: أن 
الشرط هو الرضاء وأ بطلان عقد ا لمكرء إا هو من 
جهة فقدانه للرضا المعتبر في المعاملة. 

ومھا کان فالادلة بعضہا يدل على شرطية 
الرضاء وبعضہا على مانعیةالإکراہ, کا سیأتی بیانها. 

والمهمٌ في بجنا هو بيان حكم الإكراه في 
العقود. والنتيجة واخدة هنا سواء قلنا بشرطية 
الرضا أو مانعيّة الإكراء؛ لأ عقد المكره فاق للرضا 
ومتصف بکونه مکرهاً علیه. 


الاستدلال على بطلان عقد المكره: 
هناك بجحموعة من الأدلة يدل بعضها على 
رطية الرضا وطيب النفس بالمقد في صتدء 


ربعا الآخر على مانعية الإكراه لصكة القد. 


وفها يلي تسیر الها مء 

لاما يدل على اشتراط الرضا: 
ا تاوا مالم نگم 
ل ښ منم . 

والمراد من الأكل هو القلّك. والباء في 
اباط للسببية والمقابلة. أي لا تتم كوا 
أموالكم يسيب باطل إلا أن يكون ذلك السيب 
تجارة عن تراضٍِ. 

فالآية يصدد حص الأسباب المشروعة 


(۱) انظر: منية الطالب ۲: ۳۸۱ ۳۸۲. ومصباح الفقاهة 
AA:‏ 
() افتساء: ۲۹. 


للمعاملات -لا مطل القلّك. في التجارة الحاصلة 

عن تراض بين الطرفين. ومن الواضح: أن ا لمكره 
لیس له رضا بالعاملة. فتکون معاملته باطلة. 

والاستدلال مبني على استقادة ا صر من 
الآيةء وها اشع فبا لو كان لااو 


وأا لو کان منق منقطعاً فهو وإن لم يغد احص في 

حد ذاتهء إلا أن قرينة المقام -الدالة على أنه تعالى 

بصدد بيان الأسباب الصحيحة للمعاملة ومقابلما 

للفاسدة؛ بعنى فصل صحيحها عن:فاسدها- تدل 
على إفادة احص في امقام . 

قول ¥؛ ۰لا يمل دم امری 

ولا ماله إل بطيبة نفسه». 


ووجسه الاستدلال به هو؛ وائ : 
بيع امكره نافذأ لكان سيب ية سا لمل ر 


بغير ططيب النفس» وهو خلاف قول لل : 
«لايحل...» 

وبعبارة أخرى: ل كان شرط الحلية في 
تصرف مال الآخرين هو طيب أتقسمم بذلك. ول 
م يكن المكره طيّب النفس بتصرّف الغير في ماله 
فعناه؛ عدم حلي تتصرّقه فیه» ولا يعني ذلك 
إل عدم نفوذ المعاملة. 


(۱) مصباح الفقاهة ۳: ۲۸۸-۲۸۷. 

الوسائل ۵: ۱۲۰ الباب ٣‏ من أبواب مكان اصل» 
المحديث الأول. 

انسظر: منية الطالب ۲ ۲ ومصباح الضتاهة 
Af‏ 


(r) 
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ثانياً-ما يدل على مانعية الإکراه: 

١‏ -حديث الرفع» وهو قوله ل؛ «رفع عن 
أي تسعة أشياء: المخطأ؛ والنسيان وما أكرهوا 
علید. وما لا يعلمون, و...04. 

فإذا قلنا: إن المرفوع في هذه الموارد هو جميع 
الآثار المتصوّرة لكل مورد من هذه المواره التسعة. 
فيشمل الرفع الأحكام الوضعية أيضاً فلا بختص 
المرفوع بالمؤاخذة ليقتصر فيه على الأحكام 
التكليفية . فارتفاع جيع آثار العقد ا مكره عليه معناه 
رفع صخت(" ۔ 

وربا یستشہد لإکبال الاستدلال بالحديث 
-على فرض أن المرفوع هو خصوص الما 
بصحيحة البزئطي عن أبي الحسن لإا: «في الرجل 


وصدقة ما يلك أيلزمه ذلك؟ فقال: لاء قال رسول 
الس #: وضع عن أشي ما أكرهوا عليه. 
وما لم يطيقواء وما أخطأوا... »۴ 

ووجه الاستشهاد هو: أن ا معلف على الطلاق 
والعتاق وصدقة ما يلك وإن كان باطلاً عمندنا في 
صورة عدم الإكراء أيضا إلا أن جرد استعماد 


() الوسائل ۱۵+ ۳۲۹ الباب ۵1 من أبواب جهاد 
النفس » المعديث الأول 

(۴) انظرء مئية الطالب ۲ ۸ ومصباح الفقاهة 
۳ وکتاب البیع ۲: ۵۸ء وغیرها. 

(۴ الوسائل ۲۴۳٠:۲۲‏ الیاب ۱۲ من اواب کتاب 
الأّيانء الحديث ٠۴‏ . 


الإمام 4# بالرواية على بطلان هذه الأمور 
ولو مماشاة مع 1 باک لد الاشین 
في صورة عدم الإكراه-ي شد بشمول الرفع 
للأحكام الوضعيّة وعدم انعصاره برقع خصوص 
المؤاخذة. فإذا شل الأحكام الوضعية أمكن 
الاستدلال به على بطلان العقود والأحكام الصادرة 
عن إکرا و کا ققدم( 

أو يقال: على فرض صخة املف على 
الطلاق و... في صورة عدم الإكراء واو ماشاة مع 
القائلين بالصحة من سائر المذاهب-فإلّه لا يصح 
اسلف على هذه الأسور في ضورة الإجادم 


لاستشهاد الإمام 4# بالحديت. وإذا تبت 6 


صحة املف في صورة الإكراه» فيثبترعدم صيحَة 
سائر العقود والإيقاعات أيضاً في صورةالإكرا 
بعدم القول بالفصل". 

۲ -الروايات الواردة في بطلان طلاق 
المكره" بضميمة عدم القول بالفصل بين الطلاق 
وغيره من العقود والإيقاعات*. 

هذا كلّه مع غض النظر عن دعوى الإجماع 


انظر: المكاسب (للشيخ الأنصاري) ۳: ۳۰۸ 
والمصدرين الأتيين. 

(۲) ااظر:منية الطالب ۳۹۲:۱ ومصباح الفقاهة ۲: ۲۹۲ 
a=‏ 

(۳) انظر الوسائل ۲۲: ۸1 الباب ۲۷ من أبواب مقدّمات 
الطلاق. 

(4) مصباع الفقاهة ۳: ۲۹۱. 


HOY .rrsecessesesseessssesessesneseneenens 
على بطلان عقد المکره وليقاعاته(.‎ 
أو ذعوى السيرة المقلائية اللستمرة إلى‎ 
زمن المعصومين بويو".‎ 
حكم الرضا بعد العقد عن إکراو:‎ 


اختلفوا في حكم العقد الصادر عن إكراه لو 
رضي به المكره بعد ذلك فذهب المشہور كا قيل - 
إلى صحَته» ولكن استشكل فيه جماعة مثل؛ احق 
التانيء والأردبيلي» والسبزواري» والنراقء 
وصاحب الرياض» وصاحب الجوهر. 

أا العفق الثانيء فقال بعد توجيه قول المسلامة 
أي فاقدي شرائط العقد: «... شواء رضي کل مهم 
یا فرله بعد زوال عذره أو لاء إلا اللكره. فان 


«واعلم أن هذه المسألة إن كانت إجماعية. 
فلا بعث» وال فللنظر فيا مبجال؛ لأتناء القصد أصلاً 
ورأساً مع عدم الرضاء ولا بت يتحقق العقد المشروط 
بالقصد إذا لم يتحقّق الرضا؛ لأنٌ الظاهر من كون 
المقود بالقصود أصتبار القصد المقارن ها دون 
المتأخّر». 
»( المكاسب (للشيخ الأتصاري) ۰۲ .٠١۷‏ 

(۲) فقه العقود ۲؛ 1. 

(۳) جامع المقاصد 1۲:٤‏ 

)٤(‏ انظر: بجمع الفائدة ۵1۸٠ء‏ والكفاية: ۸۹ والجواهر 
۲ ۷ء بل أتعى عليه الافاق في الحدائق 
۷۲ والریاض ۱۱1:۸ . 


فنكتة الإشكال عنده هى: خلو المقد من 
القصد أي قصد مفاد العقد ومداول صيغته و خلرء 
من الرضا ضمون العقد. وكأ الأول متوّف على 
الثانيء ولا لم يكن الرضا حاصلاً حين القد. 
فالقصد غير حاصل آنذاك» فإذا لم يتحقق القصد إلى“ 
العقد لم يتحفق المقد أصلاً. 

وقال الأردبيلي بعد نقل عبارة العامة في 
الإرشاد» وهي شبيهة بعيارة القواعد المتقدّمة: «إِن 
الاستئناء غير واضح» بل الظاهر البطلان حيث؛ 
عدم حصول القصد بل وعدم صدور العقد عن 
تراضٍ» والظاهر اشتراطه على ما هو ظاهر الآبخار 


ولأله لا اعتبار بذاك الإيجاب في نظر الملا0 6 


فهو بازلة العدم» وهو ظاهر؛ لمدم الفرق بينه 
غیره من الطفل وغیره». 

إلى أن قال: «إلا أ اكور الصحة. 
وما نعرف ها دلیلاً...»0. 

والنكنة المهئة في كلامه هي التي ذكرها الحقق 
الثاني» وزاد عليما النقض بسائر فاقدي الشرائط» 
مل غير البالغء فإِلّه لا يصح عقده بعد حصول 
شرطه وهو البلوغ. 

وقال السبزواري بعد ذكر شرائط المتبايعين: 
«قالوا: ولو رضي کل ا فعل بعد زوال عذره 
لم يصح عدا المكره استناداً إلى تعليلات اعتبارية 
من غير نص فالمسألة محل إشکال ». 
() الكفاية: ۸۹. 
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وقال التراقي: «والحق فيه: عدم العاأثير». 
وعلله: بأ الييع لا يصدق على جرد الصيغة من 
دون قصد. ولا على الإجازة وحدها بعد السقد. 
ولا على بجموع الأمرين الإجازة والعقد منفصلين 
وخاصًة إذا كانت الفاصلة الزمنية بينها كفيرة. 
ولا دليل آخر على صحَة مثل هذا السقد» فقتضى 
الأصول المسلّمة عدم صخنه. 

وقال صاحب الریاض بعد دعوی الاتفاق 
على الصحة ومناقشة أدلة القائلين بالصكة: «فإن 
كان علا إججاع» وللا فالمسألة عل مناقشة»". 

وقال صاحب الجواهر بعد بحث طويل عن 
إحقيقة عقد المكره وهل هو قاصد لمدلوله آم لا؟-؛ 
«... وحينثلٍ فالمتجه بتاء البحث على ذلك فا لمکره 


القااش اأفظ على حو سائر أفعال العقلاء كا مكرء 


على الأكل والثرب ونحوهما-حكه حكم 
الفضوليء والمكره الذي قد جرد شفسه من قصد 
العقد با يتلقظ به على وجه ل يصدر مئه إل الفط 
الصرف باطل وإن تعقبه الرضا بعد ذلك؛ لفوات 
القصد» لمل إطلاق الأصحاب الصحة في المكره 
بني على غلبة كونه بالمعنى الأَوّل» ضارورة عدم 
منافاة الإكراه لذلك» فتأمل جيداً»". 

وبناء على كلامه الأخير لا بغي أن يعد 
مخالفاًللمشپور. 
(۱) مستند الشیعة ۲۷۲:۱٤‏ 
() الریاض ۱۱۷:۸۔ 
() الجواهر ۲١١١:۲۲‏ 


ومثله تفصيل الإمامالنميني واستتناؤه صورة 
ما إذا كان المكرّه يعتقد بطلان عقده وأ الرضا 
المتأخّر لا يوجب الصحة. أو يعلم بعدم حصولهء فقال 
بعدم صحَة العقد في هذه الصورة وإن لحقه الرئا. 

كان هذا حاصل ما أفاده المستشكلون في 
الصحة» وأغلبه برجم إلى : اعتبار الرضا في مفهوم 
المقد أو اعتباره في تأئيره» أو اعتبار مقارنته معه. 

وناقش المشور ولا سا الشيخ الأنصاري 
والمتأخّرون عنه هذه الأمور با حاصله: 
أله لا يستفاد من أدلّة شرطية الرضا كونه دخيلاً 


في مفهوم العقد أو في تأئيره, كا لا يستفاد اشتراط ر 
مقارنته معه. ولمم ناقشات طويلة قا هفل 


الال فلپراجها من راد الاطلاع علي . 

م نمم تكلموا في أن الإجازة المار كل 
هي كاشفة أو ناقلة؟ وقد مرّ الكلام بصورة عائمة 
عن ذلك في عئوان «إجازة». 


الإكراه على أحد الأمرين : 
الإكراه على أحد الأمرين كالإكراه على أمر 
واحد إجمالاً؛ وتفصيل ذلك هو: 
أن الإكراه على أحد الأمرين أو الأمور-وهو 
المعبر عنه بالإكراه على ا لجامع - تارءٌ يكون إكراهاً 
(۱) کتاب البیع ۲: ۸۳. 
0( أنظر : المكاسب (للشيخ الأتصاري) ۳: YEA‏ 
ومنية الطالب -٤١۹ :١‏ ۷٠ء‏ ومصباح الفقاهة 
۲ ۴۰٣۔۳۷‏ وکتاب البیع ۲: ۹1-۸۲ وغیرها۔ 


على آمرین عرضیین» کالإکراه على شرب أحد 
الائعين الحرامين 

وتارةٌ کون إكراهاً على أسرين طولين» 
کالإکراء على شرب النمر من دون تحدید زمني» 
أو تحديده بشكل موسع بحيث يشمل الشرب في هذه 
الساعة والساعة التالية وهكذا. 

فالبحث إِذْن یکون في مقامین : 

المقام الأول -الإكراه على أحد الفردين 

العرضيين: 

أثير إشكال على هذا الوع من الإكراء 


بر وحاصله: أن امكره إا يكون مُكرَهاً على الج امع 


بين الفردين» وأا كل فرد بخصوصه فلم يكن 
مكرهاً عليه» فثلاً لو أكره على تطليق إحدى 


ورس زوتتيه فطق واحدة فطلاقه صحيح؛ لأنٌ الإكراه 


إا هو على الجامع وهو إحدى زوجتيه» وأا الفرد» 
وهو هذه الزوجة أو تلك فلم يكن مكرهاً على 
تطليقها با خصو ص » وكذا لو أكره على شرب أحد 
ا حرامين, فيكون شرب أحدهما حراماً؛ عدم صدق 
الإكراه غليه بخصوصه أو نحو ذلك. 

وهم عة محاولات للإجابة عن هذا 
الإشکالء منہا: 

ولا -ما أفاده الشيخ الأنصاري» وحاصله : 

١‏ أن الإكراه عق لفة وعرفا؛ لأ الأثر 
وهو الحرمة في شرب الخمر مثلاً- لو كان ترب 
على الجامعء فيحصل هذا الأثر بإتيان كل واحد من 


الفردين» وبذلك يصدق الإكراه لغ وعرفاً. 


ون كان نترتياً عل أحد اففردين. 
کا لو أكره على شرب الحم أو شرب مائع غير 
محرّم» فلا يصدق أنه مكره بالنسبة إلى شرب 
الحمر لالغة ولا عرفاً؛ لإمكان التخآّص منه بشرب 
المائع الحلل. 

۲ ولو لم يتحقق الإكراء في هذا المورد 
وهو ما كان الأئر المرب على الجامع مترتياً 
على الفردین معاً- ام یتحفق الإکراه فی غیره من 
الموارد أيضاً؛ لأ الإكراه على سورد مشعَّص 
بجميع خصوصياته ناد جا فو الإكراء في 
غالب الموارد يكون على الكل كبيع الدان 
وشرب الخمر ونحو ذلك وما يقع في الخارج ال 
مضداقاً هذه الكلّيات. 

ثانياً-ما أفاده اليد الخوني . وکاله 

أن هناك فرقاً بين الإكراه على بيع الدارً 
ن بيع أحد الدارين» أو تطليق إحدى الزوجتين. 
المكره في المورد الأول لو باع الدار من زيد 
أو عمرو أو غيرهما صدق عليه أله مكره عرفا 
وهذا الحيار أي بیع داره من زيد معلا لا نع 
من صدق الإکراه. 

وأما في المورد الثاني فان ا مكره مكرة على 
الجامع» وهو بيع أحد الدارين» وأا خصوص كل 
منهما فغیر مكره عليه نعم هو مضطرٌ التخأّص ما 
وعد به المكره أن تق اللكرّه عليه ضمن أحد 
فرديهء والاضطرار وإن قاتا: لا يطل العامة 


المكاسب(للشيخ الأصاري) ۳: ۴۳۲۰ 


................. الموسشوعة الفقهية الميرة / ج٤‏ 


الاضطرارية؛ لاله خلاف الامتنان. إلا أ عدم 
إيطاله في هذه الموارد خلاف الامتنان أيضاً. 

والحاصل: أن الإكراه يكون على الجامع, 
وإيماد الجامع بأحد الفردين من باب الاضطرار. 
والاضطرار هنا ل كان تاتجاً من الإكراء فيكون 
رافعاً للأثر المترّب على الجامع كالحرمة أو الصحة, 
فان عدم الرفع خلاف الامتنان حيعز. 

وهناك وجوة أخر لا بنا التعرض ها 
بعد اتفاقهم على الستيجة» وهي ما ذكروه مسن 
التفصيل في شقوق المسألة. 


صور الإكراه على أحد الفردين العرضيين : 
ذكروا ۔كما تقدًم-عدة حالات وصور 


ررد سر لمال نعير إلا فيا يأتي: 


احالة الأولى -الإكراه على أحد احرمين 
تکلیفاً: 

ومثاله: الإكراه على شرب أحد المخمرين» أو 
المخمر والماء النجس أو الماء النجس والماء الفصبي» 
أو أكل الميتة ولحم النازيرء ونحو ذلك. 

فقد صرّحوا في هذه الحالة: أنه لو كان 
الفردان متساوبين من حيث ملاك التحرعء فالمكره 
خير بين إتيان كل منهماء إا لصدق الإكراه على مبنی 
الشيخ الأنصاري ومن قال بقالنه» أو لصدق 
الاضطرار على مبنى السيّد الخوني ومن قال مقالته. 

وأا لو کانا متفاوتين من حيث ملاك 


() مصباح الفقاحة ۴: ۳۱۰و ۴۱۲ . 


التحرم والميغوضيةء فكان أحدهما أكثر مبفوضية 
من الآخر, فلاب من اختيار ما هو أقلّ مبغوضية» 
کا لو أكره على شرب الخمر أو الماء المتنجس. فان 
لايجوز أن يختار شرب الخمر؛ لعدم كونه مكرهاً 
عليه با مخصوص,» فیکون اختیاره له اختياراًللحرام 
ازاند. باختیار وبدون إکرا. 

الحالة الثانية -الإكراه على الجامع بين الحرام 

والمباج: 

کا لو أكره على شرب إحدى الكأسين. 
وكائت إحداهما من الذهب والأخرى من غيره» 
أو كان المائم في إحداهما خمزاً وفي الأخرىا 
ماما عللاً. 


فن هذه الصورة لاب من اختيار الكأس الي 


م تكن من الذهب. أو الكأس الي م تبر 
الخمر» لإمكان تخس من الإكرا فو كل منها 
باختیار العلل ف۴ . 

الحالة الثالئة -الإكراه على الجامع بين عقدين 

أو إيقاعين : 

فإن كان الأثر المترب على الجامع مقرتباً 
على کل منہماء فیکون اختیار کل مہا مصداقاً 
لاإكراء على الجامع على مبنى الشيخ ومن قال 
انظر : منية الطالب ۱: ۳۹۷ ومصباع الفقاهة ۴: ۲٠۰‏ 

۳۱۱ وکتاب البیع ۲: ۷۲ وهدی الطالب ۲۲۲۲:۴. 
انظر؛ المکاسب (للشیخ الأماري) ۰۲ ۳۲۰۔۲۱٠‏ 

وملية الطالب :+ ۲۹۷ ومصباخ الفقاهة ۳: ۴۱١‏ 

وهدی الطالب ۶: ۲۲۳. 


جقالته. أو يكون مضطراًإليه للتخأّص من الإكراء 
على ا لجامع» على مين السيّد الخو ومن قال بقالته. 

ومثاله: مالو أکره على تطلیق إإحدی زوجتیه. 
أوبيع إحدى داریه» أوببع داره وتطلیق زوجته. 

وإن كان الأثر مترتباً على خصوص أحد 
الفردين» فلو اختار الفرد ذا الأثر صح ورتب 
عليه الأثر؛ لألّه لم يكن مكرهاً عليه بخصوصه؛ 
إذ كان بإمكانه التخأّص من الإكراه باختيار 
الفرد الفاقد للأثر. 

ومثاله: مالو أكره على عقدين أحدها 


ر صحيح والآخر فاسد» فاختار الصحيح فان العقد 


کقع صحیحاً؛ لمدم کون مکرهاً عليه با صوص ۱ . 
الحالة الرابعة: الإكراه على الجامع بين الحرام 
التكليني والعاملة: 
کا إذا أكره على بيع داره أو شرب الشمر» 

والكلام يقع تارة في ا لمكم التكليني وأخترى في 

الحكم الوضعي. 
أما الحكم التكليني وهو الحرامء فهو باتي على 

حاله لم يتغير؛ لمدم صدق الإكراه عليه خصو صه؛ 

إمكان التخلّص مئه بإتيان المعاملة؛ للها أمر 

مباح» فلا يجوز ترك المباح وإتيان ارام عند 
دوران الأمر بينهاء 
وأما الحكم ألوضعيء فقد استظهر بعضمم 
() انظر: الكاسب ( اله 
ومنية الطالپ ٠۹١ :١‏ ومصباح الفقاهة ۳؛ ۴۱۱ 
وهدی الطائب ۶: ۲۲۳. 


إذ 


الأنصاري) ۰۳ ۲۲۱-۲۲۰. 


بطلان المعاملة؛ لأّنّها وقعت عن إكراه؛ لأ شرب 
النمر بخصوصه لم يكن مكرهاً عليه لإمكان 
التخلّص منه باليع جسب الفرض» وترك البيع 
يؤدّي إلى ترب الضرر الود بهء فلذلك يكون 
البيع مكرهاً جليه وبحم ببطلانر. 


المقام الثاني -الإكراه على أحد الفردين 

الطوليين: 

کا لو اکره على شرب الغمر يوم اميس 
أو الجسعة. أو بيع داره كذلك» فهل يصدق الإكراء 
علی تیان الفعل فی کل منہاء و لا؟ 2 

فصل السائيني بين الحرمة اللكتاكية 
والمعاملات» وحاصل ما أفاده هو: 

أله لو أكره على إتيان فمل رركا 
موسشع كشرب الخمر يوم اميس أو المجمعة 
أو السبت» فينبغي تأخير الشرب إلى يوم السبت؛ 
لاه لم يكن مكرهاً عليه في يوم الحميس والجمعة» 
لإمکان عدم الشرب فیہما. ولا فرق بين أن بحتمل 
التخأص من المكره في صورة تأخير الشرب 
أو لا يمتمل. 

وأا لو أكره على بيع داره يوم اميس أو 
الجمعة أو السبت» فإن لم بحتمل القخأّص منهء 
بل كان مأيوساً سن ذلك كان بيع الدار يوم 
الخميس بيعاً عن إكراهء وإن م يكن مأيوساً. 
() اننظر: مصباح الفبقاهة ۳: ۴٠١‏ وهدى الطالب 

.o-f:t 


................. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٤‏ 


فلا یکون مکرهاً واقعاًقي بيعه يوم الخميس» 
فإذا باع فیهء کان بیعه عن رضا فیکون صحیحاً. 

ولكن لم يرتض السيد الخوني هذا التفصيل» 
وقال بعدم صدق الرکراہ فیا لو أت بالمکره عليه في 
أوّل الأزمنة» سواء كان فعلاً عرّماً أو معاملة. 

وبعبارة أأخرى: يكون المضطر إليه وا لمكره 
عليه في الأفراد الطولية هو الفرد المتأخّر؛ من دون 
فرق بين المعاملات والحرّمات التكليفية". 


إكراه أحد الشخصين : 
قال الشيخ الأتصاري: «ثم إن إكراه أحد 
الشخصين على فعل واحبٍ عنى إازامه علبما كفاية 
وایعادهما على ترکه -کإکراه شخص واحد على 
ایک الفعلین» في کون کل منہیا مکرهاً»۵. 
واستعنى السيد اليزدي من كلام الشيخ ما إذا 
كان أحدهما يعلم بأ الشخص الآخر سوف يفعل 
سواء فعل هو أم لاء لعدم اطلاع ذلك الشخص على 
قصده» فاه لا يصدق عليه عنوان المكرّه حینز. 
وأما لو علم بان الآخر سوف ببادر إلى العمل 
لو لم يبادر هو إليه؛ لضعف قلبه وجبنه مفلا 
أو لعوامل أخرى؛ فيصدق عليه عنوان اللكر,(٠‏ 
() منية الطالب ۱: .٠۹۵‏ 
0( مصباح الفقاهة Noa NE:‏ 
(۳) هدی الطالب £: ۲۲۵ ۴۲۷. 
() المكاسب (لشيخ الأنصاري) ۲: .٠۲١‏ 
() حاشية المكاسب (للسيّد اليزدي): .٠١١‏ 


وفصل النائيني في المساألة وتبعه السيد 
الخوئي» وحاصل التفصيل على بيان السيد الغوقي: 

أن المكره عليه تارة يكون فعلاًعرماًء 
واُخری یکون عقداً. 

والعقد تارة يكون عقداً واحداًء وأأغرى 
یکون متعدّداً. 

أما إذا كان المکره عليه فعلاً عرّماًء كشرب 
الحمر» فيكون كل من الشخصين اللذين أكرها على 
الشرب مكرهين فترتفع الجرمة عنههاء لكن بشرط 
أن يعلم من يريد الإقدام على العرب بأ صاحبه 


لا يشرب ولن يقصد الشرب ء فيجب عليه اتناو 


ادفع الضرر عن نفسه أو عن أخيه. 


وما لو علم أو اطبأن أن صاحيد يشرب“ 


فلا يجوز له الشرب» لمدم صدق الإكرار ° 
وما إذا رها على عقد واحد کا إذا أكره 

الأب والجد على بيع مال الصغير, أو الوكيل والموكل 
على بيع مال الموكل» فالإكراه صادق في هذا ا مورد 
بالنسبة لكل منهها سحت على مبنى السيد اللوي 
الذي کان يقول بعدم صدقه فا لو أكره شخص 
واحد على أحد العقدین» وا كان يقول باليطلان 
فيه من باب الاضطرار-لأ المكره عليه أمرٌ واحد» 
فيكون كإكراء الشخص الواحد على فعل واجد. 
(۱) لکن يظهر من النائيني أنه تراجع عئه في آخر كلامه» 

فقال بصدق الإكراء في هذا الموزد أيضاًلو عام باق 
رب لكن عن إكراه لاعن شجوة. 
انظر منية الطالب ١ء ٠٠١‏ 


صاحیه سوف يث 


أأشخصين على فعل أو على فعلين 


£04 


وأما لو أكره كل من الشخصين على عقد 
مستقل. فحکه حکم ما لو أکره كل منهها على فمل 
عرم؛ کا لو آکرہ کل منیا على بیع داره أو طلاق 
زوجته. قان علم كل منهها أو اطبأنّ بصدور السقد 
من الآخر ومع ذلك صدر فند. قيحكم بصحته لعدم 
کونه مکرهاًعلیړ. 

وإن علم أو اطبأنٌ أو احتمل اححالاً عقلائياً 
أن الآغر لا ینمله. حکم ببطلاته؛ لاله صدر مله 
کرهاً. ١‏ فیکون مشمولاً محديث الرفع وعو . 

كان هذا حاصل ما أفاده السيد ا خوني. 

وقسال السيّد الخميني: «ولو أكره أحد 
فإن علم أحدها 
أنه لو لم يبادر إليه بادز الآخر؛ لجبنه وضعف قلي 


اقالطا عدم کونه مکرها؛ لاله غير ملزم بالممل» 


ولا يصدق أله مكره» ومع الشكًّ في إتيان الآخر 
وخوف الوقوع في امهلكة یکون مرها . 
ولم يذكر التفاصيل المتقدمة. 


مظان البحث: 
تقدّم في اول بحث الإكراه: أن أغلب الفقهاء 


(۱) وهنا يأ كلام النائيني المتقدّم أيضاً وهو أنه لو علم 
با الآخر یشعله من باب دفع ضاررالکره لاعن شہوة. 
يكون إتيانه للعقد ا مكره عليه إتياناً عن كره أيضاً. 

(۲) انظر: مصباح ألفقاهة ۳۱۸:۳ - ٠۴١‏ ومنية الطالب 
٤۰۰١-۱‏ وهدی الطالب :٤‏ ۲۲۹۱-۲۲۵. 

(۳) کتاب البیع ۲ء ۷۳ 


وخاصة التقدمين منهم إا تطرقوا إلى موضوع 
الإكراه في كتاب الطلاق بمناسبة اش تراط 
الاختيارني الط وورود نصوص الإکراه في 
هذا المورد غالباً. 

وتسطرق المستأخرون إلى هذا الببحث في 
موضوع قبول الولاية من قبل الجائر في أبحاث 
المكاسب المحرّمة» وموؤضوع اشتراط الاختيار عند 
الكلام عن شرائط المتعاقدين. 

وریا عرض له پناسبات اُخری کالضمان في 
الفصب والقصاص والديات ونحو ذلك. 


إكسال 


لغفة: 
مصدر أكسل, يقال: أكسل في الجاع 
أي خالط المرأة ولم يأزلء أو عزل ولم برد 
ولد وقسیل: هو من‌الگسل ۔بالتحريك_ 
أي المجزا. 


اصطلاحاً: 
هو أن يجامع من غير إنزال". 
والظاهر أن عدم الإتزال أعمّ من الإكسال. 


() القاموس الميط : «كسل ». 
( مع البحرين:«كسل». 


٤۸ المعتیر:‎ )۳( 


. الموسوعة الفقهبة الميسرة /ج٤‏ 
ولذا ورد التعبیر به في كلمات الفقهاء أكثر من 
الإكسال. فقالوا: إِنّ سبب الجسنابة أمران: إنزال 
اللي ولو من دون جماع, والجماع ولو من 


دون إتزال!. 


الأحكام: 

كل ما يترتب على الماع مع الإنزال 
يترتب على الجاع مع الإكسال وعدم الإنزال 
أيضا فلافرق في الجاع بين المقةرن 
بالإنزال وعدم إلا في وطء الدبر وفي وطء 
البهائم» فإله لا تتحقق الجنابة سيئار إلا بالإتزال 
علی قول فیا وما في غیرهما فالآثار مشترکة 
بين الجاع المقةرن بالإنزال وعدمه» كا في 


ابلشتابة“ وثبوت الحا“ وحصول الشحليل في 


المطلنة(ه. وتحقّق الفيثة والرجوع في الإيلاء, 
ونو ذلك. 

وسوف يأتي تفصيل ذلك کله في مواطنه 
المناسيةء و عنوان « جاع » إن شاء الله تعالى. 


() العروة الوق : كتاب الطهارةء فصل في غسل ا جئابة. 

() انظرالمستمسك ۳: 1۸و ۴-۲۱ . 

(۳) انظر الجواهر ۳: ٠۲۔٣۴.‏ 

.۴١١ ؛٤١ انظر ا لمجواهر‎ )٤( 

(۵) انظر المواهر ۴۳۲: ۱۱-۱۰ لکتّه استشکل في 
التحليل جرد الدخول وإن نقل الإجماع على أن الملل 
ما هو موچب ٿلغسل . 

۲( اظرالمواهر ۳۳: ۳۳۰ . 


لفة: 
من المفاهيم الواضحة. 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نقسه» لكن قد يراد به التصرّف 
أو الك کا في قوله تعالی: ظ لا ناکرا آنواتگم 
تنگم بالباعللٍ )۱ وقوله تعالی: < إن الي بأ يق 
أموال الیتامی ظلا إا يأكلون في بطونهم نار . 
والمقصود بالبحث فعلاًهو الأول 


الأحكام: 

تارة يلاحظ الأكل باعتبار مناه اللصدري؛ 
وهو الفعل الصادر من الفاعل» وأخرى باعتبار 
المأكول, وثالئة باعتبار المقارنات» مشل الأكل 
مايا ومتكئاء والبين واليسار» وحال العخليء 
ونو ذلك. 

وكلٌ واحد من الاعتبارات المذكورة یکن أن 
يندرج تحت الأحكام التكليفية الخمسة» وستشير 
إلا إمالأفا يأي: 
(۲) البقرة: ۱۸۸ والنساء: ۲۹. 
التساء: ٠ ٠‏ 


أَوَلاً -الأكل الواجب: 

إا جب الأكل -سواء كان بلحاظ الأكل 
نفسه» أو بلحاظ المأكول. أو بلحاظ المقارنات- 
قي الموارد التالية: 

١-إذاكان‏ مقدّمة لواجب: 

إذا كان الأكل مقدمة لواجب مثل حئظ 


النفس فيجب» ويرتفع الوجوب بعد تحقق الواجب. 
ووجوب الأكل لإيتاء النفس لا ينحصر 
بالأکل ا یلک بل و لم یکن له طعام إل من مال 
الغير وجب الأكل". كا تقدّم تفصيله في عنوان 
«اضطرار». 
ويندرج في ذلك الأكل للقدرة على إتيان 
آلواجبات» وأكل‌الدواء إذا توف عليه حفظ اللفس . 


۲ -إذا اضطر للأكل تقيّة : 
يجب الأكل إذا اضطر إليه الإنسان من أجل 
التقیة. کا إذا کان بين قوم يرون وجوب الإفطار 
لاله یوم عید عندهم» لکلّه یری أنه سن شهر 
رمضان» فإذا خاف أن يسلحقه طارر يجب دفعه 
-كالضرر على النفس والمال والمرض ۔ بسبب 
الغالفة وجب الإفطار تقيد. 
وسوف بأتي تفصیله في عنوان « تقیة». 
(۱) اتظر ا ل جواهر .٤۴١:۳۲‏ 
() اظر؛ مستند الشيعة ۰۱۵ ۳۲. والوسائل ۱1: .۲٠٤‏ 
الباب ۲۵ من أب اب الأسر والنهي» و :٠١‏ 1 
الباب ۵۷ من أبواب ما يسك عنه الصاام ء ب 


٣-إذا‏ أكره على الأكل : 
ومن موارد وجوب الأكل إذا أكره عليه 
وکان الضرر المتوعد به ضرراً یجب دفعه. كا في 
التقية وقد تقدّم الكلام عن الإكراه بصورة تفصيلية 


في عنوان «إکراه». 


٤-الأكل‏ من المدي: 
اختلفوا في الأكل من المدي» فقال بعض 
الفقهاء بوجوبه» مهم : ابن إدريس"ء والحفّق 
الحلّي والعلامة الملي وولده فخرالدي ن0 
والدهيد الأول(“ والحقق الماني" والبمديد 
الثاني" وسبطه صاحب المدارك. ‏ | 


ثائياً - الأكل المستحب : 
١-الأكل‏ من اهدي والأضحية: 
أما الأكل من المدي» فبناء على القول 


() السرائر ۵۹۸:١‏ وفيه : «وأما هدي المعمتع والقارن. 
فالواجب أن يأكل منه ولو قللاً». 

(۲) الشرائع .۲٠١ :١‏ وقد اسعظهر القول بالوجوب وإن 
کان یظهر منه فی هدي السیاق القول بالاستحیاب. 

(۳) الفعلف :٤‏ ۲۸۵ واستقرب فيه رأي ابن إدريس. 

() إيضاع الفوائد ١‏ ۴۱۳. 

٤۳۹:۱ الدروس‎ )۵( 

جامع القاصد ۳ .۲٤١‏ 

المسالك ۳۰۳:۲ 

( الماارك 8۳:۸ 


. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج؛ 


باستحبابه كما ذهب إليه الشيخ الطوسي' وبعض 
من تبعها". 

وأا الأكل من الأضحيةء فاستحبابه هو 
المعروف» بل اآعي عليه الإجماع"» كا تقدم 
في عنوان «أضحية». 


۲ -الأكل قبل الخروج لصلاة العيد : 

يستحب الأكل قبل ا خوج لصلاة فيد الفطز 
وبعد العود من صلاة عيد الأضحى. وقد صرح 
بعضمم: بأ الأرجع الإفطار على اسلو كالقر 
والسكر ونحوها(ا. 


۴-الأكل بقصد القوي على الطاعة : 

لو قصد الآكل الأكل القوي على الطاعة 
ما م يصل إلى الح المکروہ سكا يأتي تعدیده -كان 
مثاباً على فعله, كه لو أكل لتقي على قيام الليل» 
أو جهاد العدوء أو الصيام» ونحو ذلك 


انظر: المبسوط ۱: ۳۷۶ والنہاية؛ ۲١١‏ . 

() انظر: الكان في الفقه؛ ۲٠١‏ والمهدّب ١ء‏ ۲۵۹ 
وكلامه ظاهر في الندب والوسيلة؛ ۱۸4. وا لج امع 
الشرائع: .٠٠١‏ والعذكرة ۸ ١‏ والجواهر 
۹ ۱۹۱-۷ بل في کشف اللثام ۲ ۱۷۰ نسبته 
إلى ظاهر الأكثر. 

(۳) اظر المدارك ۸ ۸۰. 

() انظر ا لجواهر ۳۷۷:١١‏ 


٤‏ -الأكل إجابة لدعوة المؤمن: 

تستحبٌ إجابة دعوة المؤمن إذا دعا إلى 
الطعام» فمن اللي 6: «لو أن مؤمناً دعافي إلى 
طعام ذراع شاة لأجبته...». 

وورد: «إٌِ من حق المسلم على المسلم أن 
جيب إذا دعاه»". 


وعن رسول الله ##: «أوصي الشاهد من 
أن يجيب دعوة المسلم ولو على خسة 
أميالء فا ذلك من الدين»" و «كان رسول 
الله ل جيب الدعوة». 


امي والغاد 
ي 


بیانه في عنوان «إفطار». 
٠‏ -الأكل مع الضيف ومؤاكلته : 
ينبغي للمضيف أن يأل مع ضيفه وأن يكون 


اول من بضع يده وآخر من يرفمها ° . 


(۱) الوسائل ٤۲؛‏ ۲۹۸ الباب ۱۵ من أبواب آداب 


المائدة. المعديث الأرل. 
(۲) الوسائل ۲: ۲۹۹ الباب ۱١‏ من أبواب آداب 
المائدةء الحديث الأرّل. 


(۳) المصدرالمتقدم: ۲۹۹ الحدیث ۲. 

)١(‏ المصدرالمتقدم: ۲۷١‏ الحديث ٠1‏ وانظر الجواهسر 
EV LEVY 1‏ 

(۵) اظر: الوشائل ۲۶: ۳۲۰ الباب ۱ء من أبواب آداب 
المائدة» وال جواهر :۳١‏ 6۷۵. 


بل تستحب الإجابة وإن كان المدمو صان 
ندب فإ إفطاره عنده أفضل من صیامه. کا ھچ 


:7 الا -الأكل الحرم : 


EY 
: -الأکل بالھين‎ ٦ 
يستحبٍ الأكل بالمين مع الاختيار؛‎ 


لاستحباب التيامن"» بل قال الصادق #ا: 


«لا تأکل بالیسری وأنت تستطیع »۴۱ . 


۷-مدح أكل بعض المأكولات : 
وردفی‌الر وایات مد أکلبعض الأشیاء. لیس 
هنا موضع ذكرهاء فلتراجع المطولات؟. 
وهناك موارد أخرى تشير إلا في آداب الأكل. 


١-أكل‏ انحرّمات : 
يحرم أكل المعرمات» سواء كانت محرمة 


رمبالذاي كا لميتات» والمسكرات» والغذرات. ولسم 


المخنزير ونحوهاء أو بالعرض كالحيوان الجلال. 
والطعام أو الشراب الذي تنجس بإحدى الأعيان 
النجسةء ونحو ذلك. 1 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك بالتفصيل في 
العنوائين: «أشربة». و«أطعمة». 


۲ -أكل مال الغير: 
يحرم أكل مال الغير من دون إذنه ولا إذن 
(۱) انظرالمجواهر .٤۵٤ :۳١‏ 
(۲) الوسائل ۲۶: ۲۵۸. الاب ٠۰‏ من أبواب آداب 
المائدة. الحديث ۳. 
(۳) ارا جواهر ۵۰۵-٤۷۹:‏ والدروس ۴: ٤۸-۳۵‏ 


شرعي» عقلاً وشرعا(. 

ويدخل في هذا الإطار الأكل من طعا نم 
دع إلیهء بتاء على تحريه كصرح به صاحب ا جواهر 
ناقلاً إاه عن‌الدروس"؛ لخبرالحسين بن خالد 
المنقري عن خالهء قال: « معت أبا عبدالله اة 
يقول: من أكل طعاماً م يدع إليه, فإًا أكل قطعة 
من النار»۳. 

وعلی القول بکراهته؛ کا حکاء الہیدا 
عن بعض» یکون الأکل مکروهاً. 

ويدخل فيه أيضاً: استتباع الولد إذا دعي 


إلى طعام؛ لما رواه السكوني عن أي عبدالي ا 2 


قال: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فلا 
[فلا يستتبع] ولده» فاه إن فمل أكل راتا 
ودخل عاصیاً»۶. 


وظاهر الرواية أن الوالد إذا فعل كذلك كان 


أکله حراماً ودخو! له عصیاناً وان کان مدعو لعدم 
العلم بألّه مدعو بهذه الحالة أيضاًء فبيكون فعله 
تصرّفاًفي مال الغیر من دون إذندا. 


() انظر الجواهر ١۳ء .٤٠۵‏ 

۲۲ انظرء ا لجواهر ۳۹: ٩۹۹٤ء‏ والدروس ۴۹:۳ . 

(۳) الوسائل ۲۶: ۲۳۶. الباب 1۳ مئ أبواب الأطعمة 
الحرّمة. الحديث الأؤل. 

(4) الدروس ۴1۴. 

() الوسائل ۲۶: ۲۳١‏ الاب ٠۳۴‏ من أبواب الأطعمة 
العرّمةء الحديث ۲. 

انظر ا لجو اهر ١۳ء .٤1۹‏ 


٠ الموسوعة الفقهية الميرة /ج‎ ..............٠٠٠ 


ولکن صرح الشہید بکراھت'. 

ویدخل فيه أيضاً اکل مال الیتيم من دون 
إذن شرعي؛ للآية'"» فان الأكل فا وإن كان جعنى 
التصرّف إلا أنه يشمل الأكل نى الازدراد أيضا 


٣-الأکل‏ ا يحصل بسبب باطل : 

يحرم الأكل ما حصّل عليه الإنسان بسبب 
باطل» كالربا والقبار والمعاملات الفاسدة؛ لأن ذلك 
من الأکل بالباطل» وبغیر سبب شرعي؛ وهو منہ 
عند في قول تعالی: < لاتاکلوا مالک ینگ اباط 
ن ہارةً عن تراض )؟. 


: -الأكل ف الإناء المغصوب‎ ٤ 
حرم الأكل فيالإناءالمغصوب وإن كان المأكول‎ 
مباحاًء لن ذلك تصرف في مال افير بغير إذئه.‎ 


٠-الأكل‏ في آنية الذهب والفضّة : 
يحرم الأكل في الآنية المصوغة من الذهب 
أوالفصّة. وقد تقدّم تفصيل ذلك في عنوان «آنية». 


٦-الأکل‏ على مائدۃ یشرب علیہا شيء من 
الخمر: 

يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء 
الدروس ۲۹:۳ 
(۲) النساء: ٠١‏ 
التساء: ۳۹ 


من الخمر أو سائر المسكرات أو الفقاع" النهي 
الشديد عن ذلك فعن هأرون بن الجهمء قال: «كنّا 
مع أبي عبداللّه # با حيرة حين قدم على أي جعفر 
المنصور بعض القواد ابنأ له وصتع طعاماًء 
ودعا الناس» وكان أبو عبداللّه لإا في من دعي 
فبيئا هو على المائدة يأكل ومعه عدَّة على الما : 
فاستسق رجل منهم» فاي بقدح فيه شراب م» 
فلم صار القدح في يد الرجل قا أبو عبداللّه لاإ عن 
المائدةء فسئل عن قيامه؟ فقال؛ قال رسول 
الله لل : "ملعون» ملعون» من جلس على مائدة 
یشرب علیما ا حمر "۲ . 


وقال ابن إدريس؛ «ولا يجوز الأكل نيه 


طعام يعصى الله به أو عليه» من اختلاطه رة 
أو نجاسة غير المخمر» أو شربه عليه». 

وقال الملامة: «والأفرب التعدية إلى 
الاجةاع للفساد واللهو والقهار»(. 


۷-الأكل حالة الصوم : 
لا إشكال ني حرمة الأكل والشرب في صوم 
شمر رمضان عمداًء بل اآعني عليه الإجماع. 


(۱) ان ظر: الدروس ۳؛ ۲۹ء والمسالك ۲١ء‏ ١٠٤١ء‏ 
وال جواهر ۳1 .٤11‏ 

() الوسائل ۲۶ ۲۳۲ الباب 1۲ من أبواب الأعمة 
العرمة :ا حديث الأول . 

(۴) السرائر ۱۳۹:۳.۔ 

(4) القواعد ۳: ۳۳۷. 


قال صاحب الدارك: «أما تحربم المعتاد من مأكول 
. تحربم المعتاد من ماكو 
ومشروب فعليه إجماع العلاء». 
ومثله الصوم الواجب المعين» كقضاء صوم 
شر رمضان إذا كان وقته مضيقاًء وا منذور ا معن" . 
وأما سائر أقسام الصوم ففيها تفصيل؛ وقد 
تقدّم كل ذلك في عنوان «إغطار ». 


۸-الأكل في الصلاة: 
لا إشکال في بطلان الصلاة بالأكل والشرب 
عمداًجمالاً". وفیه تفصیل يأتي في موضعه إن شاء 


2 راه تعالی. 


وحينئنر فلو قلنا بحرمة إيطال الصلاة» فيكون 
الأكل لدي إلى بطلان الصلاة حراماً أيضاً. 


٩-أکل‏ انحرم ما فيه طیب : 
يحرم على الحرم أكل ما فيه طيب» وإذا اضطر 
إلى ذلك قبض على فاا 


٠١‏ -أكل الحرم الصيد: 

لا إشكال في حرمة أكل الحرم الصيد إججالاً. 
وفيه تفصيل من حيث كون المصيد داخل الحرم 
أو خارجهء ونحو ذلك من التفاصيل التي تراجع فما 
(۲) انظر المدارك ۹ ۲۳۳۔ 


(۳) ائظرالجواهر ۷۷:١١‏ 
() اظر المدارك ۷: ۳۱۹و ۴۲۵. 


العناوين: «إحرام» و«أطعمة / أسباب الحرم 


المارض» و«صيد». 


١-أكل‏ صيد الحرم : 

يحرم أكل صيد الحرم إجمالاًء سواء كان الأكل 
علا أو رمأ وقد مر تؤضيحه إجمالاً في عنوان 
«أطعمة / أُسباب التحربم المارض»» وي أي في 
العلوائین؛ « حرم» و« صيد» إن شاء الله تعالى. 


1۳ -الأکل من اهدي الواجب كقارةأو قدا 

أو نذرا: 

المشهور أنه لا جوز الأكل سن المي 
الواجب نذرأ, أو كنارة. أو فداءء بلي اأعي 4 


الإجماع. وقالوا: باه لو أكل مند ّ4 


الذي أكلر. 

وعلل العلامة أصل الحكم؛ بأ جزاء الصيد 
بدل؛ والنذر جُعل لله تعالی» والكقّارة عقوبة. وکل 
هذه لا تناسب جواز التناول۴. 

مضافاً إلى الروايات المديدة الاهية عن 
ذلل. 


() انظر؛ التذكرة ۸: ۲۹۵ والمستتهى (الحجرية) 
والمدارك ۸ء .¥Y‏ 

() انظر المصادر المتقدّمة » والدروس :١‏ 1١٤٤ء‏ والمسالك 
۲ وا جواهر .۲٠۲:۱۹‏ وغيرها. 

(۳) النذكرة ۸: ۲۹۵ وأنظر كشف اللثام 1: 1۸١‏ 

() الوسائل :۱٤‏ ۵۹ء الباب ١‏ من أبواب البح . 


٤ الموسوة الفقهية البيشرة /ج‎ ٠.٠٠.٠٠٠٠ 


وفي مقابلها بعض الروايات الجوزة 
للأكل. لكتّها حملت على صورة الضرورة: لمدم 
مقاومتها للإجماع والنصوص الكثيرة الدالّة على 
عدم الجواز". 


۴ -الأكل ما لا يستحقه الإنسان : 
لا جوز للإتسان أن یأکل ما لا يستحلّه من 
الأوقاف والأنماس والزكوات والصدقات 
ونحوهاء فإذا أوقف بستانٌ على الماشيين أو 
العلويّين. فلا جوز لغيرهم الأكل منهء وإذا أوقف 
على الفقراء» فلا جوز لغیرهم التناول منه» وهكذا. 


رابعاً-الأكل المكروه: 

١الأكل‏ حالة المخلي : 

يكره الأكل حالة التخلّي" بل يظهر مسن 
بعضهم كراهة الأكل في الخلاء مطلقاً وإن لم يكن 
خا التخلي. 

وعلله احق في العتير بقوله: «وإا كره 
الأكل والشرب لما يتضكن من الاستقذار الدالٌ على 
مهانة نفس متعمده»(. 


الوسائل ٤۱؛‏ ۱۵۹ الباب ٤٠‏ من أبواب الذبح. 

() اظر المدارك ۷۹-۷۸:۸ 

)۳١(‏ انظر:الذكرى ٠۹۷ :١‏ والمدارك ۱۸٠١‏ والجواهر 
۷ء والمستمسك ۲٤٠:۲‏ وغيرها. 

۷١ :۲ اتظر الجواهر‎ )٤( 

٣٣: المعتر‎ )( 


۲ -الأكل ماشياً: 
ورد النهي عن الأکل ماشياًء لکن وردت 
الرخصة بذلك أيضاً. 


فقد روی عبداللّه بن سنان عن أي 
عبداللّه 4# أله قال: «لا تأكل وأنت تشي إلا أن 
تضطر إلى ذلك ». 

وروى السكوني عن أي عبدالّه 4# أيخاً 
أله قال: «خرج رسول الله تال قبل الغداة وسعه 
کسرة قد غمس ہا في اللبن وهو یأکل وشي ونلال 
يقم الصلاة» فصل بالناس ٠»‏ . 

وبيكن حمل فعله على الضرورة كا يظهر من 
الرواية الأولى-أو بيان الجواز. ۱ 


٣‏ -الأکل متكئاً: ورک 


ورد: أ رسول الله م يأكل متكا 
فن ذلك ما رواء زيد الشحام عن أبي عبداللّه ثل 


قال؛ «ما أكل رسول الله متكثاً منذ بعثه . 


الله حى قبض» كان يأكل أكلة العيد, وبجلس 
جسة العبد. قلت: وم؟ قال؛ تواض الله 
عر وجل . 


(۱) الوسائل ۲۶؛ ۲۹۱ الباب ۱۱ من بوا آداب 
المائدة الحديث الأرّل. 

() المصدرالمتقدم:الحديث ۴. 

(۳) انظر الدروس ۳: ۲۷. 

)٤(‏ الوسائل ۲۶: ۲۶۹ الباب ٦‏ من أيواب آداب المائدة» 
الحديث الأول 


وورد في بع الروايات: أله شوهد الإمام 
آبو عبداله الصادق 4# يأل متكا مع أله ورد 
فی روایات اُخر: ہم اھا لم يأكلوا متكثين» فن 
أي عبدالله 4# أنه قال: «ما أكل رسول الله ا 
منکئاً قط . ولا نن »". 

ومن الحتمل أن يكون السبب قي اختتلاف 
التقل اختلاف الرواة في فهم الاتكاء» ولعلّه يشمد 
لذلك ما رواه الفضیل بن یسار قال؛ «کان عاد 
البصعري عند أبي عبدالله 4# يأكل» فوضع أبو 
عبداللّه ا يده على الأرض» فقال له عّاد: 
أصلحك اللّه» أما تعلم أن رسول الله ال نهى جن 
گ/؟ فرفع یده» فأکل. م أعادها أيضا, قال له 
أيضاًء فرفعهاء م أكل» فأعادهاء فقال له عاد 
أيضأيًفقال له أبو عبداللّه ل#: لا واللّه ما نى 
رسول الله ل عن هذا قط( . 

ولذلك قال الفراتق؛ «المستفاد من كالماتيم أ 
للاتکاء معاني: 

أحدها الوس على البساط متمكاء 
مسنداً ظهره إلى الوسائد من دون ميل إلى جانب. 

انا -الاتکاء بالید. 

ثالتها -الميل إلى أحد الشسقين. كا هو 


(۱) الوسائل ۲۶: ۲4۹ الباب 1 من أبراب آداب المائدة؛ 
المحديث ۲و ٠١‏ و١1.‏ 

(۴) المضدرائتقدم: ۲۵۲ الحديث ۸. 

(۳) الوسائل ۲۵۳:۲۶ الباب ۷ من أبواب آداب المائدة» 
الحديث الأول 


المتعارف عند العامة ». أي عامة الناس. 

م نن أن يكون المراد من الاتّكاء في 
الروايات هو المعنى الثانيء أي الاتكاء باليدء الذي 
یکون بالیسار غالبا لان الین پؤکل اء وتي 
الاحهالان الآخران. 

ویویّد ما قاله النراق كلام ابن الأثير حيث 
قال : «ا مك في العربية كل من استوى قاعداً على 
وطاء متمكناء والعامّة لا تعرف المتكن إل من مال 
في قعوده معتمداً على أحد شمّیه... ۴ . 
فإلّه اكتنى بذكر المعنيين اللذين أثبتها 
الراتي. ١‏ 


: -الأكل حالة الشبع‎ ٤ 


يكره كار الأكل والاکل عالق 


بأن يأكل بعد الشبع فمن أي عبداللّه ‏ قال: 
«كثرة الأکل مکروه». 

وعن أي بصير عن أي عبدالّه ##. قال: 
«قال لي: يا أبا حد. إن البطن ليطغى من أكله. 
وأقرب ما يكون المبد من الله إذا خف بطنه» 
وأبغض ما یون العبد من الله إذا امتلا بطنه »(*. 


.۲۵۷ :1۵ مستند الشيعة‎ )١( 

() الہاية (لابن الأئير): «تكأه. 

(۴) انظر الج واھر .٤٦6 ٤۹1۱:۳١‏ 

() الوسائل ۲۲: ۲۳۹ الباب الأول من اواب آداب 
المائدةء الحديث ۴. 

)٠(‏ المصدرالتقدم: الحديث الأرّل. 


الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٤‏ 


وعن أي جعفر ## قال : «إذا شبع البطن 
طغي». 

وعن أي عبداللّه 44 قال: «ما کان شيء 
أحب إلى رسول الله #6 من أن يظل جائعاً خائفاً 
في الله . 

وفي وصية الي غاا لمل 3: «يا علي أربعة 
يذهبن ضياعاً: الأكىل على السبع؛ والسراج في 
القمر؛ والزرع في السبخحةء والصنيعة عند غير 
اھلھا»". 


: الأكل فيا بين الغداء والعشاء‎ ١ 


ورد النهي عن الأكل قيا بين أكاتي الداء 


والمشاء؛ لاله يوجب التخمة وفساد البذن. 


خی ابن أخي شہاب بن عبد ره قال؛ « شکوت 
إلى أي عبداللّه # ما أل من الأوجاع والتخم» 
فقال لي: تىغدٌ تعش ولا تکل بسینا شيا 


. فان فيه فساد البدنء أما معت الله تبارك 


وتعالى يقول: لهم رزقيم فهاينكرة 
عفاي( . 


(۱) الوسائل ۲٤۳:۲۲‏ الباب ۲ من أبواب آداب المائدة. 
الحديث الأول . 

۲۲ الصدرالمتقدم:الحديث ۲. 

.٤ الحديث‎ ۲٤٤ المصدرالتقدم:‎ )۳( 

مرم 1۲. 

(۵) الوسائل ۲۴: ۰۳۲۷ الباب ٤١‏ من أبواب آداب 
المائدةء الحديث الأرل. 


٦-أكل‏ ما باشره الجنب والحائض: 

يكره أكل ما باشره الجنب والحائض إذا 
کانا غیر مأمونین» وکذا یکره کل ما باشره 
مسن لا يتوق النجاسات» لكن لا بحرم شيء 


من ذلك( 


۷-أكل الجنب قبل ا لمضمضة وغسل اليدين: 
يكره الجنب أن يأل قبل أن يتمضمض 
ويغسل يديه*؛ للتصوص العديدة» التي متها ما 
رواه زرارة عن أي جەفر ا أله قال: «الجنب إذا 


أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وقضعض N‏ 


وجهه وأکل وشرب »۴ . 
وفي رواية السكوفي عن أي ا 


«لايذوق الجنب شيشا حن يضف تي5 ⁄ 


وا ا 
هذا هو المعروف» ولكن قال العف ا لحل في 
الشرام : «ويكره الأكل والشرب وتخفٌ الكراهة 


)١(‏ اظر الجواهر :١١‏ ١٠١٠ء‏ لكن الروايات ناظرة إلى 
الحائض» انظر الوسائل ۲۲۳۹:۱ الباب ۸ من أبواب 
الأسآر» وانظر الباب ۷. ولعلّه لذلك قال السيزواري 
بعد تقل التعميم : « ولا أعلم عليه دليلاًإلا رواية مختصّة 
بالحائض ». الكفاية؛ ۲۵۴. 

(۲) انظر:المدارك ۱: ۲۸۳ وا لجواهر ۴: 16-1٤‏ 

(۳) الوسائل ۲: ۲۱۹. اثياب ٠١‏ من أبواب المسثابةء 
الحديث الأول . 

() المصدرالتقدم: اديت ۲. 


بامضمضة والاستنشاق ». 


۸-أکل الإنسان وحده: 

ورد النهي‌الأكيد عن أن يأكلالإنسان وحده» 
فن ذلك ما روي عن النئ 4 في وصينه لمل 1# 
حیث جاء فا: « لعن الله ثلائة: آکل زاده وحده» 
وراکب الفلاة وحده» والئائم في بیت وحده». 


۹الأکل بالیسار: 

يكره الأكل باليسار مع الاختيار؛ ما ورد 
من النهي عنه» فن ذلك ما رواه أو بصير عن 
آي عبداله اء قال: «لا تأكل بالسرى 


وت تستطیع ». 


: -أكل الوالدين من العقيقة‎ ٠١ 

يكره للوالدين الأكل من عقيقة ولدهساء 
وكذا من في عيام لقول الصادق 4#: «لا يأكل 
هو ولا أحد من عياله من العقيقة... ٠٠»‏ 


راجع: 


.۲۷١۱ الفراع‎ )( 


(۲) الوسائل ۰۲۴ ۱۹ء الیاب ٠۰۱‏ من اواب آداب 


المائدةء الحديث الأرل. 
() الوستائل 
الائدة. الحدیث ۳ وانظر ا مجواهر .٤٤0 :۳١‏ 

() انظر ا جواهر ۲۷۰:۳۲ 
(۵) الوسائل ۲۱: ٤۲۸‏ الاب ٤۷‏ من أبواب أحكام 
الأولاد . الحديث الأول . 


۹ الباپ ۱۰ من أیواب آداب 


١-التهي‏ عن أكل طعام القاسق والمناقق 

والکافر: 

ورد النهي عن إجابة دعنوة هؤلاء إلى 
طعامهم والأكل منه» فن ذلك ما رواء الصادق إو 
عن آبائه عن النبي ا في حديث المناهي» 
قال: «وى عن إجابة الفاسقين إلى 
طعامهم». 

وما روي عن أي عبداللّه## قال: قال 
رسول الله 6: «لو أن مؤمتاً دصاني إلى طعام 
ذراع شاة لأجبتهء وكان ذلك من الدين» ولو أن 
مشرکا أو منافقاً دعي إلى جزور ما أجيينا 
وکان ذلك من الدین» اى الله عروجل ل 
المشركين والمنافقين وطمامهم». _ , 

وفي تقل آخر : «زاد ا لمش رکین ».م 


۲ -أكل الطعام ا لحار : 

ورد النهي عن أكل الطعام ا لحارء فن ذلك ما 
روي عن أي عبداله 14 أله قال : «أتي الي 6 
بطعام حار فقال: الله م يطعمنا النار» توه حن 
ببرد» فترك حن برد». 

وعن أي عبدالّه 4 قال: «الطمام ا لحار ` 


۲ الوسائل :۲٤‏ ۲۹۸ الیاب ۱۵ من أُبواب آداب 
المائدةالحديث ۲. 

() المصدرالمتقدم:الحديث الأرل. 

(۳) الوسائل ۲۲: ۳۹۸ الیاب ٩۱‏ من أُبواب آداب 
الائدة. المحديث ۲. 


................ الموسوعة الفقهية الميشّرة /ج؛ 


۳ -موارد متفرقة أخرى : 

وهناك موارد متفرقة أُخرى ذكرها صاحب 
الوسائل» من قبيل: الأكل في الأسواق". وأكل 
اللحم النيء"» والأكل من رأس الثريد؛ والمبالغة 
في أكل اللحم الذي على المظام °1 ونحو ذلك. 


خامساً-الأكل المباح : 
وهو الأكل المأذون فيه شرعاً من دون 


ر اترجسيح جاب الفشعل أو الترك. كالأكل من 
/المباحات الماةء والمقصود كوتها مباحة من حيث 
الك والأكل؛ لألّه قد يصح تلك شيء ولا جوز 
كلو شربهء کالطین . 


ويدخل في هذا الإطار أكل ما أذن امالك 


بأکله؛ لاه یکون ما 
يعبر عنه بالإباحة المالكية . 


ا شمرعاً حينثٍء وهنذا ما 


وقد تقدّم الكلام عن عض جوانب هنذا 
الموضوع فيالعناوين: «إياحة»ء «إذن»ء «أطعمة». 
وبق‌الكلام عن بعض الإباحات الناصة نرى 


(۱) الوسائل ۳۹۸:۲۶ الباب ٩۱‏ من أبواب آداب المائدة. 
الحديث الأرّل. 

المصدر التقدم: ۴۹۵ الباب ۸۷. 

(۳ . المصدر العقدم : ۲۹۹. الباب ۸۹. 

() المصدرالمتقدم : ۳۷ الباب .1١‏ 

(0) المصدرالمعقدم: ٠۰۲‏ الباب ۹6. 


اکل . 
من‌المناسب التطرّق إليها في هذا الموضع» متل:الأكل 
من بيوت من ذ كرتهمالآيةء والأكل مار به الإنسان 
من ر الأشجار, والأكل ما ينثر في الأعراس. 


الأكل من بيوت من متهم الآية : 

الأصل الأولي أله لا يجوز الأكل من مال 
الغير إل بإذئه ورضاء» فا م بجرز رضا مالكه 
لا جوز الأكل منه. لكن استثئيث من هذه القاعدة 
عة موارد منها الأكل من بيوت من ذكرتهم الآية 
الدريفة في قول تعالى: ( أي على الأفتى حَرَج 
ر قل الأفرع حرع 5لا قل الممف ج 
ولا علی اگم أن اكوا ِن یریگ دید 
أژ ثرت أکهایگم زمرت 1 
آز یوت أغایگۂ أو یوت اگم أو بیو أا 
ازو اكم أو ما مَلَكَمٌ فاته ارصییگز 


فان الآية تدلٌ بظاهرها على أن الأكل من 
ببوت هؤلاء ا لمذكورين لا بحتاج إلى إذن؟. 

ويدل على ذلك مضافاً إلى ظاهر الآية سا 
ورد فی : في تنسيرها عن أبي عبدالله اء حيث قال 


النور:11. 

(۲) انظر: الرياض (المحجرية) ۲: ۲۹۷ ومستند الشيمة 
٤١:۱۵‏ والجواهر ٤١1:۳١‏ وغيرها. 

(۳) الوسائل ۲۲ ۲۸۳ الاب ۲٤١‏ من اواب آداب 
الائدة. الحديث ۷. 


تعم» اشترطوا في جواز الأكل من بيوت 
هؤلاء عدم العلم بکراهتہم وعدم رضاهم. 
وقد دعي الإجاع على هذا الشرط ؟. 

ولكن أشترط بعضهم لجواز الأكل عدم 
حصول الظْنٌ القوي بالكراهىة". وهو مخالف 
للمشهور من اشتراط عدم العلم بالكراهة نعم هو 
موافق للاحتیاط.. 

إن مقتضى الإطلاق كتاباًوسئة وفتوی 
عدم الفرق في المأكول بين ما بخشى فساده 
وعدم خلافاً الصدوق في المقنع ۳ء حيث قد 
الجواز ما إذا كان المأكول يخشى فساده. 

تعمء قد يقال باختصاص الجواز بأكل ما 
يعتاد أكله دون تفائس الأطعمة التي تخر غالبا 


رسإاءسياق الإطلاق إلى ذلك» أو للاقتصار على 


القدر المتيقن". 
واشترط ابن إدريس في جواز الأكل أن 
یکون الدخول بإِذن صاحب البیت» فلا جوز له 


(۱) انظر المصادر في الامش رقم ۲ من العمود الأرل. 

(۴) انظر: كشف الام (المحجرية) ۲: ۲۷۲ والرياض 
امجرت ۲۹۷:۲. 

(۳ انظر مجمع الفائدة 

() انظر: بجحمع القائدة .۴١ ١ :1١‏ وكشف اللقام (ا حجرية) 
۴ء ومستند الشيعة ٤١:۱۵‏ وال سواه ٠٠١‏ 
وغيرها. 

(ه) القع .۱۲١‏ 

.٤١ :1١ ومستند الشيعة‎ ٤١۹ :۳١ آنظر: الجواهر‎ )( 


الأكل إذا دخل من غير إذنه. 

وذکر بعضہم تسوجیهات لكلام ابن 
إدريس""؛ ونوقشت هذه التوجيهات مع أصل 
الدعوی من قبل بعض آخرین. 

وقال صاحب الجواهر بعد نقل التوجيهات 
والمناقشات: «والتحقيق ما عرفت من كون المراد 
بالآية الإذن فا هو متعارف بين الناس من دخول 
القريبالدور المذكورة والأكل فيها من دون إذن ». 

مإ الظاهر من الآية إرادة بيان الرخصة في 
الأكل خاصة. لا أكل الطعام وحمله إلا ما كان 
متشاغلاً بأکله حين القيام وال مغرو ج( . 

وذکر بعضهم: أله پستفاد من الآيت اجان 


بعض النصرّفات غير الأكل بفهوم المراقكةة 
کالهرب من مائه والوضوء به» اللا 


كالكون هناك حين الأكل. 
لكن استشكل صاحب الجواهر في اسطادة 


جواز الوضوء ونحوه من ذلك . 


.۱۲١ :۳ السرائر‎ )۱( 


(۴) اظر: التنقيح الرائع :٤‏ ١٠ء‏ وكشف اللقام (المجرية) 
‘NW:‏ 

(۴) ااظر: الرياض (المجرية) :١‏ ۹۷ء ومستند الشيغة 
e‏ 


() الجواهر 4١١:٣١١‏ 
() انظر: مستئد الشيعة .٤1:16‏ وا لجواهر .£١١ :۳١‏ 
)١(‏ انظر: مستئد الشيعة ٤٤:1۵‏ وا لجواهر .٤١١ ١۳١‏ 
(۷ الجواھر ٤١۲:۳‏ 


. الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج؛ 

تفسير بعض مفردات الآية : 

١‏ -المراد بالاًباءوالامهات ما يشمل‌الأجداد 
والجدات؛ لأنهمأولى منالأعام والعات» للسيرة 
وانسياق ذلك من الجمع في «آباء» و«أثهات». 

۲ -والمراد لما كم مناه إا من له 
ولاية عليه, أو التاع الذي بيد الوكيل إذا ؤل 
في حفظه والقیام بأمره. وبه وردت روایة. 
ورتا يدخل في الأول . 

وقيل: بيت ملوك الإئسانء أو ولده. 

٣‏ -والمراد بالصديق هو الصديق العرفي". 


تنبیه : 
لم تذكر الآية بيوت الأبناء مع ألم أولى 


سم ذکورین» وقد ذكرت عدًة وجوه لشوجیه 


ذلك أهتها: 
١‏ بيو تالابناءداخلة في عنوان«بيو تکم». 
۲ أن ترك ذکر بیوت الا ماهو اوضوح 
جواز التناول منها خصوصاً بعد استفاضة النصوص 
في توسعة الأمر بالنسبة للوالد. 


(۱) الوسائل ۲۶ ۲۸۲ الباب ۲٤‏ سن أبواب آداب 
المائدة. الحديث 0. 

(۲) انسظر: مستند الشيعة 1۵: ٤1-٤0‏ والجواهر 
و 

(۳) أظر: مستند الشيعة ۱۵: ٤٠‏ وال جواهر ۳۲: £١١‏ 
وانظر الوسائل ۲۶: ۲۹۹-۲۱۲ الباب ۷۸ من أبواب 
مایکتسب بھ. 


VAs اکل‎ 


الأكل عا ير به الإنسان من ار الأشجار : 

اختلف الفقهاء في جواز الأكل من مار 
الأسجار التي ر بها الإنسان. 

ومورد البحث هو أن یر على بستان فیتناول 
من اره من دون استثذان صاحبه. 

وني المسألة قولان» بل أقوال: 

الأول - الول بالجواز بسشروطه الي 


سوف تذکر: 
وها القول هو المشور بين المتقدمين 
وامتأخّرین. کا قیل. 


قال الصدوق: «وإذأ مررت بساتق ٠‏ 


فلا بأس أن تأكل من ثارها ولا تحمل معك مها 
شیغاً. 

-وقال الشيخ: «وإذا مر الإنسان بار 
جازله أن بأکل منہا قدر کفایته ولا عمل شیثاً علی 
حال»۳. 

-وقال أبو الصلاح -عند الكلام عن الإذن: 
«... وإياحة القديم على عابري السبيل الاتتفاع 
با ينبت المهرث من الضضر والمار والزرع مسن 
غير حمل ولا فساد» ينوب ماب إذن المالك في 


۲۸1 :1۸ دعوى الشهرة مستفيضة  أنظر : الحدائق‎ )١( 
٤۷ 1۵ والریاض ۸؛ ۳۸1-۴۸۵؛ ومستند الشيعة‎ 
. ۱۲۷:۲6 والجواهر‎ 

.٠١١ المقنع:‎ 

(۳) النهاية: ۳۷۰. وانظر: الميسوط 1: ۲۸۸ والخلاف 
AA‏ 


ENVY cece Gecesereseesereseceserenenn: 
. حسن التصرّف ۾‎ 

-وقال ابن الاج على ما نقل عنه۔: 

«إذا مر الإنسان بشجر الفواكهء جاز أن يأكل 


منها من غير إفساد بشيء من ذلك» ولا جوز له 
أن يحمل شياً إلا بأمر صاحبها». 
-وقال ابسن إدريس: «إذا مر إنسان 


بحايط غيره» يعني 
لہ أن بأکل منہاء سواء کان في حال ضارورة 
أو في حال اختيار» ولا يأخذ ماما شيئاً مله 
معد...»۳. 

وقال احق الحلي؛ «وإذا مر الإنسان 
إعيء من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع افاقاًء 
جاز أن یأکل ...»5 . 

ال العامة ا ملي : « يجوز للإنسان إذا مر 
بشي من رة النخل والشجر والزرع أن يأكل 


انه ... وېثمرته جاز 


منہا... ۵ . 
وهکذا قال غیرهم. 
الثاني -القول بعدم الجواز : 
ذهب إلى هذا القول جماعة من الفقهاء أيضاً. 
مشل: 


-السيّد ال ر تضى» حسب ما تقله عنه الثہيد 


0 الكأا ي الفقه ۳۲۲۰۰ . 

(۲) نقله عته العامة في انلف ۵: .۲٠١‏ 
(۳) السرائر .۱۴١:۳‏ 

.0١ ۴ الشرائع‎ )( 
٤٠١-٤۰۹ :۱۰ التذکرۃ‎ )( 


-والمامة في الختلف» حيث قال: «والأقرب 
المنع». 

-وولده فخر الدين". والمقدادكاء 
والکرکي ٩!‏ وغیرهم. 

-ونسب إلى الوحيد البههاني. 

اثالث . التردد. أو التوقف» أو الاحتياط 

وترجيح الترك : 

وهذا القول هو الظاهر من احق ا لحلل في 
كتاب الأطعمة من الشرائع*» والعلامة في الأطعمة 
من الفتلف"» والفهيد الأول فی الدروییا 


() السالك ۳۷۲:١‏ تقله عن المسائل الصيداوية الد 
المرتضى. 


لفلف ۵: ۲١‏ وانظر : الإرشاد ٥۴:۲‏ واوا 


Bas 

(۳) إيضاع الفرائد .٤٠١:١‏ 

١١١:۲ التنقيح‎ )( 

(0) جامع المقاصد ٤ء‏ ۴۷. 

انظر کشف الرموز :0۰۸. 

(۷) نسبه إلیه صاحب المواهر. انظر الجواهر .٠١١ :۲٤‏ 

(۸) الشرائع ۳: ۲۲۸ وجاء فیه؛ «... ما ير به الإئسان 
من‌النخل » وكذا الزرع والشجر على ترد ». فبناء على 
رجوع التردد إلى ا لجميع كا اسعظهره الشسيد في 


المسالك -لاالأخيرينفقط » يكون متردداًيأصلالحكم. 


() الختلف ۸: ٠٤٠‏ وجاء قيه: « ويا جملةء فنحن قي 
هذه المسألة من المتوقة 
(۱۰) الدروس ۳: ۲۱-۲۰۔ 


الموسوعة الفقهية الميشرة /ج؛ 
والشهيد الشاني في الأطعمة من المسالك. 
والأردبيلي؟. وصاحب الحدائق"» وصاحب 
مفتاح الكرامة, 
واستدل على القول با لجواز بروايات» أهتها: 
-مرسلة ابن أي عمير عن بعض أصحابناء 
عن أي عبداللّه ا قال۱: « أنه عن الرجل پر 


بالنخل والسنبل والفرء فیجوز له أن يأل منها من 
غير إذن صاحبها من طرورة أو غير ضارورة؟ 
قال: لا بأس». 


-مرسلة يونس عن بعض رجاله عن أي 
عبداله لاء قال": «ساألته عن الرجل ير 
بالبستان وقد حيط عليه أو لم عط عليه؛ هل جوز 
له أن يأكل من ثره» وليس يحمله على الأكل من ره 
عن الأکل من تره؟ وهل له 


() مجمع الفائدة ۸: ۲۲۶ ۴۱۱:۱۱9 . 

(۳) الحدائق ۱۸: ۲۹۲ وجاء فيه : « وبا لجملةء 
المشهوروإن كان لا نلو عن رة ؛ لكثرة الأخبار الدالة 
عليه إل أن المسألة غير خالية عن شوب الإشكال. 
لعدم اممل الظاهر الأخبار للع .٠‏ 

)٤(‏ مفتاع الكرامة ١‏ وجاء فيه؛ «المسألة عند 
التحقيق مشكلة جد والقول با حرمة قوي ؛ وإن بنيت 
على الظاهر فالقول با حل هو الظاهر ». 

(۵) أي بعض أصحابنا. 

) الوسائل ۲۲۱:۱۸ الباب ۸ من أبواب بيع الشار» 
الحدیث .٣‏ 

(۷ أي:بعض رجال يوتس. 


أل ... 
أن يأکل من جوع؟ قال: لا بأس أن يأكل» 
ولا يحمله» ولا يفدە»(. 

-روایة عبداللّه بن ستان» عن آي 
عبداللّه # قال: «لا بأس بالرجل ير على الرة 
ویأکل مہا ولا یفسد» قد هی رسول الله 46 أن 
تبنى الحيطان بالمدينة مكان المارةء قال : وكان إذا 
بلغ خله أمر با حيطان فخرقت لمكان المارة»؟. 

والرواية الأولى مرسلةء لكن بناء على قبول 
مرسلات ابن أي عمیر تکون معترة. 

والفانية مرسلة. 


والثالئة فما إساعيل بن مرار الذي روا 


عن پونس» الذي رو عن ابن سنان. وهذا الزجل 
مختلف فيهء فبناء على توثيقه تكوز الروآية 
ممتبرة أيضا". 

وهناك روايات أخرى بهذه المضامين 
لا يربع أسئادها على أسناد هذه الروايات» ومع 
ذلك فقد وصفت بکونہا مضتفیضۃ) بل عمل بہا 
من لم يعمل بأخبار الآحاد» مشل ابن إدري س( 


(۱) , الوسائل ۱۸: ۲۲۷ الباب ۸ من أبواب بيع الشار» 
الحديث 0. 

(۲) الوسائل ۹ ۲۰۳ الباب ۱۷ من أبواب زكاة القلات. 
الحديث الأرّل. 

(۳) انظر معجم رجال الحديث ۳: ۱۸۳ رقم القرجة 
Me‏ 

(4) انظر مستند الشيعة .٤۷ ٠١‏ 

() كا تقدّم في الصفحة .٤۷۳‏ 


ولعلٌ ذلك من أجل أن عمل المشور بها يكون 
جابراًلضعفها. 

واستدل على القول الثاني بروايات أيضاً 
منها: 

صحيحة علي بن يقطين. قال: «سألت أبا 
المحسن # عن الرجل ير بالفرة من الزرع والنخل 
والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من القرء أل 
له أن یتناول مئه شیثاً ویأکل بغیر إذن صاحبه؟ 
وکیف حاله إن نها صاحبه أو أُمره لقم فليس له» 
وكم الح الذي يسع أن يتناول منه؟ قال: لا حل له 
أن يأخذ منه شيئاً". 

وذكرت عدّة توجيهات للجمع بين الطائفتين 
من الروايات, منها حمل الناهية على الكراهةء 


اأ وع ورة حمل الفر معد" وغير ذلك. 


لكن قال القاثلون بالتحريم: إن أدلة الجواز 
ى ضعفها لا تقاوم الأدلة المانمة الدالة على ترم 
التصرّف في مال الغيز إلا مع إذنه فإتّها تكني في 
إثبات الحرم وإن لم تكن رواية دل عليه 
با خصوص» فكيف مع وجود رواية صحيحة ؟) 


() الوسائل ۱۸: ۲۲۸ الباب ۸ من أبواب بسيع الشارء 
الحديث ۷. 

(۲) انظر مصادر القائلين با جوا في الصفحة .٤۷١‏ 

(۳) قال الشبيد الثاني في المسالك : «وبا جوز قال الأكر . 
بل اذعي عليه في الحلاف الإجماع» وبه روايتان 
مرسلتان لا تقاوم زان اما دل عليه الدليل عموماً من 
يحرمة] تناول مال الغير بغير إذند. والمنع لا عتاج = 


شروط جواز الأكل : 
ذكر امحقق ا حلي شروطاً ثلاثة لجواز 
الأكل أضاف إلبها آخرون شروطا أخر نشير 


إلا إجالأفيا يلي: 
أا الثروط التي ذكرها امحق, 
فهي کالآني: 


أولا-أن يكون مروره على الشجرة الّفاقاً: 

پعنی أن لا يكون قاصداً في جيه - الشجرة 
0 منها؛ بل یکون قصده الذهاب إلى مان 

آخرء لن يكون طريقه على الشجرة عرفاً. 
ا يكون الطريق ملاصقا الج( 
البستان» بل بحيث يكون المتطرق فيه سا كوا 
على الشجرة والبستان. 


لکن قال صاحب الج و اھر امار 


هذا بحم لموضوج المسألةء وا لمكم يدور مدار 
تحققه» لا أله شرط للحكم» بعنى أن اكم بجواز 
الأكل متزتّب على المرور بالشجرة. لا أن المرور 
شرط للحكم الذي هو جواز الأكل. والفهوم من 
ا لمرور هو عدم كونه قاصدا للذي ير عليه. 


= إلى رواية تخطه؛ وما ورد فيه فھو موکد مع أله من 
الصحيح». المسالك 1۹:۱۲ - ١٠١٠ء‏ وانظر جامع 
المقاصد :٤‏ ۷٤ء‏ وبجمع القائدة ۸: ۲۲١‏ . 


() الشرائع ۲: ٠١‏ وجاء فيه : «إذا مر الإتسان بشي» 
من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع اثفاقاًء جاز أن 
يأكل من غير إفسادء ولا يجوز أن يأخذ معه شيئاً». 

.۱١۳ ۰:۲۶ الجواهر‎ )۲( 


.. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٤‏ 

فعلی هذا یکون اعتبار هذا الأمر في ترب 
الحكم أولى. 

ثانياً «عدم الإفساد: 

وامراد بالإفساد هو: أن يأكل مها شيا 
کثیراًء عیث يوار فما أشراً ناء ويصدق معد 
الإفساد عرفاء أو يكسر غصناً يتوف الأكل عليه 
أو عدم حائطاً ونحو ذلك. 

والأؤل يختلف بحسب كأرة الفرة وقلتهاء 


ومستند هذا الشرط روایتا عبدالله بن سنان 
ويونس المتقدًمتان ٠‏ فقد جاء في الأول ؛«يأكل مثا 
ولايفسد» وفيالفانية: «ولايمله 


ولا یفسده»۳. 
الا -عدم الحمل: 
جعنی أن لا يحمل معه يئاه بل يأكل في 


موضعه» وإذا أكل وحمل جاز ما أكل وضمن ماحمل. 
ويدلٌ على هذا الشرط رواية يونس المتقدّمة 
وروايسة كد بن سروان حیث جاء فیها: 
« کل ولا تعمل »۴ . 
كانت هذه هي الشروظ التي ذكرها احق 
الح ووافقه عليما القائلون بجواز الأكل غالبا 


الوسائل الياب ۱۷ من أبواب زكاة 
الفلات المجديث الأرّل. 

() الوسائل ۱۸: ۲۲۷, الباب ۸ من أبواب بيع القار» 
الحديث 0. 

.٤ المصدرالمتقدم:المديث‎ )۴( 


اکل 
ولكن يظهر من بعضمم التشكيك في شرطية 
الأخيرين» وعن بعض آخر التشكيك في الأول 
رة 

فا لمشگکون في شرطية الأخيرين يرون أن 
ألتما ناظرة إلى بيان الحرمة النكليفية للإفساد 
والحمل؛ عنى أله يحرم الإفساد والحمل» أا لو 
أفسد فجواز الأكل باتي على حاله. 

ومن يرى ذلك: الأردبيلي» والطباطبافي» 
والعاملي. 


قال الأول: «واعلم أن في اشستراظ جواز 


الأكل بالعرطين الأخيرين تأملاًء لاحعال وة 


الأكل جائزأمع تحرمم الإفساد وا لحمل ».| ٣ا‏ 

وقال الشانفي: «وإشبات الأخيرين م 
الأصل والنصوص مشكل... وغايت ارك 
وهي أعم من الشرطية». 

ومع ذلك قال؛ «م إن اشتراط الشرطين في 
الإباحة مقطوع به وبثالت هو ما حکم به فیا من 
عدم جواز احمل -بين الطائفةء بل عله إجماع» وهو 
الحجةء مضافاًإلى الأصل...»". 

وقال الثالث بعد الاعتراف بالإجماع على 
شرطية عدم الإفساد: «لكن إثباتة من الأصل 
والأخبار كاله صعب جداً.٠.‏ وليس في الأخبار إل 
ألنهي عنه . وغايتهالحرمةء وهي أعممن‌الشرط...»". 
(۲) الرباض ۸؛ ۳۷۷. 
(۳) مفتاع الکرامة ۱١١:۶‏ . 


وأا العرط الأؤل: فقد تفاه السيّد ا حوفي 
صرعاًء وربا يظهر ذلك من السيّد ا لمكي" 


إلما قيا يأقي: 


1 لا يكون النخل أو الشجر أو الزرع 
محاطا بسور عليه باب» فلو كان كذلك ل جز صعود 
السورأو خرقهء ولا فتع الباب أو كسره؛ لاله 
تصرف في ملك الغير بغر إذنه وإذن الشارع. 

۲ عدم العلم بكراهة صاحب الشجر أو 


ر الزرع» بل قيل؛ عدم الظن بهاء فلو عدم أو ظن 


ابالكراهة أ يجز له الأكل. 
٣‏ كون الثرة على الشجرةء غير مبجسذوذة 
ولا رزة. 
واختلفوا في قبول ذه الشروط أو رذهاء 
وقبول بعضا دون عض( . 
( مهاج الصالمحين (للسيد ا نوي ) 11:۴ كتاب البيع ٠‏ 
بيع الثازء امسا ۲۷۹. 
(۲) مناج الصا مین ( للسیّد المحکیم ) ۹۳:۲ كتاب البيع . 
بيع ألثارء المسألة ٠۹‏ . 


(۳) اظر: الدروس ۴۱:۴ فإِلّه يظهر مئه قبول الشرطين 
الأخيرين بثاءٌ على قبول الجوازء والمسالكف ۳: ۳۷۳ 
فقد استحسن فيه الثاني وئ البأس عن الفالك وا 
يسططرّق فيه إلى الأرل, وبجمع الفائدة ۸: ۲۲۵ 
فالظاهر منه قبول الفلائة . والكفاية: ۲٠۴‏ فإلّه ‏ 
یذکر فیه إلا الثانيء والحداتق ۱۸: ۲۹۳ فقد وقش 
فيه المسالك في الشاقي وني البأش عن الشالك = 


EVA 


تنبیه : 


الف القتهاء فيا جوز أكله بنا ملل 


القول با لجواز: 


في المسائل الحائريات ١‏ . 


0) 


-فقال الشيخ الطوسي باختصاصه بالقر. 


= ولم بستطرق إلى الأرل» والریاض ۸: ۳۷۸ قله 
أفير فيه إلى الأخيرين ونني البأس عنجياء ومستند 
الشيعة 0١-٠٤ :1١‏ فإِلّه كرت فيه الشروط اللائ 
وئيل الأزل منجا وني الأخيرانء ومفتاع الكرامة 
٤؛‏ ۷ فقد ذكرت فيه الشروط الفلائة لكن 


لا صاراحة في قبوها أو رهاء را جواهر 06:۲٤‏ 
N‏ 


-۱۳۵ حيث يظهر منه التشكيك فیا رفي غار 
نقل عن الأستاذ الأكبر. ومنهاج الصاحين اليد 


المکے) ۲ ۲ كتاب البيع . فصل تييع الشاره ر 


المسالة ١٠ء‏ فقد استشكل فيه في عك رامات 
الشرطين الأرلينء ومثله منهاج الصا لحين (للسيد 
النوڻي) في منهاجه ۲: 11 كتاب البيغء بيع القار» 
المسسألة ۲۷١‏ وتسرير الوسيلة :١‏ 0۰۸-0۰۷ 
كتاب البيع ؛ القول في بيع الثار, المسألة ۱۸ء حيث 
اشترط فيه الثاني وني الأخير 
الرسائل المشر: ۲۳۰ فقد جاء فيها: « مسال عن 
الرجل ير بالكرم والمباطخ والمباقل » أيبوز له أن يأكل 
منها ولا یفسد ولا يمل .کا يجوز ذلك فالخ لآم لا ؟ 

الجواب؛ الرخصة في الشار من الخل» وغيره 
لا يقاس عليه ؛ لأ الأصل حظر استعياله مال غيره». 

ويظهر ذلك من الق اسل في الف تصهر: .٠١١‏ 
حيث لم يذكر غير النخل» وتردد بالنسبة إلى غيره في 
الشرائع ۱۳ ۲۲۸. 


الموسوعة الفقهية الميشرة /ج؛ 
-وأضاف إليه جماعة ثار الفواكه. 
-وأضاف آخرون إليها المزارع» أي مزايع 

الحنطة والشعير ونعوها", 
-وأضاف قسم ثالث إليها الخضر. أي القتاء 

والبطيخ والبقول ونحوها". 

وهؤلاء بین من صرح بالتسمیم؛ وبين من أطلق 

واقتصر على ذكر «الفرة» أو «القار» أو « البستان» 

أر «الحائط». والأخيران مسنصرفان إلى ما يشمل 

شجر الفواكه والنخيل. انظر؛ المقنع : .٠١١‏ والنباية؛ 

۷۰ والسرائر ۴: ٠١١‏ والمنتهي (المسجرية) 
۲ ۰ والدروس ۲۳ ۲۰ والریاض ۸؛ ۲۷۵ 
وتحرير الوسيلة :١‏ 0۰۷ كتاب البيعء القول في بيع 

القارء المسألة 1۸. 

ر انظر: الكافي في الفقه؛ .٠۲۲‏ والشرائع ۲: ٠١‏ 

التذکرة ۱۰: ٤۰۹‏ - ١٠٤؛‏ ونجحمع الفائدة ١۸‏ ۲۲۲ 

و ۴۰۹۱۱۱ وكشسف اللسثام (السجرية) ۲؛ ۲۷۲ 

والحدائی ۱۸: ۲۹۱. في المامش رقم (١)ء‏ إلا أله 

استشكل فيه في شمول الزرع من جهة اشتراط الرخمة 
بسعدم الأخد والزرع لا يكسن الاستفادة منه 
بالأكل هسناك إلا أن يؤخذ ويسملء وإذا متنا 

الحمل؛ فلا وجه لذكره إذن. وكلامه بحاجة إلى دة ! 

ومستئد الشيعة 0١:1‏ ومنهاج الصالحين (السيد 

المحکم) ۹۳:۲ كتاب البيع» فصل في بيع امار 

.٠١ةلاسلا‎ 

(۳) انظر: الكافي في الفقه : ٠۲۲‏ والمسالك ۲أ : ۹۹ 

والجواهر ۲۴۶ .٠١۲‏ 
وتقل عن بعضهم دعوى الشهرة عليه وهو 
صاخب الكفاية: ۲٠۲‏ . 


۲) 


أكل ما ينار ني الأعراس : 

ذكرنا كلام جملة من الفتهاء م يتاسب 
هذا الموضوع في عنوان «إعراض»»ء لكن بالقدار 
الذي كان يلاثم بحت الإعراض» والآن تكلم 
عنه با هو موضوع في حدٌ ذاته فقول : 

إن الكلام عن النثر في الأعراس يتألف من 
أربع مراحل: 1 

المرحلة الأولى -البحث عن حكم أصل النثر 

في حدًذاته: 

ظاهر كلبات الفقهاء: أن القول بجواز النثر 


أي بعناه الصدري والحدثي-أمر مفروغ مها( 
لکن لم بتجاوزوا ذلك. فلم يكوا ب جویع 


أو استحبابه أو كراهته. 

وتدل على جوازه السات ايد 
والمستمرةء مضافاً إلى ما ورد عن الإمام علي 4: 
«لا بس بنثر اجوز والسگر»'؛ بنا على قفسیر 
الثثر بعناه الحدثي والمصدريء لا بعتى المنشور. 


المرحلة الثاني -البحث عن حكم الأكل منه: 
المعروف بين الفقهاء والمشهور بينهم هو: 
أله جوز أكل ثثار الأعراس والأملاك وحوهما. 
وقد بعضمم الجواز ا إذا علم بإذن صاحب 
الال بالأكل إا صرياً أو بشاهد الحال. ولكن 
لم يذكر بعض آخر هذا القيد للأكل واا ذكره 
(۱) الوسائل ۱۷: ۱۷۰ الباب ۳٢‏ من أبواب ما يكتسب 
بهء الحديث 0. 


للأخذ كا سيأتي توضيحه في المرحلة الفاللة- 
إلا أن يقال: إن المراد بالأخذ هو الأعم من الأخذ 
للأكل قي امحل أو في الحارج» ولذلك عبر بعضهم 
بالأكل وبعض آخر بالأخذ. 

أو يقال: إن شاهد الحال يدل على إياحة 
الأكل في المكان غالبا ولذلك لا حاجة إلى ذكره 
دون الأخذ لا للأكل هناك" . 

ومن جهة أخرى صرح بعضمم بكراهة 
الأخذ والأكل إذاكان على نحو الاختطاف 
والاتتهاب» وأما إذا لم يكن كذلك فلا كراهة. کا إذا 
تثر على الجالسين» فأكل كل منهم ما وقع في حجره. 

هذا كله إذا م يعلم كراهة صاحب المال لأكل 
النعارء وأما إذا علم ذلك فلا يجوز؛ لاله أك لال 


رم الغو هن دؤن إذنه؛ وهو قبيح عقلاً وشرعاً. 


وإن جُهل الأمران أي الإباحة والكراهة- 
قال العامة في المنتهى : «كان حراماً؛ عملا بالأصل 
ادال على عصمة مال الفير وعدم جواز التمرّف 
فيه بدون إذنه»(". 

لكن قال في التذكرة: «الأولى الكراهة». 

كلمات الفقهاء في أكل النثار : 

وإليك نماذج من كلمات الفقهاء بالنسبة إلى 
أكل الثثار أو على تفسيره معنا الأعم 


(۱) عثرت على هذین التوجیین بعد تقریرهما في كلام 
الإصفهاني. انظر كشف اللفام ٠١۷‏ . 

(۲) المنتهى (الحجرية) ۴ .٠١۲۲‏ 

(۳) التذكرة (الحجرية) ۲: 0۸٠‏ 


Caccceesesesseenenereeneeesenarmessenes fA 
من الأكل وأخذه خارجاً عن الحلّ:‎ 
قال الشسيخ في النهاية: «ولا يجوز أخذ‎ 


شيء تا ينثر في الأعراس والاملاكات إل ما أعطي 
باليد أو علم من قصد صاحبه الإباحة لأخذى". 

وقال في المبسوط: «نار السكر واللوز في 
الولائم وغير ذلك جائز. غير أله لا يجوز لأحد 
أخذه إل بإذن صاحبهء إا قول أو شاهد جال 


أنه أباحه» ويسنبغي أن لا يسنتهب» وترکه أو 


على کل حال »'. 
وقال القاضي : «ونهي عن القسار والشتار 
الذي يؤخذ اختطافاً وانتهاباً...». 


N 
وقال ابن إدريس: «نثر السكر والداز‎ 


واللوز وغير ذلك في الولايم مكروه إذا أخذ ع 


طريق الانتهاب» فإذا م يؤخذ ىرى - 
الانتهاب» فلا بأس بذلك إذا علم بشاهد ا حال من 
قصد فاعله الإباحة وإن لم ينطق بلسانه» ولا يجوز 
لأحد من الحاضارين الاستبداد به ». 

والمراد من الثر هو الثثور لا معناء الحدقي» 
وذلك بقريئة تتمة كلامه. 

وقال الحقّق في الشرائع: «أكل ما يئر في 
الأعراس جائزء ولا جوز أخذه إل بإذن أربابه 
نسطقاً أو بشاهد الحالء وهل يلك بالأخذ؟ 


() النہاية: ۳۹۹. 
() المبسوط ٤‏ ۴۲۳. 
(۳) مهدب .٤0۲:۱‏ 
() السرا 1-4:۴ 
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الأظهر نع . 

ولم يقيّد جواز الأكل بوجود الإذن» نعم قيّد 
الأخذ بذلك. ولعلّه ما قلناه: من أن شهادة الححال 
بجواز الأكل موجودة في النثر غالبا فلذلك لا يأتي 
إشكال العثق التاني على عبارة القواعد الآنية. 

وقال العامة في القواعد: « يجوز أكل ما ينر 
في الأعراس مع علم الإباحة إا لفظا أو بشاهد 
الحالء ويكره انتهابهء فإن ل يعلم قصد الإباحة 
حرم . 

وقال أيضاً؛ «ويجوز أكل نثار المرس, 
لا أخذه إل إذن أربابه نطقأً أو بشاهد الحالء ولك 

حيئئنٍ بالأُخذ على إشكال »". 
فاه فرق بين الأكسل والأخذ مشل احق 


با لحيويأتي بالنسبة إليه الكلام المتقدم أيضاً. 


وقال في التذكرة: « يجوز نثر السكر واللوز 
والجوز والقشب والقر ولصو ذلك في الإملاكات 
ولیس چمکروه... 

إذا تثر صاحب الرس وعلم منه إباحة 
الانتهاب جاز... 

وإن عرف كراهةالمالك للاتتهاب حرم [جماعاً؛ 
لاله تصرف في مال الغين بغير إذنهء فكان منوعا 
منهء وإن جهل اللأمران؛ فالأولى الكراهة...» 
الشرائع ۳۸:۲. 
(۳) القواعد .۱١:۲‏ 
(۳ القواعد 1:۳. 
() التذكرة (الحجرية) .0۸٠ :١‏ 


ومثله قال في مته إل أنه قال فيه: «وإن م 
يعلم من قصد مالكه الإباحة کان حراما؛ عملا 
بالأصل الدالٌ على عصمة مال الغير وعدم جواز 
التصرّف فيه بدون إذته». 

ورجح في الختلف كراهة الائتهاب". 

وبهذالمضامین قال فيالتحر یر والنهاية. 

وقال الكركي معلا على عبارة القواعد 
الأرلى: 

«مثله:. ما ینار في غیره من الولائم کالختان 
والعقيقة وغيرهماء اغجاداً على شاهد الحال» ولو 
اعتيد أخذه واستقر العرف بذلك جاز الأخذ ٠»‏ 


وقال معلقاً على عبارته الثانية؛ «... ف 


صاحب الرس أو غيره تمن !يجوز فعله وعلم س 


إباحة الانتهاب جاز أخذ انتهاباً وإن م بک05 
لاثقاً بذوي المروءات. وإن علم منه آلكراهة حرم» 
وان جهل الأمرين فاجتنابه أولى. 

ويظهر من عبارة الكتاب: أَنّ بين الأكل 
والأخذ فرقاً حيث حكم بجواز الأكل وأطلق ولم 
يجوز الأخذ إل إذا لم من أربابه الإذن فيه. 
والظاهر أله لا فرق بينهها...»". 


() النتهى (المحجرية) .٠١۲۲:۲‏ 
الختلف .4١:۷‏ 

(۳) التحریر ۲۹۸:۲ . 

() نهاية الإحكام ۲: 0۲۷. 
() جامع المقاصد .٤۳ :٤‏ 
) جامع المقاصد ۱۲: ۲۱-۲۰. 


م تطرتق إلى مسألة حصول املك بالأخذ 
وعدمه. 

وقد تقدًم: أن منشا التفرقة بين الأكل 
والأخذ لعلّه قيام شاهد الحال بجواز الأكل غالاً 
دون الأخذ. 

وقال الشهيد التاني: «هنا أربع مسائل: 
الأولى - يجوز تثر الال في الأعراس من مأكول 
وغيره... الثائية - يجوز الأكل من هذا المنثور 
عملاً بشاهد الحال المستمر في سائر الأعصار ما لم 
تعلم الكراهة ...۾ . ' 

وقال السبزواري: «ويجوز نثر المال في 
اأإعراس من مأكول وغيره» ويجوز الأكل مسنهء 
تولا يجوز الأخذ منه بغير الأكل إل بإذن أربابه 


رار سر خأو بشاهد ا حال »۴ . 


وقال الإصفهاني في كشف اللثام: « ويجوز 
أكل ثثار امرس لشادة الحال بالإذن كالولبة وما 
يقدّم إلى الضيف إل أن يعلم عدم الإذنء ولا يجوز 
إلا بإذن أربابه نطقاً أو بشاهد ا حال والفرق: 
أن النثر إن في الأكل دون الأخذ, وفيه إشارة إلى 
أن ما في المبسوط والسرائر والمهدّب: من أنه 
لا يجوز الأخذ إلا بالإذن: ولو بشاهد الحال يراد به 
الأخذ لاالأكل .إل أن يكونوا أدخلواالنتر في الحال 
الشاهدة بالإذن في الأكلء وقد يستردد في شهادة 
) في الصفحة: .٤۷۹‏ 
( المسالك NN‏ 
() الكقاية: .٠٥۳‏ 


وقال السيّد الطباطبائي: «لا يؤخذ ما ينر 
في الأملاك والأعراس وغيرهما؛ للخبر... 

ولحرمة التصرّف في ملك الغير إل ما يعرف 
معه الإباحة منه له...". 

وقال صاحب الجواهر: «أكل ما ينر في 
الأعراس جائز بلا خلاف ولا إشکال عملاً بشاهد 
ا لمال الذي عليه السيرة في سائر الأمصار 
والأمصار... 

کا أله لا يجوز أخذه على وجه النقل إل بإذن 


أربابه نطقاً أو بشاهد الحال الحاصل من خط ر 


رميه على جهة المموم من غير وضعه علا غلاق 
ونحوه» وللا م جز حى مع اشتباء امال لاق 


الأصل المنع من التصرّف في مال الف ل9 


فا عن النذكرة من جوا أخذه ما ل يعلم الكراهة 
لا بخن ما فیه...»". 
وقال السيّد اليزدي: «بجوز أكل ما ينر 

في الأعراس مع الإذن ولو بشاهد المحال» 
إن كان اما فللعموم» وإن كان خاصاً 
فللخصوص...(. 

ثم تكلم عن َلك الآخذ للنشار في صورة الإذن 
أو إعراض المالك. 


(۱) كشف اللتام ١١١۷‏ . 

() الریاض ۸: ۹۵. 

0١-۵١:۲۹ الجواھر‎ )۳( 

() المروة الوئق : كتاب النكاحء المسألة ۹. 


٤ج‎ / الموسوعة الفقهية الميشرة‎ .............٠... 


ول يعلق عليه السيدان:احكم "وا وني ۴. 
نعم السيّد المنوفي تعليق على خروجه عن الملك. 

کانت هذہ کلہات الفقھاء وکادت تتفق على 
جوا الأكل مع شهادة المحال على إذن المالك 
لذلك» سواء كانت الشهادة حاصلة بالنثر نفسه 
أو بغيره. 

ولكن علق صاحب الحدائق على كلام 
الأصحاب: بأ العادة في النثار هي الأخذ والأكل 
على طريق النهبةء وذلك حرام بالأدلة الصحيحة» 
فإن أراد الأصحاب جواز الأكل وإن أخذ على 
طريق النهبة فضعفه ظاهر» وإن أريد أخذه بغير 
طريق ألنهبة فهو خروج عن موضوع المسألة. 

وقد ذكر قبل ذلك الروايات الناهية عن 
الأ بطريق النهبةء ثم أورد رواية يسستفاد مايا 
جواز أخذ النتار. وجح بينهما: بأنّه إن أخذ على 
طريق النهبة من دون إذن أو شاهد حال على 
الإباحة فهو حرام؛ وإن كان هناك ما يشمد للإذن 
بالأخذ كذلك فهو مباح. 

وأا الزوايات الناهيةء فهي: 

. صحيحة محد بن مسلم عن أحدهما ل‎ ١ 
قال: «لا تصلح المقامرة ولا النهبة»ا.‎ 
.1:1٤ المستمسك‎ 
.۱۷ :۲ ) مستند العروة (النکاع‎ )۲( 
.۱١۷ المدائی ۴۳ء‎ )۳( 
من أبواب ما يتسب‎ ۳٣ الوسائل ۱۷: ۱۱۸. الباب‎ )( 

بهء الحديث الأرّل. 


۲ -رواية علي بن جعفر عن أخيه أي الحسن 
موسى 8 قال: «سألته عن النغار من السكر 
واللوز وأشباهه أل أكله؟ قال: يكره أكل 
ما انتہب». 

۳-رواية إسحاق بن عبارء قال: «قلت لأي 
عبداللّه 4#: الإملاك يكون والعرس» فينثرون على 
القوم؛ فقال: حرام ولكن ما أعطوك منه فخذ»". 

٤‏ ما روي عن علي 48 «لا باس بن 
اجوز والسكر»". 2 

وعلق الشسيخ الطوسي في كتابيه- على 


هذا قائلاً؛ «فلا ينافي المشبرين الأولين لأ 
الذي تضتن هذا ا مهبر جواز النثر وآتم الي 


محظور, ولیس فيه: أله يجوز أخذ مارينار ونبه“ 
والنبران الألان فيهها كراهية ذلك. ولا شاق 
بینہما على حال (٤‏ . 

فالرواية بثاءً على هذا التفسير تكون ناهية 
وال فهي مجوزة. 


(۱) الوسائل ۱۷: ۱۹۸ الباب ۳٢‏ من أبواب ما یکتسب 
به الحدیث ۲. 

(۲) المصدرالتقدم؛ ۹۹ الحديث .٤‏ 

(۴) المصدرالمتقدم: ٠۷١‏ الحديث 0. 

(4) وهما رواية إسحاق بن عار ورواية عل بن جعفر 
المتقدّمتان. 

(۵) الاستبصار ۳: 1 باب كراهية أخبذ ما يتر قي 
الاملاكات والأعراس. الخديث ۴. والتهذايب 
1 ۳۷۰ کتاب المکاسب» ذیل المحدیث ۱۹٤‏ 


وآمّا الروايات الجوزة: 
فالظاهر أنه لم يرد ما يصرّح فيه با جواز» 
نعم قال صاحب الحدائق": إنّه عثر على خبر في 
كتاب البحار عن الأمالي للصدوق» روى فيه عن 
الحسين بن أبيالعلاء -بسند حسن عن الصادق 3# 
عن آبائه اء قال: «قال أمير ا لمر منين فل: دخلت 
أ أن على لني وقي ملحفتها شيء. فقال ها 
رسول اله لل : ما معك يا أَمّأمن ؟ فقالت : إن فلانة 
ملكو ها فنثروا علیماء فأخذت من نثارهاء م بکت 
أ أين وقالت: يا رسول اللّهء فاطمة زوجتا 
ول تنثر علا شیناً...۴. 

قله يستفاد من عدم ردع الني 46 أ أن 
أُخذها النعار أن ذلك جاثز". 


« 


المرحلة الثالفة -اليبحث عن حكم الأخذ: 

المعروف بين الفقهاء استناداً إلى المستفاد من 
كلباتمم المتقدّمة: أله يرم أخذ النثار معنى مله 
ونقله إلى خارج محل النسثر إلا مع الملم برضا 
صاحبه» سواء حصل هذا الملم بإذن صرج أو 
بشاهد الحال؛ لاه لا يجوز التصرّف في ملك الغير 


() الحدائی ۱۱۸:۲۳ . 

(۲) البحار :٤۳‏ ۹۸. كتاب تارج سيّدة النساء لاء 
باب تزوججهاء الحدیث .٠١‏ 

(۴) أقول: الرواية إن دت فتدلٌ على جواز الأخذ 
والحمل» لكن المعروف هو حرمة الحمل إلا مع العلم 
برضا صاحب‌النارء قالرواية عمولة على هذه الصورة . 


عقلاً وشرعاًإل مع إذند(. 

,لكن قال العامة ني القذكرة -بعد بيان 
وجهي العلم بإباحة المالك للأخذ وكراهته له-: 
دول ا الأمران فالأولى الكراهة»". 

مع أله صرح في المنتهى كغيره من الفقهاء: 
باه «إن لم يعلم من قصد مالك الإباحة كان 
حراماء عملاً بالأصل الدالّ على عصمة مال الغير 


وعدم جواز التصرّف فيه بدون إذئه»". 


المرحاة الرابعة -البحث عن حكم تملك 


المأخوذ: 


اخستلف الفقهاء في أن الآخذ إل ميق 


المأخوذء بئاء على جواز 
TT E‏ 
صاحب المال بتمليكه الال للآخذين. كأن يقول: 
هذا لکم؛ أو یصرّح باباحة تلّکهم له. کا 
من شاء فلیاخذ لنفسه؛ او ينر من دون أن قول 
شيا ولكن دل شاهد الحال على أله أباحه 
للآخرين وأعرض عنه. 
فعلى الأول يلكه الآخذ» وعلى الثاني يلك 
الآخذ أيضاً إذا قصد بأخذه القلّك. ولل ففيه كلام 
من حيث إن قك المباحات هل بحتاج إلى قضد 
القلّك أم لا؟ 
(۲) التذكرة (المحجرية) + .0۸٠‏ 
(۴) المنتهى (المىجرية) .٠١۲۲:۲‏ 
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وعلى الشالت» فالمسألة تبتنى على أن 
الإعراض مزيل للملك أم لاء قبناء على كونه مزيلاً. 
فإن قصد الآخذ القلّك بالأخذ. صار مالكاً لا 
أخذهء وإن لم يقصد» فبناء على عدم احتياج قصد 
القلّك» يصير مالكا أيضا وإ فلا. 

وإن قلنا: ِن الإعراض لا يزيل الملك. 
بل يبق المال المعرض عنه على ملك مالكه الأصلي. 
فالنتار يبق على ملك مالكهء نعم جوز للآخذ 
التصرّف فيه بل هو أولی به من غیره. 

وبناءً على عدم حصول الملك لأي سبب 
كان» يجوز لصاحب المال الرجوع فيهء عن أن 
أ باقياء وإن تلف المال بأكل 


یاخذه من بيده ٍن کان پ 
أو نحوه فيخرج عن ملك مالكه الأصلي» وهل برج 
ایی ونحوه؟ هم فيه کلام . 


تنبیه (۱): 

قال العامة بعد بيان حكم الثثر والسقار في 
التذكرة: «وبالجملة الشارّه عنه مطلقاً أحب إل 
وأولى؛ ما في الانتهاب من‌التهاتر والتزاحم 
والقتال» وربا أخذ من يكره صاحب الثثار بحر صه 
وشرهه ودناءة فسه» وحرمان من يشتپي صاحب 
المغزل؛ لمروته وصيانة نفسه وعرضه» والظاهر هذا؛ 
فن أرباب المروات يترقعون عن مزاحمة سفلة 
الناس ويصوئون اہم عن مدافعتم وتهارشېم 
(۱) انظر:السالك ۳۲:۷ والجواهر ۵۳-۵۲:۲۹ وسار 

المصادر الفقهية العقدّمة هنا وفي بعث الإعراض . 


اکل 
على شيء من الطعام أو غيره لاشتاله على دناءة 
التفس وذلههاء واللّه تعالى يحب معالي الأمور. 
وفعل البي 6ا خصوص با إذا ندب صاحب 
النثار إليه وطلب ذلك من الجياعة؛ ولأنّهأراد بعد 
النهي إظهار إياحة الفعل؛ لأنٌ الصحابة كانوا 
ا نه في أفعاله». 

تنبیه (۲): 

قال الملامة أيضاً: «إنّا يتصرف اليف في 
الطمام بالأكل. فليس له التصرّف ا عداءء فلا يجوز 
له أن يأخذ منه مع نقسه شيثاً إل إذا علم أن امالك 


برضى بنقله» ويختلف ذلك بتقدير المأخوذ وجي 
وبال الضيف والدعوة» فإن شك في أنه هل 0 


امالك بذلك أم لا؟ لم جز له النقل ».ر 


وكلامه مطابق للقواعد العامة وا ⁄ 


للمسألة أغلب الفقهاء. 


آداب الأكل: 

امقصود بها هنا بجبوع ما تستحبً أو تكره 
مراعاته عند الجلوس على مائدة الطعام» وهي 
المعبّر عنها ب« آداب المائدة» أيضاًء نير إلى أهتها 
إجالافبا بأي: 

ارلا ما يستحبً فعله عند الأكل : 

+ -غسل اليدين‎ ١ 

يسستحبٌ غسل اليدين قبل الطعام 
(۱) سان البیپق ۲۸۸:۷ واظر الجواهر 0۲:۲۹ 
{Mg ()‏ التذكرة (المجرية) ۲: OA.‏ 


وبعده""؛ للروايات المستفيضة التي فيا الصحاح 
وغيرهاء والتي ورد في بعضها: أ «الوضوء قبل 


يبان الفقر» أو «يزيدان 


العام وبعده 
في الرزق»". 

وفی بعضہا: «من سره أن یکر خیر بیته 
فليتوصًاً عند حضور طعامه»ا*. والظاهر أن 
آلوضوء هنا عى غسل اليدين. 

وف بعض آخر منها: «من غسل يده قبل 
الطعام وبعده عاش في سعة وعوفي من بلوى 
في جسده»(. 

وني وصایا النی 6لا لمل غلا «يا صل إن 
إلوضوء قبل الطعام وبعده شفاء في الجسد ون 
ي الرزق». 

كرإطلاق النصوص والفتاوى يقتي عدم 

الفرق بین کون الطعام ماعا أو جامداًء وبين کونه 
ما بباشر بالید أو بآلة كا لملمقة. 


(۱) ااظر: الدروس ۳؛ ۲۸ء ومستند الشيعة ۲۴۸:۱۰ 
وا جواهر ٤٤۷:۳۲‏ وكذا كل ما يأني سواء المندربات 
أو المكررهات» يراجع فيا ا مصادر اثلاثة المعقدمة. 

(۲) الوسائل ۲۶: ۰۴۲۶ الباب ٤٩‏ مسان واب آذاب 
الائدة. الحديث الأول . 


(۳) المصدرالتقدم: ۲۳۵ الحديث ۲. 
)١(‏ المصدرالتقدم:الحديث ۴. 
() المصدرالتقدم: ۲۲١‏ الحديث ۵. 


(۷) انظر: مستند الشیعة ۲۳۹۰۱۵. وال جواهر ٤٤۹:۳١‏ 


.. AT 


۲ -غسل الفم بعد الطعام : 
يستحب غسل‌الفم بعدالطعام» سا بالشغر. 


٣-التسمية‏ والتحميد: 
تستحبً التسمية عند الشروع في الأكل. 
والتحنید في آخر. ويكني في التسمية قول 
«بسم اللّه» وفي التحميد قول «الحمد للّد»» في 
وصية اني ل لمل ل4: «يا علليء إذا أكلت 
فقل: بسم اللّه؛ وإذا فرغت فقل: الحمد للّهء فن 
حافظيك لا پبرحان یکتبان لك الحسنات حن 
تېعده عنك »۳ 
وعن أي عبدالله 4 -في حدیث ند 


«ما من شي إلا وله حدٌ يته إليه» 5 
بالمنوان» فقالوا؛ ما حده؟ قال: 55وا 
قيل: بسم اللّه» وإذا رفع قيل: الحمد للّه» وي أكل 
کل إنسان ما بین یدیه» ولا يستناول من قدًام 
الآخر شيئاً»0. 


(۱) انظر؛ مستند الشیعة ۲٤۲:۱۵‏ والوسائل .٤٠١:۲۶‏ 
الاب 1١۷‏ من أبواب آداب المائدة. والشد: 
«طيبٌ» وفيه منفعة عجيبة في القروح التي عسر 
اندمالا» . القاموس الحيط «سعد». 

() انظر: الدروس ۳: ۲۷ ومستند الشيعة ۲٤۲:۱۵‏ 
و ۲٤٤‏ والجواهر 01:۳١‏ £0۲. 

() الوسائل ۲۲: ٠۵۵‏ الباب ۷ من أبواي آداب 
المائدة. الحديت .٠١‏ 

() الصدرالتقدًم: ۲۵۲ المدیث ۲. 
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بل تستحب التسمية على كل لون منالطعام. 

ولو نسي قال حین یتذگر: «یسم الله على 
أله وآخر". 

وعن أبي عبداللّه 4#: «إذا حضرت الائدة 
فسگی رجل منهم اجأ عنم أجعين»". 


٤-الأكل‏ باليين: 


وقد تقدّم في الأكل المستحب0. 


: -الأکل من قدّامه‎ ٥ 


يستحبٌ أن يأکل من بین يديه من غیر أن 


| يتناول من دام الآخرين» فعن أي عبداللّه 4 
قال: «ویأکل کل إنسان ما یلیه ولا پتناول من 
قدا الآخر شیا . 


i E ٦ 
يستحبٌ الأكل بثلاثن اسان أو أربع أو‎ 
خجس. لا اشا فقد روى أبوخدية عن‎ 
أي عبدالله لاء «ألّه كان بجلس جاسة المبد ويضع‎ 


۱۲ الوسائل ۹١:۲۶‏ الباب 11 من أبواب المائدة. 
الحديث ١و‏ ۳. 

۲ الصدرالتقدم : ۴۵١‏ الباب 0۸.الحدیث ١و‏ ۲. 

(۳) المصدرالتقدم: الحديث ۲. 

٤٦۳ تقدّم في الصفحة‎ )٤( 

(۵) الوسائل ۳۹۹:۲٤‏ البباب ٩٩‏ من أبواب آداب 
اللاتدة.الحديث ۲. 


يده على الأرض» وي أكل بثلاث أصابع» وأ 
رسول الل کاڈ کان یأکل ھکذاء لیس کا يقعل 
الجتارون يأكل أحدهم بإصبعيه»". 


۷-طول الجلوس على الموائد وطول الأكل: 
يستحبٌ طول الجلوس على المائدة؛ لا روي 
عن الصادق ## أنه قال: «أطيلوا الوس 
على الموائد, فإتّها ساعة لا تحسب من أعبارك". 
ویستحب طول الأکل؛ بعنی تطویل زان 
الأكل لاكثرة الأكلء لما جاء في وصية الإمام 


عل لکیل: «... با كميل إذا أكلت فطول 
أكلك ليستوفي من معك ويُرزق منه غيرك »7 


۸-أن يبدا صاحب الطعام : 

روي عن أي عبداللّه 4# أله قال: «كان 
رسول الله ال إذا أكل مع القوم طعاماً كان أل من 
یضع يده وآخر من یرفمها؛ لیأکل القوم »۶ . 


٩-الأكل‏ مع الجماعة وخاصّة العيال: 
روی أبوعبداللّه 48 عن جه رسول الله لل 


(۱) الوسائل ۲۶ ۳۷۲ الباب ٦۸‏ من أبواب آداب 
المائدة» الحديث الأرل. 

(۲) مكارم الأخلاق١١٤۱.‏ 

(۳) تحف العقول: ١١۵‏ . 

(4) الوسائل ۲۲ ۳۲۰ الباب ٤۱‏ من أیواب آداب 
المائدة . الحديث الأرل. 


آنه قال: «الطعام إذا جمع ثلاث خصال فقد م: 
إذا كان من حلال» وكثرت الأيدي عليه وي 
فی وله ومد الله نی آخره». 

وروی عن جه لل أيضاًأنّه قال: 
«ما من رجل یجمع عیاله ویضع مائدته» فیسون 
في أل طعامهم ويحمدون في آخره فقرفع المائدةء 
حی یغفر هم»؟. 


: -الافتتاح والاختتام بالملع‎ ١١ 
في وصية الني ل لمل للا : « يا علي افتتح‎ 


ر باللع واختتم باللع» فان فيه شفاء من انين 


رسبعین دا" . 
والروايات الآمرة بذك مستفيضة. 


١-غسل‏ الثار: 
غي غسل الثار بالماء قبل أكلهاء لما روي: 
«ان لكل رة سء فإذا أتيتم بها فمشوها بالماء 
أواغمسوها في الماء». 


١‏ -إحضار البقل والحخضر على المائدة: 
روی حتان» قال: «کنت مع ابي عبداللّه 4 


() الوسائل :۲٢‏ ۲۹۱۲ء الیاب ۱۲ من اواب آداب 
المائدة الحديث ۴. 

(۴) المصدرالمتقدم: ۲۹۲ المدیت ۳ 

(۳) المصدرالتقدم: ٠٠٠‏ الباب ٠١‏ الحديث ۷. 

= من أبواب الأطعمة‎ ۸٠ الباب‎ ء١۷‎ :۲٠ الوسائل‎ )٤( 


على المائدةء قال على البقل» وامتث امتنعت أنا منه لماَةٍ 
کانت بيء فالتفت ا فقال: يا حتّان. أُما علمت 
أن أمير ا لممنین 4 لم يؤت بطبق إلا وعليه بقل؟ 
قلت: ولم؟ قال: لأنٌ قلوب المؤمنين خضرة فهي 
تحن إلى شکلھا »۷ : 

وقي رواية: أ أا امسن الماضي ## قال 


۳ الخلال: 
ورذ الأمر بالخلال بعد العام فی روا اظ 


مستفيضة» وفي بعضها: : دأ رسول ال اا غا « 


يتخلٌل؛ وهو یطیب الفم »۱ . 


وقال 406 لجعفر: «تخلل» فان اك 


الرزق»“. 

٤‏ -کان ذلك أهمٌ ما ينبغي مراعاته من 
آداب المائدةء وهناك موارد أُخرى تقدم بعضها في 
الأكل المستحبٌ وبتي بعضما الآخر مفل: تصغير 
اللقمةء وتجويد المضغ» والكفٌ عن الطعام مع 
اشتهائه» والتقاط ما يسقط من المضوان» وغيرها 


=المباحة. الحديث الأزل. ‏ 
() الوسائل ۲۲ ۱۹ الباب ۱۰۳ می أُبواب آداب 
المائدة» المحديث الأرّل. 
)١(‏ المصدرالتقدم:المديث ۲. 
(۴) المصدرالمتقدم: ٤٠١‏ الباب ٠١١‏ الحديث الأرل.“ 
۲٠:‏ . الحديث .١‏ 


................ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج؛ 


عا ذكره الفتهاء وخاصة الشهيد في الدرو س 
والغراقي في المستنر". 


ثائیاً ما یکره قعله عند الأکل : 

تقدم الكلام عن كثير من ذلك في الأكسل 
المكروه» مشل: الأكل متكتاً والأكل ماشيا, والأكل 
باليسارء والأكل على الشبعء والقلي من الطعام 
وكثرة الأكل» وأكل الطعام الحارء وأكل الإنسان 
وحده» والأکل من راس الثريد. والمبالغة في أل 
اللحم الذي على العظام. ونو ذلك وبقيت أمور 
نسر إلا إجالاًء مشل: 

: مالنظر إلى وجوه الناس‎ ١ 
من آداب المائدة قله النظر في وجوه‎ 


ورد: أن 


ار مسانان . 


۲ -إظهار الصوت عند الأكل : 
روي عن علي 4 أنه قال: «اڌكروا الله على 
العام ولا تلغطوا فاه نعمة من يعم الله» ورزق من 
رزقه» یجب علیکم فیه شکره وذکره ولمده»0. 
قال الغراتي: «اللَطة حر كة-: الصوت أو 
الأصوات المبهمةء فيمكن أن يكون المراد؛ صوت 
() الدروس ۳۵-۲۹:۳ . 
(۲) مستند الشیعة ۲۴۳۸:۱۵ .۲٠۵-‏ 
( الوسائل ۲6ء ١٣ء‏ الاب ۱۱۲ من واب آداب 
المائدةء الحديث الأرل. 


© الصدرالتقدم: ٠١١‏ الباب ةه الحديت .٦‏ 


المضخ» وييكن أن يراد صوت الحلق حين البلع ٠»‏ . 
ويحتمل أن يراد كثرة الممهمة والكلام 
الذي لا يفهم. 


۴ -النفخ على الطعام والشراب: 
ورد في حسديث الأربسعمثة: «لا يستفخ 
الرجل في موضع سجوده» ولا في طعامهء ولا في 


شراب . 


٤‏ -تقشير الرة وعدم استقصاء أكلها: 


ورد النهي عن تقشير الفرةء فعن ابن القأح 


عن أي عبداة لا «أنه كان يكره تقفيل 
الثرة۲. 

وروی يساسر (أو نادر) ا لخادم بقعا 
«أكل الفلبان يوماً فاكهة فلم يستقصوا أكلهاء 
ورموا بهاء فقال أبو امسن #: سبحان الله إن 
كنتم استفنيتم» فإن ناسا م يستغنواء أطعموه من 


)١(‏ مسستلد الشيعة ۱۵: ۲١۲‏ وقال 
« الل -وعرك-: الصوت» وا ية أر أصواك 

ا لا تفهم. ج: ألغاط ... وا مام والتطا يلقطان 

». القاموس الميط : « لفط »» وانظر لسان 
العرب؛ «لغط ». 

(۲) الوسائل ۹: ٠٠۲‏ الباب ۷ من أبواب السجود. 
الحديث ۹. 

(۳) الوسائل :۲٠‏ 16۷ الباب ۸٠‏ من أبواب الأطعمة 
المباحة الحديث ۲. 


روزآبادي؛ ۰ 


: _اثتكاًف لاضف‎ ٥ 
روي عن أي عبدال ## أنه قال:‎ 
«قال رسول ال اء : من تكرمة الرجل لأخيه:‎ 
تعفته» ویتحفه با عمنده» ولا یتکلًف له‎ 
. 0» وقال رسول اله للا : لا أحب المتكلفين‎ 
وعن أي عبداله 4# أيضاً أله قال: «المؤمن‎ 
لايحتشم من أخيه» وما أدري أا أعجب»‎ 
الذي يكلف أخاه إذا دخسل عليه أن يستكلّف له,‎ 


أوالمتكلى لأخيه؟»". 


: -اختصاص الأغنياء بالولمة‎ ١ 
بروي عن أي دال ## أله قال:‎ 


«نہی رسول الله 4 عن ولبة بخص بها الأغنياء 


ويترك الفقراء »(ئ. 

وهناك امور اُخری مثل ما برتبط بإكرام 
البز وبعض المنهيات ما يرتبط بهء وما يرتبط 
بالإطعام بصورة عامة ونحو ذلك تراجع فما 
ا مطرلات والمتاوين المناسبةء مشل: «إطعام» 


(۱) الوسائل ۲۷۲:۲۲ الیاب 1٩‏ من اواب آداب 
المائدة» الحديث الأرّل. 

(۲) الوسائل ۲۶: ۲۷۵ الباب ۲۰ مسن أبواب آداب 
المائدة.الحديث ۴. 

(۳) المصدرالمتقدم: الحديت الأرّل. 

() المصدرالتقدم: ۳۰۰ الباب ۲۸ء الحديث .٣‏ 


و«خبز» ونجوهها. 


مظان البحث: 

أكثر أعاثت هذا الموضوع متمركزة في كتاب 
الأطعمةء ويأتي بعضما نادراً في مواضع أخرى مثل 
أكل ما تار في الأعراس فام ذكروه في أل كتاب 
النكاح» وذكره بعضمم في ا لمكاسب الحرمة أيضاً 
وأکل المارّةء فقد ذكره بعضهم في بيع القار وبعض 
آخر في المكاسب العرمة. 


أكولة 


لغفة: 
الشاة التي تعزل للأكل وتتشن» أو التي 
ترعى للأكلء لا للنسل والبيع ا . 
اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه» لكن ورد في بعض 
الروايات: «الأكولة الكبيرة مسن الشاة تكون 
في الغ »۳ . 


() الصحاح:«أكل». 

(۲) ترتیب کتاب العین: «أکل»؛ وی بدو أ «كُرعی» 
بالضم من الرعاية والتربية لا« ترعی » بالفتح یون 
من الرعي. 

(۳) في موفة سماعة الآتية. 


................. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٤‏ 


ولعلّه لا منافاة بينهها إذا كان المقصود من 
الكير هو كبر الجئة» كبا هو ظاهر الروايةء لا الكبر 
في العمر. 


الأحكام: 

المعروف بين الفقهاء أنٌ الأكولة لا تخد 
في الزكاة» لا رواه سماعة عن أي عبدال ا أله 
قال: «لا تؤخذ أكولة -والأكولة الكبيرة من 
الشاة التي تكون قي الغنم - ولا والدةء ولا الكش 
الفحل». 

وادعي عدم الخلاف في ذلك . 

وعلّل باه إرفاتى بالك ولذلك لو دفعها 
المالك نفسه جازا". 

هذا كله بالنسبة إلى الأخذ, وأا عدها ضمن 
سائر الأغنام عند إرادة عد النصاب» فقد اختلف 
الفقهاء فيه» ونسب صاحب المدارك إلى ظاهر 
الأصحاب عدم عدهاء في حين أن صاحب 


الجواهر* نسب إلى المشمور عدّها. 


وتفصيل الكلام في ذلك يأقي تحت عنوان 
«زکاة» إن شاء الله تعالی. 


(۱) الوسائل ۹: ۱۲۰ الباب ٠۰‏ من أبواب زكاة الأنمام. 
الحديث ۲. 

() انظر ال جوهر ۱۹۴:۱۵ 

(۳) انظر: منتى (الحجرية) :١‏ 4۸6 والمدارك ٠١1:۵‏ 

.٠١5:0 المدارك‎ )( 

(ه) الجواهر ١١٤:16‏ . 


لفة: 
من أكيل ب4عنى مأكول وأكيلة السبع 


فریسته. 


اصطلاحاً: 
امعنى اللغوي تفسه» وقد استعمل في فريسة 


السبع» سواء كان إنساتاً أو غيره من سانا 


المحيوانات. 


والظاهر من كلمات الفسقهاء: أن الأكلة 


التي تترتب عليها الأحكام هي ما تب ميزان 
بعد أكل القسم الآخر منه..حيث يرتبون اكم 
عليه. مثل قوهم؛ «وإن كان الميّت أكيلة السبع 
فاغسل ما بتي منه....»"» ويشېد له ما جاء في 
المعجم الوسيط: من أن «أكيلة الأسد: فريسته التي 
کل بعضہا»". 


الأحكام: 

إذا كانت الأكيلة إنساناًء وكان الباقي منه هو 
الصدر أو أزيد فيجب تغسيله وتكفينه والصلاة 
(۱) لسان العرب:«أكل» 
() فقه الرضا: ۱۷۳. 
(۳) المعجم الوسيط : «أكل». 


عليه ودقنه. 

وان كان دون الصدر ومشتملاً على المظم» 
فیجب تغسیله وله في خرقة ودفنه» وان کان غير 
مشتمل على العظم فيلفً في خرقة ويدفن. 

وجب غسل مس الميّت» س القطمة المتبقية 
من اليّت» ومنه أكيلة السبع إذا كانت مشتملة على 
عظم". 

وإذا كانت الأكيلة حيواناًء فإذا كان الباقي 
حي وقابلاًالتذكية فذكي فهو حلال وطاهر 
ولا فهو ميتة ونجس؟ء وفيه تفصيل تراجع فيه 


ر العناوين: «استقرار»» «ذباحة»» «صيد». 


مظان البحث: 
_كتاب الطهارة: غسل المت . 
۲ -كتاب الصيد والذباحة: اشتراط استقرار 
المحياة في الميوان عند التذكية. 


(۱) انظرء ا لجواهر .٠١٠-٠٠١ :٤‏ والعروة الوثق : كتاب 
إلطهارة ‏ فصل في تغسيل المت ء المسأة ٠١‏ . 
(۲) اظر ا لجو اهر ۳۲: ۱١۳-١٤١‏ . 


@ 


ê 


اراد 


لغفة: 
مصدر اطرد» يقال: اطّرد الشي ردا ك 


بعضه بعضاً؛ وجری واطّره الكلام أو الحديث: 


جری بجر واحداً مسقا . 
اصطلاحاً: 

هو کثرةٌ استعبال معن بدون قريئة 
حالية أو مقاليّة» بجيث يكشف عن كون اللفظ 
حقيقة فيد . 

هذا ما ذكره الأصوليون إجالاً. 


(1) ااظر: الصحاح» ولسان العرب: «طرد». 
(۲) العجم الوسيط: «طرد». 
(۳) تد هذا المضمون في المصادر الأصولية الي سنذكرها 


عن ازریب. 


الاطّراد علامة الحقيقة : 

اشتهر بين الأصولتين: «أنٌ الاطّراد علامة 
المحقيقة »» لكن لبعضهم كلام عن مفهو م ااطراد 
وكيفيكونه علامة للحقيقة؛ وقد استلتج السيّد 
الصدر من كلاتيم: أن الاطراد على أغاء ابید * 2 
تاقش بعضہاء ونحن ننقل فیا يلي حاصل کلامه وما 
یناسبه من کلام غیره: 

قال السيّد الصدر بشأن غلامية الاطراد؛ 
«وأما الاطّراد واستعلام الوضع به فیمکن أن یراد 
به أحد معان: 

الأول اراد التبادر بأن يطلق المستعلم 
اللفظ مراراً عديدة, وفي أوضاع وحالات مختلفة 


ویتبادر منه في جميع ذلك معت واحد. 


() اأنظر: إيضاح الفوائد ۷١ :١‏ وجامع المقاصد 
۲ ۷ والجواهر :٣‏ ۱۵۹ والمصادر الأصولية 
التي سوف نذكرها في الموامش الآنية . 


والاطّراد بهذا المغنى يكون بحسب المسقيقة 
مشحصاً لصغرى علامية التبادر» وليس علامة 


مستقلة... 


الماني -اطّراد الامنتعيال» ويراد به صحة 
استعبال اللفظ في معت معن في موارد ختلفة مع إلغاء 
جميع ما يحتمل كونه قرينة على إرادة الجاز. 

الثالث -الاطّراد في التطبيق بلحاظ الحيتية 
التي أطلق من أجلها اللفظ » كا إذا أطلق الأسد على 
حیوان اعتباره مفترساً وکان مرها في عام موارد 
وجود حيئية الافتراس في الحيوانء فيكون علامة 
كونه حقيقة في تلك الميئية. 


الرابع -اطراد الاستمال من دون 0 


لا معنى الاستدلال بصحة الاستعال مطرد بترن 
قرينة على تني الجازية ليرجع إلى الم الا 


بل يعن الاستدلال بشيوع الاستعال في معن ٠‏ 


بلا قرينة على أله المعنى الحقيقي؛ لأ الأمر يدور بين 
أن تكون جميع تلك الاستعبالات الكثيرة جازاً من 
دون قرينة أو حقيقةًء والجاز بلا قرينة وإن كان 
أستعالاً صحيحاً وواقعاً خارجاء ولكنّه لا شك في 
عدم کونه مطرداً وشائعاًء بحیث یشکل اتجاهاً نوعا 
في الاستعبالات» فيكون الاطراد المذكور نافيا 
لاحتال الجازية لاعالة...۾١.‏ 

أا المعنى الأوّل» فلم ينسبه إلى أحدء لكن 
صرح به المراقي حيث قال: «... فني الحقيقة يكون 
الاطّراد من قبيل السراج على السراج ؛ حيث إت 


بوث في علم الأصول ۱ ۱۷١-۱۹۹‏ 


. الموسوعة الفقهية الميرة / ج ٤‏ 
كان طريقاًإلى التبادر الحائي الذي هو طريق إلى 
الحقيقة. وعلى كل حال فلا إشكال في كونه علامة 
الحقيقة وبا ثبت به الوضع ولو باعتبار كونه طريقاً 
على الطريق ». 

وأا المعنى المانيء فقد نسيه إلى السيد 
الخوقيء لكن المنقول عنه في الحاضرات هو قوله: 
دإ الاطراد الكاشف عن الحقيقة في الجملة عبارة 
عن استعال لفط حاص في معن خصوص في موارد 
ختلفة حمولات عايدةء مع إلغاء جميع ما يحتمل أن 
يكون قرينة على إرادة الجاز, فهذه طريقة عملي 
لعل اللغات الأجنيية واستكشاف حقائتها 
العرفية ». إلى أن قال: 
بل إن هذا هو السبب الوحيد لمعرفة 
تصارج الواضع وإن کان پعلم په 
الحقيقة إلا أله نادر جداء وأا التبادر فهو وإن كان 
یشبت به الوضع كما عرفت إلا أله لا بد من أن 
يستند إلى العلم بالوضعءإشا من جهة تمدع 
الواضعء أو من جهة الاطّرادء والأرّل ادر فيستند 
إلى الثاني لا محالة؟. 

وذیل کلامه ظاهر, بل صرع فیا قاله 
العراقي: من أ الاطّراد طريق إلى التبادر الذي هو 
علامة على الحقيقةء فيكون الاطراد علامةٌ على 
الملامة. 

وأما المعنى العا 
() ناية الأفكار(۴-۱): ۸. 
() محاضرات ف أصول الفقه ۱۲١ :١‏ . 


ذکر بعده إشکال 


الملحق الأصولي /اطراد EB‏ 


صاحب الكفاية على الاطّراد» ويفهم منه أن تصوّر 
صاحب الكفاية عن الاطراد هو المعنى الفالك. م 
قال -أي‌السيّدالصدر-: «وهذا الاعتراض متّجد». 
وأا اعتراض صاحب الكفاية على الاطّراد 
فعروف؛ وحاصله: أن الاطّراد كا يكون في 
استعيال اللفظ في معنا الحقيتي يكون في استعباله في 
معنا الجازي أ يكون علامة على الحقيقة. 
بيان ذلك: أله بعد ملاحظة وجه الشبه 
بين المعنى المحسقيتي والمعنى الجازي» كالشجاعة 
المشتركة بين الأسد والرجل الشنجاعء فيكون 
استعمال لفظ «الأسد» في الرجل الشجاع مطرداً ولوا 
على نحو الجاز. 1 


ونقل صاحب الكفاية عن بعضهم حاولة كق : 


الإشكال بإضافة قيد إلى تعريف الاطر ود 
عبارة «على وجه الحقيقة». فبيذا القيد رج 
الاطّراد في المعتى الجازي عا نحن بصدده. 
لكن استشكل على ذلك أيضاً: بأنه يلزم 
الدور؛ لأنّ معرفة المعنى الحقيتي تتوقف على 
الاطرادء وعلامية الاطّراد لمعن الحقيق تتوقّف 
- بحسب القيد اللذكور- على معرفة المتى المقيي . 
ولمم محاولاث لدفع إشكال الدورء تراجع 
فيهاالمطؤلات. 
أقول: لكن لا ظهور لكلام صاحب الكقاية في 
المعنى الالث» نعم الذي له ظهور في هذا المعنى 
١ )۱(‏ كفاية الأصول: ٠١‏ الأمر السابع من الأمور العامة 
في المقدّمة. 


-بل هو صرج فيه هو كلام الإصفهاني حيث قال 
ما حاصله: أله إذا أطلق لفظ باعتبار معن كلّي على 
فرد بقطع بعدم کون ذلك الفرد من حیث کونه فرداً 
لذلك الكلّي- من ا معاي الحقيقية لذلك اللفظ . لكن 
يشكٌ ف أن المعنى الكل من المعاني الحقيقية أم لا؟ 
فإذا كانت صحة إطلاق اللفظ على ذلك المعنى الكل 
مطّردة کشفت عن کونه » وإلفلا. 

مثاله: لو شانهدنا أن لفظ «الأسد» يسنتعمل 
في مفهوم «المسيوان المفةرش» وشاهدنا صحة 
إإطلاق فظ «الأسد» على الذثب؛ لا لأنٌ الذئب من 
أفراد الأسد للقطع بعدمه, بل لكونه من أفراد 
ألجيوان المفترس» وارد هذا الاستعال -أي 
اتال لفظ الأسد في أفراد الحيوان المفترس كالفر 
بوالفه ناغير هما -لكشف عن كون استعبال الأسد في 
المعنى الكلي وهو الحيوان المفترس- على وجه 
الحقيقة لا الجاز. 

وها بخلاف مفهوم (الشجاع»» فلن 
«الأسد» يستعمل في بعض أفراد هذا المفهوم الكل 
وهو «الرجل الشجاع» مثلاًء ولا يستعمل في بعض 
أفرآده الأخر. مغل «الفلة الأشجاعة » معلا فيعلم أن 
مفهوم «الشجاع» ليس معن حقيقياً للأسد» معدم 
اطّراد استماله فی . 

وقد جمل الإمام المشميني هذا الوجه في 
تفسير الاطراد من أمتن الوجوه» لكن أرجعه 
)١(‏ نهاية الدراية : ۸ وانظر حاضرات في أصول الفقد 
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إلى التبادر كسائر علامات الحقيقة. 

وأا المعنى الراب الذي ذكره أي السيد 
ّاه» وعليه یكون الاطراد 
عنده بهذا المعنى علامة مستقلة على ا معن الحقيتي . 


الصدر- فيبدو أله قد 


مظان البحث؛: 
أل مباحث الألفاظ في علم الأصولء عند 
الكلام عن علامات الحقيقة والجاز. 


إطلاق 
لغفة: 

مصدر أطلق» معن أرسل» يسا لآق 
الناقة. أي حل عقاهما وأرسلها""» وأطلق الأسير: 
خلی عنه"؛ وأطلق القول: أرسله من غير قد 


ولا شرلا. 
ء 
اصطلاحا: 
يريد الأصوليون من «الإطلاق» الإطلاق 
۴ ۴ ء 
في القول» وهو: أن يصدر الكلام من المستكلّم دون 
اظر: تهسذيب الأول »٤١ :١‏ وسنهاج الوصول 
۱ 


(۲) ترتیب کتاب العین : « طلق ». 
(۳) الصحاح: «طلق». 
() المصباح المنير: «طلق». 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ٤‏ 


قيد أو شرط ء مثل قوهم: «أعتق رقبة»؛ حيث إِّ 
«الرقبة» مطلقة غير معَيّدةٍ بشيء؛ ويقال هذا 
الكلام: «كلام مطلق ». 

ويقابل الإطلاق التقييد. وهو صدور الكلام 
مقيّداً ومشروطاء مشل قوطم: «أعتق رقبة مؤملة»؛ 
حيث تكون الرقبة مقيدة بالإهان ويقال لهذا 
الكلام: «كلام مقيّد». 

u 
هل الإطلاق مستفاد من الوضع أو من مقدّمات‎ 
الحكة؟‎ 

تكلم الأصوليون في أن الإطلاق مستفاد من 
الوضع» أو من قرينة خارجيةء وهي المسكاة 
ب«مقدمات الحكة»؟ 

المنسوب إلى المشمور من متقدمي أصحابنا 
الأصوليين: أن الإطلاق مستفادٌ من الوضع» ولك 
المعروف عن ساطان العلاء ومن تأر عسئه من 
الأصوليين: أ الإطلاق مستفاد سن مقدّمات 
الک۷ 

وقد تورط الأصوایون لبیان ما ذکره سلطان 
العلاء في أحات فلسفيةء كالبحث عن اعستبارات 
الماهية. ولأجل أن يضح ذلك نضطر نحن إلى 
بيانها أيضاً. 
اعتبارات الماهية : 

حيها نلاحظ ماهية من الماهيات» يكن أن 
نلاحظها على نحوین: 


(۱) انظر فوائد الصو (۲-۱): 0۷۳-۵۷۲ وغيره. 


الملحق الأضولي /إطلاق .. 

١‏ أن نلاجظها في حد ذاتها بغضىَ النظر عن 
قياسها مع شيء آخر. 

ويعير عن هذه الماهيّة ب«الماهية ا لمهملة» أو 
«الميهمة» أو «الماهية من حيث هي هي». 

۲ ونلاحظها مقيسة بالنسبة إلى شيء آخر. 
لکن دون أخذه فيها أو رفضه عنها. 

ويعإر عن هذه الماهية ب«الماهية لا بشرط 
مقسمي» اما کونہا «لا بشرط »؛ فلاتّہا لم يؤخذ 
فما القيد المهارجي ولم يرفض عنهاء وكونها 
«مقسميا»» فلأتها تصير مقسماً الأفسام الشلاثة 
الآتيةء 


أ -أن تكون الماهية مشروطة بذاك الي 


امارج عن الماهية. مغل اشتراطر«الرقبةة 
ب«الإيان»» في قوهم ؛ «أعتق رقبة موثمنة 

وهذه الماهية هي المعبر عنها ب«الماهية 
بشرط شيء». 

ب أن تكون الماهية مشروطة بعدم ذلك 
الميء الخارجي» شل اشستراط «الرقبة» بعدم 
«الكفر». في قوم ؛ «اعتق رقبة غير كأفرة». 

وهذه ا لماهية هي اعيبر عنما ب«الماهية 
بشرط لا». 

ج -أن تكون الماهيّة غير مشروطة بشي 
خارجي ولا بعدمه» مغل «الرقبة » بالنسبة إلى كل 
من «الإيان» و«الكفر» في قوهم: «اعتق رقية»» 
فالرقبة هنا لم يلحظ فما لا قيد الإان ولا عدمه. 
ولا قيد الكفر ولا عدمه. 
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وهذه هي‌المعبرعثها ب «اللابشرط القسمي»» 

أا كونها «لا بشرط », فلعدماشتراط الماهية بوجود 

الشيء الخارج ولا بعدمه» وأا کونه قسمياء لاله 

قسياً للقسمين الآخرين: «بشرط شي»ء» و«بشرط 
لا وكلها من أقسام «اللابشرط المقسمي ». 


ماهو الموضوع له في أساء الأجناس؟ 

تكلم الأصوليون عن أي الموضوع له في أساء 
الأجناس أي واحد من الاعتبارات المتقدمة في 
الماهية؟ 

والمعروف بيئهم أن في المسألة قولين: 

الأول -القول المنسوب إلى قدماء الأصحاب 
قبل ساطان الملاء» وهو: أن أساء الأجناس 
لمرضا عة للباهية المطلقة: وهذا المعنى بمكن تصويره 
بأحد الوجهين التاليين: 

١‏ أن یون الموضوع له هو الماهية بشرط 
الإطلاق» فيكون اعتباره من باب اعبار الماهية 
بشرط شيء. ومثاله: وضع «رقبة» للرقبة بشرط 
کونہا مطلقة غير مقيّدة لا بالإیان ولا بعدمه. 

ویناء صلی هذا التفسیر یکون استمال 
«رقبة» في خصوص الرقبة المؤمنة استمالا 
واستعاطا في الرقبة امطلقة استعيالاً حقيقياً. 

۲ -أن يكون الموضوع له هو الماهية على 


إطلاقهاء فيكون اعتباره من باب اعتبار الماهية 


۰ وغیرها من 


لا بشرط . ومثاله : وضع «رقبة» للرقبة لا بشرط 
الإیان ولا بشرط عدمه. 

وعلى هذا التفسير يكون استعال «رقبة» في 
خصوص الرقبة المؤمنة استعبالاً بجازيًا أيضاً. لكن 
يكون استعباطا في الرقبة المطلقة استمالاً حقيقي. 

الثاني - القول المنسوب إلى سلطان الملاء 
والمتأخُرين عنه» وحاصله: أن أساء الأجناس 
موضوعة لذات الماهية بحيث تكون صادقة على 
الماهية المطلقة والماهية المقيدة على السواء؛ ولذلك 
يكون استعماها في المطلق والقيد استعالاً حقيقياً. 


فاستعمال «رقبة » في الرقبة دون تقييدها بشي €4 / 


وفي الرقبة المؤمنةء استعمال حقيو. : 

وهذا المقدار واضح لا غبار عليه ولكق 
العلياء اختلفوا في تأدية هذا المعنى بالعباراتة فت 
مما أوجب الارتباك على الباحث» وإغلاق طريق 
البحث في المسالة, 

ولذلك نرى أن الأولى أن نذكر مقتطفات من 
نص ما ذكروه في هذا الجال: 

١‏ قال صاحب الكفاية: «الموضوع له اسم 
الجنس هو نفس المعتى» وصرف المفهوم غير 
الملحوظ معه شيء أصلاًء الذي هو المعنى بشرط 
شيء ولو كان ذاك الشيء هو الإرسال والسموم 
البدلي*. ولا الملحوظ ممه عدم ساط شيء معد 


(۱) و(۲) انظر أصول ال 
(۳) إشارة إلى التفسير الأول قول القدماء» وهو وضع 
الاسم للماهية بشرط الإطلاق . 
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الذي هو الماهية اللابشرط القسمي ...»۴ . 

۲ -وقال احق الثاثيني: «إِنَ احق هو كون 
اء الأجناس موضوعة بإزاء اللابشرط المقسمي 
كا هو مقالة السلطانء وليست موضوعة بإزاء 
اللابشرط القسميء كا هو مقالة المشور»٠؟.‏ 

٣‏ -وقال الحقّق العراقي: « لا ينبغي النأمل في 
أن التحقيق هو ما عليه السلطان من الوضع لنفس 
الماهية المهملة والقدر الجامع الحفوظ بين جميع تلك 
الصور الفتلفة من الجردة والمقيدة وا لمأخوذة على 
نحو السریانء کا يشہد له الارتكاز والوجدان في 
كونها على حو الحقيقة في جميع الموارد ٠»‏ . 

... وقال الحقّق الإصفهاني؛ «والتحقيق‎ - ٤ 
هو: أن الماهية بلا نظر إلا إلى ذاتها وذاتياتها‎ 
اة من حيث هي فهي في هذه الملاحظة غير‎ 
واجدة إلا لذاتا وذاتسياتهاء والأفاظ وإن‎ 
كانت موضوعة لنفس المعنى الذي هو غير واجيد‎ 
إلا لذاته وذاتياتهء إلا أله -بهذه الملاحظة الي‎ 
هي عين عدم لحاظ شيء معه- لا بحکم به ولا عليه‎ 
إلا في الححدود وأا فيا إذا حكم عليه بأمر‎ 
خارج عن ذاته» فلا حالة بخرج عن حدٌالماهيّة من‎ 
حيث هي أعني مرتبة القرر الماهوي» فيكون‎ 


() إشارة إلى التفسير الثاني لقول القدماءء وهو وضع 
الاسم للباهية لا بشرط شيو . 

.۲٤٤ ۲٤۳ کفایة الأصول:‎ )۲( 

(۳). فوائد الصو ل :)۲-١(‏ 0۷۲. 

.0٦۳ :)٠-١(راكفألا نهاية‎ )( 


الملحق الأصولي /إطلاق ee ST‏ 


العكوم عليه الماهية بأحد الاعتبارات الفلائة 
ومقسمها -وهي الاهية المقيسة إلى الخارج عن 
ذاتها بلا اعتبار- فلا تق هما إل تمق المعمين 
بأحد الاعتبارات» ولا بحكم علا باحملالمتعارف 
إل متعية بأحدها...«٠.‏ 

والظاهر أن مراده: أن ا عى الموضوع له في 
أساء الأجناس هو الماهية من حبيث هي» لكن 
ينبي حاظها عند الوضع أو الحكم عليما على أحد 
الأنحاء الثلائةء فإن لوحظت عند الوضع على نحو 
اللابعرط القسمي استفيد منه الإطلاق» وهذا 
اللحاظ ليس جزءاً من ا موضوع لهء بل هو مص 
للوضع. وهذا المعنى هو الذي اختاره تلميذ:|أ لقي 
وقال: إل به يرفع لحلاف بين الفا 
والمتأخّرين» وهو الظاهر من السيد المباري عل 
ما سيأتي عن قریب. 

۵ -وقال السيّد المخوئي؛ «إن اسم اجس 
موضوع للماهية المهملة دون غيرها من أقسام 
الماهيةء وهي الجامعة بين جميع تلك الأقسام بشت 
لمىحاظانهاء وقد عرفت ألا معرًاة من تمام 
ا لمخصوصيات والتعينات -الذهنيّة وا لخارجية-حتى 
خصوصيّة قصار النظر علمما. والسيب فيه هو: 
أله لو كان موضوعاًللاهية المأخوذ فبها شيء 
من تلك الغصوصيات لكان استعاله في غيرها 
ازا وحتاجا حتی لو كانت تلك 


عناية زائدة 


(۱) نهاية الدراية ۲: .٤۹۲‏ 
(۲) أصول الققه (للمظقر) ١١۷:١‏ . 


النصوصية قصرالنظر علىذاتبا وذاتیا 

1-وقال الإمام الحميني 
ا لجنس كالإنسان» والفرس» والسوادء والبياض» 
وغيرها موضوع انقس الماهيات بلا اعتبار 
شيء. ومن غير دخالة قيد وجودي أو دمي 
أواعتباري فيماء فا موضوع له نفس الماهية 
.. 


من حيٿ هي .. 

۷ وقال السيّد الصدر؛ «الصحيح أنبا 
موضوعة للماهيّة المهملة الجامعة بين المطلقة 
والمقيدةء بشهادة الوجدان القاضي بعدم صئاية في 
موارد استعیال اسم ا لجنس مع القيد» إلا إذاكان على 
إخلاف مقدّمات المحكة...»" 

ويظهر من بعض عباراته: أن المسوضوع له 
بوإينتكان هو ا لماهية المهملةء إل أله لاد من لحاظها 
حين الوضع على نحو اللابشرط القسمي دون أن 
تكون اللابشرطية جزءأً للموضوع لهء بل هي 
وسيلة لتصحيح الوضع( وقد تقدّم هذا ا معنى عن 
احق الإصفهاني. 

إلى هنا علمنا: أن المعروف بين المتأخُرين هو 
أ أسماءالأجناس موضوعة للباهية المهملة لاالماهية 


(۱) معاضرات فصول الفقه ۵: ۳٤۷‏ . 

() مناهج الوصول إلى عام الأول ۲: ۳٠۷‏ وانظر 
تهذیب الأصول ۲ء 14. 

(۳) بوث في علم الأصول ٤۰۹:۳‏ 

)١(‏ اظر المصدر المتقدّم: ٠٠٦‏ و ۰۷ء ودروس في علم 
الأصول (المسلقة الفالعة ): ٠١۹-۱۲۸‏ . 


بقيد الإطلاق. ولذلك لا يستفاد الإطلاق من 
الوضع؛ فلابدٌ من استفادته من طريق آخر؛ وهو 
توقّر مقدمات الحكة في الكلام» وهنا يتبادر 
السؤال عن حقيقة مقدّمات الحكة. 


ماهي مقدمات الحكة؟ 

قلنا: ِن المشهور بين المتأخّرين: أن أاء 
الأجناس وضعت للباهيّة المبمة والمهملةء ويكون 
استعباها في المطلق والمقيد استعبالاً حقيقيا لكن 
إرادة خصوص أحدهما تحتاج ج إلى قرينة معينة» ففي 


المقيد تكون القرينة خاصةء وهو ذكر ما يدل عل یر 


التقييد في الكلامء وني المطلق تكون القرينغا خائيم 
وهي المعبر عنما بد«مقمات الحكة». وقد ر 


الغلاف في عددهاء وفيا يلي ذك رلا ي1 


إجمالاء م نوضع المراد منها: 

١‏ -رأي صاحب الكفاية: 

جعل صاحب‌الكقاية المقدمات ثلاثاًكالآني: 

أكون المتكلم في مقام بيان اللراد. 
لاالإهمال أو الإجمال. 

ب ۔اتتفاء ما یوجب التعیین. 

ج -انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب(١.‏ 

۲ -رأي احق النائيني : 

جمل النائيني المقدّمات ثلاث أيضاً ولكن 
على النحو التالي: 

أ-أن يكو نا لموضوع قابلاًااإطلاق والتقييد. 


كفاية الأصول: 0۷١‏ 
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ب أن یکون امتکلّم في مقا الان 
لاني مقام الإجمال. 

ج عدم ذکر القید سواء کان مصلا أو 

والمقدمة الأخيرة هي التي عبر عنها صاحب 
الكفاية بقوله: «انتفاء ما يوجب التعيين ». 

وقال بالنسبة إلى المقدمة الأولی: لہا عقا 
لموضوع الإطلاق . لا شرط لائعقاده. 

وأا بالنسبة إلى ما ذكره صاحب الكفاية: 
من عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب. 
فقال: «إِنٌ وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب 
ما لا أثر له ولا يصلح هدم الإطلاق »۷ . 

وبالئتيجة تكون المقدمات عند أئنتن. 

: رأي احق العراقي‎ ١ 

اكت العراقي بالمقدمات الثلاث التي ذكرها 
شیخه صاحب الکفایة(". 

: -رأي السيّد الخو‎ ٤ 

جمل المقدمات ثلاثاء لكن حذف القدر 
المتيقن وأضاف اشتراط قدرة المتكلّم على الإطلاق 
والتقييد بدلاً من قابلية الكلام للإطلاق والتقبيد". 

: -رأي الإمام الخميني‎ ١ 

جعل المقدمة واحدة» وهي كون المتكلم ف 


() فوائد الأصول (۲-۱): 0۷1-0۷۳ 
() ناية الأفکار (۱۔ ۴): 0۷۵-0٦۷‏ 
(۳ عاضرات في اُصول الفقه ۲٣۶۰:۵‏ ۳۷۲. 


الملحق الأصولي /إطلاق EPI‏ 


المتصل أو النفصل- فهو حمق لموضوع الإطلاق» 
لامن شرائطه ومقدّماته» فإذن اشتراط عدم 
القرينة إا هو لتحفّق موضوع الإطلاق . 

وئنی -کبعض من تقدّم-اشتراط عدم وجود 
القدر المتيقن في مقام التخاطبا. 

٠‏ -رأي السيّد الصدر: 

وحاصل كلامه قريب ما أفاده الإمام 
الحميني. حيث اشترط عدم القرينة على المخلاف» 
من جهة عدم تعقّق المقتضي للإطلاق بدون هذا 
الشرط» وعلى حد تعبيره: أن ذلك يساهم في أصل 
تكوين الدلالة الإطلاقية. نمم: ذلك خصرص عنية 
بالقرينة المقصلة ؛ لان المنفصلة لا ينع وجو دجا ٠‏ 
أصل ائمقاد الإطلاق» بل تكون مائعة عن الم 
بقدار القريئة المنفصلة. 

وأا عدم القدر المتيقن فليس شرطأً في انعقاد 
الإطلاق عنده: 

فيبتق الشرط : كون المتكلّم في مقام البيان. 


توضيح مقدّمات الحكة وتفسيرها: 

بعد تیبین الآراء إجمالاًفي الموضوع» ری من 
اللازم أن نوصح ونفشر هذه المقدّمات على نحو 
الاختصار: 

أَوَلاً -قاباية الموضوع للإطلاق والتقييد : 

قد سبق أن هذا الشرط ذكره الحقق النائيني . 
(۱) مناج الوصول إل عم الأول ۲: ۳۲۷-۲۳۹ 

وتهذيب الأصول YI:‏ 


وهو يبتني على القول بأ التسقابل بون الإطلاق 
والتقييد من نوع تقال الملكة وعدمها كالعمى 
والبصعر» فن الأعمى إنّا يصدق على من أمكن في 
حقه صدق البصير كالإنسان. ولا يصدق على مثل 
الحائط الذي لا يصدق في حه عسنوان البصير. 
يصدق فیا أمکن فيه 
التقييد» وأا إذا م يكن التقييد فلا يكن الإطلاق 
أيضاًء وذلك كا في الانقسامات الفانوية. 

وتوضيع ذلك: أن انقسامات شيءٍء كالصلاة 
مثلاًء على نحوین: 

١-انقسامات‏ أولية: وهي التي تطرا 
لى ذلك الثيء قبل ورود الأمر به» مل انقسام 
الصلاة إلى قصار وإتام» وإلى الصلاة في البسيت 
والطكلاة في المسجد» وإلى الصلاة مع الطهارة 
والصلاة بدونها وهكذا... 

فالإطلاق مکن في هذه الانقسامات لإمکان 
التقييد فا؛ إذ يصح أن يبأمر الشارع بالضلاة 
ويتيدها بالطهارة أو بكونها في المسجد, أو في 
البيت. وإذا أمر بالصلاة ولم يقيدها بشيء علم أله 
يريد الصلاة مطلقاًء فيستفاد الإطلاق بمقدّمات 
المحكة. 

۴-انقسامات ثانوية. وهي الانقسامات 
الطارئة على الشيء بعد الأمر بهء مل انقسام الصلاة 
بعد عاق الأمر بها-إلى صلا مع قصد الأسر 
المتوجه إلهاء وصلاةٍ مع عدم قصد الأمر» 
وإلى صلا مع العلم بالأمر بهاء وصلاة مع اجهل 


بالأمر با. 

وقد تقر في موضعه: أله لا يكن أن يأمر 
المولى امكف بالصلاة ويقیدها بأن ياي بها بقصد 
هذا الأمر المتوجهء نعم يصح أن يأر الکلف بام 
ثانٍأن يأتي بالصلاة بقصد الأمر الأول . 

وبناء على ذلك فلو أمز بالصلاةء لا يستفاد 
منه الإطلاق بالسنبة إلى قصد الأمر وعدمه» 
بأن نقول: المستفاد من الأمر بالصلاة هو إرادة 
مطلق الصلاة سواء كانت مع قضد الأمر أو بدونه؛ 


وذلك لعدم إمكان التقييد كا تقم» فإذا م يكن 


التقييد لم يكن الإطلاق أيضاً. : 
ثانياً -قدرة لمتكم على الإطلاق والقي ك 
وأما السيّد الخونيء فحيت كان ما اة 

في التقابل بین الإطلاق والتقیبد مع مبنی شیخه 

1 ي؛ لألّه يرى أن التقا بينهها تقابل التضادء 

فالإطلاق عنده ليس رفض القيود -أي عدم 

القيوذ بل جمع القيود؛ فلذلك حاول أن يبي 

الشرط الذي ذكره النائيني بشكل آخرء فقال: 

«الأرل أن يكون المغكلم متمكناً من البيان 

والإتيان بالقيد» وال فلا يكون لكلامه إطلاق 
فی مقام الإثبات؛ حتی یکون کاشفاً عن الإطلاق فی 
مقام ال 


6 
قال ما حاصله : أن الإطلاق والتقييد تارةً 
يلحظان بالنسبة إلى مقام الفرض والثبوت» وتارة 

إلى مقام الإثبات والدلالة. 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ٤‏ 


١-أما‏ في مقام الثبوت فالمتكلّم نّا أن يريد 
الإطلاق أو التقييد. ولا ثالث هماء فاستحالة التقييد 
عنده تستلزم ضارورة الإطلاق» خلافاً لشيخه 
الا 


۲ وما في مقام الإثبات: فإن تكن المتكلّم 
من البیان وکان في مقامه ومع ذلك لم يات بقید 
في کلامه. كان إطلاقه في هذا المقام كاشفاً عن 
الإطلاق في مقام الثبوت» وأ مراده في هذا امقام 
مطلق وال لكان عليه البيان. 

وأا إذا م يتمكن من الإتيان بقيد في 
مقام الإثبات» فلا يكشف إطلاق كلامه في هذا 
امقام عن الإطلاق قي ذاك المقام والمحكم: بان 
مراده الجدّي في الواقع هو الإطلاق؛ لوضوح أن 
راه لو کان في الواقع هو المقید لم یتمگن من بیانه 
والاتیان بقيد. 

إذن إطلاق الكلام في مقامالإثبات لايكشف 


عن الإطلاق في مقا الثبوت في هذه الصورة(. 


ثالث -أن يكون المتكأم في مقام البيان : 

إن المتكلّم تارةً يكون في مقام الإهمال 
والإجمال» وتارةًيكون في مقام البيان من جهة 
خاصّة. والإهمال من جهة أخرى. 

فإن كان التكلّم في مقام الإهمال والإ مال 
ولیس بصدد بیان ا لمغصصیات ۔كأكثر الحطابات 


(۱) عحاضرات فصول الفقه ۵: ۴۲۹-۲۳۱۶ . 


الملحق الأصولي /إطلاق AEE‏ 


الواردة ليان أصل التشريع معل: (أيئوا 
الطلاة € وط ثوا الكاة 7€ ونعوهما-فلا يصح 
القشك بإطلاق الکلام أن شرطٍ أو ق 
نیئا الصلاة) مطلق فإن شكکنا في اشتراط 
أو مكانه فنتمك بإطلاق الآية 
لنني العرطية؛ لان الآبة ليست في مقام بيان شروط 
وقيود المأمور به -أي الصلاة-كي يدل عدم ذکرها 
على إرادة الإطلاق» بل الآية في مقام بيان أصل 
الشريع» فهي أحملت ذكر القيود بالكلية. 

وإن كان المتكلّم في مقام الإهمال من 


جهة وفي مقام البيان من جهة أخرى» أمكن الفتك ۶ 
بالإطلاق من تلك الجهة التي يكون فيها في مقا 


البیان مل قوله تعالی: <( قگلواگاأشتکن 
عَليكم )7 فإ الآية واردة لبيان حلية ما ينعا 
الكلب المملّم» وليست واردة لبيان طهارة محل 
عض الكلب ونجاسته؛ فلذلك لو شککنا في اشتراط 
كون الم في سوضع الحسلقوم في احلية» جاز 
أن نتمتنك بإطلاق الآية ونقول بعدم الاشتراط ؛ 
لأ الآبة كانت بصدد بيان هذه الجهة أي 
الحلية ولم تذكر هذا القيد.:بخلاف ما لو شككنا 
في طهارة سوضع العض» فلا يصح أن تمك 
بالآية لإثبات الطهارة؛ لعدم كون الآية بنصدد 


بيان هذه الجهة. 
وأما إذا كان المعكلّم في مقام البيان من عدّة 
(Wa‏ ۳و۰ وغیرها. 


٤ الائدة:‎ )( 


جهات» فيجوز القك بإطلاق کلامه فبا جميعاً. 
ککثیر من الروایات الواردة في بیان خصوصیات 
الواجبات والحرّمات ونحوهما. 

هذاء وقال السيّد الخوني: ِن مراد من كونه 
في مقام البیان » لیس کونه في مقام البيان من جميع 
الجهاتء ضرورة أن مثل ذلك لم يتفق في الآيات 
والروايات. ولو افق لكان نادرً. بل المراد أن بلقي 
کلام علی نحو ینعقد له ظهوژ في الإطلاق» ویکون 
حجّة على الغاطب على سبيل القاعدة. 

وهذا الشرط اتفق عليه ا لجميع . 


ما هي الوظيفة في صورة الشك؟ 
لو شىککنا فی أن ا لمتكم في مقام البیان أو ۷ا؟ 


کا لمرو والمكپور بين الأصخاب هو: استقرار 


بتاء الحقلاء عل حمل کلام المتکلّم على کونه في مقام 
البيان» ولذلك قالوا: الأصل في كل كلام صادر عن 
متکلّم هو کونه في مقام البیان؟. 
ولكن خص السيّد الخوئي ذلك با إذاكان 
الشلك في أصل كون المتكلّم في مقا البيانء لاني 
الشل في سعته وضیقه کا في آیة ‏ قگئو ابا سكن 
غ 
(۱) مارات ق أُصول الفقه ۵: ۳۹۷ . 
(۲) كفاية الأصول: ۳۸۷ وفوائد الأصول :)١-١(‏ 
۷ . وحاضارات في اصول الفقه ۵: ۳۹۸ 
(۳) عحاضرات فی اصول الفقه ۵: ۳۹ والآیة ٤‏ من 


سورة لثائدة. 


وهو الظاهر من الإمام الحميتي٠.‏ 


رابعاً عدم قرينة على التقييد : 
إن القرينة على التقبيد تارةً تكون متصلة 


أما القرينة المتصلة» فوجودها مانع عن أصل 
انعقاد الإطلاق في الكلام. 

وأا القريئة المنفصاةء فهي وإن م قمع عن 
أصل انعقاد الإطلاق» لكن تلع عن حجَّية الكلام 
في المطلق» فتنحصر حجّيته ا عدا القرينة. 

وإذا م يأتٍ المتكلم بقرينة على إراة ابيد 
لا متصلة ولا منفصلةء فيكشف ذلك علن راا 
الإطلاق من الكلام. 


خامساً-اشتراط عدم وجود القدر المتين في 
مقام التخاطب : 

صاحب الكفاية وتلميذه العراقي 
ق الإطلاق ألا يكون هناك قدر 
في مقام التخاطب واحاورة؛ لأنّه يكون 
بازلة القرينة اللفظية على التقييد» فلا ينعقد لظ 
ظهور في الإطلاق مع فرض وجوده. 

ولتوضیح ذلك تقول : 


() مناهج الوصول إلى علم الاًصول ۲: ۳۲۹ وتهذيب 
الأصول ۴: ۷6 

0( انظر: فوائد الأصول 0۷٤ :)١ -١(‏ وحاضرات قي 
أُصول الفقه ۵: ۳۹۹ وغيرها۔ 


ء.............. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ع 
إن كون المتكلّم في مقام اليبان يتصوّر على 
تحوين: 
١‏ أن یکون التكلّم بصدد بیان قام موضیع 


حكنه» بأن يتوقف غرض المتكلّم على أ 
للمخاطب ويُفهمه ما هو تام الموضوع؛ وأ ما ذكره 
هو تام الموضوع. 

أن یکون المتکلّم بصدد بیان تام موضوع 
الحكم واقعاًء ولو يفهم الغاطب أله تقام ا موضوع . 

فعلى الأول لا يضر وجود القدر المستيقن في 
مقام الحاورة والتخاطب في الأخذ بإطلاق الكلام» 
لأله لو كان مراد المتكلم ذلك أي القدر المتيقن _ 
وجب عليه بيانه -حيث إه في سقام بيان تام 
موضوع الحكم-والاتّكال على القدر المتين ؛ لبيان 
أله تام الموضوع إخلال بالفرض ؛ لألّه له 

وعلى الثاني يضر وجود القدر المتيقن 
المتكلم بصدد بیان تام موضوع المكم واقعاًلكن 
لا بوصف القاميّةء والقدر المتيقن هو تام الموضوع 
وإن لم يعلم الخاطب أنه كذلك. 

وبناء على ذلك لو لم يكن القدر المتيقن هو 
تام الموضوع عند المتكلّم لكان اللازم عليه بيائه. 
وحیث م بيه علم أنه تمام الموضوع؛ وعصندثز 
لا ينعقد للكلام إطلاق. 

والأصل في كل تكلم أن يكون كلامه على 
النحو الثانيء فإذن يضر القدر المتيقن في انعقاد 
الإطلاق في کلام کل متکلم. إل أن بعلم أن كلامه 
على النحو الأول . 


الملحق الأصولي /إطلاق SORE REL‏ 


ومغال ذلك: ما لو قال الأب لولده: «اشةر 
اللحم»» وكان القدر المت 
والتخاطب هو لحم الغخم» 
هذا القدر المتيقن؛ لأ غرضه شزاء لحم الغنم» وهو 
یعلم أن ولده يذهب لشرائه جرد قوله: «اشةر 
اللحم»ء فلو أراد يوماً حب غير لحم العم لوجب 
عليه بیانه. 

کان هذا توضيح ما ذهب إليه صاحب 
الكفاية' وتلميذه احق العراقي""» وتبمهها الشيخ 


المظقر". 

لكن ناقشت مدرسة النائيني هذه المقدهةا 
وقالت: إن القدر المتيقن في مقام التخاطب لا أإر ل 
ولا ينع من انعقاد الإطلاق. 

وتبع هنذا الرأي السادة: ا مسوا 
والمشميني"ء والصدر. 
حالات اسم الجنس: 

ذكروا لاسم لجنس حالات» مثل: 


(۱) كفاية الاأصول: .۲٤۸-۲٤۷‏ 

.0۷١-0۷٤ :)۲-١( هاي الأفکار‎ )۲( 

(۳) أصول الفقه (للمظقر) ۱: ۱۷۲-٠۷۰‏ . 

.0۷١ :)۲-١( فوائد الأصول‎ )٤( 

(۵) معحاضرات فی اُصول الفقه ۵: ۳۷۲-۲۷۰ 

0 مناهج الوصول إلى علم الأصول ۲ ۷ وتیذیب 
الأصول ۲: ۷۳-۷۲. 

(۷) بحوث في علم الأصول ٤۲۵:۳‏ 


١‏ -اسم الجنس الذي ورد عليه الألف 
واللام؛ عل «البيع» في < أحَل ال اجيج )7 . 
و«العالم» في «أكرم العالم». 

۲ الجتس الذي ورد عليه تنو ين التنكير 
فجعله نكرةٌ, مثل: «عالماً» في «أكرم عالاً». 

۲ -اسم ا لجنس الخالي من الألف واللام 
وتنوین التنکیر. مثل: < قول مغژوف وَمففرة كير 
ين صَدَقةٍينجمها أذى )7 فإ التنوين في (قول) 
ليس للتنكير. 

ومتل «أکرم کل عالم»» فالتنوین قي «عالر» 
ليس للتدكير أيضاً. 

قيل: إن الإطلاق يصدق في جميع هذه 
الموارد, لكن الإطلاق في الأول والأخير إطلاق 
مرل« عال)» في اموردین یدل على کل من 
صدق عليه هذا المنوان» لكن في الأول سعونة 
«الأف واللام»» وف الأخير بعونة «كل». 

أا فيالثاني. فالإطلاق فيه يدل لأ «عالاه 


یدل على فرد واحاٍ من بین أفراد جنس «العالم»". 


انقسامات الإطلاق : 
١‏ انقسام الإطلاق إلى شولي وبدلي : 
قتموا الإطلاق إلى شمولي وبدلي؛ 


البقرة: ۲۷۵ 
(۲) البقرة: ۳٣۳‏ 

(۳) انظر: بوث في علم الأول ۳: ۳۲۳٤ء‏ ودروس في 
علم الأصول (الحلقة الثانية ): ٠٠١‏ 


فالإطلاق الشخولي هو الذي يدل على 
استيعاب وشمول جميع أفراد ا مطلق. معل: < أل لله 
اليع). 

قان الإطلاق في «البيع) شمولي؛ لأئه 
يشمل جميع أفراد البيع ويستوعبما. 

وكذا في مثل «أكرم العالم». فلن الإطلاق 
بلحاظ أفراد العام إطلاق شمولي. فيجب إكرام كل 
من صدق عليه عثوان «العال». ومثله : «لاتکذب». 

والإطلاق البدلي هو الذي يدل على فرو 
واحاٍ من بين جميع الأفراد» لكن على نسو البدا 
مثل: «أعتق رقبة»» فإ ذلك دال على اروت 
رقبة واحدة من بين الرقبات على نحو البدلاء و1 
«أكرم عالماً». 

هذا ویکن أن یکون ea‏ 
إطلاقان, فيكون له إطلاق شمولي من جهة» وإطلاق 
بدي من جهة أُخرى. 

ففي مثال: «أكرم العال» العم یکن أن 
تفرض للكلام إطلاقاً دلي أيضا؛ لأ الإكرام 
حالاتٍ مخىتلفة فیمکن أن یکون بالإطمام. أو 
بإرسال هديةء أو رسالة. أو غير ذلك» ولا لم بب 
الإكرام بجميع أنواعه قطعاًء فیکتنی بع واحد. 

فالإطلاق بالنسبة إلى موضوع امال التقدم 
أي ي المسالم-إطلاق مولي وإلى متعلقه _أي 
اكرام -إطلاق بدلی(. 


بوث في علم الأصول ۳ ودروس في علم 
الأصول (1لملقة التانية )ء ١١۴‏ 


0 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ٤‏ 


ملاحظة: 
قال صاحب الكفاية ما حاصله: أن مقتضى 
مقدّمات الحكة يختلف باختلاف المقامات» فتار؛ 


تسقتضي هذه المسقدمات المسموم الشمولي 
والاستغراقء وتارة السمو. م البسدلي؛ وذلك بحسب 
اختلاف القرائن الحالية والمقاليد. 

وذکرت عة توجیهات لما قاله صاحب 
الكفاية". 


۲ انقسام الإطلاق إلى لفظي ومقامي : 

قتموا الإطلاق أيضا إلى لفظي ومقامي؛ 

فالإطلاق اللفظي هو: الإطلاق المستفاد من 
کل متکلّم یکون ف مقام بیان تام مراده باللفظ , 
ادام یذکر قسیداً في کلامه لم مه أله أراد 
الإطلاق» مثل: « أَحَل ال تي و«أكرم العال». 
و«أعتق رقبة», ونحوها. 

وأا الإطلاق المقاميء فهو: الإطلاق 
المستفاد من كون المتكلّم في مقام بیان جع أجزاء 
الواجب المرگب مثلاء فإذا اقتصر على ذکر بعض 
الأمور ولم یذکر غیرھا ما شککنا ف کنونہ جز 
لذاكالواجب» اقتضىالإطلاتالمقامي عدم وجوبه. 

ومعرفة أن المعكلّم بصدد بسيان تممام حسقيقة 
ا مركب وبیان أجزائه, لبد أن يستفاد من دال آخر 
غير ما تقدّم في الإطلاق اللفظي الذي كان يستفاد 
() الكفاية: .۲٠۲‏ 
() بجوت في علم الاأصول .٤ ۳۲-٤۸:۳‏ 


الملحق الأصولي /إطلاق 
فيه ذلك من ظهور حال المتکلّم في کونه بصدد بیان 
ام مراده؛ لأ رف تعداد بعض أجزاء اركب 
لیس له ظهور في أن المتكلّم بصدد بيان جميع 
جزئياته وأا تاج في ذلك إلى دال آخر» كقرينة 
حالية أو لفظية أو غيرها. 

ومثال الإطلاق المقامي؛ ما جاء في صحيحة 
اد بن عيسى» حيث أمره الإمام الصادق 4# 
بالصلاة فلم يعسنهاء فقام 4# فوقف قصلى» وبذلك 
تی كل ما ببب في الصلا" فإله ل كان بصدد 


بيان ماهيّة الصلاة -وهذا ما استفدناء من الحأورة 9 
الي جرت بين الإمام 4# وبين ماد - فال ي 


لو شککنا في ڄزئية ۽ في الصلاة ولم يرادذللف 
في صحيحة حماد فنتمتنك بالإطلاق ألقامي افع 
حال جزئیتها. 


-انقسام الإطلاق إلى أفرادي وأحوالي : 
إن الإطلاق قد يلاحظ بالنسبة إلى الأفراد. 


() انظر: دروس في علم الأصول (الحلقة الفائية ٠١۸:)‏ 
واصطلاحات الأصول: عنوان «المطلق والمقيد ». 
(۲) الوسائل :١‏ ١۹٠٠ء‏ الباب الأرّل من أبواب أفعال 

الصلاةء الحديث الأول . 

(۳) انظر فوائد الأصول -١(‏ ۲): ۷۸ ومصباح الفقاهة 
۴ . وناذج ذلك کثیرۃ منها: استدلاحم بالإطلاق 
القامي على نن شرطية بعض الأمور في العقد» انظر: 
حاشية المكاسب (للإصتهان) ٩١ ١‏ ومصباح 
الفقاهة ۲: ۸۳. 


وقد يلاحظ بالنسبة إلى حالات الأفراد» بل 


حالات قرو واحد. 
فالأوّل هو الإطلاق الأفرادي؛ والثاني هو 
الإطلاق الأحوالي. 


مثال الأوّل: كتير ما تقدم من الأمثلة فما 
من الإطلاق.الأفرادي مغل: «أعصتق رقبد»» أو 
« أكرم العالم»ء ونح ذلك. 

ومثال الشافي: «أكرم زيداً»» ف «زيد» 
لا إطلاق له من حيث الأفراد؛ لأله علم شخصي 
فهو واحد. لكنن له إطلاق أحواليء فالمطلوب 
إکرامه فی جمیع حالاته» سواء کان في السفر 
أو في احضرء وسواء كان معتتاً أي لابس العثة- 


أو لا وهکذا... 


وقد بجتمع الإطلاقان في مور وأاحد؛ مثل: 
«أعتق رقبة»» فان له'إطلاقاً أفرادياً كا قم 
وله إطلاق أحواليء أي مها كان حال الرقبةء 
سواء كانت مومئة أو كافرة» صحيحة أو سقيمة» 
ونحو ذلك( . 


إطلاق الحكم والموضوع والتعأق : 

ظهر ما تدم إلى الآن؛ أ الإطلاق تارة 
يون في المكمء ممل قوله تعالى: ( ايوا 
الكلاة € فان الوجوب المستفاد من «أييمرا) 
مطلق غير مقید أو مشروط بشيء. مشل قوله تعالی: 
(1) اصطلاحات الأصول: «المطلق والمقيد ». 
(۲) البقرة: ١٤و 1٠١‏ وغيرهها۔ 


ام الطااة دول الني ٠)‏ فإ الوجوب 
مقي بدلوك الشمس» أي زوالاء وهو المعير عه 
بد« الواجب المشروط » مقابل «الواجب المطلق». 

وتارةً يكون الإطلاق في الموضوع» مغل: 
«يجب عليك عتق رقبة» فا موضوع هو المكلّف 
المشار إليه بالضمير كاف الخطاب ‏ وهو مطلق 
وإطلاقه أحوالي» أي سواء کان مسافراًأو حاضراً. 
وسواء کان صحیحاً أو سقیاء وهکذا... 

وتارة يكون الإطلاق في المتعلق مغل: 
«رقبة» في المثال المتقدمء فإتّما مطلقة من حي 
الأفراد والأحوال» كا تقدّم توضيحه. 


الفرق بين الشيء المطلق ومطلق الثيء 

اليء المطلق هو الذي أخذ ية قي 
الإطلاقء فهو من الماهية بشرط شيءء وهو 
«الإطلاق »ء مغل : «الماء المطلق ». فاته عنوان للاء 
بدرط الإطلاق وعدم تقیده بشيء. بخلاف مغل : 
«ماء الورد» الذي فيد فيه الماء بكونه من الورد. 
وکذا «ماء الرمان» ونحوه. 

وأا مطلق الشيءء فهو الذي لم يوٌخذ فيه 
شيء» لا قید الإطلاق ولا قید | » ويعبارة 


أخرى: هو الماء لا بشرط الإطلاق ولا بشرط 
التقييد فهو من الماهية لا بشرط ؛ ولذلك فهو يشمل 
الماء المطلق. وماء الورد» وماء الرمان. وغيرها 


من اليا 


السرا :۷۸۔ 
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ومن أمثلة ذلك أيضاً: الملك المطلق ومطلق 
الملك» والبيع المطلق ومطلق البيع» ونحو ذلك. 


بعض استعمالات كلمة « الإطلاق »: 

أضيقت كلمة «إطلاق» إلى بعض العناوين . 
شیر فیا یل إلى أھتھا مع ما یراد منها: 

١-إطلاق‏ النص: 

هو أن يكون النص الدالٌ على حكم ما مطلقا 
غير مقيیّد بشيء. 

۲ -إطلاق النصوص: 

وهو بالمعنى المتقدم» غاية الأمر أن النص 
ایکون متعدداً. 

۳ -إطلاق الدلیل: 

وهو أن يكون الدليل الدالّ على حكم ما 
مطلقاً ولاب أن يكون الاليل قابلاً الإطلاق 
والتقييد» كالنثصوص 

٤-إطلاق‏ ممقد الإجاع: 

جعنى أن تكون العبارة التي قام الإجماع على 


مطلقاً ولکن کان له قدر متيّن» فتكون كاشفیة 
الإجماع في القدر التين أقوی من كاشفیته بلحاظ 
الإطلاق؛ فسلذلك يؤخذ بالقدر المتيقى". 


() انظر ا لجواهر ۴: ۷۷ و۸: ۱۷۷. 
0 مباحث الأصول (الجزء الثاني من القسم الفاني): 
۲۰۵ وجوث في علم الاصول ۴۱۷١:۴‏ 
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وعليه لا عل الإطلاق. ولملّه لأجل هذا قيل: 
إو الأدلة اللجية _كالإجاع والسيرة ونحوهماد 
يجب الاقتصار فيها على القدر المتيقن؛ لاه 
لا إطلاق ها(؟. 

١‏ إطلاق الفتوى: 

أي أن يكون الفتوى إطلاق ولم تقيّد بشيء. 

٦‏ -إطلاق الأصحاب: 

بعنى إطلاق الفقهاء ا حكم الشرعي عند بيانه 
وعدم تقبیده بشي». والمقصود من «الأصحاب» 
هم فقهاؤنا الإمامیون رضوان اله تعالى علمم . 


۷ إطلاق الأكار: 5 


أي إطلاق أكثر أصحابنا من‌الفقهاءالإما مين 
کلامهم في موضوع ما؛ ومثله: «إطلاق الفقهاءی أو 
«إطلاق أكثر الفقهاء»» ونحو هذه التعبيرات” 

هذا ما أردنا الكلام عنه في الإطلاق» وبي 
الكلام عن المقيد وعملية التقييد وما يلحق بها من 
اجات سوف نأي بها في عنوان « تقييد »» و«مقيد» 
إن شاء الله تعالى. 


مظان البحث : 
بحت المطلق والمقيد في الأصول. 


(۱) انظر على سبيل الثال : المستمسك 1١ :١‏ والشنقيح 
(العلهارة) ۲۰۳:۳ و٤ .۲۱٤‏ 


لغفة: 
السكون والاستئناس» واطبأنٌ قلب الرجل: 
إذا سكن واستأنس والطمأئينة : اسم من الاطمئنان» 


فهو لغ السكونا". 
اصطلاحاً: 

استعمله الفقهاء في المعنى اللغوي ليفسه» 
فیستعمل عندهم بعنی: 

١‏ حصول ما يقارب الغلم» حيث بحصل 
لاان سکون القلب والنفس فاده فیکون عاریاً 
من الشكَ وما يوجب التزازل. 

۲ -الاستقرار حال الصلاةء وهو المعبر عئه 
ب«الطئينة». 


والكلام عن الثاني أي في عنوان «طمائينة» 
وقد سبقت الإشارة إليه في عنوان «استقراره إجالاً. , 

ولذلك ينحصر الكلام في الأول» وة 
على نو الإجمال. 


درجة ألوثوق الحاضل ني الاطمثنان : 
ِن وتسائل الإحراز نأي ما عرز ويكشف به 
كناب العينء والصخحاح » ولسان العرب 


فإنأفادتالقطع» فلايجتمل فيمقابله ا لحلاف » 
فلذلك تكون درجة الوثوق فيه عالية جذاأً. 


تكون درجةالوثوق فيه عالية, ولكن أل من القطع . 

وإن أفادت الظسنٌ,؛ فيحتمل في سقابله 
الحخلاف» ومقدار هذا النلاف مقدارٌ یعتنی به وهو 
أكثر من الخلاف الحتمل في الاطمثنان؛ فلذلك تكو 


درجة الوثوق فيه اَل من الاطمئنان١.‏ 


حجّية الاطمئنان :“ 


الطاهر أله لا شبهة في حجية E‏ 


وقد أرسل الضتهاء والأصولون حجيته إرسال 
السلّات. 

وأا الكلام في متشا حجيته: هل هي 
ذاتبية وحكم العقل كالقطع أو جعملية وببناء 
المقلاءء كالظن ؟ 

فإن قلنا: إن حجَّية الاطمئنان ذاتية كالقطع . 
فلا نكون بحاجة إلى الاستدلال على 

وإن قلنا: إن حجيته جعلية كالظنٌ فتحن 
مطالبون با يثبت هذه الحجَّية. فنقول: 

الدليل المثبت لحجَية الاطمئنان هو السيرة 
العقلائية القائة على العمل بالاطشنان والاحتجاج 


() انظر: دروس في عام الأصول (الحلقة القانية ): 10۹ 
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به فيا بينهم» ولم يردع الشارع عن هذه السيرة. 
فتكون حجَة. 

ولا بد من حصول القطع بركني الدلييل 
المتقدم؛ وهما: قيام السيرةء وعدم الردع» ولا يكي 
الاطمئنان بذلك؛ لألّه يكون من الاستدلال على 
الاطمئنان بالاطمئنان". 


ما يترتب على الاطمئنان من الآثار : 

إذا قلنا بحجَية الاطئنان كا هو المشمور» 
قيترتب عليها ما يترتب على سائر المسجج» مشل 
المنجزية والمعدّرية. 

هذا إذا أخذ طريقا إلى المعكم كاي 
غل ب الموارد. 

ويجوز أخذه موضوعاً أو جز امن الوضيع 

أيضاكالتطلع »كا إذا قال الناذر: «للّه عل 
ار إذا اطأئنت بحياة زيد». 
حیث یکون الاطمئنان بحیاة زید موضو عا اوجوب 
التصدّق. 


أن أتصدّق بدي 


مظان اليحث: 

لم ببحث عن الموضوع في موضع معين» لکن 
يكن استفادة أبحاثه من أبحاث القعطع والظن 
وتضاعيف كلبات الأصوليين والفقهاء في سائر 
الموارد. نعم تطرّق إليه السيدالصدر بصورة مستقلة. 


الأصول ۶: ۳۲ ودروس في علم الأول 
(الحلقة الفانية): 10۹. 


الملحق الأصولي /إعراض Se‏ 


إعراض 
لف 
راجع قسم الفقه. 
اصطلاحاً: 


تقدم في قم الفقه: أن الفتهاء استخدموا 
الإعراض بعناه اللغوي في عدَّة موارد» وكان من 
جملتها إعراض المشهور عن الحبر..وقد أحلها 
شرحه على الملحق الأصولي؛ ونزيد هنا: 


أن المراد من إعراض المشهور عن ا لحر هر٣‏ 


أن يكون بتناول أيدي الفقهاء خبر صحيح و5 
حيث الحجَية» لكن لم يستند إليه الفقهاء في فتاوم 
ویعرضون عنه. 

وهذا هو المراد من قوطم : «إعراض المشهور 
أو الأصحاب عن الخبر». 


هل الإعراض عن الخبر موب لوهنه ؟ 

المشهور بين الأصوليين والفقهاء: أن إعراض 
المشور أو الأصحاب عن خير موجب لوهنه 
وضعفه» بل قالوا: كلا ازداد الخبر صحة وقوه من 
حیثالسند ازداد ضعفاً ووهناً من حیث‌الاعتبار: 
لأ إعراضهم عنه يكشف عن وجود خلل فيه» مثل 


(۱) انظر مصباح الاأصول ۲۰۳:۲ 


کوته صادراً تقیة متلا ول كانوا يستندون إليه. 

وجذور هذه العقيدة أو القاعدة موجودة في 
كليات المتقدّمين وإن لم تعثر على تصرع منهم بلفظ 
القاعدة. وفيا يلي تنقل فاذج من كلماتهم التي تحتوي 
على مفاد القاعدة أو لفظها: 

ذكر الشيخ المفيد -بعد أن قال؛ لا يجوز لأحد 
أن يصوم في السفر تطوعاً إلا ثلاثة أيام في المج لن 
لا جد ادي -: «وقد روي حديث في جواز التطوع 
في السفر بالصيام» وجاءت أخبار.بكراهية ذلك» 
وأنّه ليس من الب الصوم في السفر» وهي أكثرء 
وعليما العمل عند فقهاء العصابة» فن أخذ با محديث 
تيأ إذا كان أخذه من جهة الاتباع؛ ومن عمل 
لى أكثر الروايات واعتمدالمشهور منهافي 


جتنا الصيام في السفر على كل وجه سوى ما 


عددناه »كان أؤلى باحق » واللّه ا لموفق للصواب ». 
فقد جعل عمل فقهاء الصسحابة بتلك 
الروايات مرجَحاً هاء وموهنأًللرواية الغالفة. 
وقال ألسيّد المرتضى ضمن بجحثه عن عدم 
حجَية خبر الآحاد: «... والرجوع إلى المعلوم 
المشهور أل من غيره». 
وهو وان كان ينكر أصل حجَية خبر 
الواحد"» إلا أن هذا الكلام يئ عن ارتكاز 
() القنعة: .٠٠١‏ 
(۲) رسائل‌السيدالمرتضى ۲۷:1 .أجوبةالمسائلالتبانيات. 
(۳) والظاهر أله يقول بجَية خبر الواحد الصفوف 
بالقرائن. ولع من القرائن عنده کونه مشہوراً. 


القاعدة المذكورة في أذهانمم. 
وقال احق الحلّي عند كلامه عن الصلاة في 
وبر الشعالب والأرانب» بعد أن ذكر أ 


ذكر منهما روايتين للمنع ورواية للجواز: «واعلم أ 
المشمور قي فتوى الأصحاب المنع ما عدا السنجاب 
ووبر الغرء والعمل به احتياط في الدين». م ذكر 


روایتین دنین على الجواز. م قال: « ولو عمل با 
عامل جازء لكن على الأول عمل الظاهرين من 
الأصحاب منضاً إلى الاحتياط للميادة». 

لکن لیس في کلامه تصرج بكون إعياظن 


المشهور عن احبر موهن لهء نعم فيه ظ هور كنذا ٦‏ 


المعنى وتصرج بان عمل المشمور بأحد الطرك ي 
الخبرين المتعارضين مرجع له. ر 
وقال اليد الأول في مقدّمةالذکری بعد بيان 
أقسام ا لحبر: « وبر الخبر؛ لغالفة مضموني القاط 
من‌الكتاب والسّة والإجماع -لامتناع ترجيح لظن 
على العلم-أو بإعراض الأكثر عنه أو...»؟. 
وكلامه صارج في القاعدة. 
وقال الشهيد الثاني في المسالك في مسأ بعد 
أن ذكر روایتين وصف إحداهما بكونها حسلة: 
«ونسبما المصتف إلى الشذوذ من حيث إعراض 
الأصحاب عن العمل بضمونها»"". 
المعتبر: 16١‏ 
() الذکری .٤۹:۱‏ 
() المسالك ۷ .۲٤۵‏ 
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ومراده من ا لمصتف العف الحلي. 

والنص صبرج في القاعدةء كا يدل على القزام 
المي بها أيضاً. 

وهكذا استند الفقهاء" إلى القاعدة حتق 
يومنا هذاء بل اتسعت دائرة الاستناد إلهاء 
وتعرّض هما الأصوليون"" أيضاً عند الكلام عن 
حجّية خير الثقة وما يكن أن يكون مضيقاً انطاق 
حجّيته» وفي البحث عن تعارض النبرين وترجيح 
ما عمل ا لمشمور به منها. 


نظرية السيّد الخوني» 
اشتهر السيّد الخوني بخالفته هذه النظرية» 
فاه ير أن عمل المشہور ليس جابراًلضعف 


سر سالك. كا أن إعراضمم ليس موجباً لضعفه ووؤهنه. 


ونحن ننقل هنا كلامه بالنسية إلى القسم الشافي. 
وسوف يأتي الكلام عن القسم الأول في العنوائين: 
«شہرة» و« مشہور» إن شاء الله تعالی. 

قال السيّد ا نوي -حسب ما نقله مقرّر بجثه 
في مصباح الأصول۔: 


٠ )(‏ انظر على سبيل الغال: الحداتق ۱۳: ١ءء‏ والرياض 
۷ ۳ والجواهز ۱ : ۱۲۶ و ۱۷۸ و ۲۰۳ و ۳۹٣۳‏ 
و١‏ و ... والطهارة (للشيخ الأنصاري) ۲: ۲۹۵ 
والمستمسك ٤۵:1‏ و ۲۹٤و‏ ... 

انظر على سبيل المثال: فوائد لصولل :۷۸1و۷۸۷ 
ونهاية الأفكار ۳: ١ء‏ روث في عام الأضول 
٤‏ ۲ وأصول الفقه ( للمظقر) ۲: ۲۲۱. رغيرها. 


ف 
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«إِنٌ ابر إن كان صحيحاً أو موقا في نقسه» 
هل يكون إعراض المشهور عه موجباًلوهنه 
وسقوطه عن الحجَّية أ لا؟ المشهور بينهم هو ذلك 
بل صرحو أله : كلا ازداد احبر صحة ازداد ضعا 
ووهنأً بإعراض المشمور عنه. والتحقيق عدم تقامیة 
ذلك أيضا؛ إذابعد كون ا خير صحيحاً أو موتقاً 
ومورداً لقيام السيرة ومشمولاً لإطلاق الأدلّة 
اللفظية على ما تقدّم ذكرهاء لا وجه لرفع اليد عله 
لإعراض المشمور عنه. نعم إذا تسالم جميع الفقهاء 
على حكم مخالف للخ الصحبح أو الوق في نقسه» 


بحصل لن العلم أو الاطمئنان بأنّ هذا الخبر م يمد - 
من المعصوم ## أو صدر عن تقية. فيسقط الف 


المذكور عن الحجية لا محالةء كا تقدمت الإشارة 
إليه؛ لكّه خارج عن محل الكلام. وأما إذا عياف 
العلماء على قولين. وذهب المشمور منهم إلى ما 
يالف احبر الصحيح أو الموتق؛ وأعرضوا عننه. 
واختار غير المشهور منهم ما هو مطابق للخير 
المذكور. فلا دليل لرفع اليد عن الخبر الذي يكون 
حجّة في نفسه جرد إعراض المشهور عنه». 

قإذن هو يرق بين إعراض الجميع وإعراض 
المعہور؛ فيرى الأول موهناًللخبر دون الثاني . 


مظان البحث : 
اضح ما تقدم؛ أن الفقهاء تعرضوا للقاعدة 


.۲۰۲ ۰۲ مصباع الأصول‎ )١ 


ONO ...‏ 
يناسبات ختلفة وعند مواجهتيم مواردها: 
وأما الأصولتون قفد تعرضوا ها في موضعين: 
الأول عند البحث عن حجَية خبر الواحد. 
الثاني - عند البحث عن تنعارض البرين 
وترجيح أحدهما على الآخر موافتته للمشهور 
وطرح الخالف له. 
لكن بعضهم تعرٌّض له في المحوضع الأولء 
وبعطہم في الثانيء وثالث لم يتعرٌض له أصلاً. 


اقتضاء 


راجع؛ قسم الفقه عنوان «اقتضاء». 


الأقل والأكثر 


لغفة: 

مفهومان ؤاضحان» فالأَقل أفعل التغضيل 
من القليل» والأكثز من الكثير والفليل والكثير 
مضادان. 


أصطلاحاً: 

يقعان عنواناً لسألة أصنولية مهتة. وهي 
مسنالة دوران الأمر أي التكليف- بين الأقلٌ 
والأکتر. وتوضح ذلك: 


أله إذا تع التكليف بأحد شيئين. فاا أن 
يکونا متباینین أو لا: 

فالأوّل - مثل ما لو علمثا بوجوب الصلاةء 
لكن لا نعلم أ نها الظهر أو الجمعةء فهذه الصورة هي 


مسألة دوران الأمر أي التكليف بين المتباينين . 

والفاني - مل ما أو علمنا بوجوب الصلاة» 
لكن لا نعلم نها متكوّنة من تسعة أجزاء أي 
من دون السورة مثلاً- أو من عشرة أجزاء ها 
فبا السورة» وهذه الصورة هي مسال دوران 
الأمر أي التكليف بين الأَقلٌ والأكثر. 


وقد تقدّم بعض الكلام عن الأول في جنوان © 


«احتياط». ويسنحصر جنا فعلاً في التاق 
أي الأقلٌ والأكثر. 


أقسام الأقل والأكثر: 


الأرّل -الأقل والأكثر الاستقلاليان: 

وهما اللذان یلاحظ کل مهما مستقلاً عن 
الآخر فیکونان واجبین أو حرامین مستقلین. 
بحيث يكون لكل منهما إطاعة ومنصية مستقلان. 

فال الواجب» ما لو علمنا بائشغال 
فنا بدين؛ لكن لا ندري هل هو خمسة أو عشرة 
دراهم. ویمبارة اُخری: تعلم يأل وجوب 
فراغ الذكة بدفع دراهم لكن لا نعلم انها خمسة 
أو عشرةء فكل مسن الخمسة والعشزة واجب 
» ولذلك لو دفعنا نمسة دراهم برقت 


.. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۽ 
فمتنا مقدارهاء فإن كانت ذشتنا مشغولة بعشرة 
بقيت مشغولة بخمسة أخرى» بخلاف الال والأكثر 
الارتباطيین. كا سيأقي. 

ومقالالحرام» مالو علمنابحرمة قراءةالعزائم على 
الجنب والحائض» ولكن شككنا ف ضا الحرم 
هل هو قراءة خصو ص[يةالسجدةأو جميع السو رة؟ 


الثاني -الأقل والأكثر الار تباطيان : 
وهما اللذان يلاحظ أحدها أي الأقلٌ- 
تاره مستقلاًمن دون لماظ شيءٍ آخر» ويلاحظ 
اُخری مشر وط بشيءٍ آخر. أو -بعبارة أخرى۔ 
يلاحظ ضمن شيء آخر وهو الأكار. 
ومثاها في الشبهة الوجوبية: ما لو علمنا 
ابجوب الصلاة وشككنا في أن ماهتا هل هي 
تسعة أجزاء أي من دون لحاظ السورة» أو عشرة 
مع لحاظ السورة؟ 
ومثاطا في الشبهة التحريية هو: ما لو علمنا 
بحرمةالغناء ولكن شككنا هل هو مطلق ترجيع الصوت 
وهو الأقل أو بقيد كونه مطرباًء وهو الأكثر. 
وكذا لو علمنا بجرمة صنع الجسمات» لكن 
شككنا ن أن الحرام هل هو صنعها مطلقاً وإن كائت 
ناقصة» أو بقيد كونها كاملة؛ فالأوّل هو الأفلٌ» 
والثاني هو الأكتر(؟. 
() انظر اصطلاحات الأصول: 1١‏ عنوان «الأقل 
والأكثر». 
(۴) انظر فوائد الصو .۱٤۹- ۱٤۸:٤‏ 
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انعصار البحث في الا ر تباطيين : 
والمبحوث عنه في الأصول هو خصوص 
يان فاا يشار الها 
في مقدمة البحث توضيعاً للارتسباطيينء ولذلك 
تترگز أعاث الأصوليين في الارتباطيين. ووجهه : 
أن ا لمكم في الاستقلالين 
الأخذ بامتيقن وبجري أصل البراءة في الزائد من 
ذلك على المشهور» فيجب عليه في مقال الدراهم 
أن يدفع خمسةء وأا الزائد عليها فتجري فيه 
البرا 


وكذا في مال التحريم» فإ العرم قطماً يز 


قراءة آية السجدة» وأا سائر الآيات فحيث فاه 
حرمتها مشكوكة فتجري فما البراءة. ر 


حالات دوران الأمر بين الأقلٌ والأكثر: 

لدوران الأمر بين الأفل والأكثر حالات 
نسیر لہا فیا بلي : 

١‏ -الدوران ينا في الأجزاء. 

۲ الدوران بینہما في الشرائط . 

۳ الدوران بين التعيين والتخيير. 


أولاً -دوران الأمر بين الأقل والأكثر 
في الأجزاء: 

ومثال هذه الصورة: ما لو علم المكلّف 
أجزاء ا فما السورة» أو تسعة أجزاء مع حذف 


بوجوب الصلاة و 


اختلف الأصوليون فى أن الأصل الجاري في 
هذا المورد هل هو البراءة أو الاشتغال والاحتياط؟ 

ویترگّز وجه القائلين بجريان أصالة البراءة 
في أن العلم الإجمالي ينحل إلى تكليف معلوم 
تفصيلاً وهو الأَقلّ؛ لأ الأفلٌ هر القدر المتيقن 
ما تعلق به التكليف. وإلى تكليف مشكوك 
وهو الأكثر فتجري فيه البراءة؛ لاله شبهة 
بدوبة؛ وپمبارة أخرى تندرج المسألة في با 
الك في التكليف حيث تجري فيه البراءة. 

وأا القائلون بجريان أصالة الاشتغال فيرون 
أي العلم الإجمالي لا ينحلٌ في هذه الصورة؛ لوجود 


موانع من الحلاله, فالواجب عندهم الإيان 


عالاأكر. وبعبارة أخنرى: يكون المورد من 


قبيل دوران الأمر بين ا لمتبا ينر 
في امكف به الذي يجب فيه الاحتياط . 


فيندرج في الشكّ 


ملاحظة: 
إِيَ البحث عن الأقلٌ والأكثر إا يكون بعد 
الفراغ من جهتين: 
الأولى -الالتزام بجريان أصالة البراءة في 
الشبهات البدوية. 
الشانية -الالتزام منجزية الملم الإجمالي 
وجريان أصالة الاشتغال عند دوران الأمر بين 
() انظر: فوائد الأول ٤‏ . ونهساية الأفكار 
Ni:‏ 


امتباينين؛ أن غاية ما جحاوله القائل بالبراءة في هذه 
المسألة هو القول باعلال العلم الإجمالي وصيرورة 
الأكثر شبهة بدوية تجري فيها البراءة. 

وغاية ما يحاوله القائل بالاشتغال هو إثبات 
عدم الاحلال وفرض هذه الصورة من دوران الأمر 
بين المتباينين التي تجري فيها أصالة الاستغال, 


الأقوال في المسألة: 
والأقوال في المسألة 
١‏ -جريان البراءة المقلية والنقلية. 

۲ -جريان البراءة النقلية دون العقلية ر 
٣-عدم‏ جریان البراء تین . 


الأذل ‏ النسول بجسريان البا ية 


والنقلية : 

اختار هذا القول الشيخ الأنصاري وأغلب 
من تأر عنه من التزمنا بذکر آرائهم. کا ستأقي 
کلاتہم. 

قال الشيخ الأنصاري: «وقد اختلف في 
وجوب الاحتياط هناء فصرّح بعض.متأخُري 


المتأخّرين بوجوبه» وریا یظهر من کلام بعض 
القدماء کالسید والشیخ ۳ء لکن لم ینعلم کبونه 


() انظر منقق الأصول :٥‏ ۱۹۷. 

سوف نشير إليهم عند استعزاض القول ألفالك . 
(۳) انظر الاتتصار: ۱٤1‏ و .۱٤۹-۱٤۸‏ 

() انظرا لحلاف :١‏ 1۸۲ المسالة ١۱۳۸‏ 


النوسوعة الفقهية الميشرة / ج ٤‏ 
مذهباًخباء بل ظاهر كلباتمم الأخر خلافه. 
وصرع جماعة إجراء أصالة البراءة وعدم 
وجوب الاحتياطء والظاهر أنه المىشهور بين 
العامة" والخاصةء المتقدّمين منهم والمتأخُرين. كا 
یظهر من تتع کتب القوم. كا لاف والرائ ر۱ 
وكتب الفاضلين" والشميدين والحقق الماني" 
ومن تأر عنہم. 
بل الانصاف: أله لم أعثر في كلبات من قم 
على احق السبزواري على من لزم بوجوب 
الاحتياط في الأجزاء والشرائط وإن كان فيم من 
يختلف كلامه في ذلك» كالسيّد والشيخ والشميد. 
وكيف كان فالختار جريان أصل البراءة. 
لئا على ذلك: حكم العقل وما ورد من 


سال 


ومقصوده من حکم المقل: حکه بقیع 

: الذريعة ۲: ۸۳۳ وال 

اظر الإحکام في أصولالاًحکام ( لابن حزم )۲: ١۸۵‏ . 

(۳) الحخلاف :١‏ ۸0 المسالة ۴۵ 

.۲۳۲ ١١ السنرائر‎ )( 

)6( انسظر: المسعارج: ۲٠۷-۲٠١‏ والمعتير 1:1 
واختلف .٤46 :١‏ 

(۲) انظر: القواعد رالفوائد ۱: ۱۳۲ والذگری ۵۲:۱ 
وتهید القواعد: ۲۷۱. 

(۷) انظر جامع المقاصد ۲: ۲۱۹و ۳۲۸ 

A)‏ انظر: الفوائد الحائرية: ٤٤١‏ - ١٠٤٤ء‏ والقوانين 

۲ والقصۈل: ۵۱ و۲۵۷ والمتاهج ۲۲١:‏ . 

قراد الأصول ۴۱۹:۲ ۴۱۷ 


0) 
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المقاب بلا بيانء فن العقل يحكم بقبح ا مؤًاخذة على 
ترك الأكثر مع عدم العثور على بيان من الشارع 
عل وجوبه بعد الفحص عنه. 

وأا حكم النقلء فا ورد في البراءة من 
التكليف عند الشكٌ فيه إذا كانت الشبهة بدويةء 
مثل حديقي الرفعا" والممجب") والمفروض 
أن الأكثر يصير شبهة بدوية بعد امحلال العتلم 
الإمالي. 

وا تجري البراءة إذا أمكن انحلال العام 
الإجمالي كا تقدم. ولذلك قال الشيخ الأنصاري: 
«وبالجملة: فالعلم الإجمالي فيا نحن فيه غير مؤأّر في 


وجوب الاحتياط لكون أحد طرفيه معلوم الإلرام 4 


تفصيلاًء والآخر مشكوك الإلزام رأسأ؟. 

ومن اختار هذا الرأي: 1 

العفّق العراقيء حيث هب إلى أله م يكن 
أي الأقل أو الأكثر الارتباطيين علم إجمالي أصلا. 
والتعبير عنه بذلك مسناحة. واضحة9! لأنّ مرجع 
السك في أن الواجب هو الأفل أو الأكثر إلى أن 
شخص التكليف المنبسط على ذوات الأجزاء هل 
هو محدود بعد يشمل الجزء المشكوك. أو بعد 


(۱) الوسائل 1۵: ۳۹۹ الباب ٥٦‏ من أبواب جهاد 
النفس» الحديث الأول : 

(۲) الوسائل ۲۷: ۱۹۳ الباب ٠۲‏ من أبواب صفات 
القاضي» الحدیث ۴۳ 

(۳) فرائد الأصول ۰۲ ۳۲۲. 

() نهاية الأفکار ۳ ٠۳۸۲‏ 


لا يشمله نظير الخطً الذي يشاك ني أله دود بكوند 
إلى ذراع أو أزيد؟ ومن الواضح أن هذا لا يوجب 
اختلافاً في ذات الوجوب التي هي مصبٌ حكم 
العقل بالإطاعة. 
أخرى؛ أن العلم الإجمالي المتصور في 
امقام إا هو بالنسبة إلى حد التكليف, من حيث 
ترد بین کونه محدوداًّ جذ لا يتجاوز الأقل, أو عد 
يتجاوزه ويشمل الزائد» وال فبالسبة إلى نفس 
التكليف والواجب لا يكون من الأول إل علم 
تفصيلي برتبة من النكليف وش بدوي محض ر تبة 
أخرى منه متعلقة بالزائد". 

-والحقق الإصفهاني» وبنى استدلاله على 
الالال با اختاره: من أن وجوب المركب ذي 


رارم الاجا وجوب نفسي واحد منبسط على جميع 


الأجزاءء م قال: «ولا ريب أن هذا الوجوب 
التي الشخصي العلوم أصله منبسط على تسنعة 
أجزاء بتعا واحد. وانبساطه بعین ذلك التعلق على 
الجزء العاشر المشكوك. مشكوك فهذا الوجوب 
التفسي الشخصي المعلوم جقدار العلم بانبساطه 
يكون فعلياً منجزأًء وبامقدار الآخر الجهول 
لا مقتضي لفعلیته وتنجزه »۴ . 

وإذا م یکن الوجوب فليا وجرا في 


(۴) المصدرالمتقدم: ۲۸۲. 
(۳) نہايةالدراية : ۲۹1-۲۹۵ 


وما هو مشكوك الوجوب» فتجري البراءة في 
المشكوك. 

-والسيد الخونيء وبنى انحلال الملم جلى 
المقدّمات التالية 

١ن‏ ذات الأقلّ وجوبها معلوم ونا الشك 
في أنّبا واجبة على نحصو الإطلاق. أي من دون 
تقييدها بشيء -وعلى تو اللاإبعرط القسمي-أو 
مأخوذة على نعو التقييد وبشرط شيء» وهو انضهام 
الجزء المشكوك إليه؟ 

فالجامع بسين الإطلاق والعقييد تين 


الوجوب وأا الشاك في خصومية الإللائ و 


أو التقييد. 

۲ إن إطلاق اوجوب لا دي إلا لیج 
على الکلف؛ لته یستلزم وجوب نویا 
لاف التقييد» فاه يوجب تضيبقا؛ لاله ستضكن 
وجوب الجزء المشكوك. 

٣-ولذا‏ لم یکن في الطلاق تضییق فلا معنی 
لجريان البراءة فيه؛ لأ البراءة نّا تجري فيا إذاكان 
في جریانه امتنان على المكلف» وحيث لا تضبق 
على المكلّف في جائب الإطلاق. قلا امتنان في 
جريأن البراءة فيه . 

-وإذا م جر أصالة البراءة في جانب 
الإطلاق» فتكون جارية في طرف التقييد من 
دون معارض» فأصالة عدم تقييد الأقلٌ بالجزء 
المشكوك أي الزائد-تثبت عدم وجوبه. 

١-وإذا‏ جرى الأصل في أحد طرفي 
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العلم الإجمالي دونالطرف الآخر أدّى ذلك 
إلى انعلالر. 

-والإمام الخميني» حيث قال في وجه 
الانعلال بعد ذكر مقدّمات: 

«إذا عرفت ذلك يضح لك جريان البراءة 
في المشكوك من الأجزاء؛ أن ا حجة على المرب 
إا يكون حجة على الأجزاء وداعبياًإليها إذا 
قامت الحجَة على كون المركب مرگباً من الأجزاء 
الكذائية ومنلا إلهاء وأا مع عدم قيام المحجة 
عليه لا يكن أن يكون الأمر به حجة عليها 
وداعياً اء فع الشاك في جزثية شيء للمرگب 
لا يكون الأمر المتعلق به حجَةً عليه ضرورة 
أن قامية المجة إا تكون بالعلم والصلم بستعأق 
الأ بالمرب إا يكون حجّة على الأجزاء 
التي علم تركب ا مركب منها... فع الشكٌ في دخالة 
شيء في ارکب واعتباره فيه عند ترتیب أجزاه» 
لا یکون الأمر بال رکب حجّة علیه... »0 . 

-والسيّد الصدرء فال قال: «وحيث إن 
وجوب الأكثر مشكوك ومشمول لأدّة البراءة عند 
الشكٌ قي التكليف في تفسه؛ فيكون منهج البحث هو 
التفتیش عا یکون مانعاً عنها وبرهاناً على عدم 
جريان التأمين عن هذا الوجوب المشكوك... ٠»‏ 

م استعرض الموانع الستة التي ذكرها بعضهم 
() مصباح الأصول ٤٤١_٤۲۹:‏ 
تهذیب الاصول ۴: ۲۸۲ ۲۸۲. 
(۳) بوث في علم الأًصول ۵ ۳۲۷. 


الملحق الأصولي /الأقلّ والأكثر e‏ 


وناقشهاء م قال: «وهكذا يضح من مجموع 
ما تقدّم: أن شيئاً من الموانع المتصؤرة غير ام 
وأ الملم الإجمالي الدائر بين الأقلٌ والأكثر 
في الأجزاء ليس منجّزاًلوجوب الأكشر ٠1»‏ . 


الثاني -القول بجريان البراءة النقلية دون 

العقلية : 

اختار هذا القول صاحب الكفاية والحمق 
النائيني. 

قال صاحب الكفاية: «والحق أن العلم 
الإجالي بتبوت النكليف بينهي أيضاً بوج 
الاحتياط عقلاًبإتيان الأكثر؛ 
بېو ته فملاًء. 

م اقش القول بانلاله» م استدل بوایه ر 
وحاصله: أنٌ الأحكام تابعة للمصال الواقعية 
سبناء على مسلك العدأيّة - ولا يكن إحراز المصلحة 
الواقعيّة عند الدوران بين الأقلٌ والأكار إلا بالإتيان 
بالأكثر؛ لأنّ مح الإتيان بالأةل نك في جصول 
المصلحة الواقعية". 

إلى أن قال؛ «هذا بحسب حكم المقل» 
وأما النقل» فالظاهر أن عموم مثل حديث الرفع 
قاض برفع جزئية ما شك في جزینه» فبمثله رتفع 
الإجمال والتردد عا تردد أمره بين الأقل والأكثر» 
(۱) بوث في علم الأصول Fir:‏ 
(۲) فاي الصول: ۳٣۳‏ . 

.۳۹١ المصدرالتقدم:‎ )۳( 


ویعیته في الأول »(؟. 


«فتحصل من جميع ما ذكرنا: أله لا محل للبراءة 
العةلية في دوران الأمر بين الأفل والأكثر 
الارتباطي۔ 

وأما البراءة العرعية فلا حذور في جريانها؛ 
أن رفع القيديّة إا هو من وظيفة الشارع كجعلها 
غايته» إن وضمها ورفمها إا یکون بوضم متها 
الانتزاع ورفعه» وهو التکتلیف بالأكثر وبسطه 
على الجزء المشكوك فيه...«. 

ويتلخَص الوجه الذي ارتضاه لعدم الانعلال 
ي وجوب الأقلٌ وإن كان معلوماً تفصيلاً 
إل أن هذا الملم التفصيلي يرجع إلى العلم الإجمالي 
ت الأ ذالأكثر بل هو عينه؛ لتردد وجوب الأقل 
بین وجوبه لابشرط الأکثر أو بشرطه ‏ فلا سبل إلى 
دعویالانعلال. وبعبارةأًخری : أنًالعقاب على ترك 
الجزءالمشكوك وإن كان عقابًبلابيان إل أن احتال 
كونه قيداً الال مع انضمام العلم الإجالي إلى ذلك 
يجمل العقل حاكأًبتنجّز التكليف واستحقاق العقاب 
على تركه» ووضع القيدية أو رفعها ليس بيد العقل 
وأا هو بيد الشارعء تمم العقل حاكم بلزوم الخروج 
عن عهدة التكليف والقطع بامتثاله وهذا يقتضي 
العمل بالأكثرء أي ضا لجزء ا مشكوك إلى الأقل". 
() كفاية الاًصول: .۳١١‏ 
(۲) فوائد الاأصول £: ۱١۳-۱۹۲‏ . 
(۳) المصدرالمتقدم: .١١١‏ 


الثالث -القول بعدم جريان البراءتين العقلية 

وا 

اختار هذا القول صاحب الكفاية في حاشيته 
على الكفاية حيث قال _معلقاً على كلامه؛ «هذا 
بحسب حكم العقل أا السقل فالظاهر...» الذي 
تقدّم عنه في القول العاني-: «لكلّه لا يخن أنه 
لا جال للنقل فيا هو مورد حكم العقل بالاحتياط» 
وهو ما إذا ملم إجمالاًبالتكليف الفعليء ضرورة أل 
ينافيه رفع ا لجزئية الجهولة؛ ونا يكون مورد ما إذا 
لم يعلم به كذلك» بل علم جرد ثبوته واقعاً»۷. 

ویظهر هذا القؤل من بعض آخرین شار 
إلى ذلك الشيخ الأتصاريء منم( 

١‏ افق السبزواري حیث قال عتا الک 
غا یجب على من لم يحسن شیئ من الماعومکد تل 
الأقوال في ذلك: «واعلم أن أكثر الخلافات التي 
أوردناها في هذا المبحث ترجيع طرف من مشكل؛ 
لفقد النص وعدم استقلال العقل بأمتال هذه الأمورة 
لكن القاإعدة التي أشرنا إليما مراراًء من وجوب 
تحصيل اليقين ببراءة الذة مبن النكليف الشابت 
عند الشكّ والاشتباء في حقيقة ا لكلف به وما يعتبر 
فيه يقتضي العبمل بطريقة الاحتياط في أمثال 
هذه المواضع 0. 1 
- السيّد اطباطباني -صاحب المناهل- 
حيث قال: «إذا اختلف الأصحاب في جزئلة م ٤‏ 


.)1( الامش رقم‎ ۳٠١ كفاية الأصول:‎ )١( 
.۲۷۳ ذخيرة المماد:‎ )۲( 
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في عبادة واجبة كالصلاة والصومء أو شرطية فيهاء 
فهل الأصل عدمها حتى يقوم دليل من الححارج 
علمناء أو اللازم الحكم بها حتى يقوم من الخازج 
دليل على عدمهها؟ فيه إشكال. والتحقيق أن يقال: 
إن للمسألة صوراً: الأول - أن يستفاد من الإجماع 


الوقت الفلانيء م يحصل الشاك في وجوب شيء فيا 
على وجه الجزئية؛ أو في اشتراطها به باعتبار 
الاختلاف فمماء وهنا يجب الحكم بالوجوب 
والاشتراط ؛ وذلك لذن الذئة قد اشتغلت بتلك 
العبادة بالإجماع كبا هو الفرض فيحتاج في تحصيل 
البراءة منه إلى اليقين بهاء ولا يعصل إلا بالإتيان 
بالمشكوك فيه ». 

ومن يظهر مئه أيضاً هذا الشول الشيخ 
محئدتق صاحب الحساشية". ونيب إلى شريف 
العلاء"" أستاذ الشيخ الأنصاري. 


ثانياً -دوران الأمر بين الأقل والأكنار في 

الشرائط : 

الشرط على قسمين؛ 

القسم الأول -ماكان خارجا عن ماهيْة 
المشروط. مل الطهارة.بالسبة إلى الصلاةء 
() مفاتيح الأصول: 6۲۸ . 
(۲) انظر هداية المسترشدين: .٤٤۹‏ 
(۳) اظر فرائد الاأٌصول ۲: ۴۱۹ الامش رقم (۲). تقلا 

عن ضوابط الاصول: .۳۳١‏ 


الملحق الأصولي /الأقلّ والأكثر IN‏ 


فإ الصلاة مشروطة بالطهارةء والطهارة ليست من 
ماهية الصلاة. 

القسم الثاني -ما كان داخلاًضمن ماهية 
المشروط مغل شرطية الإيان بالنسبة إلى الرقبة 
فيا لو قيل: «أعتق رقبةً مؤمنةً»ء فن قيد الإيان 
ليس متفصلاً عن الرقبةء بل هما محدان خارجاً. 

وقد صرّحوا بأ حكم الجزء ا لغارجي 
يجري في الدرط أيضاًء فن قال بالبراءة هناك يقول 
بها هنا أيضاًء ومن قال بالاحتياط هتاك يقول به 


هنا أيضاً. 
وظاهر کلباتهم؛ أن حكم القسمین واحلا 


ون کان لبعضہم كلام في القسم الشاني» قال ۷ 


الشيخ الأنصارني بعد نقل احتال التغرقة 
بين القسمين ومناقشتة؛ «فالتحقيق: اا 
الشرط بجميع أقسامه واحد. سواه ألحقتاه بالجزه 
أم بالمتباينين ٠»‏ 

وقال العراقي: «وأما إذا كان الترديد بين 
الأقلٌ والأكتر في شرائط المأمور به ومسواتعهء 
فالكلام فيه هو الكلام في الأجزاء حرفا جرف 
والختار فيا هي البراءة عقلاً ونقلاًء من غير فرق 


بين أن يكون متشا انتزاع الشرطئة أمراً خارجا 
عن المشروط مبايناً عه في الوج ود أو متحداً 


مع المشروط وقاماًبه...»". 

وكذا قال بجريان البراءتين في القسمين 
(۱) فرائد الأصول ۲: ۳۵۷. 
(۲) نپاية الأفکار ۳۹۱:۳. 


السادة: اموي" والخميني والصدر". 
ولا حاجة إلى نقل كلباتمم. 

وأا صاحب الكفاية والحفّق النائيني اللذان 
قالا بجريان البراءة النقلية دون العقلية في الأجزاءء 
فقد قالا بذاك في الشرائط أيضاً(جالاً. 

قال صاحب ألكفاية؛ «ظهر ما مر حال 
دوران الأمر بين المشروط بشيء ومطلقه» وبين 
الحا كالإنسان وعامه كا حيوان» وألّه لا جال 
هاهنا للبراءة عقلاًء بل كان الأمر فما أظهر... 
نعم لا بأس بجريان البراءة النقلية في خصوص 
ردوران الأمر بين المشروط وغيره» دون دوران 
الأأمر بين الناص وغيره؛ لدلالة مغل حديث الرفع 
على عدم شرطیة ما شك في شرطیته ولیس كذلك 


بخصونة لاص فإتّها إا نكون منتزعة عن 


نفس ا ناص فيكون الدوران بينه وغيره من 
قبيل الدوران بين المتبايئين ». 

وسيأقي الكلام عن قريب عا أشار إليه من 
دوران الأمر بين العا وا حاص اللذين هما من 
قبيل ا لجنس والنوع. 

وقال النائيتي: «والكلام فيه عين الكلام في 
ان البراءة الشرعية وعدم جريان 
المقليةء سواء كان منقاً انتزاع الشرطية 


( انظر مصباح الأصول ۲: .٤٤١- ٤٤٥‏ 
(۲) انظر تپذيب الأضول ۲ء ٤٠٠‏ 

(۳) اظر بوث في علم الاأًصول .٠٠۲:۵‏ 
)٤(‏ كفاية الأًصول: ٠٣١۷‏ 


أمراً متحداً مع المشروط في الوجود. کالإیان في 
الرقبةء أو مبايناًله في الوجود كالطهارة في الصلاة؛ 
فإ المناط في جريان البراءة هو: أن يكون 
المسكوك فيه ا تتاله يد الوضع والرفع الشرعي ولو 
بوضع منشاًالاتازاع ورفعهء وأن یکون في رفعد مل 
وتوسعة على المكلفين. وهذا المناط يعم الشكّ في 
الأجزاءء والشروط على نسق واحد»١.‏ 
دوران الأمر بين الجنس والنوع : 


من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر . 


في الشرائط هو دوران الأمر بين العام والخاص 
إذاكانا من قبيل الجنس والشوع. أو | 
والفرد (الحصًة)» لكن اختار فيه جملة ملأ 


الأصوليين القول بالاحتياط» سواء كارا الاح 


بالراء تين في الأجزاء والترائط ورتم 


البراءة الشرعية. 

ون التزم بذلك: صاحب الكفاية والحتقان 
النائيني والعراقي. 

أا صاحب الكفايةء فقد ققدم كلامه قبل 
قلیل. 

وأا فقال: «والآأقوى: أنه يجب 


فيه الاحتياط ولا تجري البراءة عن الأكثرء 
فن القرديد بين ا لجنس والنوع وإن كان يرجع 
بالتحليل المسقلي إلى الأقل والأكثر. إا 
خارجاً [و] بنظر العرف يكون من الترديد بين 


ته 


() فوائد اسول £: 1۸4--۱۹. 


ء.............. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج > 


المباينين؛ لان الإنسان با له مسن المعنى المرتكز 
في الذهن مبان للحيوان عرقاء فلو علم امالا 
بوجوب إطعام الإنسان أو الحيوانء فاللازم هو 
الاحتياط بإطعام خصوص‌الإنسان... لأنّه مع 
بين الأمرينء فإ إطعام الإنسان يستلزم إطمام 
الحيوان أيضأًء. 

وأا المسراتي فقال: «وأشا لو كان 
الأقلٌ والأكثر من قبيل الجنس والنوع أو الطبيعي 
والحصةء كا إذا دار الأمر بين وجوب إطعام 
مطلق الحيوان أو الإنسانء أو وجوب إكرام 
الإتسان أو خصوص زيد ففي جريان البراءة فيه 
عن الخصوصيًة المشكوكة إشكال منشو الإشكال 
في كون الشبهة فيه من الال والأكار أو المتباينين. 
وگ الأفوی فيه وجوب الاحتیاط »۴۱ . 

م عله بقوله: « لأ بإطعامه يقطع باروج 
عن عهدة التكليف المعلوم ف الب 
إطعام غير زيدء فاه لا يقطع بحصول ألفراغ ولا 
يؤمن العقوبة على ترك إطعام زيد. 

وبا ذکرنا يظهر امال في جميع موارد الدوران 
بین التخيير والتعیین الث رعي »۴ . 

هذا ولكن ل يفرّق بسعض الأصوجين بين 
المطلق والمقيد والعامٌ والخاص وإِن كان ثل ا لجنس 
والنوع فقالوا بجريان البراءة فيهاء مغل السادة: 
() هاي الأفکار ۲۹۹:۳. 
الصدرالعقدم: ۳۹۸. 


بخلاف صورة 


الملحق الأصولى / الأقلٌ والأكثر 
اموي وا ينی" والصدر". 


ثالئاً -دوران الأمر بين التعيين والتخيير : 
ن التعيين والتخيير له حالات 
ختلفة. وإغا نشير إلى ما هو الهم منهاء وهو: 
ما إذا علم ا مكلف تعلق التكليف بأمر معن وشك 
ف أله واجب عليه بتحو التمين أو التخيير بينه وبين 
غبره» کا إذا علم بوجوب عتق رقبة كقارة عن 
الإفطار العمدي» ولكن لا يدري هل ذلك على نحو 
اين أو التخيي بينه وبين إطمام سين مسكياً 
أو صوم ستين يوماً؟ 


يجب عليه التق على نحو التعيين؛ وقال بعض عر 
بجب عليه ذلك على نحو التخيير. 

فملى الأول لا جزي إطعام ستين مسكيناًء 
ولا يسقط التكليف» وعلى الفاني بجزي. 

استدل الشيخ الأنصاري على القول بالتعيين: 
بأنّ البراءة عن وجوب العتق على التعيين معارضة 
بالبراءة عن وجوب أحد الأمور الشلاثة التق 
والإطعام والصوم-على وجه التخيير. 

واستدل على القول با ي الإلزام 
بالعتق على وجه التعيين كلفة زائدةء وهذه الكلفة 
مرفوعة بحديي الرقع والحجب وغيرهما من دة 


مصباع الأصول ۲: .٤٥٤‏ 
تہذیب الاأًصول ٤١١:۷‏ 
(۳) بجوت فی علم الاصول ۲۵۳:۵ ۲۵۶ . 


اذ بم التعيين كلفة زائدة ؤهي مدفوعة بالبرا 
اختلف الأصوليون في ذلك .قال ب0 


البراءة الشرعية. 

أا المقلية فغير جارية؛ لأنّ العقل لا يستقل 
بالبرأءة عن التعيين. 

وقال: «فلعل المحكم بوجوب الاحتياط 


وا حاقه بالمتباینین لا بخلو عن قوة»(. 

وتعرّض النائيني للموضوع في التنبيه الثافي 
من تنبيمات أصالة البراءة في الشبهة الوجويلةء 
وفصل في أسواع الخيير. والترم في أف ليها 
بالاحتياط والأخذ بالتميين» ورد القول بجريان 
البراءة عن التسعيين في مورد البحث ا 


إن شروط جريان البراءة مضافاً إلى أن يكون 
في وضع التكليف الزائد الذي نريد رفعد 
بالاة-كلفة وضيق على امكف كا تقدم في 
كلام الشيخ» كون المرفوع أمراًوجودياً جعولا 
من قبل الشارعء في حين أن صفة التعيين ليست 
ججعولة من قبل الشارع ولو بالبع؛ لان صفة التعيينية 
إا هي عبارة عن عدم جعمل المدل والبدل» 
وليست صفةً وجودية للخطاب حن تجري فا 
البراة". 

وأا المراقيء فقد قال بلزوم الاحتياط 
والأخذ بالتعيين أيضاًء فإلّه قال بعد الكلام عبن 
دوران الأمر بين ا لجنس والنوع واختيار الاحتياط 
فیه: «ویا ذکرنا يظهر ا حال في جمیع موارد الدوران 
() فرائد الأصول ۲: ۴۵۸-۳۵۷. 
(۳) فوائد الاًصول ۲: .٤۲۸- ٤۲۷‏ 


بين التسخيير والتعيين الشرعي» كا في المخصال 
الفلاث» فإلّه مقتضى ما ذكرئاه من البيان 
لاب من الاحتياط بالاإتيان ما يحتمل وجنوبه 
تعییناً... ۾( : 

ولكن اختار السيّد الحو القول باتخيير 
وعدم اروم الاحتياط والقول بالتعيين. فإلّه قال 
بعد تفنيد أده القول بالتعيين؛ «فتحصّل من جميع 
ما ذکرناه في المقام: أله لا وجه للقول بالتعیین في 
هذا القسم من دوران الأمر بين التعيين والتخييز» 
وأنّ اللرجع هو البراءة عن وجوب الإتيان 
بخصوص ما يحتمل كوه واجباً عيبن فكلا 
النتيجة هي الحكم بالتخيير». 8 

وأما السيّد الصدرء ققد ذكر المياي في تس 
الوجوب التخييري» وانتهى في لاإ ات23 
بالبراءةوفي واجد منها إلى القول بوجوب 
الاحتياط". 


دوران الأمر بين الأقلٌ والأكثر في امهل 
الشرعي: 

إذا كان المأمور به معلوماً من جميع الجهات. 
ما بحققه هل هو العمل الذي يحتوي على 
عشرة أجزاء» أو على تسعة أجزاء. وا لمال الذي 
ذكروه هو إلطهارة من الحدث يعتاها المامء فإذا 


() نپاية الأفکار ۳: ۳۹۸-۳۹۷ 
(۴) مصباح الأصول ٤٥١:۲‏ 
(۳) بحوث في علم الاصزل ۵: ۴۳۵۷-۳۵۵ . 


. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ؛ 


قلنا: إن الطهارة معن بسيط يحصل بأحد أسبابها 
۔الوضوء أو الغسل أو التیکم م شککنا فی ما قق 
الغسلء كا إذا شككنا مثلاً في أن الذي عتّقه هل 
هو عسل الرأس والرقبة م جميع البدنء أو عسل 
الرأس والرقبة م عسل الطرف الأين من البدن 
م عسل الطرف الأيسر؟ 

وبعبارة أًخرى: هل يشترط القرتبيب بين 
عسل الأين والأيسر من البدن لحسصول الطهارة 
الحاصلة من المُسل أو لا؟ 

قيدور الأمر بين الال وهو الفسل الفاقد 
للترتيب بين الأين والأيسر» والأكثر وهو الفسل 


الواجد له. 


والسؤال هو هل تجري أصالة البراءة عن 
الاك أي لزوم الترتيب أم جري الاشتغال؟ 

المشهور: أ الأصل الجاري في هذا ا مورد 
هو أصالة الائستغال فسينبفي العمل بالأكثر 
وملاحظة الترتيب ليحصل ما هو مطلوب الآمر. 

ونقل عن الميرزا الشيرازي الأول القول 
بالبراءة". 

ولبعضهم تفضيلات أُخرى تراجع فيها 
المطولات". 


اظر نہاية الأفكار .4١٠:۳‏ 

(۲) اظر بوث في علم الأصول .٠٠1:۵‏ 

(۳ اظر نماية الأفکار ۳: ١١٠ء‏ قإلّه فصل بين ما كان 
المسبّي وامصّل درجي المحصول بسبب كون السبب 
تدرجمياً وبين غيره: فقال بجريان البراءة في القتم = 


الملحق الأصولي /الأقلّ والأكثر OOO‏ 


مظان البحث : 

تعض الأصوليّون المتأّرون هذا ا لموضوع 
على وجه التفصيل في مباحث البراءة والاشتغال. 

وتعرض له الفقهاء استطراداً في المواضح 
المناسبة. 

قد تم -بعون الله تعالی وتوفیقه - دوين 
الجلد الرابع من كتابنا الموسوعة الفتهية الميشرة 
ومراجعتنا له بعد تنضيد الحروف مرّات عديدة ومن 
جهات مختلفة في ۲۸/ربيع الأول /۲١١٤١ه.‏ 

وکان‌البده فيتدوينەفي 10 /رجب /1£۲۰ھ. 
فنسأل اله تعالى أن يِن علينا مزيد من الرفي 
لإکبال سائر مجلّداته بأفضل ما مضی» ویتتل ا 
هذا الجهد بأحسن القبولء إل ولي التوفيق. 

ولا حول ولا قوة إل باش المي الي 


= الأرل دون الثاني . واستقرب أن تكون الطهارة من 
هذا القبيل أي معت تدريجي الحصول. 


gi 


tA 
8 2 


AAAS A 
اجب 2 سار‎ 
بت‎ a 


يسم الله الرمن الرحم 


الحمد لله رب العامين» والصلاة والسلام على محتد وآله الطاهرين. 
وبعد : فهذه ترجمة مختصرة للفقهإموالأصتومين وغيرهم ن ذكرت آراؤهم في هذا الجزء من 
اموسوعةء وإذا ذکرنا آراء آخرین ف الج الاق فسوف تقوم بترجتهم أيضاً. 


١‏ - الآشتياني 
راجع :(۳: ۵۱۵ رقم ۱) 
۲ - ابن أي عقيل 
راجع »٥1۳:۱(:‏ رقم ۱) 
٣‏ - ابن إدريس الحلي 
راجع :(۵1۳:۱» رقم ۲) 
٤‏ ابن بابویه 
راجع :(۱: 014 رقم ۳) 
۵ ابن البراج 
راجع 01٤:۱7:‏ رقم )٤‏ 
٦‏ - ابن الجنيد 
راجع :(۱: ۵10 رقم (o‏ 
۷ أبن حجمزة 
راجع :(۱: 1٥ء‏ رقم 1) 
۸ ابن زهرة 


راجع :(۵11:۱. رقم ۷) 


٩‏ - ابن طاووس 
راجع :(۲: 10 رقم ۸) 


۰ابن طييّ 
الشيخ أبوالقاسم علي بن علي بن جمال الدين 
محتد بن طيّ العاملي الفقعاني 0 
(j «2 AAO — ***)‏ 


قال عنه الح الماملي: «كان فاضلاً يروي 
عنه محمد بن داود العاملي». 

وقال فيه صاحب رياض العلباء: «الفاضل 
المالم الفقيه الجتهد الشاعر؛ المعروف بابن طي» 
ویعرف باي القاسم ابن طيّ أيضاً» وهو صاحب 
کناب مسائلابن‌طيّ؛ وا لمعاصر لابن فهد الحلي...». 

وقیل کان تلميذاًل". 

وتو ق في ھاگ . 

ومن موفاته: الد المنضود -وهو في صيغ 
العقود الذي نقلنا عنه. 


١ابن‏ فهد 
راجع :411:۲ رقم )٩‏ 
( نسبة إلى فُيمة: قرية في ساحل صور من جبل عامل. 
() آمل الآمل ۱۹۰:۲ 


(۳) أي لابن فهد :انظر أعيان الشيعة ۸: ۲٠۹١‏ 
() ریاض العلاء ۲: .٠١۹‏ 


۲ ابن القطان 
محتد بن شجاع القطًان الأتصاري 
المعروف بابن القطّان 
(کان حيا في ۸۳۱ ھ. ق ) 


قال عنه المحدّث القئي ما ترجمته: « العام 
العامل الكاملء صاحب كتاب معالم الدين في فقه 
آل یس» ویعرف بابن اقطان وتنقل فتاواه فی کتب 
الأصحاب» وينقل هو عن الفاضل المقداد عن 


العميد [الأرل] رحة الله عليهء ويروي عنه علي 


ابن دقاق »0 . 
١‏ - الأردييلي = الحتى الأردبيلح 2 
راجع :(011:۱. رقم ۸) 
٤‏ - الاسترآپادي 


راجع :(۲: ٤1۷‏ رقم ۱۱) 


= الإصفهاني (الشيخ محمد حسين)‎ - ٠١ 
التق الإصنهاني‎ 


راجع :(۱: 01۷ رقم )٩‏ 


() الفوائد الرضوية؛ 0۳۸. وانظر: أل الآمل 
۲ ۳۷۵ وأعیان الشيعة ۹: .۳٣۳‏ 


الموسوعة الفقهبة الميشرة / ج ٤‏ 
١‏ - الإصفهاني =الفاضل المندي 
راجع :(۲: 11۸٤ء‏ رقم ۱۳) 
۷ - الأنصاري = الشيخ الأعظم 
راجع :(۵1۷:۱ء رقم )٠۰‏ 


۸ د الایرواني 
الميرزا علي بن عبدالحسين الإيرواني 
(J FOL)‏ 


ولد في النجف الأشرف سنة ١١١٠ء‏ وعد 
إكال المقدمات والسطوح العالية حضر حلقات 
ج اللامتين: السيّد مد كاظم اليزدي 
والآخوند محتد كاظم الخراساني في الفقه والأصول 
إلى أن اخستص بالفاني في اليسلمين, م انتقل 
بعد وفاته ئة ۱۳۲۹ -إلى مديئة الكاظية 
فقرأً على السيّد إيراهيم الدرودي الخراساني الذي 
كان من تلامذة الشيرازي الأول وقرأ المعارف 
الإية على المولى علي محتد النجف آبادي. 

وبعد انتقال الشيخ محثد تي الشيرازي من 
سامراء إلى كربلاء خلال الحرب الماية الانية اتتقل 
الإيرواني من النجف -وكان يومثار فيا - إلى 
کربلاء في سنة ٠۳١١‏ لي حضار أبصاث الشيرازي 
الثاني» وبعد وفاته سنة ۱۳۳۸ انتقل إلى مسوطنه 
النجف الأشرف. فكان يدرس بها السطع المالي 


ملحق تراجم الفقهاء والأصوليين 
م الخارج إلى أن وافاه الأجل قي الفاني عشر من 
دیع الال عام ١۳۵١ه‏ قق. 

له مؤأفات عديدة في الفقه والأصول» منها: 
حاشيته على كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري» 
وهي معروفة بحاشية الإيرواني» وهي من أشهر 


الحواشي المكتوبة على هذا الكتاب؟. 

4 - البجنورەي ` 
راجع :(1: 01۹ رقم ۱۱) 

١‏ - البحراقي 
راجع :(01۹:۱» زقم ۱۲) 

١‏ بحر العلوم =العلامة الطباطبان 

راجع :(۱: 0۷۰ رقم ۱۳) 

٢‏ - البروجردي 
راجع :(۱: ۷۰ء رقم (1٤‏ 

۳ -الہانی 


راجع :(0۷۱:۱» رقم )۱٥‏ 


eT 

الأردوبادي بء وقد طبع في مقدّمة حاشية الإيروافي 

على المكاسب. وانظر : أعيان الشيعة ۸: ٠٠١‏ وتقباء 
البشی .۱٤١٤ +٤‏ 


OFF: 


٤‏ - التستري 


راجع :(۵۱۷:۲» رقم ۲۱) 
٠‏ - التوني := الفاضل التوني 
راجع ٤1۹:۲(:‏ رقم ۲۰) 
- الحائري 
راجع :(0۷۱:۱, رقم )۱٩‏ 
۷ الجر العاملي 
راجع :(۱: 0۷۲ رقم ۱۷) 
۸ المحكيم = السيّد محسن 
راجع :(۵0۷۳:۱, رقم ۱۸) 
۹ -الحكم =السيّد محمد ت 
راجع :(0۷۳:۱. رقم )۱۹٩‏ 
۴١‏ الحلي = أبو الصلاح 
راجع :(۱: ٤0۵۷ء‏ رقم ۲۰) 
١‏ الحلي 


راجع :(۳: 0۵۱۸ء رقم ۲۸) 


۲ -الحلي = امحقى الحلّي 


راجع :(۱: ۵۷٤‏ رقم ۲۱) 
۴ - الحلي = العلامة المي 
راجع :(0۷1:۱, رقم ۲۲) 
٤‏ - الحلّي = حى بن سعيد 


راجع :(۱: 0۷۷ رقم ۲۳) 


راجع :(۱: 0۷۷ رقم )۲٤‏ 
- الخميني = الإمام لحي 
راجع :(0۷۸:۱. رقم (Yo‏ 
۷ - الخوانساري 
راجع :(۱: 0۷۹ رقم ۲۹) 
۸ -الخوني = السيّد الخوفي 
راجع :(۱: 0۷۹ رقم ۲۷) 
۹ _ الداماد 


راجع :(۲: 01۸ رقم (۳١‏ 


.. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ١‏ 


٠‏ - الراوندي 
راجع :(۱: 0۸۰ رقم ۲۸) 
١‏ -الرشي 
راجع :(۱: 0۸۱ رقم ۲۹) 
۲ - السبزواري 
راجع :(۱: ۵۸۲ رقم ۲۰) 


٤۴‏ - سلطان العلهاء = خليفه سلطان 
السيد أبوطالب علاءالدين حسين ابن الميرزا 
رفيع الدين المرعشي الآملي الإصفهاني 
( 6-۰۰۱ اوق( 


تولى والده رفيع الدين منصب الصدارة 
للشناء عباس الصفوي الأرل. وصار هو صهراً 
لللشاه على بنته, فنحه منصب الوزارةء م استمرّت 
وزارته بعد الشاه عباس» لكن غضب عليه الشاه 
صف فعزله وکحل عیون أولادہ کا قیل - فعموا 
وألزمهم الإقامة بقم ثم طليهم إلى إصفهان. 
ومنها سافر إلى القاهرة والمن والتق العلباء فما ء 
إلى أن مات الشاه صني فرجع إلى إصفهان وولاء 
الشاء عباس الثاني منصب الوزارة ثانياً سنة 
(۰۵۵٠ھ.‏ ق) إلى أن توق ازندران عند رجوعد 
مع الشاه من فتع قندهارء ونقل جثانه إلى الشجف 


ملحق تراجم الفقهاء والأصوليين ae‏ 


الأشرف ودفن يوار مرقد الإمام أمير المؤمنين 4#. 

کائت له خدمات كفيرة. خاصة إلى ما برجع 
إلى تعمير مراقد الأمة جلا حت أ البقيع 4# وهو 
أوّل من بنى المستشفيات في الدولة الصفوية. 

التق علماء القاهرة والمن» وعلماء 
القسطنطينية أيضاً حیث کان سفياً ا 

من مشايخه: والده رفيع الدين» والصلامة 
الشيخ بهاءالدين العاملي. 

ومن تلامذته: الملامة الآقا حسين 
النوانساري صاحب مشارق الشموس في شرح 
الدروس» والملامة الجلسي صاحب البحارء 

له لفات جيّدة نافعة مهدّبة . أكثر ها بلكل 
حواقي وتعليقات مختصرة في مختلف العلوم» متا 
حاشیته على شرح اللمعة في الفقه . وحاشيعبتل 
المعال في الأصول» وني الأخير أيدى نظريته حول 
وضع اللفظ المطلق وألّه موضوع للباهية من حيث 
هي هي» لا من حيث كونها مطلقة» وقد تىقدًم 
تفصيلها في عنوان «إطلاق ». 

وله حواشي في الفقه والکلام وغیر ها . 


سلار 


راجع :(۱: 0۸۲ رقم ۳۱) 


(۱) انظر ترجمته فی؛ روضات ا جنات ۲: .۳٤٠‏ وأعيان 
الشيعة 1: ٠١4‏ وأمل الآمل ۲: ۹۲. 


راجع :المرتضى. الزدي 
٦‏ - الشهيد الأول 

راجع :0۸۳:۱ رقم ۳۳( 
۷ - الشهيد الثاني 

(۲٤ رقم‎ 0۸٤ :۱(: راجع‎ 


۸ - الشيخ 
راجع :الأنصاري» الطوسي 


= الشيرازي‎ - ٩ 
السيّد علي خان ابن الأمير نظام الدين‎ 
أحمد بن محتد معصوم... الشيرازي المدني‎ 
(PANY) 


قال عنه معاصره الح العأملي: «من علاء 
العصمرء عام فاضل ماهر أديب شاعر...»". 


ينتهي نسبه إلى الأمير السيّد صدرالدين الشيرازي 
اكلم المشهورء وينتهي نسب الأخير إلى زيد بن 
علي بن ا لحسين ف . أعيان الشيعة ۸: ٠١١‏ . 

(۲) وقیل في وفاته غير ذلك مسشل: ۱۱۱۷ و ۱۱۱۸ 
.AMg‏ 

( آمل الآمل ۱۷۹:۲. 


وقال عنه معاصره الآخر صاحب رياض 
العلباء: «وهو أدام اله فضائله من أكابر الفضلاء 
في عصرنا هذا». 

ولد بالمدينة المنوّرة فجاورها وجاور مكّة 
المكرمةء فرحل أيوه السيّد نظام الدين أمد إلى 
حیدر آباد في المند بطلب من السلطان عبدال قطب 
شاهء فأقام مع أّه. م التحق بأبيه وتصدّى ابض 
المناصب إلى أن توفي أبوه سنة ٠١۸1(‏ ه ق) 
وتوقي بعده السلطان عبدالله أيضاًء فالتحق 
بالسلطان محكد أورنك فراراًمن خصومه. وکائت له 
عنده مازلة رفيعة ومنحه مناصب عالية. م طا 
من السلطان زيارة بيتالهالحرام» فغادر اناا 
(ه.ق) بعد أن قضى فنهاعوا ملحتو 


وأربعین عاماً. م بعدها زار الان ارال 


نزل إصفهان أيام الشاء حسين الصفوي فأكرمه, 
لک غادرها إلى شيراز» فاستوطنها إلى أن توفي 
ودفن عند جه غیاث الدین بن منصور بوار مرقد 
امد بن موسی بن جعفر 48ا 

له مؤفات نفيسة؛ منها: 

١‏ شرح المحيفة السجادية. وهو من 
أحسن الشروح وأغزرها وأطوها. 

۲ سلافة العصر في محاسن أعيان المصرء 
کتاب في التراجم مشہور ينقل عنه من کتب ف هذا 
الف . 


() ریاض العلاء ۲: ۳۹۷. 


..............٠‏ الموصوعة الفقهية الميشرة / ج ؛ 


۴ -أنوار الربيع في أنواع البديع» وهو بديعية 
فی مد انی 6ال مع شرع ھا 
وكتب أدبة ونحوبة أخرى. 


١ه‏ - الشيرازي =الميرزا الشيرازي = 
الجدّد الشيرازي 
الميرزا محقدحسن ابن الميرزا محمود 
ابن الميرزا اسماعيل... الحسيني الشيرازي 
A-۰)‏ ق( 


قال عنه السيّد الأمين: «كان إماماً عالاً فقي 
ماهراً عقا مدقا رئيساً دينياً عاماً ورعاً تقيا 
راجح العقل» ثاقب الفكرة» بسعيد النظر» مصيب 
الزاي» حسن | 
أنتهت إليه رئاسة الإمامية الديتية السائة في 
عصاره وطار صیته ؛ واشتہر ذکره» ووصلت رسائله 
العقليدية وفتاواه إلن جميع الأصقاع. ولد في مي 
الأقطار والأمصار في بلاد المرب والفرس والترلك 
واد وغیرها 
ولد ونشاً فی شیراز وقرأ بها م انتقل إلى 
إصفهان وأخذ عن الشيخ كدت صاحب الحاشية 
والسيد حسن البيدآبادي المعروف بادرس 
واللا حتد إبراهي الكلباسيء ثم توه إلى العراق 
اتظر ترجمته فی آمل آلآمل ۱۷١:۴‏ وریاض العلا 
۳ ۷ وروضات ال جنات ۳۹١ :٤‏ وأعيان الشيعة 

۸ .مقدّمة رياض النالكين. 


بير واسع الصدر... 


ملحق تراجم الفقهاء والأصوليين 
فورد النجف سنة (1۲۵۹ه. قى)ء والتتق الشيخ 
مرتضى الأنصاري فعزم على الإقامة هناك 
للاغتراف من معین علومه» فاختص به واعتنی 
الشيخ الأنصاري به عناية بالغة إلى أن توي الشيخ 
سنة (۱۲۸۱ ه. قق )ء فعزم تلامذته وفيهم الفطاحل 
أمثال: الميرزا محكد حسن الآشتياني والميرزا حبيب 
اله الرشتي ونعوهما على تقدم الشيرازيء فانتهت 
إليه المرجعية العامة وانتقل من النجف إلى سامراء» 
وانتقل بعده تلامذته تبعاً ل . 

وأفتى بتحرمم التدخين بالتن والتنباك إثر 
إعسطاء الاه ناصرالدين,القاجاري استيا 
حصرهما لشركة إنكليزية. فترك جيع أهل إيإران 
التدخين وكسرت كل نارجيلة وكل آل تستعيل 
للندخینء حتی نارجیلات ابلاط کا قی لے ولا 
يعلم الشاه بذلك. 3 

حطر درسه جم غفير من قطاحل العلیاء ما 
فيهم الآخوند ملا محثدكاظم الخراسافي صاحب 
كفاية الأصول» والسيّد كاظم اليزدي صاحب 
العروة الوثتق في الفقه» والشيخ آقا رضا الممداني 
صاحب مصباح الفقيهء والسيّد إسماعيل الصدرء 
والعدّث الميرزا حسين النوري» والميرزا فضل اله 


(۱) وكان من انتقل معه والتزمه جدأي الشيخ أسد اله 
والشيخ عدعلي ابنا الشيخ نظر علي الذي كان خليفة 
الشيخ مرتضى الأنصاري (رحة الله عليبم أجعين) في 
الصلاة وينوب عه اتظز قباء البشر .۱٤١٠١١‏ 


NON: 


النوري» والميرزا محسدتقي الشيرازي المعروف 
بالشيرازي الصغيرء وغيرهم . 

وکان من شیوخه أيضاً الشيخ محمد حسن 
صاحب المواهر. 

لم يترك إلا قليلاً من الأليفات لائشغاله 
بالتدريس والمرجمية العامة . 


١‏ صاحب الجواهر 
راجع : النجلي 
۲ - صاحب الحاشية 
راجع ۷۱:۲۰ رقم )٤۲‏ 
۵۴ ۔ صاحب الحدائق 
راجع: البحرافي 
٤‏ - ضاحب الرياض 
راجع :الطباطبافي 
۵۵ - صاحب العروة 
راجع :اليزدي 


.٠۳۹ ۱‏ وكتاب هدية الرازي إلى المدّد الشيرازي 
في ترجمة الشيرازي. 


۵ - صاحب الفصول 
راجع :(۲: ٤۷۲‏ رقم )٤1‏ ˆ 
۷ ۔ صاحب القواتین 
راجع ؛ القتي 
۸ - صاحب کشف اللثام 
راجع : الفاضل المندي = الفاضل الإصنهاني 
۹ - صاحب الكفاية 
راجع :رماي 
۰ - صاحب مفتاح الکرا 
راجع : العاملي 
١‏ صاحب المدارك 
راجح : العاملي 
۲ صاحب العام 
راجع :(0۸1:۱,ء رقم (fo‏ 
۳ صاحب الناهل 


راجع : الطباطباي 


ء................ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ٤‏ 


٤‏ - صاحب الوسائل 


راجع : ا لحر العاملي 
٠٥‏ - الصدر = السيّد الصدر 
راچع :(۱: 0۸۷ رقم 4۸) 
۔ الصدوق 
راجع :(۱: 0۸۸ رقم )٤٩‏ 


۷ - الشيخ صن الدين عبدالعزيز بن السرايا اللي 
(AVE YY)‏ 


قال عن الح المامليء «كان عالاً فاضلاً 
شاعراً أديباً منشثاء من تلامذة الق تجم الدين 
جعفر بن الحسن الحلا" له القصيدة البديعية مثة 
وخمسة وأربعون بيتأًء تشتمل على مسثة وخمسين 
نوعاً من أنواع البديع» وله شرحهاء وديوان شعر 
کبیر؛ ودیوان صغیر» وله قصائد محبوکات الطرفین 
جيدة تمان وعشرون (بيتاً] »8 


() وقيل :في ۷0۰ أو ۷0۲ اثظر أعيان الشيعة .1١ ١۸‏ 

. أي افمقق الحل. 

۳ قال قى كتاب الأمل :كنا في الأعيان نتلا عن 
الأحل ». أعنيان الشيعة ۸: ۱۹ . 

() آمل الآمل: .٠١١ ١٤۹‏ وائظر أعيان الشيعة ۲۲:۸. 


ملحق تراجم الفقهاء والأصوليين IRTP‏ 


- الصيمري 
الشيخ مفلع بن الحسن!" بن 
راشد" بن صلاح الصيمري البحراني 
te‏ 


-٠*۶( 


قال عنه الح الماملي؛ «فاضل علامة فقيهء 
له کتب» منها: شرح الشرائع"» وشرح الموج زاء 
ومختصر الصحاح» اومنتخب الغلاف*» وله رسالة 
تاها جواهر الكلبات في المقود والإيقاعات» 
وهي دال على علمه وفضله واحتياطه» وهو 
معاصر للشيخ علي بن عبدالعالي الكركي ا ». 


وببدو أن أصله كان من صيمرة الب اة 


م هاجر إلى البحرين» وقبره بها مع انه الما 


الشيخ حسين» وعاش مدة في الحلةء وگاؤ تەلىدا 

لابن فهد ا حلي . 

() وقيل:الحسين. 

() وقیل؛ رشید. 

(۲) وهو المعروف ب«غايةا رام في شرح شرائعالإسلام». 

(4) ويعرف بد« كشف الالنباس عن موجز أي المّاس ». 
وهو شرح استدلالي لرسالة «الوجز الحاوي لتحرير 
الفتاري» لأستاذه أبن فهد ا حل 

(0) المعروف ب« تلخيص الخلافة». أي كتاب ا لاف 
للشيخ الطوسي . 

() أي العقى الثاني . 

(۷ آمل الآمل ۲: ۳۲۶. 

(۸) اظر المصدر المعقدّم. رأعیان الشیعة ۱۰: .٠١١‏ 
وروضات ا لجات :١‏ 1۸ء ومقدّمة الطبعة الحسديثة 
لکتاب کشف الالتباس: 


4 الطباطباتي = صاحب الرياض 
راجع :(1: 0۸۹ رقم ۵۰) 

۷١‏ الطباطباتي = صاحب المناهل 
راجع :(۱: ٩0۸۹ء‏ رقم ۵۱) 
الطباطبائي = صاحب الیزان 
راجع :(۲: 4۷۶ رقم )0٩‏ 

۲ الطبرسي = صاحب ممع البيان 
راجع :(۲: ۷۵ رقم 1۰) 

۳ الطبرني = صاحب مكارم الأخلاق 
راجع ,٤۷1:۲(:‏ رقم 1۱) 

۷ - الطوسي 
راجع:(۱: ۵۰ رقم (or‏ 

٥‏ العاملي = صاحب المدارك 
راجع :(04۱:۱. رقم )٥۳‏ 
العاملي = صاحب مفتاح الكرامة 


راجع :(۱: 0۹۲ رقم ٤ه)‏ 


راجع :(۱: 0۹۲ رقم )۵٥‏ 
۷۸ - العامة 
راجع :الحلي 
۹ العاني 
راجع :ابن أي عقيل 
۸٠‏ - الفاضل الجواد 
راجع :الكاظمي 
١‏ - الفاضل المقداد = السيوري 
راجع :0۹۳:10 رقم 0۹( 

د الفاضل اندي =الفاضل الإصفهاني 
راجع :(۱: 0۹٤‏ رقم )1١‏ 
۳ فخر الدین =فخر انحتقين 
راجع :(۲: ٤۷۷‏ رقم ۷۱) 
٤‏ - الفضل بن شاذان 


(vf رقم‎ ٤۷۸ :۲(: راجع‎ 


................٠‏ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۽ 


٥۵‏ -القاضي 
راجع : ابن البرّاج 
- القمي = امحقّق القمي 
راجع :(۱: 0۹4 رقم )٩۲‏ 
۷ ۔ الکاشانی 
راجع :(۱: 0۹۵ رقم 1۲) 
۸ ۔ کاشف الغطاء 
راجع :(011:۱ رقم )1٤‏ 
٩‏ - الكاظمي = الفاضل الجواد 
راجع :(۱: 0۹1 رقم 1۵) 


٩٠‏ - الكاظمي = احق الكاظمى 
= احق البغدادي 0 
السيّد محسن بن الحسن بن مرقضى 
٠‏ الأعرجي الكاظمي 
(OG AYE ***)‏ 
قال عنه السيّد الأمين: «عالم فقيه أصولي 
() ويقال له: امقس ‌البغدادي» أو «المقدّس الكاظمي». 
(۲) كنا قي الفوائد الرضوية: ۲۷۳ وفي أعيان الشيعة 
۹ « توق سنة ۲۲۷ وقد تاف على التسعین ...». = 


ملحق تراجم الفقهاء والأصوليين ا 


حمق مدق من أعلام العلباء في ذلك العصر» موف 
موفاته مشهورة. وعباراته في غاية الفصاحة 
والبلاغة» وإِذا کتب فکانّه خطیب على منبر. زاهد 
عابد تي ورع جليل القدر عظيم المتزلة» وبأمره 
صف أبوعليٌ كتأب رجالهء تلذ على بحر اللوم 
وشارك کاشف الغطاء في الدرس... اشتغل بالتجارة 
إلى حدود الأربعين من عمره ثم هاجر إلى النجف 
للتحصيل إلى زمان الطاعون الجارف وتفؤق أل 
النجف سنة ۱۱۸١1(‏ ه. ق )ء م عاد إلى النجف» 
وجل تصانیفه بعد هذا». 


«دفن في الكاظمية وقبره مزور وعليها 


. a 


س مزفاته: المهضول في علم الأملو ل 


والوافي في شرع وافية اشاضل الشو فوش 
الأصول, والوسائل في الفقه» وكتب أخرى» وله 
أشعار ومراثٍ في أهل البيت لاء وأزجوزة في الفقه 
باسم «الألفية الفقهية». 


١‏ - الكرياسي =الكلباسي 
راجع :(۲: ٤۷۹‏ رقم ۷۸) 


=والظاھر أنه سہو ؛ وربا کان یقصد سنة ۱۲۳۷ء وجاء 
في الروضات : ۱۰۵: «وکانت وفاته ل في أوائل 
حدود العشر الرابع من المئة الثالفة من الأف الشاي 
من المجرة المباركة». 

() أعيان الشيعة ۹: .٤٦‏ وانظر؛ روضات الجنّات 
۱۰ . والفوائد الرضو: ۳۷۲. 


راجع :(۱: 0۹4۷ء رقم (1٩‏ 


۳ - الكليني 
راجع :(۱: 0۹۸ رقم )٩۷‏ 


- المامقاني 
الشيخ محمد حسن بن عبداله بن محقد 
باقر بن علي أکبر بن رضا المامقاني 
.a YY — FA)‏ ( 


قال عنه السيّد الأمين؛ «هو أحد مشاهير 


علهاء النجف في عصره... وكان أصواياً فقبهاً زاهداً 


ورال النادرة ظريف العشرة... وكان في أوّل 


أمره فقيراً فل رأس درت عليه الأموال الغزيرة. 
فكان يصرفها على الطلاب والعتاجين ويرضى 
ماش الزاهدين...»". 

وكذلك قال عنه العامة الطهراني. 

جاء به ابوه إلى کربلاء وهو ابن شہرین» 
ففات أبوه وتكقله صاحب الفصول إلى أن توفي 
وعمر ا لمامقاني يومثاٍ (۱۷) عاماً فخرج إلى النجف 
وکان بها إلى أن طلب منه أهل مامقان الرحيل إليهم 
() نسبة إلى «مامقان» وهي من توابع مدينة تبريز في 

مقاطعة أذربيجان شمال إيران . 
(۴) أعيان الشيعة ۵: .٠١١‏ 
(۳) تقباء البشر .٤۰۹:۱‏ 


فذهب إلهم وبق هناك وفي تبريز وقفقاسيا 
ونخجوان وعاد إلى النجف» فالتزم درس الشيخ 
الأنصاري وبعده درس تلميذه السيّد حسين 
الكوهكري. 

ولا توق الميرزا حتدحسن الشيرازي كثر 
مقلّدوه وخاصة في منطقتي أذربيجان والقفقاس. 

وكان ولده الشيخ عبداك المامقاني يحذو 
حذوه» وقد تقدّمت تربمته في الجلد الالك من 
امو سوعة. له مؤفات قيمة» منها: 

١‏ -بشرى الوصول إلى أسرار علم الأصول: 


۲ -غاية الآمأل» وهو حاشية على کاٹ 


المكاسب للشيخ مرتضى الأنصاري. : 
٣-ذرايسس‏ الأحلام في شى توح 
الإسلام. 
٥‏ - المامقاني 
راجع ۳(۰: ۵۲۳ رقم ۸۵) 
١‏ - الجلبي 
راجع :(۲: ٤۸۰‏ رقم ۸۱) 
۷- احق 


راجع :الحليٍ 


() انظر: أعيان الشيعة ۵: ۰ 10. وتقباء البشر :6-۹ 
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۹۸ - انحقق الثاني 
راجع : الكركي 
۹4 - احق الققي 
راجع : القتي 
١‏ - المراغي 
راجع :(۱: 0۹۹4ء رقم ۷۲) 
-١‏ المرتضى =السيّد =السيّد المرتضى 
راجع :0۹4۹:۱ رقم ۷۲) 


۲ - محمد طه نمف 
الشيخ محقد طه ابن ألشيخ مهدي 
أبن الشيخ محمدرضا ابن الشيخ محد 
أبن الحاج نجف علي التبريزي 
(J.A)‏ 


قال عنه تلميذه السيّد الأمين :« شيخنا وأستاذنا 
الزاهد الايد احق المدقق الفقية الأصولي 
الرجالي...«ا. 
من هم مشايخه: الشيخ محسن خافرء 
والشيخ مرتضى الأنصاري. وأخذ عند كثيرون من 


() أعيان الشيعة ۹: ۳۷۵. 


ملحق تراجم الفقهاء والأصوليين . 
أهل النجف. 

رجع الئاس إلى تقليده قي اعراق بعد وفاة 
الشيخ محتدحسين الكاظمي. 

توقي في النجف الأشرف ودن في مقبرة 
الشيخ الأنصاري بالصحن العلوي الشريف. 

ذکروا له نعو عشرين كتاباً ورسالةً وحاشية 
في الفقه والأصول والرجال» وكان ينظم الشعر 
وسن فهمه. 


۴ - ارج 
راجع :4۸۱:۲ رقم ۸۷) و (۲: 0۲٤‏ رقم( 
٤‏ _ المظفر 
راجع :(۱: 1۰۰ رقم )۷٤‏ 
٠٠۵‏ - الفيد 


راجع :(1۰۱:۱ء رقم )۷١‏ 


۱۰۹ - النائینی =امحقق النائيني 


راجع :(۱: 1۰۲ رقم ۷1) 


)١(‏ اظر: أعيان الشيعة ۹: ۳۷٠١‏ والفواند الرضوية: 
۷ وتقباء البشر ۳: .۹٦١‏ 


۷ النجقي = صاحب الجواهر 


راجع :(1۰۳:۱. رقم ۷۷) 
۸ - الغراقي 
راجع :(۲: 4۸۲ رقم )٩۲‏ 
۹ - الممداني = احق الممداني 
راجع :(۲: 4۸۳ رقم )٩۳‏ 
١‏ - الوحيد البهبهاني = الأستاذ الأكبر 
راجع :(۱: 1۰٤‏ رقم ۷۹) 
۱ ۔ یی بن سعید 
راجع :المي 
- اليزدي = السيّد اليزدي 
راجع :(۱: 1۰۵ رقم ۸۰) 
۳ -۔ پوئس بن عبد الرمن 


راجع :(۲: ٤۸ء‏ رقم )٩۷‏ 


0ُ 


فهرس المصادر 


١القرآن‏ الكرم. 
۲ نهج البلاغة. 
٣-الصحيفة‏ السجادية. 


لافقا 


-أحكام الحلل في الصلاة (ط : بجمع الفكر الإسلامي - موقر الشيخ الأنصاري)؛ الشيخ مرتضى الأنصاريء 
My‏ 

ه -إرشاد الأذهان (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جاعة المدرسين): الحسن بن يوسف =الملامة ا حلّيء ر: ۳١‏ 

-إشارة السبق (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين) : علي بن الحسن ا لحي » ر ٠۲١‏ 

۷-الاتتصار (ط : منشورات الشريف الرضي) : علي بن الحسين = السيد ا لمرتضى» ر: ٠٠١١‏ 

۸-ایضاح الفوائد (ط: مؤسة کوشانبور -اسهاعیلیان): عد بن امسن بن يوسف الحلي = فخر الحقین» ر :۸۳ 

۹ -بداية المداية (ط : مؤسسة آل البيت طه ) : تد بن الحسن لحر المامليء ر : ۲۷. 

٠٠١‏ -البيان (ط : ا مؤسسة التقافية الإمام مهدي ل ) : حتد بن مكي العاملي = الشميد الأؤلء ر : ف 

١-البيع‏ (ط : مطبعة مهر): الإمام الخمیتي» ر١۳٠‏ 

۲ _تبصارة المتعلّمين (ط : مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة ألثقافة والإرشاد الإسلامي) : الحسن بن يوسف 
=العلامة ا حلي ر : ۳۳. 

٠۲۴ -تحعرير الأحكام (ط : مؤسسة آل البيت 8 ): الحسن بن يوسف = الملامة ا لحل ر‎ ١۳ 
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٤‏ - تعرير الأحكام (ط : مؤسسة الإمام الصادق ا ): الحسن بن يوسف =العلامة الحلٍء ر : ۲۲. 

۵ -تحرير الوسيلة (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرسين): الإمام ا محميني» ر .۲٠١:‏ 

-تذكرة الفقهاء (ط :المكتبة المرتضوية) :امسن بن يوسف =الملامة امحل ر :۲۳. 

۷-تذکر افقهاء (ط : مؤسسة آل البيت 3# ): الحسن بن يوسف =العلامة الحلٍ ر : ۳۴. 

۸ -التنقيح في شرح العروة الوثق (ط : دار إلمادي) : تقريرات أبحاث السيد أي القاسم الخوئي» ر :۲۸. 

۹ -التتقيح الرائع (ط : مكنبة المرععي) :المقداد بن عبد الله السيوري = الفاضل المقدادء ر: .۸١‏ 

.۲٤ -الجامع للشرائع (ط : مؤسسة سید العہداء): حیی بن سعيد ا مء ر:‎ ١ 

١-جامع‏ المقاصد (ط : مؤسسة آل البيت ية ): علي بن الحسين = احق الكركي ر : . 

.۱۸: -جمان السلك في الاعراض عن الملك (مطبوعة مع حاشية الإيرواني):الميرزا علي الإيرواني الغروي» ر‎ ١ 
۴-الجمل والعقود المطبوعة مع الرسائل المشر (ط : مؤسسة النشر الإسلامي ): الشيخ محمد بن الحسن الطو.‎ 


N Nery 
کر‎ 
جواهر الفقه (ط : مؤسسة النشر الإإللامي# ماه ةلدرسين) : عبد السزيز بن الاج = القاضي ابن‎ - 
.٠ البرّاج» ر:‎ 


.٠١۷ جواهر الكلام (ط ؛ مكتبة الآخو٠ 6لغ تتكس الدج » ر‎ ٠ 

0 : -حاشية الآخوند على المكاسب (ط :المجرية): ا مولى كد كاظم الغراسانيء ر‎ ١ 

۷ -حاشية الإرشاد (مخطوط ): علي بن الحسين = الحقّق الكركي» ر ؛ ۲ 

۸ حاشية الإرشاد ا لمطبوعة مع غاية مراد (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية -قم): زين الدين بن 
علي العاملي = الع ميد الثاني ز» .٤۷‏ 

۹ -حاشية الإصفهاني على المكاسب (ط : دار المصطنى لإحياء التراث - الطبعة الحديثة) : الشيخ محمد حسين 
الإصقهاني = احق الإصفهانيء ر : .٠١‏ 

.۱۸: -حاشية الإيرواني على ا لمكاسب (ط : ذوي القربى): الميرزا علي الإيرواني الغروي» ر‎ ٠٠ 

١-حاشية‏ اليزدي على المكاسب (ط : مؤسسة دار العلم) : محمد كاظم اليزدي =السیّد الیزدي» ر .۱١۲‏ 

۲ -الحاشية على المدارك (ط : مؤسسة آل البيت خ بل ):المولى محكدباقر الوحيد الهبهانيء ر: .١١١‏ 

-الحبل المتين (ط : مكتبة بصيرتي): حتد بن الحمسين بن عبد الصمد العاملي = الشيخ البهائي» ر .۲١:‏ 

٤‏ -الحدائق الناضرة (ط : مكتبة الآخوندي وجماعة المدرسين): يوسف بن أمد بن عصفور البحراني 
= الحدث البحرانیي» ر: ۴۰. 


.٤۷ : -حقائق الإيان =رسائل الشميد (ط : مكتبة السيد المرعشي) : زين الدين العاملي = الشهيد القانيء ر‎ ١ 

-الخلاف (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة ا لمدرسين): كد بن ا لحسن = الشيخ الطوسي» ر .۷٤٠‏ 

۷ -الدروس (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين): حتد بن مكي العاملي = العميد الالء ر .٤١ ١‏ 

۸ الدرة النجقية (ط : مكتبة المفيد ): السيّد مهدي الطباطبائي رالعلوم» ر .۲٠١‏ 

۹-الدر ا لمنضود (ط : مكتبة مدرسة إمام المصر(عيج) العلميّة -شيراز): ابن طيّ الفقعاني» ر : KE‏ 

.٤١ + -ذخيرة ا معاد (ط : مؤسسة آل اليبت طا ) : محتد باقر بن محمد مؤمن السيزواري» ر‎ ٠ 

.٤١:ر الذكرى = ذكرى الشيعة (ط : مؤسسة آل البيت طة ) : محكد بن مكي العاملي =الشهيد الأوّلء‎ ١ 

۲ -رسائل الشهيد ( ط : مكتبة البصيرقي ): زين الدين العاملي = الشهيد الماني» ر : .٤۷‏ 

۴ -الرسائل المعر (ط ؛ مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين) : جد بن الحسن الطوسي = الشيخ 
الطوسي؛ ر: .۷٤‏ 

۲ : -رسائل العقّق الكركي (ط : مكتبة السيد إلإعذي) فين الحسين = احق الكركي» ر‎ ٤ 

.٠١١ -رسائل السيّب ا لمرتضى (ط : دار القرآن الكر م عل إن ا لحسين = السيّد ا مر تضى» ر‎ ٤١ 

رسائل فقهية (ط : بحمع الفكر الإساابيء- قر ءالشييخالأنصإوي ): الشيخ مرتضى الأنصاري» ر .٠١‏ 

۷ -روض الجثان (ط : مؤسسىة آل البيت طلا ) : زين الدين العاملي = العميد الاي ر .٤١:‏ 

۸ -الروضة الببية (ط : جاممة النجف ): زين الدين العاملي = الشہيد الثاني ر: .٤۷‏ 

۹ _الرياض (ط : مؤسسة آل البيت ف ) : السيّد علي الطباطبافيء ر: 1۹. 

.1۹ -الرياض (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرًسين) ؛ اليد عل الطباطبافيء ر:‎ ١ 

.٠١١ -زبدة البيان في أحكام القرآن (ط : ا لمكتبة الم ر تضوية): أمد بن عمد الأردبيلي = الحقق الأردبيلي» ر‎ ١ 

۲ -السرائر (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جاعة المدرسین) : عد ین منصور ین دريس الحلّيء ر :۳. 

۳ شرائع الإسلام (ط : مطبعة الآداب في النجف): جعفر بن الحسن = الحم ا لحل ر : ۲۲. 

. ۱١: -الطهارة (ط : مؤسسة آل البيت لياف ا لحجرية) : الشيخ مرتضى الأنصاري» ر‎ ٤ 

١ه‏ -الطهارة (ط : بجمع الفكر الإسلامي مو تر الشيخ الأنصاري ) : الك 

. ٠١١ : -العروة الوق (ط : دار الكتب الإسلامية ) : السيّد محثد كاظم اليزدي» ر‎ ٦ 

۷ _غاية المراد (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) :كد بن مكي إلعاملي = الشهيد الأرّلء ر:٤٤.‏ 

۸ -غنية الغزوع (ط : مؤسسة الإمام الصادق 3 ) : حمزة بن علي ين زهرة الحلي» ر : ۸. 


مرقضى الأنصاري» ر: ۱۷. 
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۹ -فقه القرآن (ط : مكتبة المرعشي ): قطب الدين الراوندي» ر؛ .٤١‏ 

٠‏ -الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا له (ط : مؤسسة آل البيت طلا للإحياء الترات). 

١-۔القضاء‏ (ط : ۱۳۲۷): افي»ر:۱. 

۲القضاء والشهادات (ط :ممع الفكر الإسلامي -مؤتر الشيخ الأنصاري): الشيخ مر تضى الأنصاري» ر١ .٠۷‏ 

۳ القضاء والشهادات (ط: دار القرآن الكربم): حبيب الله الرشتيء ر A‏ 

٤-قواعد‏ الأحكام (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - عة المدرسين) : الحسن بن يوسف العامة لحل ر ١‏ ۲۲. 

٠-الكافي‏ في الفقه (ط : مكنبة الإمام أمير المؤمنين -إصفهان ): أبر الصلاح الحلي» ر:١۴.‏ 

-كتاب الزكاة (ط :بجحمع الفكر الإسلامي -موؤةر الشيخ الأنصاري): الشيخ مرتضى الأنصاري» ر؛ .١۷‏ 

۷ -كتاب الصلاة (ط : مجمع الفكر الإسلامي موقر الشتيخ الأنصاري): الشيخ مر تضى الأنصاري» ر:۱۷. 

۸-كتاب الصلاة (ط ؛ مؤسسة آل البيت 2# )ليخ عكد تي الآمليء تقر بر أبحاث الشيخ محكد حسين النائيي , 
ر1. ۱ 3 

۹ ۔كتاب النكاح (ط : جمع الفكر الإ سلامي سو قاشع الأنضاري): الشيخ مرتضى الأنصاري» ر١ .٠۷‏ 

۷۰ -كشف الغطاء (ط : إنتشارات مَيّ ۶ الشتيخ رخفو الكب =كاشف الغطاء» ز : .٨٨‏ 

١-كشف‏ اللثام (ط : مكتبة السيّد المرعشي) : محكد بن الحسن =الفاضل الإصفهاني» ر ١٠١:‏ . 

-كشف اللثام (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين) : محثد بن الحسن الإصفهاني» ر١١٠‏ . 

۳-كفاية الأحكام (ط : مدرسة الصدر -مهدوي) : محتد باقر بن مؤمن السبزواري» ر؛ . 

كاز العرفان (ط : ا لمكتبة الرضوية ): المقداد بن عبد الله السيوري =الفاضل القدادء ر : .۸١‏ 

مبان تكملة المنهاج (ط : مطبعة الآداب النجف الأشرف ): اليد أبوالقاسم المخوئي» ر :۲۸. 

-مباني العروة الوق (ط : مدرسة دار العلم) : السيّد حكد تقيالخونيء تقرير أبحات السيد أي القاسم الخو . 
A:‏ 

۷-المبسوط (ط :المكتبة المرتضوية ) : محمد بن امسن =الشيخ الطوسي» ر : .۷٤‏ 

۸ بجمع الفائدة والبرهان (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين): المولى أحمد الأردييلي = احق 
الأردبيلي» ر:١٠.‏ 

۹-الختصر الناقع (ط : مكتبة المصظفوي) : جعفر بن الحسن = احق الحلّء ر : ۳۲ . 

٠-ختلف‏ الشيعة (ط : مكتبة نينوى الحديثة ): الحسن بن يوسف =العلامة ا لحل » ر : ۲۳. 


٠٠١١ -مختلف الشيعة (ط : مؤسسة النعر الإسلامي -جماعة المدرسين) : الحسن بن يوسف =الملامة ا حلي ر‎ ١ 
.۷۵ : _مدارك الأحكام (ط : مؤسسة آل البيت طإغ ) : اليد محمد بن علي العاملي» ر‎ ۲ 

۳-المراسم (ط + جمعية منتدى النشر): أبو يعلي حمزة بن عبد العزيز الديلمي (سأار)ء ر : 4 

.٤۷ : -مسالك الأفهام (ط : مؤسسة المعارف الإسلامية) : زين الدين العاملي = الشهيد الثاني» ر‎ ٤ 
.۲۸ : ۸۵-مستمسك العروة الوق (ط : مطبعة الآداب في النجف ): السيد حسن ا لمحکی» ر‎ 

۸ -مستند الشيعة (ط : مؤسسة آل البيت إل - الطبعتان الحجرية والمجديثة): أحمد بن محمد بن مهدي = 


۷ -مستند العروة إلوثتق (ط ؛ مدرسة دار العلم ) : الشيخ مرتضى البروجردي - تقزير أحاث السيد أبي القاسم 
الحوئی, ر۴۸۰ 

۸ مشارق الشموس (ط :+ مؤسسة آل البیت 8# ): الآقا حسين بن محمد ا لمخوانساري» ر + ۳۷. 

۹ -مصابيح الأحكام (ط : خطوط ): اليد مهدي الطباكبان جعرالعلوم؛ ر : ۷ 

١‏ مصباح الفقاهة (ط : المطبعة ا حيدرية ف الجا : نعلي التوحيدي -تقریر اعات اليد أي القاسم 
الخوئی» ر۳۸۰ 

۱ مصباح الفقیه = طهارة الممداني وصلاته و صومة اط البقة الميدري = الطبعة الحجرية) : حمق امدافي» 
ر۱۱۰ 

۲ _معالم الدين -قسم الفقه (ط : مؤسسة الفقه للطباعة والنشر): الشيخ حسن بن زين الدين العاملي» ر؛ 1١‏ 

۳ -العتبر (ط : بجع الذخائر) : جمفر بن الحسن = الحقق ا لحل رة r‏ 

4ا لمعتمد (ط ؛ مدرسة دار العلم)؛: السيد رضا ا لحخلخالي -تقرير أبجحاث السيد أبي القاسم الخوئي» ر٠‏ ۳۸. 

١‏ -المغني (ط : دار الكتاب العربي) :ابن قدامة. 

-مفاتيح الشرائع (ط : بجمع الذخاثر الإسلامية) :ا مو لى عد حسن = الفيض الكاشانيء ر : ۸۷. 

۷ -مفتاح الكرامة (ط : مؤسسة آل ألبيت ط8 ): اليد محمد جواد المامليء ر: .۷١‏ 

۸ -المقنع (ط :المكتبة الإسلامية) : حكد بن علي بن بابويه =الصدوقء ر ٠١١:‏ 

۹-المقنغة (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة ا لمدرسين) : محكد بن محمد بن النعيان = الشيخ المغيدء ر ٠٠١١ ٠‏ 

.۱۷ ا مكاسب (ط : بجمع الفكر الإسلامي -مؤتر الشيخ الأنصاري) : الشيخ مرتضى الأنصاري» ر:‎ ٠٠٠١ 

١-_المكاسب‏ الحرّمة (ط : المطيعة العلمية -قم): الإمام ا لخمینیي» ر: ٠۴١‏ 
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۳-الناهل (ط: مؤسسة آل البيت 4 ) : السنيذ تد الطباطباني =السيّد الجاهد. ر: .۷١‏ 

۴-منتهى المطلب (ط : الحجرية) : الحسن بن يوسف =العلمة ا لحل ر : ۲۲. 

.۲۲: -منتهى المطلب (ط: بجمع البحوث الإسلامية-مشهد) : الحسن بن يوسف = العامة ا لحل ر‎ ٤ 

٠-منهاج‏ الصا مين (ط :دار التعارف ) :السيّد خسن الحكم فع تعليقات للسيد حكد باقر الصدر» ر :۲۸و 1 

منهج الصالحين (ط : مديئة الملمء الطبعة ۲۸): السيّد أبو القاس النوئي» ر :۲۸. 

۷ -منية الطالب في حاشية ا لمکاسب (ط : ٠۳۷۳‏ هق): الشخ موس الخوانساري - تقرير أجاف النائيني» 
ر۱. 

٠۸‏ -موسوعة الفقه الإسلامي (ط : وزارة الأوقاف المصعرية ) : الألس الأعلى للشؤون الإسلامية: 

۹-موسوعة الفقه الإسلامي (ط : ذات السلاسل _الكويت): وزارة الأوقاف والشؤون الإشلامية -الكويت. 

. -الموطأ(ط : دار الآقاق) : مالك بن أنس.‎ ١ 

الھب (ط : مؤسسة النشر الإسلامي جاع ةا رر سين ): عبد العزيز بن البرًاج = القاضي ابن الاج » 
ر. ا 

5 : اليب البارع (ط ؛ مؤسسة لنم الإميلامي -جماعة الميرسين): أجد بن د بن فهد ا لمل ر‎ ١ 

۳ -المواهب في تحرير المكاسب (ط وة ارما الصادق 4 ): الشيخ جعفر السبحافي . 

٤-الناصريات‏ (ط : مركز الفقافة والعلاقات الإسلامية) : علي بن الحسين = السيّد المرقضى» ر .٠١١١‏ 

١٠-النخبة‏ (مركز الطباعة والنسر لنظمة الإعلام الإشلامي): المولى حثد محسن الفيض الكاشاني» ر : ۸۷. 

-نزهة الناظر (ط : منشورات الرضي)؛ بجی ۍ بن سعيد الحلء ر: .۴١‏ 

۷ -النهاية (نط : دار الكتاب العرين) : حثد بن الحسن الطوسي = الشيخ الطوسي» ر : Nt‏ 

۸-نماية الإحكام (ط : مؤمنسة إسهاعيليان ): الحسن بن يوسف =العلامة ا مء ر : .۳١‏ 

۹ -نهاية لرام (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -نماعة أمدرسين): اليد جحد بن علي العاملي» ر: ٠۷0‏ 

.۷ -الوسيلة إلى نيل الفضيلة (ط : مكنبة السيد المرعشي): محمد بن علي الطونسي = ابن حمزة, راء‎ ٠ 

١-الوصايا‏ (ط : بجع الفكر الإسلامي موقر الشيخ الأنصاري) : الشيخ مرتضى الأنصاري» ر : ۱۷. 

٢‏ --الهداية (ط: المكتبة الإسلامية) : محكد بن علي بن بابويه = الصدوق» ر : آذ 

۳ -هدى الطالب (ط : دار الكتاب» للجزائري) : اليد محمد جعفر الجزائري المروج» ز:۴٠٠.‏ 


٤‏ -أجود التقريرات (ط : مكتبة المصطفوي» مكتبة الفقيه) : السيّد أبو القاسم الخوئي -تقرير أبحاث الشيخ معد 
حسون النائیتي» ر: ۳۷و ۱۰1 

٠-الإحكام‏ في أصول الأحكام (ط : دار الكتب العلمية -بيروت): سيف الدين علي بن أي علي الآمدي . 

١-إرشاد‏ الفحول (ط : دار الكتب الملمية ) : حكد بن علي بن محكد الشوكائي . 

۷-_اصطلاحات الأصول (ط : المادي): الميرزا علي المشكيني . 

۸ _الأصول العامة للفقه المقارن (ط : دار الأندلس) : المد مد تق امک » ر ۰ ۲۹. 

۹-أصول الفقه (ط : دانش إسلامي) : الشيخ محكد زضا امظقرء ر: .٠١١‏ 

١‏ _أصول الفقه (ط : ا لمكتبة التجارية جصر) : الشيخ كد ا خضري بك. 

١-بوت‏ في علم الأصول (ط :المع الملمى الخجةد الضذك : السيد حمود الماشمي -تقر ير أبحاث الشيد السيّد 
الصدر؛ ر؛ 10. 1 

ى تهذ يب الأضول (ط : مطبعة مه إلتميخ جيقر السيحاف ب تقرير أحاث الإمام ا خمیني» ر : .۲٠١‏ 

۳ -الحاهية على استصحاب القوانين (ط : بجحنع ألفك زآلإسلامي -مؤتر الشيخ الأنصاري): الشيخ مرتضى 
الأنصاري» ر:۷٠.‏ 

.۲۸: حقائق الأصول (ط : مكتبة بصيرتي ) : السيّد محسن الطباطباي المکیم» ر‎ ٤ 

٠-الذريعة‏ إلى اأصول الشريعة (ط : جامعة طهران) : علي بن الحسين = السيّد ا لمرتضی» ر:٠١٠.‏ 

٠٠١١ -الرسائل الأصولية (ط : مؤسسة الوحيد البهبهاني )الو حيد البهبهاني» ر؛‎ ١ 

۷ _زبدة الأصول (ط : المجرية ) : عمد بن الحسين بن عبد الصمد الماملى = الشيخ البهاقي» ر ٠۲١‏ 

۸ -عدة الأصول (ط : ۱١١۷‏ هق) ؛ كد بن الحسن الطوسي = الشيخ الطوسي» ر + .۷٤‏ 

۹ فرائد الأصول (ط : بجحمع الفكر الإسلامي - مجر الشيخ الأنصاري) : الشيخ مر تضى الأنصاري» ر : ٠١‏ . 

.01 : الفصول الغروية (ط : موسسة آل البيت 8# ) الشيخ محمد حسين الإصفهاني صاحب الفصول» ر‎ ٤٠ 

١‏ فوائد الأصول (ط: مؤسسة النشز الإسلامي - جاعة ا لمدرسين): الشيخ محمد علي الكاظمي - تقرير 
أجاث الشيخ محكد حسين النائيتيء ر ٠١٠٠‏ 

۲ -الفوائد الحاثربة (ط : حع الفكر الإسلامي) :الشيخ حكد باقر بن حكد أكمل =الوحيد البهيماني» ر : .٠٠١‏ 
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۳ -القوانين امحكمة = قوانين الأصول (ط : المكتبة إلملمية الإسلامية وطبعة عام ۷ : أبو القاسم القحي 
= الق القحيء ر :۸1. 

.٠۵ : -كفاية الأصول (ط : مؤسسة آل البيت فال ): محتد كاظم ا لخراساني =الآخوند الراساني» ر‎ ٤ 

٠١‏ -مباحث الأصول (ط : مكتب الإعلام الإسلامي) :السيّد كاظم الحائري -تقرير أعاث اليد الشيد الصدر» 


ر 1. 
-عاضرات ني أصول الفقه (ط : مكتبة داوري) :الشيخ حتد إسحاق -تقرير أبجاث اليد أبي القاسم 
الخوئي» ر :۳۸. 


۷ -المستصق من علم الأصول (ط : دار صادر) ؛ أبو حامد الغزالي. 

۸-مصباع الأصول (ط : مطبعة النجف): السيد محئد زور ا لحسيني - تقرير أعاث السيد أب القاسم الخوفي» 
At)‏ کد 

۹-معارج الأصول (ط : مؤسسنة آل اليد في جور بن امسن = الح ا لحل ء ر : ۴۲. 

.1۵ : -العال الجديدة الأصول (ط : مكنبة اليجاح) بالغميد الصدرء ر‎ ٠١ 

۹-ممالم الدین في الأصول (ط :المكتية العليية الإسلامية) :جسن بن زين الدين ( الشيد الماني), ر : 6۷. 

۲ -مفاتيح الأصول (ط : مؤسسة آل البيت 8# ]: سيد عد الطباطبائي =السيّد الجاهد. ر:٠۷.‏ 

۳ -مقالات الأصول (ط : بجمع الفكر الإسلامي) : الشيخ ضياء الدين العراقي» ر: ۷۷. 

-مناهج الوصول إلى علم الأصول (ط: مؤسسة طبع وتشر آثار الإمام ا محميني ): الإمام الحميني .ر ٠۳١‏ 

٠١‏ _منتتق الأصويل (ط : مطبعة المادي): اليد عبدالادي المكيم» تقرير أبحاث السيد كد حسين الروحاني. 

-منتهى الدراية (ط : مطبعة النجف وغيرها): اليد بحكد جعفر الجزائري المروّج» ر:٠٠٠.‏ 

۷--نهاية الأفكار (ط :م بسسة النشر الإسلامي -جماة المدرسين ) :الشيخ محكد تتي البروجر دي تقري رابحا 
الشيخ ضياء الدين المراتي» ر : ۷۷. 

۸ -نهاية الدراية (ط : مؤسسة آل البيت ية ) : الشيخ جحد حسين الغروي الإصفهاني» ر : .١١‏ 

۹ -نهاية الوصول إلى علم الأصول (ط ۰ه ق) :اسن بن يوسف = العامة الحلّي» ر : ۲۳۳. 

٠ .٤۷١: -هداية المسترشدين (ط : مؤسسة آل البيث ل8 ) : : محكد تي الإصفهاني < صاحب الحاشيةء ر‎ ٠٠ 

١-الوافية‏ (ط : بجمع الفكر الإسلامي) : عبد الله بن محكد البشروي= الفاضل التوفي» ر : ۲۲. 


فهرس المصادز 


« القواعد الفقهية والأصولية» 


۲ -قهيد القواعد (ط : مركز النشر التابع مكب الإعلام الإسلامي» :زين الدين العاملي = الشيد الثاني ر:۷٤.‏ 

۳ _العناوين (ط + مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة ا لمدرسين): السيّد عبد الفاح المراغي 

٤‏ عوائد الأيام (ط : مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي) : أحمد بن محد مهدي الراقي = الفاضل 
الغراقي» ر۸١٠‏ 

4 + -القواعد الفقهية (ط : مطبعة الآداب في النجف الأشرف ): السيّد حسن البجنوردي» ر‎ ٠ 

-القواعد الفقهئة (ط : مدرسة الإمام أمير المؤمنين ا ) : الشيخ ناص مكارم الشيرازي. 

۷ القواعد والفوائد (ط : مكتبة المفيد) : عمد بن مكني الماملي = الشيد الأول ر .١‏ 

مساك الأفهام (ط :ا لمكتبة الرضوية) : الفاضيل الجواد الكاظمي . ر : .۸٩‏ 


«النديف) 


۹-الاستبصار (ط: دار الكتب الإسلامية) : كد ب نلسن الو سي = الشيخ الطوسي » ر: .۷١‏ 
٠‏ -_البحار (ط : دار إحياء التراث العربي - مؤسسة الوفاء) : ا لمولى محمد باقر الجلسي» ر ٠1١‏ 
١‏ تعف العقول (ط : مكتبة بصيرتي ) : اخسن بن علي بن شعبة. 

۲ _التهذيب (ط : دار الكتب الإسلامية) : محكد بن الحسن الطوسي = الشيخ الطوسي » ر + .۷١‏ 
۳ المفصال (ط:: مكتبة الصدوق ) : تد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي = الصدوق؛ ر: ٠١‏ . 
۷4-دعانم الإسلام,(ط : مؤسسة آل البيت ط4 ) : القاضي أبو حنيفةء النعبان بن محقد . 

٠--سفينة‏ البحار (ط : دار الأسوة) : الشيخ عباس القئي. 

سان ابن ماجه (ط : دار إحیاء التراث ) : حكد بن يزيد القزو يني . 

۷ سان الترمذي (ط : دار إحياء التراث العربي): عمد بن عيسى ين سورة. 

۷۸ اسان الكبرى (ط : دار الفكر) : أبو يكر أحمد بن الحسين بن علي البتقي . 

۹-_صحيح البخاري مع حاشية السندي (ط : دار الفكر) : حعذ بن إساعيل البخاري. 

۰ صحيح مسلم (ط : دار الفكر) : مسلم بن ا حجًاج النيسابوري. 
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١‏ -عقاب الأعال (ط : منشورات الثريف الرضي): كد بن علي بن الحسين بن بابويه التي = الصدوق, 
te‏ 

۲ -عوالي اللآلی (ط : ۱٤۰۲‏ هق. قم) : حقد بن عل بن إيراهي الأحساني. 

۳ -الكافي ( ط : دار الكتب الإسلامية) : حئد بن يعقوب الكلينيء ر : ۲. 

-مرآة العقول (ط : دار الكتب الإسلامية) :ا لمولى محكد باقر الجلسيء ر: .٠‏ 

٠-_مستدرك‏ الوسائل (ط : مؤسسة آل البيت 8# ): الميرزا حسين النوري. 

١-مسند‏ أحمد بن حنبل (ط : دار الكتب الملمية): أحد بن حنبل. 

۷-_مماني الأخبار(ط :مسسة لنش الإسلامي -جماعةالمدرسين ): حثد ين علي بن احسين بن بابويه القسي س 
الصدوق» ر:11. 

۸ -مكارم الأخلاق (ط : مؤسسة الأعلمي) ميسن بن الفضل الطبرسي» ر: .۷٣‏ 

۹ -من لا بعضاره الفقیه (ط :ا یز جامد الدزمی) : محگد بن علي بن الحسین بن بابویه 
القحي = الصدوق؛ ر:11. 1 

۰-منتق ا لجان (ط : TTT‏ 

١-وسائل‏ الشيعة (ط : + مؤسسة آل ألبيت كه ) تقد بن اسن الحر العاملي »ر + ۲۷. 


«التفسير وآيات الأحكام» 


۲-التبيان في تفسير القرآن (ط : دار إحياء القراث العربي) : كد ين الحسن الطوسي =الشيخ الطوسي ٠‏ ر:٤۷.‏ 
۳-تفسير الإمام المسكري ل (ط : مدرسة الإمام المهدي م ) : منسوب إلى الإمام الحسن المسكري ا . 
١‏ تفسير البيضاوي (ط : دار الكتب العلمية )عبد الله بن عمر البيضاوي. 

:۸۷ : تفسير الصاني (ط : مؤسسة الأعلمي) : الفيض الكاشانيء ر‎ - ١ 

١-تفسير‏ المياشي (ط : مؤسسة الأعلمي) : حكد بن مسعود بن عياش. 

۷-تفسير القمي (ط : مؤسسة الأعلمي ) : علي بن إيراهم القعي. 

۸-_التفسير الكبير (ط : دار إحياء التراث العربي -بيروت): فخر الدين الرازي. 

۹-تفسير الكشاف (ط : منشورات دار المعرفة): جار الله محمود الزخشري. 


.۸۱ + كاز العرفان (ط : المكتبة الرضوية) : المقداد بن عبد الله السيوري» ر‎ ٠٠٠١ 
NY : البيان في تفسير القرآن (ط : دار إحياء التراث المربي) : الفضل بن ا لحسن الطبرسي» ر‎ عمج-١‎ 
۷1 : -الميزان في تفسير القرآن (ط : مؤسسة الأعلمي) : السيّد حتد حسين الطباطبائي» ر‎ ۲ 


«الكلام» 
۳ _الاقتصاد (ط : دار الأضواء) : حثد بن الحسن الطوسي = الشيخ الطوسي» ر : .۷١‏ 
٤‏ -رسالة الحدود (ط : مؤسسة الإمام الصادق ا ) : محكد بن الحسن النيسابوري المقري. 
٠‏ _الغدير (ط : مطبعة الحميدري -الطبعة الرابعة): الشيخ عبداحسين أسمد الأميني النجي . 
« الفلفة ولمنطق » 
١ا‏ لمحىكمة المتعالية في الأسفار المقلية الأربعة = الا مقار( ط : دار إحياء الترات العربي) : صدر الدين الشيرازي 
= صدر المتأ ين . 
۷ النطق (ط : مطبعة النعيان -النجف الأشرف ) و راا Net:‏ 
۰۸ حاشية ملا عبداله (ط ؛ اساعیلیان): ملا عبداله. 
«الدعاء وما تعلق به » 
۹ -_مصباح المتهجد (ط : مؤسبة فقه الشيعة - بور وت ) : محكد بن ا لحسن الطوسي» ر ؛ ۷. 
٠‏ -رياض السالكين (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين): السيّد علي خان الحسيني المدني 
الشيرازي» ر: .٤۹‏ 


«الدراية والرجال والفهارس » 


.1٠1 ص‎ ١ أعيان الشيعة (ط : دار التعارف للمطبوعات -بوروت): اليد عسن الأمون. ر: ج‎ ١ 
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-أمل الآمل ( ط : مطبعة الآداب -النجف الأشرف): مد بن الحسنن الحر العاملي» ر + ۲۷. 
۳-الذريعة في تصانيف الشيعة (ط : دار الأضواء -بيروت ): الشيخ آغا بزرك الطهرانيء ر :ج ١‏ ص ۷ء1. 
١‏ الرعاية في علم الدراية (ط : مكتبة اليد المرعشي): زين الدين بن علي = الشميد الثانيء ر .٤۷‏ 

٠‏ -روضات ا جنات (ط : مكتبة اسياعيليان): محتدباقر الموسوي الخراساني. 

-رياض العلباء: (ط : مطبعة خيام قم ): الميرزا عبداله أفندي الإصفهاني. 

۷ -ريحانة الأدب (ط : مكتبة الخيام) : محتد علي مدرّس التبريزي. 

۸ -الفوائد الرضوية (ط :-س): الشيخ عباس القمي. 

۹-قاموس الرجال (ط ؛ مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين) : الشيخ محمد تي التستري» ر ؛ 4 
٠-الكرام‏ البررة (ط : مؤسسة دار المرتضى): الشيخ آغا بزرك الطهراني» ر :ج ١‏ ص 1۰۷. 

١-الكنى‏ والألقاب (ط : مكتبة الصدر) : الشيخ عباس القعي. 

۲ ممجم رجال الحدیث (ط : مدینة العلهما السی پالقاس الوئی» ر ۲۸۲. 

۳ -مقباس المذاية (ط : مؤسسة آل الخ کج الخ عبد اله المامقانيء ر؛ .۹١‏ 

١‏ _نقباء البشر (ط : دار المرتضى للنشر) :الخ عا بزرك الطهرانيء ر :ج ١ض‏ ۷ء1. 

٥‏ -وفیات الأعیان (ط : دار الفقا6 )دبک آپوابگر بن خلکان. 


«اللغة والأدب والشعر» 


١‏ -أساس البلاغة (ط : دارا معرفة) : حمود بن عمر الزمخشزي. 

۷ -أوار الربيع في أثواع البديع (ط : مطبعة النجف الأشرف ): السيّد علي خان الماني الشيرازي» ر؛ .٤٩‏ 
۸ -الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنون 1# : (دار الكتب النجف الأشرف). 

۹-الصحاح (ط : دار العلم للملايين) : إساعيل بن ماد الجوهري. 

۰ -العين = ترتيب المين (ط : دار الأسوة -الأوقاف): الخليل بن أحمد الفراهيدي. 

١‏ -الفائق في غريب الحديث (ط : دار الكتب العلميّة ) : حمود بن عمر الزمخشري. 

۴-الفروق اللغوية (ط : مكتبة بصيرقي) : أبو الال المسكري. 

۳-القاموس (ط : دار الكتب العلمية) : محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. 

-لسان العرب (ط :دار الفكر) :محئد بن مكرم بن منظور الأفرنق . 


فهرس المصادر . 
۲۲۵ _لغت نامه دهخدا (ط : جامعة طهران)؛ على اکبر دهخدا. 

مع البحرين (ط : مكتبة بوذرجهري): فخر الدين الطريحي. 

۳۷ يحمل اللغة (ط : دار الفكر ): أحمد بن فارس بن زكريا الرازي. 

۸ عيط الحيط (ط : مكتبة لبنان) : بطرس البستاقي. 

۹-ختار الصحاح (ط : عيسى البابي -مصر) : حتد بن أي بكر الرازي. 

۲٠‏ -المصباح المنير (ط : دار الكتب العلمية) : أمد بن محكد الفتومي. 

. ممجم لغة الفقهاء (ط : دار النفائس ) : محمد راس قلعهجى» وحامد صادق قنيي‎ ١ 

۲ _معجم مفردات ألفاظ القرآن (ط : المكتبة الم ر تضوية ): الحسين بن محمد = الراغب الإصفهاني , 

۲۳ -معجم مقابيس اللغة (ط : دار الجيل): أمد بن فارس. 

4 -المعجم الوسيط (ط ؛ بجحمع اللغة العريئة): بجنة معجم الوسيط . 

۲٠١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (ط :المكتبةاالإسا5مية _بيروت) : المبارك بن عد الجزري = ابن الأئير. 


فهرس المحتويات 


أوَلاًالفقه 


أوَلاً-تقسيمها إلى الإطاعة بالمعنى الأخص والإطاعة با لمعن الأعم 
ثانياً -تقسيمها إلى إطاعة حقيقية وإطاعة حكية Weise‏ 
مراحل الإطاعة 
أوّلاً_الإطاعة العلمية التفصيلية 
ثانياً -الإطاعة العلمية الإجالية 
الا -الإطاعة الظتية 
رابعاً-الإطاعة الاحتالية 
الأحكام .... 
وجوب الإطاعة عقلاً 
إطاعة الله تعالى .... 
إطاعة الرسول 4 VES SORAN SEE mas E e‏ 


من هم أولو الأمر؟ 

إطاعة الفقهاء 

حدود الإطاعة في من تقدم i esl tsb Seas‏ 
ما يترتّب على إطاعة من تقدم . ۲٠‏ 


. الاب الأخروي‎ ١ 


حدود إطاعة الؤالدين 
إطاعة الزوجة للزوج 
حدود إطاعة ازوج 


إطاعة المملوك لسيّده 


فهرس المحتويات . 


ما يستتنى من استحباب الإطالة . 
إطالة الجلوس 
ألا -إطالة الجلوس في المسجد . 
ثانياً -إطائة الجلوس على المائد 
ثالقاً -إطالة الجلوس على الخلاء يذ 
رابماً -إطالة الجلوس مع السكوت عند العم 
خامساً -إطالة الجلوس عند المريض للعيادة 
إطالة الشعر . 
إطالة الأظفار . 
إطالة البناء والكلام فيه في مورد 
الأول -حكم إطالة المسلم ب 
الثاني -حكم إطالة الذي 
مظان البحث .. 


إطباق 
GED]‏ 


6 الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ۶ 
إطراء 


(F-4) 


إطراح 


إطراق الرأس في الصلاة . 

إطراق الفحل من الحيوان أنثاء 
استحباب كثرة إطراق الرجل أهله 
كراهة إطراق المسافر أهله ليلا . 


£0. 
EN.. 


E... 


الأحكام . A..‏ 
أقسام الإطعام من حيث الحكم التكليني : ANS‏ 
أوَلاً -الإطعام الواجب A...‏ 
١-الإطعام‏ في الكنار ۸ 


الإطعام في النفقة الواجبة 
٣‏ -إطعام الأسير والمسجون . 


٤-إطعام‏ امرف على ا 
ثانياً -الإطعام الحرام: Î‏ 
١‏ -إطعام انجس وما يحرم أكله للغير a‏ 
أ إطعام المسلم امكف على نو الإجبار أو الإكراء 0 


ب -إطعام المسلم المكلّف» على نحو التسبيب الناقص مع جهل المباشر بالحرمة  ٠۲‏ 


ج -الصورة المتقدّمةء لكن مع علم المباشر بالحرمة or: ٠‏ 
د -إطعا الأطفال والجائين. النجس أو المتنجس 8 


ه-إطعام النجس أو الحرام للكقار 

و -إطعام انجس والحرام للدواب 
۲ -إطعام ما فيه الضرر للغير. 
٣‏ إطعام الحرم ما فيه طيب 
٤-إطعام‏ من أحدث ما يوجب الح أو القصاص والتجا إلى الحرم 
٥‏ _إطعام الطعام المغصوب للغير 
٦-الإطعام‏ رياء 


ثالث -الإطعام المستحب ORS ANNE‏ 
موارد يستحب الإطعام فما با صوص : ESR‏ 


00... 
0۹ 
00... 


٤-شراء‏ الدار 
٠‏ -الرجوع من سفر احج أو مطلق السقر 


۷-إطعام أهل المت 
۸-الإطعام من الأضحية المي .. 


. -إطعام المیال زائداً افدر آلراجب فی الفتۃ‎ ٩ 
2 eR -استحباب إطمام املو العي) اللو عند شرائه‎ ٠١ 
رابعاً -الإطعام ا مكروم‎ 
/ خامساً-الإطعام الماح‎ 
itRSS أمور حول الإطعام ينبغي الكلام عنها:‎ 
۹۲ -الوقف على الإطعام‎ ١ 


۲ -الوصيّة بالإطعام .. 
٣-الحلف‏ على الإطعام أو نذره 
كيفية الإطعام في موارده . 
ان البحث 


ولا -الحيوان البحري .... 
١‏ ما افق على تعليله من حيوان البحر . 
ما افق على تحريه من حيوان اليحر: 

أ-السمك الطافي 

ب الضغدع» والسلحقاةء والسرطان AEA KASS‏ 

ج خير السمك من حيوان البحر ... 

٣۲‏ ما اختلف في تحريه من حيوان البحر 
التصرج جِلية بعض الأساك 
ثائياً-احيوان البرّي 

..... ما افق على تعلیله من حیوان البرّ؛ اۋار‎ ١ 
أالأتعام الثلاثة‎ 
Ve. ب -بعض الحيوانات الوحشية‎ 

۲ ما افق على تحریه من اء 


Sasso Saa in ه-الحشرات‎ 


١‏ ما اتفق على تحريه من الطيور: 
عة ضوابط لتشخيص الحرم وا لحلل من الطير: 
الضابطة الأولى 
الضابطة الثائية . 
الضابطة الفالفة . 


We uacbtc aon ER RAS resin الضابطة الرابعة‎ 

ماص على تحريه من الطيور REALS R a‏ 
۲-ما افق على حليته من الطيور .. 
أ-ا لحلل من الطير من دون كراهة . . 


٣-ما‏ اختلف في تحريه من الطيور 

آ۔الفراب . 
١‏ -الاختلاف في بیان أقسامه 
۲-الاختلاف في حكم الفرابا 

ب ۔الطاف . 


أولا-بنض الطيور ,. 
ثانياً-بيض الأاك 


ثانياً -بعض أجزاء الذبيحة 
ثالاً-الأعيان النجسة 


أسباب التحرمم العمارض NECE IE TOPE EEE‏ 
أوّلاً الملل 
ثانياً -ارتضاع لبن الخغزيرة .. 
ثاثا -ملاقاة الأعيان النجسة . 


رابعاً-دخول الحرم Recs bases‏ 
خامساً-الإحرام SSE‏ 
سادساً -وطء الإنسان AE‏ .4 
سابعاً -عدمالإذن منالمالك أو من في گا 

ثامناً -أكل الال بالباطل 


تاسماً -اشتباء الحلال بالحرام Qese E a‏ 


2 الموسوعة الققهية.الميشرة /ج ٤‏ 


أظفار 


ما يرتبط بتقليم الأظفار من الأحكام 
١‏ -استحباب تقليم الأظفار .. 
۲-الحكة في تقليم الأظفار ۽ 
۳ -جواز ترك النساء من أطا ر85 
٤‏ -كراهة تقل الأظفار يالأسنار 
٥‏ ۔زمان تقل الأظفار ۶ 
ما يقال غند تقليم الأظفار 
۷-دفن قلامة الأظفار . 
۸۔حکم تقلیم ظفار ۱ 
۹ تقل الحرم أظفاره 
٠١‏ -استحياب تقلع الأظفار قبل الإحرا 
۱١‏ -استحباب تقليم الأظقار لدخول مكة بعد أفعال منى . 
۲ -تحقق التقصير بإزالة الأظفار 
۳ عدم تقض الوضوء تقال الأظفار . 
٤-أمر‏ الزوجة بقص أظفارها .... 
٠١‏ -قصق الأظفار قبل حلب الدابة . 


أ-حكم الأظفار ضما SESS‏ 
ب -حكم الوسخ الجتمع تحت الأظفار 
حكم الطلاء على الأظفار 


إظهار 


(NI 1<0) 


الأحكام 
١-إظهار‏ الإسلام وما 
۲-إظهار الإسلام كرما 
۳-عدم ازوم إظهار الإسلام بعد الإكراه على الكفر . 
٤‏ -إظهار الإسلام وإيطان الكفر . 
٥‏ -إظهار شعائر الإسلام والإيان Naram‏ 
١‏ إظهار الكفر 
۷-إظهار أهل الذمّة المنكرات في بلاد الإسلام . 
۸-إظهار اللعمة Ese‏ 
۹-إظهار السرور والفرح 
٠١‏ -إظهارالنكاح .... 
١-_إظهار‏ الرينة E NEE‏ 
۲ -_اظهار الحزن والجزع عند المصيبة 
۴ -إظهار الفرائض وكان النوافل . 


۶ الموسوعة الفقهية الميشرة / ع‎ ovr 


O EEE NNO ORS -إظهار ما ستر الله عليه‎ ٤ 
1. . -إظهار العلم‎ ٠١ 
أ ظهور البدرع‎ 
8 ب -إصدار الفتوى والحكم والشهادة‎ 
ESED Da aE VERRAN ESSA _إظهار السلاح‎ ١ 
OE OEE جملة ما يلزم أو جسن فيه الإظهار‎ 
۰ جملة ما بحرم فيه الإظهار‎ 


إعادة 
Me‏ 


المىكم التكليني للإعادة . 
الإعادة في المبادات 
أسباب الإعادة: .. 


۲ -موارد العلم الإجمالي 
۳-زوال العذر ... 

ثائياً -أسباب استحباب الإعادة 
اذا يسقط الواجب في المعادة استحباباً؟ NESELRRASOARRLS‏ 


قاعدة « لا تعاد الصلاة الآ من نمس » 
(AYI-116)‏ 


.. ذا كان الإخلال عن سهو‎ ١ 
۲-إذاكان الإخلال عن عمد وعلم‎ 
۳-إذا كان الإخلال عمداً وجهلاًء لكن عن تقصير..‎ 
كان الإخلال عمداً وجهلاًء لكن عن قصور‎ اذإ-٤‎ 


حكم الصورة الأخيرة: 
القول الأول \W..‏ 
القول الثاني WY‏ 
رة الاختلاف بين القولين , ê‏ 
هل بشمل الحديث صورة الاضطرا غق 75 RI rer‏ 
هل يشمل الحديث الزيادة كبا يشمل النقيصة؟ NOES as‏ 
هل يشمل الحديث الموانع كيا يشمل الأجزاء والشرائط ؟ 
شمول الإعادة للقضاء eae arteries‏ 
ملاحظة(۱) 
ملاحظة(۲) 
مظان البح .... 
إعاذة 
OYY‏ 
إعارة 


OFT) 
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إعانة 
AG‏ 


الأحكام 

أقضام الإعانة من حيث الحكم النكليني 
الإعانة الواجبة 
الإعانئةالمندوبة . 
الإعانة المكروهة . 
الإعائة امحرمة ‏ . 
الإعانة المباحة 

ما يترتّب على الإعائة .. 
أوّلاً-الثواب والعقاب 
ثانياً-الضان .... 
ثالفاً -الأجر على الإعانة 


\V. 


ovo. 


قاعدة «حرمة الإعانة على الإم» 
QAFT-YY)‏ 


أوّلأً-هل يشترط قصد المعين تعقق ا معان عليهء أو لا؟ 
انیا هل يشرط تع امعان عليه يالڭام ٩‏ 
العا - هل يعتبر في صد الإعانة علطم ا حتاو ظت یترب حصو لا معانعليە على فعله؟ . ٠١١١١.‏ 
رابعاً -هل يشترط العلم بتو قف ا معان لداعل خصو ص فمل المعين؟ 
خلاصة الأبعاث المتقدّمة ... ( 
حكم التوصل إلى مقدمة الحرام 


.. الموسوعة ألفقهية إلميشرة /ج ۽ 


الأمور الاعتبارية 
بيان الفرق بين امور الاعتبارية والانقزاعية . 


\F0.. 
اعتداء‎ 
وکو‎ 

ل4 a ane‏ 
اصطلاحاً . a‏ 
الأحكام.... .. 
حکم الاعتداء تکلیفاً aaa n ONS‏ 
ما ترب على الاعتداء WY.‏ 
أولأٌ-الضان E‏ 


الماثلة في عقوبة المعتدي 
رد الاعتداء 
مظان البحث 


OWN ..sesesenesasvenenennees as Asa aS CY . فهرس المحتويات‎ 
اعتدال‎ 
Né 1۹) 


بئاء الشريعة على الاعتدال 


اعتراف 
HAH‏ 


اعتزال 


(Mfo_14) 


اعتصار 
QMEVNEY‏ 

N 

N1. 

14V 


(64۱۷) 


۲ -اعتصام الد والمال» وأسبابه هي: VAs‏ 
أ-الإقرار بالإسلام NA.‏ 


ب -الدخول في عهد الذة 
ج -الداخول في أمان المسلمين . 


فهرس المحتويات .. 
اعتقاد 
)00-144( 


عدم كفاية اظن في الاعتقادات NED‏ 
تقسيم الشيخ الأنصاري المسائل الاعتقادية إلى قسمين: 
القسم الأول ما يجب على ا مكلف الإعتقاد والتدين به Ei et‏ 
القسم الثاني ما يجب الاعتقاد والتديّن به إذا حصل العلم به IEA‏ 
اعتقاد حلية ما هو حرام أو بالمكس 
ما یترب على الاعتقاد الفاسد . 
ألا -العقوبة 


ثانياً الان 


\00.. 


\00.. 


اعتكاف 
(WVA- 107)‏ 


الحكمة في مشروعية الاعتكاف 
أقسام الاعتكاف 
اشتراط الرجوع في الاعتكاف: 
١-مشروعيّة‏ هذا الاشتراط 
۲ل الاشتراط 
٣-صيغة‏ الاشتراط 
٤-ثرة‏ اشتراط المروج 
ا لمكان الذي يصح فيه الاعتكاف , 
تنبیه 
الزمان الذي يصح فيه الاعتكاف . 


شرائط صحة الاعتكاف: 
١الإسلام‏ 


1 
NW... 
۳ 


NY... 
11۳ 
NY... 
£ 


EE 


۸-استدامة اللبت في المسجد NWLiissaaatonseceiehene neers‏ 
الأسباب المبيحة للخروج من المسجد IW.‏ 
أحكام النارج من المسجد للضرورة NMA.‏ 

NA 


ما بحرم على المعتكف قعله : 


ثائياً -مباشرة النساء بشهوة 
ثالفاً -الاستمنا 
شح الطيب والرياحين 
ا -البيع والشراء 
سادساً -المباراة 
M1.‏ 
۷1 
Wr.‏ 
NN‏ 
NNT‏ 
\VE‏ 
\Vo‏ 
Wa.‏ 
وجو ب الكقّارة في صورة الإقساد . 

(i 
(۲ نبي(‎ 
تفصيل حكم الكَمّارة في الجاع‎ 
ما هو نوع كقّارة إفساد الاعتكاف'‎ 
مظان البحث‎ 


V1. 
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WW 
0۹. 


كيفية إسلام الأعجمي وإبرازه للشمادتين 


صلاة الأ اعجمي:. 
أولاً-تكبيرة الإحرام 
يا -قراءة المد ............ .£ OE‏ 
ثالفاً -قراءة السورة WAY...‏ 


سادسا -إمامة الأعجمي 
سابماً -إيراد خطبتي الجمعة بالأعجمية REO SIE EE‏ 
تلبية الأعجمي و 


عقود الأعجمى ويقاعاته 
الكفاءة بين المجم والعرب في النكاح 
إقرار الأعجمي بالعربية وبالعكس .. 
كراهة الرطانة بالأعجمية في المساجد es esasi‏ 


(4Y1) 


حكم إمامة الأعرابي 

الأرل -القول بتحرمم إمامة الأعرابي بالهاجرين 

الثاني -القول بالكراهة 4 
عدم وجوب التقصير على الأعرابي 
حكم صلاةاإمسة واليد بانسبة إل الأعراني , NOSE‏ 
صلاة الأعرابي . 
فطرة الأعراب . 
إعطاء الأعراب من سهم المأفة قلو م ” 
استحقاق الأعراب من الغنيمة .. 
OEE‏ 


4Y. 


N4¥.. 
A.. 


إعراض 
)1۹-14۸( 
لغفة NAALccescsoseeseneseaneaerneeeenveeecivecesnensesveveneniscasens‏ 
اصطلاحا casein ae‏ 
أََلاً-الإعراض عن الملك 
تعيين المراد من الإعراض Naren‏ 
منهج البحث ومراخله i a ESAS ONS‏ 
كلبات الفقهاء في الإعراض عن الماك ea O Ee‏ 


انيا ال جرإض عن الم 
كلمات الفقهاء في الإعراض عن الان و٠‏ 


إعسار 
(OYY)‏ 


فهرس المحتويات .. 
١‏ -سقوط الوضوء والغسل عن المعسر إذا توتقا على بذل المال . . 
۲ -سقوط الزكاة في الدين على المعسر 
٣لا‏ زكاة في الرهن مع الإعسار . 


٤۔سقوط‏ وجوب زكاة 
هلو دفع الزكاة للمعسر م تبن يساره a OT ONT‏ 
عدم الاستطاعة لو كان المال ديناعلى معسر .. 
۷-هل يجزئ حع امسر عن احج الواجب أم لا؟ 
۸-إذا أعسر بعد الاستطاعة 
۹-سقوط وجوب المدي بالإعسار PIE eae e‏ 
٠١‏ قوط الكمًارا ت أو تخفيفها بالإعسار 
سقط وچوبااوقاء باط پال 2 


ادق وجوب بال لکنا با 
۲ الإعسار في الدين 
أ ما یثبت به الإعسار في الدین وما يشبهه 


€ -حكم الاستدانة مع الإعسار NYE aa e‏ 
د -استحباب إعلام المقترض إعساره للمقرض . 


ه-استحباب إعلام الإخوان بالإعساز 
و-وجوب إنظار المعسر 


ح -جواز إنكار المعسر الدين خوقا من ا حبس 
ط -هل يجب التكشب على المدين المسر؟ 
٣-الإعسار‏ في الضان 2 
٤-الإعسار‏ ق الحوالة WEES‏ 


د -نفقة الإنسان المملوك 
ه-نفقة الحيوان المملوك 


۷ 

أعضاء 

(rv 
Le ENG slit لنة‎ 
nese ENS اصطلاحاً‎ 


إعفاف 
(rom‏ 


1 4 النفس 


ثانياً -إعفاف من تب نفقته re.‏ 
ثالفاً -إعفاف سائر المؤمنين rt.‏ 
مظان البحث. ro.‏ 
اعلام 
(RET)‏ 


الإعلام بنجاسة الشيء عند بيعد ... 
هل يختص وجوب الإعلام ببيع الدهن اتنس أ يشمل غيره؟ 
هل يختص وجوب الإعلام بالبيع م يشمل غيره أيضا؟ .. 

ملاحظة. 
إعلام المصلي بنجاسة ثوبه 
الإعلام بنجاسة المسجد . 
الإعلام بنجاسة الطعام .. 


إعلام المريض 
إعلام المؤمنين يموت المؤمن CT ON E‏ 
هل جب إعلام الفقیر یکون ما یعطی لھ 


إعلام الوكيل بالعزل EOE O ES‏ 
مواره أخرى من الإعلام . 


اعلام 
(YEA-_YEA)‏ 


إعار 


(o.44) 


أعار 


Ao.) 


إغارة 
(foA-toY‏ 


الأحكام. 
ألا -الإغارة على إلعد 


تزاف 
OE‏ 
NU..‏ 
IMW..‏ 
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e 
1Y 
إغراب‎ 
(ar) 


٠ اإغتراق‎ 
(u) 
a ETT لنة‎ 
EEE اصطلاحاً‎ 
ERA se ga الأحكام‎ 
أغسال‎ 
(E) 
إغلاق‎ 
(VTE) 
VMfcacccseesassesecsanssenesasenececnneesersassecssseseneneneens لغفة‎ 


إغلاق الباب في الصيد. وفيه حالتان: 

. -أن يكون الصيد حالة الإحرام أوفي الحرم‎ ١ 

۲ أن يكون الصيد في غير الحالة المتقدّمة 3 
تحديد من تب دفع فطرتيم بالتمبير ب «إغلاق الباب» 
تخديد الميبع -في الدار ونحوه-بالتعبير ب «إغلاق الباب» ... 
هل زح ت ا وا ی نادو یاب اون 
مظان البحث . 


إغياء 


(YT FY) 


اصنطلا. 
الأحكام. 
أثر الإغاء في الأهلية: 
ألما يشترط فيه العقل 
١-توجه‏ التکلیف ... 
٣‏ -أداء التکلیف وسقوطه E‏ 


07 


الم واستحقاق العقوبة 
٤-العقود‏ والإيقاعات . 


٣-الاستحقاق‏ والقلّك القهريان . 
تاقضية الإغباء للوضو. 
بظلان الصلاة بالإغباء 
عدم بطلان الجياعة بإغباء الإمام 


زكاة المغمى عليه . 
ألا -زكاة امال 


الإغباء في المج ERLE‏ 
ألا -الإغياء عند تية الإحرام . 
ثانياً -الإغاء في أحد الموقفين 

عقود المغمى عليه وإيقاعاته .... 

ضهان المخمی عليه فیا یتلفه ویجنیه 

اتتفاء المقوبة البدنية عن المغمى عليه . 

مظان البحث 


آفاراش 
(REST‏ 


افتراش الذراعين في سجود الصلاة 
افتراش الذراعين في سجود الشكر 
افتراش الحرم ما فيه طيب 
افتراش الحرير 
مظان البحث.. 


افتراق 
(AY)‏ 


WAY. 
AY. 
افتقار‎ 
(AY) 
HY. 
YAY 
إقاء‎ 
A 
NAY.. 
AY.. 
إفراج‎ 
(AY) 
YAY 
AY 
YAY 
YAY 
إفراد‎ 
(FATAL) 


At 
AE 


»1 الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ٤‏ 


YA 
YA 
YAL 


۴ا لمج الإقرادي . 40 


۳ا لمج القراني . .. A0‏ 
وجه التسمية في الأقسام الثلاثة Y0‏ 


ما هو أفضل الأقسام؟ 
هل بجوز العدول من أحد الأقسام إلى غيره؟ 
مظان البحث .. 


YA... 
A1 
A1 


۸1 
YAY 


YAY 
AY. 


AV. 
YAY. 


إفشاء 
(A-A?‏ 


0E -إفشاء أسرار الني ل والأة جع‎ ١ 
۲-إفشاء سر المؤمن وإذاعته‎ 
. ما هو المراد من السر؟‎ 
.. ۳-إفشاء الفاحشة‎ 
Reese ما يستثنى من حرمة الإفشاء‎ 
أالحكم والعادة والإفتاء‎ 


د -إيطال البدع والأباطيل واد ر Vee‏ 
انيا -الإفساء الواجب ..:.. 14م او ٤‏ 
ثالفاً-الإفشاء المستحب 


مظان البخث... 
إفضاء 
(F.._)‏ 
لفة. 


اصطلاحا 


أوَلاً-الإفضاء بسبب الزو. 44 
الحالة الأولى -إذا كانت الزوجة الغ E.‏ 


TOE هل تبين الزوجة من الزوج أ لا؟‎ ١ 
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۲هل يحرم وط4 المفضاة أم لا؟ 
٣-وجوب‏ الإنفاق على المغضاة 
٤-وجوب‏ الدية 


¥. 


A. 
0. 


r. 
إفظار‎ 
vA Ap 
E EO ED لنهة‎ 


اصطلاحاً 
الأحكام. 
أقسام الإفطار بحسب الحكم التكليني 
أوَلاً -الإفطار الواجب 
ثانياً -الإفطار الحرم 
ما يترتب على الإفطار الحرم من الآثار ‏ . 
١‏ -قبوت التعزير في حق المغطر .. 
۲ -ثبوت القضاء والكقًارة 
۳ تغليظ العقوبة في الإفطار العرّم الحرم a I ETT‏ 
ثالفاً-الإقطار المندوب . 
رابع -الإفطار المكروه .. 
خامساً-الإفطار المباح 
الإفطار في ما جب قيه التتابع من الصوم a ORT‏ 


فهرس المحتويات 


الزمان المشروع للإقطار Snes Sear aS‏ 
استحباب تفطير الصاثم . 


م الصلاة على الإفطار إلا في موردين 
أ -الدعاء عند الإفطار 


الها -الإفطار على الحلو 

مظان البحث .۳ 

أفعی 

r.» 

إت 

FeV 

۳ 
۷ 
N 


(¥) 
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إقالة 
(F\A-F-¥)‏ 


ما تصح فيه الإقالة وما لا خص ٠‏ 
شروط صحة الإقالة EE‏ 
١‏ -أهلية الطرفين للإقالة 
۲ -رضا المتقايلين ates ela PORA‏ 
٣‏ -قابلية المقد للإقالة ESLE Ss‏ 
صحَة الإقالة في بعض مفاد العقد EOS Oa‏ 
اللإقالة بالزيادة والنقصان . 
صحة الإقالة مع تلف العوضين 
هل تجوز الإقالة في الإقالة؟ 
هل الإقالة قابلة لإرت؟ 
اشتراط الإقالة في البيع 
ما هو بيع الإقالة؟ RNAi AOSD‏ 
هل يصح التوكيل في الإقالة؟ e O‏ 


هل تصح إقالة الوكيل في البيع ونحوه؟ .1 
هل يسقط حح الشفعة بتقايل المتبايعين؟ :¥ 
Ai‏ 


۳۸ 


الأحكام... 

قصد اللإقامة من قواطع السفر 
لروم العلم بالإقامة 
اشتراط قصد التوالي في نية الإقامة :٠..‏ 


حكم ا خروج من محل الإقامة بعد استقرارها 
اشتراط وحدة ا لحل في محل الإقامة e‏ 
هل يجزئ التلفيق في المشرة أيًام؟ 
حكم الجبور وا مكرة على الإقامة 


الأحكام.. 
ألا -الاقتباس بعنى طلب العلم والمداية 
ثانياً-الاقتباس بعنى تضمين الكلام بالقرآن والحديث 
الاقتباس من القرآن في نمج البلإغة ر ت 
الاقتباس من القرآن في الصحإفة الاد 
الاقتباس من القرآن في الروايات 225 
الاقتباس من القرآن فی کات ل141 
هل يطلق الاقتباس على تضمین الكلام بالأحادیث؟ . 
هل المقتبس من الفرآن قرآنٌ؟ 


(mr) 
PPN ERED oa hateya aa لغفة‎ 
Noe NR اصطلاحا‎ 
اقذراضش‎ 
EY 
اقرع‎ 
i) 
NT: 
O 
Pics 


یں 
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۲ ۔الاقتضاء بعنی الدلالة والاسعلزم 
أدلالة الاقتضاء 


فهرس المحتويات 


ب هل الأمر بالقيء يقتضي النهي عن ضنده أ ل؟ ر 
چ ج -هل النبي عن البادة يقتي فسادها؟ 


ولا استحياب ااال اناع في اصدا القرق OS‏ ا 
ثانياً-حجًية دليل الاقتضاء i‏ 
مظان البحث .. .1 
اقتطاع 
(ry‏ 


mv. 
WY. 
NY: 
mv 
WY 
اقتيات‎ 
(FA) 
إقدام‎ 
(FA) 
NIAR arada faa easing nen ROR لغتة‎ 


قاعدة «الإقدام » 
(FEY_FTA)‏ 


النسبة بين قاعدتي الإقدام والاحترام rer‏ 
النسبة بين قاعدتي الإقدام وني الضرر fa‏ 


r4Y 
PY.. 
tr 


تطبيقات القاعدة 


إقرار 


(FA‘-FEE) 


TE 


اصطلاحا 
الأحكام ... 
فشروعية الإقرار o PO OEP OEP‏ 


احكم التكليتي للإقرار: WES aSERE et‏ 
١‏ -حكم الإقرار في حقوق العباد المالية ESE ORORGRERSS‏ 
۲ حكم الإقرار في حقوق العباد غير المالية 
۳-حكم الإقرار في حقوق اله الماللة . .. 

٤‏ -حكم الإقرار في حقو الله غير الماللة 
حجثة الإقرارء وما يدل عليها: 
ارلا _الکتاب 
انيا -الستة ... 
الفا -الإجماع . 
رابعاً-العقل ... 

ما یثبت به الإقرار 
تقدّم الإقرار على غيره من وسائل الإثبا ت 
انقسامات الإقرار 
ألا -انقسامه إلى بیط وم رک 
١-الإقرار‏ البسيط أو الساذج DO e i es‏ 
۲۔الإقرار المرگب 
ثانیاً-انقسامه إلى مرج وغیر صرع 
أ-الإقرار المع 

ب -الإقرار غير الصمج 
الإقرار إخبار عن حیٌ سابق لا إنشاء حقٌ جديد ALS‏ 
أركان الإقرار 
الركن الأول -المُةر 
الأول -البلوغ ... 


۲ -إقرار النائم والمغمى عليه .. 
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التالت -الاختيا ror‏ 

الرابع -القصد . ot‏ 

امخام -القدرة على التصرّف شرعا فيا قر به ESR‏ 
١-إقرار‏ الحجور عليه للسفه 


۲ -إقرار الحجور عليه لافلس 
أ إذا قر جا يتعلّق بالبدن 


۴-إقرار المريض مرض الوت . 
٤-إقرار‏ المملوك 3 
هل تشترط العدالة في امقر 0 
الركن الثاني امقر له ج 
الشرط الأرّل امل اوك 
موارد وقع البحث فیا: 
١‏ -الإقرار:للحمل» وفيه حالات ثلاث: 
الأولى أن يذكر سبباً صحیحاً في إقراره eS‏ 
الثائية -أن يذكر سِيباًباطلاً . 
التالة -أن يطلق» فلا يز 
شرائط احمل ا مق له 
۲ -الإقرار للمت. 


الشرط الثالك -عدم تكذيب القرله .... A‏ 
الركن القالث -القر به .. 
الاإقراربالال وشروطه 


أن يكون امقر به تحت ساطة لمر ظاهراً aca‏ 
رابعاً -نفوذ الإقرار فيه 
الإقرار بالجهول .. 
هل الإقرار بالظرف إقرار بالظروف؟ . 
eR N‏ ا 
ألا -الإقرار بق الله تعالى 
ثانياً -الإقرار ق الناس ... 
ثالئاً -الإقرار باحق المشترك 
الإقرار السب 
أولاً_الإقرار بالولد 


ملاحظة (0) 

ملاحظة (۲) 7 

حكم إقرارالمرأة بالولد .. 

إنكار الولد الصغير القر به بعد البلوغ WARA a‏ 


ما یترب على الإقرار بالولد 

ثانياً -الإقرار بغير الولد .... 
ما ترب على الإقرار بغر الولد eS OA Re‏ 
ملاحظة .. 
الاعتراف بوارث آخر 
الركن الرابع -الصيغة 


.. الموسوعة الفقهبة الميشرة / ج ؛ 
الإقرار إشارة ANNO‏ 
التعليق في الإقرار 
التعليق على المشيئة . 
الاستتناء في الإقرار . 
التأجيل في الإقرار . 
الرجوع عن الإقرار 
التوبة بعد الإقرار SE E E‏ 
با هو المراد من الحد؟ A E‏ 


مستند القاعدة AS.‏ 


فهرس المحتويات . 


(AA-FAV) 


YAN casas ea ag eae لغنة‎ 
FA.. 
FA... 


(AE -_FA) 


. الموسوعة الفقهية البيشرة / ج ؛ 


إلرام المقطع بالإحياء 
هل يختص الإقطاع بإمام الأصل أم لا؟ . 


ظا البحث a‏ 


أ ساق يده ما دون المرکی 
ب -أن تقطع يده تما فوت المرقق 
ج أن تقطع من وسط المرفق 
لو احتاج الأقطع إلى من يوه : 
۲ -وضوء مقطوع الرجل Vanessa haaa anisa dis Seassatettt‏ 
تيشم الأطع 
اخشبة الأقطع .. 
إمامة الأقطع 
استلام الأقطع للحجر AVA‏ 
سقوط الجهاد عن الأقطع 
ملاحظة . 
إجزاء عثق الأقطم كقارة 
كيفية إجراء حد السرقة على الأقطع 


إقعاء 
(GT-£.°)‏ 


إقظاد 
VE)‏ 


اصطلاحاً tr‏ 
الأحكام... 4 
عدم صحة إمامة المقعد إل للقاعد SOE ETE‏ 


سقوط الجمعة عن المقعد . 
سقوط الجهاد عن المقعد 
عدم وجوب احج على المقعد t0‏ 
هل الإقعاد من العيوب الموجبة للفسخ في النكاح؟ N HT EO‏ 
عدم وجوب الإنفاق على المقعد مع غتاء ERS‏ 
الإقعاد سبب للعتق في ال ملوك 

بعتن المقعد كنار . 


الموسوعة الفقهبة اليشرة / ج ؛ 
حكم إقعاد الطفل مستقبلاً لتخ E E EI‏ 


۷. 


أقلالجع 


(£1۰4۰۸) 


موارد ظهور الغلاف . .۹ 


أولأ-الإقرار .0 
ئالياً-الوصية.: ۹ 


ثالئاً -الوقف 


فهرس المحتويات .: 


اکتحال 
)1-411( 


الاکتحال با فيه خر 
الاکتحال بالنجس . 
الاكتحال با لمكحلة الذهبية والفضية 
اكتحال الصانم ..... ODOR Si.‏ 
اكتحال العم . : 
أكتحال المعتدة 


اکتساب 
(ETE)‏ 


اول -الاکتساب الواجب وموارد 
المورد الأول 
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المورد الفالك tr.‏ 
ثائياً-الاكتساب المندوب E.‏ 
ثالثاً-الاكتساب المكروه وأنواعه 3 
١‏ ما يفضي إلى عرم أو مكروو غالا NALS DS‏ 
۲-المهن والصناعات الوضيعة 
۴ ما تتطرق إليه الشبهة .. 
رابعاً الاكتساب الحرم وأتواعه . 
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني Eas‏ 


النوع الثاني -الاكتساب با يحرم لتحرم ما يقصد به .. 
النوع الثالك -ما لا منفعة فيه منفعةً ممتداً بها عند العقلاء 
انوع الرابع - ما يعرم الاكتساب بال كراعملا رماي نفس 
انوع الحامس ۔ ما جب على إلإل وام 

خامساً-الاكتساب الماع 

آداب الاکتساب . 


(EYAL 


إكرام 
(EFI ETA)‏ 


1 


ETA. 
EA. 


إكرام القرآن وأهله . 
إكرام أهل البيت . 
إكرام العام ٠.‏ 
إكرام المؤمن HSE SES as‏ 


إكرام المؤمن ذي الشيبة .4 
إكرام من اسمه محمد 
إكرام الكربم والشريف 
إكرام الضيف EPS DSRS ERRORS‏ 
إكزام ا لمغز ER ESR‏ 
وک 
ED‏ 


ثالئاً -قدرة المكره على 
رابماً -العلم أو الظن بتحقيق الوعيد .. 
خامساً-أن یکون المتوعد به ضرا 
سادساً عدم إمكان التخأص بطريق خال من الضرر ..... EAS a‏ 


WY‏ . الموسوعة الفقهية البيتترة / ج ؛ 


ألفرق بين الإكراه في الأحكام التكليفية والإكراه في المعاملات E‏ 


ولا الإکراء بجو 
انیا -الإکراه بغیر حو . HY.‏ 
أحکام الإکراہ بغیر حی t4r‏ 
أوَلاً-حكم الإكراء تكليفاً t4‏ 
١۔الکتاب‏ 


۲-السگة .:.. 
استتناء القتل , 


تنبیه N EEO O hh PEHTETTTIE‏ 
هل يلحق الجرح بالقتل؟ .ر٠ Ha‏ 
ملاحظة ., SEVlesasssanesesssnensennn ss TI IN OFHVEAA ae‏ 
ثانیاً -حکم الإکراه وضعاً . A.‏ 
١‏ -الاکراه على الاإتلاف A‏ 
٣‏ -الإكزاه على الأسباب الفعلية المفيدة للملك 2 
۳-الإكراه على المقود والإيقاعات e‏ 
الاستدلال على بطلان عقد المكره؛ 
أوَلأً-ما يدل على اشتراط الرضا: f‏ 
ثانياً -ما يدل على مانعيّة الإكراه: tor‏ 
حكم الرضا بعد العقد عن إكراٍ O‏ 
الإكراه على أحد الأمرين» وفيه مقامان: rO‏ 
المقام الأول -الإكراه على أحد الفردين العرضيين ERE‏ 


الإشكال على صدق الإكراء قي هذه الضورة والجواب 
گس أفاده الشيخ الأنصاري OT SSS ERS TES‏ 


ثانياً-ما أفاده السيد الخوني 
حالات الإكراء على أحد الفردين العرضيين . 
الحالة الأولى -الإكراء على أحد العرّمين تكليقاً 
الحالة التائية -الإكراه على الجامع بين الحرام والمباح . ... 
الحالة الثالفة -الإكراه على الجامع بين عقدين أو إيقاعين 
الحالة الرابعة -الإكراء على الجامع بين الحرام التكليقي والمعاملة 


امقام الثاني -الإكراه على أحد الفردين الطوليين ONO‏ 
إكراه أحد الشخصين O OTT PEE‏ 


١-إذاكان‏ مقدمة لواجب 
۲ -إذا اضطر للأكل تقبة . 
٣-إذا‏ أكره على الأكل 
٤-الأكل‏ من ادي 
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١-الأكل‏ من المدي والأضحية Y..‏ 
۴-الأكل قبل ا خروج لصلاة العيد Nessa‏ 
۳-الأكل بقصد القوي على الطاعة NSS esa RA‏ 
٤-الأكل‏ إجابة لدعوة امن EE OTN EEE‏ 
٥۔الأکل‏ مع الضيف وموؤاكلته 
٦‏ -الأکل بالمین .. 
۷-مدح أكل بعض المأكولات ew‏ 
الفا -الأكل العرم: E...‏ 
١-أكل‏ اعمات Faia‏ 
۲ اکل مال الغير esa AIAN‏ 


۳-الأکل تا بعصل يسبب بال 
٤-الأكل‏ في الإناء المخصور ' E...‏ 
ه -الأكل في آئية الذحب واطة 4 
1 -الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من الخمر E...‏ 
۷-الأكل حالة الصوم O‏ 1 
۸-الأكل في الصلاة eas Sa‏ 
۹-أكل الحرم ما فيه طيب Nias‏ 
٠١‏ -أكل الحرم الصيد .. 
١-أكل‏ صيد الحرم . E‏ 
۲ -الأكل من المدي الواجب كقارة أو فداء أو ن U.‏ 
۳ الاکل ما لا يستحقه الإنسان AS Rasa‏ 
رابعاً -الأكل المكروه: RSet ga a‏ 
١‏ -الأكل حالة التخل ht‏ 
۲-الأكل ماشياً .... EW...‏ 


٣-الأکل‏ متكا 
٤الأكل‏ حالة الشبع . 
ه-الأكل فيا بين الغداء والعشاء 
-أكل ما باشره الجنب والحائض 
۷-أكل الجنب قبل المضمضة وغسل اليدين . 


١-النهي‏ عن أكل طعا الفاسق والمنافق والكافر 

۲ _أكل العام ا لحار 

۳ _موارد متفرقة ری 
خامناً -الأكل المباح 


الكلام في موا ارد خاصّة من الأكل ألبا ج٦‏ 
١-الأکل‏ من بیوت من سلب2 N1.‏ 
تفسير بعض مفردات الآية VY.‏ 
اللبيه BNYisobiaseacsssaevaneissizidaacéaadaiived dasa qtaias anna‏ 
۲ -الأكل ما ير به الإنسان من تار الأشجار 
الأقوال في حكم الأكل: .:۷ 
الأول -القول بالجواز . 
الثاني -القول بعدم الجواز VE ACRES‏ 
الالك -التردد أو التوقّف. أو الاحتياط وترجيح القرك Sa‏ 
شروط جواز الأکل: 


ولا أن يون مروره على الشج 
ثائياً -عدم الإفساد ege‏ 
ثالفاً عدم ا لحمل PASA RGR‏ 
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٣-أكل‏ ما ينثر في الأعراسء والبحث فيه ويقع في مراحل: N..‏ 


المرحلة الأولى -اليحث عن حكم أصل الثثر في حد ذاته 4 
المرحلة الفانية -البحث عن حكم الأكل مئه EVA..‏ 
كلبات الفقهاء في أكل التتار 4 £74 
المرحلة الفالئة -البحث عن حكم الأخذ ... AY‏ 
المرحلة الرابعة البحث عن حكم تلك المأخوذ Af.‏ 
EAL:‏ 

EA 

A0 

A0... 

£۸0 -غسل الیدین‎ ١ 


٤‏ الال بالبین 
٥-الاأکل‏ من قدامه 
-الأكل بثلاث أصابع فا فوق 
۷-طول الجلوس على الموائد وطول الأكل N STOR‏ 
۸-أن يبدأ صاحب الطعام 
۹-الأكل مع الجباعة وخاصة الميال . 
١١‏ -الافتتاح والاختتام بالملع .. 
١-غسل‏ القار 
١‏ -إحضار البقل والنضر على المائدة 
۳ الخلال 
ثانياً-ما يكره فعله عند الأكل . 
١‏ -النظر إلى وجوه الناس EAA RSS‏ 
۲ -إظهار الصوت عند الأكل N O EO‏ 


٣-النفخ‏ على الطعام والشراب Aer NES‏ 
٤-تقشير‏ الفرة وعدم استقصاء أكلها 


EY 


ثانياً -الملحق الأصولي 


إطراد 


(£AA-£40) 


ا 
اصطلاحاً . 


. الاطراد علامة الحقيقة‎ 
pas r ees na Bea o een ese ان البحث‎ 
إظلاق‎ 
(011-6۹۸) 


هل الإطلاق مستفاد من ألوضع أو من مقدّمات المحكة؟ 


اعتبارات الماهية 
ما هو ا لمو ضوع له في أساء الأجناس؟ Neso‏ 


ما هي مقدّمات المحكة؟ 
توضيح مقدّمات الحكمة وتفسيرها و 
اّلا قابلية ا لموضوع للإطلاق والتقييد 
ثانياً -قدرة امتكلّم على الإطلاق والقييد PS‏ 
ثالئاً-أن يكون المتكلّم في مقام البيان EES‏ 
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حالات امم الجنس 
انقسامات الإطلاق 
١‏ -انقسام الإطلاق إلى مولي وبدلي . 


۲ -انقسام الإطلاق إلى لفظي ومقامي 
٣‏ -انقسام الإطلاق إلى أفرادي وأحوالي RRNA‏ 
إطلاق الحكم والموضوع والمتعأى .... 
الفرتى بين الشيء المطلق ومطلق الثوة 
بعض استعبالات كلمة «الإطلا »۲۲ 


درجة الوثوق الحاصل في الاطمثنان 
احجّية الإطمئنان ... 


إعراض 
)010-01( 


(010) 


الأَقلٌ والأكثر 


(oV-010) 
OVO csikosesaiei sese i e لفة ا‎ 
I AE. a اصطلاحاً‎ 


الأول الال والأكثر الاستقكان 
الثاني -الأقلٌ والأكثر الارتباطيان ..0۱1 
انعصار البحث في الارتباطتين Vea NS‏ 
حالات دوران الأمر بين الأَفلٌ والأكثر ... EEE‏ 
ولا -دوران الأمر بين الال والأكثر في الأ 0W..‏ 
ملاحظة ... 0W...‏ 
الأقوال في المسألة 0۸ 
الأول -القول بجريان البراءة العقلية والنقلية EEE‏ 
الثاني -القول بجريان البراءة التقلية دون العقلية . o1..‏ 


اثالث -القول بعدم جريان البراءتين العقلية والنقلية . 

ثانياً -دوران الأمر بين الال والأكثر في الشرائط 
دوران الأمر بين ا جنس والتوع O OOO DENO‏ 

الفا -دوران الأمر بين التعيين والتخيير REDE‏ 


دوران الأمر بين الال والأكثر في الحصل الدرعي 


مظان البحث 


)١( تنبیه‎ 


ذكرنا عنوان «أكّار» قبل عنوان «اكتحال» وكان الأسب ذكره قبل ال «أكل». 


تنبیه (۲) 
فاتنا ذكر عنوان «أكَمه»» وهو ما ارتفع من الأرض وجمعه «أم 
إلجمع : «آكام » وسوف نستدركه في عنوان «أثفال» إن شاء الله تعالى. 


و«أگات» ومع 


(1) انظر: لسان العرب» والمصباح الئيرء والقاموس احيط : «أكم ». 


e 0 الا‎ 


اسر Ed‏ ےر ھا fett,‏ 


ET 
انیا موی‎ 


ا E ٣‏ ا 
ا شا کا م ا ا ا کے ر 


e 


مە 0 
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ke‏ 


و 
ا ی و ا 2 کا 
ا et Vie OAC‏ 
اا 
م 


الین 


IEE E 


انصاری» محمد علی» ۱۳۲۰ - 

الموسوعة الغقهية الميسرة . ويليها الملحق الاصولي. ملحق 
تراجم الفقهاء و الاصوليين / تاليف محمد علي الاتصاري. قم : 
مجمع الفكر الإسلامي ‏ ۱۴۲۴ ق = ٠.۱۳۸۱‏ 

ج -( مجمع الفکر الاسلامی ؛ ۲۹ 

غهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیا 

عربی. 

ISBN 964 - 5662 -32-X (WAN = ITF). 

.١‏ فقه --دائرة المعارفها. ۲ اصول فقه --دائرة المعارفها. 
۴ فقیهان -- سرگذشتنامه و کتابشناسی . الف. عثوان. ب. عنوان 
الملحق الاصولي . ج. عنوان : تراجم الفقها والاصوليين . 
Y/Y BP \fV// dA pA‏ 
کتابخانه ملی اپران ¥1 م 


الزاف :الدب محمد علي الأنماري (غ 
ااشر :ممع النكر لاسلا 
الطبعة :الاولى / ٤١١‏ ه. قى 
تنضيد امروف : رؤیا كامبيوتر 


وما كان المُؤيئون لِيثفرواكافة فو َقَرَ 
من كَل فِزقة مهم طاق لِيتقَقّهُوا فِي الذَين 
ليزوا ومهم إت جوا نهم لمهم لون ) 


٠١١ التوبة:‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


e: 


اللهم إِي أعوذيك أن أفكير في غناك أذأضِلً في هُداك أؤأضام 


من دعاء الإمام علي بن أبي طالب لا 
وکان يدعو به کثیراً 
نهج البلاغة: قسم الخطب, رقم ٠٠١‏ 


0 


المساعدو ني الجزء الخامس 


١‏ -رعد المظفّر : تهيئة بطاقات اللغة من مصادرهاء والقابلة. 
۲ صلا العبيدي : امراجعات الغوية والأديية . 


۳ فرهاد امو سوي : تتضید امرون 67 
٤‏ -السیّد حافظ موسی زاده : مرا خراجات بعد تنضيد الحروف . 


ر 


0 


البسة 
لق 
جمع لباس» وهو ما بلس وبواری بهالمیسد. 
راجع: لباس. 


مصدر التبس» وهو من الس بعتى خاط 
الأمور بعضما ببعض » يقال : التبس عليه الأمرء أي : 
اختلط واشتيه؟. 


(۱) انظر: رتيب كتاب العين» ولان العرب : « لبس». 
(۲) انظر: ترتيب كاب المينء ولان العرب. 
والمصباح النير: « ليس ». 


اصطلاحاً: 

استعمل في معناء اللغوي» وهو: خاط الأمور 
بعضما ببعض واشتباهها. مشل التباس الدم على 
المرأة بكونه دم حيض أو دم قرحة أو دم بكارة» 


والتباس جهة القبلة على المصلي » والتباس اللهار 


بالليل على الصاثم يسبب وجود اليم ونحوه. 

واستعملوه بمنی الس مشل قوهم: التبس 
بالصلاة أو الركوع" أو غيرهماء أي دخل وشرع 
فیا 


الأحكام: 
سوف يأتقي الكلام عن أحكام الالشباس في 
کل مورد بخصوصه» وتراجع أحكامه العامة في 
عنوان «شبهة». 
() انظر: مستند الشيعة ۳: ۸۷ في هامش من امأف 
والمدارك ۲٤6۸:‏ . 


مصدر الجأ بعنى اعتصم» يقال: لجأ إلى 
اصن والتجأإليه. أي اعتمم به. 
وراجع عنوان «إلجاء». 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. 


الأحكام: 


التجاً إلى الحرم وكذا الدائن» ونشير إل“ 

بصورة إجمالية: 

حكم الجائي والجرم الملتجئين إلى الحرم : 
الجاني هو الذي يرتكب جناية» مغل قىتل 

النفس الحترمة؛ أو قطع عضو ؛ و إیجاد جرح» ونجو 

ذلك. 


وما الحرم فهو الذي يرتكب جرية أي ما 
يخا القائون- مل الزنا والسرقة والبغي» وجو 
ذلك. 

قال الشيخ الطوسي بالسبة إلى الجرم: 


() انظر المصباح الئير:« ل جأه. 


و وریا فو 


تكلم التقهاء عن حكم الج افيه أو اليم اذل رر 


الميسرة / ج٥‏ 
«... ولاقام الح أيضاً على من التجاً إلى حرم الله 
وحرم رسوله أو حرم أحار من الأ ال . بل يضق 
عليه في المطعم والمشرب» ونع من مبايعته 
ومشاراته حق يخرچ فيتام عليه الحد. فإ أحدت 
في الحرم ما يوجب الحدء اقيم عليه ا لحد كائناً ما 
کان». 

وقال بالنسبة إلى الجاني: «فإن كان إا قتل 
في غير الحرم ثم التجاأ إليه. يى عليه في المطعم 
والمشرب ومُنع من مخالطته ومبايعته إلى أن جخرج 
فيقام عليه الح وكذلك ا لمكم في مشاهد 


الا 
ومستند ما ذکره في الموردین هو: 
-قوله تعالی: و آيناً". 


وجلة من التصوص التي متها صحيحة 


شام بن الحكم عن أي عبدالله 44 حيث سال : 


عن «الرجل بجني في غير الحرمء ثم يلجا إلى الحرم 
قال؛ لا يُقام عليه ا لحد ولا يُطعمء ولا يُسق؛ 
ولا يَكَلّم. ولا باتع قإّه إذا عل به ذلك بوشك 
أن يخرج فيقام عليه ا حدٌء وإن جنى في الحرم جناية . 
أقم عليه ا لحد في الحرم» فإله لم ير للحرم حرمة ٠٠»‏ . 


() النہاية 

.۷۵١ المصدرالتقدم؛‎ )۴( 

(۳) آل عمران: .٩۷‏ 

)٤(‏ انظر الوسائل ۲۸: ۵۹ء آلباب ۲٤‏ من أبواب مقدّمات 
الحدود. الحديث الأّرل» وانظر الججزء ۱۳: ۲۲۵. 
لباب ٠٤‏ من أبواب مقدّمات الطواف. 


والظاهر أن أصل الحكم لا كلام فيه 
بالسبة إلى الحرم المي ونا وقع البحث في بعض 
النقاط : 


الأولى -ألحق الشيخان -الفيد والطوسي- 
حرم رسول اله 46 وحرم الأ 24# بالحرم 
ا لمكي في حين أله ل يرد في النص غير كلمة 
«الحرم» والحرم منصرف إلى الحرم المكيء فإ حاق 
غيره به يحتاج إلى دليل؛ وصرّح جملة من الفقهاء 


قال الشيد التاني: «وأما اماق مشاهد 
الأمه ع بالحرم» فلا نص عليه والأصل يقتضي 
عدم ثبوته» ووجوب استيقاء ا لمق حيث كان 
لكن ألمستها الشيخ في النهاية به» وهو أعلم 
بالوجه؛ ولعدم ظهوره نسبه المصتف" إليه ٣‏ 
عليه »۴ . 

ومن نى الدليل أو استضمفه : الأردبيلي ا 
وصاحب المدارك". والسبزواري". وصاحب 


() انظر المفنعة: ۷١‏ والنهاية : ۷01. 


انظر العرائع ۴١١:4‏ حيث قال فيه؛ « رهل 
يلزم مثل ذلك في مشاهد الأمة #؟ قال به في 
النهاية ». 

(۴) السالك ۴۲۲:۱۵ 

() انظر بجمع القائدة ۰۱۶ ۴۲۲. 


0 


0 


الجواهر"ء والسيد الخوني. 

ومن تبع الشيخ في الإلمحاق: القاضي 
ابن البرًاج» وابن حمزةء وابن إدري س 
والعلامة في التحرير. 

وأمخەتة الحقق ا لحل في نكت النہاية"". 

واستقربه المقداد حيت قال مشيراً إلى أصل 
الحكم: «هذا حكم إججاعي» وأمحق الشيخان* 
با حرم مشاهد الأ بء وهو قريب .... 

ونق عنه البأس صاحب الجواهر في تاب 
القصا ص" بل قال ف كتاب الديات بعد نقل 
وجوه الآتية للإلحاق؛ «ولكن مع ذلك قد تشعر 


آ 

أاظر الجواهر ٠٤١ :4١‏ وقال مشيرأً إلى اماق حرم 

انى رحرم سائر الأئة 4ل : « ولا دليل على 

شي ۽ منهها»؛ لکن سیأتي عنه ما بالفه . 

(۲) انظر مبافي تكبلة ا مهاج ۲: 1۸0-1۸ . 

(۳) اظر اهدب ۵۱1۲و 0۲۹. 

)١(‏ انظر الوسيلة: ,١٠١‏ لكن فيه ؛ «أو في الحرمين » إشارة 
إلى الحرم لكي وحرم الرسول ب ولم يذكر حرم 
سائر الأ 2 . 

(۵) انظر السرائر ۴: ۳۲6و ٤0۷‏ 

۲) انظر التحرير (الحجرية) ۰۲ ۲۲۲. 

(۷) انظر النہاية ونکتہا ۴؛ .٤٠٥۵‏ 

( أا الشيخ الطوسي فن النباية: ۷0١‏ وأا الشيخ المفيد 
فني المقنعة: Vif‏ 

٤٦۰ :٤ التقیح‎ ( 

(۱۰)اظر الجواهر 


عبارة لصتف" بل صرج غيره يالتوقف. 
بل المنع » وهو" لا يخلو من جرأة» واللّه العالم». 
وأا مستند القائلين بالاإحاق فثلاثة امور 


کا ذکرها امقداد: 
١‏ ما ورد علہم 4# من «أنٌ بيوتا 
مساجد 4( . 


۲ -ما تواتر: من رفع العذاب الأخروي 
عن دفن بہا"» والعذاب الدتيوي أولى بالرفع. 

٣‏ إن ذلك يناسب وجوب تعظيمها 
واستحباب الجاورة بها والقصد إلا . 

ونقل السيّد الخو وجهاًآخر وهو؛ زيادة: 
شرف مشاهد الني ال والأة ل على ام 

وهو متحد مع الوه الثالث من حيت ا لجوج 

لكته _أي السيد انوي -ردةء بيان 
وإن كانت ثابتة للمشاهد المشرفة. لكنتا ل نعل مآ 
ملاك ثبوت الحكم المتقدّم هو حرمة الحرم فقط . 


() أي احم في الشرائع ۶٠٤۲ء‏ وقد تقدمت عبارته في 
الامش رقم (۲) من العمود الأول فيالصفحة ا متقدمة . 

() أي‌اللع. 

.۳۲ ٤۳ الجواهر‎ 

() اظر التسقیح : .٤١١‏ 

(۵) انظر الوسائل ۲: .۴٠١‏ الباب 1١‏ من أبواب الجنابة. 

اظر الوسائل ۳ ۱۹۲ ۔ ۱۹٤‏ الباب ۱۳ من أبواب 
الدفن. 

(۷) انظر مبائیي تکدلة الهاج ۲: ۱۸٤‏ 

.۱۸٥١- ۱۸٤ انظر المصدرالمتقدم:‎ )۸( 


................. الموسوعة الفقهية الميسشرة / ج٥‏ 


وذکرت وجوه خر . 

الفانية - ل يتعرّض أكثرالأصحاب لحكم سائر 
المساجد. نعم قال صاحب الجواهر: « ولو التجا إلى 
بعض المساجد غير المسجد الحرام أخرج منه وأقم 
عليه القود؛ حذراأ من تلويث المسجد» فإن طلب 
القصاص في المسجد تعجيلاً كان له ذلك ومنع من 
التلويث» بأ يفرش فيه الأنطاع ونحوه» إن م بحرم 
إدخال النجاسة مطلقاًء وإلا م بب إليه ٠»‏ . 


التجاء المديون إلى الحرم : 

قال الشيخ الطوسي في الناية: «وإذا رأى 
صاحب الدين في الحرم؛ م جز له مطالبته فيه 
ولا ملازمته» بل ينبغي له أن یترکه حیّ بخرج من 


الیرم م یطالبه کیف یشاء»۴. 


ونقل ابن إدریس عن ابن بابویه أله قال 
في رسالته: «وإذا کان لك على رجل حقٌ فوجد ته 
بمكة, أو في ا مسرم» فلا تطالبه؛ ولا تسم عليه 
فتفزعه. إلا أن تكسون أعطيته حك في الحرم» 
فلا بأس بأن تطالبه به في ا حرم ». 


(1) ففي روضة المتقين ۳١١ :٠١‏ «وألسق به بعض 
الأصحاب مشاهد الأئة المعصومين لاال ؛ لأنّبا أطلق 
علا ف الأ : أتّيا حرم الله تعالى ». 

(۴) الجواهر ٠٠١ :٤۲‏ ومن هذا الكلام يُعلم ضعف 
الوجه الأول الذي ذكره المقداد. 

(۳ النہایة:۴۰۵. 

(£) الىرائر ۳۲:۲ 


ارا 


وقال أي ابن إدریس-بعد تقل كلام 
ابن بابویه؛ «الڌي قوی عندي في تحرير ها 
القول. وما ذکره وأُورده شیخنا ابو جعفر في نها يته : 
أن يحمل المنبر على أن صاحب الدين طالب المديح 
خارج الحرم م هرب منه والتجأ إلى الحرم . 
فلا جوز لصاحب الدين مطالبته ولا إفزاعه , فاا 
إذا م مرب إلى الحرم» ولا التجاًإليه خوفاً من 
المطالبة» بل وجده في الحرم وهو مل اله موسر 
بدینه فله مطالبته وملازمته 4( . 

وقال العامة في الختلف بعد نقل ما تقدم: 
«والأقرب عندي كراهة ذلك على تقدير الإدانة 
خارج الحرم دون التحريم؛ عملا بالأصلا 
والإباحة طلقا على تقدير الإدانة في الحرم »7 أ 

وقال الشهيد الأول بعد نقل قول ال 
«وهو نادر»". 

واختلف القائلون بتحرم المطالبةء فبعضمم 
خصّما بصورة الالتجاء» وعشها بعض آخر بغرهاء 
كا إذا وجد المدين الفاقاً. ولا يننا هذا التفصيل؛ 
لأ القدر المتيقن من حرمة المطالبة -على القول 
بها هي صورة الالتجاء. 


السرائر ۳۲۲ 

الخعلف ۳۷۰:۵ 

(۴) الدروس ۳۱۱:۴ 

(4) ومن على حرمة الطالبة على الالحجاء الملامة في 
القواعد ۲: ٠١١‏ والشحرير ۲: ۹4٤٤ء‏ وولده في 
ایضاح الفوائد ۲:۲۴ والثہید في الدروس ۳۱۱:۳ = 


N i: 


تنبیه (۱): 

اختلف الفقهاء المتعرّضون هذا الموضوع في 
أن ا لمكم يشمل مسجد الي ل ومشاهد 
الا چ ا 

وقد تقدّم الكلام عن هذا الخلاف فيا سبق» 
ونضيف أن صاحب الحدائق" صرح بعدم الإلحاق 
هتا۔ 

تبیه (۲): 

قال الكاشاني: «أما لو الجا امديون إليء". 
لم جز مطالبته فيه» بل يضبق عليه في المطعم 
بوا مغرب إلى أن بخرج؛ للآية ومن لكان 


آنا کذا قالوہ». 


حا فنسب القول بالتضيبق عليه إلى الفقهاء» لكن 
إعترضهرصهاحب الحدائق فقال: «ما نقله عنهم من 
الكلام الأخير ام أف عليه فيا حضارني من كلامهم 
في الدين» نعم ذلك قي الجناية كا وردت به الأخبارء 
و صرح به الأصحاب». 

أقول: من صرح به من الأصحاب الحفّق 
الکرکي» حیث قال في کتاب الد ین بعد ان استوجه 


= إل أنه قال :« والرواية تدل على تحرمم المطالبة لو ظفر 
به من غير قصد الالتجاء». 

اتظر الحداتی ۲۰: ۱16. 

(۲) أي إئی المحرم. 

(۳) آل عمران: ۹۷۔ 

. ٠١٠١ المفاتيح ۳: ١١۳٠ء المفتاح‎ )٤( 

(ه) الحدائی .١١۳:۲۰‏ 


عموم التحر للاجی وغیره۔: «...ولکن يضق 
على الممتنع با حرم في المأكل والمشرب» بأن ينع منه 
ومن أسباب النقل» كا دات عليه الرواية ي . 

تنبیه (۳): 

إن التعبير ب « يضبق عليه» ونحوه لم يرد في 
الروايات التي جاءت في التجاء الجاني إلى الحرم 
واا ورد في كلات الفتهاء. نعم ورد في الروایات: 
«لا یطعم» ولا یسق» ولا یکلم ولا یبایع... ٩»‏ 
فاستفاد الفقهاء من بجموع هذه الأمور التضييق 
عليه. 


مظان البحث: 
تعض الفقهاء هذا اموضوع في عذاک 
مشل؛ الدين» والحدود, والقصاص والیاك.2 


1 


أي صحيحة معاوية بن عبار التي أشار إليها في كناب 
الحج. انظر: جامع المقاصد ۳: ۲۷۸. والوسائل 
۲۳ ۲۲۵. الباب ۱٤‏ من أبواب مقدّمات الطواف. 
الحديث الأؤل» وني الباب روايات أخر تد عليه . 
0( جامع المقاصد ۵: ٠١‏ . 

(۴) انظر الصفحة .٠١‏ 


................. الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج0 


التزام 


لفة: 

الاعتناق» كذا قال الجوهري وغيره. 
وقال الفیومي: «التزمه : اعتنقه» ومنه يقال لا بین 
باب الكعبة والحجر الأسود: الملترّم؛ لان الناس 
يعتنقونه» أي يضكونه إلى صدورهم ». 

وقال ابن فارس: «اللام والزاء والميم أصل 
واحد صحيح يدل على مصاحبة الشيء باليء 


داماً. 


والمستفاد من مجموع كلماتهم أن الالتزام 
E‏ بجعل الإئسان شيا مصاحباً وملازماً لنفسه» 
يلرم با ويمتنقهاء أو شرط يزم به 
ونو ذلك. 


اصطلاحاً: 

استعمله الفقهاء في ما يتعيّد به الإنسان 
ويوجبه على نفسه في العسقود والمهود والشروط 
والإيقاعات ونعوهاا. 


() انظر: الصحاح ؛ ولسان المرب : « لزم ». 

() الصاح المئير:«لزم». 

(۳) معجم مقابيس اللغة؛ « لزم .٠‏ 

)١(‏ انظر بجث الشروط في المكاسب (للشيخ الأنصاري): 
1 


والإلزام هو التسبيب لأن يتعهد إنسان بشي ءٍ 


الأحكام: 

لم يتطرق الفقهاء إلى دراسة موضوع الالقزام 
بصورة مستقلّة وإن كان واقعه موجوداً بصورة 
أدنّ بجا هو موجود في التقنينات الحديثة. 

نعم» تطرّق إلى الموضوع بعض الفتهاء 
والكًاب والحقوقيين المعاصرين" تبعاً للفقه 
الفربي؛ ولذلك فهو بحاجة إلى دراسة جذرئة 
ومسستوعبة في فقهناء وهذا ما لاتجده فعلاًء 
وهذا السبب نكتفي ببيان عناصبر الالتزام ومصا 
إجمالاًء تاركين أعائه الأخرى. 


عناص الالتزام : 

المسقصود من عناصم الالتزام؛ الأمور 
الي يتکون منهاء وهي؛ 

١‏ -الملترم: وهو فاعل الالتزام. 

۲ -الملترم له: وهو الذي حدت الالتزام 
لأجله. 


۳ محل الالتزام: وهو الذي تعلق به الفعل. 
٤‏ -موضوع الالتزام : وهو الفعل المكلف يه. 


() انظر؛ الوسيط (للسنبوري) :١‏ الفشقرة ۲۲ ٠۳٤‏ 
والمدخل الضتهي العام (للزرقاء) ۳: ۹٤ء‏ نظرية 
الالتزام , وفقه العقود ١ء‏ 1۸۷. 


٥-الالتزام:‏ وهو تفس العهدة والتكليف . 


المناصر على هذا الثال يكون بالنحو الآني: 


-فاللةزم: هو المقترض. 
-والمتلزم له: هو المقترض منهء أي المقرض . 


-ومحل الالتزام: المال الواجب أداؤه. 

-وموضوع الالتزام: أداء القرض. 

- والالتزام: المهدة التي على المقترض» أي 
وجوب الوقاء بالدین. 

وهکذا یکن تطبیق هذه العناصر على سائر 


رامات . 


سررمصاد ر الالتزام : 


وهي: الأمور التي بحدث وجودها التزاماً في 
الإتسان. 

ولصادر الالتزام تارج بخصًماء وا كتفي 
هنا بالإشارة إلى مصادر الالتزام في الفقه الغربي مع 
تطبيقها على الفقه الإسلامي» فنقول: 

ترى السقنيثات المسديفة صادة أو مصادر 
الالتزام خمسة. وهسي: السقدء والإرادة المتفردةء 
والعمل غير المشروع أو القعل الضار- والإشراء 
بلا سیب» والقانون. 


() انظر المدخل القتهي العام (نظرية الالتزام) ۳ ۵١‏ - 
0 


فالعقد. متل عقد البيع حيث يوجب القزاماً 
للمتبايعين» وكذا سائر العقود كالإجارة والنكاح 


وغپرها. 

والإرادة المنفردة. مغل الإيقاعات. كالإبراء 
والعتق؛ ونحوها حيث تتحكّم فيا إرادة واحدة» 
وبها يعصل الالتزام من طرف واحد وهو المعق أو 
المبرئ ملاً. 

والعمل غير المشروع -أو الفعل الضارّ-مثل 
الفصب والإتلاف» وساثر الضمانات المساصلة 
بالتعدّي» فإ الفصب أو الإتلاف يحدث التزاماً قي 
الفاصب والمتعدي بنفعا منصوب منه والمتعدّى عليه 

والإثراء بلا سبب» پعنی أن بحدت تنبا 


من دون سیب مازم له. مل الاتفاق على اقآ 


الضالة بإذن الحاكم الشرعي» فإن دادش كيا 
للملتقط في أن يرجع على صاحب الال أو الحيوان 
لأخذ ما صرفه عليه. وكذلك يحدث التزاماً وتعهداً 
في المالك لدفع ما صرف الملتقط . 

وأا القانونء فھو کا قيل :كل ما 
بصدره المشرّع من إلزاسات مثل: حق النفقة 
وا لخمس» والزكاة» والخراج» ونجوهاء 

فالمقصود من القانون ليس هو كل ما يشرٌعه 
المشرّع؛ لأ ذلك يشمل الموارد الأربعة المتقدّمة 
أيضاً. فإ الالتزامات فيها إا هي بحكم المخرع. 
بل المقصود هو كل ما يوجبه القانون من القزام 


(۱) انظر المدخل النقهي العام ٠١١-٠۰۲۰۲‏ 


الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج٠‏ 
بصورة مباشرة. 

إذن مصادر الالتزام موجودة في أكثر 
الشقهية؛ ولذلك يختلف الحكم النكليفي 
لازام پاختلاف مصدره» فقد یکون واجباً 
أو حراماًء أو مستبا أو مكروهاً, أو مباحاً. 

هذاء وبقيت هناك امور مل: ما یشہت به 
الالتزام: كاليينةء والإقرار لفظاً وكتابةً ونصو ذلك. 


وما يوثق به الالتزام مغل: كتابة الوثائق والرهن 
ونحوهماء وأمور مشابهة أخرى» أ تعض ها خافة 
الإطالة. 

مظان البحث : 


قلنا: لم يتعرّض الفقهاء همده الأبحاث وأا 


ر جوا يعض المعاصرين؛ فلذلك تنبغي مسراجىعة 


المصادر المدؤنة بهذا الصدد؛ ومتها ما تقدّم ذكره في 


اهوامش. 
التصاق 
لغة: 1 
مصدر التصق» والتصق الشيء بالشيء: 
التزق به ولازمه(. 


() اظر: معجم مقاييس اللغةء ولسان العرب:« 


و«لزرق». 


اصطلاحاً: 
امعنى اللغوي نقسه. 


الأحكام: 

يختلف حكم الالتصاق باختلاف موارده. 
وهي عديدة» مثل: 

-التصاق ما ينع من وصول الماء إلى البشرة 
با لجسم في الوضوء والغسل» ومنه الجبيرة. 

وسوف يأتي تفصيل ذلك في المئاوين: 
«وضوء»» «غسل» «جبيرة» ونغوها. 

التصاق العضو المقطوع قصاصاً أو حداً 
أو إلصاقه وضع الأول كالتصاق الأذن المقطي 
قصاصاً بوضعها الأرّل. أو اليد المقطوعة حلا 
كذلك. تر 

وسوف يأتي الكلام عبن ذلك في العناوين 
المناسبة» مثل: « حد» و«قصاص» وتحوهها. 

- النصاق الا 
إيقاب وإدخال» ويترثّب عليه التعزير. 

وسوف نتكلّم عن ذلك في المنوانين: «زنا» 
و«لواط». 


بجسدهما من دون 


مصدر الثفت» وهو من اللّفت» بمعنى ل 


الثيءِ عن جهته ‏ كا تقبض على عنق إنسان فتلفته» 
فاللفت والفتل عى واحد. 

ولفت وجهه عنه: صرفه . 

ولفته عن رأیه: صارفه عنه. 


اصطلاحاً: 

ورد في کلیات الفقهاء في عدَة معانء انها : 

١-المعنى‏ اللغوي المتقدم؛ وهو صرف الوجه 
ميناً وشمالاًء وهو أكثر استعيالاً من غيره. 

۲ -الاعتناءء كقوطم: كثير الشكٌ لا يلتفت 
إلى شگه. أي لا یعتني به. 

۳ -الائتباه والعلمء كقوهم: إذا التفت إل أن 
ي ويه نجاسة» أي علم وانتبه. 

وهذان الاستعالان وردا غالباً في تابي 
آلطهارة والصلاة في بحث الشكوك. 


الأحكام: 
إن الالتفات عى صرف الوجه قد يكون 
مستبا أو مكروهاء أو حرام أو مباحاً. 
فالالتفات المستحبَ» مشل التفات الخطيب في 
صلاة الاستسقاء ينه تارة ويسرة أأخرى مع قراءة 
يعض الأذكار الخحاصة كالتسبيع والتحميد". 


(1) اظر: ترتيب كتاب المينء واللصباح المئير. والقاموس 
الهيط ‏ ومختار الصحاح : «لفت ». 
(۲) اظر المقنعة: ۲۰۸. 


وقد مر تفصیله فی عنوان «استسقاء». 
والالتفات المكروهء مقل التفات الوؤدّن بي 
وشمالاً؛ وذلك لأنٌ الاستقبال في الأذان مسحب 


ولعل مله التفات خطيب الجمعة ينا ويسرة 
أثناء الخط. 

والالتقات الحرم مثل الفات المصل با 
بخالف الاستقبال» ووجه حرمته کونه إیطالاً للسمل 
العبادي؛ كما تقدّم في عنوان «إيطال»» وإذا لم يكن 
منافیاً الاستقبال کان مکروهاً'. 


وهم كلام في حكم التفات المصل حال 


التسلي إلى المين والشمال: هل هو مک 


مستحبٍ ۳٩‏ يراجع فیه عنوان «تسلم». | 


مصدر النتى» وأصله من لق» وكل شيءٍ 


۱ انظر؛التذکرة ۳ 1٩‏ والجواهر 1۲۹:۹. 

() انظر البيان: ۹۸ء حيث عد فيه ترك الالحفات 
من السان. 

(۴) انظر الجواهر ۳۱۰:۱۱ ۴۲. 

(4) انظر: ال جواهر ۱۰: ۴٤١-٠۲۲‏ ومستند الشيعة 
FWY :0‏ 


................. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج ۵ 


استقبل شيا أو صادفه فقد لقيد(١.‏ 

والتقاء الحتائين هو التقاء موضع الخن -أي 
القطع-من ذكر الغلام وفرج الجاريةء ويعير عن 
الأول بالختان» وعن الثاني بالخفض ؟. 


اصطلاحاً: 

تكلم الفقھاء عن تفسیر ما ورد في الحدیث: 
«إذا التق النتانان فقد وجب الفسل»"". فقال 
صاحب الجواهر وهو لسان المشهور-: «والمراد 
بالتقاء النتانين ا لموجود في النص والفتوى: تحعاذي 
محل القطع من الرجل والامسرأةء كا صرح به في 
المبسوط» والمعتبر, والمنتهى ؛ والذكرى» والروض» 


لإشرح الدروس» والذخيرة*» وغيرها؛ لعدّر 


ر ر إرادة الالتقاء معنى ممائئة أحدهما للآخر؛ لأ 


مدخل الذكر أسفل فرج المرأةء وهو موضع خروج 
دم الحيض والتيء وأعلى منه -على ما قيل- شقبة 
مشل الإحليل للذكرء وفوق ذلك لحم نابت كرف 


الديك» وهو محل اتان في الامرأةء فإذا أدخل 


(۱) ائظرالمصباع امير «لى». 

(۴) انظر: النهاية (لابن الأثير). وبجمع البحرين: « خان » 
و«لق». 

(۳) سيأتي مصدرالحديث عن قريب. 

() انظر: الميسوط :١‏ ۲۷ والمعتير: ۸ء والمتهى 
۴ والذکسری ۱+ ۲۱۹ وروض الجنان 
١‏ , ومشسارق الشموس في شرح الدروس: 
۰ء والذخيرة: ٤٩‏ وغیرها. 


الذکر في الفرج لم یکن أن یلاصق ختانه ختانها؛ لا 
بينها من الفاصل؛ وما في صحيح الحلبي عن 
الصادق 4#: "إذا مل الختا الختان ١"‏ كصحح 
عن أبي احسن 4#: "إذا وقع الختان 
ن" براد به حیئئاٍ ما ذکرنا: من أنه 
يدخل الذكر إلى حدٌ يكون محل الحختان منها مقابلاً 
محل الختان مئه بحيث لولا المانع اماتا ولوقع 
أحدهما على الآخرء أو لمكان دة تقاريا أطلق 
عليه اسم المائة ونحوهاء بل قد فق حصو ها في 
بعض النساء التي لم بذ 


وعلى ذلك کله ينه ما في صحيحة محد بن ا 
0 


إسماعيل بن بزيع عن الرضا ## -بعد قوله: "إذ 
المستانان فقد وجب الفسل” ‏ ”فقلت: التقاء 
التائين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم ".تتكون 
المدار حينثلٍ على غيبوبة ا لحشفة »ا . 

ثم قل التصرج بهذا المعنى عن مصادر 


م ادعى عدم الخلاف فيه. 
الأحكام: 
تةرتب على النقاء المضتانين عى الدخول 
بة الحشفة أحكام ثلاثة: 


الوسائل ۲+ ۱۸۴ الباب 1 من أبواب الجنابة. 
الحدیث . 

() المصدر المتقدم:الحديث ۴. 

(۳) المصدوالتتدم:الحديث ۲. 

() الجواهر ۲۸:۳. 


N... 


أولأً-ثبوت الجنابة؛ لان سببها أمرا 


المني وا لجاع والثاني يتحقق بالدخول وهو التقاء 
الحتانين". 

راجع: جنابة. 

ثائياً -استقرار المهر كلّه؛ لألّه قبل الدخول 


سبباًلأن تستحق الزوجة نصف المهر" وأا يستقر 
1 

المهر كله في ذتة الزوج بعد الدخول. 
راجع؛ مهرء استقرار. 
ثالاً -ثبوت ا لحدء فإ ا حدٌ وهو الرجم في 


إمعصن والجلد في غيره- إا يثبت في الزناء وهو 


حى بالدخول عى الشقاء المحستانين وغيبوية 


الحمفة". 

راچپع:زنا. 

وأشير إلى الأحكام الملائة في قول #ا: 
«إذا أدخالهء فسقد وجب الفسل؛ واللهر» 
والرجم». 


(۱) انظر ال جواهر ۳: ۳و .۲١‏ 

(۲) انظر الجواهر ۳۱: .۸٠‏ 

(۳) انظر ا لجواهر ١٤؛ .٠٣۰‏ 

)٤(‏ الوسائل ۲: 1۸۲. الياب ٦‏ من أيواب الجنابة . الحديث 
الأول 


أذ الغيء من الأرض. والنقطه: عثر عليه 
من غير طلب. 

واللقطة -يفتع القاف على المشهور أو 
سكونها هي الشيء الملقوط والمأخوذ. 


اصطلاحاً: 
قال صاحب الجواهر بالسبة إلى 
...فهي لغةً وعرفاً الالء إل أن الفقها 
زا ما يشمل الآدمي ال 
خصا بالأول» وأفرد اقبط كتاباً آخر. وما احمال 
نها حقيقة شرعية للأعمٌء فهو واضح الضعف» 
والإطلاق في بعض النصوص لا يقتضيد». 


الأحكام: 
لا إشكال في أصل مشروعية الالقاط 


ان المرب» وال صباح المنير» والقاموس 
الميط :« لقط ». 

(۲) والأغلب إطلاق اللقيط على الآدمي الملقوط. 
وهو الصبي المنبوذ الذي يلتقطه إتسان آخر. انظر 
المصباح النير: «لتط ». 

۱١1:۳۸ الجواهر‎ )۳( 
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وجوازه إجالً"". وا الكلام في تفاصيل أحكامه 
وحدودهاء وهڌا ما سوف تستوفیه في المناوین: 


«لقطة» و«لقيط » و«ضالة». 
القاس 
لفة: 
الطلب» والس : التطلّب مره بعد أخرى". 
وقيل: الالقاس طلب باللمس» ثم سمي كل 
طلس التا س۳ . 
اصطلاحاً: 


فالالقاس القولی هو کا قیل ۔: طلب إنسان 
شیثاً من إنسان آخر مساو لگ. 


() قال صاحب الجواهر: « والأصل فيبا بعد الإجماع أو 
الضارورة على مشروعيتها في المجسملة الشصوص سن 
الطرفین ...». الجواهر ۳۸: ١٠ء‏ وانظر: الوسائل 
۴۵ ۵۷ء الباب ٠١‏ من كتاب اللقطة ء الحديث الأول , 
وصحیح مسلم ۲: ٠۳٤١‏ .كتاب اللقطة ءا لحد يث الأرّل . 

() أنظر: الصحاح» رلسان المرب» والقاموس الهيط : 
«لمس». 

(۳) الفروق اللغوية » ۲۳۹ الفرق بين الطلب والالتاس . 

= جاء ف تعریقات ا لج رجا : «الالقاسهو:الطلب مع‎ )٤( 


والالقاس الفملي هو: طلب شيء والسعي 
وراء تعصیله» سواء کان -ذلك الشيء-مادّیاً مل : 
امال أوالماء ومعوهماء أو معنوياء مثل: ا لح أو العلم 
ونوھ ا 


الأحكام: 

يختلف حكم الالقاس -بعنييه_باختلاف 
موارده» فر٠ما‏ كان واجباًء معل القاس الماء قبل 
التبم بدلا من الوضوء؛ فن فرض الوضوء 
لا ينتقل إلى التيشم إل بعد اليأس من الماء» وهو 
لا بعصل إلا بعد طابه وعدم العثور عليه" . 

ورتا كان حراماًء مثل القاس فمل حل 
کوطء الحائض"". أو القاس مال حرم کا 
الجحف في صورة الاحتكار؛ بناءٌ على رأ 
من الفقهاء؛ وقد تقدّم الكلام عنه في عسنوان 
«احتکار». 

وربما كان مندوباًء مثل القاس ليلة القد ر 


0( انظر الجواهن ۷۷-۷۹:۵ 

() کا جاء عن عيص بن الاسم » قال: « سات 
با عبداللّه 4# عن رجل واقع امرأته وهي طامث؟ 
قال: لا يسلتمس فعل ذلك وقد نى الله أن 
یقرمها...». الوسائل ۲: ۳۲۹ الاب ۲۹ من أبواي 
الحيض » المديث الأول 

() انظر سفيئة البحار: «قدر / ليلة القدر». 


Wetec rsa RS 
والقاس الدعاء من المريض عند عيادت.‎ 
وکن أن يكون مكروهاً» مقل القاس الربح‎ 
الزائد من المؤمن؟.‎ 


أو يكون مباحاًء مثل القاس الزوج مالا 
من الزوجة لأجل طلاقها فيا إذا كانت كارهة له» 
وهو المعير عنه ب «الخلع »" ومثل القاس الغرماء 
من الحاكم الحجر على افلس . 


الثغ 


مة: 
هو الذي بجمل السين ثا أو الراء غيناً 
اماد يجمل الراء ياء" أو الصا فا 


(۱) انظر؛ الجواهر ٤؛‏ ۵ والوسائل ۲: ٤٠١‏ الباب ٠١‏ 
من أبواب الاحستضار. وفيه مسسة أحاديث بهذا 
الضمون. 

(۲) انسظر: الدروس ۳: ۱۸۱ والوسائل ۴۹۹:۱۷ 
الباب ٠١‏ من أبواب آداب التجارة. 

اثظر القنعة: 0۲۸. 

.۴۸۰:۲۵ انظرالجواهر‎ )٤( 

(6) انظر: ترتيب كتاب العينء والصحاح» وحمل اللخة ٠‏ 
ولان المرب» والقاموس الميط ؛ «لثغ ». 

1۲ انظر المصادرالمتقدمة غير ترتیب كتاب أا 

(۷) انظر القاموس الميط 

(۸ انظر لسان العرب:« 


أو الذي يعدل الحرف بغيرء. 
والأشهر في كلات أهل اللغة الأؤل م 


اختلفت كلبات الفقهاء في تفسير الألغ بتبع 
اختلاف أهل اللغة: 

فقال الشيخ الطوسي: «الألشغ الذي يبدل 
حرفا مکان حرف»۱؟. 

وقال ابن إدريس؛ «ولا يجوز إمامة الشديد 
اللعغة الذي لا بقيم الحسروف ولا ينطق بها علا 
وجھها»". 

وقال العامة في المنتهى: «هو الذي يكي 
الراء ينا أو لاما والسین ثا»» م کال ارد كير 
صاحب الصحاح». zh‏ 

ونقل في التذكرة كلام الشسيخ» م نقل عن 
الفرًاء: أن الألثغ هو «الذي بجمل الراة على طرف 
لسانه لاماًء ويجمل الصاد ثاء». 

وقال الشهيد الأول في الذكرى: «الأشغ 
-بالقاء ا عة - وهو الذي يمل الراء لماه 


() ااظر لسان العرب: « 
المبسوط .۱0۳١١‏ 
(۳) السرائر ۲۸۱۱۱. 
(4) المنتهى (المحجرية) ۳۷۲۰۱. 
(۵) التذکرة ۲۹۹۰:۴. 
الذکری ۶؛ ۳۹۷. 


وقال الشهيد المافي قي الروض: «الألشغ 
-بالتاء المفة -هو الذي يبدل حرفاً بغيره» كأن 


يجعل الراء غيناً أو لاماًء والسين ثاء. والخاء هاء 
ونحوه... ورجا حص الألثغ من بجعل الراء لاما . 
وبهذه المضامين قال غيرهم. 


الأحكام: 
إمسامة الألشغ : 

قال جملة من الفقهاء: لا تصح إمامة الألشغ 
لصحيح اللسان؛ لأنٌ الألشغ كاللاحن, والإمام 
اللإجن لا يتحتل القراءة عن المأموم الصحيح 
اللسان؛ والأصل عدم قوط القسراءة 
عن المأموم إل مع العلم بالسقط» وهو -أي العلم- 
منتفی هنا ۳ . 

نعم» يظهر من بعضهم صحة إمامته لكن على 
كراهة: 

قال الشيخ الطوسي : «يكره إمامة من يلحن 
في قراءته 


() الییان:۲۳۰. 

(۲) روض الجنان ۲؛ .۷١‏ 

(۳) انظر: المدارك ۴۵٤-۳۵۴ :٤‏ وال جواهر ۲٤۴۳:۱۲‏ 
والمصادر المتقدمةء من السرائر وما درن. 


والمستفاد من بجموع المبارة: أن إمامة الألثغ 
مكروهة لكنها صحيحة ؛ وتبعه النراقي ". 

وقال أبن حمزة؛ «وتكره إمامة ثلاث عشرة 
نفساً إلا بأمفام؛ المتيم» والمسافرء والمقيده 
والقاعد» ومن لم يقدر على إصلاح لسانه» ومن عجز 
عن أداء حرف أو أبدل حرفا من حرف...۴. 

هذا ورخ ص بعض المانعين إمامته إذا كانت 
لتغته خفيفة. قال العامة في التذكرة؛ « ولو كانت له 
لثغة من تخليص احرف ولكن لا يبدله 
بغیرہ» جاز أن یکون إماماًللقاری». 

وقال في المنتهى: «أمكن أن يقال جوا 


إمامته ...«. 


وصح بالتفصیل کل من الشہید ین لوو 
ا 


المستفاد من مفهوم كلام ابن إدريس المتقدّم 
البحتا". 

لكن قال السيّد الماملي: «ويشكل: أن 
من لم يخلّص الحرف لا يكون آتبياً بالقراءة على 
الوجه المعتبر» فلا تكون قراءته كافية عن قراءة 


.٠١۳١١ المبسوط‎ 

(۲) انظر مستند الشيعة .١:۸‏ 

(۳) الوسيلة: 100 . 

(4) التذگرة ۲۹۹:4. 

(ه) المنتهى (الحجرية) .۳۷۲١١‏ 

() الذکری ۳۹۸:۶ والروضة اة ۰۱ ۳۹۱. 
(۷) انظر الصفحة .۲١‏ 


المأموم. كالبل ٠»‏ . 
هذا وقد صرّحوا بجواز إمامة اللاحن 
والمبدل قله إذا اتفقا في موضع اللحن والإبدال". 
راجع: أعجمي. إمامةء قراءةء ونغوها. 


هل يجب على الألثغ تصحيح قراء ته ؟ 

لا كلام في وجوب تصحيح الألشغ قراءته 
ورفع لنغته إذا کان متمگناً من ذلك؛ لوجوب 
تصحيح القراءةمقدمة لاتيانبالواجب » وهو الصلاة 
المشتملة على القراءة الصحيحةء ورا عد تارك 
فاسقا. 
وأما و لم تمن فلا تچب لکن هل جب 
عليداالاتتام بن يقرأ صحيحاً؟ 

قال صاحب المدارك: «فيه وجهان: سن 


توف الوأجب على الاثقام فیکون واج با وسن 


أصالة البراءة وإطلاق قوله 4# في صحيحة زرارة 
والفضيل: “وليس الاجةإع جفروض في الصلوات 
كلها "؛ والمسألة حل تردد». 

رأجع تفصيل الكلام عن ذلك في المنواتين: 
«إمامة» و«قراء 


() المدارك £: ۴۵۵. 

(۴) انظر: الذکری 4: ۳۹۷ والروضة البهة ٠۲۹۱:۱‏ 
والمدارك £؛ ۲66. 

.۴۵١ :٤ انظر المدارك‎ )۳( 

(4) المدارك ۳٠١ :٤‏ والرواية في الوسائل ۸: ۲۸6 
الباب الأرّل من أبواب صلاة ا لجباعة» الحديث ۴ . 


إذا أوجبت الجناية اللثغة : 
إذا جني على صحيح اللسان فصارت به لشغة 
فا معروف بين الفقهاء أنه يستحق الدية بتسبة ما 
ذهب منه من حروف المعجم» فإذا صار ييل الراء 
غيناً مثلاً فيستحق جزءأً من ثمائية وعشرين جزءاً 
من الدية؛ لأنَ مجموع الحروف ثانية وعشرون 
حرفا وبذلك وردت رواية". نعم هناك رواية 
أخرى تقول: إنها تسعة وعشرون حرفاً". بجعل 
الألف والممزة حرفين؟ كا يقول به أهل اللغة. 
لكي الأول هو المعروف بين الفقهاء. 
وإذا صار يبدل حرفین فیستحقٌ جرا 
وهکذا. 3 


هذا إذا م بُقطع من اللسان شي4. وتال ب 


منه بعضه» فقد اختلفوا في الدية: هل 
المروف؛ أو بسب مساحة المقدار 
بحسب أکثر الأمرین"؟ 

وسوف يأتي تفصيل ذلك وغیره في عنوان 


القطوع. ل 


(۱) انظر الوسائل ۲۹: ۳۹۰ الباب ۲ من أبواب ديات 
النافع» المديث 1. 

() انظر المصدرالمتقدم : ۳۵۹.الحديث 0. 

(۳) و(۵) انظر المجواهر .۲۱٤ ٤۳‏ 

(4) انظر لسان العرب ١۷ :١‏ القدمة» حرف الممزة. 

() انظر: مفتا الكرامة ٤١٤ :٠١‏ وميافي تكملة المنهاج 
A-1‏ 

(۷) انظر: المسالك 4١۷ :٠١‏ وجمع القاندة ۱4: ۳۷۷ 
ومباني تكبلة المنہاج ۲: ۲۸۷. 
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«لسان» إن شاء الله تعالى. 


عقود الألفغ وإيقاعاته : 

إذا لم ترط المرية في صيغ المقود 
والإيقاعات. فلا إشكال في صحَة عقود الألشغ 
ویقاعاته, وإن اشترطتاها وکانعاجزاً عن إصلاح 
نطقه ورفع لثغته قلا کلام في صځة عقوده و(ٍیقاعاته 
مع گنه من تفه مراده, کا في الأخرس. 

وأما لولم يكن عاجزأً عن إصلاح نطقه وعقد 
كذلك. قالظاهر من الشيخ الأنصاري صحّة عقده؛ 
لأت قال: «إِ اللغات الحرفة لا بأس بها إذا لم يتغير 


ہا ا عى »0 . 


قال ذلك بعد أن نقل عن فخر الدين: الفرق 


قال: «بعتك » بالفتح بدل «بعتاك» بالکسر» 
٤‏ وبين مالو قال :« جوٌزتك »بدل « زوّجتك ». فصځح 
الأول دون الثاني إل مح المجز عن التعلّم والتوكيل . 

وقد تقدّم بعض ما يرتبط بسذلك في عنوان 
«أعجمي». 


تطرّقوا قي بحث الجحماعة إلى جواز إمامة الألثغ 
وعدمها. وتستفاد ساثر الأبحاث من بحث الديات» 
عند الكلام عن الجناية على الأطراف أي اللسان» 


( المكاسب (فلشيخ الأنصاري) ۲: ٠١١‏ وانظر مفتاح 
الكرامة ١١6 :٤‏ . 


وعلى المنافع أي النطق. وني بحث العقود في عقد البيع 
عند الكلام عن اشتراط العربية في العقد. 


إلجاء 


لغفة: 

الإكراه والاضطرار إلى الشيء. يقال : الجأ 
الأمر إلى كذاء أي اضطرني إليهء وألجأته إلى الشيء: 
اضطررته إليه. 
وألجاأه: عصمه وحصنه بأن جعله في ملجاًء 


وهو المعقل. س 8 


وألجأت ظهري إلى الله: أسندته إليء. | 


اصطلاحاً: 

تارة يراد به المعنى اللغوي؛ وهو الاضطرار 
إلى فعل شي ء أو الإكراء عليه واستعباله بهذا ا معنى 
شائع. 

وأُخری یراد به معن دق من ذلك مستفاد 
من أقوال المتكلّمين وهو: تقوية الداعي إلى الفعل أو 
الصارف عنه إلى حدً خرج الفاعل من استحقاق 
المد والذم على الفعل والترك"» مغل أن يمدو 
() والشاهر أن ذلك يرجع إلى الاطرار أيضاً. 
اظر: ترتيب كتاب العين» والصحاح ء ولسان العرب» 

والمصباح النير. والقاموس الحيط : « لجا« 

(۴) رسالة الحدود (للنيسابوري): ١۷ء‏ «الإلجاء». = 


الإنسان على الشوك فراراً من الأسد أو أن يلقي 
نفسه من شاهق فراراً من المد أو ختار طریقاً فيه 
حیوان مفترس فراراً من المدو بحیث لم بق له 
قدرة على الاختيار من شدة ا مغوف؛ ولذلك أ 
يستحق الذمّ على فعله. 

والحاصل: أن الإلجاء قسم من الإكراه؛ لأ 
الإكراه قد يرتقع معه حسن الاختيار أو أاصل 
الاختيار وقد لا يرتفع» فالأؤل هو الإلجاء(. 


الأحكام: 
ل كان الإ جاء قسماً من الإكراه على 
امير الثاني ونس الإكراه على الشفسير الأؤلء 
نعي قد تقدم: أ الإكراه لا يكون بجسوزاً 


لقتل النفس الحترمة وإن كان جوز لارتكاب 


ساثر الهرّمات» ونضيف هنا 
التسير الثاني لاإ لجاء» لو بلغ الإكراه حذاً يرتفع 
معد القصد والاختيار» فعندئنٍ يرتفع التكليف 
والقمان. 

ذكر ذلك بعض الفقهاء في مسين امالا 


و 


= وانظر الفروق اللخوية: ٠١۸ - ٠١١‏ الفسرق بين 
الاضطرار والإلجاء. 

)١(‏ يكن استفادة هذا المعنى من كلبات الفقهاء» انظر: 
الروضة البهية :1١‏ ۲۸. والمسالك ۱۵: ۳۲۲ ٠۳۳٣‏ 
وا لجواهر 1١-0۹:٤۳‏ 


- ما إذا اضطر شخص إلى رمي تقسه من 
شاهق؛ فوقع عل آخر فات. کا إذا هاجه عدو أو 
حیوان مفترس» بحيث صار يلجا إلى رمي نفسه» 
وفقد قصده واختیار". 

واستدلوا ہا رواه زرارة قال؛ «سالت أا 
عبداللّه 4 عن رجل وقع على رجل فقتله, فتال: 
لیس عليه شيء». 

- وفيا لو ركبت جارية اُخری» فنخست 
الراكبة -أو ضيرها-المركوبة فقمصت» فوقمت 
الراكبة واندق عنقها فاتت 

فقالوا: إن كانت المركوبة ملجأة إلى القمصن 


بسبب النخس فلا ضان علہا؛ لکونہا لجار 


9 الضمان على الئاخسةء ا تکن اجاور 
فالضمان علیا۳. 


() انسظر: المسسالك ۳١١ :٠١‏ رمجمع الفائدة :١١‏ 


۲٤۷-١‏ وال جواهر :٤۳‏ ١۷۲-۷-وفيه‏ التفصيل 

بین ما لو کان القعل مسنداًإلیه وإن کان بدون اختیار» 

کا لو هرب من العدو فألى نفسه ؛ فالضمان على عاقلته؛ 

لأت من النطأ ا عض فهو مل فمل انون . وبين مال 

إليه. كا لو زلق فوقع أو ألقته الرج ونو ذلك. 

فلا ضبان أصلاً-ومباني تكئلة امنهاج ۲: ۲۳١‏ ولكلّه 
اكت بذكر مثال الائزلاق وإلقاء ارج له. 

(۲) الوساتل ۲۹؛ ۲۳۸ الباب ٥‏ من أبواب موجبات 
الضمان» الحديث الأرّل. 

(۳) انسظر: المسسالك ۳١١:٠١‏ رمع الفائدة :١١‏ 
۲٤۹-۸‏ والجواهر ۳٤؛ ۷١‏ ومبافي تكبلة 
المنہاج ۲۳۵۲ء وغيرها. 
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ويبدو أن اول من خرّج هذاالقول هو 
ابن إدری س( م تبعه جملة ممن تأر عنه من 
الفقهاء. وقي المسألة قولان آخران. 


إلحاد 


لغفة: 

اميل عن الح الوسط؛ يقال: المد فلان. أي 
ترك القصد ومال إلى الظلم وألحد في دين اله أي 
حاد وعدل عنه إلى غیره. 

ومنه قوله تعالی : إو الذي يدون في آي 
امون لينا" . 

ي ومنه أيضاً قوهم: ألحد القبر» أي عمل له 

ل 

والملتحد: الملجاً. ومنه قوله تعالى؛ ون 


(۱) اظر السرائر ۳: ۳۷۶ 

() انظر المصادر المذكورة في الامش ١‏ و ٣‏ من الممود 
الأرل. 

٤۰ فصّلت:‎ )۳( 

(4) كأ وجهه هو الميل عن قعر القبر إلى ما حفر بام 
اللحد» كبا سيأقي توضيحه في المتن . 

(0) انظر: ترتيب كتاب العين. والصحاع . والمصباح المئير» 
واقاموس الميط : « لحد ». 

الکهف: ۲۷. 


ورد الإمحاد في كتب الفقه في عة موارد: 

الأول -الاإلحاد في الدين» ولم يشخّص المراد 
منه بالدقة. وأا فر بالمدول عن ا حق» وهذاالمعنى 
صادق على من عدل عن‌الدين احق إلى غيره» سواء 
کان متدیناًبه م عدل عنه, أو لم یکن متدناً به من 
أل الأمر» وسواء كان منكرأًللتوحيد والنبوة أو لا. 


الثاني الإ لحاد في مكة واختلفوا في تفسيره 
فذكروا فيه عدّة أقوال» منها: 
١‏ -إنّه الشرك بالل وعبادة غيره تعالى. 


۲ -إلّه استحلال الحسرام وارتكاب الآتاا 


والخطايا. 

٣-ٳله‏ ارتکاب کل شيء ي عنه ڪي 
النادم؛ لأ ارتكاب الذنوب هناك أعظم. 

وقیل غير ذللك!؟. 

والذي بُستفاد من روايات أهل البيت 8# 
هو المعنى الفالث» وما يدل عليه: 

ما رواء ا حلبي» قال : « سألت أبا عبدالله ا4 
عن قول الله عر وجل؛ ر 
ُه ين عاب ا“ 
حت لو ربت خادمك ظلاً خشیت أن یکون 
إحاداً. 


(۱) انظر ممع البیان (۸-۷): ۸۰. 


.٠٠:جحلا‎ 


(۳) اظر الوسائل ۱۳: ۲۳۱. الباب ۱١‏ من أبواب = 


وما رواه أبو الصباح الكناني قال: «سألت 


أبا عبداللّه اة عن قول الله عر وجل: وسن برذ 
ید پا ناو یظّلٍنف ین عدا ایم ؟ فقال: كل ظلم 


يظلمه الرجل نفسه بمكة: من سرقة أو ظلم أحد أو 


شيءِ من الظلم» فإتي أراء إمحاداء ولذلك كان ّى 
أن يسكن الحرم . 

وما رواه مماوية بن عبار قال: « سات أا 
عبدالله 4 عن قول الله عر وجل: وش برذ يد 
ا قال: كل ظلم الحا وضرب ا لخادم في 
غير ذنب من ذلك الإمحاد»". 


وهل يختص هذا الحكم بكة أو يشمل الحرم 


ا لم يتعرًضوا له غالب نعم استظهر بعضہم من 


ااروایات اختصاصه مک2 ". 
_الثالث -الإحاد في الدفن» فإتّيم ذكروا 
َكيف حفر القبر نوعين: الإمساد والشسق. قال 
صاحب الجواهر: «والراد باللحد أله إذا انتهى إلى 
أرض القبر حفر في جانبه مكاناً يوضع فيه المت . 
والشق أن حفر في قعره شبه النهر يوضع فيه المّث 
سف علید0. 

وجهذه المضامين قال ساثر الفقهاء ومن ذلك 


= مقدمات الطواف.الحديث الأول . 

() الوسائل ۱۳: ۲۳۲. الباب ۱۹ من أبواب مقدّمات 
الطوافق.الحديث ۴. 

(۲) انظرالمصدر التقدم: ۲۳۳ الحديث .٤‏ 

(۳) انظر مسالك الآفهام (للفاضل المواد) ۲: ۲۹۲. 

.۳١۴۳ ۴ الجواهر‎ )( 


قول الحقّق ا لحل في تفسير اللحد: «ومعتاء: أ 
الحافر إذا انتهى إلى أرض القبر حفر ما يلي القبلة 
حفراً واسعاً قدر ما بجلس فيه ا جالس .٠(»‏ 


الأحكام: 

آنا الإحاد بالمعنی الأول قإن کان ممن سبق 
إسلامه وأدّى إلى الارتداد فيشمله حكئهء وإن م 
يكن مسا من أل الأمر فإن كان مسشركاً شلد 
حکه؛ إن کان من أهل الكتاب فيشمله حكله 
أيضاً؛ وهكذا... 

وأا بامعنى الشاي وهو الإمحاد في هة 
فلا إشکال فی حرمته بل د من الکبائر علا اتی 


المباني"؛ لألّه وعد عليه العذاب في قوله اسای 


وشن ن برذ فيه پا او بطم ذف ين َد 
ولذالك تكلم الفتھاء فی رجحان ابیت که وعدمد» 
ورود ما یدل على کل منپماء وما ذکروه موشیداًلمدم 
الرجحان هو استلزام المبيت فيه لاإ حاد جعناه العام 


وهو المعنى الثالث ؛ لألّه قد يصدر من الإئسان ظلم 
باليد أو الكلام ونعوهما ا يكون إلحاداً با مى 
المتقدم٠.‏ 


وأا بمالمعنى الشالك فقد اختلفوا في أن 


() المعتیر: ۷۹. 

(۲) انظر الجواهر ۳: ٠٠۳‏ فقد نقل ذلك عن العامة 
الطباطبا . 

(۳) المج 


(4) انظر:المدارك ۰۸ ۲۷۲-۲۷۱ وا جواهر ۴۰ ۷۰. 
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الراجح هو الإحاد في الدقن أو الشق فيه. 
والمشهور: أَنٌ الأرض إن كانت صابة فالا لحاد 
أفضلء وإن كانت رخوة فالشق أفضل؛ لأ 
الإلحاد في الرخوة ابدام القبر» وسوف 
يأتي تفصیله في عنوان «دفن» إن شاء اله تعالى . 


هو الإحاح في السؤال" ومنه قوله تعالى: 


كشالو اا إنافا٣.‏ 


_اصبطلاحاً: 


العنى اللغوي تقسه. 


الأحكام: 
یختلف حکه باختلاف مورده» فقد یکون 
مذموماً مغل الإلمحاف في الاستعطاء مع فرض كونه 
مباحاً فيح الشخص المستعطي» وإذا كان أصله 
مذموماً في حقهء فالا حاف يكون اد مذمومية. 
وقد قم الكلام عن ذلك في عنوان 
«استطان» 
() انظر:الحداق :۱۰۱-۹۹ والجواهر ٠۲۰۳-۲۰۱۰۶‏ 
(۲) اظر: الصاح المنيرء والقاموس الميط : لحف ». 
(۳) البقرة: ۲۷۳ 


ورتب يكون الإ حاف مدوحاًء كا قي الإ حاف 
في السؤال من العالم إذا م يسبب إيذاءه» فقد ورد: 
«إِنٌ دواء المي السؤال»"؛ ودا هلك الاس 
لاتم لا يسأون». ودن هذا العلم عليه قفل 
ومفتناحه المسالة»". 


لفة: 
إتباع شيء بشيء» تقول :أ لحقٽ زيداًبعمروء 
أي أتبمته إّاء. 


ومنه إلحاق الولد بأبي. 
اصطلاحاً: 
استعمل في معئاء اللغوي غالباًء معل؛ إلحاق 
الجوس بأهل الكتاب في الأحكام الختطة بهم؛ لقيا م 
الدليل عليه» الحا الجنين بأمه في البيع والذكاة 
ونحوهماء وإلحاق النقاع با لخر في أحكامهاء ونو 
ذلك من الموارد» كل ذلك لقيام الدليل عليه. 
انظ المئاوين؛ «أهل الكستاب»» 
)١(‏ أصول الكافي ٠١ :١‏ باب سوال العام وتذاكره. 
الحديت الأتل. 
(۲) المصدرالتتدم: ا لمديث ۲. 
(۳) المصدرالمتقدم:الحديت ۳. 
() انظر: لسان المرب والمصباع المنير: « لمق ». 


و«مجوس»». و«بيع»ء و«ذكاة و« جنین». 
و«فقاع»» وتقدّم الكلام عن الأخير في عنوان 
«أطعمة» أبضاً. 

وهناك موارد ترگز فبها البحث عن هذا 
العنوان» مغل: 

-القياس؛ لأنّه: «إحاق واقعة لان على 
حکھا بواقعة ورد نص بحکھا ...»۱ . 


والبحث عن القياس وأقسامه وحجیته يأ 
في عنوان «قياس» في الملحق الأصولي إن شاء الله 


تعالى. 
قاعدة «إلحاق الثيء بالأعمٌ الأغلب». 


اورف تتكام عنها في اللحق الأصولي أيضاً في 
ب نيان «إلحاق». 


ضوع الحاق الأولاد بآبائهم وشرائطه. 
ويعبر عنه ب«الاستلحاق » أيضاًء وقد تقدّم الكلام 
عنه قي العنوائين : «استفحاق » و«إقرار ». 


)١(‏ أصول الاستنياط : ۲۵۸. وهناك تعاريف أخرى ذا 
اللضمون. 


إلزام 


تة 
مصدر ألزم» أي أبت وأدام» وأزم فلااً 
الشىء: أوجبه عليه. وأأزمت خصمى : حججت. 


اصطلاحاً: 
المعتى اللغوي نفسه » مشلل : إلزام الحاكم المدين 
بدفع الدين إن كان موسراً؛ معن إيجاب الدقع علي 


الإلزام» وينحصي بحثنا في هذا المقال عن مز 


القاعدة. 
«قاعدة الإلىزام» 


نص القاعدة : 

التص المعروف القاعدة هو: «ألزسوهم ا 
ألزموا به أتفسهم». 

والنص مأُخوذ من رواية علي بن أي حمزة» 
کا سيقي ذکرها. 


() انظر المصباح المنير؛ والعجم الوسيط ؛«لزم». 
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مفاد القاعدة : 

تدل القاعدة على أن الخالفين في المذهب لو 
التزموا ذهبهم في أنكحتم ومعاملاتهم وسائر 
تصارقاتہم» فيجوز إلزامهم وققاً لذهبهم حت إذا 
کان ما التزموا به باطلاً ني مذهبنا. 

مال ذلك: إذا كان الطلاق صحيحاً عند 
المخالف وباطلاً عند الإمامي؛ لاشتراط شرط 
لا يسعتبره امغخالف» فسيجوز للإمامي ترتيب 
آثار الطلاق الصحيح على طلاق الخالف» وله أن 
يزوج المطلقة بعد انقضاء عتما وإن كان 


یعتقد فساد طلاقها". 
وأمثلة القاعدة كثيرة سوف نذكر نماذج منها 
فی تطبیقاتجا. 
مسستند القاعدة : 
استدل على القاعدة بالنصوص والإجماع. 
ألا -النصوص : 


عمدة الأدلّة على القاعدة هي النصوص» 
وتتقم إلى قسمين: خاطة وعاة؛ ‏ 

١-النصوص‏ الناصة : 

وهي النصوص الواردة في خصوص الطلاق 
مھا 

-ما روي عن علي بن ابي حمزة؛ «الّه سال 
أيا الحسن 4 عن المطلقة على غير الستةء أبتزوجها 


() انظر ا لجواهر ۳۲: ۸۸-۸۷ 


إلزام . 
الرجل؟ فقال: أأزموهم من ذلك ما ألزموه أشضهم. 
وتزوجوهن» فلا بأس بذلك »(. 

وما رواه جعفر بن محمد بن عبدالّه العلوي 
عن أبيهء قال: «سألت أبا الحسن الرضا # عن 
تزوبج المطلقات ثلاث فقال لي :إن طلاقكم لا يحل 
لغيركم» وطلاقهم بعل لکم؛ لأتكم لا ترون الثلات 
شيشا وهم يوجبونها. 


ومعنى الرواية هو: أن تطليقكم نساءكم ثلاتاً 


لا وجب تحلیل نسانکم خالفیکم؛ لاٌتکم ترون أله 
لا يقع الطلات بذلك. نعم طلاقهم ثلاثاً وجب 
تعليل نسائهم لكم؛ لأنّهم يرون ذلك طلاقاً. 


ووردت روایات آخرى بهذه المضامين ف 


الميراث وغيره. 


۲ -النصوص العامة : 
وهي النصوص التي يستفاد من جواب 
الإمام 4 فبا القاعدة بصورة عامة إن كان مورد 
السؤال خاصًاًء منها: 
- ما رواه محتد بن مسلم عن أي جعفر 3 
قال: «سألته عن الأحكام» قال: تجوز على كل 
ذوي دين ما يستحلون». 
(۱) الوسائل ۲۲: ۷۳ الباب ٣۲۰‏ من أبواب مقدّمات 
الطلاق ءا لحديث ۵. 
(۲) المصدرالمتقدم: ١۷.الحديث .١‏ 


(۴) الوسائل ۲۹: ۱۵۸ الباب ٤‏ من أبُواب ميراث 
الإخوة والأجدادء الحديث .٤‏ 


rw 


وما رواه عمر بن أذینة عن عبداللّه بن عرز 
عن آي عبداللّه 4 في سوال عن الميراث. وجاء 


وما رواه عبداللّه بن طاووس في حدیث 


عن أب الحسن الرضا ل قال: «إل 


قوم ازمته احکامهم». 

وهذهالروايات فما المعتبر وغيره. لكن 
بحصل من مجموعها الاطمثنان بالقاعدة. قال السيّد 
البجتوردي: «فالإتصاف أله إذا اذعى أحد التطعم 
,صدور هذا الكلام عنهم # ليس مجازفاً فيا 
ایدگیه »۳ . 

وقال صاحب المدارك بعد نقل النصوص: 
وروق مم هذه الروایات روای موئدة 
عمل الناس على ذلك من زمن الأمّة لعا إلى 
زمائنا هذا من غیر تکیر». 


(۱) الوسائل ۲۹: ۱۵۷. الباب ٤‏ من أبواب ميراث 
الإخوة والأجداد» المسديث الأرل. وجاء في آخر 
الرواية: «قال اين أذينة : فذكرت ذلك لزرارةء فقال: 
ان على ما جاء به أبن رز لنورً». 

(۲) الوسائل ۲۲: ۷۵ الباب ۲۰ من أبواب مقدّمات 
الطلاق . الحديث .١١‏ 

(۳) القواعد الفقهتة ۴: .٠١١‏ 

(6) في المصدر: يعمل وببدو أن 

(۵) اة لرام ۴: .۴٠‏ 


ثانياً -الإجاع: 
اآعي الإجماع والاتفاق ونحو ذلك من 
التعابير على القاعدة: 


-قال الشهيد الفاني -بعد الاستدلال 
بالتصوص على القاعدة عند قول الحقّق في الغرائع: 
« ولو كان المطلق مخالفاً يعتقد الثلاث أزمته» -: 

«ولا فرق في الحكم على الخالف بوقوع ما 
يعتقده من الطلاق بين الثلاث وغيرها عا لا يجتمح 
شرائطه عندنا ويقع عندهم» کتعليقه على الشرط» 
ووقوعه بغير إشهاد» ومع الحيضء» وبالمين 
وبالكناية مع النيّةء وغير ذلك من الأحكارإاخا 
يلتزمهاء وظاهر الأصحاب الاتفاق على ا ىكم 

-وقال صاب المدارك مقا على كلام التق 


فيالختصمر: « ولو كان اطق بمتقد النااک 22 
«هذا احكم مقطوع به في كلام الأصحاب» 


بل قال في المسالك: إِنّ ظاهر الأصحاب الاتفاق 
علیه». 

-وقال صاحب الحدائق ۔مشیراً لی ما ذکرہ 
الأصحاب في طلاق الغالف وألّه یلزم ا یعتقد به -: 
«وما ذكروه -رحمة الله عليهم-ودلت عليه 
الأخبار المذكورة: من إلزامهم بذلك والحكم عليهم 
به. ا لا إإشكال فيهء مضافاً إلى الإجماع المعى 
عليه کا نقله في المسالك »۳ . 
() نهاية المرام ۲: .۳١‏ 
(۳) المحدائی ۲٤۳:۲۵‏ 


.. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠‏ 

-وقال اليد الطباطبائي: « ولو كان المطلق 
مخالفاً يعتقد التلاث أو عدم اشتراط شيء ما مر في 
الطلاق فطق زمه معتقده وجاز انا مناكحة 
مطلقاته كذلك» بلا خلاف فيه یظهر بینناء بل اڏعی 
عليه جاعة اتفاقنا وبه عموماً وخصوصاً استفاض 
نصوصناء. 

ثم ذكر النصوص العامة والحاصة. 

-وقال صاحب المواهر: «لو كان المطلق 
مخالفاً يعتقد الفلاث لزمته؛ لأ ذلك دينه» مضافاً 
إلى الإجماع بقسميه عليه ...۲ . 

ثم ذكر النصوص العاثة والخاطة. 

وهکذا قال آخرون. 

ولكن قيل"": إِيٌ هذه الإججماعات مستندة 
إل اليصوص المتقدّمةء وليست من الإجماعات 
الكاشفة في حدٌ ذاتها عن رأي ا عصرم #. 


حدود القاعدة سعة وض 
البحث في القاعدة من حيث سعتها وضسيقها 
یکون من عدَة جهات؛ 


الجهة الأولى ‏ هل القاعدة خاصّة بالطلاق 

أو تشمل ساثر التصارفات أيضاً؟ 

إن كثيراً من الفقهاء ذكروا القاعدة في باب 
الطلاق بناسية الكلام على الطلاق الثلاث» وظاهر 
() الجواحر ٣۲‏ ۸۷. 
(۳) انظر القواعد النقهية (للبجنوردي ) ۳: .10١‏ 


كلامهم يدل على إرادتهم التعمي من القاعدة بقرينة 
تعليلاتهمالمأخوذة من‌النصو ص العانمةالتي ذكروهاء 
وتطبيق القاعدة على غير مورد الطلاق» كا سيقي 
ذكر بعض ناذجه عند الكلام عن تطبيقات القاعدة. 

هذا وقد صرح جملة من الفقهاء بتعمي القأعدة: 

-قال صاحب الجواهر: «... بل مقتضى 
خبر الإلزام: اہ جوز لنا تناول كل ما هو دي 
عندهم.. ١,‏ . 

-وقال السيّدالبجنوردي مشيراًإلى القاعدة: 
« وأا ظاهر هذه الجملة وممناها فهو عبارة عن: أن 
الغالفين كل ما يرون أتفسهم ملزمين به من ناحية 
أحكامهم الدينية ويعتقدون أنه عليهم» سواء كا 
ذلك الشىء من الالتات أو الحقوق» أو كان من 
الاعتباريات الأخر كحصول الطلاق مغلا أو غور 


وإن لم يكن ذلك ثابتاً في أحكامهم الدب 
فألزموهم بلك" . 

ويدل على التععم : 

-عموم بعض الروايات المتقدّمة» مثل: 

فوله اة جواباً عن سوال مد بن مسالم 
إباء عن الأحكام: «تجوز" على أهل كل ذوي 
دین ما یستحلون»۱. 


(۱) اجو اهر ۸۸:۳۲. 

(۲) القواعد الفقهيّة (للبجئوردي) ۴: ۱١1-۵۵‏ 

(۳) أي الأحكام. 

(4) الوسائل ۳۹: ۱۵۸ الباب ۳۰ من أبواب میراٹ 
الإخوةءالحديث .٤‏ 


وقول 4: «خذوا منہم کا يأخذون منکم 
فی ستتہم وقضایاهم». 

-والأولوية. حيث إن القاعدة إذا جاز 
القتلك بہا في أمر الفروج» جاز في غيره بطريق 
أولى؛ لأ أمر الفروج شديد كبا ورد التصرع به في 
الروايات""- والاحتياط فيه أولى من غيره» فإذا 
جاز العمل بالقاعدۃ قیها جاز في غیرها عا ل هخم به 
الشارع كاهتامه بالفروج بطريق أولى. 


الجهة الثانية - هل تختص القاعدة باختلاف 
الإماميّة مع سائر الفرق الإسلامية» 
أو تشمل اختلاف بقية الفرق فيا بيا ؟ 
الظاهر من الضمير في قوم إا : «ألزموهم » 
و«خذوا منہم» ونحوهما ۔حیث یکون مسرجعه 
شأئر الفرق الإسلامية -ومناسبة السؤال والجواب: 
أ الاه ن كانوا بصدد علاج المشكلة التي كانت 
تحدث للشيعة بسبب الاختلاف الحاصل بينهم وبين 
سائر الفرتق في الأحكام» وعلى هذا فلا تكون هذه 
الروايات ناظرة إلى اختلاف سائر الفرق فيا بينها. 
الهم إل أن بُستفاد ذلك من الروايات العامة 
وجعونتها يكن إلغاء خصوصية ا مورد في الروايات 
ا اة التي اتملت على الضمير المشير إلى 
(۱) الوسائل ۳۹: ۱۵۸ الباب ٣۰‏ من أبواب ميراٹ 
الإخوة. الحديث الأرل. 
(۲) انظر الوسائل ۲۵۸:۲۰ اباب ۱۵۷ من أبواب 
مقّمات النکاح . 


سائر الفرق الإسلامية. 

ومن صرح بالتعمي السید ا مک حیث قال 
معلقاً عل صحيحة محكد بن إسماعيل بن بزيع الواردة 
في الأخذ من ميرات الخالف طبقاً مذهبه: «غاية 
الأمر أن مفاد الرواية عموم القاعدة لإلزام الخالف 
الخال الآخر, ولا تختص بإلزام الموافق للمخالف. 
لا غیره» ولا مانم من الالتزام بعموم الإلزام. کا 
يقتضیه خبر عبداللّهبن طا ووس المتقدّم, بل وصحیح 
محمد بن مسلم المتقدم» كبايظهر بالأمل فيد . 

وتن يظهر منه التعميم السيّد البجثوردي 
استناداً إلى الروايات المائة. حيث قال -بعي 
اسستطهار الاختصاص من الروايات الجلاكة 
المشتملة على الضمير-: «ولكن هناك روايات اش 
مفادها عام ولا بختص بالإمامية. كتل ررواية 
محمد بن مسلم ...4 . 

لکنّه قال بعد ذلك : «وعلی کل تقدیر لو قلناا 
بصحة إلزام الخالف للمخالف فيا يلزم به نفسه» فهذا 
خارج عن مفاد قاعدة الإلزام» بل يكون له مدرك 
آخر وهو قوله 4: "جوز على أل كل ذي دين ما 
يستحلون ".۴ . 


(1) المستىسك 0۲۹-0۲۸:14. 
(۲) القواعد الفقهية ( للبجنوردي) ۳: ١٠١١‏ . 
(۳) المصدرالمتقدم: .٠١١‏ وانظر الصفحة .٠١١‏ 
أقول: إخراج هذا المورد من قاعدة الإلزام وجعله 
مورا مستقلاً لا بخلو من إشكال» ولا سيا بعد 
استدلال البجنوردي تفسه على القاعدة بالتصوص = 
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الجهة الثالثة ‏ هل القاعدة تشمل اختلاف 

الأديان أيضاً. كاختلاف المسلمين وأهل 

الكتاب ؟ 

هذه الجهة كسابقتهاء فإذا قصرنا النظر على 
الروايات المخاصة والضمير الوارد فيهاء فتكون 
القاعدة مختصّة بالاختلاف بين الإمامية وسائر 
الفرق الإسلاميةء وإذا ألفينا خصوصيًة الممورد 
اعتاداعلى الروايات العامة فهي تشمل الاختلاف 
بين الأديان أيضاً. 

ومن صرح بالتعمم : صاحب الجواهر حيث 
قال بعد سرد الروايات واستفادة العم في جميع 
الأبواب الفقهية: «...إلى غير ذلك من النصوص 
الدالة على النوسعة نا في أمرهم وأمر غيرهم من 
أهلإلأديان الباطلةء. 

ومن صرح به اليد الحوني 
قال مستدلً على صحة نكاح الصغيرة السلمة 
أو الصغير المسلم من دون إذن وللا الكافر؛ 
«الثاني -قاعدة الإلزامء فإ 
معلوم من النارج لا يلتزمون ججواز إنكاح الصغير 
مطلقا, کیا لا يلتزمون بالولاية على بناتهم الأبكار 
وتوف نکاحهنٌ على إذنهم» وحینثزٍ فقتضی هذه 
القاعدة سقوط الولاية عنه والالتزام بصحة نكاحها 


ذئەي(. 


= المائة الي ذكرها في مقدمة بحثه. 
() الجواهر ۳۲: ۸۹. 
(۴) مباني العروة الوق (النکاع ) .۴٠۲:۲‏ 


الجهة الرابعة - هل تشمل القاعدة اختلاف 

الإمامية فيا بينم اجتهاداً أو تقليداً؟ 

ظاهر الروايات وصرع كلام بعض الفقهاء 
أنه لا تشمل القاعدة اختلاف الإمامية قيا بينهم» 
فإذا اختلف ائنان اجتهاداً أو تقليداًفي صحة 
معاملةء فكان يرى أحدهما صحة المعاملة والقاني 
بطلانها فلا عبوز لذي یری بطلانها الالقزام قاد 
المعاملة استناداًإلى قاعدة الإلزام؛ ولذلك قال 
صاحب الجواهر: «لو ترافع مقلّدة بحتهد مثلاً يرى 
الصحة عند مبجتهد يرى البطلان. حكم علهم 
بقتضى مذهبه» وليس له إلزامهم با وقع متهم من 
التقليد قبل المرافعة ٠»‏ . 

ولذلك اشتر -ولا سيا بين التأخّرين۔: أله 
لو اختلف المتعاملان أو الزوجان في مسا يادا 
أو تقليداً فاللازم أن يعمل كل من الطرقين ا هو 
وظیفته؟. 


تطبيقات القاعدة : 
للقاعدة تطبيقا في الفقه وخاصة 
في فقه المعاملات والنكاح» ننذكر بعض نماذجها 


فیا یلیه 


() المسواهر ۳۹: ٠۲٠١‏ رانظر: القواعد الققهية 
(للبجئوردي) .٠١١ :١‏ والتواعد الفتهية (للشيخ 
مکارم الشیرازي) ۱۹١:۲‏ . 

( انظر هوامشى الفقهاء على المسالة 0۵ من مسال 
التقليد في المروة الوثق . 


أوَلاً-النكاح والطلاق : 

إن موارد قاعدة الإلزام في أبواب النكاح 
والطلاق كثيرة والضابط الكل هو: أنّنكاح 
الغالف أو طلاقه لو كان فاسداً حسب مذهب 
الإمامية وكان صحيحاً عنده» فيجوز للإمامي 
ترتيب آثار الصحة عليه بهذه القاعدة إن كان في 
صحَته ضرر على الغالف. 

فن موارد القاعدة في الطلاق: ما إذا علق 
مطل الست الطلاق على شرط ؛ كا إذا قال: إذا 
جاء أبولٍ فأنتٍ طالق. فهذا الطلاق باطل عند 


كمالشيعة وصحيح عند غيرهم غالبا فإذا طلّق 
ازومته من يعتقد صحة الطلاق مع التعليق والفرط 


ف الضيغةء فيجوز للشيعي أن يتزوجها وإن كان 


یری بطلان طلاقها؛ لقاعدة الإلزام ۴ . 


ومن مواردها: ما لو طلّق السي زوجته في 
غير حالة الطهر. فهذا الطلاق باطل عند الثسيعة 
وصحيح عند غيرهم» ومع ذلك يجوز للشيعي أن 
يتزجهاء لقاعدة الإلزام۴. 

ومنها: ما لو طق الستي زوجته بغير 
الإشهادء فالطلاق باطل عند الشيعة وصحيح عند 
غيرهم» ومع ذلك فيجوز للشيعي أن يةزۇجها؛ 
لقاعدة الإلرام(. 


(۱) انظر القواعد الفقهية ( للبجنوردي) ۱۷۱:۴ . 
(۴) المصدرالتقدم: ۱۷۲. 
( و( الصدرالمتقدم: ۱١١‏ . 


ثائياً-سائر العقود: 

موارد القاعدة في سائر المقود والإيقاعات 
كفيرة أيضاً: 

منها: أن الفقه الشيمي يرى شرعية خيار 
الحيوان» معنى أَنّ مشتري الحيوان بالخيار إلى ثلائة 
أيام لأن يفسخ المقد إن لم يتصرف في الحيوان 
تصرّفاً دال على رضاه بلزوم المقد. 

ومن جهة أخرى: يرى أ تلف المبيع ف 
زمن ايار ن لاخيار لهء معن أن المبيع لو 
تلف في زمن الخيارء فالتلف يكون من مال من 
لاخیار ل۳. 
عل هذین الأمرین, لو تل إلاجوا 1 
ف يد المشتري أثناء الثلاثة أيام بآفة اوتا وو[ 
بحيث لم يكن للمشةري دخل في إتلافت ف 
التلف من مال البائع؛ لان الشيار أي 
الحيوان -للمشتري دونه. 

والفقه الست لم يلةزم بهذين الأمرين 

ولذلك كله لو باع الشيعي لس حيواناًء 
قبئاء على الفقه الشيعي يكون للمشتري وهو 
الستي- خيار الحيوان إلى فلاثة أيام» وإذا تلف 
المحبيوان في هذه الثلاثة فهو من مال البائع الشيعي؛ 
لأ التلف يكون من مال من لا خيار له لكن مع 


(1) انظر اللكاسب (للشيخ الأنصاري) ۵: ۸۲ 

.۱۷١١١ المصدرالمتقدم‎ )۲( 

(۳) انظر: ا لحلاف :١‏ ١٠ء‏ المسألة ۸. والذكرة :١‏ 
Î‏ 
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ذلك تجوز للشيعي أن تجعل الضان في عهدة السي ؛ 
لقاعدة الإلزام؛ حيث إنه لم يعتقد بالأمرين 
التقدّمين. بل يرى ازوم البيع هنا كسائر السوارد. 
ولازمه کون الضمان عليه" . 

ومنها: أن النقه الشيعي يرى شرعيّة خيار 
امجلس» بأن يكون المتبايعين الخيار في فسخ العقد 
ماداما في مجلس العقد. فإذا افترقا لزم البيع ؛ وذلك 
للروايات المسعفيضة كا قيل؟. 

ولك بعض المذاهب الفقهية الأخرى 
كا حتفي والمالكية -لا تعتقد بشرعيّة هذا ا نيار" , 

وبثاء على ذلك» لو باع الشيعي لمن لا يعتقد 


بشرعية خيار املس ثم أراد أي الخالف- أن 
يعمل بالخيارء فللشيمي الامتناع عن ذلك استنادً 
_ إلرقاعدة الإلزام» بعنى أن يلزم الغالف طبقاً مذهبه 


وهو عدم شرعية خيار ا مجلس . 


الا -الإرث: 

التعصيب باطل عند الإمامية/* وهو أن يرد 
فاضل التركة إلى العصبة وهم -ف الإرث - الأب 
والابن ومن يتقرب بها إلى المت ولكته سأي 


(۱) انظر الفواعد الفقهية (لبجئوردي) ۱۷۲:۳ . 

(۲) انظر المكاسب (للشيخ الأنصاري) ۲۷:١‏ . 

(۳) انظرالموسوعة الفقهية (إصدار وزارة الأرقاف 
الكويتية) ۲: .١١۹‏ عنوان « خيار ابلس ». 

() اظر القواعد الفقهية (للبجتوردي) ۳: ۱۷١‏ . 


(۵) راجع العنوانین : «إرث » و« تعصيب» في موسوعقنا. 


إلسزام . 
التعصيب -صحيح عند سائر الفرق. 

وعلیه» فلو کان الوارث بنتاً فقط ء قيعطى ها 
نصف المال فرضاً والنصف الآخر ردا بناء على 
مذهب الإماميّة» وما بناء على مذهب غيرهم» 
فيعطى النصف الآخر لعصبة الميّت مغل أخيه أو 
عمه. 

واستناداًإلى ذلك فلو كان في عصبة الميّت 
إماميّ لا يعنقد بالتعصيب» جاز له أن يأخذ امال 
ألوروڭ بالتعصيب ؛ استنادأً إلى قاعدة الإلرام". 


رابعاً -الضمان بالإتلاف : 

تضمن المنافع بسيب الفصب كا تضم 
الأعيان؛ فالغاصب الدار يضمن عينها ومستافعها. 
وغاصب الدابة يضمن عینہا ومنافعها وهكدا 2 

وقال أبو حئيفة: لا تضمن النافع بالغصب 
بعال من الأحوال؟» بل زاد على ذلك فقال: لو آجر 
العين المغصوبة وأخذ أجرتها ملك هو الأجرة دون 
مالکها*. 


)١(‏ انسظر الموسوعة الفقهيّة (إصدار وزارة الأوقاف 
الكويئية ) ۳: ٤١‏ عتوان «إرث». 

(۲) انظر القواعد الفقهية ( للبجنوردي) ۳: ٠۹۲‏ . 

اظرالجواهر ۳۷: ۱۹۷-۱۹1 

(4) انظر المغني (لابن قدامة) :١‏ ١٠١٠ء‏ والميسوط 

( لل رخسي ) .۷۸:1١‏ 

انظرانهل ۸ 4-۹ والخلاق ۳: ۲-£. 

.١١ المسالة‎ 


0 


A... 


وبناء على قلك: لو غصب الشيعي مال 
الحنيء فله أن تنع عن ضبان منافع المغصوب؛ 
استناداً إلى قاعدة الإلزام. 

وهناك موارد كيرة من مسائل الخلاف یکن 
أن تكون مورد القاعدة يراجع فبا الكدب الختصة 
بهاء متل كتاب الخلاف للشيخ الطوسي؛ وكتابي 
التذكرة والمنتمى للعلامة الحلّيء وغيرها. 


استشناءات القاعدة: 


ييكن أن بُستانى من القاعدة مورد 


ك رالاستبصار» وهو ما لو استبصر الخالف بعد صدور 
ي تمم حي على مذهبه الذي كان عليه وباطلٍ على 
3 


تقهيناء كا لو طلق على غير الشرائط المعتبرة 
ناء ركان الطلاق صحيحاً على مذهبه الذي کان 
عليه ثم استبصر وصار إمامياً. فالظاهر من كلبات 
بمعض الفقهاء الذين تعرّضوا للمسألة عدم إجراء 
قاعدة الإلزام في حقّه» بل يجوز له الرجسوع إلى 
زوجته مادام أم يعقد عليما أحد ؛ لعدم اعتبار ذلك 


الطلاق عندثاٍ في حقه. 


وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان 
«استبصار»» ونقلنا خلاصة ما كتبه السيّد ا هكم 
جواباً عن استفتاء وجه إليه في خصوص المساألة. 


(۱) انظر القواعد الفقهيّة (للبجنوردي) ۱۷۸:۳ . 
(۲) انظر: المستمسك :٠١‏ ۲٠ء‏ والقواعد الفتهية 
(للبجتوردي) : ۱1۹-114 . 


مظان البحث : 

يتعرّض للقاعدة في مواطن الخلاف» 
كالطلاق والميراث. وفي الكتب الختصّة بالقواعد 
الفقهية. 2 


من لغا يلغو لغواًء أي قال باطلا. وألغيت 
الشيء: أبطلته. وألغاء من‌العدد: ألقاءوأسقطه منه. 


اصطلاحاً: 
استممل في المعنى اللغوي كثيرً, ولكن هناك 
عد إطلاقات هذا المنوان» صارت شبه أاصطلاح 
في الفقه والأصول» وهي 
-إلغاء احتال الخلاف» استعمل في الأصول عند 
بيان كيفية كشف الأمارة -مثل الخبر والبينة واليد 
والاستصحاب-عن الواقع» وقد ألغى الشارع 


انظر الصحاح ء ولسان العرب: «لغا». 


................. الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج٠‏ 


احټال عدم كشقها وعدم مطابقتما للواقع. 

هذا بناء على أحد التفاسير في حجَيّة الأمارة» 
وهناك توجیهات اُخری سوف نذکرها في عسنوان 
«أمارة» عند الكلام عب هو الجمول فبا إن شاء الل 
تعالى. 

-إلغاء الخصوصيةء استعمل في الفقه كيرا 
وذلك حینا یرد دلیل في مورد خاص» ولکن 
أحرزنا بطري ما أن اكم لا يختص بذلك الموردء 
فلغي خصوصية ا مورد ونسرّي الحكم إلى الموارد 
المائلة؛ ولذلك قيل: ا مورد غير خص. 

مثال ذلك: سأل البزنطي أبا عبدالأه #: 
« عن المسجد يْرٌ حائط قبلته من بالوعة يبال فيهاء 
فقال: إن كان تزه من البالوعة فلا قصل فيه؛ واإن 
کان بره من غير ذلك . فلا باس »۴ . 

فبعد إلغاء خصوصية المسجدية المذكورة في 
السؤال يشمل الحمكم كل مكان ينر حائطه من 
بالوعة. 

ومن أمثلته ما ورد في مضمرة زرارة الراردة 
في الوضوء وال استدل بها على حجَيّة الاستصحاب 

ن: «...أّه على يقن من وضوئه» ولا ینقض 

بدا بالشك؛ ولکن ينقضه بیقین آخر ٩»‏ 


() اظر: فوائد الأصول .۲٠۵ :٤‏ 

(۲) انظر الوسائل ۵: ١٩٤۱ء‏ الیاب ۱۸ من أبواب مان 
المصلءالحديث ۲. 

(۳) اتظر ال جواهر ۸: ۳۹۷. 

= الباب الأرل من أبواب ثواقض‎ ۲٤١ :١ الوسائل‎ )٤( 


فإ صحة الاستدلال بالرواية على حجية 
الاستصحاب في جميع الأبواب الفقهية مبان على 
إلغاء خصوصيّة ا مورد وهو الوضوء» ليشمل غيره 


بض 

وأمثلة ذلك كثيرة في الفقه؟. 

نعم» لاب من حصول قناعة للفقيه بإلغاء 
خصوصية الموردا". وذلك محصل إا مساعدة 
الارتكازات المرفية*» أو القرائن الحارجية 
والداخلية» أو غير ذلك. 

-إلغاء الفارقء استعمل في الفقه أيضاً ويراد 
به إلغاء الفارق بين موردين ليشتركا في ا لمكم 


مثل : إلغاء الفارق بين الجنابة الحاصلة بالاحتال ا 


والحاصلة بغيره في كثير من الأحكام» وقد ذکلن 
بعض ناذجه في نهاية البحث عن قاعدة الاك 


= الوضوء. الحديث الأرّل. مع اختلاف» وما أشبتتاه 
مطابق للتيذيب ۸:١‏ باب الأحداث الموجبة 
للوضوء الحديث الأول . 

(۱) انظر فوائد الأصول ٤ء .٠٣١٠‏ 

(۲) انر الجواهر ۱: ۲۵۵ و۱۳ ۳۸ و1۸: 1۱۷ 
و۲۲ وغیرها. 

(۳) فنرى أن الشيخ الأصاري ملا را يستأل في إلغاء 
الحصوصية ف الرواية التقدمةا في المتنء في حين أ 
الائيني ل يتأمل فيا انظر ؛ فرائد الأصول ۳: 0۷. 
وفواند الأصول 4: ۲۳۵ 

() قال السيّد اوي «إِ إلفاء خصوصيات الموارد 
بالارتكاز العرفي ما لا شبهة فيه ». عصاضرات قي 
أصول الفقه ۲٤١:۵‏ . 


N. 


إلقاء 


لخةء 
الطرح» يقال: ألق الشيءء أي طرحه. 
وألقيت إليه القول: أبلغته. 
وألقیته عليه بعنی أملیته. 
ولعلّهما يرجمان إلى الأرّل. 


اصطلاحاً؛ 
استعمل في المعنى اللغوي والأكثر استعباله 


تح المعنى الأول وهو الطرح والإسقاط ؛ مثل: 


سم الإلقاء في المهلكةء أي الطرح فيما. 

-وإلقاء الجنين: إسقاطه. 

-وإلقاء اني في الرحم: طرحه وإدخاله فيد 
بوط أو بغیره. 

-وإلقاء كر من الماء: طرحه وصبّه. 

-وإلقاء الثوب من على الرأس: طرحه من 
فوقه. 

-وللقاء الس والنار في يلاد المشرکین: طرحه 
ورمیه فا. 

واستعيالات أخرى بهذا ا لمضمون. تراجع في 
مواطنها الناسبة. 


الصباح النير: «لق ». 


لغفة: 

مصدر أهُم» وأصله من هم معنى أبتلعء يقال : 
همه إذا ابتلعه چو . 

وبمذه ا مناسبة يقال لا لق في روع الإتسان 
أي في قلبه -: امام فكأا يلتهمه التهاماً دة 
اعتقاده به. 


اصطلاحاً: \ 
أن يلي الله في تقس المد مر له 
النعل أو الترك بطريق القيض؛ وهو 
بخص الله به من یشاء من عباد,. 


ثيب كتاب العصين» رالصحاح؛ والقاموس 
الميط ١«هم».‏ 
(۲) انظر المصادر المتقدّمة. لكن جاء ف القاموس: « مه 


(۳) ریاض السالکین ۳: ۳۸۵ 
وقال الجرجاني ؛ دالإام ما بلق في الزوع بطريق 
الفيض وقيل : الإلمام ما وقع في القلب من علم؛ وهو 
يدعو إلى العمل من غير استدلال بآية ولانظر في 
حجّة ...». التعريفات (للجرجاز 
«إقام». 
وقالالنیسابوري المقري: «الإامء علم ضروري = 


۹ عنوان 


ء.ء.............. الموسوعة الفقهبة الميشرة / جه 


الإمام تع من الوحي : 

صرح جملة من المقشرين والباحشين في علوم 
القرآن وغيرهم: بأ الإهام نوع من الوحي". 
فانم ذكروا للوحي عدّة أقسام, أهتها: 

نبرة؛ ومنه قوله تعالى؛ إا أؤخيتا 

ارا ورا 
تمال:  :‏ ركذلك اريماك فُرآئا ًَ4" . 

-وحي الإهام. ومنه قوله تعالی: ( ایتا 
إ م موت أن رويد 74 وقوله تعال: « رزخ 


= صل في الماقل ابتداء زائداً على علوم العقل ». رسالة 
الحدود: ۹١‏ فصل فيا يدخل تحت الملوم 
والاعتقادات» عثوان «إمام». 

۱) انسظر التبیان ۰۱ ,٠۰۲‏ و۵۸:۲٤؛‏ وجمع البيان 

کک ا( : ۳۷۱ وریاض السالکین ۱: ۰۳۱۸و ۲: ۲۸۵ 

والمیزان في تفسیر القرآن ۱٤۹:۱٤‏ و11 ٠١‏ . 

() قيل: «أصل الوحي عئد المرب هو إلقاء الإسان إلى 
صاحبه ثیاباً للاستتار رالاإخقاء». التبیان ٤١۳:۹‏ 
وجاء في الصحاح ؛ «الوحسي: الإشارةء والكتابة. 
والرسالةء والإطام» والكلام الخنيء ول ما أثقيته إلى 

يث إليه الكلام وأوحيت؛ وهو: أن 


إعلامٌ في خقاء؛ ولذلك صار الإلمام يسى وحسيا». 
لسان المرب : «وحي ». 

(۳) النساء: ۱۹۳ . 

)٤(‏ الشوری: ۷۔ 

(0) التصص:۷. 


إلمام 
راق إل اشح ٠‏ 


-وحي الإشارة» ومنه قوله تعالی: ( فَعرَج عَلّ 


يئ اليخراب فأؤحى إِلَيْيم أن سوا رة 
ريا" أي شار لم أن سحوا. 
-وحي الإسرا أو اقرا ا 


وهناك أنواع خر ذكرت في رواية وردت 


عن الإمام علي 44 . 
مراتب الإام : 

تختلف صراتب الإمام باختلاف مراقب 
الملهمين: 1 


- فقس منه يختص بالأنبياء الأ بهو . 
-وقسم آخر یتناول سائر أولیاء الله تعالی. 
وهم أصحاب الكرامات والمكاشفات المد . 


() النحل:. 

مرم:۱۱. 

() الأنعام؛ ١١١‏ وائظر الآية .٠۲١‏ 

(4) انظر البحار ۱۸؛ ۲۵١‏ كتاب الشبوّة» تارج ناء 
الباب ٠۲‏ كيفية صدور الوحي » ذيل الحديث ۴. 

أن قا من علوم الاه 4# -في 

إا صل عن طريق الإلمام. انظر 
أصؤل الكافي ٠٠4 ١‏ كتاب الحجّةء باب جهات 
علوم الأ ل4 . 

(1) وهذا القتسم هومن مزال الأقدام. وتشخيص الم = 


نا 


-وقسم ثالث قد صل لبعض الناس في 
ظروف خاصّةء كد حاصلة من خوف. أو في 


حالة اكتشاف أو اختراع أو إبداع» ونو ذللك. 
-وقسم رابع يحصل لجميع الناس» ومن هذا 

القيبل الإدراكات المملية للإنسان التي مرجعها إلى 

إدراك امسن راع العمقليينء وهي التي تكون 


مثل ستل وقبح الظلم. ولل إليه يشي 
قولہ تعالی: (وتفیں رحا اها « َألمَمَها 
= منه عن غیره مشکل؛ ولذلای لا پکن قبول قول من 
يدعي ذلك على الإطلاق ولا رده كذلك ء واللّه الماصم 
من الزلل. 
ددا ذكر الدكتور امد أُمين (العراقي) في كتابه التكامل في 
الإسلام عل ما ببالی مذ ژمن بعید ام أذ كر موضعه - 
ادج من الاكتشافات في علم الطب وغيره حصلت 
عن طريق الإهام والمنام. 
وقد حصل لي في مراحل مختلفة من حيائي بعض 
ذلك ما حدث أيام طفولتي حینا کا في 
النجف الأشرف في المراق ء حيث ذهبت إلى دار جارنا 
وکات زوجته تدرّس القرآن للأطفال , فاتٌکأت بجائي 
الأيسر على الحائط أنظر إلى حلقة الدرس ؛ فبدا لي أن 
أعرّك من مكاني ذلك دون تأثير أي عامل خارجي 
مشود لأتكىّ ججائي الأين على الحائط المقابل »ول تر 
لحظات من وقوفي إل وحيّة طوها ذراع تقع من سقف 
البيت على الموضع الذي كنت فيه » بحيث لو كنت راقفاً 
هناك لسقطت على رأسي ورقبتي» ولا أدري ماذا کان 
سیحدث عندذ؟! 


(۲) انظر المیزان في قفسیر القرآن ۴۱۱:۵ ۴۱۲. 


ماذج مئه 


جورع ناقا 4 . 
نعم تقع تفاصيل هذه الكليات على عاتق 
الوحي فينبقي أخذها منه". 


الأحكام: 

أهمّ حكم يترتّب على الإلام وينبغي البحث 
عنه هو الحجَبّة, فيتساءل: هل الإمام حجة في حد 
ذاته أو لا؟ فنقول: 

لم يتعرٌض الفقهاء والأصوايون هذا البحث 
با مخصوص» نعم تكلم الأصوليون عن حجَية القطع 
مع غض الاظر عن منشئه: هل هو الأسباب المادية 
أو ل؟ وسیأتي الکلام عن إجماله بعد قلیل. 0١‏ 


محل البحث: هل هو مطلق الإلام أو 
منه؟ فنقول: 

إن البحث عن حجية الإهمام وعدمه إا 
يكون مورا لدى الفقيه والأصولي في الأحكام 
الشرعية, أا في غيرها فلا أثر له 

هذا في غير النبي والإمام» أا فما ف 
فينبغي الاعتقاد با بخبران به سواء کان في حقل 
الأحكام أوفي غيرها. 

وبئاء على ما تقدّم یکون مورد البحث فیا لو 
أخبر شخص بالحكم الشرعي عن طريق الإلمام. 


() الشمس: ۸-۷ 
() اظر المیزان ۵: ۳۱۳۔٤۳۱‏ 


#لطريق: 


................. الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج۵ 


فهل يكون مثل هذا الإخبار حجّة في حقّه وفي حقّ 
غیره أو لا؟ فنقول: 
أا بالنسبة إلى نفسهء فإن كان قد حصل له القطع 
بالحكم الشرعي أو موضوعه عن طريق الإلمام كا 
لو حصل له القطع بحرمة شرب العصير القري بعد 
غليانه وقبل ذهاب ثلثيه كالمصير العني» فهذا 
القطع حجة في حه وينبقي أن يعمل طبقه؛ لا تقر 
في علم الأصول: من أن حجية القطع ذاتية غير 
قابلة للردع من قبل الشارع» مهما كان منشاً القطع 
وسببه. 
قال الشيخ الأنصاري بالسبة إلى انع 
ثم ما کان منه طريقاً 
خصو صيًاته» من حيث القاطع والمقطوع به وأسباب 
القطم م أزمانه؛ إذ امفروض كونه طريقاً إلى منعلقه. 


فيةرتب عليه أحكام ستعلفهء ولا بجوز للشارع 


أن ينهى عن العمل به؛ لأنّه مستلزم للتناقض ؛ 
إا قطع بکون مائع بولا من أي سہب کان- 
فلا بجوز للشارع أن يحكم بعدم نجاسته أو عدم 
وجوب الاجتناب عنه؛ لأنٌ المفروض أنه جرد 
القطع يحصل له صغری وکبرئ» أعني قوله: هذا 
بول» وکل بول يجب الاجتناب عنه» فهذا يب 
الاجتناب عنه» فحكم الشارع أنه لابجب 
الاجتناب عنه مناقضٌ له . 

نعم» لو دل الدليل على أن القطع إا يجب 


( فرائد الاًصول .۳١:۱‏ 


العمل به في الشرعيّات إذا حصل من طريق خاص» 
كالطرق الاجتهادية المعهودة. فلا يجوز للقاطع عن 
طريق الإهمام العمل طبق قطعه. 

هذا بالنسبة إلى القاطع تقسه» وأا بالسبة 
إلى غيره؛ فالظاهر عدم جواز العمل على طبقه إلا 
إذا حصل له القطع أيضاً من قطعد. 


)١(‏ من هذا القبيل ما تقل عن المولى على الكني : سن 
استبعاد حجَية الم الحاصل عن طريق الإمام 
واللكاشفات في القضاء وعدم نفوذه قبل قيام 
القاثم ( عجّل الله تمالى فرجه الشريف)ء فقال ما 
حاصله :أن الأفوى المنع عن القضاء بعلم من هذا 
القبيل ؛ اطهور كلبانهم في حجَيّة العلم في القضاء» في 
العلم المشترك بين المعصومين 4# رغيرهم ررر اثيظر 
القضاء في الفقه الإسلامي (للسيد المحسائري) 564 
ثقلاً عن الفضاء (للمولى علي الكني ): ۲۵۹-۲۵۵ . 

أفول ؛ لكن المشہور جواز قضاء القاضي بعلمه من 
دون تفصيل في منشاأً الملم» نعم ذهب إلى معد في 
حقوق الله ابن حمزة في الوسيلة: ۲۸. وقل عن 
ابسن الجنيد عكسه. انظر : المسالك ۱۳: ۳۸۳ 
والجسواهسر ٠١‏ ۸۸. وكستاب القضاء (للشيخ 
الأنصاري )؛ ۹٤‏ وفرائد الأصول ۴۲:۱. 

اللَهم إل أن يدعى انصراف الأدلة الدالة على جواز 
قضاء القاضي بعلمه عن مثل الملم الحاصل بطريق 
الإقام. 

ولعلٌ منه أيضاً ما ذهب إليه بعض الىد قين : سن 
عدم جواز العمل في الشرعيات بعلم غير حاصل من 
الكتاب والسكة . انظر فرائد الأٌصول ۱: ۳۲و 0۲. 


قال الشيخ الأنصاري ملا لإيجاب الشارع 
المسمل بالقطع إذاحصل عن طريق خاص: 
«...كحكم الشارع على املد بوجوب الرجوع إلى 
الغير في الحكم الرعي إذا علم به من الطرق 
الاجتهادية امعهودةء لا من مل الرمل والجفرء فإ 
القطع الحاصل من هذه وإن وجب على القاطع 
الأخذ به في عمل تفسه إلا أله لا يجوز للغير تقليده 
في ذلك ». 

هذا كله إذا حصل القطع عن طريق الإهام» 
أا إذا لم بحصل؛ قلا يكون حجّة لاني حق الملّم 


بولا فيح غیره. 


ملاحظة: 


رلامان من أن لهم الجتمد كيفية استخدام 


الطرق المعهودة لاستنباط الحكم الشرعي على نحو 
أحسن بحيت يصل إلى المطلوب بطريق أقصر. 
والمكم المحاصل من هذا الطريق ل يكن ثاتجاً من 
الإمام؛ بل من الطريتق المألوف, غاية الأمر يكون 
الجتمد مهفي كيفية استخدامه بطريق أحسن» وما 
أكثر ذلك بين الجتيدين وخاصة الحواص ميم 
وإلى هذا العنى يشير كلام صاحب الجواهر مناسية: 
«...۔ کا لا خی على من تفل الله عليه في أحكامه 
ينوع من الإمام»" قالمقصود من الإلمام هنا هو 


فراند الأصول ۳۲:۱ . 
(۲) الجواهر 0۷:۲۷ 


إمام الطريق لا إلام الحكم تقسه. 


مظان اليحث : 

ن بطرت إلى هذا الموضوع بصورة مستقلة, 
ونا تستفاد أحكامه ما تكلّموا عنه في موضوع 
القطع وحجيته في علم الأصول. قل اتلاي 
بعلمه في علم الفقه» ومواضع مناسبة أخرى. 


لغفة: 
الذي بُرجع كلامه إلى الياء» أو من 
کلامه. / 


٤ 


اصطلاحا: 
المعنى اللغوي نفسه. 


الأحكام: 
حكم الأليغ حكم الألئغ. وقد تقدّم الكلام 


عنه في عنوان «أشغ». 


(۱) انظر: ترتيب كتاب العين» والقاموس الميط: 
«لیغ٤.‏ 


الموقوفة افققوة افير عة 


اليَة 
لفة: 
المجيزة أو ما ركب الجر -بتئليت اجيم 
وبفتح وکسر-من شحم ولسم جسعه؛ أليات 
وألايا. 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه» وقيل: هي اللحم النا 
بين الظهر والفخث". 


الأيكام: 


تترقب على الألية أحكام نير إليها 
إجالاً: 
حكم الألية المقطوعة من الحيوان الحىّ : 

كل جزء ما تله المياة إذا قطع من الحيوان 
ا لحي قحكه حكم الميتةء فهو نجس يحرم أكله, 
ومنه أليات الغنم. قال صاحب الجوأهر: «وكلٌ ما 
بين من حي من أجزاه التي تتها الحياة فهو 
تة أو کا عم أكلة واسخنالة وكا 
ما يقطع من أليات الغم» قله لا يكل ولا يجوز 


(1) القاموس الميط : «ألية». 
() اظرانجواهر ۲۷۷:4 


الاستصباح به... »۱ 
والحكم الال -وهو حرمة الأكل- هو 
اررق ء» وقي الاستصباح به خلاق 
تقدّم بیانه في عنوان «استصباح». 
وا افصو 
- فمن الحسن بن علي قال: «سألت أا 
الحسن 4# فقلت: جعلت فداك. إِيٌ أهل الججيل 
تقل عندهم أليات الفخم فبقطموناء قال: هي 
حرامء قلت ؛ فنصطیح بہا؟ قال: ما تعلم أنه 
يصيب اليد والثوب» وهو حرام ؟»". 
-وعن كتاب علي ##: «أنّ ما قطع منها 
میت لا ينتفع به »(. 
-ونقل الحلي في السرائر عن كتاب جال 
البزنطي صاحب الرضا 4ء قال؛ « سا 
الرجل يكون له الغنم» بقطع من أياتبا وهي أحياء» 
أيصلح أن ينتفع با قطع؟ قال : نعم» يذيما ويسرج 
بجا ولا یأکلھا ولا پییعها»(. 


(۱) المججواهر ۲۶۹۱:۳۹ وائظر ۰۱1:۲۲ و۵: ۳۱۱ 
والمكاسب (للشيخ الأنصاري) ۲۸:۱. 

أي نستصبح بها فان الاصطباح والاستصباح معن 
واحد. انظر الصحاح » والقاموس الميط : «صبح ». 

(۳) الوسائل ۷١:۲۶‏ الباب ٠١‏ سن أبواب التبائح» 


الحديث ۲. 
() المصدرالتقدم: الحديث الأرل. 
(0) المصدر المتقدم: .۷١‏ الحديث ٠‏ وانظر السراقر 


VY: 


الجتاية على الألية : 
قال الشيخ في المبسوط: «في الأليتين 


الدية؛ لها من تام الخلقةء وفيهها ا لجال والمنفعة» 
وقي إحداهما تصف الدية...فأمًا المرأة فما 
دیتہاء'". 


وقال الحتق الحلي في الشرائح؛ «قال في 
المبسوط: في الأ 
الديةء ومن المرأة ديتهاء وفي كل واحدة منها نصف 
ديتهاء وهو حسن؛ تعويلاً على الرواية التي مرت في 
فصل الشفتين»٠".‏ 

ومقصوده من الرواية ما نقله عنم 8# : 


الديةء وفي كل واحدة نصف 


لمأن «كلّ ما في الجسد سنه انان ففيه نصف 
اة ». 


وعلق الشهيد الثاني على كلام الحقق المتفدم 
«أشار بنسبة القول إلى المبسوط وبالتعليل 
بالرواية المذكورة إلى أنه لانص على حكها 
با نصوص» لکن عموم انبر والعمل چضمونها فما 
يقتضي ذلك. مضافاًإلى ما فيا من ا لجال والمنفعة 
الظاهرة في القعود والركوب وغيرهما. ولافرق 
فيا بين الرجل والمرأةء بعنى وجوب دية كل واحد 


(۱) أي ف قطمها. 

.۱٤1:۷ المبسوط‎ )( 

.۲۷۰ :٤ الفرائع‎ ۳( 

() الشراتع ۶: ۲۲١‏ وانظر: الوسائل ۲۹: ۲۸۴ الباب 
الأرّل من أبواب ديات الأعضاء , الحديث الأرّل » وهي 
صحيحة عبداللّه بن سان عن الإمام الصادق لا . 


منہا طا . 

ويبدو أن هذا القول هو المعروف بين من 
تعرّض للمسألة معل؛ ابن حمزة". والملامد". 
والشهيدينا؟. والأردبيلي اء والإصفهاني". 
والسيد الماملي"؛ وصاحب الج واهر, 
والسيد امحوني. والحمیی(". 
لهم اختلفوا في تعديد الأية في الإنسان. 
هل هي خصوص ما ارتفع من الللحم» أو جوع 
ذلك وما اتصل به إلى أن يصل إلى العظم؟ فالذي 
يظهر من الشيخ وأغلب من تأخّر عنه: أنه 


() المسالك .٤١۹:۱۵‏ 
() انظر الوسیلة؛ ٤٤۳‏ | 
(۳) انظر القواعد ۳: 1۸۳ والتحرير (المحجريد) ٦‏ 
والإرشاد ۲: .۴٤۰‏ 
(4) انظر اللمعة وشرحها (الروضة البهة) ۱۰؛ ٠۲٤١‏ 
وقد تقدّم التخريج عن المسالك. 

(ه) انظر بجمع الفائدة .٤١۷:١‏ 

0١١ ۲ انظر كش اللشام (الحجرية)‎ ١ 

(۷) ااظر مفتاع الكرامة ١٠؛ ٤6٤‏ حيث نقل ذلك عنهم 
ولم يناقشه. 

(۸ انظر الجواهر :٤۳‏ ۴۷۷. 

() انظر مباني تکل اناج ۲ ۳۱١‏ . 

)٠١(‏ انظر تحرير الوسيلة ۲: ٠٠ء‏ الفامن عشر : الأيان. 
المسالة الأرلى. 

( مثل : ابن مزة» والعلامة في التحرير» والشهيدين. 
والإصفهاني» وصاحب الجواهرء والسيدين: انوي 


وا لمي . 


................. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج ۵ 


الثاني. ونقل عن العامة في القواعد ته الأؤل. 
وکلامه فی القواعد مختلف التقل ۱ . 

هذا كلّه لو كانت المناية غير عمدية. أا 
لو كانت عمديةء فالڌي في المبسوط هو: « 2 
أن يكون فما القود إذا أخذهما إلى المظم 
الذي تحتا»". 

وقال العامة في القواعد: «ولاقصاص في 
الأليين؛ لتعدًر المبائلة»". 1 

وقال صاحب الجواهر: «في القواعد وحكن 
امبسوط : أله لا قصاص في الأأيتين؛ تدر الماثلة؛ 
إذ لا ينفردان عن سائر الأعضاء فصل ونحوه؛ 
واذلك لا بجري في أبعاضہا أيضاً ولكن عن 
التحرير: الثبوت فبا ويناسبه بوت الدية فيهماء 


م 0 فالعبارة في الطبعة الحجرية والحديفة هكذا: «... رهي 


اللحم الثات بين الظهر والفخذين ؛ فإذا قطع ما أشرف 
مهما على النات فالدية وإ تقرح العظم». القواعد 
(الحجرية) ۲: ١١۳٠ء‏ و(الجديدة) ۳+ 1۸۴. 
وظاهر هذه المبارة يوافق المشور إلى حا ما 
قا 
والعبارةالنقوئة عنه في كشف الام ومفتاح الكرامة 
والجواهر هي هكذا؛ « ...وإن قطع ما أشرف متها 
على البدن فائدية وإن لم يقرع العظم ». أنظر: كشف 
السام (الحسجرية).٠:‏ ١0ء‏ ومسفتاح الكرامة 
۰ £00 وا جواھر 8۴: .۷Y‏ 
وهه العبارة توافق ما نسب إليه . 
الوط 6۹١۷‏ 
(۳) القواعد ۳: 16۵ 


هما ناتئان عن استواء الفخذ والظهر. 


نوع 


ولعلّه الأقوى» واللّه المالم»(٠.‏ 
أقول: ما ما نقله عن القواعد فقد تدم 


قبل أسطر تخالفه» نعم هناك عبارةٌ 
ذلك» فإلّه قال بالسبة إلى قصاص الشفرين: 
«فظاهر مذهبنا يقتضي أن فيهما القصاص» ولا قود 
فیا بعال عند قوم لاله محم لیس لہ حد ینتهی 
إليهء فهو كالأيتين ولحم المضد والفخذ وعضلة 
الساق» فكل هذا لا قصاص فيهء في الشفرين 
الدية وفي الذكر والأنشيين القصاص ۴٠»‏ . 


فالمبارة کا قلنا- توهم ا نسب إليه مى 


عدم القصاص. 


هذا کل بالسبة إلى قط الاد اھا بء 


فيه الأرش والحكومة". وقيل: يعرف با مساب 
إن أمكنن وللا فالمكومة أو الصلع» وال 
فلا يجب إلا الأقل؛ للأصل. 

وقد تقدّم معنى الأرش والحكومة في عنوان 
«أرش»*» وأا الحساب» فالراد به نسبة الجروح 


المجواهر 4۲ ۳۸۱. 

() المبسوط 0۰:۷ 

(۴) اظر المبسوط ۷: 1١۱4ء‏ وغيره عا تقدَم من المصادر 
المذكورة في الجناية غير العمدية. 

() انظر ال جواهر :٤۳‏ ۲۷۷. 

() انظر المصدرالتقدم: .۱١۸‏ 


إلى تام العضو ثم الأخذ بهذه النسبة من مجموع 


الدية. 
موارد متفرّقة أٌخری : 
بقیت موارد متفرقة أخرى ما ير تبط بالأليين 


يرجع فيا إلى مواطتها الأصلية مغل : 

لف فخذي المت باللفافة بعد أن جل بينها 
أي في دبر ا ميت -شي٤‏ من القطن۴» يرجع فيه إلى 
عنوان « تکقین ». 

وما يسذكرونه في كيفية الجلوس بين 
السجدتين وغيرهما حال الصلاة من التورًك" 
لي هو: وضع الأليين أو إحداهما على الأرض 0© . 

-وما يذكرونه من أوصاف الذي والأضحية 
حيث يجب أو يستحبً أن تكون تام خلقدًء فإذا 


كان البيوأن مقطوع الألية فهل بجزىه في المدي 


والأضحية أم لا(*؟ 
وقد تقدم إجمالاً في عنوان «أضحية». وبأقي 
في عنوان «هّذي» إن شاء الله تعالى, 


مظان البحث : 
١‏ كتاب الطهارة. 


() اتظرالمواهر ۳٤ء‏ ۱۷۷. 
(۲) انظر الجواهر .۴٠۰۵-۲۴۰۱:۴‏ 
(۳) اظرالجوأهر ١۷۸:١١‏ -۱۸1. 
() اظر المحاح: «ورف». 
() انظرالجواهر 1۹ء .١٤١‏ 


أ -الأعيان النجسة: الميتةء والأجزاء 
المبانة من الح . 
ب - تکفین امیت . 
۲ _كتاب الصلاة: ا جلوس بين السجدتين 
وغیرها. 
٣‏ كتاب المكاسب والبيع: الكلام في بيع 
الميتة والأعيان النجسة التي منها أليات العم 
المقطوعة. 
٤‏ -كتاب الأطعمة: الكلام في أكل الميتة 
ومنها أليات الغنم المقطوعة. 


١‏ -كتاب التصاص والديات: الجناية علي 


المين. من آلى يلاء إذا حلف. وا مجع 
ال 


اصطلاحاً: 

المعنى اللغوي نفسه. 

وسوف ي أي الكلام عنما في العنوانين: 
«ایلاء» و«عین» إن شاء الله تعالى. 


0 


أب العين» والصحاح» واصباح 
النير :درل روان روات 


اسار 


0 
الولاية. والأمير من له الولاية وهو الول 


أوالوالي. 


نوع من أنواع الولايات الشرعية؛ لأنّ 
الولاية تشمل مغل: ولاية القضاءء والولاية على 
الصغار, والولاية على الأوقاف ونحو ذلك 
ولا يقال للقاضي أمير. ولاللولي على الصغار 


والأوقاف أمير. 
فالإمارة إذن قسم من الولاية. 
وهي تدور سعة وضيقاً مدار الصيغة القي 


تنعقد بها فقد تكون عامّة ومطلقةء مثل إمارة إمام 
الأصل» وقد تكون خاصّة مل إمارة من نصبه 
الإمام في مورد معينء كإمارة بلد معين» وإمارة 


() انظر: الصحاح ء والمصباح المئير؛ «أمر». 


ا لحاج» وإمارة الجيش» ونو ذلك 


الأحكام: 

آكار الأحكام الي تعلق بالإماا 
البحث عنما في عنوان «ولاية»» من قبيل قبول 
الولاية من قبل الجائر وعدمه, وجواز أخذ الأجرة 
على الولاية وعدمهء ويبحث بعضما غالباً ي كتب: 
الأمر بالمعروف» والمكاسب ‏ والقضاء. 

ويأتي بعضا الآخر في عنوان « جهاد» وهو 
ما يتعلق بأمراء السرايا من آداب وأحكام» ويبحث 
عنه ف كتاب الجهاد. 


فقهاؤنا في كتاب ا لحمحٌ. 


إمام 


انظر: إمامة. 


مصدر ام بعنى قصد ومنه: «( 
ارام أي قاصديه. 


الائدۃ:۴. 


وأا البحث عن إمارة الحاج فتلا طرق إل 


وتأتي معنى تدم أيضأء يقال: أمٌ القوم» 


آي تقدمهم» فهم يقتدون ويأّون به. 


والإمام من‌یتقدمالقوم فیا کون ویقتدون به 
اصطلاحاً: 
ها معنیان: 


الأول -الإمامة الكبرى» وعرفوها بأتّها: 

-رئاسة عامّة في الدنيا بالأصالةء لابالنيابة. 
عن هو قي دار التکلیف(؟. 

-رئاسة عامة في أمور الدين والانيا 
بالأصالة في دار التكليف. 

راسة عانة لشخص من الناس في امور 
اين والدنياا. 

وعلى أي حالء فالمقصود منها في الشعريف 


خو می ألما الشامل لرئاسة اني لا با هو إمام 


لاجا هو ني» ورئاسة الخليفة من بعده ا منصوب من 
الثاني -الإمامة الصغرى» بعنى تقدّم شخص 
للمصلين ومتابعتهم إياء في أفعال الملا ٠‏ 
والإمام من له مثصب الإمامةء فإذا كان له 


۲ انظر؛ ترقيب كتاب المين» والصحاح والمصباح 
المئير» والمعجم الوسيط : «أمم». 

() رسائل السيّد المرتضى (المسموعة الشانية): ٠٠١٤‏ 
رسالة الحدود والحقائق. 

(۳) كتاب الألقين في إمامة أمير المؤمنين ٠١:‏ . 

() النجاة في القيامة: .٤١‏ 


منصب الإمامة الكبرى سمي «الإمام الأصل»» وإن 
كان له منصب الإمامة الصغرى سي «إمام الجياعة» 
أو «إمام الجمعة». أي الذي يقيم صلاة الجمعة. 

فالكلام إذن في موردين: 

الأول -الإمامة الكبرى. 

الاي -الإمامة الصغرى. 


الإمامة الكبرى 


تقهید: 


اختلف المسلمون في أن الإمامة من يلاول 


الدين أو من فروعه. 

فالذي عليه الإمامية: أا اكول 
الدین؛ خلافاً لقيرهم فعدوها من فروځ آلدین 
وقد صرح كتير منهم بذلك: 

قال الغزالي: «اعلم أن النظر في الإمامة أيضا 
ليس من المهبات» وليس أيضاً من فن المعقولات. 
بل من الفقهیات »". 


وقال التفتازاني: «لا نزاع في أن مباحث 


(۱) هذا متسالم عليه عندهم ؛ ولذلك تراهم يبحثون عن 
الإمامة في علم الكلام؛ ولا يرون في الفقه إلا إلى 
بعض الفروع الفقهيّة لمر تبطة بالإمام» كحرمة الغروج 
عليه » ووجوب إطاعته . وحدود ولايته» وانعزال 
وکلاثه پوته ‏ ونو ذلك 

الاقتصاد في الاعتقاد (للغزالی ): ۲۳۲ 


ومعنی ذلك: ان 
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الإمامة بعلم الفروع أليق ٠٠»...‏ . 
وقال الإيجي :«وهي عندنا من الفروع ...»۱ 
وقال الآمدي: «واعلم أنّ الكلام في الإمامة 

ليس من أصول الديانات» ولامن الأمور 

اللابديات بحيث لا يسع ا مكلف الإعسراض عنها 
والجهل بهاء بل لعمري إٌِ عرض عنما لأرجى من 

الواغل فيها...». 
ويرجع هذا الخلاف إلى خلاف آخر وهو 

الاختلاف في كيفية تفسير الإمامة عند الفر بإ 


فان الإمامية ينظرون إلى الإمامة بأتّا 
امتداد للتبرةء إل أله لا نبرّة بعد نينا خد لاء 


الإمام کا یقوم ا كان يقوم به 
ألني ل من: تبليغ الدين» وتدبير شوون المسلمين 
وسياستهم ء وجهاد الكقًار وأعداء ألدين ونحو.ذلك» 
يتبغي أن يقوم أيضأًبهداية الأئة وتربيتها تريية 
دينية سليمة من الانحراف واتباع اوی كا كان 
يقوم به الئي لاء ويرتقي بأفكار المسلمين إلى 
الذروة. 

وبناء على هذاء فكما أ النبرّة من أصول 
الدين» والكلام فما من وظائف علم الكلام» 
فكذلك الإمامة التي هي امتداد هاء لابدٌ وأن تكون 
من أصول الدين أيضاً. والكلام فما من وظائف 
علم الكلام. 
(۲) المواقف رشرحها ۳: ۵۷4 و 0۷۸. 
(۳ غاية المرام في علم الكلام (للآمدي): ٠٠۳‏ . 


PE EES الإمامة الكبرى‎ 


وأا غير الإمامية فينظرون إلى الإمام 
والخليفة كرئيس دولة يقوم بإدارتها من الشاحية 
الداخلية والنارجية والمسكرية» ولا ينظرون إلى 
الإمام كهان وسرشد للأمة إلى لمعل المليا في 
الإسلام؛ ولذلك جوز بعضهم إمامة الفاسق وحرَم 
الخروج عليه وإن ظلم وجار . 

وبناء على هذا صارت الإمامة عندهم من 
الفروع لا من الأصول. 

وقد طرحنا موضوع الإمامة في الموسوعة 
اطرح بعض الموسوعات له؛ ولإراءة وجهة تظر 
الإمامية في هذا الموضوع» وكان سعينا أن ننظر إليها 


وقد آلينا على أنفسنا ألا غغرج عن أصول 
البحث الموضوعي وقواعده» كما هو دأبناء ولتد 
» ونود أن يكون القارئ كذلك أيضاً". 


ضرورة البحث عن الإمامة: 
يري البعض أله لا ضعرورة البحث عن 
الإمامةه 


إا أله لاب من التسليم بالواقع؛ لأ 


انظر: الموسوعة الفقهية (إصدار وزارة الأرقاف 
الكويقية ) ۱: ۲۲۰-۲۱۹ عنوان « الإمامةالكبرى ». 
والإهيات ( العامة السبحاني) ٠١-٠١:٤‏ 

() اظر الامش الأول في الممود الثاني من الصفحة ٤ه‏ 
والامش الثالك في العمود الثاني من الصفحة 06. 


التخلف عنه أو الخلاف معهء بل ويجرّد البحث فيه. 

هذا هو الرأي السائد والمشهور بين أهل 
الستّة. قال الغزالي: «اعلم أن النظر في الإمامة أيضاً 
ليس من ألمهبات» وليس من فن ا لمعقولات» بل من 


الفقهات» م نها مثار ات والمعرض عن 
الخوض فيا أسلم من ا لخائض فجها وإ أصاب» 
وكيف إذا أخطأ؟ !ي . 


وما لأت لا تأثیر له في حیاتنا فعا فی 
أكان أح بالخلافة 
ذا شي٤‏ قد مضى. 

وهذا ما يتصرّره بعض الناس. 


عن موضوع الإمامة ومعرفة الإمام؛ لأنّ إكال 
الدين لا يكون إلا بالاعتقاد الصحيح بالإمامة. 

ويدلٌ على وجوب المعرفة: المسقل والشقل» 
وقد بجعا في قوله تمالی: ا اکم ن 
ټجڍي إل انق ي ي 
ای أن ثیح أ ن ت دی إل أن دی َا كم كيف 
نون )". 

فإذاكاتت الإمامة وسيلة هداية الأمة. وكان 


() الاقتصاد في الاعتقاد ( للغزالي): .۲۳١‏ 
(۴) اظر غاية ارام قي عم الكلام ( للامدي ): .٣٠۳‏ 
( يونس:۴0. 


الإمام هادياً هاء فينيغي البحث عن هذا المادي 
وعن الشروط التي ينبفي وجودها فيه؛ لأه لو 
يكن جامعاً الشروط اللازمة لكان مصداقاً قول 
ي إلاأن تى . 

وما يدل على وجوب المعرفة أيضاً ما اشتهر 
عن ابي 6ا أله قال؛ «من مات بغير إمام» مات 
ميتة جاهلية »' أو «من مات وليس في عنقه بيعة 
مات ميتة جاهليّة»"ء أو «من مات لايعرف 
إمامه مات ميتة جاهلية »", وعبارات مشابهة 
خر بی 

وإذا م تُعرف شروط الإمام یف کن مف 
الإمام الذي ينبغي الاثتام به؟ 3 

إذن وجوب معرفة الإمام مر لا غبانسعايء 
ومنه تتضح طارورة البحث عن الإمامة رر > 


(1) مسد أحد 1١۹ :١‏ مسند الشاميين» حديث 
مماوية بن أي سفیان؛ رقم الحدیث ۱۹۸۸۲ . 

0( صحیح مسلم ۳: ۷۸٤۱ء‏ كتاب الإمارة ء البلاب ٠١‏ 
باب وجوب ملازمة جماعة المسلمينء الحديث 6۸ 

(۴) البحار ۲۳: ۷۸, كتاب الإمامةء باب وجوب معرفة 
الإمام. الحدیث ٩‏ وانظر البحار ۹: ۲۹۷ كتاب 
تارج الإمام الرضا 3ء باب أحوال أصحابه» 
الحدیٹ ۸ واصول الکانی ۳۷۹:۱ . 

)٤(‏ انظر المصدرين المتقدّمين. وصحيح اليخاري 
٤‏ ۲ کتاب الفتن» الباب ۲ المحديث ۲و ۴> 
وصحیح مسلم ۲: 1٤۷۸‏ . كتاب الإمارةء الاب ۱۳ 
الحديث 0١‏ وغيرها. 
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وأا ما قيل: من أن البحث عن الإمامة مثير 
للفتنةء فيدفعه أن البحث إذا كان موضوعيًاً ومنصفاً 
ولم يتدحّل فيه من لا أهلية له للبحث» وكان 
المقصود بالذات هو كشف الحقيقةء فلا موجب 
لكونه مشير الفتنة بل قد يودي إلى السقارب كا 
دلت عليه التجارب. 

وأا القول بأ الاعتقاد بالإمامة لا تأثير له 
في حياتنا الفعليةء فا لجواب عنه: أن الاعتقاد 
بوجوب إطاعة الإمام العادل» بل ا لمعصوم» وحرمة 
إطاعة الفاسق كا عليه الشيعة الإساميّة. ليس 
كالاعتقاد بوجوب إطاعة الإمام وإن كان فاسقاً 
وحرمة مخالفته والمشروج عليه» فإ كلا من 
الاعتقادين له آثاره في ا لحياة اليومية والاجتاعية. 
والمحاصل: أنٌ هناك نظر كتين في الإمامة: 

الأول -نظرية التسليم جا وقع في طول تارج 

الإسلام وتبريره ودعصمه وتوجيه صشروعيته 
بالأدلة. 

المانية - نظرية فرض الإمامة منصباً إلهياً 
ها شروطها الناصة التي لا توجد إلا في 
بعض الأشخاص» وعدم تبرير الواقع التاريخي 


کا 


() ومن أبرز مصاديق الحوار الملمي الفزيه هسو الذي 
جرى بين عَلّمين من أعلام الأمة الإسلامية وها ؛ 
السيّد عبدالحسين شرف الدين ؛ والشيخ سليم 
البشري رئيس الأزهر في وقته. وقد طبع الحوار في 
كتاب «الراجعات» للسيّد شرف الدين. وكم لذلك 
من ظیر. 


الإمامة الكبرى 
وتوجیهه والتسلیم به. 

وهذه هي نظرية الشيعة الإمامية. 

وكم فرق بين النظريتين! فلهاذا ينبغي ترك 
البحث عن الإمامة وعدم ا وض فما؟ 


ضرورة نصب الإمام : 

تحدثنا فا تقدّم عن ضرورة البحث عن 
موضوع الإمامةء ونتحدّث فعلاً عن ضرورة تصب 
الإمام» فنقول: 

أمعت الأمة" بل أجمع عقلاء المالم 


على وجوب نصب قائد وإمام للرعية, ولم قل 


من ذلك حت الجتمعات البدائية والقبلية. وا 
هذا يشير قول الإمام سير المؤمنين الة: «لابلد 


للناس من أمير»"؛ ومذ الضرورة الاجو(عية 
قسالت أمٌ المؤمنين عائشة لمبداللّه بن مر 


«يا بُ أبلغ عبر سلامي» وقل له: لا تدع اة 
محثد بلا راع» استخلف عليهم ولا تتدعهم بعدك 


۲ نسب إلى بعض الخوارج عدم وجوبه» انظر: كشف 
المراد: .۱۸١‏ والأفين: ۲١‏ وربا يويّده قول الإمام 
«١‏ لا حكم إلا لله »:« كلمة حق 
لا حکم إلا لله ولکن هولاء 
وله لاب للناس من مير بر 
أو فاجر...». نهج البلاغة: ۸۲. الخطبة ٤٠١‏ 
وحن هؤلاء لر یلتزموا عملا با قالواء ولم عخلوا في 
زمان من أمیر. 
(۲) نهج البلاغة: ۸۲ الخطبة .٤١‏ 


تقدم أن صب الإمام أمر فطري | 


ینکره أحد عملا وإن آنکر بعض اسانأ ولم تخل من 
حى الجتمعات البدائية. 


والآن يأتي دور السوال عن أ النصب كيف 


یتحقّق» وس یکون له حق النصب؟ 


توجد لاإجابة عبن هنذا السؤال في إطار 


النظام الإسلامي نظریتان: 


نظربة الشنصيص!": أي لا يصح تعيين 


اكيام إل بالنص عليه من الي أو الإمام المتقدم 


ليا. وهي الظربة التي يقول بها الشيعة الإمامية؟. 


للإياية والسياسة؛ ۲۸ء باب تولية عمر بن الحطًاب 


الستّة الشورى. 

ومن هذا اثقییل ما قاله عبداللَه بن‌عمر لأبیه عندما 
طعن: « ...استخلف على أمة محكد؛ فاه لو جاءك 
رأعي إبلك أو غنمك وترك ايله أو غشمه لا راعي ها 
انمه وقلث له: ركت أمائتك ضائعة ؟! فكيف 
يا أمير المؤمئين بأمة عد ؟ فاستخلف علهم». 
مروج الذهب ۲: ١‏ وائظر حاية الأرلياء ١ء ٤٤‏ 
ترجة عمر بن الخطًاب. 
هذا التعبير من اصطلاحئاء تسيلا للبحث» فيه 
إشارة إلى حتوى الظرية. 
فتحت يوماًكتاب التعريفات للجرجاني لمراجعة معنى 
اصطلاح ء فوقع تظري على كلمة «الإمامية»ء وقد 
جاء في تمريفها: « وهم الذين قالوا بالنمل ا لجل = 


نظرية التعميم : بعتى عدم انحصار النصب 
بالتنصیص » بل ییکن أن یکون به أو بغیر کالشوری 
وييعة أهل الحل والمقد. ونحو ذلك©. 
وهذه هي النظرية السائدة عند الستة. 
وسوف نقوم بدراسة موجزة عن هاتين 
النظر يتين لترى ما يتمخَّض عنها. ولشقدّم نظرية 
العم : 


أوَلاً -نظرية التعيم في الإمامة 
تبتنى هذه النظرية كا ألحنا فيا سبق على 


= على إمامة عل لك وكتروا المحابة طلان. وهو الاين 4 


خرجوا على علخلا عند النحكم وكقرر.. 7 
اثنا عشر أف رجل كائوا أهل صلاة وصيام وك 
قال الني(ص)؛ يمقر أحدكم صاكق جل 
صلاتهم ؛ وصومه في جنب صومهم» ولکن ام یتجاوز 
إمانهم تراقيهم ». التعريفات ؛ ۵١‏ عنوان « الإماميةه. 

فلت في نفسي؛ يا للعجب !| إذا كان هذا 
الشخص بهذا المقدار من ال جهل بحيث لا يكته أن ير 
بين الإمامية وانوارج فخلط بينها وما على 
طرفي القيض» فكيف يكن الاعتاد على سائر 
تعریفات ۲۲ 

وليس ذلك إلا من جهة التعمب والتعتيم الإعلامي 
ضد الشيعة الإماميّة بجيث لا يعرف مذهيهم حى 
انواس من مخالفييم؛ فكيف بعوامهم | وكم للك من 
نظير ولا حول ولا قو إل بالله الما العظيم ‏ 
هذا التعبير من اصطلاحناء تسيلا للبحث» وفيه 
إشارة إلى حتوى النظرية. 
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فرضية عدم التنصيص على الإمام من قبل 
النبي بء وتوجيه ما وقع من كيفية تعيين الإمام» 
وتبريره شرعاًء وجعله حجّة شرعية في كيفبة تصب 
الإمام. 

والتحصّل من هذه النظرية: أ الإمامة يكن 
حصوها بإحدى الطرق التالية: 
١-الييعة:‏ 

والمقصود من البيعة: أن يعن أهل ا لمحل 
والعقد الإمام فيبايعوه» م يبايعه سائر الناس» 
وبذلك يصبح إماماًللمسلمين. 

ويعتقد أصحاب نظرية التعمم: أن الي اا 
لم يعن خليفة من بعده» بل ترك أمته على حالما 
وفسع الجال ها أن تضتار الليفة الذي تريده؛ 
فلذك بايع أهل ا حل والعقد أبا بكرء فأصبح هو 
الخليفة بعد رسول الله ل . 


۲ التنصيص والاستخلاف : 
وبمذه الطريقة ينص النبى ل أو الإمام 
أو الخليفة الحاضر على الإمام الذي يليه من بعده. 
كانت هذه هي الطريقة المألوفة والمتداولة في 
تعيين الخلفاء على مر الزمن» وأّل من عمل بها 
على فرض أن انی با لم يعمل بہا۔ هو أو بكر ؛ 


() انظر: المواقف وشرحها ۳: ۵0۱۲-۵۹۱ وشرح 
القاصد ۵: ۲۳۲ و ۲۵١‏ والإمامة والسياسة: ١١‏ . 


باب بيعة أي بكر . 


الإسامة الكبرى 
لألّه استخلف على الناس عمر بن الخطًاب. فاه ل 
دنت منه الوفاة أملى على عهان» فکتب: «بسم الله 
الرحمن الرحم هذا ما عهد به أو بکر بن أب قحافة 
آخر عهده ني الدنيا نازحا عنهاء وأوّل عهده 
بالآخرة داخلاً فها: أي استخلف عليكم عمر بن 
الحطّاب... 


۳-الشوری: 
وهي أن يكون أختيار الإمام عن طريق 
الشوری کا فعل عمر بن الطاب فاه حينا طن 


ودثت منه الوفاة وأشير عليه بالاستخلاف جعل ٠‏ 


الأمر شورى بين ستة من الصحابة. وعّن صيا 


خاصة هذه الشورى وكيفية توطلها إلى تمبين > 


الخليفة. 
والظاهر أله ام یت 
طول تارج الحخلافة. 


پتحقق مورد آخر ماتل لهي 


: -الاستيلاء والغلبة‎ ٤ 

ويجوز عند بعض أصحاب نظرية القعم 
الوصول إلى منصب الإمامة عن طريق الاستيلاء 
والغلبة. 

قال التفتازاني: « وتنعقد الإمامة بطرق: 

أحدها -بيعة أهل ا لحل والقد... 


١‏ الإمامة والسياسة: ۲٤‏ باب مرض أي بكر 
واستطلافه عمر. 


o. 


الثاني - استخلاف الإمام وعهده» وجعله 
الأمر شورى بزلة الاستخلاف... 
الفالث -القهر والاستيلاءء فإذا مات 
الإمام وتصدى لاومامة من يستجمع شرائطها من 
غير بيعة واستخلاف. وقهر الاس بشوكته. 
انعقدت الحخلافة له وكذا إذا كان فاسقاً أو جاهلاً 
على الأظهر. 
وإذا ثبت الإمام بالقهر والغلبة م جاء آخر 
فقهره انعزل وصار القاهر إماماً... ٠»‏ . 
وطبقاً هذه النظرية أعطيت الصبغة الشرعبة 
خلافة المتغلبين من المخلقاء والأمراء على 
وهم لیسوا بالقلیلین. وقد روي عن اہن 
اععرا قوله: «نحن مع من غلب »۴ . 
القاصد :۲۳ . 
() المغني (لابن قدامة) .٠۳١:٠١‏ 
(۳) انظ الموسوعة الفقهية (إصدار وزارة الأرقاف 
الكويتية) ۲۲١ :٠‏ ئوان «الإمامة الكبرى ». 
أقول: لا أدري اذا لم يعمل عبداللّه با قاله حيها 
ايع الناس علا ا » فامتئع هو من بيعته -انظر : تارج 
الطبري ۴: ٠١١‏ و ٤۵٤‏ والإمامة والسياسة: 0 
والکامل في التارج ۳: ۱۹١‏ كا م يعمل بروأية « من 
إمام مات ميتة جاهلية »؟ 
ولعلّه لذلك ندم قي أخریات حیاته فقال في 


وقفة عند نظرية التعمم : 
لسنا بصدد التفصيل في مناقشة هذه اللظريةء 


لہا تستدعي الا أوسع مما نن فيه 
إشارة خاطفة إلى بعض الأمور؛ لتكون دللالن 
أراد التوشع في ذلك فنقول: 

يمكن مناقشة هذه النظرية بصورة عامة من 


الأولى - دعواها عدم استخلاف اللي لل 
وعدم تنصيصه على الإمام والفليفة من بعده. 

الثانية - مشروعية الطرق التي تتبتاها في 
انتخاب الإمام والخليفة. د 


ويبدو أن الأفضل ترك الممهة الأوللافعلا 


انبحث عنما عند الكلام على نظرية التنجء 
ويكون بحثنا الآن في خصوص الجهة المأييةء 
قلنا: إِنْ نظرية التعميم تفةرض عدة طرق 
لاتخاب الإمام» وهي: البيعة» والسنصيص» 
والشوری؛ والاستیلاء. 
ولأجل أن نرى مشروعية هذه الطرق» لاب 
من عرضها على مصادر التشريع ليظهر سدى 
تطابقها معهاء فنقول: 
إن مصادر النشريع افق عليها إا هي؛ 
= المستدرك على الصحيحين ١١١ :٣‏ . 
قال الحاكم بعد نقل الرواية : «هذا باب کبیر قد 
رواه عن عبدالله بن عمر ججماعة من كبار التابعين ». 
م قال دمشيرأً إلى سند الرواية-: « صحيح على 
فرط الشيخين». 


.. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج٠‏ 
الكتاب والسنّة والإجماع» على كلام في الأخير؛ 


لاحټال رجوعه إلى السنّة. 
إذن لابدٌ من عرض الطرق المتقدّمة على هذه 
المصادر لنرى ما هو موقفها منها؟ 


١-موقف‏ الكتاب من البيعة: 

الآيات الغرآنية التي نزلت في البيعة إا تر تبط 
ببيعة الناس لني بلا وهي : 

قوله تعالى: ‏ إل الذي بجايغرتك إل بجايغون 


الله )0. 
وقوله تعالى: مذ رضي اله عن الحُؤييينة 
لأ ابتك تت الشجرة)". 


وقوله تعال: < إا جاءَك الْمُوْينَات بيغت 


ارعان ا مذرکن بالل ياو شرن ). 


وھذہ الآیات ۔کہا ھو واضح لمن تأمل فیا 
بصدد بيان بيعة المسلمين والمؤمنين لني ا بعد 
. فالبيعة لاد للني 46 نب 
ولاإمامةء وأا توجب مهدأ في ذنة المبايع وعهدته. 

وليس هناك نص من الكتاب المزيز يدل 
على أ بيعة الئاس لشخص على أنه إمام حه 
منصب الإمامةء نعم يكن أن يستفاد من الآيات 
السابقة أ الإمام بعد أن ثبتت إمامته بطريق آخر 
ف فمتهم تجاه الإمام. 


ثبوت 


الناس له توجب عهدة 


۲-موقف الستّة من البيعة : 

ليس في الستّة النبوبة ما يدل على أن بيعة 
الناس لشخص على أله إمام قنحه منصب الإمامة. 

وأما مثل حديث: «إذا بويع لخليفتين قاتلوا 
الآخر منها»" فلا يدل على إعطاء منصب ألإمامة 
الشرعية بجرد البيعةء بل غاية ما يدل عليه هو: أله 
لو تت إمامة شخص مع عى النظر عن كيفئة 
تنصيبه إماماً-وبايعه الناس. ثم ادعى الخلافة 
شخص آخر وبایعه جماعة آخرون؛ فیجب قتل 


الآخرمنها. 
إذن لم يثبت دليل على أ البيمة طريق إلى 
نصب الإمام. لا من الكتاب ولا من السّة. 


۳هل ثبت طريبة اليعة اص لإي ا 


بالإجماع ؟ 

لم يبق من الأدة الثلاثة غير الإجماع. فهنا 
نتساءل هل هناك إجماع على كون البيعة طريقاًإلى 
نصب الإمام؟ 

الجواب عن ذلك هو: ننا تناقش الإماع 


(۱) صحیح مسلم ۳ ٤۸٠‏ . كتاب الإمارةء الياب 1۵ء 
باب إذا بويع لئليفتين » وفيه حديث واحد. 
أقول:الرواية حجة على من لم يقال أهل الشام مع 
الإمام علي بن أبي طالب . وكأ هذه الروايات 
وأمثاها تفقد مفهومها في مال هذه المواضع » ولا حول 
ولاقوة إل يالله الع العظي . وقد تقدم تدم عبداللّه ين 
عمر على تاره عن قتاهم . 


Aa 


روا ولا تناقعه کيروياء قفرض أله جد 
وتقرض أ الراد منهإجماع أهل امحل والسقد من 
الصحابة لاكلهم. 

ويتاء على هذين الفرضین تتساءل: 

هل ت إجماع على أن البيعة وسيلة لإشبات 
إمامة شخص ما؟ 

الجواب: لم يكن هناك أي إجماع على ذلك. 
وإثبات هذا المدّعى بحاجة إلى توضيح ما وقع بعد 
أرتحال الرسول اء وتفصيله خارج عن طبيعة 
الكتاب» ومن يراجع المصادر المدونة في ذلك يعرف 
شدة الاختلاف الذي قد حصل في سقيفة بني 


دة وامتناع جملة من كبار الصحابة وأهل ا لحل 
و العقد عن البيعة لأب بكر" فأين الإجماع المّعى 
على بیعتأي بكر؟ 


وما دعوى: أن الممتنعين بايعوا بعد ذلك 
فالمواب عنها: 
أن بعتم على فرض تعققهاء إا كانت إكراهاً 


() امتنع عن البيعة عل لل وینو هاشم وفیهم الاس 
وابته عبدائلّه » وسلبان» والمقداد؛ وأو ذر» وعار» 
والزبير» وخزية بن ثابت» واي بن کمبء والبراء بن 
عازب» وخالد بن سعيد بن العاص الأموي» 


وأبوسقيان» وفروة بن عمرو بن ودقة الأنصاري 
وغیرهم. 

انظر: المراجعات: ۲۸ء المراجعة ۲٤۷‏ وشرح 
نهج ايلاغة ۱: ۲۱۹ - ۲۴۲۲ء والكامل في القارج 
۲ والإمامة والسياسة؛ ۱۸-1۷ . 


وخافة إثارة الفتنة وتشتَّت المسلمين وتقفرقهم» 
وحفظاً لصاح الإسلامء أو خوفاً على أنفسمم. 


() قال البراء بن عازب؛ دم أزل لبني هاشم عباً. فلا 
بض رسول الله الل خفت أن تالا قريش على 
إخراج هذا الأمر عنهم فأخذن ما يأخذ الوامة 
العجول؛ مع ما في نسي من المسزن أوفاة رسول 
الله ا » فكنت أتردد إلى بني هاشم وهم عند 
انی کال في ١‏ فد وجوه قریش» فاق 
كذلك إذ فقدت أبا بكر وعمر» وإذا قائل قول : القوم 
في سقيفة بني ساعدة. وإذا قال آخر یقول: قد بویع 
آہو پکر» فلم ألبث وإذا 


محتجزون بالأزر الصنعانية» لا هرون بأحد لآ 8 
ا یدہ فسحوھا على ید أ بکر یبایع 
شاء ذلك أو یی فأنکرت عقل ‏ وخر ج تاشن ع 
انتهیت إلى بني هاشم والباب مغلق» فضاربت عليهم 
الباب ضعرباً عنيفً. وقلت : قد باع الناس لاي بكر بن 
ای قحافة ‏ فقال المسبّاس...». شرح نهج البسلاغة 
(لابن أي المحدید) ۰۱ ۲۱۹ عند رح کلامه 4 
الذي قاله بعد وفاة الى لل حينا خاطبه المباس 
وأپو سفیان بن حرب في أن پبایعا له بالحلاقةء وجاء 


أسكت يقولوا: جرع من الموت. هيهات » بعد اتيا 
والتی ! واللّه لابن أي طالب آنس بالموت من الطفل 
بشدي امه ؛ بل اندجت على مکئون عم لو بجت به 
لاضطربعم اضطراب الأرغية في اللي البميدة». نهج 
البلاغة: .0١‏ الخطبة 0. 

وامتنع عن إجابة أي سفیان حینا قال له: اط = 


................. الموسوعة الفقهيّة ألميسشرة / ج٠‏ 


ومتل هذا التقرير العملي الذي لا يدعمه تقرير 
اعتقادي لا يكون دليلاعلى كون البيعة وسيلة 
لاإثبات منصب الإمامة. 

ولأجسل ذلك صرح الكثير بعدم تحقق 
الإجماع على بيعة أي بكرء فإذا م يكن تة إباع 
م يكن دليل على كون البيعة طريقاً لنصب الإمام. 

ومن صرح بعدم تحقق الإجماع في خلافة 
آي بکر: 

-الماوردي» حیث قال: «اختلف العلباء في 
عدد من تنعقد به الإمامة منہم على مذاهب شت 
فقالت طائفة: لا تنعقد إل بجمهور أهل العقد والح 


/من كل بلد؛ لیكون الرضا به عام والتسليم لإمامته 
اعا وهذا مذهب مدفوع بسيعة أي بكر على 


الحلإقم باختيار من حضرها ولم یئتظر بېیعنه قدوم 


غائب ھنپا...»". 


-وقال إمام الحرمين الجويني؛ «اعلموا أله 
لا يشترط في عقد الإمامة الإجمساع» بل تمنعقد 
الإمامةء وإن لم تجمع الأمة على عقدهاء والدليل 
عليه: أن الإمامة لما عقدت لأبي بكر ابتدر لإمضاء 
أحكام المسلمين ولم يتأ لانتشار الأخبار إلى من 
نأى من الصحابة في الأقطار, ولم ينكر عليه منكر. 
فإذا م يشترط الإجماع قي عقد الإمامة لم يثيت عدد 
= يدك أبايعك فوالله ین شئت متها على أي فصيل 
يني أا بكر خيلاً ورجلاً». شرح نهج البلاغة 
( لابن ابي الحدید ) ۲۲۱:۱ 
)١(‏ الأحكام السلطائية (للباوردي ٠:)‏ ۷. 


معدود ولا حدً حدود, فالوجه الحكم بأ الإمامة 
تنعقد بعقد واحد من أهل الحلٌ والمقد». 

-وقال القرطي : «فإن عقدها واحد من أهل 
امحل والعقد فذلك ثابت» ويلزم الغير فعلهء خلافاً 
لبعض الناس. حيث قال: لا تنعقد إلا بجاعة من 
أهل ا لحل والمقد, ودليلنا: أن عمر عقد البيعة أي 
بكر ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك ...۾ . 

-وقال القاضي عضدالدين الإيجى : «المقصد 
الالث قيا تنبت به الإمامة. وأتها تبت بالتص من 
الرسول» ومن الإمام السابقء بالإجماع, وتثيت 
ببيعة أهل الحلٌ والعقد. لنا: ثبوت إمامة أي بكر 
بالبيعة». 

وقال: «وإذا ثبت حصول الإمام بالاختیال 


والبيعة. فاعلم أنٌ ذلك لا يفتقر إلى الإ اع عإذلم ' 
يقم عليه دليل من العسقل أو السمع» بل الوا 


والائنان من أهل الحلٌ والعقد كافي كمقد عمر أي 
بكر وعقد عبدالرحمن بن عوف لمان »(۶. 


ان لیندهش حیها بری هذه الدعوی من شال 
هولاء فن جهة لا يكن أن هموا يعدم الاطلاع. 
ومن جهة أخرى أن ما جرى في السقيقة وما بعدها 
يدل بكل وضوح على إنكار بعض الصحابة عل ما 
وقع» فاذاإذن؟ 

(۴) تفسير القرطي ۲٦۹:١‏ .في تفسيرالآية ٠٠‏ من سورة 

البقرة. 

المواقف وشرحها ۳: 0۹۰. 
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-وقال التفتازاني: «وتنعقد الإمأمة 
بطرق: 

أحدها -بيعة أهل الح والعقد من الملياء 
والرؤساء ووجوه الئاس الذين يتير حضورهم 
من غير اشتراط عدد» ولااتفاق من فی سائر 
البلادء بل لو تعلق أهل الحلّ والعقد بواحد مطاع 


کفت بیعته...»". 
إذن لم يكن نة إجماع على أن الببيعة من 
وسائل نصب الإمام. 


قيل: إن هؤلاء نفوا أن تكون إمامة أي 
کر قد ثبت بالإجماع وام ینفوا الإجماع على ثبوت 
e E E a‏ 


اة اخلاقة أي بكر؛ وخلافته مبتنية على بيع 
عمر بن الطاب له؛ لأتها انعقدت جرد بيعة عمر 
ا 


أن هم إثبات مثل هذا الإجماع» بعد 
اختلافهم في أَنٌ بيعة الواحد أو الاثئين أو اة 
كافية في انعقاد البيعة» أو لاب من بيعة أهل ا لحل 
والمقد كلهم ؟ 

ثم ما الدليل على مشروعية بيعة عمر لأ 
بکر وثبوت خلافته جرد هذه البيمة وقبل قيام 
الإجماع على كون بجرّد البيعة دليلاً على المشروعبة؟ 
وكیف بدا أبو بكر بالتصرّف في الأمور قبل تحعّق 
مثل هذا الإچاع؟ 


شرع القاصد ٣٣٣:۵‏ . 


: -موقف الأدلة الثلاثة من التتصيص‎ ٤ 
تتكلّم عن التتصيص على مبنى نظرية‎ 
التنصيص ونقول: إن البي لل نص على الإمام‎ 
واستخلف من بعده شخصاً معا فلاكلا؛ لأ‎ 
فعل الي 4# يكون هو المستند الشرعي لمملية‎ 
الاستخلاف» کا سيأتي توضیحه في موضعه إن شاء‎ 
الله تعالى.‎ 

وتارة تكلم عنه على مبتى نظرية العم 
القائل بعدم تنصيص الني 4# على الإمام من بعده. 

فهنا نسأل ما هو المستند الشرعي لمشروعية 
التنصيص ؟ 

وإذا فتشنا الكتاب والسكة لم نر پا( 


على ذلك بوضوع. وأشا فل اة ا955 _ 


فليس حجة شرعية؛ بل هو بجلجةرإى 
شرعية. 

وأا الإجماع فلا يعقل تصوّره هنا إلمن 
النوع السكوتي منه» بأن نفرض أن الحليفة الأول 
نص على المليفة الشاني وسكت عامة المسلمين 
ولم بخالفواء 

لكن هذا انوع مسن الإجماع مختلف في 
حجيته ؛ لأ غايته إثبات عدم إظهار الخلاف» وهو 
اعم من إثبات الوفاق؛ لاله قد يكون عدم إظهار 
الخلاف من باب التقية. 

هذا كله على فرض عدم ظهور الخلاف. 
وأا مع ظهوره فلا يتحقّق حى هذا الإمماع 
أيضاً. 


................. الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج٥‏ 


: _-موقف الأدلة الثلاثة من الشورى‎ ٠ 
قد يستدل على صحة تعيين الإمام بالشورى‎ 
بالکتاب» مثل قوله تعالی:‎ 


والإمامة أمر من الأمور فهي تصلع لأن 
تکون شوری بین السلمین کا تحقق في تعیین عان 

ولكن يتوج الإشكال على هذا الاستدلال 
کبرویاً وصغرویاً. 

أا الإسكال الكبروي فهو :أن كلمة «الأمر» 


| وإن كانت مطلقة بحسب الظاهر إلا نها لا تراد على 


إطلاتها قطعاً؛ لخروج فير من الأمور - ششریع 
ام عن دائرة التشاور؛ ولذلك اختلف 
الفترون" فيا كان اني کل مأموراً فيد 
بالمشاورة» فخصّه بعضهم بأمور الحرب. وعلى أي 
تقدير لم يثبت لنا أن تعيين الإمام بعد البي تالا من 
جملة ما تشمله كلمة «الأمر »» بل ذلك أل الكلام. 
وبسعبارة أخرى: أننا نشك في أن الإمامة من 
مصاديق «الأمر» الذي أمرنا با مشاورة فيه. 


() آل عمران: ۱۵۹ . 

الشور 

(۳) اظر:الکقاف ۲۳۲:۱ ومجمع البیان (۲-۱): 0۲۷ 
وسائر كتب التفسير في ذيل الآيتين المتقدّمتين .. 


الإسامة الكبرى 
والفشك بإطلاق «الأمر» لإثبات كون الإمامة 
داخلة فيه تملك بالعاحً في الشبهة المصداقية وهو 
غير صحيح كا ثبت ذلك في علم الأصول. 

هذا كله من حيث الإشكال الكبروي. وأا 
الإشكال الصغروي فحاصله: أن الصيغة التي أمر 
عمر بن الخطًاب بتشکیل الشوری طبقها كانت 
فاقدة للركن الأساسي للمشورةء وهو حرّية إعطاء 
له قال بعد إحضار خمسة" من أهل 
الشورى-؛ «تشاوروا ثلاثة يام فإن جاءكم 
طلحة إلى ذلك وإلا فأعزم عليكم باللّه أن 
لا تتفرقوا من اليوم الثالك حى تستخلفوا أحدكم. 


فإن أشرتم بها إلى طلحة. فهو ها أهل إلى أن 


قال :- ويحضر ابي عبداللّه مستشاراً ولیس له ۶ 


الأنر شيء -إلى أن قال : إن استقام مر قود ٤‏ 
منكم وخالف واحد فاضربوا عنقه» وان اتقام 


أرب واختلف اثنان فاضربوا ٠‏ وان استقر 


فلأي الثلاثة قضى, فالخليفة FA‏ 
الفلائة الأخرون ذلك فاض ربوا أعناقهم ». 


وفي نقل آخر؛ «...فإن لم يرضوا بعكم 


انظر: محاضرات في أصول الفقه ۸١ :١‏ وأصول 
الفقه (للشيخ المظقر) .٠١۹:۱‏ 

وهم عل والزبیر. وعثان» وسعد بن أي فاص 
وعبدالرحمن بن عوف» وكان طلحة غائباً فحضر . 

(۳) الإمامة والسیاسة: ۲۸ ۔ ۲۹. ياب تولية عمر بن 
الطاب الستة الشورى. 


Ww 


عبداللّه بن عمر فكونوا مع الذين فهم 
عبدالرحمن بن عوف واقتلوا الباقین‌إن رغبوا... )0 

والإشكال الذي يرد على هذه الصياغة 
للشورى هو: 

أوَلاً أن هذه الشورى كانت فاقدة للأصل 
الأوّلي للمشورة وهو حرية إبداء الرأي من دون أي 
خوف أو تهديد. فإ الغالف لآراء الآخرين كان 
مهدا بالقتلء فأي حربّة تبت بعد ذلك ؟ 

ثانياً أ هذه الصياغة كانت أقرب إلى 
التنصيص من الشورى؛ لأنٌ أعضاءها عُينوا من 
قبل الخليفة؛ ولأ الخليفة جمل بعض المرجًحات 


چ نمار الآراء وکانت قیل إلى طرف واحد؛ 


راغبة عبداللّه بين عمر عن علمً## كانت 
رة ورخبة عبدالرحمن في عثان كانت معلومة 
ایضاً؛ لته کان صہراًلمهان» وکان سعد بن أ 
وقاص این عه لا بخالفه . 

إذن كان هذان المرجُحان اللذان وضعها 
الخليفة يشيران إلى عثان؛ وهذا السبب عد بعضهم 
هذه الشورى توعاً من التتصيص ولكن بدائرة 
أوسع من التنصيص على شخص مين" . 

وهناك صياغات أخرى الشورى وأمور 
ترتبط با نحیل البحث عنہا على عنوان «شوری» 
تار اللي 181۳ 
(۲) انسظر الموسوعة الفقهية (إصدار وزارة الأوقاف 
الكويتية) ۹: ۲۲۲. عنوان «الإمامة الكبرى / ثائياً 
ولاية العهد». 


3 
إن شاء الله تعالى. 

ويبق الكلام عن موقف السّة والإجماع من 
الشورى فنقول: 


أا السنّةء فلم يرد فما ما يدل على كون 
الإمامة من جملة ما يكن أن يستشار فيه فإِنّ غاية 
ما يدل عليه ما ورد من فعل الي ا أو قوله محا 
يدل على مدح النشاور» وأا أَنّ مل الإمامة تنعقد 
با مشورة أيضأًفلم يرد شيء في ذلك. 

وأا الإجماع فالكلام فيه كالكلام في 
الإجماع على كون البيعة أو التتصيص طريقاً لصب 
الإمام» فان عمر لم بجعل مشروعية الشورى دار 


e E NE 


إليه المشاورون» بل جعل تنيجة الشورى هر 
وإن لم يحصل إجماع؛ وقد تقدم أله هد الخالفي 
بالقتل۔ 


تنبیه : 

هنا يتبادر سوال إلى الذهن وهو: أن ولاية 
الخليفة وسلطته إا تدور مدار حياته» فلإذا كان 
حي فنکون ولاته ثابتة» وأا بعد وفاته فلا ولاية 
له على غیره» فإذا کان كذلك؛ باي وجو شرع 
بقتل من خالف من أهل الشورى 


بعد وفاته ٩۶‏ 


مرا 


() نمم يكن توجية ذلك بناء على مذهبنا قي الإمام 
والإمامة كبا ستأتي الإشارة إلى ذلك في الصفحتين 
AE AF‏ 


٠ج‎ / الفقهية الميسرة‎ e 


١-موقف‏ الأدلّة الفلاثة من الاستيلاء 

والغلية: 

ليس هناك دليل على أن جرد الغلبة طريق 
شرعي لإحراز منصب الإمامةء لامن الكتاب 
ولا من السةء ولم يكن إجماع على ذلك؛ لأنم 
اختلفوا في كون هذا طريقاً لصب الإمام فلم 
یذکره بعضهم واکتفی بذكر الطر a‏ 
والاستخلافء قال الماوردي: «الإمامة تلعقد من 
وجهين: أحدهما اختيار أهل الحلٌ والعقد, الثاني 
بعهد الإمام من قبل ٠»...‏ . 

وقال أو يعلى : «والإمامة تنعقد من وجهين: 


/ أحدهما باختيار أهل ا لحل والسقد, والنافي بعهد 
| المام من قبل 


ثم نقل عن أحمد روايتين إحداهما دل 
جواز الإمامة بالغليةء جاء فيا! «وسن 
غلب عليهم بالسيف حى صار خايفة وي 
أمير المؤمنين فلا بحل لأحد يمن بالله واليوم 
الآ خر أن بیت ولا يراه إم اما ہراکان 


أوفاجراً...«۴. 
ثم نقل عن أبن عمر أنه صلى بأهل المدينة 


الحرة. وقال: «نحن مع من غلب». 

وسن لم يذكر الغلبة: القاضي الابجي 
في المواقف؛ والجرجاني في شرحه"". 
ري0 1 
() الأحكام السلطانية ( لاي يعلى ): ۲١‏ 
(۳) الاقف وشرحها ۲: 0۹۲-0۹۱ 


الإمامة الكبرى ve‏ 


وأا ما روي عن ابن عمر من قوله: «نجن مع 
من غلب 

فلا يصح الاحتجاج به؛ لأنّه قعل صحابي. 
وهو ليس ججة. وأا الحجة فعل الني ل وقولدء 


أي سنه . 


أضف إلى ذلك وقوع التدافع والتنافي بين 
أمور ثلائة: 

الأؤل -مشروعية خلافة المتفلّب. 

الفاني - ما أوردوه: من 
لخليفتين قاتلوا الآخر منها»". 

الفالث -اشتراط العدالة في الحليفة. 

علب مصداق ل« الخليفة الخ 

الذي عه يجب قتاله؛ لأله باغ والباغي فامق: 
لغروجه على الإمام؛ فلا تصح إمامته إذا اشجرطن 
المدالة فها. 5 

وإذا لم نشةرط عدالة الخليفة فعلى الإسلام 
السلام. 

وكذا لو لم نعتبر البغي فسقاًء وخاصة إذاكان 
جرد أمور الدنيا كبا هو الغالب. 

إذن لا يكن إثبات حجَية الطرق المذكورة 


«إذا بویع 


() الأحكام الساطائية (لأِی يعلى ): ۲۴۳ 
(۲) سوف يأتي الكلام عن حجَّية الستة الشريفة في عوان 


«سئّة ». ولعلنا تكلم عن عدم حجَية فعل الصحايي 
أوقوله في موطن يئاسبه إن شاء الله تعالى. 

(۲) صحیح مسلم ۳: ١۸٠‏ . كتاب الإمارةء الباب 1۵ء 
باب إذا بويع لخليفتين . 


لين الإمام في ظرية التسي 


ثانباً -نظرية التتصيص 
بنيت هذه النظرية _كا تقدّم-على فكرة أن 
الإمامة لا صح إلا بالنص من ألبي 4# وأا سائر 
الطرق فليست طرقاً شرعية لانتخاب الإمام الذي 
یکون خلیفة عن رسول الله 
وقد تقدم الكلام عن المقد السلبي ذه 
النظرية عند مناقشة نظرية التعميم» وبقي الكلام عن 


المقد الإيجابي هاء وهو أن الإمام يتعين بالنص 
عليه. 
وهذا ما سنقوم بالاستدلال علیه: 


الاسندلال على نظرية التنصيص : 


استدل على النظرية بأدلّة عديدة نشي إلى 


اهلها جال تاركين اتفصيل إلى علم الكلام: 


الدليل الأول -الإمامة بجعولة من قبل الله 


تعالی: 

هناك بجموعة من الأدة تتشبت أن الإمامة 
ججعولة من قبل الله تعالى بواسطة الني 6لا وسنشير 
إلى بنا مالا ي 


يستفاد من يعض الآيات أ الإمامة بحاجة 
إلى جعل. والجاعل هو الله تعالى. وأهم هذه 
الآيات: 
- قوله تعالی: ( وإذ اتل راه رَه كلاب 
اكع قال إن جَاعِك يلاس إعاماقَال وَيِ 


دري قال تابثال عَهْدِي الطابيية )7 . 

والآية تدلٌ على الطلوب من جهتين : 

الأولى -إسناده تعالى لجعل إيراهم إماماً 
إلى نفسه حيث قال: (إنيٍ 
منه: أن غل شخص إماماًإفا يكون بيد الله تعالى. 

الثانية - تعبيره تعالى عن الإمامة بالعهد 
م إضافته إلى نفسهء فقال: ( لا َال هد 
الاين ). فيستفاد من الآية :أن الإمامة عهد من 
اله تعالى بجعله في عهدة وذتة من يشاء من عباده 
الذين اصطقاهم. 

را يقال: إن الإمامة المذكورة قي الآ 
إا هي النبوة والرسالة. لا الإمامة الممظ 
فلا تكون الآيات دليلاً على المطلوي. | 

والجواب: أن الإمامة المذكوزرق ١‏ 
إا هي الإمامة المصطلحةء ويدلٌ على ذز 

إن ابراه 4# سأل الإمامة لذرّته في كبر 
شطر من نبوته ورسالتهء فالذي 


سه وبعد 


طلبه إبراهيم ليس هو الشبوة والرسالة» بل هو 
الإمامة. 
ويدل على ذلك؛ 


تعالی جعل إیراھم اماما بعد أن ابتلاہ 
بكلمات. م أعَهِنٌء وهذه الابتلاءات والامتحانات 
إا هي؛ ابتلاؤه بالأصئام» وثار نمرود. وإسكان 


ذرينه بوا غير ذي زرع» والأمر ببح ولده» 


.٠١١:ةرقبلا‎ )( 


..............٠‏ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج0 


ونحوها عا لته لمنصب الإمامة. ومن المعلوم أن 
هذه الابتلاءات إنّا حصلت أيام نبوة إيراهم 
ورسالته» قتكون الإمامة التي طلبها غير النبرة. 
۲إ إبراهيم 4# كان آيساً من الذرية 
حت بشرتہ اللائکة بہا فی کبر سه کا جاء في 
قوله تعالى: ‏ وَبهم عن صي إرًا د 
لوا علي الوا لاما قال إِنّا منم ولون ٭ 


قالوا لہ وجل إا مرك بعلم عل « قال روني 
برو » قالا كرتا 


وطلب إيراهم الإمامة لذريته إا كان بعد 


اقتناعه بوجود ذرَية له؛ أو على الأرجح -بعد 
علمه بوجود ذرية له بالفعل ونا تحمق ذلك في كبر 


سم كا دت عليه الآيات المتقدمة. وكان إبراهم 


نبا قبل ذلك بکثير. 


إذن فالإمامة التي طلبا إيراهي ليست هي 
النبرة. 


اماما لا جم لاح الأتياء رفيش نے 
قال له: يا إيراهم» إي جاعلك للسناس إماما 


() المحجر:١0-ه٠.‏ 
(۲) أي قبض الإمام يده ليبن للراوي جع هذه الأشياء 
لإبراهي 4 فجملة «قبض يده » من كلام الراوي. 


EE Se الإمامة الكبرى‎ 


فن ظا في عین ایراھے ## قال: یارب 


ومن ذرَبّتيء قال: لا ينال عهدي الظالين»". 
ومن قبيل الآية المتقدّمة: 


فالآيتان صرحتان في أن الله تعالى هو الذي 
جعل من ذربة إبراهیم أ بد ون باأمرہ تعالی. 
ثائياً -الستّة : 


هناك بجحموعة كبيرة من النصوص الراروا 


عن النبي 6ل دل على أن الإمامة في أهللى 
البيث 8# وسوف نشير إلى أهتها فيا بهذي 
الروايات تدلّ على أن التي ال هو الذي بجع 
الإمامة -بأمر الله تعالى في من يضلح لذلك. 


)١(‏ أصول الكاني 1۷١ :١‏ باب طبقات الأنبياء والرسل 
والأمة إل » الحديث ٤‏ وائظر الحديث ۲. 

() الابیاء؛ ۷۲۔۷۳ 

() السجد 

() هذا مع غضنٌ النظر عا ورد من طرقنا في أن الإمامة 
عهد من الله تعالی عهد به إلى رسوله ل رعهد به 
الرسول بل إلى على 4ء وكان كل إمام يعهد به إلى 
الذي يليه . 

انظر البحار ۲۲: 11ء كتاب الإمامة» باب أن 

الإمامة لا تكون إلا بالنص . 


.۴ 


وكانت هذه السلّة جارية في تياد 
السابقين. فكنا يعلم بأ الأبياء كان هم أوصياء. 
وأنّهم هم الذين كانوا ينصّبون أوصياءهم ولكن 
بإذن الله تعالى» ولا دليل على شذوذ هذ الأَمة عن 
الأمم السايقةء وقد أخبر اللي ا يجري علا 
كل ما كان يجري على الأمم السابقة. 

ثالقاً -العقل : 

يدل العقل على حاجة الإمامة إلى جعل الله 
تعالی من جهات؛ 

١‏ -الإمامة إدامة لوظائف النبوّةء والإمام 
يدعم وظائف الب 6 وشؤونه» غير أله ليس نيا 
ليوح إليه. فإذا كان الإمام كذلك. فالعقل يحكم 
أن اجاعل ألإمامة ينبغي أن يكون هو جاعل 
النبرة؛ وجو الله تمالى؛ لاله أعرف بن له قابلية 
حمل هذه المسوؤولية. 

۲-الإمامة ولاية من قبل الله تعالى على 
الناس» ولا يصح عقلاً أن سط الله على عباده 
-تسليطا تشريمياً- إلا من كان أهلاً لذلك؛ لأئه 
تعالى هو الذي يقول: أن بدي إلى الى اح 
ان ئی ام عن ابي إلا أن دى ا لك 


کیت قنگن). 


() ااظر: صحيح ألبخاري .۲٠١ :٤‏ كتاب الاعتصام 
بالكتاب والستةء باب قول الن ي ل لتب سان من 
کان قبلکمء وصحیح مسلم £: ۲۰۵۶ کتاب العلم ۰ 
باب اتّباع سن الیهود والنصاری. 


() يونس:۴۵. 


والأهلية الواقعية لا يعلمها إل الله تعالى» 
فيكون جعل الإمامة بيده. 

٣إ‏ لب6 كان أشفق على الناس من 
الوالد على ولده» حت إلّه أرشدهم إلى أمور كثيرة 
مندوبة» وكان #6 إذا سافر وترك المديئة يوماً أو 
ومین استخلف فبها من قوم بأمر المسلمين» ومن 
هذه حاله كيف بُنسب إليه إهسال أسته وعدم 
إرشادهم في أجل الأشياء وأسناها وأعظمها قدراً 
وأكثرها فائدة وأشدّهم حاجة إلبهاء أي المتول 
لاأمورهم بعده؟! فوجب من سيرته ال نصب إمام 
بعده؛ والنص عليه » وتعریفهم إا . 


(۱) انظر کشف المراد: ۱۸۸. وتنا یدل بکل معا 


هدم إخماله أمر أنه من بعده ما روا حاب ال 


والمسانید کنب القارج: من آله ۲4 
اللمسلمین کتاباًلن یلوا بعده بدا لکتہم رموه با 
رموه ! فامتنع عن الكتابة ‏ وإليك نص ما نقله البخاري 
بإسنادہ إلى عبیداللّه بن چبدالله. عن ابن عباس » قال : 
« ل ضر رسول الله صل الله عليه [وآله] وسم 
وف البیت رجال فیهم عمر بن ا خطًاب » قال الث صل 
الله عليه [وآله] وسلّم ؛ هلّمٌ أكتب لكم كتاباًلا تضلوا 
بعده فقال عمر: إن الب قد غليه الوجع وعندكم 
الفرآن» حسبنا كتاب الله فاختاف أهل البسيت [أي 
الموجودون في البيث با فيهم عمر] فاختصمواء متهم 
من قول : ربوا یکتب لکم الب صل الله عليه [وآل] 
وسلّم کتاباً لن تضلّوا بعده؛ ومنهم من یقول ما قال 
عمر. فان أكاروا الغو والاختلاف عند الئي صلى الله 
عليه [وآله] وسلّم» قال رسول الله صلى اله عليه = 
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ومن المعلوم أن تتصيص الني ل لا يكون 
إل من قبل الله تعالى؛ لأله بللا : عا نطق عن 


= [وآل] وسلم: قوموا الآ للبخاري؛ قوموا 


اين عباس يقول ؛ إن الرزية كل الرزبّة ما حال بين 
رسول الله صلی اله عليه [وآله] وسلّم وبین أن بکتب 
طم ذلك الكتاب» من اختلافهم ولفطهم». صحيح 
البخاري :٤‏ ۷ كاب المرض» باب قول المريض: 
«قوموا عت » و۱ : ۳۲ كتابالعلم باب كنابة العلم 
ونقله مسلم بعد طرق في آخر كتاب الوصبّة , جاء 
في بعضہا عن سعید بن جبیر » قال : « قال ابن عباس ؛ 
یوم النمیس وما یوم النمیس؟! م بک حقی بل 
دمعه المحصی » فقلث : يابن عباس ؛ وما يوم امیس ؟ 
قال: اشد برسول الله صلى اله عليه [وآله| وسم 
وجعه فتال : اتون أکتب لکم کتاباً لا ضلا بعدي 
فتنازعوا. وما ينبغي عند ی تنازع ؛ وقاواء ما شاه ؟ 
أَحَجَر؟ استفهموه [وفي تقل آخر :إن رسول الله هجر | 
قال: دعوني فالذي أا فيه خیر...». صحیح مسلم 
۳ ۷ كتاب الوصيةء باب ترك الوصية لمن ليس 
له شيء يوصي فيه ء الحدیث ۱۹۳۷ . 

وتناقله كثير من أرباب المسائيد والسأن والسير . 
وهنا تخطر بالبال عدّة أسثلة وهي : 

ألا - ما الذي أراد النى الا أن يأمر بكتابته ؟ 
الجواب -إذا قارتًا بين ذلك وبين ما قاله مرّات 
یدة: «إِن ّف فیکم التقلین ما إن كنم ا لن 
تضاوا بعدي أبدً: کتاب الله وعترتي آهل بيتي » عرف 
أنه أراد أن يجعل النلافة في أهل بيت ال ؛ لأ 
بالکتاب بهم ينع من الضلال. = 


ما الذي هيج عمر من کلام الب 5 ؟ 

الجواب الذي هيّجه هو ما عرفه بفراسته من 
أن انى ا بريد أن بجعل الخلافة في أل بيت ا184 

الت - اذا امتنع الن ل من الكتابة بعد ذلك ؟ 

الجواب -إذا كان الئي ل قد كتب ما أراد كتابته 
وکان لا بروقهم ذلك لقالوا؛ دعوا ما کتبهء قله کتبه 
حال غلبة الوجع عليه» أو حال كونه هجر والمياذ 
الله 

وبعد ذلك ام تبق أ حرمة لرمول الله 146 

نعم نع الرسول اال من كتابة ما كان ينع مسن 
الضلال؛ فن المسؤول إإذن؟ 

وقد حاول بعضہم أن بجمل ما قاله عمر من فته 
وفطتته؛ واله خشي أن يكب النئ اا مورا 
عجزوا عنها واستحفّوا العقوبة خالفتباء فقا 


رأفة بالناس !! 

لکن یرد عليه ؛ 

ألا أن ذلك استبانة بشأن النى لل لأجل تبر ير 
کلام عمر وموققه . 


ثانیاً لو كان كذلك . فلاذا کان یتحگر این عیاس 
ویبکي ویقول : «الرزیة کل الرزة ما حال بین رسول 
اله ل وبين أن يكمتب هم ذلك الكتاب» من 
اختلافهم ولفطهم »؟ وما معنی «الرزة »؟ 

ثالئاً - وقع الشارحون هذا المحسديث والموجهون 
لکلام عمر في خبط وتتاقض ظاهرء نرجو من القرًاء 
مراجعة كلباتيم وتأويلاتيم والدأمل فيا بدقة 
وإنصاف. 


النجم: ۳و٤‏ 


E 
الدليل الشاني -ينبغي أن يكون الإمام‎ 
: معصوماً» ولا يعلَم المعصوم إل الله تعالى‎ 
أا وجوب عصمة الإمام فيدلٌ عليه قوله‎ 
ل وة ابل تراج رب‎ 


ووجه الدلالة: أن ابراه 4# ل عظمت 
مازلة الإمامة عنده طلبها لذرَيته من الله تعالى. 
ولم برد الجواب بثني أو إثبات في مرحلة الظاهر» 
بل تق قيه تعالى أن يشمل هذا العهد وهو عهد 
اللإمامة _الظالمين. 
وکل مذنب ظال؛ لته ظَلّم ره معصيته. 
وکل تحثق عنوان الظلم شمله حكه وهو: 
استجتقاق تيل عهد الإمامة. 

وبمبارة أخرى يكي لشمول المكم صدور 
الذنب من العيد ولو مرة واحدا 
من العبد شمله إطلاق 5 ينال هدي الظاليي) . 
ولا أثر للتوبة عندئاٍ". 


اذا صدر الذنب 


. ٠١١ البقرة:‎ 

إن نسبة الأحكام إلى موضوعاتها على تحوين : 

تب المیکم عل موشوعه حدولاً ویقا؛ 
جعنى أ الحكم يدور مدار الموضوع ء فا دام الموضوع 
عوجوهاً يكون الحكم موجوداً أيهاًء وا إا انعدم 
الموضوع فينعدم الحمكم أيضاً. مثل عنوان «الفقير» 
يالنسية إلى استحقاق الزكاة. فادام الشخص فقيراً فهو 
يستحق الزكاة. أما إذا تبدل هذا المنوان وصار = 


هذا بالنسبة إلى المقد الأول من الاستدلال» 
وهو: وجوب عصمة الإمام. 

وأما العقد الثاني منه؛ وهو أنه لا يعرف 
المعصوم إل الله تعالى» فهو واضح؛ لأ المصمة: 
«لطف یفعله الله تعالی بصاحبها لا یکون له معه 


= الشخص غنياً فهو لا يستحق الزكاة. وكذا عتوان 
«الجتب » فا دامت الجنابة باقية -وإن كان سببها وهو 
الاحتلام أوالوط أو غیرهما قد زال ۔فیترآّب وجوب 
الاغتسال على الجنب إلى أن يفتسل, فقرتقع الجنابة 

دل عنوان الجئب إلى عنوان اهر . 

تار ببق الحکم مچرد وجود اوضع فاا 

تازه مدارباء موضوعه. وذلك مدل :ا 9$ 


و 


هذه الأحكام تةرآب على ا رتد الفطري جرد صدق 
هذا العنوان -أي جرد الارتداد- وإن قاب المرقة 
بعد ذلك. 

والإمامة والظلم من قبيل الثاني أي جرد تمق 
الظلم بصير الظالم غير مستحق للإمامة؛ ويبق كذلك. 
وإن زال عنه عنوان الظالم بالتوبة . 


مطلقة ؛ فيكون غير مستحق للإمامة في مطلق الأزمنة 


والأحوال وإن انظر؛ التبيان ٤٤١ :١‏ ومججمع 
البیان (۲۰۲:)۲-۱. 
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داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية»"". أو 
«ملكة نفسائية يتنع معها امكف من فعل 
المعصية»"» ولكن لا يكون ملجَاًإلى فعل الطاعة 
واجتناب المعصية, وإلا ارتفع امسن والقبح 
والواب والعقاب. 
ومن المعلوم أله لا يعلم أحد بوجود العصمة 
-بالعنى المتقدم-في جميع حالات الكلف: ا محال 
والماضي والمستقبل إلا الله تعالى, 
وهناك أدلَّة أخرى أقيمت على لزوم 
عصمة ألإمام براجعها من يريدها في كتب علم 
الكلام» وسوف بأتي عضا في عنوان «أهل البيت» 
إن شاء الله تعالى. 
كان هذا إجمال الأدلّة على نظرية التتصيص . 
ما بسط الكلام في ذلك فوكول إلى علم الكلام 


من هو المنصوص عليه ؟ 
عرفنا فيا سبق إجمال نظربّة التنصيص . 


وأنٌ الإمامة لا تكون إلا بالنص» والآن نريد أن 
تعرف من هو المنصوص عليه بالإمامة من قبل 
اثني باه . وما هي الأدلة على ذلك ؟ 

وقد تکتّل علماؤنا رضوان الله تعالی عليم 
بالبحث عن ذلك بصورة تفصيلية مند بده ظهور 


۱( کشف الراد: ۱۸1 
() النجاة في القيامة: 00 


الامة الكري وو ن 


النظريتين وح يومنا هذاء وكتب الكلام مشحونة 
بذلك. وأا نكتني عرض مختصر لبعض أدلّتهم 
باحو الآ 

١-حدیث‏ الدار: 

وهو قول لني لل لعل بن أي طالب ل 
أمام کبار قومه: «إِنٌ هذا أخي ووصيّي وخليفي 
فیکم» فاسمعوا له وأطیعوا»۱. 


)١(‏ ذكر الواقعة عديد من الحلًاظ وأصحاب المسائيد 
والسان وأرباب السير والمؤخين والمفئرين. مشل: 
الإمام امد في مسنده :١‏ ۱۳۸. الحديث ۸۸1 من 
مسند عل بن أبي طالب 4# والصفحة ٠.۱۹۹‏ 
الحدیث .۱۳۷۵١‏ 

رالإمام أي جعفر الإسكافي في تقض المهانية تان 
«وقد روي في احبر المحيح». على ما ذكرا 
أي الحديد في شرح الهج ۱۳: ۲١١‏ عند ذكر إسلام 


عل 
والطبري في تارینه ۲: ۱۲ ۱۳ وفي تفسیره 
۷۵۹ في تفسير سورة الشعراء -تحريف مع 


الأسف - والكامل في التارج (لابئ الأئی) ۲: ٠۳‏ 
وقد أرسله إرسال المسلات. 
ونقله السيّد شرف الدين في المراجعات عن كثيرين 


مفل: ابن إسحاق ؛ واین بي حناتم وابین مردوید» 


واي عي ؛ والبيبتقي في سنه ودلائله» والشعلي 
-في تفسير سورة الشعراء - والطحاوي» والضياء 


المقدسي في الغتارةء وسعيد بن منصور في السقن. 


VW saseecsecesssserssenrerrenes sieeve 


ولا شبهة في دلالة الحديث على خلافة الإمام 
علي لرسول الله ا بلا فصل . 

وا لحديث تام سندأً. وقد قام بعض علانا 
الأبرار ججمع مصادر الحديث وطرقه والتنقيب عن 
اسناده» فأبتوا صحته. 

ون قام بذلك العلامتان: السيّد شرف الدين 
والآميني في الكتابين القيمين: المراجعات والغديرء 


= المعاعارين وغيرهم. 
ااظر تقصيل ذلك في الكتابين القيمين : الراجعات. 
المراجعة ۲۰ و ۲۲ وکتاب الغدیر ۲: ۲۷۸ - ۲۸۹ 


ار وقد ذكر المديث بألفاظ عختلفة. 


| ومن تلك الألفاظ عن علي بن أي طالب ما أأخرجه 
آلطبري» وجاء قيه: « ل نزلت هذه الآية على 
بوسوفاالله صل الله عليه [رآه] وسم «وأنإز 
شيرت ارين ». الشعراء: ۲۱١‏ مذ كر كيفية 
دعوة أقاربه إلى الطمام م قال: 

«تکلّم رسولاللّه صل‌اللّه عليه [وآله) وسلٌم فقال: 
يا بني عبدالمطلب» إن واللّه ما أعلم شاا في السرب 
جاء قومه بأفضل قد یر 
الدنيا والآخرةء وقد أمرفي اله تعالى أن أدعوكم إليه 
فاكم يوازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي 
ووصتي وخلیفي فیکم؟ قال: فأحجم e‏ 
جيعاً وقلت وإ لأحدثهم 
أكون وزيرك عليه فأخذ برقبتي 
ووصیي وخلینی فیکم فاعمراله وأطیمرا .قال: فقام 
القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد امرك أن 
تسمع لابتك وتطيع ». تارج الطبري ۲: ٠۲‏ 1۴ . 


وقد اعترف الشيخ سلم البشري شيخ الأزهر- 
في المراجعة (۲۳) بصحة الحديث. فقال: «راجعت 
الحديث قي الصفحة ۱١١‏ من الجزء الأول من مسند 
عن رجال سندهء فإذا هم ثقات 


أثبات حجج. ثم بحشت عن سائر طرقه فإذا 
هي متظافرة متناصارة يويد بعضما بعضاًء وبذلك 


آمنت بثبوته». 


۲ حديث المغزلة : 
وهو قوله 4 لمل 4#: «أئت سئي بسازلة 
هارون س موسی إلا أله لا ي بعدي». 2 
والحديث صحيح مستفيض عند انرشن 
ويد على استحقاق الإمام عل 4 الخلالة ا 
ووجه الدلالة؛ أن الرواية بعلمل 


مسد امد ۱: ۱۳۸. المحديث ۸۸1 من طبمتنا الي 
أعرنا إلبها في الصفحة المتقدمة. 

() انظر؛ صحيح البخاري ۳: ۸ باب غزوة تىبوك. 
وصحیح مسلم :٤‏ ۱۸۷۱ باب فضائل عل ذکره 
بعدّة طرق ؛ وسان ابن ماجه ۱: .٤١‏ فضل عل بن 
أي طالب الحسديث ٠٠١‏ و١١٠‏ ومسند أمد 
١‏ ۹ الحديث ٤۹٤۱ء‏ والصفحة ۲۲١‏ المحديث 


۹ و۱۵۱۳ من حدیث سعد بن أي وقاص» 
وعن طرق کعير من الأصحاب مثل :ابن عباس وأسماء 
بنت عميس واي سعيد ا دري وصعاوية بن 
أي سغيان وغيرهم . وذكرت للحديث مصادر كثيرة 
أخرى. انظر الراجعات . المراجعة ۲۸. 
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كل ما ارون من مزل غير النبرًةء والاستفناء دليل 
عموم المازلةء وأظهر المنازل التي كائت ارون 
من موسى إا هسي مغزلة الوزارة وا محلافةء كا 
جاء في قوله تعالی: ( واجقل لی وزیراًن فل » 


وقوله تعالی: « وَقالّ موئ لأخيه ارون اخلفي 
في قؤمي وأضلخ لا بغ سيل الليدين 4 . 

واحقال اختصاص النص ورو خا 
-كاستخلاف الني اا إتاه باد يلة في غزوة تبك 
يدقعه: 

-عموم کلام الب 6 . 

-وعدم كون المورد خطصاً کا هو مسلّم به 
في سائر موارد التشریع . 

-وورود هذا النص أو مضمونه في موارد 


۰ عديدة ومناسبات مختلفا". 


1-4:4 (0 

.٠٤١:فارعألا‎ )( 

(۳) ذكرها السيّد شرف الدين مع مصادرها من الصحاح 
والمسائيد في كتابه المراجعات» المراجعة۴٠.‏ ومن تلك 
الموارد يوم المواخاة» ويوم سد الأبواب في المسجد غير 
باب عل #8 ؛ وموارد رى يظهر من بج موعها: أن 
الن ي ل كان بصدد التأكيد على التش ابه بين عل 
وهارون من جهات كفيرة حن من جهة تسمية 
الأرلادء ق امسن والحسين وحن معنى شر وشبير 
ومشبر وهم أولاد هارون. اظر مسئد امد ٠۴۳:۱‏ 
مسند علي بن أي طالب الحديث ۷۷۲. 


۴ حديث الغدير: 
ومن أقوى الحجج على إمامة عيبن 
أي طالب # وخلافته لاني 6با بلا فصل هو 
تصريحه أي النبي لل في المطبة التي خطبها 
بغدیر خم؛ بکون علي اول بال منین من افم , 
وإليك نص الخطبة -أي حل الشاهد منها- برواية 
امد بن حنبل عن البراء بن عازب وزید بن أرقم» 
والنص لال ولیس ینہ اختلاف مهم : 
قال البراء بن عازب؛ «كنّا مح رسول الله صل 
اله عليه [وآله] وسلّم في سفر قتزلنا بغدير خم . 
فنودي فينا الصلاة جامعة ؛ وسح لرسول الله صل 


اله عليه [وآله] وسم تحت شجرتين. فصلى الظه: 


وأخذ بيد عل رضي الله تعالى عنه. فقال : أل ام 


قالوا: بلی »قال : فأخذ بید عل فقال :من کنت مولا 
قعل مولاءء الهم وال من والاه وعاد من عاداه. 


قال: فلقیه عمر بعد ذلك فقال لہ 


(۱) مسند امد بن حنبل ۳٤۵ ٤‏ مسند الكوفبين . مستد 
البراء بن عازب ‏ الحديث ٠۸6۰۸‏ 
ونقل عن عطية الكوفي قال» « سات زيد بن أرقم 
فقلت له؛ إن ختناً لي حدّئني عنك بصديث في أن 
عل رضي الله تعالی عنه یوم غدیر خم فاا حب أن 
أمعه منك. فقال : إلكم مماشر أل العراق فيكم ما 
فیکم! فقلت له :لیس عليك مني بأس , فقال : نعم . = 


ورويت الرواية بهذه الصيغة عن كثير من 
الصحابة ولكن اختزها بعضهم فاكتق برواية 
قوله کا : «من کنت مولاه فع مولاه». 


ووه دلالة الحديث على إمامة علي بن 
أي طالب 1# اني کل بعد أن أخذ 


الإقرار من المسلمين به أولى بهم من أتقسمهم طبقاً 
الي أذ بالئز من 
ایہم قال: «من کنت مولاه فمل مولاهه» 
ومعتی هذا الكلام: من كنت أولى به من نفسه فع 
أولی په من تفسه. ٠‏ 

وها المقام لا يئاسب إلا مقام الحلافة 


دنع شة: 
ربا يقال: إن هذا الاستدلال إا يتر بناء على 


= كتا بالجحفة؛ فخرج رسول الله صل الله عليه [رأك] 
وسلّم إلتا ظهراً وهو آخذ بعضد عل رضي الله تعالى 
ن يا نها التاس» ألستم تعلمون أي أولى 


با لمؤمنین من آنفسہم ؟ قالوا: بلی » قال : فن کت مولا 
قعل مولاه». مستد اد بن ثبل ٤0١ :٤‏ مسد 


الکوفیین » مسند زید بن ارقم المحدیث ٠۹۴۰۱‏ . 


ولزيد رواية أخرى يبي فيا قسماً آخر من الخطبة. 
ڏکرها امد في أل مسئده. أي مسند زيد. وسسام في 
فضائل عل بن أي طالب ا سوف نذکرها في عنوان 
« أل البیت » إن شاء الله عا 


النص الكامل المتضكن لميارة: «ألست أولى بكم 
من أنفسكم؟...» وأما بثاء على النصوص الخالية 
من ذلك والمقتصرة على عبارة «من كنت مولا 
قعل مولاه» فلا يتم الاستدلال؛ لان «المولى» له 


معان عديدة رتا بلغتالعشرين» فإن م يناسب كلها 

المقام ا » مثل: العبّ والناصر 

والولي؛ قَلِمّ لا يكون المراد من «المولى» قي هذا 

النص هو الح أو الناصر؟ ولا أقلّ من الاشتراك. 

وتعيينه يحتاج إلى قرينة فا هي القرينة؟ 
وللجواب عن ذلك نقول: 


بعد وضوح استمیال «الولی» بمنی الول فی 


اللغة يندفع احتال إرادة لحب والناء 
بوجود قرائن ل ل ا [ 
١‏ لته ل أمر في 


(۱) جاء استعبال « مولی » بعت یول فی موارد ئر منها: 
قوله تمالی ؛ (مأوا گم الار هي ؤاگ الحدید: 
.٠١‏ أي النار أولى بكم. انظر؛ تقسير الكقّاف 
٤‏ ۷ وتفسير القرطي ۱۷: ۲4۸ ومجحمع البيان 
aD‏ 
وقوله تما : لكل جملا مالي . النساء: ۲۲ 
أي جعلنا من هو أولى باليراث. انظر ممع البيان 
S(t?‏ 
وروي عله بل قوله : «أيًا امرأة أنكحت فسا 
بغير إذن مولاها...» أي متولي أمرها. انظر النهاية 
( لابن الأئير): «ولى». 
وقول الأخطل: - 


الميسشرة / ج۵ 


اناس والصلاة جامعةء م قام خطيباً فهم آخذا بيد 
عللٍّ 4 قائلاً ضمن خطبته: «من كنت مولاء فهذا 
عل مولاء». فهل يعصرر عاقل سان لم يغلبه شي٤‏ 
e 11‏ 


به وناصره فعلٍ به وئاصاره؟ 

۲-قد ورد هذا النص مع عبارة «ألست أولى 
بالمؤمنين من أتضهم» قي موارد أُخرى غير يوم 
الغديرء مثها ما أورده أحمد في مسنده عن بريدة 
الأسلمي » أنه قال: «غزوت مع عل المنء فرأيت 
فلا قدمت على رسول الله صل الله عليه 


ذکرت علا فتدقصته» فرأیت وجه 


7 رسول الل 6 يتغير فقال؛ يا بريدة» ألست أولى 
| _|بالمؤمنین من أنقسمء قلت: بلی یا رسول اللّهء قال : 


فأصبحت مولاها على الناس كلهم 
وأعرى قريش أن تاب وتحمدا 
ديوان الأخطل: .٠١١۷‏ 
وقول لبید: 
كلا الفرجين تسب أله 
مولى الخافة خلفها وأامها 
يريد: أله أولى موضع أن تكون فيه احرب. انظر 
الصحاح:«ولي». 
وقال الرعخشري: « وَل الأمر وتولاه وهو 
ومولاء». أساس البلاغة ؛ « ولي». 
وقال الفراء فی کتاب ماني القرآن ؛ «الولي والمو ی 
ی كلام المرب واحد». 
وقال البرّد: « هو [أي الولى] تأريل الأول ». = 


الإمامة الكبرى 
من کنت مولاء فع مولاه»". 
ونقلت هذه الصيغة في موارد عديدة أخرى. 
فهل يبق شك عندئنٍ في أن المراد من 
«المولى» هو الأولى بالتصرّف في نص الغدير؟ 


= رقا ابن الأنباري في مشكل القرآن: «الولى هو 
الأرلى بالشيء». 
ولذلك کله قال التفتازانی : «المولی قد یراد به 
المسعيق والمعتق » والحليف» والجارء واب العم 
والناصم والأولى بالتمرّف. قال الله تعالى: 
مأاگم الار مي زک آي أرلی پکم. ذکره 
أبو عبيدة؛ وقال النى: "أا امرأة أنكحت تفسما 
إذن مولاها...' أي الأرلى بهاء والمالك لتدبير أمرهاء 
ومغله في الشعر کثیر. 
وبالمملة: استعيال الول نى ال متو لاإ 
للأمر والأولى بالتصارّف شائع في كلام المرب منقول 
عن كتير من أ اللغةء رالمراد أله اسم لمذا المع 
لا صله بازلة الأولى ليعارض بألّه ليس من صيغة اسم 
التفضيل ؛ واه لا يستعمل استمباله ؛ وينبغي أن يكون 
امراد به في المحديث هو هذا المعنىء ليطابق صدر 
المديث ؛ ولألّه لا وجه للخسسة الأول وهو ظاهر؛ 
ولا للسادس ؛ اطهوره وعدم احتياجه إلى البيان وجح 
الاس لأجله » إلى أن قال «ولا 
بالناس والتولي , والمالكية 
فيهم» بازلة اني صل الله عليه [وآله] وسلّم» وهو 
معنى الإمامة ». شرع المقاصد ۵: ۲۷۲ .۲۷٤‏ 
)١(‏ مسند أحد بن حنيل ۵: ٤١۷‏ مسئد بريدة الأسلمي. 
المحدیث ۴۳۰۰۹. 


۴-وورد بطرق عديدة عن لبي ل قوله؛ 
«هو ول كل مؤمن بعدي»» أو «هو ولّكم 
بعدي»". ونو ذلك. 

٤‏ -تهنئة المسلمين علا بالولاية حى 
نقلت تهنثة عمر بن الطاب له با مخصوص نقلاً 


تفيضا . 


وهل يناسب ذلك إل التنصيب الولاية 
والخلافة؟ 

ه-مناشدة الإمام علل# وأهل بيته 
للصحابة ي مواطن عديدة؛ وأخنذ الاعتراف 
واللإقرار منهم بواقعة الغدير وسقالة الي ف 
حت ا . 

ومناشدته ## للصحابة أيّام خلافته في 


رو الرحبة يشمو رة" رواها جمع غفير جممهم العلامة 


(۱) انظر؛ صحیح الترمذي ۵: ۱۳۲ باب مناقب عل بن 
أي طالب الحدیث ۲۷۱۳ وسسند امد 0۲١ :٤‏ 
مسناد عمران بن حصین» الحدیث ۱۹۹۵۰ وغیرها 
من المصادر الكفيرة التي ذكرها السيد شرف الدين 
في هامش المراجعة ۳١‏ من كتابه القيم المراجعات. 

() تقدّم في رواية البراء بسن عازب في الصفحة ۷۳ 


تص ٠‏ وقد تقلت بصيغة أخرى . 
() جمهها المسلامة الأمسيني في كستابه الق الغدير 
-۴1. 


)٤(‏ من ذلك ما رواه أحد بطرق وأسانيد عديدة. مها 
ما رواه عن عیدالرحمن بن ابی یی قال: « شهدت 
علياً طلا في الرحبة ينشد الاس : اشد الل من سمع = 


الأميني» فأحصى )۲٤(‏ صحابياً ن اعترف 
بالقضية في ذلك اليوم. 

والمهم فعلاً أصل مناشدة الإمام عل 
الصحابة لأن يشدوا بالواقعةء وهذا ما لاري 

وهنا نسأل: هل كانت المناشدة لإث 
محا أو ناصراً لن كان رسول اله لل محا ونامعاً 
له؟ أوکانت لإثبات كونهمستحقًاًالخلافة والولاية؟ 

الصحيع هو الثاني؛ لأ الأول لا حتاج إلى 
هذه العناية» ولم يكن مفيداً له بعد موقف الناكفين 
والقاسطين والمارقين بل كان بعاجة إلى ما يدعم 
خلافته ويؤكدها؛ فلذلك استشهد بقضية الشد بسا 
ليثبت أله أحقَ بالخلافة وإن أقصيت عنه مد 
الزمن. 1 


١‏ -نستاجات السعراء في اجنود الائ 


= رسول الله صل الله عليه [وآله] رسلّم یقول یوم غدير 


خم ؛ "من کلت مولاء فمل مولاه ا 


أحدهم» فقالوا: نشد أا معنا رسول الله رسول 
الله صلی الله عليه [رآله] وسلٌم بقول یوم غدیر خم: 
”الست أولى بسالؤمنين من أضمم رأزواجي 
آکھاتہم ۲ فقلنا: بلی یا رسول الله. قال ”فن كنت 
مولاه» قعل مولاه» الهم وال من والاه وعاد من 
عاداء*». مسند امد بن حنیل ۱+ ۱٤۸‏ مسند 
عل بن أي طالب» الحديث ۹1۵. 

وذكروا: أن بعضم أمتئع عن الہادة فأصابتيم 
دعوته اء منهم أنس بن مالك . فقد أصابه اليرص. 
انظر الغدیر ۱۹۱۰۱ .1۹٩‏ 


................. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج0 


وما بعده» وقهمهم من النصل معنى الأولوية بالأمر» 
يويد أن المراد من المولى هو الأولى بالتصرّف في 
النص المذكور. 

۷-وأهم قرينة على أن المراد من «المولى» 
هو الأولى؛ ما تزل من الذكر الحكيم بهذه المناسبة 
سواء قبلها أو بعدهاء قن ذلك : 


أ قوله تعالی: < ا أا الوشول بأ ازل 
إلهك من بك إن تفع تا فت شاه والله 
بصم من الاس €" . 


والمستفاد من الآية: أن الني ال كان مأموراً 
ابلاغ شيء إلى الناس» لکن كانت تواجهه بعض 


#إلصعوبات وبعض المشاكلء فأمره تعالى بإبلاغ ذلك 


الأمر وأنّه تعالى سيعصمه من الناس. 
ريستفاد أيضاً: أنٌ ذلك الأمر کان مكان من 


الأهية بحيث لو م يبلغ كان كبا لو مم يبلغ أصل 


الرسالةء وبعبارة أخرى كان من حيث الأهية في 
عرض الرسالة. 1 
ولا يكنتا أن نتصوّر شيئاً كذلك إلا الإمامة 
والولاية بعد رسول الله لا . 
ب -قوله تعالی: « الوم أَكتلْتٌ كم يكم 


() اظر الغدیر ۳٢:۲‏ فقد ذكر فيه أشعار حان بن 
ثابتء وذكر أشعار قيس بن سعد بن عبادة في الصفحة 
۷ وأشعار الكيت في الصفحة 1۸٠‏ والسيد 
الحميري في ۲۱۲ واتعبدي الکو في ۲۹۰ وأي تام 
فی ۳۲۹ ودعیل الخزاعي فی ۳٤۹‏ وغيرهم . 
امائ ۷ 


ت كم السام ويناً)". 

وكأ الآية تشير إلى حدوث حادثة في يوم 
خاص؛ وبتلك الحادثة حصل إكبال الدين» ورضي 
اله تعالى الإسلام لنا ديناً. 
يكن الإسلام كاملاً, ولم يتحمّق ذلك الإسلام الذي 
کان یرتضیه لنا الله تعالی. 

فهنا نسأل ما هو هذا الأمر؟ هل كان الصلاة 
أو احج أو الجهاد أو الصوم أو...؟ 

الجواب: لا؛ لأنٌ هذه الأمو ر كلها قد شُرّعت 
وبنت أحكامها وعمل بها المسلمون. وا الباقي 
كان تعبين الخليفة والوصيّ بعد البي ا الذي يكل 
الدين بتحققه. 

ولمل‌اثنا رضوان الله تعالی علیہم دراساا 


رکه یدون ما حدث م 


مستوعبة في الموضوع؛ من رادها فلیراج کن 


النفسير والكلام". 

كل ما تقدّم كان بالنسبة إلى دلالة حديث 
الغدير» وأا الكلام في سندهء فنقول : 

إن حديث الغدير حديث متواتر وهو حجّة 
بلا إشكالء فقد عد العامة الأميني مثة وعشرة من 
الصحابة الذين رووا حديث الغديرء وقال: « لعل 


الماد ۳ 
(۲) انظر على سبيل المغال: الميزان في تفسير القرآن 

MY - EY sy Fe — AYy AY VY +0‏ 
ث ذکرت فیا روایات 
يتين في واقعة الشدير» مع 


والغدیر ۱ ۰۲۳۸۲۱۲ 


قيا ذهب علينا أكثر من ذلك بکیر »۷ . 

وعد أربعة وثائين من التابعين الذين رووا 
المحديت". 

م عد ثلافئة وستين من العلاء والحقًاظ 
وأصحاب الصحاح والمسانيد الذين رووا حديث 
الغدير طوال القرون الماضية". 

وأخيراً عد س وعشرين موأفاًفي خصوص 
حديث الغدير وواقعته ما عثر عليه وأغا مال 
يعار عليه أو أل بعده فهو أكثر من ذلك بكثير 
ومع هذا کله فهل ببق شل في تواتر الحدیث» 


اقل من وصوله إل درجة كبيرة من 


الاستفاضة تقرب من التواتر؟ 


إذا كان الحديث كذلك فلباذا م رجه 


.1١- ١٤ ء١ اظرالفدیر‎ )۱( 

.۷۲ ٠١ انظرالمصدرالمتقدم:‎ )۲( 

(۳) انظر المصدر المتقدم: .۱۵١-۷۳‏ 

(4) أنظر المصدر المتقدم؛ ٠١١‏ - ۷١۵٠ء‏ وقال في آخر هذا 
القسم تحت عنوان « تكملة »: «قال اين كثير في البداية 
والتهاية ۵: +۲١۸‏ وقد اعتنى بأمر هذا الحديث 
أبوجعقر تد بن جرير الططبري صاحب الشفسير 
والتارج» فجمع فيه بجلّدين أورد فيهما طرقه وألفاظه . 
وكذلك الحافظ الكبير أبوالقاسم علي بن عساکر ورد 
أحاديث كفيرة 


هه النطبة ‏ تحن نورد عیون ما روی 


في ذلك » فراجمه فإ فيه فوائد اخرى. 


أوَلاً أن مسلا أخرج الحديث في فضائل 
الإمام علي بن أبي طالب ## عن طريق زيد بن 
أرقم"» لكن أسقط منه عبارة «من كتت مولام 
فعليً مولاه» وسوف نقوم بدراسة الحديث الذي 
أُخرجه في عنوان «أهل البيت» إن شاء الله تعالى. 

ثانياً أن الشيخين أسقطا كثيراً من الروايات 
الصحيحة على شرطهما ولم بخرًجا شيئاً منهاء يكفيك 
ما أخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين» 
ومنه حديث الغدير. 

ثالثاً -هل من الصحيع الأخذ بكل 
الشبيغان في الصحيحين ورفض كل ما بكرا 
وهل يتمامل علباء الست بيذ امعاماة ر مه 
ورد في الإسلام من عقائد وأحكام وحوادث؟ . 

الحاصل: 

أن حديث الغدير تام سنداً ودلالًء فهو يدل 
على خلافة الإمام عل 48 بلا فصل ؛ والحمد لله 

هذاء وهثاك أدلة كثيرة أخرى من الكتاب 
والستة استدل بها علماؤتا على إمامة الإمام علي بن 
أي طالب اء وم كتب مسدؤتة في ذلك ختصرة 
ومطولةء يرجع إلبها من رادا" . وسوف تذكر في 


() انظر صحیح مسلم 4: ۱۸۷١‏ كتاب فضل الصحابة. 
باب فضائل عل بن أي طالب. المحدیث ۲۰۸ . 
() انظر: الشاي (للسيّد الرتقی /ت١١٠٤ه)‏ وتلخيصه 

(للشيخ الطوسي /ت ١1٤هاء‏ والذخيرة (للسيد 


۵ الموسوة الفقهية الميشة /ج‎ ٠... 


عنوان «أهل البيت» ما يكون ميدأ ما مر من 
الأدلةء إن شاء الله تعالى . 


شروط الإمام: 
أهم الشروط التي ذكروها للإمام هي: 
١-الذكورة.‏ 
۲-الأعلمية والأفضلية. 
٣-المصمة.‏ 
وهذه الثلائة متسالم عليها عند الإسامية 


ولا يشؤبا شك أو شبةء وقد تكلّمنا عن العصمة 
بصورة كبروية فيا سبق وسوف يأتي الكلام عن 
عصمة الإمام عل في عنوان «أهل الببيت» إن 
شاء الله تعالى. 
ئ وأا شرطية الذكورةء فالظاهر نبا بجع 
علا بين جميع المسلمين. 

وأا اشتراط الأعلميّة والأفضلية : 


المرتضى أيضاً). ونهج الح وكشف الصدق (للعلامة 
الح /ت٠۷۲ه)ء‏ وكشف الراد. والألفين له أيضاً. 
وغاية المرام (للسيّد هاشم البحراني /ت ۷١١١هاء‏ 
وإحسقاق الحسق (للقاشي نور الله التستري / 
ت١٠١١ه)ء‏ ودلائل الصدق (للشيخ محخدحسين 
المسظتر /ت ١۳۷٠ه)ء‏ والمراجسعات (للسيد 
عبدالحسين شرف الدين /ت ۳۷۷١ه)ء‏ وموسوعة 
الغدير (ألشيخ عبدالحسین الأسینی /ت ۰٣٠٠هاء‏ 
وعشرات الكتب الأخرى المدرنة في هذا الموضرع 
بالنصوص . 


الإمامة الكبرى 
-فلأنٌ الإمامة بناء على تفسير الإمامية 
امتداد للنبرة» فكنا أن الني ينبغي أن يكون أفضل 
من غیره» فكذا الإمام. 
-ولأنَ المفضول بحاجة إلى المداية فكيف 
یکون هادیاً وقد قال الله تمالی: ‏ أن تي إل 
انحن اح آن بیع آم سن لا ودي إلا أن دى ۹4 
ولأ الإمام الذي يتصدّى طداية الأة 
لاب من أن يكون متمكناً من تحتل هذه المسؤولية» 
ولا يكن ذلك إل مع كونه أفضل من غيره. 
والكلام عن أفضاية الإمام علي 4# باب 
واسع طرقه العلماء سنه وشيعة؛ وذكروا فيه فضائله 


الكثيرة مع التعتيم الإعلامي الذي كان ضدّه من قبلا 


أعدائه. ومع خوف الموالين له من نشر قضائله | 


(۱) يونس:۳۵. 

دلأ جمار اکان الال عند اکا عاتم 
عل 4 واه أل من أسلمء في مقام رد مقالة المهاتية : 
«لولا ما غلب على الناس من الجهل رحب الشقليد ٠‏ 
ل نتج إلى نقض ما احتجّت به العهانية ؛ قد صلم 
الناس كافة أن الدولة والسلطان لأرباب مقالتهم» 
وعرف كل أحد علو أقدار شيوخهم وعالاتهم 
وأمرائھم» وظھور امتهم وقنهر ساطائيم وارتفاع 
التقية عنهم» والكرامة والجساثرة لمن روى الأخيار 
والأحادیث في فضل أي بکر. وما کان من تأكيد 
بي آمب ذلك وما وده ادون من الأحاديث طلباً 
لاف أیدیہم» فکانوا لا اون جهداًفي طول ما ملکوا 

أن يلوا ذكر عل 4# ورلده» ويطفتوا نورهم » 

ویکتموا فضائلهم ومناقبهم وسوابقهم » ویجملوا على = 


حت الجر الكلام إلى أنه لا ترط الأفضلية في 
الإمامء بل يجوز تقد المفضول» وهذا كوا 
من الحافظة على أمرين: 


شتمهم وسبّهم ولعنهم على النابر؛ فلم يزل السيف 


بقطر من دماهم مع قل عددهم وکارة عدهم» فکانوا 
بین قتیل وأسیر» وشرید وهارب» ومستخفٌ ذلیل. 
وخائف مقرقب» حت إن القيه والهدّث والقاضي 
وامتكاّم. ليعقدم إليه ويتوعد بغاية الإيعاد وأشسد 
المقوبة ألا يذكروا شيثاً من فضانلهم ولا برخصوا 
لأحد أن يطيف بهم . وح بلغ من تقية العدّث أله إذا 
ذکر حدیفاً عن عل کی عن ذکره, فقال: قال 
رجل من قریش» وفعل رجل من قریش » ولا یذکر 
إعلیاً 4 ولا يتفه باسمه . 

ثم رأيتا جيع الفتلفين قد حاولوا نقض فضائله. 
ووجهي| ا لحيل والتأريلات نعوها: من خارجيّ مرق . 
وناصب حَثق» وثابت مستبم ؛ وناشئ معائد» ومنافق 
مكدب وعثاني حسود یعترض فیها ویطعن ‏ ومعازاي 
قد نقض في الكلام وأبصر علم الاختلاف» وعسرف 
الشبه ومواضع الطعن رضعروب العأويل؛ قد القس 
احيل في إيطال مناقبه وتأويل مشہور فطاثله» رة 
يتأرٌها ا لا تمل ؛ ومرًة يقصد أن ي 
بقياس متتقض ‏ ولا يزداد مع ذلك إلا قرّة ورفعة 
ووضوحاً واستنارة ؛ وقد علمت أن معاوية ويزيد ومن 
کان بعدھما من بني مروا یام ملکهم وذلك غو انين 
سئة- لم يدَعّوا جهداً في حل الئاس على شتمه ولعنه 
اثله وستر مناقبه وسوابقه ..» 
بذكر ماج عا فعله بنو ية وغيرهم ما 
ذكره من أواع الظلم. انظر شرح نهج البلاغة د 


من قدرها 


الأول -أقضلية الإمام ع48 التي ثم تكن 
قابلة للنقاش عند العلياء المتفتّحين . 

الماني -الاعتراف با جرى وتحمق في 
الحارج» وهو خلافة أي بكر بعد الي لل مع وجود 
الأفضل وهو الإمام علي #, ولا ما كان مورد 
للبحث عن أن خلافة المفضول صحيحة أم لا؟ 

ويكفيك ما روا أرباب الستن والمسائيد عن 
ابن عباس أله ذكر لمل 4# بضع عشرة فضيلة 
لم یشارکه فیها غير سوی ما کان شارك غیره 
فما من الفضائل وکان یتاز علھم بها. 


= (لاہن بی الحدید) ۱۲ ۲۱۹:۱۴ 
نقض المهائية لأ جعفر الإسكافي سل 
في جدود AE.‏ 
(۱) روی امد وغیره عن عمرو بن 
لجالس إلى ابن عباس » إذ أتاء تسحة رهط فقالوا؛ ياين 
عباس إا أن تقوم معنا وإقا أن تخلونا هولاء , فقال 
ابن عباس ؛ بل أقوم معکم» قال : وهو پومئاٍ صحیح 
قبل أن یممی» قال ؛: فابتدأرا فتحدثوا. فلا ندري ما 
قالواء قال؛ فجاء ينفض ثوبه ويقول :أف وتف ! وقعوا 
في رجلي له عشم [وفي مستدرك الحاکم: بضع عشرة 
فضائل لیست لحد غیره] وقعوا في رجل قال له 
ا الل 
ورسوله *؛ قال : فاستشرف هما من استشرف [تأمل في 
هذه العبارة رجاءً] قال: أين عل؟ قالوا اهر في الرحل 
يطحن ! قال : وما کان أحدكم ليطحن [تا 
أیضاًاقال : فجاء وهو أرمد لا یاد يمار 
في عينيه. ثم هر الراية ثلا فأعطاها إيًا: 
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م هل يش ترط أن يكون الإمام قرشي 
أو هاثمياً أو علوبًاً فاطمتا؟ 
ان شرط الإمامة؛ لألّه 
لك لکن لا کان مذهب 
: بعت فلات ايعني أا بكر 
بسورة التوبة ؛ فبصث علا خلفه فأخذها مله قال 
”لا يذهب بها إلا رجل مني وأا منه ". قال ؛ وقال لبي 
عئه: اكم يوالينیي في الدنيا والآخرة؟ وع ل معد 


فارکه قبل على رجل منهم» فقال: کم پرالینی فی 
ادنيا والآخرة؟ فأبواء قال: فقال علء: أن أ 


الدليا والآخرة ؛ فقا 
قال : وكان أل من أسلم من الناس بعد خد ية , قال : 
وأخذ رسول الله صل الله عليه [وآله] وسم شوه 

فوضمه عل عل رفاطمة وحن رحسین ت 


تطهيرا# [الأحزاب: ٣١‏ مال ؛ ودری علنله, 
لبس ثوب الب صل الله عليه [وآله] وسلّم نام 
مکانه, قال: وکان المشرکون یرمون رسول الله صل 
الله عليه [وآله] وسم إل أن قال:- وخرج بائناس 
أخرج معك ؟ قال: 


E BET 


وقي مستدرك الحناكم لا پا قال : 
"سدوا آبواب ال مسجد غير باب عل فقال: فيدخل = 


الإمامة الكبرى e‏ 


الإماميّة في الإمامة هو التنصيص وقد ثبت انغصار 
النص في إمامة الإمام علي وولديه الحسئين ف 
وذرية الحسين لاء فقد تعين أن يكون الإمام 
علوياًفاطمياً. 

وعلى هذا الأمر يحمل ما ورد عن البي اء 
من «أَنٌ الام من قريش» فن الروايات في ذلك 
مستفيضة عن طريق السّة. منها: 

ما رواه مسلم عن جابر بن سمرة؛ قال؛ 
«دخلت مع أي على ابي صل الله عليه [وآه] 
وسم ف 


بطي فيهم اناعشر 


خن عل قال: فقلت لأبي: ما قال؟ قال: 9 


من قریش». 


عباس ؛ الحديث ۳١٠١‏ ورواه الحاكم في المستدرك 
علی‌الصحیحین ۲: ۱۲۳۲ء قال :«هذا حدیث صحیح 
الإسناد ولم بخرجاه [أي الشيخان] بهذه السياقة ». 


وأخرجه السيّد شرف الدين عن جماعة آخرين في 
المراجعة ۲٢‏ من كتابه المراجعات. 

والروايات الواردة في علمه» وجهاده وتقواه» 
وتصلّبه في ات اللّه» ونکران ذاته في اله تعالی . كثيرة 


ّا نتعرٌّض ابعضہا في عنوان «أهل البيت » إن 
شاء الله تعالى . 
(۱) صحیح مسلم ۳: ١١٤٠ء‏ كتاب الإمارةء الحديث 
AY‏ 


وهذا النص لايكن توجيه إلا على مذهب 
الإمامتة. 

وکذا ما رواه مسلم والبخاري عنه 4 أله 
قال: « لا يزال هذا الأمر في قرش ما بتي من الناس 
اثنان»". 

فن هذا المعنى لا ينطبق إل على نظرية 
الإمامية؛ لأَنَ كلمة « لا يزال» تدلٌ على الاستمرار 
في المستقبلء ولم يتحقّق هذا المعنى إلا في الأمة 
الاثني عتر ا . 

والحمد لله رب العالمين. 


تنبیه: 
سوف تأتي ترجمة مخعصرة للأمّة الائني 
# رفي ملحق الأعلام مسن هذا الجسلد إن 


اء الله تعالی. 
خلاصة نظرية الإمامة عند الإمامية : 
ارلا تقوم نظرية الإمامة عند الإماميّة على 
أساس أن الإمامة منصب إلنهي مثل النبوة» والإمام 


يقوم با يقوم به الي من المسؤوليةء مسشل: تبليغ 
الديسن, وإرشاد المسلمين. وإدارة شؤونهم. 


(۱) صحیح مسلم ۳: ٤۵۲‏ . كتاب الإمارة, باب الئاس 
تيع أقريش . الحديث ۱۸۲١‏ وصحيع البخاري 
۴ ۴۵ کتاب بدء الخلق» باب مناقب قریش؛ 
الحدیث ۲ و٤:‏ ۲۳۲ كتاب الأحكام» باب الأمراء 
من قریش ‏ الحدیث ۲ وقیه : « مايق منهم اثنان ». 


وهدایتہم الروحية. وتهذیب نفوسهم ؛ لیتحقق قوله 
تعالى: « أن بدي إلى اح اح أن شيع أن 
ايودي إل أن دى 004 . 

نعمء ليس الإمام نيا ولم يوح إليه؛ لأتّه 
لا ني بعد نبا عد ل . 

ثائياً أن الإمامة بالتفسير المتقدّم تكون 
بحاجة إلى جعل من الله تعالى؛ أنه هو الڌي يعلم 
من له استحقاق هذا ا منصب الإللهي كالنبرة. 

إذن لاب من التتصيص على الإمام من قبل 
الله تعالى بواسطة الني 6 . 

الفا -قامت الأدلة القاطعة على أن التي 
نص بأمر من الله تعالی على إمامة الإمام چال ار 
أي طالب #. وقد ذكرنا بعضہا وبي | 
يراجعها من أرادها في الكتب المعدّة ها 

رابعاً - يش ترط في الإسام مإشتاهة إل 
الذكورة۔: المصمة والأفضليّة . وقد قامت الأدلّة 
على عصمة الإمام عل وأفضايته على سار 
الصحابة. 


خلاصة نظرية الإمامة عند السلّة : 
ألا - تقوم نظرية الإمامة عند الستة على 


تبرير ما وقع بعد الني 6 وتوجيهه ودعمه 
بالأدلة. ويعبارة أخرى تبتنى هذه النظرية على 
توجيه ما وقع لا الفحص ع ينبغي أن يقع . 


() یونس:۴۵. 
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قانياً - ليست الإمامة في هذه النظرية منصباً 
إلهيامعل النبوة. 
ثالاً۔وبناء على ماتقدم یکن أن یکون جمل 
الإمامة بيد الناس. كا قد تحقّق ذلك بالفعل خارجاً. 

رابعاً-الطرق التي يتمين الحليفة بها طبقاً هذه 
النظرية هي: البيعة» والاستخلاف الذي هو 
التنصيص؛ والشورى التي عدوها نوعامن 
الاستخلاف» وخاصّة ما عق ماپا نامر عسمر د 
والاستيلاء والغلبة. 

خامساً - ناقشنا هذه الطرق وقلنا؛ لا دليل 
من الكتاب والستّة على صحتهاء ولم يقم إجمساع 


/ عليما وإن ادآعي ذلك. وقد ناقشنا تحققه. 


تعم. قام الدليل على صحَّة جمل الإمامة 
لتصيص بناء على نظرية الإمامية الي تقوم 
على ساس أن الي 6 صب علياً ا خسليفةء 


فعمل الرسول ل هذا يكون دليلاعلى صحة 
النصب بالتنصيص . 
الأحكام: 


الأحكام المترتبة على عنوان الإمام كثيرة 
جدًأء فإ كثيراً من تصرًفاتناء مغل الشصرّف 
في الخمس والزكاة والأنفال والأرض المواث» ومثل 
الجهاد وتوابعهء والقضاء وتوابعه» وإجراء الحدود 
وتحو ذلك متوقفة على إذن الإمام # أو من نصبه. 
وسوف يأتي البحث عنها في مظاتّهاء وأا تقتصر هنا 
على البحث عن بعضها إجالاً: 


الإمامة الكبرى EPR‏ 


ألا دوجوب إطاعة الإمام ال : 

تکلمنا في عنوان «إطاعة» عن وجوب 
إطاعة الإمام؛ وحدودهاء وما يقرب عليها من 
آار. 


ثانياً -حرمة الخروج على الإمام ا : 

سوف يأتي الكلام عن حرمة الخروج على 
الإمام والبغي عليه ووجوب مقاتلة البغاة معه 
في عنوان « بغي » إن شاء اله تعالی. 


اللا -ولاية الإمام لل : 

سوف نتكلَم عن ولاية الإمام على الأشسا 
والأموال وحدودها في عنوان «ولاية» إن دا 
الله تمالى. 


رابعاً -انعزال الولاة والقضاة موت الإمام 4# : 
المعروف بين فقهائنا: أن القضاة والولاة 


(۱) انظر: المبسوط ۸: ۱۲۷ والسراشر ۲؛ ١۷ء‏ وقد 
جعلاه ما يقتضه مذهبناء والشرائع ۷١ :٤‏ وجعله 
الأشبه. والقواعد .٤٠١ :١‏ وجعله الأقري. 
والإیضاع ۴١۲ ١‏ والدروس : 1۸ والمسالك 
۳ ۳۵۹ وبجمع الفائدة ۲٢:۱۲‏ ۲۷ء وكشف 
الاسام (المسجرية) ۲: ٠۲١‏ والجسواهر ١‏ 4: 16ء 
والقضاء (للشيخ الأنصاري): ٠١‏ - 1۷ء والقضاء 
(للآشتيانی ): ٤۷‏ - ۸ءء والقضاء (للرهتي) ٠١٠:١‏ 


و۱۰۲ وغیرها. 


المنصوبين من قبل الإمام ا ينعزلون بوته. 
وحكي اقول بعدم الاتعزال أيضا. 
واستدوا على القول بالانعزال بأمور» هي ؛ 

4 إن ولاية امنصوبين من قيل الإمام‎ ١ 

فرع ولايته» فإذا زال الأصل زال الفرع . 
ذكر ذلك الشهيد في المسالك". وتبعه 
ولكن نوقشت هذه الصياغة للدليل بحسب 

ظاهرها: بأ ولاية الأمّة 8# بحسب نظرية 

الإماميّة قي الإمامة ‏ مطلقة غير محدودة بوقت» 

وبناء على ذلك فهي لا تزول با موت بمعنى أله 

از أن ينصب الإمام ## شخصاً أو طائنة قضاة 


1 
مطلقا حت بعد عصره كا نصب الإمام الصادق ا 
الفقهاء -الزين يعرفون الحلال والحرام-قضاة 


ا 
وليس مسعتى ذلك: أن الإمام ل له أن 
یتصرف تصارّفاً تشريمياً حن بعد وفاند. 


(1) سيأ الكلام عن ها القول. 

() لساك ۴۵۹:۱۳ . 

: والقضاء (للشيخ الأماري)‎ 10 ١ انظر: الجواهر‎ )١( 
وغیرها.‎ ۷-1 

() قال الشيخ الأنصاري: « ن يدعى أن موته لا 
كحياته» ويس كموت أحدا في العجز عن التصرّف في 
الأمورء حن لا يعتل ت بعئوان النيابة؛ لكا 
عزل عن هذه الدعوی؛ فإّا لا نقول فيم إلا با ص 
نا عنهم ». كتاب القضاء: ٩۷‏ . 


وقد حاول بعض الفقهاء"' توجیه کلام 
الشهيد با لا يرد معه الإشكال المتقدّم» وحاصله: 

أن متعأق ولاية القاضي إا هو الأفعال 
ا التي كانت ولايتها للإمام # وكانت قافة 
بالحياة الصورية ؛ نظير ولايته على أطفاله. فالقاضي 
إا بتولى أفعال الإمام فا بإذنهء فإذا مات» فات 
متعلّق الإذن, كفوت متعق الوكالة في 
ذلك الفيء. 

٣إ‏ الإذن والنيابة ليس هما قابلية البقاء 
بعد الموت ممل الوكالة؛ فإ التولية تتتضن الإذن 
والاستنابةء وها 
الآذن والمستنيب. 

ذكر ذلك الشيخ الأنصاري". | 

إن النولية من قبل الإمام ا#امقيدة غرلا 
ولو بظاهر الحال جحياة الإمام ؛ فلذا 
الولاة بعد موت #. نعمء إذا ثبت إطلاق في صيغة 
النصب فلا ينعزلون". 

ذكر ذلك صاحب الجواهرا“ وهو الظاهر من 
ذيل كلام الشيخ الأتصاري. 

وأا القول بعدم الانعزال» فقد حكاه احم 


(۱) وها الآشتياني في قضائه : ٤۸‏ والرشقي في قضاثه 
DD‏ 

0( انظر القضاء (للشيخ الأتصاري): 1۷. 

() و() انظر الجواهر :٤١‏ 10. 

() انظر القضاء (للشيخ الأتصاري): 1۷. 

اطر عرائع السلام 4 ۷١‏ 
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عن الشيخ في المبسوط ء لكن الذي فيه هو القول 
بالاعزال فقط » حيث قال: «والذي يقنضيه مذهبنا 
أ الإمام إذا مات ينعزل النائبون عنه إل أن قرحم 
الإمام القام مقامه...۾. 

ولم أعثر على من صرح باختيار هذا القول. 
نعم احتمله بعضم کالأردبیلی کا سياق . 

واستدل على هذا القول: 

١‏ - باستصحاب بقاء الولاية الشابئة قبل 


موت الإمام 1 . 
۲ -باستلزام الضرر من انعزال ألولاة 
والقضاة جرد الموت؛ لحل البلدان منم حسينئز 


حت يعن الإمام الوالى أو القاضى الجديد". 
حى يعين امام الوالي او القاضي 


ونوقش الأول: 
بعدم حجَّية الاستصحاب هنا؛ لألّه من 
ك في المقتضي؛ وهو ليس بحجّة على بعض 
الآراے۳. 
-وبارتفاع الشاك في عدم بقاء الولاية 
السابقة؛ لقيام الدليل على عدم بقائها . 
وئوقش الثاني : 
-بعدم لزوم الضرر. 
ولکن قال الأردبيلي: «نعم لو قیل بلزوم 
() المبسوط ۱۲۷۰۸ 
(۲) انظر المسالك ۱۳: ۳۵۹ وغيره من المصادر 
(۳) اظر القضاء (للآستياني): ۷ والقضاء (للسرشتي) 
e‏ 
() انظر المصدرين المتقدمين. 


الإمامة الكبرى 
المفسدة إن قلنا: إه ينعزل بالموت قبل وصول 
الختبر... لأمكن ذلك»". أي أمكن القول 
بعدم الاتعزال. 


تنییه (۱): 


قال الشمهيد الثاني بعد البحثالمقدّم ماحاصله: 


أن القول بالانعزال قد بقدح في ولاية الفقيه 
حال الغيبة ؛ لأنٌ الإمام الذي جعل الولاية للفقهاء 
وهو الإمام الصادق 4# قد مات فكيف تبق 
ولاينهم عنداٍ؟ مع أن الأصحاب مطبقون على 
استمرارتلك التولية". 


م استمر في توجیه ذلك. وقال ما حاصله : ١‏ 


أن الإمام الصادق ## حينا جعل الولاية 
للفقهاء أ یکن جفله كجمل شخصٍ مع كاضياً 

ممع الفائدة ۱۲: ۲۷. 

(۲) إشارة إلى ما ورد في مشهورة أي خديجة سال بن مكرم 
عن أي عبدالله الصادق ل44 : « ...اتظروا إلى رجل 
منکم بعلم شیثاً من قضایانا, فاجملوه بینکم. فان قد 

اكمواإليه»» ومقبولة عمر بن حنظلة 

۔ینظران من کان منکم من قد 
روی حدیشئاء ونظر فی حلالنا وحرامتاء ورف 
أحکامناء فلیرضوا به حكاً. فإ قد جملته عليكم 
حاکا...». 

الوسائل ۲۷: ٠١‏ الياب الأول من أبواب صفات 

القاضي؛ الحديث 0؛ والصفحة ١۳١٠ء‏ الباب ١١‏ 
من نفس الأبواب. الحديث الأول . 

(۴) انظرالمسالك ۱۳ ۳۵۹۔ ۳۹۰١‏ 


A0 


حب ینعزل جرد موت الإمام 1# بل أعلم الاق 
بأ الفقيه الجامع الشرائط أهلٌ لأن يتحشل 
مسؤولية الولايةء مغل إعلامه بأ العدل مقبول 
الشهادة, وذا اليد مقبول الخبر. 

م قال: «وفيه بحث». 

وعلق عليه صاحب الجواهر بقوله: «وجه 
البحث: ظهور الأدلة في كونه إنشاء صب منه. 
بل هو کاد یکون صرج قوله ا: "فإ قد جعلته 
قاضیاً وحاک”'. لا أله جرد إعلام» وکیف یکون 


إعلاماً وقد عرفت الاحتياج إلى إنشاء الشصب 


"es 


م ذكر أي صاحب الجواهر -وجهين لصحة 
الرألاية. هما: 
أوَلذَّأنٌ مستند ولاية الفقيه هو النص الوارد 
صاحب العصار عجّل الله فرجه. 
ثانياً -ما تقدّم سابقاًا*: من أَحّ ولاية الأ 
أن بجعلوا 
طائفة من الناس قضاةً حت بعد اتهم ومورد 


لا تنحصار بحال حیاتهم؛ بمنی أنه یوز 


() انظر المسائك ۳۵۹:۱۳ ۴٣۰‏ 

(۲) إشارة إلى انين اللذين أوردتاهما في الامش رقم 
(۲) من العمود السابق. 

.14 :٤١ الجواه‎ )۳( 

)٤(‏ إشارة إلى التوقيع المعروف :«... وأمّا ا لحوادث الواقعة 
قارجعوا فيها إلى رواة حديشنا». الوسائل ۲۷ء 1٤٠١‏ 
الباب ١١‏ من أبواب صقات القاضي , ا لحديث .٩‏ 

() ف الصقحة ۸۳. 


A 


البحث من هذا القبيل ؛إذ الولاية الجعولة للفقهاء من 
قبل الإمام الصادق 1# من هذا القبيل. فال 
جعل الو لاية والحكومةللفقهاء مندون اختصاص 
بزمان» وهذا مستفاد من سياق الکلام؛ إذ م يكن 
الإمام لبمد جعلالولاية هم من قبله خاص2ا؟. 

وادآعى بعض آخر الإجماع على ثبوت 
الولاية الفقيد فالولاية ثابتة له ون لم برد نص في 
ذلك. 

تتبیه (۲): 

تكلّم الفقهاء بعد البحث السابق عن انعزال 
ا منصويين من قبل الفقيه في زمن الفيبة؛ ول 
هذا البحث برتبط موضوع ولاية الفقيه 
ترکناه إلى عله وهو عنوان «ولاية». ا 


مظان البحث: 
أما الكلام عن الإمامة الكبرى فحلّه علم 
الکلام كا أشرنا إليه. 
وأا الأحكام المترتبة عليهاء فسوف نذكر 
مظان البحث عنها ني موطن كل واحد من الأحاث» 
وأا الحكم الذي تكلّمنا عليه وه انعزال الولاة 
بوت الإمام» فقد تعرّض له الفقهاء في كتاب القضاء 
عند الكلام عن انعزال القضاة موت الإمام. 
() انظر:الجواهر :٤١‏ 10-14 وبجمع الئائدة ۲۸:1١‏ 
والقضاء (للآشتیانی): .٤۹‏ 
(۲) انظر: بجمع الفائدة :1١‏ ۲۸. والقضاء (للآشتيا 
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الموسوعة الفقهية الميسرة /ج ٠‏ 


الإمامة الصغرى*“ 
(إمامة الجماعة) 


تقهید: 

أكثر أبحاث إمامة الجباعة مذكورة في باي 
الجمعة والجماعة؛ ولذلك نحاول أن نستخلص منها ما 
يرتبط بخصوص الإمامة والإمام ونترك الأبحاث 


المشةركة إلى المواطن المناسبةء مثل؛ جماعة, جمعة» 
قراءة» ونحوهاء وقد تقدّم بعضها في العنوانير 
«استاع» و«أعجمي». 


| فضل الإمامة: 


مرح جملة من الفقهاء بأفضلية الإمامة -إذا 
نواها-على الاقتداء. قال السيّد اليزدي: « بسحب 
اختيار الإمامة على الاقتداءء فللإمام إذا أحسن 
بقیامه وقراء ته ورکوعه وسجوده مغل اجر من صل 
مقندیاًبه» ولا ينقص من أجرهم شي». 

وقد أشار بذلك إلى حديث المناهي الوارد 
عن الإمام الصادق 4ة عن آبائه لاء وفيه: «ونهى 


.0١ تقدّم تعريف الإمامة لفة واصطلاحاً في الصفحة‎ )١( 

(۲) العروة الوق ۳: ۲١١‏ فصل في مستحبات الجاعة 
ومكروهاتها ء المسألة 1 وانظر :المستمسك ۳۷۲:۷ 
ومنهاج الصالحين (للسيّد ا حك ) .٠٠۴ :١‏ المقصد 
التاسع في الجياعةء المسألة ١‏ ومتباج الصالحين 
(للسيد الخوفي) AYY ankle TF:‏ 


الإمامة الصغرى e‏ 


أن بوم الرجل قوماً إلا بإذنهم. وقال: من أ قوم 
بإذنہم وهم به راضون» فاقتصد بهم فی حضوره؛ 
واحسن صلاته بقیامه وقراءته» ورکوعه وسچوده 
وقعوده» له سشل أجر القوم» ولا ينقص من 


آجورهم شيء». 


شروط الإمام: 

تشرط في الإمام أمور» هي: 

:لقعلا-١‎ 

فلا تصح إمامة الجنون المطبقء ولاالجتون 
الأدواري حال جنونه ثعم تصح إمامته حال إفاقته. 


وهذا الشرط بجمع عليه بين الإساميةء بلا 
بين المسلمين؛ وذلك لبطلان صلاته وعدم قصدء 


۲ -البلوغ: 

المعروف بين الفقهاء عدم جواز إمامة غير 
البالغ للبالخء وإن كان مراهقاًأو بلغ عمرا". 

لكن المنقول عن الشيخ الطوسي في الخلاف(“ 


(۱) الوسائل ۳٤۹:۸‏ الباب ۲۷ من أبواب صا الجباعة. 
الحديك ۲. 

() انظر» التذکرة :۲۷۹ والذکری :٤‏ ۳۸۷ وامدارك 
۷ والجواهر ۳1:1۳ والمىتمسىك ¥: ۳1۷ 

(۳) انظر: الذکرى 4: ۳۸٠‏ رالمدارك ٤؛ »۳٤۸-۲۳٤۷‏ 
والجواهر 1+ ۲۵ واللستمسك ۴١۹:۷‏ 

(4) الحلاف :١‏ 00۳ المسالة ۴۹۵. 


والميسوط. والسيّد المرتضى في المصباح'": القول 
بجواز إمامة المراهق المميّز العاقل. 

ومال إليه الأردبيلي" والسبزواري. 
وقواه صاحب الحدائق۴ء ون صرح ۔کالارل۔ 
بأ القول المشهور هو الموافق للاحتياط . 

هذا كله في الفريضةء وأما النافلة - ويقصد 
بها ما يجوز الإتيان بها جماعة كالاستسقاء- فقد 
صرح بع بالجواز حستى على القول بانع في 
الفرائض. 

قال العلامة: «ولا تجوز إمامة الصغير وإن 
کان ميا -على رأي إل في النفل ١7‏ . 

وقالالشميد الأوّل: «والأفرب جواز إمامته 


ف( الإافلة أيضاً؛ لانعقادها سنه وصختها على 
الأقوى». 


ون يظهر منه القول با لجواز: الأردبيلي*. 
بل کل من قال بجواز إمامته مطلقاً. 

وهل صح إمامته لغله ؟ 

قال الشهيد الأول : « تجوز إمامته الصبيان؛ 
لتساويم في المرتبة. 


.10٤:1 المبسوط‎ 

() نقله عه الق ا لحل في المعتیر: ۲٤۴‏ 

۳ و(۸) انظر مجمع اثفائدة ۳ .۲٤۲‏ 

.۲۸ والكفاية:‎ ٠۳۹۰ ۲۸۹ انظر: الذخیرة:‎ )٤( 
.٤ ۲:۱۰ اظرالحدائی‎ )۵( 

القواعد ۳۱۳:۱. 

۷۲ و(۹) الذکری ۳۸۹:٤‏ وانظر الدروس ۰۱ ۲۱۹. 


وتبعه جماعةء منهم: الشهيد الشاني» 
والراق". والسيّد اليزدي"". وهو الظاهر من 
صاحب الجواهر" والشيخ الأنصاري*؛ بناءً على 
مشروعية المستحبات غير الغتصّة بالبالغين في حق 
غير البالغين. 

لكن استشكل فيه بعض» منهم السادة: 
ا لحك" والمنوتي ا" والخميني *. 


۳-الإسلام: 
وهو شرط في إمامة المماعة بإججاع 


المسلمين؛ لأنٌ صلاة الكافر غير صحيحة في حبذي 


ذاتھاء فکیف یکون اماما للمسلم؟ کا انال 
يضمن صلاة المأموم» والكافر ليس أهلاً اشا 


(۱) انظر روض امئان ۲: ۹٩۷‏ 

() انظر مستند الشيعة ۸: .۳١‏ 

(۴) انظر العروة الوثق ۳: ۱۸۸ فصل في شراط إسام 
المباعة. المسألة .٠١‏ 

(4) انظر ا ل جواهر ۱۳: ۳۲۷. 

() انظر كتاب الصلاة ( للشيخ الأنصاري) ۲٤1:۲‏ . 

. 1۸۸ :۳ انظر:المستمسك ۷: ۳۲۹ والمروة الوق‎ ١ 

(۷) انظر: مستند المروة (الصلا) ٠‏ / القسم الشاني: 
١‏ والمروة الوق ۳؛ 1۸۸. وقال: «...نحم 
لا باس بها قریناً». 

(۸) انظر؛العروة الوق : ۸۸ء وتحرير الوسسيلة 

القول في شرائط إمام الجياعة. 

انظر : التذكرة ۲۷۸۲ والذکری :٤‏ ۳۸۷ وغیرها. 
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:نايإلا-٤‎ 

والمقصود به الإيان بالمعنى الأخص. أي 
كوته معتقداً بإمامة الأمة الاثني عشر؛ فلا تصح 
إمامة غير الإمامي للإمامي. 

وهذا الشرط إجماعي بين الإمامية. 

ویستغنی من ذلك موارد التقية» على تفصیلي 
يأقي في عله إن اء الله تعالى. 

ه-العدالة: 


وهي شرط في إمام الجاعة بإجماع 
الإمامية'"؛ لقوله تعالى: ( ولا تو كوا إل لين 


ظلموا قَتَتشکگم لاز والفاسق ظال» فلا تجوز 


الصلاة خلفه وإن كان إمامياً. 
هذا مضافاً إلى النصوص الناهية عن الصلاة 
ت العا القاطع؛ والمقارف للذنوب» وشارب 
النمر» والأغلف لاله ضيّع من السبّة أعظمها- 
ونو ذلك اا. 

وسوف نبحث حقيقتا والأقوال فما تحت 
ء الله تعالى. 


عنوان «عدالة» إن 


() انظر: النذکرة ٤‏ ۲۷۹ والذکری ۳۸۸:١‏ والجواهر 
¥ والمستمسىك ۷: ۳1۸ . 

(۲) انظر: التذكرة +٤‏ ۲۸۰ والذکری :۳۸۸ والجواهر 
۳ ¥۵ والمستمسك ¥: ۴1۹ 

( ھود:۱1۳. 

۴۲۰ :۸ ان ظر: المستمسك ۷: ۳۱۹ والوسائل‎ )٤( 
. من أبواب صلاة ا لجباعة‎ ٠١ الباب ۱۳ و‎ . ۳ 


٣‏ عدم کونه ابن زا 

وهذا الشرط كسابقهء فقد عي الإماع 
على شرطته مستفيضاً؛ وعد ابن الزتا في جلة 
من النصوص من لا يو بهم . 

والمسعروف هو التعبير عن هذا الشرط 
بد«طهارة المولد» ومقتضاه عدم جواز الائقام 
بالمشكوك كونه من زنا؛ لعدم إحراز طهارة مولده. 

وأا ناء علی اشتراط عدم کوئه ابن زنا کا 
هو الموجود في النصوص-فلا تجوز إمامة من أحرز 
كونه ابن زناء وأا مع الشكً فتجوز؛ لأصالة عدم 
کوئه ابن زنا. 

وقال السيّد الحكم بعد بيان ما تسقدم 
حاصله: ولعل وجه المدول عن التعبير بعدم كول 
ابن زنا إلى التعبير بطهارة المولد: أن انا 


للشرطية هو الأمر الوجودي وهو طهارة امود 


لا العدمي وهو عدم ونه ابن زتناء وإلا فالمراد 
منها واحد» وهو ما ورد في النصوص من عدم 
کونه ابن زنا(۴. 


۷ الذكورة: 
بشترط في الإمام أن يكون ذكراًإذا 


() ااظر: التذکرة :٤‏ ۲۸۳ والذکری ۲ ۳۹۳ والمدارق 
£ ۷ والجواهر 1۳: ۲4 والمىستمسك ¥: ۳1۹ 

(۲) انظر الوسائل ۸: ٠۳۲۱‏ الباب ٠١‏ من أبواب صلاة 
الجاعة. 

(۳) المستمسك ۰۷ ۴۲۰ واظر الجواهر ۱۳ .۳۲٤‏ 


كان إماماً للذكور» أو هم وللإناث» وقد الآعي 
الإجماع على ذلك مسعفيضا. 

والمعروف جواز إمامة المرأة للها مطلةا". 

ولك المنقول عن ابن الجنيد" وعلم 
المدى. والمجمق":المنع من إمامتها في 
الفريضة وجوازها في النافلة. 

ونق العامة البأس عن هتا التفصيل في 
الختلف"؛ ومال إليه صاحب المدارلك"» وحكي 
عن الرحید اله اني اختیاره في شر الفاتیع ۵.. 

واشةرط بعضهم الذكورة مطلقاً. مهم الإمام 


امحميني. 


۸-ألا يكونالإمام أنقص رتبة من اموم : 
إنإلإختلاف بين الإمام والمأموم على 


(۱) انظر؛ التذكرة :٤‏ ۲۸۵ والذکری : ۳۹۳ والمدارك 
وا مواھر ۴۳1:1۲ . 

(۲) انظ المصادر المتقدمة وغيرها. 

(۳) قله عنه العامة في الختلف ۲: 0۹. 

,۲۸۱ :۱ قله عنه ابن إدریس في السرائر‎ )٤( 

(6) تقل عته ذلك في الجواهر ۳۸۸:۱۳ 

لفلف 1۰:۳ 

(¥) المدارك £: ۴۵۴_۳۵۲ 

۸ تقل عنه ذلك في الجواهر ۳۳۸:۱۳ . 

(۹) اظر العروة الوثق :١‏ ١1ء‏ كتاب الصلاة . فصل في 
شرائط إمام الجياعة. امش ۴. ٠‏ 

« ذكر هذا الشفصيل في مستند المروة (الصلاة)‎ )٠١( 


-فقد یکون في الشرائط» کا لو كان الإمام 
متي والمأموم متوطئا أو مغتسلاًء أو كانت صلا 
الإمام في الثوب النجس لعذر والمأموم قي الشوب 
الطاهر. 

-وقد یکون في الأفعال. 

وهذا قد يكون في الهيثات كإمامة القاعد 


للقام أو الضطجع للقاعد. وقد يكون في الأذكار. 

-والأخير تارةً يكون في خصوص القراءة 
واخری فیا عداها من سائر الأذکار» کالتشد وذكر 
الركوع والسجود. 


فیا یات حکم کل واحد منها: 
ولا الاختلاف في الشرائط : 
إذا كان الاختلاف بين الإمام وال لم 

الشرائطء فقد اذعي عدم اللاافرق ت 

الإمامة؛ أصحة صلاة الإمام ظاهرا ووا ي 

حه مضافاً إلى دلالة صحيحة جيل على الجواز 

معا قال؛ «قلت لأبي عبداللّه #: إمام قوم 
أصابته جنابة في السفر وليس معد من ألماء ما يكفيد 
للغسل يتوا بعضہم ویصلل بهم؟ قال: لاء 
ولكن يتيقم الجنب ويصلل بيم» فلن الله جعل 
التراب طهوراً»0. 


= ١/القم‏ الثاني: 4۰۸. 

() اظر مستند العروة (الصلاة ) ١‏ / اقم افتاز 
وسيأني الكلام عن كراهة اام المتوطى بالتيئم. 

(۲) الوسائل ۸: ۳۲۷ . الباب ۱۷ من أبواب صلاة ا جباعة. 
الحديث الأول . 


بالكراهة »*. 
ا 


ء................ الموسوعة الققهية الميشرة / ج۵ 


وبعاه عدَة روایات أخر". 
الاختلاف في الهيثات : 
إذا اختلف الإمام والمأموم في هيئة أفعال 
الصلاة. وكان الإمام أنقص من المأموم رتب كا إذا 
كان الإمام قاعداً والمأموم قاناً أو الإمام مضطجعاً 
والمأموم قاعداء فا معروف بين الفقهاء عدم الجواز, 
وتدلٌ عليه عة روایات" لکا نوقشت سندا 
ودلالة؛ ولذلك قال صاحب الوسائل؛ «باب 
كراهة إمامة الجالس القيام وجواز المكس ». 
ولكن قال عنه صاحب الحدائق؛ «ومن 
غفلات صاحب الوسائل أله تفرد بالقول 


ولا تقدّم حاول السيّد ا حوني أن يستدل على 
وا لجواز بطريق آخر وهو: أن الاشتام يتقوم 
بالتابعة. ولاريب أو مفهوم النبعية سستدعي 
مشاركة التابع مع اتبوع في كل فعل يصدر عله: من 
قیام وقعود ورکوع وسجود» بأن یکون الفعلان من 
سنخ واحد وبهيئة واحدة؛ وجرد الاشقراك في 
إطلاق عنوان الركوع -مثلاً-عليه مع الاختلاف في 
السنخ والتغاير في ليئة غير كاف في صدق التابعة 


(۱) انظر الوسائل ۸؛ ۳۲۷ الباب ۱۷ من أبواب صصلاة 
الجماعة. الحديث الأرل. 

.٠۵ الباب‎ ٠٤۵ انظرالمصدرالمتقدّم:‎ )٤( و‎ )۲( 

(۳) انظر مستند العروة الوشنى (الصلاة) ٠‏ / القسم 
القافي: 4۱١-٤١۰‏ 

() الحدائی ۱۹۳:۱۱ 


ويظهر هذا التعليل من السيد المكمأيضاً. 
:أن السيّد الخوئي برى أله لا يجوز 
الاثتام بالناقص مع الاختلاف في اهيئة الصلاتية ما 
عدا صورة واحدة؛ وهي ائتام القاعد بالقام» وكذا 
لا بجو زالاثهام مع الاتحاد حالة النقص إِلافي صورة 
اثتام الجالس بثله؛ لقيام الدليل فيا با لخصوص. 
ولکن يظهر من آخرین جوازه حالة نقص 
الإمام وا مأموم مطلقاًء ومنه إمامة القاعد للمضطجع 
وإمامة المضطجع لمثله. 
قال صاحب الجواهر «...بل وكذا جوز 
اثهام كل مساو جساويه نقصاً أو كالاًء والناقما 
بالکامل, کالقاعد بالقام بلا لاف أجده قله 
أيضاه". 
ومن العتمل أن يكون نفي وجدان ا 
بانسبة إلى الأخير فقط ؛ لأنّه المذكور في كلباتمم» 
وعلى أي حال كلامه يشمل إمامة المضطجع لثله. 
ومن يظهر منه ذلك السادة: اليزدي والحكم 
والمنميني. 
قال الأوّل؛ «لا بأس بإمامة القاعد 
للقاعدين :وا لمضطجع لثله .وا لجالس للمضطجع»٠“.‏ 
)١(‏ مستند العروة الوئق (الصلاة) ه / القسم الفاني: 
۲ 
() انظر المستمسك ۷ .۴۲٤‏ 
(۴) الجواهر ٣٣۰:۱۲۳‏ 
() المروة الوشق ۳: ۱۸٥‏ قصل في شرائط إمام = 


وعلق عليه السيد ا هكم يكلام صاحب 
الجواهر المتقدّم. م قال -مشيراً إلى عدم وجسدان 
الخلاف الذي ذكره صاحب الجواهر-: «وهذا هو 
المسمدة في رفع اليد عن الأصل» مضافاًإلى 
ما يستفاد من ذيل صحيح جميل إلى خصوص 
إمامته مغل . 

وکان قد ذکر صحیح جمیل في اختلاف الإمام 
والمأموم اجتهادأً"» واستنبط سنه قاعدة كلية» 
وهي؛ «جواز الاثقام بل من تباح له الصلاة 
وتصح منه ون كانت ناقصة». 

وعلق عليه اليد النميني بقوله: «الاقتداء 


ازور في غير إمامة القاعد للقاعد والمتيئم 


وذي الجبيرة لغيره مشكل» لا يترك 


الإحتياطربتركه» وإن كانت إمامة المعذور لمغله 


أو لمن هو متأخّر عنه رتبة كالقاعد المضطجع 
لا یخلو من وجه»(۴. 

وأما السيّد انوي فعلّق عليه ا يوافق كلامه 
في المستند. فقال: «ائتام المضطجع بثله أو بالقاعد 


= الجماعةء المسالة الأرلى. 

٣۴۵:۷ المستمسىك‎ )( 

(۲) الصدرالتقدم؛ ۹ وقد ذكرئا الصحيح في الكلام 
عن اخستلاف الإمسام والمأموم في الشرائط ؛ في 
المقحة ۰ 

(۴) العروة الوق ۳: ۱۸١‏ فصل في شرائط إمام الجباعة» 
المسألة الأرلى. وانظر تحرير الوسيلة ۱: ۲۵۱. كتاب 
الصلاةء اقول في شرائط الإمامة ‏ المسألة ۵. 


محل إشکال» بل منع »'. 

ثاللاً -الاختلاف في الأذكار : 

المقصود من الأذكار الأعم من الواجبة 
والمستحبّة. وقد استوجه صاحب الجواهر صحة 
الائقام ن يلحن في الأذكار؛ 
عن المأموم» وقال السيّد 
بالاقتداء من لا يعسن القراءة في 
يتحتلها الإمام عن المأموم -کالرکمتین الأخيرتين- 
علی الأقوی, وکذا لا باس بالائقام چن لا بحسن ما 
عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبة التي 
لا يتحتلها الإمام عن المأموم -إذا كان ذلك لعد 
استطاعته غير ذلك »". 


ويظهر من السيد الحكيم موافقته لهل لأا 
اتن في الستسا بذکر توجیه ماکیر یار 


لزلك". 
أما اليد ا خوني فقد صرح بالجوازء وجمل 
ذلك من قبيل الاختلاف في الشرائطل. 
ويظهر من السيّد المحميني القول بالجواز 
أيضا؛ أله لم يعلق على القسم الأخير من كلام 
السيّد اليزدي المرتبط بالأذكار» لكن استشكل في 
القسم الأول مسنهء وهو القسراءة في الأخير تين » 
() المروة الوئق ۴؛ 1۸٠‏ فصل قي شرائط إمام المياعة» 
المسألة الأرلى. 
(۲) المصدرالمتقدم : ۱۸1,المسألة ۴. 
() المىستمسك .۳۴١:۷‏ 
(4) مستئد العروة الوثق (الصلا) ٥‏ /القسم الان :١٠ء‏ 


................٠‏ الموسوعة الفقهية الميرة / جه 


ولم يتطق إلى إتيان الإمام بالأذكار فما ولم يقرا . 
رابعاً -الاختلاف في القراءة : 
المعروف بين الفقهاء عدم جواز اقتداء امسن 
للقراءة7" بن لايجسنها* و 
عنوان «أعجمي»» وسوف ياي في عئوان «ائي» 
اجا 


وأا لو کان کلاهما غیر عسنین: 

قإن اتحدا في لحل الذي لم يحسناهء فقد نسب 
إلى جهور الأصحاب جوازء(. 

لكن اشترط العامة عجز الإمام عن التعلم» 
أو ضيق الوقت(. 

واشترط الشيد الأرل عجزهما عن انعم . 

واشترط الشميد الثاني عجزهما عن التعلم 


اسا داوكالمروة الوثق ۱۸١:١‏ فصل في شرائط إمام الجماعة» 


المسألة ٣‏ وانظر تمرير الوسيلة ۲١٠-۲۵١ ٠١‏ فصل 
في شرائط إمام ا لمماعة. المسألة .٤‏ 

(۲) سوف ياق في عنوان «أي» أله قد يراد ب« غير 
امعسن»: من لايحسن المسمد والسورة أر القراءة 
طلقا كا في تتعبير امسق والماامة المحسين» 
والشميدين » وصأحب الجواهر ۔ وقد يراد منه الأعم 
متد ومن لحن في قراءته کا هو الموجود في تعییر 
العروة الوئق ونحوهاء 

(۳) انظر: النذکرة ۴: ۲۹۰ والذکری ۲: ۳۹۵ والجواهر 
۳ وغیرها. 

.۴٤۲:۱۳ انظر: المستمسك ۷: ۳۲۷ رالجواهر‎ )٤( 

(۵) انظرالتذگرة ۰:۴ ۲۹۲. 

اظر الذکری ۲ ۳۹۵. 


وعن الاتتام بقارئ. 

وقال السيد اليزدي هنا وقي صورة 
الاختلاف- يترك الاثهام بغير امسن مع وجود 
إمام محسن» على نحو الاحتياط الوجوبي". 

وقال السيّدان: ا حوفي" والمنميني بترك 
الاثهام مطلقاً, لكن على وجه الاحتياط الوجويي 
أيضاً. 

وأا لو اختلفا في احل؛ فقد صرح جملة من 
الفقهاء'* بجرازه في ما إذا كان ما يحسنه الإمام 
متأخَراًء كبا لو لم يكن بحسن السورة ولكن كان 
بحسن الفانحة . وكان المأموم على عكسه, فتصح 


الإمامة حينثاٍ لكن ينبفي أن ينوي الامو الاقران ۱ 


عند الوصول إلى السورة. 


ولكن قيّده السيّد اليزدي" با إذا م کوچ ٠‏ 


إمام آخر بحسن القراءة» وإلا فلايترك الاحتاط 
بعدم الاثتام به. 


ی السيدان: ا خوئي" وا لحميني* فقد منعا 


(۱) اظر روض الجتان ۲: ۹۷۰. 
() و )١(‏ انظر العروة الوثق ۳: ١۱ء‏ كتاب الل 
فصل في شرائط إمام الجياعة ‏ المسألة 4. 

(۳) و )٤(‏ انظر تعليقتيهما على العروة في الموضع المتقدم . 
() انظر: التذکرة :٤‏ ۲۹۲ والذکری :٤‏ ۳۹۵ء وروض 
الجسئان : ۷٠‏ رالمدارك ۳۵١ :٤‏ والذخيرة: 

۹۰ والجواهر ۳۴۳۲:۱۳ وغيرها. 
(۷) د (۸) انظر تعليقتييا على العروة الوق في المسألة ٤‏ 
من شرائط إمام الجباعة كا ققدم . 


f -... 


منه مطلقاء سواء وجد إمام جسن أ لا. 
ویظهر من السیّد لمکم جوازه مطلقاً. 
سواء کان هناك محسن ام لا. 


و صرح بعضہم" بجواز الائهام لو كان الإمام 
م بحسن ما لايتحتلهء كالتسبيحات الأربع في 
الركمتين الأخيرتين. 


من تکره إمامته أو الاقام به : 
ذكر الفقهاء جملة ممن تُكره إمامتهم أو الاقام 
بهم» وعد اختلفوا في بعض هؤلاء فقال قسم منهم 


وريدم صحة إمامتهم. وفيا بلي تفصیل 


١و‏ ۲ -الجذوم والأبرص: 
المشمور بين الفقهاء كراهة إمامتهياء وعن 


يعض الفقهاإم القول بالمنع كالصدوق"" والسيد 
رى سفي بعض رسائله ٠!‏ والشيخ الطوسي ١١‏ . 


انر السك ۳۲۷:۷ 

(۴) انظر العروة الوق كتاب الصلاةء فصل في شرائط 
إمام الماعةء المسألة ١‏ لكن استشكل فيه التق 
المراقي» والإماما محميني ققط في تعليقتيها على المسالة . 

(۳) انظر الفقيه :١‏ ۳۷۸. ياب البياعة. الحديث ١٠١١١‏ 
و۰۵٠١‏ وها الحديثان الائعان ولم يذكر الأحاديث 

الم 

() ااظر رسائل الشریف الرتضی ۳: ٠۹‏ رسالة مل 
العلم والعمل. 

() اظر: الميسوط ٠۵١ :١‏ ورخص إمامتها للفلهاء 

والنهاية: ١١١‏ والخلاف :١‏ 01ء المسألة ۴١۲‏ . 


£ 


والحلي» والقاضي". وابن زهرة*. والملامة 
ف النبايةا. 

ومال إليه صاحب المداركا“. وصاحب 
الرياض". 

وتردد فيه صاحب الذخيرة"» وتوقف 
صاحب الحدائق. 

واحتاط الإمام الحميني بترك إمامتيا. 

وخ ايسن إدريس المع با لجية 
والعيدينء وجعل الكراهة في غيرهما , 

والروايات على طائفتين: مائعة وبجوّزة. 

فن المانعة رواية أي بصير 
أبي عبدالله 4# وجاء فيها: «خمسة لم 
اناس على كل حال: المذوم» والأبرص اتر 
وواد الزناء والأعرابي »0 . 


() اظر الكافي في الفقه ؛ ٠١١‏ . 

(۲) اظر اهدب ۱: ۸۰ وجو مامتها للها أيضاً. 

(۴) انظر الغئية: ۸۸ وهذاكسابقه. 

() انظر نهاية الإحکام ٠٤١١:۲‏ . 

(۵) انظر المدارك ۰ ۳۹۸. 

۴٠۰-۳٣۸ :٤ انظر الریاض‎ 

(۷) انظر: الخ ۰ والكفاية: ۳۰٠‏ . 

(۸ انظر الحدائق 

(۹) انظر العروة الوثق ۳: ۰۱۸۸ ۱۹۲۳ء فصلل في شراط 
إمام الجباعة, المسألة ١١و ٠١‏ 

(۱۰) السرائر ۱ ۲۸۰. 

(۱۱) انظر الوسائلل ۸: ۳۲۵ اياب ٠۵‏ من أبواب الجياعة. 
الحديث ۵. 


الموسوعة الفقهبة الميترة /ج0 
-وصحيحة زرارة عن أي جعفر اء قال : 
«قال أمير المؤمئين ##: لا يصلَينٌ أحدكم خلف 
الجذوم والأبرص والجئون والمحدود وولد الزناء 
واللأعرابي لا يوم المهاجرين »ا . 
ومن الروايات العؤزة: 
- ما رواه البرقي بسنده الصحيح عن 
الحسين بن أبي الملاءء عن أي عبداللّه ل قال : 
«ساألته عن الجذوم والأبرص متًاء يوان 
السلمين؟ قال: نعم وهل يبت الله و 
إلا الزمن؟ وهل كُتب البلاء إلاعلى 
الممنين ؟!». 
-ورواية عبداللّه بن یزید. قال: «سألت 
أبا عبداللّه 4 عن الجذوم والأبرص؛ يمان 


الم لمين؟ قال: نعمء قلت: هل يبتلي اله بها 


المؤمن؟ قال؛ نعم » وهل كتب الله البلاء إل على 
المؤمن؟!ء۴. 

ولاخستلاف الروايات اختلفت الأقوال. 
وخاصّة أن المانعة جمعت بينهما وبين مسن لا تجوز 
إمامته قطعاً انون وولد الزثاء 


۴ انحدود بعد توبته : 
لاإشكال في عدم صكة إمامة ادود 


(۱) الوسائل ۸: ٠٠۲١‏ الياب ٠١‏ من أبواب الساعة . 
الحديث 1. 

(۲) المصدرالتقدم: ٠۲۶‏ الحديث ۽ 

(۳) المصدر المتقدم: ٠۲۲‏ الحديث الأرل. 


سأي الذي أُقیم عليه حدّ شرعیٌ-قبل توبته؛ لکونه 
فاسقاً حيثزٍ. 

وأما بعد توبته» فالمشہور كراهته. وقد 
ورد ذكره في الروايات المانعة عن إمامة عدّة 
أشخاص. والتي تقدمت في الأبرص والجذوم» إلا 
أن اقترانه هن لا تصح إمامته قطعاً -كانجنون وولد 
الزنا-صار سبباً لأن تحمل الرواية المانمة على ما 
قبل التوبة من قبل القائلين بالكراهة. 


وعلّله احق الحلٍ با مع توبته پزول 
فسقه» لكن لا يزول نقص مرتبته. والإمامة منصب 
فضيلة". 


ولكن منع مله بعض المتقدّمينء كالستبا 


المرتضى في بعض رسائله"". والشيخ الطوسي في 
رسي ي 

ظاهر کلامه“۔وأبي الصلاح ا حلي( :واب ن ره 
واختاره الغراقي". والسادة: ا یکم 


(۱) انظر المجواهر ۱۳ ۳۸۳. 

(۲) اظر المعتبر: .۲٤١‏ وقد نوقش: بأ الكافر أيفاً 
كذلك إذا أسلم ولم يقل أحد بكراهة الاقام به. 

(۳) انظر رسائل السيّد المرتضی ۴: ۳۹ رسالة جل العلم 
والعمل 

(4) انظر النهاية: .١١١‏ 

() انظر الکافي ف 

(1) انظر الغنية: ۸۸ ولكن جوز إمامته مثله. 

(۷) انظر مستئد الشيعة ۸: .٤0‏ 

(۸) انظر: المستمسك ۷: ۳۳١-٣۳۰‏ والعروة الوشق 
AF JAA:‏ 


والخوتي. والخميتي"» لكن على نحو الاحتياط 
الوجوبي عند بعضمم. 

وعُلل: بصحة الرواية المانعة من دون 
معارض» ولا وجه لحملها على صورة ما قبل التوبة؛ 
لإطلاقها. 


٤-الأعرابي:‏ 
تقدم الكلام فيا يرتبط بالأعرابي من أحكام؛ 
ومتها إمامته للجاعة في عنوان «أعرابي». 


ه -الأغلف عن عذر: 
/ إذا ترك الأغلف النتان لاعن عذر فلا تصح 
امامت لأنه فاسق. ولو ترکه عن عذر, فا مشہور 
كراهة إمامته؛ ولکن يظهر من كلبات بعض 
إطلاق المع وقرًاء الغراق 0 . 
إلا أن المملامة ا ملي مل كلامهم 
أي القدماء-على ما يوافق المشور؛ وهو صورة 


() اظر؛ مستند المروة الوشق» (الصلاة ) ۵ /القسم 
الثاني: ۲۹ رالعروة الوثق ۱۸۸:۳ و ۱۹۴ 

() انظر: المروة الوثتق ۳: 1۸۸ و ١1۹۳ء‏ وتحرير الوسيلة 
١‏ فصل في شرائط إمام الجياعةء المسألة .١‏ 

(۳) اظر: رسائل الشریف المرتضی ۳: ۲۹ رسالة جل 
العلم العمل ء والكافي ف الفقه : ١١‏ والنهاية: ١٠١١‏ . 
والهدّب ۱: ٠۸ء‏ والوسيلة: ٠١۵‏ والمقنع : ۱١۷‏ 

() اظر مستئد الشيعة 51:۸ 

(۵) انظرالعذکرة 4: ۲۹۹. 


ترك الختان عمداًء كما تومي إليه بعض النصوص ١‏ . 


من يكره المأمومون إمامته : 

تكره إمامة من يكرء المأمومون إمامته مع 
جمعه للشرائط المعتبرة» وإ فلا يجوز طبعاً. هذا هو 
المشمور على ما قيل'". 

لكن قال العلامة: «والأقره 
دين فكرهه القوم لذلك »م تکره إمامته. والإم على 
من کرهه» وال کرهت ». 

وارتضاه جملة من تأر عند . 


:أنه إن كان ذا 


۷-اثتام الحاضر بالمسافر وپالمكس 


المشهور كا قيل-كراهة انتم الساضراً 


بالمسافر وبالمكس. سو ر 
لکن امقول عن الصدوق ° hs‏ 
من إمامة كل منهه للآخر. 


(۱) انظر الوسائل ۸: ۳۲۰ الاب ٠۳‏ من أبواب صلا 
الجماعة الحديث الأول . 

() اظرالریاض ۲۵۲۰۶. 

.۳١۵ ۲ العذگرة‎ )۳( 

۴۸1:۱۳ انسظر:الریاض : ۲۵۲. والمجواهر‎ )٤( 
۳6۰ ¥ والمستمسك‎ 

(۵) انظر: ا لمواهر ۱۳؛ ۳۷۶ والمدارك ٤؛ .۳١‏ 

) نقله العامة في التلف ۳: 1۲ عن المقنع ‏ لكن ل نعثر 
عليه لا في المقنع ولا المداية. 

(۷) قله عنه العامة في الفتلف ۴: 1۲. 


................. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج0 


ويظهر من بعضه م" اختصاص الكراهة 
باقتداء الحاضر بالمسافر. 

ويدلٌ على القول المشهور موتقة أبي الاس 
البقباق عن أي عبدالله ل4 حيث قال: «لا يوم 
المضعري المسافر. ولا المسافر المضري» فإن 
ابتلي بشيءٍ من ذلك فام قوماً حط ربين» فإذا 
أ الركعتين سلّم م أخذ بيد بعضهم فقدمه فأنهم» 
وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فلي صلاته 
رکعتین ويسلّم» وان صل مهم الظهر فلیجعل 
الأولتين الظهر والأخير تين المصس»؟. 

والكراهة نا تكون فيا يختلفان فيه كالظهر ين 


⁄ والعشاءء أا في الغداة وا مغرب فلاكراهة؛ امال 


الإمام والمأموم فهما. 
٠‏ ۸-إمامة المتيتم للمتوطئين 
المشهور" كراهة إمامة المتيتم للمتوضئين؛ 
لما ورد: «لا صل المتيم بسقوم مستوضئين ٠٠»‏ 
و« لا يوم صاحب التيمم المتوضئين »(*, 


(۱) انظر: النهاية: ۱۱۲ والمهدب ۱: ۸۰, والمراسم :۸۸ 
والوسيلة: ۱۰۵ . وافتلف ۳؛ 1۲ ١۳‏ وغيرها. 
(۲) الوسائل ۸: ۳۳۰ الباب ۸ من أبواب صلاة الجباعة. 
الحديث 1 

(۳) انظر المدارك ۳۷۱:۶ 

)٤(‏ الوسائل ۳۲۸۸ الباب 1۷ من أبواب صلا الجباعة» 
الحديث 1. 

(ه) المصدرالتقدم: الحديث د. 


وفي الروایتين ضعف وني مقابلها روايات 
صحيحة أو موتقة" تدل على ا لجواز من دون 
كراهة؛ ولذلك حملت المانعتان على الكراهة. 

قال صاحب الدارك: «ولولا ما يتخيّل من 
انعقاد الإجماع على هذا الحكم لأمكن القول بجواز 
الإمامة على هذا الوجه من غير كراهة؛ للأصل 
و...»٠‏ م ذكر صحيحة جميل". 


۹-إمامة العبد: 
اختلفوا في إمامة العبد على أقوال: 
-فىقيل بالحرمة مطلقاً. نسب افيد في 


الذکری هذا القول إلى این حمزة, لکن السو جدال 


في الوسيلة: «وللعبد 
كان أهلالذلك ». 


يوم مولاء خاطة إذا 


-وقيل بالحرمة إلا لأهلهء أو إلا لرل 


فالأل موجود في كلام الشيخ الصدوق في المقنع *. 
والشاني في كلام الشيخ الطوسي في المبسوط 
والنہاية". 


(۱) الوسائل ۸ ۳۲۸ الباب ۱۷ من أبواب صلا الجباعة؛ 
الحدیث ١و٣‏ و۴. 

() المدارك ؛: ۳۷۲ وانظر صحيحة جيل في المصدر 
المعقدم. الحديث الأول وقد تقدمت في الصفحة 4٠‏ 

(۳) الذکری ۳۹۹۰4. 

.٠١١ الوسيلة:‎ )4( 

() انظرالمقنع :۳۵. 

. 1١١ والنهاية:‎ ٠١١ :١ انظر:المبسوط‎ )( 


وهو الظاهر من القاضي. 

وصح الشيخ الفيد باشتراط المرية في إمام 
الجممة". 

-وقیل بالکراهة۳. 

-وقيل با لجوازء وظاهر كلام القائلين به هو 
الجواز من دون كراهة» ونسب ذلك إلى الأكار أو 
إلى المشہورا. 

والروايات بعضها ناهية وبعضها مجرّزة» 
فالناهية: 

-موثقة السكوفي عن جعفرء عن أبيدء عن 
علي #8 أله قال: «لا يوم العبد إل أهله ١»‏ . 

ومن الجوّزة: 

-صسحيحة زرارة أو حسئته- عن أي 
جعفر لاز قال ؛ «قلت له : الصلاة خلف المبد؟ 
فقال: لا بس به إذا کان فقیہاً وم يكن هناك أفقہ 
منە». 

-وصحيحة محكد بن مسلم عن أحدهما للق : 
« أنه شل عن المبد يوم القوم إذا رضوا به وكان 


(۱) انظر امهب ۸۰:۱. 

(۲) انظر المقعة: ۱۹۳. 

(۳) انظر: الغنية؛ ۸۸ء ومستند الشيعة ۸: ۱۲۸ . 

٠٠۵:۱۳ والمجواهر‎ ۳۰۰ :٤ انظر: الذکرة‎ )٤( 
. ۳۷ :۷ والستىسىك‎ 

(۵) اظر الوسائل ۸: ۳۲۹. الباب ٠١‏ من أبواب صلاة 
الجباعةء الحديث .٤‏ 

() المصدرالمتقدم : ٠۲٠‏ الحديث الأرّل. 


أکثرهم قرآنا؟ قال: لا بأس به »'. وغیرھا؟. 


: -غاذج أخرى من تكره إمامتهم‎ ٠١ 

ذكر الشميد الأول في النفلية عدة آخرين من 
تكره إمامتهم. قال الشهيد الثاني في الفوائد الملية 
مازجاً كلامه بكلام الشهيد الأول في النفلية: 
« وينبغي في الإمام السلامة من العمى» خصو صاًإذا 
صلل في الصحراء؛ اقول عل 4#: ”لا يوم الأعمى 
في البرية. ولا يوم اتيد امطلقين "». 


غير العورة من أجزاء البدن التي يستحب له 
وخصوصا الرأس. وسستند ذلك كله الأ 
الواردة بالنهي عن إمامة من ذكرء امقول يجي 
الکراهة جمعاً؛ أو حائکا ولو کان عالء أو ج 
ولو کان زاهداً أو دبَاغاً ولو کان عاداًء روی ذلك 
الفقيه جعفر بن أحمد الققي في كتاب الإمام والمأموم 
بإسناده إلى الصادق اء عن ابید عن آب انه لاء 
قال: "قال رسول الله يل: لا تصلّوا خلف الحائك 
ون گان عالماء ولا تصلّوا خلف الحجَام وإن كان 
زاهداً. ولا تصلٌوا خلف دبّاغ وإن کان عابداً”...». 


(۱) الوسائل ۳۲۹:۸ الباب ٠١‏ من أيواب صلاة الجباعة. 
الحديث ۲. 

() انظر المصدرالتقدّم.الحديث ٣و .١‏ 

(۳) الوسائل ۳۳۸:۸ الباب ۲١‏ من أبواب صلا الجاعة. 
المحدیث ٠۲‏ وتعتته ف الحدیث ۲ من الباب ۲۲ . 
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م أضاف إليه الأدرأً-أي من به الأدرة» 
وهي ورم في الخصيتين- ثم قال الشهيد الأؤل: 
«وروي: ولا أبناً بأبيه»؛ وقال الشهيد الماني: 
«وإغا تسبه إلى الرواية لعدم صختها وعدم تعض 
الأصحاب له في الفتاوى» ولكن المصتّف 4# يشيت 
السان بعل ذلك في هذه الرسالةء ومدرك الكراهة 
قريب من مدركهاء وأكثر الكروهات السابقة من 
هذا الباب». 


اذا حضرالإمام الأصل لم جز التقدم عليه 


وتعين هو الإمامة؛ لأ له الرئاسة العامةء قال الله 
تمالى: ( ا دموا 
والإمام خليفته, فتكون له هذه المرت 


-وإذا حضر نائبه الخاص. أي الذي عينه 
الإمام بالحصوص» فهو يتفم على غيره أيضاً. 
-والإمام الراتب فی مسجده أولى من غيره 
بالإمامة وإن كان غيره أفضل منه» وقيل: الأفضل 
)١(‏ الفوائد الملية لشرح الرسالة النغلية : ۲۹۶ ۲۹۷. 
(۲) الحجرات:١.‏ 
(۴) اظر: التذگرۃ : ٠۰۵‏ والذکرى :٤‏ ١٠ء‏ وركذا 


مابعده. 


أن يقدّم الإمام الراتب غيره الأفضل منه. 

وصاحب المزل أولى بالإمامة من غيره 
لو كان جامعاً لشرائط الإمامة. والأولى له تقدم 
الأفضل لو كان موجوداً. 

-وإذا تساوی شخصان» فا مروف بین 
فقهائنا: أله يتدم الأقرأً؛ ا روي عن رسول 
الله ية : « يتقدّم القوم أقرؤهم للقرآن ٠٠»‏ 

وقال العلامة: «قال بعض علمائنا يقم 
الأفقه على الأقرأء". 

وتو ما الذار رصا 
الذخيرة". والحدّث الكاشاني. 

-وإذا تساوا في القراءة قدّم الأفقه . 

-وإذا تساويا في الفقه قدّم الأقدم هجرة. | 

-وإذا تساويا في المجرة قدم الأ 


واختلف الفقهاء في تفسير بعض هذه الأمور. 
وخاصّة امجرة والصباحةء وفي تقدم بعضها على 
بعض. 

(۱) الوسائل ۴۵۱:۸ الباب ۲۸ من أبواب صلا الجباعة. 
المحديث 

لنذكرة ۳۰٠:٤‏ وائظر الذكرى 1ء .£١٤‏ 

(۳) انظر المدارك ۳۵۹:۶ 

.۴۹۱ انظر الذخیرۃ:‎ )٤( 

(ه) اظر المغاتيح ١١١ :١‏ . 

انظر: الحذکرۃ :٤‏ ۳۰۵۔۳۱۲ والذنگری ٤٤٤١ ٤‏ 
۲۰ وغیرههما. 


قال الشيخ الطوسي: «إذا حضر رجل من 
بني‌هاشم قهو أرلى بالتقدم إذا كان من بحسن 
القراءة»". 

وعلق عليه الشہيد الأرّل بقوله: « والظاهر 
أنه أراد به على غير الأمير وصاحب المازل 
والمسجد, مع أنه جعل الأشرف بعد الأفقه الذي هو 
بعد الأقرأء والظاهر أله الأشرف نسباً». 

م قال ما حاصله: أله لم يعثر على مستند 


للك نعم فيه إكرام لرسول الله ل ؛ إذ تقديه لأجله 
نوع کرام و[کرامه 6 ما لا ځفاء بأولو نه" . 


ويظهر من صاحب الجواهر: أن المراد هو 
جلع الماثمي على غيره من حيث الماشعيةء بعنى 


الو تساويافي جميع الجهات وزاد أحدهما على الآخر 


انما فیقدّم على غير . 


أخذ الأجرة على الإمامة : 

تقدّم الكلام عن حكم أخذ الأجرة على 
الواجبات والمستحبّات في عنوان «إإجارة» ونقلنا 
الأقوال فيه. وقد تسب إلى المشہور القول بجواز 
أخذ الأجرة على المستحبات©ء لكن الإشكال 


.٠١٤:١ الميسوط‎ )( 

.٤۱٤ ٤۱۲١۶ الذکری‎ )( 

. ۴٣۵٤ ۲۵۳:۱۲ الظرالجواهر‎ )۳( 

.۸۸ والكفاية:‎ ء4١‎ ۹١ :۸ اثظر: ممع الفائدة‎ )١( 
.۲۴۹:1 والمستمسك‎ 


الجاري في الواجبات جار في المستحبات أيضاًء 


وهو مثافاة أخذ الأجرة فقمد القرية. قن 
تكن من التخأّص منه هناك أمكته القخأّص منه 
هنا أبضاً. 

ها كله بالسبة إل أخذ الأجرة. 
وأما الارتزاق فلاإشكال فيهء فيجوز لإمام 


الجاعة أن يأخذ الرزق من بيت المال. كالمؤقّن 
والقاضي ونحوهما؛ لأت معد مصاع المسلمين» 
وهذامنها. 

راجع: ارتزاق. 
بعض الأحكام التي ترتبط بالإمامة 


سوف نذکرها في عنوان «جساعة» إن فاا 


تعالى. | 
مظان البحث: 

أحاث هذا الموضوع مذكورة في بابي الجمعة 
والجماعة من كناب الصلاة. 
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امان 


لغفة؛ 
مصدر _مثل الأمن -للفعل أين» بعنى اطأنٌ 
وزال عنه الخو ق( . 


اصطلاحاً: 
عقد على ترك القتال إجابة لسؤال الكقار 
بالإمھال. 
ويطلق عليه: الذمام والجوار أيضا۳. 
واستعمل جعناه اللغوي في الكتاب والسلّة 


وکت الفقه إجالاً. 


وكلامنا فعلاً في المعنى الاصطلاحي . 


الأحكام: 
تترتّب على الأمان عدّة أحكام نشير إلا 


() انظر؛ تسرتيب كتاب العين» والصحاع رالعجم 
الوسيط «أمن». 
() انظر: التذكرة :١‏ ۸۵ والئتهى (الحجرية) ,1١١ ١:۲‏ 
واستشكل صاحب الجواهر فيه؛ بألّه لا يشترط 

فيه طلب الكار الأّمانء بل لو أعطى المسلم الأمان له 
ابتداء ومن دون سوال انعقد . انظر الجواهر ۹۲:۲١‏ 

(۳) انظر المصباح المنير: «جور» و«ذمم ». وستأق 
النصوص التي استعملت هذ ين ا لصطلحين مان الأمان. 


لا إشكال في مشروعية الأمانء فهو جائز 
إجماعا. 


وما رواه السكوني عن أب عبداللّه اء قال: 
«قلت له: ما معنی قول لني ال : ”يسعى بذهم 
أدناهم "؟ قال: لو أن جيشاً من المسلمين حاصروا 
قوماً من المشركين فأشرف رجل فقال: اعطوني 
الأمان حن ألق صاحبكم وأناظره» فأعطاء أدناهم 
الأمانء وجب على أفضلهم الوفاء به»٠".‏ 


ولا خلاف بين امسلمين سكا قيل تق ؛ 


مشروعية الأمان. 


حکم الأمان تكليفاً: 

قلنا: لا إشكال في مشروعية الأمان. وأا 
حكه؛ فهل هو الإباحة أو الكراهة أو غيرها؟ 
يخقلف باختلاف الأحوال؛ ولذلك فنقول: 


() انظر:المبسوط ١١:١‏ والنتهى (الحجرية) 1۳:۲ 
والتذكرة ۹: ۸۵ وال جواهر .۹۲١۲۱‏ 
() النوبة: ١‏ وقد استعمل فيها الجوار معفى الأمان أيضاً. 


(۳) الوسائل +۱١‏ 11 الباب ۲۰ من أبواب جهاد العدوء 
الحديث الأرّل. 


الأصل قي الأمان هو الإباحةء لكن قد يجب 
كا لو أراد الكافر الأمان لأن يدخل بلاد المسلمين 
ويعرف الإسلام, وقد أشارت الآية المتقدمة إلى هذا 
القتسم من الأمان. 

وقد بحرمء کا لو كان في أمان الكافر ضارر 
على المسلمينء مقلا لو كان قصده التجس في بلاد 
المسلمين للكتّار. 

ورتا یکره أو یستحب, لاعتبارات اُخری: 


شروط العاقد: 
المقصود من العاقد هو: عصاقد الأمان ممن 


ر لرك رالمسلمين. أي الذي يعطي الأمان. فالتر وط 
بالق سطلذكرها معتبرة فيه, لاقي الكافر الذي بُعطى 
لمان 


والشروط العتبرة في العاقد هي : 

-البلوغ, فلا يصح أسان الصبي وإن كان 
مراهقاً؛ ارفع التكليف عنه. 

- والعقل» فلا يصح أمان الجئون؛ للسبب 
المتقدم. 

وکذا لا يصح أمان من زال عقله بنوم أو سكر 
أو إغاء أو غير ذلك؛ لدم معرقته مصلحة 
المسلمين» فأشبه الجنون. 


(1) انظر الكلام على هذه الشروط وتوابعها في: المبسوط 
۲ . والتذكرة ۹: ۸١‏ ۸۹, والمنتهى (المجرية) 
-- £ وا لجواهر ۹۷-۹4:۴ 


والاختيار, فلا يصح امان المكرّه بسيب 
الأسر أو بغيره من الأسباب. 

- والإسلام؛ فلا يتعقد أمان الکافر وإِن کان 
ذمياًء له مهم على المسلمين. 

ولا تشترط الحريةء فيصح أمان المملوك؛ 
لقوله لل : «...یسمی بذمتہم أدناهم»ء فيشمل 
المملوك, وقد روي: «أنٌ علا أجاز أمان عب ملوك 
لأهل حصن من المهصون» وقال: هو من 
المؤمنين ». 

ولا تشترط الذكورة» في فيصح أمان المرأة 
إجماعاًء وقد روي أ الا آجازأبان أ 
لأمائهاء وقال: «ياأمّ هانيء إا ء 
المسلمين أدناهم» 7 وأجاز تال جوار اا 
للعاص بن الربيع. 1 


ما ينعقد به الأمان ؛ 

ينعقد الأمان بالمبارةء والإشارة المفهمة. 
والكتابة» والمراسلة. 

فكل ما دل على إنشاء الأمان يصح عقده 


(۱) الوسائل 11:۱۵ الباب ۲۰ من أيواب جهاد المدو. 
الحديث الأول . 

(۲) المصدرالتقدم: الحدیث ۲. 

(۳) انظر: المننق من أخبا 
(الحجرية) ۹۱٤:۲‏ اگ 8 AA‏ 

(6) انظر: سنن البيهتي ۹: ٠١‏ والمسنتهى (الهجرية) 
ME‏ 


................. الموسوعة الفقهبة الميشرة / ج٠‏ 


به" لأ إنشاء الأمان أمرٌ قمصدي فهو بحاجة 
إلى ميرزء فكل مبرز دل على إنشاء الأمان صح 
عقد الأمان به. 


من له حقٌ إعطاء الأمان : 

الذي يعطي الأمان إا الإمام» أو نائبه, 
أو سائر الناس. ٠‏ 

-أما الإمام الأصلء فيصح أن يعطي الأمان 
بشکل عام وبشکل خاص؛ علی حسب ما پرا من 
المصلحة؛ لأحٌ ولايته عامة. 

-وأما نائبه. فإن كان نائباً في ناحية خاصة» 
فهو بإمكانه أن يُذمٌ أهل تلك الناحية بشكل عام 
أو خا حسب ما يراه من المصلحةء وأا في غير 
تلك الناحية قهو كآحاد المسلمين . 
-وإن كان نائباً اما كالفقيه الجامع لاشرائط 
في عصر الغيبة -وقلنا: إن ولايته كولاية الإمام ال 
عانمة-فيكون حكه حكم الإمام الأصل لإا . 

وأما آحاد المسلمينء فيجوز أن بذ الواحد 
من المسلمين ون كان أدناهم آحاداً من أهل 
المرب عشرة فا دون» ولا يجوز أن ذم 
عام كسار المشركين» ولا أهل إقليم أو بلدان 
منه؛ اقتصاراً فيا خالف عموم الأمر بقتل ا لمش ركين . 
على ما يستفاد من الأدلة. 


(۱) اظر: التذكرة :٩‏ ۰ 
والجواهر .۹:۴١‏ 


» والمتتهى (الحجرية) ۲: ۹1۵ 


وقال أب الصلاح ما حاصله: أنه لا جوز 
للواحد أن يعقد الأمانء لكن إن عقد وجب إجازة 


مان . 
وهل يذ أهل حصن واحد؟ قيل: نعم» 


ما مر" : من أن علي أجاز أمان ملوك لحصن. 


وقت الأمان: 

أا الإمام» فيجوز له عقد الأمان قبل الأسر 
وبعده؛ لأ له أن يي على الأسير فيطلقه والأمان 
دون ذلك؛ ولان الي 6 أجاز أمان زينب 
لزوجها. 


وأا آحاد الناس. فيجوز هم عقد الأمان 
يجوز هم ذلك عند ۲ 


قبل الأسر وأمّا بعده» فلا 
علائا, 


هل تشترط المصلحة في عقد الأمان ؟ 


صرح جملة منالفقهاء*باشتراط المصلحة في 


(۳) انطر ذلك كله في المبسوط ٠١:١‏ وا منتى (الحجرية) 
۲ 4 والذكرة ۹: ۸١‏ ۸۷. وا لجواهر :۲١‏ 
¥ 

(4) انظر: المبسوط :١‏ ١1ء‏ والحذكرة ۹: ۹1-46 
والمئتهى (الحجرية) ۲: 110 وا لجواهر ١۴ء ٠٠١‏ 

(۵) انسظر: الذكرة ۹: ۸1, والمنتهى (المجرية) = 


صحة الأمان. قلو لم تكن فالأمان مصلحة لم يصح . 
ونسب إلى بعض القول بالاکتفاء جرد عدم 

:إل أوفق بإطلاق الأدلة؟. 
وبناء على ذلك كله فلا جوز عقد الأمان 

للجاسوس» أو من فيه مضارّة للمسلمين. 


وجوب الوفاء بعقد الأمان : 

يجب الوفاء بعقد الأمان والعمل طبق مدلوله , 
بل يحرم التخلّف عنه ما لم لزم منه المنافاة مع 
العع؟؛ فقد روی عبداللّه بن سلهان قال: 
ره معت أبا جعفر لإ یقول: ما من رجلٍ آمن رجلا 
اة م قتله إل جاء يوم الفيامة حمل لواء 


الفا . 


وعين حسبًة المرني» قال: «قال أمير 


ومين 1 :من اشتمن رجلاعلى دمه م 


خاس(" به فأنا من القاتل بريء. ون کان 


4٤:١ =‏ ومجمع الفائدة ۷: ٤۵0‏ وكشف الغطاء: 
۷ وغیرها. 

)١(‏ نسبه ف الجواهر إلى القواعدء والموجود فيه اعستبار 
المصلحة. انظر القواعد ٠٠۲:١‏ 

(۲) ائظر ا جواهر ٠١١:۴١‏ 

(۳) اتظر: التذكرة :١‏ ۸ء والمنتهى (الحجرية) ۲: ١١١‏ 
وا لجواهر :۲١‏ 4۸-۹۷. 

)٤(‏ الوسائل :٠١‏ 1۷ الباب ۲١‏ من أبواب جهاد العدو. 
المحديث ۴. 

(۵) خاس به: غدر. القاموس الحيط: «خيس». 


المقتول في الثار»". 
ولا بختص وجوب الوقاء بالعاقد» بل يشمل 
یره أبضا". 


دخول بلاد الإسلام بشة الأمان: 

أو دخل الكافر بلاد الإسلام بشبهة الأمانء 
کا لو طلب الأمان فقال المسلم: اصبر. فتخيل أنه 
آمنه. أو دخل بأمان فاسد کا لو کان الذي آمنه 
مراهقاً غیر بالغ وجب رده لی مأمنه, فلا جوز 
قنله""؛ لقول الصادق ##: «أو أن قوماً حاصروا 
مدينة فسألوهم الأمان» فقالوا: لاء فظتوا أن 
قالوا: نعم» فازاوا لبهم کانوا آمنین »(. 


دعوی الأمان وما تلبت به : 

ثبت دعوى الأمان بإقرار المسلم الذي ان 
الكافر إذاكان الإقرار قبل أسر الكافر ؛ لقاعدة «من 
ملك شيئاً ملك الإقرار به»*» وآحساد المسلمين 


(۱) الوسائل ۱۵: 1۷ الباب ۲١‏ من أيواب جهاد العدوء 
الحديث 1. 

() انظر؛ التذكرة ۹: ۸۹. والمنتمى (الحجرية) ۲: ٩1١‏ 
وا جواهر ۲۱: ۹۸-۹۷. 

(۳) انظر: النذكرة 4: ١‏ والمنتهى (المجرية) ۲: ١١١‏ 
وال جواهر ۹۸-۹۷:۲ 

)٤(‏ الوسائل ۱۵: 1۸ الباب ۲١‏ من أبواب جهاد العدوء 
الحديث £. 

(0) تقدّم الكلام على القاعدة المذكورة في عنوان « إقرار». 


................. الموسوعة الققهيّة الميشرة /ج0 


1 لون أُمان الكافر _أي يقدرون على منحه 
الأمان-قبل الأسر أمّا بعده» فلا. 

وتعبت باليينة قبل الأسر وبعده. فلو قامت 
البينة بعد الأسر على أن الكافر أنه مسلم أو 
مسلمون قبل الأسر ثبت أمانه"". أمّا لو قر اثنان أو 
أكار باتهم أمنوه قبل الأسر م بد شيئاً. 

قال العلامة: «لو شد جماعة من المسلمين 
اہم نوہ لم یقبل؛ لأنہم یشہدون على فعلهم ۲ . 

وقال صاحب الجواهر؛ «وكذا"" لو أقر 
جماعة. كا عن الشيخ وغيره التصرج به؛ ضرورة 
أن تعدّد امقر لا بقتضي كونه من الشمادة... ٠»‏ . 

ولو اعى الحربي على المسلم الأمان فأنكر 


| المسلم ولابينة للكافر فالقول قول المسلم؛ 


المطرلات. 


ما يدخل في الأمان: 

کل ما دل عليه عقد الأمان فهو يدخل فيه 
كال ال والذريةء والأهل, والأولاد. والآباء» 
() اظر؛ الشذكرة ۹1:۹ - 4۷ والمتتهى (الحجرية) 


1۱1-۲ وا جواهر ١ء ۱١١-1۰۰‏ . 
(۲) التذكرة ۹1:۹ ۹۷. 


وائظر المبسوط ١١:۲‏ 
(0) انظر المصادرالذكورة في الامش رقم .)١(‏ 


ونعو ذلك؛ وعندئئي يعامل بالمقدار الذي يفهم من 
العبارة» وإن اختلفوا في من يدخل فى العناوين 
المنقدّمة ومن لا يدخل فيا . 

نمم قالوا بارأ عل تفه دغل ماله 
في الأمان أيضاً تبعأًء فيكون ذكر المال في العقد 


تأكيداً؛ لأ إتلاف ماله ضرر عليهء والأمان 
يقتضي عدم الضررا. 

وللمسألة صور عديدة براجع تفصيلها في 
المطولات, 


مظان البحث: 
كتاب الجهاد؛ الأمان. 


ضد الحيانة. وهي مصد ر أين» بعنى اطأخ. 
وقال الفاضل المقداد؛ «الأمانة مشتقّة من 
الأمن الحاصل من حسن لظن بالمستأين»". 
والأمانة بهذا المعنى تكون حالة للشخص 
أو صفةله. 
() اظر:ا منتى (المجرية) 41:۲ والمسالك ۳١:۳‏ 
والجواهر ۲۱: ٠١۷-٠۰۳‏ وغيرها. 
كتاب المين . والقاموس الميط : « أن ». 


10 
م استعملت _أي الأمانة في الأعيان جازاً. 
فقيل: الرديعة _أي الشيء المستودع_أمانة مغل . 
وأا تفسيرها بالطاعة أو التكليفا“ 
ونحوھماء قھو تفسیر بالمصداق؛ بناء على استع اها 
في غير الحالة والصفة. 


اصطلاحاً: 

استعمل الفقهاء الأمانة بالمعنيين المتقدمين. 
أي الحالة أو الصفةء والعين. لكن الأكثر استعال 
كلمة «الأمين» أو «الأمينة» بدل «أمانة» با لمعنى 
الأول؛ فيقال:الشريك أمين أو يده ي أمينة, أو يد 
المأكية. مقابل اليد العدوائية. 

نعمء استعملت الأمانة في العين كثيراء وم 


رفيا اطلوواږ: 


الأَّل الأمانة المالكية: ويقصدون بها المين 
التي تصير بيد غير مالكها بإذن منه» مثل ؛ الوديعة. 
والعارية ؛ والعين ا لمرهونة والمستأجرة» ونو ذلك ". 
الثاني الأمانة الشرعية: وهي العين التي 
تصير بيد غير مالكها بإذن من الشارع -لا من 


() اظرالمصباح المتير: «أمن». 
لورودها ف قول تمال: 5 رطا الأانة عل 


(۳) هذا مستقاد من تتعريفهم للأمائة الشرعية 
المصادر المذكورة في الامش الأرّل من الصفحة الآتية. 
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المالك ‏ ليحفظها ويوصلها إلى المالك. مثل: الثوب 
الذي أطارته الرج وصار بيد شخص غير مالكهء 
فهو عنده أمانة بحكم الشارعا١.‏ 

وأمتلة ذلك كثيرة سنذكرها عن قريب. 


الأحكام: 
للأمانة بصورة عانمة -سواء كانت مالكية أو 
شرعیة۔ أحکام؛ ولل منہیا حکم بخه؛ وفیا یل 
نذكرها على نعو الإجمال: 
أحكام الأمانة بصورة عامّة : 
للأمانة بصورة عانة أحكام كا قلناء وهي 
أوَلاً -وجوب رة الأمانة: ١‏ 
يجب رد الأماتة مالکیة کانت أو دل 
وترم الخيائة؟ء ويدل عليه الكتاب وا 
أما الكتاب فقوله تعالى: إو الله يأر كم أن 
ودا الأماتات إل اميا 4 وقوله تعالى: (إن 
أن بغضكم بغضاً ئة الي اين أمانكة ) . 
والآية الأولى عامة تشمل الأمانتين: الالكية 
والشرعيةء والشانية تختصل بالمالكية. وكلاهما 


() اننظر: الروضة البهية ۲۳٠-۲٠١ ٤‏ واللمسائك 
۵ ۸۵-4 وجمع الفائدة :٠١‏ ۲۸۵ والكفاية: 
۲ وغیرها. 

٠۲۲:۲۷ والجواهر‎ ٤۱۳ و‎ ٤۲۵:۲۱ انظ الحدائق‎ )۲( 
NN 

(۳) اساء:0۸. 

(£) البقرة: ۲۸۳. 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج٠‏ 
داتان على وجوب رد الأمانة. 

وأا ما ورد ف السّة فكثير؛ منه: 

-ما روي عن أي عبداللّه أله کان يقول: 
«ثلات لا عذر لأحد فما أداء الأمانة إلى ال 
والفاجر والوفاء بالمهد للب والقاجر وبر الوالدين 
بین کانا أو فاج رین »۴ . 

-وعن علي بن المحسين 4# مخاطباً سيعته : 
«عليكم بأداء الأمانةء فوالذي بعث محداً با محئ 
نيلو أن قاتل أي -الحسين بن عل 8 الستملني 
على السيف الذي قتله به لأديته إلبه»". 

وجمذا المضمون روايات أخرى عن سائر 
الأ وو . 
دوعن علي قال: «لا تنظروا إلى 
صلاتهم وصومهم وكثرة المج والمعروف 
وطنطنتهم بالليل؛ انظروا إلى صدق الحديث وأداء 
الأمانة». 

وبهذا المضمون روایات أخرى عن سائر 
الأئة وع أبضا. 


(۱) انظر كز العرفان .۷١:۲‏ 

() الوسائل ۱۹: ۷۱. الاب ۲ من كتاب الوديعة؛ 
الحديث الأول . 

١١ الحديث‎ ۷١ المصدرالتقدم:‎ )۳( 

(£) انظرالمصدرالمتقدم: الأحاديث ۲و ٤‏ واو ۸وا. 

() الوسائل ۱۹: 1۹ الباب الأَرّل من كتاب الوديعة. 
الحدیث ۸. 

(1) أنظر ا لمصدرالمتقدّم: الحدیثین ۲و ۳. 


-وعن رسول الله 4 أنه قال: «ليس متا 
من أخلف پالأماند ٠‏ 


الدنيا ولم يردها إلى أهلهاء ثم أدركه اموت مات 
على غير متي ويلق الله وهو عليه غضبان. ومن 
اشتری خيائة وهو يعلم فهو كالذي خاتها»". 

هذه نبذة من الأحاديث الواردة قي وجوب 
رة الأمانة وحرمة الخيانة وأا كلبات الفقهاء» 
فقد طفحت بهذا المعنی. 

وأا يجب رد الأمانة فوراً إذا طلبها مالكهاء 
وأا في صورة عدم طلبها فتفترق الأماتتان. 


اتاو بيانه» قال الفاضل المقداه فيا تشت ركا 
فيه الأمانتان: «...وفي وجوب الود م ضيقاً. 


إلى المالك أو ويله أو وليه مع الطلب». 
أي تشتركان في وجوب الرد وجوياً 
لاموشعاً. 


انيا عدم ضبان الأمين : 
وتشترك الأماتتان أيضاًفي عدم ضهان الأمين 
مع عدم التعدّي والتفريط في حفظ الأمانة. 
قال الفاضل المقداد « تشترك الأمانتان في 
() الوسائل ۷1:۱۹ الباب ٣‏ من كتاب الوديعةء 
الحديث الأوّل. 
() المصدرالمتقدم: المديث ۲ 


(۳) حارحوا بذلك في كتاب الوديعة وغيره. 
(4) کغزالعرفان ۲: ۷۸-۷۷. 


عدم القمان بغير التعدّي والتفر يط .٠(»‏ 
وعدم ضمان اليد الأمينة مع عدم التعدّي 
والتفريط من الأمور المسلّمة عند الفقهاء". 


أحكام الأمانة المالكية : 
للأمانة المالكية أحكام تخصماء وهي: 
FGA‏ 
من خصائص الأمانة المالكية: أنه لا يجب 
ردها على مالكها إل إذا طلبما هو أو وكيله أو وليه . 
وأا مع عدم مطالبته بها فلا يجب الرد, بل تبق 
في يد الأمين أمانة". 


ثائاً-قبول قول الأمين بالردٌ: 

إذا إدعى الأمين رد الأمائة على مالكهاء فإن 
ت الامانة وديعة فيقبل قوله مع ينه على 
المشهورا؟» وإن كانت مغل العاريةء ققد قالوا بعدم 
قبول قول إل مع الينة. طبقاًللقاعدة* وعلّل 
الفرق: بأ المستعير إا قبض لمصلحة نفسهء في حين 


() کفز العرفان ۲: ۷۷. 

(۲) انظ القواعد الفقهية ( للبجنوردي) 1:۲ قاعدة عدم 
ضبان الأمين. 

(۳) أنظر: کتز المرفان ۴: ۷۷ والروضة البہیة ۲۳١ ١٤‏ 
والمسالك ۵: ۸1-۸۵ والحدائق ۲۱۷ .£١۳‏ 

0۸:۴١ انظر الحداثق‎ )٤( 

(0) انظر: الروضة البهة ۰۶ ۲۳۱. .٠٠١-۲٠۵‏ والحدائق 
وا جواهر ۲۷+ ۲۰۰ 


أن الودعي إا قيض لمصللحة المالك. وبأ الودعي 
محسنٌ في حسق امالك دون المستعيرء ولاسبيل 
على الحسن كا قد حرّر ذلك في قاعدة الإحسان. 
ولكن فرق صاحب الجواهر بينها بوجود 
النص في الوديعة دون العارية". 
وناقش صاحب الحدائق أصل التفرقة وقال 
ل قوطاء لأنّها أمينان". 


أحكام الأمانة الشرعية الحاصّة : 

للأمانة الشرعية أحكام خاصة أيضاً. 
وهي؛: 

ألا وجوب رة الأسانة إلى با 

أو إعلامه بها: 1 

اختلفت عبارات الفقهاء في بيان خا 
ففي كلبات بعضمم: يجب إعلام امالك بال 
فور وفي كلمات بعض آخر: يجب رد الأمانة 
إلى امالك فوراً حئ لولم يطلبها. 

قال الملامة في الأمانة الشرعة: 
«...فلا بقبل قوله في الرد. كالئوب تطيره ارج 
إلى داره» يجب عليه إعلام صاحبه به» فلن خُر 
متمکناً ضمن »۳ . 

وقال الفاضل المقداد في الفرق بين الأمائتين : 


(۱) اظر: الحدائی ۲۱؛ ٠۲١‏ وال جواهر ۲١١:۲۷‏ 
اظر الجواهر .۲٠١٠۲۷‏ 

۳ انظر الحدائی 0۲۵:۴١‏ 

(4) القواعد ۲: ۱۸6. 


................. الموسوعة الفقهية الميسرة / ج۵ 


«وتغترقان في وجوب الإعلام فورافي 
العرعة...۾. 

وقال الشيد الثاني: «ومن حكم الأمانة 
الشرعيّة وجوب المبادرة بردها على الفور إلى 
مالكها أو من يقوم مقامهء فإن أخّر عن ذلك مع 
قدرته ضمن. ولو عدر الوصول إلى المالك أو 
وكيله أو وليه الخاص» سلّمها إلى الححاكم؛ لأنه 
ولي الغائب؛ ولا فرق في ذلك بين علم امالك 
انپا عنده, وعدمه عندنا»". 

وأشار صاحب الجواهر إلى القرلين". 


ثانياً عدم قبول قول من بيدهالأمانة بردًها: 
لو ادعى من كانت الأمانة الشرعيّة بيده 
أله وها إلى مالكها أو وكيله أو وله م قبل 
دعواه إلا مع الينة؛ طبقاً لقاعدة؛ «البينة على 
المعي والمين على من أنكر»» ولم يقم نص 
بامنصوص على قبول قوله ليؤٌخذ به خلافاً 
للقاعدة. 
وأا دعوى: أٌ من بيده الأمانة أمين فيقبل 
قوله؛ فقد نوقشت : بأ امالك لم يستأمنه عليما 
لیقبل قوله في حه كا في الوديعة» حيث يكون 
کنزالعرفان ۷۸:۲ 
(۴) المسالك 0: ۸۵. وانظر: الروضة الب ٠۲۳۹:٤‏ 
ومجمع الفائدة :٠١‏ ۲۸۵ والكفاية: .٠١١‏ والحدائق 
A‏ 
(۳) انظر ا لجواهر ۲۷ .٠١۷‏ 


المالك مستأمناًللودعي ٠‏ . 


موارد الأمانة المالكية : 

تستفاد الأمانة المالكية من المقد صربعاً 
ضما اخری: 

-فالأؤّل هو عقد الوديعة الذي يدل على 
كون الوديعة أي العين المستودعة- أمانة بيد 
الودعي. 

وليس لغير الوديعة عقد يدل على ذلك. 

-والاني هو ساثر العقود» مثل عقد العارية. 
والاإجارة؛ والمضاربةء والمشاركةء ونعوها. 

فان امير يعطي المين المستعارة للمستعيرا 
لیستفید منها؛ وهو بهذا العمل اعتبره أميتاً. 

وكذا المؤجر بالنسبة للمستأجر» وا 
للعاملء والشريك لشریکه وهکذا. 

إذن كل مورد كان وضع اليد على المال برضا 
المالك. فهو أمانة مالكية. سواء كان -هذا الرضا- 
مستفاداً من العقد صعريحاً أو ضما . 


مواره الأمانة الشرعيّة : 
ذكروا موارد كفيرة للأمانة الشرعيّةء أهتها: 


اظر: الروضة الب ۲١١:۶‏ رالمسالك : ۸1-۸0 
والحدائی 4۱۳:۲۱ وا جواهر ۴۷: .٠١۷‏ 

(۲) ااظر: كاز العرفان ٠۷١:۲‏ والروضة البیکة .۲۳١ :٤‏ 
وكتاب الإجارة (للإصفهاني): .٠١‏ المطيوع ضمن 
«بحوث فى الفقه ». 


كل عقد يضمن صحيحه أمانةً مالكية 
-كعقد الوديعةء والعاريةء والإجارة. والمضارية. 
والمشاركة وتحوها-إذا طرأً عليه الفسادء إن 
الال قي هذه العقود. إذا تعقق العقد فاسداً؛ يكون 
أمانة شرعية بيد من هي في يده. فالوديعة لو بطل 
عقدها تكون أمانة شرعيّة عند الودعي» وكذا 
العارية لو بطل عقدها تكون أمانة عند الودعي. 
والعين المستأجرة أمانة عند المستأجر» ومال 
المضاربة أمانة عند المامل» وهكذا... 

-الثوب الذي أطارته الرج إلى دار شخص. 
فهو أمانة شرعية بيده. 
/ -اللقطة تكون أمانة شرعية بيد الملتقط . 
-لو استودع الطفل أو الجنون وديعة علد 
فالوديعة باطلة افقد الشرط في امودع وهو 
لعقل والبلوخ» وعندثنٍ تكون الوديعة أمانة شر عياة 
عند الودعي. 

-او انزع شخص الال المغصوب من يد 
الغاصب ليوصله إلى صاحبهء فهو أمانة شرعية في 
يده 

-لو لاعب الصبيان بالجوز أو البيض وصار 
مال أحدهما في يد الآخر وعلم به الول فيجب 
عليه رده على ولي الآخرء وهو أمائة شرعيّة بيده 
إلى أن يردها. 

-إذا كان مال الطفل عند وليه. م بلغ الطفل 
ووصل إلى سن الرشد. فالمال يكون -من ذلك 
الوقت-أمانة شرعية عند الولي. 


-إذا مات المودع ولم يعلم الوارث بالوديعة. 
فالمال يكون أمانة بيد الودعي حى يوصله إلى 
الوارت". 

ومواردھا ےکا تقدّم _کثیرة نکتنی یا ذکرناه. 

وملاکھا: القرخیص شرعاًفی 
مال الغير لحفظه أو لإيصاله إلى المالك بنحو سن 
الأعاء". 


مظان البحث: 

يبحث عن الموضوع غالباًفي عقد الوديعة إذا 
طرأً عليه الفساد ببب من الأسباب؛ وكذا اثر 
العقود التي تقّدم ذكرها. 

ا كنب التواعد اتا ینا 
قاعدة «عدم ضمان الأمين»» وموار 
يناسب الموضوع. 

کا بېحث عنه في تب آيات الأحكام» 
جناسبة الآيات التي تر تبط بالأمانة. 


امتغال 


راجع الملحق الأصولي ؛ امتقال. 

(۱) اظر: كاز العرفان :١‏ ۷۷. والروضة الي ۶: .۲۳١‏ 
والمسالك ۸10 والحدائق £١۳١۲۱‏ 

() انظر كتاب الإجارة (للإصفهاني .۳١ ٠)‏ امطبوع ضمن 
« بوث في 


الأحكام: 


0 


................. الموسوعة الفقهية الميسشرة / ج0 


امتخاط 
لقحة: 
إخراج الغاط من الأف. 
اصطلاحاً: 
المعنى اللوي نفسه. 


الأصل الأوّلي في الامتخاط أن يكون مباحاً 


| کاکئرآفمال الإنسان, لکن قد یعترضه حکم آخر فی 


رف خاصّة» مثل: 
-الامتحاط حال الصلاةء فقد ذکروه في جملة 
مكروهات الصلاة". 
-الامتخاط بحضور مي بحيث يكون سيباً 
لا تمتزازهم» فاته ما تننفّر منه الطباع؛ ورتا كان 
مکروهاً. 


-وسوف يأتي عند بيان أحكام المسجد: أله 
يكره إلقاء النخامة في ا مسجد والخاط بمازلة 
النخامةء بل هما -في الواقع -شيء واحد. 


.» انظر المصباع النير: «مخط‎ )١( 
.1۰ ء1١ اظرالمجواهر‎ )۲( 
٠۲۷:۱۶ اظر ال جواهر‎ )۳( 


لكن عملية الامتخاط شىء وإلقاء النخامة 
فیا السجد شيء آخر. نعم قد يكون الفا 


نتيج للأوّل. 
امتشاط 
ن 
ترجیل الشعر وتسر ۹. 
اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه . ۱ 
الأحكام: 


ذكر الفقهاء من جملة أنواع الاسعطاً 
بمناها العام الامتشاط» وأوردوا له عدّة أحكام 


نشیر إلا إجمالا: 
-يسستحبً الامستشاط؛ للحت عليه في 
الروايات, فن ذلك: 


ما رواه سفیان بن الط قال: «قال لي 
أبو عبداللّه 4 في حديث -؛ امعط للرأس يذهب 
بالوباء. قال؛ قلت؛ وما الوباء؟ قال: المحعّى. 


() الظر: لسان المرب ؛ والمصباح النير: «مشط ». 
(۲) انظر: الذكرى :١‏ ۵۸ء ومعالم الدين (قسم الفقه) 
والحدائق ۵: 01۴ 


NM ceseseseseseesnenerererrnenesereeenrns 
والمشط للّحية يد الأضراس»".‎ 
وورد عنہم ## في تفسير قوله تعالى:‎ 
خذوا زيتقكم عند كل شج : أن «من ذلك‎ 
القمَط عند كل صلاة»".‎ 


ولایأس بالامتشاط بالعاج؟» بل قیل: 
يستحب!*» وقد کان بعض الأمّة 84 يستمشطون 
بالعاجء فعن الحسين بن عاصم» عن أبسيه» قال: 
«دخلت على أب إیراهم څا وفي يده مط عاج 
يتمقط به» فقلت له: جعلت فداك. إل عندنا 
بالمراق من يزعم أله لايل الققط بالعاج! فقال ; 
ول؟! فقد کان لأبي منها مشطٌ أو مشطان.... 


وقیل: یکره الفط من قیام؛ لورود 
)۸ 


إاعنه 


الوسای)۲: ۱۹۹ الباب 1٩‏ من أبواب آداب امام , 

الحديث الأول . 

() الأعراف :۲۱ 

(۳) الوسائل ۱۲۱۰۲ الباب ۷۱ من أبواب آداب ا لمحتام 
الحديث ١و‏ ٣و٤و0‏ و... 

)٤(‏ الاج : اب الفيل» ولا سى غير ثابه عاجاً. انظر 
المعجم الوسيط : « عوج » وكأ سمي تابا الفيل بذلك 
لاعوجاجها. 

(۵) انظر الحدائق ۵: 0٦۳‏ 

() الوسائل ۱۲۲:۲ الباب ۷۲ من أبواب آ 
الحديث الاَرّل. 

(۷ اظر الحدائی ۵: ۵۹6 

(۸ الوسائل ۲: ۱۲۵ الیاب ۷٤‏ من أبواب آداب الحمام. 

اديت ١و‏ ١ر۴‏ 


اب امام 


اوقل ةحب قراهة سورة افقدر وسورة 
العاديات. 


-وعن كتاب الفقه الرضوي: «إذا أردت أن 
شط لحيتك فخذ المشط بيدك المنى وقل: يسم الله 
وضع المشط على أ رأسك» م تسرح مقدّم رأسك 
وقل؛ الله حن شعري وبشري» وطيّب عيئي. 
وافرق عي السوء» م تسرح معدم راسك وقل: 
اا ا ی 


لحيتك من فوق وقال ا r‏ 
وموم ووسوسة الصدورء امو | 
صدغك»". 


-والمعروف أن الحرم جرم یرای 


من شعره بفعله» ولو فعل فعلیه کف او کقان ماک 


طعام على اختلاف الآراء. وهل يشمل ذلك 
الفط أيضاًأم لا؟ 

قل من صرح به ون کان إطلاق کلامهم را 
يشمل ذلك» نعم قال صاحب الجواهر ما حاصله: 
انه لو کان مطمئناً بعدم سقوط شيء من شعره 
فلا شيء عليه وإن كان الأولى ترك الط في 
الحالة أيضاًء وخاصًة إذا كان تركهاً وكان الغالب 


(۱) انظر الحدائق ۵: 0٦‏ 
(۲) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا 3 : ۳۹۷. 
(۳) انظر:المدارك ۴۵١ ١۷‏ و۸ ٤٤٠‏ والحدائق 


OMA: 


معه سقوط الشعر". 

-ولا مانع من أن تشط المعتدّة عدّة الوفاة. 

راجع :عة / عة الوفاة. 

بقيت امور أخرى ترقبط بالمشط نفسه 
ككونه من النفقات الواجبة على الزوج للىزوجة» 
وأمور أُخرى سوف نتعرٌض ها في مظاتّها إن شاء 
الله تمالى. : 

راجع: مشط » وانقاق» ونففة . 


مظان البحث: 

. كتاب الطهارة: الاستطابة  آداب ا لمحتام‎ ١ 

۲-كتاب الحج: محرمات الإحرام وكقاراتما. 

٣‏ -كتاب الطلاق: اليدد / عدّة المنوف عنها 
زوجها. 


لغفة: 

مصدر امتلاًء وأصله سن ملا يقال: ملا 
الشيء» أي وضع قيه من ألماء أو غيره قدر ما يسع . 
وضع فيها من العام والشراب بقدر ما 
بعنی آمتل۳. 


() ائظر المجواهر ۳۸۲:۱۸ 
(۲) انظر الجواهر .۲۸١:۳۲‏ 
(۳) انظر: لسان العرب» والمعجم الوسيط + «ملاً» 


المعنى اللغوي نقسه. 


الأحكام: 

ذكر الفقهاء كراهة لعي من الطعامء وقد تقد 
في عنوان «اکل». 
وذكروا كراهة الجاع على الامتلاء» وسوف 
يأتي الكلام عله في عنوان «جماع». 


امتناع 
لفة: 
مصدر أمتنع» يقال: امتنع عن الشي بر 
کف عنه. 


وامتنع بقومه : تقوی بهم . 
وامتنع الشي٤؛‏ تعذّر حصوله(. 


اصطلاحا: 

استعمل في كلمات الفقهاء في المعاني الشلاثة 
المتقدمة. 
الأحكام: 


تترتّب على الامتناع بعانيه الثلاثة -وخاصّة 


() انظر: المصباح المئيرء والمعجم الوسيط «متع ». 


NW <...‏ 
الأول منها-أحكام كثيرة سوف تعض ها قي 
مظاتّہا إن شاء أللّه تعالی» من قبیل: 

-حكم الامتناع عن أداء الحقوق الشرعية. 
كالزكاة والخمس. 

-وحكم امتناع ا رتد عن التوبة. 

- وحكم امتناع المتبايعين عن دفع الفن أو 
المحقن. 

- وحكم امتناع المستعير أو المرتهن عن رد 
المين المستعارة أوالمرهونة أو الانفاق علا . 

-واشتراط امتناع الصيد في ح ية أكله 
بالصید. 
-وحکم امتناع الزوجة عن کین الزوج من 
ناء بح أو بغیره. 

سوجکم امتناع من تجب عليه تفقة یره صن 
الاق سواء کان زوجة أو ارلا أو غيرها. 

-وموارد كثيرة من هذا القبيل يرجع فبها إلى 
مواطنها الأصليّة. 


قاعدة 
«الامتناع بالاختيار لا يناف الاختيار» 


وهي قاعدة فلسفية كلاميّة دخيلة في الفقه 
والأصولء استند إليها الفقهاء في بعض الفروع 
الفقهية. وتقسك بها الأصسوليون لحل بعض 
المشكلات الأصولية: 

-منها: كيفية تفسير وجوب بعض المقدّمات 


الوجودية بناء على عدم تتصور الواجب المعلق» 
كوجوب تعلّم أحكام الواجبات والعرّمات 
الشرعيّة قبل بجيء وقتها واستحقاق العقاب بترك 
تعلّمها ووجسوب إيقاء الاستطاعة إلى الزمان 
المناسب لإدراك الحج. 

-ومنها: كيفية توجيه أمر الفاصب با لخروج 
من الأرض المغصوبة مع أو الخروج غصب أيضاً. 

فتكلموا عن الأول في بحث مقدّمة الواج ب٠‏ 
وعن الثاني في بحث اجهاع الأمر والنهي؟. 


توضيح القاعدة: 

للقاعدة كا تقدم مسفهوم فلسني وکلاء 
ومفهوم فقهي وأصولي. 1 

أما المفهوم الفلسني للقاعدة فهو أتها ركد 
دفع شبهة القائلين بالجير؛ وحاصل ا 


الفعل الصادر من الإنسان عكن بالضرورةء إن 
وجدت علنه فهو ضروري الوجود؛ لاستحالة 
خف المعلول عن عله التامة وإن لم توجد فهو 
طروري العدم؛ لاستحالة وجود ا لمكن بلا علَة. 
وحاصل الجواب: أ الجزء الأخير لمل 
وجود أفعال الإنسان هو اختياره» فوجود الفعل 
ضارورة بوجود عله لايئافي كونه اختيارياً 


أجود التقريرات ١ء ٠٤۸‏ وفوائد الأصول 
(۱-): 4 والحاضرات ۲: ۳0۸-00 

(۲) اظر: أجود التقریرات ۱: ۳۷١‏ وفوائد الأصول 
۲-1 واماطارات £: ۳۷۸ ۳۸. 


الموسوعة الفقهية الميسرة / ج0 
ن؛ لأ الجزء الأخير للعلّة إا هو اختياره» 
کا تقدم بيان ذلك فی عنوان «إرادة». 

وكذا الأمر بالنسبة إلى العدم» فإِنٌ عدم 


إذن فوجوب الأفعال الصادرة من الإنسان 
أو امتناعها اشئان عن اختياره للفعل أو الترك. 
فكون الفعل ممتنعاً لعدم اختيار الإنسان له لايناني 
کونه اختیاریاًله» وهذا معنی أن الامتناع بالاختیار 
لايئافي الاختيار. 
وأا امفهوم الأصرلي وال 


للقاعدة فهو: 
أنه إذا صار المكلف نفسه سيباً لالاضطرار 
إلى فمل الحرام أو ثرك الواجب» 
الواجب أو ترك الحرام فيقال حينثنٍ: إن امتناع 
فعل الواجب عليه إا كان بسوء اختياره؛ فلذلك 
يكون بعكم من ترك الواجب اختياراً؛ لأ الامتناع 
بالاختيار لايناني الاختيار'". 

هذاء ولكن يرى بعضهم: أن القاعدة مختطة 
بالجانب الفلسني والكلامي ولاربط ها با لجائب 
الفقهي أو الأصوليء فقال: «الظاحر وقوع اخلط بين 
هذه القاعدة المقلية وبين قاعدة أخرى عقلاثية. 
وهي: أن الاضطرار إلى فعل الحرام أو ترك الواجب 


بحيث اننع عصليه 


انظر أجود القريرات .٠١۹ :١‏ الامش الأرل. 
واحاضرات ۲: ۴0۹-۴0۸ . 


امتناع /الامتناع بالاختيار لا يتافي الاختيار n‏ 


إذا كان بسوء الاختيارء هل هو عذر عند العقلاء 
ولدى العقل» بحيث يقبع العقاب عليه, أو ليس 
بعذر؟. 
مستند القاعدة : 

تقدّم الكلام على مفاد القاعدة بعناها القلسني 
في عنوان «إرادة»» حيث تكلّمنا إجمالاًعن الإرادة 
والاختیار وما برتبط با من أبجاث. 

ولذلك نكتني هنا بالكلام عن مقاد القاعدة 
جعناها الفقهي والأصوليء فقول : 

مستند القاعدة هو حكم العقل بعدم النافاة 
بین کون الفعل ممتنعاً في حق امكف وبين مواخذ 
على فعله. إذا كان الامتناع ناشثاً من اختيار امكف 


وإرادته. 


والأصولتين إجمالً. إا وقع الخلاف في حدود 
عدم المنافاة» هل هو شامل للخطاب والعقاب معا 


أو للعقاب فقط ؟ 
توضيح ذلك : أَنٌ من برمي تفسه من شاهق 
لایتمگن من حفظ نفسه بعد وقوعه» قي حین أنه 
جب على ك فرد حفظ تفه من اللاك 
والسوال هو!؛ 


ألا -هل يشمل الخطاب بفظ النفس هذا 
الفرد الذي يتنع عليه حفظ نقسه وإن كان الامتناع 


() تهذيب الأصول ٠۲١ :١‏ وانظر منهج الوصول إلى 
علم الاصول .۱٤١ ۱٤1:۲‏ 


وهذا المقدار هو المعروف بين الها 


بسوء اختیاره» ام لا؟ 

انیا -وعلی فرض عدم شمول ا لخطاب له. 
قهل هو معاقب على ترك حفظ تفسه اَم لا؟ 

أما بالنسبة إلى السؤال الأول ففيه جوابان: 

الأول -ما هو المعروف بين المعأخّرين ا٠‏ 
خاصة: من أن الطاب لا يشمل هذا الفرد؛ لانعدام 
أقرء لأ قائدة ثدة الخطاب إا هي تحريك امكف 
نحو الفعل أو زجره ومنعه من الترك» وها لايكن 
حصوله بالسبة إلى مسن امتنع الفعل أو القرك 
في حقّه» فالذي رمی نفسه من شاهق لایصح 
خطابه بحفظ تفسه أثناء وقوعه ؛ لاله غير قادر عليه 


لن کان عدم القدرة بسبب سوء اختياره. 
الثاني ما هو النقول عن أبي هاشم المعتزلي : 
الخطاب لايستحيل توجهه إليسه؛ واختاره 


من | 


القت التي حيث قال بالنسبة إلى من دخل الدار 
المغصوبة باختياره وحكم خروجه منها والأقوال 
فيه: «التالث: أله مأمور به ومنهي عله أيضاً 
وعصل المصيا بالنعل والتراد کلہاء وهی مذهب 


القتهاء؛ وهو الأقرب... نه وان کان یلزم تکلیف 

ما لايطاق أيضاًء ولكن لادليل على استحالته إن 

کان الم وجب ہو سوء اختیار الم کلف ٠۱...‏ 
ويظهر من صاحب الجواهر اميل إلى هذا 


() تار إلبهم عند الجواب عن السرال الثاني 
(۲) انظر القوانين: ۳ = ,۱۵٤‏ قي نهاية قائون اجغاع 
الأمر والنهي. 


الرأيء وان کان يظهر من ڌيل کلامه موافقته 
للارل. 

فإذا أمكن توه الحطاب إليه أمكن عقابه 
أيضا؛ لأ الممقاب يترتّب على عدم امتتال 
الطاب. 

وحاصل هذا الجواب: أ الامتناع بالاختيار 
لاينافي الاختيار خطاباً وعقاباً. 

وأما بالنسبة إلى السؤال الثانيء ففيه جوابان 


أيضاً؛ 


الأول ماهو المعروف بينالمتأخّرين" أيضاً 
من أله مستحق للعقاب ون کان خطاب حفظ 
النفس لا يشمله؛ لان هذا الخطاب كان 
إليه قبل أن يرمي نفسه من الشاهق» فلاكه مو 
بعد الرمي وان ام يكن نفس الخطاص. 


اسو جو 


(۱) انظر ال جواهر ۸ .۲۹٤‏ 
قال السيّد ا نوئ في الماضرات ijn OA-FoV‏ 
ما اشتهر بين الأصحاب: من أن الامتناع بالاختيار 
لا يثافي الاختيار عقاباً وينافيه خطاباً. في غاية الصحة 
والمتانة». 
ویکن استخلاص هذا القول من کلباتمم ف الفقه 
والأصول ناسبات متعدّدة. منها ما ذكرناه في أل 
البىحث. انظر: مستند الشيعة ۳: ٠٠١‏ وكفاية 


الأصول: ۸١ء‏ وفواند الأول (۱- ٠۹١:)‏ 
۷ و1٤٤‏ - 4٤۷‏ وأجود الشقريرات ۱ء ۱۰ 


و٤۳۷‏ - ۳۷۵ وكتاب الصلاة (للكاظمي) 
۲ ۰ ونهایة الأفکار (۲-۱): ۴۱۹ وصلاة 
الجماعة (للإصفهاني ): ۲۱ والحاضرات ۲: ۳۵۷ = 
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فالعقاب يكون بلحاظ ملاك الخطاب لا تفسه. 

أو فقل: إِّ هذا الشخص كان قادرأعلى 
حفظ نقسه قبل الرمي» ويعلم أله سيفقد القدرة بعد 
الرمي» فإذا رمى تفه استحق العقاب على تفويت 
قدرته على حفظ تقسه. 

وحاصل هذا الجواب :أن الامتناع بالاختيار 
لایناقي الاختيار عقاباً لا خطاباً. 

الثاني ما نسب إلى جماعة ا" من عدم 
استحقاق العقاب أيضا؛ لأّه عقاب على غير 
مقدور» وهو قبیح عقلا. 


و £ ۷ والىستمىسك £ ۳1۹ ۴۲ 
)١[‏ قال السيد الخو في الحاضرات ۲: :۳١۸‏ «اأعى 
جماعة منافاته للاختيار عقاباً وخطاباً»؛ ول يس أحداً 
اہم لکن ربا يظهر من العامة القول به حيث قال 
في المنتہی + «فال أو هاش ؛ لو توشط أرضاً مغصوبة 
وهو آخذ في اروج كان عاصياً بالكون المطلق. 
فيعصي حينئاٍ با نروح ؛ لاله يتصرف بالكون فيه 
وباللبث: له تصرف أيضاًء فعلى هذا القول لا يجوز 
له الصلاة وهو آخذ في ال غروج » سواء تضيق الوت أو 
لاء لکن هذا القول باطل عند 
التكليف با لايطاق ؛ إذ 
فمل الضدّين إذا ام تل المكلّف منہماء كبا أله يستحيل 
مئه التكليف بالجمع بين الضدين ... تى 
ef‏ 
ومعتاه صحَة الصلاة حال الخروج؛ لوجود الأمر 
بها وعدم النهي عن التصرّف الملازم للملاة حال 
اروج ؛ لامتناع توجّه خطاب النهي إليه وإن كان = 


امتناع /الامتناع بالاختيار لا يتافي الاختيار ا 


وحاصل هذا الجواب: أ الاستناع 
بالاختيار يناف الاختيار عقاباً وخطاباً. 


الأزل - ما ذكروه في مكان المصل في 
الفقه واجتاع الأمر والنهي في الأصول: من أنه 
غاصباً لما فاهو 


لو دخل شخص أرض ة 
حكم اروج منها؟ وما هو حكم الصلاة حال 
الغروج لو اضطر إليبا؟ 


فبناء على أن الامتناع بالاختيار لاينافي 
الاختيار عقاباً وخطاباً كبا عليه أبو هاشم امقول 
والحفق القتي -فيكون الخروج مهيا عن» سنح 


الغاصب العقاب عليه . 

وبناءً على أن الامتناع بالاختيار 
الاختيار عقاباً وخطاباً. فلايكون اروج مهيا 
عنه» ولا يستحق فاعله العقاب عليه. 

وبناء على أن الامتناع بالاختيار يناي 
الاختيار خطاباً لا عقاباًء فيكون اروج غير 
منهي عنه؛ لدم إمكان خطايه بعدم الخروج» 
لكلّه معاقب على تصرّفه أشناء الخسروج؛ لوجود 


= بسبب سوء اختیاره. 
ويكن نسبة هذا الرأي إلى كل من 
العلامة من الفقهاء والأصوليين. 


قول 


ملاك النهي السابق(٠.‏ 

وشا بائنسية إلى الصلاةء فالمو ترات في 
النتيجة الفقهية للمسألة متعدّدة. ولاتنحصر في 
دخول المسألة في هذه القاعدة أو قاعدة أخرى 
وهي: وجوب رد امال إلى مالكه. كما عليه النائيني 
تبعاالشيخ الأنصاري". 

الثاني -ما إذا وجب عليه الهج لمحصول 
شرائطه من الاستطاعة ونحوهاء لكت أخّر المسير 
حت فات الوقت ولم يستطع أن يدرك الوقوف 
بعرفة والمشمر الحرام. 

فعلى القول بأ الامتناع بالاختیار لاپناني 
الاگتیار خطاباً وصقاباً. فیکون مأموراً ب تیان 


الم ومماقباً على ترکه» وإن کان إتيانه متنعاً عليه؛ 


هذا الامجناع کان بسوء اختیاره. 
على القول بأ الامتناع بالاختیار لاینافی 
الاختيار عقاباً وينافيه خطابا. فلايكون مأموراً 
عجزه عنه؛ لکن یکون سعاقباً 
امتناعه کان بسوء اځتیاره. 

وعلى القول بأ الامتناح بالاختيار يناي 
الاختيار خطاباً وعقابًء فلم يكن مأموراً بام 
بعد العجز عنه» ولایکون مماقباً على ترکه. 

هذا وذكر النائيني ا جملة من الموارد لايكن 
انظر انحاضرات ۲۹۹:۶ ۴۹۷. 
افظر: فوائد الأصول ٤۵١ )۲-١(‏ وأجود التقريرات 

4 والحاضرات £: ۳۳۹۷ء £. 
(۳) ائظر أجود التقر يرات ۱4۸:١‏ . 


توجمها إل على الالتزام بالقاعدة» بمعتى القول 
بان الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار عقاباًء 
لاخطاباً. فن تلك الموارد: 

١‏ -فتوی جملة من الفقهاء بوجوب إيقاء الاء 
قبل وقت الصلاة لواجده إذا علم بعدم نه منه 
بعد القت مع أ الصلاة ار تجب قبل وقعا". 

۲ -فتواهم بوجوب غسل الجنابة وحوها 
ليلة الصيام قبل الفج ر" 

٣‏ -فتوى جملة منهم بوجوب تلم الأحكام 


قبل مبجيء وقت الواجب» أو حصول شرط- 


(۱) انظر: النذکرة ۲: ۱٩١‏ والبیان؛ ۸٤‏ 
فيا الإعادة وصدمهاء وسستند لشم | 
۲ ونسبه إلى بعض مشاینه » ویېدو أ 
البهبهافي في مصابيح الظلام ( منطو V۳‏ 
0 1-۰ والمستمسك ۲: ۳۱۹ ١۳۲١‏ وتحرير 
الوسيلة ٠٠١١‏ القول في مسؤغات التيكم. المسألة ۹. 
ومن الغريب أن السيد ا نوق ل يقل بوجوب حفظ 
الماء في هذه المسألة مع إصراره على القاعدة الكلية. 
وعلله :بأ المصيان مع عدم الأمر إا هو لأجل مخالفة 
الملاك» وها إا يتصوّر في صورة العلم بالاك أمامع 
عدمه فلا ولا عصيان. والظاهر من أدلّة الطهارة 
الصلاتية هو أ ملاكها إنّا يعصل بعد دخول الوقت . 
ما قبله فلا ملاك كي تصدق الإطاعة والعصيان. اثظر 
التنقيح (الطهارة) ۹: .٤٠١- ٤۱۰‏ 
(۲) لكن الدليل الذي استدآوا به هو النصوص. 
لاالقاعدة. انظر: الج واه ر ۲٤۷-۲۳٣۰۱۹‏ 
والمستمسك ۸: ۲۷4. 
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الوجوب. إذا ترتّب على ركه قوت الواجب 


ي ظرفه ا . 
مظان البحث: 
تقدّم ذكرها في صدر البحث. 
امتنان 
لفة: 


مصدر امةن أي من عليه مثة"". وال ما 
ينعَّص المعروف. كقول القائل: أحسنت إليك, 


| وأنمصتك. ونو ذلك. وأصل المنٌ: :اقطع موه 


قول تعالی: : لهم اجو عي تشون )7 أي فير 


وع . سمي ما يكدرالمعروف «مَده؛ پال 


يقطع الق الذي جب به( . 
اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. 


() اظر: بجمع الفائدة والبرهان ١١١ :١‏ والمدارك 
۵ والأخیرة: ۱۹۷ وال جواهىر ۹ ۴١۰‏ 
وفرائد الأصول ٤٠١:۲‏ - ۹٤ء‏ والمستمسك 


el 
انظر: الصحاح . والمصباح اتير : « منن».‎ )۲( 
.۲٠:قاقشئالا‎ ۳( 


() انظر بجمع البیان (۱۔۴): .۳۷١‏ 


الامتسان /الأحكام الامتتاتية EEE‏ 
الأحكام: 
ورد النهي الشديد عن الامتنان في الكتاب 


لاان إن كم 
وأا الستّة. فقد روى القمي في تفسيرء عن. 
الصادق 4 قال «قال رسول الله للا : م ند 
إلى مؤمن معروفاً م آذاه بالکلام» أو من عل 
فقد أبطل الله صدقته ٠»‏ . 

وروی الطبرسي في تفسیره عن الني 5ا أنه 
قال: «المتّان با يعطي لا يكلّمه الّهء ولا ينظر إليه» 
ولا یزگیه؛ وله عذاب أل »۵ . 

وهناك أُحكام أخرى نشير إليها في عنوان 
«منة». ويأني تفصيلها في مواضمها المناسبة من 
قبیل قول بعضېم : 


.۲۹٤ ۲۹۲ البقرة:‎ 
.١۷ الحجرات:‎ 

.۹٩ ١ تفسيرالقمي‎ )۳( 
.۳۷١ :)۲۱( ممع البیان‎ )4( 


إن الإبراء بحاجة إلى قبول؛ لان فيه َة 
على المبرأء فلذك يتاج إلى قبل . 

- أو الدين المعسر لابجب عليد 
الاکتساب با فيه مَة عليه. إذا قلنا بوجوب أصل 
الاكتساب عليه" . 

-وکذا لو وجب عليه الانفاق على من تجب 
نققته عليه ولم يكن قادراً على الاكتساب» فقالوا: 
لا يجب عليه الاستيهاب» بل وقبول المية؛ لما فيه 
من ال۳ . 

وتو ذلك. 


الأحكام الا 
وردت في الشريعة أحكام لسانها لسان 
على العباد» وتترتّب بعض الآثار على هذه 
وفا يل نشیر إلى بعض افاج مسن هذه 


الأحكام: 

١‏ -قوله تعالى: « هو الَذِي خَلَنَ آم ما في 
الأزض بيع . 

٣‏ وقولہ تعالی: ظ یا ییا الاش کلوا گا فی 
الأرض حلالاً ٠7)‏ . 


۱ اظر المبسوط ۳: .۳۱١‏ وانظر عثوان «إبراء». 
۲۲) اظر الجواهر ۲۵: ۴۲۷ وانظر عنوان «إعسار». 
(۳) اظر الجواهر :۳١‏ ۲۷۵. وانظر العنوائين: «إنغاق » 


٣‏ وقول تعالی: « وَکُلُو ا٤‏ ررکم الله َال 
طا . 

فهذه الآيات ونحوها تدل على الإباحة العائة 
وفها امتنان على العباد من هذه الجهة؟. 

٤‏ -قوله تمالی: انزلا يى لاء حاء" 


طهوراً4. 
٥‏ وقوله تعالی: ( رل عَلَيكُم ِن الگاءِ 
ما لمطهرگم بی )0 . 


وهما تدان على طهورية الماء بعنى مطهّريته 
مطلقاً. قالآيتان في مقام الامتنان على العباد بجعل 
الماء مطهّراً مطلقاً؛ ولذاك لا خصوصية لإثراله 


۷-وقوله تعال: $ .فن اضطر ق 
اث لإلمٍ إن الله عرز رجي . 

والآيتان تدان على قاعدة الاضطرار التي 
وردت مورد الامثنان؛ ولذلك فالقاعدة إنغا تكون 
موتّرة إذا كان الامتنان صادقاً في ذلك المورد 


ر 
غي 


() الاتدة: ۸۸. 
() اظر ال جواھر ۲۲۷۲۳۹:۳۹ 

.٤۸ الغرقان:‎ )۳( 

١١: الأغال‎ )( 

(0) انظر: الحداتق :١‏ ١۷١١ء‏ والجواهر .۷١:١‏ 


٠...٠...‏ الموصوعة الققهية الميشرة /جه 


وال فلا تجري القاعدةء فالذي لا بجد غير الطعام 
النجس ولايد له من أكله ليس به رمقه, فالتاعدة 
تقضي بجواز أكله؛ لأ فيه امتناناً على ذلك 
الشخص. وأما إذا كان جريانہا خلافاً للامتنان. 
كا إذا اضطر الإنسان أن يبيع كتابه ليداوي 
مريضهء فلا تجري القاعدة؛ لان لازم جريان 
القاعدة عدم صحة المعاملة التي اضطر إليها 
الإنسان» وهو مخالف للامتنان على العبد؛ لأئه 
يزيد في اضطراره حيشئاٍ . 

راجع: اضطرار. 

۸-وقوله تعالی: ( ما بريد الله يمل 


عليگم ين رج )7 . 


٩‏ -وقوله تعالی: « ما جَمَلّ عَلَيكُم في الذينٍ 
حرج ). 


وتستفاد منهها قاعدة نن احرج وهي قاعدة 


امتنائية أيضاً. 
راجع تفصيل القاعدة في عثوان «حرج». 
٠١‏ -وقوله ا: «رقع عن أي تسعة 
أشياء: الخطأء والنسيان. وما أكرهوا عليه وما 
لا يعلمون وما لا يطيقون» وما اضطرًواإليه 
فالرواية وما يشابهها- تدلٌ على عدّة 
قواعد امتنانية مغل : قاعد 


الا 1 

) الجج: ۷۸ 

۳۲) الوسائل ۱۵: ۳۹۹ الباب ٥1‏ من أبواب جهاد 
النضس» الحديث الأول . 


حى يثبت بالدليل. وقاعدة الإكراه» وقاعدة 
الاضطرار. وقد تقدّم الكلام عن الأخيرتين في 
العنوانين: «اضطرار» و«إكراه»؛ وسوف ي 
عن الأول في «براءة». 

١-وقوله‏ الا: «لا ضر ولاضرار في 
الإسلام »الذي تستفاد منه قاعدة «نني الضرر». 

راجع تفصيل ذلك في عنوان «ضرر». 

وأحكام عديدة أخرى يستفاد من سياق 
النصوص التي تتضتنها ومن القرائن -الخارجية 
والداخلية -أنّها واردة مورد الامتنان . 


وبناء على ذلك لو اسستلزم سن جریاتها ‏ 


خلاف الامتنان فهي لا تجري قطماًء كا تق 
ماله في قاعدة الاضطرار. 


إفادة النكرة الثبتة الواردة مورد الامتنان للععوم؟ 

قال الشهيد الشافي: «النكرة في سياق 
الإثبات إن كانت للامتنان عت» كا ذكر جماعة» 
کقوله تعالی : 3 فیی) َة وغل وران )7" . 

ووجهه: أن الامتنان مع الوم أكر؛ 
إذ لو صدق بالنوع الواحد من الفاكهة لم يكن 
في الامتنان با سين كثير مع 

ومن فروعه: الاستدلال على طهورية كل 
ماءٍ؛ سواء نزل من السماء أ نبع من الأرض ‏ بقوله: 


(۱) الوسائل ۲۵: .٤۲۷‏ الاب ۱۲ من أبواب کتاب إحياء 
الموات 
() الرحمن:1۸. 


< اال یکم ین الگا اء لط رربو .١‏ 
ولو لم تكن النكرة اة للامتنان ا تمم 


0 


مظان البحث: 

أما اكم الأخير فيبحث عنه في علم 
الأصول لكن لم يتعرّض المتأخّرون هذه الأمور 
غالباً. 

وأا الأحكام الامتنائية فيشار إلا ضمن 
الكلام عن مواردهاء مشل قاعدة: نبي الضرر» 
وني الحرج» والاضطرارء والإكراه ونحو ذلك. 

وأما ما يرتبط بالة قيشار إليه في مواطنه 


ر #اايبة. مغل المدين المعسر في كتاب الدين, 


والعاجز عن دفع النفقة في كتاب النفقات» وغو 


ذلك. 


لغفة: 


مصدر امتهن» يقال: امتهن الشوب ومهنه. 
أي ابتذله"» بعنی ليسه أثناء خدمته وعمله؛ لأ 


(0 الأفال:١۱.‏ 
() تهيد القواعد: ٠٠١‏ القاعدة 0ه وانظر: المسالك 
٤ ۷‏ والوافية: ١١١‏ والحدائق :١‏ 

والجواهر .۷١:١‏ 
(۴) انظر: الصحاح » وا لمعجم الوسيط : «مهن ». 


£1 


الامتهان هو الاستعيال للمهنة. 
أيضاً: اتخاذ العمل". 


ثم استعمل في الخدمة والابتذال بالمناسبة. 

ورا أطلقت المهنة على الحذاقة في الممل 
ونحوه» وقد يستفاد من إطلاقاتها في عصرنا 
المحاضر أيضاً؛ فيكون مفادها عكس المعنى الأوّل؛ 


لأ فا نوع امتياز وتفرّق. 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. 


الأحكام: 


تفم في عنوان «إسراف» الكلام عن آللباس 


ل 
الإنسان ثوب صونه ثوب بذلنه» پعن أن يلبس 
حين العمل الوب الذي ينبغي أن يمصونه ليلہسه 
إتلاف له. 


ويعض أحكامه» وأ من الإسراف: 


في أوقات خاصة. 


(۱) انظر القاموس الميط : «مهن». 

() اظر المعجم الوسيط ؛: «مهن» 

.۲١:تالسرملا‎ )۳( 

4( انظر الصحاح : « مهن ». وكتب التفسير ذيل هذه الآية 
والآيات المشابهة. 

(۵) انظر تریب کتاب العین: «مهن» 


................. الموسوعة الفقهية الميسرة / ج٠‏ 


امر 


راجع العنوان الآتي. والملحق الأصولي: أمر. 


اصطلاحاً: 
راجع الملحق الأصولي أيضاً. 


الأحكام: 
للأمر جائب اسول مشل دلالته على 
االوجوب ونحوهء وجائب فقهي» مثل وجوب 
إطإة أوامر الشارع المقدس» ونو ذلك. 
أما الأول» فيأتي في الملحق الأصولي . 
وأا التانيء فقد تقدّم أغلبه في عصنوان 


«إطاعة». 


الأسر بالمعروف والنهي عن المنكر SES‏ 


الأمر بالمعروف 
وا النهي عن المنكره 


: من معانیه الطلب("» وله معان 
أخر كالعي» والفعل والحادثة و...» ويجمع الذي 
بعنى الطلب على أوامرء ويشتق منه؛ فيقال: 
یناور الثاني فهو جامد لا يشت مند. 


ويجمع على أمور. 
٣‏ النهي: ذکروا أله خلاف الأمر؛ وضب 
وطلب الكت . | 


۳ المعروف؛ وعرفوه بأل ضة انكر 
وأله انير والرفق والإحسان*؛ وات کل ما تر 
النفس من الخير. وتأنس به» وتطمان إليه؛ وهو 
من الصفات الغالبةء أي أمرٌ سعروف بين الاس 


() كتبنا هذا الموضوع للمؤتر الذي عقدته مؤسة دائرة 
معارف الفقه الإسلامي طبقاً لذهب أهل البيت 4ل 
بتارج ۱۱۸ه. ورأينا من المناسب تج ديد طبعه في 
الموسوعة؛ بعد أن أجرينا عليه يعض الشعديلات 
والإضافات. 

() اظر المصباح النير: «أمر». 

(۳) انظر؛ لسان العرب» والقاموس: «نہی ». 

(4) انظر الصحاح: «عرف». 

() انظر المصباع الئير: «عرف». 


إذا رأوه لا ینکرونه""» واه اسم لكل قعل يعرف 
سنه بالعقل أو الشرع. 
٤-المنكر:‏ وهو صد المعروف"". 


اصطلاحاً: 
الأمر في مصطلح الفقهاء والأصولتين هو: 

الطلب ولكن اختلفوا في اشتراط علو الآمر 
أو اسستعلائه» فساشترط المتقدمون الاستعلاء. 
والمتأخُرون املو فيد . 

وكذا الكلام قي النهي. 

ولكن يبدو أن المراد من الأمر في باب الأمر 
ألوروف هو: الطلب» بل الحمل» ومن النهي: 
الردع» فيكون معنى الأمر با معروف والنهي عن 
المنكر بدني مصطلح الفقهاء-هو: الحمل على فعل 
العروف والردع عن ارتكاب المنكرء وقد صرح 
بلك بعض الفقهاءء منهم: أبو الصلاح* والشہيد 
الثاني" وصاحب ا لجواهر". 


(۱) اظر لسان المرب:«عرف». 

(۲) انظر معجم مسفردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الإصتهاني): «عرف». 

)١(‏ اظر المصادر السابقة. 

() انظر: المنتهى (الحجرية) ۲: ۹۹ء وكفاية الأصول : 
1 وبجوث في عام الأًصول ۲: 10. 

() انظر الکافي في الفقه: ۴۹۶. 

٤۰۹:۲ اظ الروضة الہ‎ (١ 

(۷ انظر ال جواهر ۰۲۱ ۳۸۲. 


لکن يظهر من بعض آخر: أنه يشةرط في 
الأمر والنهي أن يكونا على جهة الاستعلاء» 
كالإمام الخميني. 
ذلك من العامة" والقفاضل 


المقداد" أيضاً. 

وأا المعروف» فهو عند الفتهاء: كل عل 
ڪن اخقمی بوضف زائد على عسنه ذا عرف 
فاعله ذلك أو ذل عليه . 

والمنکر؛ کل فعل قبیح عرف فاعله قبحه 
أو ذل عليدا۴. 

وزيادة «اختص بوصف زائد على حسنه 
لإخراج المباح؛ فالواجب والمندوب وللا 
والمكروه كل ذلك حسن -بعنی جائز-فاِنٌ الى 
ما للقادر عليه المتمگن من العلم بجا 
وهو شامل للواجب والمندوب والمباح والمكروه. 

والقبيح : هو الذي ليس للمتمگن منه 
ومن العلم بقبحه أن يفعله""ء وهو المحرام فقط» 
إلا أن في الواجب والمندوب صفة زائدة على حسنها 


() انظر تعرير الوسيلة ٤٠١:۲‏ كاب الأمر بالمعروف» 
القول في أقسامهياء المسألة ١١و .٠١‏ 

انظر تعریر الأحکام ۲۳۸۱۲ . 

(۳) ائظر: النتقيح الرائع :١‏ 0۹۵ وكتز العرفان .٤ ١٤:١‏ 

() اظر: الشرائع ۱: ۳٤۱‏ وتحریر الأحگام ۲: ۲۲۸ 
وغیرها. 

(0) انظر المصدرين السابقين وغيرها۔ 

.٤۳۷ ۰۹ انظرالتذكرة‎ )( 


أو منكراً-نعم يدخلان في 
| 


................. الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج٥‏ 


أي جوازهما-وهي «المطلويبة». وليس كذلك 
امباح. وإذا خرج امباح فا مكروء ڪخرج أي ضا٠‏ 

وقد يطلق امسن على ما له مدخاية 
في استحقاق المدح فيختص بالواجب والمندوب» 
ويخرج منه المباح وا مكروه» فلا حاجة إلى القيد 
المذكور". 

والقيد «إذا عرف فاعله» إشارة إلى أله 
لولم يعرف الفاعل حسن الفعل أو قبحه لا يدخل 
في المعروف والمنكر الذي تعلق الأسر والنهي با 
-وإن دخلا في مطلق الحسن والقبح؛ إذ العلم بحسن 
الشيء أو قبحه ليس شرطاً في كوئه معروفاً 
إرشاد الجاهل. 

ورتا يراد من «عرفه أو دل عليه» الإشارة 
1 بكيفبة المعرفة وأتها عن اجتباد أو تقليد'". 


الفرق بين الإرشاد والأمر بالمعروف : 

يختلف الأمر بالمعروف عن إرشاد الجاهل 
من جهة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
إا يجبان بعد معرفة المأمور أو المنهيّ والمعروف 
أو المنكرء وأا إرشاد الجاهل فإمًا جب لو كان 
الشخص الرشد جاهلاً با حكم. 

والجاهل تارة يكون جاهلاً باحكم الكلي. 
۱۲ انظرالجواهر ۴۵۷-۳۵۹:۲۱. 


(۴) اظر التذکرة ۹: .٤۳۷‏ 
(۳) اظرالجواهر ۴۵۷۰۴۱ 


الأر بالمعروف والنهي عن المنكر EOI‏ 


وتارة با لحكم الجزئي والشخصي. 

فإذا كان جاهلاً با لمكم الكليء كحرمة 
شرب الضمر أو لبس الذهب والحرير للرجال» 
نبجب إرشاده ورفع جهله؛ او جوب تبلیغ التکالیف 
والأحكام الكلية. 

وإذا لم یتنع بعد رفع جهله فیجب نهیه من 
باب النهي عن المنكر. 

وأا إذا كان جاهلاً باممكم ا زي مقرب 
على الموضوع الشخصي» كا إذا م يعلم أن هذا ا لماع 
خمر مع علمه حرمة الحمرء فلا يجب رفع جهله. 

نعم يستئنى من ذلك ما لو كان الموضوع 


ما مهتم به الشارع كحفظ الأعراض» وا ةم 


من النفوس والأموال فإذا أقدم شخص على إتلاقا. 


تفس أو مال ہتوم کونہ غیر محازم فیج بغت > 


الآخرين إرشاده ورفع جمهله» ودفعه إن أصر 
على فعله. 
راجع؛ إرشاد. 


الأمور اليسبية : 
عرفوا الأمور اليسبية بأنها: «ما لم عدم 
رضا الشارع بإهماهاء". 


اظر؛ المكاسب (للشسيخ الأنصاري) ۷۴:١‏ ۷۷. 
ومصباح الفقاهة ٠١١-٠٠١ :١‏ وتمرير الوسيلة 
١‏ ۸ء كتاب الأمر بالمعروف. الشرط الأرّل. 
المسألة 4. 


اظر كتاب البيع (للإمام امین ) ۲: .٤۹۷‏ 


وبهذا التعريف يدخل كثير من الأمور في 
عنوان «الحسبة» كالقضاءء وإجراء الحدود. 
والولاية على لطر والقْيّب؛ والأمر بالمعروف 
معناء الخاص: ولذلك جعل الحدّث الكاشافي 
كل ذلك عدا القضاء- في كتاب واحد ومام 
«كتاب مفاتيع الحسبة »ء وعنون الشهيد الأول 
في الدروس تاب الأمر بالمعروف ب«كتاب 
الحسبة»" إلا أَنّ سائر الفقهاء أفردو! الأمر 
بالمعروف» وذكروه غالباً بعد كتاب الجهاد» 
ولم بجعلوا الحسبة عنواناً خاصّاً حيث تطرًقوا إليها 
بن مظاتّما المتقدمة بالمناسبة. 


7 وأا عند فقهاء الجمهورء فالحسبة هي : 


تلي وظيفة المظال. 


راجع؛ حسبة. 


انقسامات الأمر بامعروف والنهي عن المنكر : 
ينسم الأمر بامعروف والنهي عن المثكر 


() اظر ا٤ء‏ وراجع جامع الشات (للمحفّق 
القمي) ۲: ٤10‏ حيث عد كل ذلك مسن الأمور 
سيف 

() اظر الدروس ۲: ۷٤۔‏ 

(۳) الموسوعة الققهية (إصدار وزارة الأوقاف الكويشية) 
۷ ۲ ۲ عثوان « حسبة ٩‏ 


تارةً باعتبار الخاطبين, وتارة باعتبار الحكم: 
الأدّل -انقسامه باعتبار الخاطبين : 
إن المكلفين بالأمر بالمعروف والنهي عن 


انكر تارةً يكونون هم الأفرادء وتارة الأمة» 
وتارةً من طم الولايةء وفيا يلي توضيح ذلك: 
ارلا -الأفراد: 


کل من اجتمعت فيه شرائط وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من أفراد الأمة وجب 
عليه القيام بهذه الفريضة؛ فن رأى سنكراً وقكّن 


من النهي عله ازمه ذلك. وأمثلته كثيرة وسعروفة. 


انيا -الأمة أو طبقة خاصّة منها: 

وقد تكون الأمة هي الخاطبة بازيم 
هذه الفريضة. فیكون اكليف متوجهة تأر 
أو طبقة خاطة منها وإن كان التكليي 
الأفراد. ولذلك أمعلة عديدة منها: 

١‏ صرح الکثیر سن الفقھاء' بوجوب 
إعانة المؤمنين الول الشرعيّ في إقامة حدود الله 
تعالى حت ولو اضطره السلطان الجائر على ذلك 
-لكن عليه أن ينوي إقامتها من قبل الولي 


ة: ۸٠١‏ والشيخ الطظوسي قي 
» وسلار في المراسم» ۲٠۰‏ والقاضي في 
رعا الأذهان 


١ اللهاية؛‎ 
والسلامة‎ ٠٤١١ :١ اهدب‎ 


۱ ولمریر الأحکام ۲٤۲:۲‏ وغرهماء والشید 
في الدروس ٤۸-٤۷:۲‏ رصاحب الج واهر في 
الجواهر ٠٠۵۹ :۲١‏ والإمام نميتي في تحرير الوسيلة 
١ء‏ كناب الأمر با مروف ء ختام ا لمسألة .٤‏ 


٠...٠.‏ الموسوعة الفقهية الميشرة / عه 


الشرعي-بل صرح احق الأردبيلي: باه 
«لا خلاف فیه»» وعلٌل وجه وجوه باه من 
باب الإعانة على الب والأمر بالمعروف". 

لكن يرى البعض أن باب الحكم والإفتاء 
وإقامة الحدود منفرد عن باب الأمر والنهي". 

۲ -إذا تحقًق منكر لا يكن رفعه إلا بتعاضد 
الأمة وجب عليما القيام بذلك» مع وجود الشرائط 
ومراعاة الأهثية؛ لمدم اختصاص وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المسنكر بالأفراد أو بطبقة 
خاصة. 

٣‏ دت بعض الروايات عسلى أنه يثبغي 
العامة أن تنكر على الخاصة إذا رأت مهم منكراً 


| بصورة معلنةء فن ذلك ما ورد عن أمير المومنين لإا 


قال: « إن الله لا يعدب العامة بذنب المخاصة 


إذا عملت الخاصّة بالمنكر سرامن غير أن تعلم 


المامةء فإذا عملت المخاصّة بالمنكر جهاراً فلم 
ذلك العامة استوجب الفسريقان العسقوبة سن 


الله عر وجل »(*. 
ثالثاً دمن طم الولاية : 


وهم الذين يتوه إلهم خطاب الأمر والنهي 


() و(۲) انظر ممع الفا 04 

(۳) اظر جامع المقاصد ۴ .٤۹۰‏ 

)٤(‏ انظر تحرير الوسيلة ۱: ۲۵٠٤ء ٤١٤‏ كثاب الأمر 
بالمعروف . القول في أقسامهاء المسألة ۴. 

() الوسائل ,۱١١ :۱١‏ الباب ٤‏ من أبواب الأمر والنهي . 
الحديث الأرّل. 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و 


ما هم من الولايةء وهم: ولاة الأمسء والآباء 
والأزواج. 

١-ولاة‏ الأمر: 

لا خت وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المسنكر بطبقة خاطة, يل يجب عند اجقاع 
الدرائط - على الرؤساء والمرؤوسين أيضاً". 
بل هناك موارد من الأمر والنہي تنحصر مسوؤولیا 
على المشهور- بعاتق ولي الأمرء كما لو توقفا على 
الجرح والقتل» كا سيأتي الكلام عن" . 

ومن تلك الموارد قتال أهل البغي» ودقع أهل 
البدع والمنكرات الذين لا يتمكن الأفراد من 
دفعهم ؛ وإغا بحتاج إلى سلطة حاكمة. 

وقد روي: أن الب والإمام لي بل 
أبي طالب ن كانا بقومان بالأمر والنهي.“ 
عل ا يأر ولانه وعتاله بذلك أيض ا۳ . 


ء٤۸4۹‎ :١ ) اظر: منہاج الصالحين (للسيّد ا لحك‎ ١ 
كتاب الأمر بالمعروف. المسألة 0 ومنهاج الصا لحين‎ 
كناب الأمر بالممروف.‎ ٠٠۲ :۱ (للسيّد الخوفی)‎ 
كتاب الأمر‎ ء٤۲۵١‎ :١ وتحرير الوسيلة‎ ٠۲۷١ المسألة‎ 
.۷ بالعروف. الشرط الرابعء المسألة‎ 

( فى الصفحة ١٤١‏ . 

۳١‏ روي: آله ب مر بالعتكرين فأمر بجحكرتهم أن تغرج 
إلى بطون الأسواق » حيث تنظر الأبصار إلجا... 

الوسائل ۱: ٤۳۰‏ الباب ۲۰ من أپواب آداب 
التجارةء الحديث الأول . 
وجاء في رواية حبابة الوالبية نها قالت : «رأيت = 


ومهما يكن فينيغي على الولاة تهيئة الأجواء 
اللازمة لانتشار المعروف وعو المنكر. 

ويراجع تفصيل ذلك في العناوين؛ «حسبة» 
و«ولاية /ولاية الفقيه». و«احتكار». 
و«دفاع»» و« تعزیر»» وما شابه ذلك. 

۲ الآباء والأزواج : 

تادا" مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي 


= أمير الؤمنين ## في شرطة المميس ومعه دة فا 
سبابتان. يضرب بها بياعي الجري والمارماهي 
والزمار...» 
الوسائل :۲٤‏ ۱۳۱. الباب ٩‏ من أبواب الأطعمة 
امرمةء الحديث ۴. 
وجاء في عهده ل إلى مالك الأستر حين ولاه 
,صم استومس بالنجار وذوي الصتاعات وأومي 
جم خيرا... وتفلد أمورهم بصضرتك وفي حواشي 
بلادك . واعلم -مع ڌلك أن في کثیر منہم ضیقا 
وشا قبیحا, واحتکاراللمنافع. وغعگاً فی 
ولك باب مضرّة للعائة, وعيب عل الولاة؛ فاملع من 
الاحتكار؛ فان رسول الله لل مثع منه, وليكن البيع 
بیماً محا یوازین عدل ؛ وأسعار لا تہحف بسالفریقین 
هن البائع والبتاع فن قارف حكرة بعد نهيف 
فنكل به وعاقبد في غير إسراف...». شهج البلاغة: 
۳۸ عهد الإمام للا إلى مالك الأشتر. 
() اظر: منهاج الصالحين (للسيد المکے) .٤۹١ :١‏ 
كتاب الأمر بامعروف. المسألة ۸ ومنهاج الصالحين 
(للسيد اغوي ) ۱: ۴٠۳‏ كتاب الأمر بالمعروق. 
المسألة 1۷۷4. 


عن المنكر بالنسبة إلى الآباء والأزواج کا صرح 
بذلك الذكر احكم. فإله بعد أن أب الله نساء 
البي ال بقوله: إن ثريا إئى الل 4 أمر المؤمنين 
بتأديب نسائهم فقال: تا َا لذبن وا فوا 
وفودعا الاش وا لجار 
اة لاط سداد . 

وقد ورد عن الإمام عليٌ بن أي طالب # 
-في تفسير الآية- أله قال؛ «علموا أنفسكم 
وأهليكم انير وأدبوهم». 

والتأديب يحصل بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء كا في الروايات» فن ذلك ما ور 
نزلت الآية جلس رجل من المسلمين كي 
وقال: «أتا عجزت عن تشي كفت أهلإ فعا 
رسول اللّه: حسبك أن تأمرهم با تأر جو ميك , 
وتنهاهم عا تنهی عله نفسىك »۶ . 

واستفاد الشيخ الطوسي من الآية: أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ينبفي أن يكون للأقرب 
فالأقرب٩.‏ 

ولعل مقصوده هو تأكّد المسؤولية وأولويتها 


.٤: الحرم‎ 

الحرم :1. 

(۳) أخرجه السيوطي عن جماعة عن الإمام عل اء 
راجع الدر امنور ۲٤٤:۹‏ 

() الوسائل 1٤۷:١١‏ الباب ١‏ من أبواب الأمر والنهي» 
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بالنسبة إلى الأهل. 

بل على الآباء والأزواج تهيئة الظروف 
المناسبة لحصول هذه الغاية ولعل من ذلك أمر 
الآباء بأمر الصبيان بالصلاة من سبع سنین . 


الثاني -انقسامهما باعتبار الحكم : 


اختلف الفقهاء في كيفية تىقسي المعروف 
والمنکر باعتیار احکم على رأیین: 


١إ‏ الأمر بالمعروف ينقسم إلى قسمين: 
واجب ومندوب؛ لانقسام المعروف إليهاء وأا 
النهي عن المنكر فكلّه واجب؛ لأ ا نكر كله قييع . 

وأل من اختار هذا التقسم الشيخ الطوسي 


في الجمل والعقودا"ء وتبعه جماعة من الفقهاء منهم: 


ابناوریس ۰ والحمق اا والملامة*. وکثیر من 
اخرعنه. 

۲ إن النهي عن انكر يكون واجباً ومندوباً 
أيضاً. كالأمر بالمعروف؛ فالنهي عن الحرام واج 
والنهي عن المكروه مستحبً . 

وأوٌل من قال يلك أو الصلاح الحلي". 


(۱) اتظر الوسائل : ۱۹ء الباب ٣‏ من أبواب أعداد 
الفرائض ونوافلهاء الحديث 0. 

(۲) انظر الرسائل المشر: .۲٤۵‏ رسالة الجمل والعقود. 

(۴) انظر السرائر ۰۲ ۲۲. 

.۴٤۱:۱ اظر الشرائع‎ )٤( 

.٤۴۳۹ :۹ انظر؛ تمریر اللحکام ۴: ۲۳۹. والتذكرة‎ ٠۵( 

اظرالکانی ني 


الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ERE‏ 


ثم اختاره جماعة» منهم: ابن حمزة"» والشهيد 
الأرل'"ء والفاضل المقداد'". والإمام الخميني. 
ورا مال إليه الشيد الفاني*» واحقّق 
الأردبيلي'". وصاحب الجواهر". 


الترغيب في الأمر بالعروف والنهي عن المنكر: 
ربت الشريعة الإسلامية المسلمين في 
المواظبة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وحتتهم على العمل والالتزام بها والنصوص 
الواردة في ذلك كتيرة كتاباً وسكة؛ 
او -الکتاب: 
١‏ -قوله تعالی: ‏ ولتکی منک اة عون | 


الئزر قتأشررق الغو وَيَنچؤن 9 ال 0 


وأرني هم الثيخون .٠)‏ 
۲ -وقوله تعالى: $ 
لاس اررق بالثر 


انظر الوسياة: ۲۰۷. 

() انظر الدروس ۴؛ .٤۷‏ 

(۳ اظر التنقيح الرائع .0۹۳١‏ 

() انظر تحرير الوسسيلة :١‏ ١١٠٠ء‏ القول ف أقامهياء 
المسالة الأولى. 

() انظر المسالك ۳ 

() ائظر جع الفائدة ١۷‏ 0۲۹. 

(۷ انظر الجواهر ۳٠۵:۲۱‏ 

(۸ آل عمران؛ ۱۰٤‏ . 

() آل عمران: ۱۱۰ 


1 


۳ -وقوله قعالی: لذن إن مَكَخُم ني 
الأرض أقاشوا اة راتوا الركاة وروا بال تغؤوني 
عن انكر 04. 

ثانياً-السة: 

١‏ -قوله #: «إذا أشتى تواكلت الأمر 
بالمعروف والنهي عن انكر فلياًد: 

الل ٠‏ 
۲-وقوله ¥ : «کیف بكم إذا فسدت 
نساؤکم؛ وفسق شبابکم» ولم تأمروا بالعروف» 
طط تنهوا عن المنکر؟ فقيل له ويكون ذلك یا رسول 
نعم وشرٌ من ذلك كيف بكم إذا أمر تمم 
انكر ونهيتم عن المعروف؟ فقيل له: با رسول 


نوا بوقاع من 


اللا ویكون ذلك؟ قال: نعم» وش من ذلك کیف 


المعروف منكراًوالمنكر معروفا؟ي. 
-وقوله #5: «إِن الله عصرّوجل ليہفض 
المؤمن الضعيف الذي لا دين له» فقيل: وما ا ممن 
الضعيف الذي لا دين له؟ قال: الذي لا نى عن 
المنك». 

٤‏ -وقوله کال : «لا تزال تى بير ما أمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على ال 
والتقوى. فإذا لم يفعلوأ ذلك زعت منہم البركات. 
0 الحج: ا 
الوسائل :۱١‏ 1۸. الباب الأول من أبواب الأمر 

بالمعروق والنهي عن انكر ء الحديث 0. 
(۳) المصدرالتقدم: ٠١١‏ المحديث .٠١‏ 
)٤(‏ المصدرالمتقدّم: الحديث .١١‏ 


وساط بعضہم على بعض» ولم یکن هم ناص في 
الأرض ولاف الساء». 
٠‏ -وقال أمير المؤمنين #: «من ترك إنكار 
المنكر بقلبد ولسانه ويده فهو ميّت بين الأحياء»". 
٦‏ وعن أي عبدالله # قال: «ما قُدّست 
إخذ لضعيفها من قوتها غير قتع ٠»‏ . 


حكة تشريع الأمر با معروف والنهي عن المنكر: 

إن حكمة الأمر بامعروف والنهي عن المنكر 
واضحة لكل من تأثل فما فها طريقان لإصلاح 
المتمع وصيائته من الالغراف. 


احكمة, کا أشار إلبما غيرها أيضا فن 
في خطبة الزهراء ا من بيان فلسفة اللأكام ؛ 
جاء فیها؛ «وجعل و 
المنكر مصلحة للعامة ». 

وهذه الحكنة يدعو إلمها العقل أيضا؛ ولذلك 
برى بعضهم أنّ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وجوب عقلي. 


(۱) الوسائل ۱۹: ٠۳۳‏ الباب الأرل من أبواب الأمر 
بال معروف والنهي عن المئكر » المحديث 1۸. 

المصدر المعقدم: ۱۳۲ الباب ٣سن‏ أبسواب الأسر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ء الحديث .٤‏ 

(۳) المصدر المعقدم: ٠٠١‏ الباب الأول من أبواب الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكرء الحدیث ۹. 

0( انظر الاحتجاج E‏ 
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حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
الأمر بالمعروف الواجب والنهي عن المنكر 
الحرم واجبان والأمر با معروف المندوب مندوب» 
وائنهي عن المكروه مندوب أيضاًء وقد يحرمان. 
وكلامثا فعلاً في الأمر والنهي الواجبين. 
ویدل على وجوچا: 
أوَلاً -الكتاب والسنّة: ققدم ما يدل على 
ذلك منهماء وقد ورد غيره أيضاً, قال الشهيد الثافي 
بعد ذكر بعض ما تقدّم من النصوص: «ومن طرق 
أهل البيت 2# قيه ما يقصم الظهور»'. 
أ-إجاع السلمين: وهذا ما لاشك 
فيه» إن المسلمين مختلف مذاهمم یرون وجوب 


_االأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإ اخستلفوا 


فی چزیاته. 


-العقل: لاإشكال في رجحان الأسر 
بالعروف والنهي عن المنكر عقلاً. لكن اختلف 
الفتهاء في وجوبا صقلا بجيث يحكم المقل 
باستحقاق تاركهها العقاب من دون ملاحظة حكم 
الشرع بذلك» فهم على قولين : 
الأرل أن ذلك واجب عقلاً. وهو مذهب 
الشسيخ"» والعلامة”. والشسيد“؛ والفاضل 
)١(‏ الروضة .٤۱١:۲‏ 
(۲) انظر الاقتصاد: ۲۳۷. 
(۳) انظر افختلف ٤؛‏ ۵۷ء والتذكرة ۹: ١٤٤۔١٤٤‏ 
() انظر: الدروس ۲: .٤۷‏ وزاد عليه «النقل » أيخاً. 
والقواعد والفوائد ٠١٠٠۲‏ القاعدة 


f 


الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ek‏ 


المقداد'". والشهيد الفاني" ووجَهه الشيخ: 
باه من اللطف الذي يصل العقل إلى وجويه عليه 


ي أن وجوبمما معي. نسب ذلك إلى 
السيّد المرتضى". وعامّة من تأخُر عنه سوى 
من ذكرناهم نفا بل نسبه الشيخ إلى ججمهور 
المتكلّمين والفقهاء ا . 


نوع الوجوب: 
اختلف الفقهاء في نوع الوجوب على ثلاثة 


أقوال: 


نسب إلى اليد المرتضى ٠٠‏ م تمبعه أفار 
الفتهاء. 

الثاني أنه عیني: بعنى أله واجب على جيع 
ذهب إليه الشيخ" وتبعه جماعةء مسنهم: 


0-0: 


ارا 

.٤۰۹:۲ انظرالروضة‎ )( 

(۳) قله عنه ابن دريس في السرائر ۲: ١۲ء‏ والعآامة في 
الختلف :£01 

(4) انظر الاقتصاد: ۲۳١‏ . 

(۵) نسبه إلیه این إدریس ف السراتر ۲۲:۴ 

انظر الاقتصاد: ۲۲۷ 


الراوتدي(" والحقق حلي" والشهيد الأول في 
غاية المراد"ء والحقّق العاني*. 

الثالك -التفصيل. 

وذکروا تفصیلین» وها: 


۶ 
١۔اگ‏ ولجي 


وكفاني في مرتبة اللسان. وإليه ذهب أو الصلاح 
المحلي*. واحتمله صاحب الجواهرء وزاد احتال 
عينية الأمر اللساني". 

۲-إذا أر كلام الشخص الواحد الذي 
واجه المنكر-فهو كفاني ولاوجوب على غيره» 
وال وجب على غيره أيضاً إلى أن بحصل المطلوب. 
ذهب إلى هذا الرأي القاضي ابن البرًاج. 
أ ور الملامة هذا التغصيل إلى الوجوب 


شرائط الأمر با معروف والنهي عن المنكر: 
ذكر الفقهاء لوجوب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر شروطا یرجع بعضہا إلى الآمر وبعضہا 


(۱) ااظر فقه القرآن ۱: ۲۵۷. 

(۲) انظر شراتع الإسلام ۱ .۲٤۱‏ 
(۴) أنظر غاية ا مراد 0۰۷:١‏ 

() انظر جامع المقاصد ۳: 6۸0 
(۵) انظر الکافی في الفقه: ۲۹۵ ۲۳۹۷ . 
() ااظرالجواهر ۳۹۲:۴۱. 

(۷ اظر اهدب ۱: .۴٤۰‏ 

(۸ اظر الختلف .0۸:٤‏ 


إلى المأمورء وبعضما الآخر إلى نفس الأسر؛ 
وشرو طا اُخری ما يتعلّق به الأمر والنهي» وفبا بلي 
ارلا -شروط الآمر: 

: فیلکتلا-١‎ 

بمعنى اتصاف الآمر بالبلوغ والمقل» 
واشتراطه واضح؛ لما ورد: «أَّ القلم يرفع عن 
ثلاثة : عن الصبي حى بحتلم؛ وعن اجون حى 
بفیق» وعن النام حت بستیقظ ٠»‏ . 

ولم یذکره کثیر من الفقهاء» نعم صرح به 
بعضمم» كالشميد الأرل". وكاشف الفطاء': 


وصاحب الجواهر» والإمام ان 


ترکهم له لوضوحه. 
ومسن اللعلوم أن ذلك فرط ال 
لا الجواز» فيجوز لغير امكف الأمر والنيّي لو 


۲ -الإسلام: 
لم يصح أكثر الفقهاء باشتراط الإسلام» 


الوسائل ۱ ٤۵‏ الباب ٤‏ من أبواب مقدمات 
العبادات. الحديث .١١‏ 

(۳) الظر الدروس ٤۷:۴‏ 

(۳) انظر كشف الغطاء: ٠۲١‏ 

.۴۷٤ :۲۴۱ انظرامجواهر‎ )( 

(0) انظر تحرير الوسيلة 1۳١:١‏ القول في شرائط 
وجو اء الشرط الرابع» المسألة ۲١‏ 
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نعم رتا يظهر من بعضهم اشتراطه» كالشيخ 
المفيد والراوندي. 

قال الشيخ المفيد: «...فالواجب على 
أل الإيان الأمر بالعروف والنهي عن المنكر 
بحسب الإمکان وشروط الصلاح.... 

وظاهره اشتراط الإيان بالمعنى الأخص. 

وقال الراوندي: «فإن قيل: فن 
یباشر؟ قلنا: کل مسلم گن منه واختصل 
بشرائطه»؟. 


۴-العدالة: 
نسب الشيخ البهاي" إلى بعض العلاء القول 
اشتراط المدالة؛ لقوله تعالى: ( أتأشروة الاش 
رۇن سكم )0 وقوله تعالى : ا أا 
الین منوا تقو ون ما 5ا عون » ك مثا نة اللي 
أن تقو لوا ما لا تعلو 4( . 
إلا أن الظاهر مسن أغلب النقهاء عدم 
اشتراطها؛ عدم تطرقهم إلهاء بل صرح بعضه م 


بعدمھا. 


() کالراوندي فی ققه القرآن ۱: ۳۵۹ والفاضل المقداد في 
كسفز المرقان ٤١۸ :١‏ والشيخ الهائي نشه = 


الان بالمعروف والنهي عن المنكر E‏ 


٤-القگن:‏ 
صرح باشتراطه جاعة من المتقدّمين: 
كالصدوق"» والشيخين" وأتباعههاء مغل: 
الحلبئين". والقاضي ا وسلارا* وغیرهم. ولمل 
عدم تطرّق الآخرين إليه لعدّهم ذلك مفروغاًمنه. 


ه أن يعرف المعروف والمنكر: 

بعنى أن الآمر أو الناهي ينبغي أن يعرف ما 
هو المعروف وما هو المنكر. وأنّ الذي پرتکبه 
الفاعل منکر» أو ما یترکه معروف» والسرّ فيه 


واضح؛ لألّه إذا لم يعرف ذلك قد يأمر بالمنكر 


وینہى عن المعروف. 


وأضاف الحقق السبزواري إليه ازوم معر 


= فالا ۷الدث الكاهاني في المناتيح 
۲ ۵۵ وصاحب الجواهر في الج واهر ۳۷١:۲۱‏ 
والسيد انوي في مناج الصانحین ۱: ۳۵۲ كتاب 
الأمر با لمعروف» المسألة .٠١۷١‏ والإمام المميني قي 
تحرير الوسيلة :١‏ ١١ء‏ القول في شرائط وجومماء 
الشرط الرابع المسألة .۲١‏ 

انظر اهداية: .۱١‏ 

.۲۹۹ والنهاية:‎ ۸٠۹ : انظر المقنمة‎ )١( 

(۳) انظر إشارة السبق: ,٠١‏ والكاني في الفقه: ۲۹۵ . 

۴٤۰:۱ انظر اهدب‎ )٤( 

() انظر المراسی»؛ ۲۱۰ , 


الجهات الحستة للأفعال". 

واستشكل احق" والعميد" المانيان 
على هذا الغرط: باه رط للواجب لا للوجوب. 
فهو كأمر الحرث بالصلاة. فيجب عليه تحصيل 
الطهارة ثم الصلاةء قيؤمر الجاهل هنا بالأمر 
بالمعروف» وعليه أن بحصّل شرطه وهو معرفة 
المعروف والمنكر. 

ورد صاحب الجواهر ذلك؛ لغالفته لاتفاق 
الفقهاء حيث عدّوه شرطاالوجوب؛ ولنبر مسعدة 
الذي جاء فيه: «.. .إا هو“ على القوي المطاع. 
العام يالمعروف من المنكر...»*؛ ولانصراف 
پلاق في خطابات الأمر بالمعروف إلى 
ما المالم بالمعروف من حیث کونه مکلفاًبه. 
عليه العم زائداً على ذلك؛ قدا لأمر 
ونپیه. 

ولافرق في المعرقة والسلم بين القطع 

أو الطرق المسعتبرة الاجستهاديةء كالأمارات 
أو التقليد. فلو قلّد شخصان بجحتهداًيقول بوجوب 
٠‏ فترکھا واحدٌ منهاء وجب على 


.۸۲ اظر كناية الأحكام:‎ ١ 

(۲) انظر جامع المقاصد ٤۸1:۳‏ 

.٠١۲- ٠١١:۳ اظر المسالك‎ )۴( 

(4) أي الأمر بالمروف والنهي عن المنكر. 

() الوسسائل ۱۲: ۱۲۹ الباب ۲ من أبُواب الأمر 
بالمعروق.الحديث الل . 

() اظر الجواهر ۴۱+ .۳٣۷‏ 


الآخر آمره بإتیاه. 


ثانياً شروط المأمور: 

١-أن‏ یکون مکافاً: 

الظاهر من الفهاء اشتراط اللكليف في 
المأمور والمنهي وإن لم يصح أغلبهم به؛ لأ 
المقصود النهي عن الحرّم» ولاحرام على غير 
امكف » نعم ينع الصبي والجنون عن إضرار 
الغير» وهذا ليس من باب الأمر بالمعروف والنهي 


عن المنكر» بل من قبيل دفع الدابة الموؤذية". 


ومع ذلك فقد صرح الفاضل المقداد 
اشتراط التكليف في المأمور والمنهي؛ لأ 
ہی عن الحرّمات ئلا يتعودهاء ويژمر با 


ليتمڙن علا" . 


۲-أن یکون التكليف مزا في حه : 
بعنی أن لا یکون معذوراً في تسرك الواجب 
أو فعل الحرام» ولم يصح أغلب الفقهاء بهذا الشرط 


أيضاً. لكن اشتراطه واضح؛ لأ مع عدم تنجز 
التكليف لا يصدق عنوان المنكر مغلاً. 
والسذر تارة يكون مع العلم با لمكم 


١‏ انظر: الروضة البهسية : .٠٠١‏ وتسرير الوسيلة 
١‏ ۷ القول في شرائط وجوبهاء الأول المسالة 
الأرلى. 

(۲) انظرالجواهر ۲۱ ۳۷۶. 

(۳) انظر کاز العرفان .٤۰۸:۱‏ 
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والموضوع كموارد التقيّة والقرورة. وأخرى 
یکون مع الجهل بما. 

آماالسصورة الأولء فلاب الأمر 
والنهي بل لعلّه یحرم؛ فلو علو أن شارب الحرام 
إا يشريه تقيةء أو أ الشخص إن يفطر للضرورة 
فلا جب نهيه» بل قد بحرم » وكذا لو كانت المسالة 
مختلفاً فهاء فان يرى مثلاً حرمة فعل اجتهاداً 
أو تقليداً. وبرى الآخر إياحته , فلا جب على القائل 
بالحرمة ثبي القائل بالإباحةء بل قد لا جوز 
إذا استلزم إيذاء,". 

وأما الصورة الحائية. فإن كان الشخص 
جاهلاً بالموضوع كالذي لا يدري أن في 


| الكأس خراً وشربه, أو كان اسيا له- فلا يجب 


نهتپيه كالصورة الأول" إلا إذا كان المورد 


جا. 


وقد تقدّم في المنوانين: «إرشاد» و«إعلام» 
که لا يجب إرشاد الجاهل بالموضوع ولا إعملامه 
إل إذاكان مهما كقتل النفس. 

ون كان جاهلاً با سكم فقد أوجب الإمام 
الفميني أمسره ونهسيه س إذا كان مقطراًء 


و(۴) و (۳) انظر: منهاج الصالحين (للسيد الحكم) 
١ء‏ كتاب الأمر بسا معروف» الشرط الرابع » 
ومنهاج الصالحين (للسيّد الخوفی) ۱: ٠۵١‏ كاب 
الأمر بالعروف» الشرط الرابع؛ وتسرير الوسيلة 
۹ القول فى شرائط وجوها . الأرّل , المسألة ۲ 

.٤ المسألة‎ ٤۲۸:١ اظر تحرير الوسيلة‎ )٤( 


الأسر بالمعروف والنهي عن المتكر اا 


والأحوط إرشاده إلى ا لمكم أولاً م إنكاره 
إذا أمعرّء وخاصة إذا كان قاصراً. 


۳۴ أن یکون مصراٌعلی استمرار ما فعله : 

وليس هذا في الواقع شرطاًللوجوب. 
وأا هو محفّق لموضوع الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » ومقتضي له. 

ومهما يكن فأول من تعض هذا الثرط 
الشيخ الطوسي حيث قال: «وثاتما أن يكون 
هناك أمارة الاستمرار عليه »". م تبعه الفقهاء إلى 
يومنا هذاء لکن اختلفت تعابيرهم » فجمل بعضهم 
الشرط ؛ وجود أمارة الاستمرار. كابن إدريس ۳ 


وجعله آخرون _كالحتق-: كون الفاعل مصاً . 
على الاستمرار» فلو لاحت منه أمارة الاميجاع , 


وأفلع عنه سقط وجعله ثالث -مثل يجيي 
سعید"-: ظنٌ الاستمرار؛ ورابع -كالعلامة-: کونه 
مصرَاً على الاستمرار» فلو ظهرت مئه أمارة 
الامتناع سقط الوجوب". وهكذا. 

والقدر المتيّن من هذا الشرط هو الوجوب 
في صورة العلم بإصبرار المرتكب على الاستمرار. 


() انظر تحرير الوسيلة +١‏ ۲۸, المسألة ۴. 
() الاقتصاد: ۲۳۸ . 

انظر السرائر ۲۴۲:۲. 

(4) اظر شرائع الإسلام .۲٤۲ ١۱‏ 

)4( انظر الجامع للشرائع : ۲٤١‏ . 

اظر تعریر الأحکام ۲ .۲٤١‏ 


وأا صورة الظى بالإصرار أو احنجاله» 
اختلفوافما: 

فقد صرح عدَّة من الفقهاء بسقوط الوجوب 
مع قيام أمارة على عدم الإصرار» وأوم فيا يبدو 
هو احق الحلّي حيث قال: «... فلو لاح مله أمارة 
الامتناع أو أقلع عنه سقط الإنكار»" وتبعه 
الملامة"» والشميد الأول" والحستقان: 
الأردبيلي والسبزواري -لكته قيدها بإفادتها 
غلبة الظن -والكاشاني. 

وكذا السيدان: ا لمك" والحوئي*. 
لكن زادا صورة احال الترك أيضاً. 
وكذا الإمام الحميني". وقيّد ذلك بكون 


الأمارة مفيدة للقطع أو الاطمئنان. م ألم بها ما 


أفادتر ظاً لم يصل إلى مرحلة الاطمئنان؛ 


.٠٣۲۰۱ الشرالع‎ ( 

() انظر: تحرير الأحكام :١‏ ۱0۷ رالمنتهى (الحجرية) 
A:‏ 

(۳) انظر الدروس ٤۷:۲‏ 

.0۳۸ :۷ انظر بجمع الفائدة‎ )٤( 

(6) اتشر كفاية الأحكام: ۸۲. 

( اظر المغاتيع .٠0:۲‏ 

SAN: انظر منهاج الصالحين (للسيّد المحكيم)‎ wv 
كتاب الأمر با معروف » الشرط الفالك.‎ 

(۸ انظر مناج الصا مین (للسید الخوئی ) ۱: ۴۵۱ كتاب 
الأمر بالمعروف» الشرط القالث. 

(۹) انظر تحرير الوسيلة .٤١١ +١‏ كتاب الأمر با لمعروف. 

الشرط الفالك. 


بل وألحق صورة الشاك في الإصرار أيضاً. في 
كل هذه الموارد لا جب الأمر والنهي. 

وخالف هولاء الشهيد الفاني وصاحبُ 
الجواهرء حيث أوجب الأول الأمر والنهي مع 
اشتباه المحال"ء وأوجب الماني ذلك مع الشك 
في الامتناع. 

كل ما تقدّم كان بالنسبة إلى من ارتكب 
المنكر أو ترك المعروف وهو قاصد للاستمرار» 
أا من لم يصدر منه المتكر أو لم يترك المعروف 
بعد لله قاصدٌ له. فهل یجب أمره ونهیه أو لا؟ 


صا بەضهم بوجويە أيضا؟. 


٤-اشتراط‏ التوبة: 
ا نمار في کلام غلب النقھاء على ت 
بذلك» بل صرّحوا بوجوب الأمر اراي س 
وجود أمارة على الاستمرارء وبسقوطها مع وجود 
أمارة على الإقلاعء نعم قال الشهيد الأرّل 
في الدروس: «ولو لاح من المتلجس أمسارة الندم 


حرم قطعاً»*ء وزاد الشيد الثاني في الروضة أله : 


.٠١۳١ ٠:۴۳ انظرالمسالك‎ )( 

(۲) انظر الجواهر ٠۴۱‏ ۳۷۰. 

(۴) انظر؛ منباج الصالحين (للسيد الحوئي) ٠٠١١:۱‏ 
كثاب الأمر ببامعروف» الشرط الشالك» وتصرير 
الوسيلة ٠١١ :١‏ كتاب الأمر بالمعروف» القول في 
شروطههاء السألة ٩‏ 


.٤۷ ۴ الدروس‎ )( 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠‏ 
«لو غلم مته الإقلاع والندم سقط الوجوب» 
بل حرم«( . 

واستحسن الحقق السبزواري كلام الشهيد 
الأول بشرط إفادة الأمارة غلبة اظن وجعل 
صاحب الجواهر مراعاة التوبة أولى. 

وكلامهم مشعر بلزوم ظهور أمارة الندم 
أو العلم به. وهو ملازم للتوبة 

ولكن نق الإمام الخحميني اشتراط سقوط 
الوجوب بإظهار الندامة والتوبةء بل اكتنى ببالعلم 
أو نحوء-بعدم الإصرار على الاستمرار وإن علم 
عدم ندامته على فعله". 

نعم ل كانت التوبة في حسدٌ ذانها مبن 


| الواجبات فإذا م يهر حصوها من الشخص 
وچپ أمره بها من باب الأمر بامعروق "۴ 
کس 


ثاثا -شروط الأمر: 

وف الأمر والنهي شرطان» وهما: 

١-احمال‏ التأئیر: 

ومن شرائط الوجوب احتال الآمر أو الاهي 
تأثير أمره ونهيه في المأمور أو المنهيء فلو عام 
عدم التأئير 


.٤١۵:۴ الروضة‎ )( 

(۲) أظر تحرير الوسيلة ۱+ .٤٠١‏ كتاب الأمر بالمعروف. 
الشرط الثالت . المسألة ۵. 

(۳) اظر: المصدر السابق» وسنهاج الصالحين (للسيد 
ا نوئ ) ۴۵۴:۱ كتاب الأمر بالمعروف .المسالة ه۲۷٠‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا 


وهذا الشرط متفق عليه إجالاً بين كل من 
تعض للموضوع» إلا أن هناك اختلافاً في العبير» 
فالأكار عبروا عنه ب« تجويز النأئير» وبعضمم 
ب«إمكان التأثير» أو احاله» وهما يرجعان إلى 
الأول. 

واستظهر احق السبزواري من بعض 
عبارات الفقهاء: أن الشرط هو محرد تجويز التأثير 
وان کان احعالاً بعيداء واستظهر من بعض آخرین: 


أن السرط هو عدم غلبة الظنَ أو العلم بعدم التأثيرء 
م رجح الناني'" وعلى الأول تتوسع دائرة 
الوجوب دون الثاني . 


ومن شار إل جنا اشر لاع اشا 
ورجح هو اشتراط تجويز التأثير". 


ونسب الشيخ في الاقتصاد إلى يعض قول ٍ 


بسقوط الوجوب حى مع صورة الشاك في ! 
أي نساوي الظنٌ بالتأثير وعدم" . 

هل احقال التأئير شرط في جميع المراتب 

أولا؟ 

قال العلامة بعد ذكر هذا الشرط: «وقد 
جعله أصحابنا شرطاً على الإطلاق. والأولی أن 
یکون شرطاً ما یکون باليد واللسان دون 


القلب ئ . 


انظر الكافي في الفقه: .٠٠٠‏ 
(۳) انظر الاقتصاد: ۲۴۹ 
() تحریر الأحکام .۲١۱ ١۲‏ 


وهڌا يعني عدم اشتراط احجال التأئير قي 
جرد الإنكار بالقلب؛ لأنّ ذلك من شرائط الإيان با 
جاء به الني # ولاب من تحققه. سواء احتمل 
التأثير أم لا. نعم لو اعتبرنا أمراً آخر كالإعراض 
وإظهارالكراهة بالوجه ‏ فيصع عند الاشةراط. 


مزيد توضيح ف الكلام على المرتبة 
الأولى من مراتب الأمر والنهي عن قريب. 


۲ -أن لا يقرب على الأمر والنهي ضرر 
أومفسدة: 

اتفق الفقهاء على اشتراط وجوب الأمر 

بود مرا الشن خلما لن ايت 


فبخمم اشغرط «الأسن من الغوف» 
كالفید". 

وبعض آخر «عدم الضرر» كالشيخ في 
النهاية اة 

وثالك «عدم المفسدة» كالحلي* وغير 

ورابع جعل الشرط «عدم المفسد 


۱ انظر الجواهر ۴١‏ 
(۲) اظر جمع النائدة 
(۳) انظر المقنعة: ۸۰۹. 
() انظر النهاية: ۲۹۹ 
(۵) انظر الكائ في الفقه: .٠۹۵‏ 


عليه «عدم الضرر» كالشيخ قي ا لجل" والحقق في 
الشرام" والعلامة في أغلب كتبه". وكذا غيرهم 
من الفقهاء. وهناك تعابير أخرى. 

ومن الواضح أ المفسدة أوسع دائرة من 
الضرر من وجه فإتّا قد بجتمعان» كا جرح والقتل 
قان کالقتل في سبیل اللّه؛ فن فيه 
ضرراً وليس فيه مفسدةء ومثل تقادي تارك الصلاة 
في عمله؛ فن فيه مفسدة ولیس فيه ضرر دز 

والمستفاد من بجموع كلبات الفقهاء 
الشرط هو بجموع عدم ترب المغسدة والضرر. 


عدواناً؛ وقد 


وأما ا مخوف؛ فا مراد به ا موف من الفررك 


أوما يعم المفسدة. 
إلحاق الخوف بالعلم بالضرر: ٠‏ ا 
عق بعض الفقهاء ا حوف ارزلا كالر 
المعتد به بالعلم بالضررء مثل صاحب الجوآهرا 
والسيّد الخوئيا*» والإمام الخميني". قال صاحب 
الجواهر؛ «ثم إن ظاهر الأصحاب اعتبار العلم 


() انظر الرسائل المشر؛ ۵٠٤۲ء‏ رسالة ا لمجمل والعقود. 

انظر الشرائم .۳٤۲۰۱‏ 

(۳) انظرهالتحریر ۲٤۱:۲‏ والقواعد ۲: ۵۲١‏ والنذكرة 
والمنتهى (الحجرية) ۹۹۳:۱ 

۳۷۳:۲١ الجواهر‎ )4( 

(0) اظر مناج الصالحين (للسيد ا حوفي ) ٠٠۲:۱‏ ,كناب 
الأمر بالمعروف. الشرط الخامس۔ 

() انظر تعرير الوسيلة ۱: ۳۲۳٤ء‏ كتاي الأمر بالعروف» 
الشرط الرابع .مسال الأول 
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أو الظنّ بالضررء ويقوى إلحاق الخوف المعتد به 
عند العقلاء». 

ولعلٌ المراد من الخرف في عبارة الشيخ 
افيد" والشيخ الطوسي" ما يشمل العلم بال رر 
والنوف اعت به عند العقلاء. 

حدود القارر: 

المستفاد من كلبات الفقهاء: أن اضر الرافع 
للوجوب لا يختص بالضرر على شخص الآمسر 
أو الناهي» بل يشمل الضرر على الآخرين أيبطاًء 
سواء انوا أقارب أُم لاء وسواء كان الفرر 
فی التفس أم فی الالء ذا کان معتداًبه, كما لا فرق 
مان تق الضعرر بين الحال والمستقبل . 

نعم استشنی سار مثل السب وذهاب بعض 

المالي وقال: إن الثواب يعظم فيد؛ للمشةة. 

واستشنی الإمام الحميني الضرر المالي المتوجه 
إلى تفس الآمر أو الناهي إذا لم يبلغ حد احرج 
والمشقد(ك. 

موارد التزاحم : 

رجا اقتضت الضعرورة رفع اليد عن شرطية 
عدم الضرر على أثر تزا مها مع مورد الأمر أو لني 
إذا كان بالغاً في الأهتيةء فربًا جاز أو وجب إذا 


() ار القنعة: ۸۰۹. 

() اتظرالاقتصاد: ۲۳۹. 

۳٣۰ اظرالراسم:‎ ۳( 

)٤(‏ انظر تحرير الوسيلة ۱: ٤۳۳‏ كتاب الأمر بالمعروف» 
الشرط الرابعء المساألة .٤‏ 


الأمر بالمعروق والنهي عن المنكر 
كان عدم الردع مستلزماًلعضعيف الدين والمسلمين. 

وهذا م يصرّح به ِل بعض الفقهاء كالحّى 
القمي" والسيد اموي والإمام الحميني" 
وغيرهم» لكتّه ممطابق للقواعد العاتة في باب 
التزاحم حيث يقدّم الأهم على الهم . 

ولو زاحم الأمر والنهي واجباً آخر مضيقاً. 
فيقدم المضيتق عليه 


رابعاً -شروط ما تعن به الأمر والنهي : 
یشترط في ما تعلق به الأمر والنهي ما يلي : 
١‏ أن یکون معروفاً و منکراً فی 

الأمر بالمعروف والنهي با منكر حسما ققدم 
وقد تقدّم تعريف المعروف والمنكر. 1 
۲ أن یکون متحققاً في الحال أو قرا 


التحق ۔علی بعض الآراء کا ققدم -فلا يشمل مام 


تحققه ولم يظهر إصرار الفاعل على الاستمرار عليه 
وتقدًم اشتراط الاص رار على‌الاستمرار أب 
٣‏ أن یکون متمق على تحرییه» فلو کان مختلفاً 
فيه اجتهاداً أو تقليداًء واحتمل مخالفة رأي الفاعل 
أو التارك ارأيه لر يجب الأمر والنهي» وقد مضى 


() اظر جامع الشتات :١‏ 

() انظر منهاج الصالحين (السید ا لخوفی) ٠٠۲۰۲‏ .كناب 
الأمر بالمعروف. الشرط الخامس . 

(۳) انظر تحرير الوسيلة .٤١١ :١‏ كتاب الأمر ياعروق 
الشرط الرابع ءامسأل 1. 

(4) انظر كشف القطاء: .٤٠١‏ 


ANS 


W4 ..‏ 
تفصيله في اشتراط معرفة المعروف والمنكر» 
واشتراط تنجّز الدكليف. 

٤-أن‏ لا يكون المنكر مستوراً غير ظاهر. 
فلا يجوز وضع الأذن والأنف لإحساس الصوت 
والرج؛ لقوله تعالى: $ ولا تشو ا)0 . 

صرح بذلك العدّث الكاشاني". وفي كلام 
بعض الفقهاء ما يدل عليه بنجو الوم كا جاء 
في تحرير الوسيلة أّه: «لا يجوز إشفاع الإنكار با 
بحرم وينكر كالسبً والكذب والإهانة...»". 

نعم رجا يستعنى من لك بعض الوارد» كا 
إذا كان الموضوع مها جذأكقتل اللفس ا*. 


بمابيكون شرطاًللوجوب أو الجواز: 

_يشظهر مسن عبارات الفتهاء أن الشروط 
المتقدمة إفا هني شروط للوجوب» لكن صرح 
بعضم کالشهيدين* احق الأردبيل" بأن 
بعضها شرط للجوازء كالأمن من الضعررء فإلّه بحرم 
الأمر والنهي مع تسرب الضرر عليهياء وكالعلم 


.٠١١تارجملا‎ 

.٠١:۴ اظرالمقاتيح‎ )( 

(۳) و(٤)‏ تحرير الوسيلة ۱ ۳۹٠٤ء‏ كتاب الأم بالمعروف. 
مراتب الأمر » المرتبة الفائية ء المسألة 0. 

(۵) انظر: الدروس ۴: .٤۷‏ والقواعد والفوائد ۴١٠۱:۲‏ 
القاعدة ٠٠١‏ والمسالك ٠١١ :١‏ والروضة البية 
NG‏ 

0۳۹ :۷ أظر جمع الفائدة والبرهان‎ )١( 


بالعر روف والمنكر» وإصرار الفاعل أو التارك على 


الآمر أو الناهي بالمعروف أرالنكر. » أو عدم إصرار 
المتخلف على ارتكاب الغلاف» بخلاف مغل 
احتال التأئير. فإله شرط للوجوب» قلا يجب 
الأمر والنهي إل مع احتال التأثيرء فإذا م بحتمل 
ذلك لم يجب لكئّه لم يحرم إذا أين الضرر. 

ونسب الشيخ الطوسي إلى بعض الناس: 
أن « عدم الضرر» شرط للوجوب لاا لجوازء 
فيجوز الأمر والنهي مع تحقّق الضرر» ولكلّه شدد 
فی إنکاره حئى إذا كان الضرر قليلاً. 


وجعل سلارا" عدم الضرر شرطاً اساج 


کان ضارراًفي الفس أو ما جری بجراه أو 
ضارراً ماليا كيرا فلا بجوز تحشل ذل 
شرطا للوجوب» إذا كان معل السب وذهاب بعض 
المالء فيجوز تحقله. 
وفصّل الإمام النميني في خصوص الضرر 

المالي المت وجه نحو نفس الآمر أو الناهي-بين ما 
يكون تحقلله مستلزماً للشدة والحرج» فلا يعد 
التحریم» وما لا یستلزم فلا بحرم نعم لا يب۴ 
فيكون على الأول شرطا للجواز. وعلى الشاني 
شر طا للوجوب. 
اظر الاقصاد: ۲۲۹ 
انظر المراسم: ۲۹۰ 
(۳) انظر تحرير الوسيلة ۱: ٤۳۳‏ كاي الأمر بالمعروف. 

الشرط الرابع المسألة .٤‏ 
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موردان يحرم الأمر والنهي فیا: 

الأول كل مورد ققد فيه شرط الجواز 
حرم فيه الأمر والنهيء والقدر المتين المتسالم عليه 
هو استلزام العرر على النفوس والأموال الكثيرة 
-إذا م يكن مورد الأمر والنهي هم متها شرعاً۔ 
أو ازوم مفسدة أخرى لا یرضی بها الشارع؛ مثل 
ادي فاعل المنكر في عملهء أو إشفاع الأمر 
والنهي يا بحرم على الآمر شرعاء كهتك المسلم 
أو إخافته أو غير ذلك. 

الساني -إذا كانت المسألة مختلفاً فييا 
واحتمل خالفة رأي الفاعل أو التارك ارأيه اجتاداً 
تقلیداً. وأ الفاعل یری جواز ما برتكبه 


E /‏ 
إن كان حراماً عند الآمر. 


وقد تقدم الكلام عن ذلك في اشتراط تنجيز 


مراتب الأمر بامعروف والنهي عن المنكر : 

ذكر الفقهاء للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ثلاث مراتب : 

القلب واللسان واليد» لكتهم اخستلفوا 
فی تقدیم بعضہا على بعض على أقوال: 

١‏ البد باللسان ثم باليد ثم بالقلب» بظهر 
ذلك مسن الشيخ في الاقتصاد"؛ وتبعه بعض 
المتأخّرين عنه حى زمان الحقّق ا لحي 
tw‏ اظر الاصاد: ۲6١-۲١‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و 


۲-البدء باليد ثم اللسان م بالقلب. 
ذهب إليه الشيخ ف الجمل" وسلار في المراسم ١‏ . 

٣‏ البدء بالقلب ثم باللسان م بالید. وأول 
يبدو-هو الق الحليٍ". 


وجمع العامة بين الأقوال يحمل القول بتقدم 
مرتبة اليد. على عمل الآمر والناهي بنفسه الام 
أمر الغير ونهيه» فيكون المقصود من تقدم مرتبة 
اليد هو بد الإنسان بالعمل بالمعروف وترك المنكر 
وحمل تقديم مرتبة اللسان على موعظة الفاعل 
للحرام» أو التارك للواجب ونصيحته وحمل تقدم 
مرنبة القلب على الاعتقاد القلبي وإظهار الكراهة فيا 
ال وجه فہہذه الاعتبارات یکن أن یکون كل 
واحد منها متقدماً على الآخرين. ّ۴ 

ولصاحب الجواهر جمع آخر ربا يكون أولى 
من الأول ومفاده: أن القائلين بتقديم اليد أو اللسان 
إا يلاحظون مرحلة سقوط النكليف ؛ معنى أل عند 
إرادة الامتثال بالأمر والنهي لا بد من البدء بائلسان 
وإ فباليد وإ فبالقلب. وأا المقدّمون للقلب فاا 
يلاحظون مرئبة ثبوت التكليف» أي إن مكلف إا 
يكلف _في المرحلة الأولى -ببغض الفاعل أو التارك 


() انظر الرسائل المشر: .٠٤١‏ رسالة الجمل والعقود. 
انظر المراسم: ۴۱۰ 

(۳) انظر الشرائع ۲٣۳:۱‏ 

() انظر النہاية: ۲۹۹. 

(۵) انظر الختلف ۴: .٤٠١‏ 


قلباً, م يكلف باستخدام اللسان أو اليد؟. 

وأا تفصيل المراتب فهو كالآتي: 

المرتبة الأولى -الانكار بالقلب : 

عد الفقهاء _بصورة عانّة _الإنكار بالقلب 
من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وقد ورد عن أي عبداله 4# أنه قال: «حسب 
المؤمن عذراً إذا رأى متكراً أن يعلم الله من نيه 
أنه له كاره»" إلا نّم اختلفوا في ذلك من 
وجهين 

الأول -في المراد من النهي القلي : 

ذكروا عدّة تفاسير للأمر والنهي في مرتبة 


ا امها: 


L1‏ ١-الاعتقاد‏ بوجوب الأمر با لعروف والثهي 
النكرر زهب إلبه ليخ في اة 
۲ -الاعتقاد بوجوب ما بترکه الماصي, 

وتحرعم ما يفعله» وعدم الرضا به. 

ذهب إليه العامة“ ولكن جمل منه أيضا 
إظهار الكراهة وامجر. 

٣‏ -اعتقاد الوجوب والابتہال إلى الله تعالى 
بقلبه ؛ ليوفّق الشخص وبجديه إلى المعروف. 


() انظر الجواهر ۴۷۹:۲۱ 

(۲) الوسائل :۱١‏ ۳۷ء الباب ه من أبواب الأمر والنهي , 
الحديث الأول . 

(۳) اظر النہاية: ۲۰۰. 

(4) انظر: القواعد .1١۹ :١‏ وتعرير الأحکام ۲: .۲٤١‏ 
وغیرهما. 


اختاره الفاضل المقداد. 

٤‏ أن يوجد في القلب إرادة المعروف 
وكراهة المنكر. 

قاله الشبيد الثاني في الروضة". 


١‏ -وقال أيضاً في المسالك ما حاصله: 
أن الانكار القلي في كلام الفقهاء يطلق على 
معنیین: 

أ -إيجاد كراهة المنكر في القلب, بأن يعتقد 
وجوب المقروك وتحرمم المفعول مع كراهته للواقع. 

ب -الإعراض مضافاً إلى ما سبق عن 
فاعل المنكر. وإظهار الكراهة له يسيب ارتكابي 

والأؤل من مقنضى الإان. 
کل مكلف ولا بشترط فيه شيء» ولیس 
با معروف والنهي عن المنكر؛ لمدم تال 
بخلاف الاني فهو منه ومشروط بشرائطها". 

وصارّح بهذا النفصيل الق الكركي 0 
وصاحب الجواهر'" أيضاً بل ويظهر من كثير 
من الفقهاء. 

أن يبغض الفاعل أو التارك على ارتكاب 

المعصية» وهو البقض في الله المأمور به في السئة 
المطهرة. 
(۴) انظر الروضة اة ۲ .٤١۷‏ 
(۳) انظر المسالك ۱۰۴۳:۴ .۱١٤-‏ 
(:) انظر جامع المقاصد ۳ ۸1. 
(۵) انظر ا جواهر ۳۷۷:۲۱. 
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ذهب إليه احدّث الكاشاني ف الغاتيح"". 
الثاني -في كيغيّة وجوبه : 
فصل بعض الفهاء في النهي القلبي بين 

الكراهة القلبية الصعرفة أي التي لم تظهر في 

الخارج- فالوجوب فما عينيء وبين الكراهة | 

المبرزةء فالوجوب فما كفاي كسائر المراتب. 
راجع: نوع الوجوب. 


المرتية الثانية -الأمر والنهي لساناً: 
والمقصود بذلك: تنبيه قاعل المنكر وتارك 
الواجب على خطئه؛ وهدايته إلى امسق بالوعظ 


والنصيحة باللين أو استعهال الشدّة في القول؛ حسما 


يقتضيه الحال والتدرّج كا سيجيء. 
ئ ودا ص التتهاء. 


المرتبة الثالثة -الانكار باليد : 
وإذا لم تور المرتبتان المتقدًمتان انىتقل إلى 
الثالمة» وهي الاتكار باليد. وفي ذلك مرحلتان أيضا؛ 
الأولى -هي التي لا کون فیها جرح أو قتل : 
كأن يحول بين شارب المخمر وكأسه» أو بجعل 
نفسه مانعاًبين المتضاربین »أو ينهر من يريد ارتكاب 
الفحشاءء أو يضعربه ضرا خغيقاًء وأو ذلك . 
وهذاا دار لايحتاج إلى شيء سوى 
الشروط العامة المتقدمة. 


() اظر المفاتیح .۵٦:۲‏ 


الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر SARs‏ 


الثانية -هي التي تشمل ما يكون فيه جرح 

أو قتل: 

وقد اختلف الفقهاء في جواز ذلك على أقوال: 

١‏ -إته جائز ولا بحتاج إلى إذن الإمام اء 
وهو قول السيّد المرتضىء والشيخ في التبيان"» 
وا حلي" واہن إدریس» ویجیی بن سعيدا"؛ 
والملامة". 

۲ إلّه لا يجوز إلا بإذن الإمام غا أو مسن 
نصبه؛ وها الرأي هو المعروف والمكهور لدى 
الفقهاء» وتسبه الشيخ الطوسي إلى شيوخ الإمامتة. 

٣-التفصيل‏ بين القتل فيتوقف على 


إذن الإمام 4# وبين اجرح فلا يتوقف» وهو قول 


الشميد الثاني . | 


هذا في زمن الحضور, وأتا في زمانالفتيبة ' 


فينوفّف على إذن الفقيه الجامع للشرائط لو 


نسبه إليه الشيخ في الاقتصاد؛ .۲١١‏ 

(۴) انظر التبيان ۲: ١٠ء‏ ذيل الآية ٠١١‏ من سورة 
آل عمران. 

(۳) اظر الکافی في الفقه ؛ ۲۹۷ 

() انظرالسرائر ۰۲ ۲۳. 

(۵) انظر الجامع للشرائی : .۲٤۳‏ 

انظ الشتلف :١‏ ١1ء‏ والمنتمى (الحجرية) ۹۹4:١‏ 
والتحریر ۲۶۱:۲ وغيرها. 

(۷ انر الاقتصاد: .۲٤١‏ 

( انظر؛ المسالك ۴: ١٠١٠ء‏ والروضة البهية ۲: ٤١١‏ - 
WY‏ 


بالتوقف. وقلنا بجواز إقامته الحدود عند بسط يده 
كا هو المعروف عند الفقهاء إلا النادر مسنهم؛ 
ولذلك تول الفقهاء قدياً وحديثاً -حينا وصلوا إلى 
هذا الأمر - إلى البحث عن جوا الحدودفي 
زمان الفيبة. وأرّل من تعض له وقال بجوازه 
الشيخ الفيد"" على ما تعلم. 


أمر الوالدين ويها : 

لم نمار على بيان للسفقهاء في ذلك. وسل 
بعضهم ذکره استطراداً في موضع آخر» نعم فصل 
احق القمي فجوزه في حدود اللسان مع اللين 
0 رزه في غيره» جمعاً بين أدلة وجوب الأمر 


ل بالعرؤف والنهي عن المنكر المطلقة, وأدلّة ر 


ن كه ذكر الأب ولم ييذكر ال6 . 
كاشف الغطاء إل أله ذكر الوالدين والموى. 
فقال: « وجب الاقتصار في حق الوالدين والمولى 
على الكلام اللین ». 

ويظهر ذلك من الإمام الخميني يض . 


لزوم التدرّج في المراتب: 
ذكر الفقهاء الذيسن تعرضوا للمسألة زوم 
() اظر المقتمة؛ ۸۱۰. 
(۲) اظر جامع الشتات ۱: .٤۲٤٤‏ 
(۳) کشف الغطاء: ٤٠١‏ 
() انظر الاستفتاءات ۱: ٤۸۸‏ و۸۹٤ء‏ كتاب الأمر 
بالعروف» جواب السرالین ۲۰ و .۲١‏ 


التدرج في مراتب الأمر والنهي» وفي كل مرتبة 
نمالو کان ها مراتب. فیراعی في ذلك 
الأيسر فالأيسر. فيقتصر أوّلاً على الانكار 
القلي على وجه يظهر للمأمور أو المنهي ذلك 
م المرتبة الأخرى منه الأيسر فالأيسم إلى 
أن تنتهي مراتبه بأقسام الجر وتغيير الوجه 
ونحوهماء فإن لم بد استعمل اللسان أيضا جراتبه: 
الأيسر فالأيسرء فإن ميحد استعمل اليد 
أیضاً براتبماء كل ذلك لقوله تعالی: ‏ إن طابان 
ئ اينب اشوا قأضلخوا بهت قَإن 
إخداهتا على الأطرئ ققابلوا الي تبي 
إت هر الل )7 فإلّه تمالى قدم الصلح عل ال 
إضافة إلى عموم حرمة إيذاء الو 
خرج منه مقدار الضرورة". 
ولكسن كل ذلك مع فرض رتيا 
الإيذاء» وإلا فلو فرض أن المجر أشدٌ إياء من 
بعض القول» ترك المجر وانتقل إلى القول. 
ولو علم من أوّل الأمر أنه لابجدي 
إل المرتبة الأخيرة من المراتب استعملها من غير 
تدرج؛ لأ الندرج إا هو في بجهول الحال. 
ومع فرض التساوي في التأثير وال 


سواء کان بین فردين من مرتبة واحدة 

مسرانبتين كالقول الغ ليظ والضرب الخفيف» 

.١:تارجحلا‎ )١( 

() راجع: فقه القرآن ۱: ۳۵۹ وکاز العرفان ۱: .٤١۷‏ 
والجواهر ۴۳۷۸:۲۱. 


................. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج۵ 


يجب الأول بتاء على قاعدة «مراعاة الأيسر 
فالأيسر»؛ ويجحتمل التخيير. 

وکل ما قم مر نسبي بختلف باختلاف 
الأشخاص الآمر والمأمورء والناهي والمنهي- 
والظروف المكتنفة بهم فرب إعراضِ وهجر من 
بعض الأشخاص بالسبة إلى بعض الأسخاص 
کون أشد إيذاء من بعض الكلامء فا ميزان في جميع 
ذلك مراعاة الأيسر فالأيسرء وهو أحوط'". 


عدم ضمان الآمر والناهي : 

لا يجوز إتلاف مال الغير إلا إذا أذن الشارع 
فيه» وقد أذن بذلك في موارد؛ منها ما إذا توف 
دفع المنكر عليه. 


س والئيء المتلّف تارة يكون كآلات القمار 


وا لملاهي والصلبان وأواني الذهب والفضّة الي م 
يجعل الشارع لصورها وهيئاتها ماليةء وإن كان 
لموادها قيمة. 

وتارة أخرى يكون لصورها قيمة أبضاً. 

وستتطرق إلى کل متها فا بأقي: 

ألا -إذا م تكن لصررها قيمة : 

فإذا م يكن مسيثاتها مالية من الساحية 
الشرعية وإن كان هما قيمة من الناحية المرفية 
أي عرف غير الت فيجوز للناهي عن 
المنكر إتلاف الصورة فقط إن أمكن وك في دفع 


(۱) راجع كل ذثك في الجواهر ۴۱: ۲۸۰. 


الأمر بالمعروف والتهي عن المتكر EEE‏ 


انكر مثل كسر آلات القار والملاهي وآنية الذهب 
والفصّة بحيث تفقد الصورة المناسبة للعمل الحرم 
المتوځًّی منهاء ولاضان علیه» بل لا یکون الف 
ا ضامناً حت ولو کان غاصباً فضلاً عن أن يكون 
ناهياً عن المنكر؛ لأ القصب لا بجعل ما لا قيمة له 
شرعاً ذا قيمةء ولا بجمل ما هو حرم ييب إتلافد 
على جميع المكلفين من غير فرق بين الفاصب 


الأصحاب""ء وصرّح صاحب الجواهر: بألّه ل عد 


خلافاً فی" . 
ولو تجاوز المة المجاز فأتلف الماد 
ففیه قولان: J‏ 


١‏ الضمان؛ لأ الرضاض _وهكن الز 
يبق بعد الكسر-محةرم. 
وهو الظاهر من جماعة -عند كلامهم على 
ضمان الغاصب للبادة دون الصورة العرمة-ستهم: 
الشيخ". والعلامة“ء والشهيد الثاني احق 
الثاني" والعقق السبزواري". ونسبه الأخير إلى 


() انظر الکفاية: ۲۵۸. 

انظر الم واهر ۱١١:۳۷‏ . 

(۳) انظر المبسوط 1:۳. 

۳۷۹:۲ انظر: القواعد ۲۲۹:۲ .والتذكرة (المىجرية)‎ )٤( 
.۱۹۱:۱۲ (ه) انظرالمسالك‎ 

.۲٤۷ :1 انظر جامع ا لمقاصد‎ )١( 

(۷ انظر كفاية الأحکام؛ ۲۵۸. 


قطع الأصحاب؛ وقال صاحب الجواهر: إّه لم بجد 
خلافاً فيهء ويظهر ذلك من الإمام الحميني أيضاً'. 

۲ عدم الضان؛ لعدم المالية لمثل آلات اللهو 
والأصنامء ولا فرق بینھا وبین غیرها عا یشابهها. 

نسب صاحب مفتاح الكرامة ذلك إلى 
جماعةء م جع بين القولين بأنٌ المادّة تملك دون 
الصورة. أو أ المادة لا تضمن لو توف إتلاف 
الصورة علباء أو لا تقلك مطلقاًء والرضاض ليست 
كلك بعد كسرهاء فهي قابلة للملك. 

هذا كلّه إذا لم يتوف دفع المنكر على إتلاف 
المادة أيضاً, وأما إذا توف علا كإحراقهاء 
كر أوجب في الجواهر إتلافها أيضاً حسما لمادة 
الاد ولاخمان". 

وقال السيّد الوفي بالنسبة إلى آلات القمار: 

بل من الوظائف اللازمة كسرها وإتلافها حا 
لادة الفسادء وليس في ذلك ضبان بالضرورة». 
فإ عطف الاتلاف على الكسر ربجا يستفاد سنه 
إتلاف المادة. 

وكلامه مطلق أي سواء توف النهي عن 
المنكر على إتلاف المادة أو لاء ويحتمل أن يكون 


١‏ انظر تحرير. الوسيلة ۲: .٠١‏ كستاب الفصب. 
مسأل ۳۹. 

‘PY ify ET Eo: انظر: سفتاح الكرامة‎ m0 
. 1١۲:۲۷ والجواهر‎ 

(۳) انظرالجواهر ۲۷:۲۲ 

, ٠١۵ :١ أنظر مصباح الفقاهة‎ )٤( 


مقیداً بصورة التوقّف» فیکون کلامه مثل کلام 
حاب اراي 

ثانياً -إذا كانت لصورها قيمة : 

وأا إذا كان المتلف ما له قيمة شرعاً صورة 
ومادة وتوف دفع المنكر على إتلاقه, فلابدٌ من 
مراعاة الأهئية؛ لألّه من باب التزاحم» فترتفع 
الحرمة لو كان دفع المنكر اهم من التلف . 

وأا الضان» فلم يستبعد في تحرير الوسيلة 
عدم لو كان الاتلاف لازماًلدفع المنكر» مل كر 
كأس النمرء أو آلة الجرح والقتل» ونحو ذلك0. 


واحتمل احق القمي ترجيح دفع انكر 


إذا وقع القزاحم بين إتلاف المال المحقرم» ٭ 


وبين النهي عن المنكرء الواجب» إذا امصل دف 


المنكر بذلك» بل قال بلزوم إتلاف الال 
إذا لم يئنه عن فعله المنكر» بل قال: له ينع وعجر 
عليه لو عممنا عنوان السفه لمغله". 

راجع: إتلاف» طمان. 


أخذ الأجرة على الأمر با معروف : 
يتوفف البحث في ذلك على البحث عن أخذ 
الأجرة على الواجبات. وقد اختلفت آراء الفقهاء 
في المسألةء بجيث عد بعضهم فيها تسعة أقوال". 
(۱) انظر تعرير الوسيلة ٤٤١ :١‏ كاب الأمر با معروف. 
المرتبة الفالفة ‏ المسألة 0. 
( انظر جامع الشتات EEL:‏ 
(۴) انظر مصياح الفقاهة .٤1١ ٤0۹ : ١‏ 


................. الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج۵ 


إل أن كتيراً منم لم يجوز أخذ الأجرة على مغل 
القضاءء والإفتاء وتعلم الأحكام الشرعية 
اللازمةء ودفن الأموات» وأمال ذلك؛ إا لكونها 
من الحقوتق كا في الدفن» فن للميّت حا على 
الأحياءء وهو تجهيزه ومواراقه"؛ وما لأنّ 
الفعل مطلوب من المكأف على نحو الجائية سواء 
كان حقًاً أو حكاً"؛ وإيما لأدلة أخرى". 
ولا يبعد أن يكون الأمر با معروف من هذا القبيل 
بعد أن صرَّحوا بكون تعليم الأحكام مطلوباً على 
نحو الجانية. بل اآعي عليه الإجماع» بل علّل 
في الجواهر عدم جواز أخذ الأجرة في القضاء 
إفتاء بكونه من الأمر بالمعروف والنهي عن 


انكر ۵. 


هذا إذاكان الآمر أو الناهى متطوعاً. 
أا إذا نظرنا إلى الأمر بالعروف نظار 
الحسبة» وكان هناك من يتولاها وله أعسوان» 
فيكون حكهم حكم القضاة والمؤذنين الراتبين 
الذين بح م الارتزاق من بيت المال. 

راجع العناوين: «إجارة /الإجارة على 
الواجبات» و«حسبة» و«ارتزاق ». 


»( أنظر المكاسب (الشيخ الأصاري) ۲: ۳۷و ۱١١‏ . 

() انظر حاشية السيد اليزدي: ۲۷ء ذيل قوله :« إن قد 
نهم ...ل 

(۳) انظر المستمسك ۰۹ ۴۲۷. 

.۲۲۹ :1 انظر حاشية السيّد المتقدمة . والمستمسك‎ )٤( 

.۱١١:۲۲ انظرالجواهر‎ )۵( 


فائدة: 

ذکر بعض الفقهاء بعد انتہاء دراسته من 
موضوع الأمر بالمعروف نصيحة عامة لابأس 
بذكرهاء قال: «... من أعظم أفراد الأمر با لمعروفق 
واللهي عن المنكر وأعلاها وأتقنها وأشدَّها 
-خصوصا بالنسبة إلى رؤساء الدین- أن يليس 
[الإنسان] رداء المعروف: واجبه ومندوبهء ويازع 


رداء المنکر: محرّمه ومکروهه» وېستکدل نفسه 


بالأخلاق الكرية. وينرّهها عن الأخلاق الذميمة؛ 
فان ذلك مله سيب تا قعل الاس ”المعروف". 


ونزعهم ”المنكر" خصوصا إذا أكمل ذلك بالمواعظ 
الحسنة المرغبة والمرهبة؛ فإِنّ لكل مقام مقالاًء ولل 


دا دواء» وطب النفوس والمقول أشد من طب 


الأبدان پراتب كثيرة. وحینثلٍ یکون قد جام بعل 
أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠.٠1»‏ 


مظان البحث : 
ترگزت أبحاٹ هذا الموضوع في كتاب الأمر 

با معروف والنهي عن المنكر أو في باب ملحق 

بكتاب الجهاد» وذكرت بعض فروعه -مثل مسألة 

إتلاف الآلة امحسرمة ونحسو ذلك في الكتابين: 

المكاسب الحرّمة والغصب. 

(۱) الجواهر ۲۱: ۳۸۲ ۳۸۳ وأنظر: تحسرير الوسيلة 
١‏ ۲ كتاب الأمر بالمعروف» المرتية الحالقة. 
المسألة ١١ء‏ وسنهاج الصالحين (للسيد الحوفي) 
فائدة. 


أيضاً. 


إمرا ار 


: أمررت الئيء اميه 
0 


مصدر أمر: تقر 
إعراراًء إذا جعلته بر أي يذهب 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي تفسه» وقد يعر عنه بالمسح 


* الأجكام: 


ورد ذكر الإمرار وحكده في جملة سن 


۶ الموارد. مقل: 


١‏ -استحباب إمرار اليد على مواضع الوضوء 
والغسل عند فعلهماء وعدم وجوبه؛ لتحقٌق الفسل 
بدون الإمرار". 

ويراجع تفصيله في العنوانين: «وضوء»» 
ولافسل». 


(1) انظر: الناية (لابن الأشير)ء والقاموس ا حيط . 
واعجم الوسيط: «مرر». 

(۲) انظر: المروة الوشق ۱: ۲۵۲. فصل في مستحبات 
الوضوء. القالك عشر؛ و 0٠١‏ قصل في مستحبات 
غسل ا لجنابة . ا لخامس » والفتلف ١ء‏ ۲۸۷ والتذكرة 
1 


۲ -استحباب إمرار الغاسل يده على جسد 
المت عند تغسيله". 

راجع: غسل / غسل الميّت. 

٣‏ -استحباب إمرار الأصلع -ونحوه ممن 
ليس على رأسه شعر -للموسى على رأسه بدل الحلق 
في المج ؛ وعدم وجوبه؛ وانتقال فرضه إلى التقصير. 
وفیه کلام" . 

راجع : حلق؛ تقصیر. 

٤-إمرار‏ الحجر على ا لموضع فالاستنجاء". 
وموارد اُخری من هذا القبیل. 


الشاب الذي طر شاربه وم تيد لحيتد. 

وفيل: إذا أبطأ نبات وجهه(*. 

وقيل: اليم والراء والدال أصلٌ يدل على 
تجريد الشيء من قشره» أو ما يعلوه من شعر ء0 . 


(1) أنظر: الذكرة ۳۸١ :١‏ والعروة الوثتق ۴: ١1ء‏ فصل 
في آداب غسل الميّت » السادس عشر. 

.۲٤۵-۲٤۶ ۰۱۹ انظرالجواهر‎ )( 

(۴) اثر ال جواهر .٤١ ١:۲‏ 

)١(‏ اظر: القاموس الحيط . والمعجم الوسيط : «مرد». 

(۵) انظر ا لمضباح المئير: «مرد». 

(1) انظر معجم مقاييس اللغة: «مرد». 


................. الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج٥‏ 


ومنه: رملة مرداء: لانبت فبهاء وغصن 
أمره: لاورق عليهء وقرس أمسرد؛ لاشعر على 
کی 


اصطلاحاً: 
م أعثر على معن خاص له غير ما تقم. 


الأحكام: 
تترتب على الأمرد عة أحكام نشير إلا 
إجالا: 
حكم النظر إلى الأمرد: 
صرح أغلب الفقهاء: باه بجوز نظر الرجل 
إلى مثلهء واقتصر بعضهم على هذا الإطلاق. 
صل بعض آخر فقال؛ سواء کان حسن الوجه 


أو لاء وسواء کان أمرد أو لا وهكذا... 


واتفق من عرض للمسألة على أن جواز 
النظر مشروط بعدم كونه عن ريبة. أو عن التذاذء 
أو بعدم خوف الافتتانء فقال الحمّق الحلي: «ويجوز 
أن ينظر الرجل إلى مثله ما خلا عورته؛ شيخاً 
کان أو شاباً. حساً أو قبیحا مام يكن النظر اريبة 
أو تلدّة...«*. 

وإطلاق کلامه يشمل الأمرد وغيره. 

وقال العامة الحلي؛ « ولا بحرم النظر إلى 

الأمرد بغير شهوة إن لم خف الفستنةء وإإن خاف: 
شرائع الإسلام ۲۹۹:۲ . 


-احتمل التحرم؛ تحرزاً عن الفتنةء وهو 
الأقوى. 

-والمدم؛ وإ لأمر الشارع الأمرد 
بالاحتجاب کالنساء...» 

إلى أن قال: «والوجه: الإياحة إلافي 
أحس في نفسهبالفتنة» فيحرم عليه ينه وبین‌اللّه م0 

وقال الشهيد الثاني: «جواز نظر كل واحد 
من الرجال والنساء إلى مثله موضع وفاق قولاً 
وفعلا بشرط أن لایكون انظر بتلذ. ولايخاف 
عه فتنة بالوقوع في حرم وأن يكون النظر 
لغير العورة وهي من الرجل ما يجب ستره قي 
الصلاة- ولافرق في ذلك بين امسن والقبيح 
اا کر وی ون 9 
الشارع الأمرد با حجاب. 


نعم بل خاف افتتة بالظر وله آر اگ 2 


فلاإشکال في التحرمم کغیره» وقد روي؛ "أن وفداً 
قدموا على رسول الله وفیهم غلام حسن الوجه» 
فأجلسه من وراثه» وکان ذلك رأی من ا حاض رين" 
ولم يأمره بالاحتجاب عن الناس» فدلٌ على أله 


لابحرم» وإجلاسه وراءه تاها من ا وتعقّفاًم. 
وبهذه المسضامين قال غيرهم إجالا 

أو تفصيل". 

() التذكرة (المحجرية) ۲: ۵۷۳. 

.٤6:۷ المسالك‎ )( 


(۳) ااظر على سبيل المثال: اللمعة وشرحها (الروضة 
البهية) ۵: 1۸ وجامع القاصد ۱۲: ۲٣ء‏ وكفاية = 


ماهو المراد من العلدّذ والريبة وخوف 

الافتتان؟ 

قلنا: إِنّ الفقهاء قيّدوا جواز النظر بعدم 
الالتذاذء أو بعدم خوف الفتنةء أو بعدم الريبة. فا 
هو المراد منها؟ 

والجواب: 

-أمّا الريبةء ققد فرها الشهيد الفافي: 
باگیا « خوف الوقوع في الحرام» الذي يعبر عه 
ب« خوف الفتنة»"" أو «خوف الافتتان» أيضاً. 

وفترها الفاضل الإصفهاني ب «ما بخطر بالبال 

رمن النظرء دون التلدّذ به ۴٠»‏ . 
وقال الشيخ الأنصاري؛ «ولملٌ مراده من 
مايخطر بالبال: اميل إلى فعل ا حرام مع المنظور 


إليه من الزنا والتقبيل ونحوهما»(. 


وزاد عليه السيّد المحكم؛ «وإن كان عالاً 


= الأحكام: ١١‏ وكشف الللثام ۲١ ١۷‏ والحدائق 
۳ 1ء ومستند الشسيعة 1١ :٠١‏ والمستمسك 
۶ ۲ وميانيالعروةالوشق (النكاع ) ٤-٠ :١‏ 
ومتنهما العروة الوق وتحرير الوسيلة ۲: ۲۱۷ كتاب 
اقنكاح المسألة ٠١‏ وغيرها من المصادر الفقهية . 

( وهي من «راب» بعنى شاك وظنٌ. المصباح المثير؛ 
«ريب». وقيل؛ «حسقيقة الريبة: قلق الشفس 
واضطرايها». بجمع البحرین: «ريب». 

.£٤:۷ المسائك‎ )( 

(۳) کشف اللقام ۲۳:۷ 

. ٠٥ كتاب انكاع (للشيخ الأنصاري):‎ )٤( 


بعدم وقوعه»(. 

ثم قال: «فنقول: بثاءً على ذلك يكون 
المراد من الريبة مردداً بين الأمرين: الخطور 
الخاصض. وخوف الوقوع في الحرام»". 

ويظهر من التذكرة أن «الريبة» و«خوف 
الافتتان» مختلفان؛ لألّه اشترط عدمها مع عدم 
الالتذاذ عند بيان جوا النظر إلى شعور نساء 
أهل الذة". 

وما خوف الافتتان, فالمراد په على ما 
صرح به الشهيد-: خوف الوقوع مع ا لمفتاق في 
الحرام. 

وأا الالتذاذ فالذي یظهر من کٹا 
الفقهاء أله على قسمين: 

الأول -الالتذاذ المقرون بالك 
تتحرك القوة الشهوية مح وجود هذا الع من 
الالتذاذ. 

الثاني الالتذاذ غير المقرون بالشهوة» 
كالالنذاذ الماصل من مشاهدة المناظر الطبيعية 
الججميلة. والصور الجميلة. والشخص الحسن 
الصورة وإن كان كبيراً. 

فهؤلاء يقولون: إذا كان الالتڌاذ الحاصل من 
() و(۲) المستمسك .۲١:1٤‏ 
(۳) انظر التذكرة (المجرية) ۲: ٤0۷ء‏ وجاء فيا: «عجوز 

النظر إلى أل الذة [و] شمررهن ٠‏ لابن ثرت الإماء» 
لكن لا يجوز ذلك لعلدّذ أو ريبة أو خوف اقتتان ». 

:4٤ ١۷ انظرالمسائك‎ )٤( 


................. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج٥‏ 


النظر -سواء كان المنظور أمرد أو لاء بل حى النظر 
إلى الوجه والكقين في المرأة؛ بثاءٌ على عدم 
وجوب سترھما علیما۔ مقروناً بالشہوۃ فھو حرام 
یجب ترکه. 

وإذا کان غير مقرون بها فلايحرم؛ 
أنه يكون كالنظر إلى المناظر الطبيعية الجميلة. 

قال الشيخ الأنصاري -وكلامه وإن كان 
في المرأة» لكته عام -: «إِ النظر إلى حسان الوجوه 
من الذكور والإناث لا نفك عن التلدّذ غالباً 
-بقتضى الطبيعة البشرية المجبولة على ملاءمة 
الحسان- فلو حرم النظر مع حصول العلاذ لوجب 
استهناء النظر إلى حسان الوجوهء مع أنه لاقائل 
بالفصل بینهم وبین غیرهم». 
وقال السيد الحكيم عند منافشة أدلة 
بحرمة النظر إلى الوجه والكقين للمرأة-: 
«إالتلدّذ الذي هو محل الكلام هو التلدّذ الفهوي. 
وما تقتضيه الطبيعة البشرية الجبولة صلى سلاءمة 
ا محسان هو التلّذ غير الشہوي» كالتلدذ المحاصل 
بالنظر إلى المتاظر المسنة. كالحدائق النضرة 
والعمارات المجميلة. والأشعة الكهربائية المنظّمة 


على نهج معجب» ونو ذلك ...۲ . 
لكن خالف بعض الفقهاء في هذا الشفصيل» 


قال صاحب الجواهر: «فا يستعمله بعض الئاس 


كتاب النكاح (للشيخ الأتصاري ): ٥۳‏ . 
(۲) المستمسك 1۴ء .٠١‏ 


من التلدَذ بالنظر إلى حسان الوجوه من الأولاد 
معتذراً عن ذلك: بأ القلذ المماصل منه 
كالنلّذ بالنظر إلى البتاء ا حسن ونحوه» من 
مكائد الشيطان وحبائله ومصائده. أعاذنا الله 
تعالى من ذلك مع َي أن ذلك عذر يعتذر به 
عند الاس وألا فلاعذرله عند المالم 
بالبواطن,؛ وعلی فرضه لایبعد جوازه على 
إشکال ». 

والمستفاد من مجموع عبارته هو استبعاد 
تحقق هذا التفصيل ووقوعه خارجاء وللا لو تق 
فسيجري التفصيل في اممكم أيضاً لكن على 
إشکال. 

| 

ما هو الشرط في جواز النظر؟ 

قلنا؛ اشترط الفقهاء في جواز النظر عم 
الالتذاذ وعدم الريبةء لكن الفرط هل هو عدم 
الرببة بجميع تفاسيرها أو بيعضما؟ 

قال الشيخ الأنصاري: «والظاهر حرمة 
النظر مع الريبة» سواء فرت بخوف الوقوع 
في الحرام» أو جخوف الافتتان» أو خطور ما يخطر 
في البال من قبائع الأعبال. 


(۱) المجواهر ۷۱:۲۳۹. 
أقول؛ أ الواقع النارجي لايساعد على ما قاله 
هذا الفقيه الجليل ؛ فإ الإنسان قد يلعد برؤية ولده أو 
حفیده أو غيرها إذا كان جيلاً وام يكن هذا الالتذاز 
-الذي منشوء الجبال - مشوياً با حرام . 


أما الأول فظاهر. 

وأا الشاني والعالت؛ فلاح فيه الفساد 
المنهي عنهء وما تقدم: من صرف النبي ل وجه 
أبن العباس عن الخشعميّة معلَلاً موف دخول 
الشيطان بينها"» يشمل كل واحد من المعافي 
اللائة, فيصلح دليلاً محرمة النظر مع الريبة مطلقاً؛ 
لأتّها بأيّ معن كانت من الشيطان »". 

لكن قال السيّد الحكيم : «ويظهر من التذكرة: 
حرمة الجميعء كا يظهر منها ومن كشف اللثام: 
حرمة الوقوع في الافتتان. فإإن م إماع عليه 


هركا هو الظاهر...- فهو وإ فييشكل تحرمم 
آخيدهيا؛ لعدم وضوح دليل على ذلك ...». 


م قال بعد أن تىقل سفاد كلام الشسيخ: 


و والإشکالی عليه ظاهر». 


() إعارة إلى سا ورد؛ من أن اسرأة أت الى ال 
تستفتيه » وكان الفضل بن العباس رديف اليا . 
فجمل الفضل ياظر إليها وهي تسنظر إليه. صرف 
اللي بل وجه الفضل وقال: « رجل شاب وامرأة 
شابة. أخاف أن يدخل الشسيطان بينها». مسند 
اد بن حتبل ۱: ۹۵ مسند عل بن أي طالب لا . 
أل حديث مئه » رقم التسلسل العام 01 وانظر : 
فتح الباري في شرح صحیح البخاری: ۷ باب 
احج عن لا يستطيع الثبوت على الراحلة » ومستدراك 
الوسائل ٠٠١ :1٤‏ باب ترم النظر إلى النساء» 
الحديث ۷. 

() كتاب النكاع (للشيخ الأنصاري): 01-٥٥‏ . 

۲١ 8 المستمسك‎ )۳( 


حكم لس الأمرد ومصافحته والخلوة په : 

م أعثر فعلاً على تصرج ق ذلك نعم یکن أن 
يقال : إن حكم مس الأمرد ومصافحته حكم النظر 
إليه, فإذا كان الأضل الأول في النظر هى الحلية 
إلا مع اللا أو الرببة فيحرمء فكذلك حكم 
ملامسته ومصافحته. 

وأا الخلوة به» فيمكن أن يقال بكونها 
مفل الخلوة بالمرأة الأجنبية فإن قلنا بكونها محرمة 
مطلقاًفتكون محرمة في الغلام أيضاًء وإن قلنا بكونها 
محرّمة في صورة الريبة وخوف الافتتان فتكون 
الحلوة بالأمرد كذلك. 


حکم التشبیب بالأمرد: 
صرح جملة من الفقهاء بحر» 
بالغلام مطلقاء أي سواء کان معيتا لدي قاطا 
أو لا. وكلامهم مطلق يشمل الغلام الأمرد وغيره. 
قال الشهيد الأرّل ضمن عد اللكاسب 
الحسرمة: «والغسزل مع الأجنبية... والتشبيب 
بها مسعينةء وبالغلهان طلقا أي سيين 


() راجع لعرفة حكم المخلوة بامرأة إجالاً كناب مصباح 
الفقاهة ۱ ۲۱۵ ۲۴۱۸. 
)١(‏ في المصباح المنير: «شبّب الشاعر بفلالة تشبيباً: قال 


». وني المعجم الوسيط : 
« شب الشاعر بفلائة: تغل بها ووصف حسنها». 
انظر مادة شیب ». 


۳ الدروس ۱۹۳:۳ 


................. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج0 


أو غير معيتين. 

وقال الحقق الكركي بعد ذكر النصبيب بارأ 
« وأا التشبيب بالغلام فحرام على كل حال؛ 
لاله عض فحش مقرب للمفسدة. 

وقسال الشهيد الماني؛ «وأما التشبيب 
بالغلام رم مطلقاً, لتحر مم متعلقه »۴ . 

وبهذا الإطلاق صرح العديد من الفقهاء". 

لكن قال المعدّث الكاشاني -بعد نسبة 
حرمة التشبيب بالمرأة والغلام إلى القول-؛ 
«وفي إطلاق هذا الحكم نظر, أا غير المعينين 
والحللة فلابأس »0 . 

وظاهر كلامه: أن التشبيب بالغلام إذا 


| م یکن معیناًلاإشکال فيه. 


وقال السبزواري؛ «وأطلق الأصحاب 
بتحريم تشبيب الغلام» وفي هذا الإطلاق 
إشکال»*. 

وقال السيّد المخوئي؛ «التشبيب بالغلام إن 
کان داخلاًفي عصثوان قتي الحسرام» فلاريب 
في حرمته؛ لكونه جسرأة على حرمات المولى 


(۱) جامع المقاصد ۰4 ۲۸. 

سالك 1۸ 

mm‏ انظر: كشف اللستام (المسجرية) ۲: ۳۷۲ ومفتاح 
الكراسة : 1٩‏ والجواهر ٤۹ ١١‏ والكاسب 
(للشيخ الأنصاري) .۱۸١ :١‏ وغيرها. 

6( المفاتيح ٠١:١‏ الفتاح 1 

(ه) كقاية الأحكام: ۲۸١‏ 


كا تقدم» وإ فلاوجه لحرمته فغلاًعن كونه 
حراماً على کل حال» بل رتا یکون التشبیب به 
مطلوباً ولذا يجوز مدح الأبطال والشجعان ومدح 
الشبان بتشبمهم بالقمر والنجوم» ولاشبمة في صدق 
التشبيب عليه لغة وعرفاًه. 

وتفصيل الكلام في ذلك أي في عنوان 
« تشہیب» إن شاء الله تعالى. 

کان هذا أهم ما يرتبط بالأمرد من 
أحکام» وبتقي غیرها مثل: وجوب إيصال ماء 
الوضوء والغسل إلى بشرة ووجه الأمرد ونحوه من 
لاشعر على وجهه؛ يراجع تفصيله في المنوانين: 
«وضوء» و«غسل». ۱ 


[ 
مظان البحث: 


النظر» وهي غالباً ما تطرح في كتاب النكاح 
ناسبة جواز النظر إلى من بريد التزوج بها 
ويتطرّق إلى حكم التشبيب في موضعين: 
الأول -في المكاسب احرمة بمناسبة ذكر 
التشبيب بالرأة. 
الثاني - في الشمهادات بناسبة ذكر المعاصي 
الغلة بالمدالة؛ لاشتراطها في الشاهد. 


() مصباح الفقاهة ۱: .۲۲١‏ 


يتطق إلى حكم الظر إلى الأمرد في أحکام ‏ 


إمساك 


لغفة: 
خراك وهو أي على معان» أهتها: 
-القيض» تقول: أمسكته بيدي إمساكاً 
أي قبضته» وهو غالبً ما يكون في الإنسان باليد. 


وني الحيوان بالفم. 
-الامتناع. كا تقول؛ أمسكت عن الأسر. 


/ -الحبس» ومنه: أمسك الله الغيث» أي حبسه 


مهنع نزوله. 


لليخل» فيقال: رجل فيه إمساك أي 
0 


وأرجع اين قارس جيمها إلى ا حبس ۴ . 


اصطلاحاً: 


واستعملوه في إمساك الكلب المعلّم المي 
أيضاًء ومنه قوله تعالى: واا أشتكن 
() انظر: ا لمصباع امثير والقاموس الميط : «مسك» 
(۲) انظر ممجم مقاييس اللغد: « مسك »ء وحتمل رجوعها 
إلى القبض۔ 


عَليك ٠ء‏ وني إمساك الحرم الصيد. 
-وأما بالمعنى الشاني» فقي مل الصوم» 
حيث قالوا: «الصوم لغة الإمساك» وشرعاً: هو 
الكت عن المغطرات مع النية»" وتو ذلك. 
-وأما بالمعنى الثالث. فن الرجعة إلى الزوجة 


بإختان) وف إساك رة وتسرج الأكةثر 
لو أسلم وله أكثر من أربع زوجات» وقي إسساك 
الإنسان الحر أو العبد أو الحيوان لو أذّى ذلك إلى 
إتلاف العين أو المنفعة» ونحو ذلك . 

وأا بالعنى الرابع؛ في سوارد الإثعاق 


الراب و ا لقص وسوارد ارجات اتا 


ونجوها. 


الأحكام: 
سوف يأتي الكلام على أحكام الإمساك 
جعائيه في مواطنه المناسبة إن شاء الله تعالى. 
فيأتي الكلام عن إمساك المقتول حين قتله 
في عنوان «قثل » وما شابهه. 
وعن إمساك الكلب المعلّم للصيد في «صيد». 
وعن إمساك الحرم للصيد في «إحرام» 
و«صید» وکنا 


الاد 8. 
() الجواهر .۱۸٤:١١‏ 
البقرة: ۲۲۹. 


الموسوعة الفقهية الميسرة / ج۵ 

وعن الإمساك في الصوم وأقسامه والإمساك 
في غير الصوم في عنوان «صوم». 

وعن الإمساك يمع الرجوع إلى الزوجة 
الطلقة رجعياً ني «طلاق»» وإمساك الأربعة 
وتسرج الأكثر في «نكاح» وما يئاسبه» وقد تقدّم 
في عنوان «اختيار» أيضاً. 

وعن الإمساك عن الإنفاق الواجب 
أو المستحبً في العنوان: «إتفاق ». 

وهكذا الموارد المشابهة. 


مصدر أمضى. يقال؛ أمضى الحكم أو الأسر 
ويأقي عى الإجازة أيضاًء فإمضاء 
البيع إجازته. 


اصطلاحاً: 
استعمل في المعنيين فن موارد استعاله 
بالمنى الأوّلء ما ورد وتناقله الفقهاء من أنّه؛: 
«من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة 
ثابتة أبداً حّ يعلمه بالخروج منها كبا أعلمه 
() انظر: الصحاح. والمصباح المئير؛ والقاموس السيط: 
«مضی». 


بالاخول فیا »(. 
ومن موارد استعیاله بالممنی الثاني هو إمضاء 
العقد الواقع فضولة. 


والعنى الفاني اقكر ا الا من الول 
وقد تقدّم الکلام عنه في عنوان «اإجا 

وهناك اصطلاحان آخران. وهما: الأحكام 
الإمضائيةء والأدلة الإمغائية, وفيا يلي 
توضیحهماء 


ما هي الأحكام الإمضائية ؟ 
الأحكام الصادرة في الشريعة الإسلامية 
على نوين ؛ تأسيسيّة وإمضائية . 
أما التأسيسية. فهي التي أشسا الارع 
ولم يسبق ها وجود قبل ذلك مثل غلب أا 
العبادات؛ وكثير من أحكام الأحوال الشحَصية 
كتفاصيل الزواج والطلاق والإرث» وغو ذلك. 
وأما الإمضائيةء فهي التي كانت موجودة 
عند العرف ثم أمضاها الشرع» مثل: النقل والاتتقال 
في الملك المحاصل بالبيع. الذي أمضاء بقوله تعالى: 
حل اله ابيع )"؛ وكذا ساثر العقود التي 
أمضاها بقوله تعالى: « افوا بالْعُقوٍي". 
أو التقل الحاصل بالحيازة. أوبالإر 


ونحو ذلك 


. كتاب الوكاثة . الباب الأول‎ ١ 


الوسائل 
الحديث الأول . 


ومن الأحكام الإمضائية حجَية خبر الفقةء 
بل مطلق الأمارات والطرق» فان السيرة العقلائية 
قامت على قبوهاء وقد أمضى الشارع ذلكا١.‏ 

ومنها عدم الاعتناء بالشك بعد انتهاء 
العمل المعير عنه ب«قاعدة الفراغ». والتي دلت 
الروايات الصادرة بهذا الصدد على إمضائها". 

ومنها إمضاء الشروط المتعارفة المنذكورة 
ضنن المقد. الدال على إمضائها قوله کل؛ 
«المسلمون عند شروطهم»". 

وكثير من القواعد الفقهية والأصولية وغيرها. 


لى يعتبر إمضاء المسبّب إمضاء للسبب أم لا ؟ 
تكلم بعض الفقهاء في أن إمضاء المسبّب 


إمضاء للسبب أيضاًأم لا؟ 


ومثاله: أنٌ النقل والائتقال المحاصل بالمقد 
مسب ونفس العقد سبب؛ بناء على سبيئة القود 
لمفادهاء فلو أمضى الشارع النقل والائتقال الحاصل 
بعقد البسيع عند العمرف» م شككنا في أ السقد 
كتابة الذي هو متداول ويسى بيعاً عرفاًء هل 
هو مضى من قبل الشارع» أي يدخل في قوله؛ 
أل الله الع أم لا؟ 

فهل يصح القثك بأ البيع أي النقل 


() انظر التتقيح (الاجتماد والتقليد ): .٤۷‏ 
() انظر مستند المروة الوشق (الصلاة) ۲: .۴١۹‏ 
(۳) انظر: مصباح الفقاهة ۲: ۸6. والوسائل .۲۷١ :۲١‏ 


الباب۲۱ من أبواب الُهور ا لحديث ٤‏ 


والاتتقال-العرفی ل کان عى شرعاً فیکون 
سببه مهما كان في العرف ولو العقد الكتي ممضئ 
أيضاً, أو لا 


ماهي الأدلة الإمضائية ؟ 
يطلق على أله الأحكام الإمضائية «الأرل 
الإمضائية». مدل قوله تعالى : $ ور ايارو )۴. 
و؛ « أل الله الع € وقوله 4# «المسلمون 
عند شروطهم »۴ ونحوها. 
وتقابلها الأدلة الأسيسية. وهي أدلة 
الأحكام التأسيسيّةء مثل أدلة العبادات وغيرها 4 


ماهو الكاشف عن الإمضاء ؟ | 
يكن استكشاف إمضاء الشارع يادي 
ق ثلاثة: اللفظ » والعمل» والسکوت > 27 
فالأوّل مشغل: إمضاء المعاملات المرفية 
كالببع والإجارة وسائر المقود. وقد تقدّمت بعض 
الأملة لذلك مع ذكر النصوص الدالة على إمضاتها. 


انظر؛ منية الطالب ١؛ ,١١-۹۷‏ وكتاب البيع (للإمام 
الحميني) ٠۲-٠١:١‏ 

الا 

البقرة: ۲۷۵. 

() الوسائل ١١:1۸‏ الباب1 مسن أبواب ايار 
الأحاديث ١‏ و۲ و 0؛ وقد تقدم تخريجه من أبواي 
الهورأيضاً. 


(0) انظر مستند العروة (الإجارة ): 1۸. 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة /جه 


والثاني مثل: اتراك الي ال في وليمة 
الزفاف» فن ذلك يدل على جواز صنع الوليمة 
للزفاف والاشتراك فيا وإن لم يصدر مله بيان 
ف ذلك. 

والقالك مشل: سكوت النبي 6 عا هو 
متعارف عند العقلاء من العمل بالطرق والأمارات 
كخبر الفقة. فسكوت الشارع عن عمل المقلاء 
کاشف عن رضاء بذلك؛ لاه لو م یکن راضیاً 
لردع عنه ول لم یردع ولم ينه عله فیکشف ذلك 
عن رضاه؛ ولذلك يقال :إن الدليل على حجية خر 
المقة هو قيام السيرة العقلائية على ذلك مع عدم 
رردع الشارع علهء ويعبر عن بجموع ذلك ب« السيرة 
إغير المردوعة». 


عل آي شي يدل الريع ؟ 


يختلف العمل المردوع من قبل الشارع 
باختلاف موارده؛ فقد یتضمن حکماً تکلیفیاً فقط. 
أو وضعيًاً فقط » أو يتضتن كلما : 

-فإن ردع عن أكل الميتة ولحم الخغزير أو عن 
شرب الخمر مثلاًء فذلك يدل على عدم حلية هذه 
الآمور.ء 

-وإن ردع عن بيع الجهول. فذلك يدل على 
عدم صځته ونفوذه. 

-وإن ردع عبن بيع الميتة واللمر ولحم 
الحخنزيرء فذثك يدل على عدم صحة المعاملة وضعاً 
ف هذه المواردء ويحتمل أن يدل على عدم حلیته 


قرعا أيضاًء عق عدم جواز تفس المعاملة 


وحرمتپا شرعا. 


مصدر أمكن. وأمكتته من الشيء: جعلت له 
عليه سلطاناًوقدرة . وأمکنن‌الأمر :ہل وتر 


٤ 


اصطلاحا: 


استعمله الفقهاء والأصوليون با عى المصطلم ٠‏ 
عند الفلاسفة والحكماء» وهو على أقسام: ا 


١‏ الإمکان الذاتي وهو: سلب یزور 
الوجود والمدم عن الشيء فيا لو لوحظ بذاة 
دون ملاحظة شيء آخر معد . 

۲ -الإمكان الخاص» وهو: سلب ضرورة 
الوجود والعدم أو سلب ضارورة السلب والإيجاب. 
مثل: الإنسان كاتب؛ فإ الكتابة عكنة للإنسان 
بالإمكان الحاص, بمعنى أن إشباتها ونغيها 
أو وجودها وعدمها لیس ضرورياًللإنسان۴. 

۳-الإمكان العام وهو سلب الضارورة عن 
الطرف الخالف» فقوم : الشيء الفلاني ممكن» أي 
١‏ اظر المباح الثر: «مكن». 
() انظرالمحىكة المعمالية ٠١١:١‏ . 

.٠١١ انظرالمصدرالتقم:‎ )۳( 


ليس يمتنع» فإمكان الوجود مناه سلب ضرورة 

العدمء وإمكان‌المدم معناه سلب ضرورة الوجود"". 
٤‏ -الإمكان الاستعدادي» وهو: استعداد 

المادة ا بحصل ها من الصور والأعراض '". 
وموارد أخرى نشير إليها في شرح قاعدة 


الإمكان. 
قاعدة «الإمكان » 
نص القاعدة: 
قال العلامة: «کل دم یکن أن يكون حيضا 
ر يض »۴ . 
وبهذا ا لمضمون قال من تقدّمه وتأخّر عله 
#9 
مضمون القاعدة إجالاً: 


كل دم تراه المرأة وكان بحسب الشروط 
والأوصاف اللذكورة في الشريعة يكن أن يكون 
حیضا فھو حیض ۴ . 


.٠١١- ٠٠١١ :١ اظر الحكة المتعالية‎ )( 

.٠٠١ اظرالمصدرالتقدم:‎ 

(۳) القواعد ۰۱ ۲۱۳. 

(4) انظر: الخلاف .٠١١ :١‏ المسألة ۲١۱‏ و١٤۲‏ المسألة 
۲ والمعتبر: ٤0ء‏ والشرائع ۱: ۲۹ والذكرى 
۱ء وروض الجتان ۱۸۴:۱ . 

.۲۲۵ :۳ انظر كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)‎ (o) 
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توضيح القاعدة : 

يتوكّف توضيح القاعدة على بيان المراد من 
«الإمکان». فقد اختلفت واضطربت فيه كلات 
الفقهاء» وفشروه بعدّة تفاسير» هي : 

١‏ -المراد منه هو الإمكان العمامء معنى 
سلب الضارورة عن الطرف الآخر. قال اليد 
الثاني: «المراد بالإمكان هنا معناء العام» وهو 
سلب الضرورة عن الجانب الغالف للحكم فيدخل 
فیه ما تحفق کوته حيضاً؛ لاجتاع شرائطه وارتفاع 
موانعه -كرؤية ما زاد على الثلاثة في زمن العادة 


الزائندة بسصفة دم ايض وانقطاعه علماي 


وما احتمله کرژه بعد انتطات دل وی 
ومضي أل الطهر علا اله یکم بک وف 
لإمكائه. ويثحقّق عدم الإمكان 
عن تسع؛ وزيادته على المخمسين وأ 
أو تفاس كذلك» وكونها حاملأعلى مذهب المصتف» 
وغیر ذلك »۱ . 

لكن علق عليه السيد لمكم بقوله: 
«...فالقضيّة وإن كائت صحيحة إل نها تكون 
حقيقية واقعية؛ لأ كل دم لا يكون سلب ا ميض 
عله ضرورياً فهو حيض واقعاً. ولا تكون قضية 
تعبّديّة ظاهرية كبا هو المقصود»"". 
)١(‏ اساك :١‏ 0۹ء وقال سبطه صاحب المدارك بعد نقله 


العيارة: « وللتوّف فيه جال ». المدارك ۱: ۴۲۵. 
() المستمسك ۲۴۲:۳. 


الموسوعة الفقهية الميشّرة / ج 
ومن استظهر الإمكان العام أب 
الذخبرة رة . 

۲ -الراد مته هو الإمكان الوقوعي مقابل 
الامتاع» جمتى أله لا يازم من وقوعه اقتو 
عقلي أو شرعي. 

فيكون معنى القاعدة: أن كل دولا بازم 
من کونه حیضاً ذو قلي أو شرعي في عالم 
الإثبات لا الثبوت والواقع؛ فهو محكوم بوه 
حيضاً عند الشارع . 

ومن صرح بهذا التفسير اليد البجنوردي 
في القواعد النقهة. 

٣-المراد‏ مه هو الاحال» معنى: أن 


أ صاحب 


ا کل دم احتمل کونه حیضا فهو حیض ۳ . 


٤‏ -المراد سنه هو الإمكان القسياسي. 


() الأخيرة: 1۹-1۸ 
(۲) القواعد الفقهية (للبجنوردي) ٠۵:١‏ . 
(۳) انظر المستمسك ۲٣۲ ١۳‏ ۔ ۲٣۳‏ فقد ذڈکرہ ولم یسم 
له قائلاً. 
(4) ذكرالسيد الحكي أقساماًثلاثة للإمكان القياسي : 
الأول أن نسلاحظ الدم بالفياس إلى الشروط 
المعتبرة في الحيض واقعاً تقول : كل دم جمع الشر وط 
الواقعية الجعولة للحيض في ثظر الشارع فهو حيض . 
م قال: إن القضية نكون حيشئاٍ كا في الإمكان 
العام حقيقية لا تعيدية 


لان كل دم اجتمعث فيه 
شروط الحيض واقعاً نهو حيض . 

نلاحظه باقیاس إلى ما نعلم اشتراطه 
واعتباره من الشروط . = 


إمكان /قاعدة «الإمكان» eS‏ 


معن أن الدم المشكوك بالقیاس إلى الشروط 
امعتبرة في كون الدم حيضاً عند الشارع يكن أن 
یکون حي 
ولم بفصل بينه وبين الحيض المتقدم أقل الطهر 
أي عشرة ابام بحكم بكونه حيضا؟؛ لأنّه 
بالقياس إلى ما اشترطه الشارع من وجود فاصلة 
بين الحيضتين أقلها عشرة أيّام لا يكن أن يكون هذا 
الدم حيضا؛ لأ الفاصلة ل تبلغ ذلك . 

وریا يعبر عن هذا الإمكان بالإمكان 
الشر عي 0 

ون يظهر منه هذا التفسير أو صرح به: 


احق الفاني" والشهيد الانيا" واافاضلار 


الغراقيا*» وصاحب الجواهر* والسيّد المراغي ١‏ 


= الالث أن نلاحظه بالفياس إلى ما تحتمل اشتراطه 

واقعاً إن لم تعلم به 
انظر المستمسك ۰۳ ۲۳۲. 

(۱) انظر العناوین ۱: 0٠۰‏ العنوان ۲۲. 

(۲) انظر جامع المقاصد ۲۸۸:1 وجاء فيه: «والمراد 
بالإمكان؛ عدم الامتناع عد الشارع ؛ فلو رأت دما 
بشرائط الحیض کلهاء لکن تقدّمه دم كذلك وم يتلل 
بینہا أل الطهر ؛ امتنع أن يكون حيطا 

(۴) انظر؛ الروضة البهية ١-٠٠١ :١‏ 
الجتان: 14 

٤١۸:۲ انظر مستند الشيعة‎ )٤( 

(۵) انظر ال جواهر ۳: ۱۹4. 

() انظر العناوین ۱: .۵٠۰‏ العتوان ۴۲. 


٠‏ وروض 


وبناء على ذلك فلو رأت المرأة دما 


والشيخ الأنصاري"". وصاحب الكفاية'". 
والسيّدان: المحكي" والخوئ*. 


مستند القاعدة: 
ذكرت للقاعدة عد أدلّة. لكن نوقشت 
من قبل بعضهم . وقیا بلي نشیر إلى أهتها: 
الأول -الإجماع : 
اذعي الإجماع على القاعدة إجالاً: 
-قال احق الشاني: «هذا الحكم ذكره 
الأصحاب كذلك» وتكرّر في كلامهم. ويظهر أنه 


برعا أجمعوا عليه ولولاه لكان المحكم به مشكلا 


Sk‏ ا ثبوته في الذمة تعويلاً صلل 

چ دالإمکان...» 

قال ن يعد تقل لفظ القاعدة: 

ولا أعرف في ذلك خلاقاً بين الأصحاب». 
تقل الإجماع عن الحم والعلامة الحليين". 


٠۲٠۲۳ ااظر كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)‎ ١ 
وظاهره اختيار التفسير الفالك من التقاسير المتقدمة‎ 
لإمکان القياسي.‎ 

(۲) انظر كفاية الأسول: ۱۷١‏ ذيل الأمر الشاني من 
تنبيهات الاستصحاب. 

.۲٤۱۰۳ اتطرالمستمسك‎ )۳( 

.۲٤۹ ۲٤۸: ائظر التتقیح (الطهارۃ)‎ )٤( 

() جامع امقاصد ۲۸۸:۱. 

الذخيرة: 1۸. 

(۷) انظر: المعتیر: ٥٤‏ والمنتہی ۲: ۲۸۷. فإتهیا استدل = 


-وقال صاحب الجواهر مشير إلى القاعدة: 
قد يظهر من بعضهم دعوى الإجماع علماء 
كا انها عند المعاصرين ومن قاربهم من القطعيات 
التي لا تقبل الشكٌ والتشكيك...». 

-وقال اليد المكيم عند ذكر الأدلة على 
القاعدة؛ «السادس -الإجماعات المتقدمة المتلقًاة 
بالقبول من حاکیہاء وکنی بہا دلیلاً علما »۱ . 
ومع ذلك فقد شكّك بعضمم في أصل القاعدة 
أو في تعميمهاء وقد تقدّمت عبارة افق المافيء 
ومن يظهر منه ذلك: الحثّق الأردبيلي» وصاحب 
المدارك, والراقي» وصاحب الجواهر. 
أما الأول فقد تأمل في القاعدة ميا 
تعريف الحيض". 
وأا الثائيء فقد قال؛ «هذا انكمم كر 


ى أ كل دم تراء ا رأة ما بين الشلائة والمشرة م 
ينتطع فهو حیض بالإجماع؛ م علّلاه: باه في زمان 
یکن ان یکون حیضاً. فیکون حیضا. تھا لم سندلا 
على القاعدة بالإجماع بل استدلا على مورو من 
مواردها بالإجاع» ويبدو أن التعليل بالقاعدة لتوجيه 
الإجاع والاستدلال على موداء. 
نعم حاول السيّد المراغي تعمم الإجماع الذي 
ذكراه لساثر الموارد؛ كي يكون إجماعاً على القاعدة 
تقسہا. 
انظر العئاوين :١‏ 1۵ء العئوان ۲۴. 
() الجواهر ۳: ١١١‏ . 
() المىتسىك :۳ 
m‏ انظر مجع القائدة والبرهان 1 


الموسوة الققهية الميشرة جه 


الأصحاب كذلك» وقال في العتبر: إّه إجاع» وهو 
مشكل جذامن حيث ترك المعلوم ثبوته في الذشة 
تعويلاً على بجرد الإمكان. والأظهر أله إا عكم 
بكونه حيضاًإذا كان بصفة دم ا ميض ؛ لقوله ا : 
إذاكان للدم حرارة ودفع وسواد فلقدع الصلاة"». 

وأما الغراقيء فبعد أن تقل القاعدة عن لسان 
المشهور وذكر أدلتهاء نسب الخلاف إلى جماعة. 
ثم استدل عليهء م قال: « وهو المحقٌ؛ لما ذكر ۾ . 

وأمّا صاحب الجواهرء فقد قال بعد مناقشة 
الأدلة التي ذكروها للقاعدة؛ «لكن الجرأة على 
خلاف ما عليه الأصحاب» سج بعد تقلهم الإجماع 
الأصحاب» لا يخلو من إشكالء وخصوصاً بعد ما 
e‏ من الإشارات المتقدمة في الروايات. إلا أل 
القطع بعدم إرادة العموم منها على الوجه الذي 
فهمه بعض متأخري ا لمستأخرين» حت قك با 
في نفي الشرائط حيث دعى» كالتوالي وجوه 
وفیا ری من الدم قبل إحراز ما غلم شر طت 
ونحو ذلك؛ لعدم الدليل» حى الإجماع المدعى. 
فالأولى حملها حيتنٍ على إرادة ما علم إمكائية 
حیضینه ... ۾۴. 


وأا الشيخ الأنصاري» فقد قال بعد نقل 


() المدارك ۱: ۳۲۶ وانظر ا لحديث في الوسائل ۲۷۵:۴ 
اباب ٣‏ من أبواب الحيض ‏ الحديث ۲. 

(۲) مستند الشيعة ۲ء 6١١-٤۰۹‏ 

۱۷١:۳ الجواهر‎ )( 


إمكان / قاعدة «الإمكان» E as‏ 


الإجماعات والروايات التي يكن الاستدلال ها 
على القاعدة: «وكيف كان فالعمدة في المقام 
الإجماعات» ولولاها لأشكل الحكم ...» 

م قال: «وحيت احص المستند قي عموم 
هذه القاعدة في الإجماعات المنقولةء فلابة من 
تنقبح معنى القاعدة؛ ليعلم وفاء معاقد الإججاع 
پإثباتها وعدمد». 

ثم شرع في بيان اراد من الإمكان 
والامتناع م قال ؛ «فالمتحصل من ذلك: أن الشاك 
في کون ما تراه حيضاً لا يخلو عن أحد أسباب 
ثلائة؛ لأله: 

إا أن يكون من جهة الشاك في تحقق شر پلا 
شرعي أو عادي. كا في الدم الخارج من الختتى 
أو المسوع الشكوك في واا ... 


واا أن یکون من جهة الشاك فی را 


شيءٍ مفقود في ذلك الدم. كالتوالي وجوه من 
الشروط الخلافية. 

-وإتاأن يكون من جهة الشلكّ في 
مشخّصات جزئيّة للحيض تختلف باختلاف آحاد 
النساء بحيث لا تنضبط تحت ضابط واقعي 
ولا مرف ظاحري. فلا يلع علبما إل من يعلم ما 
في الأرحام؛ كا إذا استمر دم في ثلاثة أيام بحيث 
يعلم باستجباعه لجميع الشرائط المقررة للحيض. 
إل أنه يشك في كون ذلك الدم الغصوص حيضاًء 
فإ اجتاع تلك الشروط لا يفيد إلا احتال الحيصية 
في مقابل فقدها الموجب للقطع بعدمها». 


ر ارود صفات الحيض في الدم» والحكم با 
إا رجت القطنة ملطَخة وغير مطوقة إذا اشتبه 
الحيض بالمذرة*» وغيرها. 


م استدل على خروج الموردين الأوّلين 
من مسماقد الاجاعات الملدعاةء #قال: 
«فالمتحصًل: أن امتيقّن من معاقد الاجماعات في 
مورد هذه القاعدة هو القسم الثالك ٠»‏ . 


الثاني -الأخبار : 

ذكر الشيخ الأنصاري بجموعة من الروايات 
يكن أن يستدل بها على القاعدة. مثل قو طم اللا : 
«الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض »". 
وما ورد: من أن الصامة تفطر جرد رؤية الدم". 
والحكم بالحميضية في المشتبه بالاستحاضة عند 


لكتّه قال: «والتحقيق 
المذكورات لا يدل على هذه القاعدة بوجه ...۾ . 


(۱) كتاب الطهارة (للشیخ الاأنصاري) ۳: ۳۲۲۔۲۴۱ 

() الوسائل ۲۸١:۲‏ الباب ٤‏ من أبراب الحيض. 
الحديث .١‏ 

(۳) انظر الوسائل ۴: ۳۹۹ ۔ ۳۹۸ الباب. ۵۰ من ابواب 
الميض,الحديث ٣و‏ 1و ۷. 

)٤(‏ ااظر الوسائل ۴: ۲۷۵ ۲۷۸. الاب ٣‏ من أبواب 
الحيض. 

(۵) انر الوسائل ۲: ۲۷۲ ۲۷٤‏ الباب ۲ من اواب 
الحيض»الحدیث ۲و ۴. 

(1) کتاب الطهارة (للشیخ الأنمصاري) ۲ ۴۲۲. 


وبهذا المضمون قال صاحب الجواهر. 

لكن قال الشيخ الأنصاري في نهاية المطاف: 
«الإنصاف أن الحروج عا عليه الأصحاب 
مشكل »1 م حاول دفع بعض الإشكالات 
الواردة على بعض الروايات التي استدل ماعل 
القاعدة. 

وقال السيّد الحكيم : «الإتصاف أن بعض 
المناقشات المذكورة لا تغلو من ضعف ولاس 
المناقشة في النعليلات؛ فإ دلالتها على الكلية 
لا تقبل المناقشة»٠".‏ 


الثالث -السيرة وبناء اعرف : 


سيرة المتشرّعة على جعل الدم الخار: 
حیضاء مالم یعلم کونه دما آخر» بل عل 
العرف قاطبة. 

لكن أشكل الشيخ الأتصاري وقال: «إِنّ 
المسلّم من بناء العرف هو فا لو كان الدم بصفات 
الحيض؛ ومع عدمه لا يظهر حكنهم بالميضية. كا 
لا خی على من سأهن عن علامات الحيض»(*. 


۱۷١۱۹٤ :۳ انظرالجواهر‎ )۱( 

( كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري) ۳: FE‏ 

() المستمسك ۳ ۳۷ . 

)٤(‏ انسظر کاب الطلهارة (للشيخ الأشصاري) 
EYL:‏ 

.٣۳۲ المصدرالمتقم:‎ )0( 


ap 
ويكن الاستدلال على القاعدة باستقرار‎ 


................. الموسوعة الفقهية الميرة / ج0 


الرابع -الأصل : 

اختلفوا فی تفسیره» فهو: 

-إبما جعتى الغلبةء أي أن الغالب في الدم أن 
EA‏ 

-أو جعنى ألظاهر. أي أن الظاهر من الدم 
الخارج منها هو الحيض. 


أو ممت الاستصحاب. أي استصحاب عدم 
کونه من قرحة ونحوهاء فیثبت کونه حیضاً. 

-أو معنى أصالة الصحة, أي الأصل في 
المرأة الصحة والسلامةء فيثبت كون الدم حيضاً؟؛ 
لأنه ا حارج عند الصحَة والسلامةء وغيره يخرج 
حالة عدم . 
وقد نوقش الأصل بجميع هذه المعاني أيضاً: 
أ الأرل. فلعدم دلیلی على حجیته؛ وکذا 
الثانيء ولو سلَم فتبوته مطلقاً ولو مع فقّد الصفات 
محل تأمل. وأا الثالت. فعارض باستصحاب عدم 


کونه حيضاً؛ وأما الرابع؛ فلاله لا يصلح لإئبات 
كون الدم حيضاً؛ إذ هو من اللوازم التي لا يصلح 
أصل الصحة لإباتما. 

تبیه (۱): 


إا تجري القاعدة في الشبهات الموضوعبة 
فقط» ولا تجري في الشبهات الحكمية؛ فلذلك 
لو شککنا فی کون الدم حيضاً؛ للشكٌ فی اشتراط أمر 
() و(۲) انظر: المستمسك ۳: ۲۳۲ والقواعد الفقهية 
(للبجثوردي) 1: ۲۱-۲۰. 


في الحيضيّة. معلل اعتبار توالي خروج الام في 
ثلائة أيّام» لا أمكن القتنك بالقاعدة مجرّد رؤية 
الدم؛ لعدم إحراز إمكان الحيض شرعاً, وا بجرز 
الإمكان بعد توالي الخروج ثلانة ام . 

تنبیه (۲) 

إن القاعدة من قبيل الأصل لا يرجع إلا إل 
مع فد الدليل في المورد المشكوك» فلو قام الدليل 
من إجماع أو أمارة على كون الدم حيضاً أو على 
عدمهء فلا يصح الرجوع إلها؛ لأنه مع وجود 
الدليل يرتفع الشكٌ الذي هو موضوع الأصل؛ 
وذلك كا إذا قام الدليل على أن ما زاد على عادة 
المرأة وتجاوز العشرة استحاضة وليس بحيض» فإ 
الزائد على العادة إلى المشرة ييكن اندراجه تمت 


القاعدة لولا الدليل على أله استحاضة. قبالدليل 


ترفع اليد عن القاعدة. 


لفة: 
مصدر أملص» وأصله من مأّص» أي لق 

() انظر: المستمسك .۲١١ ٠:١‏ والقواعد الفتهية 
(للبجلوردي) ٣۳:۱‏ 

() انظرء المستمسك .۲٤١ ۲٤١:۳‏ والقواعد الفقهية 
(للسبجنوردي) ۱: ۳۴ - »۳٤‏ والمتاوين : 01۲ 


0y 
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وإملاص المرأة هو أن لق الجستين قبل الولادةء 
ويعبر عنه بإسقاط الجنين أيضا". 
اصطلاحاً: 

المعنى اللغوي نفسه. 

ويراجع حكم الإملاص في عنوان «جنين». 
كا أشرنا إلى ذلك ف عنوان «إسقاط ». 


إملاك 


لغة: 
التزوبج وعقد النكاع۴. 


اصطلاحاً: 


المعتى اللغوي نفسه. 


الأحكام: 
المعروف بين الفقهاء استحباب الولمة عند 
الزفاف» وهم كلام في أن هذه الولبة هل هسي بعد 
العقد أو عند الزفاف أو بعده""؟ فعلى الأول تكون 
(1) ااظر: الصحاح ء وائنهاية (لابن الأثير): « ملص ». 
() انظر: الصحاح» والنهاية (لابن الأثير) والمصباح 
المنير: « ملك ». 
(۴) اظر: المسالك ١۷‏ ۲۵. والحدائق ۲۸:۲۴۳ ۴۳. 
والجواهر ٤٤:۲۹‏ ١0ء‏ وغيرها. 


الولبة ولبة إملاك لو قلنا باختصاصه أي الإملاك- 
بعقد النكاح . 

يراجع تفصيل ذلك قي المنوانين: «نكاح» 
و«ولمة». 


الوالدة القريبة التي ولدت الإنسان. 
أو البعيدة التي وادت من ولدته. وهي ال 
وأ الفيء: أصله". 
وتال کل مایا لوجر ايء 
أو ترببته» أو إصلاحه أو مبدثه: 4٠بر‏ 


اصطلاحاً: 

هي الوالدة القريبة» وقد يراد بها الوالدة 
ابعيدة لكن مع القرينةا" وأكار استعيم عنوان 
«الجدة» ها. 


(۱) و (۳) انظر معجم مفردات ألفاظ اثقرآن (للراغب 
الإصنهاني ): «أمم». 

اظر الصحاح :«أمم ». 

(4) كقوهم في بيان اعمات : «الأمّ وإين علت». ويعار 
عنها في الميراث ونحوء ب« ا جدة». لكن ربا يظهر من 
کلام صاحب الجواھر وجود قائل بکونھا حقيقة في 
العالیات والسافلات. انظر الجواهر ۲۹: ۲٤١‏ 


................. الموسوعة الفقهية الميسرة / ج۵ 


الأحكام: 

تقركّب على الام أحكام كثيرة نشير إلى 
أهتها إجالافيا بأي؛ 
الأمر بير الوالدين والتهى عن إيذائهها: 

لا إشكال في حسن الب بالوالدين وخاطة 


الأمء كا لاإسكال ني قبع إيذائها عقلاً وشرعاً. 
والنصوص بذلك متظافرة كتاباً وسلة. 
أا الكتاب: 


-فقوله تتعالی: ٠‏ قى وك آلا تغيدوا 
إا بقن ع 


قل ت افر 


ا 
اة ول ب امش کا رياني صفياً4٠.‏ 


القضاء هنا هو القضاء التشريعي» أي 


المكم» فعنى الآية: وحكم ربّك ألا تعبدوا إل اء 


وحكم بأڻ تعستو! إلى الوالدين إحسانا. 

والإحسان يقابل الإساءة. 

وأقلٌ الإساءة هو قول كلمة «أفّ»؛ فلذلك 
هى الله تعالى عنها في الآية الشريفة. ولا ينحصر 
النهي بحالة الكبر وأا ذكرت في الآية لمساجة 
الوالدين إلى الإحسان في تملك المحسالة أكثر من 
غیرها. 

والآية قرنت الإحسان بالوالدين بالنوحيد 


() اظر: تفسير ممع البسيان ٠٠۹ :)١-0(‏ وتضير 
الیزان ۱۳: ۷۹ ۸۰. 


a‏ أخرى بهذا الضون. ستأق 
عن قریب. 

وأما الستّة فكفيرة جدَاأً. منها: 

- ما رواه محمد بن مروان. قال: « معت 
أبا عبداله 4# يقول: ِن رجلاً أت اني کا فقال: 


يا رسول الله. أوصني؟ فقال: لاتشرك بالله شيا 


وإن حُرقت بالنار وعدبت إل وقليك مطما 
بالإیان, ووالديك فأطعھا وما حیین کانا أو 
ميتين. وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل» 
فإ ذلك من الإيان ٠»‏ . 

- وروی منصور بن حازم عن ابي عبد الله جا 


قال؛ «قلت: أي الأعال أفضل؟ قال: العناة 2 


لوقتها وبر الوالدين» والجهاد في سبيل الله" 


فضل بر الام على بر الأب : 

وتتاز الام على الأب من حيث فضيلة بر 
وإلى ذلك يشير قوله تعالى: 3 وريت اسان 
اده نة أ شنال هَن رفصالة في 
وقوله تعالی: $ روصتا انان ياليو 
اة اه رها وة كرهاً... 8 . 


(۱) اُصول الکافی ٠۵۸:۲‏ باب بر الوالدين .اديت ۴. 
(۲) المصدرالمتقدم:المحديث .٤‏ 

( لقا 
() الأحقاف؛ .٠١‏ 


۱ 


وورد عن أي عبداللّه 4 أنه قال: «جاء 
رجل إلى النی کڈ فقال: یا رسول الله 
قال: امك قال: م من؟ قال: أمك» قال: م من ؟ 
قال: امك قال: م من؟ قال: أباك »7 . 

وعنه ## أيضاًء قال: «جاء رجل إلى 
البي ب وسأل البي ## عن بر الوالدين فقال: 
أبرر أك أبرر أكك» أبرر أك أبرر باك رر 
أباك. أبرر أباك. وبدأبالام قبل الأب». 

وقال الجلسي معلقاً على الرواية: 
بالأم" أي أشار بالابتداء بالأمٌ إلى أفضلية برها»". 

-وعن علي بن الحسين 4# قال: «جاء رجل 


من أبر؟ 


الي ال فقال: يا رسول الله ما من عمل قبح 


إل وقد عملتهء فهل لي من توبة؟ فقال له رسول 


,الله تال : فهلى من والديك أحدٌ حس؟ قمال: أي 
قال؛ فاذهب فبرًّه. قال: فلا وَل قال رسول 


الله للل : لو كانت امه إيا. 


ذكر الشيخ الأنصاري في بعض مذگراته تحت 
عنوان: «إِنٌ حى الوالد أعظم من الوالدة»: 
«عن الكافي قي باب حق الزوج على المرأة. 


(۱) اُصول الکافی ۲: ۱۵۹ باب بر الوالدین. المیدیث ٩‏ 
() المصدرالتقدم: ١٠ء‏ المحديث ۱۷. 

البحار :۷١‏ 0۸ء كتاب العشرة. يباب بر الوالدين 
والأولادء ذيل المحديث ۱۷. 

)4 المصدر التقدًٌم : ۸۲. الحديث ۸۸. 


عن مالك بن عطية. عن عد بن مسلم» عن أ 
جمفر 4#. قال: ” جاءت امرأة إلى التي ا فقالت : 
يا رسول الله, من أعظم الناس حكًأً على الرجل؟ 
فقال؛ والده. قالت: من أعظم الاس حمَّاً على 
المرأة؟ قال؛ زوجها". 

ولا عارضه ما روي قي غير واحد من 
الأخبار من تكرار الأمر بر الام ثلات رات م 
الأمر بير الأب؛ أن ذلك لايدلٌ على كونيا أعظم 
حقأ. فلعله لأمر آخر, مع أن مدل هذه الأخبار 
ممارضة بغيرها تا دل على التسوية في الأمر ٠...‏ . 


م ذكر الرواية المتقدمة قبل قليل» حيث ور 


الأمر فما بير الأ ثلائاً وببر الأب ثلا أ 
وجه تقد الم بكونها سرع تالا من الأب .: 


م أبد كون الوالد أعظم حا قرم ايزايا , 
وا قوق التي جلها الشارع للأب مشل: «الولايةء ˆ 


ووجوب القضاء عله واختلافهم في توقف صوم 
التطرع على إذن الأب ولم يعهد منم الفتوى بتوقفه 
على إذن الأمّ وكذا في توف نذر الولد. وا لمج 
المندوب» والاعتكاف» وجواز أخذ الوالد من مال 
الولد لنفسه وقرضاً...»ء وذكر فيه جملة من مزايا 
الأب التي لاتجري بالنسبة إلى الأ كما سنير إلمها 


(۱) کتاب القضاء والشہادات: ۲۹۷ ۲۹۸ الملحق 
الأول وللشميد الأرّل هنا كلام في الفواعد والفوائد 
۲ ۵۸ لابأس براجعته» وسیأقی عنه کلام آخر في 
حقوق الوائدين في الصفحة ٠۹۹‏ . 


المرصوفة اتويد رة ع8 


لايشةرط ف بر الوالدين إسلامهها: 

لا يشترط فی حسن الب بالوالدين ومطلوبيته 
كونهما مسلمين» قان الإحسان إلهها وبرهما مندوب 
إليه وإن ل يكونا مسلتون؛ لقوله تعالى: [ وَوَصَيًْا 
لاان يديه شنا إن ادا ِمُذْر ك بي ما ليس 


طغهتا... ۱74 وقوله تعالی: 


مضافاًإلى ما ورد في ذلك من السلّة» مثل: ما 

روي عن أبي جعفر الباقر 4# قال: « ثلاث لم بجعل 

الله عر وجل لأحد فين رخصة: أداء الأمانة إلى 

ال والفاجر» والوفاء بالعهد لل والفاجرء ور 
الوالدین بین کانا أو فاجرين »؟. 


الدعاء للوالدين : 

لا إشكال في استحباب الدعاء للوالدين 
المؤمتين. والاستغفار ها حيين انا أو ميتين وقد 
دل على ذلك الكتاب والستة: 

أما الکتاب. فقوله تعالی: ( ول رب انشا 
کا بیان فیا4 وقوله تعالی: رب ايز 


( المنکبوت:۸. 

.٠١- ١٤ تقیان:‎ )۲( 

(۳) اول الکافی ۲: ١١۲‏ باب الب بالوالدين. 
الحديث .٠١‏ 


الإسراء: ۲۶. 


وما السگة, فنا ما رواه حگد بن مروان» 
قال: «قال أبو عبد الله لل#: ما ينع الرجل متكم أن 
يور والدیه بین أو میتین؟ يصلي عنهماء ويتصدق 
عنہماء وجج عنهماء ويصوم عنهماء فيكون الذي 
صنع هما وله مثل ذلك» فیزیده الله عر وجل به 
وصلته خیراًکثیراً". 

وأما إذا لم يكونا مؤمتين. إن كان الاعاء 
هدايتهما إلى طريق الحقء فلاإشكال في رجحانه 
أيضاً عقلاً وشرعاً. ولايتصوّر ذلك إلا إذا كانا 
حیان. 


بن الکتاب» وهو قولہ RA‏ 


e 


ن يشتير 


منوا أن 


وکذا لو کانا منافقین؛ لقوله تعا 
عل اح منم مات بدأ ولا م عل 
يالله ولي وماتوا وهم قاو )0 . 

وقيل: المراد من قوله تعالى؛ ( لاقم عل 
ميو هو:لاتقف على قبره للدعاء. 


وح:۲۸. 
أُصولالکافي ۲: ۵۹ء باب البرًيالوالدينءالحديث ۷. 
() التوبة: ۱١۳‏ ,. 

(4) التوبة 
(۵) البحار ۷۱: ۸-٤۷‏ كتاب اليشرة» باب بر = 


۸ 


وأا لو كانا مسلتين مخالفين له في المذهب» 
فقد اختلفت الروايات في ذلك» وقد تعرّض الفقهاء 
للموضوع إجمالاً في بحث نيابة الإبن المسلم عن 


الأب الكافر قي المج . الصلاة على المت 
الخالف للمذهب". ولمم فید کلام وتفصیل لایسعا 
الدخول فيه فىلاً. 


ومن جملة الروايات الواردة في هذا الجال: 

ما رواه معتر بن خلاد عن الإمام الرضا للا 
قال: « قلت لأبي الحسن الرضا ##: أدعو لوالدي 
إذا كانا لايعرفان الحى؟ قال: ادع ها وتصدّق 
» وان کائا حتین لا يعرفان احق فدارهما؛ إن 
يول الله 4# قال: إن الله بعثني بالرمة 


لقوق »(. 


اجتمل الجلسي أن تكون الروايبة بصدد 
حكم المستضعف من الخالفين , لاالخالف المعائد 


والناصب۵ا. 


بر الوالدین واجب أو مندوب ؟ 
قلنا: لا إشکال في رجحان برٌالوالدین ‏ ولکن 


= الوالدين والأولاد. ذيل الحديث ۸. 

() انظر ا لجواهر 1۷: 

(۲) انظر الجواهر 0۱-٤۷:۱۲‏ ۹0-۸۸ وغيره في 
هذا ا لموضوع. 

(۳) اُصولالکاني ۱۵۹:۲ باب الي بالوالدين » الحدیث ۸. 

() اظ اليحار ٤١ :۷١‏ كاب اليشرة. باب بر 
الوالدين والأولادء ذيل الحديث ۸. 


F0 


يبق الكلام في أن ذلك على نحو الوجوب أو الثدب؟ 

لم يتطرًقوا إلى هذا الموضوع. لكن الذي 
يستفاد من ظواهر بعض الآيات: أن بر الوالدين 
ا اظاهر من قول تعالى: قثا 
إختاناً) هو وجوب الإحسان؛ لأه الملام 
لأخذ الميتاقء ولملّه لذلك قال الطبرسي في ذيل 
الآية: «والإحسان الذي أخذ عليهم الميقاق بأن 


يفعلوه إلى الوالدين هو ما فرض على أشتنا أيضاً 


من: فعل المعروف بهاء والقول الجميل» وخفض 
جناح الذل لاء والتحان علماء j i‏ 
والدعاء بالحیر هما وما أشبه ذلك» ٩۷."‏ 


CAPT 


إل إا وبالوايِدَين إخاناً) الذي قيال 
الطباطباني بالنسبة إلى الإحسانالمذكور 
بعد التوحيد من أوجب الواجبات» كا أنّ عقوقهما 
أكبر الكبائر بعد الشرك باللّه ‏ ولذلك ذکرہ بعد حكم 
التوحيد وقدّمه على سائر الأحكام المذكورة»(. 
وربا بظهر القول بالو جوب من بعض آخرین 
ابض . 
ولك الذي يراه بسعض الحققين من 
( البقرة: ۸۳. 
() ممع البيان(١-۴): ٠٠١‏ 
(۳ الإسراء؛ .٣٣‏ 
() اليزان اثقرآن ۱۴ : ۸۰. 
() انظر عنوان «إطاعة». 


................. الموسوعة الفقهيّة الميسشّرة /ج0 


الفقهاء"' هو: أن المستفاد من الكتاب والستّة ليس 
إل أمراً واحداً وهو حرمة عقوق الوالدين» فكل ما 
انتهى إلى العقوق فهو حرام يجب اجتنابه وإلا فلا 
وعليه فإذا كان ترك الاحترام والرأفة والإحسان 
بالوالدين موجباًل اّما الذي بق موضوع 
المقوق فيحرم إل فلا 

وقد تقد بعض الكلام عن ذلك في عنوان 
«إطاعة»» وسيأتقي عن قريب أيضاً. 


حرمة عقوق الوالدين : 
لا إشكال في حرمة عقوق الوالدين» عه 


من جملة الكبائر". فقد ورد عن رسول الله لل أله 
قال: «إاكم وعقوق الوالدين؛ فإِنٌ رج أجتّة توجد 


ن مسيرة أف عامء ولا مجدها عاق ولاقاطع 


وعن عبدالمظم الحسني» عن أي جعفر 
الثانيء عن آبائه, عن الصادق ## قال: «عقوفق 
الوالدين من الكبائر ؛ لأ الله عر وجل جعل الما 
عصياً با۵ . 

ويستحقق عقوق الوالدين إجمالاً بفعل 


ذكرناهم عئد الكلام عن إطاعة الوالدين في عئوان 
«إطاعة». 

.0۹ ٤او‎ ۳١0:1۳ انظرالجواهر‎ )۲( 

(۳) اُصول الکافي ۲: ۳۶۹ باب العقوق . الحديث ١‏ . 

(4) البحار .۷٤ :۷١‏ كتاب اليشرة» باب بر الوالدين 
والأولاد» الحديت 


ما يرٌذاء وأدنى ذلك قول كلمة «أفَ» هاء فقد 
ورد عن الصادق # أله قال ؛ «أدنى العقوق "أف" 
ولو علم الله عر وجل شیثاًآهون منه لنہی عنه». 

وعن الإمام علي 4ء قال: «من أحزن 
والدیه فقد عقّها». 

وهل بحرم مطلق الإیذاء أو لا؟ 

تقدّم في عنوان «إطاعة »: أله يظهر من بعض 
الفقهاء أن الإيذاء الحرم هو الذي يسبب تأذّي 
الوالدين من حيث الشفقة على الولد -كالإيذاء 
المحاصل من مخالفة هيما عن السفر خوفاً وشغفقة 
عليه أو اللي عن الصوم كذلك ‏ لامطلق الإيذاء. 
کہا لو کانت الام تتادّی بسبب حب الولد زوج 


واكرامه إاهاء فإله من البعيد أن حكم أحد جر يي 


إطاعة الوالدين : 
تقدّم في عنوان «إطاعة»: أن بعض الفتهاء 
صرح بوجوب إطاعة الوالديسن» ولك البعض 
الآخر قال: إن الإطاعة في حد ذاتما غير واجبة. 
نعم بحرم إيذاؤهما؛ لاله يستلزم العقوق» وبناء على 
ذلك لو استلزم عدم الإطاعة تأذّي الوالدين حرم 
من هذه الجهة؛ ولذلك لو لم تستللزم الخالفة تأذّجا 
(۱) أُصول الکافی ۲؛ ۲۶۸ باب العقوق ‏ الحديث الأرّل. 
وانظر المصدر المتقدّم: ۷ الحديث ٤ه.‏ 
(۲) النصال: 1۲١‏ حديث الأربعمئةء وعنه في البحار 
١‏ ۷۲. كتاب الوشرةء باب بر الوالدين والأولاد. 
الحديث 0۳. 


IW .. 


کا لولم بعلا بالخالفة لم حرم 

وقلنا: إن وجوب الإطاعة أو حرمة الخالفة 
على فرضہا إا تکونان مشروطتين ا إذا 
نم تستلزما معصية الخالق أقوله تعالى: ( رإن 
جاعتاك على وُر ي عا ليش 


تلا لف 74 واشتهر عن الإمام عل لا قول: 
«لا طاعة لخلوق في معصية الخالق ٠»‏ . 


توقف بعض الواجبات على إذن الوالدين : 

صرح الفقهاء بأنٌ بعض الواجبات الكفائة 
تتوقّف صحتها على إذن الوالدين» مل الجهاد؛ 
لارره: أن اني #6 قال للشابٌ الذي كان يرغب 
اهاد لكن لم يأذن له والداء: «... فر مع 
يديت فوالذي تفسي بيده لأسا بك يوماًوليلة 
خير من جهاد سنة۳. 

وتقدم إجماله في عنوان «إطاعة»» وسوف 
يأتي تفصيله في موارده الحاصة . 


تنبیه (۱): 


ذكر الشيد الأول قاعدة تتعأق بحقوق 


: قسم الميكم. ا حكة ۱10 وانظر‎ ١ 
في ۲: ۳۷۲ باب من أطاع الفلوق في‎ 
الباب 0۹ من‎ .٠١١ :١١ معصية الالى ء والوسائل‎ 
أبواب وجوب المج‎ 
= باب الب بالواندين.‎ ٠١١ :۲ أُصول الکافي‎ ۳( 


الوالدین نذکر خلاصتها: 

قال:لاريب أوّكلٌ ما يحرم أو يجب 
للأجائب» يحرم أو جب للأبوین» وینفردان بأمور: 

الأول تحرج السفر المياح بغير إذتهماء وكذا 
السفرالمندوب وقيل بجواز سفر التجارةوطلب العلم 
إذا م يكن أستيفاء التجارة والعلم في بلدها؟. 

الثاني - قال بعضهم: بجحب عليه طاعتا 
فی کل فعل وان کان شہہ۔ 

الثالث -لو دعواء إلى فعل وقد حضرت 
الصلاة فليو خُر الصلاة وليطعه". 

الرايع هما منعه من الصلاة جماعة ؤ 
الأحيانء كالسعي في ظلمة الليل إلى العشاء 


السادس -الأقرب أن ها منعه من رض 
الكفاية إذا لم قيام الغير به أو ن كالجهاد. 

السابع -قال بعض العلماء : لو دعواه في صلاة 
النافلة قطعها. 

الثامن كف الأذى عنها وإن كان قليلاً 


= المديث 


() وقد تقدّم: أله لايرم بئاء على رأي بعض المتأخَرين 
والمعاصمرين إلا إذا استلزم إيذاءها. 

() هذا مل سابقه. 

(۳) هذا إذا كان وقت الصلاة موسعاً. ولكن إذا كان مضا 
دم الصلاة. 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠‏ 
والمنع من إيصاله لاء 

التاسع - ترك الصوم ندباً إلا بإذن الأب 
ولم أقف على نص في الأ . 

العاعر -ترك المين والعهد إل بإذنه أيضاًما م 
يكن في قعل واجب أو ترك محرم» ول أقف في النذر 
على نص خاص. إل أن بقال: هو پین؟. 

تبیه (۲): 

أطلنا الكلام في هذا ا لموضوع؛ لأهتيته وعدم 
إعطاء الموضوع حقه في علوان «أب». 


تحرمم نكاح الام 
آچعوا على تحریم نکاع الام سواء کائت من 
النسب أو من الرضاع؛ للنص عليه في الكتاب 


۳ على عت كتاب القواعد والفوائد على ذلك قان 
« هناك بعش التصوص الناهية عن صوم الولد تطعا 
إل بإذن والديه وأمرهماء من غير فرق بينالأب والأمّ . 
من ذلك ما رواه الصدوق بإسئاده عن الصادق اا . 
قال :« قال وسول الله 6 :... ومن بر الولد بأبویه أن 
لايصوم تطوعاًإل بإذنأبويه وأمرهما وإ ... كانالولد 
عاق . من لاجحضره‌الفقیه ۲+ ۱۵۵ باب صوم الإذن. 
الحديث .۴١٠١‏ ونقل عله في الوسائل 0۳١١ :٠١‏ 
الباب ٠١‏ من أبواب الصوم الحرم والمكروه. الحديث 
۲ و ۳ وانظر العروة الوق : كتاب الصوم» الصوم 


الصوم مستلزماً لإيذاء أحد الوائدين فيحرم. ولا فلا. 
(۲) القواعد والفوائد .٤۹ ٤١:۲‏ القاعدة ۱۹۲. 


الزيز لقوله تعالى: ( موقت ايك 
أقټانگم... وأقانگم اللا أرسَغگم ١)‏ 


حكم النظر إلى الام : 

حكم النظر إلى الام حكم النظر إلى سائر 
العارم» فيجوز النظر إلبها عدا السورة. هذا هو 
المشمور. بل قال صاحب المدارك:«قد قطع 
الأصحاب بجواز الظر إلى بدنهنٌ كله إلا المورة 
إذا م يكن هناك ريبة؛ من غير فرق فيا عدا العورة 
بين الوجه والكقين والندي حال الإرضاع وسائر 
البدن؛ للأصل, ولقوله تعالی : < ولا دين زين 
مغر ین «Pg‏ 

لكن قال العامة -عئد الكلام على من ا 
على مازل غیره وکانٽ فيه امرأة بجردة وک 
حارم المطلع -: «فإن له رمه لو امتتع بالزجر عن 
الكن؛ إذ ليس للمحرم التطلع على المورة 
والممسد... ي 

وعلق عليه صاحب الجواهر بقوله: «وهو 
كذلك في العورة. أما البدن فع فرض عدم الريبة في 
الحرمة نظر, فتأمل ». 


الساء: ۲۳ 

النور:۴۱. 

(۳) نهاية المرام ١‏ ۵۵. 

() قواعد الأحكام ۳: 0۷۲. وانظر تحرير الأحكام 
(الحجرية) ۲١۵:۲‏ 

.۷۴۳ :۲۹ واتظر‎ ۰1٩۳ :٤۱ الجواهر‎ )۵( 


ونسب فخر الدين إلى والده: القول بإياحة 
النظر إلى ما عدا المورة في التذكرة» والقول بتحريه 
في القواعد» في الكلام على الرضاع. 

ويظهر من صاحب الرياض الميل إلى إياحة 
الحاسن وهي مواضع الزينة-خاطة". 

متهم اختلفوا في العورة ما هي؟ 

-فالمشور“ والذي عليه الأكثر" هو :اتبا 
القبل والذبر من دون تفصيل بين الرجل وامرأة. 

-وقيل: إّها ما بين السرّة والركبةا٠.‏ 

وسوف يأتي تحقيتق ذلك في عنوان «عورة» 


را انظر إيضاع القواعد ۳: ۹. 
انر الرياض .11:١١‏ 
ااظر كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري ) ٤١١١‏ 
انظ التتقيح الرائع ۱۸۲:١‏ 
() نسب إلى القاضي ابن البراج ء لكن قال ذلك بالسبة 
إلى ما بب على الرجل ساره في الصلاءة. انر امهب 
.AEaAT:\‏ 

عم يظهر من السيّد النوفي اختياره بالنسبة إلى 
النظر مطلقاً في كاب النكاح استناداًإلى رواية 
الحسين بن علاء التي جاء فيا : « والعورة ما بين السرًة 
والركبة»ء لكلّه وافق المشور في كتاب الطهارة 
استضمافاً الرواية ويظهر مئه في المنهاج اخستصاص 
التفسير الرارد في الرواية موردهاء وهي الأمة الي 
زرجها مالكهاء لايح له النظر بعد ذلك إلى ما بين 
السرّة والركبة . انظر : مباني العروة الوق (النكاح ) 
۱ ۸۷ والتنقیح ۳: ۳۵۵۔۴۵۹ ومنہاج 
الصالحين ١١٠۴ء‏ أحكام الخلوة. 


إن شاء الله تعالى؛ لاله قد وقع خاط في قسير 
العورة بين تفسير ها في باب النظر الذي يتعرّض له 
في آداب التخلي والنکاح - وبين تفسیرها في باب 
الستر في الصلاة. 

إن جواز النظر في الموارد التي يلقزم بها - 
مقّد بصورة عدم التلدذ والشهوة وإلا فيحرم 
بلاإشکال. 


لا ولاية للام على أولادها: 
هناك أمور ثلاثة يبعي البحث قبهاء وهي: 
أوّلاً أن امروف بين فقهاء الإمامية أ 


لاولاية للام على أولادهاء لاني اكا 


ولاف غیره. 1 

ونقل صاحب المدارك' عن بكو 
الثاني" اتفاق الأصحاب عدا ابن ا 
الأ لاولاية ها على الولد مطلقاً. 

م نقل عن ابن الجنيد: أنه مع فقد الأب 
والجد تقوم الام وأبوها مقام الأب وآبائه؛ لأ 
رسول اله مر نعي بن النځام أن یستأمر أمابتته 
في مرها 

تائياً ام يستبعد بعض الفقهاء رجحان 
انظر نهاية المرام ۱: ۹6. 
() انظر المسالك ۷: ١٠ء‏ وراجع القتلف ۷: ۷١٠١ء‏ 

حيث نقل فيه رأي ابن ا جنيد. 
(۳) انظر: مسند اعد ۱۳۲:۲ مسند عیداللّه ین عمر» 

رقم الحدیث 0۷۲۲ وسان البیپقی ۱١۹:۷‏ 


................. الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج٠‏ 


مراعاة إذن الأ في تزويج بنتها للرواية المتقدمة؛ 
ولأ الام أبصر بحال البنت من غيرها. 

ثالتأً -إذا زوجت الأ ولدها -والمغروض 
لاولاية لها على ذلك كان عقدها فضواياً وحينزٍ» 
إن رضي ألولد بالعقد أزمه» وإن لم برض بطل العقد 
ولم یلزمه شيء» على ما هو ا معروف بین الفقهاء. 

لكن قال الشيخ* وبعض تابمید"؛ يزم 
الام المهر؛ استناداً إلى رواية محثد بن مسلم عن 
الباقر ##: « أله سأله عن رجل زؤجته امه وهو 
غائب» قال: النکاح جائ إن شاءا زوج 
شاء ترك» فن ترك تزویجه فالمهر لازم لاه ». 

والرواية نوقشت سنداً ودلالة؛ ولذلك 


أعرض عن الفحول. 


ووجهها العامة بحملها على صورة دعوى 
الام وكالتها عن الولد في تزويجه وعدم ثبوت 
ذلك. 


الام وحقّ الرضاع : 
قالوا: إن أفضل ما يرضع به الصبي لبن أه؛ 


(۱) و() انظرامجواهر ۰۲۹ .۲۳٣‏ 
(۲) انظر النہاية: ۹۸. 
(۳) مشل القاضي في المهدّب ۲: .۱۹١‏ والكيدري في 


إصباح الشيعة: .٤ ١۷‏ 
(۶) الوسائل ۲۰: ۲۸۰. الباب ۷ من أبواب عقد النكاح » 


الحديث ۴. 
انظرالختلف ۱1۱۳:۷ .1١٤-‏ 


لأته أوفق بمزاجه وأنسب بطبعه"» وعن 
أبي عبدالله لذ قال: «قال أمير المؤمنين #ا: 
ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من 
لبن امه . 

لكنٌ المعروف من كلام الأصحاب: أله 
لابجب على الام إرضاع الولد. 

وقيّد بعضهم عدم الوجوب بحالة وجود 
الأب وقدرته على دفع الأجرة, أو وجود مال 
الطفل ووجود مرضعةأخری سوی ا أو وجود 
متبرعة بالإرضاع» وإل وجب على الأ الإرضاع» 
کا بجب علبها الإنفاق لو لم يكن الأب موجوداًء 
أوکان مسرا . 

لکن قاق خاب الواهي ا اغناد 
أن وجوب الإرضاع على الأ يإ 
هو من باب وجوب حفظ النفس امحترمة, فإ 
واجب علیها کوجوبه على غیرهاء لاه جب 
عليها من جهة كونما سأ جب لما إرضاع 
ولدها(. 

وإطلاق كلام الأصحاب يشتضي عدم الفرق 
بين اللسباء وهو أل لبن حلب بعد الولادة- 


() انظر: نهاية المرام ٤٠١ :١‏ والحدائق ۷١:۴۵‏ 

() الوسائل ۲۱ ٠١١‏ الباب 1۸ من أبواب أحكام 
الأولاد. الحديث ۲. 

() انظر الحدائق ۷۱:۲۵ والجواهر ۴۱: ۲۷۲. 

۷۴:۲٠١ انظر؛المسالك ۸: ١٠١١ء والحدائق‎ )٤( 

(۵) الجواهر ۲۷۲:۳۱ 


وغيرهء وأوجب بعضم _كالعلامة" والش يد 
الأول" إرضاعها اللباء؛ لأ لايعيش بدوئه. 
لکن ر 


الوجدان يشهد بخلافه(*. 

ويجوز للام على ما هو المشمهور*- المطالبة 
بالأجرة على الإرضاع» ومنع الشيخ الطوسي ذلك 
إذاكانت الرأة في حبالة ازوج . 

والأمٌ أحقّ بالإرضاع إذا تبرّعت به أو 
طالیت با يطلبه غيرهاء وأا لو طالبت بأكثر منه. 
فللأب نزع الطفل متها ودقعه لن تطلب أقلٌ من 
ذلك» وكأنٌ هذا هو المعروف بين الفقهاء. 

ولكن حكى الشيخ ف الخلاف قولاً بأن الأَمٌ 
حن بالولد متى طلبت أجرة المشل» وإن وجدت 


مضل ترضمه بأقل من ذلك. أو تبرّعت بر . 


.٤1١ :١ ونجاية المرام‎ .١١ :۸ سالك‎ 

والمحدائق ۷۲:۲۵ وال جواهر ۲۷۴:۲۱ , 

(۲) انظر القواعد ٠١٠:۴۳‏ . 

(۳) انظر اللمعة وشرحها ۵: .٤0۲‏ 

(Y‏ انظر؛ المسالك ۸: ١٠١٤ء‏ ونجاية المرام :١‏ ا 
١‏ . وا لجواهر ۲۷۳:۳۱ وغيرها. 

(۵) انظر:الحدائق ۷۲:۲۵ وا لجواهر .۲۷١ :۴١‏ 

انظر البسوط ۳٣١:۹‏ ۳۷. 

(۷) انظر: المسالك 4۱۸:۸ وغاية لرام ۱: ٤١۵١-٤14‏ 
والحدائق ۲۵: ۷۵ وال جواهر ۲۸۰:۴۳۱ ۲۸۱. 

( الخلاف ٠١١ :١‏ المسألة ٣۶‏ من كتاب النفقات . 

وهذا القول لأب حامد من أصحاب أي حنيفة . 

وليس قولاً لأحد من أصحابناء كيا يظهر من السرالر 
۴ ۰ وقد وقع خلط فى تقل هذا القول» وعلى = 


ونقل في المبسوط قولاًء بأ للزوج نزع 
الطفل من الأ ودفعه لغيرها حن مع تبرعها 
بالإرضاع؛ لأ للزوج منع الزوجة من كل ما ينع 
من الاستمتاع بھاء م قواء(١.‏ 

فإن قلنا: بأ أحميّة الام بولدها معتاها عدم 
جواز دفعه لفیرھا مع فرض کونها مترعة 
بالإرضاع أو تطلب ما یطلبه غیرهاء قیکون ما نقله 
في المبسوط ثم قواه» قولاً آخر غير المشهور. 

وإن قلنا: إِنّ معناها الأولوبّة المعرفة 
کہا شد به تعبیر البعض"-فیکونان قولاً 
واحداً؛ لعدم النافاة بين 
ترجیحها به» وبين جواز 


الام وحن الحضانة : 

قال الشهيد العافي؛ « لا خلاف ف أ 
أحق بالولد مطلقاً مدة الرضاع إذاكانت متبرًعة أو 
رضيت با يأخذ غيرها من الأجرة فيجتمع ها في 
الحولين حقٌ الرضاع والحضانةء وها الأجرة على 
الرضاع -على ما ُصّل دون الحضانة »» إلى أن قال : 

«وهذا لا كلام فيهء إا الخلاف فيا بعد 
الحولين» فقد اختلف الأصحاب في مستحق الحضانة 
من الأبوين يسيب اختلاف الأخبار» قفي 


= أب حال فقد قال صاحب المدارك فيه دول وجه 
إل أن الأخبار على خلافه ». نهاية المرام ٤١6 :١‏ 

انظر المبسوط .۳٦:۹‏ 

مثل ابن إدریس في السراقر ۲: 101 


٠ج‎ / الموصوعة الفقهية 'الميشرة‎ ٠...٠... 


بعضہا: أن الأ أحتق بالولد مطلقاً ما م ةزو 
وفي بعضہا: اتبا أحقّ به إلى سبع سين وفي 
بعض آخر إلى تسع؛ وقي بعضہا 
وليس في الجميع فرق بين الذكر والأئتى ولكن من 
فصل جع به بين الأخبار...». 

والأقوال التي تقلها سبط هي : 

-أن الوالد أحق بالك والأم أحق بالأئنى 
حت تبلغ سبع سنين من حين الولادة. 

اختار هذا الول الشيخ في النهاية" وتبعه 
كتير ممن تأر عنه"» بل قيل: إنه ا لمشو ر. 

أن الام أحق بالولد مطلقاً ما م ترج . 

سب إلى الشيخ الصدوق في المقنع ١‏ . 

أ الأ أحق بالبنت مالم تةزوج". 
باصي إلى سبع سنين. 


أن الأب أحقٌ به 


اخستاره الشيخ في المغلاف'". ونسب إلى 
ابن الجنيدا*. 


أن الام أحق بالذكر مدة الحولين. وبالأئى 

.٤۲۲۔‎ ٤۲۱:۸ المسالك‎ )( 

(۴) اظرالنا: 

(۳) انظر: السرائر ۲: ٦۵۳‏ والشرائع ۲: ١٣٤۲۔١۹٤٣‏ 
والقواعد ۳: ۱۰۲, وافتلف ۷: ۳۰۷. 

(4) انظر ا جواهر ۲۹۰:۳۱ 

)١(‏ فسبه إليه العامة في الفتلف ۷: ٠١٠‏ وتبعه صاحب 
امدارك في ياية المرام :١‏ £۹۷ 

0 أي مام ترج الأمّ. 

.٠۱۳١١ كتاب النفقات . المسألة‎ ء٠۳١١‎ :١ اتظر ا لحلاف‎ ۷١ 

(۸) نسب اليه المسلامة في الفتلف ۳۰۹:۷ 


اختاره اگفیدا وتیعه سلار. 
أن الام احق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين 
مطلقاً. سواء کان ذکرأًأو انی . 
اختاره صاحب المدارك") والسيد ا لمكم 9 
وجعل السيّد الخوني حضانة الولد للام إلى 
سنتین ,والأولی جعله إلی سبع ستینء ولو کان ذر٥‏ 
وجعل الإمام الخميني الحضانة هما مطلقاً إلى 
سنتين» وبعدها فالأًب أحق بالذكر, والأَمٌ بالأنقى 
إلى سبع سنین من عمرها .م يكون الأب أحق بها . 
ولحضانة الأ شروط؛ وهي إجمالاً: 
أن تكون مسلمة إذا كان الطفل مسلاً. ۱ 


-ان تکون 


-أن تكون أمينة. 
-أن تكون مقيمة غير مسافرة شرع . 


اظر المنعة: .٠۳١‏ 

(۴) اظر المراسم: .٠١4‏ 

(۴) انظر نهاية ارام 1؛ 1۸. 

() انظر منهاج الصالحين (للسید ا لمکے) ۳۰۲:۲ 
أحكام الأرلاد. المسألة .١‏ 

(0) انظر منهاج الصالحين (للسيد لوقي ) ۲ ۲۸١‏ 
أحكام الألاد. المسألة ۱۳۸۸ 

انظر تحرير الوسيلة ۲: ۲۷۹ أحكام الولادة. 
المسألة ١١‏ . 

(۷) انظر:المسالك ٤١١:۸‏ ١۲ء‏ ونهاية ارام = 


وهم في الأخيرين كلام . 
وسوف يأقي تفصيل الأفوال والشروط 


وتوضيح حقيقة الحضانة وما يرتبط بها من سار 
الأحكام في عنوان « حضاة» إن شاء الله تعالى. 


إنفاق الأولاد على الام وبالمكس : 

قال الشميد الاني: «لا خلاف بين أصحابنا 
ف وجوب تفقة كل من الأبوين والأولاد على 
الآخر». 

ويشترط في المنفق عليه الفقر"ء وفي ا فق 
لقدرة على الإنفاق. 
ولا يشةرط إسلام المنفق عليه أو إمانها. 
أ وسوف يأتي تفصیل ذلك کله وبیان ترتیب 
ئوان «إنفاق » إن شاء الله تعالى.. 


دفع الام زكاتها لولدها وبالمكس : 

لا يجوز للام أن تدفع الزكاة أولدها إذا كائت 
نفقة الولد على الام بعنى أن تدفع النفقة الواجبة من 
الزكاة؛ لعدم صدق عنوان «الفقير» على الولد مع 


1۹-4:١ =‏ والصادرالتقدمة. وغيرها. 

(۱) انظر المصادرالمتقدمة. 

(۴) المسالك 5۸۴:۸. 

(۳) اظر: الحدائی ۱۳۹:۲۵ وا لجواهر ۴۷۱:۳۱. 

() أنظر: سالك ۸: 4۸۸-4۸۷ والجواهر ۲۷۶:۳۱ 

(ه) انظر: المسالك ۸: ٤۸١‏ والحدائق .٠١۷ :۲١‏ 
والجواهر ۴۷۲:۴۳۱ 


کون مؤونته مضمونة على د . 
نعم جوز ها أن تدقع له من غير سهم الفقراء. 
مدل سهم سبيل الله أو من سهم الغارمين أو ابن 
السبيل؛ ونحو ذلك إذا كان العنوان منطبقاً عليه 
وصارّح بعضہم بجواز دقع الوالدين من 


سهم الفقراء لواد ليصرفه على من تجب تفقته عليه 

کزوجته وأولاده» ون کان لبعضم کلام قید". 
وهم کلام في جواز دفعهها له من الزكاة 

زائداً على النفقة الواجبة بقصد التوسعة عليه فهم 


بین جوز وماع . 
ومثل ما تقدم إعطاء الولد لأمه من الزا 
وسوف ياي تفصيل ذلك قي عنوا 

والمناوين المناسبة إن شاء الله تعالى . 


كراهة أكل الام من العقيقة : 
ذكر الفقهاء: أله يكره للوالدين الأكل من 
المقيقةء ونتأكد الكراهة بالنسبة إلى الأملا. 


) انظر: المدارك ٠٠٠١ :١‏ رالحدائى 1۲: .۲٠١‏ 
والجواهر 10: ۳۹١‏ والمستمسك ۲۸11۹. 

انظر: المدارك ۵: ۲۹ والحدائق ۱۲: ۴۱۵-۲۱٤‏ 
والجواهز ٤١۵:1۵‏ والمستمسك ۹: ۲۸۹. 

() انسظر: المسدارك ۲٤۷ :٥‏ رالمجواهر 06: ٠١ء٤‏ 
والمىستمسىك ۹: 1۸4 و1۹4 . 

۲۱٤-۲۱۳ :۱۲ انظرالحداتق‎ )٤( 

() تبد ذلك في المصادر المتقدّمة وغيرهاء 

انظر: المسالك ۸: ١١ء‏ ونهاية المرام :١‏ ١۵0٤ء‏ = 


. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠‏ 


كل ذلك للغصوص("؛ وسوف يأتي تفصیله في 
عنوان «عقيقة» إن شاء الله تعالى. 


تأديب الصي: 

لا إشكال في رجحان تأديب الصي ناء 
العام» وهو جعله ذا أدب وهذا بحصل بالكلام 
الحسن والموعظةء أو بالكلام الخشن والليظ 
مالم يته إلى الضرب» ولافرق في ذلك بين 
الأب والاأمٌ. 

وأا الضرب» فالظاهر من كلمات جملة من 
النقهاء أله سائغ للأب والجة ونحوهما كالمعلم» 


ولم یذکروا الم 


قال الشيخ الطوسي: «... وهكذا يضارب 


الیل ولده» وكذلك الج وأمين المحاكم والوصي 


يدب البتيم» وكذلك المعلّم يودب الصبيان 
إجاعا». 

واصطلاح التأدیب في عباراتہم منصرف إلى 
ما فيه ضرب؛ ولذلك قال بعد ذلك مباشرة: 
«ویکون التقدير ا دون ا حدم" . 

وقال احق « ولو ضرب الصبئ أبوه أو جه 
تأدیباً فات. فعلیه دیته في ما 


.۲۷١ :۳١ وال جواهر‎ 1٤:۴۵ والمحدائق‎ = 

(۱) انظر الوسائل ٤۲۸:۲۱‏ الباب ٤۷‏ من أبواب أحكام 
الأرلاد. 

۲( اليوط 14:۸ 

.۱۹۲ ١ الشرام‎ ۳ 


وقال العلامة: «الصبي لو به أبوه أو جه له 
فات ضمنا دیته». 

وأا مقدار الضرب والضمان مع الإتلاف 
فسوف يأتي في عنوان « تأدیب». ومطی إجالاً 
في عنوان «إسراف / الإسراف في التأديب». 
ميرات الام 

سهم الام في الميراث يكون على النحو 
الآني إجالا 


ألا -إذا كائت الام منفردة ولاوارث 
غسيرهاء فلها تلت الال بالفرض والباقي 
بالرد. 

عاناً -إذا اجتمع الأبوان وليس الت 
إخوة وأولاد ليحجبوا الام عن الزائد عن الس ؛ 
للام الث وللأب الفلقان. 

شاللا -إذا اجتمع الأبوان وكان للميّت 
إخوةء فللامٌ السدس مسجب إخسوة المت الام 
عا زاد عن السدس-والباقي للأب. 

رابعأً - وإذا اجتمع الأبوان مع الأولاد. 
فلكل من الأبوين السدس» والباتي للأولاد. 

وكذا لو كانت الأمّ وحدها مع الأولادء 
فإ ها السدس والباقي م 

خامسا - إذا اجتمع أحد الزوجين مع 
الوالدين والأولاد فلكل من الوالدين السدس». 


() القواعد 0۷۲:۳ 


أجتمع أحد الزوجين مع 
الوالديسن» فلكل من الزوجين تصيبه الأعلى 
وهو النصف للزوج والريع للزوجة- للام الثلث 
إن لم يكن للميّت إخوةء ول كان ها السدس 
لحجبهم ها عن الزائد عن السدس» والباقي على 
أي تقدير للأب. ون فم يكن للميّت أب يرد 
سمه إلى الأ . 

وقد تقدَّم تفصيل ذلك في عنوان «إرث». 

وترث الأمّ من الدية كسائر الورة. نعم 


رث من يقرب بها من الدية خلاف. 


الوصيةللم: 

تجوز الوصية للام كا تجوز لسائر الأقارب؛ 
لصحَة الوصيّة للوارث وغيره عندئا؛ ولذلك لو 
أوصى لأقاربه دخلت الأ في الموصى طم . 


جعل الوصاية للأَمّ: 
يصح جعل الوصاية للأ على أطفاها إذا 
جعت الشرائط المعتبرة في الوصيّ؛ بل قيل: 
«إذا اجتمعت الشرائط في أ الأطغال فهي أؤلى 
انظر ما تقدّم فی ا لجواهر .٠١١-۱۱۱:۳۹‏ 
(۲) اظر المجواهر .٤1:۳۹‏ 
(۳) انظر: جامع المقاصد :٠١‏ ۵۷ - 0۸ء والمسالك 
7 ۳ وال وار 1۸: ۴10 . 


من غيرها؛ لزيد ا لحر . 
وقيل: إِّ ذلك موضع وفاق!؟. بل اهي 
عليه الإجماع". 


هدية الام وعطيتها للولد وبالعكس : 

صرح الفستهاء بان المطية لذي الرحم 
مستحبّةء فعلى ذلك تستحبٌ عطي الأ لولدها 
وعطبة الولد لأمه. 

والمعروف بين الفقهاء: أنّ هبة الود للوالدين 
وهبته) له لازمة لايصح الرجيع فماء وإن 
1 تكن معوٌضةا. 


الإمامية تساوي الأجني وي الرحم في جوا ز اة 


وعدم لزومھا ما م تكن معوٌضة. " 

ِا أن صاحب الجواهر قال: 
المرتضى فيا وف الأولاد وغيرهما من الأرحام 
منقرض؛» ولذا لم يعتدّوا بخلافه وإن نسبه إلى إجماع 
الإمامية»". 


و( انظر المسالك ۲۹ ۲۶۸. 

(۳) انظر ال جواهر ۰۷:۲۸ 

(4) اظر: جامع المقاصد ۹ .۱۷١‏ والمسالك : ٤0‏ 
والجواهر ۲۸: ۱۸۹ وغيرها. 

(0) انظر: جامع المقاصد ۹: 10۷ والمسالك 1: ۴١‏ 
والنجواهر ۱۸۲۱۸۱:۲۸ 

١‏ انظر الائتصار: ۲۲١‏ مسائل شتى . المسألة الأولى. 

(۷) الجواهر 1۸1:۲۸ . 


................. الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج0 


ثبوت الربا بين الام وولدها : 

استعنى أكثر الفقهاء من حرمة الرباء الربا بين 
الوالد وولده"". ولم يذكروا الوالدة وولدهاء بل 
صرح جملة متهم بعدم استلناتهيا وشبوت الربا 
بینہا. 


عدم جواز أخذ الام من مال ولدها وبالكس : 

صرح جملة من الفقهاء باه لا يجوز للم أن 
تأخذ من مال ولدها شيتاًإذا كانت غنية أو وجد 
من ينقق علیما کالزوج» أو كان الولد ينفق عليهاء 
وکا لا يجوز المكس". 


(1) بل تردّد بعضمم في هذا الاستثتاء» فع خض اللظر عن 


السيّد المرتضى الذي رجع عن ترديده الذي كان نانا 
يوين الاختلاف في فهم الشص -انظر رسائل السيد 
المسرتضى 1۸١ +١‏ جواب المسائل الموصليات. 
والاتتصار: ۲٠۳‏ فقد شكك قيه العثق الأردبيلي» 
والسبزواري» والسید انوي » بل قال الأخیر بوجوب 
تركه احتياطاً.أنظر: جمع الفائدة ۸: ٤۸۹-6۸۸‏ 
والكفاية: ۹۸ ومنهاج الصالحين (للسيد الخوفي) 
۴ 4ه كتاب التجارةء الرباء المسألة .۲٠۸‏ 
(۲) اظر: الشنقيح الرائع ۴: ٠١‏ والمسالك ۳: ٠۴۲۷‏ 
والروضة الببية ٤١١ ٣‏ رالكفاية: ۹۸ والحدائق 
۹ ۱ وا جواهر ۲۳؛ ۲۷۹ ومفتاح الكراسة 
0:4 
(۳) انسظر: السرائر ۲۰۹:۲ لته ام يذكر المكس» 
والتذكرة ١١۳ :١١‏ والمنتبى (الحجرية) .1١۲۹:۲‏ 
والدروس ۳: ١١٠ء‏ وجامع المقاصد ٤‏ 8۸. = 


تعم. قال بعضهم بجوازه فيا إذا أخذت مته 
على وجه القرض ونحوه"؛ وبه رواية حسنة؛ 
ولذلك يظهر من العامة التوقف في ذزك؟. 


إقرار الام بالولد: 

ذکرنا في عنوان «إقرار»: أن إقرار الأب 
بالولد صحيح مع وجود الشروط المعتبرة فيه. م 
ذكرنا أن إقرار الام بالولد مختلف فيه» فبعضم ألحقه 
بإقرار الأب وقال بصحته» ولم يلحقه البعض 
الآخر؛ اقتصاراًفيا خالف الأصل على المتين وهو 
إقرار الأب بقيام الدليل عليه وما عداء ببق تحت 


الأصل؛ فيحتاج بوت النسب به إلى البينة أا 


تصديق المقرّ به. | 
راجع : إقرار / الإقرار بالنسب. 


شهادة الولد على مه : 
المعروف بين الفقهاء ؛ أله لاينع النسب -وإن 


= ومفتاح الكرامسة ٠١١ :١‏ والظاهر أن السألة محا 
لاإشكال فيا وإن م يتعرّض ها جملة من الفقهاء؛ 
لكوتها طبقاًللقواعد. 

() انظر؛ المقنع + ٠١١‏ ونقله العامة في الختلف ۵: ۲٠١‏ 

عن عل بن بابويه - والنهاية: .۳٠١‏ والمهّب 

0 

انظر الوسائل ۱۷: ۲۹۶ الياب ۷۸ من أبواب 

ما يكتسب به الحديث ۵ واتظر الحديشين ۷و .٠١‏ 

(۳) انظر الفتلف ۵: .۲١‏ والتحریر ۲؛ ۲۷٤_۲۷۲‏ . 


۳ 


قرب من قبول الشهادة» كالأب لولده وعليه. 
والأمٌ لولدها وعليهء والأخ لأخيه وعليه'. 

نعم أستثنوا صورة واحدة وهي شهادة الولد 
على والده» فقد اختلفوا فما على قولين: المع 
وعدمه» ولم يستفنوا شادة الولد على والدته» فهي 
باقية تحت الأصل» فتكون جائزة. وقد صرح 
بعضهم بعدم ا لخلاف في ذلك . 

راجع العنوانين: «أب»» و«شهادة». 


الزتا بالام: 
المعروف أن حد الزاني بذات محرمه مكالم 


زوالإخت والبنت ونحوها- هو القتل بالسيف 
اما 


قال الشيخ في التهذيب والاستبصار: يتخي 
مام بين القتل بالسيف والرجم۵. 
ون عنه العامة البأس في الختاف ١‏ 


.۷٤ ٤١ اظر الجواهر‎ )( 

4 اظر مباني تكلة المنهاج‎ (m 

(۳) انظر: المسالك .٠٠١ :٤‏ وكشف اللقام (المحسجرية) 
۴ ۸ . والجواهر ۶۱: ۲۰۹ ومباني تكلة الهاج 
۱ 

)٤(‏ انظر؛ التہذیب ۱۰ ٤۲ء‏ ڈيل الحديث ۷١‏ من باب 
حدود الزناء والاستبصار ٤‏ ۲۰۸ - ۲۰۹. ذيلل 
الحدیث ٦‏ من پاب من زى بذات محرم؛ لكتّه وافق 
المشهور ف النهاية: 1۹ والميسوط ۸:۸. 

.۱۳١:۹ انظر الختلف‎ )٥( 


وقال ابن إدريس: إذا كان الزاني حصنا جلد 
لام جم وإن کان غير حصن جلد ثم قتل بغیر 
ارجم 

وقال السيد الطيا 
النصوص الاكتفاء بالضربة الواحدة با 
وهي لاتستلزم القتل؛ ولذلك صرحت بعض 
الروایات' باه إن لم یقت بہا خلّد في الجن . 

وسوف ياي تفصیله في عنوان «زنا». 


قذف الاَمّ ولدها وبالعكس : 

يجري حد القذف على القاذف» سواء كا 
قريباًأم بعيداً, ولم يستان الفقهاء من ذلك إ لجالا 
تبما لنم فقالوا عدم إجراء حد القذف اا 
قذف الابن؛ وألحق بعضم الج للأب بده لد 
الاسم» ولم يستفنوا الأم؛ فلذلك يجري 
القذف لو قذفت الابنء وكذا لو قذف الابن الأم. 


راجع العلوانين ‏ «أب»ء و«قذف». 


ا 
إجراء حدً السرقة على الأ والولد لو سرق كل منهما 
من الآخر: 

يجري حد السرقة على السارق ون كان 


انظر السرائر ۳: .٤۳۸‏ 

(۲) انظر الوسائل ۲۸: ۱۱۲ و ۱۱۹ الباب ۱۹ من أبواب 
حد الزئاء الحديث ٤ر .٠١‏ 

(۳) اظر الرياض (الحجرية) ۲: .٤٦‏ 

= ٤١۹ :٤١ والجواهر‎ ء٤١‎ ١١ انظر:المسالك‎ )( 


۹) 


................. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠‏ 


قریباً للمسروق منه» واستتنی آلفقهاء من ذلك ما لو 
سرت الأب من الاين فقالوا يعدم إجراء الح عليه 
وقد الق به الج وهل تلحق الأ بالأب فلا تقطع 
يسبب السرقة من مال ولدها؟ المعروف بين الفقهاء 
عدم الإلحاق"ء ولك أا الصلاح ا حلي" استفنى 
الوالدينء فتدخل الأ في الاستفناء» ونفى عنه 
البأس العامة في الفتلف. 
راجع العنوائين؛ «أب»» و«سرقة», 


الاقتصاص من الام بقتل ولدها: 
استفنى الفقهاء من حكم القصاص قتل الأب 


ابنهء أو اين ابنه؛ بنا على إحاق الج بالأب» 
ولم يستننوا الام بل صرح جمع منهم بعدم الإلحاق 


وثبوت القصاص في حقها. 
نمم ألمقها به أو علي الإسكافي على ما 
حکي» وقیل: ِن خلافه لا عب به ومنه یظهر أ 


۲١ =‏ ومباني تكلة المنهاج ۱+ ۲۵۷ وغيرها. 

(1) انظر:السالك 2۸۷:۱ وال جواهر ۸۷:4۱ -£۸۸» 
,ومباني تكلة ا مناج ۱: ۲۸۹ ۲۹۰ . 

(۲) انظر الكاني ف الفقه؛ ٤١١‏ . 

۳ انظر اففتلف ۲۳۳:۹. 

() انظر: المسالك :٠١‏ ۱۵۷ ومقتاح الكرامة :۱١‏ ۲۵ 
تعليقات السيد العاملي على باب القصاصء وال جواهر 
OMe‏ 

)١(‏ اظر مفتاع الكرامة :۱١‏ ۲۵. تعليقات السيّد العاملي 
على باب القصاص 


فالعروف بين الأصحاب أله يجب أن يش جوفها 
ويستخرج الجنين؛ توصلا إلى بقاء الحيّء سواء 
علمنا أله يعيش بعد إخراجه أو لا. 

ي أن یکون لنا علم بحياته وهو 


2 
فی بطن أمّه. 
واشترط بعضہم أن يكون الشٌ من الجانب 


الأسر. ۸ 


کا قال بعضہم بلزوم خياطة مکان الشسق 
وهو أولى وأستر"' على المت . 

هذا كله إذا ماتت الام والجنين حي بعد 
وأما لو مات اجنين والامٌ ما زالت حيةء فقالوا: 
يستخرج الجنين من بطنها إبقاء على حياتما؟. 

وهم كلام في الخرج وكيفية الإخراج. 


راجع : جنین. 


حكم الكافرة إذا ماتت مع جنينها الحكوم 
بالإسلام: 
قال العامة الملي؛ «لو ماتت ذممية وهي 


نذكرة ١١١:۲‏ والمسائك .٠١١ :١‏ والمدارك 
۲ وا جواهر ۳۷1:٤‏ وغيرها. 
(۲) انظر المصادر المتقدمة. 


حامل من مسلم» قال علماؤنا: تدفن في مقبرة 
المسلمين؛ لحرمة ولدها؛ لان له حرمة أجلّة 
المسلمين؛ لاله لو سقط لم يدفن إلا في مقابرهم. 
فلاتسقط حرمته في جوف أمّه...» إلى أن قال : 


«إذا عرفت هذاء فإِلّه يستدبر با الة 
على جانبها الأيسر؛ ليكون وجه اجنين إلى القبلة 
على جانبه الأّينء وهو وفاق ». 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك إجالاً في 
المنوانين: «استدبار». و«استقبال». وانظر: 


« جنين ». و« دفن » أيضاً. 


ها اليحث: 

١ | 1‏ -كتاب الطهارة: 

أ -أحكام التخلي: ستر العورة عن الناظر 

العترم. 
ب -الصلاة على المت : كيفية الدعاء في 
الصلاة على الخالف. 
ج -دفن الميّت: دفن الذمية الحاملة 
جسلم» وما يلحق بالدفن من أمحاث. 
مل مسوت الام وبقاء الجنين حياً 
وبالمکس. 

۲ -كتاب الزكاة: دفع الزكاة لواجبي الفقة. 

٣‏ ۔کتاب الصوم: صوم الولد ندباً من دون 


إذن والديه. 


(1) الحذكر: انظر :المسائك ٠١١ :١‏ والمدارك 
۲ والجواهر :٤‏ ۲۹۹-۲۹۷ وغیرها. 


الموسوعة الفقهية الميشرة / جه 


٤‏ _كتاب الحج: حح الولد من دون إذن بحس القذف: قذف الام ولدها 
والديه. وبالعکس. 

ه -كتاب الجهاد: ازوم إذن الوالدين في جحد السرقة: سرقة الام من مال 
الجهاد إذا كان كفائياً. وخا وپاقکی. 

١‏ -كتاب التجارة: النعرًّض لجواز أخذ الولد ١‏ -كتاب القصاص: الاقتصاص من الأ 
من مال الوالد وبالمكس في المكاسب لقتلها ولدهاء والاقتصاص من الولد لقتله 
العرمة. ا 

۷-كتاب الوصية: 
أ-الوصية للأفارب: دخول الم ي و 
عنوان الأقارب. م الدماغ 
ب ۔شروط الوص إلید: راز ملا 
المرأة وصياء ۱ لفة: 
۸۔کتاب الوقوف والصدقات املا | الجلدة الي تيع الأماخ. 


5 
۹ ۔کتاب النکاح : اصطلاحاً: 
أ أحكام النظر: النظر إلى العارم ومنهن العنى اللغوي شفسهء وقد بُطلق على 
الأ أم الما أ الرأس أيضاً"ء والآشة هسي الشجة 
ب -الولاية على المقد: عدم ولاية الأ التي تصل إلى أ لماخ . 
على أولادها. 
ج -حق الرضاع. الأحكام: 
د -حق الحضانة. تقدّم في عنوان «آمة» حكم هذه الشسجة» 
هح النفقة. وأنّه لاقصاص فيها بل يجب دفع الديةء وهي ثلاث 
١‏ ۔كتاب الميراث: ميرات ا ( ار المیاح الیر :ات 
١‏ -كتاب الشبادة: العادة للام وعلجا. () اظر الجواهر ۲۳۲:۲۳ لکن جاء في رتيب كتاب 


۲-کتاب الحدود: العين: «أمالرأس وهو الدماغ». 
أ-حد الزنا: الزنا بالحارم. (۳) انظرالصدرالمتقدم. 


وثلاثون من الإيل أو ثلث الدية الكاملة(. 
راجع:آمة. 
ر 
1 الكتاب 
أ العيء أصلهء كا تقدم في عنوان «أّه. 


والكتاب واضح» فأ الكتاب»: أصل الكتاب. 


اصطلاحاً: 


وردت بالمعاني التالية: 
الأرل -الآيات الحكمات التي هي الأصل 
وينبغي إرجاع الآيات المتشابمات إلبها رة 
اهااگ 


يد هذا العنی من قوله تعالى: ُو 
عَليكَ الاب ئة آبَات كات م ام 
ٿ...4. 

الثاني الوح الحفوظ الذي لا يشمله التغيير 
والتبديلء فإِنٌ كب التقدير منها ما هو غير قابل 
للتغيير. وهو اللوح الحفوظ؛ ومنها مما هو قابل 


(۱) اظر المواھر ۳٣٤ :٤۳‏ لکن جاء فی ترتیب کتاب 
المين: «أم الرأس وهو الما ». 
انظر جع اا تفسیر القرآن (۲-۱): .٤۰۹‏ 


واستفيد هتا انى من قول عال: خر 
م الكتاب 04 . 
الثالث -فاتحة آلكتاب» أي سورة الحمد. 


م الولد 


تقدّم معنى الأَمٌء والولد واضح 


الميلوكة التي حملت من مولاها وهي في 
e‏ 
الأحكام: 


ترب على عنوان «أمٌ الولد» أحكام كيرة. 
لكتّهال) كانت فاقدة للموضوع في زمائنا ا لحاضر. 
م نستوئع فيهاء وسنشير إلها إشارة إجمالية 


۱ ااظر: بجمع البیان في تفسیر القرآن (۵ -1): ۲۹۸ 
والمیزان فی تفسیر القرآن 1۱: ۳۷۵ ۲۷۹. 

(۴) الرعد:۲۸. 

الرعد: ۳۹. 


)6 انظر ممع البيان (۴-1): ١۷‏ 
(۵) انظر الجواهر ۳۷٤:۲۲‏ . 


بالنحو الآتي: 

أَوَلاً أ أ الولد ملوكة لمولاها ما دام حياً. 
ولکن ملکښته ها ليست ملكية طلقة' نی أن 
یکون مطلق العتان فیجوز له أن یتصرف فیا كيف 
شاء بأن يبيمها أو بها أو غير ذلك“؛ فلذلك 
لا تجوز له التصرّفات الناقلة على ما يأي. 

ثائیاً - ذا مات مولاها وولدها حي انمتقت 
من نصيب ولدها من الميراث إذا لم يكن هناك ماع 
من إرث الولد -ککونه قاتلاً أو كافراً- وللا بقيت 
على ملك مولاها مثل ساثر أملاکه. 


الثاً لو مات ولدها في حسياة أيه بقهتاه 


ملوكة کسائر ما هلکه مولاها؛ وتکون 
ملكية طلقة ٤۱‏ . 

وفي إجراء لمكم على ما إذا كاو رولك الول 
حياً خلاف من جهة الك في صدق عنوآن 
«أم الولد» علا حيز. 

رابا - لا جوز بيع اَم الولد ما دام الولد حياً. 
لامن قبل امالك في حیاته ولامن قبل سائر الورثة 
بعد مات" . 


() انظرالمکاسب( 

(۲) انظرالمصدرالتقدم؛ ۲۹. 

.۳۷۹ ۳١ انظرالجواهر‎ 

(4) انسظر الجواهر :۴١‏ ۲۷۸. والمكاسي (للشيخ 
الأتصاري) ؟؛ ٠١١‏ 

(0) انظر المصدرين المتقدمين. 

انظر: ا لجو اھر ۲۲: ۳۷0-۲۷4 و6 : ۲۷۸ = 


ء............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج0 


والمعروف إحاى سائر النواقل كاطبة والصلح 
ونحوهما بالبيع» وهناك قول بعدم الإ لاق( . 

خامساً -استني من عدم جواز نقلها بالبیع 
ونحوه بعض الموأرد: 
تعلق حن للغير بها: وأمثلته كثيرة 
ذكر الشيخ الأنصاري جملة متها" ونذكر ما هو 
موضع وفاق تقريبً» وهو: ما إذا مات المالك 
وكان مديوناً يشمن رقبتها؛ لا رواه الماع الثلاثة في 
الصحيح عن عمر بن يزيد قال: «قلت لأي 
إبراهي #+: أسألك عن مسألة. فقال: سل , فقلت: 
بي باع أمير المؤمنين 4# أشهات الأولاد؟ قال: في 
فكاك رقابهنٌ» قلت: فكيف ذلك؟ قال: تا رجل 


اشتری جاریة فأولدھا ولم یو منہاء ول یدع سن 


اا ما یود عنہاء أُخذ ولدها منها وبيعت وأدّي 
قلت؛ فيبعن فيا سوى ذلك من دين 
ووجوهه؟ قال: لا . 


= والكاسب (للشيخ الأنصاري) ١٠١١-٠١۷:‏ . 

() انظر:المواهر ۴ 4 والمكاسب (للشيخ 
الأتصاري) ٠٠١-١٠١۷:‏ , 

() انظر المكاسي ( للشيخ الأنصاري) ؟؛ ۱٤١-۱۱۸‏ . 

(۴) انظر: الجسواهر ۲۷١:۲١‏ والمكاسب (للشيخ 
الاتصاري) ٠۴١-۱۱۸ :٤‏ . 

۵ باب مهات الأولادء المحسديث‎ .٠۹۳ :٦ الکافي‎ )٤( 
وانظر من لایضیره الفقیه ۳: ۱۳۹. باب أمّهات‎ 
الأولاد. الحدیث ۴۳۵۱۲. والتپذیب ۸: ۲۴۸. باب‎ 
= ۲۶ الحدیث ۹۵ والوسائل ۲۷۸:۱۸ الباب‎  قتملا‎ 


أو حى من المستئنيات أيضا؟ في 
۲ -إذا تعلق تھا بتعجیل عتقها: وهو ما إا 
عرض ها حق لضا أولى بالمراعاة من حق 
الاستيلاد. 
وذكر الشيخ الأنصاري أمثلة عديدة لمذا 
المورد أيضاً؛ أوضحها: ما إذا مات قريب ها ولم 
پکن له وارٹث سواها؛ فتشتری من مولاها لتعتق 


وقد ذكر الشيخ الأنصاري أمثلة عديدة هذا امور 


أبضاً, منها: ما إذا رهن المملوكة ثم أحبلها بعد تعلق 


نقل الشيخ الأنصار 
جماعة: بأ حى الرهن مقدم على حق الاستيلاد. 
فلو أ يك امالك الرهن جاز للمرتهن بيعها 
لاستیفاء حلّه". 

ونقل عن آخرين المع من ذلك» أو التردّد 
فيه؛ أو التنصيل بين وقوع الوطء بإذن المرتهن وبين 


وقوعه دون إذند. 


- من أبواب بيع الحيوان ء الحديث الأول . 

() انظ الجسواهر ۲۲: ۳۷١‏ والمكاسب (للشيخ 
الأتصاري) ۱۲۲:۴ .۱۲١‏ 

() انظر المكاسب (للشيخ الأتصاري) .٠٤١- 1١١ :٤‏ 

.٠١١-١٤١:ماقتملاردصملارظنا‎ )۴( 

.۱٤۷ ١۶١ انظرالمصدرالمتقم:‎ )( 


٤-ما‏ إذا كان إبقاؤها في ملك المولى غير 
معرّض ها للعتق؛ لعدم استحقاتق الولد من الميراث. 
إذاكان قاتلاًلأيه أو مرتدأ. أو لمدم تبوت السب ؛ 
افجور ونحو ذلك. 

سادساً - قيل المشور أن عة أ الولد من 
وفاة سيدها أربعة أشر وعشرة أيّام كالزوجة 
الحرّة. وقيل: لاعدّة عليهاء بل علا الاستبراء 


خاكة". 


وإذا كانت مزوّجة فلاعدّة علا من موت 
سیدها" وأا من موت زوجها فيه قولان: 


عتما شهران ومسة أيام. أي نصف عدّة 


هذا إذا م تكن حاملاًء وإ فتعتد بأبعد 
الأجلين: الدع المذكورة ووضع احمل . 
نكتنف بذكر هذا المقدار من أحكام اَم الولد. 


وهي كئيرة کا قدّمناء وقد تطرّق الفقهاء في ضمن 


انظر المكاسب (للشيخ الأنصاري) ٠١١-٠۵١:‏ 
انظر: نهاية المرام ١١١-٠١١ ٠١‏ والحدائق 
8 ۰ و £ والجواهر ۳۲: ۴14-۳1۸ . 

(۳) انظر:الحدائق ۵۱٤:۴۵‏ والجواهر ۴۳۱۸:۳۲ 
() اتظر: نهاية المرام .١١۴-١١١ :١‏ رالحدائق 
.وا لجواھر 1-۳14-۳۴ ۳. 
() ااظر: هاية المرام ۲: ١١ء‏ والحدائق ۵٠۴:۲۵‏ 

.۴١۵ ۳۱۶ :۳۲ والجواهر‎ 


أبحائهم إلىأمور ودقائق علميّة تشمر في مواضع أخر. 


مهات المؤمنين 


و 

جع أ الموؤمن 
والمؤمنون هم الذین آمنوا باللّه ورسوله والیوم 
الآخر. 


ن» وقد تقدم معنى الام 


اصطلاحاً: 

المراد بهن إجمالاً زوجات الب 46 ,ا( 
من قوله تعالی: < ازاج ا01 
ا متيل من شمول هذا الإطلاق هو لر 
مات اليل وهن في زوج يته أو ا 
وهن في زوجیته الا . 

أما اللاقي فارقهنَ في حياته فهل يطلق عل 
هات الم منين ام لا؟ 

لم أعثر على تصرج بذلك» نعم قال العامة 
في النذكرة: «أزواجه أمهات ا مومنين. سواء فيه 
من ماقت تحت النبي لاء ومن مات الي 4 
وهي تحته»". ولم یذکر المغارقات» فکلامه ظاهر 
في عدم إطلاق العنوان علنٌ. 

ولا يناي جريان بعض أحكام مهات 


النذكرة (الحجرية) ۲ 01۸. 


ا 
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الومتين عليه عدم صدق العنوان عله . 


عدد أز واج الني كل : 

اخستلف المورّخون والحدثون -وبتبعهم 
الفستهاء- في عدد أزواج الني تال وأسماء غير 
المعروفات ترتیب زواج الئئ 6 بنٌ؛ 
فقد ورد عن أبي عبداللّه الصادق ا اكه 
قال: « تزوج رسول الله لل بخمس عشرة امرأة» 
ودخل بثلاث عشرة منهنٌّ» وقبض عن تسع ۲ . 

وصرّح الطبري بهذا المضمون أيضا". 

ونقل الطبرسي في إعلام الورى أسماء اثنتي 
عشرة ن دخل بهنٌء وأحدة مهن وهبت فسا 
جهن م ذكر سبعة من 


ونقل الطبري أساء عشرة من دخل بهن 
وفيهنّ خديجةء وأسهاء أربعة من لم يدخل بهن 
وفارقهن؛ وأساء خسة من خطبهن وا 
وأسماء سراریه وهما اشتتان ۱ . 


۹ باب التسعةء قبض الني ال عن 
قمع لسو2. 
() انر تارجالطبري ۲: ٤٠۰١‏ وفيه : « إن رسول الل الا 


(۳) اعلام الوری بأعلام المدی ۱: ٤۲۷۔۲۸۰‏ 
() تارج الطبري ۲: .٤۱۸- ٤١۰‏ 


ونقل ابن الأثير في الكامل في التارج أساء 
إحدى عشرة من دخل بء وسبعة ن تروّجهنٌ 
وفارقهنّ, أو من أو مات هو قبل الدخول بء 
وخمسة من خطبهنٌ ولم يتزوجهن انع . 

ونحن نذكر ما هو المعروف منهن: 

أوَلاًالزوجات اللاتي متن في حیاته» وهن : 

١‏ خدية بنت خويلد. أ ولده» وأؤّل 


زوجاته. ولم بجمع بینها وبين زوجة أخری. 
۲ زيلب بنت خزية الالية. وكان يقال 
ها ام المساكين. 


ثانياً -الزوجات اللاي توفي عنهن 86" 


| 


وهن علې زو جیه : 

١-سودة‏ بث زمعة. 
۲ عائشة بنت أي بكر الشيميةء وق 
ي وج بكرا غیرها۔ 

٣‏ -حفصة بنت عمر بن الخطًاب المدوبة. 

٤أ‏ سلمة» هند بنت أبي أمية بن المغيرة 
الفزومي. 


۵ زينب بنت جحش الأسدية. 


٦‏ جويرية بنت الحارث» کائت من سراریه 
فأعتقها ثم تروجها. 

۷-أم حبيبة. رملة بنت أي سفيان الأموبة. 

۸ صفية بنت حي بن اخطب» كانت من 


الکامل في التارج ۲: ۳۰۷۔۴۱۰ . 


سراریه أيضاء فأعتقھا م تزوجها۔ 
۹-ميمونة بنت الحارت الملالية. 


ثالثاً-الزوجات اللاتى فارقهن أو طلقهنّ فى 
0 ي ي 
قلنا: ذكروا عدداً من هذه اللسوة. ولك 
الموجود في رواياتنا وكلبات الفقهاء هو أقلّ من 
ذلك» وهنٌ: 
١‏ التي استعاذت من الني ا عند دخوله 
علا فخلی سپیلها. وقد اختلفوا فی امهاء فقيل : 
إا أسماء بنت النعبان» وقيل: الشنى. 
إتّہا دعت بذلك من قبل بعض نساء 


() روی في الکانی ۵: ۲۱ پإستاد؛ عن عمر بن أذينة. 


ست عن الحسن البصعري؛ « أن رسسول الله ال 
ترج امرأة من بني عامر بن صعصعة يقال ها سنى ». 
م ذكر كيفيّة استعاذتهاء ويظهر ذلك من الخصال: 
لكن قال الطبرسي في إعسلام الورى 
٩4‏ إتبا أسباء بنت التعبانء وجعل سنى غيرها 
ماتت قبل أن يدخل با . 

وفي مرآة السقول ۲۰: :١١١‏ أن المشمور كونها 
أساء. وجاء في القاموس الحيط «دستى »: «النی بت 
أساء بن الصلت ماتت قبل أن يدخل بها ال صل 
الله عليه [رآله] وسلّم». 
وجعل ابن الأثير ف الكامل ۴: ۳١١‏ المستعيذة 


أكثر من واحدة. وعد مهن 


ذکر سى 
:بها ماقت قبل 


بتصحیف -«شنیا» ار « نسّا» _ رقا 


أن يدخل ا الي ل . 


البي 6 ولذا لقبت بالخدوعة. 

۲ التي قالت ل مات اراھ این رسول 
الله ل ١‏ «لو كان نبياً ما مات ابنه». فألقها 
الرسول بأهلها قبل ن يدخل بها. وقيل: هي بتت 
أي الجون الكندج. 

٣‏ التي وجد ہہا بياضاً فرهاء وقيل: انها 
كانت عمرة بنت یزیدا. 


٤-وذکروا‏ من جملة من تزوجهن 
تيلة بنت قيس أت الأشعث بن قيس» فات قبل 
ان یدخل ہا وقیل: إلہ طلقھا قبل ان یدخل پا 
م مات ا . وقيل: إّها ارتدت. 


رابعاً -سراري التب ل د 

آنا اللاي تسری بهن الني 

١‏ مارية أبنة عون القبطيةء وهي التي 
ولدت له إپراهم. 

۲ -ريحسائة ابسئة زيند القرظيّةء وقيل: 
النضير ية وقيل: الخندفية". 


() و(۲) انظر الکافي ۵؛ ۱ء باب...ذکر أزواج 
النې مال الحدیث ۴. 

(۳) انظر إعلام الوری بأعلام المدی ۱: ۲۷۹. 

)٤(‏ انظر: اعلام الوری بأعلام المدی ۱: ۲۷۹. والكامل 
فی التارج ۲: ۳١۰‏ . 

)4( انظر الکامل في التارج ۲: ۴۱۱. 

() انظر التصال: ٨٠۹‏ باب التسعةء قبض الي ل 


عن تسع تسوة. 
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ولم أعثر على من أطلق عتوان «أَم المؤمنين» 
علاء ولعلّه لأٌجل عدم مول إطلاق قول تعالى : 
زواج أکقانم هما؛ لأنها لم تكرنا من 
آزواج رسول الله لاء بل من سراريه. 


هل کات من نسائه من وهبت نفسها له ؟ 

لا إشكال في صحَّة نكاح النبي ا بلفظ 
أطبة. وأنٌ هذا النکاح ختصٌ به لایشارکه فيد غیره 
من المسلمين؛ لقوله تعالى  :‏ رمؤي 
نابائ إن رة الي أن بشكنحها 
درن الُؤييية )7 . 
قال الشيخ الطوسي: «وعصندنا أن اللكاح 
بلفظ المبة لايصح؛ وإفا كان ذلك لني 6 


«". 
هذا بالنسبة إلى أصل الحكم الشرعي» ولكن 
هل کانت من أُزواجه من وهیت تفسما للنی ا ؟ 
قال الشيخ الطوسي؛ «قال ابن عباس: 

م یکن عند الي امرأة وهبت نفسا لهء وفي رواية 
اُخری عن این عباس: أله كانت عنده ميمونة ینت 
الحارث بلا مهرء وكانت وهبت نفسمها لني وروي 
عن علي بن الحسين لله : نها امرأة من بسني سد 
يقال ها: أمّ شريكا. وقال الشعي: هي امرأة 


For :۸ التبيان في تفسير القرآن‎ tf 
= ذکرها الطبرسي وقال : اها غريّة بنٹ دودان بن‎ )٤( 


من الأنصارء وقيل: زينب ينت خزية من 
الأنصار»'. 

وذكر في الكافي كيفية هبة المرأة نفا 
لبي ال لكن لم يذكر غيها نتيجة القضية. وهل قبل 
الي ¥ هبتها أم لا؟ ولكن استظهر صاحب 
الحدائق منها قبوله ما0 . 


= عامر. انظر إعلام الوری ۲۷١:۱‏ وذكر أبن الأئير 
عربة -أو عربّة -ابنة جابر من جملة المستعيذات 
والمغارقات ؛ م قل عن ابن الكلبي أله قال : « عربة 
هي أ شمريك » ولم يذكر أتّها هي التي وهبت تفسما له 


ول يذكر عن غيرها ذلك . انظر الكامل في القارع 


Perr 
. ۳۵۲ :۸ النبیان فی تفسیر القرآن‎ )( 
قال بعد تقل الرواية: « الطاهر أله بعد نزول ل5ل‎ )١( 


أثر هذه الواقعة لكح لني 4# المرأة». الحدائق 
AY‏ 

وأا الرواية الي نسقلها الكليني فهي ما روا 
محمد بن قيس ؛ عن أي جعفر 4 قال ؛ « جاءت امرأة 
من الأصار إلى رسول الله ل فدخلت عليه وهو في 
مزل حفصة . والمرأة متليسة متمفّطة ‏ فدخلت على 
رسول الله ب فقالت ؛ يا رسول الله إن الممرأة 
لاتخطب الزوج ء وأنا امرأة ام لازوج لي مئة دهر 
ولاولد» فهل لك من حاجة ؟ قإن تك فقد وهبت ثي 
لك فقال ها رسول الله ال خيراً ودعا ا 
2 أخت الأنصار» جزاكم الله عن رسول الله 


خیراًء فقد تصرنی رجالکم » ورغبت في نساكم» 
فقالت ها حقصة : ما اقل حياءك وأجرأك وأنهمك = 


الأحكام: 
لأمهات المؤمتين أحكام خاصّة تعرضنا 
لأكثرها في اختصاصات اني اة إجمالا ونعيد 
أهتها فبا يلي مع سائر الأحكام : 
١-تحرمم‏ نكاح أمّهات المؤمئين : 
لا يجوز لغير الني اة أن ينكح واحدة من 
زوجاته؛ لقوله تعالی: $ حا گان کُم أن وذُوارَمو 
الله و5 أن قنکځوا زواج ين بغي ٠ً‏ 
وهذا ا لمكم من اختصاصاته #5 . 
وهل يشمل الحكم النساء اللاتي فارقهن في 
حیاته. ام لا؟ 
المعروف عند أصحابنا أن ا لمكم يشملهن 
ميا سواء اللاي دخل بهن أو غيرهن". 
لوال ؟! فتال ها رسول الل للا :كن عا 
يا حفصةء قإلها خير مئك رغبت في رسول الله فلمنها 
وعيبتهاء م قال للمرأة؛ انصعرفي رحمك الله فقد 
أوجب اله لك المستة إرغيتك في وتعضك لبي 


ارسول الله لل ولاعسل ذلك لغيره». الكافي 
۵: ۸ باب ٹوادر کتاب النکاح . السدیث 8۳ 
والآی 


۵ من سورة الأحزاب. 

() الأحژاب: 0۴. 

مسن صرح بذلك: الشيخ الطوسي قي المبسوط 
. واتحقق ا لحل في الشرائع ۴: ۲۷١‏ والعلامة 
في الحریر ۳: ۱۸. والقواعد ۳: ۸ والمقداد في = 


وقد ورد شمول النهي هَن أيضاً في بعض 
النصو ص١‏ 


= کنرالمرفان ۲: ۰٤۲-٠١۲ء‏ والشهيد الشاي في 
المسالك ۷: ٠۸-وكلام‏ الأخيرين ظاهر في ثبوت 
الإبماع في ذلك - رالفاضل الإصفهاني قي كشف اللغام 
۷ ۹ وصاحب الحدائق في الحدائق ۲۳: ٠١١‏ 
وصاحب الجواهر في الجواهر ٠۴١١ ٠۱١۹:۲۹‏ 
ولم يصارًح العلامة ججكهن في التذكرة (الحجرية) 
۲ , بل اكت بذكر الأقوال الفلاثة للشافعية 
-الدحريم وعدمه والتفصيل بين المدخول اء 
فالتحر ؛ وغيرها فعدمه كا اكتنى احق الثاني 
حکم المترلیات في حیاته والباقیات على زد کا 
وفاته . انظر جامع المقاصد ME‏ 
روی الکلیني بإسنادہ عن عمر بن اذیا 
أي عروة» عن قتادة؛ عن الحسن البطت 
-بعد أن نفل كيفية دخول العامرية وهي اللسصينة 
بحسب هذه الرواية» والكندية وهي التي قسالت: « لو 
کان نبا ما مات ابن »-: « فاا قبض رسول اللہ 4 
وولي الناس أبو بكر أتته العامرية والكئدية وقد 
خطبتا فاجتمع أبوبكر وعمر فقالا ا اختارا إن 
شثه) الحجاب وإإن شئة) الباه. فاختارتا الباه » فتروجتاء 
فجذم أحد الرجلين وجُن الآخر. 
قال عمر بن أذيئة : فحدثث بهذا الحديث زرارة 
والفضیل» فرویا عن أب جعفر څا أله قال: "ما نه 
إلا وقد عُمي فيه حن فقد 
نکخوا أزواج الئې ل من بعده“ء وذكر هاتن؛ 
المامرية والكنديةء م قال أبو جعقر لإا : ”لو سام 
عن رجل زوج امہ فطلتھا قبل أن ید خل بها أل د 


٣‏ / وجداتیم» و وأخوا 
المرمتين وخالاتمم». 


................. الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج۵ 


قال الشهيد الثاني بعد نقل ذلك: «إذا تقزر 
ذلك فنقول: تحرمم أزواجه 4# لا ذكرناه من النهي 
الموكّد عنه في القرآن. لالتسميتهنّ تهات المؤمنين 
قوقولە تمال: اراج اها . 
ولالتسميته ل والداء لأ ذلك وقع على وجه 
الجاز لاا لحقيقةء كناية عن تحربم نكاحهنٌ ووجوب 
احترامه؛ ومن ثم لم ججز النظر إلهن؛ ولاالحلوة 
جهن ولا يقال لبناتهن؛ أخوات المؤمنين؛ لأنمن 
لايحرمن على المؤمنين» فقد زوج رسول اله ل 
فاطمة بعل فققاء واختبما رقبة وأ لوم بسعهان. 
وكذا لايقال لآبائهنٌ وأمهاتهن: أجداد المزمنين 


: أخوال 


دبهڈا امضمون قال غیره من النتهاء كالشبخ 
الوننق وتن پود 

کان هذا حکم أزواجه. وأا سراريه التي 
دخل بهن وتوئي عنهنٌء فلم يتعرض محکهن کار 


= لابنه؟ لقالوا: لاء فرسول اله با أعظم حرمة من 
آباتھم*». الکانی ۲۱:۵ باب ذکر أزواج الن ال . 
الحديث ۴. 
وقد رووا أن الأشعث بن قيس نكع المستميذة في 
من عر بنا نطاب فھم عمر برجمھا قاخیر با 6ا 
فارقها قیل أن يها فتركها. انظر أحكام القرآن 
الجًاص ۳: ٤۳۷‏ وتفسير البيضاوي (أنوار 
التغزیل) ۲۵۱:۴ 
() السائك ۸۱:۷. 


أعهات المؤمنين 
الفقهاء الذين تطرّقوا إلى المسألةء نعم قال الملامة 
بعد ذكر أحكام الأزواج إجمالاً-: «وعلى القول 
بتحرم من فارقهاء فن أمته الموطوءة إذا فارقها 
بالموت أو غبره وجهان»٠.‏ 

وقال المقداد -بعد أن ذكر وجوهاً ثلاثة عن 
الشافعية في أزواجه اللاي فارقهنٌ قبل الموت: 
الجواز وعدمه» والتفصيل بين المدخول بها وعدمهء 
واختيار المنع مطلقاً-: «وكذا هم هذه الوجوه في 
سراريه» وعموم الآبة يدفع هذه الاحالات »". 
۲ ۔عدم کونهنٌ مشرکات أو کتابیات : 
لم تكن زوجات الني #٤‏ اللاي ترج ۾ 


وعقد علیہنٌ مترکات أو کتابیات!"» نمم ل ملك 
صفیة بنت حي بن أخطب كانت غير مبرلكة> 
فبقيت عنده حى أسلمت م أعتقها وتز جها. 


() الذكرة (الحجرية) 01۸:۲ 


١‏ عدم جواز نكاع المشركات والكتابيات لفير 
ای 6 ٥‏ الشمور والعروف بین فتهاتاء قله 


وقوله تعالى : 9وا گرا بصم 

٠۰‏ وان کان هناك قول ججواز نكا الکتابیة دواما 
وقول بجوازه انقطاعاً-فإذا کان هذا حكم سائر 
المسلمين فالني 6 أولى بالتحريم لعلو شاه 
ومرتبته. انر التذكرة (الحجرية) ۲: .0٩۷‏ 

() انظر: التذكرة (الحجرية) ۲: 01۷ والمسالك ۷: ۷۲. 


قهذا يدل على أن له أن يستسرّى بغير المسلمة. 
ويدلٌ عليه إطلاق قوله تعالى: ما مَلَكث 
امام 4و < وما لث ينك 4" . 


٣‏ عدم کوتہی إماء: 
نم يعقد الن ئل على أمةء وقد جُعل من 
اختصاصاته تحرجم ذلك. نعم يجوز له كا تقدم- 
التسرّي بالإماء". 
لكن قال صاحب الحدائق ؛ «ولم أف له على 
دليل قي أخبارناء وأا غلل ذلك بتعليلات 
اعتبارية...». 


سدم اشتراط کونہنٌ مهاجرات : 


ریشترط عندنا أن تکون تساء ای 
e‏ : با کیا الث إا حتت 
ف أَزراجك التي اتيت أَجُورَهُن عا ملكت يك 
اء اق رت ن ةر 


فيه وجوهاًء منها: 
أن القيد فيه للتوضيح لاللتخصيص» 
ويعبارة أخرى: القيد إا هو قيد توضيحي 


الحجرية) ۴+ 01۷. والمسالك ۷: ۷۲ 
() اظرالحدائی ۱١١:۲۳‏ . 
(ه) الأحزاب: 6۰. 


.. 8Y 


لااحسترازي. ذكر ذلك الفاضل المقداد في كةز 
العرفانا. 

أن حكم الآية منسوخ» قال الطبرسي: 
«هذا إا كان قبل تحليل غير المهاجرات» م نسخ 
شرط امجرة في التحليل »". 

واستدل من اشةرطها إضافة إلى الآية با ورد 

عن أ انی بنت أي طالب حيث قالت: «خطبني 

رسول الله لل فاعتذرت إليه فعذرفي زل الله 
تعالى: إا احلا لَك أَْوَاجك...) الآيةء قالت: 
فلم کن أجل له؛ لأ ل أهاجر... ٠»‏ 


(1) کنزالعرفان .۴٤۴ ۲٤۲:۲‏ 
ممع البیان (۸-۷): ۳٣٤‏ 
(۳) سان الترمذي ۵: ۲۵۵ کتاب تفر اا 
الحدیث .٠۲۱١‏ 


حيث توهّم أن اشةراط المجرة على فرضه- يكون 
عاماً ومطلقاء فناقشه بارج الني بل الأصاريات 
ن ده ام بهاجرن _انظر الموسوعة النتهتة 
عثوان « مهات المرمئين »في حين 
۳٣ E‏ 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج۵ 
٥‏ ھل کان جب على الني ¥ لقنم بین زوجاته ؟ 

اختلف الفقهاء في وجوب القشم" على 
اني ال بين أزواجه على أقوال: 


تیچ كن الله بم تا 


في يكم وكاو الله لبا علب ). 


والإرجاء هو التأخير" فكان من حقٌ 


الي #6 أن يقدّم من شاء مسن نسوته في الثم 
وی ؤر من شاء نهن نمم إِّه کان یقسم بینهقٌ 
بالسوية؛ تفلا منه وطلباً للعدل؛ وتلا ينس إليه 


ى سيه الفاضلالمقداد إلى لمشور» وار تضاء 


= ینپا بکلمة «مم»-وذيلها يدل على أ سبب امتناعها 
کان هو عدم حليتها له وذلك ینوقف على عامها 
بالتحربم حین خطبته بل هاء وهذا هو التهافت . هذا 
او 

وثانیاً-أكانت أ هاف تعلم بالتحرمم ولا یعلم به 
رسول الله 4 ۲8 

0 القسم : «يفعح القاف مصدر قسمث الثي» أفسمه؛ 
وبالكسر: الحظ والنصيب ؛ ويقال ؛ هو التقدير» وعرفً 
هو قسمة الليالي بين الزوجات ویکن اعتباره من كل 
منهيا». الجواهر .۱٤1:۴١‏ 

٠١ الأحزاب:‎ )( 

(۴) انظ المصباح المنير: «رجو». 

.۴٤٤ ۲٤۳:۲ انظرکاز العرقان‎ )٤( 


ومن اختاره: العامة قي التحرير والقواعد". 
وا حمق الناني"ء والشهيد الحافي". والفاضل 
الإصفهاني 1ء وصاحب الجواهر#. 

الثاني كان يجب عليه القسم » كا جب على 
غیره» بعنی أنه ۔کغیره- لو جعل قسمً ليعض 
زوجاته کان یجب عليه أن يجعل مثله لساثر أزواجه 
ويسوي بيهن 

ذهب إلى هذا القول الشيخ الطوسي حيث 
قال؛ «والظاهر أله كان يجب عليه القسم للبواق؛ 
لألّه كذلك کان يفعل» حت إّه كان يطاف به قي 
مرضه بالقسمة إلى أن قبض ا . 

الثالت -النفصيل بين من وهيت نفسما 


لاني ل وغيرهاء فلاججب القسم للواهبة ويل 


لغیرها. 


ولم يسم قائله» واحتمله احقّق ا لحل وبه دقع 
القول بعدم وجوب القسم . 


انظر تحرير الأحكام ۳: ۹١ء‏ وقواعد الأحكام 
AI‏ 

(۲) انظر جامع المقاصد .1١ :١۲‏ 

() اظر المسالك ۷ ۸4. 

() انظر كشف اللغام ۷ء ۳۷. 

(6) انظرالجواهر ۱۴۱:۴۹. 

.٠١١:٤ المبسوط‎ 0 

(۷) انظر المصدرالمحقدم. 

(۸ انظر شرائع الإسلام ۲: ۲۷۲. 


نقله الشيخ اللوي" بستوان «قیر 


الرابع -بناء هذه المسألة على مسألة أخرى. 
وهي: لو قلنا: إن النكاح في حه اة مغل التسرّي 
في حقناء لم ينحصر عدد منکوحاته ولاطلاقه. 
وانعقد نكاحه بلفظ البة ومعتاهاء وانعقد بغير ولي 
وشهود, وفي حالة الاحرام» ولم جب عليه القسم. 


وان ل نقل بذلك انعمكس الحكم. 

قال ذلك العامة في التذكرة". وقد قم 
قوله بعدم الوجوب عليه في غیرها. 

تنبیه: 


ذكر الصدوق رواية فما ذكر نسوة الني 6ال 


/ اريه ؛ وجاء فما: «وکان لہ سریتان یقسم هما 
جعي أزواجهء مارية. وريحانة الخندفية ۲ . 


وين أن يكون هذا شاهداً للسقول الأوّل؛ 


أنه کان يقسم للسريتين مع أله لم يجب عليه ذلك . 


٦‏ -مضاعفة وان وعقابهنٌ: 
ورد التصرج بذلك ف قوله تعالی: ( یا ښتاة 


الْعَذَابْ ضِعْفَيٍ وَكَانَ ذلك عل الله سيا« رسن 


منك ِل ورشولء وفع صابماً جا جرا موي 


کارذم ارا" 


() انظر التذكرة (المجرية) ۲: 01۸. 
() التصال: ۹٠ء.‏ باب التسعة. قبض النبى ا عن 


ص 
الأحزاب: ۳۰۔٣۴.‏ 


اما مضاعفة عقابهنء قلعلٌ الحكة فما 
إحصانهن من الذتوب كرامة ارسول الله ل 
وأا مضاعفة ثوابهن فلعلّها راعاة المدالة قهن 
بعد فرض مضاعفة عقابین. 


۷-عدم دخوهمیٌ في عنوان «أهل البيت »: 

لا تدخل تساء الي 6 في عنوان «أهل 
البيت»» لما رواه الفريقان: من أله 46 جع علا 
وفاطمة واحسن والحسين هه ثم أكقى عليهم 
كساءه» م قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي وعترقي» 
فأذهب عنهم الرجس وطټرهم تطهيرا» 
ام سلمة: يا رسول اللّه» وأنا مهم ؟ قال اا 
إلى یں . 1 

والروايات في هذا كثيرة من ر 
والخاصًة» وسوف قوم بتحقيق ذلك في عنوآن 
«أهل البيت» إن شاء الله تعالى. 

كانت هذه أهم الأحكام المرتبطة بأمّهات 
المومنین» وبقیت أحکام اُخری دکرناھا ہکا قلنا- 
في علوان «اختصاصات النبي غل » فلم نعدهاء 
وهي بأحكام الي #6 أشبه من كونها أحكاماً 


(۱) نفل ذلك الطبرسي عن كتير من الفريقينء فن ذلك ما 
قله عن أي حمزة الثالي في تفسيره عن شر بين 
حوشب عن أ سلمة. انظر بحمع البيان ( ۷ 
٠۳۵۷‏ وانظر أيضاً حديث أمّ سلمة في سان الترمذي 
Fat:‏ 


تفسير القرآن » الحديث ۴۲۰۵ . وقيه: 


« قال ب : نت على مکا: 


٠ج‎ / الموسوعة الققهية الميكرة‎ ٠...٠... 


لأمهات الوٌمنينء مثل : 

-حكم استبدال أزواجه والزيادة علینٌ 
حين نزول الآية. 

وتخییره کال نساءه بي 
عنده» وبين إرادة الدنيا ومقارقته. 

-وقوع العقد بلفظ البة ومعناها. 

-وجسوب إجابة اللرأة إذارغب فما 
رسول الالء ونحو ذلك . 


إرداته والمقام 


مظان اليحث: 
تكلم الفقهاء عن هذا الموضوع في كستاب 


/ النكاح» فاه قد جرت عادة بعضمم أن بذكر 


اختصاصات الن ې ل في أوله. 

وتسعرض المفترون له في ذيل الآيات 
هذه الأحكام» والتي يقع أغلبها في بسورة 
الأحزاب. 


لغة:؛ 
هو الذي لا یکتب ولا يقرا من تاب 
قيل: ذلك نسبة إلى الام لأنٌ الكتابة مكتسبة. 


() انظر معجم مغردات أفاظ القرآن (لراغب 
الإصفهاني): «أم». 


فهو على ما ولدته أّه من اجهل بالكتابةا. 


اصطلاحاً: 

هو الذي لا يحسن قراءة الحمد» أو لايحسن 
القراءة مطلقا. 

وقيل: المراد ب« من لا بحسن القراءة» قي 
عبارات الأصحاب: من لا يستطيع أصل القراءة» 
فلا بشمل من يأتي بها ملحونة أو ببدّل فما بعض 
المروف"". 

لكن يظهر من بعض العبارات شموله لذلك 


ک۵ 


إل آھتھا فا يأقي: 
حكم الاي في قراءة الصلاة : 
في المسلاة قراءة سورة المد في 


- وسورة من سائر سور القرآن. 


() اظر المصباع المبير؛ «أمي». 

(۲) انظر المعتير: ۲٤١‏ والنذكرة ٤؛‏ ۲۹۰ والذكرى 
٤‏ ۵ وفيه ؛ «... من لا بحسن قراءة الفاتحة 
والسورة»» وروض ا لجنا 
لا بحسن الحمد والسورة وأبعاضهما». 

(۳) اظر الجواهر ۳٠٠۰:۹‏ 

)٤(‏ انظر الجواهر ۳۶١ :٠١‏ والعروة الوشق: فصل في 
القراءةء المسألة ۴۲ وفصل في شرائط إمام الجاعة. 


: ۵ وقیه : «...من 


هذا بالنسبة إلى القادر على القراءة. 

واا الامی: 

فأولاً_. 9 عليه تعلّم قراءة الحمد والسورة 
بعد دخول الوقت قط . 

وأا قبل دخول الوقت فعلى وجه قوی على 
رأي بعض ". 

وإذا كان من يلمنه القراءة في أشناء الصلاة 
جاز الاکتفاء با . 

هذا إڌا لم يكن قادراً على الائام بغيره. 
وأما إذا كان قادرا على ذلك : 
-فهل يجب عليه التعلم في هده الصورةأي ضا 
-أو لا يجب عليه ؛ أنه من الإتيان بالصلاة 


(۱) انظر: المدارك ۴۶۲:۳ والجواهر :١‏ 

() ااظر الجوأهر ۹: ٠٠١‏ بل على رأي كل من يقول 
بوجوب الثمم وجوبً فسا لا إرشادياً كما نسب إلى 
الأردبيل في مستند العروة (الصلا) ۳ .٤4٤‏ 

(۳) انظر: الریاض ۳: ۳۸۲ وسستند الشسيعة ۵؛ ۸۲. 
والعروة الوشتق؛ كتاب الصلاة فصل في القراءة. 
المسالة ۴۹. 

(4) انظر: الجواهر ٠٠٠١ :١‏ ويظهر مئه أنه المعروف. 
والعروة الوشتق: كتاب الصلاة فصل في القراءة» 
المالة٣۴.‏ 

() انظر مستند العروة (الصلاة) ۳ .٤٤٤‏ 

۲ والریاض ۴: ۳۸۲. 

لأخيرة؛ ١٠۹٠ء‏ ومستئد الشيعة ۵: ۸ وفيه؛ د 


fe 


وجو بل آقوال. 

وإذا كان قادراً على الائتام وكان هناك 
من يانه قاتا يقدم؟ 

يرى بعض الفقهاء: أن الاتهام مقدم» لكن 
على وجه الاحتياط الوجوبيا. 

ولایرى بعض آخر تقدم أحدهما على 
الآخر؛ لأنٌ الواجب هو القدرة الحاصلة أتتاء السل 
ولو تدرییا. 

وثانياً -إذا ضاق الوقت ولم يتعلَم القادر على 
التعلّم» ولكن كان يعلم شيثاً من الفاتحة ولو 
آية وجبت عليه قراءتها قطم. 

وأا بالسبة إلى الباقيء فهل بج 
التعويض عنه أم لا؟ | 

فيه قولان: ۴ 


= دمن ا يملم الفاحة أر شيا نها يجب عليه أحد الأمور 
الفلائة ؛ اتمم , أو لاام أو متابعة القارى من 
باب المقدمة إماعاً؛ فإلّه يجب أحد الأمرين من 
قراءة الحمد أو الائةام» وتحققه يتوف على أحد 
الثلالة». 

() انظر العروة الوق ؛ كتاب الصلاة؛ فصل في القراءة» 
المسألة ۲۹ وهامش السيد الحكيم علا 

() الظر مستند المروة (الصلاة) ۳: ٤۳۹‏ ولعلّه الظاهر 
مسن كل من ذكر الدلقين ولم ينذكر 
وبين التعلّم , مل عبارة مستند الشيعة المتقدمة 
وغیرها. 

ا : المدارك ۳: ۳٤١۳‏ وقد اعى الإجماع عليه 

ومستند الشيعة ۵+ ۸۳ 
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-الوجوب» ونسب إلى امشو ر . 

-عدم‌الوچوب» صرح به صاحب‌المدارك". 
والسيّد اغوي" وهو الظاهر من الحقّق الح 
والعلامة لمل واحقّى الأردبيلي". 

ثم على فرض وجوب التعويض» هل يكر 
ذلك البعض جقدار الباقي من الفاتحة؛ أو يقرأ بقدار 
الباق من ساثر القرآن» أو من الذكر؟ أوجةء 
بل أقوال. 

هذا كله إذا كان يعلم شيا من الفاتحة. 

ما إذا لم يعلم شيئاً منها: 

فإما أن يعلم غيرها من القرآن أو لا. 

فان کان یعلم قرأ مقدارها. 

وان لم يعلم؛ فالواجب عليه أن يذكر الله 
تعالي مقدار الفاتى2. 


() انظر: المستمسك ۲۲١ ١‏ ومستند العروة (الصلاة) 
f0.‏ 

۳٤۳:۳ انظرالمدارك‎ )( 

(۴) انظر مستند العروة (الصلاة) ۳: ,٤٥٤ ٤0١‏ 

(4) انظر الممتير: ۱۷۳. 

(۵) انظرالمنتہی 14:0. 

انظر بجمع الفائدة والبرهان .۲٠۳:۲‏ 

(۷) انظر: الریاض ۳: ۳۸۲ ۴۸۳؛ وسستند الشيعة 
.A:0‏ 

(۸ انظر: الریاض ۳: ۴۸۲ وسستئد الشيعة ۵: ۸0 
۸ والعروة الوق : كتاب الصلاة ؛ فصل في القراءة» 
السالة ۴١‏ 

() انظرالمصادرالتقدمة وغيرها. 


عدم صحة إمامة المي : 

المعروف بين الفقهاء عدم جواز إمامة 
الأشي لمن بحسن القراءةء وقد اآعى عليه 
الإجاع". ولل بأ سقوط القراءة عن المأموم 
إا هو لأجل تحتل الإمام اء قإن لم يكن الإمام 
متحملاً ها فلا تسقط عنه القراءة؛ لأنّه لاصلاة 
إلا بقراءة الفاتىة. 

لكن العمدة هو الإجماع كا قيل؛ لأَنٌ غاية ما 
يدل عليه التعليل هو عدم سقوط القراءة عن المأموم 
في صورة عدم تحتل الإمام ههاء لاعدم جواز 
الائهام بها . 

وأما إمامة المي لثله: 

-فإن اعد الإمام والمأموم في الحلا 
م بحسناه» کا إذا كانا كلاهما لا يعرفان المختيد 


أو يعرفانه ولا يعرفان السورة» فالعروف جوا 


الاقنداء» بل ادعي عدم الخلاف فيدا*. 

لكن اشترط العامة عجز الإمام عن التعلّم 
أو ضبق اوقت . 

واشترط الشہيدالأؤل عجزهما عن التعلّم © 


() انظر: التذكرة ۽ 

Mr 
.٠۹۰ والذخيرة:‎ ۳٤۹ :٤ انظر:المدارك‎ )( 
.۴۳۱:۱۳ انظر:المستمسك ۷: ۳۲۶ والجواهر‎ )۳( 
. ۳۳۳:۱۳ انظر الجواهر‎ )( 


۰ والذگری ٠۳۹۵ :٤‏ والجواهر 


والشميد الثاتي عجزهما عن التعلّم وعن الائتام 
بقار ی" . 

واشترط السيّد اليزدي هنا وفي صورة 
الاختلاف عدم وجود إمام محسن» على نحو 
الاحتياط الوجوي ا 

وقال السيّدان: الخوني والحميني ا ب ترك 
الاتهام طلقا ٠‏ لكن على وجه الاحتياط الوجوبي 
أا 

وأا لو اختلفا: ققد صرح جملة من 
الفقهاء بجوازه في صورة ما إذا كان ما يحسنه 
الإمام محرا كا لو لم يكن بحسن السورةء 
الق كان بحسن الفاتحة. وكان ا مأموم على عكسه. 


فطع الإمامة حيتئط. لكن ينبغي أن ينوي 


الانفراد عند الوصول إلى السورة. 
صرح بعضہم' بجواز الائتام لو کان 


(۱) انظر روض المبنان ۲: ۹۷۰ 

(۲) انظ العروة الوثق: كتاب الملاةء فصل في شرائط 
إمام الجباعةء المساة . 

(۳) انظر تعليقته على العروة في المصدر المتقدم ومستند 
کے ا EYE‏ 


۳ والذکری ۴: ۳۹۵ وروض 
اجان ۲+ .1۷١‏ والمدارك 4: ٠٠٠١‏ والذخيرة: 
۹۰ والجواهر ۱۳: ۴۳۴ وغيرها. 

اظر العروة الوئق: كتاب الصلاةء فصل في شرائط 
إمام الجباعة, المسالة ۴. لكن استشكل فيه الإمام 
الشميني في تمليقته عل المسالة. 


الإمام لا بحسن ما لا يتحكله كالتسبيحات الأربعة 
في الركمتين الأخيرتين. 

كان هذا هم الأحكام المرتبطة بالأقي. 
وتراجع أيضاً السناوين: «أعجمي». «إمامة». 
«قراءة»» ونحوها ا برتبط با لوضوع. 


البحث: 
تکام الفقهاء في موضوع القراءة في الصلاة 
عن حكم الاي من حيث القراءة؛ وفي موضوع 
الجماعة عن إمامة الأمي في الصلاة. 


لفة: 

ضة الخوفا؟. فأئن الغعررء ضدّه خوف 
الضرر؛ والأمن من العدوء ضدّه ا خوف من المدوء 
وهکدا. 


اصطلاحاً: 

يأتي بامعنى المتقدم. 

-و«دار الأمن» هي الدار التي يأمن فيا 
الإنسان اومن ويقابلها دار ا لخوف. 

والظاهر أنّها أخص من دار الإسلام؛ لأتّه 


() انظر: ترتيب كتاب المين. والصحاح» والمصباح 


ء................ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠‏ 


قد یکون قسم من دار الإسلام دار خوف في صورة 
خروج البغاة على الإمام المادل هنالو . 

-وقد يراد من «دار الأمن» في الأحاديث 
والأدعية دار الآخرة بالنسبة إلى المؤمن. وإلى ذلك 
یشیر کلام الإمام عل 4 -ذاكراً عتاراًوابن التنهان 
وذا الشمادتين -: «...لقوا الله فوتًاهم أجورهم» 
وأحلّهم دار الأمن بعد خوفهم »۴ . 

-وصلاة الأسن هي الصلاة التي يصلّما 
الإنسان حالة الأمنء وهي ضدٌ صلاة ا موف 


التي يصلما حالة ا غوف . 


| الأحكام: 


تترتب على «الأمن» أحكام كثيرة, نشير 
أهثها تاركين غيرها إلى مواردها المناسبةء مثل 
عن جواز دخول المستحاضة إلى المسجد مع 
الأمن من التلويث. أو إدخال النجاسة -بصورة 
عانمة- إلى المسجد مع أمن التلويث أو المصلاة 
عارياً مع أمن ا ملع أو مع عدم أمنهء ونحوها. 
وأا الموارد التي نريد البحث عنها"فهي 
کالآي: 
حصول الأمن بالقساك بأحد أسباب الاعتصام : 
إا يحصل الأمن للإنسان من منظار 
(۱) انظر الكاف في الفقه: ۲٠١‏ وقلا استعمل الفتهاء 
هتا الاصطلاح . 
تهج البلاغة: ۲۹١‏ قسم النطب . الخطبد ۱۸۲ . 
(۴) انظر ا لجواهر .٠۷١ :١٤‏ 


الشريعة الإسلامية-بالنسبة إلى نقسه وماله وولده 
التابمين له عن طريق القتنك ي أحد أسباب 
الاعتصام؛ وهي؛ 

١-الإقرار‏ بالإسلام بإظهار الهادتين. 

۲-الدخول في عهد الذمة. 

٣-الدخول‏ في أمان المسلمين. 

٤-الدخول‏ في الصلح مع المسلمين. 

وقد تقد إجمال ذلك في عئوان «اعتصام». 
كا تقدّم تفصيل الأول والشالث في العنوانين: 
«إسلام» و«أمان», وسوف يأتي تفصيل الفافي 
في عسنوان «ذة»» والرابع في عنوان «صلح» 
إن شاء الله تعالى. 


وظيفة الدولة الإسلامية تجاه الأمن العام ٠‏ 


الدولة الإسلامية -كسائر الدول- مسرو 


عن الأمن العام في الجتمع والبلاد الإسلامية. وعليها 
أن تعقق هذا المدف» فتدفع التهديدات الخارجية 
والداخاية بواسطة القوى الأمنيةء وهذا أَمرٌ متداول 
عند العقلاء والعرف الدوليء وإليه يشير الإمام 
عل في عهده إلى مالك الأشتر بقوله: 
«...فالجنود -بإذن الله حصون الرعيّةء وزين 
وع الدين» وسبل الأمن» وليس تقوم 
الرعية إلا بهم »". 

فالأمن في كل تمع قوام النمية الفقافية 


(۱) نهج البلاغة؛ ٤۳۲‏ قم الرسائل. رقم 0۳ . 


والفكرية والاقتصادية والاججاعيةء وغيرهاء 
ولايد من تأمينه من قبل الدولة. 


اشتراط عدم الأمن في جواز اتيم : 
إا عبوز اليم بدلأًمن الوضوء أو الفسل فيا 
إذا خاف استمال الماء ولم يأمن منه الأسباب 


- إا لوجود عد أو لص أو حيوان 
مفترس» أو خطر آخر ينع من وصوله إلى الماء. 

وتا لقلة الماء وخوف العطش الشسديد 
بالنسبة إليه أو إلى إنسان أو حيوان محترمين. 

- وتا لحدوث خطر بسب استمال الماء 


کحدإوث مرض. أو اشتداده. أو حو ذلك. 


ارا لمن من الضرر في صحة الصوم : 


يشةرط في صحَة الصوم -سواء كان واجباًأم 
مندوبأً-أن يأمن المكلّف الضرر الحاصل منه على 
نفسه أو بدنهء فلو کان یضارّه -بأن يسبب فيه مرضاً 
أو اشتداده أو حو ذلك -فلا يصح مند". 


اشتراط الأمن في الصلاة : 
ان الصلاة تانمة الأجزاء والشرائط» 


(1) أنظر:المجوأهر ٠١١:١‏ و ٠١١‏ و٤١١‏ والسروة 
الوق :كتاب الطهارةء قصل في التيتم امسو الأرل - 
المسألة ١١-والمسرّغ‏ الثالث والمخامس . 

(۲) ااظر: ا لوار ۱۹: ۳٤۸-۳٤١‏ و ۳:۱۷ =٤‏ 


إل في حالة الخوف وعدم الأمنء فتسقط بعض 
أجزاثها وشرائطهاء ويختلف ذلك باختلاف مقدار 
الخوف شدَّة وضعفاً. فتبتدى* من التقصير فى الصلاة 
مع الحافظة على سائر الأجزاء والشرائط» وقنتهي 
إلى سقوط الاستقبال والركوع والسجود والقراءة 
في صلاة المطاردة. وسوف يأتي تفصيل لك عند 
الكلام على صلاة الخوف والمطاردة. 
راجع؛ خوف» صلاة ا مخوف. 


اشتراط الأمن في وجوب الح : 
يشترط في وجوب المج تخلية السرب 
أي کون الطربتق خالياً من الموانع والخاطر نايدا 


ونحوه. وهو قسم من الاستطاعة المعرإوطة قا 


المج والتي يعبر عنما بالاستطاعة اليريية 
وقد تقدّم الکلام عنہا في عنوان « استطا 


اشتراط الأمن في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر: 
يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر على المكلّف: الأمنٌ من لحوق الضرر به 
أو بأهله أو بمرضه أو اله أو بسائر المؤمنين إجالً. 
وقد تقدّم تفصيله في عثوان «الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر». 
= دالعروة الوثق: كتاب الصوم» قصل في شرائط صحة 
الصوم» الأمر السادس . 
انظر ا لجواهر 1۸٤۱0۵:14‏ 
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اشتاط الأمسن في جواز إجراء المسدود 
والقصاص : 

اشترط الفتهاء في جواز إجراء الحدود 
والقصاص الأمنَ وعدم الضرر من جهتين : 

-من جهة لحوق الضارر ن يجري الحدود 
أي يأمر بهاء وهم الفقهاء- من قبل السلطات غير 
العرعية الماكمة في عص الغييةء بل في عص 
المحضور أيضاًإذاكانت يد الإمام العمادل غير 
مبسوطة لإجراء الحدود, فقد صرّحواء بألّه جوز 
لللفقهاء المارفين إقامة المحدود في حال غيبة 
الإمام 8 كا هم الحكم بين الئاس مع الأمن مسن 
ضارر سلطان الوقت ...7 . 

-ومن جهة لحوق الضرر باحدود والمقتصض 


مسنهء كا إذا كان إجراء ذلك في المسر أو البرد 


اين موجباً لاتلاف ننقسه معلا أو سراية 
جراحه إلى سائر أعضائه وأطرافه أو كان مريضاً 
أو كانت الرأة حائضاً أو نفساء, أو غير ذلك من 
الأعذار. 

هذا لو كان الح أو القصاص فيا دون النفس. 
أا لو كان موجباً ملاك النفس -كالرجم والقتل 
حداأًأو قصاصاً-فالمعروف عدم تأخير". 

وسوف يأقي تفصيله في مواطنه المناسبة إن 
شاء الله تعالى. 


(۱) اظرامجواهر ۲۱: .۴۹٤‏ 
آنظر: ا لجو اھر ۱ ۰ ۳۳۶٤۳و‏ ۳۹۵ و٣:‏ ۳۹۰_ 
u‏ 


اشتراط الخوف في إياحة احرّمات : 

يشترط في إباحة اعمات الحوف سن 
الضرر -جعنى عدم الأمن منه- قي صورة عدم 
ارتكابهاء وهذا جار في جلة من القواعد الفقهية 
العامة التي من وظائفها تحليل المحرّمات» مشل: 
قاعدة الإكراهء والاضطرار» والسقية والضرر» 
والحرج» وتحوها. 

فلذلك کلّه: 

-یشترط في جوازالدخول فيأعبال السلطان 
الجائر: عدم الأمن من‌الضعرر على النقس أو المرض 
أو ا مال أو ساثر ا لمؤمنين في صورة عدم الإجابة(. 

- ويشترط في جواز الأكل من الميتة وسا 
العرّمات: الاضطرار إلهاء وهنو يحصل بسب 
خوف التلف من عدم الأكلء أو خوف عدا 
لوصول إلى الرفقة أو حل آمن ونحو ذلك 

ووز أكل اعمات وشربها بسيب الإكرا 
علها". 

كا جوز التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه 
علیه. 

-ويجوز دفع المعتدي إذا خيف منه ولو دى 
ذلك إلى جرحه أو تلف (*. 


() اظر المكاسب (الشيخ الأتصاري) ۲: .۸٥‏ 
انظر الجواهر ۳۹: .٤۲٤‏ 

(۳) انظر المكاسب (للشيخ الأتصاري) ۸1:۲. 
(£) انظرالجواهر 1-۹:4١‏ 

.10١- 16١ ؛4١ انظرالجواهر‎ )۵( 


دم الإذن. 


راجع: اضطرار» إکراه. 
ونجوها۔ 


اشتراط الأمن ني السقر بالأمانة : 

يشترط الأمن من الضرر على الأمائة في 
جوازالسغر اء سواء كانت أمانة شرعية 
كالأخماس والزكوات -بناء على القول بجواز 
تقلها- واللقطة » أو كانت أمائة مالكية كالوديعة 
والعارية ومال الشركة والمضاربة. 

فلو احتمل احعالاً عقلائياً أنٌ امال يصيبه 
النقصان أو التلف لم جز السفر به. 
4 والمراد با لجواز هئا هو ألإذنء ومن عدمه 


على ذلك لو لم يكن السفر بالأمانة 
ذوناً فيد سومن موارده احستال التلف والعمطب 
کا مرٌ-يكون من بيده الأمانة ضامناً ها عند تلفها؛ 
لأ يده ون كانت يدا أمسينة لا ضمان صليهاء 
لكن ذلك في صورة عدم التفربط » أا معه فيكون 
ضامتا. 


لأ في صورة عدم الجواز لا يكون مأذوتاً بالسفر 
بالأمانة. فيضمنہا على اة حال. 

() انظر: للزكاة: الجواهر :٠١‏ ١١ء‏ والعروة الوشق 
١‏ الحادية عشرة وللخسى» العروة الوق 
۳٠١ ٤‏ وللقطة: ا لجواهر ۳۸: ۳۷۲. وللوديعة؛ 
الجواهر ۲۷: ١١ء‏ وللعارية: ا لجواهر ۲۷: 1۸. 
ولش ركة ۲۲ ۳۰۸ وللمضارية :۲۷۸:۲ و ۲۵۴ 


الأمن من مكر الله من الكبائر : 

ذكر الفقهاء من جملة الكبائر الأمن من مكر 
الله وذكروا في مقابله اليأس من رؤح اللّهء 
وعدّوه من الكبائر أيضاً وقد جعها الإمام عل 4# 
في :دلا تمان على خير هذه الأنة هذاب الم 
اقول تعالى؛ قلا يائ مر الل إالْقَوم 
الاير ون4 ولا تياس لعز هذه الأمة من دح 
الله : لفوله تعالی : « إه لا تيش ن روح اله إل الوم 


الْكاێؤرن ¢ »0. 
ومعنى ذلك ينبغي أن يكون المؤمن -بالنسبة 


لنفسه ولغيره- بين حالتي انف والرجاءء ولليها 
یشیر ما ورد في الکاني عن أب عبدالله 3 
قال: «کان ابی یقول: ته لیس من عبد ایا 
إلا [و] في قلبه ثوران: شور خيفة وء 
لو ون هذا لم یزد على هذاء ولو ون هدام یز 
على هذا( . 


الأمن في البلد الحرام : 
جعل الله تعالى البيت الحرام والحرم الذي 


انظر ا لجواهر ۱۳: ۴۲۰ 

الأعراف؛ ۹۹. 

AY gy (F) 

(4) نهج البلاغة: 0٤١‏ قسم الغريب من كلامه» 
رقم ۷۷ 

)0١‏ أصول الكافي : 1۷ و .۷١‏ باب المضوف والرجاء. 
المحديث ١و .١١‏ 


................. الموسوعة الفقهية ألميسّرة /ج0 


حول امنا قال تعالی عن لسان اپراھ گا : 
رب اجعل عَدَابلداًآيناً). 

وروی عبد اله پن سنان عن ابي عبدالّه اڳ 
قال: «سأته عن قول الله عر وجل: $ و 
کان آيناً4"": البيت عنى أ الحرم؟ قال: من دخل 
الحرم من الناس مستجیراً فهو آم من سخط الله 
ومن دخله من الوحش والطیر کان آنا من أن هاج 
أو يزذى حى يخرج من المرم». 

وروی الحلي عنه #4 أيضاء قمال: «ساألته 


عن قول الله عر وجل: 3 ون 
إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فر إلى الحرم 


لم يسع لأحد أن أخذه في الحرم» ولكن ينع من 
الوق ولا یباع ولا يطعم ولا یسق ولا يکلم فاه 
إذا فمل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ» وإذا جن 
في الحرم جناية أقيم عليه الح في الحرم؛ لأله م يدع 
للحرم حرمته »۶ . 

وقد تقم الجن ف إمالاً في عنوان 
تفصیله في عنوان « حرم» 


٦‏ باب في قوله تعالی: ومن وَخَلَّةُ 
... الحديث الأرّل. 
(4) المصدرالمنقدم: الحديت ۲. 


کان كذلك حت قبل دعاء ابراه 4ء ققد روي 
عن اني ا أله قال يوم فتح مكة: «إِن الله حرم 
مكة يوم خلق الساوات والأرض» فهي حرام حرام 
الله إلى يوم القيامةء لا ينفر صيدهاء ولا يعضد 
شجرهاء ولا بختلي خلاها» ولاتحل لقطتها إلا نشد » 
فقال المباس : یا رسول الله 
والببوت؟ فقال رسول الله :إلا الإذخس». 

وفي رواية أخرى: «إِن الله حرم مكة يوم 
خلق السماوات والأرض. وهي حرام إلى أن تقوم 
الساعة. ل تحلّ لأحد قبليء ولا تحل لأحدٍ بعدي» 
ولل نحل لي إلا ساعة من نهار »". 

م اہم ذکروا إشکالاً هو: أنه إذا کان الاه 
آمناً قبل دعوة إبراهي لل فا هي رة دعائه؟ | 

وهم حاولات للإجابة عن هذا الل 

منها أن نوع الأمن الذي كان قبل الدعوة 
يختلف ع صار بعدهاء اله كان آمناً سن أنواع 
البلایاء کالزلازل وامخسف ونجوهاء م صار آمناً 
الأنبياء الناس بتعظيمه» وعدم هتك حرمته» 
وېرزقی أهله من اثقرات. 

وماها - أن الدعاء كان تأكيداً الأمن الذي 
کان حاصلاً قبل ذلك . 

وحن نحتمل: أ الأمن الذي كان موجوداً 


() انظر: الکانی : ۲۲۵ باب إِ الله حرم مة... 
الحديث ۴. 

() انظرالمصدر المتقدم۲۲۹۰, الحدیث .٤‏ 

() انظر ممع البیان .۲۰٠:)۲-۱(‏ 


قبل الدعاء -على فرض وجوده-إفا هو أمن 
تكويني» وهو أمن الحرم من الزلازل وا خسف 
وغیرهما ما كان يصيب سار البلدان. وأا الأمن 


الذي حدث بعد ذلك فهو أمن تشريعي؛ وهو أمر 
الاس عن طريق الأثيياء بتعظيمه وعدم هتك 
حرمته. ودل عليه ظواهر بعض الآيات'". 


إمناء 


راجع : استمتاء. 


لقة 
المملوكة وهي خلاف الحرة. والجمع :إماء". 


اصطلاحا: 
المعنى اللغوي تفسه. 


الأحكام: 
تترتّب على الأمة أحكام كثيرة» منها أحكام 
مشتركة بينها وبين ساثر المماليك» ومنها ماهو 


(۱) مثل آل عمران: ۹۷ء وال 
(۲) انظر: الصحاح» والقاموس الحيط : «أما» و«أمة ٠‏ 


Ng Yo r3, 


مختص بها. والذي نتكلّم عنه فعلاً وبصورة إجالية 
هو الأحكام الختصّة بهاء وهي على النحو الآقي : 
حكم ستر الأمة والنظر إلها: 

الستر إا في الصلاة أو في غيرهاء ولك متها 
حکه: 

اول -الستر في الصلاة : 

صرح الفقهاء بأنّه: لا يجب على الأمة سةر 
رأسها وشعرها في الصلاة. وقد اعي عليه الإجماع 


والمعروف اندراج العنق في الرأس 
لصعوبة التفكيك بينهماء 


وظاهر عبارات الفقهاء أنه 2 


ستر الوجه والكفين والقدمين كا لحرّة. 
وہل یستحب ھا سر راسا 

أو یكره» أو يجب عدم سترهماء أو يتوف 
وجوة؛ بل أقوال. 


ثانياً -السةر في غير الصلاة : 
صرح الفقهاء في كتابي البيع والنكاح: بأد 
جوز لمن يريد شراء الأمة أن ينظر إلى محاستهاء 


٤4۸:۲ والشذكرة‎ ٠١٤ انظر ما تقدّم في: المعتبر؛‎ ١ 
1۹۹-1۹۸ :۳ والمدارك‎ .٠١ ۹ والذکری ۴؛‎ 
۲۲۵_۲۲۱ :۸ والمحدائی ۷: ۱۵ - ۱۹ والمجواهر‎ 
رالمروة الوثق: كتاب الصلاة» قصل في السةر‎ 
۲۹۲-۲۹۱ والساتر المسالة ¥ والستىسك ۵؛‎ 


وغیرهاء 


الموسوعة الفقهية الميشرة / جه 
متل: وجھها وكقّا وشعرها. 
وقال الشهيد الشاني في المسالك 
موضع وفاق ا" . 
ومفهوم هذا الكلام هو: أن في غير هذه 
الصورة لا جوز افظر لاء وظاهر کلامم وچو 
السةر عليما كا لحرّة إلا ما بُستثنى» كالوجه والكين 
بناءَ على استتناتهماء لن يظهر سن بضر" 
استاناؤهما في حمَها وإن لم يستئنيا في الحرّة؛ للسيرة 
القطعية . فاه كن يخدمن في امالس بصورة عانة. 
ولم يصل ردع عن ذلك من قبل الأة 4ل . 


ذلك 


ل حكم الأمة مع مولاها: 
الأمة كالزوجة بالنسبة إلى مولاهاء فيحلٌ له 
يحل له من زوجته: من النظر واللمس 
والوطء وغيره. 

نعم یستنی من ذلك : 

١-الأمة‏ المشتركة: 

قإذا كانت الأمة مشةركة بين ائنين أو أكثر. 


() انسظر: الشذكرة ١٠ء‏ ۳۳۸ والذكرة (المسجرية) 
£ والمىسسالك ۳۱:۳ و ¥ EF E‏ 
والحدائق ٠١:۱۹‏ - £۱۷ -قتوتع تبماً للسملامة في 
التذكرة في جوا زالنظر إلى ما دون العورة و ٤۹:۲۳‏ 
.وا جواهر ۲۶ : 11۸- ۱1۹ء و 1۸:۲۹ والعروة 
الوئق + كتاب النكاح ء المسألة ١۲ء‏ وحواشيا. 

() اظر امالك ٤۲:۷‏ 

(۳) اظر مباني المروة الوشق (النکاع ) ۱: ۴۳ . 


فلا جوز لکل منم أن یطأھا کیا سياأتي. 

۲-الأمة المزؤجة: 

إذا زوج السيّد أمتهء فهي تحلّ للزوج 
ولا عل حينثنٍ للسيّد من حيث الوطء. وهل تل له 
من حيث النظر واللمس بالسبة إلى سائر الجسد؟ 
فیه خلاف". 

٣-الأمة‏ التي تكون في عدّة الغير: 

فإ المعتدّة كالزوجة. خصوصاً إذا كانت 
المدة رجعية. فإنّها زوجة حقيقة". 

٤-الأمة‏ المكاتبة: 

الأمة المكاتبة لا كانت في طريق القحرر» 
والخروج من تحت سلطة السيّد؛ فلذلك کل 
کالأجنبةا“. 

٠ه_الأمة‏ المشركة والوثنية والمرتدة: 

اذعي الإجماع على عدم جواز وطء غير 
الكتابيات من أنواع الكافرات. لا بالعقد الدام» 
ولا بالعقد المنقطع ء ولا بلك المين. 


(۱) اظر: الجواهر .۲۸١ :٠١‏ رمياني المروة الوق 
(النکاح ) ۱: ۷١-۷۰‏ 

() انظر: الجواهر ۲۸١:٠١‏ ومباني العمروة الوشق 
(النکاح) ۷۳:۱ .۷٤‏ 

۳ انظر مبافي العروة الوق (النكاح ) .۷١ :١‏ 

(4) انظر: التذكرة (الحجرية) : ١۷ء‏ ومبافي المروة 
الوق (النكاح) :١‏ ۷۵. 

(۵) انظر: القواعد ۳: ۳۸ وجامع السقاصد ۱۲: ۳۹۱ 
وکشف اللغام ۷ ۲۲۰ ۔ ۲۲۱ ولكن شكك السید = 


وأا الکتایبات» فقد قیل بعدم جواز و 

مطلقاً وقيل با لجواز مطلقاًء وقيل بعدم الجواز في 
الدائمء وبا لجواز في المنقطع وملك المينء وقبيل 
غر ذللى0. 

وقيل: إن الأشهر عملا بين المتأخّرين هو 
الأخير". 

وبناء على ذلك لا يجوز 
المشركة والوثنية والمرتدة. ما الكتابية فعلى ا لخلاف 
المقدّم» فيجوز بناء على الأشهر بين المتأخّرين 
على ما قیل. 

وهل يحرم عليه النظر إلا أم لا؟ فيه 
لی" . 


للسيّد وطء أمته 


ررم لشت 


يجوز بيع الأمة كسائر الرقيق والماليك» لكن 
یترب على بیعها بع الأحکام نير إلییا إجالاً 


= ا نوف في هذا الإجماع؛ بل خالفه على ما سيأقي. 

(۱) انظر؛ القواعد ۳: ۳۸. وجامع المقاصد ۱۲ ۳۹۱. 
وکشسف اللسثام ۷: ۲۲۰ ۔ ۲۴١‏ وانظر المصدرين 
الآتيين. 

(۲) انظر: المحدائق ۲۴: ۳- ۵ء وا لجواهر ۲۸-۲۷:۳۰ . 

(۳) تفاء صعرياً السيد انوي في مباني العروة الوق 
(التكاح) :١‏ ١۷ء‏ لعدم الملازمة بين حرمة الوطء 
وحرمة النظر» بل شكك في أصل دعوى الإجاع على 
عدم جواز الوطءء ونقل عن الحدائق والوسائل ما 
يشعر با لجواز. 


أولا-استبراء الأمة: 

یجب على من یرید بیع ملوکته أن يستبرٹها» 
وکذا من یرید شراء‌ها. 

وقسد تقدّم الكلام عن ذلك قي عنوان 
«استبراء», فتكلّمنا عن وجوب الاستبراء: هل 
بخص بالبيع والعراء؛ أو يشمل جميع أسباب التقل 
والانتقال؟ وعن موارد سقوط الاستبراءء وعن 
کبفینه. وتکلّمنا أیضاً عن حکم من اشتری جارية 
حبلی وأراد وطأها. 


ثانياً -حكم التفرقة بين الم وولدها 
ورد النهي مركا عن التفرقة ين الا 
قبل استغناثه عنهاء لکن اختلف 
وكراهته» وقيل: إِالمشهور هو القول باحر مة. 
إتهم ربوا على القول بالتحرم مسال 
أأخرى» وهي؛ هل يبطل البيع عند الخالفة أ لا؟ 
وهل بختص النهي بالولد معالامء يعم سائر 
الأرحام المشاركة مع الأ في الشفقة والاستيناس؟ 
وهل یلحق بالبیع غیره أ لا؟ 


ثالثاً -هل يدخل الحمل مع امه في البيع ؟ 
إذا باع الجارية وهي حاملء فإن قعارف 


انظر؛ الد والمسائك ۴: ۴۸4 


۲۲۰ +۲٤ والجواهر‎ ۰-١ 


e 


٠ب.............‏ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠‏ 


دخول ا لحمل معها في البيع فلاكلام في الدخول ٠‏ 
وإن لم يتعارق» فإن توافقا على الدخول أو عدمه 
فلاكلام أيضا, وأا لو طلقا فلم يمينا شيئاً فهل 
يذخل الحمل مع امه في البيع ام لا؟ 

تسب إلى المشمور القول بعدم التبعية". 
وهناك قول بالتبعيّة؛ أن احمل مثل جزء المبيع". 


رابعاً -جواز السظر إلى الجارية التي يسراد 

شراؤها: 

تقدم في أل البحت أنه جوز لن بريد أن 
يشتري جارية أن يثظر إلى وجهها وشعرها وكقّها. 


خامساً اشترالك الأمة بين أكثر من وأحد: 


لو اشترى اثنان أو أكثر جارية» حرم على 


کل واحد منہم وطڑھاء فان وطتھا لشہہة سأي شہہة 
أله يجوز له ذلك؛ لاه لك بعضما۔ فلا حدٌ عليه ؛ 
لقاعدة درء الحدود بالشبهات. 


() لكن صرح العامة في التذكرة ۳٠١ ٠١‏ بعدم صحة 

البيع عندثنر لبهالة ا حمل ء فيكون البيع غررياً فيبطل . 
وره ذلك: بأنّ بيع الجهول مع الضميمة المعلومة 

لا إشكال فيه » والضميمة المعلومة هنا هي الام 

() انظر: التذكرة ۱۰: ,۳٠١ ۳٠١‏ والمسائك ۳: ۳۷۹ 
والمحدائق ۱۹: ۳۹۱ ۳۹۳. 

(۴) انظر: المبسوط 1١١:١‏ وجواهر الفقه : ٠٠‏ المسألة 
والوسيلة: ۲٤۸‏ . 

() في الصفحة .۲١‏ 


ولو كان عالاً بالتحرجم» أجري عليه ا لحد 
لکن مع إسقاط قدر نصيبه مئه فإن كان له شريك 
واحد سقط عنه تصف الحد؛ ون کان له اثتان سقط 
ثلثه وهکذا'. 

م لو حبلت الأمة منه قوّمت هسي وولدها 
على الواطئ وأعطيت حصًة الشركاء؛ لأتّها تصير 
عندزٍ أ ولد للواطی لا جوز له بیمها ویكون الولد 
حرأ فيكون وطء الواطي بازلة إتلاف الأمة عن 
عمد؛ فلذلك یکون ضامناً ا . 

وهل تقوم عليه جرد الوطء» حتی مع عدم 


العلم بالحبل؟ فيه قولان. 
والمشهور أن التقويم إا هو مع العلم با لحمل 
لا جرد الوط . | 
تبيه : 


ظاهر النصوص والفتاوى: أن الواإجب مسن 
المد هنا هو الجلد خاصّة» وإن كان محصناً؛ ولعلّه 
لمدم کونه زانیا حصنا بسبب ملکه لبعضما. 


مسوغات الاستمتاع بالامة : 
يسوغ الاستمتاع بالأمة أمران : العقد ادام 


نذكرة ۳١۲ :1١‏ والمسالك ۳۹۸:۳ - ۴۳۹۹ء 
والمحدائی ٤۷۸ - ٤۷٤:۱۹‏ والجواهر ۲٤۲:۲۴‏ 
o‏ 

() و(۳) انظر المصادر المتقدمة. 

.٤۷١ ۱۹ انظرالحداتق‎ )( 


والمنقطع _وملك البين؛ وذلك لقوله تعالى: (إلاعَل 
اَراجھم از عا كث امان ٠74‏ . 

وأما التحليل فهو يرجع إبّا إلى العقد أو ملك 
المين. 


يجوز مالك الأمة أن يطأها إذا لم يوجد أحد 
موانع الوطء» وقد تقدمت .کا لاحن في عدد 
الإماء آللاتي يجوز للسيّد وطوهن. 

وإذا حملت الأمة من سيّدها صارت أ ولدء 
قد تقدم الكلام عا ترب عليما من الأحكام في 
ان «أمّ ولد». 


ا 
[ 


يجوز للسيّد أن يعقد أمسته بالعقد الدائم أو 
النقطع لشخص آخر. سواء كان حرأ أم عبداً. 
ویکون مھرھا له؛ لاه یلکها ومنافمها'". 

ولو عقدها شخص من دون إِذن سيّدها 
م أذن توفت صحة العقد على صحة العقد الفضولي 
مطلقاً ونی خصو ص النکاع ۶ . 

ويجوز للسيّد أن يعقد أسته لعبده؛ وقيل : 


() المومتون:1. 

(۲) ف الصفحة .۲٠۵-۲۰۶‏ 

(۳) اظر: المسالك ۸:۸ والجواهر ۰۳۰ .۲١۹‏ 

(4) اتظر: المسالك ۸ء 1-٥‏ والمجواهر ٠١٤:۳۰‏ 


.0 


يستحب له أن يدقع ها شيئاً. وقيل: يهب . 

ويكون الولد لمالك الزوجين» فإن كان 
واحداً فله كلّه. وإن کان انين فلك منها اللصف» 
هذا على المشمور" وعن أي الصلاح: أن الولد 
يتبع الام فهو مالك الأمةا؟. 

ولو اشترط أحدهما كون الولد له» أو شرط 
زيادةً على نصيبه لزم الشرط"؛ لعموم «المومنون 
کف شروطهم ۲ . 


وإن کان أحد الزوجین اباي 


() اظر:المسالك ۲۲:۸ والجواهر ۳۰ ۲۳١-۲۲۰‏ 

() الظر: المسالك ۸: ۹ والمجواهر ۲۰ .۴٠۲-۲۱۱‏ 
وفيه أقوال أخر. 

(۴) انظر الكاني في الفقه : ۲۹۷ والنسبة في المصدرين 
المخقدمين 

() انظر: المسالك ۹:۸ والجواهر .۲٠١ ٠:۴۰‏ 

(۵) الوسائل ۲۱: ۲۷۹ اليباب ۲١‏ مسن أبواب المهورء 

الحديث . 

ااظر:المسالك ۸: ۱۰ وا مجواهر ۳۰: .۲١۳‏ 

(۷) کا أعتق اللي ¥ صفية بنت حيي بن أخطب بعد أن 
أسلمت وكانت من سراريه- ثم تزوجها وجعل 
صداقها عتقها. انظر + المسائك ۸: ۳١‏ والجواهر 
HOYT F*‏ 
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بأمته استمتاعاً أو خدمة أو کل . 

وهل هو عقد نكاح أو عقد ليك الانتفاع ؟ 

فيه خلاف» والمشهور هو الثاني وتقل الأول 
عن السيّد المرتضى( 

أما الصيغةء فالقدر المتين منها هو أن يقول: 
«أحلللت لك وطأهاء أو جعلتك في حل من وطتها». 

ولا ينعقد بلفظ العارية على المشمورء وقي 
انعقاده بافظ الإباحة خلاف» وجري الحلاف في 
الألفاظ المشابمةء مثل: وهبتك... أو سرغتك... 
أو ملكتك... بطریق أولی". 

وينبغي الاقتصار في الاستمتاع أو في ساثر 


14 الاتتفاعات على المقدار ا لمصرّح به في العقد: 


فإن صرح فيه بالوطء جاز سائر 
_الإيمتاعات وإن اقتص فيه على القبلة افتتصر 


لا زل نا يلازمها من اللمس ونحوه» وإن 


اقتصر على الندمة اقتصر علبها وعلى ما يلازمها 
من النظر ونحوهء وإن ذكر الأمرين الوطء والحدمة 
دخلاء وهکزاگ. 


() انظر: النہاية؛ ٤۹۳‏ _ ٤۹ء‏ والفواعد ۳؛ ٠1۴‏ 
والمسالك ۹1:۸ والجواهر ۳۰۸:۳۰- ۴۳۰۹ 

() انظر؛ امالك ۸ ۲ ونهساية المرام ۱ء ۳۱۷, 
والجواهر ٠١٠:۲۰‏ والانتصار: ۱۱۸ . 

(۳) انظر: المسالك ۸: ۸۹ ٩۱‏ وال جواهر ۲۹۸:۳۰ 
۴٠١‏ والظاهر أ هذه المضايقة بخصوص تمليل 
الوطء» لا تمليل الخدمة. 

() انظر: المسائك ۸: ۹۵ء ونهاية المرام ۴۲١-۳۱۹۱‏ 
والجواهر ۰۳۰ ۳۱۱-۳۰۸ 


القسم بين الأمة والحرة : 

القسم هو قسمة الليالي بين الأزواج 
المعقودات, وهو واجب» فإن كنّ حرائرء فالقسمة 
تكون متساوية» وأا إذا ك إماء وحراثرء قللآمة 
ليلة وللحرة ليلتان. وهكذا. ويرى المفيد: أنه 
لاقم للأمة". 

وتفصیله في عنوان «قسم ». 


طلاق الأمة وخالعتها: 
إذا كانت الأمة معقودةء فيصح لزوجها أن 
يطلتها"" أو يخالمها: بأن تبذل له مالا ليطتقها. 
واو أذن هما سيّدها بذلك كان الموض في ذمنه لا| 
كسب الأمة؛ وفيه تفصيل *. 
وأما إذا انت تحت يد سيّدها + لك" 


لا زوجة معقودة فلا يتحقق في حه الاق 


ولا الخلع؛ لأنّ مورد الطلاق الزوجة المعقودةء 
لا المملوكة بلك البين* والمنلع قسم من الطلاق. 


() انظر؛ المسالك ۰۸ ٠۲۲‏ ونهاية المرام :١‏ ١٠٠٤ء‏ 
والجواهر --311. 

() المقلعة: 0۱۸ 

(۳) انظر: المسالك ۹: ۳۳ء ونباية المرام ۲: ١٠ء‏ والجواهر 
AVY‏ 

(4) انظر: المسالك ۹: ۰۵ء را جواهر .۳١ ١:۳۳‏ 

() انظر: المسالك ۹: ۴١-٣۳‏ ونهاية المرام ۲: ٤١ء‏ 
والجواهر ۳۲: ۲۸-۲۷ . 

٠١١ :١ ونهاية المرام‎ .۳١١ :۹ اظر:المسالك‎ )1( 


۸ 


ظهار الأمة وإيلارها: 

الظهار هو أن حرم وطء زوجته على فسه 
بصيغة خاصة كأن يقول ها: أت عل كظهر أشي 
وكان طلاقاً في الجاهلية لكئه حرم في الإسلام(. 
ويترتّب على وقوعه بعض الأحكامء منها: وجوب 
دفع الكقّارة عند إرادة الوط . 

ويترتّب الأئر على ظهار الأمة المعقودة من 
قبل زوجھا بلا إشکال؛ لأنّپا زوجة(۴. 

وفي ترب الأثر على ظهار الموطوءة بلك 

خلاف؛ وقيل: إن ا مشر بين المتأخّرين 


شوو قوعه وتر تب الأثر علید". 


راجع: ظهار. 

وأما الإيلاء وهو حلف الزوج ادام على 
ترك وطء زوجته المدخول بها قبلا مطلقاً أو زيادة 
عن أربعة أشهر للإضرار بها فاا يصح باللسبة 
للأمة المنكوحة بالعقد كبا يظهر من التعريف» 


= ۱۳۱وا جواھر ۳۳ ١١‏ . 

۹1:۳۴ اظرالجواهر‎ ٩( 

(۴) أنظر: المصدرالمتقدم: ۱۳١‏ والمسالك 0٠٠:4‏ . 

(۳) انظر: المسائك ٤۹۲:۹‏ وال جوا ٠۲١:۳۳‏ 

() أنظرء المسالك ۹ 41ء ونهاية ارام ۲: ۱۵۹١ء‏ 
وال جواهر ۳٣؛ ٠١١‏ . 

(۵) اظر الجواهر ٠١١:۳۳‏ 

.٠٠١ :٠۰ اظرالسائك‎ (١ 


أما المنكوحة بلك البين فلا يصح إيلاؤء منها؟. 
راجع: إیلاء. 


عة الأمة: 

العدّة إا من الطلاق أو الوفاة: 

ألا -عدّتها من الطلاق : 

تعد الأمة عدَة الطلاق من زوجها مع 
الدخول -بقرأین» وهما طَهران 
کا قیل» و 

وإذا م تكن تحيض وهي في سنٌ من تحيض» 


فعدتہا شہران ونصف*. 


كا رة( . 


ثانياً -عدتها من الوفاة : 

عدّة الأمة من وفاة زوجها شهران وخمسة 
أيام على قول الأكثر. 

وقيل: عدتها مغل عدّة الحرة أربعة أشهر 
وعشرة ا 


() انظر:المسالك ١٠؛‏ ١١ء‏ ونهاية المرام ۱۷۸۲ء 
والجواهر ۳۰۷:۳۳ 

(۲) انظر: المسالك ۲۹۸۹ء ونهاية المرام ٠١۷:۲‏ - 
والجواھر ۳۲ ۴۰۹-۳۰۵ 

(۳) انظر الجواهر ۳۰۸۰:۴۳۲۴ 

() انظر المسالك ۰۹ ۲۹۹. 

(4) انظر: المسالك ۹: ۳۰۳-۳۰۲ وا لجواهر :۳٣‏ = 


وان کانت حاملاء اعتدت بوضع الاه 
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ون کانت اَم ولد مولاها قات عنہا زوجهاء 
ففما قولان: 

اتبا مغل غير أ الولد. 

ان عدتها أربعةأشهروعشرة أيام كا رة . 

هذا إذا كانت حاثلاً, وأا إِذا كانت حاملاً 
فعدًتها أبعد الأجلين من وضع الحمل أو الم . 

وأا إذا مات سيّدها: 

-فإن كانت أ ولد مئه ومتزوجةء فقد اعي 
الإجاع على عدم وجوب الاعتداد عليها من 


موته۳. 
وان لم تكن متزوّجة» فقد تقل فما قولان: 
روجوب الاعتداد وعدمد. 


وإن لم تكن أمّ ولد. فقد استظهر الشهيد الثاني 
من الأكثر أله لا عة عليماء بل تستبرى* بحيضة 
كفيرها من الإماء المنتقلة من مالك إلى آخر بالبيع 
وغیره. 

ثم نقل عن السيخ في كتابي الأخبارا": 


ot = 

(1) انسظر:المسالك ۹: ٠١٠-١١١‏ ونهاية المرام 
۲ وال جواهر ۲۱۸-۳۱14۳۲ . 

() انظر؛ المسالك ۹: ٠١۵‏ ونهاية المرام ۲: ١١١ء‏ 
والجواهر ۳۲ : ۴٠١-۴۱4‏ . 

(۳) و(٤)‏ انظرالجواهر ۳۱۸:۳۲. 

(0) انظر: التہذيب ۸: ١۵‏ كتاب الطلاق. باب عِدد 
النساءء ذيل الحدیث .۱۳١‏ والاستبصار ۳: ٠٠۵۰‏ 
باب الرجل يعتق سر يته عند اموت ذيل الحديث ۵. 


أن عدَة الأمة من مولاها مثل عدَّة ا حرة» سواء 
كانت أ ولد أم لا. م استوجه هذه الأخبار. 


امور 
استبراء الأمة: 
إذا أراد السيد بيع أمته فيجب عليه راجع؛ أمر. 
استبراؤهاء وکذا بجب على من اشتراها استبراؤها 
أيضاً. وقد تقدم تفصيل ذلك في عنوان «استبراء». 2 
امور اعتبارية 
مظان البحث: 
أكثر الأبحات المتقدمة مذكورة في كتاب البيع راجع: اعتيار. 
والنكاح والطلاق وسلحقاته -كالخلع والمياراة 
والظهار- والعتق؛ وبعضما مذكورة في اللا 2 
وغیرها. 1 امور انتزاعيّة 
راجع: انقزاع. 
إمهال 
٤‏ 
راجع + استمهال. امير 
۴ راجع: إمار 8 
أموال 
٤‏ 
راجع: مال آمين 
راجع: أمانة. يد 


انظر المسالك ۳۰۹۹۔۳۰۷ 


انتباذ 


م الموسوعة الققهية الميشرة /ج 6 


انتباه 


لفة: 


اث 8 گیته: , ن 
مصدر انتبه؛ وهو من نبه. ونېېته: رفعته من 


: أوقفته عليه" ونبه للأمر: قطن" . 


اصطلاحاً: 
يأتي عن فطن واستيقظ أكثر من سائر 
المعاي. 


وسوف تتکلّم عن الانتباء بعنی الاستیقاظ 
في عنوان « جنابة» إن شاء الله تعالى . 


انتحار 


تف 
مصدر انتحرء أي تحر تفسه» معنى أأصاب 

تحر والنحر موضع القلادة من الصدر أو هو 

اعلا . 

(۱) اظر انصحاع :«نبه». 

() اظر أ لمعجم الوسيط+«نبه». 

(۳) ااظر الصحاح: «نحر» 

.» انظر: المصباح التيرء والقاموس الميط : « غر‎ )١( 


تم استعمل في قتل الإنسان تقسه بأ وسيلة 


٩۱ کانت‎ 


اصطلاحاً: 

رة هذا المصطلح في كلمات الفقهاء» 
وإا ورد مكانه مصطلح «قتل التقس». نعم جاء 
في عبارات جملة من الفقهاء ا معاصر ين . 


الأحكام: 
الحكم التكليني للاتتحار: 
لا شبهة في حرمة الانتحار؛ لاندراجه في 
«قتل الفس الحترمة» المنصوص على تحريه فا 
الكتاب العزيز بقوله تعالى: ا 
لاتا الف الي رمالل 
رلا تفا سگم إو الله ت 
* وص يلعل ذلك عذواناً ظا قسف تضليه 
ذلك على الد تيسيراً). 
ومهما قيل أو يقال في تفسير الآية الحانية. 
فإ من أظهر مصاديقها قتل الإنسان نقسه. وقد 
روي عن الصادق 4# أله قال: «من قتل نفسه 
متعمداً فهو في تار جهتَم خالداً فيهاء قال الله عر 
وجل؛ ( ولا تفا أنشتگم... ۱4 . 
)١(‏ انظر المعجم الوسيط :« نحر». 
الأتعام: ۱۵١‏ 
(۳) النساء: ۲۹۔۴۰ 
(4) الوسائل ۲۹: .۲٤‏ الباب ٠‏ من أبواب القصاص = 


نی 


ومن المعلوم أن قتل التفس بعتا العام من 
الكبائرء وقد أوعد الله عليه النار. كا تدلٌ عليه 
الآية المتقدمة وغيرها. 

وسوف يأتي الكلام عن إان قاتل نفسه 
أو کفره» وهل تقب توبته إذا ی ها ام لا؟ 


أقسام الانتحار : 

أ يذكر الفقهاء للانتحار بخصوصه أقساماً. 
لكن يكن فرض الأقسام الثلائة التي ذكروها لمطلق 
القتل فيه وهي: 
أولاً -القتل العمدي : 
وهو يتحّق: 
- إا بإرادة القتلء ولا تأئير في نوعية الل 
الصورة بل لو تحقّق القتل ولو بآلة غير قتالة 
يون الفتل عمداًء مثل ما لو قستل فس بمقراض 
صغیر. 

-وإتا بإرادة فعل يسنتهي إلى القتل غالبا 
وان لم يقصد الفاعل» کمن رمی نفسه من شاهق 
يستلزم الوقوع منه الموت غالباًء فلو رمى 
والحال هذه ومات کان عامداًء وإِن ام یکن قاصداً 
= في النفس»الحديث ۲. 
() مغل قوله تمالى : ومن يفل مؤينا تقد أ جرا 

جر خالا ۔ انساء: ٩۳‏ وقوله قمال! 
< عن كتل تفسابعير تفي أو قتا ف الأرض فكأ 
کل الاس جییعاً4. الائدة؛ ۲۲. 


ثانياً -القتل الشبيه بالعمد: 

وهو أن يقصد الفاعل الفعل ولا يقصد القتل . 
ولم يكن الفعل المذكور مما يستلزم القتل غالبا كمن 
جرح نفسه ولم يتو الانتحار» ولكن سرى الجرح إلى 


نفسه مات هنه. 


ثالاً -القتل خطاً: 

وهو أن لا يقصد الفعل ولا يقصد القتلء كمن 
رمى شيثاً أو شخصاًبآلة قالة فرت عليه وقتلته. 

لكن المنصرف إلى الأذهان من عنوافي: 


«الائتحار» و«قتل الإنسان نفسه » هو الأول رجز 


الذي تترتّب عليه أغلب أحكام الانتحار راتو 
البحث حوله. : 


التسبيب والمباشرة: 
الانتحار كغيره من أنواع القتل» يكن أن 
یکون بالنسبيب» أو بالمباشرة. 
فالنسبيب العمدي هو: أن يرتکب ما يسبّب 
القتل مع قصده» کمن اعترف بکونه قاتلاً مع عدم 
کوئه كىذلك. فان فعله هذا تسبیب إلى قتله 
قصاصاً"» أو بُكره شخصاً على قتل نفسه» 


() انظر الأقسام الشلائة في الم واهر ۲٤ء ١١١۲‏ 
GPE‏ 

(۲) الظاهر أ هذا اسورد وشبهه لا يُطلق عليه 
الاتتحار في العرف العام أن موضوع جحقنا هو الأعم 
من ذلك . 
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بناءَ على جریان حکم الإکراء في ذلك( . 
والمباشرة مغل أن يشرب الح بنفسه فيموت . 


اذا يتحقق الانتحار ؟ 

قلنا: يتحمّق الائتحار بالمباشرة أو التسبيب. 
إلى المسألة من منظار آخر, فنقول؛ 
يتحفٌق الانتحار بأحد أمرين: 

فعل ما يودي إلى الموت» أو ترك ما يودي 
إلى البقاء» بحيث يستلزم ذلك الموت» وفيا يلي 
نوصح ذلك على نحو الإججال: 

أوّلاً -الانتحار بفعل ما يودي إلى الوت ؛ 

ویکن أن يعر عنه ب«الانتحار بالأمر 
الوجودي»ء ومثاله: ذبح الفس بالسيف والسكين. 
أورإطلاق القذيفة الناريّة على الرأس أو القلب» 
أو شرب الح أو إلقاء اللفس في التار. أو في به 
عميقة أو سن شاهق يودي إلى القتل غالب 
أو جرح الفس وترك الام ينأزف حمق بحصل 
الموت. أو نحو ذلك. 

وكلٌ هذه الموارد من الانتحار السمدي. 
ويكن القثيل لغير العمدي با سبق . 


انيا -الانتحار بترك ما يودي إلى البقاء : 
ویكئنا أن نعبر عنه ب«الانتحار بالأمر 
العدمي»» ولمذا القسم موارد نشير إلى اها 


(۱) انظر مبانی تكملة المنهاج ٠١:۲‏ . 


فيا ياتي: 

١-الامتناع‏ عا تنوف عليه إدامة الحياة : 

أو امتنع شخص عن الأكل والشرب ونحوهها 
عا تتوقّف عليه إدامة ا حياة؛ وكان قاصداً بذ 
إماتة نفسه» فهو انتحار وقتل للنفس مع فرض تحقّق 
الموت". 

۲ -الامتناع عن دقع المهلكات : 

لو واجه الإنسان ما يسبب هلاکه وکان 
قادرا على التخاّص منه وجه من آلوجوه» كله 
لم يفعل ؛ قیکون فعله اتتحاراً وقتلاًللنفس. 

ومفاله: ما ذكره الفقهاء: من أله إذا أي 


في السار أو في الماء مع المالم"" بكونه قادرا 


على التخاص لكتّه ار يفعل» فلاقصاص ولا ديه 
على اللي ؛ لان ملاك استند إلى فعله» وح قاي 
في النار أو الماء. 


() یکن تخریج ذلك ا ذکروہ؛ من أله لو حبس شخص 

آغرَ عن الطعام والشراب مدّة لا يشملل بقاء مشل 

هذا الشخص فيها فات» فهو عمد. ولا فرق 
يبس لفسه أو يكون الحابس له فخماً آخر. فإذا 

حبس فسه عن الطعام والشراب فيستند الموت إليه. 

ویصدق أله منتحر . انظر الجواهر .۲١ :٤۲‏ 

ومع الشك أو العملم بعدم القدرة على الفخلّص 

لا يصدق عليه أله منتحر. 

(۳) انظر: ا لاف 6: ١١١-١۱۹ءالمسالة‏ ۲۰و ١۲ء‏ 
والمبسوط ۱۸:۷ و 1۹ء والشرائع ۱۹٩:4‏ ۱1۹۷ء 
والقواعد ۴: ۵۸١‏ - 0۸ واللمعة وشرحها (الروضة 
البية) ١۹ :٠١‏ ١٠ء‏ والمسالك :١٠١‏ ۲ وجمع = 


بین أن 


ا 


ثالقاً ترك التداوي والعلاج: 

ترك التداوي يكن فرضه على أحاء: 

الأول -أن جرح نفسه ثم يرك مداواة 
الجرح» فيسري إلى نتسه فيموت. 

والظاهر أنه لا إشكال في إسناد قستل نفسه 
إليه؛ لأنّ أصل اجرح كان منهء فيشمله حكه وما 


یترب عليه من آثار. 


هو مداواة جرحه حتی يسري إلى نفسه فیموت. 
ذكر جملة من الفقهاء"": أن اموت في هذه 
الصورة مستند إلى ا جارح" ولايصدق على 


الفسائدة ۱۳: ۳۸۳ وكشسف اللا (المحجرية) 

۴ وا جواهر :٤۲‏ ۲۵ ۔ ۲۷ ومبالي تكملة 
انياج ٠٠ ١‏ كتاب القصاص . المسألة ٠٣‏ وتحرير 
الوسيلة : ١٠٠ء‏ كتاب القصاص » القول في ا لمو جب 
اللسألة ٠١‏ و١٠‏ وكتابالتماص (للهيخ التبريزي): 
.M4-Y‏ 
انظر: شرائع الإسلام : ۹۷ء وقواعد الأحكام 
4 والمسالك ۷۴:٠١‏ واللمعة وشرحها 
(الروضة البية ) .۲١ :٠١‏ ومجمع الفائدة ۱۳: ۳۸٤‏ 
وكشف السام (السجرية) : ٤١‏ والجواهر 
۴ ۷ ومبائي تكئلة ا لمنهاج :١‏ ١ء‏ واعى عدم 
الخلاف فيه. 
(۴) وقيده بعض مشايتا با إذا كان ا جارح قاصداً بغعله 
قتل الجروح »أو كان الجرح عا يقتل غالباً؛ لصح نسبة 
قحل السمد إليه. انظر كتاب القصاص (للشيخ 
التبریزي): ۲۲. 
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الثالك أن يكون مريضاً ولكن لا يعلم أن 
مرضه هذا يودي به إلى ا موت لو ترك مداواته 
أ لاء فيترك المداواة وعوت. 

ولا اظن أن أحداً يى بكون ذلك انتحاراً 
وقتلاًالنفس مع كثرة وقوعه غاية الأمر يكون 
تارك للواجب» وهو حفظ النفس من القلف كا 
سياي. 

الرابع أن یکون مريضاً ويعلم أله لولم 
يداو نفسه لأدّى به المرض إلى الموت . 

وهذه الصورة مشكلة جداأً؛ لمدم صدا 
قاتل لنفسه عرفاً. 


الحازبر .إذا توف حفظ النفس عليه 
عنوان «اضطرار»» وأفتوا أبضاً 
فيه طارر على النفس. وبناء على هذا يصدق عليه 
أله ترك واجباً وهو حفظ نقسه من التلف» فيكون 
كتارك الدفاع عن النفس عند مهاجمة المد حيث 
يصدق عليه أنه ترك واجباً وهو حفظ النقس من 
الملاك» ولا يصدق عليه أنه قاتل لنفسه". 
لكن للمجلسي کلام يدل على كون تارك 
() ولاب من تقييده با إذا م يقصد الجروح برك المداواة 
قتل نفسه ؛ وال فلا يبعد نسبة الشتل إليه أو نسبة 
الاشتراك فى التتل إليه على الأقل. 
انظر كعاب التصاص (للشيخ البريزي): .۲١‏ 


................. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج0 


مداواة جرحه أو مرضه قاتلا لشفسه» لو عملم أن 
المداواة تنفع في رفع امرض .١‏ 


موارد مشتبهة من الانتحار: 
هناك موارد یشتبه في کونہا من الانتحار أو 
لاء شیر إلی آھٹھا فیا یا 
١-إتقاذ‏ النقس من السبب الأشدٌ للموت 
واختيار الأسهل: 


يكن فرض صور عديدة ذه الحالة منها: 
أ أن يلقيه شخص في النار فيخلّص نفسه 
منها پوقوعه من مرتفع أو في الماء. 
فقد صرح جملة من الفقهاء"": بأنٌ اموت هنا 
مستند إلى الشخص الملقيء وإن كان السبب القريب 
للموت هو الإلقاء من شاهق أو في الماء؛ لأنّ الذي 


٠‏ آلباء إلى ذلك هو اللتي. 


وبناء عليه لا يعد هذا الشخص منتحراً. 
ب -الصورة السابقة نفسما لكن مع فرض أن 
وقوعه في النار لم يكن بفعل أحد ونا واجهته الثار 


(۱) انظر: مرآة المقول ۹؛ ۲۳۲ والبحار ۲۰۹:۹4 
كتاب الإيان والكفرء باب شدًة ابتلاء المؤمن فيل 
الحدیث ٤ء‏ وسوف يأتي نصق كلامه في الصفحة ۲۲۱ , 

(۲) اظر: القواعد ۳؛ 0۸۵ فاته استشكل فيه ألا 
قى ضبان الشخص اللقي للسبب المذكور في المت _ 
وإيضاح الفوائد :٤‏ ٦0ء‏ والروضة البهية ۲١:۱۰‏ 
وكشف اللثام (المجرية) ۲: 4١١‏ ول تعض كير 
من الفقهاء هذا المورد. 


ففرٌ منها وألق نفسه من شاهق أو في الماء قات . 

وبناء على ما تقدّم لم يضمنه أحد ولم يعد 
منقحراً. أا عدم ضمانه» فلعدم من قام بعملية الإلقاء 
في النار ليكون ضامناًء وأمّا عدم كونه منتحراًء 
فلکونه ملجاً لى ذلك. 

ج -قال الشميد الثاني: «لو أكرهه على قتل 
نفسه» بأن قال: اقتل نفسك وإلا قتلتك » فقتل نقسه. 
فسن وجوب القصاص على المكرٍه وجهانء 
منشؤهما: أن الإكراه هل يتحقق للعاقل على هذا 
الوجه أ لا؟... ي . 


م استظهر المنعء م قال : 


(انعمء لو کان التہدد بقتل اشد ا يقتل بها 


المكرّه نفسه» كقتل فيه تعذيب. اجه تحقق الإكراه 
حیناڊ؛ لان اکر يتخاص با أمر به عا راود 
عليه؛ وهو نوع القتل الأسهل من النوع الأشئ. 
ب القصاص فيه کفیره »۱ . 
لکن علق عليه صاحب الجواهر بکلام جاء 
قيه: «...واحتال الجواز باعتبار شدّة الأمر المتوعّد 
بهمناف لإطلاق دلیلالمنع » ولل لجاز للما0ميالّه يوت 
عطشاً مثلاً أن يقتل نفسهبالاسہل من ذلك" 
د -إذا انتقل إلى السبب الأسهل مع عدم 
() سيأقي الكلام عن ذلك في المفحة ۲۲۰ ۲۲۱. 
() انظرالمسالك ١ :٠۵‏ واحتمله الفاضل اللإصفهاني في 
كشف اللثام (الحجرية) ۲: 4 ونقل الى التتي 
النص بكامله في جامع الشتات : ۷1۸ ولإ يعلق عليه . 
(۳) الجواهر ١٤ء .٥٤‏ 


الإجاءء كا إذا كان مريضاً رض ينتهي به إلى 
الموت تدريجاً لكن يقترن ذلك فة شديدة. 
فينهي حياته باستعيال بعض المقاقير أو غيرها 
ليسةرج من مشقّة المرض. 

ام يذكر الفقهاء هذه المساألة با لخصوص. 
إلا ما ورد في تضاعيف كلبات بعضهم» من قبل : 

- ما ذكره الشيخ الطوسي بالنسبة إلى من 
جرح شخصاً جرح تکون حیاته مستقرة معه. 
م جرح شخص آخر بجرح يودي إلى وفاته: 

«...فإذا قتله الثاني فقد قتل من فيه حسياة 


وير مستقرة؛ فکان هو القاتل» كا لو قتل عليلاً قد 
ا شرف على اموت وفيه حياة مستقرة؛ ولألّه أحكام 


اليا ثابتة فيه إجماعاً من الوصية وغيرها... ٠)‏ . 

ولا فرق بين أن يقتل المريض نفسه أو يقتله 
يره؛ فإ القتل منتسب إلى القاتل. 

-ما ذكره صاحب الجواهر معا على كلام 
الكجيد في المسالك» وقد مر قبل قليل. 

وقد ذكر الفقهاء" فرعا آخر کن أن 


() المبسوط ۷ .۲١‏ 
() انظر:المیسوط ۲۲:۷ والشرائع :١‏ ۹۸. والقواعد 
۳ ۷ والمسسالك ۷۹:١١‏ ومع الفسائدة 
۳ ۷ وكشسف اللسقام (المسجرية) ۲د ٤4١‏ 
وا جواهر £۲: ١٤ء‏ ومباني تكلة ا لمنهاج ۲؛ ۹ كتاب 
القصاص . المساألة ١٠ء‏ وتسرير الوسيلة 
كتاب القصاص. المسألة ۲۴ وكتاب القصاص 

(للشيخ التبريري): .٠۲‏ 


EW: 


يستفاد حكم هذه المسألة منه» وهو: أنه لو جرح 
الإنسان شخص آخر فداوی الجروح جرحه بدواء 


سمي فاأڏی إلى موته: 

فإن كان الموت مستنداً إلى الس بجيث لولاء 
لم يث الجروح من جرحه» فيكون الجروح هو الذي 
قتل نفسهء ولاقصاص ولادية على ا جارح 
إلا مقدار الجرح. 

وإِن كان مستندأً إلى اجرح فالقاتل هو 
الجارح؛ وفكر الشهيد الثاني" ذلك با إذا صار 
بسبب اجرح بعکم الذہوح, چم أکہ لم تکن لہ 
حياة مستقرّة بعد اجرح . 

وبتاء على طا لاو 
في مفروض البحث- حياة مستقرة وإن كان 


اله سیموت بعد شہر أو بیع ا ولو ار 


على استمبال دواء یمجل موته, کان 
e‏ 


۲ -الانتحار خوفاً من إفشاء الم + 
إذاوقع المؤمن أو المسلم بيد المد أو خاف 


.۷۹:1٥ انظرالمسائك‎ )( 

(۲) “معت قبل يام -واليوم هو ۲۳ / مرم ارام 
/۳ھ. ق» ۷ / نیسان / ۲۰۰۲م من إذاعة 
طهران؛ أن هولئدا أجازت هذا النوع من الائتحار. 
ورفعت المسؤولية عن الأطباء الذين 
المدية إلى قتل هولاء المرضى ٠‏ ويسى بالقتل شفقة 
.«Euthansia »‏ 


الموسوعة الفقهية ألميسّرة /ج0 
أن يقع» وكانت عنده أسرار هامة لو انكشفت للعدو 
احق بالمسلمين أو المؤمنين أضراراً بالغة» مشل: 
سفك دمائهم وهتك أعراضهم ونحو ذلك فهل جوز 
هذا الشخص أن ينتحر خوفاً من إفشائه لسر 
بسبب التعذيب الذي سيوصل إليهء ام لا؟ 

لم أعثر فعلاً على تصرج بهذا الشأن. نعم 
يدخل هذا مورد وشبهه في قاعدة التزاحم؛ ولاب 
من ملاحظة مرجًحاته التي أهتها: تقد الأهم على 
الهم. 

قإذا كان حفظ النقس من الملاك واجباً. 
وإهلاكها حراماء وإذا كان إفشاء الس موجباً 
اللسحوق الضعرر الكسبير بالمؤمنين والمسلمين, 
اولاإشكال في حرمة إحاق الضرر بهم» فيدور 
الأي ين مراعاة وجوب حفظ النفس وسراعاة 


حرمة ماق الضعرر بالمؤمنين. 


فإن كانت مراعاة حرمة إلمحاق الطرر 
بالمؤمنين اهم من وجوب حفظ الفس؛ لأ الضرر 
الملحق بہم عظم جداء 


تقدبم جانب حرمة 


الإضرار بالمسلمين على جسائب وجوب حفظ 
النقس وحرمة إهلاكها. 


وأ وارد من هذا القبيل كثيرة, مها ما ذكروه 
في كتاب الجهاد: من أله لو تتس الكقًار بالأسرى 
المسلمينء وتوف دفعهم على قتل الكقار والمسلمين 
معا جاز وإِن کان لبعضم کلام في بعض المصادیق؛ 
ولذلك قال صاحب الجواهر بعد البحث في ذلك: 

«وخلاصة الكلام: أن قتل الكافر ا ريي 


واجب؛ فتى أمكن الوصول إليه من دون معَدمة 
محرمة فُعل» ولا تعارض خطاب الوجوب 
والحرمةء فع عدم القرجيح يجه القخيير» ولملّه 
المراد من الجواز في عبارة الأصحاب ». 


إَ المورد المتقدّم وأمثاله تور فيه المتاوين 
الثانوبة التي هسي بدورها تكون محلا للأحكام 
الثانويةء فقتل النفس لا شك قي كونه من العرّمات 
لکن بباح ذلك لو توقّف عليه ما 


والذنوب | 


هو أهم مئه فالحرمة حكم أَولي والإباحة حكم 
ثانوي» والمحسالة الأولى وهي الحسالة الاعتيام اا" 


عنوان أرلي» وحالة الضرورة عنوان ثائوي. 
وهكذا سائر الموارد التي مها هجوم التشتخص 
الواحد على صف الأعداء. 


۳ إذا مر شخ 

إذا قال شخص لآخر: اقتلني ول قتلتك. 
فهل جوز له قتله اَم لا؟ 

وإذا قتله فهل عليه القصاص. أو الدية. 
أو لا شيء علیه؟ 


وجو وأقوال: 
-فقد ذهب بعضهم إلى عدم جواز قتله, 


ولكن لا قصاص على القأتل و فعل؛ لأ المقتول 


.1۹:۲١ الجواهر‎ )( 


هو الذي أذن في قتل نفسهء قأسقط حه بالإذن» 
فلا حقّ يتتقل إلى الوارث ليطالبه من القاتل. 
قال الشيخ في المبسوط: «...وأمّا إن أمره 
» فقال: اقتلنيء فقتله. هدر دمه؛ لاله كالالة 
نقسه بها . 
وقال الحمّق ني الشرائع: «لو قال: اقتلني 
ولل قتلتك. لم يسغ القستل؛ لأَنّ الإذن لا يرفع 
الحرمة ولو باشر لم يجب القصاص؛ لاه كان ميا 
أسقط حقّه بالإذنء فلا بتسآط الوارث ٠»‏ . 
وقال العلامة في الإرعاد: «ولو قال: اقتلني 
وإلا قتلتك» سقط القصاص والدية دون الإم»". 
ونسب الشميد الثاني في المسالك هذا القول 


لے الہ ر. 

فظاهر كلام الشيخ سقوط حن القصاص 
والدية؛ لان ذلك هو الفهوم من عبارة «هدر دمه». 
كا أن صرج كلام العامة ذلك أيضاً. وأا عبارة 


احق فساكتة عن الديةء لكن الظاهر مسن عبارة 
«أسقط حقّه» هو إسقاط حه مطلقاً سواء كان 
قصاصاً أو دية. 

لكن نوقش ذلك بأ الإذن لا سقط حق 


(۱) المیسوط ۱۷ ۳٤ء‏ وانظر الخلاف ۵: ۱۹۹ لکن کلامه 
في أمر السيّد عبده ليقتله» والظاهر عدم الفرق بسيئه 
ومین غیره. لو کان بالغ عاقلاً. 

.۲۰۰ ٠۴ الشراتع‎ )( 

(۳) اراد الأذهان ۱۹1:۲. 

.۸4 1۵ انظرالمسانك‎ )٤( 


القصاص؛ لاه لا يثبت إل بعد ا لموت» فليس قابلاً 
لأن يسقطه القتول قبل قتله؛ لاله يكون إستاطاً 
محئ غير ثاب 

ولا تقدّم توقّف بعضہم‌واکتن‌بذکر القو لین" 

-وفصّل آخرون بين ما إذا قتل القاتل 
الآمر دفاعاً عن نفسه لاله کان قد هدّده بالقتل لو 
م قعل - فلا شيء علیه» وبين ما إذا قتله لا بهذا 
العنوان فيقتص منه أو يطالب بالديةء على اختلاف 
المباني. 

ويبدو أي أل من ذكر هذا الفصيل هو الحقّق 
الأردبيلي حيث قال: «ويكن أن يقا 
عن نفسه فهو مسقط للم والقصاص والديةاأبتا» 
ون قله لا للدفع ثبت القصاص والإم معا اغيجير 
على المأمور حينثئلٍ قصد الدفع ١»‏ . 

وقال صاحب الجواهر بعد مناقشة أدلة عدم 
القصاص: «إل أن يندرج قي الدفاع» فيتجه حينث 


سقوط القصاص والدية والإم»*. 
ويظهر من السيّد الخوني ثبوت الدية حينا 
دون القصاص والإثم0. 


وللإمام الميني تفصيل آخر وهو؛ أله 
لو مل الآمر على المأمور -بعد عدم إطاعته -ليقتله. 


)١(‏ انظر:القواعد ۳: ٠٠ء‏ والتحرير ١١١٤ء‏ والمسالك 
۵ . وكشف اللغام (الحجرية) ۲: ٤٤ء‏ 

() ممع الفائدة والبرهان ۱۳: ۴۹۷. 

.6٤ 0۳:٤۲ الجواهر‎ )۳( 

)6( انظر مباني تكنلة المنهاج ٠۳:۲‏ و١١‏ . 
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جاز قتله دفاعاً؛ بل وجب ولاشيء علیه. لکن 
لو اکتنی بالوعید» فأقدم ا مور على قتل الآمر کان 
آماء وهل عليه القود؟ فيه إشكال» وإن كان 
الأرجح عدمهء كا لا يبعد عدم الدية أيضاً. 

والحاصل من بجموع كلامه أنه يقرب إلى 
القول الأول . 


٤‏ الإكراه على الانتحار: 
المعروف بين الفقهاء: أن الإكراء لا يسرغ 
التدل. فلو أکره شخص على قتل شخص آخر 
ذا توعد بقتله لو لم فمل » على 
بعض الآراءء کیا تقدّم تفصیله في عنوان «[گراه». 
ومن هذا القبيل ما لو أمره سخص بقتل 
نفينمم والإشكال هنا شد من الصورة الأولى؛ 
لله يكن تصور إثقاذ ا لمكره لنفسه بتنفيذ ما مر به 
وهو قتل غيره هناك أمّا هنا فلا يستصرر ذلك؛ 
أنه لا معن للاضطرار إلى قتل نفسه خوفاً من أن 
یقتله شخص آخر". 
وبعبارة اُخری: أن امکرہ من يتخاص با مر 
به ما هو أشدٌ عليهء وهو الذي خوفه ا لمكره به» 
وهنا المأمور به هو القتل والغوّف به هو القتل أيضاً. 
ولا يتخاّص بقتل نفسه من القتل . 
() انظر تحرير الوسيلة ۲: .41٤ ٤1‏ كتاب القصاص . 
القول في الموجب . المسالة ۲۵. 
0 انظر الجواهر :٤۴‏ ٤ه.‏ 
(۳) اظرالمسالك 1١‏ ۹۰. 


نعم» قال التهيد الثاني: لو كان التخويف 
نوع من القتل أصعب من النوع الذي قتل به تفه 
فدقعه به اجه حينثاٍ تحقق الإكراه» وت رقب 


القصاص حينثٍ على المكره الذي هو أقوى من 
المباشر. 
لكن قد تقدّم" تعليق صاحب الجواهر على 
هذا الكلام وأنّ ذلك لا يجوز قتله لنفسه. 

نعم تقدم أيضاً: أنه لو ألقاه شخص في 
النار فرمى بنفسه من شاهق أو قي الماء ليتخأص من 
النارء فالقود على الملتي ؛ أنه ألجأء إلى ذلك 


آثار الائتحار: 
تترتّب على الاتتحار السدي جلة من الاتار 
شیر إلى همها ف 
١‏ -كفر التتحر أو إيانه وقبول تو 
ظاهر بعض الروايات يدل على أن قاتل 
نفسه لاوت مومناًء من ذلك ما رواه تاجية هن 


أي جعفر الباقر ## أله قال في حديث ‏ دإ 
المؤمن بُبتلى بكل بلية ويوت بكل ميتةء إلا أنه 
لا يقتل نفسه »(۶ا. 


انظر المسالك ٠١:1١‏ 

() تقدّم في الصفحة: ۲۱۷. 

(۳) تقدّم في الصفحة:۲۱۹. 

() الکافي ۲: ٠٠١‏ باب شدّة ابتلاء المؤمن» ا لمسديث 
۲ وعنه الوسائل ۲۹ ۲٤‏ الباب 6 من أبواب 
القصاص في النفس ؛ الحدیث ۳. 


N. 


ولكن علق الجلسي على الرواية قاثلاًء؛ 
«تدل على أن قاتل نفسه ليس پومن» سواء قتلها 
بحربة أو بشرب السم» أو بترك الأكل والشرب» 
أو ترك مداواة جراحة أو مرض علم لها" 

م قال: « ورتا يحمل على من استحل 
نفسه». 

م أضاف: «والظاهر أن اراد با لمؤمن 
الكامل». 

هذا مضافاً إلى الروايات التي قدمناها عند 
بيان الحكم التكليني: من أ القساتل لشفسه خاد 


رفي النار؛ فن انلود لغير الموؤمن. 


ولكن يناي ذلك وجوب تغسيل سن قستل 
دته وتکفیئه والصلاة عليه ودفنه کا سيأتي» وهذه 
الور إا تجب على المسلم بالسبة للمسلم» 
لا غيره» ولعلّه لأجل هذا قال الجلسي: « يعمل على 
من أستحل قتل نفسه»؛ لأه بذلك يخرج عن 
الإسلام؛ لإنكاره ا محكم الضعروري» فلايكون 
مؤمناء وأا لو قتل نفسه غير مستحل لقتلها 
فلا ڪخرج عن الإسلام. 

ويشهد لذلك كلام العدّث البحراني عند بث 
عن الصلاة على الميّت» حيث قال: «بق الكلام في 
ما دل عليه خبر السكوني" من حيث تضكنه 


)١(‏ أي تفع المداراة. 
(۲) مرآة العقول ۹: ۳۳۲ والبحار ۲۰۱:۹٤‏ تاب الإیان 
والكقر. باب شدّة ابتلاء ذيل الحديث ٤‏ 


(۲) وهو ما روا السکوفي» عن أي جعفر» عن أب 


الصلاة على القاتل نفسه» مع ما ورد في جملة من 
الأخبار: أله من أهل النار". ويكن أن يقال: إن 
بقتل نفسه لا خرج عن الإسلام» بل غایته أن یکون 
من أل الكبائر المستحقين للنار أيضاً. 
صحيع هشام بن سال المروي في الفقيه على أن 
شارب الخمر والزاني والسارق يصلى علمم إذا 


ماتوا. 


وقد دل 


وبا جملة من حيث عدم الخروج عن الإيان 
تدركهم الشفاعة ويكونون بذلك من أهل الجلةء كا 
دل عليه قوله ال : "وا شفاعتي لأهل الكبائر من 
أمتي"" هذا مع عدم حصول الوبة وال 


= ن آبانه 8# .قال :«قال رسول الله 444( 
المرجوم من ايء وعصلى القتال ية 
ل توا عدا من امي بلا 
۳ ۳۲ الباب ۳۷ من اواب صلا ال منازةء ا حديث 
٣‏ وورد في الكتب الفتهية هكذا: «رعلى القاتل 
لفسه » وهو مطايق للفقيه :١‏ ۱۹11ءا لحديث ١٠۸٤ء‏ وما 
في الوسائل مطاب للستهذیب ۳: ۳۲۸ الحديث 
۹ والاستبصار ۱: ٤۹۸‏ الحدیث ۱۸1۰. 

(۱) اظر الوسائل ۲۹: ۲٤‏ الباب ٠‏ من أبواب القصاص 
في النغس » وسستأقي صحيحة أي واد في الصفحة 
o‏ 

(۲) من لا بحضره الفقيه ٠١١:1‏ أحكام الأموات. 
الحدیث .٤۸۱‏ وانظر الوسائل ۳: ٠۳۲‏ الباب ۲۷ من 
أبواب صلاة ا لجنازة ا حديث الأول . 

(۳) اظر انوسائل ۱۵ ۳۲١‏ ۳۳۵ الیاب ٤۷‏ من أبواب 
جهاد النفس وما يئاسبه الحديث ٤و .١١‏ 
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البحث. واللّه الما »(. 
وظاهر کلامه قبول تویته» إن وق ها قبل 
موته؛ وهو الطابق لممومات قبول التوبة» مغل قوله 


تعالى: إن الله ك غير أن ما دون ذلك 
ن ياء . 


وعن الحارث بن المغيرة» أو بيه عن أي 
عبداللّه 4 قال: «قلت له: ما کان في وصية لقیان؟ 
قال: کان فیا الأعاجیب ‏ وکان أعجب ماکان فا 
أن قال لابنه: خف الله عر وجل خيفة او جثته بير 
الفقلين لعذّبك. وارج الله رجاء لو جثته نوب 
المقلين رحمك. ثم قال أبو عبداللّه ##: كان أي 
يقول: إلّه ليس من عبباٍ ممن إل [و] في قلبه 
نوران: نور خيفة ونور رجاء» لو وزن هذا م يزد 
على هذاء ولو وزن هذا لم یزد علی هذا . 


۲ - تفسيل النتحر وتكفينه والصلاة عليه 
ودفنه: 
ظاهر إطلاق كلام الفقهاء :أ ا منتحر -أي من 


() الحدائی ۱۰: ۳۹۹۔۳۹۷ 

() التساء: ٤۸‏ و۱1 

(۳) أصول الكافي ۴: 1۷ باب النوف والرجاء» الحديث 
الأرّل؛ والحديث يدل: «على أله ينبغي أن يكون 
الخوف والرجاء کلاهما کاملین في النفس » ولا تنافي 
بينهماء فإ ملاحظة سعة رحمة الله وغنائه وجوده 
وأطفه على عباده سيب الرجاء» والنظر إلى شدّة باس 
الله وبطشه وما أوعد الماصين من عباده موجب = 


قتل نفسه عمداً- يجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه 
ودفنه؛ لأنّهم لم يذكروه من جملة المستفنيات من 
وجوب التغسيل والتكفين والصلاة على اليّت ودقند. 

بل صرح جملة من الفقهاء بوجوب الصلاة 
على من قتل نفسه؛: 

-قال العامة في التذكرة: «ويصلى على 
الغالٌ... وكذا قاتل نفسه متعكداًم. 

-وقال في التحرير: «يصل الإمام على 
الغال ...وعلى قاتل نفسه»". 

-وقال السيّد اليزدي: « يجب الصلاة على كل 
مسلم من غير فرق بین العادل والفاسق والشہيد 
وغیرهم» حتی المرتکب للکبائرء بل ولو قتل تفا 
عمداً». 


ولم بالف السيدان: المكي والور 


المستمسك والتنقيح بل الظاهر موافقت) ك 


كا لم يملا على ما يعلق بالفقرة المبحوث عنها 


= للخوف...». هامش الكافي نقلاً عن مرآة العقول 
(للمجلسي) ۲۹:۸ . 

() النذگرة ۲: ۴۷ السالة .۱۸٩‏ 

() التحرير .٠١١ :١‏ المسألة .۴۲۵٢‏ وکلامه في سقام رد 
التفصيل الوارد عن بعش المائة؛ سن أ الإمام 
لا صل عليه ما ساثر الئاس فيصلون عليه . 

(۳) العروة الوثق: كتاب الطهارة. فصل في الصلاة على 
ایت. 

(£) انظرالمستمسك 111-1۰6 

(۵) اظر الستقیح ۹ ۹-۷ 


وهي «لو قتل ننفسه عمداً» في العروة الوثق 
المطبوعة مع حواشيهاء ولم يعلق غيرهما من الفقهاء 
الذين ذكرت تعاليقهم وهم خمسة عشر فقماً- 
في العروة الوئتى الموجودة عندي. 


۳هل تجب الدية على المنتحر؟ 
ليس في قتل العمد دية إلا إذا رضي أولياء 

المقتول بالدية بدلا من القصاص» ولامعى لذا 

الصاح هناء لأنَ ورثة المقتول هم أولياء الدم؛ 

بل بقتله تفسه قد أستط حق نفسه بالقصاص؛ 

فلا يبق حق لكي يصاع عليه. 

ومن صرح يعدم الدية وظاهره هذا المورد 

بالسيع الطوسي في المبسوط. 

إا لو كائت الدية دية شبه الممد؛ لأنّه بقتله 


فشه قد اسقط حى تقسه. 


وأا لو كانت دية ا خطأامحض فهل تثبت على 
الماقلة أ لا؟ 

قال السيد لوي «لم قضمنه العاقلة ولا دية 
له»ء م اآعى عدم خلاف الأصحاب في ذلك؛ 
لأ ما دل على تعكل الماقلة جناية الجاني طا 


(۱) اظر المبسوط ۷: ١٠ء‏ وفيه: «إذا قتل الرجل نفسه 
غلادية له سواه قتلها عدا أو خطاًء وعليه 
الكقًارة...». 

وار كناب القصاص (للشيخ التبريزي): ۱۸. 
لا تلبت الدية أيضاء كبا هو ا مال في ججيع 

من یکون قاتل تفه ». 


وفیه: 


لا يشمل ذلك . 


-هل تبب الكقارة على اتر ؟ٍ 


في بعض صور الائتحار» والكلام فعلاً في الصورة 
المعهودة للانتحارء وهي قتل النفس مباشرة 
عن اختيار بحيث تصح نسبة القتل إليه. 
فنقول: 

اختلف الفقهاء ا لمتعرّضون هذه المسالة على 
أقوال: 


-فقد ذهب بعضم إلى ثبوت الكتًارةي 
لأنہا حن الله فلا تستط پقدام ایہر ااال 


نقسه كا يتوكًم البعض. 

ذهب إلى هذا الرأي الشسيى لظو بي ف 
المبسوط". 

ووافقه العامة في القواعدا والشيد الثاني 
في المسالك. 

وهو الظاهر من الأرديلي قي بجحمع الفائ رة 
ولا دعواه عدم نص صارع فيه» ومن فخر 
الدین؛ لأنه لم يعلق على كلام والده. 


(۱) اظر مبانی تكلة الهاج 44۸:۴. 
(۲) انظرالبسوط ۷: 1۹۵. 

(۳) انظر القواعد ۳: ۷۱۳. 

(4) انظرالفسالك .۴٤۱:۱۵‏ 
)١(‏ انظر مجع الفائدة 
انظر إيضاح القوائد .۷١١ :٤‏ 


۷ 
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-واحتار العامة في التحرير"" عدم ثبوتهاء 
ووچهه: أن الكقارة لا تجب إلا بعد اموت وعندئا 
لا یکون المت ملفا بشيء؛ لاله ليس من أهل 

-واكستنى الفساضل الإصفهاني'" بنقل 
الاحالين. 

-واستشكل صاحب الجواهر ني نبوتاء 
بل الظاهر منه عدمه, 

م على فرض ثبوتها فهي تکون في مال المت 
كسائر المهقوق. على ما صرح به الشيخ في 
المبسوط(ا. 


۵ -وصية المنتحر: 

للسمألة عة فروض» بعضها متفق على 
حكه» وبعضما ختلف فيه؛ وهذه الفروض هسي 
کالآتي: 

الأول لو أوصى شخص ثم انتحر فلاإشكال 
فيصحة وصيتهء ودل عليه صحيحة أ ولاد 
الآتية. 

لکن هذا مع فرض کونه مستجمماً لشروط 
الموصي حال الوصية التي منها العقلء وعدم السفه 
على بعض الآراء في الأخير. 
(۱) انظر التحریر ۵: .1۳١‏ 
(۴) انظر كشف اللقام (الحجرية) ۲: .0۳١‏ 
(۳) ارا لمواهر ۳٤ء .٤١١‏ 
() انظرالمیسوط ۱۹١:۷‏ 


الثاني من جرح نفسه خطا جرحاً ؤي 
إلى هلاكهء فلا إشكال في صحة وصيه؛ 
لشمول إطلاقات الوصية هاء وعدم الشاي 
بل اعى الشبيد في الروضة" الإجماع على 

الثالت -إذا جرح نفسه جرح مهلك عمداً 
أي قاصداً به الانتحار- ثم أوصى» م مات. فهل 
تصح وصیشته هذه ام لا؟ 

هذه الصورة هي التي وقع الخلاف فماء فقد 
صرح الشيخان: الفيد والطوسي بعدم صختهاء 
وتبمها أغلب من تأر عنما من الفقهاء. 

قال الشيخ المفيد 
حدث القتل من جراح؛ أو شرب سم وجو ذلك 
وصٌی. كانت وصیته مردودة؛ فان وصی کار 
يحدث في نفسه شيا من أسباب القتل» م أأحدت ب 
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() الروضة المي ٠١:۵‏ وائنظر المسدائق :۲١‏ 
I_0‏ 

۱ انظر: الکافي في الشقه: ٠۹١‏ والمهڌّب .٠١۷:۲‏ 
والشرائع ۲: ٠٠٠‏ وا جامع للشرائع: ٤۹9‏ 
والنذكزة (المحجرية) ۲: ٠1١‏ والتحریر ۳؛ ۳۲۷. 
وایضاح الفوائد ۲: ٤۷۹‏ والتنقیح الرائع ۲: ۲۳١١‏ 
۷ والمهدب البارع ۲؛ ۹۷ 4٩‏ والحدائق ۴۲: 
٤۱۵ ۳‏ والریاض ٤٤١ ٤٤۲:۹‏ والجواهر 
۸ ۰۲۷۵ والعروة الوثق؛ كتاب الوصيةء شروط 
الموصي؛ السادس ولم ينالف أحد من المعلقين على 
العروة -والمستمسك :١١‏ 0۸۹-0۸۷ ومياني العروة 
الوثتق (النکاح) ۲: ٤۲٤‏ وغيرها. 


رفي ثلثه» وإن كان أوصى بوصية بعد ما أحذد. 


ومن أحدث في نفس 


الوصيّة ذلك. كانت وصيته مضاة»١.‏ 

وقال الشيخ الطوسي: «فإن جرح نقسه ا 
فيه ھلاکهاء م وصٌی؛ كانت وصيته مردودة. 
لا جوز العمل علبها». 

ويدل على قول المشهور صحيحة أبي ولاد. 
قال؛ « معت أبا عبدالله 4 يقول: من قتل نفسد 
متعتداً فهو في نار جِهم خالداً فیا قلت : أ 
کان أوصی بوصيّة م قتل نفسه من ساعته تنفد 
وصیته ؟ قال: فقال: إن کان أوصى قبل أن بمحدف 
حدثاً في تفسه من جراحة أو قتلء أجيزت وصينه 


ن 


تفم من جراحة أو قعل لله يوت تجز 

یه »۳ . 

رخالف ابن إدريس القول المشہور وقال 

ذلك القول: «والذي تقتضيه أصولناء 

وتشهد بصكته أدلتنا: ا 

إذا كان عقله ثابتاً عليه؛ لأّه لا ماع من ذلك »0 . 
وقال العامة في الغتلف بعد أن نقل كلام 

المشہور ولام أبن إدریس: «وقول ابن إدريس 

لا باس بهي 


أن وصيته ماضية صحيحة. 


القنعة: ۷۲ 

النماية: 11۰. 

(۳) الوسائل ۱۹: ۳۷۸. الباب ٠١‏ من أبواب الوصاياء 
المحديث الأرل. 

() السرائر ۴ ۱۹۷ 

(۵) الختلف ۹: ۳۸. 


وقال في القواعد بعد نقل كلام ا لمشور: «ولو 
قل بالقبول مع تين رشده بعد اجرح كان وجهاًء 
وتحمل الرواية على عدم استقرار الحياة» على 
إشکال». 


وقال الشهيد الثاني في المسالك. بعد نقل كلام 
المشہور وكلام ابن إدريس: «ولكلام ابن إدريس 
وجه وجيةء وإن كان الوقوف مع المشهور والعمل 
باص الصحیح أقوی»". 

وقال في الروضة بعد ذلك أيضاًء «وهو 
حسن لولا معارضة النص المشهور»"". 

واكتق السبزواري بنقل القولين في الكها 
۴ برجع۵. 

م إن بعض المانعين من صحة الو ية 
المنع بالتصارّفات المالية التي تخرج 
للاقتصار فيا خالف عمومات الوصيّة وإطلاقاتجا 
على القدر المتين؛ وهو ما دت عليه الصحيحة» 
بقوله ال؛ «أجيزت وصيته في شلكه ٠»‏ ولذلك 


.٤٤۷ ۲ القواعد‎ )( 

١٤۴١١ المسالك‎ )( 

(۳) الروضة البهية .۲۳١١۵‏ 

.٠٤١- ۱٤١ کفاية الأحکام؛‎ )( 

() انظر: الجواهر ۲۸ ۲۷١-۲۷۵‏ والمروة الوشق: 
كتاب الوصية. شروط الموصي» السادس» ولم بخالقه 
أحد من اعفن على العروة إلا السید الگلپایگانی 
حیث قال: «بل مشكل». والمستسسك :۱١‏ 0۸۸ - 
۹. ومبانی العروة الوق (النکاع ) ۲: ٤۲١‏ 
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لا مائع من وصایاه التي لا ربط ها بالتلث» مشل: 
الوصية كان الدفن. والولاية على الأطفال. ونحو 
ذلك. 


مظان البحث: 

أكثر أبحاث هذا الموضوع تركرت في كتابي 
القصاص والدیات, نعم جاء بعضما في کتب أخری 
كالوصيّة ناسبة البحث عن وصيّة من قتل نفسه؛ 
والجهاد مناسبة الإقدام على قتل من ترس ببسم 
الكقار وإن كانوا مسلمين إذا دعت الضرورة 
المبيحة لذلك. 


انتحصال 


راجع: نحلة. 


لفة: 
مسصدر انتدب» عى أجاب» والندية: 
الدعوة» تقول: ندبته لأمر فانتدب له» أي دعوته له 


اي. 


المعنى اللغوي نفسه. 

وسوف يأتي الكلام عنه وعن أحكام الندبة» 
مغل جواز ندبة الأموات وعدمه في عتوان «ندبة» 
إن شاء الله تعالى. 


مصدر انزع بعنى اقتلعء تقول: انتزعت 


الشيء فانتزع» أي قلعته فانقلع. چ 


ویقال للرجل إذا استنبط ممنی آیة من کناب 
اله عر وجل: قد انزع معن جيدا. 
اصطلاحاً: 

أريد به المعنى اللغوي الأخير» وهو كنافي. 


الأمور الانزاعية 
وهي الأمور التي لا تقزر ها في الحارج» 
تزع من أمر آخر يستى منشا الانقزاع. 
مثاها: الفوقية» فإتّها تنتزع من كون شيء 
فوقى آخرء فإذا تحقّقت هذه الحالة انةزع العمقل 


وإغا 


ألفوقيةء وكذا التحتية. 


ااظر لسان العرب : «ثزع ». 


ومن أمثلة ذلك العليةء فن المقل ينتزعها من 
كون شيء عل لشيء آخرء كالنار والحرارة. 

ومن ألتما أيضاً سببية العسقد للزوجية 
والملكية. 

ويكن أن نستنبط ما تقدّم: أن مشا الانتزاع 
قد يكون أمراً تكوينياً. مثل النار والحرارة وكون 
النار عة لوجود الحرارةء فعندثنر ينةزع العقل علي 
الثار للحرارة. 

وقد يكون أمرأًاعتبارياًء مغل العقد 
والزوجية» وجمل الشارع أو العرف العقد مورا 
في وجود الملكية فجعل المقد مورا في حصول 
لوجي مر اعتباري» والزوجية نضسما 
مر اعتباري أيضاًء فينةزع العقل من ذلك سببية 


العقد للزوجية. 


هذا وتقدّم الكلام عن حقيقة الأمور 
الاعتبارية وفرقها مع الأمور الائزاعية في عصنوان 


واخيارة: 
انتساب 
لفة: 
مصدر ائتسب» أي ذكر نسبه وعزا نفسه 
إلى شخ ص . 


() اظر فوائد الاصول :۲۸۱ ۲۸۲. 
(۲) اظر: القاموس الميط » والمعجم الوسيط ؛ نسب ». 


وقیل: النسب یکون بالاباء» ویکون إلى 


البلاد» ويكون في الصناعة. 
وقيل: النسبة؛ الانتساب إلى ما يوصّح 


( 


اصطلاحاً: 
المتى اللغوي نفسه, فيقال: ا لماشمي من 
اسب إلى هاشم » ويقال: لو نسب إلى قبيلة فبان 
من غيرهاء فهل يجوز لازوجة فسخ العقد؟ 
وسیأتي الکلام عنہا. 


الأحكام: : 
اذا یقحای الاتتساب ؟ [ 
الاتتساب إلى بل خاص أو صاجق مخ اة 


أمر عرني يحعصل بولادة الشخص في ذلك الله أو : 


استيطانه مدّة مديدة ونحو ذلك کا بحصل جبارسته 
صناعة خاصّة؛ أو بمارسة أبيه أو أحد أجدادء هاء 
مثل عنوان: الحيّاط » والحناط ‏ وهو بائع المسنطةء 
والحقًاف» وهو صانع الف أو بائعه» ونو ذلك. 

وما الاتساب إلى شخص» ففیه کلام : 

ولا إشكال في صحة اتساب أولاده الذين 
من صلبه إليه ذكوراً وإ ال لأولاد الام 
علي 4 علویونء سواء کائوا ذکوراًأو إنائاً. 

کا لا إشکال في صحة انتساب أولاد أولاده 
() انظر مبجمع البحرين؛ «نسب». 
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الذكور إليه ذكوراً وإناثاً فيقال لأولاد المسن 
وا حسين فللا علو بُون» سواء كانوا ذكورًأوإناثاً. 

وأا الإشكال في صحة انتساب أولاد البنت 
إلیه. سواء كانو! ذكوراً أو إناثاً. مغل اتساب أولاد 
السيّدة زينب ية إلى عل 4ء فهل يطلق عام 
علوټون ام لا؟ 

المعروف بين فقهائنا" هو عدم صحَة هذه 
النسبةء فقد صرّحوا: بأ الاتساب إلى شخص أو 
قبيلة إا يكون عن طريق الآباء. فلا يقال هاشمي 
إلا من انتسب عن طريق الأب إلى هاشم وإن كان 
المننيب أثى» عى أن المرأة إا تكون هاشية 
إذا كان أبوها هاشمياء وكذا الائتساب إلى قريش 
اونحو ذلك. فلا يقال للمرأة قرشية إل إذا كان أبوها 


_ متتبمياًإلى قريش عن طريق الأب. 


نعم نسب إلى السيّد المرتضى القول بصحة 
النسبة عن طريق الأَمٌ؛ لأنّه قال -ضمن استد لاله 
على أن ولد الول ولد حقيقة-: «ولم تزل العرب في 
الجاهلية تنسب الولد إلى جدهء إا في موضع مدح 
أو ذم ولا يتناكرون ذلك ولا بحتشمون منهء وقد 
كان يقال للصادق ل أبدأً؛ ”أنت ابن الصديق "؛ 
لان امه بنت القاسم بن محکد بن أي بكر ۴۲ . 


() ذكر ذئاك غلب الفقهاء. سسواء قالوا: أولاد الأرلار 
أولاۂ حقیقة ام ماز كا سيأتقي توضيحه وذكر 
مصانزه, 

(۲) رسائل السيّد المرقضى ۳: ۲٠۵‏ رسالة في إرث 
الأولاد. 


فان قوله: «ام تزل العسرب... تنسب الولد 
إلى جدّه» ظاهر فها نسب إليه» لكن حور كلامه 
صدق عنوان الولد والابن على ولد البئت وهو غير 
صدق النسبة وصحَتهاء فإ كثيراً من الفقهاء التزموا 
بعدم صدق النسبة ومع ذلك قالوا بصدق عنوان 
الولد على ولد البنت كا سيأتي؛ ولذلك لا يكن أن 
نسب إليه القول بصحة النسبة عن طريق الأ 
بشکل قاطع. 

ومن صرح بثبوت الانتساب عن طريق 
الأ ونسبه إلى السيّد المرتضى: هو صاحب 
الحداثق٠؛‏ وبنى المسألة على مسأل أخرى وهي ؛: 
أن عنوان الولد هل يطلق على ولد البنت على وجها 
اقب أم ١؟‏ ت بنى على ذلك: أو كل من بتو 
بصحة الإطلاق حقيقة يقول بصكة الانككئاتي 
فنسب إلى جملة ممن صر حوا بصحة الإطلاق 
بصحة الاتتساب أيضاً. وبهذا الترتيب وقع اخلط 
بين المسألتين. 

ونحن نذكر تفصيل المساألة السائية ليسمل 
القييز بين المسألتين. 


أولاد البتت أولاة ام لا ؟ 

لا إشكال في صحة إطلاق الولد على ولد 
الابن» وظاهرهم أله على نحو الحقيقةء نعم قال 
الشسيخ الأنصاري: «إِنّ الولد لا يطلق حقيقة 


اظر الحدائی ۴۹۰:۱۲ 


إل على ولد الصلب دون ولد الولد وإن كان ذكرأً. 
فضلاً عن ولد البنت ٠»‏ . 

وأما إطلاق الولد على ولد البنت. فغيه 
خلاف» فقال بعضهم: إه على وجه الحقيقةء وقا! 
آخرون: إل على وجه الجاز. 

ما القائلون بكونه على نحو المحقيقة -تصريا 
أو ظهورأً- فهم: الشيخ افيد" والسيد 
المرتفى". والشيخ الطوسي. واو الصلاح*. 
والقاضي" وابن حمزة"؛ وابن زهرة وابن 
إدريس"» والشميد الأول في وقف اللمعةا". 
,صاحب المدارك". وصاحب الذخيرة". 


لحب الحدائق". وصاحب الجواهر؟". 
| 


ك )١(‏ كناب امس (للشيخ الأصاري): ٠٠٠‏ 


(۳) انظر رسائل الشریف المر تی ۳ ۲٠٦-۲۹۲‏ مسال 
ف رث الأولاد» و٤:‏ ۳۲۸ مسائل شو 

(4) انظر:المېسوط ۲41۳ والنلاف :04۸-041 

(۵) انظر الکافي في الفقه؛ .۴۲٠‏ 

) انظر اهدب ۲: ٩۸۔‏ 

(۷) انظر الوسيلة؛ .۳۷۱١‏ 

(۸ انر الغنیة: ۲۹۹-۲۹۸ . 

() انظر السرائر ۱۵۷:۳ 

. ۱۸١ :۳ انظر اللمعة وشرحها (الروضة البهية)‎ )٠١( 

E: ا‎ 


° a 
.£١:۲۸ انظر ا لجواهر ۱۹: ۹۳ء و‎ )۱٤( 


والسادة: اليزدي"ء والحكسم". والخوني". 
والحميني 0 وغیرهم. 

ونسبه صاحب الحدائق إلى جملة من 
الفقهاءء فبهم من لم نذكرهم» منهم: الراوندي» 
والسيّد الداماد» والحدّث الجزائريء وغيرهم". 

وأا القائلون بأ الإطلاق على نحو الجازء 
فهم: العامة وولده» والشهيدان: الأؤل 
والتاني". والشيخ الأتصاري"" ومال إليه 


(1) انظر العروة الوثق : كتاب الوقف» الفصل اامس» 
المسألة .١‏ 


() اظرالمستسك ۹ 0۷١‏ ومنباج الصا لين )6( 
A‏ 


كناب الوقف؛ فصل في بيان مراد من بضر( 
الواقف. المسألة ۷. | 

(۴) ااظر مسادد العروة الوق (الحسس ۷2٤‏ 
الصالحین ۲٤۲:۲‏ و ۲4۳ المسألة ۴)1١‏ 

.٤١ كناب الوقف  المسألة‎ 1٤ :۲ انظر تعرير الوسيلة‎ )١( 

() انظر المحدائی ۰۱۲ ۳۹۱-۳۹۰. 

(1) مغل الفضل بن شاذان. والشيخ أحسد بن المتوج 
البحراني» والولى عد صا المازندراني» والشيخ 
عبدالّه بن صاع البحراني. 

(۷) اظر؛ الفعلف ۳؛ ۳۴۲. والتذكرة :٠‏ ١١٠٤ء‏ ونهاية 
الإحکام ۰:۲ ۳۹۸. 

(۸) انظر إیضاح الفوائد ۱: ۲۱۷۔ 

(۹) انظر غاية المراد 4٤۸-٤٤١:‏ 

)٠١(‏ انظر السالك ۵٠٠١٠-ونسبه‏ إلى المشهورء لكن 
المشهور على خلاقه كا ترى-والروضة الهية 
“A1 1A0:‏ 


<0 +) انظر كتاب الخمس (للشيخ الأتصاري‎ 0Y 


-وقوله تمال: ( وکا بین زیتتین إلا 
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صاحب الریا ض٠‏ . 

ويظهر من الأردبيلي الاحتياط والشوقف 
فی. 

واستدلٌ على القول الأول بأنٌ إطلاق الاين 
أو البنت على ابن البنت وبنت البسنت في الكتاب 
والستة كثير. 

أمّا الكتاب. فغل: 

قوله تعالی: ( خرعٹ لیگ أشهانگم 

مانم رأقوانگم واكم واكم تات الأ 
وتات الأعْتِ )۳ . 


ت الأخ في « بات 
الخ وبنات بنات الأخت في ل تات الأَخْتٍ) . 


-وآیات أاُخری من هذا القبیل(. 
وأما الستة. فل : 


() انظر الریاض .۲۵٦:۵‏ 

(۲) ائظر ممع الفائدة 8: ۱١١-۱۸۷‏ . 

سا:۲۳ 

() الئور:۴۱. 

() مثل آية المباهلة (آل عمران: .)1١‏ فان نانا 
قا إشارة إلى ا لحسن والحسين فلل . وآية : < لا جاح 

عَلَنهئ ف آهائيئ وَل أَانون 4 . الأحزاب: .٠١‏ 


-ما ورد: أله ل قال ل بال الحسن أو 
الحسين قك في حجره-: «لا تزرموا أبني »7 أي 
لا نقطعوا عليه بوله. 

وما ورد عن الإمام علي أله قال لولده 
محقد بن المنفية سبعد أن أخذ الراية وحمل فأبلى 
جهده-: «أنت ابني حمًاًء وهذان بنا رسول 
الک يعي امسن والحسين قك ولا 
کان 4 في سقام مدحھا فق , فسیلزم أن یون 
الإطلاق على وجه الحقيقة . 

وذكر صاحب الحدائق وغيره بجموعة من 
الأخبار الأخرى التي ورد فما استعماد الأة أو 
أصحاهم أو غيرهم على صدق عنوان الأبنإ 
على ولد سيدتنا فاطمة غه بالآيات امتقدية 


وغیرها۳. 
وأجاب العامة والثميدان“ ومن 


(۱) انظر؛ معاني الأخبار (للصدوق): ۲١١‏ باب معن 
الإزرام» والمستدرك على الصحيحين ۴: .۱۸٠‏ 

(۲) قله السيد المرتضى» انظر رسائل الشريف المرتضى 
N‏ 

(۳) اظر الحدائی ۱۲: ۳۹۸ - ٤۰١٤ء‏ فاه نقل اساد 
الاه 4 ضمن احتجاجاتهم على من عاصارهم من 
اللفاء» وخاطة الإمام الكاظم ‏ على الرشيد. 
والإمام الرضا 4 على المأمون. 

(4) انظر: الشتلف ۳: ۳۴۳۲۔۲۲۳ والعذكرة ۵: ٤٣٤١‏ 
Fo‏ 

(4) انسظر: غاية المراد ۲: 6۸ والمسالك ۲٤۲:۵‏ 

ضة البهية ۳؛ ۱۸1-1۸0 


لابانهم ¢ »0 . 


حذوهما عن ذلك: 
بأنٌ تعم الاإبن لأبناء البنت في الآيات 
التقدمة وحوهاء إا يفهم من القرائن ا لحارجية؛ 


فلذلك يكون الاستعيال مجازيًاء وهو خير مسن 
الاشتراك. واستشمدواله: 
- با روي عن العبد الصا أبي الحسن 


الأول 38: «... ومن كانت اه من بني هاشم وأبوء 
من سار قریش » فإِنٌ الصدقات تحلّ له, ولیس له 
من امس شيء؛ لان الله يقول: (اذْعوكُم 


-وبقول الشاعر؛ 
نا بنو أبنائتا وبناتا 
بنوهيٌ أبناء الرجال الأباعد 
وأجاب أصحاب القول بالحقيقة؛ 
بان القك بالرواية غير صحبح؛ لأنها 
بصده إثبات الخمس لبني هاشم» وقد سبق أن 
الانتساب لشخص أو قبيلة لا يكون إل عن طريق 
الآباء دون الأّمهات؛ ولذلك الشزم القائلون بكون 
الإطلاق على وجه الحقيقة بعدم استحقاق المنسبين 
إلى هاشم الام لشيء من الحمس» بل تستبعد 
صحة النسبة إلى السيّد المرتغى أبضاً؛ لأد 
لا يظن منه أن يقول بجواز إعطاء ا لخمس للزبيريين 
ونحوهم من القبائل التي كانت إحدى جام 
(۱) الوسائل ۵٠۴ :٩‏ - ١١ء‏ الباب الأرّل من أبواب 
قسة امس الحديت ۸ والآية ۵ فن سورة 


الأحزاب. 


فالاتصاف: أن نسبة الوفاق للسيّد في 
مسألة الحمس-اعتاداً على الوضوح المذكور أولى 
من نسبة الخلاف إليه اعتاداً على قوله: يأ ولد 
البنت ولد". 

ويشمد لذلك أنه لم يتطرق إلى موضوع 
النمس عند بحثه عن صحة إطلاق الولد على ولد 
البنت» وأما في بعث الزكاة والحمس» فقد جعل 
عنوان البحث فما هو عثوان بني هاشم . 

نعم ببق صاحب الحدائق الذي صرح 
باستحقاق المنتسبین إلى هاشم بالا للخمس. 

وأا استشہاد من ادع الجاز بقول الت 
فهو غير صحیح؛ لاه لا تر اقوله مقابل إطلاقا 
الكتاب والسئة واحتجاجات الأ بث / 

وخلاصة البحوث المتقدّمة؛ 


١‏ -الائتساب إلى شخص أو قبيلة إا يكون 


بالاباء. 
۲ -المستحقون للخمس هم بنو هاشم وهم 
المنتسبون إليه عن طريق الآباء لا الأثهات. 
۳ -إطلاق الولد على ولد البنت إا هو على 
وجه الحقيقة عند المسشهورء وبجاز عند بعضمم 
() لان م الزبير بن العام هي صفية بت ع بدالمطلب 
عة النى ل والإمام عل 4# ؛ فلذلك فهي هاشية ء 
ولم يقل أحد باستحقاق ولد الزبير للخمس . 

)١(‏ انظر:المستمسك : 0۷۵. وسسستئد المروة 
(ا جمس ):۳۱۹ ۳۱۷. 


................ الموسوعة الفقهية الميشرة /جه 


كالعلامة والشميدين وتحوهم. 

٤‏ - خلط بعضهم مثل صاحب الحدائق بين 
المسألتينء فجعل مبنى مسألة الاستحقاق للخمس 
صدق عنوان ألولد على ولد البنت حقيقة» في حين 
أن المشهور جعلوا مبنى المسألة صدق عنوان بني 
قفعلى صدق‌الانتساب إلى هاشم ؛ 
إا یکون عن طریق الانتساب بالآباء. 

وما يشهد للتفكيك بين المسألتين: أن العلامة 
في الختلف جعل موضوع المستحقين للخس عنوان 
بني هاشمء ثم ذكر كلام السيّد المرتضى في صدق 
عنوان الابن على ابن البنت» ثم رتب عليه نسبة 
القول باستحقاقهم للخمس إليه ولك هذا م يثبت 
قول به کہا ذکرنا- ثم ناقشه. 

ر وذكر في الوقف: أله لو أوقف على أولاده 


وأولاد أولاده أو عسلى أولاده فط ولم بيده 


يكونهم للصلب؛ دخل فيه أولاد البئين وأولاد 
البئات» وإن ل يكن الإطلاق على وجه ا لحقيقة. 
وأما لو أوقف على من انتسب إليه كان الوقف 
لأولاد البئين دون أولاد البنات. وكذا لو أوقف على 
الحستيين أو الحسينتين أو الموسويين". 
وهذا التفكيك مشمود ي كلمات المتقدمين 
على العامة والمتأخُرين عنها؟» سواء قالوا بأ 
(۱) انظر افختلف ۳: ۲۳۲۲ ۳۲۲. 
(۴) انظر اففتلف ۳۳۰:۱ ومئله قال في التحریر ۴۰۴۳:۳ . 
(۴) انظر:الخلاف ٤۸:۳‏ والمبسوط ۲۹۹:۳ والسراثر 


۳ ۱۵۸۷ء والشرائع ۲ ۲۱۵ و۲۱۹ واللمعة = 


الإطلاق على نحو الحقيقة أو ا لجاز إلا صاحب 
الحدائق كيا تقدم. 


ما يترتّب على الخلاف المتقدم من آثار 


وأحکام: 
هناك أحكام فتهيّة عديدة تركب على 
البحث المتقدّم من قبيل: 


-ثبوت اليأس من الحيض في القرشية -وهي 
المنسوبة إلى النضر بن كنانة -في سن الستينء وثبوته 


في غيرها في سن ا مسين إل السبطبة التي القت 
بالقرشية حكماً. 


وقالوا: إِنّ كونها قرشية يثبت عن طربوا 
انتسابها إلى النضار بن كنانة عن طريق الأب .٠0‏ | 
-تعميم الوقف أو الوصيّة لأولاد الي 
أوصى لأولاده أو أوقف عليهم وأطلق أو قال 


لأولاده وأولاد أولاده. 
وعدم التعميم لو أوقف أو أوصى لمن انتسب 
إلبه. كا تقدم. 


أو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها: 
او اننسب الزوج إلى قبيلة ثم تبن المحلاف 


= وشرحها (الررضة البهية) .1۸١ 1۸4 :١‏ والمسالك 
۵ ۱و ۳۲ لكتّه يظهر أنه وقع خلط بين 
المسأتين في المورد؛ والمدارك ٤٠١:0‏ وغير هلاء. 
وقد تقدم تخريج أقوام عند تقل القولين ‏ 


. ١۹۳-۱۹۱ :۳ انظرالجواهر‎ )( 


i 
هل یکون العقد صحیحاًاًم لا؟‎ 
وعلی فرض صحته هل یثبت خیار الخ‎ 
للزوجة أم لا؟‎ 
والجواب:‎ 


أنه لا إشکال فی صحة العقد؛ لقامية أركائه. 
أا ثبوت خيار الفسخ للزوجة, ففيه كلام؛ 
لن المسألة يكن أن تكون _بصورة كلية-على 
الأول أن يشترط الزوجان ذلك ضمن 
العقد: 
ولا إشكال في ثبوت الغيار للزوجة في هذه 


اء بل قال صاحب الجواهر؛ «يكن تسصيل 


لجاع منهم هنا على أن شرطية الصفات توجب 
السبار إذإيان ا لحلاف ٠١...‏ . 

ووجه جوازالفسخ هو شمول عموم 
«المؤمنون عند شروطهم»" الدال على وجوب 
الوفاء بالشروط اللازمة -وهي المذكورة 
ضمن العقد-للمقام؛ فيثبت ايار عند تحاف 
الفرط" 

وإضافة إلى ذلك النصو ص الدالة على ثبوت 


.۴۸١:۳۰ انظرالمجواهر‎ )( 

(۲) الوسائل ۴۱: ۲۷۹ الباب ۲١‏ من أبواب المهور. 
الحديث .٤‏ 

(۴) انظر الجواهر ۳۰ ۳۸۵. 

)٤(‏ انظر الوسائل ۴۱: ۲۳۸-۲۰۷ أبواب الميوب 
والدلیس. 


انيار في صورة التدليس°. 
الثاني -أن لا يكون على نحو الاشتراط ضمن 
العقد: 
كا إذا قال للزوجة خاطباًإًاها: أنا هاشي. 
فتزوّجت به فبان خلافه. 
وهذء الصورة هي التي وقع فيا الخلاف» 
وفبها بصورة عامة قولان: 
١-ما‏ نسب إلى الشيخ في النهاية'" من القول 
بثبوت خيار الفسخ للزوجة؛ لصدق التدليس؛ 
ولضمرة المي الصحيحة التي وردت: «في رجل 
يتزج المرأة فيقول ها: أنا من بني 
فلا یکون كذلك؟ فقال: تفسخ النکاح. 
ترد»". 
وقيل: لا يضر إضمار* الرواي 
هو الحلبي» ومثله لا يروي عن غير الإمام 3 . 
وتبع الشيخ جماعة من الفتهاءء مثل 
() ولكن الموجود في النہاية : «إذا انى رجل إلى قبيلة 
بعينهاء وتىزوج » فوجد على ىلاف ذلك أبطل 
الترويج ». النهاية : ٠۸۹‏ إل انهم لوا قوله على 
إرادة الفسخء لا بطلان المقد. انظر: غاية المراد 
١ ٣‏ وجامع المقاصد ٠٠١ :١١‏ والمسالك 


NN 

(۳) الوسائل ۲۱: ۲۳۵ الباب ٠١‏ من أبواي العميوب. 
الحديث الأول . 

الإضمار هو أن لا يذكر الراوي اسم المروي عثه . 

(۵) انظر نهاية المرام ۱: ۲۱۰ .۲۱١-‏ 


................. الموسوعة الفقهية ألميسّرة / ج۵ 


أبن حمزةء وابن سعيد" والعلامة في الختلف". 
لكتّه قيّده ما إذا كان ا لحلاف نحو الأدون بحيث 
لا يلام شرف المرأة؛ لما فيه من الغضاضة والنقص ‏ 
ونسبه أي العامة إلى ابن الجنيد. 

واختار هذا القول صاحب المدارك!*. لكن 
يده با إذا كان الباعث على تزوبجه ذلك الائتساب. 

ومثله صاحب الجواهر* حيث قال بثبوت 
انيار ف كل مورد ذكر فيه أحد الزوجين صفة كمال 
بین خلافه» وکان مداساً. 

۲ -القول بصحة العقد وعدم جواز فسخه؛ 
لوجوب الوفاء بالمقود؛ ولحصر موارد فسخ النكاح 
في موارد ليس هذا منهاء وبئاء النكاح على اللزوم؛ 


أولذلك م بجز اشتراط الخيار فيه. 


نسب هسذا القول إلى الشسيخ الطوسي في 
المبسوط 7 لكن كلامه ظاهر في صورة الاشتراط . 
واختاره ابن دريس والحتق ا لحل ١‏ 


(1) انظر الوسيلة؛ ۳١١‏ وصح بالفسخ . 

(۴) انظر الجامع ثلشرائع : ٤١١ - ٤٠١‏ وفيه التصارج 
بالفسخ أيضاً. 

(۴) اظر الفعلف ۷: ۹۸ء ونقل كلام الشيخ في 

الجئيد وأبن حمزة ٠‏ وكلّ ذلك 

الفسخ لا البطلان. 

.۲٠٠١١ انظر نهاية المرام‎ )٤( 

(۵) ااظر الجواهر ۱۱4:۳۰ و ۲۸۵. 

) انظ المبسوط :٤‏ ۱۸۹. 

۷ انظر السرائر ۲: 11۲-٦1١‏ 

(۸ اظر الشرائع .۳۰۰٠۲‏ 


والعلامة الحلي في القواعد" وولده فخر ألدين". 
والشهيدان: الأول والثاني وامحفق الكركي ١‏ 
والفناضل الإصفهاني. 


هل يشمل الحكم المتقدم الزوجة أيضاً 

املا؟ 

قال العامة في الختلف: « وهل الاتتساب إلى 
القبيلة مشترك بين الرجل والمرأة؟ نص ابن الجنيد 
عليه وهو قول ابن حمزة؛ ولم يتعرّض الشيخ في 
النهاية لانتساب المرأة»". 

ولم يعلق على ذلك بن ولا إثبات. 

نعم قال في القواعد: «لو انتسب إلى قبیللا 


قبان من غيرها -أعلى أو أدون-فالأقرب أتله س 


لا فسخ» وكذا المرأة. تعم» لو شرط أحدا 
الآخر نبا فظهر من غيره» كان له الفسخ لخالفته 
الفرط »*. 

وقال الشيد الأوّل؛ «الأصح التعدّي ينر 
على الأقوال». 


)و( القواعد ۳؛ ۷۳. 

(۲) اظر ایضاح الفوائد ۱۹۲:۳ 

(۴) انظر غاية المراد ۱۹۲:۳ 

(4) انظرالمسالك ٠١:۷‏ ونسبه إلى الآكثر وهو حي 
(۵) انظر جامع المقاصد ۳۳۱۰۱۲ 

انظر کشف اللغام ۰۷ ۳۹۹. 

(۷) المختلف ۷: 1۹۹. وائظر الوسيلة: .۴١١‏ 

() غاية ا مراد ۳: ۱۹۳. 


وقال ا حمق الكركي بعد نقل القول بالتعمي : 
«وهو واضح»(. 
وهذا هو الظاهر من صاحب ا جواهر أيضاً. 


هل الانتساب إلى صناعة أو علم كالائتساب 

إلى قبيلة ؟ 

قال العلامة: «هل حكم الصنعة حكم 
القبيلة؟ نص ابن الجنيد عليه في كلامه هذاء وفي 
الرواية دلالةً ما من حيث المفهوم عليه »"". 

ومقصوده من الرواية ما روي 


:أله 


ر« خطب رجل إلى قوم فقالوا له؛ ما تجارتك؟ قال: 


ابی رالدواب. فزوّجوه» فإذا هو يسبيع السنائير» 
فضوا إلى عل 4# فأجاز نكاحهء وقال؛ السنائير 


وقال الشميد الأوؤل: «فلو اتتسب أحدهما 
إلى صناعة كعلم فهل يكون كذلك أم لا؟ قال ابن 
نيد؛ تعم» وهو مفهوم من الروايية» ولابأس 
بتغزیله »(. 

وقال ا حمق الكركي: «والظاهر أن اشتراط 
الصنعة كاشتراط القبيلة؛ وفاقاً لابن الجنيد. 


جامع القاصد ۳۳۲:۱۲ . 

(۲) أنظر ا لجواهر ۳۰ .١١١‏ 

(۳) الختلف ۱۹۹:۷ 

)٤(‏ الوسائل ۲۱: ۲۳۵. الباب ٠١‏ من أبواب الميوب. 
الحديت ۲. 

(ه) غاية مراد ۲ء 1۹۳ 


وتقریبه ما سبق »۱ . 


ورتا طهر ذلك من قول صاحب الجواهر: 
«إنٌ شرطية الصفات توجب الخيار إذا بان 
ا لحلاف ». 


مظان البحث: 
١كتاب‏ الطهارة: الميض /اتتساب 
القرشية إلى النضر بن كنانة عند الكلام 

عن حد البأس. 
کاب ازکااه جردت اکا ة جل من" 
اتسب إلى هاشم . 
٣‏ ۔کتاب النمس: استحقاق من اجا 


هاشم من سهم ذوي القریی من ا فسن 


٤‏ -كتاب الوقف: إذا أوقف عل سن اندب 
إليه. وكذا لو أوقف على أولده واولا 
أولاده. 

۵ -كتاب الوصايا: إذا أوصى إلى من اتتسب 
إليه» وكذا لو أوصى إلى أولاده وأولاد 
أولاده. 

1 -كتاب النكاح: لو انتسب الزوج إلى قبيلة 
فبان خلافه. و موارد متفرقة اخرى. 


() جام المقاصد ۱۳: ۳۳۲. 
المجواهر ۳۸1:۳۰ 


ء............... الموسوعة الققهية الميشرة / ج٠‏ 


انتشاء 


مصدر اتتشی . انتشی فلان؛ بدأسكره. 


فالائتشاء أب اشكر ومقامانه. وتیل هو 
التكر تسه( . 

وقیل في مراتب السكر: «إذا شرب الإنسان 
فهو نشوان ون دب فيه الشراب فهو ثل؛ فإذا بلغ 
ا لحد الذي يوجب الحدٌ فهو سكرانء فإذا زاد امتلاء 
فهو سکران طافح ؛ فإذا کان لا ياسك ولا يستالك 
فهو ماقح» وإذا کان لايعقل شيثاً من أمره 


مک ولا یتطلق لسانه قیل: سکران بات ۳۲ 


اصطلاحاً: 
ورد في حدٌ شارب النبيذ: «إذا أخذ شاربه 
قد انتشی ضعرب فانین »(۶. 


وهو يحتملالمعنيين :أل السكر أو السكر تفسه. 


(1) أظر المعجم الوسيط ؛ «نشى ». 

(۴) انظر النهاية (لابن الأثير)؛ «نشا»» وانظر خقه اللغة 
وسر المربية: 1۹. باب أوائل الأشياء . 

(۳) فقه اللغة وسر العربية: ۲۷١‏ . 

)٤(‏ الوسائل ۲۳١:۲۸‏ الباب ١١‏ من أبواب حد المسكر» 
الحديت .١١‏ 


الأحكام: 
لاشك في حرمة تناول المسكر قليله وكثيره 


وما أسکر کیره فقلیله حرام أيضاًء فإن صدق عتوان 

المسكر على ما تناولهالشخصارتكب رما واستحق 

ا لحد سواء حصل انتشاء بالفعل بعئييه أ ل؟ 
وللوحيد المبهاني تحقيق في حقيقة الإسكار 


وسوف يأتي مزيد تحقيق في حقبقة الإسكار 
تحت عنوان « مسکر» إن شاء الله تعالى. 


انتشار 


لفة: ت 

مصدر نتشر وهو بمنی: انذاع وانبسط» 
يقال: اتشر الدبرء أي انذاع» وانتشر النار:انبسط 
وامندء وانتشم الذگر: ذا قام۳. 


اصطلاحاً: 
استخدمه الفقهاء بالعاني المتقدمةء خاطة 
الأخير منها؛ لأنَ الأحكام المترتبة عليه أكثر. 
)١(‏ انسظر: الرسسائل الفستهية (للوحيد الهجاني): 
۱۰۹-۱ والجواهر 41 .£٤۹‏ 
() الرسائل الفقهية:١١٠.‏ 
() انظر: لسان المرب» والقاموس السيط ء والمعجم 
الوسيط :«نشر». 


الأحكام: 

سوف يأتقي الكلام عن أحكام الانتشار» 
وخاصة انتشار الذكر في مواطنه امناسبة» ونا ذ 
هنا إلى أحم تلك الأحات إجالاً: 
١-انتشار‏ الحرمة بالرضاع: 

لا إشكال في أن الرضاع يوجب حرمة 
النكاح كا يوجبه النسب» فلا يجوز تكاح الأخت 
من الرضاعة مثلاًء ويعبّر عن هذا يشر المحرمة 
بالرضاع. 

وذکر الفقھاء لذلك أي للنشر شر وطاً باق 
تفصيلها في عنوان «رضاع» إن شاء الله تعالى. 


انتشار الحرمة بالزنا واللواط : 
الزنا أو اللواط إن كان بعد العقد فهو لا ينشر 


حرم النکاح» ون کان قبله ففیه قولان» والمشہور 


نشره» فن لاط بأخ زوجتهء فإن كان بعد المقد 
م یفسد عصقدها؛ وإِن کان قبله» ففیه قولان. 
والمشمور التحرم. 

وموارد الكلام عن انتشار التحرم وعدمه في 
النكاح كثيرة» مثل الكلام عن شر الحرمة بوطء 
الشبهة" أو بنظر الأب أو لمسه لمملوكة الابن؟. 
ونحو ذلك. 
۱ انظر الجواهر ۲۹٤:۲۹‏ 
(۲) انظرالجواهر ۰۲۹ ۳۷۳-۳۹۲ 
اظر الجواھر ۲۹: ۲۷۲۔٤۳۷‏ 
)٤(‏ انظرالجواهر ۲۹: ۳۷۶۔۳۸۰ . 


٣-هل‏ انتشار العضو ينع من صدق الإكراه على 
الزنا؟ 

تكلم الفقهاء عن صدق الإكراء في الرجل مع 
انتشار العضو -أي الد كر _فنعه بعضهم؛ لأ الإكراء 
ينع من انتشار العضوء وأجازه بعض آخر؛ لأ 
الانتشار ميل طبيعي لا ينافيه تحر الشرع. 

ویترتّب علی صدق الإکراء عدم وچوب 
المد عليه. 


٤هل‏ يشترط في دخول انحل أن يكون مقروتاً 
بالانتشار ؟ 

إذا طن الزوج زوجته ثلاتاً حر 
حئی تنک زوجاً غیره ویطلقهاء فإِذا طاتا 
للاَرّل نکاحها بعقد جدید. ر 


وقد ذكر القتهاء في العلل شر وط من جملا 


ان یکون نکاحھ ھا بعقد دائم ومھا ُن یدخل پہاء 
م تكلم بعضہم عن الدخول هل یشترط فیه انتشار 
العضو؛ أو يكني بجرّد دخول الحشفة ولو بالاستعانة؟ 

استظهر صاحب الحدائق من الفقهاء الاتماق 
على الفانيء لكنّه استشكل فيه واختار الأؤل. 


مظان البحث: 
أكثر هذه الأحاث مذكورة في كتاب النكاح 
(۱) انظرالجواهر .۲٣۹-۲۹۵ ٤۱‏ 
() انظر: الحدائی ۲۵: ۳۲۹ ۴٠١‏ وكفاية الأحكام: 
e‏ 
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وبعضہا في كتاب الطلاق» والبعض الآخر في كتاب 
الحدود. 


انتصاب 
لغفة: 
مصدر انتصب» وهو من لَصّب. ونْصَّبَ 
الشيء: أقامه ورفعه"" أو وضعه وضعاً ناتا 
کنصب الرع. 


اصطلاحاً: 
استعمله الفقهاء في الموارد التالية: 

ر ١‏ -الاتتصاب حال القيام في الصلاةء بعنى : 
«إقامة الصلب بنصب ققار الظهر +. وقد تكلم 
بعض الفقهاء ف أن الائتصاب دخيل في مفهوم الفيام 
>F]‏ 


() انظر النهاية (لاين الأئير): « نصب ». 

(۲) انظر معجم مسفردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الإصفهاني): «نصب». 

(۳) مفتاع الكرامة ۲: .۳١١‏ 

() انظر المستمسك ١1‏ ۲١١٠ء‏ فإله نقل عن جساعة كونه 
دخیلاً في مهوم القيام ء لكنّه تاقشه؛ لصدق عنوان 
«القام » على المنحني ببعض مراتب الااعناءء مع د 
لم يصدق عليه علوان «المثتصب ». وانظر: الشذكرة 
۳ ۰ والذکری ۲۱1:۳ وال جواهر۹: ۲٤۹-۲٤۵‏ . 


وسوف يأتي بیانه في عنوان «قیام» إن شاء 
الله تعالى. 

۲ -انتصاب التق مقابل إطراق الرس 
حال القيام. 

۴-انتصاب الذگر؛ بمعنی قیامه وانتشاره. 

٤-الاتتصاب»‏ عنی کونه منصوباً[عراباً. 

۵ -الاتتصاب» پعنی کونه منصوباً من بل 
شخص آخر لانجاز عمل أو مهئة. 


الأحكام: 
الانتصاب حال القيام في الصلاة : 


صرح الفقھاء بوجوب الانتصاب حال 
جەفر ا 
في حدیث- أله قال: «وقم منتصباً؛ فإ نو 


القيام في الصلاة؛ لا روى زرارة عن أ 


الله ل قال: ”من لم قم صلبه فلاصلاة ل2 

وسوف يأتي الكلام عن حقيقة القيام وا 
يعتبر فيه» وموأقع وجوبه في الصلاة» تحت عنوان 
شاء الله تعالى. 


انتصاب العنق حال القيام في الصلاة : 
المعروف عدم وجوب انتصاب العنق حال 
القيام في الصلاةء وقد تقدَّم بيان ذلك والخلاف فيه 
() انظر: مفتاح الكرامة ۲: ۴١١‏ والمستمسك ۹: ۲١٠٠ء‏ 
وغیرها. 
(۲) الوسائل ۵: ۸۸ء الباب۲ من أبواب القيامء الحديث 
الأرل. 


في عنوان «إطرأق»۔ 


انصاب الدًكر: 
تقدم في عنوان «اتتشار» ما صل به من 
أحکام. 


الاتصاب عن كونه متصوباً: 

ورد فی کلیات الفقهاء'' عند بیان وجه نصب 
بعض الكلبات» مثل «لبيك». و« سبحان اللّه». 
و« حمدالله»» ونحوها. 


صاب عن کونه منصوباً من قبل شخص : 


استعمله الفقهاء في أمقال انتصاب القاضي» 


رررأو امام إلجبعةء أو إمام الجاعة, وغير ذلك مسن 


موارد الصب. 


انتصاف 


لغفة: 

بلوخ النصف» تقول: اتتصف النهار أي بل 
نصقه ووسطه» وهو الزوال» وكذا الليل . 

وطلب الَصََة وهو اسم من الإنصاف» 
تقول: انتصقت منهء أي أخذت حت كاملا . 
() اظر السك ۱۱ ۳۹۳. 
() انظر؛ ترتيب كتاب العين» والصحاح» ومعجم = 


الأحكام: 

تترتب على انتصاف اليل والنهار أحكام» 
مشل: تحديد نهاية وقت المغرب والعشاء» وما برتبط 
بنوافل الليلء كترجيع تأخيرها عن منتصف الليل 
إلا في موارد خاصّة وجو ذلك من الأحكام التي 
سوف تذكر تحت عنا وينها ا لمناسبةء مثل : «صلاة»» 
«وقت». «لیل». «نهار»» ونحوها. 


انتفاخ 


لق 

مصدر انتفخ» بمعنى علا وارتفع» وانتفخ 
البسطن: علا وارتفع» وانتفاخ الخصيتين: 
تورمها» وتطلق عليه الأذرة» والشخص 
المصاب آدر". 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. 
= مفردات ألفاظ القرآن (ثلرأغب الإصفهاني). 
والمصباع المنير: «نصف ». 
() انظر: الصحاح؛ والمعجم الوسيط 
(۲) انظر المصباع المئير: «أدر». 


تقخ». 
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الأحكام: 

اول - تكلم الفقهاء في منزوحات البئر عن 
حكم وقوع الفأ ي البار وتقشخهاء ثم عطف 
الاتتفاخ على التفسشخ جماعة تبعاً للمفيد. م ناقش 
بعض آخر هذا المطف؛ لعدم الدليل عليه ودافع 
آخرون عنه. لّوا ف أن الاتقا هل هو تق 
التفتح ام لا؟ 

قال الشيخ الأنصاري: «ثم المذكور في كلام 
جماعة تبعاً المفيد # عطف الاتتفاخ على النفتخ ٠‏ 
وف المسالك وكشف الالتباس :أله المشهور» بل عن 
الفنية:الإجماع عليه واقتصر فياللمعة على الاتفاخ 
وهو موذِنٌ باتحادهماء کا قال في السرائر؛ إن د 
التفسخالانتفاخ» وغاطه فيا لمعتبر وكشف الالتباس» 
ووهه الناضل اندي: بأ الانتفاخ يوجب تفر 
الأجزاء وإن لم تتقطع في الحسء وإن أ يبن بعضما 
من بعض بینونةً ظاهرة؛ قال: ولكن قد يشلك في 
دخوله فیالمتبادر منه عرفا وا أده الاحتياط 0 


ب«الاأدرة» وصاحبه «آدر» إن کان بسبب جناية 


فديته أربعمئة دينار". 
وإن زاد الان تفاخ حى صار اني 


عليه أفحج» فقديته فائئة ديتار على 


(۱) كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري) ۱: ۲۲۵ ۲۳١‏ 
وانظر الجواهر .۲٤۸:۱‏ 

(۲) اظر الجواهر :٤۳‏ ۲۷۲. 

(۳) الفحج: تباعد ما بين أوساط الساقين في الإئسان - 


ماهو المعروف. 

ثالاً -انتفاخ النصيتين عيب في البيع يرد به 
المبيع» فلو اشترى عبداً فوجده منتفخ النصيتين» 
فله خیار الفسخ؛ لأنٌ كل مرض عيب يرد به 
المعيب. 

رابعاً -م يذكر الفقهاء انتقاخ المنصيتين من 
جملة عيوب الرجل التي بحن للزوجة فسخ المقد 
ا 

خامساً - تكلم بعض الفقهاء عن أن انتفاخ 
الال جعنی تضحُّمه» هل هو دليل على كون الليلة 


السابقة أل القنهر أم لا؟ وامعروف عدم كون هذا 


وأمثاله من علامات أل الشهر (. 


انتفاع 


E 
مصدر انتفع؛ من التفع» يقال: نفعته بكذا‎ 


لسان العرب: «فحج ». 

(۷) انظر ا لجواهر ۲۷۲:٤۳‏ 

0( انظر المكاسب (للشيخ الأتصاري) ۵: ۴٠۵‏ 

(۳) انظر: المسالك ۸: ٠٠۳‏ -۸١١ء‏ ونهاية المرام :٠١‏ 
- ۲۴۰ وا جواھر ۳۰ : ۰-۳۲۲ ۳۳. 

() انظر اللمعة وشرحها (الروضة اة ) ۲: ١١١‏ . 


فانتقع به" والنقع : ضدٌ القرر؟» وما توصل به 
الإنسان إلى احير أو إلى مطلوبه(. 


اصطلاحاً: 
یراد منه فی أغلب استعبالات الفقهاء معناه 
اللغوي كقوهم: لا جوز الاتتفاع بالأعيان النجسة. 
وقد تضاف إليه كلمة «الملك» أو «الحق». 
فيقال: ملك الانتفاع» أو حقّ الانتفاع؛ في مقابل 


ملك المنفعة. 


ينبغي البحث عن عة امور تمهيداًلبيان 
الأحكام الشرعية للاتفاع: 


رات الک : 


ذكر بعض الفقهاء مراتب ثلاثاً للملكية. 
کالآتي؛ 

: ملك الرقبة‎ ١ 

وهي الملكية التي تكون سلطنة امالك على 
ملكه فيما سلطنة قوية وشديدةء بحیث تجوز له جع 
التصرّفات فيه كاليبع واهبة والوقف ونحو ذلك. 


() اظر الصحاح :«نقع». 

(۲) اظر ترتیب کتاب المین وغیره؛ «نفع». 

۳١‏ انظر مسعجم مسفردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الإصنهاني تفع 

.» انظر: المصباح الئير. والمعجم الوسيط : «نفع‎ )١( 


ومثاله :عك الدار. والثوب» والداية» وتحو ذلك. 


۲ ملك الم 


والسلطنة قيا تكون أضعف من المرتبة 
الأولىء مثل تلك منفعة الدار بإجارتهاء حيث 
جوز للمستأج ر أن يوْجرها لشخص آخر. 
أو يهب مافعتبا له والتصرّف في هذه الموارد 
يكون في المنفعة خاصة» وهي في الدار سكناها 


نقلهاء مثل ماك الزوج لبضع زوجكنه ومسي 
بد«حق الاستمتاع بالزوجة»» وملك 
علمهم للاتناح بالعين اموقوقة. 

نعم ييكن نقل الائتفاع تيع قل المتفعة أو 
الرقبةء فإِّ تقل الرقبة يستلزم تقل التفعة والاتفاع ء 
ونقل النفعة يستلزم تقل الاتتناع أي أ لكن ذلك 
أمر آخر. وا الكىلام في نقل الانتفاع بصورة 
مستقلة, وهو لا جوز کا ققدم . 

وأضاف الشهيد الأول إلى ذلك نوعاً 
آخر من الملكية وهو: 


أخرى للملكية» بل الأصح التسبير عنه ينوع آخر من 
الملكية. 
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ملك الملك: 
جعنى أنه له سلطنة على القلك بأحد أسبابه 
الاختيارية المعروفة التي منها الحيازةء فالذي يجوز 


بنية القلك يله ووز له إزالة هذه العلقة عن 
تفسه بالإعراض عنه". 


الفرق بين ملك المنفعة وملك الاتتفاع : 

يكن القييز بين ملك المنفعة ومالك الانتفاع أو 
حلَه جا ياي 
ولا أن سلطنة مالك النفعة عليما أقوى من 
سلطنة مالك الانتفاع عليه؛ لأنٌ الأول جوز له 


التصرّف فيه ببعض التصرّفات دون الثاني . 


فن استأجر سيّارة جاز له أن يوْجّرها 


أو بهيرها غيره لينتفع بها إذا لم يشترط المؤجر 


في الائتفاع ضمن العقد. 

لکن من كان من جملة الموقوف عليهم في 
الوقف العا فهو يلك الائتفاع من الوقف» ولا يجوز 
له تقل هذا الملك أو الح عن نفسه بيع أو هبة 
أوإجارة أو نحو ذلك . 


() انظر؛ القواعد والفوائد ۳٤۸١١‏ القاعدة ٠١١‏ وبلغة 
الفقيه ٠۷١ ؛١و ٠۴١۶ :١‏ ومنية الطالب 
(۲) إلا إذا فرضتا عدم كقاية الوقف للموقوف عليهم 
فیمکن تصور بیع أحدهم حقّه للآخر. کا إذا كانت 
مدرسة واحدة موقوفة على طلاب كثيرين» فقمت 
بالقرعة. فن أصابته القرعة صار ذا حقٌ فمل 
ولایبعد جوازالتخل عن حه هذا لشخص آخر من = 


N 


ثانياً أن ملك المنفعة آعم من ملك الاتتفاع. 
عن أن كل من ملك منفعة شيءٍ ملك الائتفاع به 
وليس كل من ملك الانتفاع من الشيء ملك منقعته» 
کا تقدم. 

فالمستأجر ل كان يلك منفعة المين 
المستاأجرة. فهو يلك الاتتفاع بها أيضاً. 

أا المستعير» فهو يلك الانتقاع بالعين 
المستعارة» ولايلك منفعتها؛ ولذلك لايجوز المعير 
إعارة العين المستعارة ولاإجارجا. 


أسباب ملك الائتفاع : 


لك الانتفاع کالشا۔ بعد ما د نزار 


= الطلبة مثابل عوض؛ لكن المبيع هنا هو حالأرل 
لاحن الاتتفاع . 
)١(‏ لاحظ بعضبم الأعمية من حيث السبب» ضقال: 
سبب حق الانتفاع اعم من سيب ملك المنقعة؛ أن 
الأخير صل ببعض العقود. ما الألء فهو صل 
بالعقد وغيره كالإباحة الأصلية (العقلية) والشرعية 
والمالكية. انظر الموسوعة الفقهية (إصدار وزارة 
الأوقاف الكويثية )؛ مادة «انتفاع » / مقارنة بين حق 
الاتتفاع وملك المنفعة. 
لكن يبدو أ ذلك غير صحيع ؛ لأ سبب ملك 
المنفعة أيضاً قد بكون عقداً وقد يكون غيره. فثلاًأنّ 
ملك المسالمين لمنفعة الأراضي المفتوحة عتوة سبيه هو 
الفتح عئوة وهو ليس عقداً؛ وكا إحياء الأرض الميخة 
بناء على إفادة الإحياء احق لاا لملك» فهو من الحقوق 
القابلة للائتقال بالبيع وغوه . 


وبعقد غير معاوضة» وبغیر عقد: 

- أما القلّك بعقد معاوضة» فعل عَلّك الزوج 
حق الاستمتاع بالزوجة بعقد النكاح» والعوض فيه 
هوالهر. 

وأما القلّك بعقد غير معاوضة. فغل تلك 
الموقوف عليهم الانتفاع بالمين الموقوقة بعتا 
الوقف» وليس فيه عوض » وكذا البة غير العو 
والصدقة ونحوها. 

-وأما قك الاتتفاع بغير عقد. فهو إا بحصل 
بسبب واحد وهو إياحة الاتتفاع والإذن فيه من له 


ار حقء وهو المالك والشارع» كا تقدّم تفصيله في 


«إياحة». 


رن غل فزافة: ونحو ذلك من الاتتفاعات. 

وأا إذا كان المبيح هو الشارع؛ فإباحته 
تکون على تحوین: 

الأرل -الإباحة الخاصةء وهي الصادرة في 
مورد خاص» مثل إياحة الأكل من بيوت من سهم 
الآیة". کالاباء والأہناء ونحوهم فالائتفاع 
المتعارف من بيوت هؤلاء مباح بحكم الآية. كا 
تقد تفصيله في العنواتين: «إذن » و«أكل ». 

الثاني -الاإباحة العامة المعبر عنما بأصالة 
الإباحة وأصالة الحلّء وهي الدالة على ل كل 


() النور: 11. 


E 
ما لم یرد فيه نهي» فکل مورد شککنا في حل‎ 
الاتتفاع به وعدمه؛ للشكً قي ورود النهي عنه‎ 
فأصالة الإباحة تدل على إباحة الائتفاع به.‎ 

راجع:إياحة. 

إن إباحة الانخاع استناداً إلى أصالة 
الإباحة تكون على نحوين: 

الأول - أن تشمل الإباحة الانتفاع بعنوانه 
الأرّليء كأغلب الائتفاعات المباحةء مثل الائتفاع 
من مياه البحار والأنهار الكبيرة. 

المافي أن تشمله بعنوانه العانوي. كا في 
موارد الاضطرار والإكراه والتقية وتحوها. 

فالمضطر يبا له الانتفاع بالميتة لاليب 
الاضطرارء واللكرء يباح له الانتفاع العم 
کا لمر -بسبب الإکراه» وکذا في مور 4 

وقد تقدم تفصيل الكلام عن الاضطرار في 
عنوان «اضطرار»» وعن الإكراه في عنوان 
«إكراه»» وسوف يأتي الكلام عن التقية في عنوان 
«تقية » إن شاء الله تعالى. 


أنحاء الانتغاع : 

قد ينتفع بالشيء مع بقاء عینه کا في انعفاع 
المستعير بالعارية. فإِّه ينتفع بها مع بقائها. 

وقد ينتفع به مع استپلاکهء کا في انتفاع 
الضيف بطعام المضيف. وانتفاع المستعير بالعارية 
التي يتوف الاتتفاع بها على استهلاكهاء متل الخبز 
وسار المأكولات. 


الموسوعة ألفقهية الميسّرة / ج٠‏ 
وأخيراً قد يتتفع به باستغلاله» كإجارة 
الموقوف عليهم العين الموقوفة ليتتفعوا من أجرتهاء 
إذا كانت صيغة الوقف تساعد على ذلك أو لايكن 
اتتفاعهم بها إل بذلك. 
ومن هذا القبيل العين الموصى بها. 


الحكم التكليني للانضاع : 

ينقسم الائتفاع بحسب حکله التكليي إلى 
الأقسام الخسة: 

١-الاتتغاع‏ الواجب: 

وهو الانتفاع الذي يتوف عليه واجب 
آخر مثل الأكل والشرب اللذين بتوقّف علا 


| حفظ التفس» بل أوج بوا الأكل والشرب بهذا 
مقار وإن كان من الحرم كالميتة والنجس١.‏ 


کا تقدّم تفصیله في عنوان «اضطرار ». 


۲ -الاتتفاع الحرم : 

قد يحرم الانتفاع بالثيء لكونه ما يحرم 
الانتفاع به شرعاًذاتاًء كالاتتفاع بالأعيان النجسة» 
مسشل المسيتة؛ والدم» ولمم المشأزيره والممر» 
ونحوها". 

ولاب من متابعة لسان الدليل» فإن كان هو 
تحريم مطلق الاتفاعات فيحرم الانتفاع طلقا 


(۱) انظر الجواهر ٤٣٤٤:۳۲‏ 4۳۲. 
(۲) انظر ا جواهر ۹-۸:۲۲ 


وإن كان تحربم بعضما فيقتصم عليه فلو قام الدليل 
على تحرعم شرب الدم مثلاً فيقتصر عليه» وهل 
يشمل ساثر الائتفاعات منه: مل الاصطباغ به 
أو إعطائه للمحتاجين إليه من المرضى» ونحو ذلك 
من الانتفاعات ؟ فيه بحت . 

وقد بحرم شرعاً لمارض» كالاستمتاع 
بالزوجة جماعأًأيام الحيض!. وأكل الحرم من 
الصيد". 

وقد بعرم؛ لاله يستلزم اصرف الحرم في 
مال الغیر, کالاتتفاع بال الیتم مع عدم جوز شرع 
با صوص . والاتتفاع بأرض الغير بالجلوس فييا 


أو المرور بها مع عدم إذنه» أو الاتتقاع بكتاب الفيلر 


مع عدم إذنه أيضاً. 


۴-الانتفاع المستحب: 

تستحب بعض الائتفاعات کالاتتفاع بطعام 
المؤمن إذا دعا غيره إليه؛ لاستحباب إجابة دعوة 
المؤمن؛ والدعوة إلى الطعام إجابتها بالأكل منه. 
کا تقدّم تي عنوان «أکل». 

ومن الائتفاعات المستحبة الانتفاع بالمال 
انتفاعاً مدوحاًشرعاًء مثل لبس الجميل من اياب 
ونظيفهاء والأكل من الطتبات. كا تقد تفصيل ذلك 
في عنوان «إسراف». 
0 انظر المكاسب (للشيخ الأنصاري) ۱: ۲۸-۲۷. 
(۲) انظر الجواھر ۳: ۲۲۵ ۔۲۲۸۔ 
(۳) انظر ا لجواهی ۲۸1:۱۸ 


fo .. 


٤-الاتتفاع‏ المكروه: 

وهو الاتتفاع لمهي عنه الذي نم يصل إلى 
حد المرمةء مثل الانتفاع بالطعام والشراب أكلاً 
وشرباً إل حد الق فھو مکروہ کہا ققدم في عنوان 
«أكل». 


٠-الاتتغاع‏ المباح : 

مثل الائتفاع من المباحات العانمة كالبحار» 
والأنهسار الكبيرة. والفضاء» والطرق العامة 
والاتاعات المأذون بها من قبل المالك أو الشارع. 


اموي كثيرة» بل أكثر من سائر الأقسام المتقدمة. 


اكم الوضعي للاتضاع (الضان): 
رتا بلاحظ الضمان بالسبة إلى الانتفاع 
تفسه» وأخرى بالنسبة إلى المين المتتفع بها : 

اّلا ضبان الانتفاع نقسه : 

إذا كان الائتفاع انتفاعاً انيا فلاضان. 
كائتفاع ا لموقوف عليه بالوقف. وانتفاع الضيف 
بطعام مضيقه ومكائه» ونحو ذلك من التصرّفات 
المأذون ا 

وإذا كان انتفاعاً بعوض» يضمن ا مظع 
عوض الانتفاعء كسا في الانتاع بالعارية الي 
يستلزم الاتتفاع بها استلاكها كا لديز ؛ فإ المتفع به 

ومثله الائتفاع بار ور على أرض الفير مقايل 
عوض »قله لو مر بها ضمن عوض الائتفاع با مرور. 


.۰ 
ثانياً -ضان العين ١‏ : 
يختلف حكم العين المنتقع بها باختلاف 
الموارد. فقد يكون المتقع ضامناً هاء وقد لايكون 
ضامناً. 
فإذا كانت يد المنتفع يدا أمائية. لاعدوائية. 
فالمعروف أله لا يضمن المنتفع العين ا لمنتفع بها إل في 
حالة التفر يط والتعدّيء كا تقدم في عنوان «أمانة». 


أما إذا كانت اليد يدا عدوانية كيد الغاصب» 
فيكون ضامناًللاتتفاع والعين معأ ومثله الودعي 
إذا تعدّى فانتفع بالوديعة. 


تقييد الانتفاع بشروط : 

يصح تقييد الائتفاع بشروط ء كتقييد الانتفاع 
بالعارية في احضر دون السفرء أو في النهار دون 
الليل» و تقبيد الاستفادة بالوقف فى فصل خاص من 


السنةء وهكذا. 
نعم لو أطلتق المالك ولم يقيد الانتفاع بنوع 
خاص» جاز مطلق الانتفاعات لكن بالحدّ 
المتعارف» فلا يتجاوزه. 
وفي الاتتفاعات المتوففة على المقود: لايد 
من ملاحظة الشروط العامة في كل عقد بخصوصه. 
وما يذكره المتعاقدان من الشروط ضمن المقد 


/ وجب على مالك العين تسليمها للمنتفع بها 


. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠‏ 


أو يشيران إليه فيه فلا جوز تعدّمما. 


نفقات العين المنتفع بها: 

يختلف حكم المسألة باختلاف الموارد 
والحالات والأعراف والشروط المتوافق علا 
بين المتعاقدين إذاكان الانتفاع مستنداًإلى 
عقد» فلاب من مراجعة کل مورد بخصوصه في 
موطنه الأصلي . 


تسليم العين المتتفع بها وردها: 


إذا كان جواز الائتفاع مستنداً إلى عقد لازم 


على الموجّر مثلاً تسلي المين المستأجرة 
أجر". كا جب على المستأجر عدم مع 
مالكها من استردادها بعد الأجل اعدد في العقد. 
ولو منعه من استردادها کان ضامنا؛ لان يده 
صارت عدوائية بعد أن كانت أمين". 
وأا إذاكان مستنداً إل عقد جاثز» 
كالعارية, فلاييب تسليم العين إلى المتتفع بها وهو 
الستعير لكن بجحب على المستعير ردها على مالكها 
وهو المعير متى طلبها؛ لأنّ عقد العارية عقدٌ جائز 
جوز لكل من الطرفين فسخه والرجوع فيه" . 
وبناءً على ذلك فلو طالب المالك العين 
(۲) انظرالجواهر ۲۷: ۲۱۵ -۲۱۹. 
(۳) اتظر الجواهر ۲۷: ۱۵۹ و٤۱۷‏ 


المستعارة ولم يردها المستعير ضمنها وضمن 
منافعها؛ لأنٌ يده صارت عدوانيّة بعد أن كائت 
مین . 

نعم؛ يستتنى من ذلك ما لو أعار أرضاً 
للزراعة فرجع عن إعارته قبل الحصادء فا معروف 
أله ببب على صاحب الأرض دفع أرش الزيع 
ET‏ 


توريث الاتتفاع : 

إذا لاحظنا الانتفاع مقروناً بالنفعةء وكان 
مالك الاتتفاع هو مالك المئفعة. وكائت المنفعة قابلة 
للنوریث فیکون الاتتغاع قابلاًله أیضا, کا إذا مات 
المستأجر وفلنا بعدم بطلان الإجارة بوته أو مو 
المستأجر والموًجّرء كا هو أي الأخير- المعروفي 
بين المتأخّرين فتنتقل المنفعة وح الانتفاع إل 
ورئة المستأجر في باق مدّة الإجارة. 

وإذا لم تكن قابلة للتوريث فلا يكون الانتفاع 
قابلاً له أيضاً كالمسألة المتقدّمة؛ بناء على بطلان 


الإجارة. 
أا إذا لاحظنا الانتفاع مستقلاً عن المنفعة 
واختلف الالك فما: 


-فإن كان حن الانتفاع قابلاً للستوريث 
فیورٹ. کا إذا جعل شخص سکتی داره وهي 
(۱) انظرالجواهر ۲۱۵:۲۷ -۲۱۹. 
انظر الجر اهر ۲۷ء ۱۷1-1۷4 
۳۲ انظر ا لمجواهر ۲۰۹:۲۷ .۲١۷‏ 


سے انتهاء حن الانتاع وإنهازه : 


اغاغ عض ما دام حا لشخصٍ آخغر" فات 
هذا الشخص قبل المالك» فينتقل حق الانتفاع 
إلى ورثتهء وفيه قول برجوعه إلى المالك. 

ومثله: ما إذا مات الموصى له قبل القبول» 
قإِنٌ وارثه يقوم مقامه في قبول الوصية أو رها 
کان حمَاً للموصی له فانتقل وته إل وارثه۔ 
بناء على ا مشهور وتقل فيه قول ببطلان الوصية". 

وان لم یکن قابلاًللتوریث یرجع إلى مالکه 
الأوّل. 


م المقصود من انتهاء حن الانتفاع: انتهاء جواز 
الأنتغاع من دون إرادة المتفع أو مالك العين. 
والمقصود من إنهاء حق الائتفاع: إنهاء جواز 
إرآدة المنتفع أو مالك الرقبة أو من له 
الولاية على ذلك كالحاكم الشرعي. 

وفيا لي توضبح ذلك: 

ارلا ۔انتھاء حق الانتفاع : 

ينتهي جواز الائتفاع بأحد الأسباب التالية: 

: -انتهاء الأجل الحدد للانتفاع‎ ١ 

إذا انتهى الأجل امحدد للائتفاع ينهي جواز 
الاتتفاع أيضاء كانتهاء مدّة الإجارةء أو مدّة 
السکنى في دار او انتہاء اة التي وردت في عبارة 


() انر الجواهر .۱٤١:۲۸‏ 
(۲) انظر الجواهر ۲۵۸:۲۸ ۲۵۹. 


الموصي كا إذا أوصى أن تسكن في الدار زوج ته 
عشر سنين أو ما دامت حيّة_ونحو ذلك من الآجال 
المذكورة قيداًللاتغاع؛ فإ جواز الانتفاع ينتهي 
بانتہائھا. 

۲ -زوال أهلية الانتفاع من المنتفع : 

إذا زالت أهلية الاتتفاع من الشخص المنتفع 
ينتهي جواز الانتفاع أيضاًء كا إذا زال وصف 
الاضطرار في المضطر الذي جاز له الانتفاع من 
المينة, أو زال وصف الفقر الذي جعله الواقف قيداً 
لإباحة الائتفاع من المين الموقوفة: لاله وقفها على 


الفقراء. أو زال وصف المدالة لو جمل قيداً جواز. 
الانتفاع في وقف أو وصية ونع ذلك أو زال وان 


المسافر إذا جعل مورداًللوقف أو الوصية. 

۳ -خروج العين عن قابلية الاتطاع: 

إذا خرجت العين عن قابلية الاتتاع ىكو 
اختيار المثتقع» فلاي بق موضوع للائتفاع, فإذا 
انبدمت الدار المستأجرة السك بحيث لايكن 
الائتفاع بها أصلاًء انفسخت الإجارة» وله من 
الأجرة بنسبة ما فات من المثشة(. 

وأا لو خصبت المين المستأجرة -سواء كانت 
داراً أو دابة أو غيرهما-فإن كان ذلك قبل قبضها 
من المؤجرء كان المستاأجر مرا بين فسخ العقد وبين 
إبقائه والرجوع على الظالم بأجرة المغل. 

وان کان بعد القبض لم یکن له الفسخ وا 


(۱) انظر الجواهر ۴۱۰:۲۷ 


................. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج ٥‏ 


يرجع بأجرة المعل على الظال. 

: موت المتفع‎ ٤ 

قد يتتهي حق الانتفاع موت المنتقع» وقد 
لا ينتهيء وتقدَم بيان ذلك عند الكلام عن توريث 
الاتتفاع. ٤‏ 


ثانياً -إنهاء حى الاتتفاع : 

يكن إنهاء حق‌الائتفاع بأحدالأسباب التالية : 

١‏ -إرادة الفسخ: 

يجوز لكل من المتعاقدين فسخ المقد في 
العقود الجائزة» مثل العارية» فللمعير الرجوع فيا 
متى ما شاء» وللمستعي ر المارية قبل المدّة 
المقررة". 

وكذا الوصية من قبل الموصي» فنه قادر على 
تاتا ني أي وقت شاء في حياته. 

وأا الموصى لهء فيمكنه رد الوصيّة وعدم 
إا هو بهذاا لمعن . 


قبوهاء وجواز الو صية من ي 


(۱) انظر ا ممجواهر ٠٠۰١:۲۷‏ . 
() اظر ا لجواهر ۲۷ 10۹. 
(۳) انظر المجواهر ۴١۹:۲۸‏ . 
أقول: يبدو أ جمل الوصية مثالا للموضوع قابل 
لقاش ؛ لأ الاتتفاع إا يتحفق بعد ألموت ويعد قبول 
المومى له» وأما قبل ذلك فلاح للاتتفاع بعد حن 
يصح الكلام عن سيب إنماته» فا يصح الرجوع فيه من 
قيل موصي إا هو قبل الموت» وام يعبت ق آذاك 
حت يكون رجوعه إنهاء لذلك الح 


۲ -حق الخيار: 

يجوز إنهاء الانتفاع باستعال حق الخيار 
في العقود اللازمة كالإجارة. 

وعليه: فلو وجد المستأجر عيباني المين 
المستأجرة. جاز له فسخ الإجارة بيار العيب؛بناء 
على جريان هذا انيار ونحوه في الإجارة. 

-وكذا لو وصفت له العين المستأجرة فعقد 
بناء عليما ثم ظهر تلف الوصف» فله فسخ العقد 
بخيار الرؤية. 

-أو شرط المستأجر شرطاً ضمن المقد 


لکته تاف فسيجوز له فسخ الماد اضيا 


تلف الفرط. 

وهكذا بالنسبة إلى سائر الخيارات الجارية 
في الإجارة. 

راجع: إجارة؛ خيار. 

۴-الإقالة : 

ويجوز إنهاء الانتفاع بالإقالةء بأن يستقيل 
أحد طرفي العقد الطرف الآخر فيقيله. 

هذا في المسقود اللازمسة كالإجارة". 
وأما الجائزة. فليست بصاجة إلى الإقالة؛ لأنٌ كلا 
من طرفي العقد قادر على إنهاء القد باختياره 
کا في العارية. 

راجع : إقالة. 


(۱) انظر ال جواهر ۲۱۸:۲۷. 
(۲) انظرا لجواهر .۲١۹:۲۷‏ 


مظان اليحث : 

لم يتعرّض الفقهاء هذا الموضوع بعنوانه» 
وأا ذكروه يناسبات مختلفة في مطاوي كلباتهم من 
أل الفقه إلى آخره» ولعل أَهمٌ الكتب التي تعرّضت 
له هي؛ كتاب البيعء والإجارةء والعاريةء والوقف» 
والوصيّةء ونحوها. 


عى فسد بعد إحكامه, 


باهو من التقض» من إفساد ما ابرم من بلي أو 
بناء أو عه أو عقد. 


اصطلاحاً: 

المعنى اللغوي شفسه. وسن موارد إطلاق 
الفقهاء له: 

١‏ -انتقاض الطهارة -الوضوء والفسل 
والتیگم -جعنى إبطاها وإفسادها. 

۲ -اتقاض المهد سمشل عهد الذشة- عى 


۳ -اتتقاض الحکم عئی رفع اليد عنه برافع» 

مثل انتقاض صحة الصلاة بطروء مفسد هاء 

(1) انظر: ترتيب كتاب ألمينء والصباح الئير» والعجم 
الوسيط :«نقض ». 


إفساد 


وكذا انتقاض صحة الصوم والاعتكاف والح و... 
راجع: إبطالء فسخ . 


انتقال 


لغة: 
مصدر انتقل» بمنى تمل الشيء من وضع 
إلى موضع آخرا. 


اصطلاحاً: 
استعمله الفقهاء في الموارد التالية: 
-التحول من حالة إلى أخرى» متل التول 


من القيام إلى القعود» والتحو لن الل وار 


الاختيارية إلى الحالة الاضطرارة. 

-التحوّل من حکم إلى حکم آخرء کالائنقال 
من الإقام إلى القصر أو بالمكس» وانتقال حكم 
الصوم من الندب إلى الوجوب. 

-انتقال الملك والح من شخص إلى آخر. 

-انتقال النجس إلى جسم طاهر وصيرورته 
جزءاً من" بحیث یشمله حکه. 

وكلًا أطلق الانتقال في كتاب الطهارة 
-وخاصة في باب المطهرات-فالمراد به المعتى 
() انظر: ترتيب كتاب المين» والصحاح» والمصباح 

المئير: «نقل ». 
(۲) انظر التنقيح (الطهارة) ۳: .۲٠۵‏ 


الأحكام: 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج0 
الأخير على الأغلب. 

وأما لو أُطلق في كتاب البيع والمعاملات 
بصورة عامة والميرات» فالمراد به انتقال الملك 
والح غالباً. 

وألذي نيحث عنه فعلاً هو المعنى الأخير أا 
غيره فالكلام عنه سوف يأتي في مواطنه الأصاية إن 
شاء الله تعالى, وقد تقدّم الكلام عن انتقال الملك 
والحقّء وعن أسبابه الاختيارية وغير الاختيارية 
5 عنوان «أسباب». 


قلنا: إن الانتقال المبحوث عنه هنا هو انتقال 
النجس إلى الطاهر وصيرورته جزءأًمند. 
سببية الانتقال للطهارة: 
نص جملة من الفقهاء وخاصة المستأخّرين 
منهم والمعاصهرين على كون الائتقال من الطهرات 
إجالاًء بل عى بعضمم عدم ا لحلاف فيد . 
(۱) انظر: الذکری ۱۳۱۱ وائدروس ۱۲۹:۱ رالبیان: 
۴. ومعالم دين (قسم الفقه) ۲: ۷۸۷ وا مداق 
۵ ٤۷ء‏ ومستند الشيعة ۱: ٠٠١‏ وغنائم الأيام 
۱ وال نوهر ۲۹۳:1 ومصباعالفقيه (الحجري) 
1۳۸-۱ وادعی کوئه ضارورياً, والعروة الوثق 
١‏ . فصل في المطهّرات السابع ‏ وحواشمهاء 
والمىسىتمسىك : 116 والتىنقيع ۴ ۲06 ۲۰ 
وتحريرالوسيلة ١۱۱۸ء‏ فصل فيا لمطوّرات . سادسها. 
(۲) قاله بعض من تقدم ذكره» مثل ؛ صاحب المعالم» = 


ولكن لم يتعرّض كثير من الققهاء من 
المتقدمين ومن بعدهم ذا ا لموضوع أصلاً فدعوى 
عدم الخلاف في ذلك قابلة للتأّل. 


صور الانتقال: 
للانتقال عة صور يكون بعضها سياً 


أن ينتقل النجس -كدم الإنسان-إلى حيوان 
طاهر ليس له تفس سائلة كالب والبعوض والسمك» 
بعیث يقال له : دم البعوض » ولا يقال: دم الإئسان. 


وهه الصورة هي القدر المتين ا حك 


بسببيته للطهارة. 
وقد ذكرت عدّة توجيهات لذلك بر سد 
الخلاف الذي اذآعاء بعضمم؛ وتك التوجيهات هي : 
الأرّل أن ملاك الطلهارة هو صدق 
الاستحالة» فإ دمالإنسان المنتقل إلى البق يستحيل 
إلى جز منه , والاستحالة هي سبب مستقل للطهارة» 
کا تقدّم الكلام عنها في عنوان «استحالة». 
ومن صرح بهذا التوجيه الشهسيد الأول 
حيث قال: «يطهر الدم باتتقاله إلى البعوض 
والورغوث؛ لسرعة استحالته إلى دمها »۷ . 
وقال الفراقي عند عدّه ال طهرات: «ومنها: 
= وصاحب المدائقء وصاحب المستلد. وصاحب 
الجواهر. 
(۱) انظر الذکری ۱۳۱١۱‏ . 


انتقال الدم النجس العين -كدم الإنسان إلى بدن ما 
لانقس له» واستحالته إلى دمه عرفا والظاهر عدم 
الخلاف في طهارته». 

م ق أن يكون ملاك الطهارة غير الاسم 
والإضافة فقط . 

الفاني أن ملاك الطهارة هو الاستحالةء 
ولكن بتوجيه أَنٌ ذلك يستلزم تغبير الاسم والعنوان 
الذي هو مثاط الحكم . 

قال ذلك صاحب العام وعبارته هكذا: 
«وعد كثير من الأصحاب في باب الاستحالة 
المطهرة أشياء لاخلاف بينم في طهارتا...». م 


كر تلك الموارد ومن جملتها الانتقالء م قال: 


اروالوجه في ذلك كله _مع الإجماع ا لملآعی في كير 


من صوره-: أن الاسم الذي هو مناط الممكم 


بالنجاسة زائل معهاء فیزول التنجیس ٠»‏ . 

والظاهر أن هذا هو مراد النراقي في جوع 
كلامه؛ أله جعل اللاك تغير الاسم الحاصل بسبب 
الاستحالة. 

الفالك - أن ذلك من باب تبدّل الاسم 
والعنوان؛ لأنّ بعد انىتقال الدم من الإنسان إلى 
البعوض وصيرورته جزءاً منه تتغير الإضافة 
والعنوان» فیقال له: دم البعوض» ولا يقال له دم 
الإنسانء والأحكام تابعة للأسماء والعناوين » فحكم 
دم البعوض الطهارةء وحكم دم الإتسان النجاسة. 
mM‏ معام الدين (قسم الفقه) NAY:‏ 


وها التوجيه هو الذي اختاره احق 
القئي وبعض المتأخرين عنه. وظاهرهم تي كون 
الوجه في الطهارة هو الاستحالةء بل صرح بذلك 

قال الحمّق القتي: «وأما انتقال الدم إلى 
جوف الب والبعوض والقراد ونحو ذلك» فالظاهر 
أنه من أجل عدم صدق الاسم فقط » فهو في اعرف 
دم البق والقمل والبعوض والقراد معلا لادم 
الإنسان» ودم ما لانفس له طاهر, فالطهارة حيثا 
إا هي لتفير لمكم بالشرع بسبب تفر الاسم » يعني 
أن الشارع نص على تفاوت الحكم بتفاوت الاسين 
وهذا غير تغير الحكم مجرد الاستحالة». | 


وقال السيد الخوئي: ...ليس من الا سال 


في شيء؛ لاله بعتبر في الاستحالة تبد اقيق إل 
أخرى مفايرة مع الأولى» والحقيقة لمو 
لم تتبدال بحقبقة أخوى في الحال» بل تبات إإضافته 
فحسب »7 
الرابع أن ملاك الطهارة هو أحد أمرين: 
١-تبدل‏ الاسم والعنوان. کیا تقدّم بیاته. 


غنائم الگیام ٤۹۲:۱‏ 

() التنقيح (الطهارة) ۳: ۲٠١‏ ومن يظهر مئه ذلك: 
كاشف الطاء في كشف الغطاء: ۱۸۲ وصاحب 
الجواهر في الج واهر 1: ۲۹١‏ والسيد اليزدي في 
العروة الوثق ۲۷١:١‏ فصل في المطهراتء الساع؛ 
وحواشما؛ والإسام الحميني في ري الوسيلة 
۱ء فصل فی هرات ساد سا الانقال . 


................ الموسوعة الفقهية الميرة /ج0 


۲-قيام السيرة بعاملة الدم النجس 
المنتقل إلى الطاهر معاملة الدم الطاهرء كا قامت 
بالنسبة إلى دم البق والقمل المنتقل من الإنسان 
إلا 

وهذا ما ذكره السيّد ا لمكي" وقد تقدمه 
الممداني". 


الصورة الثانية : 

أن صل الانستقال من دون أن تنقطع 
الإضافة الأولى. مثل الدم الذي مصته الملقة من 
الإنسان, أو الدم الذي مص البق أو البعوض قبل أن 


ایر جزءامنہا. 


فلا إشكال في نجاسة هذا الدم؛ لأنّ نسبته إلى 


_الحيوان ذي النفس السائلة كالإنسان باقية بعد 


: هذا دم الإنسان الذي مصته العلقة. 
ولايقال: دم العلقةا". 


الصورة الثاللة : 
أن بسك في النسبة بعد الانتقالء بأن لايعلم 


() اظرالمستساك ۱۱4:۲. 

(۲) مصباع الفقیه 1۳۸:1. 

(۳) يستفاد حكم هذه المصسورة مسن الصورة الآتبية 
بالأولوية. ومع ذلك ققد ذكرها مارجا السيدان: 
الخو والشميني. انظر النقيح ۲٠١:١‏ وتسرين 
الوسسيلة :١‏ 1۸ء فصل ف المطهرات. سادسها 
الائتقال. 


انتهاء 
هل تصح الإضافة إلى المنتقل عنه أو المنتقل إليه 
أولا؟ 

فلا مالع في هذه الصورة من جريان 
استصحاب نجاسة الدم المنتقل؛ إذ م بحرز تبدل 
اموضوع حئی یکون مانعاًمن جریا . 

وللسيد الخوئي تفصيل بين الشبمتين امنهومية 


والموضوعية: 

فالأؤل مل الشلكّ في سعة مفهوم دم 
الإنسان وضيقه. 

والثافي -مثل الشكٌ في أن الموجود في جوف 
البعوض دم الإنسان أو دم البعوض . 


فقال بجريان قاعدة الطهارة في ايها 


المغهوميّة؛ لمدم جريان استصحاب المكم أل 


الموضوع فهاء لاني عنوان دم الإنسان ».> 


عنوان دم البعوض» أا المحكم» فلعدم إحراز 
موضوعه. 

وأما الموضوع, فلعدم الشكَ في حدوث شيء 
أوارتفاعه. 

وأا الشبة الموضوعية؛ فيجري فيا 
استصحاب بقاءالإضافة الأولية _أو استصحاب عدم 
حدوث الإضافة الثانوية -ويحكم بنجاسة الدم؟. 


(۱) انظر: کشف الغطاء : ۱۸۲ وا جواهر1: ۲۹۲ والعروة 
الوثق ١؛‏ ١۷ء‏ فصل في المطهّرات السابع الانقال. 
وحواشسيهاء والمستمسك ۰۱ ۱۱۵ لکن في حالة 
عدم قيام سيرة على الطهارة ء بناءً على مبناء اقم 

۲۲١ ٠۳ اظر السقیع‎ 


Yor. 


إن الاتتقال كبا هو سيب لاطهارةء فهو سيب 


للنجاسة أيضاًء جعنى أله لو اتتقل جسم طاهرء كدم 
السمك مثلاً إلى المحبيوان ذي النفس السائلة وصار 


من أجزاء دمه. صار نجساً؛ لنقس الملاك والملّة 
المذكورة لصورة المكس» وهي تيل الإضافة 
والعنوان» فاه كان دم السمك فصار دم الإنسان؛ 
ولذلك بحکم بنجاسته بعد أن کان بحکم بطها رت4 . 


انتھاء 


يفلة: 

مصوږړ انتهی» یقال: انتهى الأمر: أي بلغ 
نہایته". 
اصطلاحاً: 

المعنى اللغوي تفسهء لكن يضاف داماً ويأخذ 
حكم المضاف إليه» مل ؛ انتهاء الأجل» وانتهاء 
الصلاةء وانتهاء المناسك في احج وانتهاء مدة ا حمل 
وهکذا.., 


۲۹۲ :۹ انظر: کشف الغطاء: ۱۸۲. والمجواهر‎ ۱١ 
انظر معجم مغردات ألفاظالقرآن (ثلراغب‎ ١ 
الإصفهاني.). والمصام المنيرء والقاموس سيط‎ 


«نهي ». 


لغفة: 

أخذ الغنيمة من شاءء أو الفلبة على المال 
والتهر. ونهب الشيء: أخذه قهراً. والهبة والبى: 
اسم المنهوب. 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه» والأكثر إطلاقه لن 
أخذ العيء قهراً ومغالبة. 


الأحكام: 
المحم التکلیني للائتهاب: 

بختلف حكم الانتهاب باختلاف صوره» 
وهي متعددة؛ 

الصورة الأولى: 

أن ينتهب مال الغير من دون سبق إذن من 
المالك» لاعموماً ولاخصوصاً. 


ولا إشكال في حرمة هذه الصورة من 


مبیح شرعاً بل هي غصب ولا|إشکال في حرمت" . 

انظر: ترتيب كتاب المين» والصحاح» والمصباح 
المنير:«نهب». 

(۲) انظر الجواهر :١‏ ۸۸ء وسيأقي مزيد بيان لذلك 


................. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠‏ 


الصورة الثانية : 

أن ينتهب مال الغير مع الإذن فيه عاماً 
أو حَاصًاء كا لو أعلن المالك إياحة طعامه لن 
أخذه بأيّ حو افق فتناهبه الناس» فىلاإشكال 
في جوازه» وان کان تركه أولى لذوي المروءات. 


الصورة الفالئة : 

أن يبيح امالك للناس الأكل من طعامه 
ا یکن في كلامه ما يدل على إباحة الأكل بأيّ 
.أو كان كلامه ظاهراً في أكله على النحو 
المتعارف» فانتهبوه. 

ولا إشكال في حرمة الانتهاب لو كان في 
كلامه ظهور في اشتراط جواز الأخذ أو الأكل با 
کان بالمتمارف. 

ولنم یظهر من کلامه ذلك» قفي جواز 

الانتهاب وعدمه خلاف تقدّم يانه في عنوان 
«أكل / أكل ما يثثر في الأعراس ». 


اشتراط قطع اليد في السرقة بعدم كوتها على نحو 
الانتهاب : 

من جملة الشروط التي ذكروها لقمطع يد 
السارق: أن يأخذ المسروق سرا أا لو أخذ المال 
قهراً وغلبة فلاتقطع يده» لكونه بع غاصباً عرفاً 
لاسارة. 


(۱) انظر الجواهر .٤۸۸:٤١‏ 


انتهاك 


لغة: 
مصدر اتتهك» من النباك» وهو القنقص. 
ونهكته الحشى: إذا ني أثر امزال فيه من المرض. 
وائتهاك حرمة الشخص أو الفيء: تناوله 
۾ ل 


0 


اصطلاحا: 


التعدّي على حرمات الأشخاص أو الأماكيا 


أو أحكام اللّه. وكلٌ شيءٍ عترم فيقال: انتهك حرم 
الّه» وانتهك حرمة الحرم أو المسجد أو اله 


المشرفةء وانتهك حرمة المؤمن» ونو ذلك؛ وللك “ 


نترك البحث فيه إلى كل مورد بخصوصه وفي موضعه 


الا 
۳ 
ان 
لغفة: 
خلاف الذکر من کل شي . 
() اظر: ترتيب كتاب المينء والصحاع. والمصباح 


المنير: « نهك ». 
(۲) انظر: تر تیب كتاب لعن . ولسان ألعرب : «أّث». 


الأحكام: 

للأنئى من الإنسان والحيوان أحكام تخصهاء 
كا للذكر مهيا أحكام تخصّه» وهناك أحكام عامة 
تشمل الذکر والأنتی في کل منهما. 

وفيا بلي نستعرض عناوين أحكام الأنتى من 
الإنسان خاصة. وميل المفصيل في ذلك على 
مواطنه الأصلية. 

ولاب من‌التنبيه على أن موضوع هذه الأحكام 

ار «الأئثى ». وأخرى« المرأة ». وثالئة «النساء ٠‏ 


وألرأد واحد وإن كان إطلاق الأنتى يشمل الصغيرة 


فا لإطلاق المرأة؛ لثما تنصرف إلى الكبيرة. 


الأحكام الخاصة بالق : 
للأئتى من الإنسان أحكام تخطًهاء وهي 
مذكورة من أل كتاب الطهارة إلى آخر كتاب 
الديات"» ونحن نشير إلى عناوين أهثها فيا يأقي 
بحسب تر تيب الكتب الفقهية: 
١الطهارة:‏ 
- بختص استحياب الاستبراء من اليول والمني 
() جمها الشيخ المفيد في رسالة سم اها ب«أحكام 
النساء » طبعت ضمن الجزء ١‏ من مصئفات الشيخ 
امفید. ولاباس راجتا وتطبیتها مع ما نڏ 
فان بينهيا بعض الاختلاف. 


أو وجوبه على قول في الأخير-بالرجل» 
ولا يستحبً للمرأة» بناءَ على المعروف. ويناء على 
استحبابه» یکون استبراء الذکر طولاً واستیراء 
الأ عرض 


راجع : استبراء. 

تجمري أحكام ايض والنغاس 
والاستحاضة بالنسبة إلى الأنى ؛ لتحكق هذه الأمور 
فیا دون الذكر. 

ومن جملة أحكام الحيض والنفاس: 

أله بحرم على الحائض والنفساء كل ما 
تشةرط فيه الطهارة» كالصلاة والطواف ومس كتا 
القرآنء ولايصح منهها الصوم» ولاج(" 
الجلوس في المسجد. نعم يجوز هما الاجتيازا مندعدا. 


المسجدين مسجد النبي 6 وال صبج ورا جراج 


ولا جوز ها قراءة شيء من العزام وهي السو 
ذات السجدة الواجبة- ويكره قراءة ما عداهاء 
ويرم على زوجما وطوهما قبلا ولایجوز ها 
تقکینپما من ذلك ویحرم بل لا يصح طلاقهما. 

وبعد ذلك كله فإذا طهرتا وجب علا 
الفسل من الحيض أو النفاس(. 

وللمستحاضة أحكام تما مذكورة في علها. 

راجع : استحاضة» حیض» تفاس . 

- تزاد قطع كفن المرأة على الواجب بثلاث 
قطع؛ وهي: لافة لشديماء وقتاع لرأسها بدلاً 
انظرالجواھر 0۸:۲ و٣:۱۱۔‏ 
() انظر اجو اھر ۳ :۲۱۹۔۲۳۸ و ۳۹۸. 


................. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠‏ 


من العبامةء وغط» وهو ثوب كبير شامل لجميع 
البدن كالميرة. 

-ومن سان الصلاة على المت : وقوف الإمام 
عند وسط الذكر» وصدر الأنتى(. 

-ويختلف الدعاء المأثور بعد التكبيرة الرابعة 
ي الصلاة في كل من الذكر والأئئ با يناسبه. 

-وتوضع المرأة قبل دفنها ا يلي القبلة عند 
القبر» والرجل متا يلي رجليه ا۶ . 

-وترسل المرأة إلى القبر عرضاً والرجل 
سابقا برأسه(. 

-ویکره أن يتولى الإرسال الأرحام في 
الرجل وأماالمرأة قيتولى ذلك الزوج أوالأرحام. 

-وکفن المرأة على زوجها إذا كان موسر 
ولو کان ها مال . 


۲-الصلاة: 
- تسقط الصلوات اليوميّة عن الحائض 
والنفساءء بل تحرم علا فلا تصح منهماء ولا یجب 


(۱) انظر المجواهر :٤‏ ۲۱۰۔۲۱۹ 

(۲) انظر الجواهر ۷۳:١١‏ 

(۳ اظر أحكام النساء: ٠١‏ المطبوع في الجزء ١‏ من 
مصتفات الشيخ الفيد. 

.۲۸۲ ۲۸۱:۶ انظرالجواهر‎ )٤( 

(۵) انظرالمجواهر ۶: ۲۸۴۳. 

() انظر الجواهر :٤‏ ۲۸۸-۲۸۷ 

(۷) انظر الجواهر 4: ۲۵۴. 


قضاؤها علييا". 

-تسقط صلاة ا لمجمعة عن الأن» لكن 
لو حضرت أجزأت عن الظهر بالنسبة إلما". 

-تسقط صلاة الميدين عن الأنتى أيضاً 
كالجسمة". 

- يسقط الأذان والإقامة عن الأنى» معني 
الرخسصة فهافي تركها والاكتفاء بالتكبير 
والشهادتين. أو الشادتين فقط» على ا حلاف 
المذكور في مله 0. 

- يجب علبها ستر جميع بدنها في الصلاةء 
عدا الوجه والكقين والقدمين على ا مشورا*. 


لامجب علا المھر فیا یب على انکر معلا 


صلاة الفجر والعشاءين". 

يختلف الركوع والسجود بالنسبة إليناعن 
الذكر والتفصيل مذكور في عل وراج 
العنوانان: «رکوع» و«سجود». 


إمالاء ولايجوز ها أن توم الرجال*. 
(۱) انظر ال مجو اهر ۳ ۲۱۱۹ و۳۹۸ و1:۱۳. 

(۲) انظر ا لجواهر ۲۵۸۱۱و ۲۱۸. 

.۴٤۵ ١۱۱ انظر الجواهر‎ )۳( 

.۲۹ انظرالجواهر ۱۰:۹ و‎ )٤( 

(۵) انظر ا جواهر ۸: .١۷۳- ١٠۹۹‏ 

انظر الجواھر ۹: ۳۸۳ .۳۸٤‏ 

۷ انظرالجواهر 1۰: ٤۷و‏ ۱۷۲-۱۷۱ و ۱۸۴ 
(۸) انظرالجواهر ۱۱۳ .۳٣۰‏ 


- لاحب علیها قضاء ما فات عن الوالدين 
من الصلوات وإن كائت أكبر أولادهما على 
المشہور وفيه قول بالوجوب إن ثم يكن للأب 
ولد من الذكور. 


:مايصلا-٣‎ 

-يسقط صيام شهر ومضان عن الأثثى أيام 
حيضا ونفاسماء وها وظائف أيام استحاضتبا. 
يجب علما قضاء ما فاتها أيام المحيض 
والنقاس*. 
-لا يجب علها قضاء ما فات عن والدها من 


لیام وان کانت أکبر أولادھا(؟. 


- يجب عليما الصوم قلائة أيام كقًارةفي 
صورة امز عبن غبره من العتق أو إطعام 
کشر او کسوتہم عند خدشہا وجهها في المصاب 
وإدمائه» وتف شعر رأسها ؟. 

-ویجب عسلیما الصوم شهسرین مستتابعين 
أو إطعام سین مسكسيناً أو صيام شهرين 
متتابعين في جرّها شعرها في المصابا*» وفيه 
خلاف. 

-ولايصح صوم الرأة ندباً بدون إذن زوجها 
() اراتك 180۷. 
(۲) انظر الج واهر ۲۳۲:۱۹ و ۸:۱۷ ر ۱۵. 
(۳) انظر الجواهر ۱۷: ٣۳۔۲٤‏ 
(4) انظ الجواهر 1۷: 10. 
() انظرالجواهر ۹1:۱۷ و 1۸۴:۳۲ 


أو مع نهيه ها؛ بناء على ما هو المعروف» وفيه قول 
بالكراهة(. 
ولا یصح‌الاعتکاف من دون إذن الزوج(؟. 
-ويكره للأنتى الصائة الجلوس في الماء على 
المشهور» وفيه قول با مرمة. 


المج : 
-لايصح حج الرأة تطعا إل بإذن 
زوجها. 
-تكره نيابة المرأة الصرورة وهي التي م 
تج بعد ساعن غیرها. 
- ویجوز ها لبس الخيط في الإحرام ثا 
الرجل. | 
۔ویجوز ا تغطية رأسہا الال 
, ۹ 
خلافا للرجل؛ نعم یجب علا آن تسفر عن + 
فلا جوز ها تغطیته. 
- ويجوز ها التظليل حال الإحرام بخلاف 
الرجل*. 
- ويجوز للنساء الإفاضة من المشعر المحسرام 
() ائظر ا لجواهر .٠١١ ١۱۷‏ 
) انظر الجواهی ۱۷۵:۱۷ 
(۴) انظر ال واھ .۳۲٤ ۳۲٣۱۹‏ 
() ااظر الجواهر ۰۱۷ ۴۳۲. 
(۵) انظر ا جواهر ۳۹۹:۱۷. 
انظر ال جواهر .۴٣۰:۱۸‏ 
(۷) انظر ال جواهر ۳۸۹:۱۸. 
(۸ انظر ا لجواهر ٤۰۵:1۸‏ 


................. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج0 


قبل الفجرء ولا يجوز ذلك للرجال حال 
الاختيار". 

- لیس على النساء حلق؛ بل یتعین علیہنٌ 
التقصير". 

يستحبً الرَمَّل في الطواف للرجال دون 
الساء". 

-تستحب المرولة في السعي للرجال دون 
الساء©. 


ه-الجهاد: 
-لايجب الجهاد على الساء. 
-ولا يجوز قتل اللساء من الكفار ولو 
عاوّهم» إلا مع الاضطرار". 
-الأئئى تلك بالسي ولو كانت الحرب قافةء 


وآلدكر لا يوسم إل إذا وقع في الأسر بعد انقضاء 


المرب ". 
-تسقط الجزية عن النساء. 


(۱) انرا لجو اهر ۷۷:1۹ 
(۲) انظرالجواهر .۴۳٣۰:۱۹‏ 
(۳) انظر الجواهر ۴۵۲:۱۹ . 
والرتل هو ارولةء أي الإسراع في المشي. وبين 
المشي والمدو. المصياح المئير:«رمل ٠»‏ و هرول». 
() انظرالمجواهر ٤٠١:۱۹‏ 
(۵) انظر ا جواهر .۷:۲١‏ 
١‏ اظر ا جواهر ۷۳:۲١‏ 
(۷) انظر ا لمجو اهر ۱۲۰:۲۱ و٣١١.‏ 
(۸ انظر الجواهر ۲۳٣۲:۲۲‏ . 


لا جوز سبي نساء أهل البغي وعلكهن". 

يجوز للإمام أن يرضخ للنساء من الغنيمة 
إذا عاونٌ الرجال في اسرب بعل مداواة 
الجرحى". 

ومعنى الرضخ: أن يعطى المرضوخ له شيئاً 
من الغليمة» ولایسہم له سهم کامل. ولاتقدیر 
لارضخ» بل هو موکول إلى نظر الإمام۴. 


٦-النکاح:‏ 
- يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأة يريد 
نکاحها؟» ولاژمه عدم وجوب استتارها منه. 


N ۹‏ 
-ويجوز أن ينظر إلى محارمه ما عدا المور ةا 


ولازمه عدم وجوب استتارهن من . 

- ولايجوز النظر إلى الأجنبية إلا رتور 
وفي جواز النظر إلى وجهها وكا خلاف 0 ” 

ولازم ذلك وجوب استتارها من الأجثي. 
وف الملازمة كلام 

-ولابأس ببروز وجوه القواعد من النساء 
وبعض شعورهن وأذرعه ئ . 


۲ انظر المواهر ۱۲۱ ۳۳۲. 
انظر المجواهر ۱۹١:۲۱‏ 
(۴) انظر المنتهى (المجرية) .۹٤١١:۲‏ 
() انظرالجواهر ۲۹: ۷. 
(۵) انظرالمجواهر ۲۹ ۷۳. 
) انظر الجواهر ۲۹: .۷١‏ 
۷ انظر الجواهر ۸۵:۴۹ 


وهم كلام قي أ صوت المرأة عورة أم ل١‏ . 

-ويحرم الدخول بالأئى قبل أن تبلغ 
تسا 

-وللأب وا جد ولاية على الصغيرة في النكاح 
وغيره» ولمم خلاف ف ولايتها على البكر 
الرشيدة". 

-ولاولاية هما على الثيب البالغة الرشيدة. 

-لاولاية للام على أولادها الصغارا. 
فلاولاية ها على أحد آخر بطريق أولى, 

-عيوب المرأة التي يرد بها الزوج النكاح 
هي: ا ئون والجذام» والَرَصء» والقَرّنء والرتق. 
الإفضاء» والعمى » والعرج إجال0. 

| -وعيوب الرجل التي ترد بها الزوجة النكاح 

: الجنونء والخصاء» والعانء وا لج . 
- تستحق المرأة اهر جرد المقد» ويستقر 
كله بالدخول» وعند الطلاق قبل الدخول تستحق 
الصف“ وتستحق النفقة من الكسوة والمأكل 
والمشرب والإسكان على الزوج جرد العقد أو م 


(۱) انظراجواهر ۲۹ ۹۷. 
(۲) انظرالجواهر ۱۱۸:۲۹ و .٤١٤‏ 
(۳) انظر ال جواهر ۱۸۳۱۷۲:۲۹ . 
() انظر ال جواهر 1۸0:۲۹ 
(۵) انظر الجواهر ۲۳٤:۲۹‏ . 
اظرالجواهر ۳۳۱:۴۳۰ ۔۰٤۴.‏ 
(۷) اظر الجواهر ۳۰: ۲۳۰-۲۱۸ 
(۸ اظر الجواهر ۱۰۷:۳۱ .٠١۹-‏ 


القكين. على الخلاف في ذلك . 

-ويجب على الزوجة كين الزوج من تفسها 
في أي وقت شاء". 

ليس على المرأة رضاع طفلها ولاخدمة 
زوجها". 

الام أحق بجضانة الأثنى إلى سبع سنين» 


وفيه أقوال أخر. 
-قال الشيخ المفيد في أحكام النساء: «وعلى 
المرأة أن تطيع زوجهاء ولا تعصيه إل فيا حظره الله 


وعليها أن تعفظ نفسها عليه؛ وتؤدّي أماتت إا 
وتلین له في الکلام» وتسرّه في جميع الشعال »0 . 
وقال أيضاً: «وليس ن 
نه» ؤ علبها في اقوت 
والمأدوم» كان ها أن تأخذ من ماله بغير إذئه ما لايد 
ها منهء ولاتأخذ أكثر من ذلك. وعلى الرجل أن 
بحسن إلى زوجته ويلم عن غاظهاء ويتجاوز عن 
سوء ظنہا [سوطتہا]ء ویکثر من الرفق بهاء ويقوم 
ؤونتپاء ولاينمها حمّاً جب ماي" 


(۱) انر الجواهر ٣۰۳-۳۰۱۰۴۱‏ 

(۲) انظر الجواهر ۱٤۸:۳١‏ 

(۳) انظر المجواھر ۳۱ ۲۷۳ ۔ ۲۷٤‏ .و ۳۴۳۷. 
() انظر ال جواهر ۳۱: ۲۹۰. 

(۵) اكام النساء:۳۸. 

أحکام النساء: ۴۹. 


............... الموسوعة الفقهتة ألميشرة / ج٠‏ 


أقول: قد تقدّم الكلام عن حدود إطاعة 
الزوجة للزوج وحكم الخروج من البيت في عنوان 
«إطاعة / إطاعة الزوجة للزوج ». 


۷-الطلاق : 

يب عل المرأة المدغول ها المد من 
الطلاقء وهي ثلائة أقراء. أي أطهار. 

-ولاتیب عة الطلاق على غير المدخول 
ا 

-وعدّة الحامل من الطلاق وضع الحمل وإن 
تعقق بعد الطلاق مباشرة. 

-وعدة المتوق عنما زوجها إذا كانت حاثلا 
أربمة تهر وعشرۃة أیّامء سواء کانت مدخولاً پا 


ا د 


-وعدتها إذاكائت حاملاً أبعد الأجلين من 
المد المذكورة أو وضع الحمل(١.‏ 


۸-الخلع والمباراة والظهار والإيلاء: 
-إذاكرهت الزوجة الزوج جاز ها أن تفدي 
نفسما بفدية تدفعها ازوج ليفارقها. وهو الخلع. 


ائظر ال مجواهر ۲۱۲۰:۴۳۲ ور ۲۱۹. 
(۲) انظر ال جواهر .۲١۱۹:۳۲‏ 

(۳) اظر الجواهر ۴۵۴:۳۲. 

(4) انظر ا جواهر ۳۲: .۲۷٤١‏ 

(۵) انظر ال جواهر ۳۲: .۲۷١‏ 

.۲:۳۳ اظرالجواهر‎ ١ 


-وإذا كانت الكراهة من الزوجين فبذلت 
الفدية ليفارقهاء فذلك المباراة. 

-إذا ظاهر الزوج من زوجته أي قال ها: 
أت علي كظهر ّي حرم عليه وطوها ۱ . 

فإن صبرت المرأة على ترك الزوج لوطتها 
فلااعتراض» وإن لم قصبر رفعت أمرها إلى 
الحاكم فيخير الزوج بين التكقير والرجعةء وبين 
الطلاق". 

-وإذا آلی الزوج من زوجته أي حلف على 
ترك وطتها- أكثر من أربعة أشهر, وانقضت 


الأربعة أشهر دوهي اة التي يجب فما وطء كل 
زوج زوجته- جاز هما أن ترفع أمرها إلى الماكما ) 
فیخیره بین أن يراجمها أو بطلقها. 

۹-اللعان: 


-إذا قف الزوج زوجته أي رم اها 
بالفجور- ول تكن له بّنة على مدّعاه» أو ثنى ولدها 
منه» فيتلاعنان عند الحاكم» وبعدها تق الفرقة 
الأبدية بينهيا ويسقط حد القذف عن الزوج؛ ويننى 
الولد عنه لاعن الروجةء بل يكون منسوباًإلما. 


اظر ا جواهر ۲:۴۳ . 

(۲) انظر ا جواهر ۳۳؛ ۹۹. 

(۳) ااظرالجواهر ۱۹4:۳۳ 

(4) انظرالمجواهر ۳۳: ۲۹۷. 

(۵) انظر الجواهر ۴۱٤:۳۳‏ 
انظرالجواهر ۳١‏ ۵و۳ و 16. 


IW 


٠١‏ -النذر والهين: 

يشترط في نر المرأة وعينها إذن زوجها. إا 
عنی کونه شرطافي صل انعقادهماء فلا ینعقدان إل 
بإذته» أو معتی أنه جوز له حلهاء ومعناه انعقادها 
قبل حلّه ف . 


١-الیراثف:‏ 
-میراث الأنتی نصف ميراث الذكر ۴ . 
-وهناك بعض المحالات يتساوى فيما الذكر 


والأنتی نیا يرات يراجع تفصیلها فی عنوان «إرٹ». 


* تخت بالولد الأكبر من الذكور 


ابی ما جب عليه من قضاء صلاة أبيه وصيامه. 


وعليه فلاتستحق الأننى من الحبوة شيا وإن 
کیو زلأرلاد. 

راجع:إرث /حبوة. 

- وهم كلام في حرمان الزوجة من الأرض 
في الميرات. 


VE EA 

(۳) انظر امار ۱٤۹:۳۹‏ و ۱0۰و ۱۷۵. 

(4) اسم من حيوت الرجل » إذا أعطيه بغير عوض . 
المصباح المنير؛ «حبا». وعند الفقهاء: ما يرثه الرلد 
الأكبر با خصوص مقل سيف أييه وخاقهء ومصحفه. 
وياب يدنه ونحو ذلك. الجواهر ١١۷:۳۹‏ . 

(۵) آظر الجواهر ۱۴۷:۳۹. 

اظرالجواهر ۲۱۰:۳۹ ۔-۲۱۹. 


۲ -القضاء والثهادات والحدود: 

-لاتتول المرأة التضاء“. 

لايكلف القاضي المرأة الغدّرة بحضور 
مجلس القضاء» بل يبعث إلمما من يثق به للحكم بينها 
وبين غریها. 

نعم لو كانت بَرْرّة» فهي کغيرها من 
الرجال". 

تختلف المحقوق والأًمور التي قبل فيها 
شهادة النساء أو تردً: 

-قلایثبت شي» من حقوق الله بشہادة 
النساء منفردات ولامنضشات مع الرجال» ! ل 


الزناء فيثبت بثلائة رجال وامرأتين. e‏ 


وأربع نساء إجمال. 

ولا ثبت بعض حقوق الآدميرة 
النساء لامنفردات ولامنضمّات. مثل الطلاق 
سوفیه قول ببوته منضشات - وعد منهاء: الوكالة. 
والنسب» ورؤية الأهلةء والمتق» والقصاص» 
والنکاح» على خلاف في بعضا (. 

-وتثبت الديون والأموال بشهادة النساء 
منضتات إلى الرجال(*. 

-ويثبت ما يمسر إطلاع الرجال عليه 


() انظرالمجواهر .۱٤ ٤٠١‏ 
انظرالجواهر £۰؛ ۱۲۷ -۱۳۸. 
(۳) انظرا لجواهر .۱۵0١-٠64 :٤١‏ 
() انظرالمجواهر £1 16۹ .١۹۲-‏ 

٠١١:4١ انظرالجواهر‎ )( 
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-كالولادةوالاستہلال وعيوب‌النساءالباطنة كالقرن 
ونحوه -يشهادة النساء مثفردات ومنضمات. 

وکل مورد تقبل فيه شہادة النساء منفردات 
اقل من ت ب" . 

واختلفوا في مقدار ما حفر للرجل والمرأة 
ف الرجم ص 

- ويجلد الرجل الزاني جردا -عدا عورته_ 


بالردة ون کان ارتدادها عن 
فطرةء بل تحبس دافا خلافاً للرجل (. 
-ولاتخرج أمواا من ملكها بالارتداد عن 


فطرة كيا تخرج من ملاك الرجل. 


۳ -القصاص والدیات : 
-دية الأنئى تساوي دية الذكر حن تصل 
دية جراحة الأنثى ثلث دية الذكر المر» أو تستعدًاه 
وتتجاوزهء على ا لخلاف في ذلك» فإذا بلغت ذلك أو 
تعدته رجعت ديتما إلى النصف من دينه. 

-وبتاء على ذلك يقتص للأئقى من الذكر في 
ما دون النفس إذا لم تيلغ أو تتجاوز ديستها ثلث 


انظرالجواهر .۱۷١:٤١‏ 
(۲) أظرالجواهر .۱۷١:٤١‏ 
(۳) انظر الجواهر .۲٤۷ :٤۱‏ 
)٤(‏ انر الجواهر £۱: ۳۵۹ .۳١۱‏ 
(0) انرا لجواهر 11:٤١‏ 

اظر الدب البارع 6: .۲٤١‏ 


ديته. وإذا بلغ أو تجاوز توف جواز القصاص على 
دفع الأنى نصف دية العضو المقتص إلى الذكر 
المقتص منه. 

-ويجري ما تقدم في قصاص النفس أيضاً 
فإذا أريد الاقتصاص للمرأة من الرجل في اللفس. 
فاللازم أن تدفع المرأة لأولياء الرجل المقتص منه 


صف دچ . 


لفة: 
هما الخصيتان". 


راجع عنوان « خصية». 


إجيل 


قيل: من النجل بمعنى الأصل"» أو من: 
نجلث الشيء إذا استخرجته. 


انظر امجواهر ۲٤؛‏ ۸1-۸۱ 


(۳) انظر ممع البحرين 
(4) انظر: الصحاح ؛ والمصباح المنير: «نجل ». 


اصطلاحاً: 

كتاب الله المغرّل على الب عيسى #ا. 

وقيل: إن وجه التسميةء إذا أخذ من النجل 
عى الأصل :أله أصل العلوم والحكمء وإذاأخذ من 
النجل عنى الاستخراج :أله تستخرج به اللوم 
والمىکم. 

وقيل: إن الإنجيل المتزل على عيسى ل كلمة 
يوثانية معناها البشارة. 


الأحكام: 
وجوب الاعتقاد بالإنجيل وحرمة الاستهانة به : 
من لوازم الاعتقاد بالإسلام هو الاعتقاد 


بأالأنبياء السابقين وكتبهم المغرلة علهم» 
_ واحترامهيء واحترام كتبم وعدم الاستانة با. 
لبيل من أهتهاء فيجب الاعتقاد به واحترامه 


وعدم الاستهانة به؛ للممومات الدالة على حرمة 
إهانة الدين ومقدساته". 

هذا بالنسبة إلى الإنجيل الأصلي» وهو ا مرل 
الذي لم ي طرأ عليه الفحريف. وأا اعرف 
فلا يشمله حكم الإنجيل طبعاً. 


() ائظر بجع البحرين:« نجل ». 

(۲) انظر ا لمعجم الوسيط :«غجل ». 

(۳) حرمة الاستهائة بالدين ويقدساته من الأمور المسلّمة 
الي لا بلب دليل علياء بل هي. ما يستدل په 
عل غیره. انظر الجواهر ۰1 ۹۸-۹۷ و ۲۲: 
TYA‏ 


نعم» إذا کان يحتوي على قسم ما رل على 
عيسى # فتحرم الاستهانة به» كإلقائه في 
القاذورات ووطئه ونحو ذلك باعتبار ذلك القسم . 


حكم الحلف بالإنجيل : 

لاي صح الحلف بغير أسماء الله قعالىء 
فلا يصح الحلف بالقرآن الكريم المغرل على النبي 
محمد 4# ولا بغيره من الكتب المارلة على سائر 
الأنبياء» ومنها الإنجيل المغرل على الي 
عیسی لاوا . 

وهل يجوز تحليف النصارى به في مقا 
القضاء؟ 

قال الشيخ الطوسي في الناية: « واسإتحلدة 
أهل الکناب کون أيضاً باله أو بغيء من أسان 
ویجوز أيضاً أن بحلقوا ما يرون هم الاستگلای به 
ويكون الأمر في ذلك إلى الحاكم وما يراه أله أردع 
هم وأعظم علییم»؟, 

ووافقه جماعة من الفقهاء۴. 

بل قال السيّد الخوئي: «يجوز للحاكم أن 
يلف أهل الکتاب با يعتقدون به. ولا يجب إلزامهم 


انسظر؛ الناية؛ ۲۲۱ وال مج واهر ۱۴۰ ۲۳۹. 
و ٤۰‏ ۲۲۷ والمصادر الآنية. 

() الایة: .۳٤۷‏ 
انظر: السرائر ۲: 1۸۳. والشرائع ؟: ۸۷ء والقواعد 
٤١‏ واللمعة وشرحها (الروضة البيكة) ۳: 16. 
وكشف اللقام (الحجرية) ۲: ۴۳۳۹. 
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بالحلف بأسيائه تعالى الحاصة». 

لكن خص الشيخ نفس في التهذيب الجواز 
بالإمام الأصل 4# جمعاًبين الروايات. 

واستشکل بعض الفقهاء"" فی ا لجواز, بل منعد 
بعضهم مطلت0. 

ومنشاً الخلاف اختلاف الروايات وكيفية 
المع بينهاء وسوف يأتي تفصيل ذلك في عنوان 
«عین» إن شاء الله تعالى. 


انخصار 


لفة: 
من المحصر, تقول: حصره» إذا ضيق عليه 


وأحاط به. وأحصره المرض: منعه من السفر “١‏ . 


اصطلاحاً: 

المعنى القوي تفسه. والحصم في المحج؛ مع 
امرض الحاج من إدامة سفره إلى ا حج. والصد فيه: 
ملع المد من ذلك . 


() مباني تكئلة لماج :١‏ ۲۵ المسألة .۲١‏ 
(۲) اظر التہذیب ۸: ۲۷۹ ذيل الحديث ٠١1۹‏ . 
(۳) أنظر المسالك ۳١ء .£۷٤‏ 

.۴۲۹-۲۲۸۰:۲۰ انظرالجواهر‎ )٤( 
اظر الصحاح : « حمر».‎ )۵( 

انرا لجواهر .۱١١-١١١:۲۰‏ 


انحلال 
الأحكام: 

سوف يأتي حكم المصر في عنوان 
«حصار»» وحكم سائر موارد الامحصار في ما 
تضاف إليه هذه الكلمة. 


احلال 


لغفة: 
مصدر انحل معنى انفتح» تقول: حلات 
القدةء إذا فتحتها. 


اصطلاحاً: 

ورد في کلبات النقهاء بعد معان : 
١‏ فسخ المسقد. فإ انحلال المقد هو 
0 

۲ الإبطال» ونه قموهم؛ «الأب والزوج 
حل بين الولد والزوجة». أي هما إيطال بين الولد 
والزوجةء فيلزم الأب الولد بفعل ما حلف على تركه 
أو ترك ما حلف على فعله» وكذا الزوج بالنسبة 
إلى الزوجةا. 

٣‏ التفكيك. أي تفكيك أمر واحد إلى عد 
أمور ون صو يره على أحد الأضاء الماليةء 
ار ترتیب کاب الین والمحاع :دحل 
(۲) اظر المکاسب ۳ء ۽ 
(۴) انظر ال جواهر ۲۵: .٠١١‏ 


E: 


Fe 


أ تفكيك العلم الإجالي إلى علم تفصيلي 
وشاڭٌ بدوي» كا إذا علمنا بنجاسة أحد الإتاءين. 
م حصل نا علم بأ النجس هو أحدها 
باخصوص,» فينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصبلي 
بنجاسة أحدهما المعين, وشك بدوي في نجاسة 
الآخر. 

وقد تقدم إجمالاً بيان أسباب انحلال الملم 
الإجالي في عتوان «احتياط». 

ب -تفكيك الأمر بالمركب إلى الأر 
بأجزائه» مثل: الال الأمر بالصلاة إلى الأسر 
يالقراءة والركوع والسجود» ونحوها من أجزاء 
ا . 

أ ج -تفكيك ا لمكم في القضية المقيقية بحسب 
ادها الطولية والعرضيةء كيا في انحلال «حرمة 
التصرّف في مال الغير من دون إذئه» إلى جميع أفراد 
التصرّذ في مال الغير من دون إذنه» سواء كانت 
طوليةء أي التصرّفات الواقعة في طول الأزمنة. أو 
عرضيّة. أي التصرَّفات الواقعة في زمان واحدا". 

والأحكام التي تكون من هذا القبيل 
أي قابلة للاعلال إلى أفرادها المرضيّة والطولية_ 
تستى بالأحكام الانعلالي. 

ورجا یکون حکمٌ واحد غیر قال للانحلال 
(۲) انظر القواعد الفتهیة ۳: ۱۳۷. 

(۳) انظر مصباح الفقاهة ۲: ۴۲۵. 
)٤(‏ انظر مثية الطائب ۴: 0۸. 


0 


إلى أفراده الطولية لكتّه قابل للاحلال إلى أفراده 
العرضية, كا في القضايا الخصيةء فلو قال: أكرم 
زبداًإذا جاءك غداً. 
زمان واحد لا غيرء لكن الحالات التي يتحقق بها 
الإكرام تكون متعددة. كالإكرام بالإطعامء 
والإکرام بإجلاسه في موضع مناسب أو باستقباله 
وهكذاء فينحلٌ وجوب الإكرام بحسب حالات 
الإكرام وكيفياته إلى أفراد متعدّدة من الإكرام. 


رن بجيئه فرد واحد في 


د - تفكيك العقد الواحد إلى عقود حكا 


لا واقعاً, کا ذا اشتری کتاباً ودواءء فظهرت الدوا 
غ الييع في خصوصما وأبقاء باتسبة إل 


الكتاب» فكأنا انل عقد اليع إلى عقد یادا 


بالنسبة إلى الكتاب» وآخر بالنسبة إل اتراي 
ففسح الثاني و بتي الأول . 

وقلنا: إن الانعلال حكني لا وأقعي؛ لان 
المقد لا نحل واقعاً إلى عقدین أو عقود» بل يجري 
حکم الانعلال فی ذلك . 

والکلام فیا أي يكون بالنسبة إلى الانعلال 
بالمعى الأخير» وهو قاعدة فقهيّةء تسى ب 


قاعدة 
«انحلال العقود» 
المقصود من انحلال العقود كا تقدّم_هو: 
انحلال المقد الواحد الواقع على شىء ذي أجزاء» 
)١(‏ انظر: المناوين ۲: ۷١-۷١‏ المنوان ١۳ء‏ والقواعد 
الفقهيّة (للبجتوردي) ۳: ۱۳۹. 


الموسوعة الفقهية الميشرة / جه 
أو على شيئين أو أكثر إلى عقود بعدد الأجزاء أو 
الأشياء التي تقبل المقد عليها حكاًلا واقعاً. 

فإذا باع عشرة أرطال بعشرة دراهم» فكأنٌ 
هناك عشرة بیوعات» باع في کل متها رطلاً بدرهم. 

وقد قم وجه التقييد بكون الانحلال 
حكياًء وتظهر الفرة لو نذر 
باع بيعين أو أكثرء فباع عشرة أرطال من الطعام, 
فبناء على كونه بيوعاً متعدّدة واقعاً فيجب أن 
بتصدّق» ون قلنا بعدم کونه بیوعاً متعددة؛ بل هو 
بحكهاء فلا يجب عليه التصدق؛ لمدم تحقق 
المنذور". 

والضابطة الكلية في الحلال العقود هي؛ کون 
أجزاء متعلقها قابلة أتعلق العسقد بها مسقلا 


يتصدق بدرهم إذا 


تی العقد تارة یکون قابلاً للانقسام إلى 
خارجیة أو أجزاء 


الأجزاء. سواء كانت أجزاء 
مشاعة» وأخرى ل تكن كذلك: 

- مال القابل للانقسام إلى الأجزاء 
الخارجية: الطعام» والقماص» ونحوهما. وقد ققدم 
مثال الطعام» وأما القباش فكها إذا باع عشرة أذرع 
منه بعشرة دراهم» فينحل البيع إلى عشرة بيوعات 
يتضتن كل بيع منها سعاوضة ذرإع من القماش 
بدرهم. 

-ومثال القابل للانقسام إلى أجزاء مشاعة: 
)١(‏ اظر: العتاوين ۷١-۷١ :١‏ العنوان ۴١‏ والقواعد 

الفقهية ( للبجئوردي) ۳؛ ۱۴۹ . 


الحيوان المع للركوب أو لغرض آخر» لاللأكل. 
كا إذا باع فرسه العريبة بألف دينار» فتكون قيمة 
نصف الفرس على نحو الإشاعة خمسمئة ديتار» 


وقيمة ربعه متتن وخمسین ديناراًء وهكذا. ولا يقع 
جز٤‏ من المن مقابل راس الفرس» وجزء آخر منه 
مقابل أطرافه... وهكذا. 

-ومثال غير القابل للانقسام أصلاً: اللرأة 
العقود علبها بعقد النكاح» إن المهر يقع في المقد 
مقابل الاستمتاع بالمرأة ا هي» وهو غير قابل 
للتقسيط على الاستمتاعات المختلفة. حت يقال 
مثلاً: نصف الهر للاستمتاع ببضعهاء والنصف الآخر 
لسائر الاستمتاعات بها. 

وهکذا لاکن تقسیطه على رال 


أیضاًء بأن يقال : ثلث الهر للاستمتاع بماخهتاراه 


وثلٹاہ للاستمتاع ہما لیل , 


ملاحظة: 

الموارد القابلة للانسقسام إلى الأجزاء 
الخارجية قابلة للانقسام إلى أجزاء مشاعة غالبا 
فیمکن أن يقال في مثال القباش : باع ره بدرهم. 

إذا تبن ذلك فنقول: إن احلال المقود 
إا يتصور في القسمين الأؤلين» ولا يتصور بالنسية 
إلى القسم الاك . 
)١(‏ انظر هذ التقسيات في التواعد الفتهية (للبجنوردي) 

Mater 

() ااظر المصدرالتقدم ٠١١١‏ 


الانحلال في الإيقاعات : 

الإيقاعات كالعقود قابلة للانعلال. فلو أعتق 
عبدين من عبيده» م تبن أن واحداً متها ملك 
لغيره» فيصح المت قبا هو ملكه خاصة؛ لاح لال 
التق إلى عتقين : صحيح وفاسد» فيمضي في 
الصحيح وهو ما وقع قي ملكه . وکذا لو طاق امرأتین 
تراط 
صحة الطلاق, مثل كونها على غير طهر» فيصح 
الطلاق في التي جمعت الشرائط ؛ ويبطل في التي 
لم تجمعها؛ لانعلال الطلاق إلى طلاقين: أحدها 
صحبح والآخر باطل. 


بطلاق واحد» وکانت إحداهما غر واجد 


ماستيد القاعدة: 
ادل على القاعدة بأمور أهنها: 
الجاع : 

إججاعهم منعقد على انحلال العقود 


بتقریب أن 


والإيقاعات في المواطن المئاسبة الالال" . 

وأجيب عن ذلك: بأ هذا الاجماع على 
فرض تحققه, ليس من الاجماع التعبّدي» بل هو 
إجماع مدركي؛ ولاب من ملاحظة مستند الجمعين 
ومدرکهم. 


اوين ۲: ۷۰ العنوان ۴١‏ والقواعد الفقهية 

. 1٤:۳ ) نوردي‎ 

ثاوين ۷١:۲‏ المثوان .۴١‏ والقواعد الفقهية 
(لليجئوردي) ۱٤۳:۴‏ . 

(۳) أنظر القواعد الفقهية ( للبجنوردي) ۳: ١٤٤‏ . 


۲ -السيرة وبناء العقلاء : 

إن بناء امرف والعقلاء قاتم على أن 
المعاملة -سواء كانت عقداًأو إيقاعاً-إذا وقعت على 
ما كان بعضه واجداً لشرائط صحَة المعاملة والبعض 
الآخر غير واجد لاء فتكون المعاملة صحيحة 
بالنسبة إلى الواجد الشرائط» وباطلة بالسبة 
إلى الفاقد (. 

فإذا باع فرسين ثم تبن أن أحدهما ملك 
لفيره» صخت المعاملة بالنسبة إلى ماكان لهء 
وبطلت بالنسبة إلى ما کان لغیره. 

وإذا طلق زوجتيه بصيغة واحدة» وائ 
إحداهما واجدة لشرائط صحَة الطلاق. EN‏ 
فاقدة اء صح طلاق الواجدة الخراتط اويل 
طلاق القاقدة ها 


۴-الاستقراء: 
إذا استقرينا كلمات الفتهاء وتستتعناها في 
موارد العقود والإيقاعات. نجد أنّم يلتزمون 
باعلا هاء وير تبون على ذلك آثار الانعلال. 
وبناء على ذلك, فلو شککنا في مورو: هل 
ينحلٌ فيه الحکم ام لا؟ نحم بانحلاله فيه بعكم 


الاستقراء". 


انظر القواعد الفقهية (لليجتوردي) ۴: .٠٤٤‏ 
() انظر العناوین ۲: ۷۱ء العنوان ۴. 


............... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج٠‏ 


٤‏ -شمول إطلاقات العقود والإيقاعات 

وعموماتهما لباق : 

إذا باع شيئين صفقة واحدة أي ببيع واحد- 
فیکون کل نهم متصودًبالیع . 

فإذا ظهر أَنّ واحداً نها لا يصح بيعه ؛ لكونه 
ملكا للغیر أو لسبب آخر» فیكون قصده لبيع الثاني 
منہما باقياً على حاله. 

وكذا لو باع عشرة أرطال من الطعام في 
عشرة أكياس مستقلة ببيع واحد. 
منها يحتوي على طعام فاسد» فان قصد بيع التسعة 
أكياس الباقية باق على حاله. 

وکذا لو طاق امرأتيه بصيغة واحدةء م تين 
عدم صحَة طلاق إحداهماء فإ قصد طلاق 


الأخرى باق أيضاً. 


وإذا كان قصد البيع بالسبة إلى الباقيء 
أو قصد الطلاق بالنسبة إلى المرأة المائية باقياً 
فيشمله عمومات وإطلاقات البيع أو الطلاق مثل : 
اَل اة ابيع 74 و اورا بردي 
و«الطلاق بيد من أخذ بالساق "٠‏ ونحوهاء وعندثاٍ 


يصح العقد أو الإيقاع. 
تعم لو كان للمجموع صورة وهيئة واحدة 


(۳) مستدرك الوسائل ۳۰۱:۱۵ الباب ۲۵ من أبواب 
مقدّمات الطلاق وشرائطه . الحديث ۴. وكاز الال 
۰ الحدیث 1۷۷۷۰. 


انحسلال /قاعدة انحلال العقود OES‏ 


مقصودة؛ بحيث لم يكن الفرد أو الجزء مقصوداً 
بالمعاملةء لم تمل أدلّة المقود أو الإيقاعات؛ 


لعدم القصد؛ فحينئنٍ لا تصح ا لمعاملة بالنسبة إليه 
أيضاأً. كبا لو باع خقين. فظهر أ أحدهما ملك 
للعير. 

تطبيقات القاعدة : 


موارد تطبيق القاعدة في العقود والإيقاعات 
نشير فما بلي إلى بعض الفاذج منها: 

:عيبلا-١‎ 

-إذا باع ما بيلك وما لابيلك بصفقة واحدة» 
صح فيا يلك وبطل فما لا يلك؛ بناء على احلالا 
العقود. 

قال الشيخ الأتصاري: «لو باع الفضلن سال 
غيره مع مال تفسه؛ فعلى القول بيطلان الفضول 
فالظاهر أن حكنه حكم بيع ما يقبل املك مع ما 
لا يقبله» والحكم فيه الصحة؛ لظهور الا ماع بل 
دعواه عن غير واحد. مضافاً إلى صحيحة 
الصا 


کتیرة 


:لا يجوز بيع ما لايِلك, وقد وجب 


(۱) انظر: المناوین ۲: ۷۴- ۷6. العئوان ۴١‏ والقواعد 
الفقهيّة (للبجنوردي) ۴: ١١۸ - ۱٤۷‏ ويحتمل فيد 
اقول بالصحة وثبوت النيار المشتري بين الفسخ 
والتبعيض » كما في سائر موارد تبعض الصفقة . 

(۲) ذكر هذه الماذج السيد البجنوردي في القواعد 

الفقهیة ۲: ۱٤۹‏ - ۱۵۳ وقد وردت في م ظاتها من 


الشراء من ما علك "ي . 

-إذا باع ما اعتبره الشارع سالأمع مالم 
يعتبره مالاً كا نمر والنغزير» صح فيا هو مال» 
وبطل فا ليس بال شرعاً؛ بناء على الانحلال. 

وقال الشيخ الأنصاري أيضاً:«لو باع ما يقبل 
القلّك وما لا يقبله كالخمر والخازير- صفقة بشمن 
واحد. صح في المملوك ».ثم نقل دعوى الاجماع 
عن بعض الفقهاء» واستدلٌ بصحيحةالصقًار المتقدّمة. 


۲-الإجارة: 
إذا آجر ما يصح إجارته وما لا يصح إجارته 
لبمار واحد» انحل العقد إلى عقدين: صحيح وباطل. 


َج بامراتین بعقد واحد» م تین أنه 
لا يجوز له نکاح إحداهن؛ لكونها اخته من 
الرضاعة مثلاء فيبطل العقد بالنسبة إليهاء ويصح 
بالنسبة إلى الأخرى. 


٤-الطلاق:‏ 
إذا طلق زوجتين من زوجاتهء م تبي أن 
إحداهن لم تجمع شرائط صحَة الطلاق؛ لكونها 
() المكاسب (للشيخ الأنصاري) ۴: 0١١‏ والرواية في 
الوسائل ۱۷: ٠۳۳۸‏ الباب ۲ من أُواب عقد البيع 
وشروطه مع اختلاف یسیر. 
() الكاسب (ثلشيخ الأنصاري) ۲: .0۳١‏ 


N 
حائضاً مثلاًء فيبطل الطلاق بالنسبة إلبها خاصة.‎ 
ويصح بالنسبة إلى الأخرى.‎ 


٥‏ ۔الوقف: 
إذا وقف ما بيلكه وما لايلكه بعقد واحد» 
صح فيا يلكه وبطل فيا لاي لكه. وكذا في المتق 
والنذر, والعاريةء ونحوها من العقود والإيقاعات. 


مظان البحث: 

تكلم اتهاء عن التاعدة في مطاوي كلتم 
في المسقود والإيقاعات» وذكرها الباحثو 
القواعد الفتهية تمت عنوان خاص» وهو ما33 
أل البحث. [ 


انحناء 


لغسة: 
مصدر احنى» معتى انعطف» وحنا ظهره 
إذا عطفه وثناء» وهو من الحنو» أي كل ما فيه 
اعوجاج من البدن. 
اصطلاحاً: 
استعمل في المعتى اللغوي تقسه. 
)١(‏ انظر: ترتيب كاب المين» والصحاح» واققاموس 
الميط :« حنا». 


الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج٥‏ 


وقد ذكره الفقهاء في القيام» والركوع» 
والسجود؛ فلذلك نحيل البحث علا . 


انخناس 


تة 
الاتقباض» والتأخّر» والتراجع. والستًاس 
هو الشيطان؛ لأنّه بخنس إذا دكر الله تعالى. 


اصطلاحاً: 
هو: أن بخرج المصلٰي رکبتيه في رکوعه وهو 
مائل منتصب0. 


أو هو؛ تقويس الركبتين والرجوع إلى 


الأحكام: 
قال الشہید فی الذکری: «لا یتحقّق سی 


انركوع شرعاً إلا بانحناء الظهر إلى أن تبلغ اليدان 


() انظر: الصحاح» وسعجم مغفردات أثفاظ القرآن 
(للراغب الإصفهاني)ء والنهاية ( لابن الأثير) و مجع 
البحرين + « خلس ». 

(۲) اتظر؛ الذکری ۳: ۳۵, والحدائی ۸ء .۲٤۰‏ 

. ۱۱۷:١١ انظرالمجواهر‎ )۳( 


إندار . 
واعترنا الانحناء؛ للتحرّز من أن بخنس» 
ويخرج رکبتيه وهو مائل منتصب؛ فال لا مجزئه» 
وكذا لو جمع بين الانحناء والاخناس بحيث 
لولا الانخناس لم تبلغ الراحتان» لم بز ي" . 
وتبعه کثیر من تأر عند". 


٠ إندار‎ 


لغفة: 

مفو الق من در الشي» بمعنى سقط 
أو ج من غیره"» ومنه نوادر الکلام» وهو 0 
شد وخرج من الجمهور. 
اصطلاحاً: 

استعمله الفقهاء في معنیین : 

الأول -المعنى اللغوي» مسثل قوطم: 


هذا الشيء نادرالوجود. أو يندر وجود اء 


() الذکری ۳۹۵:۳ 

(۲) انظر: جامع المقاصد ۲: ۲۸۲ - ۲۹١‏ والمسالك 
١‏ ۲ والمسدائسق ۸: ١۲ء‏ ومستند الشيعة 
,وا لجواهر :٠١‏ ۷١ء‏ وغيرها. 

(۳) انظر المصباع المنير: «ندر». 

() انظر القاموس الميط :«ندر». 

(۵) انظر: التحرير ۲: ٤١١‏ وجامع المقاصد ٤؛ ۴۳١‏ 
والجواهر ٠١۵:۲6‏ 


۷ 
أو أَحّ هذا الكلام يندر صدوره من فلانء وتو 
ذلك. 

الثاني -إسقاط مقدارٍ معي من وزن المبيع 
لأجل ظرفه'". كا إذا باع الزيت وهو في ظرفه 
البالع جموعهها عشرة أرطال» فيندر رطلاً لأجل 
ظرفهء فيكون ابيع واقعاً تسعة أرطال. وستأقي 
توضيحات المسأل. 

واستعمل عنى الإسقاط في غير المورد 
اعفدم 

والمبحوث عته فعلاً هو الإسقاط من وزن 
المييع لظرفه. 


حكم الإندار لاب من بيان صورة 
المسألة وتحريرهاء فنقول: 

هناك مسانان ينبغي التفريق بينهماء 
وها: 

١‏ -مسألة بيع المظروف مع ظرقه, وهي: أن 
يبيع ما في الظرف مع ظرفه بحيث يقسط القن على 
الظرف والمظروف. 

وهذه تسى ب«بيع المظروف مع ظرفه»» 


ء سالك ۱4:۳ والحدائى 1۸: 110-44۳ . 
ومئية الطاب ۴: .٤ ۱١‏ 
(۲) انظر: القواعد ۴: ١٠ء‏ والذكرة.0: ٠0۷‏ وجامع 
اللقاصد ١٠١۲ء‏ وكاب اسمس (للشيخ 
الأتصاري): ۲۰۷ 


( ا 


وهي ليست عل للبحث في مسأة الإندار". 
۲-بيع المظروف فقط » بحيث يقع المن مقابلاً 


للمظروف ولا بجعل قسم منه مقابلاً للظرف. 
ولكن يندر من الوزن شيء لأجل الظرف. 

وهذه هي المسألة الميحوث عنما في عنوان 
«إندار»". 


تعرير صورة المسألة: 
حررالشيخ الأنصاري المسألة كالآتيء فقال: 
إن صورة المسألة؛ أن یوزن مظروف مع 
ظرفهء فيعلم أنه عشرة أرطال» فإذا أريد 
امظروف فقط كا هو المفروض-وقلنا 


الملم بوزن الجموع» وعدم اعتبار لملم بر نهال 


مثفرداًء على ما هو مفروض المسألة: 

فتارة: يباع المظروف جلا بصن مع 
فلا حاجة حيئثاٍ إلى الإندار؛ لأ اشن والمشمن 
معلومان حسب الفرض . 

وأخری: بباع على وجه التسعیر بأن يقول: 
«بعتك هذا السمن كل رطل بدرهم». تأي هنا 
مسأة الإندار؛ لتعيين ما يستحقه البائع من 
الدراهم. 


اظر: المكاسب (للشيخ الأنصاري) :٤‏ ۴٣٠۲ء‏ ومئية 
الطالب .٤١١:۴‏ 

اظر: المكاسب (للشيخ الأنصاري) 4: ۴۲١‏ ومئية 
الطالب .£١١:۲‏ 

.۴۳۲۳ ۴۲۲ ٤ اتظرالمکاسب‎ )۳( 


... الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج٠‏ 

إن الإندار تارة يكون قبل عقد البيع . 
بحيث يقع العقد على السمن معلا بعد إندار وزن 
ظرفه. 

وأخرى يكون بعد العقدء فيقع العقد على 
السمنء م يندر من وزنهاظر ف عند دفعه للمشتري. 

ثم نسب أي الشيخ الأنصاري""- التفسير 
الأول إلى بعض الأساطين". واستظهره من كلام 
فخر الدین". 

ومن مال إليه النائيني حیث قال کا جاء في 
تقريرات بجحثه-: « وبا لجملة: عنوان هذه المسألة في 
كلبات الأساطين إنما هو لاستفناء بيع الموزون الذي 


/ ل يعلم وزنه تحقيقاً؛ وما علم تضميناً وتقريباً 


فصورته : أن يوزن الظرف با فيه م يئدر مسقدار 


بم للظيف مع جريان عادة التجّار على الإندارء ومع 


قراضي المتبايعين على المقدار» م يباع المبيع »0 . 

لكن قال الشيخ الأنصاري بعد تىقرير هذا 
الوجه: «وكيف كان؛ فهذا الوجه خالف اظاهر 
لمات الباقین »*. 


.۴۲٣۳ ۲۲۲:٢ انظرالمکاسب‎ )۱( 

انظر شرح القواعد (للشيخ جعفر كاشف الشطاء . 
مخطوط ): الورقة ۹۷. 

(۳) لم ند ذلك في ایضاع الفوائد ۱: ۳۴٤؛‏ لاه لم علق 
على كلام والده في القواعد» نعم تقل كلامه السيد 
العاملي في مفتاح الكرامة .۲۹٤ :٤‏ 

() منية الطالب .£١١:۲‏ 

() المكاسب (للشيخ الأنصاري) ٤؛ .٠۲١‏ 


م استشہد بکلمات جملة منهم. مثل: 

-الشميد الأرّل» حيث قال: «إذا كان ابيع 
في ظرف جاز بيعه, وأسقط ما جرت المادة به 
للظرف». 

-والأردييلي؛ لاله قال مفرأً للإندار: «أي 
بجوز بيع الموزون المظروف بأن يوزن مع ظرفه» 
ثم سقط من الجموع مقدارأًالظرف تخميناًى(. 

- وصاحب المحدائق حيث قال: «قالواء 
إذا كان المبيع في ظرف جاز وزنه وبيعه معه» 
وأن يندر للظرف ما جرت به العادة»٠".‏ 

فكلبات هؤلاء ونحوهم ظاهرةٌ في أن الإندار 
إا يكون بعد البيع, أي عند القبض والإقباض . 


حكم الإندار والأقوال فيه 4 
ذكر الشيخ اار1 ال 4 
الإندار» وهي : 
الأول -جواز الإندار بشرطين: 
-كون المندّر متعارف الإندار عند التجار. 
-وعدم العلم بزيادة ما يندر. 


ثم نسب هذا القول إلى الشسيخ في النهاية(*. 


.۲۸4 :۳ اللمعة وشرحها (الروضة البهية)‎ )١( 


..إذاكان للك 


وأتقيصة. فیجوز مطلقاً 
ما علم بالزيادة» فيجوز مع التراضي 


وهو المستفاد من كلام ابن إدريس". 
ویحیی بن سيدا" والعلامة في بعض تبه . 

الثاني -القول المتقدّم. لكن مع إضافة عدم 
العلم بنقيصة ما يندر. 

ونسبه إلى العلامة في التحريرا*» وهو الظاهر 
سن الإمام المي . 

الفالك -اعتبار المادة مطلقاً حت مع الملم 
بالزيادة أو اللقيصةء وأما مع عدم العادة بالإندار 
فیجوز فیا بجتملها فقط . 
وئسبه إلى الشهيدين في اللمعة وشرحها. 
الرابع -الفصيل بين ما بحتمل الزيادة 
امع القراضي وعدمه؛ وبين 


ولم یرد في هذا القول ذكر للعادة؛ ولم ینسبه 
الشيخ إلى أحد. 


= اخری» ولا یکون 
يزيد ولا ينقص لم بجز ذلك على حال». 

() اشر الوسيلة ؛ ١٠٤۲ء‏ وعبارته قريبة من عبارة اللباية . 

(۲) انظر السرائر ۲ وجاء فیا: « وروي ...» 
م نقل عيارة النهاية. 

(۳) انظر الجامع تلعرائع ۲٠١:‏ 

.0۳١ +۲ انظر نهاية الإحکام‎ )٤( 

(۵) انظر التحریر ۴٤۸:۲‏ 

() ار کتاب البیع ۴۳۹۰:۳ 

(۷) انظر اللمعة وشرحها (الروضة البهية ) ۲: ۲۸4. 


یزید ولا ینقص ٠‏ فإن کان ا 


نعم نسبه الأردبيلي إلى عبارة الشرائع". 
وهو الظاهر من عبارة القواعد" والكقاية. 

الخامس -القول المتقدّم لكن مع عطف العلم 
بالتقيصة على الزيادة. 

ونسبه الشيخ إلى امحقق الحاني(ء وهو 
الظاهر من عبارة الشيد في المسالك". والتراق. 

ويظهر من الشيخ الأنصاري اختيار هذا 
القول مع ضى النظر عن النصوص» لكن مع إضافة 
العادة. ونسبه إلى المدمور بين ا متاأخّرين 4 . 

وحاصل قوله هو: أنه إذا احتمل الزيادة 
والنقيصة فيجوز الإندار طلقا سواء كان ميم 
التراضي أو لا » وسواء كان الإندار معقاداًارالا 
لكن لو انكشف الخلاف بعد ذلك وجب إيصال | 
إلى صاحبه. 


إلا مع التراضي» أو وجود عادة تقضي بذلك. 
هذا مع غض النظر عن الروايات, وأا 
مع ملاحظتها وخاصة رواية حان الآتيةء فالراجح 


() اظر بجمع النائدة ۸ .٠۹١‏ 

(۲) انظرالشرائع ۱۹۰۲. 

(۴) انظر القواعد ۲۹۰۲. 

.٩۱ انظرالكفاية:‎ )( 

(0) انظر جامع المقاصد ؟: ١١١‏ . 

اظر اساك ۳ ۱۸۲. 

(۷) انظر مستند الشيعة ۱6: .۴٠۹‏ 

»0 انظر المكاسب (للشيخ الأنصاري) Ye rE‏ 


أا إذا علم بالزيادة أو التقيصة او 
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عنده هو ألقول الأول» وهو قول الشيخ الطوسي ١‏ . 

السادس أ الحكم يدور مدار الغررء فإن 
كان الإندار موجباًللغرر فلا تجوز ولا فهو جائز. 

ولم ينسب الشيخ هذا القول إلى أحد. إلا أل 
نقل بعد ذلك هذا المعنى عن كاشف الغطاء في شرحه 
للقراعد". 

کانت هذه هي الأقوال التي ذكرها الشيخ» 
ولكن هناك قول آخر اخستاره اليد الأول في 
الدروس وحاصله :أن الإندار يجوز في صورتين: 

الأولى أن يكون الإندار متمارفاً ولم بعصل 
العلم بزيادة المندر أو نقصانه. 

الثانية أن يحصل القراضي بالمقدار المندر في 
صورة العلم بالزيادة والنقصان". 

ر واختاره صاحب المدائق لكن مع حنذف 


العلم بالتقيصة» فجعل الإندار مع الملم بالتقيصة 


جائزاا. 

وهذا هو الظاهر من النائيني حيث جعمل 
مدار الحكم بالجواز هو التعارف والرضاء أي على 
سبل منع الخلو. 


»0 انظر المكاسب (للشيخ الأنماري) ۲: .۴٠١‏ 

() انظر: المكاسب (للشيخ الأنصاري) ٠۲۲۰‏ وشرح 
القواعد (للشيخ جمفر كاشف الغطاء - مخطوط ): 
ألورقة ۹¥. 

(۳) انظرالدروس ۳: ۱۹۹۔ 

() انظرالحداتی £۹۳:۱۸. 

(ه) أنظر منية الطالب .٤١١١‏ 


ولعلّ المستفاد من كلام صاحب الجواهر 
هذا المعنى أيضاً؛ لأ الظاهر من جوع كلامه: أن 
الإندار فيا يحتمل الزيادة والنقيصة أَمرٌ متعارف؛ 
فلذلك يكون جائزأء وأا لو علم زيادة اندر قطعاً 
فلایجوز؛ لعدم کونه متعارفاً نعم لو تراضیا به 
فلا مانع منه. 


نصوص الإندار: 

أهم النصوص الواردة في الموضوع هي: 

١‏ ما رواہ عل بن أي حمزة, قال: « معت 
معثر الزات يسأل أبا عبدالّه 4# فقال؛ جعلت 
فداك إن رجل أبیع الزیت ۔إلی أن قال: قا 
فإنّه یطرح روف السمن والزیت لکل ظرف کذا: 
وکذا رطلاً فرتًا زاد وربا نقص؟ فقال ت" 
کان ذلك عن تراض منکم فلا باس ۲ . 

۲- ماروا علي بن جعفر» عن أخيه 
موسی بن جعفر 4 قال: «سألته عن الرجل 
يشتري المتاع وزناً في الناسية وا لجوالقء فيقول: 
أدفع للناسية رطلاً أو أل أو أكثر من ذلك. أل 
ذلك البيع ؟ قال: إذا م يعلم وزن الناسية والجوالق 
فلا باس إذا تراضیا "۴ . 

٣‏ ما رواه حتّان. قال: «کنت جالساً عتد 


(۱) انظر الجواهر ۲۲ 46۹-٤٤۸‏ 

(۲) الوسائل ۱۷: ۰۳۲۹ الباب ۲١‏ من أبواب عقد الييع 
وشروطه» الحديث الأول . 

(۳) المصدرالتقدم. الحديث ۴. 


لذ 


أي عبداللّه # فقال له معتر الزيات: إا نشتري 
ألزيت في زقاقه ويحسب أنا فيه النقصان لكان 
الزقاق؟ فقال: "إن کان يزيد وينقص فلا باأس» 
وان کان یزید ولا ینقص فلا تقربه ۲( . 
هل خض حکم الإتدار بظروف السمن والزیت ؟ 
صرح بعض الفقھاء بعدم اختصاص حكم 
الإندار بظزوف السمن والزيت الواردين في 
النصوص» بل يشمل كل وعاء يتعارف بيع ايء 
فيه كقوارير اللاب أي ماء الوره- والمطور 
ونحوهما". بل كل مصاحب للمبيع يتعارف بيعه 
,مك كالشمع ا لموجود في ا حلي ا لمصوغة من الذهب 
بأالطة. بسل حى الوسخ والقراب والحصى 


1 وال ۱۷: ۳۹ الباب ۲۰ من أبواب عقد البيع 


وشروطه ‏ الحدیث .٤‏ 
ا لمعروف في زماتنا بيع العطور من دون إندار لظروفها ؛ 
وذلك لأ قيمة الظرف تضاف إلى قيمة المظروف 
الواقعية ثم تباع بالقيمة الجسديدة؛ ولذلك لا تكون 
للظرف قيمة معت بها بعد استمبال الظررف. إضافة 
إل أن بيع العطور إا أن يكون بالمشاهدة كبيع ما هو 
موجود في القارورة» واا با مجم ک«اللقر». أو 
«السي سي » ونحوهما من مقاييس الأحجام المتعارفة 
فعلاًء والإتدار إا يتصور فيا إذا بيع المظروف بالوزن 


۳) 


لا بالمجم؛ لان الحجم يصير معلوماً وإن جهل ون 
الظرف. 
نعم هناك نغاذج كثيرة لاإتدار مثل بيع الفواكه 


والنضعر جملة مع صناديقها. 


RRA mm 
. الموجود مع المبيع غالب‎ 
مظان البحث:‎ 


تطرّق الفقهاء إلى مسألة الإتدارقي أواخر 
بجحثهم عن البيع وشروطه وقبل الخيارات. 


اندراس 


لفة:؛ 

مصدر اندرس» وهو من درس . يقال : درب 
المغزل, أي عفا وخفيت آثاره؛ ودرس الجا 
ع ودرس الوب : أخلق ۴ . 

لکن ق 
وبقاء الأثر يقتضي انمحاءه في نفسه؛ فلدأك فر 
الدروس بالافحاء۴. 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. 


() انظر: الجواهر ۲ والمكاسب (للشيخ 
الأنصاري) ۶: ۳۳۱ ۴۳۲ واستظهره الأخير من 


جملة من الفقهاء. 
اظر: الممصباع المئير» ومع اليحرين» والمعجم 
الو افر 


(۴) انظر مسعجم مفردات ألفاظ اثقرآن (للراغب 
الإصفهاني ): « درس ». 


: اندرست الدار» معنا تي ارجام 


اندراسهء ونيشه بعد اندراس الميّت» وحكم 
أندراس المساجد والأوقاف والبيّع والكنائس 
وحوهاء وحكم البلدة التي اندرس أهلها وبادوا... 

وسوف يأقي الكلام عن هذه جميعاً في 
مواطتها المناسبة إن شاء الله تعالى. 


اندمال 


فض 
مصدر اندمل يقال: اندمل الجرح؛ أي أخذ 
ف الورءء وأندمل المريض ؛ قارب الشفاء من مرضه 


أو من جرحه. 
اصطلاحاً: 
امعنى اللغوي نقسه. 


وورد هذا العنوان في كتاب الطهارة» وكتابي 
القصاص والديات» وخاصة في الأخير. 


.» اظر المعجم الوسيط : «دمل‎ )١( 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. 


الأحكام: 

- ذكر الفقهاء في آداب القتال؛ أت نبنا 
للإمام أو للمنصوب من ټبله أن ينذر من بريد قتالد 
قبل البدء به فیا إذا لم تبلغهم الدعوة إلى الإکاو.' 
عن الإنذار بالدعوة إلى الإسلام. 

وتفصیله في عنوان « جهاد». 

-وقيل: لو صدرت من الذي خسيانة. 
فإن علم المسلمون أله خان عالاً جاز همم قتله من 
دون إنذار. وإن علموا أله لم يعلم بأ ما عله 
خيائة» فالواجب إنذاره أوٌل؟. 


راجع: جهاد. 
- ويأتي الإتذار في الأمر با معروف والنهي 


: الصحاح؛ وسعجم سردات ألفاظ اقرآن 


وا جواهر 0۳-01:۲١‏ 


(۳) انظر:التذکرۃ ۳۸۱۹ 


WY 
عن المنكرء معنى إنذار قاعل المنكر وتارك المعروف‎ 
وتخويقه من عذاب الله تعالى.‎ 

راجع: الأمر بالمعروف. 

-وآية الإنذار عند الأصوليين هي قوله 
تمالی: < اوک تقر ین كل وة جم طالا اهر 
ناين ليزوا قوعم إة جرا إليرم لملم 
يدون ). 

وتستى آية الثفر أيضاً. وقد تقدّمت تحت 
عنوان «آية» في الملحق الأصولي. 


إنزا 


سلف 


مصدر أثزی» وهو من تزا بعنی وثب. ونزا 
الدكر على الأنى: وثب عليها وركبها"" وأنزاء 
جعله ینزو . 

فالتزاء جملالزًکر یشب علی الانئی ویرکہہا . 

وقیل: لا یقال: 


اصطلاحاً: 
حمل الذكر من الدواب والبهائم على الجاع 
التوية: ۱۲۲. 
() انظر بجمع البحرين : «نرا». 
(۴) اظ المعجم الوسيط : «نزا». 
() انظر: ترتيب كتاب المين ‏ ولسان العرب : « نزا». 


ويطلق عليه الراب أيضاً؛ ومنه فحل الضراب» 
وهو الفحل امعد لضراب الإنات. 
الأحكام: 

ترب على الإتزاء بعض الأحكام نشير إلا 
إجالا: 
حکم الإنزاء تکليفاً: 

الأصل في الإزاء أن يكون مباحاً كأن 
يازي الماك فحل دوابه على الإناث منهاء قال 
العامة في التذكرة: «الإنزاء غير مكروه» والنهي 
غور متوجه إلى الضاراب» بل إلى العوض عليه 


شل الرضا له عن الحر نازييا على الم ٠ا3‏ 
البغال» أل ذلك؟ قال: نعمء انزها»". 
وذکرت بعض المو ارد یکر اترا وکیا کیل رر 
١‏ -إنزاء لجار على العتيق ١‏ 
قال العامة في التحرير: «ويكره إنز 
على العتيق ؛ ولیس بحرم ومثله قال الشهيد في 
() انظر: التذكرة 1۸:٠١‏ وجمع اليحرين : «ضرب». 


(۳) الرتك: جع رَمكةء وهي الفرس أو اليذّولّة تتخذ 
للنسل. انظر ترتيب كتاب العين» والقاموس الميط + 
« رمك ». 

(۳) التذكرة :٠١‏ 1۸ والحديث في الوسائل ۱۷: ۲۳١‏ 
الباب ٦۳‏ من أبواب ما يتسب به ا مديث ۴. 
)٤(‏ العتيق من انيل : النجيب منها. القاموس ايبط : 
«عتق». 

(۵) الت حریر ٣١١:۴‏ . 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠‏ 
الدروس!"؛ وقد روي عن الرضا 4# أنه قال: 
«قال رسول اله #: إا أهل بيت لاحل نا 
الصدقة, وأمرنا بإسباغ الطهورء ولا نازي حماراً 
على عتيقة »۴ 

ولعله لاحتال اختصاص الحكم بم جلا 
أو للجمع بين هذه الرواية والرواية المتقدّمة أفتق 
الفقهاء بالكراهة. 


۲ -الإتزاء على الناقة وولدها طفل: 
قال الشميد في الدروس: «ويكره الإنزاء 


على الناقة وولدها طفل» إلا أن بحر أو يتصدق 
,۳ 


"e / 


ویدل عليه» ما روي عن أي عبداللّه 44 
بقال؛ «نہی رسول الله الا عن الکشوف» وهو : 
أن تضعرب الثاقة وولدها طفل إلا أن يتصق 
بولدها أو یذیی». 


حكم الإنزاء وضعاً: 
إذا كان مالك الذكر والأئى شخصا واحدا 
فلا كلام» وإن اختلفاء فإن كان مالك الفحل راضياً 


(۱) الدروس ۱۸۳:۳ وانظر ا لجواهر ۲۲: .4٦1۷‏ 

(۲) الوسساتل ۱: ۸۸٤۔۸۹٤‏ البباب ٤ه‏ من أبواب 
الوضوءء الحديث .٤‏ 

(۳) الدروس ۱۸۳:۳ وأنظر ا جواهر ۲۲: .£١۷‏ 

)٤(‏ الوسائل ۱۷: ۲۳۵ الباب 1۳ من أبواب ما يكتسب 
به الحديث الأرّل. 


بأن بُنْرّی فحله على حیوان مالل آخر» فلا کلام 
أيضاً حى وإن أهدى له صاحب الأنثى هديّة أو 
کرامة. 

وا الكلام فبا إا طلب صاحب الفحل 
الكراء على الإنزاء» فهل يجوز ذلك أم لا؟ 

ومنشا الإشكال ما ورد عن البي 4¥ أنه 
«نهى عن عسيب الدابة ٠»‏ أو « عسيب القحل»". 

وقد اختلف اللغويون في المراد من المسيب» 
ومن جملة ا معاني التي ذكروها له: 

١-ماء‏ الفحل الذي في صليه. 

۲-نفس عمل الضراب والّزق والأو. 


سمي بذلك؛ لان الفحل يرکب حینئنر عسیب الاًف ١‏ 
وعسيب الدب : عظمه الذي فيه سناب أ 


الشعر. 


٣‏ ۔إعطاء الکراء على الطرق والاز 

٤-أخذ‏ الكراء على ذلك(ك. 

فإن كان المراد من المسيب في الرواية المعنيين 
الأخيرين أو أحدهماء فلا تحتاج إلى تقديرء ويكون 


() الوسائل ۱۷: 1۵ الباب ۵ من أبواب ما یکتسب به» 
الحديث ١١و .٠١‏ 

الوسائل ۱۷: ۱۱۱. الباب ۱۲ من أبواب ما يتسب 
به الحديث ۳. 

)٤(‏ انظر: ترتيب كتاب العين. رالفائق (الزخشري). 
والنهاية (لابن الأثير). والقاموس الحهيط. ويمع 


البحرين؛ «عسب». 


المنهي عنه فيا هو إعطاء الكراء للإنزاءء أو أخذه. 

أوكلاها. 
وإن كان المراد المعنيين الأؤلين. فلا بد من 
تقدير كلمة «بيع » للمعنى الأوّل» و«كراء» للمعنى 

الثاني ويكونا مهي عنه على الأرّل بيع ماء الفحل» 
وعلى الثاني أخذ الكراء على الضعراب والإتزاء. 

فعلى المعنى الأول ترتبط الرواية ببيع المني 
ألذي تشمله قواعد التكسب بالأعيان النجسةء 

ويراجع ذلك عنوان «مني». 

وأا على المعاني الثلائة الأخر التي تر تبط 
بمسألتنا هذه» فيكون أخذ الكراء ودفعه على تفس 
مكل الإنزاء منهياً عنه. 

والمعروف هو حمل اني على الكراهة؛ 
للجمع بين هذه الرواية وما دل على الجواز. 

٠“‏ قال الملامة: «يحرم بيع عسيب الفحل وهو 
نطفته لاله غير متقوّم ولا معلوم ولا مقدور عليه . 
ولا نعلم فیه خلافاً؛ لان البی با نی عنه. 

أمًا إجارة الفحل للضراب, فعندنا مكروهة 
وليست محرمة...». 

وقد تقدّمه الشسيخ في النهاية حسيث قنال: 
«وكسب صاحب الفحل من الإبل والبقر والغم إذا 
أقامه للنتاج» لیس به بأس. وترکه أفضل »۳ . 

.0۷ :١ انظر مصباع الفقاحة‎ )١( 
1۷:1۰ التذكرة‎ )( 

(۳) النهاية: ۳۲۲ ۳۹۷ . وانظر: مفتاع الكرامة ٠١١ :٤‏ 

. 1٤4۷-161: والجواهر‎ £ - 


ووجه الكراهة ورود تصوص دالّة على 
الجواز» فيكون مقتضى الجمع بينها وبين الشصوص 
الناهية هو الكراهة. 
ومن النصوص ال 
ما رواه حتّان بن سدیر» حیث نقل هن 
فرقد ا حجًام أله قال لأبي عبداللّه 4#: « جملني الله 
فداك إن لي تيساً أکریه, فا تقول في کسبه؟ قال: 
كل کسبه. فاه لك حلال والناس یکرهونه ". 
قال : قلت؛ لأيّ شيءٍ يكرهوئه وهو 
حلال ؟ قال؛ "لتعییر"" الناس بعضمم بعضا" »۴ . 
-ومارواه معاوية بن عبار ع نأي عبدالّ 48 
سي حدیث -قال؛ « قلت له: جر التیوس؟ ا:6 
کائت العرب لتعایر به ولابأس »8 | 


إنزاء الفحل المغصوب: 
قال صاحب الجواهر مازجاًكلامه بكلام 

المت ا لحي : «ولو غصب فحلا فأتزاء على الأنثى 

كان الولد لصاحب الأنى وإن كانت للخاصب. 

کا صرح به الشیخ ۵ وا محل والفاضل"» 

. 1١ ؛١ انظر مصباح الفقاهة‎ )١( 

(۲) من المار. أي أنَّهم يعيبون من يفعل ذلك 

(۳) الوسائل ۱۱۱:۱۷ الباب ۱۲ من أبواب ما يكتسب 
به الحديث الأول . 

(4) المصدرالمتقدم:الحديث ۲. 

(۵) انظرالمبسوط ۹1:۳ 

.٤۹۲:۲ انظرالسرائر‎ )١ 

(۷) ائظر القواعد ۲۳۸۰۲. 


............... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج٠‏ 


والشپیدان والکرکي وغیر هم "». 
م نقل عن بعض هؤلاء استظهار الإجمساع 
عليه» أو دعوى نفي ا لحلاف فيهء م قال؛ «بل يكن 
تحصيل القطع به من السيرة المستمرة في ساثر 
الأعصار والأمصار على تبعيّة الولد في غير الإنسان 
للاأنئی» من غير فرق بين الغاصب وغیره». 
م قال: «وکذا لا خلاف ولا إشکال في أله 
او نقص النحل بالضراب ضمن الغاصب الشقص» 
كا في غيره من الأعيان المغصوبة؛ وعليه أجرة 
الضراب عند أهل البيت هع ...«. 
ثم قل عن الشيخ القول بعدم ضبان الأجرة؛ لأنٌ 
اني نى عن كسب الفحل. م نقل عن 
ابن إدريس :أن الشيخ إا نقل ذلك حكاية لمذهب 


الآخرين» وليس ذلك معتقد,. 


الانزاء على الدابة المرهونة : 
قال الشسيخ الطوسي؛ «إذا رهسن ماشية. 
إن الراهن إذا أراد الضراب للتتاج كان له» سواء 
کان المرھون فحلاًأو انی ...۲ . 
م قید جواز الإنزاء على الأنثی لو كائت 
() انظر: الدروس ١١١:۴‏ . رالمسالك .۲۰٠:۱۲‏ 
(۴) انظر جامع المقاصد ۳۲۲۰۲ .۴۲٤‏ 
(۳) انظر بجمع الفائدة والبرهان ١١ء .0٤١- 0٤١‏ 
() الجواهر .۱٤1- 1٤6:۳۷‏ 
() اظر السرائر ۴: ٤۹۲‏ لكن كلامه في المبسوط يأب 
هاا لحمل. 
الیسوط ۲۳۹-۲۳۸:۴. 


مرهونة با إذا كان حل الدين بعيداً يتأخَّر 
عن الولادة. أمّا لو كان متقدّماً عليها فقال: 


«فیه قولان» ولم پرجح. 

لكن خالفه جملة من الفقهاء وقالوا بعدم 
جوازه» منهم: العامة" والشہيدان". وصاحب 
الجواهرا". 


مظان البحث: 
١‏ ۔کتاب المتاجر: آداب التجارة / النهني 
عن بيع عسيب الفحل. 
۲ -كتاب الإجارة: شروط المنفعة. 
٣‏ -كتاب الغصب: تصرَّفات الغاصب. 


إتزال 


لفة, 
مصدرأنزل الشيء» بمعنى جعله يغزل» 
والتزول: انحطاط وهبوط من علو . 


اصطلاحاً: 
استعمله الفقهاء يعناء اللغوي» مغل قوهطم: 


() انظر:الدروس ۳؛ ۳۹۸ والمسالك £۸:8. 
(۳) اظرالجواهر ۱۹۸:۲۵ 
() انظر: مسعجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب - 


«أتزل المت في القبر»ء ونح ذلك. 

واستعملوه جعتى خروج الي من الإنسان» 
سواء كان في يقظة أو نوم باع أو استمناء 
أو احتلامء کا سیأتي بیانه. 


الأحكام: 
ذكر الفقهاء: أن الجنابة تعصل بسببين: 
١-الإتزال۔‏ 
۲ الماح ولو لم یکن مقروناً بالإتزال. 
والكلام فعلاًفي الالء فنقول: 
صرح الفقهاء :بان الإتزال -وهو خروج اني - 
زوجب للجنابةء سواء كان في حال النوم أو اليقظةء 
يخال الاختیارأوالاضطرار, وسواء کان بالوطء أو 


بغيره منإلاستمناء أو الاحتلام» اقةرن بالشوة أو لا 


هذا كله مع العلم بكون الخارج 

وأما مع الشكً في ذلك ذ إن كان الإنزال 
مقازنًبالدفق والفتور والكهوة. فهو منً. 

وهل يجب اجاح الصفات الثلات؟ أو يكي 
بعضها؟ فیه خلاف. 

والمعروف؛ أن المرأة تغزل كالرجل"» وتدل 


= الإصفهائي). والمعجم الوسيط : «ثزل». 

() اتظر: المدارك ۱: ۲٠۵‏ ۲۹۷, والحدائى ٠١:۳‏ 
- ۱۷ والجواهر ۴: ۲- ١٠ء‏ والعروة الوثق + كتاب 
الطهارة» فصل في غسل المسنابة» والمستمسك ۳ 
۷- ٠ء‏ والتنقیح (الطهارة) ۵: ۳۰۵ ۴۱۸. 

(۲) اظر المصادرالمتقدمة. 


عليه النصوص الكثيرة"". لكن المنقول عن 
الصدوق عدم إن المي" وتسائده يعض 
النصوص" وفيا الصحاح. وقد تقد الكلام عن 
ذلك تحت عنوان «احتلام». 

وأا تفصيل أحكام الإنزال فسوف يأق في 
عنوان «جنابة»» وقد تقدّم قسم منہا فی عنوان 
«استمناء». 


خلقة لا قوام له إلا بأنسه بالآخرين؛ أو لاله بانس 
بکل ما يألفه. 

وما من الإنسيان؛ لنسيانه(. 

ويرادفه الآدمي والبشر". 


(۱) اظر الوسائل ۱۸1:۲ - ۱۹۳ الباب ۷ من أبُواب 
الجنابة. الحدیث ۲ و ٣و‏ ٤و‏ 6 و ۷و ٠١‏ وغيرها. 

۱ انظر: الحداتی ۴: ۱٤‏ والجواهر ۳:۴۳ واا 

۱ اظر الوسائل ۲: ۱۸٦‏ ۔ ۱۹۳ الیاب ۷ مسن آبواب 

ابةءالحدیث ۲۰و ۲۱. 

() انظرالمعجم الوسيط :«أتس». 

(۵) انسظر مسعجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الإصفهاني )ء «أتس ». 

انظر: الصحاح» والنهاية ( لابن الأئير ): « انس ». 


................. الموسوعة الفقهية الميسرة / ج۵ 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي تفسه. 


الأحكام: 

-كرم اله الإنسان ا هو إنسانء فقال تعالى: 
€ وقال عن اسان إہلیس: 
0Q...‏ 
-وعَرَضَ عليه الأمانة فحملهاء بعد أن بت 
الساوات والأرض من أن بحملنہا. کا قال تعالی : 
وار 0 


ة له في الأرض» فقال تعالى 


إن جال ن الأرض ية 4 . 
م علمه الأساء کلّھاء کا قال ثعال؛ َعَم 
آم الأعماء كلها 4( . 


م مر ملائکته بالسجود لهء کیا قال تعالی أبضاً؛ 

< وذ فلت اة اشجدوا لادم )0 . 
م أرسل إليه الرسل مشّرين ومنذرين» 
وكلفه أنواع التكاليف. فا لنطابات الشرعية من أمر 
أو نهي أو غيرها متوجَهةٌ إليه. وهو امخاطب بها 


والمسؤول عنهاء وهو الموضوع لقضايا الأحكام 
غالب ولذلك کله لایکن حص أحکامه في مقالٍ» 
ولكن هناك بعض الأحكام تترتّب على الإنسان ا 
هو إنسان نشير إلى أهتها فما بلي الاه 
١‏ -طهارة بدن الإنسان ونجاسته حيًا: 

يختلف بدن الإنسان من حيث الطهارة 
والنجاسة. فقد يكون طاهرأًء مقل بدن الإتسان 
المسلم ومن يتبعد حكناًء وقد يكون تجساًء مثل بدن 
غير المسلم» ومن هو بحكمه. 

ولذلك كله دوا الإسلام من المطهرات. 
فإذا أسلم الكافر طهر بدئها. 

راجع : اسلام» مطهرات. 


۲ د طهارته ونجاسته میا 

حكم المت قبل برده حكم ا لحيّء فإ 
طاھرا, فهو طاهر. وان کان نجساً فهو نجس . 

وأما بعد برده فهو نجس مطلقاً ون کان 
طاهرأً قبل الموت» نعم يطهر ميّت المسلم بتغسيله. 

وجب على من مس المت بعد يرده وقبل 
تغسیله عسل مس المّت» كا يجب عليه أن يغسل 
الجزء الماش إذا كان لمش مقترنا بالرطوبةء مع برد 
المت وعدمه. 


(1) انظر المروة الوشق ۲۷١:١‏ فصل ف المطهّرات. 
القامن : الإسلام. 

() انظر المروة الوق ۲: ۳و ١۴‏ فصل في غسل مس 
المت المسألة .٠١‏ 


۴ -حکم ما بخرج منه من رطوبات : 

بول الإئسان وغائطه ودمه ومنيه نجس؛ 
أله من الحيوائات التي ها تفس سائلة. 

وأا ساثر رطوباته» فهي تتبع بدنه من حیث 
الطهارة والنجاسةء قإن كان طاهراً فهى طاهرة» 
وان کان تسا فهي چسداا. ٠‏ 

راجع: أبوال» غائط ؛ دم مني . 


٤-حرمة‏ لحمه: 
يحرم أكل لحم الإنسانء وهو غير قابل 


القطاكية. نعم» يجوز أكله عند الاضطرار إليهء 


حياة الإنسان على أكل مئه جاز 
بقار سد الرمق" کا قم بیانه فی عنوان 
«اضطرار». 


ه-الأصل عدم السلطنة على الإنسان : 
الأصل أن لا تكون لأحد من الناس سلطنة 
على الآخرين؛ لاه مثلهم. فهم جميعاً عَبيدٌ 
لله تعالى الذي له الساطنة التامة عليمم» ولاسلطنة 
ليره عليم إل من جمل الله له السلطنة. 
() انظرالعروة الوق ٠١١-١١١:‏ فصل في 
الجاسات. الأول والثاني والثالث والخامس. 
(۲) أنظرالمصدرالمتقدم: ۱۳۸ - ١٠ء‏ الثامن. 
(۳) انظر ا لمجو اهر ۳۲: ٤۳۹‏ 


كالني ل والإمام اچ7 
راجع: ولاية. 


٦-الأصل‏ في الإنسان الحرية: 

الأصل في الإنسان الحرية» وأما الرقية فهي 
أمر خلاف الأصل وعاجة إلى سيب . 

قال صاحب‌الوسائل تحت باب: أ الأصل 
في الئاس الحرّية حى تمشبت الرقة...»: «عن 
عبدالله بن سنان» قال: ممت ابا عبداللّه 4 يقول: 
کان علي بن بی طالب 4# يقول: الناس كلهم أحرار» 
إل من أ قر عل نفس بالمبوديةء وهو مدره 


عبد أو أمةء ومن شمد عليه بالرق Ojai.‏ 


أو کبیراً»". 


انسحاب 


لغة: 
الاجرار. والسحب هو الجركا. 


) انظر: كشف الفطاء: ۳۷ء والمكاسب (للشيخ 
الأنصاري) .0٤1:۳‏ 

() انظرالمسالك ۰:۱۰ ۴۹۹-۲۹۸. 

(۳) الوسائل ۲۳+ .0٤‏ الباب ۲۹ من أبواب التق 

الحديث الأرّل. 

أنظر: ترتيب كتاب العين » والصحاح : «سحب». 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج٠‏ 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه» لكن بختلف متعلق 
الانجرار: 


-فقد يتعق بفعل» مثل الخلاف في مسالةء 
فيقال مثلاً: «يحتمل انسحاب الحلاف هناي , 
ونحوه من التعابير» ومعثاه: الجرار الخلاف فى مسألة 
إلى مساة ُخری. 

-وقد تعلق بالحکم» وورد هذا أيضاً في 
عبارات الفقهاء كثيراً. مثل قول العامة بعد أن ذكر 
حكم من اآعى زوجية امرأة واّعت اختبا 
في انسحاب الحكم في شل الأمّ 
والبنت إشكال»؟. 

وقوله بالنسبة إلى ا لجارية: «فإن كانت قد 
قت ولم تعلم» فصلّت بغیر مار جاز للعالة به 


زوجيته-: « 


اتام بما؛ لأتها صلاة شرعيّة» والأقرب انسحاب 


ذلك على العالم بنجاسة ثوب الإمام إذا لم وجب 
الإعادة مع تجدّد العلم في الوقت ». 

والموارد من هذا القبيل كثيرة في كلبات 
الفقهاء. وخاصة الملامة الحلي ون تأخّر عنه, 


(۱) اظرالدروس ۱۲۵:۴ وغیرها. 
() القواعد ۱۱١۳‏ . 

(۳) لاه جوز للأمة أن 
() التذکرة ۲۳۸:6 


الأحكام: 
أا الانسحاب بالمعنى الأول فلا يتيادر 
إلى الذهن أن فيه إشكالً. 


وأا بالمعنى الثاني وهو اتسحاب الحكم» 
فهو يحتاج إلى دليل» فإن كان دليل ا لمكم المنسحب 
مشتركاً بين المنسحب مته والمنسحب إليه» فلا باس 
به وإ فيكون الانسحاب إسراء للحكم من 
موضوع إلى موضوع آخر من دون دلیل» وهو 
القياس المنهيّ عنه في النصوص» كا قال احق 
الكركي بالسبة إلى عض مواره الاتسحاب: 
«...والظاهر عدم الانسحاب؛ لأ ذلك قياس 


لا نقول به». 


ومن هنا يظهر الوجه في انسحاب الحكم عن 
فقيه وعدم انسحابه عند فقيه آخر ؛ لأنٌ الأولقدرة 


عسنده اشتراك الموردين في المكم بالديل 
فیسحبه والثانی لم یتر عنده. ومن نماذجه ما ذکرناه 
عن العامة بشأن الاختلاف في الزوجية حيث قال : 
«وفي نسحاب الحكسم في ممل الأ والبسنت 
إشكال »" فإّه وافقه في الإشكال على الانسحاب 
بعض الفقهاء. لكن قال صاحب الجواهر: 

«ومن التأمل فيا ذكرنا يعلم أن الوجه 
انسحاب حكم المسألة إلى مثل الام والينت لو ادّعى 


جامع المقاصد 

.۱١:۳ القواعد‎ )( 

.11۰ :۷ انظر: جامع المقاصد 4 والسالك‎ f) 
.0۷ :۷ وكشف اللشام‎ 


زوجیة إحداهما وادعت الخری زوجیته... ۾ . 


أذ يعلّل الانسحاب. 


القرق بين الاستصحاب والانسحاب : 

الاستصحاب فرد من أقراد الانسحاب. 
له شروط خاصةء منها: اليقين با حكم المنسحب» 
واليقين ببقاء الموضوع؛ فلذلك لا يصدق فيه إسراء 
الحكم من موضوع إلى موضوع آخرء بخلاف سائر 
أفراد الانسحاب؛ فاته قد يصدق فيا ذلك" فيا إذا 
لم تعثر على ما يدل على اشستراك الموضوعين في 
احكم» كا تقدّمت الإشارة إليد. 


مظان البحث: 

أمهد البحث عنه بصورة مستقلّة في کستب 
والأصول, واا ذكره الفقهاء والأصوليون في 
مطاوي کلاتهم. 


الجواهر .١١۳:۲۹‏ 
() قال صاحب الكفاية في ضمن بحثه ع إذا شك في كون 
مور أله من موارد القتك بالعام أو استصحاب 
امخام : « إل أن انسحاب الحكم الناص إلى غير مورد 
دلاله مسن إسراء حكسم مسوضوع إلى آخسر» 
لا استصحاب حكم الموضوع ». كفاية الأصول: 
٤۲٠‏ التنبيه الثالكث عشر من تثبيهات الاستصحاب. 


لغفة: 
مصدر انسلخ» وهو مطاوع سلخ؛ بعنی كط 

ونزع يقال : سلخ الشا فائسلخت» أي نزع جلدها. 
وائسلخ الشهر: مضى وصار في آخرء". 

ومنه قوله تعالى: إا اناخ الأفر الحرم 

تارا الخشركية)". 

اصطلاحاً: ۱ 

استعمل في معانيه اللغوية: ‏ | 


-فاستسل ممن انسلاخ الي فوصتر ا 


الجهاد". كا في الآية. 

وف انسلاخ جلد المت هند تفسيله؛ مرض 
ونحوه» كا في الرواية عن الإمام عل ا: قال: «إن 
قوماً توا رسول الله لل فقالوا: يا رسول الله 
مات صاحبٌ لنا وهو بجدور. فن غسلناه انسلخ؟ 
فقال؛ مو ». 


(۱) انظر: ترتيب كتاب العينء والمصباع الئير» والقاموس 
فيط :«سلخ». 

(۲) التوبة:۵. 

(۴) انظر المجواهر .١١:۴١‏ 

() الوسائل ۲: ۳٠ه.‏ الباب ١١‏ من أبواب غسل المت . 
الحديث .٣‏ 


عة اق الیش چ 


واستعمل في كلبات المتأّرين والمعاصرين 
في معن حادث» وهو ا لخر وج» فیعبرون عن خروج 
المتعاقدين عن القابلية والأهلية ب«انسلاخ 
التعاقدين عن القابلية»". ويقولون: إن الفعل 
الماضي منسلخ عن الزمان الماضي في الإنشاءء 
مثل «بعتٌ». 


واحد الإنس؟ والمنسوب إلى الإئس؛ وهو 
البشر؟» وهو خلاف الوحشي. وکل ما یاس به 
سان إنسيً؛ ولذلك يقال للىجانب الذي يلي 


الراكب من الدابة: الإنسيء والجانب الآخر؛ 


الوحشيا". 
والحيوانات الإنسية هي التي تأنس بالإنسان 


ویأنس ہو بہاء خلافاًالوحشیة". 


ااظر: حاشية المكاسب ( للسيّد اليردي) ١؛ ٠١١‏ 
ومثية الطالب ۲: ۸۴. 

(۲) انظر حاشیة المکاسب (اصفهانی ) ۲۷۹۰۱. 

) انظر الصحاح: «أنس». 

.» اظر القاموس الميط ؛ «أئس‎ )٤( 

(0) اظر بجع البحرين : «أئس ». 

و (۷) انظر معجم مقردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الإصفهاني): «أنس». 


اصطلاحاً: 

ورد التعبير با مبيوانات الإنسية في كلام بعض 
الفقهاء مقابل الوحشية. 

راجع: أنعام. 


إنشاء 


راجع الملحق الأصولي : إنشاء. 


إنشاد 
لفسسة: 
مصدر أنشد الضالة, أي عرًفها"ء وهو من 
النشيد بعنى رفع الصوت. وأنشد الشعر: قرأه 
رافعاً به صونه(. 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. 


انظر شرائع الإسلام ۲۱۸:۳ و۲۱۹ 
(۲) انظر تریب کتاب الین : «نشد». 
(۳) انظر النهاية ( لابن الأثر 
(4) انظر المعجم الوسيط +«نشد». 


الأحكام: 

تكلم الفقهاء عن حكم إنشاد الشعر في 
المساجد وإنشاد الضالة فيا عند الكلام عن أحكام 
المساجد, وقالوا بكراهتہما فيا وتك موا عن 
كراهة إنشاد الشعر ي مواطن أُخرى""؛ وعن أصل 
کراهته على الإطلاق؛ وعن عدم کونه موجباًانقض 
الوضوء". وسوف يأتي الكلام عن ذلك كله في 
المواطن ا لمناسبة. مغل :شعر» مسجد ٠‏ وضوء » ونحوها. 


انشغال الذمة 


راجع: اشتغال الذمة 


انصاب 


لق 
جمع القَب. وهو العَلّم المنصوب» وعلامة 
تنصب عئد ا لحد أو الغاية» وما كان ينصب ليعبد من 


(۱) انظر العروة الوق ٠۰۸:۴‏ فصل في بعض أحكام 
المساجد. الثاني عشر. 

(۲) انظر العروة الوشق ۴: 0۸٩‏ فصل في مكروهات 
الصائمء الثالث عشر. 

(۳) اظرالمصدرالمتقدم ۱ فصل فی موجبات 
الوضوء ونواقضه . المسألة . 


دون الله" أو المحجر الذي كان ينصب ويعيد 
وتصبٌ عليه دماء الذباتع۴. 


اصطلاحاً: 

استعمله الفقهاء ممن العَلَم ا منصوب. وقالوا: 
أنصاب الحرم" وهي العلامات التي وضعت لبيان 
حدود الحرم ا لمكي وقد تقدم الكلام عنها في عنوان 
«أعلام». 

واستعمل جمعاً للنصاب بندرة؛ وهو الح 
الذي يجب فيه دقع الزكاة من المال؛ وهو خلاف 
اللغة؛ لأنّ جمع النصاب هو الثّضب لا الأنصاب؛ 

ا 
دون الّهء أو الحجر الذي کات تصب عله ا 
الذبائح وذلك ناسبة ذ كر الاستقسام بالازلا. 
كلامم عن القمار في المكاسب الحرمة دك 
الآيهة سي اشسشملت عليها وهي قوله تعالی: 


شتفم شتفي وا بالا زک 


() انظر المعجم الوسيط ؛ «نصب». 

(۲) اظر ترئیب کتاب العین: « نصب». 

(۳) اظر: الحخلاف ۱: ۲۹۷ والمنتهى ,1۷١ ٤‏ والتذكرة 
۳ وغیرها. 

() انظر المنتبى (الحجرية) :١‏ 8۹۴. 

(0) انظر المعجم الوسيط : «ثصب». 

١‏ ائسظر: الشذكرة 1٤١ ٠١‏ والمنتهى (المسجرية) 


MW: 
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وقد تقدّم الكلام عن الاستقسام بالأزلام في 
عنوان «استقسام»» ولعلّه يي بعض الكلام عن 
الذبح على التصب بناسبة أشتراط الذبح باقترانه 
باس اللّہء واه لا جوز آکل مام یذکر اسم الله 
تعالی علیہ''؛ ولکن نشیر هنا إلى بعض ما قیل في 
تفسير الْصب» فنقول : 

قال المقدادفي تفسير حا بخ على 
الب : أي وحرم عليكم ما ذبع على اللصب, 
قيل؛ هو مفرد» مثل عق ؛ وجمعه أتصاب كأعناق. 
وهي حجارة منصوبة حول البيت كانوا يذيجون 
عليما ويشرحون اللحم عليماء يعظّمونها بىذلك, 
ويتقرًبون به إلا وقيل: هي الأصنام. ول على ) 


إا بعتى اللامء وتا على أصلهاء فتقديره: وما ذبج 


یی على الأصنام». 

ونقل الشيخ الطوسي عن أبن جر 
«القَصُب ليست أصناماًء الصخ يصور 
وهه حجارة تنصب ... فكانواإذا ذصوانضحوا الدم 
على ما أقبل من البيت» وشرحوا اللحم؛ وجعلوه 
على ا حجار فقال اللسلمون :كان أهل الجاهلية 
يەظٌمون | أن نعظمه» فأثزل 
اللّه: < ن يال الله مها ولا وماها... »6 . 


0 انظر الآيات ٠١١-۱۸‏ من سورة الأنعام. وا جواهر 
.ELL- 1‏ 

() كتزالعرقان ۳۰1:۲ ۴۰۲. 

اج 


() التبیان ۴: ,٤۳۳‏ وانظر بحمع البیان ( ۳ .۱0۸:)٤‏ 


السكوت للاسجاع' وإذا سكت سكوت 
مستمع فقد أنصت. 


٤ 


اصطلاحا : 
المعنى اللغوي نفسه. 
وقد تقدّم الكلام عن وعن الاسةاع في عنوان 
«استاع». 


مصدر أنصبً أي انسكب» وانصبَ الناس 
على الماء: اجتمعوا عليه وانصبً الصقر على 
الصيد: انقضٌ عليه" . 
اصطلاحاً: 

استعمل في المعنى اللغوي نفسه» كقوهم: 
(۱) اثظر ترتیب کتاب العین: « نصت». 
() انظر النہاية ( لابن الأثير ): «تصت ». 
( اظر: المصبا المنير. والمعجم الوسيط : «صبب ». 


A ..‏ 
«انسصباب البول, أوا لمر أو الام في البغر 
أو غیره»» ومعناه انسکابه فی 

وهم كلام في أن الانصباب يستلزم الكثرة 
Pry‏ 

واستعمل بعنی الاجا كقوهم: «انصباب 
العبارات على...»؛ ويحتمل أن يكون با عى 
الآتيء وهو: 

الورود على الثيء كقوطم: «انصباب المقد 
عليه»؟. و«انصباب الحديث عليه »ا*. 
ونحو هما 


انضباط 


4 tt 


مصدر انضبطء وهو مطاوع ضبط الشيء. 
أي حفظه با حزم حفظأً بليغاًء وأحكه وأتقند 


() وقد كثر هذا التعبير في كتاب الطهارة. وخاطة في 
مازوحات البقر. 

() انظر: التلف ,1۹١١‏ والمدارك ١؛‏ 1۴. والذأخيرة: 
۳ وغیرها۔ 

(۴) انظر الحدائق ۲: ۴۲۹۹. 

)4 انظر المكاسب (للشيخ الأنصاري) ۹: .۲۰٤‏ 

) انظرالحدائق ۱۷۰:۲۳ 

اظر الطهارة (للشيخ الأنصاري) ۱: ۲۹۷. 

(۷ انظر المعجم الوسيط : « ضبط ». 


اصطلاحاً: 
التحديد. ومنه قول الشهيد الماني في بيان 
عدم تعديد النفاس من جانب القلةء وه لا يا 


افيه 
تحعديد بعض الفقهاء له ب «اللحظة »: « تقدير الل 
باللحظة لا ينافي الحكم بعدم تحديد جانب القة؛ 
لدم انضباط زمانهاء وا لحد انق في جانب القلة هو 
المنضبط شرعاً على وجو مخصوص. واللحظة إا 
ذكرت مبالغة في القلة... »0 . 

ومتله قول السيّد ا خوني: «لا معتى للتحديد 
ما لا انضباط له في نقسه»". 

ومنه قوهم: «عدم انضباط العادة »© 
و«عدم انضباط المرف»؛ و«عدم اناا 


أحسوال الناس»* و« اباط المي 


و«انضباط اة ونحو ذلك. 


إنظار 


لق 
مصدر أنظره. بعنی أخّره وأمهله. واستنظره: 


۷۹١١ المسالك‎ 

() اظر التنقيح (الصلا) ١ء .٤١١‏ 
۳ انظر جامع المقاصد ۱٤١:۱‏ 
(6) انظرالمسالك .۲۱۲١۹‏ 

(۵) انظر جامع المقاصد .٤۷١ :١‏ 
() و(۷) انظرالمسالك .۴٣:۵‏ 
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المعتى اللغوي نفسه. 
وقد تقدم في العنوانين: «استمهال» 
و«إعسار» ما يرتبط بالموضوع. 


الفة: 
جع العم وهي الال الراعيةء وأكثر ما بقع 
على الإبل". 

ى وقيل: العم لا بطلق إل على الإبل خاطة. 


والأنعام تطلق على الإبل والبقر والغم۴. 


وقیل: لا يقال ذه: «أنعام» حت یکون في 
جملا الإبل“. 
اصطلاحاً: 

الإبل والبقر والغخم ء و يقال ها: الأنعام الثلاة(. 


(1) انظر: الصحاحء والمعجم الوسيط : «نظر », 

(۲) اظر المحاح: «نعم». 

(۳) انظر ا لصباع انير : «نعم». 

)٤(‏ انظر:معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الإصفهاني)ء والمصباح المنير : «نعم ». 

(۵) انظر كب الفقه في بحث الزكاة. 


الأحكام: 

للأنعام عة أحكام أكثرها يرتبط بالزكاة. 
وبعضها ية لحمهاء وبعضا الآخر بلية ذبجها 
أو نحرها في الحرم وبالنسبة إلى الحرم» وذجحها 
أو أعرها بصورة مطلقة. 

وهذه الأحكام أتى بعضما في عنوان 
«أطعمة »» ويأتي بعضہا الآخر إن شاء اله تعالى - 
في العناوين المناسبة» مثل: «ذباحة»» و«نحر»» 
و«زكاة»؛ و«كفارة»» وحوهاء وقي عناوينها 
الخاصة. مثل: «إيل »» و«بقر»؛ و«غم». 


انعزال 


لغفة: 
انىفعال من المزل» مصدر عَرّل الشيء: 
أبعده"". واتعزل عن الشاس: إذا قى 


(1) انظر الممجم الوسيط : «عتق». 
انظر ترتیب کتاب العین: «عزل». 


اصطلاحاً: 

-استعمل قي تنحية ذوي المناصب عن 
مناصبهم» مثل: الوکیل» والوصي» والولي» والقم» 
والناظرء ونحوهم. 


والانعزال تارءٌ کون اختیاریاً کا في عزل 
الموگل الوكيل» فإذا عزله امول انعزل» ومفله: 


القجّمء والناظر. والوصيّ. 

وتارةٌ يكون قهرباء كبالو ققد الوليأوالو صي 
أو نحوهما شروط الأهلية » مغل فقدان العقل والرشد. 
وسوف ياق تفصیل كل واحد في مسورده 
المنأسب إن شاء الله تعالى. 

س واستعمل في الابتماد عن الئاس والجتع. 


کاله مرآتب ربا يصل بعضما إلى حد الرهبانية» وهي 


منہی عنھا شرعاً. 
راجع : رهبانية» عزلة. 
انعقاد 
لغسة: 
انفعال من العقد» وهو: الجمع بين أطراف 


الشيءء ويستعمل ذلك في الأجسام الصّلبةء كعقد 


اظر الصاح النير: «عرل». 


الحبل وعقد البناءء م يستعار ذلك للمعانيء تحو عقد 


البيع والعهد وغيرها. 
اصطلاحاً: 

يختلف باختلاف ما يضاف إليهء وأغليها 
يرجع إلى المعنى الثاني للعقد. 

والظاهر أله لا اعتبار ببوصف الصحة في 


صدق الانعقاد في الاعتباريات بل قد يكون النعقد 
صحيحا أو فاسداً؛ ولذلك يقال «انمقدت الصلاة 
أو الجممة أو الجباعة صحيحة»". أو يقال: «انعقاد 
الصلاة بالتكبير»» فيصدق الانعقاد قبل إتيان سار 
الأجزاء والشرائطء وهو أعمٌ من إتيانها 
أوفاسدة. 

ومن موارد استعال الفقهاء هذاالصط لح هر 
التسمبير ب؛ «انعقاد الصلاة»» و 
الجاعة»» و«ائعقاد الجمعة»ء و«انعقاد الصوم»» 
و«انسعقاد الإحرام» بمعنى تكونها ووجودها 
وحدوٹها. 

و«انعقاد العقد»: ربط طرفيه؛ الإجاب 
والقبولء وهذا المعنى موجود ومقدر عند إطلاق 
قوطم: «انعقاد البيع » أي اتعقاد عقد البيع» وكذافي 
مسشل «انسعقاد النكاح». و«انعقاد الشركة». 
و«انعقاد النذر»» و«انعقاد المين»ء و«انعقاد 
() انسظر مسجم مفردات أأشاظ القرآن (للراغب 

الإصفهاني ):«عقد». 

0( انظر الجواهی ۱۹6:۱۱ ۱۹۵و .۲٤۸‏ 
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العهد»ء ونح ذلك. 
و«انعقاد النطفة»: معن تك ونما باجتاع 
نطفتي الذكر والأثئى. ومتله «انعقاد ا لحمل ٠»‏ . 
و«انعقاد الحب والثر»: بدو صلاحها على 
ما قیل وقد اختلفوا فی تفسیر:. 
و«انعقاد القضاء»: حدوث منصبه 
وصيرورتهء كقوطم: « لا ينعقد القضاء للمرأة»(؟. 
و«انعقاد الإجماع»: قيامه وتعثقه(٠.‏ 


ویستى طرف الشي» وأشرفه وأؤله: أف . 

وأنف الجبل: ما خرج منه. 

والموت حتف الأنف: هو الموت الطبيعي 
لاخر أو قتل» وزاد بعضم مل الغرق وا حرق 


من الشيء: استنكف منه. 


(1) انظرالجواهر ۲۶؛ ۱۰۰و .۷٤:۴۹‏ 
(۲) ااظر ال جواهر ۲۵١:۲١‏ 

(۳) انظر ا لجواهر .۷0١-۷٤ :۲٤‏ 

.٠٠ ۴١ انظرالجواهر‎ )6( 

7 وقد کثر استعیال ذلك فی کلہات الفقهاء. 


ورَغِم أله ذل( 


اصطلاحاً: 

ورد بالمعاني المتقدمة نفسهاء فاستعمل 
في العضو الخصوص,» وف الموت حتف الأنف. 
وفي الاستنكاف» وفي إرغام الأنف في السجودء 


وهو: وضعه على التراب؟. 
الأحكام: 
تكلم الفقهاء عا برتبط بالأف قي موارد 


عديدة من الفقهء وئكتني هنا بالبحث عن الجسثاية 
على الأنف وما يرب عليها من القصاص أو الدية 


ونشير إلى سائر مواطن البحث عنه» ونتركا - 


التفصيل إلى مواضعه المناسبة 


الجناية على الأنف : 
۹ 

وهي إا عن عم أو لاء ولكل منها حكه 
الحناص؛ وفيا يأتي تفصيل ذلك : 

ألا -الجناية العمدية على الأنف : 

إذا كانت الجناية على الأثف عمديةء فهي 
توجب القصاص؛ لقوله تعالى: ج 
بالأث )0 . 
() انظر: المصباح المئير. والمعجم الوسيط ء وعيط الميط : 

«أثف » و« حعف». 
() انظرالجواهر ۱۷1:1۰. 
(۳) الماد £6. 


وجب القائل في القصاص. فإن كان 
المقطوع كل الأنف فيقتص من الأنف كله ولا أثر 
لاختلافها في الصغر والكبر. كا لا أثر في اختلافهما 
في الصحة والسقم من حيث حاسة الشم» فإذا كان 
أف الجاني صحيحا وأنف الجني عليه فاقداًللشم. 
جاز للمجني عليه أن يقتص من ا لجاني؛ لأنَ 
مركز الخلل في الشح هو الدماغء كا في السمعء لاني 
الأنف والأئن. 

نعمء إذا كان أف الجن عليه مستحشفا 
سلما فقد استشكل في القصاص 
پعضہم ۴ واستقرب عدمه بعض آخر ۶۱ . 
هذا كلّه إذا كانت الجناية على كل الأف. أا 
لیکانك عه فیقتص منه 


وأنف الجاني سليا 


بهذ النسبة من أنف الجانيء فلو 
كانت نسبة المقدار الجن عليه إلى الكل هي اربع 


(۱) انظر:الشرائع : ۲۳۷ والقواعد ۳: 1٤١‏ والتحرير 
١‏ 04 واللممة وشرحها (الروضة البيية ) +٠١‏ ۸0 
وكشسف اللسثام (المسجرية) ١؛‏ 4۷۷ والجواهر 
۲ ومبانی تکل المنهاج ۲: ۱۹١‏ . 

0 استحشف الأ : يبس غضاروفه. المصباح المتير: 
« حشف». لکن في القواعد ۳: ٤۰‏ «هي التي ل يبق 
فیا حل وصارت شلاہ . 

() كالعلامة قي القواعد ۳: 16٠‏ 

)٤(‏ مثل صاحي ال بواهر في الجواهر 6۲: ۳۸۲ ونسبه إلى 
حواشي الشهيد على القواعد. 


قيقتص من الجن عليه جقدار ربع أنفة» وهكقاء 
ولا يقتص حسب المساحة؛ لاله قد يكون أنف 
ا لجاني أصغر من أنف الجني عليه» قيبلغ المقدار ا لمجي 
عليه في أثف الجن عليه ربع أتفهء في حين يكون 
بالنسبة إلى ا لجان ثلث أف . 

وفي المسألة تفصيلات أخر. 


ثانياً -الجناية غير العمدية: 
إذا كانت الجناية على الأنف غير عمدية. 
فالواجب على الجاني دفع الدية الكاملة إلى الجن 
عليه» استناداً إلى قاعدة أن كل ما كان منه في البق 
فر واحد ففيه الدية الكاملة. ` 
وظاهر جملة من الفقهاء أو صر بهم 1 


الكاملة تثبت باستتصال اف اد تو ر 


المارن"» وهو ما لان مند١‏ 
ولكن قال الشيخ الطوني: «إماالدية 


() انظر المصادر المذكورة في الامش الأرل من الممود 
الثاني في الصفحة المنقدمة. 

() انظر: النهاية: ۷۷١‏ ولم يذكر المارن» ومثله الكافي 
الفقه: ۳۹۷. والسرائر ۳: ۳۸۲. والجامع للشرا 
۳ والشرائع :٤‏ ۲۹۲ والقواعد ۳: 1۷١‏ واللمعة 
وشرحها (الروضة البهيّة) ۲١۷ +١‏ وكشف اللقام 
(الحجرية) ۲: ۹۹ء والجواهر :٤١‏ ١٠ء‏ وميافي 
تکل المنهاج ۲۷۸:۲ -۲۷۹. 

(۳) وقيل: طرفه. وقيل: ما لان من الف متحدراً عن 
العظم وقَضَلّ عن القصبة. انظر لسان العرب: «مرن». 
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في المارن» وهو ما لان منه» وهو دون قصبة الأتف» 
وذلك المنخران والحاجز إلى القصبةء فإن كان قط 
كل المارن, ففيه الدية كاملةء وإن قطّح بعضه ضفيد 
بالحصة...» 

إلى أن قال: «قإن قطّع الأثف والقصب معا 
فعليه ديةًء وحكومة في القصبة وهكذا...»٠٠.‏ 

وقد تقدم معتى الحكومة في عنوان «أرش». 

واختار هذا الرأي أو قرًاه جماعة؛ ممفل : 
القاضي"» وابن حمزة"» والملامة في الشحرير 3 
والشميد الثاني" وصاحب الرياض "° . 

وحاول صاحب الجواهر الجمع بين القولين 
فقال ما حاصله: أنه يرل كلام الشيخ ومن وافقه 
على صورة ما إذا قطع الجاني المارن أوَلاء م قطم 
بعض القصبة؛ إذ يجب عليه دفح الدية الكاملة 
للمارن» والمحكومة للجناية على القصبة . 

وأا كلام سائر الفقها: فير على ما إذا قطع 
المارن والقصية أو بعضما دفعةً واحدة» فتجب عليد 
دية كاملة لا غير". 

ويؤبّد هذا الجمع كلام العلامة في القواعد 


.۱۳١:۷ المبسوط‎ 

(۲) انظ اهدب .٤۸۱:۲‏ 

.٤٤۷ انظرالوسيلة؛‎ )۳( 

0۷1:۵ ائظرالتحرير‎ )٤( 

(0) انظر اللمعة وشرحها (الروضة البهية) ۱۰ ۲۰۷. 
(1) انظر الرياض (الحجرية) ۲: ٤٤ه.‏ 

(۷) اظر ا لجواهر .۱۹١:٤۳‏ 


أنف wavasnenacciseriinserer ons Sieesisiavte‏ 
حيث قال: «ولو قطع المارن ويعض القصبةء 
فالدية» ولو قطع المارن ثم القصبةء فالأقرب ثبوب 
الدية في المارن, والمحكومة في القصبة ». 

وكلمة «م» تفيد الترتيب۔ 

ولو كسم الأنف ففسد» ففيه الدية كاملة. 
وقد صرح به جماعة" بل اآعي عدم 


الخلاف فيد" . 
نعم» لو جُبر على غير عیب» فديته مئة 
دینارا. 


ولو شل فديته ثلا ديته ؛ للقاعدة العائة التي 
تقول: إن دة شلل كل عضو ثلا ديت . 

ولو قطع الأنف وذهب الم فديتان : لأف 
وللش؛ لأصالة عدم التداخل. [ 


القواعد ۳ ۷۲-۷۱ . 


(0 

(۲) انظر: المقئعة؛ ۷1۷ وليس فيه «ففسد»» والنهاية: 
والوسیلة؛ ,٤٤۷‏ وقیه: دوم پنجیر» بدل 
«فسد»؛ والشرائع + ۲۱۳ والقواعد ۳: 1۷۲ 
واللمعة وشرحها (الروضة البيية) ۲١۸:٠١‏ ركشف 
اللقام (الحجرية) :١‏ 44۹, والرياض (الحجرية) 
وا جواهر 1٩1 :٤۳‏ . 

(۳) اظر ال مبواهی ٤۳‏ ۱۹۱. 

(4) انظر المصادر المذكورة في الامش رقم ۲ مضافاًإلى 
الکافی في الفقه : ۳۹۷. 

(ه) انظر ا ل جواهر ۳: .٠۹١‏ ونقل عن أكثر من وأحد 
دعوی عدم الخلاف فیه. 

() انظر ا لجواهر .۴١۱ ٤۳‏ 


NAN viecrneoreceeterscssissiirsis e. 

تنبیه: 

قد مر في أحكام الأنثى: أن ديتها تساوي دية 
الدّكر حب تبلغ ثلث ديته» فإٍذا جاوزته صارت 
ديتها نصف ديته, قلو كان الجاني ذكراً والجني عليه 
أثثى. وكانت دية الجراحة أقلٌ من ثلث الدية 
الكاملة. قعلى الجاني أن يدفعهاء وإن كانت أكثر منه 
عليه أن يدفع تصفها. 

هذا في الديةء وكذا في القصاص» فإذا 
كان ا لاني ذكرأوالجني عليه أن وأريد 
الاقتصاص هما منهء قإن كانت دية الجراحة أل من 
ثلث الدية الكاملة اقتص ها مئه دون رد شيي. 
اك ات أكتر منه. فعلبها -إذا أرادت 
الأقتصاص أن ترد عليه نصف دية المقدار الذي 
ادأن یقت مندا؟. 


سائر مواطن البحث في عنوان « الأنف »: 
قلئا: تمرّض الفقهاء لا يسرتبط بالأنف في 
مواطن عديدة. نشیر إل انها فیا بلي : 
١-ذکروا‏ من مسستحبات الوضوء؛ 
الاستدشاق والاستنتارء والأَوّل جمل الماء فى الأنف 
وجذبه بالس. والثانی إخراجه باس أیضا". 
راجع: استتثارء واستنشاق. 
۴-تکلموا عن وجوب وضع الكافور على 
(۲) اظر: الذکری ۴: 1۷۷ والمدارك ۱: ۲٤۷‏ و۰۲٠‏ 
ومفاتيح الشرائع :١‏ ۵ المغتاح 01ء وغيرها. 


طرف الأنف باعتياره أحد المساجد. لكن المعروف 
عدمه. 

راجع میّت» حنوط. 

٣-ذكروا‏ من حدود الجتبهة الطرف الأعلى 


للأف. 


٤-تكلموا‏ عن أن حدٌ اتيم هل هو الطرفق 
الأعلى لأف أو الأسفل من" ؟ 


۵ -ذکروا من السجود: إرغام 
الأنف» أي وضعه على الغام -بالفتع - وهيو 
القراب» لكي الظاهر أن الستة ودی بو 
يصح السجود عليه مطلة. 

راجع ؛ سجدة» سجود. ‏ ر 

٦‏ تکلموا في عرمات الإحرام تی اواز 
التي يجب فيا على الحرم إمساك أنه أو يعرم (*. 

راجع : إحرام. 

۷-ذكروا أن الأكل والشرب مبطل للصوم» 
والمدار على صدق عنوان الأكل والشرب لا محرد 
إدخال المأكول والمشروب في الجوف. وقالوا: إن 
الإدخال عن طريق الأنف يصدق عليه الأكل 
(۱) انظر الجواهر : ۱۷۹-۱۷۷ 
انظر الجواهر ۰۱۹۹1:۵و۱۳۷:۱۰. 

(۳) انظرالجواهر ۵ .٠١١‏ 
() أنظر الجواهر 1۷٤:1١‏ -۱۷1. 
() انظرالجواهر ۱۸: ۳۱۷۔۳۳۱. 


E‏ الميسّرة /جه 


والشرب بخلاف مثل الأذن والمين"". 
وتفصيل الكلام عن ذلك في عنوان «صوم» 


و«مقطّرات». 


مصدر أنفق الرجل. أي افتقر وذهب مال 


وأتقق المال: أنغده وأفناء» وهو من نفق إعنى ند 


نىفق الشيء: مطى ونفد» ونفقت الدابة: 

» وتفقت الدراهم: ذهبت". 

اصطلاحاً: 
صرف لمال“ والمستفاد من كلبات الفقهاء: 

»( أنظر العروة ألوثق ۴: ١4٤٥ء‏ فصل فبا يجب الإمساك 
عنه. المسألة 6 

() انظر الصحاح :«نفق ». 

(۳) انسظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن ( راغب 
الإصفهاتي). وا معجم الوسيط ؛ «ثفق ». 

() ومنه: «ثلائة لا يكلمهم اللّه... والمنيق يلمت 
بالحلف الفاجر». أي الذي يصرفها بالبيع ومحوء 
مستعيناً بالحلف الاجر . الوسائل ۹: ٤۵١‏ الباب ۲۷ 
من أبواب الصدقةء ا لحديث۸. 


إنفاق . 
أنه يطلق على صرف المال. سواء كان الصرف 
واجہاہ کا في الزكاۃء أو مستحباًء كا في الإنفاقات 
المستحبة أو الحرمة أو غيرها ".كا سيأتي. 

نعم الأغلب استعياله في صرق المال في 
وجوه الب والصدقات. 

کاان الأغلب استعال «النفقة» في الإنفاق 
على واجبي النفقة كالزوجة والقريب والمملوك. 


الأحكام: 

لاإتفاق أحكام كفيرة بر تبط بعضا بالإنقاق 
بعثاء العامء ويعضما الآخر بالإثفاق بعناء ا حاص . 
وهو الإثفاق على واجبي النفقة. 


أ8 
وبناء على ذلك یکون البحث في مرحلتین:| 


-الإتفاق بعناه العام 
-الإنفاق بعناه الخاص. 


المرحلة الأولى -الإنفاق معنا العام 


امقصود من الإغاتى بعناء العام هو: كل إتقاتي 
سوى الإنفاق على الزوجة والقريب والمملوك» 
مع غص النظر عن نوع حكله: هل هو واجب 
أو حرام أو مستحب أو غير ذلك؟ وفيا يلي شير إلى 
أهم أحكام الإتفاق معناء العام: 


الإتفاق قد يكون في المال 


() قال الراغب الإصفهاني 
ف قد یکون وا 
ألفاظ القرآن: «ثفق ». 


أقسام الإنفاق من حيث الحكم التكليني : 


ينقسم الإتفاق بحسب حكمه التكلين إلى 
الأحكام الحمسة: 

ألا -الإنقاق الواجب: 

يجب الإتفاق في جملة من الموارد نشير إلى 


تھا فیا يلي : 

: -الإنفاقات التوظيفية‎ ١ 

ونقصد بها الإتفاقات المفروضة على ا مكلف , 
مشل الزكاةء والممسء والكقًارات المالية. 
والنذورات. والتضحيات الواجبة. ونغوها. 
۲ -الإتفاق على واجي النفقة: 
يجب الإنفاق على عدَة أشخاص من حسيث 
كونجم واجبي النفقة على الإنسانء لامن حيت أمرٍ 
» والقريب» والمملوك. 
الكلام عن ذلك سوف يأقي 
إنغاق يناه المخاص ». 

۴-الإنفاق لإنقاذ النفس المحترمة : 

إذا أشرفت النفس الحترمة على الملاك جوعأ 
أو عطشاًء فالمعروف بين الفقهاء" وجوب إطعامها 
وسقبها؛ إنقاذاً ها من اللاك لوجوب حفظ النفس 
الحترمة من التلف؛ ولأ في الامتناع عن الإنفاق 
إعاتة على قتلهاء وقد ورد: «من أعان على قل 
0 انظر:المیسوط 1: ۲۸۰. والقواعد ۳: .۳۳١‏ والختلف 

FTV A‏ وإيضاح آلفوائد ٤‏ ۷ وكشسف اللثام 

(الممجرية) ۲: .۲۷١‏ ومسئئد الشسيعة ۱۵: ۲۵. 

وقد عى عليه الإجماع. وال جواهر ۳۹: .٤١۲‏ 


۹۸ 


مسلم ولو بشطر كلمةء جاء یوم القیامة مکتوباً ین 
عینیه : آيش من رحمة الهم( . 

بل قال الشهيد الثاني « وإن لم يكن المالك 
مضطرًأًإليهء فعليه إطعام المضطر مسلماًكان أ ذمياً 
أم مستأمناً". ومغله قال السبزواري في 
الكفاية". 

ونقل عن الشيخ في الخلاف“ وابن إدريس 
في السرائر/۴ القول بعدم الوجوب. 

وصدر كلام الشيخ ظاهر في المتقول عن 
إلا أنّ ذيله ينافيه؛ لألّه قال في عصنوان المسالة: 
«إذا اضطر إلى طعام الغير لم يجب على 
إعطاژه». ۱ 

م قال: «ثم لا يخلو حال المضطر ما 
الأمرين: إا أن يكون واجداً شسنه الال 


بلدہ. أو لم یکن واجدأء فان کان واج دال ع 


عليه" إل ببدل» وان ام یکن واجداً صلا وجب 
هلیه بذله بغیر عوض ». 


: ۸ البباب۲ من أبواب القصاص . 
في المستدرك ۱۸: ۲۱۱ الباب ۲ من 


۱ الوسائل 
الحديث 4 
أبواب القصاص . الحديث :٤‏ روى عنه ل: «من 
أعان على قل مسام وأو بشطر كلمة؛ جاء يوم القيامة 
وهو آيس من رحمة الله ». 

سالك ۱1۸:1۲ 

(۳) اظر كفاية الأٌحکام: .۲۵١‏ 

() انظر ا لحلاف 4١ :١‏ المسألة .۲٤‏ 

(۵) انظر السرائر .۱۲۹١۳‏ 

«) أي الالك. 


التتل. 


ر 
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وها التفصيل ناظر إلى الحكم الوضعي وهو 
الضان» وهو أمر آخر غير الوجوب التكلين . 

وعلی الال یکون كلامه بجملاًفلا يكن نسبة 
الخلاف إليه. 

وأما عبارة السراثر فهي ظاهرة فيا نسب إلى 


ابن إدریس؛ لكنّہا -على ما يبدو ناظرة إلى كلام 
الشيخ في الخلاف. 
وعلى كل حال فقد استدل صاحب الجواهر 
على القول بعدم الوجوب بوڄوو» هي؛ 
-أصالة عدم الوجوب. 
-عدم كون الامتناع من الإتفاق إعانة على 
-وعدم وجوب حفظ النفس مطلقا إلا 
بذل المال على المرضى المعدمين الذين 
ف حیاتہم على الملاج. 


م قال في جواب ذلك كله: «... إل أه 
لا خف عليك ما في ذلك كله ؛ ضرورة المفروغية عن 
وجوب حفظ تفس المومن العترمة» وربا يشهد 
لذلك ما تقدّم في النفقات التي أوجبوها على الئاس 
كفاية على العاجز» مضافاً إلى النصوص الدالّة على 
المواساة وغيرهاء بل لعلّه من الأمور التي استغنت 
بضرورتها عن الدليل الغخصو ص ٠»‏ . 


الجواھر ٤۴۳۳:۳۹‏ لکن لم ببب عن اثالث وهو عدم 
وجوب حفظ النفس مطلقا. وإ لوجب بذل امال على 
الرضى المسدمين. 


تنبیه (۱): 

إن الوجوب في مورد الفرض وهو إتقاذ 
النفس- وجوب كفائي يسقط عن الباقين بقيام 
البغض به. 

تنبیه (۲): 

إن الكلام المتقدم إا كان بالنسبة إلى الحكم 
النكلينيء وأا المحكم الوضعي وهو أن الإنقاق هل 
یکون بمَانياً أو مقابلاً بعوض ؟-فتنشغل ذمة المنقق 
عليه بالدفعء كا في موارد الإتفاق على الأمانة. فهو 
أمر آخر. وقد تقدّم شطر من الكلام عنه في عنوان 


«اضطرار». 


تنبیه (۲): 
إذا احتاج إتقاذ النفس السترمة إلى إنطاق 
المالء فهل يجب دفع ذلك أ لا؟ 


م تعض له الفقهاء غالبا وستاله: اذا 
رای مریضاً مشرفاً على اللاك وهو يحتاج إلى مال 
لیتداوی به. فهل یجب على القادر دفع ذلك ام لا؟ 

وأملة ذلك كثيرة. لكن لم يصلنا من الفقهاء 


کلام في ذلك. 
نعم يظهر سن عبارة الجواهر المتقمة 
وجوب الدفع» خلافاً لا نقله عن بعضهم من 


استظهار عدم الوجوب. 
وتقدم في عنوان« اضطرار» مايتقع امو ضوع . 


الأمانة تارة تكون مالكية كالوديعة والرهن» 
وأخرى شرعية كاللقيط واللقطة والضالة ونحوها. 


وقد مر تعريفه) والفرق بینها في عنوان «أمانة». 
وعلى أي تقدير. إذا احتاجت الأمانة إلى 

النفقة» فإذا كان مالكها ذافعاً هاء كا في العارية 

والعين الممرهوتةء أو وُجد متبرَحٌ بالدقع كا في 


اللقيط ء فلا كلام 
وإن امتنع المالك أو لم يوجد مترّع فيجب 
الفاق علما. 


ويختلف الخاطب بالإنفاق: فتارةً يكون ولي 
الأمر وبيت المالء وأخرى المسلمين ومنهم الأمين» 
وثالة خصوص الأمين تفسه , كا يختلف ا لمكم 
الوضمي فبا من حيث الرجوع على المالك في شق 
ریدم . 
وف كل واحد من هذه الموارد تفصيلات 
سوف نيبتعرضما في مواضمها ا لمناسبة إن شاء الله 
الى مشل العناوين : « رهن » و« ضالة » و«لقطة» 
و«لقيط » و«وديعة» وغوها. 
١‏ -الإنفاق على العين ا لمغصوبة : 
جب على الغاصب حفظ المين ا لمغصوبة؛ وإذا 
استلزم حفظها الإتفاق عليها وجب بلا إشكال» 
ولا يرجع با أنفق على المالك؛ لأنّ يد الغاصب يد 
عدوانية فتكون ضامنة للعين حى رد على مالكها 
كا غصبت» وذلك بقتضى قاعدة اليد". 
“FIT FY «VF 110 Ay‏ 
(۲) انظر: المج واهر ۲۷: ۷١‏ والمتاوين ۲: .٤١١‏ 
العنوان 0۷. 


-الإنقاق على ذوي الحاجة: 

يجب الاإتفاق على الحتاجين والعاجزين عن 
التكشنب من بيت مال المسلمين؛ لأتّه معد لصاح 
المسلمين وذوي الحاجة منهمء كا ققدم بيانه في 
عنوان «ارتزاق». 

والخاطبون هنا هم أولو الأشر ومن هم 
ازلتہم حیث یکون بیت الال بأیدم. 

وإِذا لم يوجد بيت المال. فالخاطب من وجب 
شيء من الحقوق الشرعيّة كالزكاة وا لغمس 
ونحوهما إذا كان الحتاج من يستحقه. 

ويراجع لمعرفة تفاصيل ذلك المنوانان 


کی کا اک ل با 


وأوصاف المستحقين لما | 


ثانياً -الإتفاق المستحبٌ : 

يستحب الإنفاق في سبيل الله تعالى» وقد 
ورد في الترغيب فيه من الكتاب والستّة والتحذير 
من ترکه ما یدهش الإنسان» نشير إلى نغاذج مئه 
إجالا: 

١‏ ما ورد في الکتاب الکرم: 

ما ورد في الكتاب العزيز بثسأن الإتفاق 


-وقرله تمال: : 3 ا ان تئر موش 


البقرة: ۱۹۵ 


رالرى ونحوهاء نشیر 
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اگم 0 . 
-وقول تعالی: < وَل این خی 


-وقوله تعالی: e‏ ین اموا نوا ن 
یات مَاكَمبځ). 

-وقوله تعالی: لن 
یا یون وما ښوا ین کی إن 

والآيات الواردة في الإنفاق 
ناظرة إلى الإنقاق المندوب. 

۲-ما ورد في السّة الشريفة: 

ورد الحتَ على الإنفاق الندوب إضافة إلى 


اما ورد في ا حت على الواجب منه _كالصدقات» 
واطداياء والمبات, والوصاياء والوقوف» والسكن , 


لی بعضا: 
-روی ت جمزة الثالي عن علي بن 
الحسين فثك قال: «كان رسول الله يفول في 
آخر خطبته: طوبی لمن طاب ُلقه. وطهرت 
سجشسته» وصلحت سریرته» وحسنت علائیته» 
الفضل من ماله» وأمسك الفضل من قوله» 


وأتصف الناس من تفسه ٠»‏ . 

۴۹١ البقرة:‎ )( 

( البقرة: ۲۷ 

(4) آل عمران: ۹۲. 

(0) أصول الكاف .٤١ :١‏ باب الإنصاف والمدل. 


الحديث الأول . 


أي عبداللّه # قال: «من يضمن لي 
أربعة بأربعة أبيات في الجتة؟ أنفق ولا تف فقرا 
وأفش السلام في العالم» واترك المراء وإن كنت عقا 
وأنصف الناس من تقساك». 
وعنه 4# قال: «قال رسول الله لل لأمير 
المؤمنين ##: أوصيك في نفك بضصال احنظها 
عقي م قال: الله أعنه إلى أن قال :-وأما الصدقة 
فضجهدك جهدك حق تقو 
تسرف»". 

وقد مر تىفسير الرواية عند الكلام على 
الإسراف في الإنسفاقات المسندوبة في عسئوان 
«إسراف». 

-وعن أي عبداللّه 4# أيضا قال: «ليل 
يبع الرجل بعد موثه من الأجر إلا ثلاث خضال 
صدقة أجراها في حياته» فهي رى بعد موه 
وسلة هدي سپا قهي يعمل بها بعد موته. أو ولد 


: قد أسرفت ولم 


صالم يدعو له»". 
والمقصود من الصدقة في الرواية هو الوقف. 
وعنه #4 أيضاًء قال: «قال رسول الله ل: 


() أصول الكافي ٠١١ :١‏ باب الإتصاف والعدل. 
الحديث ٠۲‏ وفي هامشه عن الماسن: «من يضمن لي 
أربعة أضمن له أربعة أبيات...». 

() الوسائل ۹: ۳۷۸ الياب من أبواب الصدقة. 
الحديث الأول. 

(۳) الوسائل ۱۹ .۱۷١‏ الباب الأول من أبواب كتاب 
الوقف» الحديث الأرل. 


«من تم له ب ”لا إله إلا الله" دخل الجتةء ومن 
حم له بصيام يوم دخل الجنة» ومن ختم له بصدقة 
بريد بها وجه الله دخل الجنةي. 

والختم بالصدقة إا يتحفق غل الوصية غالبً. 

-وعنه## أيضاً قال: «من أعتق نسمة 
صالحة لوجه اللّه» کر الله عنه مکان كل عضو منه 
عضواً من اناري" . 

-وعن رسول اله 44# أله قال: «نغم الشيء 
اهديةء تذهب الضغائن من الصدور»". 

فكل هذا وأمتاله من الإتفاقات المندوبة التي 
رحثّت الشريعة علا 


الإنفاق القبول شرعاً: 
_يشترط في الإنغاق الذي يراد به وجه الل 
تعالی ویرجی به ثوابه َمورٌ. هي؛ 
الأول -عدم اقترانه بالرياء: 

في العمل العبادي وهو الذي يراد به 
وجه الله تعالى - عدم اقتراته بالرياء؛ لاله مثاف 
لقصد القربة. وخلوص النية» وقد استدل الفقهاء 
على ذلك بأمورء منها: 


(۱) الوسسائل ۲۱۹:۱۹ الباب ۷سن اواب تاب 
الوصاياء الحديث الأول . 

(۲) الوسائل ۲۳: .٠١‏ الباب الأرّل من أبُواب كتاب 
العتقء المحديث .٤‏ 

(۳) البحار ۷۲: .٤١‏ كاب المشرة» باب الديّة. 
الحديث £. 


eseceereeseesssesncecenesesenssanesanns ۲‏ 
قوله تعالی: < فلإ ضاي وسكي وعئياي 
ماني ِل رب العالَيية « 5 ريك له بذك يوت 


وأئاأور الخشييية )0 

وهذا من الأمور المسلّمة عند الفقهاء؛ فلذلك 
قال السيّد اليزدي: « يشترط في تية الصلاة. بل 
مطلق العبادات الخلوص عن الرياءء فلو وى بها 
الرياء بطلت. بل هو من المعاصي الكبيرة؛ لأت 
شرك بالل تعالی »۴ . 

وعلق عليه السيد الحكي قائلاً: «على 
المشور المعروف شهرة عظيمةء كادت تكون 


إجماعاء بل عن غير واحد دعوى الاتفاق علي 
إل من المرتضى في الاتتصار, فدهب إلى عل طلا 7 


المبادة بالرياء» بل هي بجزئة سقطة للأ لر 
یقرب علیہا الشواب... »۶,0 

الثاني عدم اقترانه بال واا 

يسعتبر في السبادات المالية _كالصدقات 
الواجبة والمئدوبة, ونمحوها ما يؤفى بها رجاء 
للستواب-أن لا تتقترن بالق والأذى؛ لأنٌ ذلك 
یفسدها ویبطلهاء لقولہ تعالی: ( عا اا اَن 
بوا صدقاگم بام الى كاي ينق حال 
راء الَا ولا يوين بالل اليم الآخر )0 . 


اعام ۱۳-۱۹۲ 

(۲) العروة الوثق ۲: ١٤١١‏ كتاب الصلاةء فصل في النكةء 
المسالة ۸. 

(۳) المستمسك 1: .٠١‏ وانظر الاتتصار: ۱۷. 

.٠١4 البقرة:‎ )( 


٠...٠...»‏ الموصوعة الفقهية الميشرة / جه 


قال القاضل المقداد بعد ذكز الآية: «النٌ هو 
أن يقول له: ألم أعطك كذا؟... والأذى أن يىقول: 
أراحني الله منك, أو يبس في وجهه... إا كانا 
مبطلين للصدةة؛ لان صدورهما يكشف عن كون 
الفعل لم يقع خالصا لله تعالی» وهو معن بطلانه... 

ثم إنه تعالى جل امان بصدقته والمؤذي ن 
يتصدّق عليه كالمراني بنفقته» وكالنفق الذي 
لا يؤمن باللّه ولا باليوم الآخر... ٠»‏ . 

وقال التق الأردبيلي: «المنّ يبطل الصدقة؛ 
ما يشتمل عليه من کسر قللب الؤمن» بل مطلق 
الإحسانء مثل الحدمة وقضاء الحاجة؛ للآية. 
غيرها. فتأمل واجتنب؛ إن الاجتناب عن جع 
شقوقه صعب وخفي»". 
الثالك -عدم الإسراف في الإتفاق + 
ققدم الكلام عن هذا الموضوع على وجه 

التفصيل في عنوان «إسراف »» وقلنا: إن الإنفاق 
تارة يكون مفروضاً وأخرى مندوباً. 

والفرض تارة يكون محدوداً غير قابل 
للزيادة والنقصانء كالزكاةء وا مس والكقارة. 
وغوها. 

وخری لا یکون كذلك بل یکون موکوا 
إلى العرف» مغل الإتفاق على الزوجة والقريب 
والمملوك. 

أما الأولء فلا يتصوّر فيه الإسراف؛ لأنه 
0( ممع الفائدة AA:‏ 


محدود من حيث الزيادة والنقصان. 


وأا الحاني» فيتصور فيه الإسراف. 
واستنتجنا هناك: أن وجوب الإتقاق إا هو على 
وجه القصد والاعتدال مراع فيه جانب التوسعة 
على العیال -من دون إسراف ولا 


الأول أ صرف الال في وجوه الخير والب 
ليس إسرافاً مطلقاً. 
وذكرنا جملة بن التزموا بهذا القول مع 


وغبرها إذا كان زائدأعلى القدر اللائق با حال. 


وذکرنا جملۃ ممن قالوا بھذا القول م یکلم 


أيضاً. 
وللمجلسي کلام ذکره بعد بعض روایات 
الإيغار ربا يكن الجمع به بين القولينء قال : 
«واعلم أن الآيات والأخبار في قدر البذلء 
قبعضها تدلٌ على فضل 
الإيثارء كهذه الآية [أي قوله تعالى: ( وَيُۇبروق 


f 


إل ثيك ول تيشطةا كل شط تة وما 
نورا وكقول النبئ للا: "خير الصدقة 


() الحشر:. 
الإسراء:۹٠.‏ 


أن الإسراف يصدق في وجوه اليا" 


والأحوال» فن قوي توگله على اللّه» وکان قادراً 
على الصبر على الفقر والشدةء فالإيشار أؤلى بالنسبة 
إليهء ومن لم يكن كذلك كأكثر الخلق» فالاقتصاد 
بالنسبة إليه أفضل. 

وورد قي بعض الأخبار: أن الإيتار كان في 
صدر الإسلام لكثرة الفقراء» وضيقق الأمر على 
المسلمين. م نسخ ذلك بالآيات الدالة على 
الاقتصاد». 

وأا توكَّم لزوم اقتصار الإنفاق على 
التو ريات واجتناب الإنفاق على غيرهاء فهو 
ؤكم فاسد؛ إذ لا دليل على ذلك. بل أدلة التوسعة 


ر على المالل وغبرهم تنافید". 


ثالثاً-الإنقاق الحرم : 

يحرم الإنفاق إا محرمة مورده كالإنفاق في 
سبیلی الحرّمات» أو لکونه من مال حرم أو لاقترانه 
بالعرم» أو غير ذلك, على تفصیل نذكره فیا يلي : 

١-الإنفاق‏ في سبيل امحرمات : 

يحرم الإتقاق في سبيل الحرمات» كالاإنتفاق 


() البحار ۲٠١ :۷١‏ كتاب المشرة؛ باب حقوق 
الإخوان, ذيل الحديث ١ء‏ وأنظر كتابنا دراسة حول 
الإسراف: ۶٣۔۲٤‏ و۱۲۸ ۱۳۹. 

(۲) انظر عتوان «إسراف» في هذه الموسوعة. وتاب 
دراسة حول الإسراف الصفحات التقدمة. 


على أعداء الدين وتقويتهم؛ لأجل عداتهم وصدحم 
عن سبيل الله وعلى مرتكبي الفواحش والحرمات 
علیماء ولیه شیر قوله 


دواع محرّمة» كتشجيعهم 
تعالی: :4 وَين كقروا 


فالآية وإن كانت ناظرة إلى الكقار بعسب 
السياق'"» ولكن اللاك موجود في المسلم الذي 
يعمل عمل الكتار أبضاً. 

ومن هذا القبیل قوله تعالى: $ وَمِن اللا م 
شري لهو ليث لمل عن ريل الله بير 


وهو قول ابن عباس» وابن مسعود» وغیرهتا؛ وهو 
المروي عن أي جعفر. وأبي عبدالله» وأبي امسن 
الرضا اء قالرا: منه الغناء. 


الأفال:۳۹. 

() جاء في تفسير علي بن إبرأهيم القي عند تفسير الآية: 
« نزات ف فريش ال وافاهم ضضم وأخبرهم جروج 
رسول الله ا في طلب اليير؛ فأخرج وا أموامم» 
وحملواء وأنفقواء وخرجوا إلى عارية رسول الله ڳل 
ببدر ففتلوا وصاروا إلى النار» وكان ما أققوا حسرة 
عليهم ». تفسير القمي ۲۷۹:۱ . 

لقان 

= من‎ ٩٩ انظر الوسائل ۱۷: ۰۳۱۲-۳۰۳ الباب‎ )٤( 
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وروي أيضاً عن أبي عبدالله 4# أله قال: 
هو الطعن باحق والاستپزاء بهء وما کان أو جهل 
وأصحابه یجیثون به؛ إذ قال: يا معشر قريش» 
ألا أطلعمكم سن الزقوم الذي يخرفكم به 
صاحیکم؟! ثم أرسل إلى زبد وتر فقال: هذا هو 
بهء قال: ومن الغناء. 

فعلی هڌاء فاته يدخل فيه کل شيء پلهي عن 
سبيل الله وعن طاعته من الأباطيل» والمزاميز» 
واللاهي» والمعازف» ويدخل فيه السخرية بالقرآن 
واللغو فيه ...»7 . 

۲-الإتفاق من الال الحرم : 

يحرم الإنفاق من المال الحرم لاستلزامه 
الصف العرّم. وعن أي عبداللّه ا قال: 


_«أويبعة لازن في أربعة: اليانةء والفلول» 


والسرقتن والرباء لامجزن في حسج؛ ولاعمرة» 
ولا جهادٍ. ولا صدقت؟. 

ومن موارد الإتفاق من المال العرّم؛ الإنفاق 
من مال الغير من دون رضاء؛ لان القصرّف فى مال 
الغیر من دون رضاه حرام تكليفاً وباطل وضاً. 

ومن مصاديق ذلك: 

-انفاق الوالد من مال ولده. 


- آبواب ما یکتسب به الأٌحادیث: ۲و 1و ۷و ۱۱ 
و۱ وغیرها۔ 

0 ممع البیان (۸-۷): ۳۱۲. 

() الوسائل ۱۷: 1۰ الیاب ٤‏ من أبواب ما یتسب به. 
الحديث 0. 


-وإنفاق الولد من مال والده. 

-وإنفاق الام من مال ولدهاء 

-وإنفاق الولد من مال أّه. 

-وإتفاق سائر الأقارب بعضهم من بعض 
بغر إذن. 

-وإنفاق الزوج من مال زوجته من دون 
إذنہا. 

-وإنفاق الزوجة من مال ازوج( كذلك» 

وورد الترخيص في مشل المأدوم"؛ وفيه كلام 
وتفصيل بأتي في موضعه المناسب إن شاء الله تعالى. 

-والإتفاق من المال ا لمغصوب. 


ومنه الإنفاق من المال الذي صار بيده ميا 
الرباء وإليه يشير -على ما في بعض التقاسير ا 


() ااظر: السرائر ۲ ۲٠۰-۲۰۹‏ والتذکرۃ ١۱ے“‏ 


٥‏ , والمنتهى (المسجرية) ۲ ١۲١٠ء‏ والقواعد 
۲۔۱۳۴ والدروس ۳: ۱۹ء وجامع المقاصد 
۹-۷ ومفتاح الکرامة 8 ۱۴۲-۱۲۷ . 
(۳) عن ابن بکیر؛ قال؛ «سالت با عبداللہ 4: ما عل 
للمرأة أن تصدّق من مال زوجها بغير إذثه ؟ قال: 
الأدرم». الوسائل ۱۷: ۲۷۰ الباب ۸۲ من أبواب 
ما یتسب به الحدیث ۲. 
وروي عن یی عبداله 3 آله کان رسرل الله إا 
مر بالنخل أن یركٌی عجيء قوم بألوان من تقر وهو من 
أردى اثقر ٠‏ يودّوئه من زكاتهم ترأً يقال له: ”ا جعرور" 
و المعافارة“ کا قاری :ران شیم 


(۳) 


لا تخرصوا هاتین القر تین ٠‏ ولا تجيئوا منها بشيء. = 


قور ھن ی ینا چ ی نرا 


«كان القوم قد كسبوا مكاسب سوء في ا لجاهلية , فل 
أسلمو! أرادوا أن يخرجوا من أموا هم ليتصدقوا بهاء 
فأب الله تبارك وتعالى إل أن بخرجوا من أطيب ما 
کسبواء(. 

ومنه الإنقاق من الال المكتسب عن طريق 


بير محظور, مشل: بيع امور وآلات الهو والقمار» 
ر وير البغايا"" والمغتيات. والمال امكتسب 


وفي ذلك ثزل...». الکافي ۴: ۸ باب النوادر سن 
كتا ااركاة, الحدیث ٩‏ وائظر مجمع البيان :)۲-١(‏ 


FAN FA“ 

.۲١۷ البقرة:‎ )( 

() الكافي :٤‏ 4۸ء باب الشوادر من كاب الزكاة. 
الحديث .١١‏ 


(۳) ومن الظريف ما قل في الديوان المنسوب إلى أمشير 
المؤمنين عل عن سبط ابن الجسوزي في تذكرة 


الخوامق عن الشعبي : أن علا 4# أتاه رجل فىقال: 
أريد أن أي مسجداًء : سن حلالك ؟ فسکت» 
مشی فینی مسجداً. فکتب عل ا : 


رأيتك تبني مسجداً من خيائة 
فكنت جحد الله غي موي 

كثطيمة الرحاو من كد فرجها 
اللو الويل لا تزف ولا تتصدقي = 


من معونة الظالمينء ونحو ذلك وقد ذكرها أكثر 
الفقهاء _وخاصة الشيخ الأنصاري-عند بحثهم عن 
المكاسب الحرمة. 

٣-الإنفاق‏ المقةرن بانحرّم: 

قد بحرم الإتفاق إذا اقترن با حرم كالرياء 
وام والأذى. وقد ورد النهي عنما في الكستاب 
والستة: 

أا الكتاب» فل : 

-قوله تعال؛ الین بون أخوال4ُم راء 


الاس ولا يوين بال ولا باأيؤم الجر ركن يكن 
الَيطّان لَه قريناًقاء قريناً). 


-وقوله تعالی؛ ا أا لذبن آمثوا 
صتقایگم بال 
ولا ۇين بال الوم الآجر ...4 

وأا السة 

-مارواهآبوبصیر. قال ؛ « معت أباعبداللّه چو 
يقول: بجاء بالعبد يوم القيامة قد صل فيقول: 
یا رب قد صلیت ابتغاء وجهك؛ فیقال له؛ بل صلّیت 
ليقال: ماأحسن صلاة فلان! اذهيوابه إلى التار. 

ثم ذكر مغل ذلك في القتالء وقراءة القرآن. 
والصدقة»". 


= انر الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين ل (جمع 
السيّد حسن الأّمين ): حرف القاف. 

(0 النساء: ۳۸ 

۲۹١ البقرة:‎ 

(۳) الوسائل ۰۱ ۷۳-۷۲ الباب ۱۲ من أبواب مقدمة = 


الموسوة الفقهية الميشرة رجه 


وما رواه السكوني عن أي عبداللّه 8 
قال: «قال اني لل : إن الك ليصعد بعمل العبد 
مبتهجاً به فإذا صعد بحسناته يقول الله عر وجلٌ: 
اجعلوها في سجن إن لیس إاي أراد به»". 

وما روآه الإمام الصادق ## عن رسول 
الله اء أله قال: « لا يدخل الجة العا لوالديه. 
ومدمن الخمر» ومان بالفعال للخير ‏ إذا عمله»". 

- وما رواه 1 عنه 4# أیضاً أنه قال: «من 
اُسدی إلى مؤمن معروفاًء م آذاه بالکلام أو من 
علیه» فقد بطل الله صدقته »". 

-وما رواه ل عنه ل أ 

رسول الله ل إن الله كره لي ست خصال. 


۴ 
ا وکرهتپا للاوصياء من ولدي واتٻاعهم من بعدي 
سمنها-المن بعد الصدقة »3 . 


والمستفاد من بجحموع الآبات والروايا 
المتقدمة وكلبات الفقهاء في مواطن 
العمل المبادي وهو الذي بحتاج إلى نة القربة- 
يبطل بالرياء؛ لاله ناف لقصد القربة. 

وكذلك لو اقترنت العبادات الالية كالزكاة 


= المبادات. اديت .٠١‏ 

() الوسائل ۷١:۱‏ الیساب ٠۲‏ سن أواب مقدّمة 
العبادات. الحديث ۴. 

(۲) الوس ائل ٤۵٤ :٩‏ الاب ۲۷ من أبواب 
الصدقةءالحديث .٠١‏ 


() المصدرالعقدم: ٠۵١‏ الحديث الأرل. 


والصدقة والإتفاقات المندوبة بال والأذى. 

وقد تقدم في عنوان «إيطال»: أن الرياء 
وال والأذى من أسباب إيطال الأعال المبادة. 

ولكن ربا يقال: إِنّ الحرم هو ألضميمةء وهو 
الرياء الم آنا الإنقاق نفسهء فنحتاج في إثبات 
حرمته إلى إثبات سراية النهي من الضميمة إليه. كا 
في مجمع الأمر والنهي على القول بامتناع اجتاعها؛ 
لسراية النهي إلى المأمور به فيه. 


رابعاً -الإتفاق المكروه: 
وهو الإتفاق المنهي عنه الذي لا يصل نميه 
إلى حد الحرمةء كا لمراتب الأولية من الإسراف ف 
الإنفاق» حيث ورد النهي عتبا الکن تلع 
رمتا 


خامساً -الإنفاق المباح : 

وهو الإنفاق فيا سوى الموارد المتقدمة. 
کالإنفاق في غبر سبیل الله مع عدم کونه محرماًء 
ومنه الإنفاق في الولائم التي لم يقصد بها وجه الله 
تعال ولم تكن عحرّمة. 


() انظر: دراسة حول الإسراف في الكتاب والسة: 
٠1-۹‏ ويكن استخراج أمثلة عديدة لذلك من 
الموارد المبحوث عنها في الكتاب» وااظر أيضاً عنوان 
«إسراف » في هذه الموسوعة. 


المرحلة الثانية -الإنفاق معنا ا لخا 


المقصود من الإتفاق بعتاه ا حاص هو الإنفاق 
على الزوجة والقريب والمملوك» ويتقدّمها الإنفاق 
على النفس. فالذين تجب نفقتهم إذن هم : 

١-تفس‏ الإتسان. 

۲-الزوجة. 

۳-الأقارب؛ وسوف يأتي تفسير ذلك . 

٤-المملوك‏ سواء كان إنساناً أو حيواناً. 

وستتكاّم عن كل واحد من هذه الموارد. 


ألا -الإنفاق على النفس : 
لا إشكال في وجوب الإنفاق على الشغفس 
وتقّمه على سائر الإنفاقات؛ لاهتام الشارع بعفظ 
كثيراً؛ ولذاك صرح الفقھاء بوجوب ج نظ 
النفس. 

وام يتعرض الفقهاء للبحث عن الإتفاق على 
التقس إل نادرً؛ را لوضوحهء نعم قال صاحب 
الجواهر: «نفقة النفس مقدّمة على نفقة الزوجة عند 
التعارض » بلا خلاف ولا إشكال؛ لأهشية النفس 
عند الشارع ٠»...‏ . 

وقد تقدّم ما يدل على تقديم ثفقة النفس على 
الغير عند الكلام على الاضطرار إلى مال الغير في 
عنوان «اضطرار ». 
(۱) الجواهر ۳۱: ۳٣۵‏ وانظر: إرعاد الأذهان ۲: .۴٠١‏ 
والرياض Oeil’‏ 


ثانياً -الإنغاق على الزوجة 
يجب على الزوج الإتفاق على الزوجة؛ 
للكتاب والسئة والإجماع: 
أا الكتاب. فم 


لجال امون عل لاء با 
بغض با نتاين انرا . 
فاه تعالی ذکر سببین لکون الرجال قوامین 
على النساء: 
أحدهما - تفضيل بعض خلقه على بعض من 
حيث التكوين بالعقل وحسن الرأي والعزم. 
انیا -جا أفق الرجال على النساء من | 
والنفقة". 
قال فخر الدين؛ «اتفقوا على أن قوا 
آشثرا) على سبیل الوجوب». 
-وقوله تعالی؛ کو سکم م 
جیگ ولا شارخ نیوا عَلوئ إن ك ارلا 
من سیه 4 , 
فالآية لا دت على وجوب الإتفاق على المطلفة 
الرجعيةء فهي تدل على وجوبه على الزوجة غير 


المطلقة بطريق أولى. 
-وقوله تعالى: (وعلى الولو له رهئ 
() الساء: .۳٤‏ 


() انظر بجمع البیان (۳۔٤): .٤۳‏ 
(۳) إیضاح الفوائد ۲۹۹:۴. 
() الطلاق:٠-۷.‏ 


................. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج۵ 


وشو بالىغۇوفي 04 . 

قال فخر آلدین: «دلّ على وجوبها حال 
تشاغلها ہولدها عن استمتاع الزوج» قدلالته حال 
عدم اشتغاها بولادة وولد أولى »ا . 

لكن قال الطبرسي: «أ يرد به تفقة 
الزوجات؛ لأنه قابلها بالإرضاع» ونفقة الزوجة 
لا تهب بسبب الإرضاع وأا تيب بسب الزوجية. 
وقال بعضہم أراد به نفقة الزوجات »۱ . 

وهناك آیات اخر استشہدوا بها لوجوب 
الإتفاق على الزوجة ذكرها فخر الدين اأ وغيره. 

وأا السة, فشل: 

ماروي عن أي عبدالله 4 في تفسیر قوله 
تعالی: 3 وسن فير عله رة ففق يئا آتاهُ 
اللث ء قال: «إن أفق عليما ما يقيم ظهرها مع 
کسوةء ولا رق پینہما». 

-وعن أي جعفر + قال: « من كانت عنده 
امراة فلم یکسہا ما یواري عورتہا ویطعمها ما يقم 
صلبہا کان حمَاً عل الإمام أن برق ینا »7 . 

-ما روي من أن هنداً امرأة أي سقيان 


() الب 

() ایضاع الفوائد ۲۹۰۲ . 

مجع البیان ۲-۱( .٣٣١‏ 

.۲۹۷- ۲۹۹:۳ انظر إیضاع الفوائد‎ )٤( 

(۵) الوسائل ۲۱: ٠۰۹‏ الباب الأول من أواب النفقات . 
الحديث الأرل. والآية ۷ من سورة الطلاق . 

المصدر المتقدم :ا لحديت ۲. 


دخلت على رسول الله اء فقالت: يا رسول اللّه» 
إن أا سفيان رجل شحيح» لا يعطيني من النفقة ما 
یکفبني ویک بني إل ما أخذت من ماله بغير علمهء 
فهل عل ني ذلك من جناح؟ فقال رسول الله 8 : 
«خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ویکني 
بنىك 4 . 

والروايات الواردة في ذلك كثيرة. 

وأا الإجماع: 

فقد ادّعاه عديد من الفقهاء» قال صاحب 
الجواهر: 
«لا تجب النفقة من حيث كونها نفقة -لا من 
توقّف حفظ النفس الحترمة -إل بأحد أسبا 


کا عن جماعة الاعتراف به»". 


ثبوت النفقة للمسلمة والذمية والأمة : 

لا فرق في ثبوت النفقة للزوجة بين كونها 
مسلمة أو ذميةء وحرّة أو أمة؛ لإطلاق الأدلّة» 
ووجود المقتضي في الجميع» وقد دعي عدم الخلاف 
في ذلك . 


( صحیح مسلم ۳ ۳۳۸ . كتاب الأقضيةء باب قضية 
هند الحدیث ۱۷۱١‏ وانظر سان الدارمي ۲: ۱0۹ 
كناب النكاح ء باب وجوب تفقة الرجل على أهله. 

(۲) الجواهر ٠١٠:۴١‏ وانظر: نهاية المرام ٤۷١ :١‏ 
والمحدائق ۲۵: 1۷. والریاض ۱۰: 0۲۹. 

(۳) انظر: نهاية المرام ۱: ٤۷۷‏ والجواهر ۳۱: ۳۲۷. 


جية والقرابة والملك بإجاع الأمق 


نعمء القدر المتين في استحقاق الأمة للسنفقة 
ھو: أن يکن سیدھا زوجھا منہا مکيناً كاملا أي 
یلاً ونہارًء فلو مکنه منها ليلا فقط » فن استحقاقها 
للنغقة وعدمه قولان: 

الأول عدم الاستحقاق؛ أن استحقاق 
النفقة يدور مدار القكين الكامل» ومع عدمه 
لانفقة ها. 

اختار هذا القول جماعة من الفقهاء"". 

الثاني -استحقاقها للنفقة؛ لأنَ المفهوم من 
دليل شرطيًة القكين لوجوب النفقة ليس هو القكين 
على الإطلاقء بل هو القكين مع عدم عذر مسقبول 


ركا لدم القكين كبا في ا حيض ونحوه. 


اختاره بعض الفقهاء . 


تستح الطلقة طلاقاً رجميا الشفقة فهي 
بعكم الزوجة من هذه الجهةء وقد ادعى على ذلك 
الإجاع". 


(1) مفل الشيخ الطوسي في المبسوط ٠١:١‏ ويجيى بن 

الجامع للشرائع : ۸۸ء والعلامة في القواعد 

؛ والشحرير ٤؛‏ ۲۵ والشهيد الفاني في 
المسالك ۸: .٤۵٤‏ وسبطه في نهاية المرام ۷۸:۱ 
والفاضل الإصفهاني في كشف اللقام ۷: 0۷۷ والسيد 
الطباطبائی في الریاض ۱۰: 0۳۹-0۲۵ . 

(۲) مثل صاحب الجواهر فی الجواهر ۰۲۱ ۴۲۸-۲۲۷ 

(۳) اظر الجواهر ۳۱: ۳۱۷-۳۱۹ والمصدر الآ 


یو 


fir 


قال صاحب المدارك: «هذا ا لمكم موضع 
نص ووفاق» لكن استتنى بعضهم من النفقة آله 
التنظبف؛ لأ الزوج لا ينتفع بذلك. والإطلاق 
أجود. فلعلٌ الله بعدث بعد ذلك أمرأًه(. 

ومن استحسن الاستئناء جده الشهيد في 
المساللك“. 

ومن رجح عدم الاستفناء صاحب الحدائق ۳ 
وصاحب الجواهر. 

قال الأول بعد نقل كلام الشهيد وسبطه: 
«أقول؛ ماذكره سبطه إل هوا لود بالأخبا 
ومنہا ما رواه في الکافي عن أي بصير في اموق عن 
أحدهما لع ؛ "في المطلقة تعتد في بيتها وتبظهد 
زيننتهاء لمل الله بعدث بعد ذلك أمراً . 

م ذكر روايات أُخر بهذا المضكو: 

وأما الدليل على أصل ثبوت 
روايات عديدة في هذا الجالء منها: 
عن أي جعفر 4 قال : 
«المطلقة ثلاتاً ليس ها نفقة على زوجهاء إا ذلك 
اني لزوجها علا رجمة»". 


-مارواه 


.٤۷۸ :١ نهاية المرام‎ 0 

) انظر المسالك ۸ء .٤٤۹‏ 

(۳) اظرالحدائی ۱۰۹-۱۰۸۲۵ 

() الظر المجواهر ۰۳۱ ۳۱۷. 

(۵) الوسائل ۲۲+ ۲۱۷ الباب ۲١‏ سن أبواب اليدد. 
الحديث الأرل. 

الوسائل ۲۱: ۱۹ء الباب ۸ من أبواب النفقات. = 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة / ع۵ 


الإنفاق على البائن : 

البائن هي المطلقة التي تبين من الزوج 
ولا يح له الرجوع إلها. وهي إا حامل أو لا. 
ویختلف ا لحکم فیا کا سيأتي توضيحه : 

أوَلاً-الإنفاق على البائن الحائل : 

اذعي الإجماع" على عدم استحقاق الطلقة 
طلاقاً بائناً لنفقة إذا كانت حائلاً أي غير حامل» 
واستفاضت النصوص الدالة على ذلك فنها: 

-ما روي عن أي الحسن موسى لا أله قال : 
«إذا طاق الرجل امرأته طلاقاً لايلك فيه 
الرجعةء فقد بانت مئه ساعة طلقهاء وملكت 


نفساء ولا سبیل له علیهاء وتعتدً حيث شاءت 
ولا نفقة هاء". 


-وما رواه الحلبي عن أي عبدالله ؛ «ألّه 

عن المطلقة ثلاثاً اها النفقة أو السكفى؟ قال : 

أحبلى هي؟ قلت : لا , قال : فلا »۴ . 

= الحديث ١‏ وائظر المحديفين الأزل والرابع أيضاً. 

() انظر: المسالك ۸؛ 4٠١‏ وفيه : « وأا البائن ؛ فلا نفقة 
ها ولا سكنى عندنا». وشاية المرام :١‏ ۷۸, وفيه ؛ 
«...الظاهر أله لا خلاف فيه بين الأصحاب». 
والحدائق ۲۵: ١٠١٠ء‏ وفيه: «... الظاهر أله موضع 
وفاق ». وکشف الام ۷: ۵0۸1ء والریاض ۵۳۷:۱۰ 
والجواهر ٠۲١ :۳١‏ وادعى الإجماع امحصل رالمنقول 
عليه . 

(۲) الوسائل ۲۱: ۵۱۹ الباب ۸ مسن أبواب النفقات , 
الحديث الأرل. 

(۳ المصدرالمتقدم : 0۲١‏ الحديث ۷. 


ومنهاالروايات التي ذكرناها في تفقة الر. 


ثانياً-الإنفاق على البائن الحامل : 

ادعي الاتفاق أو الإججاع" على استحقاق 
البائن الحامل للنفقة. ويدل عليه إضافة على 
الإجماع المنقدم الكتاب والسلة: 

أا الکتاب. فقوله تمالی: < إن گی أُولاتِ 
شل ناعنوق خی سفن نهن ٠)‏ . 

وأما السة. فىها: 

-ما رواه أو بصير عن أي عبداللّه 4#: 
«ألّه سأل عن المطلقة ثلاث أا سكنى ونفقة؟ 
قال: حبلی هي؟ قلت : لاء قال : لا»؟. 


وبهذا ا لمضمون وردت روايات أخر. 9 


وورد: أله ل قال لفاطمة بنت 
وقد طلقها زوجها ثلاثاء «لا نفقة لل إل أن 
تکوني حاملاً». 

إن الفقهاء اختلفوا في أن النغقة للحمل 


() انظر: المسالك ۸: ٤6١‏ -وحكاه عن المبسوط 
١‏ ١-ونهساية‏ المسرام :١‏ ۷۹ وكشف اللثام 
۷ , والریاض ۱۰: 0۳۷ وا لجواهر ۴۱: ۳۲۰ 

.٠:قالطلا‎ )( 

(۳) الوسائل ۲۱: ١۲ء‏ الباب ۸ من أبواب التفقات. 
المحديث .١‏ 

() انظرالمصدرالمتقدم:الأحاديث ١و‏ ٣و‏ ۷. 

(۵) سنن أي داود ۲: ۲۹۸. كعاب الطلاق. باب 
المبتوتة.الحدیث ۴۲۹۰. 


أو للحامل؟ وهم في ذلك أقوال: 

الأول -أتها للحملء ذهب إليه الشيخ في 
اللبسوطا» وتبعه جماعةا"ء بل نسب إلى 
الور" والأكثر©. 

الثاني -أنّها للحاملء وهو الظاهر من جماعة 
من الفقهاء۶؛ بل صرح به بعضہ م . 

الفالت -الاقتصار على ذكر القولين 
المتقدّمين من دون ترجيح أحدهما على الآخر» 


() انظرالمبسوط ۲۸:1 وذكر فيه قولين. فقال: 

«... الثاني : الثفقة للحمل » وهو أقواهما عندي ». لكن 

کلامه في الصفحة ۲۱ ر ۲۶ و ۲۵ ليس بصارج في ذلك 

إمثل : القاضي في مهدب :١‏ ۳۶۸, العامة في الختلف 

: ۵ والسيد الطباطبافي في الرياض 

اوأككبه ابن فهد إلى ظاهر كلام ابن حمزةء لكن 
عبارته لا تساعد عليه ؛ لله قال ؛ « فا حامل بلزم ها 
النفقة والسكنى لكان الحامل ». الوسيلة؛ ۳۲۸. 
وائظر المهدّب البارع ۲: 4۳۳. 

ونحتمل أن یکون «الحامل » فی آخر کلامه تصحیناً 

ال «الحمل» كي يتاسب العليل المعروف في بعش 
العبارات. 

(۳) انظر الریاض 0۳۸:۱۰ 

.٠١١:۲۵ والحداٹق‎ ,٤۷۹ :١ اتظر: نهاية ارام‎ )٤( 
. وفي صحَة هذه النسبة وما قبلها تأمّل‎ 

(0) مل: ابن إدريس في السرائر 10١ :١‏ والعلامة 
في التحرير :٤‏ ۲۵. والإمام اميتي في تحرير الوسيلة 
1ة ١۸ء‏ فصل في النفقات ء المسالة N‏ 

() مثل صاحب المدارك في نهاية المرام ۱: ٤۷۹‏ 


0 


کا فعل بعض الفقھاء. 

الرابع -أنّها للحامل» بعنى أن وجود ا لحمل 
يجعل الزوجة المطلقة بائناًكالمطلفة رجعياً فيجري 
علها حكم نفقة الزوجة من حيث الكيفيّة والقضاء 
وخطاب الزوج بهاء لامن حيث إن عدم القكين 
موجب لسقوطها؛ إذ لا معن للتمكين في البائن. 

ذهب إلى هذا التفسير صاحب الجواهر"". 

متهم ذكروا هذا ا سلاف آثاراً عديدة» 
منها: 

- وجوب قضاء النفقة إذا لم ينفق عليما بناء 
على كونها الحامل؛ لدم قوط نفقة الزوج 
ووجوب قضاهاء وأا بنا على كوا 
فتسقط ؛ لان نفقة الأقارب لا قضاء هاء كا با 
في موضعه إن شاء الله تعالی. 

-سقوط النفقة لو ارتدت الزوجة ب 
الطلاق؛ بناء على كونها للحامل؛ لسقوط نفقة 
الزوجة بالارتداد؛ خلافاً لا إذا كان للحملء فاته 
لا أثر لارتداد الام في ب 

وموارد اُخری". لکن ادعی صاحب 
الجواهر ورود الإشكال على كثير من الآار التي 


۲١١ :۳ مشل: الشهيد: في غاية المراد‎ )١( 
والحدّث البحرافي‎ ٤٠١ :۸ والثافي في المسالك‎ , ۲ 
.۱٤ ۱۱۲:۲۵ في المحدائق‎ 

(۲) انظرامجواهر ۳۲۶:۴۱ 

(۳) انظرالصدرالمتقدم: ۲۲۲-۳۲۱ وغيره من 


الكتب الفقهية. 


................ الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج0 


ذكروها بنا على تفسیر.. 


حكم الحامل البائن باللعان: 

إذا لاعن الزوج زوجته لأجل تفي احمل عن 
تقسه» فلا نفقة للحامل بعد حصول ال 8 
باللعان. سواء قلنا: إن النفقة للحامل لأ 
أو هي للحمل؛ لأله بعد ني احمل أم يتحفّق موضوع 
وجوب النفقة على القولين". 

نعم» لو كان اللعان لأجل قثفها بالزناء 
لا لنني احمل قتبتنى المسألة على أن النفقة لحمل أو 
الحاملء فعلى الأول يجب الإنفاق؛ لألّه معقرف 
با لحمل وعلى الثاني لا يجب . 


ر _الإنقاق على التو عنها زوجها: 


اختلف الشقهاء في وجوب الإنفاق على 
المتوئی عنہا زوجها إذا كانت حاملا, بعد اعترافهم 
بعدم وجوبه إذاكانت حائلاًء وهم في المسألة أقوال: 

الأؤل أله لا نفقة هاء فلا يجب على الزوج 
الإنفاق علما. 

صرح بهذا القول جماعة من الشقهاء 


(۱) انظر جواهر الکلام ۲۱: .۲۲٤١‏ 

(۲) ااظر: المبسوط ۲۵:۱ والشرائع ۳۵۱:۲ والتحریر 
£ ۷ والمسالك ۷1:۸ والجواهر ۳: .۳١۰‏ 

.۴١۰ :۳۱ رالمجواهر‎ ,٤۷۹:۸ اتظر:المسالك‎ )۳( 

)٤(‏ مشل: افيد وابن أي عقيل -على ما نسبه إلا الآ 
فی کشف الرموز ۲۰۲:۲ وابن إدريس في السرائر = 


بل قال الحمّق: «وفي الحامل المتوى عنما زوجها 
روايتان: أش رهما أنه لا نفقة ها... ٠»‏ . 
وقال الشهيد الثاني «الراد بالرواية هنا 
الجنس؛ لأنّه ورد بعدم الإتفاق علا أربع روايات 
ممتبرات الأسنادء نها حسنة الحلي عن أي 
عبدالله :"أنه قال في الحبلى المتوقى عنها زوجها: 
إنّه لا نفقة "۲0 
۳۸١ =‏ ونسبه إلى المفيد في اليد والصلامة في 
القواعد ٠۵١:‏ والتحرير ۲١ :٤‏ وولده في 
الإيضاع ۳؛ ۲۷۸. والمقداد في الحنقيح ۳؛ ٠۲۸۰‏ 
والصيمري في غاية ارام ۳: ۱۸١‏ والشميد الثاني في 
المسالك ۸: ٠٠٤‏ والسيّد الطباطباي في الرياض 


۱ 


١ ١‏ وصاحب الجواهر في الجواهر :۳١‏ 1۷ء 
والسيد الحكيم في الهاج ٠١١ ٠۲‏ الفصل الماح ج 


التفقات . المأ الأولى, والسيد ا نوي في 
١‏ ۷ الفصل الماشر في التفقات ؛ المسألة ١٠١٠ء‏ 
والإمام ا خميني في تمرير الوسيلة ۴: ۲۸١‏ فصل في 
النفقات ؛ المسألة 1. 
ویظھر المیل إلى ها القول من جماعة مغل : ابن فهد 
فی امهب البارع ۳: ٤۳۱-٤۳۰‏ فإله فد سائر 
الأقوال لكنّه م صرح باختياره هذا القول. وصاحب 
المدارك في نهاية المرام ۸۳-4۸١ :١‏ والإصفهاني في 
كشف اللثام ۷: 0۸١‏ - 0۸ والحدّث البحراني في 
المدائق .۱۱۸:۲١‏ 
الشرائع .۳٤۹۲‏ 
(۲) الوسائل ۲۱: ٠۲۲‏ الباب ٩‏ من أبواب الشفقات» 
المحديث الأول. 
امالك 20۳:۸ . 


وستأتي الرواية الدالة على الإنقاق . 

الثاني أن نفقتا من تصيب حملها من الميراث. 

ذهب إلى هذا القول الشيخان: الصدوق'" 
والطوسي" وجماعة من تابعي)". 

قال الشيخ الطوسي: «ولاتفقة التي مات 
عنها زوجها من تركة الرجل. فإن كانت حاملاً أثفق 

علما من نصيب ولدها الذي في بطنها». 

واستدوا على هذا القول ا رواه أبو الصباح 
الكناني عن أي عبدالله اء قال: «المرأة الحبلى 
التو عنها زوجها ينفق عليما من مال ولدها الذي 

بطنہا». 

/ ولكن ردت الرواية وإن وصفها بعضمم 

يالملحة ‏ يان الراوي عن أي الصباح» وهو 

لفقة وغيره؛ فلذلك 
صح وصفها بالصحيحة إلا مع العثور على قرينة 

تو بد أنه المغةه. 

(۱) انظر سن لا بصضاره الفقیه ۳: ٠٠١‏ باب طلاق 
الماملء ذيل الحديث ١4۷۹ء‏ حيث قال: « والذي 
تفتي به رواية الكناني». 

(۲) انظر النهاية؛ 0۴۷ . 

(۳) مثل: الحلى في الكافي: ۴٠١‏ والقاضي في اهدب 
۲ واین الوسيلة: ۳۲۹ وابن زهرة ف 
الفتية: ۳۸١‏ واختاره المقق أيضاً في الشتصم الثافع : 


1% 

)٤(‏ الوسائل ۲۱: ٠۲١‏ الباب ٠١‏ من أبراب النفقات. 
الحديث الأرل. 

() انظر نهاية ارام ٤۸١:١‏ - 


واستدوا أيضاً بصحيحة كد بن مسلم عن 
أحدهما فته قال: «المتوق عنها زوجها ينفق عليما 
من ماله . 

وعلق الشيخ الطوسي على هذه الرواية 
علیما من مال الولد 
إذاکانت حاملاً, والولد وان ل بجر له ذکر جازلنا أن 
نقدّره؛ لقيام الدليل عليه كا فعلئاه في مواضع كثيرة 
من القرآن وغيره». 

م استشمهد للحمل الذي ذكره برواية أ 
الصباح الكناني التقدّمة. 


قال العامة في الختلف: « والتحقيق . أن تقو 
إن جعلنا النفقة لحمل » فا لحي ما قال الشيخ وإ 


جعلناها للحامل؛ فا حن ما قاله ا فير 0 


= أقول: وردت عن أي الصباح روايتان بطريق 
واحد» إحداهما الرواية المذكورة في امتنء والأخرى 
هي؛ «عن أي عبدالله 3# في المرأة المسامل المتوق 
عنہا زوجها؛ هل هما نفقة؟ قال : لا». الوسائل ۲۱: 
۲. الباب ٩‏ من أبواب النفقات. ا لحديث ۴. 

(۱) الوسائل ۲۱: ۲۳. الباب٩‏ مسن أبواب الغقات. 
الحديث £. 

() الاستبصار ۳: ۴٤۵‏ الباب ١١۲.ذيل‏ الحديث ۵. 

(۲) أي القول الشافيء و من نصيب ا لحمل 

(4) أي القول الأرل. وهو: أله لا نفقة ها 

(0) الفتلف ۷ £۹۳. 


٥ج‎ / العوضوقة الفقهتة الميسترة‎ e 


الرايع -بناء المسألة على إعسار الام وعدمه» 
فعلى الأول ها الثفقة من نصيب الحمل. 

قال بذلك یحی بن سعید وعبارته هکذا: 
«المتوق عنها زوجها... لا سكنى ها ولا نفقةء فإن 
كانت معسرة حاملاًأنفق علا من نصيب ا لحمل ٠»‏ . 

ونسبه في الحدائق إلى اللىي . 

الخامس -النوقف في المسألة أو الإعكال 
والتردید فہہا۔ 

ومن استشكل في المسألة صاحب الكفاية". 
وصاحب الحدائق" وإن استقرب الأخسير القول 


الأوّل. 


شروط وجوب الإنفاق على الزوجة : 
مر الشروط المتفق عليما لوجوب الإنفاق على 


الزوجة اثنان: 


الال -أن يكون المقد داناً: 
فلا نفقة للمعقود عليما بالمقد المنقطع ؛ وقد 
لعي عليه الإجماع بقسميه: الحصّل والمنقول١.‏ 


الثاني -القكين الكامل : 
وهو تخلية ألزوجة بينها وبين الزوج ؛ بحسيث 


( الجامع للشرائع : .٤۷١‏ 

( انظر الحدائق ۱۸:۲۵؛ وراجع فيه الامش رقم .١‏ 
(۳ اظر الکفاید: ۱۹ 

.۱۸:۲١ اظرالحداتى‎ )4( 

(۵) انظرالجواهر ۴۰۲:۲۱. 


لا تخص موضعاً ولا وقتاً. فلو بات تقسمها في زمانٍ 
دون زمان» أو مکان دون مکان آخر ما یسوغ فیه 
الاستمتإع لم يعصل القكين"" وام تهب على الزوج 
النفقة قطعاً؛ لتحقّق نشوزها حينئنر بذلك(5. 

ویری بعضہم: أن القكين إا بعصل إذا قالت 
الزوجة للزوج: قد سمت نقسي إليك في أي مكان 


هشت". 


هل وجوب الإنفاق متفرع على العقد أو القکین ؟ 
اختلف الفقهاء في أن وجوب الإتفاتق إا هو 

بسب العقد, أو بالكين» أو بها؟ وهم فيه عدَّة 

أقوال: 


الشيخ في المبسوط وأكثر الفقهاء. 


() انظر ا لجواهر ۳۱ .۴١۳‏ 

(۳) انظر التحریر ۰٤‏ ۲۱. 

.١١١١ المبسوط‎ )4( 

() مثل؛ ابن إدريس في السرائر ۲+ 10٤‏ وابن حمزة في 
الوسيلة ؛ ۲۸١‏ والعلامة في التحریر ۲١ :٤‏ -وئسيه 
إلى المسشمور- والشيد الشاي في الروضة البهية 
۵ 4۸ حيث قال ؛ «فالقول با عليه الأصحاب 
متعين » وهو الظاهر منه في المسالك ٤٤١:۸‏ حيث 
قال : « فالأظهر بين الأصحاب هو القول الشاي » أي 
کونه مسباً عن الفکین وام صرح مختاره- وسبطه في 
نهاية المرام 1۷٤ :١‏ -ونسيه إلى أكثر الأصحاب- 
والإصفهاني في كشف اللثام ۷: 00۸ والسيد = 


الأول - أله متفرع على القکین. وهو قول 


0 ... 


قال الشيخ الطوسي: «فا في مقابلة 
القكين من الاستمتاع؛ لاه لو وجد العقد دون 
القكين فلا نفقة» ولو وجد القكين وجبت» وإن 
نشزت سقطت. 

والقكين الذي يجب في مقابلته هو القكين 
المستحق بالمقد | ولا نقول: به وبالعقد. 
بل نقول: بالقكين المستند إلى المقد بدليل أله 
لو وجد القكين من غير عقد أو عن عقد فاسد 

الثاني أله متفرع على العقد فقط. ذكره 
الفقھاء قولاً ولم یذکروا له قاثلاً. ولم تعر تحن علیه, 


کب وح بذاك صاحب الحدائق أبضاً حیث قال :« بل 
لاتا على مصّح بالأول وإن ذکر بلفظ " قیل "۲ 


نييم اختاره صاحب المدائق نغسه 


واستظهره من المسالك١.‏ 


الثالت - أله متفرع على العقد والقكين معا 
وهو الظاهر من كل من اكثنى بالقول بن انفقة تب 
بشرطین: العقد والقکین الکامل؛ بل صرح به 
فخر الدينء ونسبه إلى والده العامة . 
= الطباطبائی في الریاض ۱۰: ۵۳۰۔0۳۲ 
(۱) و(۲) الحدائق ۲۵: ٠۰۰-۹۹‏ ومراده من الأرل هو 
(۳) مشل يحي بن سعيد قي ا لجامع للشرائع : .٠٨۷‏ والحثّق 


() انظر ایضاع الفوائد ۳: ۲۸ 
)١‏ اظرالإرحاد .۴٣۰۲‏ 


الرابع - الترديد في المساألة والاستشكال 
فيهاء وهو الموجود في كلام احعّق في الشرائع". 
والملامة في القواعد") والمقداد في الشتقىع 
الرائع. 

المحاسس أن السبب لاستحقاق ألزوجة 
التفقة إا هو إطاعتبا للزوجء وعدم خروجها من 
مازله من دون إذنه» تيوه له كا هو المستقاد من 
النصوص» بل قد يستفاد منها معاوضة النفقة 
للاستمتاع. 

ولامانع من نة e‏ باکر 
المتقدم نشوزاًء فيكون الإتفاق دائراً ج 
النشوز بالمعنى المتقدّم» لا أن العقد 
الإنفاق» والنشوز مسقط له. ٣‏ 

وبناء على ذلك یکون القک 


متحدین مصداقاً نی باب 


»ون 
في بعض الموارد كالصغيرةء فإلّه لا يصدق في حقها 
التكين ولا النشوز» ومشلها التي ها مائع عمقل 
أو شرعي من القكين كالمريضةء فإلّه لا يصدق 
علیما کونها ناشزة. 
وهذا ا لمعنى هو المستفاد من كلام صاحب 
الجواهر بعد بحث طويل للموضوع جاء فيه: 
«فالمتجه حينثةٍ اعتبار الطاعة التي يكون 
انظر الشرائع ۲: .۴٤۷‏ 
۲ انظر القواعد ۳: .٠١١‏ وبنى الترديد بين المقد مع عدم 
النشوز وبين العقد مع ألقكين . 
(۳) انظر التنقیح الرائع ۴: ۲۷۸. 


الصدق 


................. الموسوهة الققهية الميسرة /ج٠‏ 


عدمها نشوزاًء في وجوب الإنفاق؛ وهو لا يكاد 
ز» فلا يجه الفرقق بين القول 
بكون القكين شرطاً وبين القول بكون النشوز 


ينف عن عدم الك 


قال الأول: «أمّا نفقة الزوجة فتجب على 
الزوج... مع المقد الدائم بشرط عدم النشوز؛ 
وهو القزد على الزوج نمه عن حسقوقهء أو فمل 
اترات له عتھا۔ e‏ 


/ اازوج بدرط أن س داثة, فلا نىفقة للمنقطعة» 


وأن تكون مطيعة له فيا جب إطاعتها له؛ فلا نفقة 
m‏ 

ويحتمل عه من فرع النفقة على الأسرين: 
دوام العقد والقكين. كا في القول الغالك . 

لكن قال السيّد الخوفي؛ «أما فقة الزوجة 
الدافة فتجب على الزوج...بشرط أن تكون عنده. 
فإذا خرجت من عنده تارکة له من دون مسوّغ 
شرعي لم تستحق النفقة ؛ والمشهور أن وجوب النفقة 
مشروط بعدم النشوز؛ وهو القرّد على الزوج إنعه 


() الجواهر ۰۳۱ ۴۰۷. 

() مناج الصالحین (للسید ا محکے) ۳۰۴:۴ ٠١٣‏ 
كتاب النكاح . الفصل العاشر في النفقات . 

۳ تمرير الوسيلة ۴+ ,۲۸١‏ كعاب النكاح » قصل في 
النفقات . المسألة الأولى . 


عن حقوقه أو بعل المنقرات له عتہاء وإن كان ثل 
سه وشتمه» وفیه إشکال ۲ . 

وقال السيّد الصدر معلقاً على كلام السيّد 
المحكم الذي قدمناء آنفاً: 

«الزوجة تارة تكون مودي للزوج كل 
حقوقه الشرعية وأخرى معلنة تردها على الزوج 
والحياة الزوجية بترك البيت» أو قاطعة الزوج في 
داخل البيت» أو حرمانه من الاستمتاع على أساس 
رفض التعايش معه كزوجة؛ وثالثة وسطاً بين 
الأمرين. كا إذا امتنعت في بعض الأحيان عن 
الاستمتاع» بدعوى عذر والقاس النأجيل إلى وقت 


آخر تا لا بخرجھا عرفاً عن کونہا زوجة منسچلةر 


وإن كانت آفة بعدم القكين . 1 

ولاشك في وجوب النفقة في ا لمانالا 
كا لا ينبغي الشاك في عدم وجوب النققة في الحالة 
الثائية, وأما في الحالة الثالةء فا مشهور بين العلاء 
سقوط النفقة فيهاء ومال البعض إلى وجويهاء 


وهو الأحوط». 
ولل مراده من البعض أستاذه السيّد الحوفي. 
كا قد يظهر من عبارته التقدّمة. 


منهاج الصالمين (للسيّد امخوني) ۲: ۲۸۷ كتاب 
النكاح ‏ القصل العاشر في التفقات . 

منہاج الصالمحین (للسید المکےم) ۲: ۳۰۳۔۴۰۶ 
كتاب النكاح ؛ الفصل الماشر في الشفقات. الامش 
رقم ٩۱‏ 


تسقط النفقة بغوات أحد شرطى وجوب 
النفقة. وهما: الزوجية الحاصلة بالعقد الدام. 


والقكين الكامل. 
ويناء على ذلك فينتفي وجوب النفقة في 
الموردين التاليين 


الأول -البينونة الدانمة : 

وهي تحصل بالطلاق. أو الفسخ بسبب العيب 
أوالارتداد ونعوهاء أو الموت. نعمء استثني 
صورة ما إذا كانت الزوجة البائنة حاملاً في بعض 
فروض المسألة» وقد تقدّم الكلام عن ذلك , 


| | الثاني -عدم القكين الكامل: 
فلو مگنت في زمان دون زمان؛ أو مکان 
کرک گان فلا نفقة ھا کا تقدم. 

وربا يعبر عن هذا المسقط بالنشوز وهنو 
مين على أن الشرط لوجوب النفقة هو القكين 
الكاملء أو عدم النشوز, وقد تقدّم الكلام عن ذلك 


وما یترب عليه من آثار؟. 
ما يتفرع على البينونة : 

تقدّم الكلام عن حكم المطلقة والمتوقى عنما 
زوجھا. 


ETT rag O 
.۲۱۵-۳۱١ ف الصقحة‎ )( 
۔۴۱۷.‎ ۲٣۵ ف المقحة‎ )۳( 
۳۱٤-۳۰۹ ق الصفحة‎ )( 


وبق ما يرتبط بالبينونة الحاصلة بالارتداد. 


حكم الزوجة المرتدًة: 

لو ارتّت المرأة وهي بحضور الزوج وقي 
قبضته سقطت نفقتها؛ لتحربم وطئها بعد الردةء 
والمانع إا هو من تيبلها . 


ما يتفرع على عدم القكين: 

تفرع على عدم القكين أحكام عديدة. نشير 
إلى أهتها فيا أي : 

١-حكم‏ الممنوعة من الوطء عقلاً أو شرعاً: 
إفاكانت الزوجة منوعة من ار شرعاً. 
أو عقلاً فلا تسقط نفقتها؛ لإطلاق الصو 
والأمر بالمعاشرة معهن بالمعروف» وأرتح ال 
أو الشرعي ليس عذراللمنع من النفقة١؛‏ ولقضاء 
العرف بذلك وإن كانت سائر الاستمتاعات مثعذرة 
أيضاً؛ لكونها زوجة غير مقصّرة فيا وجب عليما 
من حقوق ازوج بعد معذوریتپا شر عا . 

وقد دعي عدم ا لحلاف في ذلك“ ولكن 


امبسوط :١‏ ۱۸ء والسرائر 10١ :١‏ والقواعد 
۳ 4 والتسحریر 6: ۳۹ والمسالك ۸ء £۷۲ 
وكشف الاقام ۷: 01۰ وا جواهر .۳٠١ +۳١‏ والظاهر 
أله لا خلاف فيه لحصول البينونة يالارتداد عندهم. 

انظر الرياض 0۴۳:۱۰. 

(۳) اظر الجواهر ۳۱: ۴۱۴-۳۱۲ 

)٤(‏ انظر المصدرين المتقدمين. 


لا تسقط نفقتهاء سواء كان السفر في وا 


... الموسوعة الفقهية ألميسّرة /ج0 
قيّده صاحب المدارك با إذا كانت مكنة الزوج من 
نفسها فيا لا عذر ها فيه من سائر الاستمتاعات, 
ولعلّه كذلك عند غیره أيضاً إن لم يذكروه. 

ومن الأعذار الشرعية: ا لميض» والنفاس. 
والاشتغال بالواجب المضيق. وباموشع على رأي. 
والسقر لأداء الوأجب كالمحجء وتحو ذلك. 

ومن العقلية: عدم إمكان وطئها؛ لكوتها 
رتقاء"" أو قرئاء""» ونو ذلك. 


۲ -حكم الزوجة المسافرة: 
إِنّ سفر الزوجة تارةً يكون بإذن الزوج» 
/ وأخری من دون إذنه. والڌي بإذنه: تاره یون في 
اواجب» وأخری في غيره من المندوب والمباح. 
-فإذا كان السفر بإذن الزوج فالمعروف أنه 


أو مندوب. أو مباح؛ لأ ازوج أسقط بالإذن حه 
من الاستمتاع مدّة السفر. 

تعم» احتمل بعضهم سقوط النفقة فيا لو كان 
السفر في مصلحتهاء لا في مصلحة الزو ج . 


() انظر نهاية المرام ٤۷1:١‏ 

(۲) هي التي التحم مسلکها بجيث لا يكن وطؤها. انظر 
المسالك ۰۸ ۱۲۰ والجواهر ۴۳۰؛ ۳۳۷. 

(۳) هي التي في مسلكها ما ينع من وطتها. انظر المسالك 
۵ والجواهر ۲۳۲:۳۰ 

.۴٠۳ اذعي عدم النلاف في ذلك . انظر ا ل جواهر۳۱:‎ )٤( 

() انظر المسالك ٤41:۸‏ 


: بأّه لا يقدح ذلك قي وجوب 
النفقة لو کان بإذنه, فیکون كبا لو أذن ها با لغروج 
إلى بیت أبیها عنلی وجو لایتمگن معه من 
الاستمتاع'" بل قسيل: «إِ الذي استقر عندهم 
أجع عدم الالتفات إلى هذا الاحتال. وألّه لافرق مع 
سفرها بإذنه بين أن بكون لمصلحته أو مصلحتها»". 

ورا يبنى الحكم على أن النفقة تجب بالعقد 
بشرط عدم النشوز. أو بشرط القكين. فعلى الأول 
تجب؛ لأنّبا ليست ناشزة قطعاً, وعلى الثاني تسقط 
النفقة؛ لعدم القكين . 

نعم» تجب النفقة على القولین؛ ناء على أ 
النشوز وعدم القكين متحدان مصداقاً في ب 
النفقة. أن ملاك في وجوب الإنفاق هو الطاعة الي 
کون عدمها نشوزاً كبا عليه صاحب الجاغ را 
لأ الطاعة حاصلة حسب الفرض. 

-وإن کان السفر بغر إذنهء فإن کان في غير 
واجب» فلا شبهة في سقوط النفقة؛ لتحقّق النشوز 
وهو موجب لسقوط النفقة طم( . 

وان کان قي واجب: 

فإن كان الواجب مضيقاً كحجة الإسلام» 
م تسقط النفقة ؛ لها معذورة شر عا . 


و(۴) انظر المسالك .٤٤1:۸‏ 

() الجواهر ۴۱۳:۳۱. 

(4) تقدم في المصفحة ٠٠١‏ واننظر المجواهر 
FTV:‏ 

(۵) و(1) انظر:المسالك 4۶1:۸ والجواهر ۴۱: .۴١١‏ 


وإن کان موگعاً کا لو نذرت أن تح 
أو تزور إحدى المشاهد المشرّفة بإذن الزوج» 
أو كان نذرها قبل الزواج» فني سقوط النفقة وعدمه 
قولان: السقوط؛ وعدمه. 
ووجه السقوط هو: أن حل مضيّق عندما 
يطالبها بهء قيقدّم على الموشع عند التعارض . 
ووجه عدمه هو: أن السفر الواجب استئني 
من کونه موجباً لسقوط النفقة» ویبق تعیین وشنه. 
وهو منوط باختیارها فرتا تختاره في زمان بکون 
موتعاً؛ أو في زمان يكون مضيقاً. 
اختار الشهيد الثاني الول بعدم السقوط 
وأكتظهره من احق الحلي قي الترائع". وحكاء 
جلاب الجواهر عن بعضهم ولم يسه . 
_ ومع صاحب الجواهر" هذا القولء وهو 
اهر في القول بالسقوط . 
ولم يتعرّض أكثر الفقهاء هذا التفصيل بالنسبة 
إلى السفر» نعمء تىعرٌضوا له في إتيان المبادات 
کاسیاتي. 


۴-حكم الزوجة المشتغلة بالعبادات : 
إذا اشتغلت الزوجة بالعبادة. كالصلاة 
والصوم والاعتكاف وتحوهاء فإ ها حالتين: 


() انظر: المسالك ۸: ٤٤۷‏ والشرائع ٠۳٤۸:۲‏ 

.۳١٤ :۳۱ انظرالجواهر‎ )۲( 

(۳) اظر الجواهر ١١ ١‏ واحستمله الإصقهاني في 
كشف اللثام ۷: 0۷۹. 


الحالة الأولى أن تكون العبادة مندوبة : 

إذا كانت العبادة مندوبة كالصوم والمحج 
والاعتكاف المندوب» وكانت بإذن الزوج» 
فلا إشكال في عدم سقوط النفقة. 

وأا إذا كانت بغر إذنه : 

فإن كان مغل الصوم» ففيه قولان: 

الأول إن طالبما الزوج بالإفطار ولم تفطر 
تتح الفقة. 
ذهب إلى هذا الرأي الشيخ في المبسوط. 

الثاني - إن طالبما الروج بالقكين فامتنعت. 
سقط حتّها من النفقة» لاش تراط النفقة بالقكية 
کاتقدم. : 
وهذا هو المعروف بين الفقهاء. | 

وخمل كلام الشيخ على ما إن 
الإفطار عن طريق الاستمتاع بها فامتنعت عن 
ذلك . 

وبهذا احمل يرتفع الحخلاف بين الشيخ وخيره. 

هذا بالنسبة إلى نفقة الزوجة الصافةء 
وأا صحة صومها أو فساده» فهو مب على 
اشتراط صحة صوم الزوجة ندباً على إذن زوجها 


.۱٤:1 انظرالمبسوط‎ )۱( 

(۲) انظر: الفواعد ۳: .٠١۹‏ والسالك ۸ء ٤٤۷‏ - ۸ 
ونهاية المرام :١‏ ۷۷ والكفاية؛ ٠۹١‏ وكشف اثلقام 
۷ ۹ء واحتمل قول الشیخ کا تقد والرياض 
۰ .وا لجواهر ۴1:۳١‏ 


(۳) انظرالجواهر ۳۱ ۴۱۵. 


الموسوعة الفقهية الميشرة / جه 
کیا هو اعروق . 

وأا إذا كانت المبادة اعتكافاًء فقد قال 
الشيخ الطوسي؛ «لا يصح اعتكافهاء ولا تسقط 
ققحم «™. 

ولم يتعرّض للمسأئة أكثر الفقهاء. لكن يكن 

-بأنٌ صحة الاعتكاف متوقفة على إذن 
الزوج بخروج الزوجة من البيت» فلو خرجث من 
دون إذنه فسد اعتكافها. 

-وبأنّ صحة الصوم المندوب تتوقف على 
إذن الزوج -بناء على ما هو المعروف- فلو لم يأذن 


بذلك بطل الصوم؛ وببطلانه يبطل الاعتكاف أيضاً 


کیا تقدم تفصیله في عنوان «اعتکاف». 
ي وأما بالنسبة إلى الصلاةء فلو بادرت إلى النافلة 


صحت؛ عدم ازوم الاستئذان فياء نعم لو طاليها 


بالقكين وجب علبما الإطاعة, فإن أطاعته فهو 
واا سقطت نفقتا على ما بظهر من جماعة'"؛ لکن 
قال السيّد الطباطبائي في الرياض : «ولو استمرت 
وا حال هذه قيل: سقطت نفقتها؛ لتحقّق النشوز »ئ . 

وکلامه ظاهڙ في عدم ميله إلى سقوط النفقة. 


() انظر اجو اهر ٠١١:۱۷‏ 

.۱٤ ١١ المبسوط‎ )( 

(۳) انظر: الشرائع ۲: ۳٤۸‏ والتحرير ۲١ :٤‏ والمسالك 
۸ ۷ ۸ء ونهاية المرام :١‏ ۷۷ء رالمفاتيح 
۲ الفتاح ۷1۰ والجواهر ۲۱۵:۳۱ 


. 0۲٤:۱۰ الریاض‎ )£( 


الحالة الثانية أن تكون العيادة واجية: 

لاإشكال في أن الزوجة بجوز ها إتيان 
العبادة الواجبة إذا كانت غير موسعة وإن لم يفن 
ها الزوجء كا إذا حجّت في سنة استطاعهاء 
أو صامت قضاء لر رمضان في وقت مضيق 
من شعبان» ولا تستط نفقتها؛ للإذن با فعلته 


شرعا. 
وكذا لا تسقط نفقتها لو أتت بالواجبات 
الموشعة مع إذنه". 


واا الإشسکال فیا لو أتت بها دون إذنه. 

ولكن استئنوا ممن ذلك الصلاةء واعوا 
الإماع أرالاتفاق على أنه تجوز المبادرة إلى الصلات 
الواجبة» سواء كانت موسعة أو مضيقة حى مع عدا 


إذن الزوج؛ للسيرة القطمية المستمرة على ذلا بين ر 


المتشرمين". 

لكن قال صاحب الجواهر: «... أا مع 
فرض طلب الاستمتاع منها في أل الوقتء فالظاهر 
وجوب طاعتها له؛ لمدم معارضة الموشع للمضيق. 
الهم إل أن يكون إجماعاء ول أحققه ». 


(۱) انظر: التحرير ٠۴١ :٤‏ والقواعد ۳؛ ١۹١٠ء‏ والمسالك 
۸ ۷ وهاية المرام ١۷1٤ء‏ والرياض 
۰ ۲ والجواهر ۳۱٤:۳۱‏ وغیرها۔ 

هذا من الواضحات» انظر المصادر المتقدّمة. 

انظر: المسالك .٤۷-٤۹:۸‏ وهاية المرام :١‏ ۷۷ 
والریاض ۱۰: 0۳٤‏ والجواهر ۳۱: ۴۱۵-۳۱۶. 
الجواهر ۴۱۵:۳۱ . 


) 


۳) 


4) 


وتيتق صورة واحدة وقع البحث فبهاء وهي : 
مالو بادرت إلى الواجب الموشع -غير الصلاة في 
أوّل وقته ودون إذنه. 

فالذي ذهب إليه 1 


أن زوج منع الزوجة من ذلك لكن نسب إلي 
اعتبار إذن الزوج في جواز مبادرتها. وپينهها فرق » 


اشتراط الإذن ترم المبادرةء وبناء على اشتراط 


عدم المع م تحرم. 
ون ابع الشسيخ في اعتيار عدم المنع العامة 


القواعد» فقال: «...أمّا لو كان غير مضيّق كالنذر 
الى والكقًارة؛ فالأقرب أن له منمها إلى أن 
بی علبها»۳. 
ووه القرب على ما ذكره ولده فخر الدين: 

أن حه مضي والآخر موسع» والمضيق مقدم على 
الموسع عند التعمارض »(. 

وقواه صاحب الرياض(. 

والقول الآخر هو: أن الموشع كا لمضيّق من 
حیث جواز میادرتها ليه ولو دون إذنه؛ لأنٌ زمان 
الواجب مستفنی من الفکین» وتعیینه منوط باختيار 


.٠١ ١ انظرالميسوط‎ )۱( 

() انظرء المسالك ۸ء ٤4ء‏ ونهاية المرام ٤۷١:١‏ 
ا 

(۳ القواعد ۱۰۸:۴ 

)4( إیضاح الفوائد ۳: ۲۷۶ ۲۷١‏ 

(ه) اظر الرياض .0۳١ :٠١‏ 


امكف شرعاًء وإ م يكن موسا . 

أختار هذا القول بعض الفقهاء» مثل: فخر 
الدین"» والشہيد الثاني" وسبطد0. 

وهو الظاهر من احمّق الحلّي في الشرائع ۴ء 
والعلامة الح في التحرير" والإرشاد". 

واكتن الاصفهاني بذكر القولين في كشف 
العام . 

وم يتعرٌض كثير من الفقهاء هذه الفروض. 


٤‏ -اختلاف الزوجين من حيث الكير 
والصغر: 
اختلاف حالات الزوجین من حیث(2 
والکبر ربا وتر في وجوب الإنقاق؛ بناء عل کر : 
متفرًعاً على القكين كا عليه أغلب الفقهاء 
کا عليه صاحب الحدائق!"» ونسبه 
)١(‏ ذكر هذا التعليل فخر الدين في الإيضاح ۳ ۲۷١‏ 
وغیره. 
() انظر المصدر المتقدم. 
(۳) اطر امالك ٤٤۹:۸‏ 
() انظر نهاية المرام .٤۷۹:١‏ 
(8) انظر الشرائع ۳١۸:۲‏ فاته م يغصل في الواجي 
بين الموئع والمضيق. 
)١(‏ انظر التحرير ٤؛ ۲١‏ فاته تقل كلام الشيخ 
واستشکل فیه. 
(۷ انظر إرشاد الأذهان ۴۳:۲. 
(۸) انظر کشف اللثام 0۷۸:۷ 
(4) اظر الحدائق ٠١١:۴١‏ 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة /ج ٠‏ 


المسالك إلى بعض؛ لان القكين قد لا يصدق في 


العقدا قله موجود في جميع الحالات إذا م ينع نشوز 
المرأة من استحقاقها للنفقة. 
وعلى‌أية حالة» فالصورانحتملة للزوجين هي 
أربعة؛ لن الزوجین قد یکونان كبر ين .أو صغير ين » 
أو يكون الزوج كبيراً والزوجة صغيرة أو بالمكس. 
الصورة الُولی أن یکون الزوجان کبیرین : 
لا إشكال في وجوبالإنفاق في هذه الصورة؛ 
وهو أَمرٌ مقطوع به بین الفقهاء وعلیه تتصبٌ عاف 


النفقة. 


الصورة الشانية أن يكون الزوج كبياً 
والزوجة صغيرة : 
لف الفتهاء ف وجوب الإنفاق على 


nt‏ أله لا نفقة ها؛ لمدم تحقق القكين من 
الصغيرة ألني هي دون اسع وان مگنت من تفسما؛ 
لتحريم وطتها شرعاً وعدم قبوها لذلك عادة. 
ذهب إلى هذا القول الشيخ الطوسي" 
وأكثر من تتعرٌض للمسأئة من الفقهاءء مسثل: 
ابن البرًاج" وابسن سسعيدا*. والمحقق!*. 
() انر المسالك ۸: .٤٤۰‏ 
() انظر: الميسوط ١١١٠ء‏ وال خلاف ١١١:۵‏ المسألة 0, 
(۳) اظر امهب .۴٤۷ ٤۲‏ 
(4) اظر الجامع للعرائع: ٨۸۹‏ 
(۵) انظرالفرائع ۲: .۳٤۷‏ 


والعلامة. والشهيد الأوّلا". والشهيد التاني'". 
والصيمري؟. وصاحب اللداركاه. 
والسبزواري"". وصاحب الرياض"» وصاحب 
الجواهر*. 

واستدل الأخير على عدم وجوب النفقة 
بأصالة البراءة عنه؛ لدم عموم أو إطلاق يدل على 
القکین بالمعنی الڌې فسره" ليتمتك به في مورد 
السك. 

الشاني -أتّها تستحق النفقة. كالكبيرة 
اختاره اہن إدریس في السرائر» حیث قال بعد أن 
نسقل رأي الشسيخ الطوسي بعدم الاستحقاق: 


الصتيرة؛ لمموم وجوب النفقة على الزوج أله 


ودخوله مع الملم بصاهاء وهنذه ليست رة 
والإجماع منعقد على وجوب نفقة الزوجات» 
فليتامل ذلك ٠»‏ . 


«والأولى عندي أن على الكبير النفقة ازوج ا 


(۱) انظر: التواعد ۳: ۱۰۶ رالتحریر ٤‏ ۲۳. 

(۲) انظر اللمعة ودرحها (الروضة الببية) ۵: ٤۹۵‏ 

(۲) انظر المسالك ۰۸ 44۳. 

۱۸ :۳ انظر غاية المرام‎ )٤( 

(۵) انظر نهاية المرام :١‏ ۷۵٠٤ء‏ وقال : قطع به الأكثر. 

(1) انظر الکفایة: ١۱۹۶ء‏ وقال كسابقه. 

(۷) انظر الریاض ٥۳۲:۱۰‏ ۔ .٥۳۳‏ 

(۸) انظرالجواھر ۳۰۹:۳۱ ۔۳۱۱.۔ 

() انسظر المعدرالمتقدم: ۳١۷‏ وال غحة ۲۱۹ 
من ا لموسوعة. 

(۰) السرائر ۴: 160. 


فاه قال ذلك مع التزامه بكون شرط النفقة 
هو القكين لا عدم النشوز. 

واستقرب المقداد کلام ابن إدریس» فقال بعد 
أيه: «وهو قريب مع القكين من طرفها»". 

واستظهره صاحب الحدائق من الأخبار 
فقال: «... وکیف کان» فقول ابن إدریس هو 
الظاهر من الأخبار المتقدّمة المترتّب فيها وجوب 
الإتفاق على محرد الزوجيّة بقول مطلق ». 

وجعله صاحب الرياض أحوط القولين, 
والأوّل أظهر ها( . 

الصورة الفالئة - أن يكون الزوجان 

صرح کثیر من الفتھاء" بعدم استحقاق 


الزوجة إالصغيرة للنفقة إذا كان زوجها صغياً. 


بل صرح بذلك أيضاً ابن إدريس الذي قال 


(۱) انظر السرائر ۲: .16٤‏ 

(۲) التدقیح الرائع ۲: ۲۷۹. 

٠١٤:۲۵ الحدائق‎ )۳( 

() انظر اقریاض 0۳۲۱۰ 

(0) اظر: الميسوط 1: ١١ء‏ والخلاف :٠‏ ١١ء‏ والمهّب 
۲ ۷ والجامع للشرائع : ٤۸۹‏ والشرائع 
۲ ۸ والقواعد ۳؛ .٠١٤‏ والتحریر ۰۴ ۲۲. 
والمسالك ۸: ٤٤١‏ وكشف اللثام ۷: 01١‏ . 

ويستفاد ذلك من إطلاق کلام آخرین أیضاً. انظر : 

اللمعة وشرحها (الروضة البهيّة) 0: ٤٦0‏ وكشف 
اللشام ۷: ۵1۱. والمواهر ۰۳۱ ۴۱۱-۳۰۹ 

.16١ :۲ انظرالسرائر‎ )( 


بوجوب دفع النفقة في الصورة السابقة. 

الصورة الرابعة -أن تكون الزوجة كبيرة 

واأزوج صغيراً: 

اختلف الفقهاء في وجوب الإنفاق على 
الزوجة إذا كانت كبيرة والزوج صغيراً. وم فيد 
قولان: 

الأرل - أله لا نفقة هاء اختاره الشيخ" 
وتبعه عليه جماعة. مشل: ابن ايراج" واين 
إدريس" وابن سعيد“. وصاحب المداركا*. 
والإصفهاني ا" وصاحب الجواهر. 

وعللوه: بعدم إمكان استمتاع اليك 
باکر بعذر هو ممذورفیه, فلا ازم غر ها الا 
بسبب عدم أهليشته لا أثر للتمكين في ق 
القكبن شرطه ا یحی 

الثاني -أتها تستحق النفقةء وهو مذهب 
الئق". والملامة امس وولد, ۷ 
(۱) انظر؛المبسوط :١‏ ١ء‏ والخلاف ١؛ ١١١‏ المساة 0 
() انظر امهب .۳٤۷:۲‏ 
(۳) انظر السراتر ۲: .1۵٥‏ 
(4) انظر ا جامع للشرائع : ۸۹. 
(0) انظرنهاية لرام .٤۷١ ١‏ 
)٩(‏ انظر کشف اللقام ۷: 01۲ . 
(۷) ائظر ال جواھر ۳۱۱:۳۱ ۳۱۲. 
(۸) انظرالمسائك .٤٤٤ ٤٤۳:۸‏ 
)٩(‏ اظر الشرائع ۲۶۸۰۲. 
(۱۰) انظر: القواعد ۳: ٠١١‏ والتحریر ۴۳:۶ 
(۱۱) انظر إیضاح الفوائد ۲: ۲۹۹ . 


.. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 
والمقداد'"؛ والشهيد لاني" والصيمري"؛ 
والسبزواريء وصاحب الحدائق 1 

وجعله صاحب الرياض أحوط والقول 
الأول أجود". 

وعللوه: «بأّه ًا كان المعتبر في وجوب 
الإنقاق العقدً مع القكين» أو هو مع عدم النشوزء 
فاللازم منه وجوبه للكبيرة إذا منت أو ل تنشز 
وإن كان الزوج صغير؛ لأ الأصل عدم اشتراط 
أمر آخر في الوجوب» وهو قبول الزوج 
للاستمتاع». 


كيفية الإنفاق وقدره: 
أ كانت أوامر الإنفاق مطلقة» مغل قوله 
تیھمال؛ ( وسل الورد ة رزئهئ ركشو 


اغوي وقول تمالى: <( تليق ىا 


اء الله وغيرهما من النصوص التي ذكرناها 
أل الببحث""؛ فاللازم إذن الرجوع في تعيين 
(۱) انظر التنقیح الرائع ۳: ۲۷۹. 

() انظر: المسالك ۸: ٤٤٤‏ والروضة البهية ۵: .٤٠١‏ 
(۳) انظر غاي المرام ۱۸۲:۴ -۱۸۳. 

(4) انظر كفاية الأحكام؛ .٠۹١‏ 

(ه) أظرالحدائى ۲۵ .٠١٤‏ 

,0۳۲:۱۰ انظرالریاض‎ ٩ 

(۷ المسالك ۳:۸ 

( البقرة: ۲۳۳ . 

() الطلاق: ۷. 

(۱۰) فی الصفحة ۳۰۹-۳۰۸ . 


مقدارها وكيفيتها إلى العرف» بل في بعض النصوص 
إياء إلى ذلك. كا في الآية المتقدمة. وفي قوله 4€ 
هند: «خذي ما يكفيك وولدك بالعروف »7 . 

والأعراف تختلف باختلاف الأزمنة 
والأمكنة والبلدان والحضارات. 

هذا بصورة عاية. ولك الفقهاء ذكروا 
للبحث عن النفقة أانية حاور تذكرها فيا يأقي على 
حو الاختصار: 

١‏ -الإطعام: 

المراد من الإطعام هو دقع الطمام أو قيمته 
للمرأةء والطمام هو البرء أو الأرز, أو اة أو 


الفر أو نعوها ما يكن أغلب غذاء الإنسان» 3 


يختلف باختلاف البلدان والأقالم. 
واختلف الفقهاء في مقداره وجنسه؟ 
قال الشيخ الطوسي في الخلاف 

الزوجات مسقدّرة وهي مده قدره رطلان 

وربع »۴ 
وقال في المبسوط ؛ «نفقة الزوجات معتبرة 

حال الزوج لا بصاهاء فإن کان موسراًفعليه مدان في 

کل یوم» وان کان متوطاً تجلا فعليه مد 

4 


ونصف؛ وإِن کان معسراً فقدر | 


.۴١۹ قم ذكر مصادر الحديث في الصفحة‎ )١( 

(۲) انظر القواعد ۳: ٠١١‏ والتحرير :١‏ ۲۹ء والمسائك 
4 والجواھر ۳۱: ۳۳۱۔۴۳۳ . 

(۳) الخلاف ۱١۲:6‏ المسألة ۲. 

(4) المبسوط 1:1. 


وتبعه عليه القاضي ابن البرًاج". 

وعلّل الشهيد الثاني هذا التفصيل للشيخ 
بقوله: «إِ المد قدّره الشارع في الكقًارات قوتاً 
للمسكين» فاعتبرت النفقة به؛ لأنّ كل واحد مهما 
مال بجب بالشرع لأجل القوت. ويستقر في الذمةء 
ورتا أوجب الشارع في بعض الكتارات لكل 
مسكين مدّين» فجمع في القول الثاني بين الأمرين 
بجعل المدين على الموسر» وام على المعسر» وجعل 
المتوكط بينهماء فأأزم ِد وتصف »(؟. 

ولکن قال ابن إدريس بعد تقل كلام الشيخ 
فى الخلاف ومسناقشته: «...والدليل على أصل 


رأگميالة قوله تعالى: $ رورو باڵتغوف )7" 
اي ما يتعارف الناس...». 


والمعروف أن المتأخُرين عن ابن إدريس 


٠‏ يرون رأيهء ولكنٌ عباراتهسم ليست على وتيرة 


- فبعضهم صرح بقبول رأي ابن إدریس بعد 
نقل عبارته» كالملامة في الخستلف" والتحرير"» 
أو قوًاه كالسبزواري. 


الھدّب ۲ .۲٤١‏ 
لساك :£01 -£0۷. 
(۳ النساء 

٠160 :۲ السرائر‎ )٤( 
۳۲۱۰۷ اظر افعلف‎ )۵( 
۲۹ :2 انظرالتحریر‎ 
. ٠۹١ انظر الکفایة:‎ ۷( 


۱ 


.. 


-وبعضم أحال تعيين المقدار على المرق 
والعادة, مثل ابن حمزة"» وابن سعید"» وصاحب 
الدارك"؛ وصاحب الحدائق؟؛ وصاحب 
الرياض. 

-وجعل بعض آخر الواجب سد اء معن 
أن الواجب على الزوج أن يسد خَلَتهاء أي حاجتها. 

وهوؤلاء پین: 


-من طب هذا ا لمعنی على کلام ابن إدريس» 
فکاما فشر کلام -وهو عدم تقدیر مقدار الطعام -: 
بان الواجب على الزوج أن يسد ها كا في 
التتقيع " وا مالك" وغاية المرام» و 
اللعام. ma‏ 
- ومن اکت بالقول بأو الواجب انار 
الح من دون إشارة إلى كلام ابن درش كاف 
الشرائع"" والقواعد"ء واللممة وشر ي ٩١‏ 
() انظر الوسيلة: ۲۸0. 
() اظر ال جامع للعرائع : 8۸۷. 

(۳) انظر نهاية المرام .٤۸1:١‏ 

.٠١١ ۱۱۹:۲۰ انظرالمحدائق‎ )٤( 

.0٤۹:۱۰ انظرالریاض‎ )۵( 

اظر التنقیح ۲۸1:۳ 

(۷) انظر المسالك ۸: .,٤۵۷‏ 

(۸ انظر غاية المرام ۳: 1١۱۸ء‏ 

)4 انظر كشف اللقام ¥ ot o‏ 

(۱۰) انظر الشرائع ۲: .۴٤۹‏ 

(۱) انظر القواعد ۴۳: ١۰٠۔‏ 

() انظر اللمعة وشرحها ( الروضة البهكة) 6: £14. 


. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠‏ 
وا لجواهر"ء وقيه: «أنه المشمور شهرة عظيمة». 

هذا كلّه بالنسبة إلى مقدار الطمام وأا 
بالنسبة إلى نوعه وکیفیسته» ففیه رأیان: 

الأول أنه يراعى فيه قوت غالب البلد. 

صرح بهذا الشيخ الطوسي". والعلامة في 
التحرير؛ والقواعد. والمقدادا* وا الإصفهاني". 

ولعله يستغاد من إطلاق عبارات الذين 
أحالوا الطمام على العرف ولم يذكروا جثسه وتوعه. 

العاني - أله يراعى فيه قوت غالب أمثاها 
في البلد. 

صرح بذلك الشهيد الثاني في المسالك". 
واختاره صاحب الجواهر*. 

والفرق بین قوت غالب البلد وقوت غالب 


ر أمثالع الزوجة في البلد من الواضحات ولا بحتاج 


إلى بيان. 


۲-الإدام: 
وهو ما تأتدم به مع العام کاللحم والزیت 


() اظر الجواهر ۳۳١:۳۱‏ 

() اظرالہسوط ۷:1. 

(۳) انظر التحریر ۲۹:٤‏ 

() اظر القواعد ٠١٤:۳‏ . 

() انظر التتقیح الرائع ۲۸1:۳ 
() انظر كشف اللقام ۷: 0٦4‏ 
(۷ اظر المسالك ٤۵1:۸‏ 

( ار اجواهر ۳۱: ۳۳۱۔۳۳٣‏ . 


ونحوهما. والکلام فیه کالکلام فی الطعام : بلاتهادها. 

قال الشيخ الطوسي: «وأما الأدمء 
يعطبها مع الطعام ما تأتدم به؛ لقوله 
وعلى الۇلو وة ر 1 
وذلك من المعروف؛ والمرجع في جنسه إلى غالب 
دم بلدها من الزيت» أو الشيرجء أو السمن. 
ومقداره يرجع فيه إلى العاد 

فأما اللحم» إل يفرض ها كل اسبوع مرة؛ 
لاله هو العرف» ويكون يوم الجمعة؛ لأنّه عرف 
عامٌ؛ ومقداره يرجع فيه إلى المرف... ٠‏ 

وعن ابن الجنيد: المتوتط أن بطعمها اللحم 
في كل ثلاتة ام۳ . 

وقال العامة في القواعد: «ولو كان ما 
دوام اللحم وجب». 

وقال الإصفهائي مازجاكلامه بالا 
المقدمة: «ولو كان عادتها سأي عادة أمثا ما دوام 
أكل اللحم» وجب مع القدرة؛ للدخول في ظ اهر 
”الرزق" و"المعروف" حيتثار. وكذا لو اعتادته هي 
مع النضرّر بتركه» وإن لم يكن الضرر إلا خالفة 
العادة»(, 

قأوجب دوام اللحم لو كان ذلك من عادة 


() البقرة: ۲۳۲. 

الميسوط 1 ۷. 

(۳) قله عنه العامة في التلف ۷: ۴١‏ 
(4) انظر القواعد ۳: .٠١٤‏ 

(۵) كشف اللثام ۷: ٠1۵‏ 


مالا وإن لر يكن من عادتهاء أو كان من عادتها 
وان لم يكن من عادة أمثاها. 

لكن قال صاحب الجواهر بالنسبة إلى القسم 
التاقي: «لا يخلو من تظر »7 . 


الطعام والإدام يكون على 
وجه القلیاكء پعنی ایا تلکھاء فلها التصرّف فبا 
کیف شامت(. 
۳-الكسرة: 


والمرجع فا وف جنسها وقدرها العادة 


وير أيضاً في مختلف فصول السئةء وإن ذكر بعض 


ابن تفصيلات في المقام» لكّها حمولة على 


الماد أي عادة الأمثال, ويجتمل عادة البلد. 


اگ الفراش : 
وهو واجب؛ لداخوله في عموم الأسر 
بالإتفاق والمعاشرة با لمعروف. 
ومقداره ووصفه موکول إلى العرف أيضاً. 


-السکق : 
يجب على الزوج أن يسكن الزوجة في دار 
تليق بهاء إا بعاريةء أو إجارةء أو ملك 


-آلة الطبخ والشرب: 

ذكروا من جملة ما جب على الزوج تحضيره 
() الجواهر 
(۲) و(۳) انظرالجواهر ۳۱: .۳۳٤‏ 


للزوجة آلات الطبخ والشرب. وهي كغيرها محمولة 
على التمارف. 


۷-آلة التنظيف : 

مثل المشط والصابون ومزيل الشعر وجو 
ذلك مما يتاج إليه في تنظيف البدن» وامرجع فيد 
المرف والمادة أيضاً. 


۸-نفقة الخادم أو الخادمة : 
إذا كانت الزوجة تن تحستاج إلى خادم 
أو خادمة لشرفها أو ضعف بنيتها أو غير ذلك 


فالواجب على الزوج اليا بذاك فلت 
أو پاستخدام من يخدمهاء أو دفع ما يتعارفا دقك 


لخادم أو الخادمة» إذا كان من قبلها اذإ کا 
أمتها أو عبدها". 


حکم الدواء والعلاج: 

قال الشسيخ الطوسي: «ليس عليه أًجرة 
طبیب؛ ولا فصاد» ولا حجَّام» ولا من دواء»". 

وقال العامة في القواعد: «ولا تستحق عليه 
الدواء للمرض » ولا أجرة الحجامةء ولا أجرة ا حسام 
إلامع البرد»". 


() اظر هذه الموارد الشائية في المصادر التي ذكرت 
اوطعام . 

المبسوط ۸:1. 

٠١۵:۳ القواعد‎ )۳( 
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وزاد في كتف اللا أًجرة الطبيب 
والفصد. 

وبمذا الضمون قال بعض آخرا؟. 

ولكن قال صاحب الجواهر مقا على ما 
ذكره الفقهاء من الأمثلة والشحديدات في الموارد 
الثانية المعقدمة: 

«ئو أحالوا ذلك إلى العادة لكان أحسن... 
ضعرورة أله إن كان المدار في الإتقاتى بذل جميع ما 
تحتاج إليه المرأة لم يكن لاستفناء الدواء والطبيب 
والكحل وأجرة الحا والفصد وجة؛ وإإن كان دار 
على خصوص الكسوة والإطعام والمسكن» لم يكن 
لع الفراش والإخدام. وخصوصاً ما كان منه 
اللمرض وغير ذلك... وجة. وإن جعل المدرك فيه 
المعاشرة بالمعروف وإطلاق الإقاق. كان المتجه 


وجوب الجميعء بل غير ما ذكروه من أمور أخر 


لاحصرها. 

فالمتجه: إحالة جيع ذلك إلى العادة في إتفاق 
الأزواج على الزوجات» من حيث الزوجيّة. لامن 
حیث دة حب ونحوه» من غير فرق بین ما ذکروه 
من ذلك وما لم يذكروه» مع مراعاة حال الامرأة» 
والمكانء والزمان ونحو ذلك. 

ومع التنازع» فا يقدّره الحاكم من ذلك؛ لقطع 
الخصومةء إل فليس على ما سمعته مهم إثباتأوتفيً 
() اظر كشف اللا 01۸:۷ . 
(۴) انظر التسنقيح الرائع ۳: ۲۸۸ والروضة البهسيّة 

EM: 


إنفاق 
دیل معت به بالنصوص »۱۱ . 

ووافقه جملة من تأخُر عنه: 

قال السيّد الحكم؛ «أّا نفقة الزوجةء 
فتجب على الزوج» وهي الإطعام؛ والكسوة. 
والسكن» والفراش» والفطاء. وآلة الفنظيف 
وسائر ما تحتاج إليه بحسب حاهاء ومنه الدواء 
وأجرة اللمبيب وم صاريف الولادة على 
الأقوى...»". 

وقال السيّد ا وني بالنسبة إلى النفقة 
الواجبة: «وهي: الإطعام» والكسوة. والسكنى. 


على الزوج أجرة الحبام عند حاجة الزر 
انيف إذا م تتميًا ها مقدمات التنظيف قي 
البيت, أو كان ذلك عسراً عليما لبرد أو غيره» 
كا أن نها أجرة مصاريف الولادة والفصد 
والحجامة عند الاحتياج إليماء وكذلك أجرة الطبيب 
والأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إلا 
عادة؛ بل لا بعد أن یکون منھا ما يضرف في 
سبيل علاج الأمراض الصعبة التي يكون الابتلاء 


() الجواھر ۳۱: ۲۳۳۷-۳۳۹ 

منہاج الصالمين (للسید ا مک ) ۲: ٠١١‏ الفصل 
الماشر في النفقات. 

(۳) منهاج الصالمين (للسيد ا لخوئي) ۲: ۲۸۷ القصل 
العاشر في 


بها اتفاقياً ولو احتاج إلى بذل مال خطير ما لم 
اک جیا . 
وقال الإمام الخميني بعد ذكر المسوارد التي 


يجب الإنفاق على المرأة فبها: «والأولى إيكال الأمر 
إلى العرف والعادة في جميع المذكورات. وكذا في 
الآلات والأدوات الحتاج إليماء فهي أيضاً تلاحظ 
ما هوالمتعارق لأمثاهاء بحسب حاجات بلدها التي 
تسکن فهاء". 

وقال أيضاً: «الظاهر أله من الإنفاق الذي 
تستحقه الزوجة أجرة امام عند الحاجةء سواء كان 
بللاغتسال أو للتنظيف إذا كان بلدها ما لم بتعارف 


فيه دسل والاغتسال في البیت. أو يتر أو تعر 


فلك طما؛ لبرد أو غيره. ومنه أيضاً: الفحم والحطب 
نموهما ق يزمان الاحتياج إلهاء وكا الأدوية 
امتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها بسبب الأمراض 
والآلام التي قلا يخلو الشخص منها في الشهور 
والأعوام. نعم الظاهر أنه ليس منه الدواء واا 
يصعرف في ا لمعا لجات الصعبة التي يكون الاحتياج 
إليها من باب الاتفاق» خصوصا إذا احتاج إلى بذل 
مال خطیر. 

وهل يكون منه أجرة الفصد والحجامة علد 
الاحتياج إلهما؟ فيه امل وإشکال .۴٠»‏ 


() متهاج الصالمين (للسيّد الحوئ) ۲: ۲۸۷. الفصل 
العاشر ف النفقات . المسألة ۱۳۹۸ . 

(۲) تعرير الوسيلة ۲: ۲۸. فصل في النققات . المسألة ۸. 

() المصدرالتقدم: ۲۸۴ المسالة ۹. 


وا حميني في علاج الأمراض الصعبةء فيراء الأول 
من النفقة» قي حین يستشکل الثاني في کونه منها. 


تنبیه (۱): 

إذا وجبت الندمةء فالزوج مير بين عة 
آمور: 

١‏ -أن ينفق على من يخدم الزوجة إإن كان ها 
ذلك فيكون الإنفاق عوضاً عن الخدمة. 

۲-أن يشتري ها من يخدمهاء ونفقنه عليه 
بسبب ملکه له. 

٣-أن‏ پستأجر من يخدمهاء وا 
a E‏ 

٤-أن‏ يخدمها هو بنفس. 

لكن قال الشميد في المسالك: «له أن بخدمها 
بنفسه فیا لا تستحیي منه» کغسل الوب واستقاء 
الماء وكنس البيت» وطبخ الطمام. أا ما تستحبي 
منه» كالذي يرجع إلى خدمة فمها: من صب الاء 
على يدهاء وحمل إلى المحلاءء وغسل رق 
الحيض ونحو ذلك, فلها الامتناع من خدمته؛ لأنّها 
تحتشمه وتستحيي منه فيضرَ جاهماء وليس ذلك من 
المعاشرة با لمعروف»". 
0 انظر: كشف اللقام ۷ ۰. والحدائق ۴۵: ۱۲۴۳ء 

FV: والجواهر‎ 

أي مل الاء. 
() المسالك ۸ £0۸-£0۹. 
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صرح جملة من الفقهاء": بأنّ للزوجة حقّ 
المطالبة بالتفرد بالمسكن من دار أو حجرة مسنفردة 
المرافق مع القدرة عليه وعدم المشاركة مح غير 
الزوجء سواء كان ضرّة أو غيرهاء؛ لأَنّ ذلك من 
المعاشرة بالمعروف» والإمساك بالعروف؛ وله 
المفهوم من قوله تعالى: < رلا ازرم يترا 
عَلٍئ). 

لكن قال صاحب الجواهر: إِنٌ ذلك لا بخلو 
من نظر, إلا إذا كانت عادة أمثاها ذلك أو استلزم 
عدمه ضرراً في حهاء فيجب من هذه الجهةء قال : 

«ولعل الرجوع فيه إلى الضابط الذي ذكرناء 
أول»". 

وقد ذكرناه أيضاً قبل صفحات . 

وتسقم الكلام عن الموضوع في عصنوان 
«إسکان» أيضاً. 

تنبیه (۳): 

قال الحقّق في الشرائع؛ «لو قالت: أنا أخدم 


() كانحقق في الشرائع ۳١۹ :١‏ واللامة في الشحرير 
۶ ۴۲ والقواعد ٠١۸:۳‏ والشهيد الثاني في المسالك 
۸ء 1١‏ والإصفهاني في كشسف اللسقام ۷: 0۷1 
والسبزواري في الكفاية: 
المحدائى ۱۲۴:۴۵ 

() الطلاق:1. 

(۳ الجواهر ۳۱ء .٣١١‏ 

(6) فی الصفحة ۳۲۸ وانظر الجواهر ۲۳۹:۴۳۱ ۴۳۷. 


۹ وصاحب الحدائق في 


نفسي» ولي تفقة الخادم »أ تجب إجايتها. ولو بادرت 
بالخدمة من غير إذن لر يكن ها الطالبة ١»‏ 

وقال العلامة؛ «ولو قالت: أن أخدم نقسي 
ولي نفقة ا لخادم م تجب إجابتها. ولو تبرّعت 
با مخدمة» م يكن ها ال طالبة بالأجرة ولانفقة 
الحادم». 

وقال الشيد الثاني معا على كلام احق : 
«إنما م يكن ها ذلك ؛ لان تعيين الخادم إليهء لا إلهاء 
لأ المح عليه فيرجع في تعيينه إليه؛ ولأنّ ذلك 
يسقط مرتبتهاء وله أن لا يرضى به لأنّها تصير 
مبنذلة وله فی رفعتہا حقٌ وغرض صحیح» فله أن 
لا برضی به وان رضیت بإسقاط حتها. وحینئٍِ 


بادرت بالادمة من غر إذنه كانت متبر حقو 


فلا أجرة ها ولا ثفقة زائدة بسبب الخدمة 
وقال الإصفهاني بعد قول العلا 
تجب إجابتها»: «بل عليه الإخدام إن كانت من 
أهله ون تواضعت. کا مر كا أن عليه الإنفاق 
علبما با هي أهله وإن رضیت بالتقتير ولیس ها 
النفقة إن أم تقبل الخادم؛ لأ الخدمة للترقّه والدعة. 
فإذا لم تخترها م یکن ها عوض عنها»؟. 
ولكن لصاحب الجواهر هثا رأيان: 
الأؤل - ما قاله معقاً على قول الإصفهاني: 
(۲) القواعد ۳ ۱۰۷. 
(۳) المسالك A‏ £41 
)٤(‏ کشف اثلثام ۷: 0۷۲ 


«يسل عليه الإخدام إن كانت من أهله وإن 
تواضعت» بقوله : «الّه لا وجه للوجوب مع الرضا 
على وجه الإسقاط للحقّء نعم ليس ها السفقة إن 
لم تقیل الخادم ٥»‏ 

وحاصل كلامه: أله لو رضيت بخدمة فسا 
بحيث يفهم منه إسقاط حقَها من الخدمة» فلا وجه 
للحكم بوجوب إخدامها. 

الفاني - ما قاله معلقاً على قول الحفّق: 
«لو بادرت بالحخدمة من غير إقن م يكن ها 
المطالبة»"ء وحاصل ما أفاده هو: 
أنه لو أحرز منها إسقاط حتها لم يكن ها 
البةء وأا لو لم يحرز ذلك» وادّعت عدم تبرّعهاء 


لاوج لإسقاط حها وعدم جواز مطالبتها له؛ 


إذ لا فرق بين الإخدام وبين الكسوة والإطعام 
قي جواز رجوعها على الزوج مع عدم إحراز إسقاط 
حها؛ لأنّ استحقاق النسفقة لا يتوقف على 
المطالبة. 

:)٤( تنبیه‎ 

قال احقّى الح : «إذا دخل بها واستمرت 
تأكل معه وتشرب على العادة» م تكن ها مطالبته 
دة مواكلته»(. 

وعلله الشميد الثاني بقوله: «إا لم يكن ها 
ذلك؛ محصول المقصود من النفقة ؛ و لجريان الاس 
على ذلك قي سائر الأعصارء واکتفاء الزوجات به. 
و الجواھر ۴١۳١‏ . 
(۳) الشرائع ۲ ۲۵۰. 


ولو طلبت المرأة النفقة للزمان الماضي والحال هذه 
لاستنکر». 

وعلله صاحب الجواهر بقوله: «لصدق 
الإنفاق عليماء وحصول الملك ها فيا تتناولهء 
وللسيرة المستمرة على ذلك نعم ها الامتناع من 
المؤاكلة ابتداءًء بعنى أن ها طلب كون نفقتها بيدها 
تفعل بھا ما تشاء من أكل أو غيره...»". 

تنبیه (0): 

إذا تسعاقد الزوجسان» ولم يطالب الزوج 
زوجته بالقکین. ولم قتنع هي سنه ولا عرضت 
فسا علیه» ومضت على ذلك مد في وجو 
تفقتبا تلك الدّة قولان مينيان على أن اتان 
بالعقد بشرط عدم النشوز, أو به مع القكين 

فعلى الأؤل: تجب؛ لوجود الهو 
العقد» وعدم المسقط وهو النشوز. 

وعلى الماني؛ لا تجب؛ إذ الممتبر هو إا 
القكين الفعلي أو الوثوق بحصوله لو طلبه» ولم بحصل 
مثل هذا الوثوق؛ إذ ربا كان يطلب فكانت قنع . 


هل النفقة على وجه القليك أو الإمتاع ؟ 
المقصود من القليك هو: أن يك الزوج النفقة 


امالك ۸ 41۸. 

() الجواهر ۴۵۹۰۳۱ 

(۳) انظر: المبسوط ١١:١‏ والشرائع ٠٠١ :١‏ والقواعد 
۴ والمىسالك ۸: £14 - £14 وال واهر 
Foti‏ 
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للزوجة. فتكون مالكة ها تصرف فما كا 
يتصرف الماك في أملاكهم. 
والمقصود من الإمتاع هو: أن يبيح الزوجة 
أن تع من النفقة. بأن تأكل المأكول» وتلبس 
اللبوس» وتسكن في المسكون» وهكذاء 
وقد قم الفقهاء السفقة إلى أفسام ثلائة. 
وهي: 
الأول ما يكسون على وجه القليك 
بلا خلاف» مثل: الطعام والصابون وحوها ما 
يتوف الانتغاع به على استپلاکه وإتلاقه. 
الثاني -مایکون على وجه الإمتاع بلاخلاف 
مثل: المسكن والخادم ونحوهما تجا علم من 
الأدلة عدم اعتبار كونها ملكا في إفاقهن. بل 
الواچب إا هو إسكان الزوجة وإن ل يكن ملكا 
ولا ملکاًللزوج کا إذا استاأجر ها مسكنا. 
الثالك -ما وقع الحخلاف فيه بين الفتهاء في 
كونه من القليك أو الإمتاع» مثل الكسوة وآلات 
الطبخ والتنظيف» كالمشط ونحوه ما لا يستهلك 
جرد الاتفاع به» بل يبق إلى مدّة ثم يستهلك» فهم 
بین قاتل بالقليك . وقائل بالامتاع؛ أو متوقف فيد 
قمن قال بالقليك الشيغ الطوسي في 
المبسوطء حيث قال: «إذا أسلم إلا الكسوة, 
)١‏ انظرء الروضة الببية ۵: ٤۷١‏ والمسالك ۸؛ ٤۹4‏ 
وتهاية المرام ٤۸۷ :١‏ والكفاية: ١۱۹؛‏ ر١۸۹‏ 
والمحدائق ۲۵: ۱۲۵ ۱١١٠ء‏ وهو متوقف فيه. 


.۴٤١:۳۱ والجواهر‎ 


فقد ملكتا على الإطلاق تتصرّف فما كيف 
شاءت» فإن أهلكتها لم يكن عليه اليدل حت يبلغ 
الوقت» ومثلها سائر التفقات» فإن أهلكتہا لم يكن 
عليه البدل فيه ولا يلزمها قيمتها؛ لأنّها أتلفت 
ملکها». 

وهذا هو الظاهر من احق ا حلي قي 
الشرائع""» واستقربه العامة في القواعدا"؛ وقرًاء 
ولاه في الإيضاح والسيّد الخو في خصوص 
الكسوة لا الفراش والغطاء, 

وعْلّل هذا القول بقوله قعالى؛ عل 
التؤرد له رر وشوج 4ء ول كان المكم 
في الرزق هو القليك وعطف الكسوة عليه. فيكون 
مفيدأًللتمليك أيضاً. 

ومسئله ما روي عسنه 4# أته کال 


«وهن علیکم رزقهنّ وکسوتڄن بالعروف »ا ˆ 


() المبسوط 1: ٠١‏ وعبارته ظاهرة في القول بالقليك في 
سائر النفقات أيضاً. 

اظر الشرام ۲ .٠٠١‏ 

(۳) انظر القواعد ۰۳ ۱۰۷. 

(4) انظرإیضاح النوائد ۲: ۲۷۲. 

() اظ سنهاج الصالحين (للسيد المحوفي) ۴: ۲۸۹ 
الفصل العاشر في النفقات . المسألة ١١١۸‏ 

0 البقرة؛ ۲۳۳. 

(۷) انظر,سان ابن ماجه ۲: ۱۰۲۵ء كتاب المناسك» باب 
حجة رسول الله ٤ة‏ » المحديث ۳١۷٤‏ ومسند امد 
٩ :۵‏ الحدیث ۲۰۷۲۲. مسند البصربين حديث 


عم ای سر 


واللام تفيد الملك. 

وان بأّا فنع اقتضاء المطف للتسوية في 
جيع الأحكام وجميع الوجوه» وعلى فرضه فيكف 
الاشتراك في الحكم -وهو وجوب الرزق والكسوة- 
دون صفته وكيفيته» وأنّه على وجه القليك 
3 الإمتاع. 

-وڭااقائلون بالإمتاع فهم: العامة في 
الإرشادا". والمقداد" والشهيد الماني*. 
وسسبطها*. والإصفهاني". والس بزواري» 
وصاحب الرياض*» وصاحب الجواهر"؛ 


السيدان: ا لمكم( وا يني" والسيد 


() أظر: التوجيه وجوابه في المسالك ۸: 1١‏ والجواهر 


۱ ۷ رغيرهماء ولا بد أن يضاف إل الجواب 


بار رسن الواية: أن الام لا تكون للتمليك دافا بل قد 


تأي الاخعصاص أيضاً وهو يجامع الإمتاع 

(۲) انظر الإرهاد ۲ ۴۵. 

(۴) انظر التنقیح الرائم ۲۸۸:۲. 

.£14 :۸ والمسالك‎ ٤۷١ :٠ انظر: الروضة البية‎ )٤( 

() انظر نهاية المرام :١‏ 8۸۷ 

انظر کشف اللتام ١۷‏ 0۷۲. 

(۷ انظر الكفاية: .۱۹١‏ 

(۸ انظر الریاض 

() ائظر ا مجواهر .۲٤۸ ۳٤۹٤۳۱‏ 

٣١۹:۲ ) انظر منباج الصالحین (للسید امک‎ )۱١( 
.۵ الفصل العاشر في التفقات ء ا لمسالة‎ 

انظر تحرير الوسيلة (للإمام المشميني) ۲: ۲۸4. 
فصل في التفقات» المسألة ٠۵‏ 


SEV 


ا حوفي في مثل الفراس والغطاء دون الكسوة. 


ثرات الخلاف بين القولين : 

ذكر الفقهاء جملة من الرات والآثار الفقهية 
المترتبة على القولين» لكن نوقش أكثرهاء والمترتّي 
منپا قطعاً هو: 

١‏ أله يجوز ها أن تصرف في النفقة تصرف 
اللاك في أملاكهم بناء على القول بالقليك» فيجوز ها 
أن تع الكسوة أو توجرهاء أو تعيرهاء ولا يجوز 
ها ذلك على القول بالإمتاع؛ لأنّها لا قلكه. 


۴-للزوج أن بأخذ ما دفم للزوجة ويسطيواي 


غیره ناء على المتاع , ولیس له ذلك بناء علا 
ا 
عدم درة الز ت عل لفان 


الولى -أن لا يكون قادراً على الفقة قبل 
فیقدم عليه وهو غير قادر. 

الثانية -أن يكون قادرا قبل الزواج ثم يصير 
مسرا بعده» ولكل مها حكه الحا ؛ وهو العبر 
عنه بد؛ «تجدد العجز». 


الحالة الأولى أن يقدم على الزواج وهو غير 
قادر: 


وهنا يأتي البحث عن أن القدرة على النفقة: 


() انظر منهاج الصالمين (للسيد الحوقي) ۲: ۲۸۹ = 


................. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج۵ 


هل هي جزء من الكفاءة في الزواج أًم لا؟ 

وف المسالة أقوال ثلاثة: 

الأول -أتّبا شرطء وهو ظاهر» بل صرع 
كلام الشيخين: المفيد. والطوسيء وان زهرة. 
والعلامة قي التذكرة. 

قال المغيد :«... فا مسلم إذا كان واجداً طول 
للإتقاق بحسب الحاجة على الأزواج» مستطيعاً 
للنکاحء مأموئاً على الأنفس والموال؛ ولم یکن ہہ 
آفة في عله ولاسغفه في الرأس» فهو كفو في 
النکاح »۷ . 

وقال الطوسي في الحخلاف؛ «الكفاءة معتيرة 


في النكاح» وهي عندا شيئان؛ أحدهماء الإهان. 


والآخر: إمكان القيام بالنفقة ». 
وقال في البسوط: «واليسار عندنا شط 


وحده» ما آمکنه ممه القیام بنفقتا » لا أكثر من ذلك 


وما زاد عليه لا معتبرً به ولا يرد لأجله...»٠؟.‏ 
وقال ابن زهرة: «والكفا 
بأمرین: الإیان وإمکان القیام با 
وقال العلامة: «ذهب أكثر عبلائنا إلى أن 
الكفاءة المعتبرة في النكاح. إا هي شيثان: الإيان 
وإمكان القيام بالنفقة. واقتصار بعض علبائنا على 


Cî 


= في النفقات ‏ المسألة ۱٤٠١۸‏ . 
للقنعة: 0۱۲ 

() لحلاف ٤ء ۲۷١‏ المسالة ۲۷. 

.1۷۹ ٤ المیسوط‎ )۳( 

.۳٤۲ الغنية:‎ )4( 


إنغاق 
الأولء والحقّ الجموع... ١»‏ 

الثاني -أتّما شرط بعنى أله لو تزوجت الرأة 
بن لا يقدر على الإتفاق جاهلة بحالهء م علمت 
بذلك بعد العقدء كان ها فسخ العقد. 


وإلى هذاالرأي ذهب ابنإدريس» وأبن سعيد . 


قال ابن إدریس؛ «عندنا 
في النكاح أمران: الإيانء واليسار بقدر ما يقوم 
بأمرها والإتفاق عليا... 

والأولی أن يقال: إن السار ليس بدرط فو 
صحة العقد. وأا للمرأة الخيار إذا م يكن موسراً 


بنفقتها ولا يكون العقد باطلاًء بل اخيار el!‏ 5 
وليس كذلك خلاف الإمان الذي هو الكفرء إذا ¥ 


کافراء فان المقد باطل ٠»‏ . 


وقال ابسن سعيد: «والكفاءة ف اکر 


الإسلام» واليسار بقدر موؤنتهاء قان بان اله لا قد 
فلها الفسخ» فان أُعسر بها بعدٌ» فلا فسخ ها»(؟. 
الئالث -أنّها ليست بشرط مطلقاً نسب ذلك 
إلى أكثر الفقهاء» وقيل : إنّه المشہور. 
ومن مرح به: افق والملامة 
في القواعدا*» وولده في الإيضاح"» والشهيد 


() التذكرة (المجرية) 
() السرائر :00۷ 
(۳) الجامع للشرائع ٤۴١۹:‏ 
() انظرالدرائع ۲۹۹:۲. 
(۵) انظرالقواعد ٠١:۴‏ 
اظر إیضاع الفوائد ۳: .۲١‏ 


الأول والشاني" وامتق الماني". 
والقداد*. والصيمري. وصاحب المدارك. 
والإصفهاني". والسبزواري. والبحرافي. 
والطباطباني". وصاحب الجواهر""ء والإمام 
ليق .١‏ 

هذا ونسب"" إلى الشسيخ في الهاية#". 
وابن البرًاج*": أتها ذهبا إلى هذا القول أيضاً 
إل أن عبارتيها ظاهر تان في القول الأول . 

انق اجان اوق الأزل قزل 
الصادقلل#: «الكغفو أن يكون عفيفاً وعنده 


لاقي الرائع ٠١۷:۳‏ 

() انظر غاية المرام ۴: ۷۷. 

() انظر تهاية المرام ۲۰۳۰۱ .۲۰٤‏ 

(۷) انظر کشف اللقام ۷: ۹۰ 

(۸ اظر الکفایة: ۱۹۹ . 

() اظرالحدائی ۷۷:۲۴. 

(۱۰) انظر الریاض ۲٠۴۳۱۰‏ . 

(۱۱) اظر الجواهر ٠١١:۳۰‏ 

(۱۲) انظر تحمریر الوسیلة ۲: ۲۵۹. کتاب النکاح. اسباب 
التحريم /الكفر. المسألة ۹. 

(۱۳) نسبه إليه فخر الدين في الإيضاع ۳: ۴١‏ والمقداد 
فی التنقیح ۳: ۱۰۷ وغیر هما 

(۱) انظر النہاية: ۶۳. 

(۱۵) انظر الدب ۲: ۱۷۹. 


ن أن اني ب قال لفاطمة 
بنت قيس حين أخبرته أن معاوية طلبها: «أشا 
معاوية» فصعلوك لامال له»» وبأ إعسار 
الزوج مضرٌ بالزوجةا. 
وأجيب عن ذلك: بأ الرواية الأولى مرسلة. 
والثانية ۔مع اھا م ترد من طرقئا- تدل على جواز 
العدول عن الفقير. لا على أن الكفاءة تتوقّف على 
امال . 
واستدلٌ أصحاب القول اثالث بالعمومات 


الآرة ED‏ تمالى: 


عارياً". وزج ابنة عه" من المقداد 

0 الوسائل ۲۰: ۷۸. الباب ۲۸ من أبواب مقدمات 
النكاع» الحديث .١‏ 

() سان الدارمي ۲: ۱۳۵ وانظر سان الترمذي ۳: ٤٤١‏ 
باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أيه 
الحديث .١١١١‏ 

( انظر ذلك كله في المسالك ۷ .٤٠٠١‏ 

.٠۰٠:مدقتلاردصملارظنا‎ )4١ 

(۵) الئور: ۳۲. 

۱ انظر الوسائل ۲۰: 1۷ الباب ۲۵ من أبواب مقدّمات 
النكاع رآدابهء الحديث الأرّل . 

(۷) وهي ضباعة بنت اثزبير بن عبدا للب الذي کان أا 
لمبد الله وي طالب لأييا وها 


ء................ الموسوعة الفقهية الميشرة / جه 


ذلك بأنّه: «لستضع المناكع » وليتأسوا برسول الله 
ولیعلمو! أن أکرمهم عند الله أنقاهم»". 


تتییه: 

قم الشهيد الأول الكفاءة إلى قسمين: 

الأول -الكفاءة الإجبارية: ويعتبر فيا 
الإسلام بالإجماع» والإيان _جعناء الخاص- على 
الأصح. 

الثاني -الكفاءةالاختيارية: و رهي القد ر ةعلى 
النفقة ءالتي ببب عد مهاالامتناع عنإجابةالمناطب (۴. 

وقال الشہيد الثاني بعدالكلام عن شرطية 


/ القدرة على النفقة في الكفاءة: «واعلم أن هذا 


الشرط على تقدير اعتباره ليس على نهج ما قبله؛ 
لمان تزويج الفقير المؤمن الفاقاًء؟. 

م رتب على هذا الشرط رة نذكرها في 
العنوان الآني. 

والظاهر أله يريد بيان الكفاءة الاخستيارية 
کالشهيد الأول . 
ده کلامها ئي اللمعة وشرحها حيث جاء 


نعم هو شرط في وجوب الإجابة مثهاء أو 
۵ 


فا« 

من ولتهاء لأ الصبر على الفقر ضرر عظم 

الوسسائل ۲۰: 1٩‏ ۷۰ الاب ۲۹ من اواب 
مقدّمات النكاع . الحديث الأرل. 

(۲) انظر غاية المراد ۲: ۱۸۹. 

(۳) انظرالمسالك ۹:۷ء4. 

() اللمعة وشرحها (الروضة البہیّة) ۵: ۲۳۹. 


ومن قال بذلك: صاحب المدارك". 
والسبزواري" وصاحب الحدائق اء وغيرهم. 


لو علمت الزوجة بإعساره بعد العقد: 

قال العامة ؛ «لو نكحت المرأة ابتداء بغقير 
عالمة بذلك صح نكاحها إجماعاً2. 
قليل-دعوى الشهيد 
الثاني الاتفاق على ذلك أيضاً. 

نعم؛ على ظاهر قول الشيخين من جفل 
القدرة على الإتقاق شرطاً لصحة العقد. فلا يصح 
الإجماع المتفدم كا قيل*. وحمل كلامها علا 
القول الثاني ؛ وهو قول ابن إدريس. 

وإذا خرجت صورة العلم بفقر الزو. 
صورة الجهل به كما ذكرئاه في عنوان المسألة. وهه 
الصورة على حوين: 

الأول -أن يعقد عليها وهي غير مول علياء 
م يتين إعساره وفقره حين العقد. 

الشاني -أن يعقد الولي أو الوكيل المطلق 
الصغيرةء ثم يتبين إعسار الزوج. 

ما النحو الثانيء فقد أشار إليه الشهيد الثاني 


ية المرام ۲١۵ :١‏ . 
() انظرالكفاية: ۱۹۹. 
(۳) انظرالحدائی ۷۷:۲6 
() الفتلف ۷: ۲۹۹. 

(۵) انظر الریاض .۲۵٦:۱۰‏ 


رفع اليد عن هذا الظهور بعوتة ‏ 


بعنوان رة اشتراط القدرة على الإنقاق ء فقال: 

«وإا تظهر فائدة اشتراطهء في الوكيل 
امطلى وني الول فإلّه ليس مما أن يزوًجاها إل من 
كفء» قإن اعتبرنا اليسارء لم يصح تزويج الفقبر» 
ولو زوجاها به فلها الفسخ» کا لو زوّجاها بذي 
العيوب». 

وأا النحو الأول فقد اختلفت كلمات الفقهاء 
فيه على قولین: 

١‏ إن للروجة خيار الفسخ؛ للزوم التضرّر 
ببقائها معهء وهو من بقاعدة الضرر". 
وقد صرح بهذا القول اأصحاب القول الثاني 
آي اين إدريس» وابن سعید؛ لان مبنى قوها هو 
تفسير اشتراط القدرة على الإنفاق مسعفى أنه لو 
تچإهلة بإعساره كان ها ايار في فسخ 
کنکاے''. 

وهذا المعنى لازم لقول الشيخين أي القول 
الأول -بطريق أؤلى. 

۲ ليس للزوجة خسيار الفسخ؛ ؛ لأ عقد 
النكاح عقدٌ لازم» والأصل ب 
یزیله ۶ء ولقوله تعالی: ( إن کان ذو عُشر 
إل مير )0. 


() المسالك 1:۷ء٤.‏ 

(۲) انظر الروضة اہی ۵: ۲۳۷۔۴۳۸ . 
(۳) انظر الصفحة .۳٣١‏ 

(4) انظر الروضة ال ۵: ۲۳۸. 

(0) البقرة: ۲۸۰. 


وهذا هو الأتهر بين الفقهاء» كا قيل". 
وخاصة بين المتأخّرين. 

ومع ذلك ققد استشكل صاحب المدارك في 
المسألةء وتردد ف" . 


الحالة الثانية -أن يتجدّد العجز عن النفقة بعد 

العقد: 

إذا جد عجز الزوج عن النفقة بعد العقد» فن 
تسأط الزوجة على الفسخ وعدمه أقوال: 

الأول أن ما الحيار؛ لرواية ربعي 
والفضيل بن يسار جميعاً عن أي عبداللّه 4# قال[ 


شرج بإختان ). والإمساك بدون 
المعروف» فيتعين الثاني فإن سرح فهو وال كان هاا 
الفسخ. 
وهذا القول منسوب إلى ابن الجنيد“. 
الثاني أن الماكم هو الذي فرق بينها. 
قال فخر الدين ؛ «ونقل شيخنا نجم الدين بن سعيد 


(۱) اظر الریاض ۱۰: ۲۵۵. 

(۲) انظر نهاية المرام ۲۰۲:۱ .٠٠۵‏ 

(۳) الوسائل ۲١‏ ۹ه. الباب الأرّل من أبواب التفقات . 
الحديث الأول. 

1 

() انظر: الختلف ۷: ۳۲۸ والمسالك ۷: ۷ء٤‏ 


................. الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج0 


عن بعض علباتنا: أن ا حاكم يقر بينه ا . 

هة اعبت اكتار وقوه 
الإصفهانيأ". واستقربه صاحب الكفايةا. 

واستدأوا عليه بالأدلة المذكو رة للقول الأول 
مضافاً إلى صحيحة أي بصير عن أي جعفر 
الباقر ##ء قال: «من كانت عنده امرأة فلم یکسا 
ما پواري عورتہا ویطعمها ما يقم صلبا کان حا 
على الإمام أن فرق بینہماء ۶ . 

الفالت - ليس هما ولا للحاكم خيار الفسخ؛ 
لقوله تعالى في الدين: < إن كا ذو رة تَطرةإ 
عَهْتَرَةٍ 4 والنفقة تكون ينامع عدم دفعهاء 


/رولقول عل 4 في جواب امرأة استعد ته على زوجها 


لإعساره: «إِنٌ مع امسر يسرأًه" وامتلع من 
حینپم, ولو کان ها حقّ الفسخ بنفسما أو بالمحاكم 
لكان يعلمها بذلك. 

هذا كله ممضافاًإلى أن النكاح عقد لازم» 


(۱) إيضاع الفوائد ۳: ۲١‏ ولجم الدين ‏ هو العق ا لحل 
ولم يضح نا من هو القائل . 

(۲) اظر نہاية ارام ۲۰٠:۱‏ 

(۳) انظ ر کشف اللقام ۷ ۹۱. 

(4) انظر الكفاية: .۹١‏ 

(0) الوسائل :۲١‏ ۹ءه. الباب الأرّل من أبواب النفقات. 
الحديث ۲. 

البقرة: 

(۷) الوسائل 1۸: ١۱۸‏ الباب ۷ من أبواب كتاب ا حجر 
الحديث ۲. 


A’ 


فیستصحب بقاؤه حت يبت ما یفسخد. 

وهذا القول هو المشہور بین فقهائنا"". لکن 
صرح بعضہم" باه يجوز ها أن تراجع الحاكم 
الشرعي فيأمر زوجها بأحد الأمرين: الإنغاق 
أو الطلاق فإن امتنع عتا طلّقها الحاكم نقسه. 

الراب -التوف في المسألةء وهو مختار العامة 
فى الختلى 8 . 

تنببه : 

بنى فخر الدين المسألة المتقدّمة على أن القدرة 
على الإنفاق شرط في لزوم العقد أ لا؟ 

فعلی القول بکونہا شرطاً, فللزوجة الس 


ا۷ : 
ثم ذكر الأقوال الثلائة غير التو قف» م ألختار 
المشپور. 

وقال الشهيد الثاني بعد نقل ذلك عنه: 


() انظر؛ المسالك ۷: 4١۷‏ وهاية المرام ۱ ۲۰۵ 
والریاض ۲۵۹:۱۰ ۲۵۷. 

(۲) انظر دعوى الشهرة في الضتلف ۷: ۳۲۷ وجامع 
المقاصد .٠١۷ :٠١‏ والمسالك ۷: ٤١۷‏ واأرياض 
۰ .وا لجواهر .٠١۵ :۳١‏ وغيرها. 

)١(‏ صرح بذلك السيدان: المكم والخوق في منهاجيا 
۲ ۳۰۵و في الفصل العاشر في الفتات . 

() الختلف ۳۲۸۰۷ 

انظر إیضاع الفوائد ۲۳ .۲٤‏ 


وأا على القول بعدمه فيأتي البحث عن أن ها الفإيخ ‏ 


«وعلی کل حال کلام خر الدین موچه ۲ . 


هل يجب الاكتساب على العاجز؟ 

من موارد وجو ب الاکتساب هو الاكتساب 
لتحصيل مونة نفسهء وزوجتهء وواجبي اللفقة من 
أهلهء وقد تقدّم تفصيل ذلك في عنوان «اكتساب» 
فليراجع هناك. 


أمتناع الزوج عن النفقة مع قدر ته عليها: 
إذاكان الزوج قادراً على دقع النفقة لكن 
عنه» أجبره الحاكم على ذلك» ولو امتنع أيضاً؛ 
فان کان ماله فیا وتوف حصوله على 
الجيامه» حيسه المحاكم من باب الحسية. 

سرون م یتوگّف» أو کان له مال ظاهر؛ جاز 


س للحاكم أن يأخذ مته بقدر النفقة؛ ولا يتوف على 


رضاه. 
وان کان له عروض أو عقار أو متاع؛ جاز 
له بيعه؛ لأ النفقة حن كالدين الذي يجوز للحاكم 


أن يبيع الموارد التقدمة لوفائه مع فرض امتناع 
المدين عن أدائه بل هي أعظم منه. 

بل لحاكم أمر الزوجة بالاستدانة على ذمّة 
ازوج ء فيجب عليه وفاء الدين". 


() انظر المسالك .4١۸:۷‏ 

(۲) انظر: المبسوط 1: ۲۵ والشرائع ۲: ۲۵۳۔١۴۵‏ 
والقواعد :١‏ ١١ء‏ واللمعة وشرحها (ألررضة البيية) 
١ 6‏ والمسالك ۸: 4۹۷-۶۹1 وكشف اللثام = 


- ولو تعدّر الحاكمء فإن قلنا بثبوت الولاية 
لمدول المؤمنين في هذه المواردء فترجع إلهم. 

ولو تسعذّر الرجوع إللهم أيضاً في 
استقلاها بالاستقراض على الزوج أو البيع من 
ماله وجهان. 

رجح الجواز بعض الفتهاء مستل: الشيد 
الثاني" وصاحب الجواهر". 


الا -نفقة الأقارب 

القسم الثالك من يجب الإنفاق عليه هم 
الأقارب» وهذا ا لا كلام فيهء وا الكلام ؤ 
المراد من الأقارب: 
من هم الأقارب ؟ 

لا إشکال ف أن الأبوین والأولام الما 
هم من الأقارب الذين تجب نفقتهم علا 
بإجماع المسلمين -على ما قيل#-للنصوص 
المستفيضةء التي منها: 

- ما رواه حريز قال: «قلت لأي 
عبداللّه #: من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقنه ؟ 


= ۷ ۳ رالكفاية: 1۹۷ والحدائق ۱۳۸:۲۵. 
والجواهر ۳۸۸:۳۱. 

انظر الجواهر ۳۱: ۳۷۹و۳۸۸. 

(۲) ااظر المسالك ۸: 4۹۷. 

(۳) انظر ا لجواهر ۳۱ ۳۸۹-۳۸۸ . 

(4) أنظر: نهاية المرام :١‏ ۸4ء والرياض ۵٤١:1١‏ 
والجواهر ۳۹۹:۳۱ 


................. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة og/‏ 


فقال: الوالدان» والولد» والزوجة». 

وما رواه ابن أي عمیر عن جمیل بن دراج » 
قال: «لا بجر الرجل إل على نققة الأبوين والولد. 
قال اين أبي عمير: قلت لجميل: والمرأة؟ قال: قد 
روى عتبسة عن أي عبداللّه ل قال: "إذا كساها 
ما یواري عورتہا ویطعمھا ما یق صابہا أقامت 
معه. وإ طلّقها". قلت: فهل جير على نفقة 
الأخت؟ فقال: لو أجبر عل نفقة الأخت كان ذلك 
خلاف الروايةء". 


هل يشمل «الأبوان » الأجسداد والجسدّات» 


و«الأولاد» أولاد الأولاد؟ 

تكلَمنا عن ذلك بصورة عامة في عنوان 
«اتتیساب»» ونا نتحدّث عند هنا من حيث وجوب 
الفاق علم وعدمهء فقول : 

المعروف" بين الفقهاء الدخنول؛ لصدق 


عنوان «الأبوين» و«الوألدين» على الأجداد 
والجدات عرفا وعنوان الولد على ولد الولد كذلك. 
وإِذا ثبت دخوهم» شعلهم الحکم» وهو وجوب 
الإفاق. 


(۱) الوسائل ۵۲١ :۴١‏ الباب ١١‏ من أبواب النفقات. 
الحدیث ۴. 

(۲) الوسائل ۲۱: ٠١‏ الباب ١‏ من أسواب الشفقات. 
الحديث .٤‏ 

(۳) أظر: نهاية المرام ٤۸٤ :١‏ والرياض ١١ء ٠٤١‏ 
والجواهر ۳۱ ۳۹۷ 


ويويد ذلك حرمة إعطاء الإنسان زكاة ماله 
لأجداده وجداته» فعن زيد الشخام» عن أي 
عبداللّه 4#: «قال في الزكاة: يعطى الأ والأخت 
والعم والمحة امال والمخالة» ولا يعطى الج 
ولاالجدةي". 

وورد عله #: «خمسة لا يعطون من الزكاة: 
الولد. والوالدان» والمرأة» والمملوك؛ لألّه جير على 
النفقة علهم ٠»‏ . 

وبالجمع ينها يستفاد أن وجه عدم إعطاء 
الزكاة للج والجدة هو: أله بجبر على النفقة عليمم . 


ولم ينقل الخلاف عن أحد إل ما ردد العقّى 


المليٍ فيه في الشرام" والغتم را 


الأول: «وفي وجوب الإتفاق على آباء الأبوين ر 
وأتهاتهم تردّد» أظهره الوجوب». 
ومثله قال في الثانيء لكت وافق المشهور في 


+ في صدق عنوان «الوالدین» أو «الآباء» 
و«الأمهات » على الأجداد والجدّات. 

وظاهر عبارته أن ترذده مخت بذلك» فلم 
يتردّد في مول الأولاد لأولاد الأولاد. 


() الوسائل ۹: ۲٤١‏ الباب ٠١‏ من أبواب المستحقين 
للزكاة الحديث ۴. 

() المصدرالمتقدم: الحديث .٤‏ 

(۳) انظر شرائع الإسلام ۰۲ ۳۵۲. 

. ٠۹١ : انظر الختصر النافع‎ )٤( 


ومن وافقه في التردد والرجوع في النهاية إلى 
المشهور: الشهيدالعاني"وسبطه صاحب المدارك. 

قال الشيد: «لا نعلم مخالفاً من أصحابنا في 
دخوهم هناء وأا ترد الصف لضمف الاليل» 
ومن أصوله لل أن لا يمت بحجية الإجماع بهذا 
المعنى» كما تبه عليه في مقدّمة المعتبر. وهو احق الذي 
لا محيد عنه لمنصف. 

وما ذکره 8ل من وجه القردد في الآباء يأ 
مله في الأولاد؛ لسك وا حلاف في إطلاق اسم 
الولد على ولد الولدء وقد تقدم الببحث فيه في 


لرالوقف"" وأ الصف اختار عدم دخوله في 


إظآكتي الولد» فكان الأولى التعرًّض له هنا. 

وکیف کان. فالمذهب وجوب الإنفاق على 
الجميع». 
وقد تكلّمنا عن الصدق وعدمه فی عئوان 
«اتتساب»» فليراجع هناك. 


عدم وجوب الإنفاق على غير العمودين : 

الظاهر أله لاخلاف ولا إشكال في عدم 
وجوب الاإتفاق على غير الممودين» وهم؛ الآباء 
والأتهات وإ علوء والأولاد وإن سفلوا. 


() انظرالمسالك ۸ 8۸4 

() انظر نهاية ارام ۱: ٤۸۵ ٤۸٤‏ 

(۳) اظرالمسالك ۴۹۲:۵. 

() أي اش 

(0) انظر: المسائك ۸: ٤۸٤‏ والرياض 0٤۲:۱١‏ = 


تعم» هناك احالان ينبغي التأمّل بها : 

الأول أ الشيخ الطوسي بعدأن ذكر في 
كتاب الخلاف عدَّة أقوال لسائر المذاهب في هذه 
المسألة, ومنها مذهب الشافعيء وهو وجوب 
الإنفاق على الوالدين وإن ا والأولاد وإن 
نزلواء قال: «والذي 
الشافعي؛ لأ أخبارنا واردة متناولة بأ النفقة تجب 
على الوالدين والولد» وذلك يتناول الممودين». 

م قال : «وإن کان قد روي في بعضها: أن كل 
من ثبت ينها موارثة تجب نفقته. وذلك على 
الاستحباب ». 

م استدل على ما قاله ألا بعموم الأبال 


ثم اتتصم للرواية الأخرى بقوله تعاليد 
وعسلى السوارث فل ويك 4 رقو رور 


«لاصدقة وذو رحم حتاج »ا". 

ولكن قال في المبسوط : «...فالنفقة قف 
على هذین العمودین» وفیه خلاف ذکراه» وروي 
في بعض أخبارنا أنه ينفق على من يره إذا لم يكن 
غيره» وذلك على الاستحباب». 

الثاني -قال صاحب المدارك بعد أن تقل كلام 


= والجواھر ۳۹۹-۳۹۸:۳۱. 

() الحخلاف ۱۲۸:۵ ذيل المسألة ۳. 

البقرة: ۲۲۲ 

(۳) الوسائل ۹: ٤٠۲‏ الباب ۲١‏ من أبواب الصدقةء 
الحديث 4. 

() المبسوط ۰۱ ۳۵. 


................. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج۵ 


الشيخ قي المبسوط -وكأتّه لم يلحظ كلامه في 
الخلاف «... ولم تقف على هذه الرواية. نعم» 
مقتضى صحيحة ا حلي وجوب النفقة على الوارث 
الصغيرء والعمل بها مّجه؛ لصختها ووضوح 
eles‏ 


وفي كلامه عدَّة نقاط يئيغي الوقوف عندهاء 


وهي: 

١‏ -الفرق بین ما احتمله هو وما احستمله 
السيخ: وجوب النىفقة على خصوص الوارث 
الصغير عنده» وعلى مطلق الوارث عند الشيخ . 

۴ -إته قال: لم يعثر على الرواية التي أشار 
إلمما الشيخ» لكن قال صاحب الحدائق!" وغير:": 
باه یکن أن یراد بہا رواية غیاٹ بن ابراه عن 
أي عبد الله + حيث قال: «أني أمير ا لمؤمنين 3# 
بيتم؛ فقال؛ خذوا بنفقنه أرب الناس إليه من 
العشیرۃ, کا یأکل میرائه ٠(۲‏ ۔ 

٣-وصحيحة‏ الحلي هي ما رواء 
الله# أنه قال: قلت له: «من الذي أجبر 
على نفقته؟ قال: الوالدان, والولد» والزوجة. 
والوارث الصغير»“. 


آي عبد 


نهاية ارام ١‏ 6۸6 

(۲) اظر الحدائی ۱۳۳:۲۵. 

(۳) اشر المواهر ۳۹۸:۳۱. 

(4) الوسائل ۲۱: .٠۲١‏ الباب ١١‏ من أبواب النفقات , 
المحديث .٤‏ 

() المصدرالمتقدم: ۵١١‏ ١٠ء‏ الباب الأرّل من = 


٤لم‏ بواققه حت صاحب الكفاية 
الذي کان يوافقه في کثیر مسن آرائه» بل اتقده 


المتأخّرون عنه". 


استحباب الإنفاق على سائر الأقارب غير 

العمو 

يستحبً الإنفاق على الأقارب سوى 
الممودين بلا خلاف» على ما قيل"؛ لان ذلك 
من صلة الرحم الذي قال الله تعالى شاه فيه: 
« واوا ال ا 
وقال فيه رسول الله ل : «لاصدقة وذو رحم 
محتاج ». 

ويتأكد الاستحباب في الوارث منهم؛ لرواية 


غياث وصحيح الحلبي التقدمين ؛ ولاه رومن 4 


سائر الأقارب. 


ما یشترط في وجوب الإنفاق : 
يشترط في وجوب الإنفاق على القريب ؛ فقر 
امنفق على الإتفاق» وحريتهاء 


= ابوا ت» المحديت ۹. 

.۱۹١ انظرالكفاية:‎ )( 

(۲) انظر الریاض ۵٤۳:۱۰‏ وال جواهر ۲۳۹۷۸:۳۱ ۳۹۹. 
(۳) انظرالریاض ۱۰ .٥٤۳‏ 

٠:ءاسنلا‎ )4( 

(۵) الوسائل ۹: .٤١١‏ الباب ۲١‏ من أبواي الصدقة» 
الحديث .٤‏ 


قي وجوب وب الإتغاق على القريب 
فقره» بمعنی عدم وجدانه تام ما یقتات» فلو وجد 
بعض ما یتقوت به فهو فقیر بعد . 

وقد أدعي عدم الخلاف فيد . 

هل يشترط العجز عن الاكتساب؟ 

تكلم الفقهاء في اشتراط عجز ا لفق عليه عن 
الاكتساب مضافاً إلى فقره. 

والمعروف بينهم اشتراطه؛ لأنٌ النفقة معونة 
على سد الخلة» والمكتسب قادر كالفني؛ ولذلك ملع 
الزكاة والكقًارة المشروطة بالفقر. 

قال الشيخ في المبسوط ؛ «إِ القدرة على 


م الكسب بنزلة المال في يذه؛ لما روي أن رجلين أتيا 
الل كيا فسألاه من الصدقةء فقال؛ ”أعطيكنا بعد 


أن أعلمكا أن لاحط فيا لفنء ولالقوي 
مكتسب". فأجراه بجرى الغنى في المنع من أخذ 
الرکاةء". 

ومن صرح باشتراط المجز عن الاكتساب؛ 
یحی بن سمید". والحمًق ۳ والعلامة. وولد,". 


(۱) انظر انمواهر ۳۷۱:۲۳۱ 

.۳۱١1 المبسوط‎ )( 

(۳ اظر الجامع ثلشرائع: ۰ 

() انظر الشراتع .٠٠۲۰:۲‏ 

(ه) اظر: القواعد ۳: ٠١١‏ والتحرير ٤ء .4١‏ 
)٩(‏ اظر إیضاع الفواند ۲۸۵:۳ 


والشهيدان' والصيمري". وصاحب المداركا". 
والإصفهاني*» والسبزواري1* والبحرانيل". 
والطباطبائي" والسادة: ا لمكي والخوني. 
والمنميی"". 

بل ل أعثر في ما حضرني من المصادر على 
قول بعدم الاشتراط ؛ وإن قال السيّد الطباطبائي: 
«وفي اشتراط المجز عن الاكتساب في المنفق عليد 
قولان» اشم رهما ذلك »۱ ولم پذکر قائلاًبالعدم. 

ولعلّه لذلك قال صاحب الجواهر بالنسبة 
إلى الاشتراط: «...بل لم أعثر فيه على خالف 
هنا« ۱. 


() اظر: اللمعة ودرحها (الروضة الة) أ: ٩0‏ 


والمسالك ۸: £۸0 
(۴) انظر غاية المرام ۰۴ .۱١۱‏ 
(۳) انظر نهاية المرام ۱؛ ٤۸۵‏ 
(4) انظر كشف اللقام 0۹۸:۷ 
() انظرالکفایة:٩۱۹.‏ 
انظر المحدائق .۱۳١۰۲۵‏ 
(۷ انظرالرياض ٥٤٤:۱١‏ 
۸ اظر منپاج الصا مين (السيد المحکے) ۲١١:۲‏ 
الفصل العاشر في النفقات ؛ المسأئة الأولى. 
(۹) اظر مناج الصالمين (للسيد الخو ) ۲ ۲۸۸ 
الفصل العاشر في النفقات . المسألة ٠٤١١‏ . 
)١(‏ انظر تعرير الوسيالة : ۲۸١‏ القول في نفقة الأقاري. 
المسألة۲. 
الریاض ۱۰ .6٤‏ 
الجواهر ۳۱ ۴۳۷۱. 


الموسوعة الققهية الميشرة /ع 0 


تعمء قال أي صاحب الجواهر-مناقغا 
القول المشهور: «لكن قد يناقش جلع صدق الغني 
عرفا على القادرء بل يصدق عليه أنه تاج . 
ولادلیل على أله بحكم الغني شرعاًء نعم لو تس 
بالاکتساب السا لته کان غنياً أو بحكه» ولل 
هذا هوالمراد من الخبر المزبورء بل يكن تغزيل كلام 
الأصحاب أيضاً عليه .٠»‏ 


تبیه : 

ذكر جماعة" من اشترطرا القدرة على 
التكتدب: أنه يتبغي أن يكون الكسب لاثقاً بجالهء 
فلا بجبر على الاكتساب بالكسب الغالف لشأنه. 
وتشخيص ذلك بيد العرف. 


ر ب -قدرة الق على الإنفاق : 

لا خلاف ولاإشکال ۔کا قسیل"۔ فی أنه 
يشرط في وجوب النفقة قدرة المثفق علا 

وهل يجب عليه الاکتساب لاونفاق على 
الأفارب؟ 

ذکرنا فی عنوان «اکتساب» تصريحات 


() الجواهر :۲۷۱۔۳۷۴ 

() اظر؛ إيضاح الفوائد :١‏ ۲۸۵ والمسالك ۸؛ £۸۵ 
ونهاية المسرام ٤۸٥ :١‏ وغاية المرام ۳: ۱۹١‏ 
والکفایة: ,۱۹٩‏ والمسدائق ۲۵: ١١۳٠ء‏ والرياض 
۰ .وا جواهر ۴۷١:۴١‏ وغيرها. 

(۴) انظر: الجواهر ٤ ١‏ وكشف اللقام ۷: 0۹7 
والریاض ۱۰: .04٤‏ 


الفقهاء -في باب المكاسب- بوجوبه لتحصيل نفقة 
نفسه وأآهله وعياله الواجبي النفقةء وذكرنا 
استشكال صاحب الجواهر في الوجوب م 
اختیاره لھ . 

وعلى فرض الوجوب» قاتا يجب الاكتساب 
اللائق بعاله» فلا یبر على ما لا یلیق به. 

هل يشترط نقص النفق عليه خلقة أو حكاً؟ 

قال الشيخ الطوسي في صفة المنفق عليه: 
«...فأن يكون أَوّلأً معسرأً؛ م يكون ناقص ا لخلق . 
أو ناقص الأحكام. أو ناقص الأحكام 
والملقة... 6 . 


م مل للأول بالضرير والمعضوب الزين ا 


وللثاني بالصغير؛ لأه لا حكم لكلامه» والقلم 
لا يجري عليه . وللثالث بالكبير الضرير ا 
فإلّه ناقص الأمرين معا 

لكتّه قوی وجوب الإنقاق على الكامل 
المعسم بعد صفحاث". 

وقال في المضلاف: «الوالد إذا كان كامل 
الأحكام مثل أن يكون عاقلا وكان كامل الخلقة؛ 
بأن لا يكون زمناأًء إلا أنه فقير حتاج» وجب على 
ولده أن ينفق عليه ». 

ومسئله قال بالنسبة إلى الولد, واآعى 


(۱) انظر ال جواهر ۳۱: ۴۷۵. 
المسوط .۳١ ١۱‏ 

(۳) انظر المصدرالمتقدم: .۳١‏ 
() الخلاف ۱۲4:١‏ المسألة .۴١‏ 


الإجماع علا وعموم الأخبار فيا" . 
والمعروف بين سائر الفقهاء" هو ما اختاره 
ي الخلاف. 


ج -الحرية: 
تشترط حرية النيق والق عليه في الإتفاق 
باقرابة. ٣‏ 
أا اميق ؛ فلعدم کونه مالكاً بناء على ما هو 
ا معروف؛ فليس له ما ينفقه على قريبد. 
وأا الق عليهء فلاستغنائه بإتقاق مولاء 
عليه 
/ تعم» لو امتنع امول من الإتفاق عليه, قيل: 


يقت أعليه قريب وقيل: بج بره المساكم على 


الإتقاق عليه أو بيعهء وإن لم یوجد من بجیره أثفق 
ليد قرییه. 


۲١ المسالة‎ ٠١١:۵ اظر ا لحلاف‎ )١( 

(۲) انظر: الشرائع ٠٠۲:۲‏ والقواعد ۳: ١٠٠؛‏ والتحرير 
٤‏ ١ء‏ والمسائك ۸: ٤۸6‏ وكشف اللغام ۷: 0۹۸ 
والكفاية: ١۹ء‏ والرياض ٤٤ :٠١‏ والجواهر 
Yr‏ 

۴ انظر كشف اللقام 0۹۸:۷. 

(4) انظر: القواعد ۳؛ ١١ء‏ والمسالك ۸: 4۸۷ وكشف 
اللثام ۷: ۹۸ء والرياض ۵٤۵ :٠١‏ وفيه دعوى 
الإجماع» والجواهر ۳۷۳:۳۱ . 

(۵) انظر الرياض ٥٤١:١‏ . 

اظر امالك ۸: ۸۷ 


قال العہيد في المسالك: «يجب الإنقاق على 
القريب البعضي وإن كان قاسقا أو كافراً؛ لعموم 
الأدلة الشاملة له, ولقوله تعالى: ( رص اجا ني 
الذنيا مغرو ومن المعروف الإتفاق عليهيا مع 
حاجتها ویساره. والمراد کونهها کافرین» وأولی 
منھ لو کانا فاسقین» ولا یقدح کونہما غير وارین؛ 
لعدم اللازمة بينهها. وبهذا صرح الأصحاب وأكار 
العلماء من غيرهم...». 

ننعم» استئنی بعضمم 
لوجوب قتله. 


الكافر الحربي. 


ترتيب النفقين في الأقارب : 


الأ وله تمالى: <( إن ارصع 
جره 4 فجعل أجرة الرضاع على الأب دون 
الام ولقوله ل هند؛ «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف»٩»‏ من دون أن يستفصلها هل هي 
موسرة أم لا؟ وترك الاستفصال يدل على العموم» 


امالك 4۸1:۸ 

انظر: المصدر المتقدم: 1۸۷ والروضة 0: ٤۷ء‏ 
وكشف الام ۷: 0۹۸ والرياض 0٤۵ :٠١‏ 
وال جواهر ۲۷4:۳۱ 

() الطلاق: 1 

(0) تقدّمت مصادرالحديث في الصفحة ۴١۹‏ . 


................. الموسوعة الفقهية الميشرة / جه 


کا ققدم في عنوان «استفصال». 

وإن عدم الأب أو كان معسرا, فعلى أب 
الأب وهكذا. 

وإذا عدم الآباء فعلى الام وإن عدمت أو 
كانت ممسرة قعل أبیا وها بالسو ية وهكذا... 

وذكروا اام الأب بازلة اَم الأمّ. 

وإذا كان له أب وان فالتفقة علي بالسوية. 
ولو کان له أمٌ وابن فالنفقة على الاين . 

وإن كان له أب وولد ولد, فالنفقة على الأب 
نعم لو کان له جد وولد ولد اشترکا فیا . 

وني المسالة تفصيلات تراجع بشأنها 


/ الطرلات. 


ترتيب المنفق عليهم : 
تقدّم": أن ثفقة النفس مقدّمة على نفقة 

الزوجة. ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب. 

وما الأقارب فیا بيهم : 
فإن كان قادرا على الإنفاق على جميع 
المسوجودين في مرتبة واحدةء كالأب والأمٌ 

والأولاد, فلا كلام. 

وما إذا كان غير قادر على ذلك» بل کان ما 

عنده يكن لنفقة بعضهم خاصة فيه احتالان: 

(۱) انظرالمیسوط ٠۲-۲۱:۹‏ والقواعد ۴؛ ١١١‏ 
والمسالك ۸: 4۹۲-٤۹١‏ وكشف اللسقام ۷: ۵ 
والجواهر ۲۸۲:۲۳۱ ۳۸۳۲ء وغيرها. 

FA في الصفحة‎ M 


-الاقتراع بینم . 
-قسمة ا لمو جود يينهم بالسوية. 
هذا إذا تساووا في الطبقة. وإن اختلفوا قم 
الأقرب فالأقرب: 
فإذا كان له أب وجدًء قد الأب. وكا 


لو كان له أمّ وجدّة» قمت الأمّ. 
ولو کان له ابن وجد قدّم الابن. 
ولو کان له ابن ابن وأب قم الأب. 
وهکذا.... 


الامتناع عن دفع النفقة : 
إذا امتنع عن دفع النفقة الواجبة ن خو 


جا أجبره احاكم على دفهاء وقد تقذ تقصيل ذأ 


في فة الزوجةا". 


عدم انشغال الذمّة بنفقة الأقارب : 

إِنّ الفرض من نفقة القريب مواساته وسد 
خلنه فوجوبها إا هو لدفع الحاجةء وليست عوضاً 
عن شي الذتة؛ فلذلك لو أخل 
القريب بالئفقة الواجبة فلا يجب عليه قضاؤهاء 
كا لو أخل بقضاء حاجة العتاج لذي يجب عليه 


انظر:المیسوط ۳۲:۱ ۴۶ والشرائع ۲: ۲۵۲ 
والقواعد ۳: ۱١1-۱1۵‏ . والمسالك ۸: ۹6-14۳ 
وكشف اللقام ۷: 1٠0‏ - 10۷ والجج وار 
FAV A0:‏ 

(۲) انظر الصفحة .۴۶١‏ 


PV. 
إعاتته» جخلاف الزوجة. قان تفقتها إا تجب عوضاً‎ 
عن الاستمتاع بهاء فكانت كالمعاوضة الماليةء فإذا‎ 
ام يؤڌها الزوج استقرت قي ذشته» وتفرع عليه‎ 
وجوب قضاتها.‎ 

ولا فرق بين تقدير المحاكم نفقة القريب 
وعدمد. م لو أمر الحاكم المستحق بالاستدانة في 
لفقة قي صورة امتناعه عنهاء 
استقرّت في مته ووجب عليه قضاؤها(. 


كيفيّة الإنفاق ومقداره: 
الإتقاق على القريب كالإنفاتى على الزوجةء 


ارم وکول إلى العرف قدراً وکیفیة". نعم رق 
ینپا بامرین: 


الول أن المدار في نفقة القريب هي الحاجةء 
فلو فرض استغناؤه عن الطعام بضيافة ونحصوها 
سقطت نفقة إطعام ذلك اليوم» بخلاف نفقة الزوجة» 
فإتها لا تسقط باستغنائها؛ لأَنّ ملاكها الموضيّة عن 
القكين والاستمتاع لاا لمساجةء وهي موجودة 
حسب الفرض 

الثاني - 


نفقة القريب على وجه الامتاع 


() انسظر:المسسالك ۸؛ ٤4١-٤۹١‏ وئهساية المرام 
۸ وكشسف اللسقام ۷: ۵۹٩‏ والرياض 
۰ ۰ والجواهر ۳۱ : ۲۷۹و ۳۵ 

(۴) انظر: المسالك ۸: ۸۸ء ونهاية المرام ٤۸١:١‏ 
۷ء والریاض 0٩:۱۰‏ والجواهر :۴١‏ ۴۷1. 

(۳) انظر الجواهر .۴۷٣:۳۱‏ 


A 
لا القليك مطلقاء في حين أن تفقة المرأة على وجه‎ 
اليك في الإطعام والإمتاع في السكنى» وقي‎ 
الكسوة خلاف.‎ 

لكن استظهر صاحب الجواهرا" من صحيح 
تهاب" كون الإطعام على وجه القليك في الزوجة 
وغیرها. 


هل يجب إعفاف القريب ؟ 

المراد بالإعفاف أن يصره ذا عقَة بأن ّي له 
تمتا کار يزوجه» أو يعطيه مهراًلبتزوج. ونغو 
ذلك. 


وللفتهاء بحث في أله هل يجب على الإبالان تا 
إعفاف قريب أ لا؟ 
تکس آنا عن ذل فی نوا نک ی 
فلا نعیده. 2 


رابعاً -نفقة المملوك 

المورد الرابع ّا يجب الإنفاق عليه هو 
المملوك» وهو إا إنسان أو حيوان. ولكل منها 
حکه؛ 
١-نفقة‏ الإنسان المملوك: 

لا خلاف بین علباء الإسلام کا قیل في 
(۱) انظر المجواهر ۰:۳۱ ۴۷۹. 
(۲) الوسائل ۲۱: ۵۱۳. الباب ۲ من أبواب الشفقات» 

المحديث الأول . 

(۳) اظر: نہاية المرام ١‏ £۸۹. 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / جه 
وجوب نفقة المملوك على مولاء؛ ولذلك لم يستحق 
شيئاً من الزكاة. كا في صحيح ابن ا لحجًاج: « خخسة 
لا يعطون من الزكاة شيئةً: الأب والأمٌ؛ والولد, 
والمرأة» وا ملوك ؛ وذلك لأنّهم عياله لازمون له 

ولا فرق في ذلك بين الذكر والأئ والصغير 
والكبيرء والصحيح والأعمى؛ والمديرء وأ الولدء 
والمتتفع به» وغيره» والمرهون, والمستأجر» 
والکسوب» وغیره. 

نعم» يختار المولى في الكسوب بين الإنفاق 
عليه من ماله وأخذ کسبه وبین يکال نفقته إلى 
كسبه الذي هو أحد أموال المولى. 

وعندئز فلو قصار کسبه عن نفقته وجب علی 
االسيد إقامه. 


كيفية الإنفاق ومقداره: 

أما بالنسبة إلى مقدار النفقةء فلا تقدير فما 
کا تقدم ف نفقة القريب» بل الواجب سد له من 
إطعام وإدام وكسوة. 


(۱) الوسائل ۹ ۲۲۰, الباب ٠١‏ من أبواب المستحقين 
للركاةء الحديث الأرّل. 

() انظر:المسالك ۸ 4۹۸-۷ وئپاية المرام ۸۹:۱ 
وكشسف اللسثام ۷: 1١۸‏ والريساض 00١:٠١‏ 
والجواهر ۳۸۹:۳۱۷ ۴۹۰. 

(۴) انظر: المسالك ۸: ۸ وتهاية المرام :١‏ ۹٩4۸ء‏ 
وكشف اللسقام ۷: 1٠۹‏ والحدائق ۲۵: .٠٤١‏ 
والریاض 0۵۱:۱۰ والجواهر ۳۱: ۳۹۰. 


إنغاق 


وهل الواجب كقاية نغقة مسثله في الغالب» 
أو كفاية ثفقة نفسه؟ وجهان: 
قال الشهيد الحافي: «أجودها الفاني» 


فتراعی رغبته وزهادته؛ وكثرة آکله بحیٽ لا یقوم 
به دون ذلك وقلته. فلو کان أکله زاثداً عن أمثاله 
وفقد الز 
ومثله تفقة القریب »(. 

ووافته صاحب الكفايةا". وصاحب 
الجواهر"؛ ولم يتعرض الأكثر ذه التفصيلات. 

وأا كيفيتما فيرجع فبا إلى ما هو التعارف 
بين الموالي والماليك من أمثاله. كبا تقدم في نفقة 


يؤر في قوته وبدنه لزمت السيد. 


الزوجة والقريب» حيث كان يراعى فما حال اي 
افق عليه . | 


ومع ذلك فقد قال الشميد الفاني٠‏ 
المجنس فيعنبر غالب القوت الذي يطعم من اميك 
في البلد لأمال اليد من الحنطة والشعير وغيرهما. 
وكذا الإدام الغالب» والكسوة الغالبة من القطن 
والكتّان والصوف» ويراعى حال السيّد في اليسار 
والإعسار والمقام» فيجب ما يليق بحاله من رفيع 
الجنس الغالب وخسيسهء ولا يجوز الاقتصار في 
الكسوة عن ذلك وإن لم يتاذ عر ولا برد؛ لأنٌ ذلك 
يعد تحقيراً وإذلالاً. 
() انظر الكفاية: ۱۹۷. 


(۳) انظر ا جواهر ۰۳۱ ۳۹۰. 
(£) المسالك £1۹1-4۹۸:۸. 


HE: 
نعم يستحب للهاك أن يطعم ملوکه ما‎ 

یأکله» ویلیسه ما یلیسه"؛ لقوله کا : «إخوانکم 
حَوّلکم"» جعلهم الله تحت أيديكم فن كان أخوه 
تحت يده فلیطعمه ا یأکل» ویلبسه عا پلبس ۳۲ . 


امتناع المولى عن الإتفاق : 

إذا امتنع ا لمولى عن الإتفاق مع قدرته عليه 
أجبره الحاكم على بيعه أو الإنفاق عليه( . 

ومع تعر أحدهما يتعين الآخر كا هو كذلك 
في كل واجب خر إذا تعر أحد فرديه. 

والقدرة على الإنفاق تحصل:إبما بأن يكون ذا 


ا أو بأن يتسب هو أو ملوك . 


وهم كلام في جواز إجبار امالك على بيع 


أمولده باهي عند . 


إن نفقة ا ملوك كنفقة القريب إمتاع لا قليك» 


() انظر امالك ۸: ۹۹ء والمججواهر ۲۹۱:۳۱ 
وغیرها. 

(۲) التول: الخدم والحشى. المصباع المنير: «خول» 

(۳) صحیح مسلم ۳: ۱۲۸۳. کتاب اليا 


المملوكء الحديث ١١١١ء‏ والبخاري .1١ +١‏ كتاب 
الأيان باب المعاصي من أمر الجاهلية. 
)٤(‏ انسظر: المسالك ۸: ١٠۵٠ء‏ وكشف اللغام 


۷ 1 والجواهر ۳۹۱:۳ ۳۹۲. 
(8) انظر المصادر المحقدمة وغيرها. 


F0. 
بل هنا أولى بنا على عدم قبوله الملك على اصح‎ 
الأقوال. فلا تصير دين بتأخيرهاء بل تسقط بضي‎ 

الزمان وإن قعل حرام . 


۲ -نفقة الحيوان المملوك : 

من ملك داب لزمه علفها وسقما؛ حسرمة 
الروح» ففي خبر السكوني عن أي عبدالّه 4# قال : 
«قال رسول الله ا : للدابة على صاحبما خصال: 
يبدأ بعلفها إذا تزل» ويعرض علبها الماء إذا مر به 
ولا يضرب وجههاء فإتها تسبح محمد راء 
ولا قف على ظهرها إا في سبیل الله ولا ايا 
فوق طاقتهاء ولا یک لها من اد 
تطیق ٩»‏ . 

ويقوم مقام السقي واللف تخ 
وترد الماء إن كانت ما ترعى وتجتزئ به مشصب 
الأرض» ولم يكن مائع من ثلج وغيره. 

وإن أجدبت الأرض وكات لا تجتزئ با 
ترعى ‏ فعليه أن يضيف إليه من العلف ما يكفا. 

ويطّرد ذلك في کل حیوان حترم» سواء کان 
مأكول الحم أ لاء وسواء ائتفع به أم لاء 

فإن امتنع المالك عن ذلك أجيرء الحاكم على 
بيمها _أي الدابة -أو صيانتها بالعلف. أو الفخلية. 
أو ذجها إن كانت ما تقصد بالذبح . 
انظر السالك ۸ 0۰۰ 
() الوسائل ۱۱ ٤۷۸‏ الیاب٩‏ من أبواب أحكام 

الدواب» الحديث الأول 
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وإن لم ينتفع بها بالذيح أجبر على الإنقاق 
أو البيع. فإن لم يفعل ناب الحاكم عنه في ذلك على ما 
يراه ويقتضيه الحال. 

وان کان للدابة ولد برضع ور عليه من لبنها 
قدر كفايته؛ لكون ذلك هو النفقة الواجبة عليه 

ولا جوز الحلب إذا كان يضر بالهيمة لقلّة 
العلف وإن لم يضار ولدها. ويكره ترك الحلب إذا م 
يكن فيه إضرار بهاء لما فيه من تضيبع المال 
والإضرار بالبهيمة ؛ ويجحتمل الوجوب. 

ویستحب: 

-أن لا يسستقصى في للب وأن يق 
الحالب أظفاره كيلا يؤذما. 
-وببتق للنحل سا تحتاج إليه في الشستاءء 
يبتي أكثر من الكفايةء إلا أن يضر بها. 

-وأن يوقّر ورق الوت لدي دان الق الي 
تعيش عليه ليحفظها من التلف!. 


ویستحبٌ 


تبیه : 
تطرّق بعض الفقهاء في خانة بحث النفقة إلى 

حكم الإنفاق على سائر الأموال من غير ذي الروح 

كالعقار والأشجار ونحوها. 

)١(‏ انظر: المسالك ١‏ وشهاية المرام 
۱ ۱ء وکشف الام ۷ 9 ۔ 1۳ والکفاية: 
۸ والحدائسق ۲۵: ١١١ ٠٤۲‏ والريساض 
۰ 0 £ والجوأهر ۴1¿ ۳۹۸-۳۹6. 


قال العامة في التحرير: «ولا تجب عارة 
المقار والدار ما سقي الزرع وما يتلف بترك العمل» 
فالأقرب إلزامه بالعمل؛ من حيث إل تضييع لليال» 
فلا يقو عليه« . 

وقال ف القواعد: «ولو ملك ارام یکره له 
ترك زراعتها» ولو ملك زرعاً أو شجراًبصتاج إلى 
الستقي كره له تركه؛ لأه تضييع؛ ولامجبر على 
سقيه؛ لألّه من تنمية المال» ولا يجب على الإنسان 
تلك المال؛ فلا جب تنميته». 

لكن قال في كشف اللثام: «وفيه : أ إيقاء لا 
ملكه» وصون له عن الضياع. وهو وأجب. نعم 


یکن القول اله لا بجر علیهء لکن را دخل بذلایا 


لا يكره ترك عبارة الأرض البيضاءء إا 
أو تنقص بالترك. ويكره أو يحرم ترك عارة 
الدار ونحوها حى تخرب» إن لم يكن الراب 
أصاع له. والقول في الإجبار عليما وعدمه 
كام 

وقال الشميد في المسالك: « وبق من المال ما 
لاروح فیه کالعقار» فلا یجب القیام بعیارته» 
ولا زراعة الأرض» لكن يكره تىركه إذا أةى إلى 
الحراب. وفي وجوب سق الزرع والشجر وحرئه 
(۲) القواعد ۱۱۸:۳. 
(r)‏ كشف اللشام TEY VY‏ 


مع الإمكان قولان. أشهرها العدم»؟. 

وقال صاحب ا لجواهر بعد نقل ذلك كلّه: «قد 
يقال: إن الأصل والسيرة وعموم تسط الناس على 
أمواهاء يقتضي عدم حرمة مثل هذا الاتلاف للهال 
المتاج حفظه إلى معالجة وعمل» بل لا عة سثله 
سفهاً...» إلى أن قال: 

«والتحقيق عدم حرمة ما لا يعد سفهاً وسرفاً 
منە»". 

هذا وقد ذكرنا في عصتوان «إسراف» أربعة 
معابیر للإسراف۴. 


ان البحث : 


أولأّ-الإنفاق مناه العام : 
أجإثه متناثرة في كثير من الأبواب الفقهية 


وجناسبات مختلفة كالزكاةء والعارية» والوديعة؛ 


والإجارة» والأطعمة والأشريةء ونحوها. 

ثانياً-الإنفاق بعناه الخاص : 

ویبحث عنه فی باب الشفقات مسن کتاب 
النكاح. وتاي بعض أحاثه في مواطن أُخر كالطلاق 
وأحكام المدد» ونحو ذلك. 


اساك ۵۰4:۸ 

(۲) الجواهر ۳۹۷:۳۱ -۳۹۸. 

(۳) انر كتابتا دراسة حول الإسراف في الكتاب والستة : 
maw‏ 


eeeseeceenereeenenaneneneaneesneannanens For 
انفال‎ 
لغفة:‎ 
جع قّل: الغئيمة والنَفْل -بالسكون‎ 
وقد رك -الزيادة.‎ 


قال الأزهري: «النفل ماكان زيادة عن 
الأصل» ميت الغناام بذلك؛ لأ المسلمين سلوا 
بها على سائر الأمم الذين لم حل هم الغنائمء وسميت 
صلاة التطوّع نافلة؛ لأنّها زائدة عن الفرض 
وقال تعالى: ( وَوخبتا ل إشحاق يقب اة 
أي زياد على ما سأل»9. | 


اصطلاحاً: 
ما ختص به النی ل زياد على غیره تفلا 
من الله وهو بعد للإمام ##. قال تعالى؛ 
$ يشوك عن الأثقال ل الأنقال لله والؤشول ١4‏ . 
سمي بذلك؛ لاه هبة من الله تعالى له زيادة 
على ما جعله له من الشركة في الشمس؛ إكراما 


() اظر: الصحاع» والنهاية (لابن الأشير). والمصباح 

المئير. والقاموس الحيط 
اية ( لابن الأمير )ء وجمع البح رين : « فل ». 
N‏ 


() تهذيب اللغة 1۵: .۴٠١‏ 
(ه) الأقال:٠.‏ 
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وتفضیلاًله بذلك علی غیر,. 

وبعبارة اُخری: جعل الله من غناام دار 
الحرب وغیرها قم للرسول ي وللإمام من بعده, 
م جمل جميع الأنفال هما خاصّة زيادةعلى ذلك. 

وقد يطلق على الأنفال النيء في كلبات الفقهاء 
خا قال العامة في التذكرة: «... وأا النيء» فهو 
۶" إذارجع. والمراد به في قوله 
تعالى: ما أئاء اله عل رشوله)" ما حصل 
ورجع عليه من غير قتال ولا یافیا" بخيل 
ولارکاب. وما هذا حكمه فهو للرسول #8 خاصّة 
و لمن قام بعده من الأ اا دون غيرهم ٠»‏ . 

وتقدمه في ذلك اليخ الطوسي في 


| ابوط( . 


ر وتدلٌ عليه بعض الروایات مشل ما رواه 
آي هن أي عبدالله 4 في حديث- قال 
«النیء ما کان من أموال لم یکن فیها هراقة دم أو 
قتل» والأنفال مثل ذلك؛ هو مزلت ». 


انظر ال جواهر ۱١١:۱1‏ . 

(۲) الحشر؛1. 

(۴) الإعماف هو: جعل الفرس يعدو رقوهم: ما حصل 
بإيجاف. أي بإعبال اليل والركاب في تصيله. 
المصباع المئير «وجف». 

(£) التذكرة ۱۱۹:۹. 

(0) المیسوط ۲ 16. 

۲ الوسائل :٩‏ ۲۷ه. الباب الأرل من أبواب الأنقال» 
الحديث .١١‏ 


إذن فالغنيمة إذا لم تكن قبما هراقة دم فهي 
فيء ونفل» وإن كان فيا ذلك فهي غنيمة لاغير. 
وتفصیله في عنوان «فیء». 


الأحكام: 

ذكر الفقهاء للأتفال موارد ينبغي بیانها قبل 
ذكر الأحكام المائة هاء وهي كالآتي:. 
موارد الأنفال : ٠‏ 

وقع الخلاف بين الفقهاء قي موارد الأنقال 
وتعدادهاء فیری بعضهم انها مسة والبعض 
الآخر وهم الأغلب-أنّها أكثر» وحن نذكرها 
بالنحو الآتي: 


قتال : 

عي عدم ا لحلاف بل الإجماع على أن كل 
أرض ملكت من الكفًار بغير قتال» فهي من 
الأنفالء سواء انجلوا عنها أو مكنوا المسلمين منها 
وهم فما. 

وتدلٌ على ذلك جملة من الروايات» منها: 

-مرسلة حماد» وفيها: «والأنفال كل أرض 
خربة قد باد أھلھاء وکل رض ار یو جف علا ڪخیل 
ولا رکاب» ولکن صالموا صاحاً وأعطوا ي 


() التق الحل في الشرائع .۱۸١ :١‏ 
(۲) الوسائل ۹: .٠۲٤‏ الباب الأول من أبواب الأشفال. 
الحديث £. 


١-الأرض‏ التي ملكت من الكفًار بعر 


-وصحيحة كد بن مسلم عن أي 
عبداللّه » قال: « مته یقول: إٌِ الأنغال ما کان 
من أرض لم يكن فيا هراقة دم أو قوم صولحوا 
وأعطوا بایدےم.... 

-وصحيحة حفص بن البختري عن أي 
عبداللّه # قال: «الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل 
ولا ركاب أو قوم صالحواء أو قوم أعطوا بأيديم. 

8 0 

وكل أرض خربة» وبطون الأوديسةء فهو لرسول 
الله لا » وهو امام بعده یضعه حیث شاء»". 


۲ -الأرض الموات : 
اذعي عدم الخلاف» بل الإجماع" على أن 


راشي الموات من الأنقال» سواء كان ها ملاك م 
بادوا ات أو لم یکن ها مالك أصلاًء فکانت مواتاً 
بألأصل. وسواء كانت في أرض الإسلام أو الكفر. 


وأا لو كان للأرض مالك معروف م ماتت. 
فان کان ملکها بغير الإحیاء» كالإرث والشراء 
ونحوهماء فهي لا تخرج عن ملکه ء أا لو کان ملكها 


() الوسائل : ١٠ء‏ الباب الأول من أبواب الأنفالء 


الحديث .٠١‏ 
(۲) الوسائل ۹: ۲۴ء الباب الأول من أبواب الأنفال. 
الحديث الول . 


(۳) انظر:الخلاف ۳: 0۲١‏ وجامع المقاصد ۷: 1 
والتسسقيح الرائع :٤‏ 1۸ والمسالك ۱ء ٤۷۳‏ 
و۱۲ ۳۹۲-۳۹۱ والرياض (المحجرية) ۲: ۳۱۸ 


وكتاب النمس (للشيخ الأنصاري )؛ ۴٣۹‏ 


بالإحیاء» فی خروجها بوتا عن ملکه وعدمه 
قولان عدم تفصيلها في العنوانين: «إحياء» 
و«أرض /الأراضي اليستة بالعرض ». 

ولو كانت عياءٌ بالأصالة ومن دون أن يكون 
هما مالك ثم ماتت» فهي تبق على حكمها الأول» 
وهو كونها من الأتفال على رأي أو من المباحات 
الأصلية على رأي آخر قد تقدّما في عنوان «أرض / 
الأراضي العامرة بالأصالة». 

والمرجع في تشخيص الموات هو العرف. 
وعرًفها الحم الحلي بأتها: « ما لا ينتفع به لمطلته» 
إا لانقطاع الماء عنهء أو لاستيلاء الماء عليه 


أو لاستيجامه» أو غير ذلك من موانع الاتغا 2 


ويدلٌ على كون الموات من الأتفال: | 

مرسلة حماد المتقدمة وفما واا 
كل أرض خربة قد باد أهلهاء... وکل رض ما 
ارب هاي . 

- وصحيحة حفص بن البختري المتقدّمة» 
وفیها؛ «الأتفال ...وکل رض خربة... »۴ . 

- وصحيحة محثد بن مسلم المتقدّمةء وفها: 
«إّ الأنفال ما كان... وما كان من أرض 
4 


خر 

شرائع الإسلام ۰۳ ۲۷۱. 

(۲) الوسائل ۹: ۵۲١‏ الباب الأول من أبواب الأنغالء 
الحديث .٤‏ 

(۳) المصدر المقدم: 0۲١‏ الحديث الأرّل. 

.٠١ الحديث‎ 0٠١ المصدرالمتقدم:‎ )( 
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وما رواه إسحاق بن عبار قال: «سألت 
أبا عبداللّه 4# عن الأنال؟ فقال: هي القرى التي 
قد خربت وانجلی اهلها فهي لله وللرسول» وماکان 
للملوك فهو للإمام» وما كان من الأرض الخربة 
م ي وجف عليه بخيل ولاركاب» وكلٌ أرض 
لارب ها...0. 


وغیرها. 


تنبیه : 

للشيخ الأنصاري -كمادته -أبحاثٌ نفيسة في 
هذا ا لموضوع» منها: 

بحثه في الأرض التي باد أهلها: هل هي 


داخلة في عنوان مال من لا وار لهء أو في عنوان 
_ أراضي الموات؟ فإِنٌ القسمين وإن كانا للإمام ا إل 


أن اثقرة تختلف؛ ولذلك قال؛ «وتظهر الفرة عند 
تخصيص الأول بفقراء بلد المّت. أو مطلق الفقراء» 
أو خصوص السادة 

-وجحثه عتا لو كان مالك الأرض موجوداً 
لكن لا يكن معرفته شخصاً. ولا قيدت الأراضي في 
الروايات ب«القي لارب هها» أو «باد أهلها» 
فيشكل شموها لمل مورد البحث» إل أن يراد من 
«الرب»: المالك المعروف» فا لار له هو ما 
لا مالك معروف له» فيشمل إطلاق الروايات 


للمورد المبحوث عنه. 
() الوسائل ۹ ١۳ء‏ الباب الأرل من أبواب الأشغال. 
الحديث .۲١‏ 


وعندئنٍ يقع التعارض بين أدلّة جهول المالك» 
وأدلة الموات. 

-وبحثه عن الأراضي الحياة التي باد أهلها 
وهي باقية على حاطا ولم تندرس» فقال: إِنٌ ظاهر 
الأخبار شموها طمذا المورد أيضاً فتصير من الأنقال» 
ولكنٌ بعض الأخبار قيدت هذه الأراضي بكونها 
خربة وباد أهلهاء فيحمل المطلق على اليد » فتكون 
الأنفال خصوص ما باد أهلها وائدرست وصارت 
ميستة, وأما ما باد أهلها وبقيت مياة فهي تدخل في 
مال من لا وارث له إن ثبت عدم وجود واحد من 
أهلها يرثهاء ولا دخلت في مجهول امالك . 


۸ 
ا 
۴ رووس الجبالء وبسطون الأوديلة ي 


والآجام: 

قال الشيخ الأنصاري: «لا خلاف ظاهرا 
كونها من الأنفال في الممملة ...»0 . 

واستداوا عليه به 

-مرسلة ماد المىتقدمة. وفما؛ «...وله 
رؤوس الجبال» وبطون الأوديةء والآجام...»۴. 

-وما رواه داود بن فرقد عن ابي عبدالله 4# 
في حدیث قال : « قلت: وما الأنفال؟ قال: بطون 
() انظر ذلك كله في كاب امس (للشيخ الأنصاري): 

.For.fot 


(۲) كتاب المنمس (للشيخ الأنصاري): .٠٠١‏ 
(۳) الوسائل ۹ ١٠ه.‏ الباب الأول من أبواب الأسقال. 


.١ الحديث‎ 


الأودية. ورؤوس الجبال» والآجام.... 

-وما رواه أو بصير عن أي جعفر ## قال : 
«نا الأنفالء قلت: وما الأنقال؟ قال: منها ا لمعادن 
والآجام...»؟. 

- وصحيحة حفص بن البختري عن أي 
عبدالله#. وفما: «الأنغال ... وبطون 
الأودية...". 

-وصحيحة محكد بن مسلم عن أي 
عبداللّه 4# أيضاً؛ وفمها: «َِ الأنفال...أو بطون 
الأودية». 

قال السيّد الخوني: «أما الأوّلان فلم يردا في 
رأرإية معتبرةء فيندرجان في الأراضي الموات» أو 
قل في الأراضي التي لارب اء ولاخصوصية 
اء نمر روردا في روايات ضعاف» وهي على القول 


بالانجبار بالسمل تصبح معتبرة. وأا بطون الأودية 


فقد وردت في روایتین 


الأمر الأول -تقدّم في عنوان «آجام» تعريفها 
لغة واصطلاحاً على نحو الإجمالء ونضيف هنا: 


(۱) الوسائل ۹: ۴۶ء الباب الأرل من أبواب الأنفال. 
المحدیث ۴۲. 

(۲) المصدرالتقدم: ۵۳۳ المحدیث ۲۸. 

(۳) المصدرالتقدم: .0۲١‏ الحديث الأرّل. 

.٠١ ثيدحلا.ء٠١:مّدقتلاردصملا‎ )( 

() مستند المروة الوثق (الخمس )؛ ٠٠١‏ 


اء وله جوع اخری". 
وقيل: جمعه الأجَمء والآجام جع الجمع". 
وما معناه» ققد اختلف اللغوبّون فيه 


-الشجر ا لمل" . 

-أو الشجر الكثير ال ملت . 

-أو منبت الشجر(*. 

ا منبت الشجر المتجتع. 

أو بجمع الشجر في مغيض الاء. 
ونحو ذلك. 

الماء بعنى e‏ 


مثل:أجمء وأجُمء وإجام» وأجات. انظر ؛ الحا » 
رالقاموس الميط :«أجم». 

() و(۳) اظر المصباع النير: «أجم». 

(6) انظر القاموس الميط : «أجم». 

(۵) انظر ترتیب کتاب العین؛ جم ». 

انظر معجم مقاييس اللغة: «أجم». 

(۷) ائظر تاج العروس د «أجم». والمقيض : 


«المكان الذي 
يغيض فيه الماء» أي ينقص أو يغور فيذهب في الأرض 
أر العيون». لسان العرب :« غيض » و« غور». 

(۸) انظر لسان العربء «أجم». 

)0 انظر كتاب البيع (لاجمام امین ) ۴: ۳۷۵. 
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الملّة. أو للأرض ذات الأشجار؟ 
أغلب الميارات ساكتة عن هذا التفصيل. 
نعم قال العميد الحاني في الروضة عند تعريفه 
للآجام: « هي الأرض المملوءة من القصب ٠»‏ . 
ونقل الشيخ الأنصاري"" عن السيّد جمال 
الدين الخوانساري في شرحه على الروضة: أن هذا 
هو المعروف في معناها. 
ولل ظاهر كلام هؤلاء: أن الأرض با فيا 
من أشجار أو قصب هي من الأنفال؛ كا صرح 
بذلك بعض الفقھاء . 
ومع ذلك» فقد يظهر من صاحب الجواهر: أن 
الآجام هي نفس الأشجارء حيث قال: 
[«... والآجام... وهو الشجر الكثير الملتفٌ كا عن 
القامویس» وغوه ما ف المج .إل أنه على كل 
حا ماف الرياض -تبعاً للروضة -؛ من أ الأجمة 
الأرض المملرة من القصب ونحوه ليس في محلّه 
إل أن يريدا ما ذكرئاه»(. 
الأمر الثاني - ظاهر الأكثر أن الثلائة من 


.۸6 ٠۲ الروضة الب‎ )١( 

() اظر كتاب المنمس (للشيخ الأنصاري ۴٠١:)‏ 

(۳) أنظر: مستند الشيعة ٠٤١ :٠١‏ وكتاب امس 
(للشيخ الأنصاري): ١‏ وكاب البسيع (للإمام 
الخميني) ۳: ۲۷» وغيرها. 

٠١١٠:1١ الجواهر‎ )£( 

(ه) انظر: المدارك ۵: ۵٠ء‏ وفيه: « وإطلاق التمل وكلام 
أكثر الأصحاب يتتضي...». وكتاب امس - 


الأفال سواء كانت في الأراضي الخعصة بالإمام ج1 
أو غسيرها كالأراضي المفتوحة عنوة الي هي 
لکن قيّدها ابن إدريس با في الأرض 


الختصّة به» فلا تكو للائة في أراضي غيره 
كالمفتوحة عنوة من الأنفال. 

ووافقه العامة في التحرير"» والشميد الثاني 
في الروضة"» وسبطه صاحب المدارك ا8 . 

ويظهر من الحقق ا حلي الميل إليه. 

وتردد فيه صاحب الكفاية". 


ورة الشهيد الأول على هذا القول: بأه 


« يفضي إلى التداخل»"؛ لأ الأراضي الفة ¥ 
قد مرّت. فإذا كانت هذه الثلاثة داخلة فيا فاا 


فائدة ذکرها في الروایات ؟ 


ولكن رده صاحب المدارك قائلا: «وهو ˆ 


جيّد لو كانت الأخبار المتضئنة لاختصاصه الا 
بذلك على الإطلاق صالحة لإثبات هذا ا لممكم» 
لكثها ضعيفة السند, فيتجه المصير إلى ما ذكره 


= اللشيخ الأنصاري)؛ .٠٠١‏ 

۲ انظر السرائر ٤۹۷:۱‏ 

(۲) اظر التحریر ١ء .٤٤٣‏ 

() انظر الروضة البہبة ۲ء .۸٤‏ 

() انظرالمدارك £۱۹:۵. 

(۵) انظر العتیر:۲۹۹. 

.٤۸۹ والذخيرة:‎ ٤٤ انظر الكفاية:‎ )١( 
.۳۵۲ البیان:‎ ۷( 


oV . 


أين إدريس؛ قصرأً لا خالف الأصل على موضع 
الوفاق ١»‏ . 

وقد ققدم" استضعاف السيّد النوقي ها أيضاً 
وعدم القزامه بانجبار ضعفها بعمل المىشہور بهاء 
كا عليه الأغلب. 

تنبیه: 

قال الأردبيلي: «الظاهر أن بطون الأودية؛ 
ورؤوس الجبال والآجام داخلة في الموات. فكان 
الاقتصار عليه مكنأ أنه ذكره للتوضيح ؛ واحال 
صرف الموات إلى غيرها ما يصللح للعبارة». 
وبهذا اللضمون قال الشيخ الأنصار ي( 
/ بل على هذا الأساس أدرجها السيّد اللوي 


فالات بعد استضعاف نصہا ا ناص کا تقدم ۵ 


الأمر الشالث -قال الشيخ الأنصاري: 
«إِن المرجع في الآجام إلى العرف؛ فلا يعد مشل 
ذراع أو ذراعين ملوءة قصباًأجة». 


٤يف‏ البحار: 
بكسر السين» أي ساحلها. ذكره احق ا حلي 


الدارك 6۱۹:۵. 

() تقدّم في الصقحة .٠٠۵‏ 

(۳) ممع الفائدة والبرهان ۳۲١ :٤‏ 

() انظر كتاب ا نمس (للشيخ الأنصاري): ۲۵۷. 
() راجع الصفحة ۴٠۵‏ 

کتاب الخمس (للشيخ الأنصاري ): ۲۵۸ 


. OA 


في جملة الأنفال. لكن صرح الشيخ الأنصاري“ 
وجماعةا" بعدم الوقوف على ما يدل عليه 
با لخصوص. 

وبناء على ذلك -فالواجب كا قال السيخ 
الأنصاري-الرجوع فيه إلى العمومات: 

-فإن كان الساحل ملوكاً لشخص 
أو أشخاص ولو قاطبة المسلمين-فحكه حكم 
غبره من المملوكات. 

- وان کان مواتاککثیر من سواحل البحار في 
المالم, فهي امام ا كا تقدم. 

ل كان محياً بالأصالة ومن دون أن ء 
أحد كسواحل بعض البحار والكطر ط الكو 
إن ألعقناها بالبحار-فقيه وجهان: | 

الأول أله من الأنفال؛ بنا 
رض لا رب ها فهي لاجٍمام؛ سواء كانت ميتة أو 
محياة بالأصالة. 

صرح بهذا السيّد الحوئي حيث قال بالسبة 


لا يحتاج إلى الدليل 
بالأصالة كساحل نيل مصر, أو موات كسواحل 
البحار المرة» وعلى التقديرين» قهي مندرجة في 
عموم قوله :”وکل رض لا ربک ا" »۴ ۔ 

(۱) انظر كتاب المنسى (للشيخ الأنصاري ۴١۸:)‏ 
منهم السيدان: الحكيم والضوني» انظر: الستمسك 

۴١ ومستند العروة الوق (المحسی)؛‎ ٠١ 

(۳) مستتند العروة الوثق (الخمس): .۴۳١١‏ 
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وهذا هو الظاهر من کل من جعل ما لار 
له من الأرض للإمام غل مطلقاً سواء كانت ية 
أم لاء معل: اغراق والإمام الخمينيء والسيد 
الصدر"» ونسبه إلى أكثر الفقهاء. 

الثاني -أنّها ليست من الأنفالء بل من 
المباحات العمائة؛ لأنٌ الذي للإمام ## هو: كل 
أرض مسيتة لارب ها لا مطلق الأرض الي 
ارفا 

وهذا هو الظاهر من بعض الفقهاء مشل 
صاحب الجواهرا* والسيد الحكم*» بل استظهره 
الأول من كلبات أكثر الأصحاب. 

وييدو أنّ منشاً ا لخلاف هو كون الأراضي 
الحياة طبيعياً من الأنفال أو من المباحات العامة 


كالفضاء؟ 


وهو بدوره يرجع إلى الخلاف في أن الذي 
للإمام 3# هو مطلق الأرض التي ارتاي 
خصوص المتة مهہا؟ 


(۱) انظر مستند الشيمة ١٠١١ ١۵۹:۱۰‏ . 

(۲) اظر کتاب البيع (للإمام المنمینی) ۴؛ ٠٠ ۲١‏ بل 
على مباء ا ماص ؛ أن كل شيء لا رب له فهو 
للإمام اء سواء كان أرطاًأم غيره. 

(۳) أنظر اقتصادنا: .٤٠١‏ واستئنى سن ذلك الأراضي 
العامرة بالأصالة حال الفتح » وقال: إلا لجميع 
المسلمين كغيرها. 

() انظر ا لجو اهر ۱۱۹:۱1١۔١١٠.‏ 

(6) انظر المستمسك 1٠١:4‏ ١ء1.‏ 


: _صفايا ا ملوك وقطائعهم‎ ٥ 

قيل: المراد من صفايا الملوك ما بختصّون يه 
ما بقع في أيدي المسلمين من الأموال المنقولة عند 
الفتع. 

ونقل الشيخ الأنصاري عن حاشية الشرائع 
أن المراد منها: «ما يصطفيه الملوك لأنفشسهم من 
الأموال النفيسة»". 

م استدل عليه بكلام الأردبيلي حيث قال ما 
حاصله: أن الصفايا مشتقّة من الصفوء وهو أن 
يختار ما يريد من الأشياء. إل أن مراد هنا غير 
القرى لدخوها في القطائع التي ذكرت في مقابل 
الصفايا". 


ويعلّم ما تقدّم أن مراد من القطائع أا 


يقتطمه الملوك لأتفسيم من الأراضي والقرئ 


ومها یکن فقد اذعي عدم الحلاف في کرب 


من الأنفالء ويدلٌ على ذلك : 
- مرسلة ماد بن عيسى المتقدمةء وفما: 
«...وله صوافي الملوك ما كان قي أيدييم من ير 
وجه النصب ؛ لأ الغصب كله مردود»(. 
-وصحيحة داود بن فرقد عن أي عبد اله ل 


00١ :١ والمنتبى (الحجرية)‎ ۲۹١ انظر: المعتبر:‎ )١( 
والمدارك ۱۹:۵ وغيرها.‎ 

() كتاب المخمس (للشيخ الأنصاري): ۳۵۹. 

(۳) انظر مجم الفائدة والبر‌هان .۳۳١ :٤‏ 

(4) الوسائل ۹: .٠۲١‏ الياب الأرّل من أبواب الأنفال. 
الحديث .٤‏ 


م مار 


قال: «قطائع الملوك كلها للإمام وليس للناس فما 
5 
شيء«. 


تنییه : 

تيد الفقهاء”" صقو امال والتطيعة التي تكون 
للإمام 4# ا إذالم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد 
يعترم ماله كا جاء قي مرسلة حماد المتقدمة. 


-صفو الغنيمة: 
ومن الأنفال صو الغنيمة» مثل قرس جوادء 
5 ثوب فين مرتفع» أو جارية حسناء؛ أو سيف 
ء أو غير ذلكا". ويدلً عليه: 
-صحيحة ريعي بن عبداللّه. عن أي 
الله ور قال: «كان رسول الله ل إذا أناء 
صفوه وکان ذلك لهء م قم ما بني 
خمسة نخاس ويأخڌ خمسه 


(۱) الوسائل .٠۲- ۵۲۵ :٩‏ الباب الأَرل سن أبواب 
الأسفال» المسديث 1 وله روأية أخرى وردت في 
المصدرالمتقدم : 0۳١‏ , المحديث ۴۲. 

(۲) اظر: المعتبر: ۲۹١‏ والمئتهى (الحسجرية) :١‏ 00۴ 
والمسالك +١‏ £۷6 والمدارك £۱1:0. 

(۳) انظر: السرائر +١‏ ۹۷, والتحرير ٤٤١ :١‏ والمنتمى 
(الحجرية) :١‏ 00۴ وفيه: « ذهب إليه عللاؤنا 
أجسع»» والمدارك -٤٠١١:١‏ ۷١ء‏ والمحدائق 
۲ ۷ وا جواهر ۱۲١:۱1‏ . 

() الوسائل :١‏ ١٠ء‏ الباب الأول من أبواب قسمة = 


وكذلك الإمام## يأخذكاكان يأخذ 
رسول الله 6 . 

- وخر أي بصیر عن أي عبداللّه 8 قال: 
«سألته عن صفو الال ؟ قال: الإمام يأخذ الجارية 
الروقة. والمركب الفاره. والسيف القاطع» والارع 
قبل أن تقس الغنبمة؛ فهذا صف المال...»٠".‏ 


تبیه : 

لصاحب الجواهر بحث في كون هذه الأمور 
من الأنفال يتوف على اختيار الإمام واصطفائه ا 
فعلاً أو لاء بعنى: أله ما دام ل يخقر الإمام له شيعا 
منها لا تكون من الأثفال؛ خلافاًالأقسا ماهد 
أو هو مثلهاء فهى من الأنال سواء اختا رها ال 
ىلاملا 


۷-ما يغنم بغير إذن الإمام لا : 
ذكر الشيخان افيد" والطوسي ٠‏ والسيد 
امرتضى*: أن ما يفنم المسلمون في حرممم مع 
الكمّار من دون إذن الإمام ## فهو لهء واستدأوا 


= الخمس,المديث ۴. 

١‏ الوسائل ۹: 0۲۸. الباب الأرّل من أبواب الأسفال. 
الحديث ,٠١‏ 

(۲) انظر ا لجواهر .٠١١ ۱۲٤:۱۹‏ 

(۳) انظر المقنعة: ۲۷۹ . 

() انظر:النهاية: ۲۰۰ والمیسوط ۱ء ۴۹۳. 

() قله عنه في المعتبر: ۲۹۹. العامة فی المتتپى : 00 


قوم بغر إذنه 
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عليه برواية العاس الوراق» عن رجل سكاه» 
عن ابي عبداللّه ل أله قال: «إذا غزا قوم بغير إذن 
الإمام فغنمواء كانت الغنيمة كلها للإمام لاء وإذا 
غزوا بأمر الإمام فغنمواء كان للإمام الس ». 

والرواية وإن كانت مرسلة إلا أن ا لمشهور 
قالوا فادها كا قال الشيد التاني؛ «وبه رواية 
مرسلة إل أله لا قائل جخلافها ظاهراً»"؟ وقال 
في المسالك: «هذا هو المشمور بين الأصحاب» 
وبه رواية مرسلة عن الصادق # منجبرة بعمل 
الأصحاب»". 

نعمء قال الحقّق في الختصر؛ « وقيل: إذا غزا 
تهم له؛ والرواية مقطو عة »8 . 

وقال في المعتبر: «وما ذكره الأصحاب 
رجا جولو فيه على رواية العباس... ٠»‏ م 
كر الرواية. 

والعلامة في المنتهى وإن كان بظهر منه موافقة 
الأصحاب" مستدلاً عليه: بأ هؤلاء عصاة 


۲ الوسائل ۹: ۲۹ه. الباب الأول من أبواب الأنفال» 
الحديث .١١‏ 

() الروضة اليثة ۲: ۸0 

.٤۷٤:١ السالك‎ )( 

14 :١ امختصمر التاقع‎ )٤( 

(0) المتیر:۲۹۱. 

(1) وقال تی کتاب الجهاد من المنتهی ۲: ۷٤۹و :1٥٤‏ إن 
كل من غزا بغير إذن الإمام فغنم كانت غنيمته للإمام 
عندنا». 


فلا يكون فعلهم ذريعة للتملك الشرعي. لکته قوی 
مساواة هذه الفنيمة مع الغنيمة المأخوذة في ا لجرب 
المأذون بها من الإمام بلا فرق . 

وقال صاحب المدارك -بعد نقل ذلك كله 
معلقاً على تقوية مساواة العامة بين الشوعين من 
الغنيمة-؛ « وهو جيّد؛ لإطلاق الآية الشريغة". 
وخصوص حسنة الحلبي» عن أي عبداللّه :”في 
الرجل من أصحابنا یکون ي لوائهم فیکون معهم. 
فبصيب غنيمة ؟ فقال: يودي سنا و يطیب له "ي . 


۸-میراٹ من لا وارٹ له : 

وذکروا من الأنفال میراٹ من لا وارث الها 
غير الإمام اء وقد اڏعي عليه الإجاع. | 

ویدل عله صحیحة محکد بن مسل مام 


جعفر #» قال: « من مات ولیس له وارث من ٠‏ 


قرابته. ولا مولی عتاقه قد ضمن جریرته. فا 
له من الأئفال ». 


() انظر المنتهى (الحجرية) :١‏ 00۳. 


(۲) وهي قوله تمالی؛ ‏ واغلغرا ا عينم ِن َء قا 
لله س 4 الأفالء .١‏ 

(۳) الوسائل ۹: ٤۸۸‏ الباب ۲ من أبواب ما يجب فيه 
اخس الحديث ۸. 

() الدارك £1۸:6. 


(0) انظر:المتتبى (المسجرية) 00١ :١‏ رالمدارق 
۵ والحدائتق ۱۲: 2۷۹ والجواهر 1۲۸:17 


() الوسائل ۲۲۹:۲۹ الباب ۳ من أبواب ولاء ضبان = 


وعن أبان بن تغلب» عن أي عبداللّه جا: 
«في الرجل یوت ولا وارٹ له ولا مولی قال: هو 
من أهل هذه الآية: « شالوك عَنِ الأنمالٍ قل 
ااال لد والوشولٍ )»7 . 


۹-المعادن: 

اختلف الفتهاء في المعادن. هل هي من 
الأنفال أم لا؟ وهم فيها أقوال: 

الأول - تا من الأنفالء كيا عليه جملة من 
المتقدمين والمتأخّرين". 

الثاني ّما من المباحات العامة يلكها من 


رای إلمماء کا عليه بعض الفقها. 


الثالت التفصيل بين ما كان تي أرض الأنفال 
الأنفال أيضاً؛ وبين ما يكون في غيرها 
یکون من الأنفال. 


ويبدو أن هذا القول هو الأشهر. 


= الجريرةءالحديث الأرّل. 

(۱) الوسائل ۹: ۵۲۸. الباب الأرّل من أبواب الأنفال. 

هي الى من سورة الأنفال . 

۸ باب اليء والأسفال. 
والمقنعة؛ ۲۷۸ واللذيب ٤؛ r‏ والهدّب 
۱ والحدائق ۱۲: ٤۷۹‏ رکشف الغطاء: ۰۴۳۹۴ 
وستلد الكيعة ۱۹۲:1۰ 

(۳) انظر: الشتصر النافع : .1٤‏ والبيان: ٠٠۲‏ والدروس 
Mir‏ 

= والمنتهى‎ ۲۹١ والمعتير:‎ ٤۹۷ :١ اتظرء: السرائر‎ )٤( 


الرابع الترديد. وهو الظاهر من بعضمم 
كالسبزواري في كتابيه الكفاية"" والذخير:۴. 

وسوف اتی تفصیل هذه الأفوال في عنوان 
« معدن» إن شاء الله تعالى. 


حكم الأنفال : 

لامكال ولاشجة في أن الأنفال لله 
وارسوله ##؛ لقوله تعالى: « شأوتك ن الأشتال 
ل الأنقالٌ بل الأول ). 

وما کان لله وارسوله ا فهو امام اا من 
بعده. وهذا ما لا شك فيد. 
وما وقع الحلاف بين القتهاء في أن Bw:‏ 
أحلوه لشيعتپم ام لا؟ 
ولا كانت المسألة ذات أهية؛ كلذلك رأبمن 


الأقوال في المسألة: 

انقسم الفتهاء في هذه المسألة إلى قائل 
بالإباحة والتحليل على وجه الإطلاق» وقائل بعدم 
التحليل على وجه الإطلاق. ومفصل» والمفصّلون 


= (المجرية) ٠٠١ :١‏ والتحرير ٠٤١ :١‏ والروضة 
الهية :١‏ ۸۵, والريساض 0: ٠٠١‏ والمستمسك 
١‏ 1 ومستند العروة الوق (الخمس ): .۳١۳‏ 

() انطر الكقاية: .٤١‏ 

() انظر الذخيرة؛ ٤۸٩‏ 
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على أقسام. وإليك تفصيل هذه الأقوال: 
الأدّل -القول بالتحليل مطاقاً: 

ذهب جملة من الفقهاء إلى تحليل الأنفال 
مطلقاًء سواء في المناكح والمتاجر والساكن 
أو غيرهاء مستندين في ذلك إلى تصوص سوف 
نذکر بعضہا؛ وهؤلاء هم 

١-سسلار؛‏ فاه قال: «والأنفال له 
خاصة... وفي هذا الزمان قد أحلّونا فيا نتصرٌّف فيه 
من ذلك كرما وفضلاًلنا خاصة ». 

۲-الشهسيد الأولء فلإله بعد أن بين في 
الدروس كيفيّة تحليل ا مناك والمساكن والمتاجر 


#ومعنى ذلك قال: «والأشبه تعميم إباحة الأنفال 


حال الغيبةء كالتصرّف في الأرضين الموات والآجام 
وماپیکون بها من معدن وشجر ونبات؛ لشىحوی 
رواية يونس والحارث. نعم لا يباح الميراث 
إلا لفقراء بلد المت ...". 

وقال في الب 
ذلك لشيعته. وهل يشترط في المباح له الفقر؟ ذكره 
الأصحاب في ميراث فاقد الوارث» أا غيره 
فلا" . 

٣-الشهيد‏ الثانيء فإلّه قال في الروضة؛ 
«والمشهور أن هذه الأنفال مباحة حال الغيبةء 
فيصح القصرّف في الأرض المذكورة بالإحياء 
TT‏ 
() الدروس .۴٣٤:۱‏ 
() البیان: ۴۵۲. 


:«ومع غيبته ؛ فالظاهر إباحة 


وأخذ ما فہہا من شجر وغیره» نعم بختص میراٹ 
من لا وارث له بفقراء بلد المت وجيرانه؛ للرواية. 
وقيل: بالفقراء طلقا اضعف الغصّص» وهو قو 
: مطلقاًکغیره »0 . 


وقال في المسالك: «... والأصح إيباحة 
الأنفال حال الغيبة واختصاص المنع با لخمس عدا 
ما استني ۲ . 

ومقصوده: أن انع من التصرّف في مال 
الإمام ل عدا الثلائة إا هو بالنسبة إلى ا ممس» 
وأا الأثقال » فالتصرّف فيا حلال مطلقاً ني الثلائة 
وغیرها. 

٤‏ -الأردبيلي» حيث قال: «الظاهر إبا ج 
مطلق التصرّف ارال للشيعة خصرصالع 
الاحتياج؛ لعموم الأدلة...» 

اا ا 

٥‏ صاحب المدارك» حیث قا 


ماف 
حالة الفيبة فالأصح إباحة الجميع كا نعل عليه 
الشيدان وجماعة؛ للأخبار الكثيرة المتضكنة 
لإباحة حقوقهم لشيعتهم في حال الفيبة»*. 
٦-السبزواري؛‏ لاله قم البحث فقال : 
«الأؤل -المناكح» والمشمور بين الأصحاب 
ثبوت الترخيص فما للشيعة في زمن الغيبة» 


() الروضة البهبة : ۸۵. 
() المسالك .۷۵:١‏ 


(۳) ممع الفائدة ۴٠١:6‏ . 
(4) المدارك .٠۹:۵‏ 


WW .. 


وهو الصحيح. 
الفاني -المساكن والمتاجر. وأمقها الشيخ 
بالناكع...»ء ثم ناقش تخصيص الإباحة هذه 
الثلاثة ققال: « لا وجه للتخصيص »» ثم قال : 
«الثالت -أرض الموات وما بجري مجراهاء 
والظاهر أله لا خلاف بيهم في إباحة التصرّف فيا 
للشيعة في زمان الغيبةء وهو الصحيح المر تبط 
بالدلیل. 
الرابع -سائر الأنفال غير الأرض» والأظهر 
إباحته للشيعة في زمان الفيبة؛ للأخبار الكثيرة ٠»‏ . 
ومثله قال في الذخيرة. 
ر ۷-صاحب السدائق» يت قال: 


تالا وظاهر جملة من متأخّري المتأخّرين القول 


ببالتحليلىف الأنغال مطلقاء وهو الظاهر من 
آلُخبار... »۴ 

۸-صاحب الجواهر, فإلّه قال -بعد أن بين 
اختلاف كلمات الفقهاء في هذه المسألة بل وإجماها: 
«وليتهم تركونا والأخبار؛ فان امعصل من المعتبر 
منها أوضح من عباراتمم؛ إذ هو إياحتهم حقوقهم 
التصرّفية والمالية كالأنفال مطلقاء سواء كان ابتداء 


() الكناية: .٤٠‏ 
(۲) انظر الذخيرة: .٤۹۱-٤۹۰‏ 
() امسائ 8۸1:1۲ 


غيرنا من خالفنا من سائر الفرق» تشبئوا بصورة 
الإسلام أو لاء فأباحوا لنا سار القصرّفات با 
في أيديهم: من مأكل ومشرب ومنكح ومتجر 
ومسکن واستیهاب وهدایا وعطایا ومیراث وغیر 
ذلك» وإن علمنا ثبوت حقوقهم جا فيها للحكة 
أساروا جع ها في المتواتر من أخبارهم» وهي 
تزكية شیعتہم وطیب ولادتہم » حیث علموا 84 أله 
لا بد لشيعتهم من الاختلاط مهم والبيع والشراء 
منهم وغیر ذلك واه لا یکن اعتزا م عنهم بوجه 
من الوچوه...». 
ثم استشمد ببعض النصوص» ثم قال: «إليز 
غير ذلك من الأخبار المشعرة بإرادة الحل ا جي 
ذلك الذي من الواضح عسر العش ورج 
بدونه» لا حقوقهم 24# من الألماس أل 
الأموال التي بيد الشيعة بسبب اكتساب أو وجدان 
كاز أو غوص أو غير ذلك وان کان قد یشعر به 
بعض الأخبارء لكّه معارض با هو أقوى 
منه... 1 . 

وحاصل ما أفاده هو: 

أ-إياحة الأفال مطلقاً للشيعة الإمامية. 

ب -إياحة ما تعلق به ا نمس وهو في يد من 
مم يعتقد بوجوبه کالخالفين في المذهب إذا وقع في يد 


الشيعي الإمامي. 


ج عدم إباحة مس ماتعاق په امس وهو 
() .ا لجواهر ٠١١ :1١‏ وانظر أيضاً الصفحة .١١١‏ 
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في يد الشيعي الإمامي؛ مثل أرباح المكاسب والكاز 
والغنيمة ونحو ذلك بل يجب عليه دفع سه . 

۹-والظاهر من مجموع كلمات الشيخ 
الأصاري هو القول بالتحليل مطلقاًأيضاً؛ حيث 
قال بعد البحث عن ذلك: « وبا لجملةء فال القوي 
حاصل بالإذن املق في الأغال لشيعتهم ويكن 
العمل بها الظيَ من باب جعله كبعض التصرًفات . 
مثل الوضوء» والشرب من مال الغیر» بل تصارًفنا 
في أملاك الإمام ## أدون من الشرب من قناة 
الغير...». 

م قال ما حاصله: أن هذا اظن إا يكون 
حجَّة في ما يعم الابتلاء به كالأراطي ورؤوس 


أا لجبال وبطون الأودية والآجام. أا غيرها ما 
لا بم الابتلاء به من سائر الأنفال» كالمغنوم بسغير 


إذن الإمام أو بدون قتال» وصفايا الملوك فلا يكون 
حجة فيه. 

م قال: «نعم» یکن أن يستدل حل ما ذكر 
من غير الأراضي ا ورد: من تحليل خمس النيء 
للشيعة اتطيب ولادتهمء واتحل منافعهم: من مأكل 
ومشرب» فان مقتضى عموم النعليل بالعّة الشائية 
صدور تحليل هذه الغناتم الثلاثة ا مذكورة. 

م قال: «ويكن أن يستدلٌ على حل الأال 
كلية با ورد من تحليل الخمس والنيء». 

١‏ -السيّد الحكم» فإِنه قال في متن المستمسك: 


(۱) کتاب المخمس (للشیخ الأنصاري): ۲۷۹-۲۷۲. 


«إِنٌ الشبهة في امقام موضوعيّة» وهي صدور 
الإذن من الإمام إا وعدمهء فلا ترفع اليد ع کن 
أصالة عدم الإذ من عل أو نة 
الفقة غير ثابت EE‏ 
جماعة من العلهاء المدول بالتحليل لا تجدي؛ 
لاستنادها إلى الحدس...» 

ثم ادعى حصول القطع بصدور التحليل منهم 

في الأرض الموات» بل لم يستبعد استقرار السيرة 
على التصرّف فيا له اة من الأرض بأقسامها... 
قال 


«هذا ولكن الإتصاف عدم الوثوق بصو 


التحليل بهذا المقدار كلية. فالبناء على الاحتياط 
کل مورد إلا أن ان بحصل الوثوق به في محل کا 
الحال في حقّه ل من المخمس ». 

لكئّه عى على هذه العبارة في الامش . 
«وإن كان الظاهر أن السيرة الارتكازية والعملية 
على جريان أحكام الإذن حى للمخالفين فضلاعن 
الموالين, فلا يجوز اغتصاب الأرض الموات إذا 
عكرها امالف» ولااغتصاب المعادن الي 
استخرجها الغالف» ولااغتصاب الأخشاب الي 
اقتطعها الخالف من الآجام. وهكذا الحكم في جميع 
الأنفالء فيجري عليها حكم الك من عدم جواز 
التصرّف إل بإذن صاحبها الخالف» ولا يجوز عند 
المؤمنين أخذها قهراً بدعوى أتّها ملك الإمام لإ 
وألّه [أي الغخالف] غير مأذون من الإمام 4# 
في تلكهاء فانخالف والمؤالف سواء في أحكام الإذن 


والإباحة. ولا بجال للتشكيك في ذلك ٠»‏ . 

نقلنا العبارة بطوطا لأهتيتها. 

١-الإمام‏ الخميني» حيث قال: «الظاهر 
إياحة جميع الأغال للشيعة في زمن الفيبة على وجي 
يجري علا حكم ا ملك من غير فرق بين الغ منم 
والفقير إلا ف إرث من لا وارث لهء فإ الأحوط لو 
لم يكن الأقوى» اعتبار الفقر فيه» بل الأحوط 
تقسيمه على فقراء بلده» والأقوى إيصاله إلى الحاكم 
الشرعي. كا أن الأقوى حصول الملك لغير الشيعي 
أيضاً عيازة ما في الأثقال من العشب والحشبيش 
الحطب وغيرهاء بل وحصول الملك لمم أيضاً 


7 الات بسب الإحياء. كالشيعي ». 
K٤‏ 


ذهب بعض القتهاء إلى المع مسن الشحليلى 
مطلقاً؛ استضعافاً لروايات التحليل وشذوذهاء 
أو هات أخرى سيأتي الكلام عنهاء من قييل؛ 

١-أبو‏ الصلاح الحلي الذي شد النكير على 
القول بالتحلیلء ققال: «ويلزم من تعين عليه شيء 
من أُموال الأثفال أن يصع فيه ما يناه من شطر 
ا حمس لكون جميعها حا للإمام الا . 


.1۰1:۹ المستمسك‎ )١( 

(۲) تمرير الوسيلة :١‏ ۳۳۸ القول في الأنال» المسالة 
الأولى. 

() أي تقسيمه إلى قسسمين: سم الإمام للا 


وهم السادة. 


قإن أحل المكلّف يا يجب عليه من الخمس 
وح الأتفال كان عاصياً لله سبحانه. ومستحمًاً 
لماجل اللعن المتوجه من كل مسلم إلى ظالمي 
آل محمد ج وآجل العقاب؛ لكونه حل بالواجب 
عليه لأفضل مستحق...». 
م قال بعد بیان إ 


ثبات فرض الأفال بن 
القرآن وإجماع الأمة؛ «ولا يجوز الرجوع عن هذا 
المعلوم بها الأخيار». 

۴ -القاضي اہن الاج حیث قال: «وجمیع 
الأنفال كانت ارسول الله في حياته» وهي بعده 


للإمام القائم مقامه» ولا يجوز لأحد من البإام ر 


التصرّف في شيء منها إلا بإذنه ٠»‏ . 
ویکن حمل کلامه على صورة حصولالردن 
بصورة عامة. 


الثالث -القول بالتفصيل : 
فصل جماعة من الفقهاء بين أثواع الأنغالء 
فقالوا بالتحلیل في بعضہا دون بعض» وهولاء 


مختلفون بحسب سعة دائرة التحليل وضيقها عندهمء 
وسنذكرهم بالتفصيل الآقي: 
١-القول‏ بتحليل المناكح خاصّة: 


والمقصود من المناكح إجالاًء كا سيأتي هو الإماء 
ئ امس أو شبين في امروب التي 


اهدب 1۸1:۱1. 
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م تکن بإذن الہ ع کا كان غالب قيكنّ من 
الأثفال» رما اشتراهنٌ الشيعيء فأحل الأقّة 
لشيعتهم هذه الإماء لتطيب ولادتهم؛ لأنهنٌ يكن 
یکون وطوهنٌ بلك الجين. 

والذين اختاروا هذا القول هم: 

أ-الشيخ المفيدء فإنّه قال:«...واعلم 
-أرشدك اله تعالى- أن ما قدمته من الرخصة في 


إماء حقيقة 


تناول النمس» والتصرّف فيه إا ورد في النكاح 
خساصة...لطيب ولادة شیعتهم» ولم یرد في 
الأموال». 


ب وهو الظاهر من احق في المعتبر 
وامختصر؛ حيث قال في الأوّل: «وفي حالة الغيبة 
لا بأس با لمناكع, وبه قال المفيد في القتعة. وألمسق 


رم الثليخان المساكن والمتاجر. أما المناكع فلأئما 


مصلحة عائة يعسر التفصّي عنهاء فوجب في 
نظرهم ۸# الإذن في استباحة ذلك من دون إخراج 
حقهم؛ لا بعنى أن الواطيئ يط الحطة بالإباحةء بل 
لأ الذي يجب عليه الخمس جوز أن بخرج القيمةء 
فكان الثابت في ألذمة هو قدر قيمة الحصّة فإذا عفا 
الإمام ملك المحسصة مالك الأمة ووطي بالملك 
القامٌ...٠.‏ م استدل ببعض الروايات» م قال: 

«وأما المساكن والمتاجر فريا يكون 
الشيخ ## قد اعتمد على رواية عمر بن يزيد في قطة 
ولم یظهر منه رد لذلك. 


) المعتیر: ۲۹ ۲۹۷. 


وقال في الختصر: «وفي حال الغيبة لابأس 
بامناكح. وألحق الشيخ المساكن والمتاجي١.‏ 

ج -وهو الظاهر من العامة في التحرير 
والمنتهى» فلإلّه قال في الأؤل: «أباح الأ 2# 
لشيعتهم المناكح في حال ظهور الإمام وقي غيبته. 
وألحق الشيخ 4# المساكن والمتاجر وإن كان ذلك 
بأجعه للإمام أو بعضهء ولا يجب إخراج حكة 
الموجودين من أرباب الخمس منه»؟. أي من 
الأنفال. 

وقال في الثاني ؛ « مسأل : وقد أا الأ ل 
لشيعتهم المناكح في حالتي ظهور الإمام وغيبته. 
وعليه علماؤنا أجع؛ لاله مصلحة لا يتم التخاصا 
من ا مام بدونهاء..». [ 

م قال: «مسألة: وألمحق الشسيخ الما 
والمتاجر...»۳ م استدلٌ له بروایتي أي خدية 
والحارث بن المغيرة(. 


۲ - تحليل المناكح والساكن والمتاجر: 

وقال بعض الفقهاء بتحليل المناكح وا لمساكن 
والمتاجر. 

وقد تقدّم معنى تحليل المناكح . وأا تعليل 
المساكن فعناه تحليل ما يخذ الإنسان مسكناً 
التحریر .٤٤٤ ٤٤۳١١‏ 


(۳) التتهى (الحجرية) ٠0۵ :١‏ . 
() اظر الصفحة ۲۷۰ 


FW: 
من أراضي الأنقالء وتحليل المتاجر: تحليل ما يصل‎ 
إليه بالتجارة ما تعلق به حق الإمام ا كشراء وبع‎ 
الأنفال» مثل الجواري والأراضي الضتطة به‎ 
. أو شراء ما تعلق به ا لخمس من لا یعتقد ب"‎ 

وعلى كل حال» فالذين ذهبوا إلى هذا الرأي 
ھم 


أ-الشيخ الطوسيء حيث قال في النها : 
«فأما في حال الغيبة فقد رخُصوا لشيعتهم التصرّف 
فی حقوقھم ما يتمق بالأنماس وغیرها فیا لا بد 
هم مته من المناكع والمتاجر والمساكن, فأمّا ما عدا 
لك فلا جوز له التصرٌّف فيه على حال ٠»‏ . 
ومغله قال في المبسوط ۳ . 

ب ابسن إدريس» فإله قال؛ «...وقد 

,خصو لبيمتهم التصرّف في حقوقهم ا يعلق 
بالأنماس وغيرهاء ما لاب هم من اللناكح 
والمتاجر والمساكن ...ا , 
ج - يحب بن سعيد» فاه قال؛ «فأمّا حال 
أحلّوا لشيعتهم التصرّف في حقوقهم 
من الأخماس وغيرها من المناكح» والمتاجر» 
والمساكن ». 

د -الحقق ا حلي في الشرائع» حسيث قال 
() انظرالمسالك ۱: ٤۷١‏ -١۷٤؛‏ وغيره. 

(۲) النهاية: ۲۰۰. 
(۳) انظر المیسوط :۳۹۳۔٤٣٣‏ 
() السرائر .£٤۹۸:۱‏ 
(8) الجامع للشرائع: ٠١١‏ 


.. 


بالنسبة إلى الأتفال: « لا يجوز التصرّف في ذلك بغير 
إذنه» ولو تصرف متصرَّف کان غاصباً. ولو حصل 
له فائدة كانت للإمام». 

وقال: «ثبت إياحة المناكح والمساكن 
والمتاجر في حال الغيبة » وإن كان ذلك بأجعه للإمام 
أو بعضه» ولا يجب إخراج حصّة الموجودين من 
رباب الخمس منهء". 

ه_الملامة في التذكرة حيث قال: «وقد أباح 
الأمة لل لشيعتهم المناكح؛ والمساكن. والمتاجر 
حال ظهور الإمام وغيبته؛ لعدم إمكان التخأّص من 
المآثم بدون الإياحة» وذلك من أعظم أ 
الحاجة»". ا 
وقال في القواعد: «وأبيح لنا خاطة 
الفيبة امناكح» والمساكن, والمتا ترج 
بشةري الإنسان ما فيه حقهم 4# ويتّجر فيه 
لا إسقاط المحمس من ربح ذلك المتجر ١‏ 

وقال في الإرشاد: «... وان کان غائباً ساغ 
لنا خاصّة المناكح والمساكن والمتاجر في نصيبه 
ولا يجب صرف حصص الو جودين فيه ...۲ . 

و -ولده فخر الدین حيث م يعلق على عبارة 
والده المتقدّمة عن القواعدا. 


شرائع الإسلام ۱۸4:١‏ 
العذكرة .٤٤۳:۵‏ 
(۳) القواعد ۱ .۳٣۵‏ 

۴۹٤-۲۹۳۰۱ الإرشاد‎ (4) 


(۵) انظر إیضاح الفوائد ۲۱۹۰۱. 


اداد في 1 


. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 
ز -أبو الاس بن فهد الحليء فإنه قال عند 
نقل الأقوال في المقتصر: «وقال الشيخ بإباحة 
الثلاتة... وهو المعتمد», 
ح -الشميد الأول في غاية ا مراد" فاته أخذ 
يشرح عبارة الإرشاد المتقدّمة ولم يزد أو ينقص 
شيئاً؛ ولذلك نسب إليه المقدادا" هذا الرأي واختارء 


راا 

ط -القداد کا تقدم. 

ي -العثق الكركي/٠؛‏ لأنه ام بعل على 
عبارة القواعد المتقدمة. 


ك -السيّد الطباطبانيء فإلّه بعد أن نقل 
عن المفيد استنناء المناكح وإ ساق الشيخ 
المساكن والمتاجر قال: «وبذلك أشار الفاضل 
» فقال: ولاشك أن العمل 
بهذا القول أخدٌ باليسر؛ ورفع للحرج اللازم؛ 
وجمع بین الروايات». 

م قال: « هذا مضافاً إلى الصحاح المستفيضة 
وغيرها من المحتبرة» الدالة على إباحة الأنخة بجلا 
امس كله للشيعة خرج ما عدا الثلاثة بالإجماع 
ممن عدا الديلميء وبعض المتأخّرين» فثبق هسي 
تحتها مندرجة»(. 


(۱) المقتصر: 
(۲) انظر غاية المراد ۲۹۲۲۱. 
(۳) انظر التنقیح الرائع ۱: .۴٤۵ ۳٣١‏ 
(4) انظر جامع المقاصد ٥1:۴‏ . 
(۵) الریاض ۲۷۱:۵ ۲۷۲. 


1۰ 


۴ تايل الأراضي وكل ما انىتقل إلى 

الشيعي من غيره: 

التزم بعض الفقهاء بإباحة أراضي الأنفال. 
وإباحة ما ينتقل إلى الشيعي من غيره إذا كان 
من الأنفال أو ا ت ان 

ون التزم بهذا الرأي: 

أ-المدانيء فاه قال: «أبيح للشيعة في زمان 
الغيبة بل مطلقا اصرف في الأراضي الفتة 
بالإمام وتوابهاء بل تلًكها بالإحياء والحيازة 
كالمباحات الأصلية. وكذا أبيح هم كل ما ينتقل 
إلبهم من الأنفال وا حمس وغير ذلك. ما كان أمره 
راجعاً إلى الإمام من أيدي المستحلين ها انكر 


للولاية من غير اختصاصه بهذه الفلاة.... |_- 


ب -السید ا نئي حیث قال :« ما الارا 
فلاشك نم جد حللوها لكل من أحياهاء 
قال تالا : “م هي متي لكم أنها المسلمون"؟ 
وقد ورد: أن من أحسيا أرضاًفهي له 
فالناس كلهم مرخصون في الصرّف فما 
أو فيا يتكؤن فما أو عليها من المعادن 
والأشجار والأحجار ونحوهاء وقد دلت عليه 
السيرة القطعية المستمرة من المسلمين... 

وأمّا إرث من لا وارث له أو صفايا الملوك. 


() مصباح الفقيه (الحجرية) .٠١١:۳‏ 

سان البیهت ۱٤۳:١‏ 

(۳) الوسائل ۲۵: .٤٠١‏ الباب الأول من كعاب إحياء 
الموات. الحديث .١‏ 


N 


او ما أُخذ من الكَمّار بغير قتال غير الأراضي من 
المقولات كالمواشي ونحوها فلم يدل أي ديل 
على إیاحتها وجواز الصف فا ن دل 
التحليل كلها ضعاف ما عدا روا ن 
یا اتتقل من الغیر کا قم" فالتصرّف في هذه 
الأمور بدعوى أتّبا من الأنفال وقد أباحوها 
الشيعة وكذا غيرها من سائر أموال الإمام لل غير 
جائزء إذ لم يثبت ذلك بحيث يتناول المقام قطماًه؟. 


روايات التحليل 


ولأجل أن يكون القارئٰ على بصيرة من 


ارات التحلیل نری من الناسب أن نذكر بعضما: 


١-غن‏ أبي بصير وزرارة» ومحقد بن مسلم 

أي جعفر 4# قال: «قال أمير 

المؤمنين علي بن أبي طالب 4#: هلك الاس في 

بطونہم وفروجهم؛ لام لم یدوا إلينا حناء 

ألا ول شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل ». 

() انظر مستند العروة الوثق (المشمس): ۳٤۹-۳۲۸‏ 
ولم یشترط فی الغیر أن یکون غير معتقد بوجوب دفع 
الخمس» كا هو الموجود في كلات الفقهاء. لإطلاق 
الروايتين الداأتين على هذا المكم» وها صحيحتا 
يونس بن یعقوب وسالم ہن مکرم. کا سنذکر هما ف 
روایات التحلیل عن قریب. 

(۲) مستند العروة الوق (المخمس): ۴١۵ ۳۲٤‏ 

(۳) الوسائل ۹: ٤0ء‏ الباب ٤‏ من أبوب الأنفال . الحديث 
الأرل. 


۲ -وعن ضریس الکناسي قال: «قال أو 
عبداللّه 4: أتدري من أين دخل على الناس الزنا؟ 
ققلت: لا أدري» فقال: من قبل خسنا أهل البيت» 
إل لسيعتنا الأطيبين. فإنّه محلل هم ولميلادهم»"٠.‏ 

٣۔وعن‏ ابي خديجة سالم بن مکرم» عن أي 
عبدالله ل قال: «قال رجل وأنا حاضر: حلّل لي 
الفروج؟ قفزع ابو عبداللّه 14 فقال له رجل: لیس 
يسألك أن يعترض الطريق. إا يسألك خادماً 
يتزوجها أو ميراثاً يصيبهء أو 
أعطيهء فقال: هذا لشيمتنا حىلال» 
الشاهد منم والغائب. والميّت منم والمحسيّ و 
يولد منم إلى يوم القيامة » فهو هم حلالء أا 
لا يمل إل من أحللنا له...١.‏ | 

٤‏ ۔وعن محقد بن مسلم» عی یدیا 
نال: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يعقوم 
ساحب الفمس,» فيقول: يا رب خمسي؟! 
وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لدطيب ولادتهم ولقزكوا 
أولادهم [ولادتهم]»؟. 


۵ -وعن يونس بن یعقوب قال: «کنت عند 

أي عبدالّه 44 فدخل عليه رجل من القًاطين» 
فقال : جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال 
ر تجارات ثعلم أن حقّك فيه ثابت» وإنّا عن ذلك 
)١‏ الوسائل ۹: ۵٤٤‏ الياب ٤‏ من أبوب الأنفال. 

.١ الحديث‎ 

المصدر المتقدّم: الحديث .٤‏ 
١‏ المصدرالمتقم: ٠٤٥‏ الحديث .١‏ 
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مقصّرون» فقال أبو عبداللّه 4#ا: ما أتصفناكم إن 
كلفناكم ذلك اليوم». 
-وعن الحارث بن المغيرة اللصري عن أي 
عبداللّه 3ء قال : قلت له: ِن لنا أموالاً من غلات 
وتجارات ونحو ذلك. وقد علمت أن لك فيها حقاً؟ 
قال: فلم أحالئا -إذن- لشيعتنا؟ إل لنطيب 
8 اغ 
ولادتهم» وکل من والی آ؛ ي فهو في حل متا في 
فيب الشاهد الفائب »7 . 
۷-وعن یي سار سمسمع بن عبدالملك- 


فی حديث. قال: «قلت لأبي عبداللّه :اي كنت 


أيدم من حمناء 


وليت التوصق فأصبث أربعثة أل درهمء وقد 
جئت بسا انين أف درهم» وكرهت أن 


أحيسما عنك. وأعرض ها وهي فك الذي جعل 


للم تعالى لك في أموالنا...فلت له: أا أمل إليك 
امال کلّه؟ فقال ل یا أا سیار» قد طببناه لك 
وحألناك منه» فض إليك مالك» وکل ما كان في 
أيدي شيمتدا من الأرض فهم فيه عللون. و عل هم 
ذلك إلى أن قوم قائنا فیجبیہم طسق" ما کان في 
ايد سواهم ٤۱»...‏ 


(۱) الوسائل ٠٤۵ :٩‏ الاب ۽ سن أبواب الأشفال. 
الحديث 1. 


(۳) اطسق :ما هو مقر وموظف من خراج الأرض . اظر 


الصحاح :«طسق». 
)٤(‏ الوسائل .0٤۸ :٩‏ الباب ٤‏ من أبواب الأنفالء 
الحديث .١١‏ 


وروایات اُخری يراجع فما الوسائل وغیره 


من كتب الحديث. 


مظان البحث : 

تكلم الفقهاء عن الأثفال في نهاية بحثهم عن 
الخمس» وربا تعرّضوا لبعض أحاثه في كتاب اليبع 
ناسبة بيع الأرض وبيان سائر أحكامهء وكذا قي 
بحث الجهاد حيث أشاروا إلى أحكام الأرض أيضاً 
والغنام. 


لىغسة: ر 
اختلفت کلباتاللغو تین وغیرهم في تعر 

قفي الصحاح: «الإنفحة كرش الحملء أو 
الجدي مالم یأکل؛ فإذا أکل فهو كرش ». 


وقال في المصباع المئير -بعد أن نقل المعنى 


المتقدم-نقلاً عن النهذيب: «لا تكون إل لكل ذي 
کرش. وهو شي یستخرج من بطنه أصفر عضر في 
صوفة مبتلّة في اللبن؛ فيغلط كال جبن» ولا يسكى 


)١(‏ بكسر امزة وفتح الفاء فة أو مثقلةء وقد يقال: 
ينفحة . المصباع انير «ثفح ». 
0( الصحاح + «نفح ». 


ونقل عن اين الصلاح أله قال: « الإنفحة: ما 
يوؤخذ من الجدي قبل أن يطعم غير اللبن, قإن طعم 
غیره» قیل بجت( . 

وقي القاموس: «الإنفحة شيء يستخرج من 
بطن الجدي الرضيع أصفر فيعصر ي صو 
كالجبن. فإذا أكل الجدي فهو كرش» وتفسير 
الجوهري الإنفحة بالكرش سمو »". 

وي المعجم الوسيط؛ «الإنفحة جز4 صغير 
من ممدة صقار المجول والجداء ونحوها». 

وقيه أيضاً: «مادة خاصة تستخرج من الجزء 
الباطني من معدة الرضيع من المُجول أو الجداءء 


وتو هما بها خميرة تبن اللبن »۴ . 


وفي الموسوعة المربية الميسّرة: «...مادة 
تجتوي على الاتفحينء وهو أنزبم يجن اللبن» بحصل 
لها من معدة الندييات الرصّع... وتستخدم في 
صتاعة الجبن ٠»‏ . 

وف معجم أكادييا الطبي ؛ «إنفحة Rene‏ 
بطانة المعدة لدى الحيوانات وخاصًة المعدة الرابعة 
لدى الحيوانات الجةرة». 

وفيه أيضاً: «السمنفحة صصص انزيم 
يوجد في العصارة المعدية للمعدة ألرابعة عند العجل؛ 


(4) الموسوعة المريية السيشرة؛ «إنخسة»؛ وانظر 
«اجترار». 


بستعمل في صناعة الجن لتأثيره لخر للكازئين. 
تسڦ يضÎ .«Chymosin‏ 

وي مسجم البسیولوجیا: «رین. كاز 
Renmin or Chymoes‏ ازم يوجد في العصارة 
المد غدد جدار المعدة. وهو بخ 
الکازئین في اللبن لیکون الکازئین ویش گل روباً 
غر ذواب مركب من الكلسيوم والکازئين- 
مماجمه عندها الببسين. هذا الاتزيم يلعب دوراً هاما 
ولا سا عند الندبيات الحديغة الس ». 

وفي قاموس المسورد: «الإنغحة ;Renet‏ 
الغشاء المبطن لعدة العجل الرابعة» مادّة تستخر. 


٤ 
مولد‎ » 


وقال في ممجم دهخدابعد أن ذکر بعش کا 
أهل اللغة: «آن را په فارسی پنیر مايه گویند. 
زیرا چون آن را در شیر بیا اگردد». 

م قال: «در استعبالات طب وغیر آن دیده 
شده است که گاه از انفحه پیر مايه خواهند. 


وگاه معد چهارم ستور نشخواری را اراده کنند 
که در تداول عامه آن را شیردان و شیر دانی 
گویند». 

م قال: «... پس اطلاق انفحه بر پنیر مايه 
(1) معجم أکادييا الط : « «ھR»‏ و« ھاھھRe.‏ 
) معجم البيولوجيا: « ھاس ». 
)^( مو «Renin ny «Rennet» :agkÎ‏ . 
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چنانکه مشهور و در کتب مسطور است از قبیل 
اطلاق محل است و ارادة حال ». 

وحاصل ما أفاده هو: أن الإنفحة قد براد بها 
المعدة الرأبعة للجدي ونحوه. 

وقد یراد بها الحميرة الججنة» فيكون إطلاق 
الإتفحة على التاني من قبيل إطلاق اسم امحل على 
الحال. 


اصطلاحاً: 

اختلفت كلبات الفقهاء تبعاً لاختلاف كلبات 
أهل اللغة في أن الإنفحة هي نفس كرش الجسداء 
نحوهاء أو ما تمع فیا ما يوجب تجبين اللين؟ 


| قال اين إدريس: «الإفحة يكر الممزة 


إلقاء: كرش احمل أو الجدي ما م يأكلء قإذا 
فهي کرش« 
وهذه عبارة الجوهري في الصحاح وقد 
تقدمت. 
-وقال الملامة: «الإنفحة: وهي لبن 
مستحيل في جوف السخلة»". 
وهي قريبة من عيارة القاموس. 
-وقالالإصفهاني مازجاً كلامەبعبارةالملامة 
التقدمة: « وهي لبن مستحيل إلى شي» أصفر ... ». 
)١(‏ لفت امه دهخدا: «إنفحة». 
() السرائر ۱۱۲:۳ . 
اققواعد ۱۹۲۰۱. 
(6) کشف اللتام ۰۱ .٤۲۲‏ 


فكألّه جعل الإتفحة ا لحليب المتخأر بسبب 
الأر بم والختلط مع المتحول إلى شيء أصفر 

ولا تخرج عبارات سائر الفقهاء عن هذين 
المعنيين. 

نمم قال السيد الحوئي: «نظق نها امم 
نجموع الظرف والمظروف؛ لأتّهالو لم تكن 
موضوعة بإزائها وقلنا باختصاصما المظروف 
فحسب» فا هو اللفظ الذي وضع في لغة العرب 
بإزاء ظرفه ؟». 

أقول: الذي نستخلصه من جوع كلبات 
اللغو تين والفتهاء وغيرهم هو: أ الإئفحة تطلق : 
عل کرش الممل موبصورة عاتة صفلا 


وتصير سبباً لتجبين اللين. أو نفس اللين المتخار 
والمتغير بسبب هذه الإفرازات إلى شيء أصفر» 
والذي يحستوي على مقدار کثير من هذه 
الإفرازات التي يستفاد متها في تجبين اللين. 
-أو على بجموع كرش احمل وما يحتوي عليه 
من المادة الصفراء» وهو اللين المتخأر. 

والمهم فعلاًمعرفة أا لموجودفيالروايات يراد 
به أي العاني المتقدّمة؟ 

أكثر الروايات التي وردت فيا هذه الكلمة 
خالية من قرينة معينة لأحد المعاني المتقدمة. 


() التتقيع (الطهارة) 0۰۹۱. 


الات اكور الي و 


E 
: نعم جاء قي رواية أبي حمزة القالي عن أي جعفر ا‎ 
دأ الإفحة ليس ها عروق. ولادم فيهاء ولا ما‎ 
عظم, إا تخرج من بین فرث ودم» »إا الإنفحة‎ 
1 بنزلة دجاجة مينة أُخرجت منها ب‎ 

فيستفاد من تشيم‌هابالبيضة وأنّه لا عروق ها 
ولا...أتها المادّة الصغراء الموجودة في كرش 
احمل لا تقس الكرش. 

ويويّده ما تقدّم من المعاجم اللغوية 
والبسيولوجية الحسديثة؛ من أن الإنقحة هي 
الإقرازات التي تفرزها المعدة. 
وید أيضاً كلام احق النوائساري حيث 
...م الظاهر تفسير العلامة؛ لاله يظهر من 


جوق السخلة مل الي » لامن کرشہا انير 
للحيوان بنزلة المعدة للإنسان وما في رواية القالي : 
من انها تخرج من بین فرث ودم» يشعر أيضاً ب 
مثل اللبن. وعلى هذا فالظاهر أن الكرش علّها»". 


قال الشهيد في الذكرى: «الإنفحة طاهرة من 
الميتة والمذبوحة وإن أكلت السخلة غير اللين »". 


(۱) الوسائل :۲٢‏ ۹٩۱۷ء‏ الباب ٣۳‏ من أبواب الأطعمة 
الحرّمة الحديث الأول . 

(۲) مشارق الشموس:۴۱۸. 

(۳) الذکری ۱ ۱۱۸-۱۱۷. 


وأشكل عليه المتأخرون عنه: بأ الإنفحة 
تخص الجداء والعجول وصغار الحيوانات الي 
م تأكل بعد وهي مقتصارة على الرضاع» كا 
صرح بذلك بعض أهل اللغة كا ققدم . 

لكن لا يرد الإشكال بناء على أ الإتفحة هي 
الأنريم المترشح من المعدةء أو هي اللبن المتخةر 
والمتغير بسبب الأنزيم وهو المعير عنه بالثيء 
الأصفر فهذا موجود في الجداء التي بدأت 
بالأكل أيضاً؛ نعمء يقل ذلك كلا كبر الحيوان 


وتحوّل ما في الكرش إلى روث بدل ذلك الثيء 


الأصفر فلا استيحاش من كلام الشهيد. 


نعم» ببق الإشکال بناء على أن الإتف اش 


كرش الحمل» فإنّه عند أكله لا يطلق عليه ألإنقڪ 
فا الدلیل إذن على طهارته وحلیته ۲ 


الأحكام: 

لا إشكال في طهارة الإنفحة المستخرجة 
من الحيوان المأكول اللحم المذگی. كا لا إشكال 
في حلية أكلهاء وأا الكلام في طهارتها ويا 
لو استخرجت من ميتة مأكول اللحم» فالذي 
عليه الفقهاء حليتها وطهارتها على ما يقي 
تفصیله : 
ألا -طهارة الإنفحة من اليتة : 

المعروف بين ألفقهاء طهارة الإنفحة من ميتة 


۱ انظر مشارق الشموس :۴۱۸. 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠‏ 
مأكول اللحمء قال العامة في المنتهى: «الإتفحة من 
الميتة طاهرة. وهو قول علمائنا»". 

وقال صاحب المدارك:«... وهو [أي استفناء 
الإنفحة من تجاسة الميتة] مقطوع به في كلام 
الأصحاب»۴. 

وقال الإصنهاني: «الإنة 
كانت السخلة ميّستة بالإجماع والنصوص»"". 

وقال صاحب الجواهر: «لاأعرف خلافاً في 
طهارتها»*؛ م نقل دعوى الإجماع من ققدم . 

فإذن لا إشكال في أصل طهارة الإتفحة. وأا 
مم كلام في أله يجب غسل ظاهرها للاقاتها للميتة 
fy‏ 

المستفاد من كلام صاحب المعالا 


... طاهرة وإن 


مارك ۷۳:۲ . 

(۳ کشف اللام ٤۲۲:۱‏ 

٠۲٠١۵ الجواهر‎ )( 

(۵) انظر معال الدین (قسم الفقه) ٤۹۲:۲‏ -۹۳. 

)١‏ مغل: صاحب الحدائق في الحدائق :١‏ ۸۹ رالسيد 
العاملي في مفتاح الكرامة :١‏ ۵۵ء رصاحب الجواهر 


في الجواهر :١‏ ۳۲۸ ونقل المستقان الموانساري 
والسبزواري في مشارق الشموس ؛ ۴۸ والذخيرة؛ 
۸ کلام صاحب المعالم» ویظھر منہا أله بناء على 
كون الإفحة مادة مائعة تكون نجسة؛ لكن استدرك 
الخوانساري بأتها منجمدة لسبياً يث يكن 
تطهیرها. 


الصفراء المستخرجة من جوف السخلةء فلا مجال 


للبحث عن وجوب غسل ظاهرها؛ لعدم إمكان 
تعثق ذلك في المائع» فتكون الإتفحة طاهرة ذا 
وظاهراً. 


وإن قلئا:إّها الظرف الذي تحتويهء أو جوع 
الظرف والمظروف كا احتمله السيد ا محوتي(_ 
فيحكم بطهارة الادّة وما يلاقما من داخل الظرف» 
أا خارجه فيأتي دور البحث عن وجوب غسله أو 
عدمه» وذکروا فيه قولین: 

الأول - وجوب الفسسلء نسب ذلك إلى 
العامة في المنتہی" د لحكمه بوجوب غسل ظاهر 
البيضة المستخرجة من جوف الدجاجة الت 
والشهيد الثاني". وهو الظاهر من الأردييل في 
كتاب الأطعمةء وصاحب الحدائقا*. واي 
الجواهر" والسيد ا لمكي . 

وقال الشهيد في الذكرى: «الأولى تطهيرها 
من الميتة للملاقاة». 

الثاني - عدم الوجوب» اختاره صاحب 


اظر التنقيح (الطهارة) 0۰۹-0۰۸١‏ 

(۲) انظر المنتہی ۲۰۸:۳. 

(۳) نسبه إلیه ولد في معالم الدین (قسم الفقه) ۲ 6۹۳. 
(4) انظر مجحمع الفائدة رالبرهان ۲۷١:1١‏ 

() انظر الحدائق ۸۹-۸۸:۵ 

انظر ا لجواهر ۵؛ ۳۲۷. 

(۷) انظرالمستمىك ۳۱۰-۳۰۹۱ 

(۸ الذگری ۱۱۸:۱ . 


المدارك, فقال: «وقي وجوب غسل الظاهر من 
الإتفحة والبيضة وجهان. أظهرهما العدم؛ للأصل 
وإطلاق النص؛ وظاهر كلام العلامة في المنتهى 
يعطي الوجوب» وهو أحوط ». 

ومن یظهر مئه ذلك: الأردبيلي في کتاب 
الطهارة. حيث ادعى الإجماع على طهارة 
الإتفحة مع كونها جلدة مستخرجة من بطن الحيوان 
المت على حد تعبيره. 

ولكن حمل صاحب الجواهر" كلامه على 
إرادة الطهارة الذاتية فلا يناي وجوب غسلها سن 
النجاسة المرضية الحاصلة مس المينة. 
/ ون يظهر منه عدم وجوب الفسل أيضاً 
اللستط الحو .١‏ 


أنباً -حأية الإنفحة من المينة : 

تقدّم في عنوان «أطعمة»: أن العروف 
حليتها؛ لها من جملة المستغنيات من المينة العكوم 
يتما وطهارتها ذاتا» بل لمل وجه ا لمكم 


امدارك ۲ ۲۷4. 

(۲) انظر بجحمع الفائدة والبرهان .۴١٠:۱‏ 

(۳) اظر الجواهر ۳۲۸:۵ 

() انظر التنقيح :0۰۹-0۰۸ 

(ه) انظر: النهاية؛ ١٠0۸ء‏ والمهّب .٤٤١١ :١‏ والوسيلة: 
۲ والسرائر ۳: .٠٠١‏ والجامع للشرائع 
والشرائع ۳: ۲۲۲. والقواعد ۲: ۴۲۸. والروضة 
البهة ۷: ۴١۴‏ والمسالك ٠١ :٠١‏ وبجمع الفائدة = 


بطھارتها هو الحكم جليتها؛ لأ مبب حليتما هو 
كثرة حاجة الناس إلبها كيا ورد في الروايات"» 
فإذا حلت طهرت. 


الئاً -حلية سائر التصرّفات فا : 

إذا صارت الإنفحة طاهرة ومحللة الأكل 
فتصیر سائر التصرّفات فما ۔کبیعها وشرائها 
وإطعامها للغير ونحو ذلك -مباحة بلا إشكال. 
وتكون مستئناة من المبنة أكلاً وبيعً وإطعاماًللغير» 
وتحو ذلك من التصرّفات. 


مظان البحث : 

تكلموا عن الإنفحة في موردين: [ 

الأول - في بحت الطهارة عند الكيلا يل 
تجاسة الميتة واستتناء عشرة أشياء متها وأحدها > 
الإنفحة. 

الثاني في بحث الأطعمة الحرّمة عند الكلام 
عن حرمة أكل الميتة واستفناء العشرة المتقدمة. 


۲۷١ _ ۹ ۱ -‏ والكفاية: .۲٠١‏ وكشف اللسقام 
(الحجرية) ۲: ٠٠١‏ ومسستند ألشيعة ۱۵: ٠۲۹‏ - 
۰ وا لجواهر ۳۳۸:۳۹ وغیرها. 

(۱) انظر الوساتل ۰۲۶ ۱۷۹. الباب ٣۳‏ من أبواب 
الأطعمة الحرّمةء الحديث ۲. 
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انقراد 


E |‏ 1 
مصدر تفرد أي صار فرداً؛ وانفرد بالأمر؛ 
استبد به ولم يشرك ممه أحداًء وأفرده جعله فرداً. 


وعزلا. 


اصطلاحاً: 

استعمله الفقهاء في معناه اللغوي» نعم ربجا نقل 
في بعض الموارد إلى اص مثل: الانفراد في 
صلاة المماعةء جعنى خروج المأموم سنها وإتيان 


صلإته فرادى» فإذا أطلق الإنفراد في بحث الجباعة 


ينصرف إل هذا المعنى الخاصل. 

وأما في سائر الموارد فقد استعمل في المعنى 
اللغوي نفسهء مشل انفراد أحد الشريكين في 
العصرّف. أو اتفراد أحد الشاهدين في الشهادة؛ 
أو الاتفراد بالأخذ باحق في مل القصاص أو الدية 
ونو ذلك. 

ويراجع للأول عنوان «جماعة» ولغيرها 
مواطتها الناسبةء وهي تعرف ما تضاف إليه هذه 
الكلمة. 


(1) أنظر: القاموس السيط » ويمع البتحرين ؛ والمعجم 
الوسيط : «فرد». 


إنقاء RARER‏ 
انفساخ 
راجع: فسخ . 
انفصال 
فة 


مصدر انتمل چمنی اندع وهو من فال ا : 


0 


یرل هورإزالة المين والأر أي اللون والطمم 


ا 


الفيء عن الشيء» أي قطعه منه ونخاه عند . 


اصطلاحا : 

استعمل في معناء اللغوي» ويراجع تفصيله فيا 
تضاف إليه هذه الكلمةء فانقصال اجنين حا 
أو میناٌ- ترب عليه آثار فقهیة تراجع في صنوان 
« جئین». 

وانفصال أجزاء البدن من المي أو الميّت له 
آثار أيضاً يراجع فيا عنوأن: «ميّت» و«يية». 

وانسفصال الغسالة من الطهارة الحدثية 
والنبئية» يراجع ها عنوان «غسالة» و«غسل» 
نال 


() انظر: الصحاح ؛ والمصباح المنير: « فصل .٠‏ 


N 


إنقاء 


مصدر أنق الشيء أي نظفه» وهو من نى 
ی تظف. 


اصطلاحاً: 

استعمل في معنا اللغوي» وكثر استعباله في 
كتاب الطهارة عند الكلام على إزالة اللجاسة عن 
البدن والأواني ونحوهاء وخاصة في بجث 
الاسلنجاء. حيث تكلّموا عن حد الإنقاء فيه» 


وألرائحة -أو المين فقط ؟ وع إذا حصل النقاء قبل 
الانتهاء من عدد الأحجار اللازمة وهي شلاثة؟ 
يراجع ذلك کله في عنوان «استنجاء» والعسناوین 
المناسبة الأخرى. 


(0 اظر: الصحاح » والمصباح المنير؛ ويمع البحرين: 
«نق». 


مصدر أنقذ» يقال: أنقذه من فلان واستنقذه 
منهء أي :ناه وخلصه من 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي تفسه. 


الأحكام: 1 


إن متعأق الإنقاذ تاره يكون ومر 


وأخرى هو امال أو الح؛ فلذلك يقع الببحث في 
مرحلتین: 
المرحلة الأولى إنقاذ النفس : 
قبل بيان الأحكام المتعلفة بإنقاذ النفس من 
اماس أن نذكر بعض مايرتبط با لموضوع مقدمةله: 
حرمة النفس الإنسانية وكرامتها في الشريعة 
الإسلامية: 
مک الله تعالى النفس الإتسانية تكرياً 
ال < ومذ كرتا تن آَم وَل 
¢ 
المحاحء والمصباح المتير: «نقذ». 
الإسراء: ۷۰. 


.. الموسوعة الفقهبة الميسّرة / ج0 

ثم جعل ها حرمة خاصة فحرّم قتلها بغر 
الح فقال: < ولا شلوا نمكم إة الله كان بكم 
الإ 


إلا 
تتن توم واگ . 

ثم جعل قتل الواحد من الناس بنزلة تلهم 
جیما وإحيا ل 


وسوف نذكر بعض الروايات الواردة في إثقاذ 
النفس وإحيائها في خاتة البحث يناسبة الكلام عن 
الإتقاذ من الضلال. 


وجو إنقاذ النفس : 


ولا تقدّم أوجبت الشريعة إنقاذ النفس 
الإنسائية إذا أشرفت على اللاك لغرق» أو حرق 
أو عطش» أو جوع, أو حو ذلك. وقد تسال الثقهاء 
على هذا الحكم إجمالاء وأرسلوه إرسال المسلات 
حت صار مثالا يلون به في الأبواب الفقهية. بل 
أبيح ارتكاب بعض العرّمات أو قطع بعش 
الواجبات؛ لأجل حصول القدرة على إنقاذ النفس 
المعرفة على هلاك كا سيقي توضيح ذلك. 
() الأنعام: ۱0۱ والإسراء: ۲۳ 
الإنراء: .۴١‏ 
(£) الائدة؛ ۳۲. 


ولا فرق قيه بين نفس الإنسان وتقس غيره» 
حفظ على تقس يره إل 
أهم مثل نفس البي 4# أو الوصي 4# . 


وإن كانت نفسه مق 
إذاکانت 


صفة النفس التي يجب إنقاذها: 
لأجل معرفة صفة النفس التي يجب إنقاذها 
لا بد من الرجوع إلى كلبات الفقهاء. ولمم في ذلك 
تعبیران في مجالین: 
الأول -قوهم: بحرم إتلاف النفس الحترمة. 
الثاني -قوهم: يجب حفظ النفس الحترمة. 
ومرادهم من النفس الحترمة في التعبير الأول 
هو النقس التي تكون حقونة الدم» معل تفس المسماهي 
والذمي والمعاهد؛ حيث يحرم إتلاف هذه النفوسل. 
مقابل النفوس المهدورة الدم. مشل نفس الكياة 
الحربي» والمرتدء ونحوهم من وجب ققله. ˆ 
وأما في التعببر التانيء فالقدر المتيقن من 
النفس الحترمة عندهم» هو نفس المسلم» وأمًا غيره 
ن يحرم إتلافه لكنّه ليس جسم مثل الكافر الذي 
والمعاهد فقد اختلفوا فیه» فظاهر لمات بعضپ م 
أو صرعها هو أله جب حفظها أيضاً في حين أ 
الظاهر من كلبات بعض آخر أو صرعها هو عدم 
وجوب حفظها؛ وسوف نذکر کلیات الفقهاء مع ما 
نستظھرہ مہا فیا يي : 
() إا تعرضوا هذه السالة غالا في بث التيكم بسناسبة 
من كان عنده ماء لكنّه إذا صرفه ف الطهارة أدّى ذلك 
إلى هلاك تقس أو غيره من السلش. 


أولاً-القائلون بوجوب حفظ نفس الذي : 

وهولاء بین مصرّح وبين من يظهر منه ذلك . 
وهم: 

١‏ -احقّق في المعتبر» حيث قال في بحث 
التيم: «لو وجد عطشاناً يخاف تلفه بذل الماء له 
وقيكم؛ لأَنَ حفظ الإنسان أرجح في نظر الشرع من 
الصلاة؛ بدليل أنّا تقطع لحفظ الإنسان من الغرق 
والحرق وإن ضاق وقتهاء خصو صا والطهارة ها 
بدل والنفس لا استدراك لغايتها 6( . 

وكلمتا «العطشان» و«الإنسان» مطلقتان 
يشملان المسلم والكافر إلا ما أخرجه الدليل. 

۲ -العلامة ا حلي فته قال في الموضوع 


«ولا يجوز له حفظ الماء لبقاء مرت أو 
جربي. أو كلب عقور, أو خازير؛ لعدم احترامهم» 


وجب لبقاء المسلمء والذمي؛ والمعاهد والحسيوان 
اترم . 

وکلامه صارع في التعمم . 

وقال في المنتهى: «لو وجد عطشاناً اف 
تلفه وجب أن يسقیه الما ویتیگم »". 

والعطشان مطلق کا تقدّم. 

٣‏ -الشميد الأول حيث قال في الذكرى 
بشأن المسألة نفسما: « ولا مزاحمة في غير لمحتم 
كالمرتدٌ عن فطرة» والحربي» والكلب السقورء 


(۳) المنتهی ۰۳ ۲۵. 


والمخغزیر» وکل ما يجوز قتله» وجب» كالزاقي 
امعصن والموقب: أو لا كالحية وألرّة الضارية »© . 

واستتناء هذه المذکورات دليل على دخول 
غیرها کالذمی والمعاهد. 

٤‏ -والمق المانيء حيث قال: «والمراد 
باحترم: ما لم هدر إتلافه» فالمرتد, والمشازير» 
والكلب المقور لا يعدا خوف عليه عذرأًني التي . 

وإطلاق قوله: «ما م هدر إتلافه» يشملل 
الذي والمعاهد؛ لعدم جواز إهدار دمهما. 

٠‏ -الشهيد الفانيء فإلّه قال عند عه 
بجوزات التيمم : «أو خوف المطش... له أو لفيره 


من النفوس الحترمة الي لا مدر إتلافهاء إن 
حیوانبدٌ» ولا اعتبار بغیرها کالرتد عن فطوة, 
والحربي» و...»". 1 

ومثله قال في المسالك0. 

وإطلاق قوله: «لا هدر إتلافها» يشمل 
الذشي والمعاهد أيضاً. 

وقال بالنسبة إلى إطعام المضطر: «وإن لم 


کان م ذمیاً ام مستامناً. 
١‏ ورتا يظهر ذلك من السبزواري أيضاًء 


جامع القاصد ۱: ٤۷۰١‏ 
(۳) روض الجنان ۱: ۴۳۱۷. 
() المسالك .۱١١:١‏ 
() المسالك .۱1۸:1١‏ 


الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠‏ 
لاله بعد أن تقل عن الفتهاء وجوب بذل الماء 
للمحترم» قال: «وقد استتني با ذكر غير العترم من 
الحيوان كالمرتد سن فطرة» والحربي» والكلب 
العقورء والمخغزيرء وكلٌ ما جب قتله»". 

وعدم استتنائه الذي ونحوه دليل على 
دخوله في المستثنی منه وشمول حکه -وهو وجوب 
الحفظ -له. 

وقال بالنسبة إلى إطعام المضطر: «ولو م 
يكن المالك مضطرَاًإليه» وكان هناك مضطر وجب 
على المالك بذله إن کان المضطر مسل وکذا إن کان 
ذمياً أو مستأمناً على المعروف في کلامهم». 

وکلامه هذا مرج في المطلوب. 

۷-ولعلّه يظهر من السيّد الطباطبائي أيضاً 
لأوذكر جوا زالتيم وحفظ الماء خوفاً على النفس 
أو الرفيق الذي تضرٌ مفارقته له ولو کان كافراً. م٠‏ 
قال: «أو لم يتضرّر بہا ولکن له نفس محترمة»"» 
وإطلاق النفس الحترمة يشمل الذي . 

۸- تكلم النراقي عن وجوب التیئم وحفظ 
الماء لإتقاذ تفسه أو المسلم من هلاك م تكلم عن 
تعدّي هذا الحكم إلى غير المسلم فاستنى ا مربي 
والمرتد ونحوهماء م قال: «وأمًا الذي ففيه نظر. 
والتعّي أظهر س إذا احتاج إلى رقاقند»۱. 


() ال 
(۲) الكفاية؛ .٠٠١‏ 
(۳) الریاض ۲۹٤:۲‏ 
(4) مستند الشيعة ۳: .۳۸٤‏ 


إنقاذ . 


أي إلى رفقة الذي العطشان. 


ثانياً - القائلون بعدم وجوب حفظ تفس 

الذقي: 

يظهر من عبارات جماعة من الفقهاء أنه 
لا يجب حفظ نفس الذىي؛ وإن حرم إتلافهاء 
بل صرح بعضم بذلك» وهم : 

١-احعق‏ الأردبيلي حيث ّل بالآدمي 
للنفس العترمة التي يجب حفظ الماء ها وتقديها على 
الطهارةء ثم قال: «وفيه تأمل»٠.‏ وأمره بالتأل 
إا هو لإطلاقه وشموله الكافر الذي أا المسلم 
فلا إشکال في وجوب حفظ تفسه. 

۲ تلميذه صاحب الدارك. حیث ل 

غیرہا. 
٣-الفاضل‏ الإصفهاني؛ لأته بعد أن نقل 
وجوب حفظ الماء إذا خاف على النفس أو الرفيق 
-مسلمًكان أو كافرأً-قال؛ «وزاد قي التذكرة: 
الذي وامعاهد». 

ثم قال: «ودليل جواز التيئم لعطش المسلم 
رفيقاً أو غیره أو حيوانه الحترم-وجود المقتضي» 
وهو حفظ المسلم...»۴ ولم يتطق إلى الذي 
والمعاهد. 
بجع الفائدة والبرهان ١‏ ۲۱۷. 
(۲) انظرالمدارك ۲: 1۹6 -۱۹1, 
(۳) کشف اللقام .٤٤١:۲‏ 


بوجوب حفظ المسلم وام يتطرق إلى حفظ کشر > 


٤-صاحب‏ الحدائق؛ 
الكافر مطلقاً, واكتن بذكر الرفيق المسلم. 

١‏ _صاحب الجواهر؛ أنه قال: « را ظهر 
من إطلاق كتير من الأصحاب تقديم حال الرفيق 
امحترم النفس ولو كان ذمياً أو معاهداً وإن لم يضر 
تلفه فيه؛ ولملّه لاحترام الفس» وألّه من ذوي 
الأكباد الحارة» وسهولة أمر التيكم...». م 
استشکل فيه فقال : 

«إذ أقصى اقتضاء محقونية دمه حرمة قتله 
يجاب حقظه من المهلكات ...۾" . 
وسری هذا التفصیل في کلبات من ثأخُر عنه. 
٦‏ اليد اليزدي؛ فإ قم النفوس إلى 


لات اسام: 


أيرقهسم يجب حفظه ولا يوز قتله. 


مالسل 


ب ۔قسم لا یجب حفظه ولا يجوز قتله. 
وهو الذقي. 


(۱) ار الحدائق 6؛ ۲۹۰. 

(۲) الجواهر 6: .١١۵‏ وهذا السفصيل سوجود في كلام 
الغراقي أيضاً حيث إله قال بعد أن قل عن الكفاية 
ثسبوت المكم -أي وجوب الإطعام- في الذي 

من : « وهو حسن إن ثبت وجوب استتقاذها 


الشيعة :1١‏ ١۲ء‏ لكن قد تقدّم في الصفحة ۳۸٠‏ أنه 
استظهر وجوب حفظ تقس الذي . 


ج ۔ قسم لا یجب حفظه بل يجب قتله» وهو 
المرتد والحربي'"؛ فإتّه وإن م يذكر المعال الأول 
والثاني» لکته مرید هما قطعاً. 

۷١‏ -السيد اممكم. والظاهر منه قبول اللقسم 
الثلائي المتقدّم» وإن کان له قاش فهو في حكم 
بعضما. 

۸-السيد الشوني» وقد صرح بالفقسم 
المفدّم فقال موطحاً كلام السيد: «إِن الأقسام 
في المقام ثلائة: 

الأول أن تكونالنفس...نفساأًواجبة ا حظ ... 

الفانى -أن تكون... غير واجبةالحفظ ء وذ 
الغ قد تكون عحترمة مدل الذي الذي اا 
الفس حیث لا جوز قتله, لکن لادلیل علا وجو 
حفظ نفسه من التلف» نعم حف اراو کا 
را 

م ذكر القسم اثالث وهو ما لا جب حفظه 
بل يجب قتله كا لحربي والمرتد. 

٩‏ -الامام الخميني» حیث قال عند بیان من 
يجب أو تجوز حفظ الماء لأجله: «... بل لا يعد 
الثعدّي إلى من لا يجوز قستله وإن لا يجب حفظه» 
کالذمي ٩...‏ 


() انظر العروة الوثق ۱۷١:۲‏ - ۷۷ء فصل في التيتم. 
امسأ . 

.۴٤١ ۲٤١ :٤ انظر المصدرالمتقدم والمستمسك‎ )۲( 

.٤٤۷ :٩ التنقيح (الطهارة)‎ )۳( 

(4) تحرير الوسيلة :١‏ ۹۳ فصل قي التيكم القول = 


................. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج ٠‏ 


صفة الوجوب: 

وجوب إنقاذ النفس من اللاك وجوب 
فوريّ كفا توص 

ما کونه وراه الس مهم جداً 


وبالتأخیر فيه قد يودي إلى هلاکهاء وهو 
للغرض؛ ولذلك وجب قطع الصلاة لإنقاذ الغريق 
ونحوه. 

وأا كونه كفائيا؛ فلأ الفرض هر حفظ 
النفس من اللاك وهو يحصل بقيام البعض به 


فلا يبق محل للوجوب. 
قال الشهيد الفاني عند عد جملة مسن 


دفع الضرر 


L‏ عن المسلمين» وإغاثة المستغينين في الشائبات 
المشتمل على إطعام الجائعين, وكسوة امحتاجين. 


إزالة فساقتهمء وإنسقاذ الفرق ونحوه للقادر 
علیه.... 

وأا كوئه توصلياً لا عدي فلانٌ الشرض 
وهو إتقاذ النفس يحصل مع عدم قصد القربة أيضا 
نعم إا يترتب الثواب على الإتقاذ ا لمقرون بسقصد 
ألقربة. 

قال صاحب الجواهر متلا لبعض الموارد 
الطلوب فما تمق نفس الماهية مع غض النظر عن 
اقترانها بقصد القربة: « ...وكالأمر بإنقاذ الفريق» 
= في مسۇغاته المسألة .١١‏ وانظرالعروةالوثق WI:‏ 

- ۷۷ فصل في التيكم. المسألة .۲١‏ 
() المسائك ۳ء 4. 


إنقاذ 
والإطعام في الخمصة وني عام الجدب قان الفرض 
منه إبقاء النفس الحترمة وإنقاذها من ألملكة 
ولا فرق في ذلك بين تحتقه بقصد القربةء والإتیان به 
لرجاء الشفع» أو جرد الرأفةء أو افير ذلك من 
الأغراض» فإك الخروج عن المهدة حاصل على 
جميع تلك الوجوه». 


لو شك في القدرة على 

إذا رأى ا مكلف شخصاً مشرفاً على الاك 
ولکن شك في انه قادر على إنقاذه» فهل يسقط عنه 
وجوب الإنقاذأم لا؟ 

مثاله: إذا رأى شخصا في حالة الغرق وشاقا 
في أنه ادر على إتقاذه أم لا؟ وذلك للشاك في قد رتا 
على السباحة أو السباحة في ماع عميق. 

ويطلق على هذا ا مورد وأشباهه مورد الشك 
في القدرة. 

والمعروف عند الأصوليين والفتهاء الذين 
تعرضوا هذا ا لموضوع وهم المتأخُرون_ أله لو علم 
ا مكلف بالتكليف أو أحرز ملاكه م شك في قدرته 


فهو؛ ول فيعلم بارتفاع التكليف عنه ؛ ولذلك قالوا: 
إن الأصل ا لجاري في الشكَ في القدرة على التكليف 
هو أصالة الاحتياط ء لا البراء؟. 


وكذا فيا نحن فيه» فإذا أحرز ا مكلف أن إنقاذ 
() المجواهر ۲۳:۲۹. 
() نعم لو كانت القدرة مأ 


ةف سان الدليل وبحكم = 


النقس الحترمة من اللاك مطلوب للشارع؛ فعليه 


أن يقدم على ذلك وإن شك ق قدرته علیه» نعم لو 
تبن بعد الإقدام- عدم قدرته سقط عنه 
النکلیف. 


حكم أخذ الأجرة على الإنقاذ: 

تبتنى هذه المسألة على مسأل أخرى وهي 
جوا أخذ الأجرة على الواجبات. وقد تكلمنا عثها 
في عثوان «إجارة»» وذكرنا أقوالاً تسعة في هنذا 
الجال» فعلى عضا جوزء وعلى بعطما الآخر 
جوز فيجوز بثاء على القول بجوازه في 
ات أو النوصّليات الكفائيةء بل الظاهر 
جوازة بناء على أكار الأقوال. نعم لا جوز بناء على 
ال رخذ الأجرة على الواجبات مطلقاً وإن 
كفائية توصلية. 
هذا بصورة صامةء ولكن لبعض النقهاء 
كلات في خصوص الإنقاذ نير إلها إمالاً: 


- الشرع» لا بكم العقل فيكون الأصل الجاري عند 
الشكٌ فيا هو البراءة كالاستطاعة المأخوذة فى دلي 
وجوب المج في قوله تعالى: ( م اشعطاع إلَْه 
سيلا آل عمران: ۹۷؛ فلذلك لو شاك امكف في 
وجوب الحج؛ ثلشاك قي حصول الاستطاعة ؛ فالأصل 
براءة ذمته من الوجوب. انظر نهاية الأفکار ۳: ٠٠۵‏ 
= 

() أظر: مصباح الأصول ٠٠١ :١‏ ومستند العروة 
الوق (الصلاة) ۴١۷:7‏ . 


تقل الشيد الثاني عن بعضهم عدم جواز 
أخذ الأجرة على إنقاذ المشرف على اللاك م نقل 
عن بعضمم جوازه مع قدرة النقذ على المساومة. 
وبظهر منه موافقته له 


ويهر من التأمل في كلام صاحب الجواهر 


0 


موافقته 

- وقال کاشف الغطاء في کشفه: «وفی أغذ 
الموض على حفظ الحترم كإنقاذ الغريق وا حريق» 
أو إطمام الجائع وسقي الظبآن المشرفين على التلف. 
وإخراج الحةرم من مال کالقرآن وغیره من 
محل الإهانة, إشكال... 


الأنصاري عن شرحه للقواعد التول بابجوالى ء 
جعل الواجبات الكفائية التي ا 
العوض بإجارة ونحوها ما جوز أخذ الج 
وشنّہه ببذل الطعام والشراب للمضطر» فقال بجواز 
أخذالموض عليه على الأصح. 

ولكن ناقشه -أي الشيخ الأنصاري- فقال: 
«وفيه: أن وجوب الصناعات ليس مشروطاً ببذل 
العوض؛ لألّه لإقامة النظام التي هي من الواجبات 
المطلقةء فإ الطبابة والفضد والحجامة وغيرها ما 
يتوف عليه بقاء الحياة في بعض الأوقات. واجبةٌ 
اشر امالك ۱۱۹-۱۱۸:1۲. 
(۲) انظر المجواهر .٤۴۵ ٤۳٤ :۳١‏ 
(۳) کشف الغطاء: ۷۴. 
(4) انظر المكاسب (للشيخ الأنصاري) ۲: ۱٤١-۱١۹‏ . 


................. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج0 


بُذل له العوض أم لم پیذل »(. 

ونقل الشيخ الأنصاري أيضاً عن بعض 
آخر”": أن «الذي على الطبيب؛ لأجل إحياء النفس 
وإقامة النظام» هو بذل نقسه للعملء لا بشرط 
ابرع به بل له أن تع به, وله أن يطلب الأجرةء. 
وحيتئاٍ فإن بذل المريض الأجرة وجب عليه 
العلاج؛ وإن لم يبذل الأجرة -والمفروض أداء 
ترك العلاج إلى اللاك أجبره الحاكم حسبة على 
بذل الأجرة للطبيب» وإن كان المريض مغمي عليه 
دنع عنه ولجهء ولل جساز الطييب الممل بقصد 
الأجرة فيستحق الأجرة في مساله» وإن لم يكن له 
مال ففي ذشته؛ فیؤدی في حیاته أو بعد مساته 


| من الزكاة أو غيرها»". 


لکن ناقشه بقوله: «وفيه: أله إذا فرض 
وجوب إحياء السفس»ء ووجوب الملاج لكونه 
مقدّمة لهء فأخذ الأجرة عليه غير جائز »6 . 

- وقال السيّد العامل: «إٌ ما وجب كفاية 
لذاته يحرم أخذ الأجرة عليه وهو: كل ما تعلق 
E‏ ويالذات بالأديانء كالنقاهة وإقامة الحجج 
الملمية ودقع الشبهات وحل المشكلات والأسر 
بالمعروف» والتغسيل والتكفين؛ لأته راجع إلى 
الديسن أو الأبدان كالطبابة والقريض وإطعام 
الجائعين وستر العراة وإغاثة المستغيشين في النائبات 


() الكاسب (للشيخ الأنصاري) ٠٤١١۴‏ . 
)و( المصدرالمقدم: ٠١٠١‏ 
() المصدرالمتقدم:١4٠.‏ 


على ذوي اليسار» وإنقاذ الغرق» بل قد أًجاز 
الشارع ترك الواجب العيني كالجمعة للتمريض 
وإن سد غيره سن أقاربه مسد فا ظكاى 
بالطبابة؟». 


هل يجب بذل الال للإنقاذ او احتيج إليه؟ 

الفرق بين هذه المسألة والتقدمة: أن الأولى 
تبحث عن أخذ المنقذ الأجرة على نفس عملية 
الإنقاذ, كأخذ الغواص والسبًا الماهر للأجرة على 
إتقاذ اغريق؛ والطبيب على إنقاذ المريض المشرف 
عل الموت. 


وأا هذه المسألة فتبحث عن وجوب بذلا 


الال على المنيذ او احتاج الإتقاة إلى صرف مالأ 
كشراء آلة لاإنقاذ من الغرق أو للقيام بعملية 
ونو ذلك. 

م يأتي الكلام بعد ذلك في أله هل يجوز على 
المنقذ الرجوع على المنقّذ فيا صرفه من المال أم لا؟ 

وقبل الإجابة عن السؤالين لا بدأن نقول: إن 
هذا البحث لم يتطرق إليه إل بعض الفقهاء بصورة 
استطرادية في قسم من الأجاث كالبحث عن إطعام 
المضطر, وإلقاء ما في السفيئة ليتجو ركاباء 
ونحو ذلك. 

أا ا لجواب عن السؤال الأول فنقول: 

ذكرنا في عنوان «اضطرار»: أن ا لمعروف بين 


() مفتاح الكرامة 6؛ ۹۲. 


الققهاء: أله يجب بل الطعام لمن كان مشرفاً 
على الاك من الجوع. إذا م يكن المالك نفسه 
مضطراً إل . 

تعمء تقل" عن الخلاف والسراثر القول بعدم 
وجوبه. ولك ا لموجود في الخلاف"" لا بنطبق مع 
النقول عنهء كا ققدم بيانه في عنوان «إتقاق». نعم 
الوجود في السرائر“ یوافقه. لکن یکن مله على 
بذله بجا 

ويشمد لذلك: أن الشيخ نفسه _كغيره-أجاز 
للمضطر قتال المالك إجمالأً لو امتنع عن دفع 
۳ 
/ والظاهر من كلامهم عدم اختصاص 


اجب ببذل الطعام للمضطڙء بل هو جار في جع 


موارد الإهإذ كالأمعلة المتقدمة. قال الشهيد الثاني ؛ 

بذل الماء لإبقاء الآدمي. جب بذله 

لإيقاء البهيمة الحترمة وإن كائت ملكا للغير...». 
وكلامه مطلق لا يختص بإطعام ا لمضطر. 


() انظر: المیسوط 1؛ ۲۸۵. رالفتلف ۸: ۲۲۷ 
والقواعد ۳: ۲۳۵ والمسالك ۱۴: ۱۱۸, وكشف اللفام 
(المحجرية) ۲: ۲۷۳ ۲۷٤‏ ومستند الشيعة ۱۵: ۲١‏ 
.وا جواھر ۳1 £۳۲. 

.٤١۳ ٤۳۲ ۳۲ انظر المجواهر‎ )۲( 

.٥:1 انظرالخلاف‎ )۳( 

.٠١١:۳ انظر السرائر‎ )٤( 

0۲) اتظر المیسوط .۲۸١:۹‏ 

.٠١١ ٠:۱۲ المسالك‎ 


وأا مسألة السفينة فقد تعرّض ها الفقهاء في 
مواضع متعددة مث الضمان والكقالة والديات. قال 
السيّد العاملي فمها: 

«فالمستفاد من كلامهم في المسأة في الأبواب 


السفينة إذا أشرفت على الغفرق» جاز 
إلقاء بعض أمتعتها في البحر» وقد يجب رجاء نجاة 
بون إذا خيف علبهم ؛ فیجب إلقاء ما لا روح له 
وان علت قيمته لئجاة ذي الرو ع" ولا یجب إلقاء 
المحيوان إذا حصل الغرض بغيره» وإذا مت الحاجة 
إلى إلقاء الحيوان» قدّمت الدواب لبقاء بني آدم» 
ولا فرق بين العبيد والأحرار؛ فلا يقدًم اليد ل 
ا مره م قال: 


«ولعلّهم پریدون ببني آدم ما کان سوي 
الدم كالمسلم والذي والمعاهد. لا رتت والراةر ر 


امعصن والحربي واللائطء فهذه تقدم على الدواب 
إل الكلب العقور والختزير والفواسق الخمس. فال 
تخیر كا نوا على ذلك في باب الشيكم 
والأطعمة»". 

وقال الشميد الثاني في ذيل بحثه عن المسألة 
المنقدمة؛ «...وإذا قصّر من لزمه الإلقاء فلم يعلق 
حى غرقت السفينة فعليه الإم لا الضبانء كبا لو لم 
يطعم صاحب الطعام اللضطر حى هلك ٠»‏ . 

والنفيسة وا جواهر الفيئة قبل الحيوان غير الإنسان؟ 

() مفتاح الكرامة ٤٤۹:‏ 
() اساك ۴۸۳:۵ 


الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠‏ 
وسوف يأتي الكلام عن ضهان المتخاف عن 
الإنقاذ. 
ومع ما تقدّم قال احفّق الشاني: «لو قطع 
بغرت السقينة وهلاك بعض أهلهاء وبسلامتبا أو أل 
المال في البحرء ففي وجوب الإلقاء لإنقاذ افير من 
اللاك إشكال». 


هل يجوز للمنقذ الرجوع إلى المنقّذ فيا صارفه؟ 
هذا هو السؤال الثاني والجواب عنه هو: 
أله قد ذكر الفقهاء في مسألة إطعام ا لمضطر: 
أن الواجب هو أصل الإطعام؛ ولذلك يقاتل المالك 
لو امتنع عنهء وأما أن يكون بذل الطعام بحاناً, فليس 
بواجب» بل للبالك مطالبة الفن. هذا إذا كان ا لمضطر 


قادرا على دفع الشن؟. 


وأا إذا ان عاجزاًفني وجوب بذل الطعام 
انا وعدمه وجوه: 

١‏ -عدم الوجوب؛ لمصمة مال القير كمصمة 
نفسه» فيجمع بين اسفن بوجوب الموض وقت 
القدرة. 

وهذا القول يظهر من جاعة من الشقهاء, 
مثل: 

فخر الدين*» والعميد الأول“ والشهيد 
() جامع القاصد ٤۰٤:۵‏ 
)١(‏ اظر الصادر الآبية. 
(۳ انظر إیضاح القوائد ۱۹۸-۱٦۷ :٤‏ . 
() اظر الدروس ۲١:۳‏ 


الثاني والصيمري والأردبيلي" -ظاهراً_ 


وصاحب الجواهراك. 
ونقله احق" والعلامة" عن البعض بعنوان 


«قيل». 

۲۔ وجوب البذل جانا وعدم جواز أخد 
العوض؛ لوجوبه عليه 

ومن يرى هذا الرأي: العامة في التحر ير" 
والفاضل الأراقي في المستند*. 

لكن وقش هذا الرأي: بان الواجب هو 


أصل بذل الطعام لاالبذل بحائاء كا يجب على 


العتكر بذل الطعام ليشتريه سن يحتاج إليهء 
N‏ 


لاالبذل جانا . 


۳-وفظل الشيخ ف السو ط٣٠‏ بین من کان 


قادرا على دقع ال ؤ بلد اکلہ فر فار 
نعلا ویین من لم یکن قادرا عليه صلا فعلی الاو 
لا بجحب على امالك البذل باناًء وعلى الفاني يجب 


.۱۱۹١١١ انظرالمسالك‎ )( 

() انظر غاية المرام ٤؛ .۷١‏ 

(۳) اظر مجمع الفائدة ۳۲۹۰۱۱ ۳۲۷. 
)٤(‏ انظر ا لمجواهر ۳۹ .]۳٤‏ 

(۵) انظر الشرائع ۳ ۲۳۰. 

انظر القواعد ۳۳١:۳‏ 

(۷) انظر التحریر ٤ء .1٤۵‏ 

(۸ انظر مستند الشيعة ۴١١۱۵‏ . 

(۹) انرا جواهر ۰۳ 4۳۵-٤۳١‏ 
١‏ انظر المیسوط ۲۸1:1. 


اوبات وا رمات إجمالء إل إ 
جا طراما أهم منه» مغل حفظ نفس الي 6اا 


٤-واكتق‏ السبزواري""والإصفهاني" بتقل 
القولين. وإن كان يظهر من الثاني اميل إلى القول 
الثاني 

وبناء على القول الأول يرجع الطبيب على 
المريض فيا صعرفه من شراء أدوية ووسائل لاإتقاذ 
المريض المشرف على الملاك. وكذا الذي اسقذ 
الغريق لو اشترى وسيلة للإنقاذ. 


لو توف الإتقاذ على فعل حرم أو ترك واجب: 
صرح الفقهاء في مواطن عديدة ومتاسبات 

لفة في الفقه: بأنّ حفظ النفس مقدم على سائر 

ثبت أن واجباً 


أرالوصيع##ء وحفظ كيان الإسلام والدفاع عنه 
وعن المسالمين أو مثله في الأهكية كإراقة دم 
مەصوم؟. 

وبناء على ذلك أفتوا بجواز بل بوجوب قطع 
الصلاة لإنقاذ الغريق*» أو قطع الصوم بالار قاس 
في الماء لأجله*. أو التصرّف في أرض الغير وإن 


() ار الكفاية: .۲٠١‏ 

(۲) انظر كشف اللقام (الحجرية) ۲: .۲۷١‏ 

(۳) انظر: مستند الشیعة ۱۰: ۳۲ وال مجواهر ,٤١۴ :۳١‏ 

(4) انظر: المعتير: .٠١١‏ والمنتہى ۳؛ ۴۵. والتذكرة 
:10 

(۵) انظر العروة الوثق ۳: 0۹ء فصل قيا جب الإمساك 
عنه. المسالة ٤١‏ 


TM 


0 


کان دون رضاه 
وكذا أفتوا بجواز شرب الحرام كالمسكر 
والنجس» وأكل الحرام كالمينة ولحم الختزير وسائر 
ما بحرم أكله إذا اضطر إليه الإنسان لإنقاذ نقسه من 
اهلاك: کا تقدّم في عنوان «اضطرار». 
دم فيه وي عنوان «کراه»: أنه لاد 
من مراعاة القرتيب في ارتكاب الحرّمات فيجب 
ارتکاب‌الأدون حرمة إذا حصل بهالغرض ولا جوز 
الائتقال إلى الأعلىء فإذا ارتفع الاضطرار بشرب 
الماء النجس فلا يجوز شرب المسكرء وهكذا... 
كا تقدّم فيهما أيضاً: أن الاضطرار والإكرا 


ذلك» إل على مبنى اليد الحوني ال 
«الإكراه» حيث قال بجواز قتل الغير أو أكره علي 
لإنقاذ نفسه من القتل» لكلّه يجب عليه دفع دية 
امقتول لأولیائه» حت لا یضیع دم امری مسلم؟. 


هل يضمن لو ترك الإنقاذ؟ 
أو رأى شخصاً مشرفاً على اللاك ولم ينقذه 
حن هلك» فهل عليه الضمان اَم لا؟ 
قال العامة في التحرير: «ولو اض طر إلى 
)١(‏ انظر: فوائد الأصول 4: ۷١۹-۷١۸‏ وغيره في 
موضوع القزاحم . 
(۲) انظر؛ مباني تكئلة ا لہاج ۲: ١١ء‏ ومصباح الفتأهة 
fot:‏ 


الموسوعة الفقهية الميسرة / ج٠‏ 
طعام وشراب لغره» فطلبه منه. فنعه إّاه مع غناء 
في تلك الحال» قات ضمن المطلوب منه؛ 
باضطراره إليه صار أحق من ا مالك وله أخذه قهراً 
فنعه یاه سیب إلى إهلاکه نمه ما پستحقه» ولو م 
يطلبه مته لم يضمنه. وكذا كلٌ من رأى إنساناً في 
مهلكة فلم ینجه منها مع قدرته على ذلك لم یلزمه 
ضمانه». 

فالقاعدة الكلية عنده هي ما قاله أخيرً: من 
آله «من رای إنساناً فی مهلة فلم پنجه منہا مع 
قدرته على ذلك لم یلزمه ضمانه». 

وأما مسألة الاضطرار إلى طعام الغير مع 
طلب المضطرء فكأ نها استفناء من القاعدة الكلية". 


() التحرير 00۱:0 


دقل صاحب الجواهر عبارة الفحرير إلى كلمة 


«إهلاكه» م قال : إله ل جمد العبارة في نسخنه من 
التحرير لا في مقام البحث وهو تزاحم ا موجبات من 
کتاب الديات - ولا في كثاب الأطعمةء م قال : « وهو 
مشكل ضارورة عدم مقتض للضمان مسن مباشرة أو 
تسبيب أو غيرهما من الأفعال التي رتب الشارع عليها 
الضمان؛ وليس ترك حفظه من الآفات مثا وإن وجب 
عليه ذلك لك وجوب شرعي يرقب عليه الم 
دون الضمان». ا لجواهر ٠١۴:٤۳‏ . 

وظي أن عدم عثوره على النصق الكامل ادى إلى 
أن يقول ذلك فان مسألة المضطر مع طايه الطعام 
مستشناة من القاعدة؛ للعلة التي ذكرها العامة وهي أله 
بطلبه الطعام وأستغثاء صاحبه عنه صار أحقٌ به 
فقأمّل. 


وقال الشميد الشاني في بحث الأطعمة من 
المسالك: «ولو متعه من الطعام قات جوعأ في 
ضمانه له وجهان: 

-من أله لم بحدث فيه فعلاًمهلكاً. 

-ومن أن الضرورة أثبتت له في ماله حمَاًء 
فکألّه منع منه طعامه ». 

لكن قال في مساألة السفينة المشرفة على 
الغرق؛ «وإذا قطر من لزمه الإلقاء فلم يلقي حت 
غرقت السفينة فعليه الإم» لا الضمان كا لو لم يطعم 


صاحب الطعام المضطر حى هلك». 
وقال صاحب الجواهر مشيراً إلى المسالة 
المتقدّمة؛ «فإذا قصّر من لزمه الإلقاء فلم يلق حى 


غرقت السفينة فعليه الإثم لا الضمان. كما لو لم يطعم 


صاحب العام المضطر حن هلك وإن طلبك ' 


وکذا كل من كن من خلاص إنسان من مهلكة فلم 
يفعل آم ولا ضمان؛ للأصل وغیره کات عليه في 
المسالك وغيرها»» م نقل صدر ما قم عن 
التحرير وناقشهء م قال: 

«ومنه ترك إنقاذ الغريق» وإطفاء المسريق» 
ونحوهما وإن كان مقدورأً عليه» بل القروك جميمها 
لا برب علبما ضمان إذا كان علّة التلف غيرها 
وهي شرائط » ومنه ما تحن فیه...»۴. 

وقال السيّد العاملي: «وإذا قر من لؤمه 
IMT (Y‏ 
() المسالك ۵ ۳۸۳. 
(۳) الجواهر ۳٤ء .٠١١‏ 


PA. 
الإلقاء عليه الإثم دون الضانء كا لو لم يطعم‎ 
صاحب الطعام المضطر حى هلك إذا م يطلب‎ 
المضطر منهء وكذا كل من رأى إنساناً في مهلكة فلم‎ 
نجه مثا مع قدرته على ذلك لم یلزمه ضمانه... ي‎ 
ثم ذكر ما جاء في التتحرير من الضمان في‎ 
صورة طلب المضطر الطعام.‎ 


لو دار الأمر بين إنقاذ نفسين : 

إذا رأى الإنسان شخصين معرفين على 
الملاك» وکان عاجزاً عن إنقاذهما جميعاً. فيكون 
لورد من باب التزاحم» كسائر الموارد التي تتع 


/ "البنأقاة بين تكليفين من حيث عجز المكلف عن 
اتا ما معا 


وهياك عدّة أساليب رقع هذه المشكلةء منبا 
وهو أهتها_تقديم ما هو الأهمٌ. في مقام الامتنال. 


وبناء على ذلك: 

قم نفس الي ل والوصي 4# على 
غيرهما مطلقاًء حقى على تفس الإنسان. 

-وتقدًم نفس الؤمن على غيره". 

وتقدم تفس الإنسان على نفس غيرهء فإذا 
وقع الإنسان في مهلكة ودار الأمر بين إنقاذ نفسه أو 
إنقاذ غيره وهلاك تفسه ؛ فيقدًم إنقاذ تفسه إذا كانت 
متساوية مع نفس الغير في الحرمة. 


وجواز ققدم النفس ما لا إشكال فيه 
(۱) مفتاح الکرامة ٤٤۹۵‏ و۱۰ .۴٤۲‏ 
(۲)و(۳) انرا جواھر ٤۳۳:۴۹‏ 


.. 4۰ 


وأا الكلام في جواز تقديم الغير على نفسه» ذكر 
الشميد الثاني" وجهين: الجواز وعدمهء ومال هو 
إلى الجواز, وتبعه بعضهم» وخالفه آخرون» وقد 
تقلم تفصيلى ذلك في عتوان «اضطرار / الاضطرار 


إلى طعام الغير». 
المرحلة الثانية -إنقاذ المال والح 
والكلام تارة يقع في إنقاذ المال» وأخرى في 
إنقاذ الحى: 
ولا -إنقاذ ا لمال : 


۷ إشكال في رجحان إنقاذ المال من البإنجا 
إذا لم يزاحمه ما هو هم منه كإتقاذ النفس» لإافری( 
بین ماله ومال غیره» ولا بین امال الصامت ودي 
الروح. ار رک 


الفقهاء بذلك إل النادر منهم» فثلاً قال العميد الثاني 
في بعث الاضطرار: « وكا جب بذل المال لإيقاء 
الآدمي» يجب بذله لإبقاء البهيمة العترمة وإن كانت 
ملکاللغیر». 

فأوجب بذل المال لإنقاذ البهيمة من اللاك 
فضلاً عن صل وجوبه. 

نعم يكن أن يستفاد حكم المسألة من لوازم 
کلماتہم في موارد اُخری نشیر إلى بعضہا إجالاً: 

١‏ ۔حکم بعضہم بوجوب إیقاء الماء إِذا 
() انظر المسالك ۱۱۷:۱۲. 
(۲) المسالك .٠١١:١۴‏ 


وإما الكلام في وجوب الإنقاذ. وم يصح ٠‏ 


الموسوعة الفقهبة الميسشرة / ج٠‏ 
کان قليلاً وخاف على نفس" أو بهيمتهء أو بهيمة 
غيره من العطش» وانتقال فرضه إلى التيكم". 

وکذا لو كان طلب الماء موجباً للخوف على 
إتلاف المال(۳. 

فيظهر ن بحكم بوجوب النيكم لإنقاذ 
البهيمة والمال: أله قائل بوجوب إنقاذ المال من 
الملاك. 

۲-استدلاهم على عة مسائل فقهيّة بحرمة 
إتلاف المال. 

ولكن ربجا يقال: إٌِ مطلق إتلاف المال ليس 
حرام نعم لو کان یع أمراً سفهیاً فهو حسرام» 


(1) هذا المحكم مستسالم عليه وإا اللاف في تالييه 
رخاصة الأغير. 

683 انظر: المعتبر؛ ٠١١‏ والتذكرة ۲ ٠١١‏ والمنتهى 
۳ ۲ والمسالك ۱۱۲:۱ را جواهر ۱١١:۳۹‏ 
وغیرها. 

(۳) انظرالصادر المتقدمة وغيرها. 

() انظر: المسالك ۵: ۸۷ و ۸۹- ١٠ء‏ وروض الجئان 

۸۹ ومجحمع الفائدة ١١ء ١٤ء والأخيرة:‎ , ١ 

والمحدائق ۲۱: ۱۵ء والریاض ١؛ ۴٠١‏ ومستند 

.۴٤۹ :۱۵ الشيعة‎ 

وقد أستدل فيا وفغيرها بجرمة إتبلاف المال 
وقضييعه» على حفظ ألوديعة ونحوها من الأمائات 
الشرعية خاصّة إذا كانت حيوائاًء وعلى عدم جواز 

قرض الکفن لو تنس ؛ وعلى أمور أخر. 

ولذثك تساك بعضهم بكراهة بعض الاّمور بها إتلاف 

للبالء كتمشكهم بكراهة فرش القبر بالساج. = 


(0) 


وبتاءً على ذلك لو كان عدم إنقاذ الال إتلافاً 
له عرفا وکان يعد أمراً سفهباً عرفا فهو حرام» 
کمن رأى أن داره تشتعل ناراً وهو قادر على 
إطفائها مباشرة أو بالتسبيب» ولكئّه لم يقعل» فن 
عدم إنقاذ داره من الاحةراق مساو لاتلاقها عرفا 
ویعد عندهم أمراً سهتاً, وکذا إذا رأی حيوانه يوت 
عطشاً فلم يسقه ماء. أو لم يذجه ذبا عرعياً على 
الأقلء كا ستأتي الإشارة إلى ذلك. 

وأما لو ترك عمارة أرضه حى خربت» 
لاحتياج عبارتها إل صرف الالء فلا يعد ذلك أمراً 
سفهیاً عرفاً. 

٣‏ حكهم بوجوب الإتفاق على ا سيوا 
سواء کان ملکاًله» أو کان ودیعة عنده 
له أو كان الحيوان ضالً والتقطهء أو غي رکا 
فيستفاد من ذلك كله وجوب حقظ المال من التلف. 

قال الشمهيد التاني -معلقاً على كلام احق في 
الشرائع حول الوديعة إذا كانت حيواناً: «ويلزمد 
سقي الدابة وعلفهاء أمره بذلك أو لم يأمره»-: ول 
كانت الدابة من الأموال الحترمة التي لا يسوغ 
إتلافها بغير الوجه الأذون فيه شرعاًء وجب على 
المستودع علفها وسقيما با جرت العادة به لأمثاها. 
وينبغي أن يراد بالدابة هنا مطلق الحيوان ا محةم» 
= أوجمل الفدة ونغوها في القبر. انظر المعتيرء .۹١‏ 

والتذكرة ۲: .٠۰۵‏ والمجواهر ۴ ۴۳٣۴ء‏ وغيرها. 
(۱) انظر: کشف اللغام ۷ 1۱٤‏ والجواهر ۳۱: ۳۹۸. 


أو يكون ذكرها على وجه المثال» والحكم في الجميع 
كذلك....0. 
وقال في المسألة فما فها لو نهى المالك عن 
علفها وسقبها: «إا لم بجز ترك العلف والستي مع 
النهي عنهماء لاه حة لله تعالى. كما أنه حى لالك. 
فلا يسقط حق الله تعالى بإسقاط حقّه؛ ولان إتلاف 
المال منهيّ عنهء ولا إشكال في وجوبهما مع النهي»"". 
وبهذا الملضمون قال غيره من الفقهاء". 
هذاء ویظهر من بعض عبارات الفقهاء: أن 
هذا احكم خت بالحيوانات ذات النفس المحترمة 
فلا يشمل غيرها. قال الفهيد في ذيل المسألة 
أكمقدمة: وهي ما لو هى المالك عن السقي-؛ 
#وأؤلى منه بعدم الضمان لو كائت الوديعة غير 
انءركشجر يحتاج إلى الست والعارة؛ ووب 
باج إلى النشر ونحوهء فنهاء الالك عن ذلك. وهل 
یجب حفظه هنا کالأول؟ بحتمله؛ لما في ترک من 
إتلاف المال أنهي عنهء والأقوى عدمه؛ لان حفظ 
امال إا یب على مالکه لاعلی غیره» وا وجب 
فی ا یوان لکونه ذا روع ويتام بالتتصیر في حل 
فيجب دفع أله كفاية. ثعم» يكره ترك إصلاحه 
للتضبيعالمذكور» والوجهان أفتی بها قي النذكرة». 
لساك 0: ۸۷ 
(۴) المصدرالمتقدم: ۹۰-۸۹. 
(۳) أظر: التذكرة (الحجرية) ۲: ۲١۳‏ وجامع المقاصد 
١-۲۵‏ والحدائق .£١١ :۴١‏ 
() المسالك .1٠:0‏ 


وقال صاحب مفتاح الكرامة: «إِنَّ حغظ 
المال غير الحيوان إنّا يجب على مالكه لا على غيره. 
ونما وجب في الحیوان لکونه ذا روح يتأٌ» فدلیله 
المقل والإججماع على الظاهرء وقد حكاء قي 
الرياض ١»‏ . 

وقال صاحب الجواهر قي التغرقة بين 
الأمهات والأرلاد: «أما الهامم فقد صرح غير 
واحد بجواز التفرقة فيا يينها قبل الاستغتاء عن 
اللبن وبعده؛ نعم قیده با إذا كان با يقع عليه الذكاة 
أو کان له ما ینمو به من غير لین امه ولعلّه لمدم 
جواز إتلاف الال أو خصوص الحيوان منه بغي 
لطريق الشرعي کالذع ...۲ 

رقال رادا عل من استشکل ع ل| ا 
بوجوب التيكم وحفظ الماءللدابة: «لکن ,قد يقال 


مع أله قد يندرج في إتلاف المال وضسياعة أأذي 1 


وذوات أکباد حار مع حرمة إیذاتها غل ذلاد» بل 
هي واجبة الفتة عليه الي منها السيء »بل في غير 


زا i‏ الأخبار الممتبرة: أن للدابة على صاحبها 
یبدا بعلفها إذا تزل ‏ فتحر. 
لذلك. لا من جهة المالية. وني احبر عن الي لل : 
"ما من دابة إل وهي تسأل الله كل صباح: الهم 
() مفتاح الكرامة ۲۴٠:٦‏ 

.۲۲١ ۲۴ المجواهر‎ )( 

(۳) الوسائل ۷۸:۱۱ الباب ۹ من أبُواب أحكام 

الدواب. الحديثان ١‏ و1. 


................. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠‏ 


ارزقتي مليكاً صالحاً يشبعني العلف ويرويني من 


وني آخر عن أي 


فوق طاقي 


المحسن #: ”من مروءة الرجل أن تكون دوه 
سانا قال [أي الراوي]: وسمعته يقول: ثلاث من 
المروءةء وعد منها فراهة الدابة "إلى غير ذلك من 
الأخبار المذكورة في كتاب المطاعم والمشارب 
والتجئلات من كتاب الواني ما يفيد شدة الرأفة 
بالدواب في أنضهاء ولملّه لذا صرح في المسالك 
بعدم الفرق بين دته ودابّة غيره» ون كان له 


إعديدة. 


فی بعض الموارد» سواء کان حقالنفسه أو لفیره. 
ولکن هل جب ذلك؟ لم نمار فعلاً على قائل 
بالوجوب. بل یکن القول بعدم وجوبه في حدٌ ذاته 
إل إذا طرأ عليه عنوان ثانوي آخر, کا إذا كان 
السكوت عن حه موجباً هتك عرضه أو عرض 


الوسائل ۱۱: ٤۸۰‏ الباب ٩‏ من أبواب أحكام 
الدواب» الحديث ۸. 

(۲) المصدر التقدم: ۷١‏ الباب ۵ من أبواب أحكام 
الدواب ؛ وفيه حديث واحد. 


.۱۹- 11١:6 الجواهر‎ )۳( 


مؤمن آخر أو موجباًلثبوت تهمة فيه أو في غيره. 
أو كان ترك الأخذ به سفهياًء أو موجباًفقره وعدم 
قدرته على الإنفاق على نفسه ومن تجب نفقته عليه؛ 
بناء على وجوب الاكتساب مقدّمة للإنفاق على 
واجبي النفقة» ونحو ذلك من العناوين الفانوية. 
ومن الموارد التي يكن القول بوجوب الإتقاذ 
فبهاء هو ما إذا توف إتقاذ حق الفير على إعاتته 
واستعان به صاحب الحقّ» فتجب إعائته مع القدرة 
عليها؛ لدخوله في إغضائة المستغيث الذي حكوا 
بوجوبها كفايةء كا قال اليد الفافي عند عد 


فروض الکفایات: «...وستها: دقع الفارر عن ا 
المسلمينء وإغاثة المستفيفين في النائبات... ء0١0‏ 


كما تقد الكلام عنه في الستاوين: + انتانق 
و«استعائة » و«إعالة». 

وییکن أن يستشهد للقول بعدم الوجوب ۽ 
اشتهر: من «أنٌ لكل ذي حئ إسقاط حقّه»"؛ لأ 
لو كان إنقاذ احق واجباً اكان وجه لجواز إسقاطه. 


لو توف الإنقاذ على فع حرم : 

إذا توكف إنقاذ المال أو الح على قعل مرم 
فیدخل المورد في باب القناحم» ولا بد من ملاحظة 
المرجحات. كنقدج الأهمٌ على غيره. كا إذا توقّف 
إتقاذ مال حار أو حق حارم على الرجوع إلى 
حكام الجور متهي عنه ترما ؛ لانحصار طريق 
(۲) هدی الطالب ٠٤١:‏ 


rar 
التوصل إلى ا لحن في ذلك" كبا تقدّم في العنوانين:‎ 
«إاستطاعة» و«استعائة».‎ 

وبثاء على ذلك لا جوز التوصّل إلى المال أو 
احق مها كان محترماً وبالغاً في الأية إذا توقف 
على إتلاف تفس معصومة ؛ لعقدّم حفظ النفس على 
حفظ المال مها كان ا لمال أو احق مهحً. 


الإنقاذ من الضلال: 
جاء في تفسير علي بن إيسراهم القمي في 

تفسیر قوله تعالی: ( ومن أخیاما فكأ ما أيا 

الئاس جييماً)"": «مَن أنقذها من حَزق» أو عَرْق. 


رکم أو ئی أو کلنة حتی يتفن أو أخرجه 
س عن قر ل غن. وشل من ذلد: : أن أخرجه من 


وروي هذا المضمون في عة روايات منها: 

-ما رواه سماعة عن أي عبدالله 4# في تفسير 
قوله تعال: ( وتن اغیاقا کال كا أا الماش 

جييعاً). قال: « من أخرجها من ضلال إلى هندى 
فكأتا أحياهاء ومن أخرجها من هدى إلى ضلال 
فقد قتلها»(؟. 


وما رواء الفضیل بن يسار عن أي جعفر 8 


() الائدة: ۴۲. 

(۳) تفسیر القتي ۱ ۱۷٥‏ . 

() اول الکافي ۲٠١:۲‏ باب إحياء المؤمن. 
الحديث الأرّل. 


فى تفسير الآية المتقدّمة أله قال: «ينٌ حَرق. أو 
: فن أخرجها من ضلال إلى هدى؟ 
قال : ذلك تأويلها الأعظم». 
ET,‏ 
وما رواه آبو بصير عن أي جعفر ا أنه 
قال في تفسيرها: «من استخرجها من الكفر إلى 
الإیان»". 


مظان البحث: 
أكثر الأبحاث المتقدّمة مستفادة من بحتهم عن 
مسوّغات التيثم التي منها قله الماء وعدم كفايته 
للشرب والتيئم. 
ومن بحٹهم عن الاضطرار إلى أکل طم 
8 بث الأطممةء وسن موارد متعددة أخ 
كالعارية والوديعة وحوها. 


جمع نقض -بکسرالنون وفتحها -وهوماائنقض 
من البناء» أي انهدم منه. ونقض البناء: هدمه . 


() اسول الكافي ۲: ۲٠١‏ باب إحياء اللوؤمن. 
الحديث ۲, 

.۸۸ سورة الائدة. الحديث‎ .۴۶١١ :١ تفسير العيّاشي‎ )١( 

(۳) انظر: النهاية (لابن الأثير)ء والقاموس ا حيط ٠‏ 
والمعجم الوسيط : « نقض ». 


اأصطلاحاً: 


المعتى اللغوي نقسه» فيقال للحجارة والحديد 
وا خشب ونحوها الحاصلة من انهدام الدار: أنقاض. 


الأحكام: 

تطرق الفقهاء ضمن عدَّة مسائل فقهية إلى 
حکم الأنقاض . فثلاً: 

- تطرقوا في الوقف إلى أحكام أنقاض العين 
الموقوفة من حيث التصرّف فبا بالييع والشراء 
ونجوها(. 


قوا في الإرث إلى كيفية إرث الزوجة 


من الأنقاض بعد منعها من الأراضي والعقارات. 


-وإلى حكم أنقاض الدار المرهوئة لو خربت 


ٍ وهي في الرهن". 


-وإلى حكم أثقاض المدار المشارك بين 
جارین. 
-وحكم أنسقاض الدار الموصى بها لو 
اندمت. أو هدمها اموصي. 
-وحكم أنقاض الدار المشتركة إذا انمدمت 
() اتظرء الملسالك والذكرة (المسجرية) 
۴ £ والختلف :1۹۰-۲۸1 . 
(۴) انظر السرائر ۲۵۸:۳ 
(۳) انظر النذكرة (المحجرية) ۲: .٤١‏ 
() انظر التذكرة (الحجرية) ۲؛ ٠۸0‏ ۱۸۷. 
(0) انظرء: الشذكرة (الحسجرية) : ۵١١‏ والإيضاح 
۴ , وجامع المقاصد ۱١‏ ۱۵۵ وغيرها. 


بيد المشتري وأراد الشريك الآخر أن ي أخذ بح 


الشفعة. 
ونحو ذلك من الموارد التي يرجع في جميعها 
إلى مواطنها الأصلية. 
تقاض 
لغفة: 


جاء في القاموس: «أنقض أصابعه : ضرب 


جما تصوت ۲ء وجاء في بجع البحرین: « تقاض ۸ 


الأصابع: تصويتہا وفرقمتهاء وأننقض أصاب 
ضرب ہا لصوت ۱" . 


ٍ 


اصطلاحا: 
أريد به المعنى اللغوي نفسه. 


الأحكام: 

يكره إنقاض الأصابع في الصلاةء وقد عير 
عله بفرقعة الأصابع أيضا» فني رواية أي بصير 
«قال أب عبداللّه ##: إذا قت في الصلاة فاعلم أك 


امع المقاصد ١۷ :١‏ - ۹١١ء‏ والمسائك 
۲ ۳ وا لجواھر ۳۷: ۳1۰ 

(۲) القاموس الميط : «نقض ». 

(۳) بجمع البحرين: «نقض ». 

() انظر:الحدائق ۹: 0۹ء والجواهر :١١‏ ۸0. 


بين يدي الله إن كنت لا تراه فاعلم أله يراك. 
فأقبل قبل صلاتك. ولاقتخط. ولاتبزق. 
ولا تنقض أصابعك» ولا تورك...». 


والتورك المنهي عنه هو: وضع اليدين على 
الوكين حال القیام قضجَراً وکسل. 

وورد في روايسة أخرى: «ولاتفرقع 
أصابعك »". والظاهر أن المراد منهها معن واحد. 


خلاف الانبساط ؛ من انقبض الشي*. أي 


رن رالرى 


وقيل: الانقباض: جع الأطراف؛ ويستعمل 
في ترك التبشط. 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نقسه. 


() الوسائل ٤٠١ :٠‏ الباب الأرّل من أبواب أفعال 
الصلاء. الحديث ۹. 

() اظر:الحدائى ۹: 0۹ء والجواهر .١١١١‏ 

(۳) الوسائل ۵: .٤۹۳‏ الباب الأول من أب 
الملاةء الحديث 0. 

() اظر: الصحاح ء والمعجم الوسيط : «قبض ». 

(0) أنظر معجم أثفاظ القرآن (لإصفهاني ): « قبض ». 


aS ۳41 
الأحكام:‎ 

ورد الانقباض في كلات الفقهاء في عدَّة 
موارد: 

١‏ ذکروا سن آداب القضاء: أنه يكره 


للقاضي أن يستعمل الاتقباض في وجوه ا لصوم 
إذا كان مانعاً من إظهار السجة والالتفات إليا 
وتحريرها على وجه الكنال» كا يكره له اللين الذي 
لايؤمن معه جرأة ا لخصوم. 

۲-ورد في الصحیح عن محمد بن مسلم عن 
أي جعفر 4#: «الرجل يكون حتاجاً فيبعث إليه 
بالصدقةء فلا يقبلها على وجه الصدقة بأخذه 


ذلك ذمام واستحیاء وانقباض. قنعطما چ 


غير ذلك الوجه» وهي ما صدة؟ فقال: 
إذا كانت زكاة فله أن يقبلهاء فإن لم بقبله عل“ 
الزكاة, فلا تعطها إا 

وورد ما یخالفه» فقد روی ابو بصیر قال: 
«قلت لأب جعفر لال :الرجل من أصحابنا يستحيي 
فأعطيه من الزكاة ولا اسي له 
فقال: أعطه ولا قح له ولا تذل 


الوسائل :٩‏ ۳۱۵ الباب ٩۸‏ من أبواب المستحقين 
لازكاة. الحديث ۴ 


(۴) المصدرالمتقدم: ۳١١‏ الميديث الأرل. 


................. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٥‏ 


على کون|متتناعه لمدم‌الاحتیاج. أو حاملاخر ی . 
۳-وورد عن أي عبدالّه 4 في تمييز اللحم 

إذا لم يدر اذك هو أم ميتة أله قال: «اطرحه على 

النارء قل ما انقبض فھو ذکیّء وکل ما انبسط فهو 

میت . 

وچعناه رواية خر ی . 

٤-وورد‏ التعبير ب «انقباض يد الإمام لإ 

گناية عن عدم بسط يده وعدم کون القدرة بيده 

لإجراء حدود الله , ويعبر عنه باستتار الإمام الا 

أو بعدم بسط يده ونو ذلك من التعابيرا؟. 


انقرا 


مصدر انقرض القوم. أي ماتوا ولم يبق منهم 

أحد وأصله من القرض جعنى القطع ٠١‏ . 

( انسظر: الوسائل ۹؛ ٠٠۵‏ الباب ۵۸ من أبواب 
المستحقين للزكاة. ذيل الحديث ۴ وا لجواهر 
۵-6 وغیرها. 

() الوسائل :۲٤‏ ۱۸۸. الياب ۳۷ من أبواب الأطعمة 
المرّمةء الحديث الأرّل. 

() اظر: المصدر المتقدم: 1۸۹ الحديث ۲ء والجواهر 
Aba]‏ 

)٤(‏ انظرء النهاية: ۲۹١‏ والمبسوط ١ :١‏ والوسيلة: 
۲-۹ وال جامح للشرائع : ١0۲ء‏ وغيرها. 

(۵) انظر: الصحاع ؛ والمعجم الوسيط +« قرض ». 


اصطلاحاً: 

استعمل في معناه اللغوي وهو الانقطاع 
ومن ذلك: 

-قصسوطم: انقراض الموقوف علهم". 
أي انقطاعهم وعدم بقاء واحد منهم. 

-وقوهم : انقراض الغالف" أي عدم بقاء 
واحد من خالف في المسألة المتنازع فيهاء 

-وقوهم: انقراض حول الزكاة۳. أي 
انقطاع الحول الذي لوحظ للبال الزكوي, بيع الال 
أو تلفه أو غير ذلك ما يقطع الحول المعتبر قي الزكاة. 

- وقوهم: انقراض المستحق أي انقطاعه 
بوته» أو باستغنائه» أو غير ذلك. 


انقضاء 
لفة: 
الفناء والانسقطاع. وانقضى الشيء: 
فنی وذهب. 


() كار هذا التعبير في الوقف في جميع الكثب الضقهية 
المتعرضة له. 

(۲) انظر: إيضاح الفوائد ۳: ۴۱۸ وكشف اللام 
۲ وال جواهر ۴٠١ +١‏ وقد أكار من هذا التميير. 

انظر نهاية الإحکام ۰۲ ۲۷۲. 

() انظر الکافي في الفقه : ۲٤۳‏ . 

(0) انظر: ترتيب كتاب العين. والمعجم الوسيط : «قضى ». 


اصطلاحاً: 
يأتي عن الانتهاء» مشل قوهم: انقضاء 
العدّةء وانقضاء الأجل» وانقضاء الوقت. وانقضاء 
الصلاةءوانقضاء احج وانقضاء ا لسرب والقتال. 
ونحو ذلك من‌التعابير التي تدل كلها على انتهاء الئيء. 
یراجع حکه في عئوان ما يضاف إليه. 


انقطاع 


مصدر انقطع؛ وهو من قطع عى فصل 


کک غالانقطاع هو: الاتفصال. 


اا 


يقي بعناه اللغوي. وهو الانفصال» مشل: 
انقطاع الصلاة بالبكاء ونحوهء وانقطاع السفر» 
وانقطاع حول الزكاة» ونحوها. 

ويأتي نى الانتهاء أيضاً مثل انقطاع الدم 
أي انتپاء جريانه» واننقطاع نبع الماء والمطر 
وانسقطاع الوحي» وانقطاع التكليف بالموت. 
ونحو ذلك. 

-وانقطاع النکاح: کونه مجلا غير دام" . 
() انظر: مسعجم مسفردات أثفاظ القرآن (للراغب 

الإصنهاني)ء والمعجم الوسيط : « قطع ». 
() انظر ال جواهر ٠١۳:۳١‏ . 


-وانقطاع الوقف: هو كون الموقوف علجم 
عة طبقات أو بطون يكون بعضہا معدوماً أو غير 
قابل للوقف عليه. وهذا البعض قد يقع ألا 
فيكون الوقف متقطع الأوّلء وقد يكون في الوسط 
فیکون منقطع الوسط» وقد یکون في الآخر؛ فیکون 
منقطع الآخر١.‏ 

ویراجع تفصیله في عنوان «وقف». 

-وانقطاع الحديث: عدم اتتصال سنده إلى 
المعصوم 4 لسقوط بعض رواته من أله أو وسطه 


حکه وهو تا مصاحب الإمام 
وأفماله» موقوفاً عليد؟. 
CEPE EE‏ 


() ااظر: المسالك ۵: ۳۲۸ والجواهر ۹۷:۲۸ 

(۲) انظر؛ الرواشح السماوية: .١۷١‏ ومستدركات مقباس 
امداية ۵: ۳۳۵ 

(۳) اظ الرعاية في علم الدراية: ٠١١‏ ومقباس المداية 
NLP‏ 

)0( انظر المصاد ر التقدمة في المامشين و 
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انقلاب 
لغة: 
تل الشيء عن وجهه وتغيره من حال إلى 
حال» ویأتي نی الرجوع والانصراف!» ونه 
قوله تعالى: ‏ انقب عل آغقابگم )۴ . 


٤ 


اصطلاحا: 
استعمل في معناء اللغوي وي معن 
أما الأؤلء قعل قوهم؛: انقلاب الإمام 
مأموماً؛ وانقلاب احج إلى العمرة» وانقلاب 
التكاع النقطع إلى دالم*؛ وائقلاب السقد اللازم 
جائزا؛ وانقلاب المنكر مدعيا"» ونحو ذلك. 
ومنه انقلاب المسافر إلى أهله بعنى رجوعه. 
وأا الثانيء فهو قوهم: انقلاب النمر خل 


(۱) انظر؛ ترتيب كتاب المينء وسعجم مفردات ألفاظ 
القرآن (للسراغب الإصفهاني ). والممجم الوسيط : 
«قلب». 

(۲) آل عمران: ٤٤۱۔‏ 

(۴) انظر النذكرة ۴۹۳:٤‏ 

() انظر التذكرة ۸: .£١۳‏ 

(ه) اظرالروضة البهية ۵: ١۹‏ 

انظر المسالك ٠١۴:۸‏ 

.٤1١ ١۳ انظر المسائك‎ 


ويعنون به: حول الخمر إلى حل فإذا أطلق 
الإنقلاب في باب الطهارة والأطعمة من دون قرينة 
براد به هذاالمعنىء وهو يرجع إلى المعنى 
اللغوي أيضاً. 


هل الاستحالة والانقلاب متحدان حقيقة. أم لا ؟ 
أ تسرد كلمة «الاستحالة» في كلبات 


المتقدّمینء نعم ورد مضمونها في كلبات بعضهم» وأا 
الانقلاب فقد ورد في كلبات المتقدّمين والمتأخُرين. 

وظاهر جملة من الفقهاءء بل مارج بعضمم: 
أن الائقلاب نوع من الاستحالة. 


لکن ظاهر بعض آخر: أله غیرها. وفیا يأ 


عرض للقائلین بكلا الرايین: 

أرَلاً -القائلون بوحدة الاتقلاب والا, 

١‏ -العلامة في المنتهى حيث قال 
النجسة إذا استحالت فقد تطهر في مواضع قد وقح 
الاتفاق على بعضا؛ وحن نعدّها هاهنا. 

الأول -ا لمر إذا انسقلبت خلا طهرت 
إجاعاً.. 

الرابع -إذا وقع الخازير وشبمه في ملاحة 
فاستحال ملحا والعذرة في البثر فاستحالت حمأة ل 
تطهر ...۱4 . 

فع الانقلاب من أنواع الاستحالةء م فرق 
بينهما: بأن نجاسة الحمر حصلت باستحالتهاء 


انتم ۳: ۲۸۷. 


لأ امحل كان طاهراً م صار تجساً باتقلابه مرا 
فتزول بالاستحالة أيضاء أا نجاسة الخغزير والعذرة 
فهي ذاتية. فلا تزول بالاستحالة. 

۲-الشہيد الأول في البيان؛ لاه قال عند عد 
اللطهرات: «الماء... والأرض...والشمس... 
والإسلام...والاستحالة بالنار... وبصيرورة الممر 


والنبيذ والعصير النجس خلا . 
لكن ظاهر كلامه في الدروس واللمعة التعدّد» 
کاسیاتي. 


٣-الأردبيلي‏ في بجمع الفائدة حيث قال: 


« ومن المطهرات الاستحالة بصيرورة ا مر 


| -والسبزواري؛ لقوله عند عد أفسام 


الاستحالة: «ومنه استحالة الخمر خلا" . 


الغراقي» اله عد الانقلاب من موارد 
الاستحالةا؟. 

-والسيّد النوفي حيث صرح بذلك فقال: 
«التحقيق أن الانقلاب من أحد أفراد الاستحالة 
وصغرياتهاء وأا أفرده ببعضهم بالأًكر وجعله 
قساً من أقسام المطهّرات لبعض الخصوصيات 


الموجودة 


قال: «أمّا أن الانقلاب هو الاستحالة 
البيان:۹۲. 

ممع الفائدة والیرهان ۱: ۴٠٤‏ . 

(۳) الكفاية: ١‏ وانظر الذخيرة: .۱۷١‏ 

.۴۳۲ :۱ انظر مستند الشيعة‎ )٤( 


؛ فلن تيدل ا مر خلا وإن م يكن من التبدّل 
في الصورة النوعية لدى العقلء لوحدة حقيقتهاء 
بل التبدل تبدل في الأوصاف كالإسكار وعدمه» 
إل أله من التبدل في الصورة النوعية عرفاً...» 

إلى أن قال: «وأما الخصوصية ا لموجبة لإقراد 
الانقلاب بال كر فهي جهتان». 

تم ذكرهماء وحاصل الجهتين: 

اول أن الاستحالة إا تطهّر نفس المستحال 
أو المنقلب إلى الخل أا الإناء الذي لاق ا حمر قبل 
کر 


امحل الستحال من الحمر باللاتادء لا مت وای 
امطهرية الانقلاب أو الاستحالة في هذه الصورة: : 
ولذلك نحتاج إلى ما يدل عل ىلها ة اليم ر 


جرد انقلاب الخمر خلا بالتبع» فإذا ثبتت الطهارة > 
ارتفع الإشكال. وهذا ما تقوم به الروايات الخاصة 
الواردة في باب انقلاب الخمر خلاً. 


الاستحالة تقتضي طهارة المستحال 
مطلقاً. سواء کان بعلاج أو بغيره» أي بنفسه. ولكن 
ببق الإشكال فيا او حصل بالعلاج كإضافة مقدار 
من الملح أو غيره إليه؛ فإِنٌ إصابة ذلك الشيء 
النارجي مع امغر تنجسه» وبعد انقلاب ا لمر خلا 
ينجس ذلك الشيء الخلٌ لبقائه على النجاسةء فهنا 
نحتاج إلى ما يدل على طهارة لحل المنقلب عن 
الخمر بسبب إضافة شيء إليه. 

م استنتج الدليل من الجمع بين الروايات 
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الواردة في امقام 

۷-وذكر الإمام اميتي الانقلاب تحت 
المطهر الرابع» وهو الاستحالة"» وإن كان يظهر مند 
الفرق بينهما في تعليقته على العروة؛ حيث لم يعاق 
على تفريق صاحب العروة بینههاء کا سيق . 


ثانياً -القائلون بتعدّد الاستحالة والانقلاب : 

وهذا يظهر من كل من ذكر الانقلاب 
والاستحالة عنوانين مستقلين عند تعداد المطهّرات, 
مثل الشهيدين في اللمعة وشرحها"" والأؤل في 
الدروس(؛ ولق الثاني" -تبعاً للقواعد- ومله 
الفناضل الإصفهاني". وصاحب الحدائق". 
وصاحب مفتاح الكرامة*» والسيّد اليزدي". 


وغارهم. 


(۱) اظر التتقیح ۳: ۱۸۰ ۱۸۲۔ 

(۲) انظر تحرير الوسيلة ۱۱۸-۱ فصل في 
الطهّرات. 

(۴) انظر اللممة وشرحها (الروضة الب ) .٩۷ ١١‏ 

.۱۲١- ۱۲۵:۱ انظر الدروس‎ )٤( 

(0) أئظر جامع القاصد ١ء ۱۸١-1۸۰‏ 

انظر كشف اللغام .٤۷١ ,٤11:١‏ 

(۷) انظر الحدائق ۵: ٤۵۹‏ و ٤۷۳‏ لكن ريا ينظهر مئه 
القول بوحدتھیاء 

(۸ انظر مفتاح الکرامة ۱: ۱۹۲۱۸۹ 

() اظر اثعروة الوثق ۱: ۲۵۸-۲۵۷ فصل ف المطهّرات 
الرابع والخامس. 


بل صرح الأخير بالفرق بينها فقال: 
«الانقلاب غير الاستحالة؛ إذ لا تتبدل فيه الحقيقة 
النوعيةء بخلافها؛ ولذا لا طهر التنجسات به ١»‏ . 

ولم يشر إليه الفقهاء في تعليقهم على المسألة قي 
العروة حم من صرح بكونها حقيقة واخندة 
كالسيد الخوئيء نعم قال أي السيّد الخو معلقاً 
عليه في التنقیی : 

«الانقلاب والاستحالة متحدان حقيقة 
بحسب اللغة» إن ا حول والقلب جعنى» فيقال: قلبه 
قلباً؛ حوله عن وجهه...نعم بين الاستحالة 
والانقلاب فرق في مصطلح الفقهاء». 


م أخذ يبن الفرق بسينها وحاصله: أا 


الانقلاب يطهر الأعيان النجسة بانقلايها 
انقلاب ا لمر حلا ولا بطر انقلاب الت 
كانقلاب الحسمر التي أصابها البول خلا. وهَداً 
بخلاف الاستحالة حيث تطهّر الأعيان النجسة 
والمتنجسات". 

وقد تقدّم بعض الكلام عن ذلك في عنوان 
«استحالة»» وسيأتي أيضاً عن قريب إن شاء الله 
تعالی. 


الأحكام: 
ترب على الانقلاب بمعناء الاصطلاحي 
() المروة الوثق .٠١١ :١‏ فصل في المطهّراتء انسألة ه 
من الطهر الخامس (الاتقلاب ). 
(۲) انظر التنقيح (الطهارة) ۱۹۱:۳ . 


أحكام نشير إلا فيا يأقي: 
الانقلاب من المطهرات: 
ذكر الفقهاء من جملة المطهّرات انقلاب الخمر 
خلا فإذا انقلبت الخمر خلا طهرت وحل شربها؛ 
لأ الأحكام مترتبة على الأساء والعتاوين» 
فنجاسة النمر على القول بها وحرمة شربها إا 
مترتبتان على عنوان الخمرء فإذا زال هذا المنوان 
زال الحكمان. 
وهذا الحكم متّفق عليه بين فقهائنا -على ما 
قيل"-بل قال العامة في المنتبى : «هو قول علباء 
إسلام»» ثم علله بقوله: «لأن المقتضي للتحرم 
وأكچاسة صفة الخمريةء وقد زالت»؟. وهو ما 
شرا إليه قبل قليل. 
تيل على أصل المكم صوص معتبرةء 
- صحيح زرارة عن أي عبداللّه لاء قال: 
«سألته عن المضمر المتيقة» تمل خلاً؟ قال: 
لا بأس»۴. 
-وعن عبید بن زرارة عن أي عبداللّه 44ا : 
«أته قال في الرجل إذا باع عصيراًء فحبسه 
السلطان حى صار خمراًء فجعله صاحبه خاد 
(۱) انظر:الهدّب البارع ٠۲١١:١‏ وجمع النائدة والبرهان 
۱ وکشف اللثام GB‏ 
(۲) المنتہی ۴۱۹:۲ . 
(۳) الوسائلل ۲: ۳۷۰. الباب ۳١‏ من أبواب الأشربة 
الحرّمة ء الحديث الأول . 


فقال :إذا تحرل عن أسم ا لمر فلا باس په . 


هل يكون الانقلاب الحاصل بالعلاج مطهراً؟ 

القدر المتيقن من الإجماعات وفتاوى الفقهاء 
هو: أن انقلاب الخمر خلا إا يكون مطّراًإذا حدث 
بنفسه» كا إذا بقيت الخمر مدّة من الزمن حى 
فسدت وصارت خلًہ کا ني رواية عبید بن زرارۃ 
المنقدمة. 

وأا إذا حصل الانقلاب بفعل الإتسان» كا 
إذا أك في النمر مقدار من انل أو املح فهل يكون 
مطهراًأيضاً؟ 

اذعي الجاع" على كونه مطهراً وق 
عليه بعض النصوص أيضاًء مثل : 

صحیح عبدالمزیز بن اقبي 
«كتبت إلى الرضا 4#: جعلت فداك» العصير 
راء فيصبً عليه امحل وشيء يغيره حت يصير 
لاء قال: لا بأس به»". 

- وما رواه ابن إدریس في مستطرفات 
السرائر عن جامع البزنطي عن أي بصير» عن 


(۱) الوسائل ۲۵: ۳۷۱ الباب ۳١‏ من أبواب الأدرية 
المرّمةء الحديث 0. 

r‏ ۹ وفیه : دوآا إذا طرح فا 
شيء طاهر فانقلب خلا طهر عند علبائنا», وكشف 
اللشام 1 ۸ 

(۳) الوسائل ۲۰ ۳۷۲ الياب ۳١‏ من أبواب الأشرية 
الحرّمةء الحديث ۸. 


باشاراط ذهاب ين العام به قبل أن بصي خا 
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أي عبدالله 4 «أّه ئل عن الخمر عاج با ملح 
وغیرہ لتحول خا قال: لا باس معا لجعا... ١‏ . 
تعم ورد ماينع من مطهرية الانقلاب 
الحاصل بالعلاج» مثل ما رواه أو بصير عن أي 
عبداللّه #. قال: « مئل عن ا حمر بعل فا الحل؟ 
فقال: لا إلا ما جاء من قبل تفسه»". 
لکتہا ملت على الکراهة جمعاً بینہا وبين 
الروايات الجوزة". 
ولذلك قال المتقدمون: 


ولافرق بين أن ببق الجسم الذي عوج به 


امعمر كالح بعد الملاج أو لاء 


7 ولكن قال الشهيد اناي :« ورتا قسيل 


لاله نجس بوضعه ولا یطهر بانقلابها خلا لأنٌ 
المطهر للخمر هو الانقلاب» وهو غير متحفّق في ذلك 
الجسم الموضوع فيها. ولا برد مثله في الآئية؛ لأنها 
عا لا تنفكً عنما المرء فلو لم تطهر معها لما أمكن 


(۱) الوسائل ۲۵: ۳۷۲ الباب ۳١‏ من أبسواب الأشربة 
احرمة؛ الحدیث ١۱ء‏ والسرائر ۳: 00۷ 

() المصدر المستقدم: ۳۷۱ ۲۷۲ الحسديث ١۷‏ وانظر 
الحديث 6 

(۴) انظر: مستند الشيعة ۱: ۳۳۲ وا لجواهر ۲۸١:١‏ 
والمستىسك 1۸:۲ وغيرها. 

)٤(‏ النهاية: 0۹۲. ومثله قال غيره. 


الحكم بطهرها وإن انقليت بنفسها. وهو مج إل أن 
الأشهر الول ». 
ومال إلى هذا الإشكال الفاضل الإصفهاني 


أ نظر؛ لاحعال 
اختصاصه بغير الأجسام" والأجسام المستيلكة 
قبل التخلّل ٠..."‏ . 

ودع هذا الإشكال: بأنٌ إطلاق قوله ##: 
«لابأس بعالجتما» يشمل صورقي بقاء الجسم 
العام به الخمر وعدم . 


حيث قال: «وعندي في العلاج 


ما يشترط في مطهرية الانقلاب : 


اشترط الفقهاء في مطهرية الانقلاب أ 


لا تصيب النمر قبل انقلابها خلا نجاسة أخرلى» 
فلذلك لو تقاطر في المنمر بول أو دم م اتقلبات رخا 
لم تطهر. 

قال السيّد اليزدي -عند عدّه ال طهرات- 
مشيراًإلى الأحكام المتقدمة: 

«المنامس -الاتقلاب» کا نمر ینقلب خلا 
فإّه بطهر سواء کان بنفسه أو بعلاج . کإلقاء شيءٍ من 
ا لحل أو املح فيهء سواء استهلك أو بي على حاله. 


() معل مرور الزمن؛ فاه عامل لاتقلاب الخمر خلاًكا 
مر في رواية عبيد بر . 

(۳) مغل المنل إذااستيلك في ا نمر بوضعه قبا 

(4) شف اللقام ۱ .٤۹۹‏ 

(0) انظ الجواهر ۲۸1:١‏ والمستمسك ۲: ۹۹. 


ويشترط فى طهارة ا نمر بالانقلاب عدم 
وصول نجاسة خارجيّة إليهء فلو وقع فيه -حال 
کونه خمراً-شي» من البول أو غيره» أو لاق نجس 
طهر بالاقلاب ٥)‏ . 


الخمرية» لاغيرها من النجاسات» وها ما يستفاد 
من الأخبار". 

لكن استشكل عليه السيّد انوي فقال : «إِنّ 
الخمر من النجاسات العينية» وهي غير قابلة لأن 
سجس ثانياً ي لاقاة الأعسيان النجسة أو 
المحنجسات» كا أ نجاستا غير قابلة للاشتداد. 


يليه لو صب بول أو نجس آخر على ا فر لم تزد 


جاب تما عا كانت ثابتة عليما قبل الصب 
نجاستبارهي النجاسة ا لنمرية فقط . 

هاًء بل الأمر كذلك حن إذا قالنا بتنجس 
الخمر بالملاقاة؛ وذلك لإطلاق الأخبار حيث دلت 
على طهارة انل المنقلب من الخمر طلقا سواء 
أصابتها نجاسة خارجية أم لم تصبها...» إلى أن قال: 

«نعمء هذا فيا إذا لم قصب الشىجاسة الثائية 
لاإتاء. وال فالإناء المتنجس يكن في تنجس الح 
به بعد اققلابه من الخمر .06 

وا لحل فيا إذا لاقت النجاسة ا حمر والإئاء- 
هو أن يفرغ الخمر قبل اتقلايها خلا في إناءٍ طاهر. 
العروة الوثق : .۲٠۹‏ فصل في الطهرات» الخامس. 
() انظر المستمسك ۲: .۹٩‏ 
(۳) التتقيح (الطهارة) : ۱۸6 1۸0. 


إا 


ثلا يتنس بعد اتقلابه خلا بسبب الإناء(. 

وقد سبقه بذاك الفاضل الإصفهانيء حيث 
قال معلا على كلام العامة في القواعد: ولو لاقتما 
نجاسة أخرى لم تطهر»: «وهو مب على مضاعفة 


النجاسة؛ فإن منعت طهرت ۾ . 

واحتمل الأردبيلي" الطهارة. خاصةً إذا 
كان النجس اللاق هو الخمر. 
إذا وقع الخمر في الخل ثم انقلب 


قال الشيخ في النهاية؛ «وإذا وقع شيء من 
ا لمر في الخل؛ لم جز استعياله إلا بعد أن صي 
ذلك المحمر خلا 0ا. 

وقال ابن إدریس؛ «وقد روي فا 
الأخبار؛ أله إذا وقع شيء سن الحكر فيإ 
لم جز استعماله إل بعد أن يصير ذلك الخمر 
أورد الرواية شيخنا في نهايته. 

والذي يقتضيهاصول مذهبناء ترك العمل بهذه 
الرواية الشادّة. ولا يلتفت إليهاء ولا يعرّج عليها؛ 
لأتها مخالفة للأدةء مضادة لاإجماع؛ لأ ا لحل بعد 
وقوع قليل ا حمر في لحل صار بالإجماع نجساًء 
ولا دلالة على طهارته بعد ذلك ولا إجاع». 


فيح (الطهارة) ۳: ۱۸0 . 
۲( كشف الام :١‏ 414. 
(۳) انظر ممع الفائدة (۲۹1:۱. 
() النہاية: ۵۹۴ 0۹۳. 
(۵) السرائر ۱۳۳:۳ 


................. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج۵ 


ونقل العامة كلامهما في الختلف ولم يستبعد 
كلام الشيخ» وعأله: بان «نجاسة امحل تابعة 
للخمريةء وقد زالت» فتزول النجاسة عنه, كا في 
الخمر ت 
م نقل عن أبن الجنيد : أله لم بيز استعياله مالم 
يض عليه وقت ينتقل في مثله العين من التحر مم إلى 
التحليل. 

ومن يسظهر منه ارتضاؤه لهذا الرأي: 
الصدوقان". والكيدري*. والسبزواريا؟. 
والإصفهاني 0 

ولكن أغلب الفتهاء"" تبعوا ابن إدريس 


النتلف ۸: ۳۶۸-۳۶۷. 


0۷ :٤ اظر: المقلع: ١۴١٠ء ومن لا بره الفقيد‎ )۲١ 


راب حد شرب الحم لكلبا قيداء 
عن الحل وتر امحل حن يصير حخراً. 
(۳) اظر إصباح الشيعة: ۴۹۲. 


إذا فصل النمر 


0 أنظر كفاية الأٌحکام : ۲۵۲ وقد قيده با إذاكان الوضع 
لجهة العلاج لتشمله إطلاقات النصوص . 
(0) أظر كشف العام (الحجرية) ۲: ۲۷١‏ . 


4 انظر: ا لجامع للسشرائع : ۳۹۵ والشرائع ۳؛‎ f 
1٤١ ؛٤ وال حجري‎ ٠۲۷۹ :۲ وکشف الرموز‎ 
وغاية‎ 1١ ؛٤ والستقيح الرائع‎ ۱۸ :١ والدروس‎ 
وبجمع الفائدة‎ ٠١١ :1١ والمسالك‎ ۷١ : المرام‎ 
ومستند الشسيعة ۱۵+ ۴۲۸ والجواهر‎ ١ 
والسروة الوق فصل قي‎ ٠١ ١ 
-لكن‎ ٤ الخامس (الائقلاب)ء المسألة‎  تارّهطملا‎ 
= استشنى ما لو حصل الائقلاب جرد وقوع انعر في‎ 


وحكهوا بعدم حلية استعال ذلك ا لحل . 


هل مطهّرية الانقلاب قاعدة عامة؟ 
يتعرْض أغلب الفقهاء هذا الموضوع. 

نعم قال السيّد الخوئي: 

«إِنٌ مطهرية الانقلاب هل تختصق با إذا 
انقلبت المخمر خا أو تعمٌ ما إذا انقلبت شيا آخر 
من الماء أو مائع طاهرآخر؟ 
الثاني هو الصحيح» وذلك لمو فة عبيد بن 
ذا تول عن اسم الخمر فلا بأس ب۳4 
وصحيحة عل بن جعفر المروية عن كتابه: 


زرار 


”اذا ذهب سکرہ فلا باس ۹ لدلالت ا علی أ 


المناط في المكم بطهارة لمر إا هو زوال 


سكرها أو تحوهما عن اسمهاء سواء استند دللشرإلى ' 


انقلابما خلا أُم استند إلى انقلابما شيا آخر. 
هذاء وربا يقال: إن الظاهر عدم عملهم 
بظاهر الروايتين. وأ بناءهم على الاختصاص» 
وهذا هو الذي يقتضي ظاهر کلامهم في امقام . 
ولاييكن المساعدة على ذلك بوجهء حيث لم 
يظهر أن المشهور ذهبوا إلى الاختصاص ؛ لان ظاهر 


الئل بجيث ا يحصل التنجس قبل الائقلاب» وهو 
فرض تادر والمستمسك ۲: ٠١۲١ - ٠١١‏ رالتتقيح 
NM.‏ 
() الوسائل ۳۷۱:۲۵ الباب ٣١‏ من أبواب الأدربة 
الحرّمةء الحديث 0. 
)١(‏ المصدرالمتقدم: ۳۷١‏ الحديث .٩‏ 
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كلباتم كظاهر عبارة الماتن""' هو التعميم» ويشمد 
على ذلك أمران: 

أحدهما نهم ذكروا أ من أقسام المطهّرات 
الانقلاب ثم متلوا له بقوهم: كا نمر يسنقلب خلا 
وهذه قرينة على أن مطهّرية الانقلاب غير مختصة 
عندهم جا إذا انقلب الخمر خلاء إا هو مطهّر على 
کبروبته وإطلاقه» ومن موارد صغریاتها انقلاب 
ا لمر خلاً...» 

ثم ذكر الشاهد الثاني وحاصله: أن ما ذكرء 
الساتن وهو السيد اليزدي- من الفرق بين 
إلاستحالة والانقلاب» وأ الأول مطهّر في الأعيان 
الزكلية والمتجسات» وأا الماني فهو طهر في 
خصواص الأعيان النجسة . شاهة على أن الاتقلاب 
طهر فيم طلق الأعيان الجسة لا خصوص 


ا 


ثم قال: «فالاتقلاب على ذلك من أقسام 
المطهرات من دون حاجة في ذلك إلى الأخبارء وأا 
احتجنا إليها في خصوص انقلاب ا نمر خلا من 
جهة نجاسة إنائها حال خمريتهاء وهي موجبة 
لتنجّسہا بعد انقلابہا خلاً». 


(1) أي السيّد اليزدي في المروة الوثق . 
التتقيح (الطسهارة) ٠۸1:۴‏ دا باق 


قال في موضع: «سائر النجاسات أيضاً 
بالاستحالة والانقلاب ...». مشارق الشموس : ٠۲٠۲‏ 
ولكن من البعيد أن يريد بذلك الإطلاق الذي ادعاء = 


أقول: إن ما أفاده في الأمر الأول لا يطابق 
الواقع؛ لأ أغلب الفقهاء إغا اقعصروا على ذكر: أ 
امسر تطهر إذا انقلبت خلا ول يشيروا إلى 
كبرى كلية م يطبقوها على مثال الخمر والخلّء بل 
ورد هذا في كلبات المتأخّرين جدَأ كالسيد اليزدي. 

نعم صرح جملة من الفقهاء" بطهارة العصير 
قبل ذهاب ثلثيه على قرض القول 
ذا انقلب خلا ولعلّه یقول به من 
م يصح به أيضاً؛ لوحدة الناط بينه وبين الخمر» 
وإن كان يظهر من ا حمق الأردبيلي" التأمل في الل 
والطهارة بناء على تجاسته قبل الانقلاب. 


الشكَ في الانقلاب: [ 
لو شل في حصول الانقلاب فتبيكم 


= السيدالنوقي. 

() اظر؛ النہاية؛ 0۹۱ والسرائر ۳: ٠١١‏ والشرائع 
۳ ۲۵ والنحریر ۰1٤۱ :٤‏ والدروس ۱: ۱۲۴۲ء 
والمهدًب اليارع ؛: ۲١١‏ واللمعة وشرحها (الروضة 
البية) ۲١۲:۹‏ والمسالك ۱۲: ۷۴؛ رجامع المقاصد 
٠ ١‏ والمدارك ۲: ۲۹۳. والكفاية؛ ١١‏ 
والحدائق ۵؛ ٤۷۳‏ والرياض ۲+ .۳٠۵‏ والجواهسر 
۲۹١ ١‏ وقد ادعى عليه الإجماع بقسميه» والعروة 
الوثق ١‏ النجاسات» التاسع (ا نمر ). المسالة 
الأولى» والمستمسك :١‏ ۰۸ء والتنقیح ٠١١:۲‏ 
1 , وتحرير الوسيلة :١‏ ١٠ء‏ النجاسات » القاني . 

() اظر بجمع الفائدة والبرهان ۲۰۱۰۱۱ 


................. الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج0 


حالة الخمرية لقاعدة الاستصحاب. ويعبارة أخرى 
يحكم بالخمرية على المائع حى يحصل العلم بانقلابد 
من المحمر إلى الخل١.‏ 


انقلاب الغمر المرهونة خلا 

إذا رهن خلا أو عصيراً م انقلب مرا 
خرجت عن کونھا مرهونةء وإذا بقیت حت عادت 
خلا عادت إلى الرهن؟. 

أما الأوّل؛ فلأ ا حمر ليست مالاًء فيمتنعم 
كونها رهناً ووئيقة» فتخرج لا محالة. 

وأما العاني؛ فلأ الملك وإن زالء إلا أن 


| توابعه باقية وهي الأولوية؛ ولذا لا يجوز غصماء 


ولاإراقتها بدون رضا من هي بیده» فکا أن 


الأولوية باعتبار الملك باقية وإن خرجت عن الملك 
فيعود إليه بالمود. فكذا الأولوية باعتبار الشوأق 


باقية. لثبات الرهن واستكماله وأصالة عدم الزوال 
أصلاًء فيعود بالمودا". 

ولم ينسب ا لحلاف إلا إلى أبي الصلاح 
حيث أوجب إراقة انل امنقلب إلى الخمر وأوجب 
على الغرم القيام بالدين ؛ حيث قال: «وإذا رهن 


() اظر العروة الوشق ٠٠١ :١‏ فصل في المطهرات» 
الانقلاب. المسألة ۸. 

(۲) دعي الإجاع على المسألةء ولم ينسب الخلاف إل إلى 
أي الصلاح. انظر ا لجواهر .۲٤۹:۲۵‏ 

(۳) اظر جامع القاصد 0: ٠١١-٠۰۵‏ . 

.۲٤۹:۲۵ انظرالمجواهر‎ )٤( 


عصیراً فصار خلا فهو رهن ون صار خمراً بطلت 
وثيقة الرهن ووجبت إراقته. وعلى الغربم القيام 
بالدین». 


الوصيّة بالخمر المخذة للتخليل : 

يشرط في الوصيّة ن یکون ا لمو صی به جائز 
الانتفاع به شرعاً, ولا كانت ا حمر لا جوز الانتغاع 
مما شرعاأء فلا يصح الوص بهاء لكن إذا كانت 
متخذة لاتقلابها خلا فقد جوز جملة من الفقهاء 
-الذين تعرّضوا للمسألة - الوصية بهاء لأتّيا 
قابلة للانتفاع بها بعد التخليل» وتكون مالا 


عندئز. 


مظان البحث : ٣‏ 
أكثر أبحاث الانقلاب مذكورة في كتاب 
الطهارة عند ذكر المطهرات» وتأتي قي كتاب 
الأطعمة والأشربة جناسبة حرمة المشمر والمصير 
المي إلا إذا انقلبا خلاًء وتأتي في كتابي الرهن 
والوصية بناسبة رهن الخمر والوصية بها إذا كانت 


7 انظر: إيضاح الفوائد : 0٠١-٠٠١‏ وجامع المقاصد 
۰ ومفتاح الكرامة ۹ ٤44‏ 


إنكار 


اة 

مصدر نکر وهو يأتي معان ثلاثة: 

١‏ خلاف المعرفةء تىقول: أنكرته. أي 
لم تعرقه» ومنه قوله تعالی: ( وجاء إو يوشت 
دلوا علي قعرقَهُم َه لَه مون )7 . 

۲ - عيب الشيء والنهي عنه» مشل قولك: 


نكرت عليه فعله : ذا عبته على فعله ونهیته عند . 


۳٠‏ -المحودء كسقولك: ألكر حي أي 
سا“ 

ولكن فرق بين الإنكار والجحد: بأ الجحد 
من الإنكار؛ لأ الجحد إنكار الشيء مع 
العلم به والشاهد قوله تتعالی؛ ( وج خدرا پیا 
واشتيق تخا اشم 4" فجمل ا جحد مع اليقان. 
والإكار يكون مع الملم وغير العلم(١.‏ 


اصطلاحاً: 
استعمل غالبا بعنى النفي الشامل للجحود 
() يوسف:0۸. 
() انظر: الممصباع المتير. ومع البحرين» امسجم 
الوسیط :«نكر». 
(۳) القل: ١١‏ 


() انظ الفروق اللغوية» ٠۲‏ الفرق بين الإتكار والجحد. 


وغبره» وعنى عيب الشيء وألنهي عنه» فالأول 
استعمل في باب القضاء وا لخصومات. والشاني في 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


الأحكام: 
قلنا: إِّ الأحكام إا تةرّب على الإتكار 
بعنى الجحود؛ ويعتى النهي والعيب» فالكلام يقع في 


أولاً-أحكام الإنكار معن النفي والجحود: 

هناك أحکام تترب على الإنكار عن 
جعناه العام الشامل للجحود. تشير إلا إل 
يأتي: 
الحكم التكليني للإنکار: 

یختلف حکم الإنکار باختلاف موارده 

-فقد یکون حراماًء مغل إنکار شيء من 
أمور الدين جحوداً كا سياتي الكلام عنه- 
وإنکار حقٌ ثابت في ذمته جحوداًأيضاًء وأا لو 
کان جھة مرحصة فلا بعرم کا سياأتي بیانه عن 
قریب. 

وقد یکون واجیاًء کا لو ترب على عدمه 
ضرر عظيم كإراقة دم» أو هتك عرض .أو نحو ذلك. 
أو استلزمته التقية الواجبة. 

وقد یکون مستحباً. مغل ما ذا کان عدم 
موجباً لتو جه التبمة إليه وهو بريء منهاء لأنٌ دفع 
التهمة عن النفس مطلوب شرعاً. 


................. الموسوعة الفقهية الميرة / ج٠‏ 


ما يتحقّق به الإنکار: 

قبل بيان ذلك لاب من مقدّمة» وهي : 

أله لو حضر الخصمان: المعي والمدّعى عليه 
في مجلس القضاءء وقرأً الحاكم الدعوى من قبل 
المدعيء فللمدًعى عليه ثلاث حالات: 

١‏ أن يقر با اآعي عليهء فيقضى عليه 
طبقه. 

۲ أن ينكر ذلك» فهنا: إن كانت للمدّعى 
بية قضى طبقهاء وإ استحلف المنكر فإن 
حلف قھو ولا صار ناکلاًء یترب عليه حکم 
الناکل. 

٣-أن‏ یسکت» وفیه تفصیل سيأتي عن 


| قریب. 


قال صاحب الجواهر: «إِنٌ ظاهر حصر 
الأصحاب حال المّعى عليه في الثلاثة عدم حال 
آخر رابع خالف ها في الحكم» وحيئثلٍ فلإذا كان 
جوابه ”لاأدري” و“ لاأعلم" ونحو ذلك فهو 
منكر. ضارورة عدم كونه إقراراً كضرورة عدم 
کونه سکوتاً. فلیس إلا الانکار...». 

م دخل في موضوع أن الحلف إا يكون على 
الب أو على تفي العلم ليستفيد فيه ما اعاه. 
وبعد هذه المقدمة نقول: إن الإنكار بمعناء 


یقضی عليه جرد النکول بتاءٌ على قولٍ. 
أريَرالحاكم المين على المّعي. حلف ثبت حقه. 
وان امتنع سقط . انظر الجواهر ۱۸۲:۴۰ 

(۲) الجوأهر .۲٠١ ٤١‏ وانظر الصفحة ۲۱۷ مند. 


العام إا يكون إحدى الطرق التالية: 

١الكلام‏ والنطق: 

وهو القدر المسلم ّا يبت به الإنكارء 
کأن يقال له؛ أت فعلت كذا؟ فيقول: لاء ق 
م أفعل كذاء أو لم أفعله. 

غي أن یکون الکلام صارباً في إتکار» 

أو ظاهراً ظهوراً عرفياً فيه؛ ولذلك اختلفوا في 
أن التصرع بعدم العلم إنكار أ لا ؟ 

فإذا قال له امحاكم: هل يطلبك فلان؟ 
فإن قال: «لا يطلبني» فهو إنكار قطعاء وأا 
إذا قال: «لا أعلم أنه يطلبني» فقد تىقدم عن 


صاحب الجواهر أله إنكار, والظاهر أن فيه خلاقاً 4 


یستفاد من کلامهم في جواز الاکتقاء با حلف على 
عدم العلم وعدم جوازه. ر 


۲-الإشارة: 

تقوم الإشارة مقام النطق إذا م يكن مكنا 
کا في الأخرس ومن تعر عليه النطق. 

وقيّدها بعضم بأن تكون مفيدة لليقين . 

ولكن ذلك إنما يصح إذالم تقل بإحاق إشارة 
الأخرس ونحوه باللفظ» حيث يكتنى فيه بالظي 
با مراد منه. 

هذا إذا فهمت إشارتهء وما إذا لم تفهم 
واحتاج فهمها إلى مترجم» فإن قلنا: إن إخبار 


.۲١۷ ۲۱۲:۶۰ انظرالجواهر‎ )۱( 


المترجم من باب الشهادة. فلا بد من تعد المترجمين 
وعدالتهم؛ للزوم تعدّد الشاهد. وأا إذا قلنا: 
إّه من باب إخبار الشقةء فيكتنى فيه بخبر 


التقة الواحر". 
وهل تقوم الإشارة مقام اطق في غير 
الأخرس ونحوه؟ 


تکلّمنا عن جوازه وعدمه في «اقرار». 
وهو من هذه الجهة مثل الإنكار. 


۴ السكوت: 
وجه الاتّهام إلى شخص فطلب من الماكم 
گاب فسکت: 
فان کان سکوته لطرش أو خرس ونحوه» 


س ر فیت ول لی مراده بالإشارة کا تقدم . 


وإن كان عن عناء هناك عدًة أقوال في 
کیفیة مقابلته: 

الأول - أله عبس حن يتكلم ويسنطق إا 
بالإقرار أو الإنكار. ذهب إليه جاعة؟. 

القاني أله جير بالقارب ونحوه حتی يجيب 
من باب الأمر بالمعروف. ولكن قال صاحب 
المجمواهر عند قول احق الحلي: «قيل: 
۱ انظرالجواهر .۲۱١:٤۰‏ 
() انسظر:المتنعة: ١٠۷۲ء‏ والنهاية: ۴١١‏ والمخلاف 

۳۸ والشرائع: :٤‏ ۸۵ واففتلف ۸: ۳۹۵ 

والقواعد ۳: .٤٤٤١‏ وإیضاح الفوائد ۶: ٠۳٢‏ واللمعة 

وشرحها (الروضة البہية) ۳: 1۳. 


الفالث -أن يقول له الحاكم: «إيا أن 
تجيب. أو أجعلك ناكلا ورددت البين على 
المدعي». فإن أصرّ على السكوت رد المين 
على الذعي. نسب ذلك إلى جماعة آخرین؟. 

والفرق بين الأول والفاني -على ما قاله 
صاحب الجواهر-: أ على القول الأول يقتصر على 
الحبس» وعلى الثاني يتدرج من اللين ثم الضرب 
حق يصل إلى ا حبس أيضاً على حسب مراتب 
الأمر بالمعروف. 

وبناء على القول الفشالك يترتّب علا 
السکوت حکم الإنکار المقترن بالنکول. باکر 
الساكت المصرٌ على سكوته ثزلة المنكر الناكل عى 
المين» وحكمه أن ترد ينه على ا لمعي 
کم له۳. : 

وأا على القولين الأوّلينء فالسكوت لا يدل 
في حد ذاته على شيء وأا بر الساكت على 
التكلّم. وهو قد یون إقراراًأو إنكاراً. 


هل يجوز الإنكار كذباً عند الغعرورة؟ 
۷ھکال فی جواز الإنکار کذباً إجالاء کا 
عليه إنقاذ نفس محترمة من الملاك, أو من 


() الجواهر 

(۲) انظر:المبسوط ۸: ۱۹۰ . والسرائر ۲: ۱۹۳ والھدّب 
۲ ولکن جوز العمل بالأرل أيضاً. 

(۳) اظر ا جواهر ۰٤ء .۲١۷‏ 


................ الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج0 


إصابتها بضارر معت بهء كا في موارد التقية» 
والإكراه» والاضطرار ونحوها ما بحل بها الحرم . 

بل قالوا بجوازه في أل من ذلك وهو ما إِذا 
كان فيا منضرا رخاف من الس إذاأفق 
بالدين» فينكر أصل الدين ولف عليه مورياً 
وينوي قضاءه فیا بعد" کا تقدم في عنوان 
«إعسار». 


حكم الإنكار بعد الإقرار: 

لا يسمع الإنكار بعد الإقرار طلقا سواء 
کان في حقوق الله أو حقوق الناس» فلو أقر با 
وجب حدا أو ج مال لأح عليه ل یسیع 


اإنكارهءلقاعدة «عدم سماع الإنكار بعد الإقرار»". 


ي نعم استعني من ذلك الرجم» فلو قر بسوجبه 


نكرل برجم. 


وأٌلق به بعضه م الإقرار بالقتل۔ 
ولق به الشيخ في الخلافا*' وأبن زهرة 


(۱) انظر مفتاح الكرامة ۱۸:0 وقد حكاه عن جماعة. 

() انظر: الدروس ۳: ۱۴۱ وإیضاح الفوائد ۲ ٤۲۵‏ 
وجامع المقاصد ۹؛ ۳۲۹ والعتاوين 1٤۵ :١‏ العلوان 
والجواهر ۱۲۵ ۲۲و۱٤‏ ۲۹۲. 

() انظر: النهاية: ۷۰۳. وألدروس ۳: ٠١١‏ والجواهر 
HAYNE‏ 

.۲۹۲-۲۹۱:٤۱ اتظرالمواهر‎ )( 

(0) انظر الخلاف ۵: 1.۳۷۸ لسأة۱۷. 

۷( انظر الفتیق: ۶۲۶ و١٣٤‏ و۲۷٤‏ و٤٣٤‏ 


مطلق المحدود. 
وقد قم تفصيله في عنوان «إقرار» فراجع . 


حكم الإقرار بعد الإنکار: 
الإقرار بعد الإنكار يجعل الإنكار كالعدم» 
تب الأئر على الإقرار مع توقّر شروطه کا هو 
المفروض» بل لو حلف المنكر على إنكاره م رجع 
وأقر باحق لزمهء وجاز لمعي مطالبته وإن كان 
قد حلف. قال الشيخ المفيد: «وإن اعترف المنكر 
بعد ينه بالدعوی عليه وندم على إنكاره» لزمه احق 
والخروج منه إلى خصمه...». 
وقال العامة في التحرير: «ولا خلاف تا 
اعترف المنكر بعد ينه بالدعوى وندم على إنکاره.: 
فإلّه یطالب وإن کان قد حلف ».ررر 
وبهذا ا لمضمون قال غيرهما؟» وقد اآعي 
عدم الخلاف فيه بل الإجماع عليد“؛ لفاعدة 
«إقرار العقلاء على أنفسهم جائز». 
لكن الظاهر من صاحب الكفاية خلافق 
ذلك» مإنّه قال: «قالوا: ولو أكذب احالف نغسه 
جاز مطالبته وحلٌ مقاصته ما بجده لهء مع امتناعه 


0 
(۲) التحریر ۱۹۹:۵ . 

(۳) انظر: الجامع للسشرائع : ١۲ء‏ رالشرائع ٤‏ ۸4. 
والمسسالك 1۳: ٠٠١‏ ربجسمع الفائدة والبرهان 
AVY‏ 

انظر: غاية المرام ۲۳۲:۲ والجواهر ۱۷١:٤٠١‏ . 
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من التسلي ؛ لتصادقهها حيتت على بقاء الح في ذة 
الشصم» لكن ظاهر الروايات المذكورة على 
خلاف»(. 


حكم إنكار الولد: 
لا يثبت إنكار الولد إلا باللعان. وهو صيغة 
خاصّة من الحلف على نفي الشخص الولد عن نفسه. 
يراجع تفصيله في المنوانين؛ «لمان»» 
و«ملاعنة». 


هل إنكار الطلاق رجعة ؟ 
ذا آنکر شخص أنه طلی زوجته في زسان 


جحيصح منه الرجوع إلها على فرض وقوع الطلاقء 


هثل كوثها في عدَتها الرجعية؛ فال معروف أن ذلك 

أي الإنكار- يعتبر رجوعاً منه إلى زوجته. قال 
صاحب الجواهر: «ولو أنكر الطلاق في العدّة كان 
ذلك رجعةء بلا خلاف أجده فيه بينناء بل الإجماع 
بقسميه عليه؛ لاه يتضكن القسك بالزوجيةء بل في 
المسالك: ”وهو أبلغ من الرجعة بأفاظها المشنقة 
منها وما في معناها؛ لدلالتها على رفعه في غير 
الماضي, ودلالة الإنكار على رفعه مطلقا” ٠»‏ , 


0 الکفای د۷ 

(۲) ا لجواهر ۳۲: ١1۸4ء‏ وانظر: المسالك ٠۱۸١:۹‏ -۱۸۷. 
ونهاية المرام ۴: .۷١‏ وكشف:اللقام (المحسجرية) 
۲ ۰ والمحدائتق ۴۵: ۳۵۹-۲۵۸ والرياض 
SD‏ 


وتدل عليه صحيحة أبي ولاد الستًاط: 
«إن كان إنكاره الطلاق قبل انقضاء المدّة. 
فإ إنكار الطلاق رجعة هاء وإن كان أنكر 


الطلاق بعد انقضاء العدة. فان على الإمام أن فرق 
بينها بعد شهادة الشهود». 


هل يجوز التعريض بالمتهم بالإنکار؟ 

المقصود من التعريض با لهم بالإنكار: هو 
أن يشير الحاكم إليه بأن ينكر الأتّهام الموجّه إليه. 
فلا يقر به إذا کان مرتکباًله واقعاً. وللفقهاء تفصیل 
في جوازه وعدمه بین حقوق اناس وحقوق الله 


قال الحثق ا حلي OP iye:‏ 


الغرجم عن الإقرار؛ لأله ظلم لغريه» وججوز للدي 2 
حقوق الله تعالى؛ فن الرسول 4# قالرزا لو يدير . 


اعترافه بالزنا: ”لمك قبلتهاء لمك لستها. وهو 
تعريض بقار الاستتار ». 

وقال الشميد الثاني معلا عليه: «لا يجوز 
له" إيقاف الغربم عن الإقرار لو أراد أن يقر بالحنٌ» 
ما فيه من الظلم الغرج الآخر امقر له. هذا في حقوق 
الآدميين. أما في حقوق الله تعالى من الحدودء فاه 


جوز له إیقاف غریه وتزهیده في امه وتعريضه 


بالتأویل» بل يستحب له ذلك. اشيا بابي 6 


(۱) الوسائل ۱۳١:۲۲‏ الياب ٠١‏ من أبواب أقسام 
الطلاق ‏ الحديث الأول 

الشرائع ۷۸:4 

( أي الحاكم. 


... الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج٠‏ 
في قضية ماعز بن مالك ٠»...‏ ثم نقل القضية» 
قال: «والروأية مشهورة». 

ومثله قال صاحب الجواهرا" مازجاً 
کلام بکلام احق الحلي. 

وهذا الحكم معروف بين الفقهاء ذكرناه 
إجمالافي عنوان «استتار» أيضاً. 


الصلح مع الإنكار: 
صرح الفقهاء بصخة الصلع مع الإنكار 
والإقرارء واذعي عليه الاتفاق مستفيضا؟. 
وصورة الصلح مع الإقرار هي؛ أن يتنازع 
اثنان في حقٌ ويكون المعى عليه مقرأ بثبوت احق 
اللمدعي» لكن يصالحه على اقل مئه كا إذا عى 


_ شخي على آخر أله يطلبه أف درهم؛ وأقر المعى 


عليه بذلك» لكن طالب لمعي أن يصالحه على أل 
من ذلك فوافقه عليه. 
وأا الصلح مع الإنكار» فهو؛ أن يدعي 
شخص على آخر مالاً فينكره م يصاع أي 
المنكر-المدّعيّ على مال أَقَلٌ من المقدار المتنازع 
فیه. 
(۲) انظرالجواهر .۱١١ ٠۲۹:۲۰‏ 
(۴) ائظر: النذكرة (الحجرية) ۲: ١۷ء‏ وجامع المقاصد 
,١١ :‏ واللسمعة وشرحها (الروضة البكة) 
٤‏ ۷ والمسالك ٤ء ۲١١‏ والكغاية؛ ١١١‏ 
ومفتاح الكرامة ۵: ٤۵۸‏ والجواهر ۲۱۲:۲۱ . 


والمنكر إا أن يكون صادقاً في إنكاره 
فيصاڂ اللآعي؛ دفعاً اليمين المتوجهة إليه, وحفظاً 
لاء وجهه وعرضه. 

وهذا لاشيء عليه واقعاً نعم بحرم على 
الملاعي أن يأخذ ذلك المال مع علمه بيراءة المنكر؛ 
لان الصلح لا يحلل مثل ذلك وأا يرفع اللخصومة 
ظاهراًكا سيأتي. فيكون أكله للال أكلاله بالباطل» 
وهو حرام. 

وتا أن يكون كاذباً في إنكاره» فيصالحه 
المدعي لتحصيل بعض حقّهء فهنا تبرأً ذة ا مدع 
عليه سأي المنكر- بالمقدار الذي دفعه» وتبتق ذمته 
مشغولة واقعاً بالمقدار الذي لم يدفعه. 


وهذا معنى قوهم: إن الصلح يصح ظاهراً م 


الإنكار والإقرارء أي ترب الآثار على 
ظاهرً وأما فيالواقع فلاب أن يجاب الإئسان تة 
فیا بینه وبین‌اللّه» ویفرغ ذمته من‌انشغا ها ق الناس. 

وتدل على ذلك روایات منها: 

-ما رواه علي بن أي حمزةء قال: «قلت لأي 
الحسن 44#: رجل بودي أو نصراني كانت له عندي 
أربعة آلاف درهم» مات» ألي أن أصالم ورشته 
ولا اعلمهم کم کان؟ قال: لا يجوز حن تخبرهم »0 

وما رواه عمر بن یزید عن أي عیداللَه و 
قال: «إذا کان لرجل على رجل دين فطله حن 
مات» ثم صالح ورئته على شيء» فالذي أخذ الورثة 
)١(‏ الوساتل ٠٤١:1۸‏ الاب ه سن أبواب الصلح. 

الحديث۲. 


هم» وما بي قللميّت حى يستوفيه منه في الآخرة. 
وان ہو ل یصالحهم على شيء حت مات ولم یقض 
عنهء فهو كله للمیّت يأخذه بهي . 


إنكار شي من امور الدين: 

قلنا في عنوان «ارتداد»: إن الارتداد يتحتق 
بإنكار الله تعالى» أو توحيده» أو الرسالة, 
أو الرسول. أو تكذيبهء أو جحد ما علم لبوته 
أو فيه من الدين طارورة» سواء كان عاداًء 
أو استهزاء. أو اعتقاداً. 
وفشرنا الضروري ثل وجوب الصلاة 
رم والزكاة والحج ونو ذلك؛ لأنٌ وجوبها 


ےجلایستاج إلى برهان. 


وأياإنكار الجمع عليه الذي لم يصل إلى حدٌ 
الضروري» فقد صرح جملة من الفقهاء"" بعدم كونه 
مو جیا للار' رتداد. 

وقلنا: إِنٌ المشهور عدم حصول الارقداد 
بإنكار ضروري المذهب» كإنكار إمامة الأئة 
أو واحد منهم» لكن بعضهم مكصاحب الحدائق ۳ _ 
قال بحصوله» وفصّل صاحب الجواهر بين ما إذا 


() الوسائل 41:1۸ الباب ١‏ من أبواب الصلح. 
الحديث .٤‏ 

(۲) مئهم: اليد الان في الروضة البهية ۹: .٠٠١‏ 
واحقق الأردبيلي في بجمع الفائدة واليرهان ۳: 184 

(۳) اظر الحداتی ۱۸۹:۵ 

1۴:۶١ انظرالجواهر‎ )( 


حصل ممن کان إمامیاً نهو موجب للارتداد, ویین ما 
إذا حصل ممن لم يكن كذلك فلا يوجيه. 
وهناك بحا ثأخریتراجع في عنوان«ارتداد». 


ثاتياً -أحكام الإنكار معنى النهي : 

حت الشريعة الإسلامية عل الأمر 
بالمعروف والنهي عن النكرا"ء وهو ا عبر عنه في 
الروايات ب«إنكار المنكر». 

قال تعالی: ( وگن نگم اة ذځون إلى 
الخ تاشرو بالمفروف َيون عن ال لكر 
وأولىيڭ مم الخو )". 

والنصوص بذلك كثيرة وشديدة 1 
وستّة» ذكرنا بعضہا في عنوان «الأسر 
والنهي عن المنكر». 


وذكرنا هناك أيضا مراتب الإنكارء وأا 


بالقلب م باللسان م باليد. وقلنا: إن الأولى لاب 
ماها وهي لا تخضع لاي شرط » بل هي من شروط 
الإيانء نعم للأخيرتين شروطً ذكرناها على تجو 
التفصيل» فلتراجع هناك. 

وما یترب على الإنكار بهذا المعنى: 
أو الإمام + لو رأى فعلاً فلم يسنكره 


(۱) اظر الوسائل :۱١‏ ۱۱۷ الباب الأول من أبواب 
الأمر والنهي. 

() انظر الوسائل ۰۱۹ ۱۳۲. الباب ٣‏ من اواب الأمر 
والنهي . الحدیث ٤‏ وغيره. 

(۳) آل عمران: .۱۰٤‏ 


... الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠‏ 
قهو دلیل على الرضا به وجوازه شرعاًء إل إذاكائت 
شرائط التقية حاكمة فعندئاٍ لا يدل عدم الإنكار 
على الجواز. 

وهذا الأمر وهو سكوت المعصوم ا عبن 
فعل- يطلق عليه التقرير. وسوف يأتي الكلام عند 
في الملحق الأصولي تحت عنوان « تقرير». 


مظان البحث: 

يأتي البحث عن الإنكار في كتاب الإقرار 
والقضاء؛ والحدود. والصلح» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والطلاقء وغيرها. 


فة“ 


لغفة: 

المنصل الأعلى من الإصبع الذي فيه الظفرء 
وجمهه: أنامل"» وقيل: رؤوس الأصابع"؛ 
وقيل: طرف الأصابع ؟. 

وقيل: الأغلة من الأصابع المقدة . وعلى 


اظر ترتیب کناب الین :غل« 
(۳) اظر الصحاح: «غل». 
() انسظر مسعجم مسفردات ألفاظ القرآن (للراغب 


هذا يشمل جميع عقد الإصيع ولا يختص بالأعلى . 


اصطلاحاً: 
الأكثر استعماله با معنى الأول نعم استعمل 
في القصاص والديات بالمعنى الأخير كا سياق . 


الأحكام: 

وردت أحكام كثيرة الأفلة نكتني بشرح 
بعضما اختصاراً ونشير إلى عناوين أكثرها: 
ثبوت القصاص والدية في قطع الأغلة : 

يثبت القصاص بقطع الأفلة» سواء كانت 


العليا أو غيرهاء فلو قطعت العليا فللمجني عليه قط١ا‏ 
الأفلة العليا من الجانيء ولو قطعت الوسطى فللا 
قطمها وهكذا...استناداً إلى قاعدة التائ لق > 


القصاص القتبسة من الكتاب والكة. 

هذا كلّه إذا كانت الجناية عمدية. وأا إذا 
كائت غير عمديةء فالواجب دفع الدية» ومقدارها 
في الأغلة الواحدة 
الأربع غير الإبمامء فإ في أغلته تصف دية الإصبع : 


.۴۹۹ :٤۲ انظرالمجواهر‎ )۱( 

(۲) اظر:النلاف ۵ ۲۹ء السألة ١0ء‏ رالمیسوط 1۴:۷ 
و ۱٤۳‏ والسرائر ۳۸۸:۳ والقواعد ۴: 1۷۹. 
والفتلف :١‏ ۳۸۲ واللمعة وشرحها (الروضة الهة) 
۰ ۵ وجمع الفائدة ٠٠۲ ٠۱١‏ وكشق الام 
(الحجرية) 0۰1:۲ والجواهر ۲٠۵-۲6١ :٤۳‏ . 


ولو كانت للإصبع أربعة أنامل» فتقتّم دبته 
إلى أربعة أقسامء على تفصيل فيد" . 

ودية الإصبع الواحدة عُشر الدية الكاملة. 
على ما هو المعروف. وقيل: في الإبهام وحدها ثلث 
دية اليد الواحدة وهي صف الدية الكاملة- وفي 
باتي الأصابع ثلا دیتها بالسو' . 

وتشارك الأننى الذكر قي الدية إلى أن يبلغ 
الفلك م تصير دية الأنئى نصف دية الذكرء كا ققدم 
في عنوان «أنشی». 

وفي مسألتي القصاص والدية فروع كثيرة 
ريراجمها من أرادها في المطوّلات. 


ارذ أخرى عا ذكر فيا الأملة : 


۲هل بجزى مسح الرس بالأنامل» 


٣-من‏ مواضع السجود أنامل إبهامي 
الرجلين1*. ٠‏ 


(۱) اظر ال جواهر .۲٠۹:٤۳‏ 

أنظر: الخلاف ۲۶۸:١‏ المسألة .0١‏ والكاني في الفقه : 
والوسيلة: £0 

(۳) اتظر الحدائق ۲۸:۲. 

(£) انظر:الحدائق ۲: ۲۷۴ وا جواهر ۱۷۲:۲ . 

.٠٤١ ١١١ والجوأهر‎ .٣ :۸ اظر:الحدائق‎ )۵( 


٤-تحديد‏ موضع سجود الججة مقدار 
الأمل2. 

١‏ -تحديد الكقين بالزندين وأطراف 
الأنامل". 

وتحديد القدمين في اسح بين الكعبين 
والأنامل". 

يكني المرأة في التقصير أن يكون بقدار 
الألداه. 

۷ تحديد الحصيات التي يرمى بها الجرات 
بقدار الأمل2. 


۸ -اقدیر ما يؤخ من الربة ا چو 


للاستشفاء با محتصة والأغلة". 


۹ -حكم ااذ الأغلة من ذحب أو ظد س 
۳ هل تقصان الأغلة عيب او ليلو ودر , 


به ابيع ؟ 
١هل‏ بجزئ المملوك الذي نقصت 


(۱) انظر: الحداتق ۲۸۱:۸ وال جواهر ۱۰ .١۱۳۷‏ 

(۲) انظر کشف الغطاء: ۲٤۱‏ و۱۹۷. 

(۳) انظر كشف الغطاء: .۸٤‏ 

() انظر:الدارك ۸: ۹۲ء والحدائق ۲۹۸:۱١‏ والجواهر 
VN‏ 

(0) انظر: المدارك ۷: ٤٤١‏ والحدائى 6۷١ :١١‏ 
والجواهر ۹1:1۹. 

انظر؛ مستند الشيعة ٠١١:1١‏ و١١٠‏ . 

(۷ ااظر النذكرة ۲۳۱:۲. 

(۸) انظر التذكرة (الحجرية) ٠٤١ :١‏ 


................. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج ۵ 


أنامله كنار 7؟ 

۲ -وردت روایات في حكم الصبي إذا 
سرق» وفي بعضما: أنه تقطع أطراف أصابعه بعد 
العفو عنه مرتين» وفي بعضمما الآخر: انها تتدمى. 
وللفقھاء کلام حول صل العمل بہا وکینینه". 


مظان البحث: 

تعلم مواطن البحث عن الأفلة ما تقدم؛ 
كاحدود» والقصاص. والديات» وأحكام الخيار. 
والرمي في احج والوضوءء والسجود؛ ونحو ذلك. 


لمُوذج 


لغفة: 

ما يدل على صفة الشىء؛ وعن الصغافي؛ 
الصواب النوذج؛ لاله لا تغيير فيه بزيادة؛ فاه 
تعریب وذ . 

وعنه أيضاً: الفوذج مثال الشيء الذي يعمل 
علید. 


() انظرالبسوط ۵: ۰۱۷۰و .۲۱۳!١‏ 

(۲) ائظر ا لجواھر ٤۷١:٤١‏ 4۸۰. 

بل هو تعريب فمودهء أو وئه انظر بديع اللغة 
(للميبدي ): باب النون ١‏ فوذج » ولعل الأول أولى ؛ 
ولذلك يقال لنظير الشيء وشبيمه بالفارسية : ودار . 

(6) انظر ذلك كله في المصباع المنير؛ « اغوذج ». 


أن يدل على الشيء ويحكي عنه صفاته ما هو 
منه» كأن يُري الإنسان شخصاً صاعاً من المحسنطة. 
م ببيعه مقداراً من توعه على أنه مل ذلك 
الصاع المشاهد. 


الأحكام: 

من شروط صحة البيع أن يكون الموضان 
معلومين لدى المتبايعين بجيث لا تبق هما جهالة في 
ذلك؛ لأنّ جهالة المبيع أو الثن تستلزم غرراً وهو 
منهي عنهء وبناءً على ذلك تكلم الفقهاء عن صحة 
البيع المبتنى على إراءة الفوذج من المبيع كالما 
المتقدمء فاختلفوا في صحته من جهة حصول الملم 
بالمئمن عن هذا الطريق وعدمه. 

والحالات التي ذكر ها اليد العاملي لال 


الآولی أن یکون الأرنج من جملة ابيع 


وها الأفوذج منهاء صح إن أدخل الأغوذج؛ لرؤية 


بعض البيع »1 . 


۲۳٠:۲ القواعد‎ )( 


وقال الشميد الأول في الدروس: «ويكني 
رؤية البعض فيا يدل على الباقء وينيفي إدخاله في 
المقد» فيبطل بدونه على الأقرب »0 . 

وقال الشهسيد الفافي في الروضة: 
«...کالاکتفاء برؤية ما يدل بعضه على باقیه غالبا 
كظاهر الصبرةء وأفوذج المتائل؛ وينجبر القص 
بالخيار». 

وكلامه عام يشمل هذه الصورة وغيرهاء 
لكن القدر المتيقن منه هو الصورة المبحوث عنها. 

وقال السيد العاملي: «وأما إذا كان الأموذج 

شخص البيع داخلاًفي المبيع فإلّه يصح؛ لرؤية 
ابعش المببع »". 

| ولكن له إشكال سوف تتطرق إليه. 
قال صاحب الجواهر بالنسبة إلى مساألة 
بهة؛ «ولو اشترى ما على صفة نساج على أن 
ينسج الباق مثله بطل في الأشهر » ويكن الصحة...» 
إلى أن قال: 

«فلا يقصر ذلك عن بيع ما في البيت الذي قد 
رأى أموذجا منه مع إدخال الأغوذج معه في البيع» 
بل قد يقال بالصحة فيه وإن م يدخله معه ...»7 . 

وبهذا المضمون قال في بحث السلم ا٠ء‏ وجه 
() الدروس ۳ ۱۹۹. 
() الروضة البهية ۲۷١:۳‏ . 
(۳) مفتاح الكرامة :٤‏ ۲۸۹. 
() الجواهر ۲۳: ۹۷. 
(۵) انظرالجواهر ۲۸۲:۲٤‏ 


ومع ذلك كله فقد استشكل فيه العف الثاني 
وتبعه السيّد العامليء فقال: «قد يقال: يرد عليه 
إمكان تلف الأغوذج ‏ فلا يكون هتاك ما يرجع إليد 
عند الإشکال ». 

وتوضيحه: أن ا مطلوب هو رفع الجهالة عن 
البيع بحيث يرتفع الغرر» وينبفي أن يكون هناك 
مستند يرجع إليد عند الاختلاف. فإذا كان الرافع 
للجهالة عند العقد هو الأموذج فينبغي أن يكون 
باقياً عند حصول الاختلاف و وعلى 
فرض تلفه لا يرتفع الإشكال". 

مإ العامة احستمل الصحة والب طلا 
النهاية"" وربا يظهر منه البطلان في التذكر ة2 

الائية -أن يكون الميع شخصيامع فر 
کون الأغوذج خارجاً عن المبیع؛ کأن يقول؛ ب 
الحنطة التي في البيت وأفوذجها هذاء ولم يدخله 

استشكل بعضمم في هذا البيع» بل ظاهر 
بعضهم وصرع آخرین بطلاته. 

قال العامة في القواعد؛ «ولو قال: بعتك 


. ١١١ :٤ جامع المقاصد‎ 0 

(۲) أقول؛ ما الفرق بين هذا وبين ما إذا اشةرى؛ بتاءٌ على 
وصف البائع . م اختلفا فيا فقا عليه من الوصف إذا م 
یکن مكتوباً ومسجَلاً؟ فإّه يكون كالأًفوذج التالف . 

(۳) انر نهاية الإحکام ۲: 0-۳. 

(4) اظر التذكرة :٠١‏ 0۷. 


................. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج0 


الحنطة التي في البيت وهذا الأغوذج منهاء صح إن 
أدخل الأغوذج؛لرؤية بعض المبيعء وإن ريد خل على 
إشکال» ينشأمن کون البيع غير مرن ولاموصوف؛ 
إذ لايكن الرجوع إليه عند الإشكال بأن يفقد». 

واحتمل في النهاية الصكة والبطلان. 
وظاهره في التذكرة' البطلان؛ لألّه ل بجعل فرقاً 
بين هذه الصورة والصورة الآتية التي صرّحوا 
بطلانما. ٠‏ 

ومن صرح بالبطلان فخر الدين*؛ والشميد 
الأول في عبارته المتقدمة عن الدروس"ء والسيد 
العاملي" وفاقاً للشهيد في الدروس. 

ون يظهر منه البطلان الحقق لاني" فإله 
ام يغرًق كالعلامة في التذكرة بين الصورتين الشانية 
والعالبة. 
نعم ظاهر عبارة صاحب الجواهر التقدّمة. 
بل صارجهاء هو المڪ . 

الالثة -أن يكون البيع كايا وسن جنس 
الأموذج» ولم يدخل تفس الأغوذج في المييعء كأن 


() القواعد .۴٣:۲‏ 
(۴) أتظر النهاية 0۰١:۲‏ . 

(۳) أنظر التذكرة 0۷:٠١‏ 

() إیضاح الفوائد ۱ .٤١۳‏ 
)١(‏ تقدّمت في الصفحة £1۸. 
() انظر مغتاح الکرامة ؟: ۲۸۹. 
(۷) انظر جامع المقاصد : ۱١١‏ . 
(۸ تقدّمت في الصفحة .٤۱۷‏ 


رذج SOE‏ 
يقول: بعتك كذا وزناً من حنطة أغوذجها هذا. 

وظاهرهم عدم صحة هذا البيعء قال العامة 
في القواعد: «ولو أراء أفوذجاً وقال: بعتك من هذا 
النوع كذاء بطل؛ لاله لم يعن مالاً ولا صف ٠»‏ . 

وکذا صرح بالبطلان فی التذکرۃ؟. 

لكت استقرب الصحة في النهاية ءفقال :« والأقرب 
عندي الصحة؛ إذ المشاهدة أبلغ في العلم من 
الوصف»". 

ومن يظهر منه الصحة الشهيد الفاني؛ لأ 
عبارته فيا إطلاق!*» وكذا عيارة صاحب الجواهر 
في باب السلم ۶ . 

وأا عبارات غيرهما من ذكرناهما 
ار واا تقال اکب ار 
على الحالة الأولى, 

وعللوه: بأ ابع غير مرئي ولا موصو 
ورؤية الأفوذج لا تقوم مقام الوصف: لأّيا 
لا تقتضي العلم بالأوصاف» لإمكان الغفلة عنهاء 
بل عدم العلم بها أُصلاً, بخلاف ما لو ضبطت باللفظ 


(۱) القواعد 

(۴) اظر التذہ 

. ۵۰۴٠۲ النہاية‎ )۳( 

(4) انظر الروضة البهية ۰:۳ ۲۷۹. 

(۵) ااظرالجواهر ۰۲4 ۲۸۲. 

)١(‏ اظر: الواعد ۴١:۲‏ والشذكرة ,٠1:1١‏ يشاح 
الثوائد ۳: ۳۳ وجامع المقاصد :٤‏ ١1ء‏ ومفتاح 
الكرامة 4 ۲۸۹. 


0 


فإتّها تصير محعينة حينئز. 

إن السيّد العاملي ذكر حالة رابعة. وقال: 
إِ العامة لم يذكرهاء وهي: ما لو كان الأموذج من 
جنس الييع وان داخلاً فيه» كأن يقول: بعتك كذا 
من حنطة على نحو كي - وأفوذجها هذا مع فرض 
کونه داخلاًفي المبيع. 

#قال: «وقد عرفت الحال فيه»"» 
ولل مراده البطلان؛ لأ لم يصح إلا الحسالة 
الأولى وهي: ما لو كان الأًغوذج من شخص المبيع 
وداخلاًفیه. 


تبیه (۱): 
إن البيع المستند إلى الأموذج إا يكن فرضد 


ر على فيض صحته ني الشيء الذي تكون أجزاؤه 


ماثلة كالحنطة والشعير والأرز وحوها. 

قال العامة في النهاية: «ومساألة الأفوذج 
4 تفرض في المجاثلات ٠»‏ . 

تنبیه (۲): 

على فرض صحة البيع استناداًإلى الأفوذج. 
إو تخلّف المبيع عن أوصاف الأفسوذج ولم يطابقه 
يشيت لمشتري حى خيار تخلّف الوصف, المعروف 
بجخيار الرؤيةا. 
(۱) اظر جامع امقاصد ١١١:۶‏ . 
(۴) مفتاح الكرامة ٤؛‏ ۲۸۹. 
(۳) نهاية الإحکام ٠٠:۲‏ ه. واتظرالروضة اة ۳: ۲۷١‏ . 
() انظر الروضة الہ .۲۷١:۳‏ 


مظان البحث: 

تطرقوا إلى هذا ا لموضوع في كتاب البيع» عند 
الكلام عن اشتراط معلومية المن والمثمن في شرائط 
الموضين» وعند الكلام عن معلومية المبيع بالوصف 
في بيع السلم» وعند الكلام عن خيار الرؤية وتخأف 
يشرط أن يكون البيع مشاهداً أو 
موصوفاً بوصف يرفع الجهالة» وثبوت المغيار مع 
التخلّف عن المشاهد والموصوف. 


الوصف» حيث 


لاغ ررق الال ر وا 
متعارفاً فی کل إلاغ» فيقال: أنهسيت الذمر ‏ 
الحاکم» أي أعلمته به( . 

ویأتي بعنى بلوغ النهاية أيضاً؛ فیقال: أنبى 
الفيء» أي أبلغه نبايته؟. 


اصطلاحاً: 

استعمل بالعنیین» ومنه: إهاء حكم حاکم 
إلى آخر,. أي إيسلاغه إليه. وإنهاء المهكومة 
والنصومة» أي إتعامها. 
انظ الماح رسیم مفردات أففاظ الترآن 


0( انظر : لسان العرب. والمعجم الوسيط : « نهي ». 


................. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج۵ 


الأحكام: 

تكلم النقھاء عن کیفیة إنہاء حکم حاکم إلى 
آخر. وأيّ واحد منها يكون حجة دون الآخر. 

ويتحقّق الإنهاء بإحدى الطرق 1 

١‏ ۔الکتابة: بان یکتب قاض إلى قاض آخر 
صورۃ حکم حکم په. 

قال الشهسيد الشاني: «المشهور'" بين 
أصحاينا: أنه لا عبرة يكتاب قاض إلى قاض» 
بعنی أله إذا كتب حكاً بشيء واد إلى غيره 
القضاة ليس هم الاعتاد على انط وإنفاذه مطلقاً؛ 
لان الخ يحتمل التزوير؛ وعلى تقدير الأمن منهء 


/ یکن کتابته من غير قصد تحقیقه »". 


م قل عن ابن الجنيد جوازه في حقوق 


الكتابة لى أفادت علماء بل ظا متاخماً لملم . 

بل قال صاحب الجواهر؛ «... نعم إإذا قامت 
القرائن الحالية وغيرها على إرادة الكاتب بكتابة 
مدلول اللفظ المستفاد من رسمهاء فالظاهر جواز 
العمل بها؛ للسيرةالمستمرة في الأعصار والأمصار 
على ذلك بل یکن دعویالضرورة على ذلك ...»۱ 


() بل أدعي عليه الإجماع مستفيضاً. انظر مفتاح الكرامة 
۰ ,س 

.۷:١6 المسالك‎ )۲( 

(۳) اظر مبجمع الفائدة والبرهان ۲۰۹۰۱۲ ۲۱۰. 

.٣۰٤ ٤۰ الجواهر‎ )( 


ورتا يقال: إِنّ هذا الفرض خارج عن محل 
الخلاف؛ لأنٌ مورده هو عدم القريئةء وأما لو أقادت 
القرينة علمً. فالعلم يكون حجّة بذاته. 

۲ -القول مشافهة: بأ 


يقول القاضي اقاضِ 
آخر: حکت لفلان على فلان الغائب بكذا. 

اختلفوا في قبوله ورده» ووه عدم قبوله: 
بأ قبوله حكم بغير علم"» وأ إخبار الححاكم 
لا يزيد على إخبار العدل الواحد» وهو لا يكن في 
الموضوعات» بل لا بد من التعدّد؛ لألّه من باب 
الشهادةء وهي تستدعي التعدّدا". 


ون صرح بعدم قبوله الشسيخ في ا لحلاف 
N‏ 


حیث قال: «إذ 
بکذاء أو 
ذلك إلا أن تقوم بينة يشهدان على حكله 
حکم به؛ ولا یحکم بقوله»۴. ۹ 

وتردد فيه الحقق ا حلي“ واستشكل فيه 
العلامة في التحرير"» واقتصر على قل التولين ولده 
في الايضاح ٠"‏ والإصفهاني في كشف الام . 


قال الحاكم لمحاكم آخر: قد حكتا 


لكن صرح أي الملامة-بقبوله ف 


انظر: المسالك ۸:۱۲ وجمع الفائدة ۲٠١:۱۲‏ 
(۲) انظر بجمع الفائدة ۲۱۱:۱۲. 

۲٤۵۹ الخلاف‎ )۳( 

.۹1 ٤ انظر الشرائع‎ )٤( 

(0) انظر تعرير الأحكام ٠١١:۵‏ . 

۲ انظر إیضاع الفوائد 4: .۳٣۵‏ 

(۷ انظر كشف اللتام (المحجرية) ۳۶۸:۲. 


أمضیت كذاء أو أنفذت كذاء لا يقبل . :ا 


NN 


القواعد". وتيعه القهيدان". وصاحب 
الجواهر". وهو الظاهر من الأردبيلي(. 

٣‏ -الشهادة: بأن بحضر الحاكم شاهدين 
عدلینء ویشهد هما علی الممكم. 

والمعروف قبول ذلك؛ وعللوه بتعليلات. 
منها: أن ذلك ما تقس إليه الحاجة؛ لأ أرباب 
الحقوق قد يحتاجون إلى إثباتها في البلاد المتباعدة. 
ولا یکون غم فیہا شہود با محقٌ؛ ویکون شهودهم 
في بلاد أخرىء» ولا تيئر نسقلهم إلى بلد المحق» 
فت الحاجة إلى إثباته في بلد الشهود. والانتفاع 
بلد المذعى عليه أو الذي فيه الحقء ولا وسيلة 
كلك إل برفع الأحكام من بلد الود إلى 
اكا في بلد مء ليتوصل ذو الح إلى د1٠‏ 
صرح بقبول حكم الحاكم الشاي 


2 ادا إلى البينة: الشيخ الطوسي ١‏ واين مز , 


والحتق الحسلي*» والعلامة ايء وولده٠.‏ 


(۱) اظر التواعد ۲: ٤٥۷‏ 
(۲) انظر:الدروس ١۲‏ 1 والمسالك ۸:۱6. 


(۳) اظر الجواهر .٠۰۹۰٤۰‏ 

() انظر بجمع الفائدة ۱۲: .۴٠۰‏ 

(0) اظرالمسالك :١١‏ ١ء‏ وغیره. 
انظر ا لحلاف 7 ۲٤٠١‏ السألة 1۴. 
(۷) انظر الوسيلة: .۲۱٤‏ 


(۸ انر اتشرائع .۹1:٤‏ 

(۹) انظر: التحرير ۵: ۱6۰ ١۵ء‏ والقواعد ۳: ٤01‏ 
۷ وافقتلف ۸: £۲۹. 

(۱۰) انظر إیضاع الفوآند ۴٣۶ :٤‏ 


والشهيدان: الأول" والفاني"» والأردبيلي". 
والإصفهاني؟. والسيّد الطباطباتي ١‏ والسيد 
العاملي"ء وصاحب الجواهر"» وغيرهم. 

i‏ قال صاحب متاح الكرامة -رااً 
على قول العامة في الختلف : « ورتا منع ذلك جماعة 


من علمائنا» -: «والحاصل: أي م أجد أحداً 
صرح بالخالفة من قدماء ومتأخّرين» ولولا أن 
ظاهر الختلف وجود الخاف لادصينا الإجماع 
المعلوم...ي. 

م استظهره أي الإجماع-من الختلف أيضاً؛ 
لأله حمل عبارته على احجال وجود الغالنا؟ 
لا وجوده بالفعل, ج 


تنبیه 


عند الآخر إا يصح في حقوق الناس دون حقوق 
الله أي الحدود-لأ ّما مبنئة على التخفيف» فيقتصر 


(۱) اظر الدروس ۹۲:۴. 

(۴) انظرالمسالك ۱۱-۹:۱۶. 

(۳) انظر مجمع الفائدة ۲۱۲۲۱۱:۱۲ . 
(4) انظر كشف اللثام (الحجرية) ۳٤۸:۲‏ 
(۵) انظر الریاض .٠١۲:۱۳‏ 

»( انظر منتاح الكرامة WELW:‏ 


() مفتاح الكرامة ۱۰ ۱۷١‏ 


صرح جملة من الفقھاء بان قبول حگم حاگم 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠‏ 
فيها على موضع الوفاق وعل اليقين". 


مظان البحث: 
كتاب القضاء عند الكلام عن مسألة «كتاب 
قاض إلى قاضٍ». 


إنهار 


لغفة: 
الإسالة والصبٌ بكثرة". وأنهسرت الدم: 
أسلته۳. 


اصطلاحاً: 

استعمل مضافاً إلى الدم» فقيل: إنهار الدم» 
ويراد به الذباحة والتضحية بعتاها العام . 

راجع: أضحيةء ذباحةء تذكية. 


)١(‏ اظر المصادر المذكورة لاسقائلين بقبول الشهادة في 
العمود الثاني من الصفحة المعقدّمة . 

(۲) انظر النهاية ( لابن الأّثير ): «نهر». 

(۳) اظر الصحاح: «نهر». 


لفة: 
جع نهر وهو الماء الجاري المكع". 
وقد يطلق على عل الماء ا ماري" أيضاً. 
اصطلاحاً: 
استعمل في المعنى اللغوي. 
راجع: نهر ۰ 
4 ا 
انوثة 
را اجع: أن . 
انين 


انسظر مسعجم مفردات ألقفاظ القرآن (للراغب 
الإصفهاني ): « نهر ». 
(۴) انظر: الصحاح؛ والمصباح انير رعيط الميط :«أنّ. 


أريد به الممنى المتقدم. 


الأحكام: 
حكم الأنين في الصلاة . 
لا إشكال في أن الكلام العمدي مبطل 
للصلاة وقد وقع الكلام في أن الأنين مبطل للصلاة 
من جهة أله يصدق عليه الكلامء أم لا؟ وهناك عة 
اتجاهات إجالاً وهي؛ 
ولا ۔بناء على اَن الکلام ھو ما ترگّب من 


كر حرفن فصاعداً, كيا هو المعروف» فإن كان الأئين 


نگ رعلی حرقین فصاعداًء فیکون مبطلاً؛ لصدق 
الكلام عليهء وإن كان يدل على حرف واحد 


فلا یکو ن پمبطلا؛ لمدم صدق الکلام عليه. 


وها هو الأأتجاء ا معروف بين الفقهاء. 

ثانياً -وبناء على أن الكلام هو الأعم ما 
ترگب من حرقین أو حرف واحد بحيث يصدق 
الکلام على الأنین ون کان حرفا واحداً فلاب من 
الالقزام ببطلان الصلاة بهء لكن دعوى الإجماع على 


() انظر: لحلاف :١‏ ۷٠ء‏ المسالة ٠٠١‏ والشرائع 
1۲-١‏ والمعتېر؛ 1۹6, والمىنتپى ۲۹۱:۵ 
۲ والتذكرة ۳: ۲۷۹ و ۲۸۷ والنهاية 011:١‏ 
و .0۴١‏ والمسالك ٠١١ ١١‏ واللمعة وشرحها 
(الروضة البهیة) ۱: .۲۹٤‏ وروض الجنان ۲: ۸۸6. 
ويمع الفائدة :٣‏ 0۸. والمدارك ۳: ۷١‏ والز 
۲ وکشف اللقام WAAAY:‏ 


عدم بطلان الصلاة بالكلام بالحرف الواحد ينع من 
الالتزام بالبطلان به. 
وهذا هو الظاهر من صاحب الجواهر". 
ثالقاً -وبناء على أ الأئين ليس من ستخ 
الكلام أصلاًء بل هو من الأصوات التى قد تصدر من 
الحيوانات أيضاً لكّه قد يغبه احرف الواحد تارة 
والحرفين أُخرى فلا يبطل الصلاة؛ لأنّ جرد الشبه 
بالکلام لا جعله مبطلاًله. وبعبارة اُخری: لا يقال 
من أنّ: تكلم إن کان بحرفين» بل يقال: أنّ. 
هذا هوالظاهر من صاحب المحدائق "ني صدر 
کلامه؛ لکت عدل عنه بعد ذلك إلى ما سیأتي عنه. 
وإليه ذهب الغراقي". والسيد ا لمكي 
رابعاً-ویری صاحب الحدائق: أن الأينإذا 
کان بحعرف واحد فهو لیس من الکلامروعلیهينبغي 
أن ا ن مبطلاً؛ ولكن ل ور ۆ روا 
طلحة بن زيد عن جعفر بن حثد لله : دأ علي ا 
قال : من أن في صلاته فقد تكلٌم »» ومثله ما روي 
مرسلاً عن أي عبداللّه3#: «مَڻ أن في صلاته فقد 
تكلّم». فينبغي المصير إلى أن الأئين في حد ذاته 


.٤0:1١ اظرالجواهر‎ )( 

() اظرالحدائق ۱۹-۱۸:۹. 

(۳) انظر مستند الشیعة ۷: ٤١-۳۹‏ 

(4) انظرالمستمسك 1ء 04۷. 

(۵) الوسائل ۷: ۲۸۱ الباب ۲۵ من أبواب قواطع 
الصلاة, الحديث . 

() المصدرالتقدم: الحديث ۲. 


................. الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج0 


سواء کان بحرف واحد أو بجرفین". 

خامساً -ويرى السيّد الخوئي: أ الوضوع 
في الروايات ليس هو عنوان «الكلام» حق بيحث 
عن أنه يصدق على احرف الواحد أم لا؟ بل هو 
عنوان «التكلّم». 

وإذا كان العنوان هو التكلّمء فهو يصدق حت 
يصدور الحرف الواحد, وعليه فيكون الأنين مبطلاً 
حت ولو کان علی شکل حرف واحد؟. 

لكنّه مع ذلك قال ف المنهاج: «لا تبطل 
الصلاة بالتنحنح والنسفخ» والأنين, والتأره 
ونحوها...«۳. 


تنبیه : 
صرح جماعة* من الفقهاء بكراهة الأئين إذا 
کان بحرف واحد. واختلفوا في تعلیله. 


مظان البحث: 
يأتي الكلام عن حكم الأنين في قواطع 
الصلاة وتروكهاء وفي مكروهاتها. 


(۱) اظرالحدائی ۲۰:۹. 

(۲) انظر مستند العروة الوثق (الصلاة) ٤؛ ٤٦٥ ٤٦١‏ 

(۳) مناج الصالحين (للسيّد الخوئي) ١ء‏ ۱۸۹ منافيات 
الصلاة , المسألة 1۷١‏ 

)٤(‏ انظر: الشرائع ۱ .٩۲‏ والقواعد ۱: ۲۸۲ والذكرى 
ومالك ۲۴١ :١‏ وا لجواهر .۸1:١١‏ 
وغیرهاء 


e 


طرق الأصويون والفتهاء في مطاوي 
كلبانهم إلى هذه القاعدة على نحو الإشارة والإجال 
ولم يفصلوا فيهاء ونحن نشير إليها جقدار ما عثرنا 
ي کلامهم على هذا الموضوع . 


مفاد القاعدة: 

یکن بیان القاعدة بذکر مثالین: 

-إذا رأينا أن طلاب مدرسة ينامون في 
الساعة العاشرة مساءًء م شككتا في وأحد مسنهم: 
هل ينام في الساعة الماشرة أيضاًأم لا؟ 

فقاعدة الغلبة تقول: إِحّ هذا الشخص ملحق 
بالأعم الأغلب»ء وهم سائر طلاب المدرسة» 


تقول: آنه یبیع ماله» وکذا لو رأ 


فيحصل لنا من القاعدة ظط بأ هذا الشخص 


٠‏ إته يبيع شوبهء وإذا رأيناه يبيع دارأًء نقول: 


ار بیده: 
» يفعل ذلك. 
فلاذا نحكم هكذا؟ لأننا في الغالب فری أو 
کون شيءٍ بید الإنسان علامة على کونه ملكا له؛ 
فلذلك لو شککنا في مور أنّ ما بيد الشخص 
ملك له أو لا؟ نمكم بكونه ملكأ لهء إمحاقاًله 
بالأعم الأغلب. 


إته يبع داره؛ وكذا إذا رأيناه 


حجية القاعدة + 
اختلفوا في حجَية القاعدة, فبين مقو ها وبين 
مضگّف» وبینهها مراتب» وفها يلي نشير إلى إجسال 
کات ی 1 
-استند احقق القمي إلى القاعدة كغيراً 


وتكلّم عنها إجالاًء فن ذلك ما قاله عند البحث عن 
أن الأمر الواقع عقيب الحظر يفيد الإباحة: 

«ويسدل على ذلك أيظاً تيع موارد 
الاستعمال» فإك لو تتبعتها وتأملتها بعين الإتصاف 
تجد ما ذکرناء ولو بتي لك شك في موضع ف ألحقه 
بالغالب؛ لان اظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب» 
وهذه قاعدة نفيسة مبرهن عليها بالعقل والمرفق 
والشرع» قد حرم عن فوايدها من م يصل 
إلى حقيقتها». 

وقال في بحت الإماع -مشيراً إلى مبناه في 
حجَية الي وهو القول جيه مطلقاً؛ لاز 
باب العلم -؛ « فالآيات والأخبار الدالة علا03 
جواز العمل بالظنّ مخصوصة بصورة إمكان حصي 
العلم» أو بأصول الدين فقط. کا هررش ورد ایر 


الآيات. نعم مثل القياس الذي أجمع اليم على ˆ 


بطلانه وصار حرمته من باب ضروريات المذهب» 
فهو إا خرج بالدليل» فاقتضى الدليل جواز العمل 
بالظن إل ما أخرجه الدليل؛ ولذلك ذهبنا سابقاً إلى 
تقوية حجَية الشمهرة والإجماعات الظتيةء ومن ذلك 
الغلبة وا لحاق ال بالأعم الأغلب ...۾ . 
فالذي دعا إلى القول بحجية القاعدة هو 
مبناه في حجّية مطلق الظنٌ؛ لانسداد باب العلم عنده. 
() القوائين :١‏ ۳۸۸ وانظر الموارد التي تعرّض فيا 
للقاعدة فی الصفحات؛ ۱۷ و ۲۹ و ۲٣و‏ ١٠و1‏ 
و ۳۲۱ وغیرها. 


قاعدة 


................. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج۵ 


-وقال الشيخ الأنصاري في وجه تقدم البينة 


على الید عند تعارضپیا: 
«والسر في ذلك: أن مستند الكشف في اليد 


هي الغلبة. والفلبة إا وجب إلحاق المشكوك 
بالأعم الأغلب» فإذاكان في مورد الشكٌ أمارة 
معتبرة تتزيل الشكء فلا يبق مورد للإلساق؛ 
ولذا كانت جميع الأمارات في أنضما مقدمة على 
الغلة. 

أي إن وجه كاشفية اليد عن اللكية هو أن 
الغالب في الأيدي كونها أيدي مالكة. فني مورد 
الك بعكم بكسون اليد يدامالكء نعم 


لو قامت أمارة أخرى على الملكية أو عدمها م يبق 


موضوع لقاعدة الغلبة؛ لار تفاع الشكٌ حينئز . 
-ولکن قال الغراق راا على من استدلٌ على 

عدم التداخل بالاستقراء في الموارد الجرئية: 

«أقول يرد عليه...: أله على فرض التسليم 
لا يكون ذلك إل من باب إ ساق الشيء بالأعم 
الأغلب» وهو ليس إل من اظن الشير شابتة 
حجیتە». 

-وناقشه المراغي بکلام فيه تفصیل". 

-ويظهر من صاحب الحاشية على المعالم 
اقول حجیته إجالا. 


فرائد الأصول ۴: ۴۲۲. 
(۲) عوائد الَا ۴١‏ العائدة رقم ۴۱. 
(۳) انر العثاوین ۱: ۲۵۳ العتوآن رقم ۷. 


(4) انظر هداية المسترشدين؛ ٤١‏ و01 و ١1و‏ ٣و...‏ 


الملحق الأصولي /أمارة EI‏ 


-وجعل العراقي مدرك أصالة عدم الحائل 
وا لمحاجب في مواضع الوضوء والقسل عند الشك 
فيه هو قاعدة الغلبة. فقال؛ «فيمكن أن يقال بعدم 
کونہا أيضاً من باب الاستصحاب» پل ولامن باب 
قاعدة المقتضي والمانع» وإّما برأسها أصل عقلاني 
مدركها الغلبة من حيث إن الغالب هو خلو البشرة 
عن مثل هذه الموانع» فعند الشف يلحق المشكوك 
بالغالب». 

-وقال الظفر عند بيان اتراك التي 186 
مع سائر المكلفين في التكاليف إلا ما اختص به 
لدليل: «ولا نقول ذلك من جهة قاعدة احمل على 
الأعم الأغلب. فإلَّا لا نرى حجَّية مثل هذ الغا 


بها على تبوت القضاء بالأمر الأول حصول اظن 
بذلك من تتبع الموارد الجزئية في الفعقهء م أردفه 
بقوله: «وأيضا اماق الفرد الجهول بالأعم الأغلب 


«ولکیٌ ال مدركية هذا الظن للأحكام 
الشرعية مشكل»". 

والظاهر أن مراده من اظن الذي ناء هو 
الحاصل من القاعدة أو الاستقراء. 
EES‏ 
(۲) أصول الفقه (للمظفر) ۲ء 11 
(۳) الوافية: ۸1. 


يظهر من الفاضل النو حيدم 
الاعتداد بما؛ لاله ذكر من جملة الوجوه التي استدل 


OSEAN 
أمارة‎ 
لغفة:‎ 
العلامة.‎ 
اصطلاحاً:‎ 
ا یدل على حکم شرع أو موضوع ذې‎ 
. حکم شرعي ول فد عل‎ 


أو فقل: الأمارة ما اعتبره الشارع لكونه 


اظ ڪکم شرعي أو سوضوج ذي حکم 


جلي" 


وييطلق عليما «الحسجة»* و«الطريق» 


اظر: الصحاح» والمصباع المئير؛ «أمر». 


(۲) هذا ما استقدناه من کلامهم . 
(۳) اظر أصول النقه (للمظقر) ۲: .١١‏ 
() للحجّة عدّة إطلاقات ؛ 

أ-إطلاتها باعتبار ممناها اللغوي» وهو ما يصلح 
به على الغير. وبهذا الممنى تكون الأمارة 
حجة؛ لصلاحيتها للاحتجاج بين العبد ومولا. 

ب إطلاقها باعتبار ممناها انط وهو؛ «ما 
يتف من قضايا نتج مطلوباً», وقد تطلق على 
خصوص المد الوسط الذي يشترك بين المغرى 
والکپری. 

والأمارة جزء من الحجًة بهذا الممتى ء فيقال مثلاً: 
هذا ما قامت الأمارة كخبر الواحد-على حرمته. = 


لن 


و«الدليل» أيضاً؛ فلذلك يقال للبحوث التي تر تي 
امار 

بوث الأمارات. 

OP 

-وبحوث الطرق. 

-وبحوت الأول . 


ما هي النسبة بين الظنٌ والأمارة؟ 

كثيراً ما يجري على ألسنة الأصولتين إطلاق 
كلمة «الأمارة» على معنى ما توديه كلمة «الظيّ». 
ويقصدون من «الظي»: اظن المعتبرء أي | 
اعتبره الشارع وجعله حجة. ويو 5اا 
الأمارة والظنٌ المعتبر لفظان مترادفان بوڈ عق 
واحداء مع أا ليسا كذلك. مز 

وفي الحقيقة أنّ هذا تساع قي التعبير منهم على 


= وكلٌ ما قامت الأمارة على حرمته فهو حرام؛ فهذا 

حرام. فالأمارة جز4 من المد الوسط وهو: ما قامت 

الأمارة عل حرمته ؛ بل هي الومط واقعاً. 

ج -إطلاقها باعتبار معناها الأصولي» وهو -حسب 

المستفاد من کلامهم باتنع -: « کل شيء یثبت متعاقه 

ولا بلغ درجة القطع ». 

والأمارة حجة بهذا المعنى أيضاً. 

انظر اصول الفقه (للمظفر ) .٠١- ٠۲:۲‏ 

لفقه (للمظفر) ۲: ۱۲ _ ۳١ء‏ ويقال طما: 

بل اللأكثر إطلاق هذا العنوان على 
هذه البحوث؛ لأنًالأمارة توجب اظن . والعتوانالقابل 
للقطع » المعضكن أبحوث الأمارة هو « بحث الظنّ » . 


. الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج٠‏ 
نحو الجاز في الاستعيال: إا من جهة إطلاق السبب 
على مسبيهء فيستى الظ المسيب «أمارة»؛ واا 
من جهة إطلاق المسبّب على سببهء فتسكى الأمارة 
التي هي سبب للظنَ «ظًاً»» فيقولون: «الظن 
العتبر». و«الظح الفاص»» والاعتبار 
والخصوصية إا هما لسيب لظن وهو الأمارة. 


تمهيد للبحث عن الأمارة : 

قم الشيخ الأنصاري كتابه فرائد الأصول 
أقساماً ثلائة باعتبار حالات المكلّف: من حيث 
حصول الضطع له أو الظن؛ أو الشاك م امسقها 
بخاقة. 

فن القسم الأول تكلم عا إذا حصل للم كلف 
القيلع بالحكم الدرعيء فذكر حجَية القطع وأنواعه» 


ونحو ذلك ا پر تبط به. 
وف القسم الثاني تكلم عتا إذا حصل للمكلّف 
الظن با لمكم الشرعي» فبحث عن : 


١‏ -إمکان التعبد به أي الظنٌ-ودفع فيه 
شبهة أبن قبة التي تفيد أ التعبّد به يستلزم بعض 
امحاذير. 

۲ -وقوع التعبّد بالظنّ؛ معنی أنه هل أجازت 
انا الشريعة أن تتعبد بالظن أم لا؟ 

وهنا شرع في بيان تأسيس الأصل في صورة 
الشكَ في التعبّد بالظنَ وحجيته» فتوصل إلى أن 


(۱) اصول الفقه (للمظفر) ١٤-١۳:۲‏ . 


CN GEN EROS AEE الملحق الأصو! لي /أمارة‎ 


الأصل عدم جواز العمل به إل إذا دل دليل خاصّ 
على حجَية طن خاص كخبر الواحد. 

٣م‏ بين أ هناك موارد خرجت عن هذا 
الأصل لوجود الدليل الخاص فباء مثل: الظواهر» 
والإجماع؛ والشهرة» وخبر الواحد ونحوها. 

فهذه البحوث عبر عنها ببحوث حجية 
الأمارات باعتبارها سبياً اظن الحاصل متها 

وفي أثناء البحث عن إمكان اليد بالظن 
أو الأمارة. أورد بعض الشبهات على ذلك وقام 
بدفعهاء وخلال ذلك تطرق إلى كيفية جعل الأمارة: 
هل هو بنحو السببية أو الطريتية؟ 


وقد تضحّمت هذه البحوث أي الشسيها تا 


الواردة على التعيد بالأمارات وا جواب عنها- بل 


الشبخ وأطلق عليا: كيفبة المع بين لمكم > 


الظاهري وهو ما دت عليه الأمارة-وا لمكم 
الواقعى. 

وستكون خطة بستنا التي استفدناها من 
بجموع كلام الشيخ ومن تأخّر عنه كالآتي: 

ما هو الفرق بین ما یدل على الظْنٌ وما يدا 
على القطع؟ 

ما هو الفرق بين ما يدل على الظنٌ أي 
الأمارة وما يدل على الوظيفة العمليّة حالة الشك, 
وهو الأصل؟ 

-هل يكن التعبّد بالأمارة أو لا؟ 

ما هي كيفية جعل الأمارة» هل هي على 
نحو الطريقية أو السبيية؟ 


-ما هو الجعول في باب الأمارات؟ 
-ما هو الأصل عند الشكٌ فى حجية الأمارة؟ 
-ما هو الخارج عن الأصل التقدّم؟ 


أوَلاً -ما هو الفرق بين ما يدل على اظن وما يدل 
على القطع ؟ 

الفرق بين القطع والظن أنفسهها هو: أن القطم 
بنفسه طريق إلى الواقع » وطريقيته ذاتية غير قابلة 
للجعل» لا من قبل الشارع ولا من قبل غيره. 

أا اظن فطريقيته وكاشفيته ناقصة؛ فلذلك 
لا يكون حجة إل في صورتين: 
-إذا قلنا بانسداد باب العلم» ولم يبق طريق 


۱ إل الأحكام الشرعتة إل السمل بالظنء فيحكم 
سر العقل بالميل به. 


-أو إذا قلغا بانفتاح باب العلمء وأنٌ الشارع 
اعتبر بعض الظنون الخاصّةء كيا هو المعروف. 

وهذا هو مقصود الأصولتين: من أن القطع 
حجيته أي طريقيته ‏ ذاتبة غير قابلة للىجمل» 
بخلاف الط قان حجيته قابلة للجعل. 

هذا حاصل الفرق بين القطع والظن وا 
الفرق بین ما يدل علیهیاء فلم یذكروا فيه شيثاً. 

نعم يطلق على ما يدل على القن عنوان 
«الأمارة» و«الحجة» مناه اللغوي والمنطي 
والأصولي, ولا يطلق على ما يدل على القطع 
«الحجة» بعناها الأصولي؛ لاله _كا ققدم -: «ما 


متعلقه ولا يبلغ درجة القطع ». 


نمم يطلق عليه الحسجة معناها اللغوي؛ 
لان القطع يحتج به المولى على عبد وبالمكس. 

وأا إطلاق المحمجة بعناها النطقي على ما يدل 
على القطع فن کلامهم إجمال» ل تیم صرحوا بعدم 
إطلاقه على القطع نفس . 


ثانياً - ما هو الفرق بين ما يدل على الي وما يدل 
على الوظيفة العملية حالة الشكٌ ؟ 
يطلق على ما يدل على الى بالحكم الشرعي 
أو موضوعه «الأمارة»» وعلى ما يدل على الوظيفة 
العملية حالة الشف «الأصل العملي». 
وقد تدم بيان الفرق بين الا 


والأصول في عنوان «أصل /الأصل اللي 


ثالئاً -هل يكن التعبّد بالأمارة ؟ 

تكلم الأصوليون في بدء الكلام على الط 
عن إمكان النعبد به وبالأمارة» وذكروا أموراً 
رتا يقال: نها تستلزم استحالة التعبّد بالأمارة» 
وأهمتها ثلائة : 

١‏ إن جعل الحجية للأمارة يستلزم إا ا لجع 
أو الضدين» أو التصويب الباطل عندنا؛ 
نقول: بأ هناك حکماً واقعتاً سواء دات 


استفدنا ذلك من مجموع كلامهم في أل بصي القطع 
والظي فرائد الاٌصول ۱: ۲۹ ٠١‏ وقوائد 
الاأصول ۹-٦:۳‏ وغیرھما. ونی کلام کٹیر منم 
تداخل بين منهومي «الظٌ » و «الأمارة». 
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ة أو لاء جعنى أن مدلول الأمارة را 
يطابق الواقع أي الحكم الواقعي- أو لاء فهذا هو 


القول ب 
وإيّا أن تقول باه ليس هناك إل حكم واحد» 
وهو مادآت عليه الأمارة. وهذا هر القول 


بالتصويب الباطل عندنا. 

وبعد هذاء إذا قامت الأمارة على حكم» 
فإن قلنا بالتخطتة -بعنى أن هناك حكاً واقعياً 
غير ما دات عليه الأمارة- وكان مغفاد الأمارة 
مطابقاً للحكم الواقعي بأن كان كلاها ا لمحرمة. 
فیلزم منه اجهاع حکین ماثلین في مورد واحد» 


/ وهما: الحسرمة الواقعيةء والحسرمة التي دلت 


علما الأمارة. وهذا هو الذي يرون عنه 
باجةاع ا ملين . 
ون كان خالفًله بأ كان الحكم الواقعي هو 

الحرمة ومؤدّى الأمارة هو المحسلية فيلزم اجةاع 
الضدّين؛ لأ الأحكام ا لخمسة متضادّة فيا بينها. 

وإإن قلنا: إِله لم يكن في الواقع حكم. والحكم 
ما قامت عليه الأمارة» فهذا هو القول بالتصويب 
الباطل عند الإمامية. 

هذا هو الحذور الأول 

۴ إن جعل الحجية لأمارات يستلزم طلب 
الضدين إذا أخطأت الأمارة وأدّت إلى طلس ضد 
الواقعء كا إذا كان الواقع هو حرمة شيءٍ فدلّت 
الأمارة على وجوبه. 

وهذا هو الحذور الثاني . 


الملحق الأصوا لي /أمارة E e‏ 


٣إ‏ جعل المجية للأمارات يستلزم 
تفويت المصلحة لو دلت الأمارة على عدم وجوب 
ما هو واجب. أو الإلقاء في المغسدة إذا دت على 
عدم حرمة ما هو حرام واقعاً. 

وهذا هو العذور الفالث. 

قال صاحب الكفاية بعد أن ذكر هذه الأمور 
الثلاة : «والجواب :أن ما أدعي لزومه إمَّا غير لازم 
أو غیر باطل». 1 

م شرع في جواب الشهات المتقدّمة. 

وللأصوليين عة محاولات لإبطال هذه 


الشبهات أطلق على بجموع أعاثها سأي الشبهات ‏ 


والردود-؛ «بحث الجسمع بين ا لمكم الظاهر' 
والواقعي». 
والسرٌ في هذه التسمية هو: أن ما دك 


الأمارة حكم ظاهري حق ا مكلف وما ثبت ي 


الواقع هو الحكم الواقعي؛ بناءً على ما هو الصحيح 
في المذهب من القول بالتخطئة في الأمارات. فهم 
يحاولون إمكان الجمع بين هذين المحكين بحيث 
لا تلزم منه الحاذير المتقدّمة. 

وسوف يأقي عند الكلام على كيفيّة جعل 
الأمارات ما تندفع به الشبمة الثالثة. فتبق الشبهتان 
الأخريان. يل البحث قيا على عنوان «حكم» 
حيث نتحدّث عن كيفيّة الجمع بين الحكم الظاهري 
والواقعي» واندفاع شبهة اجةاع المئلين أو الضدّين. 


() كفاية الأصول: ۲۷۷. 


أو طلب الضدّينء إن شاء الله تعالى. 


راپعاً-کیف یکون جعل الأمارات ‏ هل هو على نحو 
الطريتية أو السبيية ؟ 
اختلف الأصوليون في ذلك والكلام فيد 


والمقصود منها أن تكون الأمارة طريقاً عضا 
يتوصّل بها إلى الواقعء بمعنى أنه لم يكن هناك 
إل حكم واحد وهو الحكم الواقعيء والأمارة 
,طريق للتوصّل إليهء غاية الأمر قد تخطن الأمارة 
فلم گن من التوصل إلیه. 

وهذه الرؤية بالنسبة إلى الأمارات هي 


بر رراليؤية اة إلمماء معنى أن عانمة أهل الحاورات في 
لالم إغا ينظرون إلى الأمارات بهذا المنظارء فحنا 


يرى الإنسان علامةً على الطريق دل على أن 
الطريق من البينء فهو يستفيد من ذلك أن هذه 
العلامة طريق للدلالة على جهة الطريق» فيعمل 
طبقها ليصل إلى الغاية. 

نعم رجا يكون هناك عامل أجنبي مئل 
وجود إنسان جاهل أو معائد أو رج أوغيرها- قد 
غير جهة العلامة أو وضمها في غير موضعها ونحن 
لا نعلم» فيؤدّي ذلك إلى وقوعنا في الخطاً فلا نصل 
إلى الغاية. 


(۱) انظر فرائد الاأصول ۱۰۹:۱ و .٠١١‏ 


ذكروا للسبيثة أنواعاً 

أ السببية الأشعرية : 

وتبتنى هذه السبيئة على فرض أن الأمارة 
في حد ذاتها سيب لجعل الحكم الواقعي» يعنى أله 
م يكن هناك حكم واقعي قبل قيا الأسارة» 
فإذا قامت الأمارة حدث طبقها حكم واقعي. 

وبعبارة أخرى: يكون المحكم الواقعي ما 
أدّت إليه الأمارة. 

وبعبارة ثالثة: يكون الحكم الواق 


بالعالم بهء ما ا جاهل الذي لم تقم أمارة عنده ليسي 


له حکہ. 


وهذا العنى منسوب إلى الأشاعرة |وينطاق 


عليه التصويب الأشسعري؛ لأنه يسيلزم إا 
الأمارة دام للواقع. فلا برض تخطتت لا ك 


الراقعي إا بجمل طبقها داماً. 
وهناك تفسير آخر للسببئة الأشعربة 
وحاصله: 


أن الحكم الواقعي بجعول وموجود قبل قيام 
الأمارة» ولكن يكون قيام الأمارة قيداًفي شبوته» 
فإذا أخطأت الأمارة فلا حكم؛ لأ الحكم الواقعي 
كان مقيّداً بالعلم به ولم بحصل؛ إذ الأمارة قد 
أخطأت وما أت إليه الأمارة لم يكن مجحعولاً 
واقا'". 


() انظر: فرائد الاًصول 1 .۱١١‏ وفوأئد الأصول ۳؛ ٥‏ 
۱ اظر بوث فی علم الاًصول :۲۱۹ 


e 


الكلف قد وصل إلى المصلحة الوا 
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ب -السبيية المعتزلية : 

وتبتنی هذه السبيية على فرض ثبوت 
الأحكام الواقعيّة على موضوعاتها وملاكانهاء 
إلا انبا مقيدة بعدم وصول خلافها إلى ا مكلف 
فإذا وصل تتبدل الأحكام إلى ما يوافق الأمارة. 

ج -السبيية الإمامية : 

وهي تبتنى على فرض وجود أحكام واقعیة 
ثابتة في الواقعء سواء قعامت عليها أمارة أو لاء 
وسواء قامت على خلافها أمارة أو لا. 

وبناء على ذلك قإذا قامت أمارة على حكم » 
فإن كانت مطابقة للحكم الواقعي فلاكلام؛ لأنٌ 
اقعيّة 
_ تطابقه فتفوت من المكلف المصلحة الراقعية 
لجل أن تتدارك هذه المصلحة بجعل الماع 
ي نفس سلوك الأمارة» معنى أن ا مكلف لا 
سلك الطريق الجعول من قبل الشارع تعدا سنه له 
فقد جمل أي الشارع- لذلك مصلحة يتدارك بها 
المصلحة الواقعية ألفائتة مئه 

والمصلحة المتداركة تكون بمتدار المصلحة 
الفائتة من المكلّف. فثلاًء لو كان الواجب واقعاً هو 
الظهرء وقامت الأمارة على وجوب الجمعةء فصلل 
ا مكلف الجمعة ثم الكشف أن الواجب واقعاًكان هو 
الظهرء فإن كان الانكشاف داخل الوقت. فيكون 
ألفائت من المكلف هو مصلحة أداء الصلاة في أَوّل 


() اظر: فرائد الأصول :١‏ 4١٠ء‏ وفوائد الأصول 
o:‏ 


الملحق الأصو! لي /أمارة iis‏ 


الوقت» والمصلحة في سلوك الأمارة يتدارك بها 
مصلحة فضيلة أوّل الوقت التي فاتت من المكلّف. 
وأما مصلحة أداء صلاة الظهر في الوقت فلم تفت 
بل هي باقية على حاها تدارکها بإتیان 
صلاة الظهر في الوقت» وهکذا.... 


ما هو الصحيح من النظريات الحقدمة ؟ 

5 السبيئة الأشعرية فهي باطلة عندنا 
بتفسیر اة 

أما الأوّل؛ فلاستازامه خلاو الواقعة 
الحكم في صورة عدم قيام أمارة عليه» وهو باطل 
عندنا لتواتر الأخبار باشتراك الأحكام بين العاليك 
بها والمجاهلين". مضافاً إلى خالفته اقرط 
الأمارية؛ لألّه إذا لم يكن هناك حكم وال 
الأمارة, فالأمارة تكون أمارة لأيّ شي ؟ 

وبعبارة أأخرى: الأمارية تتوقف على وجود 
حکم سابق؛ في حین أن وجود اكم متوقف على 
الأمارة. 

وأا الثاني؛ فلأنّه يستلزم أخذ العلم با لمكم 
في موضوع شخصه ؛ کان یقول: جب على زید صلاة 


() انظر؛ فرائد الأصول ١٠١-١١4 :١‏ وفوائد الأصول 
AV0:‏ 

() انظر؛ فرائد الأصول :١‏ ١١ء‏ وفوائد الأصول 
:0 

(۳) انظر بوث في عام الأصول 5: .۲٠۵‏ 

(4) انظر مصباح الاأصول ۲: .۹١‏ 
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الجمعة لو علم بوجوب الجمعة. وهذا باطل أيضاء 
لاستلزامه خللو الواقعة من الحكم الواقعي مع فرض 
عدم العلم به وهو باطل کا تقدّم. 

وأما السببيّة المعتزلية. فهي باطلة أي 
لأتّها تستلزم خاو الواقعة من الحمكم أيضاً في حق 
من قامت عنده أمارةٌ على خلاف الحكم الواقعي. 
وإن كانت داثرة اللو أل من السبيبة الأشعربة. 
فإذا قامت أمارة على وجوب الجمعة عند شخص» 
وكان الواجب واقعاً هو الظهر؛ فتكون الواقعة 
-وهي ما يودي ا مكلف في ظهر ا لجمعة من الصلاة- 
خاليةً من الحكم عد ذلك الشخص. أا الواقعي 
ل حکم خالفی له إلى المکلّف؛ فی حين أن 
کم الراقمي متیدبمدم وصول خلافه إل لكأف 
أا اميك الذي دلت عليه الأمارة فلانكشاف 
» وخلو الواقعة من الحكم بالنسبة للجاهل 
خالف للإجماع والروايات الدالة على اشتراك 
العالمين والجاهلين فى الأحكام. 

e‏ السبيية بالتفسير الإماميء فقد أبدعها 
الشيخ الأنصاري"" وشيّد أركانها الحقّى ١‏ 
ولكن اظاهر منه أله التزم بها على فرض التفرّل من 
الالتزام بالطريقية كا عليه المشهورء وإليه يشير 
كلامه بعد بيان الطريقية ودقع الإشكال بناء عليها: 


() انظر بحوث قي علم الاأصول ٤‏ ۲۱۹-۲۱۵ 

() اظر؛ فرائد الأصول ١١١ :١‏ ومسصباح الأصول 
۴ 11-۵ وبموث في علم الأصول .۲۱٩ :٤‏ 

(۳) اظر فرائد الأصول ۱: ۱۱۲ .٠١١-‏ 


«وإن أبيت عن ذلك كله وقلت: إِ في الأمارة يازم 
تفويت المصلحة... ۾ . 

ثم رع في بيان أنواع السبيتة ومنها السبيية 
الإمامية التي عبر عنها بالمصلحة السلوكية 

ولكن واجهت هذه النظرية عدَّة مناقشات. 
متها 

-المفروض أن احكم الواقعي باتي على حاله» 
سواء قامت أمارة على خلافه أو وفاقه أو لإ قم 
وسواء علم به امكف أو لا 

ومن جهة أخرى إذا قامت الأمارة على 
خلاف الحكم الواقعي فيجب الممل بها ما 
ينكشف الفلاف» والملصلحة إا تک 
سلوکها. 1 س 

إذن فالواجب على المكلف بكالظهو واقماً 
وقامت عنده أمارة على وجوب الجمعة عليه 
الجمح بين الظهر والجمعةء وهذا يعني أن الواجب 
الواقعي خرج عن الح الذي وضع لهء وهو كوئه 
٠‏ وهذا هو نوع من التصويب؟. 

- ورجا بظهر التصويب هنا بصورة أشدء 
كا إذا قامت الأمارة على إباحة ما هو حرام واقعاًء 
كالعصير المنبي المغلي فإِنٌ فوات المفسدة الواقعية 
وتداركها مصلحة سلوك الأمارة ي وجب زوال 
الحرمة واقعاً وانقلابما إلى الإباحةء وهذا أشد 


فوائد الأصول ۳: .٠٤‏ 
() انظر: مصباح الأصول ۲: ۹۷ وبحوث في علم 
الأصول : .۲١۷‏ 


................. الموسوعة الفقهية الميسشّرة /ج0 


مراتب التصوی ب . 

هذا كله بالنسبة إلى السبينة بأنواعها. 

وأا الطريقية. قهي المسلك المشهور بين 
الأصولتين منّاء وهم توجیہات في کیفیة دفع إشکال 
تفويت المصلحة نشير إلى أهنها: 

الأول -المرتكز عند العرف والعقلاء في العمل 
بالطرق والأمارات غير العلمية إا هو الطريقية. 
وأ الشارع إا يكون عمله في مشل هذه الموارد 
مطابقاًنظر العرف» بعنى أّه يكون عملاًإمضائيً 
لما هو المتداول عند المرق". 

الثاني -هذا مضافاًإلى أ العمل بالأمارة في 
الأحكام لا يفترق عن العمل بها في الوضوعات» 
|ولتا كان اسل بها فالموضوعات إا هو على نحو 
ية فيكون العمل بها في الأحكام كذلك". 

السالث -إازام اللكأفين بتحصيل الملم 

وان فرض انفتاح باب ۔ حرج على نوع المكلفين, 
ومنافي لكون الشربعة المقدّسة سهلة سمحةء فلو قم 
الشارع ا لحك مصلحة التسميل على الإنسان على 
مصلحة الواقع الفائتة عند مخالفة الأمارة للواقع 
ام یتصور فيد قبع .٤(‏ 


() انظر بوث في علم الأصول :٤‏ ۲۱۷ 

(۲) انظر: نهاية الاأفکار ۳: ۷۲ وفوائد الأصول ۳: ۹١‏ 
ومصباع الأصول :۹۸ 

(۳) انظر؛ نهاية الأفکار ۳: ۷۲ وفوائد الأصول 1۲:۲ 

() ااظر: فوائد الأصول ٠١:١‏ ومصباع الأصول 
A:‏ 


الملحق الأصولي /أمارة 

الرابع - تفويت مصلحة الواقع أو الإلقاء في 
مفسدته لا محذور فيه أصلاًء إذا كانت في الشعيد 
بالأمارة مصلحة غالبة على مفسدة القفويت 
أو الإلقاء. 

الام أن المصلحة والمفسدة ليستا من 
العناوين القبيحة بالذات» بل من العناوين المقتضية 
للحسن والقبع » قإذا وجدت فيهها جهة أقوى كان 
ا محسن أو القبح تابعاًلتلك الجهة؟. 

والمصلحة الغالبة أو الأقوى. إا هي مصلحة 
التسهيل ونني احرج عن الناس ونحو ذلك. 


تبیه (۱): 


ذكر الشيخ الأنصاري في مدخل بحثه عن 
الظن وإمكان التعید به شبة عن ابن قب حو لال > 


بخبر الواحد» وهو أمارة من الأمارات؛ وهذه 
الشبهة تتأف من إشكالين؛ 

الأؤل لو جاز الإخبار بر الواحد-عن 
لني 4 لجاز الإخبار به عن الله تعالىء وهو باطل 
إجاعا 

الثاني أن العمل بخبر الواحد يستلزم تعليل 
الحرام وبالمكس كا تقدّم توضيحه أثناء الأمحاث 
السابقة. 

فأما الشبة الثانيةء فقد اندفعت با تقدم 


اية الدراية ۱۲۹:۳ 


من الأبحات. 

وأما الأولى. فأجاب عنها: 

-بأن الإجاع إا قام على عدم الوقوع 
لاعلى الامتتاع. 

وبأ أصل الدين وجميع فروعه ثبت 
بالأدلة القطعية, وأا عرض اختفاؤها من جهة 
الموارض وإخفاء الظالمين للحي . 


تنبیه (۲): 

قد يرد في بعض عبارات الأصوايين الشعبير 
ب«الموضوعيّة» في بحث الأمارات» ویریدون به 
اإسببتة بأقسامها مقابل الطر يقكة في الأمارات ۴ . 


امسا -ما هو الجعول قي باب الأمارات ؟ 
اخؤلف الأصوليون في أن امول في باب 


آلامارات ما هو؟ وم في بیانه عدّة تظریات» هي؛ 


١-نظرية‏ جعل الؤدّى: 

بمعنى أن اجعول في باب الأمارات هو 
مو3ياتباء وهذه النظرية مشسوبة إلى الشيخ 
الأنصاري» ولعلّه إليما يشير في كلامه: «ومعنى 
وجوب العمل على طبق الأمارة: ا ترتیب 
أحكام الواقع على مودًاها من دو 
الفعل مصلحة على تقدير مخالفة الواقع... فإذا أت 


يحدث في 


(1) اظر فرائد الأصول .٠١۷ ٠١۵ :١‏ 
() اظر: تہاية الأفکار ۳: ۷۲. وتهاية الدراية ۲: ٠١١‏ . 


وغورها. 


.. EA 


اقعاء وجب ترتیپ 


إلى وجوب صلاة الجمعة وا 
أحكام الوجوب الواقعيء وتطبيق العمل على 
وجوبها الواقعي ...4 . 

وقال في مورد آخر: «إِنّ تريغ الذة عا 
اشتغلت به إا بفعل نفس ما أراده الشارع في ضمن 


الأوامر الواقعيةء وإتا بفعل ما حكم حكاً جعلياً 


بأنّه تفس المرادء وهو مضمون الطرق الجعولةه؟. 


- نظرية جعل النجزية والمعذرية: 

بعنی أن المجعول في باب الأمارات إا هو 
المجيڌ. ولکن لاا هيء بل يا هي منز 
ة في حقّ امكف لو صادق 


را نشم کت رل 0 جار 
غير علمي إا هو بجعل حجيته» والحجَية الجعولة 


وقال قي الاستصحاب :«... 
الأمارات ليست إل تنجّز التكاليف مع الإصابة 


والعذر مع الخالفةء كيا هو قضيّة ا حجّة امعتبرة عقلا. 

() فرائد الأصول .۱١۷:١‏ 

() فرائد الأصول ٠١۷ :١‏ وانظر فوائد الأصول 
Es‏ 

(۳) كفاية الأصول: ۲۷۷. 


................. الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج۵ 


كالقطع» والظ قي حال الاتسداد على الحكومة. 
لاإنشاء أحكام فعلية شرعيّة ظاهرية, کا هو ظاهر 
الأصحاب»". 


٣-نظرية‏ جعل الطريقية : 
وتفيد هذه النظرية: أن اإجعول في باب 
الأمارات هو الطريقية. 
وإلى هذه النظرية ذهب احق النائيني حيث 
قال: «فالأقوى: أن المجية والوسطية في الإثبات 
بنفسپا عا تناها يد الجعل بتتميم كشفها ا لاپ 


,7 في الأمارة من أن يكون طا جهة كشف عن الواقع 


ون 


كشفاً ناقصاً: فللشارع تشميم كشفها ولو إمضا؛ 
بإلقاء احتال ا حلاف في عالم النشريع. كا أل 
راچال لحلاف في العلم في عالم النكوينء فكأن 


2 الشارع أوجد في ي عام الشريع فردا من الملم» 


وجعل الطريق مرزأًللواقع كالعلم بتتمم نقص 
كشفه وإحرازه» ولذا قامت الطرق والأمارات مقام 
العلمالمأخوذ فيا لموضوع على وجه الطريقية ١...‏ . 

واعتبر اليد ا لمخوني ما ذكره النائيني متيناً 
جا. 


٤‏ -نظرية جعل الحجية: 

عى أن الجعول في الأمارات هو الحجَية 
() كفاية الأصول: .٤٠۵‏ 
فوائد الأصول ۲: 
(۳) اظر مصباع الأصول ٠١٠:۲‏ 


الملحق الأصولي /أمارة EOE EEO‏ 


تضهاء وهذا هو المستفاد من كلام افق 
الإصفهانيء حیث قال: 

«... وأا الثالك» وهو اعتبار تقس معنى 
الحجية, فتوضيح القول فيه: أ ا ية مفهوماً 
ليست إل كون الثيء 


كيا في القطع؛ فإلّه في نفسه يث يصح به الاحتجاج 
للمولى على عبده. 
وأخرى تكون جعليّة إمّا انتزاعية كحجَية 
بر الثقة عند المقلاء» 
فإله ملاحظة بنائه المملي على اتباع الظاهر وخير 
الثقة والاحتجاج بها يصح انتزاع هذه الحيية 
الظاهر والخبر. | 
ولا اعتبارية کقوله 4: "هم حجی 
وأنا حجّة الله“ فإّه جمل ا لحجَية بالاعتبار. 
والوجه في تتقديم هنذا الوجه على ساائر 
الوجوه مع موافقته لمفهوم الحجية فلا داعي إلى 
اعتبار أُمر آخر غیر هذا المفھوم۔ هو: أن امول ذا 
كانت له أغراض واقعية وعلى طبقها أحكام 
مولوبة. وان إيكال الأمر إلى علوم العبيد موجباً 
لفوات أغراضه الواقعيّةء با لقلّة علومهم. أو لكثرة 
خطتهم» وكان إبجاب الاحتياط تصعيباً الأسر. 
منافياً للحكة. وكان خبر الفقة غالب المطابقة. 
فلا حالة يعتبر الخبر بحيث يصح الاحتجاج به. وكل 
تكليف قام عليه ما يصح الاحتجاج به اعتباراًمن 
ا موی کان خالفته خروجاً عن زي 


الظاهر عند المرف وحجية 


المبوديّة. وهو ظلم على ا مولى» والظلم مما ذم عليه 
فاعله». 


ه-الاأمر جعاملة الموؤدّى معاملة الواقع : 

أي إِ الجعول قي الأمارات هو الأمر بعاملة 
مؤدّى الأمارة مودّى الواقع". 

وهذا الرأي هو الظاهر من احق المراقي 
حيث قال: «ودعوى أ الجعول فما هو الججري 
المملي والبتاء على أحد طرفي الشكَ على أنه هو 
الواقع. لا الحكم التکلیني کہا تری. لا تفهم له وجهاً. 
كيف وإ البناء والجري فعل المكلف» ومثله غير 


قال لتعلق الجعل بهء وما هو القابل للجعل إا هو 


الأمرايالعاملة والبناء على أحد طرف الشاك على أله 


ولل إلى هذا المعنى يشير كلام الإمام 
الشميني حيث قال رادا على التائ ...إن ماهو 
اقاب الجمل في القاء إا و وجوب العمل على 
طبق الأخبار ووجوب ترتيب الأثر على مودًاهاء 
وأا الطر يقية والكاشفيّة فليس ما تناما يد الجعل» 
فلأ الشيء لو كان واجداً هذه الصفة تكوينا 
فلا معن لإعطاتها هاء وإن كان فاقداً ها كالشكً. 
فلای ل أن بصي ما لیس بكافف كاغفاً, 


نهاية الدراية ۱١١:۳‏ 

(۲) وکان یمر عله بض مشایتا على ما با 
ي« مب عامل معاملة». 

(۳) نهاية الأفکار ۷۲-۷1:۳ . 


سادساً-ماهو الأصل عند الشكَ قي حجية الأمارة ؟ 
بعد أن فرغتا من أصل إمكان التعبد بالأمارة 
شرعاً ياي دور الكلام عن وقوع مثل هذا الشعيد 
وع إذاشك في وقوعه. 
أما أصل وقوعه فا لا إشكال فيه امالا 
فن الفقه قد بني على خإر الواحد وهو من 
الأمارات» وسوف يأتي ذكر الأدلّة على جواز 
العمل به وحجیته شرعاً في موطنه إن شاءاللّه تعالی. 
وکل ما علمتا بق لدیل عل جوا ای 
به من الأمارات فتتعید به» وکل ما 
الدليل على حرمة التعبد به لم نتعید ب 
شککنا في قیام الدلیل على جواز التکید 
موقفنا حیناار؟ 
هنا لاب أن نرى ما هو الأصل قي الشعبد 
بالأمارات؛ هل هو الحرمة أو الجواز؟ فغرجع إليه 
عند الشاك في جواز التعبد بأمارة با خصو ص . 
والمعروف بين الأصواتين: أن الأصل هو 
حرمة التعبّد بالأمارات ما لم يدل الدلیل على جوازه 
في مورد با منصوص. وهم عة توجيهات لما ذهبوا 


ديب الأصول ۲: .1٤١‏ لكن إا قال ذلك بعد أن 
صرح باه لیس في الأمارات حكم وضمي ولا حکم 
تکلینء بعنی أن الشارع إ عل شیثاً ونا أمضى ما هو 
مقر عند العرف في كيفية رؤيتهم لأمارات والعمل 
طبقھا. 


................. الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج۵ 


إليه تشير فيا يلي إلى أهتها من دون ذكر الناقشات 
والردود» وهي: 

الأول أن التمبد بالظن الذي لم يدل على 
التعبد به دليلء حرم بالأدلة الأربعة: 

-أما الکتاب: فیکني منه قوله تعالی: فل 
اة كأ عل افو ترون ٠)‏ . 

فالآية دل على أن إسناد أي حكم إلى الله 
تعالی من دون إذن منه افتراء عليه. 

وأما الستة: فقوله لل عند تعداد القضاة 
الذين يدخلون النار: «ورجل قضى باحق وهو 
لا یعلم»"» فن قضاءه وإ كان باحق لكن لشا 
لم يسنده إلى الشارع بدليل معتبر شرعاً فهو حرم . 
-وأما الإجماع: فقد قال الوحيد الهمافي: 
أصل عدم حجَية الظنّء وهو محل الفاق جميع 


أرياب المعقول والمنقول»"". 
ونقل عنه الشيخ الأنصاري: أن عدم الجواز 
بدي عند الموام فضلاً عن الملباء 


- وأما المقل: فلا السقلاء يقتحون من 
یتکلف من قبل مولا با لا یعلم بوروده من قبله. 
ولو کان جاهلاًمع التقصیر۴. 


() يوٹس: 0۹ 

الوسائل ۰۲۷ ۲۲.الباب ٤‏ من أبواب صفات القاضي . 
الحديث 1. 

() الرسائل الأصولية: .١١‏ رسالة الاجتهاد والأخبار. 

() انظر فرائد الأصول .٠۲١١:١‏ 

(۵) انظر هذا وما قبله في المصدر لتقم : ٠١١-۱۲۵‏ . 


الملحق الأصولي /أمارة 

وبعبارة أخرى: أن السقلاء مطبقون على 
تقبيح العيد وتوبيخه على تشريعه وإستاده إلى 
المولى ما لا يعلم أله مندا. 

التاني أ الشكَ في | 
ا 

وإلى هذا الوجه يشير كلام صاحب الكفاية: 
من «أنٌ الأصل فيا لايعلم اعتباره با لخصوص 
شرعا ولا یعرز التعبد به واقعاً عدم حجیته جزم 
بعنى عدم ترب الآثار المرغوبة من الحجة عليه 
قطعاً...«. 

ومعنى ذلك ألّه: و م يقم دليل على حسيئية 
القباس وشککا في حجیته 
عدم الحجّية يساوي عدم حجيته. 

المالك -إذا شككنا في حجية أما 
جواز التعید بہا فالأصل عدم حجَّیتها: 

والأصل هنا بمعنى الاستصحاب. أي 
نستصحب عدم حجًیتہا وعدم جواز التعبد بها؛ لأنّ 
المحعجية وجواز التعبّد أمران حادثان وهما مسبوقان 
بالعدم» فعند الشاك في وجودهما وتّقها تستصحب 
عدمها". 

وهناك وجوه أخر أعرضنا عن ذكرها خافة 
التطويلا. 


(۱) اظر فوائد الأصول ۳: .٠١١‏ 

() كفاية الأصول: ۴۷۹. 

(۳) انظر فرائد الأصول ۱: ۱۲۸-۱۲۷ . 
(4) انظرالمصدرالمتقم: ۱١۹-۱۲۸‏ 


يساوي عدم 


EY .. 


سايعاً ما هو الخارج عن الأصل المتقدّم ؟ 
قال الشيخ الأنصاري بعد الأبحاث المتقدّمة : 


«إما امهم ...بيان ما خرج أو قيل بخروجه 
من هذا الأصل» من الأمور الغير العلمية التي أقم 
الدليل على اعتبارها مع قطع الثظر عن انسداد باب 
العلم الذي جعلوه موجباً للرجوع إلى الظنّ طلقا 
أو في الجملةء وهي أمور... ٠»‏ . 

ومقصوده من قوله: «مع قطع النظر عن 


يخرج منه إنما هو في صورة القول بعدم انسداد باب 
العلمء ما بثاءً عليه فيكون اظن حجّة مطلفاً 


اوكرتأتي هذه الأحاث عندئزٍ. 

وعلى أي حال فا ذكره الثسيخ وبحث عن 

خروجه عن هذا الأصل هو: 

-الظواهر: کلم عن حجيتا بصورة 
عانّة وعن حجَية خصوص ظراهر الكتاب. 

قول اللغوي. 

٣-الإجماع‏ المنقول. 

٤-الشهرة‏ الفتوائية. 

۵ خبر الواحد. 

وأضاف إليها بعضهم : السيرة. 

وقد قم الكلام على بعضها كالإججاع 
امقول في عنوان «إجماع»» وسوف يأقي الكلام 


() قرائد الاًصول ۱ء .۱۳١‏ 
(۲) انظر بجوت ف علم الأصول ۲۴۳:۶ 


على بعضما الآخر في مواضعه المناسبة إن هاء الله 
تعال. 


مظان البحث : 

بيحث عن الأمارات بصورة عام في أوائل 
مبحث الظنّ؛ م يردف باليحث عن الأمارات 
بصورة خاصّة كالظواهر وخبر الواحد وتحوها 
کا تقدم. 


امتثال 


لفة؛ 1 


مصدر امتفل. قال: امل أمرکرري اا 


واحتذاه"ء وامتثل طريقته: تبعها فلم يدها" . 
وأصل الكلمة من الثل؛ وهي تفيد التسويةء 
فیقال؛ هذا مثل هذاء بعنی يساویه أو يشابهه". 


اصطلاحاً: 
جعنى الطاعة. 


الأحكام: 
ذكرنا في عسنوان «إطاعة»: أَحّ بعض 
() انظر: الصحاح ‏ والمعجم الوسيط : «مثل ». 


() اظر: القاموس اثحيط » والمعجم الوسيط :«مقل ». 
(۳) انظر الصحاح: «مثل». 


.. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠‏ 
الأصوليين"" ذكروا للإطاعة أربع مراحل» 
هي 
اول -الإطاعة العلمية التفصيلية : 

وهي صورة العلم بجصول الإطاعة 
سواء كان ذلك بالعلم الوجداني أو العلم التعدي. 
كالطرق والأمارات التي ثبتت حجیتها. 


ثانياً-الإطاعة العلمية الإجمالة : 

وهي صورة العلم بحصول الإطاعة امالا 
لا تفصيلاًء مثل الاحستياط في الشبهات المقرونة 
بالملم الإجالي. 


ثالثاً -الإطاعة الظتّية : 

ذهي الإطاعة المبتنية على لظن الذي لم يقم 
دليل على اعتباره» كالقياس مغلا أو اظن الذي 
حكم العقل بستعين الامتنال طبقاً له عند تعر 
الامتثال العلمي. وهو المعبر عنه ب« الظنٌ المطلق » 
الذي تكلّموا عن حجيته عقلاً عند انسداد باب 
العلم. 


رابعاً -الإطاعة الاحتالية : 
وهي الإطاعة البتنية على الاحتال» كما في 
الشبهات البدوية قبل الفحصء كاحتال ورود الأمر 
بقعل ما. 
() اتظر: فرائد الاصول ۱: ۷۲-۷۱ و۳۱٤۔ ٤۳۲‏ 
وفوائد الاًصول ۳: ۷١‏ ۷۳. 


الملحق الأصولي /امتشال RAR‏ 


التقذّم الرتي بين أنواع الإطاعة: 
ثم قالوا: إه لا يصل الدور إلى الإطاعة 
بعد تعر الإطاعة الظتية. ولاإلى 


الحخلاف فيا إذا كن ا مكلف من الإطاعة المليية 
التفصيلية. لكن تركها واختار الإطاعة العلمية 
الإجاليةء فذهب بعض إلى جوازه. وبعض آخر إلى 


عدم جوازه. 


فالذين يعتقدون عدم الجواز يرون أن 


الإطاعة العلمية الإجمالية في طول الإطاعة الملميق 


التفصيلية. فإذا لم يتمكن من الإطاعة النفصيل 
يصل الدور إلى الإجماليةء وأا إذا قن فلا . 
والذین يعتقدون بجواز ذلك یرون اتاب 
عرض واحد» وللہکاف أن يختار أي الطر يقن 
للإطاعة والامتثال. 
وقد سيق في عنوان «إطاعة» أن أحالنا 
تمفصيل الكملام فيه على عسنوان «امستثال»(. 
وقد حان وقته» فنقول: 
إن الاحتياط والامتال الإجمالي تارة يكون 
في التوصليات وأخرى في التعبديات؛ فلذلك يكون 
البحث في مرحلتین: 
المرحلة الأولى -الامتال الإجمالي للواجب التوصّلي : 
الظاهر أنه لاإشكال في صحة الامتتال 


)١(‏ وقد تقدّم بعض الكلام عن ذلك إجمالاً أيضاًفي عتوان 
«احتياط » في قسم الفقه. 


الإجالي مع القدرة على الامستثال التفصيلي في 
الواجب التوصّليء قال الشيخ الأنصاري: «مقتضى 
القاعدة جواز الاقتصار قي الامتئال على العلم 
الإجالي بإتيان المكلّف به ما فا لا يتاج سقوط 
التكليف فيه إلى قصد الإطاعةء في غاية 


الوضوح...». 

ومثاله: ما لو علم اح باه مدیونٌ بدينار 
لشخصي» إا لزيد أو لممروء فأعطى لكل متها 
ديتارأًليحصل له العلم بفراغ ذمته. 

ویلحق بالتوصليات الوضعيات؛ كالطهارة 
والنجاسة» وألصحةء والفساد. فلو غسسل الشوب 
ن طاهرين يعلم إجمالاًبكون أحدها 
مء مطلقاً والآخر مضافاًء طهر بلا إشكال. 
ذا العقود والإيقاعات» فاه لو احستاط 


لكلف وجمع بين إنشاءات متعدّدة يعلم إجمالاً 


بصحة أحدها كا إذا أنشا صيغة عقد البيع. 
أو صيغة الطلاق بصور متعدّدة كان ذلك كافياً في 
حصول امنا" . 

ولكن قد يستشكل في الاحتياط في العقود 
والإيقاعات؛ لاستلزامه الإخلال با جزم العتبر في 
الإتشاء؛ إذ الترديد يناي الجزم بالنية. ولذا لا يصح 
التعليق في الإنشاء. 
إأجيب: بان الخل للعقد أو الإيقاع إا هو 
تھیاء كأن يقول: بعتك هذا الکتاب إن 


() فرائد الاصول .۷١:١‏ 
(۲) اظر مصباع الاصول ۴: ۷۸-۷۷. 


gessecsasesneenasenesannssocs hh‏ ا 


كنت ابنأًازيد. فإنشاء الع ممن على كون المشتري 
فلذلك لا يكون البائع جازماً في مفاد 
العقد وهو البيعء وأا إذا كان جازماً في مقاده. لكن 
كان شاكاً في أن الصيغة الفلانبة تدل عليه أم لا 
فليس ذلك من التعلیق فی العقود می یکون باطلاًه 
ولذلك لو كرّر الصيغة بحيث كان يعلم بصحَة واحدة 
منها فلا وجه لبطلان العقد أو الإيقاع؛ لصحة الصيغة 
إجمالا وللجزم في مفادها. 


المرحلة الثائية -الامتال الإجمالي للواجب التعبّدي : 
إن الامتتال الإجمالي للواجب التعيدي 
الذي يحتاج في امتثاله إلى إتسيان الواجب 
بقصد القربة - تارةً يكون مع القدرة على الاه 
التفصيلي» وأخرى مع عدم القدرة عل 
فإن كان مع عدم القدرة» فالمعروف جوا 
الامتتال الإجمالي» لکن یری بعضہم عدم صحته في 
هذه الصورة. قال ابن إدريس: «إذا حصل سعه 
ثوبان: أحدهما نجس والآخر طاهر ولم یستمیر له 
الطاهر» ولا یتمگن من غسل أحدهماء قال بعض 
أصحابنا: يصلي في كل واحد متها على الافراد 
وجوباء وقال بعض منہم: ا مامصل عریاناً. 
اذ a...‏ 


() انظر: مصباع الأصول :١‏ ۷۸ والتنقيح (الاج تياد 
والتقلید )؛ .٩۷‏ 

) السراقر :١‏ ۱۸ء وانظر ا لحلاف :١‏ ١۸ء‏ المسألة 
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کار 


................. الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج۵ 


م أخذ يستدل على ما ذهب إليه» لكن ناقشه 
المعأخّرون عنه. 

هذا مع عدم القدرة على الامتثال التفصيلي؛ 
وأا مع القدرة عليه فلهم فيه تفصيل بين ما استازم 
التکرار وما لم يستلزمه: 

ألا -إذا م يستازم الامتئال الإمالي في 

العبادة التكرار : 

ومسثاله: إذا شك في وجوب السورة في 
الصلاةء فالامتتال التفصيلي هو أن صل له الملم 
بوجوب السورة أو عدمهء م . 
والامتعال الإجمالي هو أ يمل ويأقي بالىو وة 


/احتياطاًء وهذا لم يستلزم تكراراً في العمل؛ لأه 


لم يصل إل صلاة واحدة مع الجزء الحتمل. 
وهکذا کل مورد يدور الأمر فيه بين الأفل 
فإ الاحتياط فيه هو الإتيان بالأكار. 

فهل يجوز مثل هذا الاحتياط والامتفال 
الإمالي مع إمكان الامتتال التفصيلي بالتعلّم ؟ 

قال الشبيخ الأنصاري: «وأما إذا م يتوف 
الاحتياط على النكرار كا إذا أتى بالصلاة مع جع 
ما بحتمل أن یکون جزءاً- فسالظاهر عدم ثبوت 
اتفاق على المنع ووجوب تحصيل اليقين التفصيلي» 
لكن لا يبعد ذهاب المشهور إلى ذلك...«. 

ولم يسين هو مختاره في المسالة ريا 


انظرء: الفعلف :١‏ ۸۷ء والمدارك ۴٠۵٠:۲‏ 
والحداتق 0: 8-1-۰0 و... 
() فرائد الأصول ۷۲:۱. 


الملحق الأصولي /امتشال 
لكن صرح جملة من تأر عنه بجواز الامتتال 
الإجمالي في هذه الصورةء مثل صاحب الكنايت 
والشيخ النائيني؟؛ والسيّد الخوئي"» وغيرهم. 

وللسيّد الخوفي تفريعات في المساألة اختار 
في جميعها جواز الامتنال الإجماليء وهي: 

لو كان التكليف استقلالياً وكان أصل 
الطلب معلوماً قي الجملةء كا إذا شك في وجوب 
غسل الجمعة واستحبابه. 

ثم قال :إن المانع من صحَة الامتعال الإجمالي 
هنا هو اعتبار قصد الوجه في صحة العبادة م رد 
اعتباره. 


مثلاً جزة واجب للصلاة» أو جزء مستحي“ 
-المسألة الأولى نضا مع فرض عدم كون 
التكليف معلوماً أصلاًء كا إذا دار غسل الجممة 
بين الوجوب والإياحة. 
م ذكر بعض الوجوه الماع التي سوف تأقي 
في الأحات الآتية_ 


ثانياً -إذا استلزم الامتئال الإجمالي التكرار: 
وأمثلته كثيرة. منا: لو كان له ثوبان أحدها 


اظر فوائد الأصول ۳: ۷۳ .۷٤‏ 
(۳) اظر مصباح الاصول ۲: ۷۹ ۸۲. 
)١(‏ انظر نهاية هذه الصفحة وما بعدها. 


اواز . 


t0. 
طاهرء فصل قيهما ليحصل له العلم بقراغ الذسة‎ 
. بعد انشغاطا بوجوب الصلاة في الوب الطاهر‎ 

وإذا تردد تكليفه بين القصر والإتقام. 
فصلاهما ليحصل له العلم بالفراغ. 

وإذا تردد في القبلة بين جهتين فصل إلا 
لیحصل له العلم برا وهکذا... 

وقد اختلفوا في جواز الامتفال الإجمالي 
مع القن من الامتتال التفصيلي في هذه الصورة. 

قال الشيخ الأنصاري بعد بيان أن مقتضى 
القاعدة جواز الامتتال إجمالاً من من من تحصيل 
لملم تفصيلاً-: «لكن الظاهر -كها هو العكيّ عن 
ب ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء 
بالاحتياط إذا توقف على تكرار العبادة». 
عن صاحب المدارك ترجيع القول 


وأا المتأخّرون عن الشيخ الأنصاري ن 
التزمنا بذکر آرائهم فهم بین قائل با لجواز وقائل 
بعدمه؛ فني المسألة قولان: 

الأول -القول بعدم الجواز: 

نسب هذا ألقول إلى المشور". ولعلّه كذلك 
بين المتقدّمين على صاحب ا لجواهرء واستدلٌ عليه : 

أَوَلاً -بأنَ حقيقة الإطاعة عقلاً هي ؛ انبعاٹ 
فرائد الاصول ۷۱:۱ ۷۲. 

(۲) انظر:المصدرالتقدم: ۷۲ والمدارك ۰:۲ ۴۵۹. 
(۴) انظر: قراتد الأصول ۷١ :١‏ والحداشق ۵:١ء٤‏ 
“fy‏ 


العبد عن بعت المولى وأمره» بحيث يكون الداعي 
والحرك له نحو العمل هو تعلق الأمر به وا 
عنوان «المأموربه» عليه, وهذاا معن یکن 2 
الامتثال التفصيليء ولايكن في الإجمالي؛ لأن 
الداعي للمكلف نحو العمل بكل واحد من فردي 
القرديد ليس إل احهال تعلق الأمر به لا تعلق 
الأمر به قطماً؛ لأتّه لا يعلم انطباق عنوان «المأمور 
به» عليه با منصوص . نعم بعد الارتیان بالفردین پعلم 
بتحمّق ما ينطق «المأمور به » علیه. 
وبعبارة موجزة: أن الاستئال الإجالي في 
طول الامتئال التفصيلي» فلا يصل الدوي 
الإجالي إل بعد تعر التفصيلي بحكم المقلا ا 
ذكر هذا الدليل الحمق الائيي و 
علی. 
EE‏ 
١‏ بأ المعتبر في الإطاعة بجكم العقل هو 


A 


۱ انظر: فواند الأًصول ۳: ۷۳ وأجود التقریرات ۲: ٤٤‏ 
١ -‏ ولذئك على على كلام السيّد اليزدي في العرو 
القائل : «الأقوی جواز الاحتیاط ولو کان مستاز. 
للتكرار وأمكن الاجتهاد أ التقليد » بقوله: دالا إذا 
كانت عبادة» فإنٌ الأحوط بل الأقوى حيشز تع 
الاجتهاد أر التقليد. تعم لو أقى بالفتمل الآخر رجاء 
للمحبوبية وإدراك الواقع بعد الإتيان با ى إليه 
تقلیده أو اجتاده کان حسناً». 

انظر العروة الوق :١‏ ٤١ء‏ كتاب الاجتباد 
رالتقليد ء المسألة .٤‏ 


ء................ الموسوعة الفقهبة الميترة / ج٠‏ 


إتيان الفعل المأمور به مضافاً إلى المولى؛ وأا 
زوم الانبعاث عن بعث المولى فلا دليل عليه 
ومع الشكً في وجوبه تجري فيه البراءة؛ لله من 
ألأقلّ وألأكثر الارتباطيين". 

۲ -وبألّه على قرض صحة الكبرى الكلية 
المذكورة: من أن الإطاعة الاحالية في طول 
الإطاعة التفصيليةء فإتّها خارجة عن مورد 
البحث؛ لأ الإطاعة في الامتتال الإجمالي بقينية 
لااحجالية, غاية الأمر أله لاتييز حال الإتيان. 
وجوب غسل الجمعة أو إياحته 


الآتي با لامور به بداعي احتال الأمر 


| ربا يكون أطوع ممن يأتي به يداعي الأمر القطعي؛ 


ثانياً بأ الممتثل تفصيلاً يكون قادراً على 
قصد الوجه والقييز*؛ لأ عالم بأ الأمر الوارد 


(۱) انظر مصاع الأصول ۸۲:۲ 

(۲) اتظر مصباع الاأصول ۲: ۸۳ .۸٤‏ 

۳ انظر تهذیب الاًصول ۱۲۸:۲ . 

)٤١‏ المراد من قصد الوجه هو: إيقاع الفعل على وجه ف 
الواجب لوجويه أ لوجه وجوبهء وقي المندوب. لندبه 
أو وجه ثدبه . 

والغييز: هو إيقاع الشعل ميا عن غيره ما 

يشاركه » كإيقاع الصلا ظهراً وأداء ونحو ذلك. انظر 
القاصد العلة: ۲۲۷-۲۲۲ . 


الملحق الأصولي /امتفال 
على نحو الوجوب أو الندب. وأا المتتل بالامتنال 
الإجالي فلا يتمكن من إحراز ذلك بالنسبة إلى 
کل من الفردین؛ أنه لا يعلم تعأق الأمر به جزماً. 

وهذا الدلیل موجود في كلبات ابن إدريس 
ف السرار. 

وأجیب عنه: 

بأتّه لا دليل على اعتبار قصد الوجه أو القييز 
في النية؛ إذ لو كانا معتبرين في الواجبات لأشار 
الأئة بط إلى ذلك ؛ لكثرة الابتلاء بهما. 

وعلى فرض الشكً في وجوبهماء فأصالة 
البراءة تقتضي عدم الوجوب؟. 


١‏ اظر السرائر .۸١ ١‏ فإنه وإن أقام الدليل على 
صورة عدم القكّن من الامتثال التفصيلي كاوق 


صورة القن بطر یق أولی . 
انظر: كفاية الأصول: ۲۷١‏ المقصد السادس / الأمر 
السابع » ومصباح الأصول ۲: .۸١ -۷١‏ والتنقيح في 
كرح المروة الوئق (الاجتهاد والتتليد): 1۸ ١‏ 
و٣۷‏ ۷4. وقد تكلم الفقهاء على وجوب قصد الوجه 
والقييز وعدمه عند كلامهم على النية في الوضوء 
والصلاة ونعوهما من المبادات» وسوف تكلم فيا 
تحت عنوان «نية » إن شاء الله تعالى. 

وبجث المتأعّرون إضافة إلى ذلك عن الأصل اللي 
في المسألة - عند الشاك في الوجوب بسبب عدم قامية 
الأدلة عليه -أهو البراءة أو الاحتياط ؟ فعلى الأول 
يجبان وعلى الشاي يجب إتيانهماء وقد اخستلقت 
وجهات النظر في ذلك . انظر فرائد الأصول ۴: 5-۷ 
والتنقيع (الاجتباد والتقليد ): 1۹. 
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EV .. 


م على فرض وجوب قصد الوجهء فإِنٌ ذلك 
عکن؛ قن ا لكلف من قصد الوجوب في کل من 
الصلاتين في الثوبين المشتبهينء لكن من باب القمة 
العلمية للتوصل إلى الواجب الواقعي ١‏ . 

بل قال الشيخ الأنصاري: «إِنَ نيّة الوجه 
ساقطة فیا تی به من باب الاحتياط إجماعاً حى 
من القائلين باعتبار نيّة الوجه؛ لأنّ لازم قوهم 
باعتبار نية الوجه في مقام الاحتياط عدم مشروعية 
الاحتياط وكونه لغواًء(". 

القاً وبأ الامتال الإجالي مع القدرة 
بعل الامتتال التنصيلي بعد عبقً وبا بأمر المولىء 
القادر على تطهير ثوبهء إذا ترك ذلك وصلى 
الشوبين المشتبهين لإحراز الصلاة في الوب 


ررالطاهر بني الشرع والعرف لاعباًبأمر الولى. 


(1) اظر الصادر المذكورة في الامش المتقدم» والأخيرة؛ 
والمحدائق ۵: ٤۰٦‏ وا جواهر ۲: .۲٤۲‏ فان 
الأرلین وان ذکراالاستدلال راعلى کلام ابن دريس 
وموضع كلامه عدم القن من الامتغال التفصيلي ء إل 
أ ما ذكراه جار في صورة القن من الامتفال 
التفصيلي بطريق أولى . 

() فراند الأصول .۷١:١‏ وللشيخ كلام آخر في الكتاب 
تفه ٤۰٠۰۲‏ -۰۸- سيل فيه إلى اعتبار قصد 
الوجه؛ فراراً مسن مخالفة الإجاع المنقول المعتضد 
بالشهرة القائمة على اعتباره» وكلامه يستلزم عه من 
الخالفين لجواز الامتتال الإجالي مع إمكان التفصيلى . 

ثتر لاب من حمل كلامه الذي ذ كرتاه في امن على 

صورة تعن الاحتياط لعدم إمكان غ 


ذكر هذا الدليل الشيخ الأنصاري. 

لكن اجيب عله: 

باه لو تعلق الفرض السقلائي بالامتتال 
الإجالي فكيف يكون تكرار العمل لغواً وعنبقاً 
لدى العقلاء؟ كا إذا توقف الاستثال التقصيلي 
على تعلّم المسألةء واستلزم ذلك الذهاب إلى 
عل آخرء فان ذلك مكن حسب الفرض. إل أن 
تركه والامتال إججالاً ليس عبثاً ولعباً بأمر 
المولىء نعم يكن أن يكون العبث واللعب في 
طريق الامتثال وكيفيته أحياناًء وهو غير اللعب 
بأمر المولی. 


تبیه : [ 
تکلّموا في أن الامتعال التفصيان لظي 
هو كالامتفال التفصيلي الملمي أم لا ؟ لهم فة 
تفصيل بين أقسام لظن لكىٌ القدر التيمّن أن الظن 
المعتبر كالظن الحاصل من البيئة-يقوم مقام العلم 
الوجداني هنا كسائر الموارد. وعليه فإن قلنا بلزوم 
تقدمم الامتثال التفصيلي العلمي على الإجمالي فيقدم 
الظي عليه أيضا ول فلا؟. 


انظر فرائد الأصول 4۰۹:۲ 
() انظر: كفاية الأصول ؛ .۲۷١‏ المقصد السادس / الأمر 
السابع» والمستمسك ١ :١‏ والسنقيح (الاج تياد 


١ 


والتقلید ): ۷۵-۷۶ 
(۳) انظر: فرائد الأصول ۱: ۷۳ ۷ ومصياح الأصول 
ALY‏ 


................. الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج0 


الثاني -القول بالجواز : 

ذهب عدَّة من الفقهاء والأصولئين -وخاصّة 
المتأخّرين منهم -إلى جواز الامتئال الإجالي مع 
القن من الامتثال النفصيلي» متهم صاحب 
المداركا. وصاحب الجواهر". والسادة؛ 
اليزدي". وا لمكي والحوتي ا ومني . 
وغيرهم من التأخرين والمعاصارين. 

قال السسيّد اليزدي: «الأقوى جواز 
الاحستياط ولو كان مستلزماً للتكرار وأمكن 
الاجتهاد أو التقليد». 

ولم بخالفه من الفقهاء الحشين على السروة 
إل النائيني"" الذي سبق أن ذكرنا قوله بعدم الجواز. 


() اظرالمدارك ۴۵۹:۲. 


س انظر الجواهر ۱ .۲٤۲‏ 


(۴) انظر العروة الوثق :١‏ ١١ء‏ كتاب الاجتهاد والنقليد. 
المساألة .٤‏ 

(£) انر المستمسك :۸ 

(0) اظر: التنقيح (الاجتباد رالشقليد ): ۷۴ رمصباح 
الاصول ۸6-۸۳:۲ 

اظر: تپذیب الاأصول ۱۲۹-۱۲۹۰۲ ولم علق على 
کلام صاحب المروة فیظهر مله موافقته له . 

(۷ ومن لم بضالفه مسن أصحاب الشعاليق والمسوافي 
-غير من ققدم« هم: الشيخ عبدالكرم الحائري. 
والشيخ ضياءالدين المراقي. والسيد أبو الحسن 
الإصفهانيء والشيخ كد حسين كاشف الغطاء, 
والسيّد حسين الطباطبا البروجردي. والسيد 
عبد اهادي الشيرازيء والسيّد أحمد النوانساري» = 


الملحق الأصولي /امتشال EE‏ 


ولعل الوجه فيا اختاروه هو الناقشة في 
التائلين باتع . 


الامتثال بعد الامتثال : 

تطرّق الأصوليون إلى هذه المسألة عند 
كلامهم عن دلالة الأمر على المرة أو التكرار. وبعد 
الفراغ من عدم دلالته على التكرار طرق بعضهم 
إلى البحث عن أن امكف إذا امتثل الأمر فهل يجوز 
له أن يتفله ثانية بعد الامتئال الأول أم لا؟ 

قال صاحب الكفاية ما حاصله: إذاكان 
الامتتال الأؤل وافياً بغرض المولى بأن كان عة 


تامّة محصوله» فلا يبق جال لامتئاله ثانية. وأما إذلا 


لم یکن وافیاً فیجوز, کا إذا أمر المولی عبده بإتیان 


الماء للشرب أو الوضوء فأتى به. لكئه أي اهدي 
آخر قبل أن يستعمل المولى الماء الأول" 


لك ما لا إشكال فيد. 
ولكن ناقشه المتأخُرون عنه با حاصله: أن 
المغروض تعلق الأمر بالطبيعة من دون تقييده 
بتكرارهاء وبناء على ذلك فإذا أق ا مكلف بغرد 
مستجمع للأجزاء والشرائط من تلك الطبيعة 
فنتحمّق الطبيعة لا محالةء وإذا تحقّقت سقط الأمر 
ولا يبق أمر حى يصدق امتئاله. ويعبارة اخرى: 
لا ببق ما یکون داعياً العبد وعرکاًله نحو إتيان 
= والسيّد عد رضا الگلپایگاني. انظر المروة الوشق 
٤:۱‏ کتاب الاجتپاد وال 
انظر كفاية الأصول: ۷۹. 


القعل ثانية حى يصدق امتثاله ثانية؛ فلذلك يقال 
في باب الإجزاء؛ إن إتيان المأمور به بجميع أجزائه 
وشراتطه علَة اة لحصول الغرض وسقوط الأمر» 


فقد وقع اخلط فيه 
بین غرض المولی الأقمى الذي هو رفع العطش في 
المتال» والغرض الأدنى وهو تحقق الم أمور به في 
الخارج الذي هو مقدّمة للغرض الأقصى. فا يراد 
من المأمور وهو قادر عليه إحضاره الماء وقكين 
المولى من شربه» وأا حى الشرب ورفع السطش 
فهو خارج عن قدرة المكلّف» ومع فرض تق 
اض الأدفى الذي هو مأمور به لم تبق داعوية 
لارا کا تقد 0 

وللريد الصدر إشكال في ربط الثال بالمقام 


کالجواب عليه ہا ققدم ". 


مظان البحث: 
ارلا 
تطرًق الفقهاء إلى الامتثال الإجمالي وكفايته 

عن التفصيلي عند الكلام على الصلاة في الشوبين 

المشستبهين قي أحكام الطهارة مناسبة بحثهم 
عن وجوب إزالة النجاسة عن الشوب والبدن 


() انظر: نهاية الدراية 1 ٠١‏ وعاضرات في أصول 
الفقه ۸:۲١۲-١٠۴؛‏ وبصوث في علم الأصول 
N:‏ 

(۲) ائظر بوث في علم الأصول ۱۲۸:۲ . 


للصلاة. تكلم عنما بعضهم في أحكام لباس 
المصلي. 

وتكلموا عنه أيضاً في كتاب الاجتهاد 
والتقليد عند الكلام على جواز الاحتياط لو استلزم 
التكرار. 

ثانياً -أصول الفقه : 

وتطرقوا إليه في علم الأصول في بث القطع 
عند كلامهم على سقوط التكليف في العلم الإجمالي» 
وفي بحث البراءة والاشتغال عند الكلام على شروط 
الاحتياط. 


الأول عن مادة الأمرء أي: أ م ر». 
الثاني عن صيغة الأمرء مثل صيغة «إفعل» 
ک«إضرب». 


إذن يقع الكلام في مرحلتين: 


المرحلة الأولى -الكلام في مادة الأمر 


الأمر لغة: 
ڈکرت للأمر معان عديدة» منها: 


-امال» مقل؛ آمره مریب . 


................. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج۵ 


-الشأن» مغل: جئت هذا الأمر. 

-الحادثة. مغل: رأيت اليوم أمراً عظمً. 

-الطلب» مل : أمرته بكذا. 

وأضاف بعضهم إليها معاني أخرء مشل: 
الشيء والفعل» والفعل العجيب» والفرض ؟. 

وهناك عة محاولات من الأصوائين 
لإرجاع هذه المعائي إلى معت جامع أو معنيين» 
وفیا بلي خلاصتها: 

١‏ محاولة إرجاع جميع المعاني غير الطلب 
إلى «الشأن». فيكون للأمر معنيان: الطلب 
والشأن". 

وهذه حاولة صاحب الفصول. 

۲-محاولة إرجاع سائر العافي إلى 


«الثيء»» فيكون للأمر معنيان أيضاً: الطاب في 


الجملة. والشيء. 

وهذه حاولة صاحب الكفاية؟. 

ويبدو أن هذه الماولة أكثر شيوعاً من خيرها 
وإن أجريت بعض التوضيحات والتعديلات علا 
فن اترم بها: 

احق المراقيء حيث قال: «... ولك 
التحقيق كونه حقيقة في خصوص ”الشيء“ الذي هو 
من الأمور العامة العرضية لجحميع الأشياء الشامل 
() انظر المعجم الوسيط : «أمر». 
(۲) انظر كفاية الأصول: ١‏ المقصد الأرل في الأرامر. 
(۳) انظر الفصول الغروية: .1١‏ القول في الأمر. 
() انظر كفاية الأصول: .٦۴‏ 


الملحق الأصولي /أمر ا 


للسفعل» والشأن, والححادثةء والشغل» ونو 
ذلك ...نعم ذلك كله بالنسبة إلى غير المعنى الأول 
وهو الطلب» وأا بالسبة إليه فهو وإن كان أيخضاً 
أمرا من الأمور وشيئاً من الأشياء. قكان من 
مصاديق ذلك العنوان العام المرضيء لكن الظاهر 
کونه موضوعاً بإزائه با صوص 
لذلك المعنى العام العرضي» کا أَنّ اظاهر هو کونه 
من باب الاشتراك اللفظي دون الاشتراك 
المعنوي». 1 

-والسيد الخوئي» فاته قال: «ويكن أن 
قول :إن مادّة الأمر موضوعة غد معثيين على سبيل 
الاشتراك اللفظي : 

أحدهما -الطلب في إطار خاص. وهو: 
الطلب التعلق بعل الغير» لا الطلب اطلام 
بین ما يعلق بفعل خيره وما تعلق بفعل نفسة» 
كطالب العلم » وطالب الضالة وطالب الح ...ومن 
هنا يظهر أ النسبة بين الأمر والطلب عموم مطلق. 

انيما - الشيء الخاص» وهو الذي يتقوم 
بالشخص من الفعل أو الصفة أو حوهماء في مقابل 
الجواهر وبعض أقسام الأعراض» وهي بهذا ا معنى 
قد تنطبق على الحادثةء وقد تنطبق على الشأنء وقد 
تنطبق على الغرض وهکذا... 6 . 

واستدل على هذه الحاولة بأمرين: 

الأول أن لفظ الأمر بمعتى الطلب» قابل 
اة الافكار(۲-۱): ۱01. 
() مارات في أصول الفقه ۲: ۷. 


تهاب 


للتصريف والاشتقاق بخلاق الأمر معنى الشيء. 
فاته جامد غير قابل للاشتقاق . 

الثاني - أن الأمر جعنى الطلب يجمع على 
أوامر. وجعنى الشيء بجمع على امور" . 

۳-عاولة إرجاع جميع المعاني إلى مع 
واحد متل الواقعة ذات الأهئية. 

وقد اختار هذه المحاولة ا حمق النائين 
فإته عى أوّلاً أن الأمر موضوع للطلب والواقعة 
ذات الأهتية؛ م درج وادّعى إمكان القول بأنٌ 
الأمر عى الطلب من مصاديق الواقعة ذات 
الأهتية؛ لأ الطلب مسن الأمور التي ها أهكيةء 
ون للأمر معنى واحد وهو الواقعة ذات الأهية. 
على الطلب. وأخرى على الغرض . 
الثة على الحادة. 

٤‏ -محاولة إرجاع جميع العاني إلى الطلب» 
عكس العاولة السابقة. 

وقد تب هذه امحاولة احق الإصفهاني. 
وحاصل ما أفاده هو: 

أن الأسر موضوع للجامع بين العافي 
المذكورةء والذي يصلع لذلك هو «الفعل». لكنن 
لا فهومه المتضكن المعنى الحدقي» وال لكان «أمر . 
یأمر» مل «فعل -يفعل» ویقوم مقامه. وهو لیس 


(1) ائظرء نهاية الأفکار (١-۲)ء .٠١١‏ عاضرات في 


أصول الفقه ۷:۲ 
(۴) انظر: أجود العقريرات ۸1:١‏ ومنتق الأصول 
1 


كذلك بل بصداقهء أي أَحّ كلمة «الأمر» موضوعة 
لمصاديق الفعل» لكن لا لكل واحد منها كالأكل 
والشرب ونحوهماء بل لمعن جامع بنهاء وهي 
حيية اة التي تكون قابلة أن الطلب بهاء كا 
يقال: رأيت مطلباً عجيباً وراد منه مل عجيب» 
فنفس كون الفعل معرضاً لتعق الطلب والإرادة به 
يصخح إطلاق لفظ «المطلب» و«امقعد» 
و«الأمر» عليه . 

كانت هذه اهم امعاولات لتوحيد المعاني 
اللغوية . وهناك محاولات أخرى أعرضنا عن ذكرها 
مخافة الإطالة. 


الأمر اصطلاحاً: 

NE PRE 
الاصطلاحي للأمر هل هو المعنى اللوي أي‎ 
الطلب. أو غيره.‎ 

قال صاحب الكفاية: «وأمّا بحسب 
الاصطلاح فقد نقل الاتّفاق على أنه حقيقة في القول 
الخصوص ومجاز في غيره»؟. 

والمقصود من القول المخصوص هو صيغة أو 
هيئة «إفعل ». 

م استشكل هو على هذا الرأي وناقشه. 
() انظر نهاية الدراية ۱: ۲۵۱ .۲٠۲-‏ 
() كفاية الأصول: ۲ وئاقل الاتفاق صاحب الفصول 


في الفصول الغروية: 1۳-٦‏ . 
(۳) اظر كفاية الأصول: 1۳. 


................. الموسوعة الققهية الميشرة / ج۵ 


م وجههء م قال: «وکیف کان» فالأمر سل 
لو ثبت النقل» ولا مشاحة في الاصطلاح». 

ولبعض الأصوليين"" إشكالات ومناقشات 
لدعوى كون الأمر حقيقة في القول الغصوص» 
مع الاعتراف بعدم الجدوى في هذا البحث. 


مراحل البحث في مادّة الأمر: 

تكلم الأصوايون مبعد تعريف الأمر- 
عن جهات ترتبط بالأمر على النحو التالي: 
وَل -هل يعتبر العلو أو الاستعلاء في الأمر ؟ 

اختلف الأصولون في أن الأسر موضوع 
للطلب بشرط كون الطالب أعلى رتبة من المطلوب 
منه» أو کونه مستعلياً عليه وإِن لم یکن عالياً واقعاً. 
أو پشترط الأمران بأن يكون عالياً واقعاً ومستعلياً. 
فلو طب العالي برفق وعدم الاستعلاء لم يكن مرا 
أو يشترط أحد الأمرين العلر أو الاستعلاء؟ 

المعروف بين المتقدمين من الأصوليين هنو 
أعتبار الاستعلاءء قال صاحب القوانين: «الأمر 
على ما ذكره أكثر الأصوليين هو طلب فمل بالقول 
استعلاءي۳. 

والمعروق بین المتأْخّرین منہم هو اشتراط 


() انظر كفاية الأصول: 1۴. 

(۲) انظر عاضرات في اصول الفقه ١١:۲‏ . 

(۳) انظ القوائین ۸۱:۱. 

() انظر: كفاية الأصول: ١1ء‏ ونهاية الدراية .۲0۸:١‏ 
ونهاية الأفکار (۲-۱): ۱0۹ ١٠ء‏ وعاضرات = 


الملحق الأصولي /أمر 
العلرًّ دون الاستعلاء؛ لأ الطلب الصادر من غير 
العالي لا يصدق عليه الأمر عرفاً وإن كان الطالب 
مستعلياً؛ بل يصدق عليه الالقاس والاستدعاء. 
ويرى البعض الآخر أه يش ترط الملو 
والاستعلاء مماً؛ لأنٌ الأمر الصادر من العا من 
دوناستعلاء لا یکون أمراًء بلاستشفاعا أو إرشاداً. 
ومن اختار هذا الرأي صاحب القوانين 
-ونسبه إلى جماعة_والنائيني" اليد الشميني ٠5‏ 
لكن قيل: لاأثر مه هذا البحث؛ لأ 
الأوامر المبحوث عنما في الأصول والفقه إا هي 


الأوامر الواردة من بل الشارع» وهي مقروتة ن 


بالل والاستعلا. 


وأا اشتراط أحد الأمرين» فاحتمله 


صاحب الكفاية م ضكفه(١.‏ 


ثائياً هل يدل الأمر على الوجوب. وما هو 
منشاً دلالته ؟ 
اختلف الأصوليون في ما وضع له الأمر وكذا 


أصول الفقه ۲: ١٠ء‏ وبصوث في علم الأصول 


نين الأصول .۸١ :١‏ وفيه: «الأولى اعتبار 
العلو مع ذلك » أي مع الاستعلاء. 
(۲) انظر؛ فواند الأصول ١١١ :)۲-١(‏ وأجود 


() انظر منت الأصول :١‏ ۳۷۵. 
انظر كفاية الأصول: 1۳. 


for. 


صيغته: هل هو الوجوب خاصة, أو الوجوب 
والندب على وجه الاشتراك اللقظي جعنی أن يكون 
موضوعاًلکل نا ءأدالقدر المشترك بين الوجوب 


ا معروف بين الأصوليين ما أن الأمر وصيغته 
موضوعان إا للوجوب خاصةء أو للقدر المشترك 
بیته وبين الندب» وهو الطلب. 

ویری بعضہم ایا موضوعان لغ ال وجوب 
والتدب على نحو الاشتراك الفظي» لكن يراد منهها 
لیر خا في الكتاب والستة إل إذا دت 


#يالقرائن على إرادة الندب. 


ولذلك قال السيّد الصدر بعد ذكر بعض 
الاسسلتدلالات الممهودة'" لإثبات كون الأمر 
لاوجو بو مناقشتہا۔: « هذا ونحن في غ عن مئل 


(۱) قال السيّد المرتضى:« ...وحن وإن ذهبئا إلى أن هذ 
اللفظة مشتركة في اللغة بين الندب والايماب» قنحن 
تذهب إلى أن المرف الشرعي المتفق المستمر قد أؤجب 
أن يعمل مطلق هذه اللفظة إذا وردت عن الله قعالى 
أو عن الرسول للل على الوجوب دون الدب ». 
الذريعة 0۳:١‏ 

(۲) مدل الاستدلال بقوله تعال ؛ ‏ فيدر لوين حالفو 
عق أثرو4. التور: ۴ 


وا اسدلٌ به أیضاً قوله تمالی خاطباً لیس : 
«مامتعك اد 5د €. الأعراف: ٠۲‏ 


وقول ال «لولاأن أ عل أي تي لأمرتم 
بالسواك »۔ عوالی الل ۲: ۲۱, الحدیت ٤۳‏ 
وغير ذلك. لكتبا كلها نم تسام من الناقشة . 


04 .. 
هذه الاستدلالات. فإلّه جا افق عليه العقون دلالة 
مادّة الأمر على الوجوب بحكم التبادر ويثاء العرفق 
والعقلاء على كون الطلب الصادر من المولى بادة 
الأمره وجوبا ولم يستشكل فقيه في استفادة 
الوجوب من افظ ”أمر ” ورد في لسان الشارع عند 
عدم القرينة على الاستحباب». 
ثم قال: «و[ا الذي وقع فيه البحث هو 
كيفية تفسير هذه الدلالة وتحديد منشتهاء وقد 
اختلفوا في ذلك على أقوال ثلائة»ء م ذكر 


الأقوال الثلاثة: 
القول الأول أن الدلالة ناشئة من وض 
كلمة «الأمر» للوجوب. ù‏ 


وهذا الرأي هو المعروف وات وون 


الأصحاب قدياً وحديثاً كا جاء اضرا 
ون اختاره صاحب الكفاية» حیث قال: «لا بیع 
كون لفط الأمر حقيقة في الوجوب؛ لائسباقه عله 
عند إطلاقهء ويؤبده...«۴. م ذكر الآيات 
والروايات التي استدل بها المتقدّمون على الوجوب» 
لكن جعلها مَيّدة للمدّعى لا دليلاً عليه؛ لكثرة 
المناقشات الواردة على الاستدلال بها. 
واختار هذا الرأي الإمام الخميني أيضاً. 
القول الثاني أ منشاأ الدلالة على الوجوب 
(۲) انظر محاضرات في اصول الفقه ۱۳:۲ . 
r)‏ كناية الأسول: 1۳. 
)٤(‏ اظرتيدذيب الأصول .٠١١:١‏ 


. الموضوعة الفقهبة الميشرة / جه 
إا هو حكم العقل به. 


وقد تيت مدرسة النائيى"' هذه الفكرةء 
واختارها اليد النوئي أيضا. 

قال النائيني وهو يرى بأ صيغة الأمر 
مصداق دته إن الصيغة متى صدرت من المولى 
فالعقل يحكم بلزوم امتتال[ها] باقتضاء المبودية 
والمولويةء ولا يصح الاعتذار عن الترك جرد 
احتال كون المصلحة غير لزومية إلا إذا كانت هناك 
قريئة متصلة أو منفصلة على كونها غير لزومية ٠»‏ . 

م بنى على ذلك ما لو وردت عدة أوامر في 
عبارة واحدة» وقامت قرائن على إرادة الندب من 


| بعضهاء فتبق الأوامر الأخرى دالة على الوجوب 


طبقاً للقاعدة وبلا أي محذور وتكلّف» بضلاف 


مإالع القزمنا بمناشئ أخرى للدلالةء كالوضع 


ومقدمات الإطلاق. 

القول اثالث أن الدلالة ناشئة من الإطلاق 
ومقدمات الحكة. 

وقد تبت هذا الرأي الحم العراتي ۴ والسيّد 
الصدرك. 

وهناك عة توجات هذا الرأي منہا: 


(۱) انظر؛ فسوائد الا صول (۲-۱): ۱۳۷-۱۳۹ 
وأجود التقريرات .٩1-۹٤ :١‏ 

(۲) انظر عحاضرات في اصول الفقه ۱۶-۱۳:۲ . 

(۴) أجود التقريرات ٠١ :١‏ وانظر الصفحة ۸۷. 

(4) انظر نهاية الأفکار(۲-1): ۱١١-٠١۰‏ . 

() اظر بجوث في علم الأصول ۲۲:۲ . 


الملحق الأصولي /أمر EREY‏ 


الأول أن الأمر يدل على الطلب» والطلي 
له فردان؛ طلب شدید» وطلب ضعیف» فالأوٌل هو 
الوجوب. والثاني هو الندب. والشدّة لما كانت 
من سنخ الطلب نفسه فهي ليست جحاجة إلى بيان 
لاف الضعف» فإِلّه مر عدمي؛ لألّه عدم 
الشدة؛ فلذلك يكون بحاجة إلى بيان زائد. فلإذا 
دلت قرينة على الطلب الضعيف يحمل الأمر عليه 
فيدلٌ حينئٍ على الندب» وإن لم تدلٌ قرينة على ذلك 
فيحمل الأمر على الطاب الشديد فيدل حيئٍ 
على الوجوب(. 

الثاني - وهو يترگب من مقدّمت 

الأول - أن الوجوب طلب متميز ب 
عسدمي» وهو معدم الترخيص في الترل 
والاستحباب طلب متميل بقید وجو 
الترخيص في الترك. 

الائية - كلا دار الكلام بين حقيقتين امير 
لإحداهما أمر وجوديء» والمميز للآخر أمر عدمي» 
يتعين عند الإطلاق وعدم القرينة ا ممل على 
العدمي؛ لأ الكلام يكون دالا عندثزٍ على ا محيعية 
المشتركة لا أكثر. فالأمر فيا نحن فيه دال على 
الطلب» وهو حيثيّة مشةركة بين الوجوب والندب» 
ودلالته على الدب بحاجة إلى بيان زائد وهو 
ولم برد ذلك من المتکلّم مع أله 
فتخ عندثزٍ مقدّمات الإطلاق. 


الترخيص في 
في مقام البيان» 


(۱) انظر نہایة الأفکار(۲-۱): ۱۹۲ .١١۳-‏ 


فيستفاد منها إطلاق الطلب وعدم تقيده. وهو 
الوجوب. 

هذا وذكر السيّد الصدر توجهین آخرین 
يستفاد من أحدهما أله ختاره هنا وفي صيغة الأمر» 
وحاصله: 

أن صيغة الأمر تدلّ على الإرسال والدفع 
معناء الحرفي أي النسبة الإرسالية -لا الاسمي الذي 
هو معنى الإرسال» وذلك يعني سد جميع الأبواب 
التي توجب عدم الإرسال» هذا في مرحاة الدلالة 
التصوّرية. وأصالة التطابق بين الدلالة الشصررية 
-أو فقل المدلول التصرّري مع الدلالة الصديقية 
تفي أن یکون مراد الآمر هو سد جميع أبواب 


عم ]الإرسال أيضاًء وهذا يعني عدم الترخيص في 


بهو عبارة أخرى عن الوجوبا". 
السيّد الصدر ذكر جملة من الآثار الي 
ةرب على كل من الأقوال التقدمد؟. 


ثالثاً هل الموضوع له في الأمر هو الطلب 

الحقيق أو الإنشائيء أو غيرها؟ 

اختلف الأصوليون المستأخُرون في أن 
الموضوع له في الأمر ما هو؟ 

-هل هو الطلب المقيق » الذي هو الشوق 
امود امحاصل في النفس عقيب الداعي إلى ذلك؟ 
(۱) انظ بوث في علم الاأصول ۴۲۲۱:۴ . 
(۴) ااظرالمصدرالتقدم: ۲۲و ٤ه.‏ 
(۳) انظرالمصدرالتقدم: ۲۲ ۔-١٣.‏ 


فهو بهذا المعنى يكون من الكيفيات القائة بالقس» 
وله وجود عیني. 

-أو هو الطلب المنشاأًء المعبّر عنه بالطلب 
الحقيقي الإنشافيء بعنى الطلب الذي أنشى بالقول 
أو بغيره كالكتابة والإشارة؟ 
أو هو تفس إيراز الطلب المع عنه بالطلب 
الإنشائيء سواء كان الإبراز بالقول أو الكتابة 
أو بغیرها؟ 

وجوه؛ اختار صاحب الكقاية الثاني وعلله 
بعدم صدق الطلب على الطلب الحقيقي من دون 
إبرازه؛ لأ طالب الماء لا يصدق عليه أله طالب 


للماء إذا م یبرز طلبه رز مهما کان نوعهء فعا ھا 


الصدد؛ «الظاهر أ الطلب الذي يكون هو يعت 


الأمر ليس هو الطلب الحقيتي الذي”يكيون طلا 


بالحمل الشائع الصناعي » بل الطلب الإ 

م تغل وقال: «ولو أبيت إل عن كوئه 
موضوعاً للطلب؛ فلا أل من کونه منصرفاً إل 
الإنشاني منه عند إطلاقه كا هو الحال في لفظ 
“الطلب" أيضاً؛ وذلك لكثرة الاستعيال في الطلب 
الإنشائيء كا أن الأمر في لفظ ”الإرادة" على عكس 
افظ الطاب ٠.»‏ 


كفاية الأصول: ٤‏ الجهة الرابعة. ومقصوده من 
العبارة الأخيرة هو؛ أنا إذا قلنا بأ اوضع له لأر 
هو الطلب فنقول: إن للطلب فردين: طلب حقيتي 
وطلب إنشائيء والأمر يتصرف -ع ند إطلاقه - إلى 
الطلب الإنشاي؛ لكثرة استعبال الأمر في الطفلب = 


................. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج0 


ثم من هذا المنطلق دخل في بعث الطلب 
والإرادة الذي قصلنا الكلام عنه في عنوان «إرادة» , 

ويرى العراتي: أن «الأمر عبارة عن نفس 
الطلب. أي مقهومه با هو حالٍ عن الطلب الحقيق 
القائم باتفس» فرهذا الاعتبار يصدق عليه الطلب 
الحقيتي» ويحمل عليه بالحمل الشائع ٠»‏ . 

فليس الموضوع له هو الطلب الى قيتي الذي 
هو من الكيفيات القائة بالنفس» ولا مفهوم الطلب 
ا هو مفهوم ذهني» بل هو مفهومه ا هو حاك عن 
الطلب الحقيتي القامم بالفس. 

ویری النائيني: أن الأمر موضوع للمطلب 
الذي هو إيجاد الصيغةء فاه قال: «والحاصل: أن 
الطلب في الشحريميات عبارة عن نفس إيجاد 
الصييغةء فإلّه بها يتصدًى الآمر لتحصيل مطلوبه في 
ارج ۴ . 

وقالالسيدالنوئي:«إالأمر موضوع للد لالة 
على إيراز الأمرالاعتباري النفساني في امارج ۲ . 


= الإنشائ» مل كلمة «الطلب» تفساء فإنّها تنصعرف 
عند إطلاقها إلى الطلب الإنشافيء كا أن الإرادة على 
المكس متها فإتّها إذا أطلقت اصرفت إلى الإرادة 
الحقيقية. 

وبهذه المناسبة دخل في الفرق بين الطلب والإرادة. 

() ناي الأفکار(۱۔۲): ۱0۹. 

() أجود الشقريرات :١‏ ۸۹ وانظر فوائد الأصول 
AFET: 1)‏ 

(۳) عاضرات ف اصول الفقه ۲: .۱١‏ 


الملحق الأصولي ني CEE‏ 


المرحلة الثانية -الكلام في صيغة الأمر 


صيغة الأمر لغةً واصطلاحاً: 

لا يختلف المعنى الاصطلاحي لصيغة الأمر 
عن المعنى اللغوي هاء فا لمهم بيان المعنى اللغوي هماء 
فنقول: 

قبل إن صيغة الأمر فا وضعت لعانِ 
عديدةء منها: الطلب. والتهديد. والتعجيز. والقي» 
والإهانة» وغيرها". 


وقال صاحب الكفاية: «إنٌ الصيغة ما ي 


استعملت في واحد منہاء بل م تستعمل إل في 
الطلب » إل أن الداعي إلى ذلك كا يكو طي 
البعث والتحريك عسو المطلوب الواقعي» کون 
أخرى أحد هذه الأمور...»٠".‏ 


وقال السيّد ا لخوئي : «إِنٌ الإنشاء عبارة عن 


(۱) ذكره أغلب الأصوليين المتأّرين انظر؛ كفاية 
الأصول : 1٩‏ ومحاضارات في أصول الفقه ۲: ٠١١‏ . 
(۲) فثال الطللب؛ قوله تعالى ؛ « أقيرا الطلاة) 


۳ ولق معل قول امرئ القیس في 
ألا أيها الليل الطويل ألا نجل 
بصبح وما الإصباح منك بأمثلِ 
يراجع جامع الشواهد: .0١‏ 
(۳) كفاية الأصول: 14. 


اعتبار الأمر التفساني وإيرازه قي الخارج يرز من 
قول أو فعل أو ما شاكل ذلك. وعلى ضوء هذا 
التفسير لا مانع من الالتزام بتعدّد المعنى لصيغة 
الأمرء بيان ذلك: أن الصيغة على هذا موضوعة 
للدلالة على إيراز الأمر الاعتباري النفسافي في 
الخارج ...فان امتكلّم تارةً يقصد بها إبراز ما في 
تفسه من اعتبار المادّة على َمّة الفاطب. وأخرى 
یراز ما في نفسه من التهد يد ٠٠»...‏ 

وقال جملة من الأصولتين المستاأخّرين؛ إن 
صيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية والدفية". 


وير غاية الأمر يختلف الداعي هذه النسبة الإرساليةء 
فكد يكون هو الطلب» وقد يكون التهديد. 
أالفعجيز أو غير ذلك: 


قال النائيني: «قد عرفت أن صيغة الأسر 
يست موضوعه للطلب» ولاغيره من المعاني 


(۱) محاضرات في اُصول الفقه ۲ ۱۲۳-۱۲۲ . 


() الإرسال أر الدقع أو الإلقاء له فردان؛ فرد حقيقي 
تکوینیء وهو ما إذا دفع شخص شخصا آخر مو شي 
في المخارج. وله فرد عتائی تکوینی. کا لو دفعه بيده 


ث المدفوع وهو يد والمدقوع نجوه وهو 
٠‏ النسبة تسى بالشسبة الإرسالية 
والدفعية والتحريكة . 

أنظر بوث في علم الأًصول ۲: ٤۹‏ 


المذكورة هاء بل إا هي موضوعة لإيقاع النسبة بين 
اللبدأ والفاعل. لدواع: منها الطلب» ومنها 
التهديد...«. 

وقال العراقي -بعد أن بين كغيره: أن للفعل 
مادَةً وهيئةء فالادة في «اضارب» وهي الضرب 
تدل بحسب الوضع النوعي على نفس الحدث-: 
«وأما هيئتها الخاصة فهي أيضاً لا دل إلا على 
النسبة الإرسالية وامحركية بين المبداً والفاعل» لكن 
لا مفهوم هذه النسبة؛ لاله معنى امي بل مصداقه 
وصورة ذاك الميداً...«". 


ومشلهما قال غیرهما؟. بل قيل: ن هذا 


هو المشهورا. 


انصراف الصيغة إلى الطلب عند إطلإقي 


تقدم أن صيغة الأمر موضوعة عل 


المعروف بين المأخّرين- للنسبة الإرساليةء وهي 
تارة يكون الداعي فيها الطلب» وأخرى التهديد. 
وثالفة التعمجيز» وهكذا. 

الصيفة او أطلقت ولم تقم 
قريئة على إرادة خصوص أحد المعاني المذكورة 


.۱١١ :)۴-١( فوائد الاًصول‎ 

ہاية الأفکار (۱۷۸:)۲-۱. 

(۳) انطر: نهاية الدراية ٠١۷ :١‏ على تأمّل من جهة 
الشعبير؛ وبصوث في عام الأصول ۹-٤۸:۲‏ 
وتیذیب الاصول .1۰١- ٠١۱۹‏ 

(4) انظر منعق الاٌصول ۰۱ ۴۹۱. 
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هاء قهي تنصرف إلى خصوص الطلب. 

كذا قالواء م ذكروا ذا الانصراف عة 
مناشی» منہا: 
أن الأصل في استعالات الإنسان أن يكون 
جادًأً فيها. والغالب في استعالاته» أن تكون بداعي 
الج وهذه الغلية تصير متشا لأن يحمل الأمر على 
الج أيضاًء وذلك يستدعي مله على النسبة 
الإرساللة بداعي الطلب؛ لمدم المج في السبة 
الإرسالية بدواع أخر. 

أن العأني الأخرى غير الطلب بحاجة إلى 
مؤونة زائدة على أصل الطلب» فإ القائل: 
«اضرب» قاصداً به التعجيز أو الاستيزاء قاصة 
الأصل الطلب أيضاً. لكن طليه يتضتن أمراً زائدا 


_ على /الطلب» وهو النعجيز أو الاستيزاءء فإذا كان 


المتكلّم في مقام البيان ولم يذكر هذا القيد الزائد. 
تصرف كلام إلى خصوص الطلب. 

وأما السيّد الخو فهو يرى أن متشا هذا 
الانصراف هو الوضع ء لأنَ المتبادر من الصيغة عند 
إطلاقها هو إيراز اعتبار الشعل على ذئة ا مكلف في 
الخارجء وأا إرادة إيراز التمديد أو الاستيزاء منها 
فتحتاج إلى نصب قرينة» وذلك علامة كون الصيغة 
موضوعة للمعنى الالء فيكون استعباطما في سائر 
ا معاني بجازيا؟. 
() انسظر: نجساية الدراية ۳١۸١‏ وبجوث في علم 

.0١:۲لوصألا‎ 

(۲) انظر عاضرات في اأصول الفقه ۲: ۱۲۳. 
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هل تدلٌ الصيغة على الوجوب وماهو منشاً 


الدلالة؟ 

بعد الفراغ من دلالة الصيغة على الطاب أو 
على النسبة الإرسالية بداعي الطلب» ياتي دور 
الكلام عن أن هذا الطلب هل هو خصوص الطلب 
الإلزامي أي الوجوب, أو الأعم منه وسن 
الاستحبابيء أو الطلب الإلزامي وغيره على نحو 
الاشتراك اللفظي. أو خصوص الاستحباب؟ 

المعروف بين الأصوايين هو الأول وذهب 
بعضهم إلى الثاني» وآخرون إلى الثالك. 

فذهب السيّد المرتضى إلى أنه موضوع 


للسطلب الإلزامي أي الوجوب وللطلب فاي 


الإلزامي أي الاستحباب؛ على فهو الات اف 
اللفظيء لكن يحمل على الوجوب إذا ورد ٣‏ 
الشارع. ومثله قال ابن زهرة. 
وذهب الاضل التوني إلى أله موضوع 
للطلب الشامل لاإلزامي وغيره على نحو الاشتراك 
المعنوي» لكن يحمل على الوجوب إذا ورد في كلام 
الشارع. قال: «المحق أنها للقدر المشترك بين 
الوجوب والندب» وهو الطلب؛ ولكن دل الثرع 
على وجوب امتثال الأوامر الشرعية» فيحكم 
بالو جوب عند التجرّد عن قرائن الندب ٠»‏ . 
(1) انظر الذريعة 0۳:١‏ وتقدمت عبارته في المامش 
الأول من العمود الثاني في الصفحة .٤٥۳‏ 
(۳) انظر غنية التزوع Wa‏ 


وقال صاحب العالم في نهاية جثه _بعد أن 
اختار وضع الصيغة ألوجوب لغةء؛ «فايدة: 


يستفاد من تضاعيف أحاديئنا ا مروبة عن الأنّة 


الندب کان شاعا في عرفهمء بمحيث صار من 
الجازات الراجحة المساوي احتاها من اللفظ 
لاحهال الحقيقة عند انتقاء المرجح الخارجي. 
فیشكل التعلق ف إثبات وجوب أمر جرد ورود 
الأمر به متهم لز( . 

لكن توقش هذا الرأي من قبل من تأخُر 
وتاي عاج ا ون ان حي e‏ من 


على ما نقله عنهم صاحب الحدائق". 
م استدل المتقدمون من القائلين بدلالة 
الصيغة على الوجوب بجملة آيات وروايات لا يخلو 
بعضها من المناقشة؛ ولذلك سلك المتأخُّرون مسلكا 
آخر لإثبات الوجوب» حيث قالوا: 

لا إشكال في دلالة الصيغة على الوجوب» 


(1) معالم الدين (الحجرية): .٤۸‏ 

() منم الفاضل الشوني في الوافية: ۷۲. والمسدّث 
البحراني في الحداتق ١١١-٠1۵ :١‏ واحقق القمي في 
القوانین ۸۹-۸۸:۱ وغيرهم. 

(۳) اظر الحدائق ۱ ۵ وکائت قد مرت علي کلماتهم 
أثناء مراجماقي المتكرّرة لكتبهم . 
علا لأّيم ذكروها في مطاوي كتم الفقهية. 


وأا الكلام في منشأً هذه الدلالة هل هو الوضح 


أو شيءآ 


تفم مل هذا الكلام في مادء الأمر. 
هناك طرقاً ثلائة لتوجيه هذه الدلالة: 

الأول - أن الدلالة ناشئة من الوضع» معنى 
أن وضع الصيغة للوجوب صار متشا لاستظهار 
الوجوب منها. ويدلٌ على ذلك تبادر الوجوب منها 
عند إطلاقهاء والتبادر علامة الحقيقة. 

وهذا يظهر من كلام صاحب الكفاية وذيل 
كلام احق العراقي. 

قال الأرّل: «لا يبعد تبادر الوجوب عير 


استمباطم بلا قرينة» ویؤیده عدم صځة الاع ایی 


الغالفة باحتال إرادة اللدي». | 
وقال الأخير -بعد أن حال 
الوجوب عن طريق الإطلاق ومقدمات الىكة 
«...لكن مع ذلك كله را قيل النفس إلى كونها 
حقيقة في مخصوص الوجوب؛ نظرأًإلى ماهو 
المتبادر منهاء مويّداً ذلك بأصالة تشابه الأزمان 
امقتضي لكون وضعها خصو ص الطلب الإلزامي ». 
الثاني - دلالة الصيغة على الوجوب مستفادة 
من حكم العقل؛ لألّه بعد صدور البعث المولوي 
يأتي دور العقل» فيحكم بلزوم انبعاث العبد من 
بعث المولى» فالوجوب إذن لا يستفاد من نفس 
الصيغة وضع أو انصرافاً بل من حكم العقل. 
() نهاية الأفکار (۲-۱): ۱۸۰. 


................. الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج0 


وإلى هذا ذهب النائينيء والسيّدان: اموي 
والنميني. 

قال الأوّل: «والذي ينبغي أن يقال هو؛ أن 
الوجوب إا يكون حكماً عقلياء لا أله مر شرعي 
ينشئه الآمر حي يكون ذلك مفاد الصيغة 
ومدلوها... ۱ 

وقال أيضاً: «إِّ الصيغة متى صدرت من 
المولى» فالعقل بحكم بلزوم امتفال [ها] باقتضاء 
العبودية والمولوية...»". 

في: ِن الصيغة كا لا دل على 

الطلب والبعث. كذلك لا تدل على الحتم والوجوب» 
نعم يحكم العقل بالوجوب بقنضى قانون العبودية 
والولوية فيا إذا لم ينصب قريئة على الترخيص» أو 
ألصيغة -كما عرفت -موضوعة للدلالة على 
اراز الأب الاعتباري 5 ي المخارج٠‏ ولا تدل على ما 
عدا ذلك» إل أن العقل يحكم بأنٌ وظيفة العبودية 
والمولوية تقتضي ازوم المبادرة والقيام على العبد نعو 
امتال ما أمره به المولی واعتبره على ذمند »۴ . 

وقال الثالث -بعد بحث طويل -: « وبعد اللا 
والتي أن ما لاريب فيه ولا إشكال يعتريه هو 
حكم العقلاء كافة بأنٌ الأمر الصادر من المولى 
واجب الإطاعة, وليس للعيد الاعتذار باحتال كونه 
ناشئاً من المصلحة اشير الملزمة والإرادة الفير 
فوائدالأًصول (۲-1): is‏ 
(۲) أجود التقريرات :١‏ ۵. 
(۳) محاضرات في اُصول الفقه ۲: ۱۴۲-۱۳۱ . 


الملحق الأصولي /أمر EEE EEE‏ 


الحتمية ولا يكون ذلك لدلالة لفظيّةء أو اتصراق. 
أو مقدّمات حكة». 

الالث أن دلالة الصيغة على الوجوب إا 
هي ناشئة من الإطلاق ومقدمات المحكة. 

: وقد تقدّم بيان ذلك في دلالة الأمر على 

الوجوب"". 1 

وهذا مستفادٌ من صدر كلام احق العراق؟. 
ومن كلام السيّد الصدر قي دلالة الأمر على 
الوجوبا*. 


دلالة الجملة الخبرية على الوجوب: 
تكلم الأصوليون عن أن الجملة ا حبرب | 


استعملت في الإنشاء هل تدلٌ على الوجوب أ لال 


مثاله: قول الراوي؛ «سألت أبا بداد 
عن ال بصب الوب فلا يدري آین مکان غ 
یغسله کلّه» ون علم مکانه فلیغسله »۱ . 

فان قوله ##: «يغسله كلّه» جملة خبرية في 
مقام البعث والتحريك» فالإمام لا بصده تحريك 
الغاطب تمو غسل الثوب. 


() مناهج الوصول إلى علم الأصول ۲٠٠:۱‏ وائظر 
تهذيب الأصول ٠١١ :١‏ 

(۲) تقدّم في الصفحة .٤00-٤0٤‏ 

(۳) انظر نہاية الأفکار (۲-۱): ۱۷۹ ۱۸۰. 

() انظر بوث في علم الأصول ۲: .0٤‏ 

(۵) الوسائل ۳: ٠٠۲‏ الباب ۷ من أبُواب النجاسات» 
الحديث .٤‏ 


والأمثلة من هذا القبيل كثيرة. 

والظاهر أن المعروف دلالة الجملة المغجرية 
الواردة مورد الإتشاء على الطلب الوجوبي» بل 
قيل: ربجا يكون آكد قي الطلب من الصيغة 
لا إشكال فيه ظاهراًء ونا اهم 
وتوجيه هذه الدلالةء فلهم فما عة ترات 
يطول شرحهاء ونقتصر على الإشارة إلها: 

التوجيه الأول -ما ذكره صاحب الكفاية» 
وهو: أن الجملة الخبرية مستعملة في معناها احقيتي 
وهو الإخبار» ولكن لا بداعي الإعلام والإخبارء 
بل بداعي اليعث والتحريك والطلب. 
/ التوجيه الفاني -ماذكره المراقي لكن 
:أ المملة الحبرية إا استمملت في 
الطلب والإرسال با هو مفاد الصيغة؛ لكن بجازاً. 


وها 


التوجيه الثالك ما ذكره العراقي أيضاً 
وحاصله: أن الجملة مستعملة في معثاهاء وهو 
الإخبارء وأ الداعي في الاستعمال هو الإعلام» 
مفاد الجملة إا هو بلحاظ 
وبداعي تحقق الإرادة في المريد؛ نظير باب 
الكنايات» كقولك : رید کثیر الرماد» تريد به إفادة 
ملزومه وهو جوده وسخاؤه. 
واعتبر العراتي هذا الوجه أوجه ما ذكره 
( اظر كغاية الأصول: ۷١‏ وذكره المراق أيضاً, 
اظر اللصدر الآ 
ااظر تهاية الأفكار(١-):‏ 3 


صاحب الكفاية وهو الوجه الأول . 

التوجيه الرابع -ما ذكره المراقي 
واعتبره أوجه الوجوه المذكورةء وحاصله: أن 
استفادة الطلب من الجملة المخبرية الواردة مورد 
الإتشاء إا هي من جهة کون الطلب من لوازم کون 
المتكلّم جاداً في إيقاع النسبة التي هي مدلول الجملة؛ 
لأجل التلازم الموجود بين الإيقاع الغارجي 
والإرادةء فالتكلّم إذا كان جادًاً ني إيقاع النسبة. 
فيقتطي ذلك کونه مریداً لوجود النسبة وتحققها في 
الخارج من قبل القاطب» فتكون المجملة الخبرية 
دال على الطلب بالملازمة(. 5% 
هذا كلّه بناء على نظرية المشهور في 


والإنشاء. 

وأا على مينى السيد الحو اقا 
حقبقة الوضع هي؛ عبارة عن تمهد الواضع وأ 
النفسانی باه متی ما راد معنی خاصًاً ببرزه ب افظ 
مخصوص.» والقائل بأ الإنشاء هو: اعتبار الشارع 
-أو المتكلّم - ة المكلّف وإيراز هذا 


الاعتبار برز, فتكون الجملة الإنشائية موضوعة 
للدلالة على إبراز ذلك الاعتبارء في حين أن الجملة 
المبرية موضوعة للدلالة على قصد المىكاية 
والإخبار عن الواقع نفياً وإشباتاًء فالموضوع له 
والمستعمل فيه في كل من يفةرق عن الآخر. 
(١‏ اظر: نهاية الأآفکار(۲-۱): ۱۸۳-۱۸۰ 
وجوث في علم الاأصول ۴: ۵۲ ۵۷. 
(۲) انظر عاضرات في اصول الفقه ۲: ۱۲۲ .۱۳٤‏ 
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حكم الأمر الواقع بعد الحظر: 

اختلف الأصولون في ما يدل عليه الأمر 
الواقع بعد الحظر أي النهي- أو بعد ظنٌ الحسظر 
أ همه. 

مثاله: قوله تعالى: إا لل 

قَاضطَادُوا)". فإ الصيد حال الإحرام محظور, 
وقد ورد النهي عند" لك الآية أمرت به بعد 
الإحلال من الإحرام. 

والأقوال في المسألة كهيرة أهتها: 

ولا القول بالإباحةء عى رفع الحظر» 
فيكون مفادها الإباحة يعناها الأعمٌ. 

وقيل: إن هذا القول هو المشور بين 


او 


أصحابا". 


تیا -القول بدلالته على الوجوب. 
ولم أعثر على قائل به متا با صوص . 
الفا -القول بدلالته على ما کان یدل عليه 


الائ 

() اظر: الا 
الأرل من أبواب تروك الإحرام . 

(۴) اظر: كفاية الأصول: ۷۷ ونهاية الأفكار (١-١)؛‏ 
۹ وعاضارات في أصول الفقه ۴: ۲۰۵ ومن 
اخستاره باخصوص: الفاضل التوفي في الوافية: 
۷0-۷ والحقق القمي في القوائين :١‏ ۸۹ والعقّق 
العراقي في نهاية الأفکار (۱- ۰)۲ ۲۰۹ ۴٠١‏ 
والسيّد الصدر في بعوث في علم الأصول ۲: ٠١۷‏ 
۸ وغیرهم . 


۱ والوسائل ۱۲: ۱۸-٤۱۵‏ الباب 


الملحق الأصولي /أمر 
قبل الحظر فإن كان يدل على الوجوب فهو يدل 
عليه أيضاء وان کان دل على الاستحباب فهو يدل 
عليه أيضاًء وهكذا. 

واختاره جماعة من أصحابنا'"؛ ولا كان 
مختارهم في الأمر هو دلالته على الوجوب إذا لم تكن 
قرينة تدلٌ على الاستحباب» فيكون حاصل المبنيين 
هو القول بدلالنه على الوجوب؛ والذا تسب الهم 
القول بالوجوب. 

رابعاً - عدم استفادة الوجوب أو الإياحة 
أو غير ذلك» بل حكه يكون بحملا حن تدل قرينة 
على تعیینه. 


رللا ف ف ل ا 
الكفاية"" والسيد الخوني. [ 


هل يدل الأمر على المرة أو التكرار؟ 

اختلف الأصوليون في الأمر: هل يدل على 
الرة أو التكرارء أو لا يدل على كل منها؟ 

جعنى ؛ لو ورد الأمر من الشارع بشيءٍ فهل 


() كالسيّد المرتضى في الذريعة ۱: ۴ه و ۷۳. والشيخ 
الطوسي في العدة ۱۸١ :١‏ وابن زهرة في غنية الازوع 
۱ ۷ و ۲۸۲ والحقق الحلي في معارج الأصول: 
٤‏ و ٠1١‏ والعلامة في نهاية الوصول؛ ۷۷ والشهيد 
الثاني في تهيد القواعد: ٠١١‏ والسيد الظباء 


(۳) انظر محاضرات في اُصول الفقه ۲: ۲۰۱-۲۰۵ . 
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ذهب بعض الأصوليين متا إلى دلالقه على 
المرة مغل الشيخ الطوسي. 

وذهب بعض آخر إلى أنه لا يدل على شيء 
منهها با مخصوص» نعم المرّة الواحدة مرادة قطعاً؛ 
لأتّها أل ما يتل به. ومن قال بذلك السيّد 
المرتضى". واين زھرةا۳. والحقق امك 

والمعروف* عدم دلالته على أي ملهاء بل 
لا بد من استفادة ذلك من الأدلّة والقرائن؛ لان هيئة 


#ابييغة الأمر لا تدل إلا على اللسبة الإرسالية 


لارأثر» ومادتها إا دل على ذات الطبيعة لا أكثر» 
فخ أين تستفاد المرة أو التكرار؟ 

ولإييعد رجوع الفول الثاني إلى التالك. 
هذا كله إذا أحرزنا المرة أو التكرار من 


() انظر المد في أصول الفقه ٠۹۹ :١‏ 
(۲) اظر الذريعة إل أصول الشريعة :١‏ 
() انظر غنية الزوع 1۸۸:۴ 

() أنظر معارج الأصولء١٠.‏ 

(۵) انظر؛ میادی الوصول: ٤۹ء‏ وتهید القواعد؛ ٠١۹‏ 
القاعدة ۳۷ء ومعالم الدين (الحجرية ): ٤١‏ والوافية: 
۷۵ والقوانین ؛ ٩۱‏ وسفاتیع الأصول: ٠۸ ٩۷‏ 
وكقاية الأًصول: ۷۷ ونهاية الأفکار ( ۱ ۲): ۲٠۲‏ . 
ومحاضرات في اُصول الفقه ۲۰۱:۲ ۲۰۸ وتهذیب 
الأصول ۱ . وجوث فی علم الأول ۱۲١:۲‏ _ 
CEY‏ 


القرائن الخارجيّة أو الداخلية. وأا إذا لم حرزها 
فا هو الموقف إذن؟ 

الجواب: إذا كان للدليل إطلاق أو عموم 
فيتمك بأصالة الإطلاق أو أصالة العموم لإثبات 
الاكتفاء بالمرة الواحدة, سواء في الأفراد الطولية أو 
العرضية؛ لأ الطلوب هو تحفّق الطبيعة وهو يعصل 
بوجودها ضمن قرح واحد. 

وإذا لم يكن للدليل إطلاق أو عمومء يصل 
الدور إلى الأصل العملي وا لجاري منه في المقام هو 
أصالةالبراءة عن اعتبار أمر زائد على اعتبار طبيعي 
الفعل وأا الزائد عنه وهو تقييده بالمرًة أو اترا 


فپ لادلیل عل اعتباره پل هو تالاصلا 


الأمر هل يدل على الفور أو القراخ يکر 
اختلف الأصوليون أيضاً ف أن الأمر يدل 

على الفور أو التراخي بعتى أله لو أمر الشارع بعل 

فهل يجب على ا مكلف الإسراع في امتثالهء أو لا؟ 
-ذهب الشيخ الطوسي 1 إلى القول بالفور. 
-وتسب إلى السيّد المرتضى القول بكونه 

مشاركاً ين الفور والقراخي وتعيينه يتاج إلى 

قرينة » ونسبه الحقّق القعي إلى الشهيدا“. 

(۱) انظر محاضرات في أصول الفقه ۲۰۷:۲ -۲۰۸. 

() انظر المد فصول الفقه ۱: ۲۲۵ -۴۲۹. 

(۳) نسب إليه ممق الحل في المعارج: 
العأخُّرون عنه. كنا نفهم من عبارته القول اعروق 

(£) انظر القوائین: ۹۵. 


٠‏ وتبعه 


. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠‏ 

-والمعروف: أن الصيغة بذاتها لا دلالة قيا 
على الفور ولا على القراخي» بل لابدٌ سن تعيين 
ذلك بدلیل. 

و عدم دليل على ذلك يأقي دور الأصل 
اللفظي إن كان موجوداء وهو أصالة العموم» 
أو أصالة الإطلاق. وهما يقتضيان إطلاق الأمر 
-والوجوب- وعدم تقیده بالفور أو التراخي» 
وذلك يعني جواز التأخير فيه. 

ومع عدم الأصل اللفظي يصل الدور إلى 
الأصل الممليء وهو هتا أصالة البراءة من وجوب 
الور للشكٌ في أصل وجوبها". 

وما استدل به للقول بالفور -ولعلّه ها هو 
قوله تعالی: ‏ وتارعوا إل مرو بن ركم )". 
قاشتبوا ايبات 4 فإ المسارعة 


والاستباق تفيدان الفورئة. 


ولكن اجيب عن ذلك؛ 
ألا بأ الآيتین إا ترشدان إلى حكم قلي 


() اظر: غنية الازوع ۲: ۲۹٤‏ والمعارج : 10 ومبادئ 
الوصول: ١ء‏ وتهيد القواعد: ٠١١‏ وسعالم الديسن 
(الحجرية): .0١‏ والوافية: ۷۸ والقوائين؛ ١‏ 
وكفاية الأصول: ۸۰ وناية الأفکار (۲۱۸:)۲۱. 
ومحاضرات في اصول الفقه ۴: ۲۱۱ ۔ ۲۱۴ وتیذیب 
الأصول ۱: ۴۴٠١ء‏ وغيرها. 

(۲) انظر محاضعرات فی اُصول الفقه ۲: ۲۱۲ ۲۱٤‏ 

آل عمران: ۱۳۳۔ 

1 «e» 


الملحق الأصولي /أمر REPEC‏ 


وهو حُشن المسارعة والاستباق نحو الإتيان 
بالمأمور به وتفريغ الذثة منه. فليس الأسر فما 
مولوياً کي یون الإسراع وا 

ثانیاً -وعلی فرض کونه مواویاًینبغي مله 
على الاستحباب؛ لأنّ حمله على الوجوب يستلزم 
تخصيص الأكثر؛ إذ الستحبات أيضا أسباب 
للمغفرة ومصداق للخيرات» فيجب الإسراع إلا 
في حين أله لم يجب ذلك قطعاً وإخراجها من تحت 
الأمر يستلزم تخصيص الأكثر؛ لأتّها أكثر من 
الواجبات فإذن ينبي حمل الأمر في الإسراع على 
الاستحباب اثلا يلرم امحذور المتقدّم» وإذا صار 
الإسراع مستحياًل يجب الفور. 


هل يدل الأمر بالأمر على الوجوب ؟ 

إذا مر شخص بأن يأمر شخصا آخر 
فهل يجب على المأمور الثاني امتثال أمر الآمر الأول 
BH‏ 

ولذلك عدَّة حالات وصور: 

الأولى أن يكون المأمور الأول على نحو 
الم للأمر إلى المأمور التانيء كا لو أمر السلطان 


وزیره بأن يأر الناس بفعل. 
ولا شك في وجوب الفعل على المأمور الثاني 


في هذه الصورة. 


() انظر: كفاية الأصول؛ .۸١‏ ونهاية الأفكار :)۲_١(‏ 
۹ وعاضرات فی اصول الققه ۲: ۲۱۹-۲۱۵ 
وتهذیب الاصول ۱۳۳:۱ ۱۳١‏ . 


التاتية أل يكون المأمور الأول على تحو 
المبلع والواسطةء بل يكون مستقلاً في الأمر للعاني. 
مشل قوله 4#: « مروا صبيانكم بالصلاة إذا کانوا بني 
سبع سئین »(. 

وطذه الصورة حالتان أيضاً: 

الأولى -أن يكون غرض الآمر حصول 
المأمور به من المأمور القاني» ويكون أمره للآمر 
الأول بأن يأمر الثاني بإتيان الفعل , طريقاً حصوله. 

وفي هذه الحالة يكون الفعل واجبأًعلى 
المأمور الثاني لتعلّق غرض الآمر به. 

الانية -أن يكون غرض الآمر الأول إا هو 
اور الأمر من الآمر الثاني مأو المأمور الأرل- 
ولم يتعلق غرضه بصدور القعل من المأمور الفافي» 
کالوا ابت يأمر الادم بفعل ماء 


لو علم المأمور الثاني بأ الرض جرد صدور الأمر 
من الآمر الأول فلا يجب عليه إتيان الفعل المأمور 
به. إلا إذا اقترنت مع الغاية المتقدّمة غاية أخرى. 
مثل: أن يفرض الساطان لولي المهد ولاية على 
الوزراء» فيأمره أن يأمر الوزراء بغعل» فيجب 
عليهم تنفية الأمر؛ لان السلطان جمل الولاية لولي 
العهد مضافاًإلى غاية ترينه على إصدار الأوامر. 
إن دلت قرينة على إحدى الحالات 
المتقدمة فهوء وال فقد قيل: إن ظاهر الأوامر أن 


(۱) الوسائل :٤‏ ۱۹ء الباب ۳ من أبواب أعداد الفرائض . 
الحديث 0. 


تكون على نحو الطريقيةء نى كونها طريقاً إلى 
حصول غرض الآمر الأوّل؛ فلذلك يكون الأمر 
بالأمر دالا على الوجوب ما لم يعلم خلافوا. 

كانت هذه أهم الأحاث المرتبطة بالأمر» 
وبقيت هناك اور مهئة ومسوسعة تبحتها تهت 
عناوينها الخناصة» حيث تقدّم بعضها ويأقي البعض 
الآخرء مثل: 

-البحث عن أن الأمر هل يدل على كون 
المأمور به تعبديأًأو توصلياً؟ وسوف ي أي في 
العنوانين: « تعّدي» و« توصل ». 

- والبحث عن إجزاء الأمر الاضطراري عن 
الأمر الاختياري» وإجزاء الأمر الظاهر 
الأمر الواقعي. وقد تقدّم في عنوان «إجزاء). س 

-والبحث عن اجعاع الأسر داي قد 
تقد في عنوان «اجهاع». 

-والبحث عن أن الأمر بالثيء هل يقتي 
المي عن ضده أم لا؟ وهو المعير عه ب«بحث 
الشد» وسوف ياي و عنوان «ضد». 

- واليحث عن أن الأمر بالشيء هل يقتضي 
الأمر مقدّمته» أو أن وجوب الثيء هل يقتضي 


وجوب مقدّمته؟ وهو المعبر عصنه ببحث مقدّمة 


الواجب» وسوف ياي 
وأبحات أخرى من هذا القبيل. 


۲ انظر: أصول الققه :۷۹-۷۸ وبجوث في علم 
الأصول ۲: ۲۸۲-۲۳۸۱ وذكر مورداً رابماً يظهر 
ا تقدّم. 


................. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج۵ 


نعم نشير هنا إلى انقسامات الأمر بصورة 
موجزة: 
انقبامات الأمر: 

للأمر انقسامات عديدة أشار إلا الفقهاء 
والأصولیون قي مطاوي کلباتہم» ونحن نشير إلا 
إجمالا. ولكن قبل ذلك لا بد من الإشارة إلى نكتة 
وهي: أ هذه الانقسامات الي سنذكرها إا عد 
انقسامات للحكم» وبتيع انقسام ا لحكم ينقسم الأمر 
أيضاً. 

وهذه الانقسامات على النحو التالي : 

١-انقسام‏ الأمر إلى الإرشادي والمولوي: 

تنقسم الأوامر بصورة عامة إلى أوامر 
إرشادية ومولوبة. 

فالإرشادية هي الصادرة من امول ا هو 


مرش إلى حکم العقل, کا في قوله تعالی: ل لرا 


اله ليوا الؤشول ...0 . 

والمولوية هي الصادرة منه ا هو مول يجب 
اتبا أوامره. 

وتقدًم الكلام فما والفرق بينهما في العنوانين: 
«إرشاد» و«إطاعة». 


۲ -انقسامه إلى الواقعي والظاهري : 
فالأمر الواقعى هو الصادر من المولى واقعاً 
سواء وصل إلناأم لا 
والأمر الظاهري هو الواصل إليناء سواء كان 


() النساء: 0۹ 


الملحق الأصولي /أمر EEE‏ 


ادرا من ا لرل راښانو پر 
راجع المناوين: «حكم»» «ظاهري». 
«واقعي». 


۲ انقسامه إلى الاختياري والاضطراري: 

فالأمر الاختياري هو المتكثّل لبيان ا هكم 
الاختياري» وهو الحكم والتكليف المقرر للمكلًف 
في حالة الاختيار كأكثر الأحكام والتكاليف 
الصادرة من الشارع في حى المكلفين. 

والأمر الاضطراري هو المتكئّل لييان المكم 


الاضطراري» وهو الحكم والتكليف المقرر للمكأف 


في حالة الاضطرار. 


٤‏ -انقسامه إلى الأوّلي والثانوي: رر 

فالأمر الأرلي هو الأمر الصادر في أالة 
الاعتيادية. مثل أكثر الأوامر الصادرة من الشارع. 

والأمر الثانوي هو الأمر الصادر في الحالة 
الاستثنائية. مثل الأوامر الصادرة حالة الققية. 
والاضطرار والإکراه ونغوها۔ 


: ۔انقسامه إلى تفسي وغيري‎ ٥ 

الأمر النقسي هو الأمر المتعلق بالغيء نفسه 
لأجل نفسه» كالأمر بالصلاة والأمر بانقاذ الغريق. 

والأمر الغيري هو الأمر المتعلق بالشيء 
لأجل غيرهء كالأمر بإزالة النجاسة عن الشوب 
والبدن للصلاة» ويعبر عنه بالأمر المقدّمي اخ 


-انقسامه إلىالامتحاني وغير الامتحاني : 

الأمر الامتحاني هو الأمر الصادر من المولى 
بقصد امتحان العبد هل هو متئل للأمر أ لا ؟ وليس 
الفرض تحقق المأمور به مثل أمره تعالى لإبراهم 
أن يذبح ولده. 

والأمر غير الامتحاني هو الأمر الصادر 
يغرض تحمق المأمور به وإتيان العبد لهء مغل أغلب 
الأوامر الصادرة من يله تعالى. 


۷-انقسامه إلى الاستقلالي والضمني : 

فالأمر الاستقلالي هو المتعلق بشي ء ميا 

مل الأمر بالصلاة والزكاة وا حج وتحوها. 
والأمر الضمتي هو الأمر المت 


رر لامبارة بل بواسطة تعلق الأمر بشيء آخر 
ّ يتضنه, مثل الأمر بالصلاة التي تىتضن الركوع 


والسجود» فيكون الأمر بالصلاة أمراً كل منها 
لكت أمر ضمني؛ لاله مستفاد من الأمر بالصلاة التي 


۸-انقسامه إلى التعبّدي والتوصّلي : 

الأمر التعيّدي هو الذي ينبغي إتيان متعلقه 
بقصد القربةء مثل الأمر بالصلاة والصوم وا لمج 
ونحوها. 

والأمر النوصلي هو الذي لا يشترط في تيان 
متعلقه أن يكون مقروناً بقصد القربة» مشل الأمر 
بتطهير التياب والبدن فان تطهي رهما بعصل بشسلها 


بالماء مع شرائطه المذكورةء سواء اقترن ذلك بقصد 
القربة أم لا. 

وهناك انقسامات أخرى هي انقسامات 
للحكم في الواقع» ولكن كن أن تكون انقسامات 
للأمر بلحاظ أن امحكم ناشىئ من الأمرء مسشل 
انقسامه إلى: العييني والتخييريء والميني 
والكفانيء ونحوها. وسوف ي أي الكلام عنما في 
مواضعها ا لمناسبة إن شاء الله تعالى. 


مظان البحث : 
بحتل البحث عن الأمر بصورة عامة جان 
کبیراً من علم الاًصول» فھو یبتدی من دلال الا 


الواجب» ومسالة الضد أي أن الأمر الي 
بقتضي النهي عن ضدّه - ونحوها من الأبحاث» وقد 
تركنا البحث عن أغلبها إلى مواضمها ا مناسبةء وقد 
تقدّم بعضهاء ويأتي البعض الآخر. 


انسباق 
لفة: 
انفعال من السبق» وهو مصدر سبق عى 
ھڌم. 
اصطلاحاً: 


خطور ممن من اللفظ إلى الذهن» وسبقه إليد 
من بين سائر امعائي» مغل انسباق نجاسة الثوب إلى 
الذهن من الأمر بغسله عند ملاقاته للبول. 

وقد جعلوه مرادفًللتبادر وعلامةٌ على إرادة 


ا 


المعني إلحقيقي. قال صاحب الكفاية: «لا ينن أن 


ادر المعنى من اللفظ » وانسباقه إلى الأهن من 
تفسه وبلا قرينةء علامة كو نه حقيقة فيه ». 

والبحث عن الحقيقة والجاز إا يكون في 
المغرد لاالمرگب.» والانسباق قد يكون في المفرد» 
مثل انسباق السائل البارد ا لخالي من اللون من كلمة 
«ماء»» وقد يكون في المركب» مشل المغال المستقدم 
اتفا. 


() انظر لسان المرب :«سبق». 

انظر جوث فی شرح العروة الوق ؛ ۳۷. 

(۳) كقاية الأصول: .١۸‏ وانظر أصول الفقه (للمظقر) 
۱ ودروس في علم الاًصول ۲: ۷۹. 


الملحق الأصو! لي /انسداد LN‏ 


انسداد 


لفة: 
خلاف الاتقتاے۱. 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه» وقد يراد مته انسداد 


باب العلمء کیا سیأتي توضیحه. 


دليل الانسداد 


وهو؛ الدليل العقلي الذي أقيم على ية 


خر الواحد. ونی على انسداه باب العم 
والملمي في الأحكام الشرعيةء والاكتفاء 
بالظْنٌء وعدم جواز العمل بالاحةالات والشكوك 
فیا" . 

والمراد بالعلم: ما أفاد علا كالثص من 
الكتاب العزيز, أو الماع من ا لحسجة المعصوم ال 
مشافهة, أو وصول قوله ل إلينا ما يفيد الملم» 
کا لبر المتواتر النص في مفاده. 

والعلمي؛ الطربق إلى الحكم الشرعي الذي 
قام الدليل على حجيته واعتباره» مثل خبر الشقة» 
(۱) براجع لسان المرب + «فتح » و«سدد». 
() على ماسيأق توضيح ذلك. 


EN reverie bhatna 
أو الخبر ا لموثوق بصدوره".‎ 
مفاد دليل الانسداد:‎ 
وقبل بيان مفاد دليل الاتسداد» لاب من‎ 
القهيد بقدّمةء هي:‎ 


أن من الأدأة التي أقيمت على حجية خير 
الواحد هو حكم العقلء وقد أقيمت عدًة ادد عقلبة 
على ذلك منہا دلیل الانسدادء کا تقدم. 

وقسد استند إلى هذا الدليل جملة سن 
الأصوليين المتقدمين على الشيخ الأنصاري» مسشل 
رصاحب المعالم". وصاحب الوافيةا". وصاحب 


ر القوائین'؛ وقد تکامل وتطور حت انتہی إلى زمن 


الشيخ الأنصاري فاستقصى البحث فيه لكن 


وتلامتهم هذه الأبحاث واختصروها؛ 
لعدم تامية الدليل عندهم» على ما سيأتي توضيحه 
إن شاء الله تعالى. 

وأما بیان مفاد هذا الدليل تفصيلاً؛ فنقول :إن 
الشيخ الأنصاري ذكر هذا الدليل مقدمات أربمً(“. 
وزاد فما صاحب الكفاية مقدّمة أخرى". 


(۱) انظر فوائد الاصول ۴: ۲۲۸. 
() انظر العام (الحجرية): ۱۹۲. 
(۳ انر الوافية: ٠١۹‏ 

)٤(‏ اظر القوائين 
(۵) انظر فرائد الاٌصول ۱: ۳۸۲. 
انظر اة الأصول: .۴١١‏ 


واختلف المتأخّرون عنهء فبعضهم"" رجح فعل 
الشيخ الأتصاري» ورجح جع العض الآخر"" ما فمل 
صاحب الكفاية. 


هي 


على القرتيب الآني: 

المقدّمة الأولى : 

إن لنا عل إجالاً بثبوت تكاليف كغيرة 
في الشريعة الإسلامية ؛ وذلك: 

١-لاعتقادنا‏ بوجود القريعة الإسلا ر 


المستلزم للاعتقاد بثبوت أحكام وتشر اٹ اا 
ا 2 

۲ -لدلالة بجسموع الآياروالروا 
والأمارات الكثيرة على وجود تكا 
العربعة إجالاً. 

وهه المقدمة هي التي أضافها صاحب 
الكفاية" واقتبسنا توضيحها من تقريرات أبحاث 
السيّد الصدر. 


المقذّمة الثائية : 
لاإشکال 


طريق العلم إلى التكاليف 
(۱) مدل احق النائینی في فوائد الأصول ۲۴۲:۲ ۔۲۲۷. 
() مثل التق الإصفهان في باية الدراية ۳: ۲۷۲. 
(۴) انظر كفاية الأصول؛ .۳١١‏ 

() انظ ججوث في علم الاًصول .٤۳١ :٤‏ 


................. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠‏ 


والأحكام الشرعية مسد بالنسبة إلينا؛ لعدم إمكان 
التوصل إلى المعصوم اء بل إن ذلك كان منسداً 
حت لکثیرٍ من معاصریه الذین م پتمگنوا من 
الوصول إليه انع ولم بعصل لنا قطع بالأحكام عن 
طريق ألقطع بها بخبر متواتر أو غيره؛ لأنٌ ما ثبت 
بذلك قلیل. 

وأا الطريق العلمي وهو ما قام الدليل على 


ەع لبوته 
لايصل الدور إلى دليل الانسداد. وبعبارة أخرى: 
لو ثبتت حجَية خبر الواحد بدلیل خاص» لكان 
ذلك وافياً لإثبات كثير من الأحكام الشرعيةء 
وما كانت حاجة إلى إثبات حجّيته عن طريق 
إثبات حجَية مطلق الظنٌ بدليل الانسداد. 
وهذه المقدمة هي اهم مقدمات دليل 
الانسداد. بل اكتنى بها يعض التقدّمين مدل صاحب 
امعالم» ولم يذكر سائر المقدّمات» وأا أضافها 
المتأخّرون عنه. وعبارته في المعالم هكذا؛ 

«إِنّ باب العلم القطعي بالأحكام الشرعبة 
التي لم تعلم بالضرورة من الدين أو من مذهب أهل 
البيت لل في نحو زماننا منسد قطعا؛ إذ الموجود من 
أدلتها لا يفيد غير الظن؛ لفقد الستة المتواترة 
وانتطا طريق الاّلاح على الماع من غير جهة 
النقل بخبر الواحد» ووضوح كون أصالة البراءة 
لا تفيد غير الظنٌّء وكون الكتاب ظي الدلالة. 

وإذا تح انسداد باب العلم في حكم شرعي . 
کان التكليف فيه بالظنٌ قطعاً أ. والعقل قاطي باق 


حجیته - فغبر ثابت حسب الفرض 


الملحق الأصولي / انسداد ENTE EAE‏ 


الظنٌ إذا كان له جهات متعدّدة تتفاوت بالقوة 
والضعف» فالعدول عن القوي منها إلى الضعيف 
قبيح» ولا ريب أن كثيراً من أخبار الآحاد بعصل 
بها من الظْنَ ما لا عصل بشيء من سار الأدلةء 
فیجب تقدم العمل بہا»(. 


المقدّمة الثالكة : 
لا يجوز لنا إهمال التكاليف وعدم التعرّض 
لامتعا ها لان هذا شيء لا يرضى بدالشارع قط . 


المقدمة الرابعة : 

قإذا وجب التعرّض لامتثال التكاليف 
فطريق الامتغال هوء إبّا: 

۔بالرجوع إلى بجتہد یقول بانفتاح بابرا 
أو العلمي. 


ممالم الدين؛ قسم الأصول (الحجرية ٠۹۲:)‏ وااظر: 
فرائد الأول ۴۸٦ :١‏ وكقاية الأصول: _۴١۱‏ 
۲ وفواشد الأًصول ۳: ۲۲ء ونهاية الأفكار 
۳ ۵ - ۰۱4۹ ومصباع الصو ۲۱۹:۲ و ۲۲۱. 
يبدو أن هناك الباساً رقع في عبارات مصباح 
الأصول؛ فقد نسب فيه إلى صاحب الكفاية أل ضاف 
إلى المقدّمات الأربع التي ة كرها الشيخ هذه القدّمةء 
غير أن التي أضافها حي المقدمة الأرلى عا ذكرناء, وأا 
هذه فقد ذ كرها الشيخ وصاحب الكفاية كلاهما. انظر : 
فرائد الأصول ۱: .۳۸١‏ وكفاية الأصول؛ .۳١١‏ 
ومصباع الأصول ۲۱۹:۲ 


۳ 


-أو بالرج وع إلى الأصول الجارية في 
الشكوك. كاليراءة والاستصحاب والتخيير 
والاحتياط. 

-أو بالاحتياط الموجب للعلم الإجمالي 
بالامتئال. 

وهه كلها مردودة: 

أما الأول فلأ الرجوع إلى الجتمد إا هو 
وظيفة المقلد» والجتهد ليس من وظيفته الرجوع إلى 
مجتهد آخر؛ والقائل بالانسداد ربا كان أعلم من 
القائل بالانفتاح. 

وأا الثاني قان الأصل الجاري إذا كان 

,كا هو الغالب» مثل البراءة واستصحاب عدم 


لكلف ونشوهاء فته يستلزم نني التكليف. 


وبالنتيجة إهمال غالب التكاليف. 
“وأا الاستصحابات المنبتةء فالتكاليف الثابنة 


بها قليلة لا تل ا لمشكلة. 
وأا الشخييرء فورده دوران الأمر بين 


الحذورين» وهو قليل أ 

وأما الاحتياط ‏ فيأتي الكلام عنه. 

وأما الثالكث» وهو العمل بالاحتياط» فهو 
غير واجب للأسباب التالية: 

١‏ -الإجماع القطعي على أن الملرجع في 
الشريعة الإسلامية -على تقدير انسداد باب العلم 
والملمي - ليس هو الاحتياط والالتزام بفعل كل ما 
يحمل وجوبه ولو کان موهوماًء وترك کل ما تمل 
الحرمة وإن كان موهوماً أيضاً. 


۲-ازوم امسر والحسرج؛ لأ تمل 
الوجوب والحرمة کثیر» والالتزام بوجوب کل ما 
يتوهّم وجوپه» وحرمة کل ما يتوهم حرمته وجب 
للمسر والحرج بلاإشكال. 
۳ ازوم اختلال النظام» فان الجتد ينبغي له 
تز أن بعلم مقلديه كيفية الاحتياط في كل 
الحتملات الشخصيّة الكثيرة جداً وهذا أمر قد 
يكون متعذًراً؛ ولا أل من استلزامه ترك الأعبال 
في الحياة اليومية؛ لأجل تعلَم موارد الاحتياط 
والعمل بهاء وهو اختلال التظام المشار إليد. 


المقدّمة الخامسة: 

إذا علمنا بوجود التكاليف الشرعية إ 
بحكم المقدّمة الأولى» وعلمنا بانسداد 
والطريق العلمي إلا بحكم المقدمة الأب زعلا 
بوجوب التعرّض لامتثاهما بحكم المقدّمة الشاللة, 
وعدم إمكان الاحتياط والرجوع إلى الأصول 
العملية ونح ذلك جحكم المقدمة الرابعةء فنستتتج : أ 
المقل يحكم بلزوم التعرض لامتثاها عن طريق 
مطلق الظن إل ما قام الدليل على المنع من العمل ب 
کالقیاس. 

ولا كان الامتثال الملمي أي المستند إلى 
العلم-والاستفال الظي الذي ام الدليل على 
اعتباره با حصوص وهو القن امخام - مدره 
انظر: ففرا الأول ٣۱‏ 4-1-4-۲ 

وكفاية الأٌصول: ۳۱۱ ,۴٠۳-‏ وغيرهما. 


................. الموسوعة الفقهية الميرة / ج0 


فيصل الدور إلى الامتتال الظتي المستند إلى مطلق 
الظيٌء ولا ي صل الدور إلى الامتفال الشكّي 
أو الوهمي وهما الامتفالان المستندان إلى الك 
أوالوهم. 
وخبر الواحد لا کان مفیداًللظ» بل مفيداً 
لاعلی مراتبه. فیکون ن هذا اباب . 

وبعبارة أُخرى: اللازم الأخذ ا أفاد لظن 
مشل خبر العقة. أما ما أفاد الشاك أو الوهم فلا دليل 
على الأخذ به؛ فلذلك لا مانع من القثنك بالأصول 
النافية مسثل البراءة في الأحكام المشكوكة 
أوالموهومة. 


تقرير دليل الانسداد على الكشف والحكومة : 
یکن تقریر دلیل الانسداد على تحوین ؛ 
١-الكعف.‏ 
۴-الحكومة. 
والمراد من الكشف هو: أ العقل يستكشف 
من المقدّمات المذكورة أن الشارع جعل الظنّ حجة. 
واعتبره طريقاً لإحراز الأحكام الشرعية. 
والمراد من الحكومة هو: أن السقل يلزم 
لكف بف تمامية المقدمات -بالامتفال الظقي 
وعدم التغرل إلى الامتثال الشكي والوهمي» معنى 
أن المسقل يراه معذوراً غير مستحق العقاب 
على مخسالفة الواقع لو عمل طبقا للظنء ويراه 
() انظر: فرائد الاصول ۱: ۲۸۵-۲۸۲ ر .٤۳١‏ 
وكفاية الأصول: ۳۱۱و ٠٠١‏ وغيرهها. 


الملحق الأصولي /انسداد EE E‏ 


مستحقًاً له لو اقتصر على الامتتال الشكي 
وال وهم . 


منشا الخلاف في ذلك : 

إن منشاً ا لحلاف في كون دليل الانسداد على 
نحو الكشف أو الحكومة يرجع إلى الخلاف في كيفية 
تقرير المقدّمة الرابعة: 

فإ قلنا: إِنّ الشارع لا يرضى بالاحتياط 
والامتغال الإجمالي» والكاشف عن عدم رضائه هو 
الإجماع على ذلك؛ لأ الاحتياط وإن كان حسناً 
إل أن انعصار امتتال أكار الأحكام عن طريقه ليس 


حسنا. مضافاًإلى أن الشارع ل ينصب طريقاً اخ 


للتوصل إلى الأحكام الشرعية. فالعقل يستكشفل 
حيثثز من ذلك كله أ الشارع يرى العمل بيا 
طريقا لوصول إلى الأحكام الشرعية. 

وأما إذا قلنا في تقريرها: إِنّ الاحتياط النام 
غير واجب؛ لمدم إمانه أو لكونه مستلزماً 
لاختلال النظام» أو المسر والحرج» فالعقل يحكم 
حينثزٍ عمسن الامتفال الظقي بعد عدم إمكان 
الامتثال العلمي التفصيلي -وما هو بازلته كالامتغال 
المستند إلى اظ ماص الذي قام الدليل على 
اعتباره على فرض وجوده عند القائل بالانسداد- 
والامتال الإجمالي؛ لأنّ الامتغال لظي واقع بعد 
هذين رتبة» فبعد تعدّرهما يصل الدور إليه 
)١(‏ اظر: فرائد الأصول 1 ومصیاح 

الأصول ۲: ۲۲۰. 


ولا يتعدًاه إلى الامتثال الشکي والوهميء فيجب 
الأخذ با أفاد الظن. ويجوز إجراء الأصول النافية 
فيا أفاد الشكً أو الوهم. 


هل نتيجة الدليل مطلقة أم مهملة ؟ 

المقصود من إطلاق النتيجة بعنى قابليتما لأن 
تکون کلية. فیکون اظن ممتبراً مطلقاً مهما کان 
سپبه ومورده وم رآبته. 

والمقصود من إهماها كونها قابلة لأن تكون 
كلية أو جزئية بحسب الأسباب والموارد 


اظ معل؛ خبر الواحد. والشمرة. والقياس» 
ونحو ذلكر. 


مثل: الطهارةء والنجاسة. والمعاملات. والأنکحة. 
والدماء. والأموال» فاه قد يكون للشارع نظر 
خاص بالنسبة إلى مورد معين» مثل باب الدماء 
والفروج والأموال الخطيرة. فلا يعتبر لظن فيه 
إلا إذا كان قوياً متاخماً للعلم؛ فلذلك يكون 
الاحتياط فما مطلوباًشرعاً. 

والمراد من المرتبة؛ مرتبة ال من حيث 
القوّة والضعف» فإِنٌ بعض الظنون قوي وبعضها 
الآخر ضعيف. 
() اظر مصباع الأصول ۲۴۱۰۲ 
(۲) انظر تاي الأفکار ۲: ۱۷١‏ 


الظن معتبراً مهما كان سيبه» إلا إذا ثم على عدم 
اعتباره» ومهما کان مورده ومرتبته. 

وإن كانت النتيجة مهملة» فقد تكون كلية 
أو جزئية. وإنا تعيينها بدليل خارج, فلل قد 
يقتضي الكلية أو الجزئية» أو فصل فيرى الكلية في 
الأسباب» والجزئية بحسب الموارد والمرتبةء ونو 
ذلك من التفصيلات . 

وقد اختلفت وجهات النظر في ا مسال . 


تقیم دلیل الانسداد: 
تقيم دليل الانسداد بصورة تقصي لي 


مقدّماته» وذكر تفاصيل الأقوال في ذلك ما ومر 


علينا فعلاً؛ ولذلك نكتني بتقيم إجمال ل فقول ر 

إن عمده مقدّمات هذا الدليل ك تقدم 
وصرّح به الشيخ"-هي القدّمة القائلة بائسداد 
باب العلم والعلمي إلى الأحكام الشرعيّة في حفنا. 

وقد اعترف الأصوليون بانسداد باب العلم 
وطريقه إلى الأحكام الدرعية على النحو المتعارف 
بالسبة إلينا. 

أا الطريق العلمي» فقد صرح الأكغر 
نيام الأدلة على حجية 


() انظر: فرائد الأصول ٤1۸-٤۹۷ :١‏ وكفاية الأصول: 
۲ وفواشد الأمصول ۳: ۲۹١‏ ونهاية الأفكار 
۳ ۷4 ۱۷۹ ومصباح الاصول ۲۲۲:۲ ۲۲۲. 
(۲) انظر فرائد الأصول .۴۸٦:۱‏ 


............... الموسوعة ألفقهية الميسّرة / ج0 


خير التقة؛ أو الخبر الموثوق بصدوره"» وعلى 
حجّية ظهورات الكتاب والستةء فإذا صارت 
ظهورات الكتاب والستّة طريقاً معتبراً للتوصلي بها 
إلى الأحكام الشرعيّةء أمكن الحصول على أكثر 
الأحكام الشرعيةء وبذلك ينل العلم الإججالي 
بالأحكام الشرعية إلى ما حصل لنا علم تفصيلي به 
وهو ما دات عليه ظهورات الكتاب والسّة_ وما 
أنا فيه شك بدوي» فيجوز إجراء الأصول _كالبراءة 
والاستصحاب ونحوهما- فيه من دون اسستلزام 
محذور الحخروج من الدين أو خالفة العلم الإجمالي. 
ونو ذلك۴. 

هذا بالنسبة إلى أصل الدليلء وأما بالنسبة 


أا إلى كونه على نعو الكشف والحكومة؛ 


فالذي اختاره الشيخ الأنصاري وصاحب 


الكفاية هو أن الدليل على فرض تامية مقدماند 


يكون دالا على حجَّية ال سن باب الحمكومة. 
لاالكشف. 
قال الشيخ الأنصاري: «الحقّ في تقرير دلبل 


الانسداد هو القرير الثائيء وأ التقرير على وجه 


ن المعتبر هو خبر التقة أو ا حبر 
الذي حصل الوثوق بصدرره عن المعصوم وإن م يثقله 
التتة. 

() انظر؛ فرائد الأصول ۴۸٠ :١‏ وكفاية الأصول: 
۲ وفوائد الاصول ۳: ۲۲۸ - ۲۲۹ ونهاية 
الأفکار ۳: ۱۵۰-۱٤۹‏ ومصباح الاأٌصول ۲۲۹:۲ 
۷ وغیرها. 


الملحق الأصولي / انسداد SRG‏ 
الكشف فاسد»ا. 
ومقصوده من التقرير الثاني هو الحكومة. 


عدم صحّة تقرير القدّمات إل على نحو المحكومة 
دون الكشف »(. 

وتها السيد الشوئي» حيث قال؛ «إقّ 
الصحيح على تقدير تاميّة ا لمقدّمات هو الحكومةء 
ل الكشف؛ إذ الكشف متوقف على قيام الإ ماع 
على أَنّ الشارع لا يرضى بالاحتياطء وأ نا 
بإئبات هذا الإجماع؟ وأين هذا الإجماع؟ وعلى 
تقدير عدم ثبوت هذا الإجماع بحكم المقل 
بالتبعيض في الاحتياط على ما تقدّم بيانه. وقلا 
ذكرنا: أن هذا هو معنى الحكومة». | 

واختار احق اعراق المكومة أيضاً: 
على تفسيره الخاص» وحاصله: أن المقل 
بعد القمطع بعدم جواز إهمال التكاليف بلزوم 
النعرّض هاء ويحكم بحجية احتال التكليف 
ومنجّزیته لکن ل کانت مراتب اهام الشارع 
مختلفةء فتارة يصل اهامه إلى حدً تجب مراعاته 
حئى في صورة وهم الحكم» وتارة يصل إلى حة 
تجب مراعاته في صورة الشاك أيضاء وثالئة في 
صورة اظن فقط . 

ولا كان المقدار المتيقن من هذه المراتب 


فرائد الأصول .٤۸ :١‏ 
() کتاية الأصول: ۳۲۲. 
مصباح الاصول ۰۲ ۲۲۲. 


العلات هو المرتبة الخيرة. فيجب الأخذ بهاء 
وتجري في المرتبتين الأخريين الأصول المناسبةا؟. 

واختار كل من العكق النائيني ولق 
الإصفهاني القول بالكشف. لكن الكشف الذي 


ما لا أساس له ولا ينبغي المصير إليه»". 
وقال في نهاية بحسثه: «فتحصل: أن 
لامحيص عن القول بالكشف إن تم الإجماع 
بير التقدم بأحد وجهيهء وال فلاب من الشبعيض 


االاحتياط »۳ . 

وأا الإصفهانيء فقال ما حاصله: أن 
الكشف على نحوين: 
ادها ما هو ا لمعروف... 


والآخر -مااختاره هو وخلاصته؛ أن 
مقدمات الانسداد على فرض تاميتها تكشف عن 
نصب الشارع للظنَ» بعنی جعله مسنجَزأًاواقعیاته 
التي فرض عدم رفع اليد عنهاء لاا يزم نىقض 
الغرض من عدم نصب طريق لاء فلاب من 
وصول ما کون منجَزاًللواقع إل ا مكلف » وهو إا 
الاحتال الراجع وهو الظى؛ أو المساوي وهو 
الشاك أو المرجوح وهو الوهم. وحيث لا يعقل أن 
() اتظر نهاية الأفکار ۳: ٠۹۵-1۹۳‏ . 


(۴) قوائد الأصول ۲: ۲۷۷. 
(۳) الصدرالتقدم: ۲۷۹. 


يتر الأضعف أو المساوي ولا يور الأقوى. 
فلا محالة يكون امور والمنجّز هو الاحتال الراجح» 


وهو الظن. 

م جعل هذا النوع من الكشف مساوقاً 
للحكومة". 

إلى هنا ننتهي من بیان دلیل الاتسداد على 
نحو الإجمالء ومن أراد التقصيل فليرجع إلى 
المصادر المشار إليها في الموامش. 
مظان البحث : 

ا 


الانسداد في نماية نهم عن حجية خي لالع 


فذكروه ضمن الأدلة المقلية على جيه . | 


إنشاء 


إحداث الغيء» وإيجاده وابتداؤء. وأثشأكم: 
ابتدأكم وخلقكم. وأنشأ الله الشلق: ابتدا 
خلقهہ. 

(۱) انظر تهاية اندراية ۳: ۳۹۷. 

0( انظر المصدر العقدم: .۴١۸‏ 

(۳) انظر: الصحاح» وسعجم مفردات ألفاظ اقرآن 
(للراغب الإصفهاني). والنهاية (لابن الأثير). 


. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٥‏ 


اصطلاحا: 
استعمل في معناه اللغوي مثل قوهم: «إنشاء 
السغر» و«إنشاء الإحرام»" معن إيجادهاء 


و«إنشاء الشعر»: إبجاده مقابل إنشاده أي قراءته. 
واستعمل في امعتى اللصطلح في فن المسعافي. 
علباء المعاني قسموا الكلام إلى إخبار وإنشاء. 
والإخبار ما كان لسبته واقع خارجي في 
أحد الأزمنة الفلاثةء كقول القائل: نزل المطر 
أو يغزل» أو سوف يازل» فإله يدل على تحقق 
نسبة القزول إلى المطر إا في الماضي أو ا محال 
أوالمستقبل. 
وهذه النسبة قد تطابق الواقع الغارجي وقد 
ل تطابقه» فعلی الأول يكون انبر صادقا؛ وعلى 
الثاني يكون كاذبا؛ ولذلك يوصف احبر باه بجتمل 
الصدق والكذب. 
وهذا بخلاف الإنشاء؛ فإِلّه لا يتضتن إخباراً 
عن وجود النسبة ي الخارج» بل المكلّم هو الذي 
يوجد النسبة في ألكلام من دون أن يقصد الحكاية 
عن النسبة الخارجية؟. 
ومن أملته؛ الأمرء والنبي» والاستفهام» 
واااء: والقسي» والشعجب, والمقود. 
والإيقاعاتا. 


(۱) اظرالیسوط ۲۸4:۱ ۴۹6 

انظر: فرح افضتمر (للتفتازاني): ٠١‏ والمنطق 
(للمظقّر): 0۸. 

(۳) انظر: جوأهر البلاغة: ١۷ء‏ والمنطق : 0۹. 


الملحق الأصوا لي /إنشا 
انقسام الإنشاء إلى طلبي وغير طلي : 

قم علاء ا معاي الإنشاء إلى طلي وغير 
طلي: 

فالطلبي هو الذي يستدعي مطلوباً غير 
حاصل في اعتقاد امتكلّم وقت الطلب. مثل: الأمر» 
والنهيء والاستفهام» والققي. والنداء. 

وغير الطلبي ما لا يستدعي مطلوباً غير 
حاصل وقت الب مسخل: صي العقود 
والإيقاعات» وصيغ المدح؛ والذم. والقعجَّب. 
والشتم» والرجاء. 


حقيقة الإنشاء عند الأصوليين : 

ل تكلم صاحب الكفا 
امعنى المحرفي» توصل إلى أن المعتى احرف ال 
متحدان بالذات والحقيقة, ختلفان باللحاظ الي 
والاستقلالي» قال: « لا بعد أن يكون الاختلاف 


الفارق بینھہا کا سیأتي کلامه. 
وقد انتهج المتأخّرون عنه هذا الهج » فبحقوا 
عن الإخبار والإنشاء والفرق بينها في هذا ا لمو ضع . 
وظاهر كلام صاحب الكفاية وآخرين» بل 


:أن حل الخلاف إا هو الألفاظط 


صرح به بعضہم 

(1) انظر جواهر البلاغة: ۷۵ ۷۷. 

() كفاية الأصول:١١.‏ 

(۳) انظر: نهاية الأفكار :)۴-١(‏ ١ه‏ و۵۷ وتهاية 
الدراية :١‏ 1۴. 


عن الموضوع لدا 


NY oo 
المشتركة التي تحتمل الإنشاء والإخبار كألفاظ‎ 
العقود والإيقاعات. مثل: «بعت »ء و«أنكحت».‎ 
و«طلقت»» ونحوها ما يصح الإخبار به‎ 
والإنشاء.‎ 

أما الأثفاط الختصة بكلٌ منها فليست محلا 
للبحث؛ فشل «زيد قاام» الصرع في الإخبارء 
و«اضرب عمرأً» الصرج في الإنشاء لا يتأمل 
فا أحد. 

وسنذكر فيا يلي نظربة كل واحد من أعلام 
الأصول باختصار: 
نظريات أعلام الأصول في حقيقة الإنشاء : 
/ ١-نظرية‏ صاحب الكفاية : 

قال في الكفاية: « م لايبعد أن يكون 

الإختلاؤي يفي احبر والإنشاء أيضاً كذلك؛ فسيكون 
لبر موضوعاً لیستعمل في حكاية ثبوت معناه في 


موطنه» والإنشاء ليستعمل في قصد تحفّقه وثبوته. 
وان فقا فیا استعملا فید»(. 

وقال في بحث الطلب والإرادة: «وأما الصيغ 
الإنشائية » فهي -على ما حفقناه في بعض فوائدنا -: 


وقال فی فوائده على كفايته : «إِنٌ الإنشاء هو 
القول الذي يقصد به إبجاد المعنى في نفس الأمر 
لاالحكاية عن ر 
() كفاية الأصول: 1. 


قي موطنه من ذهن 


تبوته في ظرفه وعلّه صف بأحدهما لاعالد. 

والمراد من وجوده في تفس الأمر» هو ما 
لا یکون بمجرّد فرض الفارض» لا ما یکون بحذائه 
تيء في الخارجء بل بأن یکون مت 
سمثلاً ملكيّة المشتري للمبيع قبل نشاء اليك 
والبیع بصیغته -م یکن له ثبوت أصلاً إل بالفرض» 
كفرض الإنسان جماداً أو الاد إتساناء وبعد ما 
حصل ها خرجت عن برد الفرض وحصلت ها 
واقعیّة ما كانت ها بدونه...». 


۴ -نظرية احق الإصفهاني: | 
نل الق الإسنهاني بي الأاظراله 
في الإناء والإخبار مثل «بعت»» وبي 
مغل «اضرب»» أو الإخبار مثل 


بة إلى القسم الأول في بحث الوضع 
أن المستعمل فيه في كل من الإنشاء 
والإخبار شي٤‏ واحد. وهو نسبة إيجاد ا مضمون إلى 
المتكلم» ولكن قد يقصد بذاك الحكاية عن النسبةء 
وقد يقصد بوتها وتحتقها في وعائها المناسب من 
الاعتبار أو الخارج. 

وأا بسالنسبة إلى القسم الكافيء فقال 


0 فاد ال مع حاشية الفرائد (المجرية): ۲۸۵. 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج۵ 
ما خلاصته: أ المستممل فيه في كل من احبر 
والإنشاء ختلف» فإِنٌ كلمة «اضرب» مفادها بعٹ 
الخاطب وتحريكه نحو الضرب» ولم يلحظ البعث 
بذاته» بل ا هو نسبة بين المتكلّم والغاطب والمادّة» 
مثل البعث الخارجي» كا إذا أخذ الأب يد ابنه 
وأجلسه على المائدة ليأكل. فاللحوظ هو أكل 
الابن» ما تحريكه فغير ملحوظ بالذات» فصيغة 
«افعل» موضوعة بإزاء هذا البعث غر الملحوظ 
استقلالاًء والتي لا خارج ها ليطابقها أو لا يطابقهاء 
بل حالما حال التحريك المنارجي الذي هو فعل من 
الأفعال. 


وقال في بحث الطلب والإرادة ما ثطه: 


غرضه بإيجاد نفس هذه النسبة بإيجاد اللفظ المرل 
مازلتها؛ ومثلاً: مفاد ”بعت " إخباراً وإنشاء واحدٌ. 
وهي السبة المتعلفة بالملكيةء وهيئة " 
بلي هذه النسبة الإيجادية القاة بالتكلم. 
والمتعلقة بالملكيةء فقد يقصد وجود تلك اللسبة 
خارجاً بوجودها التغزيلي الجعلي اللفظي» فليس 
وراء قصد الإیجاد بالمرض وبالذات مر آخرء وهو 
الإنشاءء وقد يقصد -زيادة على ثبوت المعفى 
يلاً-الحىكاية عن ثبوته في موطنه أيضاً وهو 
الإخبار. 

وكذلك في صيفة ”افمعل” وأشباههاء فال 


() انظر نهاية الدراية .1۲:١‏ 


الملحق الأصولي /إنشاء ONE‏ 


يقصد بقوله: ”اضرب ” ثبوت البعث الملحوظ نسبة 
بين المتكلّم والخاطب والمادةء فيوجد البعث قي 
الارج بوجودء الجعلي التتزبلي اللفظي» فرقب 
عليه -إذا کان من هله وني عله ما یترب على 
البعث الحقيقي الخارجي مثلاً...» إلى أن قال: 

«وهذا أحسن ما يتصرّر في شرح حقيقة 
الإنشاء» وعليه يحمل ما أفاده أستاذنا العلامة. 
لا على أله حو وجود آخر في قبال جيع الأنحاء 
المتقدمة. فإنه غير متصور»'". 


۴ -نظرية احق العراتي: 
فرق احق العراتي بین ما كان مقمحضاً 
الإخبارية أو الإنشائية» وبين ما كان مشتركا بينها 
فقا 


«أما ما كان منها ستمحضاً في الإخبارة 
والإنشائية . كقولك: ”زيد قائم" المتمحض في 
الإخسباريةء وقسولك: "اضرب" المستمحض في 
الإئشائيةء فالفرق بينهما واضح» باعتبار حكاية 
النسبة اللإيقاعية في الأول عن نسبة ثابتة خارجية 
تطابتها تارة ولا تطابتها اخرى» بخلافه في الثاني ؛ 
له لا يكون فيه حكن تحكي عن الثسبة الإيقاعية 
الذهنية کی تطابقه اة ولا تطابقه أخرى...». 

إلى أن قال: «وأمّا ما كان منها صالحاً 
للأمرين» كقولك: ”أطلب ”. و ”بعت ٠”‏ و" زوجت" 
ما تصلح لأن تكو 


() نهاية الدراية ۱: ۲۷۵. 


ارا تارة وإنشاء أخرى فقد 


يقال...»» وذکر بعض النظریات. م قال : 

«والتحقيق في الفرق والمیز بینهها هو: أن 
يرق ينما من جهة امحكي» من حيث كونه في 
الإخبار عبارة عن: وقوع النسبة وتبوتهاء وفي 
الإنشاء: إيقاعها الذي هو خروجها من العدم إلى 
الوجود وذلك إنا هو من جهة ما هو قضية 
الارتكاز والوجدان من قولك: "بعتاك “ إخباراً 
حيث كان المتبادر منه هو الحكاية عن ثسبة شابتة 
محفوظة قبال كونه إنشاء المتبادر منه الحكاية عن 
نسبة إيقاعة. 


ذا استعمل المستعمل الجملة في 


ر زياع نسبة كلامية حاکیاً بہا عن واقع ثاہت تکون 


الجيلة إخبارتة. وإذا استعملها فيا حاكياً بها عن 
نسبة إيقاعية تومها المستممل في وعائها المناسب 


لها تكون جملة إنشائية...». 


إلى أن قال: «إِنٌ ذلك كله بحسب مقام 
الشبوت. وأما بحسب مقام الإثبات» فحيث إِنّ طبع 
مل هذه الجمل كان على الحكاية عن واقع ثابت. 
فيحتاج في إحراز كونها إنشاء من قسيام قرينة في 
البين توجب صرفها عن الإخبارية والحكاية عن 
الواقع الثابت» وإ فطبعها كان على الإخبار». 


: نظرية انحقّق النائينى‎ ٤ 
قال الحعّق النائيني بالنسبة إلى الصيغ‎ 
" المشتركة: «إِ للصيخ الإنشائية ك ”بعت ” و" طالق‎ 


() نهاية الأفكار(0۸-01:)۴_1. 


A. 


جزءاً ماديا وجزءاً صورياء أا الجزء الادّي. 
فهو ميدأ الاشتقاق» وهو معتى اسمي» وله مفهوم 
متقرر في وعاء المقل. وأما الجزء الصوري فهو 
عبارة عن اهيئة التي وضعت لإيجاد اتساب المبداأ 
إلى الذات. وأا الإخبارتة والإنشائية. فها 
خارجان عن مدلول اللفظ » وا يستفادان من 
امقام والسياق وقرائن الحال, لاأ لفظ ”بعت“ 
مثلاً يكون مشتركاً ين الإخبارية والإنشائية . 
وحيتئلٍ إذا كان امتكلم في مقام الإخبار 
بحيث استفيد من السياتق أله في ذلك المقامء كان 
اللفظ موجباً لإخطار المعنى في الذهن من دون أ 
يوجد باللفظ معن أصلاًء كا في الأسماء. 
وإذا کان i‏ في سياق الإنھ اء أذ 
يكون موجباً لإخطار المعنى في ذكن 
إلا أله مع ذلك يكون موجداً للمتهاً: 
وموجباً لإیجاد تيء لم یکن قبل التائ ب 
من ملكية المشتري لهال ٠»...‏ . 


۵ -نظرية السيّد ا حوفي : 

تبتنى نظريته هنا على ننظريته الحاصة في 
الوضع. والتي يلتزم فيما بأ الوضع عبارة عن تعهّد 
الواضع والتزامه باه متی أراد معن خاصًاً ينطق 
باللفظ الخصوص؛ فلذلك قال في نهاية بجثه: «قد 
: أن الجملة الإنشائية -بناء على ما 
بيناه: من أَنٌ الوضع عبارة عن التسعيّد والالقزام 


.٤١-٤١ :)۲-١( فوائد الأصول‎ 


الموسوعة الفقهية الميترة / جه 
النفساني- موضوعة لإبراز أمر نفسافي خاص» 
E OE‏ 


". وإذا قصد راز 
أعتبار الزوجية يبرزه زوجت" 
أو" أنكحت” وإذا قصد إبراز اعتبار كون المادّة على 
عهدة الخاطب» يتكلم بصيغة ”افعل” ونحوهاء 
وهکذا... 

ومن هنا قلنا: إه لا فرق بينها وبين الجملة 
الخبرية في الدلالة الوضعية والإبراز الخارجي» 
فكنا نها مبرزة لاعتبار من الاعتبارات كال ملكية 
والزوجِيّة وحوهاء فكذلك تلك مبرزة لقصد 


| الحكاية والإخبار عن الوأقع ونفس الأمر ». 


ما نسب إلى المشهور: 

نسب إلى امشو القول ب «أن الإنشاء 
عبارة عن إبجاد المعنى باللفظ في عالم الاعتبار 
المقلاتي. عنى أن المعنى الاعتباري في تفسه يوجد 
له فرد حقيق بواسطة اللفظ ؛ فيكون إلقاء اللفظ سيباً 
نحق اعتبار العقلاء المعنىء فالإتشاء هو السبيب 
باللفظ إلى الاعتبار المقلائي للمعنى ...»؟. 


التفكيك بين الإنشاء والمنشاً: 
لا إشكال في أن الإيجاد والوجود أمر واحد 


(۱) معحاضرات في أصول الفقه :١‏ 1۵-۹6 
() متت الاًصول ۱: ۱۴١-۱۳۰‏ . 


الملحق الأصولي /إنشا 


وإن اختلفا اعتباراء ورا عپروا عنه بالكسر 
والانكسار أيضاأًء فكسر الزجاجة وانكسارها 


حدث واحد. غاية الأمر إذا نسب هذا ا لحدث إلى 
الفاعل سي كرا وإذا نسب إلى القابل -وهو 
الرجاجة- سمي انكساراً فيقال: كر زيدٌ 
الزجاجة فانكسرت. 

وهذا يصدق بالنسبة إلى كل إیجاد ووجود؛ 
لذلك قالوا: لا ينفك الإيجاد عن الوجود عقلاًء وها 
متحدان واقعاً وختلفان اعتباراً. 

وقد تكلم الفقهاء والأصوايون -بعد التسالم 


على الأمر المتقدم- على أ الإنشاء والمنشا هل ها 0 


وهذا البحث يخر في أبحاث 
المعلقء والواجب المشروط ء والوصية ونجوهاء قن 
الموصي قد يوصي لكي داره لزید بعد وفاته, 
فإنشاء الوصية يكون في حياة الموصيء والُنهاً 
وهو دخول الدار في ملكي الموصى له بعد وفاة 
لامي 

وهناك عة نظريات للإجابة عن هذا 
السؤالء وهي: 

١-نظرية‏ صاحب الكفاية : 

وحاصلها: أن الإنشاء والمنشاً لا ينفگان. 
کالایجاد والو جود لکن قد یکون المنشامقیداًبقید» 
فيكون على تقدير. مثل إنشاء الموصي تمليك دأره 


لزيد على تقدير مته أي موت الموصي. فالنعا 
وهو -حصول ملكيّة الدار لزيد على تقدير موت 
الموصي-قد حصل بعد الإنشاء مباشرة, لكلّه مقيّد 
في حد ذاته» ولا مانع منه. 

فلذلك قال في الجواب عن إشكال انفكاك 


«المنشأًإذا كان هو الطلب على ققدير 
حصولہ» فلاب أن لا یکون قبل حصوله طلب 
وبعث"» ولل لتخلّف عن إنشائه؛ وإنشاء أمر على 
تقدیر کالخبار به کان من الإمکانء کا یشهد به 
الوجدان»"". 
ولعلّه إلى هذا المعنى يشير كلام السيّد اكم 


ف المستمسك حيث قال: «الُنشاأ حاصل حين 


ملق لا مطلق؛ فإذا أنأ البيع 
على قدوم الحاج فقد حصل البيع ا على على 
قدوم الحاج حال الإتشاء» والذي لم بحصل هو البيع 
المطلقء وهو غير الحشأ؛ ولأجل ما ذكرنا م يكن 
خلاف ولا إشكال في صحة الوصية القليكية المعلقة 
على اموت وصحَة التدبير» وهو العتق المعلق على 
الموت» وصحة النذر اعلق على أ استقبالي»۵. 


() أي الشرط. 
() لايد وأن يكون مراده الطلب السقيق » فاه يتحّق 
تحقى الشرط ‏ ولا فالطلب الإنشائي موجود 


(۳) كفاية الأصول: ۸۷. 
(£) المستمسك ۱+ ۳۸۲. 


SAY 
: -نظرية حمق الإصفهاني‎ ۲ 
وحاطلها: أن الإتشاء والمنشأكالإجاد‎ 


والوجود يستحيل التخلف بينهاء فالإيجاد الإنشاني 
يستحيل تخلفه عن الوجود الإنشانيء لك الكلام 
الإنشائي تارة نجعله سبباً لإيجاد الملكية الي 
اعتبرها الشارع على تقدير اي على فرضٍ ؛ مثل 
رضا الأب فتوجد «الملكية الاعتبارية على 
تقدیر». 

وأخرى نجعله سبباً لابجاد الملكية لاعلى 
تسقدير» فستوجد «الملكية الاعتبارية. لاعلى 
تقدیر». 

فإلّه قال بعد أن عرف الإخبار والإاجتا يي 
والفرق بینھاء وأو الإتضاء إعجاد ممن الد 
عرضأً-؛ «ومن الواضح أن الإاد 
سواء كانا بالذات أو بالمرض لا يفك أحدهما 
عن الآخر؛ لاأمادهما ذاتاً واختلافهها اعتباراً. 
وا ذكرنا بعلم استحالة تخلّف الإنشاء عن 
المنشا. 

مإ هذا الكلام الان 
إلى إيجاد الملكية الاعتبارتة من الشارع مثلاًلاعلى 
تقدير؛ فتوجد الملكية الاعتبارية...؛ وأخرى 
يستسبّب به إلى إيجاد الملكية الاعتبارية على 


هدیر...۾". 


ي تارة يتسيّب به 


() أي الملكية الاعتبارية لا على تقدير. 
(۲) حاشية اللکاسب (للإصفهانی) ۱: ۲۸۹ ۲۸۷ 
وانظر نهاية الدراية ۲ء 16. 


يضما . 


الموسوعة الفقهة الميسرة / ج٠‏ 

۴-نظرية احق النا 

وخلاصتها: أن هناك فرقاً بين الإنشاء 
والمسنشأًء والإيجاد والوجود فإ الأزل من 
الاعتباريات» والثاني من التكوينيات» والأمور 
الاعتبارية أمرها بيد المعتبر يعتبرها كيف يشاء» 
فله أن یعتبر الملکیة فعلاً. وله أن يعتبرها بعد حياتد 
مثلاً. وها بخلاف الأمور التكوينية فإيجادها 
يستلزم وجودها ولا خيار للفاعل فيا 

وإليك نص تقرير كلامه قال: «... تضاف 
الإيجاد عن الوجود في التكويتيات غير معقول. 
وأشا ني الششريميات» فحيث إِنٌ التشريع بتام 
آحائه بيد الشارع» فكنا يكنه إبجاد الوجوب 


اقلا يکنه إيجاد الوجوب على موضوع فيا بعد 


0 


وبتقرير آخر: ِن قياس باب الإئشائيات 
بباب التکوینیات في غير علّه» فإِنٌ في التكويئيات 
زمام الإنكسار ليس بيد الكاسر, بل الذي بيده هو 
الكسرء وأا الإنكسار فيحصل قهراً عليه. وهذا 
بخلاف باب المنشآت» فإنّها مور اعتباريّة ويكون 
زمامها بيد المعتبر النافذ اعتباره, وله إيجادها على 
أي وجه أرادء فالذي بيده زمام الملكية» له أن يوجد 
ا لملكية في الحالء وله أن يوجدها في المستقبل كيا في 
الوصيةء فلو أنشاًالملكية في المستقبل» عى أله 
جعل ملكية هذا ألشيء لزيد في الغد» فلاب من أن 


.۱٤0- 1٤٤:١ أجود التقریرات‎ )۱( 


الملحق الأصولي /إنشاء 
توجد الملكيّة في الغد. وإلا يلزم تخلف المنشأ عن 
الإتشاء»". 

وهذا الرأي هو الظاهر من الإمام الحميني 
حيث قال : «... وليس القليك والقلك الواقعيان من 
قبيل الإيجاد والوجود أو الكسر والانكسار» بل 
الإيجاب والقبول موضوع لاعتبار العقلاء... ٠.‏ 


٤‏ -نظرية السيد الخوفي: 

خالف السيّد الخوني أستاذء النائي 
بعدم تخلّف الإنشاء عن المنشاء كالإبجاد والوجود. 
لکن لا کان مبناه في الإنشاء هو ونه إيرازاً 
للاعتبار النفساني چبرز, فهو یری أله لامائع 
تعلق الاعتبار بأمر متأخّر. 

قال سمملقاً على كلام النائيني الذي 3 
«لا يخن أن البرهان المقتضي للزوم وحد 5 
والوجود خارجاً وکون التغایر بینهها اصتبارياً. 
لا بختصن بالموجودات التكوينية» بل يشترك فيه 
کل موجود في الوعاء المناسب له تشریعاً کان أو 

إلى أن قال «... إن جَغله عبارةٌ عن اعتباره 
النفساني المبرّز في امارج ببرز له. ولا مانع من 
تمق الاعتبار بأمر ماخر أصاگ". 

م استشكل بأ موصي ينعدم اعتباره بعد 
فوائد الأصول (۲-۱): WYN‏ 
0( كتاب البيع (للإمام ا نميي) to:‏ 


() أجود التقريرات ١ء ,۱٤١‏ المامش رقم .١‏ 


.« 


موته فف يبق الأمر الاعتباري الذي اعتبره؟ 


أًجاب: بأ تحق الملكية بعد الموت إا هو 
لأجل إمضاء الشارع أو العقلاء اعتبار الموصي 
للملكية وإمضاتهم ها. 


أقسام الإتشاء: 

الإنشاء تارةٌ يكون باللفظ» وأخرى بغيره: 

أا اللفظ فهو المعهود في أكثر العقود 
والإيقاعات. حيت يكون الإيجاب والقبول فما 
باللفظ . 

وأما غير اللفظء فتارة يكون بالإشارة. 
رالرى بالكتابة » وثالثة بغيرهما. 

[ أما الإئشاء بالإشارة. فغل عقود الأخرس 

وایقاعاته, حیث تکون بإشاراته. 

ly‏ الإنشاء بالكتابة» فهو اليوم أكثر تداولً 
من السابق؛ خصوصاًفي المعاملات الخطيرة. 

وأما الإنشساء بغير ذلك, قعل المعاطاة. 
حیث یکون الإیجاب والقبول فبہا بالفعل» فیدفع 
المشتري الثن ويدفع البائع المشمن من دون أن 
یالط بالعقد. 

وهم كلام في جواز الإنشاء بغير اللفظ مع 
القدرة عليهء وتتقدم الإشارة على الكتابة 
أوبالىكس. 
() اظر: امکاسب ۳: ۱۱۸-۱۱۷ وسصباح الفقاهة 


٤-۵ ۴‏ وکتاب البیع (لاجمام الحمینی) ۲۰۲۱۱ 
١‏ وغيرهما من الشر وح رالحواشي على المكاسب. 


مظان البحث: 
تقدمت في صدر اليحث 
انصراف 
لعة: 


مصدر انصرف عن اليء أي تحول عنه 
وتركه". والشرف: رد الشيء من حالة إلى حالةء 
أو إبداله بغیر,. 

هذا إذا عدي ب «عنن»» وأا إذا عد 
a i‏ 


اصطلاحاً : 

استعمل في معناه اللغوي» وفي مع 
کا سیاق. 

أما المعئى اللغوي. فشل ؛ 

-الانصراف عن الصلاةء أي إتامهاء 
أو قطمها. 

-والانصراف عن القتال» بعنی ترکه. 

- والانصراف عن الطواف وعن الزيارة. 
مثل الانصراف عن الصلاة. 


(1) انظر العجم الوسيط ؛ «صعرف». 

() انسظر مسعجم مسفردات أثفاظ القرآن (للراغب 
الإصفهاني ): « عرف ». 

(۴) انظر لسان العرب: « صرف ». 


الموسوعة الفقهية الميسرة / جه 

وأما المعنى الخاص. فهو: انتقال ذهن السامع 
إلى معن خاصل من بين سائر المعاني عند إطلاق 
الكلمة. مشل: انتقال ذهنه إلى ماء دجلة إذا 
کان یعیش على ضقافها عند سباعه کلمة «الماء ي . 


أقسام الانراف : 
ذكروا للاتصراف أقساماً نشير إلى أهتها: 
الأول -الانصراف النطوري الناشىء عن 
غالبة الوجود الموجبة لانصراف المطلق إليه. 
كانصراف «الماء» إلى ماء دجلة في ذهن المقيم على 
ضفاھاء کا ققدم . 
الثاني الانصراف البدوي الموجب للشك 
البدوي في إرادة ا منصرف إليه, لكئه يزول بالتأل. 
تصعراف «العالم »إلى خصوص من تزا بالعفة. 
والفرق بينهما؛ أن هذا يوجب الشاكٌ البدوي 
في إرادة المنصرف إليه من المطلق» ويزول بالتأل» 
والأرّل لا يوجب الشك البدوي ولا يزول بالتأمل. 
ویشترکان في عدم تقييد الإطلاق اء 
کا سیأتی بیانه, لکن ذکرهما الأغلب تحت عئوان 
«الانصراف البدوي». 
التالث -الانصراف الناشى“ عن التشكيك في 
الماهية عند العرف؛ لأ الماهية لا تشكيك فیا 
واقعاً. وهو على قسمین: 
١‏ -أن يكون التشكيك بحيث يحكم المرف 
() هذا هو المستقاد من مجموع كلامهم في الاتصراف 
واستعالاتهم له. 


الملحق الأصولي /انصراف 
بخروج القرد ا متصرف عنه من مصاديق المطلق. 
كانصراف لفظ «ما لا يكل لحمه» عن الإنسان. 
وعدم شموله له بنظر العرف» فیکون ظاهراً في غير 
الإنسان. وهو القدر المتيقن؛ ولذلك جوز الفتهاء 
الصلاة في شعره وظفره مع ورود: «لا قصل في جلد 
ما لا یشرب لبنه» ولا یکل لحمه»؛ لاتم راف 
«ما لا يؤكل لحمه» إلى غير الإتسان. 

۲-أن يكون النشكيك بحیث يشاك امرف في 
خروج الفرد المنصرف عنه من مصاديق المطلق. 
مثل انصراف لفظ «الماء» عن بعض المياء. 
كالممتزجة بالئفط بحيث يسلبها اسم الماء. 

وهذا الاتصراف وإِن ام یکن موجباً اظ هو 


اللفظ في المنصبرف إليه كسا في الفرض السابق/ 


إل أنه من قبيل اللفظ الحفوف با يصلح اقرا 
وبذلك لا يكون اللفظ ظاهراً في الإطلاق؛ لان من 
شرائطه عدم وجود قرينة أو ما يصلع لماعلى 
خلافه. 

الرابسع -الانصراف الناشى#عن غلبة 
الاستعبال في فرد خاصق بحيث يصل إلى حد العاز 
المشمور. 

الخامس -الاتصراف الناثى« عن غلبة 
الاستعمال في المعنى المنصرف إليه» بحيث يصير 
اللفظ مشتركاً بينه وبين المعنى الحقيقي» كا قلنا: 
إن «الصعيد» موضوع لطلق وجه الأرض» لكن 
() الوسائل ۳۲۱ الباب۲ من أبواب لباس المملي 

.١ الحديث‎ 


A0 . 


استعمل في خصوص التراب الخالص حت صار 
مشترکا بینهیا. 

السادس -الاتصراف الناثىء عن غلبة 
الاستعهال في المعنى المنصرف إليه؛ بجحيت ينقل اللفظ 
إليه وهجر المعنى الأول . 

فهذه الأقسام الست إا تعض ها صاحب 


0۲١: انظر: كقاية الصو : ۲۶۹ وأجود التقر يرات‎ ١ 
ومحاطارات في‎ 0۷1-6 :)۲-١( ونهاية الأفکار‎ 
۷۲۹ :۳ اصول الفقه ۵: ۲۷۳-۲۷۲ ومنتپی الدرایية‎ 
وقد اقتيسنا الأقسام السكة سئه ؛ وحسقائق‎ ۷۳۲ - 
ولكن جمل الأفسام الستة كالآني:‎ .01١ :١ الأصول‎ 

١‏ -الاتصراف النطوري؛ می عض خطور بعض 
الأفراد أو الأصناف في الذهن من دون أن يكون موجباً 


ارچ ناقا کال الماء. 


۲ -الانصهراف الموجب للشكً البدوي الذي يزول 

۴ -الاشصيراف المنوجب للشك المستقرء وهو 
يوجب إجمال الكلام والتوقّف فيه عند معارضته مع 
أصالة الحقيقة. 

٤‏ -الاتصاراف الموجب للظهور بجيث يرجح على 
أصالة الحقيقة ويكون قرينة على التقييد. 

۵ ما يوجب الاشتراك. 

ما يوجب النقل . 

قال: « وهفه الأنواع مةرتّبة في لقو والضعف . 
قالأرلان لا يقدحان في الإطلاق والبواقي تقدح فيه. 
والأخيران يوجيان مع ذلك رفع صلاحية اللغظ 
لوطلا ». 


الكفاية. لكن أغلب تلامذته إا تعرّضوا القسمين 
الأرلين وجملوها قساً واحداً تحت عنوان 
«الاتصراف البدوي»» وللقسم الثالث بفرديه. 


إن الانصراف إلى الخصوصية تارةً يكون 
على نحو الإطلاق من دون اختصاصه جالة خاصة 
کالاختیار, واخری یکون خصوصاً ھا 

فعلى الثاني يكون الاتصراف إلى ا خصو صية 
في تلك الحالة الخاطةء كا إذا كان من عادة المولى 
أن يأكل طعاماً معيتاً ي السفر فقال ادمه ویر 
السفر؛ ائتني بالطعام» فينمعرف ذنم الو 
الطعام المعين» فيكون الانصراف مختصًاً بحالة ال 

ومثال ذلك فی الفقه ما لو ور 
اليد على الأرض في حالة السجود 
إلى الذهن هو وضع باطن اليدء ولكن هذا 
الانصراف إا هو في حالة الاختيار» وأا عند 
الاضطرار وعدم القدرة على ذلك فالنصرف هو 
وضع ظاهر الیدء فان لم یکن. کا إذا كائت اليد 
مقطوعة؛ فالوضع على امحل المقطوع, أو الساعد 
وهکذا. 


ذكر هذا الأمر احق العراقي م استئتج قائلاً: « وعليه 
فلا بأس بالك بإطلاقات أواسر المسح باليد في 
وجوب المسح بظاهر الكثّين مع عدم اثقكن من امسج 
بباطنهماء بل وجوبه ببقية اليدين عند تعر السح 
بظاهر الکقین أيضاً, كبا هو المشپور. = 


................. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج0 


مناشى الاتصراف: 
للانصراف مناث اقئ وأسباب مختلفةء وهي: 
ألا -غلبة الوجود: 


إن غلبة وجود فرد من أفراد المطلق قد 
يوجب للذهن أنساً به بحيث ينصرف المطلق إليه 
عند إطلاقهء مثل انصراف «الماء» إلى ماء النهر في 
المناطق التي يوجد فيها النهر: أو ماء اليثم في 
المناطق التي لا يوجد فيها غير اء البرء ومسثل 
انسصراف «الإنسان» إلى الإنسان ذي الرأس 
الواحد. 


ثانياً -غلبة الاستعال: 
وقد يدث الأنس للذهن بغلبة استعال 


_ اليلق في أحد أفراده» سشل غسلبة استعال لفظ 
«الكتاب» عند الفقهاء والمفرين ونحوهم في 


= للایردعلیه أالمنمرف من الأمر با مسج 
بالبد لو کان هو المسح بباطن الكين ميث كان بازلة 
التقبيد اللفظي ‏ ما كان وجة لدعوى وجوبه بظاهرها 
مع المجز عن المسح بباطنهماء من جهة أن مققضى 
الانصراف المزبور بعد كونه بأزلة الشقييد اللفظي 
حينثنٍ. إا كان سقوط وجوب المسع رأسا فيحقاج 
إثبات وجوبه بظاهر الكقين إلى دليل خاص 
واا فلا يديه إطلاقات أوامر المسح باليد. 
إذ ثقول: بأنّ ذلك إنّا يم فيا لو كان الانصراف 
المزبور الاطلاق» وألا فع فرض اختصاصه 
جال القدرة وعدم العجز لا بجال هذا الإشكال ٠...‏ 
نهاية الأفکار ١١‏ ۲): 0۷۷. 


الملحق الأصولي / انصراف OORT‏ 


القرآن الكريم» فإذا أطلق لفظ «الكتاب» 
ينصارف إليه. 

وقد تصل غلبة الاستعبال في فرد خاص إلى 
حد الجا المشہور کا ققدم 


ثاللاً -الفهم العرفي والتعارف : 

ومن مسناشىالأنس الذهسني الموجب 
للانصراف هو فهم العرف» فإذا فهم العرف معن من 
بین معاني اللفظ عند إطلاقه» ينصرف إلييه عند 
إطلاقه عندهم» وذلك مثل فهمهم من القّشل القّشل 
من الأعلى إلى الأسفل؛ ولذلك يقال: إِنٌ المراد من 


الشل في آية الوضوء" هو الفسل من اللرقق الإا 
رؤوس الأصابع؛ لأنّه المتعارف دون المكسء - 


لکونه غير متعارف. 
ومثله انصراف وضع اليد على الار 
-حالة الاختيار-إلى وضعها على باطن ا 


المتعارف من وضع اليد على الأرض حالة الاختيار. 


رايعاً -القدر المتيقن : 

من مناشیء انصراف المطلق إلى بعض أغراده 
كونه قدراً متيقناً من أفراد المطلق. مغل اتنصراق 
الحم إلى لحم الغنم عند إطلاقه» فلو قال شخص 
لابنه: اعت اللحم» فاشترى لحم الفنم» استناداً إلى 
الانصراف المذكور كان معذوراً؛ لأنه مانع عن 
انعقاد الإطلاق. 


() المائدة:1. 


دور الاتصراف في الإطلاق والتقييد : 
تقدّم فى عنوان «إطلاق »: أن الإطلاق إا 
يستفاد من مقدّمات الحكمة» وكان منها عدم وجود 
قرينة على خلاف الإطلاق» ومن القرائن العامة التي 
ذكرت فى هذا المورد هو الاتصراف؛ فلذلك کلم 
الأصوليون عنه عند كلامهم على مقدّمات الحكة في 
بحث المطلق والمقيدء ولكن فرّقوا بين أقسام 
الاتصراف. فقالوا انمي بعضما عن الإطلاق دون 
بعضها الآخر. 
فما القسمان الأؤل والثانيء فا معروف عدم 
نما مانعين عن انعقاد الإطلاق ؛ فلذلك قالوا: إن 
ا راف ببب غلبة الوجود لايع من انعقاد 
E‏ » فلو قال شخص لابن : اسقني ماءٌ وکان 
واققاً عل تهر الفرات» فسقاء من ماء دجلة أو ماء 


» كان متثلاً؛ لشمول إطلاق كلمة 
«الماء» لهء ولايمنع من ذلك وقوفه على ماء 
الفرات. 


وما فردا القسم الثالث» قهما ينعان من انعقاد 
الإطلاق؛ ولذلك يتصرف «ما لا يكل لحمه» إلى 
غير الإنسان. وفظ «الماء» عن بعض المياه كما 


تقدم. 

وهذان القسهان هما القدر | ينع من 
انعقاد الإطلاق. وهما أللذان عرض هما الأغلب 
کا دم" 
(۱) انظر عاضعرات فی اصول الفقه ۵: ۳۷۲. 


(۲) اتظر:كفاية الأصول: ۲٤۹‏ ونباية الأفكار( (۲_١‏ = 


وأما بالنسبة إلى غلبة الاستعال بأقسامهء 
فالذي يظهر من صاحب الكفاية وهو الذي 
عرض ها أن غلبة الاستعيال لو أوجبت 
الاشتراك أو النقل أو ا لجاز الشهور. فالاتصراف 
بسبا ينع من انعقاد الإطلاق أيض. 


مظان البحث: 

تطرّق الأصوليون إلى موضوع الانصراف 
عند كلامهم على المطلق والمقيّد في بهم عن 
مقدمات الحكمة الدالة على الإطلاق. 

وتعرض الفتهاء له في مطاوي باهم ف 


3 


ختلف الأبواب الفقهيّة عند تطرقهم إلى الإنفارا 


فا | 


انعکاس 


لفة: 

مصدر انعکس» وانمکس الشيء تی ارت 
آخره على أله وانقلب» وهو من عكس البعير: 
إذا شد عنقه إلى إحدى يديه وهو بارك ليَذْل. 


.۷٩ =‏ وأجود التقریرات: ۵۳۲ وعاضرات في أصول 
الفقه ۵ ۳۷۳-۳۷۲ ومنتپی الدراية ۴: ۷۴۰. 

() انظر: كفاية الأصول: .۲٤۹‏ ومنتهى الدراية ۱۷١:۴‏ . 

() اظر: المصياح المنير. والقاموس السيطء وا لمجم 
الوسيط +« عكس ». 
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اصطلاحاً : 

استعمل في معئاه اللغوي. ومئه: انعكاس 
الكلام. والصوت» والصورةء والبولء وتحو ذلك. 

واستعمل فيا هو مصطلح عند المنطقين» وهو 
ما ذکروه في شرط التعريف: من أله جب أن يكون 
مرا ومنعكساً. 

ومرادهم من الاطّراد هو: كون التعريف 
مانعاً عن دخول غير أفراد ا لمعف في التعرزيف . 

ومن الاتعكاس: كون التعريف جامعاً جميع 
أفراد المعرٌّف لا يش متها فردٌ واحدا". 

وقد تكرر في نقد التعاريف: ّما غير جامعة 


وغيرمائعة وغير مطّردة وغير منعككة. 


ولكن أورد عليه: أن معظم هذه التعاريف 
شرح للاسم وليست مسيينة اواقسع الثيء 


تيه لأ ذلك غير مملوم غالأء 


قال صاحب الكقاية في العامّ: «قد عرف 
العام بتعاريف» وقد وقع من الأعلام فما القض 
بعدم الاطّراد قارة والانعکاس" اخری» با 
لا يليق بالمقام» فإتها تعاريف افظيّة تقع في جواب 
السوًال عنه ب "ما" الشارحة» لا واقعة فى جواب 
السوًال عنه ب "ما" الحقيقية...»". 

وقال في المطلتق: « عرف المطلق بأنّه: ما دل 
على شائع في جنسه. وقد أشكل عليه بعض الأعلام 
(۲) أي عدم الائمكاس. 
(۳) كفاية الأًصول: .۲٠١‏ 


الملحق الأصولى /انقلاب النسبة 
بعدم الاطّراد أو الاتعكاس» وأطال الكلام في 
النقض والإبرام» وقد تهنا في غير مقام على أن مقله 
شرح الاسم وهو تما جوز أن ايكون بطّرد 
ولا پنعکس... ۾ . 


وهکذا قال غیرہ. 


انقلاب النسبة ا 


لفة: 

تعؤل الإضافة بين شيئين أو أكثر وتبدهاء 
لان الانقلاب هو تحوّل الثيء عن وجه" 
والنسبة : الإضافةا؟. 


اصطلاحاً: 
تغيير الإضافة والنسبة بين دليلين متعارضين 


ائد الأول :)۲-١(‏ ۷۸ء ومصباح الفقاهة 
۱۵۲-۳ وغیرهما. 

(۴) انظر المعجم الوسيط :«قلب » و« نسب ». 

(4) انظرالمصدرالتقدم: « خاف». 


EA. 


نجيء دليل ثالث معارض هما أو لأحدها. 


وتوضيح ذلك: أ التعارض يقع غالباً بين 
دليلينء مثل: يستحبً إكرام العلماء» ويحرم إكرام 
الفشاق. فيتعارضان في حل اجتاعههاء وهو: العال 
الفاسق؛ لأنّ النسبة بين الدليلين هي العموم 
وا لخصوص من وجهء فلا بد من إعال قواعد 
التعارض في محل الاجتاع. 
راجع: تعارض. 
ولکن لو ورد دلیل ثالث يقول: جب إكرام 
العالم العادلء فتنقلب النسبة بين الدليلين المتقدّمين 


إلى السسم وا صوص المطلق ويرتفع الشعارض. 


اتو تييح ذلك هو؛ 
أنه ينبغي ملاحظة الدليل الأول مع الدليل 


امالك أو ولا كائت النسبة بيئها هي العموم 


وآ أنصوص المطلق؛ لأ الأول مطلق والقالك مقيد. 
فيقيّد امعد امطلق؛ فينتج: يستحب إكرام العالم غير 
المادل. 

م يلاحظ الحاصل» وهو: يستحب إكرام 
المالم غير المادل -الفاسق - مع الدليل الثاني وهو: 
يحرم إكرام الفاق » فتكون النسبة بينهما هي العموم 
والخصوص المطلق أيضاًء فيقيد المقيد 
يستحب إكرام العالم الفاسق-المطلقء وهو: 
يحرم إكرام الفشاق» فيتتج : بحرم إكرام الفشاق 
غير العلاء. 

فتكون النتيجة العامة: يجب إكرام العام 
العادلء ويستحب إكرام العالم القاسق» ويرم إكرام 


الفاستق غير العالم. 

كانت هذه نظرة إجمالية إلى انقلاب النسبةء 
ويبدو أتّها طرحت من قبل الفاضل الغراقق٠.‏ 
وحظيت بالقبول من قبل مدرسة احق النائيني ٠‏ . 
لكّها رفضت إجمالاً من قبل المعور. فإهم 
يرون أَنّ نسبة الخىصصات أو المقيّدات إلى العام 
أوالمطلق متساوية وفي عرض واحد» فهي تخْصَّص 
العام أو تقيد المطلق في آنِ واحد حت ون کان 
أحدهما قطا؛ لأنٌ ذلك لا يستدعي تقديه على 
سائر المقيدات والغصصات. 


وهم مناقشات وردود وتفصیلات تراج 


فيها المطوّلات» وربا نستعرض بعضها 
« تعارض» إن شاء الله تعالى. 


مظان البحث: 

تطرتق الأصوليون إلى هذا الموضوع في بحث 
تعارض الأدة عند الكلام عن التعارش بين 
أكثر من دليلين 


() انظر: مناهج الأحکام؛ ۳١۷‏ وعوائد الأيام: 


For 
رمصباح‎ ۷١۸-۷١١ انظر: فوائد الأصول ؟؛‎ )( 
. ٤۰۳-۳۸۸۳ الأصول‎ 


(۳) انظر: فرائد الأصول 4 
الأصول ٤٠١١‏ ١٠۵٠ء‏ ونهاية الأفكار ٠١١ :٤‏ - 
۷ والرسائل ( للإمام المنمینی) ۲: ٠۴۳‏ رسالة في 
التعادل والترجيح » وبجوث في علم الأصول ( تعارض 
الأدلة الشرعية) ۷: ۴۹۱. 


- ۲ وکفاية: 
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HHR 


تم بعون الله تعالى وتوفيقه وتأييده برغم 
الصعوبات الكعيرة - تأليف الد اهامس من 
كتابنا الموسوعة الفقهية الميگرة مع ملحقاته. 
ومراجعتنا له بعد تنضيد الحروف مرّات عديدة في 
۳۲ /ذي المج /۲۳٤۱هھ.‏ 

وکان بد التألیف في ٤‏ /ربیع الأول / ۲١١١ه,‏ 
فتسال الله تعالی أن ين علينا هزيد من الشوفيق 
لإکمال سائر بجلداته بأفضل ما مضی؛ ویتقیل ما 


| ها الجهد بحسن القبول» أله ولي التوفيق. 


ولاحول ولاقوة إل باللّه املع المظم. 


کا ا 
ورل رل 
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بسم الله الرمن الرحم 


الحمد ف رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد رسله وخاتم أنببائه محكد وآله المداة المنتجبين؛ الذين 


أذهب اله عنهم الرجس وطهرهم تطهياً. ر 
وبعد؛ لا ورد الكلام عن الإماا (2 »أينا من الناسب أن تتكلم عن الأ اليا في مالحق 


مستقل نغ الفائدة؛ وقد راعينا متاسبة | وحاولنا القركيز على الجانب المي والشقافي 
لات کپوا 


وفي النتام نسأل الله تعالى أن يوكقنا للسير على هديهم» والاهتداء بسيرتهم» ويجملنا من الذابين عن 
منهجهم» أنه قريب جيب الدعاء. 


ملحق تراجم الأئقة ا .... 


أل -الإمام علي بن أي طالب ا 
امه ونسبه: 
هو علي بن أي طالب" بن عبد ا ملب بن 
هاشم بن عبد مثاف. 
وكان أبو طالب وعبد اله أخوين لأب وأمّ. 
وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن 


)١(‏ قالوا: سنه أّه حيدرة باسم أبيها أسد؛ لأنٌ الحيدرة 
من أساء الأسد. وإليه يشير للا مرتجزاً يوم خيبر: 
أنا الذي سمحي أي حيدرة 


انظر شرح النبج (لابن أي الحديد) ٠۲١:١‏ 
ولکن ماه أپره علا وقال؛ ٍ 
ميته بعل کي يدوم له 
عر الملّ وفخر الم أدوسه 
أنظر الفصول المهحة (لابن الصباغ الالكي .٠١ ١)‏ 
(۲) سید البطحاءء شیځ قریش» ورئیس مکةء وکائت 
قريش تسقيه؛ «الشسيخ ٠»‏ فهو الذي كفل رسول 
الله صغيراء وحماه وحاطه كبيراًء ومتعه من 
مشركي قریش ‏ رل لأجاه عَتناً عظهاء وقاسی بلا 
شدیدا؛ وصبر على نصعره والقیام بأمره. وجاء في 
الحبر: أله لكا توق أبو طالب أوحي إلى الني لل : 
أخرج منهاء ففد مات ناصعرك. 
ا شرح الهج (لابن أي الحدید) ۰۱ ۲۹. 
من سابقات المومنات إلى الإبمان» وار الناس برسول 
الله ن . فقد كانت له بازلة الأَم» رنه في حجرها. 
وهي مى أوائل المهاجرات إلى المدينة حيث خرجت = 


(۳) 


YF ..‏ 
عید مناف. فکان هو وإخوته۔ أول هاشمي 
ولد من هاشیین. 


کتیته ولقبه : 
كنيتة المقجورة: أبو امسن وكق أيخا 
بأبي الحسينء وأبي السبطينء وأبي الريجحانتين؟. 
وکتاه رسول الله ل بابي تراب . 


= مع ولدها عل وسائر الفواطم. كلها رسول 
الله ل عند موتها بقمیصه ؛ وتود في قبر‌ها. 
اظر: أصول الكافي :١‏ ۵۳ء رالإرصاد 0:١‏ 
رإعلام الوری ٠۳۰٢:۱‏ وشرح الهج ٠١٠-٠١١‏ 
الفصول المهئة: .۴١ ٠-۲۰‏ 


)١(‏ انظر المصادر التقتمة. 


اطا اعلام الور ۳١۷ :١‏ والنصول المهغة: ۱۲6 . 
mm‏ انظر: إعلام الرری ۱: ۴١۷‏ وشرح النهج ٠١١١‏ 
وذکروا رجوهاًلذلك: 
منھا: أله اا وجده ناث في تراب» قد سقط عنه 
رداؤه؛ وأصاب التراب جسده؛ فجاء حن جلس عند 
رأسه وأيقظه » وجعل بسح الراب عن ظهره ويقول 
له: اجلس » إا أنت أبو تراب. 
ومنا: أله ا قال له ذلك لكا رآه ساجدا معفراً 
وجهه في التراب. 
وکات أَحبٌ کناه إليه» وروی مسلم؛ «ألّه 
استممل على المديثة رل من آل مروانء قدعا 
سہل بن سعاوء قأمرہ أن یشتم علا فابی سہل » فقال 
له: قل : لعن الله ا القراب! فقال سل : ما کان لمل 
اسم حب إلیه سن أي التراب» وإن کان یفرح = 


eases sees f 


ولقبد: أمير المؤمنين ولم جوز أصحانا # 
أن يلب غيره من الأ 8# بهذا اللقبا_ 
والمرتضى. وله ألقاب كثيرة أخرى مقتبسة ما ورد 
في حل عن انی 4 . 


مولىدە: 
ولد بكّة في البيت الحرام" في الشالك 


= إذادعي پها». صحيح مسلم ؟: ۱۸۷١‏ كتاب فضائل 

الصحابة. باب من فضائل عل [3#].المحدیث ۲٤۰۹‏ 

وال ابن أي الحديد؛ «كانت من أحبّ كناء إل 
صلوات الله عليه ؛ وکان یفرح إتا دعي ہیا انت 
ترب بن أمیة مخطبا ها أن ستو GW‏ 
وجعلوها تيصة له. ووصمة علیه» فاا کسو. 
ا لحل والحلل» كا قال الحسن ايموي 
الهج ١؛‏ 1-. 

اطر إعلام الوری ۰۱ ۳۰۷. 

(۲) مفل: الوصي» وسيّد الأوصياءء وإمام المتقينء وقائد 
الغر احجلين» ويعسوب الدين أو يعسوب الممئين. 
وسيّد المسلمين » وغير ذلك. 

انظر: إعسلام الور ۳١۷ :١‏ وشرع النبسج 
١‏ -_۳١ء‏ وحلية الأولياء ٦1 :١‏ - 1۷ء والبحار 
۲۵ £۵ ۷ والفصول المهئة : ۱۲٤‏ . 

(۳) انظر: الإرشساد ۱+ ۵ وإعلام الوری ۳۰٠۰:۱‏ 
والفصول المهمة: ۲۹. والمستدرك على الصحيحين 
۳ ۲ -وجاء فيه : « تواترت الأخبار أ فاطمة بنت 
أسد ولدت أمير المؤمنين علي بن أي طالب كرّم الله 
وجهه في جوف الكعبة »-ومروج الذهب ۴۳٤۹:۲‏ = 


... الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج٠‏ 


عشر من شهر رجب بعد عام الفیل بثلاثین سنة؛ 
أي قبل البعتة بعشر سنن" . هذا هو المعروف» 


وقیل غير ذلك( . 
وفاته: 
استشهد 4# ليلة إحدى وعشرين من شر 


= واقل السيّد الأمين في أعيان الشيمة عن الآلوسي 
في شرح عينية عبد الباقي الثمري قوله : « وكون الأمير 
کرم الله وجهه ولد في البيت أمرٌ مشهور في الدنياء 
وذكر في كتب الفريقين؛ السلة والشيعة ». 
ول الشاهد من القصيدة هو قوله: 
أت الملٍ الذي فوق الملى رفعا 


ار س رنفل أيضاً عن السيد الحميري قوله: 


ولاته في حرم الإلله راسيو 
والبيت حيث فثاؤه والمسجد 
بيضاء طاهرة الشياب كرية 
طابت وطاب ولیدها والمولد 
أعيان الشيعة ۰:۱ ۳۲۲ ٠۲١‏ ترجمة الإمام 
عل ل وانظر أيضاً كتاب علي وليد الكمبة. للملامة 
الشيخ معد علي الأردوبادي الغروي . 
انظر: أصول الكافي :١‏ ۵٠ء‏ والإرشاد :١‏ ۵ وإعلام 
الورى٠ ٠٠٠:‏ .والإصابة۲: 0۰۷ ثرجة الإمام علي 
ویری بعضہم ؛ أن ولادته كانت قبل البعثة بأ کر من 
ذلك ومن هنا وقع الخلاف في عمره عند إسلامه. كا 


7 


() جعت الأقوال المذكورة في أعيان الشيعة ٠۲۲:۱‏ . 


ملحق تراجم الأئقة 84 
رمضان سنة ٤٠‏ من المجرة على أثر ضربة أشقق 
الأرلين والآخرين عبد الر من بن ملجم المرادي 
-لعنة الله عليه-على أمّ رأسه في مسجد الكوفة 
وقد خرج 4# يوقظ الناس لصلاة الصبح ليلة 
تسع عشرة من الشهر نفسها". 

وقد کان 4 يعلم ذلك ویخور بها" . 


(۱) انظر: الإرشاد ۱: ۹۔١٠‏ وإعلام الوری ۲۱ ۳۰۹- 
۳١‏ وقال أبن عبد البرّ؛ «... واختلفوا أيضاً هل 
ضربه في الصلاة أو قبل الدخول فيياء وهل أ م 
الصلاة أو هو أّها؟ والأكثر أله استخلف جعدة بن 
هبيرة فصل بهم تلك الصلاة ». الاستيعاب ماما 
الإصابة :٣‏ 0۹ وكان جعدة ابن أخته ل4 أ هال 
هذا هو ا مروف رقيل: في الليلة السابعة 
جماعة من العامة , وعلله ابن أي الحديد في شر ع۲ 
۱ بأتها لبلة بدر, وقد ورد: أله يدل اا في 
ليلة بدر. 
(۳) وقد استفاضت الأخبار الني ذكر فيبا أن الى ل 
أخبر بقتله , وأخبر هو بذاك أيضاً. فنها: 
ما رواه ابن الصباغ عن أنس بسن مالك قال: 
«مرض علي [14] فدخلت عليه وعنده أو بكر 
وعمر وعان فجلست عنده معهم ٠‏ فجاء الني صل 
الله عليه [وآله] وسم فنظر في وجهه» فقال أو بكر 
وعمر؛ قد تخرفنا عليه یا رسول الله | فقال لابالی 
عليه » ولن یوت الآن. ولا یوت حقی لاغ 
مقتولاً». القصول المهكة: ٠١١‏ . 
ونقل قضيّة أخرى مشابهة إل أن القائل والغبر قيا 
الإمام تفسه. 


۳ 


وتولی غسله وتكفينه ابناه الحسن 
والحسين لكل بأمره» وحملاه إلى الغري من جف 
الكوفة. ودفئاء هناك ليلاًء وعكيا موضع قبره وفقاً 


ولم يزل قبره خفياً حت دل عليه الصادق ا 
في أيام زيارته لأبي جعفر المنصور وهو با حيرة. 


أخذ الإمام 4# البيعة من اين ملجم؛ وفيها إخباره 
EEE‏ تفس شب 2 ړوی 


أن خضّبها من فوقها پدم ؟! 
ویضع يده على ميته 1 » . الإرشاد .٠۴-١١١۱١‏ 
اوریاہ ۱ ۰ء وإعلام الوری ۰۱ ۴۳۱۲ 

وشرح النهج .٠١:١‏ والفصول المهغة؛ ٠١١‏ . 
بي الحديد: « وما يدعيه أصحاب الحديث 
من الاختلاف في قبره ...باطل كلّه, لا حقيقة له. 
وأولاده أعرف يقبره» وأولاد كل الناس أعرف بقبور 
آبائهم من الأجائب. وهذا القبر الذي زاره بثوه لا 
قدموا العراق» مهم جعفر بن حئد ا وغيره من 
أكابرهم وأعيائهم ». شرح الهج ٠١:١‏ . 

والسیب فی وصینه بخفاء قبره هو؛ علمه الا با 
كان ينتهي إليه الأمر من استيلاء بني امي على الخلافة . 
وعدم مبالاتہم واکترائهم ا یر تکیونه من قبیج 
الأقوال والأعبال في سبيل ترسيخ حكومتيم. انظر 
الإرشاد .٠١:١‏ 

مضافاً إلى ذلك وجود الخوارج بالكوفة وهم = 


ees E 
: عمره الشريف‎ 
کان عمرہ ثلاثاً وستین سئةء بناء على ما هو‎ 
المعروف من كوئه أسلم وهو ابن عشر سنين» وأا‎ 
بناءٌ على كونه أسلم وهو أبن ثلاث عشرة سنة»‎ 


فیکون عمره سا وستین ستاً. 
أفام مع رسول الله 4# ثلاثاً وثلائين سنة» عفر 
منها قبل البعفة ‏ وثلاث عشرة سنة بعدهاء وعشر 


ابي لل فلائين سنة إلا مسة أشهر وأيام. 


إسلامه: 


1 


المعروف» كا تقدّم» وقيل: أبن ثلاث عث 
وقيل: ابن مس عثرة أو ست عش ر 
وکان أل الناس إسلاما. 


د أعدائه الذين لاتقل عداوتهم له من معاويةء وکانوا 
لا يتورعون من ارتكاب أي جناية متأرّلين في ذلك . 

(۱) انظر إعلام الوری ۰۱ ۴۱۲-۳۱۱. 

(۲) انظر شرح المج .٠١ ١١‏ 

(۳) رواه ابن عبد ايء انظر الاستيعاب بهامش الإصابة 

EH 

(4) هذا رأي الشيعة كاقدً. وما غيرهم» فقد قال ابن 
أي المديد عنم :ذهب أكثر أهل الحديث إلى 
أنه لل أل الناس اتباعاً ارسول الله صل الله عليه 
[وآله] إعساناً به ولم نالف في ذلك إل الأقلّون. 
وقد قال هو :”أا الصدّيقى الأكيرء وأا القاروق = 


۴ ۳ ترجة الإمام 


اسلم وهو ابن عدر سنین على بلأا 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج۵ 


الأول أسلمت قبل إإسلام الناس؛ وليت قبل 


صلاتهم ".ومن وقف على كتب أصحاب الحديث تحق 
ذلك وعلمه واضحاً. وإليه ذهب الواقدي» وابن جرير 
الطبري» وهو التول الذي رجحه ونصاره صاحب 
کتاب الاستیعاب». شرح الهج ۳١ ١۱‏ وانظر؛ 
تارج الطيري ۲: 0١‏ والاستيعاب بهامش الإصابة 
Fer‏ 

وقال ابن حجر المسقلاني: «أرل التاس إسلاماً في 
قول كئير من أهل العلم », الإصابة : 0۰۷ . 

ونقل أبن حجر الميتمي عن بعضمم دعوى الإجاع 
على أن علي أول من أسلم.انظر الصواعق: ٠١١‏ . 

وما اشتهر تقله ما رووه عن عفيف الكندي: أله 


سارل على لباس بن عبد الب في الجاهلية؛ فبرأى 


شاباً وامرأة عن خلفه وغلاماً عن ينه یصلون. فقال 
عفيف: يا عباس» أمر عظمم ؟ فقال المباس : مر 
عظيم » م عرفهم له» فقال؛ هڌا عد بن عبد الله 
ابن أخي» وهڌا علي بن أبي طالب ابن أخي؛ وهذه 
خديمة بنت خويلد زوجة ابن أخي» وهذا -أي 
الرسول عب حدعني: « أن ربك رب السماء سرهم 
بهذا الذي تراهم عليه وام الله ما أعلم على ظهر 
الأرض كلها أحداً على هذا الدين غير هولاء الللالة ». 

وکان عقيف یقول بعد إسلامه : «فلیني 
يسومثٍ فكنت أكون ثافاً» أي شالك المؤمئين 
بان ا . أو کان یقول: « يا لیتی كنت رابعاً» 
أي رابع المصلين . 

انظر : تارج الطبري ۵٠:۲‏ - 0۷. والاستيعاب = 


وأياما» وهي المة التي عاشما بعد رسول ا 8 

هذا على مبناتا من كونه إماماً وخليفة 
ارسول الله بلا فصل» وأا على مبنى غيرناء. 
فهي مدَة حكه 3 . 


مدق حكه: 

وتبداً من أوّل انتقال الخلافة واحكومة إليه 
بعد مقتل عثان بن عقن إلى ينوم استشاده 3# . 
وهي عبارة عن خمس سنن إلا ثلائة أشه ر" . 


أهم الأحداث في مدّة حكه : 

كانت الحروب الفلاثة التي وقعت أ 
حكومته ل أهم الأحدات في مدّة حكنه» و 
الجمل» وصفينء والنهروان. : 

١‏ -حرب الجمل: 

قاد هذه الحرب طلحة والزبير وعائشةء 
وكانت راكبة على جمل؛ ولذلك ميت هذه المرب 
بحرب الجملء 2 

أا طلحة والزبیر» فكانا قد بايعا علا 
بعد مقتل عهان. لكّها نكا البيعة وخرجا إلى 


= سامش الإصسابة ۳: ۳۲ وشرع الهج ۲۹:۱ 
والإرشاد ۴۰-۲۹:۱ . 
وأا تمرجاته هو بذلك فكغيرةء ذكرت 
ضمن خطبه في نهج البلاغة وغيرها. 
() انظر إعلام الوری ۰:۱ ۳۱۲-۳۱۱. 
انظر تارج الطبري .۱١۷ :٤‏ 


AV. 


عاتشة. وكانت بكة» اها على اخروج ورعّباها 
في ذلك فأجابتہا. 

ولا سارت عائشة مع القوم ووصلت إلى 
ما یسی حوأب تبحت علیھم کلابهاء قفصرخت 
بأعلی صوتہا م ضاربت عضد بعيرها فأناخته. 
«أنا واللّه صاحبة كلاب الحوأبا؟ 


() وكائت قبل ذلك تمرّض الناس عل قتل عهان وتقول: 
« اقتلوا تعقلاً». 

وشا “معت بقتله قالت: « أعده الله ) ذلك با 
قدّمت يداه ؛ وما الله بظلام للعبيد ». 

وعندما جعت بييعة الناس لمل إل قالت -مشيرة 
/#إلى السماء والأرض -: «لوددت أن هذه وقعت عل 
إمذه». م قالت: «قتلوا ابن عمًان مظلوماً». 
انظر رع المج ۲۱ ۲۱۰۔۲۱۹, 


1 كرابن بي الحديد: أله حاولت عائشة إقناع أ سلمة 


للخروج معھاء لہا امتنعت من ذلك وذ گرت عائشة 
بأمورء منها: نها قالت هاء «واذگرك أيضا, كنت أا 
وأئت مع رسول الله ونت تغسلين رأسه وأنا 
حيس له حيساًء وكان ا لحيس يعجبه ؛ فسرقع رأسه 
وقال: ”يا ليت شعري ايکر 


أيتكّن صاحبة المسمل الأّذلب 
تنبحها كلاب الحوأب؛ فتكون ناكبة عن الماراط“ 
فرفعت يدي من ا لحيس » ققلت : أعوذ بالّه وبرسوله 
من ذلكء م ضارب على ظهرك ‏ وقال أ 
تكونيها". م قال: "يا بنت أي مي اك أن تكونما 
يا ميراء. أما أنافقد أنذر تك ". قالت عائشة : نعم أذ كر 
هذا». شرع انیج 1: ۲۱۷ -۲۱۸. 

والمحبيس: قر يخلط بسمن وأقط فيمجن شديداً. 
ينامر تواه. التاموس المیط : « یس 


4A 
طروقاً ردوني». تقول ذلك ثلاثاًء فامتنعت من‎ 
المسير حى جاءها ابن الزبير فقال: النجاءء النجاء.‎ 
. 0| فقد أدرككم واللّه علي بن أي طالب» فارتحلو‎ 
ثم وصلوا إلى البصرة واحتدموا مع عامل‎ 
الإمام عل عليماء وهو عثان بن حئيف.‎ 
ول مع علي ذلك عزم على المسير إلى‎ 
البصعرة. فلا وصلها أ الحجة عليهم وأشر‎ 
أصحابه ألا بيدأوهم بقتالء ثم بدأ أهل ا لجمل القتال‎ 
وانتهی إلى هزیتهم. وفتل طلحةء قتله مروان بن‎ 
الحكم. وفتل الزبير بعد أن انحاز من المعركةء قستله‎ 


ابن جرموز. 


وأرجع عل عائشة إلى اديت اا £ 


حرمةالزوچیة ارسول الله اء وبمث مها a‏ 
عبد الرحمن بن أي بكر وئلاین ر. رج 
امرأة من ذوات الدين ألبسهنٌ العام وقد 
السيوف. وأمرهن أن لايعلمن عائشة بذلك". 

وأا ع4 فقد سار إلى الكوفة وجعلها 
مرکزاً محکومته. 


۲ ۔حرب صفین : 

لما رجع عل 4# إلى الكوفة راسل معاوية 
كي ينتهي عن الخالفة. وتكرّرت المراسلات» 
لكتّه كان تلع عن الإجابة. 


() اظر تارج الطبري ۳: .٤۷٥‏ 
اظر مروج الذهب ۳۷۰:۴ 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج۵ 

م قاد كل من الإمام علي ا ومماوية جيفاً 
كبيراً والتقوا جميماً على الفرات في الرة. 

دامت المرب مثة وعشرة أا تقريباً؛ قتل 
فبها خلق کتیر, آکارهم من آهل الفا 

وقد احتوی جیش عللٍ ا على کشر سن 
الصحابة وكبار المهاجرين والأنصار» كان متهم 
عار بن یاسرء ولا استخہد اطاأن أصحاب 
عل بكونهم على حق؛ لأبم سمعوا عن 
الني كلل قوله في عار: «تقتله النثة الباغية». 

وشاع هذا انبر في معسكر معاوية وارتبك 
اناس فقال عمرو: إا قله من جاء به ۷! 

وكادت الغلبة تكون لجيش الإمام لإا وبيد 
الأشترء ولا احتيال عمرو بن العاص -بطلب من 
مماوية - برفع المصاحف والطالبة بتحكم القرآن. 


إصراراً على ذلك الأشعث بن قيس وجماعته. 
فاضطر عل 4 إلى التحكي وأراد أن ببعث 
عبد الله بن عباس حَکاً من قبله, کہم رفضوا 
ذلك وأبوا إلا أبا موسى الأشعري» وكان مخدلا 
للناس عن علي للا 
وعين معاوية عمرو بن العاص حكاً من 


۱ انظر تارج الطبري ۲۹:۴ وقال أبن حجر بعد قوله : 
إن كلا من الفريقين بجحتيد -: « وظهر بقتل عم ار أن 
الصواب كان مع علي واتفق على ذلك أهل السبّة بعد 
اختلاف كان في القدم» وله الحمد». الإصابة 
OA:‏ 


ملحق تراجم الأئكة الا MSE EPEC‏ 


قبله. م التقيا في دومة الجندل» واحتال عمرو على 
أي موسی قائلاً ليخلع كل مكًا صاحيه ونجعلها 
لشخص آخر!"» وف رواية اُخری: تجعلها شوری. 

قخلع ہو موسی علياً ل لکن قال ع مرو: 
إن أا موسی خلع صاحبه وهو أعرف بهء وأا نا 
فأقرً معاوية. 

فعلم أو موسى الندعة وكثر اللغط والكلام 
بینهماء فالتحق أو موسی بک وعمرو بالشام(؟. 

ولا رأى علي الوهن وعدم الانتظام 


يئتشرأن في جيشه رجع إلى الكوفة. 
۳ ۔حرب النهروان": ۱ 


اجتمع أربعة آلاف من اشترك ممه في حر 


معاوية بصلّين وغيرهم» واعترضوا علية اقرا 
التحكي» وکان أكثرهم قد أصارّ عليه في قب 
فكفّروه وطلبوا منه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى 
قتال معاوية. 
وکان شعارهم : «لا حکم إلا للّه». 
وکان محل اجتاعهم ألا جروراء م ساروا 


(۱) کان أہو موسی ييل إلى صهره عبد الله بن عمر» انظر 
المصدرين التاليين. 

() انظر: تارج الطبري ٤۱:6‏ ومروج الذهب ۲: ۳۹۸. 

(۴) النهروان؛ كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجساني 
الشرقي . حدّها الأعلى متصل ببغداد. معجم البلدان: 
«هروان». 


= حروراء: قرية ظاهر الكوفةء وقيل: موضع على‎ )٤( 


إلى النهروان» وقتلوا في طريقهم عبد الله بن 
خباب" فذجوه ذعاًء وبقروا بطن زوجته» وقتلوا 
نساءأخر. 
والتقاحم عل في النهروان فأرسل إلم 
عبد الله بن عباس فوعظهمء ثم خطبہم هو فقال ؛ 
«فأنا نذير لكم أن تصبحوا صرعى بأثئاء 
هذا النهر ...وقد كنت نهيتكم عن هذه الحكومة» 


= میلین منجاء نزل به الخوارج الذين خالفوا عل بن أي 

طالب [ ]فنسيوا إلجا. معجمالبلدان : «حروراء». 
قالوا لمبد الله لا لقيهم: حدثنا عن أبسيك؛ فقال: 
کر دإ معت أي یقول : معت رسول الله لإ يقول : 
ستکون بعدي فتنة بوت فیہا قلب الرجل کا وت 
بدنه٠‏ عسي مومناًء ويصبح كافراً. فكن عبد الله 
للقتو ولا تكن القاتل ». 

م سأوه عن أشياء» متها رأيه في عل بعد 
التحكيم والحكومة ء فقال : «إِنّ علا أعلم بالله وأشد 
توقياً على دين وأنفذ بصيرة». فقالوا: إأك لست تيع 
اهدی. إا تتبع الرجال على أسمائهم» م قرًبوه إلى 
عاطی النهر فأضجعوه فذجوه بعدما آمتوه. 

م بقروا بطن امرأته وهي حبلی مخ وقتلوا ثلاث 
تسوة من طيّ. 

ومن غریب فعلهم أن بعضہم قعل ځازيراًلنصراني 
ققالوا: هذا فسا في الأرض ؛ فأأزموه بإرضاء صاحب 
المختزير. وسقطت رطبة من نخلة فجعلها بعضیم في فيه 


ققال له آخر: بغیر حلّها وبغیر شن ؟ فلفظها. 
أظرء تارج الطيري 1١ - 1٠ +٤‏ وشرح النج 
TAYA:‏ 


فأبيع علي إباء الخالفين المنابذين حى صرفت رأبي 
إلى هواكم...0. 
ثم طالبهم بأن يدفعوا إليه قتلة عبد اله بن 
ومن معه» فامتنعوا بعد أن أقرَوا بقتله. ومع 
ذلك ا یبدأهم بالقتال. بل کانوا! هم البادئین د؟. 
وقد أبيدوا بأجعهم ولم يقلت منهم عشرة 
ولم يقتل من أصحاب الإمام عل ## عشرة كا 
أخبر هو 4 بذلك وبغيره؛ وسنذكر فماذج من 
إخباراته عند الكلام عن علمه #. 
هذا وقد عرف هولاء بالنوارج وبالارقین؛ 


لألّهم مرقوا من الديسن» وقد سم اهم النبي 4# 


بذلك وسمّى أصحاب الجمل بالناکنین؛ لا نتا 


البيعة مع علي 4# وأصحاب معاوية بالا 


لأنّبم قسطوا عن ا لحن( . 


نهج البلاغة: .۸٠‏ قسم الطب الطب ۳١‏ 

() اظر: تارج الطيري 1٤ - ٠۳ :٤‏ رمروج الذهب 
f0:‏ 

(۳) اظر: مروج الذهب ۲: ٤٠۵‏ -وفيه: «لايفلت متهم 
إلا عشرة» والظاهر أله سه وشرح الهج ۲: ۲۷۲ 
وفيه: «فقال عل #8 لأصحابه؛ الوا عليهم فوالله 
لا يقتل منكم عشرة ولا یفلت منم عشرة؛ فحمل 
علبهم فطحنهم طحناً... تل من أصحابد ل تسعة» 
وأفلت من الخوارج ثانية »» لكن في تارج الطبري 
٤‏ ۷ لم يقتل مئ أصحاب علي إل سيعة». 

(4) انسظر: نهسج البسلاغة: 44. الخ طبة ٣المعررفة‏ 

4 » والإرشاد ۱: ۴۱۲ ۲۱۵. وروج 

الذهب ٤١١ ١١‏ والاستيعاب بهامش الإصابة = 


................. الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج۵ 


مازلته عند رسول الله 4€ : 
ري الإام علا في حجر 


= ۴ ۳. وأخرج البخاري عن أي سعيد» قال: 
«بیناالنۍ صل الله عليه [وآل] وسلّم يقم جاء 
عبد الله بن ذي المنويمرة القيمي فتال؛ اعدل 
يا رسول الله » ققال: ويلك ؟ من يعدل إذا م أعدل ؟ 
قال عمر بن الخطاب: دعن اضرب عنقه, قال ؛ دعه . 
فق له أصحاباً عقر أحدكم صلاته مع صلاته 
[ظ؛ صلاتہم]ء رصیامه مع صیامه [ظ : صیامهم]. 
يرقون من الدين كبا مرق السمم من الرمية ...آيتهم 
رجل إحدی يديه -أو قال ثدیبه -مثل شدي الرأة -أو 
قال: مشل البضعة- مَدَردَرء يخرجون على رقا من 
الناس. 

قال أو سعید؛ اشد معت من ال صل اله عليه 
أوآله] وسلّم؛ وأشيد أن علي قتلهم. وأا معه جي» 
بالرجل على النعت الذي نمت لني صل اله عليه 
اوآك] وسلم». صحیح البسخاري :۱۹۸ تاب 
الفتن. باب من ترك قتال النوارج . 

ENE a 
بلغت حا التواتر با وعد اله تعالى قاتلي النوارج من‎ 
الثواب على لسان رسول الله صلى الله عليه [رآله|.‎ 
وفي الصحاح المستفق عليهاء..». م ذكر الرواية‎ 
المتقدمة.‎ 

م تقل عن مسئد أحد عن عائشة أ ۴ 
الخوارج : «إتّهم شر الخلق والمنليقةء يقتلهم خير 
المخلق والخليقةء وأقربهم عند اله وسيلة». 

ونقل عن کتاب صقين تلمدائني عن مسرو 
عائشة قالت له - لا عرفت أن مايا قتل = 


e e E 24# ملحق تراجم الأئئة‎ 


ابی کا وشہد مشاهده كلها إلا غزو 


= ذاالعدية-: «لمن الله عمرو بن العاص ! فإلّه كتب إل 
جخبرنفي أله قله بالاسكندرية ؟ ألاإّه ليس ينعي ماقي 
فسي أن أقول ما معته من رسول اله صل الله عليه 
[وآله] یتول : يقتله خير أي من بعدي ». شرح النبج 
FM:‏ . 
وقد تواتر؛ أله حينا أخبروا علا 4# بأ الخوارج 
فرّوا وأدبروا وعبروا النهر قال هم : « الله ما عبروه» 
وان يعبروه. وأنّ مصارعهم لدون النطفة والذي فلق 
الحبة. وبرأ النسمة...». والمراد من النطفة ماء التهر . 
کباقال الرضي. 
وجاءت الفرسان تركض وتخبره بعبورهم النهر 
فقام 4# فرکب فرسه وذهب بنفسه لينظر؛ فقا 


شاب؛ واللّه أكون قريباًمنهء فإن انوا عيروا الرس 
لأجملٌ سئان هذا الرع في عینیه» أ دير“ 


الغیب ؟! فلا انتهى إلى انبر وجد القوم قد كرو 
جفون سیوفهم ؛ وعرقبوا خیلهم » وجثوا على رکهم ۰ 
وحگوا تعکیمة واحدة بصوت عظیم له جل فازل 
ذلك الشاب فقال : يا أمير ا لمؤمنين .إن كدت شككت 
تائب إلى الله وإليك» فاغفر ليء 
الله هو الذي يغفر الذنوب » فاستغفره. 
انظر: شرح المج ۰۲۷۲۰۲ و۰۵ ٤-۳‏ والإرشاد 
۱ ۳۱۹-۷ رفيه: أن الشاب هو جندب بن 
عبد الله الأزدي . 
ويعد اتنهاء القتال طلب الإمام 4 ذا الفدية طلباً 
شديداًء وقلّب الفتلى » فلم يقدر عليه فجعل يقول: 
واللّه ما كذبت ولاكذيت» اطلبوا الرج ل وإنه ل 
القوم فلم يزل يطلبه حن وجده. فإذا لحم بمتعع = 


جعله خليفة على المديئةء وقال له: «أما ترضى أن 
تکون متي پازلة هارون من موسی إلا أنه لاني 
بەدى»ا. 

وزوجه ابنته فاطمة الزهراء #ه بعد أن رذ 
خطبة کبار القوم ها٣۳.‏ 

وقال هو ا عن نفسه: 
.وقد علمتم موضعي من رسول الله ل 
بالقرابة القريبةء والمغزلة الممصيصةء وضع في 
حجره وأئا وء يضتني إلى صدره؛ ويكنقني في 
فراشه» وني جسده» ویشتي عرفه» وکأن ضغ 
يء م يلقميه؛ وسا وجد لي كذبة في قول» 


کل منکیه کندي الرأة, له حلمة علیپا شعرات سود 
فسجد ۸ وکبر وکر الناس سروراً. 

ای شرح النیج ۲۷۹:۲. وتار الطبري ٠۵ :٤‏ 
- 1 ومسروج الذهب ۲٠٠٠ء‏ وسسند أمسد 
١‏ , مسند الإمام علط ء المحديث 1۷١‏ 
أا إه لر يفارقه في مشاهده إل تبوك فهو سن 
المسلبات. انظر: الإصابة 0١۷ ٠١‏ ترجمة الإمام 
علي والاستيعاب بهامش الإصابة ۳؛ ٠٠١‏ ترجمة 
الإمام لخا وأا احديث فقد قال عنه في الاستيعاب؛ 
«وحو من أثبت الآثار وأصحهاء. م ذكر للحديث 
طرقاً كثيرة. منھا طرق سعد بن أي وقٌاص» وقال: 
«کتيرة جداً». وانظر صحیح مسلم ۴: ۱۸۷۰ کتاب 
فضائل المصحابةء باب من فضائل عل[ 
الحدیث .۲٤١۳‏ 
( انظر البحار :٤۳‏ ١۹ء‏ تارج سيّدة النساء فاطمة غل . 
باب تزو بها الحدیث ۳و .٤‏ 


0 


ولا خطلة في فعل» ولقد قرن الله به ب من لدن أن 
كان فطماً أعظم ملك من ملاتکته يسلك به طریق 
الكارم ومحاسن أخلاق العالم» ليله وتهاره» 
ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أتر أمّه» يرفع لي في 
کل يوم من أخلاقه علا ويأمرني بالاقتداء به. 
ولقد کان يجاور في کل سنة جرا 
غيري. ولم يجمع بيت واحد يومئاٍ في الإسلام غير 
رسول الله وخدية وأنا فالتهماء أرى نور 
الوحي والرسالةء وأ رج النبرة... ٠.‏ . 


آرك ولايراة 


فضائله وماقبه : 

قال ابن حجر: «ومناقبه کتیرة حا 
أحمد: لم ينقل لأحد من الصحابة ما قل لمل ...وأا 
أرادوا ماده وهدّدوا من حدّث بناقبه لایزداد ! 
اتتاراً... وتتبع اساي ما حص ب 


أصحابه فجمع من ذلك شيئاًكثيراً بأسانيد أكثرها 
جیاد». 
اما علمه: 


فقد كان أعلم الاس بعد رسول الله غل 
حیث لم یغارقه مده حیاتهء فکان یعلم بل ما یازل 
من القرآن وتفسیره وتأویلهء ول یکن 
ولم يعهد عن أحد غيره قول: «سلوقي 


.1۹۲ الحطبة رقم‎ ٠١٠-٠٠١ نمج البلاغة:‎ )١( 
وهي المعروفة بالقاصعة.‎ 
الإصابة في ييز الصحابة‎ ١ 


الإمام عل ا . 


0-۷ رة 


................ الموسوعة الفقهية الميشرة / جه 


تفقدوني» فوالذي فلق الحبّة وبرأًالشسمة لو 
سأقوني عن آ: آيةء لأخبرتکم بوقت نزوهاء وني 

من نزلت» وأنبأتكم بناسخها من منسوخهاء 
وخاصّہا من عانّھاء وحکنھا من متشابپهاء ومکیما 
من مدتها...»؛ ولذلك قال ابن عبّاس: « واللّه 
لقد أعطي علي بن أبي طالب تسعة أعشار العلم» 
وام الله لقد شارككم في اشر العاشر »ا وعن 
عبد الملك بن أي سلانء قال: قلت لمطاء: «أكان 
في أصحاب محمد صل الله عليه [وآل] وسلّم أحد 
أعلم من علي؟ قال: لا الله ما أعلمه»؟. 
وقال سعید بن عمرو بن سعید بن العاص: «قلت 
لعبداللّه بن عياش بن أبي ربيعة: پا عملم کان صفو 
الناس إلى عل؟! فقال: يابن أخي. إن ليا 
کان له ما شئت : من ضارسي قاطع في العلم» وکان له 


س البسطة في المشيرة والقدم في الإسلام» والصهر 


ارسول الله صلى الله عليه [رآل] وسم والفقه في 
الستّة. والنجدة في الحرب والجود في الماعون ١»‏ . 
وکم استنجد به الخلفاء في حل مشاكلهم 


() الإرشاد ۱: ۳۵ لإصابة 0۰1:١‏ ترججة 
الإمام عل ا ؛ وبهامشه الاستیعاب ٤٣:۳‏ . 

)و (۳ الاستيماب امش الإصابة ۴ 

() ما أروع هذا التعبير! وما أجله | فان مثل عار 
وخزية ذي الشهادتين ومحوهما كانوا مع علي 
وعمرو بن العاص والمغيرة ومحوهما كائوا مع معاوية. 

(۵) الاستيماب امش الإصابة ٠١:۴‏ ترجة الإمام 
عل 


ملحق تراجم الأئتة 2# 
العلميّة حت كان عمر يتعرّذ باللّه من معضلة ليس 
ها أبو الحسن و0 

وم لایکون كذلك وقد وسمه الني 6 بوسام 
العلمء فقال: «أنا مدينة العلم وعل بابهاء قن أراد 
العلم فلیاته من بابه». 

ولم بختص علمه بالشریعة» بل کان يشمل ما 
سیحدث. وهو القائل: «بل اندجت على مكنون 
عل لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية" في 
الطوي البعيد , 

وذلك باب واس وله فاذج کثيرة» منها قوله 
في النوارج «حيها قالوا له؛ إِنٌ القوم عبروا جسر 


النروان-؛ « مصارعهم دون النطفة» واللّه لا بقعا 


مهم عشرة. ولابملك منکم | 


قال ابن أي الحديد؛ «هذا ا حبر من ألأقار ٠‏ 


التي تكاد تكون متواترة؛ لاشتهاره ونقل الاس 
اة له. وهو من معجزاته وأخباره المقصّلة عن 
الغيوب»". 


(۱) اظر الإصابة ۲: ٥۰۷‏ ربامشه الاستیعاب ۳: ۳۹. 

() الاستيعاب مامش الإصابة ۳: ۳۸ وقد تقل العامة 
الأميني في موسوعة الغدير 1: 1١‏ - ۷۷ا لحديث عن 
أكثر من مئة وأربعين من ا حقًاظ وأصحاب المسائيد. 

(۲) جع الرشاء؛ وهو الحبل. لسان المرب : «رشا». 

() الطَويّ: لبر المطوية بالآجر. والبئر البميدة. لسان 
العرب «طوى». 

(0) نهج البلاغة: 0۲ النطبة .١‏ 

() شرح الهج ٠:۵‏ ومقصوده من التطفة ماء النهر. 


0, 


وقد جع بعضہا في كتاب مستقل أو ضعن 
کناب آخر. 


وأا شجاعته: 

«فهو الشجاع الذي ما فر قط ء لاارتاع من 
كتيبةء ولابارز أحداً إل قتله ولاضرب قط 
فاحتاجت الأولى إلى ثانيةء وفي الحديث: ”كانت 
ضرباته وتر" ولا دعا معاوية إلى المبارزة... 
قال له عمرو: لقد أنصفك» فقال معاوية؛ ما 
ا ا أ 


هلسن وات أنه الشجاع المطرق؟! أراد 
ل ليمك في إمارة الشام بعدي! 


وكانت العرب تفتخر بوقوفها في ا مسرب في 
أا قتلاه. فافتخار رهطهم باه اة قتلهم 


و 7 
آظهر واکثر. قالت اخت عمرو بن ود" ترثیه: 


(۱) انظر؛ الإرشاد ۱: ۲۱۲۔۳۳۸ وشرح اللهسج 
ALLA:‏ . 

() برز يوم الأحزاب (الخندق) ينادي: هل من مبارز؟ 
فلم بجبه أحدء فقال + 
وقد بجحت من اللدا 

ء بجمعهم: هسل من مبارز؟ 
فازل إليه عل 4# ققتاله وأحةر رأسه وجاء به إلى 

رسول اله ل ء فرح وفرح المسامون. ولا رای 
الأحزاب ذلك انهزموأ < وكن أللّه المؤمنين القتال 4 . 
الأحزاب: ۲۵. انظر: الإرشاد ۱: .٠١١-۹۸‏ وإعلام 
الوری ۱: ۳۸۲-۳۸۰ 


لو کان قاتل عمرو غير قاتله 
بكيته أبداما مث في الأبد 
لك قاتله من لاتظير له 


وکان یدعی أبوه بيضة البلد1» 

وهو الذي قتل مرحباً ودي" وقلع باب 
خيبر» وقد اجتمع عليه عصبة من الناس ليقلبوه فلم 
یقلبوه ٥‏ فعلی يده فتحت حصون خیبر بعد أن 
(۱) «بيضة البلد» من الأضداد. تارة يراد به المدح. 
وأخرى الذمء والمراد هنا المدح أي متفرد في حسنه , 
ليس مفله أحد. إنظر لسان العرب : « بيض ». وا مراد 


من «بيضة البلد » عل هذا التتل هو: أب طالب يعور 


نقل اللسان: عل بن أ طالب ؛ لاه ذ كر ڈل واه( 
«أبره » كلم «قدهاً ۲ ولذل فتره به. | 
فرع لہج ۱١۲۰۔١۲.‏ 
(۳) حيث خرج من المصن وعليد مغر وگاب ا 
مفل البيضة على رأسه وهو برتجز؛ 
قد علمت خییر أي سرحب 
شاك سلاحي بطل جرب 
فقال لا في جوابه: 
أنا الذي سني امي حيدره 
ليث لغسابات ديد قسوره 
أكيلكم بالسيف كيل السندره 
فاختلفا ضاربتين فبدره عل ل فطاريه طعربة 
فقت الحجر والغفر ورأسه حى وقع السيف في 
أضراسه وخر صاریماً. انظر: الإرشاد ٠۴١:۱‏ 
۷ وتارۍج الطبري ۲: ۳۰۱-۲۰۰ . 
)٤(‏ انظر: شرح النیج ۱: ۲۱ء وتارج الطبري ٠۳١۱:۲‏ 
والاإرشاد ۱: ۱۲۸ ۱۲۹ 


................. الموسوعة الفقهيّة الميرة / ج0 


عجز غيره عن فتحها"' فقال رسول الله الا : 
«لأعطين الراية رجلا يفتح اله على يديه بحب الله 
ورسوله» ويه الله ورسوله» ثم دقع الراية إلى 
عل 4# وقد کان به رمد فبصق ا في عینیه ودعا 
له فیراً. حت کأن م یکن به وجع؟. 

وهو الذي قتل تصف المسقتولين ببدر من 
المشركين*. 

وهو الذي نام على فراش النبي يوم أراد 
المشركون قتله(*. 

وهو الذي عرفت مشاهده في جميع الغزوات 
والسراياء ولم يتحلّف عن رسول الله ا فيا إل في 


غزوة تبوك کا ققدم . 


وهو الذي اقتلع هبل من أعلى الكعبةء وكان 


٤‏ عظوا جا وألقاه إلى الأرض. 


(۱) اظر تارج الطبري ۲ ۲۰۰ ۴۰۱. 

(۲) القضية من المسلبات» ذكرها كل من تعض للغروة أو 
لفضائل الإمام عل ل . انظر؛ صحيح ملم ؛ 
١‏ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عل" 
بن أي طالب [1], وتارج الطبري ۲؛ ۴٠١٠.۲۰۰‏ 
والإرشاد ۰۱ ۱۲۷-۱۲۶ وغيرها. 

(۳) ااظرالصادر المتقدمة. 

() انظر: شرع النهج ۲۱۲-۲۰۸۰۱۴ والإرشاد ۷١ :١‏ 
۲ وإعلام الوری ۱: ۱۷۴-۱۷۰. 

(۵) انظر: الإرشاد ۱: ۵۱ وإعلام الوری ۱: ۲۷۲ 

0۰١ اظر الصغحة‎ ١ 

(۷ اظر شرح المج .۲۱١۱‏ 


ملحق تراجم الأئئة 8 NS‏ 


وهو الذي اقتلع الصخرة المظيمة في أيام 
خلافته 4# بيده -وهو قي السكینات من عمره- 
بعد عجز الجيش كله عن ذلك» وأنبط الماء من 
تما. 


وما زهده: 


«فهو سيد الزهًاد» وإليه تشد الرحال. ما 
شبع من طعام قطّء وكان أخشن الناس مأكلاً 
ا قال عبد الله بن أي راقع : اوی 


أتدم إذا ائتدم بحل أو ملع 
فإن ترق عن ذلك فبعض ثبات الأرض» فإن ارتفع 
عن ذلك فبقليل من ألبان الإبل» ولايأكل اللحم 
إلا فليلاًء ويقول: "لاتي لوا بطونكم 
مقابرالحيوان ”. وكان مع ذلك أشد الاس قَرّة 
وأعظمهم أيداً". 

وکان عمر بن عبد المزيز يقول: «أزهد 
الناس في الدنيا علي بن أي طالب .*٠»‏ 


انظر: شرح النہج ۴۱:۱ والإرشاد ۱: ۳۳١‏ 


شرع اللہج .۲١۱‏ 
(۳) أسد الغابة 4 .۲١‏ 


وکان يودب أصحابه على ذلك وعتابه 
لمان بن حنيف على استجابته دعوة بعض الأشراف 
معروف. وقد جاء فیه: «ألاوإنٌ إمامكم قد اكتنی 
من دنیاه بطمریه» ومن طعمه بقرصیه...فوالله ما 
کازت من دنیاکم تبراًء ولااّخرت من غنناها 
وَفْراًء ولاأعددت لبالي توي طِغراًء ولا ځرت من 
ازجا ھا زداغاج با ل کو ادان 


وأا عباد ته وخشیته من الله تعالی : 

«فكان أعبد الناس وأكثرهم صلاة وصوماً؛ 
ازم تعلّم الناس صلاة الليل؛ وملازمة الأوراد 
بوقيام النافلة. وما ظنّك برجل يبلغ من محافظته على 


والسام تقع بين يديه وتر على صاخه 
ينا وشمالاء فلا يرتاع لذلك» ولایقوم حت فرغ 
من وظیفته! وما ظنّك برجل کائت جېېته کفنة 
البعير لطول سجوده...»". 

روی المفید بإسئاده عن سمید بن کاثوم» 
قال: «كئت عئد الصادق جعفر بن قد فلاء فذكر 


() الأتان: الأئئى من الحميرء والتيرة: المصابة بالدرة, 
وهي القرحة التي تكون في ظهر الدابة . انظر لسان 
العرب: «أتن» و« دير ». وكلامه اة كناية عن قا 
الأكل» مغل أكل الدابة الدبرة حيث يقل أكلها. 

() تهج البلاغة: ۷٤ء‏ قسم الرسائل» الرسالة ٤٠‏ 

فرع الج ١:١‏ ۲۷. 


أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 3# فأطرا ومدحه 
ا هو أهلهء ثم قال: واللّه ما أكل علي بن أي 
طالب 4# من الدنيا حراماً قط حن مضى لسبيله» 
وما عرض له أمران قط هما اله رضا إلا أخذ 
بأشدهما عليه في دینه. وما نزلت برسول الله کا 
نازلة إل دعاه فقدّمه ثقة بهء وما أطاق عمل 
رسول الله ل من هذه الأَمّة غيره» وإن كان ليعمل 
عمل رجل كأنٌ وجهه بين الجنة والنار» برجو واب 
هذه ويخاف عقاب هذه ولقد أعتق من ماله أف 
ملوك في طلب وجه الله والنجاة من النار ما كد 
بیدیه ورشح مله جبینه» وان کان لیقوت أهپلهة 


بالزيت والمغل والمجوة. وماکان لاا 


الکرایيس س تافل ديه سن بده سن ک شور 


آترں ھھاب ق لیام رن ر 
الحسين وه »© . 


وأمّا حسن خلقه : 

فقد ضرب به المثل في حسن الخلق» وي شر 
الوجه؛ وطلاقة الحا والتبتم. ولك أعداءه عابوه 
بذلك. قال عمرو بن الماص لأهل الشام؛ «إلّه ذو 
دعابة" شديدة» فقال علي ##: «عجباً لابن 
نابغة ! يزعم لأهل الشام أن ف دعابةء وأ امرة 
() الإرشاد .١۲-۱۶۱:۲‏ وسوف يأ ما يتسب ذلك 

في ترجمة الإمام عل بن الحسين 4 . 
(۲) الدعابة: المزاح. لسان المرب : «دعب ». 


................. الموسوعة الفقهبة الميسّرة /ج ۵ 


تلعابة"» أعاقس"" وأمارس"» 

وعمرو بن العاص إا أخذها عن عمر بن 
الخطًاب؛ لقوله له لما عزم على الاستخلاف: 
« فر أبوك لولادعابة فيك !». 

وقال معاوية لقيس بن سعد: «رحم الله 
أبا حسن» فلقد كان هَا بَا ذا فكاهة». 

ققال قیس: «نعم» کان رسول الله صلی الله 
عليه [وآله] يزح ويبتسم إلى أصحابه؛ وأراك تیر 
حسواً في ارتغاء؛ وتعيبه بذلك؟! أما والّه لقد 
كان مع لك الفكاهة والطلاقة أهيب من ذي لبد تين 
قد مسنه الطوى؛ تلك هيبة النقوى» وليس كا بابك 


/ طغام أهل الشام». 


وعلق اين أي الحديد بعد تقل ذلك كل بقوله: 
رق بتي هذا الق ستوا ارا ستناقلاً في بيد 
وأويسائه إل الآن, كا ببق المجفاءم والخشونة 
والوعورة في الجائب الآخر» ومن له أدنى معرفة 
بأخلاق الئاس وعوائدهم يعرف ذاك »7 . 


() التلعابة؛ صيغة مبالغة من اللمب وهنا على كثرة 
المزاح. لسان المرب : د لعب ». 

(۲) العافسة : معالمة الأمور ومارستها؛ ويراد بها المداعبة 
أيضاً. لان المرب : «عفس ». 

(۳) المهارسة: أريد بها هنا ملاعية النساء. انظر النهاية 
(لاین لائر ): « مرس ». 

() قي العل: «ييرٌ حسواً في ارتغاء »ء يضارب لن يهر 
أمراً وهو يريد غيره. لسان المرب : «رغا». 

() شرع المج ۲٣:۱‏ ۔٣٣.‏ 


وأمّا حلمه: 

فكان أحلم الناس» وأصفحهم» وقد ظهر 
ذلك في مواقفه خلال حروبه؛ فقد صفح عن مروان 
وکان أعدی الناس له وأشدّهم بغضا. 

وصفح عن عيد الله بن الزبير وهو المد 
اللدود له- بعد أسرهء ولم زد على قوله ل له: 
« اذهب فلااَرَينك». 
وصفح عن جميع من حاربه من أهل البصرة 
وسار بهم سيرة رسول الله مع أهل مكة. 

وإرساله عائشة مكرّمة إلى المدينة معروف» 
مع ما کانت عليه من العداء له. 

ولا استولى معاوية على الفرات r‏ 
أصحاب غللا من الشرب مته لكل و ا 
استولی هو وأصحابه على الفرات» لم یسم رتاو 
وأصحابه من الماء". 


() ذكروا: أن مروان أذ أسيراً يوم الجمل؛ فاستشقع 
الحسن والحسين لله إلى أمير المؤمئين 8ء فكلا 
فيه ؛ فخل سبیله » فقالا له : يبايعك يا مير المؤمنین ؟ 
فقال 4 : «أرٌ يبايعني بعد قتل عهان؟ لا حاجة لي 
في بیعته !ہا كت بودية» لو بایمنی بكلّه لفدر بسبه». 
أما إن له إمرة كلعقة الكلب أنفه. وهو أبو الأكيش 
الأربعة » وستلتى الأمة مئه وسن ولده يوم أحر». 
نهج البلاغة؛ ٠١‏ قسم الخطب. النطبة ۷۴. 
وهذا من إإخباراته المجيبة بإمرة مروان وأنّها 
قصيرة كلعقة الكلب أنفه . 
انظر تفاصيل ذلك في شرح انمج .۱٤۸- ۱٤٩:1‏ 


(۲) کل ذلك من المسلیات انظر شرے المج ۲۲:۱ = 


OV SEKS SST 
وقضاياه من هذا القبيل كثيرة.‎ 
: وأما بلاغته وفصاحته‎ 
فهي أبين من الشمس وأوضح من النهار.‎ 


قال ابن أبي الحديد: «قهو # إمام الفصحاء» وسيد 
البلغاءء وقي كلامه قيل: دون كلام الخالقء وفوق 
كلام الخلوق ومنه تعلَّم الناس الخطابة والكتابة. 
قال عبد الحمید بن یحی ی: " حفظت سبعين 
خطبة من خطب الأصلعء ففاضت ثم فاضت ”. 
وقال ابن نباتة": " حفظت من المخطابة كنازاً 
لايزيده الإنفاق إلا سعة وكثرة حفظت مثة فصل 


1 ساوواعظ علي بن أي طالب ”. 


ولا قال حفن بن أي حفن لمعاوية: 
"يجشتاك بن عند أعيا اأساس!" قال له: ”ويحك؟ 
كيف يكون أعيا الناس! فوالّه ما سن الفصاحة 
لقريش غيره ويكني هذا الكتاب الذي نحن 
Mgt =»‏ 

(1) عبد الحميد بن حى المشہور بالكاتب. أديب بليغ » 
کان کاتباً روان بن تد (مروان ال حار ) آخر حکام 
بني مید 

قيل: قتله المتصور بعد المثور عليه . وفيات 

الأعیان ۲۳۲۲۲۸:۲۴ . 

(۲) عيد الرحيم بن عحد بن إسماعيل بسن نباتة الحذاقي 
صاحب الخطب المشهورة. من أ الأب ٠‏ عه سيف 
الدولة ابن مدان خطيباً ديئة حلب. 

قیل: توق ستة ٤۳۷ه.‏ وفيات الأعیان ۱۵1:۳ - 
16A‏ 


04 .. 
شارحوه دلالة على أنه لايجارى في الفصاحةء 
ولایبارى في البلاغة. وحسبك أله لم يدون لأحد 
من فصحاء الصحابة الشر» ولانصف امغر ما 


دون له... 4 . 


وأَمّا عدالته : 

فقد جد 4# المدالة بكل ما ها من معنى» 
ودعا إليها قولاً وعملاًء فهو القائل حينا عوتب على 
النسوية في العطاء» ولب منه أن يرجح الرؤساء 
والأشراف فيه كي لاييلوا إلى معاوية: 


«أتأمروني أن أطلب الشصر بالجور في مئل 


لیت علیه؟! والله لاأطور بد ما سمر سابل 
وما أ۳ نم في السماء نج لو كان المال لي اسيك 


بینهم» فكيف وأا المال مال اله ! لول إكيل 


الال في غير حه تبذير وإسراف» وهو يرع 
صاحبه في الدنيا ويضعه في الآخرة» ويكرمه في 
الناس» ومهينه عند الله...». 

وقسال في رسالته التي كتا إلى الأشتر: 


() أي: لاأقربه ولا قطر حواء أي لا تقرب ما حوناء 
أصله من وار الدار» وهو ما كان معدا معها من الفناء . 
شرح المج ۸: ۱١١‏ . 

أي: ما بتي الدهر. المصدر المتقدم. 

() أي قصد: لأ النجوم تتبع بعضما بعضاً. اثظر لسان 
العرب: «أمم». 

(0) نهج البلاغة: ۱۸۳ النطبة ٠۴١‏ . 


/ دالا لا تق 


. الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج٠‏ 
«أنصف الله وأنصف الناس من تفسك» ومن خاصّة 
أهلك» ومن لك فيه هوى من رعيتك. فإك إلا 
تفعل تظلم» ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه 
دون عباده. ومن خاصمه الله أدحض حجته. 
وکان لله حرباً. حقی یازع أو یتوب» ولیس شي 
أدعی إلى تغبير نعمة الله وت 
على ظلم» فإ الله ميع دعوة المضطهدين؛ وهو 
للظالمين با لمرصاد. 

وليكن أحبً الأمور إليك أوسطها في الح 
وأعتها في العدل» وأججمها لرضا الرعية... ٠٠»‏ . 

ويكفيك عدله أن رصي بقاتله فىیقول: 
ي إل قاتلي. انظروا إذا أنا مك من 
ضاربته هذه قاضاربوه ضعربة بضربة» ولاقم تلوا 
بالرچمل» فاي معت رسول اله لل يقول؛ اكم 
والىمثلة ولو بالكلب العقور»ا". 

وقد اشتہرت عدالته بین غير المسلمین فضلا 
عن المسلمين» وقد أأفوا الكتب فيماء منها ما كتبد 
الموأف المسيحي «جورج جرداق» في مسة أجزاء 
وسماه «الإمام علي صوت المدالة الإنسانة». 

ولنختم الكلام ببوصف طبار عاياً لا في 
مجلس معاوية. 

ققد روي: «أَّ ضرار بن ضمرة الكناني 
دخل على معاوية فقال له: صف لي عاياً. فقال: 


مته من إقامةٍ 


تهج البلاغة: ٤۲۹-٤۲۸‏ قسم الرسائلالرسالة 0۴. 
(۲) نهج البلاغة: ۲١‏ قسم الرسائلء الرسالة 4۷. 


NO TEE PEY 8 ملحق تراجم الأئئة‎ 


أو تعفيني يا أمير المؤمنين؟! قال: لاأعقيك. 

قال: ما إذ لابد: قله كان واللّه بعيد المدى. 
شدید القوی» یقول فصلا وبحم عدلاًء بتفجر 
العلم من جوانبه» وتمنطق المحكة من نواحيه. 
یستوحش من الدنیا وزهرتهاء ویستأنس باللیل 
وظلمته. 
كان واللّه غزير العبرة» طويل الفكرة» يقلّب 
كقّه. ويخاطب نفسه» يعجبه من اللباس ما قصر» 


ومن الطعام ما جشب . 
کان واللّه كأحدناء بدنينا إذا أتيناه. 
ويجيبنا إذا سألناهء وكان مع تقربه إلينا وقربه 


منّا لانكلّمه هيبة له فإن تتم فعن مشل اللولوار 


المنظوم. 

يعظّم أهل الدين» وبحب المساكين. ارطع 
القوي في باطله» ولا بيأس الضعيف من عدله» 
فاأشهد باللّه» لقد رأیته في بعض مواقفه وقد أرخی 
اليل سدوله» وغارت نجومه» يل في محرابه قابضاً 
على لحيته. يتململ تململ السليم» وييكي بکاء 
الحزين» فكأني أسمعه الآن وهو يىقول: يا رّناء 
يا رتا ديتضرّع إليه ثم يقول للدنيا إل تغررت ؟! 
ولي تشوّفت؟! همات ! هيهات! غي غيري» قد 
بتك ثلاثا. فعمرك قصيرء وبجلسك حقير» وخطرك 
يسير. آوء آي من قله الزاد» وبعد السفر» ووحشة 


فوكفت دموع معاوية على محيته ما يملكهاء 
وجمل ينشفها بكن. وقد اختتق القوم بالیکاء» 


ققال: كذا كان أبو الحسن رمه اللّه. كيف وجدك 
عليه یا ضرار؟ قال: وجد مسن بح واحدها في 
حجرهاء لاترقاً دمعتہاء ولایسکن حزنهاء م قام 
فخرج». 

كانت هذه بعض صفاته ا لحميدة وهي كثيرة. 
لايسعنا التعرّض هاء ولذلك اكتفينا بالقدار الذي 


ناه ومع ذلك فقد خرجتا به عن منهج الكتاب 
في الاختصار, لعلا نكون قد أدّينا بعض ما عالينا 
من الواجب تجاه هتا الإمام العظيم» وسوف يأقي 
جانب آخر من فضائله مع فضائل سائر آهل 


#مالبیت 8# في عنوان «أهل البيت 4ل »» كما تسقدم 


إيكها في عنوان «إمامة» أيضاً. 


ثانياً-الإمام ا حسن بن علي لإ 
امه ونسبه : 

هو الحسن بن علي بن أي طالب بن عبد 
الطب بن هاشم بن عبد مناف. 

وأقه فاطمة الزهراء 4# بنت رسول الله الا 
فهو سبط الرسول غ" . 


کنیته ولقبه: 
كنيته : أبوحتدا". ولقبه؛ الجتى» والسيد. 
۲ حلية الأولياء ۱: ۸4 ۸۵. 
() انظر: الإرشاد ۲: ۵. وإعلام الوری ٤۰۲:۱‏ 
(۳) انظر الصدرين التقدمين. 


والسبط» والزكي. 


مولده: 
ولد بامدينة في التصف من شهر رمضان 
سئة ثلاث من المجرة". وقيل : سنة ائنتين منها©. 
ماه جه رسول الله ل حسناء وع 
عنه كبشا في اليوم السابع . 


وفاته: 
استہد ۔صلوات اله عليه بال على يد 
زوجته جعدة بنت الاد شعت الکندي» حیث حه 
معاوية على ذلك ووعدها بأ یزوجھا بیز ادا وب 
٤‏ الأمر بعث إلا مثة أف درهم. ول تة 
عد", 


)١(‏ انظر الفصول المهئة؛ ٠١١‏ ولم يذكر الهعى وذكر 
غیره. 

(۲) انظر: الإرشاد ۲: ۵. وإعلام الوری ٤٠۲١۱‏ وتار 
الطبري ۲: ۲۱۳ ومروج الذهب ۲۸۸:۲ والفصول 


(۳) انسظر؛ أصول الكافي ٤١١ :١‏ وتارج الطبري 
WV:‏ 

)٤(‏ ذكرت المصادرالتبئية لذكر الولادة والدسمية :أن اسم 
حسن وحسین ومحسن معرب: قَر» وشټیر ومقور» 
وهي أساء ولد هارون. وقد مر التي ال أن بسي 
ولد فاطمة وعلً ا بها. 

(۵) انظر: الإرشاد ۲+ ۵ء وإعلام الور .٤٠٠:۱‏ 

(1) انظر: الإرشاد ۲: ۱۹-۱۵ واعلام الوری =,٤٤۳:۱‏ 


ا 


. الموسوعة الفقهتة الميسرة / ج۵ 

وتولى أخوه الحسين ## غسله وتكفينه. 
ول راد أن دد به عهداً ده رسول الله بل هاج 
بنو أَميّة بقيادة مروان وأثاروا عائشة» فخرجت 
على غل ومتعت من أن تقب جنازة الحسن ل1 إلى 
قبر جد بء فدفنه المحسين #ة عند جدته فاطمة 


بت أسد؛ تنفيذاًلوصيته(. 
وکانت وفاته في شهر صفر سنة تسع وأرپعین 


عمره الشريف : 
کان عمره 4# سبعة أو تمانية وأربعين عاماً 


) / على الخلاف في مولده ووفاته. 


بلغت إمامته ما يقرب من عشر سنين؟ ٠‏ 

وهي المدّة التي عاشما بعد أبيه لله . 

= وشرع الهج ٤۹:١١‏ رنقل عن أي الفرج في مقاتل 
الطالييين أله : « أراد معاوية البيعة لابنه يزيد» فلم 
یکن عليه شي* أثقل من أمر امسن بن عل وسعد بن 
أي وقاص ‏ فدس إلا مما فاتا مله ». م نفل قضية 
جعدة. 

(۱) انظر: الرشاد ۲: ۱۹-۱۷ واعلام الوری ٤٤٤:۱‏ 
٥ء‏ وشرح النہج ۱۹: ٤۹‏ - ۵۲ء وحاول رة 
عائشة . وجل اللوم على بني أمية . 

(۳) اظر: اصول الکافی ۱: ,٤٦۱‏ والتهدڈیب ۴۹:۱ 
وإعلام الور ۱ء ۴ء٤‏ 

۳۲) أي من سئة أربعين من المجرة إلى حدود الحمسين منها. 


ملحق تراجم الأئئة 2 DEERE‏ 


دة حکومته : 

وهي ما بين بيعة الئاس له بعد استشماد 
أببه 3ء ووقوع الصلح بينه وبين معاوية» وتناهز 
ستة أو سبعة أو ثمانية أشهرء على الخلاف في زمن 


وقوع الصلع. 


من ولادته إلى حكومته 4# : 
عاش الإمام 4# مع جدّه رسول الله لل سبع 
سنين أو ثاني على الخلاف في زمن ولادته. 
وعاش مع بيه سبماًأو ثاني وثلائين سنة 


على الخلاف في المولد» فكان ناظراً ما جرى على 


أببه وأمه بعد رسول الله وكيفية إقصاء أيه عنا 
الخلافةء ثم بيعة الناس له بعد مقتل عهان. ج 
ا حروب التي قامت ضده» فكان حاض رها 
المسرع في الجهاد بين يدي أيه ا8 عقت ابو 
«املكوا ع هذا الغلام لاد َجْدّني. فإتني أنفس 
يعني امسن والحسين له - على الموت ثلا 
ینقطع بها نسل رسول الله ل ۴. 

وأرسله أبوء عل 4# إلى الكوفة مع عارء 
بعدما خدّل أبو موسى اللأشعري الناس عن المسارعة 
إلى اللحوق بعلي محرب الناكمين في البصر ة۶ . 


() انظ أعيان الشيعة 0۷١ :١‏ ترجمة الإمام 
الحسن للل 

(۲) انظر اعلام الوری ٤۰۲:۱‏ 

(۳) نهج البلاغة: ۳۲۲ الخطبة .۲١۷‏ 

() اظر الفصول المهكة : .۷١‏ 


PIN AIST evra ea 
وأخيراً جعله أبوه ألوصيّ من بعده.‎ 
: من اليعة إلى وقوع الصلع‎ 
خطب الإمام احسن لا الناس صبيحة الليلة‎ 


التي بض فما أبوه الإمام علي ودفن فبهاء 
فحمد أله وأثنى عليهء م ذكر فضل أبيه وأهل 
البيت 84ء م جلس» فبايعه الناس على حرب من 
حارب وسلم من سالم. 

ولا بلغ معاوية ذلك بداً بالدسائس وإثارة 
الشغب بين أل المراقء قأرسل الجواسيس 
الميون وألي القبض على انين سنهم» فار 
لمكن له بقتلهاء م كتب إلى معاوية؛ «أما بعد: 
فأإتاك دسست الرجسال للاحتيال والاغتيال. 
وأرصدترالعيونء كأنّك تحبَ اللقاءء وما أوشك 
» فتوقعه إن شاء اللّه... 0۲ 

وكانت بين المحسن # وبين معاوية مكاتبات 

ومراسلات واحتجاجات للحسن 4# في استحقاقه 
الأمر» وتوب من تقدّم على أببه 4 وابتزاز حقّه . 

فسار معاوية بأهل الشام» ولا بلغ 
الحسن 4 ذلك بعث حجر بن عدي» فأمر المتال 
بالمسير» واستنفر الئاس للجهاد, فتثاقلوا عنه. م 
خف معه أخلاط من الناس» بعضهم شيعة له 


ولأبيه ##ء وبعضهم محكمة وخوارج يوؤثرون قتال 
معاوية بكلّ حيلة. وبعضهم أصحاب فتن وطمع 


الإرهاد ۹:۴ 


في الغناام» وبعضهم شكاك» وبعقهم اصحاب 
عصببة اتبعوا رؤساء قبائلهم » لا برجعون إلى دين. 
سار حت نزل ساباط؛ ويه وقع الشخب في 


الجيش بدسائس معاوية» فحملوا عليه ون بوه 
وضربوه غو ل في فخذهء فأخذ إلى المدائن؛ وبق 


هناك عام نفسه. 

فكتب جماعة من رؤساء القبائل إلى معاوية 
بالطاعة قي السرّ واستحقوه عملى السير تحوهم» 
وضمنوا تسلي الحسن ل إليه أو الفتك به. 

وأنفذ امسن ## عبيد الله بن عباس 
وقيس بن سعد مع جيش للقاء معاوية. فار 
معاوية إلى عبيد الله يبه في المصير إليه. وتا 
أف أف درهم» فاسل عبيد الله إلى معاو به ليلح 
خاصته» فأصبح الناس وقد فقدوا ازيم ۲ 
بهم قيس وأرسل إلى احسن 4 يخبره بك 

فهذه الأمور وغيرها برت للحسن # أن 
يقبل الصلح مع معاوية. 
انت شروط الصلح كثيرةء وني الوفاء بها 
ضا منہا: 


۲ -أن لايتعرّض لأحد من شيعة أمير 
المؤمنين 4# بسوء. 
٣‏ -أن لاي بغي للحسن وا لحسين فقي 
سیف دقیق غمده سوط يشده الفاتك في وسطه 
لیشتال به الناس. لسان العرب :«غول». 
(۳) انظر الإرشاد للمفید ۲: .٠١-٠۰‏ 


................. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج۵ 


ولالقيرهما من آهل البيت سوءاًء ولاغائلة سرا 
أو جهراً. 

٤-أن‏ یوصل إلى کل ذي حق حقّه. 

-٥‏ أ یهد إلى اح من بمدہ عهدا. 

اسشا توجه معاوية إلى الكوفة» خطب 
الناس بالنخيلةء وقال فيا قال: «واللّه إن ما 
قاتلتكم لتصلواء ولالتصومواء ولالتحجواء 
ولالتزكواء إّكم لتفعلون ذلك» وأا قاتلتكم لأتأشر 
علیکم. وقد آعطاني اله ذلك وأنتم له کارهون. 
ي كنت ميت الحسن وأعطيته أشياء وجميعها 
تحت قدمي لا اني بشيء منها له . 

وخطب الاس بالكوفةء وا مسن 


| والحسين له جالسين تحت انبر فذكر ليا 


فنا منهء م نال من الحسن لله فقام الحسين لإ 
ليرد عليه فأخذه الحسن 4# بيده فأجلسهء م قام 
فقال: « أا الذاكر علا أا امسن واي عل 
وأنت معاوية وأبوك صخر واي فاطمة وأّك 


هند» وجدي رسول الله وجك عتبة بن ربيعة» 
وجدقي خديجة وجدتك قتيلة. فمن الله اانا 
ذكرأء وألأمنا حسباًء وشرّنا قدياً وحديثاً. وأقدمنا 
كفراًونفاقاً» فقالت طوائف من أهل المسجد: آمین. 


() انظر: الإرشاد : ٠١‏ والفصول المهة: ٠١١‏ . 

(۲) الإرشاد ۲: ١۱ء‏ وانظر شرح انیج .٤١:١١‏ 

(۳) تقل ذلك اين أي الحديد» عن أي الفرج الإصفهاني . 
عن أي عبيد محثد ين أمد» عن الفضل بن الحسن 
البصاري» عن ییی بن معین» وکل واحد من هؤلاء = 


ملحق تراجم الأئتة 84# E NPI‏ 


ولا استقر الصلح خرج الحسن #ة إلى 
المدينة فأقام بها إلى أن تم لعاوية عشر سنين من 
إمارته وعزم على البيعة لابنه يزيد فد إلى جعدة 
ہنت الأشعث من حملھا على سه کا مر ذكر ر . 


فضائله ومناقبه : 

كان 4# أشبه الناس برسول الله لاء فقد 
رووا: أله لم یکن أحد أشبه برسول الله ا من 
الحسن بن عل لته" . 

قال فيه وتي أخيه المحسين له جهما رسول 
الله ل : 


-«اللهم إتي أحتها فأحتها وأحبب ما 


احتہا»۴. 


-«من أحبّ الحسن والحسين أحيبه: من 


أحببته أحبّه الله ومن أحبه الله عر وجل أله 
الجتة. ومن أبغضهها أبغضته. ومن أبغضته أبغضه 
الله ومن أبغضه الله خلّده فى النار»8. 

= قال بعد تقل الرواية: «وأًا أقول: آمین». شرح النیج 


(۱) اشر الصفحة 0٠١‏ 
(۲) انظر: الإرشاد ۲: 1-٠‏ وسأن الترمدي ۵: 10۹ 
باب مثاقب الحسن والحسين » الحديث ۳۷۷۹. 

(۳) الإرشاد ۲: ۲۷ ۲۸ء وسن الترمذي :161 
۷ باب متاقب امسن وا مسين الحدیث ۳۷۹۹ 
(4) الإرشاد ۲۸:۲ والمستدرك على الصحيحين = 


گ۷ الإرشاد ۲: ۲۸ء و 


-«إِ ابي هذين راتاي من الدنيا»٠.‏ 

-«ا حمسن والمسين سيدا شباب أهل 
الجتةه". 

-«من سرّه أن ينظر إلى سيد شباب أهل 
الجتة فلينظر إلى ا حسن بن علي ٠»‏ 
بني هذا سیّد» ولعلٌ الله أن يصلح به 
بين فتتين من المسلمين »*. 

وهو من الخمسة الذي نزات فم آية 
التطهيرا*ء وآية المباهلة"ء وغيرهما من الآيات 


= ۳۲ وکاز العال ۱۱۹:۱۲ ,الحدیث ۳٤۲۸‏ 

,صحیح البخاري ۲۰۱:۲ باب 
امناقب المحسن وا حسين» وفيه : « هما رجانتاي ...». 
وتن الترسةي 0: 10۷. باب مناقب امسن 
وليك ين. الحديث ١۴۷۷ء‏ وفيه: «إّ امسن 
والحسين هما ريجانتاي...». وغيرها. 

(۲) اليحار ١٤؛‏ ۴1۵. باب فضائل المسسنين ل . 
الحديث 1۹ وسان الترمذي ۵؛ 10٦‏ باب ماقب 
الحسن وا لحسين الحديث ۳۷1۸. وغيرها. 

() اعلام الوری ۰۱ .٤۱۱‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري ۲ ٠٠‏ باب مناقب الحسن 
وا لحسين ء وسأن القرمذي ۵: 10۸ اديت ۳۷۷۴ 
والبحار ۶۳: ۲۹۸ باب متاقبهياء الحديث 1١‏ مع 
اختلاف في الألفاظ . 


0 ر تعای: قعل مالو تدع أبنامنا 
وَأجاءكم...4. آل عمران: 1۱. 


والروايات التي سنورد أهتها قي عنوان «أهل 
البيت هه » إن شاء الله تعالى. 

وروي عن الصادق ## أله قال: «حدثني 
أي عن أبيه فكه: أن الحسن بن علي بن أي 
طالب فته كان أعبد الناس في زمانه وأزهدهم 
وأضلهم؛ وكان إذا حجَ حج ماشياً. ورمًا مشى 
حافیاً. وکان إذا ذكر الموت بكى» وإذا ذكر القبر 
یکی وإذا ذکر البعث والنشور بکی» وإذا ذکر ا لمر 
على الصراط بكى؛ وإذا ذكر المرض على الله 
تعالی ذکرہ۔ شہق شہقة یغشی عليه منهاء وکان 
إا قام في صلاته ترتعد فرائصه بين بدي ربه عر 
وجل» وكان إذا ذكر الجن والنار اضطرب اشوا( 
السليم» وسال الله مئه وتعرذ به من الار | 

وکان 4 لا یقرأمن کتاب للغرو جيل 
«ياأمها اليو آمترا» إلا قال؛ "لبيك الم 
لبيك "...۱(4. 

وورد؛ أله 4# حج عشرين حجة ماشياًء 
وتساق معه الحامل والرحال". 

وورد: أله 4 قاسی الله ماله متنأو ثلاتا۴. 

«وکان 4# وص أبيه أمير ا لمؤمنين _صلوات 
الله علا في أهله وولده وأصحابه, ووا بالنظر 


(۱) البحار ۳؛ ۴۲۱ باب مكارم أخلاق الحسن لاء 
الحديث الأرّل. 

اظر المصدر المتقدم: ۳۳۲ المحدیث ۲. 

(۳) انظر: المصدر المتقدم: ۳۳۹ الحديث ۴١ء‏ وحلية 
الأولیاء ۲: ۴۸-۳۷. 
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في وقوفه وصدقاته» وکتب له عهداً مشهوراً ووصية 
ظاهرة في معالم الدينء وعيون الحكمة والآداب» 
وقد تقل هذه الوصيّة جمهور العلباءء واستبصر بها 
في دینه ودنیاه کثبر من الفقهاء »۱ . 


ثالثاً-الإمام الحسين بن علي الله 
امه ونسپه: 

هو الحسين بن علي بن أي طالب بن عبد 
المطّلب بن هاشم بن عبد مناف. 

واه فاطمة بنت رسول الله للل سيّدة نساء 
العامين. فهو سبط الرسول ال4" . 


کنیقه ولقبه : 


كنيته: أبو عبد اله ولقبه: السبط» والسيد 
أي سيد شباب أهل الجتّة -والزكي ۳ . 


مولىدە: 
ولد بالمدينة في التالت أو انامس" من 


() الإرشاد ۷:١‏ وانظر الوصية في نهج البلاغة: 
4۰1-١‏ قسم الرسائل ء الرسالة ۲۱. 

() و(۵) انظر الإرشاد ۲۷:۲ . 

() انسظر: الفصول اللهخة: ٠١١‏ ۔ .٠١١‏ والبحار 
۴ ۷ باب ولادة الحسنين لغ . 

() أنظر: مسار الشيعة: 1١‏ ومصياح المتهجد؛ ۸۲١‏ 
وإعلام آلوری ۱ء ٤٤١‏ 


ملحق تراجم الأئئة 8# ai eee‏ 


شعبان في السنة الرابعة من المجرة. وقيل: في آخر 
شهر ربيع الأولء سنة ثلاث من المجرة. 

ماه جه رسول الله ل حسيناً؛ وعق 
کېشاًعن. 


وفاته: 

استشم دة هو وجماعة من أهل بيته 
وأصحابه رضوان اله تعالی علیہم -یوم عاشوراء 
سنة إحدى وستين من المجرة"" في أرض الطف على 
أيدي الطغاة وأبناء الطلقاء. كا سيأتي بيانه إجالً. 


عمره الشريف : 


عاش سبعاً وخمسين سنة۳. عاصر جه 


() انظر التہذیب ۹ .٤١‏ وهو یوافق ما تقل : من ال 
بين مولد امسن وسولد الحسين فكلا تة شر 
وعدرا. اتطر أصول الکافی ۱: .٤٦٤ ٤٦۴‏ 
() اظر الإرعاد ۲: ۲۷. 
(۳) انظر؛ التہذیب ٤۱۹‏ وأصول الکانی .٠٠۳:۱‏ 
() انظر:أصول الكافي ٠١١١‏ فع أله قاثل بولادته سثة 
ثلاث من المجرة؛ فال يقول: إن عمره سبع ومسون 
سئة» ولعلٌ توجيهه أنه 4# استشهد في أوّل نة 
إحدى وسين فلاتعد سنة في ا حساب» فيصح 
ما قاله » لکن قال الفید: مضی 4# وستّه يومئاٍ مان 
وخسون سئةء مع أله قال بولادته في السنة الرابعة 
من المجرة . انظر الإرشاد ۲: ۲۷ و ۱۳۳ . 
نعم قال الشيخ الطوسي بولادته في السنة الثالثة من 
المجرة ؛ وأنّ عمره ان ومسون سئة ‏ اثظر التمذيب = 


رسول الل ل سبع سنين. وأباه أمير المرمنين 4ز 
سبعاً وثلائين» وأخاه الحسن 4# سيعاً وأربعين سنة. 

هذا بناء على ولادته في السنة الرابعةء وأا 
بناء على ولادته في الالفة فيكون عمره اني 
وسین تة 


مدّة إمامته: 
بلغت إمامته عشر سئوات وعدة أشهر". 


وهي الدة التي عاشما بعد أخيه الحسن #ا. 


موقفه من الخلافة : 
/ كان الحسين # في زمان أبيه وأخيه مأموماً 


لیا مام زمانه ابید م أخيه-ولذاك لم یکن 


ي رايا خاصاغیر ماکان يراه أبوه أو أخوه. 
ولا توفي الحسن بن لاله تحر كت الشيعة 
بالعراتق" وكتبوا إلى الحسين ل في أن يخلع معاوية 
ویبایعوه» فامتنع علمم» وذکر؛ أن بينه وبين معاوية 
عهداً وعقداً لا يجوز له نقضه حن مضي المدةء 


NN =» 

() الصدرالتقدم. 

(۲) انظر؛ إعلام الوری ۱: ٤۲۰‏ والإرشساد ۱: ۱۳۲. 
وفيه : «إحدى عشرة سئة». 

(۳) ما ذکرئاء في ها اموضوع مقتبس من كتاب الإرشاد 
(للمفید) ۲: ٠١١-۳۲‏ وإعلام الورى (للطبرسي) 
۲ - ۷۷ ويلاحظ أيضاً تارج الطبري: 
حوادث السنتين: ٠1و .1١‏ 


فإن مات معاوية نظر في ذلك. 

ولا مات معاوية كتب يزيد إلى الوليد بن 
عتبة بن أي سفيان _وكان واليه على المدينة أن 
أخذ البيعة من الخسين ## لنفسه وأمره أن يضرب 
عنقه إن امتنع مها فأنفذ الوليد إلى الحسين 4# ليلاً 
فاستدعاه وطلب منه البيعة » فذهب إليه الحسين لل 
مع جماعة من مواليه. فنعى الوليد موت معاويةء 


فاسترجع الحسين 4# م قرأ كتاب يزيد وما مره 
فيه بأخذ البيعة» فاعتذر إليه الحسين # بأ البيعة 
» فوافق الولید» ولکن حرّضه 


الست أنت يأبن الررقاء 


کذبت وأغت» وخرج حت اى مازله. 

فأقام تلك الليلة وني عصار الكيغ الغا نيمث 
الوليد الرجال لأخذ البيعة فال هم 
المحسين 4#:«اصبحوا ثم ترون وترى» فكقوا تلك 
الليلة. فخرج مع أهل بيته متوجًهاً غو مگةء وهو 


الشاليته". 

وبعد ما علم أهل الكوفة موت معاوية وما 
فعله المحسين للا اجتمعوا وتشاوروا فيا بي 
فأرساوا إلى احسين 4# الرسائل والكتب يدعونه 
قيا للمسير إليهم» فأرسل إلبهم ابن عه مسلم بن 
عقیل وأمره بتقوی الله وکټان أُمره» قإِن رای الناس 


القصص:۲۱. 


فقال ت 
بوک 
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بجتمعين أخبره بذلك. 

وحينا ورد مسلم الكوفة بايعه من أهلها 
ثانية عشر أا فكتب مسلم إلى الحسين ل يخبره 
بذلك. 

ولا وصل النباً إلى يزيد استشار سرجون 
مولى معاوية» فاأشار عليه أن يعزل النعبان بن بشير 
عن الكوفةء ويعهد لمبيد الله بن زياد بولاية 
ألكوفةء ويضٌ إليها ولاية البصرة. 

وعندما وصل ابن زياد الكوفة أخذ العرفاء 
والناس أخذاً شديداًء ودس جواسيسه بين الموالين 
للحسين 4# وأنصاره ليأتوه بالأخبار» وأمر رؤساء 
القبائل أن بخدًلوا الاس عن مسلم بسن عقيل» 
ويعلموهم بوصول الجند من الشام . 

فلا مع الئاس ذلك تفرقوا عبن مسلم 
وخدلوه. حى انتهى الأمر إلى إلقاء القبض عليه بعد 
قتالٍ بینه وبين جند ابن زیاد. م استش‌اده بامر 
الطاغية عبید الله بن زياد» واستشہد معد ها بن 
عروة رئيس قبيلة مذحج باتهام إيوائه مسلم بن 
عقيل» فجرّوا جسدمها في أسواق الكوفة(. 

وسار الحسين ## من مكّة بعد تواتر الرسائل 
والرسل إليه وعلمه ببيعة الناس لمسلم بن عقيل . 

وني ااطریق وصله نبا استشهاد ملم وما 
(1) وفيا قال عبد اثلّه بن الزبير الأسدي: 

إن كنت لاتدرين ما ا موت فانظري 

إلى هانًفي السوق واب عقيل 
إلى آخر الأبيات انظر الإرشاد ۲: 14. 


ملحق تراجم الأنتة ال A‏ 


فعله به أهل الكوقة. فلم بحل دون مسيره إلها؛ لأ 
الرسالة والمسؤولية التي كان يتحتلها الحسين ل 
كانت عظيمة جداً. 

والتق في طريقه ا حرٌ بن يزيد الرياحي الذي 
أرسله ابن زياد في أف فارس لاإلقاء القيض عليه 
وقد جهدهم المطش, فسقاهم ا مسين 
وأصحابه. 

ولا حضرت الصلاة خطب الإمام لظو 
الناس, فحمد الله وأنى عليهء م قال: 
«أها الناس» إي م آتكم حى أتتني كتبكم. 
وقدمت علي رسلكم: أن أقدم علينا فإلّه ليس نا 
إمام» لمل الله بج معنا بك على المدى احق 
فإن كنتم على ذلك فقد جئتكم فأعطوني ما أطمان 
إليه من عهودكم وموايقكم وإن لم تفعلوا وكيم 
لمقدمي كارهين انصرفت عصتكم إلى المكان لدي 
جئت منه إليكم». 

فسکتوا ولم يتكلم أحد منهم بكلمة. 

فصلى المحسين 4 وصلى ا لحر وأصحابه 
بصلاته. 
وصلى بم العصر أيضاً م خطبم فقال بعد 
الحمد والقناء على الله تمالى: «أما بعد : أنها الناس» 
فإتكم إن توا الله وتعرفوا الح لأهله يكن أرضى 
لله عنكم» ونحن أهل بيت محكد وأولى بولاية هذا 
الأمر عليكم من هؤلاء المدعين ما ليس لحم. 
والسائرين فيكم بالجور والمدوان» وإن أ 
الكراهية لنا والجهل بمناء فكان رأيكم الآن غير 


ما أستتي به کتبکم» وقدمت به عل رسلکم انصارفت 
عنکم». 

قال له الحر: أنا واللّه لا أدري ما هذه 
الكتب! 

فأمر الحسين #ة بإخراجها. 

فقال الحرً: إا لسنا من هؤلاء الذين كتبوا 


كانت محاورات قال فبا ا حر إل مأمور 
ألا يفارق الحسين 4# حى يقدمه الكوفة. 
افقا على أن يسيرا مسيراً لا ينهي إلى 
الكوفة حقی یرون ماذا سیکون. 

وانتهى بهم المسير إلى أرض نينوى» وإذا 
باأکتاب من عبید الله بن زياد: «أما بعد: فجمجم 
بالحسين جين يبلفك كتابي ويقدم عليك رسولي» 
لا نله إلا بالعراء في غير حصن وعلی غير ماء» 
فقد مرت رسولي أن يلزمك ولايفارقك حق 
اذك أمري. والسلام». 
ا لحر با مر به وأتزطم حيث م يكن ماء. 

فلا کان من الغد قدم علهم عمر بن سعد بن 
أي وقّاص من الكوفة في أربعة لاف فارس. 

وراسل عمر بن سعد الحسين 4# يسأله عن 
سيب بجيئه» فأجابه: ب انيم كتبوا إليه في ذلك 
إذا تغير رأم فسينصرف عنهم. 

فكتب عمر بذلك إلى ابن زیاد. فأجابه: 

«...اعرض على احسين أن يبايع ليزيد هو وجميع 
أصحابهء فإذا فعل ذلك رأينا رأيناء والسلام». 


وتم لقا بين المسين # وأبن سعد بين 
المعسکرین» وتناجیا فيه طویلاً. م كتب عمر إلى 
ابن زياد كتاباً جاء فيه؛ «إِ الله قد أطفا النائرة 
وجمع الكلمة وأصلح أمر الأمةء هذا حسين قد 
أعطاني أن برجع إلى المكان الذي أنى منه. أو أن 
يسر إلى ثغرٍ من الشغور؛ فيكون رجلامن 


المسلمين...». 
فلا قرأ عبيد الله بن زياد الكتاب» قال: 
«هذا کتاب ناصح مشفق على قومه». 


فقام إليه شمر بن ذي الجوشنء فقال: «أتقبل 
واا تو رل زارحا رال به اچ 
رحل من بلادك ول یضع يده 
بالقرة» ولتكوننٌ أولى بالضعف واا 

قال له ابن زیاد؛ «نطم ما 
رأيك؛ اخرج بهذا الكستاب إلى i E‏ 
فليعرض على الحسين وأصصحايه الفزول على 
حكني قان فعلوا فليبعث بهم إل سلب وإن هم أبوا 
فليقاتلهم» فإن فعل فاسع له وأطح» وإن أ أن 
يقاتلهم» فأنت أمير الجيش؛ واضرب عنقه وابعث 
إل برأسه». 
زیاد إلى ابن سعد کتاباً جاء فیه: 
ل حسين وأصحابه على حكي 
واستساموا فابعث بهم إل سلبًء وإإن أا فازحف 
إلمم حت تقتلهم وتّل بهم فإتّهم لذلك مستحقّون» 
وإن قتل الحسين فأوطي الخيل صدره وظهره...». 

ولا أقبل شمر بكتاب عبيد اله إلى عمر بن 
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سعد. قال له عمر: «ما لك ويلك؟! لاقرّب الله 
دارك, قح الله ما قدمت به علي واللّه إٍ لأظنّك 
أت نهيته أن يقبل ما كتبت به إليه» وأفسدت علينا 
آمرناء قد كتا رجونا أن يصلح» لايستسلم واللّه 
حسينٌ. إن نفس أيه لبین جنبيد...». 

وحاولوا إيقاع الحرب عصر اليوم التاسع من 
الحرم أي تاسوعاء_ ولك الحسين 3# استمهلهم 
ليلة العاشر؛ ليعبد الله فيهاء فكان له ولأصحابه في 
تلك الليلة دوي كدويّ النحلء فهم ما بين راكع 
وساجد وقاری للقرآن» وبين مستعدً لقاء. 

ولا أصبح الحسين 4# عأ أصحابه بعد 
صلاة الغداةء وكان معه انان وثلائون فارساً, 
وأريعون راجلاًء فجعل زهير بن القين على اليمنة. 
بن مظاهر على الميسرةء وأعطى رايتد 
أخاءء وجعلوا البيوت في ظهورهم . 

وروي عن عل بن الهسين زين 
العابدين فل أله قال؛ «لما صبحت اليل 
الحسين رفع يديه وقال : الهم أت ت قو ثقتي في كل 
کرپ» ورجا في کل ا نيکل آمرترل 
بي ثقة وعدة» كم من هم يضعف فيه الفوادء وت 
فيه الميلة» ويخذل فيه الصديق» ويشمت به العدو. 
أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مي إليك عن 
سواك» ففرجته وكشفته» وأنت ول كل نعمة» 
وصاحب کل حسنة» ومنتهی كل رغبة». 

م خطبهم ووعظهم وعصرفهم نسفسه؛ 
تم ساء هم ما الذي جعلهم يستحلّون دمه؟! 


ملحق تراجم الأئتة 2# ORISA SAINI‏ 


ولکڻ الله قد طبع على قلوم» فلم تور 
فيهم الموعظة والنصيحة ِل فى من كان أهلاًها. 

وانحاز ا حر بن يزيد الرياحي وهو أوّل من 
لق الحسين 4# من قبل ابن زياد كا تقدم-من 
عسكر ابن سعد وتو جه نحو الحسين ل وهو 
یرتعد ویقول لن سأله عا په وعن سپب قدومه: 
«إتي والله خير تقسي بين الجئة والنار» فواللّه 


لاأختار على الجّة شيئاً ولو فطقت وحؤقت». 
جاء إلى الحسين #4 فقال له: «جعلت فداك 


يابن رسول اللّه» أنا صاحبك الذي حبستك عن 
الرجوعء وسايرتك في الطريق» وجعجعت بك في 
هذا المكان وما ظننت أن القوم يردّون عليك ما 
عرضته علمم. 
فترى لي من ذلك توبة 

E a ا‎ 
فائزل».‎ 

م رمی ابن سعد وقال: «اشہدوا أي أل من 


رمی». 

نعمء بدأ القتال بین جيشين: أحدهما بقاري 
المثة أو يتجاوزها قليلاً لكنهم ليسو! القلوب على 
الدروع منتظرين لقاء الله تعالى» والآخر أقلٌ ما 
قيل فيه :إِلّه كان أربة آلاف" مقاتل» يعلمون ام 
انعازإلی الحسین من جیش عمر بن سعد أشخاص 

آخرون أيضاً. 
(۲) هلا جاءوامع ابن سعد. وقد جاء قبلهم أف مع ا مء 

وکان یأني المدد باستمرار. وقد قیل في صددهم: = 


ا ا 


يقاتلون ابن بنت نبلم 5 

وعندثنٍ وقعت الواقعة الكبرى, والكارثة 
العظمى التي ما زال يعرق ها جبين الإنسانية خجلاً 
ما جنته أبدي الطغاة اللثام . 

نعمء استشهد الإمام الحسين ل وولدار» 
وإخوته"» ونو أخيه الحسن 4# ونو 
عمومته» وأصحايه* بأبشع ما يتصوّره الإتسان. 
واحةرّوا رؤوسهم» وسلبوهم» وأجروا اليل على 
صدورهم» وأحرقوا بيوتهم» وسبوا الأطفال 
والنساء. وساقوهن كما تساق الإماء لم تراع 
ارسول الهلا فيهم حرمةء ولم ستل قول الله 
:فل لا أسألكم عله أجرأإل المَودة 


وهما: عل وعبد الله الرضيع لل . 
(۴) وهم: المتاس؛ وعبد الله وجعفرء وعهان» امهم 
ین ؛ وعبید الله وأبو بكر مهما لیلی بئت مسعود 


(0) ومنهم» بيب بسن مظاهر الأسدي» ومسلم بن 
عوسجة» وزهیر بن ألقین » وبریر بن خضیر مدای 
وا مر بن يزيد الرياحي » و... 


في المرى4"» بل امتتلوا قول ابن مرجانة لعنة الله 
عليه وعلى من ولاه وتولاه إلى يوم الدین» آمین 
رب المالمين. 


دوافع النهضة 

4 الدوافع التي حدت بالحسين # إلى 
النهوض» فهي: 

اول تول الخلافة عن رسول الله الل من قبل 

رجل فاسق فاجر لايعرف عن الإسلام شيثاًء وهو 
يزيد بن معاوية . 

وقد أشار الإمام الحسين ل إلى ذلك رار 

أثناء رسائله وخطبه؛ فن ذلك: 3 


-ما كتبه جواباً عب أرسله إليه معاوية-وقد 


جاء فيه: «واعلم: أن الله لیس بستامن لك تملك 


بالظتة, وأخذك بالنهمةء وإمارتك صا يتر 


الشراب ويلعب بالكلاب" وما أراك إل وقد 


() الشوری:۲۳. 
(۲) فال المسعودي؛ «وكان يزيد صاحب طرب وجوارع 
وكلاب وقرود وفهود ومثادمة على الشراب» وجلس 
ذات یوم على شرابه » وعن بيه ابن زیاد» وذلك بعد 
قشل الحسين ء فأقبل على ساقيه » فقال ؛ 
اسقفي شربة تروي مشاشي 
م مل فاستي مشلها ابن زياد 
صاحب لسر والأمانة عندي 
ولتسديد مغنمي وجهادي 
ثم أمر المغتين فغتوابه. ج 


................. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج۵ 


تفسك وأهلكت دينك وأضعت الرعية. 
والسلا(. 
-ما قاله جواباًللوليد بن عتبة؛ «أنها الأمير. 
إا أهل بيت النبرة. ومعدن الرسالةء وختلف 
الملاثكةء ومهبط الوحي» بنا فتع الله وبنا خم 
ويزيد رجل فاسق شارب الخمور قاتل نفس 
محرّمة» معلن بالفسق» ومثلي لا يبایع مغله ٠»...‏ . 
ثيا أله 4# كان يرى تفسه أحق بالخلافة 
أشار إلى ذلك كراراً في خطبه أيضا. 


ما قاله عند لقائه للحرٌ بن يزيد الرياحي» 
وجاء قیه 

«ونحن أهل بيت محكد ال وأولى بولاية 
هذا إلأمر عليكم من هؤلاء المدعين ما ليس هم 
والسائرين فيكم با جور والعدوان... »0 . 

-وما جاء في رسالته إلى رؤوس الأخماس | 


= وغلب على أصحاب یزید وعاله ما کان یفعله من 
الفسوق. وني أيامه ظهر الغناء بكة والمديئة. 
واسسستمملت اللسلاهي» وأظهر الاس شرب 
الشراب...». مروج الذهب ۴ ۷۷ . 

() الإمامة والسياسة: 10۷ . 

(۲) مقتتلالنوارزمي: ۱۸ نقلاًعن أحمد بن أعثم الكوف. 

(۳) الإرشاد ۲: ۷۹ وتار الطبري ٠۳۰۴:۲‏ 

(4) فمت البصعرة خمسة خاس : العالية » وبكر بن وائل . 
وقيم» وعيد الشيس» والأزد. انظر لسان المرب : 
«خمس». 


ملحق تراجم الأنئة 2# ARSE‏ 


بالبصرة وأشراقهاء وهو قوله : «وأما بعد: قان 
الله اصطنى عمدأيللة على خلقه وأكرمه بنبوته» 
واختاره رسالته» م قبضه الله إليهء وقد نصح 
لمباده» وبلغ ما اُرسل بہ تبلا وکنا أهله وأولياءه 
واو اة ووز واو الناس بقامه في الناس» 
فاستأثر علينا قومنا بذلك » فرضينا وكرهنا آلفرقة( 
وأحببنا العافية» ونحن تعلم أا أحق بذلك الح 
المستحق علينا عن تولاءي". 

ثالاً ‏ كثرة الرسائل والكتب التي أرسلت 
إليه من قبل أهل الكوفة؛ وقد أشارإلى ذلك في خطبه 


واحتجاجاته» منها عند لقاثه للحرٌ؛ ویوم عاشوراء ن 


واخضرًا جناب ونا تقدم على جند لك بجحتدة ٠۹‏ 
وكانت الكتب الموجهة إليه من شيعته 
على ولایته ومن انعرف -کتیرة 


() تأمل هذه المبارةء فإله يستفاد منها: أن علا 
وبني 8# كانوا أحرص من غيرهم على عدم تفرقة 
الأمة حن ولو استلزم ذلك ضياع حهمء أن سكوتهم 
إا كان لصلحة الأئة. وغيرهم كان حرص على 
منافعه وإن استلزم اختلاف الأمة وتشكما؟ 

(۲) وقعة الطف؛ .٠١۷‏ 

الإرشاد ۹۸:۲. 

() انظر الإرشاد ۳۹۰:۲۔۳۸. 


«يسم الله الرحمن الرحم 
من الحسين ين علي إلى الملا من المسلمين 
والمؤمنين. 
أا بعد: فان هانثاً وسعيداً قدما عل يكتبكم. 
وکانا آخر من قدم عل من رسلکم» وقد فهمت کل 
الذي اقتصصتم وذكرتم» ومقالة جُلّكم: أله ليس 
عليتا إمام» فاقبل لعل الله أن يجمعنا بك على المدى 


وا حن وإ باعث إليكم أخي وابن عي وثققي من 
أهل بيتي» فإن كتب إل أله قد اجتمع رأي ملئكم 


وذوي الجا والفضل منكم على مثل ما قدمت به 


ایر رسلکم وقرأت فی کتبکم. اُقدم علیکم وشیکاً إن 
ب الله فلعمري ما الإمام إل الحاكم بالكتاب» 


القاتم بالقسط ء الدائن بدين الح الحابس نفسه 


سر على ذاتماللّه. والسلام ٠»‏ . 


رابعاً - هذا كله بحسب ظواهر الأمورء وأا 
بحسب الواقع فكل إمام -في معتقد الإمامية -مأمور 
بأمور يسير وقتهاء والإمام الحسين # كذلك» وقد 
کان هذا الأمر ظاهراً من کلباته وخطبه في طول 
طریقه من مکة إلى كربلاء؛ لاله أقدم على ما فعله 
مع علم مسبق با سيؤول إليه الأمر الذي أخبره به 
جد وأبوه اچ" . 


الإراد ۴۹:۲ 

(۴) انسظر: الإرصاد ۲: 1۳۲-٠١۹‏ ومقتل المقرم: 
YNVgTIgT-OgATgIEg 101g‏ 
Ay‏ 


لقد استشمهد الإمام الحسين ل هو وأهل بيته 
وأصحابه وأسرت نساؤه وسائر أهل بيته. إل أن 
الآثار التي ترتبت على قيامه ضد السلطة الأموية 
عظيمة جدأء من أهتها: 

ألا - زعزعة الساطة الأموية بإجاد ألشك 
في مشروعیتماء وکان من آثار هذا التزازل : 

١‏ -امتناع معاوية بن يزيد بن معاوية عن 
الاستخلاف من بعده» وانتقال الحكم من بني ية 


إلى مروان وبنیه(. 


۲ ظهور الفورات العديدة ضد امك 


الأمويء وقد بدا ذلك بقيام أهل ادي اد 
عبد الله بن حنظلة غسيل اللائكة نة hr‏ 


(1) قال المسعودي :« وملك معاوية بن يزيد ڳل کي 
أبیه» فکائت أيامه أربعين يوماً إلى أن مات» وقيل: 
رین 

م قال: « ولا حضرته الوفاة اجتمعث إليه بنو 
أمية فقالوا له: اعهد إلى من رأيت من هلل 
فقال؛ واللّه ما ذقت حلاوة خلاقتكم . فكيف أنعلّد 
وزرها؟ ونتعجّلون أنتم حلاوتهاء وأتعجّل مرارته ا 
الله إن بريء منهاء متخ 

م قال : «فقالت له أّه: ليت أن خرقة حيضة ول 
أمع منك هذا الكلامء فقال ها: وليتني يا اناه خرقة 
حيض ولم أتقلّد هذا الأمر أتفوز بو ية بصلارتها 
وأہوء بوزرها ومنمها أهلها؟ كلا إٍِ لبريء منها». 

م ذکر الاختلاف في سبب موته. انظر مروج 
الذهب ۳: ۷۳-۷۲. 


الموسوعة الفقهبة الميشرة / ج۵ 
خلع یزیده لتا شاهدوا فسقه وفجوره وهتکه 
حرم اله وحرم رسوله ل . 

م قيام الترًابين -الذين ندموا على عدم 
التحاقهم بالمحسين ## وعدم نصرتهم له سنة 1۵ھ 


بقيادة سلهان بن صارد الخزاعي. 

م قيام الغتار بهدف الأخذ بثأر الحسين 4# 
سنة ٦1وا‏ . 

وثورات اخری. 


ثانياً بيان انعطاط الحكم الأموي لار تكابه 
أبشع الجرائم وأفضعها تجاء أهل بيت الني #6 الذين 
آمر الله تعالی بودتہم» ووصی ابی ا بحتتهم. 

ثالثاً - الدروس والعبر التي خأفتها اللضة 


ولتي تات بها الغل العليا في الخ العلوي مقاب 
الانيطاط في الط الأموي ومن اذجها: 


١‏ -التضحية بكلٌ ما يلكه الإنسان من غالي 
وتفيس -حقى الطفل الرضيع - في سبيل اله وإعلاء 
کلمته. 

۲ -الإباء عن قبول الضيم والذلّ مها 
كائت النتيجةء وقد أشار إلى ذلك الإمام الحسين 1# 
نسفسه في قسوله یوم عاشوراء ۔حینا قال له 
قيس بن الأشعث: «ائزل على حكم بني عك 
فإإتهم لم يريدوا بك إلا ما تحبٌ»-: «لاوالله 
لاأعطيكم بيدي إعطاء الذليلء ولاأفر [أفر] 


(1) انظر شرح هذه الثورات في تاريخ الطبري : حوادث 
السئوات 1و ١1و11‏ . 


الذلة. يأبى الله ذلك لا ورسوله والمؤمتون 
" طهرت. وأئوف جم 


وحجور طابت وحجر 


واللّه حسین؛ إن نفس أبیه لبین جنییه ...»۶ . 
٣‏ - ظهور التقابل والتباين التامٌ بين الإمام 
الحسين # وبين أعدائه» ومن تماذجه: 
أ التقابل في المدف. فإ الداع الذي كان 


يقود ابام المحسين 4# وأصحابه حو الجهااا 
إلسهيالاغير. وحلى: 


والتضحية إا كان دافعا 
الرسائل التي أرسلت إليه إا كانت عزاو جه 
للقيام» لاداعياً واقعياً» بل كان الدافع الواقعي هو 
إصلاح أمر الحلافة والمة كا صرح بذلك مرارا. 
في حين کان داقع من حاربه ومن ایهم على 


() انظر: الإرشاد 1۸:۲ وإعلام الورى + ٤۵۹‏ 
وتارج الطلبري ٠۲١:١‏ والكامل في التارج 
Wt‏ 

(1) الحجز: جع حجزة» حيث يث طرف الإزارء كسناية 
عن العلة. 

۳ انظر: شرح الهج ۳: .۲٠١ ۲٢۹‏ وأعيان الشيعة 
۹ 

() انسظر: الإرشاد : ۸۹ وإعلام الورى £٤6٤ :١‏ 
وتارج الطبري : ۳۱۵ وفيه : «... نقساً ية ». 


ذلك هو الدقاع عن السلطة الأموية في مسقابل 
الوعود والتهدیدات التي کانوا يتلقونها من ذوي 
الساطةء وقد قال مماوية مخاطباً أهل الكوفة بعد 
الصلح بينه وبين الإمام الحسن ##: «والله ّي ما 
قاتلتكم الوا ولالصوموا ولال حجوا 
ولالتزگوا. إتكم لتفعلون ذلك وما قاتلتكم لأتأقر 
علیکم» وقد أعطاني اله ذلك وأنتم له کارهون ٠»‏ . 

إذا كان هذا هو الدافع لمعاوية في حربه 
للحسن لاء فن دافع يزيد كان ذلك بطريق أولى. 

ب الت قابل قي السيرة والمسمل» فان 
الحسين ## كان عاملاً بجميع المبادئ الإنسائيةء في 
الذي فقد أعداؤه كل تلك المبادى ومُتلهاء 
بون أمثلة ذلك 
م بده الإمام الحسين لل بالقتال مها 
كارت الحركات الاستفزازية من أعداثه". وهذ 
كانت سيرة أخيه وأيه من قبل. 

في حین کان أعداؤه هم البادثین با حرب. 

-سقيه 4 جيش الح وقد أجهدهم العطش 
وبلغ عددهم الألف» مع أنه كان قد جاء لإلقاء 
القبض على الحسين لوا 

في حين أن أعداءء منعوا الماء عنه وعن أهل 


شر انج ٠٠:۱١‏ وانظر الإراد ۱١:۴‏ . 

(۲) قاله أكثر من مرّةء فن ذلك: عند لقائه جيش المحر 
واقتراح زهیر بن القین قتاهم » ریوم عاشوراء. انظر 
الإرشاد ۴ء ۸4و ۹1. 

(۳) اظر الإرشاد ۷۸:۲. 


o4 
بيته وفيهم النساء والأطفال والرصّع عة أيام.‎ 

وقد سبقت هذه السجية يوم عاشوراء» فإ 
معاوية لما استولى على ماء الفرات في صقّين منع 
أصحاب علًٍ 4 الشرب منهء ولكن لما استولى 
علي وأصحابه عليه وهزموا أصحاب معاوية أذن 
هم أن بشربوا مند". 

-أمر ابن زياد عمر بن سعد أن يمل 
بالمحسين 4# وأصحابه» وأن يوطي اليل صدره 
وظهره؛ وهو سط الرسول ال . 

وقي مقابله نری نهي علي 4# لأولاده عن 
ائيل بقاتله عبد الر من بن ملجم؛ لآ 
الرسول ال نهى عن اللة واو بالكلب الستر ا 

والفاذج من هذا القبيل كفيرة جدا ا وكسي 
بحاجة إلى استقراء وبحث مستقل 
بشكل أوضح حقيقة ا لمنهجين: منهج علي وبني 84# 
ومنهج أعدائه, وتتضع معالمها وفوارقهماء وتفوق 
ا منهج العلوي الذي ينبع من عين الحقيقة الإللهية 


() اظرالإرشاد ۸1۰۲. 

(۲) اظر تارج الطبري ۳: ۱1٩-011‏ 

(۳) کتب ابن زیاد إل ابن سعد: « وان قتل ا لحسین فاوط 
انیل صدره وظهره...». الإرشاد ۲: ۸۸. 

(4) فال الإمام # في وصينه؛ «اظروا إذا أنا مت من 
ضربته هذه فاضربوه ضاربة بطربة. ولاقشوا 
بالرجل» فإ معٽ رسول ف يقول: "اکم 
واللة ولو بالكلب المقور"». نهج البلاغة: 4٠۲‏ 
قسم الرسائل ء الرسالة .٤۷‏ 


الموسوعة ألفقهية الميسّرة / ج٥‏ 


-والإسلام الأصيل-على غيره من المناهج. 


فضائل الحسين ومناقبه ل : 

كل ما ذكرنا من الفضائل والمناقب امام 
امسن فهي صادقة بالنسبة إلى أخيه 
الحسين 3# وقد خه اله تعالى بغضيلة أخرى 
رتا كانت لأجل ما لاقاه من القتل الذريع وأسر 
أهل بيته من قبل شرار الخلق - وهي جعل الإمامة 
iT]‏ 
وقد ورد عن الأمّة 2# في فضل زيارته 
مالم یرد في زیا غيره من الأمّة لاء وورد في 
ثائه وا مزن عليه ما لم يرد في حقٌ غيره"ء وقد 
رثاه الشعراء والأدباء قدياً وحديثاء وأأفوا وصتفوا 
رة في قیامه وشخصیته وایائه وشجاعته 
في سبيل إعلاء كلمة الدين. 

وقد استمرّت سيرة الشيعة في أن يجعلوا يوم 
عاشوراء يوم حزن وبكاء؛ لما لق فيه ا لحسين ا 
وأهل بيته وأصحابه من المصائب» وأن يقيموا 
جالس المخطابة؛ لمييين وشرح قبيام الحسين لد 
وأهدافه والنتائج المترتبة على ذلك إضافة إلى نشر 
الفقافة الإسلامية بصورة عامة في هذه الجالس. 


انظر البحار ۲۲١ :٤٤‏ تارج الحسين بن علي لاء 
باب ما عوّضه الله بشهادته » الحديث الال . 

(۲) انظر هذا وما قبله في كتاب كامل الزيارات للشيخ 
جعفر بن حد بن قولویه القگي (ت ۷٣۳ه).‏ , 


010 ...... oes ahatnt ees i taina Faas ملحق تراجم الأئة ل‎ 


کنیته ولقبه: 
رابعاً-الإمام عل بن الحسين السجاد ا كنيته: أبو الحسنء وقيل: أبو محد. 
امه ونسبه : وألقابه كثيرةء أشهرها: زين العابدين» وسيّد 
هو علي بن الحسين بن علي بن أي الساجدينء والسجاد. وذو الثفنات. 
طالب ل . 
وأه: شاه زئان بنت یزدجرد آخر ملوك مولده: 
فارس. وقیل: شربانو(. ولد قي شعبان" سنة تمان وثلائين من امجرة 
() قال الفيد: «كان أمير الؤمئين 4# رل حريث بن ا 
جابر الحنني جائباً من المشرق» فبعث إليه ببئتي 
وقاته: 


یزدجرد بن شهر یار بن کسری . فنحل ابنه ا مسین 8 
شاه زنان منهماء فأرلدها زين العابدين ا وغل 
الاأخری عد بن أي بكر فولدت له القاسم بن معد بنا 
أ بكر ؛ فها ابنا خالة ». الإرشاد ۱۳۸:۲. 

وقل الکلینی :تھا اسر تا في زمن عمر بنا لطاب 
فأراد بيعها؛ فنهاء الإمام عل 4؛ لما وردتي 


توفي بالدينة في شمر حرم ا حرام سنة مس 
A‏ تسين" ودفن بالبقيع عند عه الحسن ف . 


= ژمن خلافة جدہ ایر المؤمنين ا سثة ۳۸ 
ماقا إلى ضعف رواية الكليني بعمرو بسن شر . 


لني 6 من النهي عن بيع بنات اللأشراف , انظر رجال النجاشي : ۲۸۷. القرجمة ۷1۵. 
م خورهما فاختارت شهربانو الحسين ل3 . (۱) انظر: إعلام الورى :١‏ ١٠۸٤ء‏ والفصول المهخة؛ 1۸١‏ , 
ولذلك قيل لمل بن ا مسين لإا : ابن ا نير تين ؛ لقب بذي الففنات لكثرة عبادته وسجوده» وظهور 
لأ خيرة الله من المرب هاشم » ومن العجم فارس. فنات على مواضع سجوده مشل ثفنات 
وفي ذلك يقول أبو الأسود الدؤلي د (۲) في اليوم الخامس أو التاسع مئهء وقيل ؛ في النصف من 
وإ غلاماً بین بکسری وهاشیر جادى الآخرة وقيل : في سنة ست أو سبع وشسلائين 
لأكرم من نيطت عليه انام أيضا. انظر: اسول الكافي ٠٠١ :١‏ والإرشاد 
انظر أصول الكافي :١‏ 7۔۷٤‏ . ونقلت مصادر ۲ ۷ والتهذیب 1: ۷۷ء وإعلام الوری ۱+ ٤۸۰‏ 
أخرى هذا المعنی أيضاً. انظر رفيات الأعیان ۲ ۲۹۷ . والبحار .١١- ١١ ٤1‏ والقصول المهة: 1۸۹. 
الترجة 4۲١‏ حيث قله عن الزخشري في ريع (۳) وقيل: ستة اثنتين أو أربع وتسمين؛ واختلف في يومه : 
الأبرار. هل هو الثاني عشر. أو الفامن عشرء أو ا مخامس 
ولكنٌ القرائن تدلٌ على صحَة ما نقله الشيخ المغيد. والمشرون من عرم؟ اظ المصادر التقدمة. 


وام هذه القرائن ما هو المعروف من ولادته في = () انظر اعلام الوری .٤۸۱:۱‏ 


مسموماًء وإ الذي سمه الوليد بن عبد الك ١»‏ . 


عمره الشريفا: 
کان عمره سبعاً و مسین سنة؛ عاعار جدّه 


عشر سنين وأباه الحسين ل انتين وعش رين س 


مدّة إمامته : 
بلغت إمامته أربعاً وثلائين سنةء وهي المدّة 
التي عاشہا بعد أيه صلوات الله علها. ٠‏ 
3 
گام ید 1 
عاصاره من حکام بني أمة زرو 
معاوية» وابنه معاوية الثاتي» ومروان بن ا لمكم 
وعبد املك بن مروان» والوليد بن عبد املك وتوقي 
في حكم الأخير". 


ما شاهده من الأحداث : 

شاهد استشهاد جدّه أمير المؤمنين ل. 
واستشاد عته الحسن اا بالسم. 

وشاهد* فی کربلاء وهو ابن انتین 
() القصول المهئة: ۱١١‏ 
() انظرالإرهاد ۲ ۱۳۷. 
(۳) انظر إعلام الوری ۱: ۸۱٤۔‏ 
(6) انظر ذلك کله في مقتل ا حسین (للمقرٌم )۵0-۳۹۳۰ 


يان زياد من دمائنا ما سفکت» وهل أبقيت أحداً 


................. الموصوعة الفقهية الميشرة / ج٠‏ 


وعشرين سنة استشهاد أبيه وإخوته» وعمومته» 
وبتي عمومته» وغیرهم من أهل البیت وبني هاشم 
وهم مضرَّجون بدمائهم وڃرّرون كالأضاحي. 

وشاهد إحراتق خيام أبيه» وأسر أخواته 
وعتاته وغيرهنّ من أهل البسيت 8# يسوقونين 
سوق الإماء إلى ابن مرجانة وأسيره يزيد بن 
معاوية» ويطاف بهن من بل إلى بلد وا جامعة في 
عنقه ویدیه ورجلیه. 

وشاهد این زیاد ینکت پخصرته شف أپیه 
الحسين * ء ذلك الموضع الذي كان يقبله رسول 
الله ل داغاً. 

ولم ينس محاولة أبن زياد لقستله. واعتناق 
عتته زينب له ومنعها من ذلك» وقو ها له: « حسيك 
غير هذاء فإِن ردت قتله فاقتلني معه». 

م قوله ليزيد: «أما علمت: أن القتل لدا 
عادةء وكرامتنا من الله الشهادة». 

وشاهد تك یزید بن معاوية» ودځوله عليه 
وعكاته وأخواته ونساء أبيه والأطفال مكين 
بالمبال. ویزید على سریره شاع بأثفه» ورس 
الحسين 4# أمامه يكت ثغره بالقضيب» وهو وأهل 
بيته وقوف على درج باب الجامع حيت يقام السي . 

ولم پس ما دا يزيد من الكلام 
ومحاولة يزيد قتله أيضاً. 

کا لم ينس أله 4# استأذن يزيد في الكلام 
فأذن له وقال: تعمء على أن لا تقل هجراً, فقال للا : 


ملحق تراجم الأئة 4 
«لقد وقفت موققاً لا ينبغي لمي أن يقول الهجر» 
ماظنك برسول الله ل لو يراني على هذه 
الحال؟»» فأمر يزيد بأن يفك الغلٌ منه. 

م لم ينس صعود الخطيب المنبر وإكثاره من 
الثناء على معاوية والوقيعة في علي والحسين لله 


فصاح أي السجًاد #- به قائلاًء «لقد اشتريت 
مرضاة الغلوق بسخط الخالقء فتبوأً مقعدك من 


النار». 
وهنا يستأذن الإمام السجًاد ## يزيد ثائية 
في أن يتكلم ويتنع من الإجابة. ولك ولده معاوية 


والحاضرين أصرّوا على يزيد ليجيبه» وما زالوا 
١‏ 


كذلك حن أذن له. 


وعندئنٍ صعد اة تلك الأعواد -على حا 


لأنّبا لا تحمل روح المنبر الوأ 
وقال بعد الحمد والفناء عليه : 

«أهها الناس» أعطينا سكا وفطلنا بسبع. 
أعطينا الملم» والمحسلم» والنماحة» والقصاحة, 
والشجاعة والحبة في قلوب المؤمنينء وفطلنا: بأ 
ما الي لل والصديقء والطيار. وأسد الله وأسد 


رسوله» وسبطي هذه الأمة. 
أتها الناس» من عرفتي فقد عرفني» وسن م 
يعرفني أنبأته بحسي ونسبي. 


اھا الناس» انا ابن مک ومنی» أا ابن زمزم 
والصفاء أنا ابن من حمل الركن بأطراف الرداء 
آنا اپن خير من اترو وارتفی وخر من طاف 
وسعی» وح وء أنا ابن خير من ممل على 


ory 


البراق وبلغ به جير تيل سدرة المنتهی» فکان من ربّه 
کقاب قوسن أو أدنی. أنا ابن من صلى ملائكة السا 
أا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى» أا ابن من 
ضر بین يدي رسول الله پېدر وحنین. ول یکفر 
باللّه طرفة عين» أنا ابن صاخ المؤمنين, ووارث 
النبّين» ويعسوب المسلمين» ونور المجاهدين. 
وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين» ومغرق 
الأحزاب» أريطهم جأشاًء وأمضاهم عزيةء ذا 
أبو السبطين الحسن وا لحسين» علي بن أبي طالب . 
أنا ابن فاطمة الزهراء. وسيّدة اللساء» 
خديجة الکیری۔ 
ابن المرمل بالدماء» آنا ابن ذبیح کربلا». 
وعندئزٍ ضج الناس بالبكاء فخشي يزيد 
نإس» فأمر امون أن يودّن. 
وعندما وصل المؤدّن إلى الشهادة بالرسالة 
قال له زين المابدين ##: «أسألك بق مد أن 
تسکت حی اكلم هذا». 

والتفت إلى يزيد قائلاً: «هذا الرسول العزيز 
الكريم جدك أم جدّي؟ فإن قلت: جدك» علم 
الحاضرون والناس كلهم أك كاذب» وإن قملت؛: 
جدي» فلم قثلت أي ظلاً وعدواناًء وانتهبت ماله , 
وسبيت نساءه» ويل لك يوم القيامة ذا كان جدّي 
خصمك». 

فصاح يزيد بالمؤذّن: أقم للصلاةء فوقعت 
بين الناس همهمة وصلى بعضمم وتفرّق الآخر . 

کل ذلك صار سبباًلأن يطول بکاؤه بعد أبیه. 


ويقول لن اعترض على ذلك: «إا أشكو بي 
وحزني إلى اله وأعلم من الله ما لا تعلمون إِقي 
لم أذكر مصبرع بني فاطمة إلا خنقتني العبرة»(٠.‏ 


ما شاهده الإمام 4# بعد حادثة كربلاء : 

شاهد الإمام السجّاد ## حوأدث عديدة بعد 
حادثة کربلاء: 

أوهما - واقعة الحرةء وقد استشمد فيا كثير 
من الصحابة والتابعين وأهل المدينة بيد مسلم بن 
عقبة؛ وبأمر من يزيد بن مماوية؛ لخلعهم إّاء عن 


الخلافة بسبب ارتكابه المنكرات والقبائع. فأباج» 


مسلم المدينة ثلائة أيام هستكت فما ا ارقا 
فلذلك سي بعد ذلك مسرفا؛ براه اي 


الدماء. 


وک ال ای ہب مل ا 


آثار ذلك؛ بوصية من يزيد إلى قائد جيشه مسلم بن 
عقب" . 


() البحار ٠١۸ :٤١‏ تارج علي بن الحسين لل باب 
حزئه » الحديث الأرل. 

(۲) انظر,؛ اراد ۲: ۱۵۲-۱۵۱ وسروج الذهب 
۳ ۱-۷۰ ول یذکر الأخیر الوصیةء نعم ذکر کل 
مهما دعاء للسجاد ل يستدفع به شر مسالم بن عقبة» 
وأله آمنه بعد ذلك وشقّمه في كتير عن أريد قتلهم . 

والدعاء الذي نقله افيد هو: «رب كم من نعمة 
نعمت بها عل قل لك عندها شكري. وکم من بالیة 
ابتليتني بها قل لك عندها صبري» فيامن قل عند = 


م الموسوهة الققهوة الميشرة / چ 


انها هدم الكعبة في السنة الرابعة والستين 
على ید جیش يزيد فی الحرب التي قامت بينه وبين 
ابن الزبير". 
= نعمته شکري فلم عرمني ‏ وقلٌ عند بلائه صبري فام 
ينقلنيء ياتا المعروف الذي لا ينقطع أبداًء وياذا 
التعماء التي لا تحصى عدداًء صل على محشد وآل عمد ٠‏ 
وادفع عي ره فاق أدرأً بك في نعره؛ واستعیذ باك 


وبايع الاس على اتم عبيد 
ليزيد» ومن أبى ذلك أمرّه مسرف على السيف. غير 
عل بن الحسين بن علي بن أي طالب السجاد, 
وعلي بن عبد الله بن اعباس بن عبد المطلب ٠...‏ 

م قال: « ونظر الناس إلى عل بن الحسين السجاد 

وقد لاذ بالقېر وهو يدعو فأتي به إلى مسرف وهو 

مغتاظ عليه ؛ ترا منه ومن آبائه. فلا رآه قد شرف 
عليه ارتعد. وقام له؛ وأقعده إلى جسانبه , وقال له: 
سلني حوانجاك» فلم يسأله في أحد من قم إلى السيف 
إلا شع فيه م انمارف عنه فقيل اعسلي: رأيناك 
تمرك شفتياك » فا الذي قلت ؟ قال؛ قلت : " اللهم رب 
السماوات السبع وما أظللن. والأرضين السبع 
وماأقللن» رب السرش المظم؛ رب صد وآله 
الطاهرين» أعوذ يك مسن شر وأدرأ بك ف ره 
ساك أن توتیني خیره و 

وقيل لمسلم؛ را تسج هلا شلام وسلد 

فلا أي به إليك رفعت منزلته ؟! فقال: ما كان ذلك 
ري مء لقد مل قلي منه رعباً». مروج الذهب 
NIV.‏ 

() انظر مروج الذهب ۷۱:۳. 


الها -ثورة التوابين والطلب بتار 
المحسين #ة بقيادة سليان بن صرد الخزاعي 
سنة 1۵« و 

رابعها - شورة الغفتار وإرساله رأس 
عبيد الله بن زياد إلى محقد بن الحسنفية و 
الحسين ##. وقد وصله الرأس وهو يتغدّى. فسقال 
علي بن الحسين ##: «أدخلت على ابن زياد وهو 
يتغدّى ورأس أي بين يديه» فقلت: الهم لا تمتني 
حت تریني راس این زياد وأا أتغدّى, فا محمد لله 


الذي أجاب دعوتي »". 
وهکذا عاش # وهو یری ما بجري عليه 


وعلى شيعته وشي أيه وجه من الظلم والاضطه ال 


والقتل والتشريد حى فارق الدنيا واستزاع ‏ من 
ھتھا وغتها, 


فضائله ومناقبه : 

إن مناقب الإمام 4# كثيرة جدأً وإن حاول 
بنو ميه وغيرهم إطفاء نور الله ولك اله ياي 
إل أن يت وره ولو كره المشركون والكافرون. 
فعلي بن الحسين 4# كا قال سعيد بن المسيب-: 
هو «الذي لا يسع مسلًأن يجهل »۳ . 

وهو الذي اتفرج له الناس ليستلم الحجرء 
)١(‏ انظر الصفحة .٠۲١‏ 
(۲) أعيان الشيعة .1۳1:١‏ 
(۳) وفيات الأعيان ۳: ۲۸ء ترجمة عل بن الحسين لاء 

نقلاً عن الكامل (للميرّد) ۲ء ٠۲١‏ 


في حين أن هشام بن عبد املك م يتمكن من ذلك 
فسأله أهل الشام: من هذا؟ فتجاهل وقال: 
لا أعلم» فقال الفرزدق من فوره: 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته 
والبيت يعرفه والحل وا حرم 
هذاابن خير عباد الله كلهم 
هذا الق الست الطاهر الملم 
والقصيدة طويلة تراجع في مظاتها. 
وماعساني أقول في علمهء وعبادته. 
وزهده» وخشیته من الله تعالی» وانقاقه في سبیل 


یر الله وحلمه» وتواضعه» و... 


أماعلمه: 
فهو من الذين ورئوا العلم والفصاحة ء وروا 
الملم زق 
تال المفيد؛ «وقد روى عنه فقهاء المامة 
من العلوم ما لايحصى كثرة؛ وحفظ عله من 
المواعظ والأدعية وفضائل القرآن والحلال والحرام 
والمغازي والايام ما هو مشور بين العلهاء... ٠٠۲‏ 


() ذكرت القضية والقصيدة -مع اختلاف في عدد أبيائما 
وتقديها وتأخيرها۔ في عديد سن مصادر الأدب 
والسيرة. انظر؛ الإرشاد ۲: ۱۵١‏ وديوان الفرزدق 
۲ . والأغاي ١‏ والفصول المهئة: 
وحلية الأولیاء ۲: ۱۲۳۹ء وغيرها. 

() تفل هذا التعبير عن يزيد بن مسحاوية. انظر مساقتل 
المحسين 4 (للمقرم): ٤0۳‏ 

. ٠٠۳:۲ الإرخاد‎ ( 


وكانت له مواقف جليلة في القصدّي 
للاحرافات الفكرية والمقائدية إضافة إلى بيان 
الأحكام الشرعية. ومن تلك المواقف: 

١‏ -موققه ضدً القول بالجبر: 

حاول بنو أمية بدءاً من معاوية بت عقيدة 
الجبر؛ اتبریر عمل ا حگام فیا پرتکبونه من أنواع 
الظلم والفساد؛ لأنّ ما يصدر من الحاكم هو ما 
بريده الّه. فلا مسوؤولية على ا حاكم إذن١!‏ 

لكنٌ الإمام## حاول دحض هذه المقيدة 
وهو في الأسر. فن ذلك محاورته مع عبيد الله بن 
زیاد؛ 


«سأله عبيد اللّه: ما اسيك ؟ 


قال: علي 


اللاس. 

فقال ابن زیاد ؛ بل الله قتله. 

فقال عل 4#؛ <ال يوق لنش جي 
مۆتًا ¢ . 

وجری مثل هذا ا حوار في مجلس پزید أيضا۴. 

وعندما ثل ##: أبقدر يصيب الناس 
ما أصابهم أ بعمل؟ 
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انظر جهاد الإمام السجّاد: .٠١١‏ نقلاً عن القاضي 

عبد ا جيار في المخني في أبواب العدل واتوحيد 
() تارج الطبري ٠۵١ :٤‏ والآية ٤۲‏ من سورة الأمر . 
(۳) انظرالمصدرالمتقدم؛ .۴٠۲‏ 


................. الموسوعة الفقهية الميسشرة / ج0 


أجاب 4# قائلاً: «إِنٌ القدر والعمل بمنزلة 
الروح والجسد»ء ثم أخذ يشرح ذلك بالتفصيل 
م قال: «ألا ِن من أجور الناس من رأى جوره 
عدلاً. وعدل المهتدي جوراً... »0 . 


۲ -موقفه ضدً الاعتقاد بالإرجاء: 

الإرجاء كا قيل -؛ هو الاعتقاد بأ المعصية 
مها كانت لا قضرٌ الإيان ". 

والقول بهذا یکون مرا لا یفعله السلاطین 
والحكام من الظلم وا لجور. 
وكائت للائة 4 مواقف شديدة ضدٌ هذه 


فقد جاء عن علي سلام الله عليه؛ «علموا 


صبیانکم ما ينفعهم الله به لا تغلب عليمم المرجثة 


وقد قام الإمام السجاد ل بدحض هذه 
الفكرة بأدعيته ومناجاته وفبها اضرع وا موف 
والخشية من الله تعالىء كبا ستأتي الإشارة إلى ذلك . 


۴-موقفه ضدٌ الجسم وا : 

حاول الإمام 4# دحض فكرة تجسم الرب 
وتشبمه بمخلوقاته, فن جملة ذلك ما رووه؛ 

من أنه 4# کان في مسجد رسول اله کا 


(۱) توحيد الصدوق؛ ۳٠١‏ والحديث فيه تفصيل وبيان 
لصدر كلامه. 

انظر هر الواقف ۳: ۷۰۷. 

(۳) الخصال: 14ء حديث الأربعثة. 
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ذات يوم إذ سمع قوماً يشبّهون الله تعالى بضلقه» 
ففزع لذلك وارتاع له ونہض حت أت قبر رسول 
اله ل فوقف عنده ورفع صوته يناجي ره فقال 
في مناجاته له: 

«إللهيء بدت قدرتك ولم تبد هيئة فجهلوك. 
وقدّروك بالتقدیر على غیر ما به أنت» شبّہوك وأا 
بري» يا إللهي من الذين بالتشبيه طلبوك. ليس 
كمثلك شي» إلنهي ولم یدرکوك وظاھر ما بہم من 
نعمة دليلهم عليك لو عرفوك, وفي خلقك يا إللهي 
مندوحة أن يتالوك» بل سوّوا 
يعرفوك؛ واتخذوا بعض آياتك ربا فبذاك وصفوك» 
فتعاليت يا إلهي عا به المشبّهون نعتوك ». 

وبهذه الطريقة -أي طريقة الدعاء- گن في 
تلك الظروف القاسية والشديدة أن يظهر للتاسىسجا: 
من العلم الإللهي الذي كان مكنوناً في صدر هك 

وأنت إذا تأملت الصحيفة السجادية ورسالة 
الحقوق وجدتهما منبعاً فياضا من المعارف الإللهية 
بأسلوب الدعاء. وقد قام جمع من العلماء بشرحهاء 
ماهم العامة السيّد علي خان الشيرازي حيث 
شرح الصحينة السجادية في سبعة جلّدات. 


٤‏ -موقفه ضد الغل: 
وقف ضد الذلرّء فقال أيعض القادمين من 


الإرشاد ۲: ۱۵۳-۱۵۲ . 
ذكرنا ترجمته في أعلام الموسوعة في اجه الرابع . 


ونا حب الإسلام فا زال حبكم لسا 
حت صار شیناًعلینا»(. 

أي أحبّونا حبَاً يكون موافقاً لقانون الإسلام 
ولا يخرجکم عنه» ولا تفرطوا في حبّکم لنا بحیث 
تقولون فینا ما لا ترضی بهء فتصیرون شیناً وعیاً 
e‏ 


وأا عبادته : 

فناهيك بہا أنه کان يلب بزین العابدین, 
وسيّد الساجدينء وذي الثفتات. 

وقد دخل عليه ابنه أبو جعفر الباقر فك ؛ فإذا 


رك قد بلغ من العبادة ما لم ببلغه أحد فرآه اصفر 


وتم من السهر؛ ورمصت عيناه من البكاء» ودبرت 
جبهته بوطرم اتفه من السجود» وورمت ساقاه 
دمه من القيام في الصلاة» فقال أو جعفر غلا ؛ 

« فلم أملك _حين رأيته بتلك احال-البكاء. 
فیکيت رحمة له؛ وإذا هو يفكر؛ فالتفت إل بعد 
هئيهة من دخوليء فقال: يا بء أعطني بعض تلك 
الصحف التي فما عبادة علي بن أي طالب اء 
فاعطیته فقرا فیا شیئ بسیراً م ترکها من يده 
تضجّراًء وقسال: من يقوى على عسبادة 
ً8" . 


(۱) انظر: الإرشاد ۲: ١٠ء‏ وحلية الأولیاء ٠۳١:۳‏ . 
(۲) ائظر البحار ۷۳:٤٦‏ ذيل الحديث ۵۸ 
( الإرشاد .۱٤۲:۲‏ 


وروي عن طاووس العاني أنه قال: 
«دخلت الميجر في الليلء قإذا علي بن الحسين 4# 
قد دخل فقام يصل» فصل ما شاء اللّه» مسجد 
قا رجل صام من أهل بيت الغيرء 
لأستمعنٌ إلى دعائه» فسمعته يقول في سجوده: 

قال طاووس: فا دعوت بهن في کرب 


وأا زهده: 


فقد قال عنه حفیده أبو عبد الله 1 بادآ 


شرح زهد جد عل بن أي طالب # وسلور تة 
«... وما أُشہهه من ولده» ولا أهل بیترأسد أقرب 


شبهابه في لباسه وفقهه من علي بن ا سین ۴7 


وروی الکسليني بإسناده عن سعيد بن 
المسيّب. قال؛ «كان علي بن الحسين #ه يعظ 
الناس ويزهّدهم في الدنياء وي رهم في أعمال 
الآخرة في كل جمعة في مسجد رسول الله للا 
م نقل عنه خطبة طويلة جاء في أوها: 

«أتها الناس» اتقو الله واعلموا تكم إليه 
ترجعون» فتجد کل نفس ما عملت في هذه الدئیا من 


ا 


لإرشاد ۲: ٠4١‏ - ٤٤ء‏ والفصول المهعة: 
۰ ونقل عن مصادر عديدة أخرى ذكرت في 
هامش الإرشاد. 

.۱٤۲ ۶۲ الإرشاد‎ ) 


................. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج۵ 


خير ضا وما عملت من سوءء تو لو أن بینپا 
وبيئه أمداً يعيداًء ويحدّركم الله نفسه» ويحك 
يان آدم الغافل» ولیس بغفول عنه...». 

وچاء ي أتاٹها: «فازهدوا فیا زهَدکم الله 
عر وجل فيه من عاجل الحيا 

م جاء في آخرها: «... فأسأل الله اعون لنا 
ولکم على تزود التقوی والزهد فیا» جعلنا الله 
وإاكم من الزاهدين في عاجل زهرة ا لحياة الدنياء 


والراغبين لآجل ثواب الآخرة فإنما حن به وله 
وصلى الله على محتد النبي وآله وسلّم» والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته»(. 

وأمّا حلمه وعفوه: 


فحسبك أله آوى إليه ججاعة من بني مروان 
-وحَاصة نساءهم -في واقعة الحرّة وملع من وصول 
الأذى إليهم" في حين كان مروان المدؤ اللدود 
لأهل البيت لاء فقد اترك في حرب الجمل 


(1) الكافی (الروضة) ۸: ۷1-۷۲. 

() قال الطبري: « ...وقد كان عل بن الحسين لا 
خوج بنو أمية نحو الشام آوی إليه بقل مروان بن الحكم 
وامرأته عائشة بئٽ ههان بن عنّان»؛ وذ کر أن مروان 
كلم ابن عمر أن يفعل ذلك فامتتع , كلم علي بن 
المسين # فخرج بحرمه وحرم مروان حت وضعهم 
ينيع انظر تارج الطبري ٤‏ ۳۷۲. 

وهذه صورة أخرى يتجلى فبها اط اللوي 

وتايز من انط الأموي. 
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وصقين ضد الإمام علّةء وستع من أن يدقن 
المحسن 4# عند جه رسول الّه اء وأشار على 
الوليد بقتل الحسين اء وغير ذلك من جراقه. 

وکان # قد لقي من هشام بن إسماعيل أذ 
شديداً فلا عُزل أمر به الوليد أن يوقف للناس» 
فر به علي بن الحسین غ وقد وقف عند دار مروان. 
فسلّم عليه وقد تدم الإمام اة إلى حامته 
ألا يعرض له أحد. 

وروي؛ أنه دعا علوکه مرتین فلم یجبه» 
ثم أجابه في الثالفة, فقال له «يا بي ما معت 
صوتي؟ قال: بى قال؛ فا بالك ا تجبني؟ قال: 


أينتك. قال: المحمد لله الذي جعل مملوکی 


يام »۴ . 
وسقط الإبريق من يد الجارية فشجه» فرع 
رأسه إلمهاء فقالت: «إن الله يقول: < والكايي 
لقي 4, قال: قد كظمت غيظي» قالت: رالا 
عَنِ اللاي 4 قال ها؛ عفا الله عك . قالت: < رال 
ييب المخيزية 4" قال: اذهبي فأنت حرة». 
إلى غير ذلك من القضايا الكثيرة. 


وما إنفاقه في سبيل اللّه تعالى : 
فقد كان أهل المدينة يقولون؛ «ما فقدنا 
انظر الإرشاد .۱٤۷:۲‏ 
اظر المصدرالتقدم. 
() آل عمران: ۴۳٤۱۔‏ 
(4) الإرشاد .۱٤۷ ١٤١:۲‏ 


صدقة السرّ حى مات علي بن الحسين »"» وكان 
ناش من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين 
کان معاشهم» فلا مات عل بن الحسين فقدوا ما 
كانوايزتون به في اليل" 

وعندما مات وغسشلوه جعلوا ينظرون إلى 
آثار سواد بظهره» فقالوا: ماهذا؟ فقیل: کان يحمل 
جرب الدقيق ليلاً على هره يعطيه فقراء أل 


المديتة". 
وروي: أله قاسم الله عرّوجل ماله 
مرتین. 


ودخل على زید أو حتد-بن أسامة بن زید 


ر کو کضه فجمل بكي فقال له عل بن ا مسین کا4 


هما ييكيك؟ قال: عل نمسة ععر أف دينار 
ول اترك ها وفام فقال 4#: لا تبك» فهي عل 
وات منها بريء» فقضاها عند( . 

وضع إلى عائلته أربعمثة من أهل المدينة في 
واقعة الحرّةء فكان يعوهم حت ذهاب مسلم بين 
عقبة منها ورجوع الحالة الاعتيادية إلا" . 


() و( حلية الأوليا 
() انظر: المصدر المتقدمء والإراد ۲: ١٠ء‏ وإعلام 

الوری ۹۱:۱٤-۹۲٤ء‏ وڈ کرت بھامش پیا مصادر ار . 
)٤(‏ ااظر حلية الأرلياء 


۷ 


1 اظر اليحار ٠١١ :٤‏ تارج علي بن الحسين لل . 
ياب مكارم أخلاقه . الحديث ۸۸. 


وکان یتصدقی بالسگر واللوز» فستل عن 
ذلك فقرقوله تعالی : و آن تالو ال ع واا 
ویچ 

كانت هذه بعض الجوانب من حياة الإمام 
علي بن الحسين 4# ولم يمنا الجال اللتطرق إلى 
الجوانب الأخرى. مل معاملته المجميلة للعبيد 
وعتقهم بأدنی سبب» ومقابلته بالإحسان لمن أساء 
إليه, وكثرة خشيته من اله واصفرار لونه عند إرادة 
الصلاة» وتواضعه وجلوسه مع الفقراء. وغير ذلك 
من صفاته الحميدة. 

كا أن الصحيفة السجادية -وهي اليك 
بالمعارف الإللهية - تستدعي كلاماً واسعاً؛ 
قادرين فعلاً على الدخول في البحث عتما 
تعض هما في موسوعتنا تقسمما بالئاشيةر, 


خامساً-الإمام محمد بن علي الباقر ل 
امه ونسپه : 
هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أي 
طالب غ , 
واه فاطمة بنت ا لحسن اء فهو هاشم من 
هاشمیین. وعلويّ من علو بین . 
(۱) ااظر البحار ۸۹:۹ تارج علي بن الحسين للل ء باب 
مكارم أخلاقه. الحديت ۷۷. والآية ۹۲ من سورة 
آل عمران۔ 
(۲) انظر؛ الإرشاد ۲: ۱۵۷ -۱۵۸ء وإعلام الورى = 


ّ ۱۲ جاء في لسان المرب : 
زئ العلم والمال» ركان يقال خد بن علي بن الحسين بن 


فيه" وفي ذلك یقول 


يا باقرالسلم لأهل الق 
وخير من ل على الأجبل" 
وال وف أن هذااللقب انتزع ما ورد في حلّه 
عن رسول اله لاء وقد استفاض عن جابر خلا أله 
قال له رسول اله ال «يوشك أن تب حى تلق 
ولد لي من الحسين يقال له: محمد يبقر علم الدين 


SUN =» 


«بقر»: «التبقر : التوسع في 


عل؛ الباقر رضوان الله عليهم لاله بقر الملم» 
وعرف أله واستنبط فرعه وتبقر في العلم ». وجاء 
هذا ا لمعنى في غيره من كنب اللغة. 

(۳) اظ الإرشاد ۱۵۷:۲. 

(۴) اظر؛ الإرشاد ۲: 0۸ء وإعلام الورى ٥۰۵ +١‏ - 
۰ والبحار :٤٢‏ ۲۲۸-۲۲۴ تارج على بن 
الحسين ا ؛ باب مناقبه. ورويت كيفية لقاه جابر 
الإمام الباقر #ة وإخباره ذلك في عد روايات 
مستفيضة المعنى ون | في البیانء منہا ما روا 
الشيخ المفيد عن ميمون القدًاح عن جعفر بن مسد 
عن أبيه خا قال «دخلت عل جابر بن عبد الله 
رحمة الله عليه . قسلّمت عليه فرد عل السلام قال 
لي: من أنت؟ -وذلك بعدما كف بصره - فقت : = 
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مولده: 
ولد #ة بالمدينة في رة رجب سنة سبع 
: في الثالك من صقر 


توي سنة مئة وأربع عشرة من المجرة". 
وقيل: كانت وفاته في السابع من ذي 
المة0. 


ودفن عند أبيه علي بن الحسين كل في البقيع . 


وروي :أله 44 مات بالن م 


= تد بن علي بن الحسينء فقال: يا بُ ادن مني. 
فدنوت مه » فتټّل يدي ١‏ هوى إلى رجل يتيل 


قننحیّت عنه قال إن رسو اله ا ةرد 


السلام» فقلث: وعلى رسول الله السلام وره 
وبرکاته ؛ وکیف ذلك یا جابر ؟ فقال: گنت سعه 
یوم فقال لي؛ یا جابر؛ املك أن تق حت تلق رجلا 
من ولدي يقال له؛ حثد بن عل بن الحسين هب الله 
له اللور والحكنة. فأقرئه م السلام». الإرشاد 
:104 

() اظر: الإرضاد :١‏ 1۵۸ وأصول الكافي ١۹ :١‏ 
والتہڈیب ۷۷:٦‏ کتاب الزارالباب ۴۲٤‏ ولم یذکروا 
اليم والشہر؛ وإعلام الوری ۹۸:١‏ رذكر فيه الوم 
والشهر. 

(۲) انظ المصادر المقدمة. 

(۳) انظر إعلام الوری ٤۹۸:۱‏ 

() انظرالمصادرالمذكورة في المامشى الأول . 

انظر الفصول المهئة؛ ۲١۹‏ . 


۵) 


OFO ....iereereeseeneeneseseeneesernensenea 

عالترة: 

کان له من العر سبع وخمسون سنة عاش 
أربع سنين مع جدّه الحسين لاء وتسعاًوثلاثين سنة 
مع أبيهء واني عشرة سنة بعد . 
مد إمامته : 

بلغت إمامته اني عشرة سنةء وهي اة التي 
عاشہا بعد أبیه 44 . 
حگام عصاره: 


عاصره من حكام بني أسية: الوليد بن 
للك ويزيد بن عبد الملك؛ وهشام بن 
للك. وتوي + في أيام. 


عليه في عصاره ودوره اقتال فا : 

كانت للإمام الباقر 4# كأبيه وأجداده فضائل 
كثيرةء فكان المشار إليه في العلم والعبادة والتقوى 
والتواضع والحلمء وغير ذلك من الصفات الحميدة. 
ونقتصر فيا يأتي على إشارة إجمالية إلى الجائب 
العلمي؛ لأ الحسركة الملمية اشتت في زمانه. 
وکان له الدوّر الکبیر والفځال فیا . 

قال افيد : «لم يظهر عن أحد من ولد الحسن 
والحسين فل من علم الدين والآثار والسئة 
وعلم القرآن وألسيرة وقنون الآداب ما ظهر عن 
و۲) اظرإعلام الوری 2 
(۳) انظرالمصدرالمتقدم: .٤۹٩‏ 


أي جعفر 4 » وروى عنه معام الدين بقايا الصحابة 
ووجوه التابعين. ورؤساء فقهاء المسلمين» وصار 
بالفضل به علب لأهله تضرب به الأمثال. وتسير 
بوصفه الآثار والأشعار...». 

وقال أيضاً: «وقد روى أبو جعفر 4# 
أخبار البتدأ وأخبار الأنبياء وكتب عنه الاس 
المغازي وأثروا عنه الشتن» واعتمدوا عليه قي 
مناسك احج التي رواها عن رسول ال 6 
وكتبوا عه تفسير القرآن» وروت عنه الخاصة 
والعامة الأخبارء وناظر من كان يرد عليه من 
أهل الآراء وحفظ عنه الناس كثيراً من عل 
الكلام»". 3 


احتجاجات الإمام الباقر للا : 

كانت للإمام الباقر ل احتجاجات 5 
على حملة الأفكار والمقائد الختلفة. نشير إلى ناذج 
منها؛ 


١‏ -احتجاجه على عبد الله بن نافع بسن 

الأزرق": 

له احتجاج على عبد الله بن نافع حطر 
من كبار أبناء المهاجرين والأنصار في قضية التحكم 


١‏ الإرشاد 
(۲) المصدر التق 
(۳) كان افع بن الأزرق من رؤساء الخوارج اتفرد عنهم. 
وأتشسس فرفةالأزارقة. وهم قائلون بتكفير غيرهم.أقام 
هو وجماعته بالأهوازء وأباح قتل النساء والأطنال = 


................. الموسوعة الفقهية الميسرة / ج۵ 


في أمر الضوارجء وقد أمر الإمام 4# أن ييذكر 
ا لحاضرون قضائل عل ## فكان عبد الله يعترف 
جهاء لكلّه كان يقول: إٌِ علي أحدث الكفر بعد ذلك. 
إلى أن ذكروا حديث: «لأعطين الراية غداً رجلا 
حب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله...» فقال 
أو جفطرغا: «نا تقول في هذا الحديث؟ 
فقال: هو حقَ لا شك فيه» ولكن أحدث الكفر بمد» 
فقال أو جعفر ##: أخبرفي عن الله جل ذكره 
حب علي بن أي طالب يوم أحبّه وهو يعلم أ 
يقتل أهل النهسروان. أم م يعلم؟ إن قلت: 
لاء كفرت. فقال : قد علمء قال؛ فأحبّه الله على أن 
يعمل بطاعته أو على أن يعمل بعصیته ؟ فقال؛ على 
أن يعمل بطاعتهء فقال له أو جعفر لا: فقم 
مخصوماًء فقام وهو يقول؛ حئ يتين لكم ا حيط 
الأبيض من النيط الأسود من الفجرء الله أعلم 
حیث يجعل رسالته»(. 


= ونهب الأموال من ساثر المسلمين» فقاتله أهل البصرة 
أيام عبد الله بن الزبير» فقتل هو في المعركة 
انظر شرح النېج ٠٤١-٠۳١١۶‏ . 
والظاهر أ عبد الله هذا هو أبنه. وذكر ال مفيد في 
الإرشاد عاورة بين الإمام الباقر ل وبين افع هذاء 
ولك ملاءمة انبر تاريخياً لمان إسامة الإمام ل 
مشكل. انظر الإرشاد ۲ ٠١١‏ ونسب الكليني إلى 
تافع مولى عيد الله بن عمر عاورة شيببة بهذ الحاورة. 
انظر الكاقي (الروضة) ۸ .٠۴١‏ المحديث ۹۳. 

0 الكاني (الروضة) ۸: ۴۵۱-۹ الحديث 04۸ 


ملحق تراجم الأئكة 24# 

۲ ۔احتجاجه على تاد( : 

روى الكليني عن أي حمزة الفاليء قال: 
أ «كنت جالساً في مسجد الرسول تيا إذ أقبل رجل 
فسلّم» فقال 
أهل الكوفة, فقلت: ما حاجتك؟ فقال لي: أتعرف 
با جعفر محمد بن عل الل ؟ فقلت : نعم» فنا حاجتاك 
إليه؟ قال: هيات له أربعين مساألة أسأله عنهاء 
فا کان من حق أُخذته» وما کان من باطل ترکته. 
قال أبو حمزة: فقلت له: هل تعرف ما بين الح 
والباطل؟ قال: نعم» فقلت له: فا حاجتك إليه 


إذا كت تعرف ما بين احق والباطل؟ فقال لي: ‏ 


يا أهل الكوفة. أنتم قوم ما تطاقونء إذا رأيتا 


أبا جعفر[4] فأخبرتي» فا انقطع كلامي معه حئ- 


أقبل أبو جعفر ل وحوله أهل خراسان وزع 
يسألونه عن مناسك ا حچ» فضى حى جلس بجحلسة 
وجلس الرجل قربا من 

قال أبو حمزة: فجلست حيث أمع الكلام 


دعامة السدوسي البصري الأكمه. كان 
ا علماء البصرة؛ وكان يشي بدون قائد. 
فدخل المسجد فإذا بعمروين عبيد ونفر معد قد اعتزلوا 
حلقة امسن البصري وحاقوا وارتفعت أصواتهسم. 
فأتهم؛ وهو يظ انبا حلقة ا مسن ؛ فلا صار مهم 
عرف أنّها ليست هي . فقال :إا هولاء المعترلةء مقا 
علهم ٠‏ فذ يومثنٍ موا المعترلة. 

توي سنق مثة وسيع عشرة. 

انظر وفيات الأعيان :٤‏ ۸۵ الترججمة .0٤١‏ 


OY ..‏ 
وحوله عام من الناس» فلا قضى حوائجهم 
وانصرفوا التفت إلى الرجل» فقال له: من أنت؟ 
قال: أنا قتادة بن دعامة البصري» فقال له أبو 
جعفر 4#: أنت فقيه آهل البصرة؟ قال : نعم» فقال له 
أبو جعفر ##: ويك يا قتادة إن الله جل وع خلق 
أوتاد في أرضه»ء وقوّام بأمره. نجباء في علمه, 
اصطفاهم قبل خلقه أظلَة عن ين عرشهء قال؛ 
فسكت قتادة طويلاًء م قال: أصلحك اللّهء واللّه 
لقد جلست بين يدي الفقهاء وقدًام ابن عبّاس» فا 
رب قلي قدًام واحد منهم ما اضطرب قدًامك! 
قال له أبو جعفر4#؛ ويحك! أتدري أين 
#أنت بين يدي بوت اَن اله أن ترتع ويڏ ر 


لا بیع عن كر الو إقام الاق َإيئاءِ 
فأنت تم وحن أولئك. 

فقال له قتادة: صدقت واللّه» جعلني الله 
فداك واللَه ما هي بيوت حجارة ولا طين. 

قال قتادة: فأخيرني عن الجين؟! 

قال: فتبسم أبو جعفر لا م قمال؛ رجعت 
مسائلك إلى هذا؟ 

قال: ضلّت علًٍ! 

فقال: لا بأس به. 

فقال: إته ربجا جعلت فيه إتفحة المت . 
: ليس بها بأس» إن الإنفحة ليس ها 
عروق ولافیها دم» ولا ها عظم, إا آخرج من بین 


.. OFA 


فرث ودم ثم قال: ونا الإتفحة بازلة دجاجة ميتة 


أخرجت منها بيضةء فهل تؤكل تلك البيضة؟ 
فقال قتادة: لا ولا آمر بأکلها. 
فقال له أبو جعفر #: ول؟ 


فقال: لأنّها من الميعة. 

قال له: فإن حضئت تلك البيضة فخرجت 
منها دجاجة أنأكلها؟ 

قال: نعم. 

قال: فا حرم عليك البيضة وحلّل لك 
الدجاجة؟! 

م قال #: فكذلك الإنفحة مغل اليه( 
فاشتر ا جين من أسواق المسلمين ربلد 
المصلين ولا تسأل عنه إلا أن يأتيك | 
عنه». 5 
وامستفاد من كلام الإمام # ي مسال 
البيضة والجبن: أمران: 

الأول - استئناء البيضة والإتفحة من حرمة 
أكل الميتةء وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان 
«أطعمة» عند الكلام عا يستثنى من حرمة الميتة. 


وفي عنوان «إنفحة» أيضاً. 

الثاني - أن سوق المسلمين أمارة على كون 
الذي بباع فيها حلال وطاهرء وعلى ذلك تكون 
سوق المسلمين من جملة الأمارات. 

وللإمام# احتجاج آخسرمع قتادة 


الکافی :۲۵۹۔۲۵۷ ۔ 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج٠‏ 


ی موضوع تفسیر القرآن اکر( . 


۴ -احتجاجه على عمرو بن عبید": 

قال المفيد: «وروى العلماء: أنّ عمرو بن 
عبيد وفد على محمد بن علي بن الحسين 84# لبتحنه 
بالسؤال الى ن قال؛-فقال له: خبّرنی -۔جعلت 
فداك-عن قوله جل ذکره: وتن بحلل 


فقَدهَوَی۴4. ما غضب الله 
ضقال أو جسعفر ##: غضب الله عقابه 


يا عمرو. ومن ظن أن الله یغټره شيء فقد کفر »۶۱ . 


٠ /‏ أ-احتجاجه على عبد الله بن معقر اللي : 
ورووا: «أَّ عيد الله بن معثر الليي قال 

لاج عفر ##؛ اني أك تسقول في المتمة؟ 
فقال: أحلّها اله في كتابه» وستها رسول الل لاء 
وعمل بها أصحابه» فقال عبد اللّه: فقد نهى عنما 
عمر! قال: فأنت على قول صاحيك وأنا على قول 


(۱) انظر الاي (الروضة) ۴۱۱:۸. 

(۲) عمرو بن عبيد شيخ المعازلة في وقته. کان جه 
« باب » من سبي کابل» وکان ابوه «عبید بن باب» 
يخلف أصحاب القرط بالبصارة. توي سئة مثة وأربع 


وأربعینء وقد تقدم في جمة قتادة ما يناسب المقام. 
أنظر وفيات الأعيان 1٠ :۳١‏ الترجمة 0۰۴ . 

1:4 (r) 

. ٠١١ :۲ الإرشاد‎ )( 


(۵) م أعثر على ترجمته قعلاً. 


رسول الله ل . قال عبد اللّه: فيك أن نساءك 
فعلن ذلك؟ قال أبو جعفر ##: وما ذكر النساء 
هاهنا يا أنوك؟! إن الذي أحلّها في كتابه وأباحها 
لعباده غير منك ون نہی عنها تكفا بل يسرك 
أن بض حرملك عت حائلك من حاكة يثري 
نكاحاً, قال: لاء قال: فلم حرم ما أحلَ اللَّ؟ قال : 
لاأحرّم» ولك الحائك ما هو لي بكفوء قال: 
فان الله ارتضى عمله ورعّب فيه وزوجه حورا 
أفترغب عمَن رغب الله فيه» وتستنكف من هو 
كفو لحور الجنان كيرا وعتوأً؟ فضحك عبد الله 
وقال: ما أحسب صدوركم إل منابت أشجار العلم» 
فصار لکم ره وللناس ورقه»". 


رایت ابنه عند بن علي 4ء فأردت أن أعظه 


() الأنوك:الأحمق. المعجم الوسيط :«نوك». 

() البحار ٠٠٠:٤١‏ تارج الإمام الباقر ل 
باب مناظراته. الحديث .٠١‏ 

شي من جمللة رجال المائة اثذين كان هم ميل 

وعبة شديدة لأهل البيت 24# انظر رجال الكقّي: 

۰ الرقم ١۷۳۳ء‏ وقال عنه المجلي من العائة : 

«مدنيء تابعي. ثفةء رجل صا ». معرفة اقات 

. ۱۹۵١ الترجة‎ ۵ 


(۳) عدا 


فوعظتي. ققال له اصحابه: باي شيءٍ وعظك؟ 
قال: خرجت إلى بعض نواحي المديئة في ساعة 
اء فلقيني ابو جعفر حتد بن عليّ» وکان رجلا 
دہ وهو مکی على غلامین أُسودین» 
فقلت في نفسي: سبحان اله ! شيخ مسن 


أو موليين 
أشياخ قريش في هذه الساعة »على هذه الحال في 
طلب الدنيا! أما لأعظتّه, قدنوت منهء فسلّمت 
علیهء فر عل السلام بنہر وهو يتصاب عرفا 
ققلت: أصلحك اللّهء شيخ من أشياخ قريش في هذه 
الساعةء على هذه ا حال في طلب الدتيا؟! أرأيت لو 
جاء أجلك وأئت على هذه الحال ما كنت تصنع ؟! 
ئال: لو جاءني اموت وأنا على هذه الحال جاءني 
وأنافي طاعة الله عر وجل. أك بها تي وعيالي 

عناك وعبن الاس وأا كنت أخاف او جاءفي 


AT‏ اللّه» فسقلت: 


قت يرحمك اللّه» أردت أن أعظك فو عظتي »7 . 

کانت هذه ناذج من احستجاجاته, وله 

اأحتجاجات عديدة آغرۍ ذکرت في کتب الحديث 

والسيرة» مثل احتجاجه على هشام بن عبد الملك. 

وطاووس الماني» وأ حنيفة؛ وغيرهم من حملة 
الأفكار والآراء الختلفة. 


(۱) انکافی ۷٤-۷۳:۵‏ باب الاقتداء بالأنة ال في طلب 
الرزقء الحديث الأرّل. 

(۲) اظرالبحار ۶: .۴۵١۹ ۲۳٤۷‏ تارج الإمام الباقر لا . 
باب متاظراته» وذکرت ماظراته مبثوثة في گشب 
التوحيد وما برتبط بالعقيدة. وفي مواضع ا خلاف = 


الراوون عن الإمام الباقر 4 : 

وأا الذین رووا عن فهم کثیرون بعد اغلبم 
علماء بارزين من السئّة والشيعةء وقد ذكرت 
أسماؤهم في كتب الزجال. 

فتن روی عنئه من أهل الستة: 

عمرو بن دينار» وعبد الر من بن عمر 
الأوزاعي» وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
الأموي» وقرة بسن خالد السدوسي البصري» 
ومحكد بن المنكدر» ويحيى بن كير الطاني» 
والزهري» وربيعة الرأي» وسلیان بن مهران 
الأسدي الأعمش» وعبد الله بن أي بكر 
عمر بن حزم الأنصاري» وموسی بن سال ااا 
الحاط والقاسم بن الفضل» والقاسم بن عمد 


الكوف. وأو حنيفة» وأسلم المنقري» وعد بن 
إسحاق بن يسار اللي صاحب المغازي» وعبد 
الله بن عطاء المدنيء وغيرهم ١‏ . 

وأمّا من روى عنه من الشيعة» فقد عد الشيخ 
الطوسي من رجاله وأصحابه ما يقارب الحسمئةء 


من أبرزهم: 

في كشب الفقه . 

() انظر الإمسام الصادق والمذاهي الأربعة -١(‏ ۴): 
٤۵ - ٤۰‏ نقلاً عن تهذيب التهذيب . والعقريب. 
وتذكرة الحقًاظ » والجرح والتعديل» وغيرها من 
کنب الرجال. 


ء................ الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج٥‏ 


١۱-أبان‏ بن تغلب: 

أبان ين تغلب الكوفيء ا متو سنة ١٤١‏ . 

قال عنه النجاشي: «... عظي المنزلة في 
أصحايناء لني علي بن الحسين» وأبا جعفر 
وأبا عبد اله اء روی عنهم» وکانت له عندهم 
مازلة» وقدم... 

وقال له أبو جعفر ##: ”اجلس في مسجد 
المسدينة وأفت النساس» فإ حب أن يرى في 


وقال أبو عبد اللّه ## لكا أتاه نعيه: 
”أما واللّه لقد أوجع قلبي موت أبن ". 
وکان قارثاً من وجوه القراءء فقیهاً. وبا 


مع من العرب» وحکی عنم »". 


خرچ حدیثه مسلم» والترمذي. والنساي» 


وأو داود واین ماجه. وقه أمد. وابن معن 


والنسائي» وأبو حام. 


۲ بريد العجلی : 
بريد بن معاوية العجل ا متو سنة ١۵١و‏ . 
قال عنه النجاشي: «وجنه سن وجوه 

أصحابناء وفقيه أيضاً. له عل عند الأ»(٠.‏ 


و(۴) انظر رجال النجاشي: ٠١ _ ٠١‏ الترجمة ۷. 

(۳) انظر الإمام الصادق والمذاهب الأربمة ٤٤)۲۱‏ 
تقلاً عن تيب النمذيب ولسان الميزان» وميزان 
الاعتدال. وغيرها من كتب القراجم . 

(4) و (ه) انظر رجال النجاشي : ١١ء‏ الترجمة ۲۸۷. 


وروی الكثّي عن أي عبد الل # أنه 
کان يقول: «أَحبً الناس إل أحياء وأموااً 


بعة؛ بريد بن معاوية المجلي» وزرارة؛ ومحد بن 
مسلم» والأحول...». 

وهو من الفقهاء الستّةء ومن أجعت الحصابة 
على تصدیقهم". 


٣‏ -أبو حمزة الثالي: 

ثابت بن دينار؛ قال عنه النجاشي: « لقي علي 
بن المسين وأبا ج عفر وأبا عبد الله 
وأا امسن اء وروی عئهم» وكان من خيار 
أصحابنا وثقاتهم ومعتمديهم في الرواية والحديت 

وروي عن أي عبد الله #ة ته قال 
"بو حمزة في زمانه معل سلبان في زمانه ".ر 

وروی عنه العائةء ومات في سنة مسين 
ومثة (". 

قیل؛ روی عله سفیان الشوري» وشريك» 
وحفص بن غياث» وأو أسامةء وعبد الملك بسن 
ابي سلان» وابو نعم ووکیع » وعید الله بن موسى. 

وځرّج حدیثه: الترمذي» وابن ماجه» 
والنساني. 


() اختيار معرفة الرجال: ٠١١‏ الرقم ۲٠۵‏ 

(۲) اانظر المصدر المتقدّم : ۲۳۸ الرقم .٤۳١‏ 

(۳) رجال النجاشي: ١٠ء‏ الترجمة ۲۹۱۲ء وانظر ترجمته 
في معجم رجال الحدیث ۳: ۳۹۲-۳۸۵ 

() انظر الإمام الصادق والمذاهب الأربعة :)۴-١(‏ = 


٤‏ -جابر الجعني: 

جابر ين يزيد الجعنيء المتوق سنة 14١۲۸‏ , 

روى عه شعبة؛ والشوري» وإسرائيل؛ 
والمحسن بن حي وشريك» وغيرهم. 

وخرج حدیث أو داود. والترمذي» 
وابن ماجدا". 


: محمد بن مسلم‎ ٥ 

محتد بن مسلم بن رياح الكوفي المق 
المتوق سنة ١‏ ٠٠ها".‏ 

قال عنهالنجاشي :«... وجه أصحابنابالكوفة. 

رورع» صحب جعفر وأبا عبد الله ةا 

وروی عنہما. وکان من أوثق اناس »له کتاب پسمّی 


رار بعمئةر ئة في أبواب الحلال والحرام »0 . 


وهو من أجعت العصابة على تصديقهم(*. 
وهو القائل : «ما شجر في رأيي شي» قط إلا سألت 
عنه با جعفر 8ء حت ساألته عن شلاثين أف 
حديث» وسات أبا عيد الله عن تة عشر أف 
حدیث». 
ENN =‏ 
( اظر رجال النجاشي : ۱۲۸ . الترجمة ۴۳۲ 
() اظر الإمام الصادق والمڌاهب الأربعة :)١ ١ ١(‏ 

SEVE 
.۸۸۲ الترجة‎ .۳۲۶١ ۳۲۲ : رجال النجاشي‎ )٤( و‎ )۳( 
.٤۳١ انظر اختیار معرقة الرجال : ۲۳۸. الرقم‎ )8( 
. ۲۷١ الرقم‎ ٠۹۳ ااظر المصدرالتقدم:‎ 


أقام بالمدينة أريع سنين يأخذ العلم عن 
الباقر و 

كان فتهاء الكوفة وقضاتها إذا عجزوا عن 
جواب مسألة أرسلوا إليه من يسأله عنهاء فن ذلك 

ما رواه الكليني: من أنه قدم رجل إلى 
ابن أبي ليلى خصً له» فقال: «إِّ هذا باعني هذه 


الجارية. فلم جد على ركبها"" -حين كشفتما- 


شرا ورَمَعَت أنه لم يكن هما قط فقال 
ابن أبي ليلى: إن الاس ليحتالون هذا بالحيل 
حئی یذهبوا به قا الذي کرهت؟! قال: ا 
اقاضي, إن کان عیبًفاقض لي بهء قال چچ 


وخر من باب آخر. فأ حئد بن سام لته 


يءِ تروون عن أي بو ف اپار 
لایکون صلی رکبما شعر؛ أیکون ذلك عییا؟ 
فقال له ثد بن مسلم: أما هذا تَا فلاأعرقه» 
ولکن حدثنی ابو جعفر» عن أبیه» عن آبسائه اللا 
عن النيٍ ا4 أله قال: "كل ما كان في أصل الخلقة 
فزاد أو تقص فهو عيب فقال له ابن أي لیلی: 
حسبك؛ م رجع إلى القوم فقضی هم بالمیب»۴. 


انظر اختيار معرفة الرجال: ۱۷ء الرقم .۲۸٠‏ 

(۲) الو كب :العائة» وقيل : مَنبتها . لسان المرب« ركي». 

(۳) الکافي ۵: ۲۱۵, باب من يشتري الرقيق فيظهر به 
عيب المسديث ١١‏ ورواه عنه ا لحر الماملل قي 
الوسائل 1۸: 1۷. الباب الأرّل من أبُواب أحكام 
العيوب» وفيه حديث وأحد» واستشيد به الفقهاء = 
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-ما روا الكشّي بإستاده إلى حٿد بن مسلم» 
قال: «إْي لنائم ذات ليلة على السطح إذ طرق 
الباب طارق» فقلت: من هذا؟ فقال: شريك» 
رحمك اللّه. فأشرفت قإذا امرأة فقالت: لي بنتٌ 
عروش ضربها ای فا زالت تطلق حت ماقت 
والولد يتحرك ني بطنها ويذهب ويچيء؛ فا أصنع ؟ 

فقلت: يا أمة الله شل محكد بن علي بن 
الحسين الباقر 4# عن مثل ذلك» فقال: يشقّ بطن 
المت ويستخرج الولدء يا أمة الله افعلي مثل ذلك , 
أنا يا أمة الله رجل في سترء من وجهك إل؟! 
قالت لي؛ رحمك الله جثت إلى أبي حئيفة صاحب 
الرأي. فقال: ما عندي في هذا شيء. ولکن علي 
محقد بن مسلم القني» فإلّه يخير فا أفتاك به من 
مء فعودي إل فأعلمينيه» فقلت ها: امش 
بسلام. فلا كان الفد خرجت إلى المسجد 
وأبو حنيفة يسأل عنما أصحابهء فتنحنحت. 
فقال: اللهم غفراًء دعنا ميش »(. 


بن أعين بن شلشن» قال عه 
النجاشي: «شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمهم» 
وكان قارا فقمهاًء مكلا شاعراً أديباً. 
قد اجتمعت فيه خلال الفضل والدين» صادقا 


حقيقة الميب. 
(۱) اختیار معرفة الرجال: ۱٦۲‏ ۔ ۱۹۳ . الرقم ۲۷۵. 
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فیا برویه...». 


ومات سنة مثة وخمسين". 

قال عنه الإمام جعفر الصادق لا: «لولا 
زرارة لظننت أن أحاديث أي 1# ستذهب ». 

وکان هو ومحمد بن مسلم وبريد المجلي 
والأحول أحب الناس إلى أبي عبد الله لإوك, 

وكائوا أمناء أي جعفر 4# على حلال الله 
وحرامه» وهم السابقون إلمم جه في الدنيا 
والآخرة(. 

وقال ابن أي عمير لجميل بن دراج : 
«ما أحسن محضرك وأزين بجلسك! فقال :إي واللّه 


ما كنا حول زرارة بن أعين إلا مازلة الصبيابا 


في الكتاب حول المعلّم 0 . 


وکان إخوته: بكير» وحمران» وعبد الك 


من أكابر أصحاب أي جعفر الباقر وابته جعفر 
الصادق بجي ". 


(۱) و (۲) رجال النجاشي : ۱۷۵ الترجمة ٤٩۳‏ 

(۳) اختیار معرفة الرجال: ۱۳۳ الرقم .۲٠۰‏ 

.۲٠۵ الرقم‎ ٠١۵ انظرالمصدرالمتقدم:‎ )٤( 

(۵) انظرالمصدرالمتقدم: ۱۳١‏ الرقم ۲۱۹. 

.۲١۴۳ الرقم‎ ۱۳١١ المصدرالمتقدم:‎ 

(۷) انظر تسرجة زرارة في معجم رجال الحديث 
۷ ۲۵۷ وترجمة حمران في 1: ۲۵۵ ۔ ۰۳۲۲ 
وعيد املك فی ۱۱: ۰۱۷-۱۶ ویکیر في ۴: ۴۵۹. 


سادساً-الإمام جعفر بن محمد الصادق اا 
امه ونسبه: 

هو جعفر بن تد بن علي بن المحسين بن 
عل بن أي طالب جع . 

واه فروة بنت القاسم بن محمد بن 
آي بکر". 


کتیته ولقبه : 
کنیته : أو جعفر وأشهر ألقابه : الصادق". 


رکید : 
ولد بالمدينة في السابح عشر من ربيع الأول 


س سنق شلات پوقانین» أيام عبد الملك بن مروان. 


() انظر: أصول الكافي 4۷١ :١‏ والإرشاد : ٠۱۸٠‏ 
وغیرها. 

(۴) انظر البحار :٤۷‏ ۸- ١٠ء‏ تارج الإمام الصادق للا . 
باب أسبائة وأقابه. 

وورد في اللصدر تفسه عن علل الشرائع تعليل 

تللقيبه بالصادق وهو: التفرقة بيثه وبين سن يدعي 
الإمامة مسن احفاده كذباء وهو جعفر المعروف 
بالكًابء وهذا من ديع علوم الأشة ل . الذي 
تلقو من جدهم وسول الل ا .. 

انظر: أصول الكافي ۴ والإرشاد ۲: ۱۷۹ 
والتہذیب ۷۸۰۲ کتاب المزار» الباب ۲۵. ول ذكروا 
الشهر ولا اليوم» تعم ذكرهما الشہسيد الأرل في 
الدروس ٠۲١۲‏ 


توفي بالمدينة في الخامس والمشرين من 
شال سنة مئة وثمان وأربعين. 

ودفن بالبقيع مع أبيه وجه وع 
الحسن بيو . 

قال المسعودي: «ولعشر سين خلت من 
خلافة المنصور توي أو عید الله جعفر بن محكد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أي طالب رضي الله 
عنهم سئة ان وأربعين ومثة؛ ودقن بالبقيع مع أبيه 
ES‏ لته ی 


E 
الکتاب» م قال: ”اكب إن كان أوصى إلى رجل‎ 
واحد بعينه فقدّمه وأضرب علق "» قال؛ فرجع إليه‎ 
الجواب: "أنه قد أوصى إلى خمسة واحدهم‎ 
أبو جعفر المنصورء ومد بن سليان» وعبد الله‎ 


۲ انسظر امول الکافی ١۷۲۱‏ باب مولد أي 
عبد الله الا 

() انظرالمصدرالتقدم وغيره. 

(۳) مروج الذهب ۳: ۲۸۵ وائظر الفصول الهئة: ۲۱۹. 
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وموسی» وحمیدة "»(. 

وها من علم الإمام 4# وفطنته ما كان 
يجري في زمانه ؛ فاه أوصى إلى خمسة أحدهم 
المنصور ليدفع القتل عن آلوصي الراقعي وهو الإمام 
موسی ا من بعده. 


شخ اقرف 
کان عمرہ حینا توي مسا وستین سن . 
عاش فيا مع جدّه وأبيه اثنتقي عشرة سنة» 
ومع أيه بعد جه تسع عشرة سنة؛ وبعد أبيه أرب 
وثلائین سنا" . 


ا مدة إمامته : 


كائت مدّة إمامته أرب وثلائين سئة. وهي 


الي عاشما بدأ ها 


حکام عصاره: 
ولد الإمسام الصادق 4 في أواخر أيام 


أصول الكافي ٠٠١ :١‏ باب الإهارة والتص على أي 
الحسن موسى غل . وعحتد بن سلبان كان الوا على 
المدينة من قبل المخصورء وعبد الله هو الابن الأكبر 
للإمام والعروف بالأخطح ؛ وحميدة زوجة الإمام للا . ١‏ 

انظر: امول الکافی ۷۲۱ باب مولد أي 
عبد الله اء وإعلام الوری 0۱٤:١‏ 

(۳) اظر المصدرين المعقدّمين. 

.0١٤:أ انظرإعلام الورى‎ )٤( 
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عبد الملك بن مروان» وعاصره بعده الوليد ين 
عبد املك وسلان بن عبد الملكء وعمر بن عيد 
العزيزء ويزيد بن عبد الملك. وهشام بن عبد ا ملك 
والولید بن يزيد» ويزيد بن الوليد. وإيراهي بن 
الوليد» ومروان الحمار. 

وعاصره من بني العباس: أبو المباس 
الستاح. وأخوه أو جعقر المتصور وقبض بعد 
مضي عدر سنوات من ملك الأخيرا. 


الظروف السياسية في عهد الإمام 1# : 
تنقسم الحياة السياسية في الدة التي عاعما 
الإمام الصادق 4# بصورة عانة إلى ثلاثة عهود: 
الأول -العهد الأموي : | 


شاهد الإمام 4# في هذا المهد الظلمرالقيتل 


الذريع الذي کان يذ 
عامة والعلويين بصورة خاصّة» من تشريد وسجن 
وتعذيب وقتل» مضافاً إلى النعذيب النفسي الذي 
کان يقوم به الولاة والتزآفون إلى ا محگام» فإتّمم 
كانوا يجمعون بني عل قريب من المنبر -يوم الجعة_ 
ويقوم الحطيب بسب علي بن أي طالب لاء 
وکان هذا دیدہم حت حکم عمر بن عبد العزیز 
فرفع السب . 

وعاصر شورة عه زيد بالكوفة أيام 
هشام بن عبد الملك» وقسعها واستشهاد زيد 


(۱) انظر إعلام الور ۵١٤:١‏ وغيره. 


ومطاردة العلو بین بأشدٌ ما کان من ذي قبل . 


الثاني -العهد الاتتقالي : 

وشاحد في هذا العهد تحرّك أبي سلمة الخلال, 
واي مسلم الغراساني والإطاحة بحكم بني أميةء 
وكان موقفه تجاه هذه الحركة موقف الرافض » لعلمه 
بعاقبة الأمرا. 


() ذكرواء «آله نتا قدم أب العباس السلاح سرا على 
أبي سلمة الخال الكوفي ستر أمرهم , وعزم أن بجملها 
شوری بین ولد عل والعباس حن نتاروا هم من 
ر أرادواء م خاف أن لا يتفقواء م عزم أن يعزل الأمر 
إل ولد عل من الحسن والحسين » فكتب إلى ثلالة تفر 
متهم : جمفر بن عد بن علي بن الحسين؛ وعمر بين 
اعلايا مسين . وعبد الله بن الحسن بن الحسن . 
فيداأالرسول بجعفر بن محثد , فلقيه ليلاً رأعلمه :أ 
معه کتاباًإلیه من آي سلمة ء ققال :وما أن رأبو سلمة ؟1 
هو شيعة لفيري | فقال؛ تقرأً الكتاب وتيب عليه با 
رأيت. فقال جعفر لخادم قدّم م السراج ٠‏ فقدّمه. 
فوضع عليه کتاب أي سلمة فأحرقه. فقال :ألا تميبه ؟ 


فخرج من عنده وأتى عبد الله ين الحسن ا لمث . 
فقیل کتابه ورکب إلى جعفر بن محخد» فقال: أي سر 


یدعوفی لأمر» ویری أن اح الناس به وقد جاء تد 
شيعتنا من خراسان. فقال له جعفر الصادق للا : ومنی 
صاروا شيعتاك ؟! آآنت وجهت ابا مسلم إلى خراسان 
وأمرته لبس السواد؟ هل تعرف أحداً منهم باه = 


0 


الثالث -العهد العبّاسي : 
لم بعلن السقاح العداء لولد عليً 4# عند 
وصوله للسلطة» بل كان يتظاهر بالولاء م؛ لته 
كان يعلم أ الثورة ضد الأموتين إا جحت تحت 


لواء شعار الولاء لآل محد وعل 4ه . 
ومع ذلك فقد أسخص الإمام الصادق ## من 


المدينة إلى الماشمية» وألزمه بالإقامة الجبرية في 
الكوفة دة قصيرةء م أرجعه إلى المدين. 
ومادامت أام السمًاح إلا نحو أرب سنوات". 
وجاء المنصور واشت الأمر على العلوتين» قأخذوا 
وأبعدوا إلى الكوفة» وخبسوا في سجن لا رة 
النهار فيه من الليل» فكان اغتساهم فيهء ولان 
8 َء 
بعضہم فبقیت جنه حت تعفنت. ومر ضوا تا 
بعضهم من ذلك» وهدم السجن عى تیفیک ررر 
= ونسبه؟ کیف یکوئون مسن شسیعتك وأنت لا تعرفهم 
ولا يعرفونك 1 


الأباطيل ؛ فإ هذه الدولة ستحم لاء القوم» 
وقد جاءفي مل ما جاءك . فاتصعرق غير راض 
با قاله». أعسيان الشيعة ١؛ ٠٦١‏ ترجمة الإمام 
الصادق 4# وانظر مروج الذهب ۴: ۲٠٤‏ . 

(۱) انظر الکافي :٤‏ ۸۳. كتاب الصيامء ياب اليوم الذي 


الحديث ۹. 
(۲) لاله بویع سنة ۱۳۲ھ ومات سنة ١۳٠ھ‏ 
(۳) اظر مروج الذهب ۲۹۸:۳ -۴۹۹. 
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شاهد الإمام # ذلك كله كا لاق من 
المنصور أذىّ كقيرأً. فقد كان الوشاة ينقلون إلى 
المنصور ما هو بريء منه, فيزداد غيظاً على 
الإمامة. 

فن ذلك: أله لكا دخل المنصور المديلة 
حيها حح سنة ۷٤١ه‏ أمر الربيع أن بحضر 
الإمام #ة متعياً. فلشا دخل وبصر به المنصور. 
قال له: قتلني الله إن لم أقتلك. أنَلجدٌ في سلطاني 
وتبغیني الغوائل؟! 

فقال له أبوعبد الله #ا: واللّه ما فعلت 
ولا أردت» فإِن کان بلغك فن کاذب» ولو كنت 


فعلت لقد ظلم يوسف فغفر؛ وابتلي بوب فصر . 


وأعطي سلیان فشكرء فهولاء أنبياء الله وإليهم 


يرجع نسبك. 


فقال له المنصور: أجل ارتفع هاهناء 
فارتقع فقال له: ِن فلان بن فلان أخبرفي عنك با 


فقال: أحضره يا أمير المؤمنين ليوافقني على 
ذلك. 

فأحضر الرجل المذكورء فقال له المنصور: 
أت معت ما حکیت عن جعفر؟ فقال: نعم . 

فقال له أبو عبد الله لا: فاستحلفه على ذلك. 

فقال له المنصور: أحلف؟ 

قال: تعم» وابتداً بالبین. 

فقال له أبو عبد الله ##: دعني يا مير 
المؤمنين أحلفه أنا. 
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فقال له: افعل۔ با سععت» فأخذه الله أخذة رايية. 
فقال أبو عبد الله للساعي: قل: وقال السيّد المرتضى: «قال المنصور 
«برئت من حول الله وقرّته والتجأت إلى حولي لأبي عبد الله #: أردت الخروج عبلينا؟! فقال: 


وقرّتق» لقد فعل کذا وکذا جعفر» وقال: کذا وکذا تحن ندل عليكم قي دولة غيركم» فكيف نخرج 


جعفر» فامتنع منها هنية؛ م حلف بهاء فا برح علیکم فی دولتکم ؟!». 


حقی ضارب برجله. یرید بذلك أله 4 کان في زمن بني امي بخبر 
فقال أو جعفر: جروا برجله» فأخرجوه لعنه بأ الملك سيكون للسمًاح والمتصور وولدء"". 
الله. 
قال الربیع : وکنت رأیت جعفر بن محمد لهه ااظر: الإرشاد ۲: 1۸١‏ ١۸ء‏ والنصول اللهخة: 
حين دخل عل النصور مرك شفتیه. فكلا حرکها Nee‏ 
سكن غضب امنصور, حئى أدثاه مله وقد رضي امال السید الرعتی ۱ ۲۸۳. 1 
عله» فلا خرج أپو عبد الله 44 من عند أي جا ا ر رو ا ھنم و لای اق 
العمود الثاني في الصفحة 0٤١-0٤0‏ 


تبعته فقلت: إٌِ هذا الرجل كان من شد اناس 
تحرك شفتيك» وکلہا حرّکتهما سكن غضبه 


ومته: ما رواء المفيد عن مقاتل الطالبين لأي 
س الفر/الإصفهاني ء رقال: إل وجده جنه وخلاصته : 
أن ججاعة من بني هاشم اجتمموا بالأبواء؛ وفم 


شيء کنت تحر کھا؟ إبراهیم بن عمد بن علي بن عبد الله بن العبّاس» 
قال: بدعاء جدّي الحسين بن علي لل . وأو جعفر المنصور؛ وصا بن عل وعبد الله بن 
قلت: جعلت فداك؛ وما هذا الدعاء؟ قال: وایراهیم » ومحتد بن عبد الله بن 

«يا عدي عند شدتي» ويا غوئي عند کربي. عمرو پن غثان. 

احرسني بعيلك التي لا تنام واكنفني بركنك الذي وحاولوا أن ببایموا واحدا مایم . فبایعوا عد بن 

NY‏ عبد الله ين الحسن. 

یرام». 

رقا الله بن | :3 1 
قال الربيع؛ فحفظت هذا الدعاءء فا نزات ول کید ا ین انی لی جور لا ین 
جعفراً. قاتا نخاف أن يفسد عليكم أمركم... 


بي شة ق إل دعوت به فرج عي . 
قال: وقلت لجعفر بن محكد: ي منعت الساعي 

أن لف باللّه؟ قال: کرهت أن يراه الأ جمفر: لا تفعلواء قا هذا الأمر ام يأت بعد 

ویجّده فیحلم عنه» وی وخر عقوبته» قاستحافته إن كنت تر يعني عيد الهأ ابنك هذا هو = 


وجاء جعفر ين تد فأوسع له عبد اله ين الحسن 


فکیف يتازعهم الأمر اام ملکهم ؟! 
ومن افج ما لاقاء الإمام الصادق هة 


المهدي» فليس به. ولا هذا أوانه » ون كنت إا قريد أن 
ترجه غضباً لَه ولیأمر بالمعروف وینهی عن المنكر. 
فإنّا واللّه لا ندعك -وأنت شيخنا- ونبايع ابنك في 
هذاالأمر. 

فغضب عبد الله وقال؛ لقد علمت خلاف ما تقول 
وواللّه ما أطلعك الله على غيبه. ولكلّه جملك على 
هذا الحسد لابني. 

فقال : والله ما ذاك يحملني ‏ ولكن هذا وإخوته 
وأبناؤهم دونکم » وضرب بيده على ظهر أي المبا. 
م ضرب بيده على كتف عبد الله بن الحسن وة 
لها والله ما هي إليك ولا إل ابنيك» ولكتا لم" 
ابنيك لمقتولان. ِ 

م نمض وتوگا على يد عبد العز ترا 
الرهري» فقال؛ أرأيث صاحب الرداء الأصفر ؟ يعني 
با جعفر. فقال له: نعم . 

فقال: إا واللّه فده يقتله . 

قال له عبد العزير: أيقتال صكداً؟ 

قال؛ لمم . 

فقت في تفي : حسده ورب الكمبة 1 

قال: م واللّه ما خرجت من الدئیا حسَ رأیته 


قنلها. 

قال : فلا قال جعفر ذلك ونبض القوم وافترقوا. 
تبعه عيد الصمد وأبو جعفر, فقالا يا أا عيد الله 
أتقول هذا؟ 


قال : نعم » أقوله واللّه وأعلمه. 
ورری القید عن آبیارج آیخاً آکه کان < 
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من أنواع الظلم هو ما روا الفيد وغيره: من أن 
داود بن علي بن عبد الله بن عباس قتل المعلی بن 
خنیس موی جعفر بن محكد فا -وأخذ ماله, 
قدخل عليه جعفر وهو بجر رداءه. قال له: قتلت 
مولاي وأخذت مالي أما علمت أن الرجل ينام 
على التكل ولا ينام على المحرب ؟! أما واللّه لأدعوَن 


الله عليك. 
فقال له داود: أتتهدّدنا بدعائك ؟! 
کالمستهزئ بقوله. 


فرجع أو عبد الله 1 إل داره» فلم پزل ليله 

كله قاناً وقاعداًء حئى إذا كان السحر “مع وهو 

لقوّة القويّةء ويا ذا ا محال 

التي كل خلقك ها دليل؛ اكقني 
هذابإاطاغية وانتقم لي مئه. 

فا كان إلا ساعة حى ارتفعت الأصوات 

بالصیاح» وقیل: قد مات داود بن عل الساعة. 


القيادة العلمية لاإمام الصادق #ا: 
أخذت الحركة العلمية تزداد في أواخر عهد 
الإمام السجاد ل ثم اشستدّت أبام الإمام 


= جعفر ین دة إذارأى عمد بن عبد الله بن الحسن 
قغرغرت عیناه» م يقول: « بنفسي هو إِنٌ الاس 
ليقولون ڪيه » وله لقتول » ليس هو في کتاب علي من 
خلفاء هذه الأمة ». انظر الإرشاد ۲: ۱۹۳-۱۹۰ . 

() أظر: الإرشاد : ۱۸١‏ ١1۸۵ء‏ والفصول المهكة: 
e‏ 


ملحق تراجم الأئكة و sate‏ 


الباقر جا حى ازدادت شدة وسرعة أيام الإمام 
الصادق لاء إله ترعَم الحركة العلمية والفكرية في 
عصره مع ما لاقاء من الأذى» وما شاهده من الظلم 
تجاه أهل يته وسائر العلوتين. قال افيد قي حقّه: 
«ونقل الناس عنه من العلوم ما سارت به 
الركبان؛ وائتشر ذكرء في البلدان» ولم ينقل عن أحد 
من أهل بيته العلباء ما تقل عنه» ولالقي أحدٌ منم 
من أهل الآثار ونقلة الأخبارء ولا نقلوا عنهم 
كا نقلوا عن أبي عبد الله 3ء فن أصحاب الحديت 
قد جمعوا أُسماء الرواة عنه من الفقات» على اختلافهم 
في الآراء والمقالاتِ» فكانوا أربمة آلاف رجل 4 . 


وقال المحسن بن زياد الوشاء وهو مزا 


أصحاب الرضا 8ءء «أدركت في هذا الج 


تسعمئة شیخ کل بقول: حدثني جعفر بن عو 5ا۲ 


مع العلم بأ الإسام 4# كان بالمدينةء وا مسجد 
المشار إليه هو مسجد الكوفة؛ لأنٌ الراوي وهو 
امد بن مححد بن عيسى» قال : «خرجت إلى الكوفة 
في طلب الحدیث فلقيت بها الحسن بن عليٌ...»» 
أ الدور القيادي الذي قام به الإمام 
الصادق #؛ في الملم لا نحص بياب واحد 
ولابعلم خاص» بل کان رائداً وقائداًفي جميع 
العلوم: كالفقه والكلام والتفسيرء بل حي الملوم 


() الإرشاد ۲: 1۷۹ وائظر المعتبر: ٤-ه.‏ 
(۲) رجال النجاشي؛ ۲۹ .٠١‏ القرجمة ۸۰ وانظر 
المعتبر: ۵-٤‏ 


الغريبة» ما جعل بعض الناس لا يتحكلهء فن 
ناصب حنق» ومن مغالٍ يقول فيه ما هو يتبا مله. 
لاتق لل عت يان رق الأمة بجع في العلوم: 
...وكا الحال قي جعفر بن محكد #ا؛ فإته انتشر 

قل الا 
جماعة وأخرجوه إلى حد الإلنهية ١»‏ . 

ونشير قيا يأتي إلى تماذج سن هذا الدور 
القیادي: 

ارلا -الدور القيادي للإمام 4# في الفقه : 

لا شك في أن الإمام الصادق نة كان الذروة 


هر لملیا فی علم الفقه كيف لا وقد تري في بین نىزل 


قي لوحي » وصدر منه علم الشريعة. وقد أتيحت 
بلدا بعظ الفرص لإظهار هذا العلم ولم تقر لها 
ي الأمّة ةا ؛ ولذلك نرى أن أحاديثه 
وأحاديث أبيه لكا هي المصدر الأساسي عندنا في 
الفقه والأصول بعد القرآن الكر م . 

وقد ترب على یدیه وید الباقر للك 
جع عفير من ألفقهاء الإماميين» بل انتہل من معين 
علمه فقهاء آخرون» ومنهم رؤساء بعض المذاهب. 
ولتوضيح ذلك شير فیا بلي إلى أسماء جملة مهم ؛ 

أ -تلامذة الإمام ## من الشيعة : 

قلنا: المعروف أنه كان لاإمام ل أربعة آلاف 
تمي وقد ذكر الشيخ الطوسي في رجاله اء أكثر 
من ثلاثة آلاف ومتی شخص » من أبرزهم ف الفقه: 


٥-٤ المععیر:‎ 


زرارة» ومحتد بن مسلمء وبريد المجليء وقد 
ذكرناهم وغيرهم عند ترجمة الإمام الباقر #. 

ومنهم: أبو بصير الأسدي أو المرادي- 
ومعروف بن خرٌّبوذ» والقضیل بن یسار. 

قال الكمّي : «اجتمعت العصابة على تصديق 
هولاء الأرلين من أصحاب أي جعفر أي 
عبد الله يوه » وانقادوا هم بالفقه. فقالوا: أفقه 
الأؤلين سّة: زرارة» ومعروف بن خربوذء وبريد. 
وأو بصير الأسدي» والفضيل بن يسار» وحمّد بن 


قالوا؛ وأفقه الستّة زرارة. 


وقال بعضہم مکان أي بصیر: باکر 


المرادي وهو ليث بن البختري ٠»‏ . 


ومن تلامذة الإمام الصاد ق ارما أكرهم 


الكنّي أيضاً غير السئة الأولين؛ فإئه ل :٠أ‏ 
المصابة على تصحيح ما يصح من هؤلاء وتصديقهم 
ما يقولون» وأفرّوا طم بالفقه» من دون اولك الستة 
الذين عددناهم وسميناهم» سّة نفر: جميل بن 
دراج» وعبد الله بن مشکان» وعبد الله بن بكير. 
وماد بن عیسی » وحماد بن عان» وأبان بن عهان» 
قالوا: وزعم أبو إسحاق الققيه -يعتي شعلبة بن 


میمون"-: أ أفقه هرلاء جميل بن دراج. 


(۱) اختیار معرفة الرجال : ۲۳۸ الرقم .٤۳١‏ 

( قال عنه النجاشي کان وجهاً ف أصحابناء قارا 
فقيباً أحوياًء لغواًء راويةء وكان حسن العمل 
كتير المبادة والزهد. روی عن أي عبد الله = 
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وهم أحداث أصحاب أبي عبد الله اي٠٠‏ . 
ولايسعنا فعلاً الكث في هذا الموضوع 


والقيام بترجمة المذكورين ضيق الجال. 


ب -الراوون عنه من سائر المذاهب: 

كان لمديد من رؤساء المذاهب اتصال 
بالإمام الصادق اء ينهلون من علومه» ويروون 
حدیثه» فن جملتهم: 

١‏ -أبو حنيفة": 

كان أو حنيفة يتردّد على أي عبد الله 
الصادق 4# منفرداً أو مع غيره من رؤساء 
المذاهب» وقضاياء مع الإمام #4 كثيرة سوف نذكر 
بعضها عند الكلام عن احستجاجات الإسام ل 
ومناظراته العلمیة. 

وق عنه قوله؛ «ما رأيت أعلم من جعقر بن 

محمد»"؛ وقوله: «لولا السنتان لك النمان »5 


- وأبي الحسن فللا ». رجال النجاشي؛ ۱۱۸-۱١۷‏ 
الترممة ۳۰۲ . 

() اختيار معرفة الرجال : ۳۷١‏ الرقم .۷١0‏ 

۲ التعان بن ابت إمام المذهب | فارسي» ولد 
سئة ۰ه وتوقي سئة ۱۵۰ه. وتقل ابن خلّکان عن 
حفیده إسماعیل 
لمل 4 الفالوذج يوم النيروز انظر وفيات الأعيان 
£١0 6‏ الترجمة 10⁄. 

(۳) و )١(‏ الإمام الصادق والمذاهب الأربعة :)١-١(‏ 
۷۰-۹ تقلا عنالتحفةالائنی عشر ية( للگوسي ): ۸. 


أي حليفة هو الذي أهدى 


ملحق تراجم الأئئة 2# کي N SSRs seaside‏ 


مشير ها إلى السنتين اللتين لازم فما الإمام 
الصادق خا با مدينة. 

۲ مالك بن أنس(: 

وقد كانت له صلة بالإمام الصادق #+ وكان 
يحترمه» فقد أورد الصدوق في أماليه بإستاده عن 
ابن أبيعمير, قال: «معت مالك بن أنس فقيه 
المدينة يقول؛ كنت أدخل على الصادق ج عفر بين 
محمد فيقدّم لي مخدّة. ويعرف لي قدراًء ویقول: 
يا مالك إن أحبك, فكت أُسرّ بذلك وأمد الله 
علیه»(. 


وذكره أو نعم في جملة من حدّث عن 
الإمام ل من الأمة والأعلام". 

واشتهر قوله: «ما رأت مین أفضل مل 
جعفر بن مید »(. 

۲ -سفیان الثوري ۴1 : 

وان بتردّد على الإمام ٤3ء‏ وي أخذ مله 
الآداب والأخلاق والمواعظ". 


() إمام ا مدهب المالكي التو سنة ۷۹١ه.‏ 

() مالي المدوق ٠٤١:‏ . 

(۳) انظر حلية الأولیاء ۳: ۱۹۹. وانظر أعلام كتاب الوط 
حرف ا ميم « جعفر »؛ وذكر فيه أا حئيفة من جملة من 
روی هنه. 

(4) ر(١)‏ انظر الإمام الصسادق والمسذاهب الأربعة 
N<0‏ 

(۵) مئ رؤساء المذاهب البائدة. بي مذهبه إلى القرن الرابع 
م باد مات متواریاً کہا قیل فی سنة ۱۹۱ه. اظر = 


وذکرہ اہو نعم" من حدّث عنه من الأ 
وذكر بعض أحاديثه» وسوف نذكر بعض 


احتجاجات الإمام له معد عن قريب. 
٤‏ -سفيان بن عيينة(": 


روی عن الإمام اء فقد عدّه أبو نعيم من 
الأمة الذين رووا عنه إا" . 

: حفص بن غیاث‎ ٥ 

روى عن الصادق ##*ء ورواياته موجودة 
في كتبنا الفقهية والروائية ويعتمد علا" . 

٦-شعبة‏ بن الحجًاج: 

روی عن الصادق 4 کا ذكر أبو نعم" 


یات الأعیان ۲۸۱۰۲ ۳۹١‏ الترجة .۲١١‏ 


کک( آ۸ اطر حلیة الگرلیاء ۱۹۹:۳ 
9 لدت ۰۷ھ بالکوفة وتو سنة ۱۹۸ هة . 


وروى عنه الشافعي وشعبة وابن جريج وغيرهم . 
انظر وفیات الأعیان ۲: ۲۹۱ ۳۹۳. القرجمة 
WV‏ 

(۳) انظر حلية الأرلیاء ۳: ۱۹۹ . 

)٤(‏ ول القضاء ببغداد الشرقية ارون م ولاه قضاء 
الكوفة » ومات بها سنة مثة وأربع وتسعين . انظر رجال 
النجاهي: ٠۳١‏ . الترجة .۲٤١‏ 

(۵) روی عنه: أحد» وإسحای وأہو تعیم ویسیی بین 
معين» وغيرهم. اثظر الإمام الصادق والمذاهب الأربعة 
)1:< 

اظر معجم رجال الحدیث :١‏ ۸٤ء‏ ترجمة حفص بن 
غیاث. 

(۷) روی عئه سفيان بن عييئةء وسفيان الشوري. = 


وروى عئه أصحاب الستن والصحاح والمسانيد. 

ون ذکرهم ابو نع غیر هؤلاء: 

أبن جریج» وروح بن القاسم » وسلیان بن 
بلالء وإسماعيل بن جابر» وحاتم بن إساعسيل» 
وعبد المزيز بن الختار» ووهب بسن خالاء 
وابراهیم بن طهان". 

وذكروا أشخاصا كثيرين أيضاً غير من 
تقدًم"" لا يسعنا فعلاً ذكر أسمائهم؛ لأ منهجنا 
قائم على الاختصار. 


ثايً الدور القيادي للإمام 1# في علوي 


الکلام: N‏ 
توشعت الأبحاث الكلامية زمر| الائاء 
الصادق ال في جميع بجحالاتها؛ التوخيد دوالإمامة 
وما یترب علیپما من أبحاث» وکان ت کا۲ 4 
احتجاجات كثيرة في هذا ا لموضوع» سوف نذكر 

فاذج منها عن قريب إن شاء الله تعالى. 
وقد ترب على يديه جماعة امتازوا في هذا 


= وشريك بن عبد الله والأضمش وغيرهم؛ توي 
باليصهرة سئة ١٠٠ه.‏ اثظر وفيات الأعيان : 414 _ 
۷۰ الترجة ۲۹۲. 

() انظر الإمام الصادق والمذاهب الأربعة(۰۸:)۴-۱٤.‏ 

(۲) انظر حلية الأرلیاء ۳: ۱۹۹ . 

(۳) اظر: اختيار معرفة الرجال: ٠٠۹۰‏ الرقم ۷۲۳١‏ 
والإمام المادق والمسذاهب الأربعة :)١-١(‏ 
EN gE“‏ 
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العلم وتقوقوا على من سواهم» أمسثال: ممن 
الطاقء وهشام بن الحكم» وهشام بن سالم» 
وحمران بن أعين؛ والطيّار» وغيرهم» نكتني بترجمة 
الأولين متهم : 

١-مؤمن‏ الطاق: 

أبو جعفر محتد بن علي بن النعيان. الملقّب 
بالأحول؛ ولقبه مخالفوه ب« شيطان الطاق». ولقبه 
هشام ب« ممن الطاق». ثم اشتپر به بین موافقيه. 

وان صيرفياً, ودكانه في طاق امامل 
بالکوفغ. 

قال عنه الإمام الصادق ##: «أربعة أحبّ 
الناس إل أحياء وأمواتا؛ بريد بن معاوية المجلي, 
وزرارة بن أعين» وعد بن مسلم» وأبو جر 
الأحول»". 


E 
وقال عنه المرزباني؛ «كان من الفصحاء‎ 


البلغاءء ومن لا يطاول في النظر وا لجدال في الإمامة. 
وكان حاضر ا لجواب»؟. 

وقال عنه ابن النديم: «كان حسن الاعتقاد 
واهدي» حاذقاً في صناعة الكلامء سريع الخاطر 
وا لجواب. وله مع أبي حنيفة مناظرات ۴٠»...‏ . 


0 انظر رجال النجاشي : ٠۲٠-۳۲۵‏ الترججمة AAT‏ 

(۲) اختیار معرقة الرجال: ۱۳۵ الرقم ۲۱۵ و ۲٤١‏ 
الرقم ٤۳۸‏ 

(۳) الإمام الصادق والمىذاهب الأربعة (۴- ۷١ :)٤‏ 
نقلاً عن شعراء الشيعة (للمرزباني): ۸1. 

() الفهرست ( لابن الندمم ): القكلة . الصفحة ۸. 


ملحق تراجم الأئتة 2# Sia‏ 


وقال عنه الشيخ الطوسي: «هو من أصحاب 
أبي عبد الله جعفر بن محتد الالء وكان مقكلاً حاذقاً 


حاطر الجواب». 
وذکروا له ما قارب عشرة كتب أغلبها 
ف الإمامة". 


وکان من أجازه أبو عبد الله 4 في الكلام بأن 
يحاجج ويناظر الخالفين. ولم جز إل بعض أصحابه. 
روی الكقّي پإسنادہ عن أ خالد الكابليء 
قال؛ «رأيت أبا جعفر صاحب الطاق وهو قاعد 
في الروضة قد قطع أهل المدينة أزراره» وهو دائب 
جیهم ویسألونه» فدنوت منهء فقلىت 


أبا عبد الله ينهانا عن الكلامء فقال: أمرك أن تقولا 


لي؟ فقلت: لاوالله. ولكن أمرني أن لا كلم 
أحدأ. قال فاذهب فأطعه فيا أمرك. فدخكت 
أبي عبد اله #4 فأخبرته بقصة صاحب الاق 
وما قلت له؛ وقوله لي: ”اذهب وأطعه فيا أمرلا» 
فتبشم أبو عبد الله 4# وقال؛ يا أبا خالدء 
إن صاحب الطاق يكلم الاس فيطير وينقضّ, 
وأئت إن قَصوك ان تطير»". 

۲ -هشام بن الحم : 

قال عنه ابن النديم؛ «من جلة أصحاب 
أي عبد الله جعفر بن محتد الصادق فثك . وهو من 
(۱) الفهرست ( لشي الطوسي ): ۳۲۳ الترجة 1۹۸ 
انظر: الم صدر المستقدم. ورجال النجاشي: 
۹-۵ اتر جة ۸۸1. 
اځتیار معرفة الرجال: ۱۸۵ ۱۸1 الرقم ۳۲۷. 


۳) 


متكلّمي الشيعة الإمامية وبطائنهم» ومن دعا له 
الصادق ة. فقال: أقول لك ما قال رسول الله صل 
الله عليه وآله التحيات: ”لا تزال مويّداً بروج 
القدس ما نصهرتنا بلسانك ”. وهو الذي قتق الكلام 
قي الإمامة وهب المذهب وسيل طريق اجاج 
فيه» وكان حاذقاً بصناعة الكلام حاط ا لجواب. 

وكان ألا من أصحاب الجهم بن صفوان. م 
انتقل إلى القول بالاإمامة بالدلائل والنظر ٠»...‏ . 

وذکروا لہ آکار من ٹلائین کتابً" اغلبہا 
يرتبط بعلم الكلام» كالتوحيد والإمامة وما يرتبط 
ما من أبحاٹ وخلافات ومناظرات۔ 

كان من الجهمية , ثم انتقل إلى القول بالإمامة 


جلى يد الإمام الصادق 3# وبواسطة عه عمر بن 


بون یی 


ثم صار مقرياً عنده وعئد اينه أبي ا لحسن 
موسی 4 وکان من خواص اصحایه؛ روی عند 


في العقل وامعرفة رواية طويلةء ذكرها الكليني في 
كتاب العقل والجهل. 


() الفهرست ( لابن النديم): التكلةء الصفحة ۸. 

( أنظر: رجال النجاعي: ٤٣١۳‏ القرججة E‏ 
والفهرست (للشيخ الطوسي): ٠٠١‏ الترجة .۷۷١‏ 

(۳) انظر اختيار معرقة الرجال ۲۵٠:‏ الرقم ٤۷١‏ 

() اظر الفهرست (للشيخ الطوسي): ٠٠١‏ القرجمة 
¥ 

(ه) اتظر أصول الكافى .٠١ :١‏ كتاب المقل والجمهل 
اديك ٠٠.۲‏ 


مات بالكوفة سنة مسثة وتسح وسبعين» 


وقيل: سنة مثة وتسع وتسعين"» والأول امع( 
هدد بالقتل من قبل هارون الرشيد بتحريض 
من بحیی بن خالد البرمكي 9 . 


ثالفاً -الدور القيادي للإمام 4# في سائر 

العلوم : 

ام ينحصر الدور القيادي للإمام 4# في علمي 
الفقه والكلام. بل شمل مختلف العلوم أيضاًء كالتفسير 
وآداب اللغةء والسيرةء والعلوم الغريبة» وغيرهاء 
وکان له تلامیذ ختصّون بهذ العلوم. 


روی الكشّي بإسناده عن هشام ب الاي 


قال: «كنا عند أبي عبد الله 4# جماعة من أصخابد, 


فورد رجل من أل السام فاستا دک ادى لدم 


() انظ اختيار معرفة الرجال: ۲٠١‏ الرقم Ve‏ 
نقلاً عن الفضل بن شاذان. 

انظر رجال النجاشي : ۳٣٤ء‏ القرجمة ١١١١‏ 

ان موته کان في زمان یحیی بن 


۳) 
(r) 


ولم يبق يعي إلى سئة ۹۹٠ه.‏ ومن جهة أشرى: 

القيض على الإمام موس بن جعفر للل 
کان له عدّة أسباب منها؛ احتجاج هشام في الإسامة 
وسماع الرشید له واغتياظه عليه وعلى موم بن 
جعفر 4 . فیکون هذا التارج أصح؛ لأ استش اد 
الإمام 8 كان سنة ۸ه 

)٤(‏ اظر: اختیار معرفة الرجال: ۲۵۸ ١۳١۴ء‏ الرقم 
EY‏ 


. الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج٠‏ 
فلا دخلء سلّم» فأمره أبو عبد الله با جلوس» 
م قال له: حاجتك أا الرجل؟ 

قال: بلغني أك عالم بكلٌ ما تسأل عند 
فصرت إليك لأناظرك! 

قال أو عبد الله ا: في ماذا؟ 

قال: في القرآن وقطعه وإسکانه وخفضه 
ونصبه ورفعه. 

غقال أبو عبد الله ل#: يا حمران دونك الرجل! 

فقال الرجل: إا أريدك أنت» لا حمران. 

فقال أبو عبد الله #ا: إن غلبت حمران فقد 
غلبتني. فأقبل الشامي يسال ران حئّى غر ض . 
وحمران جيبه. 

فقال أو عبد الله :کف رأیت پا شامي؟ 

قال؛ رأيته حصاذقاً. ما ساألته عىن شي 

إلا أجابني فيه. 

فقال أبو عبد الله 4#: يا حمران سل الشامي. 
فا ترکه یکشر. 

فقال الشامى: أريد يا أبا عبد الله أناظرك 
في العرية! 

فالتفت أب عبد الله ل » فقال: يا أبان بسن 


(۱) القَرَّض؛ من معانيه الضجر والملال. القاموس الحميط : 
«غرض». 

(۲) كر عن أسنانه: أبداها في الضحك وغبره. فيكون 
معنى العبارة: ما تركه يضحك أو يتكلم . ويأقي بعنی 

ي ما ترکه هرب . اظر القاموس الميط + 
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تغلب ناظره فناظره» فا ترك الشامي يكشر. 

فقال: أريد أن أناظرك في الفقد؛ 

فقال أبو عبد الله :يا زرارة. ناظره؟ 
فناظره فا ترك الشاميّ يكشر. 

قال: أريد أن أناظرك في الكلام! 

قال #ا: يا مؤمن الطاق ناظره. فتاظره. 
فسجَل'" الكلام بينهماء م تكلّم مؤمن الطاق 
بکلامه فغلبه به. 

فقال: أريد أن أناظرك في الاستطاعة. 

فقال 4# للطیار: كمه فبهاء فکلّمه فا ترکه 


یکشر. 
ثم قال :أريد أكلّمك في التوحيد. 


فقال 1# شام بن سالم :كمه . فسجل الكاأم 


فقال: أريد أن تكلم في الإمامة. 
فقال 44# شام بن الحكم: كمه يا أبا اممكم ؟ 
فکلمه» فا ترک يرم ولابجحلي ولار". 


() من المجل؛ وهي الدلو الضخمة المملوءة ماءء يقال 
دارت المرب سجالاً. أي جل على هولاء وأخرى 
على هولاء؛ لأنٌ الستقيين بسجلين من اليئ يكون 
لكل واحد منهما سل أي دلو. والمراد أن الكلام دار 
بينهما وتداولاه. انظر لسان المرب : « سجل ». 

(۲) أي ما تركه يتكلم بكلمة. من الرتم» وهو الكلام 
ا لحني انظر : لسان المرب : «درتم». 

(۳) أي لا يتكلم بعلو ولا مء انظر المصدر المعقدم: 
«حلا. 


قبتق يضحك ابو عبد الله 3# حن بدت نواجذه. 

فقال الشامي: كاك ردت أن تخبرني أن 
في شیعتك مثل هولاء الرجال؟ 

قال 4#: هو داك »ا . 

وأا دوره القيادي بالسبة إلى التارج 
والسيرة؛ فيكفيك ما نقل عه مثل أبان بن عڻان 
الأجر البجلي متو سنة ١٤اه‏ وهشام بن مختد 
السائب الكلبي ا متو سنة ١١‏ ٠ه,‏ 

ما أبان. فقد قال عنه النجاشي: اق 
الحكاية عنه في أخبار الشعراء واللسب والأيام» 


وهر روى عن أي عبد الله وأبي اسن موس فلغ » 


كياب حسن كبير بجمع المبتداً, والمغازي. 
بوألوفاة, والردة*. 

وأمّبا هشام» فسقال عسنه السجاشي: 
.الناسب» المالم بالأيام» المشپور بالفضل 
والعلم وكان يختص جمذهبتا. وله ا حديث المشهور». 
قال: اعتللت علَة عظيمة نسيت علمي» فجلست 
إلى جعفر بن محمد 4ء فسقاني العلم في كأس. 
فعاد إِلعً علمي. وكان أو عبد الله ل يقربه. 
ویدنیه» وییسطه»۳. 

تم ذكر له أكثر من أربعين كتاباً أكثرها في 

المغازي والقاتل والأنساب» منها: «كتاب المذبل 
الكبير في اللسب وهو ضعف كتابه الجمهرة؛ 
اختيارمعرفة الرجال: ۲۷۷-۲۷6 الرقم .٤۹4‏ 
(۲) رجال النجأشي : .١١‏ الترجة ۸. 
(۳) المصدرالتقدم: ١١‏ الترجة .۱١١١‏ 


0 .. 
وكتاب الجمهرةء وكتاب فتوح العراق» وكتاب 
فتوح الشام» وكتاب الردة. وكتاب فتح 
خراسان... وکتاب مقتل امير المومنین اء وكتاب 
مقتل حجر بن عدي وكتاب الحكمينء وكتاب 
مقتل الحسين ##ء وكتاب قيام امسن ل...»» 

وغیرها. 


وکان أبوه کد پن الساتب من أصحاب 
الإمامين الباقر والصادق ل##» كا ذكره الشيخ 
في رجاله/". وکان من رجالات هذا الفن. 

ومن َد من أصحاب الإمام الصادق ## من 
المؤرخين: محثد بن إسحاق بن يسار المدنيل 
وعد من أصحاب الباقر ل أيضاً. : 

قال كني تحت عنوان: «عکد بنإسجاق 
صاحب المغازي»: «محقد بن إسحاق وع 
المنكدر» وعمرو بن خالد الواسطي. وعد ملك بن 
جرج وا مسين بن علوان. والكلي» هؤلاء 
من رجال العامة إلا أن م ميلاً وة شديدة» 
وقد قيل: إن الكلبي كان مستوراًوم يكن 
مالفا . 

والظاهر أن مراده من الكلبي هو محد بن 
السائب لاابنه هشام؛ للتصريج بكونه ختطًا 


بالمذهب. 


انظر رجا الف يع اللوي TAN gro:‏ 
ومعجم رجال المديث :۷۴و ۷۵. 
(۳) اختیار معرفة الرجال: ۳۹۰ ارقم ۷۳۴. 
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احتجاجات الإمام الصادق لا : 

كانت للإمام ال احتجاجات كثيرة مع 
مختلف الأشخاص بختلف مذاهبهم وتحلهم» فقد 
سجَلت احتجاجاته مع أستال أبن أي العوجاءء 
وأبي شاكر الديصاني المعروفين بالزندقة. ومع 
أي حنيفة في القياس وغبره» وكذا ربيعة الرأي. 
ومع سفيان الفوري في الزهد والتصوّف» ومع 
عمرو بن عبید في مسائل شق . 


اذج من احتجاجاته مع أي حنيفة : 


: «قال الحسن بن زياد؛ 
ن أفقه من رأیت؟ 


عست أبا حنيفة وقد شئل 

ر قال: جعفر بن محمد لا أقدمه المنصور. 

بث إل فقال: يا أا حنينة إ الاس قد فتنوا 
بجعفر بن محد» فهين له من مسائلك الشداد» فهيّات 
له أربعين مساألةء م بعث إل أو جعفر وهو 


فدځلت عليه وجعقر جالس عن 
يينه» فلا بصرت به دخلني من اليبة جعفر ما 
لم يدخلني لأي جعفر» فسلّمت عليه» فأوماً إل 
فجلست ثم التفت إليه ققال: يا أبا عبد الله هذا 
أبو حتيفةء قال: عم أعرفه 

ثم التفت إل فقال: يا أا حنيفةء أل على 
أبي عبد اله من مسائلك» فجعلت أي عليه فيجيبني 
تقولون كذاء وأهل المدينة يقولون كذاء 
ونحسن نقول كذاء فرتا تايعنا ورتا تابعهم» 
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وريا خافنا جيعاً حئ أتيت على الأرمين سأ 
فا أل منہا بث 

م قال أبو حنيفة: أليس أن أعلم الاس 
أعلمهم باختلاف الناس؟». 

۲-رووا: أن أبا حنيفة وعبد الله بن شبرمة» 
وابن أب لیل دخلوا على أي عبد الله ا فقال ا 
لابن أي ليلى: «من هذا معك؟ قال: هذا رج ل له 
بصم ونفاذ في أمر الدينء قال : لعلّه يقيس أمر الدين 
برأبه؟ قال: نعم . 

فقال أبو عبد اله 4 لأبي حنيفة: ما اسمك؟ 

قال؛ نعمان...» إلى أن جاء في الرواية: 

«فقال: يا نعان» حدثني أي عن جي 
أن رسول الله ال قال: أول من قاس أسر اليل 
برأبه إبلیس . قال الله تعالی له: اسجد لآدم 


فمن قاس الدين برأيه قرنه الله تعالى يوم القيامة 
بابلیس؛ لأنه اتبعه بالقياس. 
م قال أبو عبد الله :نها أعظم قتل 
اللفس أو الزنا؟ قال: قتل النفس. 
قال أبو عبد الله للة: إن الله عر وجل قبل 
في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في الزنا إل أربعة. 
م قال: نها أعظم الصلاة أ الصوم؟ 
(۱) مناقب آل أي طالب :٤‏ ۲۵۵ وعئه في اليحار ۷٤ء‏ 
۷ تارج الإمام الصادق» باب مناظراقهء 
الحديث .٤‏ 
() الأعراف:١٠.‏ 


قال: الصلاة. 

قال: فا بال الحأئض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة؟ فكيف ويحك يقوم لك قياسك؟! انق الله 
ولا تقس الدين برأيك !». 
ذكروا: «أنٌ أا حنيفة أكل طعاماً مع 
الإمام الصادق اء فلا رفع الإمام يده من أكله. 
قال: الحمد لله رب العالين, اللهم هذا منك ومن 
رسولك الل . 

فقال أب حنيفة؛ يا أباعبد اللّه. أجعلت مع 
الله عریکاً؟ 

فقال له: ويلك فإِنٌ الله تعالى يسقول في 


ابه: < رما قفا إلا أن اهم اله ورشوئة ين 


و4 ویقول في موضع آخر: وَل ابم رطُوا 
عاآنامُم الم ومولًة واوا خشبتا اله تيتا لله ين 
شبد زموگ ". 
فقال أبو حنيفة: واللّه لكأي ما قرأنها قط 
من تاب اله ولا سمعتهما إلا في هذا الوقت ٠»...‏ . 
٤‏ -وحکی این خلّكان عن كتاب المصايد 


)١(‏ حلية الأرلیساء ۳؛ ۱۹١‏ - ۹۷ء ونلقله عنه 
ابن شهرآشسوب قي مناقب آل أ طالب 4؛ ۲۵۴ 
وعن أمالي الشيخ الطوسي ؛ ونىقله ا لحر الساملى في 
الوسائل ۲۷: ٠٤ء‏ الباب ١‏ من أبراب صفات القاضي . 
الحديث ۲۵ء عن الصدوق في علل الشرائع : .۸١‏ 

() التوبة: ۷6 

(۳ افساء: ۵۹ 

() کنز الفوائد .۴٣:۲‏ 


والمطارد: أن جعفراً الصادق سأل أا حنيفة فقال: 
«ما تقول في حرم كسر رباعية ظبي؟ فقال: 
ابن رسول الله ما أعلم ما فيهء فقال له: 
أت تتداهی ولا تعلم أ الظبي لا یکون لہ رباعیة 


وهو ُد 
احتجاجه مع سفيان الثوري : 


روی الكليني أنه: «دخل سفيان الشوري 
على أي عبد الله #8 فرأى عليه ياب بيض 
كأنّها غر البيض"". فقال له: إن هذا اللباس 
لیس من لباسك! 


فقال له: امع مني وع ما أقول لك» فال 


لك عاجلاً وآجلاً إن أت مت على السكة إو 
ولم قت على بدعة؛ أخبرك أن رسو الله غا كال 
فی زمان قفر جد ب" فأما إذا أقبلت ا 


(۱) وفيات الأعيان ٠۲۸ ١‏ الترجمة ١١۳٠ء‏ عن 

.۲١۲:دیاصملا‎ 

رق البسيض : القشرة الملترقة ببياض الييض. 

أو البياض الذي يؤكل. لسان العرب؛ «غرق». 

(۳) لاب من الإعارة إلى أ الأشكة 8# كانت ظروفهم 
مختلفة » ولذا كانت حالاتيم في املس والمأكل ختلفة 
أيضاًء بل كانت حالات الإمام الواحد عختلفة أيضاًء 
فقد روی النراز: أله قال : « رأيت أا عبد الله 4 
وعليه قي غليظ خشن تحت شيابه, وفوقه ية 
صوف؛ وفوقها قيص غليظ » فسستہاء فقلت : جعلت 
فداك ! إِنٌ الناس يكرهون لباس الصوف. فقال » كلا 
کان ابی محد بن عل ل یلبسہاء وکان عل بن = 


ی 
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أهلها بها أبرارها لافجارهاء وسومتوها 
لا متافقوهاء ومسلموها لاكقًارهاء فا أنكرت 
یا ثوري؟! فواللّه إتني لع ما ترى ما أق علعً 
مذ عقلت صباح ولا مساء وللّه فی مالي حق آمرني 


أن أضعه موضعاً إل وضعته. 
ثم أتاه قوم بن يظهرون الزهد ويدعون 


الناس أن يكونوا معهم على مثل الذي هم عليه من 
التقتف فقالوا له: إن صاحبنا صر عن كلامك, 
ول تحضره حججه ء فقال هم : فهاتو| حججکم ٠...‏ . 

م ذكروا جملة من الآياتا فأجاب 
الاإمام ‏ عا كوا به في كلام طويل ذكره الكليني 


في عة صفحات. 

احتجاجه مع عمرو بن عبيد: 

کانت لعمرو بن عبید لقاءات وحرارات 
متعدّدة مع الإمام الصادق ل منها: 

ما رواه الكليني بسند صحيح: أله «دخل 
عمرو بن عبيد على أي عبد الله هة فاما سم 


الحسین صلوات اله علنه یلبسہاء رکانوا پلبسون 
أغلظ ابم إذا قاموا إلى الصلاة ء وحن نفعل ذلك ». 
الكافي1:١٠٤.‏ كتابالزي لباس الصوف ا لحديث . 
وائظر عئوان «إسراف ». وكعابنا دراسة حول 

الإسراف في الكتاب والستة: ۸۸ .1١‏ 

الحشر: ٠١‏ والدهر:۸. 

(۲) الكافي ۵: 1۵ .۷١‏ كتاب المعيشة» الباب الأرل. 
الحديث الأرل. 


وجلس تلا هذه لآيا: ول 
الوم والتواجش 4" ثم أمسك 

فان ای م اا 

قال: حب أن عرف الکبائر من کتاب الله 
عر وجل. 

فقال؛ نعم؛ يا عمرو. أكبر الكبائر الإشراك 
فرك با مًذ حرم اف 
عليه ة4" وبعده الإياس من روح اللَه؛ 
لان الله عر وجل بقول: «إله لا تتأ ين 5ئ اف 
إل اتوم الكافروة 4 ثم الأمن من مكر اللّه؛ 
لان الله عر وجل يقول: < تلايأمئ كر اله لالوم 


اون4 ومنها عقوق الوالدين؛ لأ ال0 
جباراً شقيا*» وقتل لشفل 


سبحانه جعل العا 
التي حرم الله إل با حئ؛ لأ الله عر وجل 
نراه جَهر َالدا فا4 وقدف الحصنة 
لان الله عر وجل يقول؛ «أووا في الذنيا والآخرَة 
وَلَهُم عَذَابُ عطي" وأكل مال اليتي ؛ لان الله 


النجم :۳۲ 

) الائدة؛ ۷١‏ والآية في المصحف هكذا؛ «إلة كن 
شرك ...4. 

AY 

() الأعراف: ۹۹. 

)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: «وبرأً ادق و 
جھارا قيا . مرم ۲۲. 

0 التساء: ۹۲ 

(۷) النور:۲۳. 


عر وجل يقول: «إمايأكلون في بطونوم تارا 
وَسَيَطاَؤن يرا( وار ار د 
عر وجل يقول: « ا 


وجل يقول: 2 
اا پر إا بم لبي تخبلا ايان 
مِوَالْمَس»»". 

والرواية طويلة جاء في آخرها: «فخرج 
عمرو وله صراخ من بکائه وهو پقول: هلك مسن 
قال بريه ونازعكم في الفضل والعلم »۶ . 

کان هذا بعض الفاذج من احتجاجانه 
اسه ##ء وذكروا له بجالس كثيرة في محالات 


ختلفة» م يسع الجال ذكر أكثر ما تقدّم» وقد خرجنا 


البحث. 


ردود فعل لا 4# على فتاوی معاصاریه : 
انت تمنقل إلى الإمام# فتاوى 
معاصريه» وكان يعلق عليما ويذكر الجواب 
الصحیح فیاء ونکتني بذکر مثال واحد فیا يأتي: 
أخرج الكليني بسند صحيح إلى أبي ولاد 
الحَاط ء أنه قال ما حاصله: 
کان له غرم خارج الكوفة. فاکتری بغلاً 


(۳) البقرة: ۲۷۵ . 
() اصول الکانی ۲: ۲۸۵. باب الکبائرء المحدیٹ .۲٤‏ 


إلى موضعه لیتقاضی دینه منه, فلا وصل اوضع 
أخبروه باه خرج إلى موضع آخر؛ فتبعه. ولا 
وصل إلى ذلك المكان أخبر باه ذهب إلى بغداد» 
فاتبعه فظفر به وتقاضی منه دینه ورجع إلى الکوفة. 

ولا وصلها أراد أن يتحلّل من صاحب 
البغل بعد أن حكى له قصته» فدفع له خسة عشر 
درهماًء لكتّه لم برض بذلك. فتراضیا بابي حنيفة. 

ولا حكيا له القصة. سأل أبا ولاد: 
ما صنعت بالبغل؟ 

فقال قد دفعته إليه سل 

فقال لصاحب الب 


ترید من الرجل ؟ 


فقال: رید کراء بغل» DY wm‏ 


عشر یوما 

فقال أبو حنيفة ؛ ما أرى لك حا 
فضمن قيمة البغل» وسقط الكراء» فلا رة ابعل 
سل وقبضته لم یلزمه الكراء(. 


قال أبو ولاد؛ فخرجنا من عنده وجعل 
صاحب البغل يسترجع فر مته ما أفتى به 
شيئاً ونحلّلت منه. 
السنة فأخبرت أبا عبد 
ال با أفتى به أو حنيفة » فقال: «في مثلى هذا 


فیری ابو أن الشاصب يضمن قيمة العين 
لا المنفعة ولسشا خالف المكتري عندما جاوز الموضع 
الذي اكترى إليه صار غاصباًء فهو يضمن البغل تفسه 
ولا يضمن كراءه بعد ذلك اوضع ولا أرجع اليغل 
سالا انت ضبان العين ولم يبق في ذم الملكتري = 
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القضاء وشبهه تحبس السماء ماءهاء وتقتع الأرض 
برکتها!». 

قال أبو ولاد: فقلت لأي عبد الله ا؛ 
فا تری أنت؟ 

فقال: «أری له عليك مدل کراء بغلی ذاهباً 
من الكوفة إلى النيل ؛ ومثل كراء بغلى راكباً من النيل 
إلى بغداد. ومثل كراء بغل من بغداد إلى الكوفة 
توفیه لیا 

قال: 
قلي عليه علغه؟ 

فقال: لاء لاك غاصب... »۱ 

وألرواية مهمة جدًأً؛ وقد قال عنما الشسيخ 
الأنصاري: «إِنٌ الصحيحة مشتملة على أحكام 


: جعت فداك, قد علفته بدراهم 


كثهرة وفوائد خطبرة»(. 


موقف الإمام اڳ من الغلاة : 

كانت الحنة التي عاناها الإمام 4 من الغلاة 
لیست بأل عا کان یعانیه من أعدائه» بل کانت 
تصرفات الغلاة وأقاويلهم مستمسكاً للذين 
يريدون الوقيعة بالإمام 4# سواء كانت السلطة» 


التي عقدت الإجارة علييا 

۹ كتاب المعيشة» باب الرجل يكاري 

ابة فيجاوز بها ا لحد الحديث ١‏ وأخرجه عه 
الوسائل ۱۹: 1۱۹ الباب ۱۷ من أبواب الإجارة. 
الحديث الأرل. 

( كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ۳: .۲٤١‏ 


ملحق تراجم الأئة ال ٠...١...‏ .... 
أو علاء ابلاط أو غيرهم ممن كان يأخذهم 
الحسد؛ فلذلك كان الإمام #ة يتبراً من الغلو 
والغلاة أسدً البراءةء لا لأجل ذلك فقط؛ بل لأتّه 
کان یری ذلك ازاماً علیه۔ 

روی الكليني عن بعض أصحاب أي عبد 


فستعرّض لي بعض سودان المدينةء فهف بي: 
"لبيك يا جعفر بن محثد» لبيك ”. فرجعت عودي 
على بدني إلى مازلي خائفاًذعراً ًا قال 
حقي سجدٽ في مسجدي ريي وعقّرت له وجهي» 
وذللت له نفسي» وبرئت إليه تجا هتف بي 
ولو أن عيسى بن مربم عدا ما قال الله فيه إذن 
لمم صما لايسمع بعده بدا وعي یی 
لا پبصار بعد بدا وخرس خرس لا یتکلم بسند 
أبداً #قال: لمن الله أبا الطاب“ 


محمد بن أي زيئب أبو الحطًاب الأسدي. كان من 
أصحاب أي عبد الله 4# ثم انعرف رغلا في الإمام. 
وان يكذب عليه فلعنه الإمام 4# وتبرأ منه ودعا 
عليه » فقتل هو وأصحابه على ید عیسی بن موسی بن 
علي بن عبد الله بن العباس الذي كان عامل التصور 
على الكوفة. ولم يئج منهم إلا رجل واحد وهم أنه 
مبجروح ٠‏ فانسل من بين القتلى ليلا وهو أو خديجة 
(أو أو سلمة) سال بن مكرم الجمالء فعاب. 
وكان من يروي الحديث. انظر؛ اختيار معرفة 
الرجال: ٠٠١‏ الرقم 11١‏ ومعجم رجال الحديث 
۲۱۰-4 ومقباس اهداية ۲: ۳۵۷-۳۵۵ = 


وقتله بالمحدید». 

وقال ## لسدير - حينا قال له: إن قوماً 
يزعمون أتكم آهة» -: «يا سدير» جعي وبصعري 
وشعري وبشري وحمي ودمي من هولاء براء» 
بری الله منهم ورسوله» ما هؤلاء على دیني ودين 
آباني» والله جمعني ولاهم يوم القيامة إلا وهو 
علهم ساخط. ٠‏ 

قال: قلت: فا أنتم جعلت فداك؟ 


أسد» وهو الذي عزا تفسه إلى أي عبد الله جعفر بن 
عمد الصادق الك » فلا وقف الصادق على غالره 
الباطل في حقّه تبر منه ولعته , وأمر أصحابه بالبراءة 
منه روشدّد القول في ذلك » وبالغ في التبرّې مته واللعن 
فلا اعتزل عنه اع الإمامة لنفسه. 

زعم أبو الطاب أن الأ أنبياء م آلممةء وقال 
بإئنهبة جعفر بن محمد وإلنهیة آبائه رضي اله عنهم . 


وهم أبناء الله وأصباؤه. والإلشهية نور في الشبوء 
انب لإمامة ء ولا بقلو العام من هذه الأنوار» 


ورعم أن جعفراًهو الإلله في زمانه» وليس هو 
الهسوس الذي يرونهء ولكن لحا زل إلى هذا العام 
ليس تلك الصورة فرآء الاس فيها». الملل والتحل 
14١ ۹ ١‏ وانظر: القالات والقرق (لسعد بن 
عبد الله الأشعري): 0٤‏ - 0۸ء وفرق الشيعة 
( لوجت ): ۷٤ء‏ وكتّاف اصطلاحات الفلون ۲: 1. 
وکتاب الاقف وشرحه ۳: 1۸۰ 1۸1 

() الكافي (الروضة) ۸: ۲۲۵ المحسديت ۲۸١‏ 
وقد استجاب الله دعاءه كا ققدم . 


قال: خان علم الله وتراچجة وحي الله 
ونحن قوم معصومون أمر الله بطاعتناء ونهى عن 
معصيتنا. نحن الحجة البالغة على مسن دون السهاء 
وفوق الأرض »ا . 

وعن أي بصير؛ قال «قال لي أبو عبد 
الله وء يا أبا محثد, ابرا 
قلت؛ بریٌ الله منه» فقال: ابرا من زعم أا أثبياء» 
قلت: بری الله منه». 

وعن مرازم قال؛ «قال أبو عبد الله 3: 
قل للسغالية: توبوا إلى الله فلإتكم فاق 
کار مشرکون». 

وھکذا کان يترا جیع الأ جع من 
يغاي فیہم أو یکذب علیهم» وقد کان لكل إا 
من یکذب عليه أو یغالي قید. 

إلى هنا نکتني بالکلام عن الإمام أب عبد 
الصادق ء ولم يسمتا الكلام عن أكثر من ذلك 
بشأن حياته المشرقة والمضيئة رغم كل الصعوبات 
التي لاقاها من خصومه وبعض من انتسب إليه» 
فالسلام عليه یوم ولد؛ ویوم مات» ووم يبعث 
حا 


يزعم آنا أرباب» 


() معجم رجال الحدیث ۱ ۲۵۵. 

)و (۳) المصدرالحقدم: .۲٠۲‏ 

(4) انسظر المسصدرالمتقدم: ٠١١-۲١١‏ ترججمة 
أي الحخطًاب» و۱۸: ۲۷۵ ۔ ۲۷۹ ترجمة ١ا‏ 


عيرة بن 
سعيد الذي کان يکذب على أي جعفر لاء وجاء في 
حه عن أي عبد الله ا: لمن الله المخيرة بن = 
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سابعاً-الإمام موس بن جعفر الكاظم جا 
امه ونسبه: 
هو موسی بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب 4لا . 
ل هاء ية البربرية 
أو الأنداسية-وحميدة المصًاة. 


واه أَمّ ولد ي 


کنیته ولقېه: 
کان يكتى بأبي الحسن -وأبي الحسن الأول - 
وأبي براحي واي عليء والأرل أشهرها. 
ق » أهتها: الكاظم والعبد الصا» 


= سید أنه کان يكذب على أبي فأذاقه اله حر الحديد , 
گن الله من قال فنا ما لا تقول في أنفستا؛ ولعن الله 
من أزالنا عن المبودية لله الذي خلقناء وإليه مأآبنا 
ومعادنا وییده واصیتا». 

وانظر أيضاً ترجمة بان في سمجم رجال الحسديث 
۳ ۷۰ ققد ورد عن أب جعفر لل لعنه؛ واه کان 
يكذب على علي بن الحسين لل . 

وانظر خاقة المستدرك ۱: ۱۳۹-۱۲۵ عند کلامه 
عن كتاب دعام الإسلام للسقاضي نعان المصري» 
وانظر الکتاب تفسه ۱: ٤۹‏ شمن الكلام عن منازل 
الأتة صلوات اله عليهم. 
اظر: اُصول الکافی ۱+ ١۷ء‏ والإرشاد ۲؛ ۲٠۵‏ 
والتذیب :٦‏ ۸۱, كتاب المزارء الباب ۲۹ وإعلام 
الوری 1:۲ والبحار 1:8۸ كتاب تارج الإمام 
موسی ا » باب ولادتهء الحديث ۹. 


ملحق تراجم الأنكة 84 EEE‏ 


والصابر» وأشرها الأول" . 


مولده: 
ولد بالأبواء" سنة مئة وان وعصشرينا. 
فی الساہع من شہر صفرء کہا قیلگ. 


وفاته: 
استشهد في انامس والمشرين من شر 
رجب سنة مئة وثلاث وثانينا" ببغداد في سجن 
هارون الرشيد على أثر الس الذي دشه إليهء 
کا بتي تفصیله. 
ودفسن في مقابر قريش في باب السين 


وكانت ابي هاعم والأشراف من النالى 


قدي . 
ونقل ابن لكان عن ا لخطيب: أن قر 
هناك مشور یزار» وعلیه مشهد عظم فيه قنادیل 


و(۵) انظر:اصول الکافی .٤۷1:۱‏ والإرشاد ۲۱۵:۲ 
والتهذیب 1: ۸۱ كثاب المزارء الباب ۲۹ء وإعلام 
الورى 1:۲ والبحار 1:4۸ كتاب تارج الإمام 
موس 4 . باب ولادته . الحديث ۹. 

(۲) موضع بين مكة والمدينة فيه قبر آمنة أ انى لل . 
انظر مراصد الاطلاع ؛ «أبواء ». 

(۳) وقيل: سنة تسع وعشرين . انظر المصادر المذكورة 

في المامش الأول . 

ائظر إعلام الورى 1:۴. 

آنظر الاإرشاد ۲: .۲٤۳‏ 


£ 
0 


القحب واف فة ونوا اع الآلات والفرش ما 
لا 


عمره الشريف: 
2 
کان عمره خمساً وسین سنةء بتي عشرین 
سنة منها مع أبيه ومسا وثلائين بعد 


مدة إمامته: 
بلغت إمامته مسا وثلاثين سنةء وتقلّدها 
وهو ابن عشرین عاماً. 


کلم مر : 


| عاص الإمام موس ا من المكام: 
امنصور,والمهديء والهادي» وهارون الرشيدء 
وي في حكم الأخير, كبا تقدّم ويأتي بيائه. 


الظروف السياسية في عصاره : 
لاق الإمام الكاظم 4# ضغطاً شديداً من 
قبل حکام عصره. 


أما المنصور فقد ققدم" أنه كتب إلى 
محکد بن سلهان؛ «إن كان [يعني الإمام جعفر 
الصادق ##] أوصى إلى رجل واحد بعينه فقدّمد 


() وفيات الأعيان ۵: .٠٠١‏ الترجمة ۷٤٦‏ 
(۴) انظر الإرشاد ۲۱۵:۲ وغيره 
(۳) انظر الصفحة ٤٤ه.‏ 


واضرب عنقه ». 

وهذا السبب أوصى الإمام الصادق إلى 
خمسة هم: المنصور» ومحثد بن سليان الوالي على 
الدينة-وعبد الله بن جعقر -أخو الإمام 
موسى 3# -وموسى بن جعفر» وحميدة أمّه. ليدراً 
الشبهة عن الإمام موسى لقو . 

فكائت عيون ا لمنصور وجواسيسه تراقب 
من تجتمع عليه اليعة ليقضي عليه؛ ولذلك 
خفني على كثبر من الشيعة إمامة الكاظم # وذهبوا 
إلى إمامة أخيه عبد اله الذي كان أكبر ولد أبيهء 
ولتا لم يقدر على إجابة الأسئلة الموجهة 
رجعوا إلى إمامة الكاظم بالتدريج» وال 
يبن لنا هذه الواقعية : 1 

روی الفيد في الإرشاد بإسناد“إلت هة 
سال قال: «كتا بامدينة بعد وفاة أبي عبد الله 
والناس بحتمعون على عبد الله بن جعفر أله صاحب 
الأمر بعد أبيه» فدخلنا عليه -واشاس عنده- 


قال: درهمان ونصف؟ 
قلنا: واللّه ما تقول المرجثة هذا! 
فقال ؛ والّه ما أدري ما تقول المرجئة. 


() أُصول الكافي ٠٠١ :١‏ كتاب الحجةء باب الإشارة 
والتمی على أبي الحسن موسى » الحديث ۱١‏ 
انظر المصدر العقدم. 


................. الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج0 


قال: فخرجنا ضلالاً لاندري إلى أين 
» أنا وأبوجعفر الأحول» فقعدنا في بعض 
أزقّة المدينة باكيين لا ندري أين نتوجّه. وإلى من 
نقصد. نقول: إلى المرجئة؟ إلى القدرية؟ إلى 
الزيدية؟ إلى الخوارج؟ 

فنحن كذلك إذ رأيت رجلاً يخا لا أعرفه 
يوم إل بيده» فخفت أن یکون عیناً من عیون 
أي جعفر المنصور؛ وذلك أله كان له بالمدينة 
جواسيس على من يجتمع بعد جعفر الناش» فيوؤخذ 
فیضرب عنقه» فخفت أن یکون منهم؛ فقلت 
للأحول: تنح فاي خائف على نسي وعليك. وا 


یریدني لیس يريدك فتنح عي لا بلك فتعین علی 


ر وتبعت الشيخ؛ وذلك أن ظئئت أن لا أقدر 
RE. ۹‏ زلت اہ وقد رخات 
علی‌الموت- حت ورد بي علی باب أي المسن 
موسی اء م لاني ومضی» فإذا خادم بالباب 
فقال لي: ادخل رمك الله 
فدخلت فإذا أبو امسن موسى لاء فقال لي 
ابستداء مسنه: إل اء لا إلى المسرجسئةء ولا إلى 
القدرية» ولا إلى المعتزلةء ولا إلى الخوارج؛ ولاإلى 
الزيدية. 


: جعلت فداك؛ مضى أبوك؟ 
قال: نعم . 


أن هديك هداك. 
قلت: جعلت فداك. إو عبد الله أخاك 

يزعم أنه الإمام بعد أبيه. 

فقال؛ عبد الله يريد ألا عبد اللّه. 

قلت: جعلت فداك, فن لنا بعده؟ 

فقال: إن شاء الله أن هديك هداك. 

قلت ؛ جعلت فداك. فأنت هو؟ 

قال: لا أقول ذلك. 

فقلت في تفسي :ا أصب طريق المسألة. 

م قلت له: جعلت فداكء عليك إمام ؟ 

قال: لا . 


قال [أي هشام بن سالب]: ففدخلني شي( . 


ل يعلمه إل الله إعظاماً له وهيبة. م قلت مجولت 
فداك. أسألك كبا كنت أسأل أباك؟ 
قال : سل تخبر ولاتذع ‏ فإن أذعت فهو الذبح. 
قال؛ فسألته. فإذا هو بحر لا بُأزف. 
قلت؛ جعلت فداك, شيعة أبيك ضلال. 
فألتي إليمم هذا الأمر وأدعوهم إليك د 
عل الکټان؟ 
قال: من آنست منم رشداً فألق إليه وخ 
عليه بالكةان» فإذا أذاع فهو الذبح» وأشسار بيده 
إلى حلقه...١.‏ 
ذكركيفية إخباره للأحول وسائر الوا 
من الشيعة ورجوعهم إلى أبي الحسن ل3. 


الإرشاد ۲۲۱۲۔۲۲۳. 


فته فإذا هو يقرأ هذه الآية -وكان أحسن الناس 


ویتجل من هذا النص مدی ما کان یعائیه 
الإمام 4# من الضغط السياسي أيام ا لمنصور. 

مات المنصور سنة مغد وان وخمسين» 
وبدأت خلافة مهدي ودامت عشر سنین ۱ . 

أقدمه المهدي إلى بغداد وحبسه م أطلق 
سراحه ارؤیا رآها. 

قال الخطيب البغدادي:«لحا حبس المهدي 
موس بن جمفر رأى المهدي في النوم علي بن 
بي طالب وهو يقول؛ يا تد لهل ڪمن ولي 
ان تدرا فی الگرض ورا أزعامگپه. 

قال الربيع ؛ فأرسل إل ليلاًء فراعني ذلك 


.وقال: عل موسی بن جعفر. فجئته به فعانقه 


كذاء فتؤمنني أن تخرج علي أو على أحد من ولدي؟ 
فقال: والله لا فعلت ذاك ولاهو من 
شأنيء قال: صدقت. ياربيع» أعطه ثسلائة آلاف 
دينار» وردّه إلى أهله إلى المدينة. 
قال الربيع: فأحكدت أمره ليلاً فا أصبح 
إل وهو في الطريق خوف العوائى ». 


۲ اظر مروج الذهب ۲۰۹:۳ 
(۴) سورة محمد ۲۲. 
(۳) کا في وفیات الأعیان ۴١۰۸:۵‏ وقي تارج بخداد؛ 


آلله. 
() تارج بغداد ۱۳: ٠۴۱-۳۰‏ وانظر وفيات الأعيان = 


ومضى المهدي وجاء بعده ابته موسى 
المادي» ولم يبق في الحكم إلا خسة عشر شرا 

وصادف في أيامه خروج الحسين بن علي 
صاحب فخ؛ فاستشد وأكثر من معه» وأسر جماعة 
من آل عل 3 وجيء بهم وبالرؤوس إلى موسی 
المادي» فأُخذ ينال منهم حن نال من الإمام موسى 
الكاظم اء وقال: «واللَه ما خرج حسين إل عن 
أمره ولا اتبع إلا حبنه؛ لاله صاحب الوصية في 
أهل هذا البيت» قنلني اله إن أبقيت عليه». 

فكتب علي بن يقطين إلى الإمام موسى 4 


بذلك. 

ولمًا وصل الكتاب» استشار ا 
خواص أصحابه وأهل بیته فأشاروا عليه أن 8 

فتبم الإمام اء ثم أخبر بان ر 
کتاب من العراق إلا بوت موسی المادي وهلاکه. 
وأنّه قد مات في یومه هذا . 

وما أن ذهب موسى المادي حى جاء أخوه 
هارون الرشيد فازدادت النقمة على آل عل ال3 
وخاصّة على موسى بن جعفر 3ء وكانت ألأعيون 
تراقبه من قريب وبعيد» ضف إلى ذلك وجود 


= ۴۰-۳۰:0 الترچة¥41. 

(۱) انظر مروج الذهب ۰۳ .۴۲٤‏ 

() اظر البحار ۶۸: ٠۵۳-۱۰‏ كتاب تارج الإمام 
موسی 4ة . باب مناظراته مع خلفاء الجور, الحديث 
۲۵. نقلاً عن مهج الدعوات. 


................. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج ٠‏ 


الحا من أقاربه وقيرهم» إن هؤلاء كلهم 
كانوا يرفعون التقارير إلى هارون ضد الإمام لإا 
فکان یزداد بغضاً وحنقاً علیه. 

والمؤرّخون لم يذكروا بصراحة عدد المرات 


التي أحضر فما إلى بغداد» ولكىن يستفاد من 


رة فني بعض الروايات أن الإمام ## نفسه كان 
يحدّث با جرى عليه حين إشخاصه إلى بغداد» وهذا 
لا يتفق مع الإشخاص الأخير الذي استشمد فيد. 
فقد روي عن الإمام موسى 4# أله قال؛ 
«لتا أمر هارون الرشيد بجملي» دخلت عليه 
فسلّمت فلم یرد السلام» ورأیته مغضباً؛ فرمی 


| ا بطومار» فقال: اقرأه» فإذا فيه كلام قد علم الله 


جل براقي منه م ذکر الاتہامات» ومنها؛ 
الخراجء والمتعة بلا شهود» واستحلال الفروج 
بأمره. ونحوها من النشنيعات» م قال :- والكتاب 
طویل وأا قائم أقرا وهو ساكت» فرفع رأسه 
وقال: اکتفیت با قرأت» فكلّم عجّتك ا قرأته. 
قسلت: يا أمير المؤمئين. والذي بىعث 
محتداًلا بالنبرة ما مل إل أحد درهماً ولا ديناراً 
من طريق الخراج» لكا سعاشر آل أي طالب 
نقبل ادية التي أحلّها الله عر وجل لنسبيه ال في 
قوله لا "لو اهدي لي کراع لقبلت» ولو دعيت 
إلى ذراع لأجبت“ وقد علم أمير المؤمنين ضيق 


(۱) انظ البحار ۲۲۰۲۱۹:۹۸ تارج الإمام 
موس اء باب أحواله في المبس ء الحديث .۲١‏ 


ما تحن فيهء وكثرة عدوتاء وما متعنا الساف من 
ا حمس الذي نطق نا به الكتاب» فضاق بنا الأمر. 
وحرمت علينا الصدقة» وعوضنا الله عر وجل 
عنما امس واضطررنا إلى قبول المدية. وكلٌ ذلك 
ما علمه أمير ا لمؤمنين. 

فلا تم كلامي سكتٌ. 

م قلت: إن رأى أمير المؤمنين أن يأذن 
لابن عه في حدیث عن آبائه» عن البې لاء فاه 
اغنشمها فقال: مأذون لك. هاته! فقلت: حدثني 
أي عن جي يرفعه إلى النبي :أن الرحم 


تناولني يدك فأشار بيده 

م قال: ادن» فدنوت فصافحني وجذبن إل 
نفسه ملي م فارقني وقد دمعت عیناه» فقا لی ز 
اجلس يا موسى؛ فليس عليك بأس» صد 
وصدق جدك» وصدق الني لاء لقد تحرك دمي 
واضطربت عروقي» واعلم أك لحمي ودمي» E‏ 
الذي حدثتني به صحيح» إن أريد أن أسألك.. 

م جری بینها حوار حول إرث المباس 
علي 4# ومسائل أخرىء م القس مله أن يكتب 
له مقالاً موجزاً فکتبه 4 م أجازه بالاتصراف 
إلى اهلد . 

وذكر المسعودي عن عيد الله بن مالك 
() انظر البحار ۶۸ .٠۲١ - ٠۲١‏ كتاب تارج الإمام 
موسى الالء باب مناظراته مع خلفاء الجورء الحديث 
الأؤل. 


ذا منت رما تمركت واضطربت» فإن رأيت أذ ن 


الخزاعي -وکان موكلا على دار الرشید وشرطته-: 
أله أتاه رسول الرشيد ليلاً فائتزعه من فراشه 


ومتعه من تغيير ثيابه» فراعه ذلك وأحضره عند 
الرشيد» وان جالساً على فراشه» فسلّم عليه. 
فسکت الرشيد ساعةء زاد فبها خوفه على نفسهء م 
قال -أي الرشيد -: أتدري ل طلبتك قي هذا الوقت؟ 

قلت: لا واللّه يا أمير المؤمنين ! 

قال: إن رأيت الساعة في منامي كأ حبشياً 
قد أناني ومعه حربةء فقال لي؛ إن لم تخل عن 
موسى بن جعقر الساعة وال نحرتك هذه المسربة. 


فقلت: يا أمير المؤمنين» أطلق موسى بن 
افا لاا 

قبإل: نعم» امض الساعة حى تطلق 
موسی بن جعفر وأعطه تلائین أف درهم؛ وقل له: 
إن أحببت المقام قبلئاء فلك عندي ما تحب 
المضي إلى المدينة فالإذن في ذلك إليك . 
فامتئل أمر الرشيد في الإمام ال4 . 


ون | 


(۱) مروج الذهب ۳۶٠:۳‏ وتقله عسنه ابن 
وفيات الأعيان 0: ٠١۹‏ الترججة .۷٤١‏ وذكرا أن 
عبد الله ين مالك سأل الإمام 4# عا رآه من فعل 
هارون. قال 8 : «إله رای جده رسول اله ل في 
انام فقال له: یا موسی حيست مظلوماً؟ فقل هذه 

ت هذه الليلة في ا لحيس . 

ي واي ما أقول ؟ 

بیاسامع کل صوت» ويا سابق الفوت . = 


فإن لم يتحد هذا الإفخاص مع الأول فيكون 
إشخاصأًثانياً. 


استشهاد الإمام موسى 3# في السجن الأخير : 

وأا الإشخاص الذي انتهى به إلى سجنه # 
م استشمهاده» فځلاصته هي: 

أله بعد كثرة السعاية بالإمام مومى ل 
عند الرشید» اهت بالقضاء عليه 

ولا حح الرشيد -وقيل اعتمر في رمضان 
سنة ۷۹ه-استقيله أشراف أهل المدينة يتقدّمهم 
موسی بن جعفر لاا . 


= ریا کاسي المظام ما ومنشرها بعد اوتا 


بأسالك الست ؛ وباحاك الأعظم الأ ۴ 


ا 


ا هذه القضية في البحار عن عيون أغبار 
الرضا ل ولك الأموربامتال أمر الرحيد قيا هو 
٠‏ وان الإمام مخ قال لل أمور: قل له : 

لا حاجة له إلى الع والال إذا كانت فيه حقوق الأئة. 
فناشده الله أن لا يردها خوفاً من اغتياظ الرشيد. 
قال له الإمام ا ؛ اعمل به ما أحببت . 

وهذا النقل اسب من عدَة جهات. 

انظر البحار ۸: ۲۱۳ ١٠١۲ء‏ تارج الإمام 
موسى ل » باب أحواله في ا حبس » الحديث ١١‏ . 
انظر: وفيات الأعیان ۵: ٠١۹‏ نقلاً عبن النطيي 
البغدادي في تارینه ۰۱۲ ۳۰ ۴۱. 


3 


وبعد انتہاء مراس الاستقبال» جاء هارون 
ومن معه إلى مسجد الرسول بء فاستقبل القبر 
وقال: «السلام عليك يا رسول الله يباين عم»» 
افتخارا؟ 

فقال الإمام موسى #ا: «السلام عليك 
ياأبتٍ». 

فتغيّر وجه هارون الرشيد وقال: «هو هذا 
الفخر يا أبا الحسن حًا . 

أقام الرشيد إلى الليل م جاء إلى قر رسول 
لله إْي أعتذر إليك من 
شيء أريد أن أفعله» أريد أن أحبس موسى بن 
فاه يريد التشتيت بين اتك وسفك 


| دمائھاء۔ 


م مر موسى ## فأخذ من المسجد -وقيل 
كان قان يلي عند حراب الرسول اة وأدخل 
علیه» فقیده واستدعی قیتین على بغلین» فجمله في 
إحداهما ووجُهها إلى اليصرة» وأرسل الأخرى إلى 
الكوفة يعي على الناس. 
قشم الإمام 1 في البصرة إلى عيسى بن 
جعفر بن ا منصورء وكان على البصرة آنذاك» فحسه 
سئةء وكتب إليه الرشيد في دمه» فسامتنع سنه 
-بعد استشارة خواصّهفكتب إلى الرشيد يسقول؛ 
(۱) اظر: وفيات الأعيان ۵: ۲۰۹ نتلا عن ا مخطيب 
البغدادي في تساریخه ۱۳: ۴١-٠١‏ والإرشاد 
E:‏ 
(۲) هذا وما بعده من الإرشاد ۴٤۳-۲۳۹۰۲‏ . 


ملحق تراجم الأئتة 84 ERS‏ 


«قد طال آمر موسی بن جعقر ومقامه في حبسي » 
وقد اختبرت حاله ووضعت عليه العیون طول هذه 
المدّة» فا وجدته يفتر عن العبادة» ووضعت من 
يسمع منه ما يقول في دعاثه» فا دعا عليك» 
ولا عل ولا ذکرنا في دعائه بسوء» وما يدعو 
لنفسه إلا بامغفرة والرحمة؛ فإن أت 
من يتسلّمه مني وال لیت سبیله, 


نإتتي متحرج 
من حبسه». 

وروي: أن بعض عيون عیسی بن جعفر 
رفع إليه: أله كان كثيراً ما يسمعه يقول في دعائه 


وهو محبوس عنده: «اللهم إّك تعلم أي كنت أسألك 


أن فرعي لعبادتك. الهم وقد فعلتء فلك الحمد 
فوجه الرشید من تسمه من عیسی بل 


جعفر, وأرسله إلى بغداد» فش تم إلى الل ین > 


الربيع» فبقي عنده مدّة طويلة؛ فأراد منه الرشيد 
أن بقضي عليه» قامتنع من ذلك» فأمره بتسليمه إلى 
الفضل بن یحیی » فتسلًمه منه» وعله في بعض حجر 
داره» ووضع عليه الرصد» وکان 4# مشغولاً 
بالعبادة بحيي الليل كله صلاةٌ وقراءء للقرآنء ودعاء 
واجتهادأًء ويصوم النهار في أكثر الأيام» 
ولا يصرف وجهه من امراب فوع عليه 
الفضل بن يحيى وأكرمه. 

فوصل خبر ذلك إلى الرشيد وهو بالرقة. 
فكتب إلى الفضل ينكر عليه توسعته على الإمام 
موس 4 ویأمره بقتله» فتوقف عن ذلك ولم یقدم 
عليه 


ولا وصل الرشيد خبر استناعه» أمر 
بعقوبته» فضرب مئة سوط . 

م أمر الرشيد بتسليم الإمام موسى إلى 
الستدي بن شاهك. 

ولا بلغ بحيى بن خالد الخير ركب إلى 
الرشيد. فقال له: إِنٌ الفضل حدث. وأنا أكفيك 
ما ترید» فانطلق وجه الرشيد وسر بذلك. 

مرجع بحيى إلى بغداد ودعا السندي. 
فأمره بأمر الرشيد فامتثل ما أمر به» فجعل الم 
فی طعامه» وقیل: إّه جعله فی رطب» ولبث بعده 
موعوكاًمنهء ثم مات في اليو الثالث. 
ولا مات الإمام موس أدخل 
اينداي بن شاهك عليه الفقهاء ووجوه أهل بغداد. 


سر ر فنظروا إلبورلا أثر به من جراح ولا خنق » وأشہدهم 


على أنه مات حتف أنفه فشہدوا على ذلك 

وأخرج ووضع على الجسم ببغداد؛ ونودي: 
هذا موسی بن جعفر قد مات» فانظروا إليه. 
فجعل الاس يتفرّسون في وجهه وهو میّت... 

م حمل فدفن فی مقابر قریش. کا تقدم. 

وروي: أن الإمام 44# لسا حضرته الوفاة 
سأل السندي بن شاهك أن يحضره مولى له مدثياً 
یتو غسله وتکفینه» ففعل ذلك . 

قال السندي: وكنت أسأله ف الإذن لي في أن 
أنه فأبى» وقال: «إبّا أهل بيت» مهور نسائنا 


تقدّم في الصفحة .6٦۳‏ 


وخ صرورتنا وأكفان موتانا من طاهر أموالناء 
وعندي كفن وريد أن يتو غسلي وجهاڙي 


فلان»» فتول دللی0. 


مولاي 


فضائل الإمام موسى 4# ومناقبه : 

قال الشيخ المفيد: «وكان أبو امسن 
موسى #8 أعبد أهل زماته وأفقههم وأسخاهم 
كما وأكرمهم نفساً. 

وروي: أنه کان يصلي نوافل الليل ويصلها 
بصلاة الصبح» م يعقّب حى تتطلع الشمس» 
ویر اله ساجداً فلا برفع رأسه من الا 
جي ب زوال الشمس» کال 
كيرا فیقول: "الهم إت أسأأك الراحة عند الوت 
والعفو عند الحساب”» ويكرر ذلك. " 

وكان من دعائه: “عظم الذنب من عبدك» 
فليحسن العفو من عندك". 

وکان ببكي من خشية الله حى تخضل ميته 
بالدموع؛ وكان أوصل الناس لأهله وره 
وكان يفتقد فقراء المدينة في الليل» قيحمل إلهم فيه 
العين والورق» والأدقة» والقور» فيوصل إليهسم 
ذلك ولا يعلمون من أي جهة هو...». 

وقال أيضاً: «وقد رَوّى الاس عن أي 
امسن موسى ل فأكثرواء وكان أفقه أهل زمانه 


( انظر الإرھاد ۲: ۲۳۷ ۔۳٤۲.‏ 
المصدرالمتقدم: ۲۳۱ -۲۳۲. 


الموسوعة الفقهية الميسرة / ج٠‏ 
حسب ما قدّمناء» وأحفظهم لكتاب الله وأحسنهم 
صوتاً بالقرآن» وکان ذا قراً حدر ویبکي» وي کي 
السامعون تلاوته» وکان الناس یسگونه زین 
المحهجدين. وسمّي بالكاظم لا كظمه من الفيظ. 
وصبر عليه من قعل الظالمین به. حقی مضی قتیلاً 
فی حبسم ووثائقهم»". 


تلامذة الإمام موسى ا: 

مع شدة الضغوط السياسية على الإمام لا 
وعلى أصحابه» اعتنی تلامذته ا يصدر عنه من 
معارف وعلوم» فروي أنه: «كان جماعة من خاصّة 


/ أي الحسن لل من أهل بيته وشيعته يحضارون جلسه 


وممهم فی أکامهم ألواح آبنوس اطاف وأسيال» 


ر فإذإ نطق أبو امسن 4# بكلمة وأفتى في نازلة أثبت 


القوم ما معوا منه في ذلك )۲ . 

وقد ذكر الشبخ لومي في رجاله أماء تين 
بن ا لمكم 
وهشام بن سال وابن أي عمیر» علي بن يقطین 
وأو جعفر الأحول؛ ويونس بن عبد الرحمن, و... 

وقد نقدّمت ترجمة بعضهم مثل هشام بن 
الحكم والأحول. 

ونحن تقتصر على ذكر نبذة ختصارة عن حياة 
ثلائة منم : 


وسبعین من اصحابه» منہم: هشام ب 


() الإرشاد ۲: ۲۳۵ ۔٣۲۳.‏ 
(۲) الیحار :٤۷‏ ١0ء‏ كتاب تارج الإمام موسى 
الكاظم ##. باب مناظراته مع خلفاءا جور الحديث ۲٠‏ 


: -هشام بن سال‎ ١ 

أحد أصحاب الإمامين: أي 
وابنه موسی الکاظم فته » والراوین عنپیاء قال عنه 
النجاشي : « ثقةء ثقة»(. 

كان من درّبهم الإمام الصادق على الحاورة 
والناظرة في علم الكلام» ويبدو أن اختصاصه كان 
في التوحيد. كا يظهر من مناظرة الشامي مع 
أصحاب أبي عبد الله لو . 

وقد وجّهت إليه تهمة القول بالتشبيه. 
کا وجّهت تمة القول بالتجسم إلى هشام بن 
المكم. 


ولکن برأ کبار أصحابنا ساحتيهها من تلل 


التهمة" وللكلام على ذلك مقامآخر. | 
ومضی ف أل الكلام عن حياءًالإتعام 

موسى ل كيفية تحيره وتحيّر أي جعفر الأحول» 

(۱) رجال النجاشي ؛ ٤۳١‏ الغرججة ۱٠١١‏ . 

() تقدمت المناظرة في ترجمة الإمام الصادق اء 
أنظر الصفحة ٠٠١-006‏ 

(۳) قال السيّد المرتضى بالنسبة إلى هشام بن المحكم: 
« وأكثر أصحابنا يقولون: إلّه قد أورد ذلك على سبيل 
المعارضة للمعتزلةء فقال مء إذا قلتم ء إن الله تعالى 
شيء لا کالأشیاء. فقولوا له جسم لا كالأجسام. 
ولیس کل من عارض بشيء وسل عنه یکون ممتقداً 

أ به...». انظر قاموس الرجال (للتستري) 

تقلا عن الشاي (للسيد ا مرتضى ) -۸٤ ١‏ 

وانظر الصفحة ٠٦۳‏ مئه » وأصول الكافي ٠١١:١‏ 

الامش رقم ۵. 


له معدي 


م دخول هشام على الإمام ا والاعتقاد بإمامت. 


۲ عل بن یقطین: 
قال عنه النجاشی: «کان ابوه يقطین بن 
موسی داعية" طلبه مروان فهرب» وولد عل 
بالكوفة سنة ربع وعشرين ومئة؛ وکانت امه هربت 
به وبأخيه عبيد إلى المدينة حى ظهرت الدولةء 


ورجعت. 
مات سنة انتين وثمانين ومئة في أيام 


موسی بن جعفر # ببغداد وهو بوس في سجن 


ور هارون» بتي فيه اربع سئین. 


قال أُصحابئا: روی علي بن يقطين ن 


ابي يد الله 4ء حديثا واحدا. 


روې عن موسی [4] فاکش( . 

له قضايا ظريفة مع الإمام # وهارون 
الرشید, منها: 

١‏ أله حمل الرشيد إلى علي بن يقطين 
تابا آکرمه پاء وکان في جلتها راعة خر 
سوداء من لباس الملوك مفقلة بالذهب» فأنفذها 
عل بن بقطین مع سمس سائر أمواله ۔ کا كانت 


(1) تراجع الصفحة 016-۵1٤‏ . 

(۲) الظاهر أن مراد من « الداعية » من كان يدعو للرضا 
من آل عند با قببل ظھور العباسیین . 

(۳) وهو مروان ا لحار آخر خلقاء بني مروان . 

(4) أي الإمام موسى ل . 

(۵) رجال النجاشي: ۲۷۲ الترججة .۷٠١‏ 


oY 


عادته إلى الإمام چا. 

فلا وصل ذلك إلى الإمام #ة قبل المال 
والثياب ورد الدراعة وكتب إليه: «احتفظ بها 
ولا تخرجھا عن يدك فسیکون لك بہا شان تحتاج 
الها معه». 

فارتاب عل بردّهاء ومع ذلك احتفظ 
بالدراعة. 

ثم شعي به إلى الرشيد بأل يحمل إلى موسى 
E‏ 

فأحضر الرشيد علياً. فلا مقل بين يديه 
قال له: ما فعلت بالدرًاعة التي كسوتك بها؟ 


قال :ابر الوه مد ۷ ا 


مختوم فيه طیب... 

فقال هارون: احضرها الساعةءء ‏ 

قال عل نعم» يا أمير الو تين 

فأرسل علي بعض خدمه فأتى بالدراعة 
مطوية سدفونة في طيب؛ فسكن الرشيد من 
غضبهء م قال لعل ارددها إلى مكانها وانصارفق 
راشداًء فلن أصدّق عليك بعدها ساعياًء وأمر أن 
يبع بجائزة سئية» وأمر بضرب الساعي به 
أف سوط فضرب نحو خمسمئة سوط ففات في 
ذلك. 

ورووا؛ أنه اختلف الأصحاب في مسح 
الرجل: أهو من رؤوس الأصابع إلى الكمبين أو من 
1 إلى رؤوس الأصابع؟ 

. 


۲۲١١۲ الإرھاد‎ )۷( 


الموسوعة الققهبة الميشرة /ج ٠‏ 

فكتب علي بن يقطين إلى الإمام أبي الحسن 
موم 4 يسأله عن ذلك. 

فكتب الإمام 4# يأمره بالوضوء على رسم 
وضوء العامة: من غسل اليدين إلى المرفقين. 
ومسح جميع الرأس» وغسل الرجلين. جب 
عل من ذلك ثم قال: مولاي أعرف بذلك. 
فتوصًاً على ما أمره الإمام الا . 

ثم إل شعي به إلى الرشيدء وقيل له: إِلّه على 
مذحب الرافضة. فحاول الرشيد أن يستإرئ حاله. 
فأعطاء شغلاً ني داخل الدارء فكان عل يدخل 
لوضوئه وصلاته» فدخلها عندما دخل وقت 
الصلاة» وكان هارون ينظر إليه من وراء جدار؛ 
فرآه يتوصًأً على رسم وضوء العامة فلا رآه قد 
فمل ذلك يلك نفسه حئ أشرف عليه بحيث يراه 
ناداه:کذب يا عل بن يقطین -من زعم أك من 
الرافضة» وصلحت حاله عنده. 

ثم ورد عليه كتاب أي الحسن لا: «ابتدئ 
من الآن يا علي بن يقطينء توًا كما أمر اللّه...» 


وشرح له وضوء الخاصة. 
والتئاء الوارد من الام اة على عل بن 
یقطین کیر ومهم جد . 


۴ يونس بن عبد الرحمن : 

مولی علي بن يقطين المتقدّم ذکره» قال عنه 
() اظر الإرشاد ۲: ۲۲۸-۲۲۷. 
(۲) انظر ترچته قي معجم رجالا لیدیث ۲۲۷:۱۲ ۔۰٤۲.‏ 


ملحق تراجم الأئة جل 
النجاشي: «كان وجهاً في أصحابناء متقدماً. 
عظيم المغزلةء ولد في أيام هشام بن عبد الملك» 
ورای جعفر بن حكد فلك بين الصفا والمروة ولم يرو 
عنه. وروى عن أي الحسن موسى والرضاغقعا ٠‏ 
وكان الرضا ل يشير إليه في العلم والفتياء وكان 
من بل له على الوقف!" مال جزيل وامتنع من 
أخذه وثبت على المح 

ثم ثقل أي النجاشي بإسناده عن الفضل بن 
شاذان» أله قال: « حدَثني عبد العزيز بن المهتدي. 
-وکان خير قي رأيته, وكان وكيل الرضا 4# 
وخاصته ‏ فقال: إِنيٍ سألته فقلت :إن لا أقدر على 
لقائك في کل وق 
خذ عن يونس بن عبد الر من ». 


.« 


الواقفية هم الذيسن وقنفوا على إسامة موئ ب 


جعفر لا وار يقولوا بإمامة ابنه الإسام الرضا لاء 
وكان السبب في ذلك هو ما رواه الصدوق -رغيره- 
بإسثاده عن يوئس بن عبد الر من قال: «مات 
أبو الحسن 4# وليس من قوامه أحد إلا وعنده امال 
الكثير؛ فكان ذلك سبب وقنهم وجحودهم لموته. 
وکان عند زیاد القندي سبعون أف دينارء وعد 
عل ة لاون أف ديار » قال: فلگا رايت 
ذلك» وتبيك امسق وصرفث من أمر أي ا مسن 
الرضا ## ما علمت» تكلّمث ودعوت الناس إليهء 
فبعثا إل وقالا لي: ما يدعوك إلى هئا؟ إن كنت تريد 
نيك» وضمنا لي عسشرة لاف ديسئار» 
وقالا لي ؛ كف فأبيت وقلت فم: إنّا روينا عن 
الصادقين 2# : أتهم قالوا:"إذا ظهرت اليدع فعلى = 


فعتن آخذ معالم دیني؟ فقال ا 


or. 
.» م قال: «وهذه مغزلة عظيمة‎ 
تقل قول الإمام امسن السكري #1 في‎ 
کاب جد أن اطا الله ق خرف ترا‎ 
يوم القيامة».‎ 
م قال: «ومدائح يونس كثيرة» لیس هنذا‎ 
موضمهاء وا ذکرنا هذا حقی لا نخليه من بعض‎ 
0, 


حقوقه 4» 
م ذکر کتبه وهي کثیرة. 
والنجاشي ليس من دأبه المدح» خاصة بهذا 
الكل كا يظهر لمن لاحظ كتابه. 


ر مارات الإمام موس خا واحتجاجاته : 


على الرغم من الموقف المعادي للسلطة 
امياكمة تيإه الإمام 4# وما ترب عليه من 


مضايقات شديدة لهء فقد زخرت حياته العلمية 


بعطاءات جايلة ونمل طلاب العلم الإي من معينه 
الصافيء وخاض مناظرات مع شخصيات سياسية 
وعلمية وغیرها نذكر نماذج منیا 
١-مناظرته‏ مع اي 
خرح أو حنيفة من عند أي عبد اله 4# 
وأبو الحسن موسى # قائم وهو غلامء فقال له 


= العالم أن يظهر علمه» فإن أ يفعل سلب مئه نور 
الإيان “. وما كنت لأدع الجهاد في أمر الله على كل 
حال» فناصباني وأضمرا لي العداوة ». علل الشراع : 
الباب ۱۷۱ . 

(۱) رجال النجاشي ٤٤٤:‏ ۸٤ء‏ الترجة .٠١١۸‏ 


ضع" الغریب پیلدکم؟ 

فقال ##: اجتنب أفنية المساجد» وش طوط 
الأهمارء وسساقط الفار» ومنازل الغرال» 
ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول» وارفع ثوبك 
وضع حیث شتت »۴ . 

وسأه أيضاً: «يا غلام؛ من ا لمعصية؟ 

قال 3 : لا تخلو من ثلاٹ: 

-إبما أن تکون من الله عرّوجلٌ وليست 
منه فلا يبغ الکرمم آن پماّب عبدہ یا لایکشسیه. 
دتا أن نکون من الله عر وجل ومن الم 


عاقب الله فبڈنبه» ون عفا عند فبک رکذ چ و؟ 


(۱) أي أين بقضي حاجته؟ 
(۲) الكافي :١٠ء‏ باب الموضع ائذي يكره أن يتغوط فيه 
الحديث ۵. 
(۳) التوحيد (للصدوق): ۹1 باب معنى التوحيد والعدل» 
الحديث ۲. ونظم بعضهم هذا المعنى شحراً وقال : 
م تل أفعالتا اللاتي دم بها 
إحدی ثلاث خلال حین ناتا 


إا تفرد بارينا بصنعتها 


.... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج٠‏ 

۲ -مناظر ته مع محمد بن الحسن الشبباني: 

سال محد بن الحسن الإمام موسى بن 
جعفر ااه بمحضاٍ من الرشيد وهم بكة ‏ فقال له: 
«أيجوز للمحرم أن بظلّل عليه حمله؟ 

فال له الإمام #8 لا يجوز له ذلك مع 
الاختيار. 

فقال له محمد بن اجسن: أفيجوز أن يشي 
تحت الظلال مختاراً؟ فقال له: ثم . 

فتضاحك محتد بن الحسن من ذلك. 

فقال له أو امسن موسى 4# أتتعجب من 
سئھ انی 6ا وتستہزئ بها؟! إن رسول اله لا 


كشف الظلال في إحرامه» ومشى تحت الظلال وهو 


محرم» ون أحكام الله يا حد- لا تقاس» فن 


قاي بعضہا على بعض فقد ضل عن سواء السبيل . 


فسکت محمد بن المحسن لا يرجع جواباً»". 


۴ مناظراته مع حکام عصاره: 
کانت للإمام 4 مناظرات واحتجاجات مع 
المهدي العباسي وهارون الرشيدء محاورها: قضية 


از الفوائد ۰۱ ۳۲۲. وإعلام الوری ۳۰١:۲‏ . 
(۱) تلميذ أي حنيفة واي يوسف» وهو الذي اشر مذهب 


أي حنيفة؛ وکان ملازماً الرشيد وتو بالريّ عند 
خروج الرشید إلبماء وقیل : مات هو والکسا في 
واحد بالريٌ. انظر وفیات الأعیان ۱۸٤ :٤‏ - ۱۸0 
الترجمة 01۷ 


() الإرشاد ۲ ۲۳۵. 


ملحق تراجم الأئئة 8# EEE E‏ 


فدك, والنسبة إلى رسول الله لل وتقدم عل ا 
على العباس في الميراث, ونحوها. 

فن ذلك قول الرشيد للإمام موسى ##: 
«لم لا تنہون شیعتکم عن قوهم لکم: ” یابن رسول 
الله" وأئم ولد علي وفاطمة إا هي وعاء» 
والولد ينسب إلى الأب لا إلى الأم؟». 

فقال 4 -بعد الامتناع من الإجابة وإصعرار 
هارون ثم أخذ الإمام 4# الأمان منه-: «أعبوة 


وموتى هارن وَكَذِكَ نري الكُخيبية 
شی وَعِیتئ4" فن أبو عیسی؟ فقال: لیس ل 


أب إا لق من كلام الله عر وجل وروح القد تی ےر 


فقال الإمام 4 إا أمحق عيسى بذراري 
الأئبياء من قبل مرم وألسقنا يذراري الأنبياء 
من قبل فاطمة 84# لا من قل علي ا . 

فقال هارون: أحسنت» أحسنت يا موسى» 
زدني من مثله . 

فقال الإمام ##: اجتمعت الأَمَة برها 
وفاجرها: أن حديث النجراني حين دعا الي 486 
إلى المباهلة لم يكن في الكساء ِل النبي وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين لاء فقال الله تبارك 
() انظر البحار ۸ ۱۵۸-۱۴۱ كناب تارج الإمام 

موسی څا باب مناظراته مع خلغاء الجور۔ 

العام : ۸8 ۸0. 


» زكرا 


وتعالی: ق اجك ن 
تالوا تدع امتا وا 
وأنئسك فكان تأويل اتا : امسن 
والحسين. «تاءتا#: فاطمة» جوَأُستا) : علي بن 
أي طالب. 

فقال [هارون]: أحسنت »". 

كانت هذه تبذة من حياة الإمام موسى بن 
جسفر 4ق وام يسع الجال للتطرق إلى أكثر 
من ذلك. 


ثإمناً-الإمام علي بن موسى الرضا لا 
اه ونسبه: 


هوم علي بن موس بن جعفر بن محد بسن 


علي بن ا لحسين بن علي بن بي طالب 84# . 


وأمه:أمٌ ولد يقال ها: أ البنين» واسمها نجمةء 


او تک ۳. 


کنیته ولقبه : 

كنيته: أو امسن -أبو امسن الثاني وأشهر 
ألقابه: الرضا. 
() آل عمران: 1۱. 


() البحار :٤۸‏ ۱۲۲ ١۱۲۳ء‏ تارج الإمام موسى لاء 
باب مثاظراته مع خلفاء الجورء الحديث الأول . 

(۳) انظر:الإرخاد ۰۲ .۲٤۷‏ وإعلام الوری ۲: .٤١‏ 

= آظر البحار ۲:۲۹ ١١ء تارج الإمام الرضا ا‎ )٤( 


مولده: 
ولد بالمدينة سنة مثة وتمان وأربعين من 
المجرة في الحادي عشر من ذي القعدةء كا قيل". 


وفاته: 
استشمد 4# في صفر سنة ثلاث ومثتين". 
ودفن في قرية سئاباد من أرض طوس 
بخراسان» على ما يأتي تفصيله. 


غبرة الفريف : 

کان له ## من المر يوم قبض خب 

وخمسون سلةا*. عاش مع أبیه مسا وثلائیا 
| 


بلغت مد إمامته وخلافته لأبيه شراق ” 


CS 


حکام عصاره: 
عاصره من ا محکًام: هارون الرشید وولداه: 


= باب ولادته وألقابه. 

اظر؛ اصول الکافی ۱: ۸1ء والإرشاد ۲: ۲٤۵‏ 
والتهذیب :٦‏ ۸۳. کتاب المزار. الباب ۳۳ 

() اظر الدروس ۱٤:۴‏ 

(۳) ر(٤)‏ انظر:اصول الکافی ۸1:۱ والإرشاد ۲٤۷:۲‏ 
والتہذیب ۰۹ ۸۳ء وإعلام الوری ۲ .٤١‏ 

(۵) انظرإعلام الوری ٤۱:۲‏ 
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كد الأمين وعبد الله المأمونء واستشهد في عهد 
الأخير". 


الإمام # قي عهد هارون: 
لم يصل إلى الإمام ا4ا من قبل هارون اذى 
على الرغم من كل السعايات به والتحريض على 


قتله. فن ذلك: 
قال عیسی بن جعفر ارون سين توچه 


من الركة إلى مكة: «اذكر مينك التي حلفت بها في 
آل أي طالب فإك حلفت : إن ادع أحد بعد 
موسى الإمامة ضربت علقه صبراً. وهذا عل انه 
يدعي هذا الأمرء ويقال فيه ما يقال في أيه 
فنظر إليه مغضباً, فقال: وما تری؟ تريد أن أقتلهم 
کلم ؟»". 

وکان 4 يخر بأنٌ هارون لا يقدر على شيء 
من إیذائه. فقد روي عن محتد بن سنان أله قال: 
«قلت لأبي احسن الرضا ## في أيام هارون: إّك 
قد شهرت نفسك بهذا الأمر» وجلست مجلس أبيك 
وسیف هارون بقطر الدم؟! 

قال: جرأني على هذا ما قال رسول الله لل ؛ 
“إن أخذ أبو جهل من رأسي شسعرة فاشمدوا أي 
لست بنبي"» وأئا أقول لكم: إن أخذ هارون من 


اظر إعلام الوری .٤١:۲‏ 
البحار ١١١:8۹‏ تارج الإمام أي امسن الرضا لا 
الباب 4.الحديث الأَرّل. 


رأسي شعرة فاشمدوا أي لست بإمام !ي 

وروي: أله طلبه هارون في إحدی زیاراته 
إلى المدينة. ولا حضر الإمام 4# قرأدعاءَ وصل 
إليه من جده رسول الله ل فقال له هارون: 
«يا أبا الحسن, قد أمرنا لك بسثة أف درهم» 
واكتب حوائج أهلك فلا خرج الإمام ا 
وهارون ينظر إليه من ققاه» قال: أردت وأراد الله 


وما أراد الله خي" . 


الإمام 1# في عهد المأمون وولايته للعهد : 
لم يدث في عهد الأمين شيء يذكر بالنسبة 
إل الإمام ا . 
وبعد أن استتبٌ الأمر للمأمون بعد مقتلا 


أخيه الأمين -حاول أن بجلب إليهأأظار بني غلا ' 


ويستميل إليه قلوبهمء فاستدعى الرضا 4 وجا 
من بني علي من المدينة إلى مروء وأنفذ الجلودي 
لذلك. 
وعندما وصل الرضا## إلى مرو أكرمه 
ثم أرسل له: «إني أريد أن أخلع تفسي من الخلافة. 
وأقلدك إياها فا رأيك في ذلك ؟». 
فأنكرالرضال# هذا الأمر وقال له: 


() انظر؛ روضة الکافي: ۲۵۷ الحديث ۲۷١‏ والبحار 
١ ۹‏ تارج الإمام أي امسن الرضا لاء 
الباب ١‏ الحديث ۷. 

() انظر اليحار ۹: ١١ء‏ تارج الإمام أي امسن 
الرضا ة ‏ الباب ١ء‏ ذيل الحديث ۷. 


«أعيذك باللّه يا أسير المؤمنين من هذا الكلام 
اة تنخ 4 خد 

فرة عليه الرسالة: «فإذا أبيت ما عرضت 
عليك» فلابد من ولاية العهد من بعدي». فأبى 
عليه الرضا 4# إباء شديداً. 

فاستدعاه إلیه وخلا به ومعه الفضل بن سهل 
ذو الرئاستين» ليس في الجلس غيرهم» وقال له: 
«إي قد رأيت أن أقلدك أمر المسلمين وأفسخ 
ما في رقبتيء وأضعه في رقبتك». 

فقال له الرضا##: «اللّه الله يا أمير 


۹ المؤمنين. إّه لا طاقة لي بذلك ولا قوة لي عليه». 


قال له: «فإني مويك المهد من بعدي». 
أفقال الإمام #: «اعفني من ذلك يا أمير 


س الومنين». 1 


فقال له المأمون کلاماً فيه کالتہدید له على 
الامتناع عليه» وقال له في كلامه: «إِّ عر بن 
الخطًاب جعل الشورى في الستة؛ أحدهم جك 
مير المؤمنين علي بن أي طالب» وشرط في من 
خالف منهم أن تضرب عنقه» ولا بد من قبولك 
ما ريده منك فإ لاجد عيصاًعنه». 

فقال له الرضا اجة: « 
من ولاية العهدء على ني لاآمر ولاأنهى» 
ولاأفتيء ولاأقضي. ولاأولي» ولاأعزل. 
ولا غير شیئاً ما هو قائ . 

فأجابه المأمون إلى ذلك كلّه. 

مإ المأمون أخذ البيعة من الناس لولاية 


العهد للإمام الرضا ة, وأمر الخاصّة والعامّة پلبس 
الخضرة. 

ثم أمر ابنه الاس بن المأمون أن يبايع له أل 
الناس» فرقع الرضا 4# يدهء فتلى وجهه وببطتها 
وجوههم, فقال له المأمون: «ابسط يدك للبيعة». 
فقال الرضا ل#: «إِنٌ رسول الله ل هكذا كان 
ببایع ؛ فبایعه الاس ویده قوق ایدیم ». 

فقامت الشعراء» فجعلوا يذكرون فضل 
الرضا # وما كان من المأمون في أمره. 

م قال المأمون للرضا لا: «اخطب الاس 
وتكلم فيهم»» فحمد الله وأئنى عليه» وقالي 


«اإِنّ لنا علیكم حقَابرسول الله ولكم 1 


فإذا يتم إلينا ذلك وجب علينا الح لكم ٠‏ 
ولم ينقل عنه غير هذا في ذلك ا0جلتي. 
ثم أمر المأمون فضربت له الدرام وطبح 

علا امم الرضا 4# وخطب له في كل بلد بولاية 

العهد. 


دعوة الإمام 4# لصلاة العيد: 

ولا حضر العيد وكأن قد عُقد للرضا ا 
الأمر بولاية العهد» بعث إليه المأمون في الركوب إلى 
العيد. والصلاة بالناس. والنطبة بهم» فبعث إليه 
الرضا ##: «قد علمت ما كان بيني وبينك من 


() انظر+ الإرشاد ۲؛ ۲۵۹ - ۲١۴٠ء‏ وإعلام الورى 
NEY:‏ 


با 
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الشروط في دخول الأمر. فاعفني من الصلاة 


بالناس». 
ققال له المأمون: «إنا أريد بذلك أن تطمان 
قلوب الئاس ويعرقوا فضلك ». 


ولم تزل الرسل تةردّد بینپها في ذلك فشا 
أ عليه المأمون. أرسل الإمام ل إليه: «إن أعفيتني 
فهو أحبَ إل وإن لم عفني خرجت كا 
خرج رسول اله 4# وأمير المؤمنين علي بن 
أي طالب 4#». 

فقال المأمون؛ «اخرج كيف ششت» 

م إن المأمون أمر القواد والناس أن يبروا 
إلى باب الرضا ل فقعد الناس لأبي امسن لا في 
الطرقات والسطوح. واجتمع القراد والجند عند بابه, 
اغتسل أو المحسن # ولبس ثيابه وعم 
ضاء من قطن ومس شيا من الطيب» وأخذ 
بيده عكازة» وقال لمواليه: «افعلوا مل ما فعلت ». 
فخرجوا بین يديه وهو حاف قد شمر سراو یله إلى 
نصف الساق» وعليه ثياب مشكرة, فشى قليلاً 
ورفع رأسه إلى السماء وكير وكير مواليه معه» 
م مشى حت وقف على الباب» فلا رآه القرًاد 
والجند على تلك الحال سقطوا كلهم عن الدواب إلى 
الأرض وفعلوا مثله. 

وکر الرضا ا على الباب وکر الناس معه» 
َيل إلى الناس أن السماء والحيطان تجاوبه. 
وتزعزعت مرو بالبكاء والضجيج لكا رأوا 
أبا الحسن جه وسمعوا تكبيره. 


إن 
إن 


ملحق تراجم الأئة 4 E‏ 


وبلغ المأمون ذلك» فقال له الفضل بن سمل 
ذو الرئاستين: «يا آمير المؤمنين» إن بلغ الرضا 
المصلى على هذا السبيل افتتن به الئاس وخفنا كلّنا 

اناء فانفذ إليه أن يرجع»» فبعث إليه 
اك طط وأتعبناك. ولسنا نب 
أن تلحقك مشتّة, فارجع؛ وليصلٌ پالناس من كان 
يصل بهم على رسمه»ء قدعا أبو امسن 4# جضقّه 
فلبسه ورکب ورجع . 

واختلف أمر الناس في ذلك اليوم» ولم ينتظم 
فی صلاتہ م . 


استشهاد الإمام ل : 


روى اليد وغيره: أته كان أبو اسان 


الرضا 4 كار وعظ المأمون إذا خلا به کر 


بالّه ویقټع له ما رتکیه من الخلاف؛ فکان امون 


یظهر قبول ذلك منه ویبطن کراهته واستتقاله. 
وكان 4# يزري على الحسن والفضل ابني 
سهل عند المأمون إذا ذکرهما؛ ویصف له مساوتها» 
ويها عن الإصغاء إلى قوطماء فعرفا ذلك منهء فلم 
يزالا بحطبان عليه عند المأمون حى قلبا رأيه 
وعمل على قتلهء فاتفتق أله أكل هو والمأمون يوماً 
طعاماًء فاعتل منه الرضا وأظهرالمأمون قارضاً. 
وروي أن الملأمون مر شخصا بام 


انظر: الإرضاد ۲: ۲۹١‏ - ۲۵ء وإعلام الورى 
VNVaVo:Y‏ 


عبد اله بن بشير أن يطول أظفارهء م أعطاء شيا 
شبه القر اندي وامره أن يعجنه بیده. م دخلل 
أي المأمون على الرضا 4# واستدعى ذلك 
الشخص وأمره أن يعصر الرمان بيديه. ثم ناول 
ماءء للإمام ##» فلم یلبث إل يومين حق قبض. 

وروي :أن الرضا # كان يعجبه العنب فأخذ 
له منهشيء فجعل في موضع أقاعه الإبر أياماً. 
م نزعت منهء وجيء به إليهء فأکل منه وهو في علد 
التي ذكرت» فقتلهء وذكروا أنٌ ذلك من لطيف 
السموم. 

وذکروا أيضاً عن أي الملت امروي: 


قال دخلت على الرضا 4# وقد خرج المأمون 


بعل غندهء فقال لي؛ «يا أبا الصلت؛ قد فعلوها» 


وجعل بود الله وعجده؟. 


ولا توي الرضا 4 كتم المأمون موته يوماً 
وليلة. م أنغذ إلى كد بن جعفر الصادق لل 


(۱) اسه عبد السلام بن صاع ء قال عئه النجاي : «روی 
عن الرضالاء ثقة» صحيح الحديث». رجال 
النجاشي: ٠٤٠‏ القرجة 16١‏ رالظاهر أن وشاقته 
معروفة بين العانئة والناصة . وألا الكلام في مذهبه, 
فقد صرح الشيخ بكونه عاميّ المذهب. انظر رجال 
الشيخ: ۲۸١‏ أصحاب الإمام الرضا غلا رقم ٠١‏ 
كبا تُراجع ترجمته الطصيلية في معجم رجال الحديث 
--4. 

(۲) اظر ذلك کله فی الإرشاد ۲ ۲۹۹ .۲۷۰١‏ وإعلام 
الوری ۴: ۸۱-۸۰. 


وجماعة من آل أي طالب الذين كانوا عنده» 


فلشا حضاروه نعاه إلیہم ویک وأظهر حزناًشديداً 


وتوجعاً وأراهم إاء صحيح الجسد» وقال: 
«يعرّ علي يا أخي أن أراك في هذه الحالء قد كنت 
آمل أن قم قبلك فأبى الله إل ما أراد». 
م أمر بغسله وتكفينه وتحنيطه؛ وخرج مع جنا رت 
يجملها حى انتهى إلى الموضع الذي هو مدقون فيه 
الآن فدفئه. 

والموضع دار ميد بن قحطبة في قرية سثاباد 
بأرض طوس» وقیما قر هارون الرشید» وقبر 
أبي الحسن # بين يديه 


فضائل الإمام # ومناقبه : | 
کان إیراهیم بن اعباس بقول مارا 


(۱) انظر الإرشاد ۲۷۱:۲. 

أقول؛ إِلّه كان بضبر مراراً به سيجدمع هو 
وهارون. فند روی الشيخ المفيد بإستاده إلى مسافر أله 
قال : «كدث مع أي الحسن الرضا لا نى قر بحيى بن 
خالد» فغطّى وجهه سن الشبار. فقال الرضا للا : 
مساکین لا یدرون ما عل بهم في هذه السئةء قال : 
واعجب من هذاء هارون وأا کهاتين» رضم إصبعيه . 

قال مسافر: فوالله ما عرفت معنی حدیشد حت 
دفناء معه ». الاإرشاد ۲ ۲۵۸. 


اإبراهيم بن العيّاس بن 
صله من خراسان. یکی 
نظراثه الكتاب» وأرگّهم لساتاً... 
وهو أمت الئاس للزمان وأهلهء غير مداقع ‏ وأصله = 
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الرضا## سئل عن شيءٍ قط إل علمه» ولا رأيت 
أعلم منه ا كان في الزمان إلى وقته وعصره. 
وکان المأمون یتحنه بالسال عن کل شيء. فیجیب 
عنه» وکان کلامه کله وجوابه وله انقزاعات من 
القرآن» وکان یختمه في کل ثلاث وقول "لو أي 
أردت أن أختمه في قرب من ثلاث تمت 
ولکئي ما مررت بآية قط إِ كرت قيها؛ وني أي 
شيء أنزلت» وني أي وقت؛ فلذلك صعرت أختمه 
فی کل ثلاث ٠‏ . 

وقال أيضاً؛ «ما رأيت» ولاسمعت بأحد 
أفضل من أبي الحسن الرضاء وشاهدت منه ما لم 


أشاهده من أحد وما رأيته جفا أحداً بكلامه قط 


ولا رأیته قطع على أحد کلامه حقی فرغ منه. 


وماررد أحداً عن حاجة يقدر عليهاء ولا مد رجليد 


بین يدي جلیس له ق ولا اکا بین يدي جليس 
له قط , ولا رأیته یشتم أحداً من موالیه ومالیکه» 


= ترکي؛ وکان صول وفیروز ځوین مَلَکا جرجان, 
تركیان» جا وصارا أشباء الفرس» فلا حفر 
يزيد بن امهب بن أي صفرة جرجان أنهياء فلم بزل 
صول معه وأسلم على يده حت قتل معد يوم العقر.. 

واصل إيراهيم وأخوه عبد الله بذي الرياستين 
الفضل بن سهل» م تنل في أعبال السلطان ودواوينه 
إلى أن توي وهو يقد ديون الضياع والسفقات 
بسر من رأى . لصف من شعيان سئة ثلاث وأربعي 
ومشتين ». وفيات الأعيان ٤1 £٤۵ :١‏ الترجمة .١١‏ 
نقلاعن كتاب «الورقة». 


ملحق تراجم الأنتة 24 
وما رأیته تفل قط ولا رأسته يقهقه في ضحکه» 
بل کان ضحکه التبم » وکان إِذا خلا ونصبت 
مائدته أجلس على مائدته ماليكه ومواليه 
حى البرًاب والسائس» وكان قليل النوم بالليل» 
كير الىهرء يجيي أكثر لياليه من أرما إلى 
الصبح؛ وكان كثير الصوم؛ ولا يفوته صيام ثلاثة 
أيام في الشهرء ويقول: ”ذلك صوم الدهر”. 
وكان كثير المعروف والصدقة في لسر وأكثر سن 
ذلك يكون منه في الليالي الظلمة. فن زعم أت 
رای مثله في فضله فلا تصدقوه». 

وقال أبو الصلت المروي؛ «ما رأيت 


أعلم من علي بن موسى الرضا 3# ولا رآه عال 


إل شمد له بعل شه ادتيء ولقد جع المأمون في 


مجلس له ذوات عدد علماء الأديان رفتهاء 2ر 
الشربعة والمتكلّمين فغلهم عن آخرهم؛ حى 


ما بي أحدٌ منهم إل أقر له بالفضل. وأقرّ على 
نفسه بالقصور. 

ولقد معت علي بن موسى الرضا يقول: 
"كنت أجلس في الروضة -والماياء بالمدينة 
متوافرون-فإذا أعيا الواحد منهم عن مسالة 
أشاروا إل بأججمعهم وبعثوا إل بالمسائل» فأجيب 
عنہا". 

وقال أبو الصلت: «واقد حدّثني محمد بن 


إعلام الوری .1٤-٦۳:۲‏ 
المصدرالمتتدم: 18 


ON. 


إسحاق بن موسی بن جعفر» عن أبیه: أن موسی بن 
جعفر فق كان يقول أبنيه: هذا أخوكم علي بن 
موسی عالم آل محد, فاسألوه عن أديانكم» 
واحفظوا ما یقول لکم» في معت أي جعفر بن 
محمد غير مرة يقول لي إن عالم آل محمد لني 
صلبك وليتني أدركته, فإلّه مي أمير المؤمنين 
Merle‏ 

ونظر أبو نواس" يوماًإلى الرضا لإ 
وقد خرج من عند المأمون على بغلة لهء فدنا مسنه 
وسلّم علیه» وقال: «یابن رسول اللّهء قد قلت فی 


أبياتاً وأا حب أن تسممها مقي 


قال: هاتِ» فأنشاً يقول: 

س ج اطهرون نسقیات نیام 
تجري الصلاة عليمم أين ما ذكروا 

منم یکن علوبًاً حین قنسبه 
فاله في قد الدهر مفتخر 

فالله لما برا خلقاً فاتقنه 
صقاكم واصطفاكم ها البشر 

فأنع الملاالأعلى وعتدكم 
علم الکتاب وما جاءت به السور 


۲ اعلام الوری ۲ 1۵-1٤‏ توف الإمام الصادق غلا في 
المخامس والعمشرین من شال سنة ۸٤١ه.‏ وولد الإمام 
الرضا ل في الحادي عشر من ذي القعدة في السنة 
نقسهاء فلم يدرك الإمام الصادق حفيده الرضا لاقلا . 

(۲) هوالحسن بن هاف الشاعر المعروف» أنظر ترجمته في 
وفيات الأعيان ۲: 4۵. الترجمة .۱۷١‏ 


فقال الرضا 3# قد جتنا بأبيات ما سبقك 
إلمها أحد. يا غلام» هل معك من نفقتنا شيء؟ 
فقال: ثلافئة دينار. 
فقال: أعطها إباء م قال: لعلّه استقلهاء 
يا غلام» سق إليه البغلة ٠»‏ . 
ولأي نواس أيضاً: 
قيل لي أنت أوحد الناس طراً 
في فنونٍ من الكلام النسبيد 
لك مسن جوهر الكلام بديع 
يمر الد في يدي مجستنيه 


فعلام ترکت مدح اہن موسی 
وا لمال التي تج 
قلت: لاأهتدي لمدح إمام 


الرضا#ة روء فقال له: يابن رسول الله ّي 
قد قلت فيكم قصيدةء وآليت على نغسي أن 


)و (۲) إعلام الوری ۲: 1۵. 
(۳) قال عنه النجاشي ؛ «وعبل بن عل بین رزیسن... 
أو عل الشاعر» مشهورء من أصحابنا 
صف كتاب طبقات الشمراء» وكتاب الوأحدة في 
مسالب المرب ومستاقبها». رجال النجاشي: 
۱۹۲-۱ القرجمة £۲۸. 
قيل؛ ولد سنة ۸٤١هء‏ ومات سنة ۵٤۲ه.‏ انظر 
ترجمته التنصيلية في معجم رجال الحدیث ۷ء ١۳‏ - 
۹ ,روفیات الأعیان ۲: ۲۷۰-۲۹۹ الترجة ۴۲۷ 


................. الموسوعة الققهية البيشرة / جه 


لاأنشدها أحداً قبلك. 


مدارس آیات خلت من تلاوة 
ومتزل وحي متفر المرصات 
فلا بلغ قوله: 
رى فيئهم في يرهم متقتاً 
وأيدم مسن فيئهم صفرات 
بكى أبو امسن لاء وقال له: «صدقت 
يا خزاعي». 
فلا بلغ قوله: 
إذا وتسروا موا إلى واتريم 
أكمًاً عن الأوتار منقبضات 
جعل الرضا #ة يقلّب كيه ويقول: «أجل 


لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها 
وي لأرجو الأسن بعد وفاقي 
قال الرضا ##: «آسنك الله يوم الفزع 
الأكبر». 
فلا انتہی إلى قوله؛ 
وقير ببغداد نفس زكسية 
تضتنها الر من في الغرفات 
قال الرضا #: «أفلا احق لك بهذا الموضع 
بیتین با تام قصید تك ؟». 
فقال: بلی این رسول الله 
فقال 4#: 


ملحق تراجم الأئتة 2# EEE‏ 


«وقبر بطوس يا لها من مصيبة 
توقد في الأحشاء بالحرقات 

إلى ا حشر حى يبعث الله قائماً 
رج عستا الهم والكربات» 

فقال دعبل: يابن رسول اللّه» هذا القبر 
الذي بطوس قبر من هو؟ 

فسقال 1#: «قبري,؛ ولا تنقضي الأيام 
واللسيالي حت تصير طوس مختلف شيعي 
وزواري» ألا فن زارتي في غربتي بطوس کان 
معي في درجت يوم القیامة مغفوراًله »۱ . 

ثم أعطاه 4 صرّةء قردها دعبل وطلب منه 


0 سبحان اللّه! ها أن ذا وفقت هذه الأيام وهي غ 


الصيف الصادف لشجر جادى الآخرة من سن ا 


وأربعمثة وثلاث وعشرین - لزيارة سيدي 

أبي الحسن الرضا فة وها أا أعاهد بأ عيني عشرات 

ّا بلغوا في كل سنة أكثر من 
عشرة ملابين كبا أعلنتها ا جهات الرمية وهم يفدون 
إل زیارته من داخل یران وخارجها. 

ورا بلغ الزحام حا لا یگن الإنسان معد من 

الوصول إلى الصحون والأروقة السيطة بالروضة 
المشرّفة؛ فكيف بالروضة نفسها؟ وقد اضطررت 
البارحة إلى تفيير مسيري عة مرات للعمكن من 
الوصول إلى أحد الصحون المشرفةء فخاطيت 
الإمام ا وقلت؛ سيّدي يا أبا امسن » زاد الله في 
شرفك وشرف آبائك الطاهرین» وخاب شانئوکم 
وحاسدوکم والباغون علیکم یا هل البیت ! 

() اعلام الوری 1٦:۲‏ 1۷. 


الآلاف من زراره - 


ثوياً من ثيابه» قأعطاء الإمام ## جبة ورد عليه 
المرّة. 

ولدعبل مع هذه الجبة والصرّة إلى حين 
رجوعه إلى الكوفة قصص معروفة. 


حديث سلسلة الذهب: 
ثا دخل الإمام الرضا # نيسابور في طريقه 
إلى مرو استقبله الناس بمختلف طبقاتهم. وخاطة 


الملباء وطلبة العلم والحدئين فأحاطوا به والقسوا 
منه أن يرم وجهه ويحدڻهم بحديٿ عن آبائه عن 


جد رسول الله ل . 
فأمر غلمانه بكشف المظلّة عن القبة. 
فلا ألضجيج» فصاح الملاء: معاشر الاس 


| اسمعوا ووا وانصتوا لسماع ما پتنعکم, ولا تؤذونا 


با حعاخکم وبکائکم... 

فقال علي بن موسى الرضا#: «حدَثي 
أي موسى الكاظمء قال؛ حدّثني أي جعفر الصادق . 
قال: حدثني ابي محمد بن علي الباقرء قال: حدثني 
أي علي بن الحسين زين العابدين» قال: حدثني 
آي مسین بن علي شہید ارض کربلاء» قال؛ 


ممت رب المرة سیحانه وقمالی يقول: ”کلمة 


() اظر إعلام الوری ۷-٦1:۲‏ . 


.. 


لاإلله إلا الله حصتي» فن قاطا دخل حصني 
ومن دخل حصني امن من عذابي »0 . 

وفي بعض الروايات: «فلا مرت الراحلة 
نادانا: بشروطهاء وأنا من شروطهاي(". 

ونقل اص بأأحاء خر من ق 
اله جل جلاه: قي أنا الله لاإله إلا أنا 
فاعبدونيء من جاء منکم بشهادة أن لا إلنه إل الل 


الله 
بالإخلاص دخل في حصني » ومن دخل حصني 
أن من عذابي »۳ . 


الإمام الرضا ## يصلي للاستسقاء : 

احتبس المطر أیام كان الإمام ا بادا 
بعد ولاية عهده للمأمون» فجعل بش إا 
المأمون والمتعبين على الرضا ا يقولون:«ال 
لما جاءنا علي بن موس وصار وي هدا 
فحبس الله تعالى عتا المطرء فاتصل ذلك 
بالمأمون فاشتد عليه. فقال للرضا #: قد احتبس 
المطرء فلو دعوت الله عر وجل أن يطر الشاس. 


0( انسظر: البحار ۹ - ۲۷ء تسار الإمام 
الرضا ,باب خروجه من تيسابورء الحدیث ۴ 
نفلاً عن كشف الغئة؛ عن تارج نيسابور؛ والفصول 
المهگة؛ ۲٤۳-۲۶۲‏ نقلاعن تاريخ نيسابور. 

(۲) انظر البحار :٤۹‏ ۱۲۳۴ء باب وروده 4# شيسابور» 
الحديث .٤‏ 

(۳) البسحار ۶۹: ۱۲۲ يساب وروده إلى فيسابور. 
الحديث ۳. 
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قال الرضا 1: نعم 

قال: فتى تفعل ذلك ؟ وكان ذلك يوم الجمعة. 

قال ##: يوم الائنين. قن رسول الله ل 
أتاني البارحة قي منامي ومعه أمير المرمنين 4ز 
وقال: يا بني انتظر يوم الائنينء فارز إلى الصحراء 
1 ان الله عر وجل سيسقيهم» وأخبرهم 
با يريك الله ا لا يعلمون حاله؛ ليزداد علمهم 
بفضلك ومكانك من ربك عر وجل. 

فلا كان يوم الاشنين غدا إلى الصحراء 
وخرج الخلائق ينظرون؛ فصعد المنبرء فحمد الله 
وای عليه م قال: الهم يا رب أنت عظّمت 
حقنا أهل البيت فتولوا بنا كا أمرت. وأملوا 


أفضلك ورحمتك. وتوقموا إحسانك ونعمتك. 


فاسقهم سقیاً 


افعاً عاماً غير رائث ولا ضائر. 


ولیگن اپتداء مطرهم بعد انصارافهم من مشهدهم 


هذا إلى منازهم ومقارهم». 

م جاءت سحابة بوابل المطر فلأت الأودية 
والحياض والغدران والفلوات »فجعل الناس يقولون: 
هنیا لولد رسول الله ا کرامات الله عر وجل . 


تلامذة الإمام الرضا لا : 
كان تلامذة الإمام الرضا ل والراوون عنه 
كثيرين؛ وذلك لقلَة الضغوط السياسية عليه نسيئاُ 


() اظر البحار :٤۹‏ ۱۸۱-۱۸۰ باب ساثرما جری بیند 
وبين المأمونء الحديث ٠١‏ . 


ملحق تراجم الأئئة ل 
فقد تقدّم أَنّ ارون لم يتعرّض للإمام # كغيراً. 
وهكذا كان الأمر أيام المأمون» ولو بحسب الظاهر 
حت استشهد اء وذلك يعني حرية الاتصال 
بالإمام 4# نسيياً والأخذ من علومه. 

وقد ذكر الشيخ الطوسي أسماء ما يقارب 
ثلائة وعشرين من روى عن الإمام الرضا ل 
نکتفي بذكر ثلائة منم : 

١‏ محقد بن أي عمير: 

قال عنه النجاشي : «بغدادي الأصل والقام. 
لني أبا امسن سوسى ل وسمع منه أحاديث» 
کئّاه فی بعضہاء فقال: يا أبا أ مد وروی عن 
الرضا 4#. جليل القدرء عظي المازلة فينا وعلا 
امغخالفين, المجاحظ يحكي عله قي 
وقال:... ”كان وجهاً من وجوه الرافضة ”ركنا 


حبس في أيام الرشيد» فقيل : يلي القضاء» وقيّل: . 


إله ولي بعد ذلك وقيل: بل ليد على مواضع 
الشيعة وأصحاب موسی بن جعفر ##. وروي أنه 
ّرب أسواطا بلغت منه» فكاد أن يقر لظم الأ 
فسمع محتّد بن يونس بن عبد الرحمن وهو يقول: 
اتن الله يا كد بن أي عمير» فصبر ففرج الله . 

وروي أنه حبسه المأمون حت ولاه قضاء 
بعض البلاد. 

وقیل؛ إن ته دفنت کتبه في حال استتارها 
وکونه في الحبس أربع سئين » فهلكت الكتب . 

وقيل: بل تركتها في غرفة فسال علمما 
امطر فهلکت» قحدّث من حفظه» وا كان سلف له 


ORO. 
في أيدي الناس؛ قلهذا أصحابنا يسكنون إلى‎ 
مراسیله. وقد صف کتبا کفیرة».‎ 

وقال عنه الشيخ الطوسي: «كان من أوثق 
الناس عند الخاصة والمامة وأنسكهم نسكا 
وأورعهم» وأعبد همء وقد ذكره ا لجاحظ في كتابه في 
فخر قحطان على عدنان هذه الصفة التى وصفناه. 
وذکر أنه کان أوحد زمانه في الا کلھا. 

وأدرك من الأ جع ثلائة: أبا إيراهيم 
موسى بن جعفر ولم يرو عنهء وأبا امسن الرضا 
وروى عنهء والجواد لا . 

وروی عنه امد بن معد بن عیسی کتب مئ 
جل من رجال ابي عبد الله ۴٠»‏ . 

وذكروا أنه كان له من المصتفات أربعة 
ا 


توفي سنة مثتين وسبع عشرة من المجرة؟. 


۲-أحمد بن محمد بن أبي نص الإزئطي : 
قال عنه النجاشي: «أحمد... كوف لني الرضا 
وأبا جعفر لاء وكان عظي المغزلة عندها»(۴. 


(۱) رجال النجاشي : ۲۲۹ الترجة ۸۸۷. 

0( الفسهرست (للشيسخ الطسوسي): ٠۲١١-۲۲۵‏ 
القرجة 0۹١‏ 

(۳) اظر: رجال اجاشي: .۲۴١‏ والفهرست (للشيخ 
الطوسي): ۴١١‏ . 

() اظر رجال النجاشي : ۳۲۷ الترجمة ۸۸۷. 

() رجال النجاشي : ۷0 القرجة 1۸٠‏ . 


م ذکر کتبه. 
وقال عنه الشيخ الطوسي :«... كوف ثقة لق 
الرضا 4#. وكان عظي المنزلة عنده» وروی عه 
کتاباً». م ذکر کتبه. 
وروی الكقيّ عنه أنه قال: «دخلت على 
أي الحسن ‏ أنا وصفوان بن یحیی ومحئد بن سنان 
وأظلّه قال: عبد الله بن الم 
جندب» وهو بصري_-فجاسنا عنده ساعةء م قئاء 
فقال لي: أما أنت يا أحمد فاجلس ! فجلست» فأقبل 
بحدثني فأسأله فيجيبتي» حقى ذهب عامة الليل» 
i E‏ 
أو تبیت؟ 
قلت: جعلت فداك. ذلك إليك» إنا شت 
بالانصراف انمرفت» وان أمرت با 
قال:أقم» فهذا ا مرس »وقد هدأًالليل وناموا: 
فقام وانمعرف فلا ظننت أله قد دخسل» 
خررت لله ساجداًء فقلت: الحمد لله حجة الله 
ووارت عام اليتون أثس بي سن بين إإخوافي 
فأنا في سجدتي وشكري فا علمت إلا 


أوعبداللّه بن 


قال يا أححمد, إن أُمير المؤمنين 4# عاد 
صعصعة بن صوحان في مرضه» فما قام من عنده 
قال له: "يا صعصعة» لا تغتخرنَ على إخوائك 
بعيادتي اك . وای الله ”.م انم رف عي »۴ 


(۱) الفهرست (للشيخ الطرسي ۳١:)‏ . الترججة ۷۴ 
(۲) أختيار معرفة الرجال : 0۸۷ الرقم ۹۹١1ء‏ 
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توق سنة مثتين وإحدى وعشر ین( . 


٣‏ زکریًا بن آدم: 

قال عند النجاشي:«زکریا بن آدم بن 
عبد الله بن سعد الأشعري القيء ثقة » جليل» عظم 
القدرء وكان له وجه عند ألرضا فاي" . 

م عد کتبه ومنها: كتاب مسائله للرضا ا . 

ونسقل الكمّي بإسناده عنهء أله قال 
للرضا4: «إّي أريد اروج عن أهل بيتي. 
فقد كر السفهاء فيهم» فقال: لا تفعل. فان 
أهل بيتك يدفع عنم بك» کا يدفع عن أهل بغداد 


/ باي الحسن الكاظم لاء" . 


ونقل بإسناده عن علي بن المسيّب» قال: 
للرضا ## شمتي بعيدة. ولست أل إليك في 


کل وقت. فتن آخڌ معالم دینی؟ فقال: من 
زكريا بن آدم الققيء المأمون على الدين والدنيا. 
قال علي بن المسيّب. فلا انصارفت قدمت 


على زکریا بن آدم فساته عا احتجت إليه ». 


أحتجاجات الإمام الرضا إا : 
سجلت أحتجاجات كثيرة لاإمام الرضا ل 
مع جميع أهل الملل والنحل ومختلف فرق المسلمين. 


۲ انظر رجال النجاشي: ۷۵ الترجمة .1۸٠‏ 
() رجال النجاشي: ۱۷١‏ الترجمة 0۸. 
(۴) اختيار معرفة الرجال: .0۹٤‏ الرقم ١١١١‏ . 
() المصدرالمتقدم: الرقم .١١١١‏ 


ملحق تراجم الأئئة 8# PO NEO‏ 


خاصة في السنين الأخيرة من حياته التي قضاها مع 
المأمون؛ وذلك لأنّ المأمون كان يغري به من 
یحاججه ویناظره لعل عط من قدره أمام الاس 
وخاصّة العلهاء, كا كان للمأمون نفسه حوارات 
ومناظرات مع الإمام 3# للسبب نفسه» 
2 للاستفادة مئه. 


احتجاج الإمام 4# مع عاماء سائر الأديان: 

فن تلك الاحتجاجات ما رووه: من أن 
المأمون أمر الفضل بن سمل أن بجمع له علاء 
الأديان والفرق والمتكلمين فجمعهم وأدخلهم 
على المأمون بأمره م قال هم المأمون: 
جمعتكم نير وأحببت أن تناظروا ابن عقي 
المدنيء القادم علً» فإذا كان بكرة فاغهوا 
ولا يتخلّف منكم أحد. 

فقالوا: السمع والطاعة يا أمير المومتين. 

ثم أخبر ا لمأمون الإمام للا بذلك. 

ولا صار الغد أرسل إلى الإمام ا 
فدخل والجلس غاص بأهله. فقام المأمون وقاموا 
جميماً. فجلس الإمام 4ء ثم أمر القاين بالجلوس 

ثم التفت المأمون إلى الجائليق: فقال: 
يا جاثليق ٬‏ هڏا ابن عي علي بن موسى بن جعفر» 
وهو من ولد فاطمة بنت نسبيتاء وإبن علي بن 


() الجاثليق : مقدم الأساقفة عند بعض الطوائف المسيحية 
الشرقية . انظر ا لمعجم الوسيط :«جائليق». 


آي طالب صلوات الله علماء فأحبً أن تكلّمد 
وتحاجه وتنصفه. 

فقال الجائليق: يا أمير المؤمنين» كيف 
ااج رجلاً تج عل بکتاب أنا منكره؟ وني 
لا أؤمن به؟ 

فقال الرضا ##: يا نصرانيء فإن احتججت 


: وهل أقدر على دقع ما نطق به 

الإنجیل؟ نعم والّه قر به على رغم في 
ETS‏ 
فقال الجاثليق: ما تقول في نبو 


رکنابه ؟ هل تنکر منہیا شیناً؟ 


قال الرضا م :انا مت تة میسی وکتابه 


کل عیسی ل يقر بنبوة حتد 6 وبکتابه ولم يبر به 
ته 

قال الجائليق: أليس إا تقطع الأحكام 
بشاهدي عدل؟ 

قال: بلی. 

قال: فأقم شاهدين من غير أهل ملك على 
نبرة محمد ممن لا تنكره النصعرائية» وسلنا مغل ذلك 
من غير أهل متنا . 

قال الرضا#: الآن جت بالنصفة 
يا تصعراني» ألا قبل مي المدل المقدم عند السيح 
عیسی بن مرم؟ 
قال الجاثليق: من هذا المدل؟ سمه لي. 


قال: ما تقول في يوحتًا الديلمي؟ 

قال: بخ بخ» ذكرت أحبَ الناس إلى المسيح. 

قال #: فأقسمت عليك هل نطق الإنجيل 
أن يوحتًا قال: إِّ المسيح أخبرني بدين محمد 
المربي» وبشرني به أله کون من بعده» فبشّرت به 
الحواريون فآمنوا به؟ 

قال الجاثليق: قد ذكر ذلك يوحنًا عن عيسى 
وبر بنبرة رجل وبأهل بیته ووصیه ولم يلص 
متی يكون ذلك ولم یس لنا القوم فنعرفهم . 

قال الرضا1#: فإن جثناك بن يقرأ الإنجيل 
فتلا عليك ذکر محکد وأهل بیته وأمته تومن به؟ 


م استشمد بیعض من کان یعرف الإ 
هناك. وتلا هو السفر الثالث من الإنجيل 
وصل إلى ذكر محمد وأهل بيته #ا. فأق را جائليق 

م دارت محاورات أخرى بين الإمام ال 
والجائليق أفحم فيها الجاثليق. م 
علماء الهود» واجوس» والصابا 


وخاصّة عمران 
الصابيء وكائت الننيجة إفحام هؤلاء جيعاً. 

والحاورة طويلة ذكرها الصدوق في كتابي 
التوحيد» وعيون أخبار الرضاء ونقلها امجلسي ° 
في البحار عنهما. 


(۱) انظر: التوحيد (للصدوق): ٤٤١‏ - ۷٤4٤ء‏ وعسيون 
أخبار الرضا 4 ۱۵۹:۱ ۱1۱ والبحار ۲۹۹:۱۰ 
- ۳۱۸ كتاب الاحتجاج. باب مئاظرات الإمام 
الرضا للا . المحدیث الالء و۹٤:‏ 1۷۴ - ۷۹ء = 


٠...٠.‏ الموسوعة الققهية الميشرة / ج0 


ولم يصب المأمون في ذلك الجلس إل الندم ا 
فعله؛ لاه لم يحصل إلا على عكس ماکان يأمله. 

وذکروا حاورات اُخری للإمام مع سائر 
العلباء والمتكلّمينء لم يسع الجال للتعرّض ها0 . 


محاورات الإمام لإ مع المأمون: 

كانت للإمام 4# محاورات كثيرة مع ا لاون . 
فأغلب بجحالسه ممه كائت تحتوي على سوال أو حوار 
نذكر نماذج منها على سبيل المئال: 

١‏ كان الإمام الرضا + والمأمون يسيران. 
فقال المأمون: «يا أبا امسن إِي فرت في شيءٍ 
فنتج لي الفکر الصواب فيه فگرت في آمرنا وأمرکم 
ونسبنا ونسبكم قوجدت الفضيلة فيه وأحدة؛ 
اختلاف شيعتنا في ذلك محمولاً على الموى 


فقال أبو الحسن ##: إن هذا الكلام جواباً إن 
ششت ذکرته فك» ون شت أُمسکت؟ 

فقال له المأمون: إَِي م أله إلا لأعلم ما 
عندك فیه. 

قال له الرضا لة: أنشدك يا أمير المرمنين. 
لو أن اله بعث تبيه محتدأالاء فخرج لينا من 
وراء أكمة من هذه الآكام بخطب إليك ابنتك كثت 
مزوجه إتاها؟ 
= تارج الإا الرضا ل باب ساثر ما جری بيند 

وبين المأمونء الحديث ٠١‏ ملخَصاً. 
0 انظر المصادر المتقدّمة مع اختلاف في الصفحات . 


ملحق تراجم الأئتة ل SS‏ 


فقال المأمون: يا سبحان اللّه! وهل يرغب 
أحد عن رسول الله ل؟! 

فقال له الرضا##: أفتراه كان بحل له أن 
يخطب إل؟ 

فسكت المأمون ُنيهة. م قال: شح واللّه 
آم برسول الله رحماً». 

فتجّهه الإمام # بأ الولد أقرب إلى الإنسان 
من ولد امم بلا ارتياب. فكيف يصح أن يتساويا 
بالفضل من حيت القرب؟! 

۲ -وقال المأمون يوماً للرضا ل#: «أخبرقي 
بأكبر فضيلة لأمير المؤمنين 4ة يدل عليها القرآن. 


فقال الرضا ##: فضيلة في المباهلةء قال جلا 


جلاله: ون اجك فيد ن العم ثل 
تاوا ذم تاتا وأ أ 
وشک تین عل کت ف عل الگاویت. 
فدعا رسول الله للا مسن والحسين هله فكانا 
ابئيه. ودعا فاطمة 0# فكانت في هذا الموضع نساؤه. 
ودعاأمیرالؤمنین 8 فکان نفس بحکماللَعروجل» 
فقد ثبت أنه ليس أحد من خاق الله تعالى أجل من 
رسول الله وأفضل» فوجب أن لا يكون أحد 
أفضل من تفس رسول الله ل حكم اله تعالى. 
(۱) البسحار ۱۰ ٠٠١ ۳٣۹‏ كستاب الاحتجاج. 
باب مناظرات الرضا ل ء الحديث ۹ و £۹: ۸۷ء 
تارج الإمام الرضا ا باب سائر ما جرى بيته 
وبين المأمون» الحدیث ١۹‏ . 
() آل عمران؛ 1۱. 


فقال المأمون: أليس قد ذكر الله تعالى الأبناء 
بافظ الجمع؟ وأا دعا رسول الله ابنيه خاصة. 
وذكر النساء بافظ الجمع؟ وأا دعا رسول الل ل 
ابتته وحدهاء فألا جاز أن يذكر الدعاء لمن هو تفسه 
ويكون المراد تفسه في الحقيقة دون غيره» فلا يكون 
لأمير ا لمومنين 4# ما ذكرت من الفضل؟ 

فقال الرضا ##: لیس يصح ما ذكرت يا أمير 
المؤمنين؛ وذلك أن الداعي إا يكون داعياً افيره» 
کا أ الآمر آمر لغیره» ولا يصح أن يكون داعياً 
نفسه في الحقيقة ء كبا لا يكون آمرأً ها في الحقيقة. 
وإذا م يدع رسول الله تة رجلا في المباهلة 
ثبت أله نفسه التي عناها 
الل سيحانه في كتابه وجعل حكه ذلك في تغزيله. 

فقال المأمون؛ إذا ورد الججواب سقط 


الجئة والنار؟ a‏ ن 
أبيك» عن آبائه» عن عبد الله بن عباس أنه قال : 
معت رسول اله یقول: حب عللٍإیان وبفطه کفر ؟ 
فقال؛ بلی. 
قال الرضا ##: فقتم الجة والنار. 


() البحار ۱۰: ۴۵۰. كتاب الاحتجاج, باب متاظرات 
الرضاطا, الحديث ١١ء‏ و ۹: 1۸۸ تارج الإمام 
الرضا #» باب ساثر ما جری بينه وبين المأمون. 
الحديث .٠١‏ 


فقال المأمون: لاأبقاني اله بعدك يا أا 
الحسن» أشہد أك وارث علم رسول الله ل 
وللرواية تتئة. 


تاسعاً-الإمام محمد بن علي ا لجواد لإ 
امه ونسبه: 
هو محمد بن علي بن موسی بن جعفر بن 
ثد بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب 24# . 
واه أمّ ولد يقال ها: سبيكة» أو خیزران. 
وکات نوبیة'"» وقیل؛ مريسية" وقیل؛ كانت 


أهل بيت مارية القبطية. 
کنیته ولقبه : 


يته أبو جعفر الثاني ؛ وألقابه: ا 
المرتضى, المنتج ي . 


(۱) البحار 6۹: ۱۷۲ تارج الإمام الرضا 3ء باب سار 
ما جری بینه وبين الأمون» ڈیل الحدیث .۱١‏ 

() نسبة إلى نوب» وهم جيل من الئاس موطنهم وهو 
بلاد النوبة-يقع في الجزء الج توي من يلاد مصر. 
المعجم الوسيط : « اللوبة». 


)١(‏ ومريسة: قرية صر؛ وولاية من ناحية الصميد. 


معجم البلدان ١۱۸:۵‏ «مريسة». 

(6) و (۵) انظر:اصول الکافی ٤۹۲:۱‏ والإرشاد ۲: ۲۷۴ 
والتهڈیب 1: .٠۰‏ وإعلام الوری ۲: ١1ء‏ والبحار 
١:۰‏ ۷ تارج الإمام الجواد اء باب مولده. 


................ الموسوعة الفقهبّة الميسّرة / ج٠‏ 


ولد سنة مثة وخمس وتسمين من المجرةء 
واختلف في الشہر واليوم» فقیل: في شر رمضان» 
وهو الذي ذكره المشاج -الكليني والفيد والطوسي 
: في الماشر من رجب . 
وقد ورد عن أبيه الرضا #ة. أله قال فيه: 
«هذا المولود الذي لم يولد مولود أعظم على شيمتنا 
بركة منه»". 

ولعلٌ وجهه: أنه لكام يولد غير أي 
جعقر #4 للإمام الرضا 1ء وكان الشيعة بفگرون 
قبل ولادته: كيف یکون مصير الإمامة؟ لأا 
لا تجتمع لأخوين بعد ا محسن والحسين لاء وام 
يكن للإمام الرضا 4# ولد حينثلٍ» فن يكون الإمام 


ِ إن بعد أبي الحسن الرضا ال۶4 


(۱) اظر؛ اسول الکافی ٤۹۲:۱‏ والإرهاد ۲ ۲۷۲ 
والتہذیب ۱+ ۰ وإعلام الوری ۱:۲ والبحار 
۷-١:۰‏ تارج الإمام ا لجواد لل ؛ باب مولده. 

() الإرهاد ۳۷۹:۲ 

(۳) روی في الإرشاد: أنه كدب ابن قياما إلى أبي امسن 
الرضا #8 کتاباً یول فیه + «کیف تكون إماماً ولیس 
لك ولد؟ فأجابه أبو اسن ل ؛ وما علمك أنه 
لا یکون لي ولد؟ واللّه لضي الأيام واللبالي حق 
يرؤقني اله ذكراً يرق بين الح والباطل ». الإرشاد 
NY:‏ 

وكائت نة الإمام الرضا 4# في ذلك كبيرة حن 
بعد ولادة الإمام الجواد 3ء حيث كان بعضهم = 


1 


ملحق تراجم الأئقة 2# Arise‏ 


وعند ولادته زالت هذه الشكوك والأوهام. 
وكانت هذه أعظم بركة على الشيعة. 


وفاته: 

توي في آخر ذي القعدة سنة مثتين وعشرين 
ببغداد بعد إشخاص المعتصم إياه من المدينة على 
تفصیل بأتي۔ ودفن في مقابر قریش عند قبر جه 
موسی بن جعفر ف . 


وسوف ياي سبب وفاته. 


عمره الشريف : 
. 
کان عمره مسا وعشرين سنة» وعاش اا 


بعد أبيه سبع عشرة سنة". وهو أصخر الأنّة وو 


مدّة إمامته : 
بلغت إمامته سبع عشرة سنة؛ وهي المدة الي 
عاشہا بعد أبیه صلوات الله علا . 


= بشکك في إمامته من حيث صغر سلّه؛ فقول الإمام 


وهو ابن أَقلٌ من ثلاث سنین». الإرشاد ۲: ۲۷ء 
وسوف نذكر بعض ما يتصل بلك عند الكلام عن 
احتجاجات الإمام الجواد ل . 

(۱) و (۳) انظر الم مادرالمذكورة في المامش ٤وه‏ 


من العمود الأول في الصفحة التقدمة. 
(۲) في الصفحة 0۹1. 


حکام عصاره: 
عاصره من الحكام: المأمون» وأخوه 


محمد المعتصم. 


تزويج المأمون ابنته أ الفضل لاإمام للا : 

بعد أن استشهد الإمام الرضا لا وعاد 
المأمون إلى بغداد؛ استدعى الإمام الجواد من المدينة 
وهو این تسم سنین وأشهر؛ وقصد أن یزوجه ابننه 
اَم الفضل؛ لاله قد تف به؛ لا رأى من فضله مع 
صغر سه وبلوغه في العلم والحكمة والأدب وكبال 


رمقل ما لم يساو فيه أحدٌ من مشاب هل زمانه. 


ولتا بلغ ذلك المجاسيين استعظموه. 


س دوه من ذلك وأظهروا له خوفهم واستیاء‌هم . 


فاأیچاپهم: باه اختاره لبروزه على آهل 


آلفضل كافة في العلم والفضل مع صغر سلّه. 


فقالواء إّه صب لا معرفة له ولا فقهء فأمهله 
ليتأدّب ويتفقة في الدين. 

فقال هم: ويحكم إلني اعرف بهذا الفتق 
منکم» وِنٌ هذا من هل بيت علمهم من الله ومواده 
وإهامه» لم يزل آباؤه أغئياء في علم الدين والأدب 
عن الرعايا الناقصة عن حدٌ الكال. فإن شثم 
فامتحتوا أا جعفر با یتبین لکم به ما وصفت من 
حاله۔ 

فاختاروا بحیی بن أك _وكان قاضي 
القضاة-على أن يسأله مسألة لا يعرف المجواب 
فبهاء ووعدوه بأموال تفيسة على ذلك. 


فاجتمعوا في الي وم الذي اتفقوا عليه 
وحضار معھم بحیی بن کم 

فخرج أبو جعفر ## وجلس في الموضع 
الذي اعد له. وجلس يحيى بن أكثم بين يديه. 

فاستأذن بحيى المأمون في المسالةء فأمره 
أن يستأذن أبا جعفر ا8ا . 

فأقبل يحيى على أي ج عفر 4 وقال: 
أتأذن لي -جعلت فداك-في مسألة. 

فقال له أو جعفر ##: سل إن شت . 

قال بحيى: ما تقول -جعلت فداك-في 


فقال له بو جعفر: قتله في حل أو حرم 
كان السرم أم جاهلا؟ قتله عمدا واخ 
اکان ارم آم عبداً؟ صخي کانرآو 
مبتدئاً بالقتل أ معيدأ؟ من ذوات الطير كان المي 
أم من غيرها؟ من صغار الصيد كان أم كبارها؟ 
مصرَا على ما فعل أو نادمً؟ في الليل كان 
قله للصيد أم ثهارأً؟ محرماً كان بالممرة إذ قتله 
أو با حع كان حرماً؟ 

فتحير يحيى بن أكثم وبان في وجهه المجز 
والانقطاع» ولجلج حى عرف جماعة أهل الس 
أمره. فقال المأمون: الحمد لله على هذه النعمة 
والتوفيق لي في الرأيء م نظر إلى أهل بيته وقال 
هم: عرفتم الآن ما کنتم تنکرونه ؟۲ 

م أقبل على أي جعفر لذ فقال له : أخطب 
يا أا جەفر؟ 


................. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج0 


قال: نعم يا أمير الموؤمنين . 

فقال له المأمون: اخطب -جعلت فداك- 
لنفسك فقد رضيتك لنقسي وأنا مزوجك أ الفضل 
بتي ونورغ قوۇ للك ر 

قال أبو جعفر #ا: « الحمد لله إقراراً بنعمته. 
ولا إلله إل الله إخلاصاً لوحدانيته» وصل الله على 
محمد سيد بريته والأصفياء من عترته. 

ما بعد: فقد كان من فضل الله على الأنام 
أن أغتاهم باحلال عن الحسرامء فقال سبحانه: 
«وأنکخوا الأيامى نكم رال ايبن من ججاوكم 
وإمائگم إن ووا راء نیم اله من قله واه رايغ 


علیچ. 


إن حتد بن علي بن موسى مخطب آم الفضل 
الله المأمون» وقد بذل ها من الصداق مهر 
جدته فأطمة بنت محتد هته » وهو خمسمئة درهم 
جياداء فهل زوجته يا أمير ا لمؤمنين بها على هذا 
الصداق المذكور؟». 

قال المأمون: نعم» قد زجتك أبا جعفر 
أ الفضل أبنتي على هذا الصداق المذكور فهل 
قبلت النکاع؟ 

قال أبو جعفر ##: « قد قبلت ذلك ورضيت 
بە». 

م جرت مراسيم العقد الرسمية. 

ولا ترق الناس وبق من الخاصّة من بق 


() النور: ۲۲ 


ملحق تراجم الأئتة 24 ERGE‏ 


قال المأمون لأي جعفرة: إن رأيت -جعلت 
فداك-أن تذكر الفقه فيا فصّلته من وجوه قتل 
الحرم الصيد لنعلمه ونستفيده. 

فقال أو جعفر لل : نعم إِّ الهرم إذا قتل 
صيداً في ا حل وكان الصيد من ذوات الطير وكان 
من کبارها فعليه شاةء فإن كان أصابه في الحرم» 
فعليه الجزاء مضا إذا قعل قرخاًفي الح قعليه 
حمل قد كُطم من اللبنء وإذا قتله في الحرم فعليد 
احمل وقيمة الفرخ؛ وإن كان من الوحش وكان 
مار وحش فعليه بقرة» وإن كان تعامة قعليه بدنةء 
وان کان ظبياً فعلیه شاة؛ فإن قتل شيا من ذلك في 
الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً هدياً بالغ الكعبة 
وإذا أصاب الحرم ما يجب عليه اهدي فيه وكأان 
إحرامه للحج نحره بنى» وإن كان إحرام ةلمر ة 
حره بمكة؛ وجزاء الصيد على العام وا لجاهل سوا 
وفي العمد له المأم؛ وهو موضوع عنه في ا مخطاء 
والكقارة على ا حر في نفسه» وعلى السيّد في عبده» 
والصغير لاكنارة عليه وهي على الكبير واجبة» 
والنادم يسقط بندمه عنه عقاب الآخرة؛ والمصر 
يجب عليه العقاب في الآخرة 

فقال له اللأمون: أحسئت أبا جعقره 
أحسن الله إليك» فإن رأيت أن تسأل يحيى عن 
مسألة كا سألك. 

فقال أبو جعفر ليحيى : أسألك؟ 

قال: ذلك إليك -جعلت فداك-فإن عرفت 
جواب ما تسألني عنه ولا استفدته منك. 


م سأله عن مسألة عجز عن جوابها يطول 
ذکرھا وذکر جوایا. 

فأقبل ا مأمون على من حضره من أهل بيته. 
فقال هم: هل فيكم أحد يجيب عن هذه المسألة ثل 
هذا الجواب» أو يعرف القول فيا تقدّم من السؤال ؟! 

قالوا: لا واللّهء إِنّ أمير المؤمنين أعلم وما 
28 

فقال م: ويحكم» إن أهل هذا البيت حضوا 
من الخلق با ترون من الفضل» وإِنٌ صغر السنٌ فيهم 
لا ينعهم من الكمال أما علمحم أن رسول اله لز 


کر انتح دعوته بدعاء أمير المؤمنين علي بن أي 
بلي 4# وهو ابن عشر سئين» وقبل منه الإسلام 


ولجکم له به. ولم یدع أحداً في سلّه غیره» وبایع 
المسن وإلسسين لالا وهما ابا دون الست سنينء 
غيرهما فلا تعلمون الآن ما اختصض 
الله به هؤلاء القوم» وأنّم ذرَية بعضما من بعض. 
يجري لآخرهم ما جري لوهم ؟! 

قالوا: صدقت يا أمير المومنينء ونمض 
القوم. 

م استمرّت الاحتفالات من الغد وورّعت 
فما الجوائز والنفائس» وقدّمت الصدقات 


وبعد ذلك انصرف أبو جعفر #8 مع زوجته 
أ الفضل إلى المحدينة. وبتي فما إلى أن أشخصه 
العتصم منھاء کا سيأي. 

ولم يزل المأمون مكرما لأ ج عفر اا 


معظاً لقدره مدَّة حیاته» یرثره على ولده وججاعة 
آهل بيته. 

وقد روي :نامضل كعبت إلى آبيا 
من المدينة تشكو أا جعفر ## وتقوا 
فكتب إلا المأمون: يا بنية. 


إا م نرو 
فلا تماودي لذکر ما ذکرت بعدها7. 


الإمام الجواد لذ أيام المعتصم : 
ولا مات المأمون وخلفه أخوه المعتصم» 
أشخص الإمام 14 من المدينة إلى بغدادء فوردجاي 
وأ الففضل لليلتين بقيتا من الحرم سلاك 
وعشرین؛ وتوقي في ذي القعدة من السنة تفلم 
وذکروا أنه استشہد بالسک لايو 
في کیفینته". ٤‏ 


تلامذة الإمام الجواد لل والراوون عنه : 
لم يتعرض الإمام الجواد 4# اضغط سياسي 


() انظر هذا وما تقدّم فی الاإرشاد ۲: ۲۸۹-۲۸۱ وإعلام 
الوری ۱۰۵-۱۰۱۱۲ والبحار ۸٤-۷۳:6۰‏ تارج 
الإمام الجواد ل ء باب تزوعجه ل أ الفضل 

() انظر الرشاد ۲ ۲۹۵. 

اظر تفسیر الماش ۳٤۹-۳۶۸۰۱‏ الحديث ١۹١٠ء‏ 
في آخر قوله تعالى؛ < الاق والگارقة...4» 
ومناقب ابن شه رآشوب :٤‏ ۳۸۲و ۳۹۱ ومروج 
الذهب ۳: .٠٠4‏ والفصول المهنة: ۲۹۳. 


ء............... الموسوعة الفقهية الميشرة / جه 


حاد يام المأمونء فكان في هذه المدّة وهي نحو 
من عشر سنوات صل به شیعته وی أخدون من 
علمه» وذكر الشيخ الطوسي ما يقارب مت وخمسة 
عشر شخصا من روی عنه؛ ونحن نشير إلى ترجة 
ثلاث مئہم باختصار: 

: علي بن مهزيار الأهوازي‎ ١ 

كان من الشخصيات العلميّة البارزة أيام 
الإمام المجواد##. ومن أصحابه الختصين به 


قال عه النجام کان أبوه نصرانياً 
فأسلم» وقد قيل: إن علا أيضاًأسلم وهو صغير» 


وم الله عليه بعرفة هذا الأمر؛ وتفقه» وروى 
عن الرضا وأبي جعفر كه » واختصل ب أي جعفر 
الثاني وتوكل له وعظم محلّه منهء وكذلك 


: أبسيالحسن الشالت 4# وتوگل هم في بعض 


النواحي» وخرجت إلى الشيعة فيه توقيعات بكل 
خير وکان ثقة في روایته لا يطعن عليه صحیحاً 
اعتقاده» وصتّف الكتب المشهورة... ». 

م ذکرکنبه. 

وکات له مراسلات كثيرة مع أي جعفر 
الجواد## كان يسأله فيا عن المسائل الشقهية 
وغيرهاء ومكاتبته في المخمس"" معروفة» وكائت 
له 4# عناية خاصّة به» فقد روى الكّي عن 


(۱) رجال النجاحي ؛ ٠٠١‏ الترجمة 11٤‏ . 
(۲) انظر الوساتل :٩‏ ۵۰۱. الباب ۸ من أبواب الخمس. 
الحديث ه. 


ملحق تراجم الأئتة 8# 
علي بن مهزيار: أله كتب إلى الإمام الجواد ل 
يسأله الدعاء» فكتب لإ إليه ٠‏ 

«وأّما ما سألت من الدعاء. فإك بعد لست 
تدري كيف جعلك الله عندي» وربا يتك باسمك 
» مع كثرة عنايتي بك وعبتي لك ومعرفتي 
ا أنت إليهء فأدام الله لك أفضل ما رزقك من 
ذلك» ورضي عنك برضاني عنك» وبلغك أفضل 
نيك وأنزلك الفردوس الأعلى برح مته إّه يع 
الدعاء» حفظك الله وتولاك ودفع اشر عنك 
برحمته؛ وکتبت بخطّي ۱۱۲ . 


وامل ن زيار مدد ری فو لوال 1 


یزار» وقد فقت لزیارته. 


۲ و ٣-الحسن‏ والحسين الأهوازيان 


قال عنهها النجاشي: «المحسن بن سعيد بن ٠‏ 


ماد بن مهران مولى علي بن الحسين 4ء أبو محمد 
الأهوازيء شارك أخاء الحسين في الكتب الثلائين 
المصتفة. ونا كثر اشتبار الحسين أخيه بها" . 
وقال ابن الندحم : «الحسن والحسين أبنا سعيد 
الأهوازيان من أهل الكوفة من موالي علي بن 
الحسين» من أصحاب الرضاء أوسع أهل زمائيا 
عل بالفقه والآثار والمناقب وغير ذلك من علوم 


() اختيار معرفة الرجال: ۵١١‏ ذيل الرقم ١٤١٠ء‏ 
وذکر مکاتبات اخری فیہا احترام وقبجيل لابن 
(۲) رجال النجاشي : ٠۳۷ ٠۳١‏ . الترجة 0۸. 


الشيعة... وصحبا أيضاًأيا جعفر بن الرضا. 
وقال الشيخ ف الفهرست: «الحسن بن 
أخو ا مسين بن سيد ثقة.. .ي 
وقال أيضاً: «الحسين بن سعيد ... ثقة روى 
عن الرضا وأبي جمفر الشانيء وأبي امسن 
الالت اء وأصله كوفيء وانتقل مع أخيه اسن 
زء ثم تحول إلى قم» فازل على الحسن بن 
بان وتوف بقم»۴. 
وذکرهما في رجاله في أصحاب الرضا 
والجواد وي. 


أكتجاجات الإمام الجواد #ا: 

ذکرتا عض احتجاجاته مع یحی بن أكم 
محضر الأمون, والآن نذكر احتجاجه مع الشتهاء 
بضر المعتصم » وتفصيل ذلك هو: 

أله أي بسارق أقرّ على نفسه بالسرقة عند 
المعتصم» وسأل المخليفة أن يطهّره بإقامة الحدٌ عليه 
فجمع ذلك الفقهاء في جلسه» وأحضر محمد بين 
عل . فسأل الفقهاء عن موضع القطعء فقال 
بعضهم من الكرسوع. 

فسأل المعتصم: وما الحجَة في ذلك ؟ 

فقيل له لأ اليد هي الأصابع والكفٌ إلى 


النهرست (للشيخ الطوسي): ٠‏ 
(۳) المصدرالتقدم: .٠١١‏ الترجة ۲۲۵. 
)٤(‏ رجال اشیخ الظوسی: ۲۷۱و ۳۷۲و ۴۹۹. 


وقال آخرون: بل يجب القطع من المرفق. 

قال المعتصم : وما الدليل على ذلك؟ 

قالوا: لأ اله لكا قال: «وامییگر إل 
الرايتي 4 في اسل دل ذلك على أنّ حد اليد هو المرفق. 

فالتفت -التصم -إلى محكد بن علي 
فقال: ما تقول في هذا يا أا جعفر ؟ 


فقال 4#: قد تكلم القو. 

قال المعتصم؛ دعني ما تکلّموا په أي 
عندك؟ 

قال ##: اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين 

قال: أقسمت عليك بالله لعا 
ا عندك فيه 

فقال: أما إذا أقسمت علي باللّه» آي 
إتّهم أخطأوا فيه الس فإِنٌ القطع يجب أن يكون 
من مفصل أصول الأصابعء فيترك الك . 

قال المعتصم : وما الحجّة في ذلك ؟ 

قال: قول رسول الله عليه وآله السلام: 
السجود على سبعة أعضاء؛ الوجه» واليدين» 
والرکبتین. والرجاین" فبإذا قطعت يده من 
الکرسوع أو المرفق لم ببق له يد يسجد علبماء وقال 
الله تبارك وتعالى: «وأقٌ الكتاجة 4" يعني به 


() المائدة: 1 


الجي:۸. 


................. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج٠‏ 


هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليهاء للا تَذْعُوا 
مع اف أحدأًه. وما كان لله لم يقطع . 

فأعجب المعتصم ذلك» وأمر بقطع يد السارق 
من مفصل الأصابع دون الكفّ. 

وذکرواء أ هذا کان سیب حسد بعض 
الحاضرين من الفقهاء والقضاة وسعايتهم بالإمام 
عند المعتصم وتحريضه بالقضاء عليه فانتهى الأمر 
إلى استشہاده 4 بالسم؟. 

ومن جلة احتجاجاته ما حدث في إان 
إمامته 8 فقد روی علي بن إبراهم عن أبيه. 
قال: «لنا مات أبو الحسن الرضا ل حججنا 
فدخلنا على أي جعفر 4ا وقد حضار خلق من 


_|الشيعة من كل بلد لينظروا إلى أي جعفر اء 


اخل عه عبداللّه بن موسی وکان شیخاً کبیا 
نبيلا عليه ثياب خشئة» وبين عينيه سجَّادة» فجلس 
وخرج أبو جعفر من الحجرة وعليه قيص قصب. 
ورداء قصب» ونعل حذو [جدد] بيضاء. 
فقام عبد الله واستقبله وقبّل بین عصسينيه» 
وقامت الشيعةء وقعد أبو ج عفر ا4 على كرسي 
ونظر الناس بعضمم إلى بعض تحيراًلصغر سل 
فانتدب رجل من القوم قال لعبد الله بن 
موسى : «أصلحك الله ما تقول في رجل أ بہيمة؟ 


المى:۸. 
(۲) انظر المصادر المذكورة في الامش رقم ٣سن‏ العمود 
الأرل في المفحة 0۹4 


فقال: تقطع ينه ويضرب الحد. 

فغضب أبو جعفر لاء ثم نظر إليد فقال: 
يا عم انق الله اق الله نه لمظي أن تقف 
يوم القيامة بين يدي الله عر وجل فيقول لك: 
إرأفتيت الناس با لا تعلم؟ 

فقال له عته: يا سيدي» اليس قال هذا 
أبوك صلوات الله عليه؟ 

فقال أبو جمفر 4#: إا ستل أي : عن 
رجل نبش قبر امرأة فنکحهاء فقال أب تقطع 
ينه النبش» ويضعرب حد الزناء فان حرمة الميتة 
كحرمة المية. 

فقال: صدقت يا سيّدي وأا أستخفر الله 

فتعجّب الناس فقالواء يا سيدتا أقأذن د 


أن نسألك؟ 

فقال: نعم . 

فسألوه عن مسائل كثيرة فأجابهم وهو 
ابن تسع سنین ». 


() اليحار :0١‏ ۸1۸۵ء تارج الإسام الجواد لاء 
باب فضائله ء الحديث الأَرّل. 


عاشراً-الإمام عل بن محمد اهادي لا 
امه ونسبه: 
هو علي بن حتد بن علي بن موس بن 
جعفر بن محتّد بن علي بن الحسين بن علي بن 
ابي طالب جه . 
وأقه أَمّ ولدء يقال لها: سمانة' أو سهانة 
المغربية". 


کنیته ولقبه: 

كئيته: أبو الحسن الفالك. 

ر وأقابه كعيرة أشهرها: اممادي والنقي 
ريه لان اة التي كان يسكنها 


بسر من رای كانت تسى العسکر*» أو كانت 


ج 


() انظرء اصول الکافی ۱: 4۹۷ والإرشاد ۲: ۲۹۷. 
والت ڈیب 1: ۹۲ والبحار ۰۰ ١١۴۳‏ -۱۱۷, 
تارج الإمام المادي ل ,باب أسمائه وأقابه... 

(۲) اظر مناقب آل أي طالب ٤۰۱:٤‏ 

(۳) و )٤(‏ أنظر المصادر المذكورة في الحامشين المتقدّمين . 

(6) انظر: معاي الأخبار: 16 وعلل الشرائع : .۲٤١‏ 

)٩(‏ کا يظهر من عبارات المفيد وغيره» انظر: الإرشاد 
۲ ۰۹ ورجال النجاشي : ۴٠١‏ القرچمة ۸6۸. 


ولد في هرا" في اللصف من ذي المجة سنة 
مئتين وائنتي عشرة» وقيل: في رجب سنة مئتين 
وأربع عشرة'. 
وفاته: 

توق بس من رأ -سامرًاء-في رجب 
سنة مئتين وأربع وسين" وقسيل: لأربع بقين 
من جمادى الآخرةا". 

وسوف بأي بيان كيفية ذلك . 


عمره الشريف : 
بخ عر الشریف (حدی وآرہیا 
وقيل ؛ وسىة" أو سبعة أشهر ۸ 
وما ہمد أيه المراد: د6 


س 


ثلاتيڭ 


() صعريًا: قرية اسما الإمام موسى بن جمقر ## وتبعد 
ثلائة ميال عن المدينة . مثاقب آل أب طالب ۴: ۲۸۲. 

و(۵) انظر: أصول الكافي :١‏ ۹۷ باب مولد 
بيا ىسن . والإرشاد ۲: ۲۹۷ والتہذیب ١۹‏ ۹۲. 

(۳) انظراصول الکانی ۱: .٤۹۷‏ 

(4) و )٩(‏ انظر: الإرشاد ۲: ۲۹۷ والتہذیب ۲1 ۹۲. 

(۷ انظراصول الکانی .٤۹۸:۱‏ 

(۸) انظر التہذیب ۹۲:۹. 

() اظر الإراد ۰:۲ ۲۹۷۔ 


................. الموسوعة الفقهية الميسرة / ج0 


وهي ثلاث وشلاثون سنة» أي المدة الي 
عاشما بعد ابيد لقت . 


حکام عصاره: 

عاصره من حكام بني العبًاس: المعتصم ٠‏ 
والمتوگل والمتتصر, والمستعين» وا لمعت . 

وقد أشخصه المتوكّل من المدينة إلى سامراء» 
وبق فمها إلى أن توق أيام امعت" . 

ويبدو من بجموع ما ذكره ا م رخون: أن شد 
زمن مر به هو أيام المتوكل التي دامت أربع عشرة 


سنة. وفیا يلي نذکر بعض ما جری عليه خلاها. 


الإمام 4# في عهد المتوكل : 


اتصف المتوگل بعدائه الشديد لأهل 
البيت ##ء فهو الذي أمر يدم قبر الإمام 
الحسين ل وتسويته والزراعة في أرضه» ونع 
الناس من زيارته". وقد جلى هذا المداء بالنسبة 


(۱) و(۲) انظر هلام الوری :۱۱۰-۱۰۹ . 
(۳) قال اين الأثير في حوادث سنة ۲١١‏ «في هذه السنة 
أمر المتوكّل بهدم قير الحسين بسن عل لاء وهندم 
ما حوله من الثازل والدور؛ وان پبذر ویس موضع 
قبره وأن بنع الناس من 
م قال: «وكان المتوكل شديد البغض لملم بن 
بی طالب کا ولأهل بیته» وان يقصد من ببلغه عله 
أنه يقو علي وأهله بأخد الال والدم . 


ملحق تراجم الأئقة 2 See‏ 


إلى الإمام المادي هة أيضاً. 
وأول ما صدر منه فی حى الإمام ڳ# هو أله 
أشخصه من المدينة إلى سامراء. 
وذلك: أن الإمام ج بقي قي المد 
الجواد وي طول حكم المعتصم» وأوائل حكم 
المتوكل, إلى أن أشخصه سنة متتين وتلاف 
.ا 


بعد ابه 


وأربعين' أي ثلاث وعشرين سنة. 
وکان سبب إشخاصه كا ذكره الشيخ 
= وان من جملة ندماله عبادة بن الختّث» وكان يش على 
بطلهء تعت شیاپه , 


علا والترگل شرب ويضحك. 
والمنتصم حاضار,؛ فأرماًإلى عبادة 
خوفاً منه» فقال التوكل؛ ما هالك؟ فقام وأخره. 
فقال المنتمعر: يا أمير المؤمئينء إن الذي يعكيه هذا 
الكاتب ويضحك منه الناس هو ابن عثاك» وشيخ أهل 
بيتك وبه فخرك ؛ فکل نت لحمه 
هذا الكلب وأمغاله مئه ؛ فقال المتوگل للمغگین؛ توا 
جیما 
غار الفتى لابن عه رأس الفتى قي جر اه 
فکان هذا من الأسباب التي استحلٌ بها المنتصر 
قتل التوگل». 

م ذکر أن ندماءه کاتوا من اشستپروا بالنصب 
والبغض لعل ء وذ كر أسماء جلة متهم .انظر الكامل 
في التارج ۷: 01-0۵ 

۱ انظر الإرشاد ۴۱۰:۲ 


الفيد- هو: أن امتوكل ولّى على ا خرب والصلاة في 
مدينة الرسول 4 عبد الله بن مید" » فسعى بأ 
الحسن ل إلى المتوگلء وكان يقصده بالأذى. 
ولا بلغ أب الحسن سعايته تب إلى المتوكل يذكر 
تحامل عبد اله بن محکد ویکذبه فیا سعی به, 
فأجابه المتوگل: 
بم اله الرمن الرحم 

أا بعد: فإِنٌ أمير المؤمنين عارف بقدرك راع 
لقرابتاك» موجپ ا مؤثر من الأمور فيك وقي 
أهل بيتك ما يصلح الله به حالك وحاهم؛ ویثبت ب 
رعرك وعرهم؛ ويدخل الأمن عليك وعليم» يبتفي 
گر رضا ره وأداء ما افترض عليه فيك وفیهم» 
بقدرای امير المؤمنين صرف عبد الله بن محقد عا 
کان يتو لو من المرب والصلاة جدينة الرسول 6 
إا کان عل ما ذکرت من جهالته ماك واستخفافه 
بقدرك» وعندما قرفك به ونسبك إليه من الأمر 
الذي علم أمير ا لمؤمنين براء تك منه» وصدقق نيك 


0 هو عبد الله بن محكد بسن داود الماشمي المشهور 
بابن أترجة؛ من عرفوا بالتصب لأهل البسيت ال 
واحطوابامتوگل کا تقدّم عن ابن الأئير. ومنهم أيضاً: 
عل بن الجهم» وعمر بن فرج الرخجي» وأبو السمط 
من موالي بتي أمّة؛ «قكانوا فون المستوكل مسن 
العلوبين ويشيرون عليه بإيعادهم والإعراض عنم 
والإساءة إلهم م حسنوا له الوقيعة في أسلافهم الذين 
يعتقد الناس علو منزلتهم في الدين ...». الكامل في 
التارج 01:۷. ٤‏ 


في برك وقولك. وأتّك م تومل نقسك لما رقت 
بطلبه» وقد وى أمير المؤمنين ما كان يلي من 
ذلك محثد بن الفضل» وأمره بإكرامك وتبجيلك 
والانتباء إلى أمرك ورأيك. والشقرب إلى الله 
وإلی مير المؤمنين بذلك۔ 

وأمير المؤمنين مشتاق إليك. يحب إحداث 
العهد بك والنظر إليك» فإن نطت لزيارته امقام 
قبله ما أحببت شخصت ومن اخترت من أهل بيتك 
ومواليك وحشمك؛ على مهلة وطمأئينة ترحل إذا 
شئت وتازل إذا شئت وتسیر كيف شئت» ون 
أحببٽ أن یکون بحیی بن رة مولى أمير الم 


ومن معه من الجتد ير تحلون برحيلك» ا 0 


بسيرك فالأمر في ذلك إليك, وقد قايا 
بطاعتك» فاستخر الله حى توافي أ 
فا أحد من إخوته وولده وأهل بيته وخَاصته 
منه مازلة. ولا أحمد له أثرة» ولاهو هم أنظر. 
وعليهم أشفق» وبمم أرّ؛ وإليهم أسكن منه إليك. 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 
وکتب إہراھے بن اعباس فی شہر كذا من سستة 
ثلاث وأربعین ومئتین ». 
قال المفيد: «فلشا وصل الكتاب إلى أي 
المحسن 4 تيز للرحيل؛ وخرج معه يحيى بن هرثة 
الإرشاه ۰۲ .۴٠١-۳۰۹‏ وأصول لكاي ٠١١:١‏ 
باب مولد أي الحسن ل الحديث ۷. 
وصورة الكتاب وإن كان فيا نوع من الرفق ء لك 
البفض المستبطن فيه يظهر من تنكة الرواية . 
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حقی وصل إلى سر من رأى. فلا وصل إلا تقدم 
المتوگل أن حجب عنه في یومه» قازل في خان یعرف 
بخان الصعاليك وأقام فيه يومهء م تقدّم ا لمتوكّل 
بإقراد دار ته فانتقل إلا »(. 

م قال: «وأقام أبو الحسن لل مدّة مقامه 
بسر من رأى مكرما في ظاهر الحال؛ بجتهد 
المتوگل فی إیقاع حیلة به قلا یتمگن من ذلك» 
وله معه أحادیث یطول بذکرھا الکتاب فہہا آیات 
له وبتات. إن قصدنا لإيراد ذلك خرجنا عن 
الغرض فيا عونا" . 

ومن تلك الآيات ما نقله المسعودي عن محمد بن 


عرفة النحوي» عن محمد بن يزيد المبرّدء قال: 


وقد کان سمي بأيي ا مسن علي بن حد إلى 
رکلء وقیل له: إن فی مازله سلاا وکتباً وغیرها 


من شيعت فوه إليه ليلاً من الأتراك وغيرهم من 


هجم عليه فی مغزله على غفلة من في داره؛ فوجده 
في بيت وحده مغلق عليه وعليه مدرعة من شعر» 
ولا بساط في البيت إل الرمل والحصى؛ وعلى رأسه 
ملحفة من الصوف» متوجُھاً إلى ره يترم بآيات 
من القرآن في الوعد والوعيد, فأخذ على ما جد 
عليه ونمل إلى المتوكل في جوف الليل ٠‏ فق فل 
بین یدیه والمتوگل یشرب وفي ده کأس» فلا رآ 
أعظمه وأجلسه إلى جنبه ولم يكن في سازله شيء 


الإرشاد ۲ ۳۱۰ ۴۱۱. 
() المصدرالتقدم: 


جما قيل فيه ولا حالة يتعلّل عليه بهاء فناوله المت وگل 
ال: يا أمير المؤمنين. 
ما خامر لحمي ودمي قط » فاعفني مته فعاقاه» 
وقال: أنشدني شعراً استحسنهء فقا 
الرواية للأشعارء فقال: لا بد أن تنشدنيء 
باتوا على قل الأجبال ترسم 
غلب الرجال فا أغنتهم القلل 
واستازلوا بعد عر عن معاقلهم 
فاأودعوا حفراً. ا شس ما نزلوا 
ناداهم صارخ من بعد ما قروا 
أبن الأسرّة والتيجان والحلل 
أين الوجوه التي كانت منة 
من دونہا تضرب الأستار والكال 
فأفصح القبر عنهم حين ساء هم 
تلك الوجوه علما الدود ملفل 
قد طالما أكلوا دهراً وما شربوا 
فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا 
وطالا عمروا دوراً لشحصنهم 
ففارقوا الدور والأهلين وائتقلوا 
وطا لما كتزوا الأموال وادّخروا 
فخلفوها على الأعداء وارتحلوا 
أضحت منازهم قفرا معطَلةٌ 
وساكنوها إلى الأجداث قد رحلوا 
قال': فأشفق کل من حضاو على علي 
(۱) آي الراوي» وهو حتد بن يزيد الميرّدء على قل 
المسعودي. 


الكأس الذي في يده ف 


Po 
وظ أن بادرة تيدر من ياء قال: واللّه لقد بکی‎ 
التوگل بکاء طویلاً حى بت دموعه‎ 
مسن حضره» م أمر برقع الشراب‎ 
يا أيا الحسن. أعليك دين؟ قال: تعمء أربعة آلاف‎ 
دینار» قأمر بدفعها إلیه ورد إلى مازله من ساعته‎ 
مکرماً»".‎ 
ومن تلك الآيات ما رواء المفيد عن‎ 
الحسين بن الحسن الحسني» قال : حدّثفي أبو الطب‎ 
یعقوب بن یاسر, قال: «کان المتوگل یقول: ویحکم‎ 
قد أعياني أمر ابن الرضا!؟ وجهدت أن يشرب‎ 
معي وأن ينادمني فامتنع؛ وجهدت أن أجد فرصة‎ 
وتا المعنى فلم أجدهاء فقال له بعض من حضار؛‎ 


إك لإ تجد من ابن الرضا ما تريده من هذ ا محال» 


اأ 


ومون قاف عراف یأکل ویشرب 


(۱) أي تصدريادرة من المتوكل إلى أي الحسن لا من أمر 
بسجن أو قنل أو نحو ذلك . 

() مروج الذحب ۱۲-۱۰:4 

(۳) کان عنوان « أبن الرضا » لولّد الإمام الرضا لا الإمام 
الجواد ل ولولدهء خاطة: الإمام المادي» والإمام 
الحسن المسكري للللا . 

() موسى بن عمد الجواد غج أخو الامام المادي فلا 
وقبره ف قم . وأحقاده السادة الرضويون متواجدون في 
قم حالياً. انظر: قاموس الرجال ۱۱: ۲۹۸ ۲۹۹ 
ومعجم رجال الحمدیث ۱۹: ۷۶ ۷0و ۸۰ 

(۵) اتقصف والعزف: اللهو ء القاموس ا حيط ؛ «قصف» 


و«عزف». 


ویعشق ویتخالع فأحضره وأشهره» فان احبر يشيع 
عن ابن الرضا بذلك» ولا فرق التاس بینه وبين 
أخيه ومن عرفه اتهم أخاه مثل فعاله. 

فقال: اکتبوا بإشخاصه مكرما فأشخص 
مكرما فتقدم المتوكل أن يتلقاء جميع بني هاشم 
والقواد وسائر الناس» وعمل على أله إذا وا أقطعه 
قطيعة وبنى له فيها وحول إلها الاين والقيان. 
وتقدم بصلته ویره وأفرد له مازلاً سرياً يصلع أن 
پزوره هو 

فلشا وافى موسى تلماه أبو الحسن ا في 
قنطرة وصيف -وهو موضع بلق فيه القادمون 
فسلّم عليه ووقّاء حقّه م قال له: إِّ هذا الال 
قد أحضارك ليهتكك ويضع منك. فلا تقراله أك 
ذا قط . وال الله يا أ 


فقال له موسی: إا دعاني ذا فا حيتي ؟ 
قال: فلاتضع من قدرك, ولا تعص ربك» 
ولا تفعل ما يشينك. فا غرضه إلا هتكك. فاي 
عليه موسى» فكرر عليه أبو الحسن لل القول 
والوعظ وهر مق غل خلاقده فلمًا رأی أله 
لا بجيب» قال له: أما إن الجلس الذي تريد الاجةاع 


() يفهم من هذه العارة أنه لم يكن كيا وصقوه للمتوگل ؛ 
لان جرد شرب النبيذ لا يصيرّه من يشرب ويعشق» 
وال المال. 

ويظهر من كتاب تحف المقول استبصاره. انظر 


الامش ۲ في العمود الأرّل منالصفحة 1١۷‏ ني الموسوعة. 
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معه لا تجتعع عليه أنت وهو أبداً. 

قال: فأقام موسی ثلاث سنین یبگر کل 
يوم إلى باب المتوكلء فيقال له: قد تشاغل 
الوم فیروح» فیقال له قد سکر فییگر. 
فیقال له: قد شرب دواءء فا زال على هذا ثلاث 
سنین حتی قتلل المتوگل» ولم بجتمع معه على 
شراب. 

وروي:« أله اكان في يوم الفطر في السئة 
التي قتل فما المتوگلء أمر العرتّل بني ھام 
بالترجّل والمشي بين يديه» وإغا أراد بذلك أن 


يترجل أبو امسن 4# . 
فةرجل بنو هاشم وترجّل أو امسن ل 
واتکأ على رجل من موالیه؛ فأقبل عليه اهمون 


وقالوا: يا سيّدنا ما في هذا العام أحد يستجاب 


دعاوه ویکفینا الله به تعرز هذا؟ 
قال هم أبو الحسن ##: في هذا المالم من 
قلامة ظفره أكرم على الله من ناقة مود لا 
عقرت الناقة صاح الفصیل إلى الله تعالى ء فقال الل 
سبحانه: «ئىتوا ني ارک تلا يام ذا 
مکدُوب4" فقتل المتوگل يوم الفالك »۴ . 
والمعروف أنه قتل قي الشالث أو الراب 
( الإ وائظر الكافی 0۰۲:١‏ 
باب مولد أي المحسن الثالث لا ء الحديث ۸. 
() ھود: 10 7 
(۳) اليحار ۲١۹:۵۰‏ تارج الإمام ادي اء باب 
ما جری بینه وبين الخلفاء الحدیث ۲۳. 


ملحق تراجم الأنتة 4 
من شوًال سنة مثتين وسبع وأربعین. واستراح 
العلويون والطالبیون من ظلمه. 

وجاء بعده ابن المنتصر فعكس سياسة أيه 
تجاه الطالبتين. لكن لم يدم ملكه إلا سبعة أشهر 
فات. برغل اله بی لقم فا ن 
يع المعترًّ بن المتوقل 


وخمسین» وتوف 


في أوائل حرم سنة 
الإمام المادي في أيامه سئة مثتين وأربع وخمسين 
کا تقد تقد . 

E EE 


مدينة جرجان في الحلَة المعروفة ببار أي عتان ب 
١‏ 


قال؛ حدثني أبو دعامة: قال: أتیت عل بن عد ب 
علي بن موسی عائداً في علته التي كانت وفاته مہا 
في هذه السنة فلشا هممت بالائصراف, 
يا أبا دعامة» قد وجب حمّك. أفلا أحدّثك بحديك 


س بد؟ 

قال: فقلت له: ما أحوجني 
رسول الله 

قال: حدثني أي محمد بن 


ني إلى ذلك ياين 


قال: حدتني 


آي عل بن موسی» قال حدثني ي موس بن 
جعفر» قال: حدثني أي جعفر بن محد. قال: 
حدثني ابي تد بن علي» قال: حدئني أي علي بن 


() انظر: البحار ۲٠١ :0١‏ تارج الإمام المادي غا 
باب ما جری بینه وبين الخلفاءء الحدیث ۰۲۴ ومروج 
الذهب .٤1:٤‏ 

) في الصفحة 0۹۸. 


ل 


حدٿني ابي علي بن أي طالب. رضي الله عنم » 
قال: قال رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم: 
اکتب یا علّء قال: قال: قلت: وما أکتب ؟ قال لي: 
”اكتب: بسم الله الرحمن الرحي» الإيان ما وقرته 
القلوب» وصدقته الأعبالء والإسلام ما جرى به 
اللسانء وحلّت به المناكحة". 


قال أبو دعامة: فقلت: ي ابن رسول اللّه. 
ما أدري واللّه أنهما أحسن: الحديث أم الإسناد؟ 
فقال: إّما لصحيفة بخ علي بن أبي طالب 
إملاء رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم 
اارٹھا صاغراً عن کابر». 
ثم قال المسعودي في ثهاية كلامه ؛ « وقيل :إل 


رر مات مسبتو ما . 


وقال اليسعقوبي: «وبعث المعارً بأخيه 
أي مد بن المتوكل فصل عليه" في الشارع 
المعروف بشارع أي أ مد فلا كثر الناس 
واجتمعوا کر بكاؤهم وضجَتهم» فر النعش إل 
داره فدفن فییا»۶. 


مروج الذهب ٤؛‏ ۸۵. 

() المصدرالمتقدم» وانظر: إعلام الورى ٠٠١:۴‏ 

(۳) هذا بحسب الظاهر» وف الواقع لا يصلي على الإمام 
إلا الإمام الذي من بعدهء فيكون الإسام امسن 
العسكري ## قد صلى عليه قبل خروج الجثازة إلى 
الشارع. 

() تارج الیمقوبی ۲۳٤:۳‏ . 


أصحاب الإمام ادي #ا: 

كان الاتصال بالإمام ا في المدينة اسل 
من الاتصال به في سامرًاء؛ لشدًة المراقبة امفروضة 
عليه؛ ولذلك كانت المكاتبات -وهي الأسئلة 
المكتوبة الموجهة إليه من قبل أصحابه وجوابه عنها- 
كير في عهده وعهد أبیه وابنه 2# . 

وکان عدد من روی عنه -حسب ما وصلت 
أسماؤهم إلى الشيخ الطوسي-يقارب مئة وتسعين 
شخصاہ نذکر ثلاثة منہم حسب منهجنا؛ 

١-عبد‏ العظي الحسني : 

قال عله النجاشي؛ «عيد العظم 
عبد الله بن علي بن الحسن بن زيد بن ا يالا 
عل بن أي طالب» أو القاسم . | 

له کتاب خطب أمیر المؤمنین ا 

#نقل بإسناده عن البرق أنه 
«كان عبد العظيم ورد الريّ هارباً من السلطان. 
وسكن سرب في دار رجل من الشيعة في سكة 
المواليء وكان يعبد الله في ذلك السرب ويصوم 
نہاره» ویقوم لیله» وکان یخرج مستارأً فیزور القبر 
المقابل قبره» وبيئهها الطريق» ويقول: هو قير 
رجل من ولد موسی بن جعفر اء 

فلم يزل يأوي إلى ذلك الكَرّب؛ ويقع خبره 


السَرّب -بالتحريك.۔ له معان متعددة» والمناسب 
للمقام منها هو الحفير تحت الأرض. القاموس الميط : 


اسرب ۲. 


................. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠‏ 


إلى الواحد بعد الواحد من شيعة آل محمد 4# حن 
عرفه أکثرهم...». 

م تقل رؤيا بعضهم: أن لني قال له: 
«إِنٌ رجلا من ولدي يحمل من سكة الموالي ويدفن 
عند شجرة الاح ... 

وأ مالك الشجرة رأى ذلك أيضاًء فأوقف 
موضع الشجرة وجميع البستان على الشريف 
والشيعة يدفنون فيه. 

ثم قال: «فرض عبد العظيم ومات 4ء فلشا 
جرد ليغشل وٌجد في جيبه رقعة فا ذكکر نسبه» 
فإذا فمما: «أنا أو القاسم عبد العظيم بن عبد الله بى 
علي بن المحسن بن زيد بن الحسن بن عل بن 


اي طالب چی». 
یی أقول: ورد في حقّه مدح کٹیر, وله مشہد 


عظيم في الري يقصده الاس لزيارته» ووفُقت 


لزيارته مرّات عديدة. 


۲ ايوب بن وح : 

قال عنه النجاشي: «أبّوب بن نوح بن دراج 
النخعي أبو الحسينء كان وكيلاً لأبي المحسن 
وأبي محتد يه عظي المغزلة عندهماء مأمونا 
وكان شديد الورع» كتير العبادةء ثقة في رواياته. 


(۱) رجال النجاشی: .۲١۸ - ۲٤۷‏ الترجمة ٠۵۴‏ وانظر: 
معجم رجال الحدیث ۵۰-٤٦:۱۰‏ وقاموس الرجال 
7 ۳-۰ القرچة £1۳ 


ملحق تراجم الأئئة 8 ... 


وأہوہ نوح بن دراج کان قاضياً بالكوفة. وکان 
صحيح الاعتقاد. وأخوه جيل بن دراج »؟. 

وکلامه دال علی أنه کان وکيلاً امام 
أي احسن اهادي وابنه أي محمد العسكري فته . 

ولکن ذكره الشیخ في رجاله في داد 
أصحاب الرضا والجواد والمادي 8#" ولم يذكره 
في أصحاب أي حتد المسكري #ا. 

وقال عنه في الفهرست: «له کتب وروایات 
ومسائل عن أي الحسن الثالت ها »ا . 

وقسال عنه الككّي -نقلاً عن مدان 
القلانسي -؛ «کان في الصا حین؛ وکان حين مات ولم 
يخلف إلا مقدار مثة وخمسين ديثاراًء وكان عنبا 
الناس أن عنده مال؛ لته کان وكيلاً م [2]»( 


٣-أبو‏ هاشم الجعفري : 
قال عنه النجاشي: «داود بن القاسم بن 


( جیل بن دراج من خيار أصحاب أي عبد الله 
الصادق لإ ء قال عنه النجافي: « سينا وورجه 
الطائفة. ثقة» روى عن أي عبد الله وأ الحسن هله 

. وأخوه نوح بن دراج القاضي كان 
ایضا من أصحابئاء وکان عن أمره » . رجال النجاشي : 
الترجمة ۳۲۸ . 

(۴) رجال النجاشي: ١١١‏ القرجة .۲٠١‏ 

(۳) انظر رجال الطو سی : ۳۹۸و ۳۹۸و ۱۰٤و .٤۲۸‏ 

. ٠١١ الفهرست (للشيخ الطوسي): 14. الترجة‎ )١( 

(۵) اختيار معرفة الرجال: 0۷۲ الرقم 1١۸۴‏ 


وأخذ عن 


أبو هاشم المجعقري ك كان عظي المازلة عند 


الأ 8# ريف القدرء ققةء روى أبوه عن 


أي عبد الله بلة...«. 

وقال عنه الشيخ الطوسي: «داود بن 
القاسم ... یکی ابا هاشم من اهل بغداد. جلیل 
القدرء عظم المغزلة عند الأمّة بهل وقد شاهد 
الرضا والجسواد والمادي والسكري وصاحب 
الأمر ل وكان مقدّماً عند السلطانء له كتاب... 
وقد روی عنپم اء وله معهم أخبار ومسائل وله 
فہم». 
ومن أشعاره في بياحس ن 3# حين “مع ر ضه ؛ 
ادت الأرض بي وأدّت فوادي 
واعترتي موارد المرواء 
حين قيل: الإمام نضو عليل 

قلت: نفضسي فدته كل الفداء 

مرض الدين لاعستلالك واعت 

سل وغارت له جوم السماء 
عجباً أن منيت بالداء والسق 


م وأنت الإمام حسم الداء 


آسي الأدواء في الدين وال 
ثيا وحبي الأموات والأحياء* 


() رجال النجاشي : ٠١١‏ الترجمة .٤١١‏ 

() الفهرست (للشيخ الطوسي): ٠١١‏ الترجمة ۲۸١‏ 
وانظر معجم رجال الحدیث ۷: ٠١١-۱۱۸‏ . 

(۳) اعلام الوری ۱۲۹:۲. 


احتجاجات الإمام أي الحسن ا : 

لم تكن الأجواء العلمية نشطة أيام المتوكل 
کا کانت عليه یام الأمون؛ لانشغال المتوگل باللھو 
وشرب الخمور أكثر من غيره 

أضف إلى ذلك عاملین آخرین. وهها: 

ولا - دة الرقابة على الإمام 4# من قبل 
الساطة» وخوف الناس من الاتًصال به. 


مع الإمام ا خوفاً من ظهور علمه وتفرقه على 
غيره عند عام الناس وخاصتهم؛ وهذا ما يظهر 


محاورة الإ 
«قال المتوگل لابن السگیت؛ سل این الرضا 


١‏ قال النجاشي: « مقوب بن إسحاق الس کیت 


أبو يوسف. كان معقدماً عند أي جعفر الثاني 
وأبي الحسن فلك » وله عن أب جعفر رواية ومسائل » 
وقتله انول لأجل التشيع» وأشره مشهور. 
وكان رجهاً في عسلم المربية واللئةء ثقة» مصدةا 
(صدوقاً) لا يطعن عليه ». رجال النجاشي : 44۹, 
الترجمة .۱١١١‏ 

وقال ابن خلّکان في سبب قلله؛ «...فبینا هو مع 
التوكل يوماً جاء المعةرً والمويد. فقال المتوكل: 
يا يعقوب» أيّا حب إليك. ابئاي هذان أ ا مسن = 


.. الموسوعة الفقهية الميرة / ج٠‏ 
مسألة عوصاء بحضرتي» فسأله» فقال: لم بعت الله 
موسی بالمصا وبعث عيسی بابراء الأكمه والأبرص 
وإحياء اموت وبعث محقداًبالقرآن والسيف؟ 
فقال أبو امحسن ##: بعث الله موسى ‏ 
بالمصا واليد البيضاء قي زماني الفالبٌ على أهله 
السخر, فأتاهم من ذلك ما قهر سحرهم وبهرهم, 
وأثيت الحجّة عليهم ؛ وبعث عيسى 1# بإبراء الأكمه 


= والحسین؟ فغض ابن التلكيت من ابنيه وذكر امسن 
والحسين رضي الله عنهيا ما هما أهلهء فأمر الأتراك 
فداسوا جنه فحمل إلى داره» فسات بعد غد ذلك 
اليوم ؛ وكان ذلك في سنة أريع وأربعين ومثتين ...». 
م قال في ناية القرجمة: «... وقد روي في قله 
غير ما ذكرته ألا فقيل :إن المتوگل كان كثر 
التحامل على علي بن أي طالب وابئيه ا مسن وا حسين 
رضي الله عنهم أجعین... وکان ابن السگيت من 
المغالين في عبتم والتوالي هم» فلا قال له المستوگل 
تلاك المقالة قال ابن السگيت؛ واللّه إن قثب خادم 
علٍ ل خير منك ومن ابنيك . فقال المتوگل : سلوا 
لسانه من ققاه» ففعلوا ذلك به فسات...». وفيات 
الاأعیان ۲: ۳۹۵٠ء٠‏ الترجمة ۸۲۷. 
والمعروف عندنا في کیفیة استشپاده هي الكيفية 
الأ 


الفرًاء سال السگیت عن اسه 
ري أصلحك الله سن دورق ». المصدر 


ودورق هي شادكان المالية الواقعة قرب الأهواز 
بحافظة خوزستان. 


والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله في زمان الغالبّ 
على أهله الطب » فأتاهم من إبراء الأكمه والأبرص» 
وإحياء الموتی بإذن الله تررم وبهرهم؛ وبعث 


أهله السيف والشّعر» فأتاهم من القرآن الزاهر 
والسیف القاهر ما بهر به شعرهم» وبر سیفهم» 
وأثبت الحجّة به عليهم . 

فقال ابن السكيت: فا احجّة الآن؟ 

قال: المقل يعرف به الكاذب على الله 
فیکدٌب. 


فقال يحیی بن أكم؛ ما لابن السكيت 
ومناظرته؟ وإغا هو صاحب نحو وشعر ولغة 


هو ابن السگيت أيضاء فأملى عليه الإمام + 
جوابہا فکتہما. 

الشانية - رواية تحف العقول» وفما أ 
يحسيى بن أك دفع الأسئلة إلى موسى 
-أخ الإمام 4# -فأملى عليه الإمام ل ا لجواب. 


(۱) البحار ٠١١ :٠۰‏ - ١۵١٠ء‏ تارج الإمام أي امسن 
اهادي ا . باب معجزاته ء اديت .٤١‏ 

(۲) جاء في تعش العقول: «قال موسی بن مد بن الرضا: 
لقيت يى بن أكثم في دار العامة » فسألني عن مسائل » 
فجت إلى خي عل بن 
المواعظ ما مني وبشرفي طاعتهء فقلت : جعلت = 


ولحاكانت الأسثلة كثيرة ولا يسطا 
ذكرها مع أجوبتها كلهاء فلذلك نقتصر على ذكر 
بعضها مع مقدّمة الجواب على رواية تحف العقول: 
«بسم اله اأرحمن الرحيم» وأنت أهمك الرشد 
أتاني كتايك فامتحنتنا به من تعتتك لتجد إلى الطعن 
سبیلاًإن قصرنا فیماء واللّه يكافيك على تيك . وقد 
شرحتا مساثلك فاص إلها سمعاك» وذأّل ها فهمك. 
واشغل پا تلب ققد ارتا المج والساا] ر 
سألت عن قول الله جل وعرٌ: 
عند عِلْم ن الاب" فهو آصف بن برخي 
سلهان ل عن معر فة ما عرف صف لكل 
لات الله عليه أحبَ أن يعرف أنه من الج 


في حیاة داود 4#؛ لتعرف نبرته وإمامته من بعده؛ 
لتأكد ا لحجَة على الخلق. 
وأا سجود یعقوب 4# ولد" کان طاعة 


أكم كتب يسألي عن مسائل لأفتيه 
ياء فضحك م . م قال: فهل أفتیته ؟ قلت : لا 
أعرفها. قال : وما هي ؟...», تحف العقول ۲۵١:‏ . 

الفل: .٠١‏ وتص السوال على رواية تحف العقول هو؛ 

«قول الله <قال اَي نة عِلْم ي اكاب ...4 . 
نی الله کان عتاجاإلی علم آصف ؟!». 

() ونص السوال هو: دوعن قوله: (ورقع أبوبو على 
انعرش ووا لَه بد4 » سجد پمقوب رولد = 


لله وححبّة ليوسف ل كبا أن السجود من الملاثكة 
لآدم # لم يكن لآدم 4 وأا كان ذلك طاعة 
اله وحبّة منهم لآدم لاء فسجود يعقوب 3# 
وولده ویوسف # معهم کان شکرًللّه باجتاع 

شملهم» ألم تره قول في شكره ذلك ألوقت: 
قبتي من الك ولتي ين تأريلي 
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رب قذ 


إكيك تاسال لذبن مفرأوة الجتاب فإ 
الخاطب به رسول الله ل ول يكن في شك ما 
أزل إليه» ولكن قالت الجهلة: كيف ام يبعث اله 
نیا من الملاکة؟ إذ لم فرت بین نسییه وید 
الاستغناء عن المآكل والمشارب واا 
الأسواق؛ فأوحى الله إلى نيه : 
رار الكتات4 محضر الجهلة» هل بعك 


قبلك إلا وهو اکل الطعام وشي في الأسواق 
ولك بهم أسوةء وا قال؛ «قإن كلت فتك 
ولم یکن شك ولكن للتّمَفة, كا قال: تالا 
ذم تاا وأتاءكم ياتا ونشاءكم 
شتا وأسفُسكم م بتو قتجعل لغة اف4 عل 


كنت في ...4 من الضاطب بالآية؟ فإن كان 
الخاطب اني لال فقد شك ؛ وان كان الخاطب غيرهء 
فعلى من إن زل الكتاب؟ 


٠...٠...‏ الموسوطة الفقهية الميشرة / جه 


انکاذبیة4. ولو قال: ”علیکم لم جیبوا إلى 
المباهلة وقد علم الله أر 
وما هو من الكاذبين» فكذلك عرف اني أله صادق 
فیا يقول ولكن أَحبَ أن ينصف من تفسه... ٠»‏ 

وجاء في ختام رواية المناقب: «فلا قرأ 
ابن أكثم قال للمتوكل: ما بحب أن تسأل هذا الرجل 
عن شيء بعد مسائلي هذه؛ واه لا يرد عليه شي 
بعدها للا دونهاء وف ظهور علمه تقو ية للرافضة »0 

نقتصر بهذا المقدار في بيان هذه احاورة؛ 
لعدم إمکان ذکرھا کلها. 

ورووا: أله لاتم المتوگل» نذر للد 
إن رزقه الله المافية أن يتصق بال كثير. 


يودي عنه رسالاته 


_ فلا عوفي اختلف الفقهاء في المال الكفير. فقال له 
اسن حاجبدا": 


() آل عمران:1۱. 

(۲) أي: نجعل لعئة الله عليكم . 

(۳) تحفالعقول: ۳۵۸-۲۵۱ وانظر: مناقب آل أي طالب 

٠١ :٤‏ وتقل الجلسي ذلك عن التحف في البحار 

۸:۱۰ تاب الاحتجاج ۔ باب احنجاجات 

علي بن حك التق ل ؛ ا حديث الأرّلء وعن مناقب 

آل أي طالب في ٠١١ :0١‏ تارج الإمام أي المحسن 

اهادي غج باب معجزاتهء الحديث 0١‏ 

متاقب آل أي طالب ٠۰۵ :٤‏ وهذا ما أشرنا إليه من 

أ الساطة كانت تعنع عن فتح الحوارات العلمية مع 

الإمام # خوفامن انتشار تفرقه العلمي. 

(0) هذا من تقل مناقب آل أي طالب. وؤ نقل الكاف: 
بعض ندماته . وألّه أشار على المتوكل أن 
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ملحق تراجم الأئئة 2# 

إن أتيتك يا مير المؤمنين بالصواب فا لي 
عندك؟ 

قال: كذا وكذا... وإلا ضربتك مثة مقرعة. 

قال: قد رضیت. 

فأ أبا المحسن #ء فسأله عن ذلك. فقال: 
«قل له: یتصدّق بهانین درهماًم. 

فأخبر المتوكل. فسأله ما العلد؟ 

فأتاه فسأله. قال: «إِنٌ اله تعالى قال انيه : 
وذ تَصَرَكُم اله ي راطق كبرو" فعددنا 
مواطن رسول الله ال فبلغت اتین موطناً". 


فرجع إليه فأخبرهء ففرح وأعطاء عشرة * 
N‏ 


آلاف درهم 0 . 


موقف الإمام الهادي من الانحرافات والغاو ٤‏ 
نة انعرافات فكربة كانت تحصل بين 
بعض الشيعة؛ لأسباب» منها: 


= الإمام 4# عن ذلك فأرسل إليه من يسال 

)١(‏ في رواية الكافي؛ « فقال: الكثير مائون ». وليس فيه 
رهما ولعله الأنسب. 

.۲٠:ةبوتلا‎ 

(۳) وقد عمل بذلك فتھاژنا رضوان الله تعالی علیهم في 
الوقف والوصية والنذر وتحوهاء 

)٤(‏ انظر: مسناقب آل أي طالب رالكاقي 
۷ ۳ , كتاب الأيان والنذور. الحدیث .۴١‏ 

وئقله عن الناقب الجلسي في البحار ٠١:0٠‏ . 

تارج الإمام المادي لاء باب معجزأتهء الحديث .0١‏ 


.4 
١-الاختلاف‏ قي النقل عن الأ لا . 
۲ -تفسير كلام الأمة بجعا بالرأي. 

٣‏ تخل العنصر المادي مثل المال. كما 
وقع قي انحراف الواققية بسبب وجود أموال طائلة 
امام موسی بن جعفر 4# عند بعضہمء فأنکر موت 
الإمام 1# ثلا يدفعها لاإمام الشرعي بعده. 

٤-صسعوبة‏ الاتصال بالإمام #ا ورفع 
الشبهات. 

٠‏ -عوامل أخرى كخبائة بعض الأفراد, 
وطلب الرتاسةء ونو ذلك. 
والعامل الرابع كان عاملاً أساسياً لوقوع 
الاحراقات أيام الأنة بعد الإمام الرضا 1# . 

وأا بالنسبة إلى ازدياد ظهور الفاو يام 
لاء الام بشكل خاص. فاا هو لكثرة المعاجز 
آلتي كانت تصدر منهم 4ء وخاصة ما کان برتبط 
بعلم الإمام 4# وإخياره عن الضمائر. 

ويبدو -واللّه العام أن الذي أجأ هرلا 
الأمة جع إلى هذا الأمر. إا هو منعهم من إظهار 
علومهم بالشكل الطبيعي المتعارف. كبا كان في عهد 
الأمة: الباقر والصادق والكاظم والرضا بهو" . 


7 لا نريد أن نقول: ِن الان المذكورين 8# ا تصدر 
متهم معاجز وکرامات من قبیل ماکان یصدر من أولاد 
الرضا لاء بل نحن بصدد بيان الحالة الغالبة لكل من 
الطائنتين. 

کا أ ما ذكرتاه يكن أن يكون حورا ساسا 
لدراسة مسأ اغلور وغيره من الانحراقات في عصار = 


وعلى أبة حال فإ الإمام المادي ك 
قابل جميع أنواع الاحرافات بختلف الأساليب» 
فن ذلك: 
١‏ -رسالته إلى شيعته في الرد على أهل الجير 
والتفويض. 

وذكرها ابن شعبة في تحف العمقول» 
وهي طويلة لا يكننا نقلها بأجمعهاء ولكن نذكر 
مقدًمتا للدلالة على أصل الموضوع؛ وهي قول ا : 

«من علي بن محمد سلام عليكم وعلى من 
ابع المدى ورحمة الله وبركاته. 

فاه ورد عل کتابکم» وفهمت ما ذکر 
من اخستلافکم في دینکم» وخوضکم في |الا5۵. 
ومقالة من يقول منكم بالجير» ومن 
بالتفويض» وتفرقكم في ذلك» وتقاطمکم 
من العداوة بینكم» م سأقوني عنه واه لم 
وفهمت ذلك كلّه. 

اعلموا رحمكم اللّه...(. 

ثم أخذ يستدل على نني المجبر والتفويض 
وإثبات الأمر بين الأمرين الذي بيه الإمام 
الصادق ف" , 

۲ ما ورد عنه #8 في ذم جماعة بسبب 


= الأئكة وخاطة المتأخّرين منم 

(۱) تحف العقول: .۴٠۹-۳٤۱‏ 

() وهه الظرية أرق ما ذكر ي موضوع الجير 
والاختيار» وهي معروفة عن الإمام الصادق لاء 
كا وردت في الرسالة أيضاً. 


................. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج0 


انحراقهم بالغل أو غير ذلك. 

فن ذکروا ورود الم فم : 

أ _فارس بن حاتم بن ماهويه القزويني . 
فقد صرحت أكثر الكتب الرجالية بفساد مذهبه 
ولعنه من قبل الإمام المادي ا وأمر بعض أصحابد 


بقتله. 
قال الشيخ الطوسي: «فارس بن حاتم 
القزویني غالٍ ملعون ». 


وروى لكي روايات عديدة في هذا ا عى » 
منها: ما كتبه الإمام المادي 4 في جواب كتاب 
جه إليه في أُمر فارس بن حاتم جاء فيه: 
بوه وهتکوه» أپعده الله وأخزاهء فهو كاذب في 
جيع ما يدعي ويصف» ولکن صونوا أتفسكم عن 
الموض والكلام في ذلك وتوقوا مشاورتء 
وا تجعلوا له السبيل إلى طلب اشر كقانا الله مؤئته 
ومؤنة من کان مغله»(۴. 

ب -الحسن بن محمد بن بابا لقي ٠‏ وحد بن 
نصير الفيري» وعلي بن حسكةء وجماعة آخرون 


(۱) أنظراختيارمعرفة الرجال 0۲١-٠۲۳:‏ الرقم ٠١١١‏ . 

(۲) رجال الطوسي: .٤۴۰‏ 

(۳) اختيار محرفة الرجال: 0۲۲ الرقم ٠٠١١‏ . 

(4) انظر المصدرالتقدم: 0٠٠١‏ الرقم .1۹٩‏ 

فشا ورد في الأل وشخصي آخر؛ ما كتبه ل إلى 

المبيدي -حسب رواية الكمي۔: «أبرأإلى الله من 
الفهري والحسن بن عمد بن بابا التي فايرا متها 
قاق درك وجسيع موا وإ لخ 


ملحق تراجم الأئئة 2# 
وردت أسماؤهم وحالاتهم في کتب الرجال. 


= لمنة اله . مستأكلين يأكلان بنا الاس ؛ فتاتين مرذيين . 

آذاھما اللہ ورکس ہا في 
أله باب ؛ عليه لمنة الله . سخر من الشيطان 
فأغواه فلعن الله من قبل مئه ذلك...». اختيار 
معرفة الرجال: 0٠١‏ الرقم ۸۹۹. 

وكائت لحد بن نصير الفيري مثل هذه الدعوى 
والغلة والتول بالتتاسخ في أي امسن للا المسدر 
المحقدم: الرقم .٠٠٠١‏ 

وروی الکمي پإسناد؛ إلى أ جد بن عد بن عيسى 
أله كتب إلى أي الحسن 4# ؛ « قوم يتكلمون ويترأون 


رکساً, یزعم این بابا أي 


بعشته نیا 


أحادیت ینسبونها لیک وإ آبائك :فیا ما انچ اال 
القلوب ولا جوز لسا رها إذا كائوا يروون عإن' 


آبائك ا , ولا قبو ها لا فیهاء وينسبون الأرضي ! 


قوم ذكرون انبم من مواليك وهو رجل يثقا ال 


عل بن حسكة؛ وآخسر يسقال له الاسم اليسقطيني» 
من أقاريلهم: إّهم يقولون: إن قول الله تتعالى : إن 
الگلاة شی عن لاء والسفنگر4 رجسل 
لا سجود ولا ركوع» وكذلك الزكاة معناها ذلك 
الرجل» لا عدد درهم ولا إخراج مال؛ وأشياء من 
الفرائض والسان والعاصي تأرلوها رصيرًوها على هذا 
المد الذي ذكرت» قإن رأيت أن على 
مواليك با فيه السلامة لمواليك ونجاتهم من هذه 
الأفاويل التي تخرجهم إلى هلاك ». 

فكتب طا : « ليس هذا ديننا فاعتزله ». اخعيار 
معرفة الرجال: 0٠١‏ الرقم .۹۹٤‏ 

وورد في جواب كتاب أرسل إليه باللضمون المقدم : 
«كذب ابن حسكة عليه لمنة الله » وبجحسيك أَقّ = 


WY << 


حادي عشر-الإمام اسن بن علي العسکري ا 


امه ونسپه: 

هو الحسن بن علي بن محمد بن علي بن 
موسی بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 
عل بن أي طالب 8# 

وأقه: أ ولد يقال فها؛ ديكا" 


وقیل: سوسن". 


= لا أعرفه في موالي؟» ما له لمنه الله ! فوالله ما بعث الله 
مدا والأبياء قيله إا با منيفية والصلا والزكاة 
والصيام والحج والولاية ‏ وما دعا كد 6لا إلا إلى 
الله وحده لا شريك له وكذلك لعن الأرصياء من 
سوفدافمبيد الله لا نشرك به عيئاً. إن أطعناء رما 
وإن عصيناه عذّبناء ما لنا على الله من حجة »بل ا لحجة 
لله عر وجل علیتا وعلی جیع خلقه بر إلى الله مى 
يقول ذلك وأئتني إلى الله من هذا القول؛ فاهجروهم 
عنم الله وألجئوهم إلى ضيق الطريق ء فإن رجدت من 
أحد منهم خلوة فاشدخ رأسه بالصخر». اختيار 
معرفة الرجال؛ ١۹٠0ء‏ الرقم ۹4۷. 
وانظر لعرفة ترجة هولاء معجم رجال الحسديث 
FAA NV ge FASW ge No Ng:‏ 
(۱) انظر:اصول الکافی ٥۰۳:۱‏ باب مولد أي عد فلا 
والإرشاد ۲: .۴٠۵‏ وف البحار؛ « حديقة» نقلاً 
عن الإرشاد. 
(۲) انظر: اول الکاقی ۱: 0۰۳ والبحار ۲۳١:۵۰‏ - 
۳۷ تارج الإمام أي كد ا باب ولادته. = 


ہو عکدا. وکان کاییه وجه 
مانه بان الرتا". 

وأهم ألقابه: المسكري نسبة إلى عسكر. 
وھو إا اسم لسامراء» أو حلّة منھاء كا تقد . 


مولسده: 
ولد في مدينة الرسول 4# في الثامن من شر 
ريبع الثاني سنة مثتين وائنتين وثلائين اء وقسيل: 


فی إحدی وثلائین. 


وفاته: ۱ 
توق الإمام 4# في امن ربيع الأول 
مئتین وسین ودفن في داره 
في سامراء. 


= الحديث ۷ 
(۱) انظر مناقب آل أب طالب ٤؛ ٤۲۱‏ وهو مشپور بها . 
و (۴) انظر: اعلام الوری ۲: ۱۳۱ ومسئاقب آل أ 
طالب .٤۲۱:٤‏ 
في أل ترجمة الإمام المادي ل 
(۵) انظر:أصول الكافی ۱ .٠-۳‏ كتاب المجةء باب موقد 
آي محمد لل . والإرهاد ۲: ۴٠١‏ 
() انظر البحار ۳:۵۰ تارج الإمام أي عد لا . 
باب ولادته» الحديث ۷ تقلا عن كشف الغكة. 
(۷ انظر:أصول الكافي ٠۰١:١‏ كتاب الحجةء باب مولد 
آي ححد ل4 والإرحاد ۴٠۳:۲‏ وغيرهاء 
وقیل: مرض في اول شہر ربيع الأرل» وقوقي = 


................. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج۵ 


عمره الشريف: 
بلغ عمره الشريف ثاني وعسشرين نة , 
أو تسعاً وعشرين؛ على الخلاف في مولد,. 
عاس بعد بيه 3# ست سنين؛ وقيل: 


مس سنین وأشہراً". 


دة إمامته : 


هي اة التي عاشما بعد أبيد اا0 . 


حکگام عصاره: 
عاصره من حكام بني الاس : ا عار عدة 


ر أشهرء والمهتدي ما يقارب السّة م ملك المعتمد بن 
| المتوگل ما يقارب إحدى وعشرين سنةء وفي السنة 


الحخاسسة من ملكه توق الإمام لدا , 

وقد ال من جميمهم الأذى والسجن والتهديد 

بالقتلء فقد ذكرت المصادر أنه سجن مع أخيه جعفر 

وجماعة من الطاليتين فيهم أبو هاشم الجعفري . 
وذكر أبن الأثير سجن الطالبئين ها فم 

الجعفري-هؤلاء سنة مثتين وائنتين وخمسين أيام 


= في الام مته. انظر مناقب آل أ طالب .٠۲۲ ٤‏ 

(۱) انظر: اصول الکانی ۱: ۵-۳ والإرشاد ۰۲ .۴٠۳‏ 

(۲) و(۳) انظرالبحار ۳:۰ تارج الإمام أي عمد غاا 
باب ولادته , الحديث ١۷‏ تقلا عن كشف الغئة . 

() و(0) انظرإعلام الوری ۱١١:۲‏ . 

4 و‎ ٠١١ انظر كتاب الغيبة (للشيخ الطوسي):‎ u 
Mg 


المعترء ولم يذكر سجن الإمام وأخيه معهم. 
وإذا كان الإمام 4# قد سجن في هذه السنة. 
فیکون ذلك في حياة أبیه» لكنّه بعيد جداً. وظاهر 
روایاتنا أنه کان أيام إمامته 4 بعد وفاة أبيه. 
وذكرت المصادر أيضأ أله سجن عند 
صا بن وصیف» وکان من کبار قوٌاد المهتدي. 
وقالت: إلّه دخل العباسيون على صالم بن 
وصیف یطالبونه بالتضبیق علیه. فقال هم صاع : 
ما أصنع به؟ وقد وگّلت به رجلین شر من قدرت 
عليه فقد صارا من العبادة والصلاة إلى أمر عظيم . 
ثم أمر بإحضار الموگلین» فقال ها و 
ما شأنكنا في أمر هذا الرجل؟ 


فقالا له: ما نقول فی رجل یصوم نهاره ویقو_: 


لیله کله لا تكلم ولا تشاغل بغر | 
فإذا نظر إلينا ارتعدت فرائصنا ودخلنا ما لا غكك 
من انفستا. 


فلا سمع ذلك المباسيون انم رفوا خاسئين. 


وكان قد هدد من قبل المهتدي أيضاً؛ فقد 


() اظر الكامل في التارج ۷: ۱۷١‏ . 

() قال الطبرمي في إعلام الورى ۲: :٠٤١‏ «وكان 
اپو هاشم حبس مع أي محمد 4 . كان العةرّ حبسا 

سنة ثانٍ وسین ومشتین ». 
قال الجاسي بعد نقل ذلك ما مضموئه : الظاهر وقوع 
التصحيف في التارج أو في أسماء المنلفاء. انظر البحار 
MH:‏ 

(۳) انظر: أصول الكافي .0١١ :١‏ كناب الحجةء باب = 


مع عة من الطال 


روی الكليني بإسناده عن امد بن محمد قال: 
«كتبت إلى أي محمد 4 حين أخذ المهعدي في قتل 
الموالي": يا سيّديء الحمد للّه الذي شغله عّاء فقد 
بلقي يقول: واللّه لأٌجليهم عن جدد 
الأرض. قوقع أبو حتد م خط : "ذاك أقصر لعمره. 
عد من يومك هذا خمسة أيام ويقتل في اليوم السادس 


بعد هوان واستخفاف عر به ” فکان کا قال ا" . 
ا 
وسجن أيام المعتمد فلم إلى نرير". 


وکان یضيتق عليه ویؤذیه» فقالت له امرأته: الق 
الله فإك لا تدري من في منزلك؟ وذکرت له 
رصلاحه وعبادته. وقالت a‏ منه. 


يصلي وهي حوله» 0 بإخراجه إلى داره». 


= مولد ابی محمد لاء الحدیث ۲۳ والإرشاد ۲: ۴۴۲. 
() المراد من الموالي هم الأتراك الذين كانوا يسديرون 
الخلافة حینا شاءوا. انظر تارج الیعقوبی ۳: ۲۲۷ 
() أصول الكاني .٠٠١ :١‏ كتاب الحسجة؛ باب مولد 

أي محخد #. الحديث ۱ء وانظر الإرشاد ۲: ۳۴۲ 
(۳) النحرير: الحاذقء الماهر؛ المرب الفطن . القاموس 
الميط : «نحر» واختلغوا في اراد منه هناء والظاهر 
أله کان من کبار خدم البلاط العیاسیء کا یظھر ا 
ورد قي خبر أحد ین عبید اله بن خاقان الآتي. اظر 
الصفحة .1١١‏ 
)٤(‏ الإرشاد ۲: ۳۳١‏ وانظر أصول الاي .0٠۳ :١‏ = 


وبعد أن رأوا مئه الآيات البيّتات دخل 
المعتمد على المسكري ## وضع إليه وسال 
أن يدعو له بالبقاء عشرين سنة في الحلافة. 


فقال لل#: "مد الله في عمرك ٠”‏ قأجيب دعاؤه 
وتوف بعد عشرین سنة۔ 

وذكروا محاولات أخرى لحبسه واغتياله» 
وقد دفع الله عنه ذلك" إلى أن بلغ الكتاب 
أجله واختار الله لقاءه وهو في الثامنة والمشرين 
من عمره الشريف. 


عد بن عبید الله بن خاقان" صف الإمام چ 

روى الكليني عن الحسين بن محكد 
وعد بن بسیی؛ وغیرهاء اتمم قراخ 
امد بن عبيد اله بن خاقان على اع 
بقم» فجری في بجلسه یوما ذكر العلوبة ومذاهمهم. 


= كتاب الحجّةء باب مولد أي عد 4# الحديت .۲١‏ 
(۱) اظر مناقب آل ابی طالب ۲؛ .٤٠۰‏ رلا تسى أن مده 

المحكم قبل عهد المعتعمد ترأوحت بين السنة والسنتين 
ي عشرون سنة۔ 


والثلاث وتحوهاء وکانت هذه 
من الحكم استئناء منها. 

(۲) راجع البحار ۴۲٤-۲۰۱۰۵۰‏ تارج الإمام 
أي صد 4ء باب أحوائه.الحديث ٤ر ١١‏ وغيرها. 

(۳) کان عبید الله بن یعیی بن خاقان وزیراً للمتوگل 
وولده المعتمد. انظر مسروج الذهب :1 و ١1ء‏ 
وسقطت كلمة « عيى » من الرواية » لله لتداول ذلك 
في الأساب. 


الموسوعة الفقهية الميسشرة / ج۵ 
وکان شديد النصب! فقال: ما رأيت ولا عرقت 
بسر من رأى رجلاً من العلوبة مثل امسن ين 
علي بن محد بن الرضا في هدیه وسکونه وعفافه 
ونبله وکرمه عند اهل بیته وبني هاشم» وتقدیهم 
إا على ذوي الس متهم والخطرء وكذلك القرًاد 
والوزراء وعانة الناس» فاي كنت يوماً قاماً على 
رأس أبي» وهو يوم بجلسه للناس؛ إذ دخل عليه 
حجابه فقالوا: أو جد ابن الرضا بالباب, فقال 
بصوت عال: ائذنوا له, فتعجّبت ا “معت ماهم 
اہم جسروا یون رجلاً على أي بحضارته» 
ولم يكن عنده إلا خليفة. أو ولي مهد أو من أمر 
الساطان أن يكئ فدخل رجل أمر؛ حسن 
القامة» جيل الوجه. جيّد البدن» حدث السنّ؛ له 
وهيبة, فلشا نظر إليه أبيء قام يشي إليه خطاً 
ولا أعلمه فعل هذا بأحد من بني هاشم والقرًاد. 
فلا دنا منه عانقه وقټل وجهه وصدره» وأخذ بيده 
وأجلسه على مصله الذي كان عليه وجلس إلى 
ا عليه بوجهه وجعل كمه ویفدیه 


أبيء تقدّم حجًابه وخاصة قرٌاده» فقاموا بين بجلس 


(۱) قال الفيروزآبادي: «أهل النصب؛ التدينون ببغضة 
عل لك ؛ لهم شصبوا له أي عادوه». القاموس 
الحيط + «تصب». 

(۲) وهو أو المعتمد وقائد جيشه. انظر مروج الذهب 
AM:‏ 


ملحق تراجم الأئئة 12# 
أبي وبين باب الدار ساطين إلى أن يدخل ويخرج. 
فلم یزل أي مقبلاً على أي تد بعدّثه حم نظر 


الله فداك ثم قال لحجًابه: خذوا به خلف السماطين 
حى لايراه هذا -يعني الموفق-فقام وقام 


ابي وعانقه ومضی . 
فقلت لمجاب أي وغلبانه: ويلكم من ڌا 
الذي کٽيتموء على أي وفعل به أي هذا الفعل ؟ 
فقالوا: هذا علوي يقال له: امسن بن علي 
یعرف بابن الرضا, فازددت تعجَباً ولم أل پومي 
ذلك قلقاً معفكراً في أمره وأمر أي وما رأيت فيه» 


وما برفعه إلى السلطان, فلا صلی وجلس 


فجلست بین يديه ولیس عنده أحد فقا ل ١‏ 


يا أحمد. لك حاجة؟ 

قلت؛ نعم يا أبه» من الرجل الذي رأيتك 
بالغداة فعلت به ما فعلت من الإجلال والكرامة 
والتبجيل وفديته بنفسك وأبويك؟ 

فسقال؛ يا بنيء ذاك إمام الرافضةء ذاك 
الحسن بن عليء المعروف باين الرضاء فسكت 
ثم قال: يا بني لو زالت الإمامة عن 
العاس» ما استحقها أحد من بني هاشم 
غير هذاء ون هذا ليستحتها في فضله وعفاقه. 
وهدیه» وصیانته» وزهده» وعبادته, ومیل 
أخلاقه وصلاحه. ولو رأیت أُباه رأيت رجلا 


حتی کان الليل وكانت عادته أن يصلي المتم١‏ 


معت منه» واستز دته قي فعله وقوله فيه ما قال فلم 
يكن لي هة بعد ذلك إلا السؤال عن خبره 
والبحث عن أمره. فا سألت أحدامن بني هاشم 
والقراد والكّاب والقضاة والفقهاء وسار الناس إل 
وجدته عنده في غاية الإجلال والإعظام وا محل 
الرقيعء والقول الجميل. والتقديم له على جيع أهل 
بیته ومشایخه» فعظم قدره عندي؛ إذ لم أر له ولا 
ولا عدوأإلا وهو بحسن القول فيه والفناء عليه. 
لامر ئین: یا با بکرء فا خبر آخیه جعفر؟ 
فقال: ومن جعفر فتسأل عن خبره. أو يقرن 


امسن ؟ جهفر ممن بالفسق» فاجر ماجن ثريب 
لوأل من رأيته من الرجال وأهتكهم اتفه 


خفيف قليل ي نفسه» ولقد ورد على الساطان 
وأصحابه في وقت وفاة الحسن بن علي ما تعبت 


(۱) من حن بعض الأ بلا ابتلاژهم بأولاد أو إب 
ليسوا على الطريق السوي كابتلاء نوح بذلك. فن 
جلة هولاء الإمام أبو محمد امسن المسكري يث 
ابعل بأخيه جعفر وإن قيل فيه ؛ إن مثله كمثل إخوة 
یوسف تاپوا فتاب الله علیہم» ولکن کانت تصرًفاته 
موجبة لإيذاء الإمام 4# ؛ ولذلك عرف عفر الكدّاب 
ليتمير عن جدّه الإمام جعفر الصادق غ . ومن هنا 
يعلم الس في تلقيبه بالصادق مع أن أنه كلهم غ 
کانوا صادقین. 


منه وما ظننت أنه يكون» وذلك أله لكا اعتل. 
بعث إلى أبي: أن ابن الرضا قد اعتل» فركب من 
ساعته فبادر إلى دار الحلافة. م رجع مستعجلاً 
ومعه خجمسة من خدم أمير المؤمنين كلهم من شقاته 
و نحرير؛ فأمرهم بلزوم دار الهسن 

ترف خبره وحاله؛ وبعث إلى تفر من المتطبيين» 
ا بالاختلاف إليه وتعاهده صباحاً وساي 
فلا كان بعد ذلك بيومين أو ثلائة أخبر أله قد 
ضعف» قأمر المتطببين بلزوم داره» وبعث إلى قاطي 


فأحطرهم فبعٹث e‏ إلى دار ا مهسنء 


بلزومه ليلا ونهارأً فلم يزالوا هناك حت تا 


فصارت سر من رأى ضجّة واحدة» وبيش راليتلطا 
إلى داره من فتشها وفتّش حجرها وع على 
ما فیہاء وطلبوا آثر ولده» وجاءوا پنساء يعر 
الحمل؛ فدخلن إلى جواريه ينظرن إليهسن» فذكر 
عضن أن هناك جارية بها حملء فجعلت في حجرة 
وکل بها حرير الخادم وأصحابه ونسوة معهم. 

م أخذوا بعد ذلك في تيئته وعطلت 
الأسواق» وركبت بنو هاشم والقواد وأبي وساثر 
الاس إلى جنازته. فکائت سر من رأى يومثٍ 
شب بالقيامة فلا فرغوا من ته يئه بعث 
السلطان إلى أي عيسى بن المتوگل فأمره بالصلاة 


أي لتا مرض الإمام امسن المسكري ا . 


................. الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج٥‏ 


عليهء قلعا وضعت الجنازة للصلاة عليه دنا 
أو عیسی منه فکشف عن وجهه؛ فعرضه على بني 
هاشم من العلوية والعبّاسية والقرّادء والكتّاب. 
والقضاةء والمعدلينء وقال: هذا الحسن بن علي بن 
مد بن الرضا مات حف أفه على فراشه هذاء 


حضاره من حضره من خدم امير الممتين و 
فلان وفلانء ومسن القضاة: فلان وفلان, 
ومن المتطببين: فلان وفلان» م غطّى وجهه وأمر 
بحمله» فحمل من وسط داره ودفن في البيت الذي 
دفن فيه أبوه. 

لا دفن أذ السلطان والناس في طبلب 
وده» وكثر التفتيش في المنازل والدور» وتوففوا 
اعن قسمة میراشه» ولم زل الذین وگلوا نظ 
الجارية التي توهُم علا ا لمعمل لازمين حقى تبي 
بطلان الحمل» فلا بطل العمل عنهن م ميراته 
بین امه وأخيه جعفر. 


وادعت أمه وصيسته» وثبت ذلك عند 


والسلطان على ذلك يطلب أثر ولده. 
ف جعفر بعد ذلك إلى أي فقال؛ اجسعل 
لي مرتبة أخي وأوصل إليك في كل سنة عشرين 
فزبره أي وأمعهء وقال له: يا أمق. 
الذين زعموا أن أباك وأخاك 
أ ليردهم عن ذلك» فلم يميا له ذلك» فإن 
كنت عند شيمة أبيك وأخيك إإماماًفلاحاجة 
بك إلى السلطان يرتبك مراتبها ولا غير السلطان» 


E OTN TEETE 4 ملحق تراجم الأئئة‎ 


وان لم تكن عندهم بهذه المنزلة م تنلها بناء واستقله 
أي عند ذلك واستضعفه وأمر أن بحجب عئهء فلم 
أن له في الدخول عليه حت مات أي وخرجنا 
وهو على تلك الحال, والساطان يطلب أثر ولد 


امسن بن علً»٠.‏ 
نقلنا هذا النص بطوله لا يتضمّن من فوائد 
جمةء نشير إلا فيا بلي : 


اول - بيان مازلة الإمام 4# حى عند غير 
شيعته ومحبيه؛ وأ هذه المنزلة وا حب في ققلوب 
الناس إا هو أمر إلهي. 
أ منصب الإمامة منصب إلنهي ليس 
قابلاً للوضع والرفع من بل الاس مها كانت 
مازلتهم» ولی هذا بشیر قول عبید الله بن خاقال 


لجعفر -حيها سأله أن بجعل له مرتبة أيه الإتيام ' 


الحسن المسكري 4#-: «يا أحمق, السلطان جرد 
سيفه في الذین زعموا...». 

ثالثاً - يصوّر لنا النص كيفية معاملة السلطان 
للإمام 4 في مرضه الذي توي فيه» والاستشماد 
على کون وفاته کائت طبیعية . وھو ما یذگر بعاملة 


هارون الرشید للإمام موسی بن جعفر ء ویوجپب 


أصول الكافي 0۰٠-٠۰١ :١‏ كتاب الحجةء باب 
مولد أي محمد ء ونقله عسنه افيد في الإرشاد 
۲ ۱ ۲۲۵ وجاءت المبارة في آخره» هکذا: 
« والسلطان يطلب أثراً لولد الحسن بن علي إلى اليوم. 
وهو لا بيد إلى ذلك سبيلاً. وشيعته مقيمون على أله 
مات وخلّف ولداً يقوم مقامه في الإمامة ». 


الاطمئنان يكون الإمام# توق مسموما 
ويؤيده: حاولات السجن والاغتيال التي أشير 
إلا فيا تقدّم. وكونه توق شاباء ورواية أله 
مرض أل الشہر وتو في ثامنه . 
رابعاً -خوف السلطة الشديد من وجود 

ولد للإمام #؛ وقد عكسته بتفتيش البيوت 
والمنازل والدور والختم على ما فياء والرقابة 
الشديدة على جواريه» وحيس من يحتمل كونها 
حاملاًء كل ذلك ينئ عن شدَة خوف الساطان 
من أن یکون لاإمام 4 ولد» كخوف فرعون من 
رولادة موسی بن عمران 4ء وهذا أمر لم يهد أن 
وال به واحد من الأمة من قبل حکام عصرهم. 
أا ومن الواضح أ السبب الذي دعاهم إلى 
لليرهو مإ وصلهم مسن الأخبار بشأن الإسام 
اهدي 4# وأله يولد منه ا4ء وإ فالا داعي إلى 
هذا التشديد؛ إذ على فرض ولادته يكون تحت 
الرقابة والإقامة ا لجبرية كسائر الأ غا . 

أي مزيد توضيح لذلك عند الكلام 


عن الإمام مهدي 8ء 


أصحاب الإمام أي محمد ا : 

منعت بعض العوامل من كثرة عدد أصحاب 
الإمام المسكري لاء منها: قصر مدة إمامته 
وعمره الشريف» وشدة الرقابة عليه ولعلها 


راجع الامش رقم ۷من‌العمود الأرّل في الصفحة 1١١‏ . 


کانت أکثر من سائر الأ ع . 

ومع ذلك فقد عد الشيخ الطوسي مئة وثلائة 
أفخاص من رووا عنه أو كاتبوه وراسلوه» 
وفهم من کان من أصحاب أبيه وجدّه ا4 


وفيا يلي نذكر ثلائة متهم : 
١‏ محمد بن الحسن الصفًار: 
قال عنه النجاشى: « محمد بن المعسن بن 


فوخ الصمًار... كان وجهاً في أصحابنا القكيين. 
عظي القدر, راجحا قليل السقط في الرواية...٠.‏ 
م ذکر كتبه ومنها: بصائر الدرجات. وهو 
مطبوع. $ 
م قال: «توقي محكد بن الحسن لا 
بقم سنة تسعین ومشتین »۱ . ف 

وذكره الشبخ في الفهرست ال تدرك 
کنبه: «وله مسائل کتبها إلى أي جحد امسن بن عل 
المسكري للا . 

وذکره في کتاب رجاله في أصحاب 
أي محكد ل وقال: «له إليه ل4 مسائل »؟. 

ونقل صاحب القاموس* عن الصدوق 
ف الفقيه: أله صرح بأ توقيعات المسكري # 
بخطّه في جواب مسائل الصتًار موجودة عنده» 
وأشار إلى واحدة مناء وهي كالآقي: 
(۱) رجال النجاشي؛ ٠٠١‏ القرجة ۹6۸. 
() الفهرست (للشيخ الطوسي ): ۲۸۸ الترججة 1١‏ 
( رجال الشيخ الطوسي : .٤١١‏ 
(4) قاموس الرجال ۹: ۲١۴‏ الترجمة 10۸۸. 


... الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠‏ 

قال الصدوق: «كتب محمد بن الحسن 
الصمًار لك إلى أي كد الحسن بن عل للها : 
فی رجل أراد أن یشہد على امرأة لیس ها هحرم 
هل جوز له أن يشمد عليها من وراء الستر ويسيع 
كلامها إذا شد عدلان نها فلائة بدت فلان التي 
تشهد وهذا كلامهاء أو لا تجوز الشهادة عليها 


۴ عبد الله بن جعفر الحميري : 


قال عنه النجاشي: «عبد الله بن جعفر بن 


اليتپيين بن مالك بن جامع الحميري. أبو المباس 


القكي» شيخ القميين ووجههمء قدم الكوفة سئة نيف 
وتسعين ومثتين» وسمع أهلها منه, فأکثرواء وصّف 
کیا 


معد من جملة مصتفاته: «مسائل لأبي محكد 
المحسن # على يد محمد بن عهان القثري... مسائل 
أي عد وتوقیعات...»". 

وعد من جملة كتبه كستاب قرب الإسناد» 
وهو مطبوع ۴ . 


(۱) من لا يحضر, 
الحدیث .۳۳٤۷‏ 

() رجال 1 ۹ ۲۴۰ القرجة ۵۷۳ 

(۳) طبعته موسة آل البيت 2# لإحياء القراف. د 


۳ ۷ باب الشہادة على ا رأة 


وقال عنه الشيخ في الفهرست : «عبد الله بن 
جعفر الحميري القئيء يكت أبا اعباس ثقة». 

م عد كتبه وعد منها: «كتاب المسائل 
والوقيعات... ومسائل عن محمد بن عثان 
القفري ٩...‏ 

ولم ينسبها إلى الإمام أي محثد #. ولك 
النوقيعات لم تصدر إل من الإمام اء كا أن 
القثري كان واسطة في السؤال. ولم يكن هو 
المسؤول بالذات. 


۴ -أمد بن إسحاق الأشعري : 
قال عنه النجاشي: «أمد بن إسحاق بب 
عبد الله بن سعد بن مالك بن الأحوص الأشعرئ. 


أو عل القتيّء وكان وافد القتيين» روئ ن 
أي جعفر الثاني وأبي الحسن فكلا وكان خاصة 


آي محمد لهو ».م عد كتبه. 

وقال عنه الشیخ: «... کان کبیر القدر» وکان 
من خواص أبي تد #. ورأى صاحب 
الزمان 14 وهو شيخ التكتین ووافدهم رضي الله 
عله »۳ م عد کتبه. 


= وني الكتاب كلام وتفصيل ؛ تراجع مقدّمة التحقيق في 
هذه الطبعة. 

( الفهرست (للشيخ الطوسي ): ۱۸۹ . القرجة ۷١ء .٤‏ 

) رجال النجاشي ؛ ٩١‏ الترجة ۲۲۵. 

(۳) الفهرست (للشیخ الطوسي ): ۲۲ الترجة ۴۹. 


مناظرات الإمام أي محمد #ا: 

تقدّم أن ظروف الإمامين المسك رين لله 
في سامراء كانت صعبة جداأً؛ لضغط الحكام عليهم 
من جميع الجهات» فلم يسمح ها بالمارسات 
العلميةء بل لم تكن الأجواء آنذاك علمية؛ ولم يشجع 
فما الملم والعلماء؛ ولذلك أم تقع مناظرة مع 
الإمام أي محكده إلا نادء وريما كان ذلك 
بالواسطة» وقعا 

١-مناظرة‏ الإمام #مع الفيلسوف الكندي : 

تقل ابن شهرآشوب عن أي القاسم الكوفي 
في كستاب التسبديل: «إِنّ إسحاق الكسندي 


ركان قيلسوف العراق في زمانه - أخذ في اليف 
کمایب في تناقض القرآن وتفرد به في مازله. فدخل 
يعض تيبلامذته يوماً على الإمام امسن 
لسري اء فقال له أو محثد 4: ما فيكم رجل 


رشيد يردع أستاذكم الكندي عمًا أخذ فيه من 
تشاغله بالقرآن؟ 

فقال التلميذ: نحن من تلامذته؛ كيف جوز 
ما الاعتراض عليه في هذا أو في غيره؟ 

فقال أبو محد ##: أتؤدّي إليه ما ألقيه إليك ؟ 

قال:نعم. 

قال ##؛ فصر إليه وتلطّف في موانسته 


() إسحاق بین إسحاق المباديء الطبيب 
المشہور كان يترجم كتب الحكمة من اليسوئائية إلى 
الصربية۔ توق سنة ۲۹۸ أو ۲۹۹ه. اظر وفيات 
الأعيان ۲١۵ :١‏ الترجمة ۸۸. 


ومعوئته على ما هو بسييله» فإذا وقعت الأنسة 

فى ذلك. فقل: قد حضرتنى مسالة أسألك عنهاء 
فاته يستدعي ذلك منلك 0 

فقل له: إن أتاك هذا المتكلم بهذا القرآن» 

أن یکون مراده 4ا تكلّم به منه غير 

قد ظننتها أك ذهبت إلها؟ 


يفهم إذا مع . 
فإذا أوجب ذلك. فقل له: قا يدريك لمل 
قد أراد غير الذي ذهبت أت إليه, فتكون واضعاً 


لغير معائيه. 
فصار الرجل إلى الكندي وتاطف 
ألق عليه هذه المسألة. 1 
فقال له: أعد عل فأعاد عل 


نفسه» ورأى ذلك محتملاً في اللغة» وسائغاً ي انر 
فقال: أقسمت عليك ألا أخبرتني من أن 
لك؟ 


فقال: له شي» عرض بقلبي فأوردته عليك» 
فقال: كاء ما مثلك من اهندی و 


هذا إلا من ذلك البيت. 


ا الأملوب الجميل جف فاه حقيق 
بالوقوف عنده والعمل طبقاًله . 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ع۵ 


انه دعا بالنار وأحرق جع ماكان أله ٠»‏ . 


۲ -السؤال عن علّة تنصيف إرث المرأة : 

روى الكليني بإسناده عن إسحاق بن محد 
النخمي أنه قال: «سأل الفهفكي أبا ئد ##: 
ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سا واحداً 
ویأخذ الرجل سہمین؟ 

فقال أبو محكد #: إن المرأة ليس علمها جهاد 
ولا تفقة ولا عليها معقلة إا ذلك على الرجال. 

فقلت"" في نضسي قدكان قيل لي؛ 
إن ابن أي الموجاء" سأل أبا عبد الله له عن هذه 


/ المساأة قأجابه بهذا الجواب, 


ال نعم 
هلر إلسألة مسألة ابن أبي العوجاء» وا لجواب ما 
واحد إذاكان معنى المسألة واحداًء جرى لآخرنا ما 
جرى لأولناء وأولنا وآخرنا في الملم سواء» 
ولرسول اله وأمير ا لمؤمنين ل فضلهما ١»‏ . 


() ماقب آل أي طالب .٤٤٤ :٤‏ وائظر: البحار 
۰ ۳۱۱ کتاب تارج الإمام آي عمد 8 باب 
مکارم أخلاقه , ذیل الحدیث ,٩‏ و ۳۹۱۲:۱۰ 
الاحتجا باب احتجاج أب محمد غلا ا لحد يث الأرل. 

(۲) الظاهر أن القائل هو الراوي ء وهو إسحاقء لا السائل. 
وهو الفهفكي . 

(۳) کان من زئادقة عصره. 

)٤(‏ الکافی ۷: ۸۵. كتاب المواریث, باب علّة كيف صار 
اللذكر سهان و... المحديث ۲ وانظر البحار = 


ملحق تراجم الأئتة ا 
مکاتبات أي محمد #: 

كانت أكثر الأسئلة والأجوبة في زمن 
المسكريين له وخاطة أبا تد 4# بأسلوب 
امكاتبات. 

ولأبي محمد 4# مكاتبات مع الشيعة بصورة 
عامة أيضاً ننقل أحد نغاذجها؛ 

ذکر ابن شہرآشوب : ل لا کتب إلى آهل قم 
وآبة': «إنٌ الله تعالى بجوده ورأفته قد من 
على عباده بنبته حل بشیراً ونذیراً؛ ووكّقکم لقبول 
دینه؛ وأکرمکم بهدایته» وغرس في قلوب اُسلافکم 
الماضين _رحمة الله علبهم - وأصلابكم الباقين 
تول کفایتهم وعكرهم طويلاً في طاعته 
حب العترة اهادية. فضى من مضى على وتيرة 
المصواب؛ وسنهاج الصدق» وسبيل ال 
فوردوا مسوارد الفسائزین» واجستنوا رات 
ما قدّمواء ووجدوا خب ما أسلفوا 


= ۲۵۵:۵۰ کتاب ارج أي عد 4 . باب ممجزاته. 
الحديث .١١‏ 

١‏ قال الحموي: «آب 
العامة بسآوة». سمجم البلدان ١ء ٠‏ 
وائظر سفيئة البحار ۱؛ ۲۰ «أوى». 

أقول: إّبا واقعة بين قم وساوة» وكانت مهدأ العلم 

والأدب» خرج منها علباء منهم القاضل الآبي صاحب 
کشف الرموز, کا خرج منہاآدیاء ووز 
بتشیعھا مل قم وأا الیوم فلم تعرز تقدّماًكبا أحرزته 
المدن انجاورة لاء كمديئة قم وغيرها. 

(۲) ماقب آل أي طالب ٠٠١ :١‏ وانظر اليحار = 


AWN 
«ومستها": فلم تزل نيتنا مستحكة.‎ 
ونقوسنا إلى طيب آرائكم ساكنة . والقرابة الواشجة‎ 
بيتنا وبينكم قوبةء وصيةٌ أوصی بها أسلافا‎ 
وأسلافكمء وعهدٌ عهد إلى شباننا ومشايخكم» فلم‎ 
يزل على ججملة كاملة من الاعتقاد» لما جعلنا الله‎ 
عليه من الحال القريبة» والرحم الماشة . يقول العام‎ 
سلام اله عليه إذ يقول: ”المؤمن أخو المؤمن‎ 
. ۴» لاه وأبيد‎ 


موقف الإمام ل من الغلر والغلاة : 

ذكرنا فيا سلف عل شيوع ظاهرة الغلو أيام 
الاين المسكر بين لله . وكثير من رؤساء الغلاة 
اهم مزا لة ووجاهة لكّهم أدعوا الوكالة للإمام 
اجة فق ودعوا ضعفاء السقول إلى 
موآلاتهم. م تفاقم أمرهم إلى ادعاءات أخرى 
مشتملة على الغلو والكفر ورتا النصب والإحادا"؛ 
ولذلك كان مسوقف الإمام أي محسكد نا ووكلاء 
ا لحجَة 4# من هوّلاء موقفاً شديداً لا هوادة فيه. 


۷ تارج الإمام بی عمد ع , باب مكارم 
أخلاقهءالحديث .٠٤‏ 

) كذا في المصدر. والظاهر أن المراد: «ومن المكاثبة 
تفسیا » وان لم یرد لفظها. 

مناقب آل أي طالب ٠٠١ :٤‏ وانظر البحار 
۰: ۷ تارج الإمام أي معد ل . باب مكارم 
أخلاقهء الحديث ١٤‏ 

(۳) انظر الغيبة ( للشیخ الطوسی ): .۲٤٤‏ 


وقد ذكر الشيخ الطوسي" جملة من 
هولاء وما ورد فيهم من الطعن. من قبيل: 
أبو محمد الشريعي أو السريعي» ومحقد بن تصير 
الشُميري» وأحمد بن هلال البرتاتي (الكرخي ) 
وأبو طاهر محثد بن علي بن بسلال» والحسين بن 
منصور الحلاج؛ وحكد بن علي الشلمغاني المعروف 
بابن أبي العزاقر. 

وقضايا هرلاء مشهورة ومذكورة في الكتب 
المعنية بهذه الأمور". 

ومن المناسب أن نذكر في النتام ما نقله ابن 
شہرآشوب عن إدریس بن زیاد الکفرتو 
قال: «كنت أقول فيهم قولاً عظمً؛ فخر 
العمسكر للقاء أبي محخد 4ء فقدمت وعلي أثر ال 
ووعثاؤه» فألقیت نفسي على دگان کا 
النوم؛ فا انتبهت إلا بقرعة أي محمد : 
حئی استيقظٹ فعرفته . فقمت قاثاً ابل قدميه 
وفخذه وهو راکب والغلیان من حوله» فکان أوّل ما 
تلقّاني به أن قال؛ ”يا دريس » بل عاد هرمون « 


() انظر الغببة (للشیخ الطوسی ): .۲١۹- ۲٤٤‏ 

انظر معجم رمال المسديث؛ للشريمي 0: ٠١١‏ . 
ولاشمیري ۱۷: ۲۹۹ - ۳۰۱ وللمبرتائی ۲: ۳۵ 
۹ ولابسن بسلال ۰۱۹ ۳۰۹۔۳۱۱ وللحلاج 
لکتّه م يذكر عنه شيا وأحال على كناب الفيبة 
للشيخ الطوسي ء وللشلمغاني 0۷: 0٠-8۷‏ 

انظر تحقيق حال الرجل ولقبه في قاموس الرجال 
۰1۹4-۱ وقد ذکروا توثیقه . 


زف 


الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج ٠‏ 


لول رُم پارو يغوي ٠"‏ . 
فقلت: حسبي يا مولاي وأا جشت أسألك 


عن هذاء فترکني ومضی»(. 


ثاني عشر -الإمام المهدي ا 
امه ونسبه: 
هو ا ًة" بن ا خسن بن علي بن محتد بن 


() الأنبیاء: ۲۹ ۔ ۲۷, وقد تكرّر استشہاد الأئنة ا 
بالآيتين في الموارد المشابهة. 


ر () متاقب آل اہی طالب ٤؛ ,٤۲۸‏ ونقل لہ الشہید فی 


الذكسرى ٠١١ ١١‏ قضية مشابية سع أي الحسن 
المادي 4# لك السوال كان عن نجاسة عرق اجب 
بکارالظاهر أله کان واقفياً م اهتدی . وا جاء في سفره 
إلى أبي امسن ل - لبتحنه بوصية من بعض رفاقه . 
انظر قاموس الرجال :١‏ 141 - 1۹۷. الترجمة .1۳٠۹‏ 
(۳) ورد النهي عن تسمیته فقد روی داود بن القامم 
الجعفري» قال: «معث أبا الحسن المسكري ال 
يقول: الخلف من بعدي الحسن» فكيف لكم بالف 
من بعد الخلف ؟ 
ققلت + ولم جعلني الله فداك ؟1 
قال؛ إتکم لا ترون شخصه ولا بحل لكم ذكره 
پاسمه. 
فقلت: فكيف نذكره ؟ فقال؛ قولوا؛ ا محجّة من 
آل محمد صلوات اله عليه وسلامه ». أصول الكافي 
۱ ۲ كتاب الحجة. باب في الهسي عن الاسم ٠‏ 
الحديث الأرل. 


ملحق تراجم الأئتة 4# 
عل بن موسی بن جعقر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أي طالب جل . 

واه أ ولد» امها نرجس. أ 


أو صقيل". 


أو سوسن". 


کنیته ولقبه : 
ورد: أ امه اسم الني اء وکنیته کنیته۵ا۔ 
وأما ألقابه فكثيرة. منها؛ الحجةء والقائم» 
والمهدي» والمخلف الصالم» وصاحب الزمان» 
والصاحب. والنتظرا". 


مولده: 
ولد # بسامراء ليلة النصف من شعبان سنل 


مئتین ومس و مسین(" أو ست و مسین بر 


() انظر: الإرصاد ۲: ۳۳١‏ ركتاب الفيبة (للشيخ 
الطوسي ) .۱٤۳‏ 

() انظر كتاب الفيبة ( للشيخ الطوسي)؛ .١١١‏ 

۴ انظر: کال الدین: ۳۲ء باب ميلاد القام اء 
الحدیث ۱۲ والدروس ۱:۲ 

() انظر البحار ۲۰۵:۲۸ تارج الإمام عل 4 ياب أله 
أخصل برسول الله ضمن الحديث 0. 

(۵) انظر إعلام الوری ۲: ۲۳ء ولم يذكر الأخير وهو 
مشهور. 

انظر: أصول الكافي ١١١ :١‏ كتاب الحجّة, باب مولد 
الصاحب لا والإرشاد ۴۳۹:۲ 

رواء فی الکان ۱٤:۱‏ أيضاً. 


WY. 


وکان عمره عند وفاة أبیه مس سنین". 


بحث حول الإمام المهدي جا 
نرى من الضعروري وقد انتهينا في أحاتنا 
عن الأفة ع إلى هذا ا لموضع أن تكون لنا وقفة 
قصيرة للكلام في الإمام المهدي لل؛ لأهسية هذ 
البحث على الصميد الإسلامي بصورة عامة, 
والشيعي الإمامي بصورة خاصة. 


مراحل البحث: 

تلص كلامنا في الإمام المهدي ا في ثلاث 
قد گت واستنتاج: 

المقدمة الأولى: في الكلام عن ورد في أن من 


ر رلم يعرف إمام زمانه مات مينة جاهلية. 


المقدمة الثانية: في الكلام عا ورد من أن 
الأ اتنا عشر كلهم من قريش. 

المقدمة الشالفة: في الكلام عا ورد بشأن 
المهدي عن الي وآله صلوات الله علبهم أجمعين. 

الاستنتاج: بأ الإمام المحجة بن امسن 
المسكري # هو المهدي الموعودء عجل اله تعالى 
فرجه الشريف. 


المقدّمة الأولى: 
روى الفريقان الستة والشيعة- حدياً 


اظر الج راد ۲: .۴٤۰‏ 


مضمونه: أله من مات ولم يعرق إمام زمانه ققد 
مات ميتة جاهلية . وورد هذا الحديث بأفاظ مختلفة. 
فروي عن طريق الستة عن الني 4 
بالألفاظ التالية: 
-«من مات بغر إمام» مات ميتة جاهلیةم". 
-«من مات وليس قي عنقه بيعة» مات ميتة 
جاهلية »0 . 
وهثاك عبارات مشابہة اخری". 


() سند أحمد :٤‏ ۱۱۹. مسند الشامبين. من ديت 
معاوية بن أي سقيان» الحديث ٠۹۸۸۲‏ . 
(۲) صحیع مسلم ۳: .۱٤۷۸‏ كتاب الإمارة 
باب وجوب ملازمة جاعة المسلمين. | 
رواه عن عبد الله بن عمر؛ وقد ڈکره لمید 
مطلع الذي تراس قریش ف تدافا مملی 
الذي أرسله يزيد إلى المديئة وارتكب الجرية النكراء 
في واقعة ا لحرّة. وتام الحديث؛ «“معت رسول الله 
صل اله عليه [وآله] وسلّم بقول؛ من خلع يدا من 
طاعة؛ لني الله يوم القيامة لا حجة له وسن مات 
ولیس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». 
فتتساءل: اذا امتنع هو من بيعة الإمام عل بن 
أي طالب ل ؟! 
فإن قيل: بايع بعد ذلك . 


ذلك رواية ‏ والرواية لا تقاوم الدراية . 
كا أن معاوية راوي الحديث الأول كذلك» بل عدم 
بیعته مطلقاً ا لا غبار عليه . 
(۳) انظر المصدرين المتقدّمين. وصحيح البخاري = 


................. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج۵ 


وروي عن طريق الشيعة باللفظ الآتي: 

فورد عن أبي عبد الله لا أله قال: «قال 
رسول اله :من مات وليس عليه إمام فيتته 
ميتة جاهلية »ا . 

وورد عن الإمام الرضا أله قال: 
«من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية»". 

وطبقاً مضمون هذه الأحاديث لابد أن 
تكون للمسلم بيعة مع إمام» ولا يشدٌ منه زمان. 
فيشمل مثل زماننا هذا الذي خلا من الحلافة 
ولو بمظاھرھا وشکلیاتا. 

فهنا يتبادر سوال إلى الذهن؛ وهو؛ من هو 


0 ارا ی ل باب و علا ارادا 
لا تكون ميتتنا ميتة جاهلية؟ 


اد 


المقدمة الثانية: 

وردت روايات مستفيضة عن طريق الفر يقن 
-السة والشيعة- مفادها؛ أن الأنة اننا عشر. 
وصُرّح نی بعضہا: باتہم كلهم من قریش» منها: 


= ۲۲۲۰۲ تاب الفتن؛ الباب ۲ المحديث ۲و٣‏ 
وصحیح مسلم ۳: ,۱٤۷۸‏ كتاب الإمارة ؛ الباب ٠١‏ 
الحديث 0١‏ 

7 اُصول الکائی ۱: ۳۷١‏ كتاب الحجة؛ باب من مات 
ولیس له إمام ء الحديث الأرّل. 

(۲) البحار ۲۳+ ۷۸. كتاب الإمامةء باب وجوب معرفة 
الإمام. الحدیث ۷ وائظر 4۹: ۲۹۷ كتاب تأرج 
الإمام الرضا غه ء باب أحوال أصحابه» الحديث ۸. 


ما رواه مسلم پإسناده عن جابر بن 
سمرة؛ قال: «دخلت مع أي على النبي صل الله 
عليه [وآله] وسلم» فسمعته يقول: إن ها الأمر 
لا ينقضي حى ييضي فيهم انا عشر خليفة. 

قال: م تلم یکلام خی عل قال: 
فقلت لأبي: ما قال؟ 

قال : كلهم من قریش »(۱. 

وقد ورد هذا المضمون في كتير من الصحاح 
والمسانيد والسنن", 

وأورده الشيخ الطوسي وغيره من مشايختا 
بطرقهم عن مشايخ الستة أيضا. 

۲ ما رواه الصدوق بسند صحيح عنا 
أي عبد الله الصادق لاء عن أييه مختد بن عل 


عن أبيه علي عن أييه الحسين 84# قال : كشجثل ى 
أمير المؤمنين 4# عن معنى قول رسول ال 24 


ين: كتاب الله وعترقي"» 
من العقرة؟ 

فقال:أنا والحسن والمحسين والأثة التسعة من 
ولد الحسین. تاسعهم مهدتهم وقاهم لا یفارقون 


صحيح لم ۳؛ ٠٤٠١١‏ كتاب الإمارة الحديث 0. 

() انظر: صحیعح البخاري ۲٤۸ ٤‏ آخر كتاب 
الأحكام؛ وسنن أي داود .۸١ :٤‏ كتاب المهدي. 
الأحادیث .٤۲۸١-٤۲۷۹‏ وسنن الترمذي 8 .0۰١‏ 
کتاپ الفتن. باب ما جاء في الخلقاء . 

() انظر: كتاب الغيبة (للشيخ الطوسي): ۸۷- ١۹ء‏ 
وكتاب الغيبة (للنعاني): 1١۷ ٠١۲‏ وغيرهها. 


کتاب الله ولا یفارقهم حت یردواعلی رسول 
الله ا حوضه». 

٣‏ وما رواه بإسناده عن الإمام سيد 
العابدين علي بن الحسين» عن أبيهء عن جد ا4ء 
قال: «قال رسول الله :الأ بعدي انا عشر . 
أوم أنت يا علي وآخرهم القام الذي يفتع الله 
تعالل على يده مشارق الأرض ومغارها»"". 

والروایات بهذا امعنی متواتر ة۳ 

ووردت طائفة أخرى من الروايات مفادها: 
أنالأئة انا ععر كمدّة ء بتي إسرائيل » فن ذلك : 


١‏ ما أخرجه أحمد. عن مسروق» قال: 


فقال له رجل: يا أا عبد الرحمن» هل سام 
ل الم صل الله عليه [وآله] وسلّم؛ كم تلك 
الامة من خليفة؟ فقال عبد الله بن مسعود: ما 
سألني عنما أحد منذ قدمت العراق قبلك. م قال: 
نعم» وقد سانا رسول الله صل الله عليه [وآل] 
وسلّمء فقال: انا عشر كعد بني إسرائیل ٩»‏ . 


بن؛ ۲۲۱-۲۶۰ الباب ۲۴.الحديث 1٤‏ . 
المصدر المتقدّم : ۲۸۲, الباب ۲٤‏ الحديث .٠١‏ 
اظر: كتاب الفيبة (للئعاني 1۱1-۷ پاب 
الأمة اثنا عشر إماماًء وكتاب الفيبة 
(للشيخ الطوسي): ٠١١ ۹١‏ وأصول الكافي 
۲:۱ باب ما جاء في الائني عشر والنل 
علیم ا رالإرشاد ۲: .۲٣۵‏ 


= مسند عبد الله بن مسعودء‎ 0۱۷ :١ مسد أحد‎ )٤( 


وأخرج الحديت أشخاص آخرون أيغا. 

وهتاك روایات مضمونما أنه لو م يبق 
من الناس إل اثنان يكون أحدها الإمام, قنها: 

-ما رواه مسلم والبخاري عن النبي ## 
أله قال: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بتي من 
الناس انان ». 

فالرواية تفيد أمرين: 

الأول - أ كلمة «لايزال» دل على 
استمرار الإمامة في جميع الأزمنة. 


الاستنتاج. 
- وما رواه الكليني بإسناده عن أي 
عبد الله ل قال: «لو لم يبق في الأرض إل اثنان 


= المیدیث ۳۷۸۰ 

(۱) انظر: مستدرك الحاكم ٠۰١:٤‏ وكنز امال ١؛‏ ۸۹ 
المحدیث ۱٤۹۷١‏ وبجمع الزوائد ۵: ۱۹۰٠ء‏ باب 
الخلغاء الائنی هشر ومسسند أ يعلى ۴۲۲:۹ 
المحديث ١0۴۴ء‏ والمامح المغير ۴٠١ ١‏ المسديث 
AV‏ 

(۲) صحیح مسلم ۲: .٠٤١۲‏ كتاب الإمارة» باب الناس 
بع لقريش » المحديث ٤‏ وصحيح البخاري ۴+ ۴۵ء 
کتاب بدء الخلق» باب مثاقب قرش » المسدیث ۴» 
و ۲ ۲۳۲. كتاب الأحكام. باب الأّمراء من قريش . 


الحديث ۲ وفيه: «ما بق منهم اثنان ». 
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لكان أحدها ا لمجةي. 

والرواية تدل بسياقها على استمرار وجود 
الإمام وا لحجة أيضاً وإن م تشتمل على كلمة 
«لا یزال». 


المقدّمة الثالفة : 

الروايات الواردة في الإمام المهدي # 
متواترۃ إجمالاً» ولم یشکك فیہا إلا ابن خلدون 
وبعض الكساب المعاصرين من أهل الستة. 

وهذه الروایات قد اکت بعضہا ببیان 
أصل ظهوره ني آخر الزمان» والبعض الآخر أله 


۹, کتاب الحجّة :باپ لو ا يبق في 
الأرض إلا رجلان... ا حديث الأرّل . 


قال السيّد عئد صديق حسن القئوجي البخاري 


المستوق سسنة ٠۳١۷‏ ه في كستاب الإذاعة؛ :١١١‏ 
«...والأحاديث الواردة فيه عل اختلاف رواياتها 
كثيرة جداء تبلغ حة الدواتس»؛ م ناقش رأي 
اين خلدون في تضعيفها؛ م تقل عن مد بن علي 
الشوكاني في كتابه « التوضيح في تواتر ما جاء في 
المهدي المنتظر ؛ رالدجًال» والمسيح » دعوى تواتر 
هذه الروایات واثباتیا۔ 

ونقل د بن كد الصدّيق في كتابه «إبراز الوم 
المکئون من کلام ابن خلدون»: ٤۲٤ ٤۳۳‏ عن 
جماعة التصرج بتواتر أخبار المهدي لل . 

وائظر خاتة كتاب الإمام اهدي عند أهل الستة 
لتجد مقالات وعاضرات علاء الستَّة المعاصرين 
في ذلك. 


ملحق تراجم الأئتة 4ط کو 


من امد اي6 أو من أهل بيت اني کل 
أو ولاه أو مسن ولد فاطمة له أو من ولد 
ا لحسن ##. أو الحسين 4ء أو متها 

وفيا يلي نشير إلى بعض الفاذج من هته 
الروايات من طرق السلة: 

١‏ -ما وردان الهدي يخرج في آخرالزمان: 

-أخرج مسلم عن أي سعيد المدري 
وجابر بن عبد الله الأنصاري» عن رسول الله ل 
أله قال: « يكون في آخر الزمان خليفة يقتم الال 
ولا يعدە». 


وحمل ذلك على المهدي 8ا. 


وروی المي الندي؛ عن أي نمي والحطی ا 
البغدادي أنا أخرجا عن ابن عمر أله قال «قال ‏ 
رسول الله ا : ؛ ضح الهدي ول داسر رو 


بنادي :إن هذا مهدي فاتبعوه »۴۱ . 


۲ ما ورد في أله 4 من مته للا : 

من ذلك ما رواه ابن ماجه عن أي سعید 
المنسدري أن الي لل قال: «يكون في متي 
اميد ". 


(۱) صحیح مسلم ۶؛ ۲۲۳۵ كتاب الفتنء الياب 1۸ 
لا تقوم الساعة حت بير الرجل... الحديث 1۹. 
البرهان فی علامات مهدي آخر الزمان ( للستي 

اندي ): ۷۲ الحديث ۲. 
(۳) سنن ابن ماجه ۲: ۱۳۹۹ کتاب الفتن» باب خروج 
المهدي. الحديث ۸۴ء£. 


وهناك روایات أُخرى بهذا اللفظ .٠‏ 


: ما جاء نی أله ا من أهل بیته کال‎ ٣ 

والروايات الواردة بهذا المضمون كثيرة. 
منها: 

-ما رواه امد بإسناده عن محمد بن الحنفية. 
عن أي علي + قال: «قال رسول الله صل 
الله عليه [وآله] وسلّم: المهديّ متا أهل البيت. 
يصلحه الله في ليلة». 

ما أخرجه ابو داود بإسناده» عن عل ڳا 
عن الي 6ل أله قال: «لو لم يميق من الدهر 
اإ/يوم لبعث الله رجلاً من أهل بيتي يلأها عدا 


امت جوراًه". 


-وروی عن أي سعيد المغدري؛ قال: 
اقا رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلّم: 
الهدی مي ...۵ 

-وعن أي سعيد الممدريء قال؛ «قال 
رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم: لان 
الأرض عدواناً م ليخرْجَنٌ رجلٌ من أهل بيتي 
يلاها قسطاً وعدلاًء كبا ملثت ظلً وعدواناًه(. 


۱) انظر البرهان : ۸۲-۸۱, الحدیث ۲۵و ۲۷. 

( مسند اد ۱: ٠۵‏ مسئد علي بسن أي طالب 
الحديث 14۷. 

(۳) سنن أي داود :٤‏ ۸۷, كتاب المهدي. الحديث 1۲۸۴. 

(4) الممدرالمتقدم: ۸۸ء الحدیث ۴۲۸۵. 

(0) عقد الدررئي أخبارالمنتظر: ٤١‏ قلعن نعم بن حاد. 


-وعسن عائشةء عن النبي ل قال: 
«هو رجل من عترتي یقاتل على ستتيء کیا قاتلت 
أنا على الوحي ». 

-وعن أمير المؤمنين علي بن أي طالب 3 
قال: «قلت: يا رسول الله أَمنًا الهدي. 
أومن غيرنا؟ 

فقال رسول الله صلی الله عليه [وآله]وسلّم: 
بل مء یختم اله به الدینء کیا فتحه ب 

-وعن أي أيّوب الأنصاري غلك قال؛: 
«قال رسول الله صل الله عليه [وآله] وسم 
افاطمة: بيا خير الألبياء» وهو بوك و 
خير العمداء وهو عم أبيك حمزة. وسا ان 
جناحان بطیر بہہا فی الجن حیث شاءء وھوا این کم 
أبيك جعفر» ومنّا سبطا هذه الأمة ال مك ول 
وها ابناك وما المهدي». 


ما ورد في أله 4# من ولد کل : 
ورد فی بعض الروایات عن رسول الله کا : 


(۱) عقدالدرر 

() قد الدرر؛ ١٤ء‏ وقال:«أخرجه جماعة من ا حاط في 
کتهم. متهم أو لقانم الان وأو نعم 
الإصفهاي» وعبد الرحن بن أي حاتم؛ وأبو عبد الله 
میم بن اد وغیرهم». 

(۳) المصدر المتقدم: ٤۷ - ٤١‏ وقال : «أخرجه الحافظ 
أب القاس الطبراني في معجمه الصغير». انظر العجم 
امغر ١۱‏ ۳۷. 


أخبارالمنظر: ۳۷ نقلاعن نعم بن اد 
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«الهدي من ولدي»". أو «المهدي رجل من 
ولدي»؟. 

فبناء على هذا القسم من الروايات ينحصر 
اللهدي في ولد الي اء أي يكون من ولد 
فاطمة #ه. وهذا ما تصرح به الروايات الآتية. 


: ما ورد في أنه 4 من ولد فاطمة اا‎ ٥ 

ومن هذه الروایات؛ 

-ما رواء جملة من أصحاب السان بإسنادهم 
عن أمّ سلمة رضي الله عنهاء قالت: « “معت رسول 
اله صلى اله عليه [وآله] وسم بقول؛ اهدي 


/ من عترتي. من ولد فاطمة»٠".‏ 


-وعن قتادةء قال؛ «قلت لسعيد بن 
المسيب: أحئ المهدي؟ 


(۱) و (۲) انظر؛ عقد الدرر: ۴۸ رواهما عن حذيفة وعبد 
الله ین عمر؛ والبرهان؛ ٩۳‏ الحسدیث ۱۵ و١١‏ 
والمهدي الموعود المتتظر عند علباء أل السة 
والإمامية (للشيخ تيم الدين المسكري) ٠١:١‏ - 
۸ لباب الأول » وسوف تلص اسم الکتاب بعئوان 
الهدي الموعود. 

(۳) عقد الدرر: ٠۳۵‏ فقد ثقله عن جملة من أصحاب 
السانء منهم : أو داود :٤‏ ۸۸ الحدیث ٤۲۸٤‏ وابن 
ماجه ۲: ۱۳۹۸ء الحدیث £۰۸1 

وانظر: البرهان: ۸۹- 1١‏ رالمهدي الموعود: 
۲- ۱۳۰ . قاتا أوردا الحديث بطرق عديدة. کا 
أوردا أحاديث أخر بهذا اللفظ والمضمون. 


من اي 
قال: من أولاد فاطمة. 
قلت: من أي ولد فاطمة؟ 
قال: حسبك الآن »(. 


-وقال التي المندي في الرمان١‏ 


«وأخرج أبو نعم عن الحسين 4# أن الي 
صل الله عليه [وآله] وسلّم قال لكاطة:/ 


الحسين 14: أن لبي صلى الله عليه [وآله] وسلّم 
قال: ”ابشري يا فاطمة المهدي منك ». 

وأخرج المي أيضاً في كز المكال عن 
علي قال: «المهدي رجل متاء سن ولد 
فاطمة». 

-وهناك روايات عديدة أخرى بهفا 
المضمون. 
(۲) و (۳) البرهان: ٠٤‏ الحديث ١۷‏ 
(4) كغزالعمال 041:۱٤‏ الحديث ۳۹1۷0 . 


1-ماورد ني أنه من ولد الحسن والحسين لته : 

فن ذلك مارواه جع من الحمًَاظ عن 
عل بن هلال عن أبيهء قال: «دخلت على 
رسول اله صلى اله عليه [وآله] وسلَم وهو في 
احالة التي قبض فجهاء فإذا قاطمة عند رأسه. 
فبکت حتی ارتفع صوتهاء فرفع رسول الله صلی الله 
عليه [وآله] وسلَّم طرفه إليما فقال: حبيبتي فاطمة. 
ما الذي يبكيك؟ فقالت: أخشى الضيعة من 


بەدك...». 


من رسول اله بحسب ما جاء في الرواية۔ 
ذکر ما اُموراًاُسکنہا بہاء وا قاله ها هو:« ...وما 


ركلا هذه الأمة. وهما ابناك امسن والحسينء وهيا 


اعياب أهسل الجة. وأوهما سوالذي عشي 


ر باحق خو منها. يا فاطمة -والذي بشي با مق _ 


ن منهها مهدي هذه الأّمة إذا صارت الدنيا هرجا 
ومرجاً وتظاهرت الفتن وتقطّمت السبل ...»0 . 
أورد هذا الحديث جمع من الحقاظ كا قم 
ولكن في بعضہا بدل «منهها مهدي هذه الأة»: 
«ومتًا المهدي»۔ 
وورد اللضمون المستقدم عن أي يوب 


() ذخائر المقى ( لحب الدين الطيري): ١١١-۱۳۵‏ 
والمعجم الكبير (للطبراني) ۳: 0۷ - 0۸ المسديث 
۷١‏ . والمساوي للىفتاوي (للسيوطي ) ۲: ۱۳۷ . 
رسالة «العرف الوردي في أخيار.امهدي » والهدي 
الموعود :١‏ ١١٠١ء‏ ونقله عن جماعة من علباء الستة. 

(۴) انظر المهدي اعود ۱۳١:۱‏ 


الأنصاري خلا وقيه: « وما المهدي». 


۷-ما وره في أله من ولد الحسن ل : 

وروی أبو داود عن أي إسحاق» قال: 
«قال عل غلا -ونظر إلى ابنه الحسن د إن اني 
هذا سيد كا ماه الي صلى الله عليه [وآك] 
وسلّم» وسیخرج من صابه رجل یسکی امم 
نبیکم صلی الله عليه [وآله] وسم يشبهه في املق 
ولا يشبهه في الخلق...»". 


۸-ما ورد في أنه ## من ولد الحسين لالب 
- روي عن حذيفة بن الان خلال 
«خطبنا رسول الله صل الله عليه [وآله] اوس 
فذگرنا ما هو کائنء ثم قال: ”لو ل ش۶ 


إلا بوم واحد نطول الله عر وجل ذلك ايوم حى 
يبعث فيه رجلاً من ولدي اسمه امي" . 

فقام سلبان الفارسي لاء فقال: يا رسول 
الله من أي ولدك؟ 

قال: ”هو من ولدي هذا وضرب بيده على 
المسين لو ٠»‏ . 


(۱) اظر قد الدرر؛ .٤۷ ٤١‏ الباب الأرل. 

(۲) سنن أي داود ٠۰ :٤‏ كتاب الهدي. المحدیث .٤۲۹۰‏ 

(۳) عقد الدرر: ٠٠-٤١‏ نقلاً عن الحسافظ أي نعم في 
« صفة المهدي ». وفرائد السطین ۲: ۳۲۵۔۴۲۱ 
وذخاثر العقبی : ۱۳۹ - ۱۳۷ وقال : « فیجمل ما ورد 
مطلقاً فيا تقدّم على هذا المقيد ». 


| وذکر حلیته 
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-وروي عن أي سعيد الخدري مل ما ققدم 


من دخول قاطمة الزهراء لله على التي 6ا في 
مرضه وتأترها وتالا بذلك حى بدت دموعها 
على خدهاء فأخبرها رسول الله غالا مورا 
فاستبشرت بہاء فکان ما أخبرها به هو أله 
قال ها: «... ومنًا سبطا هذه الأمةء وها ابناك. 
وما مهدي الأَمة الذي يصلّي خلفه عيسى بن مرم 
ثم ضعرب على متكب المسين # وقال: من هذا 
مهدي هذه الأمة ي . 

-وروى ابن أي الحديد عن قاضي القضاة» 
عن إسماعيل بن عاد بإسناد متصل بعلل #: 
أنه ذكر المهديّ وقال: «إله من ولد الحسين فلا 


.« 


م قال: « وذکر هذا ا لحدیث بعینه عبد الله بن 
يبة في كتاب ”غريب الحديث ٠»‏ . 


في الصفحة .1١‏ 
أقول: رويت هذه القضية بعدًة طرق؛ منها: عن 
طریق عل بن هلال ء عن أيه وعن طريق أي ابوب 
الأنصاري» وقد تقدّما في الصفحة 1۲۹ ٠٠٠١‏ وعن 
طریق ابي سعید اندر کا في المتن. 
هذا عن طربق الستّةء وأا عن طريق الشيعة فقد 
تقلت القضية عن سلبان الفارسي لك أيضاً. 
آنسظر کال الدین: ۲۹۲ - .۲۹٢‏ الباب ٠۲٤‏ 
الحديث .١٠١‏ 
(۲) الفصول المهمة: .۲۸١‏ وقال: «هكذا أخرجه 
الدارقطني صاحب الجرح والتعديل ». 
mm‏ شرح النیج ۲۸۱:۱ ۲۸۲. 


ملحق تراجم الأئئة 24 کش 


هذامن طرق السئة. وأا من طرق 
الشيعة. فن المسلبات عندهم أ مهدي #ا من 
ولد الحسين 4ء بل صار هذا من الضعروريات 
عندهم إلا الكيسانية'" الذين اعتقدوا بأنّ عند بن 
ا لمنفية هو المهدي» وقد انقرضوا. 

إذن لا حاجة إلى سرد الروايات في ذلك 
لکن تشیر إلى بعض الفاذج منها: 

-روی ابسن بابویه بإسناد صحیح إلى 
سلبان الفارسي رضوان الله تعالی صليه. قال: 
«دخلت على الني 6ل قإذا ا مسين على فخذه 
وهو قبل عينيه ويلم فاه ویقول: أنت سيد 
ابن سید أنت إمام» ابن امام خو إبام ایر الا 
أنت حجّة الّه» ابن حجته وأو حجج تسمة مل 
صلبك تاسعهم قائهم »ا . 

- وروی بإسناده إلى الحسين بن علي هة 
قال؛ «دخلت أنا وأخي على جدّي رسول الله کل 
فأجلسني على فخذه» وأجلس أخي المحسن على 


() الكيسائية هم الذين اعتقدوا بإمامة عد بن الحنفية. 
وأته المهدي» قال الشيخ الطوسي عخهم: إلم 
انقرضواء مضافاً إلى ما روي من الاحتجاج والمثاظرة 
التي جرت بين مد والإمام علي بن الحسين ل . 
م رجوع تد إلى إمامته ا . 

انظر : كتاب الفيبة (للشيخ الطوسي): 1١‏ - ۱۷. 
وأصول الکافي ٠۳١۸ :١‏ كتاب الحجّةء باب ما يفصل 
به بين دعوى احق والميطل في أمر الإمامةءالحديث 0. 
(۲) کال الدین: ۲۹۲ الباب ٤۲ء‏ الحدیث ۹. 


قاهم وكلكم في الفقضل والمنزلة عند الله تعالى 


«0 


5 
- وروی بإسناد صحيح عن الصادق؛ 

عن أبيه الباقرء عن جه السجاد. عن أبيه 
الحمسين لاء قال: « ستل أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه عن معنى قول رسول الله ا : "إني لف 
فيكم التقلين: كتاب الله وعترتي”» من العةرة؟ 


#يرفقال: أنا والحسن. والحسينء والأمة التسعة من 


اول حسين. تاسعهم مهدتيم وقائهم» يفارقون 
کٹایا اله ولا یغارقھم حت یردواعلی رسول 


اله ا حو ضه». 
والاحادیث بهذا المعنی كتير ة٤‏ . 
(1) وردت الرواية بالتسوية عن الإسام المسكري لا 


أیضاً. حیت جاء فیها: « ...را وآخرنا في الملم 

سواء » ولرسول الله لا وأمير المؤمنين غ4 فضلهما٠.‏ 

اليحار 0۰: ۲۵٨-۲۵۵‏ تارج الإمام المسكري غلا . 

ب .الحديث .١١‏ 

() کال الدین ؛ ۲۹۹ءالیاب ٤۲ء‏ الحدیث .٠١‏ 

(۳) کیال الدین: ۲۲۱-۲٣۰‏ الباب ۲۲ء الحدیث ٦٤‏ 

.۴ انظر المصدر المتقدّم؛ ۳۱۵. الباب ۲۹ الحديث‎ )٤١ 
١ وانظر سائر‎ ء٥‎ - ١ الآحادیث‎ ٠۳۰ والباب‎ 
التي وردت أحاديها عن سائر الأمّة 4# في هذا‎ 
الموضوع.‎ 


نتيجة الأبحاث قي المقدمة الثاللة : 
الذي تستخلصه من أبحات المقدمة الثالثة هو: 
أ المشور عند أهل السئة والمفق عليه عند 
الشيعة هو أن المهدي من ولد فاطمة الزهراء خا . 
وما يؤبّد أن ا مشهور عند السَة هو ذلك: 
١‏ كلام ابن أبي الحديد عند شرح ما روي 
من خطة الإمام علي التي جاء فما: 
«...وبنا فنع لابکم. وبنا خت » لابکم» حیث 
قال بالسبة إلى المقطع الأخير: «إشارة إلى المهدي 
الذي يظهر في آخر الزمان. وأكثر الحدّئين على أله 
من ولد فاطمة 4ء وأصحابنا ا لمعترلة لا ينكرون 
وقد صرّحوا بذکره في کتبېم» واعترف به پار 


إل أله عندنا م يخلق بعد» وسيخلق. وإلى ذا 


يذهب أصحاب الحديث أبضاً(0 
م ذكر رواية عن الإمام عل 3# 
المحسين 4# وقد تقدّمت(. 
۲ - قال السيوطي بعد أن نقل عن ابن ماجه 
ی إل عیسی بن مرمم»: «قال 
القرطبي في النذكرة: إسنا 
عن الي صأى الله عليه [وآله] وسم في التتصيص 
على خروج المهدي من عترته من ولد فاطمة ثابتة 
فالمىکم بها دونە»۴. 
() تقدّمت فى الصفحة 1۳١‏ 
(۳) الماوي للفتاوي ۴ ٠‏ رسالة «العرف الوردي 
في أخبار اهدي ». 


١ه‏ ضعيف» والأحاديث 


أصبحٌ من هذا الحديث 


................. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج۵ 


وإك تجد هذا التعبير في كلبات عير من 
الباحثين. 

وإذا ثبت أله من ولد فاطمة 8# فيدور 
الأمر بين كونه من ولد الحسن ل أو الحسين غلا 
ولكق الترجيح مع الثاني بل هو المتعينء وذلك: 

ألا لأ الرواية التي تقول: إه من ولد 
الحسن ل رواها أبو داود في سئنهء فقال: 
«وحدّثت عن هارون بن المغيرة قال؛ أخبرنا 


عمرو بن ابي قيس»؛ عن شعیب ہن خالد. عن أي 
إسحاق» قال: قال علي غلك -ونظر إلى ابنه ا مسن - 
فقال: إن اني هذا سید کا سماء الب صلى الله عليه 
[وآله] وسلّم» وسیخرج من صلبه رجل یسکی 
باسم نیکم صلی الله عليه [وآله] وسلّم... 0۲ . 

وعلق الحافظ المنذري على الروايية بعد 
بقوله: «هذا منقطعء أبو إسحاق السبيعي رأى 
علياً للا رؤیة»" م قال: «وقال فیه أو داود؛ 


۴ 
حخُدّئت عن هارون بن ا لمغيرة»٠".‏ 


() سنن أي داد ٩۰ :٤‏ تاب المهديء الحدیٹ .٤۲۹۰‏ 
۲ ولد أبو إسحاق اثلاث سنین بقین من خلافة عفان 
وکان يسقول: «رفعن أي حقٌ رأيت علي بن 
أي طالب غل يخطب وهو أبيض الرأس واللحية». 
فيات الأعيان ۳: ٤۵۹‏ الترجمة 0۰۲ . 
أقول: ومن هذه حاله فکيف يروي عن عل 
الرواية المذكورة؟؟ 
(۴) مختصم سان أي داود (ثلحافظ المنذري) 1 ۱١۲‏ . 
الحديث ١٠١١‏ وانظر الإذاعة نا كان ويكون بين = 


ملحق تراجم الأئمة 2# .. 

إذن فهو يذكر إشكالين: 

١‏ عدم رواية ابي إسحاق -وهو عمرو بن 
عبد الله السبيعي-عن الإمام عل 4 مباقرة. 
فروايته هذه تكون منقطعة من هذه الجهة. 

۲إ ابا داود لم يقل الرواية عن هارون بن 
الغيرة بل حدثه بہا شخص آخر جهول» 
فهي منقطعة أيضاً من هذه الجهة. 

ثانياً إن احتال التصحيف في نقل الرواية 
وضبطها قوي جداً. فان كتابة ا مسن والحسين 
متشابمة بل وماع لنظهم متقارب أيضاً. 

ثالثاً - هناك بعض احاولات لمدم ذكر 


الرواية التي تقول؛ إن مهدي من ولد الحسين ها0 


وتقدم التي تقوا تقول باه من ولد الحسن ال۷ . 


= يدي الساعة ( لحد صدَیق حسن ): ۴۸-۱۲۷ 
قال ابن لقم الجوزية بعد هذه الهاولة : « وني گوئه من 
ولد الحسن سر أطيف ؛ وهو أن اسن رضي الله تعالى 
عنه ترك الخلافة لله فجمل الله من ولد 
بالنلافة احق المستضتن العدل الذي 


الله أو أعطى رع أفضل مثه» وهنا بضلاف 
المسين لكا فإلّه حرص علياء وقاتل عليماء قلم 
يظفر بهاء والّه أعلم». امار المنيف في الصحيح 
والضعيف : ۱۵. 

أقول: خف على ابن اجوز 


وأمغاله أ امسن 
والحسين ف إإمامان» قاما أو قعداء فكل متها 
كان يعمل طبقاً اوظينته الشرعية. وللا خوق 
الإطالة لذكرنا تصريحاتهها وتتمعريحات سار = 


رابعاً-وعلى فرض صحَة الرواية القائلة بأ 
من ولد الحسن اء فهي لا تناف الروايات 
المصرّحة بكوئه من ولد الحسين لاء لأنٌ الإمام 
علي بن الحسین 1 قد تزوج ببنت عك أَمّ عبد الله 
فاطمة بنت ا لحسن## فولدت له الإمام الباقر لإوا. 


= الأ غ بذلك. 

إذن م تكن تضحيات السبط الشبيد 4# حرم 
على الخلاقة كيا ونه هذا الشخص الذي م يراع 
حرمة رسول اله ال في سبطه وفلدة كبده؛ فأساء 
الأدبء بل الأمر كان على المكس من ذلك تماما فإلّه 
لا بذل 4# مهجته وضحَی بكلٌ غالٍ ونفيس في 
سبيل الله وإعلاء كلته والأمر بالعروف والنهي عن 
انكر لا حر صا على النلافة. أبدله الله تعالى بأمور, 
منهارأله جمل الإمامة في ذريته؛ وقد ورد النصرع 
ہلان انه من أهل ابت اها الذين هم أدرى با 
ني البيت من ابن اقيم وأمثاله. 

انظر البحار .۲۲١ :٤٤‏ تارج الحسين لا بياب 
ما عوضه الله بشهادته . 

وأكثر هذه الحاولات جاءت لإخفاء نور الإمامة» 


ویژید ما ذکرناه قول سعيد بن ا لمسب لثتادة حينا 
سأله عن اهدي قأجابه إلى أن قال ؛ « مسن أولاد 
مسن أي ولد فاطمة؟» قال 


فإ الظروف آنذاك لم تسمح لابن المسيب أن 
يصرّح بالواقع؛ لآله كان تنأيبداً لإمامة الأة من 
ولد الحسين لا 
انظر أصول الکائی ,٤۹۹ :١‏ كناب الحجة, باب = 


WE 


فكل من کان من ذرَيُته يكون من صاب الحسن 
والمحسين ل4ك وعلى هذا يحمل ما ورد: «إِّ متها 
مهدي هذه الأمة»» کا تقدم. 

خامساً -ويدل على أن اهدي من ولد 
المعسين ا تصريحات الأمّة بذلك. فقد مها 
العلماء في كتبهم المعنية"» ولا يسعنا ذكرها قعل 
وسوف نذكر خصوص ما ورد عن مير الؤمنين 48 
في ذلك 


الاستنتاج: 
الذي نستنتجه من جميع ما تقدم هو: 

أ الإمام الذي يجب الاعتقاد والالتزاما 
في هذا الزمان هو الإمام ا حجّة بن الحسن العلسكو 
عجّل الله تعالى فرجه» وهو المهدي أ 
الأم. 

وبهذه الطريقة يكن الالتزام بروايات «من 
مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة »» وروايات 
«اثني عشر خليفة» أو «ائني عشر إماما»» 
وروايات «المهدي من ولد فاطمة #هة» و «من ولد 
الحسن والحسين للك » و «من ولد الحسين لله 

وبغير ذلك لا يكن الاحتفاظ بهذ الروايات 
كلها؛ وذلك لأ الذي لا يعتقد بإمامة الحجة بن 


= مولد أي عفر عمد 
() تقدّم في الصفحة 1۲۹ . 

() راجع کال الدین : ۲۸۵-۳۱۸ الباب ۴۱ 
(۳) انظر الصفحة ١۳٦۔1۳۷‏ 
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الحسن # إا أن يعتقد بإمامة شخص آخر فعلاً 
أولا. 

فعلى الشاني وهو عدم اعتقاده بإمامة 
شخص آخر- یشمله حدیث «من مات لایعرف 
إمامه مات ميتة جاهلية»» فتكون ميتته ميتة 
جاهلية. 

وعلى الأرّل وهو أن يعتقد بإمامة شخص 
آخر- إا أن يكون ذلك الإمام واحدامن جوع 
الائني عشر آم لا . 

فعلى الثاني يكون قد خالف روايات 
«اثني عشر خليفة» و«اثني عر إماما»» فلن 


/المهدي من جملة الاثني عشر قطم. 


وعلى الأوّل» يأتي دور السال عن أن هولاء 
عشر من هم؟ 
فإن كان المراد بهم الأمة الاثني عشر من 
أهل البيت 4ل فهو المطلوب. 

وان کان المراد غيرهم» فنسأل: سن هم 
الاثنا عشر الذين لا بخلو الزمان من أحدهم؟ 

ولم جد هذا السوال جواباً قتعأ وأقوى ما 
قيل فيه؛ إن المراد من الخلفاء الاثني عشر هم 
الخلفاء الذين اجتمعت الأَمة على خلافچم مغل 
الحلفاء الأريعة ومعاوية ويزيد و... 

والجواب: 

ألا متى حصل الإجماع والاجةاع على 


() سياق بیانه في الامش العالي. 


ملحق تراجم الأئتة ل eS‏ 


خلافة ولا ٩۶‏ 


ثانيا إن هؤلاء انقرضواء فتبق رواية ثي 
عقر خليفة بدون مصداق في زماتنا هڌاء مع أن 
کلمة «لا یزال» أو «لا ينقضي» وما شابچهما تدلان 
على استمرار إمامة الاثني عشر ما دام الدين قافا 
وهو يتحفٌق بإمامة المهدي #. 


(1) قال السيوطي في آخر رسالة «المرف الوردي في أخبار 
المهدي »: « تنبيهات: الأول - عقد أو داود في تنه 
باباً ف المهدي» وأورد في صدره حدیث جابر بن “رة 
عن رسول الله صلل الله عليه [وآله] وسلّم؛ "لا يزال 
ذا الدین انمق یکون اا عدر خلینکلھم چ 


عليه الأمة" وفي رواية بزال هذا الدين عزيزً إل ا ر 


اثني عشر خليفة كلهم من قرش" فأعار بذاك إل 
ما قاله العلباء إن المهدي أحد الائ شر 


إلى الآن وجود اثني عشر اجتمعت 
منهم». الماوي للفتاوي ١۵ :١‏ رسالة «المرف 
الوردي في أخبار المهدي .٠‏ 


أقول: إن ما نقله من العلباء؛ من أن المهدي هو أحد 
الاثني عشر متين جدًاأً. ويؤيد عقيدة الإمامية في هذا 
الموضوع. 

وأا مسألة أن الأئة الاثني عشر كلهم تشع 
عليهم الأمة » فهذأ مر تفرد به أبو داود في رواية سمرة» 
وإ فامشهور نقلوه خالياً من ذلك بل يوافق اللقظ 
الثاني الذي ذكره للرواية . انظر المقدّمة الثائية. 

ولعلٌ هذه الإضافة مسقت لمعرف الرواية عن 
أنتة أهل البيت يا وال العام . وكم رأينا للك من 
نظر حت في عصرنا الحاضر 


سمت الأمة مل ئا 


إذن لامستاص من الالتزام بان المهدي 
الذي وعدت به الأمم هو الحجّة ين الحسن 
العسكري 1 . 


أدلة وشواهد أخرى على ما تدّعيه الإمامية : 
هناك أدلّة وشواهد عديدة أخرى تود ما 
تقوله الإسامية في الإمام المهدي 8ء تير إلى 


بعضہا امالا 
أوَلاً -دلالة كلمات الإمام أمير ا لمؤمنين له 
على ذلك : 


للإمام أمير ا لمؤمنين 4# كلبات دل على 
أكقيدة الإمامية في الإسام المهدي؛ وإن حاول 


يضم تفسيرها على ما يواقق عقيدة غيرهم فيه. 


فیا بی شیر إلى بعضما إجالا: 

١١‏ -قوله ##: «فانظروا أهل بيت 
ر .وأ فالیدواء ون استنصروکم فانصروهم. 
الله الفتنة برجل متا أهل البيت» بأ 
بن خيرة الإماء؛ لا يعطيهم إلا السيف» هرجا 
خا «. 

قال ابن أي الحديد: «فإن قسيل؛ من هذا 

الرجل الموعود به الذي قال لل عنه: "بأي 
رة الإماء"؟ 

قيل: اما الما فيزعمون أنه إم امهم الشاني 
(1) ذكر ابن أي الحديد هذا المقطع وغيره في آخر خطبة 
مشهورة خطبها الإمام 4# بعد وقعة النهروأن وقال : 
إتبا منهاء ول يذكرها الشريف الرضي . 


عشر, وأنّه ابن أمة امها نرجس» وأا أصحابنا 
فيزعمون أله فاطمي يولد في مستقبل الزمان» 
لام ولد» وليس بوجود الآن ٠٠»‏ . 

ومن العلوم أَنّ ما ذكره من عدم ولادته 
رف اذعاء لا برهان له علیه. 

۲ قال الطبرسي في تفسير قوله تعالى: 
وريد أن و على الذي ايوا ف الأزض 
تلهم أب رتهم الوارشية)7: 

«وقد صخت الرواية عن أمير ا لمؤمنين #8 أنه 
قال: "والذي فلق الحبّة وبر النسمة لتعطقن الانيا 
علینا بعد شماسہا" عطف الضرو س“ على ولدها: 
وتلا عقیب ذلك: ( وريد أن ...)»7 . 
وورد هذا التعبير في نهج البلاغة ایشا 

وقال ابن أبي الحديد معلقاً عليه الإا 
تزعم أ ذلك وعد منه بالإمام اغائ ب كأ 
الأرض في آخر الزمان» وأصحابنا يقولون: إن 
وعد بإمام يلك الأرض ويستولي على المالك» 
ولا لزم من ذلك أنه لا بد أن یون موجوداًء 


(۱) شرع النہج 0۹-۵۸:۷ 

(۲) القصص:۵. 

(۳) الدماس مصدر شس الفرس شماساً؛ أي مثع ظهره من 
أن بُركب عليه . القاموس اليط : « شس ». 

() الضعروس : النساقة السيئة المشلق» تعض حالبها. 
القاموس الميط : «ضعرس ». 

() محمع البیان ( ۰۲۸-۷ ۲۳۹. 

.۲١۹ المحكة‎ ٥١1 انظر نهج البلاغة:‎ (v 


................. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج۵ 


وان کان غائباًإلی ن یظهر... ۱ . 

أقول: وهو وول كل ما ورد من هذا 
القبيل عنه ا . 

۳-قوله# فی کلام لکیل بن زیاد: 
«اللهم بلى» لا تخلو الأرض من قامم لله ع 
اتا ظاهراً مشہوراًء ر اھا بال 
حجج الله ویاته... 

وظهور هذا اكلام في مقيدة الإسامية ما 
لا إشكال فيه؛ لأنه ال قم الإمام إلى ظاهر 
مشہور» وخاتف مغمور» وهو الغائپ. 

ولكن مع ذلك قال ابن أبي المعديد شارحاً 


العبارة المتقدمة؛ «اللهم بلىء لا تخلو الأرض من 
|قائم حجة الله تعالى؛ كيلا يخلو الزمان من هو 


مهیون لله تعالی على عباده» وسسیطر علهم» 
ا یاد يكون تصبريحاً مذهب الإمامية. إلا أن 
أصحايتا بحملونه على أن المراد به الأبدال الذيين 
وردت الأخبار النبوية عنهم أن تم في الأرض 
سائحون» فنهم من يعرف» ومنهم من لا يیعرف» 
وألهم لاو تون حى يودعوا الس -وهو العرفان- 
عند قوم آخرین یقومون مقامهم »۱ . 

وبمذا الحو تلص من هذا النص الذي صح 
بوضوح بمذهب الإمامية أيضاء وأوّله ما لا يرضى 
به صاحبه! 
0( نهج البلاغة: NEV aS EV‏ 
۳ شرع النہچ ۳۵۱۱۸ 


ملحق تراجم الأئتة ل NER ECATEOTEE,‏ 


٤-قوله‏ 3 : «فإذا کان ذلك ضرب يعسوب 
الدين بده فيجتمعون إليه كا بجتمع قزع 
الخريف ». 

اليسسوب: أمير الحل وذكرهاء والرتيس 
الكبير". 

فيعسوب الدين؛ الرئيس الكبير» من منظار 
الدين والمتدينين. 

والقزع: قطع من السحاب. 

قال ابن أي الحديد: «...وهذا امبر من 
أخبار الملاحم التي كان خير بها وهو يذكر 
فيه المهدي الذي يوجد عند أصحابنا في آخر 
الزمان؛ ومعنى قوله؛ ”ضارب بذكبه”: أقام وثبت) 


بعد اضطراب؛ وذلك لأ اليمسوب فحل النحل أ 


وسيدهاء وهو أكار زمانه طائر بجناحيةفيإذا 


ضرب بذنبه الأرض فقد أقام وترك الطيراة 


والحركة. 

فإن قلت: فهذا يشبه مذهب الإمامية 
في أن مهدي خائف مستةر ينتقل في الأرض. 
واه يظهر آخر الزمان ویثیت ويقيم في دار 
ملگه. 

قلت: لا يبعد على مذهبتا أن يكون الإمام 
المهدي الذي يظهر في آخر الزمان مضطري الأمر. 


منتشر ا ملك في أوّل أمره مصلحة يعلمها الله تعالى» 


() نهج البلاغة : 0۷ فصل في غريب كلامه »رقم ١‏ 
() التاموس الميط :«هسي». 
(۳) المصدرالتقدم 


صار مصداقاً لقوله تعالى: بغر 


روا)7 . 

وهناك موارد اُخری من کلامه ڳا يشير 
فيا إلى المهدي # ويستفاد منها حياته وغيبته إلى 
أن يظهره الله تعالى» لكنًا أعرضنا عن ذكرها 
مخافة الإطالة". 


ثانياً-الحوادث التي اقترنت يإمامة الإمام 
الحسن العسكري لا : 

الحوادث التي عاصرت إمامة الإمام 
العسكري ## تعمد بصحة دعوى الإمامية؛ وذلك 
للسمراقبة الشديدة التي فرضتها الساطة على 
رام 4 وبيته مخافة أن يكون له ولد؛ وحذا ام 
يكن له ولد غير الإمام المنتظر ##. وكانت ولادته 
كا تحدثنا الأخبار“- في غاية الحفاء والسرية. 
ولم يشاهد هذا المولود المظيم إل بعض المخواص 
من أصحاب الإمام المسكري لو٠‏ . 


() شرع المج ۱۹: ٠۰١-۱۰۴‏ . 

AY أ‎ 

(۳) اظر شر النہج ۲۷۹۱ و ۲۸۱۔۲۸۲ ر ۷: ۹٤‏ 
و۱۰ ۹-6و ۱۳۰:۱۹ وغیرهاء 

۷1-۷۳ انظر: كتاب الفيبة (للشيخ الطوسي):‎ )٤( 
.٤۲ الباب‎ ٤۳٤-٤۲٤١ وکال الدین:‎ 

() ااظر کال الدین : .٤۷۹- ٤۳۶‏ الباب .٤٣‏ 


وكان سبب هذه الراقبة هو علم ملوك بني 
الاس عن طريق ما وصل إليهم من الأحاديث 
التي أخبرت باه سوف يولد المهدي 4 من صلب 
الإمام المسكري 3# وهم يعلمون بعدم كذا . 

وتا وکن رچ ا یا اا پچ 
عبید الله بن خاقان کا تقدّم عند بیان كيفیة 
وفاة الإمام العسكري ##- حيث جاء 
«وبسعث الساطان إلى دارہ من فشا فش 
حجرها وختم على جمیع ما قيهاء وطلبوا أثر ولده» 
وجاءوا بنساء يعرفن الحمل» فدخلن إلى جواريد 
ينظرن إلينّ» فذكر بعضهن أ هناك جارية 
E E‏ 4 
وأصحابه ونسوة معهم...»(. ت 

فاله لا وجه لا عملوه سو یا ذ رتا 
من علمهم بولادة المهدي من الإمام ا ٤‏ 
ولا فجرد ولادة شخص آخر غیره وان کان إماماً 
كسائر الأمة جل لا يحضم على ذلك كا لم يقع 
نظيره بالنسبة إلى سائر الأنّةء فإِنٌ معارضة الملوك 
والخلفاء هم إا كانت بعد وصوهم إلى مرحلة 
الإمامةء لا من قبل ولادتهم! 


ثالاً -اعتراف جماعة من علهاء الستة 
بولادته: 
ذكرت جملة من المصادر المعنيّة بالكلا عن 


أصول الكافي ٠۰0:‏ 


................ الموسوعة الفقهية الميشرة / جه 


الإمام ا مهدي # أساء شخصيات علمية ستية 
أقرّت بولادة الإمام 4 وألّه ابن الإمام الحسن 
العسكري اء ونحن نكتني بذكر بعضهم تجتباً 
لإطالةء منهم: 

١‏ کال آلدین محمد بن طلحةا" في کتاب 
مطالب ارول في مناقب آل الرسول؛ حيث قال: 
«الباب العافي عشر في أبي القاسم بن مد 


تأ وعبارات في وصفه لاء م قال ؛ 


«فأما مولده فبسر من رای في ثالث وعشرین ٩‏ 
سنة تان ومسين ومئتين للهج رة . 


وأا نسبه أا وما فأبوه مدا ا لمحسن 


5 الخالص [بن] علي التوگل بن محمد القائع بن علي 


الوضا بن موسی الكاظم» بن جعفر الصادق بن محمد 


() انظر اللهدي الموعود ۱: ۲۲۲-۱۸۲ الباب 
السادس عشر. 

(۲) هو كال الدين محمد بن طلحة بن كد بن امسن 
القرشي العدوي النصيي الشافعي . من أعلام افعدئين . 
مشارك في الفقه والأصول والأدب ؛ توف سثة 1۲۵ه. 
انظر الإمام المهدي عند أهل الستّة .٠١١ :١‏ الطبعة 
القدية. 

(۳) كذا في المصدرء والظاهر سقوط كلمة شعبان من 
العبارة. 

(£) تَقدَم أن ولادته كانت في النصف من شعبان سنة ۲۵۵د 
على الأصح. 

(0) كذاني المصدر, والظاهر زيادته. 


ملحق تراجم الأئئة 8# . 
الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين الزكيّ بن 
علي المرتضى أمير المؤمنين... 


م أخذ يدفع شبهات طول العمر ونحوه. 
٣ابن‏ الصبًاخ ملكي" في القصول المهعة. 


وأمه أ ولد تستى صقيل» وقيل: حكيمة» حيث قال: «ولد أبو القاس محثد بن الححجة بن 
وقیل: غير ذلك !»۱ . الحسن الخالص بسر من رأى ليلة النصف من شعبان 
م حاول أن يدقع الشبهات التي ذكروها سنة مس وخمسين ومفتين للهجرة. 


وأما نسبه أا وء فهو أبو القاسم محكد 
الحجّة بن الحسن الخالص بن علي المادي بن محتد 
الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر 


في طول عمره وجو ذلك. 
۲ سبط ابن ا جوزي" في كتابه تتذكرة 
الحواص» فإلّه قال: « فصل في ذكر الحجًة المهدي» 


م قال: الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن 
«هو محتّد بن الحسن بن علي بن محكد بين الحسين بن علي بن أي طالب صلوات الله علم 

عل بن موسی الرضا بن جعفر بن محد بن عل بن ت 

المسين بن علي بن أي طالب 4# وكنيته أبرا وما امه فام ولد بقال ها: نرجس؛ 


عبد الله وأبو القاسم» وهو الخلف المجة صاح رأ 


الرمان» القائم والمنتظر, والقاليء وهو اتر 


اة وتیل :اسمها غير ذلك. 


» فأبو القاسمء وأا لقيه فا لحجة 


الأئة.... والهدي والخلف الصاح ت المتتظر وصاحب 
الزمانء وأشهرها المهدي ...۲ 
(۱) قم أن مها نرجس أو سوسن أو صقيل. 
() مطالب السوول؛ ۸۸ الباب الثاني عسشرء والإمام (۱) هو نور الدين علي بن 
المهدي عند أل الستّة ٠١١ :١‏ الطبعة القديةء الصفاقسي وأصله من مد ۴ 
و ٠١١‏ من الطبعة الحديفة . سثة ٤۷۸هبكة‏ » واشتهر بابن الصبًاغ المالكي المکّي؛ 
(۳) هو يوسف بن قزاوغلي بن عبد الله البغدادي الدمشتق لاله كان من أعيان المذهب المالكي في عصره. توق 
أبو المظر شمس الدين الحث» من حاط الحسديث. سثة 0ش 
مشارك في الفقه والنفسير والتارج» وكان من الوعَاظ انظر: مقدمة الفصول المهكة: ۵ و ١‏ و١ا.‏ 
المخہورين ٤اه‏ انظر الإمام المهدي عثد وموسوعة الإمام الهدي عند أل الس ۱ ۲۳۳ 
أهل السئّة .٠١١ :١‏ الطبعة القدية ؛ و ٠١١‏ من الطبعة الطبعة القدية و ۳١١‏ من الطبعة الحديثة. 
الحديغة. الفصول المهتة في معرقة أحوال الأئحة قا : 
)٤(‏ تذگرة المخواص: ۳۹۴۳ TAY YAY .۴۳۹٤‏ 


م أخذ بعد ذكر أوصافه لا -بسرد 
روايات المهدي عن طرق الستة. 

وهناك قائمة تذكر أشخاصاًكغيرين من 
اعسترفوا بولادة المهدي المستتظر عة وأ أباء 
الحسن بن علي المسكري ##. لكنًا نعتذر من 
ذكرهم مخافة الإطالة» ومن ذكروه: عبد الوهاب 
الشعراني"" ونقل ذلك عن الشيخ حسن العراقي. 


وشیخه علي ا خراص عبارة محيي الدين بن 
العربي من كتاب الفتوحات المكية. 


غيبة الإمام المهدي + 

قلنا :إن الإمام المهدي 4 ولد نت393 

اکان هن غد رة ران فن اا 

وحضر الصلاة على جنازة والده الي 

وأخذ بيد عه جعفر وجرّه حين أراد الصلاة وقال 

له؛ «تأخّر يا عم فأنا أحىٌ بالصلاة على أي». 

تأر جعفر وقد أرب وجههء وتقدم الإمام 
المهدي اة فصلى على أبيه. 

وعند ذلك دخل جعفر بن عل کیا ذكرت 


(۱) اظر: اليواقيت والمسواهر في بيان عقائد الأكابر 
.١١١ - 4١٠ ۲‏ البحث الغامس والستّون. والإمام 
المهدي عند أهل الستّة ١١ - ٤٠١ :١‏ الطبعة 
القدية, و۹٣۴ ۳۵١‏ من الطبعة الحديفة. 

() اظر الصفحة 1۲۳. 

۳ انظر کال الدین: ٤۷۵‏ ۔ ٤۷١‏ البساب ۳٤ء‏ 
الحديث .۲١‏ 


الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج٠‏ 
المصادر-على المعتمد وكشف له ذلك فو جه المعتمد 
تمه فقبضوا على صقيل الجاريةء وطاليوها 
بالصبي فأنکرته واڏّعت حملا بها لتغطّي على حال 
الصبي» قَسُلّمت إلى ابن أبي الشوارب القاضي» 
ولكن بهم موت عبيد الله بن خاقان فجأة» 
وخروج صاحب الزن بالبصرة؛ فشغلوا بذلك عن 
الجارية فخرجت من أيدي م" . 

فن هذا التارج أي بعد الفراغ من صلاة 
الإمام المهدي + على جنازة أبيه۔ بدأت غيبة 
الإماما. 

وكانت هناك تهيدات هذه الفيبةء منها: 

أوَلاً -إخبار الأنّة بهل بهذه الفيبة قبل 
| اکر من متي عام تقريباً. وقد جمعمها الصدوق في 
کټاپم کال الدین» فن ذلك: 

١‏ ما رواه پإستاده إلى أصبغ بن نباتة» 
قال: «أتيت أمير المئ. نين علي بن أي طالب 4 
فوجدته متفكراً نكت في الأرض. فقلت؛ يا شير 
المومنين» ما لي أراك متفكراً تسنكت في الأرض» 
اُرغبت فیہا؟ فقال: لا واللّه» ما رغبت فیهاء ولافي 
الدنیا یوما ظا ولکن فگرت في مولود یکون من 
ظهري الحادي عشر من ولدي» هو المهدي يلاها 
عدلاًكا ملت جورأًوظلًء تكون له حيرة وغيبة. 
يضل فبا أقوام ويهتدي فما آخرون...» 


(۱) اتظر کال الدین: ٤۷١-٤۷۵‏ الاب ٤٣‏ 
الحدیث ۲۵. 


ملحق تراجم الأئة غ ENE‏ 


م قال أصبغ: «قلت: وما يكون بعد ذلك؟ 
قال : م قعل اله ما یشاء» قان له إرادات وغايات 
ونہایات». 

۲وروی بإستاده إلى أصبغ عن أمير 
المؤمنين 4 أيضا أله ذكر القائم لل فقال: «أسا 
لبغيبن حى يقولالجاهل :ما لله فيآل حكد حاجةه". 

۳وروی بإستاده عن أي عبد الله 
الصادق # أله قال: «إٌِ لصاحب هذا الأمر غيبة. 
فلق اله عبد وليتمنك بدینه ». 

٤وروی‏ عنه 4# أيضاً أله قال :«طوبی لن 
قنك بأمرنا في ضسيبة امنا فلم يزغ قابه بعد 
اهداية...«۵. 


۵ - وروی بإسناده عن عبد العظي الحسني . 


قال؛ «قلت عد بن علي بن موسى ل 


لأرجو أن تكون القام من أهل بيت محكد 8# آي 


يلا الأرض قسطاً وعدلأًكا ملثت جوراًوظلاً 
فقال 3: پا أبا القاس ء ما متا إلا وهو قائم بأمر اله 
عر وجلّء وهانٍ إلى دين الله ولكنّ القائم الذي 
يطهر اله عر وجل به الأرض من أهل الكفر 
والجحود ويلاأها عدلاً وقسطاً هو الذي تخنى على 


الناس ولادته» ویغیب عنهم شخصه..,»(. 


(۱) کال الدین ؛ ۲۸۸۔ ۲۸۹. الباب ۲۹ء الحديث الأرّل. 
(۲) کال الدین ۳۰۲ الباب ۲۹ الحدیث .٩‏ 

(۳) کیال الدین : ۳٤۷-۳١۹‏ الاب ۲۴ الحدیث ۲٣‏ 
)٤(‏ کال الدین: ۳۵۸ الباب ٠۴۴‏ الحديث .۵١‏ 

(۵) کال الدین : ۰۳۷۸-۳۷۷ الباب ۳٢‏ الحدیث ۴. 


والروايات بهذا الملضمون من سائر الأَمّة 


مستفيضة» بل متواترة . 


ثانياً-وكان من القهيدات الغيبة هو: 
أن الإمام امسن المسكري اة كا ا 


لقاثه المباشر مع الشيعةء وكانت تترةد الأسئلة 
والأجوبة عن طريق المكاتبات والوكلاءء بل 
يظهر من بعض النصوص أنه 4# كان يقل 
لقاءاته حت في زمن أيه #. فقد روى الكليني 
والمفيد بإسنادهما عن عبد الله بن محكد 
الإصفهاني قال: «قال أبو الحسن ##: صاحبكم 
پمدي الذي صل عل قال: ول نن تعرف 
با محئد قبل ذلك. قال: فخرج أبو محثد 
غل عليدء". 
ر _ وفع رواية أخرى ذكرهاالمفيد عن جماعة من 
بي هاشم كانوا حضوراً عند أي الحسن اطادي لإ 
بعد وفاة ابن أي جعفر"" جاء فما: «...إذ نظر 
إلى الحسن بن علي كه وقد جاء مشسقوق اجيب 
حت قام عن ينه وتحن لا عرفه...». 

م جاء فا: «فسأنا عنهء فقيل ثنا: هذا 
الحسن ابنه» فقدرنا له في ذلك الوقت عشرين سنة 
ونحوهاء فيومثاٍ عرفناه وعلمنا أله قد أشار إليه 


(۱) اظر: الکافی ۱ ۳۲۹ كتاب الحجّةء باب النص على 
أي محمد لجل الحديث ۲ والاإرشاد ۲+ ۴۱۵ . 

(۲) هو عمد بن عل المادي» یعرف بالسید محمد له مرفد 
ومزار کبیر معروق بین سامراء وبغداد» عله العامة 
والخاطة. 


بالإمامة وأقامه مقامه». 

ويشهد ها قلنا: أن الشيمة كانوا ينتظرون 
خروجه يوم الاشنين والخميس إلى دار الحلاقة 
لیشاهدوه في الطریق؟. 

فاحتجاب الإمام الحسن## ومباشرته 
الأمور عن طريق الوكلاء كان تهيداً صر غيبة 
ولده الإمام المهدي 4# الصغرى حيث الأمر فيها 
كذلك. والغيبة الصغری كانت تهيداً لغيبته الكبرى. 

إذن كانت للإمام ا 
وکېری. 


أوَلاً الغيبة الصغرى : 
وهي تبتدئ كا قلنا من بعد الصلاة 
أبيه وح سنة ثلائة وتسع وعيشرين 


وکان الإمام 4 يتصل بشیعته عن طریی وقلا > 


وسفرائه الخاطين هذه المهكة. وكائو! أربعةء همد 

: -أبو عمرو عثان بن سعيد العمري غك‎ ١ 

كان أسدياً. نسب إلى جدّه فقيل : العمري» 
هکذا فیل. 

ويقال له: السان؛ لأ كان جر في 
السمن تغطية على الأمر» وكان السيعة إذا لوا 
إلى أي محمد 4 ما يجب عليهم مله من الأموال 
() اظر البحار .۲١١ :0١‏ تارج الإمام المسكري اء 

باب معجزاته ومعال وره الحدهث 1. 

)0( انظر الفية (للشيخ الوس ):۲6۲ 


ن 


الموسوعة الفقهية الميشرة / جه 
أننذوا إلى أي عمرو فيجعله في جراب السمن 
وزقاقه» ويحمله إلى أبي محكد 1 تقبة وخوفا۷. 

كان وكيل الإمامين: عل والحسن 
العسك ر تين ل3 . 

روى الشيخ الطوسي بإسناده عن مد بن 
إسحاق بن سعد القتيء قال: «دخلت على 
أي الحسن علي بن محتد صلوات الله عليه في يوم 
من الأيام؛ فقلت: يا سيّدي» أنا أغيب وأشهد 
إذا شهدت في كل وقت. 
فقول من تقب وأمر من نفل ؟ 

فقال لي صلوات الله عليه: هذا أو عمرو 
الفغة الأمين ما قاله لكم فعني يقوله؛ وما أاء إليكم 
فعئًي يؤديه, فلا مضى أبو ا لحسن 4 وصلت إلى 
أي محمد ابنه الحسن العسكري غاا ذات يوم فقلت 
له 6ة مثل قولي لأبيهء ققال لي: هذا أو عمرو الفقة 
الأمين, ثقة الماضي» و في امحيا والمات» فا قاله 


نکم قعتي یقولهء وما دی إلیکم فعتي يودّپه »۴ . 
وروى الشيخ الطوسي :أنه لسا توفي الإمام 

المحسن العمسكري ا حضار عثان بن سعيد غلك 

غسله وتولی جیع أمره في تکفینه وتحنیطه ودفنه. 


على يدي عهان بن سعيد وابنه أي جعفر محد بن 


() انظر كتاب الغيبة (للشيخ الطوسي ): .۲٠٠١‏ 
(۲) كتاب الغيبة (للشيخ الطوسي): .۲٠١‏ 
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عهان إلى شيعته وخواص أبيه. أي محكد او 
بالأمر والنهي» والأجوبة عا يسأل الشيعة عنه إذا 
احتاجت إلى السال فيهء باخطً الذي كان بخرج 
في حياة الحسن #ة. فلم تزل الشيعة مقيمة على 
عدالتہما إل أن توي عثان بن سعيد رح مه الله 
ورضي عنه - وغشله ابنه بو جعفر وتولی القیام په 
وحصل الأمر كله مردوداً إلييه» والشيعة بجتمعة 
على عدالته وثقته وأمانته؛ لا تقدم له من النص 
عليه بالأمانة والعدالة, والأمر بالرجوع إليه في 
حياة احسن ## وبعد موته في حياة أيه عثان رحمة 
الله عليه ». 


وقبره الآن مشیّد معروف ببغدادء يزا ا[ 


E 


۲ - ابو جعفر محمد بن عهان بن سعيد 


العمري لك : 

روى الشيخ الطوسي بإسناده عن عبد اله بن 
جمفر المسميري أنه قال: «لكامضى 
أبو عمرو للك أتتنا الكتب بالخطٌ الذي كتا نكاتب 
به بإقامة أي جعفر لك مقامه »؟. 

وروی عن محکد بن راهم بن مهزیار 
الأهوازي: أله خرج إليه بعد وفاة أي عمرو: 


() انظر: تاريخ الغيبة الصغرى؛ .٠١١‏ وكتاب الفيبة 


( للشيخ الطوسي ): .۲١۷‏ 
(۳) كتاب الغيبة (للشيخ الطوسي): ۲۲١‏ 


الأب _رضى الله عنه وأرضا 


عفدا راه ويس مسته: وضن أمرتا يأر الأبن, 
وبه يعمل تول اللَّه. فائته إلى قوله» وعرّف 
معاملتنا ذلك »(. 

وروی عن علي بن أمد القكيء قال: 
«دخلت على أي جعفر تد بن عان الا يوماً 
لأسلّم عليهء فوجدته وبين يديه ساجة ونقًاش 
ينقش عليا ويكتب آياً من القرآن وأسماء الأ 4 
على حواشیهاء فقلت له يا سیدي؛ ما هذه 
الساجة؟ فقال لي: هذه لقبري تكون فيه أوضع 


ها أو قال أُسند إلها- وقد عرفت منهء وأنا 


بلكل يوم أثزل فيه فأفراً جزءأً من القرآن فيه 
فأصعد يروأظتّه قال: فأخذ بيدي وأرانيه - فإذا 
کان یوم کذا وکذاء من شہر ذا وکذاء من سنة کذا 
وکذاء صرت إلى الله عر وجل ودقئت فيه؛ وهذه 
الساجة معي. فلا خرجت من عند أثیت ما ذکره 
ب حقی اعتل 
أو جعفر فنات في اليوم الذي ذكره من الشهر الذي 
قاله من السنة التي ذكرهاء ودفن فيه ٠»‏ . 

وروی أیضاً: أنه په مات آخر جمادى الأولى 
سنة خمس وثلائئةء أو سنة أربع وثلافئة. واه 
کان 


ل هذا الأمر نحواً من مسين سثةا". 
کتاب الغيبة ( للشيخ الطوسي ): HY.‏ 

(۲) المصدرالتقدم: ۲۲۲. 

(۳) اظر المصدر السقدم: ۲۲۳ 


ودفن ببغداد» وقبره آلآن مشيّد» معروف» 


یزار» ویعرف ب« ا انی »۱ . 


۴-أبو القاسم الحسين بن روح النوجختي ك : 
خلف أو جعفر محد بن عان مكانه 
الحسین بن روح #لا » ونص عليه مع أله کان من هو 
أکتر اختصاصا بي جعفر من حسین بن روح فقد 
روى الشيخ الطوسي عن جعفر بن محكد بن قولويه 
أنه قال: «قال مشايخنا: كنا لا نشكٌ أنه إن كانت 
كائئة من أي جعفر لا يقوم مقامه إلا جعفر بن 
أحمد بن متيل أو أبوه؛ لما رأيناه من ا خصو صية 
فلا كان عند ذلك ووقع الاختيا 
أپي القاسم سلوا ولم ینکرواء وکانوا معد وین 
کا کانوا مع بی جعفر الا وام بزل جفز بن أل 
متيل في جملة أبي القاسم غك وب رف 
يدي أي جعفر العمري إلى أن مات خلا »۴ . 
وروی الشيخ أيضاً عن جعفر بن امد بن 
متيل قال: « لما حضرت أبا جعفر محمد بن عثان 
العمري غلك الوفاة كنت جالساً عند رأسه أساه 
وأحدثه وأبو القاسم بن روح عند رجليه» فالتفت 


إل م قال: أمرت أن أوصي إلى أبي القاسم 


الحسين بن روح» ققمت من عند رأسه وأخدت بيد 


؛ تاريخ الغيبة الصغرى: ٤٠١‏ وكتاب الفيبة 
(للشيخ الطوسي)؛ ۲۲۲ الامش رقم ١ء‏ وفيه: 
اشلانی». 


(۲) كتاب الغيبة ( للشيخ الطوسي): .۲۲٠‏ 


« یعرف بال 


................. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج ٠‏ 


أي القاسم وأجاسته في مكاني وتحولت إلى 
عند رجلیه»(. 

وروى أيضاً عن جماعة: «أٌ أبا جعفر 
الممري لتا اشتدّت حاله اجتمع جماعة من وجوه 
الشيعةء منهم:... من الوجوه والأكابر» فدخلوا 
على أي جعفر لك فقالوا له: إن حدث أمر فن 
یکون مكانك؟ 

قال هم: هذا أبو القامم الحسین بن روح بن 
أي بجر النوجختي القائم مقامي والسفير بينكم وبين 
صاحب الأمر#ة. والوكيل والثقة الأمين. فارجعوا 
إلبه في أموركم» وعولوا عليه في مهناكم فبذاك 
أمرت» وقد بت »۴ . 
وقال الشيخ أيضاً: «وكان أبو القاسم ل 


وروی عن أي عبد الله بن غالب قال: 
«ما رأيت من هو أعقل من الشيخ أي القاسم 


الحسين بن روح ...»0 . 
شم نقل ما يدل على مدعاه وشدة استعاله 
المقية. 


وشثل أپو سل النوبختي: «كيف صار هذا 
الأمر إلى الشيخ أي القاس الحسين بن روح دونك؟ 
فقال: هم أعلم وما اختاروه». م قال ما مضمونه ؛ 
(۱) كتاب الغيبة (للشيخ الطوسي ۲۲٠:)‏ . 
() المصدرالتقدم: ۲۲۹ ۲۲۷. 
و() المصدرالمتقم ۲۳١١:‏ . 
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ته لو قرّض المحسين بن روح بالقاريض ليدل 
على مكان الحجًة 4# وكان تحت ذيله لا دم عليه 
أما أا ربجا دللت عليه . 

وعلى أي حال فقد تول السقارة منذ سنة 
إل أ 


وقبره الآن في بغداد معروف » بُقصد ویزار۴. 
٤‏ -أبو الحسن علي بن محمد السمري الك : 
أوصى الحسين بن روح إلى علي بن محكد 

السري. 
فکان بده سفارته مسن سنة ۳۲۹ح 

سنة ۳۲۹ ه في النصف من شسعبان. فتكون مدةا 

سفارته ثلاثة أعوا ا | 


ول یمین هو سفی من بده بل أخکځ ال 


الناس توقیعاً قبیل وفاته جاء فیه: 
«بسم الله الرحمن الرحیم» يا علي بن محكد 
السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك فإك ميّت 
ما بينك وبين ستة أيام» فاجمع أسرك» ولا توص 
إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك» فقد وقعت الفيبة 
التامةء فلا ظهور إل بعد إذن الله -تعالى ذكره- 
وذلك بعد طول الأمدء وقسوة القلوب» وامتلاء 


() انظر كتاب الغيبة (للشيخ الطوسي): ۲٤١‏ 

() انظرالمصدرالتقدم: ۲۲۲و ۲۳۸. 

(۳) انظر: تارج الغيبة الصغرى: ٤٠١‏ وكتاب الفيبة 
(للشیخ الطوسي )۰ ۲۳۸. 

. ۲٤١ انظر كتاب الغيبة ( للشيخ الطوسي):‎ (i) 


الأرض جور وسيأقي لشيعتي من يدعي 
المشاهدة. ألافن ادعى المشاهدة" قبل خروج 
السفياني والصيحة فهو كاب مفتر. ولاحول 
ولا قوة إل اله الملي الظيم ». 
قال الراوي للك وهو أحمد بن امسن 
المكتب-: «فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده. 
فلا كان اليوم السادس عدن إليه وهي جود 
بنفسه» فقيل له: من وصيّك من بعدك؟ فقال: 
لله مر هو بالغ" وقضی» فهذا آخر کلام سع 
منه رضي الله عنه وأرضاء»؟. 
وللسمري 4# مزار معروف في بغداد ". 
وذكروا من جملة مناقبه: أنه يك أخبر 
علي بن الحسين بن بابويه ا فأئبت 
إلمحباضرون تارج الإعلان سالساعة واليوم والشہر ‏ 
كشا كان بعد سبعة صشر أو فمائية هشر يوماً 
ورد الخبر: أنه قبض في تلك الساعة التي ذكرها 
العيغ أب امسن السسري. 
وبوفاة السمري انتهت الفيية الصغرى 
ويدأت الكبرىء وكانت مدّة الصغرى تسا 


0 لعل المقصود من المشاهدة هي المشاهدة الام ججيٹ 
يعرف كل من المشايد والمغاحد صاحبه حالالمخاهدة. 

(۲) كتاب الغيبة (للشیخ الطوسي): ۲٤۳-۲٤۲‏ 

(۳) انظر تارج الغيبة الصغری: .٤ ٠١‏ 

(4) هو واد الصدوق المعروف» صاحب من لا بحضره 
الققیه؛ مرقده فی قم ازور حیغا افق له 

(0) انظر كتاب الفيبة (للشيخ الطوسي ): .۲٤۴‏ 


وستين سنة إذا حسبنا بداية الغيبة من بعد وفاة 
أبي محمد المحسن العسكري 4# وهي سنة متتين 


لأنها تد من سئة مثتين وإحدى وسين 


إلى سنة ثلافئة وتسع وعشرين. 

وأا إذا حسبناها من ولادته. أي سنة 
مئتین ومس وخ خمسين» فتكون دة 
وسبعین سنة. 


تنبیه (۱): 

قال الشيخ الطوسي: «كان في زمان السفراء 
العمودين' أقوام ثقات ترد عليمم التوقيعات 
قبل المنصوبين للسفارة من الأصل». 

م عد منهم: أبا الحسين بن محثد بل 
الأسدي لاء وأحمد بن إسحاق» وغ 
تنبیه (۲): 

وذكر الشيخ الطوسي أيضاً جاعة تحت 
عنوان «المذمومين» وهؤلاء هم الذين لأعوا 
السفارة والوكالة زور وهم؛ الحسن الشريعي 
أو السريعي ؛ ومحثد بن تصير الفيري» وأهد بن 
هلال الكرخي» ومد بن علي بن بلال» 
والمسين بن تاضور الم آاج؛ وعد بن عل 
الشلمغاني المعروف بابن أي المزاقر؟. 
(1) الحمودون مقابل المذمومين الذين ادعو! السقارة زور 

کاسیاق. 
(۲) انظر كتاب الغيبة ( للشیخ الطوسي ): ۲۵۸-۲۵۷ 
(۳) کتاب الفيبة (للشیخ الطوسي ): .۲۵٤ ۲٤٤‏ 


.... الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج0 
غيبة الكبرى : 

ابتدأت الغيبة الكبرى من بعد وقاة السقير 
الرابع علي بن محمد السمري 4ء وهي تمت إلى 
أن يأذن الله تعالى بظهوره لإا وهذا سكا 
يستفاد من الروايات - لا يعلم بوقته إلا الله فهو 
ا استأثر به على سائر خلقه؛ نعم وردت في 
الروايات جلة من الملامات تتحمق قبيل ظهوره 
ذكرتها الكتب المعنبة بهذا الأمر!. 

وقد ورد التصرج في جملة من الروايات 
منہاء 
۱ -ما رواه لعفي بإسناده إلى إسحاق بن 


| عبآرء قال: « معت أبا عبد الله يقول: 


للقام غيبتان: إحداهما قصيرةء والأخرى طويلة. 
ول لاي لم بكانه إلا خاصة شيعته. 
والأخرى لا يعلم كانه إل اة مواليه في 
دیند»(. 

۲ وما رواه عن المفضل بن عمر ا لجعني عن 
أبي عبد الله الصادق 4# قال: «إن لصاحب هذا 
الأمر غيبتين: إحداهما تطول حن يقول بعضهم: 


() انظر: كتاب الفيبة (لنعاني): ۲۶۷ الباب ٠٤‏ 
والبحار ۵۲: ۱۸۱ باب علامات ظهوره . والبرهان 
في علامات مهدي آخر الزمان (للمتق اشندي), 
٠١‏ الياب الرابع» وقد الدرر وسائ الصحاح 
والمسائيد في تاب الروايات الواردة بهذا 
الد اجه إلى دراسة دقيتة یوز غتها من سميتها. 
(۲) كتاب الغيبة (للنعماني): ۱۷١‏ ا لحدیث ۲. 
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مات؛ وبعضم یقول: قتل؛ وبعضم یقول: ذهب» 
فلا ببق على أمره من أصحابه إلا تفر يسيرء لا يلع 
على موضعه أحدٌ من ول ولاغيره إلا المولى 
الذي يلي أمره». 

قال الشعاني بعد ذكر هذه الرواية:«لو 
لم یکن پروی في الضيبة إلا هذا الحديث لكان 
فيه كفاية ن تأمله». 


۴ وما رواه بإسناده عن حازم بن حبیب» 
عن أي عبد الله 4# أنه قال في حديث-: 
«يا حازم» إِنٌ لصاحب هذا الأسر غيبتين يظهر 
في الانية, فن جاءك يقول: إلّه نفض يده 


من تراب قبره» فلا تصداقه »". 


٤‏ -وما رواه پإسناده عن محثد بن مسلا 


الثففي» عن الباقر 1# أله سمعه يقول: «إنّ اة 
يقال له في إحداهما: هلك؛ ولا يدر ئي 
أي واو سلك»۴. 

وروى النعباني روايات أخر بهذا الضمون م 
قال؛ «هذه الأحاديث التي يذكر فيها: أن لقم + 
غيبتين» أحاديث قد صحّت عندا بحمد الله 
واوضح الله قول الأئة اء وأظهر برهان صدقهم 
فما فأما الغيبة الأول » فهي ,كان السفراء 


فبها بين الإمام 4# وبين الاق قياماً منصوبين 
ظاهرين موجودي الأشخاص والأعيان» بخرج 


.0 كتاب الغيبة (للنعبافي): ۱۷۱ 1۷۴ الحديث‎ )١( 
.1 الحديث‎ ۱۷١ المصدرالتقدم:‎ 
.۸ .الحديث‎ ۱۷١ المصدرالمتقدم:‎ )۴( 


على أيديم غوامض الملم» وعويص المكم. 
والأجوبة عن كل ما كان يسأل عنه من المعضلات 
والمشكلات. وهي الغيبة القصيرة التي انقضت 
أیامها وتصرّمت مدتها. 

والغيبة الثانية هي التي ارتفع فما أسخاص 
السقراء والوسائط للأمر الذي يريده الله تعالى. 
والتدبير الذي يضيه قي الخلق ٠...‏ . 

أقول: الروايات التي ذكرها النعاني في 
الفيبتين إفا صدرت عن الإمامين الباقر 
والصادق فثك أي قبل وقوع الغيبة الصغرى بأكثر 


ي من مثة عام» ورا كان بعضما قبل مئة وخمسين 


,وقد وردت في الأصول الأرلية التي كانت 


مواجودة قبل وقوع الغيبة. 


االسمد لله أولاً وآخرأًء وجعلنا من المسنتظرين 
لأمره والذاتین عنه حال غيبته وظهوره؛ إل جيب 
الدعاء. 


.۱۷٤ ۱۷۲ :) كتاب العيبة (للنعاني‎ )١( 


اک 
2 8 
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وآله الطاهرين. 
ل د رهم من ذكرت آراؤهم في هذا الجزء من 
الموسوعةء وإذا ذكرنا آراء آخرين ق الأجزاء ر بآ 


١‏ - الآشتياني 
راجع :(۳: ۵۱ء رقم ۱) 
۲ابن أي عقيل 
راجع :01۳:۱ رقم ۱) 
۴ ابن إدريس الحلي 
راجع :(۵1۳:۱ء رقم ۲) 
٤‏ ابن بابویه 
راجع :(۱: ۵1٤‏ رقم ۳) 
٥‏ - ابن الاج 
راجع +(۱: 01٤‏ رقم )٤‏ 
٦‏ - ابن الجنيد 
راجع :(۱: ۵1۵ رقم ۵) 
۷ابن حمزة 
راجع :(۱: 01٥‏ رقم 1) 
۸ ابن زهرة 


راجع :(۱: ۵11 رقم ۷) 


٩‏ - این طاووس 
راجع ۲(۰: ٥٦ء‏ رقم ۸) 
۱۰ ابن طيّ 
راجع :( ٥۳۱:‏ رقم ۱۰) 
۱ابن فهد 
راجع :411:۲ رقم 4( 
۲ - ابن القطًان 
راجع :(: 0۳۲ رقم ۱۲) 
ل الأردبيلي = احق الأردبيلي 
راجع :(011:۱. رقم ۸) 
1 - الاسترآبادي 
راجع ٤1۷:۲:‏ رقم ۱۱) 


= الإصفهاني (الشيخ محمد حسين)‎ - ٠١ 
احق الإصفهاني‎ 


راجع :(1: 0۵1۷ء رقم )٩‏ 


- الإصقهاني =القاضل اندي 
راجع :(۲: ٤14‏ رقم ۱۳) 
۷ - الأنصاري =الشيخ الأعظم 
راجع :(۱: 01۷ رقم ۱۰) 
۸ ۔ الإیروانی 
راجع :(4: 0۳۲ رقم ۱۸) 
۹ - البجنوردي 


راجع :(1: 01۹ رقم (۱١‏ | 


١‏ - البحراقي 
راجع :(۱: 01۹ رقم ۱۲) 
١‏ - بحر العلوم =العلامة الطباطباني 
راجع :(۱: 0۷۰ رقم ۱۳( 
۲ - البروجردي 
راجع :(۱: 0۷۰ رقم )۱٤‏ 
۳ ۔ الهاي 


راجع :(۱: ۵۷۱ رقم ۱۵) 


............ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج0 


٤‏ - التستري 
راجع :(0۱۷:۳. رقم ۲۱) 
۲٠‏ - التوني =الفاضل التوني 
راجع :(۲: ٤1۹‏ رقم ۲۰) 
- الحائري 
راجع :(0۷۱:۱ء رقم )۱١‏ 
۷ - الحر العاملي 
راجع :(۱: 0۷۲ رقم ۱۷) 
۸ -الحکم =السيّد محسن 
راجع :0۷۳:۱ رقم 1۸) 
۹ الحکم =السيّد محمد ت 
راجع :(0۷۳:۱, رقم ۱۹) 
۴١‏ - الحلي = أبو الصلاح 
راجع :(۱: 0۷٤‏ رقم ۲۰) 
١‏ الحلي 


راجع :(0۱۸:۳. رقم ۲۸) 


ملحق تراجم الفقهاء والأصوليين 


۴ الحلي = احقى امحلّي 
راجع :(۱: 0۷٤‏ رقم ۴۱) 
۳ - الحلي = العلامة الحلي 
راجع :(0۷1:۱» رقم ۲۲) 
٣‏ - الحلي = يحبى بن سعيد 


راجع :(۱: 0۷۷ رقم ۲۲) 


٠‏ الخراساني = صاحب الكفاية = الآخوند 


راجع :(۱: 0۷۷ رقم )۲٤‏ 
١‏ - الخميني = الإمام الحميني 
راجع :(۱: 0۷۸ رقم ۲۵) 
۷ - الخوانساري 
راجع :(۱: 0۷۹ رقم )۲١‏ 
۸ -النوفي = السيّد الخرني 
راجع :0۷۹:۱ رقم ۲۷) 
۹ ۔ الداماد 


راجع :(۳: 0۱۸ رقم ۳) 


٤٠‏ - الراوندي 
رأجع :(۱: 0۸۰ رقم ۲۸) 
3 الرشتي 
راجع :(۱: 0۸۱ رقم ۲۹) 
۴ - السبزواري 


راجع :(۱: 0۸۲ رقم ۳۰) 


٤۳‏ - سلطان العلماء = خليفه سلطان 


راجع :(£: 0۳٤‏ رقم (٤۳‏ 
٤‏ - سلار 
راجع :(۱: 0۸۲ رقم (r‏ 
٤٥‏ - السيّد 
راجع :المرتضىء الزدي 
- الشهيد الأول 
راجع :(۱: 0۸۲۳ء رقم ۳۳( 
۷ - الشهيد الثاني 


راجع :(۱: 0۸4 رقم )۳٤‏ 


راجع : الأنصاريء الطوسي 
٩‏ - الشيرازي =السيّد علي خان 
راجع :(: 0۳۵ رقم )٤۹‏ 
٠١‏ - الشيرازي =الميرزا الشيرازي = 
الجده الشيرازي 
راجع :( ۳۹:٤‏ رقم 0۰) 
١‏ - صاحب الجواهر | 
راجع : النجني 
۲ _ صاحب الحاشية 
راجع ٤۷۱:۲(۰‏ رقم )٤۲‏ 
۳ه صاحب الحدائق 
راجع : البحرافي 
٤‏ - صاحب الرياض 


راجع : ااطباطبائي 


.................. الموسوعة الققهية الميشرة /ج0 


٥۵١‏ _ صاحب ألعروة 
راجع :اليزدي 
٦‏ - صاحب الفصول 
راجع ٤۷۲:۲:‏ رقم )٤٩‏ 
۷ ۔ صاحب ألقوائین 
راجع : القشي 
۵۸ ۔ صاحب کشف اللئام 
راجع : الفاضل المندي = الفاضل الإصفهاني 
۹ - صاحب الكفاية 
راجع : الخراسافي 
٠٠‏ - صاحب مفتاح الكرامة 
راجع :امامل 
١‏ - صاحب المدارك 
راجع : العاملي 
۲ ۔ صاحب المعالم 


راجع :(0۸1:۱ء رقم )٤٥‏ 


ملحق تراجم الفقهاء والأصوليين 
۳ صاحب المناهل 


راجع : الطباطباي 
٤‏ ۔ صاحب الوسائل 
راجع : ا لحر العاملي 
٠‏ - الصدر = السيّد الصدر 
راجع :۵۸۷:۱ رقم )٤۸‏ 
-الصدوق 
راجع :(۱1: 0۸۸ رقم )4٩‏ 
۷ - صن الدين الحلّيٍ 
راجع :( :0۳۸ رقم )٩۷‏ 
۸ - الصيمري 
راجع :( 0۳۹:4 رقم 1۸) 
٩‏ - الطباطبائي = صاحب الرياض 
راجع :(0۸۹:۱ء رقم )٥۰‏ 
۷١‏ - الطباطباتي = صاحب الناهل 


راجع :(۱: ٩0۸۹ء‏ رقم ۵۱) 


100 .. 


-١‏ الطباطباني = صاحب الميزان 
راجع :(۲: ٤۷٤‏ رقم )0٩‏ 
۴-الطبرسي = صاحب بجمع البيان 
راجع :(۲: ٤۷۵‏ رقم 1۰) 

۳ الطبرسي = صاحب مكارم الأخلاق 
راجع ٤۷1:۲:‏ رقم 1) 

٤‏ الطوسي 
راجع :(۱: 0۹۰ رقم 0۲) 

6 - العاملي = صاحب المدارك 
راجع :(۵0۹۱:۱ء رقم ۳) 
العاملي = صاحب مفتاح الكرامة 
راجع :(۱: ۵۹۲ رقم )٥٤‏ 

۷ العراقي 
راجع :(۱: 0٩۲‏ رقم 0۵) 
- العامة 


راجع : امل 


راجع : ابن أي عقيل 
٠‏ - الفاضل الجواد 
راجع :الكاظمي 
١‏ - الفاضل المقداد = السيوري 


راجع :0۹۳:۱ رقم )0٩‏ 


- الفاضل اندي =الفاضل الإصفهاني( 


راجع :(۱: 0٩٤‏ رقم )1١‏ 
۳ - فخر الدين = فخر المحققي 
راجع ٤۷۷:۲:‏ رقم ۷۱) 
٤‏ - الفضل بن شاذان 
راجع ٤۷۸:۲:‏ رقم ۷۲) 
٥‏ - القاضي 
راجع : ابن البرّاج 
- القمي =الحقق القمي 


(٩۲ رقم‎ 0۹٤ :۱(: راجع‎ 


............... الموسوعة الفقهيّة الميسشّرة / ج0 


۷ - الکاشاني 
راجع :(۱: 0۹٩‏ رقم )٩۳‏ 
۸ ۔ کاشف الغطاء 
راجع :(041:۱, رقم )1٤‏ 

د الكاظمي =الفاضل الجواد 
راجع :(0۹1:۱,؛ رقم )1٩‏ 
١‏ - الكاظمي = الحقق الكاظمي 
= الحثق البغدادي 
راجع :(4: 0٤١‏ رقم )٩۰‏ 
١‏ - الكرباسي =الكلباسي 
راجع ٤۷۹:۲:‏ رقم ۷۸) 
د الکرکي 
راجع :(۱: 0۹۷ رقم )٩١‏ 
۳ - الكليني 


راجع :(1: 0۹۸ رقم ۷) 


ملحق تراجم الفقهاء والأصوليين 


- ال مامقاني الشيخ محمد حسن ۲ -_ محمد طه نف 
راجع :( 0٤۱:٤‏ رقم )٩٤‏ راجع :(£: 0٤۲‏ رقم 1۰۲) 
۳ اروج 
راجع :۵۲۳۳(۰ رقم ۸۵) رأجع :4۸۱:۲ رقم ۸۷) و (۳: 0۲٤‏ رقم )٩۲‏ 
- انجلسي ٤‏ - المظفر 
راجع :(۲: ۸۰ء رقم ۸۱) راجع :(۱: ۰٠1۰ء‏ رقم )۷٤‏ 
۷ احق $ ٠١‏ -المفيد 
راجع :امحل راجع :(1۰۱:۱. رقم ۷۵) 
۸ - احق الثاني = - النائيني = احق النائيني 
راجع : الكركي راجع :(۱: 1۰۲ رقم ۷1) 
۹ - الحقى القتي ۷ - النجني = صاحب الجواهر 
راجع :القي راجع :(1۰۳:۱. رقم ۷۷) 
٠٠١‏ - المراغي ۸ - الغراقي 
راجع :(۱: 0۹۹ رقم ۷۲) راجع ۲(۰: 4۸۲ رقم )٩۲‏ 
١‏ - المرتضى =السيّد =السيّد المرتضى ۹ المداتي = احق الممداني 


راجع :(۱: 0۹۹ رقم ۷۲) راجع :(۲: ۸۳ء رقم )٩۹۳‏ 


. الموسوعة الفقهية الميسشرة / ج٠‏ 


٠١‏ - الوحيد البههاني = الأستاة الأكبر 


راجع :(۱: 1۰٤‏ رقم ۷۹) 
١‏ _ جیی بن سعید 
راجع :اللي 
١‏ -- اليزدي = السيّد اليزدي 
راجع :(۱: 1۰0۵ء رقم ۸۰) 


۳د يونس بن عبد الان 0 


راجع ۲(۰ : £۸4 رقم ۹۷) ( 


0 


فهرس المصادر 


١‏ -القرآن الکريم. 
۲ نهج البلاغة. 
٣-الصحيفة‏ السجّادية. 


N 


-أحكام النلل في الصلاة (ط : مجمع الفكررالإيسلا 
الأنصاري = الشيخ الأنصاري» ر؛ ⁄0١۷‏ 4 

٠‏ -الأحكام الساطانية (ط : مركز النشر -مكتب الإعلام الإسلامي ): أبو يعلى تد بن ا لحسين الفراء. 

1 -الأحكام السلطائية (ط : مركز النشر -مكتب الإعلام الإسلامي): علي بن مد ا لماوردي. 

۷-أحکام النساء ضمن مصتفات الشيخ الفيد (ط : موقر الشيخ افيد ): حكد بن حكد بن النعان = الشيخ الفيد. 
ر ۱0. 

۸-إرشاد الأذهان (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين): الحسن بن يوسف =العلامة ا حلي ر: ۲۳. 

۹-الاستفتاءات (ط : مؤتسة النعر الإسلامي -جماعة المدرسين): روح اله الموسوي الحميني = الإمام الخعيني» 
ر 

.10 -اقتصادنا (ط ؛ دار الفكر): محكد باقر الصدر =السيّد الصدرء ر‎ ٠١ 

.۴١ : -إشارة السبق (ط : مؤسسة النعر الإسلامي -جماعة المدرسين) : علي بن الحسن الحلبي» ر‎ ١ 

۲ الاتتصار (ط : منشورات الشريف الرضي): علي بن الحسين ا لمو سوي =السيد لمر تضى» ر : 1. 


() إشارة إلى رقم القرجة في ملحق الأعلام . 
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۳ _إيضاح الفوائد (ط: مؤسسة كوشانبور -اسماعيليان): كد ين الحسن بن يوسف ا حلي = فخر الحققين. ر: ۸۲ 

= -بحوث في الفقه (ط : موؤسة النشر الإسلامي - جاعة ا لمدرسين): محكد حسين الإصفهاني الفروي‎ ١ 
.1١ : الحقّق الإصقهاني ر‎ 

.۲۷ : -بداية المداية (ط : مؤسسة آل البيت غ8 ) : عمد بن المحسن ال حر العاملی» ر‎ ٠١ 

-بلغة الفقيه (ط : مكتبة الصادق -طهران): محمد آل بحر العلوم. 

۷ -البيان (ط : المؤسسة الثقافية للإمام المهدي 2 ) : عد بن مكي الماملي =الشهيد الالء ر .٤1:‏ 

۸ -البيع (ط : مطبعة مهر) : روح اله الموسوي الحميني =الإمام الخمیني» ر١٠٠‏ 

۹ -تبصرة التعلًمين (ط : مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي):الحسن بن يوسف = 
العامة ا حلء ر :۳۳. 

.۲۳۲ : تمرير الأحكام (ط : مؤسسة الإمام الصادق طا ): ا مسن بن يوسف = العامة ا حلّي» ر‎ ١ 

١-تحصرير‏ الوسيلة (ط : مؤسسة النشر الا 


العامة ا مء ر ۴۳. 

سف العامة الحليء ر NY:‏ 

= -التقيح في شرح العروة الوثق (ط ع لغروي» تقريرات جات أبي القاسم ا نوي‎ ٤ 
السید المخوقی» ر۳۸۰‎ 

.۸١ : التتقيح الرائع (ط : مكتبة المرعشي): المقداد بن عبد الله السيوري = الفاضل المقداد ر‎ ٠ 

-الجامع للشرائع (ط : مؤسسة سید الشہداء): یحیی بن سعيد اء ر + .٣٤‏ 

۷ جامع القاصد (ط : مؤسسة آل البيت ل8 ) : علي بن الحسين = الحقق الكركيء ر : ۲ 

۸ -الجمل والعقود المطبوعة مع الرسائل العشر (ط : مؤسسة النشر الإسلامي)؛ محمد بن امسن الطوسي = 
الشيخ الطوسي» ر + .۷٤‏ 

۹ جواهر الفقه (ط ؛ ممؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين): عبد المزيز بن الاج = 
القاضي ابن البرًاج» ر : 0. 

٠-جواهر‏ الكلام (ط : مكتبة الآخوندي) : محمد حسن النجني =صاحب الجواهر» ر: .٠١۷‏ 

١-حاشية‏ الآخوند على المكاسب (ط :الحجرية): محمد كاظم الحراساني = صاحب الكفاية» ر : ۲۵. 

۲ حاشية الإرشاد ا مطبوعة مع غاية المراد (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية -قم): زين الدين بن 


نهرس المصادر . 


علي العاملي = الشميد الثاني » ر : 4۷ 
۳ _حاشية الإيرواني على المكاسب (ط : ذوي القربى): الميرزا علي الإيرواني الغروي. ر: ۱۸. 
٤‏ -حاشية اليزدي على المكاسب (ط : مؤسسة دار العلم) : حكد كاظم اليزدي =السيّد اليزدي. ر ٠١١ ١‏ . 
٠‏ _الحاشية على المدارك (ط : مؤسسة آل البيت ل8 ): محمدباقر الوحيد الببہاز 
١ا‏ لحبل المتين (ط : مكتبة بصيرتي ) : عد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي =الشيخ البهائي» ر ؛ .۲١‏ 
۷ الحدائق الناضرة (ط : مكتبة الآخوندي وجماعة المدسين) : يوسف بن أحمد بن عصفور البحراني = 
الحدّت البحراني» ر : ۲۰ 
۸-حقائق الإيان = رسائل الشهيد (ط : مكتبة السيّد المرعشي ): زين الدين العاملي = الشهيد الثائي» ر : .٤۷‏ 
۹-النلاف (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين) : عمد بن الحسن الطوسي = الشسيخ الطوسي» 
Nt:‏ 
٤٠‏ -دراسة حول الاسراف في الكتاب والسئة (ط : مكڑا 
١-الدروس‏ (ط :ةاعر الإسلاي - ٠‏ ما م 
۲ -الدرًة النجفية (ط : مكتبة المفيد): مهدي | الو ر ۲۱. 
٤۳‏ الد المنضود (ط : مكتبة مدرسة إمام إل از): ابن طيّ الفقعانيء ر 
٤‏ -ذخيرة المعاد (ط : مؤسسة آل البيت ه8 ) : حتد باقر بن محتد مؤمن السبزواري» ر ؛ .٤۲‏ 
۵ -الذكرى = ذكرى الشيعة (ط : مؤسسة آل البيت 5# ) : محمد بن مكي العاملي = الشهيد الالء ر .٤١:‏ 
-رسائل الشميد ( ط : مكتبة البصيرقي): زين الدين العاملي = الشميد الثانيء ر : .٤۷‏ 
۷ الرسائل العشر (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين) : حكد بن الحسن الطوسي 
الشبيخ الطوسي» ر: .۷١‏ 
۸ -رسائل الحقّق الكركي (ط : مكتبة السيّد الم رعشي ): علي ين الحسين الكركي = الحمّق ألكركي» ر : .٩۲‏ 
۹-رسائل السيّد المرتضى (ط : دار القرآن الكرجم) : علي بن الحسين الموسوي = السيّد المرقضى» ر + .٠١١‏ 
٠١‏ -رسائل فقهيّة (ط : بجمع الفكر الإسلامي -مؤتر الشيخ الأنصاري): مرتضى بن محمد أمين الأنصاري = 
الشيخ الأتصاري» ر :۱۷. 
١‏ -روض الجنان (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية): زين الدين العاملي = العہيد الثاني ر : ۷. 
٠۲‏ -الروضة البهية (ط : جامعة النجف) : زين الدين العاملي =الشہيد الثاني ء ر + .٤۷‏ 
٠۳‏ -الرياض (ط : مؤسسة آل البيت ب -الحجرية) : علي الطباطبائي» ر : 1۹. 


اث والدراسات الإسلامية): محتد علي الأنصاري. 
بحكد بن مكي الماملي =الشهيد الأول ر .٤١‏ 


.. الموسوعة الفقهية الميسّرة / جه 


٤ه‏ -الرياض (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين ): علي الطباطبانيء ر: 1۹. 

لبيان في أحكام القرآن (ط : ا مكتية الم ر تضوية): أمد بن عند الأردبيلي = احق الأردييلي 

-السرائر (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة ا لمدرسين): عد بن منصور بن إدريس الحلي 
الحليءر:٠.‏ 

۷-شرائع الإسلام (ط : مطبعة الآداب في النجف) : جعفر بن الحسن = احق الحليء ر : .Y‏ 

۸ شرح القواعد ( خطوط ) ؛ جعفر بن خضر ا لجناجي = الشيخ جعفر كاشف الغطاءء ر : ۸۸. 

۹-الطهارة ( ط : مؤسسة آل البيت غل -ا حجر ية ): مر تضى بن محمد أمين الأنصاري =الشيخ الأنصاري ٠‏ ر:۱۷. 

= -الطهارة (ط : بجمع الفكر الإسلامي مقر الشيخ الأنصاري): مرتضى بن محمد أمين الأتصاري‎ ٠ 
.٠۷:ر الشيخ الأنصاري؛‎ 

١-العروة‏ الوثق (ط : مؤشسة النشر الإسلامي - جماعة ا لمدرسين) : محتد كاظم اليزدي = السيد اليزديء 
ر 

۲-غاية المراد (ط د مرکزالأصات والدرا ا8 ةر كد بن مكي الماملي =الشميد الأزل» ر G1‏ 

۳-غاية المرام (ط ؛ دار المادي) ا 

اغنام الأيام (ط ؛ مو 
Ny‏ 

۵ -غنية النزوع (ط ؛ مؤسسة الإمام الصادق ي ) : حمزة بن علي بن زهرة الحلبي =أبن زهرةء ر:۸. 

فته العقود (ط : بجمع الفكر الإسلامي): كاظم بن علي الحسيني الحائري = السيّد الحائري. 

۷ -الفقه ا منسوب إلى الإمام الرضا لل (ط ؛ مؤسسة آل البيت طلل لإحياء القراث). 

۸ -الفوائد الملية (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية): زين الدين العاملي =العميد الثاني , ر: .٤۷‏ 

۹-القضاء (ط : ۱۳۲۷) : محمد حسن الآشتياني ر + .١‏ 

۷٠‏ -القضاء في الفقه الإسلامي (ط : بجحمع الفكر الإسلامي ): كاظم بن علي الحسيني الحائري = السيد الحائري. 

١-الفضاء‏ والشمادات (ط : جمع الفكر الإسلامي موقر الشبيخ الأنصاري): مر تضى بن محمد أمين الأنصاري 

خ الأتصاري» ر ۱۷. 

۲-القضاء والشهادات (ط : دار القرآن الكرم) : حبيب اله الرشتي iif:‏ 

۳-قواعد الأحكام (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين) : ا حمسن بن يوسف = العامة ا محل . 
ر 


ك 


ت للدربوين): الميرزا أبو القاسم القمي = احق المي 


۷۶-الكافي في الفقه (ط : مكتبة الإمام أمير المؤمنين -إصفهان): أبو الصلاح الحلبي» ر + n‏ 

-كتاب الإجارة. المطبوع ضمن البحوث الفتهية (ط : مؤسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين): 
محد حسين الإصفهاني الغروي =الحقق الإصفهاني . 

-كتاب الزكاة (ط : بجمع الفكر الإسلامي موقر الشيخ الأتصاري): مر تضى بن محتد أمين الأنصاري = 
الشيخ الأنصاري, ر؛ .١۷‏ 

۷ -كتاب الصلاة (ط : بجمع الفكر الإسلامي - مقر الشيخ الأنصاري): مرتضى بن محد أمين الأنصاري = 
الشيخ الأنصاري» ر: .١۷‏ 

۸-كتاب الصلاة (ط : مؤسسة آل البيت #): حكد تتي الآمليء تقرير أبحاث محمد حسين ثيني الغروي = 
الحقّق النائيني ر ٠١٠٠‏ 

۹-كتاب القصاص (ط : ستارة -قم): الميرزا جواد التبريزي. 

= -كتاب اللكاح (ط : مجمع الفكر الإسلامي  مؤ ناليع الأنصاري): مر تضى بن حكد أمين الأتصاري‎ ١ 
ج‎ .٠۷ ١ر الشيخ الأنصاري»‎ 

١۸-كشف‏ الغطاء (ط : إتتشارات مهدوي ) : جي بت تهر ا ينامي = الشيخ جعفر كاشف الغطاء» ر : ۸۸. 

كشف اللقام (ط : مكتبة السيد المرعتئ ورين الميسين = اليإضل الإصنهاني = الفاضل الهنديء 


ر 
۳ -كشف اللثام (ط : مؤسسة النشر الإسلامي ‏ جماعة المذرسين ) : حكد بن الحسن = الفاضل الإص فهاني = 
الفاضل اندي » ر ٠١:‏ . 


٤-كفاية‏ الأحكام (ط : مدرسة الصدر -مهدوي) : محثد باقر بن مؤمن السبزواري؛ ر : ۲ 

.۸١ : كاز العرفان (ط : المكتبة الرضوية ) : المقداد بن عبد اله السيوري = الفاضل المقدادء ر‎ ٠١ 

١-مباني‏ تكملة المنهاج (ط : مطبعة الآداب -النجف الأشرف ): أبوالقاسم الخوئي = اليد ا مخوني» ر : ۲۸. 

۷ -مباني العروة الوتق (ط : مدرسة دار العلم): حكد تق ا مشوفي» تنقرير أبحات أبي القاس الشوئي = 
السید الخوئي» ٠۲۸:‏ 

۸-المبسوط (ط : المكتبة الم رتضوية) : محكد بن الحسن الطوسي = ألشيخ الطوسي» ر : Né‏ 

۹ جمع الفائدة والبرهان (ط : مؤسسة النشر الإسلامى - جماعة الدرسين) : أمد بن محمد الأردبيلي = 
امحقق الأردبيلي» ر: ٠١‏ 

٠-احلى‏ (ط : دار الفكر): اين حزم الأندلبي. 


٠ج/ الموسوعة الفقهية الميشرة‎ O 
.۲۲ : الختصر النافع (ط : مكتبة المصطفوي ): جعقر بن الحسن = الحم ا حلي ر‎ ١ 
.۲۳۳ : _مختلف الشيعة (ط : مؤسسة النعر الإسلامي -جماعة المدرسين) : الحسن بن يوسف =العلامة ا مل ر‎ ۲ 
.۷١ : _مدارك الأحكام (ط : مؤسسة آل البيت ط84 ) : محمد بن علي العاملي =صاحب المدارك. ر‎ ۳ 
-المدخل الفقهي العام (ط : دار الفكر) مصطق أحمد الزرقاء.‎ ٤ 
.4٤ -المراسم (ط : جمعية منتدى النشر): أبو يعلي حمزة بن عبد العزيز الديلمي = سأر ر:‎ ٠١ 
.٤١ : -مسالك الأفهام (ط : مؤسسة المعارف الإسلامية) : زين الدين العاملي = الشميد الثانيء ر‎ ١ 
.۲۸: _مستمسك العروة الوثق (ط : مطبعة الآداب في النجف) : محسن بن مهدي ا لحك = السيّد ا لمكي » ر‎ ۷ 
= مستند الشيعة (ط : مؤسسة آل البيت لإ -الطبعتان المجرية والحديثة): أحمد بن محمد بن مهدي‎ ۸ 
٠١۸٠: الفاضل الغراقي» ر‎ 
مستند العروة الوثقق (ط : مدرسة دار العلم): مرتضى البروجردي -تقرير أبحات أبي القاسم اغوي‎ ۹ 
.۲۸: السید الخوفي» ر‎ = 
تارق امرس (ط دوس1 آل لا2 8 ألآقا حسين بن كد اموانساري = الع الخوانساري»‎ 9 
+ 
مصابيح الأحكام (ط: غخطو‎ ١ 
| تنبا افقاهة (ط :المطبعة الحيدرية في‎ ١ ۲ 


لاطبا نچ اللوم ر : . 
نف :عد علي اتوحيدي -تقرير أبعات أبي الاسم الخوفي د 


۳ -_مصباح الفقيد = طهارة المداني وصلاته وصومه (ط ؛ مطبعة الحيدري = الطبعة الحجرية) : آفا رضا بن 
محمد هادي الممداني =الحقق الممداني, ر ٠١۹:‏ 

.1 -معالم الدين -قسم الفقه (ط : مؤسسة الفقه للطباعة والنشر ): حسن بن زين الدين العاملي» ر‎ ٠١ 

. ۴۲ : -المعتبر (ط : بجمع الذخائر) : جعفر بن الحسن = احق ا لحل ء ر‎ ٠ 

١-المعتمد‏ (ط : مدرسة دار العلم) : رضا الخلخالي -تقرير أحاث أي القاسم الخوني = السید الحوئي» ر :۳۸. 

٠۷‏ -المغني (ط : دار الكتاب العربي) : أبن قدامة. 

.۸۷ : -مفاتيع الشرائع (ط : بجمع الذخائر الإسلامية): عد عسن الكاشاني = الفيض الكاهاني ر‎ ٠۸ 

۹ -مفتاح الكرامة (ط : مؤسسة آل البيت 5# ) : محمد جواد العاملي = السيد العاملي = صاحب مفتاح 
الكرامةء ر:١۷.‏ 

٠‏ -المقاصد العلية في شرح الرسالة الألقية (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية -قم): زين الدين العاملي 


= الشید الثاني ر: .٤۷‏ 

١-المقنع‏ (ط : ا لمكتبة الإسلامية ) : محمد بن علي بن الحسين بن بابويه = الشيخ الصدوق» ر :11 . 

۲--المقنعة (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرّسين) : محمد بن محمد بن النعان =الشيخ المفيد ر : .٠١۵‏ 

۳ --المكاسب (ط : بجمع الفكر الإسلامي -مۇقر الشيخ الأنصاري) : مرتضى ين محكد أمين الأنصاري = 
الشيخ الأنصاري» ر؛ .١۷‏ 

٠: -المكاسب الحرمة (ط : المطبعة العلمية -قم): روح الله الموسوي الحميني =الإمام الحميني» ر‎ ٤ 

١٠-المناهل‏ (ط : مؤسسة آل البيت ل ) : عمد الطباطباي السيّد الجاهد, ر : ۷٠‏ 

.۳٣ : -منتهى المطلب (ط : الحجرية) : الحسن بن يوسف = العامة ا حلي ر‎ ١ 

۷ منتى المطلب (ط : بجمع اليحوث الإسلامية -مشمد) : الحسن بن يوسف =العلامة ا لحل ر : ۲۳. 

۸ مهاج الصالحين (ط : دار التعارف) : محسن بن مهدي ا لحك مع تعليقات محمد باقر الصدر, ر :۲۸و 19. 

۹ -منهاج الصالحين (ط : مدينة العلمء الطبعة ۸ قاسم الخوئی = السيد ا حولي ر : ۲۸. 

١‏ _منية الطالب في حاشية المكاسب (ط : مؤب 3 لامي -جماعة المدرّسين) : موسى بن محخد 
الخوانساري زیر مات معدب اا اک 1 آلو يي ر :۱1 

١‏ -_موسوعة الفقه الإسلامي (ط : وزار الاو اللي الأمل لفون الإسلاية. 

١‏ موسو عة الفقه الإسلامي (ط : ذات الملل -الكريك + وزارة آلأوقاف والشؤون الإسلامية -الكويت. 

۳ _الموطأً(ط : دار الآفاتق): مالك بن أنس. 

4-المهّب (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة ا لمدرًسين) : عبد العزيز بن الإرّاج = القاضي ابن الاج 
ر 

٠-المهدّب‏ البارع (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين) : أحمد بن محكد بن قهد ا مء ر : ٠١‏ 

-المواهب في تحرير المكاسب (ط : مؤسسة الإمام الصادق 4#): جعفر السبحاني . 

۷ -الناصر يات (ط : مركز الثقافة والعلاقات الإسلامية) : علي بن الحسين ا موسوي =السيد الم رقضى »ر .٠١٠٠١‏ 

۸ _النخبة ( مركز الطباعة والنشر لمنظمة الإعلام الإسلامي ): محكد محسن الفيض الكاشاني ر : ۸۷. 

۹-_نزهة الناظر (ط : منشورات الرضي): یحی بن سعید ا لحلّيء ر : .۲٤‏ 

.۷٤ : _النهاية (ط : دار الكتاب العربي) : محمد بن ا لحسن الطوسي = الشيخ الطوسي» ر‎ ١ 

١-نهاية‏ الإحكام (ط : مؤسسة إسماعيليان): الحسن بن يوسف = العامة ا لحل ر : ۲۳. 

۴ --نهاية المرام (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين): عد بن علي العاملي = السيد العاملي = 


E N Sai eres 4 
.۷١ : صاحب المدارك» ر‎ 

۳ الوسيلة إلى نيل الفضيلة (ط : مكتبة السيّد المرعشي): عد ين علي الطوسي = ابن جمزةء ر : ۷. 

= _الوصايا (ط : بجمع الفكر الإسلامي -مؤتر الشيخ الأنصاري) : مرتضى بن محكد أمين الأنصاري‎ ٤ 
١۷ الشيخ الأنصاري» ر:‎ 

.1١ : _المداية (ط : المكتبة الإسلامية ) : محمد بن علي بن الحسين بن بابو يه =الشيخ الصدوق» ر‎ ۴٠ 

.٠٠٠٠:ر _هدى الطالب (ط : دار الكتاب» للجزائري) : حكد جعفر الجزائري المروج»‎ ١ 


«الأصول» 


۷ _أجود التقريرات (ط : مكتبة ال صطفوي. مكتبة الفقيه ) : أب القاس ا وني - تقرير أعحاث محد حسين 
الائيني الفروي = لمق الناثیتی؛ ر: ۲۳۷ و 

۸-الإحکام فصول الأحكام (ط 9 الک الیب بیروت) : سيف الدين علي بن أي علي الآمدي 

۹-إرشاد الفحول (ط : دار الكتب المللية. بین عل بن عمد الشوکاني 

f‏ -أصول الاستنباط (ط : مكنبة تلن لي المیدر یری 

1 -الأسول الماتة لق القارن (ط :دار ننس)۲ تد تالمكم ر :۹ 

۲ أصول الفقه (ط : دائش إسلامي) : حكد رضا المظقّر» ر: .٠١١‏ 

۳ -أصول الفقه (ط : المكتبة التجارية صر ) : حكد ا خضري بك. 

٤‏ -بحوث في علم الأصول (ط : المع العلمي للشميد الصدر): محمود الماشمي - تقرير أبجاث محسد باقر 
الصدر»ر: 10. 

.٠: نهيب الأصول (ط ؛ مطبعة مهر): جمفر السيحاني -تقرير أبحاث الإمام النميني» ر‎ ٥ 

الحاشية على استصحاب القوانين (ط : مع الفكر الإسلامي -مؤقر الشيخ الأنصاري): مر تضى بن عمد 
أمين الأنصاري =الشيخ الأنصاري» ر:۱۷. 

۷ -حقائق الأصول (ط : مكتبة بصيرتي) : حسن بن مهدي الطباطباني ا حك = السيد الحکیم» ر .۲۸٠‏ 

۸ -الذريعة إلى أصول الشريعة (ط : جامعة طهران ) : علي بن الحسين الموسوي =السيد ا لمرتضى» ر١ .٠١١‏ 

۹-الرسائل الأصولية (ط : مؤسسة الوحيد البهبهاني) :محمد باقر بن محمد أكمل البهبهاني = الو حيد الهبهاني» 
ر۱۰ 


زبدة الأصول (ط : الحجرية) : محمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي = الشيخ الهائي» ر .۲١ ١‏ 

.۷٤ : هق ): كد بن الحسن الطوسي =الشيخ الطوسي» ر‎ ١١۷ : عة الأصول (ط‎ ١ 

۲--فرائد الأصول (ط : بجمع الفكر الإسلامي موقر الشيخ الأنصاري) : مر تضى بن محتد أمين الأنصاري = 
الشيخ الأنصاري. ر۷ 

۳ -الفصول الغروبة (ط : مؤسسة آل البيت 24#) الشيخ محمد حسين الإصفهاني الغروي = صاحب الفصول» 
ر:. 

-فوائد الأصول (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة ا لمدرسين ) : حتد علي الكاظمي - تقرير أحاث محمد 
حسين النائيني الغروي = الحقق النائيني» ر ٠١١:‏ 

٠٠١‏ -الفوائد الحائربة (ط : بحمع الفكر الإسلامي): عمد باقر بن محمد أكمل = الوحيد البههاز 

101 -القوانين الحكمة = قوائين الأصول (ط : المكتبة العلمية الإسلامية وطبعة عام ۱۲۸۷): أبو القاس القتي 
= احق القسيء ر :۸1. “N‏ 


۷ -كفاية الأصول (ط : مؤسسة آل البيت ل2 ت کاظ مر لدراساني =الآخوند ا خراساني» ر : o:‏ 
۸ -مباحث الأصول (ط : مركز النعر - مكع العلا الإللامي): كاظم يبن علي اميتي المسائري - 
تقرير أبحاث محمد باقر الصدر» ر : 


۹ -مبادئ الوصول (ط :الحجرية ):الحسن بن يوسف = الملامة ا حل ر : ۲۲. 

۰ -حاضرات في أصول الفقه (ط + مكتبة داوري) : محمد إسحاق فيّاض ا أبي القاسم الحوئي = 
السید حوفي ر:۲۸. 

1-المستصن من علم الأصول (ط : دار صادر) : أبو حامد الغزالي. 

د مصباح الأصول (ط ؛ مطيعة النجف): كد رور الحسيني -تقرير أبحاث أبي القاسم المخوفي = 
السيد الخوني» ر:۲۸. 

۳ -معارج الأصول (ط : مؤسسة آل البيت له ): جعفر بن الحسن = الحقق اء ر: ۲۲. 

.1۵ : العام الجديدة للأصول (ط : مكتبة النجاح): حقد باقر الصدر, ر‎ ٤ 

.٤۷: _معال الدين في الأصول( ط :المكتبة العلمية الإسلامية ): حسن بن زين الدين العاملي =صاحب المعالم ر‎ ٠ 

مفاتيح الأصول (ط : مؤسسة آل البيت طا ) : تد الطباطباني = السيد الجاهد, ر : ۷١‏ 

۷-_مقالات الأصول (ط : بجمع الفكر الإسلامي) : ضياء الدين العراق = الحقق المراقيء ر : ۷۷. 

۸ -مناهج الوصول إلى علم الأصول (ط : موسسة طبع ونشر آثار الإمام الخميني): روح الله الوسوي الخميني 


eee 2‏ .............. الموسوعة الققهية الميشرة /جه 
=الإمام الغمیني» ر١‏ ۳. 

متتق الأصول (ط : طبمة الادي): عبدالمادي الحكي» تقرير أبحاف محمدحسين الروحاني. 

.٠٠١: _منتهى الدراية (ط : مطبعة النجف وغيرها) : محمد جعفر الجزائري المروّج؛ ر‎ ١ 

-_نهاية الأفكار (ط : مؤسسة النعر الإسلامي - جاعة المدرسين): محمد تق البروجردي - تقرير أحاث 
ضياء الدين العراقي = احق العراقي» ر: ٠.۷۷‏ 

. ٠١ : نماي الدراية (ط : مؤسسة آل البيت فإ ) : محمد حسين الإصفها ني الغروي = الحمق الإصفهاني. ر‎ ١ 

۳ _نهاية الوصول إلى علم الأصول (ط ٠۳١۸:‏ ه. ق) :الحسن بن يوسف =الملامة ا حل ر ٠۲۳:‏ 

٤-هداية‏ المسترشدين (ط :مؤسسة آل البيت ل ) : حكد تي الإصفهاني الفروي =صاحب الحاشية, ر .٤۷١‏ 

. ٠١١ -الوافية (ط : بجمع الفكر الإسلامي) : عبد اله بن محمد البشروي = الفاضل التوني» ر‎ ١ 


« القواعدزالفقهية والأصولية » 


-قهيد القواعد (ط :مركز النعم النايع لكت الإلا الإ سلامي » : زين الدين العاملي =الشمهيد المافي ر١۷٤‏ 

۷-العناوين (ط : مؤسسة النش راللام المدرسيي) عبد الفتاح ا لمراغي »ر ؛ .٠٠١‏ 

۸ -عوائد الأيام (ط : مركز النشر التابع لمكتب اعلام الإسلامي): أمد بن محد مهدي الأراقي = 
الفاضل الغراقي» ر ٠١۸‏ . 

۹ -_القواعد الفقهية (ط : مطبعة الآداب في النجف الأشرف): حسن بن آغا بزرك البجنوردي؛ ر: ۱۹. 

٠‏ _القواعد الفقهية (ط : مدرسة الإمام أمير المؤمنين 3# ) : ناصر مكارم الشيرازي. 

١-القواعد‏ والفوائد (ط : مكتبة ا مفيد ) : حتد بن مكي العاملي = الشميد الأولء ر ؛٤٤.‏ 

۴ _مسالك الأفهام (ط : المكنية الرضوية) ؛ جواد بن سعد الله = الفاضل الجواد الكاظميء ر : .۸٩‏ 


«الحديث » 


۳ -الاستبصار (ط : دار الكتب الإسلامية ) : عمد بن امسن الطوسي = الشيخ الطوسي» ر : .۷٤‏ 
٤‏ _البحار (ط : دار إحياء القراث العربي -مؤسسة ألوفاء) : محكد باقر الإلسي» ر + .٩1‏ 
٥-_تحف‏ العقول (ط : مكتبة بصيرتي ) : ا حسن بن علي بن شعية. 


-التهذيب (ط : دار الكتب الإسلامية ) : عمد بن الحسن الطوسي = الشيخ الطوسي» ر : .۷٤‏ 

۷ التو حيد (ط : موسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرّسين) : محمد بن علي بن المحسين بن بابويه القئي = 
الشيخ الصدوق» ر:11. 

۸--الخصال (ط : مكتبة الصدوق) : حكد بن علي بن الحسين بن بأبويه = ألشيخ الصدوق» ر 1١:‏ . 

۹-دعاثم الإسلام (ط : مؤسسة آل البيت 3# ) : القاضي أبو حنيغةء النعبان بن حد. 

.۹1 : _روضة المتقین (ط : بنیاد فرهنگ اسلامى) : محمد تق الجلسي» ر‎ ٠ 

البحار (ط : دار الأسوة) : عباس بن محد رضا القي. 

۴ سنن ابن ماج (ط ؛ دار إحیاء القراث): حگد بن يزيد القزویني . 

۳ سان ابن داود (ط : دار الفکر) :أو داود سلهان بن الأشعث السجستاني . 

۶ سنن القرمذي (ط : دار إحياء التراث العربي) : حكد بن عيسى بن سورة. 

١٥-السان‏ الكبرى (ط : دار الفكر ) : أبو بكر أحمد بن هيين بن علي البمهتي . 

١-صحيح‏ البخاري مع حاشية السندي (ط : 8h‏ احم بن إساعيل البخاري. 

۷ -صحیح مسلم (ط : دار الفکر) : مسلم بن الجا آلنيیتا/وراي. 

۸ -عقاب الأعال (ط : منشورات الثر 


جلي بن الحسين بن بابويه القتي = 


الشيخ الصدوق» ر٠‏ 11. 
۹-علل الشرائع (ط : دار إحياء التراث العريي) : محتد بن علي بن الحسين بن بابويه القتي = الشيخ الصدوق . 
را 


۲۰۰ -عوالي اللي (ط ٠١١۳:‏ هق. قم): محتد بن علي بن براه الأحسافي. 

٠‏ -عيون أخبار الرضا 4 (ط : دار إحياء القراث العربي): محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القي س 
الشيخ الصدوق» ر:1٠.‏ : 

۲ الكاني (ط : دار الكتب الإسلامية ) : حتد بن يعقوب الکلیني؛ ر : .٩۳‏ 

۴ كال الدين (ط : موسسة النعر الإسلامي - جماعة ا لمدرّسين): محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الققي = 
الشيخ الصدوق» ر + .٦1‏ 

. كنز العمال (ط : مؤسسة الرسالة ): ا لمحتي اندي‎ ١ 

٠۵‏ ختصر سان أي داود (ط : دار المعرقة): الحاقظ المنذري. 

.۹1 : -_مرآة العقول (ط : دار الكتب الإسلامية) : محكد باقر الجلسي» ر‎ ١ 


م 


N paras e ae as WY‏ الميشرة / ج0 

۷-_مستدرك الحاكم (ط : دار المعرفة) : أو عبداه الحاكم الحسكاني. 

۲۰۸ مستدرك الوسائل (ط : مؤسسة آل البيت ط5 ): الميرزا حسين النوري. 

۹ -مسند أحمد بن حنبل (ط : دار الكتب العلمية): همد بن حنبل. 

= -معاني الأخبار (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المحدرسين) : حتد بن علي بن الحسین بن بابويه‎ ٠١ 
.1١:ر الشيخ الصدوقء‎ 

.۷١: مكارم الأخلاق (ط ؛ مؤسسة الأعلمي) : الحسن بن الفضل الطبرسي» ر‎ ١ 

من لا يحضاره الفقيه (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جاعة المدرسين) : حتد بن علي بن الحسين بن بابويه 


القمي = الشيخ الصدوق» ر؛ .1١‏ 
۳ -منتق اجان (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة الممدرسين): حسن بن زين الدين العاملي د 
صاحب المعالم» ر: .٤۷‏ 


8# وسائل الشيعة (ط : مؤسسة آل البيت‎ ١ 


بن احسن الجر العاملي = صاحب الوسائل» ر ۲۷. 


بن ا لحسن الطوسي = الشيخ الطوسي» ر : .۷٤‏ 
١-تفسير‏ الإمام المسكري ل4 (ط : مدرسة الإمام المهدي 3 ) : منسوب إلى الإمام الحسن المسكري لا . 
۷ -تفسير البيضاوي (ط : دار الكتب العلمية ) : عبد الله بن عر البيضاوي. 

۸- تفسير الصافي (ط : مؤسسة الأعلمي) : الفيض الكاشاني» ر: ۸۷. 

۹- تفسير العياشي (ط : مؤسسة الأعلمي ) : عد بن مسعود بن عياش . 

. تفسير القرطبي (ط : دار إحياء القراث العربي) : حكد بن أحمد الأنصاري القرطي‎ ٠ 

“١‏ تفسير القمي (ط ؛ مؤسسة الأعلمي) : علي بن إيراهم القمي. 

١‏ -التفسير الكبير (ط : دار إحياء القراث المربي -بيروت): فخر الدين الرازي. 

۴ -تفسير الكشاف (ط : منشورات دار المعرفة ): جار الله حمود الزخشري. 

٤-تفسير‏ نور التقلين (ط : مؤتسة التارج العريي): عبد علي بن جمعة المروسي الحويزي. 

. الد امنور في التفسير با لمأثور (ط : دار المعرفة ): جلال الدين السيوطي‎ ٠ 

.۸١ كنز العرفان (ط : المكتبة الرضوبة) :المقداد بن عبد اله السيوريء ر:‎ ١ 


ىع البيان في تفسنير القرآن (ط : دار إحياء القراث المريي) : القضل بن الحسن الطبرسي» ر : NY‏ 
۸-اليزان في تفسير القرآن (ط : مؤسسة الأعلمي): محتد حسين الطباطبائيء ر : .۷١‏ 


«الكلام والعقيدة وما يرتبط بها» 


۹-|إيراز الوهم ا مكنون من كلام ابن خلدون (ط : مطبعة الةرقي -دمشق ): أحمد بن محكد الصدّيق . 

٠-الإذاعة‏ (ط : مطبعة المدني القاهرة ) : محكد صدّيق حسن القنوجي البخاري. 

-الإرشاد (ط : )إمام الحرمين الجويني. ٤‏ 

.۷٤ : -الاقتصاد (ط : دار الأضواء): حكد بن الحسن الطوسي = الشيخ الطوسي» ر‎ ١ 

۳ -الاقتصاد في الاعتقاد (ط : ): أو حامد محعد بن محتد الغزالي. 

۶ -الألفين في إمامة أمير امؤمنين (ط ؛ مؤشسة الأجلئ ازا مسن بن يوسف =الملامة الحليء ره ۴١‏ 

۳٠‏ -الإمام اهدي عند أهل الستة (ط : المع الثال وغل ال 2# ): مهدي القيه الإياني. 

1 اومان فو علابات مهدي آعر ازمان ییاپ الیشراږ). اشن اندي. 

۷ -دلائل الصدق (ط : منشورات مكب 

۸ اذخ 
السيّد المرتضى» ر١ .٠١١‏ 

۹ -رسالة الحدود (ط : موؤتسة الإمام الصادق 4#) : حكد بن الحسن النيسابوري المقري . 

. شرح المقاصد (ط : منشورات الثريف الرضي -قم) : سعد الدين التفتازاني‎ ٠ 

١رح‏ المواقف (ط : دار الجيل) : علي بن محمد الجرجاني. 

-الصواعق الحرقة (ط ؛ مكتبة القاهرة) : امد بن حجر اليشمي . 

۳ -عقد الدرر في أخبار المنتظر (ط : منشورات تصائح قم): يوسف بن بحيى المقدس الشافعي . 

٤‏ -غاية المرام وحجًة المنصام (ط : مؤسة التارج العريي): هاشم بن سلان الم سوي البحرافي 

٠‏ _غاية المرام في علم الكلام (ط : ): سيف الدين الآمدي. 

0 -الغدير (ط : مطبعة ا لحيدري) : عبدالحسين بن أمد الأميتي النجني. 

۷-الغيبة (ط : مكتبة نينوى ا لحديثة ): حكد ين الحسن الطوسي الشيخ الطوسي» ر + .۷٤‏ 

۸ -الغيبة (ط : مكتبة الصدوق ): حكد بن إيراهم النعباني. 


ة في علم الكلام (ط : مؤكسة اتشر الإشلامي جماعة المدرسين) ؛ علي بن الحسين الموسوي = 


۹ كهش المراد في شرح تجريد الاعتقاد (ط : مؤكسة الإمام الصادق 4#): الحسن بن يوسف =العلامة ا لحي , 
i‏ 


٠١‏ -المراجعات (ط : مكتبة الداوري) : عبدا حسين شرق الدين. 

: اهدي الموعود المتتظر عند علباء أهل السّة والإمامية (ط : مؤتسة الإمام المهدي - مسو تسة البعفة)‎ ١ 
نجم الدين العسكري.‎ 

۲ -النجاة في القيامة (ط : بحم الفكر الإسلامي ) : ميثم بن علي البحراني. 

۳ الیواقیت وا جواهر قي بيان عقائد الأكابر (ط : دار المعرفة): عبدالوهاب الشعراني. 


«الفلسفة والمنطق » 
l4‏ (ط :المركز المالمي للدراسات الإييلإمية): حسن عد مكّي المامليءحاضرات جعفر السبحافي. 
۲١‏ -الحكنة امتعالية في الأسفار القلية الأريل كا لا الي : دار إحياء التراث العربي ) : صدر الدين الشيرازي 


= صدر المتأعين. 
١‏ -النطق (ط : مطبعة النعمان - الج الاأشر oft)‏ 
« الدعاء وما يتعلق به » 


۷-_مصباح المتهجّد (ط : مؤسسة فقه الشيعة -بيروت ) : حكد بن الحسن الطوسي = الشيخ الطوسي» ر : ٠۷١‏ 
۸ -رياض السالكين (ط ؛ مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين): علي الحسيني المدني الشيرازي = 
السيّد علي خان الشيرازي» ر ؛ .٤۹‏ 


« التارخ والسيرة والمناقب» 
۹ -الإرشاد في معرفة حجج الله على العياد (ط : موتسة آل البيت لإحياء التراث ): حتد بن حكد ين النعیان = 


الشيخ اليد ر : .٠١١‏ 
٠‏ -إعلام الورى بأعلام المدى (ط : مؤتسة آل البيت 2# لإحياء التراث ): الفضل بن الحسن بن الفضل 


الطبرسي» ر : ۷۲ 
١‏ -الإمام الصادق والمذاهي الأربعة (ط : دار الكتاب العربي) : أسد حيدر . 
۲ -الإمامة والسياسة (ط : مؤئسة ا حلي وشركاه): محكد بن عيداله بن مسلم = أبن قتيبة الدينوري. 
٣-تارج‏ اليعقوبي (ط : المكتبة الحيدرية -النجف) : أحمد بن يعقوب الأخباري. 
٤‏ تاريخ الطوري (ط : مؤسسة الأعلمي ) : محمد بن جرير الطبري. 
٠-تاريخ‏ الغيبة الصغرى (ط : دار التعارف للمطبوعات) : حكد الصدر. 
-تذكرة امخواص (ط :المكتبة الحيدرية -النجف) : يوسف بن فرغلي = سبط ابن الجوزي . 
۷ -جهاد الإمام السجًاد (ط : أمير -قم) : تد رضا الحسيني الجلالي. 
۸ -ذخائر العقبى (ط : مكتبة القدس ): حب الدين الطبري. 
۹ -فرائد السمطين (ط : مؤتسة الحمودي للطباعة والنشر -بيروت ): إبراهم بن حتد ا لجويني الخراسافي. 
١‏ -الفصول المهكة (ط :دار الأضواء): علي بن اغ المالكي. 
۲-الکامل في التارج (ط : دار صادر دار بیاوت )عل بک أكرم = ابن الأثر. 
مر وج الذهب (ط : دار الأندلس) : علي إن اتسين ا لماعو دي. 
۳ -مطالب السؤول (ط : ايران سنة ۸۷( يرين طلجة ا حلي الشافعي. 
٤‏ -مقنل الحسين # (ط : مكتبة بصيرتي ) : عبدالرزاق لقم . 
٠‏ -مقتل ا لنوارزمي (ط : مطبعة الزهراء -النجف): موق أحمد المكَي = أخطب خوارزم. 
۹۔مناقب آل ابی طالب (ط : مؤشسة منشورات علامة قم ) : حگد بن عل بن شہرآشوب = ابن شهرآشوب. 
۷ -وقعة الطب (ط : مؤتسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين) : حكد هادي اليو سني الغروي. 


«الدراية والرجال والفهارس والمعاجم » 


۸ -اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الككَّي (ط : جامعة مشهد): مد بن الحسن الطوسي = 
الشيخ الطوسي» ر : ۷۷. 

۹-الاستيعاب بهامش الإصابة (ط : دار إحياء التراث العربي) : ابن عبدالبرً القرطي . 

٠‏ -الإصابة في تمييز الصحابة (ط : دار إحياء التراث العربي) : مد بن علي بن حجر السقلاني. 

١-أعيان‏ الشيعة (ط : دار التعارف للمطبوعات -بيروت): عسن الأمينء ر :ج ص 11 


1 .......... الموسوعة الفقهية الميسرة / ج0 
۲ -أمل الآمل (ط : مطيعة الآداب -النجف الأعرف): محد بن ا لحسن ا لحر العاملي» ر : ۲۷. 

۳ -حلية الأولياء (ط : دار الكتاب العربي): أبو نعم أحمد بن عبداله الإصيماني. 

.1۰۷ ص١ -الذريعة إلى تصانيف الشيعة (ط : دار الأضواء -بيروت) : آغا بزرك الطهراني» ر :ج‎ ٤ 
.۷٤ : الطوسي (ط : منشورات ا لمكتبة ا محبيدرية ) : محتد بن ا لحسن الطوسي =الشيخ الطوسي» ر‎ لاجر-٠‎ 
-رجال النجاشي (ط : مؤسة النعر الإسلامي -جماعة ا مدرسين): أحمد بن علي اللجاشي الأسدي.‎ 

۷ -الرعاية في علم الدراية (ط : مكتبة السيّد الم رعشي ) : زين الدين بن علي = الشميد الثاني ر .٤۷‏ 

۸ -الرواشح الساوية (ط : الحجرية) : محمد باقر = میر داماد ر: ۴۹. 

۹ -_روضات اجات (ط : مكتبة اسماعيليان): محمدباقر الموسوي الخراساني. 

۰-ریاض العلباء: (ط : مطبعة خيام -قم): الميرزا عبداف أفندي الإصفهاني . 

١‏ _ريحانة الأدب (ط : مكتبة النيام) : محمد علي مدرس التبريزي. 

-الفهرست (ط : جامعة مشمد ): محمد بن الحسينالطوسي = الشيخ الطوسي» ر : Né‏ 

۳ -الفهرست (ط : دار المعرفة ): أبن الندعم 
4 -قاموس الرجال (ط : مؤسسة النشر اللإسلامي'_ جاعم ا مدرّسين) : حثد تي التستري» ر : .۲٤‏ 
٠‏ -الكرام البررة (ط : مؤسسة دأ : 

۹ -الکنی والألقاب (ط : مكتبة الصد ؟ 9 
۷ -مستدركات مقباس ألهداية (ط : موسة آل البيت #) ؛ محمد رضا ا لمامقاني. 
۸ مجم البلدان (ط : دار إحياء التراث العربي): ياقوت بن عبداك الحموي. 
۹ -معجم رجال الحديث (ط : مدينة العلم): أبو القاسم ا لخوفي =السيد الخوني» ر : ۲۸. 

. -القالات والفرق (ط : مركز المنشورات العلمية والثقافية -وزارة الثقافة) : سعد ين عبداله الأشعري‎ ٠١ 
.۹٠ : -مقباس المداية (ط ؛ مؤسسة آل البیت غ ) : عبد الله المامقانی. ر‎ ۰۱ 

۲-الملل والح (ط : دار المعرفة) : محمد بن عبدالكر مم الثہر. اني 

البشر (ط :دار المرتضى للنشر): آغا بزرك الطهراني» ر :ج ١ص‏ 1۰۷. 

۳۰٤‏ وفيات الأعيان (ط : دار الثقافة ): أحد بن حتد بن أي بكر بن خلكان. 


«اللغة والأدب وما يناسييما» 


٠٠٠١‏ -أساس البلاغة (ط : دار العرفة) : حمود ين عمر الزمخشري. 

١-تعريفات‏ الجرجاني (ط : دار الكتاب المصري دار الكتاب اللبناني) : علي بن محكد الجرجاني . 
۷ -جواهر البلاغة (ط : المكتبة التجارية الكبرى _مصبر): أحمد الما ۴ 
٠۸‏ -الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين 3 : ( دار الكتب -النجف الأدرف ). 

۹ -الصحاح (ط : دار الملم للملايين): إساعيل بن حماد الجوهري. 

٠‏ -العين = ترتيب العين (ط : دار الأسوة -الأوقاف): الخليل بن أحد الفراهيدي. 
١-الفائق‏ في غريب الحديث (ط : دار الكتب العلمية): محمود بن عمر الزخشري. 
۲ الفروق اللغوبة (ط : مكتبة بصيرقي): أبو ا0لال المقيكري. 


١-قاموس‏ المورد (ط : دار العلم للملايين) : مني البدلبكي ‏ 


٠‏ كاف اصطلاحات الفئون (ط : دار الكت العلبة 
اسان العرب (ط : دار الفکر) : کد یں 
۷ لمت نامه دهخدا (ط ؛ جامعة طهران): على اکبر دهخدا. 

۸-جمع البحرين (ط : مكتبة بوذرجهري) : فخر الدين الطريجي. 

۹-ججمل اللغة (ط : دار الفكر): امد بن فارس بن زكريا الرازي. 

١-عيط‏ الحيط (ط : مكتبة لبنان) : بطرس البستاني. 

١تار‏ الصحاح (ط : عيسى البابي - مص ) : محمد بن أي بكر الرازي. 

۲ -المصباع المنير (ط : دار الكتب العلمية) : أحمد بن محكد الفيومي. 

۳ _معجم أكادييا الطب (ط : اكادييا انترناشيونال -دار الكتاب المربي): الدكتور قاسم سارة. 
٤‏ ۔معجم البیولوجیا (ط ؛اکادییا انترناشیوتال -دار الکتاب العریي) : و. ج. هال -ح. ب. مرغام. 
٠‏ -معجم لغة الفقهاء (ط : دار النفائس) : حتد راس قلعهجى» وحامد صادق قنبي . 
-معجم مفردات ألفاظ القرآن (ط : المكتبة لمر تضوية): الحسين بن كد = الراغب الإصفهاني. 
۷ معجم مقابيس اللغة (ط : دار الجيل): أحمد بن فارس. 


WA‏ . الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج0 
۸-المعجم الوسيط (ط : بجمع اللغة العريتة) : لجنة معجم الو سيط 
۹-النهاية في غريب الحديث والأثر (ط :ا مكتبة الإسلامية _بيروت) :المبارك بن محقد الجزري =ابن الأئير. 


« مصادر عامَة» 


= -أمالي المرتضى = غرر الفوائد ودر الفلائد (ط : دار إحياء الكتب العربية): علي بن ا مسين الموسوي‎ ٠ 
.٠١١١ر‎ ٠ اليد المرعغى‎ 

١-أمالي‏ الصدوق (ط : موؤتنسة الأعلمي) :حكد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي = الشيخ الصدوق »ر 11١‏ . 

۲ -شرح نهج البلاغة (ط : دار الجيل) : ابن أبي الحديد المعتزلي. 

۳ -العقد الفريد (ط : دار الفكر) : ابن عبد رب الأندلسي. 

٤۶‏ كاز الفوائد ( ط: دار الأضواء ) : حتد بن وئ إلكراجكي الطرابلسي. 

٠‏ مصادر نهج البلاغة (ط : دار الزهر ا)7 

-المعيار والموازنة (ط :لوأف ): عكدين 


التجاء 
N1)‏ 


الأحكام ... 
حكم الجاني والجرم الملتجئين إلى الحرم 
التجاء المديون إلى الحرم 


التقاء 

(Y1) 
irises nt فة‎ 
PNET NGS الأحكام‎ 


إذا أوجبت الجتاية اللفغة . 


E RASER عقود الألثغ وإيقاعاته‎ 
o OEE ROT OT EEE TEPE مظان البحث‎ 


إطلاقات الإ لحاد عند اتا ررر 
الأول -الإحاد في الدين . 

الثاني -الإلحاد ف مكة .. 
الثالت -الاإلحاد في الدفن 


إلحاف 
(Y-F°)‏ 


أوَلاً-النصرص 
١-النصوص‏ الناصّة Taher Derge eps‏ 
۲ -النصوص العامة EE GASES‏ 
ثانياً-الإجاع crag‏ 
حدود الفاصدة سعة وضیقاًء وجھات الیحت قا د غ 
الجهة الأولى -هل القاعدة خاصّة يالطلاق أو تشمل سائر التصرًّفات أيضاً؟ NE‏ 


الجهة التانية -هل تختض القاعدة باختلاف الإماميّة مع سار الفرق الإسلامية أو تشمل 
اختلاف بقية القرق فا بينها؟ . 
الجهة الفالثة - هل القاعدة قشمل 
وأهل الكتاب؟ 


د الموسوعة الققهية الميشرة / جه 
الجهة الرابعة هل تشمل القاعدة اختلاف الإمامية فيا بينهم اجتهاداً أو تقليداً؟ 


ثانياً-سائر العقود 


الأحكام. 
حكم الألية المقطوعة من الحيوان المي . 


i OEE OS ORIEL الجناية على الألية‎ 
is 
8. 

اة 

)0( 
لفة توو 
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ضرورة البحث عن الإمامة 


طهرورة نصب الإمام .. 


لطر ب التعميم في الإمامة . 
حصول منصب الإمامة بإحدى الطرق الالية: Sea‏ 


موقف الكتاب والس والإجماع من الطرق المذكورة: Ae‏ 
١‏ -موقف الكتاب من البيعة | E O O E POE EE‏ 


ثبتت طريقيّة البيعة لنصب الإمام بالإجاع؟ 
EEE‏ 
ه -موقف الأدلة الثلائة من الهو 


الاستدلال على نظرية اليس 
الدليل الأول -الإمامة بجعولة من قبل الله تعالى » ويدل عليه 
أَولاً-الكتاب 


الدليل الثاني - يتبغي أن يكون الإمام معصوماًء ولا يعلّم المعصوم إل اله تعالى 
من هو ا لمنصوص عليه؟ .. 
المتصوص عليه هو الإمام عل بن أي طالب ##. وذكر بعض الأدلة على 

١‏ ۔حدیث الدار 


0 الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج‎ .................. MA 


VAS 

ا AY...‏ 
خلاصة نظرية الإمامة عند الإمامية 3 
خلاصة نظرية الإمامة عند الستّة و E‏ 
الأحكام . AY...‏ 
ارلا -وجوب إطاعة الإمام 4# . 4 
ثائياً -حرمة الخروج على الإمام ل RAO ENOOIE‏ 
الفا -ولاية الإمام للا .. AF.‏ 
رابعاً -انعزال الولاة والقضاة وت الإمام 4# Ar‏ 


A0.. 
A1 
A 


۸-ألا يكونالإمام أنقص رتبة من المأموم Na e‏ 
أنحاء النقص والاختلاف بين الإمام والمأموم: 

ألا -الاختلاف ف الشرائط E SGN Sa‏ 

ثانياً -الاختلاف فى الميئات EE e aS‏ 


من تُکره إمامته أو الائټام به . 
١و‏ ۲-الجذوم والأبرص 
۴-العدود بعد توبته . 


۷-اثهام الحاضر بالمسافر وبالمکلى - 
۸-إمامة المتيم للمتوصئين 


ترجيع الأ EOE‏ 


امان 
ZED‏ 


مشروعية الأمان 


حکم الأمان تكليفاً 


هل تشترط المصلحة في عقد الأمان 
وجوب الوفاء بعقد الأمان 
دخول بلاد الإسلام بشبهة الأمان 
دعوی الأمان وما تثبت به 


أحكام الأمانة بصو ر 


اّلأ وجوب رد الأمانة 
ثانياً عدم ضان الأمين 
أحكام الأمانة المالكيد Nera aoe‏ 


أحكام الأمانة الشرعية الخاصة 


فهرس المحتويات .. 

الأ -وجوب رد الأمانة إلى مالكها أو إعلامه بها i AOD‏ 
اعدم قبول قول من بيده الأمائة بردها EEE‏ 
موارد الأمانة الالكية . 
موارد الأمانة الشرعية 
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E 


قاعدة « الامتناع بالاختيار لا ينان الاختيار» 


(14-1) 
Né 
110.. 
WY 
4 
امتنان‎ 
QATI) 


اصطلاحاً. 
الأحكام. 
الأحكام الامتنا 

إفادة النكر 


أمتهان 


OYY) 


MWY. 


IF: 
WY 
الأمر بالمعر وف والنهي عن المنكر‎ 
AEN zî 

Wr. ية‎ 
Wr. اصطلا.‎ 

الفرق بين الإرشاد واللأمر با مغرو 

الأمور الميسبية 

انقسامات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر EEE‏ 
الأرّل -انقسامها باعتبار الخاطبين OO O EY,‏ 0 


١-ولاة‏ الأمر . 

aro rR eê ۲-الآباء والأزواج‎ 

الثاني -انقسامهها باعتبار ا لمكم 
الترغيب في الأمر بامعروف والنهي عن المنكر 

حكنة تشريع الأمر بامعروق والثهي عن المنكر 


44 الموسوعة الققهية البيشرة /جه 


حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . .\ 
انقسام الأمر والنهي إلى الواجب وغيره 2 


Freeper mh 
1 
1 
Wie 
PY 


أدلّة وجوب الأمر والنهي الواجبين 


1Y 
1Y 


E 
e 
Yt 
o 
ون‎ 
a 


هل احتال التأثير شرط في جميع المراتب أو لا؟ 
۲ -أن لا یترب على الأمر والنهي ضور أو مفسد 


1۳۹ 
1۳۹ 
1۳۹ 


رها سشروط مايل به الأ واي .. 2 
١‏ أن یکون ما ترکه معروفاً وما فعله منکرا. 
۲ أن یکون ذلك 


٣۔آن‏ یکون متفقاً على تحریه 
٤-أن‏ لا یکون انكر مستوراً . 
ما یکون شرطأًللوجوب أو الجواز 
موردان بحرم الأمر والنهي فيا 
مراتب الأمر با لمعروف والنهى عن المنكر ECAR‏ 
المرتبة الأولى -الانكار بالقلب 3 
الاختلاف في تفسير الانكار بالقلب من وجهين: 
الأرل في المراد من النهي القلي .1 
الثاني في كيفية وجوبه if‏ 
المرتبة الثانية -الأمر والنهي لسا MY.‏ 
N 5 1‏ 
\EY‏ 
14 
MT‏ 
\HY.‏ 
ازوم التدرج في المراقب . Nr.‏ 
عدم ضهان الآمر والناهي لو تلفت آلات المنكر NOKERÎ‏ 
لالات المنكر صورتان: 
أوَلاً-إذا م تكن لصورها قيمة REDO‏ 
إذاكانت لصورها قيمة .. NEM...‏ 
أخذالأجرة على الأمر بالمعروف . N1.‏ 
فا E‏ 
14¥ 


مسرا 
OMEA-1EY)‏ 


أمرد 
(o-۸)‏ 


الأحكام 
حكم النظر إلى الأمرد 
ما هو المراد من التلدذ والريبة وخ 
ما هو الشرط في جواز النظر؟ .0 
حكم لس الأمرد ومصافحته ادا ت 
حكم التشبیب بالأمرد ٠.‏ 
مظان البحث 


ال 


إمساك 
(oto)‏ 


إمضاء 
MoY-10£)‏ 


ما هي الأحكام الإمضائية؟ Vag‏ 
هل يعتبر إمضاء المسبّب إمضاء للسيب أم لا؟ E E‏ 
ماهي الأدّة الإمضائية؟ N EO OTL‏ 
ما هو الكاشف عن الإمضاء؟ 


على أي شيء يدل الردع؟ . 


الأول -الإجماع . 

القاني -الأخبار 

الثالك -السيرة وبناء العرف. Nose RRA‏ 
الرابع -الأصل . 


تنبیه (1). 


تنبیه (۴). 


إملاص 


0 


(OE) 


لا يشترط في بر الوالدين إسلامها 
الدعاء للوالدين 
بر الوالدين واجب أو مندوب؟. E E O O‏ 
حرمة عقوق الوالدين 
إطاعة الوالدين .. 
توف بعض الواجبات على إذن الوأئدين N eR SS gE‏ 


حكم النظر إلى الام AO O EEC IES‏ 
لا ولاية للام على أولادها A E‏ 
الأ وح الرضاع NV Ebe SEEN‏ 
الأ وح المضانة VOSA SE‏ 
إتفاق الأولاد على الام وبالمكس We.‏ 
\Vo‏ 


دفع الأ زكاتها لولدها وبالعكس 
كراهة أكل الأ من العقيقة . . 


أوالدّماغ 
QAF AY)‏ 


Vs.‏ ءءء.......... الموسوعة الفقهية الميسرة / ج۵ 


O OEE تة‎ 
ATE Sa RS aA AAs اصطلاحا‎ 
AA ta RSA e الأحكام‎ 
أمّالكتاب‎ 
(Ar) 

NREL Sa veo) ق‎ 
AO O E اصطلاحاً‎ 
أوالولد‎ 

NATA) 
WF a N. غ‎ 
۹ 
WY.. 
Aa 


أهات المؤمنين 


SSL 


٣-عدم‏ کونهن إماء.. 
٤-عدم‏ اشتراط کونپنَ مهاجرات 


٥هل‏ کان یجب على اني 6 القسم بین زوجاته؟ 


اصطلاحاً . 
الأحكام. 
حصول الأمن بالك بأحد أسباب الاعتصام 
وظيفة الدولة الإسلامية تجاه الأمن العام Sai‏ 


اشتراط عدم الأمن في جواز اليم E E INNO WETEN ERIE‏ 
اشتراط الأمن من الضرر في صحة الصوم NASE as‏ 
اشتراط الأمن في الصلاة ... 


اشتراط الأمن قي وجوب احج 
اشتراط الأمن في الأمر با معروف والنهي عن المنكر . 
اشتراط الأمن في جواز إجراء الحدود والقصاص . 
اشتراط الخوف في إياحة اعمات 


اشتراط الأمن في السفر بالأمانة PN eas SERS‏ 
الأمن من مكر الله من الكبائر EVARE‏ 
الأمن في البلد الحرام 


(I_1) 


الأحكام 
حكم سار الأمة وائنظر إلها 
أوَلاً-الستر في الصلاة Eva ash‏ 
ثانياً-الستر في غير الصلاة Eee eis‏ 

حكم الأمة مع مولاها 


فهرس المحتويات 
ثالثاً-هل يدخل احمل مع امه قي الييع؟ .. 
رابماً-جواز النظر إلى الجارية التي يراد شراؤ 
خامساً-اشتراك الأمة بين أكثر من واحد .. 


اقم بن الاد وار 


طلاق الأمة ومخالعتها 
ظهار الأمة وإيلاؤها .. 
هة الأمق... 
ولا عتما من الطلاق 
ثائياً -عدنها من الوفاة . 
استبراء الأمة 
مظان البحث TAN ya Saa DBS ae EAS SNEED‏ 
إمهال 
mY»‏ 
أموال 
(1Y)‏ 
امور 


الموء 
رسو 
عة الفقهية ١‏ 
الميتر 

0g 


انتباه 
(MY)‏ 

E E AE لغفة‎ 
WARAN Re RE Sg oa a ER اصطلاحا‎ 
انتحار‎ 
(Y1) 


ارلا -الاتتحار بفعل ما يودي إلى ا موت 
ثانياً -الانتحار بترك ما يودي إلى البقاء 
١-الامتناع‏ عا تتوقف عليه إدامة | 
۲-الامتناع عن دقع المهلكات .... 

ثالثاً -ترك التداوي والعلاج Are‏ 
موارد مشتبهة من الانتحار 
١‏ -إنقاذ النفس من السب الأشدً للموت واختيار الأسهل E E‏ 
۲ الاتتحار خوفاً من إفشاء الس 


۷۹ الموسوعة الققهية الميرة /جه 


٣-إذا‏ مر شخص غر .4 
٤‏ -الإكراه على الاتتحار NY.‏ 
آثار الائتحار ia‏ 


i . _كفر المنتحر أو إياته وقبول تويته‎ ١ 


٣‏ -تغسيل المنتحر وتكفينه والصلاة عليه ودفنه 


HY. 
r. .... تجب الدية على المنتحر؟‎ له٣‎ 
YER تجب الكقّارة على المتتحر؟‎ له٤‎ 


Y4 
۹ 


٥-وصيّة‏ المنتحر . 
مظان البحث.. 


اصطلاحا ¥ 


الأمور الانتزاعية 
(YY)‏ 


انتساب 


(TI_YYY) 


YA. 
YA 
PEASE ae اذا يتحقق الائتساب؟‎ 
۹. . أولاد البنت أولادًأم لا؟‎ 
rr. . ما يترتب على الخلاف المتقدّم من آثار وأحكام‎ 
yO EOE أو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها‎ 
ES هل يشمل الحكم المتقدّم الزوجة أيضاًأم لا؟‎ 
ro. هل الانتساب إلى صناعة أو علم کالاتس ورال قببلة؟‎ 
1. ® مظان البحث‎ 
n ELT OCT TOTTI TIES لغفة‎ 
a O OOOO AERO اصطلاحا‎ 
a الأحكام‎ 
انتشار‎ 
(FATTY) 


١-انتشار‏ الحرمة بالرضاع .... 
انتشار الحرمة بالزنا واللواط .. 


۲ 


YA‏ ............... الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج۵ 


۳هل اتتشار اعضو ينع من صدق الإكراه على الزنا؟ E‏ 0 
٤هل‏ یشترط فی دخول الل أن یکون مقروناً بالاتتشار؟ E A‏ 
مظان البحث PAVE E SDS SEE‏ 
انتصاب 
(FATA)‏ 


اصطلاحاً 
الأحكام.. 
الاتتصاب حال القيام في الصلاة a O‏ 
اتصاب الق حال لیام فو اسار ې 
انتصاب الذكر . 9 
الانتصاب بعنی کوئه منصوياً 
الانتصاب بعنی کون منصویاً 


انتفاخ 
(EI-Y£°)‏ 
لنفة Eesha a rsa‏ 
اصطلاحاً n CR OTO‏ 


انتفاع 
)4-141( 


ا ملك الاتتفاع .. ا 
أغاء الاتتفاع vit E‏ 
المحكم النكليني للاتتفاع 
١‏ -الاتتفاع الواجب 

۲-الانتفاع الحرم 


٤‏ -الانتفاع المكروه 
٠-الانتفاع‏ المباحج OE OEE E‏ 
اكم الوضمي للاتتفاع (الضان) 
أوَلاً ضهان الانتفاع نفسه 
انيا -ضمان العين المتتفع بيا 
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EV.. 

انتہاء حقّ الاتتفاع وإنهاژه i O ONEN‏ 
ولا -اتتهاء حق الاتفاع E AO O OL‏ 
١‏ -انتهاء الأجل الحدد للانتفاع NER‏ 

۲ -زوال أهلية الانتفاع من المنتفع YA,‏ 


٣‏ -خروج العين عن قابلية الاتتفاع 


ایا م ERs‏ 
٣-الإقالة E‏ 
مظان البحث . ES‏ 
انتقاض 
(o.44)‏ 
لفة VEf.cccuaananensesnenanansaenennasasaseeeesananeeseasananenans‏ 
اصطلاحا E‏ 
انتقال 


(for-10۰) 


المحكم التكليني للانتهاب . Yt...‏ 
الصورة الأولى ... ot...‏ 
الصورة الثانية rot‏ 


الصورة الثالفة 
اشةراط قطع اليد في السرقة بعدم كونها على نحو الاتتهاب . 


E 
of... 


انتهاك 


(00) 


۲ا ............ الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج0 


انی 
(FWY Yoo)‏ 


۸-الحلع والمباراة رووا رر 


ناعللا-٩‎ 
Pura asa a eR ES -النذر والبين‎ ٠١ 
... -الميراث‎ 

ESAS القضاء والثهادات والحدود‎ ۲ 
a E O OE E القصاص والدیات‎ ۳ 

ايان 

n) 
O PE لفة‎ 


إجيل 


(FEY) 


وجوب الاعتقاد بالإجيل وحرمة الاستهائة به REE‏ 
حكم الحلف بالإنجيل ERE‏ 


ملاحظة. 
الاحلال في الإيقاعات 


٤‏ -شمول إطلاقات العقود والإيقاعات وعموماتها للباقي 


WE‏ ............ الموسوعة الفقهية الميسرة /ج۵ 


IN 
N: 
4 
4 
ا‎ 
1Y. 
¥. 


إندار 
(yn‏ 


الأحكام 
تحرير صورة المسألة المبحوث عنها RSA EEO‏ 
حكم الإندار والأقوال فيه ELE AnGS HS aka ao vA ORR‏ 


V1. 


إنزاء 
(AI VY)}‏ 


إنزال 
(FAY YAY)‏ 


YAY Sesasuscasseerareaasenseneseenenacanasceneaesaeaaansenen لغفسة‎ 


NAFA EINES AT AT ممه‎ ةمرح-٤‎ 


ه الأصل عدم السلطنة على الإنسان 
-الأصل في الإتسان الحرية 


انسحاب 
(FATLYAE)‏ 


Y4‏ ............. الموسوعة الققهية الميسّرة / جه 
انشغال الذمة 
(FAY)‏ 


أتصاب 


(YA YAY) 


YAY... 
YAN... 


انضباط 
)4۰-14۹( 

YAM .sccassesessenassessesanesssereneeeeneseeecaseaeneneaenanns لنة‎ 
ENE SAS SSS اصطلاحاً‎ 
إنظار‎ 
(4۰) 


E اصطلاحا‎ 
أنعام‎ 
(1-1۹۰) 
Wiican aؤaaؤ! لنفة‎ 
esis tasa aaa saa اصطلاحا‎ 
Vista Rea ena الأحكام‎ 


۹۱ 
0. 
۹۱ 
انعقاد‎ 
(A-A) 

AG ASSESS E E لفن‎ 
ESS ESSA GRE OR E اصطلاحاً‎ 
أف‎ 
(1_4) 

ANOR OARS ERE لفة‎ 


Ve‏ .......... الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج0 


4 
4r 


r ل ا‎ 
Eisai eê ثانياً-الجناية غير السمدية‎ 
0 
40 
NACo sea Sakae aaa مظان البحث‎ 
إنفاق‎ 
(o-7) 


1 
۹7 
۹ 


المرحلة الأولى الاق معنا هکلام 


أقسام الإتفاق من حيث الحكم النكليني 
ألا -الإنقاق الواجب PAV E a r‏ 
١‏ -الإنفاقات التو ظيفية Niet Re‏ 

۲-الإتفاق على واجبي الثفقة .. 


٣-الإتفاق‏ لإنقاذ النقس الحترمة 


تتبیه (۳)... 
٤-الإتقاق‏ على الأمانة . 
٠‏ -الإتفاق على العين المغصوبا 
1-الإتفاق على ذوي الحاجة 


ثانياً -الإتقاق المستحبَ 2 
١‏ ما ورد في الكتاب الكرم 
۲-ما ورد في الستة الشريفة 

الإتفاق القبول شرع TOTO‏ 
الأول عدم اقتراته بالرياء Peas oR‏ 


الثاني -عدم اقترانه بالمئ والأذى .. 

الالك -عدم الإسراق في الإتفاق . 

فالا -الإتقاق الحرم . 

١‏ -الإتفاق في سبيل امحرمات 

۲ -الإتفاق من المال الحرم E‏ 
۳-الإتفاق المقةرن باحرم ‏ 

رابعاً -الإتقاق المكروه 
خامساً-الإتفاق المباح 
المرحلة الثانية -الإتفاق معناء ا لامر 


حكم الحامل البائن باللعان AANA NSR‏ 
الإنفاق على المتوقى عنها زوجها EASTER‏ 
شروط وجوب الإتفاق على الزوجة. Ris‏ 
الأول -أن يكون العقد داماً 
الثاني _القكين الكامل . 


الأول -البينونة الداغة asia Og aRSaNenerdaEé‏ 
الثاني عدم القكين الكامل 


١‏ -حكم الممنوعة من الوطء عقلاً أو شرعا 
۲ -حكم الزوجة المسافرة 
٣‏ -حكم الزوجة المشتغلة بالمبادات . 
٤-اختلاف‏ الزوجين من حيث الكيۋۋالصغر 
الصورة الأولى أن يكون 2 ک 
الصورة الانية -أن يكون الزوج كب 


تنبیه(0) .... 
هل النفقة على وجه القليك أو الإمتاع؟ a O EEO‏ 
ترات الخلاف بين القولين . rt...‏ 


لو علمت الزوجة بإعساره بعد المقد N‏ 
الحالة الفانية -أن يتجدّد المجز عن انف PPK Sare E‏ 


هل يجب الاكتساب على الماجز 


امتناع الزوج عن النفقة مع قد ته جلا 
من هم الأقاربة. E OOO EAE OY‏ 
هل يشمل «الأبوان» الأجداد وا لجتات» و«الأولاد» أولاد الأولاد؟ BK‏ 


4۱ 
Ea 


عدم وجوب الإنفاق على غير العمودين 
استحباب الإنفاق على سائر الأقارب غير العمودين 
ما يشترط في وجوب الإتفاق 


Es 


3 
FEE .. 
Yéo 
Yio... 


ب -قدرة المنفق على الإتقاق ‏ ۔ 


هل يشترط نقص النفق عليه 


TA e ré 


عدم اشةراط التساوي في الدين Es‏ 
ترتيب المنفقين في الأقارب 41 
ترتيب النفق علم YEl..‏ 
الامتناع عن دفع النفقة FEV‏ 
عدم انشغال ا iV‏ 
كيفية الإنفاتق ومقداره AO OTC EEE‏ 
هل يجب إعفاف القريب؟ YEA..‏ 
ا YEA‏ 
١-نفقة‏ الإنسان المملوك YEA...‏ 
كيفية الإتفاق ومقداره. Aes‏ 
امتناع ا لمولى عن الإنفاق i4‏ 
ت ۳44 
0۰ 
.0 
TEN‏ 
أنفال 
(VI FoY)‏ 


١۔الأرض‏ التي ملكت من الكقّار بغير قتال EES‏ 
۲-الأرض الموات . Yor..‏ 
ot‏ 
F00 ..‏ 


بال. ويطون الأودية. والآجام 


FUE apata ne sega حکم الأنفال‎ 


القالث -القول بالتفصيل 
١القول‏ بتحليل المناكح 


۲ -تحليل المناكح والمساكن والمتاجر rv‏ 
٣‏ -تحليل الأراضي وكل ما انتقل إلى الشيعي من غيره 4 
روايات التحلیل E O‏ 


أوَلأًطهارة الإتفحة من الميتة O OE E‏ 
ثانياً-حلية الإتفحة من الميتة VE ARREARS‏ 
Tr‏ 

مظان البحث .. P1.‏ 


إنقاء 
(vv)‏ 
لغفة WNicceesecsaseneearanenensesnasnnesnanesnanaananadnssencecnaass‏ 
اصطلاحا WDA GSE OSE‏ 
إنقاذ 
(F4E YA)‏ 


صفة التفس التي يجب إتقاذهاء وهل يجب حقظ مطلق النفوس ؟ ree‏ 
الآراء في حفظ تفس الذي : 
ولا -القائلون بوجوب حفظ تفس الذتّي. 


لو شك في القدرة على الإنقاذ . TIT‏ 
حكم أخذ الأجرة على الاد( PAY.‏ 
هل يجب بذل المال را5 تی Ao‏ 
هل يجوز للمنقذ الرجوع إلى أكئقد قا A.‏ 


لو توقّف الإنقاذ على فعل حرم أو ترك واجب EY‏ 
هل يضمن لو ترك 


انقراض 


FAY) 
aeaseanaaaaensanenenaeniecesananasananasesidsniaenesecsiinas لغفة‎ 
N OE N اصطلاحاً‎ 

انقضاء 
(rav)‏ 


هل الاستحالة والانقلاب متحدان | 
ألا -القائلون بو. حدة الاتقلاب لوال لأستحالة 


الانقلاب من المطهّرات 
هل يكون الانقلاب الحاصل بالعلاج مطهّراً؟ . 


ما يشةرط في مطهرية الانقلا 
إذا وقع المخمر في الخل م انقلب خلا ESS e r‏ 


هل مطهّرية الانقلاب قاعدة عامة؟ 
الشكٌ في الانقلاب . 
انقلاب الخمر المرهونة خلا . 


. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠‏ 


إنكار 
(NEE)‏ 


حکم إنکار الولد 

هل إنكار الطلاق رجمة؟ 

هل يجوز التعريض بالمتهم بالإنكار؟ 
الصلع مع الإنكار.... 

إنکار شيءٍ من أمور الدين eae OK ea‏ 

ثانياً -أحكام الإنكار بعنى النهي 

مظان البحث 


أغلة 
(E\1_£1£}‏ 


تبوت القصاص والدية في قطع الأغلة 
موارد أخرى عا ذكر فيا الأغلة 


مظان البحث ۸ 
2 
ألمُوذج 
(EYe)‏ 


ہار 

(EY) 
SEA maa ال‎ 
See اصطلاحا‎ 

أنوثة 


ثانياً -الملحق الأصولى 


إلحاق 
(EY)‏ 


قاعدة «إلحاق الشيء بالأعم الأغلب» 


ولأ -ما هو الفرق بين ما يدل على الط وما يدل على القطع ؟ E‏ 
ثائياً-ما هو الفرق بين ما يدل على اظن وما يدل على الوظيفة العملية حالة الشاك ؟ ٤٠۲‏ 
ثالفاً -هل يكن التعبد بالأمارة؟ 
رابعاً كيف يون جعل الأمارات» هل هو على نحو الطريقية أو السبيتة؟ 
١‏ -الطر يقبة. 
الب 


YE 


I 
n PER O ا اع ای ا‎ 
تنبیه (۱) و(۲)‎ 
خامساً ما هو الجعول في باب الأمارا‎ 
النظريات في ذلك:‎ 
o A OP OSO TE -نظرية جعل الموؤدّى‎ ١ 


EA. 
EA. 
ETA. 
۹ 
te, 
£1. 
t4 


۲-نظرية جعل المنجزية والمعدّرية 


££ 


الأحكام 


مراحل الإطاعة. HEY.‏ 
ألا _الإطاعة العلميّة التفصيلية EO IEC EOE‏ 
ثائياً-الإطاعة العلمية الإجمالة 
ثالتا -الإطاعة الظنية 


رابع -الإطاعة الاحجالكة .. 
التقدّم الرتبي بين أنواع الإطاعة A OO OEE OO‏ 1 


للبحث عن الامتغال الإجمالي مرحاتان: 
المرحلة الأولى الامتتال الإجالل للواجب التوصّل ESLE‏ 
المرحلة الثانية -الامتثال الإجمالي للواجب التعبّدي» وهو قسمان: EE‏ 


ألا -إذا لم يستلزم الامتتال الإجالي ي العيادة التكرار 
إإذا استلزم الامتتال الإجمالي التكرارء وفيه قولان: 
الأول -القول بعدم الجواز 


الثاني -القول بالجواز 
الامتثال بعد الامتتال . 


الرحلة الأولى -الكلام في ماذة الأمر | E ٠٠.‏ 
الأمر فة Oe ei;‏ 
الأمر اصطلاحاً ... 
للبحث عن الأمر مرحلتان؛ 
المرحلة الأولى -الكلام في مادة الأمر 
مراحل البحت في مادّة الأمر 
ارلا -هل يمتبر لعل أو الاستعلاء في الأمر؟ ........ 
ثائياً -هل يدل الأمر على الوجوب» وما هو متشا دلالته 
ثالثاً -هل الموضوع له في الأمر هو الطلب الحقيتي أو الإنشاز 
المرحلة الثانية -الكلام في صيفة الأمر 
صيغة الأمر عة واصطلاحاً 
انصراف الصيغة إلى الطلب عند إطلاقها . 
هل تدلٌ الصيغة على الوجوب» وما هو متشا الدلالة؟ OER‏ 
دلالة الجملة الحبرية على الوجوب 
حكم الأمر الواقع بعد ا حظر 


الموسوعة الفقهية البيشرة / جه 


هل يدل الأمر على المرّة أو التكرار؟ oY‏ 
الأمر هل يدل على الفور أو القراخي؟ O‏ 


هل يدل الأمر بالأمر على الوجوب؟ . e‏ 


E 
NOOR -انقسام الأمر إلى الإرشادي والمولوي‎ ١ 
... -انقسامه إلى الواقعي والظاهري‎ ۴ 
انقسامه إلى الاختياري والاضطراري‎ ٣ 
eW إلى الأول والثانوي‎ هماسقنا-٤‎ 
WY -انقسامه إلى نسي وغيري‎ ٥ 
E انقسامه إلى الامتحاني وغير الامتحاني‎ 1 
W.. ۷-انقسامه إلى الاستقلالي والضنيي‎ 
EY 
EM... 


EV 


انسداد 
(EVIE)‏ 


مقدّمات دليل الاتسداد 
المقدمة الأولى . 
المقدّمة الكانية . 


المقدمة الثالئة . 
المقدمة الراب 


منشأالخلاف في ذلك .... 
هل نتيجة الدليل مطلقة أ مهملة 


EV 
1 


إنشاء 


1 
V1.. 
VV 
EW.. 

EVV... 


Yr -نظرية صاحب الكفاية.‎ ١ 


۲ -نظرية حمق الإصفهاني As‏ 
۴ -نظرية احق العراقي a N OC EEE‏ 


٤-نظرية‏ احق النائيني . 
ه-نظرية السيّد اموي 
ما نسب إلى المشهور 


fA. فيه‎ 
EAN. 
AY... 
AY 
HAY.. 


AF 


٤‏ -نظرية السيد الخوني 
أقسام الإنشاء 


YA‏ وو .......................٠‏ الموسوعة الفقهية الميسرة / ج۵ 


9 -غلبة الوجود 


ا اهم لتر في والتعارف AY...‏ 
رابعاً-القدر المتيقن .... 


انقلاب النسبة 
)4۰-۸4( 


ثالئاً-تراجم الام ل 


امه ونسبه 


من ولادته إلى حکومته ل .. ا اھا 
من البيعة إلى وقوع الصلح , 


ثالث الإمام الحسين بن علي ل YY EEO EEE‏ 


امه ونسبه 


فهرس المحتويات / تراجم الأئتة ج8 E NIE ROE‏ 


رابعاً- الإمام علي بن الحسين السجاد 3# 


امه ونسبه 


ما شاهده من الأحداث ..... 
ما شاهده الإمام ل بعد حادثة كربلا 
فضائله ومناقبه:........۰........ 

علمه:.. 
١‏ -موققه د القول بال 
را 


o.. 
OF... 
or. 
ون‎ 
orf 


خامساً . الإمام محمد بن علي الباقر د 


امه ونسبه 


ver‏ ............ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج0 


مدّة إمامته oro...‏ 
حکام عصار oro..‏ 
الحركة العلميّة في عصره ودوره الفعًال فيها oro‏ 
احتجاجات الإمام الباقر #ة:. TO OE‏ 

. -احتجاجه على عبد الله بن ناقع بن الأزرق‎ ١ 

۲ -احتجاجه على قتاد 

٣-احتجاجه‏ على عمرو بن عبید 

SaaS -احتجاجه على عبد الله بن معثر اللي‎ ٤ 

aE saate as ۔احتجاجه على محمد بن المنکدر‎ ٥ 
الراوون عن ألإمام الباقر ا‎ 


١‏ بان بن تغلب 
۲ بريد العجل 
٣-أبو‏ حمزة الثالي . 
٤-جابر‏ الجعني .. 
۵ محمد بن مسلم 


٦‏ -زرارة بن أعین 


امه ونسبه . 
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المقدّمة الفائية: فی حديت دالا انی عدر 
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3 -ما ورد ف أله لل من ولد الحسن والحسين له 
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الموسوعة الققهية اليسرة /ج ١‏ 
ا 
الطبعة :الاولل / ۱٤۲۵‏ ۵. قى 


تنضيد الحروف :رؤيا كامييوتر 


لا جوز الاقنباس من الوسوعة الفتهبة ليتر ء 
کہا لا جوز اتقام بترجمتها وتلخیصہا إلا باذ 


وما كان اهمون لِيتمروا كاف 


٠١١ التوبة:‎ 


بسم اله الرحمن الرحيم 
الله إن أعُو ةبك أن أفتير في غناك أوأضِل ف هُداك. أؤأضام 
في ملطانك. أ أضْطّهَ وَالأهر لك . 
الهم أجل تشي أَرَلَ كَريةٍ 
ودائع نمك عدي . 


رها من کرامي. وَأوَل وَديعة تزتها م 


اللهم إا عو بك أن تلأهلج ع ولك أذ أن نتن عن دينك 
بنا أَهْوَاونا دون المدي الذي جاب هر عِدك . 


من دعاء الإمام علي بن أبي طالب ل 
وکان يدعو به کثیراً 


نهج البلاغة: قسم الخطب, رقم ٠٠١‏ 


کے کا ا 
مرک کور سد 


المساعدون في الجزء السادس 


. -رعد المظفر : تهيئة بطاقات اللغة من مصادرها. والمقابلة‎ ١ 
-صلاح العبيدي : المراجعات اللغيةدألكي ر‎ ۲ 

ت 7 
۴-فرهاد الموسوي فيد ارو )| 


الاستخواچات بعد تنضيد الحروف . 


٤-السيد‏ حافظ موسى زاده لجع اللصاد 


ا ۳ 
رکچ زرو سرک 


إهاب 


لف 

قيل: هو الجلد سواء دبغ أم لا .كيل 
هو الجلد مالم يدبغ. وأا بعده فلا" . ورتا أستعير 
جلد الإسان"" 


اصطلاحاً: 
مطلق الجلد على ما يظهر من كلاتجم. 
بل صرح بذلك بعضهم*. واستعمل أكثر الفقهاء 


() انظر : ترتيب كتاب العين . والنهاية (لابن الأثير). 
ومعجم مقابيس اللغة ويجمع البحر 

انظر: الصحاح. ولسان المرب 
«آهب» 

(۳) انظر جمع البحرين : « هب » 

(4) کالسيّد المرتضی في الناصریات ٠١۲:‏ 


«آهب» 


الصاح التي 


املد مكانه, وهو يشمل المدبوغ وغيره 


الألحكام: 
بوكر العامة عن الى ك أته قال: «أبا 
N‏ 
الميتة؛ لإطلاق الرواية الشامل لإهاب الميتة. 
أيضاً انه قال قبل موته بشہر 
أو شهسرين: «لاتنتفعوا من الميتة بإهاب 
ولا عصب»". فإن كان الإهاب يشمل الجلد 
بعد الدباغ أبضاًء فلا يجوز استعمال جلد الميتة حقى 


لکن رووا عنه 


غه» وتقع المعارضة بينه وبين الرواية الأولى 


(۱) سئن الترمذي ۶: ۲۲۱. كتاب اللباس باب ما جاء في 


جلود الميتة. الحديث ۱۷۲۸ . 


المصدرالمتقدم. الحديث ۷۲۹ وسن أي داود 
٤‏ ۳۵۔۳۲ کتاب اللباس. باب لا ينتفع بإهاب 
الميتة. الحدبث ٤١۲۸‏ 


والقاعدة تقتضي تقديم الرواية الثانية لتأخرها. 
وأا إذا كان الإهاب بختص با قبل الدباغ» 
فلا تقع معارضة بين الروايتين. 
لكن مع ذلك- هم في المسألة أقوال٠‏ 
هذا عند العامة . وأمّا عندنا. فا لمعروف نجأسة 


جلد الميتة وعدم جواز الانتغاع به فيا تشترط فيه 
الطهارة. قبل الدباغ وبعده؛ لأَنٌ الدباغ لا يكون 
مطهراً"'. والغاف نادر". 

وسوف قوم بتحقيق الموضوع في العنوانين: 
« جلد» و«ميتة » إن شاء الله تعالى. 


إهانة ت 


لف 
مصدر هون؛ وهو من هان؛ بمعنی ذل 


وخر یقال: هنت واستہنت به» أي: استهزأت 


() انظ الموسوعة الفقهية (إصدار وزارة الأرقاف 
الكويثية ) .1٦:۷‏ عنوان « إهاب / إهاب المية » 

٠٤١ والتتقيح(الطهارة)۱:‎ ۳۴۲١۱ انظر:المستمسك‎ )( 

(۳) نسب الفول بطهارة الجلد بالدباغ إلى ابن‌الجنيد 

والصدوق. کا ونسب إلى الکاشافی ال 

انظر المصدرين التقدمين وغيرها 

انظر: المصباع المنير. والقاموس الحيط ؛ ومجع 


البحرين » وغيرها: هون » 


4) 


الموسوعة الققهية الميشرة /ج 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسهء ولكن هناك بعض 
٤‏ 
الأمور ينبغي ملاحظتهاء وهي: 
أوَلاً-الإهانة من العناوين القصد 
العناوين القصدية هي التي تفر حسما 
وقبحها بتغار قصد فاعلها وينه فقد يكون الفعل 
حسنأً بقصد وقبيحاً بقصد آخر؛ مثل ضارب البتم . 
فإلّه لو كان بقصد التأديب كان حسناًء وإن كان 


بقصد تشي القلب وإبلامه كان قبيحاأ. ومنه وضع 
الرأس على الأرض كهيئة السجود فاه لو كان 
يقصد التعظم كان سجوداً وترتّبت عليه أحكامه. 
رکالم یکن بقصد التعظبم ل یکن جوا . 
وأغلب موارد الإهانة من هذا القبيل» 
راء كاخ قولاً أو فعلاًء فلو خرج الإنسان من 
انملس مقارناً جيء شخص آخر. فإن كان بداعي 
عدم الاجتاع معه في مجلس لکراهته ااه كان إهانة 
له وان کان الخروج بداع آخر فلا يكون إهانة. 
نمم ناك ما لایع إل على وجه الإهانةه 
مل السب فاه قد أخذ فیه کا سیاقي۔ 


مفهوم الإهانة. فلا يقع بعنوان غير الإهانة. 
وقد أشار الغراق إلى ذلك كلّه, فقال: 
«الأمور المو جبة لللإهانة أيضاً على قسمين: 


(۱) اظر: التنقيح (الاجتهاد والنقليد ): ۳١۸‏ وسستند 
العروة الوثق (كتاب الصلاة ) ۵ /القم الشافي: ۷۸. 


وکتاب البیع ۵:۱ 


() في الصفحة .٠۳‏ 


MESSAGES إمانة‎ 


قسم يكون إهانة مطلقاً. كسب شخص ونحوه. 
وقسم قد يكون إهانة وقد لا بكون» ويختلف 
بالقصد... ا . 

وقال صاحب الجواهر بالنسبة إلى الإهانة 
-بناسبة الكلام عن حكم تلويث المسجد وغيره من 
العةرمات -: « ...ولعلٌ ذلك مختلف باختلاف الناس 
والمقاصد والنيّات ٠»‏ 


ثانياً -الإهانة من الأمور النسبية : 

بختلف صدق الإهانة بحسب المهين 
والمهان. فقد بكون قول أو فعل من شخص لشخص 
إهانة. ولشخص آخر غير إهانة. كا قد يكو 
من شخص لشخص إهانة. ومن شخص آخر له 
غير إهانة 

مسال الأوّل: أن يقول العام لأعلم مسنه 
أو لله: أنت ر تفهم هذه المسالة, فهذا إهانة له 
عرفاًء أمّا لو قال ذلك لتلميذه م يكن إهانة. 

مثال الثاني: أن يقول المملوك لسيّده بنهر: 
لم فعلت هذا؟ فهذا إهانة عرفا أيضاً. أمّا لو قال ذلك 
للسيّد أبوه» لم يكن إهانة. 


ثالثاً -وقوع الإهانة عقو : 
رتا تقع الإهانة عسقوبة في إطار التعزير. 
عواد الأیام: ۴۳۱ 


الجواهر ۹۸:1 


قال الشهيد التانى: «التعزير لغة : الأديب» وشرعاً: 
عقوبة أو إهانة لا تقدير ها بأصل الشرع غالبًه٠.‏ 
وبناءً على ذلك لو رأى الحاكم أن إهانة 
الشخص تکنی ف تعزیره اکت بها . 
وقد تقدّم قبل قليل: أن الإهانة تختلف 
بحسب المهين والمهان؛ فيراعي الحاكم شخصية 
المهان عندئنر لتناسبه الإهانة. 


رابعاً -النسبة بين الإهانة والسبّ والغيبة : 

أمّا النسبة بين الإهانة والسبء فالظاهر من 
كيلات الشيخ الأنصاري وغيره: أن الإهانة 
مإخذة في مفهوم السب. فإّه قال نقلاً عن بعض : 
«إن السب أن تصف الشخص با هو إزرا ونقص. 
یکل لقص كل ما يوجب الأذى. كالقذف. 
والحقير» والوضيع...»"" إلى أن قال: 

«ثم الظاهر أنه لا يعتبر في صدق السب 
مواجهة المسبوب» نعم؛ يعتبر فيه قصد الإهانة 
والنقص ...۲ 

وقال السيّد الخوفي: «الظاهر من المرف 
واللغة اعتبار الإهانة والتعيير في مفهوم السب 


السالك ۱۲: .٠۲۵‏ وانظر الجواهر ۲۵٤:4١‏ 

0 المكاسب (للشيخ الأشصاري) وتوا 
امراد من البعض هو السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 
A:‏ 


المكاسب (للشيخ الأنصاري) : .۲۵١‏ 


2 ا‎ 1٤ 


وكونه تنقيصاً وإزراء على المسبوب ٠»...‏ . 

وأا النسبة بين الإهانة والغيبة . فالظاهر نها 
نسبة العموم والخصوص من وجه فاه قد تصدق 
الإهانة ولا تصدق الغيبة . كإهانة الشخص با هو 
شور فيه في حضوره» وقد تمصدق الفيبة 
ولا تصدق الإهانة. كغيبة الشخص با ليس إهانة. 
مغل مالو قال: رأيت فلاناً يسمع الغناءء وقد 
بجتمعان» کا لو استغابه با هو إهانةء مثل أن 
يقول: رأيت فلاناً سرق فن ذلك إهانة وغيبة: 
ولذلك قيل: تجتمع فيه الحسرمتان: حرمة الإهانة 
وحرمة الفية ١‏ 


خامساً - تحقق الإكراه بالإهانة : 
رما يصدق الإكراه على الفعل إدا اتتام 
تركه الإهانة من قبل المكره» وكانت الإهانة ما 
يشق تحئله. مثل أن يزمر الشريف احترم بفعلي 
مهان» مغل كنس الشارع أمام أعين الناس 
ولا كانت الإهانة نسبية كا تقدّم ودوران 
الأمر بين إتيان الفعل المكره عليه وتحتل الإهانة 
المتوعّد عليها من موارد التزاحم » فلا بد من مراعاة 
الأهميةء والأخذ با هو الأهم. 
0( مصباح الفقاهة A. ١‏ 
() انظر: الكاسب (للشيخ الأتصاري) .٠٠١ :١‏ 
ومصباح الفقاهة .۲۸١ ١‏ فإتّا قالا ذلك بالنسية 
إلى السب والغيبة. والملاك واحد لدخالة الإهانة 
في عنوان السب كا نقدّم 


............ الموسوعة الفقهبة الميشرة /ع٠‏ 
الأحكام: 

يختلف حكم الإهانة من حيث الحلية 
اة خارف مرارد ققد يكترج راا 


أو واجباً. أو مستحبا.. 
أوَلاً-الإهانة الحرّمة : 

تحرم الإهانة في عدَة موارد نشير إلى أهشها 
فیا يأتي: 

١-إهانة‏ أعلام الدين : 


قال الغراقي: «قد ثبت بالعقل والنقل حرمة 
الاستخفاف والإهانة بأعلام دين الله طلقا 
وأنعقد علا الإجماع؛ بل الضرورة. بل يوجب 
فا لأكثر الكفر ٠»‏ . 

والمقصود من أعلام الدين مثل: النى اء 
والانة يإ والقرآن الكر م والكعبةا لمشرفة. ونحوها 

ويلحق بذلك سائر المحترمات» مشل 
المساجد. ومراقد الي م والأة بق وغوه" 

وتشتد الحرمة بمقدار عظمة المهان وحرمته. 
وقد يصل في بعضما إلى الارتداد والكفر مثل 
الاستهانة بابي ب والأمة ع أو القرآن الكريم. 


اوالكعبة المشرفة. 


-إهانة المؤمن: 
ورد التحذير الشديد من إهانة المومن» 


فن ذلك: 


(۴) انظر ا لجواهر ۹۸:1 


4 
3 


ما رواه الكليني بإسناده عن ماد بن 
بشير» عن أبي عبدالله ةء قال: «قال رسول 
اله : قال الله تبارك وتعالى: من أهان لي ولا 
فقد أرصد حاربتی ٠»‏ . 
وف رواية مع بن خنيس زيادة: «... وأا 
أسرع شيء إلى نصرة أوليائي»"". 

-وفي رواية خر لعل بن خيس عن 
بي عبداللّه ة. قال: « قال رسول الله ب : قال 
اله عر وجلّ: قد تابذني من اذل عبدي المؤمن ٠٠»‏ 

والروايات بهذا امضمون عديدة 

بل صرح بعض الفقهاء بحرمة إهانة اأ 
الذمّة فيا عدا الموارد المستفناة. قال كاشف الغ طلا 
وهو يتكلم عن أسباب الاعتصام -كالأمان 
والصلح وقبول شروط الذمة -: «إنَ العام متنيا ٠‏ 
والمطلق بقتضي رفع الأذبّة عن الكقار بقول, أو 


فعل ضرب. أو شترء أو إهانة مواجهة , ولا يقتضي 
رفع غیبتهم...»(. 

وقال ضمن بيان شروط الذمّة وأحكامها: 
«...ومنها قكينهم من الخروج إلى الأسواق 
والدخول في المعاملات مع المسلمين» وحرمة 


اُصول الکافی ٠۵۱:۲‏ كتاب الإيان 
من آذى المسلمين واحتقرهم الحديث ۴ 

(۲) المصدرالمنقدّم:الحديث 0. 

(۳) المصدرالمتق 


۴۲ المحديث ٩‏ 
)٤(‏ أي من عقود أسباب الاعتصام وعهودها 
(0) کشف الغطاء: ۲۹۹ 


1. 


خيانتهم وأكل أمواهم» وحرمة إهائتم فيا عدا 
المستنى» ورم إكرامهم واحترامهم بوجو يقرب 


عليه أذيّة المسلمين...٠.‏ 


ثانياً -الإهانة الواجبة : 


تجب الإهانة في موردين: 


١-الإهانة‏ عقوب 

وقعت الإهانة عقوبة لبعض المعاصي. 
مثل القيادة فان عقوبتها نمس وسبعون جلدة 
وحلق الرأس والتشمير في البلد على امور" . 
إن حلق الرأس والتشمير نوع من الإهانة. 
وکټله تشهير القاذف وشاهد الزورء وإن كان 
ادا مى هو أن يجتنب الناس شهادتي "٠‏ 


-الإهانة في الأمر با معروف والنهي عن 
المنكر: 
ذكرنا في عنوان «الأمر بالمعروف» أن للأمر 
والنهي مراتب. وقلنا: لاب من مراعاة الأنهل 
فالأسهل في كل مرتبة. فلا ينتقل إلى الأشد 
إل بعد اليأس من المرتبة المتقدمة عليه/*؛ ولذلك 
لو توقف النهي عن المنكر على إهائة فاعله مثل 
(۱) کشف الغطاء: +٠۲‏ 
الحلی والتشہیر مختص بارجل. فلا تعلق ولا تشر 
القوادة . انظر المصدر الآتى . 
(۴) انظرالجواهر :٤١‏ 
() انظر الجواهر :۴١‏ 


أن يقول له : « اذا تفعل كذا يا أحمت. أو يا بجنون 
ونحو ذلك جازء بل وچب . 

تنبیه : 

اختلف الفقهاء وا مغترون في معنى الطغار في 
قوله تعالى: ( حم بغطوا ليزي عن ي وهم 
عزون 4" فقيل : هو إهانة الذي عند إعطائه 
الجزيةء مغل أن يكون قافا وآخذ الجؤية سالمسلم - 
جالساً؛ لك المعروف عند فقهائنا هو: أن تجري 
علهم أحكام الإسلام ويلتةزموا بها" أو ذلك 
والالتزام بالجزية بالقدار الذي يقدره الإمام 


أو نا 


ثاثا -الاهانة المستحبّة : 


() ااظر الجواهر ٤۱۳:٤١‏ 

() التوبة: ۲۹ 

(۳) انظر: المبسوط ۳۸:۲ والجواهر ۲۷۱:۲۱ 

() انظر: المسالك ۷۱:۳ والجواهر ۲۸:۲۱۷ 

(0) انظر؛ جامع المقاصد :١‏ ۲۷ والروضة المي 
١ ۳‏ وكشف الريبة عن أحكام الغيبة : ۸1-۷۷ 
والمجواهر ۲۲: 1۹ والمکاسب ۲۵۵:۱ و ٣٤٣‏ 
و ۳۵۲ وتعرًّض بعضهم لذلك في موضوع حد القذف. 
یق الوا سا رجب ار مزالي 
والإهانة» واستشوا مه قذف من يستحقّه . انظر 
الشرائع : ٠١١‏ والنحرير ٠٠١:١‏ والمسالك 
۳-۳ وا لجواهر £: £1 £1۳ 


........... الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج1 
والغيبة: سب المتجاهر بفسقه والمبتدع وغيبتها؛ 
لورود بعض الروايات في ذلك مثل: «إذا جاهر 


الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة»"". و«ثا 


ليس هم حرمة: صاحب هوى مبتدع» والإمام 
الجائرء والفاسق المعلن بالفسق»"ء و«إذا رأيم 
أهل الريب والبدع من بعدي فأظهر وا البراءة منهم» 
وأكتروا من سهم والقول فبهم والوقيعة. 
وباهتوهم "كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام. 
ويعذرهم الناس؛ ولا يتعلٌمون من بدعهم. يکتب 
الله لكم بذلك الحسنات» ويرفع لكم به الدرجات 
في الآخرة ٩»‏ 

والروايتان الأولى والثانية إا تدان على 
عدم حرمة سب المتجاهر بفسقه والمبتدع وغيبتهماء 
ولادلالة فما على كونه على نحو الوجوب 
أو الاستحباب أو الإباحة 

نعمء الرواية الثالثة بظهر منها الاستحباب 
لو لم تقل بظهورها في الوجوب كا استفاد ذلك منها 
صاحب الوسائل؛ حيث عنون الباب بقوله: 


(۱) الوسائل ۲۸۹:۱۲ الباب ٠١١‏ من أبواب أحكام 
اليشرة. اديت .٤‏ 

() المصدرالمتقدم: الحديث ه. 

كذا نقل في الكاني والوسائل » وفي ا لجواهر ٠۳:٤١‏ 

«أهینوهم (باهتوهم خل)» 

() الوسائل ۱۱: ۲۹۷ الباب ۳۹ من أبواب الأمر 


2 
والنهي ‏ المحديث الأول وأصول الاي ۲: .۳۷٠‏ 
باب بجحالسة أهل العاصي, الحديث .٤‏ 


«باب وجوب الوراءة من أهل البدع وسّهم... ٠»‏ 

ومن صرح بالاستحباب صاحب الجواهر. 
حيث قال عند الكلام عن استحقاق التعزير لن قال 
لغيره: يا فاسقء يا حقير ونحو ذلك: «ولو كان 
المقول له مسستحقاً الاستخفاف؛ لكفر أو ابتداع 
أو ماهر بفسق؛ فلا حدّ ولا تعرير بلا خلاف ,:, 
بل بيترتب له الأجر على ذلك» فقد ورد ...»٠ء‏ 


ثم ذكر الروايات المتقدّمة ونحوها 

هذا كلّه إذالم يدخل السب والغيبة في أساليب 
النهي عن المنكرء وإلا لوجباء فلو توف انتهاء 
الفاسق عن فسقه» والمبتدع عن بدعته على سبّه 
أو غيبته؛ لوجب من باب النهي عن المنكيا 
لو اجتمعت شروطه". 

بل رتا يظهر من بعضہم اقتصار ا لجواز. على 
صورة كون السب من باب النهي عن المنكر. قال 
الشيخ الأتصاري عند انتقناء حكم المتجاهر 
بالفسق من حرمة السبّ: «وهل يعتبر في جواز 
سه كونه من باب النهي عن المنكر فيشترط 
بشروطه. ام لا؟ 


ظاهر النصوص والفتاوى كا في الروضة ا 


الوسائل ۱۱: ۲۹۷ الاب ۳۹ من أبواب الأمر 
والنهي. الحديث الأول وأصول الكافي Vor‏ 
باب بجالسة أهل المعاصي . المحديث .٤‏ 

(۲) الجواهر ٤١١٠ء‏ 

(۴) انظرالمصدرالمتقدم. 

(4) انظر الروضة البهيّة ۹: ٠۷١‏ 


الثاني والأحوط الأول »0 . 
ولم يقل ذلك بالنسبة إلى المبتدع 


وقال في بحث ال 


« ثم إن مقتضى إطلاق 
الروايات جواز غيبة المتجاهر في ما تجاهر بهء 
ولو مع عدم قصد غرض صحيح» ولم أجد من قال 
باعتبار قصد الغرض الصحيح؛ وهو ارتداعه عن 
المنكر»"ء ثم نقل أحتال الاشتراط عن الشهيد 
الثاني كا تقدّم مع اعترافه بأنّ ظاهر الشصوص 
والفتاوی عدم الاشتراط 


رابعاً -الإهانة المكروهة : 
ويكن أن شل ها بإهانة الفاسق المتجاهر 


إا کان لم يرتدع عن فسقه» بل يرد على الإنسان 


ل أ قر 0 اة ق له 
ل 5ا 


عقوبة الإهانة : 

لتا كان أذى المسلم غر الملستحق 
للاستخفاف والاستيانة حرّماً, فكل كلمة تقال له 
ويحصل له بها الأذى ولم تكن موضوعة للقذف 
بائزنا وما في حكمه لغة ولا عرفا جب بها التعزير؛ 
لبو ته في تیان کل حرم لم یذکر له حد خاص ۱" . 
٤‏ عليه لو قال شخص لشخص آخر: 


() المكاسب (للشيخ الأنصاري) ٠٠١ :١‏ 
(۴) المحدرالمتقدم: ٠٠۵‏ 
(۳) انظر المسالك ۱۶: .٤۳۳‏ 


ياحقير, أو يا وضيع» أو يا ختزيرء أو يا كلب» 

أو ياشارب انعر وهو متسآر؛ فيستحق التعزي ر 
وتدلٌ على ذلك عدَة روايات» منها: 
صحيحة عبدالرحمن بن أي عبداللّه» 


ل 
«سألت أبا عبدالله ا عن رجل سب رجلا بغير 
قذف یعرٌّض به» هل بجلد؟ قال : عليه تعز یر »"'. 

-رواية جرا المدائني عن أبي عبداله . 
قال: «إذا قال الرجل :انت خبيث» أو أنت خفزير» 
يه حد ولكن فيه مو عظة وبعض العقوبة»"/ 
راجع:إيذاء. 


تطرّق الفقهاء إلى هذا الموضوع على تجو 
الإجمال في بحث الملكاسب؛ حيث تكلمو إن 
الاكتسابات الحرّمة . وتطرقوا با لمناسبة إلى مو ضوع 
المجاء والس والغيبة ونحوها 

وطرقوا إليه إجمالاً أبضاً في بحث القذف؛ 
حيث تكلموا عن موجب القذف. م تكلّموا 
با مناسبة عمًا يوجب التعزير كالسبٌ ونحوه. 

وكذا ترفو إليه في بحت الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر عند البحت عن أساليب دقع ا منكر 


() انظر: المسالك .٤١۳ ۱١‏ والجواهر ٤٠۹:٤١‏ - 
۲ وغیر ها 

() الوسائل ۲۰۲:۲۸ الباب 1۹ من أبواب حد القذف» 
الحديث الأول 


(۳) المصدرالتقدم؛ ۲١١‏ المديك ۲ 


.......... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠‏ 


إهداء 


إهدار 


لف ة: 

مصدر هدر پعنی بطل يأتقي لازماً ومتعدياً. 
فعنى أهدر: أسقط . يقال: أهدر دمه. أي أباحه 
وأسقط القصاص فيه والدية'. 


اصطلاحا : 

المعنى اللغوي نفسه» ومنه قوهم: «الأصل 
عدم إهدآر دم المسلم». أي الأصل عدم إسقاط 
القصاص أو الدية عن أراق دم امری مسلم. 
وفي مقابل المسلم الكافر الحربي» فن دمه هدرء 
ولیس على من قتله قصاص أو دية". 

ويأني الإهدار معنى الإسقاط في غير الدم 
أيضاً. ومنه قوم بالتخيير بين إهدار الشوط الامن 
في من زاد شوطاً في السعي على السبعة سوأ 
وإکماله سبع اُخری"". وسوف بأتي الکلام على 
ذلك في مواطنه الأصلية. 


(۱) انظر: القاموس الميط ء والمعجم الوسيط : «هدر» 
(۴) أنظر كشف اللثام (المجرية) ٤4١:۲‏ 
(۳) انظر القواعد ٤۳۱۰۱‏ 


اختلف اللغو بون فى تعريفه» فقيل : 

-أهل الرجل: زوجه وأخص الناس بء 

أو عشیرته وذوو قربا 

-وقيل: آل الرجل؛ أهله وعياله وأتباعه". 

-وقيل: أهل المذهب: من يدين به. 
وأهل الأمر؛ ولاته» وأهل البیت: سگانه, 
وأهل الرجل: أخص الناس بها 

-وقيل: من بجمعه وإياهم نسب أو ديلج 
أو ما يجري مجراهما من صناعة وبيت وبلد ار 

- وقيل» أصل آل أهل. فأبدات الماء همزة 
سأأل- م فا ودل عليه تصغيره على أهيل٠‏ 

وفرقوا بينها باختصاص الأول بالناطقين 
وا له شرف بخلاف الأهل فيشمل ذلك وغيره؛ 


() انظر ترقیب کتاب المین ؛ « آهل » 

(۲) انظر: لسان العرب ؛ والقاموس الحيط : « أهل » 

)( انظر الصحاح : «أول » 

() انظر لسان المرب : « أهل ». 

(0) انظر معجم مفردات القرآن ( للراغب الإصفهانى ): 
«أهل» 

انظر: الفائق (للزخشري): «أهل». والقاموس 
حيط :« آل » 


وأهل التقوى» ونحو ذلكا. 

أقول: الذي يكن أن يستفاد من جوع 
كلام أهل اللغة هو: أن كلمتي «الآل» و«الأهل» 
تسفيدان الاختصاص. فيدل كل منها على 
الاختصاص ممدخوله. غاية الأمر أن مدخول الآل 
يختص بالناطقين وذوي الشرف كا قيل- 
بولا بختص مدخول أهل بذلك. 

ويدلٌ على ما قلناه: استعبال الأهل والآل 
۳الفرآن الكرم. مثل قوله تعالى: ون مل 
وا على لاني ٠"‏ آي سن اشوین 
إلا والغتصين بهاء وقوله تعالى: «فُلٌ يا امل 
الكاب 4" أي المنسوبين إلى الكتاب وها 
والإجيل- والختصّین به» وقوله تعالى: 
1 إل ها4 . 
أي إلى أصحابما والختصين بهاء وقوله تعالى: 


() انظر: الفائق (لالزمخشري): «أهل ». والقاموس 

نيط : «آل». ومعجم مفردات ألفاظ القرآن 
(لمراغب الإصفهاني ): «أهل» و«آل ». والفروق 
اللغوبة : ۲۳۲ الفرق بين الأهل والآل 


€ أي سار بالختصين به والمنسوبين 
رَأعلَهٌ)". وقوله تعالى: 
وخىگاً 


أي من قومه وعشيرته الختصّين به؛ ومن قومها 
E‏ ن 
وعشیرتہا الختصین بها وقوله تعالی : < وَکان يمر 


و آل عِنران )^ و« آل فوعؤن ٠)‏ . 

نعم» تستفاد سعة دائرة الاختصاص وطلها 
من القرائن المتصلة أو المنفصلة المقالية أو الحالية. 
التي منها مناسبات الحكم والموضىع 

لعل إلى ما قلناه يشير كلام الراغب 
الإصفهاني المتقدم: «أهل الرجل من بجمعه وإياهم 


نسب أو دين أو ما يجري مجراهماء من صناعة 


() القصص‌ :۲۹ 

() الأعراف :۸۳ 

۴٣۵ النساء:‎ ۳ 

مرم ۵۵ 

() المذر: 


0. 
() آل عمران ۲۲ 

(۷) الججر:0۹واا. 
(۸ آل عمران: ۳۳. 

.١ البقرة:‎ ( 


الموسوعة الفقهية الميسرة / ج 
وبیت وبلد...«(. 

ويعد تأسيس هذه القاعدة تسل محرفة کدیر 
من الموارد التى تضاف إلبها كلمة الأهل؛ مشل: 
أهل الأهواكء. وأهل البغي» وأهل البيت» 
وأهل الحرب. وأهل الحل والعتد وأهل الخبره 
وأهل الذمة. وأهل السة» ولحو ذلك من التعابير 
التي سيأتي الكلام عنما إن شاء الله تعالى. 


أهل الأهراء 


الفة: 


تقدم معنى الأهل. والأهواء جمع هوئ". 


کو ارا التفس. والعشتق ف الخير أو العر". 


فأهل الأهواء هم المنتسبون إلى الموى. 
آي يعتقدون با تهواء ألفسہم. 


اصطلاحا: 
الغالفون للمذهب من أهل القبلةء فى 
صحيحة الفضلاء “عن أي جعفر وأبي عبدالله : 


:) معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصفهاني‎ )١( 
بأل‎ 

اظر الصحاح : «هوی» 

(۳) انظر القاموس انحیط : «هوى» 

(4) وحم: زرارة. وبكير ابنا أعينء والفضيل بن يسار 
ومححد بن مسالم » وبريد العجلي . 


أهل الأهواء 
«أنبما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء: 
الممروريةء والمرجئةء والعهائية. والقدرية, م يتويب 
ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه» أيعيد كل صلاة 
صلاهاء أو صوم أو زكاة. أو حج. أو ليس عليه 
إعادة شىء من ذلك؟ قال: ليس عليه إعادة 
څيء من ذللد غير الزكاةء لاب أن يودّها؛ لأنه 
وضع الزكاة في غير موضعها وأا موضعها 
أهل الولاية». 

وي بدو أن هذا التحديد لأهل الأهواء 
هو المعروف بين سائر المذاهب» حيث يرون 
الغالفين مذهبمم من حيث العقيدة من أً 
الأهوا"' 


الأحكام: 
أهل الأهواء على قسمين: 


)٩(‏ الوسائل ۲۱۹:۹ الباب ٣‏ من أبواب المستحقين 
للزكاة ا لحديث ۲ 

(۳) اننظر: المغی ٠١-۲۹:۱۲‏ وشرحه في هامش 
الفحة ٤١-۳١‏ وتعريفات الجرجافي: 0. 
وفيه: «أهل الأهواء: أل القبلة الذين لا يكون 
معتقدهم معتقد أهل السلّة » وهم : الجبرية » والقد 
والروافض» والضوارج . والمعطلةء والمشكهة...٠.‏ 
ومثله كاف اصطلاحات الفنون ۱١۷ :١‏ «أهل 


الأهواء». 


TT 


يتقدون بألوهية واحنٍ من الأمة ل أو غيرهم. 
والخوأرج الذين يكفّرون علياً. والجشمة. 
والمشتّبة» الذین بجسمون الله ویشٌپونه مخلوقاته 
تعالى الله عن ذلك علوًأكبيراً ونعوهم. 

وكلّ ما اشترط في صحته الإيان با لمعن 
الأخص,. فهو لا بجزى من أهل الأهواء بقسميهم» 
كدفع الزكاة؛ حيث بجب دفعها إلى أهل الإيان 
کا تقدم ف النص المذكور. 

وكل ما اشةرط في صحته الإسلام 
أي الإيان با معن الأعم- فهو يصح من القسم 
الأول من أهل الأهواء. ولا يصح من القسم الثاني 
اين مثل النكاح والطلاق والميراث ونحو ذلك 
يجوز التناكح والتوارث بين جميع المذاهب 
الإسلدية الي لم بعكم بکفرها 

وللتفصيل تراجع المواطن الأصلة. 
مشل: ارتداد. إرث. إسلام» إعان. طهارة. 
نكاح» شهادة. ونحوهاء إضافة إلى عناوين 
الفرق المذكورة. 


اة 

تقدّم معنى الأهل'/ء وقلنا: إنّه يفيد 
الاتتساب إلى مدخوله والاختصاص به» فيكون 
المراد من أهل البيت هم المنتسبين إلى البيت . 

وما البيت» فقد قال الراغب: «أصل البيت 
مأوى الإنسان بالليل؛ لأنّه يقال: بات: 
أقام بالليلء كا يقال: ظل بالنهار م قد يقال 
للمسكن: بيت» من غير.اعتبار الليل فيه... »٠إ‏ 

وقال ابن فارس: «الباء والياء والتاء أطت 
واحد. وهو المأوى والمآب» ومجمع الشمل 6 
وقال الطبرسي : «والعرب تسقي ما بُلتجا 
إليه بيتاء وهذا سا الأنساب بيوتاأً. وقالوا: بيوتا 
المرب يريدون السب ٠»...‏ 

إذن أهل البيت: هم المنتسبون إلى البيت 
والختصون به سواء کان البیت بیت نسب أو بيت 
سكن ولذلك قال الراغب : «أهل الرجل ني الأصل 
من بجمعه وإاهم مسكن واحد ثم تجوز به» 


(1) في الصفحة ٠۹‏ عند تعريف « أهل » 

:) معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصفهاني‎ (n 
» بیت‎ « 

(۳) معجم مقابيس اللغة: « بيت » 

(4) ممع البیان (۴۵۹:)۸-۷. 


.............. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠‏ 
فقيل: أهلل بيت الرجل» لمن بجمعه وام 


س 

م انه لابدً لتعيين سعة مدخول «أهل» 
وضيقه» وان المراد به بیت سکن أو 
قرينة معينة. كالإضافة. مغل أهل بيت 
أو الاتصراف» مل انصراف أهل الييت اا إلى 
آهل بيت النى لل . 

وما يدل على ما قلناء: إطلاق كلمة 
«الأهل» في القرآن الكربم مضافةٌ وإرادة الزوجة 
من جملة المرادين تارةء وإخراجها أخرى. مغل 
قوله تعالی: رة اله مركا غيم مل 
ت" فإن سارة زوجة إبراهم كانت من 
ادين من الأهل وقوله تعالى: ( ناجو 
وف إل اد امراك 4" ؛ فإِن زوجة لوط 


قد أرجت بن جالة امزادين نالل مراعة: 
فدخول زوجة ایرام وخروج زوجة لوط من 
«أهل» إا هو بالقرينة المقامية والحالتة في الأرل. 


واللفظبة فى الثاني . 
ياتاي 
وهناك آيات مشابة أخرى» من قبيل 
فانعراحگا 


«أهل» 


فن المقطوع به أن الزوجة هنالم تكن 
داخلة في أهل الرجل؛ لأنّها وضعت وأهلها مقابل 
الرجل وأهله. 
اصطلاحاً: 

أطلق -أهل البيت-في لسان الروايات 
والفتهاء على ثلاثة معان : 
الأول -المعنى العرفي العام : 

ويراد به المنتسبون إلى بيت السكن أو النسب» 
مھا کانوا 

ومن هذا الفط من الإطلاق ما ورد في 
الضيف: «إذا كان الليلة الثالثة فهو من أهل البيت« 
بأكل ما أدرك»'. وما ورد في جملة من لا تجوز 
شہادته: «...والقانع مع أهل البيت »" أي الذي 
یکون مع القوم وفي حاشیتهم. كالخادم» والتابع» 
والأجير وحوهم» على ما فكره الصدوق"' 
وما ورد في اهرّة: «إنّها من أهل البيت ٠»‏ . 

وبهذا ا معنى فر الفقهاء أهل البيت في باب 
الوصية والوقف ونحوها 


الوشائل ۴۶ ۳۱۴ الاب ۳۹ من آبواب آداب 
المائدة, الحديث الأول 
معاني اڈ 


ار: ۲۰۸ باب معنى القانع والعةّ, 
المحدیث ٠۳‏ ورواه عنه فى الوسائل ۲۷: ۳۷۹ 
الباب ۳۲ من أبواب الشهادة. ا لحديث ۸. 

() الوسائل ۱: ۲۲۷. الاب ۲ من أيواب الأسآر. 
الحديث الأول . 


قال الشيخ الطوسي في المبسوط: «ولو 
أوصى بغلث ماله لأهل بيته» قال ثعلب: " أهل بيته 
هم الآباء والأجداد وينو الآباء ونو الأجدادء 
ولا يدخل تحته الأولاد. والصحيح عندنا: أن 
الأولاد يدخلون فيه ٠»‏ . 
وعلّله في الخلاف""' بدخول الحسنين ا 
في الآية بلا خلاف" 
ولكن قال الحق: «ولو قال: ”لأهل بيته . 
دخل فيم الأولاد والآباء والأجداد»* ولم يذكر 
بني الآباء والأجداد؛ ولذلك استشكل عليه الشيد 
الثاني قائلاً: «لا إشکال في دخول من ذكر 
آمارالكلام في دخول غيرهم» فإ الاقتصار على 
() المبسوط 4۹:4 
سانلاف £: .٠١١‏ المسالة ۳۲ 
(۳) قال ابن قدامى في المغنى بعد أن نقل عن أحمد مساواة 
القرابة لأهل البيت-: . 
« وقال القاضى : قال ثعب : أهل البيت عند العرب 
آباء الرجل وأولادهم كالأجداد والأعبام» ويسثوي 
فيه الذكور والإناث. وذكر القاضي : أن أولاد الرجل 
لا يدخلون في اسم الفرابة ولا أهل ينه ولیس هذا 
بشيء. فن ولد اني َة من أهل بيته وأقاربه الذين 
حرموا الصدقة واعطوا من سم ذي القربى» وهم من 
أقرب أقاربه » فكيف لا يكون من أقاربه ‏ وقد فال 
اني صل الله عليه [وآله] لفاطمة وولديها: ”الهم 
ولا أل بي فاأذعب عم لجس وطهرهم 
تطهيراً" ». ا مغتي ٥0۴ :٦‏ كناب الوصية 
)4“ الرائع ۲٠١:۲‏ 


ما ذكر يقتضي کون عليٌ 4# ليس من أهل البيت؛ 
لخروجه عن الأصناف الثلائة مع أله داخل إجماعا 

م قال أي الشهيد-: «وقال العلامة: 
يدخل فيهم الآباء والأجداد الذكر والأن ". 
ثم قال: "وبا لجملة كل من يعرف بقرابته ". 
وهذا يقتضي کون اهل بیته نزلة قرابته ». 

م حكى عن علب أله قال: «أهل البيت 
عند العرب آباء الرجال وأولادهم,؛ كالأجداد 
والأعبام وأولادهم» وبستوي فيه الذكور والإناث». 

م قال: «وما اختاره العامة من مساواة 
آهل البيت للقرابة هو الظاهر في الاستعال. يقال: 
الفلاتيون أهل بيت ف النسب معروفون؛ وعلط 


جری قول 5 

الصدقة *"ب(", 
وبثله قال احق الانيا -معلقا عل 

كلام العامة في القواعد -والمقدادا*, والسيّد 


الطباطبا. 
لكن احتمل صاحب الجواهر منع ول 
() التذكرة (الحىجرية) ۲: ۷۷, وانظر: التحرير 


٤0۱:۲ والقواغد‎ ۷ ۳ 

الوسائل ۹: ۲۷١‏ الباب ۲۹ من أبواب المستحين 
للركاة , الحديث 1 

Yo YFE 1 mun (? 

(4) انظر جامع المقاصد ٠١ :٠١‏ 

(۵) اظ التنقیح الرائم .۳۸١:۲‏ 

٤۷۲:۹ اظرالریاض‎ 


تالاحل بيت غلا 


1» 
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العنوان للأخوال والخالات» فقال بعد نقل كلام 
العلامة: «وهو جيّد. لكن قد ينع شموله للأخوال 
والخالات وفروعهم. وعم ما سمعته من علب ...۱۱۲ 

ِن أغلب هؤلاء قالوا بلزوم الرجوع 
إلى عرف البلد في الوصيّة عند اختلافه مع المعنى 
المتقدّم سعة وضيقا. 


الثاني -المعنى العرفي بلحاظ خاص : 
معنى أن يلاحظ العنى العام المتقدّم منطبقاً 

على خصوص أهل بيت الي ايء فيراد من هذا 
الإطلاق: آباء الي 4 اداد واا 
أيناؤهم فيشمل الأعبام وأولادهم أبضاً. 

وعلى هذا المعنى يحمل ما تقدم عله 6 : 
أهل بيت لا تل لنا الصدقة ."٠»‏ 

_ ومن المعلوم أن الذين تعرم عليهم الصدقة هم 
بنو هاشم والقدر المتيقن منهم فعلاً: آل عليّء 


. وآل جعفر وآل عقيل وآل الاس‎ ٠ 


قال الشيخ الطوسي: «المعمً بأهل بيته : 
بنو هاشم خاصة. وهم: ولد أي طالب والبّاس. 
وبي هب. ولیس هاشم عقب إل من ھولاء ٠»‏ . 
وقال في النهاية عند تفسير بني هاشم : 
«وهم الذين ينتسبون إلى أمير المؤمنين لاء 
0 الجواهر ٠۳۸۷:1۸‏ 
الوسائل :٩‏ ۲۷۰. الباب ۲۹ من أبواب المستحقين 
للزكاة. الحديث ٠‏ 


الوط ۴۰۲:۳. 


وجعفر بن أبي طالب» وعقيل بن أي طالب» 
وعجاس بن عبدا ملب »۱ . 

وعلق عليه ابن دريس ا حاصله: ته 
لم عقب هاشم إل من عبدالمطلب» وهو م يعقب 
إلا من عبدالله وأبي طالب والمباس والمحرث 
-أو ا محارت -وأبي با . 

ونا نقلنا كلامهيا لتحديد «بني هاشم». 
ولا يه تنا فعلاً ذلك وأا امهم صدق عنوان 
أهل البيت -بعناه العام - على هؤلاء. 

وقد ورد في الروايات وكلمات الفقهاء 
إرادة هذا المعنى» فن ذلك: كلام صاحب الجواهر 
ف المستحقين للخسس؛ حيث قال: «فا عسل 
يظهر من بعض الأخبار من تخصيصه بذرلة 
رسول الله چ أو آله وأهل بیته غير مرا هكل 
إن ل تقل: إن الجميع" من آله وأهل بيته عرفاً٠‏ 

وتوضيح كلامه هو: أن المستحقٌ للخمس قي 
أکثر النصوص والفتاوی هم بو هاشم نعم ورد فی 


بعض النصوص أنّہم آهل بیته وذْرَبنه ل فهناء 
إن قلتا: إن المراد من أهل بيته هم خصوص ذرَبته 


امايق ۱۸۷-1۸1 

انر الرائر 4١ :١‏ وقال اسب الراهي 
ما حاصله : أله أ يعرف منهم اليوم إلا المتتسب إلى 
أي طالب والعباس » بل م يبارك الله إلا في ذرَبة 
الأرّل منهما. الجواهر ٠٠١١:١١‏ 

(۳) أي جیع بني ھاش 

٠١١-١١١: الجواهر‎ )4( 


من علي وفاطمة فته فهو غير مراد قطعاً 
لأنَ غيرهم يستحق الح بالاتفاق» فلاب من 
حمل الكلام على غير المراد. وأما لو قلنا: إن ميم 
بني هاشم من أهل بيته فيطابق ا مراد الاستعبالي 
للمراد الجدّي وينت الحذور. 


الثالث -المعنى الأخص : 

ترد ند مى امان الك 
وهم -غير الب 6ل -؛ عل وفاطمة وابناهما ا مسن 
والحسين 4غا . 

ویلحق بہم سائر الأ 4# . كا يأقي. 

وإثبات هذا المعنى بحاجة إلى دراسة وافيةء 
تنوم بها فيا يأتي بامقدار الذي يتحكله الكتاب. 
فنقول: 

صدرت من النبى ¥ محاولات عديدة 
لإفهام الاس هذاالمعنىء نشير إلى بعضما 
بالنحو الآتي: 
امحاولة الأولى -إدخاهم تحت الكساء و تخصيصهم 
بالعنوان : 

استفاضت الأغيارء بل تواترت» بأ 
الني ك أدخل علي وفاطمة والحسنين ا معد 
تحت الكساء؛ ومنع غيرهم من الدخول تحته, 
وخصّمم بعنوان «أهل البيت». 

وفيا يلي تستعرض جملة من هذه الروايات؛ 


.٤١ ٤١ اظر الصفحة‎ 


١‏ -أخرج الترمذي بیت و ا 
ابی سل اله عله الها ولم جل على 
امسن والسين وع وفاطمة كسا #قال: 
الله هولاء أهل بيقي وخاصتي, أذهب عنم 
الرجس وط رهم تطهيراً. فسقالت أمّ سلىة: 


وأا معهم يا رسول الّه؟ قال: إّك إلى خير ٠٠»‏ 


م قال أي القرمذي-: هذا حديث حسن. 


أن 


وهو أحسن ٿيء روي في هذا الپاب ۱ء 


۲ وأخرج الترمذي أيضا عن عمر بن 
أي سلمة ربيب الى اء قال: «لعا نزلت هذه 
الآية على 1 


إا بريد ١‏ 


هِب نكم الج امل بيت 
أ في بيت أمّ سلمة. فدعا فاطإة 
وحسناً وحسيناً فجألهم بكساء, وعل هلف 
ظهره. فجللهم بکساء. م قال: الهم هؤلاء آمل 
یي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً, قالت 
ام سلمة: وأنا معهم با ني الله؟ قال: أنت على 
مكانك» وأنت على خیر »۴ . 

۳ -وأخوج جد تيده عن أمّ سلمة 
«أوٌ رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم 


يضا: 


() سنن الفرمذي : 14۹, كتاب الفضائل ‏ باب فضائل 
فاطمة غب الحدیٹ ۳۸۷۱ 

وليكن هذا التصرج على ذكر منك. 

(۳) سنن الترمذي .۳۵٠:۵‏ كتاب سير القرآن. 
باب سورة الأحزاب . الحديث .٠۲۰۵‏ والآية ٣٣‏ 


من سورة الاحزاب 


صل الله عليه [وآله] وسم 


٠ج‎ / الموسوعة الفقهية الميسرة‎ ..............٠ 


: اثتيني بزوجك وابنيك فجاءت بہم. 
فألق علبہم کساء فدكيًاً؛ قال" : م وضع يده 
عليهمء ثم قال: اللهم إن هولاء آل محمد فاجعل 
صلواتك وبركاتك على محمد وآل محمد إّك ميد 
بجيد. قالت أ سلمة: فرفعت الكساء لأدخل مهم 


فجذبه من يدي وقال 

٤وروی‏ عنها بطريق آخر: «أن اني صلى 
الله عليه [وآله] وسلّم جلل على علي وحسن 
وحسين وفاطمة كساءء م قال: الهم هؤلاء 
أل بيتي وخاكتي. اللهم أذهب عصنيم الرجس 
وطهرهم تطهيراً. فقالت أمّ سلمة: يا رسول الله 
ہم ؟ قال 


بارمة ا فما خزیر ة۶ فدخلت بها عليه فقال ها: 


() كذافی المصدر 

سند أحد ۴۵۹:۹ حديث ام سلمة: المسديف 
FM.‏ 

(۳) المصدرالمتقدم: ۲۳۷ الحدیث .۲٠۹١۴‏ 

() البرمة: القدر من الحجر. المجباح امثير : «برم» 

(0) وفي بعض الروايات: « حربرة ». قال ابسن الأثير ؛: 
«الخزيرة؛ لحم بطع صغاراً ويصب عليه ماء كير 
فإذا نضج ذد عليه الدقيق. فإن ار يكن فبها لحم فهي 

وقیل: هي حساً من دقیق ودسم. وقیل : 
اکان 


إذا كان من دقيق فهي حريرة » وڏا کان من نخالة فهو 


خزيرة». النهاية ( لابن الأثير): « خزر» 


قالت: فجاء عل والحسين 
وا خو » فجاسوا يأكلون من تلك 
ار 


فضل الکساء فغشاهم به. ثم أخرج يده فألوی بها 
إلى السماءء ثم قال : الله هولاء أهل بيتي وخاصّتي. 
فأذهب عنهم الرجس وطيرهم تطهيراً. الله 
هولاء أهل بيتي وخاصتي فأذهب عنم الرجس 
وطهرهم تطهيرا. قالت: فأدخلت رأسي البيت 
فقلت: وأا معكم يا رسول اللّه؟ قال :إن إلى جا 
إّكِ إلى خير" 

٦‏ وأخرج أب يعلى عن أ سو وم 


الني صلل الله علب واه ]ا وسلي جلل عا 


وحسناً وحسيناً وفاطمة كساء. م قال: اللهم 
هولاء أهل ببتي وحامتي» .الهم أذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرأ. فقالت أ سلمة: قلت : 
یا رسول الله آنا منہم؟ قال 9 
۷-وأخرح الحاكم عن أمٌ سلمة رضي الله 
عنما انها قالت: «في بيتي نزلت َا بريد اله 


() الدكان -قيل: معرب -؛ يطلق على الحانوت 
وعلى الدكة التي بقعد علبها . اللصباح 
0( مسد امد 1: ۲۲۵ حديث أ سلمة رضي الله عنهاء 


«دكك» 


۲٣۵۹۶ الحدیث‎ 


۲ سند ابی يعلى ٤۵۱:۱۲‏ الحدیث ۷۰۲۱ 


الله صل الله عليه [وآله] وسلّم إلى عل 
وفاطمةوالحسن والحسين» فقال :حرلاء أهلييتي». 


۸-وأخرج مسلم باسناده عن عائشة» 
قالت: «خرج الي صلى الله عليه [وآله] وسم 
غداة وعلیه يرط مرل من شعر أسود فجاء 
الحسن بن علي فأدخله .م جاء الحسين فدخل معدء 
جاءت فاطمة فأدخلهاء ا ا 


وروى الحاكم باسناده عن عائشة مثله. 
# قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 


5 


وم ڪخرجاء 


)“ندرك على الصحیحین ۳: .۱٤١‏ باب مناقب 
آهل بیت رسول الله ل 

(۲) المرط : كساء من صوف أو خر يوتزر به ٠‏ وتلمع المرأة 
به. المصباح انير : «مرط » 

ویرط مرځل ؛ فيه صور کصور الرحال؛ ویرد 
مرجل: فيه صور كصور الرجال . لسان العرب: 
«رجل» و«رحل ٠٠‏ وقيل : المرجل هو الذي فيه 
صور المراجل . أي القدور الكبار. انظر بجمع البحرين : 
«رجل» 

(۳) صحیح مسلم ۲ ۱۸۸۲. باب فضائل آهل بیت 
النى ت .ا لحدیث .۲١۲۶‏ ولم يذكر تحت هذا العنوان 
غير هذا الحديث؛ وهو لافت للنظر 

() المستدرك على الصحيحين ۳: ۱٤١‏ باب مناقب 
أهل بیت رسول الله ا . 


۹-وأخرج الطبري في تفسيره عن أي سعيد 
الخدريء قال: «قال رسول الله صل الله عليه 
[وآل] وسلّم: نزلت هذه الآية في مسة: :وقي 
علا ٠‏ وحسن الا وحسين بلا , وفاطمة رضي 
عنكم الؤجس أل 


إا ربد اله 
ليت وركم تطهرا) ٠»‏ . 

۰وروی أحمد پسنده عن شدًاد أي عبار 
قال: «دخلت على واثلة بن الأسقم وعنده 
قوم فذكروا علا" فلت قاموا قال لي: ألا أخبرك 
با رأيت من رسول الله صل الله عليه [وآن] 
وسلٔم؟ قلت: بلی؛ قال: ایت فاطمة رضي الله 
تعالی عنما اسأها عن علًء قالت: ت وجه إل 
رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم. فجاسف 
انتظره حت جاء رسول الله صل اللرعليه 
[وآله] وساّم ومعه علي وحسن وحسین رضي اله 
تغالی عنہم آذ کل واحد نها يده حي دخل» 
فأدق عاي وفاطة فأجلسها بين يديه 
وأجلس حسناً وحسيناً كل واحد منهها على فخذه» 
ملف عليهم ثوبه أو قال كساء- م تلاهذه 
الآبة إا بريد اله لذب عك الوجس أل 
ويهر كم تطهراً) . وقال: اللهم هولاء أهل بيتي 


تفسير الطبري (جامع البيان في تفر القرآن) 
ا لمحدیث ۲۷۲۷. 

0( تأمل في هذه العبارة وانظر کیف کانوا ینالون من عل 
حق إن هذا الصحابي م يقدر على رهم إلى أن قاموا 
وخصی صاحبه با شاهده من فضل عل للا ! 


.. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 
وأهل بيتي أحق ٠»‏ . 

ورواءالحاكم بسنده عن واثلة أيضا بطر يقين . 
وقال بعد الأول منھا: «هذا حدیث صحيح على 
رط الشیخین ول جخرجاه»" "وقال بعد الثاني : «هذا 
حدیث صحیح على شرط مسلم. ولم خرجاه ٩۱»‏ 

ورواء السيوطي عن جماعة باسنادهم عن 
واثلة. مشل: ابن أي شيبة وابن أي حاتم» 
والطبراني؛ والبمهتق(*. 

وروى الطبرسي في بجمع البيان المضمون 
المتقدم إضافة إلى من تقدًم. عن جابر بن 
عبد الله نلك والحسن بن علي زيي( 

وجمع السيّد البحراني واحدا وأربعين حديفاً 
مى طرق العامة غير ما روا عن طرق الخاطة. 
كلها تحکي فعل رسول الله و تطبيق عنوان «أهل 
البيت» عل عل وفاطمة والحسن والحسين بيط". 

وروى الطبري في تفسيره في ذيل الآية 
الشريفة -سبعة عشر حديفاً: 

-ثلاثة عشر منها وهي عن أ سلمة 


0 مسد اة ٤‏ حديث واثلة بن الأسقع ٠‏ 
الحديث ۱۹۹۹١‏ . 

() المستدرك على الصحيحين :١‏ ۱4۷ باب مثاقب 
آهل بیت رسول الله ل . 

(۳ المصدرالتقم 4١١:١‏ تفسير سورة الأحزاب. 

() انظرالدرالمنثور ۱۹۹:۵ 

() انظر بجحمع البیان (۸-۷): ۴۵۷_۲۵٣‏ 

انظر غاية المرام ۲: ۴۱۱-۱۷۳ 


- وثلاث روايات عن أتس وأي ا راء 
تعكي وقوف الرسول بال على باب علي لله 
وقراءته الآية الشريفة. 

-ورواية واحدة عن عكرمة في أن الآية 
نزلت في نساء الب ل4 . ٤‏ 

وروى السيوطي في ذيل الآية الشربغة- 
ائنتين وعشرين رواية : 

- أربعاً متها تدلٌ على انها نزلت في أزواج 
البي##. وهي عن عكرمة وعروة بن الزبيرا 


وابن عاس 

-وعشرة منها تدلّ على إدخال الني 4 
إيّاهم تحت الكساء وقراءة الآية. 

-وأربعا منها تدلّ على أن الب ال كان يقف 


على باب علي وفاطمة مقلا ويقرأًالآية . 

-ورواية واحدة تدلّ على أنه ل كان يفعل 
ذلك بعد زواجھا فت . 

-ورواية واحدة عن زيد بن أرقم فر 
-ھو۔ فبا أهل البيت بتفسير عام 

- وروایتین تدلان على فضل أهل البيت من 
دون تفسیر وتطبیق(". 


اظر تفسیر الطبري ۱۲-۹:۲۲ 
انظر الد رالمور :۱۹۹-۱۹۸ 


والمستفاد من بجحموع الروايات مع ممل 
بعضما على بعض هو: 

أن الني # جع علياً وفاطمة والمحسن 
والحسين ل تحت الكساءء وقال: إتّهم أهل بيته. 
وتلا قوله قعالى: ( إا بريد اله ليذب نكم 
الوجس أَمْلَ ا هركم تطهيراً) . 
بجا يستفاد من بعضما أن الواقعة 
ي بيت أ سلمة وهو ما قد عليه 
أکثرالروایات -وفبیتعائه 

ویستفاد ماپا أ : أن بعض نساء الي 6 
ككاولن الدخول تحت الكساء فلم يسع هن 
الي ل وهذا يعني اختصاص الآية الشريفة 
وعنوان «أهل البيت» من كانوا معه تحت 
f‏ 

ولكن هناك بعض الأسئلة ينبغي الإجابة 
عنهاء وهي: 

أرَلاً سياق الآية يأ الاختصاص 
باساب الكساء. بل يدل على الاختصاص 
بالازواج » وعلى فرض التغرّل نقول بالاشتراك بين 
أصحاب الكساء والأزواج. 
ثانياً هناك روايات معارضة تدلّ على 


في بيت فاطمة ا . 


اختصاص عنوان «أهل البيت » بالأزواج. أو تدلٌ 
على شمول العنوان لقرابة لبي 6 . 
ألا -إشكال السياق ودفعه: 


من هم الإشكالات التي ذکروها في تفسير 


: أنّ وحدة السياق في الآيات السابقة واللاحقة 
يأبى ذلك؛ لأنّها إا وردت في أزواج النبي ٠‏ 
فكيف جوز اختصاص هذا القسم من 
اشاب اا 
والجواب عن ذلك: 
١إ‏ دلالة وحدة السياق على مراد المتكلّم 
إا هي من الظهورات. والظراهر إا تكون حجَة 
وكاشفة عن مراد المتكلّم فما إذا لم قم قرينة على 
خلافها تصرفها عن ظاهرها. وفعل الني ت كان 
أقوى صارف عن ذلك فلم يبق بجال للتمتلكا 


بوخد آلنپاق: 


۲ -والذي يدل على انخرام وحدة السسيا 


تغيير ضمير الخطاب في هذا القسم من ال 
غار من «عنکی» إلى «عنکم» وهو خير دلیل على 
عدم إرادة خصو ص نساء الني 8 . 

٣إ‏ الانتقال من موضوع إلى موضوع آخر 
ثم العود إلى الأول ليس غريبًء وهو كثير في القرآن 
وكلام العرب. يقول الطبرسي: «ومتى قيل 
إن صدر الآية وبعدها في الأزوأج فالقول فيه : 
إن هذا لا ينكره من عرف عادة الفصحاء في 
کلامهم؛ فإتّهم يذهبون من خطاب إلى غيره 
ويعودون إليه» والقرآن من ذلك مملوء» وكذلك 
كلام العرب وأشعارهم». 


مجم البیان (۸-۷): ۳۵۷ 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠‏ 

ولعل الحكمة فيه ما أشار إليه امظقر بقوله: 
«إما جعل سبحانه هذه الآية في أتناء ذكر الأزواج 
وخطابهن للتنبيه على أنه سبحانه إا أمرهن 
ونهاهن أدبن إكراماً لأهل البيت؛ وتازيياً هم 
عن أن تناهم بسيبهنّ وصمةء وصوناً هم عن أن 
يلحقهم من أجلهنٌ عيب ورفعاً هم عن أن بتصل 
بهم أهل المعاصي؛ ولذا استهل سبحانه الآيات 
1 لش كَأحَدِ من التاء)؛ 
ضرورة أن هذا القييز إا هو للاتصال بالني وآلهء 
لا لذواته. هن في حل. وأهل البيت في ل آخر» 
فليست الآية الكرية إلا كقول القائل: يا زوجة 


لان لست كأزواج سائر الناس فتعفني وتستري 
أطيعي الله تعالى. إا زوجك من بيت أطهار 
يريطاالله حفظهم من الأدناس وصونهم عن 
النقائص »''. 

وأا دعوى مول الآية للأزواج وأصحاب 
الكساء معأ محافظة على النصوص الواردة والسياق 
3 أب سلمة من الاخول 
معهم تحت الكساء بعد أن طلبت منه ذلك قائلاً ها: 
«إتك على خير » 

بل هناك قرائن تدل على أله كان بخص 
«الأهل» بأهل الكساء حينا كان يجمع بينهم وبين 
أزواجه. منها ما روي عنه ل أنه قال؛ «أوّل من 
يلحقني من أهلي أنت يا فاطمة. وأؤل من 


معأ فيردها: منع الد 


() دلاثل الصدق ۷۲:۲ 


يلحقني من زواجي زینب» وهي أطولکن اَ٠‏ 
إذن لم ينع إشكال السياق من القول 
باختصاص الآية بأصحاب الكساء ويؤيده 


مناقشة الروايات الدالّة على اختصاص الآية 
بالأزواج أو اشتراكهنَ مع أصحاب الكساء. 
کا سيقي عن قریب. 


ثانياً -إشكال الروايات الخالفة وعلاجها: 

في مقابل الروايات المتقدّمة روايات شادة 
تفر أهل البيت بأزواج الي ل أو بسن 
اشخان الكساء» أو سائر قراباته. ولكّها 
لا قدرة ها على مقاومة الروايات المتقدّمة؛ لأت 


إا من اجستهاد الرواة» أو ضعيفة» أو موضوحةا 
ومدسوسة. وفها يلي نشير إلبها وإلى ما يرد علكان 
ا لالخ عن هة عق 


إليه اهي ای تل ال ما 

[وآله] وشل قال ": وکان عكرمة ينادي هذا 

في السوق ۾" . 

() المامع الصغير ٤٠١ :١‏ الحديت ۲۸۳۲ نتلا عن 
تارج ابن عساكر ۵: ۱۸۸. وانظر رياض السالكين 
0V‏ 

»( أي علقمة؛ وهو الراوي عن عكرمة 

r)‏ أسسباب التزول (للواحدي) ۲ ت ضير 


سورة الأحزاب 


N. 


وبرد على الرواية: 

ألتما إلى الا اقرب منها إلى المنع؛ 
لأتها تحكي عن شيوع تفسير أهل البيت بأصحاب 
الكساء في ذلك الزمان. فحاول ردع هذا اللفسير. 
ب إن تفسير عكرمة للآية تفسير بالرأي 
غير مستند إلى حجَة شرعية. مدل قول الي 6 
أو فعله» وأين كان هو حيها نزلت الآية؟! 
واا صار في ملك عبداللّه بن عباس عندما صب 
والياً على البصرة من قبل أمير المؤمنين بخ 

ج إن البي 4 أعرف بالمراد من الآية من 
بيكرمة وأمثاله. فإذا ثبت بالطريق الصحيح تفسير 
القي اة لأهل البيت. فأي قيمة لتفسير عكرمة؟! 
پل هوا جتہاد في مقابل النص 

دع التأمل في شخصية عكرمة وطح 
لنا دوافعه الشخصيّة لتفسيره لأهل البيت بهذا 
التفسير. فاته خارجي مہم بالکذي ۱۱ 


() كان عكرمة بربرياً من أهل المغرب . وملوكاً لحصين بن 
أب البحر العنبري. فوهبه لمبدالله بن عباس أیام کان 
والباً على البصمرة من قبل الإمام علي للا . وام يعتقد 
مادام کان حا حق أعتقه ابنه علي بن عبداللّه بعد 
موت آبیه 
کذا جاء في تهذیب الکال ۲۰: ۲٠۵‏ 
ذکر من روی عنم ومن روی عله ؛ م عسمّید 
بذكر بعض أحواله وتجوله في البلدان» وكلام بعض 
الأدحين له ثم أردفه بجملة وافرة م ورد في حه من 
الطعن . وما ذكره هو 
لأسود الدؤلي: «كان قليل = 


ا زوا ای چا ھی ین اس 
5 8 ا 
قال:«أنزلت هذه الآية في نساء الي 4 : 


Wve 
أ« کان أل ما أحدث فيم [أي أهل‎ 
۲۷۷ المغرب] رأي الصفرية»‎ 


٣‏ وقال ابن هيعة: «كان بحدّث برأي نجدة 


=العقل 


۲ وعنه أ 


الحروري. وأتاء فأقام عنده ستة أشهر. م أق 
ابن عباس فلم عليه . فقال ابن عباس: قد جاء 
المنبیث » ۲۷۷ 


٤‏ ۔وعن عل بن المدینی : « کان عكرمة برى رأي 
نجدة الحروري » ۲۷۸ 

۵ -وعن بحیی بن معين : « إا لم يذكر مانك پا 
أنس عكرمة؛ لأَنّ عكرمة كان ينقحل رأي الصفية > 
A‏ 


1-وعن أحد بن حنبل: «کان بی اې 
الأباضيةء فقال: يقال : إل كان صفرياً ...يطوف على 
المراء يأخذ منہم » ۲۷۸ 

والحرورية والصفرية والأباضية كلها من فرق 
الخوارج ؛ ولا بعد تله من بعضها إلى بعض 

۷-وعن علي بن المديني : «وقف عكرمة على 
باب المسجد. فقال : ما فیه إلا کافر » ۲۷۸ 


۸ وعن خالد بن أي عمران؛ «دخلل علينا 
عكرمة مولى ابن عباس بإفريقية فى وقت الموسم» 
فقال: وددت أن اليوم بالموسم » بيدي حربة أضرب 
بها ينا وشمالاً. وفي رواية : فاعترض ها من شهد 
اموم » ۲۷۸ 

٩‏ عن ابن عمر یقول لنافع مولاه 
یا نافع ؛ ولا تكذب عل كا كذب عكرمة = 


ات الله 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج٠‏ 
نكم الرس أل الب ٠»‏ . 


= على ابن عباس » ۲۷۹. 


: -وقال سعید بن المسيّب لغلام له يقال له : برد‎ ٠۰ 
«یا برد. لا تكذب عل كا يكذب عكرمة على‎ 


الحشن بيت الخلاء - وقال لمن اعترض عليه في ذلك : 
«إنه یكذب على أي » ۲۸۰ 
عن محمد بن سیرین :«... ولكلّه داب » 


AY 


۳ وعنه أيضاً: «أسأل الله أن بميته وير يمنا 
منە» ۷۸۲ 

-وعن الشافعي : « وهو يعني مالك بن أنس] 
سيئ الرأي في عكرمة. قال : لا أرى لأحد أن يقبل 
TAY fê‏ 

۵ -وقال مسام بن الحجّاج : « حدثنا إبراهی بن 
خالد اليشكري. قال : حدثنا أبوالوليد الطيالني. 
عن القاسم بن معن بن عبد الرحمن قال : حدلي أي 


عن عبد الرحمن؛ قال : حدّث عكرمة جحد 
معت ابن عباس یقول کذا وکذاء قال : فقلت : يا غلام . 
القرطاس ؛ فقال : أعجبك ؟! قلت : نعم . 


إلى غر ذلك عا ذ روه في حقّه. 


وبعد هذا كله فأ قيمة تبق له حن تمك بقوله. 
وان کان البخاري قد اعتدٌ به ؟ ولعلّه کان لعدوله عن 
أهل البيت ب ميزة عند البخاري ومن حذا حذوه! 

() أسباب الزول: ۲۵۲ 


والجواب عنه: 


أن الواحدي نفسه تقل نزو ها في الخمسة. 
عن أي سعيد. وأ ل02 
الرواية ضعيفة. ولا أقل بسبب 
صا بن موسى الطلحي' " فهي ساقطة عن ا! 
والاعتبار, فكيف يستند إللها ف مقابل الروايات 
المستفيضة بل المتواترة؟! 


ب لن 


م تطهيراً» . 
فال: « نزات في خمسة ؛ في اني ا وعلى وفاطمة 
والميسن والحسين 8# ». أسباب التزول : ۲١١‏ 

وروی رواية أ سلمة أیضا. فیکون جوع ما روا 
أربع روايات: رواية أي سعيد وأ سلمة في الجبيةء 
ورواية ابن عباس وعكرمة في أزواج الني 5ل 

) قال عنه في التهذيب؛ « صالح بن موسى... الطلحي 
الكوفي». 

تقل عن جماعة تضعيفهم له فقال : 

أعن حیی بن معين : « ليس بشي 
آخر: « صا بن موسی وإسحاق ب 
بشيء» ولا یکتب حدیهیا ». ونقل عنه أیضاً قوله 
فيه :« ليس بثقة» 

ب -وعن أي حاتم + «ضعيف الحديث» منكر 
الحديث جد كئير الما كير عن القات » 

ج - وعن البخاري : «منكر الحديث ». 

د -وعن النسائی : ١‏ لا یتب حدیثه . ضعيف » 


:وقي موضع 


اموم اسا 


وغير ذلك ما ذکره 
انظر تهذیب الکال ۱۳: ۹۵ ٩۷‏ 


E 


٣‏ ما رووه عن عروة بن الزبیر: من أن 
الآية نزلت في بيت عائشة . وأ المراد من أهل البيت 


 جاوزأ‎ 

والجواب عنه: 

أ إن عروة م بسند هذا التفسير إلى من 
یکون قوله حجّة. وأا بين اجتهاده الشخصي» 
مع أنه ولد في خلافة عثان؛ ولذلك کان في حرب 
الجمل صييأًلم يبلغ. 

ب افسی ما تدع حاففة تفا 
بل روت خلافه کا تقدّم. 

ج -لا مانع من نزول الآية في بيت عائشة 


وگو فی خصوص أصحاب الكساء كا بظهر ما 


ووت شائشة نفا کا تقدم. 

اى كانت الآية نازلة في خصوص أزواج 
النبي ج لكان اللازم أن يكون المخطاب هن 
فیقول تعالی ؛ « عنکنٌ» بدل ( عنگم) . 

هكل ذلك مع غ النظر عا نقلوه من 
عداء عروة لعل ا وآله". 

إذن فة الروابة ساقطة عن الحجيّة 


والاعتيار أيضاً. 


)١(‏ قال السيوطي «وأخرج أبن سعد عن عروة 
إا بريد اف ذهب عَنكم الإجت أل ا 
ج الني صل الله عليه [رآله] و 


انظر شرح النج (لابن أي المعديد) ٤‏ 


: ما رواه امد عن شہر بن حوشب »قال‎ ٤ 
معت أ سلمة زوج النيٍّ صلل الله عليه [وآد]‎ 
وسلّم حين جاء نعي الحسين بن علي لنت أل‎ 
العراتق» فقالت قتلهم الله روه وذلوه لعلهم‎ 
الله فاي رأيت رسول الله صل الله عليه [وآله]‎ 
وسلّم جاء ته فاطمة غديّة ببرمة‎ 

م نقلت كيفية اجتاعهم تحت الكساء» ودعاء 
انى اة هم م قالت بحسب هذه الرواية-: 
«قلت: يا رسول الله , ألست من أهلك؟ قال: بلى. 
فادخلي في الكساءء قالت: فدخلت في الكساء بعد 
ما قضی دعاءه لابن عه علي وابنيه وابنته فاطمة 


رضي الله عنم ». 


وا لجواب عله: س 


أ لي الرواية رواها أحمد وال نيتضيب , 


وغیرهما عن طریق شر بن حوشب» عن ام سلّمة 
خالية من هذا الذيل» بل الموجود فبها عكس هذا. 
فا رواه أحمد من هذا القبيل: 

ما جاء فيه: «فقالت أ سلمة؛ يا رسول 
الله آنا منہم؟ قال: إت إلى خير ٠»‏ . 

-ما جاء فيه؛ «قالت اَم سلمة: فرفعت 
الكساء لأدخل معهم فجذبه من يدي وقال: 
إّك على خير »". 


0( مسند أحد ۹١۴۳ء‏ حديث أمّ سلمة. المحديف 
7 

() المصدرالمتقدم : ۳۳۷ الحدیث .۲١۹۵۳‏ 

(۳) المصدرالمتقدم: ٠۵۹‏ الحدیث ۲۹۸۰۲ . 


................ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 


وأمّا ما روا الترمذي» فقد تقدّم وجاء فيه: 
£ 5 3 0 
«فقالت أمّ سلمة: وأنا معهم يا رسول اللّه؟ 


قال: َك إلى خير ٠»‏ 


م قال الترمذي: «هذا حديث حسن» 
وهو أحسن شيء روي في هذا الباب ۲ . 

ب إن ذيل الرواية -على فرض صدورها- 
دليل على المدّعى؛ لأ جاء e‏ نان ا 
«...فدخلت في الكساء بعد ما قضى دعاءه 
لابن عكه...». فالدعاء الذي دعاء الي 86 
لخاصّة أهله ل يشمل أمٌ سلمة بحسب هذه الروايةء 
وأا كان ختصًاً بفاطمة وبعلها وينما 4 

نعم لم ينع اللي على فرض صحّة 
الرؤاية -من صدق عنوان أهل البيت بعناء المري 
العام على أ سلمة. فيكون ذلك ميدأ لا قاناه: 
من وجود إطلاقات ثلائة لأهل البيت: أحدها 
المعنى اللغوي والعرفي العامء والتاني المعنى العرفي 
عام بلحاظ خاص. والثالت المعنى الأخص. 


, ما رواء ابن حجر عن واثلة بن الأسقع‎ ٥ 
وقد مرت ألرواية ولكن اضيفت إلبها عبار‎ 
«قال واسلة؛ وأنا من أهلك؟ قال كلل : وأنت‎ 
. ٣۱» من أهلي‎ 


() سنن الترمذي ۵: 14۹ باب فضل فاطمة لا ٠‏ 
الحدیث ۳۸۷۱. 

() انر المصدرالمتقم. 

(۴) الصواعق الحرقة: .1٤١‏ الفصل الأرّل من الباب 
الحادي عشر 


HERSE E أهل البيت‎ 


والجواب عنه: 
آ ا روابد اة اة می سا 
الذيل» وقد رواها أحمد والحاكم والسيوطى بعدّة 
طرق عنه» فلا اعتبار با فيه 


ب -وعلی فرض 
الأهل في قوله: «وأنت من أهلى»: الأهل بمعاء 


الجازي. وإل فن المعلوم أن رائلة ليس من أهل 
الى ته حن بمعناه العرف العام 
ERN EE RE‏ 


« أله اشتمل على اعباس وبنيه بملاءة م قال 
يا رب هذا عي وصنو أي وهولاء آهل بيتي. 
فاسترهم من النار كستري إباهم بملاءقي هنلا 
ات اک اساب وخ 


البيت. فقال 
آمين وهي ثلا 

والرواية كا قال المنبير المظفّر-ضعيفة 
السند. واضحة الكذب. ظاهرة التصتّع رعاية لوك 
المباسیین"!. 

وعلى فرض صخنها فهي تدل على صدق 
عنوان أهل البيت بعناء العام علهم. وهذا لا ينكره 
أحد» فلم يخصّوا بفضياة نزول آية التطهر فيم حت 
يشملهم عنوان «أهل البيت » بعناء الخاصر 

إذن ليس في هذه الروايات ما يقاوم 


ق ال ۸ 

() الصواعق الهرقة؛ .٠٤١‏ الفصل الأرّل من الاب 
الجادي عشر 

(۳) انظر دلائل الصدتق ۷۲:۲ 


الروايات التقدّمة ؛ لضعفها سنداً أو دلالة أو كلا 
قتبق تلك على قونہا 


نية -إطلاق عنوان أهل البيت عليهم في 
إقة اخری 

ومن محاولات اللي ل لإفهام المسلمين 
أن أهل بيته -بعناه الأخص هم أصحاب الكساء 


دون غيرهم. هو: أ 
العنوان بمناسبات مختلفة ولم يرد أله فعل ذلك 
مع غیرهم من أقاربه وزوجاته. وسنذکر فا يأتي 
يعض الاذج من ذلك حسب ما ذكره أصحاب 
ان والمسانيد: 

١‏ -روی القرمذي بسنده عن أنس بن مالك: 
وا تسل الله صلی الله علیہ [وآلہ] وسم کان ر 
بباب فاطمة ستّة أت ہر اذا خرج إلى صلا اجر 

ل: الصلاة يا أهل البيت إا بريد اله ل 
RE‏ أل ايت وهر ليأ 

ورواه عنه مدا" والطبري" والحاكم 


(۱) سنن الترمذي ۵: ۳۵۲. کتاب تفسیر القرآن . بار 
تفسير سورة الأحزاب. الحديث ٠۲١٠‏ ولم ينقل 


ذيل الآبة ٣٣‏ غير هذه الرواية . وهو لافت 


انظر مسند أحمد ۳: ۳١۷‏ مسد أنس بسن مالك. 
الحدیت ۱۳۷۲۹ 
انظر تفر الطبري 1:۴۲ الحدیت ۲۱۷۲۹ 
() انظر المستدرك على الصحيحين ۳: 10۸. مناقب 


فاط غب 


5Y 


وقال؛ «هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم بخرجاه». 

۲ -وروى الطبري بإسناده إلى أبي الحمراء» 
قال: «رابطت المدينة سبعة أشهر على عهد 
ابي صلى الله عليه [وآله] وسلم. قال 
الو صل الله عليه [وآله] وسلّم إذا طلع الفجر جاء 
إلى باب عل وفاطمةء فقال: الصلاةء الصلاة. 


٣‏ وروی السيوطي عن أبن جرير 
وابن مردويه بإسنادهما عن أي الحمراء. قال: 
«حفظت من رسول الله صل الله عليه [وآله] ولام 
ثانية أشهر بالمدينة. ليس من مرّة بخرج إلى لاق 
الغداة إلا أتى إلى باب علي الك فوضع عى 
ا الصلاة الصلاة» $ إا يريد 
أَهُل الْبَيْتِ 


اهِب نكم الر. وَبْطيركم 
تطهیراً »۱ . 

٤‏ -وروی عن ابن مردویه أیضاً بإسناده 
عن این عباس» قال: «شہدنا رسول اله صل 
اله عليه [وآله] وسلّم تسمة أشهر يأقي كل يوم 
باب علي بن أي طالب ا عند وقت كل صلاة» 
فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
أهل البيت إا بوي اله بيب نكم 


(۱) تفسیر الطبري ۱۰:۲۲ الحدیث ۲۱۷۴۳۱ 
۲) الدر المنتور :١‏ 1۹۹. ديلل الآية ٣٣‏ من سورة 


الأحزاب 


. الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج٠‏ 
أل الْبَيتِ ويُطهركم تطهرا# الصلاة 
رحمکم اللّه. کل بوم مس مرات ۲ . 

۵ وروی مسلم عن عامر بن سعد بن أي 
وقّاص» عن أبيه قال: «أمر معاوية بن أي سفيان 
سعداأء فقال : ما منعك أن تسب أبا التراب ؟! فقال: 
اما ما ذكرت ثلاثاً قا له رسول الله صل الله 
عليه [وآله] وسلّم فلن أسبّه, لن تكون لي واحدة 
أحبَ إل من حمر النعم ...» إلى أن قال 


ا اناكم دعا رسول الله علياً وفاطمة 
وحسناً وحسيناًء فقال: الله هولاء أهل بيتي ٩٠»‏ 


كلام الرازي في آل البيت 44# : 
«لقوله تما 
1 1 


اى 


«نقل صاحب الكتاف عن النيٍّصلى الله عليه 
[وآله] وسلّم أنه قال: من مات على حب آل محمد 
مات شپیداء ألا ومن مات على حب آل عد مات 
مغفوراًله ... ألا ومن مات على بغض آل محد مات 
كافراً. ألاومن مات على بغض آل محكد لم يشم 
رانحة الجّة » والرواية طويلة اختزلناهاء ثم قال : 


٠۹۹٥ الدرالمنتور‎ )( 

صحيح مسلم ؛: .۱۸۷١‏ كتاب فضائل الصحابة. 
باب من فضائل عل بن أي طالب» المحدیت ۲٤۰٤‏ 
وروا الترمذي في سننه ۵: 1۳۸ في ملاقب علي بن 
أي طالب ا . الحدیث ۲۷۲١‏ 


«هذا هو الذي رواه صاحب الكشاف. 
وأنا أقول: آل محمد صل الله عليه [وآله] وسلّم 
هم الذين يوؤول أمرهم إليه. فكل من كان أسرهم 
إليه أسد وأكمل كانوا هم الآل: ولا شكً أن فاطمة 
علا وامحسن والحسين كان التعاق بينهم وبين 
رسول الله صل الله عليه [وآله] وسم أشد 
التعلقات؛ وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر. فوجب أن 
یکونوا هم الآل «. 

إلى أن قال: « وروی صاحب الكتاف أنه 
لا نزلت هذه الآية» قيل : يا رسول الله من قرابتك 
لاء الذین وجبت علينا مودّتهم؟ فقال: علي 
وفاطمة وابناهما. فغبت أن هؤلاء الأربعة أقارك 
اني صلی الله عليه [وآله] وسلّم ٠»‏ 

م بين وجوب تعظيمهم وحتهم ٠‏ وللنارفتقل 
شاء الله تعالى( 


الذي نستنتجه من الأحات المتقدمة هو : 

أن عنوان «أهلى البيت» يطلق في عرف 
الكتاب والستّة على معان ثلائة: 

١‏ -المعنى اللغوي والعرق العام أي من 
اتتسب إلى بيت السكن أو السب مطلقا. من غير 
اختصاص ببيت الي ۴ 

(۱) التشیر الکبیر .١١۹:۲۷‏ وانظر تفسير الكقاف 


Wir 


() انظر الصفحة ٩۷‏ 


ف عنوان أهل البيت يعثوان الانتساب إلى 
بيت السكن. 

۲ -العنى العرفي العام ولكن بلحاظ بيت 
الي ب خاصة. فيطلق على من انتسب 
إلى الي کل نسباًء وهم جميع بني 

ويه ذاالمعنى لا تدخل أزواج الي 6لا 


فی العنوان. 


٣-العنى‏ الغاص؛ وهو إرادة خصرص 
أصحاب الكساء» وهم: علي وفاطمة والحسن 
والمحسين ج . 

وبهذا اللحاظ لا تدخل أزواج اللي 6 
في المنوان أيضاً. 

والذي يتصرف إلى الذهن عند إطلاق 


أهل البيت هو الممنى الأخيرا". 


إن لكل واحد من المعاني الثلاثة أحكاماً 
خاصّة؛ والذي هنا فعلاً هو البحث عن المعنى 
التالت. ثم الثاني. ولكن قبل بيان الأحكام نرى 
من اللازم أن نذكر بعض خصائص أهل البيت 
بالمعنى الثالكت. 


بعض خصائص أهل البيت 84# : 
لأهل البيت بالمعنى الأخير خصائص 
() ويدل على هذا الاتصراف في الصدر الأول نداء 
عكرمة بالسوق: « ليس الذين يذهبون إليه. إا هي 
أزواج الني» وقد ذكرنا ذلك في الصفحة ۴٠١‏ 


. A 
ينفردون بهاء نشير فعا بلي إلى أهشها على نحو‎ 
الاختصار:‎ 
: أَوَلاً -العصمة والطهارة من الذنوب‎ 

قفلنا فا سبق : إن آية الشطهير إا نزلت 
في خصوص أصحاب الكساء. لافي غيرهم 
ولا فيهم وفي غيرهم» كل ذلك للروايات الصحيحة 
والمستفيضة. بل المتواترة من طرق الفربقين: 


الشيعة والستة. 

وأما الآن فاللازم أن تتأمّل في المراد منهاء 
فنقول: 

إن بيان المراد من الآية يتوقف على بان 
پخ الامور؛ 


الأمر الأول أن كلمة «إما» تفيد احص 
والقصار. وبكون المقصور عليه مورا وجو 
مزاياها على سائر أدوات القصمر انها تم 


0 


لمابعدها وتنفيه عن غيره فى آن واحدا. 


وإلى هنا يقير كلام الطبرسي حيث قال: 


ا 
«إنّ لفظة "إا" محقة لما بت بعدهاء نافية لا 


فبناءَ على هذا يكون إذهاب الرجس 
مقصوراً على أهل البيت منتفياً عن غبرهم 
انظر: جواهر البلا 
المربی؛ ۹۳ كلمة « 


والمعاجم المناسبة 


بجمع الببان (۸-۷): ۲۵۷ 


................. الموسوعة الفقهئة الميشرة / ج1 


الأمر الثاني - ألرجس في اللغة هو 
فکل شيء یستقذر فھو رجس"'ء وقد یعټر به عن 


الذنوب استمارة؛ لأنْها قذارات معنوية"'ء 


جساًإل رجهم ... 4. 
وقال تعالى: ومن برذ أن يِل عل 


ولذلك قال ابن الأئير: «الرجس: القذر. 
قت ر با عن الحرام» والفعل القبيح؛ والعذاب» 


کا الکفر ۱۷۲ 


( انظر: الصحاح ‏ والنهاية (لابن الأئير ). وغيرها 
«رجس» 
۳ 


أنظر تر تيب كتاب العين: « رجس » 

(۴) قال الزخشري: «استعار للذنوب الرجس. وللتقوى 
الطهر ؛ لأنّ عرض المقترف للمقبحات لوث بها 
ویتدتس . كا يتلوّث بدنه بالأرجاس ‏ وأا اسنات . 
فالورض معها نق مصون كالئوب الطاهر ». تفسير 
الکتاف ۳؛ .۲١١‏ 

٠۲١-۱۲١ التوية:‎ 

() الانعام: ۱۲۰ 

امحج: ۲۰ 


(۷ النهاية ( لابن الأثير ): « رجس ». 


وروی الصدوق بإسناده عن ن أي عبد الله ج 
في تفسير «الرجس» من آية النطهير. ته قال: 
«الرجس هو الشك»٠‏ . وفي رواية أخرى عن 
أبي عبد الله #: «الرجس هو الشاك ولا نعاكَ 


فی دیشنا بدا 
1 إن المنؤ في الآية مطلق الرجس ؛ لان اللام 
فيه للجنس» فالآب تنفي جميع القذارات المادية 
والمعنوية عن أهل الت ا 

وإذا نف مطلق الرجس» ثبت مقابله وهو 
مطلق الطهارة. أي الطهارة بجميع مراتبهاء وهو 
ملازم للعصمة کا سيأتی عن قريب . 


الأمر التالت أن إرادة الله تعالی سبل إرادق 


فالإرادة التكوينية هي التي تعلق باک و 
التكوينية. كإرادته خلق السماوات والأرض 
والإنسان, أو خلق الإنسان بصفة خاصّة ملا 

وإذا تعلقت الإرادة التكوينية لله تعالى بأمر 
تعقّق ذلك الأمر ولم تتخلف إرادته. 

وأا الإرادة التريعية فهي التي تتعلّق 
بالتشريع» كإرادته الصلاة والصوم والح ونحوها 
من الإتسان. فمل الواجبات وترك احرّمات 
كلها متعقات الإرادة التشر عة لله تعالى . 


() معان الأخبار: ۳۸ء باب معنى الرجس 
(۲) بصانر الدرجات ۲۰٠:‏ الباب ١١.الحديث ٠١‏ 


(۳) انظر المبزان فی تفسیر القرآن ۳۱۲:۱۹ 


E: 


وهذه الإرادة 


وقابلة للتخلّف يعن آخر. 

وتوضيح ذلك: أن إرادته تعالى علقت 
بصدور الواجبات وترك اعرّمات من الإتسان 
باختياره وهذا المقدار قد حصل ولم تتخلّف إرادته 
تعانی فی 

وأا في مرحلة عمل الإنسان وتن 
وإرادته. فالإرادة التشريعية قابلة للتخلّف؛ لأنَّ 
المكلّف -بسبب اختياره قد يعمل بالتكليف وعحفّق 
ما أراده الله تعالى منه. ورجا لا يعمل فلا بحققه. 

وهنا نتساءل: ما هى الإرادة المذكورة 

للآية الشريفة. هل هي الإرادة التشريعية 


ك 


والإرادة ا في الآية معناها: أنه 
ال بريد منم ان یکونوا طاهرین غير متسین 
بالأرجاس؛ کا یرید منهم أن بصوموا ویصلوا. 
والإرادة التكوينيّة فبها. معناها: أله تعالى 
خلقهم بحیت یکونون طاهرین غير مستاجسین 
بالأرجاس والأقذار المعنوبة والمادية 
١اداخل‏ في الإرادة التكوينية , لاله يرتبط 
بتعلق إرادته تعالى بكيفية خلق الإنسان. وهو خالقه 
مختاراً؛ ولا ربط له بالإرادة النشر بعك ! 
والجواب: أنٌ الذي يرقبط بالإرادة النكويئية هو 
خلق الإنسان ختاراً كا قيل في الإشکال ؛ وأا إرادته 
تعالى العلا 


من لكلف عن اختيار منه» فهي إرادة 


قإن كان المراد من الإرادة في الآية هي 
التشربعيّة فنقول: لا حاجة إلى حصرها فى أهل 


البيت #لا؛ لان إرادته تعالى التشريعية قد تعلقت 
بطهارة جميع أفراد الإنسان» عنى أنه تعالى أراد 
-بالإرادة التشريعيّة من جميع بني آدم أن يتطهّروا 
من الأرجاس ال والظاهرية المادية معأ 

إذن لاب من أن تكون إرادته فيا إرادة 
تكوينية؛ معنی أله تعالی راد تطهیرهم من الرجس 
تكوينأً. وهذا المعنى يكن اختصاصه بطائفة مر 
الناس؛ لمدم تعلق إرادته التكوينية بإذهاب 
الرجس من جميع الناس قطعاً. 


والحاصل: أنه تعالى أراد بالإرادة التكو بن 


إذهاب الرجس عن أهل البيت 4# جعنى أنه تما 
خلقهم مطهرين من الأرجاس والآتام» وک معن" 
العصمة. ولا كانت «إنما» فيد الحصر» هده 
الإرادة تكون خصوصة بأهل البيت 8# دون 
غورهم. 

وإلى ذلك كله أشار الطبرسي في مع البيان 
قائلاً: «لا تخاو الإرادة في الآية أ 
الإرادة امححضة أو الإرادة التي يتبعها الت طهير 


وإذهاب الرجس. ولا يجوز الوجه الأوّل؛ لأ اله 
تعالى قد أراد من كل مكلف هذه الإرادة المطلقة. 


فلا اختصاص ها بأهل البيت دون ساثر الخلق ؛ 
ولأنَ هذا القول يقتضي المدح والتعظيم هم بغير شل 
وشبهةء ولا مدح ف الإرادة الجرّدةء فثبت الوجه 
الثاني وفي ثبوته عصمة المعنيين بالآية من جميع 


الموسوعة الفقهية الميئرة /ج٠‏ 
القبائح» وقد علمنا: أن من عدا من ذكرناه ممن 
اها ا 
3 بهم ؛ لبطلان تعلّقها بغیرهم ۲( . 


تفسير العصمة وتوجيهها: 

والمراد من عصمتهم 24# هو: أن الله تعالى 
منحهم العلم با يترتب على المعاصي مسن مفاسد 
وأضرار» فيوجب فم اعتقاداً راسا بىلزوم 
مفارقتہا مع قدرتہم على إتيانها تكويناً. 

والعصمة بهذا العنى موجودة في جميع الأفراد 
وإ الاختلاف في مراتباء في بعض الأفراد تكون 
كاو دة وختطة بض الأسرر وي بعش آخر 
كول دائرتها أوسع وحكذا إلى أن يسنتهي الأمر 
إلى العصمة والمناعة المطلقة. 


بحم البیان (۸-۷): ٣۵۷‏ 

)١(‏ قال السيّد المرتضى ضمن الكلام عن المصة 
«وأصل المصمة في وضع اللغة : المع . يقال : عصمت 
فلائاً من السو : إذا منعت مسن حالوله بهء غير أ 
التكلمين أبجروا هذ الظلة على من امتع باختيار, 
عند اللطف الذي يفعله الله تعالى به ؛ أله إذا فمل به ما 
يعلم أله خنع عنده من فعل القبيح ؛ فقد منعه نه . 
فأجروا عليه لفظ المانع قسراً أو قصمراً. وأهل اللغة 
يتمارفون ذلك أيضاً ویستعملونه ؛ لاهم قولون في من 
أار على غيره برأي فقبله منه ختاراً واحتمى ذلك 


من ضعرر يلحقه وسوء يثاله : إله ماه من ذلك الضرر . 
کان ذلك على سبيل الاختيار 
فان قیل؛ أفتقولون في من اطف له ا اختار عنده = 


ومتعه وعصمه منه. 


وتوضيح ذلك: أن كل إنسان عاقل لا يقدم 
على أكل وشرب القاذورات مع قدرته تكويناً على 
ذلك ولا یقدم على حرق تفس أو ت تناول السموم مع 
قدرته على ذلك أب 
ناش من العلم ا يترتب علها من المفاسد 
والأضرار. 

وهكا لو حصل العلم با يترتب على 
ارتكاب الذنوب من مفاسد وأضرارء فإ الإنسان 
العام بذلك يتنع من ارتكابها. ولا كان علمه أوسع 
وأدق کان تورعه منها أكثر. 

ولكن ربجا تتغلّب القوى الشموية والفضيية 
وغيرها عند صراعها مع العلم با مغاسد والأضران 


أ فعدم الإقدام قي هذه الموارد 


«الامتئاع من فعل واحدٍ قبيح : إل معصوم؟ 
قلثا: نقول ذلك مضافاً ولا نطلقه » فنقو ل442 


معصوم من كذاء ولا لطلق فبوهم أله معصوم من ميم 
القبائح . ونطلق ف الأنبيا والأمة ج . المصمة 


بلا تقیید ...». رسائل السيّد لمر تضی ۴۲٠:۳‏ مسالة 
في العصمة . والبحار 1۷: ۹٤‏ تارج نبنا ي , باب 
() ولعلّه يقرب إلى هذا المعنى ما أشار إليه الزخشري 


بقوله: «واستعار للذنوب ”الرجس وللتقوى 
“الطهر ": لان عرض المتةترف للمقبحات يتلوّث بها 
ويتدئّس كا يتلوّث بدنه بالأرجاس. وآمّا انات 
فالیرض معها تو مصون كالثوب الطاهر. وي هذه 
الاستعارة ما يقر ار الألباب عمّا كرهه الله لعباده 
ونهاهم عنه؛ ویرعبم فیا رضیه م وأمرهم به » 
تسیر الکتاف ۳: ۲٠۰‏ 


المترتبة على الذنوب؛ 
العادي عصمة مطلقة عند الإنسان. 

إذن لاب من علم تتغلّب به نفس الإنسان 
على القسوى الشهوبة والفضيثة عند الصراع 
والتعارض. وإلى هذا المع يشير العلامة 
الطباطباني بقوله: « ...إن هذه الموهبة الإلنهية الي 
ها قر اة تو ين البلم والشمور فاي 
سائر أنواع العلوم في أله غير مغلوب لشيء من 
الفوى الشموربة البّة. بل هي الغالبة القاهرة عليهاء. 
المستخدمة إتاها؛ ولذلك كانت تصون صاحبها من 
اإضلال والخطيثة مطلقاً وقد ورد في الروايات: 
کک والإمام روحاً تسی روح القدس تسددہ 
وتعصمه من النفية واس وهي التي يشير إلبها 
َك رُوحأ من أشنا 
ما الاب وَل الان لن + 
۾ ن ما٤‏ ِن عباتا ۲...4 . 


شبهة ورذها: 

رجا يقال: إن الآية إا تثبت عصمة أصحاب 
الكساء» فلا دلالة فما على عصمة سائر الأ ال . 
فکیف يقال بعصمتهم ؟ 


(۱) اصول الکافی ۱: ۲۷۲ باب الروح الت یسدد الله بها 
مل . وانظر الباب الذي قبله في الصفحة ۲۷١‏ 


(۲) الشوری:۲٠‏ 
mm‏ 4 یر القرآن ۵ ۸۰. وانظر کتاب 
آهل البيت (للأستاذ البحا): ۹۸-۷۹ 


ايزا 


الأدلّة القانة على عصمة 
الام يط غير منحصرة بالآية» بل الأدلة علما 
كثيرة سوف نتطرّق إلى جملة منها في عنوان 
«عصمة» إن شاء الله تعالى 

هذا مع أله يكن أن يقال: إن ساثر الأ 
بالآية. 

وكذلك يشملهم عنوان «أهل البيت» 
بعد تطبيق من شملتهم الآية بهذا العنوان علمم 
نذكر نموذجاً واحداً من ذلك: 

قال الإمام علي # في إحدى خطبه بعد 
مد الله والشهادة بوحدانيته ورسالة نيه 4ز 
«... وخلّف فينا راية ا حمق من تقدمها مَل 
ومن تلف عنها رق » ومن لز مها حك رتولب ها 
مكيث الكلام» بطيء القبام» سرع إذا قام. قدا م 
النتم له رقابکم واشرثم إلبه باصابعكم جاءه 
اموت فذهب به» فلبتم بعده ما شا ا 
الله لكم من يجمعكم ويضم نشركم... 

«ألاإ مل آل كد ا كمتل نجوم الاه 
ذا خوی تجم طلع نجمء فکانٌکم قد تکاملت من الله 
فيكم الصنائع ؛ وأراکم ما کننم تأملون ٠»‏ 


نهج البلاغة: ١٤١-٠٤١‏ الخطبة ٠١٠١‏ 


قال ابن أبى الحديد: «اعلم أي هذه الخطبة خطب 
بها أمير المؤمنين ل في الجسم 
وك فيها عن حال نفسه» وأعلمهم فيها: م 


من خلافته. 


سیفارقونه ویفقدونه بعد اجتاعهم عليه وطاعتهم له = 
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أشار الإمام ا في هذه الخطبة إلى أن 
الي ل خف في الأة را الق وی 
الفقلان ا کتاب الله وعارة نه ال من تقمها 
مرق وخرج عن الحق؛ ومن تأخّر عنما زهق 
واضمحل» ومن لازمها أصاب احق . 

م أصار إلى أنه ا دليل هذه الرايةء 
وأنّهم سيجتمعون عليه بعد تفرقهم عن م جيئ 
اموت فيلبقون بعده ما شاء الله حى يخرج الله هم 
من يجمعهم من أهل البيت ئ . وهو إشارة إلى 
الإمام المهدي ا" . 

قال: إن مغل آل محخد تب كمشل نجوم 
اإماء» إذا خوى. أي غاب» نجم طلع نجم آخر. 

فغری أنه 4 طق عنوان «آل محخد» 
على الإمام المهدي اء وامقصود من آل ثد 6 
هنا معناه الأخص؛ لان صفة القيادة والإمامة ام 
تكن تصلح لجميع أفراد الآل معنا العام كا 
لا يناسبه العبير بان مشلهم كمشل جوم السماء 


= وهكذا وقع الأمر. فاه تقل أن أهل العراق لم يكونوا 
شد اجةاعاً علبه من الدهر الذي قتل فيه لجا » 
شرح نهج البلاغة ۷: ۳ ذيل الخطبة ٠۹‏ 

() إحارة إلى حديث التقلين . وسيأقي الكلام عنه فريباً 
إن شاء الله تعالى 


قال ابن أي الحديد: «م أخبرهم نهم بلبون بعده 
شاء الله ولم بعد ذلك بوقت معي . Ng‏ 
من بجمعهم ويضتهم. يعني من أهل البيت 
وهنا إشارة إلى E E‏ 


شرح المج ۷ ۹٤‏ 


إذا خوی نم طلع جم آخر, فاته مناسب لن کان 
له شأن ومقام كالإمامة. 


ثاتیاً-کونهم دل الکتاب : 
ومن خصائص أهل البيت ثا ألم دل 
لکتاب الله تمالى وأحد السقلين الذي اها 
رسول الله ی یڈ في آنه من بعده وأمرهم باتباعها. 
وقد وزداخلا می افیا بل معوافرا 
عن الني ت ٠‏ ويظهر من بجموعها: أله 4 صرح 
بذلك عة مرّات وفي مواضع ختلفة؛ وسنذكر فا 


يأتي نغاذج من نصوص الحديث مستخرجة من 


الصحاح والمسانيد المعتبرة عند السلّة» مضاقاًإلى با 
ورد في مصادر الشيعة : 
١‏ روی مسلم بإسنادہ إلى زید ب ن اتی 
قام رسول الله صل اله عليه [وآله] وسَلّمّ 
نا خطبباً ما بُدعی ما بين مكة والمدينة . 
E‏ قال: 
”أا بعد ألا أنما التاس! فنا أنا بعر يوشك 


فحمد الله وأئنى 


() قال ياقوت الحموي:«خمٌ: اسم موضع غدیر خم...» 

قل عن الزځشري قوله: « خم اسم رجل صا 

أضيف إليهالندير الذي هو بين مكة والمدينة بالجحنة. 
وقيل؛ هو على ثلائة أميال من المحفة ٠٠...‏ 

تفل عن الحازمي أ 


والمدينة عند الجحفة به غدير؛ عنده طب رسول الله 


صل الله عليه [ياه ]رلم مسجم البلدان 
pn A:‏ 


E. 


أن يا ی رول رق ایبوا تارك فیکم ثقلین : 
وخا کناب اله فی اهدی واو فخذوابکتاب 
اله" ورعّب فيه قال : "امل يتي. کرک الله 
في أهل أذگرکم الله في أهل يقي أذگركم الله 


ا 


واه عنه أحمد فی مسند,"!. 
٣-ورواه‏ عنه النسائی بلفظ آخر وھو: «لقا 
رجع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم عن 


حجة.الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات 


تركث فيكم الفقلين أحدهما أكبر من الآخر: كتاب 


الو عترتي آهل بيتي . فانظروا كيف حوفي فيه اء 


غاتها لن بفترقا حتى يردا عل ا محوض. م قال: ق 
,الل مولاي. وأنا ول كل مؤمن؛ شم أخذ بيد 


عل فقال: من کنت مولاء فهذا ولیه الله وال من 
والاه؛ وعاد من عاداه ۲ 

٤‏ وأغرجه امام بسنده #إقال: 
«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» 


(۱) صحيح مسلم : .۱۸۷١‏ كتاب فضائل الصحابة؛ 
باب من فضائل علي بن أي طالب [ ها |ء 
المحدیث .۳٢‏ تسلسل ۲٤۰۸‏ 


(۷ مسد آم 6 644 مسد ید بن رقم. 


٠۹۲۸۷ المحدیت‎ 
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(۳) أي أُزيلت المامة من حتهن 
() الستن الكبرى (للشسائي) ۵: ٤۵‏ المحديث ٠۸14۸‏ 


.۸4٦٤ الحديث‎ ٠۳١ والصفحة‎ 


ولم بخرجاه بطوله ٠»‏ 
٥‏ وروی الترمذي عن زید بن أ 
أله قال: «قال رسول الله صل الله عليه [وآله] 
ّم: إن تارك فيكم ما إن قشكتم به لن تمضلوا 
بعدي, أحدهما أعظم من الآخر: اب الله حيل 
مدود من الساء إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي. 
ولن يتفرقا حى يردا عليً ا لحوض ؛ فانظروا كيف 
تخلفوني فیا۴ . 
٦‏ - وروی الدارمي عن زید بن ارقم 
أنه قال: «قام رسول الله صل الله عليه [وآلكه] 
وسلّم يوماً خطياً فحمد الله وأثى عليه م قال: 
"با أا الئاس اأ بش يوشك أن ن يأتیني ر23 
دي فاجیبة: و ي تارك فيكم النقلين. وهم كتا 


اللّه. فيه امدی والشور» فستمتکوا بککا لاي , 


وخذوا به فحت عليه ورعًّب فيه . ثم قال: ‏ وآهل 
بیتي . اذکرکم الله فی آهل بیتی " ثلات مرّات ۳٠۲‏ 
۷وروی الترمذي عن جابر بن عبداللّه. 
قال: «رأبت رسول الله صل الله عليه [وآل] 
وسلّم في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القمصواء 
بخطب» فسمعتھ یقول: یا أا الناس» إن قد تركت 


المستدرك على الصحيحين ۳: ٠١۹‏ مسناقب 
أمير المؤمنين لا 
سفن القرمذي ۵: 1٦۳‏ كتاب المناقب» مناقب 


(۳) سنن الدارمي .٤۳۲ ٤۳۱:۴‏ کتاب فضانل القرآن. 


باب فضل من قر القرآن 


الموسوعة الفقهية الميشرة ع٠‏ 


فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب اللّه. 
وعترتي أهل بيتي ». 

۸-وروی امد عن أي سعید» قال: 
«قال رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم: 
إن تارك فيكم الثقلين؛ أحدهما أكبر من الآخر: 
كتاب الله حبل ممدود من الماء إلى الأرض. 
وعترتي أهل بيتي. وأا لن يفةرقا حى يردا 
علي ا هوض ٠»‏ . 

٩‏ -وروي عله أب 
اوی فاجیپ: وإني تارك فيكم الین : كتاب الله 


عر وجل؛ وعقرقيء كتاب الله حبل ممدود من 


لاء إلى الأرض. وعةرتي أهل بيتي وأنٌ اللطيف 


2 البير أخبرني ألما لن يفةرقا حى يردا عل 
راحو ضیی فانظر وني بم تخلفوفي فا؟ ۳۲. 


۰ وروی أحمد عن زید بن ثابت أنه قال : 
«قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم: 
إن تارك فيكم خليفتين: كتاب الله حبل #دود 
ما بين السماء والأرض أو ما بين السماء إلى 
الأرض-وعترتي آهل بيني وأنّما لن يتفرقا 
حت يردا علا وض »۶۱ 


سنن القرمذي 0: 11١‏ كتاب المناقب» مناقب 
آهل ب لن ې علا . الحدیث ۳۷۸٩‏ 


PE‏ ۳ مسند أي سعيد المخدري. 


الحدیف ٩۱۱۱۰‏ 
(۳ المصدرالمتقدم: ۲۲, الحديث .۱١١۴۷‏ 


() مسد امد ۲۱۹:۵ مسند زید بن ثابٹ. = 


أهل البيت 


١۔ورواه‏ عنه أیضاً بطریق آخر. 

۲ وروی الطبرانی عن زید بن ثابت 
أنه قال: «قال رسول الله صل الله عليه [وآله] 
وسلّم: ِي تارك فيكم الثقلين من بعدي: کتاب 
الله عر وجل وعترتي أهل بيتي وأنّبا لن يفترقا 
حت يردا عل ا محوض »". 

ولا نكون مبالغين إذا ادعينا تواتر الرواية» 
فقد نقلها غير من تقدّم من أصحاب السان والمسانيد 
والمفترين. مخل؛ اليهق وانساني ٠٠‏ 
وای یعلی*. والطبرانیء وغپرهم؛ عن زید بن 


أرقم»»وزید بن ثابت» وجاير بن عبداللّه 


الحدیث ۱۹۳۳ 

)١(‏ ند أ حه ۲۲۵۱۵ سند زید بن ثبت ر 
الحدیث ۲۱۷۱۰ 

() المعجم الكبير ٠۵١:۵‏ الحدیث ٤۹۲۳‏ 

انظر السنن الكبرى (للبتی) ۷: ٠۳۰‏ باب بيان 
آل محد ؛ عن زید بن ارقم .و ۱١٤:1۰‏ 

() انظر: السان الكبرى (لللنسافي) ٤٥ ٠١‏ الحديث 
۸ عن زيد بن أرقم. وكذا في الصفحة برقم 
۷۵ والصفحة ٠۳۰‏ برقم ۸٤١٤‏ وخصائص 
اسائی :۹۲ 

() انظر مسند أي یعلى ۲: ۲۹۷ المحديث .٠١١١‏ 
عن أي سعد وكذا في الصفحة ۳۰۳ برقم ۱۰۲۷ 
والصفحة ۳۷۹ برقم ٠١١١‏ 

() انظر: المعجم الصغير ٠۳٠:١‏ عن أي سعيد. وكذا في 
۵ والعجم الأوسط ۳: ۳۷۲ و ؟: ٣۲‏ والمعجم 


الكبيمر :١‏ 1۷ء عن حذيفة بن اسيد الغفاري. 


f0, 


الأنصاري, وأبي سعيد الخدري» وحذيفة ببن 
+ 


أسيد الغفاري. 

بل قال ابن حجر بعد أن ذكر جملة من مصادر 
الحديث ونصوصه: ثم اعلم أن محديت القسّك 
بذلك طرقاًكثيرة وردت عن نيف وعشرين 
صحايياً...وفي بعض تاك الطرق أنه قال ذلك 
جحبجة الوداع بعرفة» وفي أخرى أله قاله بالمدينة في 
مرضه وقد امتلأت الحجرة بأصحابه» وف أخرى 
أنه قام خطيباً بعد انصرافه من الطائف ... 
ولا تنافي؛ إذ لا مانع من أنه كرّر عليهم ذلك في 
تلك المواطن وغيرهاء اهتاماً بشأن الكتاب 
رميز والعترة الطاهرة ٠»‏ 


ررراية « وستّي »: 

حاول البعض أن يعض الطرف عن كل ما 
تقدّم» وببعد هذه الفضيلة عبن أهل البيت لجلا 
بدعوی أن الوارد عنه ¥ إا هو: «كتاب الله 


وستتي» بدل «کتاب الله وعقرتي». 

وقد تفحَصت بقدار وسعي عن رواية مسندة 
خالية من الضعف» فبها عبارة «وستتي »أو «وسّة 
» ونحوما, فلم أعثر علهاء وما عثرت عليد 
إا هو: 

١‏ ما رواه الحاکم بإسناده عن این عباس» 
في حجًة الوداع؛ وجاء فها: 
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« يھا الاس إني قد ترکت فيكم ما إن اعتصمخم به 
فلن تضلوا أبداً: کتاب الله وستّة نیب 4 ٠»...‏ 
وهذا الحسديث في سنده 


٤ 
ابن أي أويس»‎ 


وعكرمة» وهو الراوي عن أبن عباس . 
ما عكرمة فقد تقدّم الكلام عن 


7 ٤ 
وأماابن ابي اويس إساعيل بن‎ 

٤‏ ا 
أي أويس-فقد اتهم بالضعف. وضعف العقل» 


وسرقة المحديث ووضعه» والكذب". 


المستدرك على المصحیحین ٠۳:۱‏ 

تقدّم في الامش ١‏ من الصفحة ٠٣۲-۴۱‏ 

۳ قال عنه الذهى : «عدّث مكار فيه لين ...» إلى أن 
فال : « قال أحمد : لا بأس به وقال ابن أي خيشمة أن 
بحيى : صدوق. ضعيف العقل » ليس بذاك . وقال لأب 
حاتم : عله الصدق مفقّل وقال النسان> وتميف 
وقال الدارقطني : لا أختاره في الصحيح ... وكال آي 
عدي: قال أحمد بن أي عیی + معت ابن معين يقول 
هو وأبوه يسرقان الحديث . وقال الدولابي ني الضعفاء 
“معت النضمر بن سلمة المروزي يقول: كداب. كان 
بحدّث عن مالك سائل ابن وهب . وقال العقيا 
حدئنی امد الدقاق» بصي » “معت حب بن معين 
یقول: إسیاعیل بن أي اويس لا يساوي فلسين 

قلت [والكلام للذهى |: وساق له ابن عدي ثلائة 
أحاديث. ثم قال : وروى عن خاله مالك غرا 
لا یتابعه علیا أحد». ميزان الاعتدای ۲۲۲:۱ _ 
رقم A06‏ 

ونقل هذه المضامین في تهذيب الکال ۳: ٠١۷‏ _ 
۸ برقم ٤۵٩‏ 


وجاء في هامشه -نقلاً عن الحافظ ابن حجر أن = 


.......... الموسوعة الفقهية الميسرة / ج٠‏ 
۲ ما رواه الحاكم تأبيداً للر 


بعد أن استغربها لوجود عبارة «وسكّة نيه » 


فا فقال: «دوقد وجدت له شاهداً من حدیث 
أي هريرة»» م ذكر الرواية وهي: «قال رسول 
الله صلی الله عليه وآله: إن قد ترکت فيكم شیئين 
لوا ىمنا : کتاب الله و 
ا 8 
والكلام عن أي هريرة طويل وبجحاجة إلى 
فرصة اُخری". ولكن يكف لضعف السند وجود 
صا بن موسى الطلحي وقد تقدّمت ترجمته. 


وقانا: نهم ضعفوه وتركوا حديند" 


ستتي» ولن يقرا 


اعیل کان یقول : « ریا کد 
المرينة إذا اختلفوا في ف 
یکین ديه ہیا 
حديثه الذي شارك فيه الثقات 


أضع الحديث لأهل 
فیا بینهم »؛ واعتذر عن تقل 
إا أخرجا عله الصحبح سن 


تهذیب الکنال ۱۲۸:۳ الامش رقم ۵ 

أقول : فأي قيمة تبق للرجل بعد هذه التصر عات . 
مضافاً إل ذلك وجود أييه في السند؛ وقيل ایو 
اويس ». نهذ یب الکال ۲: ۱۲۹ 


خب من ی 


( المستدرك على الصحيحين ٠۲:١‏ 


عدّة كتب بشأن أب هريرة. ما «أپو هريرة» 

للسيد عبدالحسين شرف الدين. و« أو هريرة شيخ 

المضيرة » للأستاذ عمود أبو رة وانظر كنابه « أضواء 

على السنة المحتدية» أيضاً الصفحة ۲١٠-٠١١‏ من 

انطبعة الأولى. 

(۳) تقد في الصفحة ٣۳‏ الامش رقم :أن صا بن 
موسى الطلحي ضعيف » قالوا عنه : «منكر الحديك = 


أهل البيت 


٣‏ ما ذکر 


البيي في سند وبسئده عن 
أي هريرة أيضا. عن الي ية أنه قال:«قال 
رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلم : إي قد 
خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما ما أخذم بها 
أو عملتم بها كتاب الله وسكي ولن يتفرقا 
حت يردا علا وض ١‏ 

وذكر الرواية الأولى التي ذكرها الحاكم عن 
ابن عباس؛ ویرد علیہا ما ذکرناء فیها. 

وأا رواية أي هريرة فهي تشترك في السند 
من صا بن موسى الطلحي إلى أبي هريرة. فيرد 
علیما ما ذكرناه قبل قليل أيضاً 

٤‏ - ما رواه الدارقطني في سننه پسنده ع 
اي خیرت فالا قال ستول الد ص الله لد 
[وآله] وسم : حلفت فیکم شیئین لنش چا 1 
بعدهما: کتاب الله وستتی» وان يفترقا حت يردا 
علا لموض ۲" . ٤‏ 

وسند المحديث يشترك مع سند حديث الحاكم 

والبيق في صا بن موسى الطلحي» وقد تقدم 


بیان ضعفه. 


٥‏ ما رواه ابن هشام في سیرته» حیث ذکر 
خطبة الي ل بحجة الوداع» وفمها: «قد تركت 
= جد كثير المناكبر عن الثقات ». وانظر إضافة إلى 


المصادر المذكورة هناك كناب فيض القدير 0۹١ :٣‏ 


حيث صرح فيه بتضميفه ذيلالرواية المذكورة فالمتن 


() الستن الكيرى لبهت ) ٠٠١:1١‏ 
سن الدارقطنی ۱٦۰ ۱۵۹ ٤‏ . 


فيكم ما إن اعتصمتم به فلن قضأوا أبداً أمراً 
کناب الله وسک بے ا 

والمحدیث مرسل لا سند له. 

ما رواه مالك في الموطًاًء حيث قال 
راوي اموا «وحدثني عن مالك: أله بلغه أن 
رسول اللصل الله عليه [وآله] وسلم قال: 
ترکت فیکم اُمرین لن تضلوا ما نکمم سا: 


(0 


کتاب الله وستة تبیه » 

ولك هذه الرواية لم تسام من الضعف 
والإرسال أيضا؛ لأنَ راوي الموطًاً يقول: 
« وحدّئنى عن مالك أله بلغه ...». فالرواية إذن 
مرأفوعة؛ لان مالكأ م يذكر سنده إلى التي غالا 
داعتبا بها من حيث السند 

وا لحاصل: أله ل ترد رواية مسندة سالمة من 
اتقاش فما «وستتي»» أو ما يرادفها بدل 


«وعترقي» 


م على فرض وجود روابة صحيحة فمها 
«وستقي» فلا معارضة بينها وبين رواية 
«وأهل بيقي». فإ القشك بأهل البيت 4# 
تمك بالسّة أيضاً؛ ولذلك قال ابن حجر قبل 
العبارة التي نقلناها عنه عند استعراض روايات 
«وأهل بتي » 
» سيرة اين هام EEE ٤‏ 

رسول الله تة في حجة الوداع 
(۳) كتاب الوطًاً: .۷۸٠‏ كتاب الجامع » النهي عن القول 


بالقدر. الحدیث ۲٣‏ 


CG eke 


«...وفي رواية' كتاب الله وستتي» وهي المراد 
من الأحاديث المقتصرة على الكتاب؛ لأر السكة 
مبینة له فأغنی ذکره عن ذکرها»» م قال : 

«والحاصل: أ الح وقع على القشك 
بالكتاب وبالسّة وبالعلماء بها من أهل البيت» 
ويستفاد من بجحموع ذلك بقاء الأسور اللاثة إلى 
قيام الساعة ٠»‏ 

وله كلام آخر لا بخلو نقله من فائدة» 
فاه قال : 

« تنبیه: می رسول الله صل الله عليه [وآله] 

وسلّم القرآن وعترته -وهى با عة الفوقية : الأهل. 
والنسل» والرهط الأدنون-: تقلين؛ لأنَ اقل كل 
فيس خطير مصون. وهذان كذلك؛ إذ كل مايا 
معدن للعلوم اللدية والأسرار وا لمكم الجلية 
والأحكام الشرعيّة؛ ولذا حت صلى الله عله 
[وآله] وسلّم على الاقتداء والقتك بهم والتعلّم 
منهم» وقال: الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل 
البيت وقيل: سيا قلين؛ ايقل وجوب رعاية 
حقوقها 

ثم الذين وقع الحتَ عليهم متهم إا هم 
العارفون بكتاب الله وسة رسوله؛ إذ هم الذين 
لا بفارقون الكتاب إلى المحوض» ويويّده ا لبر 
السابق: "لا تعلموهم» فإتّهم أعلم منكم". 


( هذا التعبير ظاهر في تضعيف الرواية. كا هو واضح 
لذوي الاختصاص 
الصواعق العرقة: ٠١١‏ 


ويروا بذلك عن بقيّة العلاء؛ لان الله أذهب عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهيراء وشرّفهم بالكرامات 
الباهرة والمزايا المتكاترة؛ وقد مر بعضها وسيأقي 
المخبر الذي في قريش: وتعلّموا منهم؛ فإنّهم أعلم 
منكم» فإذا ثبت هذا العموم لقريش . فأهل البيت 
أولى منهم؛ لانم امتازوا عنهم بخصوصيات 
لا بشارکھم فبا بق قریش. 

وف أحاديث الح على القشك بأهل البيت 
إشارة إلى عدم انقطاع متأهَل منهم للتمتلك به 
إلى يوم القيامة. كا أن الكستاب العزيز كذلك؛ 
ولمذاكانوا أماناً لأهل الأرض. كا يأق. 

ر اق 

شد لذلك الخبر السابق: في كل خاف من متي 
دول من آهل ببتي 2 

م احق من يتمتك به منهم:إمامهم وعالهم 
علي بن آبي طالب كرّم الله وجهه؛ لما قدمناه: 
من مزید علمه . ودقائق مستنبطاته» ومن قال أو 
بكر: "علي عقرة رسول الله صلى اله عليه [وآ] 
وسلّم »أي الذين حت على القشك بهم فخصّه لا 
قلناء وكذلك خصّه صل الله عليه [وآله] وسلّم 
با مر یوم غدیر خم »". 
وقام الحديث: «في كل خلف من امي عدول من أل 
بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين ؛ وانتحال 
المبطلين. وتأويل الجاهلين . ألا ون أمتكم وقدكم إلى 
الله عر وجل فانظروا من توفدون». الصواعق 
احرقة: .٠١١‏ 
الصواعق احرقة: ٠١١‏ . 


وقال المناوي بعد ذكر حديث الشقلين-: 
«وفي هذا مع قوله أوَلاً: "إني تارك فيكم“ تلوع» 
بل تصرج بأتہبا کتوأمین خلفهیاء ووی أته 
بحسن معاملتهاء وإيتار حتها على أنفماء 
واستمساك [والاستساك] با في الدين. أا 
الكناب فلأه معدن العلوم اللدنية؛ والأسرار 


١‏ وكنوز الحقائقء وخفايا الدقائق 
وأا العقرة فلأنّ العنصر إذا طاب أعان على فهم 
الدين» فطيب العنصم يودي إلى حسن الأخلاق. 


م قال: «قال الحكم: والمراد بعترته هنا 
العلماء العاملون ؛إذ هم الذين لا بغارقون القرآن ...(. 


م قال: « تنبيه : قال الشريف : هذا ار 


تُفهم وجود من يكون أهلاً للتمتنك به مأل 
البيت والعمةرة الطاهرة في كل زمان إلى قيام 
الساعةء حت يتوجّه لحت المذكور إلى القسك به. 


كا أن الكتاب كذلك. فلذلك كانرا أماناً لأهل 


الأرضء فإذا ذهبوا ذهب أهل الأرض ٠»‏ . 
وكل هذه التصربحات تدل على صحة مذهب 


أهل البيت ال . 


ثالث - تفوّقهم في العلم : 
لا إشكال في تفوت أهل البيت ية على 
يرهم في العلمء ورا احتاج ذلك إلى شىء 


() فيض القدير شرح الجامع الصغیر ۳: .۲١‏ 


من التوضيح 
قبل خصومهم» والضغط الشديد على من الثتٌ 
حوهم» منع من ظهور تفوّقهم لدى عامّة الناس 
وإن لم يكن يخن على الملماء والعارفين أنفسهم 
رغم تحاشيهم عن إظهار ذلك لغبرهم ؛ ولذلك تقول : 
يكن إثبات تفوّق أهل البيت 4# على غيرهم 
في العلم بعدَّة طرق . 


طرق إثبات الفوق العلمي لأهل البيت 8# : 
الطريق الأول - جعلهم عدلاً للكتاب : 

ن ابي تال جعل 
كركتاب وأهل البيت عدلين. واعتبر القشك با 
نجي من الضلال . فهنا نتساءل كيف يكون السك 
اها وما هو المراد من ذلك ؟ 


تقدّم فى حديث الفقلين 


هل الراد أن جرد احترامهم ومحبتهم وعدم 
العداء هم يكون منجياً؟ 

لاشك أن ذلك من جلة المنجيات. ولك 
المراد: أن أهل البيت 8# لتا كانوا أعرف بالكتاب 
من غيرهم. فالتفسير الصحيح للكتاب يكون 
عندهم لا عند غيرهم. والمراد من التفسير هو 
الأعم من التفسير في الجال الفقهي أو الاعتقادي 
أو غيرهما من بجحالات العارف الإللهتة. 

وبعبارة مسوجزة: أن المعارف الإلنهية 
الأصيلة موجودة عندهمء فهم الينابيع الصاضة ها 


والس في ذلك: أن الكتاب الكريم وحسده 


ودون مسر لا يکي حت عند من یقول: « حسبنا 
كتاب اللّه». فهل بالإمكان إدارة اهتمع 
الإسلامي بالكتاب وحده دون رجوع إلى مفشّر مع 
غضَ النظر عن شخص هذا الفشر؟ وهل اكت 
واحدهم بذلك عندما تراس اجتمع الإسلامي؟ 

إذن لا مناص من مفسَرٍ للكتاب» ودعوی 
كفايته بجازفة 

فإذا كان ولاب من سم فالمتعين هو الذي 
جعله صاحب الرسالة عدلاً للكتاب. وهم أهل 
البيت 4# ؛ وهذا يعني أتّم أعلم بالكتاب من 


a غبرهم‎ 


من هو أعلم به منهم . 

ویوبّد ما قلناه تم جات جلة من الم ایا 
بذلك» منهم : 

-ابن حجر وقد تقدّم کلامه سابق۴۱ 

-والسمهودي. حيث قال: «الذين وقع 
ا لحت على السك بهم من أهل البيت النبوي والعةرة 
الطاهرة هم المالاء بكتاب الله عر وجل؛ إذ 
لا يحت صلى الله عليه [وآله] وسلّم على القتك 


(۱) قاله عمر ين النطًاب حينا قال الرسول ل في مرضه 
الذي توق فيه ؛ « انتوفي بكتف ودوا: أكتب لكم كتاباً 
لن تضلوا بعده أبداً». فقال عمر : « إن الرجل قد غلبه 
الوجع ۔أو هجر حسبنا كتاب الله » وقد ذكرنا 
ألفاظ الرواية ومصادرها عند الكلام عن الإمامة 
الكبرى. راجع عنوان: «إمامة /الإمامة الكبرى » 

راجع الصفحة £۸ 


٠ج‎ / الموسوعة الفقهية الميشرة‎ ٠...٠... 


بغيرهم» وهم الذين لا يقع بينهم وبين الكتاب 
افتراق حى يردا الموض؛ وههذا قال صلى 
الله عليه [وآله] وسلّم: لا تقدموهما فتلكواء 
ولا تقصروا عنہا فتهلکوا ولا تلموهم» فإتهم 
أعلم منکم»'. 

-والقاري» فاه قال: «الأظهر هو: أن أهل 
البيت غالباً يكوئون أعرف بصاحب البيت 
وأحواله. فالمراد بهم أهل السلم سنهم» المطلعون 
على سبرتهء الواقفون على طريقته» العارفون 
بحکنه وحکمته. وب ذا صلع أن یکونوا مقابلاً 
لکتاب الله سبحانه. کا قال: « وَُعَلَمُهُم اكاب 


ری 7 . 


الطريق الثاني التصرج بأعلميتهم: 

ورد التصرع عن اني ت وأهل بيته با 
وغبرهم بأعلميّة أهل البيت 4ء فن ذلك: 

-قوله للا : «أنا دار الحكمة وعللٌ بابها». 

- وقوله لل ؛ «أنا مدينة الملم وعليٌ بايهاء 
فن أراد الملم قليأت الباب ٠٠‏ 


() جواهر المقدین ٩۲:۱‏ 
0 البقرة: ٠١۹‏ 
في شرح المشكاة .0۳١ :٠١‏ كناب المناقب. 


ذيل الحديث .11٥۴‏ 
() ذكروا للحديشين ما يقارب عشرين طريقاً تنتهي إلى 
عل چ وعیدالله بن عباس» وجار بن عبدالله 


الأتصاري. وغيرهم . = 


ثبت لسانه. واهد قلبه»» فقال علي : 
«فلا والذي فلق المحسبّة وبراً اللسمة ما شككت 


فی قضاء بین اثنین بعد »"'. 


(0 


قد حاول ابن 


الجوزي تضعيف طرق الحديث في 
المسوضوعات ۱: -۳١١‏ وتبعه الذهي فى ميزان 
الاعتدال ۳: 11۸ ترجمة عمد بن عمر الرومي ٠‏ 
وبعض آخرون. لكن أبطلت هذه الحاولات من قبل 
علماء كانت همم متابعات في الحديشين وأسنادهماء من 
اللاي والحاكم والسيوطي. واب جره 
ل القت بعض الكتب في إبأت 


وابن معن وغیرهم ۰ 
صحّة طرقها منها: : کناب فتح اللاك ال کے و 
حدیت باب مدینة علم الو 


عد بن صدّيق العباري المغربي ٠‏ و«دفع الارتياب عن 


» للحافظ اد ب 


حديث الباب » لعل بن محمد بن طاهر العلوي؛ رقد 
قام النبير المظقّر بدراسة المحديث دراسة معحقة 
وموجزة في دلائل الصدق ۲: ۲۸۵ ۲۸۷ 

وانظر إضافة إلى ما تقد : فيض القد ير ( للمناوي) 
TN‏ 


۷۷ ٦۱١ :1 وموسوعة الغدير (للأميني)‎ ۴٠٠١ 
1٤۷ :)٤ ۳١ الرياض النضهرة‎ 

مد آخننه ۷ ١8‏ و۳۸ اقل 
أي طالب [لة]. الحديث 1۳۸ و ۸۸6 والمستد 
عل الصحبحین ۳ ۱۳۵ مع اختلاف یسیر ثم قال 
«هذا حديث صحيح على رط الشيخن 
ولم یخرجاه »» والاستیعاب بهامش الاصابة ۲۱:۲. = 


4t 
قوله تعالى: « تعبا اذل رَاعِيَةٌ € التفت‎ 


أذنك»» قال علي 


فقال: « سألت الله أن بجعلها 


إلى علي 


من رسول 


الله صلی الله عليه [ وآله] وسلّم فنسیته ٩۱»‏ 


وني رواية اُخری: «قال رسول الله صلی الله 


علبه اوآله] وسم ملي[ إن الله أمرني أن 
أدنيك. ولا أقصيك» وأن أعلّمك. وأن تعى» وح 


على الله أن تعي. فزت ( وَلً 


¢ 
وهناك آيات أخر يراجع بشأنها الكتب 


اة 


- وقول علي 4ا عن نفسه : «سلوني» وله 


الاتلمألوني عن شيءٍ إلا أخبرتكم؛ وسلوي عن 


کیا 


ب الل فواللّه ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل 


زات آم پار فی سیل آم في چیل »۳ن 


= ترجمة عل بن أي طالب لإ وأسد الغابة :۲۲ 


والرياض النضهرة (۲- ۱٤۸-٤۷ :)٤‏ . وغيرها. 


) اماق 


تفسیر الطبري ۲۹: 1۹ الحدیث .۲۱۹۵٤‏ 
المصدر المنقدّم: الحديث ۲1۹0١‏ وانظر الدر امنور 
۰ ويمع البیان (۹- ۲١۵ :)٠١‏ وأسباب 
الغزول: .۳١۷‏ ودلائل الصدق 
مثل موسوعة الغدير » وغاية المرام. ودلائل الصدق. 
وغيرها. فإتها ذكرت الآيات مع مصادرها من كنب 


ال 


E 


الطبقات الکبری ( لابن سعد ) ۳۳۸:۲ ترجمة الإمام 


عل ل . والإصابة ٠١۹:١‏ ترجة الإمام عل لا 


0 


وقد علمت فی تزلت وأین نزلت» وعلی من نزلت . 
ِن ريي وهب لي قلباً عقولا ولساناًصادقاً ناطق 

-وقوله #ا: «علمني رسول الله ية أف 
باب من العلم واستنبطت من کل باب أف باب»"٠‏ 


= والاستيعاب بهامش الإصابة ۳: ٠١‏ وروى عن 
سعيد بن المسيّب أله قال : « ما كان أحد من الناس 
يقول: سلوني. غير علي بن أي طالب ». والرياض 
التضرة (۲- .۱١۷ ٤‏ وغاية ارام م ۸ حیث 
جمع طرف الحديث من طريق الفريقين . وقد جاء في 
نهج البلاغة : « أا الاس » سلوفي قبل أن تفقدوفي 
-فلاأنا برق السماء أعلم مني بطرق الأرض - قبل أل 
تشغر برجلها فتنة تطأً فى خطامها. وتذهب باعلام 
قومها ». نهج البلاغة : ۲۸٠‏ النطبة ٠۸۹‏ 
وعلق عليه ابن أي الحديد بعد أن ننقل لكأم 
المتقدّم عن الاستيعاب - قائلاً: « والمراد بقوله : " فلأ 
أعلم بطرق السماء مني بطرق الأرض ": ما اختص به 
من الملم مستقبل الأمور. ولا سيا في الملاحم 
والدول . وقد صد هذا القول عنه ما تواتر عنه من 
الإخبار بالغيوب المتكررة. لا رة ولا مئة رة حى 
زال الشكّ والريب في أله إخبار عن علم؛ وله ليس 
على طریق الاتفای ».شرح الهج ۱۰1:۱۳ 
() الطبقات الکبری (لابن سعد) ۲: ۳۳۸. و 
«...ولناتا 


أ رحلية الأرلياء ٩۷ :١‏ 1۸. 
وتارج الخلقاء: ۱٤١‏ وتارج دمشق ۶۲: ۳۹۸ 
وفيه :« ...لساناً ناطقاً». وغيرها. 

() التفسير الكبير ۸: ۲١‏ وانظر غاية المرام ۲٠١۹:۵‏ 
لتجد مصادره من كتب الفربقين الشيعة والسلّة 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج٠‏ 


-وقال لمصقح العامري: «يا أخا بني عامر» 
سلني عا قال الله ورسولهء فنا حن أهل البيت 
أعلم ما قال الله ورسوله ...»). 

- وقيل له ##: «ما لك أكثر الصحابة علاً؟ 
قال: «كنت إذا أله [#6] أنبأني. وإذا سكت 
ابتدآني »۱ . 

-وقال # في نهج البلاغة: « نحن شجرة 
النبوّة» ومحط الرسالة. ومختلف الملائكة. وسعادن 
العلم. وينابيع الحكم» ناصرنا وعبنا يننظر الرحمة. 
وعدونا ومبفغضنا ينتظر السطوة ٠»‏ 

-وقال أيضاً: « وعندنا -أهل البيت-أبواب 
احم وضياء الأس». 

-وقال أيضاً: « نحن الشعار والأصحاب 


والخز نة والأبواب» ولا توق البيوت إلا من أبوابهاء 
قن اتاھا من غیر بابہا سی سارقاً»(. 


)١(‏ الطبقات الكبرى (لاإبن سعد) ۲٤١:1‏ ترجمة 
مصقح العامري. 

() الطبقات الکبری (لابن سعد) ۲۳۸:۲ وفيض 
القدير شرح الجامع المخير ۷١ :١‏ وسان القرمذي 
۵: ۷ مناقب عل بن أب طالب | لا ]. الحديث 
۲ والمستدرك على الصحیحین ۲: ۱۲۵ قال : 
«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول عخرجاه. 


وحلية الأولياء :١‏ 1۸ وسان القرمذي ۵: 1۳۷ 


مناقب على بن أب طالب | لا ]. الحدیث ۴۷۲۲ 
( نهج البلاغة: ٠١۲‏ الخطبة ٠١۹‏ 


٠١١ الخطبة‎ .۷١ المصدرالمتقدم:‎ )8( 


() المصدر التقدم: ۲٠۵‏ التطبة .٠١١‏ 


-وقال: «فبهم کرام القرآن» وهم کنوز 
ا 

-وقال أبضاً یصف آل محمد کیا : «هم عيش 
العلم» وموت الجهل» بخبركم حلمهم عن علمهم؛ 
وظاهرهم عن باطنهم» وحجَتهم [صمتہم] عن 
حكم منطقهم . لا بخالفون [الحق ]. ولا بختلفون فيه » 
وهم دعام الإسلام». 

-وقال الإمام الحسن ا صبيحة اليوم الذي 
استشمهد فيه الإمام عل ا : «لقد فارقكم في هذه 
الليلة رجل لم بسبقه الأوّلون. ولايدركه 
الآغرون: كان يبعثه رسول الله ا للحرب 
وجبریل عن ينه ومیکائیل عن بساره»(". 

وروي عن عمر قوله: « عل أقضانا»(. 

-وعن عائشة قوها: «إله لأعلم الن 
بالىىة 1° 
-وعن ابن عمر قوله: « علي أعلم الاس 
ما أنزل على محمد صل الله عليه [وآله] وسلَّم ي 


-وعن عبداللّه بن مسعود. قوله: «إِنّ 


القرآن أثرل على سبعة أحرف» ما منها حرف 
إل له ظهر وبطن؛ وإ علي بن أبي طالب عنده 


نهج البلاغة: ٠٠٠١‏ النطبة ٠١١‏ 

۲۴۳۹ المصدرالمتقدم : ۳۵۷ النطبة‎ ١ 

(۳) شرح النهج .۲٠۹:۷‏ ذيل الخطبة التقدمة 
() الاستيعاب بهامش الإصابة .٤١:۳‏ 

٠ المصدرالتقدم:‎ )0( 

شواهد النغزیل ۴۹:۱ 


علم الظاهر والباطن»' 

-وعن عبدالله بن عباس قوله: «كتًا إذا 
أتانا الثبت عن علي م نعدل به»(". 

وقوه : «كنّا إذا ثبت لنا الشيء عن علي 
لم نعدل عنه إلى غیره» . 

وروي عنه أيضاًأنّه قال:« واللّه لقد أعطى 
علي بن أي طالب تسعة أعشار الملمء واب ال 
لقد شارككم ف اشر الماش »(؟. 

- وسل عطاء: «أكان أحد من الصحب أفقه 
من علي؟ قال: لا والله »۴۱ . 

وقال المناوي بعد نقل حديث «أنا مدينة 
المب....»-: «فإن المصطن صل الله عليه 
3ال وسلّم المدينة الجامعة لمعاني الديانات كلها 
ولاپ ولمدينة من باب فأخبر: أن بابها هو علي 
كرّم الله وجهه» فن أخذ طريقه دخل المدينة» ومن 
أخطأه أخطأً طريق ادى وقد شد له بالأعلميّة 
الموافق والخالف. والمعادى والعالف...»ا. 

توفال ان أي الححديد -بعد قوله ا: 


٠١ :١ حلية الأولياء‎ )( 

(۲) و(٤)‏ الاستيعاب بهامش الإصابة ۳: ٤١‏ 

۲۲ :۶ الغابة‎ 8 (r) 

(0) فيض القدير شرح المجامع الصغير ٠1١:٣‏ 
ذيل الحديث .۲۷٠١‏ والاستيعاب امش الإصابة 
١ ۳‏ وفيه : «أفقه ه بدل « أعلم » 

امع الصغير ۳: ٠١‏ - 


«نحن شجرة | 
الممکم»۔: 

«... وبا لجملة: فحاله في العلم حال رفيعة 
جام يلحقه أحد فياء ولاقاربه. و 
يصف نفسه باه معادن العلم وينابيع ا لمكم 
فلا أحد أحق بها منه بعد رسول الله صل الله عليه 
اوآه] وسل 


الطريق اثالث -رجوع الصحابة إلہم وعدم 

رجوعهم إلى واحد من الصحابة 

و٤‏ یکن أن یستدل به على أ 
عليه ء بل سائر أهل الييت -بالمعنى الأخش > 
هو: أن الصحابة -بل والخلفاء - كانوا برجعون إل 
وإلى سائر أهل البيت في المشاكل العلمية. و 
التارج أله رجع واحدٌ منهم إلى واحد من الصحابة 
لاستفهام مسألة أو حل مشكلة علمية ونغاذج ذلك 
کثیرة؛ نذکر بعضہا: 

-قال المناوي: «أخرج أحد أن عمر أمر 
برجم | ها عل فانةزعهاء فأخبر عمر» 
فقال: ما فعله إل لعيء. فأرسل إليه فسأله, 
فقال: أما معت رسول الله صل الله تعالى عليه 
[وآله] وسلّم يقول: ”رفع القلم عن ثلاث 
الحديث "؟ قال: نعم قال: فهذه مبتلاة بني فلان, 
فلمعلّه أتاها وهو بهاء فقال عمر: لولاعلةً 


شرع المج ۲۲۰:۷ 


.......... الموسوعة الفقهبة الميسرة /ج٠‏ 


هلك عبر واتفق له مع أي بكر نحوه» فأخرج 
الدارقطني عن أي سعيد: أن عمر كان يسأل 
علياً عن شيء. فأجابه» فقال عمر: أعوذ باللّه 


EAI 


شی 
في قوم ليس فيهم أبوا حسن» وفي رواية: 
لا أبقاني الله بعدك با عليٌ». 

- وقال في موطن آخر: «خرّج الكلاباذي 
أن رجلاً سأل معاوية عن مسألة. فقال: سل علا 
هو أعلم مء فقال: أريد جوابك, قال: وبك 
کرهت رجلا كان رسول الله صل الله عليه 
[وآله] وسلّم یغره" بالعلم غراً». 

قال؛ «وکان عمر يسناله عا مكل عليه 
کاءه رجل فساله» فقال: هاهنا عل فاسأله» 
کال أريد أع منك يا أمير المؤمنين, قال : فلا أقام 
افلم واييك . ومحا اسمه من الد يوان ٠٠»‏ 

م ذکر ما ققدم عنه من استعاذته من قوم 
لیس فم عل 8ا 

وغاذج ذلك كثيرة. 


00١4 ذيل المسديث‎ ٤۷١ :٤ فسيض القدير‎ )١( 
٤41۳ وذكر خلاصته ف الصفحة ۷ء ذيل الحديث‎ 
۲۹ :۲ وانظر الاستيعاب بهامش الإصابة‎ 

قال ابن الأثير بعد ذكر الحديث-: «أي بلقه 

إتاه. يقال: عر الطائر فرخه إذا زقه». النهاية: 

«اغرر» 

فيض القدیر ۳: ٠1١‏ ذيل الحديث ۲۷۰۵ والصواعق 

.١۷۹ امحرقة:‎ 


(4) فيض القدیر ١:۴‏ 


وما أجل ماقيل في الإمام علي ا: 
«استغناؤه عن الكل واحتياج الكل إليه 
دلیل إمامته». 


الطريق الرابع - ما خلفه أهل البيت 2# 

من التراث العلمي الرفيع : 

وا يدل على أعلمية أهل البيت ## صدور 
العلوم الإللهية ختلف فروعها وشعبها عنهم» 
فا خأفوه من التراث العلمي في الفقه والتفسير 
والاعنقاد والأخلاق والسيرة يهر العقول بالرغم 
من كل التحديات التي کانوا يواجهونها من 
قبل الساطات الحاكمةء والقي كانت تحدر الملا 
من الاقتراب الهم والانتهال مسن علومهمر 
وقد تقدم أن أشرنا إلى ملاع من هات 
علومهم"» ويكني للوصول إلى هذه الحقيقة 
إطلاق عنان حب المعرفة والوصول إلى الككال. 
وإلقاء جلباب العصبية 


() نسب ذلك إلى الخليل الفرأهيدي. ولك الكلام بنفسه 
يدل على المطلوب. وقد قيل : «انظر إلى ما قيل لا إلى 

من قال 
والكلام المذكور صادق بالنسبة إلى جميع 
فإلّه لم دنا التارج آم ساألوا أحداً في مسألة 


فقهيّة أو كلامية أو تفيريّة أو غيرهاء بل المكس 
٤‏ 

من ذلك كائوا هم المسؤولين. انظر الأصول الما 

للغقه المقارن : ٠۸۹‏ 


() يراجع ملحق الأعلام في ا لجز الخامس من الموسوعة . 


E ON O 
: إشكال وجواب‎ 
ركا يقال: نحن نسم بأعلمية علي بن‎ 
آي طالب ا على غيره؛ لما تقد ولغيره ما ورد‎ 
في حقّه. ولكن ما الدليل على أعلمية سائر أصحاب‎ 
الكساء غير البي َة ؟ فإلّه لم برد منهم ما يكن‎ 
الحكم به بأعلمتتهم.‎ 


والجواب: أن علم الأَمّة بهل واحد؛ لأنٌ 


مصدره ومنیعه واحد کا سیأتي فلا فرق بینہم 
من هذه الجهة في تفس الأمرء وإذا كان َم اختلاف» 
فاا هو في عالم الخارج والظهور, وهو عام يستار 
بباختلاف الظروف. فربًا كانت تسمح هذه 
اروف - بإظهار مقدار من علومهم وربا لم تكن 
تيم بذلك؛ لدة الضغوط عليهم. وهذا ما 
نشاهده بالمیان فی حياة الأمة بي وقد ألعنا إليه 
مارا في منآسبات مختلفة . 
قأهل البيت ## هم الينبوع الصافي 
للعلوم الإلنهية 
الرجوع إليهم والانتهال من علومهم؟! 

وما بالنسبة إلى خصوص الصدّيقة فاطمة 
الزهراء 8# . فضافاً إلى كونها شريكة للأمة لا في 
العلم كا سيأتي ويكن بيب خطبتها التي ألقتبا 
محضر من الصحابة في مسجد الرسول غلل - آنا 
لم قھل بعد ابا 5 
يسيرة من وفاته ل والمموم بين جنبمهاء فق 
سمح لأن يحضرها طلاب العلم ورؤاده لثظهر م 
ما حملته من العلم الإلهي؟! 


7 
فا ذنبهم إذا تقاعست الأة عن 


فقد فارقت الدنيا بعد أشهر 


2N 

مصادر المعرفة عند الام بي : 

مصادر المعرفة عند الإنسان إا هي : 
الحسق» والعقل» والإهام» والوحى. 

فالصدران الأرّلان علكيا جميع أفراد 
الإنسان. 


وأا الإهام وهو نوع من من أنواع الوحي 
کا نقدّم في عنوان «إهام»-فيختص به بعض 
أفراد الإنسان» وتختلف مر تبته باختلاف مراتهم 

وأا الوحي بمعناه ا مخاص» فيختص به 
الأنبياء. م يصل عن طريقهم إلى غيرهم 

وكلّما كانت الواسطة بين من نزل عليه الوحي 
-وهو الني ل - وبين من انتقل إليه أل وأو نخ 
کانت المعرفة أقرب إلى الحقيقة وأبعد عن الخطااً 


وهناك مرتبة أخرى بين الإاموالوحي 
بعناه الاصطلاحي الخاص» وهى مر تبة التحد يك 
وفبها بلقي الملك على مع امحدّث معرفة من دون أن 
يرى الحدّث شخص اللك. خلاف الوحي» فلن 
الموحى إلبه قد يرى الك . 

والوحي بعناه الخاص عختص بالني ع 
بخلاف التحديث» فاه قد یکون غر الب عدا 

والأة چ8 ا فيم أصحاب الكساء قد 
أكتسبوا علومهم عن الطرق المتقدّمة جميعهاء فهم 
كأفراد من الإنسان يتمتعون بقوّة الح وبقدرة 
العقل بأعلى درجاته؛ لاقتضاء سنصيهم -وهو 


اظر مرآة العقول ۳: ۱۳۷ 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / جا 
منصب الإمامة-ذلك. كا تدل عليه مارسا 
العلميّة في جميع الجالات. 
وأا الإهام» فهم أهل لہ؛ لما امتازوا به من 
صفاء النفس وطهارة الباطن. وهما بيان الأرضية 
الصالحة للإهام الإلنهى. 
وکذا التحدیث؛ فھم لیسوا بأل بن انوا 
دين في الأمم السابقة ولم پکو توا انیا نال 
ڌي آقرتون. وصاتعپ موبي» وصناحټ سلیان ٩‏ 
وأا الوحسي» فقد قلنا: إل ختص 
بالأنبياء اء لكهم أخذوا ما نزل على جدهم 
المصطن ا عن طريق أمير الم منين الا 
(0) قال حمران بن أعين لأي جعفر اا : « ما سوضع 
العلماء؟ قال: مثل ذي الفرنين. وصاحب سليان. 
وصاحب موسى ٠»‏ ومقصوده من العلاء الأة ا 
وقال بسريد بن معاوية -سائلاً أا جعفر وأا 
عبدالّه 4 -: « ما سازلنکم؟ ومن تشبهون من 
مضی؟ قال : صاحب موسی » وذو القرنین . کانا عالمین 
ولم یکونا نین » أصول الكافي U-TU ١‏ 
E‏ االحديت ةه 


ين نئا اي .الكهن: وهو 
الم لاا عل ماقيل 

ومن صاحب سليان هو الذي اشير إليه في قوله 
رك .لفل ۰ وهو آصف بن 
البیان (1-0): 4۸۳ و( ۸-۷( 


۳ ومرآة العقول ۱۵1:۳ و ۱۵۹ 


وسنتكلّم عن قريب عن كيفية هذا الانتقال. 
ولكن نشير قبل ذلك إلى ما يدل على ما قدمناء 
من كيفيّة حصول علم الأ ل عن غير الطريق 
ا لمحتي والعقلي: 

ورد عن أبي الحسن موسى ل أله قال: 
«مبلغ علمنا على لائة وجوه: ماض وغابر 
وحادث» فاا الماضي ففمر. وما الغابر فمزبور» 
وأمّا ا مهادت فقذف في القلوب ونقر في الأسماع» 
وهو أفضل علمنا ولا ني بعد نبنا ٠»‏ 


قم الإمام 4# علومهم بحسب مصدرها 
إلى ثلائة أقسام 1 

١-الماضي:‏ وهو ما تعلق بالأمور الماضية | 
وهو الذي وصفه 1# با فر ؛ عى أن الي 6 
قد فتره هم 

۲ الغابر: وهو ما تعلق بالأمور الآنية؛ 
لأ الغابر من الأضداد يأتي نى الماضي والباقي 
معا ووصفه 8ة بالزبور» أي مكتوب . 

٣‏ -الحادث: وهو ما يتجدّد من العلوم. يا 
لكونه تفصيلاًللأمور الكلية الي حصل العلم بها 
مسقا أو لبر ذلف ا ذکروه: 

وهذا بحعصل بحسب الرواية عن طريقين: 

أ-القذف في القلوب. وهو الإلمام 

ب -النقر في الأسماع» وهو التحديث. 
اصول الکافی ۱: .۲۹٤‏ باب جهات علوم الأ غ . 

الحديث الأول . 


ووصف الإمام #ة الأخير بأته: «أفضل 
علمنا» لاختصاصه بهم في عصرهم؛ لأ غيره 
من الطرق وهو الإهام ربا يشاركهم فيه غيرهم 
ي بعض مراحله . 

ثم صرح الإمام 4# في نهاية حدينه: باه 
دفعاً اتوم الاحتالي 


لان بعد 


قال الجلسي: «والشرائع والأحكام يكن 
إدخاطما في الأول. أو في الثاني» أو بالتفريق »"". 
ومعنى ذلك: أن الأحكام إمّا أن تدخل في 
قم أإاضي فتكون مفسرة. وإما أن تدخل في قسم 
ابر فتکون مزبورة. أو یکون قسم منها في ذاك» 
قت ازاق هذه. وظاهر کلامه عدم اندراجها في 
المذاذت امنا بالنكو ينيّات» واللّه المالم. 


طرق انتقال علوم الني اة إلى الأ جه : 
في هذا المقطع نحاول بيان كيفية انتقال علوم 
الني # الحاصل له عن طريق الوحي أو غبره إلى 
الأمة بء فنقول : 
إن الي اة كان يعلّم علياً ا كل ما كان 
٠‏ عن طريق الوحي» سواء كان في جال 
الأحكام الفرعية أو تفسير تاب الله أو سار 
الجوانب الأخرى من المعارف الإهية, وقد تقدم: 


)و () انظر 


لمقول ۱۳1:۳ 


أن علكًاً# كان يقول: «واللّه ما نزلت آية 
إل وقد علمت في نزلت وای تلت و وعلى من 
نزلت. إن ري وهب لي قلباً عقولاًء ولساناً صادقاً 
ناطقاه"ء وان رسول الله غ علَمه أف باب من 
العلم یفتح من کل باب أل باب٠‏ 

وکان له اجا اع خاص مع رسول اله ل 
ينفرد به معه في كل يوم وليلة» فقد أورد النسافي 


في سننه عن عبداللّه بن نجي عن أيه قال: 
«قال لي عل: كانت لي منزلة من رسول اله 
صلی الله عليه [وآله|وسلم لم تكن لأحد من 
الخلائق؛ فكنت آتيه كل سحر, فأقول: السلام 
عليك يا ني الله, فإن تنحنع انصعرفت إلى للد 
وإلا دخلت عليه»". 


وق زوایڈ ری عنه 4ء قال رری ار ملي 
من رسول الله صل الله عليه [وألها وسل 
مدخلان: مدخل باللیل ومدخل بالنهار 

وعن سماعة بن مهران. عن أي عبداله ا 
قال: «إِن الله علّم رسوله الحلال والحرام والتأويل» 
فعلّم رسول الله ل علمه كله علا . 

وروی أو الصباح» قال: «واللّه لقد قال لي 
جعفر بن محكد فيه : إن الله علّم نيه 4 ازيل 
والتأويل» فعلّمه رسول الله 4 علياًء م قال: 
(۱) و (۲) انظر مصادرهما فى الصفحة ۵۲ 
۳و( سان اسائ ٠:۳‏ باب التتحح ف ال لا 
() الوسائل ۲۷: ۱۹۹ الباب ٠۳‏ من أبواب صقات 


القاضي . الحديث 0۷. 


الموسوعة الفقهية الميسشرة / ج٠‏ 


وغلمنا واللّه ...» 
والروايات بهذا المعنى متظافرة. 
EF‏ د 4 
وني روايات أخر: أ الي 4# أمر علياً 
بكتابة ما على عليه لیحتفظ به للام من بعده"'. 
ولذلك کله صرح الأمّة ۵# بأنٌ حديثهم 
حديث جدهم لبي ا . فقد روي عن جماعة ألم 
قالوا: « معنا با عبداللّه لل یقول: حدیئی حدیث 


آی: وحدیٹ أ احدیف جدی» ودی دی 


حديث الحسينء وحديث ألحسين حديث الحسن؛ 


حادیت زسول الله وعد ينق وشو 


قول الله عر وجل ۲" 


تدوين الحديث: 

من افتخارات أهل البيت 8# وشيعتهم نم 
سارعوا إلى تدوين الحديث في حين منع منه غيرهم 
وشدّدوا النكير والعقاب عليه. والكلام عن ذلك 
ذو شبجون» وهو يستدعي بجالاًآخر. 

وعلى أب حال فقد مر أن الب ل كان يأمر 
علا بكتابة الحديث» وهناك مدونات كانت 


() الوسائل ۲۷: ۱۸۲ الباب ٠۳‏ من 


القاضی . الحدیث ٠۹‏ 
۲ اظر بصائر الدرجات : ۱۹۷ باب أن کتب رسول الله 
وأمير المومنين ا صارت إليهمء الحديث ۲۲ 


r) 


الوسائل ۲۷: ۸۴ الباب ۸ من أبوأاب صفات اثقاضي . 


ا 


أهل البيت 


بإملاء رسول الله ل وخط علي 
من ولده یتوارثونها وبحتفظون بها. فلم تصل 
إل إلى الإمام من أهل البيت يلاء وسنشير فيا يلي 
إلى اهم هذه الكتب: 

:ةعماجلا-١‎ 

من اهم ما دون بيد الإمام علا ويإملاء 
رسول الله ل مدوّنة «ا لجامعة». وهناك روايات 
تجاوزت حد الاستفاضة تشير إلمهاء منها 

ما رواء أبو بصير عن أي عبداللّه طا 
خلال حدیث فيه تفصیل 
الجامعة» وما يدريهم ما الجامعة؟ 

قال: قلت: جعلت فداك. وما ا لجامعة؟ 


له ن قال: «إّ عندنا 


ر ا با وی ذراعاً بذراع 
رسول الله ل وإملاته من فلق فيه وخطعل 
بیمینه؛ فیها کل حلال وحرام؛ وکا 
الناس إليه حى الأرش في الخدش» وضرب بيده 
اك ققال: تأذن لي یا با کد؟ قال: 
فداك إا أنا لك فاصنع ما ششت. قال: فغمزفي بيده 


ل شيءِ بحتاج 


وقال: حت ارش هذا ...۾( . 
وما رواه سلیان بن خالد» قال: « معت 
أبا عبداللّه 4 بقول: إن عندنا لصحيفة يقال هها: 
الجامعةء ما من حلال ولاحرام إلا وهو فماء 
(۱) کلمنی من فلق فيه -بالکسر ویفقح -؛ من شه 
القاموس الحيط : « 
7 
() اصول الکافي ۱: ۲۳۹. باب فيه ذ كر الصحيفة 


والجامعة الحديث الأول والمصدر 


الآقی: المحدیث ٤‏ 


وبظهر من بعض الروايات أن هذه الصحيفة 
ختصّة مجال التشريع ٠‏ أي الحلال والحرام. 

وقد شاهدها جملة من أصحاب الأنة 24 
وخاصَّة الإمامين الباقر والصادق نجه لاح 
الظروف آنذاك بذلك'. 


(۱) بصائر الدرجات: ٠٤٤‏ باب أن الاه 24 عندهم 
الصحيفة الجامعة .... الحديث ۸ 

(۲) روی الكليني بسند صحيح عن زرارة؛ قال : «سألت 
أبا جعفر ل عن المد فقال : ما أجد أحداً قال فيه 
إل برأيه إل أمير المؤمنين شل 

قلت ؛ أصلحك الله , فا قال فيه أمير المؤمنين 
قال: إذا کان غدا فأقنی حت أُقرئکه فی کناب 


قلت : أصلحك الله . حدئنى ؛ فان حديئك أحب 


أن قر ئنیه فی کتاب 

فقال لي التاية اسمع ما أقول لاك. إذا كان غداً 
فألقی حت أفرنکه في کناب 

فأتيته من الغد بعد الظهر وكات ساعتي التي كنت 
أخلو به فيا بين الظهر والعصمر» وكنت أكره أن أسأله 
إل خالا خشية أن يفتيني من أجل من يحضره بالنقية . 
فلا دخلت عليه أقبل على ابه جمفر فقال له؛ أقری 
زرارة صحيفة الفرانض . ثم قام ليام فبقيت أنا 
وجعفر ل في البيت. فقام فأخرج إل صحبفة مثل 
فخذ البعير؛ فقال: لست أقرنكها حت تبعل لي عليك 
الله أن لا غعدّث ا تقر فيها أحداً أبداً حح آذن لك 
-ولم يقل حت يأذن لك أي - [وهذا ما يلفت النظر 
ويحتاج إلى دقّة وتأمل]. فقلت: أصلحك الله . 


ول تضيق عل ولم يأمرك أبوك بذلك ؟! 


۲-الجفر: 
ورد في جملة من الروايات: از 
كان عندهم الجفر الأبيض والجفر الأ حمر 
والجفرا" كا جاء في الروايات: وعاء 


فال لی: ما أت بناظر فبا إل على ما قلت للك 

فقلت ؛ فذاك لك وكنت رجلاً عالاً بالفرائض 
والوصایاء بصیراً بهاء حاسباً هاء ألبث الزمان أطلب 
شيثا يلق عل من الفرائض والوصايا لا أعلمه فلا أقدر 
عليه. فلا أ إل طرف الصحيفة إذا كتاب غليظ 
يعرف أله من كتب الأرّلين ...». الكافي ۷: .١٤‏ 


كتاب المواريث, باب ميراث الولد مع الأبوين. 
الحدیٹث ۴. 
والرواية فبا جهات قابلة للتأمل. ويظهر لها أ 
ما جری بين زرارة والإمام ة كان إان استبعار 
زرارة على يدي الإمام أي جعفر محد البار كبر 
وهناك أشخاص آخرون شاهدوا تلك الصحيفة. 
ملم 
- محمد بن مسلم : فقد روی عنه الکلينی أله قال : 
«أقرأني أبو جمفر ا صحيفة كتاب الفرانض التي هي 
إملاء رسول الله . وخط على ل بيده ...» 
الکافي ۷: ۹۳, کتاب المواریث باب ميراث الولد مع 
الأبوين. الحديث الأول . 
أو بصیر ؛ فقد روي عنه أله قال : «کثت عند 
[أي أي جعفر ]دعا با لجامعة فنظر فيها 
أبو جعفر ا فإذا فيا ...». بصائر الدرجات 
٥‏ باب أن الاه ا عندهم الصحيفة الجامعة. 
الحديث ١۷‏ 
الجفر: من أولاد الشاء, أوالماعز إذا عظمواستكرش. د 


رسول الله کل ودرعه ومغفره ونحو ذلك. 

فن رواية أي بصير وهي طويلة: 
«قلت: وما الجفر؟ قال: وعاء من أدم فيه 
علم النبيين والوصيّين وعلم العلهاء الذين مضوا 
من بني إسرائیل ٠»‏ . 

وفي رواية أي الملاءء قال: «معث 
أبا عبدالله # يقول: إن عندي الجفر الأبيض. 
قال: قلت: فأى شيء فيه؟ قال؛ زبور داود» 
اوتوراة موسى» وإنجيل عيسى» وصحف إي راهم » 
بوالحلال والحرام» ومصحف فاطمة ... 
4 وعندي الجفر الأحمرء قال: وأي ٿيءِ في 
الجفر الأحمر؟ 

قال: السلاح» وذلك إ 
يفتحه صاحب السيف للقتل ."٠»‏ 


غا يفتح للدم 


= والجقير: جعبة من جلود لا خشب فيها . 
أنظر: القاموس الحيط ؛ ولسان المرب + « جفر». 
وفشر في بعض الروايات بلإهاب ماعز وإهاب 
کبش . انظر بصائر الدرجات : ۱۵۱ و ۱۵۵ وغیرها, 
باب في أ الأن جل أعطوا الجفر» الحسديث Nat‏ 
و۱۲ وغیرها. 
ا 
وال جامعةء الحديث ال 


٤ 
باب فيه ذكر الصحيفة‎ ٠٠١ :١ أصول الكائي‎ )( 


وفى رواية عبدالملك: «... آنا لإهابان 
عليهها أصوافها وأشعارهما مدحوسين كتباً 
إحداهماء وفي الآخر سلاح رسول الله . 


ف 


تبیه (۱): 

الظاهر من أغلب الروايات الواردة في هذا 
الجال: أن الجفر إهاب بشكل وعاء فيه بجموعة 
کتب» لاله کتب عليه شي٤»‏ وإِن کانت بعض 
الروايات تدلٌ على ذلك . 

ويوْبّد ما قلناه: المقارنة بين ا لجفر الأبيض 
المملوء كتباً. والجفر الأحجمر الذي بحتوي على سلاح 
الي ا ودرعه ومغفره. 

ولكن قال الشيخ الهاي -وهو الخبير بام 
الحديث والعلوم الغريبة. وله كتاب في ا راء 
«قد تظافرت الأخبار باق اللي أملى على 
أمير المؤمنين #6 كتابي الجفر والجامعةء وأنّ فما 


دوا جفر ....المديث ۴ 

() بصاتر الدرجات: ۱۵۱ . باب أن 

الجفر والجامعة .... الحديث ۲. 

انظر المصدر المتقدم لنجد الروايات الواردة في هذا 

ا لجال بأنواعها. 

(۳) جاء في الذريعة عند تعداد الكتب المسماة بالجفر: 
«الجقر للشيخ الهاي عمد بن | ين العاملي ء المتوق 


١‏ صرح باسمه ونسبه في المخطبة ء أله : الحمد لله 


تة 2# أعطرا 


0 


الذي كشف علينا رموز الغرائب بفيضه .٠...‏ الذريعة 


N: 


علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة ٠»...‏ . 

قان الظاهر من كلامه: أن الجفر كتابٌ. ولكن 
الظاهر من الروايات المتقدّمة وغيرها أله ليس 
كتاباً. بل وعاء فيه كتب"". نعم الجامعة كتاب 
مستقل» ولك الذي فيه كا قدّمنا- هو الحلال 
والحرام الذي هو بجال التشريع» وأا الإخبار علا 
سيحدث وهو جال التکوین ‏ 
الذي احتوى على كتب من جملتها مصحف 
فاطمة غك ٠‏ واللّه العالم. 

ومع ذلك فان المعمور: أن ا لجفر كتاب. 

قال الشريف الجرجاني في شرح المواقف 
لى ما نقله الشيخ البهائي عنه - عند الكلام عن 
تعاى العلم الواحد بعلومين: «إِنّ الججفر والجامعة 
رکتابان امل کرم اله وجهه» وقد ذكر فبهها على 
طريق علم امروف المسوادث القى تحدث إلى 
اتقراض العالرء وكان الأب المعروفون من أولاده 
عرفو نها ویحکنون با ٩۱۲‏ 

وقال ابن قتيبة في كتابه أدب الكاتب» 
-حسا نقله عنه الدميري في حياة ا حيوان-: 


»( كتاب الأربعين (للشيخ البهائي) : ۹ وانظر سفینة 
البحار:«جفر» 

() وقد تنه لذلك اله لسي فقال: «لعل الجلد وعاء 
الكتب ‏ لا انها مكنوبة فيه » 

(۳) كتاب الأربعين (للشيخ البهافي) 
التهانوي في كتاف اصطلاحات الفنون ٠۲۷١ :١‏ 


مادة «جفر» 


érisa FES 1‏ 
« وكتاب الجفر جلد جقر كتب فيه الإمام جعفر بن 
محثد الصادق لآل البيت كل ما بحتاجون إلى 
علمه» وكلٌ ما يكون إلى يوم القيامة. وإلى هذا 

الجفر أشار أبو العلاء العرّي بقوله : 

اه جوا لأهل البيت غا 
ناهم علمهم في مسك جفر 

ومرآة المنجّم وهي صغرى 
أرته كل عامرة وقغر »ا 
وقال ابن خلدون: «اعلم أن كتاب الجفر كان 
أصله أن هارون بن سعيد السجلي, وهو رأس 
اليد كان لكاب يروم كن مار االفشادن: 
وفيه علم ما سيقع لأهل البيت على المميل 


ولبعض الأشخاص منهم على الخصوص. وقع ذلك 


لجعفر ونظائره على طربق الكرامة والكشتي الذي 
يقع لمثلهم من الأوليا 

ثم شكك في إسناد ما هو الموجود إلى الإمام 
الصادق اء م قال: « ولو صح السند إلى جعفر 
الصادق لكان فيه نعم المستند على نفسه أو من 


«. 


رجال قومه؛ فهم أهل الكرامات؛ وقد صح عنه 
اله کان حدر بعض قرابته بوقاتع تکون هم» 
فتصح کا بقول ۲" . 


(1) المسك:هوالجلد 

حياة المميوان (للدميري) ١ء‏ ١٠1۹ء‏ عنوان 
«الجفرة». نقلاً عن أدب الكاتب 

(۳) دائرة معارف القرن العشرین ۳: .٠۲١‏ مادة « جفر» 


فلا عن ابن خلدون 


................ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 


تنبیه (۲): 

يظهر من کلمات بعض من تعرّض للموضوع : 
أن الجفر المذكور هو علم برأسهء ومن العلوم 
الغريبة فقد عرّفوه بألّه: «علم يبحث فيه عن 
امروف من حيث هي بناء مسقل بالدلالةء 
ويسى بعلم الحروف وبعلم النكسير أيضا 
وفائدته الاطّلاع على فهم الخطاب امحمدي الذي 
لا يكون إلا بعرفة اللسان العربي ٠»‏ . 

جاء في تتحة كلام الشمريف ا لجرجافي المتقدم : 
«...ولمشاج المغاربة نصيب من عام امروف 
ينتسبون فيما إلى أهل البيت» ورأيت بالشام نظا 
اشر فيه بالرموز إلى أحوال ملوك مصر» وسمعت 


اتم مستخرج من ذينك الکتابين »'. 


_واقم سبق أله قال عن المفر والجامعة: إلّسا 
کتابان لمل ا ذكر فبا الحوادث على طريق 
علم الحروف 
ولست قادرا فعلاً على نني أو إثبات أن تكون 
الكتب الموجودة في الجفر -الوعاء-أو الكتابة الي 
كانت على الجفر سالجلد-مكتوبة بشكل رموز. 
بضرس قاطع» ولكتي أكتفي بالقول بان الظاهر أن 
الجامعة التي شاهدها زرارة وغيره لم تكن على 
شکل رموز, بل کانت على نحو الكتابة. وقکنوا من 
مطالعتها. والله العالم قاق الأمور. 


7) كاف اصطلاحات الغنون ,۲۷٤ ١‏ مادة « جفر» 
() كتاب الأربعين (للشيخ البهاني): ٠٠١‏ 


): 
بجا يدعى اتتقال العلم الموجود في الجامعة 
والجفر إلى غير الأثة للا وهناك كتب عديدة باسم 
«الجفر» ألفت من قبل العلاء اله 
علم امروف من الفريقين ١‏ 

فإن كان المراد انتقال بعض الموارد الجز ئة 
عن طريتق إخبار الام 4 فهذا صحيح وواقع. 
وله مادج" 

وإن كان الراد أن الجفر والجامعة وقعا بيد 
بعض الأشخاص فاستنسخ منهاء فغير صحيح؛ 
لان الأمة بيغ لم بجيزوا ذلك لأحد. حى إِنٌ أولاد 
الأمة بها لم تصل أيديم إلا فضلاً عن غير مر 
وأا كان بنظر فبا خصوص الإمام بالفعل أو لئ 
كان يصير إماما بعد ذلك. وبشهد لذلك حرقان بني 
امسن ل نها" وهذا ما كان يدعوهم ال 


() انظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة ۵: ٠١١-۱۱۸‏ 
« جفر ». وكشف الظنون .0۹١ ١‏ «علم الجفر » 

(۲) انظر: أُصول الکافی ۲١١:۱‏ باب فيه ذكر الصحيفة 
والجفر, المديث ۷و ۸ والكافي (الروضة) ۸: .٠٠۵‏ 
الحديث 0۹١‏ والنصولالمهمة (لابنالصبًاغ الالكي) 
۲ والإرشاد (للمفید) ۲: ۱۹۲ وغیرها 

(۳) ويشهد لذلك أيضاً ما تقدّم من كيفية أمر الإمام 
الباقر ولدهالصادق فيكك لري زرارة جانباً من ا جامعة 
انظر المامش ۲ من العمود الثاني من الصفحة 0۹. وما 


ل 


روی تعب القابوسي عن آي ا لجسن موسي ا 
«إِن ابي علياً أكبر ولدي» وأبرحم عندي. وأحيم 


إل وهو ينظر معي في الجفر. ولم ينظر فيه إلا ني = 


إنكارهماء فقال الإمام الصادق # فيم -بعد أن 
سأله عبداللّه بن يعفور-: « أيعرف هذا بثو المحسن ؟ 
فقال؛ إي واللّه كا بعرفون اليل أله ليلء واللهار 
أله نيار ولكّهم بحملهم الحسد وطلب الانيا 
على الجحود والإنكار؛ ولو طلبوا احق باحق لكان 
خیراً هې 

ولنعم ما قيل: من أنه «لايقف في هذا 
الكناب حقيقة إلا ا مهدي المننظر ». 

إذن ما جاء في الفصول المهئة من: «أنّ 
كتاب ا لجفر الذي با مغرب يتوارثه بنو عبدا ممن بن 
علي من کلامه »۱ وکذا ما جاء مله في حباة 
یوان للدمیري بستدعي الانتباه. 


أ وصی تي ». اصولالکافی ۱ ۲۱۲-۳۱۱ باب 
الذشارة والنص على أبي ا حسنالر ضا . المحديك ۲ 

»( اسول الکاني ۲ ١باب‏ فيه ذ كر الصحيفة وال جفر. 
الحديث ٣‏ 

(۲) كشف الظنون 0۹١:١‏ «علم الجفر» 

(۳) الفصول المهة ( لابن الصبًاغ الالكي ): .٠٠١‏ 

() قال الدميري: «قيل :إن ابن تومرت المعروف بالمهدي 
ظفر بكتاب الجفر. فرأى فيه ما يكون على يد 
عبدالمومن صاحب ا مغرب وقعتته وحليته وامه. 
اام این تومت مده طا حي وجه وم 
وکان یکرمه ویقدّمه على سائر آصحابه ...» الین قال: 

« وعبدالمؤمن هو الذي حمل اناس في امغرب حين 

تله الأمر على مذحب مالك لله في الفروع؛ على 
مذهب أبي الحسن الأشعري له في الأصول». حياة 
الحيوان (للدميري ) ٠۹١ :١‏ عنوان «الجفرة ». 


۳ مصحف فاطمة غي : 

تسردد ف الروايات عنوان م صحف 
فاطمة لة ‏ وأّه من جملة الكتب التي كانت في احفر 
الأبيض» ويخبرون عنه بشأن ما يجري في المستقبل. 
فما هى حقيقة هذا المصحف؟ 

ورد في جملة من الروايات: «إِن الله تععالى 
لا قبض نبي 4ة دخل على فاطمة ا من وفاته 
من الحزن ما لا يعلمه إلا اله عر وجل فأرسل الله 
إلا ملكا بسي غكها ويحدثهاء فشكت ذلك إلى 


أمير المومنين ل فقال: إذا أحسست بذلك وسمعت 


الصوت قولي ليء فأعلمته بذلك. فجعل أمير 


المؤمنين #4 يكتب كل ما مع حقى أثبت من ذإ 
مصحفاً »۱ 


شيء من املال والححرام. ولكن فيه علم 
ما یکون ». 

وورد في بعضها: أله کان یخبرها با یکون 
بعدها في ذربنا'"'. 

وبناء على ذلك بكون هذا المصحف نتيجة 
التحديث» أي تحديث الملائكة للسيدة فاطمة 


۷١‏ اصول الکافی ۲٤۰:۱‏ باب فيه ذكر الصحيفة 
والجفر... المحديث ۲ 

(۳) انظر:المصدرالمتقدّم: .۲١١‏ الحديث .١‏ والأحاديت 
امناسبة من الباب المتقدم» وراجع بصائر الدرجات 
۰ باب أن الأنة 4ط أا امغر وللهامعة 
مصحف فاطمة ية . الأحاديث المناسبة 


٠ج/ الموسوعة الفقهية الميشرة‎ ٠...٠... 


الزهراء ب وكتابة علي 1# ويظهر مسن الرواية 
التقدمة أَنّ عليَأًة كان يسمع كلام املك أيضاً. 
احتفاظ الأعَة بجا بالكتب : 
الكتب التقدمة كانت أنفس الأشياء عند 
الأنة#ة. بحتفظون بها أشد الاحتفاظ 
ويتوارئونهاء يدفعها الإ مام السابق إلى الإمام الذي 


یلیه عند حضور موته, وهناك روایات 
کیفیة هذا الانتقال من إمام إلى آخرا' ونه كان 
من علامات الإمامة نكت بذكر رواية واحدة على 
سبيل المغال: 


روي في الكافي عن أي ج عفر مد 


إلقر ##ة. قال: « لا حضر علي بن الحسين لها 
ججالوفاة. قبل ذلك أخرج سفطأ أو صندوقاً عنده» 
وورد في ذيل بعضما: «أما إنه لمي شبد , 


فقال: اتد »احمل هذا الصندوق ؛ قال: فحمل بين 
أربعة. فلا توفي جاء إخوته" يعون [ما] في 
الصندوق, فقالوا: أعطنا نصيبنا [] في الصندوق. 
فقال: والّه ما لم فيه شيء. ولو کان لکم فيه 

وكان في الصندوق سلاح 
رسول الله 4ة وکتبه ٠»‏ . 


شىء مادفعه 


2 SEET 
انظر: اصول الکافی ۱: ۲۹۲ _ ۴۲۹ أبواب الإشارة‎ )( 
ولنم على کل إمام» وبصائر الدرجات؛ ۰۱۹۲ باب‎ 
أن الائ نب صارت إليهم كتب رسول الله ل‎ 


وأمير الؤمنين لخا 
أي إخوة الإمام البافر هة . 
: 
(۳) اصول الكافي .٠٠٠ :١‏ باب الإشارة والنص على 


أي جعفر ل الحديث الأول 


مراقب الأغَة 2 في العلم : 
يستفاد من جملة من الروايات: 


في رتبة واحدة من الملم إلا أمير الموؤمثين نا . 
فإنه ورسول الله هما فضلههاء فن ذلك : 

ا رواه بريد بن معاوية عن أي جعفر ا 
...وعلي أولنا وأفضلنا وخيرنأ بعد 


- وما رواه امحارث بن مغيرة عن أي 
عبدالّه ب قال: «معته يقول: ...نحن في الأمر 
والفهم والحلال والحرام نجري بحري واحداًء 
فاا رسول الله تة وعلل ها فلهما فضلهما ٠»‏ 

وما رواه إسحاق بن مد اللخ ع 
أي كد المسكري في حدیث- اتەه قال: 
«...وأولنا وآخرنا في العلم سواء» ولرسو ل الله ا 
وأمير ا لمؤمنين ل فضلها»٠"'‏ 

لكن قال الكراجكي في رسالة: «اليبان عن 
جمل اعتقاد أهل الإيان»: «...ويعتقد أن أفضل 
الأله ع أمير الموؤمنين عل بن أي طالب ... 
-إلى أن قال:- وأ أفضل الأنة بعد أمير المؤمنين 
ولده الحسنء ثم الحسين» وأفضل الباقين بعد 


اصول الکانی ۱: ۲۲۹. باب أله القرآن كله 
اصول الكافي بجمع اقرا 
إكا أترل] إل الات نلا الحديت ١‏ 


المصدر المتقدم: .۲۷١‏ باب أن الأمّة به في الملم 


و ... سواه الحديث ۳ 
(r)‏ الاي ۷ ۸۵ باب علَّة كيف صار للذكر سهان 


وللا سهم المحدیٹ ۲ 


الحسين إمامٌ الزمان المهدي (صلوات الله عليه). 
م بقية الأمة بعده» على ما جاء به الأثرء وئبت 
في النظر ٠»‏ . 

وأسند الجلسي هذا النهم إلى الروايات. فقال 
معلقاً على الرواية الشانية: «ويندل" على أن 
أمير المؤمنين #ة أفضل من سائر الأمة. يدل بعض 
الأخبار على فضل الحسنين ك على سائر 
الأنة 2# . ويفهم من بعضما فضل القام على المائية 
الباقية »". ثم نقل كلام الكراجكي المتقدّم. واللّه 
العام بحقائق الأمور 


آحكام أهل البيت 24 : 

هناك أحکام تةرتّب على عنوان: «أهل بيت 
الى اة ». ولك بعضما ترب على المعنى الخاص 
رم اصحاب الكساء وسائر الام لا . والبعض 
الآخر على المعنى العام وهو الشامل لمن تقدّم 
وسائر بني هاشم وسوف نذکر أحکام آهل البيت 
بالمعنى الخاص» ومن خلاها نبين أحكام أهل البيت 
بالمعنى العام أيضا. إن شاء الله تعالى 

وأتما الأحكام المةرتبة علبهم فهي: 
ولا -وجوب مود 

لا إشكال في وجوب مودة أهل البيت 4ء 
وتدلّ عليه جملة وافرة من النصوص كتاباً 


() کنر الفوائد .۲٤٠:۱‏ 
(۲) أي المديث 


(۳) مرآة العقول ۱۷۸:۴ . 


a 


قوله تعالی: َل لا أشألكُم ءَ 


فإ الرسول 6ة لم يطالب أجراً على رسالته. 
واكتف بطلب مودّة ذوي القربى . 

والمراد من ذوي القربى هم أصحاب الكساء» 

فقد روی أبن حجر -في الصواعق-عن أمد 

والطبراني وابن أي حاتم والحاكم. عن ابن عباس : 

«أنٌ هذه الآبة لما نزلت قالوا: يا رسول الله من 


قرابتك هوّلاء الذین وجبت علينا مودّتهم؟ قال: 
عل وفاطمة وابناهما». 

وروی -أي ابن حجر أيضاً عن البرّاي 
والطبراني» عن ا لحسن ## -وقال: إِنَ بعض طراقد 
حسان۔: اله خطب خطبة جاء فا : 

«أنا من أهل البيت الذين افتر ضر اا 
عر وجل مودتهم وموالاتهم. فقال ف أ 
قد صلى الله عليه [وآله] وسلّم: « 


: ر 
فما شنا واقتراف المحسنة مودتنا أهل 
لیت 

REY‏ : «وأخرج الطبرافي ان زز 


العابدين :آله لتا جيء به أسياً عقب 


الحسين( رضي الله عنها) وأقم على درج د 


( الشوری: ۲۴. 
() الصواعق العرقة: ٠١١‏ _ 
(۳) المصدر التقدم: ٠۷٠١‏ 


........... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠‏ 
س جفاة أهسل الشام": الحمد لله الذي 

قتلكم واستأصلكم وقطع قرن الفتنة فقال له: 
ما قرأت: « فل لا اكم ليه جرا إل اة ني 
امن ؟ قال : وأتم هم؟ قال : :نعم" . 

وقال الزخشري عند تفسير آية المودة-: 
«وروي: "انها لتا نزلت. قيل؛ يا رسول اللّه» 
من قرابتك هوؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ 
قال علي وفاطمة وابناها". 

ويدل عليه ما روي عن علي :شکوت 
إلى رسول الله صل الله عليه [وآل] اله خن 
الناس لي فقال: أما ترضى أن تكون رابع أربعةء 
أل من يدخل الجتّة: أنا وأنت والحسن والحسين 
4أزاجنا عن اننا ...» 

إلى أن قال: «وقال رسول الله صل الله عليه 
اواله] وسم : من مات على حب آل محمد مات 
شيد ألأ ومن مات عل حب آل عمد مات 
مغفوراً له» ألا ومن مات على حب آل عد مات 


() لم يكن هذا المسكين من الجفاة وأا كان سن الذيين 
السلطة الأموية الي أض عليها 
ابن حجر وأمتاله الشرعية والقانونية في الصواعق 
انحرقة: :١١ ۲١۸‏ ولذلك تاب هذا الشيخ بعد 
أن عرف أن هرلاء من أهل البسيت 8# . انظر : 
مقتل الحسين خة (للخوارزمي) ۲: واللهوف 


و 


أعق العرقة: ٠۷١‏ وانظر الد المنثور 1 ۷. 


ذيل الآية ۲۳ من سورة الشورى 


تائبا. ألاومن مات على حب آل محمد مات مؤمناً 
مستكمل الإيان. ألا ومن مات على حب آل عمد 
بره ملك الموت بالجتة م منكر ونكيرء ألاوسن 
مات على حب آل محمد يزف إلى الجن كا تزف 
العروس إلى بیت زوجهاء ألا ومن مات على حب 
آل محمد تع له في قبره بابان إلى الجة. ألاوسن 
مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة 
الرحمة. ألاومن مات على حب آل محمد مات على 
السبّة والجياعة. ألا ومن مات على بغض آل مححد 
مات کافرً, ألا ومن مات على بغض آل تد م يغ 
رائحة الجنة»ا'. 

قال الرازي بعد نقل ذلك -: 
آل محمد صلی الله عليه [وآله ]وسلّم هم الذين رول 
أمرهم إليه. فكل من كان أمرهم إلبه أشدكو كمل 
كانوا هم الآل» ولا شك أنّ فاطمة وعلياً وا 
والمحسین کان التعلق ينهم وبين رسول الله صلی الله 
عليه [وآله] وسلّم أشد التعلقات. وهذا كالعلوم 
بالنقل المتواتر» فوجب أن بكونوا هم الآل» 

وال أيضاً: «...فعبث أن هلاه الأربعة 
أقارب الي صلى الله عليه [وآله] وسلّمء وإذا ثبت 
هذا وجب أن يكونوا مخصوصين مزيد التعظم. 
ویدل علبه وجوه: 

الأول -قوله تعالى: 5 إا 


ووجه الاستدلال به ما سبق . 


وأا قرلا 


() تفسير الکشاف ۳: .٤٦۷‏ ذيل الآية ۲۳ من سورة 


الشورى. 


TT OTE 0‏ 
الثاني لا شك أن الي صلى الله عليه [وآل] 
وسم كان بحب فاطمة. قال صل الله عليه [وآله] 
وسلّم: "فاطمة بضعة مء يؤذيني ما يوؤذها ٠‏ 
ويح علا والحسن والحسين» وإذا ثبت ذلك وجب 
على كل الأمة مثله؛ لقوله تعالى: ( وَاليعوة لَعلَكم 
ر الذي باون عن 


نگم انه 4 ولقوله سبحانه: « قد کان کُم فی 


ا 
شرل ال اغ حت ي0 . 
رول اه اشر 


التالث أن الدعاء للآل منصب عظي؛ ولذلك 
جمل هذا الدعاء خاقة اشد في الصلاةء وهو 
رلو : "الهم صل على محتد وعلى آل مح وارحم 
حمطا وآل ححد ". وهذا التعظم لم يوجد في حق غير 
الآل» فكل ذلك يدل على أن حب آل محخد واجب. 
وقال الشافعى: 
اراک قن بال سی و 
واحتف بساكن خيقها والناهضِ 
سحرًإذا فاض المميع إلى م 
فيضا كا نظم الفرات الفائضِ 
إن كان رفظاً حب آل مد 
فليشهد الشقلان آي راقضي» 


٠١۸: الأعراف‎ 

() النور: ٩۳‏ 
آل عمران: ۳۱ 
n‏ 


(6) الأحزاب: 


(۵) التفسیر الکبير ٠١١:۲۷‏ 


وا نسب إلى الشافعي أيضاً قوله: 
يا هل بيت رسول الله حبكم 


فرض من الله في القرآن أنزا 


A 


وإليه نسب أيضاً: 


وروی الطبرسي عن زاذان. عن علي 1# 
أله قال: «فينا في آل حم آية لا بحفظ مودتنا 
إلا كل ممن ثم قرأً هذه الآية وإلى هذا أشار 
الكيٽ في قوله: 
وجدنالكم في آل حسم آية 

تاوا متا تق ومعرب ٩»‏ 
ولابن العربي کا قیل : 
رأيت ولاني آل طه فريضة 
على رغم أهل البعد يورثني القربا 
فا طلب المبعوث أجراً على المدى 
بتبليغه إل المودة في القرى* 
وهناك قصائد لفطاحل الشعراء والأدباء في 
هذا المعنى ذكرها العامة الأميني في موسوعته الفجمة 
«الغدیر 0 : 


() الصواعق العرقة: ٠۷١‏ 

() الصواعق العرقة: ٠۸٠‏ 

(۴) أي آية المودة 

() ممع البیان (۱۰-۹): ۲۹ 

(0) الصواعق الحرقة: ١۷١‏ 

انظر على سبیل المخال: الغدیر ۲ و ۳و ٤‏ وغيرها, = 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠‏ 

كا أن الروايسات الواردة عسن طريق 
أهل البيت في تفسير آية المودّة مودة أهل البيت 
کثیرة جدًا. 
والصوص الدالة على لزوم محبة أهل 
البيت 4غ م تنحصر بالآية وما ورد بشأها من 
النصوص» بل هناك نصوص كثبرة تدلٌ على ذلك. 


منها: 


-ما رواه ابن المغازلي كا في غاية المرام - 
بإسناده إلى ابن عباس» قال: قال رسول الله ل : 
«لا تزول قدما عبد يوم القيامة حى بُسأل عن 


أربع: عن عمره فيا أفثاه» وعن جسده فا أبلاه. 


ونقل الشيخ الطوسي في أماليه بإسناده عن 
معد بن عل الباقر# أنه قال «قال رسول 
قدم عبد مؤمن يوم القيامة من بين 
يدي الله عر وجل حى بُسأل عن أربع خصال: 
» وجسدك فيا أبليته» ومالك مسن 


عدف 
أين اكتسبته وأين وضعته» وعن حبنا أهل البيت. 
فقال رجل من القوم: وما علامة حیکم یا رسول 


الله؟ فقال: محبة هذاء ووضع يده على رأس 


= وأهل البيت 2# ( للأ تاذ السبحانی): 0۷ ۷۳ 
() اظر: البحار ۲۲۸:۲۳ باب أن مودتهم أجر الرسالةء 


وغاية المرام ۳: ۲۳۵ 


۳ 


غاية المرام ۳: ٠۲‏ نقلاً عن المناقب (لابن المغازفي) 
:10¥ 


علي بن أي طالب». 
ر 9 0 5“ 
وف رواية اخرى: أن السائل كان عمر بن 
الخطابا) 
ثانياً -حرمة بغضهم : 


تواترت الأخبار من الفريقين بحرمة بغض 
اهل البيت 24# ونصب العداء هم 

قال ابق حجر: « صح أله صل الله عليه 
[وآله] وسلّم قال: والذي نفسي بيده لا يبغضنا 
أهل البيت أحد إل أدخله الله النار »". 

وأخرج القرمذي -وصكحه- عن علي ل 
أله قال: «لقد عهد إل الي الأمي صلى الله عليه 
[وآله] وسلّم: أله لا حك إل مرمن» ولا يبغضك 
إل منافق ٠»‏ 

وأخرج عن أي سعيد المخدري: «إّا كنا 
تغرف المنافقان حن مسعاشر الأنصار- ببنشهم 
علي بن أي طالب »۴ . 


غاية المرام ۳: .1١‏ نقلاً عن أمالي الطوسي؛ ‏ 
املس 0 الحديث ٠‏ 

() غاية المرام ۹۴:۳ 

الصواعق الحرقة: ٠۷١‏ 

() سنن الترمذي .1٤١ :١‏ كتاب الناقب؛ باب 
عل بن ابي طالب. المحديث .۳۷۳١‏ وانظر سن 
النسائي 1١1:۸‏ و ١۷‏ كتاب الإيان» علامة 


الإمان» وعلامة المنافق 


() سنن الترمذي ۵: 1۳۵. الحدیث ۴۳۷۱۷ 


rs 


وصح عن اني قرله: «فاطمة بضعة 
.فن أغضبما أغضبني»٠".‏ 
قال ابن حجر -بعد ذكر جملة من الأحاديث 
في أهل البيت #-: «..وعلم من الأحاديث 
السابقة وجوب محبّة أهلى البيت وتحرم بغضيم 
التحرعم الغليظ ؛ وبلزوم محجتهم. صرح البيهقي 
والبغوي وغيره نها من فرائض الدين» بل نص 
عليه الشافعي فما حي عنه من قوله: 
باهم بيت رسول الله حبّكم 
فرض من الله في القرآن أنزله» 
ىرأ قال -أي ابن حجر-: «وأخرح أبو 
سعيد في شرف النبوة وابن المشئى أله صل الله عليه 
[وآله] وسلّم قال: ”يا فاطمة. إِنّ الله يغضب 


لضاف وپرشی لزضال 2 فی ای آخدامن 
ولدها فقد تعرّض هذا الخطر العظم ؛ لاله أغضبهاء 


0( سان القرمذي ۵ ۳ الحدیث ۳۷۱۷ 
() حديث ملم أخرجه جماعة كثيرة من أصحاب 
الصحاح والمسانيد 
انظر مثلاً؛ صحبح البخاري ٠۲۰۲۰۲‏ باب 
مناقب قرابة رسول الله صل الله عليه [رآك] 
وسلّم. وصحیح مسلم ۱۹۰۲:۴ باب فضائل 
فاطمة [غية |. الحديث .۲٤٤١‏ وفضائل الصحابة: 


VA 


0 


ومن أحبّهم فقد عرض لرضاها... «(. 


فالا -عقوبة سهم » وحكم النصب هم : 

لا إشكال في حرمة سب الب 
الزهراء هغ والأة بك ونصب العداء هم كا سبق 
وهذا من مسلّات فقه الإمامية 

وأا عقوبة السابّ. فهى عندنا القستل 
بلا إشكال أيضاً. 

ولكن هل ذلك من باب حصول الارتداد 
بالسب؟ 

أو هو عقوبة مستقلّة لا ربط ها بالارتداد؟ 

هم فیه كلام۲ 

وعلی فرض کونه من باب الارتداد. فتاو تب 
عليه آثاره سوی القتل. 

راجع: ارتداد. 

وما المذاهب الأخرى. فبا ترآ 
سب لني ا موجب للارتداد» وانترتّب عليه 
أحکامه عندز 


وأا سائر أهل بيت فقد جاء في الموسوعة 


() الصواعق الحرقة: ٠۷١‏ 

انظر: المسالك ٠٥۳-٤۵۲:‏ والجواهر ۲٤١:۲۱‏ 
و ماني تكملة النهاج 
Flot:‏ 

)١(‏ انظر الموسوعة الفقهية (إصدار و 

الکوبتية) ۲۶: ۱۳١‏ عنوان «سبّ / حكم من سب 


الى ل 


الأرقاف 


.......... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠‏ 
الفقهتة «أجع فتهاء المذاهب على أن 
من شتم أحداً من آله صل الله عليه [وآله] وسلّم» 
مثل مشاتة الناس» فإلّه يضرب ضرباً شديدا 
وینگل به؛ ولا یصیر کافراًبالشع ٠»‏ 

وأا حكم النصب هم من حيث الطهارةء 
فقد صرح فقهاؤنا, بأنّ الناصب لأهل البيت 
نجش" وسوف يأقي تفصيله مسوضوعاً وحكماً 


في عنوان «ناصبي » إن شاء الله تعالى. 


تنبیه : 

كل ما ذكرناه من الأحكام ا لمحقدمة إا هو 
#إلنسبة إلى أهل البيت بالعنى الأخصل. وهم 
أصحاب الكساء مع سائر الأ اجا 

اما سائر بني هاشم فاحترامهم وحم 
لرسول الله للل من السئة الأكيدة بلا إشكالء 
ويحرم سهم إذا كان فيه إهانة لر سول الله 6 , 
أو أحد الأم. أو امهم فاطة الزهراء ٠24‏ 

هذا مع غضّ النظر عن حرمة سب المؤمن 
في حد ذاته. 


راجع: إكرام. إهانة. 


)١(‏ الموسوعة الفقهبة (إصدار وزارة الأرقاف الكوينية) 
۱ ,عنوان « آل / حکم سب آل ابیت ». 
انظر: الجواهر 1: .1١‏ والطهارة (للشيخ الأنصاري) 
١ :۵‏ والمستمسك :١‏ ۲۸۷ والتنقيح (الطهارة) 
۵ ويرى السيّد الصدر طهارة الناصي» انظر 

الفتاوى الواضحة ۱: ۳٠۹‏ الفقرة ۲۸ 


رابعاً -حرمة الغلو فيهم : 
لا إإشكال في حرمة الغلو في أهل البيت + 
بقال باألو هتم أو بحلول الله فم -والعیاذ بالل - 
أو بنبرّتهم؛ أو بكونهم خالقين. أو بان هم قدرة 
التصرّف ف الكائنات باستقلاهم ومن دون قدرة 
الله وإذنه. تعالى الله وتعالوا عن ذلك علوأكبيراً 
وقد حدر الأَمَة 8# بشدّة من ذلك» وكفروا 


من قال به» وحذّروا الشيعة من التقرّب إلهم» وله 
نماذج كثبرة أشرنا إلى جملة منها في ما تقدّم. 

وصح الفقهاء بنجاسة الغلاة إججالاًء 
لکفر مد 

نعم أبعضهم كلام في بعض أقسام الغو مغل 
الاعتقاد بکونهم قادرین على‌التصرّف بالاستقلال | 
هل هو موجب للكفر مستقاً أي أله سبب صقل 
للكفر. أو بدخل في قاعدة: «أنَّ إنكار الضروريّ 
من الدین مو جب للکفر والار تداد ۲۰ فقد يقال على 
الثاني بكون إنكار الضروري موجب للارتداد 
مطلقاً أو إذا استلزم منه تكذيب الني ا 

وقد تقدّم بعض الكلام فيه في عنوان 
«ارتداد», وسوف يأقی ما بناسبه في عنوان 
» إن شاء الله تعالى. 


انظر الجزه 0 من الموسوعة / ملحق تراجم الا 


0 

() الظر:الجواهر :٠ه‏ والطهارة (للغيخ الأنصاري) 
و و والىسىتمسىك :۳۸1 
والتتقيح (الطهارة) ۲: ۷۳ 

(۴) انظر المصادر التقدمة . والموسوعة الفقهيّة الميرة = 


فلذلك بحرم الغلو في كل إنسان وإن لم يكن هاشمياً. 


خامساً -ثبوت إمامتهم وولایتهم : 

إِنّ مقام الإمامة الذي كان لرسول الله لز 
ثابت للاأنة ا من بعده. 

كا أن لولاية العامة التي كانت له کل 
هم ب أيضاء فلهم التصرّف فما كان الي 6ا8 
تصرف فبه 

وبحب الاعتقاد بذلك كلّه؛ لاه من أركان 
اجالع . بل تتوتّف عليه صحة كثير من الأعبال 

وى الكليني بسند صحيح عن زرارة» 
عن أب جعفر الباقر لاا أله قال؛ «بني الإسلام على 
سمة أشياًء: على الصلاةء والزكاة. وا لمج 


والصوم. والولاية 

قال زرارة؛ فقلت؛ اي شيءِ من ذلك 
أفضل؟ فقال: الولاية أفضل؛ لأنها مفتاحهنٌ. 
والوالي هو الدليل عليهن. قلت؛ م الذي بلي ذلك 
فى الفضل ؟ فقال: الصلاة ...» 
بعد الصلاة الزكاة. م الحج. 


#ذكر 
م الصيام. كل ذلك بتفصيل. 

م قال؛ «ذروة الأمر وسنامه» ومفتاحه. 
وباب الأشياء. ورضا الرحمن: الطاعة للإمام بعد 
معرفنه» إن الله عر وجل يقول: « من بطع الؤشول 


= ۲: ۱۵. عنوان ارتداد / ما بتحقق به الارتداد 


مالو أنٌ رجلا قام ليله وصام ناره» وتصدق 
ماله وح جميع دهره ولم يعرف ولاية 
ولي الله فيواليه ويكون جميع أعاله بدلالته إليه. 
ما کان له على الله جل وعرٌ حقٌ في ثوابه, ولاکان 
من أهل الإمان. ج قال: أولثك الحسن منهم يدخله 
الله الجنّة بفضل رحمته ٠»‏ 

والأحاديث بهذا المعنى كثيرة. 

والولاية المقصودة هنا ليست بمعنى العبة 
كا أن الإمامة ليست الإسامة المعنوية فحسب» 
وان كانتا ثابتتين بأعلى درجاتهاء بل المقصود 
ولاية التصرّف وإمامة القيادة. 


وقد صرح الفقهاء والمتكلّمون منّا بو جوب 


الاعتقاد بإمامتهم جميعاً وولايتهم عقلاًونقلاً, 

قال الشيخ الصدوق 
الإمامة حى كا اعتقدنا أن النبرّة حق. ويعتقد أن 
الله عر وجل الذي جعل البي بيا هو الذي جعل 
الإمام إماماًء وأنّ نصب الإمام وإقامته واختياره 
إلى اله عر وجل وأ فضله منه ... 


ویعتقد أ ن الله عر وجل لا يقبل من عامل 
عمله إلا بالإقرار بأنبيائه ورسله وكتبه جملة» 


وبالإقرار بنييتا مد يب والأمة صلوات الله علهم 


اسول الان ۲ ۱۹-۸ باب دعام الإسلام. 
المحديث 0. 


ا وان یعرفتهم وولایتهم 
ب أن حتف أن 


ء............... الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 


والأثةبمده صلوات الله علي باهم وأعبانيم . 
وجب أن يعتقد ألّيم أولو الأمر الذين أسر 
الله بطاعتهم ٠»...‏ . 
وقال الشيخ المفيد: «ويجب على كل مكلف 
أن يعرف إمام زمانهء ويعتقد إمامته» وفرض 


طاعته. وأَنّه أفضل أهل عصاره وسيّد قومه 
في العصمة والكمال كالأنبياء ابل . ويعتقد أن i‏ 
رسول لله تعالی فھو نامام" ولیس کل إمام نا 
ولارسولا. أن الأ بعد رسول الله الل حجج 
الله تعالى وأولياؤه. وخاصة أصفياء الله وهم 
وسيدهم أمير المؤمنين علي بن أي طالب ...»» 
قال: 

«لاإمامة لأحد بعد النبي ل غيرهم... 
تقبل الأعبال» وبعداوته م 


عد الأمة. 


() الذي ثبت: أن مقام الإمامة إا ثبت لبعض الأنبياء 
والمرسلين» وهم أصحاب الشران ائع الذين كانت نيرتم 
عائة لجميع البشر؛ وهم أولو العزم من الرسل. وأا 
الذين كانت وظيفتهم مقتصرة على النبليغ والإرشاد 
فلم يكن هم مقام الإمامة : ولذلك نحت الإمامة 
لإبراهيم في أواخر عمره. انظر الميزان في تفسبر الفرآن 
۱ 
ولعله كان مقصوده قعلاً تفي الملازمة من الطرف 
التافي؛ وهو أله لا يبلزم أن يكون كل إمام نبقاً. 
وهو حلا إشکال فيه 


(۳) المقنعة: ۳۲ 


وتام الكلام في كيفية ولابتهم وحدودها 


موکول إلى عنوان «ولاية». 


الأحكام المذكورة تختص بالأفة من 
أهل البيت جل فلا تشمل غيرهم من يشملهم 
عنوان «أهل البيت» بعناء العام 


سادساً -وجوب طاعتهم وحرمة مخالفتهم : 
لاإشكال في وجوب إطاعة الأثة 
وأولي الأمر من أهل البيت نيل . كا تجب إطاعة 
الرسول تلا وكذا لا إشكال في حرمة مخالفتمم | 
کیا مرم مخاله: لقرله تال + : « أطيخوا اف ايوا 
الؤشول داري ار ينز وقوله تگالی؟ 


ا قمنا الکلام عن وجوب إطاعتہم 
وحدودها في عنوان «إطاعة» فلا نعيده. 


سابعاً -حجِيّة أقواهم لا : 

۷اإشکال في حجيّة أقوال أهل البيت ا 
معناه الأخص؛ بناء على عصمتهم وإمامتيم؛ عدم 
إمكان الفصل عقلاً وشرعاً بين عصمة شخص 
وحجية أقوالهء بأن بقال بعصمته ولا يقال بحجية 
النساء: ۵۹ 
() النور: ٦۳‏ 


أقواله. وكذا لا يكن الفصل ببن إمامته وحجية 
آقواله. فی قیل بإمامته -على التفسير الإمامي- 
أقواله. 

نعم بنا على تفسير غير الإمامية للإمامة. 


فيأني دور الكلام عن حجية أقوال الاه 

وتكفينا هنا الإشارة إلى بعض ما استدوا به 
على حجيًة أقوال الأ ب من الكتاب والسة: 

أا من الكتاب؛ فقوله تعالى: ( إا ري اله 
نكم الأجش أل الْبيتِ ويطهركم 
تطهراً). 

فان الآية دلت كا تقدّم""_ على عصمة 


أهلى أإبيت ا وطهارتهم. وذلك يدل على كونهم 
صادقين في أقوام وأفعام غير كاذبين. وإلا فان 
ااباق العصمة . 


وأا من الستةء فقوله ل : «إ مخلف فيكم 
التقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي» ما إن قشكم 
بها لن تضلوا بعدي أده . 

وقد تقد" الكلام «أيضاً» عن الحديث من 
حيث السند والدلالة بصورة تفصيليةء وهو يدل 
بكلٌ صراحة على حجِيّة أقوال أهل البيت 1# . 
فان الأمر بالك بهم وبالکتاب» وکونهم عدلاله. 
وعدم افتراقهم عنه إلى يوم القيامة» لا يعقل مع 


() الأحزاب:۳۳. 
() تقدّم فی الصفحة ٤۲-۳۸‏ 


(۳) تقدّم في الصفحة .٤۹ ٤۳‏ 


SESS SERE ¥$‏ 
فرض عدم حجيّة اقواهم . 
وبناءً على حجِية أقوالمم يكون إججاعهم 


ثامناً جوب قرنهم مع الني 5 في الصلاة عليه : 
أمر الله تعالى بالصلاة على الى ب بقوله: 
e‏ 


روایات كثيرة ورد من الفر بق 
إلى بعضہا فیا بلي: 

-روى في الوسائل عن السيد ارتا 
في الحكم وا 


به عن تفسیر النعاني بإسناده» 


عن علي 4# عن رسول الله لاء قال : قصلو 


عل صلاة مبتورة» بل صلوا إل أهل يي 
ولا نقطعوهم» فإِنٌ كل نسب وسبب يوم القيامة 
منقطع إل [سبي و آنسي ۲ . 

- وروی عن الصدوق بإستاده» عن أا بن 
تغلب» عن أي جعفر الباقر ا عن آبائه» قال: 
«قال رسول الله 4 : من أراد الول إل وأن 
تكون له عندي يد أشفع له بها يوم القيامة. فليصل 
على آهل بیتي ویدخل السرور علیپم »۴۱ . 


الأحزاب: 1ه 

الوسائل ۷: ۲۰۷ الياب ٤۲‏ من أبواب الدّكر. 
الحديث .١۷‏ 

.١ ثيدحلا.٠١۲ المصدرالمتقدًم:‎ )۳( 


اوموق الفقهيّة الميسّرة /ج1 


- وروی عنه أيضاً؛ عن أبان؛ عن أي 
جعفر ۸# عن آبائه. قال : «قال رسول الله ال: 
من صلى علي وم يصل على آلي لم يجد رج اة 


إن رها ليوجد من مسيرة خمسمئة عام». 


وروی البخاري عن عبدالر من بن أي 
لیلی؛ قال : «لقیني کعب بن عجرة؛ ل: ألاأهدي 
لك هديّة سمعتها من لني صل الله عليه [وآلكه] 
وسلّم؟ فقلت: بلل فاهدها لي. فقال: سانا رسول 
الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم فقلنا: يا رسول 
الله. كيف الصلاة عليكم أهل البيت. فان الله قد 
علّمناكيف نسلّم؟ قال : قولوا: الهم صل على محد 


زول آل محتد. کا لیت عل ابراه وعلى 
با آل|إبراهي » إّك ميد بجيد. الهم بارك على محمد 
وعلی آل محتد. کا بارکت على راهيم وعلى 


آل إبراهیم إّك حميد بجيد»!. 

وروی سام پاستاده هی این محرد 
الأنصاري» قال: «أتانا رسول الله صل اله عليه 
[وآله] وسم ونحن في بجلس سعد بن عبادة» فقال لد 
بشیر بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك 


۲ الوسائل ۷: ۲۰۲ الباب ٤١‏ من أبواب الأكر. 
الحديث ۷ 

(۲) صحیح البخاري ۲: ۲۳۹. كتاب بدء المخلق» باب 

۷۸:۳ ذيل الآية 


ورة الأحزاب؛ وروا مسلم في صحيحه 
٠٠۵ ١‏ . كتاب الصلاةء باب الصلاة على التي لا 
بعد التشمجّدء المحديث 1١‏ تسلسل ١1‏ 4. 


يا رسول الله فكيف نصلي عليك ؟ 

قال: فسكت رسول الله صل الله عليه 
[وآله] وسلّم حتی تنا أله م يسال م قال رسول 
الله صل الله عليه [وآله] وسلّم: قولوا: اللهم صل 
على محمد وعلی آل محمد کا صلّیت علی آل ایراھم. 
وبارك على محمد وعلی آل محمد کا بارکت على 
آل ابراه في العالمينء إتك ميد بجيد ٠٠...‏ 


وروی ابن حجر عن رسول الله ل قوله : 
« لا تصلوا علي الصلاة البتراءء فقالوا: وما الصلاة 
البتراء؟ قال: تتقولون: اللهم صل على محمد 
وقسكون» بل قولوا: الهم صل على محمد وعلى 
آل محد ۱ 

إذن لاب من الحاتى أهل البيت 24# بالنبي 4 
في الصلاة عليه . فإن كانت الصلاة عليه واجبقكا 
الصلاة عليهم واجبة E‏ 

7 تکلم الفقهاء عن ذلك عند الكلام عن 
وجوب الصلاة على الي وآله في التشد. وقد 
تسالموا على وجوب الصلاة على الني ل في الصلاة 
إجمالا. وجعلوا موضعه -على المشهور -في التشد. 


() صحيح مسلم ٠١۵ :١‏ كتاب الصلاةء باب الصلاة 
على ابي صل الله عليه [وآله] وسلّم بعد القشد. 
االمحديث i.0‏ 
(۲) الصواعق العرقة: ٠١١‏ 
أقول ؛ يتعجّب الإنسان حين يرى عالاً ينقل 


الرواية عن انى ًة في كيفيّة الصلاة عليه » وفي نفس 


م صرحوا بوجوب إلحاق الآل بالني في الصلاة 
عليه 

قال السيّد الحكي بعد إتمام الحديث عن 
وجوب الصلاة على الي ا -: «الظاهر : السام 
على وجوب ضح الصلاة على الآل جت إلى الصلاة 
علبه ل وفي التذكرة؛ الإجماع عليه كا تقنضيد 
النصوص الكثيرة المروية من طرق الخاصة 
والعامة ...» إلى أن قال: 

«...وكأنٌ من هذه النصوص يفهم أن الصلاة 
على الى ا مها كانت موضوعاً لمكم 
فا راد با الصلاة عليه وعلى آله» عليه وعلهم 
أف الصلاة والسلام»""'. 

وأما سائر المذاهب. فقد جاء ني المسوسوعة 
اإفقهية الكو تة : «... فأحد رأبين عند الشافعيثة 
والحنابلة أن الصلاة على الآل في الصلاة واجبةء 
تبعاً الصلاة صلى اله عليه [وآله] وسلّم» مستدلين 
با روي من حدبث کعب بن عجرة 

والرواية الأخرى في المذهبين آنا سكةء 
وهو قول الحنفية, وأحد قولين للمالكية. والرأي 
الآخر عند المالكية: أن الصلاة على النيصلى الله 
عليه [وآله] وسلّم. والآل تبمأً, فضيلة ٠»‏ . 


ية (إصدار وزارة الأرقاف الكويتية) 
۱ . عنوان: «آل البيت / الصلاة على آل اللي 


صل الله عليه [وآله] وسلَّم» 


تاسعاً -حرمة أكلهم من الزكاة : 

أجع علباءالإسلام على تحرمم الصدقة الواجبة 
على بني هاشم للنصوص المستفيضة . التي منها: 

-ما روي عن أي جعفر واي عبداللّه ج 
انا قالا :«قال رسول الله :إو الصدقة أوساخ 
أيدي الناس» وإ الله قد حرم علي متها وسن 
غيرها ما قد حرمه» وإ الصدقة لا تل لبني 
عبدالمطلب ...۱ . 


-وما روي عن أي عبدالله. قال: «إِ ناسا 
من بني هاشم أتوا رسول الله ية فسسألوه أن 
بستعملهم على صدقات المواشي وقالوا: یکون لا 
هذا الهم الذي جعل الله عر وجل العاملين علا 


فنحن أؤلى بهء فقال رسول اله :يا لي 
عبدالطلب» إن الصدقة لا عل لي ولا لك توا ر 


- وروي أن ا محسن بن علي ل أخذ قر 
من تقر الصدقة فوضمها في فيه» فقال رسول 
اله :كخ كخ» ارم بها أماعلمت 
انظر: التذكرة : ۲۹۸ والمدارك ۵: ۲۵١‏ والجواهر 
٠ء٤‏ وا موسوعة الفقهبّة (إصدار وزارة الأرقاف 
الكويتية ) ٠١١:۱‏ عتوان «آل / حكم أخذ آل البيت 
هن الصدقة ». 


الوسائل ۹: ۲۹۸. الباب ۲۹ من أبواب المستحقين 
للزكاة, الحديث ۲ 

(۳) المصدر المتقدم ؛ الحديث الأرل. وانظر صحيح ملم 
۲ ۵ کتاب الزكاة » باب ترك استعبال آل ال 
على الصدقة . الحديث ١۷‏ تسلسل ٠١۷۴‏ 
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أا لا تأكل الصدقة ؟!». 
والصدقة احرمةء إا هي صدقة غير الماشى 
الواجبة أي زكاة امال والفطرة على الماشمی. وأا 
صدقة الاشمي على اهاشمي فجائزة ولو كانت واجبة. 
والمعروف عندنا عدم تحرمم الصدقات 
المندوبةء والمنذورة. وغلّة الأوقاف. والكتًارات 


على بني هاشم وان کانت من غیرهم . 

نعم لم جز بعض فقهائنا هذه أو بعضما في 
حق البي لل والأمة جل خاصة. 

والعروف أيضاً عدم جواز استعمال بني 


ر هاشم على أخذ الزكاة الواجبة وجعل أجرتهم منها. 


ودل عليه الحديث الثاني" . 
٤‏ 1 4 
وسوف يأي الكلام عن هذه الأمور 


,بالتفصيیلع في عنوان « زكاة» إن شاء الله تعالى . 


عاشراً - استحقاقهم لاخمس : 
لا إشکال فی استحقاق بني هاشم من الخسر 
إجمالاً عوضاً عا منعوا عنه من الزكاة, كا ققدم . 
والعروف عندنا: أن اهمس يقتم سة 
() صحيح مسلم ۷۵١:۲‏ كتاب الزكاة. باب ترم 
الزكاة على رسو الله صلى الله عليه [وآله] وسم » 
الحديث ١١١‏ تسلسل ٠١۹۹‏ 
انظر ما تقدّم في ؛ التذكرة ۵: ۲۸ _ .۲۷١‏ وال مبواهر 
4۵-6 والمدارك ۵: ۲۵1-۲۵۰ والزکاة 


۳ 


(للشيخ الأنصاري): ٠٠١-٠٠١‏ والمستمسيك 
F-۹‏ 


أل البيت ra‏ 


اہم : سهم الله وسم رسوله» وهم ذوي 
القرو 
اليل هنب جام 

أا الأسهم الثلائة الأول فهي للإمام غا 
بعد النبي اة سهم الله وسهم رسوله نيابةء 
وسهم ذوي القربى أصالة - وبعده للإمام الذي 
من بعده من أهل البيت اء ويعبر عنها ب«سهم 
الإمام #»» وهو أعرف صرف 


٠‏ وسهم المساكين. وسهم اليتامى. وسم 


وأا الأسهم الثلائة الأخيرة وهي سهم 
المساكين واليتامى وأبناء السبيل-فهي مولاء 
الطوائ الثلاث من بني هاشم 

ويجب إبصال الخمس بأجممه إلى الإمام اا 
أا العلائة الأول فلكونها لمنصب الإمامتا 
وأما الثلاثة الأخيرة, فلاألّه أعرف مواضعها 

هذا في زمن حضور الإمام ا وأمّا في عمصر 
غیبته» فلافقهاء كلام في أصل قبض سم الإمام ا 
وكبفبة مصرفه . 


وأا الأسهم اللاثة الأخر. فتصرف في 
مواضعهاء وأا الكلام في لزوم إذن الشقيه في 
ذلك وعدمه. 
() وهناك قول بتقسيمه حخسة أسهم: للإمام له مس 
لضن اة اماس القن نق الأښافة 
ذوي الفربى. واليتامى؛ والمساكين . ابن السبيل 
انظر مدارك الأحکام ۳۹۷:۵ 
(۲) انظر ذلك کله فی :ا لجواهر ۸٤:۱1‏ ۹۰ 


۹ ۷ 0 وغیرها 


e 


وتام الكلام في ذلك موكول إلى عنوان 


حادي عشر -استحقاقهم للأنفال : 

الأتفال ما يختص به النبي تة زبادة على 
الخمس. وهو للإمام ا من بعده. 

وقد تكلّمنا عبن ذلك بالتفصيل موضوعاً 
وحکاً في عنوان «أغال» فلا نعیده. 


ثاني عشر -حرمة الانتساب إلهم كذبأً: 

لا إشكال فى أن للأنساب حرمة خاصّة فى 
ا عة وما شرع النکاح والطلاق واليدد 
اإلطلاحتفاظ بالأنساب» وقد ورد النهى الشديد 
,عزن الانتقام عن النسب مها کان فقد ورد أنه کان 
تي ذؤابة سيف رسول الله ل صحيفة مكتوبة فيها: 
«لعنة الله والملاثكة والتاس أجعين على من قتل 
غير قاتله. أو ضرب غير ضاربه» أو أحدث حدثاًء 
أو آوى محدثأً. وكفر باللّه العظم الانتفاء من نسب 
[حسب] وإن دق »0 

وتزداد الحرمة إذا كان الانتفاء من نسب 
رسول الله أو الدخول فيه لشدة حرمة 


هذاوار 


يتعرًض فقهاؤنا فيا أعلم لعقوبة خاصّة 


() الوسائل ۲۹: ۲۲. الباب ٤‏ من أبواب القصاص. 


الحدیث 1. وانظر أصول الکافی ۲: .٠٠١‏ كتاب 
الإيان والكفر. باب الاتتفاء 


لذلك» نعم تشمله القاعدة العامة التى تعبت التعزير 
لارتكاب كل حرم ليس فيه عقوبة مقدًّرة!. 


ثالث عشر -استحباب إحياء ذكرهم وشعائرهم : 

يستحب إحياء ذكر أل البيت 8# بذكر 
فضائلهم وما جرى علهم من الظلم والاضطهاد. 
فقد روی بکر بن محتد" عن بي عبدالله ا أنه 
قال لفضیل": « تجلسون وتتحدون؟ فقال: نعم» 
فقال: إن تلك الجالس أحّهاء فأحيوا أمرناء فرحم 
الله من أحيا أمرنا... . 

وروی مسمع بن عبدالملك قال: «قال لی 
أبو عبداللّه 4 _ؤ حدیت ما قذکر ما صتم ا 
يعني بالحسين قلت: بلى» قال: نع5 
قلت: إي واللّه. وأستعير بذلك حی بر یی 
اثر ذلك علي فامتنع من الطعام حت بستبين ذلك في 
وجهي» فقال: رحم الله دمعتك. أما إّك من الذين 
يعدّون من أهل الجزع لناء والذين بفرحون لفرحنا. 
وز نون رتنا .., ۾( 


« 


٤۷١ ١ انظر الجواهر‎ )( 

() هو بكر بن محمد الأزدي الثفة. انظر معجم رجال 
الحدیث ۴۵۲:۳ 

(۳) هو فضیل بن يسار المعروف 

() الوسائل ٠٠١:1١‏ الباب 11 من أبواب المزار. 
الحديث ۲. 

() الوسائل 0۰۷:1١‏ الباب 1١‏ من أبُواب المزار. 


٠١ الحديث‎ 
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والروايات بشأن ذلك كثيرة. 

ومن موارد إحياء أمرهم إحياء آثارهم 
العلميةء بل هو أحم من غيره» ويتلوه إظهار الحزن 
لحزنهم وإظهار الفرح لفرحهم كا تقدم» وزيارة 
مراقدهم ونحو ذلك 

وراجع العمناوين: «حزن»ء «فرح». 
«زبارة» ونحوها ما يناسب الموضوع 


رابع عشر -التوسل والتبرك بهم : 
يجوز التوسل بأهل البيت نه إجمالاً باأن 
بجعلوا وسيلة إلى الله تعالى لقضاء الحوائج وغفران 

انوب وكشف الكروب ونحو ذلك 
وكذا بجوز التبرّك والاستغاثة والاستشفاء 
بوللاس اع بمم» وقد تقدم الكلام عن بعضهاء 
شل الاستغاثة وال 


شفاء في «اسنغائة» 
و«استشفاء». وسوف اتی الکلام عن سائرها في 
مواضهها المناسبة» مثل: «توسشل» و«تبرّك» 
و«شفاعة » إن شاء الله تعالى . 

كان هذا اهم ما يرتبط بأهل البيت 2# 
من خصائص وأحكام» ذكرناها على نحو الإجمال. 
وإعطاء الموضوع حقّه بحتاج إلى عدّة بجلّدات. 
واه هو اموق والمعين 


) راجع كتاب المزار من الوسائل وغيره من كتب الحديث 


والفقه 


أهل الحرب ADORE‏ 


أهل الحرب 


لغفة: 
تقدّم أن كلمة «أهل» تفيد الاختصاص 


بمدخوها والانتساب إل 


الختصون با مرب والمنتسبون إلها. 


قال الر ت 


اصطلاحاً: 
هم الکنار الذین لم یتمتشکوا بواحد من 
أسباب الاعتصام» وهي : الإسلام» وعقد الذسةل 
وعقد الأمان. وعقد الصلح القت مع المسلمين ا 
وتوضيح ذلك هو: أن الكقار على لاه 
أقسام: 
- أهل الكتاب. وهم اليهود والنصارى 
بجمیع فرقهم . 
۲ من له حكم أهل الكتاب. وهم الوس 
٣‏ - غير هوّلاء من عبدة الأوثان والنيران. 
والدهر بين ؛ والملاحدة,؛ وغيرهم. 
فأهل الکتاب هم أن یتمشكوا بكلٌ واحد من 
أسباب الاعتصام المتقدمةء وإن لم يتمشكوا فهم 
آهل حرب. 
ومتلهم من هو بحكهم. وهم امجوس. 


() راجع :أسباب /أسباب الاعتصام 


وما غير هؤلاء فلهم أن یتمتکوا بكلٌ 
من أسباب الاعتصام سوى عقد الذمةء فإنه خت 
بأهل الکتاب. فإِن لم يتمسكوا بشيء منهاء فهم 
آهل حرب 
هذا هو المستفاد من بجموع كلباتهم في موارد 
من الفقه. 
لک ال العامة في تعريف الحربي: 
«وهو غير الود والتصارى والجوس من سائر 
أصناف الكمّار» سواء اعتقد معبوداً غير الله 
تعالى؛ كالشمس والوئن والنجوم» أو لم يعتقد. 
ګالدهری »7 . 

وقال الشهبد الثاني: «الحربي: غير الكتابي 
من أصناف الكقًار الذين لا ينتسبون إلى الإسلام» 
اکتا بطل عليه اس ا جرب ٠»‏ 

ولكن هذا التعريف لا يوافق كلبات الفقهاء 
والفروع التي ذكروهاء وحتّى هذين الفقمين: 

فثلاً قال العامة نفسه في القواعد وغيرها: 
«لو دخل الحربي بأمان. فقال له الإمام: "إن أقت 
حكدت عليك حكم أهل الذمة . فأق 


أخذ الجزية من" 


ومن المعلوم إا تؤخذ الجزية من أهل الذمة 
وهم أهل الكتاب خاصة. فيكون المراد من الحربي 
(0 القواعد ٤۸۰ :١‏ 


() الروضة الببثة ۳۸۹:۲. 


(۳) القواعد ۵۰۵:1 


المذكور هو الحربي من أهل الكتاب. 

وقال الشهيد الفاني بسالنسبة إلى الود 
والنصارى: «فقد عرفت أن الملتين شاملتان لحري 
منہا وغیره»(. 

وقال صاحب الجواهر: «... فإ غالب 
أهل الحرب سابقاً ولاحقاً النصارى. والقابلة إا 
هي بين الذي والحربي» لا بين النصراني مغلا 
والمربي»(. 

وعبارات الفقهاء التي هي من هذا القبيل 
ا 

م إن القدر المتيقن من يصدق عليه الحربي 
هو الذي لم يتمسك بأحد أسباب الاعتصام وكلاڻ 
محارباً فعلاً. فهذا هو الذي تجري عليه أحكا< 
المربي قطعاً 

وأا من لم تمتك بأسباب الاعتصام 
ولم یکن مقاتلاً فعلاًء فهل يصدق عليه عنوان 
الحربي أ لا؟ 

فإن صدق شملته أحكامه وال فلا. 

ول أعثر -فعلاً على تصمرع بذك في كلام 
الفقهاء؛ لأ عباراتهم بحملة. بل لم يستعرضوا هذه 
الجهةء وإن كانت ظواهر عباراتجم تقتضي التعمم . 


0( امالك ۲۲۰:۹ 
الجواهر ۲۸: ۳۹۷ 
(۳) اظر: التذكرة ۹: .1١۷‏ وجسامع المقاصد 0٣:٠١‏ 


والحدائق ۲۲: .٠۲٤‏ وال جواهر .٠٠١ :۲١‏ وغيرها 
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الأحكام: 
لأهل الحرب أحكام كثيرة يبحث عنما في 
مواطن متفرقة» مغز ار ا ارک جاو 


غنيمة ونحوهاء وإ نقتصر هنا على بيان جمللة منها 
ما لم نتع رض له سابقاً. 


حكم القتال مع أهل الحرب : 

لقتال بصورة عامة حالتان؛ لأ البادى 
باحرب تارة يكون أهل الحرب» وتارة المسلمين. 
ولکل منپا حکه 

ولا -أن يبدأ القتال أهل الحرب 

إذا بدأ أهل الحسرب القتال مع المسلمين. 
تالواجب الدفاع عن كيان الإسلام والمسلمين. 
رکنا فا عبر عنه بد« الدفاع». ووجوبه لا خت 
بزمان ومان خاص» ولا يشترط فيه إذن 
الإمام نة أو نائبه الخاص أو العام في عصر الفيبة ٠٠‏ 

وسوف يأقي تفصيل الكلام عنه في العنوائين : 
«جهاد» و «دفاع» إن شاء الله تمالى. 


ثانياً أن يبدأ اقتال المسلمون: 
إذا دعا المسلمون أهل الحرب إلى الإسلام 

اظر: العذكرة ۹: ۳۷ والجواهر ١١-١١:۲١‏ 
ومنهاج انصالحین ( للسید الخوئی) ۱: ۳۸۸ كتاب 
الجهاد . الدفاع .المسألة 0۷ وتحرير الوسيلة 166:١‏ 
کتاب الأمر با لمعروف » فصلل فى الدفاع 


أهل الحرب 


فأبوا ولم يدفعوا الجزية -إذا كانوا عن تقبل متهم - 
ولم يدخلوا في الأمان. ولافي عهد الصلح مح 
المسلمين» فالواجب على المسلمين قتام حى 
يتمتنكوا بواحد من أسباب الاعتصام. 

ولا يجوز قتام حت يدعوا إلى الإسلامء 
فإن أجابوا فهو ولا جاز قتاهم» ويسقط هذا 
الشرط في من بلغت الدعوة 

وهو واجب على الكفاية مع توفّر شروطه 
التي منها وجود الإمام المعصوم 4#" أو الفقيه 
الجامع للشرائط بناءَ على عموم ولايته وشموها 
حى لفل هذا الموردا". 

وتفصيل ذلك موكول إلى عنوان «جهاد» ا 
فإ امنصرف منه هو هذا النوع من القتال! 


وقد بعر عنه ب« الجهاد الابتدانى» 


عصمة دم الحربي وماله بالقشك بأحد أسباب 
الاعتصام: 

لاإشكال في عدم عصمة دم المحربي وماله 
إلإذا تمتك بأحد أسباب الاعتصام. 

وأصول أسباب الاعتصام هي : 


.٤‏ وال جواهر 0٣:۲١‏ وغيرها 
٩ -‏ والجواهر ٠۱٤-۱١۲۱‏ 


وغیرها 

(۳) انظر: الجواهر :۴١‏ ١١ء‏ ومنهاج الصنالحين اللسيد 
الخوني) ۳٠١:١‏ وقد استدل عليه بطريق أخر غر 
طريق ثبوت الولاية العامة 


١-الاخول‏ في الإسلام: وهو يوجب 


اروج عن كونه حرياً على نحو الدوام" إلا أن 


برت وڪخرج عن الإسلام فيشمله حكه ن 

راجع العناوين: «ارتداد»» «أسارى». 
«اإسلام» 

۴ -الدخول في عهد الذة: وهو يوجب 
المصمة للذمّي مادام ملتزماً بشروط عهد الذمةا". 

راجع: ذم 

٣-الدخول‏ في الأمان: فإذا عقد المسلم 
الأمان للحربي صار آمنا في بلاد الإسلام» 
وود تة الأسان عب اكان وة 
کی اھر 

٤‏ -الدخول في عهد الصلح المؤقت -الهدنة- 
ما ملكي : فإذا صا ولي المسلمين المسربي 
على ترك القتال, صار آمناً في المدة المذكورة في 
العقد وتبعاًللشروط المقررة فيد" . 

تبیه (۱): 

إذا أسلم الحربي في غير حالة الحرب أو فيا 
ولكن قبل انتهائها عصم بذلك دمه وذراريه 


(۱) انظر: التذکرة ۹: ۱۹۲ . وال جواهر ۲۱: ٤۱۲و۴٤٠‏ 

(۲) اظر: التذکرۃ ۲۹۳۹و ۴۰۰ 

(۳) انظر: التذكرة ۱١۵-۹۹ :٩‏ والجواهر ۹۳:۲۱ -_ 
14 

(4) انظر: الذكرة ٠٠۲:۹‏ وما بعدهاء والجواهر 


۱ وما بعدهاا 


أي أطفاله الصغار -وأمواله إجال. 

وأا إذا أسلم 
وبعد الأسر في عصمة أمواله كلام وتفصيل يراجم 
فيه عنوان «أساری» و«إسلام» 


حين الحرب أو بعد انتهاتها 


تنبیه (۲): 

قال كاشف الغطاء في الأحكام المشتركة 
بين أفسام الاعتصام: «أحدها - إن وقعت عامّة 
مصرّحاً فبا بالعموم» کأن يذتّم أو يؤْمن أو يعاهد 
أو يصاع أو بهادن على النفوس والنساء والذ 
ي کل زمان ومكان» وني جميع الأحوال والأوضاع 
ولجميع الفرق العاربة أ 
بقسم من تلك الأقسام. أو ببعض خا من الطاهة 
عمل على المخصوص» وإن أطلق دخلت السا 
والذراري والأموال ولو كانت في مواضی خر 
أا الأرحام من الآباء والأمهات وغيرهم. 
والأولاد البالغين في طائفة فلا يستعلق بها 
المسقدء فلا يدخل في الإطلاق» والمرجع إلى 
المتفاهم عرفاًه". 

وما قاله من الرجوع إلى العرف في المغهوم 
من العقد هو الأصل الأساس 


رې 


أخذ بعمومها. وإن خص 


() انظر: التذكرة ۹: ۱۹۲ ۱1۵ والجواهر ٠٤۴١:۲۱‏ 
() الظاهر من كلباتهم _كا يظهر من الكتاب تفه - عدم 
دخول النساء في الاعتصام بالإسلام» بل كل بالغ إا 


يعتصم بإسلام نفس إلا الذراري والمملوك 
مالأ ني الواقع » فيشمله حكم سائر الأموال 
(۳) کشف الفطاء :۲۹۹۰ 


. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 
کات شد امل عاب ااا 


الإسلام سفيراً من قبل الكقّار» كان معصوم الدم. 
ولا يحتاج إلى عقد أمان مستقل"؛ لقوله 6ل -على 
ما رواه العامة - جواباً لرسولى مسيلمة الكذًاب: 
«لو كنت قاتلا رسولاً لضربت عنقكا»"» 


ولسيس الحاجة إلى ذلك كا هو واضح؛ لاله 
مقتضى المصلحة والسياسة 

۲ -الداخول لمعرفة الإسلام: فلو دخل 

الحربي بلاد الإسلام ليتعرّف الدين الإسلامي 

ا ٠‏ فهو آمن ولا بحتاج إلى عقد 

أطان مسستقل؛ لقوله تعالى: ( إن أَحَد من 


u (7‏ التذكرة 1۸:1 و١١‏ 
وتام الحديث هو: «أنْ رجلين آنا الى لال رسولين 
لمسيلمة فقال ها: اشهدا أن رسول اللّه. فقا 
نشهد أن مسيلمة رسول اللّه. فغال الى الا : 
لو کت ....». انظر: ممع الزواند ۵: ٠٠١‏ 

ومسند أحد 0۰۸:١‏ الحديث ۳۷۰۷ 
وورد عن طريق الحاصّة عن عل للا : «إذا ظفر م 

برجل من أهل الحرب؛ فزعم أنه رسول إليكم. فإن 
عُرِفٌ ذلك مئه وجاء با یدل عليه فلا سبیل لکم 
عليه حت يبلغ رسالته وبرجع إلى أصحابهء وإن 
م تجدوا على قوله دليلاًفلا تقبلوا مته ». دعام الإسلام 
۱ ذکر قتال المشر کین 

(۳) انظر ا لجواهر ۷۷:۲١‏ 

٩۱:۹ انظرالنذکرة‎ )( 


٣-الدخول‏ بشبهة أمان: لو دخل ا لحري 
بشبهة أمان؛ بأن طلب الأمان فقيل له: لا نأمنك . 
فاعتقد ألم آمنوه» فدخل بلاد المسلمين؛ فهو 


آمن حتی برد إلى مأمنه م بصب عار 

ومن هذا القبيل لو دخل الحربي دار الإسلام 
على سبيل التجارة معتقداً أن ذلك جرد 
لم یکن امانا لکن يرد إلى مأمنه وی عامل ب 
والشراء» ولا يسال عن شيء 

وإِن م قن سمه تجارة وقال: جثت مستتأمناً. 
لم قبل منه» ویکون الإمام را فید ۳ 

وکذا كل موضع حكم فيه بانتفاء الأمان بم 
ن ا مربي لا يُغتالإء 


بل برد إلى مأمنه. م يصير ماربا . 


عقده؛ لعدم توقر شروطه» 


حكم الخروج من أسباب الاعتصام : 

يختلف حكم الخارج من أسباب الاعتصام 
باختلاف السہب: 

فان کان السبب هو الخروج من الإسلام» 
فهو موجب للارتداد, وتترٌّب عليه أحکامه 


راجع:ارتداد. 


() التوبة: 1 

() انظر: النذكرة ٩۰ :٩‏ وا جواهر ۹1:۲۴١‏ 

(۳) انظر: الذكرة ۹: ٠١١‏ والنحریر ۹۲٤٠ء‏ 
وکشف الفطاء : ۳۹۷ 

£ 


انظر: القواعد 0٠٤ :١‏ وكشف الغطاء : ٤٠١‏ . 


Ar 


ون کان الخروج من غيره من أسباب 
الاعتصام» كالأمان والعهد والذمّة» فهو موجب 
قرو رة اتام أو التباهد أو الفشى حر 
وتتزگب علي أحکامه. 


حكم الحربي إذا دخل بلاد الإسلام بلا أمان : 

إذا دخل الحربي بلاد الإسلام بلا أمان 
ولاشبهة أمأان» فيتخير الإمام بالسبة إلى نفس 
رب عليه ویطلق سراحه أو يفادیه 


يأخد مته الفدية - ويطلق سراحه» أو يستركة. 


أو يقتله. حسب ما يراه مصلحة. 
إذن يكون حكمه حكم الأسير بعد انتهاء 
مرل 
راجع اا 
وأمّا بالنسبة إلى ماله فإن م يأخذ أماناً 
لاله خاصة . فيكون فيا وهو للإمام لا خاطة؛ 
لأنّه م يوجف عليه بخيل ولا ركاب. 
راجع أتفالء فيء. 
وإِن كان قد أخذ أماناً ماله: 
-فإن م الإمام عليه فاله له. 
_وكذا إذا فاداه؛ لعصمة ماله بالأمان. 
-وأما إذا قتل. فينتقل ماله إلى وارثه المسلم 
ن الکافر؛ فان لم یکن له وارت مسلم فینتقل إلى 
الكافرء وهو إن كان حرا انتقل إليه ثم يصير فيناً 
للإمام خاصّة. 
ء على أن المملوك لا يلك 


ولو استدامة» فیکون ماله فيئاً خاصَاً بالإما 
وأا علی اقول بلکیتہ ولو لا کان مالکاًله قبل 
استرقاقه ۔ فهو یتبع مالکه في اللك 


حكم قتل لحري : 

إذا م يتمتنك الحربي بأحد أسباب الاعتصام 
فدمه وماله هدر» ولا شيء على القاتل المسلم من 
قصاص أو دية؛ وقد صر 
القصاص ". 

نعم صرح جملة من الفقهاء باه لا يجوز 
الإقدام على قتل امحربي قبل دعوته إلى الإسلام» 
ولکن لا ضان على من قتله قبل دعوته. فلیپل 
عليه قود ولا ديةء وكلامهم هذا في حالة الحرب وإن 


کان ظاهره التعمے۳. 


ابذلك في كتاب 


حكم التعامل الاقتصادي مع الحربي : 
يختلف حكم تعامل المسلم اقتصادياً مع 

الكافر الحربي باختلاف الحالات الاآتية: 

(۱) انظر ذلك کله في: التذکرۃ ۹: ٠۰۵‏ و ۰۱۰۸ والنتمی 

0٤-0٠۳ :١ والقواعد‎ .٠١١ :۲ (الحجرية)‎ 

٠١١-٠١0: والجواهر‎ 

انظر: المسالك ٠١١:٠١‏ وا لجواهر ٠١٠١:٤١‏ 

(۳) اظر: المبسوط ٠۳:۲‏ والسرائر ۲: ١١‏ والتذكرة 
۹ ۵ والمنتهى (المسجرية) ۲ 0 ومنپاج 
الصسالمين (للسيد الخو ) ۱: ۳۹۹ مساألة ٠۴‏ 
في شرائط وجوب الجهاد 


۳ 


........ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠‏ 

ولا جوز التعامل الاقتصادي مع الحربي في 
بلاد الحرب وضعاً وتكليفاً إذا كان سبب المعاملة 
مشروعأء كاليع والإجارة ونحوهما من المقود. 
وجمعت شروط الصحة. 

ويدل على ذلك عمومات وإطلاقات هذه 
العقود من دون ورود مخصّص أو مقيّد ها. 

ویوبده کلام الفقهاء. مثل قوهم : « ولو دخل 
المسلم أو الحربي دار الحرب مستأمناًفخرج بال من 
ماهم اشتری به شیثا لم يتعرٌّض له...»(. 

بل صرح كاشف الغطاء بذلك, فقال: 
« جوز المعاملة معهم ببيع وشراء وإجارة وجعالة 
اومزارعة ومضاربة ويكره الأمانة عندهم من أي 
الأمانات كانت ١»‏ 

ثآئياً - ولا يجوز التعامل معة بسبب فاسد, 


كمد فاد لشروط الصحة التي منها كون المبيع ما 
يصح للمسلم قلكه. فلا يصح بيع ثل الشمر 
والمخغزیر له أو شراؤه منه. 

ولا فرق بين أن يكون ذلك في أرض الحرب 
أو أرض الإسادم! 


العذكرة : ٠١١‏ وانظر: المبسوط ١۷-١١:١‏ 
والتحریر ۱۵۱:۲ 
() كشف الفطاء: ٤٠۰‏ 


(۳) صرح الفقهاء بذلك بالنسبة إلى الذي فهو عامل 
للحربي بطريق أ المبسوط ۷:١‏ واا 
والسرائر ۲: ٤٤‏ والشرائع ۲: 13 والقواعد ٠١۲:۲‏ . 
ومفتاح الكرامة ۵: ۲١‏ وكشف الغطاء: ٠٠٠‏ 


ثالتاً - ووز التعامل مع المحربي في دار 
الإسلام مع صحة شروط المعاملة إذا كان مستأمناً 
في نفسه وماله» أو دخل أرض الإسلام بشبهة 
مان 

وأا إذا لم يكن مستأمناً لاني تفه ولافي 
ماله ول دخل بشجة أمان. قلاحرمة لاله 

1 

وهو فيء للإمام خاصّة لو أخذ منه"'. 

ولك الظاهر أنّ ذلك لا منم من كونه مالكاً 
لمال فعلاً. ولازمه صكة المعاملة إذا مت سائر 
الشرائط 

رابعاً -ولا جوز أخذ المال الذي حصله 
الحربي من بيع الخمر والخةزير -مع العلم بذلك ا 
عوضاً عن دينه. أو ينا في معاملة؛ لعدم إقراره علل 
دینه, بخلاف الذمّی فيجوز الأخذ منه لو كان عاملاً 
بشرائط الذمة التى من جملتها الاستتار بالتص رى ق 
الخمر والخغزير وتحوهما من الحرّمات" 

خامساً - بحرم بيع السلاح لأعداء الدين. 
ومن جملتهم الحربي إجمالاً. وللفقهاء كلام في: 

١أ‏ التحريم يختص بعالة امرب أو يشمل 
حالة المدنة أبضا؟ 
انظر؛ الذكرة .٠٠١ :١‏ والمسنتهى (المحجرية) 

۲ وکشف الغطاء : ۳۹۷و ۴۰۰ . 
() انظر:النذكرة .٠٠١ :١‏ والمنتهى (المحجرية) 

والتحریر ۲: ۱٤۹٩‏ 
(۳) انظر: الحدائق ١۷ :۲١‏ والجواهر 0۳:۲ ومفتاح 


الكرامة ۲۳:۵ 


E a : 


۲ وان التحرمم يختص بالآلات المجومية 
والقتالية. أم يشمل الدفاعية أيضاً؟ 

٣‏ وأ التحربم بختص بصورة قصد إعانة 
الحربي في حربه مع المسلمين» أو يشمل غير صورة 
القصد أيضاً؟٠‏ 


التوارث بين المسلم والحربي : 

من موانع التوارث هو الكفر. فلايرث 
الكافرٌ باقسامه المسلم لكن برث المسلم الكافرَ 
بأقسامه. وهذا من المسلّهات". وقد تقدّم تفصيله 


فی عنوان «إرٹ». 


نكاح المسلم الحربية : 

لا إشكال في عدم جواز نكاح المسلمة 
افر بانوآعه مطلقا. کا لا إشکال في عدم جواز 
نكاح المسلم لغير الكتابئة مطلقاً 

إا الإشكال في نكاح المسلم الكتابّةء سواء 
كانت حربّة أو ذميّة أو مستأمنة أو معاهدة» فى 
جواز نكاحه ها مطلقاً -دواماً ومتعة وملك ين - 
أو بالتفصيل أقوال"". سوف يأتي الكلام عن ذلك 


() انظر: التذكرة :١‏ ۱۸4. والمسالك ۳: ,١١١‏ 
والجواهر :١‏ ۲۸. والمكاسب (للشيخ الأتصاري) 
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انظر ا لمجواهر ۱١-1١:۳۹‏ 

(۳) انظر:المسالك ۳۵۸:۷ ر ۳١١‏ ونهاية المرام 
والجواهر ۲۷:۳۰ 


مصباح اثفقاهة ۱۸١ :١‏ وغيرها 


في عنوان «أهل الكتاب». وقد تقدّم إجالاً 


في عنوان «أسباب التحرى». 


الإنفاق على الزوجة والأقرباء الحربيين : 
تجب النفقة على الزوجة من حيث الزوجتةء 
ر کات مدا کاو ےو اا 
وهى الكتابثة. 
فبناء على جواز نكا الحريثة الكتايية. تهب 
النفقة اء وهذا ما لا إشكال فيه. ولا ختص 


عبارات 


وجوب النفقة بالذمَيّة وإن أوهمت به 
عضهم؛ حيث قالوا: «وتىثبت النفقة للزوجة» 
مسلمة كانت أو ذمَيّة»» أو «وتستحق الزو چ 


النفقة ولو كانت ذمَيّة أو أُمة»"؛ لان الملا ف 


وجوب النفقة هو الزوجيّة. فهي تدور سدطرهعا: 
ولذلك قال التهيد التاني؛ «لا إشكال في ورب 
النفقة للىزوجة مسلمة كانت کافرة»۳۱. 
ولم يقيّدها بالذميّة » ومثله قال في الروضة( 

وما القريب. فف استحقاقه للنفقة إذاكان 


ارا لات شد اسا ج ی من ع 


وجوب الاإنفاق على القر بب بعد تصار بحهم بوجوب 


الإنفاق على القريب الكافر؛ لعموم أدلة وجوب 


الشرانع ۲۶۹:۲ 
الختصر النافع : ٠۹5‏ 
المسائك ۸: ١۵؛‏ 


الروضة البهية ۵: ٤16‏ 
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قال الشهيد الثاني 
النفقة على القريب وإن كان كافرأً-: «وقيّد بعضهم 
الکافر بکونه معصوم الدمء فلو کان حربیاً م جب 
الإنفاق عليه؛ لجواز إتلافه فترك الإنفاق عليه 
لا يزيد عنه» ولا بأس به» وإن کان لالعموم أيضاً 
وجه؛ لما فيه من المصاحبة بامعروف المأمور بها 
للأبوين على السموم» إلا أن يفرّق بينها 
وبين الأرلاد) 
أي يلتزم بالإنفاق على الأبوين الححريتين 
دون الأولاد الحربيين. 


بعد تصر يه بوجوب 


يكم وديعة المرب : 

إذا استودع الحربي مسالا مالاًء فهل بيجب 
على المسسلم رده عليه إذا طلبه منه الحربي؟ 

شور بين الفقهاء وجوب الر د لإطلاق 
أده وجوب رد الأمانات إلى أهلهاء مشل قوله 
تعالى: إو اله بأمركم أن ودرا الأعاتات إل 
اهيا 4" والنصوص المستفيضة الدالة على رد 
الأمانات حى على الكافر والخالف ‏ التي منها 

- قول أي عبدالله ا «.. ادوا الأمانة 


المسالك ۸: ۸۷ وانظر ؛ الروضة البسية 0: ٤۷4‏ 
وكشسف اللثام ۷: 0۹۸, والرياض :١١‏ 040 


اھر ۳۷4:۳۱ 


انظر: جامع المىقاصد ٤١ :١‏ والمسالك ۵: ۹۸. 


بل عى عدم الغائف غير أي الصلاح 


ا النساء: 0۸ 


إلی لھا وإن کانوا بجوسا(. 

- قول علي بن الحسين ن لشيعته : «عليكم 
بأداء الأمانة» فوالذي بعث محمداً باحق نبياًء لو أ 
قاتل أبي احسين بن علي ائتمنني على السيف 
الذي قتله به. لأدّيته إليه » 

لكن قال أبو الصلاح: «وإن كان المودع 
لا يلك الوديعةء أو لا يصح منه الإيداعء كالغاصب 
والكافر الحربي» فعلى المودع أن يحمل ما أودعه إلى 
سلطان الإسلام»". 

وتعليله هو: أن مال الحربي في٤‏ يلكه 
الإمام # خاصة. 

واستحسنه الفاضل المقدادا“'ء ومال إليها 
صاحب الجواهرا“ لولاالإجماع على القول 
الآخر. 


حكم الوقف على الحر 

قال الشهيد الفاني -معلقاً على قول احق 
ا حلي «ولا بقف المسلم على الحربي ولو كان 
رحما» -: «المشہور عدم جوازه مطلقا؛ لقوله تعالى : 
3 قود وما ۇمى 


الوم الآخِرٍ بُوَادَونَ 

(۷) الوسائل ۷۳:۱۹ الاب ۲ من كتاب الوديعةء 
الحديث ٠‏ 

.٠١ الحديث‎ ۷١ : المصدرالمتقدم‎ )( 

1 الكافي في الفقه‎ (r) 

() انظر التنقيح الراتع ۲٤١:۲‏ 

(۵) اظر الجواهر ۲۷: ٠۲٠١-٠۲١‏ 


هَن حا اله وَرَسُولّةُ 


والوقف نوع مودة فيكون مهيا عنه» خصوصاً 
إذا اشترطنا في الوقف القربة» فان النهي ينافيها؛ 
ولأ الرقف إذا ‏ وجب الوفاء به وحرم تغييره 
وتقله عن وجهه» ومال الحربي فيء للسلم» يصح 
أخذه وبيعه؛ وهو يثافي الصحة. 

ورتا قبل ججوازه لمموم قول :”على 
کل كبدٍ حرّى أجر "'. وعموم قوله لا :“الوقوف 
على حسب ما يوقفها أهلها "*!...». 

إلى أن قال: «وكيف كان. فالمذهب 
المع »*. 

لكن نقل صاحب الجواهر عن كثير من 
القدماأًء: إطلاق القول بجوازه على الكافر» من دون 


تقييده بغمر لحري 


أن يراد من الإطلاق خصوص الذشي. 


() انجادلة: ۲۲ 
(۳) قال العمّق الثاني : « ونمل ضميقاً ا جواز؛ لموم 
قوله 8# :"على كل كبد حرّاء أجر "». جامع المقاصد 
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(۳) عوالی اللآلی ۱: ٥٩.الحدیث‏ ۳. 

)٤(‏ الوسائل ۱۹: ۱۷۵ الباب ۲ من أبواب أحكام 
الوقف. الحدیث ۱ و ۲ 

(0) المسالك ۵: ٠٠۳۲‏ وانظر: المراسم: ۱۹۸ والمهڈب 


۸ والنذكرة (الحجرية) ۲: ٤۲۹‏ والدروس 
۲ ۷ وجامع المقاصد ۹: 0۰ وا لجواهر ٠١:۲۸‏ 

) انظر: ا لجواهر ۲۸: .٠١‏ والمقنعة: 10۳ والنهاية: 
0¥ 


کا یظھر من بعض عباراتہم وقثیلاتہم. بل صمح 
r 4‏ 


اختلف الفقهاء في جواز الوصية الحربي 
وعدمه على قولین: 

الأول عدم الجواز؛ لقوله تعالى: (إتَا 
اگم ا عن این قات و 


والوصيّة نوع مواد للحربي ال 
الذين قاتلو! المسلمين في الدين 
ولان مال الحربي في فلا يجب دفعه إللحب 
لجواز أخذه منه» وهو معنى بطلان الو ص اور 
لا بقصد من بطلانها إلا عدم و جوب العمل بالوصية 
اخستار هذا القول الشيخ الطوسي في 
الخلافا". والمبسوط*. والقاضي*. والق 
المحليٍ في الشرائع" -حيث اھر بی أن تىردّد 
فيه - وكثير ممن تأر عنه. كالعلامة" والشهيد 
اقرا لیوط ۹۳ 
() الممتحنة: ۹ 
(۳) اظر المخلاف ٠١۳:٤‏ مسأل ۲١‏ 
() اظرالمبسوط :٤‏ 1۳. 
() انظر الدب ٠۰1:۲‏ 
() انظر الشرائع ۲٠۳:۲‏ 
(۷) انظر: النذكرة (الحجرية) ۲: ٦4‏ والفحرير = 


: ........ الموسوعة الفقهية الميشرة /ع٠‏ 
ول" بل نسبه جماعة إلى المشور واختاروء". 
الجواز؛ لأ الحربي رها لايكون 
مقاتلاً بالفعل؛ بل متنعاً من الالتزام بشرائط الذمةء 
فلا تشمله الآية. 


ولان عدم وجوب دفع الوصيّة للموصى له 
لا يستلزم بطلان الوصية؛ إذ معن صتها بوت 
الك له ذا قبله. فیصیر ملكا من أملاکه فیلزمه 
أحكامها التي منها جواز أخذ المسلم له من مالك 
الحربيء فإذا حكمنا بصحَة وصيته وقبضه الحربي 
ا لموصی له. ثم استولى المسلم عليه -وإِن کان وارث 
الوصي- من جهة أله مال ا مربي م يكين مناقاً 
لمبحة الوصية. 

هذا ما ذكره الشید الثاني ", وي ظهر من 
بس ایا جو اهر موافقته له. 

ویظهر القول با لجواز من کل من طاق جواز 
الوصيّة للكافر ولم يقيّده بالذميء كالشيخ المفيدا. 
والشسيخ الطوسي في الناية'". وا حلي" . 

= ۳ ۳ والإرشاد ۱: £0۸ 
(۱) انظر الدروس ۱۳۰۷:۴ 
انظر: اهدب البارع ۳: ٠٠١‏ وغاية ارام 

والحدائق :0۲1-04 
(۳) انظرالمسالك ١۹‏ ۲۲۰۔۲۲۱. 


() اظر الجواهر ۲۸: ۳۹۸-۳۹۹ 


٠۷١ اظر المقنعة:‎ )١( 
٩۰۹ آظرالنهایة:‎ ۷ 


(۷) انظر انکافي فی الفقه : ۳٠١‏ 


وابن حمزة' وابن زهرة" وابن دريس" 
وابن سعید“ء وغیرهم 

وأغلب هؤلاء قدو با إذاکان الكافر راء 
لكن صرح ابن إدريس بالتعمم لغير الرحم. 

أقول: لو حملنا كلام القائلين بجواز الوصية 
للكافر من دون تقبيد على إرادة خصوص الذمّي 
فتصح نسبة القول بعدم جواز الوصية لالحربي إلى 
المشهورء ويقابله قول اليد الثاني ومن مال إليد 


الصدقة على الحربي : 

قال صاحب المواهر: « يجوز الصدقة على 
الذي وغيره من الكافر غير الحربي ٠...‏ ثم أحالإ 
مسألة الصدقة على الوقف» فقال: « ...فان المسألة 
من واد واحد دلیلاً وخلافاً» ۱۱ 

وقد تقدّمه العفّق' والشهيد""' الشانيان في 
هذه الإحالة لكنّ كلامها ندل کن نالتا > 
قي الذمي» ولم يتطرقا إلى الحربي. 


() انظر الو rv‏ 

() انظر الغنية: ٣١۷‏ 

(۳) انظر السرائر ۱۸1:۳ 

() انظر الجامع للشرائع : ٤۹١‏ 
(۵) الجواهر ٠۳١:۲۸‏ 
() انظر جامع المقاصد ٠۳۲:۹‏ 
(۷ انظر المسالك .١٠۲:۵‏ 


ن دارم روم وفطوا إلَنة 4 -: 
«... والذي عليه الإجماع: أن بر الرجل من يشاء 


من أهل الحرب» قرابة كان أو غير قرابة» ليس 
بمحرّم. وإتما ا لحلاف في إعطائهم مال الزكاة 
والفطرة والكمّارة» فلم بجوزه أصحابناء وفيه 
خلاف بین النقهاء»". 

ومقصوده من الفقهاء. هم فقهاء العامة . 

وريا بويد كلام اللبرسي قوله تعالى: 
$ وم طيثون العام قل حي يشكينأ رقنا 
ايرا ؛ إذ من المعلوم أن غير الحربي لا يكون 
ہا 

کا بستفاد من قوله تعالی: ( إا طيئكم 
الوه اني )2 عدم منافاة ذلك مع قصد القربة 

وإذا قلنا بجواز الصدقة فتكون المدية 
واهبة جائزة بطريق أولى. 


سوف يأتي ذكر مظان البحث في عنوان 
« أهل الكتاب» إن شاء الله تعالى. 


.۸ الممتحنة:‎ )١( 
۲۷۲ :)۱۰-۹( ممع البیان‎ 
۸ الإتسان:‎ )۳( 


٩ الإتسان:‎ )( 


العقد؛ الشدٌ. يقال ؛ عقد الحبل يعقده: شدّه. 
والحل ضده» أي الفتح والفكً. يقال: حل العقد. 


أی فتحه وفکه بعد أن کان مشدودً) 


اصطلاحاً: 

الذين هم القدرة شرعاً أو عرفا على عقد 
الأمور وحلّهاء ويرجع الناس إلمم فيها 

وهم على عقيدة الإمامية: الأنّة جه واسي 
كانت له النيابة الخاصة أو العامة من قبكهنم سكل 
الفقهاء في زمن الغيب 

وسوف يأقي الكلام عن ذلك في عسنوان 
« ولاية » إن شاء الله تعالى. 


أهل الخبرة 


أهل الاختبار""ء والامتحان" والعلم 


انظر: ترتيب كتاب المين» والصحاح. بجع 
البحرين . والمعجم الوسيط : « حل » و«عقد» 

انظر ترتیب کناب العین: « خبر» 

(۴) أنظر المصباح المنير «خير» 


............. الموسوعة الفقهية الميسرة / ج٠‏ 


بالشيء ومعرفته على حقيقته' وألعرفة ببواطن 
(r)‏ 

فأهل الخبرة هم الذين هم القدرة على معرفة 
الأشياء وبواطن الأمور. وهذا قد ينحصر ببعض 
الأمور كمن له خبرة بالذهب. أو الطمام, أو التقود. 
أو البناءء أو الطب أو البيطرة. ونو ذلك. 


tı 
لامور‎ 


اصطلاحاً: 

لا يتعدًى المعنى اللغوي. والفقهاء بريدون به 
ذلك لکن هم فيه إطلاقان: 

الأرل في باب الشهادة. حيث يشترطون 
آنچياناً أن يكون الشاهد بالن» كث وارث غير 
ملعي له سعرفة باطنه وستقادمة باللسبة إلى 
الور مثلاًء بأن يكون من أهل الخبرة بحالها" 
ومثله الشهادة بالتزكة(, 

الثاني في غير باب الشهادة كاليوع. 
بل سائر المعاملات, والجراح والقصاص. 
والعیوب ونحوها عا 

وكلامنا فعلاًني الثاني 

كا أن الأول يعد من باب الشهادة قطما 


() انظر النهابة ( لابن الأثير): ١‏ خبر» 

() انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الإصنهاني): « خر » 

(۳) اظر: امیسوط ۳: ,٤۷‏ والشرائع 6؛ ۱١١-۱۲۰‏ 
والجواهر 0۰۸:8١‏ 

() انظر:البسوط ۱۱۱:۸ والسرائر ۱۹٤:۲‏ و ۱۷۵ 


أهل الخبرة . a TE‏ 
وأا الثاني فلهم كلام في كونه من باب الإخبار 
أو التہادة كا سأي . 


الأحكام: 

من مرتكزات العقلاء رجوع الجاهل بالشيء 
إلى العام به وقد جرت سيرتهم على ذلك في جميع 
الجتمعات البشرية. وعلى مر الزمن. قال السيّد 
الحوني في مسألة إإخبار الطبيب بضر الصوم: 

«لو أخبر الطبيب بالضرر وهو حاذق ثقة 
وجب اتباعه؛ لقيام السيرة العقلائيّة على الرجسوع 
إلى أهل الخورة من كل فن ٠٠»‏ 

وقد أقرّت الشريعة هذه السيرة؛ لأنّ خاطما 
المقلاء بجا هم عقلاء. فلذلك أرجعت إلى أهل الخبرة 
وهم العلاء والمتخصصون في كل فن -كتيرأ 
الموارد التي تحتاج إلى رفع الإبهام فما ليترئب 
علبما الحكم الشرعي 

وسنشير فيا يأتي إلى فافج من ذلك ونحيل 
التفصيل إلى مواضعه المناسبة . 


ناذج من الرجوع إلى أهل الخبرة : 

ولا -الرجوع إلى علهاء اشر يعة : 

قزرت الشريعة رجوع الجاهلين بها إلى 
العالمين. والنصوص -من الآيات والروايات- 
في هذا الأمر بالغة حدٌ التواتر. وليس ذلك إلا من 


() مستند العروة (الصوم) .٤1۸:١‏ 


جهة السيرة العقلائيّة وارتكازهم برجوع المجاهل 
إلى العام 

قال أستاذ التأخّرين الوحيد اله ماني في 
بیان مستند وجوب رجوع العاتي إلى العالم وتقلیده 
له:«...فستنده لیس إلا ما حصل له بالتظافر 
والتسامع المتعين بأنّ غير الفقيه عليه أن برجع إلى 
النقيه في حكم العرع. كبا هو الشأن في جميع العلوم 
والصناعات التي يتوقّف علا نظم المعاد وا لمعاش: 
أن غير أهل الخبرة فيها برجع إلى أهل الخبرة فيها 
بلا شبهة» وأنٌ مدار المسلمين والأعصار والأمصار 
بعل ذلك بالبدےة ٩»‏ 

وقال الشيخ الأنصاري بالنسبة إلى وجوب 
الرجوع إلى الأعلم من الفقهاء في التقليد بعد أن نقل 
اويكرى الماع على ذلك: «مضافاً ...و" إلى ما 


هو الجبول في العقول من تقد الأعلم من أهل 
النبرة في جيع أمورهم «. 

فكأ مسألة الرجيع إلى أهل الشبرة 
أمر مفروغ منه. وإنما أراد بيان لزوم الرجوع 
إلى الأعلم منهم. 

وهذا البيان -لوجوب رجوع الماقي إلى 
الما أو الأعلم استناداًإلى قاعدة الرجوع إلى 
أهل الخبرة -كثير فى كلبات الفقهاء. 
() ارسائل 
(۲) أي ومضافاً 
(۳) القضاء والشہادات ( للشيخ الأنصاري): ٠۴‏ 


(للوحيد الهيهاني ١١:‏ . 


ثانياً -الرجوع إلى الأطباء والقوابل ونحوهم : 
يرجع إلى طبقة الأطباء ومن يلحق بهم في 
موارد عديدة من قبیل : 


١‏ - تشخيص العيوب الموجبة فسخ النكاح 
في الزوجين» كالبرص والجذام والعن ونحوها. 

۲م تشخیص بکارة البنت أو تیبریتها: 

٣‏ - تشخیص کون الصوم مضرَاً بالشخص ؛ 
يقرب عليه جواز الإفطار أو وجوبه. 

٤‏ تشخیص المحمل ومدته وما یر تبط په. 

۵ تشخیص مرض الموت؛ لی ترب عليه 
عدم نفوذ بعض تصرَّفات المريض إل بقدار الئل 
إجمالا. لو كان مرضه مرض الموت. 

١‏ تشخيص حقيقة الجتاية ومقدارها إا 
یرتبط ہا من مسائل. 


E as‏ 1 ج 
ونحو هذه الأمور» وهي كثيرة جدا وخا 


۲ 
المستحدثات منهاء كمعرفة أن الشخص أصيب 
»موت Î «Brain Death _ lel‏ 9{ 


ثالثاً -الرجوع إلى الجا : 


يرجع إلهم في تشخيص قم الأشياء في 
موارد مختلفةء مثل : 


() اظر: الموسوعة الطبية الفقهية 
الدماغ» . وجموعة مقالات الموتر افا 
الام ؤي الط Seminar on slams views oF»‏ 


۸ عنوان « موت 


فی حول نظرات 


اء الذي انعقد في مشهد الإمامالرضا اء 
٤‏ 
وقد حضعرت هذا ا لوتر وا لوتر اثالث . وألقيت فيه = 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠‏ 


١-تعيين‏ من وقيمة المتلفات إن م تكن 


- تعيون ألقيمة الحقيقية في خيار الغبن. 

٣‏ -تعيين قيمة صحيح الثيء ومعيبه في 
خيار العیب. 

٤-تعيين‏ ألجيّد من الرديء في الأشياء. 

۵ -ونحو ذلك. 


رابعاً -الرجوع في كل فن إلى ذويه : 

والحاصل يرجع في كل فسنٌ إلى ذوي ذلك 
ألفنٌ عند الحاجةء سواء كان زراعة. أو صياغة. 
أ صيرفة. أو هندسة. أو غيرها من الصناعات 
تاحرف والمهن؛ وبجمعها رجوع الجاهل إلى المالم, 
وغو المتخصّص إلى المتخكص . 


عدد أهل الخبرة : 

اختلف الفقهاء في العدد الذي بجوز الركون 
إليه من أهل الخبرة؛ فهل يجوز الاعتداد بقول 
الواحد منهم أو لابدٌ من الائنين فصاعداً؟ 

ومنشاً هذا الاختلاف هو اختلافهم في أن 
قبول قول أهل امسبرة من باب قبول الشهادة 
والييتة. أو من باب قبول قول الثفة؟ 

فعلى الأول لإبة من التعدد؛ للبزوم 


= بوث نافعة» وکان منها محاضرتنا في حكم « القتل 


فق ہ واھ م Eth‏ ¢„ 


التعدّد في ال 

وما على الافيء فلا بحب التعدّد ويكني 
إخبار الواحد إذا كان ثقة أو عدلاً على اختلاف 
اباي 

والظاهر من أغلب الفقهاء هو الأول . 
ويظهر من بعض آخر افاي 

إن القائلين بالنعدد ربجا قالوا بعدمه قي بعض 
الموارد ولعلّه لإحرازهم أله من باب الإخبارء مثل 
إخبار الطبيب بكون الصوم ضرا بالإنسان"". 
أو في الإخبار بجهة الفبلة*اء ونحو ذلك 


١‏ انظر: المبسوط ۲: .٠١١‏ ر ۷: ٠١١‏ والقواعم 
۳ 1 والدروس ۳: ۲۸۸ وجامع المسقاعلد 
۳ والمسالك ۷: ۲۱۲ -واحتمل کونه من باب 
ا خير ومغله فی ۵۰٤و‏ ۸: ۱١١ ٠١١‏ .وبا 
المرام .٠١۴ ١‏ وكشف اللثام ۷: 0۸۰ والمحدائق ۲۴ 
۲۴ و ۳١۹‏ -وظاهر كلامه الميل إلى 
المشپور. والریاض ۱۰: ٠۳۵‏ وقورى احقال عدمه. 
ومستند الشیعة ۲٤۰١ ۱١‏ وا لمجواهر ۲۳: .٠۹۰‏ 
و ۲۷١:۲۹‏ واللأكاسب اللشيخ الأنسصاري) 
٠١ :١‏ وكتاب النكاح (للشيخ الأنصاري ٤٠٠:)‏ 

(۳) انظر: المروة الوت ۲: ۳۰۱ ٠٠۲‏ كتاب العلاة. 
فسصل في القسبلة, المسالة ۲ وحاشية المكاسب 
(للإصفهاني) ۵: .٠۳‏ ومصباع الفقاهة ۷: ۲۸۷. 
وكتاب البيع (للإمام ا لخمینی ) ٠۴١١:۵‏ 

(۳) انظر: الروضة البية 0: 1۵١‏ ونهاية المرام ٠١۴١:١‏ 
والجواهر ۲۷1:۲۹ 

() انظر مفتاح الكرامة ٠١١:۲‏ 


اختلاف أهل الخبرة 

اختلاف أهل الخبرة تارة يكون في تقدير قم 
الأسياء. مثل اختلاف المقوّمين في قيمة الصحيح 
والمعيب لعرفة مقدار الأرش في خيار الميب. 

وتارة يكون في أصل معرفة الشيء مل 
اختلافهم في إصابة شخص بالبرص أو الجذام 
أو الجنون ونحو ذلك 

أما الأرل. فقد تعرّض له أغلب الفقهاء في 
معرفة الأرش ف خيار العيب» والمعروف عندهم 
الأخذ باح الوط من القم» وقد مر تفصيل ذلك 
روالآراء في كيفية احصول على الح الوسط في عنوان 
ایی 

وأا بالنسبة إلى الثاني فلم أعثر فعلاً على 
,تصدرج في بذلك . نعم » عكن إدراجه في تعارض 
الأمارات» مثل تعارض البينتين" أو المخبرين 
الموثوقين فقد يرجع فيه إلى المرجًحات أو القرعة 
مع تساوييباء أو التخيي. أو التصاع» أو الأصول 
المناسبة الجارية في المقام. 

وربا اح القسم الأول من اختلاف 
المقومين في هذا الباب أبفاً. 


.4١١ :٤١ اظر الجواهر‎ )١( 
۲۹۰:۲۲۳ انظر ا لجواهر‎ )۳( 


E O O E, 4 


أهل الذمّة 


E |‏ 
أهل المهد والمقد؛ لأنٌ الذمة هي المهد 
والعقد". وقيل في وجه التسمية : إن الإنسان يذم 

على إضاعته. 

اصطلاحاً: 
هم أهل الكتاب الذين يعقدون عقد الذَة 
مع المسلمين على أن يرون على ديننهم في الال 

الإسلام مقابل بذل الجزية» وهي ضريبة مالة 

والمراد من أهل الكتاب همال 

والنصارىء ويلحق بهم اجوس إجماعا؛ 

للروايات الآمرة بأن يعاملون معاملة أهل 

الكتاب* ومنها: 

() اظر: ترتيب كناب العين والصحاح. والنهاية 
لابن الأئير): «ذمم». 

انظر: معجم مغردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الإصفهاني). والمصباح المنير ؛ «ذمم» 

(۳) انظر:المبسوط ۳۷-۲ . والقذکرة ۹: ۲۷۹ 
و۲۷۹ والمسالك ۳: 1۷ والجواهر ۲۱: ۲۲۸-۲۲۷. 

() للفقهاء كلام حول معاملة الجوس معاملة أهل الكتاب 
هل هي في جميع أحكام أهل الكتاب أو في بعضها؟ 
والقدر المتيقن ا بجري في حتهم هو أحكام الذمة. = 


: ........ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠‏ 
-ما رواه الخاصة والعامة عن الي 6ل 
َه قال: « سلوا بهم ستة أهل الكتاب ي٠‏ . 
-وما رواه الأصبغ بسن نباتة» من: 
«أنّ علياً + قال على المنير: سلوني قبل أن 
تفقدوني» فقام إليه الأشعث فقال يا أمير الممنين. 
كيف تؤخذ الجزية من الجوس ولم يأزل علمم 
کتاب ولم يبعث لبهم ن؟ فقال: بلى يا أشعث. 
قد ازل الله علیم کتاباً وبع لم نيا «. 
ولا تؤخذ الجزية من غير الأصناف الثلاثة؛ 
ولذلك لا ينطبق عنوان أهل الذمّة على غيرهم . 


الأحكام: 
تةرتّب على أهل الذكة أحكام كئيرة نشير 
ال ما جلاف يأق: 
ما یصیر به الکافر ذمَاً : 
يصير الكافر ذمَيًاً بعقد الذةء والتبعية. 
وحكم الإمام. 
أوَلاً عقد الذمة : 
إذا عقد الكافر من أهل الكتاب عقد الذمّة مع 
المسلمين صار ميا وجرت عليه أحكام أهل الذمّة. 
= راجع: « چوس » 
(۱) انظر: الوسائل ۱۲۸:۱۵ الباب ٤٩‏ من أبواب جهاد 
العدوء الحديث ٩‏ راوطا :١‏ ۲۷۸ وسن الببهق 
۹ -_ ۱۹۰ وغیرها. 
() الوسائل :۱٩‏ ۱۲۸ الباب ٤٩‏ من أبواب جهاد 


انعدو الحديث ۷. 


وصورة العقد أن يقول الإمام أو نائبه: 
«أقررتكم بشرط الجزية والاستصلام» ويذكر 
مقدار الجزيةء فيقول الذي: قبلت» أو رضيت 
وچوا 

أو بقول العاقد: «أقررتكم على دينكم 
بشرط دفع الجزية والتزام أحكام ا مسلمين. فيقول 
الذي ؛ قبلت ». 

ونو ذلك عا ذكره الفقهاء. 

بل قال بعضهم: «لا بشةرط فيه صيغة 
مخصوصةء بل يكني مطلق إنشاء لفظ عربي وغيره 
من كتابة وإشا ا 


وقبول المدفوع إليه» 


من العاقد ؟ 

العاقد من طرف المسلمين الإمام» اوري 
الحا في زمن المضور. أو نائبه العام في زمن 
الغيبة؛ بنا على عموم ولايته وشموها لمثل هذا 
الموروا. 

بل قيل: «وفي زمن الغيبة بجحب إقرارهم 
على ما أقرّهم عليه ذو الشوكة من المسلمين ٠»‏ . 

ومفاده: صحَّة عقود الذمّة الصادرة من 


() التذكرة ۲۷۵:۹. 

() غاية المرام :0۳۳. 

(۳) کشف الغطاء: ٤۰۱‏ 

- ۲١۳:۲۱ انظر التذکرۃ ۹: ۲۷۵ و ۳۱۵ والجواهر‎ )٤( 
TIFLT YT. 


(۵) الدروس ۲: ۳۵ وحکاء عنه في الجواهر ۲۷۹:۲۱ 


غير الإمام الشرعي أو نائبه. 


شروط الذمّة : 

ذكر الفقهاء للذمة شروطاء وهي إججالاً 
كا ذكرها الحقّق ا حلي : ٤‏ 

الأول - قبول الجزية» وهي كا تقد ضريبة 


مالية جب على أهل الذمّة دفعها للدولة الإسلامية 
مقابل توفير الأمن لمم وإقرارهم على دينهم. 
وسوف يأتي الکلام عن مقدارها وباق ما پر تبط بها 
في عنوان « جزية» إن شاء الله تعالى. 

العاني أن لا يفعلوا ما يناف الأمانء 
يلإ لعزم على حرب المسلمين. أو إمداد المشركين. 

الفالت: أن لاي ؤذوا المسلمين. كالزنا 
ناهم واللواط بصببانهم» والسرقة لأموامم» 
وإيواء عين المشركين. والتجسس هم فإن فعلوا 
شيئاً من ذلك وكان تركه مشترطاً في المدنةء 
كان نقضاً؛ وإن م يكن مشترطأً كانوا على 
عھدھم؛ وفعل بہم ما یترب على جنایتہم من حدٌ 
أو تعزير 

ولو سوا البي اة فل الساب. ولو نالوه ما 
دونه عرّرو! إذا م يكن شرط علم الكف. 

الرابع: أن لا يتظاهروا بالناكير كشرب 
المخمر والزناء وأكل لحم الخغزير» ونكاح الحرّمات» 
ولو تظاهروا! بذلك نقض المهد» وقيل: لا ينقض. 
بل يفعل معهم ما يوجبه شرع الإسلام من حد 


آو تعزير. 


الخامس: أن لا بحدثوا كنيسة» ولا ربوا 
ارا و نلوا ا وون ای ا 
ولو کان ترکه مشترطاً في العهد انتقض . 

اتاد دان ري م كا 
المسلمين. 

وقال الشهيد الثاني معلقاً على كلام احق 
«واعلم أن الشرط الأول والأُخير لاب من ذكرها 
في عقد الذمة لفظاًء ولا يجوز الإخلال ا 
ولا بأحدهماء ولا يعتد بعقد الذة من دونها. 

وأا الشرط الناني فإطلاق العقد بقتضيه. 
ولا بب التعرض لذكره؛ وبخالفته يتتقض المهد 
وان لم بشترط فيه 

وأمّا باق الشرائط فإنا بنتقض الملهد 
بخالفتها مع شر طها في مقن المقد. وال فا ا5و 

ومقصوده من باق الشرائط : القالك والرابع 
والحامس؛ وهذه لا إشكال في انتقاض العهد مع 
شرطها في العقد وعدم العمل بها. وأا الإشكال 
والخلاف فا إذا لم تشترط » فهل يبطل العقد جرد 
عدم عمل الذي بها أم لا ؟ فيه خلاف. ولعل منشأء 
هو: أن عقد الذسة يقتضي بنفسه هذه الشروط 
أو بعضها أو لا بقتضمما؟ 


( الشرائع ۳۲۹۰۱ ۳۳۰۔وسعنی جریان أحكام 
الإسلام عليهم : «وجوب قبوهم نا ععكم به المسلمون 
عليم من أداء حح أو ترك محرّم»-والتذكرة 
۹ ۵ والجواهر ۲۷۱:۲۱ 


امالك ۷6-۷4:۳ 


EE E 2‏ الموسوعة الفقهية الميسرة / ج 


فعلى الاقتضاء ببطل بدونهاء وعلى عدمه 


ذکر بعض الفقھاء مورا خر یب ینبغی اشتراطها 
في عقد التةء يسمه أن يكون فا تقع للمسلمين 

م» وما یکون سبباً لدخوهم في الإسلام, 
وضعةً وضعفاً م . 


قال العامة في النذكرة: « جوز للرجل أن 
يستتبع في عقد الجزية من شاء من الأقارب 
وأ م كك محارم دون الأجانبء بأن 
ترط . فإن أطلق لم يتبعه إل صغار أولاده 
وزوجاتم وعبيده؛ لأتّهم أموال» ولا تتبعه نسوة 
الأقارب وأا الأصار» فالأقرب عدم الاقم 
بالأجان »0 

وقال في موضع آخر منها: «إذا عقد الإمام 
الجزية لرجل؛ دخل هو وأولاده الصغار وأمواله في 
الأمانء فإذ بلغ أولاده لم يدخلوا في ذة ا 
وجزيته إلا بعقد مستأنف ...؛ لأَنّ الأب عقد الذمة 
لفسه وما دخل أولاده الصغار لمعنى الصغر» 
بلغوا زال المقتضي للدخول ٠»‏ . 


وا واه ۴۱ ۲۷۲. 


(۳) التذکرۃ ۲۹۳:۹ ۲۹۶. 


ومثله قال فی التحریر ا 


ثاثا -حكم الإمام : 

لو دخل الكتابي بلاد الإسلام بأمان. فقال له 
الإمام: إن رجعت إلى دار الحرب فهو وإ حكنت 
عليك حكم أهل الذةء فأقام الكافر سئة. 
جاز للإمام أن يجري عليه أحكام الذمة فيأخذ منه 
الجرية". 


حكم نقض العهد : 

تقدّم أن شروط الذمّة منها ما جب ذكره في 
العقد ولا يتر العقد بدونه. ومنها ما يقتضيه المقد, 
سواء ذكر أم لا. وهذان الشرطان يستلزم التخلفا 
عنهها بطلان العقد 

وهناك شروط اخر لو ذکرت وخولفت بر 
العقد, وأمّا لو لم تذكر فن بطلان العقد بمخالفتها 
وعدمه کلام. 

وأما حكم الذي لو نقض شروط الذمة فقد 
اختلفوا فيه على أقوال: 

الأول أله جب رده إلى مأمنه ؛ لأنالمستأمن 
لو دخل بلاد الإسلام بشبية أمان لم يقتل؛ بل يرد 
إلى مأمنه, فإذا دخله بعهد امان فرده یكون أولى 

اختار هذا القول العلامة في القواعدا"» 


افر ۴۴ 
انظر: المبسوط ١١:۲‏ والتذكرة ٠١۷:۹‏ 
(۳) انظر القواعد ۵٠۲١‏ 


وهو الظاهر من كلام احق ا حلي . 

الثاني أن الذي يصير بنقضه للمهد حارباً 
قيفبلة كله وهو: اختيار الإسام بين بقتله 
واسترقاقه ومفاداته. 

اختار هذا القول الشهيد الثاني" وصاحب 
الجواهر" 

الثالت أن الإمام خير بين الرد وإجراء 
حكم الحربي عليه 

اختار هذا القول الشيخ في المبسوطا"'. 
ونقله عنه العلامة في المنتهى" ولم يعلق علية» 
وظاهره قبوله. 

الرابع - أن امخالفة لو كانت مل قتال 
اللليين أو إعانة الكقار علبهم» جرى على الخالف 
حک وا مر 

وان کانت بغیره وجب رده لی مامنه 

اختار هذا القول الصيمرى 

والظاهر أن الخلاف في الضالفة بغر القتال. 
وإ فلا إشكال في صدق الحربي على الغالف به. 

هذا بالنسبة إلى حكم نفسه وأمّا حكم أهله 
وذرنه وماله التابعین له في الأمان» فلم يتعرّض له 


اظر الشرائع ۲۳۰:۱ 

() انظر المسالك ۷۹:۳ 

(۳) انظر ا جواهر ۲۷۷:۲۱. 
(4) المبسوط .٤٤:۲‏ 

(0) المنتهى (المحجرية) ۲: .۹۷٠‏ 


انظر غاية لرام 0۳١ :١‏ 


أكثر الفقهاء. قال صاحب الجواهر ما حاصله: أنٌ 
الظاهر اختصاص نقض الأّمان بخصوص ال 
فلا یشمل ماله وأهله وذراریه بناءَ على ما تقدّم في 


المستأمن من احترام ماله وإن لحق بدار الحرب؛ 
لحرمة ماله بالأمان المأخوذ له. 
الله إل أن يقال: إن أمان أهله وذ 


ومالة 
تبع لأمانه, فإذا انتقض من قبله » وخصوصاًإذا کان 
مورد القض مشروطاً عليه فلعلٌ الأقوى سيئ 
انتقاض الأمان في توابعه أيضا 


فتسی نساؤه 
وتسترق ذریته ٠...‏ . 


وإذا أسلم الناقض للعهد قبل أن بعكم عليه پا 
يستحقه سقط عنه القتل والاسترقاق والمغاداة | 


نعم إذا غصب مالا وجب عليه ريب 
4 
وإذا ارتکب ما یوجب حدا اقم عليه . وإذااریگ با 


ما یو جب القصاص اقتص منه" 


حقوق أهل الذمة : 
جعلت الشريعة لأهل الذمة حقوقاً سقابل 


التزامهم بشروط الذمة. نهر إلا إجالأفا 
أوّلاً-عصمة نوسيم وأمواهم: 


عقد الذمة من أسباب الاعتصام فهو يوجب 
عصمة العاقد بنفسه وذراريه وؤنسالئه اشا 
اظر ا لجواهر ۲۷۷:۲۱ 


() انسظر؛ الذكرة ۴۲۲٠۹‏ والمنتهي (المحجرية) 
۲ ۰ وال جواهر ۲۱ : ۲۷۷ -۲۷۸. 


. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج٠‏ 


فلا جوز التعرّض هلا جميعاً 

وهذا من أَولبات عقد الذمّة» فلا خلاف فيه 
إجمالاً. قال كاشف الفطاء بعد بيان أسباب 
الاعتصام» ومنها عقد الذتة- مشيرأً إلى جملة من 
أعاها: 

«خامسما فيا يزم هم بعد عقد الذمة على 
الإطلاق وهو أمور: 

منها: عصمة لفوسهم وأعراضهم ونسائهم 
وذراريم وأمواهم إلا ما شرط خروجه من 
الال 

ولا جوز سهم وشتمهم وطاربهم وآخویفهم 
ولايتهم مشافهة ...14 . 


سلا انيا - منحهم الحرية في معتقداتهم 

وطقوسهم: 

أهل الذمّة بعد عقدها-أحرار في أن يلةزموا 
جمعتقداتمم. كالاعتقاد بالتثليث ونحوه. وقي 
عباداتہم؛ بأن یدځاوا کنالسہم وبعهم وبیوت 
نيرانهم للعبادة. بل حقى في شرب الخمور وأكل حم 
الخغزير ونكاح الحارم وضرب الناقو س كل ذلك 
إذا كان بتستر غير معلنين فيه. قال كاشف الغطاء 
بعد الكلام المتقدم -: 

«ومنہا: عدم منعهم عن کنائممم؛ 
وعباداتهم» وشرب الحمورء وأكل الخنازير. 


(۱) كشف الغطاء: ١١‏ 


ونكاح الحارم» وضرب الناقوس» واستعال القناء 
والملاهي» ونحو ذلك» مع التستر في ذلك ٠»‏ . 
وقال الشيخ الطوسي «وإن كان ذللكا“ 
ما جوز في شرعهم» مثل شرب الخمر ولحم الخغزير 
ونكاح ذوات الحارم» فلا جوز أن يتعرّض هم 
ما لم بظهروه ویکشفو 
التعرّض هم فيه؛ 
الجزية على هذاء فإن أظهروا ذلك وأعلنوه» منعهم 
الإمام وأدبهم على إظهاره» وقد روى أصحابناء 
أله يقم علمهم الحدود بذلك. وهو الصحيح "٠۲‏ 
وكذا قال العامة . 


ه؛ لأنّا نقرّهم عليه ونترك 


نهم عقدواالذممة ويذلوا 


الا - توفير الأمن الاجتاعي لمم 

حرمت الشريعة إيذاء أهل الذة وأوهوت 
على الدولة الإسلامية توفير الأمن هم فعلما ال 
تدفع عنهم من یقصدهم بسوء» سواء کان من 
المسلمين أو الكقًاراه 


رابعاً - توفير الأمن الاقتصادي هم : 
يجب على الدولة أيضاً أن توقر م الأمن 
الاقتصادي بأن تكنهم من الخروج إلى الأسواق 


() کشف الغطاء: ٤۰۱‏ 

) أي مافعله الذي 

.1١:١ المبسوط‎ ۳( 

(6) انظر التذکرة ۳۸۸۰۹ 

(۵) انظر:کشف الغطاء ٤۰۲-٤۰۱!‏ وا 


والدخول في المعاملات مع المسلمين بأمن؛ 
ولذلك حرمت الشريعة خيانتهم وأكل أمواهم. 

قال كاشف الغطاء في إدامة كلامه المتقدم: 
«ومنها: قكينهم من الخروج إلى الأسواق والدخول 
في امعاملات مع المسلمين وحرمة خيانتهم وأكل 
أموام وحرمة إهانتهم فها عدا المستعنى ». 

والظاهر أن المراد من المستتنى هو الصغار 
المذكور في قوله تعالى: ظح بُغطًوا اليه عن ب 
وَهُمْ صَاغِرُون ٠")‏ ناء على أن الصغار ليس هو 
دفع الجزية فقط » بل مقروناً بحالة خاصة تدلّ على 
علو المسلم الآخذ منه 

وعلى أيّة حالة. فأهل الذمّة آمنون من الجهة 
الأفتطادية فيحرم إتلاف أموالمم حى التي لا مالبة 
ها عندنا و مثل الخمر والخغزير إذاكانوا متسةرين في 
اآما. قيضمن المثلف هما قبمتهما عندهم 

قال كاشف الغطاء: « ولو قتل ن يستحل 
الخغزير خنزيراًء أو أراق مرا مع تسآرهم» ضمن 


قيمته عندهم؛ ولا شي» مع التظاهر» ولو مم 


وجب رده ۳2 

خامساً-حريّة الإقامة والتنقًل : 

ز لأهل الذمة الإقامة والاستيطان في أي 
جزءٍ من أجزاء الوطن الإسلامي. والتنشّل فيه من 


(۱) کشف الفطاء: ٤۰۲‏ 


() التوبة: ۲۹ 


نعم» استشنى الفقهاء بعض الموارد» وهي 
الاش اواو رووا بک 


والمحدينة" أو مكة والمدينة وخيبر والجامة وينيع 
وفدك ومخالیفها( 

والظاهر أله لم رد نص خاص من طرق 
الإمامية يدل على ذلك؛ ولذلك قال احق ا لحل 
« ولا بجسوز فم استيطان الحجاز على قول 
المشپور ٠٠٠»‏ 

وقال الشجيد معلقاً عليه: «نسبه إلى ال 
لدم القلفر بنص فيه من طرقناء لكن عى في 
التذكرة عليه الإجماع » فالعمل به متعين ٠»‏ 


إذن يكون الدليل عليه متحصراًبالإ جما 
نعم ورد في دعام الإسلام عن الإ ام ,ر 
جعفر بن محمد لهه أله قال : « لا بدخل أهل الذمة ” 


الحرم ولا دار المجرة؛ ويخرجون منها ٠»‏ 
وورد عن طريق العامة عن النبي 5 أنه 
قال: «لا بجتمع دينان في جزيرة العرب » واه 
قال: «لآن عشت إن شاء الله - لأخرجر الهو 
0 اتر الشرانع ۲۲۲:۱ 
() انظ التذكرة ١‏ والضاليف جمع لاف 
وهي الكورة. أنظرالقاموس الحيط : « خلف » 
۳ الشرائع ٣٣۲:۱‏ 
() المسائك ۳: ۸٠‏ وانظر 
() دعام الإسلام ۳۸۱۰۱ 
() الموطا ۸۹۲:۴ الحديث ۸ وستن البق ۰۹ ۲۰۸. 


٠ج/ الموسوعة الفقهية البيشرة‎ ٠...٠... 


والنصارى من جزيرة العرب». 

وروي عن ابن عباس أنه قال: «أوصى 
رسول الله صل اله عليه [وآله] وسلّم بثلاثة 
أشياء. قال: اخرجوا المعركين من جزيرة المرب 
وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» قال: 
وسکت عن القالث. أو قال: انسیته »". 

۲ - وقیل: بحرم استیطانهم في أرض جز 
المرب أيضاً. وهو أعم من أرض الحجاز, لكن 
ملو على أرض الحجازا"؛ لأر السيرة جرت على 
استيطانهم في بعض أرض الجزيرة مثل المن ا 

۳ -المسجد الحرام؛ فلا جوز دخول الكقار 


افيه مطلقا. سواء كانوا ذميين أم لا. وألحق الإمامية 
جا يها سائر المساجد ولا أثر لإذن المسلم بالدخول ا 


كم معابد أهل الذئة 


يختلف حكم المعبد باختلاف الأرض القى 


0 سنن القرمذي ,٠١١:٤‏ الحديث ١١١٠ء‏ وصحيح 
مسلم ۲: ۱۳۸۸ كتاب الجهاد باب إخراج الود 
والنصاری. الحدیث 1۳ تسلسل ٠۱۷۹۷‏ 

(۲) صحیح مسلم ۳: ۲۵۷ ۱۲۵۸. كتاب الوصية. 
الممسدیث ۲۰ تسساسل ۱۹۳۷ء وسسان أي داود 
۳ ۵ المحدیث ۳۰۲۹ مم اختلاف. 

() اظر: التذكرة ۹: .۴۳١‏ وغاية المرام 0٠١ +١‏ 

() انظرالمجواهر ۲۹۱:۲۱, 

(0) انظر ١‏ ۸ والمسالك ۳: ۸١‏ والجواهر 
FAV. A:‏ 


فيه وهي على أقسام: 

الأول - أن يكون المعبد في الأرض المغتوحة 
عنوة. أي قهرأًء إن عقد أهل الكتاب المستوطنون 
في تلك الأرض عقد الذمة. فا معبد هم ولا يتعرّض 
له. وقد فتح المسلمون كثيراً من البلاد عنوة ولم 
هدموا شيئاً من معابد أهل الكتاب» ولأنّهم قد 
قروا على ديهم فلاب هم من معبد یعبدون فيه 

لكن قال الشيخ الطوسي في المبسوط وهو 
يتكلم عن الأرض المفتوحة ا «...وإِن كانت 
فما بيع وكنائس. فصا الإمام أهل الذمّة على 
امقام فيها بإقرار بيعه وكنائسه على ما هي عليه لر 
يصح؛ لاهم قد ملكوها بالفتح » فلا يصح إقرارجم 
على البيع والكنائس فا 

والمتہور هو الأول على ما قيل ٠"‏ وإنكا 
يتراءى من العلامة القردّد فيه في التذكرة"؛ 
لاقتصاره على نقل القولين 

هذا بالنسبة إلى المعابد التي كانت موجودة 
قبل الفتح أا المستجدًة. فا معروف عدم جواز 
إحداثهاء وقد ادعي عدم الخلاف في ذلك 

الثاني -الأرض التي صا الإمام أهل الذة 
بالبقاء عليها على أن تكون للمسلمين 

نعم» يكن التفريق بينها باه يجوز لأهل 


() المبسوط .٤1:۲‏ 
و() انظر المسائك ۷۸:۳ 
(۳) انظر التذکرة ۳٣۱:۹‏ 


الذمة أن يشترطوا في عقد الصلح إحداث معابد 
جديدة. وهذا غير صحيح في الأرض المفتوحة 
کنر 
الثالك الأرض التي صالحهم الإمام على أن 

تكون طم . وحكمها أله جوز إحداث المعابد فيها 
أيضاً كا جوز إيقاؤها؛ لأن الأرض هم فهم 
یتصمرٌفون فیا کف شاؤوا؛ إل أن يشترط علهم 
في عقد الصلح أن لا بحدثوا معابد جديدة. فيلزم 
اتر 

الرابع -الأمصار التي مصرها المسلمون» متل 
إلكوفة والبصارة وبغداد وسر من رأى وغترها 
رهل لا جوز لأهل الذمّة إحداث معابد جديدة 
ک۲ إذا کانت ضمن قری القت بهذه مدن كا 
بالبالتة إلى كنيسة الروم في بغداد. فإتّها كانت 
في قرى لأهل الذئةء قرت على سحا ما۳٠‏ 

هذا بانسبة إلى أصل الإحدات والإبقاء. 

وأا بالنسبة إلى إصلاح العابد ومنعها من 
الخراب ورم ما تصدّع وتشعّث منهاء فقد ادعي 
عدم الخلاف في جوازه بالنسبة إلى ما جاز إيقاؤه 
من العاپدا.. 


(۱) انظر الجواهر ۲۸۲:۲۱ 

(۲) انظر:المبوط ٤1:۲‏ والنذكرة ٠١۲:۹‏ والجواهر 
WAY:‏ 

(۳) انظرالجواهر ۲۸۱:۲۱ 

() انظر التذكرة ۹ .۴٤۴‏ 


وأا لو انہدم. فهل جوز إعادته؟ 

نسب العامة إلى الشيخ في المبسوط القردد 
في المسألة" ونسب إليه الصيمري القول بعدم 
الجواز"ء وعبارته: «إن انهدم منها شيء لم جز 
هم إعادتها؛ لأنه لادليل على ذلك. وبناؤها 
حرم منوع منهء وإن قلنا: إن م ذلك كان قيا 
لأا أقررناهم على التبقية» فلو منعناهم من 
العمارة مخربت »". 

وقال العامة في الختلف بعد نقل العبارة 
المستقدمة-: «والاقرب المجوازء لنا: إن هم 
الاستدامة. فجاز طم الإعادة لتساو ياي( . 

ووافقه ولده في الإيضاح؛ وسبقه الکن 
في الشرائع 

ولكن الظاهر من جملة من الفقهاء انمض 
للمسألة التردد فبا" لاقتصارهم على ذكر تعليل 
القولين: الجواز وعدمه من دون ترجبح» بل يظهر 
من المسالك ترجيع القول بعدم الجواز؛ لأنّه قال 


انظر النذکرة ۲٤۲۹‏ 

() انظر غاية المرام 0۳١ ١١‏ 

۳ المبسوط 1:۲ 

+٤٤: الختلف‎ )( 

() انظر إیضاح الفواند ۱: ۲۹۰ 

اظر الشرائع ۳۳١١۱‏ 

انظر: التحرير ۲٠١ :١‏ والمنتهى (المسجرية) 
۲ ۲ والتذكرة ۹: ۳٤٤‏ وغاية ارام 0۳١ :١‏ . 


٤۸۵ :۷ والریاض‎ 


٠ج/ الموسوعة الفقهية الميشرة‎ ........... ٠ 


-بعد ذكر وجوه القول با لجواز-: «وفي هذه الوجوه 
نظر؛ووجه اللنع قوله #: لاكسنيسة في 
الإسلام ». ومثله صاحب الجواهر ا" حيث قى 
هذا القول 


احکام مساکنہم : 

مساكن أهل الذمّة على أقسام : 

الأول -ما كان مبنياً قبل الفتع؛ فهذا يبق 
على حاله ون كان بناؤه أرفع من بناء المسلم. 

الفاني - ما اشتراه الذي من مسلم» 
وهذا کسابقه. 

الثالك - ما استحدثه بعد الفتح» وهذا 
يب أن لا يكون أعلى من دار جاره المسلم. 
وف جؤاز مساواته له خلاف 

الرابع ما جدّده عند هدمه بعد الفتح» وهذا 
كسابقه أيضاًء فيجب أن لا يكون أعلى من دار 


جاره المسل". 


أحكام المعاملة مع الذي : 

الأصل الأول بقتضي جواز المعاملة مع 
الذي في جميع الجالات بعد إقراره على ديله في 
البلاد الإسلاميةء فيباع او قاری لم وور 


امالك ۷4:۳ 
(۲) انظر ا لجواهر ۲۸٤:۲۱‏ 
انظر: الذکرة ۹: .٠١٠ ۳٤١‏ ولم يذكر الأول 


مفروغینه وکذا فی المنتهی ( المج رة ) ٩۷۲:۲‏ 


لا يصح بيع ا لخمر والخغزير إذاكان المتبايعان 
ملين أو أحدهما مسلا نعم يصح إذا كانا 
ذميين؛ لإقرار الذي على مذهبه ومنه حلية 
شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ويستلزمه بيعه 
وشراؤه لکن خصق ذلك من کان مله یری حلیة 
ذلك لامن المسلم؛ فإلّه لايصح كا تقدم- 
لكون المسلم لا يلك ا مر والمختزير» ولامالية 
هما في شريعة الإسلام ٠‏ 

قال الشيخ الطوسي: «إذا جاءنا نصرایٰ 
قد باع من مسلم خمراً أبطلناه بكلرجال. 
تقابضا أو ام يتقابضا. ورددنا المن إلى المشةراىة 
فإن كان مسالل استرجع الفن وأرقنا الخمر؛ 
لأنا لا نقضي على المسلم برد ا لمخمر؛ وجوزنا 
إراقتهاء لأ الذي عصى بإخراجها إلى المسلمء 
فأريقت عليه. وان كان المشتري المشرك رددنا 
إليه المن ولا نأمر الذي برد ا لخمر» بل نريقها 
GY‏ لیست كمال الذي ٠»‏ . 

ومثله قال العامة إلا أله قال: «إذا جاءنا 


نصراني قد باع من مسلم خمراً أو اشتری منه 


اظر: الجواحر ۸:۲۲ و ٠١‏ والمكاسب (للشيخ 
الأتصاري) ٤٠:۱‏ و١٤‏ 
الميسوط 1١:١‏ 
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قيشمل الحالتين كون المسلم بائعاً 


ثانياً -بيع السلاح : 

صرح الفقهاء بحرمة بيع السلاح لأعداء 
الدين» فيشمل العنوان الكافر الذمّى أيضاً. ولكن 
قَيّد بعضهم الحرمة با إذا كانت المرب قائة بين 
المسلمين والكقار الذين يباع هم السلاح» وبناء 
على هذا القيد لا بحرم البيع للذمي؛ لأنّ المغروض 
عدم قيام الحرب بين أهل الذمّة والمسلمين. 

ولمسألة بيع السلاح أبحاث نتطرق إلبها في 
أو ع المناسب إن شاء الله تعالى ٠‏ 


خا بيع العبد ا ممن : 

المشهور حرمة بيع العبد الموؤمن للكافر؛ 
لقوله تعالى: ‏ وَلّن بعل اله ل لكافرين على 
الموميِين تبيلاً)"؛ ولقوله ا -على ما اشتهر -: 
«الإسلام يعلو ولا بعلى عليه »فان لك الكافر 
للمؤمن سبيل واستعلاء عليه. 
لكن ناقش بعض الفقهاء أصل الحكم 
() التذکرۃ ۳۸۸:۹ 


() انظر: الج واهر ۲۸:۲١‏ والمكامب اللشيخ 
الأتصاري) ٠٤۷:١‏ 


۳ الساء: 4۱ 
() الوسائل ١١ :۲١‏ الباب الأزل مين أبواب سوائنع 
الإرثء الحديث ٠١‏ 
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والاستدلال عليه . 


رابعاً بیع المصحف: 

المشهور منذ زمن العامة حرمة بيع امصحف 
للكافر؛ لنفس الأدلة المذكورة لبيع العبد المؤمن له, 
بل بالأولوية 

وناقش بعض الفقهاء أ 
والاستدلال أبضاً) 

وهم کلام فيإ لحاق سائراعترمات _كأحاديث 
اني لل والأمة #4 _ بالقرآن وسوف بتي الكلام 


عنه في موضمه المناسب إن شاء الله تعالى 


ل المحكم 


قال الشيخ وغيره: «يكره للعشاع أن 
يقارض النصراني أو يشاركه ؛ لاله رما يشةري ما 
ليس جباح في شرعناء فإن فعل صح القراض ؛ لأن 
الظاهر أله لا يفل إلا المباح؛ وينبغي إذا دفع إليه 
امال أ يشةرط ألا يتصرف إلا فها هو مباح في 
شرعنا؛ لأ الشرط ينع من ذلك لكن يلزمه 
الضمان متى خالف ."٠»‏ 

وزاد العلامة في التذكرة فقال: «فإن شرط 


۲ انسظر: الجواهر ٠١١:۲۲‏ وللكاسب (للشبخ 
الأنصاري) ۳: 0۸١‏ ومصباع الفقاهة ۸١:0‏ 
انظر: الجواهر ۲۳۸:۲۲. والكاسب (للشيخ 
الأتصاري) 1١١:۳‏ ومصباح الفقاحة ١١:0‏ 

(۳) المبسوط 11:۲. 


٠ج‎ / الموسوعة الفقهية الميشرة‎ ...............٠ 
عليه ذلك فابتاع خمراً أو خنزيراً فالشراء باطل...‎ 
وإن لم يشسترط عليه ذلك فابتاع مالا جوز‎ 
. ۱٠۲ ابتیاعه » فانبیع باطل‎ 


أنكحة أهل الذمّة : 

أنكحة أهل الذمة مل أنكحة سائر أهل 
الكتاب؛ ولذلك سوف نتكلم عنها في عنوان 
«أهل الكتاب » إن شاء الله تعالى. 


الوصيّة للذمي : 

في وصيّة المسلم لذي أقوال ثلائة: 

الأول -الجواز مطلقاً: 

اختاره ابن دريس وجماعة من قأخّر 
عله ك العقق الحلي والعلامة امحل 
آوالشهیدان وغیر هم0 


() التذکرة ۲۸۷:۹ 

(۲) انظر السرانر ۳ . وعبارته ءطافة تشمل الذي 
وغيره. فإله قال : « والوصيّة تصح للکافر » سواء کان 
ذا رحم أو غير ذلك ؛ لأنّها عطبّة بعد اموت وليس من 
شر طها نة القربة » ولا من مصخحاتها». 

() اظر الشرائع .۲١١ :١‏ وفيه : «وتصح الوصية لذي 
ولو کان أجنبياً» 

() انظر: القواعد ٤٤۹ :١‏ وخص الجواز بالذئي. 

والختلف ۳٤۵ :٦‏ وهو كسابقه 


(0) انظر؛ اللمعة وشرحها (الروضة الهية) ۵: .۵١‏ 
والمسالك ۲۱۹:1 
(u‏ كامقّق الثاني في جامع المقاصد OF‏ = 


أهل الذمة . 


الثاني عدم الجواز مطلقاً: 
اخستاره القاضي ابن البرًاج". ووافقه 
شاشپ اقا 


الثالث -التغصيل بين الرحم وغيره: 

فكل الشيخ الطوسي بين الذشي إذا 
كان رحماء فتجوز الوصية له وما إذا م يكن 
رحماً فلا تجوز" . 

بار القيذا تقد هذا اللغصيل» 
وإن نسب إليه القول بالجواز مطلقة٠.‏ 


الوقف على الذي : 
اختلف الفقهاء في جواز الوقف على الذي 

وصخته على أقوال: 
= وصاحب الكفاية في الكفاية: .۱١١‏ وصاحب 
الرياض في الرياض ٤٤۹ ١‏ رصاحب الجواهر فى 
الجواهر .۳١۹:۲۸‏ 

٠۰۹:۲ اظرالهدّب‎ )( 

)١(‏ ااظر الحدائق .0۲١ :۲١‏ ومن المجيب تصرج 
صاحب ا لجواهر ۲۸: ۳۱۹: باه لم جد له قائلاً 

(۳) انظر:المبسوط : 1. والنهاية: 1٠۹‏ 
وقال في الخلاف :٠١١ :١‏ «الوصية لا 
جائزة بلا خلاف؛ وفي أصحابنا خاصّة من قيّدها 


إذا كانوا أقاربه ». وصدر عبارته ظاهر في الجواز 


() انظر المقنعة : ٠۷1‏ 
() انظر الریاض ٤٤۹:۹‏ 


الأرّل -الجواز مطلقاً: 


ET 


اختاره الحقّق. والعلامة في بعض كتبه"» 
والشهيدان الأول" والنانيا“. وهو الظاهر 
من صاحب الجواهر'". ويظهر من الحسقق الشافي 
فى بحث الصدقةا". 


الثاني عدم الجواز مطلقاً: 
ذب إل ارا" والقاضى*. 


وفخر الدينا. 


الثالث - التفصيل بين الأقارب وغيرهم : 
وهو تار الشسيخين: المفيدا“ 
واطلوسی ۰ واسلی ۲ وان 


انظ راع ۲۱۹:۲ 

)٨(‏ التذكرة (المحجرية) ۲۹:۲ ويظهر منه ذلك في 
القواعد ۴۹۲:۲ 

(۳) انظر الدروس ۲۷۵:۲ 

(6) انظر المسالك ۵: ٣٣۲‏ 

(۵) انظر الجواهر ۴۲۴۳-۲۱:۲۸ 

١‏ كا ستأقي الإشارة إليه في الصفحة القادمة 

(۷) انظر المر اسم : ۱۹۸ 

(۸ اظر الْهدّب ۸۸:۲ 

۲۸۸:۲ اظر إیضاح القوائد‎ )٩( 

٠٥٤ انظر المقنعة:‎ )٠١( 

١(‏ انظر: النهاية: 0۹۷. والمبسوط ۳: ۲۹۷. والخلاف 
IF allot r‏ 

( انظر الکافی في الفقه: ۲۲۹ 

( انظر الوسيلة: ۴۷۰ 


0 


مر 


desk kee ۹ 


وان زهرة'. وابن سميدا". والمقدادا". 
والحقّق الثاني“ وصاحب الرياض*. ويظهر 
ذلك من العلامة فى الختلف 0 


الرابع التفصيل بين الأبوين وغيرهم : 

المستفاد من مجموع كلام ابن إدريس 
الذي وصفه الفقهاء بكونه مضطربا -: أن الوقف 
بصح على الأبوين خاصّةء ولايصح على غيرها 
وإن کانوا أقارب ۷۱ 


أدلّة الأقوال المحقدّمة : 
واستدل القائلون بالمنع مطلقاً بقوله تعالا: 


$ ات قوم يوون بان رال 


حا الله ورول 

اظر الفنبة: ۲۹۷ 

انظر الجامع للشرائع : ۲٠١‏ 

اظر الننقیح ۲: ۲۱١‏ 

(4) انظر جامع المقاصد ٠١ :١‏ فإِنه قال : « وهذا القول 
ليس بعيداً من الصواب ». لكّه قال فى الصدفة 
«لكن الجواز مطلقاً في الصدفة والوقف لا نلو من 
فة .٠‏ جامع المقاصد ۹ ٠۳۲‏ 

(۵) انظر الریاض ۹: ۲۱۸-۴۱۵ 

اظر الفتلف :١‏ 

(۷) انظر السرائر ۳: ١١١‏ وقال اليد العام في متاح 
الكرامة ۹: :١‏ «لاأجد له موافقاًء وهُا رموه 
بالضعف» 

( اجادلة: ۲۲ 


Firat 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج٠‏ 


فن الرقف نوع مودة. وبزيد في الإشكال 
لو أشةرطنا قصد القربة في الوقف» فاه لا صل 
للمسلم بالوقف على الكافر 

واستدل القائلون با جواز مطلقاً بقوله تعالى : 


کم أن و4٠‏ والذشي 


يصدق عليه أله يقاتل... أ فيختص المنع في 
الأية با لحري . 

واستدل القائلون بالتفصيل بين الرحم 
وغيره» بالجمع بين الأدة المتقدّمة. وبين الأوامر 
العامة الدالة على وجوب صلة الرحم الداة على 


بجوإز الوقف عليهم؛ فيختص الي عن الموادة 
بغت الرحم. 

ويه بظهر وجه القول باختصاص الجسواز 
بالأبوين. فإلّه حاصل الجمع بين الأدلة المتقمة 
والأدلة الدالة على الب بالوالدين. 

وقد نوقشت كل هذه الأدلة من قبل تخالفما. 


جواز الصدقة على الذمى : 

صرح جملة من الفقهاء بجواز الصدقة على 
الذمي مع أنّبا تحتاج إلى قصد القربة» فن صرح 
بذلك: اققا" والعلامة". والشهيدان: 
() الممتحنة:۸. 
() انظر الشرائع ۲۲۲:۲, 


(۳ انسظر: الفذكرة (المجري 


۳ ۵ وغیرهرا 


[ 


أهل الذة .... 


ا 


و وق 
قل عن ابن عقيل القول بعدم جواز 
التصدّق على غير ا ممن(" 


شادة الذي 

شہادة الذي إا أن تكون على مسلم أو على 
بره فھاهنا مساألت 

الأولى -شمهادة الذي على المسلم : 

امع الأصحاب على عدم قبول شهأدة 
الذي على المسلم في غير الوصية ا" 


() انظر: الدروس :١‏ ۲۵۵ واللمعة وشرحها (الروضة 
الہة) ۳ ۱۹۱ 

(۲) انظر:المسالك .٤٠١ :١‏ والروضة كا تقدم 

(۳) انظر جامع المقاصد ٠۳۲۰۹‏ 

() انظر الكفاية : ٠١١‏ . وكلامه ظاهر في ذلك 

(۵) انظر الجواهر ٠١١:۲۸‏ 

الممتحنة: ۸ 

(۷) عوالی الآ ۱: ۹9. 

(۸ انظر: الدروس ۲٠۵ :١‏ بناءً على النسخة المذكورة في 


الامش -وهي « غير اومن »_ فإتّها التي ذكرها عنه 
الفقهاء من بعد اليد . ولكن المذكور في المتن: 
«غير الذمّي» 

(4) اظر: اهدب البارع :٤‏ ١٠ء‏ والمسائك ٠١١:1١‏ 


E E 
ضر يس الكناسي قال : «سألت أبا جعفر ا عن‎ 
شہادة أهل الملل هل تجوز على رجل مسلم من غير.‎ 
أهل ملَتهم؟ فقال: لاء إلا أن لايوجد في تلك‎ 
المحال غيرهم» وإن لم يوجد غيرهم جازت‎ 
شهادتهم في الوصية؛ لأنه لا يصلع ذهاب حقّ‎ 

ری مسلم ولا تبطل وصيته ۲" 


واشترط بعض الفقهاء أن يكون الموصي ف 


سفر» أى في غربةء ومن اشترطه: ابن الجنيدا . 
والشيخ الطوسي في المبسوط ٠‏ وأبو الصلاح 
الحلبي*. وابن زهرة""ء والمقداد". والسيّد 


اون۸ 

.٠٠١:ةدناملا‎ )( 

(۲) الوسائل ۱۹: ۳۰۹ الباب ۲١‏ من أبواب الوصاياء 
الحديث 


(۳) نقله عنه العامة في الختلف ۸: 0٠۵‏ 
(4) انظر المبسوط ۱۸۷:۸ 

(۵) انظر الکافی فی الفقه ٤٣١:‏ 

٤٠ اظرالفئية:‎ ( 

(۷) انظر انتنقیح الرانع :٤‏ ۲۸۷ 

(۸ أنظر مباني تكلة المنهاج ۸٤ :١‏ 


لکن الأکثر ۔کا قیل -ام يشترطوا ذلك 

ويدل على القول الأؤل: ظاهر الآية 
والرواية المتقدّمتين. 

ويدل على الثاني : التعليل المذكور في الرواية 
وهو قوله: «لألّه لا يصلح ذهاب حق امری 
مسلم...٠؛‏ فهذه العلّة موجودة في السفر والمحضر 
إذا م یکن من يعت بشهادته من السلمين 

وللفتهاء أعاث خر من قي : 

-هل یشترط عدم وجود مسلمین عدلین» أو 
مسلم واحد عدل. أو مسلم ولو کان فاسقاًأم لا؟ 

-هل تشةرط الذكورة في الذمبين ؟ 

-هل تشرط العدالة في مذهبها؟ 

-هل تختصق الوصيّة بالمال. أو تشمل الو ية 
بالولاية؟ 

-هل يختص قبول الشہادة بالذمي أو يشمل 

من آهل | الكتاب؟ ٤‏ 


ا اوخ شتاتها انراق في مستند,". 
وذكرها السيّد المنوفي في مباني تكلة المنهاج ٠‏ , 
ولا يسعنا الثعرّض لجميعها فعلاً 

الثانية -شهادة الذي على غير المسلم : 

اختلف الفقهاء في قبول شمهادة الذي على 
مغل أو على غير السلم مطلقاً على أقوال: 


انظر مستند الشبعة ٤:1۸‏ 
انظرالمصدر لتقم : ٤۷_۲۷‏ 
انظر مباني تكملة المنہاج ۸1-۸١:۱‏ 


القول الأول -القبول مطلقاً: 


فتقبل شهادة البهودي على النصراني 
وبالمکس» وشہادۃة کل منیا على آهل مته برط 
عدالة الشاهد ف مته . 

ی هذا القول إلى أي علي ابن الجنيد". 


القول الثاني عدم القبول مطلقاً: 

فلا تقبل شهادة غير المسلم لا على ا لمسلم. 
ولاعلى غير المسلم؛ سواء وافقه في المة والدين 
-كالنصرافي على النصرانی أو خالفه 

وهذا هو الرأي المشمور بين الفقهاء". 

واستداوا عليه أن المدالة شرط في قبول 
ادة؛ والكافر -بأقسامه _ غير عادل. 


القول الثالث - قبول شهادة ذوي كل مسلّة 
عل ذوي مھم 
دة النصراني على مله فقط , 
وكذا ا ولاتقبل شہادة کل نها 


عل الآخر. 


() نقله عنه العامة في الختلف ۸: ٠٠۵‏ 

(۲) انظر: المقنعة: ۷۲١‏ والمبسوط ۸: ۱۸۷ والمهّب 
۲ ۷ والسرانر ۲: ۱٤۰‏ والشرانع ۱۲١:۲‏ 
والقواعد ۳: ,٤۹٤‏ والدروس .٠۴١ :١‏ والمسالك 


٤‏ 4 والریاض ۱۳: ۲٤۷‏ ونسبه إلى عام 


۲١ :٤١ المتأخُرين. والجواهر‎ 


أهل الذمة eek‏ 

اختار هذا القول الك 
a‏ 

وقيده في ملافا" با إذا ترافعا إلينا ومال 
إليه العامة في الختلف". والمقداد في التتقيع ٠‏ 

ويظهر من السيّد الحوثي* قبول قول الشيخ 
في النساية. ونه إلى القاضي وابن إدريس 
والشميد الثاني في المسالك» والنسبة غير تامة: 
لأنهم اختاروا القول المشهورا" 

واستدلوا على هذا القول بموتقة سماعة, قال : 
« سألت أبا عبداللّه 4# : هل تجوز شهادة أهل الله ؟ 
قال: فقال: لا تجوز إلا على أهل متهم فإ 
لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيةه 
لاله لا يصلح ذهاب حق أحد»". 


الشيخ الطوسي في 


الحكم والقضاء بين أهل الذمّة : 
إذا تحاكم إلينا أهل الذمّة بعضمم مع عض 
تير الحاكم بين الحكم بينم على مقتضى حكم 


الہا 

اظر ا لاف ۲۷۲:۹ ۔ ۲۷٤‏ .الما ۲٢‏ 

0۰1:۸ انظر الختلف‎ ۳١ 

() ااظر التنقيح الرائع :١‏ ۲۸۸. وجعله من القضاء 
بالإقرار بعد إقرار ا صم بعدالة الشاهدين 

() انظر مباني تكدالة المنهاج ۸٦:١‏ 

(1) انظر المصادر في الصفحة المتقدمة عند ذكر مصادر 
القول المشہور 

۷ الوسائل ۲۹۰:۲۷ الباب ٤۰‏ من أبواب الشهادات. 
الحديث + 


الإسبلام وبين الأعراض عم ارلا ما؛ 
قان جاؤرك اخكم يتم أو أغرض عنم 4 ؛ 
ولقول الإمام الباقر ة: دإ الحاكم إذا أتاء أهل 
التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليهء كان ذلك إليه. 
إن هاه حکم بینم ولخ خاد ترک ۴ 

ولو تحاكم إلينا ذمَيّ مع مسلم؛ وجب على 
الحاكم أن بحكم بينها على ما يقتضيه حكم الإسلام؛ 
لاله جب عليه حفظ المسلم من ظلم الذشي 
وبالىکس ا 

وكلٌ مورد يحكم فيه الحاكم المسلم ينبغي أن 
کون حکه طابقا مم الإسلام ؛ لقوله تعالى: 


تنفيذ أحكام الحدود عليهم : 
لو فعل الذي ما لا جوز فعله في شرع 
الإسلام ولافي شرعه -كالزنا واللواط والسر 
والقتل -كان الحكم فيه كالحكم بين المسلمين في 
( و( ) انائدة: .٤۲‏ 
(۲) الوسائل ۲۷: ۲۹۹ الباب ۲۷ من أبواب كيفية 
الحكم. الحديث الأرّل 
(۳) انظر هذا وما قبله وما بعده في المبسوط ۴: 1١-1٠۰‏ 
والشرائع ۱: ٠۳۳١‏ والتذكرة ۳۸۵١ :١‏ والمنتهى 
(الحجرية) ۲: ۹۸١‏ والتحرير ۲۲٠:۲‏ وال جواهر 
TA:‏ 


(ه) المائدة: ۹ 


إقامة الحدود؛ لأنّمم عقدوا الذمة بشرط أن تجرى 


علبهم أحكام المسلمين. 

وان کان ما فعله ّا جوز فعله في شرعهم 
-كشرب الحمرء وأكل لحم الخازيرء ونكاح الحارم - 
لم بتعرَّض همم ما لم يظهروء؛ لأا نقرّهم عليه. 


وعلى ترك التعرَّض هم فيه؛ لأَنَّبم عقدوا الذمة 
وبذاوا الجزية على هذاء فإ أظهروا ذلك وأعلنوه, 
منعهم الإمام وأدّبهم على إظهارء. 
وقال الشيخ الطوسي: «وقد روى أصحابنا 
أله يقم عليهم الحدود بذلك» وهو الصحیح» ا 
وقال احق الحسلي: «وإن شاء الجاكم 
دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا ا لحد فيه ب تن 


شرعهم » 

وعلق عليه الشهيد الثاني بقوله»« هادا 
کان له -مع تحريه عندهم- عقوبة؛ إذ لا يرم من 
تحرعه ذلك وحينئزٍ فيجوز دفعه إليهم. سواء 
وافقونا في العقوبة كا وكيفاً أم لا ٠٠٠»‏ 


تبدیل الذمّي دینه : 
إذا دل الذمي دينه فهو على نوين 


انظر اللبسرط ۲ ۰ والشذکرة ۹ ۲۸۸ 
والمنتبى (الحسجرية ) ۲: ۹۸۲. والتحریر ۲: ۲۲۷ 
والمسالك ۴ ۸۸. وا لجواهر ۳۱۸:۲۱ 

٠1:۲ المیسوط‎ )( 

٣٣۶:۱ الشرائعم‎ ۳ 


(4) المسالك ۸۸:۳. 


الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 


الأول -أن بنتقل من دينه إلى دين آخر بق 
أهله عليه. كانتقال ايودي إلى النصرانية 


أو انجوسية أو بالعكس. فللفقهاء فيه قولان: 
أحدها - أله يقبل منه ذلك فيقر عليه 

وتوخذ منه الجزية؛ لان الكفر كله مله واحدة 
والآخر -لا يقر عليه؛ لقوله تعالى: 


وقوله ل : «من دل دینه فاقتلوه »۱ . 
وعندئنٍ طالب بالدخول في الإسلام أو في 
دينه السابق على قول أو بالاخول في الإسلام 

فحسب على قول آخر. 

الثاني - أن ينتقل إلى دين آخر لا يقر أهله 
لیه. کانتقال الہودى أو التصراني أو العوسي إلى 

الشر ك وعبادة الأوثان. 

وقد اذعي الإجماع على عدم إقراره عليه . 
وعندٍ بطالب بالدخول في الإسلام خاصة 
لرل :او الدخول في الإسلام أو دينه السابق 

الذي کان يقر عليه على قول آخر/. 

۱) آل عمران: ۸۵ 

۲ سنن أي داود ٤‏ , کتاب الحدود» باب ا لمكم في 
من ارد الحدیث ٤۳۵١‏ وسان الترمذي 4 0۹. 
تاب اد ۇف رباب ماتجاء ق لرن المت 1604 

(۳) انظر: ابوط ۴ ۷ والشراتع ۱ ٤‏ والتذكرة 
١ ۹‏ والمنتهى (الحجرية) ۲: ۷۹ والنحرير 
۲ ۲ والسالك ۳: ۸۷ والجواهر ۳۱۳:۲۱ _ 
E‏ 


حكم قتل المسلم لذي وبالعكس : 

القتل يكون إا عن عمد أو غير عمد. 
والثاني سيأتي الكلام عند في البحث عن دية 
وأا الأول فالبحث فيه بقع في موردين: 

الأرّل ما لو قتل الذي المسلم عمداً: 

لو قتل الذي مسالا فالبحث فيه يقع في 
مور ثلائة: 

: -حکم رقبته‎ ١ 

يكون ولي المقتول المسلم مخيراً بين 
الذي القاتل أو استرقاقه. هذا هو المعروف إجالاً 

وهل یکون القتل قصاصاً أو لشروجه عن 
تکابه القتل؟ فيه قولان. 
فالاکر على أن قتله یکون قصاصا 
ویری بعضہم ۔کأبي الصلاح أنه اة 


ونسب ذاإلى ابن زهرة والففاضل 
الإصفهاني؛ ولكن في النسبة تمل 
تفرع على كل نها آثار. أهتها: أنه جوز 


() انظر: المهذّب البارع ۱۸١ :١‏ والجواهر ٠١١:4١‏ 
ونقل عليه الإجماع من عة 

() انظر الكافي في الفقه: ۳۸۵ وفيه : « ...وجب قت 
الذي ؛ لنروجه بقل المسلم عن الذمة ». 

(۳) نسبه إلى الأول ابن فهد ا حلي 

صاحب الجواهر . ولم أعثر في الغنية وكشف اللقام على 

ما نسب إليهها. انظر : الخسنية : ٠٠١‏ وكشف اللثام 

٠١۷:٤١ والجواهر‎ ٤00 ٤٠٤ :۲ (الحجرية)‎ 


إليه وإلى النافي 


العفو من ولي الدم على الأولء ولا جوز على الثاني ؛ 
لان حكمه حكم أهل الحرب وأمره إلى الإمام ٠‏ 

۲ -حکم ماله : 

وأمّا أمواله. ففبها قو لان : 

أ إن أمواله لأولياء المقتول المسلم. 
سواء قتلوه أو استرقوه» كا اختاره الشيخ 


ale 


ب -إذا اختار ولي الدم استرقاق القاتل. 
فأمواله له أيضاًء وما إذا اختار قتله فلاوجه 
لقلّك أمواله. 

اختار ذلك ابن إدريس؟ء وقال 
الهاي : « بحتمله احبر وكلام الأكثر ٠٠٠»‏ 

وأطلق بعضمم القول بأنّ ماله لول المقتول 
وال فصل ركا لفيد في قنع 


قال الصدوق: «إذا قطع الذي بد رجل 
مسلم قطعهاء وأخذ فضل ما بين الد يتين » وإن قتل. 
قتلوه به إن شاء أولياؤه ويأخذوا من ماله 


0 انظر الهدّب البارع ME:‏ 

() اظر النهابة : ۷٤۸‏ 

(۳) مل ابن حمزة في الوسيلة: ٤١١ _ ٤٠١‏ والعلامة في 
1F Î‏ 

.٠۵١:۳ انظر السرائر‎ )٤( 

() كشف اللثام (الحجرية) ٤٠١:۲‏ 


اظر المقنعة: ۷٠١‏ 


و مال أُولیائه فضل ما بین الد يتين ٠»‏ . 
ي مناه أله يوأخذ 
فاضل دية المسلم والذي من مال القاتل أو أولیائه 
ويدفع إلى أولياء المقتول, لا أنه بؤخذ جميع ماله 
کہا یظھر من کثیر من عبارات الفقهاء . 

۳-حكم أولاده الصغار : 

وأا حكم أولاده الصغار. فقد ذهب المغيد"' 
إلى جواز استرقاقهم تبعاً لأبيهم» وتسبعه سرا 


ن ر 
وابن حمرة. 


ومسنع ابن إدریس ا“ من استرقاقهم: 
لان الدليل على استرقاق الأب هوالإاماي 
وهو مفقود في الأولاد. ولا يسآرق الحر إلا بدليل( 
ووافقه على ذلك من تأخّر عنه على ما قیل. 


ول يتعرّض بعض الفقهاء للمو ي٠‏ 


ولا إثبات". 

والنص الوارد بشأن هذا الموضوع هو حسنة 
أر صحيحة ضريس الكناسي؛ عن أي جمفر ا : 
«ني نصراني قتل مسلاًء فلا أخذ أسلم. قال: 


0( المقنعم: 4۱ 

() انظر المقنعة : ۷۵۴ 

(۳) اظر المراسم ( ضمن الجوامع الفقهتة ): 10۷ س۲۸ 
ول يوجد ما نسب إليه في المراسم المطبوعة 

() انظر الوسيلة: ٤٣٠١-٤۳٤‏ 

(۵) انظر السرائر ٣۵۱:۳‏ 

1۵۸:٤١ انظر ا لجواهر‎ ١ 

انظر: الاتتصار: ۲۷۵ والقنع : ۱۹۱ 


ا لومي عة االققهة الميشرة عة 


اقتله به. قیل: ون م یسلم» قال: یدفع إلى أولیاء 
المقتول فإن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا عغواء 
وان شاژوا استرقوا. قیل: وان کان معه مال؟ 
قال: دفع إلى أُولیاء امفتول هو وماله »۱ 


قال صاحب ا لجواهر مازجاً كلامه بكلام 
الحثق الحلي: « ولو أسلم قبل الاسترقاق لم يكن هم 
إلا قتله کا لوقتل وهو مسلم» بلا خلاف 
ولا إشكال. للحسن المتقدّم»٠".‏ 

ومقصوده من الحسن الرواية المنقدمة. 


الثاني - ما لو قتل المسلم ذمياً 
س إىقتل المسلم ذمياً عمداً في حكمه أربعة 
آقوال: 

١‏ -یقاد منه؛ لما رواه عبداللّه بن مسکان. 
عن أبي عبداللّه 4# قال: «إذا قتل المسلم وديا 
أو نصرانيَاً أو بحوسياً. فأرادوا أن يقيدوا روا 
فضل دية المسلم وأقادوه ٠٠»‏ 

اختار هذا القول الصدوق *. 


انظر الوسائل ۲۹ 
القصاص . الحديث الأرّل 


١‏ الاب 4۹ من أبواب 


الجواهر ٠0۸:4١‏ 
(۳) الوسائل ۲۹: ۱١۷‏ الباب ۷ء من أبواب القصاص في 
نفس الحديث ۲. 
() انظر: المقنع: ۹۲ , والفقیه :٤‏ ۱۲۲ پاب المسلم = 


۲ -لا یقاد منه مطلقاً؛ لقوله تعالی: ( وَلّن 


ولا رواه محمد بن قيس عن الباقر 3#: «لا يقاد 
مسلم بشي في لقتل ولاف الجراحات؛ ولكن 
يؤخذ من المسلم جنايته للذمّي على قدر دية 
الذمى مافئة درهم»". 
اختار هذا القول ابن إدريس أ" وتبعد 
فخر الاين وهو الظاهر من احق في 
الشرائع؛ والعلامة في القواعدا" والشهيد 
الأول في الروضة 
٣‏ -يقتل إن اعتاد قتل أهل الذمة قصاصاً 
بعد رد فاضل دية المسلم عن دية الذمي؛ معا 
بين الروايات المتعدّدة الدال بعضها على جواز 
قتل المسلم بالذمي بعد رد فاضل ديته. كالول 
بعضما الآخر على عدم جواز ذلك إلا إذا كان 
متعوداً قتل أهل الذمة 
= يقل الذي ذيل الحديث ٠۲٠۵‏ 
الساء: ۱۱ 
() الوسائل ۲۹: ٠١۷‏ الباب ۷ء من أبواب القصاص في 
النفس . الحديث 0 
(۳) انظر السرائر ۳: ٠۳۵۲‏ 
(4) انظر إيضاح الفوائد 0۹٤ :٤‏ 
() اظر الشرائع ۴١ :١‏ لاله أطلق القول بعدم قتله 
ونسب قتله إن اعتاد إلى القول 
(1) انظر القواعد ۳: 1۰۵ وهو كسابقه. 
(۷) انظر اللمعة وشرحها (الروضة البهية) ٠٤:٠١‏ 


فن الطأنغة الأو ما زوا أو ضير ن 
بي عبداللّه اء قال: «إذا قتل المسلم التصرافي 
فأراد أهل النصراني أ يقتلوه قتلوه» وأدّوا فضل 
ما بین الدیتین »". 

ومن الطائفة الثانية ما رواه إسماعيل بسن 
الفضل عن أي عبداله ا قال: «سألت أبا 
عبدالله ي عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة؟ قال : 
لا .إل أن يكون معرداًلقتلهم فقتل وهو صاغر»". 

نسب هذا القول إلى المشهورا". 

٤‏ - يقتل مع اعتياده قتل أهل الذمة حداً 
لا قصاصاً؛ لفساده في الأرض» فهو كالعارب 

اختاره أبو الصلاح ونسب إلى ابن 
ا يليا" وهو الظاهر من ابن زهرة'"؛ والملامة 
في الختلف ا ورا بظهر منالصدوق في الفقيه". 

قال الشهيد في المسالك -بعد نقل الأقوال 
والأخبار-: «ولبس ف هذه الأخبار ما يدل على 


۱ الوسائل ۲۹: ١۸‏ . الباب ٤۷‏ من أبواب القصاص في 
النفس.الحديث ٤‏ 

() المصدرالمتقدم: ٠١۹‏ الحديث 1. 

(۳) انظر: مهدب البارع 0: ۱۸۰. والجوأهر ٠١١:١‏ 

۳۸١ : انظر الکافی فی الفقه‎ )٤( 

(۵) انظر الفتلف ٣۲۴:۹‏ 

.٤١۷ انظر الغنية:‎ ١ 

(۷ ار الختلف ۹: ۲۲١‏ 

(۸) اظر الفقيه .٠١١ :٤‏ باب المسلم يقتل الذمي» فيل 


0۲١١ الحديث‎ 


قتله قصاصا أو حأ فالقولان مستتبطان مسن 
الاعتبارء وتفرع علبهها مالو عفا ولي الدم؛ فبسقط 
القتل على الأول دون الثانيء کا ب 
وله كذلك 0 . 

إن على القول الأخير يسقط الرد. 
لكن احتمله الشيد الثاني في الروضة""' مع كون 
القتل حدًاأًء عا بين المحكمين. قيل: وتقدمه ا حمق 
الثاني في حاشية الشرائع ا" 


طا 
طلب 


دية الذي : 

كل مورد لا جوز فيه القصاص ينتقل فيه 
إلى الدية. وكذا إذا صا ولي الدم على الد 
بعد جواز القصاص 

واختلفت الروايات في مقدارها علي أ 
ثلائة: : 

الأول -ما دل على أن ديته مافئة درهم: 

وهي روايات كثيرة قال عنها الشهيد الا 
إنها «الأصح رواية والأشهر فتوى ٠»‏ منها 

ما رواه ليث المرادي. قال: «سألت أا 
عبداللّه لا عن دية النصراني والهودي والجوسي. 
فقال: دیتهم جميعاً سواء. قافئة درهم»() 


( المسالك ٠١١:٠١‏ 
انظرالروضة البهة :٠١‏ 0۷ 
(۳) انظرالجواهر ٠٠١:٤١‏ 
(4 امالك ٣۲۶:۱۵‏ 


(۵) الوسائل ۲۱۸:۲۹ الباب ۱۳ من أبواب دیات = 


.......... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠‏ 

-وما روا علي بن جعفر عن أيه اا 
قال: «سالته عن دية الهودى والنصراني 
والجوسي؛ کم هي؟ سواء؟ 
کل رجل منم » 

وا انون فال اا 
عبداللّه ل عن دية المهود والنصارى والمجوس. 


(0 


قال: هم سواء ئة درهم» 

- وما رواه ساعة بن مهرانء عن أي 
عبداللّه 4ء قال: « بعت الني ل خالد بن الوليد 
ال ار اسا جاوما قو مین ارو 
والسصارى والجوس. فكتب إلى الي 6ال 
ی أصبت دماء قوم من اهود والتصاری. 


فوويتهم تمافئة درهم. مافئة درهم» وأصبت 
اء جوم من المجوس. ولم تكن عهدت إل 
بهم عهدأ. فكتب إليه رسول اله لالا : إن ديتهم 
مثل دية الود والنصارى, وقال: إّم أهل 
الكتاب »". 

وروايات أخر كان عمل الأصحاب عليهاء 
کا قیلا. 


=النفس ؛ الحديث ٠‏ 

الوسائل ۲۹: ۲۱۸. الباب ۱۳ من اواب دیات 
النفس» ا لحديث 1 

الصدرالتقدم: ۲۱۹ المديث ۸ 

(۳) المصدرالمتقدم : ۲۱۸ الحديث ۷ 

() تقدم عن الهدّب البارع .۲۵١:0‏ وانظر: التلف 
۹ والمسالك 10: ۲۲۶ وا جواهر £۲: ۲۸. 


الثاني -مادل على أن ديته أربعةآلاف درهم : 

وهي رواية أي بصیر عن أي عبداللّه ظا 
قال: «دية الهودي والنصراني أربعة آلاف 
ودية الجوسي ثافئة درهم ٠»‏ 

وهذه الرواية فصلت بين الجوسي وأخويه 

ويدلٌ على ذلك مرسلة الصدوق أيضاًء قال : 
«روي أن دية اليهودي والتصراني والجوسي. 
أربعة آلاف درهم؛ لأنّهم أهل الكتاب »". 

ولم تفصّل بين الجوسي وغيره» بل صرحت 
پتشاويا: 


الثالث ما دل على أن ديته دية المسلم : 

وتدل على ذلك بعض الروايات الصحال” 
مثل: 

-صحيحة أبان بن تغلب عن أي 
عبداللّه ا قال: «دية الهودي والشصراني 
والجوسي دبة المسلم »۴ 

وصحيحة زرارة عن أي عبداللّه ا 
قال: «من أعطاه رسول الله ج ذمّة فديته كاملة 
قال زرارة: فهؤلاء؟ قال أبو عبدالله څا: وهو 
من أعطاهم ذمّة ١»‏ 


الوسائل ۲۹: ۲۲۲ الباب ٠٤‏ من أبواب د 


النفس؛ الحديث ٤‏ 
() المصدرالمعقدم: ۲۲١‏ الحديث ٠١‏ 
(۳) المصدرالمتقدم: ۲۲١‏ الحديث ۲ 


ومو فة ساعة. قال: « سألت أبا عبدالله ل 
عن مسلم قتل ذمياً؟ فقال: هذا شي» لا بحتمله 
اناس فليبط أهله دية المسلم حى ينكل عن قبل 
أهل السواد وعن قتل الذي . 

ثم قال: لو أن مسلا غضب على ذمّي فأراد 
ن يقتله ويأخذ أرضه ويودي إلى أهله ثمافئة 
درهم. إا يكار لقتل ف الین ١‏ ومن قتل ذمياً 
ظلم. فإته ليحرم على المسلم أن يقتل يقتل ذمَياً حراماً ما 


ية وأداها وام ا 


الجمع بين الروايات : 

هذا وقد جمع بعض الفقهاء بين هذه الروابات 
تقانتى إلى تفصيل في المسالة 

(بجمع الشيخ الطوسي : 

جمع الشيخ الطوسي بين الروايات المتقدمة 
بحمل ما زاد عن ثمانئة درهم على من تعود 
قتلهم» فقال: «الوجه في هذه الأخبار أن لها 
على من يتعود قتل أهل الذشة فان من كان 
كذلك فلاإمام أن يلزمه دية المسلم كاملة تارة» 
وتارة أربعة آلاف درهم بحسب ما يراه أصلح 
في الحال وأردع لكي ينكل عن قتلهم غيره. وأا 
من ندر مته فلا بلزمه أكثر من ئة درهم. حسب 
ما قدّمناه أوّلاً. والذي يدل على ما قمناء ...۲ . 


الوسائل ۲۹: ۲۲۱. الياب ٠٤‏ من أبواب ديات 
النفس . الحديث الأرّل 


() التهذيب :٠١‏ ۱۸۷. باب القود بين ... والمسلمين = 


م ذكر موتقة سهاعة المتقدمة. 

کا أله حمل الروايات الدالة على جواز 
قتل من قتل الذمّي بعد رد فاضل ديته على من 
تعد قتلهم یضا۱ . 

ويكون الماصل من بجموع كلامه: أن من 
تعد فقتل أهل الذمة من المسلمين فلامام أن يأخذ 
منه أربعة لاف درهم» أو دية المسلم كاملة, 
أو بقتص منه بعد رد فاضل ديته» كل ذلك بحسب ما 
يراه من المصلحة 

ويظهر من العامة فيالختلف ارتضاؤء 
لذلك. 


۲-جع ابن الجنيد: 
قال ابن الجنيد: «فأما أهل الكتاتللذيكى 
كانت هم ذمة من رسول الله اة ولم يغيرواً ما 
شرط عليهم رسول الله لا فدية الرجل متهم 
أربعمئة دينار أو أربعة آلاف درهم» وأمّا الذين 
ملكهم المسلمون عنوة وأمنوا عليمم باستحياتهم 
-كمجوس السواد وغيرهم من أهل الكتاب 
= والكقار. ذيل الحديث ۷۳۷ وانظر الاستبمار 
f‏ 


١باب‏ مقدار دية أهل الذمّة. ذيل 
الحديث .٠١‏ 

انظر: التهذيب :٠١‏ ۱۸۹. يسل الحديث ۷٤٣‏ 
والاستبصار :٤‏ ۲۷۱ باب أله لا قاد مسلم بكافر. 
ذيل الحديث ٠‏ 

انظر الحتلف ۹ .٤۳۷‏ 


٠ج‎ / الموسوعة الفقهية الميشرة‎ ...............٠ 


بالجبال وأرض الشام -فدية الرجل منهم مافئة 
درهم ...4 


ولم يذكر دليلاً وشاحداً هذا ا لجع . 


جع الصدوق : 

جمع الصدوق بين الروايات المتقدمة على 
النحو التالي: 

فإلّه قال أَولاًء «هذه الأخبار اختلفت 
لاختلاف الأحوال وليست هي على اختلافها في 
حال واحدة: 

-متى كان المهودي والنصراني والجوسي على 
أا عوهدوا عليه من ترك إظهار شرب المشمور. 
بوإتيان الزناء وأكل الربا والميتة ولحم الخازير» 
ونكاع إلأخوات ...فعلى من قتل واحدأمنهم أربعة 


لاف درهم 
ثم قال: «ومتى آمنهم الإمام وجعلهم في 
عهده وعقده وجعل همم نة ولم ينقضوا ما عاهدهم 
عليه من الشرائط التي ذكرناها وأقروا بالجزية 
وأدوهاء فعلى من # تل واحداً منهم خطاً 
دية المسلم...(". 

- ثم قال: «وعلى من خالف الإمام في قتل 
واحد منهم متعتداًء القتل؛ لخلافه على إمام 
السلمين, لا لحرمة الذي ٠»‏ 


القتلف ٤۳۹:۹‏ 
-() من لا یحضمر: الفقیه ۲: ٠۲١-۱۲۲‏ باب المسلم 


۹ 


الذي ذیل الحدیشین : ۵۲۵۲ ر 0۲۵۵ 


: «وكذلك إذا كان المسلم متعوداً 
لقتلهم قتل؛ لخلافه على الإمام اء وإن كانوا 
مظهرين العداوة والغشّ للمسلمين 

ثم قال: «ومتی لم یکن الهود والنصارى 
واجوس على ما عوهدوا عليه من الشرائط التي 
ذكرناهاء فعلى من قثل واحداً منهم ئة درهم» 
ولايقاد هم من مسلم في قستل ولا جراحةء 
كا ذكرته ف أوّل هذا الاب والخلاف على 
الإمام والامتناع عليه يوجبان القتل فيما 
دون ذلك...»". 

ولم بظهر لنا وجه الفرق بين الموردين الأول 
والمانيء إل أن يكون العاقد للذمّة في الفرض التاق 
هو الي ك أو الإمام المعصوم ا وفي الفر طح 


الأرّل غيره 


تنبیه (۱): 

قرّرت السلطة القضائيّة ف الججمهورية 
الإسلامية سنة ۳١٤١ھ‏ أواة دية الذمّي للم لم؛ 
ولعلّه استناداً إلى القسم اثالث من الروايات با 
فيما موئقة سماعة التي يستفاد منها أن لراعاة 
الملصلحة دخلاًني ذلك. 

تنبیه (۲): 

سوف نذكر مظان البحث في عنوان 
«أهل الكتاب » إن شاء الل تعالى. 


(۱) و(۲) من لا يحض ره الفقيه ٠١١ :٤‏ 


أهل الستّة 


لغفة: 

أهل الطريقة والسيرة؛ لأ السلّة هي الطر بفة 
والسيرة"" ويقصد بها خصوص طريقة الي 46ا 
وسيرته. فأهل السكّة هم الذين يقولون: إّم 


يتبعون سيرة الب بل وطر يقنه . 


إصطلاحاً: 

هم غير الشيعة من فرق المسلمين. وبعبارة 
اى : أهل الستّة هم الذين لم يمتقدوا بإمامة 
علي ينجي طالب وأبنائه 2# إجمالاء ويعير علهم 
في لسان الفقهاء بالخالفين أيضاً 


الأحكام: 

إذااستغنينا ا لخوارج» والنواصب -وهمالذين 
تصبوا العداء للإمام علي ا وهذه علة مشتركة 
بینهم وبین الخوارج - یکون حکم سائر فرق آهل 
السّة حكاً واحداء وهنو ألم مسامون تجري 
علمهم أحكام الإسلام من الطهارة. وجواز التناكح . 
والنوارث» ونحوها إجمالاً. إل ما اشترط فيه الإمان 
بالمعنى الأخص كاستحقاق الزكاة" وتحوه. 
١‏ اظر: الصحاح والنهاية ( لابن الأئي ): «سنن». 
(۲) انظر المستمسك :٩‏ ۲۷ واستعني إعطاؤهم من = 


هذا هو رأي جمهور الفقهاء. وعليه قامت 
سيرة الشيعة الإماميّة منذ عصر الأَمّة جغ إلى 
عصرنا الحاضرء وإن كان هناك رأي شاد يقول 
بعدم طهارتهم. ولكن أعرض عنه عامة الفقهاء. 


هل السواد 


لقة: 

السواد لون مسعروف» والعرب تسكي 
الأخضر أسود؛ لاله يرى كذلك على بعد" ومنه 
سواد العراق» لمخضرة أشجاره وزروعه. فأهل 
السواد هم القاطنون في أرضه التي يطلق عللم 
أرض السواد أيضاً"'. 

ويطلق السواد على قرى البلد أيضاً؛ فأهل 
السواد هم أهل القرى(٠‏ 


سهم الموآفة لويم وسم سبيل الله ؛ فإله 
جائز إجالاً 

)١(‏ اظر تمفصيل ذلك في: الجواهر :١‏ 0۵ والطهارة 
(للشيخ الأنصاري) : 1١۷‏ والمستمسك ۱: ۴۹۱ 
والتنقيح (الطهارة) ۲: ۸۴ 

() انظر المصباح المنير:«سود» 

( انظر بجمع البحرين :«سود» 

() انظر القاموس المي : «سود» 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج٠‏ 


اصطلاحاً: 


المعنى اللغوي نفسه؛ فقد يراد منه أهل 
العراق» وقد يراد منه أهل القرى. 


الأحكام: 

عرض الفقهاء له بالمعنى الأول عند الكلام 
عن أرض الراق المفتوحة عنوة» وما يناسبه 
في كتاب الجهاد وغبرء 
٤‏ وتعرضوا له با لمعنی الثاني في مبحث صلاة 
الجمعة عند الكلام عن وجوبها على الجميع» 
أهل البلد وأهل السواد". 

وعند الكلام عا ينبغى لأهل السواد دفعه من 
#لذية من حيث النوع فن الإبل لأهل البواديء 
ولأهل السواد البقر والغ ٠"١‏ 


() انظر: المنتهى (الحجرية) :١‏ 111 ومع الفائدة 
0 

انظر: الخلاف :١‏ 0۹ والشرائع .٠١ :١‏ والتحرير 
۷ 

(۳) انظر انختلف .٤۲۹:۹‏ 


أهل الكتاب 


لغسة: 

المنتسبون إلى الكتاب والغتصون به 
والمراد بالکتاب: هو الال من قبله تعالى. 
اصطلاحاً: 

هم البهود زاشاری الذي انات إلم 
التوراة والإجيل'" وهذا هو القدر المتيقّن من 
هذا الإطلاق. وهناك موارد مشكوكة وقع الببحثم 
عنهاء من قبیل: 

E 

لاإشكال في إمحاق اموس بالمهود 
والنصارى في أخذ الجزبة وإقرارهم على دينهم. 
كا تقدّم في عنوان «أهل الذمة »» وهل يلحقون بهم 
فی سائر الأحکام کالتناکح» آم لا؟ فيه خلاف 
ستأتي الإشارة إلى ذلك عن قريب» ويأقي 


في عنوان « بجو س » إن شاء الله تعالى. 


۲ الصابئة : 
اختلف الفقهاء في الصابئة هل هم من الود 
أو النصاری؛ أو لا من هولاء ولا من هوّلاء؟ 
(۱) راجع عنوان «أهل » فما قم 
() هذا ما تسالم عليه العاباء من المفترين وائفقهاء 


وقد جت نق عة وات أكتر امن رة 
أقوال في المسألة» سوف نتعرّض هما في عنوان 
«صابئة » إن شاء الله تعالى. 

وهتتتاك قرى أخترى: مل «النسامرةء 
وغيرهم» والملاك فمما: انها إذا كانت تعتقد أنّبا من 
إحدى الملتين: المهودية أو النصرائئة. فلاكلام في 
إلا فلا. 


دخوها تحت عنوان أهل الكتاب. 


الفرق بين أهل الكتاب وأهل الذمّة : 

أهل الكتاب إن التزموا بشروط الذمة فهم 
أهل الذمةء وإن لم يلتزموا بها فهم أهل حرب 

فأهل الكتاب أعم من أهل الذة وأهل 
الجريل 

وأهل الذمّة أخص مطلقاً من أهل الكتاب» 
أا أهل الحرب فأخص من وجه من أهل الكتاب؛ 
لن أهل الحرب قد يكونون من أهل الكتاب. 
وقد يكونون من المشركين أو الدهريين أو غيرهم 
من لا يصدق عليه أهل الكتاب. 

وبعبارة اچ أن عنواني «أهل الكتاب» 
و«أهل الحسرب» جتمعان في الكتابي الحربي» 
ويفةرق الكتابي عن الحربي في الذمي الكتابيء 
ويفترق الحربي عن الكتابي في المشرك الحربي. 


الأحكام: 


تترتّب على عنوان أهل الكتاب أحكام 
عديدة نذكرها إجمالاًء وهي: 


حكم أهل الكتاب من حيث الظهارة : 

المشمور رة عظيمة هو أجاسة أهل الكتاب 
كغيرهم من أصناف الكقّار؛ بل عي عليه الإجماع 
مستفیضاً فی کلمات النقهاء ۱ 

ونسب إلى بعض المنقدّمين التول بالطهارة. 
ومال إليه بعض من تأخّر عنهم» وأفتى به بعض 


المعامرين. 
فالذين نسب إلبهم القول بالطهارة هم 

١-ابن‏ أبي عقيل وقد نسب إليه ال لقول 
بعدم نجاسة سور أهل الكتاب. 

لكن قيل: لعل ذلك من باب التزامه بعدم 
انفعال الماء القليل" والسؤر ماء قليل باث 
سم خپو ان : 

۲ -ابن الجنيدء حيث نقل عنه العامة قول 
«ولو تجّب من أكل ما صنعه أهل الكتاب من 
ذبائحهم وني آنيتهم. وكذلك ما صنع في أواني 
مستحلي الميتة ومواكلمهم ما م تين طهارة أوانم 


(0 


وأیدیهم» کان أحوط » 

() انظر:الانتصار: ٠١‏ و 1۹۳ والخلاف :١‏ ۷۰ 
والتهذیب ۱: ۲۲۳ ذيل الحديث ۳۷ء ونقل فيه 
إجاع المسلمين؛ لكلّه غير تام في غير الإمامية. 
والسرائر ۳: ۱۲١‏ والمعتبر: .۲٤‏ والمنتمی ۲۲۲:۳ . 

) انظر:المسائك 11:1۲ واندارك ۲۹۵:۲ 

() اظر الطهارة (للشيخ الأنصاري) ٠١٠:١‏ 

(4) انظر الجواهر ۳٠۹:۱‏ 

(۵) الختلف ۸: .۲۹١‏ وانظر معالم الدين (قسم الفقه) = 


.......... الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 

۳-الشيخ الغيد» فاه سب إليه أله اختار 
في المسائل الغربة القول بكراهة سور أهل الكتاب. 
لکّه اختار في باق کتبه القول المشپور|. 
الطوسي في النهاية؛ لأنّه قال: 
«ویکره أن يدغو الإنسان أحدا من الكثّار إلى 
طعامه» فیأکل معه. فان دعاه فلیأمره بغسل يديه 
م اکل معه إن شاء ». 

لكن قال احق ا لحي معا على كلامه: «هذا 
يحمل على حال الضعرورة أو مؤاكلته اليابس »وغسل 
اليد لزوال الاستقذار اللفساني الذي يعرض من 
ملاقاة النجاسات المينّة. وإن لم يغد طهارة اليد»٠"٠‏ 

فلم یستفد من کلامه أله قائل بطهارتم. 
كيف وقد صرح الشيخ نفسه قبل أُسطر من كلامه 
السابق ينجاستهم فقال: « لا تجوز مؤاكلة الكقار 
على اختلاف مللهم؛ ولا استعمال أوانمم إل بعد 
غسلها بالماء, وكل طعا تولا بعض الكقّار بأبدمم 
وباشروه بنفوسهم لم بیز أکله؛ لاهم نجاس ينجس 
الطعام مباشر م اء . 

وهؤلاء هم الذين اشتهرت النسبة إلم» 
وهي لم تستقر إل في ابن الجنيد. 


ot= 
ونقل عنه القول بالكراهاة‎ ۷١ و‎ 1١ اظر المقنعة:‎ )( 
.۲١ احق في المعتبر:‎ 
04۰-0۸۹ النهاية:‎ )( 


النهاية ونکتها ۳: ٠١۷‏ 
(4) النهاية: .0۸٩‏ 


وهناك بعض الفقهاء مالوا إلى القول 
بطهارتهم» لكتهم امتنعوا من الالتزام بها مخافة 
الالتزام بخلاف المشہور كا سيأتي عن قريب 

نعم صرح بعض المعاصرين بطهارتمم» 
کا سيأني أيضاً. 

واستدل كل من الطرفين بأدلنه ا اة 
والمهم منها الروايات. نذكرها فا يلي : 

الروايات الى استدل بها على نجاسة أهل 

٠ الكتاب:‎ 

وردت طائفة من الروايات استظهروا منها 
نجاسة أهل الكتاب» فن أهتها: 

١‏ حسنة سعيد الأعرجء قال: «سألت أب 
عبداللّه # عن سؤر الهودي والنصرانيء فقالاء 
. 

وهى تام سنداً ودلالة. 

۲ صحيحة محتد بن مسلم» قال: سات 
أبا جعفر نة عن آنية أهل الذمة والجوسي؟ فقال 
لا تأکلوا في آئيتهم. ولا من طعامهم الذي يطبخون. 
ولا في آنيتهم التي يشربون فما الخمر». 

٣-حسنة‏ الكاهلي. قال: «سألت أبا 
عبداللّه 3 عن قوم مسلمين بأكلون وي ضرهم 
رجل بجوسي أيدعونه إلى طمامهم؟ فقال: أا أنا 
فلاأواكل الجوس» وأكره أن أحرّم عليكم شيعا 
() الوسائل ۳: ٤١١‏ الباب ٠١‏ من أبواب النجاسات. 

المحدیث ۸. 
(۲) المصدرالتقدم: ٠١‏ الحديث الأول 


جعفر #: في رجل صافح رجلا بجوسياًء قال: 
« یغسل يده ولا یتوصًاً»"'. 

٥‏ -رواية أي بصير عن أحدها ميك في 
مصافحة المسلم البهودي والنصرافيء قال: «من 
وراء الثوب» فإن صافحك بيده فاغسل يداك »"'. 

١‏ صحبحة علي بن جمفر عن أخيه أي 
امسن ##. قال: « سألته عن مؤاكلة المجوسي في 
کی زا اواز خد ل قاش واد 
وأصافحه؟ قال: ل( 

۷-رواية هارون بن خارجة. قال: 
فك لأ عبداله :إن أخالط الجوس. 
نآل من امهم ؟ قال : لا ۲ . 

كانت هذه جملة من الروايات الى يستظهر 
ما نجاسة أهل الكتاب. وكان فما الصحيح كا 


تقدم. 


الروايات الدالّة على طهارة أهل الكتاب : 
وهناك جملة أخرى من الروايات تدلّ على 


(۱) الوسائل ۳: ٠۹‏ الباب ٠١‏ من أبواب النجاسات. 
المديث ۲. 

(۲) المصدرالتقدّم: ۹١ء‏ المديث ۳ 

(۳) المصدرالمتقدم: ٠١‏ الحديث ۵. 

.1 المصدرالمتقدم:الحديث‎ )٤( 

() الصدرالمتقدم: الحديث ۷ 


طهارة أهل الكتاب» وهي: 

١‏ صحيحة عيص بن القاسم» قال: 
«سألت أا عبداله # عن مؤاكلة الهودي 
والنصراني والجوسي » فقال: إذا كان من طعامك 


والنوصّو هنا بمعنى غسل اليد ومسفهوم 
الرواية : أنه لو كان من طعامه ولم توًا فلا تأكل » 
وذلك لحصول النجاسة العارضة على أبدانهم بيب 
اتهم مع الأعيان النجسة وعدم تغرههم عنهاء 
فلذلك لو غسل يده وزالت الجاسة العرضية 
فلا مانم من مواکلته 


٣‏ صحيحة إسماعیل بن جابر. قال: د فل 


لاي عبدالله تقول في طعام أهل الكتا 


فقال: لا تأكله , م سكت هنيئة. م قال ٤لا‏ تلفي , 


م سکت,؛ م قال: لا تأکله. ولا تترکه تقول: 
إل حرام» ولكن تتركه تفه عنه .إن في آنيتهم الخمر 
ولحم الحفزير »۴ . 

ودلالتها على عدم تجاستهم الذاتية. وأ 
نجاستهم -لو كانت إا هي عرضية واضحة 

٣‏ صحيحة إبراهي بن أي محمود, قال: 
« قلت للرضا #ة: الحيّاط أو القصّار يكون وديا 


الوسائل ۳: ٤۹۷‏ الباب ٠٤‏ من أبواب النجاسات , 
المحدیث الالء ورواه في ۲١۸ ۴٤‏ الباب ۵۴ من 
أبواب الأطعمة العرّمة . الحديث الور 

(۲) الوسائل .٠٠١ :۲١‏ الباب ١ه‏ من أبواب الأطعمة 
العرّمة الحديث . 


٠ع‎ / الموسوعة الفقهية الميشرة‎ ٠...٠... 


أو نصرانياً. وأنت تعلم أنه يبول ولا يتوطًا 
ما تقول في عمله ؟ قال: لا بأس »). 

وهي تدل على طهارة الكتابي؛ لأله ك 
ل يأمر بغسل الثوب مع مباشمرة الكتابي له حال 
بلله. خاصة بالنسبة إلى القصار 

: 4 صحيحته الثانية  قال : « قلت لر ضا‎ ٤ 
الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم انها نصرانبة‎ 
لا تتوطًاً ولا تغتسل من جنابة؛ قال: لياس‎ 
تغسل یدا»(".‎ 

فان الأمر بالغسل إا هو لإزالة النجاسة 


ر الحتملة العارضة على بدنها؛ إذ الفسل لا يزيل 


أليجاسة الذاتيّة لو كانت. 
٥‏ ۔ روایة زکر یا بن ابراهے قال: «دخلت 


على أو عبدالله #ا. فقلت: إت رجل من أهل 


الكتاب وإ أسلمت وبق أهلي كلهم على النصرانة 

وأا معهم في بیت واحد ل آفارقهم بعد, فآکل من 

طعامهم؟ فقال لي؛ يأكلون الحازير؟ فقلت: 

لاء ولكّهم یشربون ا لمر فقال لي: كل معهم 
r‏ 


واشرب ۲" . 


والرواية صعريحة في طهارتهم الذاتية وأا 


() التهذیب :٩‏ ۳۸۵ باب المکاسب. المحدیث .۲٣۴۳‏ 
التسلسل ١١٤١‏ 

الوسانل ۳: .٤۲۲‏ الباب ٠٤‏ من أبواب النجاسات» 
الحديث ١١‏ 

(۳) الوسائل ۲٠١:۲۶‏ الباب ٤ه‏ من أبواب الأطعمة 
العرّمةء الحديث 0. 


ينجسون للسنجاسة العارضة» مثل لمحم الخغزير 
والخمر وحوهما. 

١‏ -رواية عار الساباطي عن أي 
عبداللّه اء قال : « سألته عن الرجل هل يتوص 
من کوز أو إناء غير إذا شرب منه على أنه هودي؟ 
فقال: نعمء فقلت: من ذلك الماء الذي شرب منه؟ 
قال: نعم . 

ودلالتها على الطهارة واضحة 


الجمع بين الأخبار : 

لا إشكال في وقوع النمارض البدوي بين 
الطائفتين من الأخبار» وهناك طريقان لرفع هنا 
التعارض وعلاجه. ينتج أحدهما القول بالنجاسة. 
والآخر القول بالطهارة. 

الطريق الأول : 

حمل أخبار الطهارة على التقية؛ لأنّ أغلب 
فقهاء المانّة قائلون بطهارتہم؛ فاحال ورود هذه 
الأخبار مورد التقية احتال قوي 

وأيّدوا هذا القول بقوله تعاى: (إقا 
مركن َس )؛ وكلٌ من الود والنصارى قائل 
بنوع من الشرك؛ لفرله تعالی: وات الد 


الود عرب 
ت اللَصارًى الْمَييح اب اله ... « اندرا 


۱ الوسائل ۱: ۲۲۹ الباب ٣‏ من أبواب الأسآر. 


الحديث ٠٣‏ وعلق عليه صاحب الوسائل بقوله : « مله 
الشیخ على من ظلّه بهودياً وم يعحتقه فلا بعكم عليه 
بالنجاسة إلا مع اليقر 


مله على التقية » 


أخبارَُم رجاتم ار اباً ين دون افو ...خائ 
انرون ). 


والتاأبید [ 


-أن يكون الشرك المذكور في الآية هو 
الشرك الاصطلاحى. وهو الاعتقاد بوجود إللهين. 


ن يك ون اجس هو عى النجس 
الاصطلاحي القابل للطاهر ١‏ 

ولكن نوقش الأسران معأ" وقد ققدم 
الكلام عن الأول في عنوان «إشراك»» ويأقي 
الكلام عن الشاني في عنوان «نجس». إن شاء 
الله تعالى 2 

الطريق الثاني : 

حمل أخبار النجاسة على كراهة أكل وشرب 
أسآرهم ر ورجحان النرّه عنهاء وحمل أخبار 
الظهارة على ظاهرهاء وهي الطهارة. فتكون نتيجة 
المع طهارة أهل الكتاب ورجحان ترك 
مساورتهم. 

والنكتة هذاا جمع هو صراحة أخبار الطهارة 
وظهور أخبار النجاسة . فيحمل الظاهر على النص . 

مضافاً إلى ذلك بعد حمل أخبار الطهارة 


على التقية 

۴١-۲۰ التوبة:‎ )١( 

٤١:١ والججواهر‎ . ١1-٠١١ :١ انظر:الحدائق‎ ) 
r. 


(۳) انظر: المسالك :١١‏ 11-16 ومع الفائدة 
والمدارڭك :1-۲۹4 


ويوبّد هذا الطريق: جريان قاعدة الطهارة 
في حتهم» وقول تعالی: ‏ الوم أجل َك الا 
عام لذبن اورا اكناب جل كم وطعامكم جل 
ه4 . 

لكن مل الطعام ني الروايات" وكلمات 
بعض الفقهاء""' على الحبوب ؛ مثل العدس والحنطة 
والشعير» وعلى البقول. 

بل قال بعضم*: إن إطلاق الطعام في عرف 
أهل الحجاز ينصرف إلى الب خاصٌة؛ يستشمدون 
لذلك جحدیث أي سعيد: « کا رج زكاة الفطرة 
على عهد رسول الله ا صاعاً من طعام أو صاعاً 
من کذا.,. .٩(«‏ 

ورد بأ الظاهر من اسوب في الروابإات 
هو ما يقابل اللحوم. لا خصوص الحبوبا اة إذز 
لا خصوصيّة لأهل الكتاب في ذلك" ويستهة له 
ما جاء في تفسير القتي -والظاهر أله من تتعة 
رواية الحضرمي عن أبي عبداللّه ال -: «...قال: 


الائدة: 

انظر الوسائل ۲۰۳:۲۲ الباب ۵١‏ من أبواب 
الأطعمة الحرّمة قن فيه عدّة روایات تفر الطعام فی 
الآبة باحبوب والبقول وأشباهها 

٤٤_٤۳ ١ وا جواهر‎ ۱۷١:۵ انظر:المداتق‎ )۳( 

(4) انظر المدائق ١۷١:0‏ وغبره» ونقل عن اللغوتين 
انصراف إطلاق انطعام إلى الحنطة . 

() تیسیر الوصول ٠۳۰:۲‏ 

انظرالمستمسك ۳۷۹:۱. 


........... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠‏ 


عنى بطعامهم الحبوب والفاكهة غير البائ التي 
يذونهاء قإتم لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم 
م قال: واللّه ما استحلوا ذبائحکم. فکیف 
تستحلون ذبائحهم ؟». 

ويظهر من الرواية أن النكتة في تحر 
طعامعهم وجود اللحم غير المذگی فی فإذا لم یوجد 
فيه لحم. فلا بأس به وهذا المعنى هو الذي فهمد 
الطبرسي من الآية أيضاً؛ حيث قال في تفسيرها: 
«وقيل: إلّه بخص بالحبوب وما لا بحتاج فيه إلى 
التذكية. وهو المروي عن أي عبدالله ٠٠...‏ . 

ومال إلى هذا الجمع جملة من الفقهاء أمثال : 

١-الشميد‏ المانيء حيث قال بعد سرد 
اروايات النجاسة ثم الطهارة : «ولا يخن أ دلالتها 
على الطهارة أوضح من دلالة الروايات الدالة على 
النجاسة» بل هى دالّة على الكراهة "٠...‏ . 

۲ - وربا يظهر ذلك من ولده صاحب المعالم 
لقوله: « م إن مصير جمهور الأصحاب إلى القول 
بالتنجيس مقتض للاستيحاش في الذهاب إلى 


0 


خلافه » 


٣‏ الحقّق الأردبيليء فإلّه قال: «... وأا 


() تفسير القت ۱۷۱۱ وانظر: بجع البیان (۴- )٤‏ 
۳-ويظهر منه : أن حلي طمام الكتابي الم 
إلى التذكية أمر مفروغ منه ‏ ونور التقلین ۲: ٠۹۷‏ 

. ٠١١ :)٤-۳( ممع البیان‎ 

۸۹:1١ امالك‎ 


) 


4) 


معام الدین (قسم الفقه) ۲: 0۲۸ 


الأخبار الدالة على عدم النجاسة فهي كثيرة. 
وأظهر دلالة من الأول ٠٠١...‏ . 

« -صاحب المدارك؛ لأّه قال:‎ ٤ 
الجمع بين الأخبار بأحد أمرين: إا مل هذ"‎ 
على التقية» أو حمل النهي في المتقدمة على الكراهةء‎ 
ویشهد للثاني مطابقته لقتضی الأصل و...»(".‎ 
م أخذ يذكر الشواهد المويّدة للقول بالطهارة‎ 

۵ صاحب الذخيرة؛ حیث قال بعد سرد 
أدلّة القولين -: « والتحقيق : أنه لولا الشهرة العظيمة 
بن العلهاء وادّعاء ججماعة منهم الإجماع على نجاسة 
أهل الكتاب» كان القول بطهارتيم مَجهاً؛ لصراحة 
الأخبار الدالّة على الطهارة على كثرتها في المطلوب ا 
وعد حمل الكل على التقبة, وقرب التأويل في أخبار 
النجاسة بحملها على الاستحياب والكراهة .بلطا , 

١‏ -وقال السيّد المخوني بعد تقل الطاتفتيل 
من الأخبار-: « وبا جملة : أن القاعدة تفتضي العمل 
بأخبار الطهارة وحمل أخبار النجاسة على الكراهة 
واستحباب التغرّه عنهم ...»۰ . 

ولك هؤلاء م يفتوا بالطهارة مع مبلهم إلا 
مخافة مخالفة المشمور. قال الأخير في نهاية بحث 
«ومن هنا يشكل الإفتاء على طبق أخبار النجاسة 


له 


ممع الفائدة ۲۲۹۰۱۱ 
(۲) أي أخبار الطهارة 
(۳) المدارك ۲۹۸:۲. 
() الذخيرة: ٠١١‏ 


() التنقيع (الطهارة) ۵١:۲‏ 


إلا أن امحكم على طبق روايات الطهارة أشكل؛ 
لان معظم الأصحاب من المتقدمين والمتأخرين على 
نجاسة أهل الكتاب» فالاحتياط اللزومي جا 
لا مناص عنه في المقام»'. 


ولذلك قال فى النهاج 


الكتابي. 


فالمشهور نجاسته. وهو الأحوط ١»‏ . 
وأا اليد ا لحك فقد قال في نهاية بحثه في 


النجاسة» لولا ما يقتضيه النظر في روايات نكاح 
الكتابية متعة أو مطلقا. انها على كثرتها واشتهارها 
وعمل الأصحاب بها لم تتعرّض للتنبيه على 
اينما فان ا لملابسات والملامسات التي تكون بين 
الوم والزوجة لاقكن مع نجاسة الزوجة 
ول تعر ض في تلك الصوص للإشارة إلى ذلك. 
كلاحظها وتدبّرء بل الذي يظهر من بحمع الببان 
المغروغيّة عن حل طعا الكتابي إذا م يكن محتاجاً 
إلى التذكية. وأ الخلاف في طهارة ما هو محتاج إلى 
التذكية من اللحوم والشحوم ٠(١...‏ 
وصرّح بالفتوى بالطهارة في النهاج فقال: 
«... أا الكتابي. فطاهرٌ في نفسه» وينجس 
بالنجاسات التي يلاقبماء فإذا طهر نقسه منها فسوره 
0 
(۲) منهاج الصالحين (للسيّد الحوني) ٠١۹ :١‏ كتاب 
الطهارة . فصل في الأعيان النجسة » العاشر /الكافر 


الطهارة) ۲: 0۷. 


۳( انظر مجمع البیان (۳- ٠١١ :)٤‏ 


(£) المستسىك ۳۷1:1 ۳۷۷. 


طاهر ويجوز أكل الطعام الذي بباشره»٠‏ 

ووافقه السيّد الصدر فعلّق عليه بقوله: 
«الأقوى الطهارة في أهل الكتاب ٠»‏ . 

وصرّح بالطهارة اُستاذنا الوحيد الخراساني. 
حيث علق على كلام السيّد الخوني: «أمّا الكتابي 
فالمشهور نجاسته» وهو الأحوط »» بقوله: 
« والأقوی طهار ته »۲۱ 

وقال اُستاذنا التبریزي: «أنّا الكتابي يعني 
البهود والنصارى- فلا يبعد طهارته» ويلحق 
بالکتابي الوس ». 

وقال السيّد السيستاني: «أما الكتابي 
لا ببعدالحکم‌بطهارته وار إن کان‌الاحتیاط حسنا N.‏ 


حكم التناكح مع أهل الكتاب : 


ااظاهر أنه لا خلاف في عدم جواز ناح 


المسامبغيرالكتابية .كا لا خلاففي عدم جوازنكاح 

مناج الصالحين (للسيد الحكم) ۱: ٠٠١‏ كتاب 
الطهارة . فصل في اللأعيان النجسة » العاشر / الكافر 

المصدرالمتقدم: الممامش رقم ٠٠۲١‏ والفتاوى 
الواضحة: ۴۱۹ أنواع النجاسات. رقم ۲۷. 

() منهاج الصالحين (للسيّد الخوفي - مع تعليق الوحيد) 
٠۴١ :١‏ كتاب الطهارة. فصل في الأعيان النجسة 
الماد /الكافر 

(4) متهاج الصالحين (للشيخ التبريزي) ٠١١ :١‏ كتاب 
الطهارة . فصل في الأعيان النجسة. العاشر /الكافر 

() منهاج الصالحين (للسيّد السیستافی) ۱: ,۱١۹‏ كتاب 
الطهارة ؛ فصل في الأعيان النجسة . التاسع / الكافر 


٠ج/ الموسوعة الفقهية الميشرة‎ ...........٠ ٠٠ 


المسلمة بالكافر مطلقاء كتابيأكان أو مشرك. 

وأا امخلاف في نكاح المسلم بالكتايية. 
فقد اختلفت كلمات الفقهاء في ذلك اختلافاً كغيراً. 
ونحن نذكر تفصيلها فیا يأتي؛ وهي کا ذكرها 
صاحب المدارك وغيره واستقصيناها سلّة: 

الأول عدم جواز نكاح الكتابيات مطلقاً 

ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز نكاح 
الكتابات مطلقاً سواء كان النكاح بعقد دام 
أو منقطع أو ملك ين وذلك: 

- لقوله تعالی : ( وا كوا الْمُْركاتِ خی 


ت ت الَصارى الَييخ 
إلى قر معا رر 


-ولقوله تعالى: « 
راف 4 وتوجد بين الزوجين عصمة الزوجية. 
فیشملها النہی. 


-ولقوله تعالى: ( لا ند وما 
وَالْيَؤم الخ بُوَادَرنَ م شل ااا زمر( 


وبان الزوجین مودةٌ؛ لقوله تعالی : ( جل يقم 


) انظر: جامع القاصد ٠۹۱:۱۲‏ ونهاية ارام ٠۸۹ :١‏ 
و ۰۱۹۹ رکشف اللقام ۷: ۲۲۰ وغبرها. 


.۲۲١:ةرقبلا‎ )( 


عن أبى جعفر اء قال: 
کے آمل کاب ا : جعلت فداك» 


ولرواية زرارة 


ESE‏ . قال: «سألت 
باجمثر لا عن قول الله عزو جل و 
: فقال: هي 


وروایات آخری 

نسب هذاالقول إلى اليد المرقضى١‏ 
والشيخين: المفيدا“. والطوسي 
قسولیهماء وقراه ابن إدريس" واعتمده ابلك 
اعباس واختاره فخر الدین' -وقال ره 


أا 


استقر عليه رأي والده الملامة في الدروس - 

والفاضل المقداد)ء وهو الظاهر من صاحب 

الحدائق. ولكن يحتمل أن يكون قائلاً بالتفصيل 

() الروم:۲ 

الوسائل ۲۰: .0۳١‏ الباب الأول من أبواب ما بعرم 
بالكفر. الحديث .٤‏ رالآية ٠١‏ من سورة الممتحنة 

(۴) المصدر المنقدم: .0٠٣٣‏ الحديث الأرل. والآية ه 
من سورة المائدة 

W-(E)‏ سيأني المصدر. 

(۸ اظر امهب البارع ۲۹۷:۳ 

() انظر إیضاح الفوائد ۲۲:۳ 

(۱۰) انظر الننقیح الرائع ۹1:۳ -۹۷. 


MWY. 


کا فی القول لالت . 
أما السيّد ا لمر تضى. فظاهر كلامه فى الانتصار 
يويد النسبة إليه؛ لله قال: « وما انفردت به 


الإمامية حظر نكاح الكتابات. وباق الفقهاء 
هزون ذلك ...». 

ولم يتطرّتق فيه إلى النكاح المنقطع ولا ملك 
المين. فيمكن حمل كلامه على إطلاقه. 

وأمّا الفيد. فله عدَّة كلبات. فإلّه قال؛ 
«ونكاح الكافرة حرم بسبب كفرهاء سواء كانت 


عابدة وثن» أو بجحوسيّة؛ أو بهوديّة. أو نصرائية ٠"٠»‏ 
فلو اكتفينا بهذا الكلام. فيكون من القائلين 
اترم المطلق. لكّه قال في العقد على الإماء: 
تتوكع بلك المين النصرانية والمهودية. ولا يجوز 
ذلك پیتقع النکاع ۱ 
وقال في باب السراري وملك المين: 
«ولابأس أن يطأ البهوديّة والنصرانية ملك 
المين ٠٠»‏ 
() انظر المحدائی ۳:۲۶ -۱۸و ۲۲-۱۸ 
ذكر صاحب الحدائق الأقوال أولأًمذكر 
الروايات الانعة وانموّزة ورجح الموزة بدوأًء لكن 
طرحها لموافقتبا للعامة » وأخذ بالدالة على الحرم . 
وظاهر كلامه القول بالتحرم المطلى. لكن اختار في 
انجوسيّة جواز وطئها متعة وملك يين؛ وهو يستدعي 
القول بجواز وطء البهودية والنصمرانّة بطريق أولى 
() الانتصار: ۱۱۷ 


(۳)-(0) المقنعة: 0۰۸.0-۰ 04۳. 


ولم بتطرّق في هذه الموارد إلى النكاح 
النقطع . 

والحاصل من مجسموع كلام التفصيل بين 
النكاح دواماً فلا يجوز وملك المين فيجوز. 
فلا تصح نسبة القول بعدم الجواز مطلقا إليهء 
بل يدخل قوله في القول الخامس الآي 

نعم لو ألحقنا المتعة بلك البين فيكون من 
اشاپ القول الشالت القائلين بحسرمة الدوام 
وجواز المنقطع وملك المين 

وأما الشيخ الطوسي فكلامه في الخلاف مطلق 
ليس فيه تفصيل؛ لاه قال : « العصّلون من أصحابنا 
يقولون: لا بحل نكاح من خالف الإساإلة 
لا البهود. ولا النصاری» ولا غیرهم ٠»...‏ 


وكلامه هذا مطلق يدل على حرم اتاج 


مطلقاً. 

م قال: «وأشا أخبارنا فقد ذکرتاها في 
الكتاب الكبير» وتكلّمنا على ما بخالفهاء ولا مباينة 
فیا بينهاء من أرادها وقف علها هناك ۲" 

ومقصوده من الكتاب الكبير التهذيب» فقد 
ذكر فيه الروايات المانعة والعوزة ثم جمع بينها حمل 
الجوزة على وجووء منها: حملها على إرادة النكاح 
مستعةء أو كون المرأة بلهاء" وكذافعل في 


) الخلاف ۳٠١:١‏ المسألة ۸4 

۳٣۲:۶ الحلاف‎ 

اظر التہذیب ۱۷ ۲۹۹ باب من بحرم نكاحهن 
بالسبب» ذيل الحديث ۹. 
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الآ تار وزاد راز خا ورا جا 
الاضطرار. 

فإذا حملا كلامه في ا لحلاف على ما قاله 
في كتابي الأخبار فلم بحسب من القائلين 
بالتحربم المطلق ؛ بل يكون من المفصّلين. 

وقال في المبسوط: «...فأهل الكتابين 
اليسود واصارى من أهل التوراة والإنجيل. 
فهؤلاء عند العصّلين من أصحابنا لاحل أكل 
ذبائحهم؛ ولا تزوج حرایرهم بل یقرّون على 
أديانهم إذا بذلوا الجزية ى 

وکن كلاف ا فاد ن رها 
أ#ؤصيل » وهو القول الفالث الآتي , 

وما ابن إدریس فکلامه مضطرب وله عة 


,تصر يج٠‏ والذي یکن أن يستنتج من مجموع 


کلماته في مواضع متعددة: أله يقري عدم جواز 
نكاحنٌ دواماً وانقطاعاً. اختياراً واضطرارا, 
ومجرّز وهن جلك المينا 

وبناء على هذا يكون من أصحاب القول 


انامس کالفید. 


الثاني جواز نكاحهنٌ مطلقاً: 
وہناء على هذا القول جوز نکاح الکتابیّات 


( انظر الاستبصار ۱۸۰:۳ باب تحرمم نكاح الکوافر. 
ذیل الحدیث ۹٩‏ 

۲١۹:٤ المبسوط‎ )۲( 

(۳) انظرالسرائر : 0۲۷ و ١٤۵و‏ 1۲۰۔۲۱٩‏ 


دواماً وانقطاعاً وملك ین . ویدلٌ عليه : 


د وله تان بعد ذکر امات 
أجل کُم ما وَراء ذلكمٍ 4 وقوله عر وجل 


٤ 
وَالُخصتَاتُ ِن الَذِينَ انوا الاب مِن‎ « 


بعصم الكَوَافر 4" غیر ثاب 
بخبر الواحد» مضافاًإلى ورود عكس ذلك مغل ما 
رواه السيّد المرتضى في رسالة الحكم والمتشا 
تقلاً عن تفسير النعاني بإستاده عن علي قال 
«وأمّا الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروك 
باله ل ينسخ» وما جاء من الرخصة في المزية | 
فقوله تعالی  :‏ ولا نوا الْمُذْركاتِ ...4ا" 
وذلك أن المسلمين كانوا بنكحون في أهل الكات 
من الود والنصاری وینکحونہم حیّ 
الآية هيا أن ينكح المسلم في المشرك. أو ينكحونه. 
م قال الله تعالى في سورة المائدة مانسخ هذه 
الآية. فقال: < وَالْمُحْصَتَاتٌ ... 4 الآية'*. فأطلق 
الله تعالی مناکحتہن بعد أن کان نهى » وترك قوله: 
ولا نكو الشركة حل با...4 


۲٤ النساء:‎ 


على حالهء لم ینسخه ۱۲ 
ڑا جشافا زل ما ورد می ان سیر الا 


ويدل على هذا القول أيضاً موص 
المستفيضة الدألة على جواز نكاح الكتايية منطوقاً 
ومفهوماً؛ مثل: 

صحيح معاوية بن وهب وغيره المروي عن 
أي عبداله ا : «في الرجل المؤمن يزوج 
النصرانية والبهودية» قال: إذا أصاب المسلمة فا 
يصنع بالمودبّة والنصرانية ؟ : یکون له فیا 
اطيوى» قال : إن فعل فليمتعها من شرب الخمر وأكل 
ئم نز ير واعلم أن عليه في دينه غضاضة ٠"٠»‏ 

-وخبر محتد بن مسلم عن أي جعفر #8 -في 


اوم شركلا ينبغي للمسلم أن يةزوج بهودية 
“ 


ولا ضرا وهو بد مسلامة وة أو مء 
فن كلمة «لا ينبغي» ظاهرة في الكراهة. 
الوسائل ۲۰: 0۳۸. الاب ۲ من أبواب ما يحرم 


بالكفر الحديث 1 
انظر الوسائل ۱: ٤۵۸‏ الباب ۳۸ 


الحدیث 1 و ۲۷ .1١‏ الباب 1 من أبُواب صفات 
القاضي ‏ الحديث ۸ وغيرهما 

(۳) الوسائل 0۳۱:۲۰ الباب ۲ من أبواب ما يحرم 
بالكفر. الحديث الأرل وهذه الرواية دل على أن 
نجاسة الكقار عرضية. أي ناشئة من مساورتهم 

أعيان النجسةء كا لمر والخازير» ومع الاجتناب 

عنها. قلا يتصفون بالنجاسة 


() المصدرالتقدّم: الحديث ۲. 


WY. 


مع ملاحظة أن مورد السوًال تزؤج الكتايية على 


المسلمةء لا مستقلة. 

- وموتق سماعة بن مهران» قال: «سالته 
عن المهودية والنصرانية. أي ةزوجها الرجل على 
المسلمة؟ قال: لاء ويتزوج المسلمة على الهودية 
والنصرانية ٠»‏ . 

والرواية صربحة في جواز نكاحهها 

-حسنة عبداللّه بن سنان عن أي عبدالله لإا 
قال: «سأله أي ۔وأنا امع ی اعارا 
والنمراتة؟ فقال: : نكاحها أحب إل من نكاح 
الناصيية ومااحت لرل السلم أن يارج 
اليهوديّة ولا النصرانيّة مخافة أن يتهود ولا 


(n 


وا يتنر » 

فقول 1#: وما أحب» مع اعلق این 

«أن يتهرد ولده أو يتنطر» ظاهر في الكراهة 

وزوایات أغر ؛ ولذلك قال صاحب المدارك 
-بعد ذكر بعض الروايات -؛ «وبا لجملة فالروايات 
الواردة بالجواز مستفيضة. وهي مطابقة للأصل» 
وقوله تعالى: ‏ والشخصات ين الُذِين ارا 
)€ ولا ينافا قوله تعالى: ( وَل 
تنكځوا اشرات حَق بوي ). فإ الناص مقدم. 
وتخصيص هذه الروايات بالمتعة» أو بحال الضرورة 


() الوسائل ٠٤١:۲۰‏ الباب ۷ من أبواب مايرم 
بالكفر . الحدیث ۲ 

الصدرالعقدم: ٠0۲‏ الباب ٠١‏ من أبواب ما يحرم 
بالكفر . ا لحديث .٠١‏ والباب الأول منه. الحديث ٠‏ 


........ الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠‏ 


محتاج إلى دليل ٠»‏ . 

والذين اختاروا هذا القول أو مالوا إليه. 
هم: ابن أي عقيل والشيخ المفید» وعل بن بابويه 
-على ما نسب إلبهسم". وولده الصدوقا". 
والشهيد الثاني“ وسبطه صاحب المداركا*. 
وتات الكفاية"ا. وصاحب الجواهر'". 
والسيّدان: ا لمكي * وا لخوني" وهو الظاهر من 
أستاذنا الوحيد الخراساني» حيث ل يمى علي ا 4 

وبعض هوؤلاء حمل الروايات الناهية على 
الكراهة. بل حملها صاحب الجواهر على مراتب 
ختلفة من الكراهة باختلاف نوع اللكاح» فقال: 


نهاية لرام ٠۹۲:١‏ 

() نسبه إلى الأول العامة في امختلف ۷: ۷۳ وإلى الثاني 
٣ي‏ في كشف الرموز ۲؛ ١٤١‏ نقلاً عن الغرية ء وإلى 
الثالث العامة في النتلف ۷: ۷١‏ أيفاً 

٠٠۲: انظرالمقنع‎ )۳( 

() انظر امالك ۷: ۳١۰‏ 

(۵) انظر نهاية المرام ٠۹۲:١‏ 

۱١۷ انظر الكفاية:‎ ١ 

(۷ انظرالجواهر ۰۳۰ ۳۱۔۲٤‏ 

اظر منهاج الصالمحين (للسيد ا لمكي ) ۲: ۲۸۵ 
كتاب النكاح / اعمات الرابع : الكفر 

(۹) انظر منهاح الصالحين ( للسيد ا لوئ ) ۲۷۰:۲ كناب 
النكاح / العرّمات. الرابع ‏ الكفر. 

( آنظر منهاج الصالحين (للسيّد ا حوفي - مع تعليق 

النكاح / 


الشیخ الوحید) ۲: ۳۰٢‏ ۳۰۷ كتاب 
انعبات الرابع:الكفر 


.إلا أ التحقيق ا لجواز 
والصدوقين على كراهية متفاونة ف 
بالنسبة إلى الدائم والمنقطع وملك المين, وبالنسبة 
إلى من يستطيع نكاح المسلمة وغيره» وبالنسبة لن 
يكون عند امسلمة وغيره وباسية إل الله مهن 
وغبرهاء كا أومأت إلى ذلك كله اللصوص 


او للحن 


الثالث - التفصيل بين النكاح بعقد الدوام 

فلا جوز وغیره فیجوز : 

فصل بعض الفقهاء بين نكاح الكتابّات بعقد 
الدوام ونكاحهن بالعقد المنقطع وملك المين فقالوا 
بعدم.جوازه في القسم الأول » وجوازه في الثافي 

وهذا القول هو حصيلة الجمع بين النصوص 
كتاباً وسلة, بحمل العرمة على النكاح الام 
والعوّزة على النكاح المنقطع وملك المين 

يظهر هذا القول من بجحموع كلام الشيخ في 
المبسوط ؛ فإلّه صرح بعدم جواز تزوبج حرائر أهل 
الكتاب في موضع". ثم صرح بجواز نكاحهنَ بلك 


المين في موضع آخرا"'. ثم أحال في موضع ثالك ٠‏ 
حكم نكاحهنٌ متعة على كتابه النهاية» وقد اختار 
فيه جواز نكاحهنٌ كذلك. كا سيأتي ف القول 
الرابع. 


الجواهر ٣٣:۳۰‏ 
() انظرالمبسوط ۲۰۹۰۶ و٣۴۱.‏ 


(£) انظر: المصدرالتقدم: ۲١٠١‏ والنهاية: ٤١٠‏ 


واختار هذا القول أب الصاح" وسلارا". 
وابن زهرة"٠‏ وابن سعيد. والحقق ال1٠‏ 
والفاضل الآبي"ء والعلامة ا حلي" والشهيد 


الأول والحقق الثاني" والفاضلالإصفهاني(" 
وصاحب الرياض والإمام ا لخميني(". 
وهو الظاهر من الشهيد الفاني في 
الروضة" والشيخ الأنصاري* 
وبناء على ما تقدّم» يكون هذا القول أشهر 
الأقوال فى المسالة. 
(۱) انظر الکافی فی الفقه :۲۸و ۲۹۹و ۲۰۰ 
انظر المرأسم ٠١۸:‏ 
گ۲ انظر الغنیة: ۲۳۹۔١٣٣‏ 
۳ انظر الجامع للشرائع : ٤٠۲‏ 
,د ان رگااشرائم ۲: ۲۹۲ ر ۲۰۲۳ 
۲ انظر کشف الرموز .1٤١- ٠٤١:۲‏ ولم يذكر ملك 
المین كله قال به بطر يق أولى 
(۷) انظر الختلف ۷: ۷١‏ لكنّه قال بالجواز على كراهسية. 
والتحریر ۳: ۸١‏ والقواعد ۳: ۴۸ والتذكرة 
(المجرة) ٠40:۲‏ 
(۸) انظر: غاب المراد ۳: ۸۲. واللمعة وشرحها ۲۲۸:۵ 
)٩(‏ اظر جامع المقاصد ۲۹۱:۱۲ 
(۱۰) انظر کشف اللشام ۷: ۸٤‏ 
۵ اظ 
انظر تحربر الوسيلة ۲: ۲۵٤‏ كتاب النكاح / اساب 
التحر مم الكفر 
(۳) اللمعة وشرحها (الروضة البهية) ۲۲۸:۵. 
Bi‏ ) النکاح (للشیخ الأنصاري): ۳۹۲۔٤۳۹‏ 


الریاض ۱۰: ٣۲۲۔۲۲۷‏ 


الرابع - جواز تكاحهنٌ متعة وملك يمين 

اختياراًء ودواماً اضطراراً: 

ومستند هذا التفصيل رواية يونس عنہم للا: 
«لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتر 
لا جد حرة. وكذلك لا ينبغي له أن يزوج امرأة 
من أهل الكتاب إل في حال ضرورة حيث 
لا بجد مسلمة حرة» ولا أمة ا 

اختار هذا القول الشيخ في اللباية". 
وابن ايراج" وابن حمزة*. وابن إدريس*؛ 
بناء على بعض عباراته وان کان پستفاد من بعضا 
الآخر المع مطلقاً كا ققدم . 


الخامس - عدم جواز العقد مطلقاً. وجلواز 


ملك المين : 


ومفاد هذا القول هو عدم جواز كا 


الكتابيّات بالعقد الدام والمنقطع وجواز ذلك ملك 
المين. 

وهذا القول مستفاد من بحموع كلبات 
الشسيخ افيد" وابن إدريس" ونسب إلى 


الوسائل ۲۰: 0۳۷ الباب ۲ من أبواب ما يحرم 
بالكفر المحديث ۴. 


() انظر الوسيلة: ۲۹۰ 
() الرائر ۳:١4٤ه.‏ 
DEY‏ ققدم بيانهما في الصفحة NYA‏ 
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السادس - تحريم نكاحهنٌ مطلقاً اختياراً 
وتجويزه مطلقاً اضسطراراً. وتجويز الوطء 
بلك المين : 

ب هذا القول إلى ابن الجنيد": لكن الذي 
نقله عنه العامة في الختلف هو قوله: «واختار لن 
وجد الغنى عن نكاح أهل الكتابين ترك مناکحتهن 
بالعقد في دار الإسلامء فأما في دار الحرب فلا يجوز 
ذلك فإن دعت إلى ذلك ضرورة فى دار الإسلام أن 


یکون بالأبکار منهنٌ وأن ينعن من أكل وشرب 


٤‏ بم هو حرم ف الإسلام ...ولا باس بوطء من 


ملك من هذه الأصناف كلها ملك المين... ١‏ 
غظاهر كلامه: ترم المسقد علبهنٌ في بلاد 


الكفرء وجوازء على كراهة في بلاد الإسلام مع 


الضرورة» وجواز الوطء جلك المين مطلقاً. 


حكم نكاح الجوسية : 

اختلف الفقهاء في نكاح الجوسية ؛ لاختلاف 
الروايات وإن كان أكثرها ضعيفاًء ولاختلاف 
صدق عنوان أهل الكتاب عليهم وذلك من جهة 
اختلاف الروايات أيضاًء والأقوال التى توصلنا 
هي کالآتي: ۰ 


و) انظر تهاية ارام ٠۹١ :١‏ 
(۳) تلف ۷: .۷٤‏ 


أهل الكتاب ا 

ألا -التحريم مطلقاً: 

فبناءً على هذا القول بحرم وطء الجوسية 
بالعقد الاثم والمنقطع ٠‏ وملك المين 

وهذا القول هو ظاهر أو صرح جماعة من 
الفقهاء. مثل: الشيخ المفيد"'. والسيّد المرتضى"'. 
والشيخ الطوسي. وأبي الصلاح“. وسلذرا 
وان إدريس "اء وان ستعيد "اء والس لةه 


ووآده قر الدی ن والادع: کے 
والخوقي ٠‏ والشمي ٠۲‏ 


gogo 

اظر الانتصار: ۱١۷‏ 

(۳) انظر:المخلاف ۶: ١١٠و ۴٠١‏ المسالة ٤۸و‏ 0 
والمبسوط ۲۰۹:۲ و ٠٠١‏ .إلا أله قال: « ورييل 
رخصة في القع بالجوسية» 

(4) انظر الکافی في الفقه : ۲۸۲ و ۲۹۹ 

(۵) انظر اراس :۱۸ 

) انظر السرائر :۵۱۔۲٤۵‏ 

(۷ اظر الجامع للشرائع : ٠۳۲‏ 

(۸ انظر: الفتلف ۷٦:۷‏ والتحریر ۳: ٤۸۱‏ 

() انظر ایضاع الفوائد ۹۸:۳ 

(۰) انظر منهاج الصالمحین (للسيّد ا لحکے ) ۲: ٠۲۸۵‏ 
كتاب النكاح /أسباب التحر بم الكفر ‏ فاه استشكل 
في المكم. 

() انظر منہاج الصالحین ( لسيّد ا لمخوفی ) ۲: ۲۷۰ كتا 
النكاح /أسبابالتحرم .الكفر .فإلّهاستشكل كسابقه 

انظر تحریر الوسیلة ۲: ۲۵۵ كتاب النكاح / أسباب 
التحرمم. الكفر ا مسال الأولى وجاء فبها: «الأقوى 
حرمة نكا الموسبة». وم بفكل 


ولم يذكر ملك البين 


ثانياً - تحرمم الدام وجواز الموجّل وملك 
إل 


وهو الظاهر من جماعة وصرع آخرين. 
مئل: الشيخ ف النهاية'' والقاضي'". 
وابن حمزة", والعقق المحسلى ا والعلامة ا مسل 
في بسعض كتبه'*. والشهيد الأول" وامحقق 


الثاني" والتهيدالتاني* وسبطه"؛ وصاحب 
الحدائى ٠٠٠‏ 


لكن صرح بعضهم كالشيخ وابن حمزة 
بكراهة ذلك 
ثالثاً -جواز الوطء بلك البين وعدم جوازه 
بغیره : 
وهو الظاهر من الصدوق""'. وصاحب 
7 انظر النهاية : ٤0۷‏ 
(۲) انظرا مهدب ۲: ۱۸۷و۱٤۲‏ 
(۳) انظرالوسیلة: ۲۹۰و ۲۹۵ 
() اظر الشرائع ۲: ۲۹١‏ 
(۵) انظر: القواعد ۳: ۳۸. والإرشاد ۲۲:۲ 
() اظر غاية المراد ۳: ۸۲. 
(۷) انظر جامع المقاصد ۳۹۱:۱۲ 
( انظر المسالك ۷: ۳۹۱و ۳٣۲‏ 
(۹) انظر نهاية المرام ٠۹۲:۱‏ 
(۱۰ انظر الحدائق ۰۲۲ ۲۲. 
١‏ انظر المقنع :۲ 
ا ى يطأها 
بزل عنها ولا يطلب ولدها». ولم طرق لنکاحها 


الكفاية'". واختاره صاحب الرياض. 
وصاحب الجواهر"". 

والروايات الواردة في خصوص الجوسية 
مختلفة. وهي : 


- صحيحة محمد بن مسلم عن أي جعفر شا . 
قال: «سألته عن الرجل المسلم يزوج اجوسية؟ 
فقال: لاء ولكن إذا كانت له أمة بجوسية فلا بأس 
أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها »۱ . 

وهذه الصحيحة تدل على التفصيل الأخير 
-القول الشالث- ويعضدها عموم قوله تعالى: 
وما ملكت مانم ٠)‏ 

- خير" إسماعيل بن سعد الأشعري. قال 
« سألته عن الرجل يتمتع من الهوديّة والنصرأنة. 
فال: لا أرى بذلك بأساً. قال: قلت : ارسي ؟ 


انظ الكفاية: ٠١۷‏ 

انظرالریاض ۱۰: ۲۳۸۔۲۳۹ 

(۲) انظر الجواهر ٤٤:۳١‏ 

() الوسائل 0٤۳:۲۰‏ الباب ٦‏ من أبواب ما بحرم بالكفر 
ونحوه. الحديث الأول 

(0) المومنون:1. 

() قال في الحداتق : «نقلها [أي الشيخ | في التهذ 


جمد بن خد بن عيسی ؛ عن إسماعيل ؛ وطريقه 


امد المذكور صحيح ؛ كا صرّحوا به 
الحدائی ٠۲:۲۲‏ 


لك انبر مضمر؛ لأنَ امسو عنه لم يعي لعل 
إسماعيل لم يكن مثل مححّد بن مسلم وزرارة بحيث 
لا بروي إلا عن الإمام اا 


الموسوعة الفقهية الميسرة / ج٠‏ 
قال: أا الحو سية فلا »'. 

وهي دالة على عدم جواز نكاح الجوسية 
متعة بالنطوق» ودواماً بامفهوم. أي الأولوة. 
وساكتة عن حكم الوطء لاك المين. ‏ 

- خر محمد بن سنان» عن الرٌّضا # . قال: 
«سألته عن نكاح الهوديّة والنصرانية, فقال: 
لابأس» فقلت: فجوسية؟ فقال: لابأس به 
يعني متعة ۲" . 

والتفسير من الراوي كا قال النقهاء" 

والرواية دال على جواز القتع بالجوسيةء 
فتدل على جواز الوطء بلك المين أيضاً بالأولوية. 
أو لوحدة ا ملاك فما كا قيلا؟'. 

- خبر محمد بن سان عن منصور الصيقل» 
عن أي عبدالله له قال: «لا بأس بالرجل أن 
بتمتع باجو سية ٠٠»‏ 

- وروی مثله ماد بن عیسی» عن بعض 
أصحابناء عن أي عبداللّه ال 


كانت هذه عمدة الروايات الواردة ف 


المصدرالمتقدم: ۲۸ الحديث ٤‏ 

(۳) انظر: المسالك ۷: ٠۳١١‏ وغاية اراد ۳: ۸۲ 
(4) انظر: کشف اللثام ۷: ۸٩‏ وا لجواهر ٤١:۳۰‏ 
(۵) الوسائل ۳۸:۲۱ الباب ١١‏ من أبواب المتعة. 
الحديث ٠‏ 


أهل الكتاب. أو يسن بم سَة أهل الكتاب. 
وقد خص بعضما الأحكام بالذمة والديات. 

والتفصيل الذي ذكره الشيخ الطوسي 
ومن وافقه يعتمد على تقييد صحيحة محمد بن مسلم 
الدالة على حرمة العقد علمهنّ وجواز الوطء ملك 
المين بالعقد الدائمء استناداً إلى الروايات الجوزة 
لوطتهنٌ متعة. 


اقم بين المسلمة والكتاييّة: 

بجب القشم "بين الزوجة المسلمة والكتابية» 
ولكن يكون سهم الكتابثة على الصف من الحرّة 
المسلمة» فللمسلمة ليلتان من اني ليال» وللكتابةا 
ليلة واحدة. 

هذا هو المشهورا"ء ومستنده رواي ةيد 
الر من بن أي عبداللّه. قال : « سألت أبا عبداللّه ثخا: 
هل للرجل أن بتزوّج النصرانية على المسلمةء 
والأمة على الحرَة؟ فقال: لا تزؤج واحدة منها على 
المسلمة وروج المسلمة على الأمة والنصرانية. 
وللمسلمة الثلثان. وللأمة والنصرانية الملت ٠٠»‏ 


() تقدّم بعضها في مبندأً عنوان «أهل الذمة». وانظر 
المحدائی ٠١-۱۹:۲۲‏ 

)١(‏ القُئم لفة: مصدر قسمت» وعرفاً: قسمة الليالي بين 
الزوجات . انظر المحواهر ٠٤١:۴١‏ 

(۳) انظر: المسالك ۸: ٠۲۳‏ ونهاية المرام ۱: .٤۴١‏ 
والحدائتق ۲۶: 1٠١‏ وا جواهر .١١۷ :۴١‏ وغيرها 


() الوسائل .0٤٤ :٠١‏ الباب ۷ من أبوأب ما يحرم = 


\o . 


فقوله هة : «للمسلمة الغلثان...» دال على 
التنصيف في القسم . 

ومع ذلك فقد توكف الشمهيد الثاني في امسألة. 
ولعله لعدم وقوفه على النص المذكورء كا قيل". 


الإنفاق على الزوجة الكتايية : 

ذكر الفقهاء حكم الإنفاق على الزوجة 
بضررة غا 
كانت أو من أهل الكتاب؛ لإطلاق الأدلة واشتراك 
الجميع في المقتضي للسنفقة وهو كونها زوجاًء 
ولم ينقلوا في ذلك إشكالاً أو خلا 

م إن براعی شأنها ومثلها في > 


= بالكفر الحديث ۴ 


اللفقة 


الايد الان : « مساواة الحرّة الكتابية للأمة 

في القسمة لانص عليه ظاهراًء لكل پور بين 
الأصحاب ». المسالك ۸: ٠۲۲‏ 

وقال سبطه صاحب المدارك : « وتوف جدي في 

المسالك في هذا الحكم [أي التنصيف)؛ لدم وقوفه 

على نص في ذلك ٠‏ وكأنّد لم يقف على هذه الرواية» 

وقد أوردها الكليني فى باب "الح يزوج الأمة ٠"‏ 

وسندها ممتبر؛ إذ لبس فيه من بثوقف في حاله سوی 

عبدالله بن محمد بن عيسى أخي أحد بن عد بن 

عيسى الأشعري. فإله غير موق أي لي برد في حف 

اله ثبت عدم وثاقته |. لکن کثیراً ما يصف 


بالصحة ». نهاية المرام ۲١١١‏ 4. 


تو 


الأصحاب روايا 


(۴) انظر: المسائك ۸: ٤۵٤‏ وغاية المرام :١‏ 8۷۷ 


٣۲۷:۳۱ والجواهر‎ 1۰۹:۲٤ والمحدائق‎ 


علبهاء ويحال ذلك كلّه على العرف كا تقدَم تفصيله 


في عنوان «إنفاق ». 


حکم ذبائح أهل الكتاب : 

اتفق الفقهاء على عدم حل ذبائح الكفا 
غور أهل الكتاب واختلفوا فم على أقوال : 

الأرل عدم الحل مطلقاً: 

وهذا هو القول العروف بين فقهاء الإمامية 
قنھا وديا ل بام قیه تنم قعد من 
ضروريات المذهب في زمانه ا 


الثاني الل مطلقاً: 

وهو المنسوب إلى القديين: اي 
وابن الجئيد 

قال الأول -على ما نقله عنه الملامة_: 
«ولا باس بصيد الود والنصارى وذباتحهم. 


." 


بن أي عت 


ولا يكل صيد الجوس وذبائحهم» 

وقال الثاني -على ما نقله عنه أيضاً-: 
«ولو تجتّب من أكل ما صنعه أهل الكتاب من 
ذبائحهم وفي آنيتهم؛ وكذاك ما صن في أواني 
مستحلي المينة ومواكليمم مالم يتين طهارة أوانهم 


وأبدم» کان أحوط ٠٠»‏ 


قاله صاحب الجواهر. انظر : الجواهر ۸٠ :۳١‏ وانظر 
الفتلف ۸: ۲۹١‏ وكشف اللقام (ا حجر ) ۲٠١:۲‏ 
و(۳) النتلف ۲۹۹:۸ وانظر معام الدين (قسم النقه) 


oti: 


................ الموسوعة الفقهبة الميشرة / ج٠‏ 


ثم علق عليما العامة بقوله: «وهذه العبارة 
لا تعطي التحر »0 . 

ومال اليد الثاني إلى هذا القول من الجهة 
العلمية والفنية؛ حيث فتد أدلة التحريم وقوى أدلة 
الحلّ. لکنّه قال: «وعلی کل حال فلا خروج عا 
عليه معظم الأصحاب» بل كاد أن يعد هو المذهب. 
مضافاً إلى ما ينبغي رعایته من الاحتیاط ۱۲ 


الثالث -الحل مع ساع تسميتهم : 

ومفاد هذا القول هو التفصيل بين ما إذا مهم 
يسكون عند الذبح» فتحل ذبيحتهم» وما إذا 
لم گپمعهم بسكون. فلا حل . 

نسب هذا القول إلى الصدوق؛ وعبارته هذه: 
ولا تأكل ذبيحة المهودي والتصراني أو الهوسي 
لآ ا سم رون امم ال لیا فإذا ذكروا 

س ال فلاب اس بأکلها. فإٍنًاللَه يقول: $ رلا تاوا 

د4 ویقول: « تکلواعا ذکر 
...0( 

ا 
قائلاً: «وهذا أبضا راج اجع إلى جل ذبيحتهم: 
لأ ال م في جلها من حيث إن الذابع كتابيء 


الفتلف ۲۹۱:۸. 

٠٠:1١ السالك‎ 

الأمام: ۱۱ 

() الأعام: ۱۱۸ 

() المقنع: ۱۰ وانظر انختلف ۸: ۲۹۵. 


أهل الكتاب e‏ 


لا من حیث إل سى أو لم يسم 
لم تکل ذبیحته کہا عرفت» اللهم إلا أن فرق : بأ 
الكتابي بعتبر سما تسميته» والمسلم يعبر فيه عدم 
العلم بعدم تسميته . 

وفيه: سؤال ما الفرق؟ فقد صرح في 
صحيحة جميل بالحل مالم يعلم عدم تسميتهم 
كالمسلم». 

وعلى أب حالةء فقد مال إلى هذا القول مر 
الجهة العلمية الحقّق الأردبيلي؛ لكلّه توقف في القول 
به؛ لغالفته لأكثر النصوص. فإلّه قال: «فذهب 
الصدوق هو موافق للقوانين» أو يحمل الأول على 
الكراهة للجمع. ولكلّه مذهب ادر مخالف اظاهرا 
كتير من أخبار الطرفين» وبخالف لقاعدة التذكية 
والاحتیاط ‏ فالعمل به مشکل وإن کان قو با 
جهة العلم...»"". 

ورما يظهر الميل إلى هذا القول أو إلى ا لحل 
مطلقاً من صاحب الكفاية أبضا". 

وقال السيّد الصدر: «إذا سى الكافر» 
فحرمة الذبيحة مبنْيّة على الاحتياط ٠»‏ . 

ومعناه: أله لم بحرز دليلاً مقنعاً على الحرمة 


٤1۵:1١ السالك‎ 


ممع الفائدة والبرهان ۷۹:۱۱ 

.۲٤١:ةيافكلا‎ )۳( 

() منهاج الصالحين (للسيّد المحکے) .٠۵۹:۲‏ كتاب 
الصيد والذباحةء فصل في الذباحة . المسالة الأرلى , 


الامش 1۸ 


من الجهة العلمية. 


أدلّة القول الأول : 
استدلٌ على القول با لحرمة مطلقاً بالكتاب 


ولا ۔الکتاب: 


ما الكتاب. فبقوله تعالى: « وَل تاكرام 


والكافر لا يعرف الله فلا بذكره على 
ذبيحته بل لا يرى التسمية على الذبيحة فرضاً 
رلا سے 

ثائياً -السنَة : 

وأا السنة. فبروايات كثيرة. منها: 

وراي ة سماعة عن الكاظم هة قال: 
«سأنته عن ذبيحة البهودي والنصرافيء فقال: 
لا تقربوها»". 

-ورواية محمد بن سنان عن قتيبة الأعشى . 
قال: «سألت أبا عبداله مه عن ذبائح الود 
والنصارى. فقال: الذبيحة اسم» ولا يؤقن على 
الاسم إلاالمسل 

- وروایته عن إسماعیل بن جابر» قال: 


الانعام: ۱۲۱. 
انظر انختلف ۲۹۹:۸ 
(۳) الوسائل :۲١‏ ۵0 الباب ۷ من أبواب الذبائح» 


الحديث ۹ 


(4) الصدرالتقدّم: ٤0.المحديث‏ ۸. 


ا بعنى أهل الكتاب ٠»‏ 5 

-ورواية قتيبة. قال: «سأل رجل أبا 
عبداللّه #ة أيضاً وأنا عنده. فقال: الفغم ترسل 
وف الهودي والنصراني فتعرض فما العارضة 
فيذبع. أأكل ذبيحته؟ فقال أبو عبدالله ال 
لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلهاء فإنا هو الاسم» 
EE‏ فقال ل الرجل: الوم 
حل ك1 ال 
E‏ بقول إناهي 
ابوب وأشباهها ٠»‏ 

-ورواية زيد الشخامء قال: « سلا 


بدو 
عبداللّه لل عن ذبيحة الذمّي قال: لا تأكله إن 
وان لم یسم ۲. 

خير عد بن طذافر) قال: «قلت 
لأبي عبدالله #: رجل يجاب الغنم من الجبلء 
يكون فيما الأجير الجوسي والنصراني» فتقع 
العارضة» فيأتيه بها علّحة. فقال: لا تأكلها ٠»‏ 

-رواية الحسين بن المنذرء قال: «...فقلت : 


الوسائل ٥۵:۲‏ الاب ۲۷ من أبواب الذبأئح» 
المديث ٠١‏ 

() المائدة: 0 

(۳) الوسائل ۲۶: ٤۸‏ الباب ۲٢‏ من أبواب الذبائح» 
الحديث الأول 

٠ الحديث‎ 0٤ المصدرالمتقةم:‎ )4( 

(0) المصدر المتقدم: ۵١‏ اثباب ۲١‏ الحديث ۸ 


الموسوعة الفقهية الميشرة /ع1 
يء قصولك في ذبسائح الود والنصارى؟ 
فقال: يا حسين» الذبيحة بالاسم » ولا يؤمن علا 
إلا أهل التوحيد» 

-ورواية حنّان . قال: «قلت لاي عبداللّه ا: 
إن الحسين بن المنذر روى لنا عنك أك قلت: 
إن الذبيحة بالاسم» ولا يؤمن علا إلا أهلهاء 


فسالت نصرانيًاً؛ فقلت له: أي شيءٍ تىقولون 
إذا بحت ؟ قال: نقول: باسم المسيع ."٠»‏ 
وروایات کثیرة اخری". 


أدلّة القول الثاني : 

استدل القائلون با حل بالكتاب والسئّة. 
وقاعيقا حل والأصل: 

أوَلاً -الكتاب : 

فن الکتاب قول تعالی : « وَطعَامٌ 
اتاب ج تٍ4 . 

والآية تشمل مطلق الطعام حت اللحوم» 

أختصاصما بالحبوب كما قسيل- لا رة فيه؛ 
لأ ا مبوب يحل أكلها ولو كانت بيد المشركين*. 


() الوسائل ٤۸:۲٤‏ الباب ۲١‏ 
الحديث ۲ 


من أبواب الذبائح. 


المصدر 


(۳) اظرالمصدر 


لديك ۲ 


المتغدّم : البابين المتقدمين 


(6) انر المسالك ٤0۹:١١‏ 


اللحوم المذكا 

-الخبر المستفيض أو المتواتر بأ الى 
أكل من الذراع المسموم الذي أحدته إليه الهودية. 
ات رفيقه» وبق هو بعاوده أله في كل أوان 


آن توفي منه 4( 


«سمعت أبا جعفر # يقول في ذبيحة الناصب 
والهودي والنصراني: لا تأکل ذبیحته حت تسسمعه 
يذكر اسم اله قلت : اجو سي ؟ فقال: نعم إذا سععته 
یذکر اسم الله ؛ ما سععت قول اللّه: $ ول تاوا € 
ُذکر اشم افو علي ٠4‏ 

-صحيحة ميل ومحكد بن حمرا ايا 
سألا أبا عبداللّه #4 عن ذبائح اليهود والنصارى 
واجوس. فقال: «كل. فقال بعضهم: م 
لا يسّون» فقال: إن حضرتوهم فلم يسئواء 
() انظر: المسالك ۱۱: .٤۵۹‏ وقرب الإسناد: ۴۲۹ 


وإعلام الورى ۸٠ :١‏ ومع البيان ١(‏ 


٤‏ وسان ایی داود ۶: ۱۷۱ کتاب الدیات» باب 


فی من سق رجلا 
ما کرم الن ي ل من كلام الوقن . والوسائل ۲۵: 0۷. 


الباب ۲١‏ من أبواب الأطعمة المياحة الحديث ۴ 


.. وسن الدارمي ۱ ۳۲ باب 


ا 


الأنعام: ٠۲١‏ 
(۳) الوساتل :۲٤‏ ۰1۱ الباب ۲۷ مر 
الحدیت ۴١‏ 


Pre 


فلا تأكلواء وقال: إذا غاب فكل »'. 
-صحيحة حلي قال: «سألت أبا 
عبداللّه 4# عن ذبيحة أل الكتاب ونسائهم» فقال: 
لا بأس به»'". 
-صحيحة حريز عن أي عبداله ا 
عن أي جعفر اء ألا قالا في 
ذبائح أهل الكتاب: « فإذا شهدقوهم وقد سوا اسم 
الله فکلوا ذبائحهم» وإن لم تشهدوهم. فلا تاکلوا. 
وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك أنّهم سمّوا فكل .٠»‏ 
-رواية أي بكر الجمضرمي عن الورد بن 
رزید. قال في حديث-: «قلت لأبي فر كا: 


وصحيحة زرا 


ر ر تقول فى بجوسي قال: بسم الله م ذبع؟ 


ثاثا -أصالة الحلية 
ويدل على ا لحل أيضاً قاعدة ا لحل ومفادها: 
«حلّبة كل شيء لم تعلم حرمته». فإذا لم يدل دلیل 
قطعي على حرمة ما ذكّاء أهل الكتاب فتشمله 


القاعدة(*. 


(۱) الوسائل 1۲:۲۲ الباب ۲۷ من أبواب الذبائح» 


المحدیث ۴۳. 


٠٤ الحدیٹث‎ 


م ۳ الحدیث ۴۸ 


م ۳ الحدیث ۳۷ 


(0) انظر المسالك .٤٠١ :١١‏ وفيه : «الفالث؛ أصالة = 


Ne‏ کک کک ر چو وک کو ت 


أدلّة القول الثالث : 

ويدلٌ على القول الثالث وهو التفصيل بير 
ما إذا سمّى الكتابي فتحلٌ ذبيحته وما لم يسم 
فلا حل صحاح کل من جمیل» ومحتد بن جمران» 
وزرارة» وحريز, ورواية الحضرمي» ونحوها 

ومفاد بعض هذه الحلّية مع إحراز التسميةء 
فلا مدخلية إذن لنفس السماع» بل الشرط إحراز 
التسمية. 


مناقشة الشهيد الثاني لأدلة الحرم : 

ناقش الشميد الثاني أدلة القول بالتحريم. 
فقال: 

«أما الآية, فلأ النهي فيها توجه إلى اكل 
ما لم یذکر اسم الله علیه» سواء کان الذي يها 
أو کافراً ومقتضاه مع قوله: ( لرا ڈگ 
عله :أن ما سمي عليه بباح أکله» سواء کان ذابحه 
مسلا أم كافرأًء فا منع من حيث عدم التسمية؛ 
لامن حيث الكفرء ومن أين لكم أن الكافر 
لا یکی عل الڈیحة ۹ ,با٠‏ 


آقه 


ثم تعجًب من قوهم :إن الكافر لا يعرف الله 
لأ الكتابي مقر باللّه تعالى؛ ولا بخرجه القول 
بالتتليث أو أن عزيراً ابن الله عن أصل الإقرار 
باللّه تعالی. 


= الإباحة إلى أن يشبت الحظرء ولم يظهر من أل 


00-04:1١ المسالك‎ 


A O E 


ثم ناقش الروابات فقال ف مقدّمة نقاشه ها: 
« وأا الروايات. فالقول فما إجالاً: إن المصحبح 
منها لا دلالة فيه على التحريم» وغير الصحبح 
لا عبر به لو سمت دلالته ب . 


موقف القائلين بالتحرم من روايات الحلٌ : 

حاول القائلون بالتحريم التخلص من 
روایات ا لحل مع کثرتما وصحنها بأحد طريقين : 

الأول - حملها على حالة الضرورة. كا 
أومأت إليه بعض الروايات منهاء فإذا مشت 
الضعرورة إلى أكل ذبيحة الكتابي حلت وإل فلا 
ين الضرورة هل هي بعنى الاضطرار 
لأكل اليتة. أو عمنى لزوم احرج والمشقة من 
ترك الأكل؟ 

آلتاني - حماها على النقيّة؛ لموافقتها للعامّة 
حيث يقولون َلَبة ذبائح أهل الكتاب ٠‏ 


مناقشة الشهيد هذا الحل : 
ناقش الشميد الطربقين المذكورين للحَل. 
فقال: «وأمّا حمل هذه الأخبار الكثيرة المطلقة 
لحل على حالة الضعرورة فلا بخ ما فيه. 

م على تقدير عدم الحكم بحل يكون مسيتةء 
فلا يحل تناوله إلا عندما يحل تناول الميتة وهو عند 


خوف الاك وأين هذا من هذه الإطلاقات؟ 


المسالك ١۵11ء‏ 


() انظر المصدر المتقدم: ٤1۵ ٤1۳‏ 


أهل الكتاب 


بل الضرورة أوسع دائرة من ذلك بكثير كبا لا بخن 
# على تسقدير الضرورة لابند اليل 
تسه غلا ولا تاع مسا ولا تادة 
مسلم على تسميته» فيكون ذلك كله في الأخبار 
الصحيحة لغوأً»"". إلى أن قال : 
«وأنما حملها على التقيةء فلا بتر في جميعها؛ 


لان أحداً من العامة لا بشترط في جل ذبائحهم أن 


يسمعهم يذكرون اسم الله علا والأخبار 
الصحيحة الي دلت على جلها على هذا التقدير 
لا يكن حملها على التقية "٠‏ 


طريق الجمع عند الشهيد : 

والطريق الذي اختاره الثميد للجمع بين 
الطائفنين ورفع النافاة بينها هو حمل الناهة علي 
الكراهة» وذلك لأحد أمرين: 

يما لكونه هو طربق الجمع بين مثل هاتين 
الطانفتين من الروايات اي الناهية والجو 
عادة. 


أ للقرائن العديدة الموجودة في نفس 
الروايات الدالة على إرادة الكراهة والتغره عن 
النهى. 

٠‏ ضاف إلى أن أخبار الل أصح سنداً 
وأوضح دلالة"٠‏ 
السالك :1١‏ £1۳ 1£ 
() المصدرالمتقدم: 1١‏ 
(۳) انظر المصدرالمتقدم: 1١-٤14‏ 


طريق الجمع عند المحقق الأر 

ذکر الأردبيلي طريقين للجمع : 

لأرّل حمل الناهية على الكراهة, 
وحمل الضرورة انجوّزة في بعض الروايات على 
المشقة في الجملةء معنى أله يكون أكل ذبيحة الكتابي 
مکروهاًإل إذا کان في ترکه مشفّة فیجوزا 

وبناءً على هذا لا يأقي إشكال الشهيد؛ 


لعدم تفسير الضارورة با حل معه الميتة 


الثاني - تقييد أو تخصيص الروايات الدالة 
على الحرمة مطلقاً بالروايات الدالة على اليل في 
بعورة الشمية. فينج الل في صورة الفسمية 
وده في صورة عدمها' 

طريتق الجمع عند صاحب الكفاية : 

قال السبزواري: « وللجمع بينها طريقان: 


() انظر بجمع الفائدة ۸١:1١‏ 
() انظر المصدر المتقدم : ۷۸ 
والصورة الفنية لذلك بناءً على انقلاب النسبة هي : 
أن النسبة بين روايات الحلّ مطلقاً وروايات المحرمة 
مطلقاً هي النباين » والنسبة بين رواياتا حمل والروايات 
النصّلة بين التسمية وعدمها هي العسوم والخصوص 
اطلق فتقد روايات الحل بالفصلة فينتج حلية 
البيحة مع التسمية عليهاء فتكون النسبة بين هذه 
يات الحرمة هي العموم والصوص 
الدالة على الحرمة مطلقاً با نتج من تقبيد 
فینتج ا لحل في صورةالتسمية وعدمه في صورة 
عدمها. راجع الق الأصولي : انقلاب النسبة 


8۲ 
أحدهما مل أخبار الل على القبة . 
وثانيها - حمل أخبار المنع على الرجحان 
والأولوبة 


وتعضد الأؤل: الشرة. 

والاني: الأصلء وقرب التأويل» 
والإشعار بالاستحباب في بعض الأخبار» وما يدل 
على حصر العرّمات... ٠»‏ . 


دية أهل الكتاب : 

إذا كان الكتابي من أهل الحرب» فلا ضان 
في قثله ؛ لعدم عصمة نفسه 

وإذا كان من أهل الذمّةء فقد تقدّم الجلاد 


عن دية الذمّى فى عنوان «أهل الذمّة» 


التعامل الاقتصادي مع أهل الكتاب : 
لا إشكال في التعامل الاقتصادي مع أهل 
الكتاب إجمالاًء وتدل عليه السيرة المستمرة إلى 


ری ومسمع منه» بل ريا کان 
البي له أو الإمام علا أو سائر الأمّة طرفاً 
للمماملة سواء كانت بيماً أو شراء أو إجارة 


وديعة أو غيرها 
راجع العنوانين: «أهل المحرب» و«أهل 


الذمّة». 


۲٣٣: الکفاية‎ )( 


) انظر: ممع البيان (۹- ٤٠١ :)١١‏ والوسائل 
۸ ۱۳1-۵ الباب ۷ من أبواب الرباء الحديث = 


۶ ........... الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج٠‏ 
مظان البحث : 

نذكر هنا مظان البحث للعناوين؛ «أهل 
الحرب» و«أهل الذمّة» و«أهل الكتاب» لتداخلها 
واشتراکها: 

١‏ کتاب الطها 
الكفار عند الكلام عن الأسآر والآنية والأعيان 


فيبحث فيه عن نجاسة 
الجسة 

۲۔کتاب الجهاد: ويأتي فيه كثير من أبحاث 
أهل الحرب وأهل الذمّة. 

٣‏ -كتاب النكاح: عند الكلام عن الكفاءة. 
حيث يشترط فبها التساوي الدين» وعند الكلام 
رعن أسباب التحربم الذي منه الكفر -وفيه يبحث 
ن نكاح الكتابات كا يبحث عن نفقة الزوجة 
الذي وحقها من القسم في كتاب النكاح أيضاً. 

٤‏ -كتاب الصيد والذباحة: حيث ببحث فيه 
عن اشتراط إسلام الصائد والذابح» وعن حلية 
ذبائع أهل الكتاب. 

٥‏ -كتاب الدبات: ويبحث فيه عن دية 
الذي 

٦‏ - وكتب متفرقة ری ل ارک 
الوصاياء الصدقة. ونحوهاء حيث يبحث فبها عن 
جواز هذه الأمور بالنسبة إلى هؤلاء. 


٠=‏ و ۲ و .٠‏ والصفحة ۲۶۳ الاب الأول من أبواب 


بیع الحیوان» والوسائل ۱۹: ۸, الباب ۲ من كتاب 
الشركة الحديث .١‏ والصفحة ۹۵ الباب ۲ من كتاب 
العارية . و ۳۲۲. الباب ۳۵ من كثاب الوصايا وغيرها 


إملاك 


فة 

من هلك أي مات"'. وأهلكه: جعله 
ل 
اصطلاحاً: 

استعمل في معناه اللغوي» وهو أحد المعافي 
التي أطلق علبا الفقهاء كلمة «الاستهلاك» 

راجع :استهلاك. وإتلاف. 


إهلال 


اة 
من أهلّ: إذا رفع صوته. وكلٌ متكلّم رفع 
صوته أو خفضه فقد أهل واستهل 

وبهذه المناسبة قبل للصبي إذا رفع صوته 
وصاح عند الولادة: استهل. 

ومنه: أهلٌ الرجل» إذا نظر إلى الملال 


وسمّى الال هلالاًء لأ الناس يرفعون أصواتمم 


انظر القاموس الميط : « هلك » 
() انظر المعجم الوسيط : « هلك » 


جاء بالعاني التالية : 

١‏ رفع الصوت بالتلبية عند الإحرام. 
لكنّ كثيراً ما بطلق على مطلق الإحرام". 

روی ابن إدریس عن ابن سنان؛ قال: 
«سألت أب عبداللّه 4 عن الإهلال باح وعقدته. 
قال: هو التلببة؛ إذا لى وهو متوجّه» فقد وجب 
عليه ما جب على الحرم ٠»‏ 

۲ -التسمية عند الذبح» فإذا ذكر الله تعالى 
یھو ا اهل لله تعالی» وإذا ذکر غیره تعالی 
فه عا هل لنيره* وإليه يشير قوله تعالى: 
وتا 


في زكاة الفطرة: « لا تجب على من هل شوال وهو 
مغمیٌ عليه ».أي ظهر هلال شوال حال کونه 
مغمی عليه . 

وسوف نذكر أحكام كل من الموارد السابقة 
في مورده المناسب» وقد تقذم الكلام عن الإهلال 


() اظر سان المرب :« هلل » 
() انظرالمسالك ۲۲۵:۲ 
الىرائر 0۹۰:۳ 

(4) ااظر انجواهر ٠١١:۳١‏ 
() الائدة: ٣‏ 


.٤۱۹:۱ التحریر‎ 


في الإحرام في عنوان «إحرام»؛ وعن إهلال 
الصبي في عنوان «استهلال» 


كل دابة وغيرها إذا ألفت مكاناً معيناً فقد 
صارت أهليةٌ ومنه قيل: أهلي لما ألف الاس 


والمنازل؛ وبري لما استو ح0 
اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. فيراد به الحيواإات 


الأليفة خلاف الوحشية 
وقد تقدّم بعض الكلام عن ذلك في توان 


«إنسي» 


خلیق به . 


انظر: المعجم الوسيط . ومعجم مفردات ألفاظ القرآن 
(للراغب الإصفهاني ): «أهل » 


.... الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 


تأتي بعنى صلاحية وقوع الإنسان محلا 
-موضوعاً أو تعلقأ" للخطابات الشر عة . 
وصلاحيته لامتتاها وأدائها. 

وهذا المعنى بحاجة إلى شيءٍ من التوضح 
فنقول: 

كثيراً ما جد الفقهاء يستخدمون كلمة الأهلية 
مضافة إلى كلمة أو جملة أخرى حملت معنى صلاحية 
ذلك الشيء» مثل قوهم: أهلية الفتوى, وأهلية 
الحكم» وأهلية القىضاء. وأهلية تحتل الشهادة 
وأدائهاء وأهليّة التصرّف. وأهلبة القلك. وأهلة 
الإعبادة. ونحو هذه التعابير 

ويعنون بذلك صلاحية الإنسان وتأهله 
للقيامرالأعمال المذكورة. 

ولاب من توفر شروط لحصول هذه 

والصلاحية قد تكون عامة. وقد تكون 
خاصّة: 

أا الصلاحئة الماةء فتقصد بها صلاحية 


() إذا ورد في الشريعة: «أقم الصلاة ٠»‏ فالوجوب 
المستفاد من كلمة «أقم» هو الحكم. والمكلّف الذي 
توج إليه التكليف -الوجوب - هو الموضوع وإفامة 
الصلاة التي تعلق بجا الوجوب هي المحمأى وإذا فيل : 
«أكرم زيدا». فالوجوب المستفاد من «أكرم» هو 
الحكم. والمكلف الذي توجّه إليه الخطاب هو 
الموضوع» وإكرام زيد هو متعلق ا لمكم 


الإنسان با هو إنسان أن يكون حلا موجه 
الخطابات الشرعيّة بصورة عامة. 

وأما الحاصة؛ فهي صلاحيته لأن بقع محل 
بعض الخطابات الشرعية, حيث تحتاج إلى شرائط 
غير الشرائط العامة مثل صيرورته حاكاً. 
أومقلداء وتو ذلك 

والكلام فعلاًإنا هو في الأهلية العامة . 

م إن الصلاحيّة العامة تختلف باختلاف 
المراحل التي عر بها الإنسان في حياته؛ فقد يكون 
صالماًلأن يكون ل للخطاب الشرعى -ولو 
خطاباً وضعياً في جمیع مراحل حیاته منذ نشونه 
إلى وفاته. وقد يكون صالحاً مرحلة خاصة 
حياته كمرحلة البلوغ وما بعدها 

وسيأتي توضيح هذه المراحل عن فرك 
ولكن قبل ذلك لاب أن نرى ما هي أقسام الأهلية ؟ 


أقسام الأهلية : 

قشموا الأهلية إلى أهلية وجوب؛ وأهلية 
أداء» كلا منها إلى ناقصة وكاملة تاة: 

ألا أهليّة الوجوب : 

ويقصد بها صلاحيّة الإنسان للإلزام 
ا وقد يعبر عنها بصلاحيته للدائتية 


E M0‏ التقسيات والاصطلاحات الأستاذ الزرقاء فى 
كتابه «المدخل الفقهي العام» الذي اتذ فيه المذهب 
الحنفي أساسا للبحث. انظر المدخل الفتهي العام 
NPA:‏ 


\éo 


والمدينية معنى أن له صلاحيّة أن يصبح دائناً. 
فیلزم مدینه بدفع دینه له. کا له صلاحيّة أن یکون 
مدیناً فیلتزم دفع دینه لدائنه. 

وأالية الوجوب أو الإلزام والالتزام_ 
تدور مدار صفة الإنسانية ولا علاقة ها باس 
بل تبت للجنين في بطن امه إجالا أيضاً. 

وأهليّة الوجوب كا قلنا-كاملة وناقصة: 

: -أهليّة الوجوب الكاملة‎ ١ 

وهي التي تثبت للإنسان بشقمها: الإلزام 
الام سار شی الان پد واا ته ا 
لها فلو أتلف شخص مال الطفل ولو بعد 
ولاإدت دة يسيرة. فللطفل أن يلزمه بدفع من 


اقافتا ولو أتلف الطفل ولو بضرب رجله شيفاً 


وی رخص کاصر اترما بدن نه. 
إل معنى إإزام الطفلٍ الشخص المتعذي بدفع ن 
النالف ا لایقدر على 
القيام بذلك فعلاً. فما أن يقوم وله بالطالبة, 
أو يصبر حى يبلغ ويطالب جقّه. 
ومعنی التزامه بشمن التالف هو: انشغال ذمنه 
بذلك؛ وبتحفق إفراغها بدفع الولي من مال الطفل 
ومعنى كون أهليته كاملة: أنه قابل للإلزام 
والالتزام معاً بخلاف من كانت أهليته ناقصة. 
ساقي 
۲ أهلية الوجوب الناقصة 
ويقصد بها أهلية الإلزام فقط دون أهلية 
الالتزام» وذلك كالجنين. حيث يصح له الإلزام» 
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کا لو أتلف له شخص مالا موروثاً. فللجنين إلزام 
المتلف بشمنه وإن كانت ملكيتهمتزلزلة ومتوقفة على 
ولادته حياً. وکذا لو أقرَ له شخص بال. أو أوصى 
له؛ بناءً على صحَة الوصيّة له. كا هو المعروف. 

وليس للطفل أهلية الالتزام بشيء. عن أن 
بصبح مدیناًلشخص آخر 

أهلية الوجوب والذمة : 

إن أهلية الوجوب بالمعتى المتقدّم تستلزم 
وعاء اعتبارياً موجوداً عند الإنسان يكون محلا 
مناسباً لثبوت التزاماته وهذا الوعاء الاعتباري 
يطلق عليه «الذمة »» ومنه قوهم: في ذمته كذل 
أو ثبت ف مته كذا أو اشتغلت ذمته بكذا 


ثانياً -أهلية الأداء : 

وهى إجمالاً صلاحيّة الإنسان لتو جه خطاب 
شرعي إليه» وامتتاله بصدور متعلق الطاب منه 
على وچ يمت 

وهذه الصلاحية تعنمد على وجود قصاٍ في 
الفاعل وإرادةٍ منه. والقصد المعتبر شرعاً يبدأ من 
مرحلة الفييز م يتكامل عند البلوغ؛ فلذلك تبدا 
أهليّة الأداء من مرحلة القبيز في الإنسان» لكّها 
تكون ناقصة رقاصعرة. م تكتمل في مرحلة البلوغ. 

إذن لأهلية الأداء نوعان أيضاً: 

: أهلية الأداء الناقصة‎ ١ 


a 


وهي التي تبدأ من دور القیيز كا ققدم 
ن امير وإن لم تب 


بعض العبادات الشرعية تح 


.............. الموسوعة الفقهية الميئرة / ج٠‏ 


عليه» وكذا بعض التصرّفات. لكي كثيراً متها 
لا يصح منه ویتوف على تق البلوغ؛ کا سيأقي. 
٣‏ -أهلية الأداء الكاملة : 


وهذه الأهلية تبدا منذ بلوغ الإنسان» فتصح 
من البائ جميع التكاليف والتصرّفات إجمالاً 
مع توگر سائر شرائطها. وبمبارة اخری: أَقٌ 
البلوغ شرط للتكاليف الإلزامية دافا ولأدائها 
ية غالب ا أنه رط تلبات اله 
غالبا إلا ما كان بنحو التأديب. 


أثر تطور الإنسان في الأهلية : 

ير الإنسان منذ نشوئه إلى وفاته بأربعة 
أظوار ومراحل» وله في كل مرحللة من الأهلية ما 
بناسيكلى وتاك المراحل هي : 
المرحلة الأولى -الجنيتت 

تثبت للجنين كا تدم أهلية الإلزام 
إجالاً. ولا تثب تشبت له أهلبة الالتزام ولا أهلتة الأداء. 
لاالكاملة ولا الناقصة 

والحقوق التي للجتين أهاية الإلام بها هي: 

٠ الانتساب:‎ قح-١‎ 

للجنين حق الانساب إلى أبيه وأه وسن 
ینتسب بہم بواسطتپا . 


۲-حق الإرث: 


وله أيضاً حقَ الإرث ن يوت من مورثيه. 
فلو مات مورّث ا لحمل يفرز سهمه من ألإرث» فإن 
انفصل حيّاً ثبت له وإلا رجع إلى أصل مال الت . 


ويقتم بعد إخراج ثلثه وديونه على سائر الورثة 
راجع: إرٹ. 
۴-استحقاق ما یوصی له : 
تجوز الوصيّة للحمل عندنا بعد فرض وجوده 
فیستحقٌ ما بوصی له. 
وتکون ملکیته في هذا المورد أبضاً ملكية 


متزازلة غير مستقرّة» بل متوقفة على انفصال 
احمل حيَاًء فإن انفصل كذلك ١‏ ملکیکه 


(0 


وإلا انتفت 

راجع: وصية 

٤‏ -استحقاق ما يقر له 

ويستحق احمل ما يقر له نسباً كان أو ! 
أو وصية» على تفصیل مذكور في عله 

راجع : إقرار. 

۵ عدم استحقاقه للوقف : 

المعروف عند الإماميّة عدم صحَة الوقف على 
الحمل؛ لأ اتتقال الموقوف إلى الموقوف عليه فعليء 
فلاب من قابليّة الموقوف عليه للتملّك فعلاًء بخلاف 
الوصية, فإتّها قليك في المستقبل. فالقليك فا 
مراعیٌ بوضعه حيَاً؛ فلو مات قبل خروجه حا 
بطلت. نعم لو خرج حيَاً تم مات فإِلّه برت المال 
وارث الجمل"'. 

راجع: وقف. 
انظر ا لجواهر ۷١-۷۰:۳۹‏ 


() ااظر:الحدانق ۵0۱:۲۲ والجواهر ۲۸: ۴۳۸۷ 
(۳) انظر: المحدائی ۲۲: ۱۸۹ والجواهر ۲۹:۲۸ 


N gD NEIL 


المرحلة الثانية -الطفولة : 
وهي تبدأ من حن الولادة حن بدء مرحلة 
زفي سن السابعةء على ما ساقي 
وفي هذه المرحلة تثبت أهاية الوجوب 
بصورة كاملة. فيصح له الإلزام والالقزام إجمالاً. 
ومن أمثلة الإلزام: 
استحقاق المال : 
يستحق الطفل المال بسبب الإرث والوصية 
والوقف. واهبة والإقرار. والشراء -إذا اشترى له 
الولي-ونمن أمواله التي تلفت بيد أشخاص آخرين. 
وغو ذلك 
ومن أمثلة الالتزام: 
١-الأعواض‏ المالية : 
وهی کل ما یکون فی مقابل حق للغیر؛ مل : 
فان ما یشتری للطفل. أو یستأجر له 


عون ما افد من ال کیره نواه کان 
إتلافه متصفاً با لجنائية. كا إذا أتلفه متعقدا. 
أو لم بتصف, كا إذا أتلفه عن غير عمد فان 


لا يتر تب علمها إل الضمان. 
وأا إذا أتلف ما دفع إليه عوضاً في معاملةء 
فلا ضهان عليه ؛ لإقدام المالك على تضيبع ماله بدفعد 


٠١١-10۹ :4 والمسالك‎ ١:1١ كرة‎ 


وألكقاية ۱: ۵۸۸-0۸۷ 


۲ -المؤونات الاجتاعيّة 

مثل نفقة الأقارب» أو الزوجة. أو المملوك 
"و الحيوان» فيجب عليه الالتزام بهذه النفقات في 
ماله. وان کان الخرج ها منه غیره کالولي. 

۴-الواجبات المالية : 

مثل الزكاة والخمس. على فرض القول 
بتعأقها بال الطفل, وللفقهاء في ذلك تفصيلات 
ذکروها فی عله . 

هذاكله بالنسبة إلى أهلية الوجوب» 
وأا أهليّة الأداء. فلايصح من الطفل غير 
امير شىء من إنشاءاته ولا تصبرّفاته. وكلّها 
فاقدة للشر عة فلاتصح عقوده. ولا إبقافاتى 
ولا عباداته. 

وإذا قلنا بوجوب دقع امس او رتاف 
استحبابهما من مال الطفل. فاخاطب بالدفع هو 
الولي» وإن كان متعلق وجوب الدفع أو استحبابه 
هو مال الطفل, وإذا دفع الطفل من دون إذن 
الول كان لغوا؛ لاله لا أثر لأفعاله وأقواله. 


المرحلة الثالثة _القييز: 
وهي تد من بدء القدرة على القييز حى 
ظهور علامات البلوغ. 


() اظر العروة الوثى: كتاب الزكاة. المساأة الأونى. 
وكتاب اخس » ما يجب فيه امس » السا £۸ 
(۲) اظر: المبسوط :٣‏ ۳ والتذكرة ١١:٠١‏ والشذكرة 


(المحجرية) ۲: ۷۳ والحدائق ٠٤١:۲۰‏ وغيرها 


لور عة الت الیش ج 


والمراد بالقييز: قدرة الطفل على تييز احير 
من الشرّ؛ والحسن من القبيح» والنفع من الضارر. 
ولو إجمالاً وبصورة سطحيّة وموجبة جزئية. 

ولا يكن تحديد هذه المرحلة بالضبط في 
الإنسان. فهي تختلف باختلاف شخصية الطفل 
وموهلاته المقاعة والمجسديّة والبيئية» فإنّ كل تلك 
العوامل توتّر في سرعة التوصّل إلى هذه المرحلة 
والتعمق فيما' ولك الظاهر من كلمات الفتهاء 
انبم بحدّدون بده مرحلة القيوز بشكل عام 
بالسنة السابعة 


إحدود الأهلية في الطفل ا مز : 

أ أهلية الوجوب. فهي كاملة في المميزء 
فتغيرىله وعليه الحقوق» كا في غير الميز؛ لأتّها 
تدور مدار الإنسائية. وهي حاصلة في الإنسان 
منذ ولادته 


وأا أهايّة الأداء» فهي تثبت له بصورة 


() قال معاوية بن وهب : « سألت أبا عبداللّه لا : في كم 
يؤخذ الصبى بالصلاۃ ؟ فقال : فیا بین سبع سنين وستٌ 
سنين...». وروی الحلي عن أي عبدالله ا عن 
أبيه # قال «إا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني 
س سنین. فروا صبیانكم بالصلاة ذا کانوا بني سبع 
سنین ». الوسائل ۱۸:٤‏ و ۱۹. الباب ۳ من أبواب 
أعداد الفرائض ؛ الحديث ١و‏ 0. 
وهاتان الروايتان وأمثاهما تدلان على اختلاف 
مرحلة القييز في الأطفال بحسب الظروف التي بعيشون 
فا 


قاصرة وناقصة. 

وأهلية الأداء إبمًا تكون في العبادات أو 
المعاملات: 
أهلية الأداء في العبادات : 

المشمور بين فقهائنا أن عبادات الصبي 
شرعبّة وليست تمرينية". وإن ذهب بعضمم 
إلى ذلك". 

فبناء على شرعيّة عبادات الصبي تصح 
عباداته وإن لم تكن واجبة عليه: لأ 
شرط في التكليف لا في الفعل وا 

نعم بنا على عدم شرعتة عبادات الصي. 
فلا أهلية له للعبادة. 

وأما أهليته لقبول الإسلام منهء فقد اختلفل 
فما الفقهاء؛ فقيل بقبول إسلامهء وقيل بعدمة 

وکذا ارتداده. وان کان القول بعدم تر تیب 
الأثر على ارتداده هو المعروف بين الفقهاء". 

وقد تقَدم تفصيل ذلك في العنوانين 
«ارتداد» و«إسلام» 


انظر: الوط ۲١١ :١‏ والشرانع :١‏ ۱۸۸. 
والنذكرة ٠١١:١‏ والدروس :١‏ ۲1۸ والحدائق 
۳ 01. والمدارك ٤۱:۹‏ -۲٤؛‏ وغیرها 

(۲) انظر: الغتلف ۳: ٠ه‏ والمسالك ۲: ٠١‏ وجامع 
المقاصد ۳: ۸۲. 


r) 


انظر: الجواهر ١٤؛‏ 10۹ والمستمسك ۲: ٠١١‏ - 


٥‏ والتنقیح (الطھارة) ۳: ۲۲٢‏ ۔ ۲۳۷. ومصباح 
الفقاهة ۳: ۲۲۳۵۔۱٤۲‏ 


أهلية الأداء في امعاملات : 

المقصود من المعاملات: العقود والإيقاعات. 
وقد وقع الخلاف في أهلية ا لمميز لصدورها منه. 

والکلام تہ في أربع مراحل: في تصرفاته 
مستقلَاً عن وله وفي تصرّفاته استناداً إلى إذن 
وليه وفي إجرائه صيغ العقود والإيقاعات وكالة 
عن وليه أو غبره» وي المستنيات. 

ألا - تصرّفات الصبي المميز مستقلاً عن 

ولیّه: 1 

المشمو ر عدم جواز استقلال الطفل المي 
بالتصرّفات المالية. كالبيع والشراء والإجارةء 


آلب حى يبلغ النكاح» بعنى قدرته على النكاح ٠‏ 
وهو كناية عن بلوغه. قال العامة في الذكرة: 
«...الصغير وهو محجور عليه بالنص والإجماع. 
سواء کان يرا أو لاء في جميع التصرّفات. إلا ما 


استفنی. کعبادته وإسلامه وإحرامه وتدبیره 


ووصيته وإيصاله الحديّةء وإذنه فى دخول الدار 
على خلافی في ذلك »۱. 


)١(‏ لقد استفاضت دعوى الشبرة والإجماع على ذلك 


انظر: ا لجواهر ۲۲: .۲٠١‏ والكاسب (للشيخ 


(۳) التذكرة (المجرة) ۷۳١:۲‏ 


«... وبا لجملة إذا جوز عتقه ووصيته وصدقتد 
با لمعروف وغیرها من القُربات» كا هو ظاهر 
الروايات الكثيرة. لا يبعد جوأز بيعه وشرائه 
وسار سعاملاته» إذا كان بصيراً مزا رشيداً. 
يعرف نفعه وضارره ي المال وطريق الحفظ 
والتصرّف. کا نجده في کشر من الصبیان. فاه 
قد يوجد ينهم من هو أعظم في هذه الأمور من 
آبائهم فلا مانع له من إيقاع العقد. خصو صا مع إذن 
الول أو حضوره بعد تعيينه المن ٠0»‏ 

وکلامه ظاهر في جواز السيع مستقلاً عن 
الوليء فلا تتوقف صحته على إذنه كا توش 
بعض ۱ ا 

واستشكل صاحب الكفاية في صخة يمه ا 


برح ببطلانه 

ورد عليها صاحب الجواهر: بان الإجماع 
على البطلان قد سبقها ولحقه]“'. 

وبنى الإيرواني المسألة على أن المعيار 5 
جواز معاملات الصبي هو الاحتلام أو الرشد. 
أو هما معأً؛ واستظهر من الآية الشريفة وبعض 
الروايات: أن المعيار هو الرشد. فتى تحقق جاز 
استقلال الطغل بالمعاملة. وإن لم يصل إلى حل 


ممع الفائدة والبرهان ۸: ٠١١-٠۵۲‏ 
انظر الكاسب (للشيخ الأ 
۳ انظر الكفاية: ۸٩‏ 

() انظرالجواهر ۲۹۱:۲۲ 


Vo :r( 


الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 
البلوعء فان البلوخ أمارة على الرشد» فقد بحصل 
الرشد ولم تحصل البلو ع( 

وأا ما نسب إلى الشيخ الطوسي من نفوذ 
تصارفاته إذا بلغ عشراً. فغير صحيح: گّە‌قال: 
« لا يصح بيع الصبي وشراؤه» أذن له الول أو 
م يأذن؛ وروي: أله إذا بلغ شر سين وكان 
رشیداً کان جایزاً»"!. 

فاته سب إليه إلى الرواية. 

نعم بظهر من القاضي التزامه بالصحة حيث 
قال؛ «عقد البيع لا يصح إلا بشروط ؛ وهي: ثبوت 
الولاية في المبيعين إبمّا بلك أو إذن أو ما يقوم 


: وقامه ...»۱ ولم بذکر البلوغ ولا ما یدل علیه» 
kK‏ من الشروط 


ثانياً - تصرفات المي استناداً إلى إذن وله : 

المشہور عند الفقهاء هو عدم جواز تصرّفات 
امير مع إذن وليه أيضاً؛ لأنٌ ملاك عدم الجواز 
هو محجوريّة الطفل عن التصرّف في مالهء فلا يجوز 
دفع ماله إليه إلا بعد بلوغه. وهذا الخطاب 
متوجه للأولباء. وهو مطلق یشمل صورتي تصرّفد 
ومع إذن وليه 


۱۷١ :۲ انظر الحاشية على المكاسب (للايرواني)‎ ١ 

المېسوط 1۹۳:۲ 

(۳ لهب ۵۰:۱ 

انسر الجراهر ٠٠١:۲١‏ والكانب (للشيخ 
الأتصاري) ۲۷۹:۳ ومستند الشيعة ۲٠۳:۱۶‏ 


ومع ذلك بری بعض الفقهاء جواز تصرّفه 
لو استند إلى إذن وليه» فمن برى ذلك : 

١‏ افق الأردبيلي» فلو لم حمل كلامه 
المتقدم على جواز تصرف الصبي مطلقاً فيد على 
جوازه مع إذن ولته قطماً 

۲-السيّد اليزدي. فاه قال بصحة تصرّفات 
الصبي مع إذن وله فها جرت به السيرة. بل مطلقاً؛ 
لقصور الأدلّة المائعة من مول هذاالمورد. 
واقنصارها على المقدار المتيقن. وهو مالو كان 
الصاف مسقلا ويدوی إذن ا 

٣-الايروانيء‏ فإنّه مال إلى القول بصحة 
معاملات المي مستقلاً. والقزم -على فرض 
النسنرّل من ذلك- بج وازها مع إذن وكّه٠‏ 
فقال: «...وإن أبیت سا بعد ورود اکر 
على عدم نفوذ أمر الجاريةء وكذا الغلام» في 
البيع والشراء إلى أن ببلغوا ا حلم فغاية ما هناك 
الالتزام به في صورة الاستقلال دون ما كان 
بإذن الأولياء...»". 

والمستفاد منه: أله لو كان تصرّفهم بإذن 
الأولياء فلا إشكال فيه أصلاً 

٤‏ -الإصفهاني» فإله لم بستبعد شمول أدلّة 
الصخة العاملات امير غير البالغ إذا أذن 


له ول ۱۔ 


« 


() انظر الحاشية على المكاسب (للسيّد اليزدي): ٠١١‏ 
الماسية على المكاسب (للایرواني) ٠۷١:۲‏ 
(۳) انظرالحاشية على اللكاسب (للإصفهاني) ۲: ٠۷‏ 


ه -السيّد المحكم» فإلّه قال: «لايصح 
عقد الصبي وإن كان عبرا إذا لم يكن بإذن الوليء 
أمّا إذا كان بإذنه. فالصحّة لاتخلو من وجه 
وإن کانت لا تخلو من إشکال» وكذا إذا کان تصرَّفه 


فی غر ماله پإذنه»(. 


٦‏ - ویری بعض المعاصرين 


غر كاف. نعم» إذا كان مقرونا مع إشراف 
الول صح 

التفصيل بين الإجازة والإذن: 

فصل السيّد الخوني بين الإذن والإجازة. 
قال بعدم جواز الإذن للممير أن يستقل با لمعاملة . 
هالو باع -مثلاً- ثم أجاز وليه صحّت المماملةء 
غإتلقال : «.. إن الصي إذا باع ماله ثم أجاز الول 
كم بصحق البيع ؛ لاله بيع الول بقاءء نعم قد 
عرفت أله لا يجوز أن يأذن الولي في تصرف الصبي 
استقلالاً, ولایكون تصرّفه ماضيً؛ للمنع عنه في 
الآية المباركة»ا". 

لكته لم بذكر هذا التفصيل في المنماج *. 

وتبعه بعض المعاصرين؛ وزاد عليه إجازة 
امم نفسه بعد بلوغه؛ لله مشل بيع الفضواي 


0 منياج الصالحين (للسيد لمکم ۲١:۲)‏ كناب الع 
شروط المتعاقدين . المسالة الأرلى 

انظر فقه العقود ۲: .۱٤۸‏ 

(f)‏ مصباح أل 

(5) انظر منهاج الصالحين (للسيد الخوفي) ٠١:۲‏ 


هة ۲۰:۳ 


اة 0۸ 


روط المتعاقدين . 


يصح بالإجازة المتأخّرة. 


ثالثاً -إجراء المميّز صيغ العقود والإيقاعا 

وكالة : 

تكلم الفقهاء المتأخّرون عن جواز إجراء 
المميز صيغ العقود والإيقاعات وكالة عن غيره. 
والوكالة إا عن وليه أو غيره. وما كان عن وله 
إا أن يكون في معاملة ترتبط بال الطفل نفسه 


أو بال غیره. 

وهل المسألة مبتنية على أن عبارات الصبي 
موتّرة في مداه أو هي كالعدم. ووجودها وعدمها 
سیّان؟ 


اختار جملة من المتأخري 
لا بعد مسلوب العبارة؛ ولولا النهي ع نيرس اله 
إليه قبل بلوغه لكانت معاملاته موتّرة قَإِذا 
رفعنا اليد عن صحة معاملاته للدليل . فلادليل على 


رفع اليد عن صحّة عباراته وشمول الممومات 
والإطلاقات ها. 

وبتاء على ذلك لو صار الميّر وكيلاً من قبل 
ولیه أو غير جرد إجراء صيغة ا معاملة مع فورض 


() انظر ففه العقود ۱۷۲۲ء فتکون حاصل نظرینه: 
صحة عقد المي في صورتين: إذا كان المسقد تحت 
إشراف الول أو كان ملحوقاً بإجازة الوا 
الممير بعد بلوغه. 


ربا 


ين أن الطفل المي 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠‏ 


نعم استثنی بعضهم ما لو وله الول في إجراء 
صيغة العقد ف بيع مال الطفل نفسه؛ لأنه اعتبره 
مشمولاًللنهي الوارد عن تصرف الطفل في ماله في 
حين رهم الآخرون بأ ذلك ليس تصرّفاً في ماله. 

وكلٌ من قال بالصحة في الفرض السابق. قال 
بالصحة في هذا الفرض أيضا. وقال بالصحة هنا 
بعض من م يلةزم بالصحة هناك( 


رابعاً -المستفنيات : 
استثنى الفقهاء من عدم صحَة معاملات امير 
بعض الموارد يرتبط قسم نها بخصوص البيع» 
(لقسم الآ خر بغيره من العقود والإيقاعات: 
١‏ ما یستٹنی من خصوص البیع : 
امتتنى بعض القائلين بعدم صحّة بيع اماز 
الموارد التالية 
بيع الحقّرات وشراؤها 
ويقصد بها ما لم تكن ها قيمة عاليةء بل 
كانت قيمتها دانية ومعينة؛ معل البسقل والمغبز 
وما يشتريه الأطفال لأنفسهم من المأكولات 
انظر مصباح الفقاهة ۲: ۲۵۸ ۲٠١‏ ومنهاج 
الصالمين (للسيّد الخوفي) ١١:۲‏ . كتاب البيع» 
شروط المتعاقدين. المسالة 0۸ وكتاب البيع (للإمام 
الخميني) ۲: .۳ 
البيع » شرائط المتعاقدين ‏ وهدى الطالب ۹١ :٤‏ 
ومنهاج الصالحین ( للسید الحکے ) ۲: ۲۶ كتاب‌البع . 
شرائط المتعاقدين . تعليقة السيّد الصدرء رقم (6۲). 


وتعرير الوسيلة ۲+ ,٤1١‏ كتاب 


م الأطفال 


وغيرها ما جرت العادة بقيا 
باش رتا . 

وعلّل بعضمم الجواز به جرز لافع 
المرج". 

لكن منع الشيخ الأنصاري زوم الحرج من 
ملع ذلكا". 

ب ما لو كان المميز بحرّد آلة للإيصال: 

استثنی بعض آخر ما لو كان المي محرد 
آلة ووسيلة لإيصال القن والمشمن إلى البائع 
والمشتري'*؛ لقيام سيرة المسلمين على ذلك فى 
جميع المصورا*. 

لكن رد الشيخ الأنصاري هذه السيرة؛ 
لأله على فرض تحققها فإتّها من جهة التساهل 
في الدين وعدم المبالاة بها 

والواقع أن هذا الفرض م يكن استفناءً. 
بل هو خروج مسوضوعي: لمدم صدق المعاملة 
على فعله واقعاً. 


() قاله الكاشافي ف المفاتيح 1٦:۳‏ المنتاح .۸۹١‏ 
وكاشف الغطاء في كشف الغطاء : 6۹ - ٠٠‏ 

() اظر المغاتیح ٤٦:۳‏ المنتاح ۸۹۵ 

AV ٣ ) انظر المكاسب (للشيخ الأتصاري‎ (r) 

() قاله الكاعاني في المغفاتيح ۳: .٠١‏ الفتاح ۸۹۵. 
والسيّد الطباطبافي في الرياض ٠١1:۸‏ 

(0) دعوى السيرة من السيّد الطباطباني في الرياض 
MA‏ 


0 انظر المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) ۲: ۲۸۸ 


ما یستئتی من سائر العقود والإیقاعات : 

ذكسر السيّد اليزدي' بسعض ال قود 
والإيقاعات التي ريما قيل بصحَة وقوعها من امير 
وهي على ما قا 

أ-الوصيّة: 
والمشهور صحَتها من المي إذا بلغ عشراًء 
وكانت وصينه في وجوه البرّ؛ للروايات المستفيضة 
المعتيرة. متها 

-صحيح أي بصير عن أي عبدالّه ا قا : 


«إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى لت ماله في 
ثح جازت وصيیته "٠...‏ 

ل موق منصور بن حازم عن أي 
جنجدافلم ب . قال: « سألته عن وصية الغلام هل 
نزک قال إذا کان ابن عشر سنن جازت 


وغیرها 


وصیته» 


ومع ذلك فقد قال ابن إدريس ا بعدم 


ب -الوقف : 


ذهب بعض الفقهاء المتقدّمين'*) إلى صحّة 


انظر الما ية على المكاسب ( للسيّد اليزدي ): ٠١١‏ 

(۲) الوسائل ۱۹: ٠۳١١‏ الباب ٤٤‏ من أيواب الوصايا. 
الحديث ۲. 

(۴) المصدرالمتقدم : ۳۹۲ المحديث ۷. 

() انظر السرائر ۲۰۹:۳ 

() كالشيخ المفيد في المقنعة: ٦٦۷‏ - 11۸, والشيخ 


الطوسي في النهاية : ١‏ وأ الصلاح في الكا : = 


وقف من بلغ عشراً لك الذي عليه عامة 
المتاأخّرین عنهم هو القول بعدم صت( 
ومستند القائلين بالصحَة بعض الروايات» 


ما رواه محمد بن مسلم عن أي عبداللّه 
بل ئل مده اواج ا م 
نعم إذا وضعها في موضع الصدقة»". 
عن أي جعفر ةء قال: 


«إذا أتى على الغلام عشر سنين, اله يجوز في ماله 


وما رواه زرارة 


ما أعتق؛ أو تصدّق. أو أوصى على حد معروف 
وحقء فھو جائز »"'. 

هذا كله بناء على شمول الصدقة للوقف ( 

ور المشور ذلك: بأنّه لايكن طرخ 
العمومات والإطلاقات وتاسیس حک لاا 
إلى أخبار شادة خالفة لأصول المذهب 

ج -الطلاق : 


ذهب بعض المتقد مين 


(0 


إلى صحَّة طلاق 
۳١ =‏ والقاضي في المهذٌب ۲۸۸:۲ 

(۱) انظر المجواهر ۲١:۲۸‏ 

الوسائل ۱۹: ۲۱۲. الباب ٠١‏ من 
الحديث ٣‏ 

۲ المصدر المتقدم : ۲١١‏ الحديث الأول 

() انظر: السرائر ۲١1:۳‏ والمسالك ۳۲۳:۵ 
۵ والجواهر ۲:۲۸ . 

)١(‏ كالشيخ الطوسي في النهاية: 0۸ء وابن الاج في 
المهدّب ۲۸۸:۲ وابنحمزة فيالوسيلة: ۲۲۰ 


أبواب الوقوف. 
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من بلغ عشراًإذا کان بحسن أن يطلّق» لكن اختار 


عامّة المتأخرين عنهم عدم صخت . 


واستند الجرّزون إلى بعض الروايات. مثل: 


-مرسلة ابن أي عمير عن بعض رجاله» 
عن أبي عبداللّه #ا. قال: « يجوز طلاق المبى 
إذا بلغ عشر سنين »". 


- مضمرة سماعة. قال: «سألته عن طلاق 
الغلام ولم يحتلم وصدقته؟ فقال: إذا طق للسكّة 
ووضع الصدقة في موضعها وحتّها فلا بأس» 
وهو جائز »۱ 

واستند المانعون إلى الروايات العديدة المانعة 
أبن طلاقه والقائلة بأنٌ طلاقه ليس بشىء* مضافاً 
إلى حديث رفع القلم عن الصبي حتَى يبلغ" . 

لد -العارية : 

جوز بعض الفقهاء إعارة امز ماله بشرط 


= العامة في الختلف ۷: ۳٠١‏ عن ابن الجنيد , ونقل 
جواز طلاق الغلام ذا کان للستة عن عل بن بابويه 

() انظر: نهاية المرام ۲: ۷ والجواهر 0-٤:۳۲‏ 

) الوسائل ۲۲: ۷۷ الباب ۳۲ من أبواب مقدمات 


() انظر المصدر المتقدّم: الأحاديث ١و‏ ٠و‏ أو 0و۸ 
وغیرها ما ورد في الباب ۲۲ وغيره» مضاقاً إلى 
العمومات المذكورة في الباب ١‏ من أواب مقدمات 
العبادات. والباب ١١‏ من أبواب عقد البيع وخيرها 


(0) سوف يأقي مصدره. 


إذن الول ووجود المصلحة في ذلك كأن تكون 
يد المستعير أقوى في الحفظ من يدالوليء أو أن 
المستعار ينفعه الاستعبال ويضرّه الإهمال» 
ونحو ذللكا. 

وهناك موارد أخر ذكرها السيّد اليزدي. 
وقع الخلاف في أهلية المميز لإيقاعهاء مشل عتقه 
الكلام عنها وع 


وتدبیره ونحوهما, وسوف يا 


سبق بالتفصيل في مظاتّها ا مناسبة إن شاء الله تعالى . 


المرحلة الرابعة - البلوع : 

حدّدت الشريعة نهاية مرحلة الصغر وبداية 
مرحلة الكبر بالبلوغ وبذلك ينتقل الإنسان من 
حالة الصغر إلى حالة الكبر. وعندها يصير هلا 
لتو جه التكاليف إليه. وأهلاً لأدانها والمر اة 
علی ترکها. 

والاوع ج طيعي. وح حكي 

أا ا لحد الطبيعيء فن علاماته: الاحتلام في 
الذكور والإئاث -وإن كان تادراً بالنسبة هن 
والحيض والحمل في الإناث, وظهور الشعر الخشن 
على العانة لديهما؛ وقي الوجه مخصوص الذكر 

وأا الح الحكي, فهو بلوغ خمسة عشر 
عاماً في الذكور وتسعة أعوام في اللإنات» على 
التفصيل المذكور في واد ارا ا 


: الشرائع ۱۷١:۲‏ والتحریر ۳: ۲۱۰ وا 
وشرحها (الروضة البهية) ۲۵١ :٤‏ ۲۵۷. والمسالك 
۵ والریاض ۱۷۹:۹. وغیرها 


VON oorcasccsesscusekissaeseesiesetteterees 
٠» يراجع تفصیاها قي عنوان «بلوغ‎ 
ماهو الرشد؟‎ 
الرشد في اللغة هو المدىء خلاف الغ‎ 
والضلال.‎ 


وهدی کل شيءِ بحسبه؛ وهو في التصرّفات 
المالبة : كونها بحيت تودّي إلى صلاح المال وعدم 
إفساده. ويقابله السقه 

وهذاالمعنى هو المروي عن الام ج 
والعروف لدی الفقهاء. قال اخ الطلرسي في 


يم4 شداقانقرا تيم 
م... €" «والأقوى أن بحمل على أن المراد 
بدا" الق وإصلاح المال ...وهو المروي عن أي 
جر ا ١ا‏ جاع حل أو نن یکن ذلك ۲ یز 
عليه المحجر في ماله وان کان فاجراًفي دینه »۱ 


١‏ انظر:المحدائق ۲۰: ٠١٠_۲۲٤‏ والجواهر 
SESIN‏ 


الساء: 1 

(۳) أي الرشد المذكور فى الآية 

() التبیان ۱۱۷:۳ وانظر بحمع البیان (۴- ٩:)‏ 
ولعل الرواية التي أحار إليها هي ما رواء الكلبقي 

اد صحيح عن أي الجارودء قال: قال أو 

بشي فاسالونی من کتاب 


جعفر ل : «إذا حدثتكم 


الله 


ال في بعض حدیثه ا رسول الله هى 
عن القيل رالفال؛ وفساد امال . وكثرة السزال ٠‏ ققيل 
له: یاین سول اللّه, أین هذا من کناب الله ؟ قال: = 
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وقال احق ا حلي في تعريف الرشب 
«أن يكون مصلحاً ماله»". وقال في تعريف 
السفيه: «الذي يصرف أمواله في غير الأغراض 
الصحيحة»"'. 

وقال العامة الحلى : «وأمّا الرشد» فهو كبفية 
قبا ع ن اناد الال ورفدى قير 
الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء ٠»‏ . 


وقال المقداد: «لاشك أن المفهوم من 
الرشد عرفاً هو إصلاح المال وعدم الالخداع 
فى المعاملات »( 


وقال الشهيد الثاني : «الرشد ملّكة نفسانية 


إل عن ار بد 

الاس € . وقال : $ ولا نونوا الشقَهًا ا 
عل اله لَكُم قياماً4 . وقال: ‏ لا تشالّوا عن أَمْياء 
إن بد كم ؤكم . أصول الكاني ٠١ :١‏ كتاب 
فضل العلم باب الرد إلى الكتاب والستّة. المحديث ۵ 


والآيات: ۵ و ٠١١‏ من سورة النساء. و ٠١١‏ من 
سورة الافدة 
وروي عن أي عبدالله + عندما مئل : أي شيءٍ 

الرشد؟ قال :« حفظ ماله ». تفسیر المتاشي ۱: ۲٤۷‏ 
الحدیث ۲۱ وانظر الوسائل ۱۹: ۳۹۹. الباب ٤۵‏ 
من أبواب الوصاياء الحديث ٠١‏ 

٠٠١: الشرائع‎ 

.٠١١ المصدرالتقام:‎ 

(۳) القواعد ۲: ۱۳۲ 


() التنقيح الرائع ۱۸١:‏ 


8 ............ الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج٠‏ 


تقتضي إصلاح المال وتقنع من إفساده وصرفه 
في غير الو جوه اللائقة بأفعال العقلاء ٠»‏ . 

ولم تعتبر العدالة في الرشد عند عامة الفقهاء. 
نعم قال الشسيخ الطوسي في الرشيد: «أن يكون 
مصلحاً ماله عدلاً فی دنه ٠»‏ . 

لکن علق عليه الشهيد الشافي بقوله: 
« ولو اعتبرت العدالة ف الرشد لم يقم للمسلمين 
سوق» ولم ينتظم للعالم حال؛ لأ الاس إلا النادر 
منهم إا فاسق؛ أو بجهول الحال. والجهل بالشرط 
بقتضي الجهل بالمثروط ٠٠»‏ . 


تحديد سن الرشد: 

لم بحدّد الفقهاء سن الرشد. ونما اكتفوا بلزوم 
اختباالطفل با یناسبه من حیث بسیئته وجتمعه؛ 
ن الرشد بخستلف باختلاف الظروف الزمانية 
والمكانية للأفراد. كما أن كيفيّة اختبار الذكر قد 
تختلف عن اختبار الأنثى؛ لاختلاف عملها غالا 
فبختبر کل منہا بحسب حال 

وقد دل القرآن الكربم على لزوم الاختبار في 
امن حن إا بوا النكاح 


)و( المسالك ۱۰۱۸:8 


.۲۸٤ :۲ المبسوط‎ 

0۸٤ :١ والكفاية‎ . ١١١-٠١١ :١ انظر المسالك‎ )( 
ویره‎ 

() التساء: 1 


والابتلاء هو الاختبار والامتحان» وهو 
لا بختص باليتامى وإن كسان مورد الآية ذلك. 


ولاب من أن يلاحظ : أن للفقهاء كلاماً ي 
أ المعاملات فى مرحلة الاختبار صحيحة أُم لا؟ 


فعلى فرض عدم صحتها يكون الطفل مكلَفاً 
بالمساومة حت إذا وصل إلى إجراء الصيغة تولاها 
الوليء أو وكّل الطفل بذلك بنا على صحَّة توكيله 


في محرد إجراء الصيغة. كما تقدّم'. 

الأحكام المترتبة على الرشد: 

إن الرشد قد برافق البلوغ في الظهور. وقلا 
يتأخّر عنه كا تقدّم؛ فيبلغ الصبي وهو غير رشيد. 
فإذا كان كذلك تر تبت عليه بعض الأحکام. مغل 

-ألّه منع من التصرّفات المالية في حق نفسه» 
بعنی أله لا جوز له بيع ماله» أو إجارته» أو هبتهء 


أو وقفه. أو الوصيّة بهء أو إيضاعه. أو المشاركة فيه 

أو الإقرار بين ونحو ذلك من التصرّفات المالة. 

إل مع إذن وليه فيجوز, وفيه قول بانع أبضاً' ° 
-ولا ينع من الاكتساب الذي م يكن في 

مقابله عوض مالي مثل الالتقاط . والاحتطاب» 

والاحتشاش. وحيازة المباحات» وإحياء الموات. 

ونحوها 

انظر المسالك ۷-٠١1:‏ وغيره. 

() انظرالمبسوط ۲۸1:۲ 


ومن هذا القببل: قبول المبة. والمديةء 
والصدقة والوصكة. وحوها. 

-ولا ينع من الوكالة للغير وإن كان فما 
تصرف مالي بالنسبة للموكل؛ لأله منوع من 
التصرّف فى مال نة 

- ولا ينع من الإقرار ا لايستلزم تصرف 
ماليا كالإقرار بالنسب إذا م يستلزم دفع 

-ولا ينع من الطلاق والخلع؛ لمدم التصرّف 
الال في الأول واستلزام الثاني لاكتساب عوض 
الع بلا عوض مالي 

-و يجوز له النكاح مع إذن وله كسائر 
التصارفات 

سوالأينع من العبادات» بل تجب عليه 
الواجبة. وإن استلزمت تصرف ماليا كا لمح٠‏ 

وکل مورد جاز اکتسابه فيه حجر عليه 
بعد حصوله على ذلك المال. 

وسوف يأتي تفصيل ما تىقدّم في العناوين 
المناسبةء مثل : « رشد ». « سفيه ٠»‏ ونحو ذلك. 
() انظر ما تقدّم في كتاب الحجر من الكتب الفقهية. 

مشل:المبسوط ۲۸1:۲ والشرائع ٠١١:١‏ 

والتحریر ۲: 0۳۹ - 0٤١‏ واللمعة وشرحها 

٠١١:8 والمسالك‎ . ٠١۵ ٠١١ :£ (الروضة البهية)‎ 

- ۱۵۵. وجامع المقاصد ۵: ۱۹۵ ۲١۳‏ والحداشق 

۰ و ۲-۹ والجواهر 0۸-0:۲1 , 


ورا 


عوارض الأهلية : 


المقصود من عوارض الأهلية هو الموانح 
التي قنع من تحقّق الأهلية الفعليّة في الشخص . 

والمقصود بالبحت كا ققدم في أل العنوان - 
الأهليّة العامة فيكون الكلام فعلاً عن عوارض 
الأهلية العامّة. 

وأما ما ينع من الأهلية الخاة. فلا يكن 
حصره؛ فان لكل حكم وموضوع -مسألة فقهية _ 
شروطاً يوجب فقدها فقد الأهلية الخاصّة في ذلك 
رة 

وأا عوارض الأْهليّة العامة -سواء كانت 
اختياربة أو غيرها -فهي على النحو الآني: 

٠ اجون‎ 

وهو أنواع؛ ولذلك قيل: «الجنون ينون 
والجامع بينها فساد العقل كيف اتّفق ٠»‏ 

والجنون من عوارض أهلية الأداء في 
الإنسان» ولا ينع من أهليّة الوجوب؛ لأّنّها تدور 
مدار الإنسائية وهي حاصلة في 
فلذلك يرث الجنون ويورّث» ويضمن ما بتلفه 


نعم لا تجب عليه العبادات ولا تصح مند 
التصرّفات المالية» كالبيع والشراء واهبة ونحوهاء 


المسائك 
() انظر: العناوین ۲: 1۸4. العنوان ۸ وسار الكتب 


۰۲ وانظر عوائد الأَيام : 01۳ ۵١١‏ 


الفقهبّة في مباحث : الحجر » شرائط التعاقدين . وغوها 


ما بحت فيه عن شرطبة العتل 


الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج٠‏ 


ولا غيرها من التصرّفات. كالطلاق ولا يعت 
بأقواله وأفعاله, فإتها كالعدم' لمحديث: 
«رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حن يبلغء وعن 
النائم حتَى يستيقظ » وعن الجحنون حى يفيق »". 


وسوف يأقي الكلام عن ذلك کله في عنوان 


«جنون» 


۲ السفه: 

وهو حَفَة العقل ونقصانه ويقابله الرشد. 
کا تقدم 
(۱) انظر العناوين ۲: 1۸4 العنوان ۸1. 
) عوالى اللآلي :١‏ ۲۰۹ والوسائل ٤۵ :١‏ الباب ٤‏ 


من أبواب مقدّمات المبادات . الحديث ١١‏ 


أقول: ريعذا المضمون مستفيض في كتب الف 
والسئةء وقد ادعى عليه الإجماع من لايعمل يخر 
الواحد إلا مقروناً بالقرينة؛ مثل ابن إدريس حبيث 
قال: «لقوله ا المع عليه: رفع القلم عن 
ثلاثة...». السرائر ۳: ٠۲١‏ ورواه ججلة من 


أصحاب الستن. منهم أبو داود بعدة طرق في سنه 
۴ ۱۳۱-۰ . کتاب الحدود. باب في الجنون يصيب 
اء واد چن تیل ق مید ۹۴۹ مد 
علي بن أبي طالب |18 ]ء الحسديت ٠١۳١١‏ وأورده 
بطر عديدة آخری» وابن ماجة فی سنه 1۱ 10۸, 
كتاب الطلاق ء باب طلاق العتوه والصغير والنائم, 
وغيرهم ٠‏ والراوي للحديث عن الى َة الإمام 
طالب څ . وقد نه به عمر بن الطاب 


علي بر 


عندما أراد أن يرجم الجنونة . وروته عائشة أيضاً 


والسفه قد برافق البلوغ فيبلغ الطفل سفبهاً 


غور رشید» وقد بعرض بعد البلوغ» فیبلغ رشیدا 


ثم يعرض عليه السفه . 
والسفيه ع ن E ES‏ 
مراعاة لمصلحته» وأا أهليته لسائر الموارد فهي 


باقية. وهو أل ثلإلزام والالقزام» وأهل لإتيا 
العبادات وان كانت مالية. کا تقدَم. 

وسوف يأقي تفصيل ذلك ف عنوان «سفيه» 
إن شاء الله تعالى. 


۴-النوم: 

لا تزول أهليّة الوجوب بالنوم» فالناام آهل 
للإلزام والالتزام؛ لأَنَ ذمته باقية . فيضمن ما تلف 
حال نومه ويلك ما یرثه أو يقر له حاله. 

وأّما أهلية الأداء فهو فاقد ها؛ لمدم 
نوجه نطاب إليه حال النوم؛ ديت الرفع 
ا لمعقد م0 

وسوف بأتي تفصيل ذلك في عنوان «نوم» 
إن شاء الله تعالى. 


٤-الإغاء:‏ 
وهو بحكم النوم؛ فلا يتوجّه الطاب إلى 
المغمى عليه ولا يعت بأقواله وأفعاله. نعم له 
أهليّة الإلزام والالتزام كالنام» فهو يرث حال 


() تقدّم في العمود الثاني من الصفحة الماضية 


وقوعه منه 
راجع: إغباء. 
ه-المىض 


امرض نوعان» فتارة يكون بحيث يعلم 
أو يظنَ أله ينتهي بصاحبه إلى الموت» وهو المعير 
عنه برض الموت. وأخرى لا يكون كذلك. والذي 
يكون من عوارض الأهلية العامة هو النوع الأول 
منه. وأا الثاني فهو ينع من بعض الخطابات 
كافرم:والفاد عن قبام واخ أخيانا. 
اكور في ساحات الجهاد. ونحو ذلك 

ومرض الموت ينع عن أهلية المر يض ببعض 
إلتصرّفابت في أمواله فبا زاد عن مقدار شالت ماله 
إجمالاً. وتوضیحه: 

أن الشخص لو أوصى بوصاياء فان كانت 
بقدار ثلث ماله كانت نافذة» وإن زادت عليه توف 
نفوذ الزائد على الثلث على إجازة الورة؛ فإن 
أجازوا تفذ وإ كان باطلاًء ولا فرق في ذلك بين 
المريض مرض الموت وغيره. 

نعم» وقع الخلاف فى تبرّعات المريض هل 
تكون نافذة مطلقاً و تخرج من أصل المال. أو تكون 
نافذة بقدار ثلث ماله؟ 

وفي المسألة قولان مشهوران» فالقدماء غالباً 
يرون تفوذها وخروجها من أصل المال. وأكثر 
المتأخّرين برون عدم نفوذها إل مقدار ثلث المال. 


وما ساثر تصارفاته» شل بیعه وشرائه 
وإجارته وغيرهاء فهي صحيحة إذا م يجاب فيا 
بأن يبيع بأقل من نن المثل» أو يشةري بأكثر من 
راجع : مرض /مرض الموت. 


اا 

المملوك منوع من التصرّف إلا بإذن مولاه. 
سواء قلنا ملکه وعدمه» نعم استشني من ذلك طلاقه, 
فإِنّه يصح منه؛ لأنَ الطلاق بيد من أخذ بالساق 

وف أهلينه للتملك وعدمه خلافق 

لکن أهلیته لأداء التکالیف و وجه خطاباتها 
إلبه اة فهو مخاطب بالعبادات وصح منه پل 
توفر شروطهاء وكذا الواجبات الأخرى 


۷-الارتداد: 

من عوارض الأهلية الارتداد إجمالاًء فإن 
كان الارتداد عن فطرة زالت عن المرتد أمواله 
وانتقلت إلى ورته. واختلفوا في حکم ما یکتسبه 
من جدید هل یدخل في ملکه آم لاء وعلی فرض 
دخوله هل بنتقل إلى الورئة ام لا؟ 

وأا المرتد ايء فهو كالسفيه ممنوع من 
التصرّف في ماله فإن تاب جاز له التصرّف. 
١‏ انظر:المسالك ٠١١-٠۵١ :٤‏ والجواهر :١١‏ 

۹ - 4 وكتاب الوصايا (للشيخ الأنصاري) 

۷ -_ ۱۰ء وغیرها 
() انظر:المسالك ٠۵١:۶‏ وا لجواهر ۹:۲۵ 
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وإ صار كالفطري واتتقلت إلى ور ثته. 

واختلفوا في تصرّفات المر تد بقسميه هل هى 
نافذة أو موقوفة؟ معنى إذا تاب نفذت وال فلا. 

وقد تقدّم تفصيل ذلك فی عنوان «ارتداد». 


۸-ار تفاع القصد: 
من عوارض أهاية الأداء ارتفاع القصد. فلا 
لعقود امازل والساهي والناسي والنام ونحوهم» 
وكذاإيقاعاتهم ؛ لعدم قصدهم إلى مدلو ها ومفادها. 
كا لاأثر للعبادة إذاكانت فاقدة لقصد القربة 
إذن كل ما برفع القصد من سکر ونوم وسو 

كرحو ذلك برفع أهلية الأداء أبضا. 


-الإکراه وعدم الاختیار: 

من عوارض أهلية الأداء عدم الاختيار» 
فلا تصح عقود المكره ولاإيقاعاته» ولاسائر 
تصارّفاته التي يشرط في صحَتها الاختيار» بل بفقد 
الكره بعض موارد أهلية الالتزام أيضاً. فلو أكره 
على إتلاف مال فلاضان عليه بل الان على 
المكره» وكذا لو أكره على إتلاف ما دون النفس, 
نمم لا يصح الإكراه على إتلاف اللقس. كا تقذم 
ه فی عنوان «إکراه». 


تیان رازا وق 


٠٠١‏ -عدم القدرة على إتيان متعلقات 
التكاليف : 


من عوارض أهاية الأداء عدم القدرة 


على إتيان متعلّق التكليف ؛ لقبح توجه التكليف 
إلى العاجز. سواء كان النكليف عبادة أو غيرهاء؛ 
ولذلك اشترطت قدرة ا مكلف في التكليف بصورة 
عامة. 

هذافي مرحلة الخطاب وتوجه التكليف. 
وأمّا في مرحاة الامتغال . فإذا امتعل العاجز بنحو ما 
فهل يصح منه العمل أم لا ؟ ومثاله الفاقد للاستطاعة 
الالیة إذا حج متسكماً كا إذا ذهب ماشياً أو ساثلاً 


بکقّه. فان ذ الفقهاء". 
هذا وقد قامت الشريعة بجعل أبدال في صورة 
العجز عن متعلقات التكاليف . كالاشارة القامة مقام 


اللفظ في المقود والإيقاعات". وقد يعبر عنها 

بالبدل الاضطراري مقابل البدل الاختياري. 

كالموارد التي وقع التخيير بين الأبدال فيا اتد 

مل خصال الكمّارة في كقّارة الصوم"' ووه 
راجع : بدل. 


: افلس‎ ١ 
وهو ين أفلس: إذا ل يبق له مال وكأتها‎ 
لازت دراهنه فلوسا أو صار يت يقال: لين‎ 

معه فلس (۶!. 
وهو عند الفقهاء: حلول الديون المؤجلة 


() انظر: المسالك ۱۲۲:۲. والجواهر ۲۷۱:۱۷ 
() اظر الجواهر .۲١۱:۲۲‏ 

(۳) انظر الجواھر ۱۹: ۳۱۰۔۳۱۱ و ۱۷: ٤۵و ٤‏ 
() انظر القاموس العيط :« فلس » 


وعدم القدرة على أدائها؛ فا فلس هو: «من عليه 
دیون ولا مال له ب بہا». 

وفي هذه الحالة للسغرماء أن يطلبوا من 
الحاكم أن يحجر على أمواله وينعه من التصرّف 
فبها ببيع وهبة ونحو ذلك" 

راجع: فلس. 

هذا ما توصلنا إلبه في هذا الموضوع» مع أننا 
م نعثر في كتبنا الفقهيّة على بحث مستقل بهذا الفط » 
والحمد لله على توفيقه إّانا. 


لن البحث : 

إستفيد بجموع مطالب هذا ا لموضوع من: 

١‏ كتاب البيع: البحث عن شرائط 
ااقدين . 

۲ -كتاب الحجر: أسباب الحجرء والكلام 
عن البلوغ والرشد فيه. 

٣‏ -كتاب المغلّس : منعه من التصارّف. 

-كتاب الوصايا: منجزات المريض» وصيّة 
من بلغ عشراً. 


٥‏ _كتاب الوقف: وقف من بلغ عشراً. 
; 


4 
٦‏ كتاب «المدخل الفقهي العام» للاستاذ 


الزرقاء. 


.۸1 ٤ المسالك‎ )( 


() انظر:المسائك ۸٩:‏ وال جواهر ۲۸۲:۲۵ 


LE RS ESET O E 11‏ 
اهم 
أفعل التفضيل من هم بالشيء. إذا عزم 
عليه وأرادر. 
اصطلاحاً: 


المعنى اللغوي تفسه؛ وسوف بأتي في باب 
التزاحسم بين الواجسبين» أو الواجب والحرا و 
مرحلة الامتقال» أله ينبغي الرجوع إلى المرججات 
للأخذ بواحد منها؛ ومن المرجحات الأخز بالأهمء 
كما إذا دار الأمر بين إتيان الصلاة أو إنقادألغر ى“ 
فلابدً من اختيار الإنقاذ؛ لأّه اه سن الصلاة 
وإن كانت مهه للقاعدة العقلية: «لو دار الأمر 
بين الأهم والمهم قم الأهي»". 

يراجع تفصيل ذلك في عنوان « تزاحسم» في 
الملحق الأصولي. 


انظر: الصحاح .وا بن الأثبر ): « هم » 


(۲) انظر حاضرات فصول الفقه ٠٠٠:۳‏ 


............ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠‏ 


إهمال 
لغفة: 
من أحمل» وأهمل الشيء: تركه ولم يستعمله» 
وأهمل فلاناً: خلى ينه وبين تفسه؛ وأهسل أمره: 
که 


اصطلاحاً: 

استعمل في معناء اللغوي» ويفهم المراد منه 
يضاف إليه. 

وم كلام في إصمال المقل في حكمهء 
ركذا حب الشريعة. 


راجع الملحق الأصولي: إهمال 


الأحكام: 

يختلف حكم الإهمال باختلاف المهمل» 
فربما أوجب الإهمال في الواجبات الحرمة التكليفية. 
ورتا أوجب ذلك والضمان؛ فالأول مثل إهسال 
الصلاة حتى بخرج وقتهاء فإلّه حرام يقرب 
عليه وجوب القضاءء سواء قلنا بكون ذلك بالأمر 


الأول أو بالأمر الجديد. 


اظر: الصحاح. والقاموس الحيط ‏ وا لمعجم الوسيط 
«هل» 


والتاني مثل الإهمال في حفظ الوديعة 
والأمانة الشرعيّة. فإِله حرام إن قلا بوجوب 
حفظها تكليفاً. وموجب لضان إذا تلفت . 

راجع : أمانةء وديعة 


تة 

البطّ''. وقيل؛ يشبه الب » لكّه أكبر مَنة 
جساء وأطول عنقا ". واحده إورة. وا لجع : 
ورون 
اصطلاحاً: 

وره في كلمات الفقهاء مسعطوفاً على كلمة 
البطّ'" ورجا يستفاد منه تغاير هما 


() انظر: الصحاح ؛ والقاموس الميط : «اوز» 

() العجم الوسيط :«اوز» 

(۳) قال الشميد في المسالك :٠١‏ 4۹: «والمراد بطير لاء 
نهو البسط والإورّ...». وانظر: الوسيلة: ٠١۷‏ . 


والمبسوط ۳٤٠:١‏ وفيه: الور وكشف الغطاء = 


الأحكام: 

انظاهر من كلبات الفقهاء كونه كالبطٌ من 
حيث حلية ممه" وكونه من صسيد الب ةرب 
على صيد الحرم له الكقًارة" وغير ذلك من 
الأحكام. 

براجع تفصيل ذلك تي عنوان « بط .٠‏ 


= ۰ وغیرها 

() انظرالمسالك ۹:۱۲ وغيره 

(۲) انظر: الختلف :٤‏ ۱۰۸. والدروس ۳۵۱:۱ و ۲۵۳ 
والحدائتق ۱۵: ۲۵١‏ والجواهر ۲۹۷:۱۸ 


راجع: وقص. 
ا 
اوقاف 
راجع:وقف 
٤‏ 
أوقية 
ا 


بض الهمزة وتشديد الياء. من الأوزان 
المعروفة؛ ومقدارها أربعون درها 
اظر: الصحاح» والنهاية (لابن الأئير). والمصباح 
المنير؛ والقاموس الميط . وبجمع البحرين؛ وغيرها 
«أوق» و«وقا» 
رجام في بط اط : «الأرقة فمف سدس 
الرطل وسدس الأقة. وكانت في القديم وزن أربعين 


درهماًء وهي الآن وزن سين درهماًء وعد الأطباء 


والصاغة وآخرين: اثنا عشر درهماً. قيل : هي من 
أوق؛ وقيل : هي من وقى» والصحيح اتا معرب 
1 5 

نكي باليونانية ». حيط الميط : «آق » 


الموسوعة الفقهية الميرة / ج٠‏ 


أريد بها في الروايبات وكتب الفقه لمعن 
ا لمتقدّم نفسهء ففق صحيحة معاوية بن وهب» قال: 
«سمعت یا عبداللّه لا یقول: ساق رسول الل ا 
إلى أزواجه اثتي عشرة أوقية ونا والأوقية 


۹ 2 4 
اربعون درهماء والنش؛ نصف الاأوقيّةء عشرون 


درهماًء فكان ذلك مسمئة درهم, قلت: بوزتنا؟ 


قال: نعم . 

وقد وردت عدَة روايات بهذا امضمون". 

وقال ابن إدریس: «ویستحبٌ أن لا یتجاوز 
بالمهر الستة الستدية. وهو مسملة درم جياد. 
وهو اثتتا عشرة أوقية ونما -بالنون اللفتوحة 
والشين المعجمة المشدّدة- وهو عشرون درهها 
ونصفي الأوقية من الدراهم» لأ الأوقية عند أهل 
اللغة أربعون درهماأء إن سألت ابن المصار ببغداد. 
وهو إمام اللغة في عصره. فأخبرني بذلك. 
وقال: النش نصف الأوقية. والأوقية من الدراهم 
اربعون درهماًم۱٠‏ 

والمراد من الدرهم هو الشرعي لا الصيرفيء 
فإ الشرعي تلاتة رباع الصيق ٠.110‏ 

ومقدار الدرهم الشرعي سكة دوانة 


0 في ۵: ,۳۷١‏ باب السنة في المهورء الحديث ۲. 

انظر الباب المتقدم 1 

(۴) السرائر 0۸۰:۲ 

() اظر: مفتاح الكرامة ۳( قسم الزكاة ): ۸۸ والجواهر 
WoW 10‏ 


٤ 
. اولوالإربة‎ 


والدانق يساوي وزن ثافي حبّات من أوسط حب 
الشعير» فالدرهم مان وأربعون حبةء وكلّ عشرة 
دراهم شرعية تساوي سبعة مثاقيل شر عبة. أي كل 
درهم يساوي سبعة أعشار المثقال الشرعي. 

وسوف يأتي تحقيقه في ران «ذرهتة 
إن شاء الله تعالى. 


إطلاقات أخرى لأرقية: 

وهناك إطلاقات أخرى للذُوقية بختلف وزن 
کل منہا بحسب زمان إطلاقه ومکانه» من قبیل 

71 
الاوقيّة الإسلامبولية. وهي من مبدعات العثانيّين 
على ما يبدوء ويختلف مقدارها في العراق والشام 
ا 

سسورية ولبتان' "“-والأوقبة البقالي وهي مستعملة 
لدى العراقتين والأوقية النجفتة عندال 
وهکذا.... 


() انظر المصدرين ا لمتقدّمين» وبجمع البحرين : « درهم » 
وتاب الأوزان والمقادير : 
فالأوقية الإسلامبولية عند المراقبين تساوي 


HF 


۳ 


منة درهم صيرفي على ما قيل» وعند السورتين 
واللبنانتين نساوي أربعة وأربعين متقالاً صيرقاً 
وعشر حتصات وثلني الحصة 

والأوقية البقالي عند العراقكين: لاثة لاون 
مفقالاً صيرفباً وثلث المفقال 
مثقال صیرفی 


والأرقة 1 

انظر المصدرين الآتيين 
(۳) انظر: الأوزان والمقادير : ١١‏ - ۱۹. والنقود الإسلامة 
(شذور العقود في ذكر النقود للسمقريزي): ٠١١‏ = 


وقال الجوهري؛ «الأوقية في 
أربعون درهماً. وكذلك كان فها مضى» فأّما اليوم 
فيما يتعارفها الاس ويقدر عليه الأطبًاء. 
فالأوقية عندهم وزن عشرة دراهم وخمسة أسباع 


درهم...» 


أصحاب الحاجة. والمراد بالحاجة هنا 
كاج ويظهر من بعضمم أن الأرب هو فرط 
الاج بحيث تقنضي الاحتيال في رفعهاء فليس 
کل حاجتم ربا وإن کان کل أرب حاجة". 


اصطلاحاً: 
ا 


وقد مر تفسيره والمراد مثه وما 


من أحكام في عنوان «إربة» 


من إضافات السيّد محمد بجر العلوم. 
)١‏ الصحاح:«وق» 
() انظر: ترتیب كتاب العين. وسعجم مغردات ألفاظ 
القرآن (للراغب الإصقهاني ): « أرب ». 
(۳) النور: ۳۱ 


A EARS RRA I0 


٤ء‏ 
اولو الأرحام 
لغة: 
ذوو الرحم. وقد تقدم معنى الرحم 
وإطلاقاته. وما یترب عليه من أحكام في 


نوان «أرحام» 
عنوان «ارحام 


أولو الأمر 


لفة: 
من له صلاحية الأمر والنهى 


اصطلاحاً: 
هم الأ ج بعد ابي ل » ومن يلونهم من 
الفقهاء ا لجامعين لشرائط الولاية 
راجع: ولاية. 
8 ا 
اولويّة 
٤‏ . 
راجع الملحق الأصولي: أولوية 


اظر الفاموس المبط وغيره: « أمر » 


............. الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج٠‏ 


اؤلی 
ا 
أفعل التفضيل بمعنى الأحق والأجدر 


والأقرب من غير . 


اصطلاحاً: 

ياي پعنیین : 

الأرّل -الممنى السابق وهو أفمل التفضيل. 
ركتوهم -مثلاً- في تسبيع فاطمة الزهراء 0# : 
يجوز تقدمم النسبيح على التحميد وإن كان 
الأذلي الأول »" فان لكل منها ثوابأ إل أن نقد م 
التحميد أؤلى وأفضل من تأخيره 


واستعال الأؤلى بهذا المعنى كتير. 


فالأقرب رحماً يتعين له ا راث ولا يرث الأبعد مع 
وجود الأقرب(. 


() انظر؛ ترتيب ستاب العين» والصحاح؛ والمعجم 
الوسيط : «ولى » 

(۲) العروةالوثق 1١١:۲‏ كتاب‌الصلاة . قصل في العقيب. 

٤ ۷۵ : اتفال‎ )( 

() انظر مالك الافهام في آيات الأحکام (۲- 4): 

۳- ٤6١۱ء‏ وغیره من كتب آيات الأحكام 


نسبة إلى أل مقابل «ثافي». 
اصطلاحاً: 

يقع صفة لأمور كثيرة من قبيل: الأصل. 
والحكم» والجعل. والعنوان. والتكليف؛ والواجب. 
والحمل» والتشريع ٠‏ والظهور والأمر» و 

فيقال: الأصل الأرّلي مقابل المانوي 
والحكم الأوّلي. والجعل الأولي. والعنوان الأول 
وهکذا 1 

براجع تفسیر کل مورد منه في موضعه 
اللاب 


أوَلياء 


راجع: ولي ولاية. 


إياس 


راجع : آيسة» يأس. 


NY 


آیامی 
راجع: ام 

یتام 
راجع: بت 

ايتمان 
راجع: أمانة 


إيثار 


لغفة: 
التفضيلء من قولك: آثرت فلاتاً على 


تقسي أي قدمته علي وآثرت نفسي على فلان؛ 


أي قدمتها عليه . ويعبر غالباً عن الأول بالإيثار. 
وعن الثاني بالاستقار. 


() انظر: ترتيب كتاب العبن والصحاح ولسان العرب. 


استعمل في معنیین: 

الأول -الاختیار؛ سواء کان مع الت 
ام 

الثاني -الاختيار مع الترجيح ٠‏ وهو عبارة 
أخرى عن القدم والتفضيل. لكن أغلب ما 
يستعمل في تقد الغير على النفس» وبهذا المعنى 
ورد في الكر الحكم . قال تعالى: $ ويون عل 
أيهم وأو كان بم حَصَاصَةٌ)'" أي بقدمون 
غیرھم على اہم مع ما بہم من حاچة ۱ 

و يعبر عن تقد بم النفس على الغبر بالاستتتاي 
کا تقدم» فيقال: استأثر نفسه عليه. أي قإنا 
وفضلها عليه . 


الأحكام: 
بختلف حكم الإيثار باختلاف نوعه 
ووتو 


() فقد جاء فی المهدّب ۱: ۴۵۰ عند بیان 


«... ورقوع ذلك على إيثار واخستيار المستبايمين ». 

وقال ابن إدریس فی السرائر ۲: ٦۹٤‏ 11۵ عند بیان 
شرائط الطلاق: « ...ومنها إبثاره الطلاق .... 
الإيعار احترازاً من امير واللكره». وقد 
التعبير بهذا المعنى في كامات الفقهاء وخاصّة المتقدمين 
متهم بکارة 

() المحشر:ه 

۳ انظر مجمع البیان (۹۔ ۱۰): ۲٠۲‏ 
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ولا -حكم إيثار النفس على الغير (الاستئغار): 
إيثار النفس على الغير إا أن یکون في 

الطاعات بعنى أا ء الواجبات والمندوبات. أو في 


غیرها کا مور الدنيوة. 

: -إيثار التفس على الغير في العبادات‎ ١ 

لامانع من إيثار النفس على افير في 
العبادات حت بمعناها الأعم» فان الصلاة في 
الصف الأول من الجماعة فبا فضيلةء 
فيجوز للإنسان أن يسبق غيره إلهاء بل هي 
مرغوب فباء وكذا في مثل رفع حاجة الحتاج. 
ودقع الضرر عن الغير وإنقاذه من اللاك وغو ذلك 
مي الأمور التي رعَّبت فبها الشربعة وجوبً أو ندبً؛ 


المسجد, وفى | 


کاله لو کان أشخاص متعدّدون مستعدون للقيام 
ہا فیجوز. بل يستحب للإنسان أن يسارع إلا 
ويستأثر نفسه على غيره للحصول على الشواب 
المترتب علبها؛ وذلك لقوله تعالى: (قا 


ونا الاج راان ومد بنا 
إبثار الغير على النفس؛ ولذلك قيل: «لا إيتار 
ف العبادات ۾( . 

ومن موارده تحصيل العلمء فإلّه يجوز إيثار 


البقرة: .۱٤۸‏ وا 
() آل عمران: ۱۳۲ 
(۳) انظر المستمسك ۷: ۴۵١‏ وفيه: «... ما ثبت من 


نن الإيشار في العبادات » 


التفس على الغير في تحصيل العلم» كا إذا كان 
عل الدرس لا يسع كيرا يجوز للإنسان أن 
يسبق غيره إليه ولا قبح فيه إن لم يكن فيه 
خخا 


۲ -إيثار النفس على الغير في غير العبادات : 

الأصل الأَولي بقتط 
الس عل الفير في غير المبادات: ولو متاه 
الأعم. ويعد مذموماً عند عللاء الأخلاق. فإذا كان 
من معه جائعاًء لكن لا بالمحدً الذي يستلزم حرجا 
أو ضرا فی النفس أو ما دونه فاستأثر بالطمام 


عدم رجحان إيتار 


وقدّم نفسه على غير عد ذلك قبیحاً وسستهجناً ا 
ويزداد هذا القبح والاستهجان حى يصل إلى 
الحرمة» وذلك فيا إذا كان عدم إطعامه مسرا 
للحرج أو الضرر الشدبدين على الغير؛ أو هلاكه 

هذا إذا م يكن هو جائعاً بذك ا لحد أيضاً 
وإلا فيستأثر نفسه على غبره 

وللفقهاء كلام في جواز الإيثار لو دار 
الأمر بين إنقاذ نفسه بأكل طعامه أو إنقاذ غيره 
وإن اى إلى هلاك نفسه» تعرضوا له 
الاضطرار في كتاب الأطعمة؛ وقد ذكرناء في عتوان 
«اضطرار». فراجع 


بحث 


ثانياً -حكم إيثار الغير على النفس : 
بختلف حكه باختلاف موارده. فقد 
يستحب» وقد يجب وقد حرم لك الأصل الأول 


ates Suna) إيغار‎ 


.. 4 
فيه هو الجواز» وأا يعرضه حكم آخر لعنوان 
طارئ 


١‏ -الایثار الواجب: 

يجب إبتار الغير على التفس إذا توف عليه 
إتقاذ الفس المحترمة ء فإذا رأى إنساناً مسل مشرفا 
على الاك لشدة العطش ومعه ماء قليل» فيجب 
بذله له وإنقاذه من اهلاك. إذا كان قادرا على إدامة 
حياة نفسه بأن يعلم أنه سبصل عن قريب إلى الماء. 
وأا لو كانت حياته أبضاً مهددة فتأقي فيه المسألة 


۲-الإيثار الحرم : 
أوذلك كا إذا فرضنا في المسالة السابقة 


لتر فیكڪلى الاك غير معصوم» بل هو مهدور 
الدم كالكافر الحربي» وان هو -صاحب الماء- 
مشرفاً على أهلاك أيضاًء فالواجب عليه الاحتفاظ 
من اللاك ؛ ويحرم إيثار الحربي 


بالماء لنفسه وإ 
على نفسه 
وقد تقدّم الكلام عن هذا وسابقه في عسنوان 
«اضطرار» و «إنقاذ» 
وربا نذكر بعض الأمثلة الأأخرى للإيشار 
انحرَم عن قريب إن شاء الله تعالى 


٣-الإيثار‏ المندوب: 
وردت نصوص عديدة كتاباً وسَّة دل 


على رجحان إيثا الفير على الفس» من قبیل: 


١‏ -قوله تعالى: «(ويۇئۇون عل أيهم 


فع عى النظر عن شأن نزول الآية. 
وعمن نزلت في شا 
هذه السجيّة والصفة الحسنةا". 

۲ -وفي وصبة النبي ل للإمام علي اء 
قال: «يا عليّء ثلاث من حقائق الإمان؛ الإنفاق 
من الاقتار» وإنصافك الئاس من نفسك» وبذل 
العلم للمتعلّم ٠»‏ . 


٣‏ -وورد فی وصیته بلا له هة أيضاً: «... أا 


الصدقة فجهدك حن يقال: أسرفت ولم تسرف« . 


٤‏ -وعن جمیل بن دراج قال: «قال ألا 
عبداللّه 1 : خیارکم محاؤکم. وشرا(کع 
بخلازكم ومن صا الأعبال الب بالإخوائ المي 
في حوائجهم» وي ذلك مرغمة للشيطان» وتزحزح 
عن النيران ودخول الجنان. يا جميل خر بهذا 
الحديث غرر أصحابك. قال: قلت: جعلت فداك. 


من غرر أصحابي؟ قال: هم البارّون بالإخوان في 
العسر واليسر, ثم قال: يا جميلء إن صاحب الكثير 
بون عليه وقد مدح الله عرو جل 


المحشر:ه 

() اظر مجمع البیان (۱۰-۹): ۲٠١‏ 

(۳) الوسائل ۹: .٠١‏ الباب ۲۸ من أبواب الصدقة. 
المحديث ۴ 

(4) الوسائل 1۵:١۱۸.الباب‏ + من أبواب جهاد النفس. 
الحديث ۲ 


الس 
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صاحب القليل فقال: « ويُؤبؤون غل ايوم 


۵ -وعن أي بصير عن أحدهما ك قال: 
« قلت له: أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد اقل أما 
معت الله عر وجل يقول: $ وبؤيرون عل اسيم 
واکان بی حاص تری هاهنا فضا ۱. 

ولکن ورد عن أي عبدالّه 4 أيضا أنه قال : 
« قال رسول الله ل : أفضل الصدقة صدقة عن 
ظھر غنی ۲" . 

وسيأتق وجه الجمع بينها. 

وتداول الإيثار وتعارفه في صدر الإسلام 


اة أيّام رسول الله لاء وكثرة وقوعه من 


هل بيته ولاس من صهره الإمام علي بن 


ر أي طالي وابنته الصديقة فاطمة الزهراء لك ما 


م يسع لأحد إنكاره. 

وما الكلام في أن الإيثار غير الواجب 
والحرام - راجح داماً وفي جميع الحالات. أو بختلف 
رجحانه باختلاف الظروف الزمائية والمكاية 
وحالات الأشخاص ؟ 

م ما هو وجه الجمع بين النصوص الدالة 
على رجحان الإيثار؛ والنصوص الدالة عل 
رجحان الاقتصاد والاعتدال وعدم الإسراف؟ 


باب الثلائة , الحديت ۲+ 
الو سائل ۹: .۳١‏ الباب ۲۸ من أبواب الصدقة. 
الحديث ۷ 


(۳) المصدرالمتقدم: ٤٠١‏ المديث ؛ 


تحديد الإيثار الممدوح شرعاً: 

اختلفت الآثار في تحديد الإيغار ا مندوب إلبه 
شر عا فقد تقدّم بعض ما يدل على الترغيب فيه» 
وورد في مقابله ما یظهر منه النهي عنه مثل ما ورد 
ف الأمر بالاقتصاد والنهي عن الإسراف كقوله 


قواماً4؛ وقوله تعالى: « رلا تل بذ 
إلى عك ولا تبمطها كل البسط 
نورا" وقوله با : «أفضل الصدقة صدقة 
عن ظهر غنی ۲" ونحو ذلك 

وهناك عة حاولات لرفع هذا التنافي بين 
النصوص: 

الأولى -دعوى أن الإيثار كان مرغوإً 
فبه ومندوباً اليه في صدر الإسلام؛ لكثر الق 


والفقراء وضيق الأمر بين المسلمين. م نسخ ذلك 
بالآيات الدالة على الاقتصاد. 
قال الجلسى: «واعلم أن الآيات والأخبار 


في قدر البذل وما بحسن منه متعارضة ؛ فبعضما تد 
على فضل الإيثار؛ كهذه الآية'“. وبعضها على 
فضل الاقتصاد» كقوله سبحانه: < ولا تجْعَلٌ بَدَكَّ 


فول إل يك ولا طا كل انط 
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٩۷ : الفرقان‎ 


الإسراء:۲۹. 


(۳) الوسائل ۱6: ۱۸۱, الباب ۽ من أبواب جهاد اذ 
الحديث ۲. 
(4) أي؛الحشر:٠‏ 


وما تخشوراً ‏ وكقول البي لإ : "خير الصدقة 
ماکان عن ظهر غنی۸۱۱...» 

م ذكر طريقين ارفع الاختلاف» الثاني 
منها ما أشار إليه بقوله: 

«وورد في بعض الأخبار: أَنّ لار كان 
في صدر الإسلام لكثرة الفقراء وضيق الأمر على 
1 ين م تسخ ذلك بسالآيات الدالة 
على الاقتصاد... "٠‏ 

ولعل مقصنوده من بعض الأخبار ما قال 
الإمام الصادق ا ردأ على سفيان الثوري وجماعته 
بون المتصرفة ف قوله :« فما ما ذكرتم من إخبار الله 
ر جل إانا في كتابه عن القوم الذين أخبر عنهم 
جس فعاهم. فقد کان مباحاً جائزاء ولم یکونوا 
نپوا عنه روو ابم منه على اله عر وجل وذلك أن 
الله جل وتقدّس أمر بخلاف ما عملوا فصار أمسره 
ناسا لفعلهم؛ وكان نهي الله نبارك ونعالى رة 

المؤمنين ونظرأ لكلا يروا اشم 
وعيالاتهم. منم الضعفة الصغار والولدان والشيخ 
الفاني والمجوز الكبيرة الذين لا يصبرون على 
ا لجوع» فإن تصدَقتٌ برغيفي ولا رغيف لي غيره. 
اوا شلوا رطا 


( الوسائل ۱۸١:۱١‏ الباب ۽ من أبواب جهاد النفس. 
المديث + 
اخار ا و كب الهرة اب برق 


الاخوان ذيل الحديث ٤١‏ 


t 
3 


(۳) الكافي ۵: 17 كتاب المعيشة , باب دخو 


التانية -دعوى أن الإيثار بالنسبة إلى شخص 

الإنسان نفسه مستحبَ وعليه تحمل النصوص 

المرعَبة. وأا بالنسبة إلى من يعوله فلا وعليه تحمل 
النصوص المائعة. 

بجا يشهد هذا احمل مونفة ساعةء قال: 

«سألت أبا عبداثله # عن الرجل ليس عنده 


إل قوت بومه» أیعطف من عنده قوت يومه على من 
لیس عنده شيء؟ ویعطف من عنده قوت شهر على 
من دونه ؟ والستة على حو ذلك؟ أم ذلك كل 
الكفاف الذي لا يلام عليه؟ فقال: هو أمران» 
أفضلكم فيه أحرصكم على الرغبة والأثرة على 
نفسه» فان الله عر وجل يقول: $ ورون جذ 
اميم وؤ كان بوم حَصَاصة 4 والأمر الآإر 
لا يلام على الكفاف. واليد العليا خ رئ -اليير 
السفلى» وابداً ن تعول ٠»‏ . 

ويظهر من الرواية أن الإيتار لو كان 
بالسبة إلى نفسه شخصاً فهو مرغوب فيه وأا 
إذا كان بالنسبة إلى من يعول فلاء والاّخار خير 
منه. کذا قیل(". 


= على ابی عبداللّہ ا 
() الكافي : 1۸. كناب الزكاة. باب الإيثار. المسديث 
الأرل. وعنه في الو سانل .٠٢١ :٩‏ الاب ۲۸ 


من أبواب الصدقةء الحديث ٠‏ 
۲ نقل ذلك في هام الكاف ۱۸:٤‏ عن الوا 
ویحتمل أن يراد من ذلك : أله کان بصدد بيان 
اننا یکن أن فنظر إلیالإیغار فی هذهالموارد منظارین: = 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠‏ 


وقال الفميد مشيراًإلى هذا ا لجمع: «وأفضل 
الصدقة جهد المقلّء وهو الإيثارء وروي؛ ”أفضل 
الصدقة عن ظهر غنى ”. والجمع بينهها: أن الإيغار 
على نفسه مستحب بخلاقه على عیاله ۲ 

وريا بظهر ذلك من الأردبيلي EGE‏ 
قال في زبدة البيان: «إِنَ الإحسان والبذل حسن» 
وکذا الإیثار على نفسه» بل عياله أيضاً مع رضاهم. 
کا دلت عليه سورة هل أت › وقول : 3 بۇ رون عل 
ميم ولذ كان بوم حَصَاصَةٌ 4 وكن بذلك دليلاًء 
وف العقل ما وده 

نعم إن علم ا لمحساجة بحيث يفوت معد 
اا چت اف الأذلى لا ينبفي الإعطاء»٠".‏ 

الثالئة - دعوى حمل النصوص الجوّزة على 
الإبتام الذي لا یتضرّر به في بدنه, وان کان شاق 
غليه» وحمل المانعة على ما كان مضاراً. 

قاله احق القتي في الغنام". 

الرابىعة -دعوى اخستلاف ذلك باختلاف 


رل -با أن ذلك إيثار على النفس ؛ فهو مدرح 
اثاني - با أَنّ ما عنده ليس إلا مقدار الكفافء فلايلام 
على الاحتفاظ به وال 


ای على من بعوله, وإذا أثفق 
ما عنده صار محتاجاً وتصیر بده سفل بعد أن كانت 

ليا واليد العلياء وهي الدافعةء خير من السقلى. 
وهي الآخذة 


() الدروس ۲۵۵:۱ 


الأشخاص والظروف 

وهذا ما احتمله الجلسي أيضاًء حيث قال: 
«وقد بقال: نّا تخستلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال» فن قوي توكله على اللّه» وكان قادرا 
على الصبر على الفقر والشدّة فالإيثار الى بالنسبة 
إليهء ومن لم يكن كذلك كأكثر الخلق. فالاقتصاد 
بالسبة إليه أفضل ٠»‏ 

ويبدو أن هذا الجمع أؤلى من غيره؛ لأنّ به 


يكن الاحتفاظ بالنصوص الختلفة وما صدر من 


حالات شتی من الاه ا وغیرهم من بتأسی به 
وقد تکلّمنا عا يناسب الموضوع في عنوان 


«إسراف ». فراجع 


إيثار رضا الله تعالى على رضا الإنسان نفسه٤‏ 
ورد في بعض الروايات فضل إيثار الإنسان 
ارضا اله على رضا نفسه» فقد روي عن أي 
جعفر ا أله قال : «إِنٌ الله عر وجل ل 
وجلالي وعظمتي وعلوي وارتفاع مکافي'. 
لا يوئر عبد هواي على هوى نفسه إلا كففت عليه 
ضيعته . وضمنت السماواتٌ والأرضٌ رزقه. وگنت 


له من وراء تجارة کل تاجر»""'. 


() البحار .۲٠١ :۷١‏ كتاب العشرة؛ باب حقوق 
الإخوان. ذيل الحديث ٤٦‏ 

(۲) الراد بذلك الارتفاع والعلو المعنوي 
٤‏ 

(۳) اصول الکافی ۱۳۷:۲. كتاب الإيان والكغر. ذيال 
باب ذم الدنياء الحديث ١و‏ ۲ 


مظان البحث : 

يتعرّض للموضوع غالباًفي بحث الصدقة من 
كتاب الزكاة في قسم الحدیث» وكذا ف أبواب 
العشرة. وقي بحث الاضطرار من كتاب الأطسمة ف 


إجاب 


سور زجب چن آل ازج الشيء: 
امهو وجب البیع : لزم وثبت. 
اصطلاحاءٍ 

يأتقي بعانٍ: 

الأول ترج كم إازاشي ممن يف 
الفعل - على المكلفين من قبل الشارع. واستعال 
الإبجاب سواء بهذه الصيغة أو بصيغة «أوجب»» 
ونحوها في تشريع المكم الوجوبي كتير في 
لسان الفقهاء. وجاء في نفسير قوله تعالى: « إل 
اللا كانت على الْمُويمبين جتاباً صوفواً4". 


ای موجوبا. 


N 
وف رواية: أي كتاباً ابت وفي أخرى:‎ 


() انظر الصحاح . والنهاية (لابن الأئير ), والصباح 
المنير. والقاموس انحيط : « وجب » 


٠١۴۳ النساء:‎ )( 


الثاني -كلام يصدر من أحد المتعاقدين. 
بتعقبه كلام من المتعاقد الآخر يدل على الرضا 
بفاده» بی بالقبول. 

الالك -الاستلزام والاستحقاق؛ مثل قوهم: 
إن قتل المد يسوجب القصاص؛ وقتل الخطأً 


وجب الدية. أي بستحقّه ویستلزمه 


الأحكام: 
أوَلاً -الإيجاب معنى تشريع الحكم : 

تشريع المحكم بصورة عامّة إا هو بيد تا 
له حق التشريعء وعندنا هو الله تعالى لار 
يفرّض ذلك إلى الني تال أحيان 

نعم یکن لولاة الأمر تشریع بعصیرالایگام 
الثانوية في إطار الأحكام الأولبة. إذا استدعته 
الحاجة. ورا يعبر عنها بالأحكام الولائبة أيضا. 
وهي من صلاحيّات ولا الأمر الشرعبين. 


ثانيا -الإيجاب في العقد : 

للفقهاء كلام تفصيلي في العقد وأركانه 
وشروطه. ومن أركانه الإ يجاب والقبول, فلهم كلام 
في أله اذا يتحق الإيجاب والقبول. وهل يتقان 


انظر الوساتل :٤‏ ۷ء الباب الأول من أبواب أعداد 
الفرائض الحديث ١و‏ ٣و‏ ۵ 

() انظر الوسائل ٤٠ :١‏ الاب ١۳‏ من أبواب 
أعداد الفرائض . الحديث ۲ و ٠١‏ ونقيرهيا 


............... الموسنوعة الفقهية الميرة /ج٠‏ 


باللفظ فقط أو به وبغيره» كالإشارة والكتابة 
وجوهما؟ 
وهل تقد الإبحجاب 


داناً أو بجوز تدم القبول عليه ؟ 
وهل تشةرط العربية وا 
والقبول ام ل1۶٠‏ 
+ 8 
ونحو هذه الأمورء وسوف نبحث علها عند 


الكلام عن العقد إن شاء الله تعالى. 


إجار 


قي 

رای مقال: آپ اليه پر چرم 
إعار والاسم: الإجارة". 1 

وهو أيضاً مصدر وَجَّر. ووجرته الدواء 
وا جعلته في فيه '"'. 


اصطلاحاً: 
استعمل في الإجارة التي هي عقد على قليك 
النفعة بعوض» كبا تقدم في عنوان «إجارة» تفصيل 
الكلام في تعريفها وأحكامها. 
انظر اللكامب اللشيخ الأتصاري) ۳؛ 1١۷‏ 
وما بعدها 
() و (۳) انظر: لسان العرب. والقاموس الحيط ؛ « أجر» 


و «وجر». 


واستعمل في إبجار الطعام في فم الغير» حيت 
تكلّموا عن حكم إيجار الطعام في فم الصائم مكرهاً 
هل ببطل به صومه أم لا ؟ وعن إبجار اللبن في فم 
الرضيع بدلاً من إرضاعه هل يوجب التحرمم 
م لا؟" وعن إيجار الطعام في فم المشرف عل 
اهلاك من الجوع» هل يستحق على ذلك عوضاً 
مع کونه واجباً عليه ام لا ٩۶‏ 


إيداع 


راجع: وديعة 


إيذاء 


لغفة: 

إصابة الغبر بالأذى والمكروه 0 
ما يتأدّی به الإنسان. حق مثل النجاسة والك 
وا مجر في الطريق. يقال: أذِيّ الرجل إذا وصل 


() انظر : النذگرة ۳٢:۹‏ والجواهر ۲۵۸:۱۹ 

() اننظر: المذكرة (الحجرية) 1۲١ :١‏ والجواهر 
eti‏ 

۳ انظر: المسالك ١۱ء ٠١١‏ 
والکلام إا هو في أ 
الطعام الذي أطعمه للمضطر. 


4۳۹:۳١ اھر‎ 


إليه المكروه. ويعدى بامزة فيقال: آذيته إيذاء. 
أي أوصلت إليه الكروء. 


اصطلاحا: 

استعمل في المعنى المتقدّم» ومنه كّارة 
أذى حلق الرأس!". وهي کٿارة من لم يتمگن من 
املق رض وأذئ في رأسه: وله تعالى: 


وة ئك 4 وقد ينقال: صیام ای 
الق الرأس ٠٠‏ 

ومنه أيضاً: إطلاق الأذى على ا مسيض في 
قول تعالى: « شالوك عَنٍ الَجيض فهو 


اد 
والكلام فعلاً في الإيذاء معنى إيصال الأذى 
والمكروه للغبر. لا الأذى بقول مطلق 


الأحكام: 
الحكم الأولي في إيذاء الفير إا هو الحرمةء 
ولكن قد بختلف حكمه بحسب المغيرات» فتطرأً عليه 


(1) انظر؛ لسان العرب. والمصباح المنير والقاموس 
لبط . والمعجم الوسيط : « أ 

() انظرالمبوط ۲۷۹:۱. 

٠١١ البقرة:‎ )۳( 


۰ وغیره 


NYE 
بعض الأحكام الثانو بة‎ 
ل المرمة تلف دة وشا عسب‎ 

اختلاف الموارد. وسنذكر أهتها فبا أي ثم تُردفها 
با يكون حكنه خالا للقاعدة. كالإيذاء الباح 


أو الواجب وغيره. 
اّلا -إيذاء الله ورسوله: 

لاإشكال ولاخلاف في حرمة إيذاء 
الله وإيذاء رسوله 4# . قال الله تعالى: إن 
وله َعَم اف 
قالآخرة... 4 وقال: « ...والذ 
اهم عَذَاب أل 

ومعنى إيذاء الله تعالى إا هو مخالفة أي 


الَذِينَ يدون | ادنيا 


ونهيه ووصفه با لا يليق» ونحو ذلك ا توح 
الإيذاء لو وقع بيننا؛ فان تغبر الحال كالخلوقات. 
محال بالنسبة إليه تعالى(" 

وأا إيذاء الرسول فيكون بمخالفة أمره 
ونهيه وإفشاء سرّه» والقول فيه ا لا يليق به؛ 
وبإیذاء آهل بيه 8ء وقد تواتر عن الني لا 
إيذاء أهل بيته إيذاء له. وثبت قوله ل : «فاطمة 


ان 


بضعة متي بؤذيني ما يوذا» وقال 4# : 

)١(‏ الأحزاب: ۷ه 

٠١ التوبة:‎ 

(۳ اظر بحمع البیان (۸-۷): ۲۷۰ 

() صحیح مسلم 8: 1۹۰۳. كتاب الفضائل . باب 
فضائل فاطة. الحدیث .۲٤٤۹‏ وانظر : صحيح = 


.. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 
« من آذی علي فقد آذانی ٠۲»‏ 

وروى الطبرسي في مبجمع البيان عن السيد 
أي الحمد» عن الحاكم بسنده عن أي خالد الواسطي 


وهو آخذ بشعره» قال: حدثنی ز 


الحسينء وهو آخذ بشعره. قال: حدثني علي بن 


الحسينء وهو آخذ بشعره» قال : حدّثني الحسين بن 
أي طالب وهو آخذ بشعره. قال : حدتني 


علي بن ابي طالب وهو آخذ بشعره؛ قال: حدقي 
رسول الله ال . وهو آخذ بشعره. فقال: «من آذی 
شعرة منك فقد آذانيء ومن آذاني فقد آذى اللّه. 
ومن آذ الله فعليه لمنة الل ٠٠»‏ 


ثانياً-إيذاء المؤمن: 

لإ إشكال ولا خلاف ف حرمة إيذاء ا لمؤمن. 
وقد نص عليه في الكتاب والستّة حى صارت 
حرمته قاعدة مسلا بها" قال تعالى: « وَالَذْينَ 


=البخاري ۳: ۲۹۵ کناب النکاح ؛ باب ذب الرجل 
عن أبنته في الغيرة. وسان القرمذي ۵: 1۹۸, كتاب 
الفضائل . باب فضائل فاطمة غلاا المسدیث ۴۸١۷‏ 
وسا أیی داود ۲: ۱۸۷ -۱۸۸. کتاب النکاح باب 
ما يكره أن بجمع بينهنٌ في النكاح من النساء ‏ ا لحديث 
MILT‏ 

(۱) مسند أحمد بن حننبل ۳: 0۸۷ الححديث ٠۵۹11‏ . 
حدیث عمرو بن شاس الأسلمي. 

۲( ممع البیان (۹-۷): ۳۷۰. 

استدآوا بها على حرمة جملة من الأسورء مثل 

المجاء والتشبيب وتجوهما. انظر؛ مجع الفائدة = 


وعن هشام بن سام قال: « معت 
أبا عبداللّه 4 بقول: قال الله عر وجل: ليسأذن 
برب متي من آذى عبدي المؤمن» وليأمن غضي 
من آکرم عدي ا ممن 


4 


وروى الصدوق ف المقنع عن أي عبداللّه ل 
أنه قال: « من أدخل على ممن سروراً فقد أدخله 
عل الله ومن آذی مومتاً قد آوی الله ع وجل في 
عرشه؛ واللّه نتقم من ظلمه ٠٩۱»‏ 

وتقدّم ما يدل على ذلك أيضا في عنوان 
«إهانة» 

بل قال صاحب الجواهر: « تطابقت الأدة 
الفلائة أو الأربسعة على حرمة إيذاء ارت 
وإهاننه وهتك حرمته وظلمه في نفس أو مال 
4 


أو عرض... 


۲۳۹:۱۲ وا لجواهر ۲۲: 1١‏ وغيرها 

() الأحزاب :۵۸ 

ایل اا کوک پا ی کی اچ 
الحديث الأول وانظر الوسائل ۱۲: .۲٠١‏ الباب 
١‏ من أبواب أحكام المشرة. الحديث الأول 

١‏ القنع : ۹۷ باب واب الأعال؛ وانظر الوسائل 
و لباب ۲ من يراي قل اررق 
المحديث ٠۹‏ 

() الجواهر :١١‏ ١۷ء‏ وسقصوده من الأدلة الشلائة 

الكتاب والسّة والإجاع . ومن الأدلة الأربعة : الثلاثة 

المتقدّمة والعقل . 


وعده الأردبيلي من جملة الكبائر'. 


الا -إيذاء اجار : 

ورد النهي الشديد عن إيذاء ا لجأرء فقد روى 
الصدوق ادى ر ل الله أنه قال: 
«ومن کان موؤذياً جره من غير حقٌ حرمه الله رع 
الجة. ومأواه التار. ألا ون الله يسأل الرجل 
عن حق جاره. ومن ضع حق جاره فليس مئاء 
ومن منع الماعون من جاره إذا احستاج إليه منعه 
الله فضله يوم القيامة. ووكله إلى نفسه» ومن وله 
لله عر وجل إلى نفسه هلك » ولا يقبل الله عر وجل 
گر عر . 

وعن أي عبدالله ا أله قال في حدیث-؛ 
ملعون ملچون من آذی جاره... ٩۱»‏ 


رابع -إيذاء الوالدين : 
ورد التحذير الشديد عن إيذاء الوالدين 
وعقوقهاء وقد نقدّم الكلام عن ذلك في العنوانين: 


«إطاعة» و«أمّ 


(1) انظر: بجحمع الفائدة ۳١۷ :٠١‏ والجواهر 0۹:٤١‏ 


أقول : إن للإيذاء مراتب» وعد جميعها من الكبائر 
مشکل جداً. 
الوسائل ۵: ۳۶۰.الباب ۲۷ من أبواب أحكام 
المساكن. الحديث الأول 


(۳) الوسائل ۲۸۰:۱۹ الاب ٤١‏ من أبواب 


الأمر والنهي ‏ الحديث ۷. 


استحباب الصبر على أذى الغير : 

يستحبَ الصبر على أذى الغير إجالاً فعن 
أمير المؤمنين عل #: « ثلاث من أبواب الرّ: 
سخاء النفس» وطيب الكلام .والصبر على الأذى»'. 


وقد ورد التصرج بطلوبيته في بعض الوارد. 
من قبیل: 

١‏ -الصبر على أذى الزوج» فقد ورد عن 
أمير المؤمنين علي لل أله قال : «كتب الله الجهاد 
على الرجال والنساء؛ فجهاد الرجل بذل ماله 
ونفسه حتَى يتل في سبيل اللّه. وجهاد المرأة 


تصبر علی ما تری من أُذی زوجها وغیرته» 

والصبر على سوء حلق الزوجة ء فاد 
الله ما يلق من اسو 
خلتق سارة» فأوحى الله إليه: إا متل امثرأة يل 
الضلع اعوج إن أقته كسرتهء وإن تركته استمتعت 
به. اصبر علمها»"'. 

وي حديث المناهي» عن رسول الله ٠#‏ 
قال: «ومن صبر على لق أمرأة سيتة ا للق 
واحتسب من ذلك الأجرء أعطاء الله ثواب 
الشاكرين »؟. 


ورد: إن ابراهم شکا | 


() الوسائل ۱۲ .٠۲۵‏ الباب ۸٩‏ من أبواب أحكام 
العشرة. الحديث ٠١‏ 

(۲) الوسائل ۲۳:۱۵ الباب ٤‏ من أبواب جهاد ألمدو. 
الحديث الأرّل 

(۳) و )٤(‏ الوسائل ۲۰: ۱۷۲ ۱۷٤‏ الباب ٩۰‏ من اواب 
مقدمات النكاح .ا لحديث ۳و ۵ 


.... الموسوعة ألفقهية الميسشرة /ج٠‏ 

٣-وإیذاء‏ ا لجار جاره, فقد ورد: «ألّه جاء 
رجل إلى انی کی فشکا إلیه اذى جاره» فقال له 
رسول الله ب : اصبر. ثم أتاه ثانيةء فقال له: 


0 


أصير...» 


٤‏ -والصبر على الأذى في سيل الله 


تَطرتا... 4(. 


يتحقّق الإيذاء بالقول أو الفعل : 

والفعل إا تل الضرب أو غيره كإلقاء 
القامة على باب دار شخص» أو سد طريقه» 
أ جل مق اا عله ور ذلا 

-فإن كان من قبيل الأؤّل» أي القول 
المستهجن. فقد صرح جملة من الفقهاء _عند الكلام 
عا يوجب حد القذف-: بأ كل ما يوجب الإيذاء 
من الكلام ولم يصل إلى ما ييوجب حد القذف» 
فيستحق عليه التعزير. قال ابن إدريس: «كل 


() الوسائل ۱۲: ۱۲۳١‏ الباب ۸۵ من أبوإب أحكام 


اليشرة. الحديث ۷ 
انظر بجحمع البيان ٠۵۹ :)۲-١(‏ 


(۳) آل عمران: ۱۹۵ 


٣١ الأنعام:‎ )( 


EC إيذاء‎ 


شيءٍ بوذي المسلمين من الكلام» دون القذف بالزنا 
واللواط ء ففيه التعزير على ما يراه سلطان الإسلام. 
أو ا منصوب من قبل السلطان, وقد روي؛ أن رجلاً 
قال لآخر: إن احتلمت البارحة في منامي بامك. 
فاستعدى عليه إلى مي المؤمنينة. وطلب 
إقامة ا لحد عليه» فقال له أمير المومنين: | 
ضربت لك ظلّه. ولک اجن أدبه. للا يعود 
بعدها إلى أذى المسلمين م أوجعه ضرباً على 
سبیل التعزیر ٠»‏ 

وقال الشميد الثاني: «لا كان أذى المسلم 
غر المستحق للاستخفاف محرّماً. فكل كلمة يقال له 
ويحصل له بها الأذى ولم تكن موضوعة للقذنا 
بالزنا وما في حكمه لغة ولا عرفاً؛ يجب بها التعز برا» 
لفعل الحرم كغيره من الحرّمات ». ثم قال : 

« والمراد بكون المقول له مستحقًاً للاستخفاف 
أن یکون فاسقاً منظاهراً بقسقه» ذ 
حينثل؛ لما روي عن الصادق 


إن شسشت 


الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غي 


إن رب الظل واجب. أو شي ينتفع به وا 
أن الحلم لا يجب به حد؛ وحلم انام 
كضعرب الظل الذي لا يصل أله إلى الإنا, 


(۲) الوسائل ۱۲: ۲۸۹ الباب ٠١١‏ من أبواب أحكام 
اليشرة الحديث ٤‏ 
{FS ETT >4 dunk (F)‏ 


وبهذه المضامين قال غيرها. 

-وإن كان الإيذاء من قبيل الضرب ونحوه 
فاته يرب عليه القصاص أو الدية لو اقتضاهاء 
أتا التعزير إضافة إلى ذلك فلم بخطر ببالي فعلاً 
التصعريج به من أحد. 

وكذاالإيذاء ثل وضع القبامة على باب الدار 
ونحو ذلك. 

نعم لايبعد بوت التعزير للأخير؛ 
لقوله غا : « ولكق احسن أدبه اثلا يعود بمدها إلى 
أذى المسلمين...»". فان الملة للتأديب إا 
الإيذاء. فأيها وجد سا القأديب. 

مضافاً إلى القاعدة المعروفة : «من فعل شيا 
هن اعمات عُرّر»"". ولا شك في حرمة الإيذاء 
ي کاقو 


استئناءات حرمة الإيذاء : 

يستننى من حرمة الإيذاء بعض الموارد, وقد 
ينقلب الحكم من السرمة إلى الوجوب» كا في 
المقوبات الشرعيّة فإنّما إيذاءات واجبة. سواء 
کانت حداًأو تعزیراًأو قصاصاًء وکا في موارد 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا توقف رفع 
اليد عن المنكر على إيذاء صاحبه» ومنه إيذاء أهل 


() هدم عن السرائر آنفاً. وانظر الوسائل .۲۹٠۰:۲۸‏ 
الباب ۲٤‏ من أبواب حد القذف»الحديث ١و‏ ۲ 
(۴) انظر: القواعد ۳: 04۸ و ,00١‏ والمسالك ٤٣۳:۱‏ 


وو 0 والجواھر :£8۸ 


البدع لرفع اليد عن بدعهمء وعدم إضلاهم الاس 

ويكن أن يقال: إن ذلك كله سن باب 
التخصص والخروج الموضوعي. لامن باب 
التخصيص والنروج الحكي؛ لأ ا هرم إا هو 
الإيذاء بغير استحقاق» وما ذكر إا هو إيذاء مع 
الاسستحقاق» فالموضوعان مختلفان وبختلف 
باختلافه) الحكم . 

وعلى أيّة حال» فقد تكلمنا على هذه 
المستفنيات في عنوان «إهانة» بشيء من التفصيل. 


فراجع 


إيغال 


لغسة: 

السير السريع والإمعان فيه. والواغل: 

الداخل في قوم على طعام أو شراب. وأوغل القوم: 

أمعنوا في سبرهم داخلين في جبال أو أرض من 

العدو. وأوغل فالبلاد والعلم: ذهب وبالغ وأبعد!. 

اظر ترتيب كتاب العبن. والصحاح. والنهاية 
( لابن الأثير)ء والقاموس الحبط : « وغل ». 


الموسوعة الفقهية الميرة / ج٠‏ 


اصطلاحا: 

المعنى اللغوي نفسهء وقد تقدّم تفسير 
قوله ل : «إِنّ هذا الدين متين. فأوغلوا فيه برفق. 
ولا تكرهوا عبادة الله إلى عباد الله فتكونوا 
كالراكب امنب الذي لا سفراً قطع ولاظهراً 
أبق»"' عند الكلام عن الإسراف في العبادة في 


عنوان «إسراف». 


اء عند الكلام عن تعريف الضالة: 
«لو أوغل في الإبهام كان أحوط, كأن يسقول: 
ن ضاع له مال أو د a...‏ 

بریدون بذلك أن یار في الإبہام یبال فیه 
کي لاردّعیه غير صاحبه بسبب کثرة توصیفها 
و توضيحها؛ ولکن لم جب ذلك . 


إيفاء 


مصدر أوفى. وأوفاه حمّه: أعطاء اء 
وافياً تامأ وأو بالوعد والعهد: وفى به. أي 


() أصول الكافي ۸1:۲ باب الاقتصاد في العبادة. 
الحديث الأول . 

() الشرائع ۳: ,۲۹١‏ واظر القواعد ۲: ٠٠١‏ وغيرها 

(۳) انظر: المسائك ۵١:۱۲‏ والمجواهر ۲٠۲:۳۸‏ 


أريد به المعنى اللغوي تفسه» ف 
الدين» أي دفعه تاماًء وإيفاء احق : دفعه كذلك. 
وهكذاإيفاء الثن ونحوه. 

راجع: دین» حق؛ ونحوهیا 


إيقاب 


لفة: 
إدخال الشيء في الوقبة وهي كالنقرة في 
الشيء. والوقبة في الجمبل: نقرة بجتمع فما الما 


اصطلاحاً: 

إدخال الذكر في الدبر 

هذا هو المستفاد من كلماتهم في تعريف 
الاریقاب» ولکتّہم اختلفوا في تحدیده من حيث 
مقدار الإدخال» هل بختص بإدخال جميع الحشفة. 
ومقدارها ن قطعت حشفته ؟ أو يشمل إدخال 


0 انظر: الصحاح» ومعجم مفردات ألفاظ القرآن 
(للراغب الإصفهاني ). والمعجم الوسيط : «وفى » 
() انظر: ترتيب كتاب العين؛ والصحاح. ومعجم 
مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصغهاني). 

والقاموس اعبط : « وقب» 


بعض المشفة أيضا؟ء!“ 


الأحكام: 
تقرتب على الإيقاب أحكام» وهي إجمالاً: 
١‏ -وجوب الغسل على الفاعل والمفعول 
لو كانا بالفين. وعلى غير البالغ منهها بعد البلوغ» 
وفیه کلام وتفصیل". 
إغا بترتّب على إدخال جميع 


وهذاالحكم 
الحشفة". 

۲ -استحقاق حد اللواط في صورة اجتاع 
شراط التكليف. والتأديب في صورة عدم 
2 

والأغلب لم يوصحوا أن المحم معرب على 
اډخال جميع المحشفة أو بعضها نعم قال العامة في 
الاإبقاب الموجب للحدً: « وحدّه غيبوبة الحشفة فى 
الدبر ». وقال الشهيد في الروضة عند کن 
«أي ٳدخال شيءِ من الذکر في دبسره» ولو مقدار 
الحشفة. وظاهرهم هنا الاتفاق على ذلك وإن اكتفوا 


(۱) انظر: السرائر ۲: ۵۲۵ والقواعد ۳: ۳۲ والمسالك 
۷ ۲ والروضسة البهية ۲۰۳:۵ و ٠1٤١:۹‏ 
وبجمع الفائدة .٠١١ :1١‏ وكشف الللثام ۷: ٠۱۸۹‏ 
والریاض ۱۳: .٤۹1‏ والجواهر £۱: ٠۲۷۵‏ 

(۲) انظرالجواهر ۳۵۳و .٤١‏ 

(۳) انظر الجواهر ۲۸:۳ 

٠۳۷۸:4۱ هذا متسالم عليه , انظر الجواهر‎ )٤( 


() القواعد ۵۳۹:۲ 


A 


o 


ملا غرم اول 
۳ ترم نكاح ام الموطوء وبتته وأخته 
على الواطئ إذا كان الوطء قبل العقدا". 
وظاھرھم کا قال الشہید۔ الاکتفاء بإيقاب 
بعض الحشفة لقر تب هذا ا لحك" 
وراجع تفصيل ذلك كله في العناوين: 
«اسباب التحرجم». « جنابة »» «لواط »» ونحوهاء 


إيقاظ 


لفة 
مصدر أیقظ عن ته وأيقظه من نر لماي 
اا تي أبضا معنى فطلنه للأمورا ¢ 
فالإيقاظ يشمل التنبيه من النوم اقيق 
والاعتباری معا 


اصطلاحاً: 
استعمله الفقهاء في المعنيين. ومنه قوهم: 

() الروضة البهية .١٤١١:۹‏ 

() وهذاالحكم متسالم عليه أيضاًء انظر المصادر 

(۳) انظر: السرائر ۲: .٥۲۵‏ والقواعد ۳: ۳۲. واللهدّب 
البارع ۳: ۲۹۰. وجامع القاصد ۳۲۱:۱۲ وا 


الببة ۵: ۲١۴‏ وكشف اللثام ۷: ۱۸۸ والجواهر 


Vo: 
» انظر: القاموس العيط . وا لمعجم الوسيط :«يقظ‎ )١( 


.... الموسوعة الفقهيّة الميرة / ج٠‏ 


» 


إيقاظ النام للصلاة». ومنه أيضاً قوهم: 


«إيقاظ » بدل عبارة « تبيه » عند إرادة بيان أمر 


يسرع الا 


الأحكام: 
حكم إيقاظ الغير للصلاة : 

يظهر من كلات بعض الفقهاء جواز 
إيقاظ الغبر للصلاةء بل يظهر من بعض آخر 
استحبابه. 

قال الأردبيلى: «...وورد أيضاً تكرار 
فصول الأذان لارادة الجاعة وإخبار الاس 
اوالنيام. يدل على جواز إبقاط النام ٠»‏ . 

قال أيضاً: « ولا بأس بالنداء في الفجر قبله. 

بع الفجر. وني ااصحح : بون بليل ينتفع 


بممع الفائدة ۲: .۱۷١‏ رالظاهر أن الرواية التي أشار 
إليها هي ما ورد عن أي بصير عن أي عبدالله لل » 
قال ؛ «لو أن موذناً أعاد في الشہادة. أو في حي على 
الصلاة. أو حي على الفلاح ا مين والثلاث واأكثر من 
ذلك إذا كان إماماً بريد به جاعة القوم ليجمعهم: م 
یکن به باس» الوسائل ۲۸:۵ الباب ۲۳ من 
ذذان والإقامة . الحديث الأرّل 
والروایة -کا تری ليس فما إيفاظ النام. إلا أن 
يحمل ما جاء فما : من جع الاس للجباعة على المنال . 
فیشمل غیره كا قال صاحب الجواهر في الجواهر 
۹ ,؛, ولکن في شموله لمعل إيقاظ النائم نظر . 
روایات أُخر ربا يفاد منها ذلك. 


الجيران؛ لقيامهم إلى الصلاة. وفيه أيضاً إشارة 
إلى ما مر من جوأز الإيقاظ » 

قال كاشف الغطاء عند الكلام عن أنه يراد 
من المكلّف حمل عياله وأهل بيته على فعل 
الواجبات وتز ك المرطات: وئه يتب له بيه 
الغافل والنام وحوهما في العبادات الأصاية. مثل 
الصلاة والصيام...-: «والظاهر أله يستحبٌ ذلك؛ 
لأ ذلك حال الماليك في حى مالكهم؛ ولألّه يدخل 
في باب شكر النعمة ؛ ولألّه يرجح في نظر العقل تنبيه 
النائم والغافل خوفاً من فوات بعض الماد ا لجز ثية 
الدنيوية عليه من مأكول ونحوه. فكيف لا يرجح 
ذلك لخوف فوات النفع الأبدي» والذي بظهر من 
طريقة السلف ووضع الأذان. والجهر بنافلة الليلا 


معلا بتنبيه الغافل وإيقاظ النانم "٠ء‏ وحديت فطل 


() بجع الفائدة ١۷١:١‏ ومقصوده من الصحيح هر 
ما رواه عبداللّه بن سئان عن آي عبداللّه ل . قال 
« قلت له ؛ أ لنا مدنا يدن بليل . ققال : أما إَِ ذل 
ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة . وما السلة. فإله 
ینادی مع طلوع الفجر ؛ ولا یکون بین الا 
إلا الرکمتان ». الوسائل ۵: ۳۹۰۔۳۹۱ الباب ۸ 


والإقامة 


من أبواب الأذان والإقامة ‏ الحديث ۷ 

() عن يعقوب بن سالم؛ « أله سأل أبا عبدالله ت 
عن الرجل يقوم من آخر الليل فيرفع صوته 
بالقرآن؟ فقال : ينبغي للرجل إذا صلى أن يمع أهله 
لكي يقوم القام. ويتحرك المتحرك». الوسائل 
٩‏ ۷ الباب ۲۲ من أواب القراءة فى الصلاة 
المحديث الأول 


علي ن ليلة اجرح" وحديث: "إذا أبقظ الرجل 
امرأته من الليل فصليا حسبا من الذاكرين "". 
وظاهر النافلة فضلاً عن الفربضة؛ وفي حديث 
الديك: أله نبي عن سبّه؛ لأته بوقظ للصلاة". 
العمل غل الاب 

وذكر من جملة مستحبّات صلاة الآيات 
إعلام الاس بالآية أو بصلاتهاء م قال: «وفيه 
تأيبد لاستحباب إيقاظ النامم للصلاة»*. 

وهل يجوز الإيفاظ مطلقاً وإن استلزم 
الإيذاء أم لا؟ ل أجد تصعرياً بذلك. 


اجخوكرايقاظ المصلي النامم : 
|ذكر الفقهاء"' من جملة ما يجوز فعله فى 
المصلاة ضرب الحائط ونحوه لإيقاظ الام 


(۱) فمن أي جمفر ا : « أن عل بن أبى طالب صلوات 
الله عليه خرج يوقظ الاس لصلاة الصبح ‏ فضاربه 
ابن ملجم لعنه الله ...». قرب الإسناد؛ .۱٤١‏ 
الحديث .۵١١‏ 


۷ , اباب ٩‏ من أبواب قواطع الصلاة. 


۱ 


(۳) سنن أي داود ۲: ۳۲۷ باب ما جاء في الديك والبهانم 
من كتاب الأدب . الحديث .0٠١١‏ 

(4) كشف الغطاء (الحجرية): 1۹ .۷١‏ 

() المصدر انتقدم: ٠۵۸‏ 

.01:1١ والجواهر‎ ١ ۳ 

ة الوثتق: فصل في المكروهات في الصلاة. 


انظر: بجمع الفائ 


فقد روى ناجية: «أنّه قال لأبي عبداللّه غل : إن لى 
٤‏ ¢“ 

رحىٌ أطحن فبا السسم» قأقوم فأصلي» وأعلم 

ا ا 4 

أن الغلام ناتم فأضرب الحائط لأوقظه؟ فقال: 


نعمء أنت في طاعة ربك تطلب رزقك. لا بأس ٠»‏ 


مظان البحث : 

تعرّض الفقهاء للعو رد الثاني من البحث عند 
الكلام عن قواطع الصلاة وخللها. 

وأما المورد الأول فلم يتعرّض له إلا القليل. 
مثل الأردبيلي عند الكلام عن الأذان والإقامة. 
وكشف الغطاء في المباحث العامة قبل وروده 
في الفقه. ٠‏ 


إيقاع 


لفة: 
أصلها إوقاع. وهي من وقع. وتأُقي على 
معان, فيقال : وقع على الأرض» أي سقط » ووقع 
القول عليهم» أي وجب» ووقع احق بمعنى ثبت" . 
اصطلاحاً: 
اللفظ الدال على إنشاء خاصّ من طرف 
)۱١‏ الوسائل ۷: ۲۵۵ ۔ ۲۵۹ الباب ٩‏ من أبوا 


الصلاةء الحديث ٠‏ 
() اظر: القاموس الحيط : «وقع » 


قالع 


واحدا'. مثل الطلاق والعتق . 

أقول : قسم بعض الفتهاء كالحقق ا حلي 
الفقه إلى أربعة أقسام : 

١‏ -العبادات : وهي التي تحستاج إلى ققصد 
القربةء سواء كانت بدنية كالصلاة, أو مال 
کالزكاة. 

۲ -العقود : وهي الألفاظ الدالة على إنش اء 
خاص من الطرفين أي الإججاب والقبول-مشل 
عقد البيع والنكاح . 

٣-الإیقاعات‏ : وقد نقدم تعریفها. 

٤-الأحكام‏ : وهي ساثر الأبواب النقهية. 
مل : أحكام الصيد» والذباحة والإحياءء والإرث. 
والحدود. والقصاص ونحوها. 


إيلاء 


الحلف. بقال: آلى يولي ايلاء واحده أّةء 
وجمعه ألاياء ومثله ائتلى يأتلي ائتلاء. وسنه قوله 
تعالى: « رل يأل اوو انل نكم قالعة أن 


r f 
.. يووا أولي‎ 


۱ انظرالجواهر ۲:۳۲. 


النور: ۲۲ 


إيلاء . 
فالإيلاء والائتلاء معن واحد'. 


اصطلاحاً: 
«حلف الزوج ادام على ترك وطء زوجته 
المدخول بها فبلا مطلقاً أو زيادة عن أربعة أشهر؛ 


وقد كان طلاقاً في الجاهاية كالظهار. فغير 
الشرع حكمه وجعل له أحكاماً خاصّة إن جمع 


شرائطه» ولا فهو بين يعتبر فيه ما يعتبر في امنإ 
ویلحقه حکه ۲" . 

«والفرق بین الین والایلاء. مع اشتراگ 
في كونهما حلفا وفي زوم الكقارة مع انث : 

- جواز خالفة البين في الإيلاء» بل وجويها 
على وجو مع الكقارة» بخلاف الحلف في غیره 

-وأنٌ الإيلاء لا بشترط في انعقاده أولوبة 
الحلوف عليه ديتأ أو دنياأً أو تساوي طرفيه. 
بخلاف المين 

- وأ الإیلاء 5 ينعقد مع قصد الإضرار 
بالزوجة, بخلاف المين. فإلّه يتعقد إذا كان 


() انظر: ترتيب كناب العين. والصحاح؛ والنهاية 
( لابن الأثير ). والقاموس العيط : «الى » 

(۲) البقرۃ: ۲۲۹و ۲۲۷ 

٠٠١:۱۰ امالك‎ )۳( 


متعلقه مباحاً ماقا . 


الأحكام: 

والكلام في الإيلاء إا يكون في صيفته. 

نولي وفي المؤلى منهاء م أحكام الإيلاء: 
الإیلاء: 

لاد أن تتضمن الصيغة على مفاد الإيلاء» 
وهو: الحلف على ترك الدخول بالزوجة قلا مدّة 


من الزمن تزيد على أربعة أشهر". 
و 
فھنا أربعة امور بجموعها یشگل ماهید 
اليلاء. وهي : الحلف. وترك الدخول بالزوجة 


ائدة على اربعة أشهر» وأن يكون 


داك جالصد الإضرار بالزوجة. 


فالگلام بقع في هذه الأمور الأربعة: 

:فلحلا-١‎ 

لتا كان الإيلاء قسماً من المينء فتشمله 
أحكامه الت منها: أنه لا ينقد إلا بالله تعالى» 
آریامم من آنبات اناضة په کا ی ف وض إن 
شاء الله تعالى. ٠‏ 

وبناءٌ على ذلك. فلا بقع الإيلاء بالعتاق أو 
التحرم» أو الصدقة فلو قال: إن جامعتك فعبدي 
حو أو مالي صدقة. أو أنت. أو فلانة حرمة علي 
ونحو ذلك لم بقع عندنا ينا فضلاً عن الإيلاي ٠٣‏ 


اية امام ۱۷۹:۲ 
٠۲(‏ هذا مستفاد من التعريف المذكور لاإيلاء . 
(۴) انظر: المسالك ٠١١:٠١‏ و ٠۳١‏ ونهاية المرام = 


٣‏ ترك الدخول بالزوجة قبلاً: 

ينبغي أن يكون الحلوف عليه ترك الدخول 
بالزوجة فبلا وبناء على ذلك» فاللازم أن بكون 
اللفظ دالا عليه صرعاً. 

وأا إذا م یکن كذلك. کا إذا قال: لا جمع 
رأسي ورأسك مخدة ونو ذلك في وقوعه وعدمه 
قولان: 

الأول وقوع الاإيلاء به مع قصده؛ وذلك: 

-لإطلاق أدلة الإيلاء. 

- ولمحسلة بريد بن معاوية عن الصادق ## 
أنه قال: «إذا آلى أن لا يقرب امرأته ولا مہا 
ولا بجتمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم لاش 
الأربعة أشهر... ٠»‏ . 

-ولاته لظ استعمل عرفا فیا نو تکل 
عليه كغبره من الألفاظ . 

قال به الشيخ في المبسوط". واستحسنه 
اققا" واختاره العلامة في المختلف(. 
والتحرير'“ وقواه صاحب الجواهر. 


= ۷۷:۲ وكشف اللئام ۸: ۲٠۸‏ والرياض 
والجواھر ۲۹۸:۳۳ و ۳-۲ 

۲ الوسائل ۳۵١١:۲۲‏ الباب ٠١‏ من أبواب الإيلاء. 
الحديث الأول 

انظرالمبسوط ۱۱۷-۱۱۹:6 

(۳ انظر الشرائع ۳: ۸۴ 

(4) انظر الفتلف ٤٠١:۷‏ 

(۵) انظر التحریر ١١١:١‏ 

٠۰۰:۳۳ الظرالمجواهر‎ )( 


٠ج/ الموسوعة الفقهية الميشرة‎ ٠...٠... 


الثاني - عدم وقوع الإيلاء به؛ لأنّ تحفّق 
الإيلاء بهذا اللفظ ونحوه محتملء فلا يزول به الح 
المتيقّن حصوله؛ والحسنة ليست صريحة؛ لاحقال 
إرادة الجمع ب«الواو»» فيحصل الإيلاء بإرادة 
الجميع» فلا بحصل بكل واحد باتفراده. 

اختار هذا القول الشيخ في الحلاف. 
وتبعه ابن دريس" والملامة في بض کی 
وولده فی الإيضاح* والثہيد الثاني( 


تنبیه (۱): 
قال الشميد الثاني: « والفرق بين هذه الألفاظ 
اوغسيرها من الصرج حيث افنقرت إلى النية 
على القول بالوقوع بها-مع توقف الصرع على 
القصم أيضاً: أن هذه النية أمر زائد على القصد 
المعتبر فی کل لفظ ؛ عن أله لا بحم عليه ا يوقعه 
بالکتاية إلا أن يصح بکونه نوی به الإیلاء وجوه 
بخلاف الصرج ‏ قله بحكم عليه بالوقوع ظاهراً وإن 
لم يظهر قصده؛ حملا للفظ العقلاء على مدلوله الظاهر 
وقصده إليه؛ حت لو فرض دعواه عدم قتصده إلى 
الصرج لا يسمع ظاهرأ. ويحكم عليه بالوقوع؛ وإن 
کان فیا بینه وبين الله تعالی غير واقع علیه »۲ . 


انظرالخلاف ۵۱١:4‏ 
۲) انظر السرائر ۷۲۲:۲. 
(۳) انظر إرشاد 
(6) انظر إیضاح الفوائد ۳: ٤۲۵_٤۲١‏ 
() و( انظر المسالك ٠۲۸۱۲۷:۱۰‏ 


ذهان 0۷:۲ 


الإيلاء بهذه الألفاظ ونعوها يقع المين على طبق ما 
قصده منها وإن لم يوافق الظاهر منها؛ لأنٌ المين 


تتعين بالنّة» حيث تقع الألفاظ عتملة» و تتخصصر 
. حيث تكون عامّة أو مطلقة. فإن قصد 


بقوله: "لا جمع رأسي ورأسك مخدّة" ونحوه الجاع 
وقع ييناً وإن لم بقع إيلاءء فيلحقه حكم المين. 
وإن قصد به كونهما بجتمعين على مخدَة واحدة 
انعقد كذلك. وكذا القول في غيره من الألفاظ حيث 
لا يقع إيلاءء فيعتبر حينئلٍ في المي الأولوبة 
أو تساوي الطرفین ۲...7 

لكن بناء على ذلك ينبغي أن لا بقع ميناً حيطا 
لا يقع إبلاء إذا قصد بالصيغة الإضرار بها؛ لكونه 
أمرأمرجوحاً لا راجحا ولا متساوي الطرفين“ 

ولذلك لو حلف على أن لا ي جامعها ديرا 
م بقع إبلاءء لته بقع ميناًء 
أمر راجح شر عا فيتعلق به المين' 


ترا وط الذبر 


٣‏ -زيادة المدّة على أربعة أشهر: 
يكن تصوّر المدة التي يولي فبا الزوج 
على أحاء ختلفة بختلف ا لحكم با ختلافهاء وهي: 


آي ازل هشل قارف ايه من رک زارا 
على الأقل. 

٠۲۹-۱۲۸ :۱۰ المالك‎ )۲( 

(۳) انظر: المسالك ۱۲۹:۱۰ والجواهر ٣۰۱:۳۳‏ 


أ-أن يولي وطق فلا يعن مدةء كأن يقول: 
واللّه لا أفعل بلك كذا وكذا. 

ولا إشكال في وقوع الإيلاء في هذه الصورة 
مع اجتاع سائر الشرائط » ويقع مؤداً. 

ب -أن يصمح بالتأبيد. كأن يضيف إلى 
المبارة المتقدمة كلمة «أبداً». فتحمل على تأكيد 
التأبید. ویقع بها الإیلاء کا تقدّم. 

ح أن يعلق عدم الوطء على زمان يتجاوز 
الأربعة أشهر. وهذا يقع به الإيلاء أيضاً. 

د -أن يعلق ترك الوطء على فعل لا بحصل 
أو حادثة لا تحدث إلا بعد مضي أربعة أشهرء كأن 


تر في رجب على ترك الوطء حى برجع من 


ه- أن بحعلف على ترك الوطء أربعة أشر 
فما دون أو يعلقه على فعل بحصل في هذه المدَّة 
لااکر 

فن هذه الحالة لا ينعقد الاإيلاء. 

ا قول عللائنا كا ذكره السيّد الماملل('؛ 
لقوله تعالی: ‏ بِذِب 
شير 4" ولا رواء زرارة عن أي جعفر اء 
قال: «قلت له: رجل آل أن لا يقرب امرأته ثلاثة 


أشهر. قال: فقال: لا يكون إبلاءًَ حى بحلف على 


من ايهم 


() انظر نهاية المرام ۱۷۸:۲. 


() البقرۃ: ۲۲۹ 


: -قصد الإضرار‎ ٤ 
ينبغي أن يكون المؤلي قاصداً للإضرار‎ 
بالزوجة في إيلائه؛ ولذلك لو كان بحسنا في حقهاء‎ 
كا إذا كان ترك الوطء لأجل كونها مريضة.‎ 
أو ضعيفة, أو لفرض آخر يود إلى مصلحتاء‎ 
فلا يكون الحلف على ترك الوطء إبلاءً. بل يمينا‎ 
تعتور فيه شروطه‎ 
قال الشهيد التاني: «ومستند هذا الشرط‎ 
من الأخبار ضعيف» وعموم الآية يقتضي عدمه.‎ 
فإن م الإجماع فهو الحجةء وإ فلاء وعلى التا چ‎ 
اللشهورة» فضف المستند منجبر بالثايرة‎ 
وهو رواية السكوني عن أي عبداله ظز‎ 
قال: ”أقى وجل أمبر المسومنين ال‎ 
يا أمير المؤمنين. إن امرأتي أرضعت غلاماً‎ 
واي قلت: واللّه لا أقربك حت تفطميهء فقال:‎ 
. ۶۱» لیس في الإصلاح لیل‎ 
ومع ذلك فقد قال سبطه بالنسبة إلى هذا‎ 
الباب ۵ من أبواب الإيلاء.‎ ۳١۵ :۲۲ الوسائل‎ 
.۲ الحديث‎ 
ونهاية المرام‎ .٠۴١ ٠١١:۱۰ انظر:المسالك‎ )( 
۳۰۳:۳۳ والجواهر‎ ۷ ۲ 
من أبواب الإيلاء»‎ ٤ الباب‎ ۳۲١ :۲۲ الوسائل‎ ۳۲ 
الحديث الأول‎ 
.۱۳۲١:١١ المسالك‎ )( 


٠ج‎ / الموسوعة الفقهية الميشرة‎ .........١ 
الشرط : «هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً.‎ 
ودل عليه قوله ا في صحيحة الحلبي المتقمة:‎ 
”والإيلاء أن يقول: والله لاأجامعك كذا وكذا.‎ 
والله لأغيظتك. يغاضبما"'' وفي رواية‎ 
أي الصباح الكناني: ”الإيلاء أن يقول الرجل‎ 
لامرأته: واللّه لأغيظتك ولأسويّك م ب جرها‎ 


ولا جامعها حى مضي أربعة أشهر فقد وقع 
الایلا ۱ 

وقال صاحب الجواهر بعد ذكر النصوص 
المتقدّمة وغيرها-: « فن الغريب وسوسة بعض 


الاس في الحكم المزبور... ٠»‏ 


شروط الصيغة : 

اشترط الفقهاء في العقود والإيقاعات 
الجير فلا تصح لو كانت معلقة أو مشروطة 
إلا المينء فأجازوا ذلك فيه لكنهم اختلفوا 
في الإيلاء الذي هو يبن أيضاً هل بجوز الاشتراط 
فيه اَم لا؟ وهم فيه قولان: 

الأول - عدم الجوازء اختاره الشيخ في 


(۱) الوسائل ۲۲: ۳۶۷. الباب ۸ من أبواب الإيلاء. 
الحديث الأول 

الوسائل ۲۲: ۳۵۰ الباب ٩‏ من أبواب الإبلاء. 
الحديث ۴. 

(۳) نہاية آلمرام ۲: ۱۷۷ . 

٣١۳:۳۳ الجواهر‎ )( 


(۵) انظر الجواهر ۲٤۸:۳۵‏ 


قولیه"" وولده ف الإیضاح*٠‏ والشيد الأول ٠۱‏ 

ولم يستبعده صاحب الكفاية ٠٠‏ 

واسُدلٌ له بأصالة عدم وقوع الإيلاء 
إل في التفق عليه وبأّه لا دليل على وقوع الإيلاء 
بالصيغة المشروطة. 

وبئاء على ذلك فلو قال: واللّه لو فعلت 
كذا لأتركن جماعك. لم بنعقد إيلاء؛ لعدم تجرده من 
الشرط 

الفاني -الجوازء واختاره الشيخ في 
المبسوطا"'. وتبعه العلامة فى الفتلفق"'. 
والشهيد الفانى". والفاضل الإصنهاني ٠‏ 


انظر الخلاف :۵۱۷ 


() انظر الوسيلة: ۳٣۵‏ 

(۳) انظر السرائر ۷۱۹:۲ 

۲۹۲ انظر الغنية:‎ )٤( 

(0) انظر المجامع للشرائع : .٤۸1‏ 
اظر الشرائع ۸۳:۳ 

(۷) انظر: الإرشاد ۲: 0۷. والتحریر :٤‏ ۱۱۲ 
( اظر إیضاح الفواند ۲١۰۲‏ 
() انظر غاية مراد ۳: ۲۸۸ 

۲٠۲ انظر الكفاية:‎ )١( 

انظر المبسوط ۱۱۷:۵ . 

انظر الختلف ۷: .٤۵١- ٤6١‏ 
(۳) انظر المسالك ۱۲۹:۱۰ .٠۳١‏ 
(۱) انظر کشف الاقام ۸: ۲۷۰ 


وصاحب الجواهر". 

ولل ذلك: بأّه فردٌ من أفراد المين» 
فتجري عليه أحكامه التي منها جواز الاشتراط 
فيه 

هذا ولم يشرط الفقهاء أمرأً آخر في الصيغة. 
فليست العريية شرطأً فهاء بل تقع بكلّ لسان 
حت مع القول باشتراط العريية في العقود 
والإيقاعات الأخرى؛ أن الإيلاء ين» وهو 
ينعقد بكل لغة"'. 


ثانياً -المؤلي وشروطه : 

لا خلاف ولا إشكال في اشتراط الأهلية 
العامة في المؤلي. وهي تتحقق باجتاع البلوغ. 
والعقل واللإختيار» والقصد فيه'". 

وبناءً على ذلك: 

-فلا يصح إيلاء غير البالغ 

- ولا يصح إيسلاء الهنون. لكن قال 
العفّق: «يعتبر فيه البلوغ وكال العقل»(*. 
وکذا ابن دريس( 

وبحتمل أن يريدا ما هو المشهور من اشتراط 
العقل. لاكباله 


٣١٠:۳۳ انظرالجواهر‎ (۱ 

(۲) انظر: کشف اللثام ۸: ۲۹۸ والجواهر ۳۳: ۲۹۹. 
(۳) انظر الجواهر ٣٠۶:۳۳‏ 

() الشرائع ۳: ۸4 


() انظر السراثر ۲: ۷۱۹ 


-ولا يصح من المكرّه كسائر تصرفاته. 
ومنها طلاقه. 

-ولا يصح من الغافل والساهي والنائم 
والسکران وکل من ار تفع قصده لسبب ما 

ولا يشترط إسلام المؤلي ولا حريته» فة 
من الكافر المعتقد باللّه لاله يصح منه الحلف بالّه- 
تون لىف 

ويصح من الحصيّ لإمكانه الإيلاج وإن 
م يغزل. 

نعم في وقوعه من اجبوب وهو مقطوع 
الذكر-إذا لم يبق منه ما يتحقق به الجاع والإيلاج 
قولان: 

الأول -الوقوع» وهو قول اللخ ني 
المبسوط ا" والحقق" والعلمة ف السح بر 9 
والإرشاد'“. وصاحب الجواهر(“ ا 


الثاني - عدم الوقوع» وهو مختار العلامة 
في الختلف"ء وولده في الإيضاح"ء والش 
الثاني وعللوه با بلي: 


۱٤۳-۱٤١ :۵١ انظرالمبسوط‎ 
۸١ :۳ اظر الشرائع‎ )( 

(۳) انظر التحریر ١١١:٤‏ 

انظر الإرحاد ۲: 0۷ 

() انظرالجواهر ۴۰۵:۳۴ 
اظر الختلف ۷: ٤٠١‏ 

۷ اظر إیضاح الفوائد ۳: ٤۲۳‏ 
انظر المسائك ۱۳۲:۱۰ 


: ..... الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 
ولا -بغقد شرط الصحة وهو الإضرار 
بالزوجة بسبب ترك الوطء؛ لاله غير قادر على 
الوطء حسب الفرض» فيكون إضراره ها بترك 
الوطء متنعاً. 
وتنانیاً کتوه حلفا لى سر ممتتع : 
فلا ينعقد. مثل الحلف على الصعود إلى الماء. 


الثاً دفي ا مل منها: 

يشترط في المؤلى منها أن تكون زوجة 
مدخولاًبہا. بلا خلاف. کا قیل". وبدلٌ على ذلك: 

-قوله تعالى: لين يلون يسن 
ايهم ¢" فيختص الإيلاء بالزوجة؛ 
إنصعراف لفظ «النساء» إلهاء فلا يشمل المنكوحة 
بلك امین 

- وقوله # في صحيحة محمد بن مسلم: في 
امرأة التي ام يدخل بها زوجها: « لا يقع عليما إيلاء. 
ولا ظهار»'. 

- وقول أبي عبدالّه # في خبر أي الصباح 
الكناني: «لا يقع الإيلاء إل على امرأة قد دختل 


اوا 
بہا زوجها». 


اظر: کشف اللغام ۸: ۲۹۵ والجواهر ۲۰۷:۳۲۳ 


الوسائل ۲۲: ۳۱١‏ الباب ۸ من أبواب الظهار. 
الحديث ۲ 
() الوسائل ۲۲: ٠٠٠١‏ الباب 1 من أبواب الإيلاء» 


الحدیث ۲ 


-وفي رواية أخرى عن أبي الصباح عنه ا 
قال : «شتل أمیرا مو مین اة عن رجل‌آلی من امرأته 
ولم بدخل بہا؟ قال: لاإیلاء حت یدخل بہا...۱۲' 

وبناءَ على ذلك فلا يقع الإيلاء من الزوجة 
غير المدخول بها ولاالمدخول بها بلك يين؛ 
لعدم كونها زوجة. 

نعم» يصح الإيلاء من الأمة المدخول بها 
إذاكانت زوجة, فلافرق بين الحرّة والأمة» 
فيصح الإيلاء إذاكانت زوجة مدخولاً بهاء 
كا لا فرق بين الزوجة المسلمة والكافرة أبضاً“ 

أما المتمتع بهاء فقد اختلفوا فيها: 

فالمٹہور کا قیل"'ء عدم وقوع الإیلاء فا 
ها ولك ۲ 

-اتبادر الزوجة الدائة من كلمة «النسامق. 
قوله تعالى : 3 لِلذِين يلون ِن باهم ٠4...‏ 

أو لتخصيص النساء بالدابميات على فرض 
عموم اللفظ للمستمتع بها. ويدل على التخصيص 
قوله تعالى بعد ذلك: ...إن عَرموا الاد 
ولا طلاق في المستمتع با( . 


() الوسائل ۲۲: ۳٤١‏ الباب ٦‏ من أبواب الا 
الحديث ٣‏ 


انظر المسالك ۱۳٣:۱۰‏ وکشف اتقام ۸: ۲۹۵ - 
وا لجواهر ۳۳: ۳١۸‏ وغيرها 

(۳) انظر المسالك ٠١١:٠١‏ وغيره من المصادر التقدمة 

() البقرة: ۲۲۹ 

)0( أحال الشهيد الثاني اليحث هنا على كتاب النكاح . د 
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والمنقول عن السيّد المرتضى وقوعه بها . 
لكن الموجود في الانتصار"" يوافق المشهور. 
وعلله أن المستمتع بها إن كانت متها أقلٌ 
من اربعة اشر فلا بقع بها إيلاء من حيث قصر 
المّة. وإن كانت أكثر. فلا بقع الإيلاء؛ لعدم وجود 
الطلاق في حتهاء بل طلاقها إتقام متها أو هبة 
الزوج متها ها 

والتعليل الأخير يشمل مطلق المستمتع 
بماء طالت متها أم قصرت» كا صرح بذلك 
السيد ال رتضى ١‏ 


رابع أحكام الإيلاء : 
تستبين أحكام الإيلاء من خلال بيان 
4 
لامور القالية : 
= حيث قال فيه عند الكلام عن بحث المتعة: « وقال 


ما الإيلاء ا لموم قوله تعالى: 
€ .فاه جع مضاف. 


المرتضی ا 


وهو من صيغ العموم 


وأجیب باه صوص بسقوله تعالى: 3 ...وإ 
عرهوا اللا ...4 ؛ فان عود الضمير إلى بعض أفراد 
العام عخصصه 

وفيه نظر؛ والمسألة موضع خلاف بين الأصوليين. 
وقد ذهب جماعة من الممّقين إلى أله لا بخص » 
المسائك ۷: ۲ وانظر عاضرات في أصول الفقد 
۲ وتال ! 


(۱) قله عنه فخر اندین في الإیضاح ٠۴١:۲‏ 


)و (۴) انظر الانتصار: ٠١١-۱۱۵‏ 


١‏ -إذا صبرت المرأة على عدم وطء الزوج 
هاء فلا کلام في ذلك. 

۲ -وإن لم تصبر على ذلك. رفعت أمرها إلى 
الحاكم؛ فيخير الزوج بين الفئة أي الرجوع 
إلى زوجتہ ووطتھا والطلاق. 


٣-فإن‏ اختار الزوج الطلاق حصلت 
البينونة بين الزوجين؛ ويكون الطلاق رجعياً إل إذا 
تحعقق سبب آخر لوقوعه بائناًء ککونه طلاقاً فالتاً 
ونحوه. 

٤‏ -وإن اختار الفئةء ورجع إلى زوجته 
ووطتها وجبت عليه كقارة حنث المين. 


٥‏ -وإن امستنع من الطلاق أو الرجذرجة 
ألزمه الحاكم بأحد الأمرين. 


ولا یون الطلاق حينثاٍ مرها علب ليم 


صدق إجباره عليه تعييناًء وعلى فرض كونه كذلك. 


فهو إكراه بحقّ؛ محافظةً على حقوق الزوجة 
ويتحقق إلزامه بحبسه والتضييق عليه» فن 
خر غیاٹ ہن إبراهیم عن الصادق 4#: «کان آمیر 
المؤمنين #4 إذا أبى لوي أن يطلق جعل له حظيرة 
من قصب وأعطاء ربع قوته حت بطق »۱ . 
وقربب منه خبر حماد بن عثان عنه 1 


ولو آلى مدّة معينةء ودافع بعد مرافعة 
الزوجة أمرها إلى الحاكم حت انقضت الم سقط 


الوسائل ۲۲: ٠۵١‏ الباب ١١‏ من أبواب الإيلاء. 
الحديث ۳ 
() انظر المصدر اعفدم : ٠٠١‏ الحديث الأرّل 


الموسوعة الفقهية الميسرة / ج٠‏ 
حكم الإيلاء ولم تلزمه الكقارة مع الوطء؛ لأنّما 
تجب مع الحنث في البينء ولا حنث هنا؛ لاله وطتها 
خارج المدّة الحلوف ترك الوطء فيها. 

۷-إذا رجع في مد الترص وهي الأربعة 
أشهر- فوطي زوجته فعليه كمّارة حنث المين كما 
تقدّم. وهذا ما لا خلاف فيه. 

نعم اختلفوا فيا إذا رجع بعد انقضاء مدّة 
التربّص» فهل تجب عليه الكمًارة بالوطء أم لا؟ 

قال الشيخ في المحلاف"'': عليه الكمّارة 
کا قیل"!: 
-لاشتراك الوطء في المد وبعدها في كونه 


-ولعموم قوله تعالى : ...ذلك 
إذأف... 4" وهو يشمل حنت البين في 
المدّة وبعدها. 

- ولرواية منصور عن الصادق ل#. قال: 
«سألنه عن رجل آلى من امرأته فرت به أربعة 
أشر. قال: يوقف. فإن عزم الطلاق بائت مسنه» 
وعلما عة امطلقة. إلا كفر مين وأمسكها ٠»‏ 

لكن قال الشيخ في المبسوط : «إذا آلى نها 
ثم وطئهاء عندنا عليه الكقّارة. سواء كان في المد 


اف £: 0۲١‏ المسألة 1۸ 


(۲) انظر:المسالك ٠١۱:۱۰‏ والجواهر ۰:۳۳ ۳۲۳. 

۸٩ المائدة:‎ )۳( 

() الوسائل ۲۲: ٠۵۵‏ الباب ٠۲‏ من أبواب الإيلاءء 
الحديث ۲. 
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: إن وطئها قبل المدَة 
فعليه الكنّارة؛ وإن وطتها بعدها فلاكقًارة عليه 


وو الآقوی..ز. 


وظاهر کلامه اختیار العدم. 

واستدلٌ الشهيد الثاني على قول الشيخ هذا 
بقوله : « يكن أن يستدل له: بأنٌ كقارة المين عندنا 
لا تجب مع الحنث إل إذا تساوى فعل الحلوف عليه 
وترکه» في الدین والدنیاء أو کان فعله أرجح» فلو 
کان تركه أرجح جازت الخالفة ولا كقّارة» وهنا بعد 
اة قد صار مأموراً بالوطء ولو تخييراً؛ وهو يدل 


الین ف هذا الى ومن تم انعقد ابتداءٌ ون کان 
رکه أرجح» بل واجباً. 

#قال :«واعلم أن مذهب الشيخ في 
المبسوط وإن كان مادا إل أنه مواقق لأصول 
أصحابنا فى البين المطلق 

ثم أخذ بناقش قول المشمور نيابة عن الشيخ 
إل أله قال في نجاية بحثه: «ومع ذلك فاعجادنا 
على المذهب المشور من وجوب الكمًارة على 
المؤلي مطلقاً»". 

۸-اختلف الفتهاء في أن مدة التربَ ص١‏ 


« 


المبسوط ۱۳:۵. 
المسالك .٠١۴-٠۵١:۱۰‏ 
(۳) هناك مدتان في الإيلاء : 
الوطء التي وقع عليها الحلف = 


وهي الأربعة أشهر هل تحتسب من حين الإيلاءء 
أو من حن المرافعة إلى المحاكم؟ ولمم فيها 
أقوال: 

الأؤل - آنا من حيث المرافعة؛ لأنْ تحديد 
المد حكم شرعي» فأمره بيد الحاكم. وتساعده 
بعض الروايات. من 

أ-ما رواء المياشي ف تفسیره عن العبّاس بن 
هلال عن الرضا 4# قال: «ذكر لنا: أن 
أجل الإيلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان 


ب ما رواه علي بن ایراهی في تفسیره 
أا إسناده عن أي بصير؛ عن الصادق للا: 
تون رفعته إلى الإمام» أنظره أربعة تهر 
م يقول هيمد ذلك: ما أن ترجع إلى المناكحة. 
وما أن تلق وإلا حبستك أبداً»". 

اختار هذا القول: الشيخ افيد" 


ن هذه کا ققدم ينبي أن نکون أگز 
من أربعة شر 

الثانية دة التي يهل فيما المؤل -الزوج - ليفكر 
فيا بالرجوع أو الطلاق؛ وهي التي أشير إلا في الآية 
١‏ من سورة البقرة؛ ويعبر عنما بمدة القرص ٠‏ 
قفرا رة ہر كا في الأية. 


٣٣۷ تفر العیّاشی ۱: ۱۳۲۔۱۳۳ الحدیث‎ )١ 
من تفسير سورة البقرة‎ 

() تفسیر القتي ۸۲:۱ وانظر الوسائل ۲٤۸:۴۲‏ 
۹ . الباب ۸ من أبواب الإيلاء. الحديشين 1 و۷ 


(۳) انظ المقنعة: ٠۲١‏ 


والشيخ الطوسي وا حلي" وابن المرّاج". 
بن حمزة*. وابن إدريس 
والعلامة في غير الختلف"ء والشهيد الأول“ . 
سلاخ اا1 

الماني -أتّهامن حين الإيلاء؛ لقوله 
تعال؛ 5لوين يوون من ناهم قرب اة 


أفر...٠»‏ فقد رتب الترص على الإيلاء» 


وا ر 
وام نہد ١‏ 


فلا بشترط بغبره. 

مضافاً إلى حسنة بريد بن معاوية عن 
الصادق ##. قال: «لا يكون إيلاء إلا إذا آلى 
الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يتما ولا بجع رأسه 
ورأسهاء فهو في سعة ما لم مض أربعة أهلإار 
فإذا مضت أربعة أشهر وقف. فإيمًا أن بنيء اوا 


أن بعرم على الطلاق ٠»‏ 


() انظرالنہا 

() انظر الکانی فی الفقه: ٠١۲‏ 

(۳) انظر الدب ۴۰۲:۲ 

(4) انظر الوسيلة: ۲۳۹ 

(۵) انظر السرائر ۲: ۷۲١‏ 

انظر الجامع للشرائع : 4۸۷ 

(۷ انظر: الإرهاد :١‏ 0۸. والتحرير ١١١ :١‏ والفواعد 
WA:‏ 


oV: 


۸۱ انظر غایة المراد ۳: ۲۹۴۳ ۲۹۵. 

(۹) انظر الجواھر ۳۳: ۳۲۷۔۳۲۹ 

(۱۰) ال 

۲ الوسائل ۲۲: ۳۵١‏ الباب ٠١‏ من أبواب الإيلاء» 
الحديث الأول 


مرغ القوي الت چ 


ونحوها روايةا حلي وأيبصير" عند ا. 

تسب هذا القول إلى القديين: ابن أي عقيل 
وأبن الجنيد". واخستاره العلامة في الختلف ا . 
وولده في الإيضاحا*. والشهسيد الاي في 
المسالك". وسبطه في تهاية المراما" وصاحب 
الرياض (*. 

الغالك -التردد فما حيث تردد افق 
في هذا الوضع'". لكلَّه قال في أل بحه: 
« والمرافعة إلى المرأة لضرب المدة. وها بعد انقضائها 
المطالبة بالفئة ٠٠»‏ . 

ويستفاد من المبارة: أن تسين المدّة إا 
إيكون بعد الرجوع إلى الحاكم 


اذا جتحقق الفئة ؟ 
تقدم أن المرْلي يطلب بعد انتهاء اللدة 

بالرجوع والفئة » أو الطلاق. 

(۱) الوسائل ۲۲: ۳٤۷‏ الباب ۸ من أبواب الإيلاء» 
المديث الأول 

۲و١ الحديث‎ ١ بابلا.٠٠١‎ ۳١۹ : المصدرالمتقدم‎ )۲( 

إليهها العامة في الفتلف ٤0۲:۷‏ 

() انظر الختلف ٤٠۲:۷‏ 

() انظر إیضاع النواند ٤٣۲:۳‏ 

() انظر المسالك ٠١٠١:١‏ 

(۷ انظر نہاية المرام ۲: ۱۸4. 

(۸) اظر الریاض ۱۱ ۲۲۵. 

و۱۰( انظر الشرائع ۳: ۸۸و ۸۵ 


تتحقق با بلي: 
١‏ إن م یکن له مانم شرعي» مل 
المرأة حائضاًء أو عقلي؛ مغل كونه مريضاً م يقدر 
على الجاع فعلاًء أو نحو ذلك» فتتحقق فته 
بالاخول» بأن تغيب حشفته في فرج المرأة 
بلا ولا تعصل الفئة بجا دون ذلك كالإدخال في 
الدبرء أو التفخيذ ونو ذلك 
٣‏ - وان کان له مانع ففته 


فإن اختار الفئة فهي تتحقّق 


باللسان. بمعنى 


أن يرجع عن الإيذاء والإضرار ويقول 
کو کے 

مإذا زال المانع طولب بفئة القادر أو الطلاق. 

٣-ويهل‏ العاجز ومن له ماع إلى أن 
يرتفع العذر. 

٤‏ -ويهل القادر با عكنه ذلك عرفا. كَل" 
الصام حت يفطر والشبعان إلى أن خف عنه ثقل 
الطعام والجائع إلى أن يأكل ما يتَهياً به لذلك. 
والذی به نعاس إلى ان يرتفع نعاسه 

وبا لجملة: يهل الزوج بصورة عامّة ما به 
يحصل التهيو والاستعداد» ولا تقر بيوم أو يومين 
عندناء بل با يزول معه العذر. 

٠‏ يجوز للزوجة إسقاط حتّها من اطا 
بالفئة بالنسبة إلى ما تقدّم من الزمان» ولايصح 
إسقاط حتها من المطالبة بالفئة مطلقاً حقى بالنسبة 
إلى المستقبل؛ لان حن المطالبة بالفئة أمر متجدّد 


انظر:المسالك ۱۵۹-۱0۸:۱۰. والجواهر ۲۳۰:۳۳ 


كاستحقاق النفقة وا يصح الإسقاط والإبراء 
٤ :‏ 

والعفو عن أمثال هذه الأمور _التى تتجدّد بتجدّد 

الزمان- بعد تحققهاء ما قبله فلا؛ لان الإسقاط 


فرض الثبوت فاي شيءٍ يسقط قبل تبوته ۱ 


مصدر أو عنى أدخل! ٠"‏ وهو من وج . 
ج : الدخول في مضيق(" 


اوالولو 


اصطلاحا : 
ورگ یعنبین: 
الأول -إدخال الروح في الججنين. معنى 
صیرورته ذا روے() 
الثاني -إدخال الإنسان الذكر ذكره في 
فرج آدمٌ أو غیره. قبلا أو دبراًا*. 
انظر: المسالك ۱۰: ٠٤١ - ۱٤١‏ والجواهر ۴۳+ 
FWP‏ 
انظر: الصحاح ء الصاح المنم : «وجم» 
(۳) انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الإمتهان):دوع» 
)٤(‏ انظرالجواهر .۴٣۶١ :٤۳‏ 
(0) هذا مستفاد من بجموع استعبالات الفقهاء للإيلاج من 
كتاب الطهارة إلى كتاب الحدود = 


الأحكام: 

تةرتّب على إيلاج الروح ف اجنين بعض 
الأحكام مثل ثبوت الدية الكاملة على إتلاف( 

وسوف يأتي الكلام عن ذلك وغيره في 
عنوان «جنین». 

وتقرتب على الإيلاج بالمعنى الثاني أحكام 
هن قبيل: تبوت الغسل؛ وتام المهرء وا لحد 
والتحريم» ونحوهاء 

وقد مر بيان هذه الأحكام إجمالا عدّة مرات 
منها في عنوان «إيقاب»» وسوف ي أي تفصيلها 
في مواضعها الناسبة إن شاء الله تعالى. 


لغة: 
الامجاع» من الأم بعنى الوجعأ"ء وقيل: 


السرائر ۱۰۸:۱ و ۲۸۰ والقواعد 
۳ والفتلف ۱: ۳۲۹ وغیرها 

۴٣٤ :٤۳ انظر الجواهر‎ 

() انظر؛ ترقيب كتاب العين ؛ والصحاح ؛ «أم». 


٠ع‎ / الموسوعة الفقهية الميشرة‎ .............٠... 
الوجع الشديد‎ 
اصطلاحاً:‎ 
المعنى اللوي نقسه‎ 
الأحكام:‎ 


لما كان الإيلام فرداً من أفراد الإيذاء, 
فیشمله حکه؛ ويراجع لذلك عنوان «إیذاء» 


ام الله 


للفة: 
إن ألفاظ القسم" مخف أن الله 
-سسقطت النون لالتقائها مع الألف واللام- 
همزته عند الكوفيين همزة قطعء وهو جمع يين. 
وعند البصهر بين همزة وصل» وهو مشتق من امن 
معن البركة وقيل: عند غير الكوفيين: 
اسم موضوع للقسم وتفتح همز ت وتکسرا'. 
() انظر معجم مغردات ألفاظ اثقرآن (للراغب 
الإصفهاني): «أم» 
اظر النهاية ( لابن الأثر ): «أم ». 
(۳) انظر ترتیب کتاب العین: « ین ». 
() انظ المصباح انبر : « مين » 
() انظر النهاية ( لابن الأئير ): «أم» 
() اظ المصدر المتقدم. 


اصطلاحاً: 
من ألفاظ القسم التي ينعقد بها صحيح 
راجع : مین. 


الإمارة بالأعضاء. كالرأس. واليد. 
والعين. وا هاجب . 


اصطلاحاً: 


استعمل في الإشارة الحشية, كالإشارة 
بالرأس أو بغيره؛ والإشارة المعنوية. كقوف 
في الكلام إماء إلى كذاء أي إشارة إليه 

ويراجع تفصيل الثاني في الملحتق الأصولي: 


المصلي إذا لم يتمكن من الركوع والسجود سواء 


انظر: القواعد ۳: .۲۱٢‏ والوسائل ۲۳: ۲۵۹. 
الباب ۳١‏ من أبواب الأيان. ذيل الحديث ٤‏ 


اللهاية (لابن الأثير). والمصباح المنير 


كان اما أو جالساً؛ أو مضطجعاً, أو مستلقياً على 

ظهره-أوما إلا برأسه أو بعينه حسما ييكنه. 

وجعل إياءه للسجود أخفض من إيائه للركوع 
ولا فرق بين أن يكون عدم القدرة عقلاً 


او شر 

فالاأُوّل کا ذا کان مريضاً أو كبيراً لا يقدر 
على الركوع والسجو ر 

والتاني كا إذا كان متمكناً من ذلك عقلاً. 
لك الشريمة جعلته كالعاجز» ومفاله المصل 
عرياناً افقد الساتر» حيث أوجبت عليه أن صل 
بهو جالس -إذا وجد ناظرٌ محترم -ويومي إلى 
ارو والسجودا". 

وكذا من بخاف اللص والمدو والحيوان 
لتا هرلاء ومون إلى الركوع والسجود 
وإِن کانوا قادرین على فعله تکو ی۳ 

راجع : رکوع؛ سجود. 


(۱) انظر: المج اهر ۹: ۲1۹ر ۷۹:1۰ وه١ا.‏ 
والعروة الوق 4۸١ :١‏ كتاب الصلاة فصل في 
القيام. المسألة ۱۵ و ۲: 0۳۹. كتاب الصلاة. 
فصل في الركوع المسألة ؛ وفصل في السجودء 


اة ۱۲ 

() انظر:الجواهر ۸: ٠٠۴-٠١۸‏ والعروة الوق 
۲ ۲ كتاب الصلاة فصل في الستر والساتر» 
المسأة ٣ء‏ 

(۳) اظر: الختصر النافع : 0۰ والتواعد ۳۲۲-۲۳۲۱۰۱ 


٠۸۷:14 والجواهر‎ .۳۳۷ ١ والمسالك‎ 


ثانا - للفقهاء كلام في إياء المصلي عند 
التسلي يمينا وشالا وقد اختلفوا في حكمه 
ومقدار,(. 

راج + تسل تنجد 

وهناك موارد أخری يبحث فما عن 
الإماء والإشارة تراجع في عنوان «إشارة». 


راجع: مین . 


«إفعال من الأمن الذي هو خلاف النوف. 

م استعمل بمعنى التصديق. والممزة فيه إا 

للصيرورة. كأ ا لمصدّق صار ذا أمن من أن يكون 

مكياًء أو للتعدية» كاله جعل المصدق آمناً 
التكذيب والخالفة 

ويسعدى بالياء؛ لاعتبار معنى الإقرار 

و بالقيب... 4" 


امئان 


والاعتراف» نجو: « ...بوي 


(۱) انظر: ا جواهر ٠١١ -۳۳٠:۱۰‏ والمروة الوثق 
۹ . كتاب الصلاة . فصل في التسليم . المساألة 1 
) البقرة: ٣‏ 


الموسوعة الققهية الميشرة /ج 


وباللام؛ لاعتبار معنى الإذعان. نحو: < ...وما أت 
.. 0 

ويأتي آمن متعدّياً وغبر متعدٌء فالأل» مغل : 
آمنته. أي جعلت له الأمن؛ ومنه قيل لله تعالى: 
«مؤمن»» الثاني مثل: آمنت» أي صرت ذا آمن٠‏ 


اصطلاحا : 
اختلف الملاء في تعريف الإيهان على 
أقوال كثيرة. هى: 
القول الأول : 
إّه التصديق قاباً بكلٌ ما يجب تصديقه 
لی کل مسلم. کالتصدیق بالل تعالی وبر سو لہ 46 
رجا جاء به. 
() يوسف: ۱۷ 
ریاض السالکین ۴: ۲۹۹۔۲۹۷ 
وجاء في حقائق الإيان: :0٠‏ «... وهو إفعال من 
الأمن؛ بعنى سكون النفس واطمئنانها؛ أعدم ما 
يوجب النوف ها. وحينئٍ فكان حقيفة آمن : سكنت 
نفسه واطاً ت بسبب قبول قوله وامتثال أمره» فنکون 
الباء للسببية 
ويحتمل أن يكون بعفى أمنه التكذيب رالفالفة, 
کا ذكره بعضهم فتكون الباء زائدة. والأل ازى . 
كا لا بخن ٠‏ وأوفق بعنى التصديق » 
وانظر : الصحاح» والقاموس الميط » والمعجم 
الوسيط : «آمن ». 
(۴) انظر معجم مغردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الاصفهافي ): « امن ». 


إيمان . 


ذهب إلى هذا القول جمع مسن مستقدمي 
الإمامية ومتأخرمم""» بل استقر المذهب الآن 
على ذلك کا قیل ۱ . 

وذهب إليه الأشاعرة". والمرجئة على 
ما قیل. 

قال السيّد ا مر تضى: «اعلم أن الإيان هو 
التصديق بالقلب» ولا اعتبار ا بجري على اللسان. 
فن کان عارفا باللّه تعالى وبکل ما أوجب معرفته, 
مقرأ بذلك مصدقاً فهو مؤمن 

والكفر نقيض ذلك. وهو الجحود في القلب 
دون اللسان؛ لما أوجب الله تعالى المعرفة به» 


ولاب بدليل شرعي من أن يستحق به العمقاب 


() انظر حقائق الإیان: ٠۳‏ 

(۲) انظر الجواهر ۳۸:۲۸ وجاء فيه مشيراً إلى ج 
جزئية العمل -ترك الكبائر - لاإيان: « لدم الدليال 
على اعتبار ذلك في الإيان . بل ظاهر الأدّة خلافه ,بل 
استقر المذهب الآن على ذلك » 

انظر المواقف وشرحها ۳: 0۲۷ وجاء فيا: « اعلم أن 
الإيان في اللغة التصديق...رأشا في الشرع -وهو 
متعلّق ما ذكرثا من الأحكام - فهو عندناء وعليه أكثر 
الأئة. كالفاضي والأستاذ: النصديق للرسول قيا علم 


r) 


بجيئه به طرورة. فتفصيلاً فها علم تفصيلاً. وإجالاًا 
علم إجالاً...» 

() انظر الذخيرة: 0۳۷ فإته جاء بعد النص المذكور في 
المقن: « وإلى هذا المذهب ذهبت المرجئة ؛ وإن كان 


خاصّة...». وانظر أيضاً تفسیر التبیان ۲: .۸١‏ 


الدام الكبير...«. 


وقال الشيخ الطوسي: «الإيان هو التصديق 
بالقلب» ولا اعتبار ما بجري على اللسان. وكل 
من کان عارخا بالله وبنییّه وبکل ما أوجب الله 
عليه معرفته مقرأ بذلك مصدّقاً به فهو مؤمن. 

والكفر نقيض ذلك وهو الججحود بالقلب 
دون اللسان ا أوجب الله تعالى عليه المعرفة به. 
ويعلم بدليل شرع أنه يستحق العقاب الدام 
الكير...». 

وقال ابن إدريس : «المؤمن في عرف الشرع: 
ال لصق باللّه وبرسله وبکل ما جاءت به »۱. 

وقال أبن زهرة: «والإيان عندنا عبارة 
بجالفصديق بالقلب. ولا اعتبار ا بجري على 
اللیسان. فن کان عارفاً با وجبت معرفته عليه 


مصدقاًبه» فهو ممن . 
والكفر عبارة عن الجحود بالقلب ١‏ . 
وقال احق الحسلي: «الإيان هو تصديق 
ابي ا في كل ما جاء به والكفر جحود ذلك (١‏ , 
وقال العامة -عند الكلام عن الوقف على 
عنوان «المؤمنين»-: «والتحقيق: أن الإيان إن 
جعلناه مركباً من الاعتقاد القلي والعمل با لجوارح 


(۱) انظر الدخیرۃ: ۵۳۹ 0۳۷. 

(۲) الاقتصاد: ۲۲۷ واظر تفسیر التبیان ۲: ۸١‏ 
( السرائر .۸٤ ١‏ 

(4) الغنية ۲۵۲۰۲. 


(0) المعتیر: ۲۸۱ 


م يكن الفاسق مومناًء وإن جعلثاه عبارة عن 
الأول كان مؤمناً. وهو الح عندي ٠»‏ . 

وقال الشهيد الأول في الموضوع نفسه: 
«والمؤمنون والإمامية واحد وهم القائلون بإمامة 
الاثني عشر وعصمتهم 4ل والمعتقدون ها. 

وقیل: يشرط اجتناب الكبائر» وهو مب 
على أن العمل ثلث الإيان» كبا هو مأثور عن السلف 
ومرویّ في الأخبار». 

فالظاهر من كلامه: أن الامأن عنده هو 
الاعتقاد وأا سحة داثرة امعد وضيقها فهو 
مر آخر. 

وفتر المقداد الإيان معنى الاعتقاد من إن 
اعتبار العمل» وأحال تحقيقه على كتابه اللوامع ا 

وقال الشهيد العاني -بعد بع ث كليل ي 
رسالة الإيان-: «الذي ظهر ا حرّرناه: أن ألآيان 
هو التصدیق باللّه وحده وصفاته وعدله وحکلته» 
وبالنبرة؛ وبكلٌ ما علم بالضرورة بجيء الني ا به 
مع الإقرار بذلك. وعلى هذا أكثر المسلمين بل 
اعى بعضمم إجماعهم على ذلك والتصديق بإمامة 
الأة الائني عشم هكا وبإمام الزمان ظا 


امختلف ۳۱۱:۹ 

الدروس ۲: ۲۷۲. ومقصوده من كون العمل ثالث 
الإيان الإشارة إلى القول الالك الذي يجعل الإيان 
مجموع : الاعتقاد بالجنان والإقرار باللسان» والشمل 
بالارکان. وبه وردت روایات . 


() انظر: التنقيح الرائع ٠٠٠١:١‏ واللوامع الإفكة : ٤1۸‏ 


وها عند الإمامية ٠»‏ . 


وقوله: «مع الإقرار بذلك» ليس ماه 
کون الإقرار دخيلاً في مفهوم الإیان عنده» بل هو 
کاشف عنه. کا صرح به في المسالك حيث قال: 
«الإیان بطلق على معنيين : عا وخاص؛ فالعام هو 
التصديق القلبي با جاء به النبي اء والإقرار 
باللسان کاشف عنە.. 0 ٠‏ 

وقال الأردبيلي: «وأما الإيان المطلق 
عند الأصحاب فهو التصديق والإقرار باللّه 
وبرسله وبا جاءت به على الإجمال. وبخصوص کل 
شيء عام کونه ما جاءت به وبالولاية 
الامامة He‏ 


وقال اليد علي خان الشيرازي: 


«... وقیل : هو التصدیق باللّه ورسوله وما جاء 


به إجمالاً والولاية لأهلهاء وهو ا لحن ٠٠»‏ . 
وهکذا قال غیرهم؛ حت قال صاحب 
الجواهر: «... بل استقر المذهب الآن على ذلك ٠*٠»‏ 
أي على كون الإيان هو الاعتقاد من دون دخل 
للممل فيه 
واستدلوا على هذا القول بالكتاب والسّة: 
أا الكتاب» فبقوله تعالى: « ... أوا 


() حقائق الإيان: ٠١١‏ 
) امالك ۵ ۲۲۷ وانظر ٤٠۲ ١۷‏ 
(۳) زبدة اليا 


ریاض السالکین ۲: ۲۷ 


(8) ابجواهر ۳۸:۲۸ 


فهذه الآيات وأمثاها تدلّ على أن الان 
أمر قلبي وعحلّه القلب. 
کا یدل قوله تعالى: « إن طَائلانِ من 


ب عَليكم الصا ف الل ٠74...‏ و لن 
سوا إيتاتم بظلم... )"ا ووه على 
إمكان اقتران الإيان با لمعاصي؛ وأنٌ العمل غير 


داخل في حقیقته 

وکذا دل قوله تعالى: « لذبن 
الصًالجات )"على تغاير الإيان والعمل 

وأما السنّة. فبمثل قوله بلا ؛ «يا معو 
من أسلم بلسانه ولم بخلص الإيان إلى قلبهء 
لا تذموا المسلمين .*٠»‏ 

وقول الصادق ##: «إِنَ الإِان ما وَقَرَّ 


اوعَيلوا 


٢ اجادلة:‎ 0( 
٠١ المجرات:‎ ) 
٠١٦: النحل‎ )۴( 
٩ المجرات:‎ )( 


٤ 
باب من طلب عثرات‎ ۲۵١ :۲ اصول الکافی‎ )۸( 
.۲ المومنين. المحديث‎ 


في القلوب» والإسلام ما عليه المناكع ٠»...‏ 


وغیر ذلك" 


القول الثاني : 
الإيان هو التصديق بالعنى المتقدم مع 
الإقرار باللسان. 
قال الشميد الثاني: «إنّه مذهب جماعة من 
المخأخّرين» منهم الحمق الطوسي ف تجريده»٠.‏ 
وقال احق الطوسي نفسه: «والإيان: 
التصديق بالقلب واللسان. ولا يكني الأول لقوله 
تعالى: « ...واشتيقتنها أمُهم... 4 ونعوه. 
ۇل ارالتاني؛ لقوله تعالى: $ .. فل أًنؤيوا... °4 » 
اوعلق عليه العامة بقوله: «أقول: اختلف 
القاس ي الإيان على وجوه كثيرةٍ ليس هذا موضع 
بذكر ياء واي اختاره ا لمصتّف #: أله عبارة عن 
التصديق بالقلب واللسان معأ ولا يكن أحدهما فيه. 
أا التصديق القلبي كاف القولة 


وقوله تعالى: « ...قل جَاءَهُم ا عَرَفُوا كرا 
به... € فأئبت هم المعرفة والكفر. 


٤ 0 4‏ 
اصول الکانی ۲٠:۲‏ باب أن الإسلام يشرك الإمان . 
ا 


۴2 


انظر ذلك کله فی ریاض السالکین ۲: ۲۸-۲۱۷ . 
(۳) حقائق الإیان: .۸٩‏ 

)و الفل: ٠١‏ 

.٠:تارجحلا‎ )0( 


(۷) اليقرة: ۸۹ 


وأما التصديق اللسافيء فإلّه غير كاف أيضاً؛ 


لقوله تعالى: الت الأغْرَات آمًَا فل نموا 
ولكن فووا أشلفتا...4. ولاشك في أن 
اولك الأعراب صدقوا پاسن ٠‏ 
ومع ذلك فقد قال الشهيد الثاني : «واعلم أن 
احق الطوسي #ه اختار في فصو لهالا كن 
القلي فی تحقق الإیان» فکالّه به لحظ ما ذكرنا »٠ء‏ 
2 القائلين بهذا القول أي الفافي- 
العقّق الكركي» حيث قال في بعض رسائله عند 
الكلام عن شرطية الإسلام في صح الصلاةے 
دإ الإسلام شرط لصحتها فكذا الإان. فإ 
أحدهما غير الآخر على الأصح؛ فإنَ الام 
هو الانقياد والإذعان بإظهار الشہادتين والتلقظة 
بهاء والإيان هو التصديق بهذه المعار ف التكي 
واللسان بالدلیل «. 
وقال في جامع المقاصد عند الكلام عن 
شرائط إمام الجمعة: «وأما الإيان. وهو التصديق 
بالقلب والإقرار باللسان بالأصول الخمسة. على 


وجه عباتا 


» بالتصدیق 


وروي عن أي حنيفة أن الإبيان عنده هو: 
() المجرات ٠١:‏ 
اظر كشف المراد في شرح تجرد الاعتقاد: .٠٠١‏ 
المسألة الخامسة عشر في الأسماء والأحكام 
(۳) حقائق الإيان : 1۵ وانظر فصول العقائد: 8۸. 
() رسائل احق الکرکي ۳: ۱۷۲. 
(۵) جامم المقاصد ۲۷۲:۲ 


.. الموسوعة الفقهية الميسرة / ج٠‏ 


التصديق مع الشهاد تين . 


القول الثالث : 

الإيان هو التصديق بالجنان. والإقرار 
باللسان. والعمل بالأركان. 

نسب الشهمدد الناني هذا القول إلى 
امحدّثين". ونسبه صاحب المواقف إلى السلف 
وأصحاب الأر ١‏ 

ومن القزم من محدّثينا بهذا القول: 

١-الصدوق.‏ حيث قال؛ «الإسلام هو 
الإقرار بالشهادتين. وهو الذي يحقن به الاماء 
ارالموال... 

والإيان هو: الإقرار باللسانء والمقد 


بالقلي. والعمل با لجوارح. وأنّه بزيد بالأعال 


وینقص بترکها؛ وکل ممن مسلم » ولیس کل مسلم 
م واا 

۲الدث البحرانيء حيث قال عند بيان 
أقسام الكفر بعد أن مها إلى: كفر الجحود. 
وكفر النعمة ؛ وكفر البراءة -: «الرابع -الكفر بترك 
ما أمر الله تعالى من كبار الفرائض وارتكاب 


(۱) انظرالمواقف وشرحها ۳: ۵۲۸-۵۲۷ 

(۲) انظر حقائق الإيان؛ ۵٤‏ 

(۳) انظر المواقف وشرحها 0۲۸:۳ و 0۲١‏ والمراد 
من أصحاب الأثر: الحعدّثون من العامة 

(4) كذا في المصدر, والصحيح : مؤمنا. 

(ه) المداية: .٠١‏ باب الإسلام والإيان 


ما نهى عنه من كبار المعاصي» كترك الزكاةء وا حح 
والزناء وقد استفاضت الروايات بهذا الفرد. 

والكفر بهذا امعتى بقابله الإيان الذي هو 
الإقرار باللسان. والاعتقاد با لجنان. والعمل 
بالأركان. والكفر بهذا امعنى وإن أطلق عليه الكفر 
إلا أله مسلم تجري عليه أحكام الإسلام في الدنياء 
وأا في الآخرة فهو من المرجئين لأمر الله 
إا يعذمهم وا يتوب علمم 

هذاعلى مااخترناه وفاقاً لججملة من 
متقدّمي أصحابنا كالصدوق والشيخ المفيد. 
ا غل امور ين أشخاها روان اله 
عليهم : من عدم أخذ الأعال في الإمانء فام 
عندهم ممن وان کان يعدب في الآخر 
المنة وتثاله الشفاعة ٠»‏ 


وأا ما نسي إلى المفيد فلعله مستفاد مسن 
كلامه الآتي عن إمكان كون المؤمن فاسقاً 
أو 

هذاء واستدلٌ على هذا الرأي ببعض 
الروایات» منها : 

١‏ -مكاتبة عبد الرحم القصير قال : «كتبت 
مع عبداللك بن أعين إلى أبي عبدالله لهه أسأله عن 
الإيان ما هو؟ فكتب إل مع عبدالملك بسن أعين: 
سالت رحمك الله عن الإيان» والإيان هو الإقرار 


() الحداتق 
() باق في الصفحة .٠١٤‏ 


N: 


باللسان» وعقد في القلب» وعمل بالأركان. 
والإإمان بعضه من بعض » وهو دار» وكذلك الإسلام 
دار» والكفر دار. ققد يكون العبد مسلا قبل أن 
یکون مومناًء ولا یکون مؤمناً حق یکون مسلا 
فالإسلام قبل الإيان» وهو يشارك الإيان. فإذا اق 
العبد كبيرة من كبائر المعاصي أو صغيرة من صغائر 
المعاصي التي ہی الله عر وجل عنهاء كان خارجاً 
من الإمانء ساقطاًعنه اسم الإمان. وقابتاعليه اسم 


الإسلام. فإن تاب وأستغفر عاد إلى دار الإيان» 
ولا بخرجه إلى الكفر إلا الجحود والاستحلالء 
اقول للحلال: هذا حرام ٠»...‏ . 

۲ -صحيحة عبدالله بن سنان. قال: « سألت 
با عبدالله ب عن الرجل ير تكب الكبيرة فيموت» 
ل ترج ذلك من الإسلام ؟ وان عذّب کان عذابه 
كىعذاب المشركين. أم له مدّة وانقطاع؟ فقال: 
من أرتكب كبيرة من الكباثر فزعم ألا حلال 
أخرجه ذلك من الإسلام» وعدّب أشد المذاب. 
وإِن كان معةرفا أله أذنب» ومات عليه» أخرجه من 
الإيان ولم بخرجه من الإسلام» وكان عذابه أهون 
من عذاب الأول »"!. 


اكت صاحب الحدائق بذكر هاتين الروايتين. 


أصول الکافي ۲ ۲۷ كتاب الإيان والكفر. باب أن 
الإسلام قبل الإيان ‏ الحديث الأرّل. 

0( ای الکافی ۲: ۲۸۵. كتاب الإيان والكفر» باب 

الکباثر. المحدیث ۲۴۳. 


وقال: إن الثائية أصرح من الأولى في أن مرتكب 
الكبيرة يخرج من الإبيان ولا بخرج من الإسلام. 
ومعنى ذلك أن العمل جز+ من الإيان . 
وهناك روايات أخر بهذ المضامين ۱ 
وسیاتي عن قريب توجيه المشهور هذه 
الروايات وحملها على كال الإيان. 


موقف المشهور من الروايات الدالّة على أن العمل 
جزء الإیان : 

قلنا: إن المشهور والمعروف لدى علاء 
الإماميّة: أن الإيان هو التصديق باللّه تعالى وبا 
جاءت به رسله» والاإقرار کاشف عنه ‏ ولیس إلقمال 
جزءاً من الإيان لك السرال هو: ما هو ملوقفح 
المعهور من الروايات المتقدمة التي جعل تالم كل 


جزء| من الإیان؟ 


والجواب: انهم جملوها على آنا بصدد 
بان أكمل أفراد الإيانء بعنى أ الإيان الكامل 
إا يتحفق مع العمل بالطاعات» بل هو الإان 
المطلوب لدى أمّة أهل البيت 4ء وهو إيان 
المتفين والمتورعين الغاصين المقبولينء كا قال 
امقس الأردبيل ٠‏ 


. ۱۷:١ اظر الحدائق‎ ١ 

اظر: اصول الکافی ۲: ۲۲ ر ۲۵ ر ۲۷ وغيرها. 
والوسائل +١‏ ۲۸-۰ الیاب ۴ من آبواب مقَشّمات 
العبادات 

( انظر: زبدة البیان : ۹ ورياض السالکین ۳: ۲۹۹, = 
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القول الرأبع : 
الإمان هو كلمتا الشہادة. وهو قول الكرامية 
من العامة( . 


القول الخامس : 

إله المصديق مع الكلمتين نسب إلى أي 
حنيفة وجماعةا". 

القول السادس : 

إته أعبال الجوارح: 

-فذهب الخوارج والعلاف" وعبدا جار( 
الى أنه الطاعات فرضاً ونفلاً 

-وذهب الجباني وابنه'*ء وأكثر المعتزلة 
البصبرية إلى أله الطاعات المفةرضة دون النوافل. 


النسبة بين الإسلام والإان: 


قال الشيخ المفيد؛ 


الإسلام غير الإيان» وأنّ كل مؤمن فهو مسلم. 


العنيين في الدين كا كان في اللسان, ووافقهم على 
هذا القول المرجئة وأصحاب الحديت 
المعتزلة وكثير من الخوارج والزيدية على خلاف 
ذلك وزعموا أن كل مسلم مؤمن» وله لافرق 


= و ۲۷۶. وستأقي عبارته في الصفحة ۲١٠۹‏ 
)١(- ١‏ انظر المواقف وشرحها ۳: ۵۲۷ - 0٤١‏ الوقف 
السادس. المرصد الثالث ‏ المقصد الأرل. 


بين الإسلام والإيان في الدين ». 

وعقد الكليني في الكافي باباً باسم: «أنّ 
الإمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيان ». 
وما جاء فيه : 

١‏ ما رواه فضیل بن یسار قال: « معت 
أبا عبدالله + يقول: إن الإيان يشارك الإسلام 
ولا يشاركه الإسلامء إن الإيان ما وقر في القلوب. 
والإسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن 
الدماء... ۾ 


۲ -مارواه مران بن أعين عن أي جعفر ا . 
قال: «سمعته يقول: الإيان ما استقر في القلب 
وأفضى به إلى الله عر وجل وصدّقه العمل بالطاعة 
لله والتسليم لأمره. والإسلام ما ظهر من قولا. 
أو فعل» وهو الذي عليه جماعة الاس من أرق 
كلّهاء وبه حقنت الدماء؛ وعليه جرت المواريت 
وجاز النكاح...» إلى أن قال : 

«سأضرب لك مثلاً تعقل به فضل الإان 
على الإسلام» أرأيت لو بصعرت رجلا في المسجد» 
أكنت تشد أك رأيته في الكعبة؟ قلت: لا يجوز 
لي ذلك» قال: فلو بصعرت رجلا في الكعبةء 
أكنت شاهداً أله قد دخل المسجد الحرام؟ قلت: 
نعم؛ قال: وكيف ذلك؟ قلت: إته لا يصل إلى 
مخول لكي عق دحل السجد: فغال: قد 


(۱) أرائل المقالات ٠١:‏ 
1 : 
اصول الکائٰی .۲٠:۲‏ باب أ الإيان يشرك الإسلام. 
الحديث ۲ 


أصبت وأحسنت. م قال؛ كسذلك الإيان 
والإسلا. 

وجذا اللضمون وردت روايات أخر. 

وعقد باباً آخر تحت عتوان «باب اتام 
قبل الإیان» جاء في بعض روایاته: «فقد یون 
اليد مسلا قبل أن يكون مومنأً. ولا يكون مومناً 
حتی يكون مسلا فالإسلام قبل الإان» وهو 
يشارك الإان...»٠‏ 


إطلاقات الإسلام والإيان : 

يستفاد من الروايات وكلات الفقهاء 
مين أن لكل من الإسلام والإيان إطلاقات 

اول إطلاقات الإسلام : 

قال السيّد علي خان الشيرازي: «ظاهر 
معظم الأخبار الواردة عن أل البيت #: أن 
الإسلام يصدق عليه(" : 

- محرد الإقرار باللسان من غير تصديق» 
سواء كان معه الإقرار بالولاية أو لم يكن. 

- وعلى التصديق اجرد عن الولاية وإن 
لم يكن معه الإقرار باللسان. 


۱ اُصول الکانی ۲۷-۲۹:۲ باب أن الإهان يشرك 
الإلام الحديث ۵. 
م: ۲۷ باب أن الإسلام قبل الإيان. 


الحديث الأول 


(۳) کذاء والظاهر : «على» 


-وعلى كليهما جردا عن الولاية. أو ممهاءا٠‏ 

أقول: ناء على هذا يكون الإسلام بالمعنى 
الأول غير الإبيان. ورّمّا تحمل عليه الروايات 
القائلة: بان الإان شرك الإسلام والإسلام 
لايشرك الإيان. 

وأا بناءً على المعنيين الأخيرين فيكون 
الإسلام مرادفاً لاإيان بالتفسير المشور من كونه 
التصديق ومحلّه القلب. غاية الأمر تارة يكون 
تصدیقا کل ما جاء به ان با من دون الولاية. 
فیکون ذلك ممنی الإیان جمناء امام كا سيأقي. 
وتارة یکون تصديقاً ما جاء به ل مع الولايةي 
فيكون إياناً بعناه الخاص. 


ثانياً -إطلاقات الإان : 

قال السيّد علي خان بعد كلامه المتقدّم-: 
«والإيان يصدق على التصديق بجميع ما جاء به 
الرسول ل الداخل فيه الولاية» سواء كان معه 
عمل با يقنضيه ذلك التصد بق أو لم یكن؛ وإ كان 
المقرون بالعمل هو الفرد الكامل من الإيان؛ بل هو 
الإيان المعتبر عند أصحاب العصمة ا كا بشعر 
به كدير من أخبارهم #. فيكون الإيان على 
هذا أخص من الإسلام؛ فهو كالنوع. والإسلام 
كا لجنس واللّه أعلم»". 

أقول: الذي ذكرء هو الإيان بالمعنى 


و(۲) ریاض السالکین ۳: ۲۷۶ 


٠ج/ الموسوعة الفقهية الميشرة‎ ٠... 


الحاص کا سباي 

وقال الشهيد الثاني: «الإيان يطلق على 
معنیین : عام وخاص . 

-فالعام هو: التصديق القلبي ا جاء به 
الى لل . والإقرار باللسان كاشف عنه. 
وهو أخص من الإسلام مطاقاً. وهذا انى معتبر 
عند أكثر المسلمين. 

-والخاص قسمان: 

أحدهما - أنه كذلك مع العمل الصا بعنى 
كون العمل جزءاأمنه. وصاحب الكبيرة عليه ليس 


ر ومن 


وهذا مذهب الوعيدية» وقريب مله قول 


تسالمعتزلة بأ للفاسق منزلة بين المغزلتين. 


رو الماني -اعتقاد إمامة الاثني عشر 
إماماجة. وهذا هو المعلى المتعارف بين 
الإمامية ٠»‏ 

إذن فالمعنى المتعارف للإان عند الإمامية 
هو: التصديق با جاء به الي # الذي من جملته 
ولاية نة أل البيت 8# . 


وقأال صاحب الجوأهر -بعد البسحث عن 


يرادف الإيان. 
-وعلى المصدّق بغير الولاية. 


() اساك ۳۴۷:6 ۳۳۸. 


-وعلى محرد إظهار الماد تين . 

ویقابله الكفر في الفلاثة. كا أله يطلق 
المؤمن على الأول وعلى المصدّق بالولاية». 

فالإسلام بطلق على جرد إظهار الشہاد تين . 
أي الإقرار. وعلى التصديق ا جاء به الثبي مع 
عدم لحاظ الولاية. وعلى ما جاء به الني ا مع 
لحاط الولاية. 

والاإيان يطلق على الثاني وهو الان بعناء 
العام, وعلى الثالت» وهو الإيان معنا الخاص. 

وقال السيد الخوني: «الإيان في لسان 
الكتاب الجيد هو الاعتقاد القلي والعرفان والإيقان 
بالتوحید والنبرة والمعاد ولا یکی في 
الإظهار باللسان... 

وأما الإيان في لسان الأمة غ وروايكا م 
فهو أخص من الإبان بصطلح الكتاب. وهو ظاهر 

وأما الإسلام فيكف في تحققه محرد الاعتراف 
وإظهار الشهادتين باللسان. وإن م يعتقدهما 
قلباً. 


جرا 


وقال في نهاية بحثه : «فتلخَص: أن الإسلام 
لا يعتبر فيه سوى إظهار الشهادتين؛ ولابأس 
بتسميته بالإيان بالمعنى الأعم. وتسمية الإيان في 
لسان الكتاب بالإان بالمعنى الأخصل» وتسمية 
الإيان في لسانالأخبار بالإيان أخص الخاص»". 


() الجواهر 0۹:1. 
التنقیح (الطھارۃ) :۱٣۲۔٣٣۲‏ 


أقول: إن ما قاله اصطلاح محدّث 


هل کون المؤمن فاستقاً؟ 

إذا قلنا: إِنّ العمل جز من الإيان بحيت 
لا يتحقّق الإان إلا به سواء قلنا بلزوم الاعتقاد 
القلي والإقرار معه أم لا فيكون الفاسق غير 
مؤمن؛ لعدم تحت ركن الإيان. أا لو قاناء بأ 
العمل ليس جزءأًمن الإيان فيمكن أن يكون 
الؤمن فاسقا؛ لإمكان المع بينهاء وبذلك 
صرح جملة من القائلين بالقول الأول أي إن 
لجان هو الاعتقاد 

قال السيد المرتضى: «والفاسق عندنا في 
حال فسقه موؤمن بجتمع له الإبمان والفسق ويسّى 
اكل خطاب دخل فيه "ا لمؤمنون " دخل 
فيه من جمع بين الفسق والاإیان ٠۲...‏ . 

وقال ابن إدریس: «کلٌ خطاب خوطب به 
المؤمنونء يدخل الفاق من المؤمنين في ذلك 
الخطاب. في جميع القرآن والسئّة والأحكام بغير 
خلاف... 0 

وقال احق نصير الدين الطوسي: «والفاسق 
مؤمن لوجود حه فيه »۲ . 


وعلق عليه الملامة بقوله: «...وا لمق 


() ائناصریات: ۲۷٦‏ 
السرا ر ٠١١:۳‏ 


(۳) کشف الراد: ۳۰۱ 


ما ذهب إليه المصتّف» وهو مذهب الإمامية 
والمرجئة وأصحاب الحديث وجماعة الأشعرية. 
والدليل عليه أن حد المؤمن؛ وهو المصدق بقلب 
ولسانه في جمیع ما جاء به الي موجود فیه. فیکون 


وقال -أي العامة - في الختلف : «إِنّ الإان 
إن جعلناه مرگباًمن الاعتقاد القلبي وال 
بالجوارح لم يكن الفاسق مؤمناً. وإن جعلناه عبارة 
عن الأول كان مومثأً. وهو احق عندي ٠»‏ 

وقال الشهيد التاني بعد بحث طويل-: 
«وبا جمالة فظهور الآيات تعطي قوة القول بأن 
الإيان والإسلام الحقيقيّان '" يعتبر في) الطا عإكال 
وتحمق حصول الإيان في صورة حصول التصادي 
قبل وجوب الطاعات يفيد قرة القول بان انمي 
التصديق فقط . والطاعات مكنلات ٠»‏ . 

بل قال صاحب الجواهر ما حاصله: أن 
المذهب استقر الآن على عدم دخل الأعمال فى 
حقيقة الإيان*. ٤‏ 

ولكن مع ذلك يظهر من جماعة دخل العمل 
الصا ف الإيان. 

قال الشيخ المغيد في بحث الوقف: «فإن وقفه 


() کف المراد ٣١١:‏ 
الفتلف ۳١۱۱:۹‏ 

(۴) كذا في المصدر, والصحيح :ال 
(4) حقائق الإمان: 1۲۷. 

() انظر الجواهر ۴۸:۲۸. 
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على المؤمنين كان على بجحتنبي الكبائر من الشيعة 
الإماميّة خاصّة دون فساقهم ٠»‏ 

وقال في أوائل المقالات؛ «الفقت الإمامية 
على أن مرتكب الكبائر من أهل المعرفة والإقرار 
لا بخرج بذلك عن الإسلام وأنّه ملم وإن كان 
فاسقاً ما فعله من الكبائر والآثام.... 

وکلامه صارځ في عدم خروجه من الإسلام» 
أ الإیان فساكت عنه. ولعلّه ظاهر في خروجه 

وقال الشيخ الطوسي في النهاية: «فإن وقف 
على المؤمنين. كان ذلك خاصًا جتنى الكبائر من 
ميل المعرفة بالإمامة دون هو ولا وة 
اشناق منہم معهم شي على حال ۱۲ . 

راق عليه اة تول «وقد رجع شیخنا 
a‏ 2 


ویدخل فيه الفاق 8 الجوارح وغيرها؛ لأنٌ 
الإيان لا ينف الفسق عندنا...»(*. 
وقد تقدّم"' کلامه فی كتابه الاقتصاد الذي 


() المقنعة: 164. 
0( أوائل المقالات؛ ٠١‏ القول في الأسباء والأحكام . 
(۳) ائنہاية : 0۹۸-0۹۷ . 


() البقرة: ۱۷۲ . 
(۵) الختلف ۹: ۳۱۱. وانظر التبیان ۲: ۸١‏ 
() ار الصفحة ٠۹۹‏ 


إيمان 


صرح فيه بعدم المنافاة أيضاً. 
ومن قال بقالة الشيخ الطوسي في النهاية: 


( 


القاضي ابن البرًاج وابن رة" 


هل يزيد الإيان وينقص ؟ 

قال السيّد علي خان في تفسير قول الإمام 
زين العابدين في الصحيفة السجادية: «بلغ بإعاني 
أكمل الإيان»: 

«اختلف في الإيان هل يقبل الزيادة 
والنقصان ام لا؟ قذهب إلى كل طاتفة. 

وقال كثير من المتكلمين؛ هو بحث لفظي؛ 
لأنه فرع تفسير الإيان. 

فإن قلنا: هو التصديق فلا يقبلها؛ لأنّ 
الواجب هو اليقين. وأنّه لا يقبل الثفاوت لا بعك 
ذاته ولا بحسب متعلقه. 


أا الأرّل. فلأ التفاوت إا هو لاحتال 
النقيض» وهو ولو بأبعد وجه يناف اليقين 
فلا يجامعه. 

وأما الثانيء قلاأتّه جميع ما علم بالضرورة 
بجي» الرسول بهء والجميع من حيث هو جم 
لا يتصور فيه تعدّد. وإلا لم يكن جميماً. 


وإن قلنا: هو العمل وحده أو مع التصديق 
فبقبلها» وهو ظاهر 


() انظر اهدب ۲: ۸۹ 
) انظر الوسيلة: ۴۷۱ 


A 

وما ورد في الكتاب والستّة ما يدل على 
قبوله إأهما فباعتبار الأعمال» فيزيد بزيادتهاء 
وينقص بنقصانها. 

وقسال الحسققون سن الفريقين: احق أن 
التصديق يقبل الزيادة والنقصان بحسب ذاته 
وبحسب متعلقه. 

أما الأول. فلأ التصديق من الكيفات 
النفساتية المتفاوتة قوة وضعفاً. فيجوز أن يكون 
التفاوت فيه بالْقرّة والضعف بلا احال للنقيض : 
وللغرق الظاهر بين إإعان اللي ل وآحاد الأة. 

وأنمّا الثاني لان التصديق التفصيلي في أفراد 
کار عل بجيء الرسول جزء من الإیان» يثاب عليه 
خاب على تصديقه بالإجمال فكان قابلاً للزيادة. 

وقگۇله تمالى: « 


لي .. 4 ناظر إلى الأوّل؛ لأنّ عين اليقين أقوى 
من علم اليقين؛ وذا قال أمير المؤمنين #ا: 


لو کشف الغطاء ما ازددت با 
م فشر كلام الصحيفة طبقاً ما ققدم م ذكر 
بعض الروايات الدالة على تفاوت الإان. مثل: 


a, 


0 
(۲) راض السالکین ۳: ١۷۱-۲۷۰‏ ونقل قول 
الإمام خة في هامشه عن كتاب شرح مئة كلمة للإمام 
عل : 0۲. وورد استطراداً في البحار ۱۸۷ ۴۰۴ 
كيفية صلاة الليل . ذيل الحديث 
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ما رواه الصدوق في الخصال عن أي 
عبداللّه #: «أن الإعان عقر درجات بغزلة السلّم 
يصعد منه مرقاة بعد مرقاة»('. 

وما رواه الكليني عنه 1 أيضاً: «أنّ الإيان 
حالات ودرجات وا ومنازل. فنه التامٌ 
المنتهي تامه» ومنه الاقص البين نقصانه. ومنه 
الراجع الزائد رجحاند». 

م قل عن بعض الشارحين للكاف: أَنّ 
«التام امنتهي تامه كيان الأنبياء والأوصياء. 
والناقص البيّن نقصانه هو أدنى المراتب الذي دونه 
الكفرء والراجح الزائد رجحانه على مراتب غير 
محصورة» باعتبار التفاوت في الكَيّة والكه 
اله عل( 

وبقیت أبات أخر حول الإمان سرهف 
مظانّها من كتب إصول العقائد ونحوها 


ما یثبت به الإیان : 

قال احق الح : «ويثبت الإيان بمعرفة 
الحاكم أو قيام البنةء أو الإقرار »(“ 

ومقصوده -هنا-الشبوت عند الحاكم في 


النصال: ,٤۷۷‏ باب‌الاإیان عشردرجات. الحدیث ٤۸‏ 
اسول الکانی ۲: ٢٣۔١٣‏ کتاب الإیان والکفرء باب 
أن الإان ميثوت لجوارح البدنء الحديث الأول 
(۴) ریاض السالکین ۲۷۲:۳. وأشیر في هامشه إلى شرح 

الكافي للموئى محمد صاع المازندراني ۸: 
() الشرائع ٠١١:١‏ 


........... الموسوعة الفقهية الميتترة / ج٠‏ 
المراضع التي بحتاج إلى إشباته في الخصومات 
وغيرهاء ولكنَّ نتيجة البحث عامة تشمل ذلك 
وغیره. 

وعلى أية حال» فقد علق الشميد الثاني عليه 
بقوله: « ومرجع الثلائة إلى الإقرار؛ لأ الإيان أمرٌ 
قلي لا يكن معرفته إلا من معتقده بالإقرار» ولك 
اللصتف 4 اعتبر الوسائط بينه وبين القر» 0٠‏ 

وقال صاحب الجواهر بعد نقل ذلك-: 
«وفیه: أله ون کان أُمراً قلبياً. لکن له آثار ولوازم 
بمکن بها معر فته بدون الاإقرار کا هو مشاهد في کثیر 
من الاس بل السيرة القطعية عليه كغيره من 


ا 
لامور الباطنة »ا 


والإقرار إا يعصل بائلفظ عند القدرة عليهاء 
أا الأخرس وغير القادر على الكلام. فإقرارها 
بالإشارة والكتابة وغوها. 

راجع : إقرارء إسلامء إشارة. 


الأحكام: 

تترتب على الإيان بالمعنى الأخص أحكام 
نشير إلى أهتها فما يأقي: 
وجوب الإيان : 

جب الإان" بالمعنى الأخص کا عب 


(0 الا 
الجواهر ۲١:٤١‏ 
(۳) الإيان هنا بعناه المصدري الذي يتضئن مع حدقياً. 


ENE 


أي الدخول في الإيان» ومثله الإسلامء لانفس = 


الإسلام؛ لتوقف الاعتقاد الكامل» وصحة بعض 
الأعبال. وترتب التواب الأخروي عليه 

أا الأؤل. فلوضوح أن الاعتقاد الكامل 
هو الاعتقاد بكل ما جاء به النى بء وإذا فرضنا 
أن الاعتقاد بالولاية -أي إمامة الأنة الاثني عشر - 


من جملة ما جاء به | بي ل فلا يتر الإبمان الكامل 
إلا بالاعتقاد بذلك. 

وأا الثاني» فسيأتي بيانه عن قريب 

وأا امالك فلثبوت أن الشواب على 
الإیان 
ما يعتبر فيه الإبمان : 

إن أفعال المكلّف على ثلاثة أقسام: 


- فبعضها لا يعتبر فيه الإسلام ولا الإ مار 
مثل أغلب العقود والإيقاعات فإنّها تقع صحيحة 
وموتّرة لو جمعت شروط الصحة؛ سواء صدرت من 
مسلم أو غيره, فضلاً عن ا مؤمن 

- وبعضها يسعتبر فيه الإسلام فقط. 
كالعبادات. فإنّما تقع صحيحة مع اجةاع شرائط 
الصحّة فيما-لو صدرت من المسلم» ولاتصح 
لو صدرت من الكافر ولا يشترط في صحتها 
الإيان بالمعنى الأخص. وقد تقدّمت موارد ما يعتبر 


= الإيأن والإسلام معنى الاسم المصدري 

£ ا 
انظر : أصول الکافی ۲: ۲٤‏ باب أ الإسلام يحقن به 
الدم والشواب على الإيان. والوسائل ٠١۹ :١‏ 


الباب ۲۹ من أبواب مقدّمة المبادات ا لمحدیث ۲ 
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فيه الإسلام في عنوان «إسلام». 

- وبعضما يعتبر فيه الإسلام والإيان بالعنى 
الأخص معأ فلا يصح من غير المؤمن وإن كان 
مسلا وهذه هی : 

١-إمامة‏ الجعة والجماعة: 

يشترط في إمام الجمعة والجاعة أن يكون 
مؤمناً. فلا تصح إمامة غير الم من وإن كان من فرق 
الشيعة. كاازيدية. والإسماعيليةء والفطحية. 
والواقفية» وحوهم 

وقدادعي الإجماع على هذا الشرط 
تفضا" بل هو من الواضحات کا قبل" 

هذا في حالة الاختيار. وأمًا حالة التقية. 
تجوز الصلاة خلف غبر المؤمن تقيّة. وسوف 
أي تفصيها في عنوان « تقية» 


۲ -المستحق للزكاة : 

من أوصاف المستحقين للزكاة الإان. 
فلا تعطى الزكاة لغير المومن إجماعاً. لمن 
سهم الموؤلفة قلوبهم وسهم سبيل الله على بعض 
الوجوه إجمالاً. كإعطائه لدقع الضرر عن المؤمنين. 
أو لصلحت (. 
(۱) انظر: الجواهر ۱۳: ۲۷۳. والمستمسك ۳۱۸۲۷ 
() انظر المصدرين المتقدّمين. والمدارك 4: ۳٤۷‏ 

وغیرهاً 
(۳) انظرالستمسك ۴۱۸:۷. 


() انظر: الدارك ۵: ۲۳۸-۲۳۷ والجواهر ۲۷۷:۱۵ 


ولو دقعها غير المؤمن لمثله م استبصر؛ 
فعليه إعادة دفعها للمومن. بخلاف سائر الأعال 
فلا يجب إعادتهاء كا مر تفصيله في عنوان 
«استبصار». 


۴-المستحق أزكاة الفطرة : 

حكم زكاة الفطرة حكم زكاة المال» فلا جوز 
دفعها لفير المؤمن. لكن قيل بجواز دفعها 
للمستضعف من غير الموؤمنين إذا م يكن مؤمن 


0 
تق 


راجع : زكاة» فطرة 


: -المستحقون للخمس‎ ٤ 

يقتم امس ستة أسهم: سم اللاو 
رسوله» وسهم ذوي القربى - وهذه الثلاثة تكون 
للإمام الشرعي من بعد رسول الله لل -ويعير عنما 
بهم الإمام 4# وهي التصب الإمامة. والإمام ا 
أعرف بصرفها. 

وسنهم الفقراءء واليتامى» وابن السبيل» 
وتكون هذه الأصناف العلائة لبني هاشم أي 
فقرائهم ویتاماهم وابن سبیلھم - وی عر عنها 
بسهم السادة 
لسم السادة الإان. 


=۳ والمستىسك :۷8-1۷4 
() انظر:المدارك ۵: ۲٢۰-۲۳۸‏ والجواهر ۲۸۱:۱۵_ 
والمىستمسىك ۹: £۳ - £۳۷ 


. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 


فلا بعطی للهاشمی إذا کان مخالفً. 


۵۔الشاهد: 

لا إشكال في اشتراط الإيان في الشاهد. 
وهو إجاعيّ إجمال. قال الشهيد الفاني: «ظاهر 
الأصحاب الاتفاق على اشتراط ال ن في الشاهد. 
يكون هو الحجّة»". 

ثم نقل استدلال احق عليه وحاصله: أ 
غير المؤمن فاسق وظالم؛ لمدوله عن الاعتقاد 
الصحيح» وهما مانعان من قبول الهادة". 

ثم علق عليه: بأ الفسق إنما يتحقّق مع 
ألعلم بكون ما يفعله معصية؛ واغاب المعتقدين 
با لخلاف يرون اعتقادهم طاعة نعم لو علم احق م 


ساندركطار بذلك فاسقاً. 


م قال: «والحق أن المدالة تنحقق في جميع 
أهل الملل مع قيامهم مقتضاها بحسب اعتقادهم». 
ووافقه على ذلك السيّد الخوني حيث فصل 
بين غير المؤمن المقصر والقاصر. فقال بعدم قبول 


ثم إن بناءً على عدم قبول شادة غير المؤمن. 
فهل يختص ذلك بهادته على المؤمن. أو يشمل 


ظر: المدارك ١١:١‏ والمجواهر ١١۵:١١‏ 
والمستمسىك ۹: 0۷۰ 

و المسالك ٠1۰:16‏ 

(۳) انر الشرائع ؟: .٠١١‏ 

(6) انظر مبافي تكملة الهاج :١‏ ۸۰. 


شهادته على مثله 

المعروف بين الفقهاء عدم قبول شهادته 
مطلقاً, لكن قال السيّد الخوئي: دإ ما ذكرناه من 
عدم قبول شهادة غير المؤمن إذا م يكن معذوراً 
يختص با إذا كان ا مشهود عليه ؤمتا وأا إذا كان 
غير مؤمن فالظاهر قبول شہادته فی حقّه بقاعدة 
الإلزامء ولعله على ذلك كانت سيرة أمير المؤمنين اة 
في قضاياه. ومن المطمأنٌ به أن الإجماع على اعتبار 
الإيان في الشاهد لو تم لا يشمل المقام ٠»‏ . 

ووافقه على ذلك تلمیذه أُستاذنا التبر زي 
وكذا أستاذنا الوحيد الخراسافي. 


-القاض : 

يشترط ف القاضي أن يكون مؤمنا ساو 
إلى كونه مسلماً. وهذا الشرط مفروغ منه في فقه 
الإماميةء وقد دآت عليه النصوص!* مضافاً إلى 


»( مبان تکاة الاج ١‏ ۸۱ 

) انظر أسس القضاء والشهادة: .٤١۲‏ وجاء فيه 
« ...لكن إثبات عدم ساع شهادة القاصم لا يكن . 
بل ساعها مقتضی الإطلاق فی بعض الروايات ٠...‏ 

(۳) منهاج الصالحين (للسيّد ا خوفي مع تعليق الوحيد 
الراسافي) : ٤14‏ كتاب الشهادات. فصل في 
شرائط الشہادة. حيث جاء في المتن: « ...لا تقبل 
شهادة غير المؤمن...». وعلق عليه : «أي على 
المؤمن ». ومفهومه قبوها فى حقّ غير المؤمن 

(4) انظر الوسائل .١:۲۷‏ الباب الأول من أبواب 
صفات القاضي . 


الإجماع اللدعى مسخفيضأً" بل هو من 


ضاروربات المذهب کا قیل". 


۷-المغي والمقلّد: 

يشترط في الفقي والمقلد الإيان. فلا جوز 
تقليد غير المؤمن؛ وذلك لأ المرتكز في أذهان 
عة الواصل إلبهم يدأ بيد عدم رضى صاحب 
الشريعة بإمامة من لا إييان له؛ لأنٌ الملرجعيّة فى 
التقليد من أعظم المناصب الا بعد الولاية. 
وكيف يرضى صاحب الشريعة ا لحك أن يتصدّى 
لمؤلها من لا مازلة له عند المؤمن يسيب عدم 
A)‏ 

بل» إذا قلا بلزوم كون القاضي مو 
فيچ ب أن ريون المغتي مومنا بطر بق أؤلى. 


۸هل يشترط في صحة النكاح تكافؤ 
الزوجين في الإيان ؟ 
لا إشكال قى اشةراط التكافؤ بين الزوجين 
في الاإسلام» فلا يجوز زواج المسلمة بغير المسلم 
مطلقاً. ولا جوز زواج المسلم بغير المسلمة إلا 
فيا قام الدليل على جوازه» كالكتابية إجالاً 


( انظر: المسالك ۱۳ ۳۲۷ والجواهر ١۳-١۲:۵۰‏ 
وكتاب القضاء (للشسيخ الأشصاري) ۹ ومباني 
تكلة الهاج ٠١:١‏ 

.٠١:١١ اظرالجواهر‎ 

(۳) اظر التنقيح (الاجتهاد والتقلید ): ۲۲۳. 


على تفصیل ققدم 

وهل يشترط إضافة إلى الإسلام الإيان 
بالمعنی الأخص,» أم لا؟ فيه خلاف: 

فقد ذهب بعضمم إلى الاكتفاء باشتراط 
الإسلامء وزاد بعضهم اشتراط الإيان أيضاً. 
وفصّل آخرون بين الزوج والزوجة» بمعنى أله 
بشسترط في الزوج الإيان» فلا زوج المومنة 
بغير المؤمن. ولم يشترط ف الزوجة الإيان. 


فيجوز أن يتزوّج المؤمن بغير الموؤمنة. 
ونسب هذا التفصيل إلى الأكر. 
نعم لاشبهة في عدم صحّة نكاح الناصي 
المعلن بعداوة أهل البيت 24# ؛ لارتكابه ما لملم 
بطلانه من دین الإسلام. 


البحث: 

ارلا -الفقه : 

تمض الفقهاء للبحث عن الإيان ف : 

١‏ -كتاب الاجتباد والتقليد: اشتراط الإيان 


١‏ راجع العناوين: «أسباب التحرمم» و«إسلام» 
و« أهل الكتاب ». 

انسظر: المسالك ۷: ٠٠١-٤٠٠١‏ ونهاية المرام 
وكشف اللثام ۷: ۸۲ رالحدائق ۲٤‏ 
1۸-۲ وا لجواهر ٠۱۰۲-۹۲:۳۰‏ 

(۳) أنظر المسالك ۷: والضاتر اة الأخرى 


في صفحاتا اللاحقة 


......... الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠‏ 


-كتاب الطهارة: البحث عن طهارة غير 
الؤمن. 

٣-كتاب‏ الزكاة: دفع الزكاة لغير ا لمؤمن 

٤-كتاب‏ الحمس: اشتراط الإمان في 
المستحق. 

١٠-كتاب‏ اللكاح: نكاح الموؤمن لفير 
امؤمنة وبالمكس. 

-كتاب الوقف: الوقف على المؤمن وغير 
المؤمن. 

۷-كتاب القضاء: اشتراط القضاء في 
القاضى 

انيا -علم الكلام : 

تعض عللاء الکلام 

البحتعن الأسماء. مثل: الإسلام» والإيان و.. 


للكلام عن الإمان عند 


اام 


a 
مصدر أوحم. تقول: أوهم فلاناء أي أوقعه‎ 
في الوهم؛ وهو من وهم عن غلط وسما.‎ 
والإيام في الكلام: إسقاط شىء منها.‎ 
هذا عند أهل اللغةء وأما عند أهل البديع؛‎ 


() انظر: ترتيب كستاب العين» والصحاح» والنهاية. 


١‏ لابن الأثير ) المعجم الوسبط : «وهم» 


إيهام. 
فهو: «أن يطلّق لفظ له معنيان: قريب وبعيد» 
ویراد به البعید اعتاداً على قر ب 

ويطلق علبها: النوربة والتخييل أيضا 

«وهي ضبربان: بجرّدة» ومرشحة 

فالجرّدة هي التي لم يذكر فما شيء من لوازم 
ا تعالى: لخن 
اشتَوَى 4" فان الاستواء على معتيين: 
E‏ 
الذي هو غير مقصود؛ لتغزبه تعالى عنه. والثافي 
الاستيلاء» وهو المعنى البعيد الذي ورّى عنه 
بالقريب المذكور 

والمرشحة هي التي ذكر فيها ثيء من 
لوازم هذا أو هذاء کقوله تعالی: $ وَالماء بَنَينَاهَا 
بأيو... 4 فاه بحتمل الجارحة» وهو المورى: 
به وقد ذكر من لوازمه على جهة القرشيح 
البنيان. وبحتمل القدرة والقرّة وهو البعيد 
المقصود »ا٠‏ 


Ak mk 
خفية».‎ 


۲۷١ مختصم المعاني:‎ (١ 

(۲) انظر المصدر المتقدّم وكشّاف اصطلاحات الفنون 
٤‏ ۲۷۲-۱ فصل الم . باب اثوار «وهم 
نفلا عن الاتقان للسيوطي ۲: ٠١۸-۱١۷‏ 

(۳) طله: ۵ 

٤۷ الذاریات؛‎ )( 

(0) كتاف اصطلاحات الفنون ۴: ۲۳۷۱۔۴۷۲ 
فصل الميم. باب الواو «وهم ». نقلاً عن الاتقان 
للسيوطي ۲: ٠١۸-۱۰۷‏ 


اصطلاحا: 
نفس المعنى الذي ذكره أهل البديعء 
وقد يراد منه المعنى العم وهو: «استعبال لفظ له 


معنيان وإرادة أحدها»". 


الققهاء كثيراً بعد 
أن في کلامه اما 


وقد ورد في عبارات 


نقل عبارات غيرهم-: 


بکذاء ویعنون به أَنٌ الكلام بوهم مغو اطا 
مع أ امتكلّم قد لا يقصده". 


...4 البقرة: ۵١٠۲-؛‏ «فقال أهل البلاغة: 
لتعريض هو إبجام المقصود با لم يوضع له حقبقة 
ولا بجازأًء ويرادفه التلوج » كقول السائل : جك 
لأسلّم عليك. والكناية هي الدلالة على الثيء 
بذکر لوازمه» كقولك : فلان طویل النجاد. كير 
الرماد ». كغز المرفان ۲١١:۲‏ وانظر الججواهر 
MAN‏ 


۳ 


انظر کشاف اصطلاحات الفنون ۲۷۱:4 

(۳) انظر بعض أمثلته في : الدروس ۲: ۱۲۷ مشيراً إلى 
کلام الشیخ في المبسوط ۸: ۲۲۸ بألّه يوهم قبول 
شہادة ولد الزناء وجامع المقاصد ۷: ۲۲ مقا على 
عبارة القواعد في تحديد سعة الطريق في الأرض المباحة 
بعد إحیائها, والجواهر ٤۲۸:۲۲‏ 


إيواء 


لة: 

مصدر آوی» تقول: آویته » إذا سکنته وأنزلته 
بك» وهو وأوی بعنی واحدا. 

وأوى إلى الله تعالى: رجع إليه؛ والمأوى 
المغزل؛ للرجوع إليها". 

وأوی إلى فراشه: أقام ب 

وأوى إلى الجبل: بجا إليد. 

ووی إلى کذا: انض ليه( . 

وأویت له: رمته» أي رجعت إليه بقلى| 113 


اصطلاحا: 
استعمل بالمعاني المتقدمة. 


الأحكام: 
ورد الإيواء بالمعاني السابقة ف الفقه 
بمسناسبات مختلفة نر إلى اها إجمالاً. 


انظر الصحاح : «أوى» 

() انظر الناية ( لابن الأئير): « أوى » 

() اظر المصباح المنير: «أرى». 

(4) انظ المعجم الوسيط :«أوى» 

(0) و (1) انظر معجم مفردات أثفاظ القرآن (للراغب 
الإصفهاني): «أوى» 


الموسوعة الفقهية الميسرة /ج1 
ونحيل التفصيل على مواضعه: 
فضل إيواء أهل البيت 4# : 
تقدّم في العنوانين: «إكرام» و «أهل البيت» 

فضل إكرام هل البيت ومن يكون إكرامه إكراماً 
لرسول الله الل ومن مصاديق ذلك إيواء هؤلاء. 
فقد ورد عن الصادق خا أله قال: «إذاكان يوم 
القيامة نادى مناد: انها المخلائقء انصتواء فان 
محكدا يك لمكم فتنصت الحلائق؛ فيقوم 
البي که فيقول: با ای ی 
عندي بد أو من أو مروف فليقم حى ی أكافنه. 
فيقولون: بابائنا وأهاتناء وأ ب وأ مكة. 
وأيّ معروف لناء بل اليد والملة والمعروف لله 
والرسوله على جميع النلائق» فيقول طمم: بلى» من 
آویُجداً من آهل بيتي» أو برهم » أو ناهم من 
عري» أو أشبع جائعهم» فليقم حقى أكافته. فيتوم 
أناس قد فعلوا ذلك فيأتي النداء من عند الله 
تعالی: يا حد. يا حبيي؛ قد جعلت مكافأم 
إليك. فأسكنهم من الجلة حيث شئت. قال: 

کنہم فی الو بيث لا بحجبون عن محمد 
وهل بین الو ۲ . 


فضل إیواء الیتامی : 
جاء في وصية الي 4ة للإمام علي للا : 


(۱) الوسائل :۱٩‏ ۳۳۲ الباب ۷ من أبواب فعل 
المعروف. الحديث ٣‏ 


«يا علي أربع من كن فيه بنى الله له بيتاً في الجتّة: 
من آوى اليتم» ورحم الضعيف» وأشفق على 


والدیه ورفق پملوکه؛ م قال: یا عل من کن يتا 


فی نفقته ماله حت يستغنى وجبت له اة البكةء 
یا عل من مسح یدہ علی راس یتیم ترما له أعطاء 
الله بكل شعرة نوراً يوم القيامة ٠»‏ 


استحباب الوضوء عند الإيواء إلى الفراش : 

من موارد استحباب الوضوء» الوضوء 
عند الإيواء إلى الفراش"ء فقد روي عن 
أي عبداله لاء قال: «من تطهر م آوى إلى 
فراشه بات وفراشه کمسجده»"'. 


استحباب الدعاء با لمأثور عند الإيواء إلى الفراشزه 

قال الشيخ المفيد: «فإذا آوى إلى مامه 
فليضطجع على جنبه الأينء وليقل عند اضطجاعه 
سم الّه؛ وباللّه» وف سپیل الله وعلى مل رسول 
الله 4ء اللهم إن أسلمت نفسي إليك. وفوّضت 
أمري زاك رة ملك ورغ 
ولا منجى ولا ملتجاً منك إلا إليك آمنت بكل 


( الوسائل ۱۹: ۳۳۷, الاب ۱۹ من أبواب قعل 
المعروف. الحديث الأول 

() انظر:المنتہی ۲: ۱۵۷ وال جواهر ۲١:۱١‏ 

(۳) الوسائل ۱: ۳۷۸ الباب ۹٩‏ من أ 
الحديث الأرّلء وفي رواية الصدوق: « من 
انظر واب الأعال : ٠۴٠‏ 


کتاب انزلته» وبکل رسول ارسلته »۱ . 


حرمة إيواء عيون الكقار وجواسيسهم : 
لاإقكال في حرمة إيواء عيون أعداء 
الإسلام وجواسيسهم؛ لما فيه من الضرر على 
الإسلام والمسلمينء وحرمة ذلك من الضروريات. 
وذكر الفقهاء من جملة شروط الذقة: أن 
لايؤذوا أي أهلالذمة - المسلمين بالزنا بنسائهم 
مغلا و...وإيواء عين المشركين والتجتس هم . 
وقد تقدم تفصيل ذلك في عنوان «أهلالذمّة». 


سییر رجاء الني ب وإيواثه نساءه : 

قال تعالی : « رجي من ناء من ووي 
.4 
قال المقداد فى تفسير الآية؛ «والعبارة تحتمل 


ليك من ناء وَمَنِ | 


١‏ ططق من تشاء وتترك من تشاء. 

٣‏ تدعو من تشاء إلى الفراش ؛ وترجیٰ من 
تشاء» فلا تدعوها۔ 

٣‏ -ترجیٰ من تشاء فلاتقسم هن 
وتؤوي إليك من تشاء فتقسم هن قأرجاً سودةء 
وور وة وسر ر يا 


وکان يقسم بينهن ما شاء. وآوى عائشة؛ وحفصة. 


المقنعة: ۱۱۹-۱۱۸ 


() انظر: الروضة البہیة ۲: ۳۸۸ والجواهر ۲۱ ۲۹۸, 
(۳) الأحزاب: ۵١‏ 


tap iir assess 4 


4 
وام سلمة» وزینب» فکان يقس بینهنٌ» فاستدل به 
من قال بعدم وجوب القسمة عليه وأنٌ ذلك من 
خواطه» وا كان ما يفعله من القسمة تفلا منة 
وطلباً العدل؛ وأن لا ينسب إليه الجور. وهذا هو 

المشہور عند أصحابنا. 

٤‏ أن ذلك راجع إلى الواهبات. أي ترج 
من تشاء من الواهبات وتؤوي إليك من تشاء 
e‏ 
منهن» ۰ 

أقول: الوجه الرابع احتمله افق في 
الشرائع"' 

فال ات ادان جد نل س 
ما تقدّم -: « إل أله تعدّدت الرواية عن الصاد ن( 


بأل قال في تفسير هذه الآية: من آوى فقد تكح 

ومن آرجی فلم یسنکع ۰ وف روای ری 

”ومن أرجى فقد طلّق ". وفي كتاب بحمع البيان: 

”قال أبو جعفر وأبو عبداللّه لهه : من أرجى 

م ینکح ٠‏ ومن آوی فقد نکع ٠”‏ ونت خبیر بانٌ 

ظاهر هذا الكلام: أنّ الإرجاء عبارة عن الطلاق 

وعدم النكاح بالكلية, والإیواء هو إیقاؤها على 

نكاحها وإمساكهاء وعلى هذا فلا تعلق لذلك 

بالقنم» كا بظهر من لفظ الآية 

0 كتزالرفان :44-۲4 

(۲) انظر الشراتع ۲۷۲:۲ 

(۳) الکافی ۵: ۳۸۷ باب ا للنۍ ل من النساء. 
ضمن الحديث الأرّل 


(4) بجع البیان (۸-۷): ۳۹۷. 


................. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠‏ 


ومن الظاحر أله لم يفارق أحداً مهن 
بعد نزول هذه الآية بأن طلتها ولم ينكحهاء 
ون جُعل له ذلك؛ لاله بل قد مات عن التسع 
وهن أزواجنه؛ وحينثاٍ فاه لم بحصل ذلك وإن 
رخص له فیه ». 

وراجع المنوانين: «اختصاصات اني 45». 


۲ 
و«أمهات المؤمنين ». 


ايام 
فة: 

جع يوم؛ وهو يأتي على معان. والذي 
ناریا 

- إطلاقه على دورة كاملة للأرض حول 
محورهاء وهو يعادل بجحموع الليل والنهار. 

-مقدار انار فقط » وحدده أل اللغة 
وغبرهم بقدار طلوع الشمس إلى غروبها". 


اصطلاحاً: 
ورد في الفقه بالعنيين. أي بجموع الليل 
والنهار. والنهار فقط. وا وقع الخلاف في تمفسير 
النار: 
المدائق ۲۳: .٠١١ - ٠١۹‏ وانظر: المسالك ۷ء ۸۲- 
والجواهر ۱۳۲-۱۳۱:۲۹ 


١‏ انظر العجم الوسيط وغيره:«يوم» 


الحمرة التي تشاهد في طرف المشرق عند غروب 
الشمس-ويعبّر عنه بيوم الصوم أيضاً. فإلّمم 
فتروا اليوم بذلك عند الكلام عن نزح البغر يوماً 


كاملا إذا تعدّر نزح جميع مائه عند وقوع بعض 
النجاسات فيه. 

وقال الجلسي في البحار: «اعلم أن اليوم 
قد يطلق على بجموع البوم والليلة » وقد بطلق على 
ما يقابل اللیل؛ وهو پرادف النهار» ولا ریب ف أن 
اليوم والنهار الشرعبين ميدؤهما من طلوع الفجر 
الثاني إلى غيبوبة قرص الشمس عند بعض( 


وإلى الحمرة المشرقية عند أكثر الشيعة. و عست 


المنجمين وأهل فارس والروم من طلوع الي 
إلى غروبهاء وخلط بعضمم بين الاصطلاحين» 
فتوهّم أن اليوم الشرعي أيضاً في غير الصوم من 
الطلوع إلى الفروب؛ وهذا خطأً... ٠»‏ 

لكن خالف بعض الفقهاء هذا التفسير, فقال 
صاحب المدارك : « صرح جماعة من الأصحاب بان 
المراد باليوم هنا: يوم الصوم» ويحتمل الاكتفاء فيه 


تتبر: ٠١‏ والمنتپی ١‏ ۷۳ وجامع المقاصد 
,والمسالك : ۱۵ وا جواهر ۱: ۲۱۵ .۲۱١-‏ 
وغیرها 

(۲) البحار :۵٩‏ ۱۲ كتاب السماء والعالم. باب الأ 
والساعات والليل والنهار» فوائد جليلة . الفائدة 


الفانية 


من أوّله با يتصرف إليه الإطلاق في الإجارة 
والنذر ونحوها»). 

وقال صاحب المعالم: «إِن ا لحمل على يوم 
الصوم بقتضي عدم الاجتزاء باليوم الذي يفوت من 
أوّله جزء وإن قلء وعباراتمم لاتدلٌ عليه. 
بل ظاهرها ما هو أوسع من ذلك...؛ لصدق اسم 
اليوم وإن فات منه بعض الأجزاء إذا كانت 
قليلة ٠٠»‏ 

وقال السيد الطباطبائي بعد نقل تفسير 
المشمور-: «ورتمًا قيل: من طلوع الشمس. 
وهو حتمل ٣»‏ 

ونقل الشميد عن الصدوقين والمرتضى : أن 
تالتوحأهو « من الغدوة إلى الليل»ء ونقل عن الشيخ 
ّم سين لخد وة إلى العضاء ». 

فبناء على تفسير الغدوة بها : « ما بين صلاة 
الغداة وطلوع الشمس »"* يقرب تفسيرهم لتفسير 
صاحب المدارك وصاحب المعالمء لك الشميد قال 
بعد نقل ذلك وغيره -: «والظاهر أنم أرادوا 
يوم الصوم» فليكن من طلوع الفجر إلى غروب 


الدارك ۸:1 

() معالم الدین (قسم الفقه) ۱: ۲٠۹‏ 

٠١۳:۱ الریاض‎ )۳( 

() انظر: الذکری ۱: 1۰. ومن لا بحضمره الفقيه :١‏ ۱۹ 
كتاب الطهارة. باب المياه. يل الحسديث ٠۲4‏ 
والمبسوط ١١:١‏ وفيه ؛ «المشى» 

() انظر المحاح» والنهاية ( لابن 


الأثير):«غدا» 


الشمس؛ لأنه المفهوم من اليوم مع تحديده 
باللیل ۲ . 


تنبیه (۱): 

إن تفسير اليوم با تقدّم والاختلاف فيه 
إا هو فيا إذا ورد في الخطابات الشرعيةء كما ورد 
في نزح البار إذا غير بوقوع النجاسة فيا 
وکان ماؤها كثبراً: « فإن غلب عليه الماء؛ فليتزفق 
يوماًإلى الليل...". 

والأقوال الغتلفة إا وردت في تفسير 
اليوم في هذه الروأية. 

وشا إذا ورد في كلام الاس . فاشاحي 
أنه حمل على ما هو المتفاهم عندهم من ل1 
«البوم» هل هو من طلوع الشمس أو قبلةأوََق: 
الفجر؟ فإ الأعراف قد تختلف". 

وييّد ما قلناه: كلام صاحب المدارك 
المتقدم» حيث احتمل الاكتفاء بتفسير اليوم في 
الخطابات الشرعيّة بالمتفاهم العرفي لليوم في ستل 
الإجارة وحوها 


تنبیه (۲): 


قال الجلسى في البحار: «لا ريب 


الذکری ۹۰:۱ 

() الوسائل ۱: ۱۹٩‏ الباب ۲۳ من أبواب الا المطلق . 
الحديت الأول 

(۴) فإ يوم العمل في زماننا هذا دد بثاني ساعات 


تقريباً. إلا أن يريد المتخاطبان 


............. الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج٠‏ 


بحسب الشرع مقدّم على اليوم» فا ورد في ليلة 
المجمعة مالا إا هى الليلة المستقدمة 
لاالمتأخّرة.... 


يام البيض 


لة: 
جاء في لسان العرب: «البيضٌ: ليلة ثلاث 


عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. وفي الحديث 
كان يأمرنا أن نصوم الأيام البيض ...ميت ليالها 


لأ القمر بطلع فبا من أوها إلى آخرها. قال 
برّي؛ وأكثر ما تجيء الرواية الأيّام البيض. 
الطاب أن يقال: أيام البيض بالإضافة؛ لأنٌ 


البيض من صفة الليالي »". 


بتقدير اللياليء أي أيّام الليالي 


قال العلامة: «... والمشهور في تفسيرها: 
الثالث عشر, والرابع عشر؛ والخامس عشر من كل 


) اليحار ۵: .١١‏ كتاب السماء والمالم» باب الأيام 
والساعات والليل والنهارء الفائدة الثاللة 

() لسان العرب: «بيض » رانظر القاموس اعبط 
المادة فيا 

(۳) انظر النتهى (المحجرة) ۲: 1۰۹. 


ہر سيت بيضاً بأسماء لباليهاء من حيث إن 
القمر بطلع مع غروب الشمس» ويغيب مع طلوعها 

قاله الشيخان. والسيّد المرتضى» وأكثر 
علائنا». 


الأحكام: 

قال العامة في الختلف : « صوم أيام البيض 
مستحب إجماعاً. 

لكن قال صاحب المدارك -بعد نقل عبارة 
المنتهى-: «ولم أقف فيه على رواية من طر 
الأصحاب سوى ما رواه ابن بابويه 
م ذكر الرواية بطوها على خلاف عادته» وفيا 
كيفية توبة آدم في هذه الأَيّام الثلائة. 

م ذكر تعليق الصدوق على الروكر 
يستفاد من تعليقه أله قائل بنسخ صوم أيّام 
البيض بالفلاثة بام من كل شهر » ويظهر منه تأيبده 
لكلام الصدوق. 

أقول: 
ولا إن هذه الاستفادة من كلام الصدوق 


)١(‏ الفتلف :١‏ ١٠ء‏ وانظر: المقنعة: .۳٠١‏ والمبسوط 
١‏ ,. ورسائل السيّد المرتضى 0۹-0۸:۲ 
رسالة جمل العلم والعمل 

) امختلف 0١١:١‏ وقال في المنتهى (الحجرية) 

۲ ۹ « وهو قول العلياء كاقَة » 

المدارك ۲۱۲:۹ وانظر علل الشرائع : ۳۷۹. 

الباب ١١۱.الحديث‏ الأول 


(r) 


ثانياً -إِنٌ رواية العلل وإن أوردها الصدوق. 
لکن طربقها عامي. فلا تعد من طرقنا . 

ثالئاً هناك روایات أخر وردت في تب 
الأصحاب''ء لكن ناقشا صاحب الحدائق' 
بحملها على القية؛ موافقتها للعائمة. أو بأنّ طريقها 
عاي أيضاً. 

رابعاً هناك روايات تدل على أن التي لا 

توئ على صیام ثلائة یام من کل شهر على القر تيب 
المتقدّم -أربعاء بين خميسين - وفبما إشارة إلى نسخ 
صو م يام البيض منها: 

ما رواه محتد بن مسلم في الصحيح عن 
أ3 تاد الله ية . قال: «كان رسول الله تلل اول 
شاچمث یوم حى بقال: ما یفطر؛ ویفطر حق 
يقال: ما يصوم» ثم ترك ذلك وصام يوماً وأفطر 
يوماًء وهو صوم داود اء م ترك ذلك وصام 
الثلامة أبام الغر ا" ثم ترك ذلك وفرقها في كل 
عشرة بوماًء یسین بینها أربعاء» فقبض وهو 
يعمل ذلك »(. 


۲ انظر الوسائل ۱۰ .٤۳۹‏ الباب ٠١‏ من أ 


الصوم المندوب. 

() انر الحدائق ۱۳: ٠۴۵۷‏ 

(۳) رهي أيام البيض. أي يام الليالي الغر وأيّام 
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() اوسائل ۲١ :٠١‏ الياب ۷ من أبواب الصوم 


المندوب. الحديث ١١‏ 


ا 

ومع ذلك کلّه. فا شور ذکروا صومه ضمن 
ا . ومن أراد التوشع في ذلك فلیرجع 
إلى المطرلات 


لن البيض من شهر رجب أعالاً 
وأدعية خاصة تراجع كتب الأدعية والأعمال 
لعرفتبا 


يام التشريق 


فة 
تشريق اللحم: تقطيعه وتقديدةوَيّسطي, 
ومنه سيت أيام التشريق» وهي: ثلائة أيَام بعد 
يوم النحر -عيد الأضحى ؛ لأ 2 الأضاحي 
کان يشرق فبها للشمس أي يشرّر“ 
انظر الحدائق ٣۵۷:۱۳‏ 
انظرإضافة إلى ما نقتم 


والرياض ٤0۷ :١‏ والستند ١۸١ :٠١‏ والجواهر 


ن المصادر : التذكرة 1: ۱۸۹ 


AVEN 


بذلك ؛ لأتّہم کان انوا يقولون فى الماهلية 


بير كا نغير ». وتبير جبل بمكة , والإغارة: 
الدفع » أي ادخل الجبل في الشروق -وهو ضوء 
الشمس -كيا ندفع للنحر. انظر لسان العرب وغيره 


«شرق» 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج1 


المعنى المتقدّم نفسه. 

وهو المراد من قوله تعالى: ( واذكروا الله 
E‏ ودا ...4 فالأتام امعدودات هي 
يام التشر يق والأًكر فبها هو التكبير والتحميد 
الخاص". 


الأحكام: 

هناك أحكام تخص أيَام النشريق نشير 
افا يأتي: 

١-رمي‏ الجمار: 

من أعبال أيّام التعريق إجمالاً رمي الجمرات 
اثلاث وتفصيل ذلك ف عنوان «رمي». 


۲ -ذب اهدي والأضحية 
کک المدي؛ فوقنه يوم الشحر أو جميع 


() البقرة: ۲۰۳ 


() انظر: تفسیر المياشی ۱: ۱۱۸. الأحادیث ۲۷۷ 
۰ وقي بعضها: أن الأيام ارم 
امراج ق واد جا ...ودروا 
أيام وات ...4 الحج: ۲۸ هي أيام اشر يق . 
أن الطبرسي قال : « ...يام معدودات» وهي ايام 
التشر بق ثلائة يام بعد النحر . والأتام امعلومات عشر 
ذي الحجة ...وهو المروي عن أمننا». ممع السيان 
)1-(: 4 


(۴) انظر: المدارك ۸: ۲۲۹ والجواهر ٠۹-۱۵:۲۰‏ 


تام التشريق 
يام التشريق» على الحلاف» فإن لم يتمكن لمانع 
فن بقية أيام ذي الحجة. 

وأما الأضحية فوقتها في منى أربعة أيّام. 
يوم النحر وأيام التشريق» وفي الأمصار ثلاثة ايام 
اوها يوم النحر 

N: 

راجع : أضحيّة . أيام النحر » هدي. 


٣-المبيت‏ ليالي ايام التشريق : 

بجب على الحاج المبيت ليلتي الحادي عشر 
والئاني عشر في منىء وكذا جب أن يبيت ليلة القالك 
عشر من غربت عليه الشمس يوم الثاني عشر وهو 
نى وكذا من لم يق الصيد والنساء. 

وعلى كل من وجبت عليه البيتوتة ولم يبت 
عن كل ليلة شاة إل أن بيت بكة مشتغلاً بالات 
أو كان له عذر مرخَّص. كالسقاية وأعوها". 


راجح :می 


: -البقاء ايام التشريق في منى‎ ٤ 

يستحبٌ أن يقم الإنسان بنى ابام التشر بق . 
والمراد بالأيام هنا بياض النهار؛ لاه قد سبق 
حكم المبيت وألّه واجب. 

والمراد: استحباب بقاء غير المقدار اللازم 
للرمي؛ فإلّه واجب. أو أن الجموع ا هو جوع 
() انظر:المدارك ۸: ۲۸-۲۷ و ۸۲ والجواهر ٠۳۳:۱۹‏ 


- ۳ والمعتمد ۲۱۳:0 


() انظر:المدارك ۲۲۹-۲۲۲۰۸ والجواهر ۸-۴:۲۰ 


مستحبٌ ولا ینافي وجوب بعضه ا . 


: -التكبير أيَام التشريق‎ ٥ 

آلغ رر او الت بق ممت 
لك المنقول عن السيّد المرتضى" وابن رة 
القول بوجوبه. 

ويدلٌ على الاستحباب صحيح علي بن 
جعفر» عن اخیه موسی» قال : « سالته عن التكبیر 
بام التشريق أواجب أو لا؟ قال: يستحبٌ 
وان نسي فلا شيء عليه ٥»‏ . 

وا المشهورة عند الأصحاب: «الله 
اکن الله أكب. لا إلنه إلا الله واللّه أكبر 
علخ ملاهداناء والحمد لله على ما أولانا ورزقنا 
من سيمة الأنعام 4" . 

ولك الذي ورد؛ فيه بعض الاختلاف 
معه» فعن متصور بن حازم عن أي عبداله 8 
في قول الله عر وجل: « واذكروا لله ي أيام 
E‏ قال: «هي أا الششريق. 


مَغدُود 


() انظر: المدارك ۲١۰:۸‏ والجواهر ۳۲:۲۰ .۴٣‏ 

(۲) انظر: اهدب البارع ۲: ۲۲۰ والجواهر ۲۰: ۲١‏ 

(۳) نقله عنه العامة في اضتلف ٠٠١ :٤‏ 

() انظر الوسيلة: ٠۹۰-۱۸۹‏ 

() الوسائل ۷: .٤1١‏ الباب ۲١‏ من أبواب صلا العيد. 

انظر: المدارك ۸: ۲٤٤ ۲٤۲‏ وفيه: « وله الحمد»» 
والجواهر ۲۰: ۴۳۵۔٣٣‏ 


۲١۴۳ البقرۃ:‎ ۷( 


کانواإذا أقاموا بمنى بعد النحر تفاخرواء فقال الرجل 
منہم: کان ای ا فقال الله عر وجل: 


الله لا لاإلنه إل الله واللّه كبر الک ار 
وله الحمد» الله أكبر على ما هداناء الله أكبر 
على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ٠»‏ 

راک ی غاا 

ووقته عند أكثر الأصحاب كا قبل : عقيب 
مس عشرة صلاة اوها ظهر يوم النحر لمن كان 
بمنى» وعقبب عشر وها ذلك أيضاًلن كان بغير ها () 


٦-الصوم‏ في أيّام التشريق : 

المعروف بين فقهائنا تحر الكشم أحام 
التشریق لمن کان بنی؛ ما فی غیره فلا" لا رواء 
معاوية بن عتار؛ قال: «سألت أبا عبداللّه جه 
عن صيام أبام الششريق؟ فقال: أمَا بالأمصار 
فلا باس به وما نی فلا ۱ . 

وعن ماد بن عيسى. قال: «سمعت 


() البقرة:۱۹۸- 

() الوسائل ۷؛ ٤0۹‏ الباب ۲١‏ من أيواب صلاة العيد. 
المحديث ۴ 

(۳) انظر المصدرالمنقدم. 

.٠٠١ : انظر الفتلف‎ ١ 

() انظر: المدارك 1: ۲۷۹. والجواهر ٠۲۲:۱۷‏ 


۱ الوسائل ۱٦:۱۰‏ الباب ۲ من أبواب الصوم الحرم = 


أباعبداللّه #ة يقول: قال أبي: قال عل: 
بعث رسول اله ا بديل بن ورقاء الخزاعي على 
جمل أورق أيّام منى. فقال؛ تنادي في الاس 
ألا لا تصومواء فإتها يام أكل وشرب». 


راجع: صوم 
مظان البحث : 

تطرّت الفقهاء إلى الأبحات التقدمة في كتاب 
احج مناسبة ذكر أحكام منى؛ وكتاب الصوم ناسبة 


ام الصوم من حيث الحكم» ومنه الصوم 


ایام من 


وهي الأَيّام التي يكون الحاج فما نى 
وهي: يوم لحر وأيّام التشريق أي: الماشر 
والحادي عشر والتاني عشر, والنالك عشر لمن 
بي لیلته فیها. 

وف الحديث: «أنا يام منى لتا ايام 
آکل وشرب. لا صیام فیا »۱ . 


=والمكروه. الحديث الأرل 

الوسائل ۱۰: ۵۱۸. اباب ۲ من أبواب الصوم الحرم 
والكروه: الحديت ١‏ 

الوسائل ۱۹۲:۱١‏ الباب ۵١‏ من أبواب الذبح؛ 
الحديث ۲ 


الأيام المباركة والمنحوسة TKS RSA‏ 


الأيّام المباركة والمنحوسة 


المبارك من البركة بمعنى الفاء والزيادة 
والسعادة"''. وقيل: بعنى الخير"". 

والشحس ضد الشعدا". وقيل: أصله أن 
٤‏ 0 
حمر الأفق فيصير كالنحاس. أي هب بلا دخان 
فصار ذلك مثلاً للشوم. 

فالمبارك والمنحوس متضادًان إذن. 

والأبّام المباركة هى الأبّام المقترنة بالسعادة 
والخير. 

والأيّام المنحوسة هي المققرنة بالنحسر 
وما يتشاءم به الاس 

وقد ورد ذكر الأيام المباركة والمنحوسة 
في الكتاب والسلة : 

أا الكتاب في قوله تتعالی: ‏ تار 
عليز رحا ابام يسات *. 
ول إاأرم لتا ليم باصا 


() اظر القامرس العيط : «برك» 

انظر معجم مغردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الإصفهاني): «برك ». 

(۴) انظر المصدرين المتقدّمين: « محس » 

() انظر معجم مغردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الاصفهاني ): « س » 

() فلت :۱۹ 


ین أب تٍ4" . 
وأما الست فکتير. كا سيأقي 


كلام في سعادة الأيّام ونحوستها: 

إِنّ وصفى الأيّام بكونها مباركة أو منحوسة» 
إما لاقترانها بحوادث مهمّة تجمل ذلك اليوم 
سباركا أو منحوساً, أو لأسباب وعوامل أخر. 

أا القسم الأؤل من الأيّام فن قبيل 
يوم مإعث الني لاء وعيدي الفطر والأضحى. 
ير» والمجمعةء وعرفة وأيّام مواليد 
آي ب والأمة بط . والنصف من شعبان. 
ونحوها من الأيام المباركة. ولو متاسبة أن 
ليالما مباركة» مثل يوم ليلة القدر التي هي 
مباركة أیضاً کا تقدم في قرله تعال: « إأرلاء ز 


وع 


هذه أمثلة للأَيَام المباركة. 
المنحوسة. فن قبيل: 


يوم عاشوراء. فإلّه وصف في الروايات 


وأا الأيام 


() القمر ٠١:‏ 
() الدخان ۳-۲. 


(۳) القدر:۳. 


بکونه یوم حزن آل جد وسرور أٌعدائهم. قال 
جعفر بن عيسى : «سألت الرضا ل عن صوم يوم 
عاشوراء' وما يقول الاس فيه ؟ فقال: عن صوم 
أبن مرجانة تسألني؟ ذلك يوم صامه الأدعياء من 
آل زياد لقتل الحسين #؛ وهو يوم يتشاءم به آل 
محقد. ويتشاءم به أهل الإسلام» واليوم الذي 
يتشاءم به أهل الإسلام لا يصام ولا ترك به 


-ويوم الائنين يوم تعس قبض الله فيه 
8 
فتشاءمنا به وتبرّك به عدوناء ویوم عاشوراء قتل 
ا مسين 4 وتبرّك به ابن مرجانة. وتشاءم به 
آل عند ل فن صامها أ تبك بها لقي الله تاولا 
وتعالى مسوخ القلب» وكان محشره مع الع 


مال زرارة وقد بن مام با حمر ای مم 


» وما أصيب آل محكد إلا في يوم الاشنين. 


یوم عاشوراء ؟ فقال ا : کان صومه قبل شر 
رمضان؛ فلا زل شر رمضان ترك ». الوسائل 
۰ ۹ الباب ۲١‏ من أبواب الصوم المثدوب. 
الحديث الأول 

أفول: اختلفت الآراء في حكم صوم يوم 
عاشوراء» والمتيقن منها ومن الأدلة هو حرمة صومه 
صوم تشميت. أي لأجل الكاتة بأهل البيت 1# ؛ 
لا جرى عليهم فيه» فان بني ية وبني مروان أحيوا 
صومه شكرأً للاتتصار على الحسين اء فصار تة 
عند عامّة الاس » رالناس على دين ملوكهم 

انظر تفصيل ذلك في كناب « صوم وم عاشوراء 
بين السلّة النبويّة والبدعة الأموية » للشيخ نجم الدين 
الطبسى. 
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سوا صومھا والتبرك با۲ . 

وعنه 4 أيضاً؛ « من ترك السعي في حوائجه 
یوم عاشوراء قضی الله له حوائج الانيا والآغرةء 
ومن کان یوم عاشوراء یوم مصیبته وحزنه 
وبكائه» جعل الله عر وجل يوم القيأمة يوم فرحه 
وسروره» وقرت بنا ف الئان عنينه ومن ّى 
يوم عاشوراء يوم بركة وخر فيه لمازله شيا 
نم بارك له فيا لخر وحشر يوم القيامة مع 
يزيد وعبیدالله بن زياد وعمر بن سعد -لعنهم الله - 
إلى أسفل درك من التار»٠"٠‏ 

والروايات بشأن هذا الموضوع كثيرة. 

وأا القسم الثاني من الأيام المباركة 
وا منحوسة؛ فقد ورد في جملة من الروايات تة 
آبام الأسبوع وأيام الشهر إلى أيام مباركة 


اومستحوّسة» وليس للعقل سبيل إلى اليقين بها 


أو رذهاء كا قال السيد الطباطباني"؛ لمدم 


إحاطته بكلٌ العوامل الموترة فيا بحدث فى العام 
بأجمعه ومدی تأثیر بعضہا في بعض . 
وأمّا من الناحية الشرعيةء فقد ورد فى 


الکتاب توصیف بعض بکونها مباركة وتوصیف 

۲ الوسائل ۱۰: 1۱-٤٠۰‏ الباب ۲۱ من أبواب 
الصوم المندوب. الحديث ۴ 

() البسحار ,۲۸١ :٤٤‏ تارج الإمام ا مسين لاء 
باب واب البكاء عل مصيبته . ا ميث ۱۸: تقلا عن 
أمال الصدوق. ليلس ۲۷ الحديث .٤‏ 

(۳) انظر المیزان في تسیر الفرآن ۷١:۱۹‏ . 


ووردت في السلة جملة من الروايات توصف 


بعض الام بها مباركة وبعضمما الآخر بأتها 
توا 

ولك قال الد اليرى نيا إلى 
الروايات-: «وقد عد ايام من كل شمر وأيام 
من الشهر منحوسة يتو من السفر فيهاء 
ومن ابتداء کل عمل بھاء وحیث م نظفر بدلیل صا 
عليه لم يهنا امرض هاء وإن كان اجب متها 
ومن کل ما يتطيّر بها أؤلى. ولم يعلم أيضأ أن امراد 
مھا شہور الفرس أو العريية, وقد یوج کل بو جا 
غور وجیه. 

وعلى كل حال فعلاجها لدى اها 
بالنوكل والمضي. خلافاً على أهل الَّة. 
فمن الني ب : "كقارة الطبرة الوكل "" وعن 
أبي امسن الثاني :"من خرج يوم الأربعاء 
لا يدورء خلافاً على أهل الطَيرة وقي كل آفة. 


ir“ 


وعوفي من كل عاهة» وقضی الله حاجته 
وله أن يعابم حوسة ما ت من الأيام 


() انظر البحار ۹۱-۱۸:۰7 باب ماروي قي سعادة أيام 
الأسيوع ووستهاء والأبواب اللاحعة له من باب 
إلى .١١‏ 

(۲) الوسائل ۱۱: ۳۹۲, الباب ۸ من أبواب السفر. 
الحدیٹ ۴ 

٤ المصدرالمتقدم:المديت‎ )۳( 


بالصدقة. فعن الصادق #: " تصدّق واخرج أي 


a 
. (۴ يوم ششت‎ 


وكذا يفعل أيضاً لو عارضه في طريقه ما 
يتطيّر به الاس» ووجد في نفسه من ذلك شيئاًه 
وليقل حينئٍ: ”اعتصمت بك يا رب من شر 
ما أجد في تفي فاعصمني" وليتوگل على الله 


ولمض خلافاً لأهل الطيرة... ٠٠»‏ 

وقي كتاب تحف العقول عن الحسن بن 
مسعود. قال: «دخلت على أبي امسن عل بن 
محمد تة » وقد نكبت إصبعي» وتلقاني راكب 
ردم كتفي ودخلت في زحمة فخرّقوا علي بعض 
إو فقلت: كفاني الله شرك من يوم فا أشأمك؟! 
ال ا لي: يا حسن. هذا وأنت تغشاناء ترمي 
کیک ذنب له ؟! قال الحسن: فأثاب إل 

وتبینت خطني» فقلت: يا مولاي» استغفر 
E‏ 
تتشأمون منها إذا جوزيةم بأعالكم فما. قال 
امسن: أا أستنفر الله أبسداًء عسي توب يسايق 
رسول اللّه» قال #: واللّه ما ينفعكم ولك الله 
یعاقبکم بها على ما لاذمٌ عليما فيه أما علمت 
يا حسن. أن اله هو المثيب والمعاقب والجازي 
بالأعال عاجلاً وآجلاً؟! قلت: بلى يا مولاي 


() الوسائل ۳۷٠ :1١‏ الباب ٠١‏ من أبواب السفر. 
المعديث الأول . وائظر ساتر أحاديث الباب تقسه. 
(۴) المروة الوثق +4 ٠:‏ كتاب احج مقدمة في 


آداب السفر 


seate YA 


قال ##: لا تعد ولا تجعل لاام صنعاً في حكم الله 
قال الحسن: بلى» يا مولاى »'. 

وهناك من حمل روايات التشام والنحوسة 
على النقية؛ لكثرة الاعتقاد بذلك بين عامة الاس 
آنذاك. ذكر ذلك السيّد الطباطبائي ولم يستبعده. 
وله بحث تفصيلي في هذا الموضوع فليراجع "'. 


مظان البحث: 

تطرّق بعض الفقهاء إلى ذلك في أوّل كتاب 
احج مناسبة آداب السفر إلى احج وغيره» وبهذه 
المناسبة تطرّقت إليه كتب المديث والأخبار. 


يام النحر 


وهي الأيام التي تذبح أو تنحر فبها 
الأضاحى اش أو سائر البلدان 

قال الشيخ الطوسي في التهاية: « وأام التحر 
نى أربعة أيام: يوم النحر وقلائة ايام بعده 
وي غبره من البلدان شلائة أيّام: يوم اللحر 
ویومان بعده). 

م قال: «هذا لمن أراد أن يتطوع بالأضحتة. 
فأما هدي المتعةء فإلّه يجوز ذبجحه طول ذي الجة 


تف السقول: ۳١١‏ ما ووي هن الإسام 
أي الحسن هة من الميكم والمواعظ 


(۲) انظر المیزان في تفیر القرآن ۷١-۷١:۱۹‏ 
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غل اا 

أما القسم الأول من كلامه أي الأضحتة 
المندوبة -فقد اعى عليه صاحب الجواهر الإججاع 
بقسميه : الحصل والمنقول", مضافاً إلى صحيحة 
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ا حيث 
قال: «سألته عن الأضحی کم هو بمنى؟ فقال: 
أربعة يام وسألنه عن الأضحى في غير منى؟ 
فقال: ثلاثة... ٠»‏ 

وأا الق لاني من كلامه -أي المدي 
الواجب في حج القع - فقد اختلف الفقهاء فيه 
بعنى: هل يجوز تأخير ذبح هدي القع عن 
كوم العيد» أو عن أيّام النحر -على الخلاف- إلى 
لخر ذي الحجَة أم لا؟ 

والخلاف إا هو في الحكم التكليني -أي 
جواز التأخير- وأما الحكم الرشى بى ارا 
ذلك 
في صورة التأخير فالظاهر أله لم ينقل فيه خلا ف١‏ . 


النہایة: ۲۵۷-۲۵۹ 

() ااظرالجواهر ۲۲۳۰۱۹ 

(۴) الوسائل ٤‏ . الباب 1 من أبواب الذبح ؛ ا لحديث 
الأرل. 

۲) انظر؛المدارك ۸: ۲۷ ۲۸. والحدائتق ۷۹:۱۷ ۸۲. 
والجواهر ٠١١-۱۳۳۱۹‏ . 


4 4 
المعروف بین هاخا هو کونه للاستحباب؛ 
لأ الزواج مستحبَ في تفسه وأا يجب لطارئ ١‏ . 
ا وقد تقدّم بعض الكلام عنه في عنوان «إعفاف». 
وسوف یأتی مصلا في عنوان «نکاح» إن شاء الله 
لغفة: تعالى 
من لازوج له فعلاًء سواء کان رجلا أو امرأة» 
ورل اة وا می قل اويه تم حرف الألف بعون الله تعالى 
کان ت الراة بکراًا ریا 
وجمعه أيامى. وأصله أيامء مشل يتم 
ویتامی الذي أصله يتام 
اصطلاحاً: 
المعنى نفسه 
والخطاب للأولياء والسادات بأن يزوجوا 
من لازوج له من الحرائر والإماء والأحرار 
والعبید. 
وهل الأمر هنا للوجوب أو الاستحباب؟ 
() اظر: الصحاح » والمصباع المنير؛ والقاموس اميط 
وا 
انطر القاموس العيط : «أم». () انظر: ک نز العرفان ۲: ۱۳۸-٠۳۲‏ والجواهر 


I-A: ۳۲ النور:‎ )۳( 


کے کا ا 
مرک کور سد 


حرف الباء 


لغفة: 

حفرة عميقة يستخرج منها الماء» وهي وة 
جمعها: بور وأبآر وآبار» وبثار. 

وأصلها من بأر. أي حفرء ومنه: البورة 
معن احفر 
اصطلاحاً: 

«بجمع ماءٍ نابج من الأرض. لايتعدًاها 
غالبا ولايخرج عن مستاها عرفا »". كذا عرفها 
الشهيد الأول . 

ولكن علق عليه الحم الثاني بقوله : «والقيد 
لان العرف الواقع 


() انظر : القاموس الحيط . والمعجم الوسيط : «بثر ». 
() غاية المراد ٠٠:١‏ 


الأخبر موجب لإجمال التعريف 


لا يظهر أي عرف هو أعُرف زمانه 5 أم عرف 
خير وعلى الثاني ؛ فبراد العرف العامء أ الأعم 
منعا ومن ا لخا ؟» 

مقال:«مع أنه يشكل إرادة عرف 
بايد وإلا لزم تغب الحكم بتغيير التسمية. 
فيشبت في العين حكم البثر لو ميت بامه» 

ته ظاهر». 
ثم قال بالنسبة إلى ما شك في إطلاق اس 
البغر عليه: «فالأصل عدم تعلق أحكام الب به. 
وإن كان العمل بالاحتياط أؤلى ٠»‏ . 

لكن أحال الشميد الثاني الموارد المشكوكة 
على العرف» فا صدق عليه البثر عرفاً جرى عليه 
أحکامه ولا فلا( 
وقال سبطه صاحب المدارك:«قد ثبت 


٠١١ :١ جاع المقاصد‎ )١( 


٠١:١ اظرالمسالك‎ )( 


rrr 


في الأصول: أن الواجب حمل الخطاب على الحقيقة 
الشرعيّة إن ثبتت» وإلا فعلى عرف زمانيم 2 
خاصّة إن عُلم» وإن لم بعلم فعلى الحقيقة المغو ية 
إن ثبتت. وإ فعلى العرف العاً». 

م قال بعدم بوت المسقائق الفلاث. 
فاللازم الرجوع إلى العرف العام 

م استنتج من ذلك كلّه: «عدم 
الأحكام بالآبار الغير النابعة كما في بلاد الشام. 
والجارية تحت الأرض"" كا في المشد الفروي 
على ساكنه السلام» وعدم تغير ا لمكم بنغير 
التسمية ."٠»‏ 

وقال صاحب الجواهر -بعد بحث طوپلاة: 
«والحاصل:... ما يعلم حدوثه لايلتفت إليقر 
وما م بعلم تعلق به المكم؛ لأنّه به مشجكشف 


0( م نضح لدي فعلاً حقيقة هذه الآبار 

جاء في موسوعة النجف الأشرف :٤‏ ۲۷۲, تحت 
عنوان النجف في أوائل القرن السادس عشر: «وقي 
سنة ٠١١١‏ اسنولى الشاه إسماعيل الصفوي على 
بغداد ... فزار النجف وأصلح نهراً من الأنهر بقريها 
فسقاه باسمه ...وهو النهر الذي أمر الشاه إسماعيل 


اة خاصّة تت تعت 


جفره من الفرات وایصال مائه 
سطع الأرض إلى النجف لارتفاع موقعها عن مستوى 
الفرات...». وكانت هذا النهر فوهات كبيرة عل 
شکل آبار. واحدة منها في دارتا بالنجف 
اشتراك دور خر لكتّبا صارت مصبَ بجاري البيوت 


لأشرف مع 


أخياً. 
(۳) مارك 0۳:۱ 
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العرف السابق وتثبت أللغة إن لم يعلم مغايرتهاء 
لادم عليها على الأصح. فل الإطلاق ني هذا 
الوقت على مثل آبار المشمد الغروي وغيره ما علم 
حدوئه لايلتفت إليه, ولايتعلق به حكم» وأا 
على ألقاعدة » 


وادخل الرشيحيّة . وهي التي يترقح الماء 
من جدرانها؛ لإطلاق البثر عليها عرفا وعدم 
انعصارها في النابعة؛ وهي التي ينيع الماء من تحتها 

أقول: الظاهر أن ما ذكروه من الأمحاث 
المتقدمة عن البثر إا هو بلحاظ أحكام الطهارة 
والنجاسة ونحوهاء وأمّا بلحاظ غبرهاء مثل كيفية 
قلكها ومقدار حريها ونحو ذلك فلا بتوقف ا لمكم 
فما على هذه الأحاث مادام ملاك الإحياء 
ونحوم موجوداًفیها. 


الأحكام: 
تعلق بالبغر أحكام مختلفة من حيث طهارة 
مائها وحيازتها وقلكها ونحو ذلك نشير إلى همها 
إجالاًفما يأقي: 
إعتصام ماء البغر : 
افق الفقهاء على أن ماء البار نجس تفي 
أحد أوصافه بالنجاسة كا ينجس غيره من الماء 
ا لعصوم بذلك» كاناء الجاري والكر". 
() الجواهر ٠۹١:1‏ 
(۲) انظر: المنتهى :١‏ 01. والمدارك :١‏ 0۳ء وكتاب 
الطهارة (للشيخ الأنصاري) .۱۹١ :١‏ وغيرها 


لكن اختلفوا ف أله كا جاري والكرّ من حيث 
عدم تنجّسه يجرد الملاقاةء أو يتنج كالماء 
القليل» لكن يفترق عنه في كيفية تطهيرء؟ 
وللفقهاء في ذلك أقوال : 
الأول -القول بائنجاسة مطلقاً: 
معنى أن ماء البئر تلجس جرد وقوع 
النجاسة فيه سواء تع آم لاء 
ذهب إلى هذا القول أغلب المتقدّمين 
من الفقهاء حى زمن الشهيدين""' والملامة في 
بعض کنا" . 
وحمل هوؤلاء ما ورد من الأمر بغزح البغر 
لوقوع بعض النجاسات فبها على الشرطيّة» عى 
أن ماء البثر لايطهر إل بغزح المقدر المذكورا 
لكل نجاسة في الروايات 
واستدلوا عليه مجمو عة من الروايات. منها: 
صحيحة محمد بن إساعيل بن بزيع؛ قال: 
«كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا امسن 
الرضا 4# عن البغر تكون في المنزل للوضوء فيقطر 
فبها قطرات من بول أو دم. أو يسقط فما شيء 
() انظر: أمال الصدوق: 0١١‏ والمسقنعة: 18 
والائتصار ؛: .١١‏ والنهاية : ١‏ والغنية: ٤۷‏ والمراسم : 
والسرائر 1١ :١‏ و 1۹ والجامع للشرائع: .٠١‏ 
والمعتير : .١١‏ والذكرى +١‏ ۸۷. واللمعة وشرحها 
(الروضة البهية) ۱ ۴۵. 
0( نقله عنه السيّد العاملل قي مفتاح ال اة ۱: ۷۸ 
عن کتاب تلخیص المرام: ۱۳ 


من عذرة كالبمرة ونحوهاء ما الذي يطهرها 
حقی حل الوضوء منها للصلاة؟ فوع ا4ا بخطه 
فی کتابي: یزح دلا منها ب( . 

- صحيحة علي بن بقطين. عن أي امسن 
موسی بن جعفر ايها قال : « سأأته عن البثر يقع 
فا الدجاجة. والمسامة: زاقفارة: أو لكلب 
أو المرة؟ فقال: بجزيك أن تةزح منها دلا فن 
ذلك بطهّرها إن شاء الله تعالى ."٠»‏ 


صیعة خبدالل بن آی پطوں شن ی 


عبدالله &. إذا أتيت البغر وأنت جنب فلم 
تجد دلوا ولاشيئاً تغرف به فتبم بالصعيد» فإن 


ري لاء رب الصعيد. ولاتقع في البغرء ولاتفسد 


عل الفوم ماءهم »۱ . 


فإ إلأمر بالتيتم والنهي عن الدخول في ماء 
ابر ظاهر فى تلجس ماء البأر بدخول الجنب فيه 
وروایات أخرى اساد أصحاب هذا القول 
منها أجاسة ماء البئر مجرّد ا لملاقاة. 
هذاء مضافاً إلى الروايات الكثيرة الواردة 
فی بیان مقدار ما ينزح لكل نجاسة 
۲ 
لكن أجيب عن ذلك: 
أوّلاً -بأنَ عبارة « زح دلاء» في الروايتين 
ليين ظاهرة قي الاستحباب» مضافاً إلى اتال 


() الوسائل ۱۷١ :١‏ الباب ٠١‏ من أبواب الماء المطلق, 


۲ , الباب ۱۷ الحدیث ۲. 


م ۷۷ الباب ۱٤‏ المدیث ۲۲ 
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الثانية على وقوع الكلب» والشتوى فيه عندهم 
نزح أربعين دلواًء ودلاء جمع قلةء وأقلّه ثلائة . 
ثائياً وأ عبارة «لاتفسد على القوم 
ماءهم» في الرواية الثالثة ظاهرة فى أ النهي عر 
الدخول ف الماء إا هو لأجل تعر الماء واستقذار 
القوم إن 
مضافاً إلى أن جاسة ماء 


البغر متوكفة على 
نجاسة بدن الجنب ولادلالة في الرواية على ذلك, 
وعلى فرضه» كان الأولى التعليل بإفساد الماء 
لأجل الجنب نفسه؛ لأنَّ إفساد الماء لأجل القوم 
زول بالنزح. وما إفساده لاجل ا لجنب فلا يزولا 
إذ بعد دخول الجنب في الماء 
کل البدن فکیف تعصل الطهار ٠0۶:‏ 
هذا مع غض النظر عن معارضتها با كو صح 
سنداً وأكثر صعراحة في الطهارة. كا سيأقي 


نجس الماء وياجا 


الثاني -القول بالطهار 

معنی أن ماء الب لاينجس بمجرّد وقىئع 
النجس فيه» بل ينجس إذا تير أحد أوصافه الثلاثة 
بالنجاسة. 

وحمل أصحاب هذا القول الأمر بالتزح 
الوارد في الروايات لوقوع أنواع النجاسات في البغر 
على الاستحباب» بعنی أله يستحبَ الفزح من ماء 


١ والجواهر‎ 1١-٠1١ :١ انظر: المدارك‎ 


1 والمستمسك ۱: ۱۹۵-۱۹۱ وغیرها 


۲ 
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البثر بوقوع النجس فها؛ ولعلّه لدفع الاستقذار 
العرفي احاصل من ملاقاة الماء للنجس. 

اختار هذا القول: ابن أي عقيل" والشيخ 
الطوسي في التهذيب" على ما نسب إليه ‏ وشيخه 
والعلامة فى أكثر 
کتبه'. وشیځه مفید الدین؛ وولده فخر 
الدين". وعامة المتأخّرين عن الشهيدين" 

واستدلو! على ذلك بالكتاب والسّة والأصل. 

ما الکتاب. فبقوله تعالى: « 


الحسين بن عبيد الله الفضائري' 


() قله عنه العامة في الشتلف ٠۸۷ :١‏ 
انظر النهذیب ۲۳۲۰۱ وکلامه 
منه هذا القول ‏ والقول الشالث الآتى . انظر المدارك 
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ا ب إليه ذلك في المدارك .0٤ ١‏ 

(4) انظر: الختلف :١‏ ۸۷ والتذكرة ٠٠ :١‏ والقواعد 
۱ 4 والتسحریر 41:۱ والإرشاد ۲۴۱۱۱ 
والمنتهى 01:١‏ ونهاية الإحکام ۱: ۲۳۵. 

() نقله عنه الشمهيد الثاني في روض الجنان ۴۸۷:۱ 

إيضاح الفوائد ٠۷:١‏ 

(۷ انظر: التنقيح الرائع .٤٤ :١‏ وجامع المقاصد ٠١١:١‏ 

و ١١١‏ وامدارك :١‏ 0۵ والكفاية: ٠١‏ والذخيرة 
۷ وکشف اللثام ۱: ۴۷۹ والمحدائق ۱: .۴۵١‏ 
والرباض .۱٤۹ :١‏ ومستند الشيعة :١‏ 1۸ وا لجواهر 
١‏ وكستاب الطهارة (للشيخ الأشصاري) 
والمستمسىك 1۹۳:1 . والتتقىح ۲۰:1 - 
٠٠١‏ وتمسرهر الوسيلة 1١ ١‏ فتمل في اياد» 
السا ۸ 


الكماء اء مورا" فان «الماء» فى الآية حمل 
على عمومه؛ لما ثبت أن النكرة في سياق الإبات 
تفيد العموم إذا وقعث موقع الاستنان» كا تقدَم 


في عنوان «امتنان». 
مضافاً إلى أ مياه الآبار أيضا ما ازل 
من السياء فا" . 
وأا السّة. فبجملة من الروايات الم حاح 
الصعربحة في الطهارة. 


صحيحة محمد بن إساعيل بن بزيع» 
عن الرضا لاء قال: «ماء الب واسح لايفسده 


عی٤‏ إل أن یتفر به" 
وهي صريحة في عدم تنجس ماء البإ 


بالنجاسة إلا مع تغير أحد أوصافه الثلاثة 


البغر واسع لایفسده [لاينجسه ] شي» | 
ريجه» أو طعمه؛ فينزح حى يذهب الرج ويطيب 
طعمه ؛ لان له مادة 4() 
والرواية كسابقتها صريحة في المطلوب 
-صحيحة علي بن جعفر ؛ عن أخیه موسی بن 
جعفر اء قال : «سألته عن بر ماء وقع فما 
زبيل [زنبيل ]من عذرة رطبة أو يابسة؛ أو زبيل من 


٤۸ الفرقان:‎ )( 

۳) انظر:المحدائق ۴۵۱:۱و ۱۷۳ والجواهر ۷١:۱‏ 

(۳) الوسائل ۷١ :١‏ الباب ٠٤‏ من أبواب اناء المطلق. 
الحديث الأرّل 

(4) المصدرالمتقدم ۱۷١:‏ الحديث 1. 


سرقین. أیصلح الوضوء منہا؟ قال: لابأس ۲ . 
- صحيحة معاوية بن عثار» عن أي 
عبد الله ة: «في القأر تقع في البار فيتوطًاً 
الرجل منها ويصلّي وهو لايعلم» أيعيد الصلاة. 
ويغسل ثوبه؟ فقال: لا يعيد الصلاةء ولايغسل 


ئوبە »ا . 


وهي صمريحة في المطلوب أيضاً بناء على كون 
الفأرة ميتةء كا ينهم من قول السائل:«لايعلم 
بها»"؛ إذ لاإيصدق ذلك مع العلم بخروجها 
حية. فحاصل السؤال: أنه توًا من ماء البتر 


م وجد فيه فأرة 


f 
صحيحة أخرى لمعاوية بن عمّار» عن‎ 


ای عبداللّه ا . قال؛ «سمعته یقول: لایغسل 


لشوب ولإتعاد الصلاة ما وقع في البتر إلا أن 
ين٠‏ فإن أنتن غسل الفوب» وأعاد الصلاة» 


ونزحت اليئر »ا . 
وهي صر يحة في المطلوب أبضاً. 


۴ 
وروايات عديدة أخرى ذكرها الفقهاء. 

وأمّا الأصل؛ فهر أصالة الطهارة أو قاعدتهاء 

الدالة على طهارة كل شيءٍ حى تعلم قذارته 


(۱) الومائل :١‏ ۱۷۲ الباب ٠١‏ من أبواب الماء المطلق. 


الحديث ۸ 


() المصد ۳ اديك ۹ 
(۳) انظرالدارك ۵۹:۱. 
() الوسائل :١‏ ۱۷۴. الباب ١١‏ من أبواب الماء المطلق . 


٠١ الحديث‎ 


وتجاسته» وخاصّة بالنسبة إلى الما . 
والمهم من الأدلة عندهم هو الأخبار 


وجه ترجیح أخبار الطهارة عند | 

ذكر القائلون بالطهارة وجوهاً لقرجيح 
أخبار الطهارة على أخبار الجاسة إذا فرض 
تكافوها من حيث السند» وهي : 

وَل أن روايات الطهارة أكثر صراحة 
من روايات النجاسة. 

ثانياً أن روايات الطهارة موافقة لعمومات 
الكتاب الدالة على طهارة الماء. بل طهور يته 
بصورة عامّة. كا تقدّم. 

ثالئاً أ روايات الطهارة مخالفة لل لاتةي 
وروايات النجاسة موافقة ها . 

رابا ولا تقدم ينبني حمل روایات اچ4 
على التقبة. 

وكذا الأوامر الواردة بالقزح» فينبغي حملها 
على التقية أبضاً. 

هذاء ولك المعهور عند المتأخُرين ملها 


انظر: المحداتی ۲۵۱:۱ رالجواهر ٠۹۳:۱‏ 
() في الصفحة: ۲٣۵ ۲۲١‏ 
أسد المذاهب في زح البأر بسيب وقوع النجاسة فيها 
هو المذهب الحنني. ثم المالكي » ثم الشافعي والحنبلي 
انظر الفقه على المذاهب الأربعة ٤٤-٤۲:١‏ 
والمذهبان الأولان کانا بُفتی با فی صدر حکم 
العباسيين. أي من عهد المنصور إلى زمن المأمون. 


وكانت هذه الفترة هي فترة صدور أكثر روايات الب 
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على الاستحباب؛ ولذلك استشكل عليهم السيّد 
الخوني باه لاوجه للقول بالاستحباب بعد 
حمل الروايات على التقية, فان القول بالاستحباب 
يحتاج إلى دليل أيضاً وهو مفقود بعد حمل الروايات 
على التقبة. 

الهم إل أن تفر الأخبار بالأمر بالحافظة 
على نظافة المياه ودفع الاستقذار العرفي بزح 
شيءٍ من ماء البثر. فلامانع من الحكم باستحباب 
الغزح؛ لأنّ الظافة مسرغوب فما شرعاء 
بل اهتمّت بها الشريعة اهتاماً بالف . 


الثالث -القول بالطهارة ووجوب الزحج 


معن ذلك عدم تنجًس ماء البئر ملاقاته 
للنجاسة ؛ لكن جب نزح مائه من بابالتعبّد بامقدار 
المذكور في الروايات بسبب وقوع النجاسات. 
نسب هذا القول إلى العامة في المنتهى. 
واستظهره الفقهاء من كلام الشيخ في التهذيبا". 


() انظر التنقيح (الطهارة) .۳١۸:۱‏ 
أقول: حمل الروايات الدالة على النطهير على التقبة 

وإرادة النظافة من التطهير , مشكل أيضاً, كا لا يخن 
على اتال 

إليه صاحب المدارك .0٤ :١‏ وفي النسبة 

المننهی ۵1:۱ و 1۲و 1۳. 

(۳) انظر المدارك :١‏ ٤ه‏ وغيره» وراجع التهذيب 
me‏ 


ولک کلامه مضطر ب . 

واستدأوا على وجوب النزح بالأوامر الدالة 
عليه» وهي حقيقة في الوجوب» كا ثبت فى 
الأصول. 

وأجيب: باق الأخبار الآمرة الاح 
متعارضة جداً على وجه يشكل الجمع بينها 
والتوفيق بين متنافياتهاء وأكثرها ضعيف السند» 
بجمل الالالة. وكلٌ ذلك قرينة على استحباب 
الغزح» ونا هو لطيبة الماء وزوال النفرة ا محاصلة 
من وقوع تلك الأعيان المستخبثة فيه خاصة"'. 


الرابع -الطهارة إن بلغ ماؤها كرأً: 

أي إذا بلغ ماء البتر قدر الكر فلا يتنج 
يجرد الملاقاة وإن كان أقل تنس 

نسب هذا القول إلى الشيخ أبي الحسن 
محمد بن محمد البصروي"' من المتقدّمين. وقيل: 
«هو لازم للعلامة؛ لألّه يعتبر الكرية في مطاق 
الجاريء والبغر من أنواعه»٠".‏ 

وقال العامة نغسه في الجاري: 
اشتراط الكرية؛ لانفعال الناقص عنها مطلقاًء(*. 


الأقرب 


() کا تقدّم فی الامش ۲ من العمود الثاني فى الصفحة ۲۳٢‏ 

اظر الاستدلال والجواب في المدارك ٠١:١‏ 

(۳) نسبه إليه الشهيد الأرّل في الذكرى :١‏ ۸۸ وافسيد 
العاملى في المدارك ۵١-0٤ :١‏ 

(4) قال ذلك صاحب المدارك. انظر المدارك ٠١:١‏ 

() المنتهی ۲۸۲۱. 


والمشهور عدم اشتراط الكرية في الجاريء 
فهو لا ينفعل إل بالتغير بالنجاسة 
وبناء على ذلك قال صاحب المدارك: 


«وحجة القول الرابع وجوابها يعلم من مساألة 
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اشةراط كرّية الجاري وعدمه» 
كيفية تطهير ماء البغر: 

والکلام تارۃ یکون بناء على تنس ماء 
البثر بالنجاسة وأخرى بناءٌ على عدمد 

وعلل كل حال. تارة يتغير الماء بالنجاسة: 
خرن لا يتن 

وأمّا حالة عدم تغير الماء بنا على الطهارة. 
قلاكلام فبا؛ لمدم تنجّس الماء حى يحتاج 
ال التطهیی فتبقی حالات ثلاث هی: 

أَوَلاً أن لا يتغيّر أحد أوصاف الماء بنا 

على النجاسة: 

إذا وقعت في ابر نجاسة وقلنا بتنجّس مائها 
بها فيكون نطهير مائها بزح المقدار المذكور في 
الروايات للك النجاسة؛ وهي مختلفة بحسب 
اختلاف النجاسات» ورجا اختلفت الروايات فى 
حد ذاتها في بيانالقدار لكل نجاسة؛ فلذلك نكت 
بنقل ما ذكره الحتّق ا حلي في الشرائع حيث قال : 

«وطریق تطهیر 

-بغزح جمیعه: إن وقع فما مسكر. أو فقّاع. 


11:١ الدارك‎ )( 


NRTA ER YA 
أو مني أو أحد الدماء اللائة' على قول‎ 
مشہور-أو مات فیا بعير أو ثور...‎ 

-وبازح كرٌ: إن مات فا دابة. أو مارء 
اوش 

-وبازح سبعین: إن مات فما إنسان. 

-وبازح خمسين: إن وقعت فما عذرة يابسة 
فذابت - والمروي أربعون أو خمسون-أو كثير 
الدم""ء كذبع الشاةء والمسروي من ثلاثين 
إلى أربعين 

- وبح أربعين: إن مات فما علب 
أو أُرنب؛ أو خنزیر» أو سور أو كلب وشمه؟ 
ولبول الرجل. 

- وبازح عشرة: للعذرة الجاموةوقليل 
الدم» كدم الطير والرعاف اليسير والمررئ داي 
بس 

-وبتزح سبع موت الطير والفأرة -إذا 
تفخت أو انتفخت-ولبول الصبي الذي م يبلغ 
ولاغتسال الجنب ولوقوع الكلب وخروجه حا 


-وبغزح خمس: لذرق الدجاج الجلال 

-وبتزح ثلاث: لموت الحيّة والقاأرة. 

-وبنزح دلو: لموت العصفور وشبهه» ولبول 
الصبي الذي لم يغنذ بالطعام. 


-وفي ماء المطر وفيه البول والعذرة 


() وهي دم الحيض والنفاس والاستحاضة. 
هذا من باب الإضافة البيانية. أي؛ الدم الكثير 
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وخرء الکلاب» ثلاثون دلواً. 
والدلو التي ةزح بها ما جرت العادة 
باستع اها( . 
م قال: «إذا لم يقدّر للنجاسة مغزوح نزح 
جیع مائھا»"۔ 
ثانياً -أن يتغير أحد أوصاف الماء بناءً 
على النجاسة : 
قال الشيخ الأنصاري : «أما القائلون بانفعال 
ابر بالملاقاةء فامحكي عنهم أقوال تبلغ سبعة 
أو تانية بعد اتفاقهم على وجوب إزالة التغير : 
أحدھا ما قبل: من أله يفرح حى زول 
النغيّر» عملاً بظاهر ما دل على كفاية زوال التغير 
طا نہ 
والثاني - ما قبل بل استظهر أله ا لمشهو را : 
من أله ينزح جميع مائها... 
وعلی هذا القول: 


أ 
و 
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٠١-٠١١١ الشرالع‎ 
٠١ المصدرالمتقدم:‎ )( 


(۳) قال في الجواهر :۲۷١ :١‏ «وهو المنسوب للمفيد. 
ونقل عن الشهيد اختياره في البيان وأبي الصلاح» 
واختاره العامة في المنتهى » انظر: المقنعة: ٠1١‏ 
والبيان: 1۹, والكافي في الفقه: ٠١١‏ والمنتهى 
F1‏ 

() قال في الجواهر :۲۷١ :١‏ « ولعلّه المشهور بين القائلين 
پالتنجیس » 


احقالات» بل أقوال: 
أحدها ما اختاره الصف وفاقا 


للمحكي عن الإسكافي والصدوقين والسيد والشيخ 
وابن حمزة": من أنه تراوح عليما أربعة رجالا 

ثانبها -الاكتفاء حيثٍ بزوال التغيرء 
حكي عن الشيخ في النهاية والمبسوط "... 

ثالتها -احكم -عند تعذًر نزح الجميع -بأكثر 
الأمرين من القدّر ومزيل التغتر. وهو الحكي عر 
الشيخ ا“ وا حلي والعلامة في الختلف. والشهيد 
فى المسالك» واستوجهه صاحب المداركا*. 

رابعها -الحكم بأكثر الأمور: من المقدّرء 
ومزيل التغير؛ والتراوح... 

خامسها زوم أحد الأمرين: من المقدر 
ومزيل التغير» وعليه احق في النافع والمعتجر 45 


( انظر للمحقق الشرائع ١‏ وللضدوق من 
لا بحضره الفقيه .٠١ :١‏ وولوالده الختلف ٠۹١ :١‏ 
وللسسيّد السعتير: .١١‏ وللشيخ المبسوط .٠١١١‏ 
ولابن حمزة الوسيلة : ۷٤‏ 

آي يغزح انان منهم ويسترج اثنان. وهكذا طول 
اليوم. وقد مضى معنى اليوم في عنوان «أتام» 

(۴) انظر: النهاية : ۷ء والمبسوط ٠١:١‏ 

٠۹١ :١ حكاء عن الشيخ العامة في الختلف‎ )٤( 

(۵) انظر: السرائر ۷۲:۱ والضتلف ۱۹۲:۱ حيث 
استحسن تفصيل أبن إدريس . لكلّه قال في الصفحة 
٠‏ : «والوجه عندنا قول المغيد ». والمسالك ۲١:١‏ 
والمدارك ٠١١:١‏ 

(1) انظر: الفتصم الناقع : .١‏ وا لمعتير: ٠۸‏ 


سادسها - يجب إزالة التغير أوَلاً 
المقدر... 

سابعها -كفاية زوال التغير مع عدم 
المقدّر. وكفاية أكثر الأمرين مع المقدّرء حكي 
ذلك عن صاحب المعالم وصاحب الكفاءة( ٠‏ 

فهذه أقوال سبعة» والقول السادس لا بخلو 
عن قرّة. والأحوط هو القول الثالك »". 


ثالئاً - أن يتغيّر أحد أوصاف الماء بناء 

على الطهارة : 

إذا تغبر ماء البثر بوقوع النجاسة فيه وقلنا 
بكم باسته جرد الملاقاة وعدم التغيّر. فتطهيره 
کوت بالنزح منه حى يزول التغير. قال الشيخ 
الأبصار ئ« وإذا تغير با بقع في البغر أحد أوصاف 
مائها بالنجاسة. كان طهره عند القائلين بعدم 
الاتفعال حكم الجاري المتغير بالنجاسة في كفاية 
زوال تغیرہ ما یتجدّد من ماٹھا بالغزح. بل ریا قیل 
بكفایة زوال تغیره بالغزح وان لم یتجدّد ماغ؛ 


لم بذكر الشسخ الأتصاري له قاثلاً 

() انظر؛ معالم الدين ۱: .۲٠۳‏ والذخيرة: .٠١١‏ 

(۳) انظر کتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري) --_ 
mm‏ 

() قاله: صاحب الجواهر في الجواهر ۲۷١ :١‏ ومن 
قاله من بعد الشيخ ؛ السيّد اليزدي في العرو 


لوثق 
١‏ . كتاب الطهارة . فصل في ماء البثر. المسألة 
٤‏ 2 

الأوئى. والسيّد ا مكيم في المستمسك :١‏ ۱۹۷ د 


f 


لظاهر قوله ا في صحيحة أبن بزيع: "فيازح 
حت يذهب اللون ويطيب الطعم "“ 

ويضكّف: بن الإطلاق محمول على الغا 
فلايشمل ما لو زال التغير بالزح من دون 


تجدّد نبع. 


وأضعفتٌ منه القول بعدم اعتبار الغزح وكفاية 


لاتصاله اء المادة المعتصم .. 2 

وفيه: أله موقوف على كون ”حت " التعليل . 
والظاهر كونها للغاية...»"'. 

وبطهر أب 
بأن يوصل با لجاري أو تصبّ عليه أكرار دفعق 
ونحو ذلك. 

تنبیه : 

«صرّح جملة من الفقهاء بان الككيع 
تطهر بعد طهارة ماء البئر تبعاً*. 


= والسید المنوئی في التنقیح ۱: ٠۰۹‏ 

۱ الوسائل ۱: ۱۷۲. الباب ۱١‏ من أبواب الماء 
الحديث ٦‏ 

(Oa)‏ ممن قاله من المتأخرين عن الشيخ السيّد اليزدي 
ف العروة الوق 1٤ :١‏ كتاب الطهار 
البثر, المسألة الأولى» والسيد الحكي في المستمسك 
١‏ والسيد المنوني في التنقيح ١‏ 4 

(۴) كتاب الطهارة (للشیخ الأنصاري) ۲۵۸:۱ ۲٠۹‏ 

(0) انظر المنتهى .٠٠٠١ :١‏ والجواهر :١‏ ۲۷۷ والمروة 

باب المطهّرات ؛ التاسع : التبعيّة / السادس : 

أطراف البتر. والمستمسك ۴: ٠۲۸‏ والتنقيح 

Meir 


فصل فی ماء 


الوم 


. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج1 
استحباب التباعد بين البثر والبالوعة : 

قال احق ف الشرائع: «ويستحب أن 
يكون بين البثر والبالوعة مس أذرع إذا كانت 
الأرض صابة. أو كانت البر فوق البالوعة» 
وان لم يكن كذلك. فسبع »'. 

قالوا: إن هذا هو المشهور". 

لكن قال العامة في الإرشاد: «ويستحبَ 


تباعد البغر عن البالوعة بسبع أذرع إن كانت 
الأرض سهلة. و" كانت البالوعة فوقهاء 
إلا فخمس»*. 
وتوضيع ذلك: أنّ مستوى البثر تارة يكون 
لى من مستوى البالوعة. وأخرى أسفل منه» 
واالفة مساوياً. 
والأرض تارة تكون صلبة. وأخرى رخوة. 
فإذا كانت الأرض سهلةء وكانت أعلى 
من البثر أو مساوية؛ فالتباعد بسبعة أذرع. 
وإذا كانت سهلة وكان مستواهما مستساوياً 
فخسة أذرع 
وکذا ذا كانت صلبة . سواء کان مستوی البذر 
أعلى من البالوعة. أو أسفل منهاء أو مساوياً. 
() الشرائع .٠١-٠٤:١‏ 
(۴) انظر: جامع المقاصد 1١:١‏ والمدارك ٠١١١١‏ 
وکشف اللثام ۱: ۲۸۰و ۲۸١‏ وكتاب الطهارة 
( للشيخ الأنصاري) WV ١‏ 
۳ وني بعض النسخ :«أو» 
(4) الإرشاد ۲۳۸۰۱ 


هذا على قول المحقق. 

وأا على قول العلامةء فتخرج صورة 
ما إذا كانت الأرض صلبة والبالوعة أعلى من 
البتر من الخمس وتدخل ف السبع» فتكون صور 
السبع على قول العامة أربعاًء وصور امس 
ائنتين. على عكس قول الحقق. فإ صور السبع 
عنده اثنتان وصور الفمس أدن, 

وهناك أقوال وتفصیلات أخر 


عدم نجاسة ماء البغر لقربها من البالوعة : 
لا يبحكمم بنجاسة ماء البغر وإن قربت 
من البالوعة إلا أن يعلم بوصول ماء البالوعةا 
إليها وتغير أحد أوصافه بذلك؛ بنا على عدم 
تلجس ماء لبر بمجرّد اللاقاة, بل بالتغر 
أا بئاء على تنجسه بمجرد الملاقاة, 
قال صاحب الجواهر: « بل لايبعد في نظري 
القامار. أن الأمر جختلف باختلاف الآبار والبواليع : 
من قرب الفرار وعدمه . والجهة وعدمهاء باختلاف 
الأراضي؛ والمدار على الاطمئنان بعدم وصول ماء 
البالوعة إلى البعر؛ وقد يعصل ذلك بالثلائة أذرع وقد 
لايعصل بالمشرين؛ لكثرة ماء البالوعة. وشدة 
نفوذه ‏ فا مدار حينئذٍ عليه » ولاب من ملاحظة جميع 
ماله دخل في ذلك من قرب القرار وعدمهء وشدة 
النفوذ وعدمه والجهةء وغير ذلك». الجواهر 
نظر: کتاب الطهارة (للشيخ الأتصاري) 


وعندما انتهى الفقهاء إلى هذا الموضع دخلوا 


في البحث عن جواز استعيال النجس وعدمه. 


ته هل يجوز استمال ماء هذه البغر 
بعد تجاستها بالاتفعال أو هجرد الملاقاة بحسب 
اختلاف الآراء ام لا ؟ وقد تطرّقنا إلى بعض جوانب 
المسالة في المناوين: «إطعام» و«إعانة» 


و«إعلام». وسوف يأتي تفصیله في عنوان « نجس » 


إن شاء الله تعاى 
لكيّة الآبار ومياحها : 
بتكم تارة صن مسلكية الآبار نفسماء 
ری عن ملکیة مائها: 
اول الآبار نفا : 


تارة حفر الإنسان البأر في ملكه الخحاص. 
وأخرى في ملك عام وثالفة في الأرض المباحة. 
وفي الفرض الأخير تاره يقصد ا لحافر تلك 
البغر بإحيائهاء وأخرى لايقصد ذلك. 
ول المافت: تارة يفل إل الاه 
وأخرى لا يصل. 
صور بختلف الحكم فيا. 
١‏ -أن حفر باراً ني ملكه الخاص : 
لاإشكال في أن البغر تكون ملكا للحافر؛ 


(۱) انظر 


الجواهر ۲۸۸:۱ ۲۸۹. وكتاب الطهارة 


لساري ) ۱: ۲۷۲ 


لأنّها جز من ملكه اء ولافرق في ذلك بين 
أن بصل إلى الماء أو لا 


۲ -أن يحفرها في الأرض الميتة بقصد قَلّكها : 

وهنا تارةٌ بكون الكلام قبل وصول الحافر 
إلى الماء وأخرى بعده. 

فأما على الأول فلايكون للحافر إلا حق 
الأولويّة؛ لأنه قبل وصوله إلى الماء يكون 
من قبيل التحجير لا الإحياء» وهو لايوجب أك 
من حق الأولويّة. 

وأما على الانيء فل كان الوصول إل 
الماء موجباً لصدق الإحياء. فالنتيجة تنوف لى 


أن الإحياء موجبٌ للك الشُحياء كا هو امروف 


أو موجب لحن الأولوبة فيه فبناء الأول 
يلك الحافر البغرء وعلى الثاني لايلكهاء بل يكون 
له حق الأولوبة فقط . 

راجع:إحياء. 


٣‏ -أن يحغرها في الأرض الميتة لابقصد 


: إن القلك بالإحياء متوقف على 
قصد الفلّك» فلايكون للحافر هنا إلا حق 
الأولوبة 

() انظر: المبسوط ۳: ۲۸۰ والرائر ۲: ۲۸4 


والشرائم ۳: ۴۷۹ والتحرير .٠١١ :١‏ وغاية المرام 
٤‏ وغیرها. 


م الموسوغة الققهیة الیشرة جا 


وإن قلنا: إه غير متوفّف على قصد القلك. 
فيكون كبا سبق أي: إن وصل إلى الماء صدق 
الإحياء وحصل القلك وإن م يصل فيحصل له حق 


الأولوية. 


راجع: إحياء. 


٤‏ -أن يحفرها في ملك عامٌ: 

كا إذا حفر بنرا في الأرض الموقوفة على 
المسافرين والمستطرقين مثلاً. فلاإشكال في عدم 
ملك الحافر هذه البغر؛ لأنّها تابعة للأرض. 
فتکون موقوفة ۱" 

ولافرق بین أن بصل إلى الماء أو لا 


4 -أن يحفرها في ملك خاص للغير : 
کا ذا حفر بثراًفی أرض شخص آخر 
فان البةر تكون لصاحب الأرض تبه" . 


ثانیاً -ملکیة میاه الآبار : 
مياه الآبار على أقسام كالآتي : 


انظر: المبسوط ۳: ۲۸١‏ والدروس ٠١:۳‏ والجواهر 


۸ وغیرها عا ذکرناه في عتوان «إحياء». 
انظر الجواهر ۳۸: ٠۲١‏ فإلّه جاء فيها؛ « وما حفر 
البثر في الأرض الوقوفة للمسلمين مثلاً فالتجه عدم 


الك أيضاً. بل تكون هم أيضاً ولكن ل أجد شين 
من ذلك عرراً ي کلامهم هنا» . 
انظرالجواهر ۲١۰٣:۳۷‏ 


١-مياه‏ الآبار احفورة في ملك الإنسان : 

وهذه المياه علوكة لمالكي الآبار تبعاًالأرض 
على ما هو المعروف والمشهور بين الفقهاء. 

لكن كلام الشيخ الطوسي ف المبسوط 
مضطرب» فاه قال أوَلا: بأ الذي حفر بغرا 
في ملكه أو في الأرض | فهو يلك البثر وماءهاء 
لكتّه قال في آخر كلامه: أن للحافر حق الأولويّة 
بالماء. ونص کلامه : 


«الآبار على ثلاثة أضرب: ضرب يحفره 
في ملكه, وضرب يفره في الموات ليملكهاء 
وضرب يحفره ف الموات لاللتملك 

فاا ما بحفره في مله فاا هو نقل ملكه 


إلى ملكه؛ لاله ملك الحلٌ قبل الحفر . ص 


والثائی: إذا حفر فی الموات لیت لها فإله 
يلكها بالإحياءء والإحياء أن يبلغ الماء... وقبل أن 
ببلغ الماء کون تحجیرً.../. 


فإذا ثبت هذاء فالاء" الذي يحصل 


اتظر:الجواهر ۲۸: ,١١۷‏ واقتصادنا ۲ 113 اللحق 

رقم . 
والتخريج الفقهي هذا الرأي هو: أن ملك الأرض 

يقتضي ملك الماء الكامن فيما وإن لم يكن من أجزانها . 
أو أن الماء منزلة ناء الأرض» فيكون كثمرة الشجرة . 
أر أن حفر البغر والوصول إلى الماء 
إلبه قبل الآخرين ٠‏ ونح ذلك ما يستلزم كون الماء 
ملكا للحافر في ملكه . انظر المصدرين المذكورين 

إلى هنا بين حكم البثر فقط في هذ ين القسمين 

(۳) من هنا بدا ببیان حكم الماء 


EE 


الكامن في هذين = 


vir 


في هذين الضعربين هل يلك أم ل١؟‏ 
قيل فيه وجهان: أحدها أنه يلكه 


وهو الصحيح » والتاني أله لابيلكه ١...‏ . 

ثم ذكر القسم الثالت؛ وهو ما لو حفر لابقصد 
القلّك. ونه لايلكها. 

ثم قال: « فكل موضع قلنا: إّه يلك البغر» 
فاه أحقَ من مائها بقدر حاجته لشربه وشرب 
ماشيته وس زروعه؛ فإذا فضل بعد ذلك 
شي وجب عله بذله بلا عوض لن احتاج إليه 
لشربه وشرب ماشیته. فامّا لس زرعه. فلا یجب 
عليه ذلك. لکلّه بستحب »"'. 

;ر م استدل على ذلك با رواہ ابن عباس عن 

ا : أنه قال : « الاس شركاء في ثلاث: الّار» 
والاء. والکاڈ» ومارواه جاب قال :«نپی رسول 
آل س الله عليه [وآله] عن بيع فضل الماء ٠0‏ . 


=القسمين من البغر 

() المبسوط ۲۸۰:۳ 

المبسوط ۳: ۲۸۱-۲۸۰ 

(۳) تلخيص احبر ۳: ٠1۵‏ ورواه النوري بهذا اللفظ عن 
أبن أي جهور الاحساني . إانظر المستدرك 1۷: ١١٠١ء‏ 
الباب ٤‏ من أبواب إحياء الموات . الحدیث ۲ تقلا صل 
درر اللآل (للأحسافي) ۹1:۲. 

ورواه ابن ماجه وأو داود بلفظ : «المسلمون 
شرکاء...». انظر : سان این ماجه ۸۲۹:۲. الحدیث 


۲ وسن ابي داود ۳: ۲۷۸. المحدیٹ ۳٤۷۷‏ 
عن رجل. 
() صحيح ملم 1١۹۷ :٣‏ المحديث ٠١1١‏ د 


وزاد قي المخلاف"' الاستدلال برواية 
أي هريرة عنه ¥ أله قال: « من منع فضل الماء 
جنع به لكلا منعه الله فضل رحمته يوم القيامة ٠»‏ . 

واننقده الشهيد الثاني: بأنٌ هذه الروايات 
عامية لم ترد من طرقناء مضافاً إلى أتّها ظاهرة في 
إرادة الماء ا مباح الذي لم يعرض له وجه تلك كمياء 
الأنهار العامة. والعيون النابعة في الأرض المباحة. 
والسابقة على إحياء الأرض الموات» وميا العيون 
والآبار المباحة؛ فإ الاس في مائها شرع سواء". 

لكن أجابه صاحب الجواهر: بان مضامين 
هذه الأخبار موجودة من طرقنا أيضا٠‏ 


= وسان ابن ماجه ۲: ۸۲۸, الحدیث ۲٤۷۷‏ 
() انظر ا لحلاف ۵۳۲:۳ 


اور بهذا اللفظ : الاحسافي في درر الال ق 16ء 


کا نقله عنه النوري في مستدرك الوسائل ۱۱۹:۱۷ 
الباب ١‏ من كتاب إحياء وات المسديث .١‏ وكذا 
الشافعي في كتاب الأ ٠١ ٤‏ والنووي في الموع 
11 

وأوردة ملم وأو داود بلفظ : « لاينع فضل الاء 
انع به الكلاً» انظر: صحیح مسلم ۱۱۹۸:۳ 
الحدیث ۱۵١١‏ . وسأن أي داود ۳: ۲0۷. الحديث 
ivr‏ 

.1 ٤٤0:1١ المسالك‎ )۳( 

(4) انظ الوسائل ٤۱۷:۲۵‏ و .٤١١‏ البابين ٥و۷‏ 
من أبواب كتاب إحياء الموات» تحت عنوان : « باب أن 
المسلمين شركاء في الماء والتار والكلا. مام يكن ملك 
أحد بعینه »» و« باب کراهة بیع فضو ل الماء والکلاً.». 


م الموسوعة الفقهية الميشرة /چ1 


م أجاب الشيخ القائل بوجوب بذل الزائد 
بجا حاصله: أن الروايات الدالة على الاشتراك 
لاقع من القول بتملّك المياء لو حصل السبب في 
ملكيتهاء كا حيازة والإحياء» كا أن ما دل منها 
على النهي عن منع فضل الماء مرل على منع الماء 
المباح وبيعهء أو على الكراهة. 

م استدل على ملكية الفاضل عن قدر 
الحاجة بعدَّة روايبات» منها: صحيحة سعيد 
الأعرج» عن أبي عبداللّه ة. قال: «ساألته عن 
الرجل یکون له الشرب مع قوم في قناة فما ثركاء. 


فیستغني بعضهم عن شربه» بیع شربه؟ قال: 
عم إن شاء باعه بورق ون شاء بحنطة»۱/. 

قال: «فظهر لك من ذلك كله: أت 

لاإشكال في ملك الماء المستبطنء وحينثاٍ لإ جز 


لغيره التخطّي إليه إلا بإذنه, كغيره من الأموال 
الحترمة. ولو أخذ منه شيثاً من دون إذنه أعاده»٠"'.‏ 

م فرع على ذلك جواز بیعه» كيلا أو وزناً. 
کا سیا !*: 

ومن مال إلى رأي الشيخ الطوسي: القميد 
الصدرء حيث قال: « وأا القسم الثاني من امصادر 
الطبيعية للماء وهو ماكان مكنوزاً ومستةراً 
في باطن الأرض؛ فلايختص به أحد مالم يعمل 


»( الوسائل ۱۷: ۳۷۳ الاب ۲۶ من أبواب عقد البيع . 
الحديث الأول 


۲ الجواهر ۳۸: ۱١١-۱۱۹‏ . 
۳۲ انظراصدرا 


لوصول إليه وا حفر لأجل كشفه فإذا كشفه إنسان 
بالعمل والحفر» أصيح له حقّ في العين ا لمكتشفةء 
جز له الاستفادة منهاء ونع الآخرين من 
مزاحمته... ويلك ما يتجد من مائها؛ لاله لون 
من ألوان الحيازة. ولكلّه للك نفس العين 
الموجودة في أعاتق الطبيعة قبل عمله؛ ولذا كان 


يجب عليه إذا أشبع حاجته من الماء بذل الزائد 
للآخرين» ولابجوز أن يطالبهم بال عوضاً عن 


شربهم وسقي حيواناتهم؛ لأن المادة لازال 
من المشتركات العامّة...» ثم استشهد بحديث 
أي بصير عن أي عبدالله ل وغيره ما تقدّمت 
الإشارة إليه في كلام صاحب الجواهر. 


۲ مياه الآبار احسفورة في الأرض المية 

بقصد القلّك : 

تقدّم أن البغر المحفورة في الأرض المباحة 

۰ وله کلام يدعم به هذه النظربة 
فى الملحق رقم ١‏ في الصفحة 11۸ من كتابه 

روی أبو بصير عن أي عبدالله ل . قال :«نهمى 
رسول الله ل عن النطاف والذربعاء 


قال: والأربعاا فيسل اللا 
فيستي به الأرض؛ م يستغني عنه» ققال: لاقبعه 
ولكن أعره جارك . 


والنطاف: أن يكون له الشرب» فيستغني عنه . 
فيقول: لاتبعه أعره أخاك أر جارك». الوسائل 


4 ۹ الاب ۷سن أبواب إحياء الموات» 


كالموات تكون ملكا حافرها إذا وصل إلى الماء؛ 
بناء على إفادة الإحياء الملك. 

وما ماؤهاء فالمشهور أن امعيى يلكه. 
قال الشهيد الثاني -عند البحث عن أفسام اليا 
واحكامها -: «الثاني ما يستنبطه ويخرجه من 
الأرض من بثر وعين بنية القلّك. ومذهب 
الأصحاب أله يلك بذلك ٠٠0١...‏ 

ولكق الشيخ الطوسي يرى عدم ملك رقبة 
البغر ومادّتها كا تقدّم. بل على احيي بذل الفاضل 


من حاجته لمن احتاج إليد. 
وتبعه فى ذلك السيّد الصدر أيضاً كبا مي 
أكصورة المتقدمة. 


٣‏ م مياه الآبار الحسفورة في الأرض المية 

لا بقصد القلّك : 

إذا حفر الإنسان في الأرض المباحة بغرا 
بقصد الانتناع بائها, لابقصد مَلّكهاء فلاياك 
البغر ولاماءها على جميع اذاهب" . 

وعلى مذهب المشهور, لابجب على الحاقر 
بذل الزائد عن حاجته إلى من احتاج إليه وأا 
على مذهب الشيخ فيجب البذل؛ لأله لو وجب 


انالك .٤٤٥:۱۲‏ 
() قال صاحب الكفاية: « لو حفر بثراً أو استنبط عيناً 
في بعض الأراضي المباحة لابنية القلك ء بل لينتفع به . 
اسوخ الانتفاع به فالظاهر أله لایلکه کا قطعوا 

به ». الكفاية: .۲٤۴‏ 


البذل في صورة ملك البثر» فيجب في ما لو كان 
له حت الأولوية بطريق الى 

هذا ومال بعض الفقهاء إلى رأي الشيخ 
في هذه الصورة. 

قال العلامة في التذكرة: 
الحفورة في الموات على قصد الار 
وأا غرضه الس منها ما دام مقباً عليما ثم بر تحل 
عنهاء فإ الحافر لايلكها بذلك. وأا يلك الموات 
إذا قصد تلك بالإحياء. إذا ثبت هذاء فالحافر أؤلى 
بائها إلى أن يرتحل؛ لله كالتحجير علياء إن 
انصعرف عنہاء كان لغيره الاستقاء منهاء ومن سبق 
إليها كان أحق بها -كالعادن الظاهرة- وليالد 
منع ما فضل عنه عن بحتاج إليه للشر لإا 


آراد الاستقاء متها بداو ننفسه ولامسن توش كو 


من الشرب... 4 . 
لكّه وافق المشہور ف سائر کتبر 


٤‏ - مياه الآبار الحفورة في أ 
لو حفر بارا في الأرض الميتة لابنية القلّك 
ولابنية انتفاع نفسه خاصة؛ بل بقصد التسبيل" 
واستفادة المموم من ماتها؛ فالمستفاد من كلام 


اض الميّتة 


() التذكرة (المجرتة) ٤۹:۲‏ 
(۲) انظر: التحریر ٠۰١:6‏ والقواعد ۲: ۲۷۳ والفتلف 
r1‏ 


(۳) تسبل البر: جعله سبيلاً. وهو من أواع الوقف. 


٠ج‎ / الموسوعة الفقهية الميشرة‎ ٠...٠... 


العلامة: أن هذا القصد يجعل الحافر كغيره من 
الاس فن سبق إليه فهو أحق بهء قال عند بيان 
أقسام البئر: «أمّا البثر المحفورة للبارةء فاؤها 
مشترك بيهم والحافر كأحدهم» وبجوز الاستقاء 
منها للشرب وس الزرع؛ فإن ضاقت عنهاء 
فالشرب أولى »| . 

لكن قال صاحب الجواهر: «ينبغي أن يعلم 
أن من أراد أن يسبل بثراً في أرض مملوكة للغير 
مقدار أرضہا اليه لیکون الماء له فيسبله, 
وفي الأرض المباحة ينوي تلّكها ثم يسيله»٠".‏ 

اي ينوي تلك البغر بالإحياء. م يسبل 


میاه الآبار امحفورة في الأراضي الموقوفة 
والعامة : 


إذا حفر بارأ ني الأرض الموقوفة كالموقوفة 
على الحجَاج أو زؤار أحد المشاهد المشرّفة_فقد 
تقدم": أله لايلك البثر نفسما. وأا ماؤهاء 
فالظاهر عدم ملكه له -خاصة على رأي السبخ 
الطوسي ومن وافقه _ ولذلك قال صاحب الجواهر: 
«وأما حفر البئر في الأرض الموقوفة للمسلمين. 
فانتجه عدم الملك أيضاً, بل تكون هم أيضاً( 

ومثله ما لو حفر قي الأرض المملوكة لعامة 
و( ) الجواهر 1۴۵:۳۸ . 


(۳ تقدّم في الصفحة .۲٤۲‏ 


المسلمين. كالفتوحة عنوة؛ لاشتراط ملكية اميا 
بعدم کونه متملقاً حن ملم . 

وهه الفروعات لم تكن محررة في الكتب 
الفقهية. كا قال صاحب الجواهر بعد النعرّض طما: 
«ولكن لم أجد شيئاً من ذلك محرا في كلامهم هناء 
وقد تقدّم جملة منه في كتاب الفغصب وغيره...»"'. 


١‏ مساء البار الصفورة لابقصد القلك 

ولاغیره: 

قال العامة : «لو حقر البغر ولم بقصد القلّك 
ولاغیره» فالأقوى اختصاصه به؛ لأن قصد با حفر 
أخذ الماء فيكون أحقّ؛ وهنا ليس له منع العتاج عا 
الفاضل عنه. لاقي شرب الماشية ولا الزرع؛ ويكول 
التوصل إلى الماء مفيداًالاختصاص وإن ا َم 


كا أن الإحياء قد يفيد الملك وإن لم يقصد»". 
۷-مياه الآبار المباحة بالأصل : 
مياه الآبار المباحة أصالة كالتي لم تكن ملوكة 
لأحد صلا یکون الاس فیها شرعاً سواء. قن سبق 
إلیہا كان أحقٌ بها كمياء البحار والأنهار الكبيرة. 


وإذا حازها _أي المياه- شخص قاصداً لكها 
صارت ملكا له. بلا خلاف ولا إشکال. کا قیل ا 


اظر ا لجواھ ٠۲١:۳۸‏ 
الجواهر ٠١١:۳۸‏ 
(۳) التذكرة (المجر) ٠۹:۲‏ 
() انظر الجواهر ٠۲١:۳۸‏ 


۸-مياه الآبار المطمومة بعد تجديد حفرها: 

قال صاحب الجواهر: «والبثر المادية 
إذا طعت وذهب ماؤها فاستخرجه إنسان ملكهاء 
کا صرح به فی القواعد وهو کذلك مع فرض کونھا 
من الموات الذي يلك بالإحياء. ما إذا كانت لمسلم 
فينبغي أن يكون فما البحث السابق في الأرض 
الميتة بعد إحياء المسلم اء(" 

راجع ؛ إحياء. 


تبیه (۱): 
ر إذاحازالإنسان ماء البثر في إناءٍ أو حوض 
أ بر ملكه . سواء حازه من البثر الحفورة في 
يخلكهالشخصي أو في الأرض المباحة. وشأنه شأن 
افا لاما لباحة القابلة للحيازة» مسحل مياه 
الأمطار والأنهار الكبار والبحار؛ لأ المسيازة 
سبب للملكيّة. ويترتب علبما: جواز التصرّف فيه 
بكلّ ما يجوز تصرّفه في الأملاك كالبيع؛ والمبةء 
ونحوهماء بل له منع غیره عنه؛ ولا یجب عليه بذل 
الزائد على حاجته(". 
تنبیه (۲): 


كل مورد قلنا: إن حافر البر يلك ماءهاء 


1 القديم. القاموس الهيط : «عود». 


العادية : القدية نسبة إلى عاد 


) الجواهر ۳۸: ٠١١-۱۲۴‏ 
(۴) انظر: المبسوط .۲۸١ :١‏ والشذكرة (المسجرية) 


۲ 2 والجواهر ۱۲4:۳۸ 


فيجوزله بيعه كيلا أو وزناًء أو مشاهدةإذا 
کان محصوراً ومعيناً أمَا بيع جميع ماتها فقد 
استشکلوا فیه؛ لاه بختلط اء يتجدّد من مائهاء 
وهو موجب لعدم تعن المبيع'. 

نعم قيل بجواز بيعه على الدوام". 
وأولى منه القول بالصلع". 

0 جواز بيع حى الانتفاع والتصام عليه 
بني على جواز ذلك في الحقوق أو خصوص بعضماء 
كح التحجير الشامل لورد البحتا؛) 

تنبیه (۳): 

ذكر الفقهاء: أله لو حفر بثراً في أرض ميق 
أعرض عنہا وتركهاء فكل من سبق إلا كان 
احق بھا من غير 
انظر المبسوط ۳: ۲۸۲. والشرائع ۴ ٠۲۷١‏ 
والتذكرة (المحجرية) ٤٠١ - 40۹:١‏ والقواعد 
۲: ۲ والدروس ۳: 1۷. والمسالك ۱۲: 4٤۷‏ 
ونسبه إلى الأشهر ء والكفاية ۲: ۵1۸ 
انظر :الدروس ۳: 1۷ وا جواهر ٠١١:۳۸‏ 
انظر: المسالك ۱۲: ٤٤۷‏ والجواهر ٠١١:۴۳۸‏ 
() انسظر الجواهر ۲١۹:۲١‏ والمكاسب اللشيخ 

الأنصاري) ۳: ۸. ومصباح الفقاهة ۲: ٠‏ وكتاب 
البيع للإمام الخميني .٠١ :١‏ وهدى الطالب ۸1:١‏ 
ومنهاج الصالحين (للسيّد ا مخوني) ۲: ۲١‏ الفصل 
الثالث في الموضين: المسألة ۸ وترير الوسيلة 

۳ کتاب الب اقول في شر وط العوضين. 
(۵) انظر: السرائر ۲: ۳۸۲ والشرائع ۲۷۹:۳. والقواعد 

٩۷ :۳ والدروس‎ ۲ 


۳ 
(r) 


................ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 


لكن استشكل صاحب الجواهر في ذلك 
من جهة التشكيك في كون الإعراض المذكور 
موجباً لسقوط الحق» وخاطة إذا كان الإعراض 
بل المغارقة. ضرورة أن حقَ التحجير لايسقط 

ثم استنتج: أله إذاكان الإحياء موج 
للملك قهراً. فزوال الملك جرد المفارقة مشكل . 

وأا إذا كان موجباً للحق؛ مثل حق السبق 
إلى الماء المباح -كاء البحر والنهر الكبير-أمكن 
سقوطه جرد الإعراض بعنى المفارقة. 
أقول: ذكرنا أقوال الفقهاء في الإعراض 
كن الملك والحسق بصورة تفصيلية تحت عنوان: 


#إعراض ». فليراجع هناك 
حرم البار الحياة : 
تكلم الفقهاء عن مقدار حرم البغر العياة في 


الأرض الميتة. والمقصود من السرم المقدار الذي 

بختص بهذه البغر من الأرض من أطرافها الأربعة. 
4 

فلايحق للغير أن بحيي بغر أخرى في تلك الحدود. 

۲ ااظر ا جواهر ٠۲١:۳۸‏ 

(۲) قال صاحب الجواهر: « فلا عبوز إحياء المقدار الربور 


عفر بثر ری أر غير كزرع أو شجر»أونحوهما. وان 
ظهر من بعض النصوص والفتاوی خصوص حفر بار 
أخرى إل أن امتجه الأعم؛ ضرورة اشتراك الجميع 
في الضعرر على ذي البتر المزبورة...». الجواهر 
NFA‏ 


والمشهور كا قيل-: أن حرم بر ا معطن 
أربعون ذراعاًء وحرمم بر الناضح ستّون ذراعاً. 

والمعطن -بفتح اليم وكسم الطاء- واحد 
المعاطن. وهي؛ مبارك الإبل عند الماء لتدرب". 
فبفر المعطن» هي : البر ا لمعدّة لشرب الإبل ونحوهاً. 

والناضح: البعير يستق عليه. من النضح 
وهو الرشل؛ والشرب الذي دون الريّ". فيغر 
الناضح هي المعدّة للسق. 

والأصل ف ذلك رواية مسمع بن عبدالملك 
عن أبي عبداللّه #: « أن رسول الله 
ماب باز ا لمعن إل بار الحطن أريحون ذراعاة 
وما بين بار الشاضح إلى بار التاضح سرن 
ذراعاً... ي 

وروا السكونى عنه ل4 أيض(٠‏ 

وف صحيحة اد بن عثان» قال: « معت 
أا عبدالله 4 يقول؛ حرم البثر المادية أربعون 


١‏ انظر المسالك ١۱۱:۱۲‏ لكن ادعى صاحب الجواهر 
عدم الخلاف فيه» بل تقل دعوى الإماع من بعصم 
عليه . انظر الجواهر ٤١:۳۸‏ 

() انظر: الصحاح ء والقاموس الحيط : « عطن ۸ . 

۳ اظر: الصحاح :۷« نضح » 

الوسائل ۲۰: ۲۹. الاب ١١‏ من أبواب إحياء 
الموات.المحديث ١‏ 

(0) المصدر المتقدم: الحديث ١‏ وروى عبدالله 


ن مقا 


عن الب لل أله قال : « من حفر برا قله أربعون 
ذراعاً عطناً ماشیته». سان ابن ماجه ۲: ۸۳۱. 
الحدیث ۲١۸۹‏ 


: ت 
ذراعا حوها وف روايةأخری؛: مسون ذراعا 
إل أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فيكون أقلٌ 


0 


من ذلك إلى خمسة وعصرين ذراعاً 

ولكن مع ذلك قال الثہيد اك 
اختلاف الروايات وعدم صحتها جعل بعضهم 
حرم البثر ما يحتاج إليه في السقي منهاء ووضع 
وقوف النازح والدولاب» ومةردد البهاام. ومصبَ 
الماء, والموضع الذي بجتمع فيه لست الماشية والزرع 
من حوض وغيره. والموضع الذي يطرح فيه 


وپسیب 


ما بخرج منه بحسب العادة». 
م قال: «وقال ابن الجنيد: حرم الناضح 
قر همها مرا للناضح ‏ وحمل الرواية بالستين 


ع ال عمق البغر ذلك ". 


١٩آ‏ قال صاحب ال جواهر : « وکاله أشار إلى خبر وهب بن 


وهب ٠...‏ الجواهر .١:۳۸‏ وائظر الخجر في الوسائل 
۰ , الباب ١١‏ من أبواب إحياء الموات» 
الحديث ۸. لكن يحتمل أن يكون المراد. وي رواية 
أخرى عن الراوي تفه في خصوص عبارة « مسون 
ذراعاً» فيكون الاستئلاء راجماً إلى صدر الحديث 


) الوسائل ۲۵: ٠۲٠‏ الباب ١١‏ من أل 
الموات. الحديث الأرّلء وانظر التذيب ۷: ٠٤۵‏ 
٦‏ الحدیث 1٤6‏ - 141, والکاف ۵: ۲۹۵. 
الحديث ۵ 


r) 


المسالك ۱۲: .٤٠١‏ يويد قول ابن الجنيد ما رواه د 


وعلق عليه صاحب الجواهر بقوله: «وكأّه 
مال إليه وتبعه عليه [الكاشاني] في المفاتيح 
إل أا لم جد ذلك لأحد منا»٠.‏ 


مظان البحث : 
١‏ -كتاب الطهارة: أقسام المياه وأحكامها. 
۲ -كتاب إحياء اللوات: أحكام إحياء 
الآبار. 


لف: 
من باد الشيء إذا هلك وانقطم ومر 
الصحراء بيداء؛ لأنْہا تبيد سالكها“ 


اصطلاحاً: 

ار به هذا المعنى أيضاً. فورد في جملة 
الأنفال: الأرض التي باد أهلها. أي هلكوا 
وانقطعواء فني مرسلة حماد بن عيسى عن المبد 


أبو سعيد الخدري عن الى ل أله قال : « حرم 
البئر مد رشائها ». سنن ابن ماجه ۲: .۸۳١‏ الحديث 
YEAV‏ 

الجواهر ۳۸: ٤۳‏ وانظر الغاتیح ۲۰:۳ 

اظر : الصحاح » ولان العرب» والقاموس احبط : 


0 


«بید » أو «باد» 
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الصاح : «... وللإمام صفو المال... وله بعد الخمس 
الأنفال. والأنغال: كل أرض خربة باد 
آھلها... ۾ . 

وورد هذا التعبیر في روایات أخر أیضا". 

والأرض التي باد أهلها قد تصير خربة أيضاً 
كا في الرواية. وقد تبق محياة. 

والقسم الأَرّل يطلق عليه الأرض المينة 


الأحكام: 

تقدم حكم الأرض التي باد أهلها ن 
گهنوان «أنفال». وقلنا: إذا كانت الأرض التق 
باذ أهلها خربة فهي من الأنفال. ما إذا كانت عياة 
ولر تر خدرس. فهي من المال الذي لاوارث له 
سوى الإمام» إذا م يكن وارث للذين بادواء 
وإلا دخات في ملك الوارث إذاكان معروفاً. 
وإن ل يكن معروفاً فيصير المال بجهول المالك 

والأموال الفلاثة؛ الأنفال» ومال من 
لا وارث له وبججهول المالك» وإن كانت كلها 
نامام اء لکن هناك آثاراً تقر تب على کل منهاء 
کا تقدّم في عنوان «أنفال». 


() الوسائل ۹: .0۲١‏ الباب الأَرل من أبواب الأنغال. 
الحديث ٤‏ 


انظر المصدرالتقدّم: الحدیٹ ۲۹و ۲۸. 


الأرض قبل أن تصلح للزرع أو الي 
م تزرع. 

والبائر: اللغة الفضلى من بُور» يقال 
هو بور وهي بور» وهما بور» وهم بور... ویقال 
هو: بائر» وهي بائرة» وهما بائران» وهم پور" 

والبور من البوار بمعنى الاك ومثه قوله 
تعالى : « واوا قوماًبوراً(. 


اصطلاحاً: 

الأرض قبل أن تصلح للزرع. فقد جاء 
في رواية معاوية بن وهب» قال: «سمعت 
أبا عبدالله # يقول: أا رجل أقى خربة بائرة 
فاستخرجهاء وكرى أنهارهاء وعمرهاء فان عليه 
فيا الصدقة... ٠»‏ . 


(۱) انظر القاموس العيط : « بور » 

() انظر: الصحاح ؛ وبحمع البحرين : «بور» 

( انظر ترتیب کتاب العین + «بور» 

٠۸ الفرقان:‎ )( 

() الوسائل ۲۵: .٠٠١‏ الباب ٣‏ من أبواب إحياء الموات. 


الحديث الأول . 


الأحكام: 

تقدّم حكم الأرض البائرة في: «إحياء» 
و«أرض» و«أنفال». حيث ذكرناها بعنوان 
الأرض الميتة. وذكرنا أقسامها وحكم كل 


واحد منہا 


أي رجع'. والباءة: المغزل؛ لأنّ 
ألإنسإن يرجع إليه. ومنه الباءة بمعنى النكاح؛ لأنّ 
لوجتلا يتبا من أهله _أي يستمكن من أهله كا 
تمن دا .أو لان من تزوجامرأة بوأها ماز ل؟0 

والتاء فما للوحدة» فهي زائدة. 

وفبها ثلاث لغات أخر؛ وهي: 

-الباءه. واهاء فيه أصلية". 

-الباءء مغل الجاه» واهاء فيه أصابة أيضاًا* 

-الباهة. متل العاهةا*. 


من باء. 


() اظر لسان العرب:« بواً» 
انظر: الحا ولان العرب: «بوأً» 


(۳) اظر السرائر ۲: 01۸ وجاء فيه : «الباءة؛ اللكاح 


أصلية. وفبها لغة 


(6) انظر: الصحاح ؛ ولسان العرب : «بوه» 


)٠(‏ انظر بحمع البحرين : «بوأً» 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نغسه» والأكثر استعالاً ؤ 


كلمات فقهائنا تبعاً للروايات هو كلمة «الباه». 


الأحكام: 

تكلم الفقهاء عن الباءة وما ترب عليها 
من أبحاث وأحكام في عدَة مواطن نشير إلى 
ها في بأتي: 
استحباب الباه من قدر عليه : 

النكاح في حد ذاته وبعنوانه الأول مستحبٌ 
مع القدرة عليهء لكن قد بجب إذا افضى تركه إلى 
الوقوع في الحرام» كما مر في عنوان «إعفاف اي 
ویاأتي تفصیله فی عنوان «نکاح» إن شاء الله تفال 


وما يدل على استحبابه ا مسد ثرو شر 


عن الب ##: «يا معشر الشباب» من استظاع 
منكم الباة فليتزوّج» ومن لم يستطعه فليدمن 
الصومء فان الصوم له وجاء ١»‏ 


شبيهاً با مخصاء. الصحاح : رجأ 

وقال الشيخ في المبسوط -بعد ذكر الرواية_ 
« فجعله كالموجوء الذي رضّت خصيتاء. فعناء: أن 
الصوم يقطع الشهوة ». المبسوط ٠۵١:١‏ 
رواه اميد في المقنعة : ۹۷ مرسلاً. وروي في الوسائل 
عن أحدهما لث . قال : «قال رول الله 8ة : 


قأمر الشباب بالنكاح مع القدرة عليه فإ 
نم يقدروا فليستعقّوا عن الفجور بالصيام» فاته 
يضف الشهوة وينع الدواعي إلى النكاح. 


ما یزید في الباه: 

ذكر الفقهاء عند الكلام عن الأطعمة 
ویناسبات خری بعض ما یزبد في الباه من قبیل : 
أكل اللحم مع البيض"" وأكل المندباءا". 


= الباب ٤‏ من أبوأب الصوم المندوب الحديث الأول 
وانظر : صحیح مسلم ۲: ۱۰۱۸. کتاب النکاح ‏ ب 
استحباب النكاع لمن تاقت إليه نفسه . 
انر المبسوط ٠٠۲:١‏ 
() ذكر ذلك بعض الفقهاء من قبيل : الفاضي 
اميد وغيرهم. انظر : اهدب ۲: .٤١‏ والسرائر 
۳ والدروس ۴١۴‏ وقي دعام الإسلام 
۲ ۵ كتاب الطب فصل في العلاج : « وعنه للا : 
واللحم بالبيض بزيد في الباءة ». وروي: أله 
البدن. انظر المستدرك ٠۵۰:۱۹‏ الباب ٠۹‏ من أبواب 
الأطعمة المباحة . وروي أيضاً: أن أكل البيض يزيد في 
الولد. وف بعض الروايات أكل البيض مع البمصل 
انظر الوسائل ۲۵: ۷۸ الباب ۲۹ من أبواب 
الأطعمة المباحة 
(۳) اظر؛ الدروس ۳: ٤٤‏ والوسائل ۲۵: ۱۷۹. الباب 
٠٠١‏ من‌أبواب الأطعمة المباحة ‏ الحديث ٣و‏ ١و‏ ١٠و..‏ 
واليندباء : «بقلة معندلة نافعة للمعدة والكيد 
والطحال أكلاً. وللسعة السقرب ادا بأصولاًء 
وطاجخها أكثر خط من غاسلها». القاموس اعبط : = 


assis باب‎ 


والبطيخء وشي الرانحة الطتبة". والخضاب". 
وغيرها. , 
وهناك امور أخر» ذكرها الأطباء في كتييم 
وراجع لتتقة الأبجاث المرتبطة بالباه 
عنوان «جماع». 


اسم لمدخل الشيء. وأصل ذلك مداخل 
الأمكنة كباب المدينة'“' والدار والبيت؛ وجمعه 


ان 


= «هندب۲؛ ووردت فی مدحها روایات کثیر ةذ کرت 
عدّة فصول من الوسائل :٠۲۵‏ الاب ٠١۷-۱١۵‏ من 
أبواب‌الأطعمة المباحة. وتعرفبالفارسية ب« کاسنی » 
انظر لغت‌امه دهخدا: « کاسنی ٭ و« هندباء» 
انظر: الجواهر ۹١:۳١‏ والوسائل :۲١‏ ۱۷۷ 
الباب ٠١١‏ من أبواب الأطعمة المباحة. الحديث ٠١‏ 
() انظر: السرائر ۱٤١:۳‏ والدروس ۳: ٤۹‏ والوسائل 
۲ ۲ الباب ۸۹ من أبواب آداب ا مام , المحديث ١‏ 
(۳) انظر:المحداتی ٥۵۱:۵‏ والوسائل ۲: ۸۲, الباب £١‏ 
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من أبواب آداب الام ؛ الحديث ۴ 

(4) ومن الاستعال الجازي قوله َة «أنا مدينة العم 
وعلي بايا ». وقد تفم الكلام عن الحديث وسنده في 
عنوان « أهل البيت » عند الكلام عن علمهم 

() انظر؛ معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب = 


المعنى اللغوي نفسه»ء لكن قد يراد به: 

١‏ -أبواب خاصة مثل باب الصفاء وباب 
بتي شيبة. وهما من أبواب المسجد الحرام» وباب 
جبرئيل» وهو من أبواب المسجد النبوي الشريف. 

۲ بجموعة من البحوث الملميةء ثل 
البحوث التعلقة مسائل بجممها موضوع خاص. 
كالمسائل المرتبطة بالوضوء أو الفسل أو التيتم. 
ونحوهاء فيقال: باب الوضوء باب الغسل... 
وبجموعة من هذه الأبواب تشکل کتاباً. مثل کتاب 
الهارة المشتمل على أبواب المياء والوضوء والفسل 
اتکی ونحوها. 

اورتما يسمى الجاع دة أبواب «فصل»» 
م مع الكتاب عد 


الأحكام: 

ذكرت في مطاوي أحكام المج أحكام خاصّة 
بالأبواب الثلاثة المتقدّمة ‏ نشير إلبها إجمالاً: 

ألا - ورد الأمر باروج -بعد الطواف 
وركعتيه - إلى الصفا من باب الصفاء فف خير 
معاوية بن 1 


ار: 
الباب الذي خرج منه رسول الله اة وهو الباب 


لاصفهافي ), وغیره :«باب». 
() لا معنى إرادة هذه العاقي من كلمة «البباب» عند 
إطلاتها بسبب الانصراف » بل عى إرادتها إذا أضيفت 
كلمة « الباب» إلها 


الذي يقابل الحجر الأسود...»(. 

وفي رواية عبد الحميد بن سعيد. قال: 
«سألت أبا إبراهم 4# عن باب الصفاء قلت: إِنّ 
أصحابنا قد اختلفوا فيه بعضم يقول: الذي 
السقاية, وبعضم يقول: الذي بلي الحجرء فقال: 
الذي يلي السقاية محدث, صنعه داود و [أو] فتحه 


داودا"»۳. 


انیا ورد في حديث عن جعفر بن مححّد 
الصادق ##: أن هبل «رمی به عليّ لا من ظهر 
الكعبة لا علا ظهر رسول الله ب فأمر به 
فدفن عند باب بني شيبة » فصار الد خول إلى المسجي 
من باب بني شببة سلّة لأجل ذلك ٠٠»‏ . 

تالتا-قال الصدوق في كيفية ز كار 
اللي غل : «إذا دخلت المدينة فاغتس لرل أ 
تدخلها أو حين تدخلهاء م ائت قبر اني“ ا 
وادخل المسجد من با جبرئیل . فإذا دخلت 


الوسائل ٤۷١ :١١‏ الباب ٣‏ من أبواب السعي» 
الحديث ١‏ ا 
هو داود پن علي بن عبدالله بن عباس عم التي لا 
وكان والياً من قبلى المتصور على المدينةء هلك بدعاء 
الإمام الصادق ًة . لقتله مولاه ا لمعل بين خنيس 
انظر معجم رجال الحديث 1۸: ٠۴١‏ الرججمة 
٥؛,‏ ترجمة مع بن خنيس . 

(۳) الوسائل ۱۳: ٤۷١‏ الباب ٣‏ من أبواب السعي. 
الحدیث ۲. 


۲ 


4) 


الوسائل ۱۳: ۲۰٦‏ الباب ٩‏ من أبواب مقدّمات 
الطواف. الحديث الأول 
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فسلم على رسول الله لل م قم عند الاسطوانة 
المقدّمة من جانب القبر من عند زاوية القبر 
وأنت مستقبل القبلة ومنكبك الأيسر إلى جائب 
القبر. ومنكبك الأين تا بلي المنبر ٠»...‏ . 

م قال شارحاً بيت فاطمة 4ه عند الكلام 
عن زیارتها؛ «... فت 
اله قصدث إلى بيت فاطمة بلا وهو من عند 
الأسطواتة التي تدخل إلبها من بياب جورثيل از 
وخر الحظيرة التي فما 1 
الحظيرة ويساري إلبها وجعلت ظهري إلى القبلة 


من زيارة رسول 


ل فقمت عند 


واستقبلتها بوجهي وأنا على غسل وقلت ...۱۲" . 
والكلام الماني ليس فيه حكم لباب 
بر ئيل ا لكن نقلناه إبقاماً للفائدة. 


اسم فاعل من برع بمعنی فاق وغلب» 
بقال: برع الرجل؛ أي فاق أصحابه. في العلم 
وغیرہ. 
اصطلاحاً: 

اسم للسفرس الذي يقع في الرتبة الرابعة 
في المسابقة". 


راجع : سبق 


بازلة 


لفة: 

قسم من الشجاج؛ ولكن اختلفوا في 
تحديدهاء فف الصحاح : شجَة بازلة: سال دمها". 
وف القاموس: البازلة: ا محارصة من الشجاج تبزل 
الجلد ولا تعدوء؟. وفي الناية: البازلة 


» انظر: الصحاح والقاموس الميط وغيرها: « برع‎ )١( 
۷۲:٦ والمسالك‎ ,£۲۸ ٤ انظر: الروضة البهية‎ )۲( 
» انظر الصحاح:« بزل‎ ۳ 

() انظر القاموس الميط : «بزله » 


-من الشجاج-التي تبزل اللحم أي تشه 
وهي التلاحمةا. 

وأصل البزل: الشق» يقال: بزل البعير: 
إذا فطر تابه وخرج فهو بازلا" . 

والبازل من الإبل» مات له ماني سنين 
ودخل في الشاسعة» وحيتثلٍ يطلع نابه وتكلل 


i 


a 


اصطلاحا: 

أا بالنسبة إلى إإطلاقه على البعير بتلك 
الفة , فكنا قاله اللغوبون. وقد ذكرناه في عنوان 
اب 

وأا بالنسبة إلى الشجاج. فالظاهر أن 
رفسقهاءنل ي ذكروها وإغا ذكروا: «الحارصة. 
والدامية. والمتلاحمة. والسمحاق» والموضحة» 
والاشمة, والمنقلة. والمأمومة»(. 

وسوف يأتي تحقيق ذلك في عنوان «شجاج» 
إن شاء الله تعالى. وراجع عنوان «إبل ». 


انظر النهاية ( لابن الأثير ): « بزل » 


انظر: تر تيب كتاب العين . والصحاع +« بزل ». 


() انظر:المسالك .٤۵۲:۱۵‏ وا لجواهر ۳١۷:٤۳‏ 


جنس من الصقور الصغيرة أو المتوطة 
الحجمء تيل أجنحتها إلى القصر. وقيل أرجلها 
وأذنابها إلى الطول. ومن أنواعه: الباشقء 


والبيدق؛ وجمعه: بزاة. 


وأصله من: بزا يبزوء إذا غلب(" . 


اصطلاحاً: 
ا لمعنى اللغوي نفسه. 


الأحكام : 

ةرب بعض الأحكام على البازي نشير 
إلها إجالاً بالنحر الآي: 
حكم أكل البازي: 

البازي من سباع الطيرء وهي التي ها خلب 
قوي تعدو به على الطیور وتفترسپا. وحکم هذه 
الطيور من حيث الأكل هو الحرمة» وقد تدم في 
عنوان«أطعمة»دعوى الاتفاق والإجماع على ذلك" . 
() انظر المعجم الوسيط :«بزا». 
() انظر المصباع المئير: «بزا». 
() انظر: المسالك ۱۲: ۴۷. والمجواهر ۳۱: ۲۹۸. 

وعا ذكروه خصوصه البازي والباشق . 


.. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج1 
راجع : أطعمة / ثالثاً-الطيور. 


حکم الاکتساب بالبازي : 

أختلف الفقهاء في حكم الاكتساب بالبازي 
على قولین: 

الأول -الجواز: 

وهذا هو الظاهر من المشهور؛ لأنّ ا ملاك في 
جواز البيع وعدمه هو إمكان الانتفاع به منفعة معحللة 
مقصودة للعقلاءء وهذا موجود في البازي من جهة 
كونه من آلات الصيد. ومن جهة ريشه ونو ذلك 
بل صرح جماعة بجواز بيع جوارح الطيرا. 


الثاني عدم ا لجواز: 

وهو الظاهر من الشيخ في النها 
«وبيع جميع السباع والتصرّف فا والتكشب بها 
محظور إل الفهود خاصّة فإّه لا بأس بالتكشب بها 
والتجارة فيها؛ لأنّها تصلع للصيد »". 

فإن أخذنا بإطلاق كلمة «السباع» وقلنا 
بشموها هنا لسباع الطير فتكون العبارة ظاهرة 


١‏ انظر: المقنعة: 0۸۹, والمبسوط ٠١١:١‏ والسرائر 
۲ ۲۲۱-۰ والشرائع ۲: ٠١‏ رالفتلف .٠١:0‏ 


والتذکرۃ ۱۰: ۳۳ ۳٤‏ والدروس ۳: ٠۹۷‏ وغاية 


المراد ۲: ۸ والمسالك ۳: ۱۲١‏ والحدائق ۱۸: ۹١‏ 
والجواهر ٤١-۳۹:۲۲‏ وغیرها 

النهاية: .۳٠١‏ وعبارتها وعبارة المبسوط بحاجة إلى 
التأمل فيا 


زف 


بازي 


في التحرجم» لکن يناي هذا الظهور قوله معللاً 
جواز بيع الفهود بكونها تصلح للصيد» ف 
العلّة موجودة فى الطيور الصائدة كالبازي أبضاً 

وقال ان الجنيد: «وأختار في أققان ما 
لايؤكل لحمه من السباع والمسوخ ألا يصرف 
بائعه نه فی مطعم ولامشرب له ولغیره من 
المسلمين»ا". 

ولا ظهور لعبارته في تحرمم البيع وفساده» 
بل فبا ظهور في عدم ذلك. 

نعم؛ تقل العامة عبارة لابن أبي عقيل فبها 
ظهور في تحرمم البیع 

وإطلاق كلام سلار رما فيد التحرم» فم 
قال : « حرم بيع القردة؛ والسباع» والفيلة ٠"٠»...‏ 
بناء على شمول إطلاق السباع لجوارح الطبر 


حكم الاصطیاد بالبازي : 
الاصطياد _كما قال الشهيد الثاني -له معنيان 
في الفقه: 
الأول -إمساك الصيد حيَاً وله حياة مستقرّة. 
بحیث تصح تذكيد 
الفاني -إمساكه ميا أو بعكم الميّت. 
بحيث يستند موته إلى عملية الصيد ا 
ما الأول. فيجوز يكل 


المغروض 
()و() الغتلف ٠٠:۵‏ 


(۳) المراسم: ۱۷۰. 
() انظر امالك ٤-۷-٤۰1:‏ 


الحصول عليه حي وعندثنٍ تقع عليه الشذكية. 
فيحلٌ أكله لوقوع الذكاة عليه 

وأما الثاني فالمعروف بين الفقهاء : أله يصح 
بالكلب المعلّم فقط ؛ فإذا صاد الكلب المعلّم 
بشروطه حل أكله وإن لم يسع الزمان لشذكيته. 
أو مات بنفس عمليّة الصيد. وأمّا غيره فلا" . 

نعم؛ دلت بعض الروايات على جواز 
الصيد -بالمعنى العاني- بجوارح الطير كالصقر 
والبازي والباشق ونحوهاء لكنْها ملت على 
التقية لمعارضتها للروايات الدالة على عدم 
هيواز وهي كتيرة. ولذا المحمل ناهد أيضاًء 
كروايات الدالة على الجواز: 

'- ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده إلى أحمد بن 
بن سى عن علي بن مهزيارء قال: 
«کتب إلى أي جمفر ل عبدالله بن خالد بن نصر 
المدايني: ‏ جعلت قداك, البازي إذا أمسك صيده» 
وقد سى عليه فقتل الصيد. هل يحل أكله؟ 
فكتب # بخطّه وخاته: إذا ميته أكلته". وقال 


مهزیار: قرأته (. 


وروی تاسناد ی ند بین یی : 


عن البر ق عن سعد بن سعد عن زکریا بن آدم. 
قال: «سألت الرضا نة عن صيد البازي والصقر 


() انظر: الامتصار: .1۸١‏ والملسالك ٤١۷:١١‏ 
والجواهر .۹-۸:۳١‏ 
() الوسائل ۲۳: ۳۵۳ الباب ٩‏ من أبواب الصيدء 


١١ الحديث‎ 


يقتل صيده والرجل ينظر إليه؟ قال: كل منه» 
وإن کان قد أكل من أيضاً شيثاً قال : فرددت عليه 
ثلاث مرّات. كل ذلك یقول مثل هذا»۱ 

ومن الروايات الناهية: 


-صحيحة الحلبي عن أي عبدالله ا: 
«أّه شل عن صيد البازي والكلب إذا صاد وقد 
قتل صيده وأكل منه. آكل فضلها أ لا؟ فقال: 
اما ما قتله الطیر » فلا تأکل منهء إلا أن تذگیه ٩,‏ 

- صحيحة الحدًاءء قال: «قلت لأ 
عبداللّه #4 : ما تقول في البازي والصقر والعقاب؟ 
قال: إذا أدرکت ذكاته فكل منه» وإن لم تدرك 
ذکاته فلا تأکل ٩۱۲‏ 

أي إذا صاد بالمعنى الأول وأدركته وه 
حي فذگه وکل واا جاءت ح لته مکی 
ذکاته» وإن آدرکته وقد قتله ا جارح -البازي 
أو الصقر...- فلا تأكل منه شيئاًء ومعناه عدم 
صحَة صيده با لمعن الثاني 

والروايات المانعة عديدة» كما هدم . 

وأمّا شاهد الجمع؛ ما رواه أبان بن تغلب» 
: «سمعت أا عبداللّه چ یقول: کان أي بفتي في 
زمن بني اید ن ما قتل البازي والصقر فهو حلال 


() الوسائل ۲۳: ۳۵١‏ الباب ١‏ من أبواب الصيد» 
الحديث ٠۸‏ 

(۲) المصدرالتقدم: 1.۳٤۹‏ لمديث ۲ 

المصدر المتقدم: ٠٠١‏ المديت ١١‏ 

() انظر المصدرالمتقدم: أحاديث الباب ٩‏ 
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وکان بتقبہم» وأنا لا آتقہہم » وهو حرام ما قتل ۱۲ 
ويراجع لحكم الرهان عليه عنوان «قار» 
و«لعب». 
ويراجع لحكم صيد الحرم له عنوان «كقارة». 
والمعروف عدم وجوب الكمّارة لقتل السباع 


ماشية كانت أو طائ ر" 


باسور 


مرض يحدث فيه تمد وريدي في الثرج 
تخت الغشاء الخاطى ٠‏ 
قل :إن الكلمة معربة. جممها بواسير1٠٠‏ 


ذكر بعض الفقهاء: أن الام الخارج من 
حبات البواسير. لا ينع من الصلاة وإن كان أكثر 


(۱) الوسائل ۲۳: ۳۵۲. الاب ٩‏ من أبسواب الصيد. 
الحديث ٠١‏ 

() انظر الجواهر ١۷١:۲١‏ 

() انظر المعجم الوسيط :«بسر». 

() اظر المصباع المئير: «بسر». 


من المقدار المعفوّ عنه في الصلاة وهو قدر الدرهم 
البغليء سواء كانت حبّات البواسير في الداخل 
أو خارج الشرج؛ لإطلاق مادل على عفو 
دم الجروح والقروح'. وشموله للجروح الظاهرة 
والباطنة 


لكن قيّد بعضم العفو ها إذا كانت الحات 
خارج الشرج وظاهرة؛ لانصراف الجروح 
والقروح إلى ما کان ظاهراً منہاء دون ما کان 
في الباطن. 


وردت عدَة روابات فما بو جب البواسير» 
وما ينع منه. وما يعالجه. فن تلك الروايات: 

١‏ ما رواه محمد بن مسلم» قال: « “معٹ. 
أبا جعفر ل بقول: طول الج لوس على الخلا 
يورث البواسیر»"'. 

۲ ما روا أو بصير عن أي عبدالّه ا . 
قال: «الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسيس ٠»‏ 

۴ون آي عبدالله بة: «الأرز يوع 
انظر الوسائل ۳: ٤۲۳۲‏ الباب ۲۲ من أبواب 
النجاسات 
انظر: الجواهر .٠١١ ١‏ والمروة الوق ۱: .٠١١‏ 
كتاب الطهارة . فصل فما يعنى عله في الصلاة . ا لمسالة ٣‏ 
والحواعي والتعليقات على المسالة . 

(۳) الوسائل ۳۳۹۰۱ الباب ۲١‏ من أبواب أحكام 
الخلوة. المحديث ۳ 
() المصدرالمتقدّم: ۳۵١‏ الباب ۳٤‏ المحديث ۲ 


۳ 


أمعاءء ويقطع البواسيں ٠»‏ 

٤‏ - وعن أي عبدالله ا في الفبيراء-: 
«... يدغ المعدة. وهو أمان من البواسير 
التقط ر" . 

٥‏ -وورد: أن الکراٹ يقطع البواسيرا. 

١-و:‏ أن أكل التين يقطع البواسير". 

۷-وورد النهي عن تداوي الباسور با لمسکر 
كغيره من الأمراض ‏ 


و 


رگ الوسائل ۲۵: ٠١۳‏ . الباب ٠٦‏ من أبواب الأطعمة 


المباحة. الحديث ۲ 


)١(‏ « فر يشبه المتاب». بجمع البحرين. يسيه الفرس؛ 
سطاا» . لفت نامه دهخدا؛ « جنس شجر من فصيلة 
الورديات» منتشر في النصف الثمالي من الكرة 
الأر ية فاره صغيرة ذات بروزات فكل 
ياتا .»: النجة ٠‏ رت كيه الاق ق المراق ر 
المجم؛ لشبهه بالقر الصغار 

(۳) أي تقطير البول. وخروجه قطرة قطرة لضعف القرّة 
اثاسكة 

() الوسائل ۷١ :٠١‏ الباب ٠١١‏ من أبواب الأطعمة 
المباحة. الحديث الأرّل 

() الوسائل :٠۵‏ ۱۸۹ الباب ٠٠١‏ من أبواب الأطعمة 
امباحة. الحديث ۲ 

() انظر مارم الأخلاق : ۱۷١‏ . 

(۷ الوسائل ۲۵: ۳١١‏ الباب ۲١‏ من أبواب الأشربة 


المرّمةء الحديث ١و‏ ۲ 


باشق 
لغة: 
نوع من البازي» وقد تقدّم بیانه. موضوعاً 
نا 
باضعة 
لخ 


الشجة التي تقطع الجلد وتش اللحم و لدم 
إل أله لا بسيل الدم فإن سال» فهى الدايةلد. 
اصطلاحاً: 

قال الشميد الثاني : « افق الفقهاء على أن 
هذه الألفاظ الأربعة -وهي: الحارصة. والباضعة» 
والدامية والمتلاحمة- موضوعة لثلائة معان لاغبر» 
وهي: ما تقش الجلد. و[ما] تدخل في اللحم 
بسیرا و [ما] تدخل فيه کفیراً. 

م اختلفوا في أي الأفاظ المترادف؟ 

فقيل : إن الدامية ترادف الحارصة» 


فتکون 
() اظر: الصحاح ؛ والقاموس انحيط . ولسان العرب. 
والمصباح المتير؛ والمعجم الوسيط ١:‏ بطع » 


بة الميسشرة / ج1 
الباضعة غير المتلاحمة. فالباضعة: هي التي تبضع 
اللحم بعد الجلدء أي تقطعه -يقال: بضع اللحم 
وبضّعه» ومنه ا ميض - وهي الداخلة في اللحم 
يسيراً. وهي الدامية على القول الآخر. 

والتلامة: هي الداخلة فيه كغيراً بعيث 
لا تبلخ الجلدة التي بين الحم والعظم. 

وقيل: إن الدامية تغاير المحارصة؛ فتكون 
الباضعة مرادفة للمتلاحمة ». 
الأحكام : 

دعي الاتفاق على وجوب بعير في الشسجّة 


التي تقشر الجلد. وبعيرين في التي تدخل في الحم 


ليرا وثلاثة أبعرة في التی تدخل فيه كر" . 
موبظهر من صاحب الجواهر: أن الباضعة قد 
تتحد مع ألدامية من حيث الحكم إذاكان الدخول فى 
اللحم قليلاً دا ففبها حينثزٍ بميران 
وقد تتحد مع المتلاحمة إذا كان الدخول فى 
الحم أكار. فما عند ئن ثلاثة أبعرة۴. 
ونشأ ذلك ما ورد: من أن فى الباضعة 
ثلاث من الإبل*. و من أن النبي ل قضى في 
المالك 1۵۲:۱۰- ٤۵۵‏ وائظر الجواهر :٤۳‏ ۳۱۷_ 
ro‏ 
اظر المسالك +۵١-٤۵٤ :١‏ 
(۳) اظر الجواهر ٣۲۵:۹۲۳‏ 
)٤(‏ الوسائل ۲۹: ۳۷۸. الباب ۲ من أبواب ديات 
الشجاج. الحديث الأول 


الباضعة بعيرين "ا . 


وسوف يأتي مزيد بيان لذلك موضوعاً 
وحکاً فی عنوان «شجاج» إن شاء الله تا 


مظان البحث : 
كتاب الديات : ديات الشجاج . 


لف: 
اسم قاعل من بطن. وهو من البطن. 
وأصله: الجارحة تاي جوف الإنسان أو الحيوان_ 
وجمعه بطون. وبطن کل شيءٍ خلاف ظهره» ویقال 
للجهة السفلى بطن. وللجهة العليا ظهر. وبقال: لا 
تدركه الحاشة: ظاهر؛ وما بخن عنها: باطن". 
الوسائل الاب ۲ من أبواب ديات 
الشجاج. الحديث 1. 
انظر: رتيب كتاب العين. والصحاح ؛ ومعجم 
مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الاصفهافي) 
«بطن» 


المعنى اللغوي نفسه؛ فيقال جوف بدن 
الإنسان: باطن. ولأسفل القدمين: باطنهاء 
ولأعلاهما: ظاهرهما. 


الأحكام: 

لعرفة الأحكام المتعقة بباطن كل شيء. 
يراجع ذلك الشيء في موضعه المناسب؛ مضافاً 
إلى المناوين العامة مشل: احتضار» وغسل ٠‏ 
ووضوء؛ وطهارة. ونجاسة» وتنجيس» ونحو ذلك. 
ولكن لا نترك البحث عن حكم باطن الإنسان 
يى جوفه من حيث الطهارة والنجاسة 
بالطل والوضوء, إجمالاً 
لدد حك إلباطن من حيث الطهارة والنجاسة : 

المعروف عند الفقهاء وخاصة المتأخُرين 
منهم: أن الباطن أي جوف بدن الإنسان۔ 
لاينجس » وهذابحاجة إلى شي من التوضيح ٠‏ فنقول: 

أ المسألة م تحر إلا عند المتأخرين من 
الفقهاء, فذكروا ها تفصيلات. نذكر حاصلها: 

وهو أنّ ملاقاة النجس لغيره في الباطن 
يكن أن يكون على أحد الأنحاء الثالية: 

١‏ أن يكون الملاقي والملاق من الداخل. 
بان تلاق النجاسة المتكونة في الباطن أحد 
الأجزاء الداخلية للإنسان, نظير ملاقاة الدم والبول 
والغائط والمن جاه ولا ر منه. 

ولاق النجاسة أي الأجزاء الباطنية 


الملاقية النجاسة- لا يصير نجساً بل يحكم عليه 

بالطهارة. وذلك : 

أ لان النجاسات لا يظهر حكمها إلا بعد 

خروجها عن الجرى. أو الجوف بصورة مطلقة. 
ب لا دل على طهارة بلل فرج المرأةء 

مع أله يلاقي بجرى البول والدم والمني٣".‏ 


والوذي؛ مع نها تخرج من بجرى البول والمني۲٣.‏ 
دولا دل على وجوب غسل الظاهر 

عند خروج النجاسة دون الباطن ا“ 

يكون الملا نجساً خارجياً والملاتي 

أجزاء الباطن كالفم وغيرء. كا إذا رب أو الال 


7 قاله القن جواباً عتا تقل عن أي حنيفة مين الول 


بنجاسة جميع ما عضرج مسن القبل والدر “انط 
المعتير ١١١:‏ 
وعلق عليه السيد الحكم بقوله : « وظاهره أن ذلك 

من المسلبات ‏ وعن ارح الروضة : نن الخلاف فيه » 
المستمسك ۲۸4:١‏ 

(۲) انظ الوسائل ۳: ۹۸, الباب 0۵ من أبواب 
النجاسات» و ۱: ۲۷۰ الباب ٩‏ من أبواب واقض 
الوضوء. 

(۳) انظر الوسائل ۱: ۲۷۹. الباب ٠۲‏ من أبواب نواقض 
الوضوه 

والمذي بل بخرج عند اللاعبة . والودي بلز 
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النجس» وفي هذه الصورة كا قالوا: لاينجس 
الباطن بمجرد الملاقاة. 
لتقم 
ب ولا ورد في طهارة بصاق شارب 
ان الم او کان يتنس بشرب الخمر 
لما كان يحكم عليه بالطهارة. 
لكن اشةرط الشيخ الأنصاري زوال عين 
النجاسة في طهارة بعض البواطن القريبة من 
الظاهرء كالفم والأئف» فلو أكل أو شرب النجس. 
فلا يطهر الفم إل بعد زوال عين النجاسة"!. 
٣-أن‏ یکون الملاتي خارجياً واللاق باطنياً. 
كإدخال الآلات الجراحية أو التطعيم في باطن 


حسالإنسان حيث تلاق الدم وغيره» وإخراجها غير 


سمتلي تةيالنجاسة 
فالمعروف بينهم المحكم بطهارة اللاقي 
عندئزٍا" نعم احتاط السيّد اليزدي في العروة 


انظر الوسائل ۳: .٤۷۳‏ الباب ۳۹ من أبواب 
النجاسات. 

() ااظر كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري) ۳۲۸:۵ 

() انظر: التعليقات على العروة. كما سبأنيء والمستمسسك 
۱ 4 ۲۸۵. ومنهاج الصالحين (للسيد الحكيم) 
١‏ , كتاب الطهارة . المطهرات / العاشر . ومنهاج 
الصالحين (للسيّد الخو ) .٠١١ :١‏ كتاب الطهارة. 
المطهّرات / العاشر. وتحرير الوسيلة .۱١١ :١‏ كتاب 
الطهارة. القول في كبفيّة الثنجس. المسألة ٠١‏ وقال 
باستحباب الاحتیاط بالاجناب عند 


الوثق؛ فقال: «الأحوط الاجتناب عنه». 
لكن استشكل عليه أكثر اتسين والمملّقين على 
العروة". 

وفصل الشيخ الأنصاري” بين الفم 
ونحوه والمجوف غير المشاهد. فحكم بنجاسة 
ملاق النجس في الأول دون الافيء فإذا أدخل 
اصبعه في فه وکان فيه دم م أخرجها فيحكم 
بنجاستہاء وأما لو أدخل شيئاً ما في جوفه ولاق 
انجس ثم أخرجه غير ملؤث حكم بطهار ته. 

أا الأوّل. فلشمول الأدلّة الحاكمة بسنجاسة 
ملاق النجس؛ نعم دلت الأدلة على طهارة الفم 
ونحوه جرد زوال عبن النجاسة . فقتضى الجمع بين 
ذلك كله هو الحكم بنجاسة الفم وما يلاقيه حى 
تزول عين النجس. 

وأا الثاني فلما تقدم من الأدلة في الصور 
السابقة. 

ووافقه السيد المخوئ ی 

٤‏ -أن يكون اللاقي والملاق خارجين. 
كما إذا قضمض من في فه سن صناعيّة اء 

وقلّ من تعرّض هذا الفرض. فالظاهر من 
السيّد ا لحك ف المستمسك القول بطهارة املاق في 


انظر ا الف ١۸:١‏ . كتاب الطهارة .قصال 
في النجاسات . الأرل الغا 

۴١٠١:۵ كناب الطهارة (للشيخ الأنصاري)‎ (r) 

۹۸-٤۷ :١ التتقيح (الطهارة)‎ )4( 


.١ المسألة‎ 


هذ الصورة أيضاً مطلقاً. سواء كانت الملاقاة فى 
مثل الفم أو غیره. لکلّه استشكل في لماج 


في طهارة املاق إذا كانت الملاقاة في الفم . 

في حين صرح السيّد الحوني بنجاسة الملاقي 
في التنقيح دون تفصيل بين ألفم وغيره» لكلّه 
خص النجاسة ا إذا كانت الملاقاة في الفم في 
المنهاج» ويظهر منه القول بطهارة الملاق إذا 
كانت الملاقاة في الجوف". 


ثانياً -حكم الباطن من حيث غسله في السل 
والوضوء: 
أقال العامة في المنتهى بال 


اؤ البواطنا منه ‏ بلا خلاف ٠»...‏ . 

ويكن تحصيل عدم الخلاف من مطاوي 
کلماتہم* وإن ام يصح بالمسألة بعضم. نعم یکن 
أن يكون الخلاف في بعض المصاديق من حيث 
الشكَ في صدق الباطن عليماء كما يظهر ذلك من 
تعليق صاحب المدارك على الكلام المتقدّم. حيث 
قال بعد نقله : « ومن البواطن: داخل الفم» والأثف. 


انظر: المستمسك ۲۸1:١‏ ومنهاج المالحين 
:١‏ , كتاب الطهارة ء الطهّرات / العاشر 

() التنقيح (انطهارة) ۷١-٤٠ :١‏ ومنهاج الصالحين 
٠۲۷-١‏ . كتاب الطهارة ء المطهّرات / العاشر 

(۳) ا منتى :۲0. 

() انظر:الحدائق ٩١:۳‏ وال جواهر ۳: ۸4 


والأذنء ومنه الثقب الذي يكون في الأّذن للحلقة 
إذا کان بحیث لا یری باطنه على الأظهر؛ وبه جزم 
شيخنا المعاصر سلّمه الله تعالى» وحكم به احق 
الشيخ علي في حاشية الكتاب بوجوب إيصال الماء 


إلى باطنه مطلقاء وهو بعید»('. 

وقال اليد اليزدي: «لا يجب غسل باطن 
المين والأنف والفم إلا شيء منها من باب 
المقدمة»". ٤‏ 


وا مراد من المقدّمة هي المقدّمة العلمية. 
عن وجوب غسل جزء يسير متهأ محصول العلم 
بغسل المقدار الواجب من الظاهر 

ولعلٌ من موارد الشكٌ في مصداق البإاطع 
ما ذكره جملة من الفقهاء: من وجوب غك 
باطن الاذئين -جعنی ما بُرى للناظر إلاء كو 
باطن الصاخ-ف السلا" . 

وا يدل على عدم وجوب غسل الباطن: 
ما رواه زرارة عن أي جهفر اء قال: « ليس 
المضمضة والاستنشاق فريضة ولا ستةء إا عليك 


١‏ المدارك .۲۹۲:١‏ ومراده من شيخه المعاصر 


احق الأردبيلي . ومن الشيخ علي : احق الكركي . 
ومن حاشية الكتاب : حاشية الشرائع 


العروة الوثق .٠٠١ :١‏ كتاب الطهارة. فصل ؤ 
الوضوء / غسل الوجه المسألة ٤‏ واتظر .٤۹۳ :١‏ 
فصل في استحباب غسل الجنابة نقساً 

) قاله المفيد في المقنعة : 0۲ والعلامة في اذ 


۱ والبحرانی فی الحدائق ۳: ٩۲‏ 


. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠‏ 
أن تغسل ما ظهر ٠»‏ 

قال صاحب الوسائل: « مراده بالستة ما علم 
وجوبه بالسلة وهو معنى مستعمل فيه افظ السّة 
في الأحاديث »0 . 

وبناء على ذلك لا تنافي الرواية ما ورد 
من استحباب المضمضة والاستنشاق. 

وهناك روايات أخر دلت على عدم 
وجوب غسل الباطن" 


باقلا“ 


لفة:؛ 


من آنواع البقل» وهو نبات عشي حولي . 


(۱) و(۲) الوسائل ٤۳۱:۱‏ الباب ۲۹ من أبواب الوضوء. 
الحديث ٦‏ 

(۴) انظر الوساتل ۲۲۹:۲. الباب ۲٢‏ من أبوابُ الجنابة. 
الحديث ٦‏ 

)٤(‏ یشدد الام مع عدمالد خف مع المد واحده باقلاءة, 
أو باقلاة . أنظر : الصحاح ؛ والمصباح المئير : 

() انظر المعجم الوسيط : « بقل ». 


يعرف بهذا الاسم في عض المناطق ٠١ء‏ وباس الفول 
قي مناطق أخر"". 

والبقل: ما أنبتته الأرض من اضر 
کالنعناع. والکراث والکرفس» و ٣...‏ 

وقيل: البقل: ما ليس بشجر دق ولاجَل 
وفرق ما بين البقل ود الشجر: أن البقل 
ذا روعي لم ببق له ساق» والشجر بق له 


N 
سوق‎ 
اصطلاحاً:‎ 

المعنى اللغوي نفسه. 


الأحكام: 

روى أحمد بن معد بن أي نصر ارمق 
عن الرضا ##. قال : «أكل الباقلاء مخ الساقين. 
وبولد الدم الطري». 

وفي رواية اشر زيادة: «ویزیدفي 
الدماغ». 

وروی صالم بن عقبةء قال: « “معت 
)١(‏ مثل العرا 
() مثل مناطق الشام وغيرها 
(۳) انظر بجمع البحرين :« بقل » 


ان وغیر هما . 


» انظر ترتيب كتاب العين : «بقل‎ )٤( 
من أبواب الأطعمة‎ 1٩ الاب‎ ٠١١ الوسائل ۲۵؛‎ )0( 
۲ المباحة.الحديث‎ 


() المصدرالمتقدم : ١١.الحديث‏ الأول . 


أبا عبداللّه ## يقول: كلوا الباقلاء بقشرم. 
فإتّه يدبغ المعدة»". 

وسوف يأتي الكلام عن «البقل» وما یترب 
عليه من أحكام عامة تشمل الباقلاء أيضا 
مغل: عدم ثبوت الزكاة فيه وما بترتّب عليه 
من أحكام البيع كالخيارء وأحكام أخر. 


باکرة 


الف ة: 

اسم فاعل من پکر. والبکر من کل ثيءٍ 
n:‏ 

-فإليكر: الأننى التي لم تفت أي لم تذهب 
عذرتا-اعتباراً بالیب؛ لنقدمها عليما. 
أو التي لم يقربما الرجال, وبهذا الاعتبار يقال للذكر 
الذي م یقرب النساء بكو( , 

-والتكر: الفتى من الإبسل» وهو بمازلة 
الغلام من التاس» والذكر ولأ فيه سواء. 


(۱) المقصود قشره الأعلى؛ وهو مجرّب. 

(۲) الوسائل ۲۵: ۱۳۰. الباب .1٩‏ المحديث ۳. 

(۳) انظر ترتیب کتاب العین : « بکر» 

() انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الاصفهانی ):« بكر ۸ 

(۵) اظر ترتيب كتاب المين. والمصباح انير 

() اظر المصباح المنير: «بكر» 


وجمع بکر أبکارء والمصدر: الټکارۃ 


والبكارة أب 


اسم لعذرة الفتاة". 


اصطلاحاً: 

التي نم يقربها الرجال» ولم تذهب عذرتها. 
هذا هو القدرالمتيقن من مواره صدق الباكرة. وعليه 
بنطبق التعريفان المتقدّمان عن أهل اللغة. كما أن 
القدرالمتيقن من موارد عدم الصدق هو الذي لاينطبق 
عليه التعريفان» كالتي ذهبت عذرتها بالوطء. 

وهناك موارد وقع الخلاف فماء وإن 
لم تعض ها إل القليل من الفقهاء. وهي 

۱ -ما لو زالت اليكارة بغي الماع کال اتا 
أو السقوط. أو إدخال شيء. ونځو ذلك: فیډۍ 
بعض الفقهاء": أنٌ عنوان الباكرة يصد ى ةسل 


() ااظر المحاح ا 

(۲) انظر المعجم الوسيط :« بكر » 

(۴) كالعلامة في التذكرة (المجرية) ۲: 0۸۷. وصاحب 
المدارك في نهاية المرام ١‏ 
الشيعة .٠١١ :۱٩‏ وصاحب المجواهر ,۱۸1:۲١‏ 


۷۰ والغراقي في مستند 


والسيّد اليزدي في المروة الوشق ۵: 0۲۵ كتاب 
النكاح ؛ فصل في أولياء المقد. ال أله ۲. والسي 
الحكيم في المستمسك 0١ :١٤‏ واتار في تعريف 
من زات بکارتہا بوطء الزوج - والسید 
الخوئي في معتمد العروة (النکاع) ۲: ۲۷۰ ۲۷١‏ 
-وقال : « الذي يظهر من اللغة ويساعد عليه المرفق 
أن البكر هي التي لم يدخل بما»-والإمام الخميي في 
حاشيته على العروة. 


. الموسوعة الفقهتة الميسرة /ج٠‏ 
هذا الموردء ولا يصدق عنوان 
ويؤيّد صدق الباكرة. تعريف أهل اللنة ها: 
بأنّها التي لر يقربها الرجال؛ لأ المقصود من قرب 
الرجال ها إا هو وطرّها وهذه لم تكن موطوءة 
ویری بعض ا الشيبوبة في هذا 


ا 

۲-ما لو زالت البكارة با جاع غير الشرعي. 
كالزناء أو بالوطء شبهة: فيرى بعض الفقهاء" 
بوبة هنا وعدم صدق البكارة. 


ویری بعض أخر عکس ذلك" 


1) كالشهيد الثاني في المسائك ۷: ٠١١‏ واقله عن القواعد 
والفوائد (للشهید الأرٌل) ۱: ۳۸۴۲ وفيه؛ « تزرل 
فاكك ارة أو صل الشيبوبة: بالوطء» والجناية. 
والطفرة؛ والوثبةء والمرض ‏ وقد تزول بالتعنيس ». 
والمراد بالنعنيس طول مكث الجارية في مازل أهلها 
بحيث تخرج عن بداد الأبكار انظر الصحاح 
«عنس». ومن يرى ذلك صاحب الحدائق في 
الحداتی ۲۳: ٣-۲۹۵‏ 

(۲) كل من قال بحصول الليبوبة في الفرض السابق فال 

ها في هذا الفرض بطریق آزلی. بل قال بحصوفا 

هنا من ل يقل بعصوها هناك . كالعلامة وصاحب 

ا لجواهر والسيّد الخوئي والإمام الخميني كما يظهر منه. 

انظر المصادر المذكورة في لهامش ٣‏ من العمود اقم 

قال به الغراقيء والسيّد اليزديء والسبد ا لهك 

وهو الظاهر من اليد العاملي صاحب المدارك. انظر 
امصادر المذكورة في الامش ٣‏ من الممود المتقدم 
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أهل اللغة للباكرة . وهما: التعر يف المت 
ها: بها التي ثم تفتضن, أي لم تذهب عذرتها؛ 
فن هذه اقنّت بكارتبا قاربة الرجال ها 

٣‏ ما لو قاربہا الرجال من دون أن تزول 
بکارتھاء کما لو تزوجت وطلّقت قبل الدخول بہاء 
أو مات عنہا زوجها. 

فيرى بعض الفقهاء"' صدق الباكرة عليما . 


ویری بعض آخر منم '' عدم صدقھا علیہا 


ويويّد الصدق التعريف الشافي الذي ذكره 


أهل اللغة للباكرة. 
وأما إذا وُطئت دبراًء فااظاهر من الملا 

فمن بسرى المصدق: الغراقي في مستند أب 
۳ والسيّدان: الحكم والخوقي. فان الف 
عند الأرل هي الني زالت بكارتها بوط ء الزوج » وعند 
الثاني هي التي زالت بكارتها بالوطء مطلقاء وهذه 
م قزل بكارتها أصلاً. انظر ؛ الستمسك ٤0١ :۱١‏ - 
١‏ ومبافي المروة الوق (النکاح) ۲: ۲۷١‏ - 
۴ ويكن جعل هذا التول فى عهدة من يلةزم بأاحد 
التعريفين. مثل صاحب المدارك. القائل بالتعريف 
الأرل في تهاية المرام ۷١ :١‏ 

() كالسيد اليزدي في العروة ۵+ .1۲١‏ فان البكر عنده 
هي التي لم تتزرّج ؛ وقال السبد ا لمكي : « م يعرف له 
موافق » أي فى التعريف . المستمسك 4ا: ١١‏ أا 
الإمام الخميني فقد أمر بالاحتياط في هذا المورد 
وسابقه في تعلیقه على العروۃ 


عدم کونہا باکرة. 
الأكثر. 


فرق السيّد النوني بين البكارة والعذرةء 
فالغذرة -وهى الجلدة الرقيقة. تزول بالوطء 


وغيره. ما البكارة -وهي صفة كون الرأة باكرة 
معنی لم تخل ہا فلا تزول إلا بالط" . 
٤‏ 
وکل ما سبق کان فی البکر من جانب الآن» 
وأما من جانب الذكر. فقد اختلفوا فيه أيضاً: 
: هو من أملك أي عقد على امرأة 
ارا ولم یدخل. 


اا -وقيل: هو غير المحصن؛ سواء أملك أم لا. 


فالأقسام على الأول ثلاثة: بكر وهو من 


املك ولم یدځلٍ» وغیر بکر وهو من دخل» وسن 


لیس ببکر ولا غير بکر. کالشاب الذي ل یلك بعد۔ 
وأما على الشاني. فاثنان» وهمسا: البكر؛ 
وهو غير امحصن مطلقاًء سواء أملك أم لاء 
واحصن,؛ وهو من كانت له زوجة تحصنه» 
ومن شرط الإحصان أن يكون قادراً على الوطء 
مها أرادء كما مر في عنوان «إحصان». 
واختار الال الشيخ الطوسي في النهايةا". 


»0 الحجر) ۲: 0۸۷ 
تی ۵: 1۲۵ كتاب النكاح ٠‏ فصل قي 
المساألة ۲ التعليقة رقم ١‏ 


(۳) انظر انهاية : 1۹٤‏ 


)١(‏ اظر العروة 


وتبعه جماعة. 
واختار الاني الشيخ في الملاف١‏ 
والمبسوط ا" و تبعه جماعة آخرون ا" بل قيل: 


إل المشپو را 
الأحكام: 

كرت أحكام كفيرة للباكرة ذكرنا جملة 
منہا فا سبق» وسوف يأتي قسم آخر منها في 


مواضعه المناسبة إن شاء الله تعالى» لكنًا نير 
إلى أكثرها هنا إجالاً: 
ولا ما يرتبط بنكاح الباكرة : 

للباكرة أحكام عديدة من حيث مقد ما9 
العقد» والعقد نفسهء وما يترتّب عليه نشير الما 
إجمالاء وهي: 

۱ داستحباب اختیارها فی النکاح : 

يستحبً اختيار الباكرة عند النكاح الدام؛ 
لما ورد عنه #: « تزوجوا الأبكارء فلن أطيب 


أنظر: المهدّب 0۱١ :١‏ والغنية: ٤۲١‏ والضتاف 
۹ ۱۳۵ والتحریر ۳۱۸:۵ و(یضاح الفواند 


Vt 
٣ المسالة‎ ۳۹۸ :١ انر الخلاف‎ ) 

(۳) انظرالمہسوط ۲:۸ 

() مهم :ابن إدريس في السرائر ۳: .٠۹‏ وا قق 


في الشرائع ٠۵١ :٤‏ . 
انظر: المسالك :۱١‏ ۹١١۳-وفيه:‏ نسبته إلى أكثر 
المتأخرین . أي في زمانه - وا جواهر ۴۲١ ٤۱‏ 


٠ج/ الموسوعة الفقهية الميشرة‎ ٠...٠. 


شيء أفواهاً»» وف حديث آخر: « وأنشفه أرحاماً. 
واد شي أخلافا. وأقتع شيو أرحاماً.. ٠‏ 
وروي أله قال لجابر وقد أخبره 
بأته تزوج يا «فهلا كرا [جارية] 
تلاعبما وتلاعېك »0| . 
ومن امتيازات البكر كونها أحرى بالمؤالفة 
والمشي على عادة الرجل ١‏ 


۲ استنهارها في النکاح : 
الباكرة إا صغيرة غير بالفة. أو بالفة 
غير رشبيدة» أو بالفة رشيدة. 
فإذاكانت صغيرة. لا جوز لفير الأب 
والح أن يزوجهاء بل الثيب كذلك أيضاء وها 
يزوجانها مع الشروط المقررة من وجود المصلحة 
أو عدم الفسدة» وكونه كفواً؛ ونو ذللى٤.‏ 
ولا تستأمر الباكرة وغيرها في هذا الفرض : 
لصغرها. 
وأا إذا كانت بالفة لكًها غير رشيدة. 


الکاف ۵: ۳۲١‏ كتاب النكاح ؛ باب فضل الأبكار. 

() سنن أي داود ۲ ۹, کتاب النکاح ؛ باب فی تزویج 
الأبكار, الحديث ۲١١۸‏ رصحيح مسلم ۱١۸۷:‏ . 
کتاب الرضاع؛ باب استحباب ناح ذاث الدين. 
الحديت ٤ه.‏ 

(۳) انظر: المسالك ۱۹:۷ وال جواهر ۴۷:۲۹ 

() انظر:المسالك 1۸:۷ ونهاية المرام ١۳:١‏ 
وا جواهر ۱۷۲:۲۹ 


FE 
الأقوال في استثهارها من جهة الاختلاف في ولاية‎ 
الأب عليها. وهذا ماسنذكره في العنوانالآتق إجمالاً‎ 


٣-الولاية‏ عليها في النكاح : 

المشهور بين الفقهاء: أن للأب وا جد الولاية 
على الصغير والصغيرة في النكاح . فلو زوج الأب 
الصغيرة بالكفو. صح الزواج» ولا خيار ها بعد 
البلوغ؛ لأ العقد صدر من أهله ووقع في محلّه, 
ولا فرق بين الباكرة والثثب ف هذا الحكم. 

وکذالو کانت الباکر غير رشیدة", 

وأا الخلاف والإشكال فبا إذا كانت الباكرة 
بالغة رشيدةء فقد ذكروا فبها عدَّة أقوال. َة 

القول الأول -استقلاها في النكاح» ت 
انها مستقلة في إنكاح نفسهاء ولا يتوف صحة 
نكاحها على إذن أبما أو جدها. 

اختار هذا القول جماعة من الفقهاء: كالشيخ 
المفيد في أحكام النساء*. والشيخ الطوسي في 


() انظر:المسالك ۷: ١١١‏ ونهاية المرام ٠۹ :١‏ ومستند 
الشيعة ٠۳١ ۱١‏ وا جواهر ٠۸1:۲۹‏ 

و(۴) انظر المسالك ۷: ١۸‏ و ١٤١٤‏ ونهاية المرام 
۱ و 1۹ ومستند الشيعة ٠١١ :١١‏ والجواهر 
A1,‏ 

() انظر مصتفات الشيخ المفید ۹: ۳١‏ رسائة أحكام 
الاد 


التبيان'''. والسيّد المرتضى" وابن الجنيد". 
وسلار, وابسن إدريس!* وا مق 
والعلامة وولده فخر الدین* والشیدین ۱ 
وا ممق الانيا" واللقداد" والسيد 
الطباطبانيا". وصاحب الجواهرا" والشيخ 
الأنصاري!* والميرزا النائيني*'. اعراق" . 


لتبیان ۲: ۲۷۴ وذ کر اہن إدریس : «أنٌ کناب 
ألتبیان صنفه بعد كتبه جميعها». السرائر ۲: 0٦۳‏ , 
فعلی هذا یکون ما ذکره رأيه الأخير 

٠٠١ المسألة‎ ٠٠١ : رالناصريات‎ .٠۲١ الانتصار:‎ ) 

۴إا نسبه إليه العامة في الفتلف ۹1:۷ 

(ا يبه إليه الملامة في الغتلف ۷: ٩١‏ أيضاً؛ والمراسم 
الطبوعة ام تتعرّض للبا كر الرشيدة. انظر المراسم : 

MHA 

کا انظر السرائر ۲: ۵1١‏ 

۲۷۹۰۲ انظر الشرانع‎ ١ 

(۷) انظر: القواعد ۳: .۱٤‏ والتحریر ۳: .٤١۳‏ والختلف 
A:‏ 


(۸) انظر إیضاح الفوائد ۳: ۲۱ 

() اظراللمعة وشرحها (الروضة البهة ) ۱١١:۵‏ و٤۲۸.‏ 

(۱۰) انظر جامع المقاصد ٠١١:۱۲‏ . 

( اظر التنقیح الرائع ۳ .۳١‏ 

انظر الریاض ۱۰ ۱۰۶ 

(۳) انظر الجواهر ۲۹: ١۱۷۔۱۸۳‏ 

() اظر كتاب النكاح (للشيخ الأتصاري): ۱۲۲ ٠۲٤‏ 

)٠(‏ أنظر حاشيته على العسروة الوق 0: 1۲4. كتاب 
النكاح: فصل في أولياء العقد؛ المسأئة الأولى. 

() انظر حاشيته على المصدر المتقدم 
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واستدل على هذا القول بأمور منها: 

ولا أن جواز تصرف الإنسان في أمواله 

وجسمه متوقّف على البلوغ والرشد. والنكاح 


تصرف أيضاً وإن م يكن ماليا فينبغي أن يكون 
صحيحاً من البالغ الرشيد. والنفرقة بين النكاح 
و تیک . 

ثانياً - وردت بجموعة من الروايات استفيد 
منها صحَة نكاح الباكرة الرشيدة نفسهاء منها: 

١‏ ما روي: أنه « جاءت فتاة إلى الن ى صل 
الله عليه إوآله| وسلّم» فقالت :إن أي زجني 
ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. فجمل الأمر الاه 
فقالت: قد أجزت ما صنع أبيء ولكن أروك أن 
تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شي ا2ا 

۲ - حسنة أو صحيحة الفضلاء القت“ 
يسار ومحمّد بن مسلم» وزرارة» وبُريد بن 
معاوية - عن الباقر #. قال: «المرأة الى ملكت 
تفسمما غير السفبهة ولا ا مول علا إِّ 
بغیر ول جائز »۳ . 


٣-رواية‏ زرارة عن الباقر ة. قال: 


ها 


اية المراد ۲:۴ 


انظر 

(۲) سنن ابن ماجه 1۰۲:۱ کتاب النکاح :باب من زوج 
ابنته وهي كارهة » الحديث .۱۸۷١‏ وسان النساق 
1 كتاب النكاح» البكر يزوّجها أبُوها 
وهي كارهة . 

. من أبواب عقد النكاح‎ ٣ الوسائل ۲۰: ۲۹۷. الباب‎ (r) 
. الحديث الأول‎ 
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«إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشةري 
واتعتق وتشمد وتعطي من ماها ما شاءت» 
فإ أمرها جائزء وروج إن شاءت بغير 
إذن ولهاء وإن لم تكن كذلك فلا جوز تزويجها 
إل بأمر وکا . 

٤‏ صحيحة منصور بن حازم عن الباق راء 
قال: «تستأمر البكر وغيرهاء ولا تنكع إلا 


بأمرها» 


۵ -رواية سعدان بن مسلم» عن 


۱۲ الوسائل ۲۰: ۲۸۵ الباب ٩‏ من أبواب عقد النكاح . 
الحديث ١‏ 


أقول: في سند هذه الرواية علي بن إسماعيل 
الميشمي. وذكر السيّد النوفي في المستند: أن طريق 
الصدوق إليه صحيح » وطريق الشيخ الطوسي إلى 
الصدوق صحيح أيضاًء فسيكون طريق الشسيخ إلى 
إسماعيل في هذه الرواية صحبحاأء لكلّه توقف في 
إسماعيل نفسه ؛ لعدم ورود التصبرج بتوئيقه . إلا أله 
تقل في المعجم عن النجاشي أنه «كان من وجوه 
المتكلمين من أصحابنا». وعن الشيخ أله «أّل من 
تكلم على مذهب الإمامية » وصتّف كتاباً في الإمامة 
ستاه الکامل ؛ وله كتاب الاستحقاق » رضي الله عنه» 


معجم رجال الحديث ۲۷١ :1١‏ القرجة ۷۹۲۹ فهلا 
یدل هذا المد والئناء على اعتبار الرجل کما قیل فی 
ابراهیم بن هاش ؛ «مدحه لا بقصار عن التویق ۲؟! 
نهاية المرام :١‏ ۷۵ 

() الوسائل ۲۷۱:۲۰ الباب ٣‏ من أبواب عقد النكاح . 
IT‏ 


أي عبدالّه #4 أله قال: «لا بأس بتزويج البكر 


إذا رضیت من غير إذن بها ٠»‏ 


وهي صريحة في الاستتلال دون غيرها 
ما ققدم . 

القول الفاني -استقلال الأب في النكاح. 
معن أن للأب أن يزوج بنته الباكرة مستقلاً. 
من دون استشمارها ولو كانت رشيدة. 

اختار هذا القول: الحسن بن أي عقيل 
كما قيل"'- والصدوقا" والشيخ الطوسي 
في بعض کتبه*. والقاضي ابن البرًاج(*. 

وقرّاه صاحب المدارك"!. وتبعه جملة من 


تأر عنه. مثل : صاحب الكفاية" وصاحب 


الحداتق*-ونقله عن جمع من البحرانين والحدَت أ 


الكاشاني-وقال الشيخ الأنصاري ما مضموة 


۱ الوسائل ۲۰: ۲۸۵ الباب ٩‏ من أبواب عقد النكاح . 
الحديث ۶ 

() نقله عنه العامة فى الختلف ۷: ۹۷ 

(۳) انظر المداية؛ 1۸ ومن لا بحضره الفقیه ۳: ,٠۹۵‏ 
ذیل الحدیث رقم 4۳۹۳ 

() انظر:المخلاف ٠٠١ :١‏ المألة 1 والمبسوط 
Nit‏ 

(۵) انظر اهدب ۲: ۱۹6-۱۹٤‏ 

.۷۷ +١ انظر نهاية المرام‎ ١ 
باستقلال الأب بالولاية قوي متين ء والجمع بين إذنها‎ 
» وإذن الأب طريق الاحتياط‎ 


قال: إن القول 


أن هذا القول صار مهجوراً منذ رجوع الشيخ 
عنه في التبيان إلى زمان صاحب المدارك فأحياء. 
واستدلوا على هذا القول بجملة وافرة 
من الروایات؛ منها: 
-١‏ ماروي عن الني #6 أله قال: 
«لانكاح إلا بولي»". 


٣-وماروي‏ عنه 

«أتيا امرأة نكحت بغير إذنوتهاء فنكاحها 

باطل - ثلاثاً". 

. -صحيحة ابن أبي يعفورء عن الصادق ا‎ ٣ 
گال « لا كع ذوات الآباء من الأبكار إل بإذن‎ 
. اباگ‎ 

صحيحة محكد بن مسلم » عن أحدهما لا 
قال ملد يمر المجارية إذا كانت بين ابوا 
ليس ها مع الأب أمرٌ. وقال: يستأمرها كل أحد 
ما عدا الأب »*. 

: -صحيحة الحلبيء عن أي عبدالّه ها‎ ٥ 
«في الجارية يروجها أبوها بغير رضاء منهاء قال:‎ 
٠١١ كتاب النكاح (للشيخ الأنصاري):‎ )( 

(۲) سنن أي داود ۱۹۲:۲ کتاب النکاح » باب في الول 
الحديث ۴١۸۵‏ وسنن القرمذي ۳: ۰۷ كتاب 
النکاح . باب لا نکاح إلا بولي. الب 1 

(۳) سنن الدارقطنی ۳ ۲۲۱. كتاب النكاح الحديث ٠١‏ 

() الوسائل ۲۰: ۲۷۷ الباب ١‏ من أبواب عقد النكاح . 


(0) انصدرالمتقدّم: ۲۷۲. الباب ٤‏ الحديث ۴ 


لیس ها مع ابيا أمر إذا أنكحها جاز نكاحه 
وإِن كانت كارهة». 
وروایات کيرة اخری. 
القول الثالث -التشريك بين الوليٌٍ والبنت. 
بعنی أله لاب من إحراز رضائهاء فا م يرضيا 
ولم بأذنا م يصح النكاح. 
اختار هذا القول المفيد" وأبو الصلاح 
الملى. 
واختاره من المعاصعرين السيّد ا خوني اأ . 
وهناك جملة من الفقهاء اختاروا هذا القول 
من باب الاحتياط في الفتوى» أو الفتوي 
بالاحتیاط » منهم :ابن زهرة*. والشہید الا 
الوسائل ۲۰: ۲۸۵ الباب ٩‏ من أبواب یلیکا 
الحديث ۷. 
انظر المقنعة: ۵٠١‏ 
(۴) انطر الکافی فی الفقه : ۲۹۲ 
() انظر ماني العروة الوئت (النکاح ) ۲: ۲٠٤‏ وقال في 
المنهاج + «... الأحوط أزرماً في تزويجها اعتبار إذن 
أحسدها [أي الأب والجد| وإذنها معاًه. مهاج 
الصالحين : .۲١‏ كتاب النكاح» الفصل الشافي في 
الأولياء. المسالة .۱١۳۷‏ 
(0) انظر الغنية: ۴۶۴. 
انظر المسالك ۷: ٤١‏ وجاء في نهاية بث المطوّل 
«وبعد هذا كله فالذي يفتضيه الاحتياط للدين في 
هذا الحكم المغرتب عليه أسور مهئة من الفررج 
الاب والارال .1 8 


إذنها وإذن الأب ومن في حكهء بأن توكله في العقد. = 
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والسيّد اليزدي" » والسيّد الخميني. 

وقال به بعض من اختتار أحد القولين 
التقدّمين فيكون الاحتياط عنده استحبابئاء ولع 
هؤلاء یسوا بالقلیلین وإِن لم يصرّحوا به. ومن 
صرح به صاحب المدارك"/ والشيخ الأنصاريا. 

واستدلوا علی هذا القول با بلي : 

أوَلاً -ا لجع بين الطائفتين من الأخبار 
المذكورة للقولين المتقدّمين حمل الطائفة الأولى 
وهي التي استدلٌ بها على استقلال البنت- على 
تأثير إذها في صحَة المقد؛ لأنها أكثر ما تدلّ على 
ذلك لا على استقلاهما في العقد؛ وكذاالروايات التي 
اتدل بها على القول الثاني -وهو استقلال الأب- 
فإتها تحمل على اشتراط إذنه؛ فيكون حاصل 
الطاتتكين اشتراط إذن البنت والولي مم٠‏ . 

ويشمد هذا المع موئقة صفوان؛ قال: 


= أو بوكلا ثالثاً؛ ليقع العقد صحيحاً بالإماع واللَّه 
اموق » 

)١(‏ انظر العروة الوثق 0: 1۲١‏ كتاب النكاح فصل في 
أولياء العقد. المسألة الأرلى 

() اظر تحرير الوسيلة ۲: ۲۲۷ كناب النكاح . فصل في 
أولياء العقد. المسألة ۲ 

(۳) انظر نهاية المرام ۷۷:١‏ وقال في آخر بحثه : « وقد ظهر 
من ذلك : أن القول باستقلال الأب بالولاية قوي معن . 
والجمع بين إذنها وإذن الأب طريق الاحتياط » 

() كتاب النكاع ( للشيخ الأتصاري): ٠١۷‏ 

(ه) انظر: المسالك ٠۳۸:۷‏ ومباني العمروة الوقنى 
(النکاع ) ۲: ۲۹٤‏ 


«استشار عبدالرحمن موسی بن جعفر ا في تزويج 
ابنته لابن أخيه , فقال: افعل ويكون ذلك برضاهاء 
فإ ها في فسا نصيباً. قال: واستشار خالد بن 
داود موسی بن جعفر # في تزویج ابنته علي بن 
جعفر. فقال: افعل» ویكون ذلك برضاهاء فان 
ها فی فسا حطاً. 
نيا إن التشريك بينها مطابق للاحتياط , 
وهو مفرغ للذمة » دون غيره من الأقو ال" 

القول الرابع -استقلال كل من الوليّ والبنت 
في العقد» بمعنى أن كلا من البنت الول تجوز له 
أن يعقد مسقلا دون إذن الآخر. 

تفرد الغراقى بهذا القول. جما بين 
الروایاتا. 

اقول الخامس -استقلال كل من كلا 
والبنت في العقدء وجواز فسخ الأب عقد البنت. 
واستحباب استنذان كل منهم الآخر. 

تفرد السيد الحكم بهذا القول كما قال. جمعاً 
بين الروايات أيضاًء فإلّه قال -بعد بحت طويل-: 
«فالنصوص خمسة أصناف: صنف يدل على 
استقلال الأب وآخر: يدل على استقلال البنت. 
وثالث: يدل على جواز فسخ الأب عقد البنت» 
: يدل على اعتبار إذن الأب وخامس: 


الوسائل ۲۰: ۲۸٤‏ الباب ٩‏ من أبواب عقد ال اح 
الحدیث ۲. 

() ااظر المصادر المذكو 

(۳) انظر مستند الشيعة ٠١١:۱١‏ . 


ل الثالت 


يدل على اعتبار إذن البنت» فيعمل بالأصناف 
الثلاثة الأول. وحمل الأخيران على الاستحباب؛ 
جمعاً. هذا كله بالإضافة إلى الأب. وأا ا جد 
فلا ولاية له على البكر لامنضً ولامستقلاً 
اعتاداً على الطائفة الثالئة من غير معارض ». 

ثم قال: «هذاء والقول بالولاية على الج 
المذكور وإن لم ينسب لأحاٍء لا بأس به إذا دلت 
عليه الأدلة». 

لكن قال في المنهاج: «ولاولاية له على 
البالغ الرشيد. ولاعلى البالفة الرشيدة على 
اوه الاسنقلال عدا البكرء فيصح عقد الأب ها 
إذار مركن مفسدة حين وقوعه. وإن كان الأحوط 
تابا اعتبار إذنها»". 

القيىل السادس -استمرار ولاية الأب 
وا جد علبما في النكاح الداتم دون المنقطع . 

اختاره الشيخ في النهاية'"ء والتهذيب. 
والاستبصارا*' جمعاأً بين الأخبار أيضاً. 

القول السابع - عكس السادس؛ فتستمر 
ولايتهها عليه في المنقطع دون الداام. 


() الستمسك 14۸:14. 

() منہاج الصالحین (للسید الھک ) ۲: ۲۷۹. کتاب 
النكاح . في الأولياء . 

(۴) انظر النهاية : .٤٨4‏ لكلّه نسبه إلى الرواية 

٠۵۳۸ انظر التہذیب ۷: ۳۸۰ ذیل الحدیث‎ )٤( 

() انظر الاستبصار ۳: ۱٠۲۳ء‏ ذيل الحديث ۸0۰. 
و ۱٤۵‏ ذیل الحدیث ۵۲۷ 


ذكره افق وقال الفاضل الآبي: 
«وما وقفت على قائل به إلى الآنء واستعلمت 
المصتف عنه. فا کان ذاكرأًم". 


تنبیه (۱): 

کل ما تقدّم کان على فرض عدم عضل 
الول للبنت. أي عدم منمها من النكاح؛ لأنّ 
أصل العضل هو المنع . 

وأا لو عضلهاء فتستقل البنت في إنكاح 
تفسهاء وقد لدعي الإجماع على ذلك مستفيف ١‏ 

نعم؛ يظهر من بعض عبارات العلامة في 
النذكرة اشتراط ثبوت العضل عند الحاكم اكع 
تستقل في النكاح» بنا على ةراط إذن ألوؤ 
في صحة العقدا* 


ويتحلق المسضل بنع تزويجها مطلقاً. 


أو بالكفو شرعأً, وأمّا منع تزويجها من غير الكفو. 
فليس من العضل» بل قال صاحب الجواهر: 
«لمل المنع من غير الكفو عرفا للضعة ونحوها ليس 
بعضل» فلا يبعد جواز منع الول من ذلك حت 
على الختار من عدم الولاية لأحد عليما إذا كان 


انظر الشرائع ۲۷1:۲ 

(۲) کشف الرموز ۲: ١١١-١١١‏ ومقصوده من المصتّف 
هو احق ا لحل 

(۳) اظر: الشرائع ۲ ۲۷۷ والقواعد ۳: .١١‏ والمسالك 
۷ ,وال جواهر ۲۹: 1۸ء وغيرها 


0۹۳:۲ انظر التذكرة (الحجرية)‎ 4١ 


................. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠‏ 


فى ذلك غضاضة ونقص وعيب في العرض ؛ وإن كان 
لو خالفت وعقدت فسا كان المقد صحيساًه". 
أي على مبنی استقلال | بنت في النكاح . 

وقال الشميد الشاني: «ولو فرض إرادتجا 
زوج وإرادة الول غيره دمت إرادته ا عند 
القائل بأولوبتها مطلقاًإذا كان كفواً. وعند من اعتبر 
ولاية الأب ولو على بعض الوجوهء فف تقديم 
مخستاره -نظرا إلى أن رأيه في الأغلب أكمل: 
ولألّه اولي على تقديره أو مختارها؛ لأنه أقرب 
انتا -وجهان. أجودهما التاني ٠»‏ . 

لكن علق عليه صاحب الجواهر بقولد: 
گروفيه: أن ا مجه الأول بناءً على عدم سقوط 
ولايتها؛ لإطلاق الأدلة؛ ولأ ذلك يؤدي إلى 


معدم يته في أغاب الأحوال؛ ضرورة إمكان 


عدم خاطب آخر "٩‏ 
تنبیه (۲): 
صرح بعض الفقهاء'* بأنٌ غيبة الول 


.۱۸٤:۲۹ الجواهر‎ 

() امالك ۱4۳:۷ 

(۳) الجواهر 1۸0:۲۹ 

() إظر: الحخلاف :٤‏ ۲۷۸ المسالة ۳۷ ونهاية المرام 
۱ ۷ والریاض ۱۰: ۱۰۵ وفیه : «وارتضاه فير 
من الأمحاب ». وكتاب النكاح (للشيخ الأتصاري) 
٣‏ ۷ وتحرير الوسيلة ۲۴ ۷ کتاب النکاع , 
فصل في أولياء العقد المسألة ۲ والعروة الوق 
:٠‏ . فصل في أولياء المقد. المسالة الأرل. - 


منقطعة بمازلة العضل ويجري فبا حكه. 

تنبیه (۳): 

لا إشكال في رجحان استئذان الول على 
القول باستقلال البنت؛ لأنّه من كمال الأدب؛ 
ولأنٌ الأب والح أعرف بصا البنت غالبا لكثرة 
تجاربهما وتعتقها بخلاف البنت» وخاصّة إذا كانت 
في بدايات سن البلوغ والرشد. وإذا لم يوجد الأب 
والجد تستأذن أخاها أو تفوّضه في العقد'' 

کما لا إشکال فی رجحان استئذان البنت على 
القول باستقلال الأب في النكاح؛ لأنّ ذلك أدعى 

4 

للمحبة والألفة بين الزوجين» وقد ثبت استفذا 
الرسول ب فاطمة الزهراء 4ة عند خطبة الإمام 
علي اة ها" فإن لم قل إِنّ ذلك كان من حئ 


ETE‏ ۹ ومباني الروة لی 
(النکاح ) ۲: ۲۹۸ وادّعى عدم الخلاف فيه 
() انطر:المسالك ۷: ۱۸۷ رالجواهر ۲۳١-۲۲۹۰۲۹‏ 
(۲) ذكر الجاسي في البحار نقلاً عن أمالي الطوسي رواية في 
كيفية خطبة عل لإ لفاطمة #4 بعد رد رسول 
الله ل خطبة بعض الصحابة. جاء فيها: «فدخل 


علیہا؛ فقامت فأخذت رداءه ونزعت نعلیه. وأتته 


بالوضوء؛ فوصًاته بیدها وغستلت رجلیه ‏ م قعدت . 


پارسول اللّه؟ قال : إن علي بن أي طالب من قد 


عرفت قرابته وفضله وإسلامه ‏ وي قد سأ 


رسول الله لل كراهة ؛ فقام وهو يقول ؛ الله أكبر . = 


الزهراء غ مع أن العاقد قن كانت له ولاية 
التصرّف التامٌ؛ فلا أقل كان أمراً راجحا فعله 
الب ل فالراجع الاستنان بستنه 5 . 

تنبیه (6): 

المشهور بين الفقهاء"": أن سكوت البكر 
دليل على رضائها؛ لأجل ما بها من الحياءء 
فیکتنی به؛ لا ورد في جملة من الروايات من 
الاكتفاء بسك وتا فن صحيح اللي عن 
ابي عبدالله # في حديث-قال: « ئل عن 
رجل یرید أن يزوج أخته؟ قال؛ بؤامرهاء 
فان سکتت» فهو إقرارهاء وإن أت لا يزو جها»""'. 
ني كهحيع البزنطي. قال: «قال أبو الحسن جا : 
بارآ البكر إذنها صاتهاء والشيب أمرها 
الجا 

ويدل عليه أيضاً اكتفاء الى للل بسكوت 
فاطمة الزهراء به عند خطبة الإمام علي اجه ها. 

لكن مع ذلك. قال ابن إدريس: «السكوت 
لايد في موضع من المواضع على الرضاء 
إلا إذا م يكن له وجه إلا الرضاء فإلّه يدل 


= سكونها إقرارها». البحار .۹١ :٤۳‏ تارج 
الزهراء 8# » باب تزويجهاء الحديث ٤‏ 

() انظر:المسالك ۷: ١١١‏ ونهاية المرام :١‏ ۸4 
والجواهر ۲۰۴:۲۹ 

() الوسائل ۲۷۲:۲۰ الباب ٤‏ من أبواب عقد النكاح . 
الحديث ؛ 


(۴) المصدرالمتقدم: ۲۷۶. الباب 0. الحديث الأرّل. 


حیشنٍ على الرضا». 

وقال صاحب المدارك بعد عير احالف 
في ابن إدريس» والاستدلال بالروايات المتقدّمة 
وغيرها على المذهب المشور: «ولا يخن أن 
الاکتفاء بالسکوت إا يت حيث لا يكون معه 
قرينة دال على عدم الرضاء وإل لم تفد الإذن 
قطعاً. ولو ضحکت عند استلذانها فهو إذن؛ 
لأله أدلٌ على الرضا من السكوت». 

م قال: «ونقل عن ابن البرًاج: أنه ألحق 
بالسكوت والضحك» البكاء؛ وهو مشكل؛ لأنّه 
ربا كان قرينة الكراهة ٠»‏ 

ويرى السيّد الخوني: أ السكوت كا هك 
المستفاد من الروايات -كالإذن المرج أ 


مطلقاً ما ل يعلم بخلافهاء فيكون السكوت كاشفاً 
عن الرضا ما لم يعلم بخلاف"". 
فا أفاده قريب ما قاله صاحب المدارك 


لو أراد من قوله: إا يتم حسيث لايكون معه 
قرينة دالة على عدم الرضا» حصول العلم بالخلاف. 
لا ما يشمل الظنٌ. 

إن لصاحب الجواهر' تفصيلاً في المسألة. 


السرائر ۵٦۹:۲‏ 
نهاية المرام ۱: ۸۵ 

0 أنظر: مباني العروة الوق (النكاح ) ۲ ۷ 
() ائظر الجواهر ۲١٤:۲۹‏ 


ر 


الرضاء ومن خصوصيّات الأمارات: اام 


٠ع/ الموسوعة الفقهية الميشرة‎ ٠...٠... 


وللسيّد الحكيم"' تعليقاً عليه لا يسع الجال نقلهاء 
لکن کلام السیّد ا لحك فی المنہاج قريب ما تقدم 
عن صاحب المدارك. 


٤-القتع‏ بالباكرة: 

اخستلفت كليات الفقهاء في جواز المع 
بالباكرة. والظاهر أله لاکلام هم في جوازه مع إذن 
اولي وإغا ا لحلاف مع عدم استئذانه» وهم فيه أقوال : 

أ المواز: 

صرح جماعة من الفقهاء بجواز القتعم بالباكرة 
الرشيدة من دون استئذان أب" 

ب -الجوأز وحرمة الافتضاض : 


وجوز بعض آخر القع من دون إذن الأب 


لکن من افتضاضم ا . 


.4۸٠ :۱٤ اظر المستمسك‎ )( 

انظر منہاج الصالحین (للسيد المکے) ۲: ۲۷١‏ 
كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني في أولياء العقد. 

۳۲ اظر: السرائر ۲: 1۲۱ والشرائع ٠۰٠:۲‏ والفواعد 
۳ ۵ والتحربر ۳: 0۲۳ وإیضاح القواعد ۱۲۹:۲ 
٠۳١ -‏ والتنقيح الرائع ۳ , وجامع المقاصد 
۳ ۸ ونهاية المرام ۲۲۸:۱ وكفاية الأحكام : 
۷۰ وکشف اللسثام ۷: ۲۷۵ ۲۷۹ والرياض 
۰ وال جواهر ۱۸٦:۳۰‏ وییکن نسبته إلى کل 
من أطلتق القول بجواز نكاح الباكرة الرشيدة من دون 

آبیہا. كما تقدّم قبل صفحات . 

انظر: النهاية: .٤۹١‏ والوسيلة: ۳۰۹. 


ج حرمة القتع من دون إذن الأب : 

وحرًم آخرون القع بالباكرة من دون 
إذن الأب . 

وجعل بعضهم ترك القتع بدون إذن الأب 
أحوطا" وجعل بض آخر الاسخذان عند 
إرادة القع أحوط. 

وأا الروايات. فهي ما بين مانعة وبجوزة. 

ما المانعة. فنها: 

١‏ صحيحة أبي مربم» عن أبي عبدالله لاء 
قال: «العذراء التي ها أب لا ثرَوّج متعة إلا بإذن 
اپا ۲*!. 

۲ - صحيحة البزنطى عن الرضا ك قال | 
ن بها ٠۰»‏ 


١‏ صحيحة حفص بن البختري» عن 
أي عبدالله ا : «في الرجل بتزوج البكر متعة. 
قال: یکره؛ للعیب على أهلها ۲ 


١‏ انظر: المقنع: ٠١١‏ والكافي في الفقه 

كل من قال بولاية الأب أو باشتراط إذنه 
استقلالاً أو بالاشتراك , كما تقدّم . 

۲٤۱:۲ اظرالهدّب‎ 

(۳) انظرالریاض ۲۷۹:۱۰ 

(4) الوسائل ٠٠١ :۲١‏ الباب ١١‏ من أبواب المتعة. 
المديث .١١‏ 

(0) المصدرالمتقد. 

٠١ الحديث‎ ۴١ المصدرالمتقدم:‎ 


نسب إلى 


:۳ الحديث © 


NW .. 


۲ صحيحة زياد بن أي الحلالء قال: 
«سعت أب عبداللّ هة يقول: لا باس أن بتع 
البكر ما لم يفض إليماء كراهية العيب على أهلها ٠»‏ . 

وهناك روايات أخر ها المضمون» ويستفاد 
منها كراهة أصل القت بالبكر» وكراهة افتضاضما 
أيضا؛ جمعأ بينها وبين الروايات الناهية. 


٥‏ تفضيل الباكرة على غبرها في القشم عند 

العرس بها: 

الأصل هو التساوي بين الزوجات في القسم 
وهو تقسم الليالي بين الزوجات-لكن هناك 
باي توجب الخروج عن هذا الأصل وتفضيل 
تضهن على بعض في القن ومن تلك الأسباب 
ال كيولا بتارو جة الجديدة فيا لو كانت عنده 
زوجة أو زوجات غيرهاء فتمتاز بالقسم في 
أوّل الدخول بهاء سواء كانت باكرة أو نيبا 
م تتساوی مع غيرها فبه. عم» بختلف حكم الباكرة 
والب كما سيأتي. 

ولا إشكال ولا خلاف في أصل الامتياز. 
وإنما الخلاف في مقداره وفي حكمه. هل هو على 
صو الو جوب أو الأستحباب؟ 


أا بالنسبة إلى مقداره» فا معروف أله سبع 
ليالٍ. نعم» نقلت عن ابن الجنيد عبارة تدلّ على 


اثل ۲۱۲: ٠۲‏ الباب ١١‏ من أبواب المتعة. 


الحديث الأرّل 


تفصيل في المسألة» وهي قوله: «إذا دخل ببكر 
وعنده ثيب واحدة. فله أن يقيم عند البكر أول 
ما یدخل بہا سبعاًء م یقم» وان کانت عنده 
» أقام عند البكر ثلاثاًء حق الدخول» 
فإن شاء أن يسلفها من يوم إلى أربعة تة سبعة» 
ویقم عند كل من نسائه مل ذلك م يقم 
فن جار: چ 

وأا بالسبة إلى حكهء فقد اختلفت 
عبارات الفقهاء في ذلك : 

فقال الشيخ في النهاية : «وإذا عقد على امرأة 
بکر؛ جاز تفضيلها ثلاث لال إلى سبع ليالي 
م يرجع بعد ذلك إلى التسوية». 

وظاهر عبارته أن أصل التفضيل على س 
الاستحباب 

وبظهر من عبارته في التهذيب والاستبصار : 
جواز التفضيل بسبع » ولكن الأفضل ترك تفضيلها 
باکر من ثلاڻ٣.‏ 

ومع ذلك» فقد استفاد الشهيد الفاني من 
عباراته في الكتب الثلاثة وجوب تفضيلها بثلاث. 


0 


واستحبابه بسع 

() نقله عنه الشجيد الثاني في المسالك ۸: ۲۲۸-۲۲۷ 

النہایة: 4۸۲ 

۳١‏ انظر: التذيب ۷: ٤٠١‏ كتاب النكاح . باب القسمة» 
ذیل المحدیث ۱۹۸۲ والاستبصار ۳: ۲۶۱۔۲٤۲‏ 


الباب نفسه ذيل الحديث ۸14 
() انظر المسائك ۸: ۳۲۷. 


................ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 


وقال الشيخ أيضاً في المبسوط: «إذاكان 
للرجل امرأتان أو ثلاث» وتزوّج بواحدة» فهذه 
الجديدة بخصہا إن كانت بكرا بسبعة أيام» 
وإن كانت ثيباً بثلاثة أيّام. ويقدمهاء فلها حق 
التقدمم والتخصيص. وفيه خلاف »0). 

ويظهر من ابن إدريس"؛ ويحسيى بن 
سعيدا" وصاحب المداركا* والإمام ا مني“ 
اختيار القول بجواز أصل التفضيل» وهو موافق 
للنهاية من هذه الجهة . لكن لم برحو بتفضيل ترك 
السبع واختيار الثلاث 

وقال صاحب الحدائق باستحباب التفضيل» 
أن قل مراتبه ثلاث» وأكثرها سبع م قال: «ولم 
اف علی مصرح بالو جوب صرحا في کلامهم». 

يؤيظهر من الأكثر موافقة المبسوط» 
وعبارآتمم شبمة بعټارته واستفید متها الوجوب؛ 


() المبسوط :۲-۳۳۲ 

() انظر السرانر :١‏ 1-۸ وفيه : «وإذا عقد على امرأة 
بکر جاز له تفضیلها بسبع لیالٍ». 

انظر الجامع للشرائع: ۵۷ وفيه : «وإن تج بكراً 
فضتلها بثلاث ليا ...ووز سبعاً» 

() ااظر نهاية المرام 1۲١:‏ و :لا إشکال فی جواز 

تفضیل البکر بسیع. والتیب بتلا » 

انظر تحرير الوسيلة ۲: ۲۷۲ كتاب النكاع ٠‏ فصل في 

القسم . المسألة ٤‏ وفيه: « تختصل البكر أل عرسا 

بسبع ليالٍء والنيّب بثلاث جوز تفضيلها بذلك على 

غیرهما» 


0) 


٠٠4:۲۶ الحدائق‎ 


الخلاف فی 

وأما الروایات فناذجها کالآی: 

١-ما‏ روي عن الي ##: «للبكر سبع. 
ولیب ثلاٹ ی" 

٣‏ ما رواه حتد بن مسلم» قال: «قلت له: 

¢ £ ٤ 

الرجل تكون عنده المراة يتزوّج أاخرى,. اله أن 
بفصلها؟ قال: نعم إن كانت بكرا فسبعة ايام . 
وإن كانت تيبا فلائة ابام .٠»‏ 

۳ ما رواه محتد بن مسلم» قال: «قلت 
لأبي جعفر ## : رجل تزوّج امرأة وعنده امرأة؟ 
إن کات بكرا فلیبت عندها سبعاً. وان 


٤‏ مارواه هشام بن سال عی اق 
عبداللّه #ا؛ «في الرجل يزوج البكر. قال: يقم 
عندها سبعة ايام 4( . 

٥‏ ما رواه امسن بن زياد عن أي 
عبداللّه لذ -في حديث-قال: «قلت له: الرجل 
تكون عنده المرأة فيتزوّج جارية بكرأً؟ قال: 


انظر: المسالك ۲۲۸:۸ والجواهر ۱۷۲:۲۱ 

( سنن الدارمي ۳ ٤‏ کتاب النكاح ؛ باب الإقامة 
عند الثيّب والبكر. 

(۳) الوسائل ۲۱: ۳۴۳۹ الباب ۲ من أبواب القسم. 
الحديث الأرّل 

٠ الحديث‎ ٠٤٠١ المصدرالمتقدم:‎ )4( 

۴٣ الحديث‎ ٠۳۹ المصدرالتقدًم:‎ )۵ 


فلیفصلھا حین یدخل بہا ثلاث لیال ۲ . 

ما رواه ا حلي عن أي عبداللّه ها 
«إذا قزوج الرجل بكرا وعنده 
أن يفل البكر بتلاتة يام( . 

وقد تقدّم جمع الشيخ في كتابي الأخبار بين 
الطائفتين حمل روايات السبمة على الجوازء 
وروايات الثلاثة على الأفضلية . 


تنبیه (۱): 

قال الشهيد الثاني: «ظاهر النص والفتوى: 
هذا احق ها على جهة القسمةء لاعلى 
وف الاستحقاق المطلق. فيأقي فيه الخلاف 
التتاب في وجوبما ابتداء أو مقيّداً بالبدأة بإحدى 
لر وجات" . 

تنبیه (۲): 

ذكر الشهيد الماني عدَة تنبيهات نذكر 
الأول منها: 

قال: « جب التوالي في الفلاث والسبع؛ 
لأ الغرض لا يتم إلا به. ويتحّق بعدم خروجه 
في الليل إلى عند واحدة من نسائه مطلقاً على حة 
ما يعتبر في القسمة ء ولا إلى غبرها بغير ضارورة 
أو طاعة. كصلاة جماعة وحوها عا لا يطول زمانه 
رسال ۳۲۰:۳۱ اباب ۲ من أبواب القم. 

الحديث ۷ 

المصدرالمتقدّم: الحديث ٠‏ 


(۳) سالك ۸: ۱۳۲۸ 


وإن كان طاعة؛ لان المقام عندها واجب فهو 
أؤلى من المندوب. ولو فرق الليالي أساء» وقي 
الاحتساب به وجهان...»'. 

أقول: كلامه صرج في وجوب السبع للباكرة. 
فا قاله في الحدائق!" من عدم الوقوف على مصرّج 
بالوجوب لم یکن في علّه 


٣لو‏ تزوّج بکرأً. فظهرت فیباً: 

الكلام في المسألة يقع في مقامين : 

الأول -هل للزوج فسخ التكاع أم لا؟ 

الثاني - هل له أن ينقص من المهر شيا إذل 
م فسخ آم لا؟ 

امقام الأول ي ثبوت حق الفسخ للزوج 


وتحقيق الال فيه هو: أن الزو اة 


بشترط في العقد بكارة الزوجةء ونارةًلم يشةرط . 

فإذا م يشترط » فالظاهر أنه لا خلاف 
في عدم جواز فسخ النكاح؛ سوا »كان قد أقدم 
E‏ 

لان التب بة في حدٌ ذاتها ل ت من العيوب 
e‏ 

ولان الثيبوبة قد تعصل بالقفزة وحوهاء 
فيحتمل حصو ها بعد العقد 

وعلى هذا الفرض يحمل ما رواه محمد بن 
المسالك ۴۳۲۹:۸. 
انظر الحدائق 1۰4:۲ 
اظر التنقیح الرائع ۲١۲:۳‏ 


................. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 


القأسم بن الفضيل عن أي الحسن للا: «في الرجل 
يزوج المرأة على اّما بكر فيجدها تيبا اجوز له 
أن يقم عليها؟ قال: فقال: قد تفتق البكر من 
المركب؛ ومن الغزوة ٠»‏ 
فالرواية محمولة على صورة عدم الاشتراط 
ولکن بداعي کونہا بکرا, أو على عدم ٿ 
الثيبوبة قبل العقد في صورة الاشتراط ء كما سيأقي. 
وأشا إذا اشترط بكارتها ضمن العقد, 
أرةً يثبت حصول الشيبوبة قبل العقد؛ وتارة 
لا يثبت» سواء ثبت حصوها بعد العقد أو لا . أي 
لم بعلم زمان حصوها 
فإذا م يثبت» فالظاهر أله لا خلاف أيضاً 
جن تعض للمسألة في أن الزوج لا يست يستحق الفسخ؛ 
لا نقد ني الصورة الأولى 
-وأما إذا ثبت حصوها قبل العقد» فهذه هي 
التي وقع الخلاف فيها: 
رر اغ یازن ا 
الحلا" أن للزوج حق فسخ النكاح؛ لفوات 


۱) الوسائل ۲۱: ۲۲۲ الباب ٠١‏ مسن أسواب الميوب 
والتدليس .الحديث الأول . 


أنظر: الختلف ۷: .۵١‏ والإرشاد : ۲۹ والقواعد 


: ۷۱-۷۰ وایضاح الفوائد ۳: ۸۵ وغاية المراد 
۳ ۷ حيث م يعلق على كلام الإرشاد؛ واللمعة 
وشرحها (الروضة البهية) ۵: ۳۹۹ وجامع المقاصد 
۳ والمسسالك ۸: ۱6۸ ونهاية المرام 
۱ ۷ والکفاية : ۱۷۸, وکشف اللثام ۷: ۳۸۹ = 


الشرط المذكور ضمن العقد المقتضي للتخير. 
کما في نظائره. 

وأا الفقهاء امتقدمون على العامة ء فعباراتيم 
ججحملة. فثلاًقال الشيخ الطوسي في النهاية : «إذا عقد 
على امرأة علی انها بکر» فوجدها ثيب م یکن له 
رڌهاء غير أ له أن ينقص من مهرها شسيئاً٠.‏ 

وعبارته تحتمل صورة الاشستراط وعدمه؛ 
كما تحتمل صورة ثبوت تقدَم الثيبوبة على العقد في 
صورة الاشتراط وعدمه. 

ومثلها عبارة أبي الصلاح في الكافي. حيث 
قال: «وإِن تزوج بکراً فو جدها ثيب اقرّت الزوجة 
بڈللب سپ أو قامت به الا فليس غيب 
يوجب الرد ولا نقصاناً في المهر ...»". 

وهكذا عبارات غيرهما من المتقدّمين 

نعم؛ قال احق الحلي: «إذا تزوج امرأة 
وشرط کونا بکراًفوجدها ثبباًلم یکن له 
الفسخ؛ لإمكان تجدّده بسبب خن 7 


= والریاض ۱۰: ٤۰٤‏ وا جواهر ۲۷۹:۳۰ وكتاب 
النكاح (للشيخ الأنصاري ): ٠0۸‏ وتحربر الوسيلة 
۲ ۵. كتاب النكاح ‏ القول في العميوب الموجبة 
للفسخ المسألة ٠١‏ 

)١(‏ النهاية: ١۸ء‏ وانظر الصفحة ٤۷١‏ أيضاً 

() الکاقی ف الفقه: ۲۹۱ 

(۳) انظر:المهدّب ۲٠۳:۲‏ والرائر .0۹١:۲‏ 
والوسيلة: ۴۳۱۲ 


() شرائع الإسلام ٣۲۲:۲‏ 


فإلّه وإن ذكر صورة الاشتراط لكن 
لم صرح بإرادة صورة تقدّم الثيبوبة على العقدء 
وإن كانت العبارة ظاهرة فا . 
ونحوها عبارة المنهاج للسيّدين: ا لمكم 
والخوئي» حيث جاء فيه : «ولو تزوجها على نّا 
بکر فبانت تیباً) یکن له الفسخ »۱ . 
فلا تمصرع فما باشتراط البكارة في العقدء 
ولا بكون الثيبوبة قبل العقد أو بعده» وإن كانت 
ظاهرة فا 
وهناك بعض المتأخرين عن العامة اكتفوا 
ييذكر الفلاف» ونسبوا عدم جواز الفسخ إلى 
رر" وهو تمل في زانهم إن أريد من 
ججليل الفدماء صورة اشتراط البكارة وتبوت 
عدمها قبل العقد 
ثم إذا فسخ الزوج حيث يجوز له ذلك: 
-فإِن كان قبل الدخول؛ فلا مهر ها؛ لدم 
الدخول» وعدم استقرار العقد 
وإن كان بعده» استقرٌ الهر على ذمة 
الزوج» ورجع به على المحدآس. فإن كان الندليس 
منهاء فقد قيل: إِلّه لاعيء ها أصلاًء لاقليل 
(۱) منهاج الصالحين (للستدين : الحكم واوق ): كتاب 
النكاح ‏ الفصل السادس في العيوب. 
() انظر: المهدّب البارع ۳: ۳۷۹ والتنقيح الرانع 
۳ وغاية المرام ۳: ۱۳۰ وكذا نسبه فخر الدين 
والفاضل الاصفهاني إلى المشهور مع اختيارهم القول 
بجواز الفسخ» كما ققدم 


ولاكثير' وقيل؛ ها أل ما يصلح أن يكون 
مهراً, كما في نظائر هذا امورو . 

المقام الثاني في جواز التنقيص من المهر مع 

عدم الفسخ : 

اختلف الفقهاء في جواز التنقيص من المهر 
إذا اختار البقاء ولم يفسخ مع إمكانهء أو م يكن 
له حق الفسخ أصلاً. 

فالعروف عن أبي الصلاح"' أله قائل بعدم 
نقصانه؛ لوجوب جميعه بالعقد» والأصل بقاؤه 
ونسب ذلك إلى ابن البرّاج. ولكن في النسبة 
تأمل*. نعم يظهر من احق الفاني المي إليع 
لولا مخالفة المشپورا* : 

لكن المشہور بين ساثر الفقهاء _كما قبل 
هو: نقصانه » لكْهم اختلفوا في مقدار اضر 


ويدل على أصل النقص صحيحة محكَد بن 


جزك, قال: «كتبت إلى أبي الحسن نة أسأله عن 


0( انظر مثلاًا وار rv .۴١‏ 
() انظر مثلاً نهاية ارام ۲۵۷۰۱ 
(۳) انظر الکافی فی الفقہ: ۲۹۱ 
() نسبه إليه فخر الدين ف ١‏ 
الموجود في اهدب ۲۱۴:۲ 
وقوع الهو في كلامه؛ لاله لم يذكر الحلبي مع تصعرجحه 
بعدم التنقيص ؛ وذ كر الفاطي مع تصبرجه ججواز 
التنقيص ‏ فينحصر العاف في أي الصلاح ا حلي 
انظر جامع المقاصد ٠١۵ ٠۱۳‏ 
() انظر دعوی الشہر 
٤‏ والجواهر ۳۰: ۳۷۷؛ وغيرها 


اح ۳+ ۱۵ لکن 


از التنقيص ؛ ونحتمل 


0) 


ي المسالك ۸: .٠١١‏ والحدائق 


الموسوعة الفقهية الميسرة / ج1 
رجل تزوج جارية بكرا فوجدها يبا هل يجب 
ها الصداق وافياً ام ينتقص؟ قال: ينتقص ١»‏ . 
واما مقداره فلم یذکروا له مستنداء ومع ذلك 
فقد ذكروا فيه أقوالاً أربعة: 
١‏ -نقص شيء في الجملة. 
۲-نقص سدس المهرء باعتبار تفسير 


۳-التقص منه بنسبة مهر الشيب إلى مهر 
البکر. فإذاکان مهرالبکر ثلائین ومهرالتیّب عشر ین » 
فتكون نسبة التفاوت بالثلت» وإذاكان المهر المسقى 
للزوجة سكين بتقص منه عشرون» واحتمل 


#ساحب ا لجواهر أن تكون هذه النسبة بالنصف. أي 
نسبة مهر الب إلى البكر بالنصف, كما فى الأمة"'. 


۽ -إحالة تقدير ذلك إلى نظر الماك ١‏ 


قال الشهيد النا ك سبق المي 
على العقد. بإقرارها أو البينةء أو بقرائن الأحوال 
المفيدة للعلم» كما لو كان دخوله بها بعد العقد دة 
لا يحتمل تد اليبوبة على الوجه الذي وجدت 
علہا». 


۲ الوساثل ۲۱: ۲۲۳ الیاب ٠١‏ من أبواب الميوب 
والتدليس ؛ الحديث ۲ 

اظر الجواهر ۳۷۸:۴۰ 

۳ انظر؛ الدب البارع ۳: ۳۷۹ والمسالك ۸: ٠٤۹‏ - 
10۱ 


المسالك ۸: ١۹ ٠١۸‏ وائظر جامع المقاصد = 


با کرة 

۷-طلاق الباكرة: 

لا خصوصية للباكرة في الطلاق؛ نعم قا 
کانت الباکرۃ غیر مدخول بہاء فیتر ب على طلاقھا 
حكم طلاق غير المدخول اء وهو: تنصيف 
مهرها""» وعدم وجوب الاعتداد عليها من 
الطلاق"". 

راجع تفصيل ذلك ف العنوانين: «مهر» 


راع 


ثانیاً ما یترب على زوال البكارة : 
إن زوال اليكارة تارة يكون 


1 
اختیاري» واخری بسبب غر اختیاري» والسببا 


الاختياري تارةً يكون مشروعاء وأخرى غير 
مشروع. 
١‏ -زوال البكارة بسبب غير اختيار 


قد تزول البكارة بأسباب غير اختيارية. 
كالمرض,؛ أو أسباب شبيهة بغير الاختيارية. 
كالقفزة. 

وحكم السببين واحد؛ لأَنٌ القفزة وإن كانت 
اختياربة. لكّها لما كانت لا ودي إلى زوال 
البكارة إل نادراً؛ فلذلك تلحق من حيث الحكم 
بالسبب غير الاختياري» كا لمرض. 

ق 


انظر الجواهر ۸٠:۳١‏ 
انظر ال جواهر ۲۱١:۳۲‏ 


وعلى أب حال فالحكم المقرتّب على زوال 


البكارة في هذه الحالة هو : 


لو كانت الثيبوبة حاصلة قبل العقد ولم تخبر 
السنت أو ولا مع علمها بهاء فيأقي دور 
البحث السابق من شبوت حق الفسخ مطلقاً 
أو مع اشتراط البكارة. أو عدم بوته مطلقاً. 
وكذا البحث عن تنقيص المهر مع عدم الفسخ» 
اختيارا أو قهرأً. 

وكذا يأتي بحث النقص لو كانت الشيبوبة 
حاصلة بعد العقد بسبب غير اختياري» كما تقدم. 


۲ -زوال البكارة بسبب اختياري مشر وع : 

والأسباب الاختياربة المشروعة لزوال 
اا هى 

أ-الوطء الحلّل : 

مثل وطء الزوج زوجته. فإذا وطتها وزالت 
کارا بالرط رکب لی 

استحقاتق الزوجة المهر كاملاً؛ لأنّها قبل 
الدخول تستحق نصفه؛ ویکون ملکها له ملا 
مستقراً. وأا النصف الآخر فتملكه ملكا متزازلاً 
لكته يستقر بعد الدخول. 
- وجوب العدَّة على الزوجة لو وقع الطلاق 


بعد الدخول'. 


٠١۷:۳١ ااظرالجواهر‎ 


(۳) انظر الجواهر ۴۱۲:۳۲ 


ARES ENE RADARS AA‏ ا 


ویترتب على ذلك : 
-ثبوت المهر كاملا للمرأة. 
-وجوب العدّة علمها إجمالًء وفيه تفصيل 
براجع موضعه". 
ج -إزالة الزوج بكارة زوجته بغير الوطء: 
كإدخال الإصبع ونحوه. ويترتّب عليه : 
-ثبوت المهر كاملا" . 
-وعندم وجوب المدة لولم يدخل بيا 
وطأقها بعد ذلك؛ لن العدة تترتب على الد خو د 
-وأّه فعل حراماًء وقیل: عور ازز اها 


۴-إزالة البكارة بسبب اخستياري غير 
مشروع : 
٤‏ 
إذا أزيلت البكارة بسبب اختياري غير 
٤‏ ب 
مشروع» فتارة تكون مكرهة. واخرى مطاوعة 
فإذا كانت مكرهة. فتارة يكون بإدخال 
٤ .‏ 
الإصبع ونحوه. واخرى بالوطء. 
£ 


أزيلت بإدخال الإصبع ونحوه وهي غير 
مطاوعة؛ فبترتّب على ذلك : 


() اظرالجواهر 
انظر: ا جواھر ۳۸۰:۳۰ ر ۲۹4:۳۲ 
۳ و() انظر الجواهر :۳۷۲-۲۷۱ 
(۵) انظر المسالك ۴۹۹:۱ 


................. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 


-وجوب دفع مهر مثل نسائها ها من قبل 
الفاعل. 

-استحقاق الفاعل التعزير؛ وفي مسقداره 
خلاف؛ والمشهور إرجاعه إلى رأي الحاكم وما براه 
صلاحا 

وإن كانت مطاوعة فلا مهر ها؛ لأّها 
بغي 0 ؛ لاشتراكها في فعل الحرام. 

ن ازيلت بالوطء. وكانت مطاوعة. فهو 

زنا E‏ 
ها لأنا بغي ولا مهر لبغيا؟. 

وإن لم تكن مطاوعة؛ بل كانت مكرهة 
صب فرجهاء فالفاعل زان تترتّب عليه 
ألحكامه» وجب عليه دفع مهر مثل نساء المرأة 
المغتصكة هاء ولا شيء علما'؟. 


أرش البكارة: 
وهو عوض التقص الوارد بسبب إزالة البكارة 


انظرالجواهر ۱ : ۳۷۰ و ۲۹۰:٤۳‏ 

(۲) انظرالجواهر .۳۷١:٤١‏ والمسالك ۲۲۹۰:۱۲ ۳۲۷. 

(۳) ااظر الجواهر :٤۳‏ ۲۷۵. 

() انظر ا لمجو اهر ۲۵۸:۲۱ ر ۲١۷‏ والوسائل 
۱1-۷ الباب ۵ من أبواب ما یکتسپ به» 
الحديث ٥و‏ ۷و١و٣١.‏ 

(۵) انظر الجواهر 4۱: .۲۹۸-۲۹١‏ وظاهر المشہور شمول 

ا وغيرهاء إلا أله يظهر من بعض كلبات 
الشيخ التي نقلها صاحب ا لجواهر التفصيل بين الباكرة 

وغيرهاء وعدم بوت الهر لغير الباكرة 


باكرة . 
بطريق غير مشروع. وورد هذا الصطلح بهذا 


العنوان في موردين: 

الأول -إزالة بكارة الأمة : 

إزالة بكارة الأمة تارة لا يقترن بالإفضاء, 
یرن 

أا إذا لم يقترن فقد ذكروا في من غصب 
جارية وأزال بكارتها أقوالاً ثلالة: 

١‏ عليه أن يدفع عشر قيمتها عوضاً عن 
بضعها. ونسبوه إلى المشهور(. 

۲-عليه أن يدفع أرش البكارة؛ وهو مقدار 
النقص الوارد على الجارية بسبب ذلك» وهو 
يساوي تفاوت قيمة الأمة باكرة وثيبة. وهو قول 
ابن إدريس"" والعلامة في الغتلف۳. 

٣-عليه‏ أن يدفع أكثر الأمرين من الملكر 
والأرش. وهو قول الشهيد الثاني في ا لمسالكا*. 
ومال إليه صاحب الجواهر في كتاب الغصب 

وم كلام فيا لو أزال البكارة م وطئ. 
فهل يجب عليه المهر والأرش معأ أو يتداخلان ؟7 

وما إذا اققرن مع الإفضاء فقد ذكروا أن 
الواجب عليه هو: دفع ديتها لمولاها إضافة 


انظرالسرائر ۶1۹:۳ 

(۳) انظر الختلف ۱١۲-۱۵۱:۹‏ 

(4) انظر المسالك ۳۹۹:۱۶ 

(۵) انظر الجواهر 1۸۸:۳۷ 

اظر: المسالك ۱۲: ۲۳۰ والجواهر 1۸۸:۳۷ 


A0 .. 


إلى رش بكارتهاء ودر في بعض الأخبار بر 
قيمتها أو تصف العشر ١‏ 

وهم کلام في سقوط الأرش مع فرض کونها 
مطاوعة؛ لكونها بعْياً ولا مهر لبغيّ؛ وعدمه؛ 
لأ الأرش حق المولى فلايسقط برضا الأمةا". 


لو جنی شخص علی باکرۃ فأزال بکارتها 
وأفضاها. فالواجب عليه أن يدفع دية الإفضاء 
ومهر مثلها لو كانت مكرهة. وهل یجب عليه 
وفع أرض بكارتها أيضاأم لا ؟ وبعبارة أخرى: 
هلي يداخل أرش البكارة في المهر أم لا؟ 

همم فيه كلام وتفصيل تقدّم في عنوان 
#اض ای 

وأا كيفية تقدير الأرش» فذكروا: أَنٌ 


الحرة تفرض أمة. وتقوم کا تار وا ری 
فیوؤخذ التفاوت بین" 

لكن هذه الكيفية غير مكنة في زماننا هذاء 
لمدم وجود الإماء. 


ثالثاً -حدً الباكرة في الزنا : 
إةازتت الباكرة: فا الراجب إجزاةة 


() و (۲) انظر: مفتاح الكرامة ٤0۲:٠١‏ وفيه : «عشر 
قیمتها». والجواهر ۲۷١:٤۳‏ وفيه: «نصف عشر 
قيىتھا» 

(۳) انظر الجواھر ۲۷۹:٤۳‏ 


NAY 

علبها: الجلد مثة جلدة لاغير. فلا بجر شعرهاء 

ولا تن من البلد» على ما هو المشهور بين الفقهاء. 
وأا البكر من الذكور. فالحد الواجب 

إجراؤه عليه : هو الجلد والنفي والجر إجال؟© 
وتفصیل ذلك في عثوان «زنا». 


لا حدّ مع ثبوت بکارتها فعلاً: 

إذاشهد أربعة رجال على امرأًء 
ودعت کونها عذراء» فشمهد أربعة نسوة على انها 
عذراء» فلا يقام علمها الحد؛ للشبية الدارئة للحد؛ 
ولا ؤال «أُقي أمير المؤمنين # بامرأة بكي 
زعموا نها زنت, فأمر النساء فنظرن إلبهاء 
هي عذراءء فقال ##: ما كنت لأضرب من علا 
خاتم من الله تعالی شاأنه »» وما رواء ورای 


أحدهما ك : «فى أربعة شدوا على امرأة بالزناء 

فادعت البكارة» فنظر إلبها النساء» فشهدن 

بوجودها بکرأًء فقال: تقبل شهادة النساء » 
ولو عبن الشمود الرجل الهم بالزنا أيضاً. 

سقط عنه الحدء كا متّهمة بالزنا(. 

انظر:المسالك ۳۷١-۳١۷ :۱١‏ والجواهر 
E]‏ 


() الوسائل ۲۷: ۳۵۶ الباب ۲٤‏ من أبواب الشهادات. 
الحدیٹ ٠۴‏ 

٤٤ الحديث‎ ٠١۴ المصدرالمتقدم:‎ )۳( 

() انظر:المسالك ۱۶: ۳۹۲-۳۹۱ والجواهر 
TITY:‏ 


. الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج٠‏ 
وهم كلام وخلاف في ثبوت حد القذف 
على الشهود وعدمه. 


اشتباه دم العذَرَة بالحيض وكيفية تشخيصي ا : 

لو فضت الباكرة فخرج الدم واشتبه بدم 
امحیض؛ لکثرته أو استمراره» فقد ورد في روایات 
أهل البيت 24# اسنظهار ذلك بإدخال قطنة في 
الفرج» فإن خرجت مطوقةء فالدم دم العذرة» 
وإن خرجت ملطخة. فهو دم الحيض. فقد جاء في 
حدیت خلف بن حماد الكوفيء أله قال: «دخلت 
على ابی الحسن موسی بن جعفر ا نی » فقلت له : 
إل رجلا من مواليك تزوج جارية معصرأًل تطمث» 
قلا افتّها سال الدم» فكث سائلاًلا ينقطع نحواً 
ب عة أيّام. وأ القوابل اختلفن في ذلك. 
فسقال بسعضهنّ: دم الحسيض» وقال بعضمن: 


دم العذرة. فا ينبغي ها أن تصنع؟» فقال لا : 


إخراجاً رفيقا فإن كان الدم مطرَقاً في القطنة فهو 
من الغذرةء وإن كان مستنقعاً في القطنة فهو من 
ا ميض 


3 
0 


: ۷۲ الباب ۲ من أبواب الحيض. 
الحديث الأول 

أقول: جاء في الرواية : « فالتفت [أي الإمام ة] 
ينا وعمالاً في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد. 


( الوسائل 


ال !أي انراوي |: م نهد 
سر اللّه. فلا تذيعوه...». وهي تشتمل على نکات = 


قال الشهيد في المسالك: «وطريق معرفة 
التطرّق وعدمه أن تضع قطنة بعد أن تستلقي على 
ظهرها وترفع رجليهاء م تصبر هنيئة م ترج 
القطنة إخراجاً رفيقاً ٠».‏ . 
ولكن علق عليه صاحب الجواهر بقوله 
«وليس فيا عثرنا عليه من الروايات التعرّض لغير 
الاستدخال والصبرء كما اعترف بذلك جماعة» 
ولعلّه 4 ل برد بذلك على سبیل الو جوب »0 ۔ 


فی البحث عن اشتباه دم 


۲ -كتاب البيع : عند البحث عن بيع الأمة 
وفسخ البيع بخيار العيب. 
کاب النكاح والطلاق: 
أ-البحث عن خطبة النساء» وما يستحب 
اختیاره من النساء 
ب -البحث عن ولاية الأب وا لج على 
الباكرة عند الكلام عن أولياء العقد 
ج -البحت عن نكاح التعةء مناسبة القع 
بالباكرة. 
د -البسحث عن الميوب والندليس. 
= وظرائف مهئة تدعو إلى التأّل فيا 


.01:١ المسالك‎ 


٠٤١:۳ الجواهر‎ 


0 


۴) 


i E 


بمناسبة مالو اشترط بكارتا 


ه-البحث عن القّم بين النساء» بناسبة 
اختصاص العروس الباكرة بسبع 
لیال. 

و -البحث عن إفضاء الباكرة. 


٤‏ -كستاب الفصب: غصب الأمة وإزالة 
بکارتها بالوطء. وغیره. 
۵ _كتاب الحدود: 
أ-حد الباكرة في الزنا. 
ب - عقوبة إفضاء الباكرة 
ج لو شہد الشہود بزناها وثبت وجود 
بکارتھا. 
٦‏ -کتاب الدیات: 


أ-إزالة البكارة بالإصبع ونحوه. 
ب -دية الإفضاء» مناسبة إفضاء الباكرة 
وإزالة بكارتها 


ET 
بثر يضيق رأسها لتصريف المياء.‎ 
٠١ والبلوعة لغة فيها""ء والجمع : بلاليع‎ 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي تفه 


الأحكام: 

لا كانت البالوعة بحمع المياء القذرة غلالباع 
وخاصة إذا أرسل إلها ماء الكثيفي كوس 
نجسة؛ ولذلك تكلّموا عن نجاسة ماء البئر إذا كانت 
قريبة من البالوعةء وقد تقَدَم الكلام عن ذلك 


في عنوان «بغر». 

نعم» لو كانت البالوعة مختصّة اء المطر 
ونحوه» أو كانت معدَة لإرسال المياه الطاهرة 
وعدم إرسال المياه النجسة إلمهاء كما هو المعمهود 
في دور بعض الملتزمين بالطهارة ومراعاة حرمة 
المبزونحوه من الطعام ما يقع في البالوعة» 
فلا وجه للحكم بنجاسة مائها . 


انظر المصباح انير : « بلع » 
() انظر الصحاح :«بلع ». 


طائر أخضر غالبا يتميز منقار معقوص 
وأربع خالب في كل رجل, وله لسان لحي غليظ . 
ومن أشهر أوصافه : أله يحاكي كلام الاس . 


يقال له بالفارسية: طوطی(٩.‏ 
اصطلاحاً: 

المعنى المتقدّم نفسه. 
الأحكام: 

لم يستطرق الفقهاء إلى أحكام البسبغاء 
بخصوصه وا تستفاد أحكامه من الممومات: 
حکم الاکتساب به : 


قال العلامة في التذكرة: «وهل جوز استيجار 
الببغاء للاستيناس؟ للشافعيّة وجهان: من حيث 
إن فا غرضاً مقصوداًء ومن اتتغاه. 

وکذا الوجهان في کل ما یستاأنس بلونه. 
کالطاووس» أو لصو ته کالعندلیب »(". 

ولم یذکر فیہا رأیه. 
() انظر: القاموس الحيط . والمعجم الوسيط : «ببغاء ». 
لغت‌نامه دهخدا ۹: «۱۳۷۱١‏ طوطی» 
۳ انظر التذكرة (المىجرة) ۲: ۲۹۵ 


أقول: إذا قلنا: إن معيار جواز الاكتساب 
بالقيء وجود منفعة علّلة مقصودة للعقلاء فيه 
کما براه كير من الفقهاء. وام برد عن الاکتساب به 
نمي خاص أو عام فعمومات أدلة التجارة 
وإطلاقاتها"" تدلآن على جواز المماملة به بيعاً 
وشراء وإجارة» وغير ذلك؛ لأنّ العقلاء يقدمون 
على بيمها وشرائها بل قد يدفعون أماناً غالية 


ویتنافسون فی شرائهاء ولم یرد ني عن ذلك. 


حکم اکل لحمها: 

لم يتطرن الفقهاء إلى خصوص حكها. 
فاللازم الرجوع إلى القواعد العامة التي ذكرناها 
لحلية الطيور في عنوان «أطعمة». فإن كان فما 
من علامات ا لحل فهي محلّلة. وإن كان فما 
علامات الحرمة فهي محرّمة. ولا يبعد ترجيح 
علامات الحرمة فما التي منها وجود الخلب 


حكم النقاط الببغاء واصطيادها : 

قال احق قي الشرانع : «الطير إذا صيد 
مقصوصاً ل يلكه الصائد. وكذا مع كل أثر يدل 
على الملك, وإن كان مالكاً جناحه فهو لصائده. 


عن راض 4. النساء : ۲۹. وانظر المكاسب ( اد 
الأتصاري) ٠۴-٠١:۱‏ 


إلا أن یکون له مالكف»". 

وعلق عليه الشهيد الثاني بقوله: «في حكم 
المقصوص أن يكون مقرطا أو خضوباً أو موسوماًء؛ 
لدلالة هذه الآثار على أله كان علوكاً ورجا أفلت. 
فيستصحب حكم املك ... ۾" . 

ومن علامات سبق وضع اليد على البيغاء 
تعليمها لبعض الكلات. فإذا وُجدت تردّد كلاتِ. 
فذلك دلبل على سبق وضع اليد علمهاء فإن عرف 
مالكها دفعها إليه . وإلا صارت لقطة . 


يوكم ساع آية السجدة من الببغاء 

بعتبر في وجوب سجدة اللاوة كون قراءة 
قران بقصد القرآنيّة. فإذا فقد هذا الركن 
فلارجب التيبجود؛ ولذلك حكوا بعدم وجوب 
السجدة لو مع المكلف الآية من امسجلة 
والإذاعات إذا م يكن هناك قارىئ مباشر؛ 
لعدم وجود قأرئ قاصد. ومثل ذلك ما يصدر من 
الحميوان. فإنّه غير مقرون بالقصد. كما هو واضع". 


() الشراتع ۲۱۲:۳ 

() امسالك 0٤:۱۱‏ وانظر الجواهر ۳۹: ۲۲۱۔۳٣۲‏ 

(۳) انظر : مستئد العروة الوق (الصلاة) ۲: ٠۲۳۰-۲۲۹‏ 
والستمسك ۱: .٠٠١‏ وتحرير الوسيلة ۱: ۰٠ء‏ كتاب 
الصلاة ء اقول في سجدقي التلاوة والشكر . المسألة .٤‏ 


لغفة: 
من البتر بمعنى القطع سواء كان قطماً 


مستأصلاًء أو ناقصاً عيث يبق من القطوع شي». 

والبتراء: الشاة المقطوعة الألية والذنب. 
والذكر من الحيوان المقطوع الذنب: أبغر . 

وقیل لمن لا عقب له: بتر تشببماً بالمحيوان 
المقطوع الذنب. 
اصطلاحاً: 

استعمل في معناه اللغوي» وخاصة تمقطرع 
الذنب من الحيوان عند الكلام عن الاضحية 
واهدي. کما سياتي 

وللفقهاء فيه إطلاقان آخران, وها: 

- إطلاقه صفة للصلاة. فيقال: الصلاة 
البقراء» ويراد بها الصلاة ركعة واحدة. استناداً 
إلى المروي عنه ت كما سيأقي. 

۲ _إطلاقه صفة للتصلية على الني از 
حذف «وآله» من التصلية عليه وا ضار على 
الصلاة عليه وهذه النسمية منه لاء كا سيأتي. 


۷١‏ انظر: نر 
مسفردات ألفاظ اثقرآن (للراغب الإصفهاني) 


العين. والصحاح ٠‏ ومعجم 


«بتر» 


........... الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج1 
الأحكام: 
وَل -هل تجزي ألشاة البراء في الهدي والأضحية ؟ 
من شرائط اهدي أن يكون تام الحلقة. 
فلا بجزي الناقص » وذ كر الفقهاء بعض المستفنيات» 
قبيل: ا لجاء. وهي التي لم بخلق ها قرن. 
والصمعاء وهى الفاقدة للأذن خلقة؛ لان فقد 
هذه الأعضاء لا يوجب نقصاً في قيمة الشاة 


ولا في لحمهاء كاقال صاحب المدارك""٠‏ واستقرب 
الملامة إجصزام اترا أا ووافقة 
صاحب المدارك. فقال : «لا باس به»"" واستشکل 
في ذلك سائر الفقهاء“. وقال صاحب الجواهر: 
وبا جلة الظاهر الحاد حكم البراء مع الصسماء 
لاء إن أريد البتر خلقة. وإن أريد بها مقطوعة 
الذنب كما هو ظاهر عبارة المنتهى» فا مجه عدم 
إجزائهاء بل قد يقال بعدم إجزائها ولو خلقة. وإن 
قلنا بإجزاء ا لجكاء والصمعاء» ومع ذلك كله 
فالاحتیاط لا ینبغی ترکه ٩۱»‏ . 


ثانا -الهى عن الصلاة : 
المسعروف بين الفقهاء"": أن الأصل في 

و( انظر المدارك ۸: ۴۳۳ 

أنظر:المنتهى (المحجرية) ۷١١:۲‏ والنذكرة ۸: ۴۹4 

() انظر: الروضة البهيّة :١‏ ۲۸۹ ومستند الشيعة 
۲ ۵ والذخیرة: 17۷, وکشف اللقام 1: ۱۹٤‏ 
٥‏ والحدائق ۱۷: 1۹ والریاض 1: .٤٠۹‏ 

() انظر ا لجواهر ٠٤١:1١‏ 

= إلا ما ينقل من الأردبيلي ؛ لعدم تامية الدليل على‎ ١ 


أن پؤتی با رکعتين ركعتبن. إل ما قام الدليل على 
خلافه. كما قام في صلاة الوتر» وهي ركعة واحدة. 
وأدلة المانعين كثيرة. وما ذکره بعضهم ما روي عن 
البي ل من النهي عن البتراء 

واستشهدوا با لحديث أيضاً عند البحث عن 
أنه لو نذر أن يصلي وأطلق فهل تجزي ركعة واحدة 


ER 


ثاللاً -النهي عن الصلاة ( التحية ) البتراء : 

ورت عن لی روایات تب كيتية 
الملا عليه وهي تشمل الصلاة على آله أبضاً. 
وورد منه ل النهسى عن الصلاة البتراء أيضاًء 
معنى حذف «آله» من التصلية. وقد ذكرنا ذلكا 
كله في عنوان «أهل البيت» عند الكلام عن وجي 
إشراكهم في الصلاة على اني 6 


= المع انظر؛ بجمع الفائدة ١ :١‏ والجواهر 
¥ 0-0 والمستمسك ۵؛ ١١-٠١‏ والتنقيح 


(اللاة) ۹۳-۸۰:۱ 
() ذكرت الرواية في جملة من كنبنا الفقهية. وام يذكر ها 
مصدر وثیق . 


نعم جاء في الفائق (للزمخشري) :١‏ 10: وع 
سعد: أله أوتر بركعة ‏ فأنكر عليه أبن مسعود 5ك . 
وقال: ما هذه البتراء التي لم نكن نعرفها على عصم 
رسول الله صل اله عليه [وآله | وسم ؟». ونقله أبن 
الأثير في النماية أيضاً. مادة « بغر » 


() انظر: الذکری ۲: ۲۳۹ وروض الجنان ۸01:۲. د 


نبيذ المسل» وهو خمر أهل البن. وقد ترك 
التاء. فیقال :تع . 


اصطلاحاً: 


المعنى المتقدّم نفسه. 


الأحجام: 
تقدّم في عنوان «أشربة»: أنه من أنواع 

لنم فيشيله حكه ء ولو قصمر نا ا لخمر على ما يتّخذ 

من العنب؛ فهو ملحق به حكاً؛ لا ورد عن 

الني تة : « کل مسکر حرام» وکل مسکر خمر »۱ . 
= والجواهر ۳۵: ١ء٤‏ وغيرها 

() انظر: النهاية ( لابن الأثير ). والفائق (للزمخشري ): 
«بتع »؛ وجاء في الأخير عن أي موسى الأشعري: أن 
« مر المدينة من البسر والقر؛ وخر أهل فارس من 
العنب» ومر أهل البن البتع » وهو من العسل» وخر 
الحبشة السكركة» 

() مستدرك الوسائل ۱۷: 0۸. الباب ١١‏ من أبواب 
الأشربة المرّمةء الحديث ۲ وانظر صحيح مسلم 
۳: ۷ الباب ۷ من أيواب كتاب الأشربة. 


الحديث .۷٤‏ قلسل ۲-۴ 


و« ما اسکر کثیره فقلیله حرام». 
وما ورد عن الإمام موسى الكاظم ا «إِنّ 
الله عر وجل ل بعرم النمر لاسمهاء ولكن حرمها 
لعاقبتا. فا كان عاقبته عاقبة ا لخمر: فهو خمر »ا 
راجع: أشربة / الأشربة الحرمة. 


لغفة: 

المنقطعة. من البتل عى القطع. جاء في 
الفاموس: «البتول النقطعة عن الرجال. ولاريم 
المذراء(رضي الله عنها)» وفاطمة بنت سيد 
المرسلين؛ علا الصلاة والسلام؛ لانقطاعها ن 
نساء زمانا ونساء الأمة شلا وديا وحسباًء 
والمنقطعة عن الدنيا إلى الله تعالى ."٠»‏ 


اصطلاحاً: 
كناية عن الطلاق؛ فالمرأة الموصوفة بكونها 
بتلة. قد يراد بها المنقطعة عن زوجها متروكة 


النكاح. وهو كناية عن الطلاق. وليس صرحا 


۱ الوسائل ۲۳۹:۲۰ الباب ۱۷ من أبواب الأشربة 
العرّمة . الحديث الأول وغيره. 

() المصدر المتقدم: ۳١۲‏ الباب ١١‏ الحديث الأرل 

(۳) الفاموس الميط : «بتل » 

() انظر:المسالك ۷۵:۹ والجواهر ٠٤:۳۲‏ 


٠ج/ الموسوعة الفقهية الميشرة‎ ٠...٠... 


فيه؛ لاله لم يوضع له ولا يراد بها ذلك دافاً؛ 


لاله قد یراد به غبره. 


الأحكام: 

وقع الكلام في حصول الطلاق به لو وقع 
جردا من دون اقترانه با يدل على الطلاق صراحةً, 
كلفظ الطلاق ومشتمّاته. والمعروف بين الفقهاء 
عدم وقوع الطلاق به كغيره من ألفاظ الكنايات. 


مشل: خلية ٠‏ وبربة» وبتة وغيرها. 


e 
بته‎ 


إوهى كالبتلة لغة واصطلاحاً وحكاً. 


ر 


لغة: 


کل مکان واسع جامع لاء الكثير. وهو 
خلاف الرّ. 
قالوا: سمي البحر بحراً لسعته ؛ فلذلك يقال 
للنہر العظے : بحر أبضا. 
() انظر:المسالك .۷١ :١‏ ولباية المرام ۲٠:۲‏ والجواهر 
HEY‏ 
١‏ انظر: الصحاح ومعجم مفردات ألفاظ القرآن = 


المعنى المتقدّم نفسه. ويسضاف إليه: أن 
المنصرف من البحر والبحار هو بجحمع المياء الما لحة. 


الأحكام : 

للبحر أحكام عديدة نذكر أهنها إجالاً. 
وش 
طهورية ماء ليحر : 

لا إشكال ولا خلاف"" في طهورية اء 
البحر بعنی کونه طاهراً ي نفسه وم طهر لیره؛ 
لقوله تعالى: $ وارلا من الكاء حاء طَهُوراً4. 
ولا روي عنه ل أله قال في جواب من سألا 
عن الوضوء ياء البحر: «هو الطهور ماؤء. ا لحل 
میتته ٩»‏ ولا رواه عبد اله بن سنان واب ر 


= (للراغب الاصفهافي). والنهاية (لابن الأنير) 
جره 

انظر: ا مخلاف 0١ :١‏ المسالة ۲. والمعتير: ۷. 
والتذكرة ١١:١‏ وغيرها 

() الفرقان؛ .٤۸‏ والآية وإن ذكرت ماء الماء إل آنا لعا 
كانت في مقام الامتنان کا عدم يانه فی عنوان 
«امتئان » - فتكون شاملة لطلق المياء إل ما أخرجه 
الدليل ؛ لاتحاد امياء في حقيقتهاء وعدم خروج مك 
البحر عن إطلاق الماء عليه عرةاً 

(۳) سنن القرمذي ٠٠١ :١‏ الباب ٠۲‏ من أبواب الطهارة . 
المحديث ۹ وسن أب داود ۱: .٤۵‏ کتاب ال 
باب الوضوء اء البحرء الحديث ۸۳. وانظر العتير: 


۷ والمراد من عبارة «المحل ميتته» هو حلية = 


الحضرمى أنّها سألا أبا عبدالله ة عن ماء البحر 
اطھور هو؟ فقال 4: «نعم»۱/. وما رواه عل بن 
جعفر عن أخيه موس بن جعفر 8ة قال: « سألته 
عن ماء البحر, أیتو ًا منه؟ قال: لا بأس ۱" . 
نعم لو خرج الماء عن إطلاق اسم الماء عليه 
فلا یکون طهوراً معنی كونه مطهراً من البث 
والحدث» كما في بعض البحيرات المالحة التي تكون 
نسبة ا ملح فيها عالية دا عيث تخرج عن السيولة 
الطبيعية للماء . ولا يصدق علمها الماء عرفاً. 


صيد البحر: 

ولا - لا یکل منه إل ما کان سمكا أو طيراً, 
اوقحاعي عليه الإجماع مستفيض". 

ویتمبترط في السمك أن يون له قلس 
وني الطير أن تكون فيه علامات الطير العلل . 
وقد مرّ الكلام عن ذلك كله في عنوان «أطعمة». 

ثانياً - لا بحرم على الحرم صيد الحيوانات 


= ما هو حلال سنه کالسمك بعد موته بالصید. 


لا موته حتف أن 


إلّه بحرم أكله. وهو الطافي الذي 
يطفو على الماء بعد موته؛ كما تدم في عنوان 
«أطعمة» 

() الوسائل ۱: .۱۳١‏ الباب ۲ من أبواب الماء المطلق. 
الحدیث ۱و۲ 

(۲) المصدرالمتقدم: الحديث ٣‏ 

۲8١ ۳1 والمواعي‎ 1٠ ١ لطر اللساللى‎ 


وغیرها 


البحرية وأكل ما بحل منهاء كالأسماك"؛ لقوله 


تعالى: أجل كم َي الجخر طعا اعا 


تكم وي ليارة 4 . 
ويتميز الحيوان البحري عن غيره بكونه 
ببيض ويفرٌخ في الماء. وإن كان يعيش في ال 
0 
وبناء على ذلك. فإن وجد من الطير ما فيه 
هذه الصفة فلابحرم على الحرم صيده وأكله 


حكم ملكيّة البحار : 
ققدم الكلام عن حكم سيف النحارى 
وهي سواحلهاء في عنوان «أنفال». وذ ڳار 
الخلاف في كونها من الأنقال أم لا 
أا البحار نفسمهاء والمقصود مسباكهلرر فكي 
اختلفت كلبات الفقهاء أبضاً في ملكتا . 
قذهب بعضمم إلى لها من الأنغال؛ وهم 
الكليني(*. والمفيدا*. والحلي ٠‏ والتراق ٠‏ 
ولكن الأكثر"" لم يعدّوها من الأنفال. 
۱ و (۳) انظر: المدارك ۳۰۹:۷ و ۸: ۳٠١‏ والجواهر 
WY Teg TOA‏ 
المائدة: ۹1 
۲ انظراصول الکانی ۰۳۸:۱ باب الیء والأنفال 
(۵) أنظر ا لمقنعة: ۲۷۸ 
)١‏ انظر الكافی فى الفقه : ۱۷١‏ . 
v)‏ أفظر المخد E ٠٠١‏ 
(۸) اظرء النهاية: ٠۹۹‏ والمبسوط ۱: ۲٠۳‏ وال 


الموسوعة الفقهية الميسرة / ج1 
بل قال صاحب الحدائق معترضاً على الشسيخين 
الكليني والغيد: « ولم أقف على نص يدل على 
عذها من الأنفال ۲ . 

ولا تقدم ذكر أكثر الفقهاء المياه بصورة 
غامد ياء الأمطار والاي ار ابش اهار 
والميون والآبار غير المملوكة- من المشتركات 
يشترك فما جع الاس فهم فما شرع 
سواء. وأا تقلك با حيازة. فن حاز منها شيا ملكه. 
قال الشهيد الأول في المشتركات: «وهي ثلائة: 
ا مياه وامعادنء والمخافع . 

أا الماء فأصله الإباحة. ويلك بالإحراز 


کی إناء آو حوض وشبهه.... ٠۲‏ . 
وقال الشهيد الثاني «الماء أصله الإباحة. 
لكن تمض له الملك ب" . 
وھکذا قال غیرھما من الفقهاء۱. 


= ۱: ۹۷ والشرائع ۱: ۱۸۳. والشذکرة ۵: ٤۳۹‏ 
وما بعدهاء والتحریر ۱: ٤٤۳‏ والفواعد ۱: ۲۱۲ 
والدروس .۲٠۴ :١‏ والروضة البيّة :١‏ ۸4. والمسالك 
١‏ ۳ وفوائد القواعد: ۲۸١‏ والكفاية: ٤‏ 
والحدائق ٤۷٤ :١‏ وما بعدهاء والجواهر ٠١1:1١‏ 


- ۴ وغیرها 


اق ۸1:1۲ 

() اندروس ۳: 1۵ 

46:0١ المسالك‎ ۳ 

() انظر: الشرائع ۲: ۲۷۹. والقواعد ۲: ۲۷٤‏ وا جواهر 


۸ و ۱۳١‏ وغیرها 


-المشستركات -هو: أن الأنفال تكون ملكا 
للإمام ج لا جوز القصرّف فما إلا بإذنه. 
بخلاف المباحات العامة » ها لا تكون ملكا لأحد. 
بل یلکھا کل من سبق إلا 

نعم» بناء على الإذن العام بالتصرّف فى 


الأنفال في عص الغيبةء قد تكون النتيجة الفا 
للفرق بينهما نأدرة. 
راجع: أنفال. مشترکات . 


وجوب إخراج مس ما بخرج من البحر بالغوص : 

من الأشياء التي يعلق بها ا لخمس» ما يخر ج 
من البحر بالغوص من ا لجواهر» بشرط أن يبلغ 
النصاب» وهو مقدار دينار على المشهور» وقصيلء 
عشرون دارا" ۰ 

وهم كلام في لزوم إخراج النصاب دفعة 
أو جوازه دفعات. ليتعلق بة انس 

کاا گرا ازو ومول خا ع 
من الشركاء إلى النصاب لیتعلق بها الخمس أيضا؛ 
فلا تعلق ا کان اقل منه وإن کان جوع حصص 
الشركاء بقدار دينار أو أكثر. 

والحكم ختصق با كان عحلّه في البحرء لاما 
وقع فيه من أُموال الاس » ولبعضهم فيه کلام 


حكساء السلامة في املف ٠٠١:١‏ عن المفيد 
فى الغرية 
() انظر:المدارك ۰۵: ۳۷۱-۳۷۵ والحدائق ٣٣۴۳:۱۲‏ 


a َ 


راجع تفصيل ذلك كله في العنواتين: « مس » 
و«غوص» 


حكم السفر في البحر : 

يظهر من الروايات أن الأمّة جك كانوا 
يفضّلون ترك ركوب البحر إذا لم تدعهم الضرورة 
لذلك. ويكرهون ركوب البحر عند هيجانه» 
فق وصية الي 5ة لعل ا :«... وكره ركوب 
البحر ف وقت هیجانه ». وعن علي بن أسباط» 
قال: «قلت لأب الحسن ##1: ما ترى آخذ برا 
حرأ فان طريقنا مخوف. شديد الخطر؟ فقال: 
ارج ر « 

وقال أبو جعفر #4 -على ما روي لبعض 
صابن ةا عزم الله لك على البحر. فقل الذي 
قال الله عر وجل: # ثم ان 1 
َب لور رَجي 4" فإذا اضطرب بك البحر 
فاتكى على جانبك الأين وقل: بم اله اسكن 
بسكينة الله وقرّ بقرار الله واهدأ بإذن الله 
ولا حول ولا قوًة إل باللّه ٠»‏ . 


( 


٤٣-۳۹:۱۱ والجواهر‎ 


() الوسائل ٤۵٤:۱۱‏ الباب ١‏ من أي 
الحديث ۵ 


المصدرالتقدم 


الحديث ۷. 
(۳) هود: ۱ 
() الوسائل ٠٠٠:۱١‏ الباب 1١‏ من أبواب آداب السفر. 


الحديث الأول 


كانت هذه أهم الأحكام المذكورة للبحر 
ف الكتب الفقهية. وهناك أحكام أخرى من قيل: 
حكم موت الإنسان في السفينة» وموته غرقاً 
في البحر؛ والصلاة في السفينة. ونحو ذلك. 

وسوف يأتي الأوّلان في العناوين : «موت», 
«میّت». «غرق» ونحوھا ما یناسبهاء كما تىقدًم 
الأخير في عنوان «استقبال». 

وهناك مسائل مستحد ثة تعلق بحقوق الدول 
والبلدان بالبحار الجاورة هما والبحار المامة, 
من حيث اسعطراقها والاستفادة من ثرواتهاء 
سواء كانت من الموجودات الميةء كالأسماك . أم من 
المعادن المكنونة تحت أرض البحار كالنفط وإلغان 
ونحوهماء ولكن لما لم تطرح هذه المسائل في الكت 
الفقهية لم يكن بإمكاننا فعلاً نقل آراء الفقهة ا 


مظان البحث : 
١_كتاب‏ الطهارة: 


أ-أقسام المياء:الماء المطلق 
ب _آداب الاحتضارء استقبال المت . 
ج -غسل المت وتكفينه مناسبة من مات 
في السفينة 
۲ -كتاب الصلاة: البحث عن الاستقبال» 
بجناسبة البحث عن الصلاة في السفينة 
۳ -كتاب النمس: خمس ما بحصل عليه من 
الجواهر عن طريق الغوص في البحر 
٤_كتاب‏ الحجٌ: 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج٠‏ 
اب السقر. 
ب - تروك الإحرام؛ عدم حرمة صيد 
البحر على الحرم . 
٠‏ _كتاب الأطعمة؛ ما بحل من حيوانات 
البحر وما يحرم . 
٠-كتاب‏ إحياء الموات؛ ملكيّة البحار. 


قيل: هي بنت السائبة» والسائبة هي الناقة 
حي تابست في الولادة-بين عشم إناث؛ فكانوا 
اکان ظهرها. ولا مرون ویرهاء ولا یشرب 
لبنها إلا ولدها أو الضيف» واتركوها سيّبة لسبيلهاء 
وسبوها السائبة, فا ولدت بعد ذلك من انى موا 
اشارا سپا رجن خا ما ن من أها: 
وسموها «التحبرة». 
وقيل: إنّها الناقة التى أنتجت خسة أبطن. 
فان كان آخرها ذكراً. بعروا أذنها؛ أي وها 
وأعفوا ظهرها من الركوب والحمل والذيحء ولاقنع 
عن ماء ترده» ولا تملع عن مرعى» وإذا لقا 


() انظر: النهاية ( لابن الأئير): « بجر 
ووجه القسمية هو: أن البحر بعنى الشق؛ سند 
سمي البحر بجرأً؛ لألّه شق في الأرض ؛ والبحيرة تش 
4 


اذا 


المعيي المنقطع به الطريق لم ركبا . 
وهذان القولان أشہر من غير هماء و 
ما روي عن أهلاللغة في البحيرة هو القول الثاني ٠"‏ 


اصطلاحاً: 
ذكر الفقهاء ما ذكره أهل اللغة في تفسير 
البحيرة"". 


الأحكام: 

قاا: إن أهل المجاهلية جعلوا أحكاماً 
خاصة للبحيرة. فحرّموا أكلها وشرب لبنما وركوب 
ظهرها وعو ذلك. ولك الله تعالى أبطل ذلك 
کله بقوله: ( ما جَعَل اله من بو 


ذكر الشيخ الطوسي وغيره: أن البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام من الحبس بعنى الوقف 
الذي كان يعمله أهل ا لجاهلية قبل الإسلام ا 


و() انظر تاج العروس : « بجر » 

١‏ انظر:المبسوط ۲۸١ ١۳‏ والذكرة (الحسجرك) 
۲ والتحریر ۳: ۲۹۲ والتبیان : ۳۸ وغیرها 

() المائدة: .٠۰۴‏ وانظر الوسائل ۲۵: 1۱ الاب ۲١‏ 
من أبواب الأطعمة المباحة 


(۵) انظر:المبوط ۲۸۱:۳ والتحریر ۳: ۲۹۲ 


AV. 


جع بتي وبختية وهي الإبل المخراسائية 
التي صف بطول العنق ٠‏ وقيل: إن اللفظة معربة. 
وجمعها الآخر: بخ . 

وقيل: إن البخاتي مولودة من الإبل المريتة 
والعجميّة » وهي منسوبة إلى بخت النصر ا" . 


اططااحاً: 
العنی نفسه. 


الأحكام: 

البخاني قسم من الإيل» فلذلك تجري علبها 
أحكام الإبل من حيث حلَيّة محمهاء ووجوب 
الزكاة فبماء وعو ذلك فقد روى داود الرقيء 
قال: «كتبت إلى أبي الحسن ## أسأله عن سوم 
البخت وألبانهاء فقال: لا بأس به »". 


() انظر النهاية ( لابن الألير). ولسان العرب. والقاموس 
اعبط : « بخت ». 

(۲) لغت نامه دهخدا ۳: ۳۸۱۱ « بختی » نقلاً عن منتهی 
الإرب 


(۳) الوسائل ۲۲: ۱۸۹. الباب ۳۸ من أبواب الأطعمة 


احرّمة . الحديث ۲ 


وجاء في رواية الفضلاء عن أي جعفر واي 
عبدالله اه في حدیث طویل-:«قلت: فا فاخت 
السانمة شي٤؟‏ قال: مثل ما في الإبل العربية»(. 

وقال التيد الثاني ندذکر ناخب فة 
الزكاة :«الأنعام الثلائة:الابل والبقر والغنم بأنواعها: 


( 


من عراب» وبخاقي» وبقر» وجاموس. 


کل ما یصعد کالدخان من السوائل الحا 
وکلا کان اهواء أکثر برود. کان ظهور الت 
للمين أكثر 


اصطلاحاً: 
المعنى المتقدم نفسه 


الأحكام: 
تكلم الفقهاء عن البخار في كتابي الطهارة» 
والصوم؛ نشير فها يلي إلا إجالاً: 


(۱) الوسائل ۹: ۱۱٤‏ الباب ٣‏ من أبواب زكاة الأنعام» 
الميديث الأرّل 

٠١ ٠١:۲ الروضة المي‎ )( 

(۳) انظر: الصحاح . والقاموس الميط » والعجم الوسيط 
«ره. 


................ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج1 


الأول ما هو حكم البخار المتصاعد عن النجس ؟ 
مر الكلام عنه في عنوان «استحالة ». وقلنا: 
إن المشهور بين الفقهاء هو: طهارة البخار المتصاعد 
ن الجسم انجس كالبول إلا العلامة في 
المنتهى" فإلّه قال بنجاسة الماء المتقاطر من 
البخار المتصاعد من النجس 
وفسصّل السيّدان المكي وانوي بين 
ما إذا كانت خصوصيّات النجس موجودة في 
الماء المتقاطر من بخاره» وما إذا ل تكن موجودة» 
فعلى الأرل يكون نجسأًء كا لخر الحاصلة من 
تقطير خمر أخرى فإ نسبة الحمربة قد تكون 
اشد وأكثر من الأولى» وأا على الاني 


خلا پنجسر ۳۱ 

وما قالاه يكن أن يجعل في عهدة سائر 
الفقهاء. بناء على أن الأحكام تابعة للأساء. 
فكلا صدق عليه الخمر أو المسكر يحكم بحرمته 
وتاه ناء غل اة ا مک نواه صل عن 
طريق القطير أم غيره. 


() انظر:كشف اللثام :١‏ ١٠٤؛‏ ومستند الشيعة ٠۲٠:۱‏ 
وقد اعيا الإجماع على ذلك 

() انظرالمنتهمى 

(۳) انظر: منهاج الصالحين (للسيّد ا لحك ) ۱۷١ :١‏ 
امطهرات. الرابع الاستحالةء المساألة ۳۷ ومنهاج 
الصالحين (للسيد الخوني) .٠٠١ :١‏ المطهرات. 
الرابع الاستحالة . المسالة £۸۸ 


AY: 


الثاني - هل البخار مفطر ام لا ؟ 

تعرّض بعض الفقهاء للكلام عن مفطر ية 
البخار للصوم لو دخل في جوف الإنسان. وأهمله 
الأكثر. خاصة المنقدّمين 


واختلف المتعرضون له فاستحسن أو قوّى 
بعضمم احق البخار بالغبار من حيث كونه مفطراً 
للصوم؛ لاشتال الغبار على الذرّات القرابيّة. 
واشتال البخار على الذرّات المائية 

واستبعده بعض آخر منهم؛ واستشکل ثالث 
في الإلحاق؛ لعدم الص. وأ الإ ماق من دون 
النص قياس؛ ولقيام السيرة على دخول الحامات 
مع كثرة الأبخرة الكئيفة فبهاء وهذه السيرة 
متصلة بزمان الام 4# ولم يردعوا عنها. 

فقن مال إلى الإ محاق: المحقق الماأ ي 
والشهيد التاني' "' -وقيداه با إذا تمق مع دخوله 
دخول أجزاء الجسم -والسيّد اليزدي“ 

ومن مال إلى عدمه: صاحب المدار 
وصاحب الكفاية*.والسیدان:ا سک "وا خو ن٠‏ 


() انظر جامع المقاصد ۳: ۷١‏ 

انظر المسالك ١۷:۲‏ 

(۳) انظر العروة الوق ۴: .00٤‏ كتاب الصوم. فصل في 
الغطّرات. السادس. 

(6) انظر المدارك ۵۳:١‏ 

() انظر الكفاية: ٤٠‏ 

انظر المستمسك ۲۹۱:۸ 

(۷) انظر مستند العروة الوق (الصوم) ٠٠:١‏ 


مظان البحث : 
١‏ _كتاب الطهارة : المطهرات. مطهرية الثار. 
بحث الاستحالة 
۲ _كتاب الصوم: المغطّرات» إدخال الغبار 
الكثيف في الحلق. 


ES 


معرب بخته « پخته». آي مطبوخ» ویراد به 


ال يبر المني الم طبوا" وقيل: معرب 


بحرم شرب العصير العنبي المطبوخ قبل أن 
يذهب ثلثاه. فقد جاء في رواية معاوية بن وهب: 
«سألت أبا عبد الله + عن الرجل من أهل المعرفة 
باحق بأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلت. 
وأنا أعرف أله يشربه على النصف. أفاأشربه بقوله» 


() انظر: كشاف اصطلاحات الفنون ٠۵١:١‏ « نتج ». 
ولغت‌نامه دهخدا «۰٤۷۲۵ :٤‏ پخته» 


(۲) انظر النهاية ( لابن الأئير). ولسان العرب: 


١ نتج‎ 


وهو یشربه على النصف؟ فقال: لا تشربه. قلت : 
فرجل من غير أهل المعرفة تن لا نعرفه يشريه 
على الفلت» ولا يستحلّه على اللصف. يخبرتا: أ 
عنده بختجاً على التلث. قد ذهب ثلثاء وبتي ث 


یشرب منه؟ قال: نعم»(. 


ل 
الرائحة الكريهة من الفم' ". وقيل: من غبرم 
أيضاً'". وخاوؤه مفتوحة من المصدرء مكلا 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسهء وجاء في بعض الكلهات 
إطلاقه على تن فرج المرأة أيضاء كما سيأقي 


الأحكام : 

تعض بعض الفقهاء إلى أن ال 
عيب یوجب به فسخ البیع ام لا ؟ 
فقال بعضهم بعدم کونه عيبا موجباً للفسخ» 


في الملوك 


الوسائل 
العرمةء الحديث ٤‏ 

انظر: ترتيب كتاب العين» والمعجم الوسيط :« بر » 

(۳ انظر القاموس المي : « خر » 


١‏ الباب ۷سن أبواب الأشربة 


........ الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج٠‏ 
لا في العبد ولا قي الأمةء كالشيخ الطوسي. فاه 
قال: «إذا اشنترئ جارية أو لاما قوجدها 
م يشبت له الخيار؛ لأنّه لادليل عليه 
فإذا وجدهما أعخرين قشل ذلك... ٠»‏ . 

لكن قال البعض الآخر بكوئه عيبا 
كالعلامة حيث قال: «البخر عيب في المبد والأمة 
الصغيرين والكبيرين... لألّه مو عند ا لمكالمة. 
وتنقص به القيمة» 

ثم قال: «ولو كان البخر في فرج المرأةء 
کان له الرد؛ لذي به»...». 

م قال: «والبخر الذي بعد عيبا هو الذي 
أركون من تغير المعدة» دون ما یکون لقلع" 
الأسنان فان ذلك یزول بتنظیف الف »۴۱ . 

هّن قال بشبوت ايار الشهيد الأول 
ضا 


۱۳١:۲ المبسوط‎ 

القلح: صفرة في الأسنان ووسخ يركها من طول ترك 
السواك. لسان العرب: «قلح». 

(۳) التذکرة ۱۹۳:۱۱ 


() الدروس ۲۸۱:۴ 


لخ: 

النقص على سبيل الظلم''. ومنه قوله تعالى : 
فاقوا لكيل وَالُيران ولا قبخئوا اشاس 
اشام وقوله: « َرَو بن تلب 4" , 
وقوله: وهم فيا لا َون 4 . 

ويختلف متعق البخس كما يظهر من 
الآيات والأمعلة التى ذكرها أهل اللغة - فقد يكون 
مالا وقد يكون حمَأً. والمال قد يكون معدو 
أو مكيلا أو موزوتاًء والقص في ذلك كلّه عا 
عمد ظلمٌ. يصدق عليه البخس لغةً. 

والتطفيف من الطفيف: الثي 
التفليل. وتطفيف الكيل أو الوزن: تقليلها“. 
ومنه قوله تعالى: ( وَبْلٌ إٍِ الد 
الوا عل الا يوون « وإذا كائوم ار 


() انظر: معجم الفروق اللغوية ؛ الفرق بين البخس 
والنقصان. ومعجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الاصفهاني)ء وترتبب كتاب العين. والصحاح 
والمصباح انير والقاموس الحبط : «بخس » 


() الأعراف: ۸۵. 

( پوسف» ۲۰ 

4( ھود: 15 

() معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الاصفهانى ): 
« طقف » 


وَرَنوهُم يرون . 

فالبخس والتطفیف متقاربان معنى» ويحتمل 
اختصاص الأخير بنقصان الكيل والوزن ونحوهماء 
وعدم شموله لمثل نقص الحقوق المعنويّة. كما يشمله 
عنوأن البخس. 


اصطلاحاً: 

الع اللغوي تفسهء إلا أن الشيخ 
الأنصاري قال -وهو يتكلم عن التطفيف -: ١إ‏ 
البخس ف العد والذرع يلحق به حكاً وإن خرج 
ون موضوعه ٣٠»‏ 

لكن استشكل عليه السيّد ا موي بقوله: 
:قيرفت : أن التطفيف والبخس مطلق الشقليل 
بوالنقص لى سبيل الحخيانة. والظلم في إيفاء احق 
واستبفائه. وعليه فذكر الكيل والوزن في الآية 
وغيرها إا هو من جهة الغلبة فلاوجه لإخراج 
النقص في العدد والذرع عن البخس والتطفيف 
موضوعاً وا لحاقھیا بها حكاً»(". 

أقول: لو صح ما احتملناء آثقاً من اختصاص 
التطفيف بنقص الكيل والميزان. يكون ما قاله الشيخ 
الات غناري تناها مسن دة :فى ج 
الشربف)؛ لاله كان بصدد الكلام عن التطفيف. 
وهو العنون في كلام أكثر المحعرضين للمسألة. 


() المکاسب ۱۹۹:۱. 
(۳) مصباح النقاهة ۲١١ :١‏ 


F۲ 
الأحكام:‎ 
ولا -حكم البخس تكليفاً:‎ 

لاإشكال في حرمة البخس والتطفيف. 
وتدلّ على حرمتها الأدلّة الأربعة كما قال 
الشيخ الأنصاري وغيره: 

أا الكتاب. فللآيات المتقدّمة 

وأا السئة, فلعدة روایات متها 

ما جاء في رسالة الإمام الرضا هة إلى 
المأمون, حيث عدت فما الكبائر. ومنها: البخس 
في المكيال والميزان'". 


-ومثله ما روي في حدیث شرائع الدین 


عن جعفر بن مححد به . وعد فيه البخس في الازا 

والمكيال من الكبائر"'. 
-وما رواه سعد بن سعد عن أي اَی م 

قال: «سالته عن قوم يصكّرون القُفزان ا 

٤ 

يبيعون بها قال: اولئك الذين يبخسون الاس 

أشياءهم»'* إشارة إلى قوله تعالى؛ «فأووا 

() انظر: زبدة البيان: ۳۸ وشرح القواعد (لكاشف 
الغطاء) :١‏ ۲۷۷, والمكاسب (للشيخ الأنصاري) 
1, ومصباح الفقاهة ۲٤۲:۱‏ 

۲۲) الوسائل ۳۲۹:۱۰ الاب ٤1‏ من أنواب جهاد 
النفس .ا لمحديث ۳۳. 

٣١ المصدرالمتقدم: ۴۳۱ الحدیث‎ ١ 

(6) جمع ففيز. وان مكيالاً سعروفاً عندهم. انظر 
الصحاح : « قفز » 


(۵) الوسائل ۱۷: ۳٤۷‏ الباب من أبواب عقد البيع . = 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج٠‏ 


وروی علي بن ابراه في تفسير سورة 
المطتفين. عن أي الجارودء عن أي جفر 1# 
أنه قال : «نزلت على ني الله لل حبن قدم المدينة. 
وهم وما أسوأ الاس كيلا فأحسنوا الكيل...». 
م روی بإسناده عن ابن عباس قوله: «إنّهم كانوا 


راجح ء وإذاباعوا پیخسوا 
المكيال والمیزان. وكان هذا فم وانتهوا»". 

-وأما الإ ماع فقد اعي'" قيامه على 
حرمة البخس والتطفيف. لكن قال السيّد المخوني: 
كله ليس إجماعا تعبدياً. بل من الحتمل القريب 
یکون مدره الکتاب والسلّة». م قال : 


بع« وأما المقل. فلأ تنقيص ح الاس 
وعدم الوفاء به ظلم؛ وقد استقل العقل بعرمته»؟. 
أي حرمة الظلم. 


ثالياً -حكم البخس وضعاً: 
١‏ -إذا جعل الإنسان نفسه أجيراً على الكيل 
والوزن بشرط أن طقف ويبخس في الكيل والوزن 


۳٤۷ =الحدیث‎ 

() الأعراف: ۸۵ 

() تفر القكي .٤٠٤:۲‏ 

۳ أنظر: شرح القواعد (لكاشف الغطاء) ١‏ ۲۷۷ 
ومصباح الفقاهة ۲١۲:۱‏ 


() انظر مصباح الفقاهة ۰۱ .۲٤۲‏ 


بخس . 


على سائر الأفعال 


وإن جعل نفسه أجيراً من دون الشرط 
المتقدّم لكن طفّف هو. فالإجارة صحيحة. 
لکتّه فعل محرماً. 

۲ -وأما حكم تفس المعاملة المطلّف فيها 
من حيث صختها وفسادهاء فيختلف حكها 
باختلاف صورتها؛ لأنٌ المعاملة قد تكون كلية 
وقد تكون شخصية . 

أا الكلّية . فكها إذا قال: بعتك عشرة أرطال 
من الحنطة بكذا من دون أن یشخَصہا في الخارج | 


فدفع له تسعة أرطال ونصف من الحنطة ء فا معاملأس 


ٍ هذه الصورة صحيحة؛ لأن البيع وق مكل 
الكل أي كي عشرة أرطال-وإفادفع 
البائع ناقصاً عنها نصف رطل؛ فتكون ذمته مشغولة 
للمشةري بقدار النقص"'. 

ولافرق في ذلك بين أن تكون المعاملة ربوة 
أم لا" وإن خم الشيخ الأنصاري الربوية 
بالذکرا*؛ لالہ e‏ صحيحة فغيرها 
تکون صحيحة بطريق | 

وأا إذا كائت المعاملة شخصيّة. بأن قال 
بعتك هذين الرطلين من الحنطة بكذا: 

١-فتارة‏ يكون اشتراط المقدار -مثل 


۲ ۔۴۱) انظر مصباح 1 
)4 انظر المكاسب (للشيخ الأشصاري) ١‏ 4 


HEN a 


رطلین ونحوه-بعنوان شرط المبيع » فلو باعه ثم تبي 
كونه أقل من رطلين» فتبتنى صحة المعاملة وفسادها 
على أن تلف الأوصاف غير المقرمة لحقيقة 
ي» هل ي وجب بطلان المعاملة. أو يوجب 
خيار تخلّف الشرط ؟ 

فعلى الأول تفسد العامة" وعلى الثاني تصح» 
غاية الأمر يكون للمشتري خيار فسخ العاملة". 

نعم إذا كانت العامة ربويةء بأن باع هذين 
الرطلين من الحنطة -المشار إليها في امارج - 
برطلین آخرین منها م ظهر كون المبيع أقل مسن 
رطلين بطلت المعاملة من حيث كونها ربوة؛ 
للاح الجنس الربوي بثله مع الفاض ل" 

۲-وخری یکون ذکرالقدار على أله عنوان 

يمشير إلي رما هو موجود في النارج وأنٌ المقصود 
بالبيع هو الواقع الخارجي» الذي يشار إليه بعنوان: 
هذه الحنطةا تارةء وهذين الرطلين من الحنطةا* 


٤ 
اخری‎ 


فالشيخ الأنصاري لم يستبعد صحَة المعاملة 
فى هذه الصورة وهو يتكلم عا إذا كان الموضان 
ربوبين» ثم بنى المساألة على أن اشةراط المقدار 


الإ یروانی فی حاحیته على المکاسب ۱۲۸:۱ 

(۲) كما اختاره اليد ا حوفي في مصباح الفقاهة ۲٤١:۱‏ 

(۳) اتظر المصادرالمتقدمة 

(4) هذه العبارة اقتصرت على الإشارة. 

(0) وهذه العبارة جعت بين الوصف والإشارةء والمراد 
يالوسشف .وف كون الحتطة رطليخ . 


() کااختا 


وإسقاط ما قابل المتخلّف أَم لا؟ 

فعلى الأول تصح المعاملة ويقتط القن 
وعلى الثاني لا تصع. 

ويرى السيّد النوني صحة المعاملة؛ لأله 
يرى صحة تقسيط الفن على المبيع والتر ط٠‏ 

لكن يسرى الإيرواني بطلان المعاملة؛ 
لأنبا من موارد قعارض الوضف والإشارة. 
ولا مرجع لأحدها ليلغى الآخر» فيلزم منه عدم 
وجود المبيع في الخارج 


قال صاحب الجواهر عند ذكره أا 
التجارة: «ومنها: أن يقبض لنفسه ناقصا كما 
راجحا؛ للاحتياط في التجلّب عن البخس» قال 
الصادق # في خبر صفوان: "إن فيكم خصلتين 
هلك بها من قبلكم من الأمم. قالوا: وما ها 
بابن رسول اللّه؟ قال: المكيال والميزان .٠(» ٤‏ 


( انظر المکاسب (للشیخ الأنصاري) ۲٠١-۱۹۹۰۱‏ 

(۲) انظر مصباح الفقاهة ۱: .۲٤١- ۲٤۵‏ 

(۳) انظر حاشية المکاسب ( لایروانی) ۱ ۱۳۹-۱۳۸ . 

() الوسائل ۱۷: ۳۹۳ الاب ۷ من آیواب آداب 
التجارة. الحديث ۷. ومن الهتمل أن تكون كلمة 
« جنس » ساقطة من الرواية معفى أن تكون المبارة 
«... بخس المكيال وا ميزان ». 

٤0۳:۲۲ الجواهر‎ )( 


. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 


مظان البحث : 

تعرّض له جملة من الفقهاء الذين ذكروا 
المكاسب الحرّمةء واكتف الأغلب بذكر ا هكم 
التكليني» وأا أشار الشيخ الأنصاري إلى ا هكم 
الوضعي للمسألة باختصار. م فصل فبا بعض من 


تأر عنه 


بخل 


لقا 
قيل؛ هو إمسال المتتليات عمًا لايق 
حبسا عنه, ويقابلها جود" وقيل: يقابل الكرما. 
اهيل : هو منع السائل عتا يفضل عنده ٠"!‏ 
والفرق بينه وبين الشح هو: 
الس أمد من البخل د“ 
أو أله البخل مع احرص . 
أو أنه احرص على منع امير والبخل: 
منع احق فلا يقال لمن يودي حقوق الله يل" 
)١(‏ انظر معجم مغردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الاصفهاني ): « بل » 
(۲) اظ القاموس الحبط ؛ « جنل .٠‏ 
( اظر المصباح المنير: « بخل » 
)٤(‏ انظر راض السالکین ۷: ۵۷ 
() انظر الصحاح : «شحح » 
(1) انظر الغروق اللغوبة : ٠١١‏ الفرق بين البخل والشح. 


أن لضن يكون بالعواريء أي ما يطلب 
عاريةء والبخل بابات» أي ما يكون قابلاً للإهداء 
واطبة؛ فيقال: هو ضنين بعلمه» ولا يقال: بخيل 
بعلمه؛ لأَنَ العم أشبه بالعارية منه بالمية/ ٠‏ 

أفول: في هذه التفرقة تأمل؛ لإطلاق 
البخيل على مانع العلم عن غيره في الروايات. 
کما ورد عنه 6 في حديث: «ورجل آتاء الله 
علماً فبخل به على عباد اللّه. وأخذ عليه طمعاًء 
واشتری به متا قلیلاً... »0 
اصطلاحاً: 

م أعغر على اصطلاح خاص للفقهاء في 
ذلك نعم ورد في جملة من الروايات تَر 
البخل والفرق بينه وبين الشح 

- فعن أبي الحسن موسى مه : «البخيل من 
بخل با افترض الله عليه ٠»‏ 


-وعن أي جعفر ## : « قال رسول الله ل : 
ليس بالبخيل الذي يودي الزكاة المغروضة في ماله» 
ويعطي البائنة في قومهء وأا البخيل حق البخيل 
الذي ينع الزكاة المفروضة من ماله ويمنع البائنة 


() انظر الفروق اللغوية : .٠٤٤‏ الفرق بين البخل والضي 

البحار ۲: .0٤‏ كتاب العلم» باب صفات العلاء. 
الحديث ۲۵ 

(۳) الكافي :٤‏ ٠٠ء‏ باب البخل والشح من كتاب الزكاة. 
الحديث ٤‏ 


والبائنة : ا مال الذي بخص به أحد الأبناء» 
قيل"'ء لكن الظاهر من الر واية انها استعملت 
فی امال الذي بحص به من كان من القوم وإن 
م یکن ولداً 
ولعلّ إطلاق البائنة على مشل هذاالمال 
من جهة بينونته من ساثر أمواله . 
-وعن أبي عبداللّه 4 -ف الفرق بين 
الشح والبخل-: «الشع أعد من البخل. إة البخيل 
ببخل با في يده» والشحیح بشحٌ على ما في أيدي 
الاس وعلی ما في يديه حت لا بری ا في يدي 
أقزس شيثا إلا مى أن يكون له بالحل والحرام» 
ولک جقلع ا رزقه الله ۲" 
سوي أسكلة الإمام علي من انه 
الحسن #ة أن قال لدد ما الخ فقال: أن تری 
ما فی يدك شرفاًء وما أنفقت تلفاًء(؟. 
-وعن أي عبدالله ا : «إها الشحيح من منم 


() معان الأخبار: .۲١۵‏ باب معنى البخل والشح. 
الحديث ١‏ وانظر المصدر المنقدّم . الحديث ١‏ 

() انظر: النهاية (لابن الأثير). والمعجم الوسيط : 
«بین» 

(۳) الكافي .٤٠١ :٤‏ باب البخل والشح» المحديث ۷. 

و آخبار: ۲٤١‏ باب معنى البخل والشح 

يث الأول 
معان الأخبار ٠‏ باب معنى البخل والشح. 
الحدیث ۴ 
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وجاء في الحجَة البيضاء تعليقاً على بعض 
التحديدات للبخل: 

«ولعك تقول: قد عرف بشواهد الشرع 
أن البخل من المهلكات. ولكن ما حد البخل؟ 
وباذا يصير الإنسان بخيلا؟ وما من إنسان إل وهو 


یری نفسه سخيًاً ورجا براه غیره بخیلاً... 

ذكر ما قيل في تحديده: من أله منع 
الواجب» وكلّ من اذى ما وجب عليه فليس 
ببخیل» م قال : «وهذا غير كاف فإِن... من يسام 
إلى عياله القدر الذي يفرضه القاضي. م بضابتهم 
في لقمة زادوا عليهاء أو تقرة أكلوا من بال 
عد بخيلاً؛ ومن کان بين يديه رغيف فحضر من 
يظن أله يأكل معه وأخفاء عد يلاه 

م قال: «وقال قائلون: البخيل هو الذي 
لا يستصعب العطية ». م ناقشه طرداً وعكساً 

م ذكر المجود وتعاريفه... إلى أن قال: 
«فالبخيل هو الذي ينع حيث ينبغي أن لا ينع إا 
بحكم الشرع وإتا بحعكم المروة. وذلك لاييكن 
التنصيص على مقداره» ولعلٌ حد البخل هو: إمساك 
المال عن غرضي» ذلك الغرض هو أَهمٌ من حفظ 
الال فانع الزکاة والنفقة بخيل» وصيانة الروة أهم 
من حفظ الالء والمضايق في الدقائق مع من 


.................. الموسوعة الفقهية الميرة /ج٠‏ 


لا تحشن المضايقة معه هاتك سترالمرؤة لحب 
الالء فهو بخيل». 

قال: « بتي درجة اخری وهو أن يكون 
الرجل من يودي الواجب ويحقظ المروّةء ولكن معه 


مال كثبر قد جممه وليس يصرفه إلى الصدقات 


له عَدّة ل نوائب الزمان؛ وغرض الثواب ليكون 
رافعاً لدرجاته في الآخرة. فإمساك المال عن 
هذا الغرض بل عند الأكياس» وليس ببخل عند 
عوامٌ الخلق ؛ وذلك لأنَ نظر العوام مقصور على 
حفظ حظوظ الدنياء فيرون إمساكه لافع نوائب 
ألرمان مه ورتا يظهر عند الموامٌ أيضاععة 
آلبخل عليه إن کان في جواره حتاج فنعه. وقال: 
رتایت الزكاة الواجبة وليس علي غيرهاء 
ويختلف استقباح ذلك باختلاف مقدار ماله 
وباختلاف شدة حاجة استاج وصلاح دینه 
واستحقاقه, فن ادى واجب الشرع وواجب المروة 
اللائقة به فقد تبرًأً من البخل» نعم لا يتصف بصفة 
الجود والسخاء ما م يبذل زيادة على ذلك لطلب 
لفضيلة ونيل الدرجات... ۾ . 


الأحكام : 
لا إشكال في قبح البخل شرعاً وعقلاً من 
حیث کونه بخلاً وف حد ذاتنه» مع غ النظر 


العجّة البيضاء 1: ۸۲ ۸۵ 


عن کونه مستلزماً لقرك حح واجب. کالزكاة 


المفروضة مثلاً. 
ويستفاد قبحه من الكتاب والستّة بوضوح : 
اما الكتاب. فغل : 


-وقوله تعالی: $ ...واف لا عب گل 


امرون الئاس بالُغْلٍ رقم 


-وقوله تعالی: ( وسن بُو 
مم الفلځون 4 . 

وما السّة. غل : 

-ما روي عن جعفر بن محمد . عن آبائه 2 . 
عن رسول الله تا أنه قال: «السخيّ قريب من 
اللّه» قريب من الاس قريب من الجئة. والبخيل 
بعید من اللّه, بعيد من الاس » قريب من اللار ٠‏ 


0 الساء: ۴۳۷ 

(۲) آل عمران:؛ ۱۸۰. 

.٠٤- ۲۳: المیدید‎ )۳( 

٠:رشحلا‎ )( 

() البحار ۷۳: ۳۰۸ كتاب الإيان والكفر» باب البخل. 
الحديث ۴۷ قلا عن كتاب الإمامة والتبصرة 


¥ 


ما جاء في خبر مناهي اني اء قال: 
«قال الله عر وجل: حرمت الجتة على امان 
والبخيل» والقتات »(. 

دما رواه الصضدرق سناد عن جافر؛ 
بيه اه قال: «قال رسول الله :ما عق 
ن محق الشح شي+. ثم قال: إن هذا الشح 
دبیباً کدبیب الل وبا كشعب القَرك ٠»‏ . 

-ما روا القئي في تفسيره عن الفضل بن 
أي قرّة» قال: «رأيت أبا عبداللّه 4# يطوف من 
أل الليل إلى الصباح؛ وهو يقول: الهم قني شح 
يي فقلت: جعلت فداك» ما سمعتك تدعو 


بر ذا الدعاء. قال؛ واي شيءٍ أسدّ من شح 
التتت. إن الله بقول: ‏ وسن بوق ع ثليه توليك 
انيوخ" . 

ما رواه الصدوق بإسناده عن عبداللّه بن 
ل قال: «إتاكم والشح؛ فنا 
قبلكم بالشح؛ امرهم بالكذب 
فكذبواء وأرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم 


البحار ۲۰۱:۷۰ كتاب الإیان والكفر. باب البخل . 
الحديث 1 نقلاً عن امال الصدرق؛: ۲۵۹. 

(۲) المعدرالتقدم: الحديث ۸. نقلاعن الخصال 
(للصدوق ) ۲۹:۱ باب الائئين. الحدیث ٠۳‏ 


(۳) المشر: .١‏ والتغابن 
)٤(‏ البحار ۴۰٠:۷۰‏ كتاب ألإيان والكفرء باب 
البخل,المسديث ۷ نقلاعن تفسير الفمي 
.Fo1-T00:‏ 


1: 


ete r 4 
. 4 بالقطيعة فقطعوا...‎ 

وروی ایی رو هتا ارو عه 
ضا" 


وما رواء الصدوق أيضاً عن أي جعفر كا . 
قال:«الموبقات ثلاث: شح مطاع؛ وهوى 
متبع» وإعجاب المرء بنفسه ٣٠»‏ . 

- وما ورد في نهج البلاغة: «البخل جام 
لمساوى العيوب. وهو زمام يقاد به إلى كل 
e‏ 

-وما رواه الصدوق في علل الشران 
عن أي بصيرء قال: «قلت لأبي جمفر ا : كان 
رسول الله ل يتعرذ من البخل؟ فقال : نعم باب 
محمد في کل صباح ومساء؛ وحن نتعوذ بالل س 
البخل الله يقول: « 
الثفلخون ٠"‏ وسأخبرك عن عاقبة البخل» ٠‏ م 
ذکر ما جری على قوم لوط وغیرهم جراء بخلهم 


سو 


پإسناده 


(۱) البحار ۷۰: ۲۰۳ کتاب الإیان والکفر ؛ باب البخل. 
الحديث ٠١‏ تقلا عن الخصال : .۱۷١‏ باب الفلائة. 
الحدیث ۲۳١‏ 

() المصدرالمتقدم :الحديث ٠١‏ تقلا عن ا لخصال ؛ ١١١‏ 
باب الثللاثة. الحديث ۲۲١‏ 

(۴) المصدرالمتقدم:٠١٠.المديث ١١‏ نقلاعن الخصال: 
۳ ۸£ باب الفلائة 

() نهج البلاغة: 04١‏ قم الحكم الحكة ۲۷۸ 

() الحشر:۹ 

البحار ۱۲: .۱٤۷‏ كتاب النبرّة. باب قصص لوط . 
الحديث الأول نقلاً عن علل الشرائع ٠٠١ :١‏ 


٠ج‎ / الموسوعة الفقهية الميشرة‎ ................٠ 


- ما روي عن رسول الله ا في حدیث- 
أله قال :« وأ داي أدوى من البخل . 

كانت هذه جملة من النصوص الواردة في 
ذم البخل وقبحه» ولا إشكال في استفادة ذم البخل 
وقبحه منهاء وأا الكلام في أتّها هل دل على 
حرمته في حدٌ ذاته ومع غضیٌ النظر عن استلزامه 
ترك واجب أو فعل حرام؟ رجا يشعر كلام العدّث 
الكاشاني التقدّم بذلك, حيث قال: «قد عرف 
بشواهد الشرع أن البخل من المهلكات ."٠»‏ 

ومثله تعبير الحدّث القي في السفينة حسيث 


بر قال: «وبظهر من الروايات أن الشح من الموبقات. 


أن الجنّة حرام على الشحبح. وأنّه أهلك جما 
كتيرً...٠"‏ وظهور هذه المبارة في حرمة البخل 


رسولواكي مرتبته الشديدة -أكثر من المبارة المتقدمة 


لكن وجدت جواب استفتاء من السيّد 
المخوفي يني فيه حرمته في حد ذاته» هذا نصّه: 

«س: إذاكان البخل الفا للمروءة, 
ھل بحرم آم لا 

ج؛ الصفة مذمومة جذأًء ولكن العمل بها 
ليس بحرام؛ مالم يوجب ترك واجب أو فعل 
حرام واللّه لمال 


٤ +‏ کتاب 
المحدیث ۳. 
(۲) اة البيضاء ۸۲:۹ 
(۳) سفينة البحار ۱: ۲١۲‏ . مادة « غل » 
)٤‏ صراط النجاة ۳: ۲۹۸ السؤال ٩۱۹‏ 


كاة؛ باب البخل والشح» 


بخل 
الإمام لا يكون بخيلاً: 

ذکر الإمام علي ا في کلام له بعض صفات 
الإمام والواليء فقال: «وقد علمتم أله لا ينبغي 
أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغامم 
والأحكام وإمامة المسلمين البخيل» فتكون في 


بخل الرأة في مال زوجها: 
من محاسن المرأة أن تكون بخيلة في مال 
زوجها بأن تكون حريصة على المحافظة عليه وعدم 


إتلافه والإسراف فيه» قال أمير الم 
«خيار خصال النساء شرار خصال الرجال( 
الزهوء والجبن. والبخلء فإذا كانت المرأة ذائة 
زهو لم قكن من نفسمهاء وإذا كانت بخيلة حع 
ماها ومال بعلهاء وإذا كانت جبانة فرقت من كل 


شي عرض ا۱۲٣‏ . 


النهي عن مشاورة البخيل : 

روي عن رسول الله ت أله قال لمل ا : 
«يا علي لا تشاورنٌ جبانًء فاه يضيق عليك 
الغرج» ولا تشاورنٌ بخيلاً؛ فإلّه يقصر بك عن 
غايتك ولا تشاورنً حربصاً؛ فاه يزين لك 


() نهج البلاغة: ۱۸۹. النطبة ٠١١‏ يصف فما الإمام 
الح 
نهج البلاغة: .0٠١ 0١۹‏ قم الحكم الحكة ۲٣۶‏ 


رها" واعلم أن الجبن والبخل والمحرص 
غريزة بجمعها سو الظنّ »7 . 
وقال الإمام علي 1# في عهده إلى مالك 


يك عن الفضل» ويعدك الفقر» ولا جباناً يضفك 
عن الأمور. ولا حريصاً يزين لك القَرَه با لجورء 
فان البخل والجين وا حرص غرائز شى بجمعها 
سوء الظنٌ باللّه»". 


سبب البخل والاهتام پرفعه : 
إن السبب الأساسي للبخل كما قيل*- 


رحب المال. والذي بحب المالء تارة يبه 


لات من دون أن يقصد من ورائه شيئاً؛ وتارةً ع 
لأسيو ياه إلى مآربه من حب الشموات واللذائذ 
الجسميّة والروحيّة. وهذه اللذائذ تارة تكون 
مطلوبة شرعاً وعقلاًء وتارة مرفوضة. 

فإن كان حب المال الوصول إلى اللذائذ 
اللشروعة» سواه كانت جسسدية» كاختيار الأطممة 
المباحة والأنكحة المباحة والأسفار المباحة ونجوهاء 


أو لذائذ روحيّة. كاقتناء الكتب العلمية . أو الذهاب 


»0 غلبة احرص وشدته. انظر: القاموس الحيط . 
وا لمعجم الوسيط : «شره». 


الوسائل 1:۱۲. الباب ۲٢‏ من أبواب أحكام 


اليشرة. الحديث الأرّل. 
٣‏ عهده ا إلى مالك الأشةر. 
البيضاء ۸1:٦‏ 


e 


إلى احج والعمرة والمشاهد المشرّفة وحو ذلك فهذا 
مشروع ولا بجر إلى البخلء بل هو ينافيه ومندوب 
إليه شرعاً وخاصة الأخير منه؛ لأنّ ذلك لايمنع 
صاحبه من دفع الحقوق المالية الواجبة بل والمندوبة 
أيضاً. 

وأمّا السببان الآخران فها عاملان أساسيّان 
للبخل» وخاصة الأول منهماء فن حب المال لذاته 
وجمعه وعدم إتفاقه من أبرز موارد البخل وأقبحهاء 
ویأتی‌بعده فيالقبح جمعه لصرفه في الشهوات 
واللذائذ غير المشروعة ومنع حقوق الله وحقوق 
الاس المغروضة. كما صرحت بذلك الروايات 


ومن المستحسن أن مهتم الإنسان المبتلى بج5 
الصفة الذميمة برفعهاء ويواظب غير المبتلى بايد 
الابتلاء بهاء وطريق ذلك يبدأ بالالتفات إلى الآئار 
السيتة المغرتبة علمما: أو بتنبيه الآخرين إيّاه» 
ومطالعة ما ورد في الشرع من الذم هاء وجو ذلك ا 
ذكره علباء الأخلاق في كتبهم» فإِنٌ رفع هذه الصفة 
من أفضل الطاعات, كما قال الشهيد القاني عند 
الكلام عن ترجيح ترك المشي إلى احج إذا استلزم 
الضعف عن العبادة, ققال: «وألحق بعضمم بالضعف 
كون امامل له على ا لمشي توفير المال؛ أن دفع 
رذيلة الشح عن النفس من أفضل الطاعات. 


TY 


() الروضة اة ٠۷١:۲‏ 


0 


ما يتبځّر به من عود ووه 


اصطلاحاً: 
المعنى المتقدّم نفسه. 


الأحكام: 

ألا -كان الني ا والأمة من أهل بيته ا4ل 
ستبخّرون حسب ما روقه الروايات؛ فلذلك 
یکو ن ممل به مسنوناً استناناً مم 84# ؛ لقوله 
تعالى: ( ولذ كان كم في رشول اله أسوة 
مضافاً لی رجحانه عتلاً؛ لکونه من 


وهناك روايبات تحعكي فعل الرسول 46 
والائة جه : 


١‏ -فقد روی ابن طاووس عن النئ 


القاموس الحيط » والمعجم الوسيط : « بر » 

۲١ الأحزاب:‎ 

(۳) مكارم الأخلاق: ۲١‏ والقار -أو القامرون۔ اس 
موضع باند» ينسب إليه العود الذي يكون في غاية 
الجودة . معجم البلدان ۳۹١ :٤‏ « قار ». 


بخُور 
«عليكم بهذا العود اندي ». 

۲وروی أي ظضاً: أنه كان يقول عند 
بخوره: «الحمد لله الذي بنعمته تت الصالحات» الله 
طيّب عرفناء ورك روائحناء وأحسن منقلبناء 
واجمل التقوى زادنا؛ والحنّة معادناء ولا تفرّق بيننا 
وبين عافيتك إياناء وكرامستك لاء إّك على كل 
شيءٍ قدیر ۲ 

وفي روابة: أله يقول الإنسان عند بخوره: 
«الحمد لله رب العالمينء الهم أمتعني با رزقتني, 
ولا تسلبني ما خولتني؛ واجمل ذلك رحمة. 
ولا تجعله وبالاً علٌ. الله طيّب ذكري بين خلقك 
کما طبّبت نشوي ونشواري [نشوري] بفضل 
نعمتك عندي ۲ . 

٣وروی‏ عبذاللة بن سان ع ۳ 
عبدالله لا أله قال: «ينبغي للمرء المسلم -وقي 
رواية اخری؛ لارجل- أن يدخن تيابه إذا كان 
یقدر»؟. 
٤‏ -وعن مرازم؛ قال: «دخلت مع أي 
امسن ا إلى الحتام» فلا خرج إلى المسلخ دعا 
بمجمرة» فتجمر به ثم قال: مروا مرازم» قال: 


قلت: من‌أراد أن يأخذ نصيبه يأخذ؟ قال: نعم »(* 


مکكارم الأخلاق ١:‏ 

و(۳) الأمان من أخطار الأسقار والاأزمان : ۴١‏ 

() الوسائل ۲: ۱۵١‏ الباب ۱۰۰ من أیواب آداب 
لمحتام الحديث الأول . 

() المصدرالمتقدم: ٠۵١‏ الحديث ۲. 


N 


١‏ -وعن الحسن بن الجهم. قال: « خرج إل 
أبو ا لحسن # فوجدت منه رائحة التجمير »ا . 

٦‏ ومن ظریف ما ینقل: 
قال يوماً لوسی بن جم فر 1: أخرني أي ٿيءٍ 
كان أحبٌ إلى أبيك: العود أُم الطنبور؟ قال: لاء 
بل الود فشئل عن ذلك فقال: بحب عود 
البخور وييغض الطنبور»". 

ثانياً - تعرّض بعض الفقهاء لفطر ية البخار 
والاخان الكثيفين"؛ والبخور يشتمل على 
الدخان. فهو من هذه الجهة داخل في عنوان 
الوخان؛ ولذا قد تطلق عليه الدخنة أيضاًء كما في 
ری عرو بن سعید, عن الرضا اء قال: «ساأته 
جخ الطاثم يتدحّن بعود أو بغير ذلك فتدخل 
البخنة ف رلقه ؟ فقال: جائز, لا بأس به...»(. 


ن أبا حنيفة 


۲ الوسائل ۲: ٠۵١‏ الباب ٠٠١‏ من أبوا 


اپ اداب 
الحمام. الحديث ٣‏ والتجمير هو التدخين من 
جر التار 

() الاختصاص اللمفيد): ٠١‏ 

أقول: هذه ليست الوحيدة من مواجهات أي حنيفة 

للإمام موسى بن جعفر طق ؛ فقند سأل أمثا ها منه لل 

وهو في حداثة سلّه فأفحمه في الجواب» وقد نقلنا 

بعضها في موسوعتنا ۵: 0۷۳ . 0۷٤‏ عند ترجمة الإمام 

موی بن جعفر ل . 

انظر عنوان « بخار » فهما من حيث المفطرية وعدمها من 


واو واحد. 


(r) 


() الوسائل ۱۰: ۷۰ الباب ۲۲ من أبواب ما يسك عه 


الصانم الحدیث ۲ 


واستدل بالرواية بعضمم على عدم مفطرية 
الدخان والدخنة؛ ومع ذلك فلهم فما كلام 

ثالثاً من واجبات الإحرام -كما ذكر 
الفقهاء- ترك الطيب واجتنابه بجميع صوره» 
نوا پالاکل )او الصبغء أو البخور. أو الإطلاء 
وکفٌارته شاة كما قالوا". 

رابعاً - ذكر الفقهاء : أنه يكره تطببب المت 
بالمسك والعنبر والعود ونسب ذلك إلى المشهور. 
وقیل: لا بجوز"'. 

وذكروا أيضاً: أنه يكره اتباع الجنازة 
بمجمرة. 
واستضعف السيّد الخوني روايات المكال 
الأولى» ولم يستطرق إلى الشانية. بل اكت بلعب 
كلام السيّد اليزدي بالقول بالكراهة*. 

وهل الكراهة من حيث اشتال اجمرة 
على الّارء أو من حیث بخورها؟! فيه نظر 


() انظر: الجواهر ۱١۲۳ء‏ ومستند الشيعة ۲۳۰:۱۰ 
ومستنند العروة (كتاب الصوم) ٠١۲-۱۵۱:‏ 

() انظر: الشرائم ۱: ۲۶۹, و۲۹۵. والقواعد ۱: ٤۲١‏ 
و۷۰ وغیرها 

() انظر:المستمسك ۱۹1:٤‏ وال جواهر ٠۱۹۰-۱۸۸:‏ 

(4) انظر:الجواهر £: 1-1۸۸ والمستمسك ٠۹۹:6‏ 
والجمرة: التي بوضع فيا الجمرة ا 
مأ يدحن به. انظر القاموس الحيط ١:‏ جمر» 

(0) انظر التنقيح (الطهارة) ٤٤١:۸‏ و1٤٤‏ 


امتقدة-مع 


................. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠‏ 


اسم من الابتداع'. وهو؛ إحداث شيء 
أو اختراعه لا على مثال سبق . 


والابداع والابتداع معنی واحد. وهو الإتيان 


ابَدَعُوَا* أي أحدثوها واخترعوهاء ومنه 
أيضاً قول الإمام علي #ة: «ابتدع الخلق على غير 
کیال امتله. ولا مقدار احتذی علیه ۲ . 

والبذع: إحدات شي ۽ م یکن له من قبل 
خلق لا ذکر ولا معرفة 

والب ذع: الغيء الذي يكون أوَلاًفي كل 
أمر. کا قال تعالى: ( لماكت بذعايق 
الول 4 أي لست بأل مر سل 

والبديع: هو المبدع؛ لكن فيه نوع من المبالغة. 

قال الطبرسي في تفسير قوله تعالى: لب 


كتاب العين. والمصباح المئير: «بدع» 
() إنظر المحاح :«بدع». 


() اظر: 


انظر لسان العرب : «بدع ». 

() الحديد :۲۷ 

(6) نهج البلاغة: ,٠١١‏ النطبة ٩١‏ 

(1) و (۸) انظر ترتیب كتاب العين: «بدع ». 
(۷ الأحقاف: ۹ 


الشماراتِ رارض € : «البديع بعنى المبدع .. 
وبینها فرق من حيث إن في بديع مبالغة ليست في 
مبدع... والابتداع والاختراع والإنشاء 


ٿر وکل 


من أحدث شيا فقد أبدعه » والاسم: البدعة...» 


اصطلاحاً : 

إدخال ما ليس من الدين فيه 

هذا هو التعريف السائد والمىشهور بين 
الفتهاء'" لككّه بعاجة إلى شيء من البيان 
والتوضیح» فنقول : 

إذا قسنا ما تفعله أو نلتزم به خارجاً مع 
الأدلة الشرعيّةء يكن أن يكون على إحدى الصورل 
التالية: 

الصورة الأولى أن يدل دليل » بالخم 
أو با لخصوص ؛ على أله من الدين. 

فالأول -معل صوم أيّام السنة -عدا ما ثبت 
وجوب صومه أو حرمته-بئية الندب» عن أله 
لو اختار يوماً من أيّام السنة التي لم يجب صومها 
ولا بحرم» ونوی فيه الصوم ندباًء کان مشروعا؛ 
لاله من الدين وليس خارجاً عنه؛ لشمول الأدلّة 
العامة الدالة على استحباب الصوم طلقا 


٠١۷: البقرة‎ )( 

محمع البیان ۱۱ ۲): ٠١١‏ 

(۳) انظر:المعتبر: ٤٤‏ والمنتهی ۲: .٠١١‏ وإيضاح الفوائد 
۱ والذکری ۱۸۲:۲ وجامع المقاصد ۲: ٤۲۵‏ 


() انظر الوسائل ۱۰: ٠۳۹۵‏ الباب الأول من أبواب = 


هذا المورد. 

والثاني - مغل صوم يوم عرفة. فان الأدلة 
قامت على استحبابه بالخصوص ٠!‏ مضافً إلى 
الأدلّة العامة التي دلّت على استحباب صوم أيّام 
السنة. عدا ما ا 


استنی 

وبناء على هذاء فلو اختار الإنسان يوماً من 
أيّام السنةء كأطول أيام السنة مثلاً. والتم 
باستحباب صومه على الشعيین من دون أن يسقوم 
عليه دلیل بالخصوص؛ بل جرد كونه أطول أيام 
السنة. فيعلن أو يفتي أو يزم باستحاب صوم 
بهذا اليوم با لخصوص كان بدعة. نعم لو صامه من 
بأ #إستحباب صوم مطلق أيام السنة كان حسناًء 
وكا من باب استحباب الصوم في الصيف وأيام 
لحر لقي الدلبل عليه ولو كان ضعيفا"". 

إذن لو القزم الإنسان بوجوب شيء. أو 
حرمته. أو استحبابه. أو کراهته» ولم يقم عليه دلیل 
خا أو عام فقد أدخل في الدين ما ليس منه. 

الصورة الثانية -أن يدل الدليل بالعموم أو 
الخصوص على أنه ليس من الدين. 
مل الرهبائية وترك الانيا فإ 
الأدلّة من الكتاب والستَّة قامت على عدم 


مشر وعیتها في الإسلام کقوله تعالی: ( ورطمانة 


=الصوم المندوب 
انظر الوسائل ۱۰: ٤٦٤‏ الباب ۲۳ من أبواب الصوم 


۷ 


(۲) انظرالمصدر المتقدّم: ۰۹ الباب ۴. 


والثاني - مثل الرغبة عن النساء. ورك 
الزواج لالعسذر مشروع وقد ورد ف الزواج: 


Mt O df ب‎ 


«النکاح ي »قن رغب عن تي فليس م» 
وبناء على ذلك فمن ترك أهله وعياله 
ومعاشرة الاس أو رغب عن النكاح وتخلى 
للعبادة قاصداً بذلك مشروعيته. فتد أدخل في 
الدين ما ليس منه؛ لأ العبادة لا تحتاج إلى ذلك 
فقد كان البي َة أعبد التاس» وهو يعاشرهم 
وينكح النساء. فقد روي: « أن جماعة من الصحابة 
کانوا حرّموا على انهم النساء» والإفطار بالا( 
والنوم بالليل فأخبرت أ سلمة رسول الله أقلم 
الحدید: ۲۷ 
الوسائل ۱۱: ۰۳٤۲‏ الباب الأول مسن اواب آداب 
السفر» الحديث ٤‏ وانظر البحار ۹۷: .٠١١‏ كتاب 
الإيان والكفر؛ باب النهي عن الرهبانية والسياحة 
وساثر ما يأمر به أهل البدع . فل جعت فيه اللصوص 
من الكتاب والسلَّة في هذا الموضوع 
قال صاحب الجواهر :)٠١:۲۹(‏ « النبوي ا روي بين 
الفريقين ٠»‏ م ذكر الحديث. انظر: البسحار 
۰۰ ۲۰ كناب العقود والإيقاعات باب كراهة 


زف 


العزوبة الحديث ۲١‏ وسنن أبن ماجه :١‏ 0۹۲. 
کتاب النکاح ‏ باب ما جاء في فضل النكاح . الحديث 
1 مع اختلاف بسيط ؛ وورد هذا المضمون وغوه 
مستفيضاً في أوائل مقدّمات النكاح من كتب المديت 
والفقه. 


.... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠‏ 
فخرج إلى أصحابه فقال: أترغبون عن النساء؟! 
إن آتي النساء. وآكل بالنهار. وأنام بالليل. 
و .6 
أن سكين النخعي كان تعد وترك 
1 رال وال یز ا ا 
يسأله عن ذلك؟ فكتب إليه: ما قولك في النساء» 
فقد علمت ما كان لرسول الله لا من النساء. 
وأما قولك في الطعام. فكان رسول الله اة يأكل 
اللحم والمسل» 

إذن فالمبادة وإن كان مأموراً بها بصورة 
عام لہا ًا اقترنت ا هو منهن عنه صارت 
گازسدة» وحينثلٍ يكون الاعتقاد بشرعتتها إدخالاً 


بمفياالدين لما ليس منه؛ وهو معنى البدعة 


موأمثلة ذلك كشيرة. مشل الالتزام بمشروعية 

بعض أقسام الصوم المنهي عنهء كصوم الوصال. 

وصوم يومي العيدين» وصوم الدهر ا وصوم يوم 
الشاك ونحوهاء لورود الهي عنها جميعاً. 

ومن هذا القبيل إتيان صلاة النافلة جماعة» 

إن الجماعة لم تشع هاء وإا شرّعت للفرائض 

وسوف يأتي الكلام عن بعض الأسثلة إجمالا 


في مواضعها المناسبة إن شاء الله تعالى . 
() الوسائل ۲۱:۲۰ الباب ۳ من أبواب مقدّمات 
النكاح. الحديث ١‏ 


المصدرالمتقدم: .٠١‏ الباب الأول من أب 
النكاح . الحديث ۸ 


( و(٤)‏ يأ تعریفها فی الصفحة ۲۲۹. 


الصورة الثالئة - أن لا يدل دليل على كون 
التيء من الدین» ولا على عدم كوته مته لا عموماً 
ولا خصوصاًء بل یکون دخوله في الدین وعدمه 
مشكوكا؛ لعدم الدليل على النن والإثبات. 

وهذا الفرض وإبن كان بعيداً: لوجود الأصول 


العامة التي تقر حكم الجهول لكن فرضه ليس 


مستحیلاً 

وبناء على ذلك. لو شك الإنسان قي كون 
الشيء من الدين أم لا ؛ والقزم بكونه من الدين. 
فقد أدخل في الدین ما لیس منه 

الحاصل : أن كلٌ ما علم كونه من الدين بد ليل 
خاص أو عامٌ, فأخرج منه» أو علم بخروجه ملا 
كذلك» فأدخل فيه» فهو بدعة؛ لشمول التعر يف 
المتقدم له. سوف نشير إلى بعضها في اق 
البحث 


الفرق بين الإبداع والتشريع والاخةراع : 

الإبداع بعنى إبجاد البدعة يشمل بحالي 
العقيدة والتشريعء وأنّا التشريع فهو بختص بمجالهء 
فلا بصطلح في جال العقيدة 

فالذي يوجد عقيدة حادثة لم تدلّ علمها 
الأدلّة, لا العامة ولاالخاصة. فهو مبدع» 
ولايصدق عليه أنه مشرّع. لكن الذي يلتزم 
بوجوب مالم تدلّ عليه الأدلّة يصدق عليه أنه مبدع 
ومشرع؛ ولذلك بطلق الفقهاء مصطلح «التشر بع » 
بدل «البدعة» ویریدون با معنی واحداً 


وهو:الاإدخال ف الدين ما ليس منه. 

وما الاختراع» فهو: أن يخترع الإنسان 
عبادة أو عقيدة من دون أن يسندها إلى الشريعة 
الإسلاما. 


هل يتوقف صدق البدعة على قصد التشريع؟ 

تكلم التأحرون عن لزوم إضافة قيد «بقصد 
التشريع » إلى التعريف المتقدّم. فتكون البدعة 
في جال التشربع : «إدخال ما ليس من الدين فيه 
بقصد التشريع » 

وبناء على ذلك لا يكون مطلق الإدخال 
أي أك بن تشر يعاً وبدعة » بل الادخال المقرون بقصد 
امن الدين . 

وإلفراقي نقاش في هذا الموضوع» وهو أن 
الذي يعلم أن شيئاً -كعبادة مثلاً- ليس من الدين 
فکيف تي به بقصد أله من الدین؟ نعم يكن أن 
لزم تفسه أو غیره بإتیانه بعنوان أَّه من الدين. 

قال بعد البحث في ذلك: « والتحقيق؛ أن 
کل فعل لم ثبت من الشرع لا يكن الإتيان به 
باعتقاد أله من الشرع» ولکن یکن فعله بازاء 
أله من الشرع؛ أو جعله شرعاء وهو تشريع 
وإدخال في الدين وإن لم يعنقده المتشرّع» وهذه 
هي البدعة ». 

٤‏ م قال: «وبالجملة: المناط في الابتداع 


(۱) و(۲) انظر کشف النطاء :۵۳ 


0 
والتشريع والادخال في الدين؛ وضع شيء شرع 
للغيرء وجعله من أحكام الشارع له لالنفه 
لاله غير ممكن. 

فالبدعة: فعل قرره غير الشارع شرعاً 
لغیره؛ من غبر دلیل شرعي ۲ . 

وخاصل ما أفاده في هاتين السبارتين 


الشرع» واستند في ذلك إلى دليل وإن كان ضعيفاً 
باطلاً عند غیره» فلا يكون مشرعاً ومبدعاة 
لان ذلك من الاجتهاد 

وإن لم يستند إلى دليسل» بسل يعلم أن ذلك 
لیس من الدین» فلا کن أن یأتي به بعنوان کد 


من الدين؛ لأنٌ الاعتقاد ليسر 


کن أن يني به بهذا العنوان؟! 

نعم» یکن أن یلزم نفسه بایان ذلك بعنوان 
أ من الدین» وهذا مراده مسن قوله: «ولکن 
یکن فعله بازاء أله من الشرع» 

کا یکن أن لزم غیره باتیانه بعنوان أله من 
الدين» كا يفعله الحكام والسلاطين. حيث 
يشرّعون لتاس أحكاماً باسم الدين وم جعلونما 
شر عا هم ویلزمونمم بالعمل بہا. 


تنبیه : 


هذه الإضافة ّنا ب يوقى بها بالنسبة إلى البد 


عوائد الأیام: ۳۲۵ 


س باختیار الان لان 
وهذا الشخص ل يعتقد أنه من الديئتفكيث , 


٠ج‎ / الموسوعة الفقهية الميشرة‎ ٠ 


في بجال التشريع ٠‏ وهي التي تساوي عندهم مع 
التشريع» كا تقدم. وما البدعة في محال العقيدة. 
فلا جال هذه الأحات فما؛ لأنّها لاربط ها 
بعالم التشريع. كا تقدّم أيضاً. 

هذا كلّه بناء على التعريف المذكور للبدعة. 
وأا لو قلنا: إن البدعة هي مطلق ما حدث ويحدثف 
بعد النی ا کا یری ذلك بعضہ م١‏ فکير 
من الحدثات بعد الي 6ا تكون بدعة» غاية 
الأمر بختلف حکهاء كا سيأتي عن قريب. 

وإلى جميع ما تقدم أشار الجلسي بقوله 


«البدعة في عرف الشرع: ما حدث بعد الرسول لا 


فر برد فيه نص على ا خصو ص ولا یکون داخلاً 


جفيابعض العمومات. أو ورد نه عنه خصوصا 
,أو عمومياً فلا تشمل اليدعة ما دخل فى العمومات. 


مشل بتاء المدارس وأمثاطهما الداخلة في عمومات 
إيواء المؤمنين وإسكانهم وإعانتهم. وكإنشاء بعض 
الكتب العلميّة والتصانيف التي ها مدخل في 
المعلومات الشرعيةا". وكالاألبسة التي م تكن 
على عهد الرسول لاء والأطعمة الحدتة. فإتها 
داخلة في عمومات الحَية ولم برد فبها نهي. 


() انظر القواعد والفوائد ۲: .١٤٤‏ القاعدة ۲١۵‏ 
() بل في جميع العلومات البشرية إجمالا؛ لدعوة الإسلام 
إلى التعلم والتفكر والتعّل والتدبر مطلقاً. وإن كان 
ظاهر كثير منها بوهم العلم امو صل إلى الله تعالی 
هذاء مضاقاً إلى مطابقة ذلك للأصول المرخصة 
مثل : أصالة الحلية ونحوها. 


وما يفعل منها على وجه العموم إذا قصد 
کونہا مطلوباً على ا صوص » کان بدعة. کا أَنٌ 
الصلاة خير موضوع» ويستحبً فعلها في كل وقت. 
ولا عبن عمر ركعات مخصوصة على وجه خصوص 


في وقت معين. صارت بدعة". وكا إذا 


أحدٌ سبعين تهليلة في وقت مخصوص على انها 
مطلوبة للشارع في خصوص هذا الوقت بلانص 
ورد فہاء كانت بدعة 

وبا لجملة: إحداث أمر في الشريعة لم يرد 
آفيه] نص بدعةء سواء [كان أصله] مبتدعاً أو 


خصوصیاسته ]مبتدعة... 4 . 


إتيان الفعل رجاءً : 

لو احتمل المكلّف أن عملا ما مطل 
للشارع؛ من دون أن يعثر له على دليل؛ فأتى به 
لاحتال مطلوبیته له فهل یکون مبتدعاً ومشرعاً 
yp‏ 

قال الشيخ الأنصاري بحيباً عن ذلك: «إِنّ 
التشريع هو: أن ينب إلى الشرع عيناً بعلم أ 
لیس منه؛ أو لم یعلم کونه منه. لان يفعل شنا 
لاحنال أن یکون فعله مطلوباً ني الشرع» أو بتركه 
لاحتال أن يكون تركه كذلك. فإِلّه مر مطلوب 


() يشير بذاك إلى صلاة التراوج التي ابتدعها عمر. 
وسوف نشير إلبها عند بيان تطبيقات البدعة 
() مرآة العقول :1١‏ ۷۸. وكانت الضمائر التي بين الأقواس 


AW rial hisane 


يشهد به اقل والنقل؛ مع أن التشريع حرام 
بالأدلة الأربعة» وقد وجب الكفر ٠»‏ . 

وقال السيد الخوفي في مورد: «... واحتال 
البدعة مني بقاعدة التساع أو بقصد الرجاء ٠»‏ 

إذن فإتيان الفعل نجرد احتال كونه مطلوباً 
ليس بدعةء وقد تعارف عند الفقهاء الأمر بإتيان 
الفعل بقصد الرجاء والحبوبية والمطلوبية إذا كانت 
بعض القرائن تشر إلى ذلك لكن لم تصل إلى 
الدليلية 


ليتناد إلى الأدلة الضعيفة : 
إن حالات الاستناد إلى الأدلّة الضعيفة 


تتاف" فقد يستند إلها من له أهليّة الاجتهاد خطأ, 


بقل رانا ضعيفة ولكنها كانت ضعيفة في الواقع 
أو برى مشروعيّة الاعتاد عليما استناداً إلى قاعدة 
التساع في أدلة لسن" أو يفي بإتيان مفاد 
الدليل بقصد الرجاء واحتال المطلوييّة وعو ذلك. 
فكل هذه الحالات خارجة عن حقيقة البدعة. 

نعمء لو كان عالاً بضعف المستند بحيث 


(1) رسائل فقهية : ٠١١‏ . رسالة التساع في أدلّة السفن. 

() مستند العروة الوق (الصلاة) ٠۳٤۸:۷‏ 

کا صرح بذلك السيّد ا غوئ في عبارته المتقدمة. 
والقصود من القاعدة هو التساهل في القسك بالقاعدة 
فى الأحكام المسنونة. أي المستحبّات وعدم التعصّب 


يا 


پش چقاده قیکون مداتا لع له آمل 
ف الین تا لن به 
٠‏ هذا كله إذا صدر ذلك من له أهليّة الاجتهاد. 
أما إذا صدر من لا أهليّة لهء فلا يكون فعله 
مشروماً من الأصل. 


حكم البدعة : 

لا إشكال في حرمة البدعة؛ بناء على التعريف 
المشمور؛ لأ المبتدع بجعل نفسه مشرّعا والتشريع 
لا يجوز إلا من له أهلية ذلك. هذا في جال التشري 

وأما في محال العسقيدة. فقد يصل إلا حا 
الکفر باللّه والشرك به نعو بالل منہا کا لو ادیک 
حلول الله في شخص. أو كونه نيا أو بابااإام 
ونحو ذلك. 

وعلى ذلك كله عمل ما ورد في ذمٌ البدعة 
والمبتدع؛ من قبيل: 

- قوله ا : « ألا وإِنّ كل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة سبيلها إلى التار »". 

وقول کال : «إڌا ظهرت البدع في أ 
فليظهر العالم عله فن لم يفعل فعليه لعنة الله » 


۷) الوسائل ۸: ٠٠ء‏ الباب ٠١‏ من أبواب نافلة شر 
رمضان. الحدیث الأول و٩۱:‏ ۲۷۲. الباب ٤٠‏ من 
أبواب الأمر والنبي. الحديث ٠١‏ ر١١‏ وأصول الكافي 
۱,, كتاب العلم ‏ باب اليدع ؛ الحدیث ۸و ٠١‏ 

٤ 
۲ باب البدع. الحديث‎ .ه٤‎ :١ أصول الكافي‎ )۲( 


الموتوهة الفقهية الميشرة ج 


وقول الإمام عليه لمان : «فاعلم أن 
أفضل عباد الله عند الله امام عادل هدي وَهَدى. 
فأقام سنَةٌ معلومة. وأمات بدعةً بجهولة. وأ السان 
رة ها أعلامء وأ ن ابد اظاهرة ها أعلامء وأ 
اس عند الله مام جاثر ضل 


سا ماخرو دة واحپا دهد مروگ 

-وقوله ##: «وما أحدثت بدعة إل ترك بيا 
سلّةء فاتقوا البدع» والزموا المهيع"" إن عوازم 
الأمور أفضلها واي حدثاتها شرارها». 

وقال لا: «ما أحد ابتدع بدعة إلا ترك 
ا 0 

وقال اة : «أيها الاس» إا بدء وقوع الفتن 


”آهواء تتبع. وأحكام تبتدع؛ بخالف فما كتاب الله 


یوما رجال رجالاًء فلو أ الباطل خلص 
ي ي ولو أن احق خلص ل يكن 


شغت؛ فیدزیمان ‏ 
الشيطان على أوليائه. ونا الذين سبقت فم من 
الله الح ١‏ 


وعنه 38: «آدنی ما یکون به اليد اقرا 


نزخم أ خيغا سى الله حه أ الله أن به 


نهج البلاغة: ۲٠١١ ۲۲١‏ . الخطبة ٠١١‏ . 
(۲) طرق مهيع + بن . اثقاموس الحيط ١:‏ هيع ». 
(۳) نهج البلاغة: ۲١٠.النطبة ٠٤١‏ 
٤‏ 
() أصول الكافي ١:۸ه,‏ باب البدع؛ الحديت ٠١‏ 


(8) المصدرالتقدم: ٤ه.‏ الحديت الأرل. 


-وعن ا حلي . قال : « قلت لأب عبداللّه ا : 
ما آدنی ما یکون به العید کافرا؟ قال: ا 
فیتولٰی عليه ویہرأ ممن خالفه )۱" . 

والنصوص بهذه المضامين كثيرة؛ ويكني 
للحكم بالحرمة إجمالاً النص الأول الذي مغاده 
كالمتواتر عن الني اة بين الفر يقبن . 
انصوص كلها تنظر إلى البدعة نظرة 
واحدة» وتجعلها مقابل السة 


وهذه 


التقابل بين السلّة والبدعة: 

هناك تقابل بين السنّة عناها الصطلح"' 
والبدعة. وقد برز هذا التقابل منذ ظهور ا لص 
»على ما ورد في الروايات: 

-فعن أمير المؤمنين 4# قال : « معت رسول 
الله يقول: عليكم بالستة» فعملٌ قليل في تة 
خبر من عمل کثیر في بدعة ٩»‏ . 


1 4 
() اصول الکافی ۲: ٤۱۵‏ باب أدنی ما يكون العبد به 
مؤمناً أو كافرأً أو ضال. ا لحديث الأرّل 


(۲) البحار ۳١٠۲‏ كتاب العلم . باب‌البدعء الحدیث ٣۳‏ 

(۴) السلّة في اللغة معنى الطريقة. وهي تشمل السنّة الحسنة 
والسيتة. وأا بالمعنى اللصطلح عند المتشرعة. فهي 
فعل الرسول, وقوله, وتقريره الدال على حكم شرعي 

() البحار : ۲١١‏ كتاب العلم ء باب البدعة والستة. 
الحدیث ۴ 


لاقول إل بعمل. ولاعمل إلا ب 
ولانية إلا بإاصابة السة ي 

والستّة هنا مقابل البدعة كا قيل". 
فهي أعمٌ من الفر يضة . 

- وعن رسول الله ل في خطبة له إن 
أفضل ادى هدى محتد. وخر الحدیث كتاب الله 
وش الأمور محدثاتهاء ألاوكل بدعة ضلالة. 
وکل ضلالة فن الّار »"'. 

والقصود من «هدی ده هو من کل 
التي تقابل البدعة» وهي تشمل الفرض وغيره. 
گام 

وعنه ا أيضاً؛ «ما من أمة ابتدعت بعد 
نها في ديا بدعة إلا أضاعت مثلها من السّة ٠»‏ . 

-وعن الإمام عل #ا: «ما أحدثت بدعة 
إل ترك بها ستّةء فاقوا البدع؛ والزموا المهيع؛ إن 
عوازم الأمور أفضلهاء ون عدثانها ا 

-وعنه ل أيضاً: «إٌِ الله بعث رسولا 
هادي بكتاب ناطق وأسر قامم. لا لك عنه 
إل هائك. وأنٌ المبتدعات المشبّهات هن المهلكات 


اليحار ۲٠١:۲‏ كتاب العلم . باب البدعة والستّة. 
الحديث ٤‏ 

المصدرالتقدّم: ذيل الحديث ؛ 

٠١ المصدرالمتقدّم:الحديث‎ )۳( 

(£) کتزالعال ۲۱۹:۱. الحديث .٠٠٠١‏ 

() نهج البلاغة؛ ١١٠.الحخطية .٠٤١‏ 


إل ما حفظ الله منها». 

- وعنه ل أي 
إلا ترك بها ةم" . 

-وعنه ## أيضاً: «السئّة ما سن رسول 
الله ل واليدعة ما أحدث من بعده e‏ 

وي خطبة له قال فها: «أوه على 
إخواني الذين تلوا القرآن فأحكموه» وتديروا 
الفرض فأقاموه » أحيواالستة وأماتواالبدعة.. ١».‏ 

-وفي دعاء للإمام زين العابدين 3: «اللهم 
صل على محمد وآل محمد ووفقنا في يومنا هذا 
ولیلتنا هذه. وف جميع أبّامنا لاستعال ابي 
وهجران الشرّ» وشكر النعم » والّباع السان. ولابة 
البدع. والأمر بامعروف» والنهي عن المنكر ...0 

والمستفاد من بجموع هذه الروآزاث َم 
البدعة تقابل الستة دافا والسلّة كا تقدّم يراد با 
هنا المعنى الأعم الشامل لجميع الأحكام المخمسة. 
فالبدعة إذن جعل حكم مالف للأحكام الخمسة. 


البحار ۲: .٠٠١‏ كتاب العلم . باب البدعة والستة. 
الحديث ١١‏ 

() أصول الكافي :١‏ 0۸ كتاب العلم» باب البدع» 
المحدیث ٠۹‏ 

(۳) البحار ۲: .۲٠١‏ كتاب العلم» باب البدعة رالستة» 
الحدیث ۲۳ 

(4) نهج البلاغة: ۲۹ النطبة 1۸۲ 

(0) الصحيفة السجًادية: 01-00 دعازه ها عند 
الصباح والمساء 


................. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 


وليس المراد بالخالفة أن يبتدع حكماً سادساً؛ 
بل أن بجعل ما هو واجب حراماً أو مستبا 
أو مكروهاً, أو مباحاً. أو بالمكس. 

إذن لا يكن بناءً على هذا التحديد للبدعة 
فرضها أمراً مستبا أو مكروهاً؛ لأنّ جعل ما هو 
واجب حراماً مقاب للسة ؛ إذ السّة أن نغرض 
ما شرّعه الله حراماً حراماً. وفرضه واجباً خالف 
للستة؛ ولذلك وصفت البدعة بكونها ضلالةء 
وكلٌ ضلالة في التار. 

كل ما تقدّم كان بناء على التعريف المشهور 
للبدعة. وأمّا بناء على ما ذهب إليه بعضهم من 
هسم حكم البدعة إلى الأحكام الخمسةء فلا بد من 
لمل الروايات المتقدّمة على خصوص الحرّمة» 
أو هي وا لمكروهة منها 

والاتقسا إلى الخمسة منوب إلى جماعة 
من أهل ال2 

اروف ق الفنية الال كا اكه 
ذهب إلى هذا الرأي أيسضاًء لكسن عبارته في 
القواعد لا تساعد على ذلك؛ لاله قال: 


)١(‏ نسب هذا الرأي إلى الشافعي . والعرٌ بن عبدالسلام» 
والنووي. واي شامة من أتباعه» وإلى الفرافي 


والزرقان من المالكية وإلى أبن عابدين من ا حنفية . 


وإلى ابن الجوزي من الحستابلةء وإلى ابن حزم من 
الظاهربة 


انظر الموسوعة الفقهيّة (إصدار وزارة الأرقاف 


«بدعة. 


«محدثات الأمور بعد عهد اللي ك تنقم 
أقساماً, لا يطلق اسم البدعة عندنا إل على ما هو 
حرم منہا». 

إن عبارته صعريحة في أ البدعة عرّمة عند 
الإماميّة لاغبر لكنٌ جميع المعدثات لا تكون 
محرّمة؛ فلا تكون بدعة, فا كان منهأ بدعة فهو 
زامء 

م قال: 

«أوّها - الواجب» كتدوين القرآن والسكة 
إذا خيف عليه التفلّت من الصدور 

وثائپا - الحرم وهو كل بدعة تاولا 
قواعد النحريم وأدلته من الشريعة... 


وثالنها -المستحبٌ. وهو ما تناولنه داس 


الندب. كبناء المدارس والربط . 

ورابعها -المكروه وهو ما شملته دة 
الكراهيّة... 

وخامسما -المباح» وهو الداخل تحت أدلة 
الإباحة. كنخل الدقيق ٠»...‏ . 

إل أنّ عبارته في الذكرى تود هذه النسبة 
إلى حدّ ماء حيث قال: «إنَ افظ البدعة ليس 
تصريحاً في التحرعم» فان مراد بالبدعة: ما لم يكن 
فی عهد الني ا م تجدد بعده» وهو ينقسم إلى 
حرم ومكروه» وقد بنا ذلك في القواعد»". 


() القواعد والفوائد : .٠٤١‏ القاعدة ۲٠٠‏ 
الذکری .۱٤٤:4‏ 


Mer rises TIRS 


فهو يقشمها في عبارته هذه إلى الحرم 
والمكروه» ولا يزيد على ذلك وأحاله على القواعد. 
أنّها لا تطلتق عندنا إل على ما هو 


ومع كل ذلك فقد انتقده المتأخّرون عنه. 
وقالوا بانحصار البدعة في الحرم من العدثات . فثلاً: 

- قال الحقّق الثاني في مورد وصفه العامة 
بكونه بدعة : « ظاهر البدعة التحريم؛ لان كل بدعة 
ضلالة»(. 

-وقال الشهيد الثاني معلَلاً قول العلامة في 
اللإرشاد: «والتثويب بدعة»: «... إا كان بدعة؛ 
ي كلأذان كيفيّة متلقّاة من الشارع» ولامدخل 
الال فبماء فالز بادة فما تشر بع ٠‏ فتكون محرّمة»". 

سال الأردبيلي معلَلاً عدم جواز استعال 
الماء النجس في الطهارة ع اعنقاد شرعيّة الطهارة 
به: «... يكون بدعة» وكلٌ بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة سبيلها إلى السار» وهو مذكور في احبر 
المحيح في ملع الإماعة ي نافلة شر مان 
وصلاة الضحى». 

تم قال ردا على الشميد الأوّل: « فنع الشهيد 
فی الذکری کون البدعة حراماً... بعید ۸ 
-وقال بالنسبة إلى الأذان الثالث يوم الجمعة 


.٤0۷ +١ جامع المقاصد‎ )( 


() دو 


الجتان 101:۲ 


۳ مجمع الفائدة ۱: ۲۸۱-۲۸۰ 


EE YY 
ما حاصله: أن الأذان ليس بدعة؛ لان له أصلاً‎ 
فليس حراماً؛ فعدم حرمته لیس من باب انقسام‎ 
البدعة إلى الحرم وا لمكروه كا فعل اليد بل‎ 

كل بدعة ضلالة وكلٌ ضلالة في القار'". 

وال ساب الدار ك ا عل قق 
الحتق الحلي: «الأذان الثاني يوم الججمعة بدعة»: 
ولان ق واقع على أن 
بفعله , وإذا لم تثبت مشروعیته کان بدعة. کالأذان 
للنافلة؛ لأ العبادات إا تستفاد من التو قيف ». 

م نقل كلام الشميد في الذكرى: «إنَ المراد 
بالبدعة ما م يكن في عهد الني ا م تمد بعده 
وهو بنقسم إلى حرم ومکروه». 


م قال : « وفيه نظر؛ فإنَ البد عة من الملباد 
لا تكون إلا عرّمة؛ وقد روى زرارة ویدب ر 


مسلم والفضيل بن يسار في الصحيح عن " 


الصادقين نهك اهما قالا : "ألا وإ كل بدعة ضلالة. 
وکل ضلالة سبیلها إلى لئار "۲۲ 

وکلامه وإن كان ظاهراً في تحربم البدعة في 
العبادات. لكن عموم التعليل يشمل غبرها أيضاً. 

-وقال صاحب الذخيرة مع لقا على كلام 
القهيد في الذكرى: «ويرد عليه: أن الظاهر 
من البدعة التحر جم . 

-وقال صاحب الحدائق ملا على كلام 


انظر بجمع الفاندة ۲: ۲۷۹۔۳۷۷ 
() المىارك 6: ۷0-۷ وانظر ۲۹1:۳ . 
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الشهيد في الذكرى أيضاً: «وفيه: أ الظاهر التبادر 
من لنظ البدعة. سيا بالسبة إلى العبادات» إا هو 
امحرّم؛ ونا رواه الشيخ عن زرارة وحد بن مسلم 
والفضيل عن الصادقين فة : أن كل بدعة ضلالة. 
وكلٌ ضلالة سبيلها إلى التار ٠»‏ . 
-وقال صاحب الرياض أيضاً؛ «وينعم 
عموم البدعة لغير الحرام؛ اظهورها بحكمالتبادر 
فيه ...م استش هد بصحيح زرارة وغيره ا متقدم. 
- وقال النراقي: «كل عبادة فعلت تسشريعاً. 
يظهر للتاس أنّها من الشريعة» فهي حرام»". 
خوادهى ماسب امراش انيار اة 


ر كن كلمة «البدعة». 
ا بل كن أن نعي أن البدعة بعنى إسناد ما 
رر هو ااج عن الشر بعة إلا ء لا خلاف في حرمتهاء 


ويلةزم بها حى الشمهيد الأول نفسه؛ وأا الكلام 
تسمية غير ذلك من العدثات بالبدعة. وإن م يوت 


مها بداعي التشريع» فبعضهم يرى صحة التسمية» 
کا هو الظاهر من کلام الشيد الأول في الذكرى!*, 
والبعض الآخر لا یری صځتہاء بل بری اختصاص 
افظ البدعة باحرّم» وهو الإتيان بالحادث بقصد 
النشريع . كا عليه المشهور. فيكون الغزاع 


٠۸٠:١١ الحدائق‎ 

٠1۸ :٤ الریاض‎ 
.۱۳۹ ١١ مستند الشيعة‎ 
٠٠١١:۱۱ انظرالجواهر‎ )( 
. ۱٤٤ ٤ انظر الذکری‎ ۲ 


ختلف حكم المبتدع باختلاف نوع البدعةء 
فإتّها قد توجب الفستق» وقد وجب الكفر؛ كا 
أن امخطاب في المحكم المترتب على المبتدع قد يتو جه 
إلى المبتدع تفسه» وقد بتو جه إلى غيره» بحسب 
هذه الحالات بختلف الحكم . 

ولا -حكم المبتدع بالنسبة إلى نفسه : 

إذا كانت البدعة موجبة لكفر المبتدع» مثل 
الابتداع في جال العقيدة. كا إذا اعتقد بالتجسم 
أو احلول أو في بعض جال التشريع» مثل الاعتقاد 
بحلية الرباء أو شرب الخمر, أو مساواة الذكر 
والأق في اليراث, أو نو ذلك 
فالواجب على المبتدع رفع اليد عن بدعته والتولة 
فوراً 

وكذا إذا كانت بدعته غير موجبة للكفر؛ 
لأنها موجبة للفسق على الالء بناء على المعروف 
من حرمة البدعة مطلقاً. 

توبة المبتدع : 

إن لم تكن بدعة المبتدع موجبة للكفرء 
فلا إشكال؛ لأن بإمكان المبتدع أن يتوب من ذنبه 
هاء کا یتوب من سائر ذنوبه» فإذا تاب يخر 
موضوعاً عن المبتدع فلا تصمله الأحكام 
المذكورة له. 

وأما إذا كانت بدعته موجبة للكفر» فتةرّب 
عليه آثار الارتدادء وقد مر تفصيلها في عنوان 


«ارتداد». 


هذاء وقد ورد: أن المبتدع لا يوفق للتوبةا". 


ثانياً -حكم المبتدع بالنسبة إلى غيره: 

ترب على المبتدع أحكام عديدة. وام 
هذه الأحكام هي: 

: -نهیه عن الابتداع‎ ١ 

لا كانت البدعة محرّمة» فهي من المنكرات. 
وجب على الجميع اللي عن المنكر؛ فالواجب 
نهي المبتدع عن بدعته مع الإمكان. وأمره بالرجوع 
إلى الستة. 

وتراعى فيه مراتب الأمر والنهي؛ وقد مضى 
الام عنها في عنوان: «الأمر با معروف». 

ومع ذلك» فقد وردت روایات کثيرة في هجر 


سو وکن رسول الله اة آله قال : « أب الله اصاحب 


البدعة بالتوبة! قيل: يا رسول الله وكيف ذلك؟] 


قال إلّه قد شرب قلبه بها » أصول الكافي .٠٤:‏ 
باب اليدع . الحديث الأول » وعلل الشرائع ٤1١:‏ 
لباب .۲١١‏ العلّة التي من أجاها لا يقبل توبة صاحب 
البدعة. الحديث الأول 

وروی في الحديث الثاني من الباب نفسه قصّة توبة 
مبتدع ؛ انحرف الاس بسبب بدعته. رجاء فرها: 
« فأوحى الله تعالى إلى ني من الأنبياء : قل لفسلان 


وعرتي؛ لو دعوتني حت تنقطع أوصالك ما استجبت 


لك حي ترد من مات إلى ما دعو ته إليه فيرجع عنه » 
ولع المراد من صاحب البدعة في الرواية الأولى 
ی ای لوچ تیف نا وی چب راف 


خلت الله عن الح بقرينة الروابة الثانية 


E eee SE 


البتدع ودفع بدعته؛ ولذلك کان من تجوز غيبته 
والوقيعة فيه. قال الشيخ الأنصاري في مستتنيا 
حرمة الغيبة: «ومنما: قصد حسم مأدة فساد امغتاب 
عن‌التاس, كالمبتدع الذي يخاف من إضلاله الاس 
ويدل عليه -مضافاً إلى أن مصلحة دفع فتنته عن 
الاس أولى من ستر المغتاب + ما عن الكافي بسنده 
الصحيح عن أبي عبد اللا قال: ”قال رسول 
الله ل إذا رأبع أل الريب والبدع من عدي 
فأظهروا البراءة منهم» وأكثروا من سهم والقول 
بهم والوقيعة. وباهتوهم؛ كيلا يطمعوا في الفساد في 
الإسلام» ويحذرهم الاس ولا يتعلموا من بدعهم, 
يكتب اله لكم بذلك اسنات ويرفع لكل 


الدرجات ۳ . 2 


۴رد بدعته : 


يجب على القادر رد بدعة المبتدع. وذلك 


كن بأساليب وطرق مختلفة: 
-منها: ما تقدّم في الرواية السابقة. 
-ومنها: رد بدعته ردا علماً؛ ولذلك بتوچه 
الخطاب هنا إلى العلماء القادرين على دقع البدعة 
بالقیام سو ولیتهم وقد روي عن رسول الله 4 
أنه قال: «اذا ظهرت البدع في أشتيء فايظهر 
العام علمه. قن لم يفعل فعليه لعنة الله م٣‏ , 


9( أصول الكاني ۵ باب بجالسة أهل المعاصي. 
الحديث 4. 
المكاسب (للشيخ 


ros Fo: 
٤ 
= كتاب العلمء باب البدع...‎ ه٤‎ :١ اصول الكافي‎ 


ر الله : 


٠ج‎ / الموسوعة الفقهية الميشرة‎ ...........٠٠ ٠٠.٠ 


وقال يونس بن عبد الرحمن: «إّا روينا 
عن الصادقين #ل نيم قالوا: "إذا ظهرت البدخ 
فعلى العا أن بُظهر علمه» فإن لم يفعل شالب نبور 
لمان '(. 

-ومنها 
ولذلك ورد عنه ال أيضا أنه قال: « من أنى ذا بدعة 
فعطّمه. فاا يسمى في هدم الإسلام ٠‏ 

وعن أبي عبد الله # أله قال: «قال رسول 
الله :"لا تصحبوا أهل البدع؛ ولا تجالسوهم 
فتصیروا عند الاس کواحد منہم" قال رسول 
”المره على دین خلیله وقرینه “۳ 
۳-عدم قبول ما تشترط فيه العدالة منه : 
كل فعل تشةرط في صحته العدالة لا يصح من 


نع الاس من الاقتراب إليه؛ 


بالميتيج) ولا يقبل منه؛ لأنّ المبتدع إا كافر 


أو فاسق؛ وعلى الشقديرين فهو فاقد للعدالة» 
فلا يصح ما تشرط فبه. 

وما تشةرط فيه العدالة: 

١-الولاية‏ العامة أو الخاصة. 

۲-أهلية الفتوى والرجعية. 


=الحدیث ۲ 
البحار ۲۵۲:٤۸‏ تارج الإمام موس بن جعفر ا . 
باب رد مذهب الواقفية ‏ ذيل الحديث الأول . 
0( أصول لكان ٤ ١‏ كتاب العم باب البدع. 
الحديث ٣‏ 


(۳) الوسائل ۲۵۹:۱٩‏ الباب ۳۸ من أبواب الأشر 


بالمعروف. الحديث الول 


هل تقبل رواية المبتدع؟ 

إذا قلنا باشتراط عدالة الراوي. كا عليه 
جماعة. فلا إشكال في عدم قبول رواية المبتدع 
حال کونه مبتدعاً؛ لاله فاسق. سواء کانت پدعته 
توجب الكفر أو الفسق 

وما لو قلنا بكفاية وثاقة الراوي في قبول 
روایته. كا عليه جماعة آخرون» بل هو المعروف 


خاظة عند المتأخرينا"ء فالقاعدة تقتضى قبولا 


١‏ انظر: معارج الأول (للمحقق لحل )4ل 
ومبادئ الوصول إلى عام الأصول (للعلامة ا حل 
٠١‏ والرعاية في علم الدراية (للشميد الشافي ) 
۱۸١-۴‏ وسعال الدين في الأصول (للشيخ حن 
المامل): ٤۲۷‏ (الحجرية)ء ونسبه إلى المشهور. 
وزبدة الأصول اللشيخ بهاء الدين الماملي): ۷١‏ 
والمدارك ۱ ۸۲. قإله اعتبر عدالة الراوي في وقت 
الأداء. لا التحعل. 

انظر؛ عة الأصول (للشيخ الطوسي) ۱۸:۲ - 
.١‏ والفصول الغرويّة (للشيخ محتد حسين 


۴ 


الإصفهانی ): ۲۹٤‏ فإِلّه اكتف بكون الراوي مدوحاً. 
بكفابة عدم التصمرج بكونه فاسقاً؛ مع القن 


1 
واظر أيضاً فراند الأصرل اللشيخ الأنصاري) 
4 رفزاد اق چ ا 


رواية المبتدع مع 
ونا عل الي الأخير كر المي اللوي 
أشخاصأًكانوا على غير مذهب الإبامية من 
أل الأمر. أو كانوا على المذهب» لكن افةرقوا 
عنه» كبعض الف طحية والواقفيّة, ومع ذلك 
فقد عملت الطائفة برواياتهم؛ لأنهم كانوا موتقين. 


فقال في ضمن الكلام عن هذا الموضوع؛ «وإن 
کان ما رووه لیس هتاك ما بخالفه ولا یعرف سن 
الطائفة العمل بخلافه» وجب أيضاً العمل به إذا 
کان متحرجاً فی روایسته؛ مووقاً ني أمائته» 
ركان مخطتاً في أصل الاعتقاد ٠»...‏ 

وقال السيّد الخوني عند الكلام عن أحمد بن 


هلال آلعبرتائي المتهم بالاحراف والغلوٌ وغير ذلك: 


ارفا المقيدة أو العمل في سقوط الرواية 
عن الحجية بعد وثاقة ألراوي ٠٠»‏ 

واللهم بيان القاعدة الكلية المذكورة. 
قبول أو رد الشخص المذكور لكثرة 
تخلبطه وعدم استقامته . ومن معدم ثبوت وثاقته. 
كا يراه الشيخ الطوسي كذلك". 

هذا کله بالنسبة إلى المبتدع حال بدعته» 
اما إذا کان مستقما م صار مبتدعاء وکان قد روی 
حال استقامته فظاهر کلامهم قبول روایته إن ثبتت 


ولا 


1 
= علم الأصول ۳: ٠۹١‏ . وتهذيب الأول ۱۹۸:۲. 

() عة الأصرل ٠١:١‏ 

سمجم رجال الحديت ٠٠۸٠۲‏ الزجمة ٠٠١١‏ 


(۳ اظر عة الأصول .٠١١١‏ 
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عدالته آنذاك. عند أصحاب القولين. أو ثبتت 
وثاقته عند أصحاب القول الثاني . 

وسبب ذلك هو: اننا لو قبلنا رواي اتهم 
حال کونہم مبتدعین مع وثاقتهم» فاللازم قبول 
روایاتهم حال استقامتہم بطریق أولی 

وبذلك صرح الشيخ الطوسي. فقال بالسبة 
إلى الغلاة والمنحرفين: «فإن كأنوا من عرف هم 
حال استقامة وحال غلوّء عمل بأ رووه في حال 
الاستقامة؛ ويرك ما رووه في حال خطتهم ؛ ولأجل 
ذلك عملت الطائفة ا رواء أبو الخطًاب محكد بن أي 
زینب في حال استقامته وترکوا ما رواه حلا 
تخلليطه» وكذلك القول في أحمد بن هلال المبتا 
واہن أي عذافر وغیر هولاء. فما مايرو وة 
حال تخلیطهم . فلا جوز العمل به على کاچ 5 

وأا عدم جواز العمل بروايانهم الي رووها 
حال تخليطهم . فلعلّه كان لشدّة خليطهم ؛ لأنَ الشيخ 
ذكر هذا التفصيل ذيل عنوان من كان من الغلاة 
والمتهمين والمضكفين . ولم يذكره باللسبة إلى الفطحية 
والواقفيّة » وليس ذلك إلا لما تقدّم من عدم ا لمنافاة 
بين فساد العقيدة والوثاقة في النقل؛ كا عليه كثير 
من الفطحية والواقفية . 

وبطلب تفصيل ذلك في كتب الدراية'"'. 
(۴) انظر : مقباس اهداية ۲: ۳۲ ٤١‏ وألرعاية فى علم 

الدراية: ۱۸١ - ٠۸١‏ وغيرهما من كتب دراية 


الحديث» عند الكلام عن‌اشتراط | 


. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 


حكم الصلاة على المبتدع : 

تجب الصلاة على كل مسلم ميّت من غير 
فرت بين العادل والفاسق» حت المرتكب للكبائر» 
ولا تجوز على الكافر بأقسامه حى المرتد فطرياً 


کان ام 


امات پلا وة 

والمعروف عدم الفرق في المسلم بين ا ممن 
معنا الأخص أي الإمامي- وغيره إلا أنّ بعض 
الفقهاء خص ذلك با ومن 

وعلى أي تقدير» فلو كان المبتدع خرج 
ببدعته من الإسلام إلى الكفر". فلا يصلى عليه 
لصیرورته مر تدا 

وأا لو لم يخرج» فإن كان مومناًء أي إمامياً 
بتعا وجبت الصلاة عليه¡ لاله مسلم منؤمن» 
وان ای فاسقاً 

وأا إذا لم يكن إمامياً فعلى الخلاف المتقدّم. 
فن قال بوجوب الصلاة على كل مسام لاب أن 
يلتزم بوجوب الصلاة عليه؛ لألّه مسلم» وإن كان 
اقا دهت وین قال ززي ااا عل 
خصوص الؤمن فلا يلتزم بوجوب الصلاة عليه 

ويأتي الكلام المتقدّم بتفاصيله في جميع 


= وبعض كتب الأصول عند الكلام عتا يتلق خير 
الواحد من أبحاث وقد تعرضوا للموضوع استطراداً 
في كتب الفقه أيضاً. 

ااظر:الجواهر ۸٠:٤‏ والمستمسك ٠٠١:١‏ والتنقيح 
(الطهارة) ۹: ۷: وغيرها. 

كالناصب والغالي والجسم وغيرحم 
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مراتب تجهيز المت من التغسيل والتكفين والدفن 


حكم التناكح مع المبتدع : 

إذا كان المبتدع محكوماً بالكفر» فتجري عليه 
أحكام الكافر. فلا يزوج بمسلمة مطلقاً إن كان 
رجلاًء وان کان امرأة 


جواز الزواج بهاعلى 


مسألة جواز الزواج بالكافرة'" وفيه تفصيل 
أشرنا إليه فى عنوان «أهل الكتاب» 
وإذا لم يكن محكوماً بالكفر فإن كان خالا 


للمذهب بني جوازالتناکح معه على جواز التناکح مع 
الخالف» وفیه خلاف» وإن کان المشپور جوازه على 


كراهة فى غير الناصب والناصبيّة. وما فا فيحرم' ۷ 


وإن لم يكن مخالفاً للمذهب. كان الأ[ 
جواز التناکح معه أو معهاء لکن على رة 
لكراهة تزويج الفاسق"'. 

هذا إذاکان ابتداعه قبل النكاح. وما إذاكان 
بعده فيد خل فرض حصول الكفر بالابتداع في مسألة 
حكم زوجة المرتدء وقد نقدّم الكلام عنه في عنوان 
«ارتداد». وقلنا هناك : إن كان ارتداده عن فطرة 


() انظر: الحدانق :۲٢‏ ۲ وما بعدها. والجواهر ۲۷:۴۰ 
وما بعدها 


() انظر:الحدائق .0۳:۲١‏ وما بعدهاء والمجواهر 
FAT‏ 

(۳) انظر الجواهر .٠٠١ :۴١‏ هذا مضافاً إلى ما تقدّم من 
الأمر هجر المبندع ليرتدع؛ وعدم تزوججه من وسائ 


ردعه عن بدعته. 


PV 


فتبون زوجته منه بمجرّد الارتداد» وإِن کان عن ملة 
ت البيتونة على أنقضاء عدًةالزوجة وعدم توبته. 


حكم مال المبتدع ونسائه وذرا 
إذام يخرج المبتدع ببدعته عن الإسلام. 


فلا شكال في حرمة دمه وماله وذراریه؛ فلا جوز 
التعرّض ها بحال. قال الشهيد الناني: «الأصل 
تحربم التصرَّف في مال الغير غير إذنه بالأكل 
وغبره» ولقوله تعالی: ( تا کوا آنوالگ 
بالباطلٍ € وقوله #: ”المسلم على المسلم 
چرام : ماله ودمه وعرضه "» وقوله اة : "المسلم 
و السلم. لا عل له ماله إل عن طيب نفس 
هق" ولا فرق في ذلك بين فرق المسلمين وإن 
كانو هله عة: عملا بالىموم »1 

ومثله قال صاحب الجواهر ا٠‏ 


وأما إذا خرج عن الإسلام» وصار مرتداً. 
فتجري عليه أحكام المرتدء وسقت أمواله بين 
() البقرة: ۱۸۸ 
صحيح ملم :٤‏ 1۹۸1. كناب الب والصلة. باب 

ترم ظلم المسلم: المحديت ۴۲ 

لي اللآّلي ۳: .٠۷١‏ باب الفصب. الحديث الأول . 
وستن الدارقطنی ۳: .۲٠‏ كتاب البيوع . الحديث ۸۷ 
وانظر الوسائل ۲۹: .٠١‏ الباب الأول من كتاب 


القتصاص . الحديث ۴ 
(£) امالك 4۸-4۷:1۲ 


٤٠۵:۳١ الجواهر‎ )0( 


ورشته المسلمين إذا كان ارتداده عن فطرة. 
أا إذا كان عن مله فيصير محجوراً عليه ويتوكف 
الانتقال على موته غير تائب» وكذا المرأة المرتدّة. 
سواء كان ارتدادها عن فطرة أو ملَة. 

وقد تقدّم تفصيل ذلك في عنوان «ارتداد». 

وعلى أية حال يكون ماله معصوماً أيضاً؟؛ 
لانتقاله إلى ورئته المسلمينء وكذا يكون أولاده 
ونساؤه معصومين» إذا م بوافقوه في بسدعته» 
وقد تقدّم حكم أولاد المرتد وزوجاته في عنوان 
«ارتداد» أبضاً. 


تطبيقات البدعة : 

ذكر الفقهاء مرارد كثيرة للبدعة. لدأ 
بدعبة بعضہا متفق عليه بین جیع فقھا ا وة 
بعضما الآخر مختلف فيه » ولايمكن التعرّْض ها فعلاً. 

وسوف نتطرّق إليها في مواضعها المناسبة. 
ونكت هنا بالإشارة إلى أهم عناوين الموارد 
المبحوث عن بدعيّتهاء وهي : 

۱ البدعة في الوضوء : 

أ الغسلة الثاللة 

ب -تكرار المسح مع اعتقاد ا مشر وعية. 

ج -غسل الأذنين ومسحها مع اعتقاد 
جزئيتها للوضوء 

بل كل زيادة ونقيصة في الوضوء المنصوص 
عليه عن طريق أهل البيت للا مع اعتقاد شر عية 
الزيادة أو النقيصة. 


........... الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج٠‏ 


: -البدعة فى الأذان‎ ٣ 

أ-الزيادة على الأذان المنصوص. والواصل 
عن طريق أهل البيت ۵# . 

ب -الأذان لغير الفرائض اليومية. 

الأذان الثالت يوم الجمعة. 


ج 
وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان «أذان» 


۴-البدعة في الصلاة : 
أ-صلاة الضحى. 
ب -صلاة التراوع". 
) قال العامة في المنتهى : « صلاة الضحى بدعة عندناء 
خلافاً للجمهور. فإتّهم قد أطبقوا على استحبابها» 
المنتہی ۲۹:۲ 
اوم خلاف فی استحباب المداومة علیما؛ لا رووه 
عن عائشة من أتّها قالت؛ « ما رأبت الني صل 
اف عليه (وآله] وسم يصلل الضحى قط ٠‏ وفي 
رواية أأخری عنها استفناء بجيئه من مغييه. وأفلٌ هذه 
الصلاة ركعتان . وأكثرها ثاني ركعات. انظر المغني 
VU:‏ 
(۲) کان رسول الله ل یصل نوافل لیالي شہر رمضان 
فرادی؛ وھکذا کان الأمر فی زمن اہی بکر وشطر من 
خلافة عمر» فجمعهم على قاری واحد. فقد روی 
عبد الرحمن بن عبد القاريّ أله قال: «خرجت مع 
عمر بن الخطًاب ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا 
يصلي الرجل لنفسه. ويصل 
الرجل فيصلل بصلاته الرهط » فقال عمر: إن أرى 
لو جعت هولاء على قاری واحد لکان مدل = 


الاس أوزاع مت 


مين أي قول آمين بعد الحمد. 


a‏ أي النكتف - وهو وضع اليد 
على الأأخرى في الصلاة. 

ه- تقديم الخطبتين على الصلاة في العيدين 

و -الصلاة لغبر القبلة اختباراًفي غير الراكب 

ز -صلاة النافلة جماعة. 


٤-البدعة‏ في الصوم: 
کل صوم حرم إذا آي به بداعي المشروعية. 
فهو بدعةء مثل صوم يومي العيدين» وصوم 
الوصال". وصوم الدهر". وصوم الصمت", 
وصوم يام التشريق في منى » ونحو ذلك 
= عزم فجمعهم على أ ب بن عب . م خرجت مع ليلة 


0 ا 
اخری والاس یصلون بصلا 


ھم قال عم رمم 
البدعة هذه». صحیح البخاري ۲۲۲:۱ كتاب صلاة 
القرايع 
وروي عن مالك والشافعي : أ قيام رمضان من 
قوي في البيت أحب إليهها. انظر المغني ۸٠٠ :١‏ 
() صوم الرصال هو: صوم يوم وليلة إلى السحر. 
أو صوم ومین بلا إفطار ينها 
(۲) صوم الدهر هو: أن بصوم السنة كلّهاء ما فيا 
بوما العیدین 
(r‏ صوم الصمت هو: أن ينوي في صومه ال تعن 
الكلام نام النهار أو بعضه. يجعله في ينه من قيود 
صومه 
انظر ذلك كله في العروة الوق » كتاب الصوم. 
أقسام الصوم» انصوم الحعظور . 


(0 


: -البدعة في احج‎ ٠ 
من أهم البدع في احج القول بحرم القتم‎ 


ذكروا للحج أقساما 

حح القع . وهو المذكور فى المتن , وحج الإفراد» وهو: 
أن ينوي احج ثم يقي به . م ينوي بعمرة مفردة 
بصورة مستقلّة ‏ وحح القران هو مغل الإفراد. إل أن 
. انظر المدارك ۷: .٠۵١‏ 


الحاج يسوق ممه ألمدي 


وغيره من كتب الفقه .أل بحث الح 
وسمّي القسم الأول تنماً؛ لان العرم بعد إحلاله 


من إحرام العمرة يجوز له أن 


کان عرّماً عليه حال الإحرام إلى أن بحرم من جديد 
احج من مک 

وقد ذكروا: أنّ عمر وعهان ومعاوية منعوا عن هذا 
النوع من الحج. وفيا يلي نذكر كلام ابن قدامة ضمن 
رکا ذا انع 

قال ابن قدامی : « ... فان قیل : فقد نہی عنها عر 
وعثان ومعاوية . قلنا: فقد أنكر علمم الصحابة لهييم 
عنما وخالفوهم في فعلهاء والحقّ مع المنكرين علهم 
دونہم؛ قد ذکرنا إنکار عل على عهان واعتراف عثان 
له. وقول عمران بن حصین منکراً لني من نی 
وقول سعد عائباً على معاوية هيه عنها؛ وردّهم علیهم 
بجح لم یکن هم جواب عنہا, بل قد ذکر بعض من 
نہی عنھا فی کلامه ما برد نهیه , فقال عمر : "الله ف 
لأنهاكم عنها وأتّها لني كتاب الله وقد صنعها رسول 
الله صلى اله عليه إوآله] وسلّم". ولا خلاف في أن من 
خالف کتاب الله وستّة رسوله وٹھی عا فیہما حقیق 
بأن لا يقبل نهیه ولا بحت به!...» إلى أن قال : 
فلاا ينهى عن المتعة. = 


«وقیل لابن عباس : إر 


٦-البدعة‏ في النكاح : 


من اهم موارد البدعة في النكاح هو ترم 
نكا المتعة. وسوف يأتي الكلام عن ذلك 
في موضعه المناسب إن شاء الله تعالى. 


= قال : ”انظروا في كتاب الله فإن وجدقوها فيه . 
فقد كذب على الله وعلى رسوله ‏ وإن لم تجدوها فسقد 
صد ” فاي الفريقين احق بالاتباع وأولى بالصواب. 
الذين معهم كتاب الله وة رسوله» أ الذي 
خالفوهما؟ م قد ثبت عن النى صل الله عليه ((01] 
وسلَّم الذي قوله حجّة على ا لق أجعين. فكي 
یعارض بقول غیره ؟ ! 

قال سعید بن جبیر عن ابن عباس ۰ قال +ع 
اني صل الله عليه [وآله | وسلّم . فقال عررة: نى 
أبو بكر وعمر عن التعة» فقال ابن عباس : أراهم 
E EF E‏ قال لني صل الله عليه [وآله] 
وسلم وبقولون: تھی عنها أو بكر وعمر...». ا مغ 
WALT:‏ 
اللكاح إذا ذكر في عقده الأجل صار مزجلا 
وهو الذي يعي عنه بالنكاح النقطع ؛ وبنكاح المتعة 
أيضاً. وإن ل يذكر فيه ذلك فهو النكاح الدام 


0 


وقد انعقد الإجاع من الأَمّة على مشروعية النکاح 
الول كالدانم في زمن الرسول 2 


نسخه ونهیه ا عله 


والذي عليه الإمامية تبعاً لأتنبم ا94 
من نهيعن ذلك . فالنکاح بات على مشر وعینه .= 


الموسوعة الفقهبة الميسرة / ج٠‏ 
۷-البدعة في الطلاق : 
الطلاق المستجمع للشروط هو الطلاق 
السي» والذي يفقد بعض شروطه فهو طلاق 
دعي" وبناءً على ذلك فن أمثلة الطلاق 


البدعي هو: 

= لكن الذي براه ججماعة من أهل الستة هو ورود 
النهي عنه 

وسوف نقوم بدراسة الموضوع وإثبات عدم النسخ 
في موضعه المناسب إن شاء الله تعالى ؛ لأ هذا ليس 
موضعه؛ ولكن نكتني بذكر جماعة من الصحابة 
والنابمين الذين قالوا بعدم النسخ» وبقوا على القول 
بتحلیلها 

قال ابن حزم + «... وقد ثبت على تحلياها بعد 
وول الله صل الله عليه [وآله| وسم جمساعة من 
آلف رضي الله عنهم ؛ منهم من الصحابة رضي الله 
عنهم :اء نت أي بكر الصدّي 


وابن مسعود. وابن عباس ؛ ومعاوية بن أي سفیان. 


٠‏ وجاپر بن عبداللّه, 


وعمرو بن حريث وأبو سعيد الخدري؛ وسالمة ومعید 


ابا می بن خلف» ورواء جابر بن عبدال عن جع 
الصحابة مدّة رسول الله صلى الله عليه [وآله| وسلّم» 
ومدّة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر ... ومن 
التابمین : طاووس وعطاء وسعید بن جبیر وساثر فقهاء 
مكة...». الل (لابن حزم) ۹: ۵۲١-0۱۹‏ 

ولم یذکر علي بن أي طالب وسائر أهل البيت ا2 
مع انهم قائلون يتما والقول بعدم نسخهاء بل هو 
مذهبم» فا نقل عن عل من النبي عنها افتراء 
عليه 


(1) منسوب إلى البدعة أي الطلاق الصف بكونه بدعة 


١‏ -طلاق المرأة في الميض مع سبق الدخول 
۴ ۔طلاقھا في النفاس. 

٣‏ ۔طلاقھا في طهر واقعها فیه. 

٤‏ ۔طلاقها ثلاثاً ني بجحلس واحد من دون 


و 


فهذه التطليقات وقد عدًوها تلاثة 
باحتساب النفاس مع الحيض -محرمة تكليفاً 
وباطلة وضعاً؛ لورود النهي عنها. 

وهناك تطليقات باطلة أيضاً. لكيم 
لم يذكروها ضمن البدعي؛ فلذلك استشكل بعض 
الفقهاء على هذا المسصر. فن تلك التطليقات : 
الطلاق بدون شہود. بل كل طلاق لم يستجم 
شروط الصحة مع اعتقاد صحته وشرعجته. 
فهو باطل ورم . 

هذا عندناء وأمّا عند السّة فالطلاق البدعى 
صحیح عندهم مع الاعتراف بكونه عرّماً وبدعة. 
أي على خلاف السّة. ويقصدون به وقوعه 
على الصور التلاث الأول؛ وأا الرابع فختلف 


ف بے , 


() انظر:الحدائق ۲۸-۲١۷ :۲١‏ والجواهر 
WY‏ 

() انظر: المغی (لابن قدامة) ۸: ٠۲۳۸-۲۲۵‏ 

وا موسوعة الفقهية (إصدار وزارة الأ 

۹ ۳ عنوان « طلاق / ال 


بدل 


لغفة: 
خَلَف اليء. والابدال جل شيءٍ مکان 
ار 1 ٠‏ 
وقبل: الفرق بين البدل والعوض هو: أن 
الموض بقع على جهة امعاوضة والممامنة. والبدل ما 
يقام مقام الشيء على وجه التعاقب دون المخامنة". 
وقيل: البدل أعمٌ من العوض» فكل عوض 
بل ولا عکس' 
اصتطلاحا 
ألظاهر من استعبالات النقهاء هذا المصطلح 
هو إرادة المعنى الأعم من المعاوضة وغيرهاء 
كا سيتضح من الأبحاث الآتية 


الأحكام: 


قبل أن نذكر بعض أحكام البدل؛ من اللازم 
أن تشي إلى أقسامه فنقول: ذكر الفقهاء في 


کتاب العين. ومعجم مغردات أثفاظ 
اثقرآن ( للراغب الإصفهاني ): «بدل». 

(۲) أنظر الفروق اللغوية : الفرق بين الوض والبدل 

(۳) انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الإصفهاني): «بدل » 


aise rar ا‎ 


مطاوي كلماتهم تقسات عديدة للبدل مشل: 
تقسيمهم له إلى: البدل الشرعي والمقليء وإلى 
الاختياري والاضطراري. وإلى المرضي والطولي 

وذكروا أقساماًأخر» من قبيل :بدل الحيلولة, 
ودل التلف أو التالف بعنى المتلوف. 

وفيا يلي تعريف إجمالى ذه الأقسام : 
١-البدل‏ الشرعي: 

وهو الذي جُعل في التريعة بدلاً من شيءٍ 
آخر؛ مغل النيقم الذي جُعل بدلا من الوضوء 
والفسل". والصوم الذي جُعل بدلاً من اهدي 
إذا عجز ا مكلف عن شرائه"'. والمتق والإطعام 
والصوم الذي جعل کل منها بدلا من غيلا ف 


خصال الكقّارة؛ للتخيبر بيه" . س 


۲-البدل العقلي : 

وهو الذي حكم العقل ب 
ومن أظهر مصاديقه : أفراد الكل الطولية والَذضبة 

فالطوايةء هي: أفراد الكلي الواحد في طول 
الزمان. كأفراد صلاة الظهر في جميع وقته ا مدد له 
شرعاًء فالصلاة في أل زمان مكن لإيتاعها 
فيه رد منهاء وي الزمان الفاني فردٌ آخر» 
وهكذا إلى آخر أزمنة الإمكان. 


والقؤضيةء هي: أفراد الكل الواحد بحسب 


۲ هذا من مسلّبات الفقه ‏ بل الشريعة 
انر الجواهر 1۹: ٠١۷-۱۹٤‏ 
۲ انظر ا لجواهر ۲۹۷:۱۹ 


ورادا 


ء.............. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 


الأمكنة الختلفةء وبحسب الظروف المتعددة. فصلاة 
الظهر في البيت فردً؛ والصلاة في المسجد فرد آخر. 
والصلاة في الصحراء فرد ثالث وهكذا.. 


۳-البدل الاختياري : 
وي البدل في حالة الاختيار. وينقم 


إلى شرعي وعقلي: 

فالاختياري الشرعي. مشل: عتق رقبةء 
وإطعام سنن مسکیناً وصوم سین یوما فهذه 
الثلائة جعلت كقارة للإفطار الممدي في شر 


بر رمضان. لكن على وجه التخيير والبداة. فكل منها 


a: 8‏ َء 
بل من الآخرين؛ وللمكلف أن بختار كلا مها 
والاختياري العقل ممل أفراد الكل الطولية. 


کا تقدّم توضیحه 


-البدل الاضطراري : 

وهو البدل حالة الإضطرار؛ وينقسم إلى 
شرعي وعقلي أيضاً: 

فالاضطراري الشرعي مثل بدلية الطهارة 
الترايتة من الماتية. وبداية الصلاة في حالة الجلوس 
من الصلاة في حالة القيام. ٠‏ 

والاضطراري العقلي كا إذا قلنا بوجوب 
ألدفاع عن الفس ووجوب التدرج فيه عقلا 
بأن يبتدى بالصياح والاستفاة, م الرب. 
اجرح م القتل؛ فكل مرتبة متأخُرة بدل 
ع قبلها عقلاًء والمكلف يضطر إلى ارتكاها؛ 


بدل .. 


لعدم اندفاع العدو بالمرتبة المتقدمة علما. 


: -البدل القزضي‎ ٠ 

هو البدل الذي يقع في عض المبدل. 
وهو إا شرعي وإمّا عقلي ايضا: 

فالشرعي مل بداية أفراد الواجب 
النخييري كخصال الكقّارة -وهي عق رقبة. 
وإطعام سین مسكيناً وصوم سین بوماً-القي جب 
إتيان واحدة منها على التخبير في الإفطار العمدي. 

والعقلى مثل بدلية أفراد الكل بحسب الأمكنة 
المتعددة في زمان واحد. كالعلاة في البيت وفي 
المسجد» وفي الصحراء» وغير ذلك ما يكون فرداً 
للك وقي د الأفراد المتقدّمة. فإِنَ المقل 
بحكم ببدلية الصلاة من غیرها في کل من س 
الأماكن. لكونها أفرادألكليً واحد. 


-البدل الطولي : 

هو البدل الذي يكون في طول المبدل. 
وهو شرعي وعقلي أيضاً: 

فالترعي مثل بدليّة الطهارة الترابية الي 
تكون في طول الطهارة المائية, معنى أنه او فقدت 
الطهارة الماتية فتحل مها القرابتة. 

وكذا بدلية الصلاة في حالة الجلوس من 
الصلاة في حالة القيام؛ ومثلها بدلية خصال الكقارة 


الخطأ: العتى. فإن عجز فالصوم شهرين 


فإن عجز» فإطعام ستين مسكينً. 
والعقلي مشل بدلية أفراد الكل الطولة. 
کالصلاۃ في اول الوقت ووسطه وآخره» وتحو ذلك 


۷-بدل التالف : 

والتالف هنا معنى المتلوف من باب استعیال 
الفاعل بعنى المغعول» ويراد به البدل الذي يضمن 
من أتلف شيا شيره؛ لقاعدة «من أتلف مال 
الغیر فهو له ضامن ». 

وبطلق عليه «بدل التلف» أبضاً 


۸ بل الحيلولة : 
سيأتي الكلام عنه بصورة مستقلّة. 


تقدیم ما لیس له بدل على ما له بدل عند القراحم : 

إذا تزاحم واجبان لأحدها بدل وليس 
للآخر بدلء قدّم ما لم یکن له بدل؛ لأته واجبٌ 
على کل حال وما له بدل واجب على فرض 
عدم إتيان البدل الآخر. 

ومن أمثلته : التزاحم بين وجوب إنقاذ 
النفس الحترمة من الاك ووجوب الطهارة المائية. 
فلو کان عنده ما٤‏ لو صرفه في الوضوء لم بتمکّن من 
إنقاذ النفس الحترمة من الحلاك بسبب العطش. 
فالواجب عندئزٍ تقد إنقاذ النفس الحترمة 


() انظر الجواهر ۱۷4:۳۳ 


من اللاك وصرف الماء في رفع عطش المشرف على 
اهلاك؛ لاله لیس له بدل؛ في حن أن الوضوء له 
بدل وهو اتی . 

ومن أمثلته: إذا كان للإنسان مال يك 
لنفقته ونفقة عياله الواجبي النغقةء وكانت ليه 


الكقارة الخيرة -عتق رقبة أو إطعام 
أو ضوم سين يوماً فلو صرف المال في الكقّارة 
باختياره العتق أو الإطعام. ل يتمكّن من الإنفاق 
الواجب؛ فاللازم تقد الإنفاق على العتق أو 
الإطعام؛ لان الإتفاق لا بدل له وهذان ها بدل 


وهو الصوم سين يوماً 

هذا وقال بعضهم: إِلّه لا مزاحمة أصلاًلاع 
الكلي الذي له أفراد طولية وعرضية. وبين واج 
آغره لأ الواجب في الكل هو الجامع بان لو5 
الطولية والعرضيّة, وهو لا يزاحم الواجب الآخر؛ 
لأ المزاحم هو بعض أفراده. نعم لو كان المزاحم 
جميع أفراد الكلي» صدقت المزاحمة. 

وبناءً على ذلك» فلو وجبت إزالة النجاسة 
من المسجد. ووجبت الصلاةء لكن كان الوقت 
متسعاً ها فيجب الإتيان بكلا الواجبين. فيزيل 
0 انظر التنقيح (الطهارة) EEE ١‏ 

أقول: تقديم حفظ النفس الحترمة في المال المذكور 


إا هو لأهتيته , فهو مقدم على الوضوء وإن لم يكن 


للوضوء بدل. مع أن المسألة منصوصة ٠‏ وقد ققدم 
الكلام عنها في عنوان «إنقاذ». لكن هذا لا يضار 
بصحة القاعدة الكلية المذكورة. قإِنٌ ها أمثلة كثيرة 


. الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج1 
النجاسة م بصي ؛ لمدم المزاحمة بيني . 

وبعبارة أخرى: ينبغي تقديم ما لیس له 
بدل في هذه الصورة أبضاًء وإذاقدّمه يكون 


الواجب الآخر بلا مزاحم» فيجب | 


موضوعه حسب الفرض . 


بدل الحيلولة 


اصطلاحاً: 

هو العوض الذي يضمنه من حال بين 
ألإنسان وماله؛ تداركاً للمنفعة الفاثنة منه سيب 
آلميلولة. أو تداركاً للسلطنة على ماله الفائنة 
سبط الميلولة. 

هذا هو المستفاد من بجحموع كلماتهم في 
المراد من هذا المصطلح. 

وللمزيد من التوضيع وبيان حدود المطلح 
وما يركب عليه من أحكام نذكر امور الآنية: 
ارلا ما هو مورد بدل الحيلولة ؟ 

يكن فرض المسيلولة بين الإنسان وماله 
على عد أنحاء: 

أن حال بين الإنسان وماله بحيث يحصل 

للمالك اليأس من الوصول إلى ماله كا إذا غرق 
الال في بحر عميق بحيث يحصل اليأس من القوصّل 


انظر التنقيح (الطهارة) ۹: .٤٥۷‏ 


إليهء أو كا إذا فلتت السمكة من يد الفاصب أو 
غيره ن وضع يده علبها ووقعت في البحر. أو فلت 
الطير كذلك وطار في الج ولم يكن الوصول إليه. 

ويعتبر هذا النوع بحكم التلف؛ لآه ليس 
تافاً حقيقيً؛ لوجود العين. وأا هو بحكم التلف؛ 
لعدم إمكان النوصل إلا 

۲-ان محال بين الإنسان وماله بحيث 
ل بحصل له رجاء بوجدانه والعثور عليه لكن 
مع ذلك لم بعصل له اليأس منه. 

٣-ان‏ تكون الحيلولة بحيث بحصل للمالك 
رجاء بالوصول إلى ماله بعد مدّة طويلة يتضرّر 
فبا من جهة الحيلولة 

٤‏ أن یکون له رجاء بالوصول إلیه بعد مدل 
قصيرة 

والسؤال هو: هل مورد بدل الحيلولة جميع 
هذه الفروض أو بعضها. وما هو هذا البعض ؟ 

قال الشيخ الأنصاري -مشيراًإلى ذلك كله _: 
« وهل يقد ذلك" با إذا حصل اليأس من الوصول 
إليه""ء أو بعدم رجاء وجدانه'" أو يشمل ما لو 
علم وجدانه في مدّة طويلة يتضرّر المالك سن 
اننظار ها" أو ولو كانت قصيرة*؟ وجوه». 


() أي ضبان بدل الحيلولة 

)١(‏ إشارة إلى النحو الأول من الحيلولة 
(۳) إشارة إلى النحو الثاني منها 

() إشارة إلى النحو الثالك منها. 
)١(‏ إعارة إلى النحو الرابع منها 


اسظهر من الأذلة اخضصاص شورة 
الحيلولة بالأوّلين؛ لكونها القدر التيقن من تعدٌر 
الوصول, ثم قال: «لكن ظاهر إطلاق الفتاوى 
الأخير. كا يظهر من إطلاقهم أن اللوح المغصوب 
في السفينة إذا خيف من نزعه عَرقٌ مال لفير 


الغاصب انتقل إلى قيمته إلى أن يبلغ الساحل ». 


بعد فرض رجوع القيمة إلى ملك الضامن عند 
القكّن من المين...»!. 

ومقصوده من العبارة هو: الاستظهار من 
ولبات الفقهاء أن مورد بدل الحيلولة هو الأعم 
اأجل حت للمورد الأخير الذي هو أضعفها. 

لکتّهاستشکل في تتتة کلامه في شموله لصو ص 
اخم إووکان زمن الميلولة قصبراً جثأ 

وناقشه بعض الفقهاء في النحو الأول من 
الحيلولة؛ باعتباره خارجاً عن بدل السيلولة 
موضوعاً: لاله داخل في التلف ولو حکاً؛ فیشمله 
حكله» وهو؛ ضان المشل أو القيمةء فلا ينتقل 
الضان إلى بدل الحيلو لة(۳. 

ولذلك يرى بعضهم: أن المميار لصيرورة 
المورد محل لبدل الحيلولة هو أن يكون المال 
موجوداً وقابلاً للانتفاع به لك الانتفاع به 


المكاسب (للشيخ الأنصاري) ۳: ۲۵۷ 

(۲) انظر المصدرالمتقدم: ۲۵۸. 

(۳) انظر: منية الطالب ٠۲١ :١‏ ومصباح الفقاهة 
۳ ۰ . وهدی الطالب ۳: 1۱۵ 


تعر بالنسبة إلى مالكه(. 

واختلفوا في التعدّر المذكور هل هو خصوص 
التعذر العقلي أو الأعم منه ومن العرفي؟ 

والمقصود من التعدر العقلي هو المسقط 
للتكليف» بعنى حكم العقل بتعدًر الوصول إلى 
المالء ومن التعذر العرفي هو حكم العرف بتعدّر 
الوصول إلى المال أو العين الذي حسيل بين وبين 
صاحبه ؛ وان لم يكن متعدَراًبحكم العقل 

وحاصل ما فاده الشيخ الأنصاري في هذا 
اال بتوضيح السيد ا ضوفي هو: أن الظاهر 
من قاعدة «السلطنة». وقاعدة « عبلى اليد 
وقاعدة «نفي الضعرر» هو عدم اعتبار التعدّر الل 
في ثبوت الضمان ببدل الحيلولة بحيت لا تمك 
الضامن عقلاً من الوصول إلى المبن» بلك 
في ذلك جرد التعدر العرفي؛ ولعلّه لذلك أفتى 
الفقهاء بالاتتقال إلى البدل في اللوح المغصوب 
المستعمل في السفينةء مع إمكان الوصول إليه ولو 
بالسعي في مقدّمات إيصال السفينة إلى الساحل. 

عم استعیال کلمة «التعدر» فی کلیات بعض 
الفقهاء بوه ادة التعدر المقلي". 


أن المراد من التعذّر 


ویری بعض الفقها 


() انظر: منية الطالب ۱: ۴۲۳. وهدى الطالب ۳: .1٠١‏ 
ومصباح الفقاهة ۳: 
انسظر الكاسب (للشيخ الأنصاري) TOA :F‏ 


وتوضيحه في: مصباح الفقاهة ۲: ۲۱۱. وهدى 


n 


الطالب ۳: 01۲-01 و 11۵. 
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هو الأعم من التعذّر المقلي والعرفيء مها كان 
دليل ضمان بدل الحيلولة سواء كان المذكورات( 
أم غيرها؛ لن المالك قد فوّتت سلطتته على المال» 
فيجب تداركها بتضمين المفوت ببدل ا لحيلولة". 

تنبیه : 

السيد الخوني رأي خاص في بدل الحسيلولةء 
وحاصله هو: أن الذي يصير في ذمة الضامن أوَلاً 
وبالذات هو العين المضمونة بجميع خصوصياتها 
الدخيلة في ماليتماء وإذا تلفت المين, أو صارت 
كالتالفة» انتقل الضمان إلى المثل أو القيمةء فيكون 
لك بدلا حسقيقياً من المين الشالفةء أو النازلة 
تاز لة التالف ‏ وعند ثل تخرج العين عن مللك مالكهاء 
بوتديل في ملك الغاصب. 

أما إذا لم تتلف المينء لا حقيقة ولا حكماًء 
ولکن تعزّر الوصول إلهاء فلن القاعدة تقنضي 
ثبوتها في عهدة الضامن إلى زمان الکن من أدائهاء 
وعندئنٍ ليس للبالك إل مطالبة أجرة العين في مذة 
الحسيلولة من الضامن. إل إذا تراضيا بالبدل. 
وعندها تتحفَق المعاوضة الشرعيّة بين البدل 
والبدل. فيكون المدفوع بدلاً حقيقباً من العين. 

تعم؛ إذا دل دليل على كونه غرامة. لا بدلا 
من العين أخذ بهء نظير دية اقتو ل۲٠‏ 


اعدة : السلطنة » واليد» وثني الضرر. 


بة الطالب ۱: ۳۲۸, وهدى الطالب ۳: .٠١‏ 
(۳) أظر مصباح الفقاهة ۲: ۲۱۹ 


ناً دما هو الدليل على ضهان بدل الحيلولة ؟ 
ذكر الفقهاء عدّة أدلة لثبوت بدل الحيلولة. 


أهتها: 
١-الجمع‏ بين الحقين : 
إن ف وجوب البدل على الضامن مع فرض 


رجوع البدل إليه بعد ارتفاع التعدّر من الوصول 
إلى العين - جمعا بين حقٌ المالك وهو سلطنته على 
ماله. وحقّ الضامن وهو رجوع البدل إليه بعد 
ارتفاع التعدّرا". 


۴-قاعدة نني الضرر 

وقد حر هذا الدليل بعدّة وجوه» هي : 

أ إن تكليف المالك بالصبر إلى أن يعود 
المال إلى يده ضرر عليه 

ب إن عدم الحكم بضمان البدل ضور 
على المالك. 

ج إن امتناع الضامن عن أداء البدل ضرر 
على امالك" . 


۴-قاعدة السلطنة: 
بتقريب؛ أن المالك قد تعدّرت عليه السلطنة 


»0 انظر: المكاسب (للشيخ الأنصاري) ۳: ۸ ومنية 
الطالب ۳۲۹۰:۱. وهدى الطاب ۳: ٠1١‏ 

انظر: حاشية المكاسب (لالسيد اليزدي) ٠١٠:١‏ 
ومصباح الفقاهة ۳: ۲١١‏ ومنية الطالب ۱: .۲۲١‏ 


وهدی الطالب ۳: 1۰۸ 


PY ..‏ 
على عين ماله بسبب الحيلولة. لكن سلطتته 
على ماليتها غير متعدّرة, فيجب على الضامن رد 
البدل على المالك حفظاً لسلطتته على ماله 

طبقاًلقاعدة «الاس مساطون على أموايم ٠»‏ 


: -قاعدة الضان بالإتلاف‎ ٤ 

وتسقريبه: أ الفاصب قد فرت ساطنة 
المالك على ماله في موارد بدل الحيلولةء فحيث 
إّه غير قادر على إعادة تلك السلطنة بعينهاء 
فلاب من إعادة مثلها. وذلك لاييكن إلا بأداء 
بول الحيلولة( 


١ه‏ _قاعدة «على اليد» : 

وه تقتضي ضمان من وضع يده على مال 
غوره حتی یرده على صاحبهء والرة تحفق برد 
العين في صورة وجودها, أو المثل أو القيمة في صورة 
تلفهاء أو بدل الحيلولة في صورة وجودها وتعذّر 
الوصول إلا(" 


() انظر: حاشية ا لمكاسب (للسيّد اليزدي) .٠١٠١١‏ 
ومنية الطالب .٠۲ :١‏ ومصباح الفقاهة ۳: .۲٠۵‏ 
وتاب البيع (للإمام المخمینی) ۱: ٤۳١ ٤۳۳‏ 
وهدی الطالب ۳: 1۰۹ 

() انظر: منية الطالب ۱: ۳۲۷ ومصباح الفقاهة 
۲۳ ۲۰۷. وهدی الطالب ۳: 11۰ 11۱. 

() انظر مصباع الفقاهة ۳: ۲١۷‏ وكتاب البيع (للإمام 


الخمینی) ۳١:۱‏ وهدى الطالب ۳: .1١‏ 


-الإجاع: 

اذعي الإجماع على ضهان الحائل بين المال 
وصاحبه بدل الحيلولة. 

كانت هذه أهم الأدلّة الي أفيمت على 
إثبات ضهان بدل الحيلولةء ولكن نوقشت جميعها 
من قبل جملة من الفقهاء؛ ولا يسح الجال لطلرح 
تلك الناقشات. 


ثالثاً -هل يجوز للضامن إلزام المالك بأخذ البدل ؟ 

م على فرض وجوب دفع الضامن بدل 
الحيلولة للك فهل يجوز له الامتناع من أخي 
والصبر حن الحصول على ماله. أو يجوز لللاذي 
إلزامه بأخذ البدل؟ 

فيه خلاف. 

فو جه القول با جواز هو: أ بدل الحيلولة مثل 
بدل التلف بلا فرق بينهماء فكنا يجوز للضامن هناك 
إلزام امالك بأخذ البدل من المثل أو القيمة؛ أن عدم 
أخذه مستلزم للضرر على الضامن بسبب انتظاره 


() انظر: المكاسب (لاشيخ الأنصاري) ۴: ۲۵۹. 
فقد نقل عدم النلاف في ملكية امالك للبدل عن عدَّة 
مصادر فقهية وهي: الميسوط ۳: 10 والخلاف 
١ ۳‏ المسالة .۲١‏ والفنية؛ ۲۸۲ والسرائر 
۸ وهو يدل على الإجماع على أصل الضمان 
بطربق الى . 

وسوف 


الحيلولة عند ذ كر بعض تطبيقات القاعدة 


رض لجملة من المصادر المصرّحة ببدل 
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وبقاء ذمته مشغولة فكذا في بدل الحيلولة. 

ووجه القول بعدم الجواز هو: وجود فارقي 
أساسيّ بين الصورتين؛ لن الضامن في بدل التلف 
إا يضمن الطبيعي من الل أو الفيمةء ولايضمن 
الحصوصيّات؛ إذ الفروض أن خصوصيًات المين 
المضمونة قد تلفت مع العين نفسهاء فينتقل الضمان 
إلى طبيعي البدل من المشل أو القيمةء فلاوجه 
لانتظار المالك. وعليه قبول البدل. 

وأما في بدل الحيلولة فإِنٌ الغصوصيات 
لم تتلف فهي باقية ؛ لان المفروض بقاء العبن لكن 
يتعدّر الوصول إلها؛ فلذلك بحن للالك الانتظار 
لإحصول على الخصوصيّات . 

وبعبارة أخرى: إن سلطنة الماك على عين 
ساليركأي مع ملاحظة السصوصيات م تنعدم في 
الحيلولة ببل هي باقية؛ فلذلك يكون إازامه 
بالقبول خلاف سلطتته» أو فقل: إن إلزامه برقع 
اليد عن سلطنته سن دون حجّة شرعية غير 
جائزا". 


رابعاً: هل يصير البدل ملكا لمالك أم لا؟ 
من الأمور التي تكلم فيه الفتهاء هي : 


() انظر: كتاب البيع (للإمام الخمینی) ۱: ٤۳۹-٤۱۷‏ 
وهدی الطائب ۳: 1۱۷ 

انظر المكاسب (لشيخ الأنصاري) ۳: ۲۵۸۔۲۵۹ 
ومنية الطالب .٠١١ :١‏ ومصباح الفقاهة ۲٠١:۲‏ 


0 


MW 


أن امالك هل يلك البدل المدفوع إليه أم ل١؟‏ 

قال الشيخ الأنصاري: « م إن امال المبذول 
يلكه المالك بلا خلاف كا في المبسوط. 
والخلاف"ء والغئية" والسرائر- وظاهرهم 
إرادة ني الخلاف بين المسلمين؛ ولعلّ الوجه فيه : 
أ التدارك لا بتحقق إلا بذلك» 

م قال «ولولا ظهور الإجماع وأدلة الغرامة 
في الملكية لاحتملنا أن کر شاعا اة 
مطلقة وإن لم يدخل في ملكه» نظي الإباحة 
المطلقة في المعاطاة ٠٠»‏ . 

م حكى الجزم بهذا الاحتال عن امحقَّق 
القتي في أجوبة بعض مسائله ٠‏ 

وللمحقق والشيد الثانيين إشكال معروفا 
على الرأي القائل بدخول البدل في ملك الال 
وحاصله: 


أله كيف يصح للبالك أن بجمع بين المبدل 

وهو ماله -والبدل الذي دفعه إليه الضامن ؟ 
ودعوى: أن البدل عوض عن الحيلولة, 

لا نفس العين» غير واضحة. 

اتشر المیسوط ۹۵:۳ 

۲١ المسألة‎ 4١١ :۳ انظرالمغلاف‎ )۲( 

(۳) انظر الغنية: ۲۸۲ 

() انظر السرائر ٤۸1:۲‏ 

() المكاسب (للشيخ الأنصاري) ۲۵۹:۳ 

١‏ انظر جامع الشتات (المحجريّة) .٠١١ :١‏ والطبعة 
المحديثة ۲: .۲١۱‏ 


فا الدليل على استحقاتق هذا البدل إذن؟ 

هذا وحاول الشيد الثاني رفع الإشكال 
بالالتزام بالملكبة المتزلزلة» بأن يلك المالك البدل 
والضامن العين ملكبة متزلزلة. فإن ار تفع التعذّر من 
الوصول إلى المين رَد البدل إلى الضامن» وبقيت 
المين في ملك مالكها وإن حصل اليأس من ارتفاع 
التعذر. صار البدل ملكا للمالك ملكية مستقرًة. 

وعلى كل حال فيجوز له التصرّف في البدل 
قبل استقرار املك أيضا". 


الثاني معلقاً على قول العامة : «ولو أببق 
إلعبد آي من الفاصب | ضمن في الحال القيمة ؛ 
لإحيلولة . فإن عاد ترادا » 

« ... واعلم أ هنا إشكالاً. فإلّه كيف تجب القيمة 
جالكهابالأخذ ويبنى العبد على ملكه ؟! وجعلها في 
مقابلة المحيلولة لا يكاد ينضح معناه ». جامع المقاصد 
1:71 


(۱) قال 1 


قال النائيني -بعد أن فكر العبارة المتقدمة -: « بأل 
ليس للالك إل الملك . وأمّا الساطنة عليه . فهي من 
أحكام املك . فلا معنى تعلق الضان ا»: «وهذا 
مراد احقّق الثاني الذي هو ترجمان الفقهاء من قوله : 
جعل القيمة في مقايں الحيلولة لا يكاد ينضح معناه». 
منية الطالب ۱: ۴۲۷. 

(۲) قال الشهيد الثاني معلا على كلام الق ا حلي -: 
«وإذا تعذّر تسليم ا لمغصوب. دقع الغاصب البدل. 
ويلكه المغصوب منه؛ ولا يلك الفاصب السين 
المغصوبة...»: 


« هکذا أطلقوه. ولا نلو من شكال من حيث = 


واستحسن صاحب الكفاية هذا الرا 

فالأقوال في ملكية البدل إذن ثلاثة: 

١‏ -القول بلكيّة امالك للبدل؛ وهو انوب 
إلى أكثر الفقهاء. 

۴-القول بلكيّة المالك للبدل ملكيّة مترارلة. 
وهو الذي اختاره الشهيد 

٣‏ -القول بحصول إباحة التصرّف إباحة 
مطلقةء فتشمل إياحة التصرفات المتوقفة على 
الملك أيضا. وهو الذي احتمله الشيخ الأنصاري 
ونقل عن القكَي الجزم به" وربا يظهر من 
غيرهما أيضا : 

وأحال الشيخ الأنصاري كيفيّة توجيه إلأحة 
التصرّفات المتوقفة على الملك على بحت المعاطاةي 
إل أله استصكل هناك في إفادة المعاطاء لتك 
الإباحة" 

وللفقهاء محاولات عديدة في كيفيّة توجيه 
هذه الإباحة المطلقة. 


= اجةاع الموض والمعوض على ملك المالك من غير 
دلیل واضح » ولو قیل بحصول املك لکل منپا متزاز لا 
أ توقف ملك المالك للبدل على اليأس من المين وإن 


جاز التصرّف فيه » كان وجهاً فى المسألة ». المسالك 


NNE 
.۲۵۹ انظر الكفاية:‎ 


والطبعة 


۸۷-۸۲:۴ انظر المكاسب (للشيخ الأنصاري)‎ ١ 


هة اخری. ف 
مر طرفاًللإضافة مع الضامن وبدها طرفاً للإضافة 


٠ج/ الموسوعة الفقهية الميشرة‎ ............٠...٠ 


خامساً هل یکون المبدل ملا للضامن ؟ 

تكلمنا فيا سبق-عن دخول البدل في 
ملك الالك الذي فقد سلطتته على ماله وهو 
المبدل-وعدمه. 

والآن تتكلّم عن حکم المبدل هل يدخل في 
ملك الضامن بعد دفع البدل أم لا؟ 

في المسالة وچو 

الأول أن المالك يلك بدل المحيلولة 
والضامن يلك المين المتعذّرة؛ لان معنى البدلية أن 
يقوم البدل مقام المبدل. و اخرى: البدلية 
تقتضي تغبر إضافة الملكية, فالإضافة كانت بين 
اليدل والضامن من جهة. وبين المالك والعين من 
أ لت هذه الإضافة. وصارت العين 


مع المضمون له. أي المالك. 

الثاني أن المالك يلك بدل المحسيلولةء لك 
الضامن لا يلك المبدل. أي المين؛ لأ البدل ليس 
بدلاً عن العين تفسمهاء بل هي غرامة» مشل دية 
المّت؛ فلم تحصل معاوضة لكي تنتقل الإضافة. 
ولا لزم من بقاء العين على ملك مالكها واستحقاقه 
للبدل اجتاع العوض والمعوض. 

اثالث - أن كلذ منها لا يلك شييثاًء فلا امالك 
المضمون له يلك البدل. ولا الضامن يضمن العين 
المضمونة؛ بل البدل عوض عن سلطنة المالك على 
مالهء الفائتة عنه» فله على البدل سلطنة مشسابهة 
للمبدل 


SAS LN 


وبسعبارة أخرى: أ إباحة اصرف في 
البدل بدلٌ عن سلطنة المالك على تصرّفه في ماله 
الذي فات عنهء وهو لا يناي بقاء المبدل على 
ملکه وعدم دخوله في ملك الضامن. 


سادساً - حكم زوال العدّر وإمكان التوصّل 
إلى العين : 

لو زال التعدر وتكن الضامن من الحصول 
على العبن المضمونة. فهل يجب عليه ردها أم لا؟ 


(r 


ظاهر كلام من تعرّض لذلك وجوب الر 


() انظر هذه الوجوه الفلائة في: حاشية المكاس 
(للإصفهانی) ۱: ٤۴١‏ - 4۳۸. وهدى الطالل 
١ ۳‏ وانظر المكاسب (للشيخ الأنتصاري) 
۳ ۹ ۔ ۲۰ ومصباح الفقاهة ۲۱۹:۲ ۴6۷ 

انظر هدى الطالب 1۲١:۴‏ فقد تقل عن بعضهم عدم 
الخلاف فيه واستدل لوجوب الرد : بأر 


هي قبام البدل مقام البدل وبدلجّة البدل الطولي 


۳ 


بعدم المبدل؛ ومع وجوده لا معنى للبدلكة . وال كان 
بدلا عرضياً وهو خلاف الفرض 

واحتال المعاوضة المالكيّة مفقودة؛ لعدم انقداحها 
في ذهنهما وعدم إنشاته ها 

وكذا المعاوضة القهرية المقلائية؛ لعدم جعلهم 
التالف الحقيني ملكا للغارم في مقابل بدله الذي وديا 
إلى المالك فكذا الأمر بالنسبة إلى التالف العرفي 

وكذا المعاوضة القهر بةالشر عية ؛ لأ دة الغرامات 
والضانات منزلة على ما يفهمه العرف» وهي بدلية 
البدل عن مال المضمون له ما دام رد العين متعدراً 


بل صرح النائيني بوجوب الرة فور حت 
على القول بلكية امالك للبدل لأجل المعاوضة 
القهربة الشر عي 

وبنى السيّد الخوني جواز الرجوع على كون 
ملكيّة مالك العين للبدل ملكية لازمة أو جاثزة 
فعلى الأول لا يجوز الترادء وعلى الشاني 
إلا إذا م نلتزم باللكية أصلا لاا 


ولا القهرية الشرعيّة. فعندئنٍ جوز الترا". 


لكن قيل: إن اللازم بناء على الملكية هو 
الالتزام بعدم جواز الرد لو قلنا بالتفصيل المتفةم؛ 
لان الأصل في الملك اللز وم٠٠‏ 

لن هم بحثاًآخر. وهو: أنه هل برجع البدل 
الح لضامن جرد تكنه من رد العين إلى المالك. 
اوم تىلى رده خارجاً؟ 

وهناك أبعاث أخر أعرضنا عن ذكرها 
خافة الإطالة. 


تطبيقات لبدل الحيلولة : 

نذكر فما يأتي بعض التطبيقات التي ذكرها 
الفقهاء لبدل الحيلولة: 

١‏ -قال الشيخ الطوسي: «إذا غصب ملكا 
يره فخرج عن يده» مثل أن غصب عبداً فأبق, 
أو فرساًفشردء أو بعيراً فندًء أو ثوباًفسرق. 


() انظر منية الطالب ۲۴۳۹:۱ ۴۳۷ 
() انظر مصباح الفقاهة ۲۲۱:۳ 


(۳) انظر هدی الطالب ۴: 1۲١‏ 


E E 
بالغصب؛ فإذا أخذ القيمة ملكها بلا خلا‎ 
لأنه أخذها لأجل الحيلولة بينه وبين ملكه فإذا‎ 
ملك القيمة فهل يلك المقوّم» أم لا؟ فعندنا أله‎ 
ما يلكهاء وأنّها باقية على ملك المغصوب منه.‎ 
فإن ظهر انتقص ملك المالك عن القيمةء فكان‎ 
عليه رذها إلى الغاصب. وعلى الغاصب تسلم‎ 

المين إلى مالكها». 

وقال مثله فی الخلاف". 


۲ - وقال ابن إدريس: «ومن غصب عبداً 


فأبق أو بعيراً فشرد» فعليه قيمة ذلك فإذا أخذها 
صاحب العبد أو البعير ملكها بلا خلاف. ولا للل 
الغاصب العبد فإن عاد انفسخ الملك عن الق عة 
ووجب رذهاء وأخذ العبد؛ لان أخذ التو ا 


کون عدر اميد واللسيلولة بهن اكه وينه 


ولم تکن عوضاً عنه على وجه البح ٠"...‏ 

٣‏ -ومثلها قال ابن زهرة فالغب 

٤‏ -وقال الحقّق الح «وإذا عدر تسلم 
ا لصوب دقع الفاصب البدل» ويلك المغصوب 
ملهء ولا بيلك الغاصب العين المغخصويةء ولو عادت 
كان لكل منهباالرجوع» وعلى الاصب الأًجرة. 
إن كان ما له أجرة في العادة من حن الفصب 


الیسوط ٩۵:۳‏ 
۲ انظر الخلاف ٤١١:۳‏ 
۳ السراتر 4۸1:۲ 

() اظر الغنية: ۲۸۱ ۲۸۲. 
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إلى حين دفع البدلء وقيل: إلى حين إعادة 
المغصوب. والأؤل أشبه ٠»‏ 

وها المضمون متكرّر في كلبات النقهاء . 

٥‏ ۔وقال أيضاً: «إذا کان في يده دار على 
ظاهر القلك فقال: هذه فلان. بل افلان. قضي با 
للأرل. وغرم قيمتها للثاني؛ لاله حال بينه وبينهاء 
فهر كالمتلف ...»". 

ومثله قال العامة" وغيره. 

وجري الحكم تفسه أيضاًإذا کان فی يده شىء 
على ظاهر القلّك فباعه ثم قر به لغيره. 

١-وقال‏ الملامة بالنسبة إلى رجوع 


گلاهدين ع إذا شهدا بأنٌ ما في يد زيد لممرو: 
ولو رجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف الحكوم به. 
وضلا تقض بالإجماع؛ ويغرّم الشهود ما تلف 
بشہادتمم». 


لغرامة هذه هي بدلٌ للحيلولة بين امالك 


وماله. 
- وقال العامة أيضاً ما حاصله: أله لو 
جاءت امرأة من الكقّار مسلمة أو أظهرت الإسلام 
بعد بجيئهاء ثم جاء زوجها فطلبهاء م تسام إليه 
إجماعاً. لکن لو طلب مهرهاء فإن نم يكن قد سلمه 
لاء فلا شيء له» بلا خلاف» وإِن کان قد سلّمه 


() خرائع الإسلام .۲٤۲ ۲٣۱:۲‏ 
() المصدرالمتقدم: ٠١١‏ 
انظر القواعد ٤۳۲:۲‏ 


التواعد ۵۱۲:۳ 


إلهاء فقد قال علماؤنا: يرد إليه ما دفعه لاء 
لأ الإسلام قد حال بينه وبينها. 

هذا كله إذا طلب الكافر زوجته من الإمام 
أو نائبه» فيعطيه من سهم المصام على ما نقله 
عن الشيخ . 

م ذكر فروعاً عديدة ببتني کثیر منہا 
على بدل الحيلولة 

وذكرالقهاء اروها أخترااستتدواافقا 
إلى بدل الحيلولة'" لا جال لذكرها فعلاً. 


مظان البحث 

اكتن أكثر الفقهاء وخاصة المتقدميا 
نهم بذكر تطييقات بدل الحيلوة من دول 
تعض لأبحانها إل القليل منها في كَاتحٍ 
بعضہم » ویعلم مواطن تعرٌّضهم هما من التطبيقات 
التي ذكرناها. 

نعم. تعرّض الشيخ الأنصاري لمبملة مسن 
أبحائه في خاتة بحثه عن المقبوض بالعقد الفاسد 
وضانه بامثل أو القيمة. وتبعه من تأخّر عنه» 
وزاد بعضم على ما ذكره الشيخ اث أخر. 


() انظر المنتهى (المجرية) ۲: ۹۷۷. 
انظر: مصباح الفقاهة ۳: ۲۱۹-۲۱۸ وهدى الطالب 
ME‏ 


ناقة أو بقرة تنحر بمكة. ميت بذلك؛ لأنهم 
كانوا يسنونها. وا جمع بدن كذا جاء في 
الصحاح. 
ویقال 
وقال أبن الأثير: «البدنة تقع على الججمل 
بوالناقة والبقرة. وهي بالاإبل أشبه. سيت بَذنة 
اھا و نا۳ 

وقال الفيّومي: «... وقال بعض الأمة: 
وي لربل خاصة. ودل عليه قول تمال: 
توبث وبا ٠٠4‏ سيت بذاك لمطم بدنها. 
وإا مسقت البقرة بالاإيل بالسلة» وهو قول 
عليه الصلاة والسلام: "تجزئ البدنة عن سبعة» 
والبقرة عن سبعة " فغرق المحديث بينها 
بالعطف؛ إذ لو كانت البدنة في الوضع تطلق 
على البقرة لما ساغ عطفها؛ لأنّ المعطوف 


() الصحاح:« 


(۲) انظر المصدرالمتقدم 


(۳) النهاية ( لابن الأثير ): « بدن » 
: . ووجه الاستدلال هو: أن الوجوب عى 
الوقوع وهو يناسب الإبل فقط ؛ لأنها انحر قامة. 


وأما البقرة فتذبح 


یراد بها خصوص الإبل» كا يظهر من 
نصوص كسمًارات الإحرام ونصوص المدي 
اة قان البةة وروت طرف ة ل 
البدنة في جملة منهاء وهذا يدل على تغايرهاء 
بل ورد في بعض الكقٌارات: «إن كان موسراً 
فعليه بدئةء وإن كان وسطأً فعليه بقرة؛ وإن 
کان فقیراً فعلیه شاة ٩۱»‏ 

وكذاالأمر في كلات الفقهاء. فتراهم 
بعطفون البقرة على البدنة» في الموارد المتقأمة 
وغير ها" بل يظهر من بعضمم اتسفاق الها 
على ذلك( 


المصباح المنير؛ «بدن» ومراده من بعض الأمّة 
هو الزمخشري ظاهراً. انظر تفسير الكتاف .١١ :٣‏ 
ذيل الآية ١‏ من سورة الحج؛ ونسب إلحاقق البقرة 
بالإيل إلى أي حنيفة وأصحابه 


انظر الوسائل ۱۳: ۱۲۲. الباب ٩‏ من أبواب قارات 

الاسنمتاع, المحدیث ۳ و :۱٤‏ 0٩و‏ ۹۸و ٠١١‏ 

الأبواب ۸و ٩و ١١‏ من أبواب الذبح 

(۳) انظر الوسائل ۱۳: ۱۳۳ الباب ۱١‏ من أبواب كقارات 
الاستمتاع» الحديث ٠۲‏ والباب .٠١‏ الحديث الأول 

() انظر على سبيل المثال: المقنع : ١۷ء‏ والمقنعة: ۵۸۳. 
والنهاية : ۲۵۷ والسرائر 00۲:١‏ وغيرها 

(۵) انظر ال جواهر ۱۹۱:۲۰ -۱۹۳. 


. الموسوعة الفقهية الميسشرة / ج٠‏ 


۹ 


ا 


لفة: 

أهل البادية وسک انہاء وهم خلاف 
اضرا" سواء كانوا من السرب أو غيرهم» 
والنسبة؛ بَدوي". 

والبادية اسم للأرض التي لا حضر فماء 
أي لاملة دامة فما. وإذا خرج القوم إلى 
المراعى والصحاري. قيل: 

وقد يطلق البذو على البادية أيضاً(*. 


أصطلاجا: 
المعنى المتقدّم نفسه» وللتوضيح أكثر يراجع 
عنوان «أعرابي» 


الأحكام: 

إن بعض الأحكام بترتّب على العناوين: 
«بادية» و«بدو» و«أهل البادية»» وقنم 
آخر یترب على عنوان «أعرابي». وقسم تالت 


(۲) انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الإصفهاني): 


«بدو» 
اظر الصحاح؛ «بدو» 
(۳) انظر ترتیب کتاب العین: « بدو» 


() انظر الصحاح :«بدو». 


یترب على جمیعها. 
وسوف نذكر أهمٌ ما يترّب من الأحكام 

على العسناوين: «بادية» و«أهل البادية» 
و«البدو»؛ سواء كان مترتباً على عنوان 
«أعرابي» أم لاء وبالنحو الآتي : 
إمامة أهل البادية : 

اختلف الفقهاء في إمامة أهل البادية لورود 
النهي عن إمامة الأعرابي؛ وقد تقدّم تفصيل 
ذلك والأقوال في المسألة تحت عنوان «أعرابي» 


حكم صلاة الجمعة والعيد لأهل البادية : 

المعروف عند الفقهاء"': وجوب صلاخ 
الجممة على أهل البادية مثل أهل القرى. بشرط 
ان یکونوا مستو طنین فی بیوتهم ون کانت منََام 
أو من شعر؛ لأنٌ الاستيطان في المصر ليس شرطا 
في وجوب الجمعة. نعم نقل عن الشيخ القردّد فيه . 
إل أن ذيل عبارته يوافق المشمورا 

وصلاة العيد مثل صلاة الجمعة 

راجع : استیطان . أعرابي . 


عدم وجوب التقصير على أهل البادية : 
ذكر الفقهاء من جملة شرائط تقصير الصلاة 
في السغر: أن لا يكون المسافر من بيته معه 


(۱) انظر: مفتاح الكرامة ۳: ۱٤١‏ . والجواهر ۲۷۹:۱۱ 
() انظرالمہسوط .۱٤٤ ١‏ 


كالأعراب وأهل البادية ولذلك فان هؤلاء 
لا يقصرون؛ بل يتون إلا إذا سافروا يدف 
آخر كالزيارة. فإتّہم يقصرون!'. لكن قيّد 
بعض الفقهاء ذلك با إذا لم تكن بيوتهم معهم في 
هذا السفر وإل فيتكون أيضاً". 


تفريق الزكاة على أهل البادية إذا كان المزكي 
منم 

للفقهاء كلام في جواز نقل الزكاة من بلا 
إلى آخر مع وجود المستحق؛ فقيل بالجوازء 
وقيل بعدمه. وقيل با لجواز مع لضان لو تلف. 

وقالوا: أهل البادية مثل أهل الأمصار في 
بهڌهالمسألة, فن قال بعدم جواز النقل قال بذلك في 
الأمصار والبوادي مما 

قال العامة : «صاحب المال إن كان من 
أهل الأمصار وأراد تفرقة الزكاة بنفسه» ينبغي 
أن يفرًقها في بلد المال.. 

وإن كان من أهل البادية» فهم بمازاة 
أهل المصر. ليس هم نقل الصدقة من مكان 
إلى غيره؛ للحموم» ولقول الصادق #ا: ”كان 
رسول الله ل يقتم صدقة أهل البوادي في 
أهل البوادي» وصدقة أهل اضر في 
() اتظر:المجواهر ۲۷١-۲۸:‏ والمستمسك 

۸ ۷ 1۸ ومستند العروة الوق (الصلاة) 

-- ۱0ء وغیرها 
انظر مستند العروة (الصلاة) ۸: .٠١١‏ 


أهل الحضر ١"‏ . 
وهم کلام في تحديد المکان الذي بجو 


دفع 
الزكاة فيه بالبادية وعدم تعدّيه إذا كائت البيوت 
متباعدة. واشترط الشيخ الطوسي"' أن لا بتجاوز 
البعد قدر المسافة الو جبة للقصرء وثفاء العامة( . 


راجع: زكاة. 
وجوب زكاة الفطرة على أهل البادية : 
تجب زكاة الفطرة على أل البادية كا تهب 


على أهل الأمصار إجماعا' 


ونقل القول بعدم 
وجوبه عن عطاء والزهري وربیعةا". 
ومجزئ هم إخراج الإقط"؛ لأنه ترام 


الغالب. كا قيل*ء بل قيل: اللبن أبضاً؛ لأ 


۱ الوسائل ۹: .۲۸٤‏ الباب ۳۸ من أبواب المستحقين : 


للزكاة . الحديث الأرّل وجاء قي الحديث الثاف مته 
عن ابی عبداللّه فل : « كان رسول الله ا يقتم 
صدقة أهل البوادي في أهل البوادي. وصدقة أهل 
الحضعر في أهل المحضر » 

التذكرة 

(۳) انظر المبسوط ۲۵۸۰۱ 

٣۵۷ :۵ انظر التذكرة‎ )٤( 

)١‏ انظر: الخلاف ۱۹١ ةلأسملا.16١ :١‏ والعذكرة 
۷ وال جواھر 160 £۸4 

ااظر المغنی ( لابن قدامی) ۲: 10۳ 

(۷) الإقط هو: لبن عض جحد حى يستحجر ويطبخ 
أو يطبخ به. المعجم الوسيط : « اقط » 

(۸ انظر: ا لحلاف ۱١١:۲‏ المسألة ۹۳ء والتذكرة = 


FOV F01: 


. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠‏ 
أكمل من الإقط وقوتهم الأغلبا. 


هل يستحق أهل البادية من الغنيمة شيناً؟ 

قال الشيخ الطوسي: «...فأما الأعراب 
فليس هم من الفنيمة شيء» ويج وز للإمام أن 
رضخ" همم أو يعطمم من سهم ابن السبيل من 
الصدقةء؛ لأ الاسم يتناوطم ٠...‏ 

ولكن قال ابن إدريس بعد رمي ذلك 
بالشذوذ وخالفته لأصول مذهب الأصحاب 
« ... لا خلاف بين المسلمين*' أن كل من قاتل من 


ر المسلمين, فإلّه من جملة المقاتلة. وأ الفنيمة 


(0 


ويظهر من العامة موافقته له في بعض 
= ۵: ۳۸۱ والوسائل ۹: ۳٤۲۳‏ الباب ۸ من أپواب 
زكاة الفطرة. المحديث ۲ 

() انظر:الخلاف ٠١۲:۲‏ المسألة ۱۹۳ , والمعتیر :۲۸۸ 
والتعليل للآخير 

١‏ الرضغ هو: «أن يعطى المرضوخ له شيئاً من الفتيمةء 
ولا یسم له سهم کامل. ولا تقدیر للرضخ» بل هو 
موكول إلى ظر الإمامء فإن رأى التسوية سى 
وإِنٌ رأى التفضيل فصل ». المنتهى (المحجرية) 
A1:‏ 

(۳) المبسوط ۷٤:۲‏ وانظر النماية: ۲۹۹ 

مجازفة. انظر الموسوعة الفقهية 

(إصدار وزارة الأوقاف الكويتية ) ۸: ١‏ عنوان 


() في هذه الدعوى 


«یدو» 


۴١:۴ السرائر‎ 


ذو . 


کتبه'. فاه قال بعد نقل رأي ابن دريس ۔: 
«والشيخ 4# استدلٌ بقول الصادق ا 
إا صالم الأعراب على أن يدعهم في 
دیارهم ولا اجروا على إن دهمه من عدڙه 


دهم أن يستفرّهم فيقاتل بهم» وليس هم في الغنيمة 
0 


إن رسول 


م قال:«ولانعلم صحة سند هذه 
الرواية»". 

لكن قال العهيد الفاني -مضيراً إلى رأي 
الشيخ -: هذا هو المشهور بين الأصحاب وبه 
رواية حسنة». م ذكر مضمونهاء م قال: «وإا 
أنكره ابن إدريس بثاء على أصله. وحكايةا 
المصتی ا له قولاً يشر بآردّده فيه » اس 

م قال: «والمراد بالأعراب هنا من كان 
أهل البادية. وقد أظهر الشهادتين على وجه حكم 
بإسلامه ظاهراً, ولا يعرف من معنى الإسلام 


انظر: الحذكرة ۹ ۲۳١‏ والمنتهى (الحجرية) 
۲ والنحریر ۲: ۱۸۸ لكن اختار رأي الشيخ 
ف : - ۱۰ وتلخيص المرام: ۸۷ 

(۲) الوسائل ١٠:٠٠١.الباب ٤١‏ من أبواب جهاد العدو» 
الحديك ٣‏ 


(۳) النذکرة ۰۹ ۲۲٣‏ 
(4) قال احق | 
شيء وان قاتلوا مع المهاحرین » بل برخ هم ونعنی 
بهم من أغهر الإسلام ولم يصفه ؛ وصوم على إعفائه 

عن المهاجرة؛ وترك النصیب ». الشرائع ۲۲۵:۱ 


قيل؛ ليس للأعراب من الشنيمة 


ومقاصده وأحکامه سوی الشهاد تین 0 
وبهذا اللضمون قال صاحب الجواهر". 


النهي عن توكل الحاضر للبادي : 

ورد النهي عن توكل الحاضر للباديء 
ومعناه: أن يعمل البدوي أو القروي متاعه إلى بلد. 
فباتیه البلدي ويقول : أنا أييعه لك بأغلى عا تبيعه 
به. أو يقول:أئا أبيع لك وأكون مسار" . 

فقد ورد عن رسول اله ال أنه قال: 
«لا بيع حاضر لبادٍ. دعوا الاس يرزق الله 
بیعضہم من بعض »۱ . 

/ وحكة النهي هي أن ذلك يصير سبباً لفلاء 
شمارا ما تاج إليه الاس ويقعون في ضيق 

وانختلفوا في هذا النهي: هل يدل على التحرم 
أو الكراهة؟ فالتقمون. كالشیخ * وابن الاج 
وابن إدريس*. جملوه على التحربم ووافقهم 


امالك 10:۳ 

(۲) انظر الجواهر ۲۲۰۲۱۹:۲۱ 

(۳) انظر امالك ۱۸۷:۳ 

() الوسائل ۱۷: ٤٤‏ الباب ۴۳۷ من أبواب آداب 
التجارة. الحديث ١و‏ ۴ 

٠١١:۲ انظرالمبسوط‎ )( 

(1) نقله عنه ابن إدريس . انظر المصدر الآقي. 

(۷) انظر السرائر ۴: ۲۳۷ 

(۸) أنظر المنتهى (الحجر 


)۰۰۵ لکته قال = 


ولك المشهور حملوه على الكراهة 

واشترطوا في الحكم -التحرم أو الكراهة- 
شروطاً أهتها: جهالة البادي بسعر البلد وكون 
المتاع الجلوب إلى البلد يضر الاس غلاؤ,". 


وعلى فرض التحريم» قالوا: فإن باج 
صح البسيع وإن أم"ءلكن يظهر من الغراقي 
القول بفساده(؟. 


حكم النظر إلى شعور نساء أهل البادية : 

ذهب بعض الفقهاء" إلى جواز النظر إلى 
شعور أهل البادية والأعراب ورؤوسهن؛ لما روام 
عباد بن صهیب؛ قال: « معت أبا عبدال ا39 
يسقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تإكامة 
والأعراب» وأهل السواد. والعلوج؛ لاما 
هوا لا ینتهون 


= بالكراهة في الختلف 0: .٤۸‏ والتذكرة ۱۷١:١۲‏ 
والقواعد ۲: ۱٤‏ 

(۱) انظر ا لجواهر ٤۷١:۳۲‏ 

انظر: التذكرة .۱۷١ :١١‏ والمىسالك ۳: 1۸۸. 


وغیر ها 

اظر: المصدرين المتقد 
وغیرها 

() انظر مستند الشيعة ۳۷:۱٤‏ 

(۵) انظر: مستند الشيعة ٠١ :١١‏ وجاء فيد 


ين والججواهر ۲۲: ٤1‏ 


رة اللاقي لا يستسةرن ولا يسنتهين إذا 


إلى وجوه البرزة اللاي 
نهین». وانظرأیضاً مبانی العروةالوشق (النکاع) ۱: ۰ 4. 
الوسائل ۲۰٦:۲۰‏ الباب ۱۱۳ من أبواب مقدّمات = 


٠ج‎ / الموسوعة الفقهية الميشرة‎ ................٠ 


وبر البعض الآخر ا" عدم وجوب غضل 
النظر عن شعورهن مع عدم خوف الافتتان إذا 


امسر والحرج» وقيام سيرة المسلمين على ذلك. 
والقول الحاني أخص من الأول ولل 
وجه المدول إليه مع صراحة امغر في جواز 


النظر هو توم ضعف عباد بن صهيب؛ ولذلك 
لم بتعرّض المشهور لمفاده على ما قاله السيّد 
ا لحك" لكن قال السيّد الوئي: «عبّاد بن 
صهیب تقة جزماًلنوقیق النجاشي له 


كقة البدوية وسكناها : 
الإنفاق الواجب على الزوجة من الطعام 
والاإيام والكسوة والفراش والسكنى ونحو ذلك 
يكون طبقاًلعرفها وعادتهاء وعندثلٍ تستحق 
البدوية ذلك بحسب عرفها وعادتها أيضاً. قال 
الشيخ الطوسي: « حكم البدوية في جميع ما ذكرناه 
=النكاح ؛ الحديث الأول 
انظر: الجواهر ۲۹: 1۹ والعروة الوئق. كناب 
النكاح» المسألة ۷ والمستمسك ١١:1١‏ وتهرير 
الوسيلة ۲: كتاب النكاح . المسألة ۲۷ 
() ااظر المستمسك .۲٠:14‏ 
(۳) مباني العروة الونى (النكاح ) ٠١ :١‏ وانظر رجال 
النجاشي: .۲۹١‏ الترجة ۷۹١‏ وفيه: «عباد بن 
عيب أو بكر ليمي اللي لوعي بعري 


ثقة.. » 


0» 


وإعسار وتوسط » وكذلك الإدام والكسوة والفراش 
عل ما وضفتاه فى نكم الممط سوا وإغا 


تفترقان من وجه» وهو: أنّ قوت البادية يخالف 
قوت الحاضرةء فإنهم يقتاتون الإقط والبلوط» 
فعليه نفقتها من غالب قوت البادية كا قلنا في 
غالب قوت البلدان سواء»). 

وهكذا الأمر بالنسبة إلى نوع السكن 
والفراش واللباس ونحوها. قال العلامة: «أهل 
البادية كأهل ا حضر في النفقة» قيلزمه من جنس 
طعامهم وکسوتهم ومساکنهم »۱ . 

راجع: إنفاق:الإنفاق على الزوجة ۷ 
كيفيّة الإنفاق وقدره. 


اعتداد البدوية وارتحاها: 
لا جوز للزوج إخراج الزوجة من البيت 
الذي طت فيه طلاقاً رجسعياًء وتستوي في ذلك 


الحضريّة والبدوبةء نعم ترتحل البدوية مع ارتحال 
النازلين بلك المكان؛ لأنَ بقاءها وحدها يوجب 
تضرّرهاء إذ المطلوب منها ليس أزيد من بقائها 
في بيتهاء ولا يناي ذلك ارتحاها مع ارتحال 
من هي ممه .٣۱‏ 


الميسوط ٠١:۹‏ 
() التحریر .۳٣۰:۴‏ 
(۴) انظر الجواهر ۳۲: ۳۳۰و ۴۹۰ 


PH ... 


عدم لحاظ عرف البدو وعاداتم في تشخيص 
الطتبات : 


بناء على تفسير الطيّبات في قوله تعالى: 
لوك اذا أجل هفل أجل كم ابات 
بجا تستطیبه النفوس ولا تنفر منه؛ فیكون المراد من 
العرف هو العرف المتوئط لا البدو. قال الشيخ 
الطوسي -بالنسبة إلى معيار تشخيص الطيّبات-: 
«... ومن اعتبر العرف والعادة اعتبر أهل الريف 
والغنى والمكنة الذين كانوا في القرى والأمصار على 
عهد رسول الله ل حال الاختیار» دون من كان 
تمن أهل البوادي من جفاة العرب التي تأكل ما دب 
وگرک؛ لان هوؤلاء أهل حاجة إلى ذلك. فاقدا] 
اتل عض العرب ع یأکلون. فقال: کل ما دب 
ودی لا بین" وقال بعضہم: لغنا م ځبین 
ن أن تطلب وتذبح وتؤکل... ۱۳۲ 
ومثله قال الشہهيد التاني(. 


حكم أخذ اللقيط إلى البادية : 
لبعض الفقهاء كلام في جواز أخذ اللقيط ا٠‏ 


٤ الاندة:‎ 

أ ب: «دويية على خافة المرباء غريشة الصدرء 
عظيمة البطن ». لسان العرب « حبن» 

(۳) المیسوط ۲۷۹:1. 

(4) انظرالمسالك ۹:۱۲ 

() وهو: كل صي ضائع لاكافل له. انظر الجواهر 
NEV :FA‏ 


إلى البادية؛ لأنَ في أخذه إليها مظَة ضياع 
نسبه وعدم العثور على والديه. مضافاً إلى ضيق 
العيشة فيها. وبعدها عن الحضارة. 

نعم» إذا کان ملتقطه بدویاً مستقرَاً في مکان 
يترك في یده» وأا ِن کان متنتلاُ 


ن ترکه في يده وجهان"' 
راجع: لقبط 


مظان البحث: 
١‏ -كتاب الصلاة: 
أ صلاة الجمعة والعيدين: وجوبها 
البدوي وعدمه 
ب -القصر والقام: عدم القعر أي 
البدوى. 
ج -إمامة الجماعة: إمامة البدوي لغيره. 
۲ -کتاب الزكاة: 
أ۔حکم نقل زکاة البدو إلى مکان آخر 
ب -وجوب زكاة الفطرة على أهل 
البادية» وما بخرج منه زكاتهم . 
٣‏ -كتاب الجهاد: استحقاق أهل البادية 
من الغنيمة وعدمه. 
٤‏ -كتاب البيع : اهي عن تول الحاضر 
للبادي. 
أنظر:المبسوط ۳: ٠۴١٠١-٠١٠١‏ والتذكرة (الحجرية) 
۲۷۲-۲ والدروس ۳: ۷۷. 


(۲) انظر المیسوط ٣۳٣۱:۳‏ 


جو لو افق الو عا 


: ۔کتاب النکاح‎ ٥ 
أ-حكم النظر إلى شعور أهل الذمة.‎ 
ب -نفقة البدوية وسكناها.‎ 


-كتاب الطلاق: اعتداد المطلقة رجميا 
في بيتها التي طلقّت فيه وحكم البدوية 
فى ذلك. 

۷-كتاب الأطممة: عدم اظ عرف 
البدو في تشخيص الطيبات. 

۸ -كتاب اللقطة : حكم أخذ اللقبط إلى 
البادية. 


بذ الصلاح 


لغفة: 

هور الصلاح» من بدا الشيء يبدو بذواً 
وبُدواء أي ظهر' وقيل: بدا الفيء: ظهر 
ظھوراًبا". 

والصلاح ضد الفساد". والاستقامة 
والسلامة من العيب(؟. 

وصلاح کل شيءٍ عسبه. 


(۱) انظر ترتیب تاب العین: «بدو» 

() انسظر معجم مغردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الإصفهاني): «بدو». 

انظر الصحاح :« صلح » 

() انظر العجم الوسيط : «صلح » 


r 


قال الشيخ الطوسي في المبسوط: «بدو 
الصلاح بختلف بحسب اختلاف القارء فإِن كانت 
الفرة تا تحمر أو تسود أو تصفرء فبدو الصلاح 
فبها ا لحمرة أو السواد أو الصفرة. 

وإن کسانت ّا تببضّ؛ فهو أن بتموه» 
وهو أن ينمو فيه الماء الحاو ويصفر لوته 

وإن [كانت] ما لا تلن -مثل التفاح 
والبطیخ-فبأن جحلو وبطیب أله 

وإن كان مثل البطيخ ؛ فبأن بقع فيه الضج ؛ 
لأ له نضجاً كنضح الرطب. وقد روى أصحابنا: 
أن الثلوّن يعتبر في رة النخل خاصّة 

فما ما پتوژه؛ بد صلاحه أن اتر 


الورد وينعقد 

وفي الكرم أن ينعقد الحصرم 

وإن كان مثل الفاء وا منيار الذي لا يتغير 
طعمه ولالونه. فإِنٌ ذلك يكل صغاراًء فبدو 
صلاحه أن بتناهی عظم بعضه. 

ولااعتبار بطلوع الثريا على ما روي في 
بعض الأخبار»""'. 

وقال في النهاية: «... وح بدو صلاحها إن 
کان رما أن ينعقد الحصرم» وإن کان شجر الفواکه 
أن ينعقد بعد ما يسقط عنه الورد» وإن كان تخلاً 


۱ مثالان لما يتلون 
() المبسوط ١١٤:١‏ 


فحين يصفر اسر ويتلون ٠»‏ . 

وقال أبن إدريس: « ويد الصلاح يختلف 
بحسب اختلاف الشارء فإن كانت رة اللخل 
وكانت ا تحر أو تسود أو تصفر. فبدو الصلاح 
فا ذلك وإن كانت بخلاف ذلك فحین تمه 
فيا ا ماء الحلو ويصفر لونهاء ولا يعتبر التلؤن 
والقوّء والحلاوة عند أصحابنا إلا في رة النخل 
خاصّة. وإن كانت الفرة ما يتورد. فبدو 
صلاحها أن بنتثر الورد وينعقد. وف الكرم أن 
ينعقد ا لحصرم» وإن كانت غير ذلك» فحين بخلق 
بودراهد. 

وقال بعض اخالفين: إن كان مخل القكّاء 
والخيار الذي لا بتغټر طعمه ولا لونه» فبدو صلاحه 
باهي عظم بعضه. وقد قلتا: إن أصحابنا 
لم يعتبروا بدو الصلاح إلا فيا أعتبروه من النخل 
والكرم» وانتثار الورد في الذي یتورد. 

ولا اعتبار بطلوع الثربًا في بدو الصلاح 
على ما روي في بعض الأخبار». 

وقال العامة في التحرير: «بدو الصلاح في 
النخل تغير لونه من الخضرة إلى الحمرة أو الصفرةء 
وفیا له ورد تساقط ورده عته» وقي الکرم انعقاد 
الحصرم» وإن كان غير ذلك فحين بحل ويشاهد, 
ولا اعتبار في ذلك بطلوع الثرياء ولا يشترط 
() النهاية: ٤١٤‏ 


() السرائر ۳۹۱۲. 


تناهی عظمه »0 . 
والظاهر: أن ما قاله الشيخ في النهاية هو 

المشمور؛ وتؤيّده عبارتا ابن إدريس والعلامة 
المتقدمتان. 

ولكن للمحّق المحلي زيادةء وهي: إِلّه جعل 
بدو الصلاح أحد أمرين: الاصغرار والاجمرارء 
أو بلوغ الفرة حا يوم علمما الماهة. قال: 
«وبدو الصلاح: أن تصفر أو تحمرء أو تبلغ 
يؤمن علبما العاهة»" 
وإنما قال ذلك بالنسبة إلى مر النخل. أا 
الأشجار. فقال بالنسبة إليها: «وحده أن ينعقي 
المحيّ». 

ووافقه العلامة في الإرشاد حيت فا 


«وفي اشتراط بدو الصلاح الذي هو بالشترارء: 
والاصفرار أو بلوغ غاية يؤمن عليما الفساد أو 
ينعقد حب الزرع والشجر ٠»...‏ . 

رال ع اغب ا وار ملا علا 
« ولم جده لغيرهما...» م وجه بألّه لمله 


للجمع بين الروايات*ء وهي : 
١‏ ما رواه لجسن بن علي الوشاء. قال: 
«سألت الرضا 4# هل يجوز بيع النخل إذا مل ؟ 


قال: لا جوز بیعه حت زهو قالت: وما الزهو 


التحریر ۲: ۲۹۶ 
الشرائع ۵۲:۲. 
الإرعاد ١۱‏ ۳۹۳. 
() انظر ال جواهر ۷١:۲۶‏ 


............... الموسوعة الفقهية الميسشرة / ج1 


جعت فداك؟ قال : حمر ويصفرّ وشبه ذلك ». 

4 وما روی جعفر بن محتد عن آبائه‎ ٣ 
في حديث مسناهي النبي 5ا -قال: «ونهى أن‎ 
تباع المار حت تزهو‎ 

٣-وما‏ رواه علي بن ابی حمزة ق 
قال: «سألت أبا عبداللّه ا عن رجل اشترى 
بستاناً فیه تخل لیس فيه غپره. بسر أخضر؟ قال: 
لاء حت يزهوء قلت: وما الزهو؟ قال؛ حى 


يتلون» ۰ 


٤-وما‏ رواه آبو بص عن ابي عبداللّه . 
قال: «سشل عن النخل والفرة يبتاعها الرجل عاماً 
راحداً قبل أن يشمر؟ قال: لاء حت تشمر وتأمن 
#رتها من الآفة... ٠»‏ . 

4 -وعن محد بن شرج قال: «سألت 
أبا عبداللّه # عن رجل أشترى ثرة تخل سنتين 
أو ثلائاً وليس في الأرض غير ذلك النخل؟ قال: 
لا يصلح إلا سنة. ولا تشتره حت يبون صلاحه 

قال: وبلغني أنه قال في ر الشجر؛ لا بأس 
بشرائه إذا صلحت فمرته» فقيل له: وما صلاح 


تر ته ؟ فقال: إذا عقد بعد سقوط ورده»(*. 


(۱) الوسائل ۲۱۱:۱۸ الباب الأول من أب 
الحديث ۳. 


بيع المار 


(۲) المصدرالتقدم: ۲٠١‏ الحديث .٠١‏ 
(۳) المصدرالمتقدم؛ ۲٠١‏ الحديث ۵ 

٠١ ثيدحملا.۲٠١ المصدرالعقدم:‎ )( 
.٠١ المصدرالتقدّم :الحديث‎ )١( 


كانت هذه جملة من الروايات. فاللائة 
الأول تدلٌ على كون امار الاخضرار والاجرار. 
أي التلوّن, والخامسة على تناثر الورد فيا يتورد. 
والرابعة على أمن الثرة من الآفة. والجمع بينها 
يقتضی اعتبارها جيعا. 
لکن احتمل صاحب ا لجواهراعتبار الأمن 
من الآفة زاثداً على بدو الصلاح بعنى تغيّر اللون 
وتناثر الورد بناء على اعتبار ذلك کله في جواز بیع 
الثارء فيكون بدو الصلاح غير الأمن من الآفة. 
هذا وورد فی بعض الروايات بدلا من 
بدو الصلاح التعبير بالإطعام كقوله ك ؛ «لا تشتر 
النخل حولاً واحداً حت يطعم »" وي بعضما 
التعبير بالطلوع. كقوله تل: «لا تشتروا الشخل 
فيه القي ٠‏ وني بفاا 
المالك بالإدراكا"!ء مثل قوله ل : «إذا كان 


() انظرالجواهر ۷١:۲١‏ 
أطعمت المُنْرَةٌ أي النخلة -: صار ها طعم . وأطعمت 
الشجرة: أدركت ثرنجا. ا لمعجم الوسيط : « طم » 

(۳) الوسائل ۱۸: ۲۱۳ الباب الأول من أبواب بيع الار» 

الحديث ٩‏ وهكذا ما بعده 

الم : أل ما بُرى من عذق النخلة وهو في الكافور 

أي المفظة التي تعفظه وتغطيه - وَل النخل وا 

أأخرج طلعه. لسان العرب :« طلع ». 

(۵) الوساتل ۱۸: .۲٠۳‏ الباب الأول 
الحديث ١‏ وهكذا ما بعده. 


0( أدرك القر نضج. العجم الوسيط : «درك » 


£ 


بيع الثار. 


الحائط فيه تار ختلفة فأدرك بعضهاء فلا بأس 
بیعها جمیعاً. 

وفي رواية رابعة ورد التعبير بالبلوغ, 
کقوله #: « لا یشتری حتی يبلغ" »۱'. 

وحمل بعض الفقهاء"* جميعها على معنى 
واحد وهو بدو الصلاح» لكن حملها بعض آخرا* 
على اختلاف مراتب الكراهة» بعد أن حمل النهي 
علا 


الأحكام : 
تقرتب على بدو الصلاح أحكام نسير إلبها 
إكبالارونحيل التفصيل على مواضعه المناسبة: 


حاار -سواء كان تر النخل أو غيره- 
إا أن يكون لسنة واحدة أو أكثر؛ وعلى كل حال 
إا أن يكون قبل بدو الصلاح أو بعده. 

فإن كان البيع بعد بدو صلاح الثرة؛ فيجوز 
ذلك إذا كان البيع لسنة واحدة أو أكثر بلا إشكال. 


(۱) الوسائل ۱۸: ۲۱۷ الباب ۴ من أبواب بيع القار» 
الحديث الأرّل. وانظر الثانى أيضا 

2 بلغ الشجر: حان إدراك ثمره. المعجم الوسيط : 
« بلغ » 

(۳) الوسائل ۱۸: ۲۱۷ الباب الأول من أبواب بيع الثار. 

الحدیث ۲۲ 


)٤(‏ كالسيد انطبا 


.۲٤۷ :۸ الریاض‎ 


۷١ :۲٤ كصاحب الجواهر‎ )( 


بل إجماعأ, بل ضرروة كبا قيل؛ لوقوع العقد على 
شيءٍ موجود بالفعل» قابل لوقو العقد عليه 

وإن كان بعد ظهورها وقبل بدو الصلاح. 
وكان البيع لسنة واحدةء فغيه أقوال: 

الأول عدم جواز البيع. وهو مذهب جماعة 
من المتقدمين» بل أكثرهم ٠‏ . 

الناني -الجواز؛ وهو مذهب جماعة 
اُخری. وبعض هؤلاء حمل النہی على الکراهة 

امالك - التفصيل بين ما بتي سال إلى 
أوان بلوغ الشرة؛ يصح فيه البيع وما صار 
فاسداً فيبطل فيه ابيع( 


انظر؛ مفتاح الكرامة ۳۷١ :١‏ والجواهر ۲١‏ إ0 


کالاسکافي على ما نقله عه الملامةرفي امفغلف ‏ 


۵؛ ۱۹۵-والصدوق في المقنع : ۰۱۲۳ واو یک 
النهاية: ٠٠١‏ والمبسوط ۲: ١١١‏ والحلى في لكان 
في الفقه: ١۴۵؛‏ واإبن حمزة فى الوسيلة: ۲٠١‏ 
وابن زهرة في الغنية : ۲٠۲‏ والكيدري في إصباح 
الشيعة: ۲۱۷ وحيى بن سعيد في ا لجامع : ۲٠٤‏ 
(۳) كالشيخ في النهذيب ۷: ۸۸, ذيل الحديت 1۸ من 
باب بيع الثار» والاستبصار ۳: ۸۸ ذيل الحديث ٠١‏ . 
من باب بیع المار» لكل قال بکراهته 
فی السرائر ۲: ۳٠١ ۳١۹‏ والملامة في الذكرة 
۰ ۵۹ والتحریر ۲: ۳۹۳ والختلف ۵: ۱۹۵ - 
والشهیدین في الدروس ۳: ۲۳١‏ والمسالك 
۳ ۴۵۵ والحقق الثاني في جامع المقاصد £ ن 
والسیزواري ف الکناب 
() نسب إلى المفيد وسلار, انظر: المقنعة: 1٠۲‏ = 


ن إدريس 


۱ 


الموسوعة الفقهئة الميسرة /ج 
وإن كان البيع بعد الظهور وقبل بدو 
الصلاح لعامين أو أكثر صح البيع؛ ولعي عليه 
الإجاعا. 
٤ e‏ 3 @ 
وفي المسألة تفاصيل ومباحث أخرى تأي 
فی موضعها إن شاء الله تعالى. 
راجع: بيع / بيع القار. 


أثر بدو الصلاح في تعلق وجوب الزكاة في الغلات : 
اختلف الفستهاء في وقت تعلق وجوب 

الزكاة بالغلات. فالمشهور" أن وقته هو عند 

بد صلاح المرة والب فني تر النخل اصفراره 

أواحمراره» وفي الزبيب انعقاد حب ا لممصرم» وفي 

#لمنطة والشعير انعقاد حّها. 

كلك ذهب احق الحلي إلى أن وقته هو 

حينا يصدق عليه العنوان الذي تعلّقت به الزكاة» 

مثل عنوان القر والزبيب والحنطة والشعير". 
= والراسم : ۱۷۷ لکن کلامھا إا ھو فیا لو باع قبل 
ظهور المرة كا في المقنعة ٠‏ أو قبل بد صلاحها كا 
في امراسم» مع عدم التعرض اظهورها 

() انظر: مفتاح الكرامة ٠٠۷١ ٤‏ فقد نقل دعوى 
الإجاع فيه مسنفيفاً 

ادع الشهرة جماعة. مشل العامة في الفتلف 
۳ ۵ والشهید فی المسالك ۳۹۱:۱ وسبطه فی 
المدارك ۵: ٠١۷‏ . ونسبه إلى الأكثرء وصاحب الحدائق 
۲ , والغراق فی المستند ۱۸۲:۹؛ وغیرهم. 

(۳) انظر: المعتير: ۲۸ والختصر: 0۷ 


دو الصلاح . 
ونا يتحقّق هذا العنوان عند قرب الحصاد والجذاذ. 
واختار هذا الرأي جماعة من الفقهاء. 
وسوف ياي تفصیله في عنوان «ز 
إن شاء الله تعالى. 


رات القولين : 

تترتب على القولين تمرات عديدة. منها: 

١‏ عدم جواز التصرّف ف المال الزكوي 
بعد بدو صلاحه بناءً على ا مشهور وضان ا تصرف 
لو تصرف فيه وجوازه بناء على الرأي الآخر 
قبل صدق التسمية 

عدم جواز بیعه بعد بدو صلاحه» وفسام 
البيع في سهم الفقراء بناءً على المشهور» وصحَته بنا 
ا الآخر إذا كان البيع قبل تحقق العو 


0 مغل این ا لجنيد » حيث سبه إليه العامة في المختلف 
.١ ۳‏ ونسبه إلى والده في المنتهى (الححجرية) 
۱ ومال إليه صاحب المدارك ۵: ٠۱۳۸-۱۳۷‏ 
والسيزواري ف الذخيرة: ۲۷ واختاره الغراقي فى 
المستند ۹: .1۸١‏ وقوى جملة من الفقهاء هذا القول 
اسندلاليا لكنّهم أفتوا طبةاً للمشہور مخافة مخالفتهم له . 


وسوف يأو 


النعرع بأسمائهم عند الكلام عن 
الموضوع في عل 

كل من عرض للخلاف في المسألة. 
كالعلامة في التذكرة (المسجرية ) .٤۹۹ :١‏ والشهيد 
الثاني في المسالك ۳۹١:١‏ والسيد العاملي في المدارك 


. ٠١۷ :۱۲ وصاحب الحدائق في الحدائق‎ ١ 


وغورهم 


FOO gs 


الذى ي تعلق به الزكاة. وما بعده فلا يصح أيضاً. 

٣‏ لا تجب الزكاة في الفلات الأربع إلا إذا 
ملكت بسبب ملك الزرع -بأن یکون زرعه في 
مله أو اشترى الزرع وانتقل إليه بناقل آخر- 
قبل وقت تعلق وجوب الزكاة به وهو قبل بد 
الصلاح بناءٌ على المشهورء وقبل تحقق المسيات 
على القول الآخر" 

٤‏ إن وقت الخر ص“ بناء على المشهور 
إا هو عند بدو صلاحهاء وبناء على الرأي الآخر 
عند حمق المسميات 

بقیت أبحات ا تىتعلق بدو الصلاح في 
آلركاة سوف نتعرّض ها في موضهها إن شاء 
الحا . 


أتر بدو الصلاح في صحة الإجارة للعمل في البستان 
مقابل حصة من مره 
العمل في أشجار البستان يكن أن يكون على 

(1) راجع المصادر المتقدمة 

(۲) انظر الجواهر ۲۲۲:۱۵. وغيره 

(۳) الخرص هو النخمين ؛ ولأجل النسهيل على ألزراع 
سل بعض الفقهاء استناداً إلى روايات أن خرص 
الزارع مقدار مأ يحصل عليه من الزرج بعد الحصاد 
والجذاذ معنى أن يخن مقداره م يضمن زكائه» 
وعندئن جوز لهالتصرّف ف‌الزرع. وفی جوازه خلاف 
انظر المعتیر: ۲۹۸ - ۲1۹ والمنتهى (ا لجرا 
0:١‏ امداق ۱۲: ١١١ - ٠١١‏ ومستند 


الشیعة ۲۰۹:۹ ۲۱۰ والجواهر ۱۵: ۲۵۹-۲۵ 


نحو المساقاة بأن يعقد مع العامل العمل في الأشجار 
بان يسقبما ويصلحها بجزءٍ من ثمارهاء وها مورده 
قبل ظهور الفرةا'. 
ويكن أن يكون بنحو الإجارة على عملى ما 
كمجرد سق الأشجار» لكن مقابل حصّة من فرتهاء 
فهذه الإجارة ها حالات: 

سفإن كانت قبل ظهور المرة. م تقع صحيحة» 
بلا خلاف کا قيل؛ لان العوض يجب أن يكون 
موجوداً معلوماً كعوض المبيع؛ وأا خرجت 
المساقاة بالنص والإجماع كا قيل 

-وإن كانت بعد بدو صلاح المرة» كانت 
الإجارة صحيحة بلا خلاف كا قيلا“؛ لى 
شرط صختبا وهو معلومية الأجرة. 

وأا لو کانت بعد ظهورها وکنبل رھک 
صلاحها, فقد اختلف الفقهاء في ذلك. وأحاله 
بعضمم على مسألة بيع المرة» فإن كان جاثزاً هناك 
کان جائزاً هنا ولا فلا ولکن ناقش بعض آخر 
هذه الإحالة واعتبرها من القياس» وعلى كل حال 


فقد جوز هذه الإجارة بعضهم ومنعها آخرون ° 

اظر:الحدائی ۲۱: ۳۵١‏ والجواهر 0۸:۲۷ 

) اظر: المسالك ۵: 0۷ -0۸. والمحدائق ۲۷۹:۲۱ 
وا لجواهر ۲۷: ۷۷. 

(۳) انظر:المسالك :۸ه والمدائق ۳۷۷:۲۱ 

() انظر: الحدائق ۳۷۷:۲۱ وا لجواهر ۲۷: ۷۷ 

() إنظر:المسالك 0۸:0 والحدائق ۳۷۷:۲١‏ وا لجواهر 
NAW :Y‏ 


ف وة نة الميشرة /ج٠‏ 
مظان البحث: 

أكثر مباحث هذا ا لموضوع متمركزة في بحث 
بيع القارء ويتعرَّض له في بحث الزكاة عند الكلام 
عن زمان تعلق الزكاة بالغلات. وفي بث المساقاة 
عند الکلام عن مورده وبعض فروعه. 


بدر 


وقبل: البذر في الحبوب كالحنطة والشعير. 
والیزرفي الرياحين والبقول ۴ 


اصطلاحا : 

المعنى اللغوي نفسهء والظاهر من استعالاتهم 
إرادة مطلق ا لحب منه. 
الأحكام: 

عرض الفقهاء لأحكام البذر في جملة من 
ألموأطن من قبيل: 
(۱) انظر ترتبب تاب العين: «بذر» 


() اظر الصحاح:«بذر» 
( ااظر المصباح امنور :«بذر» 


١-المزارعة:‏ 
وهي عقد بين من بيده الأرض ومن ينوي 
العمل علا بزراعتها مقابل حصّة مشاعة من 
حاصلها. وما صور: مل أن تكون الأرض من 
وانة و اقر فال واقو اطق چن عر او الارن 
اتون اعد الل سن الأغن: أو الاش 
والعمل من واحد والبذر من الآخر, فهذه كلها 

جائزة لشمول إطلاقات جواز المزارعة ا . 


راجع : مزارعة. 


۲-الزكاة: 
ورد البحث عن البذر في الزكاة في بعض| 
الموارد من قبيل: 


اختلف الفقهاء في جواز ذلك فن قال بالجواز 
احتسب‌النصاب بعد إخراج المؤن؛ ومن قال بعدمه 
احتسب النصاب قبل الإخراج. ومن جملة العؤن 
البذر إذا كان قد اشتراه أو كان من ماله ا مركا" . 
ب - واختلف الفقهاء أبضاً في تعلق الزكاة 
يسم العامل في المزارعة. فأثبته المشپورا". 


انظر:المسالك ۲۸۰۵ والحدائی ۳۲۳:۲۱ والجواهر 
rr:‏ 

(۴) انظر: المدارك ۵: ١١٤-٠١١‏ وسستند الشيعة 
.۲١١ ۹‏ وكتاب الزكاة (للشيخ الأنصاري) 
۷ السا ۲ والمستمسك 4 ٠11‏ 

(۳) انظر متاح الكرامة ۷: ۳۷۲ 


وأحاله ابن زهرة على مالك البذرء فن كان مالكا 
للبذر فعليه الزكاة؛ ولا جب على غير المالك ١‏ . 


۴ البیع : 

إذا باع أرضاً وكان فبما بذر كاين تحت 
الأرض للسزراعة. فلا يدخل في المبيع إلا إذا 
اشترط ذلك فى ألعقدا 8 


:بصغلا-٤‎ 

أختلف الفقهاء في أن الزرع المحاصل من 
اليذر المغصوب لمن يكون؟ فيرى الشيخ الطو سى 
دآ نمز ة۱ أله للغاصب إذا كان زارعاء ر 
لخا لأكثر كونه لماك البذر*!. 

واييهل الشيخ لرأيه. بأ الففاصب أتلف 
البذر بزرعه فينتقل الضمان إلى المعل أو القيمة. 

لكتّه اختار في بحث العارية من كتاب 
المبسوط أله للالك. فاه قال: «إذا كان له حبوب 
فحملها السيل إلى أرض رجل فنبتت فبهاء كان 
ذلك الزرع لصاحب الحب؛ لله عين ماله, كا قلنا 


0 


() انظر ال 

)١(‏ أنظر: مفتاع الكرأمة 1۷١ ٠1١ :١‏ والمجواهر 
Wt:‏ 

(۳) انظر: الحلاف ۴: ٠٠١‏ المسألة ۴۸ والميسوط 


0: 


۲۷١ انظر الوسيلة:‎ )٤( 
٠۹۸:۳۲۷ انظر: مفتاع الکرامة ۲۷۹:7 والجواهر‎ )۵( 


ف من ٤‏ عصب حَبَاً فزرعه أو بيضاً ف - حضنپا عنده 
وفسرخت فإِن الزرع والفرخ للمغصوب منه؛ 
انیا عین ماله »(. 


مظان البحث : 

١‏ _كتاب الزكاة: عند الكلام عن استئناء 
المؤن عند احتساب النصاب وعدمه. 
وعند الكلام عن شرطيّة ملكيّة الزراعة 
في وجوب الزكاةء فإِلّه قد يتعرّض 
لوجوب الزكاة على العامل في المزارعة 
لملكيته للرراعةء وقد يتعرّض نل 
الجانب في كتاب المزارعة. 

۲ -كتاب المزارعة: في مواطن أهتها الور 
المشروعة للمزارعة 

٣‏ -كتاب البيع : عند الكلام عا يدخل في 
المبيع وما لا يدخل عند الإطلاق 

٤‏ -الغصب: عند الكلام عن نغاءات العين 
المغصوبة ومن جملتها مسألة ما لو زرع 
البذر المغصوب. 


() المبسوط ۵1:۳ 


............ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 


لغفة: 

الحفارة. والمبذرق: الخفير» وهو الذي جير 
غبره وينع من أن يوصل إلبه الأذى'. ويطلق 
على الحرّاس الذين يتقدّمون القافلة محراستها 
ودفع العدو عنما" وهي فارسية . 


اصطلاحاً: 
المعنى المتقدّم نفسه. 


الأحكام : 
تكلم بعض الفقهاء عن البذرقة في بحقي 
الإجارة والحجء ونشير إلها إجالاً. 


هل تجوز الإجارة للبذر 

قال العلامة في القذ وا 
الاستيجار على البذرقة في القوافل؛ لأه عمل 
مقصود مباح يجوز الترّع به فجاز أخذ الأًجرة 
عليه ويقدّر بالمة والعمل معأ . 


() انر : لسان المرب والقاموس السيط ؛ «بذرق» 
و«اخفر» 

انظر: بجع البحرين. والمعجم الوسيط : «بذرق» 

٠٠۵:۲ التذكرة (الحجرية)‎ ۳١ 


لكنّه قال في القواعد بعدم كفاية المدّة'ء 
إلا أن امعمّق الثاني استضعفه وقال: لامانع من 
التقد بر بالزمان" 

ويدلّ على أصل الجواز -مضافاًإلى ما ذكره 
العامة : من أله عمل مقصود للعقلاء ولا محذور فيه 
شرعاً-: مكاتبة الصمًار حيث كنب إلى أي حتد 
الحسن بن علي ا يقول: «رجل يبذرق القوافل 
من غر أمر السلطان في موضع مخيف يشارطونه 
على شيء مسئی؟ أله أن يأخذ منہم ام لا؟ 

فوقّم #: إذا واجر نفسه بشيءٍ معروف. 
أخذ حقّه إن شاء الل(" . 

وهل يجوز اشتراط ضبان المبذرق إذا حا 
الضرر بالمستأجر ممن استوجر المبذرق لدفعه أم لا؟ 

جوز بعضهم ذلك بالنسبة إلى من اسو بجر 
لمفظ المتاع أوالدار أو البستان مدَة معيَّة عن 
السرقة والاتلاف. والمسألتان من واد واحد 


وهم كلام في توجيه وتفسير هذا الضانا. 


هل يجب استيجار المبذرق لو خاف من يريد احج ؟ 
من شرائط وجوب احج الاستطاعة السريية 


(۱) انظر القواعد ۲: ۲۹۵. 

() انظر جامع المقاصد ۷: ٠۹١‏ 

(۳) الوسائل ۱۹: ١١۷‏ . الباب ٠١‏ من أبواب الإجارة. 
المحديث الأول 

() انظر: المستمسك ٠١١ :١‏ ومستند العروة (كتاب 
الإجارة): ۳۸١‏ ومتنهها العروة الوق 


الي قد يعبر عنها ب« تخلية السرب» أيضاً 
معنى خلو السرب أي الطريق-من كل مالع 
عن المسير. فلو كان من يخاف منه في الطريق 
وأمکن دفعه باستیجار مبذرق فهل بحب استیجاره 
آم۷؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك : 

- فن قائل بعدم الوجوب؛ لأ الاستطاعة 
السربية من شرائط الو جوب فلا يجب تحصيلها. 

- ومن قائل بالوجوب؛ لحصول الاستطاعة 
إجمالاًء نعم قيّده بعضهم با إذا م يكن المال المبذول 
ذلك بححفاً أو مستلزماً للضرر والمشة؛ لرفع 
ال ووب بقاعدتي نن الضرر والحرج". 


() اظر:المبسوط .٠١٠:١‏ والقواعد ٠٠٦ :١‏ وإيضاح 
الفوائد ۲۷۱:۱ ۲۷۲ 

(۲) انظر: امعتبر: ۳۲۹ والشرائع :١‏ ۲۲۸ والنذكرة 

١-١ ۷‏ والمنتهى (الحجربة ) 101:۲ والدروس 

١‏ وجامع المقاصد ۳: ٠١١‏ والمسائك 

1۳ :۷ وجحمع الفائدة 1: ۷۸ والمدارك‎ , ١ 

والذخیرة: .01١‏ والحدائق ۱4: ۱٤۱۔١٤۱‏ ونسبه 

إلى جمهور أصحابنا المتأخرين» ومستند الشبعة 


۳-۹ والمستمسك ۱۸۸:۱۰ 


تقيض النع ١٠ء‏ والإعطاء عن طيب تفس( 


والبذلة من الثياب: ما يلبس ولايصان". 
ويقال له: ثوب اليذلة أيضا. مقابل ثوب الصون 
اصطلاحاً: 


المعنى اللغوي نفسه. إلا أن الظاهر من 


استعمالاتهم إرادة مطلق الإعطاء منه. سواء كان 
عن طيب تفس أَم لاء ويشد لذلك استعاهم البذل 


حقی 


دفعه 


فما إذا كان الشخص ملزماً بالدفع لبك 
5 


عن طب نفس 
وأما شوب البذلةء فقد ورد: «السرف أن 


تجعل ثوب صونك ثوب بذاك ۾ 


راجع : إسراف. 


(۱) و (۴) انظر تریب کتاب العین: « بذل » 


t 
(0) 


انظر المصباح المنير :«بذل » 

مثل: وجوب بذل الطعام للناس على الحتكر في الغلاء» 
فيجب على الحتكر بذل الطعام وإن لم يكن عن طيب 
نفس مته. ومثل وجوب بذل الفقة على الزوج 
والوالد ين للزوجة والأولاد وإن يكن عن طيب لفس 
الوسائل ۵: ۲۲ الباب ٩‏ من أبواب أحكام اللاإبس. 
الحدیث ۴. 


............ الموسوعة الفقهية ألميشرة /ج1 

يطلب حكم البذل ما يضاف إليهء فبذل 
لمال يتعرٌّض له في موارد عديدة من كاب الطهارة 
إلى كتاب الديات وبذل النفس في كتاب الجهادء 
وبذل المهر في كتابي النكاح والطلاق وأخواته. 
وبذل المدّة في نكاح المتعةء وهكذا... 

وفيا يأقي نشير إلى كليات بذل المال 
ونحيل التفصيل فيه وفي غيره على مواضعه المناسبة. 


أقسام بذل المال من حيث الحكم التكلين : 

ينقسم حكم بذل الال بحسب الحكم التكليني 
أي الأحكام الممسة: 

أَوَلاً -البذل الواجب: 

سارب بذل المال في: 

١-ما‏ إذاكان بذل امال في نفسه واجباًء 
مثل الانفاقات الواجبة. كالخمس والزكاة» ونفقة 
من يجب الانفاق عليه. كا تقدّم الكلام عن ذلك 
في عنوان «إنفاق ». 

۲-ما إذا كان بذل المال مقدّمة لتحصيل 
واجب. كبذل المال لتحصيل الماء للطهارة المائية. 
أو للذهاب إلى احج أو بذل المال لإنقاذ نفس 
محترمة من الاك . 

٣-ما‏ إذاكان عقوبة مالية. كالكثّارات 
انالية, والديات, بئاءً على كونها عقوبات 
لاأعواضاً. 

٤‏ ما إذا كان عوضاً عن التلفات. ومنها 


الديات بناءً على كونها أعواضاً. 


ثانياً -البذل المستحبٌ : 

يستحبً بذل المال في موارد كشيرة. مغل 
الإنفاق على الفقراء والمساكين. والزيارات المندوبة» 
ومنها المحسج والعمرة المندوبان» والتوسعة على 
العيال وغيرهم من تجب نفقتهم » وحو هذه الموارد 

وقد تقدم في عنوان «إسراف » الكلام عن 
ذلك وعن حدود الإنفاق المستحبَ» وهل هو محدود 
بحد ام لا؟ وهل يصدق فيه الإسراف أُم لا؟ كا تقدَم 
الكلام عن ذلك إجمالاً في عنوان «إتقاق » أبضاً 


ثالثاً -البذل الحرم : 

كل بذل مال بنتهي إلى فعل ح رالو 
بوسائط مع کون الفاعل ملتفتاً؛ فهو حرام» فإذا 
بذل المال لبناء مكان يعصى فيه الله تعالى فقد 
فمل حراماً 

وكذا لو بذل المال لدعم عقيدة فاسدة وبدعة 
في الدين باطلة. أو لنشر ما يضاد الدين والمتدينين 

وقد تقدّم في عنوان «إنفا 
ذلك وقلنا: إن الإتفاق الحرم هو: الإنفاق فى سبيل 
العرمات. والإتغاق من المال الحرم والاز 
المقترن با حرم 


البحث عن 


رابعاً-البذل المكروه: 
مثل بذل امال في بعض مراتب الإسراف التي 


لم تقطع بتحريها؛ فيحمل النهي فبا على الكراهة 


خامساً -البذل المباح : 

متل الانفاقات واهدايا التي ينفقها الإنسان 
وسمدمها من دون قصد التقرّب إلى الله تعالى» 
فهي إذا كانت في حد شأن الإنسان تكون مباحة» 
وإذا کانت فوق شاأنه فقد تکون مكروهة أو حرمة 
باختلاف مواردها؛ لاحتال صدق الإسراف 
المكروه أو الحرم علها 


براءة 


و 0 

من برا وبری بعنی تباعد» یقال: برئت من 
المرض وبرأت منه. أي سلمت. ومن ذلك البراءة 
من العيب» وبراءة الذمّة من الدين» وبراءة الرحم 


من احمل ومبارأة الزوجة زوجها. 


ترجع إلى ا لمعنى ا لمتقدّم. من قبيل : 
١-براءة‏ الذعة من التكليف عى عدم 


انشغاها به وسوف يأتي الكلام عن ذلك فى 


)١(‏ انظر معجم مقاييس اللغة: «برأ» 


اللحق الأصولي عنوان «براءة». 

۲ -براءة الذة من اين عى عدم 
انشغاها به. 

راجع: دین. 

٣‏ براءة الرحم من الحمل» أي خلوّه منه. 
وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان «استبراء». 

٤-براءة‏ المبيع من العيب بمعنى خلوّه 

٥‏ براءة الهم من التهمة الموجهة إليه 
کالقتل. 

اواز ار يراجع لمعرفتها عنوان 
«استبراء» الذي هو نى طلب البراءة. وعنااق 
«إجارة» عند الكلام عن إجارة الطبيب وألمحذع 
البراءة من ولي المريض؛ والعنوانين: ظز 
و«طبابة». ونحو ذلك. 


القد الني في ظهور الأصابع بجتمع فما 
الوسخ» الواحدة بُرجمةء والرواجب ما بين عقد 
الأصابع من داخل. 


انظر النهاية (لابن الأثير )؛ «برجم» و«رجب». 


E 
وفیه : « الا تشقون رواج‎ 


.......... الموسوعة الفقهية الميترة / ج٠‏ 


وقیل غير ذلك . 


اصطلاحاً: 
المعنى المتقدّم نفسه والوارد عبندنا هو 


اواب 


الأحكام : 
- من الستة إزالة الأوساخ من البدن. 
فقد ورد عن أي عبدالّه # أله قال: «احتبس 


انارک ١‏ ولا ون رواجیکم»۴. 

-وإذا كان الوسخ مانعاً من إيصال الماء 
إلى التهتبرة في الوضوء أو الغسل فتجب إزالنه 
مقدّمة للغسل الواجيا 


راجع : وضوءء غسل. 


انظر سائر الكتب اللغوية . ويبدو أن الأنسب ماذكر. 

الکافي .٤۹١ :٦‏ كتاب الزيّ والقجل باب قصل 
الأظفار. الحديث .١١‏ وانظر الحدائق 

)١(‏ انظر: المروة الوثق : كتاب الطهارة. فصل فى أفعال 
لوو السا ۲ و ۱۸ء ومنهاج الصالحين (للسيّد 
ا لحك ) .٠٠١ :١‏ كتاب الطهارة / الوضوء. المسألة 
١‏ ومنهاج الصالحين (للسيد نوی ) ۲۹:۱ كتاب 
الطهارة / الوضوء. المسألة ۷۹ وتسرير الوسيلة 
:١‏ . كتاب الطهارة / الوضوء, المسألة ٠۲‏ 


00: 


برج العقرب . 


براز 


لغفة: 

بالفتح : اسم للفضاء الواسع» وكلّوا به عبن 
قضاء الحاجة. كا كوا به عن الحخلاء؛ لأنّهم كانوا 
بتبرّزون في الأمكنة الخالية من الاس 

وبالكسر: مصدر من المبارزة في المرب 
اصطلاحاً: 

ورد في عبارات الفقهاء بالمعاني التالية: 

1 التخلي» ومن ذلك ما ورد: «إره 
الن ي صل اله عليه [وآله] وسلّم کان إذ 
طاق حت لا یراه أحد »۱ 

راجع: تخل 

۲۴ -الغائط نفسه» ومنه تشيلهم لبعض أمراض 
. أو براز أسود بغلي على الأرض »" 

راجع : وصيّة» مرض الموت. 

٣‏ -الخروج إلى الصحراء» ومنه المروي عن 
الصادق + في صلاة الكسوف: «ما أحبً إلا أن 
صل في البراز ليطيل المصلي الصلاة على قدر طول 


(۲) سان اى داود ١۷ :١‏ كتاب الطهارة . باب التخل. 
النذكرة ٠١١۱‏ 


پر« 


(۳) اظر: جامع المقاصد ٠١۳:۱۱‏ والجواهر ۲۸: ٤1۷‏ 


الكسوف. والستّة أن تصلى في المسجد» إذا صلوا في 
جماعة » والمروي عن أبيه الباقر غ : «الستة على 
أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين 
إلا أهل مكة. فإتّهم يصلون في المسجد الحرام». 

راجع تفصيل ذلك وغيره في العناوين: 
«إصحار»ء و« صلاة العيد »ء و«صلاة الكسوف». 
و«صلاة الاستسقاء». وحوها. 

-طلب المبارزة في الحرب. وها أحكام 


خاصة تأي في العنوانين: «حرب» و« مبارزة»"". 


برج العقرب 


لښت 
أحد بروج السماء الاثني عشر. وأصل الج : 
الحصن والبيت يبنى على سور المدينة. والبناء 
العالى الذاهب فى السماء. 
والقرب الحيوان اعروق 


دعام الإسلام ۲١٠:١‏ ذكر صلاة الكسوف» 
وانظر ا لجواهر ٤0۷:۱١‏ 
الوسائل ۷: ۹٤ء‏ الباب ۱۷ من أبواب صلاة العيد. 


(۳) انظر: المبسوط :١‏ 1۹ والتذكرة ۹: ۷۹ والجواهر 


وغیرها 


» انظر المعجم الوسيط : «برج‎ )٤( 


ليس للفقهاء فيه اصطلاح جديد وأا 
بریدون به اصطلاح أهل اهيثة؛ وتوضيحه إجمالاً 
هو؛ 

أن القدماء تصوروا جوم السهاء بشكل صور 
تامة أو ناقصةء ووضعوا لكل بجموعة منها اا 
خاصاً؛ وذلك بهدف تعيين مواقع نجومها عند 
الاب 

وبعض هذه الكواكب داخلة في الشكل 
المتصررء وبعضما خارجة عنه قريبة منه. وتستى 
الواقعة ف داخل الشكل بالكواكب الداخلةء 
والغارجة عنه بالكواكب الخارجة. 

وعدّوا بجموع هذه الصور في مان وأربلعج 
صورة؛ واحدة وعشربن صورة منها وافسعةعَيل 
شمال مسنطقة الإروج» ومس عشرة منها على 
جنوبها؛ واثنتي عشرة على المنطقة نفسما. 

ومنطقة البروج واقعة على مدار وهمي مائل 
عن المدار الاستوائي تصوأ من ثلاث وعشرين 


ونصف درجة؛ وقشموا هذا المدار إلى اني عشر 
جزءاًء سوا كل جزء متها برجا وهذء البروج 
من جهة ا مغرب هي 
برج الحملء والشور. والجوزاء» والرطان. 
والأسد, والسنبلةء والميزان, والعقرب. والقوس. 
والجديء والدلوء واحوت. ولبعضها أساء أخر 
والشمس تقطع هذه البروج الاثني عشر 
في كل سنة مرّة. فيبداً فصل الربيع بانتقال الشمس 


nS‏ الموسوعة الفقهئة الميسّرة / ج 


إلى برح الحمل. ويبدأ الصيف بانتقاها إلى 
السرطان. والخريف بانتقاها إلى الميزان. والشتاء 
بانتقا۹ا إلى ا لجدي. 

والقعر يقطعها في قل من شر .أي ما يقارب 
۷ یوما و ۷ساعات و ٣٣‏ دقیقة وا أن کل برج 
ثلائون درجة. فيحل القعر في كل برج أقلٌ من 
ثلائة أام. أي ي يومين ورېع تقريباً. 

وعندما يصل القمر إلى برج العقرب يقال: 
دخل القعر في برج العقر ب . 


الأحكام: 
١-ذكر‏ الفقهاء من جملة آداب النكاح: 


فقا یکره ه إيقاعه والقمر في العقرب؛ لما ورد عن 
ابي عيالله ‏ أله قال: « من تزوّج امرأة والقمر 


في العقرب لم ير المحسسنى ٠۲٠»‏ 
قال الشهيد الفاني معلا على الرواية: 
«والتزويج حقبقة في العقد»"ء ومفهوم كلامه 
() هامش الروضة الي 0: 1١-۸۹‏ نقلاً عن التنبهات 
المظفرية محمد بن قاسم بن مظفر وانظر: كشاف 
اصطلاحات الفنون ۱۱ ۰۱۵۱ و ۹۸:۲ «برج» 
ة البروج ». ودائرة المعارف (للبستاني) 


و«داڈ 


«g1: 

الوسائل ۲۰: ۱۱٤‏ الباب ٤ه‏ من أبواب مقدّمات 
النكاح ؛ الحديث الأرّل. 

(۳) المسالك ۲١:۷‏ ونسبه صاحب الحدائىق إلى أكثر 
الأصحاب. انظر الحداتق ۱۸:۲۳ و .٤١‏ 


أله لا يكره الدخول والقمر ف العقرب!. 
م قال: « والمراد بالعقرب برجه لاالمنازل 
الأربع المنسوبة إليهء وهي: الزباناء والإكليل. 


والقلب» والشولة؛ وذلك لأن القمر بحل في البروج 
الاثني عشر في كل شهر مرّةء وجملة المنازل الي 
هذه الأربع بعضما- ثمانية وعشرون مقسومة على 
البروج الاثني عشر. فيخص كل برج منا مغزلتان 
وثلث» فللعقرب من هذه الأربع ما لغيره. والذي 
بينه أهل هذا الشأن أن للعقرب من المنازل لي 
الإكليل والقلب وثاني الشولة» وذلك منزلتان 
وثلث» وأا الزبانا وثلث الإكليل فهو من برج 
الميزان كما أن ثلث الشولة الأخير من برج القوس | 


وإطلاق المقرب محمول على برجه لاعلى هز 


المنازل الأربع » فلا كراهة في مزلة الزبانا معا 
وأا المزلتان المشطرتان. فإن أمكن ضبطها. 
وإ فينبغي اجتناب الفعل والقمر بهاء حذراً من 
الوقوع فیا کره منهما»". 


() ويويده أن الفقهاء ذكروا ذلك في مكروهات العقد. 
وام یذکرو في مکروهات الزفاف والدخول 
انظر: جامع المقاصد ۲: .١١‏ ونهاية ارام ٤١:١‏ 
وکشف اللشام ۷: ۱۳ والحدائق ۲۳: ۳۹ والرياض 
١‏ ۴ ومسستند الشيعة :١١‏ ۱۸ء والججواهر 
١‏ والعروة الوثتق ٤۸:0‏ كتاب النكاح . 
المسألة 1 وغيرها. 
(۲) المسالك ۲۱:۷ وانظر الجواهر ٤١-٤١:۲۹‏ 
أقول: لا إغكال في تأثير الكواكب على = 


Fe 
وذكر بعض الفقهاء أيضاً من جملة آداب‎ - ۲ 
السفر: كراهة إيقاعه والقمر في المقرب. قال‎ 
صاحب الحدائق : «ويكره السفر والقمر في العقرب؛‎ 
لما رواه الصدوق بإسناده عن محكد بن حمران.‎ 
عن أبيه» عن أبي عبداللّه ا قال: ”من سافر‎ 
ء٠!" أو تزج والقعر في العقرب لم ير الحسنى‎ 
م قال : « ورواه الکليني عن محمد بن حمران»‎ 
غسن أبسية »سنه هة عله "٠ء ورواه البق ق‎ 
0 العاسن !"مغل‎ 


ويبدو أن الرواية متحدة مع ما ذكرناه أَولا؛ 
الإنجاد الراوي والمروي عنه إلا أن ما ذكرناء 
كان ى رواية الشيخ الطوسي في الذي بء 


المىتهودات الأرضية إجمالاًء مثل تأئر القمر على 
eT‏ وإيجاد المد والجزر فيهاء واحال تأئيره 
على العادة الشهرية (المحيض ) في النساء. وأمّا علم 
ذلك وتفصيله فوكول إلى أهله. وللفقهاء وضاطّة 
الشيخ الأنصاري بحث تفصيلي من النظار الفقهي في 
هذا الجال عند الكلام عن اتنج راجع كتاب 
المکاسب ۲۰۱:۱۔ ۲۳۲ 


0 


من لا بحضاره الفقیه ۲: ۲۹۷ . الحدیث ۲٤١۱‏ ورواء 
عنه الح العاملي في الوسائل :۱١‏ ۳۷ اباب ١١‏ من 
أبواب آداب السقر ء الحديث الأول 

(۲) انظر الكافی (الروضة) ۸: ۲۷۵ الحديث .٤١١‏ 
(۳) انظر الماسن ۸٤:۴‏ الحدیث ۲١‏ 

(4) الحدائق .١:١١‏ وانظر الجواهر 1۸: ١١٠١ء‏ وغيره 

في آداب السفر من كتاب احج 
() انظر التهذيب ۷: .٠1١‏ باب الزبادات في النكاح. = 
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وهو خال من كلمة «سافر». 


مظان البحث : 
١‏ -كتاب الحج: آداب السفر 
۴ ۔کتاب النکاح: آداب العقد (النکاح ) 


لغفة: 
خلاف ا حر وهما معروفان 


اصطلاحاً: 
المعنى المتقدّم نفسه. 


الأحكام: 
ذكر الفقهاء البرد عند كلامهم عن أحكام 
بعض الأمور نشير إلى عناوينها فيا يأتي» ونترك 
التفصيل إلى مواضعه المناسبة 
١‏ يكره غسل الت باء أسخن بالتار إلا إذا 
لم يتمكّن الغاسل من استعبال الماء البارد. أو كان 
على الميّت نجاسة لا يقلعها إل الماء ا مار 


راجع : غسل »ميت . 
=الحدبث 0۲ 
( انظر المصباح المنير: «برد» 
انظر: المدارك ۱۱۸:۱ والجواهر ۴۳۲:۱ 


.......... الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠‏ 

۲ - يجوز التيم بدلاً من الوضوء والفسال 
إجمالاً في البرد الشديد إذا كان استعال الماء 
البارد مضراً أو حرجي وله تفصیل راجح 
فيه عنوان « تیعم » 

۴سس المت إذا برد بعد موته وقبل تغسیله 
يو جب الغسل على الماش" وتفصيله في العنوائين : 
«غسل» و«ميّت». 

٤-يجوزالمسح‏ على الحائل -كالقناع 
والخفً وا جورب ونحوها- في حال الضرورة من 
تقية أو برد بخاف منه على رجله» أو لاييكن 
معه نزع الف مثلاً'". ولبعضهم فیه كلا 

راجع؛ وضوء. 

۵ -إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح 
السجنو عليه لحر أو برد سجد على ثوبه إجمال( 

رأجع : سجود. 

١‏ البرد من الأعذار المسوغة لتقدم صلاة 
اللیل في اول 


() اظر: المدارك ۲؛ .٠۹١ ۱۹١‏ وا لجواهر ٠١١1:6‏ 

انظر: المدارك ۲: ۲۷۷. والجواهر ۵: ٣۲۲‏ 

(۳) انظر : المستمسك ۳۹۸:١‏ وقد نفل عليه الإجماع 

)£( انظر: المدارك ۱: .۲۲١‏ والتنقيح (الطهارة) ٤‏ و 

() انظر: المدارك ۳: ۲٠١‏ وا لمج وار 4۲۸:۸ 
والمستسسك 0: 000 والتسنفيح (الصلاة) 
AA Wo:‏ 


انظر: ا لمدارك ۷۸:۳ والجواهر ۲۰۹۲۷ 


۷- يجوز للمحرم أن يليس ثوباً ي ب 
ا لحر أو البرد. لكن عليه الكقّارة» وهي ذبح 
ا 

وكذالو سر رأسه من ا لحر أو البرد أو 
غور ذلك 


راجع: إحرامء كقّارة 

۸-لايقام ا لحد إذا كان جلداً أو قطعاً في 
شدَة ا حر أو البرد. خشية اللاك ويتوخَى ذلك في 
الشتاء وسط النهار؛ وبالصيف في طرفي" 

راجع : حدّء زناء سرقة 


۹ ومثلھا ما لو کان قصاصاً فی ما دون 


النفس. أي الطرفا٠.‏ 

راجع : قصاص 

۰ لکن لو خولف ذلك كلّه. وأدّى إلى 
مرض؛ أو زيادة في الجرح» أو اهلاك» فلم يكن 
مضمونا؛ لاه استيفاء سائة(/. 

راجع : قصاص . 

١‏ -ولذا خرب فما بالاما 


لا بحتمله مثله بالنسبة إلى یدنه وزمانه من حي 
الضعف والمرض والحرٌ والبرد فات» قهو عمد 


اظر:المدارك ۸: ٤۳۸-٤۳۷‏ وال جواهر ٤١٤:۲١‏ 
() انظر:المدارك ٤٤٤:۸‏ والجواهر ۱۸:۲١‏ 
(۳) انظر الجواهر ۲٤١:٤۱‏ 

() انظر ا لجو اهر ۳۰۱:٤۲‏ و ۳۹۰۔۱٣۳‏ 

(0) انظر ا جواهر ٤۳:١١‏ 


PONSA TOSSES Soa ESASA Se : 
. سواء قصد القتل أم لا"‎ 


راجع : قتل؛ قصاص ۔ 
ولو جرح إنساناً فسرت الجراحة 
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بسب البرد ضمن ا جارح 

راجع: ضهان دية؛ ونحوهما. 

۳ لحاکم أن يخآن الكامل الممتنع من 
الاختتان» ولو فعل ذلك في حر أو برد مفرطين 
وأدّى ذلك إلى السراية. فن الضبان وعدمه 
خلاف ۱ : 


راجع: ختان 


برد 


Se |‏ 
ما يبرد من المطر في المواء عند نزوله 


فيصلب ويسى : حب الغبام وحب ا مزن . 


اظرالجواهر 

() انظر ا لجواهر ۳۷: ۷١‏ 

(۳) انظر ا لجواهر 1۷۲:٤١‏ 

(4) انظر سمجم مغردات ألفاظ الترآن 
( للراغب الإصفهاني ): « برد» 


الأحكام: 
البرّد طاهر في نفسه» لكلّه غير مطهّر. 
فلا يطهّر ما يلاقيه, بخلاف المطر. نعم لو ذاب 
فحکمه حکم الماء» فإِن کان أل من كر حقه حكم 
الماء القليل ؛ وإن كانأكثر منه لحقه حكمالماء الكثير . 
وور النهي عن أكله. لكن مل على 
الكراهة'' 


برد 


لغفة: 
ثوب طط وقد يقال لغير الخطط أ بلا 


وجمعه برود وأبراد". 


والرّدة: كسا أسود مربّع فيه صور يکتسيه 
الأعرابا". وجمعها: برد 
اصطلاحاً 


-ذکروا من أوصاف بعض فطع الكفن 


۲ انظر الوسائل ۲٠۱:۲۰‏ الباب ۲۲ من أبواب الأشربة 
المباحة.الحديث ۴ 

(۴) انظر جمع البحرين: «برد» 

(۳) انظر: المصدر المتقدمء والصحاح :«برد» 


................. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠‏ 


الواجبة والمستحبة أن تكون من البرودا ففي 
بعض الروأيات أ الام إل نوا في برود وخصّت 
في بعضها بالجانية(. 
وسوف يأتي تفصیلی ذلك في؛ « تکفین ». 
-وذكروا من جملة آداب الجمعة :أله يستحب 
للإمام أن يرتدي بردة بنية'" لقول الصادق للا : 


«ویرتدي ببرد نة [يي] أو عدني ۱۲ 


لفة: 
البرذون: يطلق على غير العربي من اميل 
والبغالي من الفصيلة الخيلية وهو عظم الخلقة, غليظ 
الأعضاء قويّ الأرجل» عظي الحوافرا٠.‏ 

وقيل: التركي من الخيل" 
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ويطلق على الذكر والأئئى» وربا قالوا في 
الأنى: برذونة" وقيل: إله مشتقٌ من بَرذن 
انظرالجواهر :۱1۸-۱0۸ و ۱۹1-1۹0 
() انظر الوسائل 1:۳ الباب ۲ من أبواب التكفين 
(۳) انظر الجواهر ٣۳۰:۱۱‏ 
() الوسائل ۷: ١١۳.الباب ۲١‏ من أبواب صلا الجمعة. 

الحديث الأرل 


() انظر المعجم الوسيط :«برذن». 


(1) انظر بجمع البحرين -نقلاً عن ا مغرب -؛ «برذن» 
۷ انظر: المصدر المنقدم» والمصباح المنر: «برذن» 


الرجل:إذا تقل 
اصطلاحاً: 

جاء في التذكرة ما حاصله :أن العتيق ما كان 
آبواه عتبقین عربیین کرمین. والبرذون: ما کان أبواه 
اسان وا لن اانا رتا 
واه عتيقة. والمجین: که 

ورجا أريد منه مطلق اليل غير المرينة. 
أي غير العتائق منها(". 


الأحكام: 
تطرًقى الفقهاء إلى البرذون في ثلائة موارد 
١-الزكاة:‏ 
قال العامة في النذكرة: «أجمع عاو ناق 
استحباب الزكاة في المخيل بشروط ثلائة: السوم. 


انظر: بحم البحرين -نقلاً عن المغرب -والمصباح 
المئیر: «برذن» 

(۲) انظر التذکرۃ ۹: ۲۳۹-۲۳۸ 

(۳) انظر المسالك ٤١۸:١‏ 

أقول : الأوصاف التي ذ كرت للبرذون ف المعجم 

الوسيط لاتوجد في جميع النبول غير المربتة ٠‏ فان 
هناك من الخيل غير العربيّة ما لا يقل عن اليل 
العربية فليس من الصحيح إطلاق البرذون على كل 
خیل غير عربیة . نعم ؛ بطلق على نوع خاص منہا له 


هذه الصفات» فا كان ا 


يتصفان بهذه الصفات فهو 


٤ 4 ٤ 
= برذون قطعاً. وما كان أحد أبويه كذثك ربا أطلق‎ 


والأنوثة. والحول...». 

م قال : « قدر الخرج عن الخيل عن كل فرس 
عتیق دیناران فی کل حول» وعن البرذون دینار 
واحد عند علبائناء لقمول الباقر والصادق فيه : 
"وضع أمير ا لمؤمنين #+ على الخيل العتاق الراعية 
فی کل فرس في کل عام دینارین» وجعل على 
البراذین دینار ۱ 


۲-الغنام : 

العروف بين علائنا: أن الفارس يستحق 
همين من الغنيمة سهم له وسيم لفرسه» ولا فرق 
کی ارس بین کونہ عتیقاً أو برذوناً أو ہیا" . 


تاسبق : 

من شروط المسابقة تساوي الداتين في 
المجنس. فلا تجوز المسابقة بين اليل والبغال» 
ولا بين الإبل والفيلةء ما لو تساويا جنساً واختلفا 
وصفاً كالفرس العربي والبرذون فيه خلاف قوی 
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بچ جوا 


= عليه البرذون أیضاً وإن کان له اسم آخر 
(۱) الوسائل ۹: ۷۷. الباب ٠١‏ من أبواب ما جب فيه 
الزكاة .ا لحديث الأول 
(۲) التذکرۃ ۵: ۲۳۲۔۲۳۳ وانظر الجواهر ۲۹۲۰:۱۵ 
(۳) انظر: التذکرة ۹: ۲۳۹-۲۳۸ والجواهر ۲۰۵:۲۱ 
() انظر: انالك ٩4:1‏ والجواهر ۲۲۷:۲۸ 


الأحكام: 

-الرّ من الأموال الزكويةء أي من الأجناال 
التسعة التي تعلق بها الزكاة 

راجع: زكاة. 

-وهو من الأجناس التي بجزي إعطارما 
بعنوان زكاة الفطرة. 


راجع : زكاة, فطرة. 

- وهو من الأجناس الربوية, أي لا جوز 
بیعه بقل مع التفاضل» کبیع 
من مثله وإِن کان أردأمنه. 

راجع: ربا 

- وهو من الثليات. أي إذا أتلف شخص 
را لشخص آخر, فالواجب أ ولا دفع مثله لهء فإن 
م یکن فقیمته . 

راجع : مثلي . 


(۱) انظر: ترتيب كتاب العين . والصحاح :«بر» 


خلاف العقوق""'. وقيل: إّه مشت سن 
الرخلاف البحرة ٠‏ الذي يستصور منه التوشع. 
فأرید من الو : التوسع في فعل الخير"؛ ولذلك 


قيل إلّه: اسم جامع للخير ٠"‏ 

ومن أساء الله تعالى: «البرّ» بالفتع. 
اي العطوف على عبادء(. 

وحسحٌ مبرور, أي سقبول سقابل بال 
وهو الثوا ب( . 
اصطاإحاً: 

یراد به هذه العاني. 
الأحكام: 

الو بعنى التوتع في اشير مطلوب عقلاً 


وشر از وة عليه في لكاب والسة, 
واد فا ال بالوالدين وبطوائف أُخری من ذوي 
الحقوق والضقراء وغيرهم؛ وقد قم الكلام 


انظر الصحاح :«برر» 

() انظر مسعجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الاصفهاني )+ «برر». 

(۳) انظر فسان العرب: «برر». 

() و(١)‏ النهاية ( لابن الأثير): «برر». 


عن الب بالوالدين في العنوانين: «أب» و «أمّ». 
ويأتي الكلام عن غيره في مواطنه المناسبة إن شاء 
الله تعالى. 

کا بتي ال بالقسم في عنوان «يین» 


پر 


لفة: 

خلاف البحرء فيشمل الأراضي المامرة 
وغیرها 

والبرّية: خلاف الريفية. والصحراء١‏ 


والجمع؛ برار ي٣٠‏ . 


وبر قسمه: صدًقرا 


اصطلاحا: 
المراد منه المعنيان المتقدّمان 


الأحكام : 


() انظر لسان العرب: «ابرر». 
)١(‏ انظر النهاية ( لابن الأئير ١:)‏ برر» 
(۳) الائدة:11. 


فلت الآية بين صيد البحر والمً. فحلّلت 

الأول للمحرم وحرّمت الثاني عليه. 

راجع : إحرامء كقارة. 

وتكلّم الفقهاء في كتاب الأطعمة عا بحل 
أكله من حيوان البرّ وما بحرم» وقد تقدم تفصيله في 
رانا 

-وورد في أحكام السفر ترجيع السفر برا 
على السفر بحرأء كا أشرنا إليه في عنوان «بحر». 

وأمّا الكلام عن بر القسم فسوف يأتي في 
عنوان «یین» إن شاء الله تعالى 


يقع صفة للمرأة. فيقال: امرأة بره أي 
جايلة تمرز وتجلس للاس. 
أ َة إذا كائت كهلة لا تستجب 
احتجاب الشواب» وهي مع ذلك عفيفة عاقلة 
تجلس لتاس وتحدثهم. من البروز وهو الظهور 
والخروج" 

ورجل بَزر: أي طاهر الخلق عفيف» 
موثوق برأمما وفضلها وعفافها". 


اکا 


وامراة 


() انظر الصحاح :«برز». 
() انظر النهاية ( لابن الأثير): «برز» 


(۳) انظر ترتیب کتاب العین: «برز». 


المرأة التى تجالس الرجال!. 


والأخير أعم ما تقدمه؛ إذلم يقيّد المرأة 
بکو نها عفيفة. 
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اصطلاحا: 

یراد با التي ل تلزم خدرها "فلم تکن 
در فلا دخل لجلوسما ومعاشرتها مع الرجال 
وكونها عفيفة عاقلة في صدق عنوان المَرْرَة علها؛ 
فلذلك قال الشيخ الطوسي: «البَْرة: هي التي تبرز 
لقضاء حوائجها بنفسماء والمخدّرة: التي لا تخرج 
كذلك». 

وقال الشهيد المافي: «لا شك أن اا 
لا تخرج أصلاً إلا لضرورة فهي مخدرة. وأا التي 
تخرج نادرأ لعزاء أو مام أو زبارة فهل هيدر 
وجهان؛ أشبهها أله يكن أن لا تصير مبتذلة بكثرة 
الخروج للحاجات المتكرّرة؛ كشراء الخبز والقطن 
وبع الغزل ونحوها» 

ثم قال بعد نقل کلام الشیخ -: « وهو قریب 
وإن كان الأول [أي كلامه] أقرب» فان التي تكةر 
الغسروج للعزاء والزيارات من دون أن تخرج 
للحاجات تصير مبتذلة با لخروج أبضاً»(. 


() انظر المعجم الوسيط :«برز» 

() الخدر: ستر يك للجارية في ناحية البيت .م صار كل ما 
واراك من بیت ونحوه خدراً. لسان المرب : «خدر » 

٠١1:۸ المبسوط‎ )۳( 


(4) المسالك ۲۹:۱۳ 


........... الموسوعة الفقهبة الميشرة / ج٠‏ 
فااظاهر من کلامها وکلام غيرها أن 
المعيار في صدق عنوان الررَة على المرأة إفا 
هو کترة خروجها من خدرها وعدم ازوم ہیتهاء 
لاما ذكره أهل اللغة» فيكون ما ذكره الفتهاء 
اع نعم» يقرب تما جاء في المعجم الوسيط» 
وان م يطابقه 


الأحكام: 

فرق الضقهاء بين الْرّة والخدرة بالسبة 
إلى حضور مجلس الحكم؛ سواء كان لإدلاء 
الشهادة أو لإجراء صيغة اللعان. أو للحكم بينها 
وکین غبرها 

فقالوا بلزوم حضور الَرَرَة بجلس الحكم؛ 
لان ا جروج من خدرها لا يعد عذراًهاء كى تعذر 
من الخروج. 

شا الخدرة. فل كان الخروج عذراً 
بالنسبة إلبها؛ لعدم خروجها عادة. فلا كلف 
بحضور بحلس الحكم» بل يرسل إلبها الحاكم من 
یسمع شہادتها. أو لمانهاء أو دعواهاء أو جرايا 
نا دعي علبماء أو توگل من يقوم مقامها في دعواها 
أو جوایما. 


هذا واشترط بعضہم" رسال شاهدین 


() انظر:المبسوط ۲۲۳:۵ءو ۱۵1:۸۲١‏ والمسالك 


۰ و ۲ ۵ ومع الفائدة ٩۳:۱۲‏ 
و ۷ والجواهر 1۲:۳٤‏ و ۱۳۷:8۰ . 
() انظر القواعد ۳: ٤۲۵‏ 


برسام .. 


مع الأمين الذي يرسله الحاكم ليسمعا شهادتهاء 
خرو 

واستشمد الشيخ الطوسي هذا التفصيل 
-وتبعه الشهيد الثاني - بكيفية رجم العامرية 
والأخرى". فإ الأول اعترفت عند اني اا 
فأمر برجمهاء والثانية أرسل إلا الي ل من 
یشہد اعترافها بالزتا. 


١‏ -كتاب اللعان: كيفية اللعان. 
۲ -كتاب الحدود: آداب الحكم 


انظر ا مجواهر ۱۳۸:٤۰‏ 

انظر: السان الكبرى لبقي ) ۸: ٠۲٠١‏ وفيه 
«الغامدية» 

(۳) انظر: الم صدرالتقدم: ۲١١‏ وصحيح ملم 
۳ , كتاب الحدود. الحديث .۲١‏ تلل 
۷ وسن ابن ماجه ۲: ۸۵۲. تسلسلل ۲۵٤۹‏ 

أقول: لا دلالة في الروايتين على المدعى؛ إذ 
لعل الإرسال كان لأمر آخر؛ ولذلك لم يتعرّض الفقهاء 
ا 


لفط معرب مرگب من‌کلمتین فار سیتن. وهما: 
«بر » جعنى «الصدر» و «سام» معنى امرض والورم» 
ومثله «سرسام»؛ و«سر» بعنی الرس فالبرسام 
مرض وورم فیالصدر والسر سام مرض فی ال راس 
اصطلاحاً : 

إلبس للفتهاء اصطلاح جدید واا یراد به 
هر معروف عند العرف والأطباء. 

أقليكئد العرف» فهو علَة في الصدر تتوجب 
اهذیان 


وهذا ما يستفاد من محموع كلات اللغوبّين 
والفقهاء"'. 

وأا عند الأطباء. فهو ورم في الغشاء الذي 
يغلّف الرئةء ينشأعادة عن عل تصيب الرنةا* أو 
الكبد أو غبرهما. وأوّل أعراضه أم شديد في الصدر 
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ان العرب , ولفت‌نامه دهخدا: « برس » 

() انظر: المصباح المنير والقاموس حيط ؛ وغيرها: 
«پرسم» 

(۳) ویستی الجّبة سما ». معجم أكادييا لطي : 1۸۸ 
«Pleura‏ 


() ويسعبر عنه في الطب با«ذات ا جنب ». انظر: = 


أو قرب حَلمة الدي. أو تحت الذراع أو في الجنب» 
يليه ارتفا فيا حرارة» وسعال جاف متقطع ‏ ور 
في التنشس» وهو ناث من تراكم السائل الذي 
يفرزه الغشاء المغّف للرئة في التجويف الصدري. 

وأا تأثيره على الدماغ وتسبيبه للهذيان. 
فلعله لارتفاع درجة حرارة البدن, أو حصول 
الورم في غشاء الدماغ. 

ولذلك لا ملازمة بين البرسام والمذيا 


بل قد بحدث ذلك ورجا لا بعد ث۱ . 


داغاً. 


وقد يعد من أنواع البرسام حصول الورم في 
ا لمجاب الحاجز بين الججهاز التنضى (الصدي) 
والبطن الذي بحتوي على الجهاز المضمي والكيا» 


= القانون في الطب ( لابن سينا ) : العا لني 
الف الماشر / القول الرابع / الفصل 


الجنب ‏ ولغتثامه دهخدا؛ «ابر سي » والمصادر الآتية 


() انظر؛ موسوعة المورد ۸: 0١‏ «رهاإنءا». ومعجم 
أكاديا الطې: 1۸۸ «رواعسءا۴». ردائرة معارف 
البستافی : « ذاث ا جنب - eاe Per‏ 

(۲) جاء في ممجم لغة الفقهاء ؛ « البرسام لفظ معرب » ورم 
في الدماغ يتغير منه عقل الإنسان فبهذي ٠‏ ويقال لمن 
ابتلی به : مرس داعا » 

(۳) جاء في كناب القائون في الطب (لابن سينا) 
ما خلاصته : قد تحدث لذات الجنب عوارض شبمة 
بعوارض مرض «سر سام » من 
والمذيان و... القانون : الكتاب الثالث / الف الماشر 
/ القول الرابع / الفصل الأول « ذات الجنب » 


(4) انظر:المصدرالمتقدم ٠‏ ودائرة معارف القرنالعشرين = 


الأحكام: 

تختلف الأحكام المةرتبة على البر سام فبعضها 
یترتب عليه ا هو مرض کسائر الأمراض. وبعضما 
يتر تب عليه ا هو مرض يفقد معه صاحبه الوعي. 


ألا الأحكام المترتبة على البرسام بجا هو مسزيل 
للوعي : 

العقل والوعي من شرائط الأهلية في مرحلة 
الأداء؛ ولذلك عدوا الجنون والعته والاغياء ونحوها 
تا يزيل العقل والوعي من عوارض الأهلية الي 
بخرج معها الفرد من الأهلية فى مرحالة الأداءء 
گیا نقدّم تفصیله في عنوان «أهلية» 

وبناء على ذلك. فإن كان البرسام يودي 
إلى فيكك الوعي» فيخرج المبرسم عن الأهلية 
ما دام فاقدا للوعي فلا تصح عقوده ولا إيقاعاته» 
ولا العبادات التي يشترط في وجوبما وصحتها 
العقل» ولا ترب على ما يصدر منه ش٤‏ مسن 
الثواب والمقاب. 

نعم يضمن ما یتلفه في ماله کا يضمن غیره 


٠٠:۲‏ والمصباع ا نير وجمع البحرین؛ «برسى» 
انظر:المبسوط ۵:۲ و ۳۸ و: ٤٤‏ والهدب 
١‏ و٠٠‏ والتذكرة (الححجرية) ۸1:١‏ 
و ۱٤١‏ والقسواعد ٤۱۳:۲‏ و 0٠١‏ والحرير 
۲ . وإیضاح الفوائد ۲: 0۹١‏ والمهدّب البارع 
۲ وجامع المقاصد ۲۰۲:۹ و ١٠۲٣‏ 


والحدائق ۲۵: ۱0۰ وال جواهر ٠١۵:۳۵‏ 


برا 


من فاقدي الشعور والوعي» كالطفل والجنون 
والنام وغیر هر 
راجع: عنوان إتلاف. 


ثانياً - الأحكام المترتبة على البرسام بجا هو مرض 
کساتر الأمراض : 

وهذه الأحكام على نحوين أيضاً. فبعضها 
يترتب على البرسام ا هو مرض الموت» وبعضما 
الآخر بةرتّب عليه ا هو مرض لا غير. 

١-الأحكام‏ المترتبة على البرسام ماهو 

مرض الموت : 

المبرسم إذاكان فاقداًللوعي. فلا تصح جميع 
تصرّفاته, کا تقدّم. وما ذا کان له وعي. فإن قلنا ! 
إن مرض البرسام من الأمراض المخوفةء التي بخإ 
على صاحبما من الموت» فتجرى عليه أحكام مرض 
الموت؛ حيث يبحث فيه عن أن تصرّفات المريض 
المالية -إجمالاً- تخرج من الفلث أم من الأصل؟ 

هذا بناء على تفسير مرض الموت بالخوف 
الذي بخاف على صاحبه من الموت؛ وأمّا بناء 
على تفسیره با اتصل با موت» سواء كان مخوفاً 
أ لاء فيكون حكئه كسائر الأمراض» وبجرى 
عليه حكم مرض الموت إذا اتفق معه الموت". 


() انظر الجواهر ٠١٠:۳١‏ 
(۲) ذكر الفقهاء ذلك كله عند الكلام عن منجزات 
المريض في مرض الموت من كتاب الوصايا 


Wesa 


راا ی ماق مدخن الوت 
فوكول إلى أهله وهم الأطباء فان كيرا ا كان 
يخاف منه قدياً يكن علاجه في الوقت الحاضر. 
ولاخاف منه 


راجع: مرض / مرض الموت» ووصية. 


۲ -الأحكام المترتّبة على البرسام اهو 

مرض لا غیر: 

إذا لاحظنا البرسام با هو مرض مع غص 
النظر عن کونه مخواً ام لا فیتر تب عليه سقوط 
الجهاد. وجوأز الإفطار في شر رمضان؛ وعدم 
وى حضور الجمعة ونحوها ما بشترط في 
إلتكايف بها عدم المرض الماع من إتيانها. وسوف 
أي تفصيلى ذلك كله في مواطنه الأصلية. وفي 
عنوان «مرض » إن شاء الله تعالى. 


مظان البحث: 

يتطرق إليه الفقهاء غالبأًفي كل مورد يبحث 
فيه عن اشتراط العقل في العقود والإيقاعات. 
كالنكاح والطلاق والبيع والوصكة والهجر ونو 
ذلك. 

كا بتطرقون إليه في الوصية أيضاً بالسبة 
إلى صحة أصل وصيته وبالسبة إلى صحة عطاياء 
وهباته عند الكلام عن تصرّفات المريض في 


مرض الموت. 


٤ 
لون مختلط بنقطة حمراء وأخرى سوداء‎ 


أو غبراء أو نعو ذلك 


اصطلاحاً: 
يقع صفة للحصاة التي ترمى بها الجمار 
في منی. 


الأحكام: 
ذكر الفقهاء : أله يستحب أن تكو المي 
التي ترمی بها الجمار برشا . 


وتفصيل ذلك ي أي في عنوان «رمي» إن 
شاء الله تعالى. 


(۱) انظر: ترتيب كناب العين. والمعجم الو. 
(۲) ااظر: المبسوط ۱: ۳۱۹ والکافی فی الفقه: .۲٠۵‏ 
والوسسيلة: ۱۸٠‏ والسرانر 0١ :١‏ والفتلف 


۷ وغیرها. 


................ الموسوعة الفقهية الميسرة / ج٠‏ 


لغفة: 
بياض ي ظهر في ظاهر البدن؛ افساد 
المزاج" وقيل: لون ختلط حمرة وبياضا'. 
والذكر أبرص. والأئثى برصاء. وا مجع 
رضنا" 
اصطلاحاً: 
بحتاج بيانه إلى نقل كلمات النقهاء والأطبّاء 
انحو الآتي : 
رلا جكلمات الفقهاء : 
قال الشيخ الطوسي: «هو بياض في البدن»*. 
وقال المعقّق المي «هو البسياض الذي 
يظهر على صفحة البدن لغلبة البلغم ٠»‏ . 
ومثله قال العامة ا لحلل فى القواعدا". 
واستفنيا الہق. 
وقال الحقّق الثاني «بياض يظهر في البدن 
منشؤه غلبة البلغم» وهو غير البق وقد فرق 
(۱) انظر القاموس حيط ؛« برص ». 
() و (۳) انظر بجمع البحرين : «برص ». 
) المبسوط .۲٤۹:٤‏ 
() شراتع الإسلام ۲۱۹:۲ 
انر قواعد الأحکام ۳: 1١‏ 


الأطبّاء بينهها...»" ثم ذكر الفرق بين ابوص 
والبهق؛ وسوف یاتی فی کلام ابن سینا . 

وقال الشهيد الثاني : «البرص مرض 
معروف يحدث في البدن يغ لونه إلى السواد أو 
إلى البياض؛ لأنّ سيبه قد يكون غلبة السوداء 
فيحدث الأسود. وقد يكون غلبة البلغم فيحدث 
الأبيض. والمعتبر منه ما يتحمًق -كالجذام-فإلّه 
قد يشتبه بالبهق؛ لأله يشبهه ف القسمين 
والسببین »۱ 

وقال الإصنهاني: «هو البياض أو السواد 
الظاهر على صفحة اليدن؛ لغلبة البلغم أو السوداء», 
م قال -مشبراً إلى كلام العلامة في القواعد-؛ 
«واقتصر هو وغبره على البياض ؛ لأّه ا معروف ف 
اللغةء وأا السواد من اصطلاح الأطجاء ا 
ذكر الفرق بين البهسق والبرص» كا سيأقي عن 
قریب 

وقال السيّد العاملي في مسقطات حضانة 

الأ «ولو كان امرض ما يعدي كالجذام 
والبرص.» فالأظهر سقوط حضانتها بذلك ترا مم 
تعدي الضرر إلى الولد ٠»‏ 

وجاء التصرع بكونه معدياً نقلاً عن الأطبّاء 
جامم المقاصد ۲۲۹:۱۳ 
TT (¥‏ 
(۳) کشف اللغام ۷ ۳۹۹. 
() نهاية المرام .١٠۹ :١‏ وانظر: كفاية الأحكام: ٠۹٤‏ . 


٩١:۲۵ والحدائق‎ 


في کلمات جملة من 

وقال السيّد الطباطباني: «هو البياض أو 
السواد الظاهران على صفحة البدن لغلبة البلغم أو 
السوداء... 4 


ثانياً -كلات الأطباء والمنتسبين إلهم : 

تنقل هنا كلبات بعض الأطبّاء والمعاجم 
الطب والعمومية بالمقدار الذي يكنا من الوصول 
إليه: 

-قال ابن سینا في کتابه «القانون في الطب » 
ا خلاصته 

للبرص والہق كلما نوعان: أببض وأسود. 
تتتظهران بشكل بقع على الجلد. إل أن الق 
ل جتجا وز ظاهر الجلد ولا بنفذ إلى الممق إلا نادرأ 
بخلاف البرص» فاه ينف في الجلد واللحم بل قد 
يصل إلى العظم أيضاً 
سينا أن هذين المرضين متحدان 
ف الجوهر ختلفان في الشدة والضعف؛ فالبرص 
أشد من البهق وأتفذ منه في الجسم . 

ثم فرق بين البهق الأبيض والمرص الأييض 


ویعتقد ابن 


اة 
١‏ - إن الشعر النابت على البق لا يستغير 
عا كان عليه قبل الإصابة» فإن كان أسود فببق 


() انظر الصفحة: ۲۸۲ ۲۸۲. 


() الریاض ۳۸۱:۱۰ 


۲إ البشرة في البرص تكون أخفض 
سطحاً من بشرة سائر البدن, أا في الق 
فیتساویان» وإذا کان هناك تفاوت فهو قلیل 

۴-إذا غرزت البشرة المصابة بالبرص بإبرة 
فيخرج من تحتها مائع أبيض» أمّا في البهق فيخرج 
مها الدم. 

٤‏ -إذا ضغطنا على الموضع المصاب بالورص 
فيبق أبيض» بخلاف ما إذا ضغطنا على الموضع 
المصاب بالبهق. فاه حمر 

م ذكر علامة البرص الأسود. وقال 
الجلد فيه يتقشرا" 


وجاء في دائرة معارف البستاني؛ «.. إ وأا 
المرب فقالوا: إِنّ البرص بياض ي ظهرر نظي اي ر 


الجلد ويغورء قإن لم يكن غائرا سمي عندهم بالهق. ” 
وإن كان الرص عاتاًفي ساثر الأعضاء حت يصير 
لون الجلد كله أبيض » قيل له: المنتر. وأما البرص 
الأسود فهو عندهم نوع من أمراض الجلد يسو به 
ويتغير وتعرض له خشونة عظيمة وتفلیس» فيكون 
من مقدّمات الجذام؛ وهو المعروف عندهم 
بالقوباء »1 


١‏ انظر القا 
السابع / القول الثاني في لون البشرة / الفصل الفالك 
في البق والبرص ؛ الترجة الفارسية . 

دائرة معارف البستانی ۵ ۳۳۰. 


الكتاب الخامس /القسم 


۰ وجاء هذا 


المضمون أيضاً في لفت نامه دهخدا: « برص » 


قبیل مار استفاده العراتق في حربه ضدٌ 


................ الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج٠‏ 


وجاء في معجم أكاديبا الطي: «... مرض 
ي صف بفقدان الميلانين من الجسلد والشعر 
والحدقة والمشيمية المينية ». 

والميلانين هو أهمٌ عامل في تعيون لون البشرة 
إضافة إلى الميموغلوبين وغيره. 

وبری بعض الحتّقين من الأطباء": أن تغيير 
لون البشرة قد بحدث لعدَّة عوامل من قبيل : 

١‏ حدوث بعض الأمراض الكبديّة المزمنة. 

۲ أو اختلالات الغدد الداخلثة. وخاطة 
غدّة «الأدرنالين» 

. أو قلَة بعض الفيتامينات‎ ٣ 

٤-أو‏ استعال بعض المقاقير. 

٥‏ أو مباشرة بض الواد الكيمياتا, مسن 


جلدي 


(۱) معجم أکادییا الط ۳۷ «اداماطلم» 

() وهو الدكتور محمود فرهودي أستاذ كلية الطب 
في جامعة مشمد. وقد ألق محاضرة في الموقر الذي 
انعقد لبيان آراء الإسلام في الطب خلال شرال سنة 
ه.ق بدينة مشهد المقدسة. ومن المواد الي 
طرحت فى المؤقر تشخيص «البرص »؛ لقرتّب آثار 

رزها كونه من الميوب اللوجبة فسخ 


نحن مقالاً في هذا الموضوع وغيره. 
وذكرنا في البرص ما ذكره الفقهاء -نقلاً عن أطبّاء 
زمانهم - من الفروق بين البرص والبهق. وجعله هذا 
الدکتور مویداًلکلامه . 


وون 2 

وهذه الموارد يكن معا جتبا أو التقليل من 
شدتها برقع أُسبابها أو تحديدهاء 

٦‏ وقد بحدث بسبب الورائة . فتقلّل الخلايا 
المكوّنة للون البشرة من فعاليتهاء ويرافق تغير 
لون البشرة تغيير لون الشعر. وإنسان | 
ووجود بعض النقص في المي تسا . 

وهذا النوع يستّى «البینیسم ««Albinism‏ 
ويدو أن هذا النوع لیس له علاج قطعي 

۷-وقد بحدث سن دون سبب مشخْص. 
كا هو في أكثر موارد الإصابة بتغبير لون البشرة؛ 
ویسمی ب« فیتیلکو 0عا٤۷1»‏ 


وهذا النوع من الإصابة رجا يرتفع بنقسم 


في ثلث من موارده 

لکن یری هذا العقّ: أن البرص -الذى به 
القرآن الكربم شفاءه من معاجز اللي عيسى ا 
وجعله فی عدا إحیاء الوت -لابد وأن یکون أکثر 
خطورة من الموارد السابقة؛ ولذلك يستنتج: أ 
البرص المذكور في القرآن غير الموارد السابقةء ببل 
هو أحد أنراع الجذام «وومعمم1» الذي يركز 
حملاته ضد الأسجة السطحية للجلد والأعصاب. 

فيقةرن مع اختلالات عصبتة وحسية 
مصحوبة مع تغيير في لون البشرة» وابيضاضما 
أحياناًء واختلاف سطح البقعة المبتلاة مع سطوح 
سائر البدن؛ خاصة فى الوجه والجيمة في المراحل 
المنقدّمة من المرض. 

ووجه الفرق بين «الجذام» و«الفيتيلكو» في 


تغيير اللون في الأول يقترن مع 
اختلالات حسية. ما الثاني فلا تشاهد فيه أبّة 
اختلالات حسية. 

م استشمد لذلك ا جاء في معجم ألفاظ 
القرآن الكربم في شرح كلمة «برص»: من أن 
«البرص هو ابيضاض الجلد سن فقد خضابه, 
وبحدث على شكل بقع مختلفة الحجوم» وهو عرض 
من أعراض الجذام ا لمتعددة »7 


(۱) بجموعه مقالات درّمین سمینار دیدگاههای اسلام در 
پزشکی: ۵۲۸-۵۲۲ 


هذا وجاء في دائرة معارف البستافي تحت عنوان 


ا وایرص »: «داء بى بالفرنسية لجر «و ماه 


يزئة برسي «ر#ص ماه وهي افظة يوثائة 
الأصل معناها متصلّب ومفلًّس ؛ لأنّ هذا الاسم كان 
يطلق في الأزمنة القدمة والقرون المتوطة على عة 
أمراض جلديّة هم صفاتها تد تقر في الجلد. 
منہا ما يسیه الیونان الفنتياسس ‏ وممناء داء الفيل» 
ويسيه العرب بال جذام أيضاًء ومنها ما يسقى 


ب( سوربامي ). ومعئاء بالعربية؛ القوباء... وأا 
إن الرص بياض يظهر في ظاهر الجلد 
ویغور. فان م یکن غائراً سمي عندهم بالهق...» 
دانرة معارف البستانی ۵: ۴۳۰ 


العرب فقالوا 


وكان بودّنا أن تقوم بدراسة أوسع عا نقدّم لأهثية 
ا لموضوع من حيث الحم حیث بترتّب عليه جواز 
من حيث الموضوع؛ لكون المراد مئه 
مشتبماً. ولكن عاقنا من ذلك قلَّة الوقت رقلّة المصادر 
من العثاوين » وأللّه المستعان ! 


فسخ النكاح . 


الأحكام: 

قرب على البرص أحكام كثيرة, ذكرها 
فيا يأتي مقدّمين الأهم منها: 
البرص من العيوب التي ير بها النكاح : 

لا إشكال ف أن البرص من العيوب التي يرد 
جما نکاح المرا 
أن بفسخ النكاح من دون حاجة إلى الطلاق 

وهذا المقدار عا لا إشسكال فيه ولا خلاف 
ظاهراً. 

وأا الإشكال والخلاف في أ البرص هلل هو 
من عيوب المرأة خاصة. أو من عيوب الرجل 
٠‏ فإذا وجدت الزوجة زوج ها أبرص از 
ها فسخ نکاحه أبضاً؟ 


فإذا وجد الزوج زوجته برصاء فله 


اتور بين الفقهاء ٠‏ أن ال مئ 


العيوب الختصّة بالمرأة؛ وتلك العيوب هي؛ الجنون. 

اظر: القع : ٠١١‏ ولكن فيه« النكاح لا يرد امن 
أربعة أشياء : البرص...». والمقنعة: 0١١‏ 
والناصريات: ۳۳۷ والمراسم: ٠٠١‏ وا حلاف 
السألة 1۲4 .وا لمېسوط £: ۲6 والىرائر 
۴ .وا لجامع للشرائع: ٠٠١‏ والشرائع 
۲ ۹ والقواعد ۳: 11 والفتلف ۷: ۱۸4 
والتحریر 0۳۱:۳ والإرشاد ۲۸:۲. وإيضاح الفوائد 
۴ ۷ والمهدّب البارع ۳: ٠٠١‏ وجامع القاصد 
۳ ونهاية ارام ۳۲۹:۱ والحدائق 
۳۵١ ٤‏ والرياض ۳۷۹:٠١‏ والجواهر 
iE dt‏ اب النكاح (للشيخ الأنصاري): 
٤‏ وغهرها 


................ الموسوعة الفقهية الميسشرة /جا 


والجذام» والبرص» والقرن, والإفضاءء والممى» 
والعرج. 

وأا عيوب الرجل فهي: الجنون. والخصاء. 
وات وا 
وقد تقدّم توضيح بعضها. كالإفضاء» وبأتي 
منها فی مواطنه إن شاء الله تعالی. 
لكن قم القاضي ابن الاج الميوب إلى 
ثلاثة أقسام: 

١-قسم‏ يختص بالرجل؛ وهو: اجب 


واللقرن» والإفضاء؛ وكونها محدودة في زنا. 
٣‏ -وقسم يشترك بينهاء وهو: المجنون. 


والجذات والبرص» والعمى. 


فجعل البرص من الميوب المشتركة بين 
الرجل والرأة 

واستحسنه العامة في الختلف وأستظهره من 
كلام ابن الجنيد أبضاً". وقواه امحقق الفانيا". 
واستجود» الشهيد الثاني" . ويظهر من الفاضل 
الاصفهافي الميل إليه؛ لأنه اكت بذكر الاستدلال 
علیه. ولم یعلّق بغي ء۱٥‏ . 


انظرالمهرب ۲۲۱:۲ 

() انظر الحتلف ۷: 1۸4 ٠۸۵‏ 

(۳) انظر جامع المقاصد ۲٠۹:۱۳‏ 
() انظر المسالك ۸: ١١١-۱۱۰‏ 
() انظر کشف اللقام ۷: ۲۳۱۵ .۲٣۹-‏ 


ونحن نقتصر على ذكر الاحتجاج الذي ذكره 
احق الثاني على القو فاه بعد أن ذكر القول 
المشهور ثم القول الآخر, قال: 

«احتج الأكثرون: 

بان الأصل في عقد النكاح اللزوم. وثبوت 
الخيار بخالف للأصلء فيتوقف على الدليل» وهو 
منت في محلل الغزاع. وا سبق في رواية غياث 
الضبي من قوله 4# : "وال رجل لا برد من عيب "٠ء‏ 
فاه بعمومه يتناول محل الغزاع . 

واحتج الآخرون: 

-بقوله 4: "إا برد النكاح من اليرص 
والجذام والجنون والعفل ”"؛ فإلّه عام في الرجل 
والمرأة إلا ما أخرجه دليل 

-وب أنه يودي إلى الضرر: إذ ذلك س 
الأمراض المعدية باتفاق الأطباءء وقد روي: 
أنه ل قال: "فر من الجذوم فرارك من الأسد ". 
فلا بد من طريق للقخلّص » ولا طربق إلا الخيار 

-وبألّه قد ثبت بالنص والإجماع على کونہا 
عيباً في المرأة. فني الرجل أؤلى؛ إن العلّة في ثبوت 
الفسخ هو لبشاعته وشدّة النفرة بسببه النافية لشهوة 


() الوسائل ۲۱: ۲۲۹ الباب ١٤‏ من أبواب الميوب 


والندلیس ‏ الحدیث ۲ 
(۲) الوسائل ۲۱ ۲۹. الباب الأرّل من أبواب العميوب. 
الحديث ١و ٠١‏ 
۳ الوسائل ۱۵ ۳٤٤‏ الاب ٤٩‏ من أبواب جهاد 
النفس ءالحديث ٠۷‏ 


الجاع؛ وتوقّع الضرر العظيم به موجودة م بوجه 
أقوى. فان الرجل يستطيع التخأص بالطلاق 


ولا طريق للمرأة إلا الفسخ ء فتعين القول بثبوته » 

م قال بعد ذلك: « ولا بخن أن هذه الدلائل 
أقوى؛ لأنَ صحيحة الحلي ليل ناقل عن حكم 
الأصل؛ وهي مرجَحة على رواية غياث؛ لصختها 
وشہرتها مع ما ضمً إلمها من الموبدات» والقول 
الثاني لا يخلو من قوّة». 

وبهذا المضمون قال الشميد الثاني وتقدمها 
العلامة في الختلف ولکن باختصار. 

هذاء ولكن وجه صاحب الداركا و جمع 
مئ الهاء "إلى الأدلة المذكورة لقول القاضى ومن 
دتتا قات أهتها: ظهو ر اختصاص الصحيح بذكر 
عبرب | لأ المتبادر من قوله ا «إا يرد 
النكاح» في رده من قبل الزوج وقساطه على الفسخ 

وأما مسألة العدوى والنضرًّر من المماشرة 
معه؛ فيمكن التخلّص منها بإجبار ا حاكم إياء 
على سفارقتهاء مضافاً إلى لزوم القول بجواز 
اخ فی کل مرضي مم وم بلقنم به اتدل 


تنبیه : 
قال السيد الصدر في تعليقه على المنهاج: 
«والأحوط وجوباً في موارد الجذام والبرص في 
(۱) انظر نهاية المرام ۱: ۴۲۹. 
() انظر؛ الریاض ۳۷۹:۱۰ والمجواهر ٠۲۰:۳۰‏ 
وكتاب النكاح (للشيخ الأنصاري): ٠٣١١‏ وغيرها. 


الزوج حين العقد فيا إذا فسخت الزوجة أن يطلّق 
الزوج؛ لاحتال إطلاق في رواية ا حلي ٠»‏ 


الرجوع إلى ذوي الخبرة عند الاشتباه : 

إذا کان البرص مشہوداً وواضحاً یعقرف به 
الزوجان فلاكلام» وأا لو اخستلفا فيه. فاللازم 
الرجوع إلى ذوي الخبرة والاختصاص لتشخبصه» 
وهل یعتبر فيه التعدّد كالعہادة أ لا؟ 

تقدّم الكلام عن لزوم تعدّد أهل الخبرة عند 
الرجوع إلبهم بصورة عامة في عنوان «أهل 
الخبرة». وأا هنا با صوص ؛ فقد صرح عض 
الفقهاء بالتعدّد واشتراط المدالة أيضاًء قال التو 


الثاني : «ومتی وجد بياضا وأمکن کونه بر صا و عة 


بتصادقهما وبشہادة طبیبین عدلی 126 

وقال الشهيد الثاني بالنسبة إلى الججذام: 
«يرجع فيه إلى أهل الخبرة من الأطبّاء ويشترط 
فبهم العدالةء والتعدّد» والذكورة كغيرها من 
الشهادات». وقال في البرص: «ومع اشتباء لجال 
برجع فیه إلى طبیین عارقین. کا مر »۱ . 


٣ 


هل تسقط حضانة الام إذاكانت برصاء ؟ 
قال الشهید الأوّل: «لو كان بها جذام. 


() منہاج الصالمین (للسید الحکے) ۲: ۲۹۲ تاب 
النكاح / الفصل السادس في العيوب 

() جامع المقاصد ۲۳۹:۱۳ 

( امالك ۱۱۳-۱۱۲۸ 


............... الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج٠‏ 


أو برص وخيف العدوى أمكن كون الأب 


يعدي كا لجذام والبرص. فالأظهر سقوط حضانتما 
بذلك تحرّزا من تعدّي الضعرر إلى الول 
واحتمله فقهاء آخرون أیضاً. 


إمامة الأبرص : 
اختلف الفقهاء في إمامة الأبرص على أقوال 
١-المنع‏ مطل 
۲ الجواز لو كان المأموم مشل الإمام» 

ونع مع النخالف ا . 
٣-المنع‏ في صلاة المجمعة والعميد 


وا جواز انی غیر هی 0 
٤‏ -الكراهة مطلقا 

)١(‏ القسواعد والضواند ۳۹١ :١‏ القواعد المتعلفة 
بالناكحات. الحادية عشرة. الفرع ۲. 

() نهاية المرام 4۹:١‏ 

(۳) اظر: كفاية الأحكام: ٠۹١‏ والحدائق .٠١:۲١‏ 
() أنظر:المقنعة: ١١١ - ٠١١‏ . والنهاية : ١١١‏ والخلاف 
١‏ المسألة ۳٠١‏ ورسائل الشريف المرتضى 
۳ ۹ رسالة جملل العلم والعمل» ونهاية الإحكام 

A: 
: والكسافي في الفسقه‎ ٠١١ :١ انظر: المبسوط‎ )( 
.۸۸ : والغنية‎ ۸۰ :١ والمهدّب‎ ۱٤٤ ۳ 
قاله ابن إدریس في السرائر ۱: ۲۸۰ ولم ينقل‎ 


عن غیره 


والقول الأخير هو المشور" "من زمن 
امحقّق"ء والعلامة"' الحلبين حى الآن إل النادر 


3» 


من الفقهاء من مال إلى الأوّلا* أو الفا 


أو قال بالمئع. أو توف في المسألة". وقد تقدم 
تفصيل الأقوال مع ذكر الروايات في عنوأن «إمامة 
/الإمامة الصغرى». 


ولافرق بين إمامة الجباعة في سار الفرائض 
وفريضة الجمعة والعيدينء إلا على رأي ابن إدريس 
حيث منع من إمامتها في خصوص الجمعة 
والیدین ا 


البرص من أحداث السنة : 
أحداث السنة عيوب خاصّة لو حدثت فإ 
المبيع بعد عقد البيع إلى دة سنة توجب للمشقرى 
حقّ فسخ المعاملة. والبرص من هذه العيوب. َد 
جاء في صحيحة أبي همام قال : « معت الرضا هلا 
يقول؛ يرد المملوك من أحداث السنة؛ من الجسنون 
والجذام والبرص» فقلت: كيف يرد من أحداث 
0( من ادّعى الشهرة ؛ السيّد الطباطباني في الرياض 
٤‏ ۹ ماعب ا راهن ف الجواهر A1 ٠۴‏ 
() انظر الشرائم ٠٠١:١‏ 
(۳) انظر:اغتلف .٥1:۴‏ والتذكرة ۲٣:٤‏ 
(4) انظرالمدارك ۳۹۸۰۲ 
(۵) انظر الریاض ٣۵۰:6‏ 
(1) انظر: كفابة الأحكام : .٠١‏ والمحدائق ۸-۷:٠۰‏ 
(۷ انظر السرائر ۱: ۲۸۰. 


السنة؟ قال: هذا أل السنة. فإٍذا اشتریت ملكا به 
شيء من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة 
رددته على صاحبه». 
وهناك روايات أخر بهذا الضمون!". 
والمقصود حدوث هذه الأمراض بعد 
لا قبله؛ لاله يكون عندئنٍ من مطلق اليب الذي 
يفسخ به البيع في غير الموارد المذكورة أيضاً 
وما تقدم هو المشهور بين الفقهاء. إل أن 
الأردبيلي ا“ استشكل في البرص نا رواه عبداللّه بن 
سنان عن أي عبد الله #ا, قال: «عهدة البيع 
في الرقيق ثلائة يام إن كان بها حبل أو برص 
أز حو هذاء وعهدته سنة من اجون قا بعد 
السلنة ليس بشىء»(“ 
ودقع الإشكال بعدم قدرة هذه الرواية على 
محّارضة الصحاح ومنها الصحيحة المتقدمةء مع 


احتال أن یکون « برص » تصحیف ل «مرض »0 


وللشهيد الثاني إشكال في الجذام يأ 


۲ الوساتل ۱۸: 1۸. الباب ۲ من أبواب أحكام العيوب. 
المحديث ۲ 

() الصدر المتقدّم : سائر أحاديث الباب. 

FAY yo û انظر المكاسب (للشيخ الأنصاري)‎ (r) 
۲۵۹:۲۳ والجواهر‎ 

() انظر جمع الغا 

(۵) الوسائل ۱۲:۱۸. الباب ٣‏ من 


المحديث ۷ 


fg EA:A 
اب الخيارء‎ 


۲ انظر:الحداتق ۱۰1:۱۹ والجواهر ۲۹۹-۲۹۸۰۲۳ 


مع دفعه في «جذام» ويُراجع عنوان «أحداث 
السنة» أبضاً. 


هل البرص من العوارض الموجبة لعتق العبيد ؟ 

عوارض عتق العبید ما یوجب حدوٹھا فم 
ختتتقهم» وهسي+ المى» والجحنذام: والإقعاة: 
وإسلام المملوك في دار الحرب سابقاً على مولاهء 
ودفع قيمة الوارث. 

وألمحق ابن حمزة"' با جذام البرص» ولم ينقل 
له موافق ظاهراً" وقال الشهيد الشانی ؤ 
«ونحن في عويل من إثبات حكم الجذام لضع 
اللستند إن م يكن إجماع؛ فكيف لواب 
البرص ؟!(*. 


كراهة معاملة المبروص : 

ذكر الفقهاء: أنه تكرء معاملة ذوي العاهات» 
ومن جملتهم المبروص ۶ ؛ وذلك استناداًإلی ما رواء 
میتر بن عبد العزیز قال: قال لي أپو عبدالله 
«لا تعاملوا ذا عاهة؛ فانم أظلم شيء »7 . 


() انظر شرائع الإسلام ۳: ۱١١‏ 

() اظر الوسيلة: ۲۲۰ 

انظر المهدّب البارع ٠١ :٤‏ 

(4) المسائك ۱۰: ٠۵۷‏ وانظر نهاية المرام ۲۷۸:۲ 

(۵) انظر: الریاض ٠١۲:۸‏ ومستند الشيعة ۲۷:۱۶ 

() الوسائل ۱۷: .٤٤۵‏ الباپ ۲۲ مسن أبواب آداب 
التجارةء الحدیث ۴. 


............. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 
هل التعيير بالبرص يوجب التعزير ؟ 

لا إشکال في أن كل قول بوجب إيذاء امقول 
فيه وتاه وجب تعزبر القائل» وسن مسصادیقد 
التعيير بالأمراض» مكل أن يقول: يا أجذم. 
أو يا أبرص. ونحوههاء كا صرح بذلك جملة 
من الفقھاء ٠‏ 


هل تقتص اليد الصحيحة بالبرصاء ؟ 
قال الشهيد الثاني : « من شرائط القصاص في 
الطرف تساوييا فى السلامة. لا مطلفقاً؛ لأ اليد 


ر الصحيحة تقطع بالبرصاء بل المراد سلامة خاضة. 


كحي الي بور التفاوت فما أو يتخيل تأثيره» 


ككالصحة والشال. فلاتقطع اليد والرجل 
بر الصج يتان بالشلاء ين وإن رضي به ا لجاني ٠»‏ . 


ويبدو أن ذلك رأي كير من الفقهاء وإن 

لر یصرحوا بهء فضلاً عن صرح ب ": لموم 

( انظر: النهاية: ۷۲١‏ وفيه: «من عير إنساناً بشي ي 
من بلاء اله تعالى مثل الجنون والمسذام والبرص 
كان عليه بذلك التأديب ». والكافي في الفقه: 4۱۹. 

إذا عير المسلم ببعض الآفات كالعمى والعرج 
والجنون والجذام والبرص عُرر». والهدّب 0۵١:۴‏ 
والشرائع ؟: .٠١١‏ والقواعمد ۳: ٤٤‏ والمسالك 
٤‏ ۳ وكشف اللثام (الحسجر4ة) ۲ 4١١‏ 
والجواهر 4٠١:١‏ وغيرها 

المسالك 6 ۴۹۹. 

(۳) اظر: القواعد ۳: 1۳۲. ولم يعلق عليه في الإبضاح 
١ :٤‏ وكشف اللثام (المحجرة) ٤۷١:١‏ = 


rs 


E SADE برص‎ 


أدلّة التصاص وعدم الخصص . 


ذكر الفقهاء بمناسبات مختلفة ما يورث 
البرص وما ينفعه مستندين في ذلك إلى الروايات. 
ولك أمثال هذه الروايات بحاجة إلى تحقيق 
وقحيص من عدّة جهات كأصل صدورهاء 
وفقهها وفهمها من حيث المتن وملاحظة معارضاتها 
إن کان موود وقیاسها مع ما ورد في کتب 
الطب بهذ المناسبة. وقد تكون سببأً للتحقيق 
العلمي في هذه الجهة والمحصول على آراء بل 
اکتشافات حديثةء وهناك بوادر للقيام بهذا العمل 


صدرت من أطبّاء ملتزمين بالشريعة نسأل ال 


هم التوفيق. ولأجل أن لا بخلو مقالنا منك 
تقتصر على بعض ما ورد ف الروايات بخصوص هذا 
الجال: 

أوَلاً ما يورث البرص : 

١‏ -استعال الماء المسحْن بالشمس: 

قال الحقّق الح : «وتكره الطهارة اء أسخن 
بالشمس ف الآئية»» وعلق عليه الشهيد الفافي 
سوام ال راسة ٠١٠‏ قات حل باي 
القصاص ؛ ۱۳۲ لكن احتمل من عبارات بعضهم 
اشتراط التاوي في السلامة مطلقاً. سواء كان من 
الشلل أر غيره» وا جواهر ٠٠٠١ :٤۲‏ واحتمل وجوب 
دفع الأرش من قبل الجني عليه الذي كانت EE‏ 


إذا كانت يد الجافي صحيحة 


Esai Fees 


بقوله: «لورود النهسي عله عن النبي غلا . 
وعُلّل باه يورث البرص» وكا يكره الطهارة به. 
یکره استعاله في غيرها من إزالة النجاسة. 
والأکل والشرب.... 

واحتمل العامة في المنتى: «اختصاصه ا 
يخاف منه الحسذورء كالمشتس في البلاد امحارة 
دون المعتدلة أو فيا يشبه آنية الحديد والرصاص 
دون الذهب والفضّة لصفاء جوهرها»"'. 

۴-الأكل والشرب جناً: 

ذكر الفقهاء"* أنه يكره أن يأكل الجنب 
یشرب شیثاً حت یغسل يديه ویتمضمض أو 


رطا فاه بخاف منه الوضح. 

اروى السكوني عن أي عبداللّه اء قال: 
«لابذوئ )| جنب شيا حى يفسل يديه 
ويتمضمض» فإله يخاف منه الوضح »٠ء‏ وقد فر 
بالبر ص" . 


() اظر: الوسائل .۲١۷ :١‏ الباب ١‏ من أبواب الماء 
المضاف. الحديث ١‏ ر ۲ وسن البيتي 1:١‏ وسقن 
الدارقطني ۳۸:۱ الحدیث ۲. 

() المسالك ۲۲:۱ وانظر الجواهر ۰۱ ۲۳۰۔۲٣٣‏ 

۲۵:١ المنتمى‎ )۳( 

() انظر: ا لجواهر ۳: 1٤‏ والعروة الوق ٤۹۱:۱‏ كتاب 
اأطهارة . قصل قا يكره على ا جنب . الأول . 

() الوسائل ۲: ۲۱۹. الباب ٠١‏ من أبواب الجنابة. 


الحدیث۲. 


() انظ الجواهر 1٤:۳‏ 


۴-الأكل على الشبع : 

روی عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله اة 
أله قال:«الأكل على الشبع يورت 
الرص». 

: -الندلك بخزف الحم‎ ٤ 

روی محمد بن علي بن جعفر» عن أبي الحسن 
الرضا م أله قال: «مّن أخذ من الحمام خزفة 
فحك بها جسده فأصابه البرص؛ فلا يلوم 
إل نفسهء ومن اغتسل من الماء الذي قد اعتسسل فيد 
فأصابه ا لجذام فلا يلوم إل نقسه»( 

وفي حديث أخر عن أمير المؤمنين هان 
«... ولا يدلكنٌ رجليه بالخزف فإله بياث 
الجذام»١'‏ 
وقيل: ان المراد بذلك خزف الشا )كروي 
وقوع البرص فا( . 


۱ الوسائل ۲٤۲۳:۲۲‏ الباب ۲ من أبواب آداب الائدة. 
الحديث ٠۳‏ وانظر ا لجواهر ٤٠۵ :۳١‏ 
() الكافي : .٠۰۳‏ كتاب الزي والتجتّل. باب الحقام. 
الحديث ۳۸ والمصدر الآني. الحد 
۲ الوسائل ۲: .٥٤‏ الباب ۲۰ من أبواب آداب الحمام» 
الحديث الأول 
انظر الوسائل ۲: 0٩‏ الباب ۲۳ من أبواب آداب 
ا لمحتام , الحديث ١‏ والحدائق ۵: 0۳۷ 
أقول: لا حاجة إلى هذا التأويل بعد التأئل في 
ّما كا يظهر منها قنع من التدلك با نزفق 
الموجود في الحئامء وهو يكون مشتركاً غالا = 


4) 


الرواية 


. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 
ثانياً دما ينفع للإرص : 
ذکرت امور تفع للبرص نذكر بعضهاء وهي : 
١‏ -القسل بالخطمي: 
روی ابن بکیر عن أي عبد الله ج أنه قال : 
«غسل الرأس بالخطمي في كل جمعة أمان من 
البرص والجئون »". 
وألروايات الآمرة بالغسل به متعدّدة". 


= يستعمله الصحيح والسقيم ‏ ويشهد له تنمة الرواية. 
وهي مسأل الغسل 
() الخطمي قيل :«نبات من الفصيلة المنبازية كثير النفع . 
يدق ورقه يابساً وججعل سلا للرأس فيئقيه ». المعجم 
الوسيط : « خطم » 
وقیل: «زهر من فصیلةامخبازیات له ساق مستقیمة 
كل أزهاراً جميلة راء وبيضاء ». المنجد « خطم » 
وقیل: «نبات کبیر الزهر جداً مره وقد یکون 
أبيض الزهر؛ وكلاهما ملين شديد التغرية إإزوجته. 
ينفع الأمراض الصدريًة . الواحدة منه خطمية . والعامة 
تطلق الخطمية على هذا النبات برمنه ». عيط العبط : 
«خطم» 
أقول: والصحيح أَنٌ الذي يستفاد في غسل الرأس 
وينفع للصدر إا هو ورق الزهر لا ورق النيات. 
وأستعيله أحياناً في غسل الرأس. وله آثار جيدة. 
ويحتوي على بعض المواد المعقمة .إل أن طبعه بارد 
() الوسائل ۷: ۳١‏ الباب ٣١‏ من أبواب صلاة الجمعة» 
الحديث الأول 
۳) انظر أحاديث الباب المتقدم. والباب ۲۵ من أبواب 
آداب امام في الجرء : .1١‏ 


۲ ۔الإطلاء م الحتاء : 


روی الحسین بن موسی» عن ابه موسی بن 
جعفر لا عن أيه عن جده» عن رسول الله 4 
أله قال: «من دخل ا لحمام فأطلى ثم أتبعه بالحنّاء 
من قرنه إلى قدمه كان أماناًله من الجنون والجذام 
والورص والآكلة إلى مثله من النورة»٠‏ 

أي أطلى موضع الحاجة بالنورة؛ ثم أتبعه 
با حتّاء من قرنه إلى قدمه 

وعن عبد الله بن سنان؛ قال: «شکی رجل 
إلى أبي عبد الله # الوضح والبهقء فقال: ادخسل 
الحخام واخلط الحتاء بالنورةء وال بها فإك 


لاتعاين بعدذلك شيثاً. قال الرجل: فواللّه مافعللا 
إل مرةواحدة فعافانيالّه منه, وماعادبعدذلك» "+ 
۴-السويق ا لجاف : 
روی إسحاق بن عار عن أي عبد الله ا » 
قال: «السويق الجاف يذهب بالبياض ٠»‏ 
والسويق: دقيق مقلوٌ يعمل من الحنطة 


له لم خلط 


أو الشعيرا. ومعنى كونه جافاً 


(۱) الوسائل ۲: ۷۳ الباب ٠۵‏ من أبواب آداب الحئام. 


الحديث الأرّل. وغيره 


(۲) البحار ۵۹: ۲۱۱. كتاب الماء وال 
في دفع الجذام واليرص ....الحديث ٤‏ نقلاً عن 
طب الائ چ : .۷١‏ 

(۳) الوسائل 1۸4:٠١‏ الباب 6 من أبواب الأطعمة 
المباحة. الحديث ۴ 


)٤(‏ محمع البحرين: «سوق» 


٤‏ -أكل لحم البقر مع الشلق": 

روي عن أي جعفر ا أله قال: «إِعّ بني 
إسرائيل شكوا إلى موسى ما يلقون من الورص» 
وشكى ذلك إلى الله تعالىء فأوحى الله تعالى إليه: 
رهم فلياأكلوا حم البقر بالق ٣»‏ 

والروايات الآمرة بأكل السلق كثيرة؛ 
لما فيه من الفوائد. 

وهناك موارد أخر برجم فیها إلى مظاتها 
6 انظر مرآة العقول ۲۲: ٠١١‏ 


() أجاء في المنجد مادة « سلق »: «السّلتق : بقل من فصيلة 


السرمتيات. أوراقه كبيرة غليظة مرغوب في 


وحد بين السلق والشمندر. وقال في 
«شمندر »: «الَمَندر وا 


ار نبات زراعي من 
فصيلة السرمقيات ينمو على شواطى المتوئط 
والأفيائوس الأطلنطي. زراعسته منتشرة في مال 
أورباء وهي تزاحم زراعة قصب السكر في سوق 
السكّر العالمية . منه أصناف تدم علفاً للحيوانات . 
والصنف الأمر يأكله الإنسان» 

أقول : والاتق ورق هذا الأحمر. وثَوَنْدّر معرب 

« جُفندّر» بسالفارسيّة . انظر: لغتنامه دهنخدا 
۹ ۵ «شوندر». والمصدر الآقي: ۷١‏ تعت 
عنوان « بیان » 

() البحار ۷١ :٦۳‏ كتاب السماء والعالم. الباب ۷ 
فى قضل اللحم.... الحديث .1١‏ وانظر الجزه 
۹ .الباب ۷١‏ ني دفع الجذام والبرص... 


I e a Aa er FAA 
مظان البحث:‎ 
-كتاب الطهارة:‎ ١ 


أأحكام المضاف و غيره. 
ب -آداب الحام عند الكلام عن غسل 
الجتابة. 
ج -أحكام الجنب: ما يكره بالنسبة إليه. 
۲ -كتاب الصلاة: الجماعة : شرائط الإمام. 
٣۴‏ -کتاب البیع : 
أآداب التجارة 
ب -بيع المملوك وبيع الحيوان. 
٤‏ -کتاب النکاح : 
أٌ-الميوب الموجبة فسخ النكاح . 
تاا 
ه كتاب الأطعمة والأشربة: اتاب 
بعض الأطعمة والأشربة وخواصما 
1-كتاب الحدود: حد القذف: القعيير 
بالأمراض. 
۷-كتاب القصاص: قصاص الأطراف: 
اشتراط التساوي في السلامة بين المضو 


المقتص والمقتص منه. 


وو او الفقهيّة الميسّرة / ج٠‏ 


برطلة 


EN: 


عة 


قيل : المظلّة الصيفية"» وقيل : قلنسوة. 


اصطلاحاً: 

قال احق الفاني: «بضح الباء والطاء 
الهملة وإسكان الراء وتسديد اللام مع الشتح: 
هي قلنسوة طويلة كانت تلبس قدياء وروي 
آنا من زي الود ». 

ومثله جاء في المسالكا؟ء والمداركو. 

بوقال صاحب الجواهر بعد ما نقل ذلك عن 

8 1 

أللدارك ونقل تفاسيرأخر-: «والأوّل هو 
المعروف»". أي كونه قلنسوة. وتويده بعض 


الروایات» کا سياق . 
() انظر: ترتيب كتاب العين. ولسان المرب والمعجم 
الابغ :ال 


(۲) انظر: الصحاح» ولسان العرب : «برطل» 

(۳) جامع المقاصد ۳: ۲٠٠٠‏ وستأتي الرواية عن قريب . 
() انظرالمسالك ۴۵۳:۲. 

() انظر المدارك ۱۹۲:۸ 

٤٠١:0۹ الجواهر‎ 


الأحكام: 
الطواف وعلى الطائف برطلة : 


اختلف الفقهاء في جواز الطواف وعلى 
الطائف برطلة وهم فيه أقوال: 

الأول -عدم ا لجواز مطلقاً, وهو المستفاد من 
كلام الشيخ الطوسي في النهايةء حيث قال: 
« ولا يجوز للرجل أن يطوف وعليه برطلّة ٠»‏ . 

وهو الظاهر من كلامه فى المبسوطا. 
وكلام القاضي في الهب ٠.‏ 

الشاني -الكراهة. صرح به الشيخ في 
التهذيب؟ والحمّق ا حلي ف الختصمر ا" ونقله عنه 
تلميذه الآبي في الدرس» واختاره هو أبضا. 


الثالث -الكراهة مطلقاً في الإحرام وغيره. ا 


ذهب إليه صاحب الحدائقء وسبأقي كلامه. 
الرابع -التفصيل بين الطواف الذي يحرم 

فيه ستر الرأس؛ مغل طواف العمرة وطواف احج 

مع تقديه على الحلق. فيحرم لبسها؛ لأنّها تسةر 

الرأس وهو حرام حال الإحرام. 

النہایة: ۲۶۲ 

٣۵۹:۱ اظرالمبسوط‎ )( 

(۳) اظر الدب ۲۳۲۲۱ 

() انظر التهمذيب .٠١١ :١‏ ريا يظهر من المبوط 
ايشا 

(0) انظر الختصمر الناقع : ٠١‏ 

.۴۸۱:۱ انظر کشف الرموز‎ ١ 

۷ انظر المیدائق ۱۹۲:۷ و۳:۱۹٤۲.‏ 


FA cc. 


والطواف الذي لا يحرم فيه ستر الرأس. 
مثل طواف احج إذا أي به بعد الحلق. حيث بخرج 
من الإحرام بالحلقء فيل له كل شيء إل الساءء 
فلا يحرم عليه لیما . 

ر هذا التفصیل ابن إدري سء وتبعد 
اکر من تأر عه" ومنهم صاحب المدارك 
الذي قال بعد نقل الأقوال": 

«والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ عن 
يزيد بن خليفة. قال: ” رآني أبوعبداللّه له أطوف 
حول الكعبةء وع برطلة فقال لي بعد ذلك: 
#بررأيتك تطوف حول الكبة وعليك برطلة! 
يليما حول الكعبةء فإتها من زي الود ". 

وعن زياد بن يحيى الحنظلي» عن أي 
عبد انلم قال: ”لا طوف بالبيت وعليك 


۵۷1:١ انظر السرائر‎ ١ 

(۲) انظر:القواعد ۲۹:١‏ واففتلف 4: .۱۸١‏ والثذكرة 
۸ ۵ والدروس ٤١۷ :١‏ وجامع اللسقاصد 
0 والمسالك : ۴۵ والمدارك ۸: 1۹۳ 
والذخيرة؛ ,1١‏ والریاض ۷: ۸۱- ۸۳. والجواهر 
٤۰١ - - ۹‏ ورا يظهر منه القول بالكراهة 
مطلقاًء مثل: صاحب الحدائق في الحدائی ۲٤۴:۱۹‏ 

(۳) غير قول صاحب الحدائق 

() التهذيب ۵: ٠١١‏ الحديث .٤٤١‏ وعنه الوسائل 
۳ ۲۰ الباب ٩۷‏ من أبواب الطواف. الحديث ۴. 


(0) اليب ,1۴١ :١‏ اميت ٤١‏ رعته 


والروايتان ضعيفتا السند» فلا جوز التعويل 
علا في إثبات حكم الف للأصل. نعم يكن 
القول بالكراهة خروجاً عن الخلاف» وتساهلاً في 
أدلّة السنن. 

ولو كان الطواف مما يجب كشف الرأس فيه 
كطواف العمرة حرم ستر الرأس هذه القلشسوة 
وبغیرها قطعاً. 

ولو طاف ساتراً ام ولم بيبطل طوافه؛ 
أرجوع النهي إلى وصف خارج عن العبادة ٠»‏ . 

وأشار في عبارته الأخيرة إلى البحث الذي 
تعرّض له بعض الفقهاء": من أن النهي هنا ع 
أصل الطواف مع البرطلّة ليقع الطواف نيعاي 
فيبطل؛ لوقوع النهي عن أصل المبادة» وهو موجي 
لفسادهاء أو أن النبي عن لبس البرطلة ق الط وك 
فيقع النهي عن اللبس -لا الطواف وهو خارج 
عن حقبقة الطواف. فلا يكون نفس الطواف منهياً 
عله لیقع فاسداً؟ 


تقدّم أن صاحب الحدائق قال بكراهة لبس 
البرطلة مطلقاً. وقد تقدّمه الشهيد الأول حيث قال 
ضسمن بيان أحكام الملابس: «ويكرء لبس 


=الوسائل ٠٠١:۱۳‏ الباب 1۷ من أبواب الطواف. 
الحديث الأرّل . 

المدارك ۱۹۳-۱۹۲۸ 

( مشل : شيخه العقّق الأردبيلي في بجحمع الفائدة Yo:‏ 


E RD rege 


البرطلة »". وأا صاحب الحدائق فقد ذكر ذلك 
في أحكام الملابس. وأكده في أحكام الطواف» فقال : 
« وظاهر الخبر المذكورا"كراهة لسا مطلقاً حيث 
غلل ذلك بكونها من زي الود وأظهر منهء 
صحيحة هشام بن الحكم أو حسنته المروية في 
الكاني عن أي عبد الله :"أنه كره لباس 


لبس البرطلّة في الصلاة : 
روی يونس بن یعقوب» قال: «سألت 
أبا عبد الله #4 عن الرجل يصلي وعليه البرطلة؟ 


اقال: لا يضرّه »*. 


ولذلك لم يستشكل الفقهاء في لبسما أثناء 

السا 

() الدروس ۱۵۲:۱. 

() أي خبر يزيد بن خليفة. 

(۳) الکافی : .٤۷۹‏ المحديث ۰١‏ وعنه الوسائل ٤١۳:٤‏ 
الباب ٤۲‏ من أبواب لباس المصلى. الحديث الأرّل 

. ٠١۲١۷ وانظر‎ ۲٤۲ ۱۱ الحداتق‎ )٤ 

() الوسائل ۳٤ :٤‏ الاب ٤۲‏ من أبواب لباس الممل. 
الحديث ۲ 

أقول: الحديث شاهد على أن اهي عن ليس 

البرطلّة في الطواف ليس نهياً عن الطواف نفسه لية 
فاسدأً كا قيل . بل عن لبس البرطلة» فلذلك ينبغي أن 
لا يضر لبها بالطواف على القاعدة. كا لا يضور 
بالصلاة. 

۲ انظر:الذگری ۳: ۷۰. 


مظانٌ البحث : 
١‏ -كتاب الصلاة: لباس المصلي وأحكاام 
الملابس. 
۲ _كتاب الحج: أحكام الطواف. 


رعو 


لغة: 

فوا ستوداة وة تخب واا 
عضو ط۱ 
اصطلاحاً: 

المعنى المتقدّم نفسه 


الأحكام: 

تترتّب على هذا المحيوان بعض الأحكام 
نعي إلما مالا 
حکم دم البرغوث: 

البرغوث من الحيوانات التي ليس ها دم 
سائل؛ ولذلك لم بحكم الفقهاء بنجاسة دمه» سواء 
غلم انتقاله من بدن الإنسان أم لا. 

وقد دعي على طهارة دم ما لا تفس سائلة له 


انظر ترتیب کتاب العین: « برغث » 
(۲) انظرالمعجم الوسيط :«برغث» 


الإجماع مستفيضاً'". مضافاً إلى ما رواء الحلي» 
قال: «سألت أبا عبد الله ا عن دم البراغيث 
يكون ني الثوب هل ينعه ذلك من الصلاة فيه؟ 
قال: 5 


وإن کثر...» 
وسوف بأتي التحقيق عن ذلك عند الكلام 


عن عنوان «دم»ء إن شاء الله تعالى. 


حکم أکله: 

ّا کان البرغوث من الخبائث» فيحرم أكله 
من هذه الجهة. وقد تقدّم الكلام عن حرمة أكل 
الخبائث في عنوان «أطعمة». وأمّا كونه من 
النيائ. فلانَ الطبع السلم يستخبنه. 


کم قتله + 

لا إشكال في جواز قتل المُحل البرغوث في 
غير الحرم وأا في الحرم» فقد عي الإجماع 
على جوازه أيضا؛ لما رواه زرارة عن أي 
عبد الله #, قال: «لا باس بقتل الإرغوث 
والقتلة والبلة في الحرم ٠٠‏ 


() انظر: المدارك ۲: ۲۸١‏ رالمججواهر ۲۳١۳:۵‏ 
والمستمسك : ۳٤۷‏ 
(۲) الوسائل ۳: .٤۳۱‏ الباب ۲۰ من أبواب النجاسات؛ 


الحديث ۷ 
(۳) انظر: المدارك ۸ ۳۷۹ وا جواهر ۲۹٩:۲۰‏ 
() الوسائل ٠0١١:١‏ الباب ۸4 من أبواب تروك 


الإحرامء الحديث .٤‏ 


أا الحرم فقد اضطربت آراء الفقهاء فيه : 
فقد ذهب جماعة إلى عدم جواز قتله له 
في الحرم منهم: الشسيخ الطوسي في اللهاية. 
والتذيب"» والقاضي ابن ايراج" وابن 
زهرة وان إدریس ۴ء وابن سعیدا. 
واستدآرا عليه بصخيحة محاوية بن کان 
عن أب عبد الله له » قال: «إذا أحرمت فان قتل 
الدواب كلّها. إل الأفعى والعقرب والفأرة»". 
وذهب جماعة إلى عدم جواز قتله من دون 
تقبيده بكونه في الحرم» من قبيل الشيخ الطوسي في 
موضع من الميسوط *. والعلامة في بعض كتبه'» 
وصاحب المدارك' والسيد المخونى"» وتال 


انظر النهاية : ۲۲۹ 

اظر النهذيب ۵: ۴٠١‏ باب الكنّارة من خط العرم. 
ذيل الحديث ٠۸۸‏ 

انظر امهب ۲۲۱۰:۱ 

٠١١ أنظرالغنية:‎ )( 

() انظر السرائر :١‏ 07۷. 

انظر الجامع للشرائع : ٠۹۲‏ 

(۷) الوسائل ۲: ١٤ه.‏ الباب ۸١‏ من أبواب تروك 
الإحرام الحديث ۲ 

۸ انظرالمیسوط ۲۲۰:۱ 

() انظر: المنتهى (الحجرية) ۲: ۸۰۰ والتحریر ۲: ۴۲. 
والتذكرة ۷: ۳۹۲ 

(۰) اتظر المدارك ۳۱۸:۸ 

1۸١:٤ انظر المعتمد‎ ١ 


.. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 
على قوم الرواية المتقدمة. 

وذهب آخرون إلى جواز قتله مطلقاً. 
مثل: الشيخ الطوسي في موضع آخر من المبسوط . 
والمق الحل" والملامة ا لحل فى عض 


ولرواية زرارة المحقدّمة حيث ام 
القتل في الحرم 
وقيّد بعض آخر جواز القتل ا إذاكان مؤذياً 
كغيره من المؤذيات» منهم صاحب الجواهرا. 
ورتا يظهر من صاحب الحدائق أبيضا. 
وهل تجب في قتله الكنارة أم لا؟ 
ظاهر المشهور عدم وجوبه""ء و 
مب کف من طعا 


فیا کون 


(۱) انظر المہسوط ۱: ۳۲۹ وربا یظهر منه تقییده بکونه 
مؤذياً 

(۳) انظر الشرائع ۱: ۲۸۲ 

الإرشاد ۲۲۰۱ 


) انظر:المسالك ٤١١:١‏ والروضة البة ۲٤۹:۲‏ 

) انظر الجواهر 1۸: ۳۸ وربا يظهر من المبسوط» 
کا تقدم في الامش .١‏ 

انظر ا لحدات ١٠١١-۱۹:10‏ 

(۷) انظر المصادر المتقدّمة . بل صرح بذلك احق ا لحل . 
والشهيد اللافي» وسسبطهء انظر الشرائع 
والمسالك 1۱۱:۲ و ٤۳۵‏ وصرع فيه بأل 

فيه على المشهور والمدارك ۴۱۸۰:۸. 

(۸) انظر المعتمد 6: ۱۸۲-۱۸۱ 


حکم الاکتساب به : 

إذا قلنا بدوران حية الاكتساب بالفيء 
ا وجود منفعة عللة مقصودة للعقلاء في ذلك 
الئيء. وكان ف البرغوث مثل هذه المنفعة. فيجوز 
بيعه وشراؤه» وإن لم نقل بذلك» أو قلنا ولكن 
لم نفةرض فيه منفعة حلَلة . فلا جوز ذلك . 


مظان البحث : 
١‏ -كتاب الطهارة: نجاسة الدم 


۲ -كتاب الحج: محرّمات الإحرام وكقاراته 
٣‏ -كتاب الأطعمة والأشربة: حسرمة أكل 
الحشار والغبائث 


بركة 
لفة: 
الزيادة والفاء'. وقيل: لايسندفعل 
البركة إلا إلى الله تعالى "٠‏ 
اصطلاحاً: 
المعتى اللغوي نفسه ؛ وقد أطلق على بعض 
الأشياء بجازاً كا سيأ . 
(۲) انظر معجم الفروق اللغوية : ١‏ الفرق بين ألبركة 
والزيادة. 


الأحكام : 

ورد عنوان البركة في بعض الأدعية. 
وقد سمي بعض الأشياء بالبركة. وأشير في ی 
الروايات إلى ما يزيد البركة وما محقها ونعو ذلك. 
ولا يسنا غلا إل الإسارة إلى ببحض الروايناات 
تاركين التعليق علمها 


ما يزيد في البركة : 

ناك أمور توجب البركة. سواء في المال 
أو المسمر أو ادن ونحو ذلك. أشير إلها في 
وض الروايات نذكر أهتها : 

: تقوی الله تعالى‎ ١ 

اكز موانع البركة كا سيظهر- منشؤها 
لماعي وعدم امتغال أوامر اله تعالى. فلو أطيع 
الله تعالى وامتنعت الأّمّة من ارتكاب ما يزيل 
البركة» تزلت البركات السماوبة كا صرحت به الآية 
الشربفة في قول تعالى: ‏ ولو اأ َل ازى 
وائُقَرا نتا عَلَنْهم وكات ن الها الأزض 
لکن کذبُواتَحَذنَامُم ا انوا ییون ٩4‏ 

وروی سلبان الجعفري» عن الرضا اء قال : 
«أوحى الله عر وجل إلى نبي من الأنبياء: إذا 
طعت رضیتٌ, وإذا رضیث بارکٹ, ولیس لیرکتي 


اموا 


ا 
( الأعراف :۹1. 
اصول الکانی ۲: ۲۷۵. كتاب الإيان والكفرء باب 


الذنوب» الحديث ۲١‏ 


۴-الدعاء: 

الدعاء بالبركة يزيد في البركة؛ وينفاوت 
ذلك بتفاوت الداعي؛ فلإن كان النبي غلل أو 
الإمام ## فالبركة تكون أكثر» ولذلك ناذج كثيرة 
في تارج ابي اة والأئة لا . حيث دعوا بالبركة 
لأشخاص. أو لطعام فشوهد فيه الإعجازء وقد 
ذکر كتير منا في البحار» وأشیر إلى مواردها فيه 
في كتاب سفينة البحار تحت عثوان «بركة». 
كا ملئت الأدعية المأثورة عنهم ## بطلب البركة 
فى العمر والمال والأولاد ونحوها. 
و زارد االاعا تال یادا 


عند الزواج. فقد روی أو بصیر. قال :قال 


أب عبد الله #: إذا ترج أحدكم كيف ب صاع 5س 
قلث: لا أدري؟ قال : إذا هم بذلك فليصل ركد" 


:الله إن أربد أن أتزوج 
أعنّهنّ فرجأء وأحفظهن لي 
في تفسها وفي مالي وأوسعهنٌ رزقا. وأعظمهن 
بركة؛ وقدر لي ولداً طيَباً تجعله خلفاً صالحاً 
في حياتي وبسد ماقي ۲ 


ومئه الدعاء عند شراء الدابة. فقد روى 
معاوية بن عبار عن أي عبد الله ل قال: «إذا 
:"الهم إن كانت عظيمة البركة. 


اشتریت دابةء فقل 

انظر سفينة البحار ۲۷١ :١‏ ۷ ماد ویرک » 

الکافی ۸۱:۳ باب صلاة من أراد أن يزوج . 
الحديث ۴ و 0۰١:۵‏ كناب النكاح ؛ باب القول 
عند دخول الرجل بأهله ءا لمحدیث ۴ 


................. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج1 


فاضلة المنفعة » ميمونة الناصية فيشر لي شراءهاء 
وإن كانت غير ذلك فاصرففني عنما إلى الذي هو 
خير لي منها. فإك تعلم ولاأعلمء وتقدر ولا أقدر» 
وأنت عام الغيوب". تقول ذلك ثلاث مرات»٠.‏ 

وورد الدعاء بهذه المضامين لسائر موارد 
الشراء والتجارة وإن لم يرد فيه لفظ البركة. 

ومنه ما رواه السكوني عن أبي عبد الله لاء 
قال: «قال أمير المؤمنين #: علّمني رسول الله 4 
إذا لبست ثوباً جديداً أن أقول: "الحمد له الذي 
كساني من اللباس ما أجل به في الاس اللهم 
اجعلها ثياب بركة أسعى فيا لمرضاتك وأعمر 
ها مساجدك ٩"‏ 

اب النقدير والموازئة: 

ورد في بعض الروايات أن نقدير الأشياء 
وعدم الجزاف فيها يوجب البركةء وعكسه يزيلها. 
روی يونس بن يعقوب عن أي عبداللّه ها 
قال: «شكا قوم إلى البي ا سرعة تاد طعامهم. 
فقال: تکیلون أو تپیلون؟ قالوا: نہیل یا رسول 
الله يعني الجزاف. قال: كيلوا ولا هيلوا فإلّه 
أعظم للبركة ۳ . 


() الكافي ۵: ٠١۷‏ . كتاب المعيشة. باب القول عندما 
يشةرى للتجارة , الحديث ٤‏ 

() الكافي 1: 0۸ باب القول عند لباس المجديد. 
الحديث ۲. 

(۳) الكافي ۵: ٠١۷‏ , كتاب المعيشة باب كراهة الجزاف = 


بركة 


وروی مسمع , قال: «قال لي آبو عبداللّه ا : 
يا أبا سيّارء إذا أرادت الخادمة أن تعمل الطعام 
فرها فلتكله . فن البركة فیا كيل ٠»‏ 

ولعلٌ من هذا القبيل ما ورد عن الرضا ياء 
قال: «قال رسول الله ۶: "صكُروا رغفانكم؛ 


n 


فان مع كل رغيف بركة »| 


: -فعل المعروف والإنفاق في سبيل الله‎ ٤ 

فعل المعروف بصورة عامّة يوجب البركةء 
فالصدقة, سواء كانت واجبة أو مندوبة. تجلب 
البركة؛ ولذلك مى المال الواجب دفعه زكاةً وهو 
في أحد معنييه - معن الو والزيادة وهو معو 
البركة أبضاً" وكذلك فعل الصدقات المندوبة . إل 
المعروف بصورة عامة . قال تعالى : < بق كارت 
سوفضل المكايلة. المديث الأرّل 

() الكافي ۱١۷ :٠‏ كتاب المعيشة . باب كراهة الجزاف 
وفضل المكايلة. الحديث ۴ 

الکافی ,٠١١ :٦‏ كتاب الأطممة. باب فضل المخبز. 
الحديث ۸ 

(۴) قال الراغب الإصفهاني في مادة «زكاة»: «أصل 
الزكاة الو الحاصل عن بركة الله تعالى ٠‏ ويعتبر ذلك 
بالمور الدنيوية والأخروية يقال : زكاالزرع بزكو إذا 
حصل منه نو وبركة ... ومئه الزكاة لا نرج الإنسان 
من حن الله تعالى إلى الفقراء وتسميته بذلك نا يكون 
فبا من البركة أو لقزكية النفس أي تنميتها با خيرات 
والبركات. أو لما جميعاًء إن ا مخيرين موجودان 
فیا 


ت €" أي ينقص المال المحاصل 
بالربا حالاً بعد حال إلى أن يتلف المال كله 
وينمي الصدقات ويزيدها ويجعل فما البركةا". 

وروی السكوني عن أي عبد الله لا قال: 
« قال رسول الله لل : "إن البركة أسرع إلى البيت 
الذي بتار" منه المعروف من الشفرة فى سنام 
ابعير. أو من السيل إلى متها 00 

وللفقهاء كلام في هذا المعنى في أل بحث 
راء 

وروی عنه ## أيضاً أله قال: «ما أحسن 
عبد الصدقة في الدنيا إل أحسن الله الحلافة على 


ولام من بعده وقال : حسن الصدقة يقضي الدين» 
رخاف على البركة ٠"‏ 
ووی عنه # أيضا أله قال: «قال رسول 


الله إل : تصدّقوا فن الصدقة تزيد في المال كثرة. 


انظر بجمع البیان (۲-۱): ۲۱۰ 

(۳) من الميرة. وهو جالب الطعام انظر القاموس الهيط : 
«میر» 

() الکافی ۶: ۲۹. كتاب الزكاة. باب أن صنائع المعروف 
تدفع مصارع السوء. الحديث ۲. 

(ه) اظر:المالك ٠۵٠:١‏ والجواهر :1١‏ + وغيرها 

الكافي : .٠١‏ كتاب الزكاة , باب أن الصدقة تزيد في 
امال الحديث ۵ 

(۷) المصدرالمتقدم: ٩.الحديث‏ ۲ 


ه-الأكل جماعة : 


روی غیاث بن إبراهمم عن أي عبد الله . 
قال: «قال رسول الله لل : طعام الواحد يكن 
الائنين» وطعام الاثنين يكن الفلاثةء را 
الثلاثة يكن الأربعة ٠»‏ . 

وروی في دعام الإسلام عن علي ا أنه 
قال: «أكثر الطعام بركة ما كثرت عليه الأيدي ٠»‏ 

وروي عن البي #4 أله قال: «كلوا ميا 
ولا تغرقواء إن البركة مع المباعة ٠٠»‏ 

وروي: أن رجلا سأل رسول الله ل فقال: 
«يا رسول الله إا نأكل ولا نشبع» قال: لمكم 
تفترقون عن طعامکم. فاجتمعوا عليه واذکڑوا 
اسم الله عليه ببارك لکہ »۱ 


ما يزيل البركة : 
1 

هناك أمور تزيل البركة ذكرت بصورة 
متفرًقة في مطاوي الروايات نشير إلا فا 


الکافی : ۲۷۲. كتاب الأطعمة باب اجتاع الأيدي 
على الطعام. الحديث الأول 

أي دعام الإسلام ۱١١:۲‏ 

كتاب الأطعمة » فصل ۲. المحدیث ۳۸۷ 


انظر هذا وسا 


(۴) البحار: .1١‏ كتاب السماء والعالم باب ذم الأكل 
وحده» راستحباب الاجتاع الحديث 4 نقلاعن 
فردوس الأخبار. 


() المصدرالمتقدم: المد 


۱ نقلاًعن مکارم 


الأخلاق : .٠٤۹‏ آداب الأكل . 


........... الموسنوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 
١‏ الكسب الحرام : 
روی داود الصرمي» قسال: «قال ابو 
الحسن :يا داودء إن الحرام لا ينمي وإن غا 
م ببارك له فیه. وما أنفقه ا ۇر غلب وبا اق 
کان زادہ لی التار»'۔ 


۲-الإسراف : 
روي عن أبي عبد اة أله قال: إن 
مع الإسراف قلّة البركة»". وعنه لها أيضاً. 
قال: « قال رسول الله 


: من أقتصد في معيشته 
رزقه الله ومن بر حرمه اللّه». 
وقد تكلّمنا عن الإسراف والتبذير على 


عو التفصيل فى عنوان «إسراف». 


۳-الزنا وذنوت أخر: 
قال علي بن سويد: «قلت لأبي امسن ل : 
إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر 
إلهاء فقال لي: يا علي» لا بأس إذا عرف الله 
(۱) الومائل ۱۷: ۸۲. الباب ۲ من أبواب النجارة. 
الحديث ٠‏ 
() الكافي 4: .0١‏ كتاب الزكاة» باب كراهية السرف. 
المحديث ۴ 
(۳) الكافي +: .٠٤‏ كتاب الزكاة. باب فضل القصد. 
المحديت ٠۲‏ 
() وانظر كتابنا «دراسة حول الإسراف ف الكتاب 
والستة». 


ا 
من نيك الصدق. وإيّاك والزناء فإلّه يحق البركة 
وبهالك الدین ٠»‏ . 

وعن أي ابراه #: «اق الزناء فاه 
يحق الرزق» ويبطل الدين »". 

وروى السكوني عن الصادق ##. عن آبائه. 
عن رسول الله بء أله قال: «أربعة لا قدخل 
بيتاً واحدة مهن إل خرب ولم يعمر باليركة 
الخيانةء وشرب الخمرء والسرقةء والزنا»٠٠‏ 

وقد مر زوال البركة بسبب الربا؟'. 


٤-الخضوع‏ للظلمة طلباً للدنيا: 

وردت روایات تنهی عن الدخول في 
أعال السلاطين الظلمة. وفي مقابلها روايات 
تجيز ذلك لبعض الأفراد مع شرائط خاصةَي 
وتفصيل ذلك موكول إلى موضعه. 

ومن الأحاديث الناهية ما رواه حديد قال: 
أتقوا الله وصونوا 
والاستفناء باللّه 


« معت أبا عبد الله هه 


دینکم بالورع» وقوّوه با 


الكافي 0٤٠:١‏ كتاب النكاح» باب الزاني . 

الحديث 1. 
أقول : حمل ذلك على ما إذا كان عمله يقتضي النظر 

إلى الرأة لعلاج ونحوه. انظر المستمسك ۲١:۱۶‏ 

الكافي ۵:٠ه.‏ كتاب النكاح» باب الزاني. 
الحديث ۲. 

ب الاأعمال ۲٤۲:‏ 

() في الصفحة: ۴۹۵. 


خالفه على دینه طاباً ا فی يديه من دنیاه أله 
الله عر وجل ومتنه عليه ووكله إليه؛ فإن هو 
غلب على شيءٍ من دنیاه فصار ليه منه ش٤‏ 


جل وعر امه _البركة منه ولم يأجره 


0 


تزع الله 
عل شيء ينفقه في حح ولا عتق ولاب 

ومن الأحاديث المرخصة ما رواه علي بن 
يقطين. قال: «قال لي أبو امسن :إن لله عر 
وجل مع السلطان أولياءء يدقع بهم عن 


٩۱» أولیائه‎ 


والاختلاف نائ من الاختلاف في نة 
الاماً/وقابلياته من حيث قدرته على أن ينفع 
لمعيل أو لا 


: _غش المسلم‎ ١ 
روي عن رسول الله ل أنه قال:« من عش‎ 
أخاء المسلم تزع الله منه بركة رزقه, وأفسد عليه‎ 


معیشته ووکله إلى نفسه ۳٠»‏ . 


حبس حق المسلم : 


ورد في حديث المناهي عن الني ب . قال : 


() الكافي ه: .٠١١‏ كتاب المعيشة ء باب عمل السلطان. 
المحدیث ۳ 

المصدرالمتقدم: ۱۲ باب شرط من أذن له في 
أعالم.الحديث ۷ 


(۳) واب الأعال : ۲۸۹ 


«من حبس عن اخيه المسلم 
الله عليه بركة الرزت» إل 


0 


أن یتوب» 


۷-الحلف في البيع والشراء: 

روي عن أمير ا لمؤمنين ا أله كان قول 
«إياكم والحلف؛ فإلّه ينفق"' السلعة» وحق 
البركة». 

ومعناه _كا في الحدائق -: «أنٌ ا جلف موجب 
لبيع السلعة ورغبة المشتري فما لكان الحلف؛ 
إلا أله مُذهب لبركة القن ومحق له ٠٠»‏ 


۸-صوم یوم عاشوراء فرحا وتر 
اذ بنو اة وبنو مروان بوم عاشتورام 
عيداً وأمروا الاس بذلك» وو ضعو‘ د 
أحاديث؛ وقد ورد عن أ أهل البيت ل# النهى عن 
تومه ف وروما رواه املف 
قال: «سألت أبا عبداللّه 4 عن صوم تاسوعاء 


الوسائل ۲۷: ۴۲٠۵‏ الباب ١‏ من أبواب الشهادة. 
المحديث ۵ 

() فق الشي نفقا: نفد . المعجم الوسيط : «نفق » 

(۳) محق الشيء عحقاً: نقصه وأهلكه وأباده. ومحق الل 

العمل : أذهب بركته. وأبطله واه . العجم الوسيط 

«نفق». 

الكافي ٠١١ :١‏ كتاب المعيشة . باب الحلف في الشراء 

والبيع. الحديث ٤‏ 

(ه) الحدائق ۳۷:۱۸ 
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الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 
وعاشوراء من شهر الحرم فقال: تاسوعا يوم 
حوصمر فيه الحسين #ة وأصحابه ( رضي الله عنهم) 
بكربلاء. واجتمع عليه أهل الشام وأناخوا عليه 
وفرح أبن مرجانة وعمر بن سعد بتوافر اليل 
وكثرتهاء واستضمفوا فيه الحسين(صلوات الله 
عليه ) وأصحابه ( رضي الله عنهم )... 

وأيقنوا أن لا يأني الحسين ا ناصر ولا يده 
أهل العراتق بأبي المستضعف الغريب! 

قال 


وأمّا يوم عاشوراء فيوم ايب فيه 
الحسين ا صريعاً بين أصحابه ‏ وأصحابه صر عى 
لآق کون في ذلك الیوم؟! كلا ورب 
إالبيت الحرام ما هو يوم صوم» وما هو إلا يوم حزن 
ومصيبة دخلت على أهل الساء وأهل الأرض 
وجي الومنين. ويوم فرح وسرور لابن مرجانة 
وآل زياد وأهل الشام. غضب الله علهم وعلى 
ذرَباتهم ٠‏ وذلك يوم بكت عليه جميع بقاع الأرض 
خلا بقعة الشام» فن صامه أو تورك به حشره الله مع 
آل زياد مسوخ القلب. مسخوط[]] عليه ومن 
اّخر إلى منزله ذخيرة أعقبه الله تعالى تفاقاً في قلبه 
إلى يوم يلقاه» وانتزع البركة عنه وعن أهل بيته 
وشاركه الشيطان في جميع ذلك ٠»‏ . 

وورد مثل ذلك بالسبة إلى يوم الاشنين» 


وهو یوم توف فيه رسول الله 4 . 


۷) اکان 


: ۷ كتاب الصيام ؛ باب صوم عسرفة 
وعاشوراءء الحديث ۷ 


انظر من لا بحضره الفقیه ۲: ۲۱۷. باب الأيام = 


۹ح البركة من الطعام ا لحار : 

روى السكوني عن أي عبد الله اء قال: 
دل انی اا أن بطعام حار جداأء فقال: ما كان 
اله عر وجل ليطعمنا الار» أقروه حى يبرد 
ويكن. فان طعام عحوق البركة وللشيطان فيه 
نصیب »۱ 

وعن أبي عبد الله ##: «الطعام السار غير 
ذي برکة». 
إطلاق البركة على بعض الأشياء : 

أطلق نظ البركة على بعض الأشياء في 
الروايات؛ من قبيل: 

١-الشاة‏ أو البقرة الحلوب : 

روي عن أي جعفر ##, قال: «قال رعو 
الله لل لعمته: ما بينعك أن تتّخذي في بتك بركة؟ 
قالت؛ يا رسول الله وما البركة؟! قال: اة 
له من کان في داره شاة حلب أو نعجة, 
علب فبر کات هن »۱"'. 

وعنه #4 أيضاً قال : «دخل رسول الله ل 
على أ سلمة فقال ها: ما لي لا أرى في بيتك البركة ؟ 
قالت: بلى والحمد لله إن البركة في بيقي» فقال: 


أو بقرة 


»التي يستحب فيا السفر ء الحدیث ۲٤۰١‏ 


( انکافي 1 ۲ , كتاب الأطعمة . باب الطعام ا لحار . 
الحديث ۲ 

.٣ المصدرالتقدم:الحدیث‎ ) 

(۳) الكافي 1: 00 باب الغنمء الحديث ۷ 


اله غر وچ رل تات ات الاد 
والنار» والشاة»". 


اتۆر: 
ورد عن رسول اله 4# أنه قال: 

«السحور بركة»". وورد التأكيد في أكل 

السحور في صيام شهر رمضان والنهي عن تركه . 


٣‏ التشہد: 
ووي أي عبد الله أله قال: 


إا التشد بركة »۴ . 


اهاضر مورد فيها ذكر البركة : 

ورھرلذکر البرکة في روایات أخر مناسبات 
مختلفة نشير إلى جملة منها إجمالاً: 

١‏ لبن الأمّ: 

روي عن أي عبداللّه ## قال: «قال 
أمير المؤمنين #: ما من لبن يرضع به الصبي 
أعظم بركة عليه من لبن امه ٠٠»‏ . 

وهذا ما أبته العلم الحديث أبضاً. 


J 0) 


اني 1: 00. باب الغنم. الحديث ۸. 

(۲) الكافي 4: .٠٥‏ باب أله يستحب السحور. الحديث ٣‏ 

() الکافي ۳: ۳۸١‏ باب الرجل بدرك مع الإمام بعض 
صلاتهء الحديث ۴ 


(4) الكافي ٤١ :٦‏ باب الرضاع الحديث الأول . 


۲ خقة مؤونة المرأة : 


روی محمد بن مسلم. عن أي عبد الله ظ 
أله قال: « من بركة المرأء 


ة موونتهاء وتيسير 
ولادتهاء ومن شومها شدَة موونتها وتعسير 
ولادتها»). 


a 
: في أرحام مهات الأولاد‎ ةكربلا-٣‎ 


روى ابن القداح عن أي عبد اللهكة. 
3 7 1 
قال: «قال رسول الله : عليكم بأمهات 


الأولاد. فإِنٌ في أرحامهن البركة ٠»‏ . 


: -الديك أعظم بركة‎ ٤ 

روي عن أبي الحسن ا أنه قال: «الديلقة 
أحسن صوتاً من الطاووس» وهذا أعيرركة 
ينك في مواقيت الصلوات »". 


() الکافی ۵: ٥14‏ کتاب النکاح» باب نوادر النكاح. 
الحدیث ۳۷. 
الکافی ۵: ٤۷٤‏ كتاب النكاح» باب السرا 


الحديث الأول 
(۳) الوسائل ۵۲۹:۱۱ الباب ۳۹ من أبواب أحكام 


الدواب» الحديث ۴ 
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ما ولي الأرض من جاد البطن وما يليه من 
الصدر من كل دابة" ورك البعير : أل ركبا" . 

والبركة: شبد حوض يحفر في الأرض". 
ومستنقع الماء؟. والجمع : برك. 


اصطلاحاً: 


المعافي المنقدّمة نفسهاء ومورد البحث 
خللاً هو المعنيان الأخيران. والمجامع بينها هو 
تفسیر الب ركة بكونها بحمع الماء. سواء كان حفرة 


تقرتّب على البرك أحكام يتعلق بعضها 
بالبركة نفسا. والبعض الآخر بائهاء وهو 
الأكثر. 


(1) انظر ترتيب كتاب المين: « برك » 

() و (۳) انظر معجم مغردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الاصفهاني): «برك» 

() انظر: القاموس الحيط » والمعجم الوسيط : « برك » 

» انظر المعجم الوسيط :« صلع‎ ٥ 


بركة . 
حكم البركة من حيث الملكيّة : 

تارة يكون الكلام عن ملكية البركة نقسماء. 
٤‏ 
واخری عن ملکتة مائها. 

أولاً -ملكية البركة تفسها + 

أما ملكة البركة _أي الحفرة- نقسمهاء فهي 
تيع الأرض التي حفرت فيماء فإن كانت في 
أرض ملوكة. فهي ملوكة مالك الأرض أيضاً 

أا إذا كانت فى الأراضى العامة فيتبعها 
حكنها من حيث جواز إحياتها ولك امحيي ها. 
وقد مر الكلام عن ذلك بصورة عامّة في العناوين: 
«إحياء» و« أرض» و«بغر» وتحوها 


ثانياً -ملكية ماء البركة 

أا ملكبة ماء البركة فيختلف باختلاف ئت 
حصول الماء: 

١‏ -فإن حازه الإنسان من مبأح كالنهر 
الكبير والبحر ومياء الأمطار, فالعروف بين 
الفقهاء: أله ملك لن حازه يتصرف فيه تصرف 
اللاك في أملاکهم. ولا بجوز لغیره مزاحمته فيه 

ولم يستشكل في ذلك حى مشل الشيخ 
الطوسي الذي كان يستشكل في ملكية ماء البثر 
حافرهاء کا تقدّم بیانه في عتوان «بغر». 

قال الشيخ الطوسي: « كل ما حازه من الماء 
الباح في قربة. أو جرة. أو بركة. أو بثر عه فما 
فهذا ملوك له كسائر المائعات المملوكة». 


المیسوط ۲۸۲:۳ 


fof voce 


: «كل ما حازه من المأاء 


جَرّة. أو يركة. أو مصنع؛ فهذا 
كله ملوك. كساثر المائعات المملوكة٠.‏ 

وبهذا ا لمضمون قال غيرهما من الفقهاء". 

وان کان الا مرجیدا شر کی 
فيكون من المشةركات العامة التي منها المياه؛ وهذه 
یکون الاس فیما سواء. وقد روی عبداللّه بن 
عباس عن الي بل أله قال: «المسلمون شركاء 
فی ثلات: في الماء. والکلا, والگار»"؛ وروی 
محكد بن سنان عبن أبي المحسن ## أنه قال: 
وران المسلمين شركاء في الماء. والّارء والكلأه. 
٣-وإذا‏ ورد الماء في بركة ملوكة تلقائياً 


شوئ اختيار المالك وقصده كا إذا فاض النهر أو 


جرى اليل فدخل فى البركة. فالظاهر من كلماتهم 

أ آلاء م يكن ملوكاً لصاحب البركة؛ لعدم قصده 

حیازته. نعم یکون له حق الأولويّة؛ معن أله 

یکون أولی بالتصرّف فيه سن غیره» ولو دخل 

e ۲ السرائر‎ )۱( 

() اظر على سبيل المثال: الجامع للشرائع : ۲۷۷ 
والتحریر ۲؛ ۴۳۶۷ و (٤١‏ والقواعد ۲۷۳:۲ 
والدروس ۳: 10. وجامع المقاصد ۷: 0۳ والمسالك 
4٤ ۳‏ والكفاية؛ ۲٤۳‏ وغاية المرام :٤‏ ۱۳۷. 
وا لمجواهر ۱۱1:۳۸ و ۱۲٤‏ 

(۳) سنن ابن ماجه ۸۲۹:۲ الحدیت .۲٤۷۲‏ وائظر سان 
بی داود ۴۳ ۸ الحدیث ۳٤۷۷‏ 

)٤(‏ الوسائل ٤٠۷:۲١‏ الباب ۵ من أبواب إحياء الموات. 


الحديت الأرل 


شخص آخر من دون إذته وأخذ من الماء وحازه فى 
إناء -مثلاً- يصير ملكأله» لكلّه قعل حرا 


لدخوله فيأرض الغبر وتصمرّفه فيه من دون إذنه. 


حكم ماء البرك من حيث الطهارة والنجاسة : 

يتجاوز ماء البرك الكر غالبا بل يبلغ 
الأكرار؛ ولذلك يكون ماؤها محكوماً بأحكام الكر. 
فلا ينجس بالملاقاءة للأعيان النجسة إلا أن يتغير 
أحد أوصاف‌الفلائة :اللون والطعم والرائحة 
بالنجاسة » وللتفصیل راجع العنوانین: «میاه» و« کر» 


حكم السمك الموجود في البرك : 

إذا كانت البركة موجودة في أرض ملوكة 
فالسمك الموجود فبا ملك لصاحب الأرضى بس5 
کائت مخلوقة في البرکة تفسہہا. أو جاء بها صاحب 
البركة من مكان آخر. 

وإن كانت في أرض مملوكة لالمسلمين 
كالاراضي الخراجية أو ف أرض الأنفال, ققد 
استظهر صاحب الجواهر إياحتها لعامة الاس؛ 
للسيرة. قال: «ثم إن ظاهر انم والنتوى علوكية 
السمك في الماء في الأرض المملوكةء وإن لم يعلم 
کونه خلوقاً منها... وإن کانت للمسلمین مَلْکه 


۷) اظر: المیسوط ۳: ۲۸۲ و ۲۸١‏ والجامع للشرانع : 
۷۷ والتذكرة ۲٠١ :٠١‏ و (الحجربة) ۲:ء٤.‏ 
والمسالك 4٤١:1١‏ والروضة ۷: .1۸١‏ والجوأهر 
LFA‏ 
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المسلمون. إل أن الظاهر جريان حكم الإباحة فيا 
كان منه للإمام أو للمسلمين؛ للسيرة». 


حكم بع مك | 


من شروط صحة البيع العلم بلقن والمئمن» 


فينبغي العلم بقدار ابيع وجنسه ووصفه اثلا لزم 
الغرر بسبب الجهالة؛ ولذلك ل جز الفقهاء بيع 
السمك وهو في الماء, سواء كان قي البحر أو الثهرء 
أو الأجمة. لكن قال العلامة: « ونا يصح بشروط 
ثلائة: كونه ملوك وكون الماء رقيقاً لا ينع 


ر المشاهدة, وإمكان صيده. 


فإن كان في بركة لاييكنها" اروج منها 
وهلي صغيرة" صح البيع -وبه قال الشافعي_ 


کاو اللہ فیہ 


ولو كانت البركة كبيرة واحتيج في أخذه 
إلى تعب شديد. فالأقوى صحة الييع...«(. 


ونقل السيّد العاملا"' موافقة جماعة من 


الفقهاء "ا له. 
الجواهر +٤1 :۲١‏ 
أي السمك. 

() أي‌اليركة. 

٠١:٠١ القذكرة‎ )( 


() انظر مفتاح الكرامة ۲۲۲:۲ 

() من قبيل؛ الشهيد في حوأشيه. والشهيد الشاي في 
المسالك ۳: ۱۷١‏ والأردبيلي في محمع الفائدة ۸ ۱۷١‏ . 
والسبزواري في الكفاية : 1١‏ لكن فيه تأمّل 


بل تقل عن تقدمه"' ما يدل على ذلك أب 
ومفهوم كلام العامة أله لا جوز بيع سمك 
البرك غير المملوكة؛ لأ سمكها لا يكون مملوكاً 
إلا بعد حيازته. ولا جوز بيع الشي» القابل 
للحيازة قبل حيازته. 


حكم استجار برك الحيتان : 
استنجار البرك يكن أن يكون على أحد 


فتستأجر ليصيد المستأجر سمكهاء فتكون ملكاًله. 
الفافي -أن تكون آلة لصيد السمك بأل 
توصل بالبحر أو النهر ليدخل فيها السمكام 
یملع من خروجه 
قال العامة مشيرأً إلى النحوين: «ولا تجوز 
استئجار برك الحيتان لأخذ السمك منها... لأنَ 


العين لاك بالإجارة» وييع السمك فبا لا بجوز؛ 


لألّه غرر 

فإن استأًجرها ليحبس السمك فبها ويأخذه 
جاز. كا يجوز إجارة الشبكة للصيد؛ ولأنّه عقد 
على منفعة مقصودة» فجاز العقد علمها»(" 


(۱) کالشیخ في الخلاف ۴: ۵١‏ 
البيع فى الفرع الأخير, واهقق فى الشرائع ۲ ۷ 
وعبارته هكذا: «ويصح بيع ... والسموك المملوكة 
المشاهدة في المياء احصورة » 

(۲) التذکرۃ ۱۰: ۲۱۶ وانظر النحریر ۲٣۹:۲‏ 


أله قال بعدم صحَة 


لكن سيأتي منه الإشكال ف الصيد بالبركة 


في القواعد والإرشاد. 


حكم صيد السمك بالبرك: 

إذا حفر بركة أو مصنعاً قريباً من البحر 
أو النهر ليدخل فيما السمك. ثم سد طريق رجوعه 
إلى البحر أو النهر. هل يلك السماك أ لا؟ 

قال الملامة في بحث البسيع ف الحرير: 
«لو أعدً بركة أو مصفاة لصيد السمك» فحصل 
فیا ملکه»۱٩‏ 

ويظهر منه ذلك فى التذكرة"" أيضاء لكن 
کال في بحث الصيد في القواعد: «لو اضطر السمكة 
إلى إبركة واسعة م يلك وهو أولى» ولو كانت 
ضِيقةً ملك على إشكال »". ويظهر منه الإشكال 
يه في الإرشاد أيضا. 

فوجه أولوبته بالسمكة من غيره في الصورة 
الأولى هو: أ بفعله حصل له حق الاختصاص مثل 
حق الجر وإن لم يصل إلى حد الملكية. 

ووجه الإشكال كا قال ولاه في 
الإيضاح*- أن البركة ليست آلة للصيد في العادة. 


۲٣۱:۲ التحریر‎ )( 


انظر التذكرة ۲۱٤:۱۰‏ ورد فيه على من فرق بين 
الشبكة والبركة 

(۳) القواعد ۳۱۹۰:۳. 

() انر الإرشاد ۲: .٠١١-٠١‏ 

(۵) اظر إيضاح الفوائد ٠۲١ :٤‏ 


eris qesas senaya BE 


ومن صرح بحصول الملكية الشهيدان ا“ 
والحفّق الكركي"', 

وزة الخميداالأرل الإشكال المذكور بقوله: 
«والأصح أله يلك؛ لأن الآلة المعتادة لم يقتض 
القليك لكونها معتادةء بل لإزالة المنعة» وهو 
موجود في المتنازع »". 


برنایج 


لف 
الورقة المجامعة للحساب. أو التق N‏ 
فيا ما يحمل من بلد إلى بلد من أمتعة الت جار 


وسلعهم» والنسخة التي يكتب فما المسكتتر نم 


رواته وأسانيد كتبه والخطًة المرسومة لمم ما 
کبراج الدرس. وجمعه: برا . معرب برنامه؟ 
أقول: أصسل الكلمة بالفارسية هي 
«يارتامه». و«البار» يمعنى احمل -الحمولة_ 
و«نامه» بعنى الكتاب والرسالةء فعنى بارنامه: 
الرسالة التي يكتب فيما مسقدار الحمولة وصفاتها 


اظر غاية المراد ( للشميد الأرّل) مع حاشية الإرشاد 
(للشہید الثاني ) ۳ £٩۳‏ 

() اظر جامع المقاصد ٠۲:٤‏ 

(۳) غاية المراد 4۹۳:۳ 

() المعجم الوسيط : «برناج ». وانظر: القاموس ا بط 
المادۃ تسا ولغت‌ ثامه دهخدا ۰۲۲:۲ «برناج » 


٠ج‎ / الموسوعة الفقهية الميشرة‎ ............٠ ٠.٠ 


2 
حیث ترسل من بلد إلى آخر :م أخذت مته 


«برنامه » وهي بعنی خطّة العمل. 


اصطلاحاً: 
الذي استعمله الفقهاء هو اصطلاح «بارناج» 
i 8‏ 
-ولذلك كان الأنسب استعباله هنا أيضاً- وأريد 
به الرسالة التي تكتب فبا مقدار الحمولة وصفاتهاء 
کا سیظهر من عباراتم 


الأحكام: 

تعرّض بعض الفقهاء هذا العثوان في كتاب 
بيع فتكلّموا في بحث خيار الرؤية عن جواز بيع 
وشلراء المتاع طبقاً للبارناج وعدمه» وقالوا بجوازه 


رلكن إذاإظهر ا لاف فعبارات بعضهم توحي 


ببطلان البيع ؛ وعبارات أكثر المتعرضين للمسالة 
تبت حق خيار الفسخ للمشةري» وفيا بلي كلماتهم : 

قال الشيخ المفيد: «ولا يجوز بيع المتاع 
یکون 
له بارناج يوقف منه على صفة المتاع في ألرانه 
واقداره وجودته. فإن كان ذلك كذلك وقع البيع 
عليه. فتى خرج المتاع موافقاً للصفات كان البيع 


(۱) انظر: السرائر ۲: ۲۹۴ ولغت‌نامه دهخدا ۳؛ ۲۹۱ 


في أعدال حزومة وجب" مشدودة. إا 


و٤۰۲٤‏ «پارنامه» و «پرنامه» 

() الميراب بالكسر: وعاء من إهاب شاة يوعى فيه ا لحب 
والدقيق ونحوهماء ومنه الجراب الروي ونعوه. والجيع: 
جرب ثل :کناب ونب ».مع ارين :ورب 


ماضیاً, وان خرج مخالفاً ها کان باطلاً). 
وکلامه صرح فی البطلان عند ظهور الخلاف 
-وقال الشيخ الطوسي: « ولا يجوز بيع المتاع 

في أعدال محزومة وجُرّْب مشدودة. إل أن يكون له 

بارناج يوقفه منه على صفة المتاع في ألوانه وأقداره. 

فإذا كان كذلك. جاز بيعه» فإذا نظر إليه المبتاع 

ورآه موافقاً ا وصف له وذکر. کان البيع ماضياً. 

وإن كان بخلاف ذلك» کان البیع مردوداً( 
وظاهره بطلان البيع أيضاً؛ لوصفه البيع 

کو 
ولكن قال في الخلاف: «بيع خيار الرؤية 

صحيح» وصورته أن بقول: بعتك هذا الوب الذي 
في كمي أو في الصندوق فیذكر جنسه وصفته 
وأيضاً روي عنهم 6ا انهم شثلوا عن بيع ابر 

اروية"؟ فقالوا: لا بأس بء إذا کان ها بارناج. 

فان وجدھا کا ذُکرت ول ردھا۱ »۰۱ . 
وظاهر کلامه» بل صر حه عدم بطلان البيع 

عند ظهور الخلاف؛ لاله من أفراد خيار الرؤية التي 

يثبت فيا للمشةري النيار عند ظهور المخلاف. 


1.۹ المقنعة:‎ ١ 


النہاية: ۴۹۱ 

(۳) نسبة إلى هراة وهي مدينة بأفغانستان حاليً. انظر 
بجمع البحرين : «اهرا» 

() م أعثر على مصدر هذا انير فعلاًء ولكن كن بذكر 
الشيخ له مصدراً 


04 
(ه) الخلاف ۳: ه المسأئة الأولى 


e 


-وقال ابن إدریس: «ولا بجوز بيع المتاع في 
أعدال محزومة وجُرْب مشدودة. إل أن يكون له 
بارناج» يوقفه منه على صفة المتاع في ألوانه. 
وأقداره» وصفاته فإذا كان كذلك» جاز بيعه» فإذا 
نظر إليه المبتاع ورآه موافقاً لا وصف له وذکر, کان 
البيع ماضياً. وإِن كان بخلاف ذلك كان البيع مردوداً 
إن اختار المشتري» وإن رضي به. فله ذلك؛ لأنٌ له 
الخيار؛ وا م جز هذا البيع» إل أن يكون له 
بارناع؛ لان هذا بيع خيار الرؤية؛ وهذا الببع من 
شرط صحته ذكر ا لجنس والصفة ؛ لاله غير مشاهد. 
تقوم الصفة في هذا البيع مقام المشا 

وهكذا قال من ذكر ذلك من تأخُر عنه. 
كالعاابلة"' والشهيد الأول" . 


قال الزمخشري: «البريد في الأصل: البفْل» 
وهي كلمة فارسية أصلها ”بُريدة دم" 
الذنب؛ لأ بغال البريد كانت محذوفة الأذناب» 


:أي محذوف 


عربت الكلمة وحُفّفت. ثم سمي الرسول الذي يركبد 
بريداًء والمسافة التي بين السكتين بريد 


() السرائر ۲۹۳:۲ 
انظر: التحریر ۳۹۲:۲ والتذکرة ۷۹:۱۱ 


(۳) انظر الدروس ۲۰۱:۳ 


0 


والسكة: الموضع الذي يسكنه ليوج 
المرتيون: من رباط أو َة أو بي. أو حو ذلك 
وعد ما بین السکتین فرسخان» وکان بُرتّب في 
کل سگ بغال 7 . 

ومله قال ابن الأثير إلا أنه زاد بعد قوله: 
«... فرسخان»: «وقیل : أربعة ٠٩»‏ 

لكن قال ابن إدريس: «وأصل البريد: آم 
كانوا بنصبون في الطرق أعلاما فإذا بلغ بعضما 
راكب البرید نزل عنه. وسلّم ما معه من الكتب 
إلى غيره. فكان ما به من ا لحر والتعب يبرد في 
ذلك أو ینام فيه الراکب» والنوم يست برها 
فستي ما بين الموضعين بريدا. وأا الأصل اوضع 
الذي ينزل فيه الراكب. ثم قيل للدابة: بر وإ 
كانت البرد للملوك ثم قيل للسیر : برو 


اصطلاحاً: 

أما بالنسبة إلى التسميةء فالبريد يراد به 
اسنوق اى اشاق واا استعاله في العافيء 
وأا استعباله في نفس الحيوان فلم أعثر عليه في 
كلات الفقهاء. 


() المبوج: جع فيج وهو الذي يسرع في مشيه وحمل 
الأخبار من بلد إلى بلد. هامش المصدر الآني 

() الفائق (الزخشري) ۲: ۰۸۲ «برد» 

(۳) النهاية ( لابن الأثير ): « برد» 

() السراتر ۳۲۹-۳۲۸۰۱ 


أقول؛ إِّ ما قاله في وجه التسمية غريب 


.. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠‏ 


أا استعباهم له معنیالرسول؛ فقد جاء في من 
بجب عليه القام حت في السفر إذاكان عمله السفر أو 
في السفر. كالمكاري» والراعيء» والملاح والوالي 
الذي يدور ي ولایته وجبایته. وماېم الرید 

وأا استعباهم له بعنى المسافة» فعند الكلام 
عن المسافة التي بوجب قطعها تقصير الصلاة. 

وأمّا مقدار المسافة. فا معروف عند فقهائنا 
هو: أن وکل فرسخ ثلاثة 
أميال"ء والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد" 


يد أربعة فراسخ 


(1) هذا هو المعروف. ودآّت عليه روايات التقصير. منها 
مضمرة سماعة , قال : « سألته عن المسافر ‏ في كم يقطار 
الصلاة؟ فقال: في مسبرة يوم وذلك بريدان. وها 
ثانية فراسخ ». الوسائل ۸: ٤0۳‏ الباب الأرّل من 
واب صالاة المسافر » الحديث ۸. 

حکی السيّد الحكم دعوى عدم لحلاف رالاتفاق 
والإجماع عليه مستفيضا. انظر المستمسك ۸: ٠١١‏ 


۳ 


والمصدرالآني 
۳ قال صاحب المدارك : «أمّا اميل فلم نقف في تسقديره 
على روأية من طرق الأصحاب سوى ما راه 
أبن بابويه مرسلاً عن الصادق لا : أله أف وخمسمئة 
ذراع. وهو متروك. وقد قطع الأصحاب بان قدره 
أربعة آلاف ذراع» المدارك ٤٣۰-٤۲۹:‏ 
وقال أبن إدريس في السرائر : « وحدٌ السفر الذي 
عجب معه التقصير بريدان. والبريد أربعة فراسخ» 
والفرسخ ثلاثة أميال . والميل أربعة آلاف ذراع ء على ما 
ذكره المسعودي في كتاب مروج الذهب» فإِلّه قال: 


“اليل أربمة آلاف ذراع بذراع الأسود. وهو الذراع = 


الذي طوله أربع وعشرون إصبعا". كلإ 
عرض سبع أو ست شعیرات» کل شعیرة عرض 
سبع شعرات من أوسط شعر البرذون. 

إذن فالبريد اتنا عشر ميلاً. وهو أربعة آلاف 
وغانئة ذراعا"' 
الأحكام: 

سوف يأتي الكلام عن الأحكام المترتبة على 
البريد في مواطنها المناسبة مشل: تقصير؛ وسفر؛ 


وصوم؛ وحرم؛ وحوها. 


= الذي وضع المأمون لذرع الثياب ومساحة 
وقسمة النازل " 
والذراع أربسعة وعغرون إصبعاً». الرائر 
TYAN‏ 
3 


قال صاحب المدارك: «وأمّا تقدير الذراع بالأصابع. 
فالتعويل فيه على الأغلب وقدّرت الإصبع بسبع 
شميرات عرضاًء وقيل : ست ...». ا مدارك : ٤٣١‏ 
(۲) وقدّر هذا المقدار ب ۲۲٠۷۹‏ ماراً. انظر معجم لغة 
الفقهاء : « بريد » 


بريء 


اختلفوا في تعریفه بعد اتفاقهم على کونه رة 
النخل في مرحلة اصفرارها وقبل صيرورتها رطباً. 
قال الخليل: «الُسر من القر قبل أن 
:"لا تبسروا" أي لا تخاطوا 


وظاهر صدر كلامه أن البسر نوع من القر 
بعنى أله يصدق عليه القر» ولكن استشهاده 
با لحديث ألذي غاير بين البسر والقر ينئ عن عدم 
إرادته كون البسر نوعاًمن الفر» بل يريد أنه 


() ترتیب کتاب العين: « بسر ». 


ما بصدق عليه القر بعد ذلك 

وقال الجوهري: «اليُسر أله طلم 
خلال تلخ مشر طب غر .ر ٥‏ 

وهو يويد ما قلناه: من أن المراد: أن ما 
يسقى بسماً بعد ذلك أله طلع ...ا 

وقال الفيروزآبادي:«...القر قبل 
إرطابه». 1 

وكلامه يوهم إطلاق القر على البسر 

وقال في بجمع البحرين: «الجسر بالضع 
فالسنكون» وهو قز الل قبل أن يرطب» وأتر 
النخل» صار ما عليه ١ًُ‏ 


اصطلاحاً: 

قر النخل عند اصفراره وقبلإرطلاب 
وهذا ما لاإشكال فيه. وإما الإشكال في 
صدق عنوان «القر » عليه . فقد ادعى العامة صدقه 
عليه» وأ أهل اللغة نصًّوا على ذلك. 

قال في وقت تعلق وجوب الزكاة: «وقت 
وجوب الزكاة في الح إذا اشتدء وف الرة إذا 
بدا صلاحها على الأقوى؛ ولان أهل اللغة تش 
على أن البسر نوع من القر... وقال بعض علهائنا: 
إغا تتعق الزكاة به إذا صار ترا أو زبيباً أو حنطة 
أو شعيراً؛ لتعلّق الحكم على الاسم وقد بيا 


) القاموس | 


:«پسر» 


(۳ مع البحرين:«بسر» 


....... الموسوعة ألفقهيّة الميسّرة / ج٠‏ 
أ الاسم یتعلّق ہا قلئاہ... ۾ . 

ولكن استشكلوا عليه: أن أهل الللغة 
لم ينوا على صدقق القر على امسر . نعم كلام 
القاموس يوهم ذلك. لكّه قابل للتوجيه"". 
بل قال الفيومي: «القر من ر الشخل كالزييب 
من العنب» وهو اليابس بإجماع أهل الللغة؛ 
لألّه يترك على النخل بعد إرطابه حى جف 
أو يسقارب» ثم يقطع وبترك في الشمس حى 
بییسن 4" 

وعلى كلا القولين إا يجب الإخراج حين 
يصير القر في الجرين -الموضع الذي 
الزرع في البيدر -وهو الموضع الذي يداس فيه 
الطعام-لكن هناك آثار تترتب على القولين. 
تقدّهب الإشارة إلى بعضها في عنوان «بدؤ 
0 ي 


قف فيه القر- 


الأحكام: 

هناك أحكام تعلق بالبسر تقدّم بعضها 
ويأتي البمض الآخر قي مواضعه المناسبة» ونشير 
إلى عناوينها هنا إجالاً: 


() التسذكرة 0: 1۷ وانظر المنتهى (الحجرية) 
- £۹۹4 والختلف ۱۸1:۳. 

انظر:المدارك :١‏ ۱۳۸. والحدائق :١١‏ ۱1۸. 
والرياض 0: ٠١١‏ ومستند الشيعة ۹: ۱۸۳-٠۸۲‏ 
وال جواهر ۱۵: ۲١١-۲٠١‏ وغيرهم 


المصباح المنير: «غر». 


١‏ صدق بدو صلاح فر النخل عند 

صیرور ته بسرا: 

المعروف أن بدو صلاح تر اللخل إا هو 
عند اصفراره واجمراره وهو صیرورته برا 
وقد تقدّم الكلام عنه في عنوان «بدو الصلاح» 


۲ -الخلاف في تعلق الزكاة به : 

اختلف الفقهاء في وقت تعلق الزكاة بشمر 
النخل؛ هل هو حبن بدو صلاحه» أي صيرورته 
بسرأء أو عند صدق عنوان القر عليه وهو عند 
جفافه بعد جذاذه؟ 

وقد تقدّم دعوى العامة صدق عنوان الق 
على البسر أبضاء ومناقشة جمع من الفقهاء له 


٣-الفضيخ‏ شراب السر: 
الشراب المتخذ من الر يسكى فضيخاً. 


وقد تقدَّم الكلام عنه فى عنوان « أشربة» 


٤‏ -القر والبسر جنس واحد من حيث الربا: 

ذكر الفقهاء: أن القر والبسر جنس واحد من 
حیٽ الرباء فلا جوز بیعھما متفاضلا''. کا بجيء 
تفصیله فی عنوان «ربا» إن شاء الله تما 


: ۔القر والبسر جنسان من حيث الحلف‎ ٥ 
قال صاحب الجواهر: «لو حلف لا يأكل‎ 


() اظر الجواهر ۳٣۷:۲۳‏ 


بسراً فأكل رطباً لم يحنت وكذا المكس؛ مخالفة 
كل واحد منها للآخر اسا ووصفاً؛ إذ الأرّل ا 
لم يرطب من ثمرة النخل» والثاني لما نضج وسرت 
فيه الحلاوة والماتية». 

ثم ذكر اختلاف الفقهاء في اهنت او أكل 


منصفاً. أي ما كان نصفه بسراً ونصفه رطباً. 


راجع تفصیله في عنوان «مین» 


بسط 
إبة: 
نقبض قبض. وبسط الشيء: نشره. وبصط 
فة فيه 
رشبد ا 
والبسطة: الزيادة والسعة . والبصطة لغة فها. 
والسيطة : الأرض الواسعة والعريضة 
والبساط: كل ما يبط وضرب من 


الفرش » والجمع: بط( 


اصطلاحاً: 
استعملت كلمة البسط في معتاها اللغوي. 


( الجواهر ۲۹۶:۳۵ 

() انظر: ترتيب كتاب العين والصحاح. وسعجم 
مفردات ألفاظ القرآن ( للراغب الاصفهاني ). ولسان 
العرب. والمعجم الوسيط : « بسط ». 


مل بسط كيه حیال وجهه» أو بسط يديه 
على الأرض بمعنى نشرهماء وبسط القول: أي 
اتوسع فيه» وبسط المال أو امن عى ورّعه 
ونشره» وبسط اليد: كناية عن القدرة بالقيام 
بعمل ماء مثل قوهم: إذا كان الإمام مبسوط 
اليد فكذا.. أي قادرا على إجراء حكم الله 
مقابل کونه مکتوف الید. 

واستعمل البساط بمعنى الفرش أيضاً 
وبأني ذكرء في كتابي الطهارة والصلاة 

راجع : فرش 


من بشتل: إذا قال أو كتب: بسم اللّه. 
أو سم الله الرحمن الرحے ١‏ 


اصطلاحاً: 


المعى المحقدم تقسهء ولکن قد یطلق علا 
الفقهاء: التسمية إن أخد معانها البسملةء 


1 
وها معان خر کا ب 


راجع : تسمية 


() اظر: ترتيب كناب العين. والصحاح. والمصباح 
المئير. والقاموس الحيط ؛ ومجمع البحرين : « بسمل ». 


البسملة آية من كل سورة: 
قال الطبرسى: «اتفق أصحابنا نّا آية 
من سورة الحمد ومن كل سورة, وأ من تركها 
في الصلاة بطلت صلاته. سواء كانت الصلاة فرضاً. 
أو نفلاً.. ۱ 
وقال العامة الحلي؛ «"بسم الله الر من 
الرحيم آية من أل الحمد ومن كل سورة إل براءة» 
وهي بعض آية في سورة الل تجب قراءتها في 
أكملاة مبتدءأً بها في أل الفاتحة» وهو مذهب 
خقهاء أهل البيت جلا م" . 
موعبر عنها احق ا لحي ب 


في المذهب» 
وقال الشهيد الأرل: «"بسم الله الر من 
الرحمم آية من الفاتحة ومن كل سورة -خلا 
البراءة-إجاعاًمًا»١)‏ 
وقال العقّق الثاني: «هذا الحكم بجحمع عليه 
بين الأصحاب »(*. 


وقال الشهيد الشاني: «... وهو وضع 


EE 0 

EA: المنتهى‎ (0 

(۳) المعتبر: ١۷۸‏ وانظر الصفحة: ۱۷١‏ . 
(6) الذکری ۲۹۸:۳ 

Ef ۲ جامع المقاصد‎ te) 


إجاع من الأصحاب». 

وأغلب عبارات الفقهاء على هذا الفط » 
فلا بعد لو اعينا تواتر دعوى الإجماع والتسالم 
ونحوهما على ذلك" 

نعم» يرى ابن الجنيد: أن البسملة في الفاتحة 
جز منهاء وفي غيرها افتتاح ها" 

لكتّه قول متروك. كا قال الشهيد الأول“ 

وأا سائر المذاهب الإسلامية. فقد اختلفت . 
بل اضطربت في بيان حكم هذه المساألة . 

- فاا الشافعيةء فقال الرازي وهو منهم -: 
«ذكر بعض أصحابنا قولين للشافعي في أنّ « يئم 
ان الوخملنٍ الأجيم 4 هل هي آبة من أوائل سا 
السورأم لا؟ : 

أا اتقون من الأصحاب فقد اتفقرا تمل إ4 
() روض الجتان ۷۰۳٠۲‏ 


٠۳۳۰-۳۲۸۰۱ انظر:الخلاف‎ )( 


ہی ٤۸:۵‏ نهاية 
الإحکام ٤٩۲:۱‏ والذکری ۲۹۸:۳, وروض الجنان 
۲ وجمع الفائدة ۲: ۲۰۱ و ۲۲۹ والمدارك 


۳ ۳۱ والذخیرة ۲: ۷0 


كشف اللتام 
4: ۷ إذ تقل الإجاع ولم يعلق عليه» والحدائنق 
۸ ۵ ومفتاح الكرامة ۲: .٠۵۲‏ والرياض 
۳۸١ ۹ ۳‏ ومستند الشيعة 0: ۸٠‏ وا لجواهر 
_ ۷ والصلاة (للشيخ الأنصاري) 
١ ١‏ والمستمسك :١‏ ١۷ء‏ وكتاب الصلاة 
(للسيد ال نوی ) ۳: ۳۵١‏ وغيرها 

(۳) راجع المصدر الآق 

() الذکری ۲۹۹:۳ 


بشم الله ) قرآن من سائر السور» وجعلوا القولين 
في ّما هل هي آية تامّة وحدها من أل كل سورة. 
أو هي وما بعدها آية...»". 

ا -وأما الحنفيةء فا لمش هور عندهم كا قيل - 
عدم كونها آيةء لا من الفاتعة ولامن غيرها"ء 


وقيل: إن أبا حنيفة تفسه م ينص علها بشي 
-وأمًا المالكية. فقد قيل :إن المشهور عندهم: 
أن البسملة ليست آية من القرآن إلا في سورة الغل» 
فإتها جز من آية ويكره قراءتها بصلاة فرض 
-للإمام وغيره- قبل فاتحة أو سورة بعدهاء 
وقبل: إلا فی قیام شهر رمضان فاه يقرؤ 
ونقلت هم آقوال باباحتا وندبما ووجوبها ۶ 
-وأيما احنابلة. فقد نقل عن أحمد :أن البسملة 
آية مفروۃ کانت تغزل بین کل سورتین فصلاً بين 
آلسور. ونقل عنه أيضاً: نّا بعض آية من سورة 
الفل. وما نزات إل فيهاء ونقل عه أيضاً: أ 
البسملة ليست بآية إل من الفاتحة وحدها. 
() التفسیر الکبیر (للرازي) ۲۰۳۰۱ 
(۲) اننظ الموسوعة الفقهية (إصدار وزارة الأرقاف 
الكويتية ) ۸: ۸۲ عنوان «بسملة» 
(۴) التفسير الكبير (للرازي) 1١٤ :١‏ 
الشفسير الكبير (للرازي) ١؛ .٠۹١‏ والمغي 
( لابنقدامى )۱ 0۲١‏ .والموسوعةالفقهية( إصداروزارة 


الوقاف الكويتية ) ۸: .۸١‏ عنوان « بسملة ». وا حل 


لابن حزم)(۳-۲): ۲۵۲ 


)١(‏ انظر المصادر المتقدّمة 


واستدل فقهاؤنا على مذهبهم ا روي عن أ 
آهل ایت #ا؛ ویژده ما وره عن طریق غوهم 


-ما رواه الشيخ الطوسي بسند صحيح عن 
صفوان» قال : «صليت خاف أبي عبداللّه به أياماً. 
فکان يقرأ في فاتحة الكتاب ليثم اله الألمنن 
الوّجي ¢ فإذا كانت صلاة لاجهر فما با 


جهر بينم اله الأخلن الأجم4 وأخنى 
0 


ما سوی ذلك» 

- وما رواه بسند صحيح عن معاوية بن 
ت لأ عبدالله :| 
الاجم ) في فاتحة الكتابا 


اله الوَخْنِ لوجي » مع السورة؟ ق 

-وما رواه بسند صحیح عن محکّد بن مسلم» 
قال : «سألت أبا عبداللّه 4 عن السبع المثاني 
والقرآن العظيم؛ أهي الفانة؟ قال: نعم؛ قلت 
لينم اله امن الأجم) من السبع؟ 
مم هي أفضلی »۱ 

وما ما روا محمد بن مسلم» قال: «سألت 
أبا عبداللّه 4# عن الرجل يكون إماماً فيستفتع 
المد ولا يقرأ يئم اله اوخن الج 4؟ فقال: 


الوسائل 1: 0۷. الباب ٠١‏ من أبُواب القراءة في 
الصلاة, الحديث ١‏ 

المصدرالتقدم:الحديث ه 

(۳) المصدرالتقدم :الحديث ۲. 


الزجم)؛ وعدا آية. « الندة 


٠ج/ الموسوعة الفقهية الميشرة‎ ...............٠٠ 


لا یضر ولا باس . فحمول على إمام , 
غبجوز أن یترکها أو بخافت با . 


وکا ما رواه عبیداللّه ومحځد ابا 2 
اللي عن أي عدا چا «أتا سألاه عن 


يقرأ فاتحة الكتاب 


تعم إن لذ شا سا ران 


شاء جهراً فقال ب تخ السورة الأغرى؟ 


فقال: ل۲ 


وأا ما روي عن طرق غیرهم. فشل: 
-ما روي عن أ سلمة: «أن اني صلی الله 
عليه [وآله] وسلَم قرأ في الصلاة: ظ بث الله ومن 
رب العاليً 


el. 


روما روا ا 


.فا أرّالقرآن. و الكتاب 
المتاني» و( بشم اله اوخن الوجم € إحداها»ا*. 


الوسائل 1۱:1 1۲. الباب ٠١‏ من أبواب القراءة في 
الصلاء المحديث ۵ و ۲ 
انظر: المستمسك : 1۷۵ ومسئفد المروة الوق 
(الصلاة) ۳: ۴۵١‏ وغيرهما من المصادر. 
(۳) الوسائل 7: 1۱ الباب ١۲‏ من أبوا 
الصلاة. الحديث ۲ 


القراءة في 


.٤١ المصدرالتقدم:‎ )١ 


وعن ابن عباس أنه قال: «إنّ الشيطان 
استرق من أهل القرآن أعظم آية في القرآن « بئم الل 
الوحمْلن الأجم ¢ »'. 


وروي: أن معاوية لا قدم المدينة صل بم 
ولم يقرأ 3 بشم افو الومْلن الأجيم 4 ولم يكير إذا 
خفض ورفع ؛ فناداه المهاجرون والأنصار حين 
سلّم: أي معاوية سرقت صلاتك. أن پم اث 
اللي الأجم€» وأين التكبير إذا خفضت وإذا 
رفعت؟! فصل بہم صلاة اخری »۱ . 


وجوب قراءة البسملة في الصلاة : 

بعد الإقرار بكون البسملة آية من الفاتحة 
وغیرها من السور» فیتر تب عليه وجوب قراء تجا 
قبل الفانحة والسورة؛ بناء على وجوب قراء اق 
الصلاة؛ لأنَ مع إسقاطها من الفاتحة والسورة» 
لا تصدق قراء تا كاملة!". 


راجع العنوانين : « صلاة »» و« قراءة». 


هل تجب البسملة عند المجمع بين الضحى وألم 
تشرح » والفیل ولإیلاف ؟ 
تكلم فقهاؤنا في مسائل ثلاث وهي: 
( سان اہی ۲ ٠‏ باب افتتاح القرآن في الصلاة 
بینم الالو 
() سفن البہنی 0۰-٤۹:‏ 
۳١‏ راجع المصادر الفقهية التي ذكرناها لكون البسملة آية 


من کل سورة 


جم 


e rega aaa 


١‏ -هل الضحى وألم نشرح سورة واحدة. 
وکذا الفیل ولإیلاف قریش؟ 

۲ -هل يجب الجمع بين الضحى وأ نشرح في 
الصلاةء ولا تجوز الاقتصار على واحدة مهياء 
وكذا الفیل ولإیلاف؟ 

٣هل‏ تجب إعادة البسملة عند الجمع بينها 
امل 

. a 

أما المسألة الأولى والفانية. فسوف يأق 
الكلام عنهما في عنوان «قراءة». وحمل القول فمها: 

أن المشهور عند الفقهاء» خاصّة المتقدّمين 
ا أن الضحى وألم نشرح سورة واحندة» 
وگتراگلفیل ولإیلاف 
كن خالف بعضم ذلك؛ لعدم دلالة الأدلّة 
المذكورة عندهم على المدعى على فرض قبوهاء 
وارَهم فيا يبدو هو احق الحلي في المعتبرا". 
وتبعه العامة الحلي في الختلف" والمنتهىا*. 
والشهيد الانيا" والأردبيلى". وصاحب 
() دعوى الشهرة. بل الإجماع؛ مستفيضة. انظر: 
السرائر ۲۲١ +١‏ والتذكرة ۳: ٠١١‏ ومفتاح الكرامة 
۲ ومستند الشيعة ٠١١:۵١‏ . والجواهر 
e‏ 

(۲) انظر المعتبر: ۱۷۸ 

() انظر الختلف ٠۵۳:۲۴‏ 


() انظر المنتپی ۸۴-۸۲:۵ 
(8) انر المسالك ۲١١:١‏ 
انظر بجحمع الفائدة ۲٤۴:۲‏ 


المدارك"ء وصاحب الذخيرة". ولعلّه غيرهم 
ابض 
وأا المسألة الانية. فالمشهور بين الفقهاء, 
متقدميهم ومتاأخّرهم؛ وجوب القران بين الضحى 
وام شرح والفیل ولایلاف ٣‏ 
لكن يظهر من الجماعة المتقدّمة عدا ألشهيد 
منهم-التشكيك في وجوب القران؛ لأ الروايات 
المستدل بهاء على فرض قبوهاء إا تدل على جواز 
القران لا أكثر؛ إلا أن يقال: إذا ثبت الجواز 
فالاحتياط في المسألة يقتضي وجوبه» كا قال 
الفاضل الاصفهاني*. 
وأما المسألة التالفة. وهي قراءة ايسب عب 
القران بينهاء فقد بناها بعضه م" على المصتا 
الأول فن قال بکونها سورة واحد یلوار 
بقول بسقوط البسملة. ومن قال بكونهما سورتين 
فعليه القول بعدم سقوطها. 
لكي الظاهر من أكثر الفقهاء من زمن 
() انظر المدارك ۲: ۳۷۷ 
(۲) انظر الذخيرة:؛ ۲۷۹. 
(۳) کالشہید فی الذکری ۳: ۸ فان ظاهره ذلك 
6( اظر: جامع المقاعد ۲ ومفتاح الكرامة 
۲ وال مجواهر 1١‏ : 
(۵) انظر كشف اللشام :٤‏ ١؟‏ 
(0) كالمقن في المعتبر: ۷۸. ونقل الشيد هذا البناء عنه 
ف الذکرى ۳ ۹ ولم يعلق عليه . وذکره آیضاً في 
الدروس ۱۷۲:۱ 


r 


............. الموسوعة الفقهية الميئرة /ج٠‏ 


ابن إد ریس : اتا لا تسقط ‏ بل صرح بعضہ م 
بلزوم قراءتہا حت علی فرض کونھما سور تین . 
وأما المصرّحون بسقوط قراءتهاء فهم: 
الشيخ الطوسي في التبيان". والط برسي في بجع 
البيان“. واحقّق المي ف الشرائع والختص راء 


() انظر السرائر .۲۲٠:١‏ والمعتير: ۱۷۸ -بناء على 
اختیار التعدّد - والختلف ۲: ۱۵۳. والمنتهی ۵: ۸۲ 
والذكرة ٠١١ :١‏ والتحرير ۲٤١:١‏ والنهاية 
١‏ وظاهر الإيضاح .٠١۸:١‏ والذكرى 
۲ ۸ والدروس ۱ ۱۷١‏ والنسنقيح الرائع 
۱ وجامع القاصد ۲: .۲٠١‏ واللمعة وشرحها 
۹ والمسالك ۱ ۲۱۱. ومجمع الفائدة ۲: ۲٤١‏ 
والمدارك ۳: ۳۷۷ والذخيرة: ۲۸٠١‏ وكشف اللقام 


.٤۲١ :۳ رالریاض‎ ۰: 


والعروة الوق ۲: 0۰۲ كتاب الصلا 


فصل قي 
القراءةء المسألة ١‏ ومستند العروة الوق (الصلاة) 
.۳٣۰ - ۹ ۳‏ ومنهاج المالحبن (للسيد الحكم) 
, كتاب الصلاةء الفراءة , ا لمسألة ۲۳۷ ومنهاج 
الصالحين (للسيّد الخوفي) .٠١١ :١‏ كتاب الصلاة. 
المسألة ١٠1؛‏ وتحرير الوسيلة ٤۹:١‏ كتاب 


الفراءة 
الصلاة . الفراءة . المسألة ٠‏ 

0( كالشميد الثاني في شرح اللمعة والمسالك. والتق الثاني 
في جامع المقاصد وغيرهها 


(۳) انظر النبیان ۲۷۱:۱۰ ف تفسير أذ 


ا 
(۵) انظر: الشرائع ۱: ۸۲ والفتصر : ۲١‏ 


ويحيى بن سعيد اء وصاحب المدائق" ومال 


إليه صاحب الجواهر'" والسيّد ا لمكم في 
I‏ ك لكتّه وافق المشهور في الفتوىا* 


إعادة البسملة مع العدول من سورة إلى أخرى: 

فرع العلامة المي على مسألة جواز العدول 
من سورة إلى أخرى في الصلاة فروعأ, نذكر الأهم 
منها: 

قال: «إذا رجنع عن السورة إلى رى 
وجب أن يعيد البسملة؛ لأنها آية من كل سورة» 
فالتلوة آية من المرجوع عنما فلو لم أت بها ثانا 
م تکل سورة»۴۱. 

وقال الشهيد الأؤل: «متى انتقل» وجب 
إعادة البسملة؛ تحقيقاً للجزثية "٠‏ . 

وقال الشميد التاني: «ومع العدول من سورة 

إلى أخرى يميد البسملة؛ لأكها آية من كل سورة. 
وقد قرأها أَوَلاً بني السورة المعدول عنهاء 


فلا تحتسب من امعدول إلا ۲. 

۸١ : انظر الجامع للشرائع‎ ١ 

۲ انظر الحدائق ۲۰۷-۲۰۲۰۸. 

(۳) انظر ا جواهر ۲٤:۱۰‏ 

(4) انظر المستمسك 1: ۱۷۸-۱۷۷ وتقدّمت فتواه ف 
النباج 

(ه) التذكرة ٠٠١:۳‏ 

الذکری ۳: ۴۵۵. 

(۷) روض ال جتان ۷۱۹:۲ 


وعكذا قال جناعة ن تأر عي" 
بل قال صاحب الحدائق: إن ذلك هو «المثهور 
في كلام الأصحاب» ولاسم المتأخّرين: من 
الملامة ومن تأر عنهيا". 


ومع ذلك فقد تردد فيه بعضې" 


الجهر بالبسملة : 

لا إشكال في وجوب الإجهار بالبسملة 
في مواضع وجوب الجهر بالقراءة؛ لأن البسملة 
جزة من السورة المقروءة سسواء كالت الفاة 
إأوغيرها- التي وجب الإجهار بها. وهذا ا 
آیف فيه بین الفقهاء. 

لمم وقع الحلاف في الإجهار بها في مواضع 
الاإجفات بالقراءة» وللفقهاء فيه أقوال: 

الأول -استحباب الإجهار بالبسملة مطلقأً: 

المسشمور شهرة عظيمة. كادت تكون 


() انظر: جامع المقاصد ۲۸١:۲‏ ومسنند الشيعة 
5 ۹ وكتاب الصلاة (للشيخ الأتماري) :١‏ 
۷ والمستمسسك ۱۸١ +١‏ ومسئند العروة ( الصلاة) 
۳: ۳۸ ومعنهيا العروة الوشق . 

المحداتق ۲۲۲۰۸ 

(۳) انظر: مجمع الفائدة ۲: ۲۸. وكشف اللثام ٤ء ٠1۷‏ 
والذخيرة ۲۸۱:۲ 

)٤(‏ دعوى الاتفاق والإجماع على ذلك مستفيضة. انظر: 
المعتبر .۱۷١‏ والختلف ۲: ١١‏ والتذكرة ۴: ۱0۲ 


اہی 36 


إجماعاً" لولا مخالفة من يأتي: أن الجهر باليسملة 
مستحب مطلقاء في الأوليين والأخير تين -إذااختار 
فيه القراءة-للإمام والمنفرد» بل قيلى: إِنّ ذلك 
صار من شعار الشيعة"'. 


واستدأوا عليه بصحيح صفوان ا لجال . 
«صليت خلف أبي عبدالله نجه أبّاماًء فكان 
کانت صلا لا جھر فیهاء جهر ب لظ بم اله الوخْلنِ 
الاجم ؛ وكان بجهر في السو ر تين جميعاً»٠٠‏ 

والفعل ّا كان بحملا بحتمل الوجوب 
والاستحباب» فيحمل على أقل مراتبه وهو 
الاستحباب» وتؤيّده الشهرة المظيمة عليه( . 
والبراءة من الوجوب» كا يأتي. 

وهناك روایات أخر ولكن م تكن لذو 
المرتبة من الصحة والصراحةاه) 


انظر: المعتير ۱۷١‏ والمضتلف ۲: .٠١١‏ والتذ 
۳ . والمنتهی ۵: ٩۱‏ والذکری ۳۲۲:۳ 
وجامع المقاصد ۲: ۲۸ والمدارك ۲: ۳۵۹. 
والجواهر ۹: ۴۸١‏ وغيرها 

(۳) انظر الذکری ٣۳۲:۳‏ 

(۳) الوسائل 1: .۷٤‏ الباب ۲١‏ من أبواب القر 
الصلاة . المحديث الأول . 

)٤(‏ قال صاحب المدارك:«وقد تقزر في الأصوز 
استحباب التأئي فما 


فا ا طم وجري مايل هنن 
خارج ». المدارك ۳: ٠٠١‏ وانظر الصفحة ۲۵۷ 


۵( 


انظر روايات الباب ۲١‏ من أبواب القراءة في الصلاة. 
وقد عنونه الجر العاملي: ب«باب استحباب الجهر 
بالبسملة في حل الإخفات وتا 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج1 
ثانياً -وجوب الإجهار بالبسملة مطلقاً: 
وهو رأي القاضي ابن الاج على ما يظهر 
من عبارته ونسب إليهء حيث قال: «ويخافت 
السورتين في الظهر والعصر إلا ب يئم 
اله ان الأجم). فإله هر مهاف 
کل صلاة». 
استدوا على هذا القول مداومة الأمّة جم 
على الجهر بالبسملة على ما دلت عليه الأخبار» 
ولو کان مسنوناًلأخلّوا به في بض الأحيان. 
اجيب عنه: باهم 8# كانوا بحافظون 
على المسنون كا يحافظون على الواجبات" 


بقرا 


0 
فقط 
وهو رأي أي الصلاح الحلبي. حيث قال: 
«ويلزم الجهر بها في ولتي لغرب وعشاء الآخرة. 
وصلاة الغداةء وب ( يلم اله لمن الج ) 
ف اولي الظهر والعصمر في ابتداء المد والسورة 
< وروی لشي لومي في سباع العجد 
٠‏ عن أي محمد المسكري ا أله قال : « علامات 
المؤمن مس : صلاة الممسين؛ وزيارة الأربعين» 
التختم في المين. وتعفير الجبين , والجهر ب0 نم اللي 
الوملنٍ اجم)» وانظر الوسائل :۱٤‏ ۷۸ 
الاب ۵7 من أبواب الزار الحديث الأرّل. 


-وجوب الإجهار بالبسملة في الأوليين 


() اهدب ۹۲:۱ 


() امار ۱:۳ 


رابعاً -استحباب الجهر بالبسملة في الأوليين 

فقط : 

وهو رأي ابن إدريس؛ حيث قال: «فإذا 

تعوّذ فلیفتتح ب « بشم انه الوَحْلن لوجم هر بها 
فی کل صلاة ة يجهر فيما بالقراءة. أو لم بجهر في 
الأوليين فحسب». م قال بعد أسطر: 

«فأا الجهر ب (بئم ات الو 
فلا يجوز؛ لأ الأخيرتين لا يتعين فما القراءة. 
واا الإنسان خير بين التسبيح والقراءة. والدليل 
على ذلك: أن الصلاة عندهم على ضربين: جهر ةا 
وإخفاتية. 

فالإخفاتيةالظهر والعصر فان الجهر بالملة. 
في الركمتين الأوليين مستحب؛ لان فيا يتعيق 
القراءةء فأمًا الأخير تان فلا يتعين فبا القراءة. 

والصلاة الجهرية. وهي الصبح ... فإنَ الجهر 
بالبسملة واجب كوجوبه في جميع الحمد»" 

ومال إلى هذا الرأي صاحب الحدائق ٠"‏ 


خامساً - استحباب الجهر بها للإمام فقط 
دون المنقر 
وهو رأي ابن الجنيد على ما نسب إليهء 


0 الكاني 
() السرائر 
(۳) انظر الحدائق ۸: ٠۷١‏ 


NW: 


.TA-Y 


فيستحب للإمام الجهر بالبسملة في الأوليين 
والأخيرتين. وأا ا منفرد فلا يستحب له اللإجهار 
بالبسملة مطلقاً. قال ابن إدريس: «وقوم من 
أصحابنا يرون أن الجهر بها في كل صلاة إا هو 
للإمام» وأا المنفرد فيجهر بها في صلوات الجهر. 
ويخافت فا عدا ذلك»'. 

قال العلامة: « وأظن أن المراد بذلك هو 
ابن الجتيد: أنه أفتى بذلك في كتاب الأمدي ٠»‏ . 


واحتح ابن الجسنيد أو احتجواله؛ أن 
الأصل وجوب الخافتة باليسملة فا يخافت به؛ 
انها بعض الفانحة. خرج عنه الإمام بالنصض 
رهما رواه صفوان -فيبق المنفرد على الأصل. 

وأجيب: بألا فنع من كون الأصل وجوب 
الخافتة .بل إلأصل بقتضي عدمر ا" 


سادساً - تخيير المصلي في الأخيرتين بين 

الجهر والإخقات: 

يرى السيّد المخوني تخبير المصلي -دون 
تخصيصه بالإمام أو المنفرد- بين الجهر باليسملة 
والإخفات بها في الأخيرتين؛ لعدم تمامية الدليل 
على استحباب الجهر فها؛ لأنّ رواية صفوان 
وهي التامة. حكاية فعلٍ ليس فمها إطلاق يشمل 
الرائر ۲۱۷:۱ 
() الفتلف ۲: ۱۵۵ وانظر الذکری ۳۳۳:۲ 
(۳) انظر الاستدلال ومناقشته فی الختلف ۲: ۱۵١-1۵١‏ . 


والمدارك ۳: ۲۳۲۰۔۳۱ 


الأخيرتين. مضافاً إلى أن التسبيح فبها أفضل. 
فتركه واختيار القراءة بعيد من الإمام #+. 

كا أن دليل وجوب الإخفات غير تام 
عنده أيضاًء على تفصیل ذ کر 

إذن ل يت شي من استحباب المجهر 
أو وجوب الإخفات أو استحبابه عند 


الإسرار بالبسملة عند التقية : 

قال العلامة في التحرير: «بجب الجهر 
بالبسملة في مواضع الجهر ويستحب في مواضع 
الإخفات» وبجوز الإسرار بها مع التقية» وإن 
وجب المهر ي" . 

لکن قال الشہید في الذكریى: «قال ابر 
عقيل: تواتىرت الأخبار عنهم #ا: أورّلر 
في الجهر بالبسملة»". 

وردّه صاحب الجوأهر بقوله: «... وكذا 
ينبغي أن يعلم أن الظاهر بقاء حكم النقية ف المقام 
كغيرها من الأحكام» ودعوى التواتر -بعد عدم 
بوتها عندناء فهي بالنسبة إلينا آحاد- لا تصلح 
لمعارضة أدلة التقبّة ا لمعتضدة بالعقل وغيره...». 

ثم نقل ما رواه القاضي نعبان في الدعائم 
ومفاده: أن رسول الله ك والأمّة بج كانوا 
يجهرون بالبسملة فما يجهر به» ويخافتون بها فعا 


8: 


£١۸ :۲ انظر مستند العروة (الصلاة)‎ )١( 
۲٤۷:۱ التحریر‎ ) 
٣٣۲:۳ الذکری‎ )۳( 


................. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 


يخافت فيه من السورتين» ثم روى سأي النعيان- 
عن جعفر بن محمد فك قوله : «التقية ديني ودين 
آبافيء ولا تقية في ثلاث: شرب المسكر» والمسح 
على الخقين» والجهر ب يسم اله الؤمسنِ 
الاجم € م قال: 1 

«وأنت خبير بقصوره عن الحكومة على 
أدلّة التقية من وجوه فيجب مله على ما 
لا ینافیہا. أو طرحھ کا هو واضح» مع أله کا تری 
شتمل على ما هو معلوم خلاقه عنہم من الإخفات 
بها في محل الإخفات» وكنى به مسقطاً للخبر 
المزبور عن الحجَية ."٠»‏ 

وقال الجلسي معلا على الرواية: «الإخفات 
باليسملة في الإخفانية محمول على التقية .٠»‏ 

بهذا وارتق الشيخ الأنصاري إلى جواز ترك 
البسملة رأساً لو اقتضت النقيّة ذلكا؛ لما ورد: 


دعام الإسلام ٠١ :١‏ ذكر صفات الصلاة» وماذكره 
روایتان لا رواية واحدة 

() الجواهر ۲۹۱:۹ 

أقول: المذكور في الدعاام كا تقدم في ا لمن _ 

إحداها التي تب كيفية صلاة الى 6ل 

ه2 . والأخرى قوله لا : «الققية ديني...». 
فلا اثر لذکر ما هو معلوم خلاقه في الأول في تضميف 
الثانية ‏ وإن كان اعتبار أصل الكتاب محل تأمّل لحذف 
الإسناد فيه 

(۳) البحار ,۸١:۸۲‏ كتاب الصلاة. الباب ۲٤‏ باب الجهر 
والإخفات» ذيل الحدیث ۲۲ 

)6( رسائل فقهيّة ( للشيخ الأنصاري ): ۸۹. رسالة النقية 


«التقية في كل شيءٍ بضطر إليه ابن آدم. فقد 
أحلّه الل . 


حرمة قراءة بسملة العزائم على الجنب ومن بحكه : 

بناء على أن البسملة جز من السورة؛ وبناء 
على حرمة قراءة ا جنب سور العزام حى أجزاءهاء 
لا خصوص آية السجدة» وكذا الحائض والنفساء. 
فيحرم على هؤلاء قراءة البسملة مها" أيضاء 
لأنّها جز من السورة حسب الفرض". 


() الوسائل ۲۱٤:۱٩‏ الباب ۲۵ من أبواب الأمر 
والنبي. الحديث ۲ 
( أي بقصد أو البسملة من السورةء لا مطلقا 
(۳) هذا الحكم مشهور بين الفقهاء من حيث المبنى والبنات 
قال صاحب المدارك: « والحكم بتحر م كرام ذه 
السور وأبعاضها على الجنب هو المعروف من مذهل 
الأصحاب...». م قال بعد ذكر المستند واه 
لا إطلاق فيه بحيث يشمل ججميع السورة : «وليس فى 
هاتين الروايتين مع قصور سندهما دلالة على ترم 
قراءة ما عدا نفس السجدة إلا أنّ الأصحاب قاطعون 
بتحربم السور كلها ونقلوا عليه الإجاع ...».المدارك 
TVA WV:‏ 
نعم هناك من خالف هذه الشهرة القوية 
انظر:الحدائق ۳: 6٥١‏ و ١٤ء‏ والمستمسك 
۳ ۵۰ لکت احتاط وجوباً فی المنهاج 11:۱ کتاب 
الطهارة » ما يتوف صحَته أو جوازه على الجنابة / 
السادس . والتسنقيح (الطهارة) ٠١١-٤١۷:‏ 
والعروة الوئتق .٤۸١ :١‏ كتاب الطهارة. فصل فما 


يحرم على الجنب /1لخامس ؛ وسوف 


وقد مر بيان ذكر العزام في عنوان 
«آيات السجدة». وأّمّا بيان الحكم على وجه 
التفصيلء فسوف يأتي فى العناوين: «جنابة»» 


« حیض ». «نفاس» 


إجزاء البسملة في القنوت : 

ذکر بعض الفقھاء :أن قل ما 
البسملة ثلاثاً؛ لا ورد في خير بن محمد بن 
سلهان» قال : «كتبت إلى الفقيه أسأله عن القنوت؟ 


فكتب: إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين» 
وقل ثلاث مرات: ( پئم اله الؤنملنِ الأجم) ٠»‏ . 
والظاهر أن اللراد من الضرورة هنا 
النقية , ولكن الحكم يدور مدار عبنوان الضرورة» 
,وهي أعرفلا بختص بالتقية ؛ ولذا لم خصو با" 
والمراد بالضرورة هنا الضرورة المرفية. 
وهي الحاجة 


اشتراط التسمية في حل الذبي 

يشةرط في كبفية الذباحة الشرعية وحلية 
لحم الذبيحة أن يستي الذابح عند الذبح» ويدل 
على ذلك: الكتاب. والسّةء والإجماع. 


ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى . 

(۱) الوسائل 1: ۲۷٤‏ الباب من أبواب القثوت. 
الحديث ٤‏ 

(۳) انظر: الدروس ۱۷١ :١‏ والمجواهر ۴١١:۱۰‏ 
والمستمسك 1: ۹۷ء ومتنه العروة الوثق » وغيرها. 


أا الکتاب. فقولہ تعالی: ظ قاذکررا ائے اف 


والآيتان صريحتان في وجوب التسمية. 


وحرمة الأكل ما م يس عليه عند الذبح . 
وأما الس فقد دعي تواترها معن منها: 
-صحيحة محمد قيس» عن أي جعفر اء 

قال: «قال أمير المي 

بكلمة الإسلام وصام وصلى لكم حلال» إذاذكر 

اسم اله تعالی علیہ ٣»‏ ۔ 
- صحيحة سلهان بن خالدء قال: «سألت 

أبا عبداللّه ا عن ذبيحة الغلام والمرأة. ال 

تؤكل؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة» فذكمة 
اسم الله على ذبیحتہا حلت ذبیحتہا ركذا 
الغلام إذا قوي على الذبيحة فذكر اسم الله 


وذلك إذا خيف فوت الذبيحة» ولم يوجد من 


: ذبيحة من دان 


0 


بذبح غير هما 
-وصحيحة تد بن مسلم عن بي جعفر ا 
في حدیت-قال: «ولا تأکل من ذب 


اسم الله علہا٥.‏ 


Ft احج‎ 0 


الأعام: ۱۹ 

الوسائل 1٩ :۲١‏ الباب ۲۸ من أبواب الذ 
الحديث الأرّل 

() المصدرالمتقدم: ٤١‏ الباب ۲۴ الحديث ۷ 


() المصدرالمتقدًم: ۲۹. الباب ٠١‏ الحديث الأرّل 


... الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠‏ 
وغيرها من الروايات المنذكورة في أبواب 
مختلفة من أبواب الذبائح من كتاب الوسائل 
وغیره. 
وأا الإجماع؛ فقد اآعي تحفقه وتحصيله 
ونقله مستفیفا(. 


أا لو نسي أن يستي غند الذي فقد حکوا 
بحل أكل بيحة" وقد دلت عليه بعض الصحاح» 


متها 


صحيحة محمد بن مسلم» قال: «سألت 
o‏ عن الرجل يذبح ولايسي؟ قال: 
واکان ناسا فلا بأس إذا كان مسلا وکان بحسن 
انریذیی.. »7 . 
-وصحيحة الحلي» عن أبي عبداللّه 4 في 
«أته سأله عن الرجل يذبع» فينسى أن 
یسگي . أتوکل ذبیحته ؟ فقال : نعم إذاکان لا 
وكان بسن الذبح قبل ذلك. u.‏ 


حدیث 


() اظر:ال 
الشيعة ٤٠۲:۱۵‏ وال جواهر ٠١١:۳١‏ وغيرها. 

0 ا 3 
وا لجواهر ٠١١:۳‏ 

(۴) اظر المصدرين المتقدّمين. وغيرها 

() الوسائل ۲۹:۲۶ الباب ٠١‏ 
الحديث ۴ 

.٣ المصدرالتقدم:المحدیث‎ )( 


والمسالك 8۷۷:۱١‏ ومستند 


من أبواب الذبائح» 


حكم النحر حكم الذبح من هذه الججهة. 
فتشةرط فيه التسمية أبضاً. 


اشتراط التسمية في حلية الصيد : 
المقصود من الصيد هنا هو المصيد» وهو قسمان: 

-قسم يحل بنفس عملية الاصطياد لو 
اتا 

هة ا ل ان 
حيًاً فیذگیه. 

وهذا تابع لآلة الصيد» فبعض الآلات يكون 
الصيد بها في حكم التذكية -الذبح أو النحر- مثل 
الكلب العم والهم والسيف وكلٌ سلاح فيه 
جدة؛ وبعضها الآخر ليس له هذا المحكم. بل َي 
الصيد به بعنى أله إذا أدرك الصيد حيّاً وذكاء 
-بشروط التذكية. ومنها التسمية حل له أكله. وما 
إذام بذكه لم بحل وذلك مشل جوارح الطير. 
كالعقاب والشاهين والسباع كالفهد والفر ونحوها 

والكلام في الفسم الأول حيث اشترط 
الفقهاء في ِل أكل الصيد فبه با إذا سمّى الصائد حين 
إرسال الكلب العلّم أو رمي السلاح, فإذا م يسم 
لم بحل أكله؛ لأ الإرسال يكون بمنزلة البح 
والنحر؛ وقد تقدّم اشتراط التسمية فيا . 

وهذا الحكم ما لا خلاف فيه ظاهراً. قال 
الشهيد الشاني: « لا خلاف في وجوب التسمية 
واشتراطها في حل ما بقتله الكلب والسهم عندنا 


ركه الإنسان 


H4 


وعند كل من أوجبما في الذبيحةء وقد اشتركا 
في الدلالة ٠ ٠»‏ 

وتدلٌ عليه -إضافة إلى ما ذكر في الذ 
التصوص من الكتاب والسّة» مثل: 

-قوله تعالی: ( فکلوا عا أشتکن عَلیكة 
واذکُروا ائم اڈ 


-وصحيحة مححد بن قيس» عن أي 


ا 


جعفر ا قال: «من جرح صدا بسلاح وذكر 
ليه م بق ليلة أو ليلتين» م يأاكل 
مته س اوقد عم أن سلاحة حو الذي قعل 
لپا کل منه إن شاء... "١‏ 1 

صحيحة الحلي. قال « قال أبو عبدالله اجا: 
ھچ ارسل کلبه ولم یسم فلا تأکله.., »۱ . 


عدم اشتراط التسمية في صيد السمك والجراد: 

لا خلاف بین الفقهاء* في عدم اشتراط 
التسمية فى تذكية السمك؛ لان تذكيته إخراجه 
من الماء حي وإن كان المخرج كافراً. وقد دت 


() المسالك .٠٠١ :١١‏ وانظر بجع الفائدة ٠۷:١١‏ 

.٤:ةدئالا‎ 

(۳) الوسائل ۲۳: ۳۹۲. الباب ٠١‏ من أبواب الصيد. 
الحديث الأرل 

(4) المصدرائتقدم: ۳۳۷ الباب ۲.الحديث ٠١‏ 

(8) دعوى عدم الخلاف مستفيضة . انظر: الرياض 
١ ۲‏ ومستند الشيعة 10: 11٩‏ - ١۷ء‏ 


والجوأهر ١1۷:۳١‏ . وغيرها 


على ذلك النصوص الصحاح المتظافرة. حيث ئل 
فما الأنة ج عن صيد السمك ولم يسع عليه. 
فقالوا 4 : « لا باس»» أو «لا باس به إن كان 
حا تأخذه». 

والجراد مثل السمك في عدم اعتبار التسمية 
في صیدہ". 
هل تصح التسمية من كل أحد في التذكية : 

لاإشكال ولاخلاف في صحة التسمية 
الصادرة من المسلم في الذباحة والصيد. وأا 
الخلاف في صحّة صدورها من غبره. 

أتا المشرك والملحد ومن لا يعنقد الل 
تعالی فلا تصح تسمیته على فرض 
لعدم اعتقاده باللّه تعالى؛ ولذلك فرش کن. 
أهل التسمية. 

وما أهل الكتاب فقد اختلف الفقهاء في 
كونهم من أهل النسمية أم لاء وإليه يرجع الخلاف 
في حلية ذبائحهم وقد تدم الكلام عن ذلك 
في عنوان «أهل الكتاب». وسوف يأقي في 
عنوان «ذباحة » أيضاً إن شاء الله تعالى . 


السمية في الصيد والذبح والنحر : 
قال الشهيد الأرّل: « والواجب هنا 
۱ اظر الوسائل ۷۳:۲۲ الباب ۳١‏ من أبواب الذبائح 


) اتر الجواهر ۱۷٦:۳‏ 
() أي الصيد بالكلب. 


ورطلمتوة 


الموسوعة الفقهبة الميشرة /ج٠‏ 


وف الذبح والنحر ذكر الله مع التعظيم» مثل بسم 
اللّه» واللّه أكير؛ وسبحان اللّه. ولا بجتزي لو اقتصر 
على الجلالة على الأقرب ولو قال: اللهم ار مني . أو 
الهم صل على محمد وآل محمد فالأقرب الإجزاء. 

وف إجزاء النسمية بغير المربتة نظر: من 
صدق الذكر» ومن تصرج القرآن باسم الله 
وقطع الفاضل بالإجراء ». 

وقال الشهيد الثاني : «والمراد من التسمية أن 
يذكر اسم الله تعالى عند الذبح أو النحر كا تقتضيه 
الآيةء كقوله: بسم اللّه» أو الحمد لله أو مله أو 
يكبّره» أو يسبّحه. أو يستففره؛ لصدق الذكر بذلك 
كله وف صحيحة محد بن مسام عن رجل ذبح 
افستح» أو كبر أو هلل. أو حمد الله قال: هذا 
کل ہن اساء الله ولا باس بے "۳ . 
م ذكراحتال الاجازاء بالاكتفاء على لفظ 
الجلالة «اللّه» وعدمه 

وذكر أيضاً احةال الاجستزاء بغير العريية 
وعدمه. 

وذكر الشميدان وغيرهما: أله لو شرك مع 


() الدروس ۰۲ ۳۹۵. 

() الوسائل ۳١:۲۲‏ الباب ١١‏ من أبواب البائ . 
الحديث الأول 

(۴) المسالك ٤۷۸:۱۱‏ وان ظر: القواعد ۳: ۴٠۹‏ 
ومع الفائدة ١۷ :١١‏ والكفاية: ۲١۷‏ والرياض 
۲ ومستند الشيعة 10 1١١‏ والجواهر 


WELE 


اسم الله اسم غيره لم تحلٌ الذبيحة» كا لو قال: 
بسم الله ومحمرا. 
تسمية الأخرس : 

قال العامة ؛ « ويجوز ذباحة الأخرس وإن لم 
ينطق ؛ نعم جب تحريك لسانه بالتسمية ٠»‏ . 

وقيام إشارات الأخرس المفهمة مقام كلامه 
وقوله في العقود والإيقاعات والأذكار ونحوها 
من المتسالم عليه ويستفاد بالاستقراء القطعي 
كا قيل'". وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان 
«إشارة». 

ولكن مع ذلك فقد استشكل الغراقي في 
ذبيحته إلا أن يثبت عليه إجماع» ولم يشبت بعد 


عند( 


ما تستحبٌ فيه التسمية : 
هناك موارد تستحبٌ فا التسمية ذكرها 

الفقهاء في مواطن متفرقةء نشير إلا إجمالاء 

() انظر: المسالك ۷۸:1١‏ القواعد ۳: ۳٠۹‏ ومع 
الفائدة .١۷ :١١‏ والكفاية: .۲٤۷‏ والرياض 
.٠١١‏ ومستند الشيعة .٤٠0 :٠١‏ وا لججواهر 
0:1 

() التذکرة ۳۱۷:۸ 

(۳) انظر: القضاء (للآشتياني ): ۱۷۸. في حلف الأخرس . 
والمكاسب (للشيخ الأنصاري) ٠١۷:۳‏ 

٤۱۷:1١ انظر مستند الشيعة‎ )٤( 


: -التسمية عند الطهارة‎ ١ 

ذكر الفقهاء من جملة مستحبّات الوضوء 
وستتة السمية. قال الشهيد الأرّل في الذكرى عند 
ذكر مستحبًات الوضوء: «الشالث: النسمية 
إجماعاً وهي ما رواه زرارة عن أي جعفر لاء 
قال: «إذا ادت يدك في الماء فقل: بسع اللّه, 
وبالّه. الهم اجعلني من الترًابينء واجعلني من 
المتطهّرين ""». 1 

ثم قال: «لو اقتصر على "سم الله" أجزا؛ 
اإطلاق قول الي ك : "إذا سيت في الوضوء طهر 
جتبلل كله وإذا م تسم لم بطهر إلا ما أصابه 
ااا وعن الصادق 4 : "من ذكر اسم الله 
لير وضو فكأا اغتسل "*. والمراد: ثواب 
الغسل ». إلى أن قال: 

«ولو نسبها في الابتداء. فالأقرب: التدارك 
في الأثناء؛ إذ لايسقط ايسور بالمعسورء وكا في 
الأكل. ولو تعمد تركها. فالأقرب أنه كذلك؛ 
لما فيه من القرب إلى المشروع ٠٠»‏ . 


(۱) دعوی الإجماع مستفيضة ‏ انظر الجواهر ۲: ۲۳۰ 

(۲) الوسائل ۱: .٤۲۳‏ الباب ۲٢‏ من أبواب الوضوه» 
اديك 

(۳) انظر السغن الكبرى .٤٤ :١‏ باب التسمية على الوضوء 

)٤(‏ الوسائل ۱: .٤۲۳‏ الباب ۲١‏ من أبواب الوضوء. 
المدیث ۴. 


۱۷٤-۱۷۳ :۲ الزکری‎ )۵( 


نسب صاحب الحدائق كلامه الأخير إلى 
الأصحاب. 

قال صاحب الرياض: «وف استحباب 
الإتيان بها في الأثناءء مع القرك ابتداء عمداأو 
ہوا کا عن الذکری وغیره تال خصو صا فی 
الأول. وثبوته في الأكل مع حرمة القياس غير 
نافع وشمول المعتبرة بعدم سقوط الميسور با معسور 
لمستلهء محل تمأملء ولكن الإتيان بها حيثٍ 
بقصد الذكر حسن ٠»‏ 

وأا بالنسبة إلى الغسل» فقد قال الشهيد فى 
الذكرى عند ذكر مستحياته أيضا: «الأول الشسمية. 
ذكرها ا جعف» وقال المفيد": يسمي الله عر ولل 
عند اغتساله؛ وعجده ويسیحه. وضو اقا 
ابن البراج في امهب والأكر مينك رهل 
في الغسل» والظاهر نّم اکتفوا بذکر ها في الوصوء: 
تنبيهاً بالأدنى على الأعلى» وخبر زرارة عن 
أبي جعفر#: "إذا وضعت يدك في الماء. فقل: 
باسم الله وباله. الهم اجعلني من العرابين. 
واجعلني من المتطر ین "۶ يشمل ذلك »۱ 


٠٠۲:۲ انظرالحدائق‎ 

الریاض ۲۹۵:۱ 

المقنعة: 0۳. 

() انظر امهب .٤٦:۱‏ 

() الوسائل ۱: ٤۲۳‏ الباب ۲١‏ من أبواب الوضوء. 
الحدیث ۲. 

الذکری ۲۳۸:۲ 


٠ج/ الموسوعة الفقهية الميشرة‎ .............. ٤ 


والأكثر لم يتعرضوا ها كا قال الشهيد. 

ولكن علّل صاحب الحدائق عدم ذكرهم اء 
باه لأجل عدم عثورهم على الدليل» ۶ ذكر ها 
دليلاً من الفقه الرضوي» وهو: «... وتذكر اللّه. 
فإله من ذكر الله على غسله وعند وضوئه فقد 


طهر جسده کله »| . 

واستشكل السيّد الحكم في مول خبر زرارة 
للغسل بعد أن أسند استحباب التسمية إلى 
جاع . 


والفقه الرضوي لم يت عند الأغلب. 

أقول: يكن إثبات استحباب التسمية فيه 
وموم کونها لکل أمرٍ ذي بال . 

وما اليم فهو مثل الفسل» قال اليد 
ف النرى في مسستحباته : «الأقرب: استحباب 
ألتسمية كا في المبدل منه؛ لعموم البدأة باسم الله 
آمام كل مر ذي بال ۲( . 

ولم يتطرّق إلبها أكثر الفقهاء أيضا. والمجب 
من صاحب المدارك*' حيث لم يشر إلا في الفسل 
وذكرها في التيم» واعلّه لبدلينه عن الوضوء. 


() الفقه الرضوي:؛ .۸١‏ باب الفسل من الجحنابة وغيرهاء 


وانظر الحدائق ۳: ۱۱۲۔۱۱۳ 

٠١١:۴ افظرالمستمسك‎ ۲ 

() اظر التفسير المنسوب إلى الإمام أي محقد المعسن بن 
عل المسكري ا ؛ .۲٠‏ 

() الذکری ۲۷۰:۲ 


() انظر المدارك .۲۳٣:۲‏ 


۲ -التسمية عند التخلي : 
تستحب التسمية عند التخل(؛ A‏ 


معاوية بن عتار قال: « ممعت أا عبدالّه 6 ر 
إذا دخلت الغرج فقل : بسم الله الله إن أعوذ بك 
من البيث الخبث؛ الّجس النجس) الشيطان 
الرجم. فإذا خرجت فقل: بم الله المد لله 
الذي عافافي من الخبيث الخبت؛ وأماط عي 
الأذى»". 

وورد استحباب التسمية عند كشف العورة 
مطلقا الاستنجاء وغيره في المنقول عن أي جعفر اجا 
عن الني لاذ : «إذا انكشف أحدكم لبول أو لغير 
ذلك فليقل: بسم الله فن الشيطان يض 


راجع: تخل 


٣-السمية‏ عند الجاع 

تستحبَ التسمية عند الجاع مطلقاًء عند 
الدخول بالزوجة. وغيرها'“؛ لما ورد من الأمر 
بذلك؛ ليبتعد عنه الشيطان ولا يشاركه» ففي رواية 


() اظر: الذكرى .١٠۲:١‏ والمدارك :١‏ ۷ والجواهر 
:01 

الوسائل ۳٠٠:١‏ الباب ه من أبواب أحكام الخلوة. 
الحديث الأرّل 

٤ الحديث‎ ۳١۷ المصدرالتقدم:‎ )۳( 


() انظر:المسالك ۷: ١۲ء‏ ونهاية لرام ٤0 :١‏ وا 


0 


الحلبي عن أبي عبدالله اء يقول: «بسم اللّه, 
ويتعوًذ باللّه من الشبطان» وني رواية ابن 
القداح عن أبي عبداللّه . عن أمير المؤمنين ا : 
«إذا جامع أحدكم فليقل: بسم الله وباللّه, اللهم 
ن؛ وجب الشيطان ما رزقتني. قال: 


راجع: جماع. دخول» زفاف. 


: -التسمية عند الأكل والشرب‎ ٤ 

تستحبٌ التسمية عند الشروع في الأكل» 
اوا يميد في آخره» بل تستحبَ التسمية على كل 
لرن من الطمام". 

ويكني في التسمية قول: «بسم الله ٠»‏ وفي 
التحميد قول: «الحمد لله . 


«بسم الله على 


ولو نسي قال حين 

(۱) الوسائل ۲۰: ٠۳١‏ الباب 1۸ من أبواب مقدّمات 
النكاح ء الحديث الأول 

٣ .الحديث‎ ٠١١ المصدرالمتقدم:‎ )۲( 

(۳) انظر :الشرائع ۴ ۲۳۲. والقواعد ۳۳۹:۳ والدروس 
۳ ۷ والمسالك ۱۲: ٠١۳‏ ومستند الشبعة 
۵ ر ۷ وا لج وار ۳1: £01 £04 
والوسائل ۲۲: ۰۳۱۱ الباب 1۱ من اواب آداب 
الائدة. الحدیث ۱و ۲ 


() انظر الوسائل ۲۶: ۳۵۵ الباب 0۷ من ابوا آداب 


اندة. الحديت ٠١‏ 


أله وخر , 


وور «إذا خضرت المائدة قسكى رجل 
(r)‏ 


منہم أجزأ عنهم أجمعین» 
راجع: أكل. 


٥‏ -التسمية عند التشجد: 

ورد الأمر بالتسمية عند التشّد في بعض 
الأخبارء منها خبر أي بصیر عن أي عبدالله ظا 
الذي قال عنه في الجواهر: «المشهور في كتب الفروع 
فضلاً عن الأصول». وفيه: «إذا جالست في 
الركمة الثائية» فقل: بسم الله وبالله, والحمد للّه. 
وخير الأسماء للّه. أشد أن لا إله إل اللّه... ٠٠١‏ 

وقال العلامة: «يستحبٌ عندنا تفدع 


التسمية؛ ما تقدم في الأحاديت كنةر أل ر 


ابیت بال .٠٠‏ 
راجع : تشد 


٦-التسمية‏ لكل مر ذي بال : 
ورد الأمر بالتسمية لكل أمر ذي بالء 
الوسائل ۲۲: ۳۵۹ الاب ۵۸ من أبواب آداب 
المائدة الحديث الأول 
المصدرالمتقدم:الحديث ۲ 
(۳) الجواهر ١١‏ ۲۷۳. 
() الوسائل ۱: ۳۹۳ الباب ٣‏ من أبواب التشيد. 
الحديث ۲. 
(۵) التذکرة ۲۳۸:۳ 


الرحمن الرحم... 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج1 
بل في كل الأمورء فقد روي عن الإمام أي 
محمد الحسن المسكري ل أله روى عن جده 
أمي اللومنين عل أله قال: إن 
رسول الله حدثني عن الله عر وجل اه 
قال: كل اس ذي بال لایذکر بسم الله فيه 
فهو أبتر». 

وروي عن العسكري عن آبائهء عن جه 
أمير المؤمنين 2# أيضاً في حديث -قال: ِن الله 
يقول: أا أحقٌ من تثل» وأولى من رع إليه. 
فقولوا عند افتتاح کل مر صغیر وعظم + پم الل 
«. 

وعن أي عبداللّه ا قال؛ «إذا توًا 
دكم وئم سم کان للشیطان في وضوئه وصلاته 


شرك »وإن أكل أو شرب أو لبس» وكسلٌ شيء 


صسنعه له أن يستي عليه فان لم يفعل 


کان للشیطان فيه شرك ۲" . 


4 
۷-التسمية في موارد أخر: 

۹ 4 
ورد الأمر بالتسمية في موارد أخر غير ما 
مخل: الدخول في المسجدا* وإنشاء 


() الوسائل ۷: ۱۷۰ الباب ۱۷ من أبواب الذكر» 
الحديث 4. 

المصدرالمتقدم: .1۹١‏ الحديث الأرّل 

٣ الحديث‎ ۷١ المصدرالتقدم:‎ ۳( 

() انظر الوسائل ۵: ۲۶۵ الباب ۳۹ من أبواب أحكام 
المساجد, الحديث ۲و .٤‏ 


السفرا"ء والمبور من کل جسر". وحوها 
ولعلٌ هذا ونحوه يدخل في العنوان السابق. 


مظانٌ البحث : 
١‏ كتاب الطهارة: 

| ادا ب الحلوة. 

ب سان الوضوء والغسل والتيتم. 

ج -أحكام الجنابة والحيض والنفاس 
مايحرم على الجنب والحائض 
والنفساء. 

۲ كتاب الصلاة: 

أ -القراءة: الجهرء والإخفات / الجر 
بالبسملة. والقران بین سورتين. 

ب -التشمّد : التسمية عند اشد 

ج -القئوت: إجزاء التسمية في القنوت 

۳ -كتاب النكاح: استحباب التسمية عند 
الجاع 

٤‏ -كتاب الصيد والذباحة: اشتراط حل 
الصيد والذبيحة بالتسمية 

ه _كتاب الأطعمة والأشرب 
التسمية علد البدء بالأكل. 


(۱) انظر الوسائل ۳۸۱۰۱۱ ۰۳۸۷ اثبابین ۱۹ و ۲١‏ 
من أبواب آداب السفر. 

انظر الصدرالمتقدم: ۳۹۹ الياب ۲١‏ الحديث 
الأرّل 


۳ 


ء 


بقرت به والبشير؛ امبر والجشارة: 


حق ما یعطی على ذلك والیشری: الاسم 

وهي من أبشرث الرجل: إذا أخبرته خير 
سال بسط بَمَرَة وجه ؛ وذلك أن اللفس إذا سرت 
انتشر الدم فما" . 


إكطلاحاً: 

أريد به المعنى المتقدم نفسه. إل أن الفقهاء 
فقول يوالبشارة والغبر من جهة: 
البارة لا نون إلا ف الموارد 
السارّة. وإرادة غيرها بحاجة إلى قرينة. ما اهبر 
فيكون في الموارد السارة وغيرها. 

۲أ البشارة تكون بأل مرّة. أا الإخبار 


یکون به وبغیره. 
وقد جمع الشهيد الأول هذين الفرقين في 
عبارة موجزة. فقال: «والبشارة اسم للإخبار 


() انظر: ترتيب كتاب المين. والنهاية (لابن الأئير) 
وغیرهما: «بشر » 
() انظر معجم مغردات ألفاظ القرآن (للراغب 


الاصفهاني ):«بشر » 


بالسار لاء بخلاف الإخبا 

وقال الشهيد الماني: «الإخبار أعم مسن 
البشارة مطلقاً؛ لصدقه بالحبر السار وغيره وا 
وقع ألا وغيره. والبضارة مختصة ا وقع أَوَلاً 
بالأمر السارًء وإطلاقه على غيره كقوله تعالى: 


الأحكام: 
رتبوا على الفرقين المتقدّمين: أله لو قال 


في ججيء زد فله دينار؛ فهو لمن 
بخبره بذلك أوّل مرة وقبلى غيره؛ ولذلك لا يستحق 


من أخبره انيا شيثأً؛ لمدم صدق البشارة عندثند 

نعم؛ لو قال: من أخبرني مجيء زيد فلم 
دينار؛ فيصدق على من أخبره ثانياً مذاالسنران 
-وهو «من أخبرني»- ولذلك فهو بستحق الل 
أبضاً ٠‏ 

وهل يشرط في حق المبقر والغبر كونيا 
صادقین؟ 

ظاهر الشيخ الطوسي اشتراطه في امبر : 
لأنّه لو كان كاذباًم يكن مبشَرأً حقبقة؛ لا فيد 
من انكسار القلب. بخلاف الخبر؛ لأ انبر يحتمل 
الصدق والكذب في حد ذاتا؟. 


الدروس ۷۲:۲ 
آل عمران؛ ۲۱. 
() امالك ۲۷۹:۱۱ 

() انظرالمبسوط ۸1:۵ و ۲٤۸:1‏ 


وم يذكر الشهيد الأرّل من ذلك شيا . 
= اليد الشانيء فقال: «وهل يشترط في 
تحتقها صدق المبر؟ ظاهر العبارة"" والمرف 
عدمه» خصوصاً مع عدم تعثد الكذب» ويحتمل 
اشتراط صدقه مطلقاً. وكذا الكلام في الإخبارء 
بل هو أولى بقبوله للصادق والكاذب؛ لأ ف 
نفسه منقسم إل|. إل أن امرف في هذا المقام 
ربجا خصه با لخبر الصادق» فا لحمل عليه أجود»ا". 

هذا إذا كان على نحو الجعالة. ومنه يستفاد 
صحتها في هذا المورد» وكذا جوز أن يكون على 
نحو المين. والنذرء كأن يسقول: «واللّه لو شرفي 
جد بحياة زيد لأصدقن بكذا»» أو «للّه عة 
انارت بصباته لانمل كذا» ٤‏ 
ولم يتطرق أكثر الفقهاء إلى هذه المسألةء 


اوها فروع اخر 


انظر الدروس ۲: ۱۷۳ . 


() أي قول امحقق ا لحل في الشرائع: « ... فلو قال 
لأعطين من شرفي بقدوم زيد...» 
( المسالك ۲۷۱:۱۱. وانظر الجواهر ۴۲۹۱۲۵ 


الإنسان'"ء ولعل وجه التسمية كا قيل: 
ظهور جلده من الشعر؛ بخلاف الحيوانات الى 
عليها الصوف أو الشعر أو الوبرا. ٤‏ 

ويستوي إطلاقه على الواحد والاتنين 
والجمع والذكر والأئی؛ فالكل بشر. وقد بش كا 
في قوله تعالى: ‏ اين رين €" وقيل 
قد يجمع على أبشار أيضا(؟. 


اصطلاحاً: 
المعنى المنقدم نفسه 
ومضی الکلام عنه في عنوان «إنسان» 


١‏ أكثر المصادر اللغوية. 

انظر معجم مغردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الاصفهاني ): «بشر » 

. ٤¥ المؤمنون:‎ ( 

(4) انظر المعجم الوسيط : «بشر». 


ا 
ظاهر جلد الإنسان"ء قيل: بجمع على 
أبشار'" وقیل :على بر۳ . 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. 


لكام : 

تكلم الفقهاء عن وجوب إيصال الماء إلى 
قرفياالؤضوء والفسل. إل إذا كان الشعر 
كثيفاً فيكفي غسل ظاهره أو مسحه في الوضوء» 
ولا حاجة إلى إيصال الماء إلى البشرة. نعم إذا 
كان خفيفاً حيث تكون البشرة بادية فيجب إيصال 
المال إلا 


: الصحاح . ومعجم مفردات ألفاظ القرآن 
( ثلراغب الاصفهاني). والمصباح النير. والمصدرين 


: «بشر » 


() انظر النهاية ( لابن الأئير ): «بشر» 
(۳) انظر المعجم الوسيط : «بشر ». 
() انظر العروة الوثق .٠٠۴ :١‏ كتاب الطهارة. قصل في 


أفعال الوضوء 


وأا في الغسل فيجب إيصال الماء إلى 
البشرة في كل حال وإن كان الشعر كفيفً. 

وتجب إزالة ما نع من وصول الماء إلى 
البشرة إل إذا لم يكن إزالته أو كان وضعه لازماً 
كالجبيرة. 

راجع تفصيل ذلك كلّه في العنوانين: 
«غسل» و«وضوء». 


ماء الفم إذا خرج منه» وما دام في ةت 
ریق" وهو والبساق والبزاق شی واسیر شی 


وبصق: لفظ ما في فه(٤.‏ 


اصطلاحاً: 
مطلق ماء الفم. سواء خرج من الفم أم لاء 
کا بظهر من استعالاتمم له. وعلى أي تقدیر» 


فهو غير ما يغزل من الرأس أو يخرج من الصدر. 


() العروة الوق ٤۹١:١‏ فصل في غسل الجسنابة 
(۲) انظر القاموس انحيط : « بصق ». 

(۳) انظر المصدر المتقدم والصحاح ١:‏ بصق » 

(4) انظر المعجم الوسيط ٠:‏ بصق » 


.. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج1 


هناك أحكام تترتّب على البصاق نفسه -أي 
ماء الفم -وأحكام نترب على البصق -أي رمي ماء 
الفم منه خارجاً- نشير إلى القسمين إجمالاً فيا يلي: 
تبعيّة بصاق الآدمي له في الطهارة والنجاسة : 

بصاق الآدمي تابح له في الطهارة والنجاسة. 
فبصاتق المسلم ومن بحكمه طاهر؛ وبصاق الكافر 
ومن بحكمه نجس؛ بناء على نجاسة الكافر. كا هو 
امعرو فقا . 

نعم لو أسلم الكافر طهر بصاقه تبعأً له 

هذا ولبعض الفقهاء كلام في تبعية بصاقه 
إونحوه الموجود فعلاً على بده؛ ولكن لم يهد أن 
اني ٤ال‏ وغيره قد أمروا من أسلم بتطهير بدته 
وص فى . 

راجع : تبعية. مطهّرات. 


حكم بصاق شارب الخمر من حيث الطهارة : 
صرح جماعةا" من الفقهاء بطهارة بصاق 
() هذا يستفاد من حكنهم ببعّة السؤر لذي السؤر قي 
الطهارة والنجاسة ووه من الأحكام. انظر: عئوان 
«أسآر». والجواهر .۳٠۸ :١‏ والطهارة (للشيخ 
الأ صاري) ۱: ٠۲١ :٠و ٠۷۰‏ والمستمسك 
و ۷۷ وغیرها 
(۲) انظرالجواهر ۲۹۹:1 
(۳) انظر -إضافة إلى ما سيأتي -: الرائر ٠۳۲:۳‏ 
والمجامع للشرائع : ۳۹۵ والشرائع ۲۲۸:۳ = 


شارب الخمر -المسلم'-إذا لم يتغير بالنمر: لعدم 
تنجّس الباطن» وأا نجاسته في صورة تغيره؛ 
فلوجود ا نمر نفسه فيه قال الشيخ الطوسي في 
النهاية: «ومن شرب الغعر ثم بصق على ثوب 
فإن علم: أن معه شيئا من ال خمر ؛ لم جز الصلاة فيه 
وإن ام يعلم جازت الصلاة فيه »"". 

ووجه الجسواز في صورة عدم العلم» 
استصحاب الطهارة إلى أن يثيت خلافه؛ لأ 
البصاق والدمع طاهران بالأصل ١‏ 

ويويده: رواية أي الديلمء قال: «قلت 
لأبي عبداللّه ##: رجل يشرب المر فبزق 
فأصاب ثوبي من بزاقه. فقال : لیس بشي» »۱ . 


حكم بلع الیصاق: 


الكلام تارة بالنسبة إلى بصاق الإنسان 
4 
نقسه؛ وأخرى بالسبة إلى بصاق الغير. وكلّ منها 


= والمنتهی ۳: ۲۱۸ رالقواعد ۳: ۳۳۲ والدروس 
۳ ۷ والمسالك ٠١١:١١‏ وكشف اللقام 
(المحجرية) ۲: ۲۷۰. والرياض ۱۲+ ٠۲٠١‏ ومستند 
الشيعة ۲۳۹:۱۵ وال جواهر ٤١٤:۳١‏ 

() هذا القيد لم يوجد في كلبات الفقهاء ولكن ينبغي أن 
يحمل كلامهم عليه ؛ لأ بصاق غير المسلم في نقسه 
نجس بناءً على نجاسة الكافر ء كبا تقدم. 

() النهاية: 0۹۲ 

٠١٠١:١١ المسالك‎ )۴( 

)٤(‏ الوسائل ۲۵: ۳۷۷. الباب ٣۵‏ من ابوا 
العرّمةء الحديث الأول . 


EF 


تارة في حال الصوم» وأخرى قي غيره. 

١-حكم‏ بلع الإنسان بصاق نفسه: 

لا إشكال في جواز بلع الإنسان بصاق نفسه 
ما لم بخرح من الفم» سواء كان مفطراً أم صان , 
حق ولو تعد جمعه ف ففه ثم بلعه ا" لمدم 
صدق الأكل والشرب. أو لانصراف الأدلّة 


الناهية عنهما عن بلع البصاق وهو في الفم. 
وأما إذا خرج من الفم فلا جوز أكله للصامم 
قطعاً؛ لصدق الأكل ا موجب للإفطار علي . 
وأا غير الام فجواز أکله له مب 
يعلى صدق عنوان الخبائث عليه عرفا وعدمه» 
کر انا بصدقه عليه فیحرم وإ فلا وهذا ينجل 
أل بالنسبة إلى أل بصاق الغیر؛ کا سباي 
وراتجيع أيضاً المناوين: «أطعمة». 


«خبائث». «صوم». 


۴ ۔حکم بلع الإنسان بصاق غیره: 

أ بالنسبة إلى الصام» فقد تقدّم أ بلع 
۲ انظر: المجواهر :۱١‏ ۲۹۸ والمستمسك ۲۳٣۰:۸‏ 

ومستند العروة الوق (الصوم) ٠١١:۱‏ وغيرها 
لكن احتاط بعضهم بعدم بلعه في الصورة الأخيرة» 
منهم صاحب العروة ٠‏ والسيّد الخوقي. انظر مستند 
العروة الوق (الصوم) ٠١١-٠١١ :١‏ ومتنه العروة 
الوثق 
انظر: الجوأحرا: ۲۹۹-۲۹۸ والمستمسك ۸ ۲٠١‏ 
شق (الصوم) ۹۹-۹1:۱ 


r) 


ومستند العروة 


الإنسان بصاق نفسه بعد خروجه من الفم مبطل 
للصوم» وعلیه یکون بلع بصاق غیره مبطلاً لد 
بطريق أولى» لكن مع ذلك ورد النص بجواز مص 
الصائم سان زوجته. مثل ما رواه علي بن جعفر 
عن أخيه موسى بن جعفر اء قال : «ساأألته عبن 
الرجل الصائم بص لسان المرأه أو تفعل المرأة ذلك؟ 
قال: لا باس ». 

وله ما رواه أب و بصير: قنال: « قلت 
لأب عبداللّه #: الصام» يقبل؟ قال: نعم 
ویعطما لساته ته" . 

وقیدہ بعضہم با إذا م تكن عليه رطوبة ل 
ولعلّه لانصراف النصوص إلى برد المص. فاجنداي 
على جواز بلع الريق والبصاق» لكن قيل: « لايخو 
من تأمل»'*. ولمله لاطلاق یله 


«لابأس» ونحوه. 
وسوف يأتي تفصيله في العنوانين: «صوم»» 
و« مفطّرات ». 
وأا غير الصام» فیتوقف بيان حكم بلع 
بصاق غيره على صدق عنوان «الخبائت» عليه 
بصدقه علیه. 


الوسائل ۱۰۲۱۰.الباب ۳٤‏ من أبواب ما يسك عنه 
الصائم» الحديث ٣‏ 

المصدرالتقدّم :ا لحديك ۲ 

(۳) انظر العروة الوثقى .0۸١ :١‏ كتاب الصوم؛ فصل في 
آمو لا باس بها للصائم 

(£) السىك ۳۳۰:۸ 


الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 

فتن صرح بصدق العنوان الشهيد الأول . 

بيث قال عند عد المائعات احرّمة: «الخامس: 

فضلات الإنسان كبصاقه وتخامته» وفضلات باقي 
المبيوانات وإن كانت طاهرة؛ لاستخباهاء وقد 
ورد رخصة في بصاق الرأة والإينة ٠»‏ . 

ومن صرح به السيّد الطباطبائي حيث قال: 
«وعا ذكرناه ... يظهر وجه صحَة القول بستحرم 
بصاق الإنسان» وتخامته وبعض فضلات باقي 
الحيوانات كا هو المشهور»". 

ودعوى الشمرة إذا كانت راجعة إلى البصاق 
أيضاً مشكلة؛ لمدم نطرّق كثير من الفقهاء إلهاء 
لإلذلك قال صاحب الجواهر: إا لم نتحقق 
لك« 

ولذلك استشكل في صدق عنوان «الخبائث» 
عليه أو حرمة مطلق ا خبيث جملة من الفقهاء. 
کالأردبیليء والسبزواري'. والراق ا" . 
وصاحب الجواهر". 

واستش هدوا با تقدم من النصض على جواز 


() الدروس ۱۷:۳. 

۲۲٤:۱۲ الریاض‎ )( 

(۳) و (۷) الجواهر ۳: ۳۹۳. 

() انظر مجمع الفائدة ۱۱: .۲٠١‏ 

(6) انظر كفاية الأٌحکام: ۲۵۲ 

)١‏ انظر مسستند الشيعة ٤١ :1١‏ وفيه؛ «... بل 
قد یستطاب بصاق انعبوب» ویص فه ولسانه ویبلع 


بصاقه ميل ورغبة». 


Seah بصاق‎ 


مص أحد الزوجين لسان الآخر» وا رواء أو ولد 
الحتاط عن أي عبدالله اء قال: «قلت لأي 
عبدالله #: إن أقبل بنتاً لي صغيرة وأنا صامم. 
فيدخل في جوتي من ريقها شي»؟ فقال لي: 
لا بس لیس عليك شيء ٠‏ 


كراهة البصاق في المسجد: 

صرح أغلب الفقهاء""' بكراهة البصاق 
في المسجد. فإن فعل ستره بالتراب استحباباًء 
لما وره: «أّ علياً قال: البصاق في الملسجد 
خطيئة . وكقّارتہا دفنه ي"'. 


كراهة البصاق حال الصلاة : 
صرح كثير من الفقهاء٠‏ بكراهة الباق 
حال الصلاة» بل ادعي عدم الخلاف فيه وقي جملة 


(۱) الوسائل ۱۰۲:۱۰ الباب ۳٤‏ من أبواب ما يسك عه 
الصائم. الحديث الأرّل 

(۲) کا استقصیناه. وانظر الجواهر ٠١۷:۱٤‏ 

(۳) الرسائل ۵: ۲۲۲ الباب ٠۹‏ من أبواب أحكام 


المساجه,الحديث ؛ 

(4) انظر مثلاً: المبسوط .۱۱۸:١‏ والشرائع ۲:١‏ 
والقواعد ۰۱ ۲۸۲. والقذگرة ۳: ۲۹۸ والذكرى 
4 والمسالك ۲۴١ :١‏ والمدارك ٤0۹ :٤‏ 
وكشف اللثام : 1۸۷ والجواهر ۸: ۸۵, والعروة 
الوق ۳: ۳۷. كتاب الصلاة / فصل في مكروهات 
الصلاة / الادس؛ البصاق. ولم يعلق عليه أحد من 


المعلقين 


Wiccan acres ل‎ 


من مكروهات الصلاة'؛ لورود النهي نها" . 


جواز الصلاة في ثوب أصابه البصاق : 

لا إشكال في عدم صحَة الصلاة في اللباس 
المصنوع من أجزاء ما لا يوأكل لحمه كجلده وشعره 
ووبره. ولكن وقع ا خلاف فا إذا كان اللباس تصح 
الصلاة فيه غير أله وقع عليه من أجزاء ما لا يؤكل 
لحمه مغل شعرات من اة ء أو من لناب ففهاء 
فهل تصح الصلاة في ذلك النوب عندئزٍ أم لا" 

وعلى فرض القول بعدم صحّة الصلاة فيه 
ركا هو الأشهر - فهل تصح الصلاة في ثوب أصابد 


شا الجسان ام ل١؟‏ 


الظاهر أن جيع القائلين بعدم صحة الصلاة 
فوا لو وقع على لباس المصلي بعض أجزاء ما 
ل يكل لحمه بقولون بصحة الصلاة في هذا الفرض ؛ 
لانصراف عنوان «ما لا يكل لحمه» عن الإتسان» 
فلا تشمله الأدلة التي جعلت المنع على عنوان 
«ما لايؤكل لحمه». مضافاً إلى قيام السيرة 
المسشمرة في جميع العصور على الصلاة في ثوب عليه 
بصاق الإنسان» وخاصة النساء اللاي حملن 
الآطفال ويرضعنهم» ومضافا إلى لزوم المسر 
والحرج باجتنابه بل عي إجاع المسلمين. 
0 تظر ا جواهر ۸0:١١‏ 
(۲) انظرالوسائل ٤٦٥ :١‏ الباب الأرّل من أبواب أفعال 


الصلاة »ا لحديث ٩‏ وغيره 


(۳) انظر إجالا امدارك ۳: ۱۹۹-۱1١‏ . 


بل الضعرورة على عدم تجتّب ذلك قي الصلاة٠؛‏ 


مظان البحث : 
١‏ كتاب الطهارة: 
أ بجحت الأسآر 


ب -بحث المطهرات -التبعية . 

ج -طهارة بصاق شارب الخمر. 
۲ -كتاب الصلاة: 

أ-مكان المصل -أحكام المساجد 

با لباس الل 


ج -مكروهات الصلاة. 
٣‏ -كتاب الصوم: المفطرات: بلع الباق 
بمناسبة مفطربّة الأكل والشرب. 
٤‏ -كتاب الأطعمة والأشربة: 
أ-حكم بلع الإنسان بای تشه وباق 
غیره 
ب -طهارة بصاق شارب الخمر 


() انظر: الحدائق ۷: ۸١‏ ومستند الشيعة ۳١۹ :٤‏ 
۳ والمجواهر ۸: ۷١-1۹‏ والعروة الوق 
۲ كتاب الصلاة؛ فصل في شرائط لياس 
المصل . المسالة ٠١‏ والمستمسك Ir:e‏ 


........... الموسوعة الفقهية الميسرة / ج٠‏ 


بضر 


لغفة: 

الجارحة الناظرة. والقرة التي فبا. ويقال 
لقوًة القلب المدركة : بصيرة بغار 
والبصير من الأضداد قد بطلق على واجد 


قوًة البصر وقد يطلق على فاقدهاء وهو الأعمى؟. 


اصطلاحاً: 

المعنى المتقدم نفسه. فن الفقهاء كغيرهم قد 
.يطلقون البصر ويريدون به المضو الذي يبصع به 
الإنسان وهو العين. كقوهم : غض البصار عن محارم 
آلله. 

وقد بطلقونه وبريدون به القوًة الباصرة» 
کقوهم: لو جُني عليه فذهب بصره. 


الأحكام: 
تةرتب على كل من المعنيين للبصر أحكام» 


١‏ - تكلم الفتهاء عت بت رب على الجناية على 
انعضو والجناية على القوّة الباصرة من القصاص 
() انظر مسعجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب 

الاصفهاني): « بص » 
(۴) انظر: المصدر المتقدّم. وا لمعجم الوسيط ؛ «بصر». 


أو الدية» وسوف نتكلّم عن ذلك في عنوان « عين» 
۲ نكلم الفقهاء عن اشتراط البصر أو مانعتة 
العمى في قبول الشہادة» وصحة الفضاء» وبناء على 
الشرطية لاتقبل شہادة الأعمى» ولا يصح قضاؤه 
وسوف يأتي الكلام عن ذلك في العناوين : 


«شهادة» و« قضاء». و«عمی » 

وتكلّم بعضهم عن كراهة إمامة الأعمى. كا 
تقدّم في عنوان «الإمامة الصغرى». 

۳ -ويتطرق الفتهاء إلى «غض البصر» 
بالمناسبة في أحكام الظر, في أل كتاب النكاح 
جناسبة جواز النظر إلى من يريد أن يةزجها 

٤‏ - وينطرّقون إلى «غمض البصم » إضافة 
إلى ما تقدّم في أحكام الصلاة عند الكلام عن آدابل 
المصلي حیت يكره له أن بُغأض عينيه؛ ب لظو 
إلى محل سجوده» وفي آداب الاحتضار» حيث 


يستحبٌ تغميض عن ا لعتضع. 


م 
وموارد متفرّقة اخر 


الأحكام : 

وردت في فوائد أکله روايات عديدة, منها: 
في الاء والجماج»؛ ويرف البشرةء وورد 
ل : «إذا دخلتم بلاداً فكلوا من بصلها 
یطرد عنکم وباؤها». 

ومع ذلك فقد ورد النهي عن دخول المساجد 
لمن أكله. أو أكل التوم أو الكراث؛ لأجل إيذاء 
زائحتپا ن في المسجد. فلاكراهة في أكلها بالذات 
وأا الكروه دخول من أكلها ا مسجد" فن رواية 
عا 
الثوم والبصل والكرًاث؟ فقال: لا بأس بأكله نيا 
ولور ولا بأس بأن یتداوی بالثوم» ولکن 
إؤلأكل ذلك . فلا بخرج إلى ا مسجد( 


أي بصير عن أي عبد الله ا : «أ 


وورد عن بعض الأة اجه انهم إذا أرادوا أن 
بأكلو! الثوم أو الكرّاث كانوا بخرجون من المدينة1*). 

وذكر بعض الفقهاء: أله يجوز للزوج أن 
ينع الزوجة من أكل البصل والشوم وكلٌ ذي 


رائحة کر ىة . 


() الوسائل ۲۱۱:۲۵. الباب ٠١١‏ من أبواب الأطعمة 
المباحة. وانظر ا لجواهر ٤۹۵:۳۱‏ 

() الوسائل ۲۵: ۲۱۳. الباب ٠۲۷‏ من أبواب الأطعمة 
المباحة. الحديث الأرّل. 

(۳) انظر ا جواهر 14: ٠١۷-٠۱۲١‏ 

() الوسائل ۲۵: .۲۱١‏ الباب ۲۸ من أبواب الأطعمة 


المباحة. الحديت ۲ 


() المصدرالمنقدم: ٠٠۵‏ الحديث ٣و٤‏ 


انظرالجمواهر ۳۱ ۳۳۵. 


لغفة: 

قطعة من المال عد للتجارة'. وهو من 
بضعت اللحم : جعلته قطعا. 

وأبضعته المال: دفعته إليه ينجر بدا" 


اصطلاحاً: 
تقدّم معنى البضاعة والإبضاع عند النقهاء 
وبیان حکها في عنوان «إبضاع» 


زي 


بضع 


لغفة: 
الفرج» والجاع» والتزويج» كالنكاح يطلق 
على العقد تفسه والجيإع ا 
وقيل : يطلق على اهر يض“ 
١‏ اظر المصباح المئير : « بضع ». 
اظر ترتیب کتاب العین : «بضع ». 
(۳) انظر النهاية ( لابن الأثير) «بضع ». 
() انظر: النهاية (لابن الأئير). والمصباح انير 
«بضع ٭. 
(۵) انظر القاموس الحيط : « بضع ». 


٠ج/ الموسوعة الفقهية الميشرة‎ ٠...٠... 


اصطلاحاً: 
أكثر ما يستعمله الفقهاء إا هو جعنى الفشرج 
والجاع؛ فلذلك سوف يأقي حكه في هذين 


المنوانين. 


بطالة 


من بطل الأجير أي تعطّل , فهر بال 
وقيل: البطالة : اتباع الله والجهالة 


اصطلاحاً: 

قل استعباله في كلبات الفقهاء» ومها يكن 
فالمراد منه ترك العمل والاكتساب مع القدرة 
عليهماء فلايقال لغير القادر على العمل بطال» 
كا لايقال لمن ترك العمل والاكتساب ليفرغ 
للعبادة بطّال. وإن كان عمله منهياً عنه حى إذا 
کان له مأل -کعقار وبستان ونحو ذلك -یرتزق منه» 
كا تدل عليه النصوص الآنية. 


الأحكام: 

تترئب على البطالة أحكام نشير إلا إمالاً 
() انظر: الصحاح» والمصباح امبر : « بطل » 
() انظر ترتیب کتاب العین : « بطل » 


etan بطالة‎ 


ونحيل التنصيل على مواضعه المناسبة 


النبي عن البطالة والحثٌ على العمل والتكسب : 
ورد النهي عن الكسل وترك العمل. 
والأمر باتكب في عة روايات. منها: 
ما ورد عن أي عبد الل آله قال: «قال 
رسول الله : ملمون من أل کله" على الاس ٠»‏ 


أبو عبد الله لخ : إن ظننت. أو بلغك أ هذا الأمر(" 
کائن في غد فلا تدعنٌ طلب الرزق وإن استطعت 
أن لا تكون كلا فافعل »ا . 

وروی محمد بن مسلم عن أي ج عفر للا ا 
قال: «إقي لأبغض الرجل -أو أبغض للرجل أن 
یکون کسلاناً عن أمر دنیاه» ومن کسل عاو 
دنیاه. فهو عن أمر آخر ته اکسل »(*. 

وعن أي جعفر الباقر #ة: «إني أجدني 
أمقت الرجل متعدّر ا لمكاسب. فيستلتي على قفاه 
ويقول: الهم ارزقني؛ ويدع أن ينتشر في الأرض 
ويلتمس من فضل اله , فالذرّة تخرج من جحرها 


() الكلٌ: الذي هو عيال وثقل على صاحبه. لسان 


المرب :« كلل ». 
() الوسائل ۴۱:۱۷ الباب ٦‏ سن أبسواب مقدّمات 
التجارة. المحديث ٠١‏ 


(۳) أي قيام التاغم ا 
(6) المصدرالتقدم: ٠٠‏ الباب ٥.الحديث ٠‏ 
(۵) انظرالمصدرالتقدم 


:۸ الياب 1۸ء الحديث الأول 


Vices 


تلتمس رزقها». 

-وعن خالد بن نجيح؛ قال: «قال 
أبو عبد الله ##: اقرؤوا من لقيتم من أصحابكم 
السلام» وقولوا هم: إن فلان بن فلان يقرئكم 
السلام» وقولوا هم : علیکم بتقوی اللّه؛ وما نال به 
ما عند الإ الله ما آمرکم إلا ما تأمر به أتفسناء 
فعليكم بالج والاجتاد» وإذا صليع الصبح 
فانصم فوا فبّروا في طلب الرزق واطلبوا الحلال» 
فان الله سيرزقكم ویعینكم علید»٠".‏ 

-وكان أمير المومنين 4# يقول: «مَّن وجد 
مء وتراباً م افتقر. فابعده الله ». 

- وعن أي عارة الطيارء قال: «قلت 
ایبد الله خا إّه قد ذهب مالي وتفرّق ما في 
يري وعالي كير. فقال أبو عبد الله لج: إذا 
قدمت [الكوفة] فافتح باب حانوتك» وابسط 


بساطك» وضع ميزانك» وتعرّض لرزق 
ربك...؟ ففعل ذلك فأثری وصار معروفاً. 
والكسل هو: النتاقل عن الشيء والفتور 


ف( 


الوسائل ۱۷: ۳۰ الباب ٦‏ من أبواب مقدّمات 
التجارة. الحديث + 

(۲) المصدر المتقدم: ۲۲. الباب ٤‏ الحدیث ۸ 

٠۴ الحديت‎ ١١ الباب‎ ٠١ المصدرالمنقدم:‎ )۳( 


(6) المصدرالمتقدم: ٠١‏ الباب ١٠.الحديث‏ ۳ 


وقد ذكرت القضیة فی عد روایات وكأتّها معروقة. 


(6) القاموس الميط : «كسل» 


-وعن أمير المؤمنين ا : «إِنّ الأشياء 
لا ازدوجت ازدوج الكسل وال 
الفقر»"'. 

-وعن أي عبد الله اء قال: «إذا كان 
الرجل معسراً, يعمل بقدر ما يقوت به نفسه وأهله» 
لا يطلب حراماً. فهو کاحاهد في سبیل الله ٠‏ 


المجز فنتجا بينها 


- وعنه 3# قال: «إنَ الله عر وجل يبغض 
ة النوم وكثرة الفراغ ٠»‏ 

-وعن أي عمرو الشيباني قال: «رأیت أا 
عبد الله وبيده مسحاة» وعليه إزار غليظ يسل 
في حائط له» والمرق يتصابٌ عن ظهره. فنقلت» 
جعلت فداك. أعطني أكفك فقال لي: ي احا 
بتأذّى الرجل بحر الشمس في طلب المعيشة »اء 

-وقضيّة محمد بن المنكدر لكام 


الباقر ## معروفةا* 


-وعن أبي عبد الله 
الملومنين ا يضرب بالمر 


ویستخرج 


() الوسائل ۱۷: .٠۰‏ الباب ۱۸ من أبواب مقدّمات 


التجارة. الحديث ۷. 
() المصدر المتقدم: 1۷ الباب ۲۳ الحديث ٣‏ 
المصدر المتقدم : 0۷ الباب ۱۷. ا لحديث الأول 
() المصدرالمتقدم: ٠۹‏ الباب ٩.الحديث‏ ۷ 
(ه) المصدرالمتقدم : 1۹ الباب ٤‏ الحديث الأول وذكرنا 


الفضيّة في حياة الإمام الباقر في ملحق تراجم 
الأنة غ في الجزء الخامس. 
)١‏ الم : المسحاة. القاموس الحيط :«مرر». 


...... الموسوعة الفقهبة الميشرة /ج٠‏ 


الأرضين» وألّه «أعتق ألف ملوك من كد 
يده( 

-وعن كليب الصيداوي. قال: «قلت لأ 
عبد اله :ادع الله لي في الرزق. فقدالتأئث ٿٿ علي 
أموري. فأجابني مسر عا لا .خر فاطلب .١‏ 

ذکرنا هذ الروایات على کثرتها وهي قلیل 
ا ورد في ذلك -ليعلم اهام الإسلام وبخاصة 
مذهب أهل البيت لا بالعمل والتجارة والتكشب 
بأنواعه إذا كان عن طريق محلل ٠‏ حت إن الأ بغ 
کانوا بباشرون ذلك بأنفسهم ویوصون شیعتهم به 
ويشددون النكير على من ترك الاكتساب 
اوالتجارة. كا بظهر من الروايات المتقدمة. وكانوا 
هون شيعتهم عن الاتكال على الدعاء فقط لجلب 
ارزع بل کانوا يأمرونهم بأن يسلكوا السبل 
المتعارفة اطلبه. 


هل البطالة مانعة من استحقاق 


تقدّم في بحث الإنسفا 
استحقاق القريب -أي العمودين: الآباء والأبناء- 
للنفقة هو كونه فقيراً. م تكلّمنا عن اشتراط الفقهاء 
عجزه عن الاكتساب» وقلنا: المشهور اشتراطه؛ 
ولذلك لا يعتبرون القادر على الاكتساب فقيراًء 


الوسائل ۱۷: ۳۷ الباب ۹ من 
التجارةء الحديث ۲ 


(۲) المصدرالمتقدم: ۳۷ الباب . الحديث ١‏ 


(۴) المصدر المتقدّم: ۲۲. الباب ٤ء‏ الحديث ۷. 


ولا مستحقًاً الصدقات الواجبة الى يشترط فبا 
الفقرء كالزكوات والكقارات. 

وذكرنا أيضاً مناقشة صاحب الجواهر لذلك: 
بأنٌ القادر على الاكتساب غير المكتسب فعلاً 
لايصدق عليه أنه غ عرفاً. نعم لو بدا 
بالاكتساب الساد لته صدق عليه ذلك. 

فبناء على القول المشهور لا يستحق البطًال 
النفقة إذا كان قادراً على الاكتساب» كا هو 
المفروض في مفهومه. 

نعم بناء على ما احتمله صاحب الجواهر: 
من أن البطال ما م يبدأ بالعمل» يصدق عليه 
أله فقير فيستحق النفقة . 

لكن سيأتي مناقشة بعض الفقهاء له في 
البحث الآقي 


هل البطالة مانعة من استحقاق الزكاة ؟ 

بعد فرض أنَ موضوع استحقاق الزكاة هو 
الفقير كاستحقاق النفقةء فيأني الكلام المتقدّم فيه 
أيضاً. 

قال السيّد اليزدي عند ذكر المستحقين للزكاة 
سوالكلام في الفقير والمسكين-: «... وكذا لا جوز 
لن کان ذا صتعة أو کسب صل منهیا مقدار موفته . 
والأحوط عدم أخذ القادر على الاكتساب إذا 
م يفعل تکاسلاًه. 

وعلق عليه الشيخ حمدحسين كاشف الغطاء 
بقوله : «ككمير من البطّالين وأهل السوال وأشباههم 


من هم قدرة على كثير من الصنائع واليرف اللائقة 
جحاهم. ولكّهم تعرّدوا على البطالة والتعيش 
بالصدقات ...» إلى أن قال: 

«فالقول بعدم جوا إعطاء أمثال أولئك 
الطّالين من الزكاة كا تسب إلى المشہور هو 
الأقوى؛ خلافاً لصاحب الجواهر؛ ودعوى السيرة 
على إعطاء مثلهم منوعة. بل لمل في إعطائهم 
تعطيل للأيدي العاملة. وترويج"" للبطالة. 
ولعلّه من أعظم انحرّمات لمن يعرف ذوق الشارع 
امحكيم» وحكة الأحكام». 

ومن علق على كلام السيّد اليزدي ف قوله: 
لاوط ...»: السيّد ا لحك فقال: «بل هو 
الأعوئ ». والسيد ا حوفي فقال: «بل الأظهر 
عدم جوانالأخذ» والإمام الحسينيء حيث قال: 
« عدم جوازه لا بخلو من قوة»". 
تلبیه : 


إن ما ذكرناه من عدم استحقاق البطًال 


للزكاة: إا هو فما إذا أريد دفع الزكاة إليه من سم 

الفقراء. وأا باق السہام» مثل سهم سيل الله إذا 

اقتضت المصلحة ذلك. فالظاهر عدم ملعهم منه؛ 

ر(۲) كذا في المصدر والصحيح تعطيلاً وتروعاً 

(۴) اظر ذلك كله في العروة الوق ۲: ٠١١-۹۹‏ كتاب 
الزكاة. فصل قي أصناف المستحقين للزكاة / الأول 
والفشافي. وان ظر الج وار ۳٣۵-۳۱۱۰۱۵‏ 
والمستساك ۲۱۹:۹ 


لأنّهم إا منعوا من دقع الزكاة له من سهم الفقراء؛ 
لأ موضوعه الفقر» وهو لا يصدقق على القادر 
على الاکتساب. 


بطانة 


باطن ابر :قال ده جل :گید رابا من 
ڈو آي خا یکم یستیطی اسر 


اصطلاحاً: 

استعمل في المعنيين المتقدمين: بطانة الثوب» 
والختص بالإنسان الذي يطمانَ إلیه فیكشف له عن 
أُسراره. وهذا له درجات. کا هو واضح 


الأحكام: 
رتبت بعض الأحكام على البطانة بالمعنيين 
المتقدمين: 


(۱) آل عمران: ۱۱۸. 


انظر: معجم مفردات أثفاظ القرآن (للراغب 
الاصفهاني ). وغيره من كتب اللغة : « بن » 


. الموصوعة الفقهية الميسشرة /ج٠‏ 
أرَلاً -أحكام بطانة الثوب : 

تعرضوالبطانة الثوب في عدّة مواطن أهئها: 
بعث لباس المصلي حيث تكلموا 


بعد فرض عدم جواز لبس الحرير في الصلاة 
وغيره-عن جواز الصلاة في لباس بطانته من 


الحریر وان كانت ظهارته من غیره 
وظاهر أكثرهم: عدم الجواز أيضاً؛ لإطلاق 
الأدلة المانعة من لبس الحريرا. 
ورا يتعرّض له عند استناء الدم 
لباس المصلي إذا كان مقدار درهم. وکان جموع 


الدم في الظهارة والبطانة قدار الدرهم أو أكثرء 


آفهل بحسب الجموع أو لا؟٠٠٠‏ 
٣‏ - ویتع رض له في مکان المصلی باعتبار أن 


المصلى إذا كانت ظهارته طاهرة. لكن بطانته 


متنجّسة فهل تجوز الصلاة علبها أم لا ؟ 
وظاهرهم؛ جواز ذلك" . 


() انظر:المبسوط .۸١:١‏ والمعتير؛ ٠١١‏ والتذكرة 
۲ ۵ والذکری ٤٤:۴‏ ومستند الشيعة ۲٣١:۴‏ 


والجواهر ۸: ۱۳۳ . والعروة الوق ۲: .۴٤١ ۲٤۵‏ 
كتاب الصلاة / شرائط لباس المصلي . السالة ۲۷. 

) الذکری ۱: ۳۸ء وروض الجثان ١؛‏ ٤٤٤؛‏ ومستند 
الشيعة :٤‏ ۲۹۸. والعروة الوق ۲١٠:١‏ فصل فيا 
يعن عنه في الصلاة .الثاني / المسألة الأو 

(۳ اظر المنتہی ۲ ۳۰۲۳ والذکری ۸٠:۳‏ ومستند 

ب £ ۲ - ۷ والجواهر ۸: ۳۳۰ ۲۲۷ 

والعروة الوثتق ۲ ۸ فصل في مكان المصل 

وشروطه /الثامن ؛ وغيرهم. 


ويراجع لتفصيل هذه الأحكام العتاوين: 
«حرير»» «دم». «صلاة» «لباس / لباس 
المصلى»» «مكان / مكان المصلل » ونحوها. 


ثانياً -أحكام البطانة معنى الخاضة 

ورد النهي في القرآن الكرحم عن اتخاذ غير 
المؤمنين بطانة وأولياء بحيث يطلعون على أسرار 
المؤمنين» فيكونون ضرا علبهم » بل وعلى الدين 
أیضا, قال تعالی : ظ تا أا الذي آموا لا َكَخدوا 


ا ار 
وقال تعالى: :أا 


وعدا اللي لا بختص باتخاذ المؤمنين 
الكاغرين بطائة وأولياء» وإن كان ظاهره ذلك؛ 
بل كل ما كانت البطانة مظنّة للضرر على الموؤمئين 
والمتدينين وعلى الدين تفه فال 
عهد الإمام علي ن أي طالب ا 
حینا وجهه إلى مصر: 


اذھا منہیٌ عنه؛ 


إلى مالك الأد 


() آل عمران ۱۱۸ 
(۲) المت 
(۴) النساء: 


«... ولا تدخلقّ في مشورتك بخيلاً يعدل 
بك عن الفضل» بدك الفقر» ولا جباناً بُضعفك 
عن الأمور. ولا حريصاً يزين لك القرّه با جورء 
فإ البخل والجبن والحرص غرائز شت بجمعها 
سو اظن باللّه. 

إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك 
وزیراً. ومن شرکهم في الآشام. فلا يكونن للك 
بطائة. فإلهم أعوان الأمَة وإخوان الظلمة. 
وأنت واجد منهم خير الخلف تن له معل آرائهم 
ونفاذهم. وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم 
وآتامهم. من لم يعاون ظالماً على ظلمه» ولاآماً 
اانه ولك أخفَّ عليك موونة. وأحسن لك 
جنةا وأحنى عليك عطفاً؛ وأقل لغيرك إلفاًء 
فاتخذ أولئلك, خاصّة لنلواتك وحفلاتك... ٠۲‏ . 


« 


قال الشيخ الطوسي في آداب القاضي: 
«وينبغي للقاضي أن يتخذ کاتباً یکتب بین يدیه. 
يكتب عنده الإقرار والإنكار وغير ذلك. 


غلیه راکب ابل ران ج ۲۶ا e.‏ م قال: 
ة الكاتب أن يكون عدلاً عاقلا 


0۳ قسم الرسائل ء الرسالة‎ ٠١١ نهج البلاغة؛‎ ١ 
ترججمة «زيد بن ثابت».‎ 01١ :١ أنظر الاصابة‎ )۲( 
۲۸:1 وتهذيب الكنال في أُسماء الرجال‎ 


إلى أن قال : 


وروی و الخدري عن الني ا أله 
قال: ”ما بعث الله من ن ولا استخلف من خليفة 
إلا کان له بطانتان : بطانة تدعوه إلى امير وتحطّه 
عليه وبطانة تدعوه إلى الشرّ وتحطّه عليه 
والمعصوم من عصمه الله ". 

وقال تعالی: < یا أا الذي آمئوا لا تدرا 


عدوي وَعَدۇكم أل 
وکاتب الرجل ولیه وصاحب سره الله الماع 
الصحابة: أله لا جوز أن 
والإمام كافراً6. 
وبهذا ا لمضمون قال ابن إدریس*!وغیره. 
ولا ينحصر هذا احکم بالکاتب. بل يشمل 
كل من يطلع على أسرار المسلمين. كالسفراء 


() آل عمران: ۱۱۸ 

0( انظر: مسند أحمد بن حنبل ۳: ٤۸‏ مسئد أي سعيد 
المخدري. الحدیث ۱۱١١۸‏ . 

.١:ةلحتمملا‎ )۳( 

١١۳-۱۱۴ :۸ المبسوط‎ )£( 

(۵) انظر السرار ۲: ۱۷١‏ . 

(1) انظر: التحرير ۵: ١۷‏ وكشف اللثام (الحجرة): 


اخ دا 


یکون کات برا ایر 


................. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠‏ 


والرسل الموفدين من قبل ولاة الأمر إلى غيرهم» 
وقد صرح بذلك بعض الفسقهاء في مواطن 


متعددة(. 


بط 


لفة: 

الإوَرّ. من طير الماء. الواحدة بطة, مل 
تر وتقرة» وقيل: أعجميّ معرّب» وهو عند المرب 
لار 

والبطً : د شق الدمل والخراج ونحوها(. 


اصطااجحاً: 
استعمل في المعنيين ا لمتقدمين . 


الأحكام: 

ترب على كل من المعنيين أحكام نشير 
وا اام البطّ معنى الإوَر: 

أهم أحكام البطٌ بعنى الإوَرّهي: 


() ذكر ذلك العامة بالنسبة إلى العامل على الزكاة في 
التذكرة : ۲۷۷ والرسول في كتابة امان فى النذكرة 
۹ وله في الستتيى (ا لجر ۲ 
وکاشف الغطاء فی کشف الغطاء : ۲۹۷ 
۲ انظر لان العرب:« بط » 


AMA! 


: -حلية لحمه‎ ١ 

لاإشكال في حلية لحم الب لوجود العلام 
العامة فيه الدالة على تحليل الطيرء كيا ذكرناها 
فى عنوان «أطعمة». وهي: كثرة الدفيف على 
الصفيف. ووجود أحد الثلاثة: القانصة . أو الحوصلة 
أو الصيصية فيه" . 


۲ - حرمة أكل الجلال منه وتوقف حليته 

على استبرائه : 

المشمور بين الفقهاء أن الحيوان الجلال 
-وهو الذي تعوّد على أكل عذرة الإنسان؛ بحيث 
ينحصر أکله به- بحرم أكله ما دام كذلك × 


وتوف حلية کله على استبرائه » وهو منعه من اکل 


العذرة في اة المتصوصة. وهي خمسة في اقلق 
المعهور أوسبعة أو ثلائة على القولين الآخرين". 
وفي كيفية الاستبراء بصورة عامة خلاف» 
هل هي متوفة على انتهاء المدة المنصوصة في 
آلموارد التي ص على مدّة الاستبراء فيها-أو على 
ارتفاع عنوان الجلل عن الحسيوان رقا أوعنل 
المتأخر منها؟ 
() انظر: مستند الشيعة ٩٤:۱۵‏ والمجواهر ۴٠۸:۳‏ 
انظر: امهب البارع :٤‏ ۹۷ء ومستند الشيعة 
.وال جو اھر ۷۲:۳1 
(۳) انظر؛ مستند الشيعة ١١١:1١‏ وف كل من الأفوال 


ورد التص. انظر الوسائل ۲۲: ٠١١‏ - ۱۹۸ الباب 
۲۸ من أبواب الأطعمة العرّمة .ا لحديث ١‏ و ۴ و ۵ر1 


تقدّم بيان ذلك والأقوال فيه تحت عنوان 


«استبراء». 


: حرمة صيد الب على الحرم وكقارته‎ ٣ 

البطٌ من صيد الب قال العامة عند بيز 
صيد الب من صيد البحر: «وأما طير الماء كالبٌ 
ونحوه» فاه صيد الب في قول عامة أهل العلم» 
وفيه الجزاء؛ له يبيض ويفرخ فى البرّ؛ فكان 
من صیده» کسائر طیوره ۲ . 

فإذا كان البطٌ من صيد الب فيشمله حكه» 
فيحرم على الحرم صيده في اليل والححرم» وعلى 
الل في الحرم . 

وأمّا كقارة قتله حال الإحرام» فقد اختلفوا 
فما هلٍجي شاة أو قيمته؟ ومنشا ا لخلاف هو: أن 
آلب يدخل في قاعدة: « کل ما لا تقدیر في كقًارته» 


فکفًارته قیمته»" أو فی قاعدة 


شاة» المستفادة من رواية عبد الله بن سنان وقد 

جاء فبها: «ألّه قال في حرم ذبع طيرأً: إن عليه 

دم شاة بهریقه. فان کان فرخاً فجدي أو حمل صغير 
* 


ان۴ 


قال الشيخ الطوسي: «الطٌ وألور والكركي 


(۳) انظر:المدارك ۸: ۴۵۰. ركشف اللثام 1 ۲۷۵. 
وقد اعيا عدم الخلاف فيه 
(۳) الوسائل ۱۳: ۲۳. الباب ٩‏ من أبواب كقّارات الصيد. 


المحديث 1. 


يجب فيه شاةء وهو الأحوطء وإن قلنا: فيد 
القيمة لاله لا نص فيهء كان جائزاًم(). 
عنه اختاروا الأوّل: 
لموم «الطير» المذكور ف الرواية المتقدمة. 
فيشمل الط أيضاًء مع أله موافق للاحتياط لكون 
قيمة الشاة أكثر من قيمة البط قطماً 
لكن انتقده احق ا حلي" و تبعه بعض "٠‏ . 
والشاة كمّارة لصيد الحرم له في ا ل٠‏ 
وأا كفارة صيده له في الحرم فهي: قيمة 
الط؛ لاجهاع الفداء والتيمة على السرم في المسرم: 
للجمع بين هتك الإحرام والحرم» كا أن امل 
لو صاده في الحرم فعليه قيمته فقط ١‏ , 


٤-حكم‏ وقوعه في البر: 

تقدّم في عنوان «بثر» الكلام عن انفعال مئه 
بوقوع الحیوانات فيه وعدمهء ومقدار ما یغزح لکل 
من الحيوانات بوقوعه فبها وجوباً على القول 
بالانفعال؛ واستحباباً على القول بعدمه. 


انيا -أحكام البطٌ معن شق الجرح ونحوه: 
رخص الفقهاء للأطباء بط اجرح والدمل 


۲٤۹:۱ انظرالمیسوط‎ ۲ 

انظر الشرائع ١‏ ۲۸۷ وفيه : «قيل: في البطّة. 
والإورة والكركي شاة» وهو کم ». 

انظر: المسالك ۲: 2۳۷ والجواهر ۲٤۹:۲۰‏ 

() انظر:المدارك ۳۷۹:۸و۳۹۲, وکشف اللقام ٤۲١ ٩‏ 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج٠‏ 
ونحوهاء فليس فيه إثم وإن ادى ذلك إلى 
موت المريض إذا كان الفاعل أهلاً الطبابة. 
وأا الضبان» فيه كلام وعلى أي تقدير يتفي 
الضمان. لو أخذ الطبيب البراءة من الضمان من 
الريض نفسه أو من أوليائ". كا تدم تمفصيله 
في عئوان «إجارة / ضمان الطبيب». 

وتدلٌ على الجواز رواية إسماعيل بن الحسن 
امتطبب قال: «قلت لأبي عبد الله #ة: إي رجل 
من العرب. ولي بالطب بصار؛ وطبي طب عربي» 
ولست آخذ عليه صفداً"" قال: لا بأس» قلت: 
إا نبطً اجرح ونكوي بالنار» قال: لابأس. 
قا : ونستق السموم: الأسمحيقون والضاريقون. 
أال: لابأس. قلت؛ إّه رها مات قال: 


ون ماچ,.. ۳۱۲ . 


راجع: تداوي» طبابة 


بطلان 


راجع :ا لملحق الأصولي « بطلان». 


() انظر: ا لجواهر ۳۷۱:۳۹ و ٤٤ ٤۳‏ .۵. 

.» صد : العطاء, الصحاح : « صفد‎ (i 

(۳) الوسائل ۴۲۲۱:۲۵. الباب ٠۳١‏ من أبواب الأطعمة 
المباحة, الحديث ۲. 


لفقة: 

قال الراغب: «أصل البطن: الجارحة... 
والبطن: خلاف الظهر في كل شيء. ويقال للجهة 
السفلى بطن» وللجهة العليا ظهر» وبه شه بطن 
الأمر» وبطن الوادي» والبطن من العرب.. 

وبقال لکل غامض: بطن؛ ولكلٌ ظاهر 
0 


ويقال لما تدركه الحاشة: ظاهرء وما بخن 
عنها باطن »۱۱ 


اصطلاحاً: 

استعمل في المعاني اللغوية. والأكثر استعاله 
في الجارحة. واستعمل اسما لبعض الأمكنة مضافاً 
إلهاء والطبقة من الذريّةء فيقال لأبناء الرجل 
البطن الأول ولأبناء هؤلاء: البطن الثاني ولأبناء 
هولاء: البطن الثالت. وهكذا : 


الأحكام: 
سوف يأتي الكلام عن ورد فيه البطن با معاي 


)١(‏ معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الاصفهان) 
«بطن » 


المتقدّمة في مواضعهاء لكنًا نشير إلى عناوين أعاتها: 
١‏ -كراهة وضع الحديد على بطن المت . 
راجع: میّت. 

۲ -غمز بطن المت قبل تغسيله". 
راجع : غسل؛ ميت . 

٣-صلاة‏ بطن النخل"'. 

راجع : صلاة / صلاة الخوف. 

٤‏ -بیع ما في بطون الأمهات(. 
راجع: بيع / بيع الملاقيح . 

٥‏ -كراهة قلي البطن(*. 

راجع: أكلء بطنة. 

۲ ما بجده الإنسان في بطن السمكة. 
زجع : لقطة. 

لمكم من ضرب بطن امرأة فألقت 

جنینا". 
راجع : جنین. 
۸-شق بطن الميتة لاستخراج اجنين ا لحي( 
راجع : جنین. 

۲۷:٤ انظرالجواهر‎ )۱( 

() انر المصدر المنقدم: ٠٠١‏ 

) انظر الجواهر ٠١١:٠١‏ وسيأق توضيح اوضع 

() اظرالجواهر ۲۲:٠١٤؛‏ 

(۵) انظر ا جواهر ٤1١:۳١‏ 

انظر الجواهر ۲۲۷:۳۸ 

(۷) انظر ا لجواهر .٠۵٠:٤۳‏ 

(۸) انظر الجواهر ٣۷٠:٤‏ 


أو يغرم ثلث الدية»"ء وقد عمل بها الشيخان 


وابن حمزة. وخالفهم ابن إدریس» فقال: «فیه 
تغرير بالنفس» فلا قصاص ق ذلك بحال ٠»‏ 
ووافقه جماعة ن تأخّر عنه في عدم العمل 
بالرواية؛ وعللوه بضعنها فاكتق احق 
بالنضعيف!؟ء وقال العلامة في الختلف بشبوت 
الحكومة وهي الأرش* وقد تقدم تفسيره في 
عنوان «أرض»-ووافقه الشهيد العافي ا ومال 
اليه بعض آخرا"؛ ومال بعضہم" إلى اله 
بالرواية» بل نسب العمل بها إلى الأكثر 


(۱) الوسائل ۲۹: ۱۸۲ الباب ۲۰ من ابو فرق کل 
الطرف. الحديث الأرّل 

٤٠٠ : والوسيلة‎ .۷۷١ : والنهاية‎ ۷١١ انظر:المقنعة:‎ )۲( 

(۳) السرائر ۳۹۵:۳ 

(4) انظر؛ شرائع الإسلام .۲۷٠:١‏ مله العلامة فى 
التحرير ۰1:0 

. 1۸١ :۳ تلف ۹: ۳۹۲. والقواعد‎ (o) 

0 


انظر: المسالك ٠١١ :٠١‏ والروضة البمية (شرج 
اللمعة) ۲۵۳۱۱۰. 

(۷) انظر: المقتصر: ۵۸ ومفتاح الكرامة ٤٤١:٠١‏ 
والریاض ۲۹۷:۱۶ 

(۸) أنظر؛ المراسم : ۲٤١‏ والوسيلة : ٤٥٠١‏ والمجواهر 
YAA TAA EY‏ 

() نسبه إلهم الشهيد الثاني في الروضة ۱۰: ۲۵۳ 
لكن في النسبة تأمّل 


٠...‏ الموسوعة الققهية الميكرة /ج 


٠٠‏ -وقال الشيخ الطوسي -بعد ذكر المسألة 
بة-: «ومن ضعرب امرأة مستقيمة الحيض على 


بطنهاء فارتفع حيضماء فل ينتظر بها سنةء فان 
رجع طمثها إلى ما كان وإ استحلفت» ورم 
ضاربھا ثلث دبتہا»'. 


ونسب ابن إدريس" ذلك إلى الرواية ولم 
يعلق عليه» ووأفق العلامةً الشيخ فذكرها في 


ال( 


التحرير 


المواضع والأمكنة التي ميت ب«ب 
ذکرها في کتب الفقه : 1 
١۔بطن‏ 
ورد عن أي عبداله ا في صفة حح 


نئ : «... حى انتهوا إلى ترة» وهي بطن عرَنة 
بحيال الأراك فضرب قبت ٠٠»...‏ . 
قال الطريحي: «موضع بعرفات وليس من 
اللوقف. ومنه الحديث: ”ارتفعوا عن بطن 
خر ا 
) الناية : ۷۷1 
انظر السرائر ۳۹۲:۳ 
(۴) اظر التحریر 1۰۷:0 
)٤(‏ الوسائل ۲۱۱:۱۱ الباب ۲ من أب 
الحديث ٤‏ واظر الجواهر ٠١:1۹‏ 
() ائوسائل ۵۵۱:۱۳ الباب ٠۹‏ 


اپاج 
زاق برد ىڭ 


(1) بجمع البحرين: «عرن» 


واد بحذاء عرفات» وقال غيره: بطن عُرتة: 
مسجد عرفة والمسيل كله 


۲ -بطن العقيق : 

قال الحموي :« قال أبو منصور: والعرب تقول 
لكل مسيل ماء شقّه السيل في الأرض فأنهره ووسعه : 
عقيق » قال: وفي بلاد العرب أربعة أعقة... »". 

م عد منها عقيق أهل المدينةء م نقل عن 
بعضهم : أَنّ فبها عقيقين . وعن آخر : ثلاثة . إحداها 
الذي بوادي ذي الحليفة وهو الأقرب منهاء 
وأ مهل أهل المراق» أي موضع إهلام 
وعقد إحرامهم . 

قال الطرجحي: «هو واد من أودية رة 
يزيد على بريد» قريب من ذات عرق قبلها 
برحلة أو مرحلتين ۲" . 


راجع: برید 


۳ بطن مَرّ: 
قال الحموي: «من نواحي مكة »ا . 


() معجم البلدان ١:١١١.«عرنة»‏ 

() اللصدرالمتقم: ٠۳۹-۱۲۸‏ . «عقيق ٠»‏ وانظر 
الجواهر ٠١١:1۸‏ 

(۳) بجع البحرين ؛ «عقق ». 

(4) معجم البلدان :١‏ 44۹ «بطن مر»؛ وأنظر الجواهر 
HA‏ 


وقال الطريجحي : «موضع بقرب مكة من جهة 
الشام حو مرحلة» وهو متصرف؛ لأه اسم وا 
يقال له : بطن مر »(. 


٤-بطن‏ المسيل » وبطن الوادي: 
بطن المسيل اسم عام بقع لبطن (قعر) 
کل مسیل» ومثله بطن الوادي. 


۵ -بطن النخل : 
قال الجحموي: «قرية قريبة من المسدينة 
على طر بق البصرة ۲ 


بطن غرة: 

قدأ رة هي بطن عرنة. 

وقال الطريحى: «هى أحد حدود عرفة 
دون عرفة »1 . . 

وقال المحموي: «ناحية بعرفة نزل بها 
الني #... وقيل: غرة الجبل الذي عليه أنصاب 


الحرم عن بينك إذا خرجت من المأزمين تريد 


() يمع البحرين: «مرً» 

(۲) مجم البلدان ۱: ٤٤۹‏ وانظر ا لجواهر ٠١۲:14‏ 
(۳) بجمع البحرين:« غر » 

(4) معجم البلدان ۵: ٠۳١١‏ «غرة» 


داء البطنء والمبطون من یشتكیه أو به إسہال 
أو انتفاخ ومن مات برض البطن. كالاستسقاء. 


اصطلاحاً: 

المعنى نغسهء وقال الحقّق والملامة هو: 
الذرّبا ٠"‏ وهو دا يعرض للمعدة فلا تضم 
الطعام ويفسد فبها ولا سک٣‏ 

فعلى هذا يراد من المبطون في بعض امعان 
الفقهيّة: من به داء البطن بخرو ج اط آي 
رج لا یتمکن من حبسه. 


الأحكام: 

ترتبت بعض الأحكام على البطن والمبطون. 
نشیر إلى تھا فیا بلي : 
حكم طهارة المبطون وصلاته : 

للمبطون عدّة حالات ؛ 


انظر: لسان المرب والقاموس الحيط و بجع 
البحرين : « بن ». 

انظر: المعتير: ١١‏ والتذكرة ۲۰٠۰۱‏ 

(۳) انظر لسان العرب : «ذرب » 

6 انظر: روض الجنان ٠١١ :١‏ والحدائتق ۲: ۲۸۹ 


٠ج‎ / الموسوعة الفقهية الميشرة‎ ٠.٠... 


الحالة الأولى : 

أن يحتمل انقطاع الحدث عنه في 
ارة والصلاة ولو مقدار الاكتفاء بالواجبات. 
ولم يتعرّض المتقدمون هذه الحالةء نعم 
تعرّض ها العامة وأغلب المتأخرين عنه. قال 
الملامة: «لو كان لصاحب المَلّس أو البطن حال 
انقطاع في وقت الفريضة» وجب الصبر إليه 
وإزالة النجاسة عن توبه؛ والوضوء بنية رفع 


المحدث». 
بل يظهر من بعضهم خروج هذا الفرض 
عن محل الغزاع ا" 


الحالة الثانية : 

أن يون حدثه مستمراً حى في الصلاة. 
في هذه الحالة يتوصًا امكف ويصل ولايعباً 
با ترج منه من الحدث. 

وهل بجدّد الوضوء لكل صلاة, أم يكي 
بات واد نة سلو ات5 1 

اختار الشيخ في المبسوط" بالنسبة إلى 
الستحاضة وصاحب السلس: الاكتفاء بوضوء 
واحد لصلوات عديدة ولم بتعرّض للمبطون. 
ولكن بناءً على وحدتها في ا لمكم يكون حكم 
البطون ذلك أيضاً. 


التذكرة ۲۰٠:۷‏ 
انظر: ا جواهر ۴۲۵:۲ والمستمسك ۲: 01١‏ 
۳ انظرالمیسوط 1۸:1 


ومال بعض الفقهاء إلى ذلك . 

ولكن ظاهر أكثر الفقهاء تجديد الوضوء 
لكل صلاة". 

ولصاحب العروة تفصيل". تبعه بعض من 
تأر عنه؟. وحاصله: أنه لو كانت هناك فترة 
انقطاع بحيث بقع شيء من الصلاة مع الطهارة. 
فحكمه ما ذهب إليه المشهور: من لزوم الطهارة 
لكل صلاة؛ لإحراز جزء منها مع الطهارة. 

وأمالو لم تكن للحدث فترة انقطاع 
أصلاً, فحكه أله يكي وضوء واحد لصلوات 
عديدة مالم ينقض بناقض آخر. كالنوم ونحوه؛ 


(۱) انظر: الریاض ۱: ۲۹۲ لكلّه رافق المشہور رعاية 
للاحتياط , والتنقيح (الطهارة) ۲۷۸:۵ 

() انظر: ا لخلاف .۲١١ :١‏ المسألة ۲١١‏ قاله بالنسبة إل 
المستحاضة وصاحب السلس ؛ والسرا 
۴١‏ والمعتبر: ٤١‏ والمنتهى ۱۳۸:١‏ والحذكرة 
۱ . والقواعد ۱: ۲۰۵ والڏکری ۲۰۲:۱ 
وجامع المقاصد ۱: ۲۳۵-۲۳۲ وروض الجنان 
١‏ , والمدارك ۱: ۲٤٤‏ والذخررة: ۲۹. 
والكفاية؛ ۴. ومسستند الشيعة ۰۲ ۲۲۱ و .۲۲٤‏ 
وا لجواهر ۲: ٠۲۸‏ والطهارة (للشيخ الأنصاري) 
۲ و ۲ وتسریر الوسیلة ۲۹:۱ خاب 
الطهارة . فصل فى نواقض الوضوء. المألة ٣‏ 

(۳) انظر العروة الوق ٤1١ ٤١١ :١‏ كتاب الطهارة. 
ال في سكم ام المدث 

() انظر:المستمسك .٥۷۴- ١۷١:١‏ والتنقيح (الطهارة) 
TAF:‏ 


_- ۱ 


الحالة الثالثة : 


إذا كانت للحدث فترات قصيرة بحيث يقع 
شيء من الصلاة مع الطهارة في إحدى تلك 
الفترات. وقد عبر الفقهاء عن ذلك: با إذا تاس 
المبطون بالصلاة ثم فاجأء الحدث فما. 

وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه الحالةء 
فا مشىپور"'! يرون أله يتوطًاً 
الصلاة م ببني على صلاته» أي يتمها. 

وقد بعض التأرين والمعاصرين" ذلك 
با ا لم يتكرر المحدث في الصلاة بحيث يلزم 


د 


جه -دكرر الوضوء فما احرج والمشقة. وال كان 


که حڳي من استمر به الحدث. فهو بستمر في 
صلاته دون تجديد الوضوء. 


)١(‏ دعوى الشهرة مستفيضة؛ أنظر: جامع المقاصد 
١‏ والمدارك ۲١١ :١‏ ونسبه إلى معظم 
الأصحاب» والحدائق ۲: ۳۸۹ ونسبه إلى الأكفر؛ 
وا لجواهر .۴٠٠ :١‏ وانظر المصادر المذكورة 
رقم ۲ من العمود الأرّل 

(۲) اظر: الجواهر ۲: ۳۲۸. وكتاب الطهارة (للشيخ 
الأتصاري) ۲: ٤۴١-٤۲۱‏ ونسب ذلك إلى المشور 
بالنسبة إلى صاحب السالس . والعروة الوق 1١ :١‏ 
كتابالطهارة. فصل في حكم دامالحدث وا لمستمسك 
١ ۲‏ _ 0۷۳ ومنهاج الصالحين (للسيّد الحكم) 
:١‏ ۷. الوضوء / الفصل السادس. وتحرير الوسيلة 
١‏ فصل في تواقض الوضوء. المسألة ۴ 


في الامش 


I PTOI £0. 


ومستند المشهور عدَّة روايات فى سندها 
عبد الله بن بكير؛ وهو فطحي المذهب. لكي 


امشو ر اعتمدوا علمها. 
اا رو ع ایی پک هی 
محمد بن مسلم عن أي جعفر 4#ء قال: «صاحب 


البَطّن الغالب يتوصًاًء ثم برجع في صلاته» فية 
ما بتي . 

هذا كله بناء على رأي المشهور 

ولكن للعلامة رأي آخر» قال في التذكرة: 
«لو تلتس المبطون أو صاحب السلس أو الرج 
بالصلاة, م فجأه ا حدت» فن كان مستمراء فال وجه 
عندي الاسستمرار؛ لأنها طهارة ضرو(بة 
كالمستحاضةء وإن كان يمكنه التحقظ اسلافنة 
الطهارة والصلاة»". 

وحمل الرواية المتقدّمة -الظاهرة في الوضوء 
في الأتناء وإتقام الصلاة على ما بتي من الفرانض 
لا من الفربضة الواحدة 

ومثله قال فى الختلف والنهايةا". 

ومال إليه الاصفهاني في كشف اللفام. 
والسيّد الطباطبائي في الرياض(*. 


() الوسائل ۱: ۲۹۸. الباب ۱۹ من أبواب نواقض 
الوضوء.الحديث .٤‏ 
التذکرۃ ۲۰۹۰۱ 


الفتلف ٠۴١١:١‏ ونهاية الإحكام ۸:١‏ 
() انظر شف اللثام :١‏ 0۸۳-0۸1 


(۵) انظر الریاض ۲٠۲:۱‏ 


............ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 
تنبیه (۱): 
صرح بعض الفقهاء: باه يجب على من 
أراد تج ديد الوضوء في الصلاة أن لا يرتكب 
منافياً من منافيات الصلاة, بأن يضع الماء عنده 
مغل 


تنبیه (۲): 
وصح بعضهم أيضاً بأنّه يجب على المبطون 
بتحفّظ من النجاسة الخارجة منه. بأن لا يلؤث 


سار بدنه وثیابه» بأن بجعل ما یع من سرایتها". 


اوي البَطّن بالأرز : 

ورد في عدَّة روايات: أن بعض الام ال 
کانوارڳهاوون البَطّن بالأرز. فف رواية حذيفة بن 
منصور عن أيي عبد ال 4ء قال: «أصابني 
طن فذهب لحمي» وضعفت عليه ضعفاً شديداً, 
فألي في روعي: أن آخذ الأرز فأغسله. ثم أقليه 
وأطحنه. ثم أجعله حَسَاً. فنبت عليه حمي؛ وقوي 


() انظر: العروة الوثتق ٤٦۳ :١‏ كتاب الطهارة فصل في 
حكم دانم الححدث. المسالة ١؛‏ ومنهاج الصالحين 
(للسيّد الحكي ) :١‏ 0۸. الوضوء / الفصل السادس. 
المسألة ٠١‏ والمستمسك :١‏ 0۷4 ونحرير الوسيلة 
١‏ فصل في نواقض الوضوء» المسالة ۳. 

(۲) انظر؛ جامع المقاصد ۲١١ :١‏ والمصادر المتقدمة 
إضافة إلى مناج الصالحين (للسيد الخوفي) ٤۴ :١‏ 
الوضوء /القصل السادس. المسألة ١١١‏ . 


عليه عظمي» ولا يزال أهل المد ينة يأتون فيقولون : 
يا أبا عبد الله متعنا با كان يبعث العرا 
إليك» فنبعت إلهم منه». 


راث 


وقد ورد هذا المضمون في عد 


وي بعضما الآخر: «فجعلت بعضه سغوفاًء 
NRT‏ 
وف بعضما الآخر: «فأمر أن يطبخ له الأرز» 
وبجعل عليه السماق » فأکل وبریٰ »۱ 

والسويق: دقبق مقلوٌ يعمل من الحنطة أو 
الشعير. 

والسفوف: الاقةاح لكل شيء يابس. 

والحسا: طعام رقيق يصع من الق 
والماء" وقيل: من دقيق وماء ودهن. 


وقد بج ۳. 


الوسائل ٠١١ :٠٠۵‏ الباب 11 من أبواب الأطعمة 


المباحة. المديث ۹ 


() المصدرالمنقدم:المديث ۷ 


(0) انظر بجمع البحرين وغيره: « سوق » 

() انظر ترتيب كتاب العين : « سغف». والاقتماح : ما 
تقتحمه من راحتك فى فيك . المصدر المتقدّم : « قح » 

(۷ العجم الوسيط : «حسا» 

(۸) ممع البحرين:«حسا» 


EON ... 
إلبحث‎ 

تكلم أغلب الفقهاء عن صلاة المبطون 
وطهارته فی بحث الوضوء. 


لغفة 
كثرة الأكل. 


اصطلاحاً: 


المعنى المتقدّم نفسه. 


الأحكام: 

ورد النهى عن كثرة الأكل والقلي مند". 
وقد تقدّم ذکر الروايات في عنوان «أكل». 

وورد أيضاً اللي عن دخول الحثام مع 
البطنة". 


() انظر معجم مغردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الاصفهاني ): «بطن » 

(۲) انظر المجواهر .٤1۱ :۳١‏ والوسائل ۲۳۹:۲۲ 
الباب ۱ و ۲ و ۳و ٤‏ من أبواب آداب المائدة. 

(۳) اظر الوسائل ٥٩:۲۵‏ الباب ۲۳ من أبواب الأطعمة 
المياحة.الحديث . 


لف 

نبات عشي حولي ممت يزرع لقاره في 
المناطق المعتدلة والدافثة . وهو من الفصيلة القر عة 
ومرته كبيرة كروية أو مستطيلة. ومنه أصناف 


اصطلاحاً: 


يراد به ذلك» وقد يعر عنه ب«الخریز» أ 


الأحكام : 

جاء في جملة من الروايات: أن رسول 
الله ج «کان یکل البطیخ بالقر»"'. ونی بعضما: 
«يأكل الرطب بالخريز»"ء وي بعضما الآخر : 
«یأکل الخربز بالسگر »۶ . 

وورد: أله « يزيد في الباه» ويغسل المثانة. 
ويدرًالبول»* وألّه «يذيب الحصى فى المثانة »0 

وورد النهي عن أكله على الريق؛ لأتّه 


المعجم الوسيط :« بطخ ». 

و(۳) الوسائل ۲ ۱۷۵ الاب ٠١١‏ من أواب 
الأطعمة المباحة. الحديثان ١و۲‏ 

() المصدر التقدّم: 1۷١‏ الحديث ۷ 

() و (1) المصدر المتقدم : ۱۷۷ الحديثان ٠١‏ و ١١‏ 


٠ج‎ / الموسوعة الفقهية الميشرة‎ ٠...٠... 


يورت الفا » نعوذ بالل مته . 
ولیس فيه زكاة كما ي أي في «بقول» 
و«زكاة» 


ەو 


e |‏ 
لم يذكره أغلب أل اللغة, نعم جاء في 
القاموس: «الُغصُوص: الضسئيل» وعظم 


الورك »0 


وجاء في المعجم الوسبط ؛ «البغْصُوص من 
الإسان: عظم صغير بين الأيتين ٠0»‏ 
اصطلاحاً: 

قال الشهيد الماني: «المُنصوص هو: 
الطكص» بطم عينيه. وهو عجب الذنب 
بفتح عينه؛ أي عظمه , وقال الراوندي: " المُثصُرص 
عظم رقيق حول الاير" ولم يذكر ذلك أل 
اللغة». 

وأضاف صاحب كشف اللثام قاثلاً: 


(۱) الوسائل ۲۵: ٠۷١‏ الباب ٠١١‏ من أبواب الأطعمة 


المباحة. الحديث ٠‏ 


() القاموس الميط : « بعص » 
(۳) العجم الوسيط :« بعص » 
(4) مالك الأفهام ۱۵: .٤٤١‏ 


«ويقال: إل أل ما يخلق وآخر ما يبلى» ورا 
قيل: إه تصحيف؛ ولذا لم يذكره أهل اللغة» 
وقد ذکره ابن عاد في الحيط با معنیین ٠»‏ 

ونقل صاحب الجواهر عبارت ا" . 


الأحكام: 

قال احق الحلي: «لو كسر بعصوصهء فلم 
لك غائطه. كان فيه الديةء وهي رواية سلهان بن 
خالد»"» قال: «سألت أبا عبد الله 1# عن 
رجل کسر بعصوصه» فلم يلك استه» ما فيه من 
الدية؟ فقال: الدية كاملة ٠٠»‏ 

قال الشهيد العافي: إا نسب الحكم إلى 
الرواية؛ لأنّ سلان بن خالد م ينص الأصحاب 
على توئيقه على تقدير سلامة عقيدته» وإن كا 
الطريق إليه صحيحاً. م قال: إن العمل بالرواية 
مشہور؛ ولم يذكر كثير من الأصحاب خلاقاً في 
ذللك(, 


كشف اللثام ( الحجرة) 0۰۷:۲ 

انظر الجواهر ۲۸۱:٤۳‏ 

راع الإسلام ۲۷۰:٤‏ 

(6) الوائل ۲۹: ۷۰ الباب ٩‏ من أبواب ديات المنافع . 
الحديث الأرّل 

() المسالك ١١١:٠١‏ وانظر النهاية: ۷1۹. والسرائر 
١ ۳‏ والوسيلة: ٤۵١‏ والجامع للشرائع : 0۹۳ 
والقواعد 1۸١ :٣‏ وكشف اللثام (الحسجرية) 


۷ والجواهر ۲۸۱:۳ 


راجع : بعضية . 


افة: 


إمصدر صناعى من البعض. وبعض | 


( 
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دنه وواحد أبعاضه 
امع اض 

وقال ثعلب على ما نقل عنه-: «أجمع أهل 
النحو على أن البعض : شيء من شيء. أو ي٤‏ من 
اشياء. وهذا يتناول ما فوق النصف. كالفانية» 
فإنه يصدق عليه أله شيء من العمشرة» ويتناول 
أيضاً ما دون النصف ». 

واختلفوا في جواز دخول الألف واللام 
عله 


اج 2 


(1) انظر ترتيب كتاب العين. والمصباح المئير؛ والقاموس 
الميط . والعجم الوسيط : «بعض » 

() انظر الصحاح : «بعض ». 

(۳) و (4) انظر المصباح انير : «بعض » 

(ه) انظر: المصدرا 


م والقاموس المي : « عض » 


وبقضت الشيء تبعيضاً: جعلته أبعاضاً 


بہدو ان الفقھاء لیس هم اصطلاح خا کا 
سیظهر. 


الأحكام: 

ورد ذكر ال« بعض » وال« بعضيّة» في كلات 
الفقهاء مناسبات مختلفة. سوف يأتي اليبحث عنما 
في مواضعهاء وأا شير إلى عناوين قسم من 
الأمغلة فما يأتي: 

١‏ تحديد مسح الرأس والرجلين ببفم تاي 
استناداً إلى القرآن الكرم. وستّة أهل البي تج 
قال زرارة: «قلت لأب جعفر ا : ألا قري لن 
أين علمت وقلت: إن المسح ببعض الرس وبعض 
الرجلين؟ فضحك, فقال: يا زرارة. قاله رسول 
الله ل . ونزل به الكتاب من الله عر وجل؛ لأَنّ 


الله عر وجل قال: « تَاعُيلوا ۇجوككم). 
فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل» م قال: 


بالوجه» فعرفنا أنه ينبغي هما أن بُغسلا إلى 
م فصل بين الكلام فقال: ( واشت ځوا 
پۇويگم 4 فعرفنا حبن قال: « وري گم) أن 
المسح ببعض الرأس لمكان الباء. م وصل 


() الائدة: 1 
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الرجلين بالرأس. كا وصل اليدين بالوجهء فقال: 
وأرجيكم إت اغبي ). فعرفنا حين وصلها 
بالرأس أن المسح على بعضهماء م فر ذلك 
رسول الله ل لاس فضيعوه... ٠»‏ . 

۲ الكلام عن بعضيّة البسملة من السور 
كلهاء وقد تقدّم الكلام عنه في عنوان «بسملة». 

٣‏ عدم مانعية البعضية' "من صحة 
الشمادة. فتصح الشهادة بين الأرحام والأقارب 
مطلقاً هم وعليهم خلا الابن» في صحَة شه اد تد 
علی أبیه کلام وخلاف» وأمّا شادته له فلا کلام 
فيا 

راجع العنوانين: «أب»» و«شهادة». 

1لا يدور وجوب الفقة عل الأقازب 
علم دق البعضبةء بل تجب نفقة السمودين: 
الوالدين والأولاد على الإنسان» إل مع فرض 
البعضية بطرفبما بأن يكون ا منفق أو المنفق عليه 
بعضاً من الآخر فيصح الدوران. كا عبر بذلك 
بعض الفقهاء(*'. 

راجع: إنفاق. 

٥‏ -وينعتق المملوك إذا كان بعضاً من 
المشتري أو بالمكس» بعنى أنه لو اشةرى الرجل 


() الوسائل ۱۲۶۱ الباب ۲۳ من أبواب الوضوء. 
الحديث الآوّلء وانظر المستمسك ۲: ۳۸١‏ وغيره. 

شناء أبعاض الآباء والأمّهات . 

(۳) انظر ا جواهر ۷٤:٤١‏ 


() انظر إیضاع الفوائد ۳: ۲۸۲. 


أوالمرأة أحد أبويه وإن علوا أو أحد أولاده 
وإن تزلوا انعتقوا فور . 

راجع : عتق. 

ويعتق العبد كلّه إذا انىعتق بعضه» ويطلق 
عليه التق بالسراية". 

راجع : عتق. 

۷لو باع شيئاً فسلّم إلى المشةري بعضه. 
كا إذا باعه رطلين من العسل فسلّمه رطلاً منه. 
فللمشتري خيار تبقض الصفقة أي تعض البيع. 
فله أن يقر البيع ويكون لن بالنسبة؛ وله أن يفسخ 
البيع ويسةرد الى" 

راجع: خیار. 

۸-وهناك موارد خر مثل الإقرار پبعض 
الشيء -كبعض الدار- أو الوصية بهاء أو غير کل 
من النذر والمين ونحوهماء فإن جعلنا البعض جعنى 
الجزء» فيكون من المبهمات اللفترةء وقد فر الجزء 
بالبع أو العشر؛ لورود ذلك في القرآن الكربم على 
توضيع مذكور في حلّه» وإن لم نجعله معنى الجزء. 
فيبق على إبهامه. وعلى القائل في معل الإقرار» 
والورتة في مثل الوصية القيام بتفسيره ٠1‏ 


۲ انظر الجواهر ٠۸9:۳١‏ 

٠٠١ انظ المصدر المتقدم:‎ )١( 

(۳) انظر الروضة البہية ۳: ۵١١‏ 

() انظر: جامع المقاصد .۲٠١ ۲١۱:۱۰‏ وا لجواهر 
FA FA:TA‏ 


لغفة: 
الزوج» وقیل: لایکون بعلا حت يدخل 
بها" والجمع: بعولة وبعال وبعول؛ ويقال: بعل 
وبعلة» مثل: زوج وزوجة. 
واليعال:الجاع» وملاعبة الرجل أهله. 
وتبعلت: أطاعت بعلّهاء أو تزبٌنت له . 
والبعل: النخل الذي يشرب بعروقه فيستفني 
عم البق » وقيل : هو ما سقته لاء" 


اتالد 
استعمل في المعافي المتقدمة في الكتاب 
والسلة وكلات الفقهاء فن 
قوله تعالی: $ وإِنِ اشر 
اأ إغرًاضاً4٠٠‏ 
-وقوله تعالی: رلا بین ز 
تئ٠‏ . 


() اتظر الفروق اللغوية : ۲١١‏ الفرتق بين البعل والزوج . 
(۲) انظر القاموس الحيط : « بعل » 

(۳) انظر الصحاح : « بعل ١‏ . 

(£) النساء: ۱۲۸ 


() النور: ۳۱ 


- وقوهم جل : «اشتدً غضب الله على امرأة 
ذات بعل ملأت عينها من غير زوجهاء أو غير 
ذات محرم...». 

- وقسوهم إلا: «جهاد المسرأة حسن 
البتل 2 

- وقوله 4 في النهي عن الصوم أيّام منى: 
«إنہا ام أکل وشرب وبعال ٩»‏ 

- وقول الفقھاء: لو زنی بذات بعل حرمت 
عليه أبدا. 

- وقوهم فا تعلق به الزكاة: 
أو بعلا أو عذياً ففيه العشرا. 


سیا 


۱ الوسائل ۲۰: ۲۳۲ الباب ۱۲۹ من أبواب مّمات 


النكاح ‏ الحدیث ۲ 


المصدر المتقدم : ۱۹۳. الباب ۸۱ من أبوائ مات 
النكاح »ا محديث ۲ 
(۴) الوسائل ,۱۹١ :۱٤‏ الباب ۵١‏ من أبواب الذبح» 


الحديث ۸ 
() انظر الانتصار: ٠١١‏ وفيه :« وما أنفردت به الإمامية 
القول بأ من زنى بامرأة وها بعل حرم عليه نكاحها 
ا 
انظر الشرانع ٠١١ :١‏ 

وجاء في الصحاح مادة « بعل »: «واليعل : النخل 
الذي يشرب بعروقه فيستغني عن السقق؛ يقال : 
قد استبعل النخل . قال أبو عمرو: الع والقّذي 
واحد» وهو ما سقته السماء وقال الأصمعي : الذي 


0) 


ما سقته السماه» والبعل : ما شرب بحروقه من غير سی 
ولا سام 
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ونحو ذلك» ويراجع لمعرفة هذه الموارد 
مواطنها الأصلية من قبيل : أسباب التحرم» زناء 
زکاة» منی» صيام» نظر» ونحوها. 


يجاء في الصحاح: «البعير من الإبل بمنزلة 
الإنسان. يقال للجمل: بعير » وللناقة بعير ». 

ومثله جاء في تر تیب کتاب المین". 
اصطلاحاً: 

المعنى المتقدّم نفسه. 

وقد تقدّم الكلام عنه في عنوان «إيل». 


() اظر الصحاح ؛ «بعر ». 


') انظر تر تيب كتاب العين: «بعر» 


الزنا, وفجور المرأة. فلا بطلق على فجور 
الرجل: بغاء". وهو من البغى بمعنى التعدّي؛ 
لأ الرأة بنجورها تتجاوز حتها إلى ما ليس 
ها" والجمع بغايا. 

وقيل: جعلوا البغاء على زنة الميوب 
أي فعال- لأ الزنا عيبا . 
اصطلاحاً: 

المعنى اللغوي نفسه. ومنه عدهم للا 
السحت: « مهر البغي »(*. 

وهل يشترط في صدق هذا السنوان طللب 
الأجر على الزنا؟ 

لم نعثر على تصريج بذلك. 

نعم ذكر بعض المفتمرين: أن إطلاق البغي 


() اظر الصحاح وغيره: «بغي» 

() انظر المصباح المنير: «بغي» 

(۳) انظر: الصحاح؛ ومعجم مفردات ألفاظ القرآن 
(لاراغب الاصفهاقي): « بغي » 

() انظر النهاية ( لابن الأئير): « بغي » 

(۵) الوسائل ۱۷: ۹۲ الباب ٥‏ من أبواب ما یکتسب به. 


الحديث 0و ۷. 


على الفاجرة إا هو بسبب بغيما وطلبها الرجال. 
وهو أعم من طلب الأجر 


الأحكام: 
سوف يأتي حكم البغاء تكليفاً ووضعاً 


فی عنوان «زنا» 


إقيل: طبر كالبواشيق -جمع باشق- لا تصيد 
الطيرا". وقيل: طائر أبغث إلى الفبرة 
ڍو ين الرڃة بطيء الطبران". وقيل: الضعيف 
من الطيرا“. وقيل: هي لامها وشرارها(*. 
وقيل: طائر أبيض بطيء الطيران» أصغر من 
الحدأة. وقیل: هو كل طائر ليس من جوارح 
الطبرا". 


0 انظر: التبيان والكشّاف ومجحمع البيان: ذيل الآية ۲١‏ 
من سورة مرم . 

() اظر تر تیب کتاب العین : «بغث» 

(۳) انظر: الصحاح والمعجم الوسيط :«بغث». 

() انظر النهاية ( لابن الأثير): «بغث » 

() المصدرالنقدم. 

() انظر بجحمع البحرين: «بغث» 

(۷) انظر لسان العرب: «بغث» 


£0۸ 


بنقل بعض عبارات اللغوبن. 
نعم» قال الشهيد الأول ثي الدروس : «وهو ما عظم 
من الطير. وليس له خلاب معثّف» وريا جعل 
النسر من البغاث. وهو مثلث الباء. وقال الفرًاء: 


بغاث الطیر شرارها وما لا يصید منہا». 


الأحكام : 

تقدّم حكم أكل لحم البغاث في عنوان 
«أطعمة ». وذكرنا قول الفقهاء بتحريه. 

وأمّا حكنه من حيت الطهارة والنجاسةة 
فنقول إجمالاً: إله ليس من الأعيان النبانة 
وبناء على ذلك فهو قابل للتذكية. ولكن لا جر 
الصلاة في ريشه؛ لاله غير مأكول اللحم »لدجو 


أجزاء غير المأكول. 
وما حكم التعامل به فيبتنى على القول 
بجواز المعاملة والاكتساب بكل ما له فائدة محلل 


مقصودة لدى العقلاء ووجود هذه الفائدة فيه مع 
ملاحظة أنه لم يرد في التعامل به نمي با خصو ص. 
وسوف يأتي الكلام عن هذه الأمور في 
مواضعها المناسبةء مثل: تذكية. واباس / لباس 
المصليء وبع . 
وراجع أيضاً: أعيان / أعيان النجاسات 


۱١:۳ الدروس‎ )( 
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جمع بغل» والأنقى بغلة؛ وهو التو من الحار 
والفرس!'. وقیل : هو ابن الفرس من ا لحار" 


اصطلاحا : 
هو الحيوان المعروف الذي يولد من الفرس 


1 
والحمار 


0) انظر معجم مغردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الاصفهاني ): «بغل» 
الانظر المعجم الوسيط : «بغل » 
أقول: تقدّم في عنوان «إنزاء»: أن هشام بن 
ابراهیم روی عن الإمام الرضا ل , قال : « سألتد عن 
احير نفزيجا على الأمك اجمع رقكةء وهي أ 
الخيل القاموس اليط : « رمك »] لننتج البغال »أجل 
ذلك؟ قال: نعم انزها». الوسائل ۱۷: ۲٠۵‏ الباب 
۳ من أبواب ما یکتسب به ء الحدیث ۲ 
والإتزاء جمل الذكر يقب على الأ 
ويستفاد من الرواية : أن البغل ابن الحار من 
الفرس؛ ولکن لا تنني عکسه » فیمکن أن کون البغل 
ابنأ للفرس من الحارة؛ وي يده ما ورد في حياة 
الحيوان للدميري في مادة «بغل »: «إذا كان الذكر 
مارا يكون شديد الشبه بالفرس ‏ وإذا كان الذكر فرعا 
یکون شدید الشبه بالحبار». حياة الحیوان ۱: ٠۲۶‏ 
مادة «بغل». 


اختلف الفقهاء في حكم سؤر البغال: 
-فن عنه البأس بعض الفقهاء وأطلق» 
إا تصر با أو عموما"'. 


ونی عنه البأس بعض آخر» لكن على 


(1) كالشيخ الطوسي في النهاية: ٠‏ 

(۲) کابن إدريس في السراثر :١‏ ۸۵ حيث قال بعد 
البأس عن أسآر جميع حيوان الب عدا الكللي 
والمنغزير ولم يستأن البغل ؛ ومثله التق ف الضتعر 
النافع ٤‏ والمعتبر: ۲۳ والعلامة في التذكرة 2۳6/6 
والتحریر :١‏ 0۰ والإرشاد :١‏ ۲۳۸ والختلف 
4:1 

كالشيخ في المبسوط ٠ ١‏ والقاطى في المهدّب 
١‏ وافتق في الشرائع ١‏ . والحلامة فى 
المسنتهى :١‏ 14۸. والنباية ٠٠١ :١‏ والقواعد 
١‏ , والش هيد الأول في الذكکرى ٠١۷:۱‏ 
والشهيد الثاني في روض الجنان .٤۳١ :١‏ وها في 
اللمعة وشرحها .٤١ :١‏ والحقق الفافي فى جامع 
المقاصد ٠١١ :١‏ والغراق في مستند الشيعة ٠١١:١‏ 
وصاحب الجواهر في المج واه ۱۱ ۲۸۱ ٠.۳۸۴‏ 
والشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة ۱ والسيد 
اليزدي في العروة الوثق ١١١ :١‏ فصل في الأسآرء 
والسيّد الخوفي في التنقيح (الطهأرة) ٤٤١:١‏ 


r) 


م الدليل على الكراهةا. 

الق غل فل ارارم 
أبي الاس البقباق» قال: « سألت أا عبد الله لل 
غن فضل اهْرة» والشاة» والبقرةء والإبل : وا لحار » 
والبغل» والوحش» والسباع» فلم أترك شيا 
إلا سألته عنه؟ فقال: لا بأس به. حت انتهيت 
إلى الكلب» فقال: جس نجس لا تتوصًاً بفضله 
واصټ ةلله الام واضتسله پالراپ اول مر 
بالماء. 

والصحيحة صريحة في أصل جواز استعبال 
توگ البغال. 

وأما الكراهة. فقد استفيدت من موئقة 
سواعة. قال: «سألته هل يشرب سور شي ۽ من 
الدواب» ویتوصًاً منه؟ قال: أا الابل. والبقر. 
وال فلا باس 


ومفهومها بوت البأس ف غيرها ومنه 


(۱) كالأردبيلی في جمع الفائدة ۱: ۲۹۵ وتلميذه صاحب 
المدارك ١؛ .۳١‏ وتلميذه السبزواري في الذخيرة 
٥‏ رالاصفهانی ؤ 
الحدائق في الحدائق ۲۸-۲۹:١‏ ومال إليه السيّد 
لطباطبائي في الرياض ۱۸١ :١‏ والسيد المكيم في 


المستمسك ۲۷۲:۱ 


کشف اللثام ۲۸۸:۱ وصاحب 


() الومائل ۲۲٠:۱‏ الباب الأول من أبواب الأسآرء 


٤ الحديث‎ 


(۳) المصدر امتقدم: ۲۳۲. الباب ه۵ الحديث ٣‏ 


البغال» فيحمل على الكراهة. لاالحرمة بدليل 
الصحيحة المتقدمة. 

وربجا استفيدت الكراهة من القاعدة المعروفة 
عندهم» وهي : تبعية السؤر لذي السؤر من حيث 
الطهارة والنجاسةء والحلية والحرمة. ولا كان 
البغل طاهراً؛ لعدم كونه من نجس العين» وحلالً 
لکن على کراهة کا سیاتي» فیکون سره مکروهاً 
ايضا. 


وبناء على ذلك ينبغي أن لزم الحلي 
بالقول بحرمة سور البغل لالتزامه بحرمة أكل لحمه» 
کا سیأتيء ولکن لم ينقل عنه ذلك . 

واسندل القائلون بعدم الكراهة على لان 
بعدم تامبّة القاعدة المذكورة لمدم الدليل عملا 
عندهم؛ وبترجيح روایات الجواز على زایا 
الناهية لكثر. 


حكم أبوال البغال وأرواثها: 

المشمور بين الفقهاء"' طهارة أبوال البغال 
وأرواثها على كراهة. 

لكن صرح بعضمم بنجاسة أبواها وأرواثهاء 


)١(‏ انظر الجواهر ۳۸١:١‏ وفيه : «بل يستفاد منه [أي 
تعليل الكراهة بكراهة اللحم]أَنٌ ذلك من المسلّبات 
(۲) دعوى الشهرة ونحوها مسعفيضة. انظر : المعتبر: 
٤‏ والفتلف ٤۵۷ :١‏ والمدارك ۳۰۱:۲ ومستند 
الشيعة .١۸:١‏ ومفتاح الكرامة ۱0١ :١‏ وا لجواهر 

۵ وغیرها 
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مغل ابن الجنيد". والشيخ الطوسي في النبايةا". 
وصح صاحب امداق بنجاسة أبوا ما 
خاصّة دون أرواثها. 

والظاهر من الأردبيلي“ وتلميذيه: صاحب 
المعال“. وصاحب المداركا"» الميل إلى هذا 
التفصيل. وهکذا صاحب المغاتیے. 

واستدل القائلون بالطهارة: 

١-بالعمومات‏ الدالّة على طهارة بول 
ما يكل لمحمه» مثل: 

أ- ما ورد في مسوقة زرارة: «.. .إن كان 
ما يكل لحمه. فالصلاة 
گروه. وألبانه. وکل شيءٍ منه جائز إذا علمت 
لل ذکیّ e.‏ 

بپ ما رواه في صحيحته الأخرى عنپا ا 
انا قالاً؛ «لا تغسل وبك من بول شيءٍ یکل 
لمم . 


وبره» وبوله» وشعره» 


(۱) انظر مصادر المامش رقم ۲ من العمود الأول 
(۲) انظر النهاية: .0١‏ 
(۳) انظر امداق ۲۱:۵ 


(۵) انظر معام الدین (قسم الفقه) ۲: ٤0١ ٤٤۷‏ 
وظاهرء اميل إلى النجاسة من باب الاحتياط 
اظرالمدارد 

(۷ انظر مفاتيح الشرائع :١‏ 10. المفتاح ۷4 

۸ الوسائل ۳: ٤۰۸‏ الباب ٩‏ من أبسواب النجاسات. 
الحديث 1. 

() المصدرالمتقدم: ٤١۷‏ الحديك ؛ 


FF. 


۲ -وبالروايات الخاصّةء من 

اما وو ایی الآغر النځانی. دال: 
FE‏ 

«قلت لأبي عبد الله ##: إن أعالج الدواب. فربجا 

خرجت باللیل وقد بالت وراثت؛ فیضرب أحدها 


برجله أو یده. فینضح على او اي 
أثره فیه. فقال : لیس عليك شيء »۱ 

ب ما رواء مع بي 
آي يعفور» فالا : «كنًا في جنازة وقدًامنا مار 
فبال» فجاءت الرج ببوله حت صکّت وجوهنا 
وثيابناء فدخلتا على أبي عبد الله ا فأخبرناه. 
فقال :لیس علیکم باس ٩۱۲‏ 

٣‏ -وبدعوى السيرة القطعيّة بين المستد ي 
والمستمرًة إلى زمن الان بغ القانمة على معاملة 
أبوال البغال والخيل والمسمير معاملة الطهارتر 
لكثرة الأسفار والابتلاء بہا"ء فلو کان اجتنابما 
واجسبأً لذاع بين المتقدمين ولم ينحصر يمل 
ابن الجنيد. فان الشيخ قد رجع عن القول بالنجاسة 
في المبسوط'؛ أنه كتبه بعد النهاية. 

وكاد يركن السيّد افونيا" إلى القول 


الوسائل ۳: ٤۰۷‏ الباب ٩‏ من أبواب النجاسات. 
الحديث ۲ 
)٣‏ المصدرالمتقم: ٤١١‏ الحديث ١١‏ 


(۳) افظر+ مستند الشيعة ٠۵١-٠١۰ :١‏ وا 
(الطهارة) ٤۵۹:١‏ 

ظر المبسوط .۴٣:۱‏ 

(ه) انظر التنقيح (الطهارة) ٤0۹ :١‏ 


بالنجاسة لولا هذه السيرة المستمرة. 

٤‏ ويها كله إضافة إلى أصالة الطهارة 
وقاعدتها وقاعدقي العسر والحرج!" المستفادتين 
من قوله تعالی: < بريد اه بم 
اد4 و رعا جَعَلّ عَلَيكُم في الذَينِ ن 
ڪرم ۱۳4 

ج 

واستدل القائلون بالنجاسة بجملة من 

الروايات الآمرة بغسل ما أصابة بول البغالء 


عي ل يسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا ؟ 
قال إغسل بول الفرس» والحار, والبغل. فأيّا 
الشاق وکل يا وکل لمحمه فلا بأس ببوله»؟. 

۲-صحيحة ا مهلي قال: «سألت 
أا عبد الله ## عن أبوال المخيل والبغالء قال: 
اغسل ما أصابك منه »(*. 


٣-صحيحة‏ محمد بن مسلم عن أي 
عبداللّه اء قال: «... وسألته عن أبوال الدواب 


() انظر: مستند الشيعة ٤۸:١‏ و ٠٠١‏ والجواهر 


7 ۵ والتتقيح (الطهارة) ۵۹:۱ .٤‏ 


٠۸۵ البقرة:‎ )( 

)( اجج :۷۸ 
() الوسائل ۳: .٤۰۹‏ الباب ٩‏ من أبواب النىجاسات» 

الحديث ۹. 


١١ المصدرالمتقدّم:الحديث‎ )( 


والبغال والحمير؟ فقال: اغسلهء فإن لم تعلم مكانه 
فاغسل الثوب کلّه. فان شککت فانضحه »۱ 
واستدل المفصّلون بين البول والروث بجملة 
من الروايات المفصّلة من قبيل : 
١-ما‏ رواه الحلي عن أي عبد الله كا 
قال: «لا بأس بروث الحمر واغسل أبوا همام" 


۲ ما رواه ابو مربم» قال: «قلت لأ 
عبد الله #4: ما تقول في أبوال الدواب وأروائها؟ 
قال: أا أبوالما فاغسل إن أصابك [ما أصابك]. 
وأا أرواثها فهى أكثر من ذلك ١»‏ 

هذاء ولکن بناءَ على عدم القول بالفصل بن 
الأبوال والأرواث» فعلى من قال بنجاسة الالازال 
أن يقول بنجاسة الأرواث أيضا. 

وأجاب هولاء ع استدل برالقانلون 
بالطهارة» بأن: 

-العمومات تدل على الطهارة بالعموم» وهذه 
تدلٌ على النجاسة با لخصوص. ولا تعارض بين 
العموم والخصوص(*. 


() الوسائل ۳: ٠۰۷‏ الباب ٩‏ من أبواب النجاسات. 
الحديث ۵ 

)١‏ المصدرالمتقدم: .٠ ١١‏ الحديث الأرل 

(۳) المصدرالمتقدم: ٤١۸‏ المحديث ۸ 

() انظر مفتاح الكرامة ٠١۴:‏ 

(0) وربا يقال : إِّ هذه العمومات إا تدل على طهارة 
بوا ما يؤكل لحمه بعنى ما اعد لأكل كالأنعام 
الثلاثة ‏ لا ما كان جائز الأكل على كراهة ولم يعد = 
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- والروايات المعتمد علبها في الطهارة 
ضعيفة؛ لجهالة بعض رجاطا. 

هذاء ولكن دفع القائلون بالطهارة ضعف 
السند بانجباره بعمل المشهور" وحمل الروايات 
الحاصّة على استحباب اسل" ورا ملت 
على التقية؛ لأنَ مذهب أي حنيفة وغيره كان 
القول بالنجاسة(*. 


= للأكل مغل البغال والحمير والشيل ويستشيد 
لذئك با رواه زرارة عن أحدها له : «في آبوال 
الدواب تصيب الثوب, فكرهه ؛ فقلت: أليس لحومها 
حلالاً؟ فقال : بل . ولكن ليس ا جعله الله للأكل ». 
الوسائل ۳: ٤۰۸‏ الباب ٩‏ من أبواب النجاسات» 
الحديث ۷ 

ولكن رد بأنّ إرادة الحرمة من الكراهة بعيدة ٠‏ أن 
برد حلية الحيوان سبب لعدم نجاسة ما بخرج مئه 
أنظر الجواهر :١‏ ۸۸. والطهارة (للشيخ الأنصاري) 


Ye :o 


o‏ ا 
واية الأرلى . فإ الراوي وهو ابو الاغْرّ هول 
سندها المحکم بن مسکين. وهو بجهول 
أيضا. انظر المدارك ٠۰۲:۴‏ 
أقول: ورد ذكرهما في بعض الكتب الرجالية من 


دون جرح أو توثيق؛ فلذثك لا یعتبران چھو! 


عم 
یشبت توئيقها. انظر معجم رجال الحدیت ۱۷۸:1 
القرجمة ۳۸۷۷ و ۲۹:۲۱ الترجمة ٠۳۹۲۰‏ 


(۲) انظر: ا لجواهر ۸۷-۸1:1 


(۳) انظر اضتلف ۵۸:۱ 


() انظر: ا لجواهر 1: ۸۷. 


بغال . 

وحمل بعض آخر الروايات المفصلة بين 
البول والروث» بحمل الأمر بغسل ما أصابه البول 
على الكراهة الشديدة فيه دون الروث. فإِنَ كراهته 


ما ينزح لموت البغل في البغر: 

تقدّم الكلام عن منزوحات البغرء وهل 
التزح على وجه الوجوب أو الاستحباب؟ وسائر 
ما تق بذلك في عنوان «بغر»» فراع 


حلية لحوم البغال : 
المعروف بين فقهاء الإمامية حلية لحوم الخيل 
والبغال وا حر لكن على كراهة ٠‏ 


۲۸۳:۱ انظر المستمسك‎ ١ 

اظر: الاتتصار: ١١٠١‏ والنهاية : 0۷١‏ والمبسوط 
١‏ وا لاف ١؛ ۸٠‏ والمهدّب ۲: 4۲۹. 
والسرائر ۳: 4۸ و٣۲٤‏ والجامع للشرائع : ۲۸. 
والفتلف ۲۸۱:۸ و ۲۹۱ والتحریر 1۳١:٤‏ 
والدروس ۳: ١‏ والمسالك ۲۲:۱۲ وبجمع الفائدة 
۴ وكشف اللقام (المسجرة) ۲: ۲۹۲. 
والكغاية: ۲۲۸ والرياض ۱٤۹:۱۲‏ ومستند 
الشيعة ۱۰١-۱۰۵ :۱١‏ . وا لج واهر :۳١‏ ۲۹۵ 
ومنهاج الصالحين (للسید ا لمکم ) ۲: ۳۹۹. كتاب 
الأطعمة / الهام» المسألة ه, ومنهاج الصالحين 
(للسيّد ا حوفي) ۲: ٤‏ كتاب الأطعمة / البهانم» 
المسألة ١1۸٠ء‏ وتعرير الوسيلة ۲: ۱۳۸ . كتاب 
الأطعمة ,المسألة ۵. 


وانفرد الحلبي بالقول بتحريم لحم البغال". 

واختلفوا فا هو أشد كراهة هل هو البغل 
أو الحمار؟ بعد اتفاقهم على أن انيل أقل كراهة. 

-فقيل: إن المشهور على أن البغل أشد 
كراهة ؛ لترگبه من مکروهین : الفرس والمحار"۔ 


-وقيل: الحمار أشد كراهة؛ لقركب البغل من 
شديد الكراهة وهو الحبار وخفيفها وهو الخيل» 
فيكون أخفَّ ما هو شديد الكراهة محضاً من 
الطرفين وهو الحمار» وهذا قول ابن الاج" . 
وقال العامة : «وكأنّه الأليق في النظر عندي ٠»‏ 
بوقال الشهيد الماني: «وهذا أقوى»*. وقال 
أأماطال الاصنهاني: « وهو أظهر وأولى ٠۲‏ . 

وقال السيّد الطباطباني مع ترجيحه القول 


ک۲ا انظر الکانی فی الفقه: ۲۷۷ 
أقول نسب صاحب كشف اللثام إلى الشيخ المفيد 
القول بتحريم البغال والحمير والمجين من الخيل . انظر 
كشف اللثام (الحج رة ) ۲: ۲٠۲‏ 
ولكن ا أعثر على ما نسبه إليه فى المقنعة. ولمم 
قاله في كتاب آخر. لكلّه بعيد ؛ لان العامة وغيره م 
ينسبوا القول بالتحرم إلا إلى الحلبى. انظر الشتلف 
I:A‏ 
(۴) أنظر؛ المسالك .۲١ :1١‏ وكشف اللثام (الحجرية) 
۲ والریاض ۱۲: ۱۵۱ . والجواهر ۲۱۹:۲۱ 
(۳) ااظر المهدّب ۲٠:۱‏ 
)٤(‏ الختلف ۸: ۲۸۱ وانظر التحرير .1۳١:٤‏ 
() امالك ۲:۲ 


. ۴١۲:۲ كشف اللغام ( امجرت‎ ١ 


إن تأکّد کراهته یناسب تاد الاحتیاط 


فیه؛ لو جود قول بتحريه. 

ومستند جميع هذه الأقوال والترجيحات 
الروايات. فإنّما على طائفتين : 

الطائفة الأولى - ما يدل على الحرم 
من قبیل: 

١‏ د صخیحة ابن مشّکان» قال؛ «سألت 
أبا عبداللّها#... وسألته عن أكل الخيل 
والبغال؟ فقال: نى رسول الله يلل عنهاء 
ولا تأكلها إلا أن تضطر إلا») 

۲ صحيحة سعد بن سعد؛ عن الرضا اللي 
سألته عن لحوم البراذين والخيل والبغال 8 
فقال: لا تأکلها»"'. 


وي معناهما غيرهما, إلا أن الأو لوصا 


الجميع سند كا جاء في المسالك). 

الطائفة التانية -ما يدل على الحلية : 

ما رواه حتد بن مسلم عن ابي جعفر گا . 
قال: «سأأته عن لحوم اليل والبغال وحمي ؟ 
فقال: حلال» ولک الاس یعافو نیا ٥۱»‏ 


انظر الریاض ٠١١:۱۲‏ 

(۲) الوسائل .٠١١ :۲١‏ الباب ٠‏ من أبواب الأطعمة 
الحرّمة . الحديث الأول . 

(۳) المصدرالمتقدم : ١١٠.الحديث‏ ٠ه‏ 

() انظر المسالك ۲۴:۱۲. 


() الوسائل ١۲١ :۲٤‏ الباب ۵ من أبواب الأطعمة 
العرّمة.الحديث ۴. 


وة الفقهيّة الميسرة / ج1 


۲ ما رواه زرارة عن أحدها فته قال: 
« سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير؟ قال: 
فكرهها؛ قلت: أليس لحمها حلالاً؟ قال 
أكون وقال: « اَل 


الخيل والبغال والحمير وليس لحومها بحرام» 
ولک الاس عافوها ۲(" 
والجمع بين اطائقتن تتفي السلية عل 
کراھة ۱ 
وسوف يأتي الكلام عن ذلك أيضاً في عنوان 
ل لمار» لورود أكثر الروايات الناهية فيه. 


قابليّة البغال للتذكية : 

لا إشكال في قابلية البغال للتذكية بنا 
على حأية محمها ولو على كراهة. 
النحل: ٠‏ 
() النحل: ۸. 


(۳) الوسائل ٠۲١ :۲٤‏ الباب ۵ من أبواب الأطعمة 
الحرّمة؛ الحديث ۸. 

() انظر: المختلف ۸؛ ۲۹۳ والمسالك ۱۲ ۲۳. وكشف 
اللثام (الحجرية ) ۲: ۲۹۲. والرياض ٠١١:١۲‏ 
والجواهر :۳١‏ ۲۹۹. وريا ملت الناهية على السقيّة 
لموافقتها للعامة . ولكن عندنٍ يشكل استفادة الكراهة 
منپا 


بغال 

نعم» بنا على القول بالتحرم يحتمل القول 
بقبول التذكية وعدمه؛ لأنَّ حرمة اللحم لا علازم 
عدم التذكية دااً. 

ولم ينقل عن الحلبي القائل بحرمة البغال القول 
بعدم قابليتها للتذكية ولم أعثر عليه في كلامه. 

نعم نقل صاحب كشف اللقام "عن 
اميد عدم قابليتها للتذكيةء لكن لم ينقل ذلك عنه 
غیره» ومن ذکره فإنًا نقله عن صاحب كشف 
اللتام» ولم نعثر عليه في المقنعةء ولملّه قاله 


في کتاب آخر. 


عدم وجوب الزكاة في البغال : 

المعروف بين الفتهاء استحباب الزكاء ؤه 
الخيل والبراذين بعروط قلائة: السوم وارز 
والأنوثة» فليس على الذكور منها شيء؛ ولذلك 
آیس فل الخال شيءَ أبضاً" کا ورد التصرع 


انظر كشف اللغام ( ا حجر ) ۲: ۲٠۲‏ 

() انظر: المقنعة: ۲۲۱ والبسوط ۱: ۲۲۷. والرائر 
۱ والشراسح .1١١ :١‏ والمعتیر: ۲۵۸. 
والمنتهى (المسجرية) ٤۷٤ :١‏ والقذكرة .۲١۲:۵‏ 
والدروس :١‏ ۲۳۹. واللمعة وشرحها (الروضة 
البهية) ٠١ :١‏ ومع الفائدة 1١١ :١‏ والمدارك 
۵: . والمسدانق ۱۲: .٠١١‏ والرياض .٠٦:0‏ 
والجواهر ۷0:1۵ رغيرهاء بل إن عدم تتعرّض 
بعضهم لوجوب الزكاة في البغال ربا يكون المفروغية 
من عدم الوجوب فیا 


بذلك في صحيحة زرارة. قال: «قلت لأ 
عبد الله #ا: هل في البغال شيء؟ فقال: لاء 
فقلت فكيف صار على النيل وام يبص على البنال ؟ 
فقال: لأنَ البغال لا تلقح والخيل الأناث ينتجن. 
وليس على الخيل الذكور شيء» قال: فا ف الحمير؟ 
قال: لیس فیا هیء...٭. 


وقالوا أيضاً: إن المتولد من الزكوي وغيره 
ليس فيه زكاة إلا إذا أطلق عليه عنوان الزكوي؛ 
فلذلك ليس ف البغل شي؛؛ لدم إطلاق الفرس 
عليه" . 


ككمابيع أرواث البغال وأبواا: 
اتختلفت كلبات الفقهاء في بيع أبوال وأرواث 

البخال ولال توضيع الحال لاب من البحث 
عن الأبوال والأرواث في مرحلتين: 

ألا -حكم بيع أبوال البغال : 

إذا قلنا بحرمة أكل لحم البغال» فيدخل في 
عنوان «ما لا يكل لحمه» والمعروف حرمة 
أبوال ما لايؤكل لمحمه؛ لحرمتهاء وأجاستهاء وعدم 
الانتفاع بها منفعة محل مقصودة للعقلاء ١‏ . 

نعم ء لو بنينا على كفاية وجود المنفعة المقلائية 


الوسائل ۹ ۷۸ الباب ۱٦‏ من آبواب ما تہب فيه 
الزكاة. الحديث ٣‏ 

() انظر: الشرائع .٠١١:١‏ والمسالك ٠٠١ :١‏ والمدارك 
٥‏ . والجواهر ۷1-۷۵:1۵ وغيرها. 

(۳) اظرالمكاسب (للشيخ الأنصاري) .١۷ :١‏ 
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كا عليه بعض''. وكانت هذه المنفعة موجود 
في أبوال ما لايؤكل لحمه على العموم أو في 
مثل البغلء فيجوز بيمها. 

وأا إذا قلنا بحلية محم البغال» فتدخل 
ف عنوان «ما يكل لحمه». وقد اختلقت الآراء 
فی حکم بیع أبوال ما یکل محمه على أقوال: 

١-القول‏ بعدم الجواز مطلقاً: 

ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز بيع 
أبوال ما يكل لحمه مطلقا إل أبوال الإبل 

اختار هذا القول: المفيد"'ء وسلار“. 
والشبخ في النهاية على ما يظهر مني 
والعلامة في القواعدا*, والتذكرة. 


۲ -القول بالجواز مطلقاً: 

وذهب بعض الفقهاء إلى جواز بيع أبوال 
ما یکل لحم مطلقاً؛ لطهارتهاء ولم قد هولاء 
الجواز بشيء 

اختار هذا الرأي: الشيخ في المبسوطا". 


() کالسید ا 

() انظر المقنعة؛ 0۸۷ وقيّد جوازه في أبوال الإيل 
للتداوي إلا أن يكون حكة للجواز 

انظر المراسم: ۱۷١‏ 

(4) انظر النهایة: ٠۳۹١‏ 

() انظرالقواعد 1:۲. 

() انظر القذکرة ۱۳۸:۱۲ . 

(۷ اظر المبسوط ۱٦۷:۲‏ وفيه ظهور في عى 


ي في مصباح الفقاهة ۱: ٣١‏ 


. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 


وابن إدريس» والحقق الحسلي" والعلامة في 
ض كتبد"» والشهيد الأول والنراتي١٠,‏ 
وصاحب الجواهر". 


: -القول بالجواز إذاكانت فبها فائدة‎ ٣ 
وعلق جمع من الفقهاء الجواز على ما إذا‎ 
كانت للأبوال فائدة مقصودة للعقلاءء وهم:‎ 
التق والشهيد“ المانيان, والأردبيلى".‎ 
والحدث البحراني. والسيد‎ ٠٠يراوزبسلاو‎ 
٠ الطباطبانيا"'. والسادة امك وامحوني‎ 


انظر السرائر ۲۱۹:۲ 

() اظر الشرائع ٠:۲‏ 

(۳) انظر: اففتلف 1:0 والمنتهى (الحجرية) ٠١١۸:۲‏ 

۲ظز الدروس ۳: ۱۹۸ 

(0) انظر مستند الشيعة ۸۲:٠١‏ 

() انظر الجواهر ۲۰۰:۲۲۔ ۲۲ 

(۷) انظر جامع المقاصد ٠١-٠۳:‏ . 

۸ انظر المسالك ۱۲۱:۳ . 

() انظر بجمع الفاندة ۸: ۲۹ 

۸۵ -۸٤ : انظر الكفاية‎ )٠١( 

انظر الحدائق ۷۹:۱۸ 

انظر اثریاض ٤٣:۸‏ 

(۳) انظر منهاج الصالحين (للسيد امک ) 1:۲ كتاب 
التجارة / ا لمقدّمة. المسألة ٠‏ 

() انظر منهاج الصالحين (للسيد الخوفي) ٤:۲‏ 
كتاب التجارة / المقدّمة . المسألة ١‏ ومصباح الفقاهة 


E-1:1 


والخميني. 

ورتما بظهر من أصحاب القول الشاي أو 
بعضمم: أن وجود النفعة العقلائية مر مفروغ منه 
فى أبوال ما يؤكل لحمه» وعليه يكن إدراجهم 
في أصحاب القول الثاني . 


ثانياً-حكم بيع أرواث البغال : 

بناء على حرمة لحم البغال والقول بنجاسة 
أروانها وعدم فرض فائدة مقصودة للعقلاء 
فیها, فلا إشکال في حرمة بيعها؛ لانعدام موجبات 
الصحة فيه 

وأا بناء على حلية لحمها وطهارة أرواثهلا 
کا هو المشہور؛ فيجوز بيعهاء ولم يذكر الخلاف. 
إلا عن اللفيدا" وسلارا" حيث لم يتبا 
من حرمة بيع الأبوال والمذرات إلا بول الإيل 
للاستشفاء؛ فيدخل روث ما يؤكل لحمه -ومنه 
البغال -ف المستنى فيكون حراماً عندھ(). 


حكم لقطة البغل : 
لقطة البغل مغل لقطة البعير فيشمله حكلهء 


فان جد ف کلاً وماء» أو کان صحيحاً وإن م يكن 


(1) انظر تحرير الوسيلة + 
/المقدّمة, المسألة .٤‏ 

(۳) انظر المقنعة: 0۸۷. 

(۳) انظر المراسم: ۱۷١‏ 

() انظر المصادرالمذكورة في الوضوع المتقدم- 


٤٠١‏ كتاب المكاسب والمتاجر 


في كلا وماء. فلا تجوز أخذه؛ للنصوص الواردة في 
البعير والدابة المفترة بالفرس فيشمل البغل أيضاً؛ 
لقدرته مشل البعير والفرس عن الامتناع مسن 
امبيوانات المفترسة الصغيرة. ولو أخذ واحداً 
من هذه واجدّها مع الفرض المذكور ضمنه. 

وأا لو ترك صاحب البعير أو الدابة -الفرس 
والبغل-الحيوان في غير كلاً وماء؛ لمدم كه من 
إعلافه. جاز لواجده أخذه» ورتا أدخل بعضهم 
هذه الصورة في الإعراض ؛ فيشمله حكه'". 
ول بنقل الخلاف إلا عن ابن حمزة". فإله 
الأخذ في هذه الصورة أيضاً. 
وتفصيل الكلام موكول إلى عنوان «لقطة». 


لجز 


بوأنظا عنوان «إعراض » أيضاً 


جواز المسابقة عليها: 

المشهور جواز المسابقة على البغال؛ لأ 
السباق بعل إا يجوز بحسب الأدلة في الصل. 
والحف» والحافر 

والأخير يشمل البغال والحمير لكونها من 
ذوات الحافر. قال الشهيد الثاني : « لا خلاف عندنا 
في جواز المسابقة على الثلاثة [أي الرس والحمار 
والبغل التي وردت فيعبارة الشرائع ]؛ لدخوها 


۲۱۸:۳۸ والجواهر‎ ٤۹۲ - ٤۹۲:۱۲ انظر:المسالك‎ 


- ۲۳۲ وراجع عنوان «إعراض ». 
(۲) انظر الوسيلة: ۲۷۷ -۲۷۸. 


تحت الحافر وصلاحيتها للمسابقة عليما في الجملةء 
وخالف بعض العامة" في جوازها على الأخيرين؛ 
لأنها لا يقاتل عليهما غالبا ولا يصلحان 
لكر والفرء والن ص" حجَة عليه" . 

وقوّى صاحب الحدائق هذا الإشكال؛ لان 
ادف من جواز السبق بهذه الأمور هو التدرب 
للجهاد والدفاع؛ ومن المعلوم أن المستخدم في 
الحروب إا هو اليل لا البغال؛ ولذلك لما عوتب 
أمير المؤمنين 4# على ركوبه بغلة رسول الله لل في 
الحرب قال: « إن لا أفوٌ عن من أقبل ولا أتع من 
أدبر» والبغلة تكفيني ٠»‏ وهو ظاهر في الملدعى. 


انظر المخغنی ( 1ابن قدامی) ۱۲۹:۱۱ 
(۲) المراد من النصل هو المروي المستفيض مين طرق 


خف أو حافر أو نصل». انظر : الوسائل ۲۵۲:۱۹ 
الباب ٣‏ من أبواب السبق ‏ الحديث الأل» وسان أي 
دارد ۳۷۱:۲ كتاب الجهاد / باب ف السبق ءالحديث 
YoVt‏ 


(r) 


المسالك ۸1:١‏ 
جاء في البحار ۲۲ 0٩‏ الباب ۱١۸‏ من تارج أسير 
المؤمنين ل وفيه بيان أسلحته وملابسه ومراكبه 
ولوائه : «مرکوبه بغلة بیضاء يقال ها: دلدل. أعطاء 
سول اله 6 ... وذلك دون الفرس؛ وقي له: ل 
لا تركب اليل وطلابك كير ؟! فقال : انيل لاطلب 
وارب ولست أطلب مدبراً. ولا ألصعرف عن مقبل . 


وفي رواية: أك على من فر ولا قر من كر والبغلة 


آنه قال : « لا سالگ5 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠‏ 


عدم ورود ذکر غر الیل في روایبات 


وأيد السيّد الطباطبائي صاحب الرياض ؟. 

ولم ينعهما من القول به إلا الإجماع أو عدم 
الخلاف المدعى» مع أن الأخير شكك في عدم 
الحلاف؛ لنقل العامة" عن الإسكافي ما يشعر 
بقردیده في جواز السبق على الأخيرين. 

وسوف يأقي تفصيل الكلام عن ذلك 
في عنوان « سبق » إن شاء الله تعالى , 


مظان البحث : 
١‏ -كتاب الطهارة: 
أ_طهارة أبوال البغال وأرواثها وعدمها 
ب -طهارة سور البغال. 
ج -ما يأزح لوقوعها في البقر. 
۲ ۔کتاب الزکاۃ: عدم وجو بها فیا. 
۳ -كتاب البيع + حكم بيع أبواا وأروائها. 
٤‏ -كتاب التذكية: قابليّة البغال للتذكية. 
ه _كتاب الأطعمة: حكم لحم البغال من 
حيث الحلية والمعرمة. 
١‏ -كتاب اللقطة : حكم لقطة البغال. 
۷-كتاب السبق: حكم السبق علبما. 


() الحدائی ۲۲ ۹4-۳۹۳ 
() انظر الریاض .٤ ۰۷:٩‏ 
(۳) انظر انختاف .۲۵٦:۹‏ 


:هو نفار اللفس عن 
الشيء الذي ترغب عله والح انجذاب النفس 
إلى الشيء الذي ترغب فيه" . 


اصطلاحاً: 


هو المعنى اللغوي؛ ولكن فسّره الشهيد في 
المسالك بالكراهة والاستفقال". 


وعلق عليه الأردبيلى بأ جرد الاستنقال 


الأحكام : 
من كمال الإيان الحبَ والبغض في الله : 

وردت روايات عديدة تدلٌ على أن ا لمحب في 
اللّه والبغض فيه من الأمور الدخيلة في كال الإيان 


() انظر: الصحاح. والقاموس ا حيط ؛ والمصدر الآق 
« بض » 

انظر معجم مغردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الاصفهاني ): «بغض ». 

(۳) انظر المسالك ۱۸٤:1٤‏ 

(4) انظر بحمع الفائدة ۱۲: ٠٤٣١‏ 


۲ - وروي عن الفضیل بن یسار بسند 
صحيح -قال: «سألت أبا عبد الله ل عن الح 
والبغض . أن الإان هو؟ فقال: وهل الإيان 
إل الحبّ والبغض؟ ثم تلا هذه الآية 
الان وَرَة في وبك 
يان أولنيك هم الايدُ ون ٠٠٠4‏ 


-وعن سعيد الأعرج » عن أي عبد اللا 
قال« من أوشق عرى الإيان أن تحب في 
الأو تبني ف اله عطي في الله وق في 
الله 

٤‏ - وعن جابر الجعني» عن أبي جعفر لاء 
قال: «إذا أردت أن تعلم أن فيك خير فانظر إلى 
قلبك فإن كان يحب أهل طاعة الله ويبغض أهل 
معصيته , ففيك خير واللّه حبك وإِن کان يبغض 
أهل طاعة الله وحبَ أهل معصيته. فليس فيك 


0 أصول الكانی ۲ . باب الحبٌ في الله والبغض في 
الله . الحديث الأول 

(۲) الحجرات: ۷ 

(۳) أصول الکانی ۲: ٠۲١‏ باب الحب في الله والبغض في 
الله الحديث 0. 


() المصدرالتقدّم: الحديث ۲ 


خير واللّه ييغضك: وار مع قن أحب 2 
: مح من 


الحكم التكلين للبغض : 
البغض قد یکون حراماًء وقد يكون واجباً 


ألا -البغض الحرم : 

كل بغضٍ لظهر من مظاهر الدين 
وشعائره المسلّمة إذا كان عن علم وعئاٍ للدين 
فهو بحرم قطعاً. 

وهناك موارد قام الدليل على حيطا 
البغض فما با خصرص » من قبيل : 

: 4# -بغض أهل البيت‎ ١ 

لا إشكال في حرمة بغض أهل الل اء 
وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان «أهل 
البيت ل » عند الكلام عن أحكامهم . 


۲ -بغض الموؤمن : 

لا إشكال في حرمة بغض المؤمن من أجل 
إيانه. وأ التظاهر بذلك قادح في العدالةء بل 
موجب للفسق بل ربجا يندرج في القاعدة الكلية 
1 


کا لا إشكال في عدم حرمة بغضه لسيب 


4 4 
(۱) اصول الکافی ٠١١:۲‏ باب الح في الله والبغض في 


الله المحديف ١١‏ 


................. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج٠‏ 


دیني کارتکابه ما یوجب الفسق مثلاً. 

وأا الإشكال في حرمة بغضه لالمذا 
ولا لذاك والذي يقتضيه ظاهر إطلاق عبارات 
بلة من الفتهاء هو حرمته: لأتم عدوا من 
الأمور الخلّة بالمدالة بغض المؤمن. وأطلقواء 
أو يدوه ا إذا م يكن لسبب ديني؛ وعليد 
يحمل إطلاق كلام الآخرين. 

نعم» قال صاحب المجواهر: «... ولكن 
الظاهر: أن ما بجده الإنسان من الثقل من بعض 
إخوانه لبعض أحوال وأفعال. أو لغير ذلك ليس من 
البغض إن شاء الله؛ 
إتاس». 

هل البغض بحرم في حدً ذاقه أو بشرط 
سد گاإظهاره؟ 

قال حمق الحلي عند عد الذنوب وما بحل 
بالعدالة: «الحسد معصية؛ وكذا بغضة المؤمن؛ 
والتظاهر بذلك قادح في المدالة». 

وعلق عليه الشميد الثاني بقوله: «لا خلاف 
في تحربم هذين الأمرين؛ والتبديد عليها في 


إنّه لا ينفكٌ عنه أحدٌ من 


انظر: الشراتع ٠۲۸ :٤‏ والقواعد ۹١ :٣‏ والتحرير 
۵ ۲۵۱ والدروس ۱۲:۲ والمسالك ۱۸٤:۱٤‏ 
وحاشية الإرشاد (الطبوع مع غاية المراد) ٠١١ :٤‏ 
وجمع الفائدة ۱۲: ٠١۳‏ والكفاية؛ ۲۸١‏ والرياض 
YAY YAY:‏ 


.0۳:٤١ الجواهر‎ 


الأخبار مستفيض» وهما من الكبائرء فيقدحان 


فى العدالة مطلقاًء ونما جعل التظاهر بسا قادحا؟ 
لأنبا من الأعبال 1 فلايتحقّق تأئيرهما في 


الشهادة إل مع إظهارهماء وإن كانا حرّمين بدون 
الإظهار ٠»‏ 

وكلامه صعرج في حرمة بغض الؤمن حت 
ى عدم الإظهار وإن م يكن قادحاً في المدالة؛ 
لأ الكاشف عنما هو السيرة العملية للإنسان. فع 
عدم ارتكاب الفرد ما ل بالمدالة ظاهراً بعكم 
بعدالته . 

ومثله قال الأردببلي» حيث قال: «... وكذا 
بغض المؤمن مطلقاً ظهر ام لا » فإلّه حرام »". 

ولكن قال الشيخ الطوسي ما حاصله: أ 
العصبية هي: أن يبغض الإنسان غيره لكونه م ني 
فلان فإن اقتصر على البغض القلي من دون 
إظهار. فلا شيء عليه ولا ترد شہادته 

وإن أظهر العداوة من دون أن يسقرنها بسب 
او فحش؛ فهو موجب لر شهادته على من أظهر 
بغضهم» بسيب العداوة التي پینه ویینهم. لا سیب 
الفسق؛ لعدم حصول الفسق جرد ذلك 

وان قرنما بالسبٌ والفحش» فترد شه ادته 
في حق كل أحند» لحصول الفسق بسبب السب 
والفحش". 


1۸٤ ۶ امالك‎ )( 


بجمع الفائدة ۱۲: .۳٤۳‏ 


(۳) انظرالمیسوط ۲۲۷:۸ . 


قخض: فو ناف رکه در بسا وي 


وکلامه ظاهر في عدم الفسق ما ل بُظهر 
البغض مقروناً عل السب ونحوه» وهذا يعني 
أن الحرمة جاءت من قبل السبَ؛ لأنْ السب في 
حد ذاته حرم 

وقال صاحب الجواهر -بعد نقل ذلك كله .: 
« ...يكن أن يقال: إِنّ التظاهر بها بحرم 
ويويّده ما تسمعه من الأصحاب من عدم اقتضاء 
العداوة الدنيوبة -المفشرة عندهم بسرور كل منها 
بساءة الآخر وبالمكس -فسقاً»٠‏ 

وقال السيّد النوفي: «قد بقال: إن العداوة 
الذنربة للأخ المسلم لا تجتمع مع العدالة فلاحاجة 
آي هنبار عدمها بعد اعتبار العدالة في الفهادةء 
ولكيل الصحيح أنّها لا ضر بالعدالة أحيانا؛ 
إذقد يكي حصول العداوة لسبب ما فيبغض 
آلانان معلا قاتل ابنه خطاًبحيث لايح 
آن براء. ولکن لا یرتکب عملاً يناي عدالته من 
هتك أو سء أو غير ذلك ثل هذه المداوة 
تجتمع مع العدانة ١»‏ 

ولعله اقتبس ما قاله من كلام النراقيء حیث 
قال: « والتحقيق: أن العداوة القليية ليست أمراً 
اختياربًاً نترتّب علبها معصية» وكذا السرور 
بالمساءة» والمساءة بالسرورء فلن من قتل ولد 


0 
ه٣‎ :٤١ الجواهر‎ )۳( 


الحسد ويغضة المؤمن 


(۳) مبان تكئلة المنهاج .1٠:١‏ 


بسروره» ولولا من جهة کون ت تلك الأمور معصية. 
ليس فلك انور والاءة أرا وون يت 
اختياره حت يكلف بعدمه» بل ربا لايرضى 
بتلك المسرًة والمساءة لنفسه وبجاهد في دفعهاء 
ولكتّه بحتاج إلى زمان طويل وبجاهدة عظيمة. 

وما ورد في ذم العداوة والبغض؛ فالمراد: 
انبا صفتان ذميمتان _كالجبن وحبٌ الدنيا_ ع 
الجاهدة في دفتهها... وجعلها من المعاصي إا هو 
إا أظهر آتارهما وفمّل ما يسوجب رر المدوء 
لا مطلقاً. وحينئنٍ فلا شك في اروج عن العدالة 
ان أظهرها بكبيرةء أو فعل صغيرة... ٠‏ 


ثانياً -البغض الواجب والمستحب: 

لا إشكال في مطلويبّة بغض بعض الاصتا 
والأشخاص. وتختلف شدَة هذه المطلويية باختلاف 
الموارد» فقد تصل إلى مرحلة الوجوب. 

ومن الموارد التي يجب فبا البغض هو بغض 
أعداء الله تعالى ورسوله للل والأمة ج . وتدلٌ 
على ذلك النصوص كتاباً وسة: 

أمّا الكتاب» فن قبيل: 


.۴٤١- ۲٤۵:۱۸ مستند الشیعة‎ 


آل عمران:۲۸. 


٠ج/ الموسوعة الفقهية الميشرة‎ ٠...٠... 


والآية وان كانت تنه عن اتخاذهم أولياء. 


وذلك أعم من بغضهم؛ لاله ربجا لايتخذ الإنسان 
شخصاً وا ليا ولا يبغضه» ولك الآية ّا كانت في 
مقام دعوة المسلمين إلى الابتعاد عن هؤلاء الكقّار 
الذین کانوا يوٌذون الله ورسوله» فهي تطالب منهم 


واقعاًآن وا منهم» وعدم الموادة هذه بجحتمعة مع 
البغض واقعاأً. ويؤيد ذلك عدم 
من لا يريد سوءاً من الكتًار المؤمنين في قوله 


منع القرآن من مواّة 


4 hrs 
| ۲-قولەه تعالى: $ با أا‎ 
ین دریگ 5رگا‎ 
٠۱غ ن لاهم وما ن درم‎ 
خصوصاً مع ملاحظة قوله‎ ٠ ا‎ 


() المتحنة:۸-١‏ 
آل عمران: ۱۱۸. 
(۴) انظر: التوبة: .۲١ ۲١‏ والجادلة: ۲١‏ والممتحنة: 


۱ والفتح : ۲۹. وغیرها. 
وغم 


١‏ ما رواه الصدوق عن ابن فشًال. قاز 
« سمعت الرضا ن يقول: « من واصل لنا قاطعاً 
أو قطع لنا واصلاً. أو مدح لنا عائباً. أو أكرم انا 
مخالفا. فليس مسا ولسنا مته« . 

وتبرّي الإمام اا من شخص لأجل فعل 
دليل على حرمة ذلك الفعل. 1 

۲ ومثله ما رواه أبن فضال عن الرضا لذ 
أيضا أله قال: « من والى أعداء الله فقد عادى 
أولياء الله » ومن عادى أولياء الله فقد عادى اللّه. 
وحق على الله أن یدخله في نار جهتر ۱۲" 

۴وروی إسحاق بن عار عن أي 


عبد الله لاء قال: «كل من لم بحب على الدين 


ولم یبغض على الدین فلا دین له »""'. 

فان بغض أعداء الله ورسوله والكر 
بغضی على سبیل الدین ولأجله. فن لم یکن له 
ذلك فلا دين له حسب الرواية. 

٤‏ - وروی أبن إدريس عن جامع البزنطي 
بإسناده عن أبي الحسن ية » قال: « لالوم على من 
فقلت له: قول اللّه: 


ا تد ما يۇمونَ باش وَالْيَؤم الآخِر بُوَادَونّ 


حب قومه وإن كانوا كقاراً. 


۱ و(۲) جما رالأنوار ۳۹١:۷۲‏ كتاب العشرة ؛ باب النهي 


عن موادّة الكقّار» الحديث ١١‏ نقلاً عن كتاب صفات 
الشيعة للصدوق ؛ وانظر الوسائل :۱٩‏ ۲۹۲ و ۲۹۵. 
الباب ۳۸ من أبواب الأمر والنهي . الحديث ٠١‏ و ٠١‏ 

0 أصول الكافي ۲ ,باب ا حب في الله والبغض في 
الله الحديث ١١‏ 


هَن حَادٌ اف وَرَسولًةٌ 4 فقال : ليس حيث تذهب٠‏ 
إل يبغضه في اللّه» ولا یودّه. وی کله ولا يطعمد 
غیره من الاس ۲ 

والروايات بهذا المعنى كثيرة. قم عضا 
في عنوأن «بدعة». عند الكلام عن وجوب البراءة 
من أهل الدع . 

وأنما الفقهاء فإَّمم لم يتعرٌضوا لذلك إل القليل 
منهم استطراداً: 

قال الشهيد الثاني : «كلٌ من حملت إليه 
الفيمة... قعليه ستة أمور سإ أن قنال:- الفالكف, 


فر يبغضه في الله تعالى » فاه بُبغض عند الله. 


وچک بغض من یبغضه الله تعالی ٠(۲‏ 


اوعل الشاهد الكبرى الكلية التي ذكرها 
روهبیز یب بغض من يبغضه اله تعال». 
ومن أظهر مصاديقها سن يُبغض الله ورسوله 
والإمام. 

وقال الأردبيلي في صوم يوم شافين 
فرحا وشكراً؛ أوقوع استشماد الإمام الحسين غا 
فيه: « وهو حرام بل هو كفر مع العلم نعود 
باللّه منه- لاه بغض ذوي القربى الذين تجب 
مودنهم بالقرآن والأخبار» بل من ضرور بات 


المادلة: ۲۲ 

السرائر ۵۷1:۳ 

(۳) انظر الوسائل ۱۱: ۲۹۷, الباب ۳۹ من أبواب الأمر 
والنهي 

(6) رسائل الشميد الثاني (الحجربة ٠1:)‏ 


. 


0 


الدین» وبغضهم کفر » 
وقال بالنسية إلى حكم التحية على الحربي: 
«... بل جب البغض وعدم الحبة لمن حارب الله 


وارر 3 


مظان البحث : 

أكثر ما يبحث عن ذلك في موضوع العدالةء 
حيث ببحث فيه عن إخلال البغض والعداوة الدينية 
والدنيوبة بالعدالة» وعحلها عادة هو كتاب الشهادة 
عند الكلام عتا بشترط في الشاهد. 

وربا ببحث عن العدالة فى مواطن انر 
كإمامة الجمعة والجياعة ونعوها.. 


ممع الفائدة ۵: ۱۸۹ وانظر ۱۰۱:۹ ,و ۲٠١:۱۳‏ 
() زبدة البيان: ٠٠٠‏ 


.... الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠‏ 


لغفة: 
مجاوزة الىد والتعدي"" والظلم". 
والعدول عن احق“ والعلر*. والاستطالة. 
وقال ابن فارس: الباء والغين والياء أصلان: 
أحدهما -طلب الشيء 
والثانی جنس من الفساد. 
فن الأوّل: بغيت الشيء أبغيه إذا طلبته 
ومن الثاني: بغى الجرح» إذا ترامى إلى 
طاو م بشنق من هذا ما بعده. 


اقالبغيٌ : الفاجرة. والبغيّ: الظل ٠"‏ 


() انظر النهاية (لابن الأثير): «بغي ٠‏ وفيه؛ «وفي 
حديث عثار: " تقتله الفئة الباغية " هي الطظالة 
الخارجة عن طاعة الإسام, وأصل البغي: بجاوزة 
لحد 

() انظر الصحاح : «بغي» 

(۳) انظر: رتيب كتاب المين. والقاموس الميط : «بفي» 

(4) انظر القاموس افسيط : « بغي » 1 

)١(‏ انظر المصدر المنقدّم وفيه : «فئة باغية: خارجة عن 
طاعة الإمام العادل ». 

»( المحدرالمتقدم 

(۷) انظر معجم مقاييس اللغة : « بغ 

أفول: يبدو أن هناك خلطاً بين الأصلين في كلام 

الراغب الإصفهاني» حيث قال : « البفي طلب تجاوز = 


أا البغى بمعنى فجور المرأة» فقد قم 
تسريف إمالاًفي «بغاء»» ويأتي تفصيله في 
«زنا» 

وأا البغي معن الظلم فقد يعرف تعريفهم له 
من تعريفهم للباغي» فإّهم عرفوه بأل : 

-من خرج على إمام عادل ونكث بيمته 
وخالفه ف أحكامه'. 

من خرج على إمام عادل وقاتله ومنع 
من تسلم احق إليه'". 

من خرج على امام عادل ۱ 

-من خرج على الإمام العادل بتأويل 
باطل وحاربه*. 

وهذه التعاريف تشترك في أمر واحد وء 
اروج على الإمام العادل» وهو الركن الأساسي في 
صدق الباغي والبغي؛ ولذلك اكتني به في الشرائع 
والقواعد, أا القيود الأخرى» فتدلّ علما نفس 

=الاقتصاد فیا یتحری» تجاوره أو لم يتجاوًزه» 

معجم مفردات ألفاط القرآن : « بغي » 

فإلّه جمع بين الأصلين : البغي بعنى الطلب. والبغي 

الذي بستبطن الفساد. وكان يكفيه القول با 

تجاوزالاقتصاد. 3 
النہاية : .۲۹٩‏ والسرائر ۲: ٠١‏ 
الخلاف ٠۴٠١:١‏ المسالة الأرلى 


أ بغي 


(۳) الشران 
(4) كاز الەرفان ۳۸1:1 


۱ والقواعد ۵۲۲:۱ 


عبارة «خرج على إمام عادل» 
وما قيد «بتأويل باطل» الذي جاء في 
النعريف الأخير. فلأجل إخراج الخارجين 


لا بتأويل» مغل قطًاع الطريقا"؛ إذ أهداف هولاء 
ليست سياسبّة بحيث تكون هي الحافز هم في قتال 
الإمام» بل هدفهم إخافة الاس ونهب الأموال. 

وكلمة «باطل» قيد مستدرك على مبنانا في 
الإمامة؛ لأنّ كل تأويل أمام الإمام المعصوم للا 
باطل 

ولكن مع ذلك كلّه قال الشيد الثاني مشيراً 
إلى المعنى اللغوي والاصطلاحي : «البغي لغة بطلق 
ع بجاوزة الحد. وعلى الظلم» وعلى الاستعلاء» 
توعى الاستطالة . وعلى طلب الشيء. يقال : بغى 
لشي ء :رفا طلبه. وفي عرف الفقهاء : الخروج عن 
طاعة الإمام على الوجه الآقي. 

ویكن اشتقاق الباغي من كل واحد من 
ا معاي السابقة؛ لتجاوزه للحدٌ المرسوم له؛ ولأنّه 
ظالم بذلك؛ ولاستعلائه» واستطالته على الإمام» 
وطلبه ذلك »۱ . 

واللافت للنظر تعريف الفقهاء لبقي 

: «الخروج عن طاعة الإمام»» ومن المعلوم 


أن هذاأعم من الخروج على الإمام؛ 


)١(‏ وقي بعض العبارات: « تأويل سائغ عندهم». انظر 
جامع المقاصد ۳: ٤۸۳‏ 


() انظر جامع المقاصد ۳: .٤۸۳‏ 


١١:۳ الماك‎ 


لاله قد يخرج عن طاعة الإمام ولا بخرج عليه. 
إلا أن بريد من عبارته اروج على الإمام اة 
بقرينة قوله: « على الوجه الآقي». حيث إن المذكور 
هو كيفية قتال المخارجين على الإمام اخ . 

ومثله صاحب الجواهر» حيث قال أَوَلاً 
«...البغي الذي هو لغة: مجاوزة الحة... وف 
عرف اتشر عة الخروج عن طاعة الإمام المادل اج 
على الوجه الآتي ۱ . 

لكنّه قال عند شرح عبارة الشرائع مازجا 
کلامه بها: « يجب قتال من خرج على إمام 
عادل ...۱ . 


فعدل عن تفسير البغي بامخروج عن طإظة 
عل مقدّمته في يوم البصمرة: بأن لا يطعن في غير 


الإمام إلى الخروج عليه 


الأحكام: 


لاشك في أن أكثر أحكام البغي والبغاة 
مقتبسة من سيرة الإمام أمير المؤمنين نخ مع أهل 
الجمل؛ وصقين والنهروان, وهذا ما نشاهده 
بالوجدان عندما نراجع أحكام البغاة في الكتب 


ف اذاه ب۳۱ 


الجواهر ۲۲۱ ۳۲۲. 

٣۲١ المصدرالتقدم:‎ )( 

ولاحاجة إلى نقل تصريحات الفقهاء من الفريقين 
-السلة والشيعة- في ذلك؛ ونکتني بذکر ما روي عن 
أي عبد الله الصادق م حيث قال : « كان في قتال = 


الموسوعة الفقهئة الميشرة / ج1 
وکانت سیرته 4# في فة الصمود مع منتهى 
الرأفة والرحمة. قال الشافعي: «روي عن جعفر بن 
محکد» عن أُيهء عن جه علي بن الحسين رضي الله 
تعالی عنپا. قال : دخلت على مروان بن ا لمکم . 
فقال: ما رأيت أحدأًأكرم غلبة من أييك» ما هو 
أن ليابوم لمعل فنادى ستادي"۷بقتل 
مدبر؛ ولا بذقف على جرج ۱٩‏ . 
ورى أو حمزة المالي. قال: «قلت لعل بن 
الحسين #ة: إن علياً 4 سار في أهل القبلة بخلاف 
سيرة رسول الله ل في أهل الشرك! قال: ففنضب 
٣‏ م جلس» م قال: سار واللّه فيهم بسيرة رسول 
أله تة يوم الفتحء إن علياً 4 كتب إلى مالك وهو 


رمقبل ولإ یقتل مد 
آغلق بابه فهو آمن. 
على القربوس» من قبل أن يقرأه ثم قال: اقتلوا 
فقتلهم حت أدخلهم سكك البصرةء ثم فتع الكتاب 

= عل أهل التبلة بركة. ولو لر يقاتلهم عل 4 


م يدر أحد بعده کیف یسیر فم » الوسائل ۸١:۱۵‏ 


الباب ۲٢‏ من أبواب جهاد العدو؛ الحديث ۵ 

)١(‏ جاء في تة الرواية : « قال الشافعي: فذكرت هذا 
الحديث للدراوردي» فقال : ما أحفظه ؟! يريد الد 
يعجب بحفظه _ هكذا ذ كره جعفر بهذا الإسناد ». 

م قال _أي الشافعي -: « قال الدراوردي: أخبرنا 
غ عن أبیه: أنٌ علي( رضي الله تعالی عنه) کان 


ته کان یباشر القتال بنفسه» واه = 


فقرأه م أمر منادیاًفنادی با في الکتاب ٠»‏ . 
كانت هذه سيرته مع أهل الجمل والنهروان. 
لکن اختلفت سبرته مع أهل صقين. فكانت أكثر 
صرامةء حيث قعل فيه المقبل والمدبرء وعلل 
التفريق بينهها في جملة من الروايات» بأ أهل 
الجمل تل إمامهم ولم تكن هم فئة يرجعون إلبهاء 
ونا رجع القوم إلى منازهم غير محاربين ولا مخالفين 
ولا منابذينء ورضوا بالك عنهم» فكان ا لمكم 
فهم رفع السيف عنهم والكف عن أذاهم إذ 
لم بطلبوا عليه أعوانًء وأهل صفَين كانوا يرجعون 
إلى فثة مستعدة وإمام بجع مم السلاح 
والدروع... فلم يساو بين الفريقين في ا لحك" 


ويحتمل بعض فقهائنا"" والشافعي *: أن ما 


فعله #ة بأهل الجمل كان من باب المي وتدل َم 
جملة من الروايات التي وردت عن أهل البيت 2# . 
وفيها: إن علياً #4 سار فيم بام ٠»‏ 


کان لا یذقّف على جرج ولا یقتل مدبراه. مذ کر 
وصيته ا فى ابن ملجم لعنة الله عليه کتاب الم 
WT‏ 

۱ الوسائل ۱۵: ۷4 الباب ۲٤‏ من أبواب جهاد العدو. 
الحديث ۲ 

اظر المصدرالمتقدّم:المحديث ٣و ٤‏ 

۳ انظر الجواهر ۲۹: ۳۳١‏ ۳۴۷ 

انظرکتاب الام ۲۲٤:8‏ 

() الوسائل ۷1:۱١‏ الباب ۲۵ من 


جهاد العدر. 
الحديث ١‏ و ٣‏ وغيرهها 


وسيأتي مزيد بيان لذلك عن قريب" إن 
شاء الله تعالى. 


الحكم التكليني للبغي : 

لاإشكال ولا خلاف عند الإماميّة في 
حرمة البغي على الإمام المعصوم فا . 

وحرَم أهل الستّة البغي على من ثبتت إمامته 
على الاس حى بالقهر والغلية والاستيادء ۴ 

والقاعدة العامة هي: حرمة البغى على من 
قبت إمامتهء وأا طرق بوت الإمامة فهي مختلفة. 
دم تفصيل الكلام عنها في عنوان «إمامة / 
ایاگ الکبری». 


ايلام الباعي وكفره: 


اختلف من تعرّض من فقهاننا هذه المسألز١‏ 
في إسلام الباغي وكفره على أقوال: 

الأول أن الباغي كافر: 

ذهب جملة من الفقهاء إلى أن الباغي على 
الإمام المعصوم لإ كافر: ٤‏ 

-لقوله للا « حربك يا علي حربي» وسلمك 
سلمي »۱ ولا شك في أن حرب الي 5 كفر. 


() انظر الصفحة: ٤۹۱‏ 
اظر المغي ٠١‏ ۵۲ _ 0۳ وانظر عنوان «الإمامة 
الکېری» 


aa area eee EYA 


فيكون حرب الإمام ل كفرًأيضاً. 

-وقوله ل : «اللهمٌ وال من والاهء وعاد من 
عاداه. وانصر من نصاره» واخذل من خذله ٥»‏ 

-وبأق الباغي منكر لما عُلم من الدين 
ضرورة؛ وهو وجوب مودة الإمام المعصوم ممن 
أهل البيت 4# وحرمة بغضه وقتالء". 

ومن يرى هذا الرأي: السيّد المرتضى". 
والشسيخ الطوسي*. والعلامة في المنتهى 2 
والمقداد'" والأردبيلي" وكاشف الغطاء ٠!‏ 


فصل بعض الفقهاء . فقال بکفر قسم الباق 


=اللمغازلي): ١٠ء‏ الحديث .۷١‏ والمناقب الاين 


شهرآشوب ) ۲: ۲۱۷ والإفصاح ( للم 77771 
والأمالي (للطوسي ): ٠٠١‏ وغيرها 

() انظر مصادر الحديث في عنوان «الإمامة الكبرى» 
عند ذكر النصوص الدالة على خلافة الإمام عل ا 

ذكر الاستدلال بالحديثين الشيخ الطوسي في الخلاف 
۵: ۳-۳۳۵ وذكر الاستدلال الأخير الأردبيلي في 
ممع الفائدة ۷: ۵۲١‏ 

(۳) انظر الانتصار: ۲۳۱ 

۳٣۵:۵ انظرالنلاف‎ )( 

() انظر المنتهى (الحجرية) ۹۳۸:۲ 

) انظر كاز المرفان .۴۸١ :١‏ وانظر مالك الأفهام إلى 
آيات الأحكام (للكاظمي) ۲: ۲٠۶‏ 

(۷) انظر بجمع الا 

(۸) کشف الغطاء: ٤۰۶‏ وفیه : « حکه حکم الکفٌار» 


.0: 


الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 
وفسق قسمم آخر منهم» قال العلامة: «أهل البغي 
عندنا فشاتق» وبعضهم کار »"''» ولم يفم ذلك. 
ولعلٌ هذا التفصيل يبتنى على اختلاف 
مراتب البغاة من حيث شدة النصب والعداء 
للإمام #. ومن حيث مقدأر المعرفة بالنسبة إليهء 
فكلا كان الباغي أكثر معرفة بالإمام ا4ا وأكثر صا 
فهو مد بدا عن الإسلام» وأقرب إلى الكفر. 


الثالث -إجراء أحكام الإسلام عليهم ظاهراً: 

قال الشيخ الطوسي في المبسوط ؛ «قاتل 
عل ثلات طواثف: قاتل أل البصرة يوم 
الجمل... وقاتل أهل الشام ومعاوبة ومن تابعهء 
وقاّل أهل النهروان والخوارج. وهؤلاء كلهم 
عنياا " حكوم بكفرهم لكن ظاهرهم الإسلام» 
وهم عندهم"' مسلمون لكن قاتلوا الإمام 
العادل... »ا 

وقال صاحب الجواهر بعد كلام في ذلك : 

«وحاصله: أن هذا الزمان المسكى في 
اللصوص بزمان ألهدنة بجري عليهم فيه جميع 
أحكام المسلمين في الطهارة رال الذبائح 
والمناكحات وحرمة الأموال ونحو ذلك حى بظهر 
الح فيجري علهم حينئٍ حكم الكقًار الحرييين. 


(۱) التذكرة ۹: .٤۲۷‏ وانظر التحریر ۲۳۹:۲ 

(۲) فی المصدر عندهم. لکلّه سپوء انظر التذكرة ۹: ۳۹۲. 
(۳) أي عند فقهاء العامة والستّة 

۳۹٤:۷ ابوط‎ )( 


عن جعفر. عن أبيه ليه ء "إن علكاً ا م يكن 
يتسب أحداً مسن أهل البغي إلى الشرك, ولا إلى 
النفاق؛ ولكن كان يقول: هم إخنواننا بغوا 


علينا ". وخبر الفضل بن شاذان» عن الرضا ا 
المروي مسنداً عن العيون في حديث طويل: 
“فلا يحل قنتل أحد من النصًاب والكقًار في دار التقية 
إلا قاتل أو ساع في فساد» وذلك إذا لم تخف على 
تفسك وأصحابك "". وف الدعام عن عة : 
تئل عن الذين قاتلهم من أهل القبلة أكافرون 
هم؟ قال: كفروا بالأحكام وكفروا بالنعم وليس 
كفر المشركين الذين دفعوا النبوّة ولم يقرو بالإسلام» 
ولو کان كذلك ما حلت لنا مناکحتهم» ولا ذبانحهم 
ولا مواريتهم "إلى غير ذلك من النصو ص ادا 
على جريان حكم المسلمين على البغاة مسن حبيث 
البغي في زمن اهدنةء فضلاً عن أسآرهم وغير ذلك 
من أحكام المسلمين وإن وجب قتاهم على الوجه 
الذي ذكرناه. لك ذلك اعم من الكفر 

نعم النوارج منهم قد اتخذوا بعد ذلك ديناً 
واعتقدوا اعتقادات صاروا بہا قارا لا من حیث 


کونهم بغاة. 


وأا تغسيلهم ودفنهم والصلاة عليهم فقد 


() الوسائل ۱۵: ۸۲, الباب ۲٢‏ من أبواب جهاد ‏ 
الحديث ٠١‏ 

.۹ المصدرالمتقدم: المحديث‎ ١ 

دعام الإسلام ۲۸۸:۱ 


Ns 


فرّعه بعضهم على الكفر وعدمه؛ ولكن قد يقال 
بسعدم وجوب ذلك وإِن لم نقل بكفرهم حال 
حیاتہم ۲ . 

والجمع بين هذه الأقوال مكن كا لا بخفى 
على المتأمل". 

ثم على فرض عدم كفر البغاة أو بعضهم» فهم 
فساق بلا إشکال؛ لارتکاہم ما هو من اعظم 
الكباثر وهو قتال الإمام امعصوم ا 

هذا كله عندناء وأمّا عند أهل السئّة فلهم 
تفصيل ؛ وحمل القول: إّه لو كان للمسلمين إمام 
متمعين عليه» فخرج عليه من يدعي أله أحقّ به 
ت اء واختلنوا في فسقه بعد تعر يهم عدم 
خووجه بذلك من الاإيان. وفصّلوا بين البغاة 
الميپتدعين بكسالخوارج - ففسقوهم» وغيرهم 
-كأصحاب الجمل فلم فقو هم" . 


وجوب قتال البغاة : 
لا إشکال ولا خلاف بین فقهائنا في وجوب 


() الجواھر ۲۱: ۲۳۷۔۳۸٣‏ 

(۲) فالعلامة -مثلاً وهو الفائل بالتفصيل في التذكرة _كا 
تقدّم ‏ ينقل عبارة الشيخ الطوسي المتقدّمة الى بقول 
فيا بإسلام البغاة ظاهراً في موضع آخر - وبظهر منه 

ماأقاده 


قبول ذلك وهذا يعني أله يريد ب 
الشيخ ٠‏ لكن فيه أل 


(۳) انظر المغني :٠١‏ ۷ والموسوعة الفقهية (إصدار 


وزارة الأوقاف الكوبتيّة ) ۸: ٠١۲‏ عنوان « بغاة». 


قتال البغاة إذا ندب إليه الإمام ‏ أو نائبه 
بل ادعي عدم الخلاف بين المسلمين في ذلك قال 
العامة : «لا خلاف بين المسلمين كال في وجوب 
جهاد البغاة» 


نوع الوجوب : 

والوجوب هنا كفانيً بسقط عن الغبر لو قام 
به من فيه الكفاية. ويأم اجميع بتركه. نعم لو ندب 
الإمام أو نائبه شخصاممينا تعينالو جوب عليه" 


شروط الوجوب: 

اشترط الفقهاء في وجوب قتال اللافاة 
مورا وهي: 

: -كونهم في هنعة‎ ١ 

قال الشيخ الطوسي: « ولا بجب قتال أهلل 
البغي ولا ت جم أحکامهم إل بقلاث شروط : 


() التذكرة ٠۹۲:۹‏ ودعوى إجماع الوجوب في مذهبنا 
مستفيضة. انظر؛ المنتهى (المحجرة) ۲: ۹۸۳ 
والتحریر ۲: ۲۲۹ والرياض ۷: .٠۵١‏ والجواهر 
وغیرها 

() انظر المصادر المتفدمة إجالا 

( بظهر من بعضہم -كالشيخ الطوسي أن هذه شروط 
الوجوب ؛ لاه قال : « ولا جب قتال أهل البغي ... إل 
بثلاث شروط ». المبسوط ۷: ۲۱۶ ویظهر من بعضہم 
-كالعلامة- انها من شروط 


« يثبت وصف البغي بشرائط ثلاثة 


................. الموسوعة الفقهية الميسشرة / ج 


أحدها - أن يكونوا في منعة لانيكن كتّهم 
وتفريق جمعهم إلا بإنفاق وتجهيز جيوش وقتال. 
فاا إن كانوا طائفة قليلة. وكيدها كيد ضعيف. 
فليسوا بأهل البغي. اما تل عبد لرن بين 
ملجم(لعنة الله عليه) أمير الم منين ل عندنا 
كفو واأويله غير نافع له وعندهم: هو وإن 
تأوّل فقد أخطأ ووجب قتله قوداًم. 

وعقبه العامة بقوله: «لأنٌ عبد الرحمن بن 
ملجم (لعنه الّه) لا جرح علياً ا قال لابند 
الحسن: "إن برثت رأيت رأيي. وإن مت فلا لوا 
به" وقال بعض المجمهور: يشبت م حخكم 
الغاة إذا خرجوا عن قبضة الإمام»" ثم قال: 


«اوفيه قوة ٠»‏ 


۲٣٤ :۷ المبسوط‎ ٩ 

الموجود ف نهج البلاغة: ۲١‏ قسممالوصايا والرسائل» 
الرقم ٤۷‏ هكذا: «انظروا إذا أا مت من ضربته هذه 
فاضربوه ضربة بضعربة » ولا الوا بالرجل » 

نعم جاءت المبارة المتقدّمة في المغني :٠١‏ 1۹ء وي 
ذيله الشرح الكبير» وجاء في تارج الطبري .۱١۲ ١‏ 
حوادث السنة ١‏ والكامل ف التارج ( لابن الأثير) 
۳ ۳۱-۰ ما یقرب منها. 

(۳) قال في المغتي بعد أن نسب الذي قال الشيخ إلى 
الشافعي وأكثر أصحاب الولف _أي ا لحنابلة -: «رقال 
اہو بکر: لا فرق بین الکثیر والقلیل. وحکھم حکم 
ألبغاة إذا خرجوا عن قبضة الإمام». المغني ۹:١١‏ 
اتذكرة ٠١١:۹‏ ۷ء4 ومثله قال في المنتهى 

(الحسجرية) ۲: ۹۸۳ وشكك في الافتراط في = 


ووافقه الشهيدان في اللمعة وشرحها 

واكتنى الشهيد الل في الدروس بنقل هذا 
الرط والثرطين التالبين. ولم يعلق علا" 

ومن ابد رأي‌الشيخ » فاعتبرالكثرة في صدق 


(4 


عنوان «البغاة »: ابن إدر يس" وابن حمزة 

ويظهر من جماعةا* عدم اشتراط ذلك؛ 
لدم تقييدهم الخارجين بالكثرة والمنعة» لكن 
حمل صاحب الجواهر إطلاق كلامهم على ما ذكره 
الشيخ؛ ولاأقلٌ من الشكّ» فيبق أصل عدم 
جواز قتاهم على حاله. 

نعم جري علهم على فرض اشستراط 
الكثرة- حكم الحارب لو فرض إشهارهم للسلاح 
ونحوه متا يشترط في تحقّق موضوعه 

۲ خروجهم عن قبضة الإمام 4ا : 

قال الشيخ الطوسي: «والتاني - أن يخرجوا 
عن قبضة الإمام متفردين عنه في ببلد أو بادية. 
فاا إن كانوا معه وفي قبضته فليسوا أهل بغي. 


= التحریر ۲۲۹:۲ 

٠١:۳ والمسالك‎ ٠۷ : انظر: اللمعة وشرحها‎ )١( 

انظر الدروس ٤۳:۲‏ 

انظر السرائر ٠١:۲‏ 

(4) انظر الوسيلة: ۲٠۵‏ 

(۵) انسظر: الشرائع ٠۳٠:١‏ والقواعد 0١١ :١‏ 
والدروس ١:١‏ وجامع المسقاصد ۲: ٤۸١‏ 
والرياض ٤۵1:۷‏ وغيرها 

انظر ا لجواهر ۲۳۱:۲۱۔ ٣٣۲‏ 


وروي؛ أُنَ علباًة کان يخطب. فقال رجل من 
باب المسجد: لاحكم إلا لله -تعريضاً بعل 
أله حكّم في دين الله فقال عليّ لطا : "كلمة حقٌ 
یرید بھا باطل ؛ لکم علینا ثلاث : 


- ألا نكم مساجد الله أن تذكروا فما 


اسم الله. 
ولا نعم الیء ما دامت أيدیكم معنا. 
ولا تبدأکم بقتال ۰ 
فقال ##: “ما دامت أيديكم معنا" يعني لسم 
منفردین ٠»‏ 
وذكر ذلك ابن إدريس"" والعلامةا؟. 


ورا 


اظر: تارج الطبري ۳: ۵۲ - 0٤‏ حوادٹ نة ۲۷ 
ت التوارج عند توجيه الحكم للحكومة. والكامل 
في التارخ ۳: ۲۲۵ حوادث سنة ۲۷ خير الخوارج 
عند توجيه المسكلين؛ وسن البييني ۸: 1۸4 
والأحكام السلطانية ( للباوردي ): 0۸ 

() المبسوط ۲۵:۷ 

أقول : اعلق على القيد المذكور هو عدم منع النيء 
ل« القتال . نمم يصح ذلك على نقل الطبري والكامل 
ونعوهما الذي ورد فيه: «إِنّ لكم عندنا فلاا ما 
صحبتمونا... ال» 

(۳) اظر السرائر ٠١:۲‏ 

() انظر:النذكرة 1 ٤٠۷‏ والمنتهى (الحجرة) ۲: ۹۸۲ 

)0( انظر: الدروس ۲: ۳ فإته نقله عن الشيخ دون 
أن يعلق عايه ومثله الشهيد الثاني في المسالك 


0: 


هذاء واستشكل احق الثاني على العامة 


ونحوہ من اشترط هذا الشرط ولم یشترط کونهم فی 
كثرة ومنعة : بأنها لا يكن الجمع بيني . 
أن یکونوا على مباینة بتأویل سائغ : 


قال الشيخ الطوسي: «والثالك - أن يكونوا 
على المباينة بتأويل سائغ عندهمء وأا من باين 
وانفرد بغیر تأویل فهولاء قطّاع الطريقء حكهم 
حکم العاربین ٩۱»‏ 

ووافقه على هذا الشرط : ابن إدريس". 
وابن حمزة“ء والعلامة(. 

ونسقله الشهيدان: الأول" والشاز 
والحقق الثاني" من دون تعليق عليه 

ولم يتعرّض لذلك جملة من الفقهاء شى 
تعرضوا لحكم البغاة 

لكن استشكل صاحب المجواهر في ذلك؛ 
لان أصحاب الجمل ومعاوية ونحوهم من رؤساء 
الفئتين كانوا يعلمون حقيقة ا حال ولم تكن هم شبهة 
في أحقية الإمام علي ل بالخلافة 
و( انظر جامع المقاصد ۳: ٤۸۴‏ 
() المبسوط ۷: ۲1۵ 

نظر السرائر ۲: .٠١‏ 
() انظر الوسيلة: ۲١۵‏ 
)١‏ انظر :التذكرة ٤١۷:۹‏ والمنتهى (الحجرية ) ۲: ۹۸۲ 

والتحریر ۲ ۳۲۹. 
() انظر الدروس .٤۳:۲‏ 
(۷) انظرالمسالك ۹۲-۹۱:۳ 


الموسوعة الفقهية الميرة / ج٠‏ 


نعم حصلت الشبهة للخوارج في بده أمرهم» 
وإن صارت همم عقائد ملعونةء فلم يسبقوا على 
ما کانوا عليه حال خروجهم". 

هل پشترط في وجوب قتاهم نصب إمام فم ؟ 

لم بشترط فقهاؤنا لو جوب قتال البغاة نمب 
إمام هم؛ لأنّ أل الجمل والنهروان لر بنصبوا 


لاشم امام 


نعم. نسب ذلك إلى ابن حمزة, لکن عبارته في 
الوسيلة بحاجة إلى تأمل وقحيص؛ لاله اشترط في 
وجوب القتال أربعة شروط » فذكر الثلاثة المتقدّمة 
ثم قال : «واستنهاض الإمام إتاهم». فأخذ من 
هسب إليه هذا الشرط العبارة بظاهرهاء وجعل 
لإمام في المبارة الإمام الذي نصبه البغاة 

لکنا حتمل أن یکون قد قصد -کغیره من 
الفقهاء كا سيأتياشتراط وجوب القتال 
بأاستنهاض الإمام الشرعيّ المسلمين للقتال معهم» 
فإن لم يستنهضمم لم يجب عليهم القتال» وعندثاٍ 
نم یکن فرق بين ابن حمزة وغيره. 


شروط فعلية الوجوب: 
کل ما تقدّم کان شرطاً لأصل وجوب قتال 

البغاة» ولك هذا الوجوب م يصر فعلياً حى مع 

تحتق الشروط المتقدمة إل بتوفر شرطين. وها: 


(۱) و(۲) انظر الجواهر ٣٣۳:۲۱‏ 
(۳) الوسيلة: ٠٠۵‏ 


١‏ -استنهاض الإمام غا المسلمين للقتال. 
فلو لم يستنهضهم لم جب علهم قتال البغاةء ولربا 
حرم کا إذا م ير الإمام ذلك صلاحا فعلا 

۲ -إرشاد البغاة وهدايتهم بواسطة الإمام 
أو من يرسله» قال الشبخ الطوسي: «فكل موضع 
حکم باتہم بغاءً لم عل قتام حت يبعث الإمام من 


بناظرهم ویذکر هم ما ینقمون منه 
وقال العامة : « وإما يجب تال" بعد البعث 
إليه والسوال عن سبب خروجه وإيضاح ما عرض 
له من الشببة وحلها له وكشف الصواب. إلا أن 
يخاف كلهم ولا يکنه ذلك في حقهم. اما إذا أمكنه 
تعريفهم» وجب عليه أن يعرفهم. فإذا عرّفهم . فان 
رجعوا فلابحت. وإن م يرجعواء قاتلهم؛ لأنَ الله 
تعالى أمر بالصلح» فقال: « تأضلرا بتكا 4 
قبل الأمر بالقتال ؛ ولان الغرض كفهم ودفع شرهم 
فإذا أمكن جرد القول, لم يعدل إلى القتل ٠»...‏ 
اسنشد كل متها بإر سال أمير ا لموؤمنين ا 
ابن عباس لبناظر الخوارج» فرجع قسم عظم منم 
0( ل یذکرواهذاکعرط قا بذان راا يستفاد من قوم 


« بب قتال من خرج على إبام عادل م إذان 


الإمام ا عموماً أو خصوصاً: أو من نصبه الإمام » 
الشرائع ٠۳٠:۱‏ وانظر التذكرة ٤٠١:۹‏ وغيرها 


() ابوط ۲۵:۷ 

(۳) أي الباغي. 

١ الحجرات:‎ )4( 
٤١١-٤١۰ :۹ التذكرة‎ )0( 


AY ...‏ 
وقال صاحب الجواهر: «نعم» الظاهر عدم 

الخلاف. بل الإشكال''' في اعتبار إرشادهم قبل 
القتل. وذكر ما يزع عنهم الشبهة كا فعله أمير 


الممنین ا في حربه» بنفسه وېرسله... ۱ 


٣۲٣:۲۱ الجواهر‎ )۲( 


أقول: أا أصحاب الجمل» فقد استفاض عند 
الورخين وأصحاب السير أن علياً ركد هم وأ عليهم 
الحجَّة عدَّة مرات. وخاصّة طلحة والزبير» فاعةزل 
الأخير الحرب. قال ابن أي الحديد؛ «برز عل 4 
م الجمل» ونادی بالزیم: با أبا عبد اللّه» مراراًء 


فخرج الزبر. فتقاربا تى اختلفت أعناق خيلهاء 
قال له عل : إا دعوتك لأذ كرك حديفاً قاله لي 
ولك رسول الله 6ة . أتذكر يوم رآك وأئت معتنلي. 
نالك : أغ 
خالی؟! فقال: أما إّك ستحاربه وأنت ظالم له ٠"‏ 


Ê ٤ 
به ؟ قلت : وما لي لا أحبّه وهو أخي وأبن‎ 


فاسترجع الزبم ٠‏ وقال أذكرتني ما أنسانيه الدهر. 
ورجع إلى صفوفه ؛ فقال له عبد اله ابنه: لقد رجعت 
إلينا بغير الوجه الذي فارقتنا به | فقال : أذ كرفي عل 
حديغاً أنسانيه الدهر فلاأحاربه. ون لراجع وتارككم 
منذ الیوم ...۰ شرح نهج البلاغة ۱ ۲۳۳ ۔ .۲۳٣‏ 
ثم ذكر شماتة ولده عبد الله له ورد فعل الزبير 
لشماتته م اعتزاله الحرب وقتله بيد أبن جرموز. 
وانظر تارج الطبري ۳: 0۱۹ . حوادث السنة ۳١‏ 
والکامل فی التارج ۳: ۲۳۹ حوادث السنة فما 
وروی المفيد ضمن كلامه ف عندما مر على قتلى 
أصحاب الجمل: « لقد تقدمت إليكم أحدركم 
عض السيوف» وكنتم أحدائا لاعلم لكم = 


أقسام البغاة : 

قم الفقهاء البغاة ألذين يجب قتاهم 
إلى قسمین: 

القسم الأول من كانت له فة 


والمقصود من الفئة ما برجعون إليه من 
رئيس بجمع هم الأموال والمتاد ويدهم بها. 
وهؤلاء مثل أهل الشام» فان ريسم كان معاوية. 
وكان بترأس الجيش وده با بحتاج إليه. وإذا انهزم 
جمعه مرّة انية وأعده للقتال 


با قرون...». الإرشاد (للمفید) ۱: ۲۵۲ 

وأمّا معاوية رأصحابه فقد أ امير المرمنين لف 
الحجة عليهم مراراً وكراراً بإرسال الرسل والوفلاد 
فلم ينفعهم ذلك شيناً وأصرَ معاوبة على ما کان 2 
إلبه . وقد ذكر ذلك کله کل من تعض لقض ا ن > 

راما أصحاب النهروان ؛ فقد خصّمم الإمام ا 
بالنصيحة ؛ قنصحهم هو _كا في الطبة ۱۲۷ من نرج 
البلاغة - وأرسل إلبهم ابن عه عبد الله بن عباس . 
قال الشيخ الطوسي : « وروي عن عل ل أله ا 
قستال المضنوارج بعث إلهم عبد الله بن عباس 
ليناظرهم» فليس حل حسنة ومضى إليمم, فقال: هذا 
غلبن بی طالب این عم رسول الّه؛ وزو ابت 
فاطمة؛ وقد عرفتم فضله ؛ فا تنقمون منه ؟ 

قالوا: قلنا حکم في دین اله وقتل ولم یس فاا 
أن يقتل ويسبي» أو لا يقتل ولا يس إذا حرمت 
آمواهم حرمت دماوهم» والقالك ع محااسمەمن 
الحخلافة 

فقال اہن عباس : إن خرج عنھا رج عتم إلیه؟ = 


... الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 
القسم الثاني من لم تكن له فئة 
وهؤلاء مثل أهل النهسروان. فإنهم بعدما 


الوا: نعم , قال ابن عباس : اما قولکم حکم فی دین 
الله تعنون الحكين بينه وبين معاوية وقد حکم الله فی 


E 
بحكُم في هذا الأمر المظيم أولٰى » فرجعوا عن هذا‎ 

قال: وأا قولکم : کیف فستل ولم یسپ ؟ فاكم 

E EE 


بدا ؟ 


قال : وقولكم؛: عا امه من الخلافة نعنون: أله ل 


وقعت الواقفة بينه وبين معاوية کنب بینهم: "هذا ما 
عاق أمير المؤمنين على معاوية " قالوا له : لو كنت أمير 
المؤمنين ما ازعناك ‏ فحا اسمه. فقال اين عباس 
كان محا امه من الخلافة. فقد عا رسول الله امه من 
النبة ل قاضا اة سيل بن عمرو با لحد 

فرجع بعضم وبني منهم أربعة آلاف ام يرجعوا. 
فقاتلهم عل ». المبسوط ۷: ۲٠١_۲۹۵‏ وانظر 
النذكرة ,١٠١:۹‏ وامنتهى ۲: 1۸4 رتارج اليعقوي 
٠١‏ - ١۸ء‏ وشرح النهج ( لابن أبي المسديد) 
Wo VE:‏ 


ولاإمام ا تحذيرات وتخويفات عديدة حدر بها 

الخوارج ٠‏ فن ذلك قوله ا : «فأا نذير لكم أن 

تصبحوا صرعى بأثناء هذا النهر؛ وباهضام هذا 

الغاتط ‏ على غير بینة من رکم ولا سلطان مبين 
اخ». نهج البلاغة: ۸٠‏ الخطبة ۳۹ 


بغي 


قوتلوا شتت جموعهم وانهزموا إلى غير فنةء فلم 
یکن هم رئيس يدير أمورهم الالية وال به 

ويختاف حكم هذين القسمين» كا سيأقي 
عن قریب. 

تنبیه : 

اختلف الفقهاء في أن أهل الجمل من القسم 
الأول أو الثاني ؟ 

بظهر من بعض الروايات: هم كانوا قبل 
انحياز الزبير وقتل طلحة من القسم الأولء 
وبعد ذلك صاروا من القسم الثاني 

- روی الكليني پإسناده عن عبد الله بن 
شُريك عن أبيه. قال: « نا هزم الاس يوم اليبل. 
قال أمیر المؤمنین 18: « لا تتبعوا مولياً. ولا ترا 
على جرج» ومن أغلق بابه فهو آمن فل کان يوم 
صقين فتل المقبل والمدبر, وأجاز على جرج فقال 
أبان بن تغلب لعبدالّه بسن شريك: هذه سیر تان 
ختلفتان ؟ إن أهل الجمل نل طلحة والزبير. 
وإِنّ معاوية کان قاناًبعینه وکان قاندهم ٠»‏ . 


وروی ابن شعبة عن أبي الحسن الفالت لإا 
في أجوبته لمسائل بحيى بن أكمم : «وأما قىولك: إن 
علياً 1# قتل أهل صلّين مقبلين ومدبرين؛ وأجاز 
على جريجحهم» وله يوم الجمل لم بتبع مولياً وام جز 
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.۷٤ :1١ المديث 0 وعنه الوسائل‎ ٠٢ :۵ 


الباب ۲١‏ من أبواب جهاد العدوء الحديث ۴ 


أهل الجمل فُتل إمامهم ولم يكن هم فثة 
يرجعون إليهاء ونا رجع القوم إلى منازهم غير 
حاربین ولا مخالفین ولا منایذین. ورضوا بالکف 
عنهم ‏ فكان الحكم فبهم رفع السيف عنهم والكفّ 
عن أذاهم؛ إذ لم يطلبوا عليه أعواناًء وأهل صقن 
كانوا يرجعون إلى فنة مستعدة وامام مع هم 
السلاح والدروع... فلم يساو بين الفر بقن في 
الیکم... و٥‏ 

ولذلك عد غالب الفقهاء المتعرّضين للمسألة 
وال الفر يقي أهل الجمل من القسم الثاني أي 
من لا برجع إلى فة" . 

رلك دحم بعض آخر من القسم الأول أي 
من له فئة, کالشيد الثاني" 


ال البغاة وأحكامه : 
هناك وجوه اشتراك بين تالا البغاة 

() تحف المقول: 4۸٠‏ وعنه في الوسائل ۷١:1۵‏ 
الباب ۲٤‏ من أبواب. جهاد العدوء الحديث ؛ 

انظر: الخلاف ۵: ٠٤١‏ والسرائر ٠١:١‏ والشذكرة 
والمسنتهى الجر ) :١‏ ۹۸۷ ومع 
الفائدة ۷: 0۲۵ والجواهر ٣۲۹:۲۱‏ 

(۳) انظر الروضة البيية (عرح اللمعة) 4١۷:۲‏ 

(4) المقصود هنا بان وجوه الاشتراك والافتراق في نفس 
اقتال وما یترب عليه مثل کون المقتول يدام = 


والكمّار» ووجوه افتراق» وسنذكر كلا منها 
على حدة: 
أوّلاً -وجوه الاشتراك بين قتال البغاة 
والكقار: 


الوجوه المشتركة بين قتال البغاة والمشركين 
عديدة. نشير إلا فما يأتي: 

١-وجوب‏ المصابرة في القتال : 

تجب مصابرة البغاة في التال» بان تة 
القتال -بعد توفر شروطه- حى يفيئوا إلى ا ممق 
أو يقتلوا ونل جموعهم. كا فعل الإمام علي كا 
بأصحاب الجمل وأهل النهروانا“ 


سلا » وما بحدث بعده کالاغتنام الاسر ونمو ذاه 

روي أن الإمام علي 4 أعطى الراة - بوم سير 
محمد بن ال منفية » فقدّمه بين يديه ؛ وجعل الحسن هة 
في الميمنةء والمحسين ل في الميسرةء ووقف خلف 
الراية على بغلة رسول الله للل . قال أبن الحنفية : فدنا 
ما الفوم ورشقونا بالنبل وفتلوا رجلا أ 
المؤمنين فلل . فرأيته ثانا قد استفقل نوما فقلت 
يا أمير المؤمنين , على مثل هذه الحال تنام؟! قد 
نضحونا بالنبل وفتلوا ملا رجلاً. وقد هلك الاس 
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إلى امیر 


وجوهناء فانقلبت علیهم» فحسر عن ذراعیه وش 
علیہم فضارب بسیفه حت صبغ کم قبائه وانحنی سیفه 
دعام الإسلام ۳۹۳:۱ 

قال أمير المؤمنين م بعد الإعذار: « الوا عليمم ٠‏ 
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فواللّه لابه 


ر چ 


. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج1 
واا اناب تاو فا وخم 
الإمام ل أيّ مصابرة"". ولكن غلب لقا على 


=قالوا: «فحمل عليهم فطحنهم طحناً.. ثل من 
أصحابه تسعة . وأفلت من الخوارج ثائية ». شرح نمج 
البلاغة ( لابن أي الحدید) ۲: ۲۷۳. وقيل: « لم يقل 
من أصحاب على إلا سبعة ٠‏ تارج الطبري £: 1۷. 
)١(‏ وروي في الدعانم عن أبي عبد الرحمن اللي أنه 
قال« شهدت صقین مع علي 1# فنظرت إلى عمار بن 
یاسر وقد حمل قأبلی؛ وانصرف وقد لي سیفه من 
الضعرب. وكان مع عل للا جاعة من أصحاب رسول 
الله ا قد سمعوا قول رسول الله ا : با عمارء 
لا يسلك وادياً إلا اتبعوه. 


تقتلك الفئة الباغية» 
فنظر إلى هاشم بن عتبة صاحب راية على ال وقد 
رز الراية. وکان هاشم أعور. ففال له عقار: يا 


هاشم عورا وجُبناً؟! لا خير في أعور لا يغشى 
البأس» احمل بناء فانزع هاشم الرابة وهو قول : 
أعور يبغي أله علا قد عاج الحياة حت ملا 
لاب أن َل أو لا 

فقال له عتار: اقدم يا هاشم ء الموت في أطراف 
الأسل وا نة تحت الأبارفة ترى ا لحور العين مع خد 
وحزبه في الرفيق الأعلى , ولا فا رجعا حستى فتلا 
رحة الله عليها. فسمع بعد ذلك عبد الله بن 
عرو [بن العاص] رجلین يتتصان فيه» يقول كل 
واحد منها: إّه هو الذي قتله . ققال له عبد الله بن 
عمرو: أعجب لرجلين بختصمان يما يدخل الارء وقد 
معت رسول الله ل يقول: قاتل عار في التار. 

وقال عار : ادفنوني في تیاب 
الإسلام ۳۹۲:١‏ وانظر وقعة صفين (لنصم بن 
مزاحم ):۲۲۹ ۳۲۷ 


خاصم ».دعام 


أمره حين احتال معاوية وأصحابه برفع المصاحف 
ومال جمع من جيش الإمام # إلى قبول التحكے 


۴ عدم جواز الزحف : 

وسن وجوه الاشتراك بين قتال البغاة 
والمشركين هو: عدم جواز الفرار والزحسف من 
القتال» بل هو من المعاصي الكبيرة". 


: -جواز قتل الأرحام‎ ٣ 

يجوز قتل الأرحام لو كانوا في صف البغاة كا 
لو كانوا مشركين. نعم استشنى الشيخ الطوسي ا٠‏ 
الرحم فقال بكراهة قتله ونسبه العامة" إلى أكثرا 
العلماء. م نقل عن بعض العامة عدم الكراهة 

وعلق عليه صاحب الجواهر بقوله : « َي 
التمارض مخصوص بالوالد. للأمر بالصحبة [معه] 
في الدنيا معروفا*ء ومع فرض التكافو من جميع 
الوجوه يجه التخيير أا غير الوالد فهو باق على 


0 


النهاية: ۲۹۷ والشرائع .٠٠٠ ١‏ والذكرة 
١ ۹‏ والمنتهى (المحجريّة) ۲: ۹۸4 والدروس 
۲ . واللمعة وشرحها ٤١۷ :١‏ والرياض 
۷ 0 والجواهر ۴۲۹:۲۱ 

(۲) انظر المبسوط ۷ ۲۷۸ 

(۳) انظر:النذکرة ١١:۹‏ والمنتهى (الحجرية) ۲: ۹۹۰ 

() إشارة إلى قوله تعالى: ( راجا في لديا 
مغروفاً€ لقان : ۱۵ فيعارض عمومات جهاد الكقًار 
والبغاة 


مقتضى عموم القت" كالمشرك الرحم» بل يكن 
منع النكافؤ في الأول ؛ لقرّة دليل وجوب قتلهم. 
المؤيد بإعزاز الدين...«". 


٤-المقتول‏ مع الإمام شهيدٌ: 

من كان مع الإمام لا تل في المعركة 
مع البغاة فهو شميد وقد اّعي عدم الخلاف فيه؛ 
بل ادعي الإجماع عليه" وتترتّب عليه أحكام 
اليد فيصل عليه ويدفن بغيابه. ولا يفل . 


٥‏ -حكم المقتول مع البغاة 

اختلف الفقهاء في تغسيل المقتول مع البغاةء 
والتلاة عليه ودفنه 

فقا الشبخ الطوسي في كتاب الطهارة من 
الخلاف: «إذا قتل رجل من أهل العدل رجلاً من 
أهل البغي» فاته لا ييغتبل ولا يصلى عليه . 
م استدل على ذلك بکونه کافراً 

وقال في طهارة المبسوط : «قتيل أهل البغي 
لا یغتنل ولا یصلی عليه »'*. 


() كذا في المصدر. ولعلّه: عموم جواز القتل. 

() الجواهر ۴۲۸:۲۱ 

(۴) أنظر المصدر المتقدم. والدروس ۲: .٤١‏ وأنظر: 
الخلاف ۵: .۳٤١‏ والمنتهى (الحجرية) ۲: ٠1۹٠‏ 
والتذكرة ۹: ٤١١‏ حيث يظهر منها ذلك أيضاً. 

0۲١ المسألة‎ ۷14 :١ الخلاف‎ )( 


(8) الیسوط ۱۸۲:۱ 


لكلّه قال في كتاب السير من الحلا 


«الباغي إذا تل غل صل عليه 
م قال: «دلیلنا عموم کل خير مروي في 
وجوب الصلاة على الأموات» وطريقة الإحتياط 
أبضاً تقتضيه». 
وقال العامة في التذكرة: «ومن تل من 
أهل البغي لا يغشل. ولا يكفنء ولايصل عليه 
علدنا لاله کافر ٠۱»‏ 
ومثله قال في المنتى"'والتحر يرا وأضاف 
في الأخير: «ولافرق بين الخوارج وغبرهم» 
وقسال الشهيد الأول في الدروس: « وفع 
نکفیره*' قولان. تفرع علیا تغسیله والطالاة 
عليه ودفنه. لا جل ماله ». 
هذا الخلاف في بحث الفست ات2 


.« 


٠١ المسألة‎ ٣١٤ :١ الحخلاف‎ 

التذکرة ٤۲۰:۹‏ واکتنی في التذکرة ۱ ۳۷۸-فی بعث 
الغسل -بذكر قوي الشيخ 

١‏ انظ المسنتهى (الححجرية) ۲: .۹۹١‏ وقال في بحث 
الفسل من المنتهى (المجر) :٤۳١١ :١‏ 
البغي كقتيل المشركين: لا يسل ولا ي 
ولا یصلی عليه , ویدفن» وعلیه فتوی علهائنا» 

(4) إنظر النحرير ۲۳٠:۲‏ قال في بث الفسلل من 


التحرير :١‏ ۸: «قتيل أهل البغي لا يغتل. 


آهل 


ولا يصل عليه » 
)0( آي الباغي 
الدروس .٤۳:۲‏ 
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حيث إن النسوب إلى المعمور" وبجوب تغسيل 
كل من شد الشهادتين إلا امشوارج والغلاة 
والمقصود من الخوارج: هم الخارجون على الإمام 
علي بعد التحکم » ومن هو على رأجم. 

وذهب الفيدا" إلى عدم جواز تغسيل المؤمن 
الخالفت للحق ف الولاء. 1 

وتبعه جملة من المتقدمين" والمتأخرين 
إجمالاً ولبعضهم* تفصيلات ليس هذا عل ذكرهاء 
وا نتعرّض ها في العنوانين: «غسل» و«ميت» 
إن شاء الله تعالى. 


(۱) انظر: الذکری ۱: ۳۲۷. وروض ا نان ۱: .۲٠۵۲‏ 
والحدائق ۳: .٠۰۵‏ والرياض ۲: ۲٠۷‏ وا لجواهر 
A.8‏ 

۸۵ اظر المقنعة:‎ )١( 

انظر: المراسم: ١‏ والمهدّب ٠4 :١‏ والرائر 
O14:‏ 

(4) انظر الحدائق ۳ ۵ حیث صمح بالتحرم. 
والرباض ۲: .۲٠۷‏ واستظهر عدم وجوب تغسیل غير 
اومن صاحب المدارك في لمدارك :١‏ 1۹ء وتلميذه 


السبزواري في ألكفاية ١:‏ والذخيرة: ۸٠‏ 
(۵) کالاصفهانی فی کشف اللثام ۲۲۱:۲ حیث حرمه مع 
قصد الا كرام للميّت وجوزه بقصد إكرام الشہادة أرمن 


غور قصد إکرام 


بغي 


التغسيل» وني رتبة ثانية في الصلاة. وقلا تعض 
ها الفقهاء في الكفن والدفن. 


ثانياً وجوه الافةراق بين قتال البغاة 

والكقار: 

هناك وجوه افتراق بين قتال البغاة والكقّار 
نشير إلا فما ياي : 

١-إتباع‏ المدبر والإجهاز على الجر : 

فصل فقهاؤنا بين القسمين من البغاة: من 
كانت همم فة برجعون إلبها كأهل الشام» ومن 
لم تكن هم فئة برج عون إليها كالخوارج وأهل 
الجمل, فقالوا بجواز اتباع المدبر من القسم الأول 
من البغاة والإجهاز على جرجهم. وقتل أسيرهم 
كالكقار؛ لأنه لو لم يفعل بهم ذلك فإتّهم سف 
بجتمعون وير دون الكرّة للقتال 

وأا القسم الثانيء فلا بجوز ذلك في هم : 
لان ادف بحرد تفريق جمعهم وهو بحصل 
بالقتال. 

نعم قال الشهسيد الأوّل: «ونقل الحسن: 
أنّهم يعرضون على السيف؛ فن تاب منم ترك 
وال تل۲ . 

لكن قال صاحب الجواهر بعد نقل ذلك : «إلً 
أله لم نعرف القائل بهء بل المعلوم من فعل عليّ إا 
في أهل الجمل خلافه» وحيذٍ فلا خلاف معد به 


٤۲:۲ الدروس‎ 


فيه" بل فی التپ" ومحکي النذکر ة۳ نسبته 
علماتناء بل عن الغية الماع عليد... ٠٠»‏ 
ذكر بعض الر وايات الدالّة على ذلك» مغل : 
-ما رواه حفص بن غیاٹ. قال؛ «سألت 
أبا عبد الله #ة عن الطائفتين من المؤمنين إحداها 
باغية» والأخرى عادلةء فهزمت العادلة الباغية. 
قال: ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبراًء ولا يقتلوا 
أسبراًء ولا تجهزوا على جرج وهذا إذا م يبق سن 
أهل البغي أحد. ولم يكن فئة يرجمون إلهاء 
فإذا كانت هم فثة برج مون إلهاء فإو أسيرهم 
تيقل ومدبرهم بتبع ؛ وجربجهم بجاز عليه ۱ 
لاذزوايات غر تقدم بعضما ۷ 


& 


احم أموال البغاة : 
أموال البغاة على قسمين: 


() أي في التفصيل الذي ذكرناه في حكم القسمين من 
البغاة 

انظر المنتهى (المحجرة ) ۲: 1۸۷. وفيها: « ذهب إلى 

أ 

(۳) انظر التذکرة ۹: ۲۲-٤۲۱‏ وفيها أيضاً: « ذهب إلى 
هذا التفصيل علبازنا جع ». 

(6) اظر الغنية: ۲۰۱۔۲١٠‏ . 

(۵) الجواهر ۳۲۸:۲۱ ۳۲۹ وانظر الرياض ۷: _٤٦١‏ 
5 


)١‏ الوسائل :۱١‏ ۷۳ الاب ۲٤١‏ من أبواب جهاد العدو. 
الحديث الأول 
wv)‏ رأجع الصفحة ٤۷١‏ 


الأول -ما لم حوه العسكر : 
وهو ما یتلکونه من عقارات وبیوت 
ونحوھما ما کان لم ينقل» أو كان منه 


ا 
ولم يوت به إلى ساحة القتال . 

فهذا القسم من الأموال بكون هم ولا بخرج 
من ملكهم ؛ فلذلك لا جوز استغنامه. 

وهذا ما لا خلاف فيه بين فقهائناء بل 
اذعي عليه الإجماع مستفيضاً'ء ويدل عليه 
سيرة أمير المومنين ال في حروبه الشلاثة؛ وبذلك 


بفغرقون عن الكقار. 

الثاني ما حواه العسكر : 

مل آلات المرب» والدواب» وغوه 

وهذا القسم قد اختلف الفقهاء فيه عل 
أقوال 

القول الأول عدم جواز الأخذ: 

رى جماعة من الفقهاء: أله لا جوز استغنام 
أموال البغاة حن ما حواء المسكر» من قبيل السيّد 
المرتضى" وابن إدريس" والعلامة في جملة 


() انظر: السرائر ۲: ۱۹ والمنتهى (ا حجر ) ۲: ۹۸۸. 
والتحریر ۲: ۲۳۶ والدروس ٤۲:۲‏ والمهدّب 


البارع .٠١٠:١‏ والروضة البهية ١-۸ :١‏ والمسالك 


۳: ۲ والریاض ۷: ٤1٤‏ والجواهر ۲۱: ۲۳۹ 
انظر الناصمريات : ٤٤١‏ المسألة .۲١٠١‏ وفيها 
أهل البغي لا يجوز غنيمة أموالم وقسمتهاء كا قم 
أموال أهل الحرب». 
انظر السرائر ۱۹:۲ 


..... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠‏ 


من كتبه"". والشهيد الأول" والفاني"ء 


:#ا لماعتو السلمة 
لا بحل له دمه وماله إلا بطيبة من تفسه 4 . 

۲ وبأ عااة لم يقتم أسوال أل 

٣‏ وبا علا أُمر ماديا أن ینادی: 
من وجد ماله فليأخذه» فر رجل من أهل البصرة 
فرآی قدره بطبخ فیه. فلم بصیر حتّی بنضج 
الطعام. بل رماها برجله وأكفأها م أخذ 
اهدر 


() افسظر: الحرير ٠١١ :١‏ والمنتهى (المحجرية) 
والقواعد ۵۲۲:۱ 

() و(۳) انظر: الدروس .٤١ :١‏ واللمعة وشرحها 
(الروضة البهة) ۰۸:۲. 

() انظر بجع الفائدة ۷: ۵۲١‏ 

() انظر الجواهر ۲۳۹:۲۱ 

() انظر عرالي اللآل ۳: .٤۲١٤‏ الحديث ٠١‏ 

(۷) روي عن علي بن الحسين لاك » عن مروان أله قال : 
« ل هزمنا عل بالبصمرة رة على الاس أموالم؛ سن 
أقام ية أعطاه. ومن لم يقم بين أحلفه ‏ قال : فقال له 
قائل : يا أمير المؤمنين . أقسم ا والس قال: 

ا 
فلا أكثروا عليه قال: اكم ي أخذ أ المىؤمنين في 
سهمه ؟ فكقوا». الوسائل ۷۸:۱۵ الاب ۲۵ من 
اواب جهاد العدوٌء الحديث ه 


(۸ رواه الشيخ في ابوط ۲٠۹١:۷‏ 


وذهب جماعة أخری من الفقهاء إلى جواز 
اغتنام ما حواء المسكر من أموال البغاة. ولمل 
هولاء هم الأكثرء كا نسب إليهسم ذلك أبضا. 


وهولاء هم: السيّد المرتضى في النغزيه "- 
والعاني والإسكافي -على ما نسب إلا - 
والشيخ الطوسي في الہ اة والخلافا"'. 
والمحلى". والقاضى"ء وابن جمزةا*ء وا قق 
الم والعلامة 5 الختلف". والشهيد الأول 
في كتاب الخمس من الدروس"". والشميد الثاني 
في المسالك"٠.‏ والحقّق الانيا" والمقدادا» 


() انظر: الفتلف ٤٠١:‏ الالك ۳: .۹١‏ وجالبع 
المقاصد ۳: ٤۸٤‏ رالرياض ۷: ٤1٤‏ 

(۲) انظر تغزبه الأنبياء: ٠۵۷‏ 

٤۵١١۱-٤٥۰ :٤ انظرافشتلف‎ )۳( 

(4) انظر النهابة: ۲۹۷ 

() انظر المخلاف ۲۶٠:۵‏ 

() اظر الکافی فی الفقه: ۲۵۱ 

۴۲٣-۲۲۵۰۱ انظرالهدّب‎ ۷ 

( انظر الوسيلة؛ ۲۰۵ 

() اظر: الشرائع ٠۳۷ :١‏ والفتصمر النافع : ٠٠١‏ 

٤٥١:٤ انظر الفتلف‎ )١( 

(۱۱) انظر الدروس ۲۵۸:۱ 

اظر المسالك ۹4-۹۳:۳ 

(۱۳) اظر جامع المقاصد ۳: 4۸٤‏ 

() انظر التنقيح الرائع ۱: 5۷۳ - 0۷٥‏ حيث !كتف برد 
دليل القول بعدم الجواز. 


۹ 


وصاحب الرياض أ . 
واستدلوا على ذلك: 
بسيرة الإمام علي اخ حيث قم أموال 

امقاتلين على البغاة؛ م رده عليهم -أي البغاة- 

ثائية. فلو لم يكن النقسم جائزاً لا فعله أولاً. 
ويدلٌ على ذلك ما روا ابن ابي عقيل مرسلاً: 

«أنَ رجلاً من عبد القيس قام يوم الجمل» فقال: 

يا أمبر المؤمنين. ما عدلت حين نقتم بيننا أموام 

ولا تقتم بیننا نساء‌هم ولا أبناء‌هم. فقال له: إن 

كنت كاذباً. فلا أماتك الله حت تدرك غلام ثقیف» 

وذلك أن دار المجرة حرمت ما فبها ودار الشرك 

کات ما فیا فاكم یأخذ اه من سہمه؟ فقام 

أجل فقال: وما غلام ثقيف يا أمير ا لموٌمنين؟ قال : 

عرد لا دع لله حرمة إلا هتكهاء قال: يقتل أو 

(r 


بموت؟ قال: بل يقصمه الله قاصم ا لجار بن » 
ولا يرد الإشكال بأنّه لو كان ذلك جائزا 
فلیاذا رده علهم؟ 
لان الجواب: أن الرد لعلّه كان على وجه الم 
لا الاستحقاق'"٠‏ كا تويّد ذلك جملة من النصوص. 


اظر الرياض ۷: .٤14‏ 

(۲) رواه عنه العامة فى الختلف ٤٠١:٤‏ 

(۳) قال الشميد الثاني في المسالك ۳: ٩‏ بالنسبة إلى 
الرد: « والظاهر من الأخبار أن ذلك بطريق الم 
لا الاستحقاق ». وقال السيّد الطباطبائي قي الرياض 
۷ : «وظاهر الحال وفحوی ما عرفت من 
الأخبار أن رها [كان] بطريق المي لا الاستحقاق = 


منها ما رواه أبو حمزة الماليء قال: «قلت 
لمل بن الحسين له بجا سار علي بن أبى طالب ل ؟ 
فقال: ل أبا اليقظان كان رجلاً حاداً -رحمه الله _ 


فقال: يا أمير المؤمئين, با تسير في هولاء غداً؟ 
فقال: بال كا سار رسول الله بل في أهل 
مکةه. 

القول الثالث -التفصيل : 

وهو التفصيل بين ما إذا رجح البغاة إلى 
احق فلا يجوز أخذ أموالمم مطلقاً حى ما كان 
في ساحة ا لحرب. وما إذا لم يرجعوا فيجوز. 

وهذا رأي الشيخ في المبسوط . حيث قال: 
«... وقد روی اصحابتا: أن ما يحويه السجد 


إلى طاعة الإمام» فما إن رجعوا إلى رطا 


فهم احق بأمواهم» 
وهو الظاهر من الشميد الأول في الدروس 
بيث قال: «... وما حواه المسكر إذا رجعوا إلى 
طاعة الإمام حرام أيضاء وإن أصرّوا فالأكثر على 
أن قسمته كقسمة الغئيمة وأنكره المرتضى وان 
إدريس» وهو الأقرب عملاً بسيرة علي في أهل 
البصعرة؛ قإلّه أمر برد أموالم ٠٠٠»‏ 


= كا من الني اة على كثير من ا لمشر كين ... » 

الوسائل ۱۵: ۷۸, الباب ۲۵ من أبواب جهاد العدو. 
الحديث .٤‏ 

الوط ۴۹1:۷ . 

٤۲:۲ الدروس‎ )۳( 


الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 


واستوجهه ابن م فهد الحلي حيث قال بعد 
نقل كلام الشيخ: «وهو الوجه استناداً إلى فعل 
علي 8 فإلّه لم يقتم أموال أل البصرة حيث 
رجعوا إلى طاعته. وقسم ما غنمو! من أهل الشام, 
وكل ما ورد من مع القسمة, فإله في واقعة 
البصرة». 
وريا يبدو أن كلام اجرّزين والمانعين 
قابل للحمل على هذا التفصيل جمعاً بين الأدلّة. 
كبا صرح العامة بذلك. حیث قال: « ولا استبعاد 
في الجمع بين القولين وتقصديق نة السيرتين, 
فيقال بالقسمة للأموال إذاكان هم فئة يرجعون 


ر الوا إضعافا مم وحم لمادة فسادهم؛ وبعدمها 
من الأموال فاه يغنم» وهذا يكون إذا م يرجإعو) 
لے 


أا إذالم تكن م فثة: لمسصول النرض فم 
ريق كلمتهم وتبدّد شملهم؛ وهذا هو الذي 
تمد . 

وتفصیله وان کان ناظراًإلى القسمين: من 
کانت له فئة ومن لم تكن له فثة؛ ولکن يشير في 
الواقع إلى ما قاله الشيخ؛ لأنّ من لافئة له 
كأهل الجمل رجعوا إلى طاعة الإمام للا . 

ومع ذلك فإِنٌ فيه تاملا لإمكان تفرقهم 
وعدم رجوعهم إلى طاعة الإمام ا 

لك السيّد الطباطباني منع منه؛ لأنَ ظاهر 
کلاتہم هو الإطلاق من غير تفصيل". 


۴١۲:۲ اهدب البارع‎ 
.٤۲۹ ٤٤۵ ۹ التذکرۃ‎ )( 


۳ انظر الریاض ۷ .٤۹٩‏ 


ثم بناءً على تقس ما حواه العسکر فیکون 
ذلك مثل غنائم دار اجرب وسوف يأتي تفصيله 
في عنوان « غنيمة » إن شاء الله تعالى. 

۴-حكم النساء والذراري : 

لا يجوز سي النساء والذراري مسن 
أهل البغي ولا يدخلون في ملك أحد. 

هذا هو المعروف بين فقهاء الإماميّة» وقد 
عي عدم الخلاف فيه بل الإجماع عليه مستفيضاً 

قال الحقّق الحلّ: «لا جوز سى ذراري 
البغاة ولاقلك نسائهم إجماعأه ٠ا ٠‏ 

وقال العامة في النحرير: «الإجماع على 
آنا وة سبي ذراري هل البغي. سواء گان 
هم فئة أو لا . ولا تلك نساؤهم»". 


وقال في التذكرة: «لا تجوز سبي ذراري 
الفريقين من أهل البغى» ولاك نسائهم؛ 
بلا خلاف بين الأمة في ذلك ٠٠»‏ 

وقال في النتهى : « لا أعلم خلافاً بين أل 
العلم في أنه لا جوز سبي ذراري الفريقين من 
أهل البغي -أعني الذين هم [فثة] برجعون إلها. 
والذين لا فة هم -ولاتقلك الاو ر 


انظر: الریاض ۷: ٤1۷‏ والجواهر ۲۱: ۴٤۲_۳٣۱‏ 
الشرائعم ۲۴۳۷:۱ 
(۳) التحریر ۲٢۵:۲‏ 
() النذكرة .٤١١:۹‏ 


مسلون فلا تستباح ذرارمم ونساؤهم»!. 
وادعى الإجماع غير هؤلاء أيضا"'. 
ومع ذلك فقد قال العامة في الختلف: 

«المشهور"" بين علهائنا تحربم سي نساء البغاة»» 

ثم تقل عن ابن أي عقيل اه نقل عن بعض 

الشيعة: «أن الإمام في أهل البغي بالخيار إن شاء 

من علبہم؛ وإن شاء سباحم ». 

م قل عنهم استدلاهم لذلك با أجاب به 
الإمام ا الخوارج حيها احتجّوا عليه : باه اذا 
أحلّ دماء أهل البصرة وأموامم ولم بحلل م 
تصیاءهم وذراریم؟ فقال ا في جوا م: ِي 
مق لى أهل البصرة كا م رسول الله هة على 
هة وبع فاكم يأخذ عائشة من سهمه ؟!». 
بوعنا بالكلا يدل على أن الإمام ا إا مي على 
أهل البصعرة كا من رسول الله تة على أهل مك 
ولو شاء ان یسبہہم لسباهم کا کان الن ی تت لو شاء 
أن يسبي أهل مگة لسباهم . 

#قال:«قال: واحستجوا أيضاًفي 
ذلك بأخباركشيرة وعلل. كرهت ذكرها 


المننمى (الحجر) ۹۸۸:۲ 
.وا جواھر ۳4:۴١‏ 


انظر: بجع 
(۳) نسب ذلك إلى المشمور أيضاً الشميدان في الدروس 
١ :‏ وألروضة البهية : ٠.۸‏ ولعلّه لأجلل ما 
نسب إلى بعض الشيعة - بحسب نقل ابن أي عقيل - من 
تضبير الإمام عة بين نن عليهم وسبيهم . 
0( آي ابن أي عقيل . 


. 


اطول الکتاب ٠»‏ 

وقال الشهسيد الأول في الدروس بعد نقل 
مضمون ذلك کله : « وهو شاد . 

وقال السيد الطباطباني بعد نقل كلام ابن أي 
عقيل: «أقول: وظاهر عبارته المزبورة أ القائل 
غير واحدٍ من الشيعةء وهو أيضاً ظاهر جملة 
من الأخبار المستفيضة» غير الرواية ا مزبورة 

منها -لسيرة عل #4 في أهل البصرة كانت 
خيراًلشيمته ما طلعت عليه الس أله علم أ 
للقوم دولة» فلو سباهم لشبيت شيعته. قلت : 
فأخبرني عن القاام ا4 أيسير بسيرته؟ 
إن علي سار فبهم بام لما لم من دولر 
ون القانم ا يسير فبهم خلاف تلك الم 
أنه لا دولة هم ١»‏ 

إلى أن قال : «ولولا إعراض الأصحاب عنها 
ونقلهم الإجماع على خلافها مع ضعف أسانيدها 
جملة, لكان المصبر إلها متجهاًء٠؟.‏ 

وحمل صاحب الجواهر هذه الروايات على 
أن الإمام ا كان له حق ذلك ولكىن لم يفعل؛ 
لأ الوظيفة الفعلية للإمام اة كانت هي العمل 


بالتقية. قال بعد نقل ما نقله ابن أبي عقيل عن 


قال 


٤٥٤-٤٥۳ :٤ تلف‎ )( 

الدروس ۶۲:۲ 

(۳) الوسائل ۷٦:1۵‏ الاب ۲۵ من أبواب جهاد العدو 
الحديت الأرل 

٤٦۳_٤1۲ :۷ الریاض‎ )( 


............. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 


بسعض الشيعة وقول الشهيد الأَول: «وهو 
شاد»-: «قلت: بل لم نعرفه لأحدٍ منّاء مع احتال 
كون مراده: أنه قد كان ذلك لأمير المرمنين الا 


لو أراده. إلا أن النقية جعلت المحكم كذلك. 
كما استفاضت به النصوص ». 

ثم نقل جملة من النصوص الدالة على ذلك. 
م قال: « بل يكن دعوى القطع بمضمونها إن 
لم يكن دعوى تواترها بالمعنى المصطلح؛ فلمل 
القائل المزبور أراد هذا الممنى» لاأ المراد جواز 
السبي في زمان المدنة إلى ظهور صاحب 


(» 


الأمر ا 

وحاصل ما أفاده هو: أن الحكم الأَلي 
الاختياري للإمام ## هو جواز السي لو توفّرت 
اليوط . والحكم التانوي أي الاضطراري بسبب 
التقية - هو عدم جواز السبي؛ لمصاح كان يعلم بها 
الاما . 

والذي ينبغي العمل به في زمن الغيبة وقبل 
ظهور القام 4 هو الحكم الاضطراري؛ لاقتضاء 
المصلحة ذلك. 


1 ۔حکم اسری‎ ٤ 


تقدّم بيان حكم أسرى البغاة في عسنوان 


الجواهر ۲۱ : ٣٣۷ ٣٣١‏ 
قال صاحب الجواهر بعد تقل ذلك كلّه : « على أت للا 
مع مله علیہم با منٌ» وكات سيرته معلومة لدم . 

وقد فعلوا فی کربلا ما فعلوا! ». الجواهر ۲۱: ۳۳۷ 
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۳ 


«اساری»» وإجاله هو: 

-أته لو كان الأسي عاباً جلدأومن 
أل القتال حبس ثم عرض على المبايعة. 
فإن باع على الطاعة والحرب قانة أطلق سراحه 
وإن لم ببايع ترك ف الحبس 

-وإن انقضت وتاب الذين كان محهم» 
أو ووا مدبرين إلى غير فة طاق سراحه؛ وإن 
ولوا مدبرين إلى فئة لم يطلق ا 

-ويجوز قتل الأسير من أهل البغي إذا كان 
ممن يفیئون إلى فئة. ولا جوز إذا كان من لا يفيئون 
إلى فئة 

- ويطلق الأسير لو كان صبياً أو بدا 
أوامرأة؛ لأنمم ليسوا من أهل القتال» نعم 
ببایعون على الإسلام ٠"‏ 

-ولكن نقل العامة في الختلف عن 
أبن الجنيد: انهم بعتقلون ما دامت الحرب قاغةا". 
ووافقه الشيخ في المبسوط*. 


: _ضمان الباغي لما يتلفه من أهل العدل‎ ٥ 
المعروف بين الفقهاء المتعرّضين مذ المسألة:‎ 


)١(‏ أقول: الظاهر أن الظروف الزمائية والمكانية قد يكون 
ها الأثر في تشخيص من بيده الأمر في ذلك الحين 
)١(‏ انظر: التذكرة ۹: ١١ء‏ والمنتهى (الححجرية) 

۲ ۷ والدروس ٤۲:۲‏ 
(۳) انظر الختلف ٤6٤ :٤‏ 
() انظر المبسوط ۷: ۲۷١‏ لكن قال في الخلاف بعدم = 


أن الباغي لو أتلف من أهل العدل مالاً أو نفساً 
فهو ر کان لفل اهر او 
أو أثناءها؛ لعموم أدّة الضان بالاتلاف. 

ودعوى عدم نقل فعل ذلك عن الإمام ا 
مردودة؛ لأ عدم النقل أعمٌ من عدم الفعل» 
بل عدم الفعل اعم من عدم الاستحقاق. 


١‏ -عدم قبول شهادة الباغي: 

لا تقبل شهادة الباغى وإن كان عدلافي 
الباغى إا كافر عندنا وما فاسق. 
خوعلل التقديرين لا تقبل شمهادته على أهل الح 


۷-إقامة الح على الباغي مع القدرة عليه : 
4 3 
سن رأ من البغاة ما بوجب الحد أقم عليه 
قال الشمهيد الثاني معلقاً على قول الحثق ا حلي : «ومن 
أى منهم با يوجب حدأً. واعتصم بدار الحرب» فع 
الظفر بقام عليه ا لحد »: « نه بذلك على خلاف بعض 
العامة حيث ذهب إلى عدم وجوب حدّهم بذلك؛ 
إلحاقاً هم بأهل الحرب» وهو منوع؛ لألّه ستلإس 
بالإسلام. ومسعتقدٌ وجوب العبادات الإسلامية 


= حیسم انظر الخلاف ۵: ۲٣۱‏ 

نظر :النلاف ٠۳۳١:١‏ والمبسوط ۷: ۲۹۹ والتذكرة 
۹ . والتسحریر ۲: ۰۲۳۱ والدروس ۲: .٤۳‏ 
وا لجواهر ۳٤۷:۲۱‏ 

انر : الخلاف ۵: .۳٤١١‏ وائتذكرة ۹: ٤۲۷‏ والتحرير 


HW: 
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وا لحدود الشرعبّة . فيقام عليه كغيره من المسلمين ٠»‏ 


مظان البحث : 

ذكر أكثر الفقهاء الذين تعرضوا لهذا 
الموضوع-أحكام البغي والبغاة في كتاب الجهاد. 
وجعل بعض المتقدمين _كالشيخ الطوسي -كتاباً 
خاصًا باسم «كتاب قتال أهل البغى». كا 
في المبسوط أو «كتاب الباغي» كا في المخلاف. 
م أورد فيه الأحكام المذكورة أو أغلبها. 


الب 
i ۴ 3:‏ 
اسم جنس. والبقرة تقع على الذكر والأتى» 
وإغا دخلته الههاء على أله واحد من جنس 


ووجه التسمية في الأول :أله ببقر الأرض ‏ أي 


المسالك ۳: ۹ - ٩۵‏ وانظر: المخلاف ۵: .٣٤۷‏ 
والتذكرة 1۹:1۹ و .٤۳١‏ والمنتهى (المجرة) 
۲ ۰ والتحریر ۲۳۹:۲ وا جواهر ۳٤۷:۲۱‏ 
انظر : الصحاح ؛ والقاموس الحيط : «بقر » 

انظر المصدرين المتقدّمين:« ثور» 


۳ 


r) 


٠ج/ الموسوعة الفقهية الميشرة‎ ...............٠ 


يشتها عند ا لحرت" وفي الثاني :أله يدير الأرض ٠١‏ 

وا لجاموس: معرب «گاوميش»» جمعه: 
جواميس". وهو من جنس البقرء والفصيلة 
البسقرية. ورتبة مزدوجات الأصابع الجترة. 
برب للحرث ودر اللين؟؛ 

و ابقر الوحشي» فقد جاء في حياة 
الحيوان. أتّها أربعة أصناف: الهاء والأبل. 
واليحمور. والثیتل(. 


() جاء في حياة الحيوان (للدميري) ٠١١:١‏ مادة 
«بقر»: « واشت هذا الاسم من يقر : إذا شق ؛ لأتيا 
بل محمد بن عل زين 


مر العلم ‏ أي شه 


تشق الأرض بالحراثة» ومنه 
العابدين بن الحسين: الباق 


ودخل فیه مدخلا بلیغاً» 


اء في المصدر المتفدم : ٠۷١‏ . مادة « ثور»: « وسمّي 


الثور ثورا؛ 
(۴) انظر: القاموس انحيط ؛ ولغت امه دهخدا ۵: 16۹4 


بثير الأرض » 


و :۹ مادة « جاموس » ر «گاومیش » 
() اظر العجم الوسيط : «جاموس» 
الحيوان (للدميري) ,۱٤١ :١‏ مادة « بقر » 
البسقرة الوحشيةء وف الفارسية : گار 
وحشی. و گاوکوهی » وغزال وحشى . انظر : المعجم 
الوسبط ؛ وفرهنگ جدید» و فرهنگ وین : «مهاة» 
وأيّل ول : الوعل» وجمعه أيائل؛ وف الفارسية : 
گَوّزن نر. وگاوكوهى. انظر: المعجم الوسيط. 
وفرهنگ جدید: « أل » 


واليحمور: حيوان لبون بجر من فصيلة الأبائل. 
وي الفارسية : گاوکوهی » وگوزنی که مش کوتاء = 


وجاء في بجحمع البحرين؛ «البقر أجناس. 
فنها الجواميس» وهي أكثرها ألباناً. وأعظمها 
أجساماًء ومنها نوع آخر يقال له: دربن... وهي 
التى ينقل علا الأمال. ورتا كانت ها 
.م نقل ما جاء فى حياة الحيوان. 


أسئمة. 
اصطلاحاً: 

لاإشكال في انصراف الذهن إلى البقر 
الأهلي عند إطلاق كلمة «البقر» أو «البقرة 
أو «التور»» كا لا إشكال في انصرافه إلى غير 
الأهلى من البقر عند إطلاق «البقر الوحشى» 

ونا الإشكال في: 

-انصراف الذهين إلى المجاموس أو البةل 
الوحشي من إطلاق كلمة «البقر» 

-وفي انصرافه إلى الذكر والأنقق من 
إطلاق لفظ «البقرة». 

قال العامة مشير إلى ذلك كلّه -عند الكلام 
عن‌الوصية » فبا إذا أوصى بأحد العناوين المتقدمة -. 
«...الشور للذكرء والبقرة للات وي دخول 
ألجاموس في البقر نظرء ولا تدخل بقرة الوحش» ' 


ا از شاخهایش سه شاخه دارد 
انظر: المعجم الوسيط 
والثيتل : الذكر ا مسن من الأوعال» أي 
حياة الحيوان (للدميري) ١‏ ۷ مادق د يتل » 
( ممع البحرين :«بقر» 
() القواعد ٤1۲:۲‏ 


یط وفرهنگ جدید: امور » 


«أمّا الشورء فلابحث فيه وأا البقرة. 

HH 
فلقضاء العرف بكونها للانئى» ويحتمل وقوع الاسم‎ 
لأنّه للجنسء كالشاة. والتاء‎ 
فيه للوحدة؛ ولا خفاء أن الشائع في العرف‎ 


اختصاصه بالأنئى» وهو مقدّم على اللغة ٠»‏ . 

ومقصوده من نقديم اعرف إا هو في مثل 
الوصيّة. حيث تحمل عباراتها على عرف المتكلّم 
-الموصي-إذا اختلفت مع اللغة أو سار الأعراف» 
وأمّا لو ورد التعبير بذلك قي الكتاب والسَّة. فلا بد 
من « مل الخطاب على الحقيقة الشرعيّة إن ثبتت. 
ل يعلى عرف زمانهم ## خاصّة إن غلم 
قان بعلم فعلى الحقيقة اللسغويّة إن بتت» وإلا 
فولى العروى|لعا؛ إذ الأصل عدم تقدم وضع سابق 
عليه وعدم النقل عنه»"'. 

وعلق -أي الح الثاني على قول العامة : 
«وفي دخول الجاموس في البقر نظر». قاثلاء «ينشاً 
من تعارض ألعرف وائلغة. والظاهر عدم الدخول؛ 
لعدم فهمه من لفظ البقر عرفا 

وعلق على قوله: «ولا يدخل بقر الوحش» 
قائلاً: «لانتفاء الصدق عند الإطلاق لفة 
وعرفاً 

وقال العامة في التذكرة: «لا زر 


و۳ جامع المقاصد ۱۵۳:۱۰ . 


المدارك ۵۳:۱ 


الوحش؛ لأ اسم البقر يطلق عليه بحازأً. ولا بفهم 
منه عند الإطلاق» ولا حمل عليه إلا مع القيد. 
فبقال: بقر الوحش ». 

هذا كله من حيث الإطلاق. اما من حيث 
الاشتراك في الحكم في جملة من الموارد فإنما هو لقيام 
الدليل ا لخا » کا سيأتي 

وعلى أي تقدير فلايطلق لفظ «الدابة» 
على البقر؛ لانصرافه إلى الفرس أو إليه وإلى 
البغل والنمير عرفا فكأته منقول إلها من 
اللغة'"؛ لأنَ الدابة فى اللغة مطلق ما يدب 
على الأرض من الحيوان٠"'‏ 


الأحكام: 
أحكام البقر على أقسام: 
-فقسم منها يشمل جميع أنواع البقر من 
الأهلي والوحشي والجاموس 
-وقسم آخر يختص بالأهلي والجاموس 
-وقسم ثالث بختص بالوحشي 
وسنذکر فیا اتی حکم کل قسم مستقلاً 


أوَلاً-الأحكام التي تشمل جميع أنواع البقر: 
هناك أحكام يشترك فما جميع أنواع البقر: 


() النذكرة ۷۹:۵ 

() انظر:المدارك ۷۱:۱ 

(۳) الدآبة: ما دب من الحيوان. وغلب على ما يركب 
القاموس الحيط : ددبي » 


٠ج‎ / الموسوعة الفقهية الميترة‎ ................٠ 


من الأهلي» وا لجاموس؛ والوحشي» وهي : 

: ۔طهارة سره وحلیته‎ ١ 

سور أنواع البقر حكوم بالطهارة وضعاً 
وبا لحي تكليفاً؛ لأنها طاهرة العين؛ وسور طاهر 
امین طاهر» وإذا کان طاهراً جاز شربه إذا كان 
أصله جائز الشرب كالماء. 

راجع اسا 


۲ -طهارة بوله وروه: 

المعروف بين فقهائنا: أنٌ بول ما يؤكل 
حمه وروته طاهران» وقد اآعي الإجماع على 
لك مستفيضاً''', وإذا كان هناك خلاف فف 
طبر البقر كالدواب. مثل الرس والبغل والحسار» 
وان ان المشهور فيا الطهارة أيضاء كا نقتم 
في عنوان «بغال» 

ويدل على الطهارة ما رواه زرارة في 
الصحيح عنما لبك أن قالا: «لا تسل توبك 
من بول شيءِ يو کل لحمه». 

وما روا عار فی اموق عن أي عبدالله ل أله 

قال: «کل ما أل لحمه فلا باس با برج منه ۳٠»‏ 


انظر: الخلاف :١‏ ۸۵ء المسألة ٠۴١‏ والناصريات 
1. المسألة .٠١‏ والفنية: ١ء‏ والشذكرة 0١ :١‏ 
> والمدارك ۲0۸:۲ 


والمنتهی ۳: ۱۹۹و۱۷۲ والبیان: 
۲) الوسائل ۳: ۰۷ الباب ٩‏ من أبواب النجاسات. 
الحديث + 


() المصدر المتقدم: ١۹‏ الحديك ٠١‏ 


۴-الصلاة في مرابط البقر : 

المشمور كراهة الصلاة في معاطن الإبل 
ومرابط الخيل والبغال والحمير. وألحق بعضمم بها 
البقر أيضاً. 

وسوف يأتي تحقيق ذلك في عنوان «مکان / 


مكان المصلي». 


: -تذكية البقر‎ ٤ 

لا إسكال في قابلية البقر بأقسامه للتذ 
وتحصل: 

- في البقر الأهلي وا لجاموس بالذبح» وهذا 
ا لا خلاف فيه. 


- وفي البقر الوحشي بعد صيده حا بالذبة 
ايضا. 

-وفي البقر الوحشي بعقرء بآلة صالحة للصيد 
شرعا. مثل الكلب المعلّم. وما بُفتل بده كالرع ٠‏ 
والسيف» والنصل ونو ذلك. وقد ققدم الكلام 
عنه في عنوان «آلات الصيد». 

وإا الإشكال وا لحلاف في تذكية ال 
بالنحر. فا معروف بين عامّة الفقهاء عدم جوازه» 
بل اآعي عليه الإجاع مستفيضا ٠‏ 


۷ والجواهر ۸: ٠۳٠۵‏ والعر 
الوثق ۳۹۹:۲ كتاب الصلاة. فصل في الأمكنة 
المكروهة 

)١(‏ انظر: الحلاف ٠٠:١‏ المسألة ۲١‏ والمبسوط 


١‏ والسرأئر ۳: .١١۷‏ وكشف الام د 


ا لجسن ا عن ذبح البقر من المَلْحر؟ فقال: 
للبقر الذبح» وما تحر فليس بذكي »'. 

-وخبر يونس بن یعقوب. قال: «قلت لأ 
الحسن الأول ##: إن أهل مكة لا يدون البقر» 


قال: فقال: « قََعَخُوهًا ما كادُوا بَفعلونَ 4 
لا تأکل إلا ماذبع ٠»‏ 
والاستشهاد بالآية للدلالة على أن تذكية 
إلبقر إا هو بالذبح 
وهناك روايات أخر بهذه المضامينا'. 
ومع ذلك كلّه فقد شكك الأردبيليا* في 
اخ صاصر انحر بالاإبل. تبعاً ابعض حواشي 
الشهيد الاني. وتبعها فى التشكيك صاحب 
الكنا ة٠‏ 
=(المحجر) ۲: .۲۵١۹‏ ومستند الشيعة 1۵: .١۷‏ 
والمجواهر 1١۷:۳۲‏ 
(۱) الوسائل ١ :۲١‏ الباب ١‏ من أبواب ال 
والذبانح الحديث الأول 


۷١ البقرة:‎ )( 

(۴) الوسائل ٠ بابلا.٠٤ :۲١‏ من أبواب الصيد 
والذبائح . الحديث ۲. 

)٤(‏ اظ بقية روايات الباب المتقدّم 


MANN 


(۵) اظر بجع ال 
() حکاہ عنہ 


الطباطبائي في الرياض ٠١٤:1١‏ 
iV:‏ 


وسوف يأتي تحقيق ذلك في العنوانين: 
«تذكية» و«ذبح». 

ويقرتب على عدم حصول السذكية بالذبح 
عدم حلية اللحم أبضاً. 


١‏ -حلية لحم البقر: 

لاإشكال ولا خلاف في حلية لحم البقر 
بأقسامه: من الأهلي . والوحشي» وا لجاموس 

قال صاحب الجواهر مازجاً كلامه بكلام 
احق بالنسبة إلى البهائم: « لا خلاف بين المسلمين 


وقال أيضاً بالنسبة إلى الوحشيّة : « لا خلا 
بيتناء بل وبين المسلمين في أنه يكل من أو 
البقرء والكباش الجبلية التي هي على ما قسيل: 
الضأن. والمعز الجبليان. والحمر؛ والغزلان. 
واليحامير. بل الإمساع بقسميه هنا مضافاً إلى 
النص في الظبي» وحمار الوحش؛ واليحمور. 
والأيل الذي هو على ما قيل: بقر الجسبل, أو ذكر 
الأوعال - والسيرة المستمرّة بل الضرورة». 


الجواهر ۳۲: ۲٠١‏ وانظر: المسالك .٠١:٠۲‏ وبجيع 
الفائدة ٠۵۸:٠١‏ وكشف اللقام ( ا حجر ) ٠١۲:۲‏ 
والرياض :١١‏ 1۹ ومستند الشيعة 1۵: ٠١١‏ 

الجواهر :۳١‏ ۲۹۳. وانظر : المسالك ۱۲: .٠١‏ رجيم 
الفائدة .٠١١ :١١‏ وكشفاللثام (الحجر ية 


٠١1:16 ومستندالشيعة‎ 10۷:١ والرياض‎ 


۳ 


Mr: 
5 


الموضوعة الفقهية الميشرة ج٠‏ 


تنبیه (۱): 
نسب الشيد الأول" إلى الحلبي القول 
بكراهة لحم الإبل والجواميس» لكن الموجود في 
عبارته: «... ولحم الجواميس,» والبخت»". 
والبخت جمع باي وهو نوع من الإبل كا تقدًم 

في عنوان «بخاتي». لا مطلق الإبل. 
ومها يكن؛ فقد حكم الحلبي بكراهة لسم 

الجواميس إلا أن المروي: أنه لابأس به قال 

عبداللّه بن جندب: «سألت أبا عبداللّه ا عن 

حوم الجوامیس وألبانها؟ فقال: لا ٻأس بها»٠"٠‏ 
وهناك رواية أخرى عنه تدلٌ على ذللك۱ 
ولكن حمل صاحب الجواهرا" قول لا : 

للا بأس بها» على نني الحرم لاالكراهة؛ 

ن هباد بعض الروايات بظهر منها التحر م 

(۱) انظر الدروس ۵:۳ . 

() الکافی فی الفقه : ۲۷۹ 

(r)‏ الوساتل ۲۵ ۲ الباب ۲١‏ من أبواب الأطعمة 
المباحة. الحديث الأول . 

(4) انظر المصدر المتقدم الحديث وفیه؛ « عن 
عبداللّه بن جندب . قال : معت أبا الحسن # يقول 
لا بأس بأكل لحوم الجواميس وضرب ألبانها وأكل 
وهاه 

(۵) انظر ا جو اهر ١۳؛ .۲۷١‏ 

() من قبيل ما رواه عبدا لحميد بن المفضّل الان قال : 
«سألت عبداً صالحاً عن من الجواميس. فقال 
لا تشةره ولا تبعه » الوسائل 06۳:۲۵ الباب ۲١‏ من 


أبواب الأطعمة المباحةء الحديث ٠‏ = 


فوردت هذه ونحوها للدلالة على نفيه » ونفي التحرم 
لاینانی بوت الكراهة المستفادة من روايات أخر. 
من قبیل ما ورد في خبر إسماعیل بن 
الصادق ية : «ألبان البقر دواء» وسمونها شفاء. 
ولحو مها داء»"' وحوها رواية أُخریا ا 


أبی زياد عن 


تنبیه (۲): 
قد بعرض التحربم للحم البقر كغيره من 
الهام؛ لأسباب خاصّة؛ من قبيل: 
١-الجَلَّل.‏ فإذا اقتصر غذاء البقرة على 
العذرة حرم لحمها على المشپور» وتتوقف حأيه 
على استبراتهاء أي منعها من أكل المذرة حت 
ينبت مها على الحلال. 
وتختلف هذه المدة عسب اختلافداراة 
الفقهاء؛ لاختلاف الروايات الواردة فى ذلك 
وأكثر هذه المدًة أربعون يوماً كاستبراء 
البعير؛ وهو المستفاد من كلام الشيخ في المبسوط ا" 
= لكن حمل الشيخ هذه الرواية على مذهب 
الواففة ء فإنّبم كانوا يعتقدون حرمة لحم الجوأميس ‏ 
فأجروا السمن براه قال: «وذلك باطل عندتاء 
لا يلتفت إليه ». انظر المصدر المتقدّم. والتهذيب 
۷ ۹ ذیل الحدیث ۳۲ من باب الغرر 


0 


الوسائل ٠١ :٠٠‏ الباب ٠١‏ من أبواب الأطعمة 
المباحةء الحديث الأول . 

انظر المصدر المتقدّم : الحديث ۵ 

(۳) انظرالمیسوط 1: ۲۸۲ 


اقلها عشرون. وهو المثهور بين الفقهاء'"'. 

وأوسطها تلائون. وهو رأي الصدوق 
والإسكافي' 

ن م لار و ها د رفا جن 
البهانم. بسبب وطء الإنسان ها*. 

٤ 
. اسباب اخر توجب التحرم المارض‎ 

ذكرناها في عنوان «أطعمة / التحرم المارض ». 
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٦۔حکم‏ شرب أبواما وأکل أروائها: 

لاإشكال في حسرمة أكل أرواث البقر 
وکرم ما يؤكل مهمه حت على فرض كونها 
اظآهرة. كا هو المعروف؛ لاستخباثها". 


انظ الكاف في الفقه: ۲۷۷ ونسبه في الرياض 
٠٠١ ۲‏ إلى القاضي. لكي الموجود في المهذّب 
۲ ۷ يوافق المشپور. ويبدو أله سو فأراد 


«الحلي» بدل « القاضي » 

() انظر:الرياض :٠١‏ ١١ء‏ ومسنند الشيعة ٠١١:1١‏ . 
والجواهر ۳۱: ۲۷۷ 

(۳) انظر: من لا بحضره الفقیه ۳: ۳۳۸ ذيل الحسديث 
۹ء. ونقله العامة عن المقنع في الشتلف ۲۷۸:۸ 
لكن م يرد ذلك في كتاب المفنع المطبوع سنة 
۷ هالوجود لدی 

. ۲۷۹ :۸ نقله عنه العامة في الختلف‎ )٤( 

(۵) انظر المجواهر ۳۹: ۲۸١‏ 

)١‏ انظر الجسراهر ٠١:۲١‏ وا لمكاسب (للشيخ 


۲٠:۱ الأنصاري)‎ 


وأا أبوال البقر كغيره ما يوّكل لحمه» 
فقد اختلفوا فی جواز شربما على قولین: 

الأول القول بالحلية؛ 
له في الحأية والحرمة0 

الثاني -القول بالحرمة حى مع فرض القول 
بطهارتها, كا هو ا معروف؛ لاستخبائها ". 


لتبعيّة بول الحيوأن 


۷-بيع أبوال البقر وأرواثه : 

تکلّمنا عن حکم القکسّب بأبوال ما یکل 
لحمه في العنوانين: «أبوال» و«بغال»؛ وقلنا: 
إن فيه أقوالاً ثلائة: 

-التحرم مطلقاً 

-الجواز مطلقا 

- التفصیل بین ما إذا کان ها فائدة رقص 
للعقلاء» فيجوز؛ وما لم يكن ها ذلك فلا جوز 


() انظر الاننصار: ۲۰۱ والسرائر ۴: ۱۲۵. ونقله في 
الغتلف ۸: ۳۳۷. عن أبن الجنيد ‏ ومال إليه الشهيد 
الثاني في الروضة ۷: ۳۲١‏ وقيّده بصورة الحاجة. 
والجواهر ۳۲: ۳۹۲ ۳۹۳ وقوًاه الإمام الخميني في 
تحرير الوسيلة ۲: ٠١١‏ . كتاب الأطعمة» المسألة rr‏ 

انظر النهاية: ۳١١‏ والوسسيلة: ۳١١‏ والشرائع 
۳ ۷ والفتلف ۸: ۳۳۷ والقواعد ۳: ۴۲۰ 
والدروس ۳: ١۷‏ وكشف اللشام (ا حجر ) ۲: ۲۹۸ 
والرياض ۱۲: ۲۲۲ ومنهاج الصالحين (للسيد 
الحكي) : ٠۷١‏ كتاب الأطعمةء المسألة 1۸. 
ومنهاج الصالحين (للسيّد الخونی) ۲: ۳٤۷‏ كتاب 
الأطعمة ء المسألة ٠۹۹۸‏ 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج٠‏ 
وأا بانسبة إلى أرواتهاء فقد قلنا: إِلّه م ينع 
من التكشب بهاء إلا الشيخ المفيدا'. وسلارا". 


والشيخ الطوسي لأنہم ام يستعنوا من عدم جواز 


بيع جميع الأبوال والعذرات إلا بول الإبل خاصة. 


ثانياً -الأحكام التي تخص البقر الأهلي والجاموس : 

وهذه الأحكام هي : 

: وجوب الزكاة في البقر وا لجاموس‎ ١ 

تجب الزكاة في البقر عند توقّر شروطه 
باتّفاق المسلمين» وهو من الأصناف التسعة الى 
أجمعت الأتة على وجوب الزكاة فيا 1 

والجاموس والبقر هنا نوع واحد, فلو كان 
تجموع البقر والجاموس يشكل نصاباً من أنصبة 
البقواألتي بجحب فما امس تعلق امس بها 

قال صاحب المدارك مملَقاً على قول افق 
الحلي: «والنصاب الجتمع من المعز والضأن. 
وكذا من البقر والجاموس» وكذا من الإبل الراب 


() انظر المقنعة: 0۸۷ 

انظر المراسم: .۱۷١‏ 

(۳) انظر النهاية: ۳۹٤‏ 

(4) انظر التذكرة 6: ۷۷ء وجاء فيها: «الجواميس كالبقر 
بإجماع العلاء :لتا من نوعها». والمنتهى (الحجرئة) 
١‏ وجاء فيها: «البقر وا جواميس جنس واحد 
فيا الزكاة مع الشرائط ؛ ويضم أحدهما إلى الآخر 
لو نقص عن النصاب» وهو قول أهل العلم كاقة؛ لأنّها 


نوع من أنواع البقر ». 


والبخاتي؛ تجب فيه الزكاة»: 
«هذا المحكم مقطوع به في كلام الأصحاب 
وغيرهم؛ حى قال العامة # في الشذكرة 
وامنتهى: "إله لا يعرف فيه خلافاً. واستدل عليه 
بإطلاق اسم الغ والبقر والإبل؛ فة وعرفاًعلى 
كلمن امتقو "هش قال. 
«ويدل على وجوب الزكاة في ا مجاموس 
ابن بابوبه في الصحيح ؛ عن زرارة. 
عن أي جعفر ا قال: "قلت له: في ا لجاموس 
شي٤؟‏ قال: مشل ما في البقر "۱۲" 
هذا كله في البقر الأهلي الامرن ا 
البقر الوحشي» فلازكاة فيهء قال العلا 


صرحا ما رواء أ 


«ولا زكاة في بقر الوحش» ولا جير جها النصاب امس 


وهو قول أكثر العلاء؛ لأنٌ اسم البقر يطل ق ليه 
محازأًء ولا يفهم منه عند الإطلاق. ولا يحمل عليه 
إل مع القيدء فبقال : بقر الوحش ٠»‏ 

وقال صاب المراعر: «التساق سن 
الإطلاق ن نصا وفتوى البقر الإنسي ٠‏ فيبق الوحشي 
على الأصل؛ كبا عن بعض التصعرج به ٠‏ . 

هذا وار يتعرّض كثير من الفقهاء إلى هذه 


من لا بجحضره الفقیه ۲۹:۲ الحدیث ۱۹۰۷ ورواء 
عنه فی الوسائل ۹: .٠٠۵‏ الباب ١‏ من أبواب زكاة 
الأنعام. الحديث الأول . 

مارك 1۰۲-1۰1 

(۳) التذكرة ۷۹:۵ 


() الجواهر ۸۳-۸۲:۱۵ وانظر مفتاح الكرامة ۴: 14 


السالة. ولعلّه لأ عدم تعلق الزكاة به مر 
مفروغ منه. 

بقيت أبحاث تعلق بزكاة البقر» وهي: 

أ-شروط تعلق الزكاة باليقر: . 

بشترط في وجوب الزكاة في البقر : 

-بلوغ ألمالك وعقله فلا تجب الزكاة على 
المعنون وغير البالغء وإن كان مالكاً للنصاب من 
ابقر عند عامة المتأخرين. نعم؛ هو مستحبٌ 
عندهم؛ ونسبوا إلى الشيخين؛ المفيد والطوسي 
وأتباعها القول بالو جوب : 
ر االملكية. فلا تجب الزكاة على الإنسان 
الإ بملكه من النصاب"'. 
ا -إمكان التصرّف. فلا تجب الزكاة على 
الا ناوم بتمگن من التصرّف في ماله. وان کان 
مقدار النصاب . كا إذا كان بيد الغاصب مغلا" . 

-السوم. فلا زكاة في المعلوفة من الأنعام ۴ 

-الحول» يعتبر مرور الحول في تعلق الزكاة 
بالانعام. 

- بلوغ النصاب» وهو معتبر في تعلق الزكاة 


() أنظر: الذكرة ١١:۵‏ و 1۵ والمدارك ۲۳:۵ 
والجواهر ۲۸-۲٤:۱۵‏ 

() انظر: التذكرة ۵: ۷١‏ والمدارك :١‏ ۲۵. والمجواهر 
Fo:le‏ 

.6۹-٤۸:16 والجواهر‎ ۲٤-۳۲:۵ انظر:المدارك‎ )۳( 

() انظر:المدارك ۵: 1۷ والجواهر ۹۲:۱۵ 

(0) انظر: المدارك ۷۰:۵ والجواهر ۹۷:۱۵ 


في کل مال زکوي. 
وسوف يأتي تفصيل هذه الشروط في عنوان 
«زكاة» إن شاء الله تعالى» وأا تقتصر هنا على 


بيان التصاب. 


ب صب البقر: 
المستفاد من النصوص""' والفتاوى' 
البقر لابجب فيه شي٤‏ من الزكاة حى يصل إلى 
نيه تبيع ٠‏ ولا يجب بعد ذلك شيء حت 
يصل إلى أربعين ففيه مستة. وما قسبل الشلائين. 
وما بين التلائين والأربعين يسكى وقصاًء ولیس 
فیه زکاة؛ وکذا بین کل نصابین. 


ثم لا يجب بعد الأربعين شي حى بلصت 
إلى ستين» فيجب فيه تبيعان. ولات ك 
ذلك شيء حت يصل إلى سبعين فتجب فيه مسكّة 
وتبيع؛ ولا بجب بعد ذلك شيء حى يصل إلى 
مانن ففيه مستتان» ولا يجب فيه بعد ذلك 
شيء حتی يصل إلى تسعين ففيه ثلات تبايع. 
ولا يجب فيه شي» بعد ذلك حت يصل إلى مئة 
وعشرین» ففیه ثلاث مستّات. وهکذا. 

فالقاعدة الكلية: أنَ في كل تلائ 


() انظر:المدارك 0١:۵‏ وا لجواهر .۷٦:1۵‏ 
الوسائل ۱١١ :٩‏ الباب ٤‏ من أبواب زكاة الشعام» 


۳(١‏ تقل الإجاع على ذلك مستفيضاء انظر : مفتاح الكرامة 
٣‏ قسم الزکاة): ٦۴‏ 


............ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 


المشهور قالوا بالتخيير بين التبيع والتبيعة» 
ولملّه لأولوبة إجزاء التبيعة؛ لكونها أكثر فائدة 


من التبیع من حیث الانتاج» کا قیل"'. 

لكن اقتصر بعض المتقدمين ا" على ذكر 
التتبيع؛ ولعلّه اقتصاراً على النصل» واحتمل 
البعض أن يكون ذلك اعتاداً على هذه الأولوبّة. 
بأن یون 
لْكنٌ مذاق القائلین وعباراتہم تأبى ذلك. 


اا را 


ج -أسنان البقر: 
الذي ورد في كلات الفقهاء من أُسنان 
بقرتجي: التبيع ء والتبيعة » والثني » وا مسلة. 


() انظر: المننهى (المحجرتة) :١‏ ۸۸ والفتلف 

۳ , ومفتاح الكرامة ۳( قسم الزكاة): 1۳ . 
نسب العلامة في المفتلف :١‏ ۷۸ ذلك إلى ابن أي 
ل وان بابويه ؛ واستظهر صاحب الحدائی ذلك من 
الصدوق في الفقیه ۲٠:۲‏ ذيل الحديث ٠٦٠١‏ لكل 
م یذکر التخیبر ولم یقتصار على ذکر التییع؛ بل ذکر 
1 وذكر مرة واحدة التبيعة» وكذا في 
بة. انظر :المقتع : ١0ء‏ ولمداية: ٤۲‏ إلا أن 
يحل ذ كر التبيعة على سو الساخ كبا يظهر من القع . 
حيث ذكر فيه اختلاف النسخ بين النيع والتبيعة 

ومن وافق هذا الرأي صاحب الحدائق تعيداً 
بالنص . وكذا الأردبيلي احستياطاً. انظر: الحدائق 
۲ 8 وبجمع القائدة £: 10 


ا التبيع والتبيعة فا لمعروف عندهم 
ال 2 


جاء في ترتيب كتاب العين مادة « بع »: «الشبيع 
اليل المدرك من ولد البقر الذكر؛ له يتبع امه 
بعدو». 

وجاء في الصحاح المادة نفسها: « ولد البقرة 
سنةء والأنلى تبيعة». 

وفي النهابة ( لابن الأثير ): « ولد البقرة أل سنة » 

وفي بجحل اللغة : « ولد البقرة إذا تبع أله 

وي معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الاصفهافي ): « خم بولد البقر إذا تيع أله » 

وفي معجم مقاييس اللغة :« ولد البقر إذا تبع مه » 

وفي المصباح المنير : « ولد البفرة في السنة الأولى . 


والأئئی تبيعة» 

ھر فقت کلہانہم على أن التبیع ما کا نک 
السنة الأولى . ولا دلالة في كلامهم على إكال السنة 
عن الثعالى في فقه اللغة ‏ وأبن قتيبة فى 
أدب الكاتب. بان التبيع ل الجنع 

وقال الشيخ الطوسي : «وأما أسنان البقر: 
استكل ولد البقر سنة ودخل في العانية فهو جذع 
١‏ استكدل سنتين ودخل ف الثالثة فهو ثي 
إذا استكيل ثلاث ودخل في الراب فهو رباع 
ورباعية, فإذا استكيل أربعاً ودخل في الخامسة فهو 
سدیس وسدس» فإذا استکل خسا ودخل فی 


السادسة فهو صالغ ... قال أو عبيدة: تبيع لا يدل 
ER a N‏ 
على سن وقال غيره : إا سي تبيعا؛ لاله يبع مه في 
٤‏ 
الرعي وفيهم من قال 


ا ج 


وأما الثني فهو الذي دخل في السنة الشائية 


= ثم قال: «فإذا م يدل اللغة على معنى القبيع 
اتبيعة ‏ فالرجوع فيه إلى الع والن ٤ة‏ قد بي 


وقال: " تبيع أو تبيعة » جذع أو جذعة "» وقد فستره 
أبو جعفر ل وأبو عبدائله له بالحولي ». المبسوط 
1۹۸4-۱ 

ولكلامه تة في المستّة ستأتي عند بيانها. 

وقال ألحمًق ا لحل : « والتبيع من البقر هو الذي له 
سنة ودخل فى الثانية ». ا معتبر : ۲٠۲‏ 

وقال العامة في التذكرة؛ « وأسنان البقر : أَرها: 


الجذع والجذعة وهي الى هما حول» ويستى شرعاً 


وتبيعة ؛ لقوله 6 ”بيع أو تبيعة. جذع أو 
عة ".وكذا قال الباقر والصادق 


يث فشراها 
بالحولي. قإذا كمل سنتين ودخل فى الثالفة فهو لني 
وهي المستة شرعاً... ٠‏ النذكرة ٠١1:0‏ . 

وقال في التحرير : «الثبيع والتبيعة هو الذي له سنة 
ودخل في الثانية. ويستى جذعاً وجذعة للأ . 
والمسّة هي التي دخلت في الشالثة. وهي الشنية» 
التحرير ١؛‏ ۳۹۵ ومثله قال في المنتهى (المسجر&ة) 
AV:‏ 1 

وهكذا قال فقهاء آخرون بالنسبة إلى التبيع . بل 
قال صاحب الرياض بعد قول احق ا حلي : « والتييع 
من البقر هو الذي يستكمل سنة ويدخل في الشانية. 
تة هي التي تدخل في الشالثة »: « بلا خلاف 
أجده. ولا أحد نقله. بل يفهم الإجماع عليه من 
جماعة. لك الموجود فى اللغة في تفسير الأوّل: أله ما 
کان ف السنة الول وھو اعم من استکاهاء إا 
لا إشکال في اعتباره؛ الجاع عليه فتوی ونا = 


1 
و 


چندا اک 
لکن یری بعض الفقها 
التالثة"". وهو يوافق كلام أهل اللغة"'. 


7 


۳ 


(r) 


( 


أنه الذي دخل في 


حف المحيع :في كل الاين بفرة تيع حول ٠‏ 
الرياض Vi:o‏ 
قال صاحب المدارك: «واعلم أن الشهور في كلام 
الأصحاب :أن الإبل ما کمل له خس سنین 
ودخل في السادسة؛ ومن البقر والغغم: مسا دخا في 
الثانية ». المدارك ۸: ۲۹ 

وقال صاحب كشف اللقام : « الثني ... من الإبل ما 
كمل خمس سنين ودخل في السادسة ومن البقر والهعرا 
ما دخل في الثانية . قطع به الأصحاب ‏ وروي فإف 
الكتب عن الرضا 4ة والمعروف في اللغة : ما د ليت 
الثالئة ٠‏ . كشف اللثام ٠١١:1‏ 
نقدّم ذلك عن الشيخ في المبسوط ؛ والعلامة 
فن العين: «الثنى من غير الاس ؛ ما سقطت نيتاه 
الراضعتان؛ ونب 
وفي الصحاح: «الشني : الذي ياي نيه ويكون ذلك 
في الظلف والحافر في السنة العا وف الخفّ في السنة 
السادسة». 


له نتان آخریان» 


وفي النهاية ( لابن الأثير ): « الثنية من العم ما 
دخل في السنة الثالفة. ومن البقر كذلك . ومن الإبل في 


وفي المصباح المتير: «الشني الذي 
يكون من ذوات الظلف والحافر في السنة 
ذوات ا لحف في السنة السادسةء وهو بعد الجذع ». 


والمستفاد من مجموع كلام هؤلاء وغيرهم: أن = 


.. الموسوعة الفقهية الميسرة / ج٠‏ 
وأا المسلَة فهي عند الفقهاء: التى كمل ها 
ن ودخالت في ألثالثة. وهى الفنية عند أهل 
اللغة 


۲ -إجزاء البقر في اهدي والأضحية : 

يجب ان يکون اهدي وهو ما ينحر من 
ف احج من التعم: الإبل؛ أو البقر أو الفع؛ 
لما ورد في صحيح زرارة عن أي جسعفر ا في 
المتمتّع؛ قال: «وعليه اهدي فقلت: وما الهدي؟ 
فقال: أفضله بدئة, وأوسطه بقرةء وأخفضه 
[آخره] شاة»۱ 

ولا بجزى من البقرة إلا الثني» وهو ما دخل 
ي السنة الثانية عند الفقهاء كا تقدم٠٠٠.‏ 


ية هي البفرة الداخلة في الثالنة . 
١‏ لم يرد التعبير بالمستّة في كلام أهل اللغة. وا 
ورد ذلك في كلبات الفقهاء 
قال الشيخ الطوسي : «وأنما المستة. فقالوا يها 
فهي الني ها نتان وهو الثني في الاسغة ؛ فينبغي أن 
يعمل عليه . وروي عن الني بل أله قال : "المسئة 
هي ال . المبسوط .1۹۸:١‏ 
وتقدّم كلام العامة وغيره الدالٌ على ذلك » بل نى 
الخلاف فيد 


انظر : المدارك ۸: ۲۸ وفیه : « هذا عا لا خلاف فيه 


بین‌العلاء ». والریاض 1: .٤۳۲‏ وا لجواهر ٠۳١١:۱۹‏ 
() الوسائل ٠١١:۱6‏ الباب ٠١‏ من أبواب الذبح. 
الحديث .١‏ 


() انظر:المدارك ۲۸:۸ ونسبه إلى مذهب‌الأصحاب» = 


ويستحبَّ أن يكون اهدي من الإناتء 
کا ورد فی الصحاح على ما قیل'. 


وقيل: يكره التضحية بالثور والجاموس 

لكن قال صاحب المدارك: «أما كراهية 
التضحية بالثورء فيدلٌ عليه ما رواه الشيخ عن 
أبي بصير, قال: " ساألته عن الأضاحي. فقال: 
أفضل الأضاحي في الحح: الإبل والبسقر. وقال 
ذوو الأرحام. ولاتضح بثو ولاجمل ° 
وهي ضعيفة السند باشتراك الراوي بين الشقة 


والضعيف. 
وأا كراهيّة التضحية با جاموس» فلم أقف 
على رواية تدلٌ عليه ٠۱»‏ 


وقال السيّد الطباطبانى بعد ذكر ذلك.: 
«... إلا أن بُستدل على كراهيته بالفحو ییار 
م ذكر ما يدل على جواز النضحية به صر يى . 

٠١۸ -۱۳۹:۱۹ والجواهر‎ ٤٤۵ :1 والریاض‎ = 


انظر: المدارك 


11 


3 


١ ۸‏ والرياض 1: .٤٤۷‏ والجواهر 


۳ 


انظر :الشرائع ۲۱۱:۱ والإرشاد ۱: ۳۴۲ والقواعد 

١ ١‏ وجامع المقاصد ۲١ :٣‏ ومستند الشيعة 

YIN 

لوال ٤‏ 5 الاب ٩‏ قن اسراب آلذیح 
الحديث ٤‏ 

٤۵:۸ المدارك‎ )( 

٤٥1:1 الرياض‎ )( 

الوسائل ۱۱۲:۱۴ ١‏ الباب ٠١‏ من أبواب الذبح ٠‏ 

الحديث الأرّل. 


هذا وقيّد الاصفهاني في كشف اللغاما 
كراحة الفضحية با لجاموس بالذكر منهء ولعلّه 
لدعوی شمول «الثور» له لفظاً أو ملاكاً. 

والأضحية تشترك مع ادي في أغلب 
الأحكام» إلا في أصل البح فإلّه واجب في ادي , 
ومستحب فی الأضحىة. 

هذا وهناك أحكام ار ام بان 

عنوان «أضحية», وسوف يأني الباقي في عنوان 
«هدی» إن شاء الله تمالى. 


۳-جواز ذب البقر في الحرم : 

جوز ذبح البقر كسائر الأنعام في الحرم 
لتحا وا مهرم حى ولو توحّش» وهو قول 
لبا الأمشار. كا قال العامة في المنتهىا". 
ويدل عليه كا قال صاحب المداركا"- ضاف 
إلى الأصل روايات» منها: حسنة حريز عن 
أبي عبداللّه 4ة . قال: «الحرم يذب البقر والإيل 
والغغم وكلّ ما م صف من الطير»٠!‏ ورواية 
أي بصير عن أي عبدالمه ل قال:«لایذح 
إل الإبل والبقر والغغم والدجاج ٠٠»‏ 


() كشف اللتام ٠۷۲:١‏ 
۰۰ وانظر المدارك ۸: ۳۱۵. 


(۲) المنتهى (الحجر&)۲: 

(۳) انظر المدارك ٣۱۵:۸‏ 

() الوسائل ۱۲: .0٤۹‏ الباب ۸۲ من أبواب تروك 
الإحرام» الحديث ۴ 


(0) المصدرالنتقدّم:الحديث ه 


٤-تقلید‏ بقر لهد : 
يستحبً إشعار إيل الهدي» وتقليد بقره 


وغنمه. والإشعار هو: أن بشقّ سنام البعير بسيف 


أو سگين ونجوهما حى يخرج مئه الدم» والتقلید هو 
في عنق البقر أو الغنم قلادة من سير ونحوه. 

وتشترك الأنعام الشلائة في التقليد. 
ويختص الإشعار بالإبل. فلا إشعار في البسقر 
لضعفه عن ذلك كا ورد في انض( . 


ان 
ان ي 


۵ - تقدير الدية بالبقر : 

المعروف بين الفقهاء: أن الدية الكاملة هى: 
مثة من مسان الإبل» أو مثتا بقرة أو متا الاد 
أو أف دينارء أو أف شاة. أو عشرة لافج 


درھ ۱ 
والمطلوب دفعه من البقر ما أطلق عليه 

البسقر" لكن قيّده بسعضهم بالمسة. أي 

انظر؛ الشرائنع .۲١۹ :١‏ والمضتصم النافع : .۷١‏ 
والقواعد ٠١١:١‏ والنذكرة ۷: ۲۵۷ والمدارك 
۷ ۹ وكشف اللثام ۵: 0۲. والرياض 1: ٠۵١‏ . 
والجواهر 1۸: 0۷ - 0۸. والوسائل ۱١‏ : ۲۷۷. 
الباب ٠١‏ من أبواب أقسام المجء الحديث ١‏ 

انظر:المقنع 
۷ ۹ والسرائر ۳: ۳۲۹. والشرائع 6: ۲٤۵‏ 
والقواعد ۳؛ ١1ء‏ والمسالك ٠۴٠١:٠١‏ والجواهر 
E:‏ 


والمقنعة: ۷۲۵ والمبسوط 


(۳) انظ الرياض ٠۷١:1١‏ 


مراضح باق الكلام 
عنها بالتفصيل في عنوان «كقارة»» وا نشير 
هنا إلى عناوينها إجمالاً. 

قال ابن حمزة: «... والبقرة تلزم : 

١‏ -بصيد بقر الوحش وجمار الوحش. 

٣‏ -وبإمناء المتوسط "إذا نظر إلى غير أهله. 

-وبالجماع قبل الفراخ من سعي احج 

٤‏ - وبا لجاع قبل النقصير وبعد الفراغ من 


۵ -وبالتقصير قبل الفراع من السعي. 

1 -وقلع شجر الحرم 

۷-والجدال كاذباً مرتين ١»‏ 

وبعض هذه الأمور مسشهور» وي بعضها 
الآخركلام. 


() اظر: النهاية: ۷۳١‏ والمهدّب ۲: .٠۵۷‏ والجامع 
للشرائع : .0۷١‏ والجواهر 1:١‏ وغيرها. 

أي المتوسط من حيث القدرة المالية ‏ فأما إذا كان قادرا 
ومتمكناً. فعليه بدنة. وعلى الضميف شاة. انظر 
المدارك ۸: .4۲١‏ 


0 


(۳) الوسيلة: ٠١١‏ - ۷١ء‏ وانظر نزهة الناظر فى الأشباء 


والنظائر (لیحیی بن سعید): ٩۱_1۰‏ 


۷-التقاط البقر : 

اختلف الفقهاء في جواز التقاط البقر وعدمه. 
فبعضہم' جعله کالبعیر في عدم جواز التقاطه 
إذا وجد فی کلاً وماء» أو کان صحیحاً وإن لم یکن 
في كلاً وماء؛ لامتناعه بنفسه من صغار السباع. 
فلو أخذه فحص والنال هذه ضمته: فلايوا 
إلا بتسليمه إلى صاحبه أو من يقوم مقامه 

وبعضهم" قرب عدم الإلحاق» ولعلّه 
للفرق بين البقر والبعير والدابة. باعتبار عدم مكّن 
البقر من القذو. وعدم امتناعه من صغار السباع. 
وعدم صبره على العطش مثل البعير 


۸-المسابقة على البقر: 
الظاهر من الفقهاء عدم جواز المسابقة ك 
البقر» بأن تركب الأبقار ويسابق عليهاء بل 
لم يذكروها غالباً فها بسابق عبليه» ولعله للعلة 
() نسب صاحب الجواهر هذاالقول إلى : الشيخ الطوسي 
احق الحلي. والآبي» والشهيدين ٠‏ والكركي 
والمقداد» واستظهره من | 
انظر: المبسوط ۳: ۳۱۹-۳۱۸ والشرانح 
۳ ۹ وكشف الرموز ٤١١ :١‏ واللمعة وشرحها 
الروضة ۷: ۸۳ - ۸١‏ وجامع المقاصد ٠۳١ :١‏ 
والتنقيح : ۱۰۹ ۱١١‏ . والرائر ۲ 
والجواهر ۲۲۵:۳۸ 
() انظر الكفاية: .٠٠٠١‏ وعلّل عدم الإلحاق بالاقتصار 
على مورد النص ٠‏ وهو الإبل 


التي ذكرها بعضهم في إشكاله على جواز المسابقة 
على البغل. كا تقدم'": من أن ا لحكمة في تشريع 
المسابقة هو القرين للمجهاد والقتال» فينبغي 
أن يكون الحيوان الذي يسابق عليه له قابلية الكر 
والفر والعذو والبقر ليست له هذه القابلية أصلا 


ثالثاً -الأحكام التى تخص البقر الوحثى : 

الأحكام التي تخص القر الوحشي هي : 

١أ‏ خرمة ضيه عال الإعرام وق الم : 

يحرم على الحرم صيد البقر الوحشي وقتله 
فاحل والحرم. وعلى حل فى الحرم 

وكلّارته في الصورة الأول ذبح بقرة أهليةء 
كادهدم'". وني الصورة الثانية دفع قيمته". 


۲ -حلية محمه بالاصطیاد : 

صید بقر الوحش وغیره ما یصاد یکون 
على تحوین: 

- فتارة بتحقق بألة معتبرةٍ شرع مثل 
الكلب العلّم والسهم والسيف والرع ونحوها. 

- وتارة بتحفًق بغير ذلك كالصيد بالفهود 
والبازي» ونغوهما 

فني الصورة الأولى. لو أدركه الصائد وفيه 
() تقدَم فی عنوان «بغال» 
0( ققدم فى الصفحة ۰۸. وانظر المدارك ۸: ۴۲۵ 

seit E 
.۲١٣:۲۰ انظر:المدارك ۳۲۹:۸. والجواهر‎ )۳( 
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حياة فلابدٌ من تذكيته بالذبح الشرعي. كالبقر 
الأهليء ولو ل یدرکه حا فهو ذکيٌ لو راعی 
الصائد الدروط العتبرة في الصيد. 

وما في الصورة العانية. فلايحل الصيد 
إلامع دركه حيَأء م تذكيتهء فلو مات الصيد بالآلة, 
أو درک الصائد حيَاہ ولم یذگه لم بحل کله 


۴-عدم تعلق الزكاة به : 
لا تجب الزكاة في البقر الوحشي» لامستقلاًه 
ولا منضاً مع البقر الأهلي كا ققدم(" 


٤‏ - لحم البقر الأهلي والوحشي جنسان پڻن 

حيث الربا: 

يعتبر حم البقر الأهلي والبق ر لئ هبي 
جنسان من حيث الرباء وكذا ألبانهماء فيجوز 
بيع أحدهما بالآخر مع التفاضل. نعم البقر 
والجاموس جنس واحد من هذه الجهةء فلامجوز 
بيع أحدهما بالآخر مع التفاضل". 


مظان البحث : 
١‏ -كتاب الطهارة: 


انظر ال جواهر ٩:۳1‏ 

تقدّم في الصفحة: .0٠۳‏ 

(۳) انظر:المبسوط ۹۲:۲ ر .1٩‏ والخلاف ۲: ۷۳. 
والرائر ۲: ۲۵۹. والشرائع ۲: ٤٤‏ والقواعد 


۲ ۰ وجامع المقاصد :٤‏ ۲۹۸. 


٠ج‎ / الموسوعة الفقهية الميشرة‎ ٠...٠ 
ابا اراي‎ 
ب -متزوحات البغر.‎ 
ج -الأعيان النجسة: نجاسة البول‎ 
والعذرة.‎ 
-كتاب الصلاة: مكان المصلي / كراهة‎ ۲ 
الصلاة في مرابط البقر‎ 
۔کتاب الزکاة:‎ ٣ 
أ تعلق الزكاة بالبقر.‎ 
ب بصب البقر‎ 
ج -أسنان البقر.‎ 
: -كتاب المج‎ ٤ 
أ-إجزاء البقر في اهدي والأضحية.‎ 
ب - اختصاص البسقر بالتقليد دون‎ 
الإشمار.‎ 
ج -جواز ذبع البقر الأهلي للمحل‎ 
وا حرم في الحلّ ولحرم‎ 
د -كقارة قتل البقر الوحشي المح في‎ 
الحرم وللمحرم مطلقاً.‎ 
هما يقع البقر كقارة له‎ 
: البیع‎ باتک_٥‎ 
أ-حكم بيع أبوال البقر وأروائه.‎ 
ب - لحم البقر الأهلي والوحشي جنسان‎ 
من حیت الربا بخلاف الأهلي‎ 


وا لجاموس. فإلّبها جنس واحد. 
ج -حكم اللين مثل حكم اللحم. 
٦‏ -كتاب الصيد والذباحة: 


۷-كتاب الأطعمة والأشربة: 
أ-حلية لحم البقر بأنواعه 
ب -حأية ألبان البقر بأنواعه. 
ج -حكم شرب أبوال البقر وأكل روثه. 
۸ -كتاب السبق والرماية: عدم قابلية البقر 
للسبق عليه. 


۹ -كتاب الديات: تقدير الدية من البقر 


٤ 


e: 


لد 

فسره أغلب اللغويين به البعوض . أو من 
كباره, وقالوا في تعريف البعوض: أنه البق . 
وجاء في ترتيب كتاب العين: «البعوض: جمع 
البعوضة. وهي المؤذية الماصّة في الصيف »". 
في المعجم الوسيط : «البعوض : 


() انظر: الصحاح. والنهاية ( لابن الأثير). والقاموس 
الحيط ؛ والمصباح المنير. وبحمع البحرين وغيرها 
«بعوض » وبق » 

١‏ ریب کاپ الین دزی 

(۳) المعجم الوسيط : «بعوض ». 
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وجاء فيه أبضاً: «البقّ: حشرة من رتبة 
خف الأجحة اجر قها تاد خاد علق 
شکل خرطوم»؛ ومنه ض روب »0 . 


فعلی هذا لا یکون البق عاضا بل هو ماص» 
فيختلف عن البعوض . 


اصطلاحاً: 
ليس للفقهاء فيه اصطلاح جديد. 


الأحكام: 
البعوض. والبی. والبرغوث كلها من واد 
والحك. وأحكامها متاثلة. وقد تقدّم حكم البرغوث 


ی توان «برغوٹ» 


لمبة للصبيانء وهي كومةٌ من تراب 
وحوها خطوط . وقد بقّرواء أي لعبوا"". 


اصطلاحاً: 
ليس للفقهاء فيه أصطلاح خاص. 


العجم الوسيط: «بق» 
انظر الصحاح :« بقر» 


الأحكام: 

ذكره الفقهاء في بحث القسار؛ ولذلك سوف 
أي حكمه عند الكلام عن القار وأقسامه وآلاته 
وحکم کل منھا. 


بقول 


جمع بقل» واحدته: بقلةء وهو: ما نبت في 


بزره» لا في أرومة ثابنة" أو هو: ما أنبتته الأرض 


من الخضر » كالنعناع والكرًّاث والكرفس ونوم" 


اصطلاحاً: 
ليس للفقهاء فيه اصطلاح جديد 


الأحكام: 

تقرتّب على البقول أحكام نشير إلا إجمالاً: 
عدم وجوب الزكاة في البقول : 
افق فقهاء الإماميّة على عدم وجوب الزكاة 
في المخضّر والبقول". قال الشيخ المغيد في المقنعة: 


انظر القاموس انحبط : «بقل » 


انظر: بجمع البحرين: «بقل». وتغسير الكشاف 
للزغنشري کا سیاقي 


٠ج‎ / الموسوعة الفقهية الميشرة‎ ٠...٠... 


«ولا خلاف بین آل الرسول 24# كافّة وبين شيعتهم 
من أهل الإمامة: أن الحضر كالقضب» والبطيخ. 
والقتاء. والخيار. والباذنجان والريجان. وما أشبه 
ذلك ما لابقاء له. لا زكاة فیه» ولو بلغت قيمته 
أف دينار» ومثة ألف دينارء ولازكاة على فمنه 
بعد البيع حى يحول عليه الحول» وهو على كمال 
حد ما يجب فيه الزكاة ٠»‏ 

أي إذا بلغ تمن ما باعه من البقول بالدراهم 
والدنانير وبلغ حد النصاب ومضى عليه الحول, 
وهو على النصاب ففيه الزكاة. وللا فلا. 

وقد روى زرارة عن أي جعفر وأ 
عبدالله يت تا قالا: «عفا رسول الله ال عن 
الضار. قلت : وما الخضار ؟ فالا : كل شيء لايكون 


«البقل ما أنبتته الأرض من ا لضم . والمراد به : أطايب 
ال التي يأكلها الاس كالنعناع والكرفس والكرًاث 
واشباهها...». تفسیر الکثّاف ۱: ۲۸٤‏ 

وقال الطبرسي ذيل الآبة نضما: «فالبقل كل 
بات لیس له ساق » تفسیر بجحمع البیان ۱۲۲١‏ 

أقول: الظاهر من إطلاق كامات الفقهاء: أن 
الخضراوات أعمٌّ من البسقول» ومنه قول العلامة: 
« ل زكاة في المنضراوات كالبطيخ والباذنجان والبقول. 
ولا في الورق كورق السدر...». النتهى (الحجرية) 
۷٤ +‏ وتدل على ذلك الروايات الي ستذکر في 


اتن 


) المقنعة: .۲6١‏ وائظر: المنتهى (الحجرية) ۷٤ :١‏ 
والمدارك ۸:0 وال جواهر .۷١ :1١‏ 


له بقاء: البقل والبطّیخ والفواکه وشبه ذلك ا یکون 
سریع الفساد »۱ 

وروی أو بصپر عن أي عبداللّه ا أ 
قال: «ليس على النضر ولا على البطًيخ ولاعلى 
البقول وأشباهه زكاة إل ما اجتمع عندك من 


٤ 
وهناك سکام ن متفرقة خر البقول سوف‎ 
ولكتا نشير إلى عناوينها‎ ٠ تذكر في مواضعها المناسبة‎ 


١‏ -لا يجوز السجود على البقول المأكولة؛ 
لمدم جواز السجود على المأكول والملب وس٠٠‏ 
۲ - لا يحرم قطع البقول في الحرم على اترم 
والحل إذاکان قد أنبتپا آدمی. 
۳ يجوز بيع البقول بعد ظهورها منفردة 
عن الأرض» جر اجزات» ومع أصو ما 
(۱) الوسائل :٩‏ 1۸ الباب ٠١‏ من أبواب ما تجب فيه 
الزكاة؛ الحديث ٩‏ 
() المصدرالمنقدم: .1٩‏ الحديث ١‏ 
(۴) انظر التحرير ۲٠۷:١‏ وذكر القاعدة العامة كير من 
الفقهاء. 
() ان ظر: التذكرة ۷: ۳۹١‏ والمدارك ۲۷ ۳٣۹‏ 
والحدائق 0۳٤:۱۵‏ وغيرها 
(0) انظر: النذكرة ۱۰: ۳۱۵. والتحریر ۲: ۲۹۴ 
رالمسالك ۳: ۳۵۹ والحدائق ٠١۲:۱۹‏ والجواهر = 


٤‏ -وقالوا: إن البقول لا تباع سلا -سلفاً- 

إ9 زا 
هم کلام في دخول البقول في الأرض 

لو بيعت من دون تعيين دخول البقول فما 
ولا عدمهاء إذا كانت مزروعة فيا" . 

وهم كلام في صحَة رهن ما يفسد 
ليومه كالبقولا"'. 

۷ -وقالوا: يتخبر الملتقط للبقول بين بيعها 
وتعريف نها سنة؛ وبين تَلّکها وضان تنا . 

واشترط العامة كون البيع بإذن ا محاكم 
لو کان موجوداً. 

ولکن قال جملة تن تأخّر عنه: لايش ترط 
فلاماإل يكون محرأ بين ثلائة أسور: إا دفعها 
للجاكم. أو قلّكها وضان ناء أو بيعها وتعريف 
E‏ 

۸ -وقالوا: لا تصح المساقاة على البقول؛ 
لعدم صدق الشجر عليهاء وعدم وجود أصل له" . 


NA: = 

(۱) انظر: التذکرة ۲۲۰:۱۱ والتحریر ٤۲۳:۲‏ 
والقواعد ۲: ٤۹‏ 

(۲) انظر التذگرة ٤۷:۱۲‏ 

۳ انظر التذکرة ۱١۳:۱۳‏ 

() انظر: التذكرة (الحجرية) : .٠۵۹‏ والمسالك 
۲ ۹ والکفاية : ۲۳۷ والجواهر ۳۸: ۲۹۹ 

(الحجرية) ۳٤۲:۲‏ والحدائق 

والریاض ۱۳۱:۹ 


٩‏ -ومدّة خيار التأخيرا'' فبا يفسد ليومه 
كالبقول» إلى الليل. 

٠١‏ -ويحرم أكل البقول السامّة المضرّة 
والقاتلة"!. 


قال ابن الأثير: «البقيع من الأرض: 
المكان المسع. ولا يسى بقيعا إل وفيه شجر 


4 f 
أو اصوها. وبقيع المَرقّد: موضع بظاهر الباحة‎ 


فيه قبور أهلهاء كان به شجر الغرقد. ف ذهب 


وبتي اسمه»(. 


١‏ خيار التأخير هو: أن يبيع شخص شيا ولكن 
م بحصل التقابض ولم يصرحا بالتأخير . 
-خلال مدة معينة مغل ثلاثة أيام أو أكثر أوأقلٌ -مازءا 
بالصبر فإذا مضت وام يأت المشتري بالشن فيكون 
البائع خير بين فسخ المعاملة وعدمه, وهذه المدة في 
البقول: الصبر إلى الليل على خلاف في تفسير النص 
المذكور في هذا ا مورد 

۱ انظر: التحریر ۲: ۲۹۰. والجواهر 0٩:۲١‏ المكاسب 
( لشي الأتصاري) ۲۱۷:۵ و ۲٤١‏ 

(۳) انظر الجواهر ۳۹: ۳۷۰ 

)4( النهاية ( لابن الأثير): « بقع » وانظر: الصحاح» 
والمصباح المنير, وغيرها: المادة تما 


,قال صإاجحب الجواهر: «وكذا تستحب زيارة 


٠ج/ القوميوقة الفقهية الميشرة‎ e 


يراد به تقس القيرة المذكورة 

قال ابن إدریس ینا 
الأنصارى الخزرجي الفقي» رأس النقباءء أل 
مات في حياة رسول الله #5 
وأوصی ببناته إلبه ا . 

ویظهر من کلامه أنه لم یکن قبل ذلك 
مدفناً لأحد 


اسعد بن زرارة 


مدفون با 


الأحكام: 

ذكر الفقهاء والحدثون في كتاب المزار 
تند بيان فضل زيارة الام من أل البيت 84# : 
له تستحبّ زيارة الأمة المدفرنين بالبقيع» 


الأنة جع بالبقيع إجماعأء أو ضرورة من المذهب أو 


الدين» مضافاً إلى اللصوص. للصادق ##: 
ما من زار واحداً منکم؟ فقال: کمن زار رسول 
"E I‏ 

والأمّة المدفونون فيه هم : 


( السرانسر ٤١١ :١‏ وقال بمناسبة الكلام عن 
مدفن فاطمة اة : « يعرف ببقيع القَرقّد» وهو 
شجر مثل الموسج » وحبّه أشد رة من حه ». 
السرائر 10:١‏ 

() الوسائل ۱۶: ۳۲۷ الباب ۲ من أبواب المزارء 

.٠١ الحديث‎ 


۸۷:۲١ الجواهر‎ )۳( 


. 4 -الحسن بن علي بن أي طالب‎ ١ 
عل بن الحسين بن علي بن أي‎ - ۴ 
. طالب ا‎ 


٣‏ محمد بن علي بن الحسين بين علي بن 
أي طالب ا . 
٤‏ جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 
أي طالب و . 

وني رواية: أن فاطمة الزهراء #ة بنت الي 
المصطنى ال مدفونة في البقيع أيضاً". ولكن 
لم يعتمد عليها أكثر الفقهاء وامحدثين. بل المعتمد 
عندهم هوما رواه الإزنطي عن الإمام أبي امسن 
الرضا#ةء قال: «سألت الرضا ا عن قرا 
فاطمة اة ؛ فقال: دفنت فی بیتهاء فل زادت بنا 
أمية في المسجد صارت في المسجد۳. 


عل 


وفي رواية ثالثة: نها مدقونة في الروضة 
بين القبر والمنبر, وقد ورد: «ألّها روضة 
من رياض المجتّة»* ولذلك قال المفيد: إا 


»0 ذکرنا ترجمتهم في ملحق تراجم الأ ميه في املد 


المخامس من ا موسوعة 

() الوسائل ۱: ۳۹ الباب 1۸ من أبواب المزارء 
الحديث ٤‏ 

(۳) أصول الكافي ١١ :١‏ باب مولد الزهراء تة . 
الحديث ۹ ومعافي الأخبار: ۲۹۸-۲۹۷ باب معن 
ما بين قبري ومنبري روضة .... والتهذیب ٠۲۵۵:۳‏ 
باب فضل المساجد. الحدیث ۲١‏ 

() انظر معاي الأخبار: ۲١۷‏ 


دفنت في الروضة. 

وقال الشيخ الطوسي : «وهاتان الروايتان ا 
کالمتقاربتین ». م قال: «وأمّا من قال 
بالبقيع فبعيد من الصواب »"'. 

لكن يرى الشهيد الثاني؛ أن القول الأخير 
أضعف الأقوال(“/. 

وقال ابن إدريس مشيرأً إلى الأقوال الثلائة: 
« ويستحبً الصلاة بين القبر والمنبر ركعتين. فإِن 
فيه روضة من رياض الجنّة أ 


ان 


وقد روي 
فاطمة ية مدفونة هناك وقد روي: انها مدفو: ف 
يبتها وهو الأظهر في الروايات وعند الحصّلين من 
يبنا إل أله لما زاد بثو أمية في امسجد 
تارك فيه وروي ّما مدفونة بالبقیع ۲ 


۳ انر ألقنعة؛ ٤۵۹‏ 


(۴) أي الأخيرتين 
(۳) التہذیب ۱: ٩‏ باب زيارة سيدا رسول الله لاء 
ذيل الحديث ٠١‏ 


() انظر المسالك ۳۸۴۳:۲ 

(0) ومن اختار هذا الرأي من المتقدّمين على ابن إدريس 
والمتأخّرين عنه : الصدوق في مسن لا ب ضاره الشقيه 
۲ ومعاقي الأخبار: ۲۷ ويحيى بن سعيد في 
الجامع للشراتع : ۲۳۱ والأردبيلي في مجمع الفائدة 
١ ۷‏ والسيد الماملي في المدارك ۸: ۲۷۹ 
والسبزواري في الذخيرة: ۷١۷‏ والسيّد الطباطبافي 
في الرياض ۱١١:۷‏ 

السرائر :١‏ 10۲ ومن استبعد ذلك : عیى بن سعيد 
في الجامع للشرانع : ۲١١‏ والملامة في المنتبى = 


ورجح بعض الفقهاء زيارتها في المواضع 
الثلائة احتياطا. 

ورجح بعض آخر زيارتها في الموضعين: 
الروضة» وبيتها. 

ورجح بعض ثالث زبارتها في الروضة". 

وسوف تأقي كفي زی ارتا وزيارتهم اغا 
جيعاًني عنوان «زيارة». 

ولاب من التنبيه على أ المدفونين من 
بني هاشم وغیرهم في البقیع کثیرون» منهم: 

e 

المباس عم النبي مء وفاطمة بنت أسد آم 
أمير المؤمنين علي بن أي طالب لاء وزوجات 
لبي ا وغيرهم. 


= (الحجرة) ۲: ۸۸٩‏ والتحریر ۲: ٠۲١‏ 
انظر: الوسيلة: 1۹۷. والقواعد ٤٤۹ :١‏ والدروس 
۲ ورسائل الکرکي ۲: ١١۲‏ والمسالك ۲: ۳۸۲ 
وکشف اللثام ۱: ۲۷۵. والریاض ۷: ١۱۹ء‏ ومستند 

الشيعة ۱۳: ۳۳۷ والجواهر .۸1:٠١‏ 
انظر التمذيب 1: . ذيل الحديث ٠١‏ والتحرير 
١ ۲‏ وبجمع الفائدة ۷: £۲۹ والدارك ۸: ۲۷۹ 
(r)‏ انظر: النهاية: ۲۸۷ والمبسوط ۳۸١:١‏ والشرائع 
۱ والمهدّب البارع ۲۲۱:۲ 


................. الموسوعة الفقهية الميسرة /جا 


بکاء 

لف 

جاء في الصحاح: «البكا َد وبُقصر. 
قإذا مددت أردت الصوت يكون مع البكاء, 
وإذا قصرت أردت الدموع وخروجها». 

وجاء فيه أیضاً: «بکیته وبکیٹ عليه 
جعنی... وأبکیته :ذا صنعت به ما پبکیه... وتباکی : 
تکلّف البکاء ي 

وسب هذا التفصيل أي بين المد والقصير- 
فعا اللسان' "إلى الخلیل لکن لم نرہ في کتاب تر تیب 
العين المطبوع'"؛ فعلاًء ولذلك اقتصر ابن فارس 
على عبارة المخليل بهذا المقدار: «هو مقصور 
ومدود. وتقول: باکیت فلاناً فبکیته. أي کنت 
أبكى منه ٠»‏ وهذا القدار موجود في المطبوع. 
ولم ينقل فيه التفصيل المذكور. لاعن الخليل 


ولا عن غیره. 


الصحاح :«بکا». وانظر: معجم مفردات ألفاظ الفرآن 
(للراغب الإصفهاني ): لمادة فسا 

(۲) انظر لسان المرب : «بٌكا» 

(۳) اظر ترتیب کتاب العین: «بُکا» 


(4) معجم مقاپیس اا 
)١(‏ قال الإصنهاني في كشف اللقام :٤‏ ۱۷۸ -مشيراً إلى 
التفصيل المذكور-: « وليس في العين مله أثر ». 


وقال ابن فارس أيضاً في يبحمل اللغة : «البكاء 
معروف» وقد بقصمر» وقال قوم: إذا دمعت العين 
فھو مقصور؛ وإذا کان شیج وصیاح فهو دود . 

وجاء في المصباح المنير: «وقيل: القصر 
مع خروج الدموع والمدً على إرادة الصوت ». 

والعبارتان الأخيرتان دالّتان على وجود 
الخلاف في هذا التفصيل. 

ذكرنا ذلك لما يترتّب عليه من الأئر. 


عرض الفقهاء من زمن الشهيد الفاف 
للتفصيل المذكور نقضاً وإيرامأً عند كلامهم علا 
حكم البكاء في الصلاة. والأكثر على نمض 


کا سبأتي توضیحه 
الأحكام : 
يختلف حکم البکاء باختلاف موارده. 


فقد یكون مندوياً؛ أو مكروهاء أو حراما, 
وقد يترتّب عليه احكم الوضعى كالفساد مغلاً. 


البكاء من خشية الله تعالى : 
من أفضل الطاعات البكاء من خشية الله 
مل اللغة:«بُكا» 


() المصباح المنير: «بُكا». وانظر مجمع البحرين : المادة 
فسا 


oV 


تعالى» وقد ورد الحت عليه كتاباً وسة: 

ما الكتاب. فشل : 

-قوله تعالى: ورون للا 

دحم حُشوعاً4(٠.‏ 

-وقوله تعالی: إا 
ووا شجداً وكيا(" . 

وأما السّة: 

فقد ورد فيها في فضل البكاء من خشية 
الله تعالى الكثير. قال الحدث القي في سفينة 
البحار تحت عنوان «بکاء»: 

«أقول: قد وردت روايات كثيرة في فضل 
التكارمن خضية الله واه ليس شيء يعدله. 
وألا تبكي يوم القيامة عين بكت من خشية الله . 
وأ القطرثرين دموع العين قط بحاراً من نار» 
ولو اَن باکیاً بکی فی اة اموا وطویی لین نظر 
الله إليه ببكي وأنَ الباكين من خشية الله ففي 
الرفيق الأعلى» وأقرب ما يكون الد من الرب 
وهو ساجد يبكي. وإن ام بجثك البكاء فتباك؛ فان 


خرچ منك مغل راس الذباب فبخ بخ ٩»‏ . 


-وعن أي عبداللّه الصادق» عن أيه له . 
قال: «قال رسول الله ل : طوی لصورةٍ ن 
إلبها تبكي على ذنب من خشية الله لم يطلع على 


.٠١۹ الإراء:‎ 

0( مریم :۵۸ 

(۳) سفيئة البحار ۱: ۳۵۳ مادة: «يكى». وما نقله 
مضمون روایات أو لفظهاء سياق بعضہا. 


0 


ذلك الذنب غيره» 
وجاء في وصية البي ل للإمام عل ا : 
«يا علي أوصيك في نغسك بخصال 

فاحفظها». م قال: «اللهم أعنه» إلى أن قال: 

«والرابعة: كثرة البكاء من خشية الله عر وجل 


عبداللّه ا : «كلّ عين باكية 
يوم القيامة إل ثلاثة: عين صت عن محارم الله 
وعین سهرت في طاعة الله وعين بك في جوف 
الليل من خشية الله ". 

- وعنه 4 قال: «إِ أي کان يقول: ِي 
أقرب ما يكون العبد من الربً عر وجل وأو 
ساجد بالل »(*. 


- وعنه 8# : «إنّ الرجل ليكون ةروق 


الجئة أكثر ا بين الثرى إلى العرش لكثرة ذنوبه. 
فا هو إلا أن يبكي من خشية الله عر وجل 
ندماً علیما حم یصیر بینه وبینها أقرب من جفنه 
إلى مقلته (). 


الوسائل ۱۵: ۲۲۵ الباب ٠۵‏ من أبواب جهاد 
النفس الحديث ۷ 

) المصدرالمتقدم: ۱۸١‏ الباب ٤‏ الحديث ۲ 

(۳) اصول الکافی ۲: ١۸۲‏ كتاب الدعاء باب البكاء» 
الحديث 8. 

.٠١ الحديث‎ ٤۸۲ المصدرالمتقدم:‎ )٤( 

(۵) الوسائل ۲۲۹:۱۵ الاب ۱۵ من أبواپ جهاد 
النفس ء الحديث .٠١‏ 


................. الموسوعة الفقهية الميسرة / جا 


وعنه 4#: «أوحى الله عر وجل إلى 
موس :أن عبادي م يستقڙيوا إل بشيء أحب إل 
من ثلاث خصال. قال موسی: یا رٹ ونا هی؟ 
قال: يا موسى؛ الزهد في الدنياء والورع عن 
المعاصي» والبكاء من خشيتي ...4 . 

-وعن أي جعفر الباقر ##؛ «ما من قطرة 
أحبٌ إلى الله عر وجل من قطرة دموع في سواد 
الليل مخافة من اللّه, لا يراد بها غيره ٠»‏ 

هذاء وكانت سيرة الأمة من أهل البيت ا 
-تبعاً دهم المصطق وأبيم المرتضى وأهم 
الزهراء بث - مليئة بالعبادة والبكاء في جوف 
الليل خشية من الله تعالى. فقد روى الشيخ المفيد 
جلنده إلى سعيد بن كلثوم» قال: «كثت عند الصادق 


جعفو ين محكد ناله فذكر أمير المؤمنين علي بن 


طالب 4 فأطراه ومدحه با هو أهله م قال: 
واللّه! ما أكل علي بن أي طالب من الدنيا حرام 
قط حئی مضی لسبیلہ ۔إلی ان قال :وما آشبه من 
ولده» ولا آهل پیته أحد أقرب شبماً به قي لباسه 
وفقهه من علي بن الحسين له » ولقد دخل أبو جعفر 
أبنه ل عليه» فإذا هو قد بلغ من العبادة ما لم يبل 
ه قد اصفر لونه من السہر؛ ورمصت عيناه 
من البكاءء وبرت ججته» وانخرم أنفه من 
السجود؛ وورمت ساقاه وقدماه من القيام في 


أحد. 


اُصول الکافی ۲: ,٤۸۲‏ كناب الدعاء, باب البكاء» 
الحديث ٦‏ 
(۴) المصدرالمتقدم:الحديث ۴ 


الصلاةء فقال أبو جعفر#ة: فلم أملك حين 
رأيته بتلك الحال البكاء. فبكيت رحمة له. وإذا 
هو يفكرء فالتفت إل بعد هنبهة من دخولي» فقال : 
يا بي أعطني بعض تلك الصحف التي فبما عبادة 
عل بن أي طالب ل فأعطيته, فقرأً فيها شيعا 
یسیا م ترکها من يده تضجَراً, وقال: من یقوی 
على عبادة عل للا ؟ 1( . 

وروي عن حبة العرفی1"!. قال: «بینا آنا 
ونوفا" ناين في رحبة القصهرا؟'. إذ تحن بأمير 
المؤمنين 4 في بقية من الليل واضعاً بده على الحاثط 
شبيه الوالهء وهو يقول: إل في خَلق الماواتِ 


الإراد ۱٤۲-۱٤۱۰۲‏ 
(۲) کان من أصحاب الإمام عل  #‏ وقيل : إل من ررواة 
الغدير. قاموس الرجال ۳: ۷0. وف تقريب التهشرب؟ 
١‏ , الترجمة ۱۰۳ « صدوق... وکان غالا فی 
التشيع ٠»‏ وفي ميزان الاعتدال ٠٠١ :١‏ الرجمة 

۸ « من الغالين في التشيع » 
قال ابن أبي ا لحديد تقلا عن الجوهري في الصحاح :أله 
کان حاجب على . شرح الهج ۷١:٠١‏ وفي 
منتهى المقال ۳۹١ :١‏ نقلاً عن نعليقة الوحيد : « يظهر 
من الأخبار أله من خواصّه ا , منها ما في المنصال ٠‏ . 
انظر المنصال؛ ۳۳۷ باب الستةء الحديث .٠١‏ وانظر 


r) 


ترجمته فی قاموس الرجال ٤۱۲:۱۰‏ 

() الأصل في الرحبة: الفضاء بين أفنية البيوت ‏ أو القوم. 
والمسجد. مسعجم البلدان ۳: ۳۳ مادة ارحب », 
ولعلٌ اراد من رحبة القصمعر: الفضاء الذي كان أمام 
قصمر الإمارة في الكوفة . 


والأرض ...4 قال: ثم جعل يقرأ هذه الآيات 
ور شبيه الطائر عقله , فقال لي؛ أراقد أنت يا حبة 
آم رامق"؟ قال: قلت: رامق» هذا أت تعمل 
هذا العمل, فکیف نحن ؟! فأرخسی عینيه فبكى. 
م قال لي: يا حبّة. إن لله موقفاً ولنا بين يديه 
موقا يخ عليه شيء من أعبالناء يا حبة. إن الله 
أقرب إل وإليك من حبل الوريد» يا حبة. إه لن 
يحجبني ولا ياك عن الله شيء. قال : م قال: أراقد 
أنت يا نوف؟! قال: قال: لا يا أمير المؤمنين. ما أنا 
براقد. ولقد أطلت بكائى هذه الليلة» فقال: يا نوف 
ن طال يكاك في هذا الليل مخافة من اله قال 
شر چيناك غداً بين يدي الله عر وجلٌ» يا نوف 
إتليسل من قطرة قطرت من عين رجل من خشية 
البإ أطقاأت بارا من التبران» يا نوف» إلّه ليس 
من رجل أعظم مغزلة عند الله من رجل بک من 
خشية اللّه. وأحبٌ في الله وأبغض في اله 
يا نوف» إِّه من أحبً في الله م يستأثر على ميته 


ومن أبغض في الله لم ينل ببغضه خيرأًء عند ذلك 
استکملتم حقائق الإیان 

م وعظهما وذکرهما وقال في أواخره: فکونوا 
من الله على حذرء فقد أنذرتكا. 

ثم جعل ير وهو يقول: ليت شعري في 
غغلاتي. أمعرض أنت عت أم ناظر إل؟ 


() آل عمران 
)ر 


وليت شعري في طول نامي وقلَّة شري في 
نعمك علي ما حالي؟! 1 

قال؛ فوالله! ما زال في هذا الحال حى 
طلع الفجر ٠»‏ . 

وروي عن نوف أيضاًأنّه قال بصف علا 
لمعاوية: «أشمد لقد رأيته في بعض مواقغه فقد 
أرخى الليل سدوله, وغارت نجومه. وهو قابض 
بيده على لحيته. بعلمل تعَلْمْل السلم. 
ویبکي بکاء ا لحزین ۲" . 


البحار ۲۲:۶۱ تارج أمير المؤمنين فة . الباب ٠١١‏ 
في عبادته. الحديث ٠۳١‏ . 
ْمَل أي م بستقر من الوجع . الصحاح : « ملل ٠‏ 
والسليم : اللديغ» أو الجرج الذي أشن علي اهملكة 
القاموس الحيط ؛ «سلم » 
البحار ۲۲:١۱‏ تاريخ أمير المؤمنين ا الباب ٠١١‏ 
في عبادته ‏ الحديث ١١؛‏ وجاء في نهج البلاغة عن 
نوف البكالي أيضاً. قال : « رأيت أمير المؤمنين ا 
ذات ليلة وقد خرج من فراشه ؛ فنظر في النجوم؛ فقال 
لي: یا نوف» أراقد أنت أُم رامق ؟ فقلت : بل رامق 
قال : يا نوف » طوبى للزاهدين في الدنياء الراغبين في 
الآخرة. أولثك قوم اتخذرا الأرض بساطاًء وراي 
فراشاً... ».نهج البلاغة: ٤۸١‏ قسم المحكم. 
الحكة .٠١٤‏ 


۳) 


ونقله المسعوء .وقال 
«ذکر محمد بن علي الربعي -وکان من یکثر ملا 


وخشوع أهل البيت 2# وبكازهم في جوف 
الليل وغيره من خشية الله لا يحتاج إلى بيان . 

نعم» يبق سؤال وهو: ما هذا البكاء 
وهم هم کا قال نوف لعلیٌ ا وکیف یکن تفسیر 
الصمة وتوجمها با يلانم هذه احالة؟! 

والجسواب عن ذلك قد تقدم في عنوان 
«استغغار»» حیث ذکرنا کلام الإربلی وغیره جواباً 
عن الشبهة. 


البكاء فی الصلاة : 
4 5 2 
البكاء في الصلاة إا أن يكون لأمر أخروي. 


أو آمر دنيوي. ولکل منیا حکم: 


أوَلاً-اليكاء للأمور الأخرويّة : 
مراد من الأمر الأخروي: الغوف من الله 
تعالى» وتذكر الجّة ونعيمهاء واتار وزفيرهاء 
ونحو ذلك. 


=الهندي. وان حسن الجلس؛ عارفاً بأيام الاس 
وأخبارهم قال :كنت أبايت في الليالي المهتدي. فقال 
لى ذات ليلة: أتعرف خر نوف الذي حكاه عن 
علي بن ابي طالب جين کان ي 


يا أمير المؤمئين. ذكر نوف قال : 


بألا ليلا 


ثم نقل عن الراوي وهو عد بن علي الربعي أله 
قال: «فواللّه! لقد كتب المهتدي هذا الخير 
جخطه.. .ال ». 


صرح أكثر الفتهاء'": بأ اليكاء في 
الصلاة إذا كان لأمر أخروي لم تبطل به الصلاةء 
بل هو من أفضل الطاعات على ما قاله بعضهم. 

نعم؛ اكت بعضهم"' بالقول بان البكاء 
للأمور الدنيوية مبطل ههاء ومغهومه :أ البكاء 
للأمور الأخروية لا يكون مبطلاً ها 

وهل يشترط أن يكون خالياً عن الوت 
آ۷ 

لم يذكر ذلك الأكثر. نعم صرح بعضمم 
بعدم الاشتراط". 


() انظر: المبسوط ١١۸:١‏ . والنهاية : .۷١‏ والهذب 
١‏ 4 والممتير: 1۹۵ والمنتهى (المجرعا) 


۷ ۰ والشذکرة ۳: ۲۸1 والتحریر :۲۱۸ 


والدروس ۱: .۱۸٩‏ والذکری ۲: .٠۰‏ ورلا 
الكركي ۳: ۴١۲‏ والمسالك ۲۲۸:۱ وروض الجثان 
۲ , والروضة البهيّة :١‏ 010 ومجمع الفائدة 
۳ 4 والممدارك ۴: .٤۷‏ والذخيرة: ۳۵۷. 
وا محدائق ٥۲:۹‏ والرياض 0٠١:۴‏ ومستند الشيعة 
۷ , والجواهر 1٩ :١١‏ وما بعدها؛ والعروة الوق 
٠١ ٣‏ كتاب الصلاة» فصل في مبطلات الصلاة / 
السابع . ولم يعلق عليه أحد من الفقهاء المعلقين على 
العروة بتعليق خالف 

(۴) انظر: الكافي في الفقه : .٠٠١‏ والوسيلة: ۹۷ والغنية : 
١‏ والشرائع 1١:١‏ والجامع للشرائع : ٠۷۷‏ 
والقواعد ۲۸۱:۱, والكفاية: ۲١‏ 


(۳) كالعلامة فيالتذكرة ۲۸١:۳‏ ونهاية اللإحكام 01۹:1 
وفيه : « وإن فطق فيه بحرفين . كالصوت لا الكلام». = 


لكن قال الشهيد الشاني: «ولو اشتمل 
البكاء للآخرة على حرفين فصاعداً غير قرآن 
ولا دعاء بطل کآه" من خوف التار»'. 

هذا كلّه بالنسبة إلى البكاء. أمّا التباكي 
دوو تلف البکاء لن لا يقدر عليه -فقد صرح 
جملة من الفقهاء بجوازه""ء بل باستحبابها". 


ثاتياً -البكاء للأمور الدنيويًة : 

م ترد في النص عبارة «الأمور الدذ 
أو شبہهاء بل الوارد: «إن بكى لذكر جتّة أو نارء 
فذلك هو أفضل الأعال في الصلاةء وإن كان 
6 رميتاله. فصلاته فاسدة»* ولكن عكم 
الفسفهاء بقرينة المقابلة البكاء لغير الآاخرةء 
رول يقصروه على «ذكر المت ». وسيأتي مزید بیان 
عند الكلام عن المراد ما كان للدنيا أو للآخرة 

وعلى أي تقدير؛ فقد صرح أكثر الفقهاء*" 


ب 


= وظاهره :أله لو كان كلاماً بطل والأردبيل في 
جمع الفائدة ۷١ :٣‏ ومستند الشيعة ۷: 0٤‏ 

() اساك ۲۲۸۰۱ 

انظر التحریر ۲۹۸:۱ 

(۳) انظر: الذكرى ١١:‏ والمسالك ۲۲۸:١‏ والمدارك 
۳ ۷ والذخیرة: ۳۵۷ وا جواهر ۷۲:۱۱ 

() الوسائل ۷: ۲٤۷‏ الباب ٠‏ من أبواب قواطع الصلاة. 
الحديث ٤‏ 

)١(‏ انظر المصادر الذكورة في الهامشین: ١‏ و ۲ في العمود 


المتقدم 


اليكاء للأمور الدنيوبة في الصلاة مبطل لاء 
إلا الأردبيلي" فإلّه توف في أصل الحكم. 
وتبعه تسلميذه صاحب المدارك"ء وتلميذه 
السبزواري في الكفاية" والسيّدان: ا لمك( 
والخوفي*. فبنوا الإبطال على الاحتياط . 

وهل ببطل مطلقاًء سواء كان مع الصوت 
أو بدونه, أو يختص الإبطال با إذاكان مع 
الصوت» فلا يبطل لو اقتصر على خروج الدع ؟ 

كلام كثير من الفقهاء خالٍ من التخصيص . 
نعم» خص بعضهم البطل ا كان مع الصوت. 
أو الانتحاب. 


اظر بجع الفائدة ۳: ۷٤-۷۲‏ 

انظر المدارك ۳: ٤۹۷-٤17‏ 

(۴) انظر الكفاية: ٠١‏ وبتى المسألة على الاح2ا 

(4) انظر المستمسك 0۷۸:1 ۵۸۰ 

() انظر مسئند العررة الوق (الصلاة) 4: 0۲۸-0۲۵ 

0 کالعقن الثاني فی رسائله ۳: ۲١۲‏ والشہيد الثاني في 
الروضة اليه ۱ ۲۳۱ - ۲۳۲ وروض الجنان 
٠‏ وصاحب المدارك في المدارك ۳: ۹۹ بنا 
على قبول أصل الحكم , وظاهر كلام الاصفهانی في 
كشسف اللثام :١‏ ۱۷۸ واحتمله السبزواري في 
الذخيرة: ٠۵۷‏ بعد أن استظهر الإطلاق من الفقهاء. 
والغراقي في مسنند الشيعة ۷: 0۲ - 0١‏ وصاحب 
المجواهر ف الجواهر ۷١-۷١ :١١‏ ونسبه إلى 
المشهور, والسادة: الحكي » وا خو ؛ وا حميي : فلم 
بنو البطلان والإعادة على الاحتياط ؛ لحدم امي 
الدليل عندهم . انظر : المستمسك 1: 0۷۸ 0۸۰. = 


کات 


ويكن جعل هذا التخصيص في عهدة كل 
من جعل البکاء مبطلاً من باب کونه فعلاً 
كنيراً" فان الخالي من الصوت لا يصدق عليه 
الفعلى الكثير قطعاً. 

وبنى الشهيد العاني المسألة على ما نقله 
من أهل اللغة: من أن البكاء إذا كان مقصوراً. 
فیراد به خصوص خروج الدمع» وإذا کان مدوداً. 
فيراد به الصوت المقةرن مع البكاء» وحیث لم بعلم 
أن الوارد في النصوص هو الممدود أو المقصور. 
فیکون کلا الأمرین محتملا". 

ولكن رد أكثر الفقهاء المستأخُرين عنه 
اذا التفصيل؛ وذلك: 

- لأ الوارد في النص هو الفعل «بكى». 
هو أعم؛ لأ الماضي من الممدود 
والمقصور ياي على «بكى» 

-ولأنٌّ هذه التفرقة غير وجمة عرفاً؛ 


= ومستند العروة الوق (الصلاة) 4: 0۲۸-0۲۵ 
ومنهاج الصا مین (للسیّد الحکے) ۱: ۴١۵ ۲۹١‏ 
منافيات الصلاة / السادس ؛ ومنهاج الصالحين (للسيد 
الحوفي) .۹١:١‏ منافيات الصلاة / السادس. 
وتحرير الوسيلة :١‏ ١١۷٠ء‏ مبطلات الصلاة / السادس. 
بية؛ ۸ والشهيد الأرل في 


() مل أبن زهرة في ا 
الذکری ٠۰:٤‏ 
() انظر: المالك ۲۲۸:۱ وروض الجثان ۲: ۸۹٠‏ 
والروضة البہیة ۱: ۲۳۲ - ۲۳١‏ لكن يظهر فيه ميله 

إلى ترجیح کون المبطل ما کان له صوت . 


ا 


لعدم تفرقة العرف بينهها . 

ولأنٌ هذا التفصيل منقول عن بعض أهل 
اللغة لاكلّهم. كا تقدّم عنه بيان المعنى اللغوي 
لبکا . 

ومع ذلك» فقد صرح بعضهم ببطلان الصلاة 
بالبکاء مطلقاء سواء کان مع الصوت أو بدونه. 
بل نسبه في الذخيرة"" إلى ظاهر كلام الأصحاب. 
لكن عرفت الخلاف فيا تقدّم. 

وعلى أي تقدير؛ فمن صرح بالإطلاق. 
أو بظهر مئه ذلك السبزواري في الكفايةا". 
وصاحب امداق وساحب الرياض*, 
وصاحب العروة""' لكن احتياطا؛ وتبعه السادة: 
الیک ۷ والخوتی ۳ والشمینی ٩۱‏ 

وهل یشترط ف البطلان کونه عن عبر 
أولا؟ 

م يتعرّض كير من الفقهاء لذلك. نعم. 
اشقرطه بعضهم؛ مشل الحلبي ٠"‏ وان رة 


انظر: جمع الفائدة ۳: ۷٤-۷۳‏ والمدارك ۳: .1١‏ 
والریاض 0٠١:۳‏ والحدائق ۵١:۹‏ 

) انظر الذخيرة: ۲۵۷. 

(۳) اظر الكفاية: .۲١‏ 

اظر الحدائق 0١:۹‏ 

-7) انظر الریاض 0۱۳:۳ 

7 -() تقد تخريج آرائهم في الصفغحة السابقة 

(۱۰) انظر الکافی 

.۹۷ : انظر الوسيلة‎ ١ 


۱۲١ الفقه:‎ 


وابن زهرة'" والحتق في الشرائع" والعلامة 
في بعض كتبه"" والشهيد الأول“ وامحفّق 
الككركي في رسائله*ء والشهيد الفاني 
في الروض, والاصنهاني". وصاحب 
الحدائق*. وصاحب الجواهر"!ء وكذا السا 


اليزدي ٠‏ وا لمكم واو 


۱ اظر الد 

اظر الشرائع ٠١:١‏ 

(۳) انظر: التحرير :١‏ ۴۹۸ وربا يظهر من المنتهى 
(الحجرية) ۳٠١ :١‏ وفيه: «سواء علب عليه أم 
< ». ولم يذكر النسيان الذي هو مقابل المد انظر 
لأجوضيح عبارة الذكرى الآتية 

آنظر: البیان؛ ۱۸۳. والذکری ١١:۲‏ وفيه: « ولو 

بر كايباً على البكاء لأمور الدنياء فاظاهر هو 
الفساد أيضاً؛ لإطلاق النص ‏ وإن زال عنه الإم ولو 
بكى ناسياً م تبطل؛ لمموم رفع الخطأ عن الناسي ٠»‏ 
وال 

(۵) انظر رسائل المقّق الکرکي ٣۰۲:۴‏ 

انظر روض ال جتان ۲: ۸۸۹ والمقاصد العلية : 0۸1 


(۷) انظر کشف اللفام 4: ۱۷۷ 


١‏ ۸. لإدخاله البكاء في الفعل الكثير 


11: 


(۸) انظر الحدائق 
() انظر ا لجواهر ۷١:١١‏ 
)٠١(‏ انظر العررة الوتقی ۴: ۲۹ ٠١‏ كتاب الصلاة ,ف 
الوت ب فصل 
اهلد / المابم. 
() انظر : المستصسماف 1 0۷۸. ومنهاج الصالحین ۱د ١۲ء‏ 
كتاب الصلاة. قصل في منافيات الصلاة / السادس 


اظر: مستند الشيعة :٤‏ 0۲۵ - 0۲۸ ومنهاج = 


والخميني!"ء وهولاء قالوا بالإبطال في صورة 
الاضطرارء وإن لم يحصل بهم ٠‏ 

هذا وصرّح بعض الفقهاء بتعمم الحكم 
بالابطال لصورة السهو أيضاً ستل صاحب 
الرياض"' والغراق". 


أدلة الأقوال : 

أما الفول ب إبطال البكاء للأمور الدنيوئة 
فمستنده ما رواه أبو حنيفة عن أبي عبداللّه 
الصادق ##. قال ؛ « سألت أبا عبداللّه عن البکاء ف 
الصلاة. أيقطع الصلاة؟ فقال: إن بكى لذكر ج 
أو نارء فذلك هو أفضل الأعمال فى الصلاة ا 
کان ذکر ماًله. فصلاته فاسدة 0 

ورڈها صاحب المدار ك تب 
بضعف السند. 


=الصالحين ٠١١:١‏ . كتاب العلاة . فصل في مثافيات 


الصلاة / السادس 
١‏ انظر تحرير الوسيلة .۷١ :١‏ كتاب الصلاة » مبطلات 
الصلاة /سادسها. 


() انظر الریاض ۳: ۵۱۳-۵۱۲ 
() انظر مستند الشيعة ۷+ 0. 


() الوسائل ۷: ۲٤۷‏ الباب ٠‏ مئ أبوات قواطع الصلاة. 


الحديث ٤‏ ي اس 
(۵) انظر المدارك ٠٠:۳‏ وفيه : «وهي“ضغيفة السند 
باشتاله على عدَة من الضعفاء» 


.۷۲ :۳ انظر بجمع الفائدة‎ ١ 


................ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 


ٍ 
لكن أجيب بير ضعف السند باش رة . 


الطوسي» وهي لا تكون جابرة؛ 
ونار الفتھاء بفتاو ید(" 

هذا كله على فرض جير الشهرة للخبر 
الضعيف؛ ولكن للسيد الخوني فيه نقاش ۳ . 

وأمّا الدليل على جواز البكاء للآخرة 
-مضافاً إلى الرواية المتقدمة والروايات الدالة 
على مطلوببة البكاء من خشية الله مطلقاً كما 
بعض الروایات» مثل: 


-رواية منصور بن يونس بزرج» وفما: 


ققدم 


رنه سأل الصادق اة عن الرجل يتباكى فى الصلاة 


الفروضة حقى يبكي؟ فقال: قرًة عين واللّه» 


سوقا لذا کان ذلك فاذ کر نی عنده»". 


-ورواية سعيد بياع السابري قال: «قلت 
لأبي عبدالله مج : أيتباكى الرجل في الصلاة؟ 
فقال: بخ بخ ولو مغل رأس الذباب ٠»‏ . 


جاب به كير من تأخر عن صاحب المدارك ؛ کتلمیذه 
السبزواري في الذخيرة: ۳۷ وصاحب الحدائق في 
الحدائق 0١:١‏ وصاحب الرياض في الرباض 
۳ . والغراقق في المستند ۵۲:۷ 

() و(۳) انظر مستند العروة (الصلاة) 0۲١:‏ 

(4) تقدّمت الروايات في الصفحة: 01۸-0١۷‏ . 

() الوسائل ۷: ۲٤۷‏ الباب ۵ من أبواب قواطع العلا 
الحديث الأول . 


.١ المصدرالتقدّم:الحديث‎ 


والروايسة محمولة على البكاء للآخرة. 
کاقیل. 

هذا کله مضافاً إلى کون مشہوراً لو م یکن 
معا عليه كا قيل". ومضافاً إلى ما روي 
عن النئ 46 : أله رئ « ي صي وني صدره زير 
كأزيز الرحى [المرجل ]من البكاء ۳٠»‏ 

وأا الدليل على عدم إيطال البكاء الهوي 
للأمور الدنيوتة فهو : 

-استصحاب صحَة الصلاة قبل البكاء. 

رالاراءة من وجرت الإغادة: 

-وقاعدة: «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة». 
الذي لم يكن هذا ا مورد من تلك الخمسة 

واقتصر بعضمم على الأخير. 
تنبیه : 

قال صاحب الحدائق ما حاصله: أن ظاهر 
كلام الأصحاب(رضوان الله علهم) هو أن 
البكاء للأمور الدنيوبة مبطل للصلاة» سواء كان 
على مر فائت کموت حبيب» أو فوت مال. أو 
مقام وحو ذلك. أو على طلب أمر لم بحدت. 
كطلب الشفاء والمافيةء والرزق. والإفراج 


(۱) قل ذلك ا لحر العاملل عن الشيخ بعد الرواية المتقدمة 

() انظر: مستند الشيعة ١۷‏ 0. 

(۳) سنن آي داود ۰۱ ۳۲۳. باب البكاء قي الصلة؛ 
المحدیث ۹۰٤‏ 

(4) انظر: المستمسك 0۸١ :١‏ ومستند العروة (الصلاة) 


OA: 


عن مکروب کسجین مثلاً. 

قال: ولك ذلك مشكل؛ لأ طلب 
الحاجة من الله تعالى والتضرّع إليه والبكاء لأجل 
حصوها مر مندوب إليه". فهو مر اخروي. 
لا دنيوي. وعلیه فلا حذور في الیکاء وطلب هذه 
الأمور ونحوها من الله تعالى في الصلاة". 

ووافقه بعض الفقهاء على ذلك مثل صاحب 
الجواهر"" والسادة: اليزدي“ء وا لحك 
والمخوني". والحميني". 


الیکاء على لیت : 
المقصود بالبحث هنا هو البكاء جردا ععا 


ال: «قال أو 


(ا) فقد روى عل بن أي حمزة 
بای لای بصیر: إن خفت أمراً یکون. أو 

حاجة تریدهاء فابدا باللّه فجده راثن عليه کا هو 
أهله. وصلٌ على النى لا . وسل حاجتك » وباك 
ولو مل رأس الذباب. إٌِ أي كان يقول : إن أقرب ما 
يكون العبد من الربّ عر وجل وهو ساجةً بالٍ». 
الوسائل ۷: ۷۶.الباب ۲۹ من أبواب الدعاء.الحديث 
4 وانظر سائر أحاديث الباب 

(۲) انظرالمحدائق ۵۲:۹ 

(۳) انظر ال جواهر ۷۳-۷۲:۱۱ 

(4) انظر العروة الوق ۳؛ .٠١‏ كتاب الصلاة ‏ مبطلات 
الملاة /الابع. 

(0) انظر المستمسىك 1: 0۸١-0۸۰‏ 

) انظر مستند العروة الوق (الصلاة) ۵۲۸:8 -0۲۹. 

(۷) انظر تحرير الوسيلة ٠۷١ :١‏ كتاب الصلاة. 


يقترن معه» مثل : اللطم» وخدش الوجه» وجر 
الشعرء والتوح» ونحو ذلك قان هذه ها حكها 
الخاص» والبكاء في نفسه ومجردا عنما له حكله 
المخاص أيضاً؛ وبناء على ذلك نقول: 

صرح فقهاؤنا -رضوان الله تعالی علم - 
ججواز البكاء على الْيّت؛ قبل خروج الروح وبعده. 
وقد اعي الإجماع عليه مستفيضاًء وإليك كلبات 
جمع من فحول الفقهاء على طول تارج الفقه: 

قال الشيخ الطوسي: «البكاء ليس به بأس. 
وأا اللطم والمندش. وجر الشعر» والنوح. فال 
کله باطل حرم إجماعاً 

وسوف يقي الكلام عن هذه الأمرلا ؤه 
مواردهاء ولأغلب الفتهاء في بعضہا _كالنر ج2 


تفصيل بين النوح باحق والنوح بالباط لوقا 


صرح الشيخ نفسه بذلك ف النهاية 

وقال ابن إدریس: « م البکاء لیس به بأس. 
وأا اللطم؛ والخدش. وج الشعر. 
والنوح بالباطل. فإلّه عرّم إجماعاً»". 

وقال الحقق في المعتبر: «والبكاء جائز قبل 
الوت وبعده إذا لم ينض إليه حرم كاللطم 


=مبطلات الصلاة / سادسها 

.۱۸۹:١ المبسوط‎ )( 

الهاية: ۳٠۵‏ وجاء فيها: « وكسب النوائح بالأباطيل 
حرام ولابأس بذلك على أهل الدين؛ باح من 
الكلام». 

(۳) السرائر ۱۷۳:۱ 
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والخدش. ولا قول شیء»('. 
وقال العامة في المنتهى: «البكاء على المت 
جائز غير مكروه إجماعاء قبل خروج الروح 
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وبەدە» 

وقال فالتذكرة: «البكاءجائز إجماعاً وليس 
مکروه» لاقبل خروج الروح» ولابعدها عندنا»۱) 

وقال في التحرير: «والبكاء جائز غير 
مکروه»". وکلامه مطلق. 

وقال الشهيد الأول في البيان: « وبجوز البكاء 
والنوح بغير الباطل؛ وعرم اللطم. والخدش» وج 
الشعر. وإظهار السخط . والنياحة بالباطل ٠٠»‏ . 

وقال في الذكری: «وهو جائز إجماعاً قبل 
روج الروح وبعده»"". 

لقال الأردبيلي: «إِنٌ البكاء على المت جائز 
إجماعاً على الظاهر ٠‏ 

ولم بستشکل فيه مع کون دأبه ذلك. 

وقال السجزواري: « ويج وز البكاء على 
ألميّت. والظاهر أنه لا خلاف فيه ٠*٠»‏ 


() المعتر: ٠٤‏ 
المنتمى (الحجرة) .٤11:١‏ 
التذکرة ۱۱۸:۲ 


.۱۳١١ التحرير‎ )( 


برقال ساب المفاتی: اجر آقه 
لا خلاف نصا وفتوی فى جواز البكاء على الميّت 
قبل الدفن وبعده... ٠۱6‏ 

وقال الغراتي: «جواز البكاء على الميّت 
مجمع عليه والنصوص به مستفيضة؛ وف بعضها 


الأمر به عند شد الوجد». 


وقال صاحب الجواهر: «لا ريب في جواز 
البكاء على المت نصا وفتوى للأصل والأخبار 
التي لا تقصر عن التواتر معنى ٠»‏ . 

وقال السيّد اليزدي: «ويجوز البكاء على 
المت ولو کان مع الصوت» بل قد یکون راجحا كا 
إذا كان مسكناً للحزن وحرقة القلب بعرط أن 
لا یکون منافياً للرضا بقضاء الله تعالی ...۾( . 


الدليل على الجواز : 

أستدأوا على جواز ذلك بفعل الني تة وأهل 
بیته 4# فقد بکی النی ا علی ابنه ایراهم » وعلی 
بعض الصحابة وبكى علي وفاطمة لك على 
اني غلل وكذاالمسلمون. وبكى علي على 
فاطمة 8# وبكى علي بن الحسين به على أبسيد 
وإخوتهء وهكذا ساثر الأمة ةا وكلٌ ذلك كان 


٠١۲:٤ الحدائق‎ 

) مستند الشيعة ۳۱۸:۳ 

۳١١ : الجواهر‎ )۳( 

() العروة الوثق ۲: ٠١١‏ فصل في مكروهات الدفن / 
المساأة الأرلى 


قبل الموت أو بعده. 

وفيا يلي التصوص الدالّة على ذلك : 

-روی ابن القدّاح. عن آي عبدالله چا في 
حدیت-قال؛ ّا مات إیراهم ابن رسول اللہ ا 
ملت عین رسول الله 4 بالدموع؛ م قال رسول 
الله ل : تدمع المين. ويحزن القلب. ولانقول ما 
يسخط الرب ‏ وإتا بك يا إبراهم محزونون...». 

-قال أنس وهو يحكي وفاة إبراهم -: «لقد 
رأیته وهو یکید""' بنفسه بین يدي رسول الله صل 
الله عليه [وآله] وسلّم» فدمعت عينا رسول 
الله صل الله عليه [وآله] وسلّم فقال : تدمع المين. 
رای القلب ولا نقول إلا ما يرضی راء واللّه 
تیا اپراھ إا بك محزونون ٠»‏ . 

وروي عن عائشة ألا قالت: «رأيت 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم يقبل 
عقن بن مظعون وهو ميّت» حت ريت الدموع 
یپ اب 


بثفه» أي جود بها » الصحاح: «كيد » 

(۳) انظر: صحيح مسلم 1۸١۷ :٤‏ كتاب الفضائل. 
الباب ٠١‏ الحديث 1١‏ تسلسل ۲۳١١‏ وصحيح 
البخاري ۱ ۲۲۷. كتاب الجنائز» باب قول النىال: 


سآن بي داود ۳: ۱٤١‏ تاب الجائزء باب في = 


وروی أبو بصير عن أحدها لك قال: 
« لا ماتت رقية ابنة رسول اللّه #, قال رسول 
الله ال : الحقي بسلفنا الصاح عثان بن مظعون 
وأصحابه. قال : وفاطمة #بة على شفير القبر تتحدر 
دموعها في القبر... ٠۲‏ . 

- وروی البخاري عن أنس بن مالك» قال: 
«شهدنا بنتاً لرسول الله صل الله عليه [وآله] 
وسلّم. قال: ورسول الله جالس على القبر قال: 
فرأیت عینیه تدمعان ...»۱ . 

وروى الصدوق عن أي عبداللّه 
الصادق #8 : «أنٌ الي حين جاءته وفاة جعفر بي 
أي طالب وزيد بن حارئة» كان إذا دخل(ا لته 
کٹر بکاؤہ علیہا دا ویقول: کانا حدقا 
ویونساني فذهبا جمیعاً»". 

تقبیل الیّت » الحدیث ٠۴٠۱۹۳‏ 

() الوسائل ۳: ۲۷۹. الباب ۸۷ من أبواب الدقن. 
الحديث الأول 

(۲) صحبح البخاري ۱: ۲۲۳ كناب الجنائز؛ باب قول 
الني صل الله عليه ا مله ةوب لف 
ببعض بکاء أهله عليه ». 

(۳) الوسائل ۳: ۲۸۰. الباب ۸۷ من أبواب الدفن. 
الحديث ١‏ وانظر من لا بره الفقيه ٠۷۷ :١‏ 
أحكام الأموات. الحديث 0۲۷. وروى البخاري عن 
أنس. قال: «قال الي صل اله عليه [وآله] وسم 


a 6‏ 4 
أخذ الراية زيدٌ فاصيب. م أخذها جعفر فاصيب »م 


2 8 
أخذها عبدالله بن روأحة فأصيب وان عينى رسول 


الله صل الله عليه [وآله] وسلّم لتذرفان...». د 


.. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج1 
- وروی أبن عبد لبر وغيره في قرجمة 
« ما أن البي ا نعي جعفر أقى امرأته 
اسہاء بنت عمیس فعراھا فی زوجها جعفر» ودخلت 
فاطمة وهی تبکي وتقول: واعاه» فقال رسول الله 
صلی الله عليه [وآله] وسلم: على مثل جعفر 
فلتبك البواكي ». 

98 أنه « ا انصرف رسول الله ل 
من وقمة أحد إلى المديئة؛ سعع من كل دار تل 
من آھلھا قتیلٌ نوحاً وبکاء. ولم پسمع من دار 
“لکن حمزة لا بواکي له" 
فآلى أهل المدينة أن لا ينوحوا على ميت ولا يبكوه 
حت ببدؤوا بحمزة فينو حوا عليه ویبكوه»". 

- وروی عبداللّه بن عمر, فقال: «اشستکی 
سعدن عبادة شکوی له فأقی رسول الله صلی الله 
عليه [وآله] وسلّم يعوده مع عبدالرحمن بن عوف» 


حمزة عمه. فقال 


وسعد بن أبي وقاص» وعبداللّه ببن مسعودء 
= صحيح البخاري ۱: ۲۱۷ كتاب الجنائز, باب 
الرجل ينعى إلى أهل الميّت بنفسه » والرواية تخبر عن 

ب إخبار انى عة وهو فى المدينة عن استشهاد 
هولاء الثلاثة (رضي الله عنهم) 

(۱) الاستيعاب بهامش الإصابة ۲٠١:۱‏ وانظر كثب 


التارج في غزوة موتة 

(۲) من لا بره الفقيه .۱۸١ :١‏ أحكام الأموات. 
الحديث ٠١‏ والستن الكبرى .۷١ :١‏ والاستيعاب 
بهامش الإصابة .۲۷١ :١‏ ترجمة حمزة وغيره من 


التراجم . وكتب التاريخ والسيرة المتطرقة لغز 


پام .+ 


فلا دخل عليه وجده في غشية» فقال: أقد قضی ؟ 
قالوا: لاء یا رسول اللّه» فیکی رسول الله صلی الله 
عليه [وآله] وسلّم» فلت رأى القوم بكاء رسول 
الله صلى الله عليه [وآله] وسم بكواء فقال: 
ألا تسمعون؟ إن الله لا يعدب بدمع العين» 
ولا بحزن القلب. ولكن يعدب بهذا -وأشار إلى 
لسانه- أو يرحم »ا . 

وکن اة بن زي فال وكا هند 
اني صلل الله عليه [وآله] وسلّم» فأرسلت إليه 
إحدى بناته تدعوه؛ وتخبره أن صبياً هاء أو ابنأ 
هاء في الموت. فقال للرسول: ارجع إليهاء فأخبرها: 
إن لله ما أخذء وله ما أعطى؛ وكل شيءٍ عدم 
بأجل مستى؛ فسرها ولتحتسب. فعاد الرسول 
فقال: إّها قد أقسمت لتأتيتّهاء قال: فم 
البي صل الله عليه [وآله] وسلّم وقام معه سعد بن 


اللّه؟! قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده, 


(۱) صحيح مسلم 1۳١:۲‏ كتاب الجنائز» الاب ٠‏ 
(البكاء على الميّت ). المسديث ۲٠ء‏ تسلسل ۹۲٤‏ 
وصحیح البخاري ۱: ۲۲۹ - ۲۲۷ كتاب الجنائز , 
باب البكاء عند المريض 


+ حكاية صوت السلاح وتحوه. الصحاح 
«قعقع ». والشي : القربة الل الصغيرة. القاموس 
الميط : «خن ». 
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ونا يرحم الله من عباده الرحماء»٠.‏ 

ويا بكاء الإمام علي وفاطمة قف وغيرها 
على الي بل فن المسلات» ويدل عليه 
-مضافاًإلى ما روي بطرقنا-النصًان التاليان: 


-ما رواه البخاري عن أُنس. قال: « ًا ثقل 
صلی الله عليه [وآله] وسلّم جعل يتغشًاه. 
فقالت فاطمة يه : واكرب أباه. فقال هما: ليس على 
أبيك کرب بعد الیومء فلا مات» قالت؛ يا أبتاه, 
أجاب ربا دعاه» يا أبتاه من جِكَة الفردوس 
مأواه يا أبتاء» إلى جبرئيل ننعاه» فلا دفن. 
تالت فاطمة ا : يا أنس» أطابت أنفسكم أن 
عبتو على رسول الله صل الله عليه [وآله] 
وشل التراب ۳4۶ . 
ولافكبة مقرونة بالبكاء غالبا بل إٌِ مر 
البكاء أسهل من الندبة كما هو واضح 
-وروي عن عائشة أن با بکر َا مع بوت 
اني صلى الله عليه [وآله] وسلّم جاء «فدخل 


(۱) صحیح مسلم ۲: 1۳٠-1۳۵‏ كتاب الجنائز. الباب ١‏ 
(البكاء على المت ). المحديث .1١‏ تسلسل ۹۴۳ 
وصحیح البخاري ۱: ۲۲۲, كتاب ال جنائز؛ باب قول 
انى صلى الله عليه [وآله] وسلَم: «يعدّب الميّت 

ابی دارد ۳۵:۳ کناب 
الجنائز. باب البکاء على المّت ؛ الحدیث ۲۱۲۵ 

صحیح البخاري ۳: ٩۱‏ باب مرض الى صل الله 
علیه [وآله] وسلّم , وانظر سفن النسافی ٠۳-۱۲:۴‏ في 
البكاء على الت . 


المسجد, فلم يكلم الاس حى دخل على عائشة. 
فتيم رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلَّم 
وهو مغتًى بثوب حبرة؛ فكشف عن وجهه» 
اکب عليه فقبله وبکی ...»۱ . 

وقال الشهيد في الذكرى: «وروينا عن 
الحارث بن يعلى بن مَرةء عن أيه عن جدّه. قال : 
بض رسول الله ا فار بثوب وعليٌ عند طرف 
ثوبه وقد وضع خدّيه على راحتيه. والرع تضرب 
طرف الثوب على وجه علي والتاس على الباب 
وقي المسجد ينتحبون ويبكون »". 
وأا بكاء الإمام علي على فاطمة خي ٠‏ 
وبكاء الأمة على مصائب الرسول #5 أحتل 
بيته 8# خاصة الإمام الحسين اة كا مستبا 
بیانه. فغني عن البیان. 


التفصيل بين البكاء قبل ا موت وبعدهء ورده: 
ربا يدّعى التفصيل بين البكاء قبل الموت 
وبعده؛ لا رووه عن جابر بن عتيك : «أَنَ ا 
الله عليه [وآله] وسلّم جاء يعود عبداللّه 
فوجده قد غلب عليه فصاح به» فلم بجبه» 


(۱) صحيح البخاري 
عليه [وآله]وسلّم . 

() الذکری ٤۸-٤۷:۲‏ وذکره 
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(۳) انظر: أصول الكاف .٠۵۸ :١‏ باب مولد الزهراء تة . 

وكشف الغعة 0۰:١‏ والبحار :٤۴‏ ۱۷۸ وغيرها 


احق أيضا ني المعتير: 


. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 
فاسترجع رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلّم. 
قال: قد غلبن عليك أبا الربيع» فصحن النساء 
ن. فجعل ابن عتيك یسکتې» فقال رسول 
الله صل الله عليه [وآله] وسلّم: دعهن» فإذا 
وجب ؛ فلا تبكين باكية؛ قالوا: وما الوجوب 
با رسول اللّه؟ قال : الموت ١»‏ 

ویرد على ذلك: 

أَوَلاً أن هذه الرواية لا تقاوم الروايات 
الكثيرة الدالة على فعل انى ال والصحابةء فقد 
مر أتہم بکوا قبل اموت وبعده» فلاب إذن من 
حملها على ما إذا اقترن البكاء بالصياح ونحوه. 
إكا هو مصرَّح به في الرواية أيضاً؛ وإن م يرد 
هذا القيد في كلام اني ل . 

ثانباً-الرواية ضعيفة لمهالة عتيك بن 


الحارث". 


ولذلك أجاب ابن قدامى من استدل بالرواية 
المقدمة على حرمة البكاء بعد الموت. كالشافعي ا" . 
بالروايات المتقدّمة التي ذكرناهاء مغل: بكاء 
الني ل على شفير القبر عند دفن إحدى بناته. 
وبکائه على عهان بن مظعون» وعلی جعفر عند 
إخباره عن إصابته» وبکاء أي بکر على الئۍ کل 


(۱) سنن الال 


انظر تهذیب الکدال في معرفة الرجال ۲۳۳:۱۹ ونقل 


۳ النهي عن البكاء على المت . 


في هامشه عن الذهي في ديوان الضعفاء: أله تابعي 
مجهول. 


(۳) اظر: الام ۷۹:١‏ باباتقيام للجنازة. واللصدر الآني 


قال : «وکلها أحاديت صحاح». م ذکر روایات 
خر تقدّم بعضہاء م قال : 
«وحديثهم محمول على رفع الصوت والندب 


وشپهها بدلیل ما روی جابر: أن ابي صل الله 
عليه [وآله] وسلّم أخذ ابنه فوضعه في حجره» 
فبکی. فقال له عبدالرحمن بن عوف: أتبکي ؟ 
تکن نهیت عن البکاء؟! قال: لا . ولکن نهیت عن 


صوتين أحمقين فاجرين» صوت عند مصيبة. 


وخمش وجوه» وشقٌ جيوب؛ ورنّة شيطان ». 

م قال: «قال القرمذي: هذا حديث حسن» 
وهذا يدل عل أله م ينه عن مطل البکاء؛ واا نى 
عله موصوفاً بهذه الصفات ٩»‏ 

وبذلك كله أجاب الشهيد الأول عن الرواية 
المتقدمة في الذكرى 

هذا كلّه مضافاً إلى التنافي الموجود في م 
الرواية؛ لأنّ الرواية فى ذيلها علقت الني عن 
البكاء على «الوجوب» وهو الموت. والظاهر مسن 
صدر الرواية أن بكاء النساء إا كان بعد قول 
الب کللا: «قد غُلبنا عليك أبا الربيع». أي بعد 
الإعلان موتهء ومع ذلك فقد منع ل من نيهن من 
البكاء عندئزٍ. 


ویویّد ما ذکرنا ما روي پمدّة 


۲ المغنی ( لابن قدامی) ۳: ٤٠۰‏ و 4١‏ وانظر سنن 
الترمڌي ۳۲۸:۳ ذيل الحديث ٠١١۵‏ 


() اظر الذکری ٤۹۲‏ 


of 


لأیی عبدالله الصادق + مرض» وکان مها بأمره 
ونا هخرت صارخة من الدارء» فقام 
أبو عبداللّه ا ثم جلس فاسترجع وعاد في 
حدیثه حتی فرغ منه. ثم قال: إا لحب أن نعافى 
في أنفسنا وأولادنا وأموالناء فإذا وقع القضاء 
فليس انا أن تحب ما لم يحب الله ليا ٠»‏ . 

فهذه الرواية تبن جانب التسليم لله تعالى 
بعد وقوع الحادثة, ولا ينافيه الاهعام بطلب العافية 
من الله تعالى بالدعاء والأسباب العادية قبل 
وقوعها 

وعلى هذا المعنى يكن حمل النهي عن الصراخ 
لكلو بعد وقوع الحادثة. أي کون المي عنه ما 
کان)منافیاً للاعتقاد بقضاء الله تعالی وقدره 


ويشهد لا قلناه: عدم نقل ني الإمام ا 
عى الشرآخ عند موت الصبي. 

وقد روي أله فعل ذلك أيضاً عند موت 
ابنه إسماعیل(. 

وذلك موارد مشاببة اخری۴۱. 

وأا رواية عمر وابنه عبدالله عن اللي ل : 
«إِنّ المت بُعذّب ببكاء أهله عليه»٠*ء‏ فردودة 


() الکافی ۳: ۲۲۵ .۲۲٠-‏ كتاب الجنائز, باب الصبر 
والجزع والاسترجاع, الحديث ١١‏ و ٠١‏ و ١‏ وانظر 
اللصدرالآقي 

و (۳) انظر الوسائل ۲۷۹:۳ - ۲۷۷. الباب ۸۵ من 
أبواب الدفن . المحديث ‏ و ٩‏ 


6 ورف ملم فی جیه 1۷ 1۳۸ ابا عت عترآن = 


إن المت لَيعدّب ببكاء ا لحي فقالت عائشة : 
يغفر الله لأبي عبدالرحمن أما إلّه م يكذب» ولكئه 
نسي أو أخطأً. إا مر رسول الله صل الله عليه 
[وآلہ] وسلٔم عل بہودیة یکی علیہاء فقال: ابم 
لببکون علیماء وإتّها ذب في قر ها». 

فان تعذیبما لأسباب يرتبط بها مثل عدم 
إسلامهاء لا لبكاء أهلها علا . 

وفي رواية اُخری: قالت عائه 
فلم بحفظه. إا مرت على رسول الله صل الله عليه 
[وآله] وسلّم جنازة بهودیٌ» وهم یبکون علیه. 
فقال: نتم تبکون. واه لعب »۱ . 


= «الميّت يعدب ببكاء أهله عليه ». ذكر فيه بجمرعة 


من الروایات بهذا المعنى عن عمر وابنه عبه الل کید 
تقدّم بعض ما ورد عن ابنه .وأا ما ورد عن عمر نفسه » 
فنه ما رواء نافع عن عبداللّه , قال : «إِنّ حفصة بكت 
على عمرء فقال : مهلا يا بنبة ام تتعلمي أ رسول 
الها قال : إن المت يعدب ببكاء أهله عليه ؟!» 
ولکن يرد على ذلك: أن عمر لم یکن ما 

ذاك بل کان مشرفاً عليه , فالبکاء عليه کان جائزاً 
بحسب فعل النې د حینا بک على ولد إبراهم 
عندما وضعه في حجره قبیل وفاته کا تقدَم. ویقول به 
المغصلون. 

() و (۲) انظر صحیح مسام 16۲:۲ ۔ 1٤۳‏ کتاب 
الجنائز باب الميّت يعدب ببكاء أهله عليه الأحاديت 

۷و تىلسل: 4۳1.4۳۲ 


. الموسوعة الفقهئة الميسترة /ج٠‏ 


: « حسبكم القرآن: 3 ولا 


bs 
i 


إذن لا وجه للتفصيل بين البكاء قبل الموت 
وبعده» بل جوز البكاء حت على قبر المت أيضاً؛ 
لما رواه مسلم: من دأ الي صلى الله عليه [وآ] 
وسلّم زار قبر امه فبکی وأیکی من حوله»(. 


استحباب البكاء على الإمام الحسين ا : 

من المسلمات عند الإمامبّة استحباب البكاء 
على الحسين ##؛ لا جرى عليه من المصائب في 
سبيل الّه. بل وعلى سائر الأ 4 وإليك بعض 
النصوص الدالة على ذلك : 

-روى عل بن إبراهم القعّي بسند 
صحيح» وغيرّه عن أي جمفر البىاقر اء قال : 
أكآن علي بن الحسين # يقول: أيّما ممن 
دمعت عيناه لقتل الحسين بن علي دمعة حى 
تسيل على خده» برأ الله بها في اة غرف 
یسکنا أحقاباً وأيٌما مؤمن دمعت عيناء حن 
یسیل على خده لأذیٌ سنا من عدونا في الدنياء 
براه اله بوا صدق فالجكة. وأا ممن مشد 


۰ حت یسیل دمعه على خدیه 


اذى فينا فدمعت 


(۱ صحبح مسلم ۲: 14١‏ كتاب الجنائزء باب الت 

یعدب ببکاء أهله عليه . الحدیث ۲۴. تسلسل: ٩۲۹‏ 
( صحیح مسلم ۲: 1۷۱. کتاب الجنائز. باب استئذان 
صل الله عليه [وآله] ولم ره عر وجل في 
زیارة قبر مه الحدیث ۱۰۸ تسلسل .۹۷٩‏ 


ابن مشناة مأ اردق قينا ضرف الله عن وه 
الأذى؛ وآمنه يوم القيامة من سخطه والار »(. 

- وروي بعدّة طرق عن أي عبداللّه لذ 
أنه قال: «قال المسين #: أنا قتيل الميرة 
لا یذکرني ممن إل بکی 4 . 

-وروی ابن قولویه عن مسمع بن عبدالملك 
كردين البصري» قال: «قال لي أو عبداللّه لا : 
يا مسمع» أنت من أهل العراق ء أما تأتي قبر الحسين 
بن علٌ ۲ قلت: لا أن رجل مشهور عند أل 
البصعرة» وعندنا من يتبج هوى هذا الخلبفة وعدوّنا 
كير من أهل القبائل من النصًاب وغيرهم» ولست 
آمنہم آن يرفعوا حالي عند ولد سلیان فيمتلون بي 
قال أا تذکر ما نع به ؟ قللت: نمم قال : قتجزع ؟ڵ 
قلت: إي واللّه واستعير لذلك حى يرى أالع 
أثر ذلك علي فأمتنع من الطعام حتى يستبين ذلك 
في وجهي. قال: رحم الله دمعتك» أما إبّك 
من الذين بُعدّون مسن أهسل الجسزع لاء والذين 
يفرحون لفرحناء ويحزنون لحزننا... ."٠«‏ 


وعن ریّان بن شبيب(*, عن الرضا ا 


() اظر: تفسیر القشي ۲: .۲٠١-۲۹۵‏ تفسير سورة 
الدخان . وكامل الزيارات: .٠١١‏ الباب ۴۲ء الحديث 
الأرل؛ وثواب الأعبال: ٤۷‏ 

كامل الزيارات: 1١۸‏ الباب ۳١‏ الحديث .١‏ 
وانظر ساثر أحاديث الباب. 

(۳) کامل الزیارات: ٠۰۱‏ . الباب ۳۲ الحديث 1. 


(4) قال النجاشي : « ريان ب خال المعتصم ثفة. = 


فی حدیٹ- أله قال له: «یابن شیب إن كنت 
باکياً لشيءِ فاب الحسين بن عل ل 
کا يذبح الكبش. وقتل معه من أهل بيته ثائية عشر 
رجلاًما طم قي الأرض شبیهون..,»). 

- وعن الإمام الرضا ا أيضاً في حديث- 


قله بح 


قال: «... ومن کان یوم عاشوراء یوم مصیبته 
وحزنه وبکائه» بجعل الله عر وجل يوم القيامة يوم 
فرحه وسروره» وقرّت بنا في الجنان عيئه... ۾" . 
وعنه # أيضاً في حديث-؛ «فعلى مثل 
الحسين فليبك الباكون -إلى أن قال:- كان أي ل 
لذا دخل شر الحرم لا رى ضاحكأ. وكائت الكآبة 
عليه حتى قضي عشرة آیام. فإذا کان يوم 


العاشر|کان ذلك الیوم یوم مصیبته وحزنه وبکائه. 


ويقول: هوراليو م الذي قتل فيه احسين لإا »(". 

- وروي عن أي عبداللّه ب بطرق عديدة 
أله قال: «إِنّ البكاء والجزع مكروه للعبد في 
كل ما جزع. ما خلا البكاء على المسين بسن 
علي هته . فإله فيه مأجور». 


= سکن قم وروی عنه أهلها». رجال النجافي: 
6 الترجمة ٤۳١‏ 

( الوسائل .٠۰۲ :۱١‏ الباب 11 من أبُواب المزارء 
الحديث 0. 

() المصدرالمتقدم: ٠٠5‏ الحديث ۷ 

(۳) المصدرالمتقدم:المديث ۸ 

() الوسائل ٠۰٠:1‏ الباب ٠١‏ سن أبواب المزارء 

وانظر الحديث ٠١‏ واظر أيضاًكامل = 


- وبك علي بن الحسين هة على أيه لا 
أربعين سنةء وما ضع بين يديه طعام إل بكى 
على الحسين؛ حى قال له مولى له: جعلت فداك 
يابن رسول اله #إ. ِي أخاف عليك أن تكون 
من المالكين. قال: أا أشكو بي وحزفي إلى اله 
وأعلم من الله ما لا تعلمون. إِي م أذكر مصيع 
بني فاطمة إل خنقتني العبرة لذلك ٠»‏ . 

-وروی ابن قولویه بإسناده عن صا بن 
عقبة عن أبي هارون المكفوف» قال «دخلت 
على أي عبدالله #. فقال لي: أنشدفي» فأنشد ته» 
فقال: لاء کا تنشدون وکا ترثیه عند قبره» 
قال: فأنشدته : 


امرر على جدث الحسين 
فقل لأعظمالزككه 
قال: فلا بکی امسکت أناء فقال : مر فر رت“ 
قال: م قال: زدني» زدني» قال : فأنشد ته : 
يا مرم قومي فاندبي مولاك 
وعلى المحسين فاسعدي ببكاك 
قال: فبکی وتایج النساء... ".م 
ذكر ثواب من أبكى على الحسين 4# وفضله. 
- وروی بإسناده عن عبداللّه بن غالب» 
قال: «د خلت على أي عبداللّه ا فأنشد ته مر ثية 
الحسين #. فلا انتهيت إلى هذا الموضع : 
الباب ۳۲ الحديث ۲. 
کامل الزیارات: ۱۰۷ الباب ۳۵ الحديث | 
(۲) کامل الزیارات: .٠۰۵‏ الباب ۳۳. الحديث .١‏ 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج٠‏ 
بمسقاة الثرى غير التراب 
صاحت باكية من وراء الستر: یا أبتاه ٠»‏ . 
إلى غير ذلك مما ورد في فضل البكاء عليه 
اة أهل البيت وج ). 
هذا کله مضافا إلى ما ورد من بکاء النو“ #6 
وأسير المرمنين وفاطة ف عليه عند إخبار 
اني #۶ باستعہاده" وبكاء أمير المؤمنين عليه 
عند مروره بکربلاء في خروجه إلى صقّین وبذلك 
أخبر أصحابه بمقتله وما يجري عليه( 


وتأکیده من 


حكة جواز البكاء مطلقاً واستحبابه لأجل 
الحسين ا : 
رة القلب من عم الله تعالى على الإنسان 


(۱) کامل الزیارات: ٠۰۵‏ الباب ۴۳ الحدیث ۴. 

(۲) انظر هذه الروایات في البحار ۲۷۸:٤٤‏ تارج 
المحسين فة . الباب .۳١‏ ثواب البكاء على مسصيينه . 
والوسائل :۱٤‏ 0۰۰ الباب 11 من أبواب المزار ؛ باب 
استحباب البكاء لقتل الحسين ة . وكامل الزيارات : 
۰۰ الباب ۲۲ باب لواب من بكى على 
الحسين ب وغيرها من المصادر الفتطة بالموضوع . 
انظر كامل الزيارات: 1۸. الباب ۲۲ والبحار 
١ ٤‏ تارج الحسين ا : الاب .۴١‏ ما أخبر 
الرسول ب وأمير المؤمئين ل و... باستش ماده . 
() انظر: البحار ۲۵٠ :٤٤‏ عن مالي الصدوق: ۱۹۹ 


۳( 


الس ۲۸ رقم 1. وشرح نمج البلاغة (ابن أي 
المحدید) ۲: ۹٠ء‏ نقلاً عن كتاب وقعة صتين = 


نیب لمن اعترض عليه بسبب 

خروج الدمعة منه على مصاب بعض أهله: «هذه 

رحمة جعلها الله في قلوب عباده. ونا يرحم الله 
من عباده الر مما . 

والدمعة تسكن لوعة الإنسان عند اللصاب. 


وقنعه من الكبت الروحي ويويّد ذلك ا 
اراز وا ةما رواة ترز الفيقل: قال 
«شکوت إلى 


عبدالله ا وجا وجدته على این 


: إذا أصابك من 


هذا شيء 


وأا احكمة في البكاء على مصابه اَهَل 
البيت هغ وبخاصّة الإمام الحسين ##؛ فواضحة 
جدا؛ لأنٌ أعداء أهل البيت 4غ لم يجعلوا أمامهم 
-إضافة إلى ظلمهم وغصب حقوقهم_طريقاً 
إلا سدّوه» فلم يبق هم طريق لبيان ما جرى عليهم 
من الظلم وغصب الحقوق وانتهاك الحرمة إلا 
البكاء؛ فلذلك اتخذت طريقة البكاء على الإمام 
الحسين مذ وإنشاد الشعر فيه وإرثائه من أحسن 
الطرتق لبيان ما جرى عليه وعلى أهل البيت 


() تقدّمت مصادر الرراية في الصفحة 0۲۹ . 
الرساتل ۳۴ ۲۷4 الباب ۳ می آبواب افدقئ. 
الحدیث ۴. 


oro 


من الظلم. وهذا السبب كان الأمّة 8# يشجعون 
الشعراء الذين يرون الإمام الحسين لا ويجيزونمم 
بح ما کان بإمكانہم» ومع ذلك کانوا ب 
في ذلك مخافة السلطان 

کانت هذه اهم الأبحاث التي تر تبط بالبكاء. 


اما ما تقدّم فعل: أن البکاء من مصاد یق استہلال 

الطفل. فإذا بكى الطفل عند ولادته تعلم بذلك 
حیاته. 

راجع : استہلال. 

وتقدّم الكلام عن أن بكاء الباكرة عند 
گنها للنکاح هل هو دليل على الرضا آم لا؟ 

راجع :باكرة. 

وتَقَذّم الكلام عن استحباب التفريق بين 
الأمهات والأولاد في صلاة الاستسقاء ليكثر البكاء 
وترق بذلك القلوب. 

راجع: استسقاء. 

وسوف يأتي: أنٌ البكاء يكن أن يعد من 
التعقيبات أم لا؟ 


ب وتعقیبا 


وسوف بأتي؛ رجحان تخفيف الصلاة لبكاء 


الصبي. 


رأجع: الصلاة /آدابها المستحبة. 


مظان البحث : 
١‏ -كتاب الطهارة: عند الكلام عن تجهيز 


الت ودفنه وآداب التعزية وحكم البكاء عليه 

۲ -كتاب الصلاة: قواطع الصلاة ومنافياتما: 
البكاء تعقداً. 

۳ ۔كتاب الزار بعد كتاب الحج-: زيارة 
الني ال وأهل بيته 4# وبالمناسبة حكم البكاء 
علمم. 


بکارة 


راجع: باكرة. 


البكرّة: خشبة مستدبرة في جوفها حور 
تدور علیہ" وبکر البئر ما یستق علیم) 


اظر المعجم الو بکر» 
اظر الصحاح : «بكر». 


........... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠‏ 


أنئى الَكْرٍ من الإبل» وقيل: 
ایک من الابل بازلة الفي من الاس والبكرة 
بمغزلة الفتاح) 
اصطلاحاً: 


أريد به المعنى المتقدم نفسه. 


الأحكام: 
تقدّم حكم الإبل بصورة عامة في عنوان 
«ایل» 
وذكر الفقهاء: أن ا استتناء التي للا من 
جرمة قطع الأشجار في الحرم عودا المعالة. 
رهما عودتان تركب علي الحالةء وهي البكرة 
إلمظيدامالي سق علي ااا ر 


کور 


لغفة: 

المضي في البكرة. وهي : الغداة. والتبكير 
والبکور والابتکار واحدا۳. . 

وأصل الكلمة هي: «البُكرة» التي هي أل 


اظر الصحاح : «بکر» 

انظر: المدارك ۷: ۳۷١‏ والوسائل ٠١‏ 000 الباب 
۷ من أبواب تروك الإحرامء الحديث 0. 

(۴) انظر ترتیب تاب العین : « بكر ». 


النهارء فاشتقٌ من لفظه افظ الفعل» فقيل: بكر 
فلان بكورأً إذا خرج بكرةً. والتكور: المبالغ في 
البكور". وكلّ من بادر إلى الشيء» فقد أبكر 
إلیه وبکر . 


اصطلاحاً: 
المعنى المتقدّم نفسه. 


الأحكام: 

ذكروا من جملة آداب التجارة: البكور في 
طلب الحوائج وطلب الرزق'"ء ققد روي عن 
أي عبداله ها قال: «إي لأحب أن أري 
الرجل متحرفاً ني طلب الرزق. إن رسول الله ل 
قال: الله بارك لأمّتی في بكورها». 

وني رواية ری عنه 4 قال: «إذا) 
أحدكم حاجة فليبگر إلمها وليسرع ا مشي إلها ٠‏ 

وف رواية ثالئة عنه # قال: « تع لّموا من 
الغراب ثلاث خصال: استتاره بالسفاد؛ وبکوره في 
طلب الرزق؛ وحذره»". 


() انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن : « بكر » 

() انظر الصحاح :« بكر » 

(۳) انظر ا جواهر ٤٦۳:۲۲‏ 

)٤(‏ الوسائل ۱۷: ۷۸. الباب ۲۹ من أبواب مقدّمات 
التجارة. الحديث .٣‏ 

٠ المصدرالمتقدم:الحديث‎ )( 

٤ المصدرالمتقدّم : الحديث‎ )١( 


ويستعرضون لليّكرة في تسديد اليسوم» 
وقد مضی فی عنوان «أيّام». 


بلبل 


راجع : طير» وطيور وأطعمة. 


بلد 
لغفة: 
الملكان الختط امحدود امتاس باجةاع 
قطانه وإقامتهم فیه؛ وجمعه: بلاد. وبلدان. 
وقبل: هو كل موضع مستحيز من الأرض 
عامر وغیر عامر» خال أو مسکون. 


(۲) انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الاصفهاني ): «بلد ». 
() انظر ترتیب کتاب العین : «بلد ». 


ليس للفقهاء فيه اصطلاح خاص ولكن 
ما يريدونه أقرب إلى المعنى الأل؛ وهو امحل 
الذي يسكنه الإنسان على شكل اجةاعي. أعم من 
أن يكون مدينة أو قريةء وهذا هو المستفاد من 
إطلاقاتهم للبلد في اتيم الختلفة. 

هذا ورجا أضيفت كلمة «بلد» إلى كلمة 
أخرى أو أضيف إلبها كلمة متل: بد الإسلامء 
وبلد الشرك» وقبلة البلد, وجامع البلد. ونحوها 
فیصیر طما معنی ترکیبیا جدیدا. 

وتعرف المعاني القركيبية الحادثة وأحكامها 
غالباً ما يضاف إلى كلمة «بلد». أو ما تضاف إلا 
هذه الكلمة . وهى كثيرة لا يسعنا ذكرها جميعاً | 

ومن ناذجها: 

أفتى البلد: الأفق الخاص بذلك البلد. 

قبلة البلد: القبلة التي يعتمد عليما أهل البلد 

جالع ابلد: الماع الذي يك فيه بور 
غالب أهل البلد, أو الذي اعد لذلك. وهو مختلف 


باختلاف الأزمنة. 
عرف البلد: عرف أهل البلدء فإلّه قد 
رن لکل بلد عرف خاص . 


عادة البلد: عادة أهل البلد. 

نقد البلد : النقد الرائج في البلدء مشل: الدينار 
اعراق والتومان الإيرافي والريال السعودي»و... 

بلد الإسلام: البلد الذي يسكئه المسلمون أو 
یکون تحت سلطتہم وإِن كان يسكن فيه المشركون. 


................. الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج٠‏ 


بلد الشرك: البلد الذي يسكنه أهل الشرك 
ولم يكن تحت سلطة المسلمين. 

بلد الغصب: البلد الذي وقع فيه الغصب. 

بلد التلف : البلد الذي وقع فيه التلف. 

بلد التسليم + البلد الذي وقع فيه تسليم 
الموضين أو أحدهماء أو قُرّر ذلك. 

بلد القرض : البلد الذي وقع فيه القرض 

بلد العقد: البلد الذي وقع فيه العقد. 

الحجّ البلدى: بلد الحاج الذي بُنشئ سنه 


حجه. 
وها 
ويراجع للتفصيل الكلمة التي أأضيفت إلى 
البلد أو أضيف البلد إلبها. 


من بح الشيء بَلعاً. أي جرعه. والقبل. 
a‏ 
واللغم. والبلوم كله: مجرى الطعام وموضع 
الابتلاع من الحلق. 


اصطلاحاً: 
المعنى المتقدّم نفسه. 


انظر لسان المرب : «بلع ». 


الأحكام: 

تةرتّب على البلع أحكام نشي إلى بعضها 
إجمالاً. ونحيل بعضما الآخر إلى مواضمها امناسبة 
حكم مالو بلع الإنسان جوهرة ومات : 

قال الشيخ الطوسي في المخلاف: «إذا بلع 
المي جوهراً ومات» فإن كان يلكا لفيره؛ قال 
الشافعي: یشقٌ جوفه وبرج وان کان لاله 
فيه قولان: أحدهما يش جوفه؛ لأّه ملك للورثة. 
والشاني گه لايشئ؛ لأنه بمنزلة ما أكل 
من ماله . 

ثم قال: «وليس لنا في هذه المسألة نص » 
والأولی أن نقول: لا یشق جوفه على كل حالا؛ 
لما روي عنهم نهل انم قالوا: حرمة اموم 
متا کحرمته حي" وإذا کان حا شق 
جوفه بلا خلاف» فینبغي أن یکون ذلك حکه 


بعد موته»". 


وقال احق الحأ بعد ما ذكره الشيخ : « فرع : 
ويوخذ ذلك المال من تركته؛ لألّه حال بين صاحبه 
وبینه. ولو لم بأخذ صاحب الال عوضه. أو م يكن 
لمت مال وتطاولت المدّة حن بلى جسده جاز 


نبشه وإخراج ذلك المال؛ لأنّ مع فناء الميّت لم يبق 


(۱) انظر: انمموع ۳۰۰:۵ وفتح العزیز ۵: ۲۵۱-۲۵۰ 

(۲) الوسائل ۳: ۲۱۹ الباب ٠١‏ من أبواب الدفن. 
الحسديث الأرّل» وفيه: «... كتحرمنه وهو حي ٠‏ 
رة 


.۷۳١:١ الخلاف‎ )۳( 


مثلةٌ ولا هتاك فلا جوز تضييع المال... ٠»‏ . 

أقول: إِنّ قوله: «... لأ حال بين صاحبه 
وبينه» إشارة إلى بدل الحيلولة الذي تقدّم الكلام 
عنه في عنوان «بدل». وهذا أحد مصاديقه. 
فرأجعه. 

وأما العلامةء فقد استوجه في الذكرة- 
كلام الشافعي فا إذا كان المال ملكا لفيره 
فيْشق جوفه ويستخرج « لا فيه من دفع الضرر عن 
المالك برد ماله إليه. وعن الميّت بإبراء ذشته» 
وعن الورثة بحفظ التركة هم »". 

ولم يعلق على كلام الشيخ والشافعي ف إذا 
وائ الال له. 

واحتمل في النهاية جواز الشقّ فبا إذا كانت 
ملكأ لفيي للتعليل المتقدّم» واحتمل ذلك فعا إذا 
کانت ملكا له أیضاً؛ لأنّپا صارت بعد وفاته ملكا 
لغيره. فهي كا مغصوبة فنتّحد الصورتان من حيث 


احتال الشق 
ثم أضاف: «ولو أن المالك في الابتلاع» 
صار کاله" فإِن قلنا شمه هناك شق 


وهل يكون للورثة؟ الأقرب أله على ملك 


صاحبه إلا أن بكون قد وهب إل 


ملکه بالاتلاف ۲( 


() المعتر: ٠۲‏ 
() التذکرة ۱۱۲:۲ 
(۳) أي کال المبتلع 


() نهاية الإحکام ۲۸۲:۲ 


م ذكر ما ذكر احق من بدل الحيلولة 
وجواز النبش مع تطاول المدة وبلى المت . 

وقال في المنتهى: «لو بلع ألميّت مالا 
فان کان له م شق بطنه؛ لأن أتلفه في حياته 
ولم يستعقب الغرم على نفسه» ويحتمل أن يقال 
كان كيرا ساغ الش وإخراجه ؛ لن فيه حفظأًلنال 
عن الضياع» وعونأًللورثة. 

وان کان لغیره: فإِن کان بإذنه فهو كاله 
وان کان بغیر إذنه کان کالغاصب» فیمکن أن بقال: 
لا يشق بطنه ويؤْخذ من تركته احتراماً للميت 
وتركاً للمثلة به» ونمكن أن يقال بالشق؛ لأنّ فيد 
حفظاللمال» وتفعاً لصاحبه »| . 

لكن استشكل في التحربر" في ملح 
الحالات. 

أقول: هذا ونحوه -مشل ما لو بلعت الدابة 
جوهرة الغير. أو دخلت في دار الغير ولم يكن 
إخراجها منه إلا هدم بعض حيطانه ونحوها_ 
داخل في عنوأن « تزاحم المحقوق». ولاب من 
ملاحظة خصوصيّة مورد وا لمرجحات في كل طرف 
من الطرفين أو الأطراف۴. 1 

وهناك أحكام أخر تتعاق بالبلع من قبيل : 

بلع الدابة أو السمكة جوهرة أو غيرها من 
الأموال ووجدان المشتري ذلك في جوفهاء فتكلم 


المنتهى (الحجركة) ٤٠٠١:١‏ 
() انظر التحریر ۱۳۵:۱ 
انظر الجواهر ۲١۲:۴۷‏ 


٠ع‎ / الموسوعة الفقهية الميشرة‎ ...........٠ ٠ 


الفتهاء عن حكم هذا المالء وقد قيل: إن الغالب 
فیا تبتلعه ال ابة أله من دار البائع؛ وفها تبتلعد 
ات اة من البحر إذا كانت قي البحرء 
ومن صاحب البركة إذاكانت فا . 

وسوف يأتي بيان الحكم التفصيلي لذلك. 
وما يجوز أخذه للملتقط وما لا يجوز فى عمنوان 
« لقطة » إن شاء الله تعالى. 

-بلع النخامة لو وصلت إلى فضاء الفم» 
وما خرج من ين الأسنان عمدأً؛ من جهة أصل 
جوازه في الصوم وغيره -لصدق عنوان «الخبيیث» 
عليه وعدمه 

وفي خصوص الصوم من جهة إبطاله له 
تمه ومنشأً ذلك صدق الأكل عليه وعدمه. 
وسيأقيالكلام عنه في العنوان الآتي «ب لغم ». 
ونقدّم في عنوان «بصاق » أيضاً. 


بلغم 


خاط من أخلاط البدنء وهو أحد الطبائم 
الأربع عند القدماء» وهي: البلغم؛ والسوداء» 
والمرة الصفراء. والدم. وزيادة البلغم تشي إلى 


( 


رطوبة الطبع وبرودته 


(۱) انظر:انختلف ۹1:7 والجواهر ۳۲۹:۳۸ ۳۲۸. 
(۲) انظر المعجم الوسيط وغيره: «بلغم » و« خلط ». 


- واللعاب الختاط بالخاط الخارج من 
المسالك التنقسية. 
اصطلاحاً: 

هو اللعاب المذكور لكن بعنوان أنه علامة 
لإحدى الطبائع الأربع» وهي : البرودة والرطوبة. 

فتارة يلحظ نفس اللعاب من دون لمحاظ 
كوئه مرآة للطبيعة. وذلك عندما يتكلّمون عن 
طهارة البلغم وأجاسته وخبائته وعدمه» وتارة 
يلحظ باعتبار كونه مشيرأً أو مرآة للطبيعة. كا 
عندما يتكلّمون عن أن خروج البلغم في حالات 
خاصّة وبصفات خاصًّة هل هو من علامات بعض 
أمراض اموت ام لا؟ فن کان منها فستةر تب آقار 


مرض الموت عندئذ 


الأحكام: 

تترقب على البلغم أحكام نشير إلى أهتها 
فیا یاز 

ارة البلغم: 

البلغم في حد ذاته طاهر ما لم بختلط معه 
نجس كالدم ونحوه؛ قال العامة في التذكرة: « كل ما 
يخرج من المعدة» أو ينزل من الرأس من الرطوبات 
كالبلغم والمرّة الصفراء طاهر بالأصل ٠»‏ 


() اظر المعجم الوسيط : «بلغم». 
التذكرة ۵٠:١‏ 


بت رجهةرصدقإلأكل عليه . وإذا ق 
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وقال في المنتہی: « لا فرق بين ما يغزل من 
الرأس ومايخرج من ‌الصدر من‌البلغم فيالطهارة». 

هذا كله إذا كان الإنسان في حد ذاته طاهراً 
كالمسلم ومن بعكمهء أا إذا كان نجساً فجميع 
رطوباته تكون نجسة أيضاً كا تقدّم بيانه في 
عنوان «بصاق ». 


حکم بلع اللغم: 


تارة نلاحظ ذلك بالك 


رمن حيث صدق أكل الخبائث على بلعه 
أو -بلع الصائم البلغم : 
إشكال في إفساد بلع بلغم الفير من 


وقلنا بحرمة أكلها مطلقاً. فيكون أكله مصداقا 
لأكل الحرّم؛ ومن م يصدق عليه الإفطار بامحرّم. 
وتةرتّب عليه الكقارة المغّظة 

وأا بالنسبة إلى بلع الإنسان بلغم نفسهء 
ففيه أقوال ثلاثة: 
١‏ عدم کونه مفطراً مطلقاً. 
الصدر؛ أو نزل من الرأس» وإن اجتمع في فضاء 
الفم» لكن لو خرج منه فبلعه افسد صومه. 

اختار ذلك: العمّى ف المعتبر"ء والعلامة 


اء خرج من 


المنتهی ۲۲۸:۴ 
() آظر المعتیر: ۳۰۱. 


ي ا موسو عة الفقوة النيقرة 2ة 


وتلميذه صاحب المداركا“. وصاحب الحدائق(٠.‏ 
والنراقي"» وصاحب الجواهرا". والشيخ 
الأنصاري* والسيّد ا لمك . 


م إن بعض هوؤلاء رجحوا الاحتياط بترك 


بلع ما اجتمع في فضاء الفم. 
٣‏ عدم کونه مفطراً مالم بجتمع في فضاء 
الفم سواء خرج من الصدر أم نزل من الرأس. 
نعم لو اجتمع في فضاء الفم لا بجوز ابتلاعه. 
ولو بلعه والمحال هذه کان مفطراً 
اختار هذا القول الشهيد الثاني" ء ونيد 
إلى الشهيد الأول لكن الموجود في الدر وللا لل 


انظر التذکرۃ ۲۳:۱ و ٩‏ 

(۲) انظر المنتهى (الممجر) ۵1۳:۲ 

انظر مجمع الفائدة ۴۲-۴۱۰۵ 

٠٠٠:7 انظرالمدارك‎ )٤( 

(۵) انظر الحدائق ۸1:1۳ 

() انظر مستند الشبعة ۱۰: ۲٢۵‏ 

۷ انظر ا لجواهر ٣٠١:۱۹‏ 

(۸ كناب الصوم (للشيخ الأعظم): ٠١١-۱١۰‏ 

انظر: المستمسك ۸: ۲۳۸. ومنهاج الصالحين 
السا 1۸ 

١‏ انظر: المسالك ۳١ :١‏ وحاشية الإرشاد (المطبوعة 
مع غاية المراد) ۳۰۹:۱ 

١‏ قال الشيد الثاني في المسالك: «والشہيد ‏ ساوى 
بينم [أي بين ما يرل من الرأس وما يرج من 
الصدر] في جواز الازدراد مالم يملا إلى فضاء = 


يستفاد منه القول الآتي. 
واختار ججاعة من الفقهاء بطلان الصوم 
ببلع ما أجتمع في فضاء الفم من باب الاحتياط 
ي لعدم تماميّة الدليل على البطلان» ولاعلى 
دمه» من قبيل: السبزواري!"ء والسادة: 
اليزدي!"» والخوئي! والخميى + 
۳-التسفصيل بين ما يغزل من الرأس» 
وما يخرج من الصدر. فالأوّل لا يفسد إذا 


= الفم. ومنعه إذا صارقا فيه محقجًاًبالرواية...» 
والموجود في الدروس : «والفضلات المسرسلة من 

الدماغ إذا لم تصمر في فضاء الفم لا بأس بابتلاعها؛ 

ارواية ولو قدر على إخراجهاء ولو صارت في الفضاء 
أفطر لو ابتلعها...». الدروس ۲۷۸:۱ 

وكلامه ناظر إلى ما ازل من الدماغ لا إلى ما 

يخرج من الصدر 

() انظر: الذخسيرة: ٠١۷‏ والكفاية: ۸ وفيا: 
« والظاهر عندي عدم الإفساد إذا لم يصلا إلى الفم؛ 
لمدم صدق الأكل عليه وأا إذا وصل شي» منها إلى 
الفم فابتلعه , ففي الإفساد توقف؛ للشك في صدق 
الأكل عليه . ومقتضى الشاك الاجستن 


ثق ۳: 04١‏ كتاب الصوم؛ فصل قيا 
يجب الإمساك عله ء المسألة ۳ 

(r)‏ انظر مستند العروة (الصوم) ٠١۷-٠١١ :١‏ ومنهاج 

الصالحين ۲٠۷ :١‏ كاب الصوم؛ المسألة .۹٩۹‏ 

انظر تحرير الوسيلة ۲١١ :١‏ كتاب الصوم» المسألة 

w 


4) 


لم يتعتد ابتلاعه» والشاني لا يغسد وإن تعمد 
ابتلاعه» وعلی أي تقدیر یفسد لو بلعه بعد خروجه 
من الفم من أي القسمين كان . 

وهذا القول هو الظاهر من الشرائع 
والإرشاد"» والدروس(. 

واستدل للقول الأّل: 

بأ ذلك لا ينفكٌ سنه الصائم إل نامرا 
فوجب المفوعنه ؛ لعموم البلوى بها . 

-وبعدم صدق الأكل والشرب على ابتلاع 
النخامة كالريق(*'. 

-وبإطلاق رواية غیاث بن إپراهم. عن 
: «لا بأس أن يزدرد الصام 
ن الازدراد يشمل بلع ما وصل 
إلى فضاء الفم أيضاًء بل صدقه عليه أولى سنل 
لم يصل» كا أن النخامة تشمل ما يخرج من الصدر 
وما يغزل من الرأس عرف ولا يعبأً بتفرقة بعض 
أهل اللغة بيني 
( انظر الشرائع ۱۹۲:۱ 
() انظر الإرشاد ۲۹۸۰۱ 
(۴) الدروس ۲۷۸:۱ 
() انظر المعتير: .۳١١‏ والمنتهى (الحجرية) ۲: 0٦۳‏ 

وغیرهما 


(0) انظر المدارك ٠٠٠:7‏ 

() الوسائل ۱۰۸:۱۰ الباب ۳۹ من أبواب ما يسك عنه 
الصائم. الحديث الأول 

(۷ انظر بجحمع الفائدة ۵: ۳۲ 


ولكن جعل بعضم" الرواية مؤيّدة للاليل 
الأرّل ولعلّه لاستضعافها بغياث بن إيراهي» 
فاته بتري کا قیل. 

واستدل الشيد الأول في الدروس“؟ 
بالرواية أيضاً فإن جعلنا قوله فبها موافقاً قول 
الحقق في الشرائع» فيكون دليلاً عليه وإن جعلناء 
موافقاً ما نسبه إليه الشميد الاني فيكون دليلاً 
عليه» وقد سبق أن قلنا: إِنَ ما ذكره يوافق قول 
احق وهو التفصيل بين ما استرسل من الدماغ 
فلا جوز ابتلاعه لو وصل إلى فضاء الفم» وما خرج 
امن الصدر فيجوز» ولملٌ الاستدلال له بالرواية من 
جه كدق «الدخامة » الواردة في الرواية على 
مارج من الصدر دون ما ينزل من الرأس؛ 
كيا نسب إلى بعض أهل اللغة*. فسيكون ابنلاع 
ما حرج من الصدر مستنداً إلى الرواية. أا ابتلاع 
ما غْزل من الرس فلا دليل عليه 


( كالعلامة والحثق والأردبيلي وغيرهم 
(۲) اظر ممجم رجال الحدیث ۲۳۱:۱۳ ترجة غياث بن 
إبراهيم . الترجمة ۹۲۸۰ 
وفيه :أن الذي نسبه الشيخ في رجاله إلى البقرية هو 


الذي يروي عن الباقر اء أمّا الذي يروي عن 


الصادق ل فهو الذي قال عنه النجائي : 

(۳) اظر الدروس ۴۷۸:۱ 

)٤(‏ قله أبن منظور في اللسان عن بعضهم» لكن قال في 
القاموس : « تنم : دقع بشيءٍ من صدره أو أنفه». 


القاموس الحيط : «نخم». 


وأا المتوتفون والمشككون في صدق 
«النخامة» على ما يازل من الرأس» فيكون حكهم 
باجتنابه للاحتياط» وحصول البراءة السقينية 
وهو واضح. 


قال الشميد الأول : «وفي وجوب الكفارات 
اللات هنا نظر؛ وتجب لو كانت تخامة غيره») 

ولعلّه لأ بلع أخامة نغسه الموجودة في 
الفم لا بطلق علبما أكل الحبيث» حى على فرض 
القول بتحريم بلعها للصانم» أمّا بلع نخامة غيره 
يصدق عليه ذلك قيكون أكلها أكلاً للمحرم. 

وقال الشهيد المافي؛ «إذا تتقرر ذلكاان 
ابتلع النخامة حيث بحرم فن كان من حارج 
الفم. وجبت الكقًارات اللات لتحر يناريا 
حينئنٍ على غير الصاثمء وكذا لو تنأول نخامة غبره 
أو ریقه...». م قال: 

« ولو كان التناول من الفم حيث يحرم ف 
نظر» منشوه السك في 
تحربم ذلك على غير الصاثم. والمتبقّن هو وجوب 
الواحدة»ا". 


وجوب الثلاث أو الواحدة 


اقرل ابجوب كرات الع على 
وعلى فرض القول بأنّ بلع النخامة الخارجة من 


الدروس ۲۷۸:۱ 
) المسالك ٣٤:۲‏ 


على معرفة ابا 


٠ج/ الموسوعة الفقهية الميشرة‎ ................٠ 


الفم. أو أخامة الغير بحرم فيكون بلعها موجباً 
لكقّارة الجمع قط( . 
وكذا قال تلميذه صاحب المدارك. لكن 
قال بعدم الدليل على الحرمة. والأصل الحلا" . 
ويبدو أن كلامه في بلع الإنسان نخامة تفسه» 
استشهاده برواية عبدالله بن سنان على 
عدم التحربم» فقد روي عن الإمام الصادق ا 


نم قر بداء فی جوفه إلا أبرأته ۾" . 
وعلى أي تقدير, فالحكم هنا مبنائ 
وتقدیريٌ. 


فانياً -بلع غير الصائم البلغم : 
تسبتني معرفة حكم بلع الإنسان البلغم 
أن الحكم بحرمة بلعها 
مبان على کونها من الخبائث. فإذا م تكن أو شك 
في كونها منهاء فحكم بلمها المحسليةء مقتضى 
أصالة ا لحل والبراءة. 

ونا تقدم نعيل البحت التفصيلي عن ذلك إلى 
عنوان «خبائت» لکن تشیر هنا إجالا إل من 
صرح بكون النخامة منها أو يظهر منه ذلك فنقول: 


۳۲:۵ ااظر محمع الغائدة‎ ١ 

انظر المدارك ٠١۹:7‏ 

۳ الوسائل ۵: ۲۲۳ الباب ۲١‏ من أبواب أحكام 
المساجد. الحديث الأرّل 


صرح الشهيدالأوّلوالسيدالطباطباني'". 
والغراقي"ء والإمام الحميني'* بكون النخامة من 
المبائث فيحرم أكلها مطلقاء على الصائم وغيره. 
ويظهر ذلك من الشمهيد الثاني أبضاً 

لكن منع أو توف فقهاء آخرون في صدق 
المغبائث عليها؛ لأنه ليس ها حقيقة شرعية. 
والأعراف مختلفة» فقد رى قوم شيثاً من الضبائت 
ولا براه آخرون منها. 

ومن هولاء: الأردبيلي"ء وصاحب 
المدارك" والسیزواری* وصاحب الحدائق ٠۱‏ . 
وصاحب الجواهرا" والشيخ الأنصاري. 


كراهة إلقاء البلغم في المسجد : 
يكره إلقاء البلغم والنخامة في اميم 


(۱) انظر الدروس ۱۷:۳ 

(۲) اظر الریاض .۲۲٤:۱۲‏ 

(۳) اظر مستند الشيعة ٠١١:1١‏ 

(4) الظر تحرير الوسيلة ۲: ٠٤٤‏ كتاب الأطعمة. القول 
فى الحيوان. المسألة .۴١‏ 

)١(‏ انظر المسالك ۲: ٠١‏ حيث حكم بكمارة الجمع لن بلع 
اللغم من خارج الفمء سواء كان لنفسه أو لغيره. 

() انظر بجع الفائدۃ ۲٠۶:۱۱‏ 

(۷) انظر المدارك .۱١1:1‏ 

(۸) انظر الكنابة: ۲۵۲ 

(۹) انظر المحدائتق ۸1:۱۳ و ۸۲ 

(۱۰) انظر الجواهر ۱۹: ۳۰۰و ۳۹۳:۳۱ 

() كتاب الصوم (للشيخ الأنصاري): ٠١١‏ 


فهو مثل إلقاء البصاق الذي تقدّم حكه» بل هو اشد 
نفرة منه؛ والروايات الواردة فيه أكثر» منها رواية 
عبداللّه بن سنان ا لمتقدّمةء ومنا ما ورد في حديث 
المناهي: «نهى رسول الله 46 عن الننخع في 
المساجد»""؛ ومنها ما روا الإمام جعفر الصادق ال 
عن آبائه: «من وقر بنخامته المسجد لق الله 
يوم القيامة ضاحکا قد عطي کناب بیمینه "٠‏ 


ساثر أحكام البلغم : 

وأا سائر أحكام البلغم فهي تشترك 
بيع ابصاق فليرجع إليه ٤‏ 

نعم» ببق موضوع واحد» وهو أن بعض 
القهاء ذكروا خروج البلغم بكيفيات خاصّة 
اين جلةرالأمراض الخوفة» وسوف يأقي بیانه 
في عنوان «مرض » إن شاء الله تعالى. 


مظان البحث : 

يبحث عن البلغم حيث يبحث عن البصاق» 
فظانَ البحث فبا واحد. 

راجع: بصاق 

کا يبحث عله لدى المحديث عن مرض 
الموت في الوصية. 


(۱) الوسائل ۵: ۲۲۲ البباب ۲۰ من أبواب أحكام 
المساجد. الحديث ۲ 


(۲) المصدرالمتقدّم:الحديث ۲ 


حجر معروف؛ وأحسنه ما بلب من 
جزائر الزع 

وقيل: حجر أبيض شقاف» ونو ع سج 
الزجاے 

وفيه لغتان: كسم الباء مع فتح اللام. 
مغل سور وفتح الباء مع ضح اللام» وهي مشددة 
فیہماء مثل تور 


0 


اصطلاحاً: 

يبدو أن الذي ورد في کلبات الفقهاء یراد به 
المعنى الأول وهو الحجر الأبيض الشَقّاف 
ذكروه من جملة المعادن. 


() انظر المصباع المئبر: «بلور» 
انظر المعجم الوسيط : «بلر» 
(۳) انظر المصباح المنير: «بلور» 


......... الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 
الأحكام : 

ورد ذکر الور في عدّة موارد» من قبیل: 

١‏ -الکلام ع يتمق به الخمس» ومن جملته 
العادن» فذكروا البأور من جملتما. 

٣-الكلام‏ عن حكم المعدن من حيث 
كونه من الأنفال. أو من المشتركات العامة . 

يراجع تفصيل ذلك كله في المناوين: 
«معدن» و«أتقال» و« مشترکات» 

٣-الكلام‏ عن جواز الأكل والشرب في 
الآئية المصنوعة من الور وعدم حرمة اقتنانها؛ 
لاختصاص الحرم منها بالذهب والفصّة. 

٤‏ - وروي في أحكام الملابس-عن أي 
عبداللّه 4ة مرفوعاً قال: «نعم افص الور ٠٠‏ 


() الوسائل ۵: ۹۷ الباب ۵۸ من أبواب أحكام الملابس . 


الحديث الأول 


ا ۳ 
رکچ زرو سرک 


إمال 


تقدّم في قسم الفقه. 
اصطلاحاً: 

عدم البیان فی مورد یکن فيه ذلك کا في 
الخطابات الشرعيّة الواردة لبيان أصل التشريع. 
مثل قوله تعالى: « أِيموا اللا و «آئُوا 
لوكا" و كيب عَلَيكُمالصَيَام 4" ونحو ذلك. 
فاه تعالی لم یکن بصدد بیان أجزاء وشرائط هذه 
الواجبات في هذه الخطابات» بل بصدد بيان أصل 
تشريعها؛ فلذلك تكون مهملة من حيث بيأن 
الأجزاء والشرائط ؛ بخلاف مل قوله تعالى: 
و على الئاس جع از د 


)و( البقرة: ٤٣‏ 
(۳) البقرة: ۱۸۳ 


تيلا فإنه تعالى بصدد بيان أصل التشريع 
اه كون الوجوب مقيداً بالاستطاعة» ومثله تقييد 
وكوك الصلاة بدلوك الشمس -الزوال-في قوله 
أ ماللا درك الشني 4" . 

ورا يون الكلام الواحد في مقام البيان من 
جه وفي مقام الإهنال من جهة أخرى» مثل قولد 
تعالی : ( قکُلواگا أَعمَکُنَ )۱ الوارد فی مقام بیان 
جل صيد الكلاب المعلّمة من مصيدها- من جهة 
كونه ميتةء ولیس في مقام بيان نجاسة مواضع 
الإمساك وطهارنهاء بل الكلام مهمل من هذه الجهة؛ 
فلذلك يجوز السك بإطلاق الكلام من الجهة الأولى 
دون الثانية؛ لما ذكره الأصوليون في بح الإطلاق: 
أ من مقدّمات الحكة التي يتمشك بها لإشبات 
إطلاق الكلام هو: أن يكون المتكلّم في مقام البيان. 


() آل عمران: ۹۷ 
الإسراء: ۷۸ 


٤ الائدة:‎ ۳( 


لامقام أصل التشريع والإهمال ولو مسن جهة 

من الکلام؛ وقد تقدّم بيانه في عنوان «إطلاق» 
٤‏ ۰ 

من الملحق الأصولي. 


ما هو الفرق بين الإهال والإجمال ؟ 

الفرق بين الإجمال في الحكم والإهمال فيه 
هو: أن الإجمال بيان ناقص» والإهمال عدم 
البيان كا تقدم. فعال الإهمال ما تىقدّم. ومثال 
الإجمال قوله تعالى: فإ رالگارق والسارتة تافطغوا 
اکسا تگالاين اه4 واليد 
بجحملة لا بُدرى هل المراد بها المضو كله من 
ابع إلى الكتف. أو إلى الى 


1 


رؤوس الا 


أو إلى الزند. أو إلى أصول الأصابع ؟ وذلك لإ للدي 
اليد على جميع ذلك کا تفم توضیحه تی ر" 


«إججال». 


الإهمال في حكم العقل : 

كر الفقهاء والأصوليون في مطاوي كلباتهم: 
أن حكم العقل لا إهمال فيه ولا إجمال. قال صاحب 
الكفاية عند بيان | 
اظن هل هي مهملة أو مطلقة -: «فانقدح بذلك: 
عدم صحَة تقرير المقدّمات إلا على تجو الحكومة 
دون الكشف» وعليما فلا إهمال في التتيجة أصلاً. 
سبباً ومورداً ومر تبة؛ لمدم تطرّق الإهمال والإجال 


ان نتيجة دليل الانسداد فى حجية 


.............. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 
فی حکم المتل: کا لا بخن ۲ . 

وتقدم معنى الحكومة والكشف في عنوان 
«انسداد»» وقلنا: معنى الحكومة هو حكم المقل 
بحجَية الظنٌ بناءَ على مقدّمات الانسدادء وبناء 
عليه فإذا كان الحاكم هو العقل» فلا إسال 
ولا إجمال في نتيجة دليل الانسداد؛ لمدم الإعمال 
والإجمال في دليل العقل. 

راجع: انسداد. 

وقال العراق في اموضوع تفسه: «لاعيص 
بعد عدم تصرّر الإهمال في حكم العقل عن الالتزام 


ر بعدم الإهمال. لأسب الموارد والأسباب. 


كلا بحسب المرتبة أيضاًء". 


وفصّل الشيخ الأنصاري في الاستصحاب 


بين هذا كان دليل الحكم الشرعي الشرع أو 


العقل -بحكم الملازمة بين حكم العقل والشرع - 
فقال بجريأان الاستصحاب في الأول دون الماني؛ 
أن العقل إذا حكم بحكم مثلاً. فز 
لو كان الموضوع تفسه باقياً بت المكم أيضاً 
لأن المسقل لا يسك في بقاء الحكم إلا إذا تغير 
ا لموضوع فلا حجري الاستصحاب 
شرط الاستصحاب بقاء الموضوع وقد غر" 
واستشكل عليه الشائيني با حاصله: أن 


٤ 
٣۲۲ كفاية الاصول:‎ 
.۱۷۷ :۴ تاية الأفکار‎ )( 


٤ 
اظر: فرائد الأسول ۳: ۲۷ ومصباح الأصول‎ )۳( 


FP: 


الملحق الأصولي /إهمال .. 
العقل قد يحكم بحعكم موضوع مع اجاع قيوده 
من باب القدر | فلايحكم بانتغاء ا لمكم 
مع انتفاء بعض قيوده؛ لاحتاله بقاء الملاك» 
فلا إهمال في حكم العقل بحسب مقام الإثيات 
والدلالة؛ لاله يدرك وجود الملاك. وإغا الإهمال 
في مقام الثبوت؛ لعدم إحاطته أي العقل- بجميع 
ماله دخل في المحكم. فحيث لا يحكم العمقل 
بعدم الحكم مع اننفاء أحد القيود. فيحتمل بقاء 
ا لمكم الثرعي؛ فيستصحب''. 

لكن دفع السيّد الخوفي الإشكال بحمل كلام 
الشيخ على مسألة الحسن والقبح العقلتين» بأن 
یکون حکم العقل بالمحسن والقبح درکه اء ودرک 
بحسن شي» أو قبحه أو فقل حکمه بذلك لا یکن 
أ 5ه فان العقل لا بعکم بحسن ش5 


آن يکون مهملا؛ 
مع تشخيصه بجميع قيوده. وكذلك القبح". 
وحاصل كلام : أن الإهمال في حكم المقل 
نمكن بعنى عدم قدرته على الإحاطة ملاكات 
الأحكام الواقعية. وأمّا عنى دركه لحسن الأشياء 
وقبحهاء فلا إهمال في ذلك؛ لله لا بحعكم بحسن 
شيءٍ أو قبحه إلا مع الإحاطة به بجمیع قبوده 


الإهمال في الحكم الشرعي : 
إن المحكم الشرعي قد يلاحظ باعتبار عام 
انظر: جود العقربرات ۲: ۳۵۲-۲۵۱ وفوائد 
الأصول FN:t‏ 
اظر مصیاح الأول .٠١ ۲٢:۳‏ 


001 .. 


الفبوت. أو عالم الإثبات. 
نّا بلحاظ عالم الإثبات» فلامانع من 
الإهمال فيه ومثاله: ما تقدم من بيان أصل 


تشريع الأحكام في قالب خطابات خاصّة 


مصلحة التدرّج في تشريع الأحكام تقتضي بيان 
ا لمكم بحملا وسهملاً من حيث بيان الأجزاء 
والشرائط -أوَلاً. م بيان تفاصيلها بالتدر بج . 


وأا باللحاظ الأرل. فهل يكن الإهمال 
فيه ام لا؟ 

المعروف بين الأصوليين عدم إمكانه؛ لأن 
اكم -الآمر -الملتفت إلى انقسامات ا لمكم 
وظرگفه. لا يعقل أن يكون مُهيلاً؛ لأنه إبما أن 
تكو طالب ها في حكمه أو لاء ولا يعقل الإهمال. 
فرانذي يطلب الماء وهو ملتفت إلى أن للاء 


حلوأًأو يطلق -بأن يلحظ الإطلاق ولا معنى لمدم 
لحا التقسم أصلاً. 

قال النائيني -في بحث التعبدي والنوصلي-: 
«...لعدم إمكان الإهمال الواقعي بالنسبة إلى 
الآمر الملتفت؛ لوضوح أله لا بد من تصرّر موضوع 
حکمه ومتعلقه» فإذا كان ماتفتاً إلى الانقسامات 
اللاحتة للموضوع أو المتعلق, فليا أن لا يعتير 
فيه انقاماً خاصًاً فهو مطلق» أو أن يعتبر فيه 
انقساماً خاصا فهو مید »| 


1 
٠٤١:) -١( قوائد الأصول‎ 


وقال أيضاً: «والحاصل: أن تشريع المكم 
على وجه الإهمال لا يعقل في عالم الشبوت. وإن 
كان الإهمال في عام الإشبات والدليل مكنا 


من جهة أله لم يكن فعلاً بصدد بيان تام غرضه. 
بل اعتمد على المبين المنفصل. وأا في عالم 


لا يدري الآمر الملتفت أين تعلقت إرادته... ٠»‏ . 

وقال اليد ا حوفي : «... من اشتاق إلى 
وجود فعل مع التفاته إلى إمكان وقوعه في 
الحارج على وجوه فإما أن يتعلق شوقه بخصوص 
حصّة خاصة منه مفبّد بقید وجودې او عدمۍ« 
أو يستعلّق بمطلق وجوده... ضرورة أن ملل 
الشوق لا بد وأن يكون متعيناً ني ظرف تعلق 
ولو بعنوانه الإجمالي. ويستحيل فر ض(لآخي ال 
في الواقع وعلق الشوق با لا تعين له في مرحاللة 
تعلقه به.... 


مصدر صناعي من الأول بمعنى الأحقّ 
والأجدر والأقرب من غير" 
فوائد الأصول (۲-۱): ٤۲۳‏ 
() أجود التقریرات .٠١١:۱‏ المأامش رقم ١‏ 
انظر: ترتيب كتاب العبن ‏ والصحاح والمصياح = 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠‏ 
اصطلاحاً: 

استعمل عند الأصوليين تحت عنوان 
«قياس الأولوة» أو «مفهوم الأولوة». 
ویعټرون عنه ب« فحوی الخطاب» أبضا. 

وتوضيع ذلك: أ الأصوليين عرفوا النطوق 
امالا باه ما يدل عليه اللفظ في حد ذاته 
وبا لمطابقة. والمفهوم باأنّه ما يدل عليه بالالتزام. 

م قشموا المفهوم إلى مغهوم الموافقة 
ومفهوم الغالفة 

ما مفهوم الموافقةء فهو الذي ون 
سنخ الحكم فيه في المنطوق والفهوم واحداً ومتاثلاً 
قي السالب والإيجاب؛ مثل قوله تعالى: « فلا تمل 
هتا أ4" الال بالالتزام على النهى عن 


رالضيز والشحم وجو ذلك مما هو أشد إهانة 


من التافيف 

إذن سنخ الحكم في المنطوق والمفهوم واحدٌء 
وهو الحرمة. 

وأما مفهوم الخالفة. فهو الذي بختلف فيه 


سنخ الحكم في المنطوق والمفهوم؛ كا إذا ورد: 
«إذا بلغ الماء قدر كر لاينجّسه شيء من النجس ». 
قفهومه إذا م يبلغ قدر كر فينجسه النجس. 

إذن سنخ الحكم في الأول بختلف عنه في 
الثاني. هذا من جهة. 


امنير. وغيرها: « أؤلى » 
اظر الخلاف ٠١١:1‏ 


الإسراء: ۲۳ 


الملحق الأصولى /إيماء 
٤‏ 
ومن جهة اخرى» ذكروا من انواع القياس: 
القياس الجليّ وسموه ب« قياس الأولوية ». ومتلوا 
له ثال التأقيف والضرب. 


حجية مفهوم الأولوية : 

الظاهر أنه لاإشكال في حجية مفهوم 
الأولوبة إجمالً. وأا الإشكال والخلاف في كيفية 
ن فيه رأیین: 

الأول أله من أنواع القياس المستنى من 
القياس الحرّم. وتوضيحه : أ القياس عندنا حرم . 
ولكن يستنى من ذلك بعض أقسامه من قبيل ما 
کان منصوص العلّة كا إذا قال : « لا تشرب الحم( 
لألّه مسكر». فيقهم مئه أن علّة القحريم هي 
الإسكار. فكلا وجدت هذه الع وجد الكلري 
أيضاً. 

وهذا القياس يجوز العمل به بخلاف ما كان 
مستنبط العلَة, معنی اه م یکن مصرّحاً اء بل 
يستنبطها المغاطب. 

الثاني أن حجیته ليست من باب کونه قیاساً 


مستثنئ» بل من جهة دلالة اللفظ والمخطاب على 
المغهوم» فيكون فرداً من أفراد الظهورات» وهي 
حجًة بلاإإشكال» وعليما مدار الاستنباط »بل الحياة 
الاجتاعتة. فكلا كان الكلام ظاهراًفي مفهوم 
الموافقة فيكون ذلك المفهوم حجّة وال فلاء 
وإن أطلق عليه قياس الأولوتة. 

إذن فالمدار على كون الكلام ظاهراًؤ 


المفهوم وعدمه؛ ويبدو أن هذا الرأي هو الأشر. 


مظان البحث : 

يتطق إلى مفهوم الأولوبة في بحت الفا » 
وإلى قياس الأولوية في بحث القياس الذي 
لم يتعرٌض إليه إل القليل. 


تقدَم تعريفه في قسم الفقه. 
اصطلااً: 

من أقسام الدلالات اللفظيّة ويطلق 
عليه : «دلالة الإياء» أو «دلالة التنبيه»» وهو: 
أن يقةرن الكلام بشي ۽ کلام أو غیره-فيدل 
على معني لا بتوقف صدق الكلام أو صحته على 
إرادتهء وا يدل سياق الكلام على إرادته 


أو استبعاد عدم إرادته". 


() اتظر: تمهيد القواعد: .٠١۸‏ والقوانين (طبعة 
١ ۷‏ في بحث القياس » وهداية المسترشدين 
۲ ۹ في بعت القاس وأصول الفقه ٠١١‏ - 
Me VIA E‏ 

() انظر: اول الفةه ٠١١ :)۲-١(‏ والوافية 


۲۹-۸ والقوانین : ۱1۸ . 


کا قال المظقّر منها: 

١‏ ما إذا أراد المعكلّم بيان أمر فته عليه 
بذکر ما پلازمه عقلاً أو عرفاًء کا إذا قال الت 
«دقت الساعة العاشرة» -مثلاً- ليه الخاطب 
على حلول الموعد المتفق عليه أو قال 
عطشان » للدلالة على طلب الماء. 


۲ ما إذا اقترن الكلام ببشيءٍ يفيد كونه 
عة للحكم أو شرطا أو مائعا. أو جزءا. أو 
عدم كونه علّة» أو شرطاً أو ... 

مثاله: قول المفتى: «أعد الصلاة» لمن سال 
عن حكم الشكً بين الركمة الأرلى والنائيق 
فيفهم منه: أن الشكَ المذكور علَّة لبطلان الصلاة) 
وللحكم بوجوب الإعادة. 

أو قوله: «کفر» لن قال له: «واقم َه 
فی نمار شہر رمضان»؛ فإلّه ينهم مته أن مواقیمة 
الصاتم في نهار شهر رمضان علَّة لوجوب الكقًارة. 

أو قوله: «بطل البيع » لمن قال له: «بعت 
السمك في الماء»» فيفهم منه أمران: اشتراط القدرة 
على تسل المبيع في صحة البيع؛ وعدم جهالته. 
والسمك في الماء -النهر أو البحر- غير مقدور على 
تسليمه فعلاًء و جهولٌ مقداره. 

أو قوله: « لا يد» لمن قال له: «صليت في 
الحام»» فيفهم منه عدم مانعية الكون في الام 
عن صحَة الصلاة. 


۳ ما إذا اقترن الكلام بشيءٍ يفيد تعيين 
بعض متعلّقات الفعلء كا إذا قال القائل : «وصلت 


. الموسوعة الفقهية الميسرة / ج1 
إلى النهر وشربت»» فيفهم منه: أن المشروب منه 
وال اتر 

أو قال: «قت وخطبت»». أى وخطبت 


0 


الفرق بين دلالة الإياء ودلالي الاقتضاء والإشارة : 
إن المناط في دلالة الاقتضاء: أن تکون 
الدلالة مقصودة» وأن لا يصدق الكلام أو لايصح 
بدونهاء مثل: « واشأل الْقرية 4" أي واسأل 
أهل القرية 

والمناط في دلالة الإاء: أن تكون الدلالة 
مصودة للمتكلّم كا بظهر من ملاحظة الأملة 


مة. ولكن لا يتوف صدق الكلام أو صحته 


والمناط في دلالة الإشارة: أن لاتكون 
الدلالة مقصودة -عكس الدلالتين المتقدمتر 
ولكن مدلوها لازم لمدلول الكلام لزوماً بيا 
بامعنى الأعم» أو لزوماً غير بين سواء استئبط 
الدلول من کلام واحد أو من کلامین. کا في استفادة 
أل مدّة احمل من الآيتين(. : 

راجع تفصيل ذلك في العنوانين: «إشارة» 


انظر: اُصول الفقه (۲-۱): ٠١١-٠١١‏ والوافية 
4-A‏ 

() يوسف: ۸۲ 

(۳) انظر: اصول الفقه (۲-۱): .٠۲۵ ٠۲۰‏ والآبتان 


هما: ٠١‏ من سورة الأحقاف » و٤٠‏ من سورة لقان 


الملحق الأصولي / براءة ELEN‏ 


و«اقتضاء» في الملحق الأصولي . 


حجية دلالة الإهاء : 

لا كانت دلالة الإياء من دلالة الظهورات 
فحجيّنها تكون من باب حجيّة الظهورات. فإذا 
کان للکلام ظھور فی المراد. فلا إشکال في حجینه. 
ول فلا 

فعلاً: لو قال : «إني عطشان» وبيده ماء. 
يدل كلامه على طلب الماء من المخاطب؛ لعمدم 
ظهوره فيه؛ لأنّ وجود الماء في يده ماع من انعقاد 
هذا الظهور. وکذا لو قاله في حين كان الخاطب 
عطشاناً مثله ولم يقدر على تحصيل الماء. فتنحما 
دلالة الكلام حينثنٍ على الإخبار بكونه عطعاة 
ولا ينعدًاه إلى الطلب. 


مظان البحث : 
4 
تطرّق بعض الأصولتين إلى البحث عن دلالة 
الإياء أو التنبيه في أل مبحت الفاهيم. واستدل به 
الفقهاء في الفقه كميرأً كقوهم : « فيه إياء إلى كذا...» 
من دون توضيح نفس الدلالة 


() انظراصول الفقه (۲-۱): ۱۲٤‏ 


من با أو بر چعنی باعدا وتخلّمی ۲۱ . 
ومنه براءة الذشة» أي تباعدها وتخلصها من 
التعهّد. كالنكليف والدّين» فيقال؛ بَرَأت أو 
برئت مته من الدین» ویقابله : اشتغاها به. 


راجع: اشتغال 
اس گلاحاً: 

يراد بها في علم الأصول: خل ذم المكلف 
نکی . 


وأصل البراءة من الأصول المملية التى 
مفادها: أن الأصل براءة ذقة كل مكلف مسن 
التكليف حقى يثبت بدليل. 

والجاكم بهذا الأصل العقل والشرع. فا 
يحكم به العقل يست بالبراءة العقلية» وما بكم 
به الشرع يسكى بالبراءة الشر عية. 

ولأجل وضوح هذا البحث وضوحاً تالاً 
نذكر ألا تاريخ تطور هذا المصطلحء ثم نذكر البحث 
الأصولي المتعلّق به ثانياً. 


انر المعجم الوسيط : «برأ» 


الجانب التاريخي لأصالة البراءة : 

لم يذكر المتقدّمون أصالة البراءة في كتمهم 
الأصولية بعنوان مستقلء بل عنونوا مسألة أخرى» 
وهي «الحظر والإباحة». فبحثوا عن أن الأصل 
في الأشياء -أو الأفعال الصادرة من الإنسان- 
هل هو الحظر أو الإباحة؟ 

اختار السيّد المرتضى الإباحة؛ وتوف 
الشيخان: المفيد والطوسي في ذلك. قال الأخير: 
«واختلفوا في الأشياء التي ينتفع بها هل هي على 
الحظر. أو الإباحة. أو الوقف ؟» 

م نسب إلى بعض أصحابنا القول بالحظرء 
وإلى السيّد المرتضى القول بالإياحة. وإلى | 
الشيخ المفيد القول بالوقف؛ م اختاره اسي 
ايض . 


ومعنى الوقف: أنه ينتظر ورود المع 


-أي حكم الشرع -بواحد من الحظر أو الإباحةا". 

وقد تقدّم الكلام عن هذه المسألة في عنوان 
«إباحة». 

تعم؛ أشار السيّد المرتضى إلى مسأة البراءة 
في الذريعة عند الكلام عن أن النافي عليه الاليل 
آم لا ؟ فقال: 

«وأما الاستدلال ببراءة الذة. ف يكن 
الاعتاد عليه؛ لأنٌ تعلق احق بالذمة عقلاً أو شرع 
() الع ف الأسول ۷٤۲-١‏ وانظر الذريعة فى 

أصول الشريمة A-A:‏ 
() انظر اعد ۷٤۲:۲‏ 


................. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠‏ 


يحتاج إلى سيب استحقاق. فإذا أذّى النظر إلى 
قد سبب الاستحقاق. لم براءة الذشةء 
ولولا صحَة هذه الطريقة لما علم العقلاء براءة 
ذمهم من الحقوق ٠»‏ . 

فغرى أله استدل بسيرة المقلاء على أصالة 
براءة ذمة ا مكلف من التكليف . 

ولم نعثر على إشارة من الشيخ الطوسي إلى 
أصل البراءة في هذا الموردء ولافي غيره 

ونقل الشيخ الأنصاري عن أبن زهرة قوله: 
«إِنَ التكليف با لا طريق إلى العلم به تكليف 
با لا یطاق ۲" م قال: « وتبعه بعض من تأخُر 
کله فاستدلٌ به في مسألة البراءة». 
:أن تكليف الشخص 
بإتيان رما لا بعلم به بقصد الامتتال والإطاعة ما 
لا يطاق؛ لأنْ قصد الطاعة متوقّف على الملم 
بالأمر"! 

وقال الحقّق ا لحي في المعارج: «إنّ الأصل 
خلو الذمّة عن الشواغل الشرعبة...». ثم استدل 
عليه بدلیل له مقدّمتان : 

الأولى - أن نضبط طرق الاستدلالات 


م وجه کلامه باه پر 


A۷ ۸۳۱:۲ الذريعة‎ )( 

الغفنية .۲۸٠:۲‏ قاله عند الكلام عبن الواجب 

التخییري. وعبارته هکذا: « ... لأ تکلیفه ا 

لا طریتق لہ إلى العلم به قیبح ء من حیث کان تکلیفاً لا 
ا 


۳) 


٤ 
۵۸:۲ انظر فرائد الأصول‎ 


الملحق الأصولى / براءة EDS‏ 


الشرعية ‏ ونين عدم دلالتها عليه . 

القائية -أن نبين أنه لو كان هذا الحكم ثابقاً 
لدت عليه إحدى تلك الدلائل؛ لأنه لو لم تكن 
عليه دلالة ازم التكليف با لا طريق للمكلف إلى 
العلم به, وهو تکلیف با لا طاق . 

والمقدمة الثانية هي التي ذكرها ابن زهرة 

فارى أن هوّلاء استدأوا على البراءة بالعقل 

وعد في المعتبر البراءة قم من الاستصحاب 
وستّاء استصحاب حال المقل. فقال: « وأا 
الاستصحاب فأقسامه ثلاثة: استصحاب حال 
العقل وهو السىك باليراءة الأصليّة. كا تقول : ليس 
الوتر واجباً؛ لأ الأصل براءة العهدة... ب٠"‏ . 

وأما العلامة» فقد ذكرها في كتبه الأصولة | 
فجعل من شرائط الجتهد أن يكون عارفاً بار 
الأصلية" وقال في موضع آخر: «وخاسما - 
أن يعرف أدلّة المقل: كالبراءة الأصالية 
والاستصحاب وغيرها»* فيعلم من العبارة أَنَ 
البراءة الأصلية عنده من الأدة العقلية . 

وجعل اليد الأول أصل البراءة قم ممن 
الدليل العقلي وستاء ب«استصحاب حال المقل» 
أيضاً م قال: « ونه عليه في الحديث بقوهم 4# : 
”کل شيءٍ فيه حلال وحرام فهو لك حلال؛ 


انظر معارج الأصول: ۲٠۲‏ 

٠:ربتعملا‎ 

انظر مبادی الوصول إلى علم الأصول: ۲۲۳ 
() ڈیب الأصول: ۲۹۰. 


حى تعرف الحرام بعينه فتدعه ""' وشبه هذا»". 
فا اک ول من نجه بدلا الگ عل 
أصل البراءة إن لم قل أن الصدوق سبق الجميع 
عند استدلاله على جواز القنوت بالفارسيّة ا رواه 
عن الصادق 1# کل شيءٍ مطلق حئی یرد فيه 
ہی . 
وجعله الشهيد الثاني من أقسام استصحاب 
الحال. فقال: «استصحاب الحال حجَة عند أكثر 
ين... وهو أربعة أقسام: أحدها - استصحاب 
النني في الحكم الشرعي إلى أن برد دلیل؛ وهو المعو 
نه بالبراءة الأصلية ٠»‏ 
ولم بحدث شيء مهم في هذا الموضوع على 
ليتتانإصاحب المعالم ولد الشيد الثاني 
م عهاء دور الفاضل التوني حيث جعل الباب 
الرآبع من کا في الأدلة العقلية. م جعل القسم 
الئالث منها: أصالة الننىء وهو البراءة الأصلية 
م ذكر كلام احق الحلي المعتمل على المقدمتين. 
م ناقشه ثم قال: «نعم» يعلم عدم تكليف المكلف 
إذا م جد الدليل بعد التتبع ا في نفس الأمر؛ 


الوسائل ۱۷: ۸۸ الباب ٤‏ من أبواب ما یکتسب به 
احديث الأرل. وفيه : « حلال أبداً». وكذا في جميع 
المصادر الحديثي 


(۲) الذکری ٠۲:۱‏ 
(۳) من لا بره الفقيه ٠۲٠۷ +١‏ باب وصف الصلاة؛ 
الحدیث ۹۲۷ 


.٠1 القاعدة‎ .۲۷١ تهيد القواعد:‎ )٤( 


لان تكليف با لا يطاق' ويدلّ عليه الأخبار 
الكثير: 


( 


ثم ذكر بجموعة من الروايات والأحاديث. 
متها حديث: « کل تيء مطلق...» الذي استدل په 
الصدوق» وحديث الرفع والمحجب وغيرها ما 
استدل به المتأخّرون عنه على البراءة الشر عي 

فری أو التوني جعل البراءة من الأدلة 
العقلية أوَلا م استدل علمها بالسئة 

م جاء دور الوحید الہبهاني حيث جعل 
للأصول العملية ل مرموقاً في علم الأول 
وعد البراءة أصلاً مستقلاًء واستدلٌ عليه بالكتاب 
والسلّة والعقلء فقدم دليل العقل وقال: « ولل 
المعظم: أله إذا م يكن نص م يكن حكم فاللقات 
قببح على اله تعالی ٣۲‏ 

وقد عرفت هذه القاعدة فيا بعد ب«قأعدة 
قبع العقاب بلا بیان » 

م جاء دور الشيخ الأنصاري حيث تبلورت 
على يديه أحات الأصول العملية ا فيا 
البراءة» واسندل عليه بالكتاب والستَة والعمقل» 
والمراد بالعقل قاعدة «قبح العقاب بلا بيان » 

ومن بعد ذلك عرفت البراءة المستدل عليها 
بقاعدة قبح العقاب بلا بيان بالبراءة المقلية, 
والمستدل علبها بالكتاب والسلّة بالبراءة الشر. 


ما قاله ابن زه 


) الوافية: ٠۸٠‏ 
)١(‏ الرسائل الأصولية ١‏ رسالة أصالة البراءة 


......... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠‏ 
هذا كله بحسب الرؤية الأصولية المسالة, 
عى ملاحظة الكتب الأصولية الى ذكرت 
الموضوع 
وأا بحسب الرؤية الفقهية ومسلاحظة كتب 
الفقهء فالا نرى أن السيّد المرتضى ومن تأخُر 
عنه استدأوا بأصل البراءة على ن التكليف في 
الموارد التي بُشكٌ ثبوته فیها. ولكن استدل الشيخ 
الصدوق -قبل اليد المرتضى-على جواز القتوت 
بالفارسيّة ا رواه عن الصادق #: «كل شيءٍ 
مطلق حتی يرد فیه ني »م قال: «والهسي 
عن الدعاء بالفارسية في الصلاة غير موجود» 
وعلى أّة حال» فقد صرح السيّد المرتضى 
ومن بعده الشسيخ الطوسي بالاستدلال بالبراءة 
في كي ورمن الموارد الفقهية. ونبعها من تأخر 
E‏ 
ارال السيّد المرتضى على نني الزكاة 
عن غير الأمور التسعة بأصل البراءة» حيث قال : 
«والذي يدل على صحة مذهبنا مضافاً إلى الإجماع: 
أن الأصل براءة الذمة من الزكوات. وا برجع إلى 
الأدلة الشرعية في وجوب ما بجب منها... ٠»‏ . 
م نى وجود الدليل على غير التسعة؛ فبكون 
الأصل براءة الذمة عن وجوب الزكاة فها. 
۲ -واستدلاله على جواز إفساد صوم التطوع 


من لا حضره الفقیه ۱: ۳۱۷ الحديث ۹۳۷. 
الانتصار: ۷۵ 


الملحق الأصولى / براءة ا 


وغد از جوب اقتا که نالدرا 


وجوب القضاء شرع ويجاب في الد 


ةت والاضل 
براءة الذة وان لا حرج» فن منع من ذلك فعليه 
الدليل القاطع للعذرء ولا دليل فيه ٠»‏ 

٣‏ واستدل به الشيخ الطوسي لني وجوب 
السواك فقال: «الأصل براءة الذمة. ويجاب ذلك 
بحتاج إلى دليل »". 

٤‏ -وقال في وجوب التسمية عند الطهارة: 
«إِنٌ الأصل براءة الذمة , وشغلها يحتاج إلى شرع ٠‏ 
وليس في الشرع ما يدل على وجوب التسمية »". 

والاستدلال بالبراءۃ بهذا الفط کثبر فی کلامھا 
وکلام من تأخّر عن لا جال لذکر نماذج منہا | 


الجانب الأصولي لأصل البراءة : 

قهید: 

تطرّر البحث عن أصالة البراءة كغيره من 
الأصول المملية في زمن الشيخ الأنصاري 
کا تقدم- نطوراً باهرا وقد قستم کتابه فرائد 
الأصول على أساس حالات الكلّف من القطعء 
أو اظن أو الشكء فجمل أبحاث القطع مختصّة 


النامریات: ۲۵ 

. ١۷ المسألة‎ ۷١:١ الخلاف‎ )١( 

٠۹ ةلأسملا.۷۳:١ الخلاف‎ )۳( 

(6) انظر: الفنية: ۴۵و ۸۷و ٠٠١‏ و..٠‏ والرائر 


۱ و۳1 و 88 و A‏ ...وا 


و ۴۱۵ وغیرها 


وأبحاث السك والأصول العملية بالفالك . 

ثم حصمر الأصول المملية بالحصر المقلي 
ف أربعة: أصالة البراءة» وأصالة الاشتغالء 
وأصالة التخيير . والاستصحاب. 

م جعل مسائل أصالة البراءة بلحاظ 
متعلن التكليف المشكوك ومنشأ الشك انية 
بالنحو الآقي: 

١-الشك‏ في الحرمةء بعنى دوران الأمر بين 
حرمة الشيء وإباحته أو كراهته أو استحبابه 

غا العكّ تارة يكون في ا هكم الكل 
ل هكم الندخبن بصورة كلية. 

وأخرى في الحكم الجزئي» مثل حكم شرب 
نال لای اتال کونه خمراً. 

ومنشأ الشكَ في الحكم الكليء قارة يكون 
عدم النص» مثل التدخین حیث لم برد نص بتحریه 
أو تحليله با لخصوص 

وزی إجمال النص» معل دوران الأمر في 
قوله تعالى؛ ظح بطهزن 7 بين التشديد 
والتخفیف مثلاً'. 
: تعارض النصّين. كا مال المتقدم 
إذا جعلنا القراءات متواترة. 


() البقرة: ۲۲۲ 


() فعلى التخفيف جبوز وطوّهن بعد ارتفاع الحيض وإن 
أم يغتلن. ولكن على العافي لا يجوز ذلك إلا بعد 
اغحاهي. 


الأمور الخارجية. 


فجموع الصور في دوران الأمر بين الحسرمة 
وسائر الأحكام غير الوجوب أربعة. 


۴-الشكٌ في الوجوب بعنى دوران الأمر بين 
الوجوب وغير الحرمة من سائر الأحكام. 

وثأتي فيه الصور المتقدمة 

ويكون بجحموع مسائل البراءة تماني. 

وأا دوران الأسر بين الوجوب والمسرمة 
فورده أصالة الاشتغال. كا ققدم الكلام عنه في 
العنوانين «احتياط » و«اشتغال» 

إن الشيخ الأنصاري قدم البحت ن 
المة الحكية التحريية: لأنجا التلف فبا ج 
الأصولتين والأخبارتين حيث ذهب اللي 
إلى جريان البراءة فيهاء في حين ذهب الأخبار بون 
إلى لروم الاحتياط ا . 

وأا صاحب الكفاية فقد استدل على البراءة 
في جميع الصور والحالات باستدلال واحد» 
وتنب التشقبقات التي ذكرها الشيخ الأنصاري. 

وسائر الأصوليين بين هاتين الطر يقتين 

ونحن نقتفي أثر صاحب الكفاية؛ لاله أوفق 


بعملنا. 
قال في الكفاية: «لو شك في وجوب شيء أو 


حرمته ولم تنهض عليه حجَة» جاز شرعاً وعقلاً 


انظر فرائد الأصول ۱۸-۱۷:۲ و ۲١‏ 


................٠‏ الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج 


ترك الأول وفعل الثانيء وكان مأموناً من عقوبة 
خالفته... ١»‏ 
ماستدلعلى ا لجواز أي البراءةمن‌التكليف _ 
بالأدلة الأربعة : الكتاب والستة والإجماع والعقل. 
فا دل عليه الكتاب والستّة والإجماع فهو 
عيّةء وما دل عليه اقل فهو البراءة 


وحن نقَدّم الكلام عن البراءة المقلئة 
وإن ذكرها الأغلب بعد البراءة الشرعية. 


أوَلا-البراءة العقلية 

وهي كا علم ما تقدّم ۔: حكم العقل ببراءة 
4ة الإنسان من التكليف عند السك فيه حت 
ثبت لیل 

ومستندها القاعدة المسقلية المعروفة. 
وهي: « قبح المقاب بلا بیان واصل ». 

والبحث عن القاعدة يتم في جهات: 

٤ 

الاولى في الاستدلال على تماميّة القاعدة 
فی حد ذاتا 

الثانية في ملاحظتها مع قاعدة وجوب دفع 


التالدة _في ملاحظتها مع قاعدة حق الطاعة. 
الرابعة في ملاحظتما مع أل الاحتياط 


لو غت. 


4 
() كفاية الاصول:۳۳۸. 


الملحق الأصولى / براءة EEE‏ 


الجهة الأولى -الاستدلال على القاعدة : 

استدأوا على تماميّة القاعدة بوجوه: 

الأؤل ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من 
قيام السيرة المقلائية على « قبح العقاب بلا بيان ». 
قال في الفرائد: «الرابع من الأدّة : حكم العقل بقبح 
العقاب على شيءٍ من دون بیان التکلیف ؛ ویشېد له 
حکم المقلاء کاکة بقبح مواخذة المولى عبده على 
فعل ما یعترف بعدم إعلامه أصلاً بتحریه ٠»‏ . 

وقد سبقه بلك الوحيد الببهاني حيث قال: 
«...إذا م يصل دليل لم يكن عقاب» لقبح التكليف 
والمسقاب حینئزٍ كا عليه جمع من أریاب 
العقول »". 

وعلى هذا تكون القاعدة قاعدة عقلائة | 
أو قاعدة عقلية والسمرة العقلائيّة كاشفة عنهاء 

التانى - ما ذهب إليه صاحب الكفايةا 
والنائيى: من أن السقل يستَقل بقبع المقاب 
على خالفة النكليف غير الواصل إلى المكلّف. 
بعد فرض كونه عاملاً بوظيفة امبو دة من الفحص 
واليأس عمَا يدل على ا لمكم . 

وبناء على هذا الرأي تكون القاعدة من 
المستقلات العقليبة . 


الثالت - ما ذهب إليه النائي 


ي أيضاً: من أن 
فرائد الأصول ۵٦:۲‏ 

الرسائل الأصولية: ٣٠١‏ 

(۳) كفاية الأصول: ٣٤۲‏ 


() فوائد الأصول ۳: ۳٠۵‏ 


اهرك للعبد هو التكليف بوجوده السلمي 
لاا لخارجي» وهو يتم عند وصول التكليف وأا 
محرد احاله فلايكون ركا ما لم ينض إليه أمرٌ 
آخر كدليل الاحتیاط مثلاً. وعليه يون العقاب 
على مخالفة تكليف غير واصل عقاباً على تكليف 
لا اقتضاء له المحرَكيّة. وهو قبيح كا تشهد 
بذلك سيرة العبيد مع موالهم. 

وعلى هذا التقرير يكون المستند للقاعدة 
جوع : 

١‏ -حكم الحقل النظري بعدم حر كية التكليف 
إذا لم يكن له وجود علمي» والتكليف غير الواصل 
نرنه وجو د علمي ؛ فلا یکون محرا 

۲ -حكم العقل المملي بقبع المقاب على 
مخالفة التكليف غير الواصل؛ لاله لا عر كية له. 

٣‏ -شهادة السيرة الموجودة بين الموالي 
والعبيد على ذلك. والكاشفة عن حكم العقل 

الرابع -ما ذهب إليه الإصفهاني وحاصله: 

أن قاعدة «قبح المقاب بلا بيان واصل» 
مأخوذة من الأحكام العقلائيّة وهي الي تطابقت 
عليها آراء الستقلاء حفظاً لظام وإبقاء للشرع 
ال ني وهي المسماة ب«القضايا المشهورة». 
وهذا ال المقلي ليس منقرداً عن سائر الأحكام 
العقلبّة العملية. بل هو من أفراد حكم المقل بقح 


7 1 
(۱) انظر فواند الأصول ۳: ۳٠٦-٠٠١‏ وأجود 


التقربرات ۱۸1:۲ 


NY 
الظلم عند العقلاء؛ نظراً إلى أن مخالفة ما قامت‎ 
عليه الحجة خروج عن زي الرقية ورسم العبوديةء‎ 
وهو ظلم من العبد على مولاه؛ فيستحق منه‎ 
الذمٌ والمسقابء كا أن مخالفة ما لم تقم عليه‎ 


الحجّة ليست من أفراد الظلم؛ لأّنّها ليست خروجا 


5 


عن زي الرقية 

فالقاعدة -إذن-على هذا الرأي تكون 
عقلائية؛ لان الإصفهاني يُرجع الحسن والقبح 
العقليين إلى الأحكام العقلائية المتبلورة في القضايا 
المشهورة» وهى عبارة عن تطابق عليه آراء العقلاء. 

والحاصل: أ القاعدة إا من المستقلات 
العقلية والسيرة كاشفة عنهاء أو من الأجكذاغ 


الجهة الثانية - ملاحظة القاعدة مع قاعدة «لزوم 


دقع الضار العمل » : 
والمقصود من قاعدة «لزوم دفع الضرر 
الحتمل» حكم العقل بلزوم دفع الضرر الدنيوي 
والأخروي التمل". 
وعلى ذلك قد بقا 


وبما رتفع موضوع « قبح العقاب بلا بیان». 


انظر نهاية الدرا 

(۴) يرى الإصفهاني أن هذه القاعدة ليست عقلية 
ولا عقلائية. بل هي ام طبعي جب لکل ڏي شعور. 
حيث بغر من الضعرر الذي تله : ل 
انظر نهاية الدراية ٩۱:‏ 


At AF 


ه القاعدة تعد بياناً 


............ الموسوعة الققهية الميشرة /ج٠‏ 


فكل مورد يحتمل فيه العقاب يلزم دفعه» وعندئاٍ 
لا يبق مورد لجريان البراءة. 

لكن أُورد على ذلك: 

ألا - ما ذكره الشيخ الأنصاري: من أ 
القاعدة المذكورة لو كانت تامّة فهى قاعدة مستقلة 
تستوجب مخالفتها عقوبة مستقلّة وإن لم يكن هناك 
تكليف واقعاً. فليس العقاب على خالفة التكليف 
الواقعي الحتمل لو كان موجوداً. وعليه لاتكون 
القاعدة بباناً للحكم الواقعي الحتمل كي برقع بها 
موضوع قاعدة « قبع المقاب بلا بيان». بل على 
العكس من ذلك. فإِنٌ قاعدة «قبح المقاب 
پلا بيان» واردة على قاعدة «لزوم دفع الضرر»: 
إذلك لان هذه القاعدة فرع احتال الضرر 


وهم العقاب- ولا احتال للضرر بعد حكم السقل 


بقبح العقاب بلا بيان. نعم يحتمل الضرر فع إذا 
ثبت النكليف لكن ردد بين موردين أو أكثر» 
فارتكاب كل مورد يحتمل فيه الضرر. 

اا ساك ساب الفا اوخاه 
انائيني؛ وحاصل كلامها بتفصيل النائيني هو 
أن الضرر الحتمل لا يلو من أن يكون: ضرراً 
دنيويا, أو أخرويًاء أو الابتلاء بترك المصلحة 
والوقوع في المفسدة. 

ام الضرر الدنيوي» فلا يستقل العقل بلزوم 
دفعه. بل قد يتحقله الإنسان لبعض الدواعي. 


اظر فرائد الأصول ٠٠:۲‏ 


الملحق الأصولي /براءة GS‏ 


ولا ينع منه العقل ولا الشرع. نعم إذا وصل الضرر 
إلى درجة عالية من الطورة كتلف النفس. أو 
انتهاك العرض» فقد يلزم العقل دفعه. ومله يكشف 
حيلٍ حكم الشرع بلزوم دفعه أيضاً؛ بحكم الملازمة 
بين حكم العقل وحكم الشرع؛ وعندثر تصدق 


قاعدة «لزوم دفع الضرر المحتمل» وتصير بياناً 


برتفع به مضع قاعذة :قبح المقاب بلا بیان». 
وأاالغرر الأخروي وهو العقاب. 
فلايحتمل بعد الفحص واليأس من الاليل على 
الحكم المشكوك» وعلى فرض احتاله""' فسوف 
يكون على خالفة الواقع -لو تحققت- لا على مخالفة 
القاعدة؛ فلذلك تكون القاعدة إرشاداً قرب 


العقوبة على مخالفة الواقع» ويشهد لذلك عدم ترب ˆ 


أي عقوبة على مخالفة القاعدة. إذا م تستلزم م 
مخالفة الواقع ء كا إذا احتعلنا وجوب الدعاء عند 
رؤية املال فلم نعمل به ولم يكن واجبأًفي الواقع 
وأا إذا كان الضرر الحتمل هو الوقوع في 
المفسدة أو فوت المصلحة. فترك التكليف وإن كان 
قد يلزم منه ذلك. ولكن ليس هناك قاعدة عقلية 


احعال الضرر إا يعصور في الشبهات البدوتة قبل 
الفحص واليأس. وف الشات اللقر روت بالعلم 
الإجمالي كا لو علم بكون هذا المائع خر أو ذاك. 
فلو شربهها معا ارتكب الحرام الواقعي قطماً 
لو شرب أحدهما فقط احتمل ارتكاب الحرام ؛ قلذلك 


جبيء دور القاعدة ها لتقول للمكلّف: يجب عليك 
دفع الضعرر انتمل وهو المقاب على شرب الخمر 


إل ما تقدّم من 


أو عقلاثية تدلٌ على لزوم دفع المفسدة الحتملة» 
ويشهد بعدمها الوجدان وسيرة العقلاء» بل وحكم 
الشارع بالبراءة في الشبهات الموضوعية بلا شلك 
کا يأي. 

نعم. قد تكون المفسدة أو المصلحة الحتملة 
على درجة عالية من الأهمية بحيث بلزم التحرّز من 
الوقوع ف بخالفتها ولو احتالاًء فعلى الشريعة عندثا 
أن تلزم المكلّف بالاحتياط. كا هو في باب الدماء 
والفروج والأموال 

والحاصل: أن قاعدة «قبح العقاب بلا بيان 
وميل » سليمة من المعارض. ولا تعارضما قاعدة 
«١‏ ووب دفع الضرر الحتمل ». فاه مضافاً 
النقاش فماء لايكن فرض 
ااا حكين عقليين إل أن يكون أحدها 
وارداً على الآخر أو حاكاً عليه وبناء على هذاء 
فإذا فرضنا أن قاعدة «دفع الضرر» حاكمة 
أو واردة على قأاعدة «قبح العقاب بلا بيان». 
فلا يبق ها مورد أصلاًء بخسلاف ما لو جعلنا 
الثانية حاكمة أو واردة على الأولى» فإلّه يبق 
ها مورد وهو الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي 
والشبهات الحكمية البدوية قبل الفحص ١‏ . 


() اظر: كناية الأصول ٣٤۴‏ - 4 وقوائد الأصول 
۲۹۸-١ ۳‏ ومصباع الأصول TAAL TAL :F‏ 


الجهة الثالثة -ملاحظتها مع قاعدة « حقٌ الطاعة »: 

تقدّم أ الأصوتين ذكروا أن مستند البراءة 
العقليلة هو قاعدة «قبح العقاب بلا بيان» التي 
تكشف عنها السيرة الجارية بين الموالي والعبيد 
حيث يقّحون معاقبة المولى عبده لخالفته تكليغاً 
غير واصل إليه. 

لكن يرى الشميد الصدر: أن هذه السيرة 
إا تكشف عن جريان القاعدة بين الموالي 
والعبيد العادبّين, لا عن جريانها بين المولى والمالك 
الحقبتق وعبيده. بل الحاكم في هذا الفرض هو 
حق المولوئة وحقة الطاعة؛ على اليد أن بطع 
المولى بكل ما في وسعه. 

وبعبارة بسيطة : «إِنَ عقلنا العمل يحكم جا 


المولى له حق الطاعة في النكاليف الحتمالة ليرا 


رخص ظطاهری من تیل الول 
وبناء على ذلك ف«الأصل الأرلي في 


الشبهات هو الاحتياط ؛ ولا خرج عنه إلا مقدار 
من الترخيص الشرعي والحكم الظاهري 
في موارد الأمارات أو الأصول الشرعية». 


الجهة الرابعة -ملاحظة القاعدة مع أدلة الاحتياط : 

لاإشكال في ته لو تت أدلة وجوب 
الاحتياط في الشبهات البدوية بعد الفحص كا 
عليه الأخباربّون من أصحابنا- فتكون بياناً؛ 


0 مباحث الأصول (القسم الائ ) ۲: ۷۷ 
0 بجوث في علم الأول ه 1 


الموضوهة الققهية البيكرة / ج 


أن المراد من البيان هو الأعم من التفصيلي 
والإججماليء وبذلك يرتفع موضوع القاعدة 
لبيان» وعليه تكون أدلة الاحتياط 
متها واردة على قاعدة قبح العقاب 
ن؛ لأنبا ترفع موضوعها الذي هو 


ولذلك قيل: إن الأخبارتين لم يناقشوا في 
القاعدة بصورة كبروبة لتسالهاء وأا تاقشوا 
فبا بصورة صغروية بدعوى: أن أدلّة الاحتياط 
بيان يرتفع بها موضوع القاعدة الذي هو عدم 
JI‏ 
يان 


ثانياً -البراءة الشرعيّة 
أؤهي: حكم الشارع ببراءة ذم الإنسان من 
التكليف عند الشكٌ فيه حت يثبت بدليل. 
ومن يضح أن البراءة الترعية وظيفة عمل 


حجَّية البراءة الشرعيّة والاستدلال عليها: 
اختلف أصحابنا الإماميّون في حجًيتهاء 

فذهب جمهور الجتمدين إلى حجيتها مطلقاً في 

الشبهات الحكية الوجوبية والتحرييةء والشبهات 


اظر فراند الأول ۲ : ١‏ وأجود الحقريرات 
۲ ۱۸1 ومصباح الأول ۲۸۸:۲ 
٤‏ 
(۲) اظر: فرائد الأصول ۲: ۵۰ و 01 


الملحق الأصولي /براءة . 
ا لموضوعية» في حين ذهب الأخباريون إلى عدم 
ح يتا في الشجهات المحسكيية الشحريية» بل 
التزموا فیا بوجوب الاحتياط » واستدل كل من 
الفريقين على مذهبه بأدلّة خاصة؛ وحن نكت 
بذكر أدلّة المجتهدين على البراءة. أا اة 
الأخباربين على الاحتياط فقد تقدّمت في عنوان 
«احتیاط ». 

واستدل الأصوليون على البراءة بالادلة 
الأربعة: الكتاب» والستةء والإجماع؛ والعقل. 
وقد تقدّم الكلام عن دليل العقل في البراءة 
المقلية. وبني البحث عن الثلائة الباقية. 


اول -الاستدلال على البراءة بالكتاب : 

استدل على البراءة بعدّة آيات نذكر فلي 
أهها: 

الآية الأولى - قوله تعالى: ل ما كا مُعذَبية 
سوك : 

ووجه الاستدلال بها هو: أن بعث الرسول 
كناية عن البيان؛ لأ بيان التكاليف غالبا ما يكون 
بواسطة الرسول» وعندثنٍ يكون مفاد الآبة هو: أن 
اله تعالى لم يكن يعدب أحدأً مام يوصل إليه 
التكليف ويبینه له" . 

هذاء وقد أوردت عَدّة ماقشات على 
الاستدلال» منها: 


الإسراء:١٠.‏ 
۳ اظر فرائد الأصول ۲۲:۲ ۲۴. 


١‏ ما ذكره الشيخ الأنصاري وحاصله: 
أن الآية بصدد الإخبار عن عدم وقوع المذاب 
الدنيوي فما مضى من الأمم السابقة إلا بعد البيان. 
فلا دلالة ها على تى العذاب الأخروي عند عدم 


تامية البيان( 


وای ع ةة اف وچ ا 

أ- إن ني العذاب الدنيوي عند عدم تامية 
اليبان يدل على نني العذاب الأخروي بالأولوية 
القطعية؛ لأنه أعظم وأدوم. 
إن التعبير الوارد في الآية وهو: اكا 
€ وأمغاله کقوله تعالی: ( ما كان اه 
ى وما غد إذ داهم 4 يدل على أن الشعل 
الختا ليه لیس من شأنه تعالی» من غير فرق بین 


قوم وقو مو عذاب دون عذاب!. 
۲- ما أورد» الشيخ الأنصاري أيضاًء 
وحاصله: أن الآية تنفى فعليّة العذاب. وذلك 
E‏ أخرى؛ أو الآبة 
تدل على أ الأقوام السابقين ما كان ال ليعدمم 
قبل عام المبجة غلنهم :وخا لا يدل طن اقم 


م يكونوا مستحقين للعقاب» فن احتمل أنّهم كانوا 


4 
(۱) انظر فرائد الأصول: ۲۳. 
٤‏ 
(۲) انظر: نهابةالدراية ۲: ۲۹. ومصباعالأصول ۲۵1:۲ 
(۳ الإسراء: ٠١‏ 


() 


(0) انظر: نهاية الأفکار ۳: ٠٠٠۵‏ ومصباح الأصول 


o1: 


مستحقین له ولک الله لم یعدٌبهم تفضّلاً منه تعالی. 
ومتة علپر. 

رایت ن ا 

أنه لا كان التعذيب قبل البيان ليس من 
شأنه تعالى» فعناه أن العبد لم يكن عندئلٍ مستحقًاً 
للعقاب» وال إذا كان مستحمًاً له لما صدق أله 
لم یکن من شاأنه". 

-٣‏ إن غاية ما تدلّ عليه الآية هو: إثبات 
البراءة عا لم يصدر من الشارع فيه بيان فلا تدل 
على البراءة عمّا صدر منه ولم يصل إلى ا مكلف كا 
هسو المدّعى؛ ولذلك تكون الآية أخص من 
المدعى 

أقول: ويمكن الإجابة عن ذلك: بان التفم 
الوارد في الآية كا يصلح للد لالة على عدم اسا 
العقاب في صورة عدم البيان» فكذلك صلع للدلالة 
على عدمه في صورة البيان وعدم وصوله» لنفس 
اللاك والتفكيك بين الصورتين بلا دليل؛ لان عدم 
وصول بيان الرسول مثل عدم وصول الرسول 
نفسه» وكلاها خارجان عن قدرة المكلف 
واختیا 


هذا مضافاً إلى أن تشخيص صورة عدم 
a‏ 

انظر: فرائد الأصول ۲: ۲۳ وكفاية الأٌصول : ۴۴۳۹ 

انظر: نهاية الأفكار ٠٠١ ٠١‏ ومسصباع الأصول 

۲ وجحوث في علم الأول ۵ ۲۳ 

انظر: بحوث في علم الأّصول ۵: ۳١‏ ومباحث 

الأصول (القسم الاني) ٠١١:۳‏ 


1 


(r) 


... الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 
آلببان أآصلاً من صورة البيان وعدم وصوله ما 
لاکن عادة 

الآية الثانية -قوله تعالى: لاي 
ما ھا4 . 

وتقریب الاستدلال بہا يتوف على أمرين 

الأول -أن يكون المراد من الموصول «ما» 
هو التکلیف 

الشاني -أن بكون المراد من «الإتيان» 
هو الوصول 

وعليه يكون معنى الآية: إن الله تعالى 
لا يكلف نفساً إل تكليفاً واصلاء فإذا م يصل 
فکھس کلف ہہ 

هذا وقد أورد عليه الشيخ الأنصاري ما 
بماصلد 

أن الاحتالات في كلمة «ما» ثلاة: 

١‏ أن تکون بعنی التکلیف کیا سبق. 
۲ -أن تكون بعنى المال؛ لأَنٌ مورد الآية هو 
الإتفاق على المطلقات كا هو معلوم من صدر الآبة 
والآيات السابقة, وهو قوله تعالى: ظ لیتق د 


1 

۳-أن تكون بعنى مطلق فسعل الئي» 

أو تركه» بقرينة إبقاع التكليف عليه فاعطاره 

ر( افطلاق 

0) انظر: نهاية الأفكار ٠١١:۳‏ وفوائد الأصول 
NN:‏ 


الملحق الأصولي / براءة يدنيء 
كناية عن الإقدار عليه: فيدلٌ على نن التكليف 
يف اتدور: 

فعلى الأول يتر الاستدلال. لكن إرادته 
بالخصوص تنافي مورد الآية» وهو إنفاق المال 
على الزوجة 

وأمّا على الثاني والثالك فلا يتم الاستدلال: 
لأنٌ معنى الآية يكون على الشاي ان الله سبحانه 
يكل اليد إل دقع ما أعطي ر من المال» فتكون 
الآية أجنييّة عن مورد البحث. وعلى الالك تدلّ 
على نني النكليف بغير المقدور فتكون أجنيئة أيضاً 
عن امقام . 

وما إرادة الأعمٌ من التكليف والفعل وا لمالا 
من الموصول «ما» ليشمل المعاني الثلاتة المتقدّمةا. 
فغير صحيح؛ لاله يستازم استعيال الموصرلتلي 
معنيين» وهما: امفعول المطلق بثاء على التفسير 
الأول للموصول. والمفعول به. بنا على النفسيرين 
الآخرين» ولا جامع بيني . 

هذاء وقد تصدّى كل من الائيني والعراقي 
لإثبات إرادة الأعم من الموصول. 

فحاصل ما أفاده النا 
يتاء التكليف إنغا يكون بالوصول 


شي ۽ بحسبه. 


والإعلام. وایتاء المال إا یکون بإعطاء اللہ تعالی 
وقلیکه. وإیتاء الشيء فعلاًأو تراما کون بإقدار 
الله تعالى عليه فإِنٌ للإيتاء معنى بنطبق على 


٤ 
۲۲-۲۱:۲ انظر فرائد الأصول‎ )۱( 


الإعطاء وعلى الإقدار, ولا يلزم أن يكون المراد 
من الموصول الأعم من المفعول به والمفعول المطلق, 
بل یراد منه خصوص المفعول به" 

وحاصل ما أفاده العراقي هو: أن الإشكال 
ناشئٰ من توهّم كون المراد من النكليف في الآية 
هو التكايف بمعناه الاصطلاحي. وهو المكم؛ 
ولذلك يحمل الموصول على كونه مفعولاً ممطلقاً 
ليلافه. ولكن ليس الأمر كذلك. فلن التكليف 
في الآية إنما هو ناء اللغوي أي الكلفة والمشفة. 
وعندثنٍ يكون الموصول مفعولاً به أو مفعولاً منه» 
رکا یكون الفعل والمال مفعولاً به كذلك؛ وعلیه یکن 
أن بإ من الموصول الأعم من الفعل والمال 
بوالمحكم . فيصح الاستد لال بالآية". 

لك على فرض صحة ذلك كله يكون 
مفاد الآية مفاد قاعدة «قبح العقاب بلا بيان »؛ 
لأَنّها نفت الكلفة الحاصلة من جهة التكاليف الجهولة 
غير الواصلة. لا نن الكلفة مطلقاً حي إذا كانت من 
جهة العمل بالاحتياط . وعليه يكن للأخباري 
دعوى نقديم أدلّه الاحتياط؛ لأنها لم تكن مشة 
العمل بها منفية بالآيةا". 

وهناك آیات خر استدل بها على البراءة. 


»0 أنظر فوائد الأصول ۳: YY:‏ 
انظر نهایة الآفکار ۴: ٠۴-۲۰۲‏ 


(۴) انظر نهایة الأفکار ۳: .۲١١‏ 


ثانياً -الاستدلال على البراءة بالستة : 

ذكر الأصوليّون عدة أحاديث للاستدلال بيا 
على البراءء نذكر أهتها فما بلي : 

الحديث الأول - حديث الرفع : 

وقد رواه الصدوق في التوحيد والخصال 
بالنحو الآتي: 

محد بن علي بن الحسين الصدوق» عن 
امد بن محمد بن يحبى» عن سعد بن عبدالله» عن 
يعقوب بن يزید» عن حماد بن عیسی » عن حر یز بن 
عبداله » عن أي عبداله ل . قال: «قال رسول 
اهال رفع عن متي تسعة أشياء: المخطأً. 
والنسیان. وما رهوا علیه» وما لا یعلمون لاا 
لا بطيقون» وما اضطروا إليه. والحسد. والطلير خم 
والتفكر في الوسوسة في الخلق ما م ينطق فة وال 

وتفصيل البسحث عن ذلك بتحفق في 
مرحلتین : 

١‏ -البحث الدلالي. 

۲-البحث السندي 


المرحلة الأولى ‏ البسحث الدلالي في حديث 


الرفع : 
والبحث في هذه المرحلة يتوف على أمور: 


() التوحید: ۳۵۲ باب الاستطاعة. المحديث .۲٤‏ 
والخصال؛ .٤۱۷‏ باب التسعة» الحديث ١‏ وعنها 
الوسائل ۱۵: ۳۹ الباب ٥١‏ من أبواب جهاد 
النفس »الحديث الأول 


................... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج 


تعيين المرفوع في فقرة «ما لايعلمون». 
-شمول ا لحد بث للشبمتين ا حكميةوا لمو ضو عية. 


الأمر الأول - تعيين المرفوع في فقرة «ما 

لا يعلمون» : 

هناك عدَة احتالات في تعيين المرفوع في 
هذه الفقرة. وهي 

أن يكون المرفوع هو «المرًاخذة». 
فيكون معنى الحديث: أن الموًاخذة على ارتكاب 
ما لا يعلم المكلّفون حكله مرفوعة. فلا بد إذن 
من تقدير كلمة «المؤاخذة» ف المديث(". 

ولكن أورد عليه: أن ما يريد الأصولتون 
إلباته هو رفع أصل استحقاق المؤاخذةء وهو فيه 
كمال تة على العباد؛ إذ رما ترفع المؤاخذة فطلا 


تفلا 
من دون أن یکون أصل استحقاقها مرفو ع . 

٣‏ أن يكون المرفوع هو استحقاق المؤاخذة» 
فیکون معنی الحدیث هو: أن من ارتکب حراماً من 
دون علم اتقاي العقوبة مرفوع عند . 

ولكن أورد عليه: بأنٌ استحقاق العقوبة أمر 
عقليء غير قابل للوضع والرفع بدون توسيط متشا 
الاستحقاق وهو إبجاب الاحتياط مغلا 
فلا یشمله حدیث الرفع 1 . 


المقصود من المراخذة هنا هو المقوبة الفعلية 
0( اظر فرائد الأصول ۲۸:۲ 
(۳) انظر نهاية الأفکار ۲۱۳:۴ 
() و( 0) انظر المصدرالمتقدم 


الملحق الأصولي / برا 

٣‏ -أن يكون المرفوع هو ا لمكم الواقعي. 
فيكون معنى الرواية: أن ما لا يعلم حكمه الواقعي 
مرفوع واقعاً. 

ونوقش ذلك بعدّة ناقشات نذكرها في 
الرأي الآني. 

٤‏ أن يكون المرفوع هو الحكم الواقعي 
ولكن لا واقعاًء بل ظاعراًء فيكون معنى المحديث 
هو: أ احكم الواقعي إذا م يكن معلوماً فهو رفوع 
في مرحلة الظاهر وإن كان 


على 


الواقع ول 


أل تفس التعبين بن« ما لا يغلمون» 


يدل على أن في الواقع شيا لا نعلمه؛ إذ الفا 
في الشي» والجهل به فرع وجوده؛ ولو كان المرفوع 
هو وجوده الواقعي جرد الجهل به لكان اليه 
مساويًللعلم بعدمه وهو ظاهر البطلان 

ب إن الآيات والروايات الدالة على 
اشتراك الأحكام الواقعية بين العالمين والجاهلين مها 
-المعبر عنها بقاعدة الاشةراك -تدل على عدم رفعها 
واقعاً عند الجهل بها والشاكّ فيا . 

ج إن حسن الاحتياط -على القول 
بالبراءة- مما لا شك فيه ومع ذلك فكيف يكن 
الالتزام بكون المرفوع هو الواقع؛: إذ بعد رفعه بمجرّد 
الجهل به وشمول حديث الرفع له لا يبق موضوع 
لحسن الاحتياط. 


4 
)١(‏ انظر هذه الاستدلالات في مصباح الأصول ۲: ۲۵۷ 


0 .. 


ويظهر من صاحب الكفاية"" والنائيني" 
والسيّد ا حوفي" والسيد الصدرا اختيار هذا 
الرأي. أي كون المرفوع هو الحكم الواقعي في 
مرحلة ألظاهر. 

٥‏ أن يكون المرفوع هو وجوب الاحتياط 
لا الحكم الواقعي» فيكون معنى الحديث: أن كل 
مالم تعلم حرمته فوجوب الاحتباط فيه مرفوع. 

اختار هذا الرأي كل من الشيخ الأنصاري 
والعراق» واستدل الأخير على عدم كون المرفوع 
هو الحكم الواقعي: 

١‏ بان حديث الرفع امتا -أي ورد مڌ 
ارم ان -فیشمل کل ما کان رفعه امتا 
فلأبيشمل ما لم يكن كذلك. والحكم الواقعي با هو 
بواقعي وغور واصل إلى امكف م تكن فيه كلفة 
لدم تنجّزه في حق ا مكلف -كي يكون رفعه 
امتنانياً. بخلاف وجوب الاحتياط » فان في وضعه 


یا 


() بناءٌ على استظهار ذلك من قوله : «فالإلزام الجهول 
RG E‏ 


برات ۲+ ۱۷۲۴ء وفیه؛ «فظهر: 

ا متعلی الرفع في "مالا يعلمون "إتاهونشس 
الكم ارانمي ظاهراً». وانظر قوائد الأصول 
Yi. PA:‏ 


(۳) اظر مصباح الأٌصول ۲: ۲۵۷ 


4 
(4) انظر بوث في علم الأصول .٤١:۵‏ 


على العباد كلفة عليهم» فيكون في رفع عنهم مّة 
علہم. 

۲ وان الرفع في غير «ما لا يعلمون» من 
فقرات الحديث رفع تغزيلي لا حقيق' 
السياق تقنضي أن يكون في «ما لا يعلمون» رفعاً 
تازيلياً أيضاًء وهو يلانم رفع الاحتياط لارفع 
الحكم الواقعي؛ لألّه غير مكن. والرفع التتزيلي 
للواقع هو رفع الاحتياط فيد 

-٣‏ وأ رفع کل شيءٍ تقیضه؛ ونقیض کل 
شيءٍ في رتبته » ومن جهة أخرى يكون العلم والجهل 
بالحكم الواقعي متأخَراً عن الحكم نفسه» ومن جهة 
ثالثة أن الموضوع هو «ما لا يعلمون»» والمحكواهي 
«رفع»» فتعلق الرفع ب«ما لا يعلمون» يدل سلح 
تأر «رفع » عن «ما لا يعلمون »؛ لتاأعّ اکم 
عن موضوعه» وبا أن « ما لا يعلمون» متاأخْر عن 


ووخفة 


الراقع؛ لشأخَر العلم والجهل بالشيء عن ذلك 
الشيء؛ فيكون الرفع متأخَراً عن الحكم الواقعي 


٠‏ فلا یکن أن یکون رفع «ما لا يعلمون» 


)١(‏ يعني أن رفع الحسد والطيرة وما اضطروا إليه. 
وما رهوا عليه ام يكن رفع واقعا قطعاً: لوجودها 
بین الاس بالعيان . فرفعها بجازي وتغزبلي لا حقيق . 
والرفع الجازي ها هو رقع الأثر ا ذي يستلزم وجوده 
ضيقاً على المكلفین فیكون في رفعه متة عليهم , وهو في 
«ما لا يعلمون» وجوب الاحتياط أو | 


اة ار 
اخىذة أو 


استحقاقها يتبع رفع وجوب الاحتياط . انظر نهاية 
الأفکار ۳: .۲٠۵‏ 


نه برتبتین» واللازم قساوي 
النقيضين في الرتبة. فلا بد من تعلق الرفع اقيق 
بوجوب الاحتياط » وتعلقه بالحكم الواقعي عل 
نحو العناية والجاز. 


الأمر الثاني - شمول الحديث للشبهتين 
الحكيّة والموضوعيّة: 
تتوقف صحة الاستدلال بالمحديث على 
البراءة في الشبهات الحكمية والموضوعية -معاً-على 
كون الموصول «ماء» عاماً بشمل الحكم وا لموضوع. 
أو لا أقل من اختصاصه بالحكم» اما لو اختص 
ڳا مو ضوع فقط » فلا یکن الاستدلال به: 
أا صحة الاستدلال به لو كان عام فواضح 
وأقلو كان خاصًاً با لحكم؛ فلأجل شموله 
للحکم الكل الشبهات الحكمية - والحكم الجرفي» 
أي الشبهات ا مو ضوعية. 
وأا لو اختص با لوضوع؛ فلايشمل 
الشبهات الحكيّة. فينحصر في كونه دليلاً على 
البراءة قي الشبهات الموضوعيّة. 
وهتاك محاولات لإثبات كونه مختطاً 
بالموضوع» فإذا انتفت ثبت التعمم. 
ومڻ تلك الحاولات: 
الحاولة الأولى - ما قيل: 
السياق في المهديث تقتضي ا يكون المرفضع 


من أن وحادة 


۲ اظر نهاية الأفکار ۳: ٠٠۵_۲۱۲‏ 


الملحق الأصولى / براءة SSS a‏ 


في «ما لا بعلمون» هو الفعل» كا هو في المائية 
الأخرى. 
ولكن أجيب عن ذلك با يلي : 


اضطروا إليه» و«ما أكرهوا عليه» ونحوهما إلى 
الأفعال» فلأجل أن الإكراه والاضطرار وأمنا 

إا تمرض الأفعال لا الأحكام. وألا فا رفوع فبها 
هو المكم الشرعي, كا أن المرفوع في «ما 
لا يعلمون» أيضاً هو الحكم الترعي وهو المراد 


من الموصول والجامع بين الشبهات الحكة 
والموضوعية فهو مثل « لا تنقض اليقين بالشك » 
يعم كلا الشبتين بجامع واحدا" 

۲-ما أجاب به السيّد المغوئي: من أن 
الموصول مستعمل في معنى جامع ينطبق على 
التسعة. وهو المعنى المبهم المرادف ل« الثيء». 
فعنى الحديث: رفع تسعة أشياء: الشيء الذي 
لا بعلم . والشي» الذي يضطر إليه والثيء المكره 
عليه وهكذا... غاية الأمر أن الشىء المضطر إليه 
والمکره عليه وأمتاطا لا ينطبقان في ا لخارج إل على 
الفعل؛ ولك الشيء غير المعلوم كا ينطبق على 


١‏ لان الفابل للوضع والرفع هو الحكم الشرعي 
لا الأفعال التي هي متعلقات الأحكام 
(۲) الظر فوائد الأصول ٠٤١:۳‏ 


النعل بنطبق على الحكم أيضا. 

٣‏ ما أجاب به المراقي: من أن وحدة 
السياق مغقودة في المحديث أساساً؛ وذلك لأ 
النترات اللاثة وهي: الطيرة» والحسد» والوسوسةء 
م يكن المرفوع فيها الشعل قطعاًء فكيف ي عى 
نّا فوع في باقي النسعة -وهي غير 
«ما لا يعلمون »هو الفعل ؟( 

امحاولة الثانية ما قيل: من أ المرفوع في 
«ما لا بعلمون» إذا كان هو الموضوع فلا إشكال؛ 
لأ المرفوع في غيره هو الموضوع أيضاً. غاية الأمر 
يكون رفع الموضوع رفعاً جازياً لا حقبقياً ففكون 
اجميع كذلك. أا لو قلنا: إن المرفوع هو الحكم 
بظهر الإشكال من جهة أن الرفع في الحكم يكون 
مله يكون في غيره من التسعة مجازياًء 
فكيف بجمع بإسناد واحد بين رفعين أحدهما بجازي 


والآخر حقيق ٠‏ 

اتان عنه السيّد الحوفي أيضاًء بان 
الإشكال إا يتم إذا كان المراد من الرفع هو الرفع 
التكوينيء فإِن رفع غير «ما لا بعلمون» من التسعة 
تكويناً لم يتحقق؛ لوجود الإكراه والاضطرار 
والوسوسة وغيرهاء أا لو أريد منه الرفع 
التشريعي» فلا يكون الإسناد بجازيأء بل حقيقيًاً؛ 


»0 انظر مصباح الأول ۲: ۲٠۰-۲۵۹‏ 
() انظر نهاية الأفکار ۴۱٣:۲‏ . 
(۳) انظر مصباع الاًسول ۲۹۰:۲ 


لأنٌ الرفع التشريعي هو عبارة: عن عدم اعتبار 
الشرغ شيئا من مصاديق ماهو من مصاديقه 
تكويناًء كا في جملة من موارد الحكومةء مشل: 
«لا ريا بين الوالد والولد»'ء فيكون إسناد 
الرفع إلى الفعل المخارجي أيضاً حقيقياً 
فيكون إسناد الرفع إلى التسعة حقبقياً بلا فرق 
بين أن يراد من الموصول في «ما لا يعلمون» الحكم 
أو الفعل الخارجى). 

امحاولة الثالثة -ما قيل: من أله لا إشكال ف 
مول الحديث للشبهات الموضوعيةء ارد 
بالموصول في «ما لا يعلمون» الفعل قينأ فلو ارپ 
به احكم أيضاً لزم استعاله في معنيين» وهو ثل 
جاتز» ولا أقل من کونه خلاف الظاهر ۱" 

وأجاب عنه السيّد المنوني أيضاً: 

١‏ بأ الموصول «ما» قد استعمل في معناء 
المبهم المرادف لفهوم الشيء. غاية الأمر أنه ينطبق 
غل القثل مه ول التكم أخرى واخغلاق 
المصاديق لا يوجب تعد المعنى المستعمل فيد 

إن شمول الحديث للشبهات الموضوعية 
لا يستلزم إرادة خصوص الفعل من الموصول. 
بل یکن إرادة ا لمكم مئه باعتبار أن مفاده 
حيئئزٍ أن ا لمكم الجهول مرفوع» سواء كان 
الوسائل ۱۳۵:۱۸ الاب ۷ من أبراب الرباء 

المحديث ١و ٣‏ 
انظر مصباع الأصول ۴: ۲٠١‏ 
(۳) انظر المصدرالتقدم: ۲۹۲ 


................ الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠‏ 


سبب الجهل عدم قامية ا حجَة عليه من قبل المولى 
كا فى الشبهات الحكمية -أو الأمور الخارجىة» 
کا ف الشات الوضوعية٠.‏ 

إذن نم يثبت أن المرفوع في «ما لا يعلمون» 
هو خصوص الموضوع» وعليه يصح أن بكون 
هو الأعمٌ من الحكم والموضوع» فيشمل الحديث 
على هذا -الشبهتين: الحكميّة والموضوعية. 


الأمر الثالك -ذكر بعض التنبيهات : 
الأول : 

ا أن حديث الرفع وارد مورد الامتنان» 
للك ينبغي أن یکون في جریانه امتنان عل الُم 
عليه فلو استلزم من جریانه خلاف الاستنان 
فلايصج جريانه؛ ولذلك فرٌعوا عليه : 

١‏ -التفرقة بين معاملة المضطرٌ والمكره» حيث 
حكهوا بصحة معاملة الأول دون الناؤ 
صحة معاملة المضطرٌ خلاف الامتنان فإلّه قد 
يضطر لبيع داره لعلاج مرضه, بخلاف المكره. 
فن عدم صحة المعاملة التي يوقعها حال الإكراء 
في صالحه 

۲ عدم جريان الحديث في مورد يستللزم 
من جریانه فیه خلاف الامتنان على شخص آخر» 
کالمکرہ على ضرب شخص آخرء فجریان البراءة 
بالنسبة إلى الضارب والقول برفع الحرمة عنه 


0 مصباح الأول FW:‏ 


٤ 
OES الملحق الأصولي / براءة‎ 


وإن كان امتناتياً بالسبة إليه. إل أله خلاف 
الامتنان بالنسبة إلى المضروب؛ ولذلك لايصح 
جریانه فی حق الضار ب 

هذا وذكر بعضم أن هناك قرينتين على 


امتنائية الحديث» وهما: 
١-القرينة‏ اللفظيّة: وهى كلمة «عن» 
الظاهرة في رفع الشي» الثقيل ذي التبعة. 


-القرينة السياقيّة : وهي إضافة الرفع إلى 
الأمّة, فان هذا اللسان لسان التحيب والتلطلى ٠١‏ 


التنبيه الثاني : 
إن حديث الرفع لا يرفع الأحكام المابتةا 
للشىء بالعناوين المذكورة فى الحديث» مثل: الخطا” 
والنسيان. والاضطرار. والإكراه. و... فإذاو رك 
أله جب أن يسجد ا مكلف سجدتي السهو إذا نسي 
سجدة واحدة من الصلاةء أو تجب الدية على من 
f‏ 1 
قتل نفساً خطأ فلا يشمله الحديث جرد أله أخذ فى 
الموضوع عنوان «المضطأ» أو «النسيان»» بل إن 
الحديت إا يشمل الموارد التي يترتب الحكم فيها 
على ا لموضوع مع قطع النظر عن ترب هذه 
العناوين وأخذها في الموضوع أو أخذ عدمها فيه 
والس فيه هو: أن ما يكون موجباً 


انظر: فراند الأصول ١؛ .٠١‏ وفواند الأول 
۳ ۸ ونهاية الأفکار ۴: ١‏ ومصباح الأصول 
ٍ 
۲ ۷۰ وبجوث في عام الأصول ۵۲:۵ 
»( انظر جحوث في علم الأول د or‏ 


حکم لا یعقل أن یکون موجباً لارتتفاعه. ولملٌ 
هذا واضع(. 


التنبيه الثالث : 
بعض الموارد لا يشملها حديث الرفع 
قطعاً حى ولو تحقت ضمن أحد العناوين المذكورة 
في الحديث» مل النجاسةء فإنّما لو حصلت ولو عن 
إكراه أو اضطرار أو نسيان أو عدم العلم بالحكم 
أو الموضوع فهي غير مرفوعة بالحديث؛ لعدم 
شعوله ها ومثلها الجنابة. 

وقد ذكرت بعض الحاو لات لتو جيه ذلك منها 

١‏ إن الحديث إا يشمل الموارد القي يكون 
انها صادراً عن املف با هو مكلّف» مدل 
بوم ة شمر المائع النجس» فلا يشمل أمثال 
النجاسة والجنابة التي تركب عليها الحكم با هي 
هي. لا با هي فعل للمكلف!. 

٤‏ ۲ - إن الجواب المتقدّم غير كافي؛ لأنَ هناك 
موارد تکون فعلاً للمكاّف وتترتّب علا آثار 
تحميلية ومع ذلك فلا ترتفع با حدیث» کا إذا أتلف 
مال غبره نسیاناً.بحیث‌یکون إتلافه مو جباًللضان. 

والجواب الام إا هو أن نقول: إن المعذّرية 


اظر: فرائد الأٌصول ۴۲:۲ وكفاية الأصول: ٠٣١‏ 
وفوائد الأصول ۳: ۳٤۸‏ ونهاية الأآنکار ۲٠۲:۳‏ 
۴ 1 
ومصباح الأصول ۲: ۲۹۹ وبجوث ف علم الأصول 
01:0 


0 انظر مصباع الأصول YA:‏ 


المستفادة من الحديث للعناوين المذكورة إا تكون 
فا إذا كان الاختيار دخيلاً لترّب ا لمكم على 
الموضوع» سوا »کان فعلاًمباشراً اوتا 
وهذه المدخلية إا تستفاد من عدّة أمور: 
کون الفعل متعلقاً محکم شرعي تکاینی 

حیث یکون الاختبار دخلا فيه لاعالة. 

۲ - کون الفعل موضوعاً متضتناً للاختیار 
والقصد. كا في الأفعال الإنشائية . مثل المعاملات. 

٣‏ -كون الفعل موضوعاً لمكم تكليني 
يستظهر من دلیله أله رنب عقوبة حیث یکون 
الاختیار دخیلاً في ترتیبه. کا ف 
على الإفطار» فير تفع بالإکراء 

وهذه الأمور الفلاثة غير صادقة لس 
مغل النجاسة والمجنابة. 


التنبيه الرابع : 

ونبحث فيه عن مول الحديث لأنواع 
الأحكام؛ فنقول: 

إن الحكم إا تكليني أو وضعي والتکلینی 
تارة استقلالي اوی شمنی. 

فالأل مثل وجوب الصلاة. والفاني مل 
وجوب السورة 

والوضعي» مل جزئية السورة وشرطية 
الطهارة. 


٠١:0 انظر جحو في علم الأصول‎ ١ 


: ................ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 


ألا -الحكم التكليني الاستقلالي : 

وهو تارةً يكون على نحو مطلق الوجود» 
و از غل سر الو جود: 

١‏ -إذا كان اتتكليف على نحو مطلق الوجود» 
کا في اعمات المنحلّة إلى أحكام عديدة بتعدّد 
الأفراد» فيشمله حديث الرفع إذا طراً عليه أحد 
العناوين التسعة. فلو حصل الاضطرار إلى شرب 
خر ما فالحديت يشمله وإن لم يحصل هذا السنوان 
أي الاضطرار-لساثر أفراد الشرب. 

وبعبارة اُخری: لو كان أمامه عشرة أوانٍ 
فیا خمر» واضطر إلى شرب واحد منهاء فیشمله 
جديث الرفع بالمقدار الذي يرتفع به اضطراره» 
ما أكثر من ذلك فلا. 

ا -وأما إذا كان النكليف على نعو صرف 
الوجود. كما في النكاليف الإججابية, فطرو إحدى 
هذه المناوين -كالاضطرار مثلاًّ- على فرد من ذلك 
الكلي لا أثر له في ارتفاع ا لمكم أصلا؛ لأ ما طرأً 
عليه العنوان وهو الفرد لا حكم له حسب الفرض . 
وما هو متمق التكليف وهو صرف الوجود 
لطبيعي- م بطر عليه المنوا فلذلك لو اضطر 
الكلّف إلى ترك الصلاة في قسم من الوقت لا يسقط 
عنه وجوب طبيعي الصلاة في جموع الوقت» نعم 
لو اضطر إلى تركها في جميع الوقت كان التكليف 
ساقطاً لا ال2 . 


(» 


ااظر: أجود التقريرات ۲ .۱۷١‏ وفوائد الأصول = 


الملحق الأصولي /براءة . 

ثانياً -الحكم التكليق الضمن : 

وأا إذا كان الحكم تكليفياً ضما فان کان 
طرؤ العنوان في بعض أفراده. فهو كالتكليني 
الاستقلالي الذي يكون على تجو صرف الوجود. 
فإذا اضطر إلى ترك جزء أو شرط للصلا 
الوقت فلا يشملل حديث الرقع ذلك الفرد؛ 
تعأق به الوجوب هو الطبيعي وهو غير مضطر إلى 
ترك جزئه أو شرطه» وما اضطر إلى ترك جزئه أو 
شرطه هو الفرد» وهو آم يعلق به التکلیف 

وأما إذا كان طرو المنوان شاملا ميع 


الوقت» فقد ذهب الناُ 


بعض 


ان ما 


بني إلى شمول حديث الرفع 
له ولکن ع نى رفع الحرمة المةر ية بة على ترك الجزم 
أو الشرط . فالذي يصلي من دون طهارة عن الع 
نسياناً ترتفع الحرمة التكليفية عنه لحديث الرختج» 
ولكن لم ينبت الحديث في حقّه وجوب صلاةٍ فاقدة 
للطهارة الخبثيّة؛ إذ من الحتمل أن يسقط وجوب 
المركب عنه بالكلية إذا اضطر إلى ترك جزئه 
أو شرطه في جميع القت أو نساء كذلك. وعندئاٍ 
يحتاج إثبات وجوبه إلى دليل أخر. 
وأمّا وجوب القضاءء فهو لا بر تفع عند فوت 
الصلاة عن نسيان؛ لأنّ وجوب القضاء إا بت 
لمطلق الفوت» حى ما كان انسيان أو نوم أو 
غيرهماء فلو أمكن تصحيح الصلاة التي فات 
جزؤها أ شرطها نسياناً ي عام الوقت + 


4 
۳ ۳۵۲ ومصباح الأصول .۲٣۹:۲‏ 


«لاتعاد الصلاة إلا من خمس»" فهوء وإن 
م يكن» كا إذا كان الجزء المي من الأركان 
مثلاًء فلا ريب في ثبوت القضاء وعدم ارتفاعه 
بحديث الرقع". 

هذا وذهب السيّد الخوني إلى إمكان دعوى 
وجود دلیل على وجوب باق مرگب في خصوص 
الصلاة؛ وهو ما يستفاد من الأدلّة: من عدم 
سقوطها حال فإذا ارتفع وجوب جزء أو شرط 
من الصلاة أمكن دعوى وجوب الباقي؛ لوجوب 
إتيانها على كل حال" . 
کا فصل بین طرو عنوان «ما لا يعلمون» في 
موقت وطرو غيره من العناوين؛ فعلى الأول 
يکونا له علم إجمالي ببوت التكليف لکن يك في 
تعلقه بالأثر أو الأقل» فعند جريان البراءة عن 
آلأكثر يبت الأقلٌ في حه ولا يرتفع التكليف 
المعلوم برقع اليد عن التكليف المشكوك 

أا ف صورة الاضطرار إلى ترك الجزء أو 
الشرط أو الإكراه علا فن الحتمل فيما سقوط 
التكليف رأساً. فيكون السك في تعلق التكليف 
بالأقلّ -فاقد الجزء أو الشرط-شكاأً بدوياً 
ومحتملاً). 


() الوسائل ۷: ۲۳١‏ الباب الأول من أبواب قواطع 
الصلاة. الحديث ٤‏ 

(۲) انظر أجود ا 

۳ اظر مصباح الاصول ۲٦۷:۲‏ 


يرات ۲: ۱۷۵ 


۲١۸ انظرالمصدرالتقدم:‎ )4( 


ثالفاً -الأحكام الوضعية : 
ني ف الأحكام الوضعتة بين 
وحاصل ما أفأده هو: 

أن الأسباب مثل العقود والإيقاعات» 
لا يجري فبها حديث الرفع؛ لأن الحديث -على 
مبنا لا بتكقل بتازيل الفاقد منزلة الواجد. 
ولم ثبت أمراًلم يكن فإقاأكره على إجراه 
العقد بالفارسيّة واشترطنا فيه العربيّة» كان العقد 


باطلا؛ لان حديث الرفع لو رفع اشاراط المريتة 
فرضاًء فلا ثبت يبت كون العقد الواقع خارجا شن 
العقد الفارسي-له آثار العقد العربي ليقع صحيحاً 
ویترب عليه الأر۱ 

وأا المستبات. فهي على قسمين: اس 


أ ما كانت من الأمور الاعتبار الكت 


والزوجية؛ وهذه وإن كانت من الأمور القابلة للرفع 
شرعاً؛ لأنها قابلة للوضع شرعاً بنحو مستقلء 
ورفعها بقنضي رفع آثارها؛ کمن أکره على بیع داره 
وتطليق زوجتهء لكن فرض وقوغ المسبّب عن 
إكراه ونحوه في غايةالإشكال؛ لأ الإكراه إا تعلق 
بإيجاد الأسباب» كنفس عقد البيع والطلاق ونحوهاء 


لا بخروج الدار عن ملكه. والزوجة عن حبالته 


انظر فوائد الأصول ۳: ۳۵۷-۳۵۹ 


التحقيق : من أ الأمر با مسب لا يرجع إلى السبب » 


"صول ۳: ۳۵۸. الامش الأرل 
أقول: ماأفاده م حح لان ا لكلف قد یکره على = 


1 
ب ما كانت من الأمور الواقعية 


الي کشف 
عنما الشارع» كالطهارة والنجاسةاء وهذه وإن 
نم تكن قابلة للرفع تشربعاً لمدم قابيتها للوضع 
كذلك؛ لکن یکن تعلق الرفع بها باعتبار الآشار 
الشرعية المترتبة علمها. 


ولكن لا بد من ملاحظة هذا المسيب هل 
تعلق الأمر والنهي به مطلقاً حقى مع طرو أحد 
العناوين السابقة أو لا ؟ فعلى الأرّل لا يشمله 
حديث الرفع ء كا في النجاسة الخبثية والجنابةا". 


المرحلة الثانية - البحث السندي في حدي 


الرفع : 
وردت عة روايات تدلٌ على رفع أو وضع 


ةاور -انسعة؛ أو سء أو ثلالة_ عن هذمالأغة, 


لكن بعضما لم يذكر فقرة «ما لا يعلمون» التي هي 

مورد الاستدلال والبعض الآخر ذكر فيا هذا 
المنوان. ولکن لم تار سنداًء وهذ الروایات هي: 

١‏ -رواية الخصال التى ذكرناها أل البحث. 

کان اه الكليتي عن محمد بن أمد 

النهدي. رفعه عن أبي عبداله #ا؛ قال: «قال 

رسول اله ## : وضع عن متي تسع خصال: الخطأ. 


= أصل إخراج داره من ملكه مع قطع النظر عن سبب 

هذا الإخراج حل هوالبيعأو ابةأو الصلحأو غير ذلك 
1 بناء على كونهيا من الأمور التكوينية اني كش عنها 

الشارع؛ لا من الأمور الاعتباربة التي وضعها هو 


F014 


1 
انظر فوائد الأصول ۳: 


الملحق الأصولى / براءة SOE‏ 


والسسیانء وما لایعلمون. وما لايطيقون 
وما اضطرًوا إليه» وما استكرهو! عليه. والطيرة. 
والوسوسة في التفكر في الخلتق؛ والحسد ما لم يظهر 
بلسان أو ید»". 

۳ ما رواه امد بن محمد بن عیسى في 
نوادره» عن إساعيل الجعفي» عن أب بدا لاء 
قال: «سمعته يقول: وضع عن هذه الأة ست 
خصال: المنطأ. والنسيان» وما استكرهوا عليه وما 
لا يعلمون» وما لا یطیقون» وما اضطروا إلیه ٩»‏ 

أا الإشكال في المرفوعة فظاهر. وأا في 
رواية الخصال» في سندها أحمد بن محكد بن حى 
العطًار» وهو وإن كان من مشايخ الصدوق» لكن 
م برد في حقّه تو یق 

وأا رواية إساعيل الجعفي فن جهة محص 
حیث تردد بین من ثبت توثيقه ومن لم يبت 

ولكن مع ذلك فقد وصف مير من الملاء 
رواية امال الى رواها حريز بالصحة. 
کالشیخ الأتصاري". والنائيني» والمراق*. 


() أصول الكائي ٠١۲:۲‏ باب ما رفع عن الأة. 
الحديث الأرّل. وعنه الوسائل ۳۷١ :٠١‏ الباب ٠1‏ 
من أبواب جهاد النفس . الحديث ۴ 

الوسائل ۲۳: ۲۳۷ الباب ۱١‏ من أبواب كتاب 
الأيان» الحديث ۴. 

(۳) انظر فراند الأًصول ۲۷:۲ 

() اظر فوائد الأًصول ۳۳۹:۲ 


(۵) انظر نہاية الأفکار ۲۰۸:۳ 


والسيد الخوئي ٠!‏ وغيرهم 


الحديث الثاني -حديث الحجب : 

وقد رواه الصدوق في كتاب التوحيد كا بلي: 

أذ بن دين جين المطار» عن أيه 
عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن ابن فطًال» 
عن داود بن فرقد. عن أي الحسن زكري بن بحيى» 
ال: «ما حجب الله علمه 


عن ا عبداه ا 
عن العباد فهو موضوع عنم" . 

والبحث عنه يقع في مرحلتين أيضاً: البحث 
للدلالي. والبحث السندي 

المرحلة الأولى - البحث الدلالي : 

وجه دلالة احديث على المطلوب هو: أن 
ماعل که مصداتق ل« ما حجب الله علمه عن 
العباد». فيكون موضوعاً عنهم. أي مرفوعاً عنهم. 

هذا وقد أورد الشيخ الأنصاري على ذلك 
ما حاصله: 

أن الحجب المذكور في الرواية هو الححجب 
المستند إلى الله تمالى؛ فيكون معنى الرواية: أن 
الأحكام التي استأثر الله تعالى بالعلم بهاء أو علّها 
به ولكن لم يأمره بإفشاتها؛ فهي محجوبة عن العباد 
لصا بعلمها الله تعالى» فيكون الحديت من قبيل 
ما روي عن أمير الموؤمنين لإ : «... وسكت لكم 
( انظر مصباع الأصول ۲۵۷:۲. 
() التوحید: 4۱۲ الباب 1٤‏ والوسائل ۲۷: ٠٠١۳‏ 


الباب ۱۲ من اواب صفات القاضي , الحدیث ۲۴ 


عن أشیاء ولم يدعها نسیاناًء فلا تتكلفوها»(. 
فيكون الحديث أجنبياً عن البراءة التي مغادها: عدم 
وصول التكليف إلى ا مكلف بسبب طروء بعض 
الملوانع كعدم ساح الظالين للأثّة أن سيوا 
الأحكام» أو بسبب عروض الإجمال بسبب الراوي 
أو غير ذلك". 

هذا وقد وافقه على ذلك کل من صاحب 
الكفاية" والنائيني*. والإصفهاني. 

لكن حاول العراق دفع الإشكال ا يلي : 

ولا أن الرواية بظاهرها وإن م تشمل 
الأحكام العجوبة بسبب ظلم الظالين إلا آنا 
تشلل الأحكام القى بينها الله تعالى للج 
ولم يأمره بتبليفهاء فإذا ثملت الرواية هذا الور 


فسوف تشمل ما إذا کان الإخفاء بسببرا لتیار 


أيضاً؛ استناداًإلى عدم القول بالفصل 

با -ييكن القول بشمول الحديت لكل ما 
حجب علمه عن العباد. سواء کان سیب عدم 
الإبلاغ. أو عدم الوصول؛ وذلك لأننا تارة ننظر إلى 
المشرّع ا هو معرّعء وتارةً ن 
وخالق» فعلى الأول يكن القول بأ نسبة اجب 
إليه لا تلام إل ما كان الحجب بسبب عدم الإبلاغ. 


نهج البلاغة: 4۸۷ قسم الميكم. الحكة .٠١١‏ 
اظر فرائد الأصول +١١۲‏ 

٣٠١ اظر كفاية الأصول:‎ ۳١ 

() انظر أجود التقریرات 1۸١:۲‏ 

(۵) انظر نهاية الدراية ٠۳-0۹ :٤‏ 


........... الموسوعة الفقهية الميرة /ج٠‏ 
وعلى الثاني يصح إسناد الحجب إليه. سواء كان 
يسبب الأمور الخارجية كإخفاء الظالين» أو بسبيه 
مستقا؛ لاله الخالق ا لمكون المتصرّف في الكون. 


وعليه يصح إسناد الحجب إليه وإن كان بطريق 


أعدائه. 
وقد وافقه على أصل مدعاء ودليله الفافي 
السيّد المخونى". والسيّد الصدرا". 
الرحلة الائية -البحث السندي : 
لم يتعرض أكثر الأصوليين للبحث عن 
سند الحديث» نعم وصفه صاحب القوائين وصاحب 
فصول -على ما نقل عنما بالمو ق وقال 
ينه السيّد الصدر ؛ « وهو تام سندأً»ا. 


لك الحديث مرويّ بطريقين: طريق 


رمالصدؤق» وهو المتقدم» وفيه: أمد بن محد بن 


يحيى العطًار» وهو وإن كان من مشيخة الصدوق 
لکن م برد في حه توثیق خا کا تفم في 
حديث الرفع. 

وطريق الكليني""'. لكن ليس فيه الابن وهو 
أحمد. بل نقل الحديث عن الأب وهو محكد مباشرة. 


انظر نهاية الأفکار .۲۲٣۰:۲‏ 

اظر مصباح الأصول ۲۷۱:۲ 

(۳) اظر جوث في علم الأصول ۵: 1۳, 

() قله عنهها السيّد المروج في منتهى الدراية ۲۳:۵ 

(۵) بحوث في علم الأول ١‏ 1۳. 

انظر سق الكافي .٠١4 :١‏ باب حجج الله على 
خلقه الحديث ۴ 


الملحق الأصولي /براءة . 
فلا إشكال فيه من جهة أحمد. 

والكلام في أحمد قد تقدّم في حديث الرفع . 

والراوي عن الإمام هة في الطريقين هو 
زکریًا بن بحیى» والرواة بهذا العنوان متعدّدون 
فيهم بجهولون وهم الأكثرء وقبهم موتقون وهما: 
زکربًا بن یحی القيمي » وزکريًا بن بحيى الواسطي. 
فان وجدت قرينة تعن أن الراوي في هذا الحديث 
أحد هذين الموتقين فتةر الرواية سنداً وإ فيبق 
الإشكال 

نعم استظهر الأردييلي ا -صاحب جامع 
الرواة أن المذكور في الرواية هو اموق ؛ لأنّ الذي 


بروي عنه داود بن فرقد هو الموتّق. 


الحديث الثالث -حديث السعة : 

ولفظه: «التاس في سعة ما لم يعلموا ي" 

في وجه الاستدلال: إن كلمة «ما» 
إا موصولة أضيفت كلمة «السعة» إللهاء وإا 


مصدريّة ظرفيّة» وعلى كل تقدير يدل المسديث 
على البراءة؛ لألّه لو كان الاحتياط واجباً ما كان 
الاس قي سمةا". 

والظاهر أله لا مناقشة فى أصل دلالته على 
البراءة إجمالا وا الکلام في أته محكوم لأدلة 


اظر جامع الرواة ۱: ۴۲۴٤‏ 
) عوال اللآل ٠۲٤ :١‏ الحديث ٠١١‏ . وللحديث 
أثفاظ أخر. 


4 
(۴) انظر فرائد الأاصول ٤١:۲‏ 


OV ois 


الاحتياط كا بظهر من كلام الشيخ الأنصاري'. 
أو معارض معها کا هو صرج كلام صاحب 
الكفاية". 

ووجه هذا التفصیل على ما ذکره بعضمم هو: 
أن كلمة «ما» لو كانت مصدريّة زمائية كان معن 
الحديث: أن الاس في سعة ما داموا لم يعلمواء ف 
علموا ولو بوجوب الاحتیاط فلم یكونوا في سعة؛ 
فتكون أدلة الاحتياط حاكمة على الرواية. 

وما لو كانت موصولة فيكون معنى الحديث: 
إن الاس في سعة من الحكم الجهول؛ وهذا صادق 
,7 م ملاحظة أدلّة الاحتياط فيكون المحديث 
مکار ھا معهاء ویتر الاستدلال به لو قدمناه على 
دللا حتیاط ۱" . 


ذا 


الدلالية اما من الجهة السندية. 


حذاامن 


فالحديث ضعيف لاإرساله 


الحديث الراببع -حديث «كل شيء 
مطلق ...۸ : 
ولفظه: «کل شيءٍ مطلق حیی یرد فيه 


هي ۱۲ 


٤ 
٤٠:۲ انظر فرائد الأصول‎ )( 


(۲) كفاية الاصول؛ ۳٣۲‏ 

(۳) انظر مصباح الأول ۲۷۸:۴ 

(£) من لا يغه الفقیه ۲۱۷:۱ المسديك ۹۲۷ 
وعنه الوسائل 1: ۲۸۹.الباب ۱۹ من أبواب القنوت. 


الحديث ۴ 


وقد رواء الصدوق في الفقيه مرسلاً 
للاستدلال به على جواز القنوت بالفارسيةء 
واستدل به على كون الأشياء على الإباحة حى 
يغبت الحظر, کا قیل. 

وقال الشيخ الأنصاري: «ودلالته على 
المطلب أوضح من الكل ٠»‏ 

لكن استشكل صاحب الكفاية على 
الاستدلال به من جهة: أن الورود إذا كان عى 
الوصول فيتمً به الاستدلال؛ لأله يكون معن 
الحديث: كل شيء مطلق حت يصل إلى المكلّف فيه 
هي 


ف إذاكان عى الصدور. فلاايدجم 


الاستدلال؛ لان ا لمعنى يكون أن کل یم 
ام يصدر من المشرّع فيه نمي فهو مطلق وتا 
خارج عن محل الكلام الذي هو صورة ال 
تمدو رال اگ 

ال الناثينى في الحديث من حيث إن 
مفاده مفاد حدیث: دا اله سکت من أشیاء 
لم يدعها نسياناً». وهو أجني عن مفاد البراءة الذي 
مورده الشاك في التكليف بعد إيلاغ اني کل 
الأحكام واختفاء بعضا بسبب بعض الموانع؟. 

هذا كله من حيث الدلالة. وأا من حيث 


نظر فرائد الأصول ۵۲:۲ 
فرائد الأصول ٤٣:۲‏ 
(۳) انظرالکفایة: ۲٣۲‏ 


(4) انظر فوائد الأصول ۳: ٣٠۲‏ 
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السند فا حدیث مرسل» كا تقدم. 


الحديث الخامس -حديث ا لحل : 

وردت عدَة أحاديث استفيد منها البراءة. 
ولسانها لسان: «كلٌ شيءٍ لك حلال حت تعرف 
لیات ھتوی اک رت ت 
متعددة. 

الصيغة الأولى - مسا وردت في صحيحة 
عبداه بن سنان من أن «کلَ شيءٍ فيه حلال 
وحرام فهو لك حلال أبداً حى تعرف الحرام منه 
بعینه فتدعه »۱ 

ووجه الاسندلال بهذه الصيغة هو: أ كل 
قعل أو كل عين يكن أن صف بالحلٌ تارةً 
بوبللرة أخرىإذا لم يعرف ا مكلف ا لمكم الخاصق 
فيه من ا لحل أو الحرمة فهو حلال حى يعرف أله 
حرام بعینه . 

وبهذا التفسير يشمل الاستدلال الشبهتين 
الحكيّة والموضوعيةء كا فعله الشيخ الأنصاري. 

لکن وزد عل ذلك 

ولا أن المناوين الكلية إمًا أن تكون 
معلومة الحرمة أو لا تكون كذلك فعلى الأول تكون 
معلومة الحرمة بعينهاء وعلى الثانيء لا علم بالحرمة 
أصلا. نعم يتصوّر العلم بالحرام لا بمينه في الشبهة 


(۱) الوسائل ۱۷: ۸۷. الباب ٤‏ من أبواب ما یکتسب به. 


الحديث الأول 


الملحق الأصولى / براءة 


الحكيية مع العلم الإجالي بالحرمة» ومن الظاهر أن 
هذه الأحاديث لا تشمل أطراف العملم الإجالي 
بالحرمة؛ إذ جمل القرخيص في الطرفين مع العلم 
بحرمة أحدهما إجمالاً ا لا يكن الجمع بينها. 

هذا فى الشبهة الححكمية. أا الموضوعية. 
فاشك فيا لا يتف عن العام بالحرام لا ينه 
فإنّا إذا شککنا في کون مائ ما رأ كان الحرام 
معلوماً لا بعينه؛ لأا نعلم إجمالا بوجود ا حمر في 
الخارج الحتمل انطباقه على هذا المالع؛ فيكون 
الحرام معلوما لا بعينه» لكن هذا العلم لا يوجب 
التنجّز لعدم حصر أطرافه وعدم كون جميعها في 
محل الابتلاءء فا ابتلي به من أطرافه فهو حكر 
با حلبة مالم يعلم أنه حرام بعينه". 

ثانا أ ظاهر قله #ا: «كل ع 
فیه...٠‏ إا هو کون العيء منقاً إلا فعلاً نی 
وجود القسمین فيه بالفعل» لا تردّده بین کونه حلالاً 
او راا وهذا لا بتصوّر ف الشبهات الحكية. 
فان القسمة فبها ليست فعلية, وأا هي فرضية محضة 
حيث إلّه ليس فيما إلا احتال ا لحل أو الحرمة» كا في 
شرب التتن المشكوك حليته وحرمته". 

الصيغة الفانية - ما وردت في رواية 


مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله اء قال: « كل 


شي ۽ هو لك حلال حت تعلم أله حرام بعینه فتدعه 
انظر مصباح الاصول ۲۷۴:۲ ۲۷٤‏ 
۳ اظر: نجاية الأفکار ۲: ۴۳۳ ومصباح الأصول 


WA: 


ك وذلك مثل الوب يكون عليك 
قد اشتريته وهو سرقة» والمملوك عندك لعلّه 


حر قد باع نفسه» أو خدع فبيع قهرأء أو امرأة 


ا اوو 
تحتك وهي أختك أو رضيعتك. والأشياء كلها على 
هذا حى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به 
اليةء. 


ووجه الاستدلال بها: أن الرواية دلت 
على حلّية مالم يعلم حرمته» وإن كان اجهل 
بالحرمة مستدداً إلى عدم الدلييل على الحرمةء 
وبهذا المفسير تشمل الرواية الشجة الحكيية 
وا لمو ضوعية التحريبة ٠‏ وبعونة عدم الفصل نشبت 
آلإبحة في العبهات الوجويتة أيضا. وإن أمكن 
إجامها إلى التحريية بتقريب أن ترك ما احتمل 
وچوبه یام یعلم حرمت" . 

وأورد على الاستدلال بها: 

ألا - با مر من دلالة كلمة «بعينه» على 
إرادة الشبهات الموضوعية. 

ثانياً -إن أريد من كلمة «البينة» البينة 
المصطلحةء وهى شهادة عادلين فالرواية تخت 
بالشبهات الموضوعية؛ لأنها ألتي يكن رفع الشك 
فيا بالينة بالعنى لتقد 

نعم لو أريد منها العم وهو ما يصلح أن 
کون بياناء فلا تكون قرينة على إرادة خصوص 


(۱) الوسائل ۱۷: ۸۹ الباب ٤‏ من أبواب ما یکتسب به. 
الحديث .٤‏ 


1 
() کفاية الاأصول: ٣۲-۲۲۱‏ 
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الشبهة الموضوعية. 

تالا أ اانشيل في ذيل الرواية مغل 
الوب والعبد وغير ذلك. شاهد على إرادة 
خصوص الشبهة الموضوعتة؛ ولاأقلٌ من كون 
ذلك هو القدر المتيقن في مقام التخاطب الماتع 
من انعقاد الإطلاق. 

رابعاً أن الرواية مع غض النظر عن ذلك 
عن البراءة وأصالة الحلٌ؛ لان الأمثلة 
المذكورة تستند الإباحة فبها إلى أصل آخر غير 
البراءة والحل» فن مثال الثوب تستند الملية إلى 
قاعدة اليد. وكذا المبد. واليد من أمارات الملكنةء 
وفي مسال المرأة تكون الححلية مستندت إل 
الاستصحاب» أي استصحاب عدم الرضلاع 2 
واستصحاب عدم کونها أختا من النسب 


إذن من الحتمل أن تكون الحية المذكورة 


في الرواية مستندة إلى أمر آخر غير قاعدة ا لحل ٠‏ 
ومع هذا الاحتال لا يصح الاستدلال ب(" 
الصيغة الفاللة ما وردت في رواية 
عبدالله بن سلهان» عن أي جعفر ة , قال : « سألت 
أبا جعفر عن الجبن» فقال لي: لقد سألتني عن طعام 
يعجبتي... إلى أن قال: سأخبرك عن الجبن وغيره: 
کل ما کان فیه حلال وحرام فھو لك حلال حتی 


انظر مصباح الاصول ۴: ۲۷٤-۲۷۲‏ . 

اظر: نهاية الأفكار ۲: ۲۳١‏ ومصباح الأصول 
Vi:‏ 

۳١‏ انظر المصدرين المتقدمين 


وها هي نفس رواية مسعدة بن صدقة ا" 


: ء................ الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج٠‏ 


تعرف الحرام بعينه فتدعه»''. 

ووجه الاستدلال بها كالرواية الأولى, 
ويره عليها ما أوره على الأولى أيضاًمن 
اختصاصما بالشبهات الموضوعبة ؛ إجهتين: الأولى 
وجود كلمة «بعينه»» والمانية كون الثيء 
مقسماً للحلال والحرام» وهو بتوافق مع الشبهات 
الوضوعبة فقط ء كا تقدم . 

الصيغة الرابعة ما وجدت ف الكتب 


ودلالتها -بهسذه الصيغة- على البراءة 
وأضحةء لكنها غير موجودة في كتب الحديث» 
١‏ 


ثالئاً -الاستدلال على البراءة بالاستصحاب : 

وقد يستدل على البراءة بالاستصحاب 
بإحدی صبغ ثلاث: 

الصيفة الأولى - استصحاب عدم التكليف 
المابت قبل البلوغ؛ فان كل مكلف يقطع باه 
م يکن مكنا بغيءٍ قبل بلوغه. فان حصل له الك 
فی تکلیفی ما بعد بلوغه فیجري استصحاب عدم 
التكليف التابت قبل البلوغ 


() الوسائل ۲۵: .١۷‏ الباب 1١‏ من أبواب الأطعمة 
المباحة. الحديث الأول . 

) انظر نهاية الأنکار ۲: ۲۲۶ وبجوث في علم الأصول 
We‏ 


الملحق الأصولى / براءة O EE‏ 


الصيغة الانية - استصحاب عدم التكليف 
النابت قبل العرع. أو في أل التريعة وقبل 
التشريع؛ فإ الأحكام شُرّعت على نحو التدريج 
ونحن نقطع بأ كل هذه التكاليف لم تكن مشرّعة 
وثابتة قبل البعثة ولا بعدها وقبل القشريع» إن 
حسصل الشكٌ في تكليف ما فنستصحب عدم 
التكليف الثابت في هاتين الفقر تين . 

الصيغة الفالتة - استصحاب عدم التكليف 
الابت قبل تحفّق موضوع التكليف المشكوك أو 
قيوده» فقبل الاستطاعة نقطع بعدم وجوب الهج 
ولكن بعد حصول الاستطاعة المالية نشك ف أن 
الاستطاعة منحصرة في الماليّة أو تعها والبدنيعا 
أيضاً. فنستصحب عدم وجوب المج ما لم صل 
الاستطاعة البدتية أيضا) 

هذاء وقد نوقشت هذه الصيغ بمناقشات 
عديدة. تشترك جميعها في بعضهاء وتخستص 
الصيغتان الأوليتان ببعضها الآخر. 

ما المناقشات العامة فنها: 

١‏ إن المستصحب لابد وأن يكون حكاً 
شرعياء أو موضوعاً محكم شرعي» وعدم ا لمكم 
لیس پجعول شرعي؛ ولا موضوعاً محکم شرعي. 

۲إ الاستصحاب لو كان من الأمارات 
وکانت حجّيته من باب حجَّية اظ لكان مقاده 
الظنّ بعدم التكليف. ولا كان هذا لظن حجة 


٤ 
.٦۷ :۵ انظر بحوث في علم الأصول‎ 


فيمكن نف احتال العقاب به. وكذا لو فرضنا 
الاستصحاب من الأصول الثبتة للأحكام الظاهر بد 
وقلنا بحجَية مشبتاتما؛ لأنّ مفاد الأصل حيثاٍ عدم 
المنع من الفعل» ومن لوازمه الرخصة فيه وهو 
لامجتمع مع احعال العقاب» وعليه يكون 
الاستصحاب دالا على نفي العقاب إا بنفسه أو 
بلازمه. ولک کلاالمبنیین باطلان. 

وأا إذا فرضنا الاستصحاب من الأصول 
ولم ثلقزم بحجية مبتاتها ولوازمها المقلبة كا 
هو الصحيح -فلا يدل على نف العقاب والبراءة 3 
غاية ما يدل عليه هو إثبات عدم الملع. 
گما/جدم العقاب. فهو لازم عقلي لا یثبت به حسب 
القرضل . وأا الترخيص الشرعي» فهو ليس بلازم 
شعي لليمتصحبات المذكورة أيضا؛ بل هو من 
المقارنات؛ لأ بعد العلم الإجمالي بعدم خلو ا مكلف 
عن أحد الأحكام الخمسة ونفي الأربعة لا ينك عن 
ونه رای 

وأما امتاقشات الخاصة بالصيغة الأولى فهي : 

١‏ إن البراءة حال الصغر موضوعها الصغير 
غير القابل للتكليف» فانسحابها في القابل -وهو 
الشخص بعد البلوغ- أشبهبالقياس لتبدّل ا لموضوع, 
في حین یشةرط بقاؤه في الاستصحاب ۱" . 

إن عدم التكليف الحرز حال الصغر إا 


انظر فرائد الأصول 1٠-0۹:۲‏ 
() اظر: فرائد الأصول ١ :١‏ ومسصباح الأصول 
A1:‏ 
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هو العدم بلاك ني احرج وقصور الحلء وقد ارتفع 
هذا يقيناً إا بجعل الترخيص أو الحرمة بعد البلوغ» 
فهو غير حتمل البقاء حت يكن استصحابد' 

٣‏ إن عدم التكليف القابت قبل البلوغ غير 
مستند إلى المشرّع با هو مشرّع» فهو عدم حمولي» 
في حين أن عدم النكليف أي عدم ا لمكم -بعد 
البلوغ عدم مستند إلى المشرّع» فهو عدم نعي 
واستصحاب العدم الحمولي -الأجني عن المشرع - 
وإثبات العدم النعتي -المنتسب إلى المشرّع- يكون 
من الأصل المغبت. 

وهناك بعض الحاولات للإجابة عن هذم 
الإشكالات براجع تفصيلها في موطنا في المطادن 
المزكورة هذا البحث 


رابعاً -الاستدلال على البراءة بالإجماع : 

ومن الوجوه التي استدل بها على البراءة 
هو الإجماع؛ وکن تقریبه بوجوه: 

الأل -دعوى الفاق الأصولتين والأخبا رين 
على قبح العقاب على خالفة التكليف غير الواصل 
إلى امک لف لابنفسه؛ ولاب طربقه كإجاب 
الاحتياط مثلاً. 

ولکن أورد علیه: 

١‏ إن هذا الإتفاق حاصل بالنسبة إلى أمر 
عقلي» وهو قاعدة «قبح المقاب بلا بیان» لاعلى 


(۱) و(۲) انظر أجود التقریرات ۲: ٠۹۰‏ 
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ار شرعي فرعي شف به ن رأي المعصوم ا 

إن هذا الاتفاق إننا هو على الكبرى» 
ولا يدل على الاتفاق صغروباء بل الواقع خلافه؛ 
فإ جميع الأخبارتين يعتبرون أدلة الاحتياط ييا 
في الشبهة التحريية, والاسترابادي يراها بياناًفي 
الشبمتين : التحريبة والوجويية. 

الثاني -دعوى الاتفاق على أن ا لمكم 
الترعي اجعول فى موارد الجهل بالأحكام الواقمية 
وعدم وصوها بنفسمماء ولا بطريقها _كإبجاب 
الاحتياط مثلاًّ-هو الإباحة والقرخيص. 

ویرد عليه أب 

أن هذا الاتفاق كبروي أيضاً؛ وما الفاق 
#لشغروي فلم يتحقّق. بل القزم الأخباريون 
بوصوئ)إلأحكام الواقعية بطريقهاء حيث ادعوا أن 
المشرّع أوجب الاحتياط . 

الثالث - دعوى الاتفاق على أن ا لمكم 
الظاهري الجعول في موارد الجهل بالأحكام الوأقعية 
وعدم وصوها بنفسممأ هو الإباحة والقرخيص . 

وأورد عليه: أن الفاق غير ثابت؛ لأ 
الأخباريين ذهيوا إلى أن الحكم الظاهري الجعول 
-هنا-هو وجوب الاحتياط لا القرخي ص" . 

الرأج - دعوى الإجماع المملي أو سيرة 
المسلمين العملية. بل جميع أهل الشرائع على عدم 
الالتزام بترك ما بحتمل الحرمة بعد الفحص وعدم 


اظر ما تقدّم في مصباح الأصول ۲۸۲:۴ 


£ 
الملحق الأصولى / براءة EEE‏ 


وجدان ما يدل على الحرمة» فن طريقة المشرّع 
كانت بيان اعمات دون المباحات. وليس ذلك 
إل لمدم احتياج الرخصة في الفعل إلى البيان. 

وأورد عليه أيضاً: أ هذه السيرة على فرض 
تحعققها وعدم ردع الشارع عنما إا تكون على الأمر 
المقلي وهو «قبح العقاب بلا بيان»» لا على أمر 
شرعي فرعي يكشف عن رأي المعصوم # 
ومعم ذلك فإ القاعدة متوففة أيضاً على عدم كون 
أدلة الاحتياط ياناك يدّعيه الأخبارتون ا٠‏ 

والظاهر من الشيخ الأنصاري قبول الإجماع 
بالمعنى الفالك حيث ذكر أقوال العلاء الدالة على 
ذل( 

وأا صاحب الكفاية فقد رفض الإجماع كيا 
باعتبار: «أنّ تعصيله في مغل هذه المسألة مما للعقل 
إليه سبيل. ومن واضح النقل عليه دليل» بعد 
جا . 

كانت هذه أَهم الأدلّة على البراءة؛ وبعد 
الفراغ منها بدأ الشيخ الأنصاري بذكر أدلَة 
الأخباربين على وجوب الاحتياط في الشبهة 
الحكميّة التحريية. ثم ناقشماء وقد ذكرناها فى 
عنوان «احتياط ». وبعد ذلك كله ذكر عدّة 
تنببهات» وهي المعروفة بتنبهات البراءة نكت 
بذکر واحد منها. 


0( انظر فرائد الأصول :00 
انظر المصدر التقدم: .٠١‏ 
(۳) كناية الأصول: ۴٤۲‏ 


ولكن قبل ذلك نشير إلى أ بعض الأصوليين 
أدلة البراءة وأدلة الاحتياط . هل 
لينتهى الأمر إلى تعارض أدّة الاحتياط 
الشرعي وأدلة البراءة الشرعبة وتساقطها بعد عدم 
المزجع. ثم الرجوع إلى البراءة العقلية التي هي مفاد 
قاعدة «قبح العقاب بلا بیان»» کا تقدّم؟ 

أو النسبة هي العموم والخصوص بأن تكون 
أدلة الاحتياط أعم من أدلّة البراءة؛ لشموها 
للشبهات البدوبة قبل الفحص وبعده؛ وللش هات 
اليدوبة المقرونة بالعلم الإجاليء ونحو ذلك فيقدم 
الخاص وهي أدلة البراءة على العام وهي أدلة 
اباط عند التعارض فتختص أدلة الاحتياط 
ع ثنابالشبهات البدوبة قبل الفحص. والمقرونة 
بالعلم الأجالي؟ 

يراج تفصيل ذلك في بعض المصادر"''. 


العقليّة هو عدم البيان؛ وموضوع البراءة الشرعبة 
هو الشكٌ وعدم العلم وعليه فكل ما يكون بياناً 
ورافعاً للشكٌ ولو تعيّداً يكون حاكً على أدلّة 
البراءة؛ لاله ينثي موضوعهاء سواء كانت الشبهة 


ET FETT 

( انظر: مصباح الأصول ٠١۲:۲‏ وبجوث في علم 
4 
الأصول ٠١٦-٠١۲:‏ 


حكيّة أو موضوعية. 

فالأول كا لمر الذي نشك في انقلابه خلا 
فاستصحاب النمريّة يرفع الشاك ويثبت كونه خمراً 
ولو تعبداً لا وجداناً؛ فلذلك لا تجري البراءة عن 
حرمة شربه» لورود البيان التعبّدي وارتفاع الشك. 

والثاني مثل الشكّ في جواز وطء الحأائض 
بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال» قان استصحاب 
حرمة الوطء السابقة ينع من القتنك بأصالة 
البراءة؛ لأته بيان تعجّدي ومعه يرتفع الشك 
الذي هو موضوع البراءة الشرعبة والعقلية . 

وقد عبر الشيخ الأنصاري عن هذا الأصل 
بالأصل الموضوعي؛ باعتبار أنه رافع لوطم 
الأصل الآخرء وليس مراده أله خصوص الأ 


الجاري في الموضوع كا توم 


ممل للأصل الموضوعى ب«أصالة 
عدم التذكية» الجاري في الحم المشكوكة حلیته» 
من جهة الشكَّ في قابليّة الحيوان للتذكية؛ فبعد 
جريان أصالة عدم التذكية -ولو من جهة الشلكّ في 


قابليته للتذكية -يثبت عدم حللة ذلك اللحم» وعنده 

لا يبق شك فى الحرمة حى تجري فيه البراءة. 
٤ 8 4‏ 

وبعبارة أخرى: تكونأصالة عدم التذكية بياناً برقع 


بها موضوع البراءة العقليّة الذي هو عدم البيان. 
م أخذ يتوسع في هذا ا لموضوعا. 

اظر: فرائد الأصول ٠١۹:١‏ ومصباح الأصول 
Fi‏ 


خلافاً الحنفية 


................. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 


لغفة: 

خلاف الحو ء أو ضده» أو نقيضهء أو اللسادء 
أو ما لا ثبات له عند الفحص. 

ومن معانيه: الضياع والمسران» ومنه 
بطل دم فلا( . 
اصطلاحاً: 

اختلفوا فيه. وقبل بيان الخلاف لاب أن 
تیر إل أمر؛ وهو: 

أله لافرق بين البطلان والفساد عندناء 
قال الشهيد الفاني: «الففرض 
والواجب عندنا مترادفان. وکذا البطلان واللساد 
وعند الحنفية اهما متباينان» فقالوا:... 

وقالوا: الباطل ما لم يعر بالكليةء كييع ما 
في بطون الأتهات. والفاسد ما يشرّع أصله ولكن 
امتنع لاشتاله على وصف [فاسد ]كالربا. 
هم إن ادعوا أن التفرقة شرعية 
أو لغويّة, فليس فيمها ما يقتضيه وإن كانت 


() انظر: ترتيب كتاب المين؛ والصحاح» ومعجم 
مفردات ألفاظ القرآن» والمصباح المنير والقاموس 
ا حيط ومع البسحرين» والمعجم الوسيط : 
«بطل ». 


الملحق الأصولي /بطلان ERT‏ 


اصطلاحيّة فلا مشاحة في الاصطلاح.. 

فلذلك قد نمر نحن عن البطلان بالفساد 
تبعاً لكلبات الفقهاء والأصوا 

وعد هذا فنقول: 

اختلف الفقهاء والأصوليون في تعريف 
الصحة والفساد؛ وهم قيه أقوال: 

-قال الشيخ الأنصاري: «وأما الصحة 
والفسادء فها في المبادات: موافقة المأ به 
للفعل ا لمأمور به» ومخالفته له. 

وأا في المعاملات» فها: تركب الأثر عليما 
n‏ 

-ويرى صاحب الكفاية: أن الصحَة والفساا 
وصفان إضافيّان بختلفان بحسب الآثار وكيفية النظر 
والرؤية إلبهماء فا يكون شيء واحد صلكا 
بحسب أثرء أو فاسداً حسب آخر. والجامع بينها 


صدق عنوان القاميّة بلحاظ ذلك الأثرء وعدمهء 
فان صدق کان صحیحاً؛ وان م یصدق کان فاسداً 


وسوف ياي مزید توضیح في کلامه عن 


أن السكة والفساد هنا 


جميع ما ينبغي أن يتوفر فيه ومن الفاسد بخلافه 


٤ القاعدة‎ .٠١ تهيد القواعد:‎ )١( 


٤ 
٠۲۹:۴۳ فرائد الأصول‎ )( 


فالصلاة الصحيحة: هي التي تشتمل على ا خصو صية 

بغي أن تكون الصلاة واجدة هها: من 
الملاك والمصلحة القانمة بهاء ويقابلها الفاسدة. 
وهي : كون الصلاة فاقدة لتلك ا خصو صية'". 

الثاني أن يراد من الصحيح كون الشيء 
موافقاً لما تعلق به التكليف أو الاعتبار. فالصلاة 
الصحيحة هي المطابقة للمأمور به والعقد الصحيح 
في البيع هو المطابق لما اعتبر في موضوع الملكية. 
ویقابله الفاسد؛ وهو عدم کونه موافقاً للممور به 
أو لموضوع الأمر الاعتباري. 

- ويرى العراق: أن الصحَة عبارة عن: 
«تيامتة الشي» بلحاظ الجهة المرغوبة فيهء ويقابلها 
اتتا تقابل العدم وا لملكة ففساد الشيء عبارة 


تخ بقصه الد م اميه بلحاظ الأثر المرغوب مئه. 

نعم حيث إن الجهة المرغوبة من الشيء 
تختلف باختلاف الآثار والأغراض, بختلف 
الشيء الواحد صحة وفساداً باختلاف الآثار 
والأغراض.. 

فالأثر امهم في نظر الفة 
سقوط الإعادة والقضاء. فسّرها با يوافق غرضه. 
كا أن الأثر الهم في نظر المتكلّم ًا كان موافقة الأمر 
والشريعة الموجبة لاستحقاق المثوبة» قسرها ها 


في العبادة حيث إل : 


٤ 
وهذا العنى خارج عن هدف الفقيه والأصولي بل هو‎ )١( 
داخل في هدف المتكأّم ف الجملة‎ 
۳۹۹-۳۹۸: انظر فوائد الأصول‎ ) 


بوافق غرضه... ۵ 

- وقال السيّد المخونفي؛ «الصحة والفساد 
في العبادات والمعاملات منتزعتان من انطباق 
الطبيعة الجعولة" على الفرد الا 


0 


وعدمه» 


هل الصحّة والفساد من الأحكام الرضعية : 

اخلف الأصوليون في ماهية الأحكام 
الوضعيّة. وف حصرها في عدد معين» كحصر 
الأحكام التكليفية في خمسة. 

-فذهب بعض المتقدّمين إلى أن ا لمكم 
الوضعي هو: حكم الشرع بالسببية. والثر ية 
والمانىة. 

وأضاف إليها آخرون: العلية ال5م 
والصحّة والبطلان*... 
رهم صاحب الكفاية: به لا وجه 


نهاية الأفكار :٤‏ ۹۷. 
( لان المكم الشرعي -على ما تبتته مدرسة الثاثيني - 
إا مدر عل فر اتج القع ٠‏ فيفرض طبيعي 


فحیبا قال : أم التلاة) ققد زب المكم عل 

طبيعيّ الصلاة بعد فرضه تیا . فإذا أقى المكلّف 

نه فإن طابق طبيعي الصلاة ا مغروض ف القضبة 
کان صحیحاً. وإ کان باطلاً وقاسداً 

(۳) مصباح الأصول ۸1:۳ 

(4) انظر: القواعد والفوائد ۱: ٠۹‏ القاعدة ۸. 

() تهيد القواعد: ۳۷ القاعدة ٣‏ 


ا الفقهيّة الميسرة /ج1 


حص الحكم الوضعي في هذه الموارد» بل كل 
مالم یکن تکلیغاً. وکان له دخل في التکلیف. أو 
في متعلقه أو موضوعه» فهو حكم وضعي بل را 
یطلق ذلك على ما لا دخل له فی التکلیف أصل۱٠.‏ 

وسوف يأتي تفصيل الكلام عن المكم 
الوضعي في عنوان « حكم» إن شاء الله تعالى. 

وما بحثوا فيه هو: أن الحكم الوضعي 
قابل للجمل ام لا؟ 

وهذا ما نقوم بدراسته بصورة كلّية هناك 
أيضا إا نكتنى هنا بالكلام عن أن الصحة 
والشساد من الأحكام الوضعية وقابلين للجمل 


ر لا؟ 

اختلفت الآراء فى ذلك: 

غالذین نزامن الأحكام الوضعية. 
فلازم قوطم کونہا جعولین . 


وأا الشيخ الأنصاري ومن تأخّر عند 
فقد اختلفت آراؤهم فها: 

فذهب الشيخ الأنصاري إلى عدم كوا 
جعولین؛ حيث قال: 

« وأا الصحة والفساد, ها في المبادات: 
موافقة المأقي به للفعل المأمور به» ومخالفتد لهء 
ومن المعلوم أن هاتين -الموافقة والخالفة -ليستا 
بجعل جاعل. 

وأا في المعاملات. فها: ترب الأثر علييا 


7 
() اظر کفاية الأصول: ۳۹۹۔١٠٤‏ 


الملحق الأصولي / بطلان Aaa‏ 


وعدمهء فرجع ذلك إلى سببيّة هذه المعاملة 

لاثرها وعدم س 
وقد اختار عدم كون السبيية بجعولة 

ة إلى «أن الصحة 


أتر أو نظر. وفاسداً بسب آخرء وسن هنا صح 
أن بقال: إِّ الصحّة في العبادة والمعاملة لا تختلف. 
بل فيا بعنى واحد. وهو القامية وأا الاختلاف 
فما هو المرغوب منها من الآثار التي بالقياس علا 


تتصف بالقامية وعدمها...»". 


ويسناء على ذلك فصل بين المباداك 
والمعاملات» وبين العبادات نفسهاء بين المأمور له 
بالأمر الواقعي» والمأمور به بالأمر الظاكر يأو 
الاضطراري. 
فهو يرى: أن الصحَة في العبادات المأمور بها 
بالأمر الواقعي عبارة عن مطابقة المأقي به مح 
المأموربه الواقمي من حيث الأجزاء والشرائط 
ونحوها. والمطابقة هذه أمر عقلي وليست بحكم 
وضعي. 
i‏ الصحة في الأمر الاضطراري -كالأمر 
بالوضوء طبقأً لغالن اللذهب إذا اقتضت ضارورة 
التقية ذلك - فهي تعني إتيان المأمور به مطابقاً 


فرائد الأصول ۱١۹:۳‏ 


() انظر كفاية الأصول: ۱۸١‏ « دلالة النبي على الفساده. 


a OE ITEE 


للأمر الاضطراري أي إتيانه مثل الخالف. 

وكذا في الأمر الظاهري. مشل الصلاة 
المستندة إلى الطهارة الفابتة بالاستصحاب» حيث 
إن ا مكلف مأمور باستصحاب الطهارة عند الشك 
فا مع تينما سابقاً والصلاة بهاء فإذا فمل طبقاً 

٤ 0 

لما مر به کان فعله صحيحاً. 

فالصحة هناء إا هي حكم الشارع بالاكتفاء 
بإتيان المأموربه وفقاللأمر الظاهري أو 
الاضطراري» وإن كان الأتي به مخالفاًللأمر الواقعي. 

إذن فا لحكم بالصحة هنا بجعول شرعي. 

وكذا المعاملات فان الصحّة والفساد فيها 
أمباارة عن ترب الأثر وعدمهء والمحكم بترتّب 
الفا كا في البيع. وبعدمه كا في الربا إا هو بجمل 
اضرع قتكون الصحة فما من المعولات الشرعية . 

وأا النائيني. فالظاهر منه في أجود 
التقر يرات : التفصيل بين الصحة والفساد الواقعينين 
والظاهريتين. فيرى صحة المجعل في الأخير 
وعدمه في الأول 

وبيانه: أ الأحكام إا تةرتّب على 
الموضوعات المفروضة الوجود» وبشكل قضايا 
حقيقية'"؛ بلا فرق بين الأحكام التكليفية 
وانوصفيلة» فإذا طابق ا لمأتي به خارجاً مع ذلك 
الموضوع المقدّر وجوده انةزع منه وصف الصكة» 


»0 تقدم بيائه في ا مامش رقم ۲ من العمود الأرّل في 


لصفحة المتقدّمة 


وإذا م يتطابق» انتزع منه وصف البطلان. 

والطابقة وعدمها أمران تكوينیان 
قهریان.» فھما غير قابلین للجعل. 

ولا فرق بين الأحكام الواقعية الُولية. مثل 
ااي بالصلاة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط 
الواقعية, أو الأحكام الواقعيّة الثانوة مثل الصلاة 
الفاقدة لبعض الأجزاء اضطراراً أو تقية. فإذا طابق 
بسكل 
كامل حال الاختيار» أو بشكل ناقص حال 
الاضطرار اتصف بالصحة ‏ وإ اتصف بالبطلان. 

وأما في الأحكام الظاهر بةء فيمكن أن تکون 
الصحة بجعولة شرعاًء كا إذا أمر ا مكلف ركب يا 
عشرة أجزاء. فسى جز منا وأتى بتسعة أب لوك 
لكن حكم الشارع بصحة الفعل عند نستي 
الصلاة لو ني السورة منهاء لاركناأًكالركىع 
فحکُم الشارع بالصحة غ فرض عدم 
بقة ا لماي به مع المأمور به واقعا إا يكون بجعل 
الشارع عنوان الصحيح على هذه الصلاة. 

هذا ما يستفاد من تقريرات الدورة الأولى 
من أحاته في الأصول وقد وافقه تلميذه المقرر 
السيد الغوني في مصبا الأصول. 

وأمّا في الدورة الثانية, فالمستفاد من كلامه: 
عدم كون الصحة والفساد بجعولين حن في ا لمكم 


ا لمأتي به مع ما أراده الشارع -سواء أرا 


۱ اظر جود النقریرات ۲۸٦:۴‏ 
(۳) انظر مصباح الاأصول ۸1:۲ 


٠ج/ الموسوعة الفقهية الميشرة‎ ...............٠ 


ألظاهري» حيث قال: «... وأمّا الصحة والفساد 
في الأمر الظاهري باعتبار الإجزاء وعدم 
فليس الإجزاء وغدمه عبارة عن الصحة والقسادء 
بل اللإجزاء في الموارد التي قام الدليل عليها يرجع 
إا إلى التصرّف في الواقع بوجها' وما إلى 
الاكتفاء ا بقع ؛ امتثالاً للواقع . وعلى كلا التقديرين 
يلزمه الصحَة؛ وليست هي عيبن الجعول الشرعي. 
فالصحة والقساد ليسا ک المعولات بالأصالة. 
بل إا أن يكونا منتزعين عن الجعول الدرعي, 
وإمَا ان يکونا منتزعین عن غبره... ۲" . ٠‏ 
وما العراقي» فيرى: أله « لا تكرن الصخة 
الأمور المتأصلة با لجمل تأسيساًأو إمضاء, 
جل هي إا واقعيّة محضة بلحاظ الوفاء بالغرض. 
اوا مييتطية للإعادة والقضاء. وا منتزعة من 


مجعول شرعي» كالصحة في أبواب المعاملات من 
المقود. والإيقاعات. فالقول بكونها متأصّلة 
با جعل ساقط عن الاعتبار»". 

وبیان ما أفاده بناءٌ على ما تسقدّم مله في 
تعريف الصحَة والفساد: من آنا یکن أن يلحظا 
من عة جهات هو: 

أن صح العبادة بلحاظ الجهات الواقعية. 
كالملاك والمصلحة الموجودين في الفعل واقعاً 


لواقعية في هذا الفرض تترگّب من 


جزاء. لا عشرة 
() فوائد الأصول 4: ٠.١‏ 
(۳) هاي الأفکار 4: ۹۸. 


الملحق الأصولى /بعث eae‏ 


-وهي الجهة المرعَبة فبا كما تقدّم- تكون واقعية 
وغير قابلة الجمل» ولا قابلة الانتزاع من 
الجعول» فإذا كانت الصلاة لمأتي بها واجدة للملاك 
الواقعى ومصلحته فتكون صحيحة بهذا اللحاظ 
وإ فتكون فاسدة. 

وهكذا بلحاظ المسقطيّة للقضاء والإعادة 
اللذين هما لازمان للإجزاء لا نفسه. 

وإن كانت المصحة بلحاظ ترب الأثر 
الشرعى على العقد ملا فالصحّة تكون منتزعة 
من وول ذلك الأثرء والفساد من عدم 
حصوله» فتكون الصحَة منتزعة من بجعول شرعي . 

فعلى أي تقدير لم تكن الصحَة من الجعولات 
الشرعيّة فلم تكن حكماً وضعياً وكذا البطلان . 


هناك أبحاث تعلق بالبطلان. أو ها ارتباط 
بهاء تقدّم بعضها ورتا يأتي البعض الآخر منها 
في المواطن المناسبة: 

اما ما تقدم» فتل الكلام عا يبطل الممل» 
وقد تكلّمنا عنه إجمالاً وعن قاعدة «حرمة إيطال 
الأعمال العبادبّة » في عنوان «إبطال » في قسم الفقه. 

واختصرنا الكلام فيه؛ لأنّ مبطلات كل 
عبادة أو معاملة سوف تذكر في مورده ا حاص . 
وأا ما يأتي فهو الكلام عن بعض القواعد 
التي طا نوع ارتباط بالبطلان؛ مثل: 
-قاعدة «بطلان العبادة بكل زيادة 


-وقاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن 
بفاسده»"". 

-وقاعدة «الشرط الفاسد مغفسد للعقد 
e‏ 

-وقاعدة «بطلان المقد بتعدّر الوفاء 
مبمضمونه ي 

-وقاعدة «إيطال الموت. والجنون والإغاء 
-المستمرًين -للعقود الجائزة»(. 

ونحوها من القواعد التي رها نتعرض ها 
فى المواطن المناسبة إن شاء الله تعالى. 


فة: 
الإثارة". وقيل؛ إثارة الشيء وتوجمه» 

فبعث البعير إثارته وتسييره» ومثله بعت الجيش؛ 

)١(‏ انظر المناوين .٤٤١ :١‏ العنوان ١١ء‏ وتكلَّم عن 
قاعدة أخرى. وهي قاعدة: «حرمة إبطال العمل 
مطلقاً». العناوین :١‏ 00۰ العنوان ۲٤‏ 

(۲) اظر القواعد الفقهتة ۲: ۸٤‏ 

(۴) انظر القواعد الفقهیة ٠۸١:٤‏ 

۲٠۵:۵ انظرالمصدرالتقدم‎ )٤( 

() انظر العثاوين ٤٠٠:١‏ العلوان 01 


() انظر معجم مقاييس اللغة : «بعث » 


04 وي 


وبعث الرّشل» وبعث الموتى؛ إذ هو إخراجهم 


وتسییرهم إلى القیامةا 
اصطلاحاً: 

تحريك المولى -سواء كان حقيقياً. كاللّه 
جل جلاله أو اعتبارياً. كساثر الموالي المرفية- 
عبده حو فعل شي ءٍ. ویقایله الزجر 

ومن مصاديقه: بعث المولى الحقيق 
وأنبباءء هداية الإنسان والبشر 

والأكثر استعالاً على ألسنة الأصولين 
خاصّة في العصر الأخير هو البعث بمعنى تحريك 
صاحب الشريعة -وهو المولى الحقيق - عيام 
المكلفين نحو فمل ما 

ويأتي البمث بمنى إرسال الرسل 5الأيياء 
على لسان الفقهاء والأصوليين كثيراً. 

والذي نقوم بدراسته فعلاً هو الأول 
خصوصيات البعث المولوي : 

البعث بمعنى تحريك المولى اليد له 
خصانص. وهذه الخصائص لم يذكرها الأصوايون 
في موضع واحد, واا یکن اصطيادها من مطاوي 
کم في المواضع المتعددة وبمناسبات 
فيا يلي إلى أهم ما توصلنا إليه 
ما ذکروه» وهو: 


سله 


() انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الاصفهاني) : «بعث» 


۹ الفقهيّة الميشرة /ج1 


١‏ عدم إمكان البعث بدون باعث: 

إذا قلنا: إن البعث هو التحريك. وقلنا: 
إه لا يعقل التحريك من دون محرّك» فليس 
من المعقول إذن حصول البعث من دون موجد لهء 
أي الباعث. 

جاء في الحاضرات: «إِنّ البعث نحو شىء 
لا يكن أن يوجد بدون بعث أحلٍ نحوه. والتحريك 
نحو فعل لا يكن أن بتحفٌق بدون متحرَلٍ؛ ضارورة 
أن التحريك لاب فيه: من مرل ومتحرلٍ. 
وما إليه الحركةء من دون فرق في ذلك 
بين أن تكون الحركة حركة خارجية وأن تكون 
اتباربة »۱ . 


ر۲ - استقلال العقل بازوم الانبعاث من بعث 

آلمولى: 

ما يستقل به المقل هو ازوم الانبعاث عن 
بعث المولى الحقيقي والانزجار عن زجره؛ لا له من 
حق المولوية الحقيقيّة على عباده احق 
حملوا الأمر في قوله تعالى: ايوا | 
الأول وأرلى الأشر نم4" على الإرشاد 
إلى حكم العقل بوجوب الطاعة" کا تقدّم بيانه 


في العنوانين : «إرشاد » و«إطاعة». 


- 
(۱) محاضرات فی اصول الفقه : ٠١‏ 


الساء:0۹. 

3 غ 

(۳) انظر: أجود التقريرات .٠١ :١‏ وأصول الفقه ١‏ 0۹. 
وغیرهما. 


الملحق الأصولي / بعث 

إا بحصل الانبعاث من البعث الواصل : 

لاشكً أن البعث إنما يكون مركا للعبد 
إذا وصل إليه. وال لم يكن حر كأ وإن كان صادراً 
من المولى» ف«حكم العقل بوجوب الطاعة 
وحرمة المعصية إا هو ملاك العبودية والمولوبة 
وان العبد لا بد وأن ينبعث عن البعث الواصل من 


«والحاصل: أن العقل يستقل بلزوم انبعاث 
العبد عن بعث المولى؛ وأنٌ وظيفة العبد ذلك» 
والانبعاث عن البعث يتوف على وصول البعث 
وإحرازه؛ إذ لاأثر للبعث الواقعي ولايكن 
الانبعاث عله مالم یکن له وجود علمی ». 

وهذا المقدار تا لا إشكال فيه بين الأصو ليل 
على الظاهر. وأا الإشكال في أن الاتبعا ت بتو 
على مطابقة العلم بالبعث للواقع أم لا ؟ 

فالذي يراء النائيني هو الوقف 
غير المصادف لیس علا بل هو جهل("' 

ووافقه تلميذه السيد النوفي ٠‏ 

ولكن الذي يراه المسراقي هو الأعم. 
فالذي يقطع بوجود | 
الإطاعة -وإن كان غافلاً عن مخالفة قطعه للواقع٠؛‏ 


لأ 


إذا کان فی مقام 


أجود النقریرات ٠١:۲‏ 

(۳) فوائد الأصول ٤۸:۳‏ 

(۳) اظر: أجود القریرات ۲: ٠١‏ وفوائد الأصول ۳ ۸ 
0( انظر مصباع الأصول ۲١:۲‏ 


4 
(6) انظر فوائد الأصول ۳: .٤۸‏ الامش رقم .١‏ 


04 .. 


وسوف يأقي الكىلام عن ذلك في عنوان 
«تڃجڙي». 


٤‏ - يعتبر في صحة البعث أن يكون المكلّف 

قابلاً للانبعاث : 

إن الفرض من البعث كا هو واضح- 
انبعات ا مكلف وتحركه نحو الفعل المطلوب أي 
ا مكلف به فإذ! كان ا مكلف غير قابل للانبعاث». 
لعل ماء فا فائدة البعث إذن؟! 

وبناء على ذلك» لايصح بعث النام» 
والمغمى عليه والناسي» وتحوهم ن لا يوئر 
کی البست؛ لمدم إمکان انبماته ٩۱‏ 


: تقدّم البعث على الانبعاث‎ ٥ 

لا إشكال في تقدّم البعث على الانبعاث. 
وإغا الإشكال في أن هذا التقدّم رتب أم زماني؟ 

فالذي يراه صاحب الكفاية هو: أله زماني. 
قال: «لا يكاد يتعلّق البعت إلا بأمر متأخّر عن 
زمان البعث؛ ضرورة أن البعث إا يكون لإحداث 
الداعي للمكلف إلى ا مكلف بهء بأن يتصرره با 
يترتّب عليه من المثوبة. وعلى تركه من العقوبة» 
ولا یگناد يون هالا بد الْحك رمان:.. 
ولا يتفاوت طوله وقصره... 4" . 


٤ E FTF 
وعاضرات في أصول‎ ۲٠۲ ٤ انظر: فوائد الأصول‎ )1( 


٤ 
.۲۵١ :۱ الفقه ۳: 0. واصول الفقه‎ 
4 
.٠١۳١:لوصالا كفاية‎ )( 


لازماني كا في تقدّم العلة على المعلو 
وقبعه السيد الوني. 


عدم إمكان البعث نحو شيء والزجر عنه 

في زمان واحد: 

قال صاحب الكفاية: «لاريب ف أن 
الأحكام ا مخمسة متضادّة في مقام فعايتها وبلوغها 
إلى مرتبة البعث والزجر؛ ضرورة ىبوت المنافاة 
والمعاندة التانة بين البعث نحو واحد في زمان» 
والزجر عنه في ذاك الزمان... ٠»‏ 

هذا ويرى السيّد الخوئي: أن المضادة ليلا 
بين الأحكام أتضسماء؛ لأنّها أمور اعتباربة. إا 
تكون المضادة بين الأمور التكوينيةء كا لا لزا معا 
وعليه فلا مانع من البعث والزجر نحو شيء وأحد في 
زمان واحد أي نفس ذاته. نعمء المنافاة إا تكون 


من تاحیین؛ 

الأولى - من ناحية المبدأء جعنى اشتال الفعل 
على الحبوبيّة والبغوضيّة في آن واحد فلا يعقل أن 
یکون شي واحد فی زمان واحد. ومن جهة وأحدة 
محبوباً للمولى مبغوضاً له» فلا يعقل إذن أن يكون 
شي مطلوباً ونيا عند في نفس الوقت. 


() انظر: أجود النقريرات ۲۸:١‏ وفوائد الأصول 
EEA‏ 

(۲) انظر محاضرات في أصول الفقه ۶: 1۲-٦١‏ 

(۴) كفاية الأصول: ٠١۸‏ 


.................. الموسوعة الفقهية الميرة /ج٠‏ 


الثانية من ناحية المنتهى» أي مرحلة 
الامتثال والإطاعة, فإلّه لا يتمكن امكف مسن 
امتتال التكليفين معأ بأن يتل الأمر فيفعل ويتئل 
في نفس الوقت اللي فيترك. ولذااك يكون النكليف 
عندثز تکلیقا بغر المقدور). 


۷-البعث إما فعلي أو إنشافي : 

البعت قد يكون فعلياً وقد يكون إنشائياً: 

فالبعث الإنشاني هو الأمر بشيء في قالب 
إل باللنظ؛ متل: « أيثوا 


والبعث الفعلي هو تحريك المكلّف فعلاً مو 
فل شيءٍ. كأن يوقف الآمر الماأمور ستو جهاً إلى 
القبلة جر كا إِيّاه لفعل الصلاة. 
HH #‏ 
تم بعونه تعالی وتوفيقه وتأییده رغم الصعوبات 
الكبرة- تأليف انجلّد السادس من كتابنا الموسوعة 
الفقهية الميكرة مع ملحقاته ومراجعتنا له بعد 
تنضيد الحروف عدَّة مرّات في ۸/شعبان / ۲۵٤٠ه.‏ 
وکان بد التاأليف في ١١/ذي‏ القعدة / ١۲٤١ه.‏ 
فنسأل الله تعالى أن يِنّ علينا مزيد من التوفيق 
لإکال سائر بحلّداته بأفضل ما مضی ویتقیّل منًا 
هذا الجهد بأحسن القبولء إله ولي الشوفيق. 
ولاحول ولاقوة إلا بالله لملم المظيم. 


(۱) محاضرات فی اصول الفقه 6: ۲٤۹-۲۶۸‏ 


ا ۳ 
رکچ زرو سرک 


فاطمة الزهراء للك *“ 


امهاونسها: 
هى فاطمة بنت محمد بن عبداللّه لا خاتم 
الأنبياء والمرسلين. 


3 ٤ 
وأمها: خديجة بنت خويلد ما لمؤمنين هة‎ 


کیا دا ٤‏ َء 

أعهر كناها: أ المهسنء وأمّ الحسين. 
ارہ 

وأشهر ألقابها: الزهراء. الحوراء. الراضية» 
المرضيّة. البتول. الطاهرة. السيدة. الريب 
الصدّيقة الكبرى» العدّبة". 


مولدها: 
المعروف عند الشيعة أنّها ولدت بعد البعثة 


(#) ذكرنا ترجمة سائر أهل البيت 8# في ملحق تراجم 
الأمة إا في الجزء الخامس بناسبة البحث عن عنوان 
« الإمامة ٠»‏ وبقيت ترجمة سيّدة النساء فاطمة عا ٠‏ 
فكان المناسب ذكرها هنا مناسبة البحث عن عئوان 
« أهل البيت للا » 


() مناقب آل آي طالب Fo:‏ 


۳ 


انظر: مناقب آل أي طالب ۳: ۳١۷‏ وا خصال: ٤٠٤‏ 
باب التسعةء الحديث .٣‏ 


بخمس سنین"» ویری بعضېم أنّها ولدت بعده 
بسنتین". 
وقال غيرهم: إّها ولدت قبل البعثة بخمس 


( 


وأما اليوم والشهرء فالمشهور أنّبا ولدت 


في العشر بن من جمادى الثانة ٠‏ 


()_انظر: أصول الكافي ٠۸:١‏ باب مولد الزهراء الا 
ومصیاح المستهجد: ۷۳۳, وإعصلام الوری ۱: ۲۹۰ 
رالبحار 1:4۳ .٠١‏ تاريخ سيّدة الساء» باب 
ولادتهاء عن عدَة مصادر 

"0 


انظر البحار 4۳: ۸ نقلاً عن المفيد في كتابه حدائتق 
الرياض 


(۳) انظر: الإصابة :٤‏ ۳۷۷ ترجمة فاطمة الزهراء غلل ٠‏ 
انظر : الإصاب تر هرا 


نقلاً عن الواقدي بإسناده عن الباقر طا نقلاً عبن 
الاس . وفيه : «قال العا : ولدت فاطمة والكعبة 
بی وان ٤ة‏ ابن س وثلائين سنة». م قال : 
« وبهذا جزم المدائنی » 

() انظر: مسار الشيعة : ۳١‏ والبحار ۳؛ ۸ نقلاً عن 
افيد في كتابه حدائق الرياض» ومصباع المتهجد : 
٣‏ قال الشيخ التستري: « رواه الطبري الإمامي 
عن الصادق ل . ولم تقف على مخالف صرع ٠‏ واإن 
سکت کثیر ». توارع انی والآل : .۲٢‏ 


لاخلاف في انها توفيت في السنة المحادية 


عشر بعد المجرة» بعد وفاة رسول الله ¥ بمدَة 
قصيرة. لكن اختلفوا في هذه اة وسيأتي الكلام 
عنها في آخر البحث 


مد عمرها: 
المشهور بين الشيعة أن عرها: كان ثُائية 
عشرة سنة وأشهر؛ بناء على أن مولدها كان في 
الستة المخامسة بعد البعثةء ووفاتجا فى السنة 
الحادية عشرة للهجرة" 
وهناك أقوال أخر تبتني على الاختلافا 
في مولدها ووفاتها. 


الرهراء ا مع بها ا : 

فقدت الزهراء ہا خديجة وهي في حدود 
النامسة من عمرهاء أو أكثر بقليل -بتاء على 
ولادتها بعد البعثة بخمس سنين- ترى آثار المحزن 
الشديد على أبا لفقد من كان يعتمد عليه في 
تشر دعوته: أي طالب وخدية اوها حت سى 
العام الذي توفيا فيه بعام الحزن. 

كانت الزهراء وهي الصغيرة بعمرهاء 


ESS 
. مولد الرهراء ا‎ باب٤۵۸‎ :١ انظر اصول الكافي‎ )۱( 
۲۹۰ :۱ وإعلام الوری‎ 


() انظر: الكامل في التارج ۴: ١‏ وسيرة الي لل 
(لابن هشام) ۲: ۲۵. وإعلام الور 0۳:١‏ 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج1 
الكبيرة مكانتها من رسول الله تة تحاول أن قلا 
الفراغ المهاصل من فقد اها خدية» فكانت 
تحن على أبمهاء ذلك الحنان الذي جماته يكلّما 
ب مہا۲ . 


هجرتها إلى المدينة : 

هاجرت إلى المدينة -بعد هجرة الي کا 
إلا برفقة سائر الفواطم". وبرعاية علي ن أي 
طالب 1# فاستقرّت مع اها في بيت أي بوب 
الأنصاري حت بنيت دار البي ل" . 


زگاجھا بعل ا : 

لاك ہا تزوجت بعلي 4# بعد الجرة» 
رمالاف في تاريخ ذلك فقيل : 

-إنّه كان بعد المجرة بشهر ين( 

-أو بعدها بسنة(. 


() هذا من كناها المشهورة. انظر : مناقب آل أي طالب 
VY :£ alal Fo :F‏ 

والفوأطم هن : فاطمة الزهراء اه » وفاطمة بنت أسد. 
وفاطمة بنت الزبير بن عبدا ملب 

(۳) انظر إعلام الورى .٠١١ :١‏ 

() اظر تارج الیعقوی ۲: ۲١‏ 

() انظر ألكافي (الروضة) ۸: .٠٤١‏ رقم الحديث .0۳١‏ 
حديث إسلام عل ا تقلا عن عل بن الحسين لل 

اظر تارج الطبري ۲: ٠١١‏ حوادث السنة الثائية = 


ترجمة فاطمة الزهراء ل 


5 . 1 
وقیل :ترۇج بها سأي عقدها ف السنةالأولىء 


وبنى عليها-أي دخل بها في السنة الثانية'. 

وأما مهرهاء فا مروي: أله كان تمن درع 
حطمیة كانت لمعل ل" 

والمعروف عند أهل البيت ال : أله « ما زوج 
رسول الله ل شیئاً من بناته. ولا ترج 
تساه عل کار من اننقي عحرة أوقية ونث 


من 


والأوقية أربعون؛ والنشن عشروندرها۴. 
فيكون الجموع خمسمئة درهم وهو المروي أيضاً 2 

وهل کان من الدرع ذلك أو كان أقلٌ 
فأکمله ؟ فيه کلام . 


(۱) انظر مروج الذهب ۲ ۸ حوادث السنة الفانية 
من المجرة 

(۲) انظر الوسائل ۲۱: ۲٠١‏ الباب ١‏ من أبواب المهور. 
الحديث ١‏ ولكن فيه أنه كان يساوي 
وانظر: مسناقب آل ابي طالب ۳؛ ٠١١‏ والإصابة 
۷۷ وبهامشه الاستیعاب 


ين درهاًء 


(۳) الوسائل ۲۲۹:۲۱ الباب ٤‏ من أ 
الحديث ؛ 
(6) المصدرالمنقدًم: .۲١٠‏ الحديث الأول 


(۵) روي في حع الزوائد: أن الني ب منعه من بيع 
فرسه؛ وأمره ببيع درعه» فباعه بأربعمئة وفمائين 


ع ما استطاع. 


دزا وق روابد اغری :ار 
فأتى بائتتي عشرة أوقية بأربعسثة وشانين رها 
انظر مجمع الزواند ۲۰۵:۹ .۲١٣-‏ 

ويظهر من الرواية الفائية أله باع درعه وأكمل = 


فضائلها ومناقا اة : 
ورد لسيّدة النساء فضائل كثيرة كتاباً وستةء 


تشر فیا يلي إلى نماذج منها: 
رلا -بعض الآيات الواردة بشأنها: 
وردت آيات عديدة بشأن أهل البيت» ومن 
جملتهم الزهراء 4#ة ء نذكر على سبيل المثال بعضما: 


وركم تطهيراً!. 

فقد تقدًم" انبا نزلت في أهل البيت بمعناه 
الأخص. وحم : علي وفاطمة والحسن والحسين 0ء 
عندما جممهم رسول الله ا وشملهم ونفسه برداثه» 


رقال: «اللَهِم هولاء أهل بيتي وخاصتي. اذهب 
عنهم الرجس وطةّرهم تطهيرأًه" فغزلت الآية. 
وقد ذكرنا هناك ما يستفاد من الآية في حقّهم 8# . 
۲ -آية المباهلة: 
ومن الآيات النازلة بأنها مع ساثر 
أصحاب الكساء, أية المباهلة. وهي قوله تعا 


(۲) راجع عنوان «أهل البيت ١‏ الصفحة ۲١‏ 
(۳) نن الترمذي ۵: .14٩‏ كتاب الفضائل ؛ باب فضائل 
فاطمة [غ8 ]. الحدیث ۳۸۷۱ 


والآية كا ذكر المفشرون-نزلت في قضية 
مباهلة البي لاڈ نصاری نجران فخرج وعلیه مرط 


من شعر أسودء وكان قد احتضن الحسين. وأخذ بيد 


احسن,؛ وفاطمة تشي خلفه, وعليّ خلفهاء فامتنع 
النصارى من المباهلة لما روأوء على تلك الحالة. 

قال الرازي بعد ذكر الرواية بتفاصيلها: 
«واعلم أن هذه الرواية كالمتفق على صحَتها بين 
أهل التفسير» 


وقال الزخشري بعد نقل الرواية: «وفيه 
دلیل لا شي» قوی منه على فضل أصحاب الکاا: 
وفيه برهان واضح على صحَة نبوة ابي صلى ألم 
عليه [وآله] وسلّم؛ لاله م يرو أحد من افق , 
ولا خالف ألم أجابوا إلى ذلك ٠»‏ . 

٣-آية‏ الإطعام : 


الور 
عل حب 


مشکیناً وتبا يراھ إن ُطیمگم لوج اله لا ريد 


آل عمران: ٩۱‏ 
التفسير الكبير (للرازي) ۸: .۸٠‏ وانظر صحيح 
مسلم 4: ۱۸۷ باب فضائل علي ای طالب خا . 


الحدیث ۲٤۰٤‏ ونقله عن سعد بن س ورواه 


عله أيضاً الترمذي في سننه ۵: 1۳۸ باب مثاقب 
عل 


(۳) تفسیر الکتاف (للزخشری) ٤٣٤:۱‏ 


ن أي طالب. المحديث ٤‏ وغیرهم . 
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لاشگوراًھ. 

قال الشيخ الطوسي: «قد روت الخاصة 
والعامّة: أن هذه الآيات نزلت في علي وفاطمة 
والحسن والحسين #غاء فإتهم آثروا المسكين واليتم 
والأسير. ثلاث ليال على إفطارهم وطووا الا 
ولم فطروا على شيء من الطعام» فأثنی الله علهم 
هذا الثناء الحسن» وأتزل فيهم هذه السورةء وكفاك 
بذلك فضيلة جزيلة تتلى إلى يوم القيامة »٠ء‏ 


.١-۷:رهدلا‎ )( 

(۲) التبیان فی تفسیر الفرآن ۲۱۱:۱۰ 
اختلفت الروايات في القضيّة. فالمشهور؛ أن 
الحسنين للك مرضاء فزارهما النى ل وبعض 
الصحابة. فقالوا لسلي: لو ننذرت صوماً لشفانهاء 
فورءاء فأصبح عل # صائا وصاموا معه حى 
جاريتهم فة . فاستقرض علي من شعون الهودي . 
أو غيره , ثلاثة أصوع من الشعير -وفي بعض الروايات 
أذ منه صوفاً لقغزله فاطمة ا بدل الشعير- 
فطحنت صاعاً وخبزته خمسة أقراص ‏ وعند الإفطار 
دق السائل الباب؛ وإذا هو مسكين يستعطي فأعطى 


عل ب خبزه له وأعطى ساثر أهل البيت خبزهم له. 
وهكذا فى اليوم الائيء وكان الطارق فيه يته وني 
الثالت أسيرأً. فباتوا ثلائة يام جياعاً ...ا 


فاطمة شعير» فجعلوه عصيدة» فلا أنضجوها 
ووضموها بين أيدم جاء مسكين. فقال المسكين: 
رحمکم الله , أطعموتا مما رزقكم الله فقام عل ا 
فأعطاء ثلثهاء فا لبث أن جاء يتم » فقال لتم : = 


ترجمة فاطمة الزهراء لل E‏ 


ولاغرو أن یقول جبرائیل کا ذكرت 
الروايات-عند نزول السور 
هناك الله في أهل بيتك ». 


«خذهایا محمد 


ثانياً -بعض ما ورد بشأنها إل من السلّة : 

سجّل التارئجخ فضائل كثيرة للسيّدة فاطمة 
الزهراء اء رغم كل التحدّيات والمانعات عن 
تدوینها وذکرها؛ وسنذر فیا بلي بعض ما ورد 
بشأنہا من اها رسول الله ل م نردفه ببعض 
سيرتها العملية التي تعكس جانبا من فضائلها: 


= رحمكم الله أطعمونا ما رزقكم الله ؛ فام 
علي ل , فأعطاء ثلفها الغا فا لبث أن جاء أسيرل 
فقال الأسير : يرحمكم الله أطعمونا ما رزقكم الله 
فقام علي ل قأعطاء الثاث الباق ١‏ وما داكا 
فأتزل الله فيم ..,». تفسیر القتی ۲: ۲۹۱ 

وروی الواحدي » عن عطاء. عن ابن عباس . قال + 
إن عل بن أبي طالب ظلك نوبة آجر فسه يست نخلاً 
بشي» من شعير ليلة حن أصبح وقبض الشعير وطحن 
ثاثه , فجملوا منه شيئ ليأكلوا يقال له: النزيرةء فلا 
م إنضاجه؛ أى مسكين فأخرجوا إليه الطعام ٠‏ عمل 
الفلث الباقيء فلحا م إنضاجه أقى يتيم. فسأل 
فأطعموه. ثم عمل الثلث الباق . فل م إنضاجه أقق 
أسير من المخركين فاأطمموء وطووا يسومهم ذلك . 
فزت فيه هذه الآية». أسباب ازول : ۲۲۲ 

وانظر إضافة إلى ما تقدم : بجحمع الييان (١١-۹‏ 


٠۵ ٤‏ والكثًاف : ۹۷ء وأنوار الحغزيل 


(تفسیرالبیضاوي) 00۳:۴. وا = 


١‏ -روى البخاري بإسناده عن عائشةء 
قالت: إا كنا أزواج الني ا عنده جميعاً م تغادر 
منّا واحدة. فأقبلت فاطمة عة قشي لاوالله ما 
تخفق مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه 
[وآله] وسلّم؛ فل رآها رحب. قال: مرحبا يا بني 
م أجلسما عن ينه أو عن شماله, م سارّهاء فبكت 
بكاء شديداً. فل رأى حزنهاء سارها الشانيةء إذا 
هي تضحك» فقلت ها أا من بين نسائه: خصّك 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم بال من 
بیننا. م أنت تبکین» فل قام رسول الله صلل الله 
,عليه [وآله] وسلّم. سألتها عا سارًك؟ قالت: ما 
کی لأفشي على رسول الله سرّه. فلا توفي 
قلت ها: عزمت عليك با لي عليك من احق لا 


أخورتينیء قالت أا الآن فنعم فأخبرتني. قالت : 


ما حين ساني ف الأمر الأول فإته أخبرفي أن 
جبریل کان یعارضه بالقرآن کل سنة مر 
عارضني به العام مرّتين» ولاأرى الأجل إل قد 
اقةرب ١‏ فاتق الله واصبري فإ نعم السلف أنالك» 
قالت: فبکیت بکائي الذي رأيتٍ. فل رأی جزعي 
سارّفي التانية, قال: يا فاطمة ألاترضيأن نكري 
سيد نساء المؤمنين» أو سيّدة نساء هذه المت . 


= وتفسیر النستی ۳: 0۷۸ وشواهد التغزیل ۲۹٤:۲‏ 
الحديث .٠١١‏ وغيرها من كتب التفسير والقراجم 
والسيرة 

(۱) صحيح البخاري ۲: 1٩‏ کتاب الاستئذان. باب من 


ناجی بین الاس و ۲: ۲۸۲ ۔ ۲۸٤‏ باب علامات = 


وق بض أفاطظ اميف «سكة نساء 
العا مين ». 


۲ وروی البخاري بسنده عن المسوّر بن 


مخرمة: أن رسول الله ل قال: «فاطمة بضعة مئ 
فن أغضبما أغضبني ٠»‏ . 
وروی مسلم بسنده عنه أنه قال ل: 
«إنا فاطمة بضعة مء يؤذيني ما آذاها»'. 
وروي عنه ا آنه قال: «إِنٌ الله يغضب 
لفضبك» وبرضی لرضاك »۱ . 
والروايات بهذ المضامين كثيرة 


فی الإسلام» و ۳۰۱:۲ باب مناقب قيالاة 
رسول الله صل الله عليه إرآله] وسلم وظرابة 


فاطمة 8# , و 1١ :٤‏ كتاب الاستلذانء باب م 


ناجى بين يدي الاس . واللفظ من الأشل رووا 


ملم في صحیحه ٤‏ ۱۹۰۵ باب فضائل 
فاطمة (84#]. الحديث .۲١٠١‏ وفضائل الم حابة 
۷ مناقب فاطمة (#ة |ء وابن ماجة في سئه 
۱ه . کتاب المجنائز» باب مرض رسول الله ل . 
المحديث ٠١١١‏ وعشرات المصادر الأخرى غير ما 
ورد في اللصادر الشيمية 

() انظر: المستدرك على الصحیحین ٠۵1:۳‏ باب 
فضائل فاطمة (8## |ء وحلية الأولياء 

() صحيح البخاري ٠٠۲:۲‏ باب منقبة قاطمة غ . 

صحیح مسلم ۱۹۰۳:۲ . باب قضائل فاطمة (6]. 
الحدیث ٩٤‏ تسلسل .۲٤٤۹‏ 

() رواء يشمي في بجحمع الزوائد عن الطبراني. وقال: 
«إسناده حسن » 


fe: 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج1 
شدَّة حب النى کب ها : 

كانت فاطمة ## أحبٌ النساء إلى رسول 
الله ب . كا كان علي مه حب الرجال إليه. 

١‏ -روی الترمذي بإسناده عن بريدة» 
قال: «كان أحبّ النساء إلى رسول الله ل 
فاطمة. ومن الرجال علٌ ٠»‏ . 

۲وروی عن عائشة انها حينا سثلت: 
أي الاس كان أحبَ إلى رسول الله لة؟ قالت: 
«فاطمةء فقيل: من الرجال؟ قالت؛ زوجها أن 
کان ما علمت صوًاماً راما . 


۳وروی أحمد پإسناده عن النعبان 


ابه قال : «استأذن اہو بکر على رسول الله صلی الله 


عليه [وآله] وسلّم ودخل» فسمع صوت عائشة 


ر عالباًروهي تقول : واللَه لقد عرفت أن علي وفاطمة 


أحبَ إليك من أب ومئيء مرتن أو ثلاثاً. فاستأذن 
بکر فدخل. فأهوی إلہاء فقال: یا بنت فلانة. 
أسمعك ترفعین صوتك على رسول الله 4 .٠»!‏ 
= ممع الزوائد ۹: ۲٠۴‏ وانظر المستدرك على 
الصحیحین ۲ ٤‏ وقال: «هذا حدیث صحیح 


الإسناد. وم عخرجاه». 

() سنن الترمذي 6: 1۹۸. باب قضائل فاطمة []. 
الحدیث ۲۸۸. 

() المصدرالتقدم: ۷۱,الحدیث ۲۸۷۶ 

(۳) مسند أحجد بن حنبل ۴: ۳۲۳۷ مسند الكوفتين ٠‏ مسند 
النعبان بن بشير, الحديث ۱۸١١‏ ويمع الزوائد 
(للهیشمي) ۰۹ ۲۰۲-۲۰۱. = 


ترجمة فاطمة الزهراء ## saris SR‏ 


٤‏ -وروى الحاكم بإستاده عن عائشة أيضاً 
نها قالت: «ما رأيت أحدأكان أشبه كلاماً وحديفاً 
من فاطمة برسول الله صلی اله عليه [وآله] وسلّم. 
وکانت إذا دخلت عليه رحب بها وقام إلبهاء 
خذ بيدها فقبلها وأجاسا في بجحلسه ٠»‏ 

قال؛ «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم بخرجاه». 

٤-وروى‏ الحاكم أيضاً بإستاده إلى شعلبة 
المخصني, أنه قال: 

«کان رسول الله صلی اله عليه [وآله] وسلّم 
إذا رجع من غزاة أو سفر أتى المسجد قصلى فيه 
ركعتين, م ثنى بفاطمة رضي الله عنهاء م يأ 
أزواجه. فل رجع» خرج" من المسجد» تلفتة 
فاطمة عند باب البيت تلع فاه وعينه تبكي مال 
هما: يا بنيّةء ما يبكيك؟! قالت؛ يا رسول اللّه. 


ون6 المجرات: ۲ 
وإ فكيف ترفع أ امؤمنين صوتها على اللي اا 
بعد تبیه تعالی عن ذلك ؟! 
ولكن -مع الأسف - لم تنحصر القضيّة بهذا ا مورد 
باصوس: 
المستدرك على الصحيحين ۳: .٠۵٤‏ باب فقضائل 
فاطمة خا . 
() كذاء ولعلٌ هناك طا 


ألاأراك 


تصباً قد أخلولقت قیابلك 1! قال" 
الله عر وجل بعث أباك 


غقال: فلا تبي . 
لأمر لابق على ظهر الأرض بيت مدر ولاشعر 
إلا أدخل الله به عراً أو ذلا حى يبلغ حيث بلغ 
الليل »"'. 


م قال: «دهذا حديث صحيح الإسناد وام 


يخرجاه». 


عبادتا: 

روى الصدوق بإسناده عن الحسن لاء قال : 
ورأيت أَمّي فاطمة فيا . قامت في محرابها ليلة 
مسا فلم تزل راكعة ساجدة حى اتّضح عمود 
التطإح. وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات 
تو بكار الدعاء هم. ولاتدعو لفسا 
بشي» فقلت ها: يا أمّاء ل لاتدعون انفسك كا 
تدعو لفيرك ؟ فقالت ؛ يا بني اجار م الدار ٠۸»‏ 

وعن الحسن البصري: «ما كان في هذه الأمةة 
أعبد من فاطمة. كانت تقوم حى تورم قدماهاء 
وقال الني تا ها: أي شيءٍ خير للمرأة؟ قالت: 
أن لاترى رجلاًء ولايراها رجل. فضتها إليه 


(۱) أي قال الراوي 

() المستدرك على الصحيحين ۳: ٠١١‏ باب فضائل 
فاطة غ 

البحار ۸١ :١۳‏ تارج فاطمة الزهراء للل , باب 
سيرهاء الحديث ۳ نقلاً عن علل الشرائع: .۱۸١‏ 
الباب ٠٤١‏ الحديث الأول . 


۳) 


وقال: ذربّة بعضها من بعض »۱۱ 


زهدها وانقطاعها عن الدنيا: 

١-روي‏ عن جعفر بن محمد الصادق ا 
وعن جابر بن عبداللّه الأتصاري: «أنه رأى 
البي ب فاطمة وعليها كساء من أجلّة الإبل وهي 
تطحن بیدها وترضع ولدهاء فدمعت عینا رسول 
الله ا فقال: يا بنتاه. تعجّلي مرارة الدئيا بحلاوة 
الآخرة؛ فقالت: يا رسول الله الحمد لله على 
نعائه» والشكر لله على آلائهء فأنزل اللّه: 
وَلَسَوف بغطيك رَبك قَعََضَى ٠»‏ 


() البحار ۸١ :٤١‏ تارج فاطمة الزهسراء الف 


باب يرها؛ الحديث ۷ نقلاً عن مناقب آلٍأيٍطالي “ 


rA:r 
أقول: ولمل المراد من: أن لا تری رجلاً ولا براها‎ 
رجل هو الرؤية مع عدم مراعاة شون ا حاب أو قل‎ 
. مراعاته. وال فکانت تدخل على رسول الله ال‎ 
وربا كان بعض الصحابة عنده» وكان ربا يدخل عليما‎ 
ومعه بعض الصحابة , كا يظهر من بعض الروايات‎ 
٠ الضحى:‎ 
البحار ۳؛ ۸1-۸۵ الحديث ٩؛ قلا عن مناقب‎ )۳( 
آل أ طالب ۴1۲:۳ وجو بدوره تقل عن تفسیر‎ 
الثعلي عن جعفر بن محمد الصادق اء وعن تفسير‎ 


المنشور 1 ١‏ واخرجه الطبرسي في مع البيان 
۵٠۵ :)١-۹(‏ عن الصادق أيضاً. وانظر: شواهد 
التغزيل ۲: ,٤١‏ وفتح القدير ۵: ٤٠۰‏ 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسرة e/‏ 

والمعروف أن سورة الضحى مكية. 
من البعيد نزول خصوص الآية مرتين. أو أن 
اني 4 تلاها عندثز. 


۲ -وروی مد بإسناده عن ثوبان مولی 
رسول الله اء قال: «کان رسول الله ا إذا سافر 
آخر عهده بإنسان من أهله فاطمةء وأوّل من يدخل 
عليه إذا قدم فاطمة. قال: فقدم من غزاة له. 
فأتاهاء فإذا هو سح" على باهاء ورأى على 
ا لسن والحسين قلبين' "من فطّة» فرجع 
ولم يدخل علهاء فلا رأت ذلك فاطمة ظنَّت أنه 
م یدخل علبها من أجل ما رأى» فهتكت الستر. 
وزعت القلبين من الصبيين» فقطعتهاء فبكى 
الضبيان؛ فة فانطلقا إلى رسول الله ل 
وھ اکابکيان. فأخذه رسول الله ا منهاء 
فقال: ”يا ثوبان» اذهب بهذا إلى بني فلان» 
أل بيت في المدينةء واشتر افاطمة قلادة 
من عصب وسوارین من عاج» فان هولاء أهل 
بيتي» لاحب أن يأكلوا طببانہم فی حاتم 


الانيا( . 


(1) وهو يلائم نقل الطبرسي للرواية . 

.» المسح:الكساء من الشعر. لمان العرب :مسح‎ ١ 

(۳) القلب؛ سوارالمرأة. القاموس الميط 

)5( مسند أحد بن حنبل ۵: ۳۲١‏ مسد الأنصارء حديث 
ثوبان. احدیث ۲۲٤۲۱‏ ورويت القضيّة في مصادر 
كثيرة خر . ربا يختلف بعضها ف كيفية تصوير | 
ولکن جوهرها واحد 


ترجمة فاطمة الزهراء لا SS‏ 


سیرتہا ف البيت : 

١‏ -روی الكليني بإسناده عن زيد بن المحسن. 
قال: « معت ابا عبدالله ل یقول: کان علي کا 
أشبه الاس طعمة وسيرة برسول الله َء وكان 
يأكل المخبز والزيت ويطعم الاس الخبز واللحم» 
قال؛ وكان علي 4# بستقي ويحتطب؛ وكأئت 
فاطمة 8# تطحن وتعجن وتخبز وترقع ؛ وكانت من 
أحسن الاس وجها, كأ وجتتا وردتان, صل 
اله علبها وعلى أبمها وبعلها وولدها الطاهرين ٠»‏ 

۲وروی أبو نعم عن ابن آعبد. قال : «قال 
علل: يابن أعبد ألاأخبرك عن وعن فاطمة؟! 
کانت ابنة رسول الله ی وأكرم أهله عليه. وكاتلا 


البيت حئى اغبرّت ثيابهاء وأوقدت تحت القدر 
حت دنست ٿیابہاء وأصابها من ذلك ضر 
رجا يقال: إن هذا هو العمل السائد للنساء 
في بيوتهنٌ؛ فلا بخص ذلك بها کي يکون فخراً ها 
والجواب: أله مع ملاحظة جميع الجهات 
والجوانب لاب من الإقرار بفضلها؛ لاله مع فرض 
أنبا بنت أشرف الاس وأعظمهم قدراًء فاللازم أن 
تكون مثل سائر بنات العظاء والأشراف في رفاهية 
0 الكافي (الروضة) ۸: ٠١١‏ حديث الاس يوم 
القيامة. الحديث .1۷١‏ 
(۲) حلية الأولياء : ٤١‏ ترجمة فاطمة بنت رسول 


E ا‎ 


امیش لہا لم تكن حياتها كذلك. بل عاشت 
کا ذکرته الروایات 


حياة العوائل الج 


في منتهى البساطة. وفي حدّ 


تقاسي الفقرء وکان مربما أبوها 
رسول الله ل براقب هذا الأمر بشدّة للا تعلو 


خياتها عن قتراء الملميخ. 

نعم هكذا أذبها من أدبه الله تعالى» 
فأعظم با مؤب وأتعم با لودب ! 

ومن هذا التأديب ما تظافر نقله عند ا خاصّة 
والمانة: من أّها طلبت من أبيها رسول اله ال 
خادماً تساعدها في خدمة البيت. 

فقال هما وازوجها «أفلاأع لمكا ماهو 
لکا من الخادم؟ إذا أخذتا منامكا فسبّحا 
تالاتا وثلائين. واحمدا ثلاثاً وثلائين. وكبرا أربعاً 


ولارن ر خقالت: رضيت عن الله ورسوله» 
ورضیت هن الله ورسوله ورشیت عن اله 
ورسوله». 

وروى ذلك الصدوق نفسه في الفقيه". 
ولکن مع تقدم التكبير وتأخير التحميد» ويبدو أن 
الأشهر" تقديم التكبير. ثم التحميد. م التسيح. 


١‏ علل الشرائع: .٠٠١‏ الباب ۸۸. والرواية طويلة 
يضمن صدرها ما أوردثاه عن أي 
هذا المقطع ذيلهاء وانظر صحيح البخاري ۲: ٠١١‏ 
باب أ الخمس لنوائب رسول اله لا وغيره» 


فالرواية مشهورة بين العامة والخاصة. 


() من لايعضرء الفقيه ٠۲١ :١‏ التعقيب الحديك .۹٤۷‏ 
(۳) انظر:النتهى ۵: ۲٤١‏ والمروي في صحيح البخاري 


وإن ورد بكل من هذه الصور روايةا. 


علمها 4ه : 

وأا علمهاء فيكفيك نها بنت خاتم 
الأنبباء ت وزوجة وصيّه ا . 

وقد تكلمنافا تقدم" عن مصحف 
فاطمة وحقيقته وما يتضكن من العلوم» والذي 
کان الأمة من ولدها بتوارثونه وبختصون به 1 

وليست خطبتها أمام الصحابة إلا لمعة 
خاطفة من النور الإهي اللكنون في صدرها الي 
ألجأتها الضرورة للإجهار بها 

وما يؤسف له أسفأً شديداً. أ الأمة م 
من هذه العين الصافية بل حالت دون ذلك 
القدرات المناوءة. 

أضف إلى ذلك قصر مدَّة بقاثها بعد أبها 
رسول الله لاء وتناقل الحديت إا كان بعد 
وفاته ا . 

فهذا وذاك وعوامل خر صارت سيا يقل 
النقل عن الني 6لا بواسطتها. 


ما جری علیها بعد وفاة بها : 
لایکننا فعلاً سرد کل ما جری علیما بعد 
وفاة أبها حى اختارت لقاء اللّه؛ وقد ذكرنا إجمال 
O E ETE EY‏ 
أبواب التعقيب 
راجع عنوان « أهل البيت ». الصفحة ٠٤‏ 


اقمو اوخا الفقهية الميسرة / ج1 


ذلك في كتابنا «أهل البيت كل »ء وقلنا: ّما شملها 


الحزن بعد وفاة أبيها؛ لعظم المصاب بفقده؛ ولإقصاء 
زوجها عل عن الخلافة وعدم استشارته فيها 
رغم تقدمه على من سواه بكلٌ الأبعاد؛ ولاب ةزاز 
حها من فدك وا مخمس وغيرهما؛ ولذلك م تبایع 


بذلك جملة من الحدثين والموؤرخين وغيرهم. 
ودفنها علي 4 ليلا بوصية منها". 

روى الكلبي بإسناده إلى أي عبدالّه 
الحسين ا أنه قال: « لا قيضت فاطمة 4# دفنها 
أمير المؤمنين له سرا وعفا على موضع قبرهاء 
اقام فحوّل وجهه إلى قبر رسول الله .فال : 

«السلام عليك يا رسول الله عي! والسلام 
بجمليلعن ابنتك وزائرتك والبائنة في الأرى 
ببقعتك. والختار الله ها سرعة اللحاق بك. قل 
يا رسول الله عن صفيتاك صبري» وعفا عن سيّدة 
نساء العالمين تلّدي. إلا أن في التأستي لي بستتك 
في فرقتك» موضع تعر فلقد وشسدتك في مالحودة 


() اظر صحيح البخاري ۱۸1:۲ باب فرض الخمس. 
ورواه في آخر باب غزوة خبیر. وااظر : صحیح ابن 
ابن حبان ۱۵۲:۱۱ - ٠١١‏ . المسديث ۸۲۳ 
والمصتّف (لعبد الرزًاق) .٤١١ :١‏ والمصادر المزكورة 
في الامش الآقي 

شرح النهج لابن أي المحسدید) ۲۵۸:۱١‏ 

والإمامة والسياسة ٠١ :١‏ وتارج الطيري 44۸:۲ 


(0 


والواقدي. وغير ذلك. 


ترجمة فاطمة الزهراء لا 
قبرك» وفاضت نفسك بین نري وصدري . 

بلى! وف كتاب الله لي أعم القبول. إا له 
وألا إليه راجعون, فقد استرجعت الوديعة, وأغذت 
الرهينة. وأخلست الزهراءء فا أقبح الخضراء 
والغبراء يا رسول الله ! 

ما حزفي فسرمد» وأا ليل فسد. وهم 
لايبرح من قلبي أو بختار الله لي دارك التي أنت فما 
مق گتدا" مقیح ۱" وهم مهج سرعان ما فرق 
بيننا وإلى الله أشكو. وستنبنك ابنتك بتظافر أمتك 
على هضمها ء فأحفها*السوال واستخبرها الحال. 
فکم من غلیل(۰ معتلج(۳ بصدرها لم تجد إلى به 
سبيلاًء وستقول » ويحكم الله وهو خير ا حاكمين. 

سلام مودّع لاقال ولاسم فإن أنصرف. 
فلاعن ملالة. وإن اقم فلاعن سوء ظڻ با وتلل 


() خلس الشيء واختلسه: إذا سلبه وقبل: إذا استلبه 
في رة ومخائلة, أي بديعة . انلظر: النهاية 
( لابن الأئير), والمعجم الوسيط : «سلب» 

الكنّد: تغير اللون. وذهاب صفائه » وا حزن الشديد 
رمرض القلب منه . القاموس الحيط : « كمد » 

(۳) القيح : الَّة لا بخالطها دم. القاموس انحيط : « قيح » 
وهو افراز يثشاً من التهاب الأسجة . ا لمعجم الوسيط 
«قیح» 

() إحْتًاء السوًال: الاستقصاء فيه . المعجم الوسيط 

«حن» 

الغليل: الحقد. الغيظ . القاموس احيط . والمعجم 

الوسيط : «غلل» 

(1) اعتلج اهم في صدره:اجتمع . المعجمالوسيط : «علج» 


0) 


a 


الصايرين» واا واخ والضر أن وال 
ولولا غلبة المستولين. لجعلت المقام واللبث لزاما 
معكوفاً. ولأعولت إعوال النكلى على جليل الرزية. 

فبعين الله تدفن ابتك سرا تضم 
حلهاء ونع إرتهاء ولم يتباعد العهد. ولم يخلق 
منك الدّكرء وإلى الله يا رسول الله المشتكى. 
وفيك يا رسول الله أحسن العزاء صلى الله عليك. 
وعلما السلام والرضوان ٠»‏ . 

وروي أنه 4 ًا دفنما أنشا على شفير قبرها: 
لكل اجا من خليلين فرقة 

وكل الذي دون الفراق قليل 
او رافتقادي فاط بعد أ مد 
دلیل على أن لایدوم خلیل"' 

هنا وقد اختلفوا في تاريخ الوفاة ومکان 
ا 

أا زمن الوفاة. فقد ص القول فيه 
أبر الفرج الإصفهاني فقال: «كانت وفاة فاطمة 0# 
بعد وفاة الب لل دة بختلف في مبلغهاء فا مكار 
يقول: بست أشهرء والمقلّل يقول: أربعين يوماًء 
إل أن الابت في ذلك. ما روي عن أي جعفر 
محتد بن علي [##]: أا توقيت بعده بثلائة 
آشہر »۳ م ذکر سنده إلى أي جعفر 8 


0 امول الكافی 1 0۹-10۸ باب مولد 
الرهراء بث . المحديث ۴ 

(۲) مناقب آل أي طالب ۳: ۳٣۵‏ 

(۳) مقاتل الطالبتین: ۴۱. 


واختار الشسيخان المفيد والطوسي". 
والطبرسي" وجمساعة: أا یت يغد 
مس وتسعين يوماًء وهو يوافق القول المحقدم. 

وروی الکليني في خبرين صحيحين» 
بل ثلاث صحاح؛ عن الصادق ‏ 


بعد مس وسبعین پ وما . 

انظر مسار الشيعة: ۴١‏ 

اظر مصباع المخد : ۷۲۲ 

(۳) انظر إعلام الوری ۴۰۰:۱ 

() نسبه إلبهم السيد ابن طاووس في الإقبال : ٠۳۲‏ 

(0) انظر: الكافي ٠۵۸ :١‏ باب مولد الزهراء؛ اميك 
الأرّلء وفيه : « إن فاطمة 4# مكثت بعد رسوا الله 
خمسة وسبعین یوماً. وکان يدخلها حزن ر شدید عل 
E‏ 

والکافی ۳: ۲۲۸ باب زيارة القبور. المسديث 
٠٣‏ وفيه : «عاشت فاطمة 04# بعد أها خسة وسبعين 
پمال تر اھ رة ولاخاسکة..:» 

والکافی :٤‏ 01 باب إ 
الشهداء . الحديث £ با لمضمون المتقدم 

ورواه ابن فتيبة في الإمامة والسياسة ٠۲١:۱‏ 


المشاهد وقبور 


بأحّ وفاة الصديقة الزهراء ي كانت بعد خخسة 
وسبعین یوما من وفاته ب مقارباً لقو من قال : بأ 


وفاتها كانت بعد ثلاثة أشهر؛ مع التزامه بكون 


وفاته بإ كان في الثامن والعشرین من شهر صفر 


... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠‏ 

وما مكان دفنهاة. فقد اختلف فيه 
قال الصدوقق: «أختلفت الروايات في موضع قير 
فاطمة سيّدة نساء العا مين ية . 

فنہم» من بروي: نها دفنت بالبقیع . 

ومسنهم من روی انها دفنت بين القبر 
والمنبرء وأ التي ل إا قال: ما بين قبري 
ومنبري روضة من رياض الجنّة؛ لان قبرها 
بين القبر والمنبر. 

ومنہم من روی انها دفنت في بیتیاء فلا 
زادت نو أ ف المسجد صارت في المسجد. 


وهذا هو الصحيح عندي. وإِنّ لا حججت 
بت الله الحرام كان رجوعي على المدينة بتوفيق 
الله تعالی ذكره فل فرغت مسن زبارة رسول 
الله ق رقصدت إلى بيت فاطمة لاء وهو من 
عند الاسطوانة التي تدخل إلها من باب 
جر ئيل ا إلى مؤخر الحظيرة التي فما الني 6ء 
فقت عند الحظيرة. ويساري إلها وجعلت 
ظهري إلى القبلة واستقبلتها بوجهي وأا على 
غسل وقلت :السام عليلي... 6 

وقال في معاني الأخبار -بعد أن روى عن 
الصادق ا تعليل قوله ل: «"ما بين قبري 
ومنبري روضة من رياض الجكّة؛ لأ قبر 


فاطمة ا كأن فيه » : 


« روي هذا الحديث هكذا وأوردته لما فيه من 


(۱) من لا بحضعره الفقيه 0۷١ +١‏ زيارة فاطمة غ 


ترجمة فاطمة الزهراء ا O E‏ 


ذكر المعنى» والصحيح عندي في موضع قبر 
فاطمة به ما حدشنا به أي ا...» 

م ذكر سنده إلى أحمد بن محكد بن أي نمع 
البزنطي. قال : «سألت أبا امسن علي بن موسى 
الرضا 4ة عن قبر فاطة صلوات الله علها فقال: 
دفنت في بسيتهاء فاا زادت بنو أسية في المسجد 
صارت في المسجد». 

ونقل الكليني هذا انى عن البزنطي عن 
الرضا ل أبضا. 

ولكن قال اللفيد: « إلا مقبورة في 
الروضة ١»‏ 

وقال الشيخ الطوسي -بعد نقل الأقوالإ 
مشيراًإلى رواية الروضة والبيت-: «وهاتال 
الروايتان كالمتقاربتين...». م قال: « واس 
قال إلَّها دفنت بالبقيع فبعيد من الصواب ٠»‏ 

فالسلام عله وعلی بها وبعلها وبنیها 
مدى الأيام والدهورء وجعلنا الله من بها 
وموالیهاء ورزقنا شفاعتها یوم لا نفع مال ولابنون 
إلا من أتى الله بقلب سل » والحمد لله رب العالمين 


0( معافی الأخبار: ۲١۸-۲۹۷‏ 

أصول الكافي :١‏ ١٠ء‏ باب مولد الزهراء غه . 
الحديث ۹ 

(۳) انظر المقنعة: ٤۵۹‏ 

٠:1 التهذیب‎ )( 


ا ۳ 
رکچ زرو سرک 


Na, رل‎ 


ج 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. 


وبعد : فهذه ترجمة مختصرة لله 


5 وغیرهم تمن ذکرت آ 
/ 


٤ ۴‏ ۴ 
١‏ وردت اء فقھاء وأصولیین فی ترججتهم » لكن تركنا ذلك لتضّم حجم الكتاب. 
وذا اليب أخرنا ترجمتيم إلى أن تتوفر القرصة المناسبة في الأجزاء اللاحقة إن شاء الله تعالى . 


بین الخامس والسادس» وکان با 


١‏ الآشتیانی ١‏ ۔ ابن طی 


راجع :(۳: ۵۱۵ رقم ۱) راجع :( :0۳۱ رقم )۱١‏ 
۲ ابن أبي عقيل ۱ ابن فهد 
راجع :(۱ :۵1۳ رقم ۱) راجع :(۲ ٤11:‏ رقم )٩‏ 
٣‏ ابن إدريس الحلي ۲ - ابن القطان 
راجع :( 01۳:۱ رقم ۲) راجع :( ۵۳۲:8 رقم ۱۲) 
باپویه - الأردبيلى = المحقق الأر 
راجع :(۱ ۵1٤:‏ رقم ۳) راجع :(۱ :011 رقم ۸) 
٥‏ - اہن البرّاج ٤‏ ۔ الاسترآبادی 
راجع :(۱ :014 رقم ) راجع :(۲ ٤1۷:‏ رقم )۱١‏ 
1 - ابن الجنيد ٠١‏ - الاصفهانى (الثيخ محمد حسين) = 
راجع :( 010:١‏ رقم ) المحقق الإصفهاني 
راجع :(۱ :۵1۷ رقم )٩‏ 
¥ ن حمزة 
راجع :(۱: 010 رقم 1) ١‏ - الإصفهاني =الفاضل الهندي 
راجع :)۲ :£1۸ رقم ۱۳) 
۸ - ابن زهرة 1 
راجع : ١(‏ :011 رقم ۷) ۷V‏ - الانصاري -الشيخ الاعظم 
راجع :(۱ :۵1۷ رقم ۰) 
٩‏ - ابن طاووس 


راجع ۲(۰ : 810 رقم ۸) 


۸ - الإيرواني 
راجع :( ٤‏ :0۳۲ رقم ۱۸) 


٩‏ - البجنوردی 
راجع :( ۵1۹:۱ رقم )١‏ 


۰ - البحراني 


راجع :(۱ :01۹ رقم ۱۲) 


١‏ - بحر العلوم =العلامة الطباطبائي 
راجع :(۱ :۵۷۰ رقم ۱۳) 


۲ - البروجردی 
راجع :(۱: ۵۷۰ رقم )۱٤‏ 


٣۳‏ ۔ البھائی 
راجع :(۱ :0۷۱ رقم ٠۵‏ ) 


٤‏ - التستری 


راجع :(۳ :0۱۷ رقم ۴۱) 


٠‏ - التوني «الفاضل التوني 


راجع :(۲ :41۹ رقم ۲۰) 


۔ الحائری 
راجع :(۱ :0۷۱ رقم ۱1) 


۷ - الحرّ العاملى 


راجع :(۱ :0۷۲ رقم ۱۷) 


..... الموسوعة الفقهبة الميشرة /ج٠‏ 


۸ - الحكيم -السيّد محسن 
راجع :( 0۷۳:۱ رقم ۱۸) 


٩‏ - الحكيم -السيّد محمد تقى 
راجع :(۱ :0۷۳ رقم ۱۹) 


١‏ - الحلبي = أبو الصلاح 
راجع :( 0۷٤:۱‏ رقم ۲۰) 


١‏ ۔ الحلبی 


راجع :( 0۱۸:۳ رتم 8 


- الحافي = المحقق الحلي 


راجع :( 0۷٤:۱‏ رقم ۲) 


۴ - الحاى » العامة الحفى 


راجع :( 0۷1:۱ رقم ۲۲) 


٤‏ ۔ الحلی = یحیی بن سعید 
راجع :(۱ :0۷۷ رقم ۲۲( 


٠‏ - الخراسانى = صاحب الكفابة = الاخوند 
راجع :(۱ : 0۷۷ رقم )٤‏ 


- الخميني = الإمام الخميني 


راجع :(۱: 0۷۸ رقم ۲۵) 


۷ ۔ الخوانساری 
راجع :(۱ :0۷۹ رقم )۲١‏ 


ملحق تراجم 


TA 


N 


الفقهاء والأصوليين . 


- الخوثي = السيّد الخوئي 
راجع : ( ۱ :9۷۹ رقم ۴۷) 


۹ ۔ الداماد 


راجع :(۳ :0۱۸ رقم )۳١‏ 


٤١‏ - الراوندى 
راجع :( ۱ : 0۸۰ رقم ۲۸) 


١‏ الرشتى 


راجع :(۱ :0۸۱ رقم ۲۹) 


۲ - السبزوارى 
راجع :0۸۲:۱ رقم ۳۰) 


سلطان العلماء - خليقه سلطا 


)٤۳ رقم‎ ۵۳٤: £ (: راجع‎ 


غ سلار 
راجع :0۸۲:۱ رقم ۳۱ ) 


اليف 
راجع : المرضى ‏ اليزدي 


1 - الشهيد الأول 


راجع :( 0۸۳۴:۱ رقم ۳۳( 


۷ - الشهيد الثاني 
راجع :(۱: 0۸٤‏ رقم (۳٤‏ 


O e, 


۸ - الشيخ 


راجع : الأنصاري ‏ الطوسي 


الشیراز 
راجع : ( £ : 9۳۵ رقم )٤۹‏ 


السيّد على خان 


۰ - الشیرازي = الميرزا الشيرازي = 
المجذد الشيرازي 
راجع :( ٤‏ :۵۳۹ رقم 0۰) 


١‏ ۔ صاحب الجواهر 
راجع : النجفي 


۲ _ صاحب الحاشية 
راجع ٤۷۱:۲:‏ رقم )٤۲‏ 


۳ ۔ صاحب الحدائق 
راجع : البحراني 


٤‏ ۔ صاحب الرياض 
راجع : الطباطبائي 


٥۵‏ _ صاحب العروة 
راجع :اليزدي 


۵ ۔ صاحب الفصول 
راجع ٤۷۲:۲:‏ رقم )٩‏ 


۵۷ ۔- صاحب القوانین 
راجع : القعتي 


۸ ۔ صاحب کشف اللثام 
راجع : الفاضل الهندي = الفاضل الإصفهاني 


۹ - صاحب الكفاية 
راجع : الخراساني 


٠‏ - صاحب مفتاح الكرامة 
راجع : العاملي 


١‏ _ صاحب المدارك 
راجع : الماملي 


_ صاحب المعالم 
راجع :(۱ :0۸1 رقم )٤۵‏ 


۳ ۔ صاحب المناهل 
راجع : الطباطبائي 


٤‏ - صاحب الوسائل 
راجع : الحر العاملي 


۵ - الصدو. = اليد الصدر 
راجع :( 0۸۷:۱ رقم 4۸) 


١‏ - الصدوق 
راجع :(۱ :0۸۸ رقم 6۹) 


. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 
۷ - صفي الدين الحلّى 


داجع :( £ :0۳۸ رقم ۷) 


- الصیمری 


راجع : (£ :0۳۹ رقم )٩۸‏ 


٩‏ - الطباطبائي = صاحب الرياض 
راجع :(۱ :۰۵۸۹ رقم )٩۰‏ 


١‏ ۔ الطباطبائی = صاحب المناهل 


راجع : (1 :0۸۹ رقم )٩‏ 


۔ الطباطبائي = صاحب الميزان 
راجع :(۲: £۷٤‏ رقم 0۹) 


الطبرسى ¬ صاحب مجمع البيان 
راجع ۲(۲ ٤۷۵:‏ رقم )١۰‏ 


۷۳ - الطبرسي = صاحب مكارم الأخلاق 


راجع :(۲ :۷1 رقم 1۱) 


٤‏ - الطوسى 


راجع ۱(۰ :۵۹۰ رقم 9۲) 


١‏ - العاملى = صاحب المدارك 


راجع :(۱ :0۹۱ رقم ۵۳) 


- العاملي = صاحب مفتاح الكرامة 
راجع :(۱ :0۹۲ رقم ۵6) 


ملحق تراجم الفقهاء والأصوليين 


۷ - العراقي ۷ ۔ الکاشاني 
راجع :( 0۹۲:۱ رقم 8۵) راجع :(۱: 0۹۵ رقم )٩۳‏ 
- العلامة ۸ ۔ کاشف الغطاء 
راجع : الحاي راجع :(۱ :0۹1 رقم 14) 
۔ العمانی 4 - الكاظمى =الفاضل الجواد 
راجع ابن أبي عقيل راجع :( 0۹1:۱ رقم 1۵) 
١‏ - الفاضل الجواد ١‏ - الكاظمى = المحقفَق الكاظمى 


راجع : الكاظمي -المحقق البغدادى 
راجع : ٠0١: ٤(‏ رقم e‏ 
١‏ - الفاضل المقداد - السيورى 
راجع ۱(۰ :۵۹۳ رقم )۵٩‏ ۱ ۔ الکرباسی -الکاباسی 
راج ۲(۰ ۹ رقم ۷۸( 
۲ _ الفاضل الهندى =الفاضل الاصمَهًاتق: 
راجع :( 0۹8:۱ رقم ۰( ۲ ۔ الکرکی 
راجع ١(١‏ ۷ رقم 1( 
۳ ۔ فخر الدين = فخر المحفّقين 
راجع ۲(۲ :۷۷ رقم ۷۱) ۳ ۔ الکلینی 
راجع :( 0۹۸:۱ رقم ۷) 
٤‏ - الفضل بن شاذان 
راجع :(۲ :6۷۸ رقم ۷۲) 


راجع :( :۵۱ رقم )٩8‏ 


۸۵ - القاضي 
راجع : ابن البراج ۹ - المامقاني الشيخ عبداله 
راجع :( ۵۲۳:۴ رقم )۸٩‏ 
١‏ - القمى =المحقّق القمى 


)١۲ رقم‎ 0۹٤:۱ (: راجع‎ 


A 


- المجلسی 


(A py RD: 


راجع : الحاي 


- المحقّق الثاني 
راجع : الكركي 


- المحقّق القت 
راجع : القعي 


١‏ - المراغي 
راجع :(۱ :0۹۹ رقم ۷۲) 


١‏ - المرتضى -السيّد =السيّد المردضى 
راجع :( 0۹۹:۱ رقم ۷۳) 


۲ ۔ محمد طه نجف 
راجع :( £ 0٤۲:‏ رقم )٠۰۲‏ 


۳ -- المروج 


راجع :(۲ :۸1 رقم ۸۷) و (۳: 0۲٤‏ رقم )٩۲‏ 


٤‏ - المظفر 
راجع :(۱: 1۰۰ رقم )۷٤‏ 


۵ _ المفيد 


راجع :(۱ :1۰۱ رقم ۷۵) 


.............٠٠٠١‏ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج1 


=المحقق النائينى 
راجع :(1 :1۰۲ رقم )۷١‏ 


۷ - النجفى = صاحب الجواهر 


راجع :1۰۳:۱ رقم ۷۷) 


۸ - التراقي 
راجع :(۲ :4۸۲ رقم ۹۲) 


۹ - الهمدانى = المحقّق الهمدائى 


راجع ۲(۰ :£۸۳ رقم )٩۳‏ 


١‏ - الوحيد البهبهانى = الأستاذ الأكبر 
راجع :(۱ 1۰٤:‏ رقم ۷۹) 


۱ ۔ یحیی بن سعید 
راجع : الحلي 


۲ - الیزدی - السيّد اليزدى 
راجع :(۱: 1۰0 رقم ۸۰) 


۳ - يونس بن عبد الرحمن 
راجع ۲(۰ ٤۸٤:‏ رقم )٩۷‏ 


ا ۳ 
رکچ زرو سرک 


فهرس المصادر 


١-القرآن‏ الکرمم. 
٣-نهج‏ البلاغة. 
٣الصحيفة‏ السجّادية. 


«الفقه » 


٤-أحكام‏ الخلل في الصلاة (ط : بجمع الفكر الإسلامي - موقر الشيخ الأنصاري): مرتضى بن محد أمين 
الأنصاري = الشيخ الأنصاري. ر: .١۷‏ 

| -الأحكام السلطانية (ط : مركز النشر - مكتب الاإعلام آلإاوي ) : أبو يعلى محمد بن الحسين‎ ٠ 

١-الأحكام‏ الساطانية (ط : مركز النتر - مكتبإ الإعلام الإلا ي ): علي بن عحكد الماوردي. 

۷-أحكام النساء ضمن مصتفات الشيخ افيد[ ط دمر الشيخ الفيد): محمد بن محمد بن النعمان = الشيخ المفيد. 
ر۱۰۵ 

۸ -إرشاد الأذهان (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرّسين) : الحسن بن يوسف =العلامة ا حلي ر: ٠۳۳‏ 

۹ -الاستفتاء! (ط : موشسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين): روح اثه امو سوي الخميني = الإمام الغميني, 
ty‏ 

.1١ -اقتصادنا (ط : دار الفكر ): محمد باقر الصدر = السيّد الصدر. ر:‎ ٠١ 

١-إتارة‏ السبق (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرّسين ) : علي بن الحسن الحلي» ر : 3% 

۲ -الاتتصار (ط : منشورات الشريف الرضي) : علي بن الحسين الموسوي =السيد المرقضى» ر : 5 

۳ -ایضاح الفوائد (ط : مؤسسة کوشانبور -اسماعيليان): عمد بن الحسن بن يوسف ا حلي = فخر الحققين .ر : ۸۴ 

= -بحوث في الفقه (ط : موؤتسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين): حد حسين الإصفهاني الغروي‎ ١ 
.٠١ : احق الإصفهاني ر‎ 

٠۲۷: -بداية المداية (ط : مؤسسة آل البيت لل ): قد بن الحسن ا لحر العاملى» ر‎ ٠ 


() إشارة إلى رقم القرجة في ملحق الأعلام 


٠ج/ الموسوعة الفقهية الميشرة‎ 1Y 

-بلغة الفقيه (ط : مكتبة الصادق -طهران ): محمد آل عر العلوم. 

۷ -البيان (ط :المؤسسة العقافية للإمام المهدي َة ) : محتد بن مكي العاملي = الشهيد الأَرّل؛ ر .٤١:‏ 

۸ -البيع (ط : مطبعة مهر) : روح اله الو سوي النميني = الإمام الخمینی. ر۲ ٠۳١‏ 

۹ -تبصرة المتعلًمين (ط : مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الفقافة والإرشاد الإسلامي ):الحسن بن يوسف = 
العامة ا لحل ر ۳۳. 

۴ -ترير الأحكام (ط + مؤسة الإمام الصادق : الحسن بن يوسف = العامة ا حلي ء ر : ۳۳. 

نر ا(3 :سە ار شر الإسلامي - جماعة المدرّسين) : روح الله الموسوي الحميني = 
الإمام انی ر ٠٠٣:‏ 

۴ تذكرة الفقهاء (ط :المكتبة امرتضوية): الحسن بن يوسف = العامة لحل ر ٠‏ ۲۴ 

۳ تذكرة الفقهاء (ط : مؤسسة آل البيت 24# ) : امسن بن يوسف = العامة ا لحلي» ر : ۳۳ 

= تقريرات أبحاث أبي القاس ا حوفي‎ ٠ -التنقيح في شرح العروة الوق (ط ؛ دار اطادى) :راعلى الغرويء‎ ٤ 
۳۸: السيّد الخوني؛ ر‎ 

٠-التنقيح‏ الرائع ( ط : مكتبة المر عشي ) : المقداد بن بدا اله إل وري = الفاضل المقداد. ر : ۸ 

-الجامع للشرائع (ط : مؤسسة سيد الشمداء) حى بن سعيد ا حلي ر ؛ ٠١‏ 

۷ جامع المقاصد (ط : مؤسسة آل البيت E e E a‏ حمق الكركي. ر A:‏ 

۸ -الجمل والمقود المطبوعة مع الرسائل العشر (ط : مؤسسة النشر الإسلامي ): حتد بن الحسن الطوسي = 
الشيخ الطوسي. Nê:‏ 

۹-جواهر الفقه (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين) : عبد المزيز بن البرًاج = 
القاضي ابن البرّاج» ر : ۵. 

١-جواهر‏ الكلام (ط : مكتبة الآخوندي): محمد حسن النجني = صاحب الجواهر, ر .٠١۷:‏ 

١-حاشية‏ الآخوند على ا لمكاسب (ط : الحجرية): محمد كاظم الخراساني = صاحب الكفاية. ر : 0. 

حاشية الإرشاد المطبوعة مع غاية المراد (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية -قم): زين الدين بن 
علي العاملي = الشهيد الثاني . ر : £۷. 

۳ - حاشية الإصفهاني على المكاسب (ط : دار اللصطن -قم): محكدحسين الإصفهاني الفروي = احق 

الإصفهاني. ر؛ .٠١‏ کک 

٤-حاشية‏ الإيروافي على المكاسب (ط : ذوي القر 

۴١‏ -حاقية اليزدي على المكاسب (ط ؛ مؤسسة 


): الميرزا علي الاإيرواني الغروي» ر :1۸. 
م) : محمد كاظم اليزدي = السيّد اليزدي» ر : .١١١‏ 


۷ -الحبل المتين (ط : مكتبة بصيرق ) : محمد بن ا دا ای دج لاني ر :۲۳. 

۸-الحدائق الناضرة (ط : مكتبة الآخوندي وجماعة المدرّسين): يوسف بن أحمد بن عصفور البحراني = 
العدّث البحرانی» ر : .۲١‏ 

۹ الخلاف (ط : مؤسسة النشمر الإسلامي -جماعة المدرسين): مختد بن الحسن الطوسي = الي الطومي. 
Vi:‏ 

٤٠‏ -دراسة حول الاسراف ف الكتاب والسّة (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ): محمد علي الأنصاري. 

.٤1: -الدروس (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المد سين) : محكد بن مكي العاملي =الشميد الأول ر‎ ١ 


۲ -الدرة النجفية (ط : مكتبة المغيد ): مهدي الطباطباني عرالماد م 

۳ -الدر المنضود (ط : مكتبة مدرسة إمام العصر (عج) العلمية - شيراز): ابن طيّ الفقعافي. ر : 

OR ES ) -ذخيرة المعاد (ط : مؤسسة آل البيت ك‎ ٤ 

e . الذكرى = ذكرى الشيعة (ط : مؤسسة آل الت ®840) رحد بن مكي الماملي = الشيد الأول‎ ٥ 

.٤۷ : -رسائل الشيد ( ط : مكتبة البصيرتي ): زین الد إیاالکامی ع اليد الافيء ر‎ ١ 

۷ -الرسائل المشر (ط : مؤسسة النشر الإستلامي تاع المدرسين): عد بن الحسن الطوسي = 
الشيخ الطوسي »ر £ 

۸ -رسائل احق الكركي (ط : مكتبة السيّد المر عشي ) : علي بن الحسين الكركي = احق الكركيء ر ۹۲. 

۹ -رسائل السيّد المرتضى (ط : دار القرآن الكر ): علي بن الحسين الموسوي = السيّد المرتضى» ر .٠١١:‏ 

= -رسائل فقهية (ط : بجمع الفكر الإسلامي - موقر الشيخ الأنصاري) : مرتضى بن محكد أمين الأنصاري‎ ٠١ 
٠۷: الشيخ الأنصاري» ر‎ 

.٤۷ : _روض المنان (ط : مركز الأبحاث والدراسأت الإسلامية) زين الدين الماملي = الشهيد الثاني ر‎ ١ 

۲ -الروضة البهيّة (ط : جامعة النجف ): زين الدين العاملي = الشميد اماي ر : .٤۷‏ 

۳ -الرياض (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرّسين) : علي الطباطبائي» ر : .1٩‏ 

في أحكام القرآن (ط :المكتبة الر تضوية): أحد بن كد الأردييلي = التق الأردييليء ر ٠٠١١‏ 

٠-السرائر‏ (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين ) : حخد بن منصور بن إدريس ا حلي = ابن إدريس 
ا لحل ر:٠.‏ ا 

۲۷ : -شرائع الإسلام (ط : مطبعة الآداب في النجف): جعفر بن الحسن = الحقق الحليء ر‎ ١ 

۷ شرح القواعد (مخطوط ) : جعفر بن خض الجناجي =الشيخ جعفر كاشف الغطاء» ر : ۸۸. 


0: 


4ز 


1E‏ الموسوعة الفقهية الميسشرة / ج1 


۸ _الطهارة (ط : مؤسسة آل البيت ل -الحجرية ): مرتضى بن محمد أمين الأنصاري = الشيخ الأنصاري. 
ر 

۹ -الطهارة (ط : بجحمع الفكر الإسلامي -مؤتر الشيخ الأنصاري): مرتضى بن محكد أمين الأنصاري = 
الشيخ الأتصاري» ر : .١۷‏ 

٠‏ -العروة الوئتق (ط : مؤتسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين) : محئد كاظم اليزدي = السيّد الزديء 
Mi‏ 

١-غاية‏ المراد (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) : محمد بن مكى العاملى = الشهيد الأَوّلء ر + .٤1‏ 

-غاية المرام (ط : دار المادي ): مفلع بن حسن الصيمري. د 

۳ -غنائم الأيام (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين): الميرزا أبو القاس القمي = الق القمي. 
Ae‏ 

.۸: -غنية الفزوع (ط : مؤسسة الإمام الصادق م ) : جمزة بن علي بن زهرة الحلبي =ابن زهرةء ر‎ ٤ 

٥‏ -فقه العقود (ط : بحمع الفكر الإسلامي ): كاظ إن علي اطيسيني ا لحائري = السيّد الحائري. 

الفقه امنسوب إلى الإمام الرضا ج (ط مو آل ییک عة لإحیاء القرات) 

۷-_الفوائد الملية (ط : مركز الأبحات والدراسا ت256 الدين العام = الشميد الثانی؛ ر: .٤١‏ 

۸--القضاء (ط : ۱۳۲۷( : عد حسن الحصکان :۰۸2 : 

۹-القضاء والعمادات (ط : بجحمع الفكر الإسلامي -مؤتر الشيخ الأنصاري ): مر تضى بن محكد أمين الأنصاري 
=الشيخ الأنصاري» ر:۷١.‏ 

٠۷-القضاء‏ والشهادات (ط : دار القرآن الكر ب ): حبيب الله الرشتي» ر .£١ ١‏ 

١-قواعد‏ الأحكام (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين): الحسن بن يوسف = الملامة ا مهل 
Nis‏ 

۴-الكافي في الفقه (ط : مكتبة الإمام أمير المؤمنين -إصفهان ) : أبو الصلاح الحلي» ر : .۲٠١‏ 

۳-كتاب الزكاة (ط : بجمع الفكر الإسلامي - موقر | 
الشيخ الأنصاري» ر:۷٠.‏ 

٤۷-كتاب‏ الصلاة (ط : بجحمع الفكر الإسلامي - موقر الشيخ الأنصاري): مرتضى بن محمد أمين الأنصاري = 
الشيخ الأنصاري» ر: .١۷‏ 

٥-كتاب‏ القصاص (ط : -قم):الميرز! جواد التبريزي 

-كتاب النكاح (ط : بجمع الفكر الإسلامي موقر الشيخ الأنصاري): مرتضى بن محقد أمين الأنصاري = 


الأنصاري): مرتضى بن محمد أمين الأنصاري = 


افا( تارات د : جعفر بن خض الجناجي = الشيخ جعفر كاشف الغطاء ر : ۸۸ 

۸-كشف اللقام (ط : مكتبة السيد المرعشي) : محمد بن الحسن افاضل الإصنهاني = القاضل الندي» ر .٠١٠‏ 

-كشف القام (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين) : محد بن الحسن = الفاضل الإصفهاني = 
الفاضل اندي ر ٤ .٠١:‏ 

٠۸-كفاية‏ الأحكام (ط : مدرسة الصدر -مهدوي) : محمد باقر بن مؤمن السبزواري. ر : .٤١‏ 

١-كنز‏ العرفان (ط :المكتبة ألرضوية ) : المقداد بن عبد أله السيوري = الفاضل المقدادء ر : .۸١‏ 

۲ -مباني تكلة ا منهاج (ط : مطبعة الآداب -النجف الأشرف ): أبوالقاسم الخوفي = السيد الحوني» ر ٠۲۸:‏ 

۳ -مباني العروة الوثق (ط : مدرسة دار العلم): محمد تق المغوفي تقرير أبحاث أبي القاسم ا حوفي = 
السيد المخوني» ر ۳۸۰. 

.۷١ : -المبسوط (ط :المكنبة المر تضوية) : محد بن الحسن الطوسي =الشيخ الطوسي» ر‎ ٤ 

جمع الفائدة والبرهان (ط : مؤسسة النشر الإيلامي تبماعة المدرسين): أمد بن مححد الأردبيلي = 
احقّق الأردبيلي» ر ٠١٠:‏ 

-العلى (ط : دار الفكر): ابن حزم الأندلسي, 

۷ -الختصر النافع (ط : مكتبة المصطفو ي ) :اماب اتی ال . ر : ۲۲. 

۸-ختلف الشيعة (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة ا لمدرسين) : المحسن بن يوسف =العلامة ا حلي ر ۰ ۳۳. 

۹-مدارك الأحكام (ط : مؤسسة آل البيت لإا ) :كد بن علي العاملي = صاحب المدارك» ر : .۷١‏ 

٠‏ -المدخل الفقهى العا (ط : دار الفكر ) مصطف أحمد الزرقاء. 

١-الراسم‏ (ط : جمعية منتدى النشر) : أبو يعلي حمزة بن عبد العزيز الديلمي = سلارء ر: .٤٤‏ 

٢‏ مسالك الأفهام (ط : مؤسسة المعارف الإسلامية ) : زين الدين العاملي = اليد الثاز 

۳ _مستمسك العروة الوثتق (ط : مطبعة الآداب في النجف ) : محسن بن مهدي الحكيم = السيّد ا لحك :ر :۲۸. 

٤‏ مستند الشيعة (ط : مؤسسة آل البيت لج 
الفاضل الغراق ٠‏ ر : .٠٠۸‏ 

٥‏ -مستند العروة الوثتق (ط ؛ مدرسة دار العلم) : مرتضى البروجردي - تقرير أبجحاث أبي القاسم ا حوفي 
=السیّد الخوني» ر :۲۸. 

-مشارق الشموس (ط : مؤسسة آل البيت ل8 ) : الآفا حسين بن محكد الخوانساري = الحمًق الخوانساري» 
TYE‏ 


-الطبعتان الحجربة والحديغة): أحمد بن محتد بن مهدي = 
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۷ ۔مصابیع الأحکام (ط : مخطوط ): محمد مهدي الطباطبانی = جرالعلوم» ر + .۲١‏ 

۹۸ مصباح الفقاهة (ط : المطبعة الحيدرية في النجف ) : محتد علي التو حيدي - تقرير أبحاث أبي القاسم الخوئي = 
السجة اخر :ر٠۴۸‏ 

۹ مصباح الفقيه = طهارة الممداني وصلاته وصومه (ط : مطبعة المبيدري = الطبعة الحجرية): آقا رضا بن 
محمد هادي الممداني = الحقق المداني» ر: ٠١٠۹‏ 

.1۷ -معالم الدين -قسم الفقه (ط : مؤسسة الفقه للطباعة والنشر): حسن بن زين الدين العاملي» ر‎ ٠١ 

١-العتبر‏ (ط : بجحمع الذخاثر) : جعفر بن المحسن = الحقّق ا حلي ر : ۲۲. 

۲-العتمد (ط : مدرسة دار العلم) : رضا الخلخالي -تقرير أبحاث أي القاسم الخوني 

۳-المغني (ط : دار الكتاب العربي): بن قدامة 

.۸۷ : -مفاتيع الشرائع (ط :مع الذخائر الإسلامية): ثد عسن الكاهاني = الفيض الكاهاني ر‎ ٠١ 

٠٠٠١‏ مفتاح الكرامة (ط : مؤسسة آل البيت ط) : محتد جواد الماملي = السيّد العاملي = صاحب مفتاح 
الكرامةء ر :۷1. 

٠١‏ -القاصد العلية في شرح الرسالة الألفية( ط #للاكز الات والدراسات الإسلامية -قم): زين الدين العاملي 
=الشہيد الثاني ر : .٤۷‏ 

۷-القنع (ط : المكتبة الإسلامية ) : معقكتي ق رى الجن بو بابو به = الشيخ الصدوق» ر ٠‏ 17. 

۸-القنعة (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة ا لمدرسين) : محكد بن محكد بن النعبان = الشيخ افيد ر : .٠١١‏ 

۹-المكاسب (ط : جمع الفكر الإسلامي - موقر الشبخ الأنصاري ): مرتضى بن محد أمين الأنصاري = 
الشيخ الأنصاري» ر: .٠۷‏ 

٠-المكاسب‏ الحرّمة (ط : المطبعة العلمية -قم)؛ روح اله امو سوي الخميني = الإمام الخميني. ر .۴١ ١‏ 

١--المناهل‏ (ط : مؤسسة آل البيت ل ) : عمد الطباطبانى = السيّد العاهد. ر 

.۴۳ : -منتهى المطلب (ط : ا حجرية ) : الحسن بن يوسف = العلامة الحلي» ر‎ ١ 

۴ -منتهى المطلب (ط : بجمع البحوث الإسلامية - معد ): امسن بن يوسف = العامة ا حل ر : ۴۲. 

-منهاج الصالحين (ط : دار التعارف): محسن بن مهدي ا لحك مع ت 

.۲۸: -منهاج الصا لحين (ط : مدينة العلم . الطبعة ۲۸): أ ید الحونی ر‎ ٠ 

١‏ _منية الطالب في حاشية المكاسب (ط : موسّسة النشر الإسلا جماعة المدرّسين): موس بن محمد 


السید ا نوی ر .۲۸١‏ 


الخوانساري - تقرير أبحاث محمد حسين النائيني = الحقق النائيي 
۷ -_موسوعة الفقه الإسلامي (ط : وزارة الأوقاف المصرية): امجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 


۸ -_موسوعة الفقه الإسلامي (ط : ذات السلاسل -الكويت): وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -الكويت. 
4 الموسوعة الفقهيّة الطبية (ط : دار الثفائس) :أ 
٠-الموطاً‏ (ط : دار الآفاق) : مالك بن أنس 
١‏ المهدّب (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرّسين) : عبد العزيز بن البرًاج = القاضي ابن ابرا 


:أحمد محمد كنعان 


E 

۲-الهدّب البارع (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة ا لمدرسين) : أحمد بن محكد بن فهد الحليء ر : ١٠ء‏ 

۳ -المواهب في تحرير المكاسب (ط : موسسة الإمام الصادق # ): جعفر السبحافي . 

٤-الناصريات‏ (ط : مركز الفقافة والعلاقات الإسلامية ) : علي بن الحسين ا مو سوي =السيّد ا لمر تى ٠ر ٠١٠١‏ 

.۸۷ : -_النخبة ( مركز الطباعة والنشر لنظمة الإعلام الإسلامي ): محمد حسن الفيض الكاشافي» ر‎ ٠ 

نزهة الناظر (ط : منشورات الرضي): بحیی بن سعيد ا حل ر : ٣١‏ 

۷ -النهاية (ط : دار الكتاب العربي) : محمد بن المحسن الطوسي = ألطوسی» ر : .۷٤‏ 

۸-نهاية الإحكام (ط : مؤسسة إسماعيليان) :سبوا جف = العامة ا لحل ر ۳۳. 

۹ نهاية الرام (ط : مؤسسة النشر الإسلامي مهادي : تد بن علي العاملي = اليد العاملي = 
صاحب المدارك. ر : ۷0. ٤‏ 

۷: -الوسيلة إلى نيل الفضيلة (ط : مكتبة الست الريك عخو رين علاطو سي = ابن حمزة. ر‎ ١٠ 

١-الوصايا‏ (ط : بحمع الفكر الإسلامي -مؤتر الشيخ الأنصاري): مرتضى بن محكد أمين الأنصاري = 
الشيخ الأنصاري» ر ٠۷:‏ 

۴ -_اهداية (ط : المكتبة الإسلامية ) : محمد بن علي بن الحسين بن بابو يه = الشيخ الصدوق» ر : 1 

۳ _هدى الطالب (ط : دار الكتاب. للجزائري ) : محمد جعفر الجزائري المرۇّج» ر .٠١١٠:‏ 


«الأصول» 
٤‏ أجود التقريرات (ط : مكتبة المصطفوي» مكتبة الفقيه ) : أبو القاسم الخوفي - تقرير أبجحاث محمد حسين 
النائينى الغرو قق | ر ۳۷و1 


٠١‏ -الأصول العامة للفقه المقارن (ط : دار الأندلس) : محمد ت 

-أصول الفقه (ط : دانش إسلامي ) : محمد رضا المظقّرء ر : 

۷ -جحوث في علم الأصول (ط : المع العلمي للشمهيد الصدر) : محمود الماشمي - تقرير أبحاث معد باقر 
رة زوو 


الحکےءر :۲۹ 


¥: 
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۸-تهذيب الأصول (ط : مطبعة مهر) : جمفر السبحاني - تقرير أبحاث الإمام الخميني» ر : .۴١‏ 

۹-الماشية على استصحاب القوانين (ط : بحمع الفكر الإسلامي - مقر الشيخ الأنصاري ): مر تضى بن محمد 
أ خ الأنصاري» ر:۷٠.‏ 

.۲۸٠: -حقائق الأصول (طل : مكتبة بصيرتي) : محسن بن مهدي الطباطباني ا حك = السيد ا لمکم »ر‎ \E. 

.٠١١٠١ر -الذريعة إلى أصول الشريعة (ط : جامعة طهران ) : علي بن الحسين ا لمو سوي = السيّد المرتضى»‎ ١ 

eS 1۲‏ : محمد باقر بن محمد أكمل البهبهاني = الو حيد الهبهانى. 

Ne 

is الحجرية) : محمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي = الشيخ البهافي»‎ : Lr 

Ni:y« -عدة الأصول (ط هھق) : محمد بن الحسن الطوسي الشيخ الطوسي.‎ \éf 

٠-_فرائد‏ الأصول (ط : بجمع الفكر الإسلامي - موقر الشيخ الأنصاري) : مر تضى بن تد أمين الأتصاري = 
الشيخ الأنصاري» ر:۷٠.‏ 

0 -الفصول الغروية ( ط : مؤسسة آلالبيت 2# )الخ تير حسين الإصفهانيالفروي =صاحب الفصول ٠‏ ر .0٦:‏ 

۷ -فوائد الأصول (ط مؤسسة النشر الإ س لا يي يات جا عة ار ر سين ) : محمد علي الكاظمي -تقریر عات عمد 
حسين النائيني الغروي = الحقّق النائيني 77 

۸-الفوائد الحائرية (ط : مجمع الفكر الإسلاتي ید باقر ین ید اکمل = الو حید الہ بای »ر ؛ .٠١١‏ 

۹الت امعكة = قوانين الأصول (ط : المكتبة الملمية الإسلامية وطبعة عام ۱۷۸۷): أبو القاسم القعي 
= الحقّق القتی. ر : .۸٦‏ 

.۲۵ : -كفاية الأصول (ط : مؤسسة آل البيت لا ) ): محتد كاظم الخراساني = الآخوند المخراسافي» ر‎ ٠١ 

١-_مباحث‏ الأصول (ط : مركز النشر - مكتب الإعلام الإسلامي) : كاظم بن علي الحسيني المهائري _ 
تقرير أصاث كد باقر الصدرء ر + 10. 

۲۴ باد مرل (ط ۲ المجرية): امسن بن ونيف الاما اقل ر 

۴-عاضارات في أصول الفقه (ط : مكتبة داوري): حكد إسحاق قياض -تقربر أبحاث أبي القاسم الحوني = 
السيّد الخوني» ر :۳۸. 

٤‏ -المستصنى من علم الأصول (ط : دار صادر)؛ أبو حامد الغزالي. 

١٠-_مصباح‏ الأصول (ط ؛ مطبعة السجف ): كد تزور الحسيني - تقرير أبحاث أبي القاسم المخوفي د 
السيد الخوئي» ر :۲۸. 

۴١ : -معارج الأصول (ط : مؤسسة آل البيت 4# ): جعفر بن الحسن = احق ا لحل ر‎ ١ 


۷ -المعالم الجديدة للأصول (ط : مكتبة النجأح): كد باقر الصدرء ر: 10. 

۸ -_معالم الدين في الأصول (ط : المكنبة العلمية الإسلاميّة ): حسن بن زين الدين العاملي = صاحب المعال» 
ر۷ 

۹-_مقالات الأصول (ط : بجحمع الفكر الإسلامي) : ضياء الدين العراقي = الحمّق العراق» ر : ۷۷. 

٠‏ -مناهج الوصول إلى علم الأصول (ط : مؤسسة طبع ونشر آثار الإمام ا لخميني ): روح اله ا لموسوي ا لخميني 
=الإمام ا لمخميني» ر .۳١:‏ 

الأصول (ط : مطبعة المادي): عبدامادي الحكي» تقرير أبجاث كد حسين الروحافي. 
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_-١ 


منتهى الدراية (ط : مطبعة النجف وغيرها) : محمد جعفر الجزائري ا مرج 


۳ -نهاية الأفكار (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين) : محمد تقي البروجردي - تقرير أحاٹ 
ضياء الدين العراق = احق العراقي. ر : ۷۷. 
4-نهاية الدراية (ط : مؤسسة آل البيت ل ) : محمد حسين الإصفهاني الغروي = الحقّق الإصفهانيء ر : .١١‏ 
٠-نهاية‏ الوصول إلى علم الأصول (ط : ٣٠۸‏ )4ا بيسن بن يوسف = العامة ا حلي ر : ۳۲. 
١-هداية‏ المسترشدين (ط : مؤسسة آل البيت(108 مح تو الإصفهاني الغروي =صاحب الحاشية ٠‏ ر .٤۷:‏ 
۷ -الوافية (ط : بجمع الفكر الإسلامي ) : عبد الله بت كيخا البتتر وي = الفاضل التوني» ر :۲۲. 
« القواعد ألفقهبة الصو » 
۸ تهيد القواعد ( ط : مركز النشر التابع مكتب الإعلام الإسلامي » : زين الدين العاملي =الشميد الثاني » ر:۷٤.‏ 
4٩--العناوين‏ (ط : مؤسسة النشر الإسلامي ‏ جماعة المدرّسين) : عبد الفاح المراغي» ر .٠٠١‏ 
٠‏ -عوائد الأيام (ط : مركز النشر التابع ملكتب الإعلام الإسلامي): أحمد بن محكد مهدي الغراقي = 
الفاضل الغراقي» ر .٠١۸:‏ 
١--القواعد‏ الفقهبّة (ط : مطبعة الآداب في النجف الأشرف ) : حسن بن آغا بزرك البجنوردي» ر : ۱۹. 
۲ --القواعد الفقهيّة (ط : مدرسة الإمام أمير المؤمنين ي ) : ناصر مكارم الشيرازي. 
۳ _القواعد والفوائد (ط : مكتبة الفيد) : محمد بن مكّى العاملي = الشهيد الأول ر + .٤١‏ 
4 مساك الأفهام (ط :ا لمكتبة الرضوية) : جواد بن سعد الله = الفاضل ا لجواد الكاظمي, ر : ۸۹. 


«الحديث وما يرتبط به» 


. -الأربعين (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جامة ا لمدرّسين) : بهاء الدين العاملي‎ ٠۵ 


aaa 1‏ ق ال 


1 الاستبصار (ط : دار الكتب الإسلامية) : حتد بن الحسن الطوسي = الشيخ الطوسي» ر : .۷٤‏ 
۷--الاختصاص (ط : مصتفات المفيد ) : محمد بن محمد بن النعمان = الشيخ المفيدء ر: .٠١١‏ 


۱۷A‏ -أضواء على السّة الحدبة (ط : دار التأليف مص ) : محمود أبو ربة. 

۹-أمالي الصدوق (ط : مؤتسة الأعلمي) :محمد بن علي بن الحسين بن بابو يه القمي =الشيخ الصدوق ٠ر ٠11:‏ 

= -أمالي ا مر تضى = غرر الفوائد ودر القلائد (ط : دار إحياء الكتب العربية) : علي بن الحسين المو سوي‎ ٠ 
١ المي امرقغى رة‎ 

١-أمالي‏ اليد (ط : موتسة النعر الإسلامي -جماعة المدرسين -قم) : حكد بن محكد بن النعيان = الشيخ اليد 
:۱۰0 

۳ ۔_البحار (ط : ١ار‏ إحياء القراث العربي -مؤسسة الوفاء) : محمد باقر الجلسي. ر : .٩1‏ 

۳ -بصائر الدرجات (ط : منشورات مكتبة المر عشي -قم) : ثد بن الحسن الصمًار. 

تعف العقول (ط : مكتبة بصيرقي ) : الحسن بن علي ين شعبة 

٥-التهذيب‏ (ط : دار الكتب الإسلامية ) : عمد ي رمتست اليو سي = الشيخ الطوسي. Nii)‏ 

--التوحيد (ط : مؤسة النشر الإسلامي - لما ةلالد رين ) : عد بن علي بن الحسين بن بابويه الي = 
الشيخ الصدوق؛ ر ١١:‏ 

۸۷ -الجامع الصغير (ط : دار الفكر - ہیر و ت چلال اکر الیو 

۸ -_الخصائص (ط : نینوی ) اجن تی ايان 

۹-النصال (ط : مكنبة الصدوق ) : محمد بن علي بن الحسين بن بابويه = الشيخ الصدوق ر :11. 

۰ دعام الإسلام (ط : مؤسسة آل البيت لالز القاضي أبو حنيفة ؛ النعمان بن محمد . 

.٩ : -روضة المفین (ط : بئیاد فرهنگ اسلامى) :تد تق الجلسي» ر‎ ١ 

۲ -سفينة البحار (ط : دار الأسو : عباس بن محمد رضا القگی. 

۲ سان ابن ماجه (ط : دار إحیاء القراث ) : عمد بن یزید القزوینی. 

Ê‏ بن داود (ط : دار الفكر) : أبو داود سلهان بن الأشعث السجستافي. 

٥-_سنن‏ الترمذي (ط : دار إحياء التراث العربي ) : عمد بن عيسى بن سورة. 

۹-سان الدارقطنی (ط : دار الكتب العلمية -بيروت): عمر الدار 

۷ سنن الدارمي ( ط : دار الكتب العلميّة ‏ بيروت): عبدالرحمن الدارمي 

۸-السان الکبری ١ط‏ : دار الفكر ) : أبو بكر أحمد بن احسين بن على | 

۹ اسان الكبرى (ط : دار الكتب العلمية -بيروت): أحد بن شعيب النسافي. 


٠٠٠١‏ سن النساني (ط : دار الفكر -بيروت ): أحمد بن شعيب النساني. 

١-صحبح‏ البخاري مع حاشية السندي (ط : دار الفكر) : محمد بن إساعيل البخاري. 

۲-صحيح مسلم (ط : دار الفكر ) : مسلم بن الحجًاج النيسابوري. 

۴ -عقاب الأعبال (ط : منشورات الشريف الرضي): مححد بن علي بن الحسين بن بابويه القي = 
الشيخ الصدوق» ر:١١.‏ 

٤‏ -علل الشرائع (ط : دار إحياء التراث العربي) : حكّد بن علي بن الحسين بن بابو يه الققي = الشيخ الصدوق؛ 
ag‏ 

۲۰۵ -عوالی اللآلی (ط : ۱٤۰۳‏ هق. قم) : عمد بن علي بن إيراهيم الأحسافي. 

= -عيون أخبار الرضا لذ (ط : دار إحياء التراث العربي) : محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القكي‎ ١ 
. 1١: الشيخ الصدوق؛ ر‎ 

۷ -فضائل الصحابة (ط : دار الكتب العلمية -بيروت): أحمد بن شعيب النسافي . 

۸ فيض القدير (ط : دار الكتب العلمبة - بمروك) :ا اوي . 

۹ -الكافي (ط : دار الكتب الإسلامية ) : محمد بلاقو ب إلگلینی » ر : ۹۳. 

١‏ كف التفاء (ط : دار الكتب الملمية -بمرر ۴ 5الجلري.. 

كال الدين (ط : مؤسسة النشر الإ مااي غفا ةا لير سين احمد بن علي بن الحسين بن بابو يه الققي = 
الشيخ الصدوق» ر :11 ٠‏ 

۲١‏ كاز العال (ط : مؤشسة الرسالة اندي 

۳-ممع الزوائد (ط : دار الكتب العلمة وت) : علي بن أي بكر ايثمي. 

4-مختصر سان أبي داود (ط : دار المعرفة) : الحافظ المنذري. 

.11: -مرآة العقول (ط : دار الكتب الإسلامية ) : محمد باقر العلسي» ر‎ ٠١ 

١-مستدرك‏ الحاكم (ط : دار امعرفة): أبو عبدال الحاكم الحسكاني 

۷-مستدرك الوسائل (ط : مؤسسة آل ): الميرزا حسين النوري. 

۸-مسند أبي يعلى (ط + دار المأمون): أبو يعلى أحمد بن علي القيمي 

۹-مسند جد بن حتبل (ط : دار الكتب العلمية): أمد بن حتبل. 

٠-معاني‏ الآخبار (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرّسين): محكد بن علي بن الحسين بن بابويه = 
الشيخ الصدوق» ر ٠1:‏ . 

١-المعجم‏ الصغير (ط : دار الكتب العلميّة _بيروت): الطبراني. 


ENS 1Y‏ رة الق الي 


۲-المعجم الأوسط (ط : دار الحرمين) : اإطبراني. 

۴ -المعجم الكبير (ط : ): الطبراني. 

.۷١ ١ -مكارم الأخلاق (ط : مؤسسة الأعلمي ): الحسن بن الفضل الطبرسي» ر‎ ٤ 

٠-من‏ لا بحضره الفقيه (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرًسين) : محمد بن علي بن الحسين بن پابويه 
القمي الشيخ الصدوق؛ ر: .1١‏ 

= -منتق ا لجان (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين): حسن بن زين الدين العاملي‎ ١ 
.٤۷ صاحب المعالم ر:‎ 

۷ -وسائل الشيعة (ط ؛ مؤسسة آل البيت طا ) : محمد بن ال ن الح الماملي = صاحب الوسائل» ر : ۲۷ 


علوم القرآن والتفسير وآيات الأحكام» 
۸-الاتقان (ط : دار المعرفة) : جلال الدين السيوطي. 
۹ -أسباب الغزول (ط : دار ومكتبة الال ) :چان بن االو احدي 
۰ -التبیان في تفسیر القرآن (ط : ار إحياء الزات القري )) عد بن الحسن الطوسي =الشيخ الطوسي ٠‏ ر : .۷٤‏ 
-تفسير الإمام المسكري جا (ط : مدرسة الما هدي ك ): مسوب إلى الإمام الحسن المسكري لا . 
۲-تفسير البيضاوي (ط : دار الكتب الملمكة ]بوب جو اللا وي . 
۳ -تفسير الصافي (ط : مؤسسة الأعلمي) : الفيض الكاشاني» ر : ۸۷ 
٤‏ -تفسير الطبري = جامع البيان (ط : دار الفكر -بيروت) : حقد بن جرير الطبري. 
٠٥‏ -تفسير المياشي (ط : مؤسسة الأعلمى ) : محمد بن مسعود بن عياش . 
-تفسير القرطبي (ط : دار إحياء الترات المربي) : عتد بن أحد الأنصاري القرطي 
۷-تفسير القمي (ط : مؤسسة الأعلمي) : علي بن إبراهيم القمي. 
۸-التفسير الكبير (ط : دار إحياء القراث العربي -بيروت): فخر الدين الرازي. 
۹-تفسير الكشّاف (ط : منشورات دار المعرفة): جار الله حمود الزخشري. 
۰ -تفسیر النسنی (ط : دار ابن كثير -دمشق -بيروت) : عبد الله بن أحمد النسن. 
١‏ -تفسير نور النقلين (ط : مؤسسة التارج العربي) عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي. 
١‏ الد المنشور في التفسير بالمأثور (ط : دار المعرفة ): جلال الدين السيوطى. ٠‏ 
۳ -شواهد التغزيل (ط : موسّسة ألنشر وز يرائثة): الحاكم ا لحسكافی. 
١‏ كاز العرفان (ط : المكتبة الرضوبة) : القداد بن عبد لله السيوري»ر ٠.۸:‏ 


ة الثقافة | 


٥٠-جمع‏ البيان قي تفسير القرآن (ط : دار إحياء القرات العربي) : الفضل بن الحسن الطبرسي » ر : .۷١‏ 
1-الميزان في تفسير القرآن (ط : مؤسسة الأعلمي) : حكد حسين الطباطبافي» ر : ١‏ 


«الكلام والعقيدة وما يرتبط بها» 


۷ -الاقتصاد (ط : دار الأضواء ): محمد بن الحسن الطوسي = الشيخ الطوسي» ر : Vt‏ 

۸-الإلنهيات (ط :الركز العالمي للدراسات الإسلامية) ؛ حسن تد مي العاملي حاضارات جعفر السبحاني. 
۹ -أوائل المقالات (ط : مكتبة الداوري -قم) :كد بن محتد بن اللعان =الشيخ اليد ر ٠.1٠0:‏ 
١‏ -حقائق الإيان (ط : مكتبة ا لمرعشي ) : زين الدين العاملي = الشهيد الثاني ر : .٤۷‏ 

١‏ -دلاثل الصدق (ط : منشورات مكتبة بصيرقي -قم) : عمد حسين 
۲ -الذخيرة في علم الكلام (ط : موسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين) : علي بن الحسين امو سوي د 

السيّد المرتضى؛ ر ٠١٠١:‏ 
۲ _رسالة الحدود (ط : مؤتسة الإمام الصادق يوه تكن امسن النيسابوري المقري. 


١‏ فرح المقاصد (ط : منشورات الشريف الر لضي غا ) : مد الدين التفتازاني 

. شرح المواقف (ط : دار الجيل ): علي بن محمد الجر جا‎ ٠ 

-الصواعق الحرقة (ط : مكنبة القاهر )اة بوب يتم 

۷ -غاية المرام وحجة المخصام (ط : مؤتسة التارج العربي): هاشم بن سلمان ا مو سوي البحرافي. 
۸-الغدير (ط : مطبعة ا لحيدري ) : عبدا حسين بن أحمد الأميني النجني 

۹ -اللوامع الإلنهية (ط : بجحمع الفكر الإسلامي -قم) : مقداد بن عبد الله السيوري. 

٠‏ -المراجعات (ط ؛ مكتبة الداوري) : عبدالحسين شرف الدين. 


«الدعاء وما يتعلّق به» 
١-مصباح‏ المتهجّد (ط : مؤسسة فقه الشيعة - بيروت) : محمد بن المحسن الطوسي = الشيخ الطوسي» ر : .۷٤‏ 
-رياض السالكين (ط : مؤسسة النشر الاإسلامي - جماعة المدرسين ): على الحسيني المدني الشيرازي = 
السيّد علي خان الشيرازي» ر: .٤۹‏ 
«التاريخ والسيرة والمناقب» 


۳ بو هريرة (ط :دار المعرفة ۔مصر): مود آیى ريه 


WE 


. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠‏ 


= -الإرشاد في معرفة حجج اله على العباد (ط : مؤتسة آل البيت لإحياء القراث ): محمد بن محكد بن النعان‎ ٤ 
.٠١۵ : الشيخ المفيد ر‎ 

٠٠‏ -إعلام الورى بأعلام المدى (ط : مؤسة آل البيت 2# لإحياء التراث ) : الفضل بن الحسن بن الفضل 
الطبرسي» ر : ۷۲. 

1 دالامامة والياية ( 1 م و تة الحلبي وشركا ) : محمد بن عبداه بن مسلم = ابن قتيبة الد بثوري. 

۷ -أهل البيت طا (ط : موسسة الإمام الصادق ية _قم) : السبحافي 

۸ تارج الخلفاء (ط : ) : جلال الدين السيوطي 

ار می (ط وناز اشک :این عساک: 

۷٠‏ تاريخ الطبري (ط : موؤسسة الأعلمي) : محمد بن جرير الطبري. 

١-تاريج‏ اليعقو بي (ط :المكتبة الحيدرية -النجف ): احمد بن يعقوب الاخباري. 

اخائر العقى (ط : مكتبة القدس ) : حب الد ين الطبري. 

۳ فرائد السمطين (ط : مؤتسة امحمودي لطبا عة اليك بيروت ) : إبراهم بن محكد ا لجو يني الخراسافي 

4-الفصول المهثة (ط : دار الأضواء) : عل بن مذ = أن إلصبًاغ المالكي 

٥-الکامل‏ فی النارج (ط : دار صادرب ډار بیروت۲؟ علي بن أكرم = ابن الأثير. 

-اللهوف (ط : ): علي با مو سى بى طاو وتن المهسيني 

۷-مروج الذهب (ط : دار الأندلس): علي بن الحسين المسعودي 

۸ مناقب آل ابی طالب ( ط : موس منشورات علامة -قم ) : محمد بن عل بن شهرآشوب = ابن شهرآشوب. 

۹-وقعة صقين (ط : الموْسة العربيّة الحديثية -القاهرة) : نصا بن مزاحم النقري. 


«الدراية والرجال والفهارس والمعاجم» 


= _اختيار معرفة الرجال المعروف برجال لكي (ط : جامعة مشهد): محخد بن امسن الطوسي‎ ٠ 
.۷۷ : الشيخ الطوسي» ر‎ 

۸۱ -الاستيعاب بهامش الإصابة (ط : دار إحياء التراث العربي) : أبن عبداليرً القرطي . 

AY‏ -أسد الغابة (ط : منشورات إسماعيليان -قم ) : ابن الأئر 

۳-الإصابة في ييز الصحابة (ط : دار إحياء القراث العربي ): مد بن علي بن حجر المسقلاني. 

.1٠1 ص‎ ١ -أعيان الشيعة (ط : دار التعارف للمطبوعات -بيروت ) : محسن الأمين ر :ج‎ ٤ 

.۲۷ : -أمل الآمل (ط : مطبعة الآداب -النجف الأشرف): محخد بن الحسن ا لحر العاملي» ر‎ ٠ 


: ۔تهذ یب التهذیب (ط : دار الفکر -بیروت)‎ ١ 
-تهذيب الكمال (ط : الرابعة ) : يوسف المرّي.‎ ۷ 

۸-الجرح والتعديل (ط : دار إحياء الترات العربي -بيروت): عبدالرحمن الرازي. 
۹-حلية الأولياء (ط : دار الكتاب العربي) : أبو نعيم أحد بن عبداله الإصبهافي 
١۹۰-حياة‏ الحيوان (ط : دار إحيا التراث العربي -بيروت) : محمد بن موسى الدميري 
١-خاقة‏ المستدرك (ط : مؤسسة آل البيت ل ) :ا لميرزا حسين النوري. 
۲ -داثرة معارف البستافي (ط : ) : بطرس البستاني 
۳ -دائرة معارف القرن المشرين (ط : دار المعرفة -بيروت) : محكد فريد وجدي. 

.1۰۷ ص١ -الذريعة إلى تصانيف الشيعة (ط : دار الأضواء -بيروت) آغا بزرك الطهرانيء ر :ج‎ ٤ 
.۷١ : -رجال الطوسي (ط : منشورات المكتبة الحيدرية ) : محمد بن الحسن الطوسي = الشيخ الطوسي» ر‎ ٠١ 
النجاشي (ط : مؤسة النشر الإسلامي - جمإعة المدرسين): أمد بن علي النجاعي الأسدي‎ لاجر-١‎ 
.٤۷ : _الرعاية في علم الدراية (ط : مكتبة السيّد المرعي :ين الدين بن علي = الشميد الثاني » ر‎ ۷ 
الطبقات الکبری (ط : دار صادر -بیروت)) : ابن عمد الزهري‎ ۸ 

۹ --الفهرست (ط : جامعة مشمد ): محمد بن الحس ن الطوي = آلشيخ الطو سي ر : ۷١‏ 

٠٠١‏ -الفهرست (ط : دار المعرفة ): ابن الندم) 

Yt : -قاموس الرجال (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة ا لمدرّسين) : محمد تق التستري» ر‎ ١ 

۲ _مستدركات مقباس المداية (ط : مؤسة آل البيت 24) : تد رضا ا مامقافي. 

۳ _معجم البلدان (ط : دار إحياء القراث العربي) : ياقوت بن عبداثه ا موي . 

٤٠-معجم‏ رجال المحديث (ط : مدينة العلم): أو القاسم ا لخوني = السید انوي ر :۲۸. 

٥-المقالات‏ والفرق (ط : مركز المنشورات العلمية والثقافية - وزارة الثقافة ) : سعد بن عبدافه الأشعري. 
٠١‏ -_مقباس اهداية (ط : مؤسسة آل البيت طب ) : عبد اله ا لمامقانيء ر : .۹٥‏ 

۷-الملل والتحل (ط : دار المعرفة) : محمد بن عبدالكرم الشهرستاني . 

۸-منتهى المقال (ط : موانتسة آل البيت ل -قم) : أبو علي الحائري. 

۹٠-موسوعة‏ النجف الأشرف (ط : دار الأضواء -بيروت): إشراف لجنة من رجال الفكر. 

٠١‏ ميزان الاعتدال (ط : دار المعرفة 
١-وفيات‏ الأعيان (ط : دار الثقافة 


وت) : محمد بن أحمد بن عن الذهي. 
: امد بن محمد بن أي بكر بن خلکان. 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠‏ 


«اللغة والأدب والمعاجم اللغوية وما يناسبهما» 
۴-أساس البلاغة (ط : دار المعرفة ) : محمود بن عمر الزخشري. 
۳-الصحاح (ط : دار العلم للعلايين ) : إسماعيل بن حماد الجوهري. 
4٤-العين‏ = تر تيب العين (ط : دار الأسوة -الأوقاف ) : الخليل بن أحمد الفراهيدي. 
١٠-الفائق‏ في غريب الحديث (ط : دار الكتب العلميّة ): محمود بن عمر الزخشري. 
١-الفر‏ وت اللغو ية (ط : مكتبة بصبرتي ) : أبو الملال العسكري. 
۷-فرهنگ جدید (ط ؛ انتشارات اسلامی -طهران ) : محمد بندر ریکی. 
۸-فرهنگ نوین (ط : کتابفروشی اسلاميّه - طهران ) : سید مصطنی طباطبانی. 
4-القاموس (ط : دار الكتب العلمية ) : محمد بن يعقوب الفير وزآبادي. 
۲٠١‏ -قاموس المورد (ط : دار العلم للملايين) : منير اليعلبكي 
١‏ -كشاف اصطلاحات الفنون ( ط : دار الكتي«العلنة رمد علي التهانوي 
۲ -لسان المرب (ط : دار الفكر) : محمد بن|مكراإق منو ر لأفر يق 
۳-لفت امه دهخدا (ط : جامعة طهران ): عل هخا ٠‏ 
يمع البحرين (ط : مكتبة ہو ذ ر جمهر يفخ الرئ لخر > 
٠-يجمل‏ اللغة (ط : دار الفكر ): أحمد بن فارس بن زكريا الرازي. 
يط الحيط (ط : مكتبة لبنان) : بطرس البستافي 
۷-المصباح المنير (ط : دار الكتب العلمية أ ي 
۸ -معجم أكادييا الطب (ط : اكاديا انترناشيونال -دار الكتاب العربي) : الدكتور قاسم سارة. 
۹-معجم الیبولوجیا (ط :اکادییا نقرناشیونال دار الکتاب العربي) : و. ج. هال دح ب. مرغام. 
٠-معجم‏ لغة الفقهاء (ط : دار النفائس ) : محمد روّاس قلعه جى» وحامد صادق 
١-معجم‏ مفردات ألفاظ القرآن (ط : ا لمكنبة ار تضوية) : الحسين بن محمد = الراغب الإصفهاني. 
۲ -معجم مقاييس اللغة (ط : دار ا لجيل) : أحمد بن فارس. 
۳ -المعجم الوافي في النحو العربي (دار الجيل -دار الآفاق) : على توفيق الحمد -يوسف جيل الزعي. 
۳٤‏ -المعجم الوسيط (ط : بجحمع اللغة العريتة): جنة معجم الوسيط. 
۴١‏ -النهاية في غريب الحديث والأثر (ط : المكتبة الإسلامية يروت ): المبارك بن محمد الجزري =ابن الأثير. 


«مصادر عامَة» 

-دراسة حول الإسراف في الكتاب والسّة ( ط : مركز النشر الإسلامي التابع مكتب الإعلام الإسلامي) : حئد 
علي الأنصاري 

۷ -شرح نهج البلاغة (ط : دار الجيل) : ابن أبي الحديد المعترلي. 

۳۸ -العقد الفريد (ط : دار الفكر ) : ابن عبد ريه الأندلسي 

كنز الفوائد (ط: دار الأضواء) : عد بن على الكراجكى الطرابلسي 

۳١‏ -مصادر نهج البلاغة (ط : دار الزهراء): عبدالزهراء الحسيني. 

١-العيار‏ والموازنة (ط : ا موف ): محمد بن عبداله الإسكاف ا معزي 

۲ -النقو د الإسلامبّة (ط : دار الزهراء ل -بيروت ): تقي الدين المقريزي» مع إضافات السيّد محمد بعرالعلوم. 


ا ۳ 
رکچ زرو سرک 


فهرس المحتويات 


أولاً -الفقه 


)١-١١( إماب‎ 


ولا -الإهانة من الحناوين القصدية Rs E NE‏ 
ثانياً -الإهانة من الأمور النسيية .. 
ثاثا -وقوع الإهائة عقوية ...2002۰-۰ COT OI‏ 


رابا الت 


أقسام الحكم التكليف للإهانة 
E E See a a SÎ‏ 
١‏ -إهانة أعلام الدين O ENE‏ 


ثانياً -الإهانة الواجبة: 


ثالثاً -الإهانة المستحبة 
رابع -الإهائة المكروهة . 


إھداء (۱۸) 
إهدار (۸) 


اصطلاحا: .. . ن 

إطلاق «أهل البيت» على معان ثلاث : 

الأول -المعنى العرفي العام 

الثاني -المعنى العرفي بلحاظ خاص _. ES‏ 

الثالك -المعنى الأخص E SSE ROR lg sae PASS‏ 
محاولات لإثبات هذا ا لمعنى: 

احاولة الأولى -إدخاهم تحت الكساء وتخصيصم المنوان عليه وتزول آبة الطهير فيم : Y0...‏ 


ما أثير حول هذه الحاولة وا جواب عنه ا FES RSENS ERAS‏ 
أوَلاأً-إشكال السياق وا لجواب عنه ROAR TO TASS E RSE‏ 
ثانياً -إشكال الروايات الغالفة وعلاجها 

الحاولة الثانية -إطلاق عنوان أل اليبت علهم في موارد متفرقة أخرى eae‏ 
كلام الرازي في آل البیت 8# KINSER SEE GEOR es‏ 


ثالثاً-تفوقهم في العلم .. 
طرق ابات اغرن اني امات کو ia AEN.‏ 


الطريق الرابع -ما خلفه أهل البيت 4# من التراث العلمي الرفيع 
إشکال وجواب . 
مصادر المعرفة عند الأنة 24 


لقة و 
اصطلاحا ھی وھ و و و 


NEES Ta A sain fared احتفاظ الأمة جل بالكتب‎ 


SAVLena Aerial ee مراتب الأَة غ في العلم‎ 
NE SDDS MEARE aT ac mre :2# أحكام أهل البيت‎ 


BSED ETE AS LESS SE آلا ورب مرم‎ 


ساسا -وجوب طاعتهم وخرمة خافنم «:. E OOO E:‏ 
a‏ خ1 EN AERA E f ka‏ 
ثامناً -وجوب قرنهم مع الي 6ا في الصلاة عليه ....... N See‏ 
تاسعاً -جرمة أكلهم من الزكاة .. 
عاشراً-استحقاقهم للخمس 
حادي عشر _استحقاقهم للأنفال 
ثاني عشر ‏ حرمة الاتتساب إليهم كذباً 
ثالث عشر -استحباب إحياء ذكرهم و 
رابع عشر ۔التوشل والتبرك بم 


ثرهم.. 


اهل الحرب (۷۹- 0٩‏ 


اسشا PO GAREAS : Aree‏ 
كم اتال مم آهل المرب N e RS‏ 
للقتال حالتان: 
را -أن يبدأًالقتال أهل الحرب 


يبدأالقتال المسلمون . 


حكم الخروج من أسباب الاعتصام 


حكم قتل المريي I‏ 
حكم التعامل الاقتصادي مع الحربي 
التوارث بين المسلم والحرني 
نكاح المسلم الحربية 0 Reta SB RSA‏ 
الإنفاق على الزوجة والأقرباء الحربين ROS Eee e‏ 


RNS KS Ka Seaver . الوصية لحري‎ 


نماذج من الرجوع إلى أهل ال 


ألا -الرجوع إلى علاء الشريعة .. : RE ONO CECI‏ 
ثانا -الرجوع إل الأطباء والترابل ونوم" ب OOD EG ESRD‏ 
الفا ارجئ إن اجار دد وم i ANSE‏ 
رابع -الرجوع فی کل ف لی ذویه ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ E E EY‏ 

عدد أهل احبر 
اختلاف أهل ا لبر 
اصطلاحا AOA‏ 
الأحكام.. E O f e. E‏ 
ما يصیر به الكافر ذميًاً: NESR Sees‏ 
ا ق ال ا aA 25 IOI E‏ 


خامساً -حربّة الإقامة والتنقل 


حكم معابد أهل الذمة. 
اکا ناکم :+ 
أحكام المعاملة مع الذ 


أنكحة أهل الذمة 
OE 2 E NIE‏ 
الأرل -البجواز مطلةاً NE ASO a E OEE‏ 
الثاني -عدم الجواز مطلقاً ON OT A er‏ ۹ 
الثالت -النفصيل بين الرحم وغيره ناد ا NOEs RES‏ 
حكم الوقف على الذ 
الأول -الجواز مطلقاً 
الثاني عدم الجواز مطلقاً ...... E EES EKE‏ 
القالث -التفصيل بين الأقارب وغيرهم ......... Nese‏ 
الرابع -التفصيل بين الأبوين وغيرهم.. OS TEI REY‏ 
أدلة الأقوال المتقامة: ٠...٠...‏ 
جواز الصدقة على الذي ......... EE OE‏ 

شهادة الذمى وصورها وحكها:.... EY ede SSA‏ 

الأولى -شمادة الذي على المسلم TT‏ 

ألتائية -شهادة الذّى على غير المسلم ....... Agr‏ 

E A O EO القول الأول -القبول مطلقاً:‎ 

القول الثاني -عدم القبول مطلقاً:..... KE SNE ESS‏ 

القول الثالث -قبول شهادة ذوي كل ملّة على ذوي متهم OE‏ 


حکم قل السام لقي وبالیکی: . 
الأزل ما لوقتل الذي السام عد عمداً: 


11۲ 

Wt 

الأول ل ا E rS‏ 
الثاني -مادلّ على أن ديته أربعة قور مم Eases‏ 
110 


الفالك ما دل على أن ديته دية المسلم 
الجمع بين الروايات : 
١‏ جع الشيخ الطوسي 


أهل السواد )۱١۸(‏ 


تفس N VADER OMe ASAS‏ 
اصطلاحاً a‏ 
الأحكام . SRR‏ 5 5 14 
اهل الکتاب (۱۱۹۔١٤١)‏ 
تة aE EO ORE CK‏ 
اصطلاحاً: NANE en ESSERE e Ra e A‏ 
و 14 
E EOE O Eh,‏ 114 
الفرق بين أهل الكتاب وأهل الذمة . . 114 
الأحكام ..... جا 114 
حكم أهل الكتاب من حيث الطهارة N.‏ 
الروايات التي استدلٌ بها على نجاسة أهل الكتاج ۱ 
الروايات الدالة على طهارة أهل الكتابّ 1 
الجمع بين الأخبار: . r‏ 
الطريق الأول r‏ 
الطريق الثاني Ir‏ 
حكم التناكح مع أل الكتاب: 1 
الأول عدم جواز نكاح الكتابّات 1 
الثانی -جواز نكاحهنٌ مطلقا A‏ 
اثالث -التفصيل بين النكاح بعقد الدوام فلا يجوز وغيره فيجوز . IY‏ 
الرابع -جواز نكاحهنَ متعة وملك يين اختياراء ودواماً اضطراراً . 


الخامس -عدم جواز العقد مطلقاًء وجواز ملك المين . ess‏ 
السادس -تحريم نكاحهنَ مطلقاً اختياراً وتجويزه مطلقاً اضطراراً. وتجو يز الوطء بلك البين ٠۳۲ ٠‏ 
حكم نكاح الجوسية 


حرم الدانم وجواز لمو جل وملك المين 
ثالماً -جواز الوطء بماك امین وعدم جوازه بغبره . 


حکم ذبائع أل الکتاب: e‏ 
الأول ذم اليل طلقا ر را N ato‏ 
الان ال حلا 2 PVT E Rp ae‏ 
التالث -ا لحل مع ساع تسميتهم NRG ire E‏ 

أدلة اقول الأول 2۰۰5 4 ea EE‏ 
وَل -الكتاب . 
ثائياً -السئة 
أدلة القول الثاني 


ثالماً-أصالة ا لحلّية EER SSDS TE Ny PARA DERSEN‏ 
أدلّة القول الثالث ....... 
مناقشة الشيد الماني لأدلة التحرم ......... ea a?‏ 
موقف القائلين بالنحربم من روايات الحلٌ ....... NEARS Kesa‏ 
مناقشة الشهيد هذا ا لحل 
طريق المع عند الشميد . 
طريق الجمع عند الحقق الأرد 
طريق الجمع عند صاحب الكفاية . . 
دية أهل الكتاب ee‏ 
التعامل الاقتصادي مع أهل الكتاب . 


أقسام الأهلتة: .. 


ألا -أهليّة الو جو 


١‏ -أهابّة الوجوب الكاملة 
٣‏ -أهليّة الوجوب الناقصة 


أهلية الوجو. 
ثانياً -أهلية الأداء 


ب والذمة 


١_أهليّة‏ الأداء الناقصة . 
۲ _أهليّة الأداء الكاملة 


أثر تطرّر الإنسان في الأهلية: 
المرحاة الأولى -الجنينية 
الحقوق الثابتة للجنين . 
١‏ -حق الاتتساب .. 


141 
1 


Eas 


N1 
141 


NEE 


استحقاق المال: ا ا 
من أمثلة الالتزام : 

١-الأعواض‏ الالقة . 

۲ -المؤونات الاجناعية 

٣-الواجبات‏ امال 

المرحلة الثالئة -القييز 
حدود الأهلية في الطفل امير 
أهلية الأداء في العبادات 0 


NEW 


أو -تصرّفات الصبي ا يتقان وله 

ثانياً -تصرًّفات المميز استنادا إل إن وله" 
التفصيل بين الإجازة والإذن 

الا لإهراة المت يخ اجرد وال اعات وكا : 

رابعاً -المستفنيات : 


١‏ ما یستنی من خصوص الییع .. ا 
۲-ما یستشنی من ساثر العقود والإیقاعات 


تعديد سي الرشد a‏ 


i EEN se : عوارض الأهلية‎ 


٦-الرق‏ 
۷-الارتداد 


۸-ارتفاع القصد ب ر 

۹-الإكراه وعدم الاختيار 
GR OEE‏ 

لتاقي نر ETS‏ 


U 


E 


إهمال (۱۹۲۔-۱۹۳) 
NY..‏ 


اوزان (۱۹۳) 
إوز (۱۹۳) 


اوستق (۱۹۳) 
أوصاف (۱۹۳) 
أوقات (۱۹۳) 
أوقاص )۱۹٤(‏ 
أوقاف )۱۹٤(‏ 

(۱1٩ -۱٦4( أُوقَيّة‎ 


U ES 
VVE Gea ess 0. 
O OTA 3 .. إطلاقات أخرى للأوقية‎ 
)٠٦(رةيرإلا أولو‎ 
110. 
11 
a 
NYAS e a 
La OED e SRA 
)۱١( أولوبة‎ 
)۱٩٩( الى‎ 
NAK Ca me 1 SEES HOSTA SOS REK PEERED INET ا‎ 
i EEL ITLL اصطلاحا‎ 
)۱۹۷( أُولى‎ 
o i OC 2 2 


Woe 


أولياء (۱۹۷) 
إياس (۹۷) 
أیامی )۱٩۷(‏ 
أیتام )٩۷(‏ 
ایتمان (۱۹۷) 
إیشار (۱۹۷۔-۱۷۳) 


ekran euler ESA A تة‎ 
NAE EEA DEGATE اصطلاحاً.‎ 
AGRA Ne Î 


ولا -حكم إيثار النفس على الغير (الاستتار): . 
١‏ -إيثار النفس على الغير في العبادات . 


۲ -إيثار النفس على الغير في غير المبادابثا 14 
ثانياً-حكم إيثار الغبر على النفس 18 
١‏ -الإيشار الواجپ.... کرد کدرو م و و ۱114 
٣-الاإیثار‏ الحرم . NNSA TEE ERE ae:‏ 
۳-الإيثار المندوب . Nere‏ 
تحديد الإيثار المدوح شرعاً a EOE‏ 
إيثار رضا الله تعالى على رضا الإنسان نفسه را HT‏ 
مظان البحث OY‏ 
إیجاب )۱۷٤-۱۷۳(‏ 
WSE ONG he‏ 
: و دم م NESE hes?‏ 
اکا ا دد وه E O ٤ e‏ 
أوَلاً-الإيجاب بعنى تشريع الحكم U OO ٠.٠.٠.٠... ٠...١‏ 
ثانياً -الإيجاب في العقد a O EO E OEE NON O‏ 


eee See Ra e e 1f 
)۱۷٥.۱۷٤( إيجار‎ 
EE لقة‎ 
EER AEDES اصطلاحا.‎ 
)1۷٥( إيداع‎ 
)۱۸۰-۱۷٥( إیذاء‎ 
EARNERS E) 
اصطلاحا.‎ 
ELSE الأحكام‎ 
E . الحكم الأول لاديذاء الحرمة‎ 
a بعض موارد الإيذاء الحرم‎ 
تيذا الله رة ر‎ 
N a aI ايا[‎ 


إيذاء ا لجار . 


رابعاً -إیذاء الوالدین ام وار ری 
استحباب الصبر على أذى الغير. 
عقوبة الإيذاء .. 


استفناءات حرمة الإيذاء. .. . it‏ 
إيصاء (1۸۰) 
إیعال (۱۸۰) 


E O N NEC E تة‎ 
NESLE PSEA RE DEEN OE اصطلاحاً.‎ 
RES ENSUE SS RRS الأحكام‎ 
)۱۸٤ إیقاظ (۱۸۲۔‎ 
AEDES بخ‎ 
AEE AAR E CE AATEC AEN اصطلاحا.‎ 
AY 2 الأحكام‎ 
ARS ecemê has Rese aê Nere ی فاق نراشا‎ 
A e . E .. جواز إيقاظ المصل النام‎ 
A4 مظان البحث. ا‎ 
)۸ ابع ن(‎ 
AE iiserlteg Esera RSI eal ROEES اف‎ 
EES NSA اصطلاحاً.‎ 


إيقان (\A£)‏ 
إیلاء )040-1۸4( 


شروط الصيغة 


OO ON e O EEO ثانياً ا لمؤلي وشروطه‎ 
Nee RARE a ثالئاً ني المؤلى مما‎ 
a OO O COPE O ADETAN رابع ۔أحکام الإیلاء‎ 
EE ETAT اذا تتحقًق الفئة؟‎ 
)۹1-۱۹۵( إبلاج‎ 

NE EEE 
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O O O € A EOE لع‎ 

E laa اصطلاحا.‎ 

الأحكام i‏ 
ایم الله )۹۷-۱۹٩(‏ 

ee ل‎ 
AV 2 O اصطلاحا‎ 
)۱۹۸-۱۹۷( إِیماء‎ 
Acasa aeRO ORS لنة‎ 
Ariss ae اصطلاسا‎ 
RSE RSA SS . الأحكام‎ 
)۱۹۸( یمان‎ 
)۲۱۵-۱۹۸( !یمان‎ 
Lee ECA E SENSES EE ية‎ 


الأقوال في تعريف الإعان وحقيقته: 


القول الأول A SE OLO O TOO ALE‏ 
القول الاي 
القول الثالك 
موقف المشمور من الروايات الدالة على أن العمل جزء الإيان E E‏ 


القول السادس. Eas TINO Re‏ 
السبة بين الإسلام والإعان ERE RA ٠٠٠٠١٠٠٠٠٠٠٠‏ 
إطلاقات الإسلام والإيان ... SNN SR OE‏ 
آولإطاقات الكسا ,را ووه en EEE‏ 
ثانياً -إطلاقات الإيان .. cge‏ 
ھل یکو ن المؤمن قاسقا ...` Cane r ERN‏ 


TES 4 eZ 3 هل يزيد الإمان وينقص؟‎ 
HES Sak I DOP E LN ما یثبت به الاإیان:‎ 


SEES ere E E SEN 
DEES O CIO ... وجوب الإان:‎ 


LOO RE SF E ONE ما يعتبر فيه الإمان:‎ 


DO eS SSO RV E CONE للخمس‎ نوّقحتسملا-٤‎ 


TIERS EREQ EEE O مظان البحث:‎ 


)۲۱۹-۲۱٤( إیھام‎ 


O easy SERRE GEAN GINLECEE KEN لغة.‎ 
o he ARA اصطلاحاً‎ 
)۳۱۸-۲۱7( إیواء‎ 

َة Saceseeeeeeaaenenh‏ 
اصطلاحاً AS‏ 
الأحكام .. 
فل ار آم انت بق a‏ ا 
فضل إیواء الیتامی EE‏ 
استحباب الوضوء عند الإيواء إلى الفراش 
استحباب الدعاء بالمأثور عند الإيواء إلى الفراخين ر 1Y e ê} ٠...٠.‏ 
حرمة إيواء عيون الكقّار وجواسيسمم ۷ 
¥ 
1A‏ 
TA‏ 
۲ 
. 
e‏ 
YY‏ 
HY‏ 


٥‏ ۔التکبیر ابام التشر 


NEE er AAS 
E E IEE RIO UEARTêÊ -الصوم في ابام التشريق‎ 
EUSA EY ne aR eG مظان البحث‎ 
)۲۲٤( یام منی‎ 
)۲۲۸-۲۲۵( الأيّام المباركة والمنحوسة‎ 
VERA o gg کلام ف شعاد الايا‎ 
YA. ا‎ e مظا البحث‎ 
(YA) ابام نر‎ 
Oo 
4 لقة‎ 
RLS pirse : SAREE اصطلاحاً.‎ 
REL SSR VEE SA ANS الأحكام‎ 
حرف الباء‎ 
)۲٤١۔۲۳۱( بر‎ 
NE Rr O O O E 
E xale RSE Dee RES EA اصطلاحا:‎ 
OA N ON الأحكام‎ 
اختلاف الفقهاء في اعتصام ماء البغر وألاقوال فيه‎ 
الأول -القول بالنجاسة مطلقاً‎ 


TEs 


الثاني -القول بالطها 


0 ا ار 7 

وجه ترجيح أخبار الطهارة عند المتأخُرين ...... Hm‏ 
القالث -القول بالطهارة ووجوب الغزح تعدا . ia‏ 
الرابع -القول بالطهارة إن بلغ ماؤها كرأً. 


YY 


YY 


بر أحد أوصاف الماء بناء على النجاسة . YY‏ 
ثانياً -أن يتير أحد أوصاف الماء بناء على النجاسة 
أن غير أحد أوصاف الماء بناء على الطهارة 
تنبیه. 
استحباب التباعد بين البقر والبالوعة.... 
عدم نجاسة ماء البئر لقرجها من البالوعة: 
ملكي الآبار ومیاهها:. ...۰ ...ا 
أوَلأ-ملكيّة الآبار نفسمها والأقوال فلها* 
١-أن‏ حفر برأ في ملكه الخاص 
أن يحفرها في الأرض المي بمشتد مأك 
يحفرها في الأرض المينة لابقصد تلّكها 
بحفرها في ملك عام . 
٥‏ أن بحفرها في ملك خاص للغير . 
ثانياً -ملكيّة مياه الآبار: ن 
١‏ مياه الآبار الحفورة في ملك الإنسان 
۲-مياء الآبار احغورة في الأرض المية بقصد | 
٣-مياه‏ الآبار الحفورة في | to‏ 
٤-مياء‏ الآبار الحفورة في الأراضي ال بقصد اتس 41 
١‏ -مياه الآبار الحفورة في الأراضي الوقوفة والعامة aes‏ 41 
٦‏ -ماء البئر الحفورة لابقصد القلّك ولاغبره EV‏ 
۷-مياه الآبار المباحة بالأصل 


YA 
Et 
Ee 


Hao 


VEY 
Y1. 


FEN 
Ns 

4Y 
TEs 


YEY 
if 


A 


Y4 
Yio 


رض المينة لا بقصد القلّك 


YE 
i POO E SO ETE O ۸-مياه الآبار المطمومة بعد تجديد حفرها‎ 


الأحكام ا 


استحباب الباه لمن قدر عليه Es Re ESA‏ 
ما یزید في الباه RSD e IE 2 TREE‏ 


بادی )۲۵٤(‏ 
بادية )۲۵٤(‏ 
بارع (۲۵۵) 


........ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 


00. 


Yo 


زي والأقوال فيه: 


حکم الاکتساب با 
الأرّل -الجواز a‏ 
الثاني -عدم ا لجواز . 


1 Ac iS SESSLER OOS لغسة‎ 


Ne alates badan SR O STEGER e الأحكام.‎ 


باطل (۲۹۱) 
باطن (۳۹۱۔٤٣۲۹)‏ 


FENER ESSAYS SBE E AY 
POWELopt Reiss a 
POE ES EEE AEE LES الأحكام:‎ 
ONES oa etê: ولا حك النا طن من عبت الطها رة والجاشة ا و‎ 
OSEAN . ثانياً-حكم الباطن من حيث عَسله في المُسل والوضوء‎ 
)1٤( باغى‎ 
(10 -۲1٤( باقلاء‎ 
Y1 
Y1 
10 
41 
TOC 
TINUE LSS ei OR CACAN erect e هة‎ 
Ara Ena rE ES OOO . الأحكام:‎ 


أوَلاً ما يرتبط بنكاح الباكرة: 
۱ ۔استحباب اختیارها في النکاح: .... 
۲ -استئارها في النكاح والأقوال فبها: . 


۳ال ولاية علا في النکاح: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
القول الأول -استقلا ها في النكاح PINCAR EER PSEA SRE‏ 
القول الثاني -استقلال الأب ف النكاح .. sS‏ 
القول الثالت -التشريك بين الول aL O LOE Nia‏ 
القول الرابع -استقلال كل من الول والبنت في العقد WE ٠...٠...‏ 


القول الخامس -استقلال كل من الأب والبنت في العقد i ESCO‏ 


E‏ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج1 


القول السادس -استمرار ولاية الأب وا جد عليما في النكاح الداتم دون المنقطع e‏ 
القول السايع عكس السادس....٠.... NENE GS SR SA‏ 


NORE hE ETO 
Na reo sae اوا وا ای ر‎ 


ج -حرمة القع من دون إذن الأب Nii vacene titi difieteg Sete EA‏ 
٥‏ -تفضیل الباکرة على غیرھا فی القن عنډالڑس بها .... OES‏ 
تنبیه (۱) di AI RT A f, tee ETL‏ 


المقام الثاني -في جواز التنقيص من اهر مع عدم الفسخ ASE EES‏ 


١‏ -زوال البكارة بسبب غير اختياري 
وال البكارة بسبب اختيأري مشر وع AY.‏ 
أ-الوطء احلّل .... HAY.‏ 
ب الوط ء بشبهة YA e RA‏ 
ج -إزالة الزوج بكارة زوجته بغير الوطء AE.‏ 
۳ -إزالة البكارة بسبب اختياري غير مشروع AE.‏ 
أرش البكارة: O EO EE‏ 


ثالناً -حد الباكرة في الزنا 
لاح مع ثبوت بکارتھا فعلاً 


بالوعة (۲۸۸) 


(YALAN) « 


TAA ene 

YAR 

AA 

e O E 

PS 20 CHASES a 1 .... حكم أكل لحمها‎ 

حكم التقاط الببغاء واصطيادها ANSE a‏ 

حكم سماع آية السجدة من الببغاء ........... e FERA i A PÊS‏ 
بتراء (۲۹۰۔۲۹۱) 

FOG eraser sta ee SSeS ca aad! es 

PEASE ea ESE GE NEEES اصطلاحاً.‎ 

اول حل تيزي اشا التراء في مدي والأضسية؟ 4 PAE est ek‏ 

ثانياً -النهى عن الصلاة البتراء ASRS ê NOE‏ 


ثالفاً -النهي عن الصلاة (التحية ) البتراء . ADARE Ê‏ 


RO 


A... UTERINE 
)۲۹۲( بتلة‎ 


aE E E NSS EE 
AE ARES SSE AERA اصطلاحا.‎ 
RA OE ESR gh . الأحكام‎ 


َه (۲۹۲) 
بحر (۲۹۹-۲۹۲) 


E 

TA 

الأحكام:... 4r‏ 
طهور ية ماء البحر ت O NEE O‏ 
يد البر ب ا5ء م Ao padeseRS‏ 
ولا - لا يوکل منه إل ماکان سمكا أو طيراً ............. 9 Feat‏ 
ثائياً لا صرم عن ارم صيد لوانت :دبد NESE SRE NEES Eh‏ 
PRE tivefATp a sate ea ER I‏ 
وجوب إخراج خمس ما يخرج من البحر بالغوص _........ AR OG SENSE‏ 
حكم السفر في البحر . 0 
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PANS REGRESS SEDSALA لففهة‎ 
YES SLADE E اصطلاحاً‎ 
E DESLE HEELS SS REBEN DERS الأحكام‎ 
E AOE RASER EDS E تبیه‎ 


E NIY . الأحكام؛‎ 

الأول -ما هو حكم البخار المتصاعد عن النجس؟ . 
الثاني -هل البخار مفطر أم لا؟.. 

مظان البحث 


(۴٣ -48( بختج‎ 


غل امراق مال روجا ور ESS‏ 


Telefe e erage e E a .. النهي عن مشاورة البخيل‎ 


سب البخل والاهتام برفعه Ê‏ 
Pertierra E EE‏ 
اصطلاحاً. RR istin‏ 
RO DOSES pepe RN‏ 
ألا _کان الي 4 والاأمة من آهل کیعا يتر ..... . TOTO‏ 
ثائياً - عرض بعض الفقهاء لفطرية البخار والدخان الكتيفين ... SSE‏ 
ثالئاً -من واجبات الإحرام : ترك الطيب واجتنابه بجميع صوره . Nese pirsa er‏ 
رابعاً -ألّه يكره تطييب المت بالمسك والعنبر والعود .. E OSG eee‏ 
بدعة )۳۳١-۳۱۲(‏ 
اة bk OT‏ 
ااا د NNT aes e‏ 
نسبة ما يفعله ا مكلف مع الأدة الشرعية يكن أن يكون على إحدى الصور التالية: 
الصورة الأولى: أن يدل اليل على أله من الدين a ea N‏ 
الصورة الثانية : أن يدل الدليل على أنه ليس من الدين ... N cA TET‏ 
الصورة الثالئة : أن لا يدل الدليل على أنه من الدين أو على أنه ليس من الدين ESS‏ 
الفرق بين الإيداع والتشريع والاختراع sia e NASE e‏ 
هل يتوقّف صدق البدعة على قصد التشر i NO RO‏ 


DNL RSE 7 NH إتيان الفعل رجاء‎ 
OES E E 


ثائیاً نکم آلمبغدخ بالسة إل شیر .25 PREFS SA RR LE‏ 


هل 


RG, هيه عن الابتداع د‎ ١ 


ار ق 5 Y4 EEE o EN‏ 
٣‏ عدم قبول ما تشةر تشةرط فيه العدالة هند أ 1 FYE crest‏ 
تقبل رواية المبتدع؟ .. E OE aT‏ 


Fat E E ris 8. حكم الصلاة على المبتدع‎ 


حكم التناكع مع المبتدع A ٠۰‏ 
حکم مال المبتدع ونسائه وذراریه ۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰م NRE‏ 
طبقات البدعة2 م د THETA Se CON SERS‏ 


E O E OT ٠٠٠٠ فى الوضوء‎ ةعديلا-١‎ 
e taa .......... ۲البدعة في الأذان‎ 


٠‏ -البدعة ف احج 
٦-البدعة‏ في النكاح 
۷-البدعة في الطلاق .. 


۴-البدل العقل .. 


۳-البدل الاختياري 
٤-البدل‏ الاضطراري eks‏ 
ه۔البدل القرزضي aces SEDE‏ 
ESRAR PE‏ 
۷-بدل التالف Feces Sis Ee ROA‏ 
۸-بدل الحيلولة واا ا AT‏ روا 
تقديم ما لیس له بدل عل ما له بدل عند التڑا چ e O ONO‏ 
بدل اللییار زت çer rhe‏ 
اصطلاحاً Prt ٤‏ 


ا ا 
الاما هو مورد بدل الحيلولة؟ . 


٤‏ قاعدة الضان بالإتلا 
۵ -قاعدة «على اليد» .. 
الجاع 2 
الا ل عرز شان إو الا اة ايد 
رابعاً: هلل بصیر البدل ملكا للالك ام لا؟ 


خامساً -هل يون المبدل ملكا للضامن؟ 
سادساً -حكم زوال التعدّر وإمكان التوصّل إلى الع 
تطبيقات لبدل الحيلولة؛ 2 


)۴٤۳( بدنة‎ 


)۵۰-۳٤٤( بدو‎ 


الأحكام 
إمامة أهل البادية . 
حكم صلاة الجمعة والعيد لأهل الباد 
عدم وجوب التقصير على أهل البا 


تفريق الزكاة على أهل البادية إذا كان المركي هنهم Eee: ٠.٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠‏ 
وجوب زكاة الفطرة على أهل البادية Et N NE,‏ 
هل يستحق أهل البادية من الغنيمة a E IPRA‏ 
ابي فن وکل ا مناخ لامي 6 ر ا NRO SEG‏ 
حكم النظر إلى شمور نساء أهل البادية . U RE PE e‏ 
نفقة البدوية وسكناها .. ASSESS OS‏ 
اعتداد البدوية وارتحاهما ave eee‏ ا 
عدم لحاظ عرف البدو وعاداتهم في تشخيص الطبات .............. ROIS SNES‏ 
حكم أخذ اللقبط إلى البادية ......... EEOBNVUSRASSSASEVE SANs‏ 
وا وو و و 2 REAR E PAA‏ 


تر بد املاح ف تعلق وجوب اة ن ان الغلآات rot‏ 
أثر بد الصلاح في صحة الإجارة للعمل في البستان مقابل حصّة من مره Foo‏ 
مظان البحث E OTERO‏ 01+ 
بذر (۳۵۸-۳۵۹) 
اا م ia E‏ 
اصطلاحاً. E ERÊ‏ 
الأحكام: 
موارد تعرّض الفقهاء فبا حكم البذر: 
١-المزارعة‏ .. OO E f O r a‏ 
۲-الرکاۃ OO OT El. bsp‏ 
٣-البیع‏ . ov‏ 
٤الغصب POV ascents‏ 
مظان البحث. FoA..‏ 


بذرقة (۳۵۸۔٠٠۲)‏ 


هل تجوز الإجارة للبذرقة؟ ......... Ee SECEDE‏ 
حل بیت ايجار الیذری از خاف من بريد اء VANE e‏ 
بذل (۰٢۳۔ )۳٣۱‏ 
نة cia ue RoR RS‏ 
اصطلاحا retusa‏ 
الأحكام . KE Ee Teg ages RRR‏ 


أقسام بذل المال من حيث الحكم التكليني: PEASE SLES ANDES‏ 
اول البذل الواجب . r sS ESER E aR‏ 
قايا -البفل ا متخب ٠٠ء‏ ن EES Ager SEEN lees‏ 
ثالثاً -البذل الحرم NEUEN tL ESS‏ 
الال و 
خامساً-البذل المباح . u‏ 


براءة (۱١۳۔‏ ۳۹۲( 


براجم (۳۱۳-۳۹۲) 


ارد تعض الفقهاء فما لحكم البرذون 
موا 

ةاكزلا-١‎ 

A ۲-الغنام‎ 


اسيق .... 


بَرْرَة (۳۷۱- ۳۷۳( 


ثانياً -الأحكام المترتبة على البرسام با هو لر ضى يها راض 0 SCE‏ 

١-الأحكام‏ المترتبة على البرسام با مرا ولاو ....... HESRETE‏ 

۲ -الأحكام المترتبة على البر سا م باو تافر و OE ELC ٠٠٠.‏ 

loi PINT AI ETOP EI POE TEENA PET مظان البحث‎ 
)۳۷( برش‎ 


e TE SARNIA . اّلا كلبات الفقهاء‎ 
OPS ORDE DSA ا ا تھ ل ر‎ 
a O O OO CY . الأحكام‎ 


Y1 


تی 4 
الرجوع إلى ذوي الخبرة عند الاشتباء .. 
هل تسقط حضانة الام إذا كانت برصاء؟. . 


E ay إمامة الأبرص.‎ 


اليرص من أحداث السئة . a Ae‏ 


هل البرص من العوارض الموجبة لعتق العبيد؟ 
كراهة معاملة المبروص . 

هل النعبير بالبرص يوجب التعزير؟ . 

هل تقتص اليد الصحيحة بالبرصاء؟ . 


اّلأ ما يورث البرص: 
١‏ -استعال الماء المسحن بالشمس 


۲-الأكل والشرب جنباً .. مز ار سوک 


۳ اکل عل القع د ت E‏ 
٤-التدلك‏ بخزف ا لمحتام 
ثانياً-ما ينقع لبر ص : 
١‏ -العسل بالخطمي ......... 
۲ الإطلاء م امحئاء AS‏ 


OEE 


٤-أكل‏ لحم البقر مع السلق .. Ee‏ 


رة ۹( 


١تقو‏ الله تعالى . 
٣-الدعا‏ 
٣-التقدیر‏ والمواز: 
٤‏ فلا الله . 
ه-الأكل جماعة . 
ما يزيل البركة: 
١-الكسب‏ الحرام . 
۲-الإسراف و 


۳41 
۳۹۱ 


4 
۹1 


۹ 


٣-الزنا‏ وذو خر A Rss‏ 
٤‏ -الخضوع للظلمة طلباًللدنيا . RP SSAA e‏ 
OTE ESS‏ 
DTT E ES‏ 
۷-الحلف في البيع والشراء ... 
۸-صوم یوم عاشوراء فرحا وتبرکا 4 aE SRS‏ 
کان ار ن اقام اا و FO ae‏ 
إطلاق البركة على بعض الأشياء: . srs SaaS‏ 
١-الشاة‏ أو البقرة العلوب ROL hi EES ٠...٠... ٠٠٠٠.٠٠‏ 
انور 
٣‏ التعید ت و 
موارد أخر مارد فيها ذكر البركة: . 
١‏ لبن الام 


۲ فة مؤونة الرأة 
E‏ 

۳ -البركة فی أرحام آمهات الأولاد ۰۰۰ر fiir N‏ 

٤‏ -الديك أعظم بر 


آلا ملک البرک فا 

ثانياً -ملكية ماء البركة RAs‏ 
حكم ماء البرك من حيث الطهارة والنجاسة .. 
حكم السمك الموجود في البرك ... ف 
حكم بيع سمك البرك 


)٤١۷( بريّة‎ 

برئ2 (0۷) 

بزاق_(۰۷) 
۹-60۷9( 


isnt) الأحكام:‎ 


.. صدق بدو صلاح ثر النخل عند صیرورته بسراً‎ ١ 

۲ الخلاف في تعلق الزكاة به a‏ 

۳-الفضيخ شراب الشر...... 

٤‏ -القر والبسر جنس واحد من حيث الربا 

...... _القر والبسر جنسان من حيث الحلف‎ ٥ 

)٤۱۰-٤۰۹( بسط‎ 


E 


وجوب قراءة البسملة في الصلاة ... 


هل جب ايسلة عند لسع ين الضحي , وام فرع وال ولایاد 
إعادة البسملة مع العدول من سورة إلى أ اخ 


الجهر بالبسملة E E,‏ 
الأقوال في الجهر بالبسملة في مواضع وجوب الإخفات بالقرا 
الأول -استحباب الإجهار باليسلة طلقا 0 
ثانياً -وجوب الإجهار بالبسملة طلقا 1 
ثالثاً -وجوب الإجهار بالبسملة في الأولييت فقيل 1 
رابع -استحباب الجهر بالبسملة ي تإلاولين فق 0V‏ 


خامساً -استحباب الجهر بها للإمام فقط دون ألمنفرد OEE‏ ۷ 
سادساً -تخيير المصل في الأخيرتين بين الجهر والإخفات NW.‏ 
الإسرار بالبسملة عند التقبة. . 
حرمة قراءة بسملة العزانم على الجنب ومن بحكمه 
إجزاء البسملة في القنوت E‏ 
اشتراط التسمية ف حل الذبيحة . 


EKER E N PIF 
E SAREE AS e . عدم اشتراط التسمية في صيد السمك والجراد‎ 
HEARS ROS هل تصح التسمية من كل أحد في التذكية‎ 
Hires ............. كيفية النسمية في الصيد والذبح والفحر‎ 


فهرس المحتويات . 


PORE ese REESE SAKES ما تستحبً فيه التسمية‎ 
EPSRC NE MEHAL RA عند الطهارة‎ ةيمسنلا-١‎ 
saate aeons RL -التسمية عند التخل‎ ٣ 
N O O NOES EEOOEE عند الجاع‎ ةيمسنلا-٣‎ 
PREECE -التسمية عند الأكل والشرب‎ ٤ 
a ٠٠.٠... عند القش ل‎ ةيمستلا-٥‎ 
ENGEL GDNOSRSNEESEES KORA ESER gi Ras -التسمية لكل أمر ذي بال‎ 

1 E E 
EYES ET. مظان البحث ا‎ 

(4-EV) 
ENS EEE KEELE E NED ea Dash لل‎ 
E E O A dc RRP EIOOATTINE اصطلاحاً.‎ 
O rsa OOOOH الأحكام‎ 
4. لی‎ 
OO AO اصطلاحا‎ 
U PEO E E TT لفة‎ 
4 اصطلاحاً.‎ 
SANS E Ea Sat Sa الأحكام‎ 
)٤۳٤۔٤۳١( بصاق‎ 

فة E Sea A LILLE EOE ARA RE‏ 
اصطلاحاً. NESE SPASDAR E‏ 
الأحكام EGER MEAG RRR e‏ 
تبعيّة بصاق الآدمي له في الطهارة والنجاسة . EES ERE‏ 
حکم بصاتق شارب ا حمر من حیت الطها ERE‏ 


الموسوعة الفقهية الميشرة 7ج 


سكم بل الإشسان بصاق ق oregon TS‏ 

كم بلح اسان باق زرو ا E Fala‏ 
كراهة البصاق في المسجد 
كراهة البصاق حال الصلا 3 
جواز الصلاة في ثوب أصابه البصاق 
مظان البحث.. 


LTT avat SnaaRP 


Fi, 


)٤۳٥-٤۳٤( بصر‎ 
| TIO 
EFE eee ae oss Tea اصطلاحا.‎ 
EPs Ng. r ....: الأحكام‎ 


i REET 


to 


EFER REE 
BPN eset 


هل البطالة مانعة من استحقاق النفقة؟ ERK ESA ٠٠٠٠٠...‏ 
حل البطالة مأنمة من آستحقای الزکاة د ۶ب دة a‏ 


الأحكام: A‏ 
أوَلاً-أحكام بطانة الثوب....... 
ثانا -أحكام البطانة بعنى الخاصّة 5 4 
بط (£٤٤ ٤٤۲(‏ 


الأحكام: 9 HFS êre RSE E‏ 
ولا ۔أحکام البطّ معنی الإورّ: ...جز کر ر EN et SS A‏ 
اا 2 HF USD SRSA Ra‏ 
۲ -حرمة أكل الجلال منه وتوف حلّبته على استبرائه KEES NEK ٠٠٠٠٠٠٠٠. ٠ ٠٠...‏ 

٣‏ حرمة صيد الب على الحرم 
ایک و تزه ق ال ب 2 Cii ARR‏ 
ثانياً-أحكام الب جمنى شق الجرح ونحوه 


)٤٤۸( بطلان‎ 
)٤4۸-٤٤٤( بَطْن‎ 


)٤۵٥۳( بعض‎ 
)٤0۵ _ ٤0۳( بعضِيَةَ‎ 


rs) 
ES اصطلاحاً‎ 
5 E OSE ES الأحكام‎ 
)٤۵1- ٤00( بعلل‎ 
FAR اصطلاحاً.‎ 
)٤٥٩( بعوض‎ 
)£01( پمیر‎ 
0 لنة‎ 
اصطلاحا.‎ 


)٤0۷( بغاء‎ 


(٤0۸ ٤0۷( اث‎ 


حم أبوال البغال وأرواثها . 


ما يغزح لموت البغل في البفر ..... ENES GE‏ 
ا ر و E ASRS ARSED HE‏ 
قابلية البغال للتذكية ear Ra EAN eS‏ 
عدم وجوب الزكاة في البغال ....... ERSELAN Y‏ 
حکم بیع رواٹ البغال وأہواا EES OIE N‏ 
ولا -حكم بيع أبوال البغال: . 50 
١-القول‏ بعدم اواز مطلقا £ 


۲-الفول بالجواز مطلقاً 
٣-القول‏ با جواز إذا كانت فبا فا 
ثانياً -حكم بيع أرواث البغال .ررم WSS SS $ aad‏ 
حكم لقطة البغل و وو A Rg‏ 


من كمال الإيان الح والبغض في الله ...... WSE‏ 
المكم الكلين للخض: OT IT RS Gg a‏ 


هل البغض مرم في حد ذاته أو بشرط إظهاره؟ . Nasa‏ 
ایا الین ا اجب واش 2 OPE Adrian‏ 


)۷٤( بغلی‎ 
)6٩41- ٤۷٤( بغی‎ 


ا التكليني للبغي ی BVO RSs ean‏ 


إسلام الاي وکنره. وقي أقرال: rele N‏ 
الأول أن الباغي كافر a O EN O | ٠...........‏ 


الثاز 


AVOCA REGS URGE E OT 

٣۔أن‏ یکونوا على مباینة بتأویل سائ RFRA ES E‏ 
هل یشترط فی وجوب قتاهم نصب إمام هم ؟ AD O EON‏ 
شروط فعليّة الوجوب ای کک 
أقسام الب ۴ 

القسم الال من كانت له 

القسم الثاني من لم تكن له ف EAGT‏ 

A0 ت‎ 


EARS aE EE ORGS ASS oes e NIE 
A TIGER RAKED اّلأ وجوه الاشتراك بين قتال البغاة والكّار‎ 
ERE E SPE ...............  لاتقلا -وجوب المصابرة في‎ ١ 
Nica ea esse ۲-عدم جواز الزحف‎ 
O SOAK LN E 
ETO DE 
e RS RE 188 دار0‎ ٠ كم المعتول مع البغاة‎ 


5 


ثانياً وجوه الافتراق بين قتال الب .. 
١-إتباع‏ المدبر والإجهاز على اجرج ......... TA SRR SN‏ 
۲ -حكم أموال البغاة: E EO‏ 

الأول -ما لم يحوه العمسكر O PTT E‏ 
EONS ASS E So a alg ald‏ 
القول الأول - عدم جواراافر کارا وسک و 
القول القاني -جواز الأخذ.......... SV SAGE TAA TRS‏ 
Sins A‏ 
Bio TE PO‏ 
کو ار ی الا وو ب E SRS‏ 
٥‏ ضهان الباغي لما يتلفه من أهل العدل ........ BES Rea OEE‏ 


کیل چا ی و REDS‏ 
۷-إقامة ا لحد على الباغي مع القدرة عليه ........... Ease e‏ 


)0۱۱-٤۹٩( بقر‎ 
A ST TO rS E تة‎ 


الأحكام: PEE OE Rs aia sae‏ 
ألا -الأحكام التي تشمل جي أنواع البقر؛ .... WAS TENTES‏ 
ار رخا OOO ONA‏ 
طهارة بوله ور وه EWENDE har‏ 

E E O SOE -الصلاة في مرابط البقر‎ ٣ 


۷-بيع أبوال البقر وأرواثه NTSA E SIERO,‏ 
ثانياً-الأحكام التي تخص البقر الأهلي وا جا موا ٠ر Ss‏ 
١‏ وجوب الزكاة في البقر والجاموس: .با...٠‏ 8 0۲ 

أ شروط تعلق الزكاة بالبقر .. بم LRT BEA Ea eek E‏ 

ج -أستان البقر BEES RR Se ea . ٠...٠.‏ 
۴ -إجزاء البقر في المدي والأضحية EAA‏ و IS‏ 
اجوز ۇچ الق ق ان 241 Er RE‏ 
٤‏ تقليد بقر اهدي ...۰...۰ ا QANE Heee o‏ 
۵ -تقدير الدية بالبقر 


ASTA GREE eSeSAA e -موأضع وجوب البقر كفارة.....‎ 1 
Nie os Brrr E ESSERE 
PAu E ٠٠. . ۰ ۸-المسابقة على ابقر‎ 
ORAS ............ ثالثاً-الأحكام التي تخص البقر الوحشي:‎ 
ENS IEE SRS اة بال ارام فام ا‎ 
SENS SEEDERS SEs SEN حلية لحمه بالاصطياد‎ ۲ 


۳ عدم تعلق الزكاة به .. eR‏ 
- لحم البقر الأهلي والوحشي جنسأن من حيث الربا 


بق (0۱۱) 


یری )011( 


GERA aap SPEER َة‎ 
NYAS Ra SRA e اصطلاحا‎ 
OVS REESE . الأحكام‎ 


اکا ما ا 


البكاء ف الصلاة EAS‏ 
ا H‏ 1 
أوّلاً -البكاء للأمور الأخروية في الصلاة .. 


أدلة الأقوال Ee‏ 
البكاء على المت ET‏ 
الدليل على الجواز A‏ 

التفصيل بين البكاء قبل ا موت وبعده. وردّه 

استحباب البكاء على الإمام المحسين اة 

حكمة جواز البكاء مطلقاً واستحبابه لأجل الحسين 4# 

مظان البحث.. ET O‏ 
بکار ةر ۴۳ف 
بکسر-7٣۵۳)‏ 
کر (۵۳7) 


بلبل (0۳۷) 


بلد (0۳۷) 


E A Se 
. .. البكاء لامور الدنيوبة في الصلاة؛ والأقوال فيه‎ 


(orv) 


Da 
of1.. 


o1. 


OFM... 


NS 
Sos 


a OC NI CKO لغفة‎ 
RMSE CAE DRESS ASRS U Ae e اصطلاحاً‎ 
O O O الأحكام‎ 
RA eR AS حكم مالو بلع الإنسان جوهرة ومات‎ 


(ofo_04۰) بلغم‎ 


4a ae ees نة‎ 


حكم بلع البلغم:......... esen PN‏ و ETRA‏ 


ثانياً -بلع غير الصانم البلغم. . 
كراهة إلقاء البلغم في المسجد 


)04٩( بلل‎ 
)0٤٩( بور‎ 


فهرس المحتويات 
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ثانياً - الملحق الأصولى 


)٥٥۲-۵٤۹( إهمال‎ 


ما هو الفرق بين الإهمال واللإججال؟ ۰ Ea e‏ 
الإال ي عك اقل بو ا RSS‏ 
الإهمال في الحكم الشرعي ‏ .......... 


)٥00 200۳7 إيماء‎ 


الفرق بين لال الإياء وذلالى الاقتضاء والإشارة e:‏ 
حجَية دلالة الإياء . 


ASR a O 
PEV ali as E SEAS A EE ا لجانب التاريخى لأصالة البراءة‎ 
E ONA OTTRETE . ١...٠... المانب الأصولي لأصل البراءة‎ 
A تهید:‎ 
: انقسام البراءة إلى عقليّة وشرعيّة‎ 
OEE ag REN Gea RE ولا _البراءة العقلية‎ 


الجهة الأول -الاستدلال على القاعدة .... Eola Re‏ 
الجهة الثانية -ملاحظة القاعدة مع قاعدة «لزوم دفع العرر الحتمل» . NS‏ 
الجهة الثالثة - ملاحظتما مع قاعدة « حى الطاعة» ... NEC SSSR‏ 
الجهة الرابعة - ملاحظة القاعدة مع أدلة الاحتياط ....... HEADERS‏ 
ثانياً-البراءة الشر عية. OE Cat ES‏ 
ية الراء الف رة والاسند لال ملي دة a EE EE‏ 
اّلأ -الاستدلال على البراءة بالكتاب: . .010 
الآبة الول -قولہ تعالی: ( ما کا معدب 4 eS‏ 
الآية الثانية -قوله تعالى: ‏ ل يكل اله تفساً..) O OO‏ 

, ثانياً-الاستدلال على البراءة بال 04 
الحديث الأول -حديث الرقع : RT N E‏ 
المرحلة الأول -البحت الدلال اهاي ى : NE‏ 

الأمر الأول - تعيين ا مر فوع هو176 يعلمون» KESR‏ 

الأمر الثاني - شمول لحرت للش كنا تة ولو ضو عة NEUE e‏ 

العاولة الأولى .. SSSR‏ 

REP EN CT TEE TEE . العاولة الثانية‎ 
Eafe EE العاولة الثالئة‎ 
NEL PAGSRGSA ....: الأمر اثالث -ذكر بعض التنبهات‎ 

i O POPE ICNP التنبيه الأول‎ 

التنبيه الئان ovr‏ 

eS EE es ال قالع‎ 

التنبيه الرابع : في شمول البراءة لأنواع الحكم : a E‏ 

أرَلاً-ا لمكم التكليني الاستقلالي ..... VES‏ 

نياً-المحكم التكليق الضمنى N OEE‏ 

ثالث -الأحكام الوضعيّة OE‏ 


المرحلة الفانية -البحث السندي في حديث الرفع : NASEN‏ 


الحديث الثاني - حديث الحجب: 

المرحلة الأولى -البحث الدلالي . 
المرحلة الثانية -البحث السندي .. 
الحديث اثالث -حديث السعة . 
الحديث الرابع -حديث «كل شيء مطلق. 
الحديث المخامس -حديث الح . 

ثالتاً-الاستدلال علىالبراءة بالاستصحاب 

رابعاً -الاستدلال على البراءة بالإجماع: 


بطلان (٩۵۸۔۲۹۲)‏ 


ااا ا و 2 

خصوصيات البعث المولوي: EO‏ 

. . عدم إمكان البعث بدون بأاعث‎ ١ 

۲ -استقلال العقل بلزوم الانبعاث من بعث المولى . 


٣إا‏ بعصل الانبعاث من البعث الواصل ADESSO ay‏ 
٤-يعتبر‏ في صحة البعت أ 

AEA E! تقدّم البعث على الانبعات‎ ٥ 
AES عدم إمكان البعث نحو شيء والزجر عنه في زمان واحد‎ ١ 


۷-البعث إا فعلي أو إنت 


Ea 


............. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج٠‏ 
ملحق ترجمة فاطمة الزهراء غ (0۹0 )١٠۹-‏ 


فاطمة الزهراء ا4ا TOTO‏ 

اسمھا ونسبا وكنيتها ولقم ا 

را 

ras EEE e» وفاتها ومدة عمرها‎ 

الزھراء که مع ایا ل ۰۰ NA ARES oot‏ 
هجرتها إلى المدينة Ee O AT‏ 
زواجھا بعل DD O‏ 
فضائلها ومناق ا غل . ERGE‏ 


(MA-1) 
CWA 
CHT E 


فهرس المصادر . 


O EA 


مار رعلا کا مہ ۲ ۹ ت ر 


E 


ت 


GENA 


را کے | 


ا 
االی بزل 
لت 


O EA 


مار رعلا کا مہ ۲ ۹ ت ر 
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ا ل 
م اسار ۷ 3 0 ۲ ١‏ کے ۷ 


انصاری» محمد على . ۱۳۴۰ 

الموسوعة الفقهية الميسرة . ويليها الملحق الاصولي ‏ ملحق 
تراجم الغقهاء و الاصوليين / تاليف محمد علي الاتصاري. -قم : 
مجمع الفكر الإسلامي. ۱۴۱۵ تی ۵ ۱۳۷۴ 

ج -( مجمع الفكر الاسلامی؛ ۲۹ 

فھرستنویسی بر اساس اطلاعات فیا 

عربی 

کتابنامه 

ج ۶(چاپ اول : 1۳۸۴( 72.9 - 5662 - 964 ISBN‏ 

ج. ¥(چاپ اول :1۳۸۵). 76-1 - 5662 - 964 ISBN‏ 
المعارفها 
.٣‏ فقیهان - - سرگذشتنامه و کتابشناسی . الف . عنوان. ب. عنوان 
الملحق الاصولي . ج. عنوان زيو الفقها والاصوليين 
YAv/r'r BP \FV/Y/ AllA pA‏ 
کتابخانه ملی ایران ^-0 م 


.١‏ فقه --دائرة المعارفها. ۲. اصول فقه --داثرة 


E 
WANS ıi PIAS SE o «yp 

الرسرعة القتھة اة / ج۷ 
بخ محمد علي الأتصاري (خليفة شوشتري) 


اشر :بحمع الفكر الاسلامي 
الطبعة : الاولى / ٠١۲۷‏ ه. تى 


تنضيد المروف :وزيا كاميوتر 
الطبعة : هور 
الكية الطبوعة 
جميع انرق محفرظة ممع الفكر الاسلامي 
¥ برذ الاقتباس من اموسوعة الفقهية الميشرة إلا مع الإشارة إل 
کیا لا جوز القیام بترجمتہا وتلخیصہہا إلا باذ خاض 


٠١١ التوبة:‎ 


سم الله الر من الرحم 


اللهم إن أعُوذُبك أن ألتقر في غناك أؤ أل في مُداك. أؤأضام 
غ E a‏ 
في سلطانكَ » أو أَضْطَهَدَ وَالأمرٌ لَك . 


رڪها م /کراي . َال وَديعة تزتها من 


اللهم إلا عو بك أن 
أؤ تتا بنا أهوَاوًنا دُونَ ادى الّذي جَاء من عِلْدك . 


ب تاتولك . أذ أن فتن عن ينك . 


من دعاء الإمام علي بن أبي طالب ل 
وکان يدعو به کثیراً 


نهج البلاغة: قسم الخطب. رقم ۲٠١‏ 


المساعدون في الجزء السابع 


٣-السيّد‏ محمد رضي الحسسینى 2 
٤‏ -السید حافظ موسی زادہ: ماب الک الس اجات 


الوصولء يقال: بلغت المكانَ بلوغا: وصلاك 
إليه. وكذلك إذا شارفت عليه. 

وبلغ الصبي: احتلم وأدرك. والأصل: بل 
الحم" أي وصل إل مرحلة يكن أن يحتلم فيهاء 
أو يحتلم فبما بالفعل. 


اصطلاحاً: 
وصول الإنسان إلى مرحلة يصلح أن يقع 
بحلا للتكاليف الشر عبة. 
وهذه المرحلة 
وإلى هذا أشار صاحب الجواهر بقوله: 


() انظر الصحاح: «بلخ». 
() انظر ا لمصباح المئير: «بلغ». 


من الأمور الطبيمية المعروفة في اللغة والعرف. 
وليس من الموضوعات الشرعبة التي لاتعلم إلا من 
هة انار كأنناظ المبادات, بل قد ذكر أهل اللغة 
ئ تأ تيب أحوال الإنسان وأو له بك حال اا 
خصو صا في الرجال والساء.... 

عل كل حال فلا خن على من لاحظ 
كلماتهم: أن من المعلوم لغة كالعرف, كون الغلام متى 
احتلم بلغ وأدرك. وخرج عن حد الطفولية ودخل 
في حد الرجولية. وكذا الجارية إذا أدركت 
وأعصرت" فإتها تكون امرأة كغيرها من 
النساء. 

نعم يرجع إلى الشرع في مبدأ الس الذي 
يحصل به البلوغ معلا إذا حصل فيه الاشتباه, بخلاف 
الاحتلام» والحيض, والحمل ونحوهاء تتا لاريب في 


() أعصرت المرأة: دخلت في الحيض. القاموس الحسيط: 


«عصر». 


صدق البلوغ معها لغ وعرفاً ولو للتلازم بينهاء. 
ومن هذا النص ونحوه يستفاد أن البلوغ مر 
واحدّء وهو: وصول الإنسان إلى مرحلة بحيث تيدأ 
قواه الجنسيّة والغريزية والعقلائية بالتكامل. وهذا 
مر طبیعیٌ تکويني» له علامات تدلٌ على تحققه. 
وهي على نحوين: علامات طبيعية. وعلامات 
جعليّة ووضعيّةء وبعبارة اخرئ: علامات تشريعية. 
فالطبيعيةء مثل الاحتلام والحيض والحمل 
والإنبات ونحوها. 
والوضعية. مثل علامة الس الي وضعها 
الشارع كاشفة عن وصول الطفل إلى مرحلة البلوغ 
وهذه إّما يرجع إليها بعد الاشتباء وعدم 
إمكان التوصّل إلى الملامات الطبيمية. وهذا ا 
سيتضح في الأبحاث الآنية 


ووضعية وسنقوم بدراسة القسمين كلا على دة 
فيما يلي: 
القسم الأول -العلامات الطبيعية: 

وهذه العلامات بعضها مشترك بين الذكور 

4 

والإناث وبعضها الآخر يخص الأئثى. 
ولا -العلامات المشتركة: 

العلامات الطبيعية المشتركة بين الذكور 
والإناث الدالة على البلوغ هي: الإتبات والاحتلام 


.0-٤ :۲١ ا جواھر‎ 


.......... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج۷ 
١-الإنبات:‏ 
مما بعلم به البلوغ هو إنبات الشعر الخشن 
على المانة. وهذه العلامة يشترك فيها الذكر والأنثى. 
وإما اعتبروا الخشونة مع عدم التقييد به في 
النصوص؛ لعدم الاعتداد بالرعّب" والعر الضعيف 
الذي قد يوجد في الصغر؛ ولكون الشعر الخشن هو 
ايودي اهار لياوع یسمل اید لوطاو 2 


سائر شعور البدن. ولكن يظهر من بعض الفتهاء 
الميل إلى إلحاق شعر اللحيّة بشمر العانة؛ لأ الغالب 
م إنباته إلا عند البلوغ أو بعده. 

ومن مال إلى الإلحاق: 

- الشبخ الطوسي حيث قال في كتاب الجر 
من المبسوط: «ولا خلاف أن إنبات اللحية لايحكم 
بمجرده بالبلوغ. وكذلك سائر الشعورء وفي الاس 
تمن كال إل عَلَمّ على البلوغ, وهو الأولئ؛ لأنته لم 
تجر العادة بخروج لحيةٍ من غير بلوغ»" 

- وقال في كتاب الصوم مئه مشيراً إلى 
البلوغ: «وحته... أو الإتبات أو الإشعار... »ا . 

والعطف دليل على التغاير وإرادة غير الإبات 
من الإشعار, فيحمل على إشعار اللحية؛ للاتفاق 


۲ الرعَّب بفنحتين: صغار الشعر ولیه حین يبدو من 
المصسب.. والريش أل ما ينيت. المصباح المنير. 

انظر ا لجواهر :۲١‏ ۷ 

(۳) الہسوط ۲: ۲۸۲ 


۴11:١ المبسوط‎ )( 


على عدم علامية غيره من الإشعار. 

- وقال في النهاية: «وحد بلوغ الصبيّ إا أن 
يحتلم أو بُشعر, أو یکمل عقله.. ٠»‏ . 

- وقال ابسن البراج: «وحة بلوغ الغلام: 
احتلامه» أو كماله» أو أن بُشعر...»". 

والإشعار في كلامهما ظاهر في إنبات شعر 
الوجه والعانة؛ لأته لو كان خصوص شعر العانة 
لمر عنه بالإنبات كما هو المتداول. 

- وقال العامة في التذكرة: «ولا اعتبار بشعر 
الإبط عندنا... وأمًا نبات اللحية والشارب» 
أيضاً لا أثر لهما في البلوغ... كما لا أثر لاخضرار 
القبار ب وو اة قولي الغا 
ملحق بشعر المانة. ولا بس به عندي؛ بناء عل 


والشاني أته 


وقال في التحرير: «والأقرب أن إنبات عة 
دليل على البلوغ, أا باقي الشعور فل 

وقال الشهيد في المسالك: «واستقرب في 
التحرير كون نبات اللحية دليلاً. دون غيره من 
الشعور, والعادة قاضية بذلك»*. 

وقال في الروضة: «وفي إلحاق اخضرار 
الشارب بات اللحية بالعانة قول قوي»". 


الہايةء 11. 

امهب ۱۱۹:۲ 

(۴) التذگرة ۱۸۹:۱١‏ 
)٤(‏ القحریر ۲: 0۳۵ 
(ه) المسالك 4: .1١‏ 

() الروضة البهية ۲: .٠٤١‏ 


واستدلٌ صاحب الحدائق على علامية 

إنبات شعر اللحية والشارب على البلوغ بروايتين 
ذکرهیا 

وقال صاحب الرياض بعد نقل الكلام 
التقدم للشهيد في الروضة: «وهو كذلك. وفاقاً 
للتحر یر وجچاعة »7 

وقال صاحب الجواهر بعد تقل كلام العامة 
في النذكرة: «بل هو لايخلو من قوٌة»". 

واستدآوا على علامية الإنبات للبلوغ: 

١‏ - با ورد عن طريق الفريقين: من أن 
اني عرض بنى قربظة على العانات. فمن وجده 


أفيت جعلله من المقاتلة. ومن لم ينبت من الذراري 


فقد روئ أبو البختري عن أبي عبدالله 
التاق ب أته قال: «إنٌ رسول الله عرضهم 
یوم عل العانات. فن وجده أنبت قتله. ومن م 
أنبت ألحقه بالذراري». 


۳٤۷-۳۶۹ :۲۰ امداق‎ 


ااریاض ۸: 0۵۱ 
ا جواهر ۸:۲۹ 
() الوسائل .۱٤۷ :٠١‏ الباب ٠١‏ من أبواب جهاد العدو. 
لديف 
وورد هذا المضمون عن طريق العامة أيضاًء انظر 
صحیح مسلم ۱۳۸۹-۱۳۸۸۲ تاب الجهادء باب 
أهل الحصن عل حكم حاكم. وسا أي 
داود ۱۳۲:۲. کتاب الحدود, باب في الغلام يصيب 


يث الأرل. 


جار 


لحد 


۲ - وما رواه مران. قال: «سألت با 
جعفر ا قلت له؛ مت يجب على الغلام أن يؤخذ 
باحدود التانمة ويقام عليه» ويؤخذ بها؟ 

قال: إذا خرج عنه اليم وأدرك. 

قلت: فلذلك حدٌ یعرف به؟ 

فقال: إذا حتلم أو بلغ خمس عشرة سنة. أو 
أشعرء أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة 
أ l4‏ راغت 8...4 

-٣‏ وما رواه یزید - أو بريد -الکناسي في 
حديث طويل عن أي جعفر للا جاء فيه: إن الغلام 
إذا زجه أبوه ول يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ 


مس عشرة سنةء أو بُشعر في وجهه أو ينبت في 
عانته قبل ذلك ۲( 

والمراد من جملة «قبل ذلك» في الحديثين ۴۳ 
و٣-هو:‏ قبل بلوغه مس عشرة سنة 

والمستفاد من هذه الروايات: 

-١‏ إن إتبات الشعر على العانة علامة على 
البلوغ في الذكورء وهذا هو القدرا 
الرواية الأرن هم المقاتلون من بني ر وهم 
ذكور طبعاً. ومورد الكلام في الروايتين الأخريين 
هم الذكور أيضاً لأ الكلام عن الأ والجارية قد 


لان مورد 


ذکر فما مستقلا 
ونا عل E EE‏ 
() الوسائل ٤۳:۱‏ اباب ٤‏ من أبواب مقدّمات العبادات. 
الحديث۲. 


() الوسائل ۲۰: ۲۷۸. الباب ١‏ من أبواب عقد النكاح. 
الحديث 4. 


الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 
الإناث كما هو ظاهر كلام كتير من النقهاء. بمحاجة 
إلى التأمل؛ ولذلك قال صاحب الجواهر؛ «نعم قد 
يشكل عمومه للإنات بظهور النصوص ف الذكور 


خاصة. 


۲- إن إنبات شعر اللحية أمارة على البلوغ 
أيضاء ودلّت على هذا الأمر الرواية الثالثة بصراحة. 
أا الرواية الثانية فاقتصرت على ذكر الإشعار من 
دون توصیفه» فقالت: «أو يشعر, أو ينبت». ولكن 
بقرينة العطف يستفاد أن المراد من الإشعار هو غير 
الإنبات وبقرينة الرواية الثإلثة التي جاء فبهاء «أو 
شيمر في وجهه» تفر الإشعار في الرواية الشائية 
بالإشعار في الوجه. 

اکال وجواب: 

ربا يقال: إذا كان شعر الوجه علامة على 
البلوغ فا الحاجة إلى علامية شعر العانةء مع أن 
كشف العورة غير جائز؟ 

والجواب: 

١‏ إن العانة ليست من المورةء وكشفها 
لآيستازم كشف العورة 

۲ إن إنبات شعر العانة متم غالباً على 
إنبات شعر اللحية والشارب. 


هذا ما قاله صاحب الجواهر» ‏ أضاف: «بل 


۷:۴١ الجواهر‎ 


يقوئ إلساق المذار"" والمارض* والقتتقة 
ونحوها بها لموم المستند إلا أن ظاهر باقي 
الأصحاب الاختصاص بالعانة. بل هو صرع 
بعضہم؛ ولذا اقتصروا علبما قي العلامات» ويكن أن 
يكون ذلك منهم لتأخّر نباتها عن البلوغ عادة 
بكثير» ومدارهم على ذكر العلامات النافعة عند 
الاشتباهء لا حال معلومية البلوغ الحاصلة غالباً 
بنباتهما بحيث لاحتاج إلى استناد العلامات» وخرق 
المادات لا ينافى الاطئئنان المعتبر فى الأحكام 
الشرعية»*! 

هذا كلّه في البحث عن دلالة الروايات. أمّا 
البحث عن أسنادهاء فسوف يأتقي عند الكلام عن 


علاميّة السنَ البحث عن سند رواية حمران ورواية 
يزيد الكناسي. أا الرواية الأولى» فيبد ةأ 
مضمونها مشہور بين المسلمين. محدثيهم ومؤرخمم 
وفقهانهم. 

هل الإنبات مسبوق بالبلوغ؟ 

تكلم الفقهاء عن الإنبات» هل هو علامة عل 
»( عذار اللحية: الشعر النازل على اللحيين. ا لمصباح المئير؛ 


«عذر». 


() العارض: صفحة الخد. وخفيف العارضين. أي خفيف 
شعر العارضين. المصباح النير: «عرض». 

(۳) العنفقة: شعيرات بين الشغة السغلل والدقن. المعجم 
الوسيط: «عنفق». 


۸:۳١ الجواهر‎ )( 


تع البلوغ مقارنًالإنبات. أو على سبق اباو 
عل الإنبات؟ 

ولكن عباراتهم غير واضحة. فثلاً قال 
الشميد في المسالك: «ولاشبهة في كون شعر العانة 
علامة على البلوغ إإكا الكلام في كونه تفسه بلوغاُ 
أو دليلاً عل سبق البلوغ, والمشمور الثاني . 

في حین قال صاحب الریاض: «وفی کونه 
أمارة البلوغ أو سبقه قولان. ظاهر الأصول وأكثر 
أدلة اعتباره الأل. وإإن حكئ العاني في المسالك 
عن الأكش». 

ويبدو أن تعبير صاحب الرياض أدقّ من 
تع رگلشميد الثاني لان الإنبات على أي تقدير 
علامة-إا على احق البلوغ بالفعل ومقارناً الإنبات 
أورعلي سبق وليس هو بلوغاً في نفسه؛ لأ البلوغ 
هو وصول الإنسان إلى مرحلة خاصًّة من حياته 
عل أتر بجموعة من التغيرات الجسمية والروحية 
الحاصلة في بدنه 

وعلى أي تقدير يرى بعض الفقهاء أن 
الإنبات دليل على سبق البالوغ"؛ في حين رى 


٠١١:٤ المسالك‎ )( 

() الریاض ۸ 0۵۱ 

(۳) منہم: العامة في القواعد ۲: .١۳١‏ والتذكرة 1۸1:1٤‏ 
3 الكركي في جامع المقاصد ۵: .۸١‏ والشهيد 
الفافي في المسسالك ١ :١‏ ونسبه إلى المشهورء 
وصاحب الجواهر في ا لجواهر :۲١‏ 1. 


E 


آخرون أنعه مقارن لحصول البلو أو هو البلوخ 
نفسه على حد تعبیر بعضم م . 

ويترّب على ذلك ثبوت التكليف مقارناً 
للإنبات على الثانيء وسبقه عليه على الأول 

هل علامية الإنبات عامَة للمسلمين 

وغیرهم؟ 

نسب إلى الشافعي في أحد قوليه: أن الإن 
علامة على البلوغ بالسبة إلى الكقار فحسب. أا 
بالنسبة إلى المسلمين فلا؛ لأنٌ ولد المسلم متهم في 
الإنبات, فرتما تعجله دوا دفعاً للحجر على تقس 
وتشرقاًالولايات, بمخلاف الكافر فاه 
لايستعجلە". 


لك المعروف عند الإمامية عامة هلو أك 


الإنبات علامة على البلوغ بالنسبة إلى الو 


والکقار بلا فرق بینہ م 


۲ الاحتلام: 
امن اللغري للاحتلام هو الرؤية في اأ امنا 


منهم: العقق في الشرائع ٠۱۹۸ :١‏ 
ونقل صاحب الجواهر عن صاحب متاح الكرامة 
نبة هذا القول إل كثير من الكتب. ثم ناقش هذه 
النسبة. انظر ا جواهر ۸:۲ 
والواقع أن أكثر الكلبات غير ظاهرة 
() انظر المغني (لابن قدامى) 0٠١ :٤‏ وا لموسوعة الفقهية 
(الکویتية) ۸ ۸۹ عنوان «بلوخ». 
(۳) انظر الخلاف ۳: ۲۸۱, والتذكرة ۱۸۸:۱٤‏ والجواهر١۲:‏ د 
() المحم رالحلّم: مايراء النام» ومنه: حَلَمَ 
الصحاح: «حلم». 


.............. الموسوعة الفقهية الميرة /ج۷ 
واللعنى الاصطلاحي للاحتلام هو خروج 
ا لمنيءسواء كان في البقظة أو المنام""؛ ولذلك جعل 
بعض الفقهاء"" الملامة خروج المني بدلاً من 
الاحتلام. 

إذن بين المعنيين عموم من وجه ومحل 
اجتاعهما الرؤية ف ا منام المقرونة بخروج المني» ومح 
افتراق خروج المني خروجه في اليقظة. ومحل 
افتراق الاحتلام, الاحتلام غير المقرون بخروج 
المني. 

والميار في علامية البلوغ هو خروج المنيء 
سواء كان في اليقظة أو امنا وإن عبر عنه 
بالاحتلام. 

والظاهر أته لاخلاف في علامية الاحتلام 


رعا ع ابرع بين المسلمين. 


ويدلٌ علبها مضافاً إل ذلك؛ الكتاب والسة: 
أمّا الكتاب: 
- فشل قول تمالى: واد بل طقال 


قعالل وجوب الأستذان طلقا وقي 
جميع الأوقات على بلوغ الحم وخص الاستتذان 


انظر؛ المبسوط ۲۸١ :١‏ والقذكرة ۱۹:16 والجواهر 


NN 

() كالشيخ الطوسي في المبسوط ۲۸۲:١‏ والعقّق الحلٍني 
الشرائع ۲: ۸۹ 

۵۹ النور:‎ ۳١ 


بغرا الاح قن آتشئم هم شد قاذقغرا اليه 
راوه 


فقد أمر تعالى باختبار اليتام عند قرب 
البلوغء فإن شوهد منهم الرشد دفعت إليهم أمواهم. 

والمراد من قوله تعالى: حى إا لوا 
آلثكًا) كا قال الطبرسي: «حتى ببلغوا الحد الذي 
يقدرون معه على المواقعة وبُغزلون. وليس المراد 
بالبلوغ الاحتلام؛ لأنّ في الاس من لا يحتلم أو 
تأر احتلامه». 

م قال في تهاية كلامه: «قال أصحابنا: حدٌ 
البلوغ إكمال نمس عشرة سنة, أو بلوغ النكاح. أو 
الإنبات»"". 

وقال المقداد في تفسير الآية: «أي اوا 
يصلح له أن ينكح با يحتلم أو يبلغ مس عشرة 


سنة عندنا»". 


اختلف المفترون في تفسير الأشده والمروي 
عن الصادق ا: أته الاحتلام» فقد روئ هشام عن 
آبی عبدالله شغ قال: 


التساء: 1 

ممع البیان ٩ :)٤-۳(‏ 
(۴) كاز العرقان ۱۰۲:۴ 
5 ارا 


«انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام. وهو أشده. 
وان احتلم ولم بؤنس مته رشده وکان سفياً أو 
ضعيفاً فليمسك عنه ولیه ماله" . 

وروی عبدالله بن سنان عن أي عبداللە چ 
قال: «سأله اى" -وأنا حاضر عن قول الله 
عڙوجل: شد قال: الاحتلام, 
قال: فقال: يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة 
ونحوهاء فقال: لاء إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة 
کتبت له اسنات وكتبت عليه السات وجاز 
أمره إل أن يكون سفيماًأو ضعيفاً... 4 

وقول السائل: «بحتلم في ست عشرة وسبع 
رة سنة» يريد به الرؤية في المنام المقرونة 
بالإنري - آي الجامع المشترك بين الاحتلام بمعناه 


القوي والإنزال - وهي ما قال عنما الطبرسي في 


كلامه المتقتم : قد تتأخر. ون الإمام 4ا علا. 
لكون البلوغ الواقعي يسبقها غالبا بل العلامة 


() الوسائل ۱۸ ۰۹ الباب الأول من أبواب المحهجر. 
الحسديث الأرل. و ۳1۳:۱۹ البباب ٤٤‏ من أبراب 
الوصاياء ا لمحدیث ۸ 

(۲) کان عبدالله بن سنان من ثقات أصحاب أي 
عبدالله لا . وروی الكشي باسناده عنه: أن أا 
عبدالله له قال له: «إلزم أباك. إن أباك لايرداد على 
الكبر إلا كرا [خيرأًا». اختيار معرفة الرجال 
(للكشي): ٠١‏ الرقم ۷۷٠‏ 


٠١ الأحقاف:‎ )۳( 


() الوسائل ٠٠٠۲:۱۹‏ الباب ٤٤‏ من أبواب الوصاياء 
الحدیث۸ 


a 


قدرته على النكاح» وهي تحصل في الفالئة عشرة 
بحسب هذه الرواية. وف المخامسة عشرة بحسب 
زايا أو ˆ 
وأماالسئة 

- فعل حديث رفع القلم المتفق على صدور 
مضمونه عن النبي َة بين المسلمين. وقد روي 
بطرق مختلفةء منا: 

مارواه الصدوق في الخصال عن أي ظبيان. 
قال؛ «أتي عمر بامرأة بجنونة قد فجرت, قمر 
برجمهاء روا با على علي بن أبي طالب لاء فتال. 
ماهذه؟ قالوا: جنونة فجرت فأمر بها عمر أن 
ترجم» فقال: لاتعجلواء فاق عمر. فقال له: 

أا علمت أن القلم رفع عن ثلاث غ( 
الصبي حت بحتلم» وعن الجنون حت يفيق» وع 
النام حتی بستيقظ ؟! ٠»‏ 

ورواه أب داود عن أي ظبیان يض" 
عن الحسن, فقال: «ا 
عمر بن الخطاب أراد أن برجم بجحنونةء فقال له 
علي علك: مالك ذلك! قال: معت رسول الله صلى الله 
عليه [وآله] وسلم يقول: رقع القلم عن ثلاثة: عن 
الام حت يستيقظ؛ وعن الطفل حتى يحتلم وعن 


ورواه أحمد باستاده 


() المنصال: ۹١‏ باب الشلائة. المحديث ٠١‏ وعنه 
الوسائل ۱: ٤١‏ اباب من أبواب مقَدّمة العبادات. 
الحديث١١.‏ 

سان أ 
یسرق أو یصیب حا تلل ٤٤۰۳-٤٤۰۱‏ 


داود ٠۳٠:٤‏ كتاب الحدود. باب في انون 
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الجنون حتى بيرأً أو يعقل»". 
- وجاء في وصايا الى غل سل ا#ا: 
«یاعلی. لاتم بعد احتلام»". 
- وفي صحيحة البزنطي عن الرضاة قال: 
«يسؤخذ الغلام بالصلاة وهو أبن سبع سنين. 
ولاتغطّي المرأة شعرها منه حتى بحتلم»". 
وقول ل: «لاتغطًي المرأة شعرها...» معناه: 
أن المرأة لا جب علبها ستر شعرها عن الصبي حت 
يحتلم ويدخل في زمرة الرجال. 
- وف رواية علي بن جعفر عن أخيه موس 
ابن جعفر 8ة قال: «سألته عن اليتم مت بنقطع 
يتمه؟ قال: إذا احتلم وعرف الأخذ والمطاء»ا. 
وغيرها من الروايات التي منها روايتا 
هشام؛ وعبدالله بن سثان المتقدمتان فی تفسير آية 
الاخ 
فالذي نستنتجه إلى الآن هو؛ 
مسند أحدا: ۱۷۵ مسند على بن أي طالب. تسلسل 
۷. والظاهر أن المراد من الحسن؛ هو امسن 
البلمري؛ لاه روئ المحديث عنه في 
الصفحة ١٤۱.تسلسل‏ ۰ لکن فيه: «وعن الصغير 
حت یشب» بدل«ختلم» 
() الوسائل ۱: ٤١‏ الباب٤‏ من 
الحدیث ۹ 
(۳) الوسائل ۲۰: ۰۲۲۹ الباب ۱۲۹ من أب 
النکام. الحدیث ۴ 


مقدمات العباداث, 


() الوسائل۱: ٤٤‏ الباب ٤‏ من أبواب مقَدّمة العمبادات. 
الحديث1. 


بلوغ 


أن الاحتلام من علامات البلوغ, والمراد منه: 


خروج اني سواء كان في النوم أو اليقظة مقروناً 


برؤية الحم أم لا. وليس المراد منه جرد الرؤية في 
اللوم -وهوالمعنى اللغوي للاحتلام - ولا 
خصوص الرؤية المقرونة بالإنزال. 

اعم ببق سۆالان. وهنا: 

أوَلا: هل تختص هذه العلامة بالذكور. أم 
تشمل الإناث أيضاً؟ 

ثانياً: هل العلامة على البلوغ هو الاحثلام 
بالفعل أو بجحرّد حصول القوّة والاستعداد لذلك. 
بحیٹ لو اراد أن بزل أنزل؟ 


أما السؤال الأول فهو يمحل إلى سؤالين 


نته رج 
منها المي بالإنزال أو الاحتلام» بقظة ونوماًأملا؟ 

هذا هو السؤال الموضوعي. 

۲- وعلى فرض الاإنزال هل يكون علامة 
على البلوغ في المرأة أم ل؟ 

وهذا هو السؤال الحكمي. والمراد من الحكم 
هو الوضعي بعنى العلامية. 

أا بالسبة إلى السؤال الأول فنقول: 
احور بين فقهائنا'" أن المرأة تحتلم كا يحتلم 
ب لكن تسب" إلى الصدوق - في المقنع - 


() بظهر من العلامة أكه إجاعي. انظر التذكرة 
E‏ 


() انظر الحدائق ۳+ ٠١‏ 


القول بعدم احتلامهن. إلا أن الموجود فيه: «وإن 
احتلمت المرأة فأنزلت فليس علا غسل. 
وروي أن علا الغسل إذا أنزلت, فإن لم تتزل 
فلیس علیما شي ء۲ . 

وهذا الكلام صرج في إمكان الإنزال في 
النساء. نعم ظاهر في رفع حكم الجنابة عنمن 
استناداً إلى بعض الروايات» فلم صح إذن نسبة 
القول بعدم احتلامهن إليه. 

واستدأوا عل إمكان الاحتلام في حقٌ 
السناء بء 

١-صحيحة‏ الحلبي عن أبي عبداللهل. قال: 
روسألته عن المرأة ترئ فی المنام مايرئ الرجل؟ قال: 
إقرأتوزت فعليها الغسل, وإن لم تغزل فليس علا 
E‏ 

۲-رواية أدبم بن ا لحر قال: «سألت أبا 
داچ تن انرأ تری في منامها مایری الرجل» 
علبها غسل؟ قال: نعم ولاتحدثوهن فيتخذئنه 
عل أي ذريعة لزنا 

۳ رواية أ سلمة عن البي غاا :أن اتن 
وهي اأ أنس بن مالك - سألته عن المرأة ترى في 
منامها مایرئ الرجل؟! 


() قنع :۱۳ 
() الوائل ۲: ۸۷ الباب ۷ من أبواب الجابة. 


: «إذا هى رأت الماء 


الحديث 0. 


۳) 


الوسائل۲: 1۸۹ الاب ۷ من أيواب الجثابة. 
الحديث١١.‏ 


٤-وقوله‏ لا معاذ على ماروي -: «خذ من 
کل حالم دیناراً. 

وید إمکان احستلامهن - ب الع 
الاصطلاحي الاحتلام :أ ال ف 
اجةاع نطفتي الذكر والأنو٠۴.‏ 

و جواب السؤال الانيء فهو: أن خروج 
المني علامة على البلوغ في الذكر والأن. قال 
العامة في التذكرة: «الاحتلام وهو خروج المني _ 
وهو الماء الدافق الذي يضق مئه الولد- يلوغ في 
الرجل والمرأة عند علائنا أجع» ولانعلم فيه خلافاً 
فی الک 

وقال أيضا: «ولا فرق في إفادة خرو الي 
البلوغ بين الرجال والنساء» كا في الشعرء عند عام 
أهل العلم. وللشافعي قول: إن خروج اييََق 
اناد اپو چب پازا لأته نادرٌ فيهنء ساقط 


(۱) انظر سان القر مذي ۱۱ ۲۰۹ باب ما جاء فی المرأة تری في 
المنام مثل ما يرئ الرجل» وسان البيهتق ٠۱‏ 
المرأۃ تری فی منامها مایری الرجل, بتغاوت يسر 


یاب 


انظر المستدرك على الصحیحین ٠۴۹۸:۱‏ 
۳١‏ ويؤبد ذلك أيضاً ما جاء في نقلٍ آخر لرواية أَمّ سلمة 
المتقدّمة: «قالت أ سلمة: وللنساء ماء يار سول الله؟! 


قال: نعم» فأيسن يشهن الولد؟! إا هي 
الرجال». سأن الدارمي ۱۹6:1 باب في المرأة تر 
منامها ما یری الرجل. 

٠۹۰:۱6 القذكرة‎ )( 
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نعم؛ أستظهر صاحب الجواهر من جملة 
ء كون الاحتلام علامة مختصة بالرجال. 


١-الشيخ‏ الصدوق. وقد تقدّمت عبارته في 
الق" 

۲ -الشيخ الطوسي في باب الوصابا من 
كتاب النهاية» حيث قال: «وحد بلوغ الصبي إا أن 
يحتلم أو يمر أو يكل عقله...» م قال: «وحد 
بلوغ المرأة تسع سنين»"؛ ولم يذكر الاحتلام. 

والراہ أته ام يذكر الميض وهي علامة 

قطعيّة, وكذا الحمل. ضاف إلى التصرج بعلامية 
الاحتلام للرجل والرأة في كتبه الأخرئ. 

٣-الشيخ‏ الطوسي أيضاً في صوم المبسوط 
يت قال: «وأما البلوغ فهو شرط في وجوب 
العبادات الشرعيةء وحدّه هو الاحتلام في الرجال 
والحيض في النساء. أوالإنبات أو الإشعار... 


4 


وظاهر كلامه: أن علامية الاحتلام تة 
بألرجال كاختصاص الحيض بالنساء. 
4- القاضي ابن البراج في الوصاياء حيث 


قال: «وحد بلوغ اغلام احتلامه, أو كمال عقله. أو 
أن يشعر؛ وح بلوغ المرأة تسع سنين ٠»‏ 


() تقدّمت في الصفحة: ١۷‏ . 
۳ النہاية: 1۲-11۱ 
(4) الميسوط .۲١١:1‏ 
(8) مهدب ٠۲١-۱۱۹:۲‏ 


٥ابن‏ حمزة في ا حمس حيث قال: «وبلوغ 
الرجل محصل بأحد ثلائة أشياء: الاحستلام, 
والإنبات. وتام مس عشرة سنةء وبلوغ المرأة 
بأحد شيئين: الميض وتام عشر سنين. والحَبل 
علامة البلوغ». 


بقوله: الحَبّل علامة البلوغ أته علامة 


على سبق البلوغ. 


1 وقال ثي النكاح: «وبلوغ المرأة يعرف 
بالحيض, أو بلوغها تسع سنين فصاعداً... 

لكن نقل عنه صاحب الجواهر'" التصرع 
بالاشتراك في موضع آخر. 

۷ وقال ابن ادریس: «.. والاعتاد عند 
أصحابنا على البلوغ في الرجال» وهو إما الاحتلام 
اوالانبات في العانة أو مس عشرة سنة 

وي الساء: الهيض. أو الحمل» أو كح 


ويبدو أن الذي دعاهم إلى هذا التعبير هو 
التعّد ببعض النصوص التي جعلت الاحتلام علامة 
عل بلغ الذكر مقابل الحيض الذي هو علامة على 
بلوغ الانى. 


( الو 
الوسيلة:۳۰۱. 
(۳) انظر الجواهر١١:١٠.‏ 
() السرائر ٠۹۹:۲‏ 
() الرائر ۳۹۷:۱ 


هل تجب فعلية الاحتلامء أم يكفي 
الاستعداد؟ 

س أغلب الفقهاء هذا الموضوع» نعم 
تعرًّض له صاحب الجواهرء فقال بكقاية الاستعداد 


والقرة القريبة من الفعلبة. معنى أنه تكني قدرته 
على الإنزال لو أراده -بالوطء أو الاستمناء - وإن ا 
يأزل بالفعل, قإذا تحرك الي ولم بخرج فعلاً فهو 
دليل على البلوغ, بخلاف الجنابة, فإتها لاتتحقق 
شرعا إل بانفصال المني عن الموضع المعتاد. 

وإليك نص کلامه: 

«بل قد يقوى كون العلامة الاستعداد روج 
اي باقر القر يبة من الفعل؛ وذلك بتحريك الطبيعة 
:ساس بالشهوة. سواء انفصل ا مني معه عن 
اللومتع الماد أو لم ينفصل. لكن بحيث لو أراد ذلك 
بالوط ء أو الاستمناء تيئر له ذلك. 

وکونه شرطاً في الفسل لایقضي بکونه 
كذلك في | 


غ؛ ضرورة دوران الأمر في الأول 
علل الحدثية المتوف صدقها ولو شرعأعلى 
الخروج, بخلاف الثاني الذي هو أمر طبيعي لايختلف 
بظهور الانفصال وعدمه...»". 

وکلامه طویل لم یسعنا نقله وان کان لايخلو 
من فوائد. 
0 أي انقصال المني. 
() الجواهر ٠۲:۲١‏ 


ما هو اقل السنً الذي يسكن خروج المني 

فیه؟ 

يشرط في كون المني الخأرج علامة على 
البلوغ خروجه في وقت يحتمل فيه البلوغ» كا صرح 
بذلك الفقهاء: 

- قال العلامة في التذكرة: «الحّم هو خروج 
.. سواء كان في نوم أو يقظةء ولا بختص 
بالاحتلام» بل هو منوط بمطلق الخروج مع إمكانه. 
باستكال تسع سنين مطلقاً عند الشافعيء وعندنا في 
المراة خاصّة [وانما في جانب الذكر, فأ وقفت له على 
حا لأصحابنا] ۳ 

وقال الشهيد التاني: «... لاب من كونيق 
وقت بحتمل البلوغ فيه فلا عبرة با ينفصل م6 
قبل ذلك وحدّه عندنا في جانب | 
تسع سنن وأا فی جانب الذکر فا وقفل تکام 


ا بد الق اوفال ولايپ وابد 


العاشرة محتمل»". 

وعلق عليه صاحب الجواهر بقوله: 
«ومقتضئ كلامه الامتناع فا دون المشر» وهو 
كذلك؛ سكا مقتضى العادة. وأمّا ما تجاوز العشر. 


فاظاهر فيه الإمكان, فيحكم بالبلوغ مع تحقّق 
الاحتلام فيه عملا بعموم الأدلة فعا م 


۲۲۷:۵ وردت هذه الزیادة في مفتاح الكرامة‎ ١ 
ولم ترد في القذكرة المحجرية‎ .٠١:١١رهاوجلاو‎ 
الوجودة لدي ولا في الطبعة الحديثة.‎ 

النذكرة 1۹۱:16 

NEYÊ dunk (F? 
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يثبت امتناعهء بل فيا دل على تحديد الس في الذكور 
بعشر سنن تنبيه عليه» وكذا مادل على التفر يق بينم 
في المضاجع بعشر». ٍ 
مذ كر بعض الروايات ال مشار إلبهاء من قبيل 
١-خبر‏ القداح» عن جعفر بن محمد 
عن آبائه لاء قال: «قال رسول الله الا: الصو“ 
والصي: والصبي والصيية. والصيبة والصبية. برق 
بينهم في المضاجع لعشر سنين»". 
۲ خبره الآخر عنهة. قال: «مُغرّق بين 
الصبيان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر 
۳ 
ثم نقل عن الآبي قوله: كل روابة دلت عل 
البلوغ فما بين المخمسة عشر والعشر؛ محمولة على ما 
لذا كان الغلام قد احتلم أو أنبت شعر العانة؛ توفيقاً 
ِ بين إلووايات؛ ولأ الاحتلام في تلك السنين قد بقع 
کثیرا؛ ولقد شاهدنا من احتلم في ثلاث عشر سنته, 


فرق 


EE 


٠۴١:۲۹ الجواهر‎ 

الوسائل ٠٠۰:۲١‏ الباب ۷٤‏ من أبواب أحكام 
الأولاد, الحديث۲. 

(۳) المصدر التقدّم: 41١‏ الحديث ٤‏ وانظر الحديث1. 

() الجواهر ,٠۳:۲١‏ وانظر كشف الرموز١:00۳-۵0۲.‏ 
وعبارته فيها هي؛ 


[أي سي البلوغ]) خلاف» والعمل عل أته 
خس عشر سنة, ولعلٌ ما وردت بدون ذلك من الروایات 
محمولة على ما إذا احتلم. أو أنبت في تاك السنة, فإتا تشاهد 


من احتلم في اثني عشرة وثلاث عشرة سنةه 


ثم قال: «وقال بعض الأفاضل: ينبغي القطع 
بالإمكان في الثلاثة عشر فا فوقها؛ لقضاء المادة 
بالاحتلام في ذلك غالبا ولا رواء المشاج عن 
عبدالله بن سئان عن أبي عبدالله اء قال: "إذا بلغ 


اشده 


ثلاث عشرة سنة, ودخل في الأربع عشرة 
وجب عليه ما وجب على الحتلمين"» احتلم أو م 
0 


ڈت عضن السو خلامات لي أو 
لبلوغ الذكرء من قبيل: ازدياد طول القامة. وظهور 
رج الإبط, وإنبات شعر الوجه 

ما الثالث. فقد تقدّم الكلام عنه في علامثة 
الإنبات. وأنما الأول, فالروايات الواردة فيه هي: 

١‏ معتبرة السكوني عن أي عبدالل ا 
قال: «قال أمير ا لمؤمنين 4# في رجل وغلام اشتركا 
فی قتل رجل فقتلاه, فقال أمير ا لمو منين ا: إذا بلغ 
الغلام خمسة أشبار اقث منه, وإذا م يبلغ خمسة 


أشبار قضى بالدية»١.‏ 


كذا في الجواهر والكافي 1۹۷. لكن في الوسائل: 


الوسائل ۳۱۱:۱۷ الباب ٠٤‏ من أبواب عقد البيع. 
المديث ٣‏ 

(۳) الجواهر ۱۳:۲۹. 

() الوسائل ٠۰:۲۹‏ الباب ٣١‏ من أبواب قصاص النقس. 
الحديث الأرل. 


۲ صحيحة محمد بن مسلمء قال: «سألت أبا 
عبداللهة عن ذبيحة الصبي؟ فقال: إذا نحرّك وكان 
له خمسة أشبار وأطاق الشفرة»". 

٣‏ خر عبدالر من بن ابي عبدالله» قال: 
«قال أبو عبدالله ة: إذا بلغ الصي جسة آشپار 
کلت ذبیحته»". 

أا الرواية الأول فقد عمل بها الصدوق في 
المقنع ٠"‏ والمفيد فى المقنعة ٠‏ 

ولکن ليس من المعلوم أَنّ عملهما بها من باب 
دلالنها على البلوغ ثم ترتّب القصاص عليه أو من 
هاب التعبد بالنصض؟ 

وعلى كل تسقدير لم يعمل المسشهور طبقاً 
للروآية. بل علق علبما الشهيد الثاني بقوله: إشها 
رتالف للأصول الممهدة, بل إلا أجمع عليه 
المسامون إل من شد فلا يلتفت إلمبا»“. 

وقال السيّد الخوني: «لابدٌ من حمل الرواية 
على معرّفية وصوله سن البلوغ؛ وهو مس عشرة 
سنةء ولايبعد أن يكون هذا هو الغالب» وال فلاب 


من طرحها؛ ضرورة ته إذا افترضنا صبيين 


0 الوسائل ٤۲:۲٤‏ الباب ۲۲ من أبواب البح المحسديث 
الأول 

() المصدرالسابق: الحديث ٠٣‏ 

(۳) انظر القنع:۱۸1. 

() انظر القنعة: ۷4۸ 

(۵) المسالك .٠٦۳:٠١‏ وائظر الجواهر 0٠:٤١‏ 


متساويين في السنّ ولكن بلغ أحدهما خمسة أشبار 
دون الآخر فلازم ذلك هو أن من بلغ مها خمسة 
أهبار إذا قثل نفس متعمّداً اقتص منه دون الآخره 
وهذا مقطوع البطلان. فإذن لايد من طرحها ورد 
علمها إلى أهلهي. 

أقول: إن قوله: «لابد من حمل الرواية على 
معرفية وصوله لبلوغ. وهو مس عشرة 
سنة...»» إن كان يقصد به أن الإمام## علق 
الاقتصاص في الواقع على البلوغ الذي بمحصل 
بالوصول إلى الخمس عشرة سنةء وجمل خمسة 
الأشبار علامة عل وصوله إلى ذلك بحيث لو جهل 
سن الصبي فيعرف وصوله إلى مس عشرة كة 
پر صله ل نة هبار 


وان کان یقصد هذاء فلایرد الاش کال تالز 


أورد؛ لأ المعيار هو البلوغ نمس عشرة نة قإذا 
علمنا ذلك فلا عبرة ببلوغ الصبي خمسة أشبار. بل 
العبرة ببلوغ الس حينئليء وإذا جهلنا سلا فيعمل 
بالأشبار حينئة. فيقتص من بلغ منها خمسة أشبار 


دون الآخر 

ولك الرواية كا قدمنا مطروحة عند 
الأغلب. 

ويحتمل أن يكون الصدوق والفيد إا عملا 
بھا تعټدا. 


واقاصحيحة محمد بن مسلم» وخير 


مباني تكدلة ا لمنهاج :۷۸ 


E ET‏ الفقهيّة الميسّرة / ج۷ 


عبدالرحمن الواردا ة لصي فهما من جملة 
الروايات الدألة على صحة ذباحة الصىي القادر عل 
الذباحة. کا هو مذکور في محلّه. فلا تدلآن على کون 
الأشبار علامة على البلوغ. 

نعم لا كان الشرط هو كون الذابح مَيزاً 
-وإن لم يكن بالغ وقادراً على الذباحة فيمكن أن 
تكون الأشبار علامة على الوصول إلى مرحلة 
القبيزء كا صرح بذلك صاحب الجواهر حيث قال: 
ة إلى القييز ما كر في 
بعض النصوص: من بلوغ خمسة أشبارء و 
وأطاق الشفرة ونحو ذلكي. 

وأا دلالة رع الإبط على البلوغء فقد ذكرها 
علي بن إيراهيم في تفسير قوله تعالى: وآكلوا 
4" حیث قال: «من کان فی يده مال بعض 
اليتامی فلا جوز له أن يعطيه حقق يبلغ النكاح 
وبحتلم... ون کانوا لایعلمون انه قد 


0, 


مإ الظاهر إرادة ١‏ 


برب إبطه ونبت عات 
لكن لم تحرز نسبته إلى الإمام ا . 


«. 


ثانياً - العلامات الطبيعيّة المختصّة بالإناف: 
هناك علامتان طبيمينان تدلان على البلوغ 


() انظر المسالك ٤11:۱۱‏ والجواهر ١٣د‏ 


الجواھر ۲:۳۹ 
۳ النسا:1 


A-4. 


() تفسیر القمي‌۱۳۹:۱. 


في الإنات ء وهما: الحيض» والحمل. ويكون اليبحث 
عنما على النحو الآتي: 

١‏ -الحيض: 

ل إشكال في دلالة الحيض على البلوغء ويبدو 
أته لا خلاف بين المسلمين في علاميته. 

والمراد من الحيض هو: الدم الخارج بصفاته 
من الموضع المعتادء في وقت یکن أن يكون الدم 
الخارج فيه حيضا. 

فالدم ا لخارج قبل تسع سنين ليس حيفاً 
وان کان بصفاته کا سیاتی توضیحه 

ومن جملة الروايات الدالّة على علامية 
الحيض للبلوغ: 

ما رواه يونس بن یعقوب: «أته سأل ابلا 
عبدالله# عن الرجل يصلي في ثوب واحككرقال: 
ا 

قال: قلت: فالمرأة؟ قال: لاء ولا يصلح للحرًة 
إذا حاضت إلا الخبار إل أن لا تجده» 

والمراد من «إذا حاضت»: إذا بلغت؛ لان 
الصلاة حال الحيض مرفوعة عن المرأة 

-ما وراه الميميّري في قرب الإسناد باستاده 
عن جعفر بن محمد عن أبيهء عن علي بء قال: «إذا 
حاضت الجارية فلا تصلي إل 


الو سائل ۰0:6 الاب ۲۸ من أبسواب لياس 


المصلي, الحديث ؛ 
المصدرالمتقدم : 4١۸‏ الحديث .١١‏ 


المراد من ا لجارية: الصبيّة ا رة 

والرواية كسابقتها تدلّ على علاميّة الحيض 
على البلوغ وأنَ الصلاة المقبولة من البالغ هي 
ا لجامعة لشرائط الصحة 

-وما رواه بو بصير عن أبي عبدالله ا أ 
قال: «على الصبي إذا احتلم الصيام؛ وعلى الجارية 
إذا حاضت الصيام والخهار إل أن تكون مماوكة. 
فاته ليس عليها خمار إلا أن تحب أن تختمر وعليها 
الصيام»". 


ویؤیده ألنبویّان؛ 


-«لايقبل الله صلاة حائض إلا بخار»". 


وروايات أخر سنذكر بعضها عند ذكر أقلٌ 


الیش 
ولايضرّ ضعف بعض رجال هذه الروايات 
بعد كون ا لحكم اتفاقي 


() الوسائل ۲۳۱:۱۰ الباب۲۹ من أبواب من يصح منه 
الصوم: الحديث ١‏ 
۳ 


سان أي داود ۲٤۹:۱‏ كتاب الصلاة. باب المرأة تصل 
بغر خمارء الحديث 14١‏ 

(۳) المصدر التقدّم ۲۹:4, كتاب اللباس» باب فا تبدي 
المرأة من زينتهاء الحديث .٤٠١١‏ 


¥ 


الدم حيضاً هو تسع سنين عادة 


وة 
عبدالله م قال: «إذا بلغ 
الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه 
السيثة وعوقب. وإذا بلغت الجارية تسع سنين 
فكذلك. وذلك أتها تعيض لتسع سنين»٠٠.‏ 

وجاء في خبر عبدالرحمن بن الحجاج قال: 
«قال ابو عبدالله#: ثلاث يرجن على كل حال: 
التي لم تعض وملها لاتميض, قال: قلت: ونا 
حدھا؟ قال: إذا أن ھا أ 


عبدالله بن سثان عن أ 


ومفهوم الروا 
السنة التاسعة من عمر الصبية. 

ماهى ثمرة علاميّة الحيض؟ 

ذا قلنا بأ الحيض لايتحقق إلارن إليتة 


التاسعة فا فوقهاء وقلنا بكون السنة الناسمة يك 


ذاتها هي علامة على البلوغ في الأنئىء فا فائدة 
علامية الحيض إذن؛ لأ ا حيض مسبوق داناً بعلامة 


بحاجة للعلم بأ الام 
الخارج منها حيض إلى العلم بوصول سن الجارية 
إلى تسع سنين. وإذا علمنا بذلك. فلاحاجة إلى 
علامتة الحيض؛ لمصول العلم بالبلىغ 


الوسائل ۳۹۵:۱۹ لباب ٤٤‏ من 
الحديث ٠١‏ 
الوسائل ۱۷۹:۲۲ الباب۲ من أبواب العدد. الحديث ٤‏ 


E 


بة الميسّرة ve‏ 

ولكن اجيب عن ذلك: بأكه تظهر الفائدة في 
الجهول سَهاء فإتها إذا رأت الدم بصفة ا ميض 
جامعاً لشرائطه في القلة والكثرة بعكم بكونه 
حیضاًویکون دلیلاً عل سبق البلو خا 

هل الحيض علامة على سبق البلوع؟ 

تكلّم بعض الفقهاء عن أن ا ميض بنفسه 
بلوغ أو دليل على البلوغ؟ 

ولكن يبدو أن تغيير التعبير أفضل, بأن بقال: 
الحيض دليل على تحمّق البلوغ بالفعل وحين الحيض. 
أو دليل على سبقه على الميض؟ 

وأفضلية تغيير التعبير تعود إلى أن ايض 
حول أي تقدير- دليل على شيء؛ وهو إِمّا حصول 
اليلرغ فعلاً ومقارناً للحيض,. أو حصوله في زمان 


سابق علي الحيض ولو بلحظة. 


وعلى ية حال فالمشهور -بل اآعي عدم 
الخلاف فيه : أن ا ميض دليل على سبق البلوغ. 
قال السيزواري: «والحمل والحيض دليلان على 
سبق البلوغ عند الأصحاب»". 


() انظر: المسالك ٠١١:٤‏ وا لجواهر 4٤:٣١‏ 

() كا جاء في عبارة الشيخ في المبسوط؛ «ثلائة أصياء 
بلوغ» وهي: الاحتلام. والحيض. والس والحمل دلالة 
على البلوغ. وكذلك الإنبات» على خلافي فيه» 
اليسوط 1۸۲١۲‏ 

(۳) الكقاية 0۸۲:١‏ وانظر: المسالك ٠٤۵:4‏ والحسدائق 


۰ وا جواھر ۲:۲1 4. 


بعد حظة کان صحیحا. 


وبتاء عل ذلك فلو أوقعت عقداً م حاضت 


۲ -الحمل: 

ومن العلامات الطبيعية لبلوغ الأنقى الحملء 
فع تحققه بعلم بحصول البلوغ؛ لأ ا ممل يتكون من 
اجتاع الماءين: نطفتي الذكر والأن» وقد سبق أن 
إتزال الماء دليل على البلوغ في الذكر والأئى. 

هذا مضافاًإلى مسبوقية احمل با حيض الذي 
تقدّم كونه علامة أيضاً على البلوغ. 

وبثاء على ذلك يكون احمل دليلاً على سبق 
البلوغ؛ لمسبوقيه با ميض كا تقدم. ومسبوقية 
الحيض بحصول تسع سنين الذي هو علامة على 
البلوغ فبهن کا سيأقي عن قريب. 
ن لبعض الفقهاء كلاماً في كيفية عة 
وقت البلوخ؛ لعدم العلم بوقت بده احمل دقيقاُ 

قال الشهيد الشان: «.. أا الحمل» فهو 
مسبوق بالاإنزال؛ لأ الولد لايخلق إلا من ماء 
الرجسل وماء المرأة... إلا أن الولد لايتيقن إلا 
بالوضع» فإذا وضعت حكمنا بالبلوغ قبل الوضع 
بستة اشر »". 

ولكن علق عليه صاحب الجواهر بقوله: 
«الأجود إناطة الحكم بالعلم في أصل المحمل 


انظر المسالك ۱٤۷:‏ 


امالك 141:4 


وابتدائه» فلو علم به قبل الوضع حکم بالبلوغ» 
وكذلك لو علم بكونه لأكثر من ستة أشهر 
حکم.٩‏ 

أقول: وهو جيّد؛ لأ المدار على حصول 
العلم با حمل ومبدئه. لابوضع الحمل» فلو حصل 
الأول ولو بالآلات والأجهزة الحديثة الموجبة 
للاطمئنان. يكن حصول العلم بالبلوغ قبل بده 
احمل ولو بشي»ء. 


القسم الثاني -العلامات الوضعية للبلوخ: 

تقدم الكلام عن العلامات الطبيعبة للبلو غ٠‏ 
بوالآن نتكلم عن الملامات الوضعية له. 

بونقصد بالوضعبة العلامات التي جعلها 
الشأرع علامة على البلوغ. وهي قد تكون موضوعة 
من قبل بعض القوائين البشرية أيضا لكن الهم في 
تنا مدآ هو وضع الشارع؛ وإن شئت فسكها 
العلامات الحكية أو الجعليةء مقابل الطبيعية 

وعلى أي تقدير. فالعلامة الوضعيّة الوحيدة 
امبمولة من قبل الشارع هي السن؛ وعلامية الس 
تختلف في الذكر عن الأنتئ؛ فلذلك نبحث عن كلل 
مهما بصورة مستقلة. 

١‏ -علامية اسن في الذكور: 

ورد في جملة من الروايات تحديد البلوغ في 
الذكور بالسنّ إجمالاً. ولكن اختلفت في تحديده. 


() الجواهر 41:۲١‏ 
تقدم ذلك في الصفحة ٠١‏ ومابعدها 


وبتبعها اختلفت أقوال الفقهاء في ذلك. وفيا يلي 
نشير إلى تلك الأقوال وإلى ما يدل علا من 
الروايات: 


القول الأول - تحديده بخمس عشرة سنة: 

وهذا هو القول المشمور بين الفقهاء شهرة 
عظيمة تكاد تقرب من عدم الخلاف. 

واستدل المشهور على هذا القول بجملة مسن 
الروايات؛ من قبيل: 

أ - ما رواء الكليني عن محمد بن حبئ؛ عن 


أحمد بن محمد عن أبن حبوب» عن عبد العزيز 


العبدي» عن حمزة بن حمران. عن حمران. قال: 
أبا عفرا قلت له: متي يجب على إلفلام 
أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام عليه ويؤخذ ليا 


قال: إذا خرج عنه اليتم وأدرك, كلئتتوخلل 


ایت 
فقال: إذا احتلم» أو بلغ مس عشرة سئة. أو 
قبل ذلك, أقيمت عليه الحدود التامّة . 


أفعر, أو أنبت 
وأخڈ ہا وأخذت لهي 


للرواية تة سوف نذكرها في سن باو 


الأئى. 


والرواية صعربحة في علاميّة اخمس عشرة 


١‏ الكافي 1۹۷١۷‏ كتاب الحدود. باب حد الغلام وا جارية 


اللذين يجب عليها ا لحد تام المسديث الأول وعنه 
الوسائل ۳:۱ الباب ٤‏ من أبواب مقدمات الميادات. 


الحديث۲. 
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سنة على البلوغ في الذكور وإكا النقاش في سندهاء 
فقد نوقش فيه من جهات. أهتها: 
عبد العزيز العبدي» بل ورد 
التصعرج بتضعيفه على لسان النجاشي حيث قال: 
«عبدالعزیز العبدي. کوفی روی عن أي عبداللە ا 
ضعیف ذکره این نوعب ٠‏ 

وهناك محاولات لجعل هذا الشخص معتيراً 
منها: أن الراوي عن العبدي هو الحسن بن عبوب. 


0 


١‏ عدم 


وخاصّة أن ابن ادريس"" روى الرواية عن كتاب 
المشيخة لابن حبوب المعروف بالاعتبار". 

کا أن الراوي عن ابن حوب هو أحمد بن 
محمد بن عيسئ الذي کان معروفا بالثشدد عل من 
يروي عن الضعفاء» وله مواقف في هذا الجال*. 

۲ -وجود حمزة بن حمران فیه, فقد ذکره کل 
من النجاشي* والشيخ الطوسي "من دو 


رجال النجاشي ۲٤٤:‏ الترجمة 1٤١‏ 

۱ انظر السرائر 0۹٩:۳‏ ولم پذکر ران نفسه في سند 
الرواية؛ ولذلك استبعد بعضمم أن ينقل حمزة عن الإمام 
البافر ج مستقبا إلا أن الاستبعاد ليس في عله لأ 
الشيخ الطوسي عد في رجاله حمزة من أصحاب 
الإمامين الباقر والصادق يكلا انظر رجال الشيخ 
الطوسی :۱۱۸ ر ۱۷۷ 

1 ۲۹ انظر الجواهر‎ e 

() انظر منتپئ المقال .۱۳١:‏ القرجمة ٠۹۳:‏ 

۳٠١ القرجة‎ ١٤ ٠:يشاجنلا رجال‎ )۵( 

() اظر الامش ۲. 


عبدالله بن متتکان. وابن بکیر؛ وابن أي عمیر. 
والحسن بن محبوب» وصفوان بن بحيئ» وهم 
من أصحاب الإجاع". 

ولكن ناقش بعضهم ف أصل هذه النظرية'"" 

ومع ذلك كله فقد عبر صاحب الجواهر عن 
الرواية بصحيح ابن محبوب""؛ ولعلّه للإشارة إلى 
صحة السند إلى أبن حبوب. 

ب -ما رواه الکلبني عن محمد بن بحبی؛ عن 
امد بن محمد عن ابن محبوب, عن أبي أيوب 
الخرازء عن يزيد الكناسيء عن أي جعفر ك قال: 
«الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنما اليخم» 
أقيمت علبها ا حدود التامّة, علبها وها 

قال : قلت: الغلا إذا زوّجه أبوه ودخل بأهله 
وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو على تلك 
الحال؟ 

قال: فقال: أما الحدود الكاملة الي بؤخذ بها 
الرجال فلا ولكن جلد في الحدود كلها على مب 
سل في خذ بذلك ما ينه وبين مس صشرة نة 
ولاتبطل حدود الله في خلقه. ولاتبطل حقوق 
المسلمين بيتهمه'". 1 


(۱) انظر الجواهر ٠٠:۲۹‏ 

() انظر معجم رجال الحديث ۲٠١:1‏ ذيل الترجمة ٠٠۲۷‏ 

(۳) انظر ا جواهر ٠٠:۲۹‏ 

0( الكافي ۹۸:۷ كتاب الحدود, باب حد الغلام والجارية 
اليج عب غلا اة عام ادهف ون 
عنه في الوسائل 
الحدود, الحديث الأرّل. 


۲ الباب ٦‏ من أبواب مقدّمات 


والرواية ظاهرة في حصول البلوغ في 


الخامسة عشرة. 

وأتما سند الرواية» فليس فيه من بُتكلّم فيه 
إلا يزيد الكناسي؛ فإته لم يرد في حقّه توثيق بهذا 
المنوان إلا إذا قلنا باتحاده مع يزيد أي خالد القاط 
الذي ورد في حه التوثيق 

ولم يستبعد السيّد الخوفي ذلك؛ لأنٌ النجاشي 
ذکر یزیداً أبا خالد القاط الکوف وتفه ولم يذكر 
غير" وذكر الشيخ الطوسي يزيد الكناسي فقط 
لتعرّض لتوئيقه'"» ولا كانت الكناسة عله 


من دور 
ن مدت الكو فة؛ فلذلك يقوئ اتعادها". 
وله رواية طويلة أخرئ فبها هذا المضمون 


8 ایض _ 


ج - مارواه الکليني باسناد صحیح عن 
معاوية بن وهب. قال: «سألت أبا عبدالله ا: في كم 
يؤخذ الصبي بالصيام؟ 


قال: ما بينه وبين مس عشرة سئة وأربع 


شرة سنةء فإن هو صام قبل ذلك فدعه, ولقد صام 
)١(‏ رجال النجاشي :۲٥ء‏ الترجة .٠۲۲۳‏ 
() رجال الشيخ الطوسى:٠ ٠٤‏ 
(۳) انظر معجم رجال الحديث ٠١:۴١‏ الترجمة ۱١١۹۳۲‏ 
)٤(‏ الوسائل ۲۷۸:۲۰ الباب 1 من أبواب عقد النكاح» 
الحدیث ۹ 


أبني فلان قبل ذلك فترکته. 


والمراد من قوله: «وأربع عشرة...» هو: أو 
أربع عفر 

وعلى كل حال» كرت الرواية في جملة 
مایستدل به على امس عشرة سنة. ولکنہا کا هو 
ظاهر لم تعصر سن البلوغ في ذلك بل أن له امتداداً 
من أربع عشرة سنة إلى مس عشرة سنة. إلا أن 
يقال: الماد إقام الأربع عشرة والدخول في الخامسة 
عشرة. 

وسوف يأقي الكلام عن ذلك إن شاء الله 
ل ٍ 

وله رواية صحيحة أخرى بهذا مضيو 
ويظهر أتها نفس الرواية ولكن نقلت بطر 
آخرا". 

د - ماروا الصدوق في الخصال بدا 
إرسال عن ای عبدالله ل34 قال: «ويۇدب الصو“ 
على الصوم ما 


سنةه ا 


جمس عشرة سنة إلى ست عشرة 


١‏ الكاف ٠۲٠:‏ باب صوم الصبيان, المسديث۲. وروا 
عنه في الوسائل ۲۳۲:۱۰ الباب ۲۹ 
منه الصوم, المحديث الأول 

انظر ا جواھر ١‏ ۲۷:۳. 

(۴) التهذيب ۳۸١:۲‏ باب الصبيان متي يؤمرون بالصلاة. 
الحديث ۷ تسلسل ٠۵۹۰‏ 

() الخصال:٠٠٠.‏ أبواب المخمسة عشر, المحديث ٣‏ وعنه 
الوسسائل ۲۳۷۰:۱۰ الاب ۲۹ 
يصح مئه الصوم, الحديث ٠١‏ 


الموسوعة الفقهية الميسرة /ج۷ 

ه-مارواه الصدوق مرسلاً في القنع حيث 
قال: «وروي أن الغلام يؤخذ بالصوم ما بين أربع 
عشرة سنة إلى مس عشرة سنة إلى ست عشرة 
سنة...ي. 

والظاهر أن ما ذكره إشارة إل رواية 
الخصالء ورواية معاوية بن وهب المتقدّمتين. وليس 
رواية مستقلة. 

وعلل كل حال فرواية الخصال مثل رواية 
معاوية لم تقتصر في التحديد على امس عشرة 
سنة. 

هذا مضافاً إلى إرساها. 

و ما روي عن الني صلل الله عليه [وآله] 
وسلم: «إذا استكل المولود نمس عشرة سنة كتب 
را عليه وأخذت منه الحدود»٠‏ 

والرواية صريحة في تحديد البلوغ عمس 
عشرة سنة إلا أكها غير واردة من طرقنا. 

ز - وماروي أن بعض الصسحابة أرادوا 
الاشتراك في غزوات النبي لاء فلم يأذن هم حت 
بلغوا مس عشرة سنةا". 
المقنع:١.‏ 
( تفا ی 

.۲٤۹:هراطوألا‎ 


r)‏ وروي عن الشافعي: أنهم كانوا سبعة عشر. انظر مغن 
اتاج ٠١١:۲‏ 


بلوغ 
القول الثاني - تحديد السنَ بأربع عشرة 


سنة: 

وها التحدید له تفسیران: 

التفسير الأول: 

أن يكون المراد من ذلك إكال ثلاث عشرة 
سنة والدخول في الأربع عشرة. 

وقوّى هذا القول أو استوجهه ججاعة من 
الفقهاء. من قبيل: 

١-الأردبيلي.‏ فاته احىتمله في موضع 
وقواه فی موضع آخ ر" 

۲-الكاشانيء حيث قوًاه في المفاتيح ". 

۳-السبزواري الذي استو جهه في الكفاية؛ 

٤-ونسب‏ إل الصدوق في باب انقطاع بل 
اليتي من الفقيه""» ولكن ليس فيه ما يدل عليه إلا 
أته نقل رواية عبدالله بن سنان الآتية 

١‏ -ونسب"" أيضاً إل الشيخ الطوسي في 
کتايالأخبار". 


() انظر جع الفا 
0 ا 


() انظر الكفاية :0۸۲ 

(۵) انظر كتاب الصوم (للشيخ الأنصاري): ۲٠۹‏ 

(1) من لابحضره الفقيه ۲۲:٤‏ كتاب الوصية. باب انقطاع 
ينم اليتم, الحديث ۵0۱۹ 


اظر کتاب الصوم (للشیخ الأنصاري ۲٠۹:)‏ 

(۸ التهذيب ۹:١۱۸ء‏ كتاب الوصاياء باب وصية الصو 
الحديث ٤‏ والاستبصار ا:۰۸ .٤‏ كتاب الصلاة. باب 
الصبيان مت يؤمرون بالصلاة. الحديث ۲. 


اوا ان ی اا با کن 
الذي قاله العامة في الختلف هو: «المشهور أن حد 
بلوغ الصبي خمس عشرة سنة وقال ابن الجنيد: ربع 
عقر ت 

فن مل كلامه عل إكمال ثلاث عشرة سنة 
والدخول قیہاء کا فهمه بعض " فیمکن عدّه من 
أصحاب هذا القول. 


وأمّا لو مانا كلامه على إكبال الأربع عشرة 
د قولاًبرأسه کا سيأي. 
واستدلوا عل هذا القول بروایات, منها: 

- ماروا الشيخ في التهذيب باسناده عن 
اد أن محمد بن عيس؛ عن امسن ابن بت 
آليآس» عن عبدالله بن سنان. عن ابي عبدالله لا 
IG‏ #إذاایاع أده ثلاث عشرة سنة ودخل في 
الأربع عشر عشرة وجب عليه ما وجب على المعستلمين. 
احتلم أو لم بحتلم, وکتب عليه السیثات» وکتب له 
الحسنات. وجاز له کل تيء إا 


0 


سفماًء 


انظر كتاب الصوم (للشيخ الأنصاري ٠٠۹:)‏ 

٤۳٠:۵ اتختلف‎ )( 

(۴) انظر الحدائى۳١:٤۱۸.‏ وكتاب الصوم اللشيخ 
الأنصاري):۲۰۹. 

() التهذيب .۱۸١:١‏ كتاب الوصايا باب وصية الصي. 
المیدیث ۱٤‏ وعنه الوسائل ۳18:1۹ باب ٤٤‏ من 
كتاب الوصاياء الحديث .١١‏ 


فالرواية رتبت التكليف والثواب والعقاب 
على الدخول في الرابعة عشرة سواء احتلم قبل 
ذلك أو لم بحتلم. 

وليس في سند الرواية من يتكلم فيه إلا 
المحسن الوشاء؛ وذلك لأ الشيخ قال عنه في آخر 
كتاب الزكاة من التهذيب: «... الحسن بن علي بن 
زیادہ وهو الوشاء النراز» وهو ابن ينث إلياس, 
وکان وقف مم رجع فقطع...»۱۱. 

أي وقف ابتداء بعد الإمام موس ولم يقل 


بإمامة علي بن موسى لته م رجع فصار من 
الإمامية القطعية القائلين بإمامة علي الرضاة 
وذلك من حسن العاقبة. 


وقد قال عنه النڄاشي: «کان من وجوه هذ 


الطائفة»" وقال أيضاً؛ «وكان هذا الشيخرعينا م 


عيون هذه الطائفة»". 

فلا بجال للكلام فيه إذن. 

وبناءً على ذلك وصفت الرواية بالصحيحة 
تارة والحسنة أخرى ٠٠‏ 

۲ ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده إلى 
عبدالله بن سنان أيضاًء قال: «سأله أي - وأنا 
١‏ التهذیب .۱٥۰:‏ آخر زيادات كتاب الزكاة 
رجال النجاشی‌ :۳۹و ٤١‏ الترجة ۸۰ 

(r‏ اااي 
) انظر الحدائق ۱۸۳:۱۳. 
(۵) انظر كتاب الصوم (للشیخ الأنصاري ۲٠۹:)‏ 
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حاضر -عن قول الله عزوجل: «حَّى إا َل 
اد4 قال: الاحتلام. 

قال: فقال: يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة 
سنة ونحوها؟ فقال: لاء إذا أتت عليه ثلاث عشرة 
سنة [ونحوها] کتیت له الحسئات. وكتبث عليه 
السيئات, وجاز أمره إل أن بكون سفبماً أو ضعيفاً. 

فقال: وما السفيه؟ فقال: الذي يشتري 
الدرهم بأضعافه. قال: وما الضعيف؟ قال: 
الأبل»". 

ومحل الشاهد في الرواية عبارة 
عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له ا لحسنات...». فا 
داه بوضوح على ترب التكاليف على بلوغ الطفل 


ثلاث عشرة سنة 


إذا أتت 


سازناك رواية خر لعبدالله بن سنان عن 
الصادق ل بهذا المضمون أيضأً". ولملها متّحدة مع 
التقّمة» لکن وردت بطريقين. ورجال كلما 
موتّقون وإِن كان بعضهم من الفطحية. 


٠٠:فاقحألا‎ )( 

() التهذيب ۸۲١١‏ كتاب الوصاياء باب وصية الصي. 
المحدیث. وعنه الو سائل ۳۹۳:۱۹ الباب ٤٤‏ من 
أبواب الوصاياء الحدی ث۸ 

(۴) الكافي 1۸:۷ كتاب الوصاياء باب الوصي يدرك .. وح 
البلوغ, الحديث١.‏ وعنه الوسائل ۳٠۵:1۹‏ الباب ٤٤‏ 
من أبوأب الوصاياء الحديث ٠۲‏ 


التفسير الثاني: 
وهو إكال أربع عشرة سنةء وهذاأ يظهر من: 
١-الأردبيليء‏ لكّه قوئ التفسير الأول 

أیضاً کا تقد . 

۲ -صاحب الحدائق. عل احا 

بأ أكثر الأخبار دال عل هذا" 
۳ابن الجنيد. بناء على أحد تفسيري الكلام 

المنسوب إليه, كا ققدم" . 
واستدل العامة همذا القول بعد أن نقل كلام 

ابن الجنيد السابق* با رواه الشيخ الطوسي باسناده 

عن الصمًارء عن السندي بن الربيع؛ عن بحي بن 
المبارك. عن عبدالله بن 


عن عاص بن میڈ 
عن أبي حمزة اثثاليء عن أبي جعفر ا قال: «قل 
له: في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ 


قال؛ في ثلاث عضرة وأربع عشرة, قلت: فإ 


لم يحتلم فبها؟ قال: وإن كان لم يحتلم فإ الأحكام 
تهري علی ه۳ 


م قال: «وفي السند عبدالله بن جبلة. وهو 
() انظر الصفحة: ۲۹ 
() انظر الحدائى ۱۸4:۱۳ 
(۳) انظر الصفحة: ۲۹ 
() انظر الصفحة ۲۹. 
(0) التمذيب ٠٠١:1‏ كتاب القضاياء باب الزيادات. 
الحدیث ۱۳ وعئه الوسائل ۳۹۷:۱۹ الباب ٤۵‏ من 
أبواب الوصاياء الحديث ۴. 


وإن كان ثقة إلا أن فيه قول" وفي الطريق 
أيضأسندي بن الربيع"" ويحيئ بن المبارك"؛ ولا 
أعرف حاطما »8 . 

وص غض النظر عن ضعف السند فالرواية 
كا قال صاحب الجواهر" لاتدل على التحديد 
بالأربع عشرة؛ لاشا ها على الترديد المنافي للتعيين. 

القول الثالث - الالتزام بالمراتب: 

ومغزئ هذا القول هو: أنٌ البلوغ له مراتب. 
فيكلّف الصبي في كل مر تبة بقسم من التكاليف. 

وهذا القول يظهر من كلام الحدَتّين: الكاشافي 
والبحرانيء بعد أن قوئ الأول التفسير الأول للأربع 
رككرة. ويظهر من الثاني اختيار التفسير الثاني ها. 

قال الكاشاني: «... وببلوغ خمس عشرة سنة 
كاملة للذكر وتسع سنين للأنقى على المشهور؛ للنصل. 
رقبل: بالدخول في الرابع عشر في الذكر؛ للمعتبرة. 
ولايخلو من قوة...» إلى أن قال: 


( لعله من جهة کونه وا 
واققاً. وکان فقیماً ثقة مشورأه. رجال النجاش ی۲۱۱ 


.0٩۳ الترجة‎ 

لم یرد نی حقّه توئیق إلا ما قیل: من آنه ذکر توثیقه في 
بسعض نسخ رجال الشيخ. انظر معجم رجال 
الحديث ۳١١۸‏ القرجمة 00۸١‏ 

(۳) م یرد في حه توثيق أيضا, انظر معجم رجال 
الحديث ۸1:٠١‏ الترجمة .۱١۵۷۳‏ 

٤۴١:۵ الختلف‎ )5( 


(۵) انظر ا لجواھر ۴۳:۲۹ 


«والتوفيق بين الأخبار يقتضي أختلاف معن 


البلوغ بحسب السنّ بالإضافة إلى أنواع التكاليف. 
کا يظهر ا روي في باب الصيام أت لايچب عل 
الأثئى قبل إكاها الثلاث عشرة سنة. إل إذا حاضت 
قبل ذلك" وما روي في باب احدود: أن الأشئئ 
إذاأكملت تع 
سنين"" إل غير ذلك ما ورد في الوصية والمتق 
وحوها: أتها تصع من ذي المعر 0۲۳ 

وقال صاحب الحدائق: «ولايبعد عندي في 
الجمع بين الأخبار المذكورة حمل ما دل على البلوغ 
الس رة عل الحدود والمماملات كاهو 
مقتضیٰ سياق رواية حمران. و حمل ما دل على پا 
دون ذلك على المبادات...»*. 

وام أعثر فعلاً عل قائل بذلك من,الفقهاء 
المعروفين غير هما 

وعلى أيثة حال فقد رد صاحب الجواهر 
ها القول بعد نسبته إلى الكاشاني وأكه تفرد به 


وعدم ذكر صاحب الحدائق؛ أن البلوغ عند جميع 


الوسائل ٤۵:۱‏ الباب ٤‏ من 
المديث١١.‏ 

() الوسائل ۳:١‏ الباب ٤‏ من أبواب مقدّمة العمبادات. 
الحدیث ۲و ۳و. 


(۳) الوسائل ۳٠۰:۱۹‏ الباب +٤‏ من أبواب الوصاياء 


ب مقدّمة العبادات. 


الحديث و٣واو.‏ 
١‏ المغاتيح ١١‏ الفاح ۲. 
() الحداتق ۱۸0:1۳ 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج۷ 
فقهاءالمسلمين مر واحد, وهو الذي يرتفع به ا مجر 
وتترتّب عليه التكاليف وتقام به الحدود وتصح به 
المقود. ولم يعهد من أحاٍ متهم أن بجعل له مراتب 


متعددة. 


۲ -علامية السنَ في الإناث: 

في تحديد الس الذي يكون علامة على 
البلوغ في الإناث قولان: 

القول الأول -أته تسع سنين, وهو المشہور 
بين الفقهاء شهرة عظيمة. 

القول الثاني - أكه عشر سنين وهو الظاهر 
کی بعض الفقهاء؛ من قبیل: 

١‏ -الشيخ الطوسي في صوم المبسوطء حيث 
قال: وا مرأة تبلغ عشر سنين 

۲ابن حمزة في جمس الوسيلة. حيث قال: 
«وبلوغ المرأة بأحد شيئين: الممهيض. وتام عشر 


e 


() انظر ا لجواهر ٤١:٣١‏ 

دعوئ الشهرة مستفيضة انظر: التلف 4۲۲١١‏ 
والمسالك ٠١٤:4‏ وفيه؛ «المشہور بين أصحابناء بل كاد 

إجاعاًه. والجواهر ۳۸:١‏ وفيه: «المشور بين 

الأصحاب. بل هو الذي استقرً عليه الملذهب» 


وغیرها. 
(۳) الميسوط ۲:۱ 


() الوسيلة: ۱۳۷ 


٣ابن‏ سعيد في صوم الجامع» حيث قال: 
«وتختص المرأة بالحيض وبلوغ عشر سنين ٠»‏ . 

القول الثالث -اته تسع إلى عشر سنين. وقد 
ورد ذلك فی کلام بعض الفقهاء. مثل: 

١‏ -الشيخ الطوسي في النهاية. حيث قال 
بالسبة إل بلوغ الأنئ: «وهو قسع سنن إل 
عفر" 

٣‏ بحي بن سعيد في كتاب الجر من ا لجامع 
للعرائم بناء عل صحة زيادة «إل عشرة» بعد 
قوله: «تسع سنین» في عبارة: «والمحيض والمحمل 
وبلوغ تسع سنین في رأة 

٣‏ العامة في صوم التحرير حيث قال: 


8 ۳ 8 NS 
٠۱ «...وفی الاأثتی بلوغ تسع سنین, أو عشی»‎ 


الروايات الواردة في باوغ الأنشى: 

الروايات التي استند إليها في بلوع الأ في 
الأقوال المتقدمة عل طوائف: 

١‏ - ما استفيد منها القول الأوّل. وهو تسع 

سنین: 

أ -رواية حمران أو حمزة بن حمران عن 
الإمام الباقر التي ذكرنا القسم الأول منهاء 


٠٠١ الجامع للشرائع:‎ ١ 
٤٩۰ النهاية:‎ )۲( 

(۴) الجامع للشرائع: .٠٠١‏ 
() التحریر ۸٥:1‏ 


وهو المرتبط ببلوغ الذكر و بق ألقسم الثاني وهو 

ارط ببلوع الأ وهو: 

تجب عليما المحدود التاة, وتؤخذ بها ويؤخذ ها؟ 
قال: إن الجارية ليست مل الغلام إن 


الجارية إذا تزؤجت ودخل بها وها تسع سين 
ذهب عنها اليخ. ودقع إلبها ماهاء وجاز أسرها ف 
الشراء والبيع» واقيمت علا المحدود التامّة. واخذ 
اا 

ب -رواية يزيد الكناسي عن أي جر اء 
قال: «الجارية إذا بلغت تسع سنين. ذهب عنها 
اليم وزوّجت. وأقيمت علبما الحدود التاتمة هما 
وا 

ج -رواية عبدالله بن سنان عن آي 
اعبدالله نة قال: «إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة نة 
كال فة وكتبت عليه السية. وعوقب. وإذا 
بلغت الجارية تسع سين فكذلك, وذلك أتها حيض 
لسع سنین»"! 

د -بجحموعة من الروايات الناهية عن 
الدخول بالزوّجة قبل بلوغها تسع سنين. منها 


(۱) الوسائل ۳:۱ الباب ٤‏ من أبواب مقدّمة العبادات. 
الحديث۲ 

الوسائل .۳:١‏ الباب ٤‏ من أبواب مقدَمة العبادات, 
الحدیث ٣‏ 


r) 


الوسائل ۳16:۱۹ الباب٤‏ من أبواب الوصاياء 
الحدیث ٠۲‏ 


صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله ة, قال: «إذا ترج 
الرجل الجارية وهي صغيرة فلايد خل بها حتى يأقي 
ها تسع سئین». 

وقد تقد الكلام عن سند الروايتين الأوليتين 
فا قم" والهالفة موتقة ظاهراً والأخيرة 
صحیحة. کا هو ظاهر. 

وأظهر الروايات دلالة على المطلوب هى 
رواية الكناسي 

۴ - ما استفيد منها القول الشاني. وهو 

ا : 

قال صاحب المواهر بالنسبة إلى هذا القول: 
«لم جد به رواية مسندة. تمم رتا بستدل له 
غياث بن إيراهم عن الصا 
المؤمنين# قال: لاتوطأً جارية لأقل من لست 


e 


سئبن» فان فعل فعیبت فقد ضمن 
قال سعد خشيف سندها و 
بالشذوة وأتها معارضة بالروايات المستفيضة 
الدالة على جواز الدخول با لجارية لد 
عرةف عدبد لوغ اترم رازا ز استنا 
یا أمر آخر غير عدم البلوغ». 


لسع -: «غير 
اد المع 


الوسائل ٠۰۱:۲۰‏ الباب ٤٥١‏ من أبواب مقدّمات 
النكاح, الحديث الأرّل. 

فی الصفحات ۲۷-۲۹ 

(۳) الوسائل ٠۰۳:۲۰‏ الباب ٤٥‏ من أبواب مقدمات 
النكاح. الحديث ۷ 


الجواهر۲۹: 4-۳۹ 


٣‏ - ما استفيد متها التسع إلى العشر: 


ردّدت بعض الروايات سن البلوغ في 
الان بين التسع سنين والعشر؛ من قبيل: 

موئقة زرارة أو صحيحته عن أي جنر ااا 
قال: «لايدخل با لجارية 


تي ها تسع سنين أو 


عشر سنین». 
ومغلها رواية أي بصیر عنه ا قال: 
«لايدخل با جارية حت يأتي ها تسع سنين أو عشر 
سین" 
أقول: إا يتم الاستدلال بالروايتين على 
ير المدعئ إذا كان عدم جواز وط ء الجارية قبل البلوغ 
اروغ منه. حتى بنطبق عنوان البلوغ على التسع 


إلى العشر. 


س هكذا بالنسبة إلى كل الروايات المتضنة 
جوز الوطء بعد النسع أو العشر التي استدل بها عل 
القولين المتقدمين. وإلا فيكون الدليل عين المدعي. 

الجمع بين الروايات: 
حاول بعض الفقهاء الجمع بين الروايات. بأن 
تحمل روايات النسع على إكال السنة التاسعة» 
وروايات المشر على جرد الدخول في السنة 
الماشرة؛ وذلك لحصول الاطمئنان بإكال السنة 
الوسائل 
النكاح. الحديث۲. 
(۲) المصدراء 


١‏ الباب ٤۵‏ من أبواب مقدمات 


بلوغ 
التاسعة". 

وبناء عل ذلك يرتفع المخلاف بين الفقها 
وتتحد الأقوالء وخاصّة أن بعض هؤلاء الفقهاء 
القائلين بالعشر قائلون بالتسع في موا اض خر من 
کنب أو ف کتب أخری هم 

وصحَة هذا الجمع تب 
القائلين بالتسع إكاهاء ومراد القائلين بالىشر 
الدخول فا. 

كن بعض القائلين بالتسع يكتفون جرد 
الدخول فيها - كا سيأتي- وبعض القائلين بالعشر 
يلزمون إكاهاء كابن حمزة 


تنبيه (۱): 
روى عار الساباطي عن أي عبدالكه ب 
قال: «سألته عن الغلام متي تجب عليه الصلاة؟ 
فقال: إذا أ عليه ثلاث عشرة سنة, فإن احتلم قبل 
ذلك فقد وجبت عليه الصلاة» وجرى عليه القلم. 
( انظر ا لجواهر٣۲:‏ ۳۹-۳۸ وكتاب الصوم للشيخ 
الأنصاري): ۲٠۲‏ وغيرهما ونا ذكرا هذا الجمع بين 
الأقوال. ولم بثعرًّضا للجمع بين الروايات. إلا أن يقال: إن 
مرادهم ذلك أيضا لانتزاع الأقوال من الروايات. 
() فال صاحب الجواهر: «إلا أو الشيخ قد رجعم عنه في 
كتاب الجر فوافق المشہورء ركذا الماني في كتاب 
النکاح منہاء. ا جواهر ٠۳۸:۲۹‏ وانظر المبسوط ۲۸۳:۲ 
اس 


والجارية مل ذلك إن أقى ها ثلاث عشرة سنة. 
أوحاضت قبل ذلك فقد وجيت علبها الصلاة. 
وجرئ علیہ اتل 

وقد عبر عنہا بعضهم با مو ةا 

تقدّم القول ببلوغ الذكر في الثالثة عشرة من 
عمره وذكرنا القائل بذلك. ولكن ل أعثر فعلاً عل 
قائل من الفقهاء المعروفين ببلوغ الأنثئ في السنة 
الفالئة عشرة, وإن ظهرت في الآونة الأخيرة 
محاولات فی هذا الموضوع کا 


تنبیه (۲): 


aa 


وردت روايات عديدة تدلٌ عل صحة 
وة من بلغ عتا وصدقنه. منها: 
عن أبي جعفر ا قال: «إذا 
جوز له فی ماله ما 


ما رواه زرارة 
عل الغلام عثر 
أعتق أو هدق أو أوصى على حد معروف وحق. 
5 


فهو جائز» 
ومارواه منصور بن حازم عن أي 

الله اء قال: «سألته عن وصية الغلام هل 
تجوز؟ قال: إذا كان ابن عشر سنين جازت 


() الوسائل ٠٠:1‏ الباب ٤‏ من أبواب مقدّمة المبادات. 
الحديث ٠۲‏ 

() انظر كتاب الصوم (للشيخ الأنصاري): ٠٠٠١‏ 

(۳) الوسائل ۱۹: ۳۱۲ الباب ٤٤‏ من 


الوصاياء 
المحديث ٤‏ 


۷ الحديث‎ ٠۳۹۳ : المصدرالمتقدّم‎ )٤( 


TE 


ولکن أجاب عنها صاحب الجواهر بقوله: «لم 
يکن في شيءٍ من نصوص العشر ا لتفرقة في الأبواب 
ما يدلٌ على كون العش بلوغا وغايتما ارتفاع 
الحجر بها عن الصبي في تلك الأمور الخصوصة. 
وبعضا كالصرع في ذلك والأصحاب بين عامل 
مضمونها في تلك الموارد. وبين را ها في الجميع. 
وبين مفصّل» فأجاز وصبنه لصحة الأخبار الواردة 
فيه ومثع فیا عدا ذلك, 

وأا حصول البلوغ الذي هو مناط التكليف 
بالمشر فلم عرف قائلاًپه..») 

تنبیه (۳): 

اختكف الفقهاء في المراد من السنتالن 
ذكروها لتحديد سن البلوغ كا حمس عصرة. ال 
ونحوهماء هل هو محرد الدخول فیا أوإکاطا؟ 

قال اليد الثاني: «ويسعتبر إكل ا2 
الخامسة عشرة. والتاسعة في الأ فلا يكن الطلمن 
ھا عا الاب وهر لاحاب که 
الداخل في السئة الأخيرة لايسى ابن خمس عشرة 
لغ ولاعرفاًي. 

وورد هذا المضمون في كلام جملة من 
الفقهاء". 


() الجواهر ۲۸:۲۹ 
امالك :ع4 
() كالعلامة في النذكرة 1۹۸:14 و احق الثاني في جامع 


المسقاصده:۱۸۲.والش يخ الأنصاري في كتاب 
الصوم ٠۲٠۲:‏ ونقله عن السيّد الطباطباني 


.......... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج۷ 


لكن قال الأردبيلي: «الظاهر أن البلوغ 
يحصل بالشروع في خمسة عشر في المذكرء كا هو 
مذهب بعض العامة وسعض أصحابنا أيضاً وفي 
تحققه بالشروع ف أربعة عشر وج قوی کا يدل 
عليه رواية عبدالله بن سئان...». 

وبهذا المضمون قال في موضع آخرء م نقل 
کلام الشهید وناقشه بعدم ثبوت آته فتویٰ جمیع 
الأصحاب, وأنّ عنوان «خامس عشر» لم يقع في 
كناب ولا سلو معتبرة. ولا في معقد إجماع حت بجحب 
الأخذ بالقدر المتيقن منهء وهو إكال السنة الخامسة 


وقال صاحب الحدائق: «إِنّ ظاهر عبارات 
االأصحاب الاكتفاء جرد الدخول؛ وهو ظاهر 
الأخيار...»» م نقل عبارة الشهيد. م قال: «وتبعه 
على ذلك جملة من تأخُر عنه. وظاهره أن ذلك 
فتوئ من تقدمه من الأصحاب. مع أن أكثر 
المبارات عل ما حكيناه. وكذا عبارات 
الأخبار م استشهد بكلام الأردبيلي عل 
مدّعاه 

:)٤( تنبیسه‎ 

صرح جملة من الفقهاء: بأ المراد من السنة 
في الروايات وكلام الفقهاء هو السنة القمريّة, لا 


مجنم 
ممع الفائدة ١۹۱-۱۹۰:‏ 


(۳) الحدائق ۲۰: ۳۵۰ وانظر ۱۸0:1۴ 


الشمسيّة. لانصراف السنة في النصوص الشرعية 
إلى اقم 

تنبيه (0): 

ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الحاولات 
ارفع سن البلوغ في الأنثى من قسع سنين استناداً إل 
تحقيقات ميدانية كا بقال. 

بل رما كانت هناك محاولات أيضا لتقليل 
سن البلوغ في الذكور بحيث يتقارب سن البلوغ في 
الذكور والإناثف 


مایثبت به البلوغ : 

ختلف وسائل الإشبات في دعوئ الب لوخ 
كالإقرار والبينة, كا تختلف أسباب البلوع» 
کالاحتلام والإنبات و... نشیر فیا بلي إل کل ورو 
خصو صه: ٤‏ 

أولاً - ما یثبت به دعوی البلوغ بالاحتلام: 

ما يكن البحث عن ثبوت دعوئ الاحتلام 
به إت هو الإقرار والبينة إن أمكن قيامهاء وأكر 
الأعاث منصبَّة على الإقرار. 

١‏ -الاقرار: 

اختلف الفقهاء ف ثبوت البلوغ بالإقرار 
بالاحتلام عل أقوال: 

الأول -عدم اللبوت. وهو الظاهر من كل من 
اهترط النكليف والبلوع في امقر وام يتان مورداُ 


انظر: المسالك ۱١١:٤‏ وا جواهر ٠٠:۴١‏ وغيرها 


أو لم يستثنِ هذا ا مورد با خصوص". 
کا هو الظاهر من کل من استشکل فی ثیوت 
الاحتلام بالإقرار" أو تردد فيه" . 


القبول بشرط اقترانه بيمين ا مقر أو 
المدعي. وهو الظاهر من بعض الفقهاء'. 

الثالث -القبول مطلقا ومن غير اشتراط 
اقترانه بالين. وهو الذي اختاره ججماعة من الفقهاء. 
يتقدمهم الشيخ الطوسي» حيث قال: «إذا أقرّ المي 
على نفسه بالبلوخ, ظر فإن لم يبلغ بعد القدر الذي 
يجوز أن ببلغ فيه. لم بقبل إقراره» وإن كان بلغ القدر 
الذي ببلغ فيه صح إقراره وحکم ببلوغه؛ لاه قر 
کا مګن صدقه فیه»'“ 

وكلامه بالنسبة إلى علامة البلوغ وإن كان 
رمطلقاً يشل الاحتلام وغيره» ولكن الأول هو 
القدر المتيقن. وأمّا غبره فنفاء أغلب الفقهاء 


التانی - 


۰ 


كالسيّد الطباطباني في الرياض ٠٠١:1١‏ والسيدين: 
الحكم والمنوني في منهاج الصالحين: كتاب الإقرار. 
(۲) كصاحب الجواهر في الجواهر ١۱۸-١١۷ ٠‏ والإمام 


الخسميني في تحربر الوسيلة ٤1:١‏ كاب الإقرارء 


(r) 


كالسبزوأري في الكفاية ۵۰٤:۲‏ حيث اكتق بسنقل 
اقول بالثبوت 

() يكن أن بستفاد ذلك من كلام مَّن دقع إإشكال زوم 
الدور من اتراط البين. كالشميد الأول في 
الدروس ۱۲۹۲۳ کا سیأقي. 


() انظر المبسوط ۳۷۳ 


وبثله قال عديد من الفقهاءء كالقاضي ابن 
البرّاج"" ابن إدريس وابن سعيد" 
وانحقق“. والعلامة؛ ولد" والعهیدین "۰ و 
التق الشاني والأردبيلي" كا يظهر من 
والإصفهاني "٠‏ والسيد الماملي ٠١‏ 

قال صاحب الجواهر: «... بل لم حك أحد 
منهم خلافاً في ذلك» ولکن دعو عدم حکاية 
الخلاف أعمّ من إثبات الفاق وإ نقل الشيخ 
الأتصاري"" عن شيخه صاحب المناهل دعوى 
ظهور الاتّفاق عليه 

وأهم الأدلة التي أقيمت عل هذه الدعلو 


(۱) انظر المهذب ٠۵-۱٤:۱‏ 

۲ انظر السرائر 0۱٤:۲‏ 

(۳) انظر الجامع للشرائع ٠۴٠۲:‏ 

() انظر الشرانع ٠٠۲:۳‏ 

.۲۹۹ ۲٤ والتحریر‎ ۱٤1:۲ انظر: التذكرة (المسجرية)‎ )١( 
والقواعد 4۱۳:۲ وغیرها.‎ 

۲ انظر إیضاح الفواند ۲۳۸۲ 

انظر الدروس ۱۲1:۳ والمسالك ۹۹:۱۱ 

(۸) انظر جامع امقاصد ۲۰۱۸ 

() انظر بجمع الفائدة ٠۲۸۸:۹‏ 

(۱۰) انظر کشف اللثام .۱١۹:۱۰‏ 

انظر مغتاح الكرامة ۲۲۷:۹ 

ال جو اھر ۱۱۷:۳ 

(۳) انظر كتاب الصوم (للشيخ الأنصاري):٠٠۲.‏ 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج۷ 


هي: أن الاحتلام لايعلم به إلا من قبل احتلم. وك 
مالا يكن أن ملم إلا ين قبل الشخص, قبل قول 


فی 


ولكق ناق صاب الموآهر هنذا 
الاستدلال أن القاعدة عل فرض تسليمها فإتا 
هي بالنسبة إلى البالغين. لا غيرهم. نعم لو ثبت قيام 
جماع عل لقبول منه یل ؟. 


إن الفقهاء ذكروا أمورأً نشير إلبها عل نحو 
التنبيهات الآتية: 

تنبیه (۱): 

قيد القائلون بجواز قمبول إقرار الشخص 
#إلبلوغ بالاحتلام ما إذا كان الاحتلام مكناً فى 
ته أا إذا م یکن متأ فلا قبلا" وفتروا 
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الإمکلن با إذا کان عمره عشر سنین فا فوق 


تنبیه (۲): 


قال المسلامة: «دعوئ الصي البلوغ 
بالاحتلام ليس إقراراء لأن المفهوم من الإقرار 
الإخبار عن ثبوت حقٌ عليه للغير؛ ونفس البلوغ 
ليس كذلك؛ وهذا يطالب مدعي البلوغ بال 
باليينة. واختلغوا في تعليف مدعي البلوغ بالاحتلام, 
١‏ انظر التذكرة (الحجرية)١:١٤٠-١١١.‏ وغيرها. 
انظر الجواهر ٥‏ ۱۱۸-۱۱۷:۳. 
(۳) انظر: البسوط ۳۷:۴ والسرائر 0٠٤:‏ والقواعد 
۳ وغیرها 
() انظر الجواهر ۱١۷:۳١‏ 


والمقر لايكلف اليينة ولا المينء نعم لو قال: أنا بالغ 
فقد اعترف بثبوت الحقوق المنوطة بالبلوغ. فحق 
هذا الوجه أن يكون متضناً للإقرارء لا أته نفسه 
إقرار...». 

ومثله قال الشہید الثاني" وغیره 

تنبیه (۳): 

صرح بعض الفقهاء بإ حاق لانت بالذكر في 
قبول دعواها ایض کا صرح بعص آخر بقبول 
دعواها الاحتلام 

قال الشيخ الطوسي: «وكذلك الصيتة إذا 
أقرّت بأتها حاضت» فإن كان في وقت الإمكان 
حکم ببلوغهاء ون لم یکن فی وقت الإمکان لم قبل 
منها ذلك »۱ 

وقال العلامة: «...ولو اعئ أنه قد بل 
بالاحتلام أو اعت الجارية البلوغ با حيض,» قبل إن 
کان ذلك فی وقت الإمکان, وال فلا....»٠٠‏ 

وقال الشميد الثاني: «وحكم دعوئ الصيتة 
البلوغ بالحيض كدعوئ الصبي الاحتلا". 


() النذكرة (الحجرية ٠٤١:۲)‏ 

() انظر المسالك ٠١٠١-۹۹:۱۱‏ 

(۴) انظر ا لجو اهر ٠١۱۹:۳۵‏ 

4( المبسوط ۳۷:۳ 

(0) التذكرة (الحجرية)۲:٥١٠-١١٠‏ 
() المسالك ٠٠٠:١‏ 


وزاد في حاشية الإرشاد دعوئ المحيض في 
وقت إمکانه. 

وقال انمق الثاني: «والجارية كالصي لو 
اذعت البلوغ بالاحتلام. ولو ادعته با حيض فعند 
المصتف في التسذكرة يسقبل إن كان ذلك في وقت 
الإمكان, واستشكل في الدروس بان مرجعه إلى 
الس" 

أقول: إن قيد الإمكان في كلام العلامة وإن 
کان ظاهراً ي رجوعه إلى الحيض. لكن لايبعد 
رجوعه إلى الاحتلام أيضا 

و كلام الشيد في الدروس فهو: «وكذا 
قي بل تفسير الجارية بالحيض» ويشكل بأنٌ 
رجت إلى لسن 

واه أا إذا شر طنا قبول دعواها الحيض 
با إذا كان ذلك مكنأ في حتها. فعناه الإقرار ببلوغها 
تسع سنين؛ لأنَ الدم إا يكن أن يكون حيضاًإذا 
بلغت ذلك ومع هذا العلم فلا حاجة إل علامة 
الحيضية. 

وناقشه الأردييلي بقوله؛ «وفيه تأمَلٌ؛ إذ 
لافرق بين الاحتلام وا لمهيض,» وقد بُعرفان 
بالملامات قبل العلم بالسن مع الاحخال. م بعلم 


(1) غاية المراد (مع حاشية الإرشاد) ۲٤٠:۲‏ 
() جامع القاصد ۲۰۲:۹ 


۱۴۷١۳ الدروس‎ )۳( 


السن». 

ولعلّه لذلك قال الشهيد في المسالك: «إا 
تظهر فائدة دعواها الحيض مع الجهل بسًها؛ إذ لو 
علم لم عتبر بالدم المتقدم على سس البلوغ. كا 
لااحتياج إلى المتأخّر»". 

وقال صاحب الجواهر معلقاً على ذلك: 
«... إا الكلام هنا في قبول دعواها ا ميض على 
الوجه الذي عرفته في الصبيء ولاريب في اقتضاء 
القواعد عدمه؛ وتوهّم الإجاع هنا أيضاًكالصي 
معلوم العدم كا لا بخنى على النبير المتتى ٠٠»‏ 

:)٤( تنبیه‎ 

صرح جماعة'" من الفقهاء: بأته لاحإخة 
إلى البين في دعوئ البلوغ بالاحتلام 

وعلله الشبخ الطوسي بقوله مو لأشه 
لایتعاق به حیٌ لغیره» وكا تعلق به حق ک6 

ومفهوم کلامه: ته لو تعلق به حقٌ لبرہ کا 
إذا طالب باله الذي عند الوصي عليه لايقبل جرد 


إقراره. 
لكن عله العامة بلزوم الدور. فقال؛ «ولو 


عى البلوغ في وقت إمكانه» صُدَّق من غير ية 


)مم الفائدة ۳۸۸:۹ 
المسالك ٠:٠‏ 
(۳) الجواهر ۱۱۸۳۵. 
() انظر المصادر الآتية. 
(0) المبسوط ۳۸:۳. 


الو عة او ال ج 


ولا يبن. وال لزم الدور». 


ودفع الشهيد الأول الدور بقوله: «ویكن دفع 
الدوه بن ينه مسوقوفة على إمكان بلوغه 
والمواوف عل یله هو وقوع بلوغه» فتغایرت 
الجهق ". 

كن تال الحثق الثاني معلقاً عليه: «وضعفه 
ظاهر؛ لا إمكان البلوغ غير كافي في صحة أقوال 
الصبي وأفال». 

وهنل قال اليد الثاني ٠‏ 

وقال صا-حب الجواهر بعد نقل كلا افق : 
«قلت: وهو كذاك؛ إذ دعوئ اختصاص المين 
#إلاكتفاء بإمكاز البلوغ مصادرة واضحةء لكن 
مفتضاه عدم صحَة دعواه أيضاً مطلقا للأصل 
وغبر یو 

وإذا تم التعلليل لمدم الحلف بلزوم الدورء فلا 
فرق في ذلك بين كون امقر في مقام التخاصم أم لا 
کا صرح بذلك بعضہہ ۷ 

1-۲ 

لا شكال في بوب الاحتلام بالبينة | 


(۱) التحریر ۳۹۹:٤‏ وانظر القواعد .4۱۳١۲‏ 
الدروس ۱۲۳۹:۳ 

0 جامع القاصد۲۰۲:۹. 

٠١١:۱۱ انظرالمسالك‎ )( 

() الجواهر ۱۱۷:۳ 

انظر: التذكرة (الحجرية) ٠٤١:۲‏ 


إقامتہاء کغیرء عا يفيت بها وليسى الاحتلام بأد 
من الزنا في إمكان إثباته باليية. 


ثانیاً - ما یثبت به دعوی البلوغ بالسن: 

لاإشكال في ثبوت دعوئ البلوغ بال 
بالبينة. بأن بقيمها عل أن ولادته كانت ف ذا مثلاًُ 
بحيث يكون سه الآن مس عشرة سنة فا فوق. أو 
يقيمها عل أنّ عمره فعلاً مس عشرة سنة فأ فوق. 
وإن لم تعرف البينة زمان ولادته بالدئة. 

وبتاء عل ذلك فقد صرّسح العامة وجملة من 
تأخر عنه: أته إذا ادع البلوغ بالس؛ طولب 
بالیتة لإمکانها في حه 

نعم» قال العلامة: لو کان غريباً أو خامل 
الأّكر بل دعواه وإقراره كا في الاحتلام؛ لعجزء 
عن إقامة البجة". 

لكن رده احقّق الثاني فقال: «وفيه نظر؛ لأنّ 
ماتعتبر فيه البينة لايتغير حكله بعجز المدّعي 
وهکذا قال الہید الثاني" وغيره* 
وظاهر هؤلاء عدم قبول الإقرار في دعوئ 
البلوغ بالسن؛ لإمكان إتباتها با 


اظر التذكرة (الحجرية ٠٤1:۴)‏ 

() جامع المقاصد ۲۰۲:۹ 

(۴) انظر المسالك ۸۹:۱۱ 

۱۱۸:۳١ انظر: مفتاح الکرامة ۲۲۷:۹. وا لجواهر‎ )٤( 


هذا بالنسبة إلى العامة ومن تأخّر عنه. وأا 
ألشيخ' و احق ا حلي ونحو هما فقد قالوا: 
إذا أقر الصبي بالبلوغ وكان مكنا في حقّه قبل منه. 
ولم بحدّدوا الَو به هل هو الاحتلام فقط, أو مع 
السن والإنبات؟ 


ثالئاً - ما یثبت به دعوی البلوغ بالإز 

تثبت دعوئ البلوغ بالإنبات باليينة. كغيرها 
من الوضوعات القابلة لقيام البينة صلهاء 
وبالاختبار؛ فان المانة - وهي محل الشعر الدالّ 
إئباته عل البلوغ ليست من العورة» على فورض 
ونیا کہا جوز لسا أو مشاهدتها لإثبات هذه 
اللاو كما جوز ذلك الطبيب ونحوها“. 

وأا لإقرار» فالظاهر من جملة من الفقهاء 
المتعرّضين للموضوع عدم تبوت دعوى البلوغ 
بالإنبات به؛ لإمكان إثبات الإتبات بغير الإقرار كا 


() انظر المبسوط ۲۷٣۴‏ 
انظر الشرائع .۱١۲١‏ 
(۴) انظر: المهذب ٤٠١:۱‏ وال جامع للشرائع: ٠٣۲‏ 

(4) انظر: التذكرة1:٤٥۱‏ والدروس ١١۱۲ء‏ وجامع 
امقاصد .۲١۲:۹‏ والمسالك 1۹:١١‏ وغاية المراد (مع 
حاشية الإرشاد)١:٦١۲.‏ والروضة البهية ٠٠٤۵:١‏ 
والجواهر .١۱۸:١١‏ وكتاب الصوم (للشيخ الأنصاري). 
١‏ وتحسرير الوسسيلة 41:۲ كاب الإقرار. 


٠١ةلأسما‎ 


edese ssa ۲‏ 
تقدّم» فلم ينحصر طريق إثباته فيه كالاحتلام حت 
يقبل قول معیه فيه . 


مايشترط في لزومه على الإنسان البلوغ: 
يشرط في جميع التكاليف الإلزامية البلوغ, 


سواء كان إلزاماً بالفعل كا في الواجبات, أو إلزاما 


بالترك کا في الحرمات. 

أا بالنسبة إلى التكاليف غير الإلزامية 
كالمستحبّات والمکروهات. ففما تفصیل: 

-أما المكروهات. فالظاهر أكه لايترتب 
على فعلها من قبل غير البالغ لوم من الشارع ٠‏ نعم 
قد بکون ترکها وترك الحرمات من قبله مستچیا. 

-وأما المستحبات, فبناء على أن علادا 


وأا التواب لن يحمله على قعلها قرينا ر4 كام 


الوالدين أم غيرهما. 
وأا بناءً عل صتا 


() انظر المصادر المتقدمة في المامش 4 من العمود الشاني 
في الصفحة المتقدمة. 
وقد يده خر طلحة بن زيد عن أي عبدالله لإ قال: 


أولاد الملسلمين هم موسومون عند الله 
شافع ومشم. بلغوا اثنتي عشرة سئة كتبت م 
الحسنات. وإذا بلغوا الحلُم كتبت عليهم السيثات». 
الكاني اب الأولاد, باب العقيقة, الحديث ۸ 
وتاب ال وحید:۳۹۲. المحسدیث ۳ والوسائل .4۲١١‏ 


الباب ٤‏ من أبواب مقدَّمة العبادات. الحديث الأرّل. 


٠ :‏ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 


ثواب للطفل تفيضا“ 
والمقصود بالكلام هنا الشواب والمقاب 
٤ 8 1‏ 
الأخروي» وأمّا الدنيوي فسياقي. 


مايشترط في صحته أو جوازه البلوع: 
ترط البلوغ في صحة كشي من الأفعالء 


١‏ العبادات, بناء عل عدم صحة عبادات 
الصي: كا تقدم. 

۲ -إجراء صيغ المقود والإيقاعات عن نفسه 
أو عن غيره. إل ما استتني على قول بعضهم» من 
قبيل وصيّة من بلغ عشراً ووقفه, وصدقته, وعتقه 


انحو ذلك ما استتناء بعضه م" . 


القتل عل قول في خذ بأل قوهم(۴. 
٤‏ -القضاءء فلا يصح قضاء غير البالغ بحال» 
حت ف الحم بين المسلمين والكفارء وبين 
الزوجینا. ٣‏ 
٠‏ الإمامة. فلا تصح إمامة الجاعة من 
(۱) اظر؛ امدارك ٤۲-٤۱:۱‏ والحدائق 01-۵۳:۱۲. وعوائد 
الأيام: ۷۹۲-۷۹١‏ والمستارين 114:١‏ المنوان .۸٤‏ 
وائجواهر ۲۳۰۰:۱۹ 
) انظر: الجواهر ۲۰:۲۸ و۲۷۱:۲۸ و. 
() انظر الجواهر ٠٤-۹:٤١‏ 
ا جو اھ ر ۱۲:۲ وا٤1‏ و4 


بلوعغ 
الصي على المشمورء وفيه قول بصحة إمامة 
امير 

-الولاية. فلا تصح ولاية لصي لا على 
نفسه» ولا على غيره» كصبرورته وصيًا على اليتم 
مثلاً فهو منوع من التصارّف وجو عليه مطلقا 
حت ببلغا". 

۷ -إجراء الحدود, فلاتجرى الحدود الحامة 
عل غبر البالغ وان ارتکب موجماء نعم يودب 
ویعرر با براء الحاکم ۳ 

۸ القصاص, فلا يقت من غير البالغ. 
سواء قتل بالغاً أو غبره. نعم هناك قول بالاقتصاص 
من البالغ عشر سنين, أو خمسة أشبارء لك ا معروف 
عدم الاقتصاص مطلقا'*. 

۹-الاسلام» اشترط الشيخ الطوسى وجماعة 
في قبول إسلام الكافر البلوغ, معن أن تر تيب الاأرَ 
الفقهية عل إسلام الكافر موقوف على بلوغه. أا 
غير البالغ فإسلامه مقبول بالتبعية. لكن ذهب 
جماعة إلى قبول إسلام من بفهمه وإن كان صبتاآ*. 

۰ -الارتداد وترتیب أحکامهء فیشترط 


فيه البلوغ» فلا عبرة بردّةٍ غير البالغ. نعم للشيخ 


(۱) انظر الجواهر ۳۲۵:۱۲۳. 

(۲) انظر ا لجو اھر ٤۸-٤:۲۹‏ و۰۱:۲۸٤‏ 

(۴) انظر ا لجو اھر ۲٦۲:٤۱‏ و۲۹۹ و۳۷۷ و۳۷۸ و٤۱٤‏ 
Wy Ag Vy ENV‏ 

() انظر ا لجو اهر ۲ :۱۸۲-۱۷۸ 

(۵) تقدّم تفصيل الكلام فيه في العئوار 


الطوسى قول بترتيب آثار الارتداد على ارتداد 
المراهق. والظاهر أته لم يوافقه أحد وإن وافقه في 
قبول إسلامه جماعة. 


۱ ۔_ جواز التقلید. فيشترط في المقلّد أن 
یکون بالغ ولکن شکك بعضهم فی وجود دلیلٍ 
صالم عليه" نعم لا ولاية لغير البالغ على غيره 
وان کان أفقه من غيره. 

۲ -النقاط الإنسان. يشترط في الملتقط - 
أي من يلتقط الإنسان الضائع -البلوغء ليترثب 
عليه أحكام الملتقط" دون آخذ الضالة والمال 
انع کا سيأقي. 


ما لايشترط فيه البلوع: 
- لابرط البلوغ في صحة أو تأثير بعض 
الأشياء. من قبيل: 

١‏ الجنابةء فلو تحقّق سببها كالدخول. 
تحققت. وإن صدر من غير البالغ» فلو أدخل البال 
فرجه في فرج غير البالغ. أو بالعكس, أو أدخل غير 
البالغ في مثله, تحتفت الجنابة. وإنكا يتوف التكليف 
بالفسل على البلوغ» فالبالغ بجحب عليه الفسل» 


() تقدّم تفصيل الكلام فيه في العثوان. 
() انظر المستمسك ١١-٠١:١١‏ والننقيح (الاجتاد 
والتقلید): ٠۲۱۱-۲۱۲‏ 


رقداد». 


(۳) انظر الجواهر ٠۸:۳۸‏ 


e‏ اجب عليه بعد البلوع(. 
-أسباب تحرم النكاح» معل: اللسب. 
والمصأهرةء والزناء والعقد على المرأة في عدتبا 


والعقد على المرأة ذات البعلء والعقد حال الإحرامء 
والفجور بالغلام» والطلاق ثلاث بینہا رجعتان. 
واستيفاء العدد أي التزو تسان 

فهذه وغيرها أسباب لو تحقّقت أدّت إل 
حرم النکاحء سوا کا ن الفاعل والقابل بالفين أو 
غير بالغين أو مختلفين. فتحرم أ الإنسان وأأخته 
ليه ون کان صغیرا. ولو وطی امرأةٌ بنكاح دانم أو 
منقطع حرمت عليه بنتها سواء كانت بالغة أم لا 
وکذا لو فرضنا الواطیٰ غیر بالغ. 

ولو زی بذات بعل حرمت عليه وإن ڳا 
صغيرة أو هو غير بالغ وكذا لو عقد عليها أو كانت 
عتما 0 

ولو فجر بغلام حرمت أ الموطوء وأخته 
وبنته على الواطئ. 

وهكذا سائر الموارد؛ لأ هذه أسباب. 
ولافرق في تأثير السبب بين حالة البلوغ وعدمها؟. 

راجع عنوان: أسباب / أسباب القحريم 

٣-التسوارثء‏ لايشترط التوريث 
ولااستحقاق الإرث بالبلوغ, فلو مات غير البالغ 
وره ورشسته سسواء کانوا بالفین آم لا ولو 


۲ انظر: ا لجواهر ۲:۳, والعناوین :11۰ العنوان ۸۴ 
() انظر العناوین ,11۱-1٦1۰:۲‏ العنوان ۸۴ 


. الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج۷ 
مات البالغ فكذلك٠.‏ 
٤-الضان.‏ لايشةرط البلوغ في الضمان» سواء 
کان ضبان إتلاف مال أو إتلاف نفس أو ضبان 
غصب, فلو أتلف غير البالغ مال الفير ضمنه. وإتا 
يكلف بالدفع بعد البلوع". 
وكذا لو أتلف نفساء فالمشهور أته لايقتص 
مه إن کان عدا وللشبخ الطوسي قول 
بالاقتصاص منه إذا بلغ عشراً ولكن عل ا شور 
يضمن الدية وكذا لو كان خطأء وتضمنه العاقلة؛ أن 
عمد الصي وخطأه سيان . 
فار ع اا شما وشن 
نافيا 
٠‏ -التذكية والصيد. فلايشترط فيها البلوغ» 
فلو تن غير البائ من إیقاعها صت من 
-أخذ الضالة - وهو الحيوان الضائع - 
ولقطة ا لمال وهو الال الضائع فلا يشترط فيا 
EEE‏ 
۲ انظر المناوین 11۰:۲ السنوان ۸٣‏ بل ذلك سن 
المسليات عند الفقهاء وغيرهم. 
انظر العناوین 1۰:۲ العنوان ۸۲ 
(۳) انظر: ا لجواهر۲٤:۷۸١-1۸۲.‏ والعتاوین 11۰:۲ 
العنوان ۸۳ 
() انظر: الجواهر۷١١١٠-۷١١.‏ والعناوين 11٠:‏ 
المنوان ۸۳ 
(۵) انظر ا جواهر ۲۷:۳1 و۰ 


الحيوان أوالمال". 

۷-كثير من الأعبال التوصَلية - وهي التي 
لايحتاج فعلها إلن صد القربة - مثل غسل الشوب 
والبدن والأواني و تطهيرهاء فلو حصل ذلك 
بشرائطه من غير البالغ كن في التطهير. 

ومشل تكفین الوق ودفنهم» حيث لابحتاج 
فعلها إلى النيّة وقصد القربة". 

ومثل إنقاذ الغريق؛ ونحو ذلك ما لايحتاج في 


تحققه صدوره من البالغ شرع 


بقیٽ أمور خر رجىئ البحث عا إلا 
مواطنها الأصليةء من قبيل: 

-إجزاء حجَة الصبي عن حجة الإسلام لوب 
وعدمه. 

-حكم الصبِي لو صام قبل في أثناء النهار. 

-حكم زكاة أموال الصبي وخمسما. 

-حكم الصبي لو بلغ وهو غير ختون. 

۔حکم الصي لو زوجه أب 
البلوغ» فبلغ ولم رض بالزواج. 


(۱) انظر الجواهر ۲۵۵۱۳۸ و۲٠٣.‏ 

() انظر ا لجو اھر ۸۹:1 و۱۸۵ و۲۳۱ و۳۸ 

(۳) انظر: الجواهر ٠١١:4‏ والمستمسك 4٠-٤۲:١‏ والتنقيح 
(الطهارة) 1۰-01۸ 


-حكم الصبي من حيث تبعيته لأبويه في 
الإسلام والكفر. 


مظان البحث: 
أكثر ما ببحث عن البلوغ في كتاب الجر 
يناسبة أن أحد أسبابه عر فيبحث فيه عن 
علاماته. 
وقد يبحث عنه بعضّ في کتاب الصوم عند 
اعراط وجوبه بالبلوخ وأحياناً ي كتب أخر 


با مناسبة المتقدّمة. 
بناء 
ا 
مصدر بنى؛ واس للمبني وواحد الأبسنية ٠‏ 
مثل الدور ونحوهاء 


وبنی البیت: أقام جدارء". 

وبنی علی کلامه؛ اعتمد علیه"". 

ونی على آهله: دخل بها وأصله: أن لر 
کان ببني على اهله خباءء وقالوا أیضا: بنی بأهله, 
كقوطم: أعرس بہاء وقيل: إتها غير فصيحة*. 


(۱) انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن: «بنى». 

(۲) ااظر المعجم الوسيط: «بنى». 

(۳) المصدرالسابق. 

() اظر آساس البلاغة, والنهاية. والمصباح المتير: «بنى». 


وبناء عليه: استناداً إليهء بالنصب على أكه 
منعول ل4 

وبناء الكلمة: لزومها حال واحدة من 
الإعراب". 


اصطلاحاً: 

استعمل: 

-مصدراً للفعل «بنى», فهو بهذا المعنى 
یتضگن معنی حدثاً 

واا 

- والزفاف والدخول بالزوجة, کقوهم: عقا 
علہہا فی کذاء وبنی علیہا فی کذاء 

- والاعتداد با مضى من الفعل والاإستمرار 
علیه» مئل قوهم: بی على وضوته. أو بی عل 
ء فعله) مايوهم إيطاهاء 
كخروج الحدث ممن لايقدر على الاستمساك. 


صلاته. إذا صدر في 


-وبناء العقلاء: طريقتهم وسیرتهم. 

-وبناء المتشرّعة: طر بقتهم وسير م 

والبناء على الأكتر» عند الشاك بين الأقل 
والأكثر في الصلاةء كمن عك آته صل ثلاث أم 
أربعاء فيبني على أنه صلى أربعاًء ويأتي بركعة من 


() انظر المنجد؛ «بنى». 
انظر المعجم الوسيط: «بنى» 


٠...٠...‏ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 


قیام أو رکعتین من جلوس احتياطاً 

-والبناء على الضحة, عند الشكّ في ته أق 
بالعمل صحيحاًأم فاسداً: 

-والبتاء على الطهارة والعدالة وجوهما من 
هذا القبيل أبضاً 

والكلام يتحص فعلاً في البئاء بمعناه 
المصدري والاسمي 

أا ناء العقلاء والمتشرعة. فسوف يأتي في 
اللحق الأصرلي. 

وأا البناء بالزوجة فيأق في عنوان «نكاح» 


وما یناسبه 


وأا سائر الموارد. فسوف تأ فى مواردها 
إللاسبة. مثل: صلاةء وضوءء غسل» شك صحة. 


رطهارةءرعدالةء ونضوهاء وقد تقدّم ما يناسب ذلك في 


عنوان «طن» أيضاً. 


الأحكام: 
قلنا: إن الكلام هنا ينحصم في البناء مناه 
المصدري الذي يتضمن معن حداياً والبناء معتاه 


أولا - أحكام البناء بمعناه المصدري: 

١‏ -الحكم التكليفي للبناء: 

الحكم الأول اباو الإباحة؛ لان ا لمأوى 
والسكن ونحو ذلك من ضروريات الحياة المدنية 
التي تاز بها الإنسان على سائر الموجودات. 


قد يصير البناء - بالعنوان الشانوي - 
واجباً أو حزما أو مستحباء أو مكروهاً. لظروف 
وشرائط خاصة. نشير إلا إجالاً فيا يأقي: 

أ -البناء الواجب: 

إنتا جب البناء إذا توقف عليه واج آخر. 
مثل حفظ النفس' من کل ما وجب هلاکها أو 
إیصال ضر مهم بها أو من يعولهء وهل يجب إذا 
توقّف حفظ نفس غیرهم علیه؟ 

تقدّم بعض الكلام عن ذلك في العنوانين: 
«اضطرار» و«إنقاذ». 

ب -البناء المحرّم: 

يحرم البناء في أرض الآخرين من دولأ 
إذنهم لأته تصرف منوع منه, ويحرم أيضأً في 
الأرض الموقوفة, والمشتركات كالشوارع العامة 

ويحرم البناء بالآلات المغصوبةء ولافرق بين 
أن يکون البني مسجداً أو غیره. 

ويرم البناء أيضاً إذا كان لغاية محرّمةء كأن 
یکون محلا لارتكاب العرٌمات بأنواعها. 

كا بعرم أيضاأًإذا استلزم الإضرار بالآخرين 
إجالاً وفيه تفصيل. 


ووزد النهسي الشديد صن البثاء بغاية 


کون 


المباهاة'" أف بعض الفقهاء بحر مته" 

ج -البناء المستحب: 

يستحبٌ بناء المساجد وما شابهها من 
الأوقاف العامة التي ينتفع بها الناس. قال تعالى: 
إلا بغ عت اجة آللَهِ كن ن بالل وَأَلْيؤم 
آلآخر4. وإعار المساجد إا يتحقق ببنائها 
وإصلاحها والصلاة فيها. 


وروي باسناد صحيح عن أبي عبيدة الحدّاء. 
قال: «سمعت أبا عبدالله ## يقول: من بى مسجداً 


الله له بيتاً فى الجحكة. 


قال أبو عبيدة: فر بي أبو عبدالله ل في 
جلريقا مگة. وقد سويت بأحجار مسجداء فقلت له: 


وتر فيد رجو أن يكون هذا سن ذاك. 


»0 ورد في خر الناهي عن النى اا أته قال؛ «من بی 
بنياناً رياءٌ وسمعة مله الله يوم القيامة من الأرض 
السابعة وهو نار تشتعل منهء م طرق في عنقه ويلق في 
الثارفلا بحبسه شي منها دون قعرها إلا أن توب 


قیل: یارسول الله کیف یبن 
فضلاً عل ما يكفيه. استطالة منه عل جيرانه. ومباهاة 


معة؟! قال: يبي 


لإخوانه». من لابحضره الفقیه ۰۱۲-۱۱۲۲ ورواه عه 
فی الوسائل ۳۳۸:۵ الباب ۲۵ من ابواب أحكام 
ن. الحديث ٤‏ 


قال: نعم" . 

وروی أبو كهمس عن أبي عبدالله نة قال: 
«ستّة تتلحق المؤمن بعد موته: ولد يستغفر له 
ومصحفبٌ يخلفه» وعَرْس يغرسه» وقليبٌ يحفره» 


وساقا را وس بوخد ا من بنا 


ربجا يجب بناء المسجد كفاية إذا م يكن مسجد 
في المدينة, كسائر ما جب فعله كفاية ما يحتاج إليه 
اانا 

ويستحبٌ بناء الدار والتوسعة فبها؛ للتوسعة 
على الميال فان التوسعة على العيال مستجبة 
بلاإشكال فعن علي بن الحسين اء قال: «أرضًا كم 
عند الله أسبغكم على عياله»*. وعن الرضي اه 
قال: «صاحب النعمة 
عیالە»ا. 


وورد فی احاديث: «من السعادة سعة 

الوسائل ۲۰۳:۵ الباب۸ 
الحديث الأَرل. 

الوسائل ۱۷۳:۱۹ الباب الأرّل من أبواب الوقوفق 
والصدقات, الحديث 0. 


اب أحكام المساجد. 


(۳) الوسائل۰:۲۱٤٠.‏ الباب ۲١‏ من أبواب التفقات. 
الحديث٠.‏ 

() الوسائل۲۱: ٠٤١‏ الباب ۲١‏ من أبوا 
الحدیث۳. 


النفقات. 


ب عليه الوس ما ر 


الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج۷ 


اللتزل»* أو وسن سعادة المرء المسلم 
المسكن الواسع»". 

وعن معكّر بن خلادء قال: «إِنٌ أبا المحسن ا 
اشترئ دارا وأمر مول له أن يتحول إلبهاء وقال: إن 
مغزلك ضيّق» فقال: قد أحدث هذه الدار أب فقال 
أبو امسن : إن كان أبوك أحمق ينبغي ان تکون 
مغل ؟. 

وسوف يأقي الكلام عن بناء المساجد في 


عنوان «مسجد»؛ وعن بناء الدور فى عنوان 
«مسکن» إن شاء الله تعالی. 

د البناء المكروه: 

ورد ألنهي عن البناء لغير حاجةا*؛ وارتفاع 
البناء لغير حاجة أيضاء وإذا كانت حاجة في 
تفاع فليكتب آية الكرسي في دوره ل ٠‏ 


-استحباب الوليمة للبناء: 
من موارد أستحباب الولمة, الولبة لبناء الدار 
الوسائل ه: ۲۹۹ الباب الأول من أبواب أحكام 
المساكن. الحديث الأرّل. 
١‏ الوسائل ٠٠٠:0‏ الباب الأول من أبواب أحكام 
الا اق رة اة آي 
اب أحكام المساكن. 


(۴) الوسائل 0 
الحديث الأول. 

)٤(‏ انظر الوسائل ۴۳۷۱۵ الباب ٠۵‏ من أبواب أحكام 
المساكن. الحديث الأرّل وغبره, وكشف الغطاء ۸۷١۳‏ 

۲) انظر الوسائل : ۳٠١‏ الباب ١‏ من أبواب أحكام 
المساكن. المديث الأرل وغيره. 


۰ الباب۲ من 


بتا 


ونحوهاء فقد روى الإمام الصادق ا عن آبائه 2# 
عن رسول الله اة ته قال: «من بن مسكنا فذبح 
كبشا مين وأطعم لحه المساكين. م قال: اللهم 
مردة الجن والإنس والشياطين, وبارك 
١‏ أعطى ما سأل» 

وعن أبي الحسن الأرل كا «قال: قال 
رسول الله كال : لا ولبة إلا في خمس: في عُرس» أو 


بالولد, والعذار: الختان والوكار: الرجل يشةري 
الدار والركاز: الرجل يقدم من مكة»". 


الوسائل ۳۲۱:۵ الباب ۲۹ من أبواب أحكام المساكن, 
الحديث الوا 
() فال الصدوق بعد نقل الرواية: «سمعت بعض أهل اللغة 
يةول في معن الوكار: يقال للطعام الذي رتيا 
إليه الناس عند ناء الدار أو شرانها: ”الوكيرة"٠‏ والوكار 
مله 
والطعام الذي يتخذ للسقدوم من السفر يقال له: 
ریقال ل لوکار ایحا اراز 
الغنيمة, كأته يريد أنٌ في اتضاذ الطعام للقدوم من مكة 
غنيمة أصاحبه من الشواب المزيل» ومثه: قول 
: ۶ بة الباردة”. وقال أهل 
العراق: ال كاز: المعادن كلها وقال أل الحجاز: الركاز. 
الال المدفون خاصّة ما كتزه بنو آدم قبل الإسلام 
كذلك ذكره أبو عبيدة» ولا قوة اأ" بالله». 
معاني الأخبار؛ ۲۷۲ معن العرس والترس. 
وانظر: من لاحره الفقیه .٤ ۰۲١۳‏ كتاب النكاح. 
باب الولمةء الحديث ٤١٤‏ والوسائل .٠١:۲١‏ 


الباب ۰ ٤‏ من أبواپ مقدّمات اکا وآدابه, الحدیث ۵ 
باب ۰ ٤‏ من آبوا اح : 


يمكن فرض هذا المورد من البناء با معني 
الثاني أي الاسمي وهو المبني؛ فيكون من أحكام 
المبني الولية لأجاه. وعلى هذا يشمل الحكم مالو 
اشترئ داراً جديدة وتحول إليهاء وتدل على ذلك 
الرواية التانية التي فكرت «الوكار» بشراء الدار 
لاببنائه 


ثانياً - أحكام البناء بمعناه الاسمي: 

تترتب على البناء معني المبني أحكام نشير 
الا إجالا: 

١‏ -حكم البناء فى الأراضى المباحة: 

وز الناء -جعتاه المصدري في الأراضي 
المباجة. سوإء كانت مباحة بالأصلء مغل الموات, أو 
باأمرض, كالأرض التي باد أهلها. 

وهذه الأزاشي دن الأنفال» وهي ملك 
للإمام ا والعروف حصول الإذن العام منم 4 
في إحيائهاء وخاصة بعد زمان الحضور. 

راجع؛ إحياء. أرض, أنفال. 

والبناء في هذه الصورة لامجوز 
لأحد قلعه, إل إذا صدر النهي عن البناء سابقاً 
لصا من له الولاية شرعاً وكان مبسوط اليد فله 

قلعه. 
۲ -حكم البناء في الأرض المغصو 
نّا كان البتاء بمعناه المصدري في الأرض 


المغصوبة تصرَفاً عدوانياً فيهاء فهو حرم بلا إشكال. 
أ حكم البناء أي المبنيء فقد قال العلامة 
ا لحي ما حاصله: أتته لو بناء الغاصب با كان ملوكاً 
للمغصوب مئه لزمه أجرة الأرض سبتة؛ لأنٌ 
الأرض والبتاء للمغصوب منه. وإن كان بعل 
الغاصب, فاللازم على الفاصب أن يدقع ا 
الأرض حال كونها مبنية إلى مالكهاء وهو المغصوب 
نی 
ووافقه في التصرع بذلك بعض الفقهاء". 
وأا لو بنا ما كان ملوكاً له _أي الغاصب - 
لزمه أجرة الأرض خرابا؛ لأ البناء ملك للقاصي 
وان کان متعدباً عله ۲۳ 
لكن قال احق الماني مقا عليه احاح 
ته بناء عل أن زيادة الصفة الحاصلة يشلك 
المالك له وإن كانت بفعل الغاصب. فاللازم أن تكون 
للالك حصة من أجرة الجموع بعد التقسيط عل 
الأرفى والبناء؛ لأنٌ لميثة الاجتاعية تقتضي زيادة 
يد أجرچابدللك. ٠‏ 


() قواعد الأحکام۲۳۹:۲. 

() اتظر: جامع المقاصد ۳۲۹:۱ ومفتاح الكراسة ۲۰۸ 
ويظهر من فخر الدين موافقته لوالده الملامة؛ لأكه ل 
یعاق على کلامه. انظر ایضاح الفواند ۱۹۵:۴. 

(۳) قواعد الأحکام۲۳۹:۲. 

۲ انظر جامع القاصد ۲۲۹:1 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج۷ 
ووافقه السيّد العاملي قي مفتاح الكرامة'. 
هذاء ولو أراد المالك قلع البئاء جاز له ذلك. 
وعلى الغاصب أ القلع وطم الحفر وأرش 
الأرض لو نقصت بسبب ذلك فهو مثل ما لو زرع 
الغاصب؛ فقد صرح جماعة من الفقهاء بذلك فيه. بل 
اذعي عليه الإجماع'" وقد روى عبدالعز, 
محمد قال: «سمعت أبا عبداللهة يقول: من أخذ 
أرضاً بغر حقهاء أو بن فباء رفع بناؤه ولم 
التربة إل صاحبماء لیس لزق ظالر ح۲ . 
والمعرو 
الغرس لم بجب على الغاصب إجابته ٠‏ 
نعم المنقول عن ابن ا لجنيد أن للالك ذلك ا 
ها روي عن الني ٤ل:‏ «من زرع في أرض قوم بغير 


ہن 


ته لو بذل صاحب الأرض قيمة 


رذنم رفليس له من الزرع شي وله فقت . 


(۱) انظر مغتاح الکرامة ۴۰۸:1 

انظر: مفتاح الکرامة۳۰۹:1. رالریاض۲۹۱:۱۲. 
وا لجواهر ٠٠١۵:۳۷‏ 

(۳) الوسائل ۱۵۷:۱۹ الباب ۳۳ من أبواب كتاب الإجارة. 
الحديث٣.‏ 

(4) انظر المصادر المذكورة في المامش ۲. وجامع 
المقاصد ۲۲۷:۹ 

() نقله عنه العامة في الفتلف .۱١١:١‏ 

() سنن أي داود ۲۳۲۱۳ كتاب البيوع» باب في زرع 
الأرض بغیر إذن صاحبہاء ا حديٹ ۳٤٠۳‏ ورواء غير 


وكذا لاتجب إجابة الغفاصب لو بذل قيمة 
الأرض للالك. 


٣‏ - حكم البناء في الأرض المستأجرة: 
تصح إجارة الأرض للغرس والبناء في مدّة 


مقدّرة. سواء زادت مثل تسعين سنة. أو قصرت 


مثل سئة واحدةء وقد ادعى عدم الخلاف فيه بين 
العلماء؛ لأتها إجارة عل فغ معلومة في مدة 
معلومة 

وللمسألة صور مختلفة تعرّض ها بعض 
الفقهاء إجمالاً وتفصيلاًء كالشيخ الطوسيء والعلامة 
الحليء و الحقّق الثاني وصاحب مفتاح الكرامةا". 
ن 

وإجمال تلك الصور على النحو الآني: 

الصورة الأول - أن يشترط الموجر ل 
البناء أو الفرس -ونحن نقتصار فها بعد على ذكر 
البناء وهما من باب واحد -بعد انتهاء المدة. 

وهذه الصورة صحيحة؛ لأصالة صحَة العقد. 


وعموم؛ «المؤمنون عند شروطهم»". 


انظر: جامع المقاصد ۳۲۷:۱ والریاض ۲۹۱:۱۲ 
ومفتاح الكرامة :۳۰۱ والجواهر ۲۰۵:۲۷ 

(۲) انظر: المبسوط .۲٠0-۲١١:١‏ والتذكرة (الحجرية) 
۳۱۲ وجامع المقاصد ۲۳۸-۲۳٣۸۷‏ ومفتاح 
الکرامة ۲۳۵٣۷‏ وغیرها. 

(۳) الوسائل ۲۷1:۲۱ الياب ۲١‏ من أبواب المهورء 
المديث ٤‏ 


قاب للنقل پعوض وغیره 


وعندئنٍ يؤمر المستأجر بعد انتهاء دة بقلع 
البناء. وليس عل المالك أرش نقصان آلات البناء 
بالقلع؛ لأحه شي٤‏ لزم المستأجر وجب الشرط 
المتوافق عليه في المقد. كا لا يجب على المستأجر 
أيضاً تسوية الأرض ولا أرش نقصانها إن نقصت 
بالقلع؛ للسبب المتقدم. 

قال السيّد العاملي: «ولا كلام ولا إشكال 
لأحد في ذلك. وإنتكا استشكل [العلامة] في التحرير 
في مؤونة القلع أهي على القارس أم المالك؟»" 

استقرب كون الأجرة على المستأجر -أي 
إلغارس -فهو مغل رد المارية إذا احتاج إل مؤونة. 

الصورة التانية -أن يتفقا على إيقاء البناء 


بأجأًة أو بدونهاء و هي صحيحة؛ لان احق هما وهو 


الصو رة الثالفة -أن يشةرطا التبقية بعد انتهاء 
المدة. فهنا بحتمل البطلان؛ لجهالة المدّة. وتحمتمل 
الصحة؛ لأنّ الإطلاق بقتضي الإبقاء. فلا يضر 
خرطه. 

وقوّئ العامة البطلان" واختاره ا قق 
الثاني" وقال السيّد العاملي: «ولا تأمّل لأحد منا 
في ذلك وللشافعية قول بالصحة». 


(1) مفتاح الكرامة ۲۳۵٠۷‏ وائظر التحرير ٠٠۲:۳‏ 
() أنظر التذكرة (المحجرية) ۴٠۳:۲‏ 
(۳) انظر جامع النقاصد ۲۳۵۷. 


() مفتاح الکرامة ۲۳۹۷ 


المثل في وفها بعد المدّة يكون الحكم على 
ما سنذكره في الصورة الرابعة. 

الصورة الرابعة أن بطلقا المقد ولم يشترطا 
القلع ولا الإبقاء, والعقد صحيح في هذه الصورة م 


امكن القلع والرفع من غير نقصان فعل 


- فإن اختار المستأجر القلع. فله ذلك؛ لأت 
ملکه» وإذا قلع؛ یکون قد أخذ ملكه 

وهل يجب عليه تسوية الحفرء وإصلاح 
الأرض, ودفع أرش النقص الوارد على الارن 
بسبب القلع؟ فيه قولان: 

الأول وجوب ذلك؛ لأن الستعأجو أؤردٍ 
النقص على أرض الغير بدون إذته. وتصرف قا 


ذهب إلى هذا الرأي السيخ الطوسي في 
المسبسوط والملامة فى الفذكرة""» والسيد 
الماملفي مفتاح الكرا ام 

الثاني عدم الوجوب؛ لثبوت الإذن بالق 
الإجارة 


انظر المېسوط .۲۱٤:۳‏ 
انظر التذكرة (الحجرية)۴:١٠٠.‏ 
1 انظر مفتاح الكرامة .۴۳٣١۷‏ 


٠...٠...‏ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 


ي التفريغ بعدهاء فيكون مأذوناً فيه بهذا 
الاعتبار, بخلاف ما لو قلع قبل انتهاء اة فإته | 
یکن مأذوناًفیه. 

ذهب إل هذا الرأي العامة في القواعد, 
وولده فخر الدين" و ا حمق الثاني ". 

هذا ونسب الحفق العاني القول بعدم 
الوجوب إلى العامة في التحرير أيضا*؛ لكن قال 
السيّد الماملي: إِنّ الذي شاهده في نسختين منه هو 
موافقة الشيخ. أي القول بالوجو ب .١(‏ 

والذي وجدناء في الطبعة الحديثة الحفقة: 
القول بوجوب التسوية والطم؛ كا قال السيّد 
العامليء فإنته أي العامة -قال: «ولو أطلق العقد. 
قللمستأجر القلع. وعليه تسوية احفر وكذا إن قلعه 


قبل انچاء المدّةي. 


- وإن امتنع المستأجر من القلع» فهل يجوز 
للموجر أن يقلعه بحاناً وبدون دفع أرش البناء؟ 

يحتمل ذلك؛ لأنّ تقدير المد في الإجارة 
يقتضي تفريغ الأرض عند انقضائها؛ لانقضاء مدَّة 
استحقاق المنفعة المقصودة في العقد. 


اظر القواعد ۳۰۱:۲ 

انظر ایضاح الفواند ۲۷۲:۲ 

(۳) انظر جامع المقاصد ۲۲۵۷۔۲۳۱ 
() انظرالمصدرالمتقدم 

(۵) انظر مفتاح الكرامة۷١٣۲۳.‏ 
التحریر ۱۰۴:۳ 


ويجحتمل منعه من القلع جانا لأكه غرس 
محترم صدر بالإذن, ولفهوم قولهظا؛ «ليس لزق 


ظالر حق ت احق لزق إن لم يكن ظا لما كا 
في المورد. إذ البناء كان بالإذن. 
ن صف الأخير بأ البناء بمد انقضاء المد 

لیس بمحترم» ولیس بح" . 

والذي اختاره العلامة في القواعد" و احقّق 
الثاني“ هو الأول. لكن الذي اختاره الشيخ في 
المبسوط"* هو الثاني وقواه السيّد الماملى". 

ثم بناء على قول الشيخ من منع إلزام 
المستأجر قلع البناء جانا يتخبّر المالك بين ثلاثة 
موز كا قال الشيخ: 

١-أن‏ يدفع قيمة البناء المستأجر. ويجور 
المستأجر بأخذهاء فيملك الأرض مع انبناء. 

۲ -أن بجبر المستأجر بقلع البناء بشرط أن 
یغرم له ارش ما بنقص بالقلع» فیلزم ما بين قيمتها 
ثابتة على الأرض, وقيمتها مقلوعة. 


(۱) الوسائل ۱۵۷:۱۹. الباب ۳۳ من أبواب كتاب الإجارة. 
الحديث٣.‏ 

() انظر جامع المقاصد ۲۳۹۷ 

(۳) انظر القواعد ۳١٠:۲‏ 

() انظر جامع المقاصد ۲۳۱۸۷. 

(۵) انظر المیسوط ٠٠۵:۳‏ 

انظر مفتاع الکرامة ۲۳۷ 


OF es 


٣‏ أن يترك البناء للمستأجر ويأخذ منه 
5 

وذكر العامة هذه الفروض في التذكرة إل 
أته أشترط رضا المستأجر في الفرضين الأول ٠‏ 
والثالك. وتبعه الحقّق الثاني" وحمل إطلاق كلام 
العامة في القواعدا عليه؛ لان تلك مال الغير - في 
الفرض الأول -بالقيمة من دون رضاه باطل بن 
الكتاب والسَةء ونسب أي امحقق الفافي - إلى 
العامة في التحرير القول بالتوقّف» وعبارته هذه: 
«وعندي في إجباره على قبول القيمة نظر؛ ولايتخير 
إليالك بين دفع قيمة الغراس» والقلع جانا والقرك؛ 
فیک وگان شر یکین »*. 

اواستفاد السيّد الماملي من كلبات جملة من 
الفتهاء فيكتي الشفعة والمزارعة والعارية وحوها 
اشاراط الرخا أبحاء حيث طرحت اة 
المسألة أو حوها وتكلَم فبا الفقهاء. 


٤‏ -حكم البناء في الأرض المستعارة: 
إذا استعار أرضاً للبناء. فإما أن يرجع المعير 
عن عاريته وإذنه في البناءء أو لا. ولاكلام في صورة 


انظر المبسوط ۲۱۵-۲۹۶۳. 
انظر التذكرة (المجریة) ۴۱۳۱۳:۷۲ 
(۳) انظر جامع المقاصد ۲۳۷۱ ۲۳۸. 
() اظر القواعد۳۰۱:۲. 

(۵) التحریر ۱۰۴-۱۰۲۱۳ 


of‏ ا e‏ الصيف الهو اليشية چ۷ 


عدم رجوعه. 


وأا إذا رجع» فإتا أن يرجع قبل البناء أو 


بعده. فإذا رجع قبل البناء فيجب الكفٌ عن ال 
لأكه تصرف في أرض الغير من دون إذنه. 
وإذا خالف ونی فيكون حكم هنذا البثاء 

كالبناء في الأرض المغصوبة. وقد تقدم» ويجوز 
للمالك إلزام صاحب البناء بقلعه وتسوية الأرض. 
ودفع أرش التقص الوارد على الأرض. وأ المد 
التي كان البناء قاماً في تلك الأرض . 

واا لو رجع بعد البناء, فلا تخلو العارية من 
أن كر دة پزدان أو مطلقة. والرجوع في 
القيدة تارة يكون بعد انتائهاء وأخرئ قبلها 


فإن كانت مقيّدة. وان الرجوع بعد تاتا 
فلا كلام ظاهراً في جواز إلزام امالك ازرم 


البناء وتخلية الأرض منهاء ويظهر من فخرالدين أن 
ذلك إجماعي؛ لأت حصر الخلاف في الرجوع قبل 
المدة" كا سيأتقي 

وعليهء فلابجب على المستعير دفع أرش 
الأرض, ولا على المعير دفع أرص البناء وكا بقي 
البناء بعد انتهاء المدَة استلزم أجرة الئل 

هذاء ولكن قيّد الشيخ الطوسي الأحكام 


انظر: البسوط ٤-0۳١۲‏ والقواعد .۱۹٤:۲‏ وجامعم 
المقاصد ٠1:1‏ وغيرهاء 


انظر إیضاح الفوائد ٠۲١:۲‏ 


التقدمة _عدا أجرة المعل -با إذا كان العير اشترط 
على المستعير قلع البناء أو الغرس بعد انتهاء المدة. 
آما إذا لم بشترط: 

فللمستعير أن يسقلعه؛ لأكه ملکه. وقي 
وجوب تسوية الأرض عليه وجهان. 

وإن طالب المعيرٌ المستعير بقلعها مع ضمان 
مايرد من النقص على البناء وجبت الإجابةء وإن 
طالبه بدون الضان لم تجب. 

وإن دفع المعير قيمة الناء أو الفرس أجبر 
المستعير على قبضما؛ لأنته لا ضرر عليه. 

وإن دفع المستعير قيمة الأرض, لم بجبر ا لمعير 


گیل ذلك . 


ونقل عن ابن الجنيد أيضأً القول بإجبار 


رسيتي على قبض قيمة البناء أو الفرس. 


ولكن خالفه العلامة'" وغيره* في إجبار 
المستعير على قبض قيمة البناء أو الغرس لو دفعها 
المعيرء فلم يوجبوا ذلك على المستعير؛ لعصمة مال 
للم 
هذا ما لو رجع بعد انتهاء المدّة, وأمّا لو رجع 
() انظر المبسوط 00-04:۳ 
(۲) قله عنه فخرالدین في الإیضاع ۱۲۷:۲ 
(۳) اظر: الختلف ۷۷:1 والقواعد ۱۹٤:۲‏ وتوف فيه فی 
القحریر ۲۱:۳. 
١‏ انظر: إيضاح الفوائد ٠۲۷١١‏ وجامع المقاصد۹:1٠,‏ 
والمسالك ۱8۸:0 


قبلهاء فلا تجب الإجابة عل لقاع إلا بعد الضمان. 
وقد ادعئ الشيخ عدم الحخلاف فيه" . 

لك المنقول عن ابن الجنيد: أته م جوز 
للمعير الرجوع ؛ لثبوت الضرر على المستعير" ولو 
فعل كان كالغاصب. إلا أكه خص الححكم بإعارة 
الأرض البراح"" للغرس والبناء. 

وأجيب بأ الضرر مندفع بالأرش وضان 
النقص الفائتا*. 

وحکم الإعارة المطلقة حكم المؤقتة بعد 
ائنهاء المدة؛ من حيث اشتراط القلع فيه وعدمه. قع 
اشتراط القلع. لا ضبان عل المعير والمستعير» ويب 
إفراغ أرض الغير ما يشغلها وإلا تعلقت به الأجرة! 

ومع عدم الاشتراط يلزم المستعير بالإفراغ 
عند طلب المعير بشرط الضان. لابدونه. ولايكرم 
أحدهما بقبض القيمة من الآخر لملك الأرض 
والبناء. بل ينبغي التراضيء إلا على قول الشيخ 
بإلزام المستعير بأخذ قيمة البناء إذا دفعه المعير*. 


(۱) انظر المبسوط 00:۳. 

0( انظر: إبضاح الفوائد 1۲١:۲‏ رالمسالك ٠٤٠1:١‏ 

رض پټراح: لا بناء فیہا ولا عمران. تر تب کتاب المین 
ارح» 

() انظر المسالك .۱٤۷:‏ 

(0) انظر: المسوط 00-0٤۳‏ والمصادر التي تقدم ذكرها 
تحت هذا العئوان. 


١‏ هل تجري الشفعة في البناء؟ 

اختلف الفقهاء في المسألة من جهتين: 

الأول - هل الشفعة تجري في المنقولات 
وغيرها أم تختص بغير التقولات كالأرض؟ ٍ 

الفانية أن البناء لو لوحظ منفرداً عن 
الأرض هل هو من المنقول أم من غيره؟ 

وتنقيح هذين البحثين يأتي في عنوان «شفعة» 
إن شاء الله تعالی. لکن نقول إجالا: 

لا إشكال في تبوت الشفعة للشريك أو بيع 
البناء مع الأرض» وإكا الإشكال فيا لو بيع منفرداًء 
فعلى القول بتعميم الشفعة لكل ما هو مشترك بين 
یکین أو أکثر وان کان منقولاً كا عليه جملة من 
ألما" فتشبت الشفعة في بيع اتاد و واا 
بتاعإل اختصاصما بغير المنقول واعتبار البناء 
وده من وة المنقول. فلاتبت الشفعة كا عليه 
جماعة من الفقهاء 


() ذهب إليه؛ اليد المرتضى في الانتصار:١٠٠‏ وأبو 
الصلاح في الكافي:٠٠٠.‏ وابن البراج في المهذب 
وان إدريس في السرائر :۳۸۹ ونسبه 
العلامة في الختلف ۳۲٠:١‏ إلى ابن الجنيد. 
کالشیخ» و احق الحلي. والعلامة الحليء وأغلب من 
أخّر عه بل سب إلى أكثر الأصحاب» وأكر 
المستأخرين . والأشهر,. والمشهور, والمشهور بين 
التأخُرين, بل قيل: إن عليه التأخر 
انظر المبسوط ٠٠١:۳‏ والشرائع .۲٠۴:۳‏ والقواعد 
۲ وانختلف ۳۲۷:۵ والتحریر 00۷:٤‏ ومفتاح 
الكرامة ۴۳۱۷١١‏ 


۳ 


١‏ وجو ذلك. 
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٦‏ -حكم البناء في الأرض التي تعلق بها 

الشفعة: 

أو باع أحد الشريكين سهمه من الأرض ولم 
يعلم به الشريك الآخر ملا فحدّد المشتري أرضه 
بولاية الحاكم الشرعي متلا م بني فيماء فجاء 
الشريك وأخذ بح الشفعة. فا يكون حكم البتاء 
عندئز؟ 

ذكر الفقهاء هنا وجوهاً واحالات يكن 
استنباطها ما تقدّم في العارية والإجارة؛ لأنّ جيع 
هؤلاء - أي المعير والمستأجر والشفيع -لم بتصرّفوا 
في الأرض تصرّفاً عدوانياً حسب الفرض» وننقل 
فيا يلي خلاصة ما ذكره الشهيد في المسالك: 

-للمشتري قلع بنائه؛ لأته ملک 


-وهل يجب عليه طم الأرض؟ ضيه 


احتالات: الوجوب, وعدمه والتفصیل بین ماکان 
القلع بطلب الشفيع فلا يجب الطم, وما لم يكن كذلك 


- ولو امتلع المشتري من الإزالة تخر الشفيع 


١‏ القلع؛ لأنٌ له تخليص ملكه من ملك 


غیره. 

وهل يجب عليه أرش البناء؟ 

فيه قولان, أشهرهما اللزوم؛ لأنّ التقص عل 
ملك المشتري كان بفعل الشفيع. 


ووجه عدم الأر 


لتفريط حصل بغعل 


................. الموسوعة الفقهية الميسرة / ج۷ 
المشتري. 
۴ -بذل قيمة البناء للمشةري؛ لان فيه جعاً 


وهل یشترط رضا المشتري؟ فيه قولان. کا 


ل الشفيع عن أخذ حه أي حق 
الشفعة. وترك الأرض للمشةتري. 


۷-حكم البناء في الأرض الموقوفة: 

إذا استأجر أرضاً موقوفة فبنى فبهاء فيأقي 
فیا کل ما تقدّم ارة الأرض للبثاء. وهناك 
أفروض مخنصة بالوقف مثل ما لو آجر البطن الأول 
لأرض مدَة من الزمن. م ماتوا جميعاًء وانتقل 


لوقف إلى البطن الثاني فهنا يأ الكلام عن صحة 


الإجارة وعدمهاء أو توقفها على إجازة البطن 
الحاضرا" فعلى فرض عدم صحة الإجار 
رضا البطن الحاضر يأقي الكلام عن حكم البناء 
حينثٍ من حيث قلعه, وضمانه أو ضان الأرض» 
ونحو ذلك ما تقدّم. ولكن لم يتعرّض أكثر الفقهاء 
لذلك. 

هذا إذا كان البناء بإذن الموقوف عبليهم أو 


اوشم 


() المسالك ٠۲۹۳۲۷:۱۲‏ وانظر مفتاع الكرامة 
FALTATT‏ 
اظر الجواهر4-۱۱۳:۲۸١٠‏ 


پچ 


الناظر علل الوقف. وأمّا البناء من دون إذنهم. 
فحكمه حكم البثاء ف الأرض المغصوبة. 


۸-حكم البناء في المشاعر والأراضي 

المشتركة: 

لايجوز البناء الخاص في الأماكن التي يعلق 
بها الح العام كالشوارع العامة واللشاعر» مغل 
أراضي عرفة ومنى ونحوهما؛ لأ التعرّض لمَلكها 
والتصرّف فبها مناف لجعلها مشعراً للمبادة". وقد 
تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان «إحياء». 


مظان البحث: 

يأتي الكلام عن البناء معتاء المصدري. أي 
نفس عملي البناءء با مناسبة في مواطن متعددة, مثل 
أحكام المساجد وأحكام الساكن, وأحكام 
الأولاد -بناسبة البحث عن الولبة للمولود وختانه 


-وغیرها. 
وعبن البناء مناه المي أي ابي في 

الإجارة-أي إجارة الأرض للبناء ونحوه - 
والعارية. والشفعةء وإحياء الموات؛ والفصب. 
والوقف» ونحو ذلك 
انظر ال جواھر0۳:۳۸-٤0,‏ لکن قال | «أمّا لو عر 

فيه ما لا يض ولايؤدّي إلى ضيقها عا يتاج إليه 
المتعبدون كاليسير لم أمنع منه». وناقشه صاحب الجواهر 
وقال: إل كانافي للضعروري. بل فتح هذا الباب فيا 
يودي إلى إخراجها عن وضعها». 


0V .. 


الأنى من الأولار". 
اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. 
والبنت قد تكون من السب وهي التي 
من ما الإتسان فته 


وبنت الابن بنت حقيقة» وبنت البنت بنت 
أو بجازأًء عل الخلاف. 

وقد تكون البنت من الرضاعة. وهي التي 
خلقت من ماءِ شخصٍ آخر, لکنا ارتضعت من 


روچ ن5 انها بسبب مله منه. 


الأحكام: 
أوَلاً-أحكام البنت من اللّسب: 
للبنت من السب أحكام 
عديدة ذکرناها تحٽ عناوین 
تلك العتاوين تذكاراً لما مر من الأحكام. 
١‏ تحرم البنت وإن نزلت" على الأب والجد 


() انظر المعجم ألوسيط:؛ «بنى». 
(۲) أي تمرم البنت وبنت البنت وبنت الابنء وبناتها نزول 


على الأب وا جد وأبيه و... صعوداً 


وان علو 

۲-إذا دخل الإنسان بامرأة حرمت عليه 
بنتهاء ولو اقتصمر على القد م تحرم بعد مفارقة 
الہ 

۳-إذا دخل بالبنت حرمت عليه أمهاء ولو 
اقتصر عل العقد, فالمعور حرمة الام أيضاً لكن 
هناك قول بعدم الحرمة". 

٤‏ تحرم بنت الموطوء على الواطئ في اللواط 
مع الإدخالا. 

تسقدّم تسفصيل هذه الأبحاث في عنوان 
«أسباب / أسباب التحريم». 

۵ -تستحق البئت نصف الميراث بالفر ض إا 
كانت واحدة ول يكن معها ابن؛ وتستحق (نا 
الباق بالرد. إذا م يكن مها وارثرآخر ل 
الأبوين. وأحد الزوجينا*! 

١‏ تستحق البنات اين إذا كن أكثر من 
واحدة ولم يكن معهنَ ابن؛ ويستحقن الباقي بالرد 
إذا م يكن وارث آخر مشل الأبوين. وأحد 


الزوجينا". 


(۱) انظر: الحدائق ۳۰۸:۲۳ والجواهر ۲۳۸:۲۹ 

انظر: المحدائق ٤٤۸ - ٤۷:۲۲‏ وا جواهر ٠٣۵١:۲۹‏ 
انظر: الحدائق ٤٤۸:۲۳‏ وا جواهر ۳۵۰:۲۹ 

۱) انظر: الحدائق 0۹1:۲۲ وا جواهر ٤۷:۲۹‏ 

() انظر الجواهر ۹۲۱۳۹ و١٠١.‏ 

انظر المصدرالتقدم :۹۲ ر۲١٠‏ 


الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج۷ 


۷-وإذاکان مع البنت او البنات ابن فیقتم 
اليرات بينهم على قاعدة «للذكر مثل حط 
الاش &". 


م تفصيل ذلك کله في عنوان «إرث». 

۸ -اختلف الفقهاء في لزوم إذن البنت وإذن 
الأب في نكاح الباكرة, وقد تقدّم تفصيل الأقوال 
قیه في عنوان «باکرة». 

- وللفقهاء كلام في إطلاق الولد على ولد 
البنت. تقدّم تفصيله في عنوان «انتساب». 

٠٠١‏ - يجب الإنفاق علا إذا كانت من جملة 
عائلته. وقد تقدم الكلام عن ذلك في عنوان 


«إنغاق» 


-أحكام البنت من الرضاعة: 

تجري أحكام البنت من السب في التكاح 
عل البنت من الرضاعة"؛ لقوله ا: «محرم من 
الرضاع ما بحرم من النسب»". 
وأا أحكام الميراث وغيره فلا تجري» بل 


(۳) انظر: الحدائق ۳۲۱۳۱۷:۲۲ وا جواهر ۳۰۹:۲۹ 
الوسائل ۳۸۸:۲۰ الباب 1 من أبواب ما يحرم من 
الرضاع, الحديث الأؤل. 


إذا كان الأخ 
الأخ النسبي علمهاء و هي: 

١‏ تحر النكاح» فن بنت الأخ تحرم على 
الإنسان, فلايجوز له تكاحها". 

ولايجوز العقد على بنت أخ الزوجة إلا مع 
رضا الزوجة. وبعبارة أخرئ؛ لابجوز المع بين 
الؤوجة وبنت أخبها -إذا كان نكاح الزوجة متفدماً 
إلا برضاها 

۲ -استحقاقها للميرات. فن الأخ من الطبقة 
الثانية. فإذا فقدت الطبقة الأول وهم الأولاد 


فتستحق الطبقة الفانية وهم 


وأولادهم والاأب 
الأخرة والأخوات مع الأجداد. ويقوم أولاد 
الأخوة والأخوات مقام آبائهم بشرط أن لايكوي 
أحد من الاآباء موجوداً بالشعل» ول كان مقدماً 
بحكم قاعدة «الأقرب ينع الأبعد 

وإذا كان الأخ رضاعياً فتجري على بنته 
أحكام بنت الأخ الرضاعي. في النكاح فقط ا" 


انظر: المحدائق ۳۰۸:۲۲ وا جواهر ۲۳۹:۲۹ 

انظر الحدائی ٤1۷:۲۴‏ وال جواهر ۳۵۷:۲۹ 

(۳) انظر ا مجواهر ٠۹۷:۳۹‏ 

(6) انظر:الحدانی ۳۲۱-۳۱۷۰۲۳ وا لجواهر ٠۳۰۹:۲۹‏ 
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واستحقاق الإرث فلا فرق بينها. 

ولايجوز العقد عل بت أخت الزوجة إل مع 
رضا الزوجة. كا تقدّم في نت الأ . 


بنت الخال 
ليست من الحارم» فيجوز العقد علما". 
وتقوم مقام الخال في الميراث لو انعدمت الطبقة 
الأول والفائية. وانعدم شال والخالة والعم 
والعمة" 


بنت الخالة 
لهي بنزلة بنت الخال بلافرق بينها في 
لكين المتقدمين 


بنت العم 
حکھها حم بنت الخال من جهة جواز العقد 
علمما واستحقاقها للمیراٹ 


بنت العمّة 
حكها حكم بنت العم والخال والخالة بلا 


فرق پیب 


(۱) انظر: الحدا 
(۳) انظر:الحدائی ۳۱۰:۲۳ والجواهر ۲۳۹۰۲۹ 


(۳) انظر الجواهر ۱۸۹:۳۹ 


راجع: ابن لبون 
راجع؛: ابن خاض. 


جنس نباتات طببة مخدرة من الفصيلة 
الباذجاية. 

وقيل: خبط للعقل. جتن مسكن لاوج 
الأورام والبثور ووجع الأذن... 

وهو معرب «بنگ» بالکاف الفار سی ؟. 


الحديث على كل مادة تخر البدن كله أو موضعاً منه 
لإجراء العمليات الجراحية. 

والفرق بين الغدرات والمسكرات هو: فهم 
العرف الخاص والعام. 


المعجم الوسيط: «بنج» 
انظر القاموس العبط: «بنج». 
(۳) انظر فرهنگ معین ۵۹۳:۱ 


الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 

قال السيّد الصدر: «الظاهر أن البنج وتحوه 
من الغدّرات. ليس من السگرات بعسب الفهم 
العلمي والعرفي معا 

أا الفهم الملمي: فهو برئ تقوم المسگر ادت 
الكحول التي من خصائصما اختراق المعدة والاأّجاء 
رأساإ الدماغ نا كل الغدّرات عدا الحشيشة - 
لاتنتشر في الجسم إلا بالطريق الطبيعي؛ وههذا 
يتصور اليج ا لموضعي دون المسكر الموضعي 

وأا الفهم العرفي؛ فهو يفرّتق بين الإسكار 
والتخدير» كا فرق بين الحارٌ والبارد. فليس كل 
حالة تقابل الصحو سكرأً عرفا بل إن ما يقابل 
إلصحو. إن كان حالة تقتضي غالبا النهيّج فهي 
السكر, وإن كانت تقتضي عادة الانكناش فهي 
الخد 

وعلى هذا الأساس» لاتكون الخدّرات غير 
الحشيشة محرّمة بعنوانهاالأرليء وإتا حرّمة بعنوان 
كونها مضارة. والفرق العملي بين الحرمتين بظهر في 
الاستعالات الضئيلة التي لايترتب عليها ضرر. 
فإتها ليست بحرّمة على هذا التقديرء بيغا تكون 
محرمة عل تقدیر کون الخدّر مسگراً٠‏ 

وتقدم في عنوان «إسكار» كلام صاحب 
الجواهر في الفرق بينهيا وإحالة ذلك على السرف 
ضا 


بجوث في شرح العروة الو شی ۳۹۷:۳ 


انظر الجواهر١٤:۹٤٤.‏ 


بنج 
الأحكام: 

للبنج عة أحكام نشير إلا إجالا 
ألا -حكم البنج من حيث الطهارة والنجاسة: 

المعروف بين الفقهاء طهارة الب 
يلتزموابنجاسة المكرات ا لجامدة فطلا عن 
الخدّرات منها؛ فلذلك قال السيّد المخوي: «إب 
المسألة اتفاقية, ولم يذهب أحد إلى نجاسة الكر 
الجامدي0. 


ثانياً -حكم البنج من حيث الحل والحرمة: 

لم برد نهي بالخصوص عن استعال البنج 
ووه من الغدّرات. أكلاً وغيره من الاستمالانا 
فلذلك لابصح القول بتحرعها في حدّ ذاتا همر 
يصح إدراجها في قاعدة «حرمة استعال ما يضر 
البدن» التي تدلّ عليها جملة من الصو ص ٠‏ 

وإ ذلك بشير كلام السيّد الصدر المتقدم. 
حيث جعل الحرمة دائرة مدار الضرر, فلو فُرض 
عدم الضرر باستعال اليسير؛ فلايكون رما 
عندئذ؛ ولذلك قال الشميد الثاني شيأ إل هذه 
النكتة: «مناط ترم هذه الأشياء الإضرار بالبدن 
أو امزاج فا كان من السموم ضرأ فتناول قليله 


() التنقيح (الطهارة)١:١١٠.‏ وانظر: اتك ٠٤١١‏ 
() انظر مستند الشيعة 10:1۵. 


وكثيره بحرم طلقا سواء بلغ الضرر حد التلف أم 
لاء یکن فيه سوء المزاج على وجه يظهر ضرره. وإن 
کان ا یضر کثبره دون قلیله. بقیّد تحریه بالقدر 
الذي صل به الضرر, وذلك كالأفيون. 
والسقمونياء والحنظل ونحوها».. إلى أن قال: 

«حتى لو فُرض شخص لايضرّه الس لم بحرم 
عليه تناوله مطلقاًه. 


وجعل المرجع ف معرقة القدر المضرٌ التجربة 
أو إخبار عارفي يفيد قوله الظنٌ. 

ومثله الغراقي حيث قال: «وأمّا ما يض 
زره دون قلیله _کالأفیون" والَقَمُو نیا" وشحم 
النظلى وغيرها -فاحرّم منه ما بلغ ذلك ا لحد دون 
غيره..روالضابط في التحريم: ما بحصل به 
الَّرر... ۾ 

وبهذا المضمون قال فقهاء آخرون. 

وقال الغراق في تحديد الضرر الموجب 


۷١۷۰:۱۲ امالك‎ )( 

)١(‏ الأفيون؛ عصارة الخشخاش. تستعمل للتنويم 

. المعجم الوسيط: «أفن». 

(۳) السقځونيا: نبات يستخرج منه دواء مسهل للبطن. 
ومزيل لدوده. المعجم الوسيط. والقاموس الحيط: 


والتخد 


٠۷:۵ مستند الشيعة‎ )٤( 


(۵) انظر ا جواهر ۹ ۳۷۱:۳. 


1 هنتم وغو چە 


للتحرج: «والضرر الموجب للتحرم يعم أهلاكة. 
وفساد المزاج والعقل والقرًة. وحصول المرض, أو 
الضارر في عضو . 

وقد تقدّم في كلام الشميد مايدلٌ على ذلك. 

ويكن إدراج نفس إدمان الخدّرات في عنوان 
«الضرر» وجعله من مصاديقه؛ لأته يودي إل 
الأضرار المشار إلبهاء بل أكثر من ذلك؛ لأته يودي 
إلى انهيار المائلة والجتمع؛ ولذلك جاء في مناج 
الصالحين للسيّد الحكم: «وكذا تحرم السموم القاتلة. 
والمقدار المضرّ من الأفيون المعبر عنه بالقرياك. 
سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه. أم 
من جهة المواظبة عليه»". 

وجاء في منهاج الصالمحين للسيد الخو 


«تحرم السموم القاتلة, وکل ما يضار الاتسعا م 


يعت به ومنه الأفيون ا عبر عنه بالقرياك. سواء 
كان من جهة زيادة المقدار المستعمل منهء أم من 
جهة المواظبة عليه "٠‏ 

وجاء في تحرير الوسبلة للإمام الخميني : «ما 
٠‏ لکن يضر إدمانه 


ايضار تناوله مرّة أو مرتين 


وزيادة قکریرء والتعود به حرم تكر 


مستند الشيعة ٠۷:١٥‏ 

منباج الصالحين اللسید الحکے ٣۷۵:۲)‏ كتاب 
الأطعمة / الرابع في الجامد. 

(۳) مناج الصالمين (للسید المشوفی) ۳۴۷:۲ كتاب 
الأطعمة / الراب ف الجامد. المسألة .۱۹۹١‏ 


..................... الموسوعة الفقهية الميسرة / ج۷ 


اضر خاصة. 


يعني إذاكان قليل البنج أو الأفيون لايضرّ في 
حد ذاته. وإكا يضر تكراره والتعرد عليه 
فاستعماله با لحد الذي لاوجب الضرر لايكون 
محرّما وإكا الحرم ما استلزم الضرر خاصًة» وهو 
تکراره 


الاستشناءات: 
يستنى من حرمة تعاطي الخدرات استماها 
سواء كان للتخدير مقدمة 


للأغراض | 


للعمليات الجراحية, أو مع الأدوية الأخرئ لتسكين 


الالام أو للعلاج. قال الراق: «واستثنى من 
الأصول.. ما اط إليه للتداوي والحلاص من 


الأمراش...۳: 


وقال صاحب الجواهر: «وبا لجملة كل ماكان 
فیه الضرار علب أو نَا بل أو خوفا معتداً به حرم» 
نعم لو فرض فعل ذلك للتداوي عن داء جاز وإن 
خاطر, إذا کان جارياً جرئ العقلاء؛ لإطلاق بعض 
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اللصوص»'*. 


»( تعرير الوسيلة ١١:١‏ كتاب الأطعمة؛ القول فى غير 
الحيوان المسألة 

() أي الأصول العامة التي ذكرها مقدّمة لكتاب الأطعمة 
والأشربة. والقي منها: «الأصل في الأسياء الضارة 
بالبدن الحرمة». مستند الشيعة 10:۱۵ 

(۳) مستند الشيعة ٠٤:۱0‏ 


۳۷١١1 الجوأهر‎ )( 


م ذكر جملة من النصوص, منها خبر إسماعيا 
المتطبب» قال: «قلت لأبي عبدالله لة: إني رجل من 
العرب ولي بالطب بصع. وط طب عربي. و 


آخذ علیه صفداً" قال: لابأس. قلت له 


اجرح ونكوي بالنار» قال: لابأس» قلت: ونسققي 
هذه السموم الا“ محيقون" والغاريقون" قال: 
لابأس. قلت: إن ربجا مات. قال: وإن مات»ا. 


عقوبة تعاطي البنج: 

لاإشكال في أن عقوبة شرب المسكر هو الح 
نمانين جلدة, ولكن الخدرات ومنها البنج لاتدخل 
في علوان المسکر'“ کا تقدَم كي تشمله عقوبته: 
فلذلك لم يقزر الفقهاء لتعاطي الغدّرات حڈ شرب 
المسكر ولا حداً آخرء نعم يستحق الفاعل النتريرتما 
يراه الحاكم صلاحاً بشرط أن لا يتجاوز -إذا كان 
جلداً- انين جلدة. وهو حد شرب النمر والمسكر 
بصورة مطلقة. 


(۲) الامحيقون: نوع من الأدوي 
البحرين: «محق». 
( الغاريقون؛ «أصل نبا 
المسوسةء وهو ترياق للسموم». حيط الحيط ؛ «غرق». 
() الوسائل ۲۲۱:۲۵ الباب ٠١٤‏ من أبواب الأطعمة 
المباحة. الحديث۲. 
(۵) انظر ا جواهر 0۹۹:4۱ 


حکم من بنج غیرّه: 

من بلج غيره بختلف حكمه باختلاف 
الحالات وما يترتّب عليه من آثار, نشير فا يلي إلى 
اها 


أوَلاً -إذا اقتصر الفاعل -المبتّج - على البنج 
وضعل فا آرم بپ ايچ عبرا مل 


يقتصار على تعزيره با يراه الحاكم. 

ثانياً -إذا أخذ المبتّج مال المج بعد تخديره 
بالبنج؛ فيضمن المال وبعرّرء ولاتقطع يده. 

قال الشيخ المفيد: «ومن بج غيره» أو أسكره 
بشي ءأحتال عليه في شربه مئه أو أكله. م أخذ ماله 
وقي علي ذلك يما يراه الإمام من التعزيره 
واسترجع منه ما أخذه» لصاحبه». 

ومثله قال الشيخ الطوسي!" وغیره". 

تالا -إذا أوجد البنج ضرا في المبّج. 
فالواجب على ا لبج أن يضمن الضهررء سواء كان في 


() المقنعة: ۸۰ 

() انظر النہاية: ۸۷۲١‏ 

( انظر: امهب ٠٠4:۴‏ والسرائر 0٠١:۳‏ والشرائع 
4 وال جامع للشرائع:٤01.‏ والقراعد 0۷۰:۳ 
والتحریر ۳۸۳:۵ واللمعة وشرحها ۳١٠:1‏ والمسالك 
۵ وكشف اللقام 16۸:1١‏ والجواهر ١‏ :01۹. 
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الجسى, أو العقلء أو امحواس٠.‏ 

رايعاً -إذا ارتكب الج جناية فهل بضمنها 
اتج أ ۷؟ 

ام ي صرح أكثر الفتهاء الذين تعرضوا 
للموضوع إل هذه المسألة. نعم قال الفاضل 
الإصفهاني : «والمبتج والمُرقد يضمنان ما بجنيه البنج 
وا مرقد على المتناول من نقص في عقلي أو ح أو 
عضوء وما احتالا بذلك في أخذه من الالء وما بجنيه 
المتناول؛ لسكره أو رقاده»". 

فقوله: «وسا يجنيه المتناول...» صارج في 
ضهان المبّج؛ ولعلّه لأته أقوى من المباشر وهو 
الج فيدخل في قاعدة تقدبم السبب على المباشر 
في الضمان إذا كان السبب أقوى من المباشر. 

ونقل صاحب الجواهرا" عبارته ولم بلعل 
علبهاء وظاهرء الترديد فا. 


نعم. را يستفاد ذلك من إطلاق بارا 


بعض الفقهاء. مثل عبارة العلامة في القواعد حيث 
قال: «والمبئج والُرقد يضمنان ما بجنيه البنج 
وارد 

فقوله: «ما بجنيه البنبج» مطلق سواء كانت 
جناية ابنج على بدن متعاطيهء أو على بدن غيره 
بواسطة متعاطيه. 


١‏ انظر المصادر المتقدمة. 
۲( کشف الاقام 1٤۸:۱۰‏ 
(۳) انظر الجواهرا :0۹۹ 
() القواعد 0۷۰:۳ 


الموسوعة الفقهية البيشرة /ج۷ 
ومثلها عبارة الشهيد الشانيء حيث قال: 
«ويضمن ما يحصل بسببه من الجناية». 


إذا بج تفس اختياراً وبلا عذر -كالنداوي _ 
م جنی؛ ضمن ما جناه» سواء کان مالا أو فسا لأ 
الضان لايشترط فيه القصد". 

نعم» لو أتلف نفساً فيبتنى جواز الاقتصاص 
منه على آمرین: 

الأمر الأول أن تقول بجواز الاقتصاص من 
الگکران إذا کان سکره عن عمدٍ واختيار؛ 
خلافاً؛ والمنسوب إل الأكثر جواز الاقتصاص ٠"‏ 
لکن استشكل فيه بعضهم» كالعلامةا؟ والشهيد 
وغيرهما""؛ لعدم اقتران فعله بالقصد. 


لان فيه 


وللاحتياط بالدماء؛ ولأنٌ تغزيل السكران منزلة 


الصاحي على الإطلاق منوع. 

الأمر الثاني - أن نلحق البنج بالمسكر -بناء 
)١(‏ الماك ٠٠:۱۵‏ 
(۲) اظر القواعد الفقهية .۲٤:١‏ قاعدة الاتلاف. 
(۴) انظر المسالك .۱١1۱ ۰:1٩‏ 
(4) انظر التحرير ٤16:0‏ واستقرب فيه وف القواعد 
قز القصاص. انظر: القواعد ٨.4۳‏ 
rr‏ 


() انظر المسالك ۱۱1-۱16:۱۵. 
() اظر كشف اللقام ٠١١:١١‏ 


عل جواز الاقنصاص من متعاطیه -لیشمله حكه. 
وسیأق وجه الا لحاق وعدمه عن قریب. 

فن يلتزم بالأمرین» لاد أن يلتزم بجواز 
الاقتصاص من المبّج نفسه. 

ومن ام یلتزم بها أو بأحدهماء لاب أن يلقزم 
بعدم جواز الاقتصاص. 
ن الم بالأمرین سما 

الشيخ الطوسي في المبسوطء حيث قال: 
«...وأمّا السکران فالحکم فيه کانصاحي. وما من 
هو غير معذور فيهء مشل أن يشرب 
فذهب عقله, فهو کالسکران»"'. 

-وفخر الدين في الإبضاح» فإكه قال: 
«والاقوی عندي أته کالسکران»"' 

ومن ئف الأمرين: 

-الملامة. حيث قال بعد تقريب سقوط 


الأدوية ا 


القصاص عن السكران: «ومن بج نفسه أو شرب 

مرقداً لا لعذرء لا قصاص علباء بل تجب اديت 
ومن نق الأمر الثاني صاحب الجواهر". 

ويظهر ذلك من حاحب كشف اللا أيضاً: 
-وتردد الحمّق الحلّي في الأمرين, لكنّه قال 

المبسوط ۰۷ 

إيضاع الفوائد 1۰٠:٤‏ 

٤1۵:0 التحریر‎ )۳( 

(6) انظر ا جواهر ٠۸۷:٤۲‏ 

(۵) انظر كشف اللغام۱١:١٠.‏ 
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بالنسبة إلى الأول أي ثبوت القصاص ف السكران: 
«والثبوت أشبه». 

- واستظهر الشهيد الفافي عدم ثبوت 
القصاص في السكران -كا تقدّم - واكتق بذكر 
وجهي إلحاق المج به وعدمه, ولم يرجح أحدهاء 
فقال: «وعلى تقدير ثبوته في حقّه. فف إمحاق من 
زال عقله باختیاره کمن بج نفسه وجهان: من 
مساواته له في القتضي. وهو زوال المقل باختیاره 
مع نهي الشارع عنه؛ ومن قوًة المؤاخذة والحكم في 
الأول فا حاق الضعيف بها مع عدم النص قياس مع 


وجود الفارق»"۱ 


وقي صورة عدم القصاص -لأيّ 
فعلح ا ماني دفع الدية 


صرتاک المج 
لاتصح تصرّفات اليج المبتنية على القصد. 


إذا فقد قصده لفقد عقله, سواء كان هو الذا 


تفه أم بّجه شخص آخر, وسواء کان لعذر ام لا 
وذلك لأ التصد والعقل شرطان ف الأهلية النامة 
ف أغلب التصرّفات. ومع ارتفاعها ترتفع الأهلية. 
وإذا أرتفعت الأهليّة م تصح الأفعال المشةرط 
صحَتہا بہا. کا تقدّم بيانه في عنوان «أهلية». 
والعقود والإيقاعات من جمالة الأمور التي 


الكرائع ۲٠١:٤‏ 
سالك 171:10 


تشةرط فما الأهلية التامةء ولك الفقهاء 
تطرقوا إلى موضوع البنج ونحوء في الطلاق بن 
الكلام عن طلاق السكران. ونحن 
فنقول: 

صرح الفقهاء بعدم صحة طلاق السكران 
وكل من فقد عَقلّه وده باستعبال البتج أو المرقد 
ونحوهما. قال الشيخ الطوسي: «طلاق السكرا 
واقع عندنا». 


ي 


قال في مسألة أخرى «إذا زال عقله 
بشرب البنج والأشياء المرقدة واجة. لابقع 
طلاقه»! 

وقال في المبسوط: «فأما من زال إعتله 
بشرب البنج والأشياء المسكرة والمرقهةروالأدوية 
ألمتنة فزال عقله. فان كان إا شربه تداوياء هذا 
معذور, والحکم فيه کالجنون. وإن شربه متلاعباً أو 


قصداً ليزول عقله ويصير مجحنونا وقع طلاقه 


عندهم. وعندنا لایقع»۱ 

وقوله: «فهذا معذور... الخ» أي معذور 
تكليفا؛ إذ لا حرمة في التداوي بالبنج. وأمّا وضماً 
فهو بحكم الجنون لا أثر لكلامه: 


(۱) الج 
١‏ أي عند السنة. 
١‏ المبسوط ۵۲:١‏ 


٤او‎ ٤۵ المسألة‎ ۸٠: اف‎ 


الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 
وبهذه المضامين قال غيره من الفقهاء ١‏ 
ولايصح طلاق الولي عنه؛ لمدم الإذن رعا 

ولأن للمانع وهو زوال العقل امتا رقف 


زواله 
مظان البحث: 

١‏ -كتاب الطهارة: ناسبة الكلام عن نجاسة 
المسكر 

۲ -كتاب الطلاق: بمناسبة اشتراط العقل 
والقصد في امطلق 

٣‏ -كتاب الأطعمة والأشربة بناسبة الكلام 
تجن حرمة تنناول السموم والخدّرات 


٤‏ -كتاب الحدود: بمناسبة حد من بج غيره 


راز کاله ف نهاية الكلام عن حد السرقة. 
٠‏ القصاص والديات: ناسبة من أتلف 
شخصا أو مالا حال كونه مستعملاًللبنج. 


() انظر: الشرانسع .٠١١١‏ والقسواعسد ۱۲١١۳‏ 
والتحرير ٠:٤‏ ۵. والسالك ٠١:۹‏ وكشف اللثام ۷:۸ 
والكفاية ۳۱۷:۲ وا جواهر ۸:۳۲, وغيرها: 

() انظر المصادر المتقدمة: 


ا 
معرب فندق بالفارسية'. وهو ر شجر من 
الفصيلة البتوليّة يوجد في المناطق الجبلية من إيرأن 
والشام وأوروبا'"؛ وره مدؤر كا لجوزة الصغيرة 
واأطلق ۔ شما به ۔ عل ما کان يعمل سن 
الطين ويرم به في اقتال والصيد'". 


وأحدته: بندقة: 

والبندقة: الآلة النى كانت ترمئ بها البندقة. 
وتطلق الآن على الآلة المسديعة التي ترم بها 
الرصاصة تشبماً بها" 


اصطلاحاً: 
المعنى المتقدّم نفسه 


الأحكام: 
البندق من النباتات الملل أكلها وبيعها وجميع 
التصرّفات المباحة بالذات فما. 


(۱) انظر حيط العيط: «بندق». 

() انظر: عبط الحيط, وا لمعجم الوسيط؛ «بندق» 
(۳) انظر عيط الميط: «بندق». 

)٤(‏ أنظر المعجم الوسيط: «بندقية». 


وتقدم في عنوان «آلات الصيد» حكم 
الاصطياد بالبندقة المصنوعة من الطين. والبندقية 
الحديثة 


من الت أي الفحيّر والاندهاش, قال 
الذي كَةَر٠‏ أي دهش وتحير. 
وقال تعالی: هذا بهعان عظیم 4 أي کذب بہت 
سامعَه لفظاعته 

وبعدّئ بالحركة, فیقال: مته ننه بفتحتبر 
وبهتها بهتأ أي قىذفها بالباطل وافترى علها 
الكذب. 


والاسہ: النہتان". 


() البقرة: ٠۲۵۸‏ 
() النور: ۱1 
(۳) انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن. والمصباع المنير. 


ولسان العرب: بهت« 


أن يقال في شخص ماليس فيه . 

هكذا قال الشيخ الأنصاري" وهو المستفاد 
من جملة من النصوص الواردة في الغيبة وفرقها مع 
البہتان, منها: 

- رواية عبدالله بن سيّابة عن الصادق ا 
قال: «إِنٌ من الغيبة أن تقول ف أخ 
عليه ون من البهتان أن تقول في أخيك ما ليس 
,0 


ك ما ستره الله 


فيد 

-رواية عبدالله بن سان قال: «قال أبو 
عبدالله #: الغيبة أن تقول في أخيك ماهو فيه ًا ق 
ستره الله عليه فأمّا إذا قلت ما ليس فيه الف 
قول الله تعالل: «قَقدٍ آمل 
شییناگ ۱ 


أن يكون المقول ما بُسيء المقول فيد 
ویشینه. ولعلّه لوضوحه؛ ولأته مرتکز في ذهن 
السائل اجيب لم يذكر ف الرواية. 

-رواية أي هريرة, قال: «إنّ رسول الله کل 


المكاسب (للشيخ الأتصاري) ٠۲٠١:١‏ 

(۴) الوسائل ۲۸۲:۱۲. الباب ٠٠١‏ من أبواب أحكام 
المشرة, الحديث .1١‏ 

السا 

(4) تفسير لياش ۳۰٠:۱‏ اديت ۲١١‏ وعنه 
الوسائل ۲۸۱:۱۲ الباب ۱١۲‏ من أبواب أحكام 
العشرة, الحدیث ۲۲ 


نأ اتتا 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج۷ 


قال؛ أتدرون مأ الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: ذكرك أخاك با یکره. قیل: أُفرأیت إن کان فی 


E 


وإن لم یکن فيه فقد به 


صرح السيد الغوئي بأ النسبة بين الفيبة 
والبهتان هي التباين. بناء على ما اختاره من تعريف 
الغيبة بأتها: «أن تقول في أخيك ما ستره الله تعالى 
أثه : «ذكرك أخاك ا 


عليه» وتعريف البہتان ب 
ليس فيه»""؛ وذلك لان المفهوم من «ما سره الله» 
تجو: أن الصفة موجودة ولكنها مستورة عنهء فالقول 
موصوف بالصدق. لکن ني عنه لقر تب مفاسد 
علي حين أن البهتان قول متَصفٌ بالكذب 
والنسبة بين الصدق والكذب هي التبا 

ولكن صرح الإمام الخميني بأ 
العموم من وجه, لا التباين؛ لأنّ الغيبة عرفا هي: 
ذكر الصفة السيئة خلف المغتاب» سواء كانت فيه أم 
لاء والبهتان هو: الافتراء علیه» سواء کان حاضراً 


ان النسبة هي 


۲ ححیح مسلم۲۰۰۱. کتاب الآداب. باب حرم 
الفيبةء المحسديث ۷۰ تسلسل ۲۵۸۹ وستن أي 
داوه ۲٠۰:٤‏ كتاب الأدب» باب في الغيبة, احديث 


AVE 
۳٠٤:۱ مصباح الفقاحة‎ 


ام غاي 
ول الاجتاع بينپيا هو: ذ 


صفة سيكة غير 
موجودة في الإنسان إليه في غيابه. فهذا غيبة 
وبهتان. 

وعحلٌ افتراتق الغيبة عن البهتان هو ذكر صفة 
سيئة موجودة في الإنسان» في غيابه» فهذا غيبة 


ولیس بہہتاا 

ومحلّ افقراق البهتان عن الغيبة هو نسبة صفة 
سيئة غير موجودة في الإنسان إليه في حضورهء فهذا 
بہتان ولیس بغيبة. 


ورتا يستفاد ذلك من كلام الشيخ الأنصاري 
أيضاً؛ حيث قال: «واعلم ته قد بطلق الاغتياب 
على البهتان, وهو: أن يقال في شخص ما ليس فيه. 
وهو أغلظ تحرياً من الغيبةء ووجهه ظاهر؛ لأت 
جامع بين مفسدتي الكذب والغيبةء ويكن القول 
تعد السقاب من جهة كل من الفنوانين 
والمرک ہ۴۲ 

م استشمد لذلك برواية علقمة عن 
الصاد ق الت جاء فبها: «لقد حدر 
عن آبائه اء عن رسول الل اة أ 
اغتاب مؤمنأً جا فيه لم بجمع الله بينها في | 
ومن اغتاب مؤمنأً ما ليس فيه فقد انقطعت العصمة 
بينهماء وكان المسغتاب في الشار خالداً فيها 


() المكاسب الحرمة (للامام ا مخمینی )۲۸۹:۱ 
() المكاسب (للشيخ الأتصاري)1:٤٠٠.‏ 


وبشس المصير»". 

وحاصل كلامه: أن الاغتياب هو ذكر 
شخص متصف بصفة. سواء كانت فيه أم لا فإذا م 
تكن فيه فهو البہتان. وهو أغاظ حرمة ما إذاكانت 
فی 

فالنسبة -على هذا -بين المعنى العام 
للاغتياب والبهتان هي العموم من وجه و محل 
اجتاعهما هو: ذكر الشخص في غيابه وهو متصف 
بصفة ليست فيه. فهذا بهتان؛ لعدم وجود الصفة 
النسوبة إليه فيه وغيبة؛ لکون ذکره کان في غيابه. 

ومحل الافتراق في الطرفين واضح. 

م إنته رتب العقاب في محل الاجتاع على 
المنان لكل مها عقاب مستقل بل للجامع أيضاً 
عقاب ثالث. 

لکن علق عليه الإيرواني: 

أو أن نفس عثوان الافتراء عنوان قبيح 
أقبح من عنوان الغيبة. مع قطع النظر عن كونه 
جامعاً لمنواني الكذب والغيبةء بل ليس واجداً 
لعنوان الغيبة؛ لاعتبار الصدق ومطابقة الواقع في 
تعریفها. 


بأنَ المركب ليس عنواناً في عرض 
العنوانين ليستحق العقاب من جهته مضافاً إل ما 
يستحلّه من جهة العنوانين؛ لأ المركب متولّد من 


الوسائل ۲۸۵:۱۲ الباب ٠١۲‏ من أبواب أحكام 
العشرة. الحديث .٠١‏ 


V.‏ چو چ پەي 


نفس العنوانین, بل هو عينها في النارج» فلا يستحق 
إل عقاب العنوا 
هذا على تقدير عدم اعتبار الصدق في مفهوم 
الغيبةء و إل فلا غيبةء بل هو كذب؛ لأنّ الافتراء 
لیس إل کذبا نعم هو كذب خاص, ولعلّه أشد قبحاً 
وعقاباً من مطلق الكذب ۾ 
وعلق السيد الخوني 


هو على نحو التساع والتجوّزء على أكها ضعيفة 
الد 

م قال: وأا كون عقاب التهمة أشدّ من 
الغيبةء فلاشتاها على الفرية والمتك معأ" 


الأحكام: . 


لا إشکال في قبح الہتان عقلا رمد 


شرعاء لا بتضمن من الكذب الذي تطابق المقل 


قبحاً وحرمة 


والترع على حرمته, بل البہتان أ : 
منه کا تقدم؛ لأته كذبٌ خاص بتضكن هتكاً 
للشخص المفترى عليه وافتراء عليه كا تقدم 
وکن أن تستقاد حرمته من بجموع نصوص 
من الكتاب والسئّة. وإن كانت استفادة الحرمة على 
الإطلاق من كل واحل منها بانفراده قابلة للتأقل. 
أا الكتاب» فغل: 
-قوله تعالى: ( 3 


حاشية ماسب اللایراوفی)۱:٠۲.‏ 
(۴) انظر مصباح الفقاهة۱:٤٣۳.‏ 


: الموسوعة الققهية الميشرة ج۷ 


قد تمل هان وَإماً مبيناًه". 


بهتاناً عظيما ". 
وهم الود الذين افتروا على مرج 0ء وهي 
الطاهرة المطهّرة. 
وآيات أخر يستفاد من مجموعها أن الافتراء 
مر يهوم بل هو إم وقد يستلزم الكفر أحيااًإذا 
كان افتراء على الله تعالى أو الرسول اء 
وأما السلّة: 
فقد روی ابن أبي ي مفور» عن أي 
عبدالله #. قال؛ «من بهت مۇمناً أو مۇمنة ا ليس 
فيه بعئه الله في طينة خبال حت بخرج متا قال. قلت: 
وما طيئة خبال؟ قال؛ صديدا* يخرج من 
() النساء:١٠١.‏ ومثلها الآية ٠‏ 


التور: ۱۹ 
(۴) النساء:١١٠‏ 


() الصديد: ماء اجرح الرقيق, القاموس الميط: «صدد». 


فروج المومسات»"". 
-وعن إيراهيم بن عمر الماني» عن أي 
عبدالله #ء قال: «إذا اتمم المؤمن أخاء امات" 
الإيان من قلبه كا يناث الملح في ااء». 
-وعن عمربن يزيد قال «سمعت 
أباعبدالله ل يقول: من اتهم أخاء في ديه فلا 


حرمة پینھیا ۳ 

-وعن الرضاة عن آبائه جل قال: «قال 
رسول الله ل: من بهت مؤمناً أو مؤمنة. أو قال فيه 
ماليس فيه أقامه الله تعالى يوم القيامة على تل من 
نار حتی بخرج ما قاله فیه»۱*. 


-وعن علي - في حديث الأربعمئة - 
«المؤمن لا يغش أخاءء ولابخونه. ولايخذله( 
ولايتهمه. ولايقول له: أنا منك بريء... ۱۸ 

-وعن الصادق ا ناقلاً عن حكم: 
«البهتان على البريء أشقل من الجبال 


() أصول الكاني ٠۵۷:۴‏ كتاب الإيان والكفر. باب الغيبة 
والبہث. الحديث 0. 

() اناث: اخنلط وذاب. المعجم الوسيط: «ماث». وكأن 
الرواية بصده بيان أن اتان يحي الإمان من 
التلب كا يحي الاء اللح. 

(۴) أصول الكافي:٠٠۳.‏ كتاب الإيان والكفر, باب التهمة 
وسوء الظن, الحديث الأرّل. 

() المصدرالمتقدّم: الحديث۲. 

(۵) عیون أخبار الرضاة ٠۲:۲‏ 

() الحصال 1۲۲:۲ حديث الأربعمئة. 


الراسيات». 

فيمكن أن يستفاد من بجحموع هذه النصوص 
حرمة البهتان وإن كان يكن أن يناقش في دلالة كل 
واحد منها با لخصوص على التحرم أو عمومه. 


عقوبة البهتان: 

إذا كان البهتان عل الله ورسوله وانتهى 
الأمر فيه إلى الارتداد - نعوذ بالله منه - فيشمله 
حکمه وقد تقدّم في عنوان «ارتداد». 

وإذا كان على الاس فما أن يكون بمثل 
الافتراء بالزنا واللواط ونحوهما عا يستلزم قذف 
الهفترئ عليه فيستحق المفتري حد الافتراء 
والټذ. وهو انون جلدة 

وما ذا لم یستلزم قذفا کا إذا افتری عليه 
١‏ أو شد زور أو لاس أو قبل 
وتحو ذلك» فلا بد حد القذف ولكن بعر با 
راء الحاکم صلا" . 

وسوف يأتي تفصيل ذلك کله في عنوان 
«قذف» إن شاء الله تعالى. 


ان البحث: 
يتطرّق لهذا الموضوع في كتب الفقه في 
موضمین: 
١‏ -حد القذف فى كتاب الحدود. 
() الخصال ۳٤۸:۲‏ باب السبعة, الحديث .۲۴١‏ 
(۲) آظر ا لجواهر .4١١_٤۰۲:٤ ١۱‏ 


۲ -المكاسب الحرمة عند الكلام عن ألغيب 
وقد ذكره في هذا الموضع الشيخ الأنصاري وبعض 
من علق على کلامه من تأخّر عنه. 


هيسمة 


لغة: 

کل ذات أربع قوائم من دوا الب والبحر". 

أو كل ذات أربع قوائم من دواب الب والبحر 
ما عدا السباع أو كل حیوان لاير۳ . 
اصطلاحاً 

ليس للفقهاء فيه اصطلاح خاص. وأا ينعا 
اختلافهم من اختلاف أهل اللغةء فيظه كی تيبم 
إطلاق اليمة حتى على الطير أيضاء فتلا نفل ابن 
إدریس عن اا في كتاب الحيوان: أن الطير 


ما أكل ا لحب خالفا*. 


() انظر: كتاب العين. ولسان المرب والقاموس اسيط. 
والمصباح المنير: مه 

() انظر المعجم الوسيط: «بهم». لكن ببدو أله وقع فيه خط 
بين المعنى اللغوي والعرقي. 

(۳) انظر؛ لسان المرب حيث نقله عن الرّجاج» والمصباح 
المنير: هم». 

٠۱۹:۳ السرائر‎ )( 


........... الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج۷ 
وقال ابن فهد ا لحي بالنسبة إلى وطء الهيمة: 
«هل يشمل الحكم كل بهيمة؟ يحتمله قوباء لأ 
المراد بالهيمة ما ا عن الفهم» فتعم الطيور. 
ويحتمل اختصاص الحكم بذوات الأربع؛ لأه 
الظاهر في الاستعال»٠‏ أي استعال الهيمة في 
ذوات الأربع هو الظاهر من استعال لفظ البهيمة. 
ون صرح باستعاله عرفا في خصوص 
ذوات الأربع: الشهيد الثاني في المسالك. حيث قال: 
«... البهيمة: وهي لغة اسم لذات الأربع من حيوان 
البحر واليرّء فينبغي أن يكون العمل عليه»" 
والإصفهاني حيث قال: «... الهيمة التي اختصّت في 
والراق. وا 1 


امرف بذوات الأربع»٠‏ 
الجواهر* وغيرهم 


الأحكام: 

تترتّب على البهيمة أحكام تقدّم بعضها 
ويأتي بعضها الآخر في ا لمواضع المناسبة؛ لاشتراكها 
بين البهيمة وغيرهاء وأا نير هنا إجمالاً إلى 
بعضہا: 
(۱) المهذب البارع۵:١١٠.‏ 
() امالك ٠١۱:۱۲‏ 
(۳) کشف اللشام ۲۹۹:۹. 
() انظر مستند الشيعة ١٠۲١:١۵‏ 


(۵) انظر الجواهر ۲۸۷:۳۹ 


الترتبة عل وط الهيمة, وبق بعضما الآخر. 
وأهم الأحكام المترتّبة على وطء الهيمة 
إجمالاهي: 
١-تعزیر‏ الواطی. 
۲ ۔إغرامه نہاء إن لم تكن له. 
٣‏ تحربم أكل الموطوءة وأكل نسلهاء وكذا 


شرب 


٤‏ -وجوب ذجها وإحراقها إن كانت ما 
تؤكل. أو كان الغرض الأهم فبا الأكل. 

وأمّا إذا كان الغرض الأهم فبا ا لمل 
والرکوب -کالنیل والبغال والحمیر لم تذبح؛ بل 
تباع في بلدة أخرئ. 

واختلفوا فما یفعل بشمنها: 

-هل يدفع إلى الواطئ؛ لأشه غرم فمن 
المهيمة للبالك؟ 

اي يدفع إلى المالك؛ لاحتال بقاء ملكها له. 
وإ أن له المة امتح بين لفن وعوش 
إنكا نع في عقود المعاوضة, لا هنا؟ 

أو يتصدَّق به! لعدم استحقاق الواط 
ولاالمالك, اما الأول؛ فلعدم ملكه له وأيّا الشاني؛ 
فلأخذه الموض؟ 

وتثبت هذه الجرية بشهادة عدلين. 

وأما الإقرار, فقيل: لايثبت به إل الشعزيرء 


وما سار الأحكام فلا لأ الإقرار بالوطء يكون 
إقراراً على الغير وهو غير نافذ. وإتا النافذ هو 
الإقرار عل النفس. تحم» إذا كائت البهيمة له أو 
صدقه مالك البهيمة ثبت ساثر الأحكام أيضا 

وقیل: یشبت بالإقرار مرتین. 

والتعزير يتوقف على بلوغ الفاعل وكونه 
عاقلا ما سائر الأحكام فلا. 

ولو اشتبهت الموطوءة في قطيع من الغخ فم 
القطيع قسمين. ثم أقرع بين فا خرجت فيه القرعة 
یقسم قسمان م بقرع بینهاء وهكذا حت تبق 


اوور فیفعل بها ما تقدًم. 


هلل يجب الغسل بوط ء البهيمة؟ 


اتال النتهاء في وجوب الغسل بوطء 
الهيمة على أقوال: 

الأول - عدم الوجوب؛ لمدم النص؛ قال 
الشيخ في المبسوط: «فأما إذا أدخل ذكره في فرج 
بميمة أو حیوان آخر فلا نص فیهء فینبغي أن یکون 
المذهب ألا يعلق به غسل؛ لعدم الدليل الشرعي 
عليه والأصل براءة الذمةه". 

قال صاحب المدارك بعد نقل ذلك: «وإليه 


(۱) انظر ذلك كله فی الج واهر ۲۸۹-۲۸٤۳1‏ و :٤١‏ 
MEET‏ 


() المبسوط ۲۸:١‏ وانظر الخلاف ٠۱۷:١‏ . المسألة 0۹. 


ذهب أكثر الأصحابى“. 


هذا إذا لم بزل وأمًا إذا أنزل. فيجب الفسل 
بسبب الإتزال. 

الثاني -وجوبه طلقا أنزل أم لم بُغزل. 
اسستقربه العامة في الخستلف ونسبه إلى السيد 
المرتضى" واختاره أو قوّاه جماعة". 

اثالث وجوبه من باب الاحتياط؛ لدم 
قيام الدليل على الوجوب» ذهب إليه اليد في 
الدروس! و افق الثاني في جامع المقاصدا“. 

الرابع -الاحتياط با لجع بين الوضوء 


() المدارك ,۳۷١‏ وانظر: المعتبر:۸٤,‏ رالشرائم 1 
والمنتهئ ۱۸1:۲ رالقواعد ۲١۸:١‏ والإيضاع 0ا 
حیث لم يعلق على القواعد. وجامع المقاصو 5۷ 
حيث قوئ العدم في أل كلامهء و الحدائق ٠۲١١‏ ونسبه 
إل المشهورء وهو الظاهر من كل من اكتق لوجوب 
الفسسل بسالفول بالإدخال في فسرج آدميّ. مشل 
السرائر ١۷:‏ والوسيلة: 00 والجامع للشرائع:۲۸. 
وغیرهم 

انظر اففتلف ۴۳۰:۱ 

۸١١ انظ الذكرئ١:٠۲۲. والروضة الهية‎ ١ 
.۲۹٤-۲۹۳:۱ والمىسسالك۰:۱. وظاهر الریاض‎ 
( وا لجواهسر ۳۸۳۷:۳ و كستاب الطهارة‎ 
. 014-01۲: الأتصاري)‎ 

() انظر الدروس ۸0:۱. 

(۵) انظر جامع المقاصد ۲۵۸:۱: قاله فی آخر کلام 


............ الموسوعة الفقهية الميسرة /ج۷ 
والغسل ذهب إليه الأردبيلي"' لكن شرط إصدار 
الحدث بين الغسل والوضوء» والسادة: اليزدي 
وا مک والخونی* والخمیی ا۶ لکن قیدوہ ہا إذا 
كان محدثا با لحدث الأصغر قبل الوطء» وإ لو كان 
متطهراً فيكف الغسل احتياطاً. 


هل يبطل الصوم بوط ء البهيمة؟ 
لا إشكال في بطلان الصوم بوطء الميمة مع 
زال؛ لان الإنزال في حد ذاته موجب للجنابة 
وبطلان الصوم إذا كان عن عمد وإكا الإشكال فما 
لو لم بُغزل, فقد اختلف فيه الفقهاء: 
- فقيل بالبطلان". 


لال ایک مجع الفائد ٠١۲:۱:‏ 

() انظر العروة الوثق١:۷۲.‏ كتاب الطهارة. فصل في 
غسل الجئابة. الثاني. والتعليقات المذكورة هناك. 

انظر المصدرالمتقدّم والمستمسك ۲۲-۲۱۱۳ 

() انظر العروة الو ثق؛ والتنقيح (الطهارة) ٠٣٠:۵‏ 

(۵) انظر: المروة الوثق ۷۲١١‏ 

(1) انظر؛ المبسوط .۲۷١:١‏ وا لاف ۱۹١:١‏ المسألة 4 
واللمعة وشرحها:۸1 والمسالك ٠1:١‏ والتنقيح 
الرائسع ۳١۷:١‏ وبجسمع الفائدة ۴٤:0‏ وكشف 
الغطاء ۲۵:4 والریاض ۳۱۱:۵ والمسواهر۲۲۲:۱۹. 
وكتاب الصوم (للشيخ الأنصاري):۲۷ و١۷‏ والعروة 
الوق 0٤۲:١‏ كاب الصومء فصل فيا بجب الإمساك 
عنهء الثالت: الجباع. 


بهيمة 


-وقیل بعدمه'. 

وقيل بابتناء البطلان على إيجابه الفسل. 
فإن أوجبه أفسد الصوم, ولا فلا 

-وقیل بالتوف. والاحتیاط عل 


الإنفاق على البهيمة: 
تقدّم في عنوان «إنفاق» الكلام عن أزوم 
الإنفاق على الحيوانات المملوكة با يناسبهاء وذكرنا 
خبر السكوني عن أبي عبدالله ا قال: «قال 
رسول الله ثا: للدابة عل صاحبها خصال: يبدا 
بعلفها إذا نزلء ويعرض عليما الماء إذا مر به. 
ولایضرب وجھهاء فإتّہا تسبح بحمد ربهاء ولایقف 
على ظهرها إل في سبيل الله ولايجتلها فوق 
طاقتهاء ولايكلفها من الشيء إل ما تطیق »4۱ 
راجع تفصيل ذلك في عنوان «إنفاق / نَعقّة 
الحيوان المملوك». 


انظر: السرائر ۳۸٠:١‏ والشحرهرا:٤۷ء‏ وسستند 
الشيعة .٠٤٠:۱۰‏ 

انظر؛ الشرائع :۱۸۹ والمعتبر: ٠١٠‏ والمنتهى .1٠ ١‏ 
والفتلف ۹:۳ والمدارك ٤1:1‏ والمستمسك ٠۲۱۸‏ 
ومستند العروة الوق (الصوم)١:١٠٠‏ 

وهؤلاء غير العلامة في الختلف رجّحوا عدم وجوب 

الفسل هناك فلاب من أن يرجحواعدم 
البطلان هنا أيضاً. كا صرح به الأخران 

(۳) انظر: جامع المقاصد 1۲:۳ والحداتق ٠٠۲:۱۳‏ 

() الوسائل ٤۷۸:۱۱‏ الباب ٩‏ من أبواب أحكام الدواب» 
الحديث الأرل. 


تقدم في عنوان «إقرار» أنته يشرط في امقر 
له أن يكون قابلاً للك انر به. فإذا لم يكن قابلاً 
لذلك لم يصح الإقرارء وعليه بنى أغلب الفقهاء عدم 
صحة الإقرار للبهيمة ٠‏ نعم أجاز بعضهم أن يقر ا 
معنی اختصاصما باقر به. كا إذا قال: «هذا الرج 


ذه الداة0. 


الوصيَة للبهيمة والوقف عليها: 

قال العلامة في الوقف من التذكرة: 
على بهيمة وأطلق بطل الوقف؛ لمدم أهلية البهيمة 
.وكا أنه لاتجوز البة منها. ولا الوصيّة با 
كذأ الأقف ها ولايكون وقفاً على سالكها؛ معدم 
قصد الواقف هاء'". 

وقال في ألوصية: «لو أوصى لدابة الغير. فإن 
قصد تليكهاء فالوصية باطلة؛ لأكها وصيّة 
بالمستحيل ولابجوز صرف الوصية إل مالكهاء 
لأته غير مقصود للموصيء فلا فرق بين المالك 


E, 
وقال: «لو أوصئ لدابة الغبر وقصد الصرف‎ 

في علفها. فالأقرب الجواز... وعلى القول بالصحة. 

۱ انظر ال مجو اهر ٠۲١_۱۲۰۰۳۵‏ 

(۲) تحرير الوسيلة ٤1:‏ كاب الإقرار المسألة ٠١‏ 

(۳) التذكرة (الحجرية)۹:۲٠٤.‏ 

() التذكرة (الحجرية)۲:٤٦٤.‏ 


فالأُقوی اشتراط قبول مالك الدابّة؛ لان الوصيّة ف 
الحسقيقة هسنا للالك. فاشترط قبوله كا في 
الوصایا.... 


الجناية على البهيمة: 

يختلف حكم الجناية على البهيمة باختلافهاء 
لأضها إا أن ن تكون مأكولة اللحم أم لاء وعلى الثاني 
إما أن تكون قابلة للتذكية أم لا. فهنا أقسام ثلاثة, 
وحکها کالآتي: 

أَوَلاً الجناية على البهيمة المأكولة اللحم: 

الجناية على البهيمة المأكولة اللحم - ويقصد 
بها الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم - تارة تكن 
بالتذكية بجيث يحل أكل لحمهاء وتارة تكون بغإأها؟ 
فیحرم أکلها. 

أ إذاكانت الجناية با 


إذا جى شخص على 
كيفتة الضمان قولان 

الأول أن ا مالك خير بين أن يطال 

شمن البهيمة ويدفع له الحيوان المذكئ. وأن يطاله 
ر ی ب 
ومذگاة 
اسار هذا القول الشيخان: المفيد في 


أن ذکاها, فی 


. ٤14:۳ (الحجرية)‎ 


ااظر المقنعة :۷۹۹-۷1۸ 
۳ انظر النہاية: ۷۸۰ 
() انظر المراسے ۲٤٣:‏ 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج۷ 

والقاضي". وابن مزة!" وان سمید". 
ومن المعاصرين السيّد ا خوئ 0 
ان يقتصر المالك على قبض 
التفاوت بین کون ا لحيوان حيَأً ومذكئ. 

ذهب إلى هذا القول: الشيخ الطوسي في 
ن اريس" و افق المحلي". 
وغيرهم؛ بل قيل: إن عليه عامّة من تأخّر عنم *. 

وقال صاحب الجواهر بعد نقل ذلك كله: 
«نعم لا إشكال ف الجواز"" مع القراضي بذلك مع 
مراعاة القواعد الشرعية. كا لا إشكال أب 
زوم القيمة لو رض عدم القيمة له أصلاً مع الذبع. 
ضرورة کونه کالتالف»۰ 

ب -إذاكانت الجناية بغير التذكية: 

لو جنى على الحيوان بغير التذكية - كا لخنق 


الثاني - يجب 


الميسوطا وابن 


انظر امهب ۵۱۲:۲ 

انظر الوسياة:۲۸٤‏ 

(۳ انظرالجامع للشرائع: ٠٠٤‏ 

() انظر مباني تكملة اناج ۲٠:۲‏ 

() انظر المبسوط ۳۰:۸ 

انظر السرائر 4۲١١۳‏ 

(۷ انظر الشراتع ۲۸۰:6 

(۸ الریاض ۳۰:۱4 

(۹) أي جواز دفع الجاني قيمة البهيمة وأخذ الحيوان 
المذبوع. 


( )ا مجواھر ۳۹:٤۳‏ 


والضرب با حجر ونحوهما - قالوأجب عليه دقع 
قيمة الحبوان يوم التلف. 

نعم» یستنی منه ما کان قابلاً للاستفادة 
كالشعر والوبر ونحوهما. ثم يأتي فيه القولان 
المتقدمان: التخيير بين أخذ الجاني هذه ودفع نما 
للمالك أو إلزام المالك بأخذهاء عند ينقص من 
قيمة الهيمة التي ضمنها ا جاني بقدرها. 

ج -إذا قطع بعض جوارح البهيمة: 

إذا قطع ا لجاني بعض جوارح الحيوان أو كر 
بعض عظامه. وكانت للحيوان حياة مستقرة 
-راجع؛ استقرار الحياة -فعلى ا لجاني دفع الأرش. 
وهو تفاوت القيمة ما بين الصحيح والمعيب من 
المحيوان تفسها". 

لکن جاء في الصحيح عن این أذینة. ا 
«كتبت إلى أبي عبدالله #4 أسأله عن رواية الحسن 
البصري يروا عن عل # في عين ذات القواتم 
الأربع؛ إذا فقئت ربع نمنهاء فقال: صدق الحسن قد 
قال علي ذلك ٠۲‏ 

إلا أن امور فبا الأرش كغيرها 


۱ انظر: کشف اللا ۱۱: ,٤۸۱-٤۸۰‏ والریاض ۲٤۱:۱‏ 
وا لجواهر ٠٠٠:٤۳‏ ومباني تكئلة المنهاج ٠۲۵:۲‏ 
انظر؛ كف اللتام4۸1:۱, والریاض ٠١٠:۱٤‏ 

والجواهر ۳۹۱:٤۲‏ 
الوسائل ٠۴۵۵:۲۹‏ الباب ٤۷‏ من أبواب ديات الأعضاء. 
الحديث۲ 


من الجوارع٠.‏ 
واحتاط بعضمم بإلزام الجافي بدفع أكثر 


الأمرين من الربع و الأرش". 


ثانياً -الجناية على ما لا يؤكل لحمه و تصح 
تذکیته: 

وهذا مثل الأسد والفهد والشعلب والأرنب 
ونحوهاء فاذا كانت ملوكة لأحد وذكّاها شخص 
آخر تذكية شرعيّة بغير إذن صاحبهاء فبأقي فيه 
القولان المتقدّمان: 

١‏ -إلزام المالك بأخذ الأرشء وهو التفاوت 
ماين يوان حي ومذكُی. کا هو ا لمشو ر" 

٣‏ - تخيير المالك بين أخذ الأرش. أو أخذ 
القيجةربكاماها بعد دفع الحيوان المذكى للجانيء كا 
عليه جماعة. منهم الشيخ المفيد؛ والسيد الخوني ٠١‏ 

وإذا جنى على عضو من أعضائه, فيأقي فيه 
ماتقدّم في مأكول اللحم. 

۲ انظر: كشف اللام 4۸۱:۱۱ والریاض ٠۲۱:۱٤‏ 
والجواهر ۴۹۱:٤۳‏ 

() انظر تحرير الوسيلة .٠٤١:١‏ كتاب الديات. الجناية على 

الحيوان. المسألة ۴ 

(۳ انظر: شف الام ,٤۸۱:۱۱‏ والریاض ٠۳١٠١۱١‏ 
والجواهر .۳۹٣۱:٤۳‏ 

۷۹١ انظرالمقنعة:‎ )4( 


(۵) انظر مباني تكملة المنهاج ۲: ٤٠۵_٤۲٤‏ 


ثالاً-الجناية على ما لايژكل أحمه ولاتصح 

تذکیته: 

وهذه الحيوانات تارة لايصح تلكهاء 
وأخرئ يصح, فالأول. مثل ازير بالنسبة إل 
المسلم وكذا بعض أنواع الكلاب. كالكلب 
امراش" والثاني مثل الخغزير بالنسبة إلى الذمي 
مع التزامه بشرائط الذمة. وبعض أنواع الکلاب 
مطلقا مثل الكلب الصيود وكلب الزرع, والماشية. 
والحائط ٠"‏ والصقر, والبازي ونحوها. 

فا لایصح تلّکه لا ضان باتلافه. 

وأما ما يصح قلّكه فيضمن الجافي قيمة 
الحيوان حي ومع ذلك فقد ذكرت لبعض الكلان 
تقدیرات خاصّة عمل بہاء منها: 
بغون درهماً لكلب اليد و خط ابعر 
بالكلب السلوق" اقتصاراً على موضع النص 

-وعشرون درهماً لكلب الحائط 

-وكبش لكلب الماشية والغنم 


() الكلب المراش هو غير المعلّم للصيد والُتخذ لظ 
الماشية والبستان ونحوهماء بل هو لاصاحب تله 


والمراش من: هرش بين الكلاب» وبين الناس, إذا 
حرش بينهم وأوقع بينهم الزاع والقستال 
والفساد ونحو ذلك. 


انظر القاموس الميط وغيره «هرّش» و «حرّش» 
() الحائط هو البستان, وكلب الحائط: هو الكلب الذي 


جرس البستان. 
منسوب إل سلوق قرية بالمن أكثر كلاا معلّمة. 
امالك ه١:ه۹.‏ 


صح نسبتهما إلى صاحب البهيمة عر 


.. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج۷ 
-وقفيز من بر لكلب الزرع 
وهل هذه دیا 
إليه بعضهم ٠"‏ فعلى الأول لاتتغير؛ وعلى الفافي 
تتغير بتغير الظروف الزمانية والمكائية والأعراف. 
هذا بالنسبة إلى القاتل غير الغاصب. أا 


و مقدرات؟ فيه کلام أشار 


الغاصب. فعليه القيمة السوقيّة ون كانت أعلى من 
المقدرات. أو أعلى القم من المقدّر والسوقية. على 
الخلاف الموجود بين الفقهاء". 


جناية البهيمة: 

القاعدة العامة في الضمان بسبب جناية 
ألبهيمة وإتلافها لغيرها هي: أن الجناية والإتلاف إذا 
أ فیکون 
امنا وإ فلاء وقد ذكروا ذلك أمتلة عديدة كلها 


ترجع إلى هذه القاعدة فنها: 
ما ذکره صاحب راه مازجا كلانه 
انظر: کشف اللتام ۸۲:۱۱ والریاض ٠۳٤٤ ۲٤۲:۱‏ 
وا جواهر ۳۹١:۶۳‏ ومباني تكلة المنهاج .۲۷:١‏ 
() انظر الجواهر ۳۹۸:۲۳ 
(۴) انظر المصدرالمتقدم:1ء؛. 
() وإ هذا المعنى أشار الشيخ المغيد في آخر هذا الباب 
فقال 
«وهذا باب من عرف الحكم فا ذكرناه منه عل 
التفصيلء أغناه عن تعداد ما في معناه وإطالة الطب 
فيه إن شاء الله المقتعة ا ۷۷ 


بكلام احق الحلي قائلا «تجب حفط دا 

الصائلة'كالبعير المغتلم" والكلب العقور"" الذي 

اقتناه» والفرس العضوض أ“ والبغل الراع ا ونحو 

ذلك بلا خلاف أجده فيهء بل ولا إشكال؛ لقاعدة 

الضرر» وغيرهاء بل لو أهمل ضمن جنايتها بلا 

خلاف ولا إشكال؛ لصحيح الحلبي - أو حسنه -عن 

الصادق 1#: له ئل عن بختي" اغتلم فقتل رجلا 

فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره. 

فقال: صاحب البختي ضامن للدّيةء ويقتص ممن 

Wii 

م حمل ماورد عن الصادق#: «هيمة 

الأنعام لايغرم أهلها شيئاً مادامت مرسلة»" عل 

() الدابة الصائلة هي: التي اشن هياجها. المعجم الوسيط: 
«صال». 

() البمير المغتلم: الذي اشتدت شوته للجاع. المعجم 
الوسيط: «غلم». 

() الكلب العقور: وهو الكلب العضوض, والعقور مبالغة. 
والعاقر من العقر معن المضن. العجم الوسيط؛ «عقر». 

الفرس المضوض هو الذي يبالغ في العضّ. 

() البغل الراع هو: الذي يرفس برجلهء من: رحت الدابة 
فلاناء رفسته. العجم الوسيط: «رع» 

۲ البختی؛: نوع من الإبل. انظر عنوان «جخاقي». 

(۷) الوساتل ۲۵۰:۲۹ الباب ۱١‏ من أبواب موجبات 
الضمان, الحديث الأرل. 

.۱١١:٤۳رهاوجلا‎ 

۱ الوسائل ۲۲۱:۲۹ الباب ۱۳ من أبواب موجبات 
الضمان, الحديث الأول. 


كونها غير صائلة. أو مجهولة الحال. أو مادامت 
منشأنها الإرسال بأن لاتكون صائلة, ونو ذلك 
من الامل. 
ولو جني شخص على بهيمة صائلة للدفع عن 
نفسه فهو غير ضامن. 
ولو هجت دابة على أُخرئ فجنت 
المدخول عليما علل الداخلة, كان هدرأ. وقد ادعي 
عدم الاشكال وعدم الخلاف فيه" 
وأما لو جنت الداخلة. فإن كان مالكها 
مقصّراً في حفظهاء فهو ضامن لا أتلفته. ون لم يكن 
مقافي ذلك. فلا ضان علیه ۰۳ 
وألظاهر أن ذلك قاعدة مطردة. كا قدّمنا 
أل البحث. 
تعم» روى السكوني عن الإمام جعفر 
الصادق, عن أبيه نك أته قال: «كان على كا 
لايضمن ما أفسدت البهائم نهار ويقول: على 
صاحب الزرع حفظ زرعه. وكان يضمن ما 
الجواهر ٠١١:٤۳‏ 
(۲) انظر الجواهر۳٤:۲١١.‏ لکن لم يتعرّض بعض الفقهاء 
هذا الفرض. 
(۴) انظر: المقنعة:٠‏ ۷۷ والنهاية: ۷۸١‏ رالمهذّب۲:۲٠0.‏ 
والسرائر ٤۲٤۲‏ والشرانع .۲۵۷_۲۵٠:4‏ والمسالك 
٥‏ وكشف اللسثام ۸1:1 وال وار 
AFET:‏ 


أفسدت الهام لي" . 

وبهذا المضمون وردت روأيات أخر بعضها 
عن النى ا" 

وقد تكلم بعض الفقهاء في أته: هل يجب 
العمل بالنص وجل الملاك اليل والنهارء فلا يضمن 
صاحب الحيوان في النهار وإن كان مقصّراً؟ أو جب 
العمل بالقاعدةء وجغل الملاك التغريط في حفظ 
الحيوان وعدمه بلا فرق بين الليل والنهار؟". 

ولايسعنا فعلاً بيان ذلك بالتفصيل. 


ا 


مظان البحث: 
١‏ -كتاب الطهارة: مابوجب غسل ا لاق7 
الكلام عن إيجاب وطء البهيمة الفليل 
۴ -كتاب الصوم: المفطرات / الكتلام كين 
إبطال وطء البهيمة الصوم 
٣‏ -كتاب الإقرار: امقر له / صحة الإقرار 


٤‏ -كتاب الوقف:الموقوف عليه / صحَة 
الوسائل ۲۷۹:۲۹ الباب ١٤من‏ أبواب موجبات 
الضمان, الحديث الأول 
انظر المصدر المنقدم. والغنية:١٠ ٠‏ وسفن الدارقطي 
TYTN pay NOL‏ 
انظر: غاية المراد 4١١١٤‏ والتنقيح الرائع 0۲۸:4. 
والمسسسالك ۳۷۷:10 ومع الفائدة ٠۵١:۱٤‏ 


. ۳٤۹۳۶۷:۱٤ والریاض‎ 


............ الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج۷ 
الوقف على البهيمة. 
١ه‏ -كتاب الوصية: ا لموصى له / صحة الو صيّة 
١‏ كتاب النكاح: النفقة / الإنفاق على 
الحيوان المملوك. 
۷-كتاب الأطعمة والأشربة: حرمة أكل لحم 
البهيمة الموطوءة ولبنها. 
۸ -كتاب الغصب: غصب بهيمة الغير وما 
یترب عليه من الضان. 
٩‏ -كتاب الحدود: ما يقرب من الأحكام 
على وطء البهيمة من التعزير. وذبح 
الهيمة لو كانت مأكولة, وإحراقها و.... 


1۰ 


بميمة الإنسان على بهيمة غيره 
ب وا اي مل احيرا 
إتلاف حيوان الغير وأقسامه. 


ومواطن متفرقة أخر 


لغة: 

قال الراغب: «أصل البيت مأوئ الإنسان 
باللیل؛ لأته یقال: بات: اقام باللیل, کا يقال: ظلّ 
بالنار, م قد بقال للمسکن: بیت من غیر اعتبار 
الليل فيه...»" 

وقال ابن فارس: «الباء والياء والتاء» أصل 
واحد وهو الأو والمآبه ومجمع الشمل...». 

وقال الطبرسي: «والعرب تسقي ما بلا 
إليه يتا وهذا سوا الأساب بيوتاً وقالوا: یقات 
العرب» يريدون النسب»*. 

والدار: اسم لما اشتمل عل بثاء بیت أو 
بيوت -وعرصةا. 


وبیت العر: «کلام موزون اشتمل على صد 


ولذلك يطلق على البيت المصنوع من التعر والطين. 
والآجرء وغيرهاا 


) معجم مفرداث ألفاظ القرآ, 
(۳) معجم مقاييس اللغة: «بيت». 

۲ بحمع البيان(۸-۷): ٠٠١۹‏ 

(0) انظر القاموس الحيط. ولسان العرب» وغيرهما: «دور» 


اكوا وي اقشهيد؛ سخ أبيات 


القصيدة»". 
إصطلاحاً: 

لايتعدّئ المعنى اللغوي إجمالاً لكن قد يراد 
من البيت بحموع الدار» وهذا يسنبغي تشخيصه 
بالقرائن التي من أهتها مناسبات الحكم والموضوع. 
هذا بالنسبة إلى البيت يعن ا لمسكن. 

وأمّا بيت الشعر فالمراد منه المعنى اللغوي 
أيضا. وسوف يأتي البحث عنه في عنوان «شعر» إن 
تل الله تعالىء فينحصر البحث هنا في البيت يعن 
eal‏ 


الأحکام: 


توجد أحكام وآداب تخص البيوت نشير إل 
أهتها إجمالا وهي: 
أل آداب دخول البيوت والخروج متها: 

ذكروا في بعض الكتب الشقهية والأخلاقية 
آداباً للد خول في البیوت والخروج منهاء من قبیل: 


قال تعالی: 


بوتا عير بوتكم حمّن تشتأشوا سلوا عن اها 


ا ببيت الکن المعكرّن من أجزاء. هكذا قال آهل 
اللغة. انظر لمان العرب وغيره: «بيت» 


() ت 


) المعجم الوسيط: «بيت» 


عليه يس عَلَيْكُم تاخ أن 
کوت قبا معا كم اله ّم ما نوع وى 
كتنر ). 

هذه الآیات بصدد بیان حكم أخلاق 


اجتاعي تبتنى عليه صيانة الأسرة وسلامة ا مجتمم 
الإنساني» وهو وجوب الاستئذان عند دخول 
البيوت. فان البيت كا تقدم جار ايان دعا 
راحته» وعند دځوله فيه بتخفّف من بعض 

التي كان ينبغي أن يراعيها خارج البيت 
ألبسته وأرديته, ويعاشر نساءه» وعو ذلك لاق 
یتحاشیٰ عن فعله خارج البیت» و ینبغ یلاخ کل 


مراعاة هذا الحرم للبيت وعدم الولوج فيه من دون 
استئذان من صاحبه» كا كان يفعله أهل الجاهلية _ 
کا قیل - حیث کانوا یقولون عند دخول البیوت: 
«حبیتم صباحاه؛ و«حییتم مسا م دخلون. 
فرتا أصاب الداخل الرجل مع أمرآته في حاف 
واحد فصد الله تعالى عن ذلك وعلَم الأحسن 
والأجمل". 

وظاهر هذه الآيات يبدل على عدَة 


() النور:؛ ۲۹-۲۷. 


(۲) انظر التفسیر الکبیر ۱۹۷:۲۳. 


............. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج۷ 
أحکام؛ وهي: 

۱ -لروم الاستتناس عند الدخول في ايوت 
والاستئناس هو طلب الأنس بالملم أو غيره. قول 
المرب: اذهب فاستأنس هل ترئ أحداً؟ ومنه قوله 
تعالل: إن آتشځم ينهم رشدا..) أي علمع ". 

۲ -التسلمم بعد حصول الاستئناس إذا قلنا: 
إن التسلم غير الاستئناس. وإلا - كا عليه بعض 
وتشر إليه بعض الروايات -فيكونان حكماً واحدا 
ویکون الاستتناس حاصلاً بالسلام. 

۳ وإذا م محصل الاستناس. فلا يجوز 
الدخول في البيوت حت يحصل الإذن من أهلها. 

٤‏ -وإذا م بحصل الإذن -سواء كان بعدم 
أصدوره أصلاً أو بصدور عدمه -فعلى المستأذن 
حدم الدخول, والرجوع 

٥‏ رخص تعالى الاخول في الأمكنة 
العامة التي ليست هي محلا للشكن بلا إذن. 
كاحتامات, والخانات, والأرحية. ونحوها؛ لمدم 
ترب الفساد فيها على الدخول بلا إذن؛ إذهي 
() قال الح العاملي في عنوان الباب الذي ذكر فيه جملة 

من الروايات الا على زوم الاستئذان, والتسلم: 
«باب عدم جواز دخول بیت الغیر من غر إذن. ولا 


إشعار. ولا تسليم» واستحباب تسل الإنسان على 


نفسه إن لم يكن في البيت أحد». الوسائل ۸٠:۱۲‏ الباب 
٠٠‏ من أبواب أحكام اليشرة. 
التسا:1 


(۳) انظر التبیان فی تفسیر اثقرآن ٤۲۷۷‏ 


روایات تنعل بالآیات: 

وردت روايات مفسّرة للآيات المتقدّمة نذكر 
فیا يلي بعضہا: 

١‏ روئ علي بن ایراهے باسناده عن 
عبدالرحمن بن أبي عبدالله» عن أي عبدالله 
الصادق هة أته قال: «الاستفناس: وقع النعل 
والتسلی». 

۲ روئ الطبرسي عن آي ايوب 
الأنصاري. قال: «قلنا: بار سول الله ما الاستيناس؟ 
قال: يتكلم الرجل بالتسببحة والتحميدة والتكبيرة. 
ويتنحنح على أهل البيت»". 

٣‏ وروي عن سل بن سعد قال: «اطيَل 
رجل في حجرةٍ من حجر رسول الله لظ فقال 
رسول الله ومعه مدری"" حك به رأسه: لو أعلم 


() تفسیر القتي ۷1:۲ ذيل الآية ۲۷ من سورة النوره 
ومعانی الأخبار: ۱۹۳ والوسائل ۲۰: ۲۱۹ الباب ٠۴۲‏ 
من مقدمات النكاح الحديث ۴. 
ممع البيان (۸-۷) ٠١‏ ذيل الآية المعقدمة. 
والکشاف ۵۹:۳ وسن ابن ماجه ۱۲۲۱:۲ باب 
الاستئذان من كتاب الأدب. الحديث ٠۳۷١۷‏ وفيه: «ما 
الاسستئذان» والصحيح: «ما الاستيناس» كا في 
ين المتقدّمين, وهو الموافق للآية. 
ي: القرن» وما يعمل على شكل سي من أسنان 
الط يسرّح به الشعر. ا لمعجم الوسيط: «دري» 


أك تنظر لطعت به في عينيك, إكا الاستنذان من 
ان۱ 
٤‏ -وقال: روي أَنّ رجلاً قال اللي 6ال: 


«أستأذن على أمّى؟ فقال: نعم قال: إنتها ليس ها 
خادم غيري أفأستأذن علا كلا دخلت؟ قال: 
تحب أن تراها عريانة؟ قال الرجل: لاء قال: 


ه-وروئ اللي قال: «قلت لأي 
عبدالله ا: الرجل یستأذن على أبیه؟ فقال: نعم قد 
کنت أستأذن عل أي وليست أي عند إتا هي 
ايء توفيت أمي وأنا غلام» وقد يكون من 
رح مالا أحبٍ أن أفجأهما عليه ولا حجان 
لك مي والسلام أصوب وأحسن»". 

اوی الکلیني باستاده عن أ 
المخرّازء عن أي عبدالله لله -في حدي 
«ويستأذن الرجل عل ابتته وأخته إذاكانا 


متزوجتین». 
۷وروی باسناده عن جرًاح المدائني عن 

0 ممع البيان .٠١١:۸-۷(‏ وأمالي الشيخ الطومي: ™ 
رقم ۸۸۵ والسان الکبریٰ ۸۷۷ 

اظ المصادر المتقدمة 

(۳) الوسائل ۲۱٤:۲۰‏ الباب ۱۱۹ من أبواب مقدمات 
النكا, الحديث۲. 

() الوسائل 
النکاح. الحديث الأرّل. 


۱۰ الباب ۱۲۰ من أبواب مقدمات 


أي عبداللە 4 ۔ فی حدیث -أته قال: «ومن بل 
الحم فلا يلج على أهء ولا على أأخته. ولاعا 
خالته. ولا عل سوئ ذلك إلا بإذن, ولا تأذنوا حت 
يسلمواء والسلام طاعة لله عر وجل 
۸-وروى الصدوق عن جرًاح المدائني عن 

أبي عبدالله له أته قال: «إتا الإذن على البيوت. 
لیس على الدار إذن» 

ولعلٌ ذلك لأجل أن الدور آنذاك لم تكن 
علمها البيبان. وأمّا إذا كانت علا الأبواب أو 
الأستار فينبغى الاستفذان, وهذا بختلف باختلاف 


الأزمنة والأمكنة والأعراف ا 


٩وروی‏ لقي في تفسیره عن الصادق ب 
في تفسير: «بيوتا عير مشكوه: أتها «ا مامات 
والحانات والأرحية تدخلها بغير إذن». 

أقول: وهذه إا ذکرت من بایرا یل 
لاالحصر. 


۱ 


وروئ الصدوق في المخصال باستاده 


الوسائل ۲۱۵:۲۰ الباب ٠۲۰‏ من أبواب مقدّمات 
النكاح . المديث ۲. 

() من لا بحضره الفقيه ۲١١١‏ كتاب العيشة, باب إحياء 
الموات, الحدیث ٠۳۸۸۹‏ 

(۳) أقول: وحمل الصدوق الحديث على ما إذا كان الدار فيها 
بيوت للكراء. أو كان لإسكان طبقة من الناس. فهؤلا. 
ليسوا بحاجة إلى الاستتذان, كا هو امتداول. وكذا من 


یزورهم» نعم لو کان علیما مراقبون ینعون عن دخول 
غير الأهالي من دون استندان ازم حبنثٍ 
() تفسير القكي ۷۷:۲ 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج۷ 


عن أي بصير. عن أبي عبدالله اء قال: 
«الاستشدان ثلاثة: ا يسمحون والنانية درون 


وهذه الآيات تبين جانا ار ن الان 
التي تصون البيت من الاعراف والدمار الأخلاقي 
والأحكام الستفادة منها هي: 
-لزوم استثذان العبيد والأطفال المميزين 
الذين لم يبلغوا الحم للدخول على آبائهم وأتهاتهم 
في اليوم ثلاث مرّات: قبل صلاة الفجرء وعند 
الاستراحة بعد الظهرء وبعد المشاءء فإ هذه الموارد 
هي مظَة كشف ا الإنسان ثيابه. 


Ue‏ اباب من 


الحديث الأول 


) التور: 0۹-0۸ 


۴ وإذا بلغ الأطفال الحم فاللازم عليهم 
الاستئذان للدخول على أبوييم في الأوقات كلها 
كا ورد عن أهل البيت 4ء فمن ذلك ما تقدّم من 
رواية جرّاح المدائني عن الصادق ا حيت جاء 
فیہا بعد ذکر | : «ومن بلغ الم منكم فلا يلج 
علل أمّهء ولا على أخته. ولا عل خالته. ولاعلى 
سر الد ل زی ول تارا سی تلماه 
والسلام طاعة لله عر وجل». 

وفي الرواية إشارة إلى أن الاستئذان قبل 
السلام؛ ولك الإذن ينبغي أن يكون بعد السلا 
بان پستأذن. م يسلٌم؛ في ذن له مقروناً برد السلا 

وقد تقدّم الكلام عن الموضوع في عنوان 
«استغذان» أيضاً. 


۴ التسلیم: 

ومن آداب دخول البيوت هو التسليم عل 
أهلها بعد الإذن بالدخول أو مقارناء علل ا لحلاف 
المتقدم. 

والتسل تحيّة إسلامية ومن محاسن آداب 
امغر ة التي شرعها اتال تعالى: i‏ 


(۱) الوسائل ۲۱۵:۲۰ الباب ٠۲۰‏ من أبواب معدّمات 
النكاح, الحديث۲. 
() النور:1. 


A0... 


وورد في تفسيرها عن أي جعفر الباقرا: 
«إذا دخل الرجل مهال کاو نه آجدی ام 


علیم» وان م یکن فيه فيل ا 


وعنه ية أيضاً في تفسير الآية: «هو تسليم 
الرجل عل أهل البيت حين بدخل. ثم يردون 
علیه, فهو سلامکم عل انفسکم»'. 

وعن على #ة: «إذا دخل أحدكم منزله. 
فليسلّم عل أهله. يقول: السلام عليكم. فإن لم يكن 
يأهل. فليقل: السلام علينا من ربّناء وليقراً قل هو 
الم أگد حین يدخل مازله. فإنته بنني الفقر»". 

ومزيد الكلام عن ذلك بأ في عنوان نيق 
بی الما 


٣-الدعاء‏ عند الدخول والخروج من البيت: 

ومن آداب دخول البيت والخروج منه. 
قراءة بعض الأدعية, شير إلى بعضما إجمالاً: 

١‏ روئ الصدوق باسناده عن آي سعید 
الخدري. عن اني قال: «من قال إذا خرج من 
() تفسیر القتي ۸۵:۲ 

(۲) معاي الأخبار:۴١.‏ باب معن تسليم الرجل على 


(۳) الخصال:١1۲.‏ حديث الأربعمئة. 


بيته: باسم اللهء قال الملكان: هُديت. فإن قال: 
لاحول ولا قوًة إلا بالله. قالا: وقيت. فإن قال: 


توگلت على الله, قا فيقول الشيطان: كيف 
لي عب مدي وؤقي, وک٠‏ 

٣وروی‏ بو حمزة عن أبي جمفرلجة؛ «أه 
کان إذا خرج من البيت قال: باسم الله خرجت. 
وعلی الله توگّلت» ولا حول ولا قو 

٣-وعن‏ أبي حمزة عن أبي جعفرة أيضاً 
أته قال في حدیث؛ «من قال حين يخرج من مازله: 
باسم الله. حسبي الله توكلت على الله اللهم إِيٍ 
أسألك خير أموري لھا وأعوذ بك من خزي 
الدنيا وعذاب الآخرة. كفاء الله ما أهته من در 


دناه وآخرته»". 


٤-وعن‏ الحسن بن الجهمرعن أي 
الحسن اء قال: «إذا خرجت من منزاك ک سمت ا 
حضر, فقل: باس الله. آمنت بالله [و -خ ل] 
نوكّلت على اللهء ماشاء اللهء لاحول ولا قرة إل 
بالله»0. 

۵-وعصن عمر بن یزید. قال: «ټال 


۱ الوسائل ۳۲۸:۵ الباب ٠۹‏ من أبواب أحكام المساكن. 
الحديث ۷ 

() الومائل ۳۲۸:۵ البساب ٠١‏ من أبواب أحكام 
المساكن, الحديث1. 

(۳) الوسائل ۳۲۷:۵ الباب ۱۹ من أبواب أحكام الساكن. 
الحديث ۴ 

() الوسائل ۳۲۱:۵ الباب ٠۹‏ من أبواب أحكام المساكن. 
الحديث الأرل. 


الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج۷ 
أبو عبداللهة: من قرأ مل مر اله اَعَد حين 
يخرج من مازله عشر مرٌات» لم يزل في حفظ الله عر 
وجل وکلاءته حتی یرجع إل مفزله». 

١-وفي‏ حديث الأربعثة عن عللل: 
«...ولیقرا فل مو اله اَعَد حين يدخل مازله. 
فإته ينق الفقر»". 

او عل «إذا بلغ أحدكم باب 
حجرته فليس فاه يف الشيطان. وإذا دخل 
أحدكم يته فليسلّم, فإنته تغزل البركة› وتىؤنسه 
الملائكة»۳. 


٤‏ عدم دخول البيت المظلم إلا بسراج: 
ورد النهي عن دخول البيت المظلم إلا 


E‏ أو سراج, فن ذلك ما رواه السكوني عن 


أي عبدالله#. قال: «نهى رسول الله غلل أن 
یدخل يتا مظلاً إلا مصباح». 
وقي وصية الى اة لمل للة: «... وكره أن 


۱۲ الوسائل ۳۲۸:۵ الباب ٠١‏ من أيواب أحكام ا لمساكن. 
الحديث٠.‏ 


(۲) الخصال:١٠1,‏ حديث الأربعمئة. 


۳ الوسائل ۳۲۹:۵ الباب ۱۹ من 
المحديث۸ 


أحكام المساكن. 


() كذاف المصدر. 
۲) الوسائل ۳۱۹:۵ الباب ١١‏ من أيواب أحكام المساكن. 
الحديث الأرّل. 


بدخل الرجل بيتأً مظلمً إلا مع السرا 


ثائياً -بعض أحكام البيوت وآدابها: 
توجد بجموعة من الأحكام غير آداب 
دخول البيت, نشير إل أهتها إجالًفيا يأي: 


١‏ -حرمة الإطَلاع في بيوت الناس: 

تقدّم أن البيت مأوئ الإنسان وعل راحته 
وله حرمته الناصًة؛ فلذلك يفترق عن الخارج. 
وتقدًم أيضأ لزوم الاستئذان لدخول البيوت مراعاة 
هذه الحرمة؛ ولأجلها أيضاً حَرْم النظر في بيوت 
الناس من دون علمهم وإذنهم» وقد تقدّمت رواية 
سهل بن سعد. قال: «اطلع رجل في حجرةٍ من حجرا 
رسول الله . فقال رسول الله لا - ومعه داري 
يحل به رأسه -: لو أعلم أك تنظر. لطعنت به في 
عينيك, إنعا الاستئذان من النظر»". 

واطَلع يأ پعن نظر ۳ 

وورد هذا ا لمضمون بعدَّة طرق أيضا جعها 
صاحب الوسائل ا 


وروئ الحسين بن زيد. عن الصادق خا 


(۱) الوسائل ٠۲۰:۵‏ الباب ١١‏ من أبواب أحكام المساكن, 
الحديث؟. 

بجع البیان .۱١١:)۸۷(‏ 

() اظر المعجم الوسيط: «طلع 


)٤(‏ الوسائل 11:۲۹. الباب ۲۵ من أبواب قصاص النفس. 


عن ابائە چ ق حديث المناهي -قال: «نهي 
رسول الله ب أن يلع الرجل في بیت جاره». 
وقال صاحب الجواهر مازجاً كلامه بكلام 


صاحب الشرائع: «من اطلع على عورات قوم بقصد 
النظر إل ما يحرم عليه منهم ولو من يلك لهم 
زجره تطعا إذ عو من ألدافة هن افر أيضة 
وحيتئزٍ فلو أصرّ فرموء بحصاة أو عود أو غيرهماء 
فاتفق أنه جن ذلك عليه كائت المجناية هدرأًء بلا 
خلاف»". 


۲ -النهي عن تزويق البيوت: 

إورد النمسي عن تزويق البيوت إججالاً 
تالز وبق هو التنقيش, وا مزق هو المنقش. كا 
ر 
المنقوش تارة يكون إنساناًأو 
حیواناء وأخري غيرهما من المناظر الطبيعية 


الوسائل ۳۳:۵ الباب ۲۲ من أبواب أحكام المساكن. 
الحديث الأول 

11٠:4١ الجواهر‎ )( 

(۳) قال الجوهري: «الزأووق: الزئبق في لغة أهل المدينة. 

ي التزاويق؛ لأكه يجعل مع الذهب على 

الحديد. م يدخل في الثارء فيذهب مه الزثبق» ويبق 


الذحب. م قيل لكل منقش: مزوّق وإن م يكن فيه 
الزنبق». الصحاح: «زوق». وانظر النهاية (لابمن 
الأئير): المادة نفها. 


كالأشجار والأنهار والجبال ونحوها. 

وقد اختلف الفقهاء في أمرين: 

الأرل -في حكم أصل تصوير الأشياء معناء 
المصدري, أي إحداث الصورة. 

الثاني في حكم اقتناء التصاوير وإيتائها 
على فرض حرمة تصويرها. 
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أا ا لمسألة الأولى» ف 


قوال فیہا ۔کا قیل - 


أربعة, وهي إجالاًٌ 

-حرمة صنع بحسمات ذوات الأر اح 
كالإنسان والحيوان. وهذا هو المعروف بين الفقهاء, 
بل نقل عليه الإجاع. 


-حرمة تصوير ذوات الأرواح؛ و 
كانت الصورة بحسمة أم لا 
٣‏ - حرمة تصوير الأشياء مطلقاً إة ار 


٤-حرمة‏ التصوير مطلقاً: سواء كان على نحو 
احشمة أم لا وسواء كان لذوات الأرواح أم لا 
قال السيّد الخوفي: «والقولان الأخيران وإن 
كاتا أيضاً مورد الخلاف بين الفقهاء, كا أشار إليه 
الراقي و الحقّق العاني. إل أكا لم جد قاثلاً بها عداما 
يستفاد من ظاهر بعض العبائر»"٠‏ 


() انظر: جامع المقاصد ٠٠:٤‏ رمع الفائدة۸٤0.‏ 
والكفاية ٤۲۷:١‏ ومستند الشيعة ٠١٠:1٤‏ والجواهر 
LT‏ 


() مصباح الفقاهة۲۲۱۰۱. 


الموسوعة الفقهبة الميشرة / ج۷ 

هذا كله بالنسبة إلى المسألة الأول 

5 المسألة الثانيةء وهي حكم اقتناء الصور 
على فرض تحربم صنعهاء فتد اختلف التقهاء فيا 
على قولین: 

الأول - التحريم» وهو منسوب إلى قدماء 
الأصحاب. 


الثاني عدم التحرم» وهو منسوب إل 

الحقق الثاني" والأردبيلى" وجماعة من تأخر 

عنما ورا یکون مشموراً عند المتأخّرین. 
فالمتحصًل ما سبق: أن التزويق إذا كان ثل 


ر تصو یر ذوات الأرواح فهو بحرم فعله على المشهورء 


وأكن لا بحرم اقتناء الصورة عند كثير من 
المتأخّرين 

راما إذا كان بل تصوير المسناظر الطبيعية. 
كالجبال والأشجار والأنهار ونجوهاء فلا بحرم فعله 
عند کثير من الفقهاء وعلی فرض حرمته فلا بحرم 
إبقاؤه عند کثير منم أب كا تقدّم. قال الشيخ 
الأنصاري بعد بحث تفصيلي في الموضوع: «وكيف 


اظر المكاسب (للشيخ الأنصاري ٠۹۰:۱)‏ 

انظر جامع المقاصد ٠١١٤‏ 

(۳) انظر بجمع الت 

() انظر: مستند الشيعة ٠١۹:1٤‏ والجواهر ٤٤:١٣‏ 
واللكامب (للشيخ الأنصاري) ١۱۹۷ء‏ ومصباح 
الفقاهة ۲٤١ - ۲۳١:١‏ والمكاسب الحرمة (للإمام 


الخمینی)۲۹۱:۱. 


Ar: 


كان؛ فا مستفاد من جميع ما ورد من الأخبار ألكثيرة 
في كراهة الصلاة في البيت الذي فيه القاتيل إلا إذا 
عُّرّت» أو كائت بعين واحدة, أو أل علبها ثوب: 
واد ا اف وو ها يسل اة 
وغیرها. 

وسوف يأقي تفصيل ذلك في عنوان 
«تصویر» إن شاء الله تعالن. 

ولإيضاح الذكرة نشير إلى جملة من 
الروايات الواردة في ا مو ضوع هنا 

- روئ أو بصير عن أبي عبدالله ا قال: 
«قال رسول الله تل: أتاني جبرائيل وقال: ياعمد! 
إن ربك بُقرٍئك السلام» وينهى عن تزويق البيوت 

قال أبو بصیر: فقلت: وما تزويق البيوت؟ 
فقال: تصاو بر القاثيل»"' 


وعن أي العباس» عن أي عبدالله که ف قول 
الله عر وجل: يعون لَه ا ياء ِن مڪارِيب 
وَتقائيل". فقال: واللهِ ماهي قاثيل الرجال 
والنساء. ولکتّہا الشجر وشبهه»*٠‏ 


.۱۹۷:١)يراصتألا المكاسب (للشيخ‎ ١ 

() الوسائل ۳۰۴:۵ الباب٣‏ من أبواب أحكام المساكن. 
الحديث الأرل. 

۴ با۱۳ 

() الوسائل ۳۰:۵ الباب ٣‏ من أبواب أحكام المساكن. 
المديث ٤‏ 


Mss 
وعن محمد بن مسلم» قال: «سألت أبا‎ 
عبدالله ل عن تاثيل الشجر والشمس والقمر؟‎ 
فقال: لابأس مالم يكن شيثاً من الحيوان».‎ 
وعن أبي بصيرء عن أبي عبدالله 4# قال:‎ 
«سألته عن الوسادة والبساط يكون فيه القاثيل؟‎ 
فقال: لابأس به یکون في البيت. قلت؛ القاثيل؟‎ 
فقال: کل شيءٍ يوطأ فلا بأس ٻه»"؛ وعن رجل‎ 
عن أي عبداله لاء قال: كانت لمل بن الحسين لإ‎ 
وسائد وأغاط فا تقاثيل بجلس علهاي"".‎ 
وعن محمد بن مسلم» عن أي جعفر اء قال:‎ 
تقالو رجل: رحمك الله ماهذه القائيل الت أراها‎ 
ارتم فقال: هذا للنساء. أو بیوت السا(‎ 
وعن,الحلبي عن أبي عبدالله ا قال: «رّما‎ 
فک ال وبين يدي وسادة فبها تماثيل طائرء‎ 
فجعلت عليه ثوبا. وقال: قد أهديت إل طنفسة من‎ 
الشام فبا قاثيل طائر فأمرت به فر رأسه. فجعل‎ 
كهيئة الجر وقال: إن الشيطان أشد مام‎ 


الوسائل ٠٠٠۷:۵‏ الباب٣‏ من أيواب أحكام المساكن. 
الحديث ١۷‏ 
ائوسائل ۳۰۸:١‏ الباب ٤‏ من أبواب أحكام المساكن. 


الحديث۲. 


(۳) الوسائل ۳٠۹:۵‏ الباب + من أبواب أحكام المساكن. 
الحديث٤.‏ 


() المصدر التقدم الحديث 1 
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بالإنسان إذاکان وحد. 

وروئ عبدالله بن المغيرةء قال: «سمعت 
الرضالة بقول: قال قائل لأبي جعفر#ة: مجلس 
الرجل على بساط فيه قائیل؟ فقال: الأعاجم 
تعظّمه واا لفتہنه». 

وهناك روايات أخر بهذه المضامين ذكروها 
في أحكام لباس اللي ومکان الصلٍ ونجوهیا 


۳ تنظیف البیوت: 

ووردت روایات تأمر بکنس البيوت وأ 
ذلك ينف الفقر من قبیل: 

ما رواه إسحاق بن عبار قال: «قال اوا 
عبدالله 84:اکنسوا أفنیتکم ولا تشپوا بالود 

-وعن أي جعفر اة قال: « كنس البيوت بني 
انق 

-وعن أبي الحسن الرضاة: «كنس الفناء 
حلب الرزق». 

-وعن أبي عبدالله ا: «غسل الإناء وكسح 


۱ الوسائل ٠۳۰۹:۵‏ الباب ٤‏ من أبواب أحكام لاکن. 
الحديث ۷ 

الوسائل ٠۳۰۸:١‏ الباب ١‏ من أبواب أحكام المساكن. 
الحديث الأرل. 

الوسائل ۳۱۷:۵ الباب ٩‏ من أبواب أحكام المساكن. 
الحديث الأول 

() المصدرالمتقدم الحديث۲. 

() المصدرالمتقدّم الحديث ٣‏ 


....... الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج۷ 


الفناء بجلبة للرزق ٠»‏ 

وعن جعفر بن محمد عن آبائه 84 
«قال رسول الله كل لاببتوا 
المامة في بيوتكم وأخرجوها نهار فإنتها مقعد 
الشيطان»". 


حديث المناهي 


-وعن جعفر بن محمد عن أبيه» عن 
علل 2ء قال: «نظفوا بيو تكم من حوك العنكبوت» 
فإِنَ ترکه في البيت بورث الفقر»". 


٤‏ -كراهة النوم في بيت ليس عليه باب 

ولاستر: 

روئ طلحة بن زيد عن أي عبداللە ا 
أنه كره أن ُنام في بيت ليس عليه باب 
للاستر»(. 

وروی أبو البختري عن جعفر؛ عن أبيه. عن 
علٍ2#: «أته کر أن ببیت الرجل في بیت لیس له 
باب ولاستر»*. 


الوسائل ۰۳۱۷:۵ الباب ٩‏ من أب 
الحديث0. 


() الوسائل ۳۱۸:0 الباب ٠١‏ من أبواب أحكام المساكن. 
الحديث۴. 

(۳) الوسائل ۳۲۲:۵ الباب ۱۳ من 
المديث ۲ 

)٤(‏ الوسائل ۳۲٠:۵‏ الباب ١۷‏ من أبواب أحكام المساكن. 
الحديث الأول 

() المصدر التقدم: المحديث ۲ 


أحكام المساكن. 


۵ -كراهة 
وردت روایات تنہیٰ عن مبیت الإنسان ف 
ان یکر 


ت الإنسان وحده: 


بيت وحده إلا مع الضعرورة. وعندثاٍ ينيغ 
من ذكر الله تعالى. فمن ذلك: 
-ما رواه میمون بن القدّاح. قال: «نزلت على 
جعفر#. فقال: بامیمون. من يرقد معك باللیلء 
أَمَعكّ غلام؟ قلت: لاء قال: فلا تنم وحدك. قإِنٌ 
أجرأ ما يكون الشيطان على الإنسان إذاكان 
وحده». 
وما روآ سباع بن مهران. قال: «سألت أبا 
عبدالله 4 عن الرجل بیت في بیت وحده» فقال: 
إن لأكره ذلك وإن اضطر إلى ذلك فلا بأس» ولكن 
یکار ذکر الله في منامه ما استطاع »۴۱ 


كراهة المبيت على سطح وحده وعلق 

سطح غير محجر: 

- روئ هشام بن الحكم عن أبي عبدالله لاء 
قال: «نهی رسول الله اة أن بات على سطح غير 
حجر 

وروی سہل بن السع» عن أي عبد الله لاء 


قال: «قال رسول الله لڈ: من بات على سطح غبر 


الوسائل ۳۳۰۵ الباب ۲۰ من 
الحديث ۴ 


أبواب أحكام المساكن, 


المصدرالمتقدم. الحديث ؛. 
(۳) الوسائل ۳٠٠:۵‏ الباب ۷ من أبواب أحكام المساكن. 
الحديث۴. 


حجر فأصابه شىء فلا يلوم إلا نفسه»". 

-وعن محمد بن مسلم» عن أي عبدالله لها؛ 
«أكه كره البيتوتة للرجل على سطح وحده أو 
على سطح ليس عليه حجرة. والرجل والمرأة فيه 
بنزلة»"". 

۷-آداب ا : 

-قال سماعة: «سألت أباعبدالله ڭا عن 
إغلاق الأبواب وإيكاء""الأواني, وإطقاء السراج؟ 

فقال: أغلق بابك فان الشيطان لابفتح باب 
لاتحرق 


وأطفِ السراج من الفويسقة -وهي الفأر 
بيتك وأؤكٍ الإتاءي. 

-وعن جابر بن عبدالله الأنصاري. قال: 

بقار اپول الله ا: «أجيفوا* أبوابكم» وخْمروا 

تكم وأوكوا أسقيتكم؛ فإ الشيطان لايكشف 

ا وليل وكاء؛ وأطغثوا مرّجكم فإِنٌ 


() الوسائل ٠٠:١‏ الباب ۷ من أبواب أحكام المساكن. 
الحديث ٤‏ 

(۲) المصدرالمتقدّم: الحديث1. 

(۳) الوکاء مثل کتاب: حبل يش به رأس القربة. وأوكيت 
السقاء: شددت فه بالوكاء. المصباح المنير: «وكي» 

() الوسائل ۳۲۳:۵ الباب ٠١‏ من أبواب أحكام المساكن. 
الحديث الأرل. 

(۵) قال ابن الا أجيفوا أبوابكم". أي 

ردوها, وهو من الجوف. والأجوف الذي له جوف». 

النهاية 

١‏ قال ابن الأثير: ”خمروا الإناء وأوكثوا السقاء". التخمير 
التغطية». النباية: «خر». 


«اجوف». 


الفويسقة تضرم البيت على أهله...». 


ثالث -أحكام الصلاة في البيوت: 
هناك أحكام تخص الصلاة في الييوت نشير 
إلى أهتهاء وهي: 
١‏ - أفضلية أداء الفرائض في المساجد. 
والنوافل فى البيوت: 
لاإشكال ف أ إتيان الصلاة امكتوبة اليومية 
في المسجد أفضل من إتيانها في البيت. وهذا تالا 
خلاف فيهء ولعلّه من المتسالم عليه بين المسلمين٠.‏ 
والممور أ إتسيان النوافل في البسيت 
أفضل"؛ لان فعلها في البيت بلغ في الإخاچين 
وأبعد من وساوس الشيطان. وقد روي عن 
اليل أنه قال: «صلّوا أا الناس ربو تكو 
فإو أفضل صلاة المرء في يته ا5ت 
المكتوبة»*. وروي عن الإمام عل :ته «کان 
فی داره» لیس بالکبیر ولا بالصغیر. 
وکان إذا أراد أن بصلي من آخر | 
صسبتاً لابجحتشم مئه م يذهب إلى ذلك 


قداتخذ 


لل اخذ معه 


الوسائل ٠۲۲:۵‏ الباب ١١‏ من أبواب المساكن. 
الحديث٤.‏ 

() انظر ممع الفائدة ٠٤١:۲‏ وا لجواهر ٠۳۷:١١‏ 

انظر الجواهر٤1:٥٤٠.‏ 

() سان النساني ۱۹۸:۳. كتاب قيام الليل وتطوع النهار. 
باب ا حت عل الصلاة في البيوت. 
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وأخذ الصبي معه عله كان دفعاً حذور كراهة 
الوحدة. وأا کون لابحتشم منه» فلكي لایناقی 
الإسرار بالصلاة النافلة وكټانها. 

هذاء ولكن ذهب بعض الفقهاء"" إلى كون 


النافلة كالفر يضة. 
وجعل بعض آخر الأفضلية نسيية تختلف 
باختلاف الظروف 


هذا كله بالنسبة إلى الرجال, وأمّا النساءء فقد 
نسب إلى المعمهور القول بأفضلية صلاتهن في البيت 
فريضة كانت أم نافلة(. 
لكن قال صاحب الرياض: «ول أقف عل 
مقت بها من الأصحاب. عدا قلیل, ولکن فی 
آلذخيرة نسبها إلى الأصحاب. فقال: وأمّا النساء. 
كال صحاب: أن المستحبٌ هن أن لا يحضرن 
الساجد لكون ذلك أقسرب إلى الاسستتار 
۱١‏ الوسائل ۲۹۵:0 كتاب الصلاة. الباب ٩٩‏ من أبواب 
أحكام المساجد. الحديث ٠۴‏ 
() انظر بجمع الفائدة١:١٤١-۷٤۱.‏ والمدارك ٠۷:4‏ 
ونقله عسن جه الشهيد في بعض حواشيه. 
والز .٤‏ والكفاية ۸٤:١‏ 
(۳) انظر: الجواهر .۱4۸:١١‏ واختار الغراف تر 
إلا أنته قد يرجح المسجد ارات أن انظر 
مستند الشيعة ۲:١‏ 0_۷ 1۷ 
() انسظر: ممع الفائدة ٠١١۹:١‏ والأخسيرة:١٤٠.‏ 
والكفاية ۸4:1 


ات اام قتان ج 
صلاة المرأة فى بيتهاء رعاية للستر المطلوب 


i a 


متهن وحذراً من الافتتان بچن.. 


وراجع عنوان «إسرار» أيضاً. 
۴ - الصلاة في بيوت النيران والكنائس 
واليتع: 

تكلم الفقهاء عن الصلاة في بيوت النيران 
والكنائس والبيّع» والمعروف عندهم كراهة الأول 
نها و سوف يأقي تفصيل الكلام عنما في 
تراپ 

راجع: بيت النارء بيعة. كئيسة 

وقالوا بكراهة الصلاة في بيوت ا لمر 
وببوت الغائط " مع عدم التلويث» وإلا فلا جور 


من جهته. 


رابعاً-أحكام تعلق بمعاملة البيت: 
البیت کفیره يصح بیعه وشراؤه وإجارته 
الریاض ۲۹۹:۳ وانظر الذخيرة: ۲٤١‏ 
انظر الجواهر ٠٤۹:۱٤‏ 
(۳) انظر ا لجو اهر ۳٣۹4۸‏ و۷۵٣.‏ 
() انظر الریاض ۲۷۷:۳ وا مجواهر۸ ٠۳١۹‏ 
(۵) انظر: الریاض ۲۷۰۳ وا جواهر ۸ ۴٤ ٠‏ 


وسائر التصرّفات المشروعة'" فيه. وتشبت فيه 
أنواع الخيارات إجمالاً ومنها خيار الرؤية؛ لصحة 
پیعه بالوصف, کا يثبت فيه حق الشفعة لو کان بين 
شریکین أو آکر فباع أحدها. 

فهذه الأمور وغيرها من قبيل مايدخل معد 
في البيع عرفاً وما لايدخل» سوف نتعرّض هما في 
مواضعها الأصلية إن شاء الله تعالى. وريا بأقي 
بعضہا في عنوان «دار» أيضا 


خامساً -أحكام تتعلق بإسكان الزوجة: 

تقدَم الكلام عن إسكان الزوجة بأنواعها في 
اليرانين: «إسكان» و «إنفاق»» ويأتي الكلام عن 
حك جروج الزوجة المعتدّة عة الوفاة من بيتها في 
عنوان «عدّة» إن شاء الله تعال. 


سادساً - أحكام تعلق بخروج الزوجة من البيت: 
تكلّمنا سابقاً عن إطاعة الزوجة للزوج. 
وحدود هذه الإطاعة. وقلنا: إِنٌ الإطاعة الواجبة 
للزوج إا هي في موردين: 
الأول -ما يتعلّق بالقكين من الاستمتاع بها 


كإجارة البيت ليباع فيه الخمر أو ليكون علا لممل 
حرم كالزنا إن هذه التصرّفات العظورة وأمتاها 
تمنع من انعقاد الإجارة الصحيحة؛ ولذلك يكون أخذ 
الأجرة في مقابلها أكلاً لال بالباطل. 


الثاني ما يتعاق بخروجها من البيت؛ ف 
قد وردت نصوص مستفيضة دل على نهي الزوجة 
عن اروج من البيت من دون إذن زوجها. 
راجع تفصيل ذلك في عنوان «إطاعة» 


مظان البحث: 

أكثر الأبحاث المتقدّمة بتطرّق إلا فى كتب 
الفقه والحديث في بحث أحكام المساكن الذي 
يتطق إليه مناسبة الكلام عن مكان المصلي. 

وقسم منها بتطرّق إليه في كتاب النكاح 
ناسبة الكلام عن مقدمات النكاح؛ وعن السفقة. 
والقكين ونو ذلك 

وقسم مها يرتبط بالعاملات جالع 
والإجارة والشفعة ونحوها 


البيت الحرام 


راجع: الكعبة 


البيت العتيق 


راجع: الكعبة 
بيت المال 


لغة: 
المكان لمعد لإيداع لمال وحفظه فيه وقد 
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تقدم محف الييت. وای مروف جا 


اصطلاحاً: 

هناك عد إطلاقات د «بيت المال» في كلبات 
الفتهاء. وهي: 

بیت مال الإمام للا 

بيت مال المسلمين. 

يت الال 
١‏ بيت مال الإماما: 

وهو عل جمع الأموال المحاصة بالإمام هة 
بعنوان أته إمام» متل: الأنفال والىء ونصف 
الخمس المعتر عنه بد سهم الإمام لاي ٠‏ 

وقد تقدّم تفسير الأنفقال والیء في موضعه 

وهذا الإطلاق إنما ورد في كلبات ابن إدريس 
من تأخّر عنه. كا سيأقي تقل أقواهم عن 


۲ بیت مال المسلمین: 

وهو الحلا معد لإيداع أموال المسلمين با هم 
مسلمون, أي الأموال التي يشترك فيها عامة 
المسلمين. كالأموال الحاصلة من الجزية والخراج» 
والفوائد الحاصلة من الأراضى الخراجيةء ونو 
ذلك ٠‏ 

ولاتدخل في هذا البيت الأموال التي ها 
مصارف خاصًةء مثل الزكاة. حيث إن مصارفها 
منصوص علا في القرآن, ولا الصف الثاني من 


بيت المال . 
الخمس المعبر عله ب «سمم السادة» الذي مصرفه 
الفقراء واليتامئ وابن السبيل من السادة. 

نعم» استئنی بعضم سهم «سبيل الله» من 
الزكاة, فإنكه قد يدخل في بيت مال المسلمين؛ بناء 
على عدم انحصار مصرفه في الجهاد خاصة. وأكه 
يصرف في جميع ماهو سبيل الله وسبيل امير 
والمعروق کا سأي 


۴-بیت المال: 

وهذا له عدّة إطلاقات أيضاً: 

-فقد یطلق ویراد به بیت مال الاإمام ڭة 

وقد یطلق ویراد په بیت مال المسلمین. وهو 
الأكثر إطلاقا؛ بل المنصرف إليه عند الإطلاق. 

- ورجا يطلق ويراد به العم من بيت هال 
الإمام #4 وبيت مال المسلمين, عن بيت مالل شامل 
ها ولغيرهما من الأموال, بحيث يكون كل متها 


مفرزاً غير مدغم فی غیره 


دلالة كلمات الفقهاء على هذا التقسيم: 

إن كلمات الفقهاء تدلٌ على التقسم الذي 
قدّمثاه» وفيا بلي نذكر بعض أقوالمم للدلالة على 
ذلك: 

قال الشيخ الطوسي: «إذا جد من يتطوّع 
بالأذان فلا جوز أن يقم غيره. وبعطىئ شيا من 
بیت المال. فان لم بوجد من يتطرٌع به, كان للإمام أن 


امن بیت المال ينه عل اله من سهم 
المصال» ولا يكون من الصدقات, ولامن 
الأخماس؛ لأ لذلك أقواماً مخصوصين, وإن أعطى 
الإمام من مال تفسه ذلك مع وجود من يتطوّع به 
کان له ذلك 

وكلامه ظاهر في شمول بيت المال مجميع 
الأموال: سهم الصا العامة التي هي للمسلمين. 
والصدقات والأخخاس, التي ها مصارف مخصوصة 
وأرباب مخصوصون, ومال الإمام نفسه مع مراعاة 
جهات المصعرف فيهاء ويحتمل أن يريد بيت مال 
خاصاً للإمام ا ولك الأول أظهر. 

وقال في موضع آخر: «الإرث على ضربين: 
خاگلوعام. فالعامٌ إذا مات ميت ولم یکن له 
آوآرث ولا موی نعمة. کانت ترکته لبیت المال» پر ئه 
یح التتتنیڈ. کا یعقلون عنه... 

وعند أصحابئا: أن ميراث من هذه صفته 
لالإمام خاصة, وهو الذي يعقل عنه»"' 

والمقل تحتل دية جنايته مقابل أخذ ميراثه 

ومفاد کلام أن بیت مال الإمام غير بيت 
مال المسلمين. 

وقال فی الخلاف: «میراث من لا وارث له 
تقل إلى بيت المالء وهو للإمام خاصّة. وعند جي 
الفقهاء ينقل إل بيت الال ويكون للمسلمين»". 
ابوط ۸۸:1 
() المبسوط 14:4 


١١ المسألة‎ ۲۲١:١ الخلاف‎ )۳( 


وهنا إا أراد خصوص بيت مال الإمام ا 
أو بيت المال الذي يجمع بيت مال الإمام نة وبيت 
مال المسلمين ولكن مع إفراز كل واحد منها عن 
0 


وهذا الكلام كسابقه يشر إل امخلاف 
الموجود بين الإمامية وغيرهم في ميراث من 
لاوراث لهء فعند الإمامية - على المشهور - هو من 
الأنفال ولاإمام ك وعند غيرهم هو للمسلمين. 
ومقصوده من الفقهاء هو: فتهاء غير الإمامية. 

ولذلك ينصرف «بيت المال» في خصوص 
هذه المسألة إلى بيت مال الإمام ياء وعليه يحمل 
كلام الشيخ في الناية"" في خصوص هذه الهألا 
وکذا کلام ابن البراج في المهزب ٠‏ 

وقال ابن ادريس في المسألة نهار« كان 
میراثه للإمام ا وقال شیخنا آبو جعفر کا٠‏ 
كان ميرائه لبيت المال. وأطلق ذلك. ومقصوده: 
لبيت مال الإمام» دون بيت مال المسلمين»"٠‏ 

وقال في موضع آخر -مشيراًإلل كلام الشيخ 
-: «وقوله 8ه : "کان میرائه لبیت لمال“ فراده بيت 
مال الإمام دون بيت مال المسلمين, فليلحظ ذلك في 
جميع ما بقوله ف باب المواريث»ا؟. 

وقال في موضع آخر معتذراً عن الشيخ 


۱( انظر النہایة:11۷ و1۷۱ 
انظر المهذب ۱۵۳:۲ و٤٥۱.‏ 
(۳) السرائر ۲۹۷۲ 

() السرائر ۲۷۲۲۳ 


الموسوعة الفقهئة الميسشرة /ج۷ 
اعتذرنا قيا مضى, وقلنا: إله قال في الميسوط: إذا 
قلكٌ: بيت الالء فقصودي بيت مال الإمام لا" . 

وقال في موضع آخر؛ «... لأحه ج القام 
يامو الرعيّة الناظر في أحوالمم, سواء كانوا 
ن أو عاميين, فإته يجب عليه أن ينفق علهم 
من بيت مال المسلمين» لا من ماله؛ لأنّ هم في بيت 
امال حا مغل سائر الناس, وليس الال الذي 
مال المسلمين مختصًاً بأرباب الزكوات, بل الاس 
جميعهم فيه شرع سواءء وهو المتول لشفرقته 
علھم»". 

ويېدو منه إطلاق «بيت المال» على الأعم من 
أيت الذي تمع فيه الزكاة والمخاص بأهله والبيث 
آلذي بجع فيه انراج والجزية ونجوهماء والشامل 


مين 


وأا احق ا حلي فقد أطلق بيت المال في 
الشرائع على جميع الموارد من دون تفصيل وتفسير. 
وكذا العلامة, نعم» جعل میراث من لاوارٹث 
له ومام #ة لا لبيت المالء وهو قريئة على النفرقة 


عند" 


وأا العهيد الأول فقد قال بالنسبة إل من 
لاکفن له: «ولو تع در كن من بيت المالء 


۲ السرائر ٠۴۳۷١۳‏ وانظر المصدر تفه ٠١۸:۴‏ 


الىرائر ا:6 
(۳) انر اففتلف ۹۸:۹ 


أو من الزكات"". 
ومنه يستفاد التفرقة بين بيت المال ومحل 


اجتاع الزكاة. 

وقال بالنسبة إلى المؤذّن: «ولولم بتطوّع. جاز 
الرزق من بيت الال أو من الإمام... ٠".‏ 

وقال بالنسبة إلى اللقيط: «ولو مات بغير 
وارث. فبراثه للإمام» وقال الشيخان: لبيت المالء 
وحمله ابن إدريس عل بيت مال الإمام والمفيد 
صرح بأته لبت مال المسلمين»". 

وقال العقّق الشاني: «والمراد ببيت المال 
الأموال التي تستفاد من خراج الأرضين المفتوحة 
عنوةء وسهم سبيل الله من الزكاةء على القول بأ 
المراد به كل قربة لا الجهاد وحده' 

وقال أيضاً: «وبجوز الرزق للمؤدُن م نك 
المال من سهم المصالمء لا من الصدقات؛ ولامن 
الأخماس؛ لأ ذلك يختص بأقوام معينين...»*. 

فأطلق بيت المال على خصوص بيت مال 
المسلمين في العبارة الأولل, وعلى الأعم في الفانية. 

وقال في مبراث اللقيط معلقاً على قول 
العلامة: «وميراثه لبيت المال»: «هكذا قال 


الدروس۱۰۷:۱. 
() الدروس ۱۹٤:۱‏ 
الدروس ۸۱1:۳ 


۰۲:۱ جامع المقاصد‎ GG 
.۱۷۷:۲ جامع المقاصد‎ )0( 


. وحمله ابن إدريس على بيت مال 
الاما 

وقال الشميد الثاني - معلقاً على قول احق 
الحلي: «ولو م يكن وارث سوئ القاتلء كان 
الميراث لبيت المال» -«أي: بيت مال الإمام. على 
قواعد الأصحاب: من أن الإمام وارث من لاوارث 
له وهذا خلاف ظاهر بیت المال حیث يطلق. لکل 
متجوّز فيه والعامّة جعلوا ميراث من لا وارث له 
لبيت مال المسلمين. كا أطلقه المصّف وء" . 

وقال الفاضل الإصفهاني: «وبيت المال 
يشمل الزكاة»(*. 

ولملّه من جهة اشتاله على سهم سبيل الله أو 
اجه تعميم بيت المال للمعد للخراج والزكاة 
وخار اء لك كلا على حدة. أو من جهة اشحاله 
بعلى نا محميح رل نحو الشمول والاشتراك 

وقال صاحب الحدائق: «لايخق على المتتتع 
للسير والآثارء والتطلع في كتب الأخبار: أ بيت 
المال المذكور في أمثال هذا المقام, إا هو المشستمل 
على الأموال المعدّة لصاح السلمين رأرزاقهم.: 
وليس... ما يكون كذلك إلا مال الخراج والمقاسمة. 
وإلا فالزكاة ها أرباب خصو صون»“. 

وجاء في كتاب الطهارة للشبخ الأنصاري في 


)0 جامع المقاصد ٠١١:1‏ 
امالك 4.۱۳ 
(۳) کشف اللفام ۳۰۷:۲ 


(4) الحداثق۲۵۵:۱۸. 


تفسیر بیت المال: «والیراد به كا عن جاع 
المقاصد -: الأموال التي تستفاد من خراج الأرضين 
المفتوحة عنوةء وسهم سبيل الله من الزكاةه. 

وجاء في كتاب القضاء -للآشتياني ف تعريف 
بيت المال -: «إِن المراد منه حسبا يظهر منهم: بيت 
يجمع فيه ما يصرف في مصاخ المسلمين, كبناء 
المسجد. والقنطرة. والخان. وشن الأنبارء وغيرها 
مثل الجزية. وخراج المقاسمة. وما أوصي في صرفه 
في وجوه الإ وما يصرف من الزكاة في سبي الله 
إلى غير ذلك مما يشترك فيه جميع المسلمين. وأما ما 
يجمع فيه الزكاة. والخمس,؛ والصدقات. ووجوء 
المظالم وغیرها ا يكون مختصًاً بالفقراء, فلايكون 
من بيٽ ا مال في شيء» ولا جوز صرف ما بج فم 
في مصاح المسلمين, ولابد أن يعطى لمستحيه ي 
القراہء کا كه ايوز ترف ما بش ةدج 
المسلمين في سبيل الفقراء أيضاً فا يظهر من بعضٍ: 
من أن المراد من بيت المال أعم ما يمع فيه 
مايشترك فيه جميع المسلمين, ولاب أن يصرف في 
مصالحهم وسا بختص بطائفة منهم: كالفقراء 
والسادات بحيث لا يجوز التعدّي عنهم. ليس على ما 
لان التأقل الصادق في كلماتهم يعمد بن 
مرادعم من بیت الان لیس إلا ماذکرناي.( 

والذي يستفاد منه: أنٌ بيت المال غير البيت 
الذي تمم ف الزاة والمين رولس 


(۱) کتاب الطهارۃ ۳۸۹:۴ 
(۲ كتاب الفضاء (للا: 
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مراده خصوص سهم السادة؛ لأ سهم الإمام هة 
داخل في بيت مال الإمام نة وإن لم يشر إليه - 
وناقش من يدعي أعية بيت المال وشموله بجميع 
الموارد من خراج ومقامة ومسي وزكاقٍ وغيرها 
من الأموال. 

وريا يستظهر القول بالأعم من جملة من 
الفتهاء من قبيل: الأردبيلي» والسبزواري. 
والأراقيء وصاحب ا لجواهر, والسيّد الخوفي. 

قال الأردييلي معلقاً عل ما ورد في المملوك 
المعتق سائبة ولم یکن له وارث: «جعل ماله في بیت 
مال المسلمين» -: «لعلّه يريد بيت مال الإمام لإ 
حيث دلت الأخبار عل کونه لہ. ول کان ا ولي 
اإسلمين ويصرف ماله في مصالحهم سمي بيته بيت 
تال المسلمين». 

ذكر احتال كون المراد من الأخبار القائلة 
بأته له: کونه للمسلمین. 

وقال السبزواري -بعد أن ذكر الروايات 
الدالة عل أن میرات من لا وارث له امام #ذکر 

الروايات الدالة على أته لبيت مال المسلمين _ 

«وهذه الأخبار لاتقاوم الأخبار السابقة, فلابد من 
ارتکاب التأویل فبها. ولعل اراد من جعله في بيت 
مال المسلمين: أنه لا بختص بآ حاد الرعبة. أو يقال: 
تاکان الإمام ولي المسلمين فبيته بيت مال 
السلمين, أو بيت ماهم بيت كا قاله بعض 
الأصحاب». 


411:١١ ممع الفائدة‎ ١ 


قال: «والظاهر من كلام الصدوق في الفقيه 


في التهذيب, أتها لم يغرًقا بين 
المقصود من كونه للإمام» وبين المقصود من جعله في 


وقال النراقي في المسألة تفضا «یکن أن 
يكون اراد بييت مال المسلمين بيت مال الإمام لا 
لأته لما كان ولي المسلمين فبيته بيت مال المسلمين, 
أو بیت ماهم بیتد»". 

وقال صاحب الجواهر في المورد تفسه محتملاً 
مأ امراد ببيت الال وإن أضيف إلى المسلمين. مال 
الإمام 4ة بقرينة الأخبار الأخر. وما عن جماعة من 
شيوع إطلاق بيت المال وإرادة بيت ما 
الإمام ا 

م قال: «وبشير إليه ما عن ا لحلاف “معاي 
میراث من لا وارث له بنتقل إل بيت المال» وهر 
لإمام #8 خاصة. وعند جميع الفقهاء ينتقل إل بيت 
المال» ويكون للمسلمين». 

أقول: كلبات هؤلاء إا دل على إطلاق 
عنوان بيت المال على بيت مال الإمام ,كيا يطلق 
على بيث مال المسلمين» بل بعض عباراتهم تدل على 
إطلاق بيت مال المسلمين وإرادة خصوص 


() کناية الأحکام۲: ۸۷۵-۸۷۲ وانظر: النقیه ٠۳۲:۲‏ 
والتپذ یب ۳۸۷-۲۸۹:۹. 

() مستند الشيعة ٤١۰١۱۹‏ 

() ا جواھر۳۹١٠١۴.‏ 


اليل 


بيت مال الإمام ئة وليس في كلماتهم دلالة على أن 
بيت المال عندما يطلق يراد به امحل الذي جع فيه 
جميع طوائف الأموال من اراج والمقاسمة 
والزكوات والأخماس والأنقال وحوها. 

نعم ربجا يستفاد من كلمات بعض الفقهاء ذلك 
من قبیل: 

١‏ الحقّق الثاني» حيث قال: «ويجوز الرزق 
للمؤدّن من بيت المال من سهم المصام لامن 
الصدقات ولا من الأخاس»". 

وظاهره أن في بیت المال هاما منها: هم 
الصاح وهو الذي يصرف ف المصال العامة » وسم 


لازت ومورده الزكاة» وسهم الأخماس ومورده 


ی 


۲ ومثله الشميد الثاني حيث قال بالنسبة 


إل الؤذن: نعم يجوز أن يرزق من بيت المال من 
سهم الصا لامن الصدقات, ولا من الأاس؛ 


لأ ذلك مختص بفريق خاص»". 
٣‏ صاحب الجواهر عند الكلام عن تحمل 
الإمام دية جنايات بعض الأشخاص حيث قال: 


الإمامة مع بيت مال المسلمين»"٠‏ 


(۱) جامع المقاصد ۱۷۷:۲. 
() الالك 141 


(۳) ا لجواھر ٤٣٤:٤٣‏ 


وقال بعد صفحات: «... والأمر سل بعد 
کون بیت ماله من حيث الإمامة بيت مال المسلمين. 
کا حررناه فی حلّه»۱. 

وقال بالنسبة إلى ميراث اللقيط إذا مات _ 
بعد أن تقل عن الشيخين المفيد والطوسي؛ «أه 
لبيت مال المسلمين» -: 


يكن إرادتهما بيت مال الإمام ئة الذي هو 


بيت مال الإمام مع بيت مال المسلمين عند 
للتصرج بوحدة المصرف فيما. 

وقال عند الكلام عن ارتزاق القاضي ام 
بیت المال: «... إمکان دعوی اختصا صن اکال 
الجتمع من نحو الزكاة والصدقات وغيرهما بذوي 
الحاجات. لا الأغنياء»"". 

ويظهر مئه أن بيت الال يطلق عمنده عل 
الأعم من الجتمع من سهم الصاح وسمم الزكاة 
والصدقات ونحوها. 

إذن يكن أن يكون كلام الآشتياني ناظرأً إلى 
كلام ھۇلاء. 


الجواهر ٣٤4٤ء‏ 
ا لمو اھر ۱۸۹:۳۸ 


0١:4١ الجواهر‎ )۴( 
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وقال السيد انوي معلا على ما ذكره في 
تكملة المنهاج: «من أن عمد الأعمى خطأ فلا قود 
عليه. وأا الدية فهي على عاقلته قن لم تكن له 
عاقلة فن ماله وإ يكن له مال فعل الإمام»: 

«إِنَ المراد من كون الدية على الإمام 4 ليس 
كونها على شخصه 4 وني أمواله الخاصةء بل المراد: 
كونها في بيت مال المسلمين. حيث إن مناسبة الحكم 
والموضوع تقنضي ذلك حيث إنّها من المصاح التي 
تستدعي أن يصرف فما من بيت المال. 

1 مضافاً إلى أن ذلك يستفاد من عة 
روایات, منها: 

- صحيحة أي ولد عن أب عبدالله ثل, قال: 
ليس فما بين أهل الذة معاقلة إلى أن قال:-فإن لم 
يكن مم مال رجعت الجناية عل إمام المسلمين؛ 


الهم يؤدّون إليه الجزية... اديت ٠۳‏ 


فان مقتضی التعلیل فیا ھو: کونہا من بیت 
امال نظرأًإلى أن الجزية إلى ذلك. 

-ومنها صحيحة أبي ولد ا حاط قال: 
سات أباعبدالله ا عن رجل مسلم قتل رجلا 
مسالا [عمداً] فلم يكن للمقتول أولياء من ا لمسلمين 
إل أولياء من أهل الذمة من قرابته فقال: عل 
الإمام أن يعرض على قرابته من أهل دينه الإسلام _ 
إل أن قال: -قإن م يسلم أحد كان الإمام ولي 


۲ الوسائل ۳۹١:۲۹‏ الباب الأرّل من أبواب الماقلة. 
الحديث الأرّل. 


بيت مال المسلمين؛ لأن جناية المقتول كانت على 

الإمامء فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين.. 

المحدیت ". 

ها واضحة الدلالة عل أن المراد من كون 

الجناية على الإمام كونها في بيت مال المسلمين» 
أقول: إذا أضفنا إلى ذلك أن الإمام وأارث من 


لا وارث له وهو يرث الدية في هذا الفرض. 
فنستنتج من ذلك وحدة بيت مال الإمام مع بيت 
مال المسلمين عنده. 

هذا كله بالنسبة إلى أقوال الفقهاء. 

وأا الروايات, فقد أطلق فيها بيت الال 
وبيت مال المسلمين, وأريد بهيا معنئ واحد. وهو 
ال الذي تصرف منه اللصارف العائة الماع 
العامة ٠"‏ أو ها وللمصاح الخاصة على اختلاف 
الآراء وفقأً لما تقدّم. 

كا أطلق بيت مال المسلمين وأريد به بيت 
مال الإمام ن بقرينة إطلاق العناوين الثلاثة. أعني: 
بيت مال المسلمينء ومال الإمام, والأنفال. 


الوسائل ٠١:۲۹‏ الباب ٠١‏ من أبواب القصاص في 
النفس. الحديث الأَرّل. 

() مباني تكلة ا مهاج ٠٤٥_٤٤۲‏ 

(۳) اظر الوسائل 11:۱۵ الباب ۱۹ من أبواب جهاد 
العدو. والصفحة 1۷. الباب ٠۵١‏ من أبواب جهاد العدو. 


و ۲۲۹:۲۷ الباب ۱۰ من 


ب آداب القاضي. 


التي هي للإمام ة. کا في ميراٹ من لا وارث له. 
خی وو أكه من الأنفال. وأكه للإمامكة. 
ولإمام المسلمين. أو أته لبيت مال المسلمين". 

فبا عل وحدة یت مال السلیين ريت 
مال الإمام#. فلا إشكال في مثل هذه الموارد. وأا 
بناء على تغايرهما فلابدٌ من حمل بيت مال المسلمين 
علی بیت مال الإمامء کا قعل أبن إدریس وتبعه 
کثیر من الفقھاء کا تقدم 

والذي نستنتجه ا تقدّم: هو ما ذكرناه ولا 
من أن هناك عدَّة إطلاقات لبيت المال: بيت مال 
وبيت سال المسلمين. وبيت الال 
اوآلْخار قد يطلق وراد به الأول وقد يطلق وراد 
##التاني» وقد يراد منه الأعم منهماء ولاب من معرفة 
لك بالفرائلا وشواهد ا لمال وريا يودي أحياناً 
إلى الالتباس. 


جام 


الأحكام: 

كل ماتقدّم كان بالنسبة إلى معرفة حقيقة بيت 
المال, والآن نبحث ع یترب عليه من أحكام: 
لبيت المال شخصيّة حقوقية: 

نحن وإن قلنا: إِيٌ بيت المال اسم لمحل الذي 
تجتمع فيه الأموال المخاصًة بالإمام أو المسلمين. أو 
هما لكنّه من جهة رئ یکون عنواناً مشر إلى 


(۱) انظر الوسائل۲۵۷-۲۶۳:۲۹. أبواب ضبان الجريرة. 


Re ARLES 1۲‏ 
شخصية حقوقية ها إلزامات والتزامات خاصة. 
وهذه الشخصيّة الحقوقية ما عنوان «الإمامة» كاف 


بيت مال الإمام اء أو عنوان «المسلمين» كا في 
بيت مال المسلمين: فإ عنوان «بيت مال الإمامة» 
له إلزامات مل قك الأنغال بأنواعها التي متها إرٹ 
من لا وارث له, و ل القزامات. مثل عقل جناية من 
لا وارث لهء بن يضمن دة جنایته 

وكذا عنوان «بيت مال المسلمين»»؛ فان له 
إلزاماتِ منها أخذ الجزية من أهل الذمة. كا له 
التزامات منها توفير النفقة من عجز منهم عن 
التکسّب ولم یکن من ينفق عليه غير بیت المال. 


موارد بیت المال: 
تختلف موارد بيت مال الإمام ا لوار 
بيت مال المسلمين بعناه الخاصء وتختلف عنما 
موارد بيت المال الذي تجتمع فيه الزكوات 
والأنماس وغيرهماء ونشير إل كل منها فا 
أوَلاً-موارد بيت مال الإمامالا: 
عمدة ما یشکّل موارد بیت مال الإمام. 


١-الأنفال:‏ 
تقدّم الكلام عن الأتفال في عنوان «أنقال». 
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بغیر قتال. 

۲-الأراضي الموات. 

٣‏ -رؤوس الجبال» وبطون الأودية. 
والآجام 

٤يف‏ البحار 

٥‏ _صفايا الملوك وقطائعهم. 

١‏ صفو الغنام. 

۷-ما يغنم بغور إذن الإمام ا 

۸ المعادن. ناء على بعض الآراء؛ فإتها 
عل بعض الآراء الأخر من المباحات العامة أو من 
الأنفال إذا كانت في أراضيماء ومن المسباحات إذا 
كانت في الأراضي التي تكون من المباحات العامة 


۹٩‏ -میراث من لا وارٹ له 


وا يندرج تحت هذا العنوان 

أ من لا وارث له أصلا ومئه اللقط ا“ 
والْعّق سائبة" بيت لم يتواليا أحداً حى يضمن 
جریرتہاء ولو توالیا کان هو الوارٹ. 

ب -الغريقان المتوارقان إذا م يكن فا 
وارث غیرھا". 

ج -المسلم الذي ليس له وارث مسلم» بل 


انظر ا لجواهر۱۸۸۸. 
انظر الجواهر۲۲۵-۲۲۲:۳۹. 


(۳) انظر ال جواهر ۲۱۷:۳۹ 


كان وارثه كافراً؛ لأَنٌ الكافر لاير المسل“؛ 
داو الذي لس له وارك سد 
ه-المقتول عمداً الذي لا وارث له سوئ 

قاتله. فإ القاتل لايرث المقتول". 

۲ سهم الإمامشا: 
ومن موارد بیت مال الامام#ا سهمه من 

الخمس. ويشتمل على سهم الله وسم رسوله. 

وسم ذوي القرب, ا مغر بالامام اء قهذ. السام 

الثلاة نكل سهم الإمام 4 الذي ييلكه. وله ولاية 

التصرّف التامّة فيه حسما يراه من المصلحةا* 


ثانياً-موارد بيت مال المسلمين: 

موارد الأموال في بيت مال المسلمين هي: 

١‏ -الخراج» وهو كالأجرة يأخذه الإا 
قبالة استتار الأراضي المفتوحة عنوة وهي 
للمسلمين عاةا ٠ ٠‏ 

۲-المقاسمة. وهي كالخراج. إلا تھا تكون 
نة من المماصل الزراعي للأرض ". 


انظر ا جواهر ۱۸:۳۹. 

() اظر الجواهر ٠۷:۳۹‏ 

(۳) اظر ا لجواهر ٤۲١۳۹‏ 

() انظر الجواهر ۸۸۸٤:11‏ 

(0) انظر الخراجيات: ۷١‏ رسالة قاطعة اللجاج اؤ 
الخراج» للمحقق الثاني 

)١‏ انظر المصدر المتقدم 


٣-الجزية‏ الت تؤخذ من أهل الذئة". 
٤‏ -سهم سبیل الله من الزکاة؛ ناء عل کونه 
لكل بر ولابخص الجهاد"". 
٥‏ _الأوقاف العامة التي مصرفها وجوه ال 
الم المسلمين لا لطائفة خاصّة منهم". 


-مايوصى صرفه في المصاح العامة 


ثالثاً -موارد بيت المال الذي تجتمع 

فيه الزکوات: 

تقدّم أن أغلب الفقهاء كانوا يغرزون 
الزکوات عن موارد ومصادر بیت المال. عدا سهم 
جلى الله بناء على تعميم مصرفه؛ ولذلك لايشمل 
عنوإن بيت المال» في كلمات الفقهاء الزكوات» حت 
اء ع التعم الذي قال به صاحب الجواهر؛ لأكه 
اه كا بذاك بالنسبة إلى بيت مال الإمام هلا وبيت 
مال المسلمين, وأمًا الزكوات فلا تدخل فيه؛ 
لعلومية مواردها ومصارفها. 

لکن مع ذلك کله لامانع من جعل بیت مال 
خاص ها. 

وعلل أيّة حال فالزكاة تؤخذ من 
اظر الجواهر ۲۲۷:۲۱ 
۱ اظر جامع المقاصد ٠۲:۱‏ +. 
:۲ ولکن جَغل مها بیت 
لو طرفت في مثل رزق الحا كم والمؤدّن 

أو غوهما فيه تأتل. 

() انظر الامش المتقدم. 


١‏ -الغلات الأربعةء وهى: الحنطة والشعير. 
والقرء والزبيب. 

۲ -الأنعام الثلاثة. وهي: الإبل» والبسقرء 
والغنم. 

٣‏ -النقدان وهما: الذهب. والفضّة 


هذه هي الموارد الواجبة, وما الموارد الي 


تستحب فبا الزكاة, فهي من 
١-مال‏ التجارة. 
۲ کل ما يكال أو يوزن ۴ا أنبتته الأرض 
عدا الغلات الأربعة. 
۳ا لحيل الإنات السانة. 
٤‏ -حاصل العقار المخذ للهاء. 


6 -وموارد أخر 

رابعاً -موارد بيت المال الذي تجتمع فيه 

الأخماس 

المراد من الأخماس هنا نصقهاء وهنو سهم 
الأيتام والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم, وأا 
النصف المعير عنه بسهم الإمام ## فهو يرتبط ببيت 
مال الإمام ا کا تقدّم. 

وعلن أيه حال, فالموارد التي ع 
ا حمس إجمالاً هي: 


فہا 


١‏ انظر المسروة الوق ۷-۹٠:1‏ كعاب الزكاة 
فصلل فبا يستحبٌ فيه الزكاة 
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١‏ الغناام الحربية إذا كانت المحرب بإذن 
الإماما. 

۲-المعادن. 
٣‏ -الکنوز. 
٤‏ ما بحصل بالفوص من الجواهر. 
ها لمال الحلال الختلط بالحرام. 
-الأرض التي اشتراها الذي من المسلم. 
ما يفضل من مؤوتة السنة من الأرباح. 
وهناك موارد يستحبٌ فيما الخمس أيضاً. 


خامساً -موارد مختلفة أخر من الأمرال: 

هناك موارد أخر من الأموال يكون لها 
بت المالء من قبيل الضالة؛ إن واجدها خير بين أن 
ثلكها ويضمن قيمتها لصاحبهاء أو أن بحفظها 


بلصلا فتكون أمانة بيده. أو أن يدفعها للحاكم 


الشرعي ليقوم بحفظها أو بيمها وحفظ نها" . 

وقد روي عن سعيد بن المسيّب أته قال: 
«رأيت علياأًبنى للضوال يبدأ" فكان يعلفها علفاً 
لايسمنها ولاز طا من بيت المال, فن أقام عليها 
نة أخذ [ها] وإ أقرّها على حالا»". 


۱ انظر ا لجو اھر ۲۲۳:۳۸ و٣۲۲‏ و۸٤۲‏ ۲۹۲و۳۰۱ 

() المربد: من ربد بالمكان. أي أقام فيه, وهو موقف الإبل 
وتبسمها. المعجم الوسيط : «ربد» 

۳ البحار ۱ .۱۱۷:٤‏ تارج أمبر المز. ا, باب جوامع 
مكارم أخلاقه, الحديث .۲١‏ 


طالب ۱۱۱:۲ 


الضان أو إيقاتها أمانة, أو التصدّق بها عن صاحبهاء 
أو دفعها إلى الحاكم. 

ويرئ بعضهم أكه إذا أراد اللتقط أن 
يتصدّقى بلقطته أو ينها فعليه أن يستأذن الحاكم 
الشرعي". 

وأا سائر الموارد من بجهول المالك التي 
لاينطبق عليما عنوان اللقطة والضالة فأمرها إلى 
الحاكم الشرعي, كالمقارات التي تركها أصحابا 
خوفا أو إعراضاً ولم برد خر منم ولم بعلم سم 


احد. 


مصارف بیت المال: 

تختلف مصارف بيت المال باختلاف نوعب 
امال کا ن هذه تارة تكون منصوصة على تو 
التفصيل» وأخرى على نحو العموم والإجمالء وإليك 
تفصيل ذلك: 

ألا -مصارف بيت مال الإمام نا: 

قلنا: إِنّ من موارد بيت مال الإمامكة 
الأتفال. ومنها سهم الإمام ئة من الخمس. 

أا الأنفال, فقد تقد الكلام عن مصرفها في 
عنوان «أتفال» وخلاصته: أ الأنغال للإمامخة. 


۱ انظر الجواهر ۳۰۲-۲۹۶۳۸ و۳۹۸٣‏ 
انظر مناج الصالحين (للسيّد ا حون .٠۳١۷:۲)‏ 
كتاب اللفطة,المسألة 1۳۹ و1۳۹ رغيرها 


فيتصرّف فبا حسها يراه مصلحة, ولايجوز لغيره 


التصرّف فما إلا بإ نه. هذا في زمن حضور 


أبيحت للشيعة. وقيل: إشها ما 
بالتفصيل بعنى إياحة بعضها دون 
بعض» واختلف هؤلاء فیا هو المباح وقد تقدّم بیان 
ذلك كلّه في عنوان «أنفال». وذكرنا الروايات التي 
قد يستفاد منها التحليل والإياحة. 

وأا سهم الإمام ا من امس في زمن 
ضور الإمام# يدفع إليه» وهو أعرف بصرفه 

وأا في زمن الغيبة. فقد استقر المذهب على 
»فبا يعلم رضاؤه فيه والقدر المتيقن هو دفعه 
إل من يني يع عنه. وهو المرجع الذي يُرجع إليه في 
التقليد؛ لأته أبصر وارد صبرفه"" ومن أهم 
مصارفها اليوم هو تنمية الحوزات العلمية وإدارتهاء 
لأتها لاتستند على موارد أخرى حكومية أو 
غبرها. نعم قد يصرف بعض موارد الزكاة فما 
أیضا کا سيأتي 


ثانياً-مصارف بیت مال المسلمين: 
ذكر الفقهاء لبيت مال المسلمين مصارف 
(۱) أنظر العروة الو 
قسمة الخمس. المسألة۷. وتلاحظ التعليقات على 
المسألة أيضا 


كثيرة, وجعلوا الضابطة ها: 


ن یون مصرفها الصا 
-أو أن بكون مصرفها مصاع المسلمين 
اون يكون مصرفها ممصا السلمين 
العامة . 


-أو أن يكون مصرفها مصال المسلمين. 
سواء کانت عام أُم لا 
وأمّا أمغلة الصارف التي يذكرونها فهي 
متائلة ومتشابهة. فكأنَ جميعهم يريد معني واحداً. 
فتلا قال الشيخ الطوسي بالنسبة إلى ارتزاق 
القاضي من بيت المال: «وجواز إعطاء الرزة: 
للقضاء إجماع؛ ولان بيت المال للمصام متش 
منپای" سے 
وقال احق الثاني بالنسبة إلى مئ كق 
«ولو کان بيت مال المسلمين موجوداً أخذ الكفن 
منه» وكذا باق المؤن, والظاهر أشه على طريق 
الوجوب؛ لان بيت المال معد لصا المسلمين»"٠‏ 
وقال صاحب الحدائق: «لايخق على المتتيع 
للسير والآثار والمتطلع في كدب الأخبار: أن بيت 
الال المذكور في أمثال هذا المقام. إا هو المشتمل 
على الأموال العدّة لصاح المسلمين وأرزاقه كا 


المبسوط ۸4:۸ وان 
و۵۰۴ وغیرها 
(١‏ جامع المقاصد ۲:۱ + 


: القواعد ۲۲:۳ .ومالك ۴۲۸ 
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يدل عليه أخبار إعطاء المؤدن. والقاضي. والدیات 
التي تعطى من بيت المالء ونحو ذلكه"“. 
وقال الأردبيلي بالنسبة إلى الأرض المغتوحة 

عنوة: «لأنّ معنى كون هذه الأرض للسلمين. 
كونها معَدّة لصالحهم المامة , مشل بئاء القناطر 
والمساجد, ونفقة الأمة والقضاة والكتّاب» ومؤونة 
الغزاةء وغيرها من المصال العامّة. مثل بيت مال 
المسلمين»"". أي كا يصرف بيت مال المسلمين في 
المصارف العامة. 

وقال الآشتياني بالنسبة إلى المراد من بيت 
المال: «إن الماد منه حسما يظهر منهم: بيت بجمع فيه 
ما يصرف في مصاح المسلمين, كبناء المساجد 
والقنطرة والخان. وشق الأهار..". 
سك والأمغلة التي ذكرها توافق المصالم العاة. 

ولكن قال السيّد الخوفي: «ومن المعلوم: أن 
بيت المال معد لإدارة شؤون المسلمين, أا الصا 
العامة أو الموارد الشخصيّة التي لايوجد مصرف لا 
بحب فيه الصرف, ولایکن تدارکه من محل آخس 
قله یؤخذ من بیت امال بلا إشکال. کا لو هرب 


() المدائق۵۵:۱۸٠.‏ 
0( مجمع الفائدة iV‏ 
أقول ءات الأراضي المغتوحة عنوة تفل 
مصدراًأساسيًاًلبيت المال. وليست منفصلة عنها 
كتاب القضاء (للآشتيانی):٠٠.‏ 


القاتلء فن الدية تؤخذ حينثنٍ من أقاربه كا في 
النصء وان لم یکن فن بیت الالء كيلا يذهب دم 
المسلم هدرأً كا نطق به النص أيضاً". وكالسرقة 
في المرة الثالثة بعد أن قطعت يده ورجله في ا لمر تين 
الأزة ا بى وبري لمن بيك 
ا مال" وكا لو قطع الحاكم يدأحدٍلرفة أو 
قصاص,» فاحتاج إل العلاج كي لاوت فإِنّ 
ممبرف العا جة عل عاتق الحاكم ييذله من بيت 


الال وقد ورد في من استمنی بيده: أن علياً 
بعد أن ضاربه وأدبه زوّجه من بيت امال" وهكذا 
غيره من الموارد المتفرقة عا لاخ على المتتجع. التي 
یظهر منہا بوضوح عدم اختصاص مصارف بيت 


مال المسلمين بالمصام العامة بل تعم غبرها ما " 


عرفت 
وضابطه: کل مصرف مالي ضر وري» نوعي 

4 د 

أو شخصي» لم یکن تدارکه من حل آخر» 

() انظر الوسائل ۳۹۵:۲۹ الباب ؛ من أبواب الماقلة. 
الحديث الأرّل. 

انظر الوسائل ۲0۷:۲۸ الباب ١‏ من أبواب حدً السرقة. 
الحديث ۷ 

(۳) انظر: الجواهر١:١04-١٤0.‏ ومستند العروة 
(الإجارة):١٤.‏ ومبافي تكئلة 


اج۱۰:۱ 

() انظر الوسائل ۳۹۳:۲۸ الباب ۴ من أبواب تكاح الام 
والاستمثاء. الحديث الأرّل 

(0) مستند العروة (الإجارة):0٤٠‏ 


أقسام مصارف بيت المال: 

ذكر الفقهاء أقسام مصارف بيت المال تحت 
عناوين مختلفة نشير إلما وإ مواردها فيا ياي: 

ألا -المرتزقون من بيت المال: 

ذكر الفقهاء جملة من برتزقون من بيت المال» 
فقد جاء في الروضة وشرحها: 

«ويجوز ارتزاق القاضي من بيت المال مع 
الحاجة - إلى أن قال -: والمرتزقة من بيت المال: 
المؤذّن. والقاسم, والكاتب للإمام» أو لضبط بيت 
الال أو الحجج. ونحوها من المصال, و معلَم القرآن. 
لإالآداب. كالعريتة. وعلم الأخلاق الفاضلة 
اوها وصاحب الديوان الذي بيده ضبط القضاة 


سس انت أرزاقهم. ونحوها من المصالم» ووالي بيت 
الال انى يقظه وبضبطه وبعطي منه ما يؤمر به 


ونحوه 

وليس الارتزاق منحصراً فيمن ذكرء بل 
مصرفه كل مصلحة من مصام الإسلام ليس ها 
جهة غبره أو قصارت جهتها عنها». 

وقال مشل ذلك مير من الفقهاء 

وذكروا في أبواب متفرقة موارد خر ن 
ت المال من قبیل: 
١‏ -الإنفاق على الاس للحج وزيارة 
وإجبارهم عليم) لر تركوهما عن 


یرزقون من 


() الروضة البهية ۷۲۷۱:۳ 


حاجة'" فقد ورد في الصحيح عن أي عبداللها. 
قال: «لو أن الاس تركوا امسج لكان 
على الوالي أن يجيرهم» عل ذلك وعلى امقام عنده. 
ولو تركوا زيارة النبي ًة لكان على الوالي أن 
جرهم على ذلك. وعل امقام عنده. فان لم یکن م 
أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين»٠٠‏ 

۲-اللقيط والضالة فإذا وجد الإنسان لقيطاً 
أو حيواناً ضال؛ فينبغي أن يرفع خبره إلى السلطان 
لينفق عليه من بيت الال" 

٣-المرأة‏ التي قد زوجها ولم یکن من ينفق 
علبهاء فصبرت أو رفعت أمرها إلى الحاكم, فأجَلها 
أربع سنين للفحص عنهء ينقق عليما في دة ابكار 


والفحص من بيت المال المع الصاح الي أهةي_ 


مہا 

انظر: السحریر ۱۱٤:۲‏ والدروس ۷۳١١‏ وجح 
الفائدة ۲٠٠۷‏ والمدارك ٠٠١:‏ والمجواهر ,0١:۴١‏ 
وغیرها 

۱ الوسائل ۲:۱۱ الباب ۵ من أبواب وجوب اج٠‏ 
الحديث۲. 

(۴) انظر: المقنعة:14۹-14۸. والناية:۲۲۲ و٤۲٣‏ 
والسرائر ٠١۷:١‏ و١١٠‏ والتذكرة (الحجرية) ۲۷۲١۲‏ 
و۷۳ والمسالك ۷۰:۱۲ والجواهر ۱۷۰۱1۵:۳۸ 

() انظر: النماية:0۳۸. والسرائر ۷۳٣:۲‏ وخطه بزمن 
الحضور. والقواعد .٤0-14٤:۳‏ والمسالك ۲۸٤۹‏ 


والجواهر ۲۹۳:۳۲ 
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٤-إذا‏ مات الجاهد أو قتل وله ذرية وامرأة. 
أعطوا من بيت الال كفا 

١‏ -إذا قر السفيه امعجور عليه بولدء قيل: 
ينفق عليه من بيت المال» وقيل: من ماله؛ لأ فى 
ذلك ضرراً على بيت الال" ٤‏ 

1-السارق الخد في السجن يتلق عليه من 
بيت المال. والظاهر جريان المكم في كل مدني 
السجن". 

۷-إذا هرب العامل في المساقاة لم بنفسخ 
عقد المساقاة؛ لأته لازم. فإن رفع أمره إلى الحاكم 
وطلبه فوجده أجبره على العمل وإلا اكترى مسن 
ماله من یعمل بدلا منه؛ وإن لم یکن له مال فن بیت 
لال ولو قرضاً عليد ك 


ااتنبیه (۱): 
تكلم جملة من الفقهاء في جواز أخذ الأجرة 
على القضاء - سواء من الدولة أم من المتخاصمين _ 
وعدمه» وف جواز الارتزاق وعدمه. 
والفرق بين أخذ الأجرة والارتزاق كا 
انظر: المبسوط ۷۳:۲ والتحریر :۱۹۸ 
() انظر: المبسوط ۲۸۷:۲. والتحریر ۵۳۹:۲ وجامع 
المقاصد ۲١٠:6‏ والمسالك .٠۵۴١4‏ 
(۳) انظر: الجواهر 0۳۴:١‏ ومباني تكدلة المنهاج ٠١٤:۱‏ 
١‏ انظر: المبسوط ۲٠١١۳‏ والشرانع ۱0١:‏ والفواعد 
۲ وجامع المقاصد ۳۸۱١‏ والجواهر ۸٠:۲۷‏ 


وغیرها. 


قيل -هو: 
١‏ إن الإجارة عقد لازم لايجوز فسخه إلا 


بسبب» بخلاف الار تزاق؛ فاه لا لزوم فيه؛ بل هو 


يدور مدار الاستحقاق. 

۴ ينبغي ضبط الأجرة والممل والمدة في 
الإجارة. ولا يشترط ذلك ف الارتزاق. بل يجوز 
زيادته ونقصائه حسما يراه ولي الأمر من 
المصلحة. 

ولكن قال الأردببلي في الفرق؛ إن الرزق 
يؤخذ للاحتياج» كا بأخذه سانر الناس, فاه لولم 


یودن أيضاً لكان يأخذ من بيت الال رزقه وما 
٤‏ 
تاح إليه. بخلاف الأجر ةي 


والأقوال في حكم الارتزاق إجمالاً هي: 


اول -التحرمم مطلقا". 
ثانياً -الجواز مطلقا. 


1 


-الجواز مع الكراهة! 


() انسظرء القواعد والفوائد ٠٠٠:۴‏ القاعدة .٠۹١‏ 
والمسالك ۱۸1:١‏ ومصباح الفقاهة ۲۱۸:۱ 

بجع الفائدة ۸۲۸ 

(۳) انظر ادائ ۲۱۸:۱۸ 

() ادعيت الشرة على هذا القول في مسصباح 
الفقاهة ۲۱۸:۱ و۸۲٤‏ 

(۵) انظر: السرائر ۲٠۷:‏ ومستند الشيعة 1۹:1۷ وقيّده 


بصورة اليسار. 


أا لجواز مع الحاجة0. 


خامساً - عدم الجواز مع تعين القضاء على 
القاضی". 
وأا الأقوال بالنسبة إلى أخذ الأجرة. فهي: 
أولاً-التحرم مطلقا٣.‏ 
أ ا لمواز مطلقا. 
ثالئاً-المحرمة مع تعن القضاء عل 


0 


ثاز 


القاضي 
رابع -الحرمة مع تعين القضاء وعدم الحاجة. 


7© زعي الإجماع على الجواز مع الحاجة في العروة 
الوق .۲٠:١‏ لكن يتافيه القول بالتحريم مطلقاً كا 
تقدّم. وإتكا الكلام في جوازه مع عدم الحاجة, فقد نسبه 
الفط المتقدم إلى المشهور. ومن يظهر مئه ذلك: 
الشمسيد الشاني في اللسمعة وشرحها ٠٠٠:١‏ رالشيخ 
الأتصاري في المكاسب ٠0٤:۲‏ وصاحب الجواهر في 
الجواهر ٠٠٠4٠‏ 

() نسبه الشيد الثاني في المسالك ۳١۸:۱۳‏ إلى الأشر. 
ومثله السيزواري فى الكناية 116:۲ 

(۳) انظر اللمعة وشرحها ۲۱۸:۲ ومع الفائدة 1۳۸ 
والحدانی ۲۱۸:۱۸ وا لمجواهر ٠۲۲:۲۲‏ ر 
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الفقاهة 


٠٣٤٠:١ انظر: المقنعة:0۸۸. والنهاية:۳1۷. وا مهدب‎ )٤( 


ادعي عدم الخلاف فيه, بل الإجماع عليه. انظر مستند 
الشسيعة 1۷:١١‏ وكاب القضاء اللشيخ 
الأتصاري):1۷. 


والكراهة في غير . 
وسوف يأتي تفصيل هذه الأفوال في عنوان 


«قضاء» إن شاء الله تما 


تنبیه (۲): 


الأجرة عل الأذان تدم الكلام عله 
«أذان». وحاصل الأقوال هو: 

أن المعروف جواز الارتزاق. بل ادعي عليه 
الاتفاق وال نمم تيده بعضم بصورة غ 
وجود المتطوّع"٠‏ وبعض آخر بصورة الحاجة 

وأا الأجرة فقد حرم أخنذها كير ب 
الفقهاء بل قيل: إله ا لمشو را٠‏ 

وقال بكراهة الأخذ جماعة من الفقهاء ١أ"‏ 


قاله العامة في الختلف ۱۸-1۷:0 

)١(‏ انظر: التذكرة ۸١٠١‏ ومحمع الفائدة ٠۲۸‏ والحدائنق 
۷ والجواهر :¥۳ والمستمسىك 110:0 

انظر: المبسوط 1۸:۱ وال ذکر ۸۲-۸۱:۳ 
والدروس .١١4:١‏ وجامع اللقاصد ٠۱۷۷:۲‏ 
والجواهر ۷۳۸ 

() انسظر: الجواهر ٠:١٠‏ وءه. واللكاسب اللشيخ 
الأتصاري ٠١4:۲)‏ 

(0) انظر: الجواهر ۷۲:١‏ و تفل فيه عن بعضهم دعوئ 
الإجماع عليه ومثله المستمسك .11١:0‏ 

) اظر: المعتبر: ١١ء‏ ونقله عن السيد المرتضى في 
المصباح. والذکری ۲۲١١۳‏ ومع الفائدة ۸۲۸ 


والمدارك ۲۷1:١‏ ومصباح الفقيه (الحجرية ‏ كتاب 
(Nal‏ 


.................. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج۷ 


وقال بجوازه مع عدم المتطوع بعضهم. 


1 E E 
وتردد آخرون".‎ 


انیا من دیته في بیت المال: 
ذكر الفقهاء جماعة من المقتولين تكون ديتهم 
في بيت المال. نذكرهم إجمالاً وميل تفصيل الكلام 
في ذلك إلى الموضع المناسب» وهؤلاء هم: 
-المقتول خط إذا كان القاتل لا عاقلة له 
ولا مال" وهل المرا 
أو بيت مال المسلمين؟ فيه خلاف 
-المقتول إذا هرب قاتله أو مات ولم يكن 
نها أي للقاتل - وارث برث ديته إذا فُتل؛ لأت لو 
كان لوكئارث. كانت دية المقتول عليه 
لكن خص ابن إدريس ذلك باخطأ ا عض . 
٣-المقتول‏ على أثر الزحام» والمقتول الذي 
وجد في فلاة وحوها وام يعرف قاتله. 


المال. بيت مال الإمام» 


)0 انظر: الشرائع ١‏ ۷ وقال بالتحریم فی ۱۱:۲ 

() انظر: المنتهئٰ ٠١١:١‏ والتحرير .۴١٠:١‏ وعبارةالكفاية 
تعطي القردد في الطبعة الحجرية:۱۸۸. والجواز في 
الطبعة الحديثة 1۳:١‏ وفي عبار تيه اخثلاف كنير. 

() انظر: المقنعة: ۷٤۳‏ والنهاية: ۷0۳ والسرائر ٠۲۴۳۵۳‏ 

() انظر: النهاية:۷۳۸ والإرشاد:۲٠١١۲,‏ وجمع الفائدة 
۲۹4 . ومبافي تکنلة الهاج ۱۹۸:۲ و۸٤‏ 4 

(۵) انظر السرائر ۳۳۵۲۳. 


قال الشيخ الفيد: «وقتيل الزحام في أبواب 
الجوامع» وعلى القناطر, والجسور, والأسواق. وعلى 
المحجر الأسود, و في الكعبةء وزيارات قبور 
الأمة بث لاقود له و يجب أن تدفع الدية إلى أوليائه 
من بيت مال المسلمين. وإن لم يكن له ول بأخذ 
دیته فلا دية له عل بیت ا لمال ٠»‏ 

وقال السيد الخوني بعد نقل ذلك كله كأغلب 
الفقهاء: «والضابط أن لا بكون عا يستند القتل فيه 
إل شخص خاص, أو جماعة معية. أو قرية 
معلومة. فديته من بيت مال المسلمين ٠»‏ 

٤‏ ما بتر تب على خطأ ا سكام من الديات. 
فهو على بيت المال"؛ لا ورد عن الإمام علي اء 
«ما أخطأء القضاة في دم أو قطع؛ فهو على بيت مال 
المسلمين»*. 

٠‏ -أما من قتله الحدٌ أو التعزير فف ثبوت 
الدية خلاف» والمشهور عدم ثبوته؛ لا و E‏ 
رجل قتله الح أو القصاص فلا دية له»*. وعلى 


التعةب ا۷ وانظر الناية: 04۷0۴ 
والإرشساد ۲۱۸:۲ واللمعة وشرحها(الروضة 
الية) ۷٠:١١‏ ومع الفائدة ۱۸1:14. 
والجواهر ۲۳۱:٤۲‏ 

مباني تكلة المنهاج .۱١١:۲‏ 

(۳) انظر الجواهر ۷۹:٤:‏ 

() الوسائل ۲۲۹:۲۷ الباب ٠١‏ من أبواب آداب القاضي. 
الحديث الأرّل. : 

() الوسائل 10:۲۹ الباب ۲٤‏ من أبواب قصاص النفس. 
المیدیث ۹ 


القول بثبو ته فهو على بيت ال مال 

٦لو‏ أمر من بيده الأمر شخصاً بفعل 
-کصعود جبل أو نزول بر -فمات» قیل: إن کان 
ذلك لصلحة عامّةٍ للسلمين فديته في بيت مال 
المسلمين". 

۷-لو جنى اللقيط خطأ فعاقلته الإمام ناء أو 
بيت الالء عل الخلاف المتقدم» ودية جنايته عليه 
أي الإمام أو بيت المال ولو جنى عمد فان كان 
صغيراً فكذلك؛ لأنَ عمد الصبيٍ وخطأه سّان. وإن 
کان کبیراً فیقتص منه". ٠‏ 


وموارد اخری غبرها 


ثاثا -موارد متفرقة: 

کر الفقهاء في مطاوي کلاتهم موارد متفرقة 
يصرف فبها من بيت المال» لكن ليس على سبيل 
الحصر,. بل باعتبارها مصداقاً للمصلحة العامة 
لابآس بذکر نماذج منہا: 

١‏ مون المرب من شراء آلات وها 
() انظر الجوأهرا٤:٠۷٤.‏ 
() انظر: المسالك 0۹:٠0‏ ويمع الفا 


والجواهر ا 111:4 

() اظر: المبسوط ٠٠١٠١۳‏ والمسالك ۷۷:١١‏ والجواهر 
N8. AAFA‏ 

() انظر: اليوط ۷:١‏ والتحرير ۱۹۸:1 وكشف 
الغطاء ۳۷۹:۶. 


۲ -رزق ا حگًام والولاة. ومن يتفرع عمله 
عل 

٣‏ عارة الطرق والأنهار والبلدان 
وتوا 

٤-الكفن,‏ إذا م يكن للميّت مال ولم بتع 
له متبرّع بالکفن ۳ 

۵ -الشبق وهو الجانز 
يجعله أحدهما أو كلاهما أو غيرهماء ويكن أن بجعل 
في بيت المال إذا اقتضت المصلحة فى المسابقة 
المشروعةك. 

٩‏ روي: «أن الإمام علاح# أتقى 


عبث بذکره حتی أنزل فضرب يده حت امرك 
زوّجه من بیت المال»*. 
وجاء في المقنعة: «روي: أن رج لال م 


على عهد أمير ا لمؤمنين لا 


خبره إليه. فامر 


١‏ انظر؛ المبسوط ۷0:۴ والمهذب ۳۲۷:۱ والتحرير 
۲ ورسائل احق الک ر کي ۲۷۰:۱ 

انسظر: الميسوط ۷0:١‏ والمهذب ٠۲۷:١‏ والنذكرة 
(الحجرية) ۰۷:۲ £. 

(۳) انظر: القواعد ۲۲۸:۱ والدروس .٠١۷:١‏ وجامع 
المقاصد ٤٠۲:‏ والمسالك ٩1:١‏ 

٠٠۲۹۸ وجامع المقاصد‎ ۲۹۲:٣ انظر: الوط‎ )٤( 
۱:1 والمسالك‎ 

(۵) الوسائل ۳۱۳:۲۸ الباب٣‏ من أبواب نکاح الہانم و.. 


الحديث ١و‏ ۴ 


ء.................. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج۷ 
بضرب يده بالدرة حت احمرّت. ثم سأل عنه 
متاخل هو أم عزب؟ قعرف أشه عزب, فأمره 
بالنكاح. فأخبره بعدم اطول إليه بالفقرء فاستتابه 


ما فعل» وزؤجهء وجعل مهر المرأة من بيت 


اال 

وقيل: إن التزويج كان استصلاحاً منه, لا 
حکاً شرم" 

آقول: ون تزو جه من بيت المال إا كان بعد 


إحراز فقره واحتياجه إلى النكاح حسب قل اليد 


بر حكم السرقة من بيت المال: 
اختلف الفقهاء في حكم السرقة من بيت المال 
هل هو مشل غيره يستللزم القطع إذا بلغ قيمة 
تروق ربع دینار. أو لا یستلزمه, بل یکت 
بتعزير السارق, أو يفصّل بين ما إذا كان للسارق 
سهم فی بيت المال وكان المسروق بمقداره من حيث 
القيمة أو أقلٌ. فلا يقطع, بل يكت بتعزبرهء وما إذا م 
یکن له نصیب. أو كان ولكن مقدار المسروق أكثر 
منه بربع ديثار أو أكثرء فتقطع يده ورد المسروق 
إلى بيت المال؟ 
ذكر الشهيد الثاني لكل من الو جوه الثلائة ما 
يدل عليه من النصوص؛ وهي: 


1 


N4 


(۲) اظر الجواهر 14۹:4١‏ 


١‏ -رواية محمد بن قيس عن أي جعفر اء 
وفبها؛ «أنٌ علياة قال في رجل أخذ 
المشسم, فقالوا: قد سرق اقطعه! فقال: َي لا أقطع 


أحدأله فا أخذ شرك" . 


۲-رواية مسمع بن عبدالملك عن أي 
عبدالله له أن علأا اتی برجل سرق من بیت 
المال, فقال: لايقطع فإِنَ له فيه نصيبا»"". 

والروایتان تدلان على عدم القطع مسن دون 
تفیل" 

٣‏ صحيحة عبدالله بن سان عن أي 
عبدالله #8 قال: «قلت: رجل سرق من المغنم ايش 
الذي يجب عليه أيقطع؟ قال: ينظر كم الذي يصيبه. 


فإن كان الذي أخذ أل من نصيبه عُرّر ودقع إليه ا 


تام ماله. وإٍن کان أخذ مثل الذي له. فلائيء ع 

وان کان أخذ فضلاً بقدر نن تنا" - وهو ربع 

۱ الوسائل ۲۸۸:۲۸. الباب ۲٢‏ 
الحديث الأرّل. 

المصدر المتقدّم: الحديث ۲ 

(۳) كا بظهر ذلك من جاعة -للشبهة الدارئة للح -كالمفيد 


في المقنعة: ۸۰۳ وسار في المراسم:۲۵۸. والملامة في 
التواعد :00۸, و فخر الدين في الإيضاح .0۲١:١‏ 
والمقداد في التنقيح ۳۷١:١‏ والإصفهاني في كشف الام 
OAL:‏ 

() الم هو الرس وهو ما كان يتسر به القاتل في المرب 


المعجم الوسيط: «جتن» و «اترس» 


دینار -طع». 
والرواية دالّة على التفصيل المتقدّم صر عا 
قال الشيد بعد نقل الروأية: «والعمل على 
هذه الرواية أولل؛ لصحتهاء وموافقتها للقواعد 
الشرعية. وعمل أكثر الأصحاب بمضمونهاي". 


٤‏ - صحيحة عبدالر من بن أبي عبدالله عن 


الصادق #. قال: «سألت أبا عبدالله ا عن البيضة 

التي قطع فيها أمير المؤمنين ##؟ فقال: كانت بيضة 
حدید سرقها رجل من المغنم فقطعه» ۴ . 

وهذه تدل على القطع مطلقا 

بر قال الشهيد العاني معلقاً عليها: «وهذه 

لر يهجو إسناداً من الأولل. و هي دالة على 

هلات مادآّت علیه. و حملت على ما ذا زادت عن 

السار بقدار النصاب فصاعداً أو على كون 

لا دلالة فیها على کونه 


السارق ليس من الغافين؛ ! 


(۱) اوسائل ۲۸۹:۲۸ الباب ۲١‏ من أبواب حدٌ الرقة. 
الحديث ٤‏ 

) المسالك ٤۸١:٠٤‏ رانظر: المبسوط ٤۸‏ والنهاية: 
۱ والمهدّب۲:٤01.‏ والشرانع ۱۷۳:١‏ وكشف 
الرموز0۷۲:۲. والتحریر ٠٠۲:۵‏ رظاهر 
الفتلف ۲١١-۲۰۲۰۹‏ ونسبه إلى ابن الجنيد. 
والممواهرا؟:ا۸۳-4۸. ومباني تكلة 
اهاج ۲۸٤:۱‏ 


(۳) الوساتل ۲۸۸:۲۸ الباب ۲١‏ من أبواب حدٌ السرقةء 


٠٣ الحديث‎ 


خص بعض الفقهاء هذه الروايات بسألة 
السرقة من المغنم» ولم يعشمها على مسألة السرقة من 
بيت الالء منهم الشهيد الثاني في الروضة حيث قال: 
«وفي إلحاق ما للسارق فيه حقّ كبيت المال. ومال 
الزكاة. وا حمس ننظر, واستقرب العلامة عدم 


النطع». 


حكم الاستقراض من بیت المال: 

ققدم" جواز استقراض الحاكم من بیت إلا 
مالا ليدفعه إل صاحب الأشجار ليستأجر لابا 
بدل عامل المساقاة الذي استأجره فهرب ول عك 
الأخذ من ماله على تفصيل سذكور ق تناك 
المساقاة, ولذلك نماذج منها ما ذكره العامة في كتاب 
الوقف في مسألة استقراض المتولي للمسجد ونحوه 
من الأوقاف العامة قال: «ويجوز أن بقرض الاماءُ 
ا مولي من بيت المال. أو يأذن له في الاستقراض أو 
الإنفاق على العارة من مال نفسه بشرط الرجوع. 
ولیس له الاستقراض بدون إذن الإمام»9 

واستعد الق المي بكلامه في مسألة 


١‏ المسالك ۸۳:١‏ وانظر الجواهر 
() الروضة البهية ۲١١:۹‏ وانظر القواعد 00۸:۳ 
(۳) تقدّم في الصفحة ٠١۸‏ 

() التذكرة (الحجرية)١:٥٤٤.‏ 


............٠٠‏ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج۷ 
الصرف على الوقف العام بنية القرض, م استيفاؤء 
له من موارده التي جوز صرفها فيه مثل سهم سبیل 
الله في الزكاة. 

وأراد بقوله: «وليس له الاستقراض بدون 
إذن الإمامة» ظاهرا: أن الاستقراض للصرف 
على الوقف العام لاب أن يكون بإذن الإمام» سواء 
کان من بیت المال آو غیره. فلا یدل على عدم جواز 
الاستقراض من بيت مال الإمام صرعا 

نعم؛ شد لعدم جواز الاستقراض بدون إذن 
الإمام مارواء سعيد بن المسيب عن علي بن أبي 
راقع الذي کان كاتباًللإمام عل وأميناً على بيت 
المال: أثه استعارت بدت الإمام ا منه عقد لؤلؤ 
كان في بيت المال فدفعه إلبها على كه عارية 
إمضمونة مردودة. فلا رأى الإمام اة ذلك 
استخبرها ا حال فقالت: استعرته من علي بن أي 


كراقع قبعث الإمام اة إلبه فقال له: «أتخون مال 


المسلمين ياابن أي رافع؟!» فقال له: «معاذ الله أن 
أخون المسلمين!». فقال #ا: «كيف أعرت بت أمير 
في بيت مال المسلمين بغير إذفي 
ورضاهم؟!» إلى أن قال: «فرده من يومك, وإياك 
أن تعود لمعل هذا فتنالك عقوبتي. ثم أولى لابنتي او 
كانت أخذت اليقد على غير عارية مضمونة 
مردودة. لكانت إذن أوّل هاشمية قطعت يدها في 


سرقة.. م 


الممنين العقد الذي 


() جامع الشتات (الحجرية) ٠۹۹:۱‏ 


۲ الوسائل۴۹۲:۲۸. الباب٠۲‏ من أبواب حد السرقة. 
لباب٣۲‏ من ابوا 
الحديث الأوّل. 


بيت المال 


ومحل الشماهد قوله ##: «كيف أعرت... بغير 
إذني ورضاهم؟!» فإته دال على جواز الإعارة لو 
کان بإذن الإمامن. 

وهل هو بحاجة إل إذن المسلمين أيضاًء كا 
أم لا كا هو ظاهر الحال؛ 
عدم إمکان استئذان جميعهم؟ يحتاج إلى تأمل. ولل 
إذن المسلمين أيضاً؛ لأته إمامهم. 


يقتضيه ظاهر العبار 


اذ 


كيفية تقسيم بيت المال: 

کان رسول الله تا يساوي بن المسلمين 
فیالعطاء ولايفضّل أحدهم عل آخر فيه 
قالوا: وکان أو بكر بغعل ذلك 

لكن المعروف أن عمر فرق في العطاءء فقدم 
طائفة على أًخرئ. وكذا عهان إل أن الأخبر بالغ في 
ذلك فآثر أرحامه وأقاربه على غيرهم. 


وأا أمير المؤمنين علي فقد ابع سيرة 
رسول اله لفقم بالسوتة. 

روي عن حفص بن غیاث أثه قال: « معت 
أبا عبدالله ‏ يقول -وشئل عن قسم بيت المال -: 


(۱) قال ابن أي الحدید؛ «فإن قلت: 


أيام أمير المؤمنين له فا الفرق بين الحالتين؟! قلت؛ إن 


آہا ہکر قم عدذیا للم رسول الله .فل ولي عمر 
الثلافة: وفضّل فوماً على قوم ألفوا ذلك. ونسوا تملك 
الفسمة الأرلء وطالت أيام عمره وأشريت قلويم حب 
المال, ركثرة العطاء. وأمّا الذين اهتضموا. 
عل القناعة: ولم خطر لأحد من الفر 


تقض أو تتغير بوجي ما فلا ولي عان أجرئ > 


أل الإسلام هم أبناء الإسلام اسي بينم في 
العطاء, وفضائلهم بينهم وبين الله أجعلهم كبني 
رجل واحد لايفضل أحد منهم لفضله وصلاحه قي 
اميراث على آخر ضعيف متقوص, قال: وهذا هو 
فعل رسول الله في بدو أمرهء وقد قال غيرنا: 
امهم في العطاء جا قد فتّلهم الله بسوابتهم في 
الإسلامء إذا كان بالإسلام قد أصابوا ذلك, فأئزهم 
على مواريث ذوي الأرحام» بعضهم أقرب من 
لقربه من الت وأا ورثوا 
برحمهم. وكذلك کان عمر بفعله». 

وقال عة رادا عل من طلب منه تقديم 
امراف والموالي على المجم لبأمن منهم: 
اوأتأعر وني أن أطلب النصر با جور لا والله لا أفعل 
یااظایت شس ولاح في الساء نج والله لو کان 


رياط لي إواهيت بينم وكيف وأا هو 


آمواهم..ي. 


الأمر على ما کان عمر بجریه. فازداد وثوق القوم 
ومن ألف أمراً أشقٌ عليه فراقه وتغبير العادة فيه. فلا 
ولي أمير ا لمؤمنين ل أراد أن يرد الأمر إلى ما كان في أيام 
رسول الله لا وأ بكر؛ وقد سي ذلك ورفض وتخلل 
بين الزمانين اثنتان وعشرون سئةء فش ذلك علهم 


وأنكرو» وأكبروه. حتى حدث ما حدث من تقض البيعة. 
ومفارقة الطاعة. وش مسر هو بالغه!». شرح 
اہج ۳-۲۷ 4. 

۲ الوسائل ۱۰٦:۱۵‏ الباب ۳۹ من أبواب جهاد المدوء 
الحديث ۴ 

۲ الوسائل ۱۰۷:۱٩‏ الباب ۳۹ من أبواب جهاد العد. 
الحديث1. 


ولكن يرئ صاحب الجواهر: أن الراد من 
التساوي - على الظاهر - إا هو معني عدم الزيادة 
بسبب التقدم في الدين. أو سبق في الإسلام أو 
بالقرشية والعربية ونحوهاء لا المساواة بين قليل الال 
وکثیره» وقلیل العیال وکثیره, ونح ذلك 

وظاهره إمكان القرجيح بذلك. 

أقول: الظاهر أن الساواة المذكورة في رواية 
حفص؛ والمرويّة عن فعل أمير المؤمنين ا إا 
كانت ف المال المتعق بجميع المسلمين مع غضىَ النظر 
عن امتیازاتهم في البق بالإسلام وغوه ومع فض 
النظر عن عدد ما یعوله. وعن کونه نيا أو فقیرا. 
وعريباً أو عجميا ونو ذلك 

ا المال هوالحاصل مسن الاي 
الفتوحة عنوة. والجزية ونحوهاء وأا الأسوال 
الأخر مثل الزكاة والخمس فرج كائ لظ فا 
جهات الامتياز. فيرجّح الأهم فالأهم ف 


() انظر ا لجو اهر ۲٠۹:۲۱‏ 
() هناك عدّة قرائن تدلٌ على ذلك. 
نها تعبي الإمام على مشير إلى بيت 
المال:«إنتا هو أمسرامم» أي أموال جيع 
المسلمين, وهذا لايتلاءم إلا مع الأموال التي يساهم قيا 
جيع المسلمين.مشل المحاصل من انتاج الأراضي 
الفترحة عنوة وحوها. 
ومنها: ما ورد من فعل أمير المؤمنين ل من المساواة 
بين الفسقير والفني وصاحب العيال وغيره قي 
المطاءء كبا سيأقيء وذلك لايكون إلا في متل الخراج 
وحوه. لا الزكاة التي ها أرباب مخصوصون منهم الفقراء 
والمساكين الذين جوز التفضيل بينيم لكثرة العيال 
وشدة الفقر, ومو ذلك. 


. الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج۷ 
والمسأئة بعد تحتاج إلى بحث وأيدينا قاصرة فهاء 
لدم وجود نصوص دال على ذلك بالتفصيل. 


سيرة الإمام علي # في بيت المال 

امال كا يكن أن يكون سبباً ارق الإنسان 
والجتمعات البشرية. يكن أن يكون سيب للانعطاط 
آخا 

فإذا استفيد من المال في الطرق والمشاريع 
الصحيحة. كالإعبار والزراعة والصناعة والقربية 
والتعليم ونحو ذلك. كان غم السون على تقذم 
الإنسان والجتمعات البشربة. 

وا إذا استخدم في الفساد ورفاهية طبقة 
خاصّة من الناس. كان سبباً للتخلف والانعطاط. 

سلاك وهذان الطرفان كا ترجح طرف متها 

ترجحت الآثار المتوخَاة من ذلك الطرف 
وتزداد خطورة المال والآثار المترتبة عليه 
إذا کان مالا لعامّة الاس سواء كان ذلك في بلا 


إسلامي أو غيره. 

وبئاء عل هذه الطورة 
المتولي هذا امال متصفاً بصفتين: 
صرف المال. 


ينبغي أن يكون 
الأمانة. والملم 


١‏ هذ البحث خارج عن إطار الموسوعة الفتهية. لك 
أوردته موعظة لنضي أرلاً. م لفيري انيا و الله 
اهادي إلى سبيل الرشاد. وهو المستعان. 


أا الأمانة. فلأنّ غير الأمين لابحفظ المال. 


بل یفنیه في رغباته وشہواته الشخصية أو شهوات 
طبقة خاصّة من بطانته, نعم رتبا صرف بعضه في 
مصال الناس. 

وأا العلم بالصرف: فلأن المتولي مها كان 
أميناً لو ل يعلم بالطرق الصحيحة في صرف المال» 
فلا تتر تب فائدة كثيرة على صرف المال. 

وإلى هذين الأمرين سير في قوله تعالى 
-حكاية عن يوسف حينا طلب من الملك أن بجعله 
أموال مصر -: قال علبي على 
ن آلأرض إلى حَفبظٌ عَليم ٠#‏ 
فالوصف الأول الذي وصف به يوسف تفس 
ظاء ولعل الاقتصار على التعبير بذ 
لأنته دق من التعبير بكونه أميناً فإن الأمان تدع 
خيانة اتوي نفسهء لك الحفيظ يدفع شبهة 
الحبانة مطلقاً: خيانة نفسه وخيائة غيره. فإِنّ 
«فعيل» من صيغ المبالغة. وهي تدلٌ على المبالغة في 
الحفظ عن كل خيانة. 

والوصف التاني هو: كونه علماً بكيفية حفظ 


المال وصعرفه في موارده. 
ولذلك وف پوسف في عمله فتمگن من 
ممالمة الفقر بعد القحط الشديد الذي أصاب مصر 
سبع سنين, بل أصبح الطعام يصدّر منها إلى غيرها. 
ولأجل ذلك كان يتشدد الإمام على نة في 


() پوسف:0 8 


أمر بيت المال. والنصوص الواردة التي تحكي قوله 
أو فعله فى ذلك كثيرة رغم قلَة المدة التي كان الحكم 
فا بيده. وفيا بلي نذكر ناذج من تلك الصوص 
عسی أن نہتدي بہاء ن شاء الله تعالی: 

١‏ _عندما رد## قطائع عهان إلى بيت المالء 
قال: «والله لو وجدته قد تَرُوٌج به النساء وملك به 
الإماء أَرَدَذنّه. فان في المدل سعةًء ومن ضاق عليه 
العدلء فا جور عليه أضيقي. 

وف رواية أخرئ رواها ابن أي الحديد. قال: 
«ألا ِن كل قطيعة أقطعها عثان. وكلٌ مال أعطاه من 
گال الله. فهو مردود في بيت المال. فإن ا لمق القدم 
لايطله شيء. ولو وجدته وقد روج به النساء 
اوفرق فى البلدان أَرَدَذنّه إلى حاله؛ إن فى المدل 
وناق عنه الح فا جور عليه أضيق»٠‏ 

قال ابن أي الحديد: «القطائع: ما بقطمه 


الإمام بعض الرعيّة من أرض بيت المال ذات 
الخراج» و يسقط عنه خراجه» وبجعل عليه ضريبة 
ففرا عن الغراج» وقد کان عتان أقطع كديرا 
من بني مي وغيرهم من أوليائه وأصحابه قطائع 
من أرض الخراج عل هذه الصورة»٠؟.‏ 
() نهج البلاغة:0۷. الخطبة .٠١‏ 

شرح نهج البلاغة (لابن أبي الحسديد) :۲۹۹ فيل 

الخطبة ٠١‏ 
(۳) المصدر المتقدم. 


م قال بعد حكاية فعل الإمام غ وهو رد 
الأموال إل بيت مال المسلمين: «فبلغ ذلك عمرو بن 
العاص, وكان بأيلة"" من أرض الشام أتاها حيث 
وثب الاس على عهان فازها, قكتب إل معاوية: 
ماكنت صانعاً فاصئع. إذا قّرك ابن أبي طالب من 
کل ماقلکه کا تمسر عن الصا لمحاها»". 


٣‏ وروي عن سويد بن غفلة اه قال: 
«دخلت على أمير المؤمنين له بعدمأ بويع بالخلافة 
وهو جالس على حصير صغير؛ وليس في البيت 
غيره» فقلت: يا أمير المؤمنين. بيدك بيت المال 
ولست أرئ في بيتك شيئاً ما بحتاج إليه ال 

فقال لها ياابن غفلة إن اللييب لايتأ ا 


دار النقلة, ولنا دار أمن قد نقلنا إلا خير متالعنا< 


وإنّا عن قليل إلبها صانرون»٠‏ 

۳ وقال ا: 
الشغدان سيدأ" أو اجر ف الأغلال مصمدا 
أحبٌ إل من أن ألق الله ورسوله يوم القيامة ظالاً 


(0 


صغيرة تقع على ساحل البح آخر الحجاز وأوّل 
الشام. معجم البلدان ۲۹۲:۱ «أيله». 


٠هةطخلا‎ 


٠۹:۱ شرح تهج البلاغة لابن أبي الحدید)‎ ١ 

() البحار۳۲۱۰۹۷۔۳۲۲ کتاب الإیان والکفر. باب 
الزهد. الحديت ۲۸, تقلا عن عة الداعي 

() السعدان؛ نبت ذو شوك يقال له: حسك السعدان. 
وحسكة السعدان. والمسجد: الممتوع النوم وهو السهاد. 
شرح النبج ۲١٠:١١‏ وانظر النهاية لابن الأئير): 


سعد 


اوالله لأن أبيت عل تاك ” 


الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 
إلى أن قال : 

«والله لقد رأيت عقيلاً وقد أملق" حت 
استاحني من بر کم صاعاء ورأیت صبيانه سفت 


لبعض العباد..»» 


الشعور, عبر الألوان من فقرهم كأكا سودت 
وجوههم بالوظلم" وعاودني موکد وکڙر علي 
القول مردداً فأصغيت إليه سمعي. فظن أن أ 
دیني واتبع قیاده مفارقاً طریقت, فأمیت له 
حديدة. م أدنيتها من جسمه ليعتر بهاء فضج 
ضجيج ذي دنف من ألمهاء وكاد أن بحترق من 
میسمهاء فقلت له: كلتك الراکل. باعقیل! تان من 


حديدة أماها إنسانها للعبه. وتجرّن إل نار 


رها جبًارها لغضبهء اتن من الأذى ولا أن من 


ال کی“ 


وروی ابن بي الحديد ذيل هذه الخطبة في 
أحرال عقيل: أت لا قذم عل معاوية طلب منه أن 
يشرح له قصّة الحديدة الحاة فقال: «أصابتني 
مخمصة شديدة. فسألته فلم تند صفاته فجمعت 
صبیانی وجئته بهم. والبؤس والضرّ ظاهران علهم» 
فقال: اتني عشية لأدفع إليك شيينا فجثته يقودني 
أحد ولديء فأمره بالتنحي. ثم قال: ألا فدونك. 
( أملق: افتقر. القاموس الط ؛ «ملق». 
اليظلم. الليل المظلم, أو نبت يصبغ به مايراد اسوداده. 
أو هو الوسمة. القاموس امحيط: «عظلم 
الهج ۲٤۷:۱۱‏ ذيل الخطبة۹٠۲.‏ 
۳ نهج البلاغة: ۳٤١‏ الخطبة ۲۲١‏ 


فأهويت - حريصاً قد غلبني الجشع. ظا صر _ 
فوضعت يدي على حديدة تلتهب نار فل 
نبذتہا وخرت کا بخور الثور 
لي: كلتك أماك! هذا من حديدة أوقدت ها تار 
الدنياء فكيف بك وبي غدأً إن لکنا في سلاسل 


ید جازرهء فقأال 


جھتما م قرأ 
بشخبون')» 
ثم قال: «ليس لك عندى فوق حمَك الذي 
فرضه الله لك إل ماترئء فائصرف إل أهلك». 
فجعل معاوية يستعجّب ويقول: «همات. 
هہات! عقمت النساء أن يلدن مغله»"٠‏ 


٤‏ وروي عن أبي عبدالله الصادق اة أك 


قال: «لًا ولي عل صعد انبر فحمد الله وأئى ‏ 


عليه م قال: أا اي والله ما راکم" من 


4 ٤ 
هذا درهاً ماقام لي عذق بيغرب. فلتصدقكم‎ 
آتفسكم» أقةروني مانعاً تقسي ومعطیکم؟!‎ 
قال: فقام إلیه عقيل - کرم الله وجهه _ فقال:‎ 
A فتجعلني وأسود في المدينة‎ 
فقال: اجلس ما كان هاهنا أحد يتكلم‎ 
غبرك؟ وما فضلك عليه إلا بسابقة أو تقوئ؟».‎ 


غافر:۷۱ 

شرح انج ۲۵٤-۲۵۳:‏ 

(۳) أي أنقصكم 

)٤(‏ الوسائل ۱۰۵:۱۵ الباب ۳۹ من أبواب جهاد العدر. 
الحديث الأول 


NW .. 


۵ وروي عن سعید بن المسیّب اه قال: 
«رأيث علا بى للضوال يبدا فكان يعلفها علفاً 
لايسمنہا ولاه زها من بيت المال» فن أقام عليها 
بينة أخذ [ها] وإ أقرّها عل حاها. 

وأشار بقوله: «علقاًلايسمنها ولاز هماه إل 
مراعاته ل حق بيت المال وحق الحيوان بالإنفاق 
عليه بامقدار الذي بحفظه من التلف؛ لأنّ الأكثر من 
ذلك إضرار ببيت الال على نفع صاحب الحيوان 

وروي عن جعفر الصادق ا عن 
آبائهلتظا: «أنَ أمير المؤمنين ل كتب إل عاله: 
موا أقلامکم» و قاربوا بین سطورکم. واحذفوا 
إتاكم 


عي فولكم. واقصدوا قصد المعاني. 


اكمار فإ أموال المسلمين لاتحتمل 


لتر رل 
۷ وكتب إلى مصقلة بن هبيرة الشیبای. 
وهو عامله على آردشیر خُر : 
«بلغني عنك أمرٌ إن كنت فعلته ققد أسخطت 
البحارا ١١۷:٤‏ . تارج أمير المؤمنين. باب جوامع 
مكارم أخلاقه, الحدیث ۲١‏ نقلاً عن مناقب آل اي 
طالب ۱۱۱:۲ 
7 البحار١٤:۵١٠.‏ تارج أمير المؤمنين. باب جوامع 
مكارم أخلاقه غا الحديث٦‏ نقلاً عن النصال: ٠٠٠١‏ 
باب الخمسة. الحديث ۸۵ 
كورة من كور فارس, بل من أجلّها. مراصد الاطلاع: 


«اردشی رة 


حازته رماحهم وخیوهم» وأربقت عليه دماؤهم. 
فيمن اعتامك من أعراب قومك, فوالذي فلق الحبة 
وبرأً النسمة لن كان ذلك حقَاً لدو لك عل“ هواناء 


ولتخفّعٌ عندي ميزان فلا تستين بح ربك 
ولاتصلح دنياك بمحق دينك فتكون من 
الأخرين أعالا 


الاو حقّ 


ونا من المسلمين في 
قسمة هذا النيء سواء يردون عندي عليه. 
eae EY‏ 

قال ابن أي الحديد معلَقاً عل هذا الكلام: 
«والمعنى أنه نهى مصقلة عن أن يَقْيِحَ الىء لل 
أعراب قومه الذين اتخذوه سيّداً و زيطا ورم 
المسلمين الذين حازوه باتهم وسلا عنمتو ةا 
هو الأمر الذي كان ينكره على عثان. وهو إبثار 
أهله وأقاربه مال الء... ٠»‏ 

۸ ۔وکتب إل بعض عااله أیضاً 
فقد بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد اسخطت ربك. 
وعصيت إمامك. وأخزيت أمانتك. بلغني أك 


اما بعد 


جردت الأرض فأخذت ماتحت قدميك. وأكلت ما 
تحت يديك فارفع إل حسابك. واعلم أن حساب 
الله أعظم من حساب الناس» والسلام»٠٠‏ 

(۱) نهج البلاغة: ٤۱۵‏ قم الكُتب. الکتاب .٤٣‏ 

شرح النہج٦۱۷۹:۱.‏ 

نهج البلاغة:۲٠‏ قسم الكتب. الكتاب ٤١‏ 


............ الموسوعة الفقهية الميسرة / ج۷ 
الحديد: «والمعنئ أتكه نسبه إلى 
ي الالء وإلى إخراب الّياع»'. 

وتا ذكره ذيل هذا الكلام أيضاً هو: أه لا 
قدم أبو هريرة من البحرين قال له عمر: ياعد الله 
وعدو كتابهء أسَرَّقت مال الله تمالل؟ قال أبو 
هریرة: لست بعدو الله ولا عدو کتابه, ولکئي عدو 
من عادأهماء ولم أسرق مال الله فضربه بجريدة 


على رأسهء ثم تاه بالدَرّة. وأغرمه عشرة آلاف 
درهم» م أحضره» فقال: يا أبا هريرة من أين لك 
عشرة آلاف درهم؟! 

قال: خيلي تناسلت. وعطائي تلاحق. 
روسهامي تتابمت! 

قال عمر: كلا وا" 

٩‏ وكان اة يقول: «يا أهل الكوفةء إن 
کرک من عندکم بغير رحلي وراحاتي وغلامي 
فأنا خائن. وكانت نفقته تأتيه من غلَنه بالمدينة من 
ينع وكان يطعم الناس الل واللحم. ويأكل من 
الريد بالزيت ويجلّلها باقر من العجوةا" وكان 
ذلك طعامه»*. 


۲ شرح النہچ ۱۹٤:۱1‏ 

٠٠١ المصدرالمتقدم:‎ 

(۳) حصن به تخل وماء وزرع؛ وها وقوف لملی بن أي 
طالب کان بتولًاها ولده. معجم البلدان: 

() نوع من القر. 

(۵) الوائل ١۹:١‏ الباب ٤١‏ من أبواب جهاد العدو. 
الحديث .١‏ نقلاً عن كتاب الغارات .1٨:1‏ 


۰ -وکان 4 یکنس بيت الال كل يوم 
جمعة م ينضحه بالماء, م بصي فيه ركعتين. م 
يقول: «تشمدان لي بوم القيامة». 
أن طاتة من اساب سير 
منهم إلى معاوية طلباً ما في يديه من الدنياء فقالواء: 
ياأمير المؤمنين اعط هذه الأموال. وفضّل هؤلاء 
الأشراف من العرب وقريش على الموالي والمجم. 
ومن تخاف عليه من الناس فراره إلى معاوية, فقال 
هم أمير المؤمنين#: أتأمروني أن أطلب النصر 
پارو ۷ ا اف ما للدت مزاع ي 
السماء تجم کو ل ا 
وكيف وإنا هر آمواطم.. م" 


۲ -وكان لا يخر تقسم المال ولو اليلق 


اوورو-١‎ 


المؤمنين مشوا إليه عند تفرّتق الناس عنه و 


واحدة 

۳ وکا نه عافظاً عل بيت المال من أن 
بجتمع فيد من الحرام» كا كان محافظاً عليه من أن 
صرف في غير عحلّه. فقد روي: أنٌ سودة بنت عبارة 
اهئدانية دخلت على معاوية بعد موت علي ها 
فجعل يلها على تحريبضما عليه أيًام 


(۱) الوسائل :٠١‏ ۰۸ الباب ٠١‏ من أبواب جهاد العدو. 


الحديث۲. عن الغارات .٤ 0:١‏ 


المصدرالمتقدم:۱۰۷. الباب ۳۹ الحديث٦.‏ وانظر 
الحديث۲ أيضاً 

(۳) الوسائل ۱۰۸:۱۵ الباب ٤١‏ 
لی ی 


صمَين وآل أمره إلى أن قال: ما حاجتك؟ قالت: إن 
الله مسائلك عن أمرنا وما افترض عليك من حقناء 
ولايزال ينقدَم علينا من قبلك من يسمو بمكائك 
وببطش بقوًة سلطانك. فيحصدنا حصيد السنبل» 
ويدوسنا دوس الحرمل» يسومنا الخسف ويذيقنا 
الحتف» هذا بسر بن أرطاة قدم علينا فقتل رجالناء 
وأخذ أموالناء ولولا الطاعة لكان فينا عر ومنعة» 
فان عزلته عنا شكرناك وإلا كفرناك فقال معاوية: 
إتّاي تهدّدين بقومك ياسودة؟ لقد هممت أن أحملك 
على قتب أشوس فاردك إليه فينقذ فيك حكه. 
فأطرقت سودة ساعة ا 
لاله عل روع شتا 

قر ر فاص فيه العدل مدفونا 
قاد حالف احق لايبغي به بدلا 

فصار باحق والإيان مقرونا 

فقال معاوية: من هذا ياسودة؟ قالت: هو 

والله أمير المؤمنين عليٌ بن أبي طالب والله لقد 


فصادفته قاغاً بصلي, فلا رآني انفتل من صلاته. م 
أقبل علي برحمة ورفق وتعطّف. وقال: ألك حاجة؟ 
قلت: نعم» فأخبرته الحبر؛ فبكئ ثم قال: اللهم أنت 
الشاهد علي وعلمهم. وأني لر آمرهم بظلم خلقك. م 
أخرج قطعة جلد فكتب فيها: 


«بشو اله له الرحمنِ الر. 


ید گم إن گم مؤبنین 
ا ب ا ع و 
يقبضه منك والسلام». 


f‏ الرقعة إإ 
خزنپا فج فجت بالرقعة إل صاحبه, فاتصرف عا 
ری 

فقال معاوية: اکتبوا ها کا تر بد. واصرفوها 
إل بلدها غر شاکية ٠‏ 
على إجابة دعوة بعض رجال أهل البصر 
«أأقنع من تنسي بأن يقال هذا أمير المؤمتين, ولا 
أشاركهم في مكاره الدهر. أو أكون أسوة ميلا 
جشوبة الميش؟! فا خلقت ليشغلني أكل الا 
کالہہیمة الربوطة تھا علنھا 2 

أجل كانهف وة فير لمو 
بيت مال المسلمين. لكن ينبغي الاع تراف بأكها 


الاعراف: ۸۵ 
کانت الرسائل والکتب وخا 


تخزن وتستر في محفظة خاطة ألا يتلاعب بها 
وأا وجه عدم فعل أمير المؤمنين غلا ذلك فلعلّه لأجل 
الاععتماد على صدق المرأة؛ ولذلك لم يطلب - بحسب هذه 
الرراية -شاهداً على مدعاهاء وعلئ أية حال, قان فمل الا 
هذا كان قضيَّة في واقعة. كما يقول الفقهاء. 

(۴) البحارا ٠۲۰-۱۱۹۲۶‏ تارج أمير المؤمنين غا باب 
جوامع مكارم أخلاقه, الحديث ۲۷. 

() تهج البلاغة: ۱۸ قسم الكتب. الكتاب ۵ .٤‏ 


............٠‏ الموسوعة الفقهية الميسشرة / ج۷ 
سيرة صعبة جداً لايتحتلها أغلب الشساس؛ ولذلك 
قال في الرسالة ناء 

«ألا وإ لكل مأموم إماماً 
ويستضيء بنور علمه؛ ألا ون إمامكم قد | ۴ 
دنياه بطمريه. ومن طعمه بقرصيه, ألا وإأكم 
لاتقدرون عل ذلك, ولکن آعینوني بورع واجتهار 
وعفة وسداٍ. فوالله ماکازت من دنیاکم تبرا ولا 
ادخرت من غنانها وفرأ ولا أعددت لبالي ڈ 
طمرا ولاحُزت من أرضہا شبراً.. ٠۲‏ 

۵٠-روئ‏ ابن أي الحديد. عن علي بن 
عن فسضيل بن ا 
قوله: «آكد الأسباب في تقاعد المرب عن أمير 
ا لمومنين ا أَمر المال؛ فإته لم يكن يفل شريفا 
على رمش روفي ولا عربیاً على عجمي» ولا بصانع 
الرؤناه رازا القبائل كا يصنع الملوك. ولا 
يستميل أحداً إلى نفسهء وكان معاوية بخلاف ذلك 
فترك الناس علا والتحقوا بعاوية... ال 

ولمله إلى هذا اشار بقوله كا قيل : «يا 
أهل الكوفة أتروني لا أعلم ما e‏ 
ولکتي أكره ٠‏ أن أصلحكم بفساد نقسي». 
0 نبج اللانه 


شرع الج ۱۹۷:۲ 

البحار ۱١۰:٤‏ تارج أ OE‏ 
مكارم أخلاقه الجر 2 رر + لل إل 
۷ الجلس۲۴. الد . 


محمدبن أي سيف المدا 


فة: ۷ قسم الكتب. الكناب د + 


لقة: 
تقدّم معن البيت في عنوان «بيت». 
وأمّا امقس فقد جاء فى النهاية لابن الأثبر: 


«... وسمّي بيت المقدس؛ لأته الذي يتقدَّس فيه من 
الذنوب. يقال: بيت امقس والبيت اقش 
وبیت القدس, بض الدال وسکونها». 

قال ذلك بعد أن فر «النقديس» بالتطهير. 


اصطلاحاً: 

یراد به فی اصطلاح الفقهاء خصوص المسجد 
الأفصى" وأمّا عند غيرهم فهو مشترك بينه وب 
المديتة التي فما المسجد. 


الأحكام: 
فضل بيت المقدس وفضل الصلاة فيه: 

بيت المقدس أحد المساجد الأربعة الحترمة 
والمعروفة يزيد الفضل عند عانة المسلمينء والصلاة 
فيا أفضل من الصلاة في غيرها من المساجد, عدا 


() النباية: «قدس». 


هذا ما یستفاد من موارد استعبا لم هذا العنوان. 


السجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. 

فقد روي عن الإمام الرضا ل عن آبائه عن 
أمير المؤمنين 4 أنه قال: «أربعة من قصور الجَة في 
الدنيا: المسجد الحرام» ومسجد الرسول ا 
ومسجد بيت المقدس» ومسجد الكوفة»". 

وروي عن أبي حمزة الثالي عن أبي جعفر 
الباقر#ة أته قال: «المساجد أربعة: المسجد الحرام» 
ومسجد رسول الله ومسجد بيت المقدس» 
ومسجد الكوفة. ياأبامزة. الفريضة فيها تعدل 
حجًة. والنافلة تعدل عمرة»"" 

وروي عن السكوني عن جعفر بن محمد 
"لكق #. عن أبيه الباقر 4# عن عليه أنه 
فال:)«طلاء في بيت المقدس تعدل ألف صلاة. 
وصلاة في المسجد الأعظم مئة صلاة. وصلاة في 


جمس وعشرون صلاة. وصلاة في 
مسجد السوق انتا عشرة صلاةء وصلاة الرجل في 
بیته وحده صلاة واحدة»". 

والمراد من المسجد الأعظم هو المسجد 
الأعظم لكل مدينة. وفيه تقام الجمعة أو يكون 
اجتاع الناس فيه أكثر, أو غير ذلك من الملاكات 


(۱) الوسائل ۲۸۲:۵ الباب 0۷ من أبواب أحكام المساجد. 
الحديث ١٤‏ 

() الوسائل ۲۸۹:0 الباب 1٤‏ من أبواب أحكام المساجد. 
الحديث الأو 

(۳) المصدرالمتقدّم: اديت ۲. 


مسجد الكوفة عليهء فقد روئ المشاج: أبن قولويه» 
والكليتيء والطوسي. باستادهم عن أي عبدالله #. 
قال: «جاء رجل إلى أمير المؤمنين - صلوات الله 
عليه - وهو في مسجد الكوفة, فقال: السلام عليك 
ياأمير المؤمنين ورحمة الله وبرکاته. فرد علیه. فقال: 
جعلت فداك EE‏ أردت المسجد الأ 
ا عليك وأرَدعَك. فقال له: 


شي ردت 


بذلك؟ فقال: الشضل. جعلت فداك قال: فيع 
راحلتك. وگل زادك. وص في هذا المسجد فإِنٌ 
الصلاة المكثوبة فيه حجّة مبرورة, والنافلة رة 


مبرورة و.. ال 


أقول: في دلالة الرواية عل أفضيلية س 


الكوفة من بيت المقدس تأمل. نعم تدل ار أبة كلح 
فضل مسجد الكوفة. وأه ربجا ساوئ المسجد 
الأقصئ. 


ن 


قال العمهيد الأول بالسبة إلى من نذر فعلاًفي 


کامل الریاراٹ:۳۲. باب فضل الصلاة فى مسجد 
الكوفة. الحديث 1۸. والكاف ٤۹١:١‏ كتاب الصلاة. 
باب فضل المسجد الأعظم بالكوفة, المحديث؟. 
والتہذيب ۲۵٠:۳‏ كتاب الصلاة, باب فضل المساجد. 


.٩ الحديث‎ 


ء............ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 
ففعله في مکان آفضل؛ «فلو فعله قي 
الأفضل فالأقرب الإجزاء؛ لما روي: أن أمير 


المؤمنين# أمر من ندر إتيان بيت المقدس مسجد 
الكوفة». 

ولكن قال الفاضل الإصفهاني بعد نقل ذلك: 
«قلت: الخبر في الكافي والتهذيب والكامل لابن 
قولویه خالٍ عن النذر»؟ 

وهو کا قال ونقلناه قبل أسطر 

تنبیه(۲) 

روئ الجلسي في البحار عن المياشي بإسناده 
عن جابر الجعني. قال: «قال محمد بن على ا 
إياجابر ما أعظم فرية أهل الام على الله بزعمون 
أن الله تبارك وتعالى حيث صعد إل السماء وضع 
قدم#أغلى صخرة بيت المقدس؛ ولقد وضع عبد من 
عباد الله قدمه على حجر فأمرنا الله تبارك وتعال 
أن تتخذها مص ١‏ 

ياجابر. إن لله تبارك وقعال لانظير له 


ولاشبيه, تعالى عن صفة الواصفين» وجل عن 
أوهام التوّينء واحتجب عن عن الناظرين. 


الدروس ۱۵۱:۲ 

کش اللثام ۳۷۹:4 

(۳) أي الإمام الباقرة. 

() الضمير إذا كان عائداً إل البيت أوالمسجر فيلبغي 
تذكيره. تعم إذا كان عائداًإل الصخرة فهو مؤلّث. 


لايزول مع الزائلين. ولايأقَلٌ مع الآفلين. ليس 
کمثله شيء» وهو السمیع العلیم»'. 

ثم قال الجلسي تحت عنوان «بيان»: «الظاهر 
أن المراد بالعبد: الي بل حيت وضع قدمه 
الشريف عليه ليلة المعراج وعرج منه. كا هو 
الو ول ر سو الا 
والأوصياء ا ». 

م قال: «وعلى أي حال يدل على استحباب 
الصلاة عليه». 

والضمير في «عليه» يرجع إلى «الححجر» 
امقر في الكلام» والمراد به الصخرة في بيت المقدس 
الذى هو أشرف بقعة في" 

أقول: يبد إرادة الني 6ة من كلمة «عيدهز 
أ الي َة والمسلمين كانوا مأمورين بالصلاة تجاه 
بيت المقدس من أل البعثة لابعد المعراج 

ولعل اراد به داود - على نينا وآله وعلیه 
السلام -فقد روئ الطبرسي في بجع البيان في ذبل 
اود نّا قَطلاً4" عن 
الجباني: «أن الله عر وجل سط على بني إسرائيل 


(۱) البحار ۲۷۰:۹۹. کتاب المزارء باب فضل بيت المقدس. 
المحديث ۳ وتفسير العياشي ۷۸:1 

() ولذلك اختاروه في الحلف إذا ريد اختيار عرف بقاع 
البلد. انظر: ا لمبسوط .۲٠۳۸‏ وا لجواهر 11:۳٤‏ 


الطاعون, فهلك خلق كثير في يوم واحد, فأمرهم 
داود أن يغتسلوا ويبرزوا إلى الصعيد بالذراري 
والأهلين ويتضارعوا إلى الله لعلّه برحمهم, وذلك 
صعيد بيت المقدس قبل بناء المسجد. وارتفع داود 
فوق الصخرة, فخ ساجداً يبتهل إلى الله سبحانه. 
وسجدوا معهء فلم یرفعوا رؤوسہم حت کشف الله 
عنهم الطاعون, فل أن شفع الله داود في بني 
إسرائيل. جمعهم داود بعد ثلاث وقال هم: إِنّ الله 
تعالی قد م علیکم ورحمکم فجددوا له شکراً أن 
تتخذوا من هذا الصعيد الذي رحمكم فيه مسجداً 
ففعلوا وأخذوا في بناء بيت المقدس..»٠.‏ 

فع فرض صحة المطلب المذكور لايبعد أن 
کون اراد من المبد في كلام الإمام الباقر هة هو 
اود 

وتبادر إلى ذهني - عند المراجعة الثائية - أن 
یکون الني الذکور هو إیراهم عل نينا وآله 
وعليه السلام) حيث أمرنا الله تعالى أن نتّخذ من 
محل قيامه على الحجر بعد بناء البيت» مص وهو 
الذي يشير إليه قوله تعاى: «وأتَجذُوا ين مام 
إنداهيم مُصَلى)". 

ولكن إا يصح هذا الاحتال إذا م برد من 
«حجر» في الرواية خصوص صخرة بيت المقدس. 
وال لا یتوافق مع ما ذكرناه. 


ممع البیان (۳۸۲:۸-۷. 


٠۲۵:ةرقبلا‎ )( 


المشهور حرمة استقبال الكعبة واستدبارها 
عند التخلي"" للنهي عنه الحمول - عند ا مش هور - 
على التحرم. 

وقال العامة بهذه المناسبة في المنتهئ؛ «يكره 
استقبال بيت المقدس؛ لأته قد كان قبلةً. ولا بحرم 
للنسخ»" 

وقال في النهاية؛ «ولا بحرم استقبال بيت 
المقدس واستدباره» لکن یکره استقباله؛ لشرفه 

لكن قال صاحب الذخيرة: «وفي ا لمكم 
بالكراهة نظر, لفقد النص»!". 

وقال السيّد اليزدي: «والقبلة المنسوختا 
كبيت المقدس -لا يلحقها ا لحكم»(٠.‏ 


ولم يتطق إلى الكراهةء ولم يعلق على کلام 


أحدٌ من الفقهاء. 

ولكن قال صاحب الجواهر؛ «... إًَ بيت 
امقدس قبلة منسوخة, نعم لابأس باحترامه من 
حیث کوئه مکاناً شریفاً.. .۱ 

بناء عل ترجیح تغزیه کل ما کان له شرف. 


() انظر: التذكرة١:۷١١.‏ وا لجواهر :۸ 


7( ای۲6۲۱ 
(۳) الہاية :۷1 


٠١:1 الذخيرة‎ )( 

(ه) المسروة الوشق ٠٠٠:١‏ فصل في أحكام التخل. 
المسألةعا 

.۱١:١رهاوجلا‎ 


........... الموسوعة الفقهية الميسرة / ج۷ 


سوف يأتي الكلام عن تغيير القبلة من بيت 
امقدس إلى الكعبة في عنوان «قبلة» إن شاء الله 
تما 


مظان البحث: 

عمدة ما يأقي الكلام عنه عند الكلام في 
مكان المصلي وأحكام المساجد وفي بعث القبلة. 
وبحث التخلى بمناسبة استقبال اة عنده وف 
مواطن أخر بالناسبة. 


بیت النار 


خفة: 

ابحل الذي يوقد فيه النارء وهو مستفاد من 
ترکیب کلمتی؛ «بیت» و «نار» وهما معروفتان. 
اصطلاحاً: 

لايتجاوز المعنى المتقدم. فيشمل بعمومه كل 
عل وقد فيه الثار, لکن قد يراد سنه خصوص 
قد الجوس فبها النيران للعبادة. 

نعم» على الإطلاق يشترط أن يكون امحل 
مدا لإضرام التسار فيه كالونا 


ي يخبز فيه الفرفيء وهو اسم ضازة 
روئ سمناً ولبناً وشكراً مضمومة الجوائب إل الوسطء 


شوّئ. القاموس الميط: «فرن». 


ایو یک ار انی واا مخ اتکی 
الذي يوقد فيه النار للتدفئة فلا يصيّره ذلك بيا 
للنار"" إل أن يكون له محل معد لذلك؛ ليصدق عليه 


بيت النار عرفا 

إن إرادة مطلق محل السار ليشمل مئل 
المن, أو إرادة خصوص عل عبادة الجوس إا 
تستفاد من القرائن الحافّة بالكلام» كا سيظهر ذلك 
من المباحث الآتية. 


الأحكام: 

ترتبت على 
إلا إمالاً فما بأيء وهي: 
حكم الصلاة في بیوت النیران: 

اختلفت عبارات الفقهاء في حكم اص 
بیوت النیران على أ 

-فقد قال الشيخ افيد في المقنعة: «لاتجوز 
الصلاة في بيوت الغائط وبيوت النيران...»"٠‏ وتبعه 
الشيخ الطوسي في الاي 

وقال الحلبىأ* بتحربم الصلاة فا لكل 


الأتون» :لمو .د الكبجر. كموقد الحنام. المعجم الوسيط 


ت النار بعض الأحكام نشير 


VAT el i ا‎ 


سر ال ايها 


ز۵ا ار الکان , 


-وقال سلار ‏ بعدم جواز الصلاة فيهاء 
وبفسادها لو أوقعت فا 
-وقال الأكثر -كا قيل "' بكراهة الصلاة 


-وقال بعضهم" بعدم الدليل على الكراهة. 


I GRE 8‏ 
وخص بعضہم'“ الكراهة ببيوت نيران 


الجوس المعدَّة للعبادة خاصّة, واختلفوا في ا مراد من 


بیوت ال 


ان ماهي؟ 
-فقيل: إن المراد منها مطلق المكان المع 
#إوضرام النارء سواء كان علد للعبادة أ ل٠‏ 
نعم لايشمل مثل المسكن الذي يضرم فيه 
اظ اڑا ۹۰۰ 
EE‏ 4 الأكار في المسنتهىٰ ۳۲۸:٤‏ رج امم 
المقاصد ١۳١:۲‏ 
(۳) انظر: ممع الفائدة ۱٤٤:۲‏ والحدائی ۲۳۵۸۷ 
والریاض ۲۷۷:۳ 
(4) انظر: المدارك .۲۳۲١۳‏ والذخيرة: ۲١٠‏ والرياض 
۳ وال جواھر ۳۱14 
() قال الممّق الثاني: «والظاهر أن المراد ب "يبوت النيران" 
ات لإضرامها عادة. وإِن ار یکن موضع عبادتهاا 
نشكا بظاهر تعليلهم. ووقوفاً مع إطلاق اللنظ. وع 
هذا فلافرتق بين كون النار موجودة في وقت الصلاة 
وعدمه». جامع المقاصد ٠٠١:۲‏ وانظر: روض 
الجنان 11١:۲‏ والمدارك ۲۳۲:۴۳ . والریاض ۲۷۹:۳. 


aaa a ETE 1A 
النار للتدفئة كا تقدم.‎ 

وقد حمل جملة من الفقهاء كلام من تقدّمهم 
عل هذا ا معتی. 
إن ا مراد به: هو خصوص المكان 
امعد لإضرام النار فيه للعبادة» کا في بيوت نيران 
ری 


ذهب إل هذا صاحب المدارك"". وتتلميذه 


صاحب الذخيرة'*. وهو الظاهر من صاحب 
الرياض"" وصاحب الجواهر" واستظهرء الأخير 
من ابن زهرة""؛ والحقق في المعتبر » بل من سائر 


الفقهاء. 
أحكام بيت النار المع للعبادة: 

عرض الفقهاء لجملة من أحكام بيت السار 
امعد للمبادة با صوص بناسبات مختلفة بذك ها 
إجمالاً وهي: 


١‏ -حكم إحداث بيت النار 
ل كانت بیوت النيران من معاد الوس 


انظر: روض المجنان 1۱۰:۲ والریاض ۲۷۹:۴. 
وغیرها 

() انظر: المصدرين المتقدّمين. والمدارك .۲۳۲٣۳‏ 

(۳) انظر المدارك ۴۳۲۱۳. 

() انظر الذ 

(۵) انظر الریاض ۲۷۹:۳ وإن كان الاستظهار منه مشكلاً. 

انظر ال جواهر .۳١١۸‏ 

(۷ انظر الغنية:1۷. 

۸١‏ انظر المعتبر: ۵۷ وف الاستظهار تأمل. 


Yio: 
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وهم تجري عليهم أحكام أهل الكتاب وأهل الذّة 
إجمالاً ومن أحكامهم إمكان عقد الذثة معهم حين 
الفتع الإسلامي؛ فلذلك تجري على بيوت النيران 
جميع أحكام البتع والكنائس من حيث إلّه جوز 
إحداتها أم لاء وفي صورة الجواز مت وكيف وبأيّ 
شرط؛ ومتی بجوز ترمی ما انہدم ماہا؟ وقد تقدم 
تفصيلل ذلك فى عنوان «أهل الذمّة / حكم مسعابد 
أهل الذمّة». فلیراجع هناك. 


۲ -حکم الوقف علیٰ بیوت النیران: 

اختلف الفقهاء في الوقف على بيوت النيران 
المعدّة للعبادة. إذا كان الواقف كافراً ومن أهل 
العبادة فيا 

وأما وقف المسلم علبها فببدو أتهم متفقون 
على دم جوازه 

وعلى أيه حال فق المسألة قولان: 

الأرل عدم الجواز: 

فلايصح وقف الكافر على بسيوت النيرانء 
ولل تارة بأ الوقف أمرٌ عبادي بحتاج إلى قصد 
القربة. وهي لاتتممّى من الكافر. وأخرى بأ في 
إعانة للكافر على الإ وهو عبادة غير الله 


ذهب إلى هذا القول العلامة في الختلف١.‏ 

() انظر امختلف ۳۲۲:۱ لك صحّح الوقف على الكنائس 

والبيع: لأتبا يعبد فيا الله تعالى إجمالاً. بخلاف بيوت 
النيران التي تعبد قيها النار! 


-ونقله عن الإسكافي -والمقدادا". 
الثاني -الجواز: 


واعتقادهم شرعيّة عبادات أنفسهم, وأنٌ الصحَّة هنا 


تقريربة, أي من باب إقرارهم على دينهم» وأكه 
يكن صدور قصد السقرب مهم إجمالاً وليست 
صح واقعية وهي إتيان المأمور به جامعاً للأجزاء 
والشرائط ٠‏ 

ذهب إل هذا الرأي جع من الفقهاء'". 

هذا وجعل بعضهم حط كلامهم ابع 
والكنائس. وقالوا بصحة الوقف عليها ولم يذكروا 
بيوت النيران. فإن قلنا بتعميم كلامهم ها فيشملها 
حکنها وال فلا 

خ ولا احق ا حلي وتلميذه الآ 


انظر التنقیح الرائع ٠۱۲:۲‏ 

(۲) انظر: المسقنعة:٤10.‏ والنهاية:0۹۷. والكاف في 
الن ٠١١:‏ والمهذب 4٠٠١‏ والسرائر ١-۴‏ 
والدروس ۲۷٠:۲‏ وا جواهر۲۸:١۳‏ وتكلة المروة 
الوثق ۲۰۸:1 و٤۲۱‏ 

(۳) انظر الشرائع ۲۱۶۰۲ 

() انظر كتف الرموز۸:۲٤.‏ ونقل وجه عن أستاذه احق 
اللي عدم الجوازه بسيب عدم إبكان قصد 
القربة. م رده 

(۵) انظر جامع المقاصد۸:1. 

انظر المسالك ٣۳٣:۵‏ 


تعرّضو! للوصيّة على الذمّي تفسه» نعم ج 
التحرير :اصع الوصية بالتصوب ولافعل افر 
مسلمكان الموصي, أو ذم فلو أوصى ببناء كئيسة 

أو بيت نار أو عارتها والإنفاق علبها م 
تصح... 4 . 


٤‏ -حكم تحليف المجوس في بیوت النيران: 

قد بحتاج الحلف إلى التغليظ زماناً ومكانا: 
كأن يكون في يوم الجمعة أو ليلة القدر أو محوهماء أو 
ا أحد المسجدين, أو مطلق المساجد, أو مشاهد 
الأيةكيية ونو ذلك. هذا بالنسبة إلى المسلم. 

ما الكافر فيغاّظ الحلف باقترانه بالأزمنة 
والأمكنة الجترمة عنده؛ كي تردعه عن الحلف 
56 


وقد تعرّض بعض الفقهاء لمواز تغليظ حلف 
الجوسي بإحلافه في بيت النار 

قال الشبخ الطوسي في المتلاعنين: «وإن كانا 
ذمبين تلاعنا في الموضع الذي يعتقدان تعظيمه هن 
البيعةء والكئيسة. وبیت الثار ٠»‏ 

وقال قي كتاب الشهادات في كيفية تحليف 
الجوسي: «... وأما ا مكان, فقال قوم: لايغاظ عليه؛ 
لأكه لايعظّم بيت النار وأا يعظّم النار دون بيتهاء 


() التحریر ۳۳۸۳۔۴۳۹ 
() اليوط 1۹۸:0. 


ونقول: فان کانوا عظلّمون بيت النار فهو كالكنيسة 
بغاظ علہم ہا . 

وقال الشيمد في المسالك: «وهل يلاعن بين 
الجوس في بيت النار؟ وجهان: من أته ليس له 
حرمة و شرف بخلاف البيعة والكنيسة. ومن أ 
المقصود تعظم الواقعة وزجر الكاذب عن القذف 
والمين في الموضع الذي يعظّمه الحالف أغلظ». 

لكن اختار في الروضة جوازءا". 

وقال صاحب الجواهر بالنسبة إلى الحلف في 
اللعان: «بل لايبعد ذلك أيضاً بين الجوس وغيرهم 
فی بیوت النیران و...«۶۱. 


٥‏ -حكم بيع البيت ونحوه أو إجار ته ليجغل 

بیت النار: 

قال الشيخ الطوسي: «إذا اسثأس كارا 
ليتخذها ماخوراً* يبيع فيا الشمر؛ أو ليتخذها 


() المبسوط ۰٥۸‏ 
) المسالك ۲۳۷:۱۰ 
() الروضة ا 
() ا لجواهر 1۲:۳٤‏ 
(0) الماخور: «مجاس الريبة وبجمع أهل الفسق والفساد. 
وبيوت ا ارين وهو معرّب: مي خوره 


النهاية (لابن الأئير): «عر»: أو هو عربي مشت من: 
مخرت السفينة؛ لقردد الاس إليه. عبط الميط: «خر». 
ولغت‌نامه دهخدا ۱۷۵۸۳:۱۲ 

أقول: «مي» يعني انعر و«اخور» خف «خوار» 
عق شارب» أو حتف «خوردن» بع القرب. 
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كئيسة. أو بيت نارء فلن ذلك لايجوز. والمقد 
باطل»"". وقال العلامة: «ولاتجوز إجارة الدار لمن 
يتخذها كنيسة. أو بيعة. أو يتخذها لبيع المخمر أو 
القبار. أو بجعلها بیت نار»"". 

هذا وذكر المتأخرون وخاصة الشيخ 
الأنصاري ومن تأخّر عه صوراً للمسألة بصورة 
عامّة. وجعلوا القدر المتيمّن منها ما لو كان قصد 
المتعاملين ف البيع أو الإجارة -إيقاع المعاملة 
اع ذلك الفعل الحرم فتكون 
المعاملة محرّمة تكليف". 

أا بطلان المعاملة وفسادها فلهم فيه كلام؛ 
لعدم الملازمة بين الحكم التكليني وهو الحرمةء 
والحكم الوضعي وهو البطلانا*. 


ظا البحث: 


١‏ كتاب الصلاة: مكان المصلي / الأمكنة 
تي تكره الصلاة فها. 

اب الجهاد: أحكام أهل الذمة. 
٣‏ -كستاب الوقسف؛ الوقف على 


الخلاف 0۰۸۴ المسألة ۴۷ 

() التذكرة (المحجرية)۴:٠١٠٠‏ 

(۳) انظر: ممستند الشيعة 1٥:1٤‏ وا لجواهر ٠٠:۲۲‏ 
والمكاسب (للشيخ الأنصاري ٠۲۷:۱)‏ 

() انظر: المكاسب اللشيخ الأنصاري)١:١٤٠.‏ ومصباح 
الفقاهة ۱۸6:1 


والکنائس وبیوت النیران. 
٤‏ -كتاب الوصية: الوصية للبيع والكنائس 


وپوت الیران. 
ه_كتاب المكاسب: الملكاسب العرّمة 
والمكروهة. 
بيتوتة 


لف 
الدخول في الليل كا عن الخليل, فقد جاء في 
العين: «البيتو تة: دخولك في الليلء تقو ب 
أُصنع کذاء إذا کان باللیل, [و] بالنهار: لت 
ومن فر بات على النوم فقد أخطاً 
وعن الزجَاج: «كلّ من أدرك الليل فقد 


0~ 


وعن الفرًاء: «بات الرجل: إذا سهر الليل كله 


n 


بات 


في طاعة أو معصية» 
وقال الفټومي: «تأتي نادرأ معن نام ليلا وقي 

الأعم الأغلب بعنى فعل ذلك الفعل بالليلء كا 

اختص الفعل في ظلٌ بالنهار»*. 

ّت العدوً: قصده في الليل من غير أن يعلم. 


(۱) ترتیب کتاب العین؛ «بیت». 

(۳) معان القرآن (للزجاج) .۷٥:٤‏ 

(۳) قله عنه الفيّومي في المصباح المنير: «بيت». 
() المصدرالمتقدم. 


(۵) النهاية (لابن الأتير): «بّت»». 


وبيّت الصيام أو السفر؛ نواه من اليل . 


اصطلاحاً: 

هي الکون ليلا فالبيتوتة نی هي الکون بهاء 
والبيتوتة عند الزوجة هي الكون عندهاء 
ولايشترط في صدقها ألنوم كا تقدّم عن جملة من 
اللغوبين. 

وهل يشرط استيعاب اليل كلَه؟ 

استظهر الإصفهاني من عبارة المنتهي ذلك؛ 
حیث جاء فیا عند الکلام عن ابیت پنی: ولان 
المتجاوز عن النصف هو معظم ذلك الشيء. ويطلق 
یلیه اسه 

إويظهر الاستيعاب من كلام آخرين أيضاً 
قال الايد المنوئي عند الكلام عن الوتر: «.. 
فإ ممن الي تة إنباء الليل إلى طلوع الجر 


وقال في بيتوتة منى: «لأنَّ المنصعرف من البيتوتة 
بقاء تام الليل واستيعابه. وتساعده اللخ وكثير من 
موارد استعیالاته. ولکن تخرج عن ذلك بالنص. فان 
الظاهر الاكتفاء بالمبيت بأحد النصفين... «. 


النتهی (المحجرية)۷۷۰:۲ وانظر کشف اللنام1٠٤٠.‏ 
(۳) التنقيح (الصلاة) ۷٩:۱‏ 


(4) العتمد ۵: ۳۸4 


على التبيیت, ينها على التر تيب. 
أولاً -الأحكام المترتّبة على البيتو تة: 

١-البيتوتة‏ بمنى أيام التشريق: 

بجحب على الحاج البيوتة بمنى ليلة المحادي 
عشر والاني عشرء وفي بعض الفروض ليلة الثالك 
عضر أيضاًء وقد اآعي عليه الإجماع مستفيضا٠.‏ 

وتدل عليه عة نصوص فبا الصحاح» منها: 
صحيحة معاوية بن عبارء عن أبي عبدالله لل قال: 
«لاتبت ليالي التشريق إلا منى 
فعليك دم فإن خرجت أوّل الليل فلا ينتصف الليل 
إلا وأنت في منى, إل أن يكون شغلك تسكك. أو قد 


إن بت في غرها 


خرجٽ من مکة. ون خرجت بعد نصف النېل فا 
بضرّك أن ت٘صبح في غیرها». 

ولو ترك البیتوتة نی کان علي ادق غه 
شا 

وهل يجب عليه لكل ليلة شاة أو ا شاة 
م فیه كلام۵ 
واستئنوا من ذلك مالو بات في مک مشتفلاً 


واحد 


ات ظر: المستتهى ۷1۹:۲ ومس تند الشسيعة ٠۳٠:۱۳‏ 
والجواهر ۳:۲۰ 

() الوسائل ٠4:٤‏ الباب الأول من أبواب السود إل 
منى المديث ۸ 

(۳) انسظر: المسدارك۳:۸١۴,‏ ومستند الشيعة ٠٣۲:۱۳‏ 
والجواهر 4:۲١‏ 

() انظر مستند الشيعة ٣۴:۱۲‏ 
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بالنسك. فليس عليه كقًارة"" وكذا الرعاة وأهل 


وأا من اضطر إلى المبيت خارج من فقي 
سقوط الفدية عنه وجهان, بل قولان". 

ويكني في حصول القدر الواجب من المبيت 
بمنی أن بكون بها حتى ينتصف الليل, فله ا روج 
بعد الانتصافا" 

هذا كله إججمالا وسوف يأتي تفصيل هذه 
الأحكام وغيرها في عنوان «منى» إن شاء الله 
ا 

لحا كانت البيتو تة أمرأً عباديا؛ فلذلك تكون 
بجاجة إلى النية. وقد صرح بذلك بعض الفقهاء ٠٠‏ 


-البيتوتة عند الزوجة: 

الم هو تقسم الليالي عند الزوجات 
وسوف يأتي الکلام عنه في عنوان «قثم». 
وتقدمبعض الکلام عنه في عنوان «باکرة». 


٠٠:۴ وسلد الشيعة‎ ۲٠٠۸ انظ: المدارك‎ )١( 
والجواهر ۸:۲۰ لکن يظهر من این ادریس ثبونها هنا‎ 
٤:١ أيضاً انظ السرائر‎ 

اتظر: المدارك ۲۲٠١۸‏ وسستند الشيعة 4۲١١۳‏ 
والجواهر .1:۲١‏ واختار ثبوت الكارة احنياطا 

(۳) انظر: المسدارك ۲۲۷۸ وستند الشسيعة ٠:١١‏ 
والجواهر 1:۲۰ 

() انظرالمسالك ٠٠٤:۲‏ وا جواهر ١٠:غ.‏ 


لكن نشير هنا إلى ما ذكروه: من أن الواجب 
في البيتوتة هو المضاجعة, معن أن ينام معها قرياً 
منها عادة. معطياً ها وجه داناًأو في أكثر الأحيان. 
بحيث لايع هاجراً وإن لم يتلاصق الجسمان. 
ولاتشترط المواقعة. 

ولایعتبر حصوها فی جمیع اللیل, بل یکن فيد 
ما يتحفًق معه المعاشرة بالعروف؛ حملا للإطلاق 
على المتعارف. 


٣-مواضع‏ ورد النهي عن البيتوتة فيها: 
ورد فی بعض الروايات - مناسبات مختلفة - 
النهي عن الببتوتة في بعض المواضع والحالات. مثل 
أ-بيتو تة الإنسان في بيت وحده: 
قال سماعة بن مهران: «سألت أبا عبداللسة 
عن الرجل بیت في بيت وحده» فقال: إنتي لاکره 
ذلك وإن اضطر إلى ذلك فلا بأسء ولکن یکر ذ کر 
الله فی منامه ما استطاع»(". 
وروي عن موسیٰ بن جمفر ا اه قال: 
«ومن بات في بيت وحده أو في دار أ في قرية 
وحده» فلیقل: اللهم آش وحشتي» وأعتي على 
وحدقی»". 
١‏ انظر: الرياض ٤٠0:٠۰‏ والجواهر ٠٠٤:١١‏ 
(۲) الوسائل ٠۳۰:۵‏ الباب ٠١‏ من أبواب المساكن. 
الحديث .٤‏ 
(۳) الوسائل ۳۹۷:۱۱ الباب ۲۵ من أبواب آداب السفرء 
الحدیث ٣‏ 


wr 


وعن ابن القدّاح» عن أبيه, قال: «نزلت على 
أبي جمفر## فقال: ياميمون من يرقد معك بالليل» 
أمعك غلام؟ قلت: لاء قال: فلاتم وحدك فإِنٌ 
أجرأ ما يكون الشيطان على الإنسان إذاكان 


وحده». 


وعن أبي الحسن قال: «لعن رسول 
الله تة ثلائة: الآكل زاده وحده» والراكب في الفلاة 
وحده» والنائم فی بیت وحده»". 
: الإنسان على سطح غير محجّر: 

روئ سهل بن اليسع عن أي عبدالله 8 
قال: «قال رسول الله ت: من بات على سطح غير 
مر فأصابه شي»» فلا یلوم إل نفسه»٠‏ 

وروي عمد بن مسلم عن أي 
هجدال0 3:«انه كره البيتوتة للرجل على سطح 
ونجج. ىل سطح ليس عايه حجرة. والرجل 
والمرأة فيه منزلة»٠٠‏ 

وقال عيص بن القاسم: «سألت أبا 
عبدالله ## عن السطح» يئام عليه بغير حجرة؟ قال؛ 


() الوسائل ۳۳۰:۵ الباب ۲۰ 


الحديث۲ 


اب أحكام المساكن. 


() الوسائل ٠۳۳۳:۵‏ الباب ۲۰ من أبواب أحكام المساكن. 
الحديث ٠١‏ 

(۳) الوسائل ۳٠:۵‏ الباب ۸ من أبواب أحكام المساكن. 
الحديث٤.‏ 


() الوسائل ۳٠١:۵‏ الباب ۸ من 


أبواب أحكام المساكن. 


المحديث 1 


تهئ رسول الله عن ذلك. فسألته عن ثلاثة حيطان؟ 
فقال: لاء إلا أربعة. قلت: كم طول المحائط؟ قال: 
أقصره ذراع وشیں». 

تة الإنسان في بيت ليس له باب 


روئ أبو البختري عن جعفر الصادق عن 
أبيه الباقرء عن علي#4#: «أته كر أن يبيت الرجل 
فی بیت لیس له باب ولاستر»". 

ومثلها رواية أخرئ"". 


روئ موسی بن إیراهی» عن موسیٰ بن جف 
عن آبائه اء عن رسول الله کیا قال: «مناکان 
يؤمن بالل واليوم الآخر, فلايبيت في موضع يتح 


نفس امرأًة لیست له پمحرم»۱!! 


٤-حالات‏ ورد النهى عن الب 

ورد في بعض الروايات النهي عن البيتوتة في 
بعض الحالات, من قبيل: 

أ-أن يبيت الإنسان وجاره جائع: 

جاء في رسالة الإمام الصادق ل إلى عبدالله 


(۱) الوسائل ۳٠٤:۵‏ الاب ۸ من أبواب أحكام المساكن 
الحديث٣.‏ 

() الوسائل ۳۲۵:۵ الباب ١۷‏ من أبواب أحكام المساكن. 
المحديث ۲ 


)۳١‏ المصدر المتقدم: الحديث الأول 
() الوسائل ۱۸۵:۲۰ الاب ۹٩‏ من 
النكاح, اديت ۲. 


النجاشي'":«واعلم أي عت أي يحدّث عن آبائه. 
عن آمير المؤمنين لغ أكه مع الى غا يقول 
لأصحابه يوماً: ما آمن بالله واليوم الآخر من بات 
شبعاناً وجاره جائع! فقلنا: هلكنا يارسول الله؛ 
فقال: من فضل طعامکم» ومن فضل مرکم 


ورزقکم وخُلَقکم. وركم تطفثون بها 
ال رت 
وبهذه المضامين وردت روايات أخر۴. 
ب أن بیت الإنسان جاثعاً: 
ورد النهى عن أن يبيت الإننان اا 
وخاصّةً من کبرت سلّه: 
1) يتتهي إليه نسب الرجالي أبو المباس أحمد بن علي 
النجاشي؛ كما ذكره هو في سلسلة نسبه عند ترجمة 
شه قانلا: «أحمد بن علي بن أحمد بن الاس بن محمد بن 


عبدالله 


إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن النجاشي الذي 
ولي الأهواز. وكتب إلى أبي عبدالله اها يسأله, وكنب إليه 
رسالة عسبدالله بن النجائي المعروفة...» رجال 


النجاشي‌:۱۰۱. الترجمة ۲۵۲ وقیل: کان زيديا فاستبصر 
على يدي الإمام الصادق ل اختيار معرفة الرجال:۲٤۲.‏ 
الترجمة 1۳4 


)١(‏ الثزق بالضم: ضد الرفق, والممق و... وا رق بالقتح 
اموس المهيط 


محر كة: الدهش من خوفي أو حياء.. 
وغيره: «خرق». والظاهر أن الثاني هو الراد 

(۳) الوسائل ۲۰۹:۱۷. لباب ٤٩‏ من أبواب ما يكشسب به 
الحديث الأول. 

۱) انظر الوسائل ۳۲۱:۲۲ الباب ٤٤‏ من أبواب آداب 


المائدة. 


فقد روي عن جابر بن عبدالله, قال: «قال 


رسول الله تالا لانَدَعوا العشاء ولو على حشغة. 
إن أخعى على أمتي ين ترك المشاء ارم فإِقٌ 
المفا الشيخ والشباب»"". 

وروي عن أي عبدالله # بطرق 
قال: «ترك العشاء مهرمة»» وقال: «أول انهدام 
البدن ترك العشاء»". 
وعنه ل قال: «من ترك المشاء نقصت سنه 
لاتعود إلي»؟. 
وعنه# أيضاًء قال: «ترك العمشاء خراب 
للبدن»*. 

وعنه نة أيضاء قال: «ترك العشاء مهرمة. 
ويښغي ا إذا سن ألا ببيت إل وجوفه مت 
من العام 


اته 


() المحشف بسكون الشين: النبز اليابس» وبالتحريك: آرکا 
القر وقكسر شينه. وا 
ممانيه: أصول الزرع تبق بعد الحصاد. القاموس الميط 
«حشف». والظاهر أ المراد هو الأول 

(۲) الوسائل ۳۳۰:۲۲ الباب ٦ء‏ من أبواب آداب المائدة. 
المدیث۸ 


َة ا يناسب المقام مسن 


(۳) الوسائل ۳۳۰:۲۲ الباب ٤٦‏ من أبواب آداب المائدة. 
الحدیٿ ۹و۲ و١٠‏ و. 


() الوسائل ۳۳۱:۲۶ الباب ٤٤‏ من أبواب آداب المائدة, 


الحديث ١١‏ 
(۵) الوسائل ۳۲۸:۲۲ الياب ٤1‏ من آداب المائدة. 

الجحديث1. 
الوسائل ۳۳٤:۲۶‏ الباب ٤۸‏ من أبواب آداب المائدة. 

الحديث1. 


LI 


وعن أي الحسن الرضاخة قال: «إذا اكتهل 
الرجل فلايدع أن ن يأكل بالليل شيئ فإته أهداً 
للنوم وأطيب للنكهةى. 

وعن الصادق اء قال :«ينبفي للشيخ الكبير 
أن لاينام إلا وجوفه متل من الطعام؛ 
لنومهء وأطیب لنکهته»". 
ان یبیت وفي قلبه غ تسل 


€ 

جاء في نواهي اني ٤ا:‏ «ومن بات وف قلبه 
غشل لأخيه المسلم بات في سخط الله وأصبح كذلك 
حت یتوب». 


وبات هنا بمنی قضی الليل» فلاينافيه النوم. 
د أن بيت ساهراً في العمل مسن دون أن 


إعطي العين حقّها: 
قال العامة - عند بيان أنواع المكاسب -: 
وبکر للام سهر الليل كله في عمل صنعته؛ لا 


فيه من كثرة الحرص على الدنيا وترك الالتفات إل 
أمور الآخرة. قال الصادق###: ”من بات ساهراً فى 
كسب ولم يعط العين حتلها من النوم فكسبه ذلك 
حرام“ وقال الصادق#ا: ”الصنًاع إذا هروا 


۲ ائوانل ۳۳٤:۲۶‏ الباب ٤۸‏ من أبواب آداب المائدة. 
الحديث الأرّل. 

(۴) المصدر المتقدم: المديث ه. 

(۳) الوسائل ۲۸۳-۲۸۲۱۷ البباب ۸1 من أبواب ما 
یکتسب په اديك ۱۰. 

() الوائل .۱1٤-۱۹۳:۱۷‏ الاب ٣٤‏ من أيواب 
مايكتسب به الحديث الأول. 


الیل کله فھو سحت 8 

م قال: «وهو محمول على الكراهة الشديدة 
أو على التحرمم إذا مع من الواجبات, أو منع لقنم 
بین الزوجات ٠۱»‏ 

ويضاف إليه: أو سبّب الإضرار بالنفس 
إضراراً بالغ 

وقال الحر العاملى بعد ذكر الرواية: 
مله جماعة من الأصحاب عل الكراهة 

وذكر الشميد الأول من جملة آداب التجارة: 
إعطاء الماع العينَّ حظّها من النوم(*. 

ه-أن تبيت المرأة وزوجها عليها ساخط: 

عن أبي عبدالله ## قال: «أيكا امرأة بات 
وزوجھا علیہا ساخط في حق لم تقل منہا 
حت برضیٰ عنہاب. 


* -مواضع ورد الأمر با‎ ٥ 
ورد في بعض الروايات ترتب الثواب على‎ 
البيتوتة فى أماكن خاصّة, من قبيل:‎ 
من أبواب ما‎ ۳٣ الباب‎ .۱1٤-۱۹۳:۱۷ (۱)الوساتل‎ 
۲ یکتسب به الحدیث‎ 


أو استلزم الإضرار بالعين أو بسائر أعضاء البدن ضرا 


العقلاء عادة 

(۳) التذكرة١٠:١۱۸.‏ وانظر المنتهئ (الحجرية) ٠١۲۲:۴‏ 

() الوسائل ۱۷: ۱۹٤‏ الباب ۲٤‏ من أبواب مایکتسب به. 
ذيل الحديث ۴. 

(۵) انظر الدروس ۱۸0:۳. 

الوسائل .٠٦۰:۲۰‏ الباب ۸۰ من أبواب مقدّمات 
النكاح, الحديث الأرّل. 


................٠‏ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج۷ 


البيتو تة عند قبر الإمام الحسين ل4 : 

روئ جابر الجعفي عن أبي عبدالله اء قال: 
«من بات عند قبر الحسين :1# ليلة عاشوراء. لني الله 
يوم القيامة ملطَخاً بدمه, كأكا نل معه في عرصة 
كربلا 

وروی این قولویه فی کامل الزیارات عن 
سالم بن عبد الرحمن» عن أبي عبد الله ة: «من بات 
ليلة الصف من شعبان بأرض كربلاء» فقرأ أف مرّة 
قل هو الله أحد. ويستغفر ألف مرّة» ويحمد الله أف 
مرة. م يقوم فيصل أربع ركعات يقرأ في كل ركعة 
أف مر آية الكرسي؛ وكّل الله به ملكين حفظانه 
من کل سوء. ومن کل شیطان وسلطان. ویکتبان له 
اجسناته ولاتكتب عليه سيّئة» ويستغفران له 
ما داما معه»" 

وروي ثواب عظم لمن زار الإمام الرضا 


وبات عند ". 


٦-حالات‏ ورد الثواب فى البيتو تة معها: 
ورد في بعض الروایات التواب على حالات 


١‏ الوسائل ۷۷:١٤‏ الباب ٠١‏ من أبواب المزارء 
الحديت٣.‏ 

() المصدر المتقدم:١۷.‏ الاب ٠١‏ من أبواب المزارء 
الميديث الأول وكامل الزيارات:١1۸.‏ فصل ما جب 
العمل به ليلة الصف من شعبان 

(۴) الوسائل ٠1٤:۱٤‏ الياب ۸1 من 
الأول. 


المزار, الحديث 


يبيت معها الإنسان» من قييل: ر 

أ -البيتو تة حال كونه متطهّراً: 

روي عن الإمام الصادق#ة أنه قال: «من 
تطهّر م آوی إل فراشه بات وفراشه کمسجده». 

وروي عنه # أيضاً شه قال: «من تطهّر م 
آوی إل فراشه بات وفراشه کمسجده» فإن ذکر 
آه لیس عل وضوء فتیم من دثاره کائناً ما کان. 
م بزل فی صلا ما ذکر الله»"". 
أ 
سلمان رویٰ عن رسول الله ٤ء‏ قال: من بات على 
طهر فكأتا أحيا الليل»". 

ب -البيتوتة حال كونه ذاكراً: 

وردت روايات في فضل الذكر عند إرادة 
النوم. وذكرت أذكار خاصّة بهذا ا لجال منها تسيع 
فاطمة الزهراء #4 الذي علمه ابي ها وللإمام 
عل عا حينا طلبت من البى عة خادماً فقال اء 
«ألا أعلّمكما ما هو خير لكا من الخادم؟ إذا أخذقا 
منامکا فکبرا.. ال 

وروي عن آي عبد الله له أنه قال: «من 
بات عل تسبيح فاطمة یه کان من الذاكرين الله 


وعنه. عن آباثه ل فی حدیث -: 


() الوسائل ۳۷۸:١‏ الباب ٩‏ من أبواب الوضوءء الحديث 
الأرل. 

() المصدرالمتقدم: الحديت ۲ 

(۳) المصدر المتقدم: ۳۷۹ الحديث ٣‏ 

الوسائل ٤:1‏ الباب ١١‏ من أبواب التعقيب. 
الحديث٣.‏ 


کتیراً والذاکرات». 

وعن هشام بن سالم عن أبي عبدالله اء 
قال: «تسبيح فاطمة الزهراء#: إذا أخذت 
مضجعك فكب الله أربعاً ولائين, وا مده ثلااً 


ين. وعشر آيات من أوّل الصاقّات. 
وعشراًمن آخرها»ا". 
وعن أبي عبد الله ج 


ال: «من استغفر الله 
ام بات وقد تحاتٌ عنه الذنوب كلها 
كا يتحات الورق من الشجرء ويصبح ولیس عليه 
ذنب»". 
يرج -البيتوتة حال كونه كالاً من طلب 
ألجلال: 


س ؤي عن الصادق جعفر بن محمد عن 
اناز فام «قال رسول الله اڈ: من بات کال 


من طلب الحلال. بات مغفوراً ل . 
ولا منافاة بين هذه الرواية وماتقدم: من أن 
«من بات ساهراً نی کسب ولم یعطِ المین حظها من 


() الوسائل ٤٤۷:1‏ الباب ١١‏ من أبواب التعقيب. 
الحديث٤.‏ 

(۲) الوسائل ٤٥۰:1‏ الباب ٠١‏ من أبواب التعقيب. 
الحديث ٠١‏ 

(۳) الوسائل:۱٥.‏ الباب ٠۳١‏ من أبواب التعقيب. 
الحديث۲. 

)٤(‏ اوسائل ۲٤:۱۷‏ الباب ء٤‏ من أبواب مقدّمات التجارة. 


٠۹ الحدیث‎ 


النوم فكسبه ذلك حرام»؛ لأ الطلوب هو الكد 
على النحو المتعارف والمنبي مايستلزم الضعرر أو 
تفي اموق 


E 
قال رسول الله تال: الوصية حق على كل‎ 


ا 
وقال#: ما ينبغي لامری مسلم أن يبيت 
ليلة إلا ووصيته تحت رأسه... ٠٠١‏ 


انيا -الأحكام المترتّبة على التبسيت: 
١-حکم‏ تبییت العدو: 


تقدّم أو 


بغت وعلى غفلة منه. وقد ورد النهي عنه في الشريعة 
الإسلامية. لكن مل النهي على الكراهة. وعلى كل 
حال يجوز ذلك مع الضرورة 

قال العلامة: «یکرء تببیت العدو غارًين ليلا 
واا يلاقون بالنهار. ولو احتيج إليه مل لما روى 


(۳) سان البییق ۷۹۹ 


ت العدو هو ا مجو م ليه للا 
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قط للا 

وقأال صاحب الجواهر: «ويكره الإغارة 
عليهم ليلا كما في الإرشاد وهو المراد من "التبييت" 
المصرّح بكراهته في: النهاية, والافع والقواعد. 
والتحريرء والتذكرة, والمستتهئ والدروس» 
والروضة, وغبرها؛ لان المراد به كا في التنقيح 
والروضة وغیرهما: الفزول علبہم ليلا لبر عبادبن 
صہهیب...ا». 

م ذكر ا لخبرين المتقدّمين بادثاً ا روا عباد 

عن الصادق اة 

قال: «مضافاًإلى ما في ذلك من قتل النساء 
اوالأطفال ونحوهم من لاوز قتلهم» نعم؛ لو دعت 
الحاجة إلى ذلك جاز بلا كراهة»". 


-تبييت نة الصوم: 
وهو أن ينوي الصيام من اليل وسوف يأقي 
ازوم ذلك وعدمهء وصور المسألة وحالاتها في 
عنوان «صوم» إن شاء الله تعالى. 
كا بأتي الكلام عن اشتراط نية السفر 
ا لموجب للإفطار. 


۲ الوسائل 1۳:۱۵ الباب ۱۷ من 
الحديث الأول 

العذكرة ۷۱:4 

۸۲:۲١ الجواھر‎ )۳( 


مظان البحث: 
١‏ تاب الصلاة. 
أ-مكان المصل / أحكام المساكن. 
تا وان کی 
۲-كتاب الصوم؛: النّة / تبييت النة. 
۳ -كتاب الحج: 
أ-أحكام منى / البيتوتة ليالي التشريق 
في می 
ب -أبواب المزار/ زيارة الإمام 
الحسين ل والبيتوتة عندهء و. 
٤‏ -كتاب الجهاد: تبييت العدو. 
ه _كتاب التجارة: آداب التجارة / كراهة 
السهر في الصناعة. 
٦‏ ۔کتاب النکاح: القثم / البيتوتة عند 
الزوجة. 
۷-كتاب الأطعمة: كراهة عدم التعشّي. 
۸-كتاب الو صية: استحباب الوصيّة. 


بیداء 


لق 


الغازة لاشيء بهاء من باد الثيء i‏ 


إذا هلك . 
قال الجوهري: «قال ابن الأعرابي: سیت 


وقال الأصمعي: سبيت بذلك تفاؤلاً بالسلامة 
والفوز». 

وقال الحموي: «البيداء: اسم لأرض ملساء 
بین مکة والمدينة. وهي إلى مكة فرب" ت 
من‌الَرّف أمام ذى الاليفة...» 

م قال: «وكل مفاز 


بهافهي 


بیداء»" 


اصطلاحا: 
أك مایراد به في الروایات وکلات الفقهاء 
جو الموضع الذي ذكره الحموي. 


الأحكام: 
جاء ذكر البيداء في موضعين: الصلاة, والحجّ. 
اما الصلاة, فقد ذكر الفقهاء ممن جملة 
المواضع التي تكره فما الصلاة: البيداء"» وقد 
وردت بذلك روايات معتبرة. منهاا 
-مارواه البزنطي عن الإمام الرضاا في 
حدیث؛ قال: «... لا قصل في البيداء فقلت: وأين 
() الصحاح: «فوز» 
() بل هي إلى ألمدينة أقرب؛ لان «ذو الحليفة» إلى المدينة 
أقرب. كا صرح الحموي نفسه في مادة «حليفة». وكيا 
بأتي في روايات التلبية 


(۳) معجم البلدان ۲۳:۱ «بیداء» 
)٤(‏ انظر الجواھر ٣٤۹۸‏ 


a ES 


حد البیداء؟ فقال: كان جعفر 8 إذا بلغ ذات الجيش 
جد في السير. م لا يصلي حت يأقي عرس 
البي لاء قلت: وأين ذات الجيش؟ فقال: دون 
الحفيرة بثلاثة أميال». 
وورد في عة روايات: «أته تكره الصلاة فى 
ثلاثة أمكنة من الطريق: البيداء» وهي ذات الجيش. 
وذات الصلاصل وضجنان»٠"!‏ 
وإذا اضطر إلى الصلاة فيها لضيق الوقت 
ونحوه. صل فبها متجتَّباً قار عة الطر يق ا٠‏ 
وأما ا حح فقد تكلم الفقهاء عن جواز تأخير 
التلبيات عن نية الإحرام؛ واختلفت الروايات فى 
ذلك. فبعضها دل على التقارن. وبعضها الآخر عل 
جواز التأخير. بل على أفضايته وبعضما الاك 
عل استحباب الإجھار با مورا 
() النعریس' 
والمعرّس موضع التعريس؛ وبه سمي معرّس ذي 
المليفة: لأ البي ا عرس فيه وص الصبح فيه م 
رحل. بجحمع البحرین: «عرس» 
الوسائل ۱۵۵:۵. الباب ۲۳ من أبواب مكان المصلّ. 
الحديث الأول 
)( المصدرالمتقدم: الحديث و 
() المصدر المتقدم: الحديث ٣راو‏ ۷ 
(۵) انظر الوسائل ۳۱۹:۱۲ الباب ٣١‏ من أيواب الإحرام» 


نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة؟ 


والحديث الأول منهء رواية عر بن يزيد عن أي 
عبدالله ل قال: «إذا كنت ماشياً فاجهر بإهلالك 
من المسجد. وإن 
راحللتك البيداء...». 


راكباً فإذا علت بك 


............٠‏ الموسوعة الفقهية الميسرة / ج۷ 


والحل الذي جوز التأخير إليهء أو هو أفضل. 
أو الإجهار فيه مستحب هو الببداء لمن أراد احج 
بحرم من مسجد الشجرة ويؤخر 
التليبة إن شاء إلى البيداء أو عجهر بها هناك. 

قال الغراتي: «المستفاد من جميع تلك الأخبار 
ومقتضى الجمع بينها: جواز النلبّي عن موضع 
الإحرام مطلقا. وأفضلية التأخمر للمحرم عن 
مسجد الشجرة إلى البيداء...». 

ولکن قال صاحب الجواهر مازجاً كلامه 
بکلام صاحب الشرائع: «ويستحب له أيضاً أن 
يرفع صوته بالتلبية إذا حجّ على طريق المدينة إذا 
علت راحاته البیداء» وإِن کان راجلا فحيث يحرم؛ 
الاعرفته من أن ذلك أولل الوجوه في الجمع 
ینپا 

وعلى هذا الغرار كلمات سائر الفقهاء. 

وسوف يأقي تفصيل ذلك في عنوان «تلبية» 
إن شاء الله تعال': 


من المدينة حيث 


() مستند الشيعة ۳۱۸:1١‏ 
(۲) الجواهر ۲۷۸:۱۸ وانظر الصحفة۲۱۹ وانظر سائر 
الكتب الفقهية في هذا الموضع منها. 


بيیدر 


إبما اسم للموضع الذي يداس فيه الطعام, كا 
هو الظاهر من الصحاح وغيره'. 

أو اسم لجمع الطعام حيث يداس كا هو 
الظاهر من العين وغيره"". 


اصطلاحاً: 
لايتعدَى المعنيين المتقدمين. وقد استعمل 
فہا کا سيقي 


الأحكام: 

هناك أحكام جزنبّة تعلق بالبيدر نشير إلا 
إجالا: 

١‏ قال الشيخ الطوسي في النهاية؛ «ولابأس 
أن يشتري الإنسان تبن البيدر. لكل كر من الطعام 
تبنه بشي ۽ معلوم. وان لم کل بعد الطعام»". 

لکن فال ن إدریس: «وروي: آنه لابأس 
أن يشةري الإنسان تبن البيدرء لكل كر من الطمام 
تبنه يعني تبن الكر. فااء ضمير الكر - 


() انظر: الصحاح والمصباح المئير: «بدر» 
ا كتاب العين, ومع البحرين: «بدر». 


ء معلوم» وإن لم يكل بعد الطعام»". 

م قال: «أورد هذه الرواية شيخنا أبو جعفر 
ف نهايته فى باب الغرر. والأول ترك العمل بها؛ 
لأنكه شراء بجهول» ومبيع غير معلوم وقت 
العقد...ي". 

لكن وافق الشيخ بعضيم مدل ابن جمزة" 
والحقق؟ والعلامة. 
۴ قال العامة في التذكرة بعد بيان الخلاف 


في وقت وجوب الزكاة في الغلات: أنه وقت اشتداد 
ا لحب وبدو صلاح المرة. أو عند صدق عنوان القر 
والزبيب والمنطة والشعير -: «وعلل كلا القولين إا 
يلإ خراج؛ و يستفر الوجوب حين بصير القر في 
الجرين" والزرع في البيدر بعد التصفية من التبن 


والقشر, فلو تلف قبل ذلك بغير تفريط فلا زكاة 


عة 


(۱) الوسائل ٠۵۹:۱۷‏ الباب ٠۳‏ من أبواب عقد البيع. 
الحديث الأرل مع تفاوت يسير. 

۳۲٣:۴ السرائر‎ 

(۳) انظر الوسیلة:۹٤۲.‏ 

.۱۷٤:۲اهتكنو انظر النهاية‎ )٤( 

(ه) اظر: المتلف ٠٠٠:١‏ والتحرير ٠۵۲:١‏ ونهاية 
الإحکام 0۳1:۴ 

() الجرين: الموضع الذي جف فيه الفر. الصحاح: 
«جرن». 

(۷) التذكرةه:١٤٠.‏ وانظر؛ المنتهى۸:٤١٠.‏ والمسالك 
۱ والمدارك ۱۳۹:۵ وا لجواهر ۲۲۰:۱۵ وغیرها 


وقد تقدّم بعض الكلام فيه في عنوان «بدو 
الصلاح». وبأتي تفصیله في عنوان «زكاة». 
۳لا إسكال ف أ البيدر إذا كان روا 
فالسرقة منه تكون سرقة ًا هو محروز؛ وعليه 
تلزم ذلك قطع يد السارق مع تحقّق سائر 
الشروط اللازمة. 


هذا بصورة عامّة. وما إذا كان البيدر ملوك 


للأفراد. وأمّا إذا كان من أموال المسلمينء كا إذا 
کان متعلقاً ببیت مال المسلمین بنحو ماء فقد ورد فید 
تفصيل -في بعض الروايات بين ما إذا كان 
للسارق فيه حقّ فلايقطع؛ وما إذا لم يكن فيقطع. 
وقد تقدم الكلام عن ذلك في عنوان «بيت المإلاةة 
لكن وردت رواية بخصوص السرقة من البييدر 
لابأس بذکرها: 


روئ يزيد بن عبد الملك عن آي جعفر واي 


عبدالله. وأ امسن اء وروئ المفضل بن صا 
عن أبي عبدالله # أتهم قالوا: «إذا سرقق السارق 
من البيدر من إمام جائر؛ فلا قطع عليه إنّا أخذ 
حقّه» فإذا كان من إمام عادل. عليه القتل ٠»‏ 

قال صاحب الجواهر بعد نقل ذلك: «والظاهر 
إيدال القطع بالقتل من النشاخ»(". 

وبناءً عل ذلك لايرد ما قاله السيّد الخو 


١‏ الوسائل ۲۸۹:۲۸ الباب ۲۲ من أيواب حد البرقة. 
الحديثه. 


() ال جواھر ۹۳:٤١‏ 


لام صاحب العروة: 


..........١‏ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 
من أ مننها مقطوع البطلان. فان السرقة لايتر ب 
علمما القتل. وان کان من إمام عادل». 

قال صاحب العروة عند الكلام عن 
مطهّرية الشمس للأشياء الشابتة -: «ألمحسق بعض 
الملماء البيدر الكبير بغير المنقولات» وهو 
مشکله". 

والظاهر إرادة الآلات من البيدر لا نفس 
الأرض التي حطّت للبيدر؛ لاما يشملها حكم 
الأرض بشكل عام, وهو قابليتها للتطهير بالشمس, 
أما الآلات فيأتي فيه الإشكال. 

وعلى كل حال قال اليد الحكم مقا عل 


إشكاله من جهة أن 
أيجزاء» من النقول فيكون الكل كذلك. ولا جال 


لقياسم على الحصئ والتراب؛ لأتها معدودان من 


أجزاء بجموع الأرض a‏ 


ومن أن بحموع الأجزاء لكثرنها ها نحو ثبات 
به تعد من غير امنقول. ولملّه الأقرب؛ لإطلاق 
خبرا لمحضرمی... ي . 

وخبر الممضرمي هو ما رواه عن 
جعفر ا وهو قوله: «ما أشرقت عليه الشمس فقد 
() ماني تكملة ا مهاج ۲۸٤١١‏ 
العروة الوثق 0:١‏ 0. كتاب الطهارة. فصل فى المطهرات. 

٠ .٣ةلأسملا اثتالث.‎ 

(۳) المستمسك ۸0:١‏ وانظر التنقيح (الطهارة)۹۲:۳٠.‏ 


٥‏ جاء في مسائل علي بن جعفر عن أخيه 
موسیٰ بن جعفر #ة: «وسألته عن الرجل هل يصلح 
له أن يصلي على البيدر مطين عليه؟ قال: 
لایصلع»". 

وقال صاحب العروة: «لاتجوز الصلاة على 
صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة الرمل مع عدم 
الاستقرار»"". 

وعلق عليه السيّد الحكم قائلاً «مع عدم 
الاستقرار: وجهه ظاهر»*. 

وعلق عليه السيّد الخوني قائلاً «للإخلال 
بالاستقرارء أعني الاطمثنان المعتبر في القراءة 
والأذکار, کا هو واضع»*. 

والمفهوم من النص والفتوى جواز الصلاة مع 
حسصول الاستقرار والاطمئنان للمصلي حال 
الصلاة. 


() الوسائل ٤۵۲:۳‏ الباب ۲۹ من أبواب النجاسات. 
الحديثه و1 

(۲) الوسائل .۱۸٤:0‏ الباب ٠١‏ من أبواب مكان المصلء 
الحديث 0 

(۳) العروة الوق ۳۸۲:۲ كتاب الصلاة. شرائط مكان 
المصلء الشرط الثاني السألة .۲٠‏ 

41٠:0 المستمسك‎ )£( 

(۵) مسئند العروة الوق (الصلاة)۴:٠٠٠.‏ 


: الخو ذة التي يليما المقاتل. 
رالبنضة أيضاً: المسوزةء فبيضة كل م 
حورته وبَيْضة القوم ساحتهم» ومجتمعهم؛ وموضع 
سالطا تم 
والأبيض من الألوان مقابل الأسود, ومؤلثه: 
تنضاء» وجمعه پیض ۰ 


اصطلاحاً: 
يراد بها غالباًا معاني المتقدمة. 
والكلام هنا نحص في المعنى الأرّل. 


الحيط: «بيض». 


والرايع في عنوان: «بيضة الإسلام» 
والخامس في عنوان «لباس» ونحوه ما 


پناسبه. 
الأحكام: 

قرب على البيض -جعنى ما يضعه الطائر - 
أحكام إلا إمالاأًفا يلي 


مایؤکل من البیض ومالا يؤکل منه: 

تقدّم الكلام ع يؤكل من البيض وما 
لا يؤكل منه ف عنوان «أطعمة» وإجماله هو: 
الفقهاء قالوا: 

- إن البيض تابع للحيوان في الحلّ والجرمةه 


فا کان حلالاً منه فبیضه حلال. وما کان راما 


فى البيض أنه من حيوان محلل أو 
حرم فالقاعدة هي: أن بختبر طرفا البيضة, فا كان 
مختلفاً من حيث الاستدارة ونعوها كان مللا وا 


کان متاويأقهو مر 
هذا بالنسبة إلى ب 
السمك: 


بيش الطیر رت 


قیل؛ إو ما کان منه خشناً يکل 
وماکان أملساً لايؤكل. 

البيض يبع السمك فا كان علا 
أكل؛ وماكان غير محلل لايؤكل. وعند الشكَ بؤكل 
ماکان خشناًمنه. 


. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 
وقيل: لايؤكل عند الشك في حأية السمك. 
ولايعتة بالقاعدة المذكورة. 
حكم البيضة الخارجة من الميخة: 
تقدّم حكم ذلك في عنوان «أطعمة»» وإجماله: 
إن البيضة لو كانت مكتسية بالقشر الأعلل 
الصّلب عند موت الحيوان. فهي عللة الأكلء نعم 
بطر ظاهرهاء ته مع النجس وهو المينة. 
وإن لم تكن مكتسية أصلاًء كالصفار ا موجود 
في بطن الد جاجة. فهي نجسة أيضاً. 
وأمّا لو اكتست بالغشاء الرقيق فقط؛ ففيها 
مخلاف. وببدو أن المشمور عند الفقهاء هو القول 
ناجاستہا وعدم حلینها 
ولكن بظهر من صاحب المدارك وصاحب 


كشف آللثام طهارتها وحليتها. ونسبه الأخير إل 


الصدوق والمفيد. 
راجع: أطعمة: غير الحيوان / ١‏ -البيض. 


کقارات کسر البیض حال الإحرام: 
أوَلاً -كفارة كسر بيض النعام: 


أختلف الفقهاء في كقارة كر بيض العام 
حال الإحرام على أقوال: 

الأرّل أ أن البيض إذا كان فيه فرخ ر 
فتلف الفرخ. فلكلٌ من الإبل. وا 
مث الّكر. وهو بثزلة الف من الإنسان كا قم 
فی العنوانین «باکر» و «بکرة». 


وأا إذا م يتحرّك الفرخ ‏ فعلى من أتلف 
البيض أن يرسل فحل الإبل في إناهاء فا حصل من 


النتاج فهو هدي لبيت الله الحرام, واللازم أن تكون 
الإناث بعدد البيوض المتكسّرة. 


هذا هو القول المشهورء بل اآعي عليه 
الإجاع. 
نعم» اختلفوا في التعبير عن الإبل التي تدفع 


كفا 


-فقيل: فيه بكرة من الإبل ٠‏ 

-وقیل: فيه بكارة من الإبل". 

-وقیل: فيه صغار الإيل 

-وقیل: فیه فصیل*. 

-وقیل؛ فيه بدن" 

-وقیل: فیه ماخض "۰ 

والأؤل أكثر شهرةء وإليه يرجع أغلبٌ 
الأقرال؛ لأنَ «بكارة» جمع «بكر»» والواجب في 


(۱) انظر: المدارك ۳۲۲:۰۸ وا لج واهر ۲۱۱:۲۰ و۲۱۲. 
ومستند الشيعة ۱1۸:1 

() وهذا التعبير أكثر شيوعاء خاصة بين المعأخرين 

(۴) انظر: النهاية:٠۲۲.‏ والمبسوط ۳٤٤:١‏ والتحرير ١:١‏ 
والختلف .١١١:٤‏ والتذكرة ٤١١:۷‏ والمنتهى (ا حجر بة) 
AYY:‏ 

() انظر: السرائر :1ه وال جامع للشرائع: 

() أنظر: الكافي في الفقه:٠١٠.‏ والغنية: ٠٠۳‏ 

N ٠ انظر الهدّب‎ 0 

(۷ انظر الوسيلة:۱1۹. 


N0... 


الفداء هو واحد لا أكثر, فالمقصود من عبر عنه كا 
قيل -هو: أن لكل بيضة بكرة ولعدّة بيوض 
بكارة من الإبل. 

ولأ صغار الإبل وفصيله هو بعنى البكرة 
من الإبل. 

وأمّا التعبير ب «بدنة» و «ماخض» فلعله 
للاحتیاط کا قیل" 
الثاني أن الوظيفة هي إرسال فحول الإبل 
ثها مطلقا. سواء تحرّك الفرخ أم لم يتحرك. 
ذهب إليه جماعة من القدماء. منهم؛ الإسكافي 
برغل ما قيل" -والصدوقا والمفيدا“ 
فی وسار 

الثالث - أن الواجب هو: ذبح شاة إذا أكل 
بيض النعامةم أمّا لو وطأها وكان فبا فرخ بتحرك. 
عليه الإرسال 

ذهب إلى هذا القول والد الصدوق فى 


(۱) اظر المدارڈ ۳۳۲۰۸ 
اظر الجواهر ۲٠١:۲۰‏ 
(۳) نقله عنه العامة في الختلف ١٠١١:١‏ 

(4) نسبه اليه الغراقي في المستند ٠١۹:١١‏ وقال: «في بعض 
كتبه». لكي الموجود في الفقيه والمقنع غير ذلك. كا 


الرسالةء كا في الختلف ٠‏ 

الرابع -الواجب هسو بح شاة في إصابة 
البيضة. والإرسال في وطنها وفدغهاء أي كسر ها 

قيل: عُني بالإصابة الأكل١.‏ 

ذهب إليه الصدوق في القع والنقي ۴ 

الخامس -الواجب هو حر بعير في الإصابة 
باليد والكسر والأكل, والإرسال في الوطء فالكسر. 

وهو المنسوب إلى الكاشاني ف الوافي ا جما 
بین الروایات. 

هذا کله في صورة القدرة على الإر 
لو عجز عنهء فيكفر عن كل بيضة ب 

إن عجزء فعن كل بيضة إطعام عبدارة 
مساکین. 

وإن عجز عن ذلك أيضا صام ثلاتةأيام؛ 

هذا هو المشہور بين الأصحاب. كا ق 

لكن قم الصدوق الصيام على الإطعام ٠"‏ 
کا م يذكر ابن زهرة الإطعام أصلاً". 


(۱) انظر الختلف ۱۱:۴ 

انظر کشف اللشا۲۵۲:۱. 

۳ انظر: المقع:۷۸ والفقیہ ۲۱۹-۳۹۸۰۲ کتاب احج باب 
مايجب على العرم في أنواع ما يصيب من الصيد؛ ذيل 
الحديث ۲۷۳١‏ 

() نسبه إلبه الغراقي في المستند ٠۷٠:۱۴‏ 

(۵) انظر: المدارك ۸ ۳۳۵-۳۳۲ 


ار 1:۰ 
انظر: المقنع:۷۸ والفقیه ۳۹۹-۳۹۸:۲ 


۷۱ انظر اا 


............. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج۷ 

ثانياً -كقًّارة كسر بيض القطاة: 

وفيه أقوال: 

الأرّل -التفصيل بين ما إذاكان فيه فرخ 
یتحرك ومام یکن فيه فرخ, أو کان ولم يتحر فإذا 
کان فيه, فعليه لكل بيضة: 

-واحد من صغار الغم. 

- أو من بکارته'". 

-أو مخاض منه". 

والأرلان يكادان يتفقان؛ لأر التكر من 
الإبل بنزلة الفى من الإنسان, وهو يوافق الصغير 
من الإبل فني الغنم كذلك. 

وإذا لم یکن فیه. أو کان ولم يتحر وجب 
إرسال فحول الغنم في إناثها بعدد البيض. فا ينتج 
من لك فهو هدي لبيت الله الحرام. 

هذا هو المعروف بين الأصحاب؛ 

الثاني - عليه إرسال فحول الف في إناثها 
مطلقاً. سواء کان فیا فرخ بتحرك آم لا 


انظر: الجامعم لشرائع:۱۹۲, والشرائع ۲۸1-۲۸۵:۱. 
والقواعد ۵۹:۱ 


.£ ۱١:۴ لحلاف‎ : 


4۷7 والمختلف ۱۱1:8 والدروس ۳۵۵:۱ 
وفرواالمخاض ہما من شأنه أن یکون حاملاً 


() انظر: ا لمدار ك ۳۲٣۸‏ والجواهر ۲۲۰٠:۲۰‏ 


وهو قول الصدوق" والفيد"" وسلار". 


والحلبيينا. 

الثالث -إذا أصاب البيض فعليه القيمة. وإن 
وطأه وفيا فرخ بتحرّك فعليه الإرسال» لكن في 
الماعز لاالغم. 

وإليه ذهب ابن بابويه. كا في الختلف . 

هذا كله مع القدرة عل الإرسال. امع 
العجز عنهء فقد قال الشيخ: إِنً حكه حكم بيض 
العام" لكتہم اختلفوا في تفسیره. فیری ابن 
ادریس: أن معناه: أته لو م يتمكن من الإرسال 
وجبت عليه شاة بدل كل بيضة. کا لو لم یتمگن من 
الإرسال في بض النعامة فعليه شاة. فإن لم جد أطعم 
عن كل بيضة عشرة مساكينء فإن لم يقدر على ذلك 
صام عن كل بيضة ثلائة أيام" 

لكن استبعده العلامة؛ لأنٌّ الشاة الكاملة 
لاتجب مع إصابة البيضة وفبما فرخ يتحرك. 


(۱) انظر الفقیه ۱۳۹۹:۲ 

انظر المقنعة:۲۹٤‏ 

(۳) انظر المراسے:١۲‏ 

() انظر: لكا ف الفقه:٠١۲.‏ والغتية:۱۹۳. لکن کلامه في 
يض الدراج والحجل, ولم يذكر القطاة 

() انظر الختلف ٠١١:١‏ 

() انظر: النهایة:۲۲۷. والمبسوط ۲٤۵۲۱‏ 

(۷) انظر: السرانر ا:0٠‏ 011 ووافقه جملة من الفقهاء. 
منهم الراقي في المستند ۱۷۳:٠١‏ وصاحب الجواهر في 
الجواهر ۲۲٤:۲۰‏ 


فكيف تجب مع عدم النحرّك, وإمكان فساد البيض؟ 
وقال: «والأقرب: أن مقصود الشيخ في 
مساواته لبيض النعام وجوب الصدقة على عشرة 
مساکين, أو صيام ثلائة ايام إذا لم یتمگن من 
الإطعامي". 
وقال صاحب المدارك بعد نقل ذلك كلّه: 
«وللتوتّف في هذا الحكم من أصله محال: لمدم 


تند( 
وضوح مستنده». 


لمق بعض اور ی ا 
الجل/-ببيض القطاة. وبعض آخر'" ببيض الحمام؛ 


الدرًاج ببيض القطاة 


() التذكرة۷١٠٠,‏ وانظر: المشتهى (الحسجرية) ۸۲٤:۲‏ 
واتلف ۱۱۷:6 
() المدارك ۳۳۷۸ 


أنظر: المقتعة:۳٤‏ و۷ 0۷. وائنهاية :۲۲۷ 


رالجامع للشرائع:۹ رالشذكرة ٠٤:۷‏ وجامع 
المتاصد ۳۰۸۲. 

() انظر: ا مهدب .۲۲۶١:١‏ والمسالك ٠٠:١‏ ونسبه إلى 
بعظ الأصحاب. والمدارك ۳۳۵۸ وسستند 
الشيعة ١۷١:٠۳‏ . وفيه: «حَسٌَ إن ثبت النوعيةه. 


(۵) انظر: الجامع فلشرائع ١۹١:‏ والقواعد ٤0۹:1‏ 


esasa NEA 

الثاًكقًارة كسر بيض الحمام: 

يجب في كسر بيض الحا إذا ترك فيه الفرخ 
حمل" قال صاحب المدارك: «هذا الحكم ذكره 
الشيخ وأكثر الأصحاب». 

م قال: «وإطلاق كلام الصف" وغيره 
يقتضي عدم الفرق في هذا الحكم بين امحل في الحرم 
والعرم في اليل والحرم». 

م نقل عن الشميدين ا“ اختصاص الحكم 
باحرم في اليل أا ال في الحرم فعليه نصف درهم. 
ويجتمع الأمران على الحرم في الحرم أي مَل 
ونصف درهم» ووافقها صاحب الجواهرا". 


هذا إذا تحرك الفرخ في البيضة, وأا إذال 


بتحرك: 


فعلى الحرم في اليل درهم» وععلى“الرلا يم 


الحرم ربع درهم؛ وعلى الحرم في السرم درهم 


() الحمتل يكمل ولد الضأن أربعة أشہر. هكذا نقله 
الفاضل الإصغهاني عن جاعة من الشتهاء واللغويين. 
كالملامة وابسن إدريس وابن قنعيبة. انظر كشف 
اللام ۳۹4:1 

۳٤۲-۴٤۱۸ المدارك‎ )( 

(۲) أي امحقّق ا لحل صاحب الشرائع. 

انظر: الدروس ۳01:1 والمسالك ٣۲_٣۴۳۱۰۲‏ 

۵۲) انظر الجواهر ۲۳۸:۲۰ 

انظر: المدارك ۳٤۲۲۸‏ والجواهر ۲۴۸:۲۰ 


. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج۷ 
وهناك قولان آخران. وهما: 
-إطلاق ربع الدرهم في البيضة'". 
-والقول بوجوب درهم ف بیض مام الحرم 
وربعه في بیض غیره". 


حكم التفاضل في بيع البيض بمثله: 

لا إشكال ولا خلاف في تحقّق الربا أو بيع 
المتجانسان متفاضلین إذا کانا مكیلین أو موزونين. 
سواء کان البیع نقداً أو نسيئةء وذلك مثل بيع رطل 
برطلين من الحنطة 

نعم أختلف الفقهاء في تحقّق الربا وجواز بيع 


ودود كذلك. مثل بیع بیضتین بثلاث پیضات. 


فالمنسوب إلى المفيد وابن الجنيد وسلار تح 


راربا یچم جواز الییع ۳ 


والمنسوب إلى الشيخ وجماعة بل قيل: 
أكثر المتأخُرين" الجوازء لكن على كراهة 
() انظر: المقنعة:٠۳٠.‏ والمراسم:٠۲٠.‏ ررسائل السيد 
المرتضى ۷:۳ رسالة جمل العلم والممل. 

() انظر: انکافي في الفقه:۲۰1. رالغنیة:۹۴١‏ 

(۳) نه إليهسم الملامة فى الشتلف ۸٤:0‏ وانظر: 
المقنعة:1۰0. والمراسے :۱۷۹ 

() نسبه إليمم العامة في الفتلف ۸٤-۸۳:۵‏ ثم اختاره 
وانظر: النهاية: ٠۸٠‏ والخلاف 0:۳ والمقنع:١٠٠.‏ 
وا مهدب ۲۱۲:۱ والس رائر ٠۲۵۳:۲‏ 


() انظر الحدائق ۲۲۷:۱۹ 


ورتما فصل بعضهم فيه بين النقد والنسيئة 


لا إشكال في حرمة المقامرة إ مالا كا لا 
إشكال في صدق القهار على اللعب بآلاته المتضخنة 
للرهان. وهو القدر المتيقن لصدق القبارء وا 
الإشكال في صدقه بدون الرهان. وسوف يأقي 
تحقیقه فی عنوان «قنار» إن شاء الله تعال. 


وعلى ية حال لو صدقق عنوان القمار على أ 


اللعب بالبیض"'فيشمله حكله وقد ورد لهي عي 
أكل البيض الذى بحصله الصبيان من القار فقد 
روئ إسحاق بن عار قال: «قلت لأبي عبدالله ا : 
الصبيان يلعبون با جوز والبيض وبقأمرون, فقال: 
لاتأکل مله قله حرام»". 


(۱) کالشیخ فی ۰ وسار في المراسم: 4.۰ 

(۲) الظاهر من الروايات وكابات الفتهاء صدقه مع الرهان. 
وکأنه مغرو منه. انظر الریاض ۷۳:۸ ومستند 
الشسيعة ٠٠٠:٠٤‏ والجواهر ٠٠۹:۲١‏ والكانب 
(للشيخ الأنصاري) ۲۷۲:۱ 

(۴) الوسائل ۱۹۹:۱۷ . الباب ۳۵ من أبواب مایکتسب به. 
الحديث ۷ 


VE csc 


أو غصب بيضة واستفرخهاء فا معروف بين 
الفقهاء" أن الفرخ لالك البيضة, لكن قال الشيخ 
الطسوسى: إنكحه للغاصب؛ لأن البيضة تلفت 
باستفراخها فينتقل الضمان إلى المغل أو القيمة. 
هذا ماقائه في كتاب الغصب من المبسوط" 
وامخلاف" وتابعه عل ذلك ابن رة لکن واف 
المشمور في كتاب المارية من الميسوط اه 
والدعاوي من الخلاف'". 
ر ورد التأخرون عن الشيخ استدلاله: بأل 


اتام وى في ملك المالك. فهو فرع منه وتابع لر 


اترا البيضنالمرهون: 


لو رهن بيضة فأحضنها المرتهن فصارت في 
يده رخا كان الملك والرهن باقيين. وهذه المسألة 
() انظر: مفتاح الكرامة۲۷:1, والجواهر 1۹۸:۳۷ وم 
ينقلا خلافاً إل عن الشيخ وابن حمرة: 
اظر اليوط ٠.۵١۳‏ 
(۴) اظر الخلاف ۲۰۱۳ 
() انظ الوسيلة:۲۷۷. 
(0) انظر المبوط 01:۳. 
ااظر الخلاف 1 .۳٤٤‏ 
(۷) انظر: امالك ۲۳۷-۲۳۱۰۱۲ ومفتاح الكرامة ۲۷۱:1 


وا جواه ر ۱۹۸:۳۷. 


. 10. 


وسابقتہا من واد واحد؛ لان الفرخ نتيجة مال 
المالك ومادته له. فلم تخرج عن ملكه بالتغيبر' 


آثار أكل البيض: 
ذكرت بعض الروايات آثاراً لأكل البيض 
نذکر طرفاً منها: 
- روي عن الأصبغ. عن علا قال من 
نبا من الأنبياء شكا إلى الله قلة النسل في أته. 
فأمره أن يأمرهم بأكل البيض, ففعلوا فكثر النسل 


0 


فیہم». 
وروی مثله عن أب عبدالله اچ" 


-وعن عمر بن أي حسنة ا لجال انام 
«شكوت إلى أبي امسن اة قلة الولد. فاكيد 
استغفر الله ول البيض بالبصل» 

IE‏ عبداللهإة: أته ذكر البيض. 


فقال: «أما إته خفيف يذهب بمرّم* اللحم»". 


وفي روايةأخرى زيا 

انظر ال جواهر ۲٠٤:۲۵‏ 

() الوسائل ۸۰:۲۵ الباب ۲۹ من أبواب الأطعمة المباحة. 
الحدیث ۷ 

المصدر المتقدم: الحديث ٣و۸‏ 

)٤(‏ الوسائل ۷۹:۲۵ الباب ۳۹ من أبواب الأطعمة المباحة. 
الحديث. 

(0) قَرَمٌ اللحم؛ شدّة الشموة إليه. المعجم الوسيط: «قرم» 

الوسائل ۷۸:۲۵ الباب ۳۹ من أبواب الأطعمة المباحة. 
الحديث الأول 


غائلة الحم »0 

- وعنهة: «ع البيض خفيف, والبياض 
ثقبل»""؛ وفي تقل آخر: «ع»* بالحاء المهملةا. 

-وعن علي بن أحمد بن أشي قال: «شكوت 
إلى الرضاة قلة استمرائي الطعام قال: كل ع 
البیض, ففعلت فانتفعت به»". 

کان ماتقدّم أهمٌ ما يرتبط بالبيض من 
أحكام وغوهاء وبقيت موارد قليلة أخرئ تميلها 
إل مواضعها المناسبة, مشل حكم الام و الملقة 
الموجودين في البيضة. فإِلّه يرجع فمها إل عنوان 
«دم» و «علقة». ومثل تمييز الحيوان البرّي عن 
البحري بالل الذي يبيض فيه. فإن كان في الب فهو 
بريّ؛ وإن كان في البحر فهو بحري وقد تقدّم الكلام 
عنه إجمالاً في عنوان «بط»» وأ البيض ا لايكن 
لختلرء إلا بإفساده وکسره» وها ونحوه یذکر في 


عنوان «عیب». 
)١(‏ الفائلة: الفساد والشرّ. المعجم الوسيط: «غول». 
() الوسائل ۷۸:۲١‏ الباب ۳۹ من أبواب الأطعمة المباحة. 


الحديث ۴. 


() الح خالص كل شيء. أو ما في جوف البيضة من 
صفرة. المعجم الوسيط: «محح»» ومن معا الم 
خالص كل شىء أيضاً. العجم الوسيط: «ضخ» 

0( لاسن :۲۷۷:۲ 

() استمرأًالطعام: وجده مربتاء أي سائغاً. ا لمعجم الوسيط: 
a‏ 


(۷) مکارم الأخلاق:۱۹۲. 


مظان البحث: 
١‏ _كتاب الطهارة: الكلام عن طهارة الدم 
الموجودة في البيضة ونجاسته. 
۲-كتاب الحج: كفارات الإحرام. 
۳-کتاب البیع: 
أ-البيع الربوي / بيع الببض متفاضلاً. 
ب -المكاسب الحرّمة/ حكم المقامرة 
بالبیض. 
بيار العيب. 
٤‏ -كتاب الأطعمة والأشربة: 
أ-ما يؤكل من البيض وما لايؤكل منه 
ب - آثار أكل البيض. 
۵ كتاب الرهن: استفراخ البيض المرهون. ا 
-كتاب الفصب: استفراخ الب كش 
المغصوب. 


بيضة الإسلام 


ان بيضة كل شيءٍ حوزته» وبيضة 


القوم: بجتمعهم وموضع سلطانهم. 


اصطلاحا: 
أصل الإسلام وبجتمعهء كذا فْسّره الشهيد 


1٤١ تفدم في الصفحة‎ ١ 


الأول ي الدروس"" وتبعه الشهيد الشاني في 
الروضة'". وصاحب الرياض في الرياض '". 


وقال الحقق القثي مفسراً ذلك: «الظاهر أن 
المراد من الخوف على بيضة الإسلام: اشنوف مسن 
استيصاله وانقطاعه بالمرًة. ول كان بحصل انقطاع 
کل شيء بانقطا أصله وانصرامه. كأساس الجدار 
وأصل الشجرء فأريد با غوف على بيضة الإسلام: 
احرف عل ما پد قزامه نرقیامه: 

فالبيضة هنا: 


إمّا مأخوذ [ة] من بيضة الطائر؛ فإ 
أجل الطاثر هو البيضة. فإتته بتولد منه. فإذا 
اسما [ت] البيضة بُستأصل الطائر. 

اؤ من بيضة الحديد, فإ [ها] تحافظ الرأس. 


اولأس ف ایسد كالأصل له...» 


قال: «فالراد: أن الكثار بر يدون انصدام 
الإسلام باتصمرام الساطان!* الذي هو بنزاة الرأس؛ 
(۱) اظر الدروس ۳۰:۲ 
(۲) انظر الروضة ٠۳۸۱:۲‏ 
(۳) اظر الرياض 44۷۷ 
() إا كأن المراد بالساطان الشخص المساط عل 
المسلمين. سواء كان عادلأكالإمام المادل. أو لا كسائر 
الخلفاء والسلاطين وذري القدرة, فا ذكره في المتن إا 

تى إذا كان المتساط على المسلمين الإمام العادل. أو 

ولك كان ذهابه يستلزم تبدّد شمل المسلمين 


واقعاً وضعف قوّنهم و... قتكون الحافظة عليه عندثلي 


من الحافظة على بيضة الإسلام. #“ 


لاستلزامه انصعرام البدن.. 

أو يريدون استيصال البيضة. يعني ما يتوّد 
منه الإسلام» حتى لايتولّد منه طائره؛ ولذلك عبر 
عنه الفقهاء بالأصل والجتمع...١٠٠‏ 


الأحكام: 
وجوب حفظ بيضة الإسلام: 

لا إشكال في وجوب حفظ بيضة الإسلام» 
فهو من هم الواجبات, بل قيل 
المفروضة"" أي لو داهم العدوٌ بيضة الإسلام» وكان 
حفظها يستلزم فوت الصلاة ولایکن ا لجع يجا 


هوأما إذا لم يكن كذلك. مثل أغلب اليتسلطين ع 
البلدان الإسلامية قدياً وحديثاء فلاتكو ىة عا 
من المافظة على بيضة الإسلام 

القرّة والقدرة من الساطان. 
فساطان المسلمين: الل الذي تتمركز فيه قدرة 
المسلمين وقرتهم إجالً, 


يظهر من تفسير ابن الأثير للبيضة. حيث قال عند عد 


نمم لایبعد إرا 


الأ دون ملاحظة شخمي معين. كا 


ماني البيضة: «وبيضة القوم: بجتمعهم وموضع 
ساطائهم». النهاية: «بيض ». 
نعم لايبعد أن يكون ذهاب الساطان في زمانٍ 
مستلزماً لذهاب قدرة المسلمين وشوكتيم وإن م يكن 
عاد 
() جامع الشتات االمجرية): ۸۵-۸٤‏ 
)١(‏ انظر مستند العروة الوق / 0 (القسم الأوٌل):۸١۴.‏ 


................٠‏ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج۷ 


بنحو من الأحاء» فَذّم حفظ بيضة الإسلام. 

نوع الوجوب: 

الوجوب هنا عي على بعض الأفراد. 
وکنانيً عل آخرین. فالذین يجب علمهم حفظ 
يخةالإنلا عنمي 

١‏ -الإمام لا فان من أهمٌ وظائفه حفظ 
بيضة الإسلام؛ كا ذكره النقهاء والمتكلمون. 

۲ -من يقم مقام الإمام#ا من فقيه أو 


i, 


رئيس مُطاع 

٣‏ -المرابطون. وهم الذين يرابطون على 
حدود البلاد الإسلامية وثغورها؛ للإعلام بأحوال 
المشركين؛ كي يؤخذ الحذر من هجومهم على لاد 
الإسلام؛ ولو افق الاحتياج معه إلى القتال فهو 
حيننرٍ من الداع المأمور به عن بيضة الإسلام١‏ 

؛-كل مسن ندبه الإمام#ا أو نائبه 
بالخصوص ؛ لسبب ۲ا٠‏ 

وأا الين بجب عليهم حفط بيضة الإسلام 
كفاية, فهم سائر المكلفين. فلو قام به من فيه الكفاية 
سقط عن الباقين 

ولايختص الوجوب بالدكر, بل يشمل الأقء 


(۲) انظر کشف الغطاء :۲۲۲۲۳۲۰ 
(۳) انظر الجواهر ۳۹۳۸:۲۱ 
() انظر اقواعد ۷۸:۱ 


بل الميد والأعمئ وامريض ١‏ 
نعم» يشترط القن من الدفاع والقدرة عليه. 
کسائر النکالیف. 


هل یشترط کون المهاجم کافراً؟ 

قال السيّد الطباطباني: «وهلل بشترط في 
المد المزاحم کونه كافراً كا عن الشيخ. أم لاء كا 
عن الأکثر؟ قولان»". 

وقد سبقه في هذه النسبة الشهيد الأول في 
الدروس, لکن فیپا تال" 

والكلام عن ذلك يأتي في عثوان «دفاع» إن 
شاء الله تعال. 


هل حفظ بيضة الإسلام من الجهاد أو الدفاع؟ 
الجهاد هو ما يقوم به الني اة أو من ينوب 


بالجهاد الابتداني. والجهاد بالمعتى الأخص أيضاً 
وأما الدفاع فهو ما يقوم به المسلمون في 
الحرب لرة عدوان المعتدين على البلاد الإسلامية 


وعلى المسلمين ونواميسيم. 
ولكل منا أحكامه الخاصة. وقد ية 
في بعضہا. 


() انظر الروضة الہ ۳۸۳:۲ 
(۲) الریاض ٤۸۷‏ 
(۳) انظر؛ الدروس ٠٠:۲‏ والنهاية:١۲۹.‏ والمبسوط :۸ . 


وحفظ بيضة الإسلام من القسم الكانيء أي 
الدفاع'. 


حكم المقتول في سبيل الدفاع عن بيضة الإسلام: 
لا إشكال في أن المقتول في سبيل الدفاع عن 
بيضة الإسلام بحكم الشهيد من حيث الأجر 
والثواب والمقامء وا الكلام في إجراء أحكام 
الشہید عليه مثل عدم تغسیله ودفنه بسثيابه 
ونحوهماء فقد اختلفت أقوال الفقهاء في ذلك كالآقي: 
الأول - اختصاص الحكم بمن فُتل مع 
العصوم 
فيناء على هذا القول يختص حكم اليد 
لقتل مع الني ل أو الإما م سواء كان في 


ر جهادابتداني أو دفاعي. أمّا المقتول مع غيرهماء 


1 


فلايشمله حكم الشهيد. فن بظهر منه هذا الرأي: 
الشيخ الفيد'" وسار" و احق في العرائع ٠‏ 
() اظر الدروس ۲۰:۲ وا جواهر ٤:۴١‏ وغيرها 
وأطلتق كاشف الغطاء عنوان الجهاد عل هذين 
القسمين. وأا خصى عنوان الدفاع بالدفاع الفردي 


الذى لايحتاج فيه إل رئيس وتجهيز الجيوش وتو 
ذلك, كالدفاع عن النفس والمال واليرض ونو ذلك 
کشف الغطاء :۳۳۱۔۳۳۲ 

(۲) انظر المقنعة:٤۸‏ 

۳ انظر الراسے:٥٤‏ 

() اظر الشرائم۳۷:۱. 


والعلامة في بعض كتبه. 
الثاني - شمول الحكم لمن قتل مع تائب 
المعصومة: 


ومن بظهر منه هذا القول: الشيخ الطوسي. 
وابن البراج ۴ وان مز وابن إدريس ٩‏ وا 
سيد" والأردبيلي". والإصفهاني *. 
والطباطبانی". فته قوی القول الآ لکل اختار 
هذا القول احتياطاً 1 

الثالث -شمول الحكم لكل من فل في جهاد 


حق: 
فیشمل اکم لکل من فُتل في سبل ح فظ 

بيضة الإسلام وان لم يکن قتاله بين يدي لاال اک 

أوثابه. 

ذهب إلى هذا الرأي كتير من الك ن 

امحقق ا حلي في المعتبرا ٠"‏ والشهيدين: 


انظر: القواعد ۲۲۳:۱ والمنتپیٰ ۱۷۹۷ 
() انظر: النهاية ٠١‏ والمبسوط ٠۸١:١‏ 
(۳) انظر المهدّب 00:۱ 

١‏ انظر الوسيلة:1۳. 

() انظر السرائر۱1۹:1. 

.١:عئارشلل انظر الجامع‎ )١( 

(۷) انظر بجحمع الفائدة ۲۰۱:۱ 

۱ انظر کشف اللشام ۲۲۹:۲۔۲۲۷ 

() انظر الریاض ۹:۲ ٤۲۔۸٤۲‏ 

)٠۰(‏ انظر المعتیر:۸۳. 


الموسوعة الفقهية الميسرة /ج۷ 
الأول" والتاني" و الق الشاني؛ وصاحب 
الداركا*. وصاحب الذخيرة*؛ وصاحب 
الحدائق” و احق الققي" والتراقي. وصاحب 
الجواهر" والشيخ الأنصاري ٠‏ ادان 
والسادة: اليزدي"" وا لحك ١"‏ وا لوي 
والخمين ٠١‏ 

ورتما يحمل على هذا القول ظاهر كلبات بعض 
الفقهاء. من قبيل: الحلي" وابن زهرة". 


انظر الذکرئٰ ۲۲۱:۱ 

انظر الروض‌۲۹۹:۱. 

(۳) اتظر جامع المقاصد ٠٠۵:۱‏ 

۷١۷۰:۲ انر المدارك‎ )٤ 

) انظر الذخيرة:۹۰ 

مإنظر الحدائق ٤٠١:۳‏ 

(۷) انظر جامع الشتات ۸۴:۱ 

۸ انظر مستند الشيعة ٠١۹:۳‏ 

(۹) انظر ا لجواهر ۸۷:4 

(١)انظر‏ كتاب الطهارة ٤٠٠:٤‏ 

۲اانظر مصباح الفقيه (الطهارۃ): ۳٣۷‏ 

)انظ العروة الوق ٠۹:۲‏ كتاب الطهارة. فصل فعا 
يستشنى من وجوب غسل الميت. المسألة الأول: 

(۳)انظر المستمسك :1۸ 

(4١)اظر‏ التنقيح (الطهارة)۸١۱۷.‏ 

(٠)انظر‏ تحير الوسيلة 0۹:1 كستاب الطهارة. القول في 
غسل الميت. المسألة الأرل. 

اظ الکایء ۲۲۷ 

(۷)اظر الغنية:۲ ٠١‏ 


والعلامة في بعض تبه" ونحوهم ممن لم يذكروا 
الإمام ونائبه. 


ذكر جملة من الفقهاء أته لو أراد الدفاع عن 
بيضة الإسلام تحت لواء السلطان, فعليه أن ينوي 
الدفاع عن الإسلام وعن تفسه لا عن السلطان. 
فاه يكون مأثوماً بذلك. قال الشيخ الطوي: 
«والجهاد مع أثة الجور أو من غير إمام» خطأً 
يستحق فاعله به الإ وإن أصاب لم بُؤجر عليه 
وان ا کان مأتوماًُ 

اللهم إل أن يدهم المسلمين أمرٌ من قبل المد 
بخاف منه على بيضة الإسلام وبخحى بواره أو 
يخاف على قوم منهم. وجب يضاً جهادم 
ودفاعهم» غير أله يقصد الجحاهد - والحال عل ما 


وصفناه - الدفاع عن نفسه وعن حوزة الإسلام 
وعن المؤمنين. ولايقصد الجهاد مع الإمام الجائرء 
ولابجاهدتهم ليدخلهم في الإسلام». 

هذا وبقيت موارد أخر للبحث نحيلها إلى 
مواطنها الأصليّة» من قبيل حكم ما بُغنم في هذه 
الحرب فيراجع فا إلى عنوان «غنيمة»» وأحكام 
خر براجع فبا عنوان «دفاع». 
انظر النذکرة ۳۷۱١۱‏ ونهاية الاحکام ۲۳۷-۲۳۱۰۲ . 
النهاية: ۲۹۰ وانظر: المبسوط ۸:۲ وا جو اهر ٤۷:١١‏ 


أغلب ما يتطرّق لذلك في ابتداء كتاب الجهاد 
حيث يقسمونه إلى الجهاد الابتدائي والجهاد 
الدفاعي. 

ويتطرّق لبعض أحكامه في كتاب الطهارة 
عند الكلام عن تغسيل الميت وتجهيزه» واستلناء 
الشميد من ذلك. 

ويتطرّق إليه في مواطن أخر استطراداً 


يضر 


مهنة البيطارء وهو معالج الدواب. وأصله من 
تأي شئ يقال: بطر الشيء. أي شّه. وجمعه: 


بیاط رة 


اصطلاحاً: 
المعنى المتقدم. 


الأحكام: 
رتب الفقهاء أحكاماً عل عنوان «بيطرة» 
و«بیطار» نذکرها إجمالاًفیا بلي: 
( اظر: الصحاح» والقاموس الحيط؛ والمعجم الوسيط: 
«بطر» و«بیطر». 


جواز البيطرة تكليفا: 

البيطرة كالطبابة في أغلب الأحكام فليست 
ابطرة جازة جب ,بل هى واجة كفاع 
كالطبابة؛ بناءَ على وجوب ما ر عليه نظام 
المت الإنسافي وجوياًكفائ. 


هل البيطار ضامن لما يتلفه؟ 

تکلّمنا ف عنوان «إجارة» عن ضمان قم 
مسن اران من قبيل: الصباغين والصياغ 
والخياطين وا لحجًامين والختانين والبياطرة والأطباء 


وغیرهم» وذکرنا أمرین: 
الأول -أته لو تلف القيء المدفوع إلا ن 


دون تفربط مہم ولا بفعلهم. فهم لابضات تت 


لأتهم أمناء. والأمين غر ضامن ترک 


التفربط في الحفط ٠‏ 
الثاني - أنه او تلف الشيء بفعلهم» كا لو 
فصل الحخيّاط الثوب فاشتبه في تفصيله, أو اشتبه 


الحجَام أو الختان أو البيطار أو الطبيب, فأدَّى ذلك 
إل وجود نقص في الإنسان أوالحيوان. أو خيرهاء 
فهم ضامنون على ما هو المشور". 


() انظر مفتاح الكرامة ۲:١‏ والكاسب اللشيخ 
الأنصاري)۱۳۷:۲. 

(۲) انظر: ا لجواهر ۴٠۵:۲۷‏ 

() انظر: المسالك ۳۲۷:۱۵ ومفتاح الكرامة ۲۱6-۲۹٤۷‏ 
والجواهر ۴۲٤:۲۷‏ 


الموسوعة الفقهية الميشرة /ع۷ 


نعم» یظهر من ابن ادریس"" والملامة في 
التحرير'" عدم الضان مع إذن المريض أو وله في 
العلاج لو كان الطبيب أهلاًالعلاج ولم يقر فيه. 

هذا كله إذا لم يأخذ البراءة من المريض أو 
وليه أا مع أخذه. فالمعروف سقوط الضان أبضاً 
ارواية السكوني عن بي عبدالله ة. قال: «قال 
أمير المؤمنين ا من تطبّب أو تبيطرء فليأخذ 
البراءة من ولیه ول فهو له ضام ن ٠»‏ . 

لکن استشکل فيه بعض الفقھاء' من حیث 
إن الإبراء هنا إبراء عن ضمان لم ثبت بعد فيدخل 
في قاعدة «عدم صحة إبراء ما لم بجب» 

وقد ذكرنا هناك بعض العاولات للتخلّص 
من الإسكال, منها: ته يرد الإشكال لو كان الحكم 
مستنواً إلى القواعد العامة أا مع الاستناد إل 
الرواية ا لخاصّة الناطقة بذلك فلا وجه لها 


انظر السرائر ۳۷۲۲ 

() انظر التحریر ۵۳۹:۵ 

(۳) انظ الوسائل ۲۱۰:۲۹ الباب ۲٤‏ من أبواب موجبات 
الضبان, الحديث الأرل. 

)4١‏ قال الشهيد في المسالك ۳۲۹:٠١‏ «.. فلن البراءة 
حقيقة لاتكون إل بعد ثبوت احق لأأتها إسقاط ما في 
الذمّة من الحن..»٠‏ م قال: «وتوكف الصف _ رمه 
الله - هنا باقتصاره على نقل القولين وكذلك العامة في 
الإرشادء ورجح في القواعد الضمان, وسال إليه في 
التحرير؛ وهو الوجه»» 

۲۵١ انظر مستند العروة الوق (الإجارة):‎ )١ 


وتكلّمنا هناك عن المبرئٰ من هو؟ هل هو 
المريض أو وليته؟ ولكن لاحاجة إلى ذلك هنا لأَنّ 
المبری هو صاحب الدابة أو من يقوم مقامه» كا هو 


واضح. 


البيطار من أهل الخبرة: 

البيطار من أهل المخبرة في 
الرجوع إليه إذا اقتضى الأمر ذلك في امخلافات 
القائمة بين المشتري والبائع وغيرهما. 

وهل يحتاج إلى التعدّد أم لا؟ 

تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان «أهل 
الخبرة». وقلنا: إذا اعتبرنا كلام أهل الخبرة من باب 
الشهادة. فلابد من التعدد. وإ فلا 


هل يجب على البيطار التمام لو استلزم عمله 
السقر؟ 

لا إشكال في أن من كان عله السفر يترم 
صلاته في السفر ويصوم فيه وذلك كالكاري 
والملاح والسائق ونحوهم. 

لكن اختلف الفقهاء في إلحاق من كان عمله 
في السفر بذلك, كالطبيب والبيطار وطالب الملم 
ونحوهم؛ فان هؤلاء عملهم الطبابة أو البيطرة أو 
طلب العلم لا السفرء إلا أته يكن أن يتحقّق ذلك في 
الحضر أو السفر 


فذهب بعضمم إلى الإ حاتق وبعض آخر إلى 


م على فرض الإ حاق لاب أن ينوي في سفره 
القیام بعمله» فلو کان يسافر كل يوم إلى مكان ليقوم 
بعمل ماء ينبغي أن يكون سفره للقيام بذلك العمل 
أما لو سافر جه اخری. فظاهرهم ازوم القصر کا 
لو كان عمله السفرء فسافر بهدف الزيارة فقط ا. 

وسوف بأتي تفصيل ذلك ف المنوانين: 
«تقصير» و«سفر» إن شاء الله تعالى» وقد تقدم 
بعض مایناسبه فی العنوان «استیطان». 


بیع 


لة: 

ابرض أكثر اللغوبين لنعريف البيع. وا 
اكتفو! ببيان أته يطلق على فعل البائع. و على فمل 
المشتري الذي هو الشراء 

قال الجوهري في مادة «بيع»: «بعتٌ الشيء: 


قر کاب 


الأضداد»". 


وقال في مادّة «شرئ»: «الشراء يد ويقصر. 
يقال منه: شريت الشيء أشريه شرا إذا بعته. وإذا 
() انظر: مستند الشيعة1۷۸4. والمستمسك ۷٠۸‏ 

ومتند العروة الوثتق (الصلاة ٠۵۸۸)‏ 


الصحاح: «بیع» و«قری». 
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اشتريته أيضا وهو من الأضداد. قال تعالل؛ وَين 


الله أي 


يبيeھا...‏ ۾" 
وقال ابن الأنير: «البيّعان بالخيار مالم 
بفترقا" هما البائع والمشتري. يقال لكل واحد متها 


بتع وربائ 
وأغلب اللغوبين على هذا المنوال. 
نعم قال الفتومي: «... والبيع من الأضداد. 


مثل الراءء وبطلق على كل واحد من المتعاقدين 
أته بائم, ولكن إذا أطلق البائع, فالمتبادر إلى الذهن 
باذل السلعة. 

ويطلق البيع على المبيع. فيقال: بيع جتد ا 
إلى أن قال: «والأصل في الببع مبادلة مال لال 
لقوهم: بيع را 
فيوصف الأعيان, لكنّه أطلق على العقد رل5 
سبب القليك والقلّك... ٠»‏ 

وكلام الفّومي صار منشأ لتعريف البيع لغة 
بکونه: «مبادلة مال بمال» 

ولکن في کونه معنی لغوياً صعرفا تأمُلٌ. 
لاحتال كونه مقتبساً من العرف العام أو المخاص. 


ج وبیع خاسر. وذلك حقيقة 


البقرة:۲۰۷. 


الصحاح؛«بیع» و«عرئ» 
() النهاية: «بيع٠.‏ 
() المصباع المنير: «بيع». 
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- هو: «انتقال عين ملوكة من شخص إلى 
غيره بعوض مقدّر على وجه القراضي». 

کاجاء في المسوط والرائر" 
والتذكرة. وغبرها؟. 

- أو هو: «عقد علل انتقال عين مملوكة - أو 
ماهو فی حکھا من شخص إلى غیره بعوض مقر 
على جهة التراضى». 

کافي الوسيلة* والفتلف ١‏ 

-أو هو: «الاإيجاب والقبول اللذان تنتقل بها 
العين الملوكة من مالك إلى غبره بعوض مقدّر». 

کا في المختص ر" 

أو هو: «الإيجاب والقبول من الكاملين 
آّدالآان على نقل العين بعوض مقدّر مع التراضي» 

کا في الدروس ۸. 

-أو هو: «نقل الملك من مالك إلى آخر بصيغة 
مخصوصة, لا انتقاله فلن ذلك أثره إن كان 


صحیحا» 


المبسوط ۷1:۲ 

۲٤۰:۲ السرائر‎ )( 

0:٠۰ القذكرة‎ )۴( 

٠١:۲ انظر: التحرير ۲۷0:۲. والقواعد‎ )٤( 
۲۳ الوسيلة:‎ )( 

.0١:۵ الختلف‎ )( 

(۷ الختصم النافع: .١١۸‏ 

() الدروس ۱۹۱:۳ 


كا في جامع المقاصد". 

-أو هو: «إنشاء تقليك عين جال». 

كا في المكاسب للشيخ الأنصاري"". 

-أو هو: «تبديل متعلق سلطان تعلق 


سلطان». 

كا في حاشية الإيرواني على المكاسب©. 

4 هو: «جعل شيء بازاء شيء» فیختلف 
أثره بحسب المواردء فأثره تارة ملكية الموضين. كا 
ف غالب أفراده وأأخرى انقطاع إضافة ا لجأعل عن 
المبيع...». 

كا في حاشية الإصفهاني على المكاسب ١‏ 

-أو هو: «القليك بالعوض فى ظرف حصول 
القبول». على أن لايكون القبول جزءاً دلول الببع 

كا في حاشية النائيني على المكاسب. 

أو هو: «إنشاء تبديل شيء من الأعيان 
بعوض في جهة الإضافة». 

کا في مصباح الفقاحة". 

أو هو: «مبادلة مال مال». 


() جامع القاصد 0٤:٤‏ 
المكاسب اللشيخ الأنصاري ٠٠:۳)‏ 
حاشية المکاسب (لاوبروانی) ٠۹:۲‏ 
() حاشية المكاسب (للإصنهافي) 11:1 
)١‏ منية الطالب 4٤:١‏ 


() مصباح الفقاهة 0۳:۴ 
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كبا في كتاب البيع للإمام السميني'" قبا 


: إثه يطلق على المع الملصدري 
الحقيق وهو النقلء وعلل الأثر المترتّب عليه وهو 
الانتقال. وعلل السبب الناقلء وهو العقد. فلا 
اختلاف بين الأقوال ف المعنی؛ ولا تجوز في شيء من 
الحدود. وأا اجوز في البيع العدود بالاتنقال 
والعقد 

نقل ذلك صاحب مفتاح الكراة عن نتا 
التریف 

-وقيل: بطلق الببع على: فمل البائع» وفعل 
اتراي وبحموع فعلها؛ والصيغة الصادرة متها 

والأولان معنيان لفويّان؛ لأنّ البيع من 
اهاط الد اة عل الأضداد كا تقد والأخيران 
اصطلاحيّان. ولايبعد كون المالث لغوياً أيضا 
وعلى جميع التقادير يكون الأخير مع ۽ 
باب إطلاق السبب وإرادة المسبّب 

قال ذلك السيد اليزدي في حاشيته على 
المکاسب". 


هذا وقد نوقشت هذه التعاريف من قبل غير 
قائلها والحقٌ ما قاله بعضهم: من أتها ليست 
كتاب البيع (للإمام الخميني) 1:١‏ 4. 
() مفتاح الكرامة ٠١١:٤‏ 
۳ حاشية المكاسب (للسيّد اليزدي ٠۴:۱)‏ 


بصدد بيان تام حقيقة البيع -كأكثر التعاريف - بل 
إا هي في مقام شرح الاسم والشعريف اللفظي 
لاالماھوى. 


الأحكام: 

أحكام الع كثيرة جدا لكا نلتزم بذكر 
أهمٌ أحكامه بصورة إجماليّة. وسوف يكون بحثنا فيه 
على النحو الآتي: 

١‏ بيان الحكم التكليني للبيع. 

۲-أفسام البيع إجالاً 

٣‏ -أركان البيع وشروطها. 

الركن الأول -العقد 

شروط العقد 

الركن الثاني -المتعاقدان 

شروط المتعاقدين 

الركن الثالت - العوضا 

شروط العوضين 

٤‏ -أقسام البيع تفصيلاً بحسب القرتيب 
الأفباني. 


الحكم التكليفي للبيع: 
دلت الأدلة الأربعة على مشروعية البيع 

وجوازه إجالاً 

() انظر: ا لجواهر۲:٠٠۲.‏ وحاشية المكاسب (للسيد 


الیزدي ):0۳ 


................. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 


-أمّا الكتاب: 
فقوله تعالى: «(أَحَلٌ آله آلبَيع حرم 


والمراد من الأكل بالباطل هو التصرّف 
بانسب الباطل فیشمل کل ما لم یکن مشروعاً من 
أنواع أسباب التصرف, كالغصب والسرقة والقارء 
وجوه( 

وأستشنت الآبة التجارة الحاصلة عن تراضٍ 
ين الطرفينء وهي بعمومها شاملة للبيع وغيره من 
أباب التجارات الحاصلة عن تراض. 

-وأمًا السلَة: 

هي مستفيضة قولاً وعملاً وتفريرأً فالسلّة 
لقولية: ماورد عن المعصومين## في بيان أحكام 
البيع وهو دال على مشروعيته أيضاً 

والستة العملية: ما كان يقوم به 


السعصومون ## بأنفسمم من مباشرة أنواع 
التجارات, ومنها البيع والشراء 

وألستة التقريرية: ما نقرأه من تقرير همل 
أصحابهم على التجارة بالبيع والشراء. 
() البقرة:۲۷. 
(۲) النساء:۲۹ 


(۳) کتز العرفان ۳۲:۲ 


-وأما الإجماع: 

فقد افق المسلمون على جواز البيع والشراء 
إجمال بل وسيرتهم العملية قاغة, قدياً وحديقاً عل 
ذلك. 


-وأمًا العقل: 

فلحكمه بجواز البيع من باب قيا نظام الجتمع 
الإنسافي عليه؛ لأته من أوليات ما تبتنى عليه 
الحياة الاجتاعيةا. 


أقسام ابيع إجمالا: 

ذکر ااشقهاء ء للبيع انقسامات عديدة 
وباعتبارات شی نشير إل أحتها إجالا وسوف 
تكلم عنها وعن سائر الأقسام تفصيلاً فها بعد إن 
شاء الله تعال. 

أوَلاً -انقسام البيع باعتبار الأجل: 

قشموا البيع باعتبار الأجل إل أربعة أقسام: 

١‏ أن يكون الموضان حالين. كأن يعطي 
رسا ويأغد خقدازا من الحخطةة وهو المسعي عت 
بالنقد, أو بيع النقد. 

۲ أن يکونا مۇجلین, کأن یشتري منه داراً 
ليسلم له القن فيا بعد, ويسلّم البائع الدار فيا بعد 
كذلك. وهو المعبر عنه ببیع اکال بالكاليء عل 
بعض تفاسیره. 

٣‏ أن یکون الھن حالاً وامشسن مؤجَلاُ کا 


انظر ذلك كله فى التذكرة 1:١١‏ 


إذا اشترئ حنطة ودفع الفن فعلاً على أن يدفع البائع 
الحنطة فها بعد وهو المعبر عنه ببيع السلف. 

أن يكون الثن مجلا والمشمن حال 
عكس السابق» وهو المعبر عله ببيع النسيئة 


ثانياً -انقسامه باعتبار الإخبار برأس المال: 
قشموا البيع باعتبار الإخبار برأس المال 


أي ما صرفه لإبجاد البضاعة أو شرائها - وكيفية 


تر تيب الأثر على ذلك إلى أربعة أقسام أيضاً: 
-أن لايخبر البائع برأس المال أصلا. وهو 
بيع المساومة الذي هو أفضل الأربعة على ما قيل ٠"‏ 
-أن يخر برأس المال وببيعه بربح معي 
زائیڪلم رأس الال وهو بيع المرابحة. 
ر٣‏ - أي بر ويبيعه بأنقص من رأس المال. 
وهو بيع المواضعة 


٤-أن‏ بخبر ويبيعه بقيمة رأس الال من دون 


بادة ولقيصة؛ وهو بيع التولية. 
وزاد الشهيد الأول قساً خامساء وهو أن 
يبيع سه مشاعاً كالربع أو الصف من ماله بقيمة 
واس المالء وعجر عنه ببيع التشريك". 
)١(‏ أنظر؛ الدروس ۲۱۸:۳. واللمعة وشرحها (الروضة 
الپية) 4۳۷-4۳14۳ 
(۲) انظر: الدروس ۲۱۸٠١‏ واللمعة وشرحها (الروضة 
TVET (all‏ 


. ۳ 


ثالاً -انقسامه باعتبار المساواة بين 

العوض وعدمه: 

وينقسم البيع باعتبار مساواة الموضين 
وعدمها إل قسمين: 

١‏ -ماتجب فيه المساواة بين العوضين. وهو 
البيع الربوي. 

وما تج فيه المسباواةء وح سار أفراد 


البيع. 


رابعاً -انقسامه باعتبار المبيع: 

وقتموا البيع باعتبار المع إلى أربعة أقامة 

١‏ -إذاكان المبيع حيوانا وهو بيع اللاراتي 

۲ -إذا كان المبيع مرا وهو بيع القار 

۴ -إذا كان المبيع من النقدين ووي 
المعرف. 

٤‏ -إذا كان المبيع غير الثلائة المتقدّمة. وهو 
سائر أفراد البيع 


أركان عقد البيع 


لعقد الييع كسار العقود -أركان ثلاثة 
وهي؛: العقد والمتعاقدان, والعوضان. ولكل متها 
شروط وأحکام نشیر إلا ف 


جال ونحيل 
البحث التفصيلي عن ماهية العقد بصورة عامة 
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وأرکانه وشروطه إل عنوان «عقد» حيث نتطرّق 
فيه إن شاء الله تعالى وساعدنا التوفيق - إلى 


نظرية العقد بصورة عامة. وبنحو يتناسب مع 
الموسوغة 
الركن الأول -العقد: 

عقد ابيع كغيره من العقود تكن من 
طرفين: الإيجاب والقبول, فالإيجاب سن طرف 
البائم. والقبول من طرف المشتري, والبائع موجب 
والمشتري قابل. 

وهناك آمو ينبغي البحث عنما هئاء وهي: 

أوَلاً-هل تشترط الصيغة الخاصّة بالبيع أم 

f 

لا إشكال في صحة البيع الواقع بسالصيغة 
اة بالبيع. كقول البائع؛ «بعت». وقول المشةري: 
«اشتريت». وأا الخلاف فيا لو حصل التعاطى 
بالفعل, أو بألناظ خارجةٍ عن إطار الصيفة. كأن 
يدفع درهماً للخبّاز ويأخذ خبزا أو يقول للخباز 
بعد دفع الدرهم له: أعطني خبزاً م يقول المباز: 
خذهذاا لنيز 

وهذا النوع من البيع والشراء يسمّى عند 
الفقهاء بالبيع المعاطاقيء وللفتهاء _ في صحته 
وبطلانه. وإفادته الملكية أو الإباحة على فرض 
صحته کلام سوف نذکره تحت عنوان «بیع 
المعاطاة». 


ثانياً -حكم البيع بالإشارة: 


إن البيع با يقع ن هو عاجز عن 
التلفظ بالصيغة, كالأخرس ونحوه. أو من هو قادر 
على ذلك فالکلام یقع في مقامین: 

المقام الأول -قيام إشارة الأخرس مقام 

لفظه: 

لا إشکال فی أ اشتراط اللفظ والصيغة قي 
عقد البيع على القول به. إا هو مع القدرة عليه أا 
فى صورة المجز فتسقط الشرطية؛ وذلك لأ الدليل 
علل اعتبار الصيغة: إا الإجماع أو بعض التصوص 

-أما الإجماع المدعى عل اعتبار الصيغة 
عل فرض تحقه ۔فهو دلیل ل" بقتصم فيه عل 
القدر المتبّن, وهو صورة قدرة المتعاقدين على 
النلقظ بالصيغة. فلايشمل صورة المجز". 

بل عمومات البيع وإطلاقاته. مثل: «أحل ال 
البيع)'" و إلا أن تَكُونَ تجارةً عن راض 
تن اعتبارها؛ لأنّ القاعدة الأولية المستفادة من 
8 الإطلاقات تدلٌ على صحَة الإنشاء بكل ما هو 
قابل له» وخرج من ذلك صورة قدرة المنقئ عل 


١‏ الدليل اللي هو الدليل المقلى, مأخوذ من للب وهو 
العقل. ويلحق به الإجماع, فهذان الدليلان ّا م يكونا 
لنظيين. ل يكن هيا عموم أ إطلاق ليتمسّك ما في موارد 
الحاجة, كالشك في دخالة قيد أو شرط في ذلك 

() اظر المكاسب (للشيخ الأنصاري) ٠١۸-۱۱۷١۳‏ 

۳ البقرة: ۲۷ 


() الناء:۲۹. 


5 
الإتشاء باللفظ, فلا يصح عندثلٍ عقده بالإشارة. 
وسقت سور سدم رة ت السات 
والإطلاقات الدالة على جواز إيقاع العقد بكل 

مبرز» ومنه الإشارة. 

-وأمّا النصوص, فقد استدل با ورد في 
طلاق الأخرس,» من قبيل: 

١‏ معتبرة السكوني عن أبي عبدالله اء 
قال؛ «طلاق الأخرس أن يأخذ مقنمتهاء ويضعها 
على رأسہا ويمةز ها" . 

۲ وصحيحة البزنطي: «أته سأل أبا ا لسن 
الزضا#ة عن الرجل تكون عند المرأة. يصمت 
پولا ټیکم. قال: خرس هو؟ قلت: نعم ويُعلم منه 
بغ لاسرأ ته وكراهة هاء أبجوز أن يطلّق عنه وله؟ 


قازر ولکی‌یکتب وبشهد على ذلك قلت: 


أصلحك الله. فإته لايكتب ولايسمع. كيف 
بطلقها؟ قال: بالذي یعرف به من أفعاله مشل ما 
ذکرت من کراهته وبغضه ما۲" 

فهذه وغيرها دالة على قيام إشارة الأخرس 
مقام لفظه ف الطلاق. ولا خصو صبّة للطلاق من بين 
عقوده وإیقاعاته حت بخص به فیکشف من عدم 
(1) انظر: مصباح الفقاهة .٠١:١‏ والمسالك ٠٤۷:۳‏ 
() الوا ئل 4۸:۲۲ الباب ۹ من أبواب مقدّمات الطلاق. 
الحديث ۴. 


(۳) الوسائل .٤۷:۴۲‏ الباب ٠۹‏ من أبواب مقدّمات الطلاق. 


الحديث الأرّل. 


العصوصية تعميم قيام الإشارة مقام اللفظ ليع 
العقود والإيقاعات"". 

إن بعض الفقهاء تكلّم عن اشتراط قيام 
الإشارة مقام اللفظ بعدم إمكان التوكيل في إجراء 
الصيغة. 

لكن رد ذلك بالنصوص المتقدّمة؛ لأحها ل 
تقيد الجواز بذلك. وحملها عل صورة التوكيل حل 
للرواية على فردها النادر". 

هذا وصح جمللة من الفقهاء بعدم الفرق بين 
الأخرس وغيره ممن عجز عن النطق في هذه الجهة, 
قال الشميد الثاني مقا على كلام احق المحلىد 
«ويقوم مقام اللفظ الإشارة مع العذر»: داف 
فاه یکن في انعتادبیه 
وقبوله له الإشارة المفهمة f‏ , 

وقال صاحب الجواهر معلا عل المبارة 
«... ودعوئ اختصاص ذلك في خصوص الأخرس 
کا ترئ؛ ضعرورة عدم الفرق بين المجميع. كا لاخ 
عل من أحاط خبراً مدرك المسأكء“ 


الأخرس» ومن بلسانه آ 


انظر: المكاسب (للشيخ الأتماري) ٠۷:١‏ ومصباح 
الفقاهة ٠۲۳‏ وا جواهر 1۰:۲۲ 

) انظر: المكاسب (للشيخ الأتصاري) ۱۱۸-1١۷١۳‏ 
ومنهاج الصالحين اليد ا ممک م٤۲:١۴‏ في 
شروط العقد. المسألة ۵ 

() امالك ۱۴:۳ 


.٠١١:۲۲رهاوجلا‎ )( 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج۷ 
ولذلك قال صاحب مفتاح الكرامة: «وقد 
طفحت عباراتهم: بأنٌ العاجز عن النطق لمرض 
وشبهه. کالأخرس». 
وهل تكن الكتابة عن الإشارة؟ 
صرح بالکفایة کٹیر من التھاء''! ولکن 
اختلفوا في أَنٌ ذلك على وجه التخيير, أو القرتيب؟ 
وعلى الثاني ماهو المقدّم. الإشارة أو الكتابة؟ 
وقد قدّم بعضمم الكتابة استناداً إل صحيحة 
البزنطي المتقدمة؛ حيث أمر الإمام ن اول بالكتابة. 
م بغیرها إن لم یتمگن منپا 
المقام الثاني - قيام إشارة القادر على 
اللقظ مقام لفظه: 
أم يتعرّض كثير من الفقهاء هذا الموضوع 
صراحة؛ إن کان یستفاد من استدلاهم عل جواز 
قيام إشارة الماجز عن النطق مقام لفظه اختصاص 
الحكم به وعدم شموله للقادر عل النطق. 
متاح الكرامة ٠٠۴:۲‏ 
() منهم الشهيد الثاني حيث قال في تنكة العبارة المذكورة 
فى المتن: «... وني حكنها الكتابة على ورق, أو لوح ۴ 
خشب. أو تراب ونحوهاء واعتبر الملامة في الكتابة 
انضام قرينة دل على رضاه». وانظر؛ نهاية 
الاحكام ٤0١:۲‏ والتسحرير ۲۷۵:١‏ ومفتاح 
الكرامة٤:١١٠.‏ والمجواهر ۴۵٠:١١‏ ومنية 
اللالب١١:١٣!.‏ ورحافية الكاسب 
(للاصفهاني)٠:٠٠۲.‏ ومصباح الفقاهة .١٤١۳‏ وكتاب 
البيع اللإمام الخميني ٠۲٠١:١)‏ 


بيع /أركان عقد البيع .. 

نعم» تعرّض للمسألة بعض الفةهاءء وأكغر 
هؤلاء نق الجواز صريحا؛ ولذلك نسب الغراقي إلى 
المشهور عدم الجواز". 

ومن نق الجواز صريحاًء: 

-العلامة حيث عد من شراط الصيغة النطق. 
م قال: «فلا تكني الإشارة إل مع المجز للأصل. 
ولا الكتابة؛ لإمكان العبث»" 

ومثله قال في القواعدا" وقال فیالتحرير: 
«لابد في العقد من اللسفظ. ولاتكن الإشارة ولا 
الكتابة مع القدرة» 

-الشميدان. حيث قالا في اللمعة وشرحها: 
«ويكن الإشارة الدالة على الرضا على الوجه لعن 
مع المجز عن النطق خرس وغبره» ولاتكنفي مع 
القدرة»*. 

بل هو ظاهر كل من اشترط الإييكا 
والقبول اللفظيين. أو حص قيام الإشارة مقام اللفظ 
بصورة العجز عن التلقّظ. 

وتن اختار جوازه صعر عا 

-الغراقيء حيث قال: «تكني الإشارة المفهمة 
للنقل بعنوان ايع إذا أفادت القطع. وكذا الكتابة. 
سواء تیر التکلم أو لاہ. 


انظر مستند الشيعة ٠٠۸:١٤‏ 
النذکرة۱۰:. 

(۳) انظر القواعد ۱۷:۳ . 

() التحریر ۲۷۵۱۳ . 

(۵) اللمعة وشرحها (الروضة البهية) .۲٠۲٠۳‏ 
مستند الشيعة ۲۵۸:۱۶ 


ويظهر ذنك من كل من نن اشتراط اللفظ في 
عقد البيع. مثل احدث الكاشافي والسيد 
امنوئي"" ولا مخافة مخالفة الإجماع المنقول الماعى 
-الذي ناقشه صغروياً وكيروياً - أو المشهور عل 
اقل تقدير. 


وعبارة صاحب الكفاية تحتملهء حيث قال: 
«ويقوم مقا اللفظ الإشارة. والمشمور اشتراط ذلك 
بالعذر»! 

وسوف يأقي التحقيق في مشروعية المقد 
بة والمراسلة وبالأجهزة الألكترونية الحديثة 
ككسرالأنترنيت والتلغراف والبريد القصويري 
وأتلفؤن -عند الكلام عن العقد إن شاء الله تعالى 


تالا هل تعتبر ألفاظٌ خاصّة فى العقد؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك حت تقلوا فيه قول 
ستةء وهي: 

١‏ -الاقتصار على القدر المتيّن. فلا جوز 
إنشاء العقود والإيقاعات بالألفاظ المشكوكةا؛. 

۲ -الاقتصار فيها عل الألفاظ المنقولة عن 
الشارع المقدّس. 


() اظر مفاتيح الشرائع ۸:۳ المفتاح ۸۹١‏ 
انطر مصباح الفقاهة ٠١١‏ 
(۳) انظر الكفاية ٤٤۹:۱‏ 


() ذكره الشيخ الأنصاري بعنوان «رها يدّعى» من دون أن 
إل قائل معي المکاسب .۱۲۷١۳‏ 


قيل: إه يرجع إلى الأول؛ لان ماهو المنقول 
من الشارع هو القدر المتيّن, ولكن تمل بعضمم في 
ذل 

وعلى أية حال تسب" ذلك إلى فخر 
الدين" والشهيد الثاني 

٣-الاقتصار‏ فما على الألفاظ التي اشتهرت 
بها عناوين العقود والإيقاعات وأساء المعاملات. 
وعليه فيجب إنشاء البيع بصيغة «بعت». واللكاح 
بصيغة «أنكحت». والإجارة ب «آجرت» ونحوها 

ونسب ذلك إلى فخر الدين والشهيد الثاني 
ابض . 

٤‏ -كفاية كل لفظ له ظهورٌ عرف 
المعنى المقصود. 


() انظر هدی الطالب ۰۳۴۸:۲ 
انظر المصدر المنقدم. 

انظر إیضاح الفواند ٠۲١۲‏ 
)١(‏ انظر المسالك 0: 
(۵) انظر المصادر ا 


۱ 


مة, وعبارة الإيضاح الى أوردها ف 
عقد النكاح هي: كل عقي لازم وضع له الشارع صيغة 
خصو صة بالاستقراء». م ذ كر الصيغتين: «زوجستك» 
و «أنكحتك». 

وعبارة الشهيد الي أوردها في الإجارة في المسالك 
هي: « ل كانت الإجان من العقود اللازمة, وجب اعصار 
لفظها في الألفاظ المنقولة شرع العهودة لغة. والرج في 
الإجاب 


القولين: الثاني والثالث. بل الأول أيضاً 


الموسوعة الفقهبة الميشرة /ج۷ 


خ الأنصاري ذلك إلى جماعة من 


الفقهاء". 
وبناء عل هذا لافرق بين الألفاظ الحقيقية. 
ازبة. والمشتركة. وغيرها. 
التفصيل في الألفاظ الجازبة بين القريبة 
والبميدة. فیصح بالأَرل كا يصح بالمة 


نسب ذلك إلى الحقق الثاني" . 

1 -التفصيل فى التفصيل المتقدم. ومفاده: 
التفصيل في ا لجاز القريب بين ما لو كانت القرينة 
ية دالة على مفادها بالوضع» وبين غيرهاء فيجوز 
الأول دون الثاني. 

قل عن الامقاني ته حكاه عن بعض 
مشاايخه. لكن لم بُعرف القائل بالضبط 
() قال فيالمكاسب: «والذي يظهر من النصوص المثفرقة 

في أبواب العقود اللازمة والنتاوئ المتعرّضة لصيعها في 

البيع بول مطلق؛ وفي بعض أنواعه. وفي غير الببع من 

العقود اللازمة هو؛ الاكتفاء بكل لفظ له ظهور عرق 

معت به في المع المقصود...٠.‏ المكاسب ٠١١٠۳‏ 

ثم نفل كامات جماعة كثيرة من قال بذك في البيع وغبره. 
)١(‏ نسبه إليه الشيخ في المكاسب ٠۲۵:۳‏ حيث جع الق 


بذلك بین ما اشتپر بینہم من عدم جواز التعبير بالألفاظ 


انمازيّة في العقود اللازمةء مع ما نقل عنهم من الاكتفاء 
في أكثرها بالألفاظ غير الموضوعة لذلك العقد 


هذا ويظهر من الشيخ الأنصاري اختيار 
القول الثالث, حيث قال: 

«فالضابط: وجوب أتباع العقد بإنشاء 
العناوين الدائرة في لسان الشارع»". 

وهو الظاهر من صاحب الجواهر". 

وذهب السيّد المزدي!“ وصاحب الكفاية 
والنائيني" والسيدان؛ الخوئي" والحسيني* إل 
وقوعه بکل مایدل عل مفاد العقد. إذاکان له ظهورٌ 


1 


انظر هدی الطائب ۳٤۰۰:۲‏ 
أقول: هذا المعنى' يستفاد من كلبات الشيخ الأنصاري 
حيث قال بعد التغصيل المتقدم الذي نقله عل 
احق الثاني: «ولعل الأحسن مثه: أن يرادرب اعبار 
الحقائق في العقود: اعتبار الد لالة اللفظية الوضعية ركه 
كان اللفظ الدالّ عل إنشاء العقد موضوعاً له بنفسه. أو 
مستعملاً فيد جا برينة لن موضوع آخر. لوجع 
الإفادة بالأخرة إلى الوضع ٠...‏ اللكاسب ٠۴١١۴‏ 
لكن يظهر مئه أخنيار القول النالث كا سنذكره 
فیا لمتن. 
المكاسب (للشيخ الأنصاري) ٠۲۸:۳‏ 
(۳) انظر الجواهر ۲۶۸:۲۲ 
() انظر حاشية ا لمكاسب (للسيّد اليزدي) ۸٦:‏ 
(0) انظر حاشية المكاسب (للخراساني ):۲۷ 
اظر منیة الطاب ٠.٤۳-۲۰‏ 
(۷ انظر مصباع الفقاحة ۱۹-۱۷۳ . 
انظر کتاب البیع (للإمام النمینی )۲۱۲-۲۱۱۰۱ 


نعم منع صاحب الكفاية وتلميذه النائيني 
ظهور ألكتايات في ذلك. وعلله الأول بضعف المع 
الكنائيء وضعفه يسري إلى العقد فيخرجه عن كونه 
عهدا موكد في حين بسنى باق المذكورين قبول 
الكنايات -كالجازات على ظهورها ظهوراً عرفاً 
قي إفادتها لتوئ العقد. 

ماهي ألفاظ الإيجاب والقبول المعهودة من 

الشارع؟ 

إا حتاج إل هذا البحث إذا قلنا بلزوم إيقاع 
العقد بالألفاظ المعهود استعال الشارع ها وأا بثاء 
تل صحة بقاع بکل لفظ له ظهور عرني في مفاده» 
قلاحاجة إليه. نعم لابأس به لعف ما استعمله 
اإلجبارع ق جذا الجال 

وعلى أبة حال فألفاظ الإ يجاب المعهردة هى: 

ا . 

قال الشيخ الأنصاري: «لاخلاف فيه نصا 
وفتوى. وهو وإن كان من الأضداد بالنسبة إلى البيع 
والشراء» لكن كثرة استعاله في وقوع البيع 
تە 

۲ -شریت: 

قال الشيخ الأنصاري: «ومنها لفظ "سريت" 
لوضعه له كا يظهر من احكي عن بعض أهل اللغة. 


المكاسب اللشيخ الأنصاري)۰:۳١۱-١١٠‏ 


بل قيل: لم يستعمل في القرآن الكرمم إل في البيع ٠»‏ 

م نقل عن القاموس ونه موضوعاً للد ین 
البيع والشراء. 

م استشکل فیه قائلاً: «ورتجا یستشکل فیه: 
بقّة استعباله عرفاًفي البيعء وكونه حتا جاًإلى 
المعنة, وعدم نقل الإيجاب به في الأخب 
القدماء»» م قال: «ولایخلو عن وجه»". 

وناقشه اليد الخوفي بقو 


يستعمل في القرآن اليد إل في البيع؛ لأتا لانسأم 
وقوع الاسستعالات المرفئة على خلاف 
الاستعالات القرآنيّة, ولو سلّمنا ذلك. ولل 
لانسلم تقديم الاستعالات المرفية سه 
الاستعالات القرآنية»ا". 

:تکلم-٣‎ 

قال الشيخ الأنصاري: «والأكثر على وقوع 
البيع به بل ظاهر نكت الإرشاد الاتفاق؛ حي 
قال: إله لايقع البيع بغير اللفظ المفق عليه 
ک: بعت" و ملّکت. 


() على عليه السيّد الخوئى بقوله: «وهو كذلك. كا يظهر 
لن راجع القرآن العظيم مراجعة تامةه. مصباح 
النقاهة ۲٠۲۳‏ . 

() المكاسب (للشيخ الأنصاري ۱۳١-۱۳۰۰۳)‏ 

مصباح الفقاهة ۲۱:۳. 


الموسوعة الققهية البيشرة ع۷ 


م استدل له بأ ابيع تقليك بالعوض. 
أن القليك يستعمل في 


أهبة بحيث لايتبادر عند الإطلاق غيرها. 


م قال؛ «وما قیل: من أَنٌ 


ن 


يتضكن المقابلة وبين اجرد عنهاء فإن اتصل بالكلام 
ذكر العوض أفاد الجموع المركب -بقتضى الوضع 
القركيي -البيع؛ وإن تجرد عن ذكر العوض اقتض 
تجريده الملكية الجانية»". 


٤-اشتریت:‏ 
إن استعمال ”اشتريت" معن بعت كا في 

رفت قد يقال بصځته کا في مفتاح الكرامة". 
لن الإشكال المتقدم في «شريت» يأتي هنا أيضاًء 
كا قال الشيخ الأنصاري. ولايندفع با قيل هناك: 


او وده في القرآن الكري؛ لأته لم يرد 


«اشتریت» معن بعت فيد" . 


ولكن رد السيد اموي ذلك؛ لوروده في قول 


آل 


فان الود بعدما أهلكوا أنفسمم بكفرهم 
بابي محمد ية نهم الله تعالء فقال: بلقا 


المكاسب (للشيخ الأنصاري) ۱۳۲-۱۳۱۳ 
() انظر مفتاح الكرامة ٠٠١:‏ 

.٠۳١١ انظر المكاسب (للشيخ الأنصاري)‎ r) 
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(4) البقرة: 


بة إلى ألفاظ الإيجاب. 

أا ألفاظ القبول فهي: «قبلت» و «رضيت» 
و «اشتریت» و «شریت» و «ابتعت» و «قلّکت» و 
«ملكت». وقال الشيخ الأنصاري: «لا إشکال فی 
وقوعه بها» 

ثم نقل الإشكال في وقوع القبول ب «بعت» 
مع اشتراكه في اللغة بين البيع والشراءء م قال: 
«ولعلٌ الإشکال فیه کالإشکال فی ”اشتریت' في 
الإجاب». 


ال تعتبر العربيّة في ألفاظ العقد؟ 

اشترط جماعة من الفقهاء" إيقاع السقد 
باللفظ العربيء لكن نفاء آخرون" وخاصّةرمن 
المتأخّرين والمعاصرين؛ لعدم الدليل عليه» وضعك" 
ما استدل به المشتر طون من قبيل: 


اظر اللكاسب (للشيخ الأنصاري)۱۳۳:۳-٤۱۳٠‏ 

(۲) حكي ذلك في مفتاح الكرامة ٠۹۲:٤‏ عن حوائي 
الشميدء عن السيّد عميد الدين» ومن قاله: العلامة 
فيالتسحرير ۲۷١١‏ والمقداد في نكاح التنقيح 
الرائع .١١:۳‏ وكنز العرفان ۷۲:۲ و افق الشاف في 
جامع المقاصد٤:0۹,‏ والشهيد الثاني في الروضة 


منہم؛ الشيخ الأنصاري فى المكاسب ۳١١٠ء‏ والسيّد 
اليزدي في حاشية المكاسب ۸۷:١‏ والنائيني في منية 
الطالب١:٠٠۲.‏ والسيد الخو في مصباح 
الفقاهة ۳۷-۳١١‏ والسيّد الخميني في 


١_أصالة‏ الفساد, فا شك في صحته لاعتبار 
قید فیھ فهو فاسد. 

۲ -والتأشي بالبي َة حيث كان يوقع العقد 
بالعري. 

٣‏ وعدم صراحة اللفظ غير العريي. 

٤‏ بل وعدم صدق العقد على غير العربي 

ووجه الضعف: أن الأول - وهو الأصل _ 
مندفع بعمومات وإطلاقات البيع. والأصل دليل 
حيث لادليل ومع المومات لمجال للتمسك به. 

والثاني مندفع بن البي ٤0ا‏ إا کان يوقع 
ن امتمع کان بجحتمعاً عريياً وهو 
لایر على عدم جوازه بغير العربي. 

اتال بأ مطابق كلمة بعت ف لنة أأخرى 


كاافارسية صعرع في المراد. فن بتوهم عدم صراحة 
وکر الي هو ترجمة «بعت» في البیع؟!. 
والرابع» بأ عدم صدق المقد على غير 
العربي معلوم البطلان؛ لوجود أركانه فيه. فان لكل 
قوم وة عقوداً وعهودأ وألفاظاً تدلّ علا 


خامساً - هل تعتبر الماضوبّة في الإيجاب 
والقبول؟ 
اختلف الفقهاء في اشةراط الماضوبّة في لفظ 
الإججاب والقبول» فذهب جمع منم إل 
() انظر: المكاسب اللشيخ الأنصاري ٠٠٠:١)‏ وهدى 
الطالب ٠-۲۱:۱‏ . ومصباح الفقاهة ۲۱۳۵۲۳ 


الاشتراط ا وجمع آخر -خاصة التأخُرين منهم - 
إلى عدمه. 

ومستند المشةرطين كا قيل -هو: 

١-دعوى‏ الإجماع على الاشتراط. 

۲ صراحة الماضي في الإنشاء دون غيره؛ 
لاحتال الوعد في المستقبل 

٣-انصراف‏ أدلّة إمضاء العقود إلى المتعارفة 
منهاء والمتعارف إيقاع العقد با لماي . 


انظر: الوسيلة:۲۳۷. والسرائر ٠-٤۹:۲‏ ۲۵. 
والشرائنع ٠١:١‏ . والتذكرة ۸:١١‏ واففتلف 0۳:۵ 
والتحرير ١:۲۷0.والدروس .٠۹٠:۳‏ واللمعة وشرحها 
۳ والتنقيح الرائع ۲١:۲‏ والمسالك ۱۵۳:۳ .وچا 
المقاصد٤:0۹.‏ والجواهر۲:۲۲٠٠.‏ ومنية الالال 
۲٤۷-١‏ بل ادعي عليه الشهرة في جسم اناد 
والمغاتيح . انظر الامش الآني 

() انظر: بجمع الفائدة ۱٤١۸‏ ومفاتیح اراح ۳٣۴‏ 
والمكاسب (للشيخ الأنصاري ٠۳١١۳)‏ لكن اشترط 
صراحة اللفظ المضارع في المطلوب من دون حاجة إلى 
قريئة المقام. 

وحاشية المكاسب الاسيّد اليزدي ۸۸:١)‏ وحاشية 
المكاسب (للإیراوفي)۲: ١‏ لكته اكت بن أصرحية 
الماضي من المستقبل والأمرء ومصباح الفقاهة 1۲-4۰۳ 
وکتاب البیع (للإمام المخمینی)۲۴۲-۲۲۱۰۱. وي قاف 
إليمم كل من لم يشةرط الصيغة أو اشترطها وم يشترط 
العربية فبا 
ونسبه العامة في الختلف ٠۳:١‏ إلى القاضي 
ابن البراج. لكمن م بتعرٌّض للاشتراط وعصدمه في 
المهذب ٠٠١:١‏ وكتابه الكامل ليس بوجود بين الأيدي 
فلا 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج۷ 
ورد النافون ذلك یا يلي: 
١-عدم‏ نحق الإجماع؛ لوجود اشالف. 


وعلى فرض تحققه, ل يحرز كونه إجماعاً 
بحتمل استناده إل الوجوه الاعتبارية المتقدّمة أو 


۲ -إن أريد من الصراحة صبراحة الماضي في 
الإنشاء وضعاً فهو غير ثابت؛ لان الماضي ظاهر في 
الإخبار, ون أريد صراحته جعونة القرائن. فهي 
ثابتة لغيره أيضاً 
ن التعارف ليس سيباً الانصراف حت 
تنصرف أدلّة الإمضاء إلى المتعارف من العقود( 

واستدلٌ الشيخ لنني الاشتراط ب: 

-إطلاق قوله تعال: أل اله النع ٠)‏ 

رة عن تَرَاض 4" وعموم قوله 
و فإن الإطلاق والمموم 
يشملان الصيغة با مضارع أيضاً 

۲ خصوص النصوص الواردة في البيع 
المتضئنة للإنشاء با مضارع» من قبيل صحيحة 
رفاعة النخاس. قال: «سألت أبا امسن موسى ل 
قلت له؛ أيصلح لي أن أشتري من القوم الججارية 
وأعطم المن وأطلبما أنا؟ قال: لايصلح 


مة. وهدئ الطالب ٤۲۵ ٤۲۳:۲‏ 


() البقرة:۲۷۵. 


(۳) الساء:۲۹. 


(4) 


بيع /أركان عقد البيع 
شراؤها إلا أن تشتري منهم مها وبا أو متاعاٌ 
فتقول طمم: اشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع 
بكذا وكذا درهما فإ ذلك جائز»"". 

وقوله #: «تقول هم: أشتري منکم...» تعلم 
للسائل كيفية إجراء الصيغة وقد أي الفعل فيه 
بالمضارع. 


وقريب منها معتبرة سماعة عن أي 
عبدالله 41 في شراء العيد الآبق ٠‏ 

ومن قبيل مضمرة سماعةء قال: «سألته عن 
الین بُشتری وهو في الضرع؟ فقال: لا. إلا أن حلب 
لك منه شک جة ا۴ فيقول: اشتر مني هذا اللبن الذي 
في السكرّجة وما في ضروعها بشن مسمی. فان لم 
یکن في الضرع شي٤‏ کان ما في السك جة» ٠‏ 

٣‏ - فحوئ النصوص الجوّزة لإنشاء عق 
النكاح با لمضارع. پا ما واه بان بن تغلب في 
كيفية نكاح المرأة متعة: قال: «قلت لأبي عبدالله غا: 
أقول ها إذا خلوت بها؟ قال؛ تقول 


الوسائل ٠٠۵۳:۱۷‏ الباب ٠١‏ من أبواب عقد البيع 
وشروطه, الحديث الأرّل. 

المصدرالمتقدم: الحديث ٠‏ 

() قال الطريحي بعد ذكر الحديث: «هي بض السين 
والكاف و الراء والتشديد؛ إاء صغ يؤكل فيه الئىء 
القليل من الآدم. وهي فارسية... قيل: والصواب فا 
فتع الراء» لأكه فارسي معرب والراء في الأصل 
مفتوحة». بجمع اليبحرين: «(سكرج». 

(4) الوسائل۷: 
وشروطه, الحدي 


E OTO O EE 


وفيه: «سكرجة». 


متعة على كتاب الله وستة 


موروثة. كذا وكذا يوماًء وإن شئت كذا وكذا سنةء 
يكذا وكذا درهماء وتسى من الأجر ما تراضيةا 
علیه, قلیلاً کان أو ثيا فإذا قالت: نعم فقد 
أو الاس هاا 
فإذا جاز عقد النكاح. بالمضارع فیجوز به في 


رضیت وهي امرأتك وا 


غیره بطریق أولی". 

ولكن نوقشت هذه الأولوية والفحوى 
باحةال اختصاص ذلك بالنكاح للتسهيل فيه كي 
لايقع الناس في الحرام". 

ركا نوقشت الروايات السابقة بضعف السند 
أو الإلالة بحملها عل القاولة* ونحو ذلك ولذلك 
تتل: لاحاجة للاسندلال بهاء بل يكن الاستدلال 
عر افطل ر با لإطلاقات والعمو مات اللذكور ة٠‏ 


الوسائل ٤١:١١‏ الباب 1۸ من أبواب المتعة, الحديث 
الأزل 

() انظر: المكاسب (للشيخ الأنصاري) ۱۳۸۲ ومصباح 
الفقاهة ,٠١٤١:‏ وكتاب البيع (للإمام الحميني) 
r‏ 

(۳) انظر هدئ الطالب ٤۲۹:۲‏ 

() انظر: منية الطالب ۲٤۷١١‏ وحاشية اللكاسب 
(للسيد اليزدي ):۸۸ ومصباح الففاهة ٤٠١١‏ 

)٠(‏ انظر: حاشية المكاسب اللسيّد اليزدي) ۸۸:1 وهدىئ 


.٤۲۹:۲ اطالب‎ 


سادساً هل يجب تقديم الإيجاب على 

القبول؟ 

اختلف الفقهاء ني لزوم تقديم الإبجاب على 
القبول ولهم فيه أقوال: 

القول الال -وجوب التقديم 

قال العامة «وف اشتراط تقدم الإبيا 
على القبول قولان. أشه رهما ذلك ٠»‏ 

م نسبه إلى الشيخ" وابن حمزة" وان 


إدريس ٣!‏ م اختاره هو. 

ومن اختاره: فخر الدين* والمقداد". 
والعقق الثاني" والنائينی ٠‏ 

واستدآوا عليه ب: 


١‏ -الأصل» وهو استصحاب بقاء ا ملك رع 
الشكّ في زواله بسبب تقد الإيجاب عل ابول 
قال العلامة: «لنا: الأصل بقاء املك عل ملك 
مالکه, فلا ینتقل عنه إلا بسبب شرعي» ولم ثبت 
كون العقد المنقدم فيه القبول سبباً شرعياً 
امختاف ۵۲:۵. 

(۲) انظر: الميسوط ۸۷:۲ والخلاف ۳۹:۳ المسألة 01 

(۳) انظر الوسيلة :۲۳۷ . 

() انظر السرائر :۲۵۰ . 

() انظر إیضاح | 
انظر التنقیح ۲٤:۲‏ . 


(۷) اتظر جامع المقاصد 1٠:٤‏ 


انظر منية الطالب ۲۵۰:۱ . 


............ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج۷ 
فيبق على الأصل»". 
ولاب لصحَة الاستدلال به من حمل المقود في 
لأوفوا بالعقود ونحوه على المقود المتعارفة. 
والتسابم بكون العقد الذي فم فيه القبول غير 
متعارف؛ ليخرج عن إطلاق الآية حت يجري فيه 
استصحاب بقاء الملكيّة وعدم ترب الأثر على 
العقد. وال فع فرض شمول الإطلاق. فلا جال 
للأصل العمل" 
۲ إن القبول مني على اللإيجاب؛ لأنته رضا 
به فلابدً من تأحّره. قال ذلك الحقّق الثاني ". 
۳-دعوئ الإجماع على الاشتراط 
نسب إلى الشيخ دعواء في الخلاف* لكن 
استشكل بعضه م" في استفادة ذلك من کلامه. 
القول الثاني عدم وجوب التقديم مطلقا 
وهو قول الشيخ في كتاب النكاح من 
المبسوط؛ حيث قال: «وأما إن تأخَّر الإباب 
وسبق القبول» فإن كان في النكاح. فقال الزوج: 
زجنا فقال: زرجتكها صح وإن لم بعد الزوج 
القبول بلا خلاف؛ حبر سهل الساعدي. قال 
() الختلف ٠۲:١‏ 
() انظر هدئ الطالب ٤۳۲:۲‏ . 
(۳) انظر جامع المقاصد ٠٠:٤‏ 
() انظر. 1١ ak‏ والمسالك ۱۵۳:۴ 
(ه) انظر الخلاف ۳۹:۳ المسألة 1ه . 
انظر: مغتاح الكرامة ٠4:4‏ والمكاسب ٠١١١۳‏ 


بيع /أركان عقد البيع ......... 


الرجل: زوٌجنما يارسول الله فقال: زوّجتكها ا 
معك من القرآن فتقدم القبول وتأخّر الإجاب. وإن 
کان هذا فی البیع فقال: بعنبهاء فقال: بعتكها صح 
عندنا... ي 

وتن وافقه على ذلك: ابن البراج - على ما 
نسبه إليه العلامة"" و الحقق الحلي؛ والعلامة 
ا لمل ف اللبايةا. ET‏ وال هیدان: 
الأول" الثاني" والأردبيلي*. والسيزواري. 
وصاحب الجسواهرا"٠‏ والسيد اليزدي ١‏ 
والایروانی" والسيّد امنوني"". وغير هم١‏ 


١‏ المبسوط .1۹١ :١‏ وانظر رواية مهل الساعدي في عوالي 
اللثالي ۲٠۳:۲‏ . الحديث۸. وسان البيهق ۲ کتاب 
النكاح» باب النكاح على تعل القرآن. وانظ 
هذا المضمون فی الکانی ۳۸۰۰۵ کتاب النکاج, پاب 
وادر فی اهر الحدیٹ ۵ 

() انظر الفتلف 0۲:۵ 

(۳) انظر الشرائع ٠۴:۲‏ 

() انطر نهاية الإحکام £٤۸:‏ 

(۵) انظر التحر یر ۲۷۵:۲ 

انظر: الدروس ۱۹١:۳‏ واللمعة وشرحها (الروضة 
الا 0 

(۷) انظر امالك ۱۵٤-۱۵۳۳‏ 

(۸ انظر مجع الفائدة ۱٤١:۸‏ 

() انظر الكغاية۹:۱٤٤.‏ 

۰۱ انظر ال جواهر ٠۲٠۵-۲۵٤:۲۲‏ 

انظر حاشية المكاسب اللسيّد اليزدي )۸۸:1 

۸۸:۲ انظر حاشية المکاسب (لاڑیروانی)‎ )١( 

۵٠:۳ انظر مصباح الفقاهة‎ (r) 

(۱) انظر هدئ الطالب .٤۹۵:۲‏ 


ويضاف إلبهم كلّ من لم يشترط اللفظ في 
عقد البیع» كالکاشاني'" والغراق ٠‏ 

واستدلوا على هذا القول ب: 

١‏ -الممومات السليمة عا يصلح 
لتخصيصها. الدالة بعمومها على صحة المقد» سواء 
تقدم الإبجاب أم تأخر مثل قوله تعالى: (أوضوا 
بالعقود). 

۲ -فحوی مادل على جواز تقدم الإیجاب 
في النكاح كروايتي أبان وسهل الساعدي 
المتقدّمتين. لأته إذا جاز التقدم في النكاح؛ وهو 
رطن الاحتياط. فجوازه في البيع وغيره يكون 
ری أو 

لكن قال العلامة رادا الدليل الفافي: 
اراتا انع من المساواة بين النكاح والبيع. 
وا سوغنا في النكاح؛ لضرورة لم توجد في البيع. 
وهي الحياء الحاصل للمرأةء فلا تبادر إلى تقديم 
الإيجاب فلهذا جوّزنا تقد القبول, بخلاف 
الییع» 

القول الثالث - التفصيل بين النكاح وغيره: 
وذلك بجواز تقديم القبول فى النكاح» واشتراط 


( اظر مفاتيح الشرا 
انظر مستند الشيعة ۲۵۹:۱٤‏ 

(۳) انظر: المکاسب ,۱٤۲:۳‏ وهدی الطالب ٤۳٣:۲‏ 
(4) اظر الختلف 0۳-0۲:۵. 


٩1 اتاج‎ 


تقد الإبجاب في سائر العقود 

ذکره في هدی الطاب لکن لم یحص 
قائله. 

ولعل وجه هذا القول أو الاحتال هو: أن 
العمومات لايصح القسك بها في مورد الشك. مثل 
تقديم القبول؛ لأتها في مقام أصل تشريع الحكم. لا 
بیان خصوصياته ليتمتك بعمومها في مورد الشكّ؛ 
فإذا م يصح القك بالعمومات تجري فيه أصالة 
الفساد. 

نعم لا قام الدليل ا لخاص على جواز تقدم 
القبول في النکاح, مثل روایتي بان وسهل. قاتا په 
فیه". 


القول الرابع - تفصيل آخر: 


وهو التفصيل بين كون القبول بصيمة مار ر 


فیجوز مطلقا؛ وبين کونه بغیرهاء فلا جوز مطلقا 
ذکره في هدئ الطالب أیضاً ولم یذکر قائله 
ولعلٌ وجهه هو: أن تقدم القبول بلفظ الأمر 
أي الطلب - ورد في روايتي سپل وأبان؛ وها 
وان کانا فی خصوص النکاح» لکن یتعدّیٰ عنہا إل 
غيرهما بالأولوية. 


۱۲ انظر هدئ الطالب ۸۰:۲ قال في بدو بحثه عن الموضوع 
مسقلا إن في المسألة احعالات خمسة. بل أقوالاً 
كذلك». وراجع الصفحة ٤۷۷‏ من المصدر تفسه 

(۲) انظر هدئ الطالب ۰:۴ ۸٤-4۸۱۔‏ 


#رالألفاظ الظاهرة ف إن 


................ الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج۷ 


ما تقديم القبول بلفظ آخر غير الأمر» فلا 
دليل عليه ولاتشمله العمومات والإطلاقات؛ 
لانصرافها إلى ما هو المتعارف منپاء وهو ماکان لفظ 
القبول فبها متأخَراً عن الإيجاب'٠.‏ 

القول الخامس - تفصيل ثالث: 

وهو التفصيل بين ألناظ القبول ففي عضا 
يصح التقدى» وي بعضما الآخر لايصح. وهو الذي 
ذهب إليه الشيخ الأتصاري» وحاصل ما أفاده 
-بتقریب هدئ الطالب -هو: 
ء القبول تارة يكون بلفظ: «مَلَكْتٌ» 
أو «َلَکْتٌ» أو «اشتریت» أو «ابتعت»؛ ونجوها من 
القلّك والقليك التبعي 

وأخرئ بلفظ «قبلت» أو «رضيت» أو 
«أمضيت» أو «أنفذت». ونحوها تما له ظهور في 


ان 
ان ! 


إتصاءالقلليك مع سبق الإ جاب بحيث لا ظهور له مع 


عدم سبقه. 
وثالئة يكون با هو ظاهر في الاستدعاء 
كلفظ الأمر مثل قول المشتري: «بعني الكثاب 
بكذا» وقول البائع له: «بعته اك بكذا». 
أا القسم الأول فيجوز تقديه على 
الإيعاب. 


ووجهه هو؛ أن السقد مقرم بالتزامين 
مرتبطین مبررین؛ وإیرازهما بحصل بافظي الإجاب 


إلى أمر آخر كالمطاوعة, إذ لا دليل على اعتبارها في 


انظر هدی الطالب ٤۸۱-٤۸۰۰۲‏ 


بيع / أركان عقد البيع S4‏ 


القبول؛ ليدل اللفظ علا بتأخرها عن الإيجاب. 
نعم المعهود من القبول باي لفظ کان -كونه 
متأخَراً عن الإبجاب غالبا وهذا قد بوجب بعض 
الإشكال فى الجزم بالقول بجواز التقدم في هذا 
الموردا 
وأا القسم الثاني وهو أن يكون القبول 
بلفظ: «قبلت» أو «رضيت» وتحوهماء فلا جوز 
تقدّمه عل الإجاب. 
ودليله عند الشيخ الأنصاري - على ما 
اد من کلامه -هو: 
١-الإجماع‏ المنقول عن التذكرة على عدم 
جواز التقدم. 

۲ -انصعراف عمومات البيع وإطلاقاته إلا 
المتعارف منهاء وما تقدم فيه القبول غير متعاراكة: 
فلا نشمله تلك العمومات. 

iE‏ القبول -الذي هو أحد ركني العقد 
العاوضي فرع الإبجاب؛ لأته عبارة عن الرضا 
بالإيجاب على وجو يتضتن إنشاء نقل ماله عوضاً 
عن المبيع. 

وتميارة رئ إو نظي « قلت 
و«ارضیت» لو لم یتقدمھا الإ یجاب لم یکن هما معن 
محصّل» بخلاف مالو قال: «اشتریت منك ذا بکذا» 


انطر: المکاسب ۱۵۳-۱۵۰۱۳ وهدئ الطالب 4۸۲:۲ 


اظر: انمکاسب ۱۳۲ .۱٤٤‏ وهدئ اظائب 4۸14۸60:۲ 


فاته يدل على نق القن في الحال في مقايل المييع. 
وأا الثالث. وهو: أن يكون القبول بصيغة 
الأمرء فقد اختار الشيخ عدم جواز تقديه عل 
الإيجاب؛ لأَنَ الأمر لايدل إل عل طلب المعاوضة 
والرضا بها لو وقعت, ولايدلٌ على نقل امن إلى 
البائع في الحال عوضاً عن المبيع. إذ المفروض عدم 
نحق الإبجاب قبله؟ 
رة الإجماع المدعئ ف المبسوط على جواز 
() ير بعض المحققين أن استعمال الأمر في مام المماماة 
ينصور على ثلاتة اقسام: 
أن يكون بععنيٰ طلب وقوع المماملة من البائ 
وآكه أو توافق مه البائع أرضي بالمماملة, من دون قصد 
"شاع القبول مقابل الإيجاب في المماملة. 


وي ينبي الإشكال في عدم كفايته عن القبول. 
الثاني ۔ أن يكون دالا على الرضا بالمأمور به - وهو الييع - 
لو وقع في المستقبل؛ من دون قص إل طلب رقوعه 

وهذا أیضاً لا یتحلٌق به القبول؛ اعدم کونه رطضا بنقل الف 
في الحال. 

الشالث أن يكون دالا على معنئ «اشتريت». لأ 
المشتري إذا قال: «بعني كذا بكذا» فهو يدل بالمطابفة 
على طلب ألبيع؛ ومن لوازمه حصول الإيجاب - أو بالأحرى 
طلب الإيجاب - من البائع. والقبول من المشتري. فكأ 
الملزوم - وهو البيع -دال على اللازم» وهو 
اقبول. وهنا يصح أن يأني البحث عن أن القبول: يجوز 


اللفظ الدال 


تقديمه أملا؟ رأنّا الفر ضان الأرّلان. فلا يصح البحث عن 
ذنك فیچما انظر هدی الطاب 4۸۹:۲ 


التقديم» بذهاب الأكثر إلى خلافه. 

م قال ما حاصله: أن عدم ا لجواز مب 
اشتراط الصيغة في البيع. وأمّا بناء على عدم 
اشتراطها وكفاية المعاطاة فيهاء فاللازم القول بجواز 
التقدي ولزوم المعاملة مالم يقم إججاع على عدم 
اللزوم» كا فبا لو خلت العاملة من الإنشاء باللفظ 
رأساء أو كان اللفظ المنشا به المعاملة عا قام الإجاع 
على عدم إفادته اللزو م٠‏ 


سايعاً -هل تجب الموالاة بين الإيجاب 

والقبول؟ 

من الأمور المبحوث عنها عند النتها ء6 
لزوم الموالاة بين الإججاب والقبول وعدم ر ˆ 

وامقصود من الموالاة هو عدم الفط ج 
الإيجاب والقبول, وقد اختلفوا في ذلك على قولين 
اجا 


القول الأول -اشتراطها على نحو الإطلاق: 
اشترط جملة من الفقهاء الموالاة بين الإبجاب 
والقبول مطلقاً من قبيل: الشيخ الطوسي في كتاب 
الخلع من المبسوط ٠‏ ثم العامة" ثم الشهيد 


۱ انظر: المکاسب ۱٤۹-۱٤۵۳‏ وهدئ الطالب .٤۸۹:۲‏ 
انظر المبسوط .۳١۲:٤‏ 
نظر: القواعد ٠١١:۴‏ و١١١‏ ونهاية الإحكام۲:٠£0.‏ 


اللوسوة افقو النيترة ج۷ 


الأول ثم المقداد'" ثم احق الثاني“ م الشهيد 
ألشاني“ وتبعهم فقهاء آخرون» كصاحب 
المجواهر؛ والنائيني". والإصفهاني'"٠‏ وهو 
الظاهر من السيّد اليزدي ف الحاشية". 

واستدآوا على ذلك پأمور: 

١‏ ما ذكره الشيد الأول وهو: «أنٌ الموالاة 
النقد وأو وهي هاجو فة من ضهان 
الاتصال بين المستثنى والمس منه..". 

ووجه الاستدلال هوء: أن الارتباط بين 
المستتتى والمستتنى منه ّا كان في غاية الوضوح؛ 
ولأجله تعتبر الموالاة بينهاء بحيث لو قر شخص 
یال لشخص آخر. م استشنی منه مقداراً بعد مدّة 
ول لم يقبل منه الاستفناء. فلذلك صار الاستثناء 
فبقال بلزوم الموالاة 
والارتباط بين كل ماهو من قبيل الاستفناء الذي 
منه العقد المركب من الإيجاب والقبول 


(۱) انظر الدروس ۲۹۶:۲ و ۱۹۱:۳ 

اظر التنقیع الرائع ۲٢۲‏ 

(۳) انظر جامع المقاصد ۵:8 و۷۸:۱۲ 

() انظر: الروضة اة ٠5:۳‏ والمسالك ۱1 و٤۲۸.‏ 
() انظر الجواهر ۲٠۵:۲۲‏ 

انظر منية الطالب ۲۵۱:۱ 

(۷) انظر حاشية المکاسب (للاصنهانی) :۲۸۵-۲۸ 
(۸) انظر حاشية المكاسب (للسيّد اليزدي)١:٠٠.‏ 

(۹) القواعد والفواند ۲۳٣:۱‏ القاعدة ۷۳ 


بيع / أركان عقد البيع و 


٣‏ ما ذكره النائينی. وحاصله: أو كل عقد 


وبعبارة أخريٰ يتضكن حذف الإضافة والعلقة 


الملكية من البائع ونقلها إل المشتري. ولذلك ينبغي 
أن يكون الحلا منقول إليه موجوداً بالفعل» ومع 
وجود الفاصلة بين الإيجاب والقبول تبق هذه 
الإضافة من دون محل ولو 
وهو غير صحیح'. 

٣‏ ماذکره الإصفهاز 
والقبول حيث إّها قان بأثر. 
جه حدق 
كونها على نحو من الاتصال المرفيء فكأنه كلام 


قضيرة من افزرمن؛ 


» وهو: «أنّ الإيجاب 
فلهما بنظر الممرف 


ن الواحد قام بأثر واحد فلابد من 


واحد بوحدة اتصاليّة يقوم بأثر واحد..٠٠‏ 

القول الثاني -اشتراطها على نحو الإجمالءً 

اشترط بعض الفتهاء الموالاة بصورة إجالية. 
لا مطلقاء معنئ أتته ينبغى انحفاظط صورة العقد على 
أي تفدير؛ ومع حصوله لا يض الفصل بين الإعجاب 
والقبول؛ لشمول العمومات والاطلاقات له فالمدار 
إذن على صدق عنوان العقد على ما يصدر من 
الموجب والقابل؛ وإن كان بين الإيجاب والقبول 
فاصلٌ زمني. 


() انظر منية الطالب ۲۵۱:۱. 
(۲) انظر الحاشیة على المکاسب (للاصفهانی)۱: ۲۸۵-۲۸٤‏ 


بناء على ذلك صحَح بعض هؤلاء العقد ثل 
حاتف والتلغراف والكتابة ونحوهاء إذا أحرز فيها - 
أي الكتابة عدم انصراف البائع عن بيعه في 
الفاصلة الواقعة بين الأمجاب والقبول. 

وذهب إلى هذا الرأيء السادة: ا لمعك“ 


5 WLR 
٩مه والخونی؛ والخمینی؛ وغیر‎ 


ثامناً هل يشترط التنجيز في العقد؟ 
التدجيز في المقد أو الجزم فيد هو: عدم تعليقه 
على شيء» كقول البائع: «بعتك الدار ذا دخل شہر 
رزیکفیان». حیٹ علق بیع الدار على دخول شر 
ارمظان) 
والبحث عن اشةراط التنجيز في مطلق العقود 
الاعات شوف ياق عند الكلام عن العقد. 
وإانبحث هنا عن اشتراطه إجالاني خصوص 
البيع. فنقول: 
اظر: ستهاج الصالحین اللسید الحکیم)۲۱:۲. كتاب 
التجارة, الفصل الأرّل. المسألة ۳ والمستمسك ۳۷۹:۱٤‏ 
انظر منهاج الصالحين (للسيد ا ٤:۴)‏ كتاب 
التجارة. الفصل الأول المسألة۹:. ومصباح 


الفقاحة 0۸-01:۳ 


(۳ انظر: کتاب البیع ۲۴۲-۲۲۷۰۱ وتحرير الوسيلة 


.٣ةلأسملا كاب البيع.‎ ١ 


() اظر هدئ الطالب ۵۲۰۰:۲_-۰۲۳. رإرخاد الطالب ۱۱۷:۱. 


إن أكثر الفقهاء -على ما قاله الشيخ 
الأنصاري وغبر 0ل 
في عقد البيع؛ نعم ذكروا شرطيته فى مطلق العقود 
عند الكلام عن بعض العقودء كالوكالة والوقف 
والنكاح والبة ونحوها 


قوا إلى شرطية النجيز 


وقد اختلفت كلماتهم من جهة أن التنجيز أو 
الجزم شرط في صحة العقد. أم التعليق مانع عن 
صځته؟ 

فبعضهم جعل الشرط هو التنجيز أو الجزم. 
ثم رتب عليه عدم صحة التعلبق. والبعض الآخس 
جعل التعليق مانعاً من الصحة رأساً 

وقيل: «تظهر المرة في حال العاكار فل 
شرطبّة التنجيز لا أصل لإحرازه. لأر مكانيية 
التعليق؛ فإلّه تجري فيه أصالة عدم تحقّقه»". 

ووجهه: أن العرط أمر وجوديّ لاب من 
إحرازه. ولايحرز بالأصل لكونه مسبوقاً بالعدم» 
بخلاف المانع؛ فان عدمه مساو لوجود الممنوع. 
فيمكن إحرازه بالأصل. أي أصالة عدم المانع؛ وبه 
يثبت وجود الممنوع, وهو العقد فما نحن فيه "". 


انظر: المکاسب ۱۹۳:۳ وهدئ الطالي :0۲۸. 
(۲) هدی الطالب .0۷٤:۲‏ 
(۳) انظر هدئ الطالب 0۷۶:۲. 


................. الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج۷ 


صور التعليق في العقد: 

ذكر الشيخ الأنصاري ثانية صورا“ 
في العقد؛ لأ اعلق عليه إا معلوم المصول أو 
مشكوك الحصول. وك منها ّا أن يكون كذلك 
حين العقد أو في المستقبل. وفي كل منها إا أن يكون 
اعلق عليه ما تنوف عليه صحَة العقد شرعاً -مثل 
کونه ملوك أو له 
من الك أو كون المشتري من يصح تلكه, ومو 
ذلك -أو يكون أجنبياً عن العقد. 

هذه صور التعليق إجمالا. وتفصيلها كالآتي 

الأولى -أن يكون اعلق عليه ا توف 
عليه صحَة العقد شرعاء ومعلوم الحصول حين العقد. 
معل أن يقول: «بعتك هذا إن كان ملكي». فا معا 
علي وهو کونه ملکاًللبالع - ا ترف عليه صخة 
المقد؛ لأته لابيع إلا في ملك والفروض كونه ملكا 
له معلوماً حال العقد 

الثائية -أن يكون المعلق عليه جا تتو قف عليه 
صحة العقد. ومعلوم المصول مستقبلاً كالضلم 
والتسلم في بيع الصعرف. مشل أن بقول: «بعتك هذا 
الدينار بكذا درهم إن تسلمته وسلمت إل 


شرعاً أو با يصح إخراجه 


الدراهم». 
الثالئة -أن يكون المعلق عليه عا تتوفّف عليه 
() وقد أاها بعضمم إل أكثر من ذلك بكثير. انظر مصباح 
الفقاهة 10-1۳:۳ وهدىئ الطالب 0۷1:۲. 


بيع /أركان عقد البيع SEMEL‏ 


صحة العقد مع كونه محتمل المحصول حن السقدء 
كقول البائع: «بعتك هذا بكذا إن كنت بالغاً فعلاًه» 
ولم بعلم بلوغ المشتري. 

الرابعة - أن يكون المعلق عليه ما تتوقّف 
عليه صحة المقد» مع كونه محتمل ا لحصول في 
المستقبل» كقول البائم: «بعتك هذا بكذا إن ملكته 
غد ولم يعلم كه دا 

الخامسة -أن يكون المعاق عليه عا لا تنورف 
عليه صحة العقد, وكان معلوم الحصول عند العقد. 


مل أن بقول البائع: «بعتك هذا بكذا إن كانت 
تجارتى رابحة». وكان رجه فى التجارة معلوماً لدئ 


إذاكان اليوم هو 


المتبايعين, أو يقول: «بعتك. 
الجمعة»» وكان كذلك. 

السادسة -أن يكون المعلّق عليه ما لاتت وَل 
عليه صحَة العقدء وكان معلوم احصول في المستقبل. 
مثل المثال السابق مع فرض كون زمن الربح في 
المستقبل أو كقول البائع يوم الخميس: «بعتك هذا 
بكذا إن صلبت الجمعة». 

السابعة - أن يكون المعلق عليه عا لاتتوقف 
عليه صحَة العقد. وكان محتمل الحصول حين العقد. 
مثل أن يقول: «بعتك هذا بكذاء إذا كان والدي قد 
جاء من السفر»» وکان بجیئه حتملاً 

الثامنة - أن يكون المعلق عليه ما لات 
عليه صحة المقد, وكان محتمل الحصول في المستقبل. 
كأن يقول يوم المميس: «يعتك هذا بكذا إذا جاء 


كانت هذه هي الصور المانبة التي ذكرها 
الشيخ الأنصاري. أضاف إلها: أن التعليق قد 
بكون صرحا به في العقد كا في الأمثلة التق 
لازماً له كقول البائع: «متكتك هذا بهذايوم 
الجمعة». فإ ايع معلق على تحقق بوم الجمعة إمافي 
الحال, كا إذا كان زمان الإنشاء يوم الجمعةء أو في 
الاستقبال. كا إذاكان الإنشاء يوم ا خميس. 


ةو 


الصور التي يكون العقد فيها صحيحاً أو 


طلا 
ولا -الصور التي يصح فبها التعليق: 
إلصوزالتي صرح الشيخ الأنصاري بصحة 
العقد فما هي: الأول والنامسةء حيث يكون العأ 
عليه معلوم التحفّق حين العقد, سواء كان تا توف 
عليه صحة العقد أم لا. 


ووجه الصحَة هو أن التعليق فبها صوري 
ووجوده کالمدم فلاینع من تأثير المقد حين 
صدوره من المتعاقدين 

وقد نقل دعوئ عدم الخلاف في صحتها عن 
بعض الفقهاء. 
ثانياً -الصور التي ببطل العقد فما: 
الصور التي صرح الشيخ ببطلان المقد فبا 


هى: السأدسة والسابعة والثامنة. 


8 السادسة. فلشمول معاقد الإجماعات 
المنقولة ما. لكونها داخلة في معقد إجماعهم على عدم 
جواز التعليق. 

وما السابعة والثامنة؛ فلكو نها القدر ١‏ 
من معقد إجماعهم على شرطيّة التنجيز ومانعية 
التعليق عن صحة المقد 

فالا -الصور الي يظهر ترد الشيخ 
الأنصاري فبها: وهي الصورة الشانية والشاة 
والرابعة» حيث يكون المعلق عليه ما تتوقّف 
صحَة العقد ولم يكن معلوم الحصول عند العقد. بل 
كان حتملاً حصوله عند المقد. أو معلوماً حصو له ر 
تملا في المستقبل» فاستظهر أَوَلاً بطلان الغا ا 
إطلاق کلام التپاء. لکنه استظهر من كلاو لای 
الطوسي في البسوط ميله إلى عدم البطاكئ ا 
قال: إله م يتحقّق الإجماع على البطلان ٠‏ 

والظاهر من السيّد المشوني - تبعاً لشيخه 
النائيني-القول بصحة جميع صور الشعليق إل 
الثلاة التي تقدّم عن الشسيخ بطلان المقد فما: 
لشمول معقد الإجماع ا 

كا أ الإمام الحميني لم يعتبر التنجيز في 


انظر:المکاسب ۱۹۸-۱۹۷۲۳. وهدئ الطالب 0٤۷:۲‏ 
١‏ انظر منية الطالب ۲۵۵:١‏ 
(۳) انظر مصباح الفقاحة 10-1۲:۳ . 


٠...٠...‏ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 


العقود والإيقاعات مطلقاً فيصح التعليق قبها عنده 
بجميع أحائد. 

وذهب إلى عدم البطلان مطلقاً بعض آخر 
ایض 


الدلیل على شر طت | 

استدل الفقهاء على شرطية التنجيز ومائعية 
اتعليق بأدلة شير إلا وإلل ما أورد عليها إجالا. 
وهي کا يلي : 

:عامجإلا-١‎ 

دعوئ الإجماع على اشتراط التنجيز في 
خصوص البيع قليلة. » وها استفید من دعوی عض م 
ا و ا 

: ت 

ارط ني فهي تثبت قالع ر أو كالرالة. 

فثلاً تقل السيّد الماملي عن فخرالدين في 
ق الوكالة على الشرطل 
لايصح عند الإمامية. وكذا ساثر المقود جائزة 
كانت أو لازمة»". 

والعبارة ليست نصّاأفي دعوى الإ ماع كا هو 
ظاهر. 

وقال اتيد الشافي عند تقسم الأمور 


شرح الإرشاد قوله: 


انظر کتاب البیع (للإمام ا مخمینی)۲۲۲:۱-٣۲۳.‏ 
انظر هدئ الطالب 0۸٦-0۸6:‏ 
(۳) مفتاح الکرامة ۵۲۱۷ 


بيع /أركان عقد البيع ا 

بالنسبة إلى قبول الشرط والتعليق: «الثالت: ما بقبل 
الشرط ولايقبل التعليق عليه كالبيع. والرهن. 
والصلح, والإجارة. فإنها تقبل الشروط السائغة. 
وعلّل عدم صحَة تعليق هذه العقود على الشرط مع 
الاتفاق عليه بأنٌ 


والعبارة صريحة في دعوئ الاتفاق على عدم 
قبول هذه العقود للتعليق. 

وقال صاحب الجواهر بالنسبة إلى الوكالة: 
«من شرطها أن نقع منجزة كغيرها من العقود. 
بلاخلاف أجده فیهء بل الإ جماع بقسمیه علیه ٠»‏ 


وظاهرء أن الإجماع منعقد على شرطية 
التنجيز في مطلق العقود. 

هذا مضافاً إل دعوئ بعض الفقهاء الإجاع 
غلى شرطية التنجير فيالوكالة'" مع غض النظر عن 
قياسها بسائر العقود, التي يستفاد متها أولوية 
الإجماع على اشتراطها في عقد البيع. 

ولكن ناقش فقهاء آخرون هذا الإجماع - 
على فرض تحققه -: بأنته لم بحرز كشفه عن قول 
المعصوم# أو فعله أو تقريره ليكون حجّة شرعية. 
بل يحتمل أن يكون مستندأًإلئ الوجوه والأدلّة 
الأخرى التي ذكرها الفقهاء لاعتبار التسجي ز١‏ 


() تهید القواعد:۳۲٠-0۳۳.‏ القاعدة ۱۹۸. 

الجواهر ۴۵۲:۲۷ 

() انظر؛ الشذكرة (الحجرية) ١١١:١‏ وجامع المقاصد 
NMA‏ 

.0۷۷:۲ وهدئ الطالب‎ 11:١ انظر: مصباح الفقاحة‎ )٤( 
٠۲۴:۲ وارشاد الطالب‎ 


1A1 


بل قال بعضهم؛ «وآمّا تحصيل الإجماع أو 
الشهرة المعتبرة في هذه المسألة التي للعقل فيها قدم 
راسخ فغیر مکن, وهذا ترئ تشبهم بالدلیل العقلی 
أو العرفيء مع ما يقال: من أن المسألة لم تكن معنونة. 
وإ استندوا إلى باب الوكالة والوقف ونحوهماء٠.‏ 

۲ - دعوى انصراف العمومات عن العقد 

المعأق: 

قال النائيني بعد المناقشة في دعوئ الإجماع 
ما تقدم: «نعم» يكن أن يقال: إن التعليق ليس ما 
جرئ عليه العرف والعادة في الأمور المهدية 
والعقود المتعارفة بين عامّة الناس. 
ية إليه أحياناني العهود الواقعة بين الدول 
واللو. فلا يشمله أدلّة العقود والعناوين؛ لكونه ا 
یش فی صدقها علیه»". 


ونوقشت دعوئ الإنصراف ب: 
1 


أن الانصراف إا يت في المطلقات دون 
السموماتا مثل «(أحل الله اليح و (أوقرا 
بالغقود. فلا مانع من شمو هما للعقود المعلقة 


کتاب البیع (للإمام امین )۲۴۲۵:۱۔۲۳۹ 

() منية الطالب ۲٠۵۵:۱‏ 

(۳) ولعلٌ وجهه؛ أن من مقدّمات الحكة التي يبتني عليها 
الإطلاق هو عدم وجوه القدر المتيقن في مقام 
التخاطب» والانصراف بوجب أن يكون انضرف إليه 


أا العموم فدلالته على المموم بالوضع لامقدمات 
الحكة. فليس قيه ما يستدعي الإصراف. 


. WAY 


والحکم بصختا 

ب م عل فرض تاميّة الکری وإمكان 
الانصراف في العمومات. لقول بمنع الصغرئ» 
فلانسلّم بأنٌ القود المعلقة غير متعارفة, لوقرعها 


إجمالاء كتعليق البيع على إجازة الأب. أو الصديق. 
أوالجارء وجو ذلك. 
٣-اقتضاء‏ سببية العقد لمضمونه عدم 
التعليق: 


قال صاحب الجواهر بعد أن اشترط التنجيز 
وعدم التعليق: «لمنافاته"" مادل على سببية العقد. 
الظاهر فی ترتّب مسبّبه علبه حال وقوعه» فتعلیق 
1 


بشرط من المنعاقدين دون الشارع معار ضا 
لذلك... ٠‏ 

وحاصله: أنّ ظاهر الأدّة الإمضائية للمتر 
هو ترتّب أثرها بعد العقد مباشرة» و هو يبن عل 
عدم تعليقه فع كونه معلقاً لا تشسمله تلك الأدلة 
لازمان صدور العقد ولا بعده» ومع عدم الدليل على 
امضاء العقد وصحته تجري فيه أصالة الفساد! 

هذ وناقش الشيخ الأنصاري هذا الدليل 
بوجوه» منها: أن دليل صحة السقود لم نحص قي 
مثل «أوفوا بالعقود) حى بقال: إِنٌ مقتضاء ترب 


انظر: مصباح الفقاحة ٠۴‏ 

() أي التعليق. 

(۳) الجواهر ۲۵۳:۲۲ وانظر ۳۵۲:۲۷. 
() انظر هدئ الطالب 000:۲. 


الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 


جَارَةً عن تَرَاض). و «الناس مسلطون على 
أموالهم...»" فهي تدل على صحة عقد البيع 
ولزومه سواء کان العقد منجَاً ام معلَقاٌ 

وعلن فرض الانحصارء فإِنّ «(أوفوا 
بالعقود) إا يدل على لزوم الوقاء جدلول المقد مهما 
کان» فان کان منجَزاًفبعد العقد. ون کان معلا فبعد 
حصول المعلق عليه" . 

٤‏ -منافاة توقيفيّة العقود للتعليق 

واستدل على عدم جواز التعلیق 


لمقود 


والإيقاعات توقيفبة معن أن مشروعيتها تتوقف 
على إمضاء الشارع هاء ولم يدل دلبل شرعيّ على 
جواز التعلیق فی العقود ليؤخذ به 

2 د الشيخ الأنصارى: بأنٌ إطلاق أدلة 


رها کافی في مشروعية مطلق العقود: المنجّرة 
ولم 
٠‏ -منافاة التعليق للجزم بالإنشاء: 
وحاصله: أن النعليق يناي الجزم بالإنشاء. 
فإ الإنشاء كالإخبار لايعقل عليقه عل شيء. 


۲ عوالی اللآلی ۲۲۲:۱ الحدیٹ ٩۹‏ 
أقول: جعل الحديث من أدلة التشريع العامة مثل 
«أوفوا بالعقود# إا هو على مبنى صاحب الجواهر 
وعاشاة معد حيث جعله من أدلة صحَة المعاطاة في 
Nite‏ 
(۲) المکاسب ۱۷١۱۷۰:۴۳‏ 


(۳) انظر المکاسب ۱۷۲:۳ 


بيع / أركان عقد البيع و 


فإتما يوجد, أو لايوجد. 
أ ان لازم التعليق في الإنشاء 
قبل وجود المع عليه, مع أن 
الفرض وجوده ججرّد العقد, وهو تناقض. 

ورده الشيخ الأنصاري: بأنٌ نفس الإنشاء 
غير معلقء وإما اعلق هو المنشاً وهو المبادلة في 
ا فالبائع يوجد الإنشاء بإجراء صيغة العقد. 
يتم وجود الإنشاء ول یکن وجوده مقا 
ي“ وأا المع هو لمشأ" وهو المبادلة 


وبعبارة خر 
عدم وجود الإنشاء 


تاسعاً هل يشترط التطابق بين الإيجاب 
والقبول؟ 


الظاهر من كلاتهم أن التطابق بين الإي ار 


والقبول ما لاإشكال فيه من حيث الكبرئ 
من القضايا التي قباسانہا معها كبا قبل 
يتحقق القبول الذي هو من أركان العقد'" 


() انظر المكاسب ۷١:۳‏ ونسب هذا الوجه إلى العامة في 
التذكرة. وعبارته فيها عند ذكر شرائط البيع هي 
«الجزمء فلو على العقد على شرط لم يصح وإن كان 
الشرط المشية؛ للجهل بشبوتها حال العقد وبقائها مدته». 


الأنصاري: «ووجه هذا الاشتراط واضح. 
وهو مأخوذ من اعتبار القبول» وهو الرضا بالإججاب» 
المكاسب 1۷١:۴‏ وقال النائينى: «لاعضق أن اعبار 
الطابق من القضايا التي قياساتها معها». منبة 
الطالب .۲۵1:١‏ وائظر: مصباح الفقاحة ۷٠١‏ وكتاب 
البيع (لامام الخمینی )۲۳۱:۱ وهدى الطالب ۵۹۹:۲ 


NAN ticrascssedertesgdaatasisanaoedeoaniehnê 
وإكا الكلام في تشخيص صغريات هذه‎ 
الکبری ومصادیقهاء فنقول: إن بعض الفقهاء كالسید‎ 


الخو ذكر صوراًللتطابق» وهي: 

الأول - أن يكون التطابق من حيث عنوان 
المعاملةء كأن يقول البائع: «بعتك الكتاب بكذا»» 
فيقول المشتري: «قبلت البيع بكذا»» فورد المعاملة. 
E‏ اوقال 


بأن قول البائع: «بعتك الكتاب بكذا»» فيقول 
المشستري: «قبلت بيع الكتاب بكذاء» ما او قال: 
بلي بيع القالم بكذا» م يصح؛ عدم التطابق في 


a 


الإلئة - أن يكون التطابق من حيث البائع 
والمشتري, فلو کان البائع قاصداً بيع داره من زيد. 
فقبل زید شراء الدار من قبل عمروء م يصح 

ويتأكّد ازوم التطابق بين المشتري والبائع فا 
إذاكان أحد طرف امعاملة -الفن أو المعمن _كلياًفي 
الذَمّة؛ لاختلاف ذمم الأشخاص. 

الرابعة -التطابق بين الإيجاب والقبول من 
حيث الشرائط المذكورة في المقد. كا إذا اشترط 
البائع ف العقد شرطا وقبل المشترى شرطاً آخر 
اباتع 


غیر ما ذکر 


انظر: المکاسب ۱۷۵:۳. ومنية الطاب ۲۵۹:۱۔۵۷٠.‏ 


ومصباح الفقاهة ۷۲:۳ 


وف لزوم التطابق في هذه الجهة خلاف, يظهر 
من بعضهم عدم لزومه» بناءً على أن ذكر الشرط في 
العقد ودلالته على مفاده من باب تعدد المطلوب» 
فإذا بطل الشرط بسبب الاختلاف بين البائع 
والمشتري لم بطل أصل البيع. 
المخامسة -التطابق بين الإيجاب والقبول في 
المبيع والمن؛ ولذلك فلو قال البائع: «بعتك 
داري بخمسین ديناراًه فقال الم تري: «اشتريت 
نصفه بخمسة وعشرين دينارأًه لم بحصل التطابق ٠‏ 

وأرجع السيّد اوي هذه الصورة إلى 


الصورة السابقة؛ لأن معنى بعتك داري خميڻ 


دينارا هو: «يعتك نصف داري بخمسة وعفرين 


دينارأء بشرط أن ينضم إليه التصف الآّخر مين 


الدار» فإذا قبل المشتري البيع في نصف الدار ك [ 
فكأنه لم بتطابق قبوله مع إبجاب البائع في الشرط 
فن قال هناك بالبطلان بقول به هنا أيضاً ومن قال 
بصحته هناك وبفساد الشرط يقول بصحته هنا 
با" 


(۱) انظر هدئ الطالب 0۹۸:۲ فانه قوی صحة العقد كا أن 
الظاهر من حاشية المکاسب (للاصفهانی) ۲۹۱:۱ صخته 
أيضاً 


انظر المكاسب ۱۷۵:۳. رمنية الطالب ۲۵۷:۱ 
(۳) انظر مصباح الفقاهة ۷٤٠‏ 


ن العقد لابنعقد إلا بفعل الا 


الموسوعة الفقهية النيشرة /ج۷ 


عاشراً -صدور العقد حال أهلية المتعاقدين 

ل: 

من الشروط التى ذكرها الفقهاء 
يصدر العقد من المتعاقدين حال كونها مستاهلين 
لذلك, وأن ببقيا على ذلك حى إقام العقد. 


للإججاب ولم بكن القابل أهلاً للقبول ف ذلك الحبنء 
لم نعقد العقد, وكذا لو خرج الموجب عن الأهلية 
بعد صدور الإيجاب منه» وقبل صدور القبول من 
القابل. وكذا الأمر بالنسبة إلى القابل إذا خرج عن 
الأهلية بعد الإبجاب وقبل القبوا 
کتیر :۱ 

وقال النائينى: «لايخق أن هذا الشرط أيضاً 
كالشرط السابق من القضايا التي قياساتها معها.. 


u. 


لکن یری السيّد الیزدي؛ «أته لا دليل عل 
هذه الكليةء وعدم صدق المعاقدة والمعاهدة إا يته 
في بعض الفروض, كا لو كان المشتري حال إبجاب 
البائع غبر قابل للتخاطب من جهة الإغماء أو النوم 
أو الججنون, وأا في بتية الصور فئمنع عدم 
الصدق...»". 

فصل السيّد الخوني بين البائع والمشتري. 
اظر المكاسب (للشيخ الأنصاري) ٠۷۷:۳‏ 
(۲) منية الطاب ٠٠۷:۱‏ 


۳۲ حاشية المكاسب (للسيّد اليزدي ٠۲:)‏ 


بيع /أركان عقد البيع apa‏ 


بعنئ أنه لو كان المشتري فاقداً لشرائط الصحة 
حال الإججاب م صار واجداً ها صح العقد. كا إذا 
أوجب البائع وكان المشتري نانا أو مغمّ عليه م 
استبقظ ووعيٰ وقبل البيع صع؛ لأ المناط في البع 
إا هو ارتباط القزام البائع بالتزام المشتري» ومع 
رجوع أهلية المشتري وقبوله للإيجاب يحصل هذا 
الارتباط, فتشمله العمومات والمطلقات الدالة على 
صحة البيع. 

كا تدلٌ على ذلك السيرة المتعارفة بين 
التجارء حیث ببيعون ويشترون بالمراسلات. فإلّه 
قد يكون المشتري عند إبجاب البائع انماً وغير عالم 
بالإجاب أصلاً 

نعم يشترط المكس, وهو بقاء أهلية البائع 
والموجب عند قبول المشترىء فلو خرج الموج 
عن الأهليّة عند قبول المشتري لم يصح لكي 
يستثنى منه مل النوم والغفلة. فإِلّه لإيضر 
وجودهما في کل ملهباء علد صدور الإجاب أو 
القبول من الطرف الآخ ر 

ويرئ الإيرواني: «أحه لايعتير في تحقّق 
مفهوم المعاقدة إلا وجود الشرائط المعتبرة في ل 
امتماقدين حال إنشاء نقسهء نعم لو ارتفع رضا 
الموجب بالمعاملة حال لحوق القبول من الآخر لم 
پبعد عدم صدق المعاقدة. بخلاف مالو مات أو جر 


أو أغمي عليه, فإ كل ذلك غير مانم من تق 


() انظر مصباح الفقاهة ۷1-۷٥:۳‏ 


مفهوم المعاقدة عند قبول الطرف الآخر»". 

ووافقه الإمام الغسيني حيث أله برئ: أن 
مقتضئ القواعد عدم اعتبار هذا الشرط نعم لاب 
من يقاء رضا ا لموجب حين قبول المشتري في صحة 
العقد فعلا". 


تنبیه (1): 

قال الشيخ الأنصاري؛ «... ثم إلّم صرّحوا 
بجواز حوق الرضا لبيع لكر ومقتضاه عدم 
اعتباره من أحدها حين العقد» بل يكن حصوله 
يعده. فضلاً عن حصوله بعد الإعجاب وقبل القبول» 
الإ أن يلرم بكون الحكم في المكرء على خلاف 
القاعدة| لأجل الإجماع»"٠‏ 

ومفاد کلامه: أن الإجماع على صحة عقد 


کیاد إا رضي به بعد العقده جعله مستقنی من 
شرطية بقاء الأهلية ف المتعاقدين حت تام العقد. 
تنبیسه (۲): 
قيل: إَِ أل من تعرّض للعرط المتقدم هو 
السيخ الأنصاري. ولم نظفر - والكلام للقائل - ممن 
تعض له قبله. ولل عدم التعرّض له لأجل عدم 


ک 


كونه شرطاً زائداً عل أصل المقدا“. 


حاشية المكاسب (لاويرارني ٠١۷:۲)‏ 
() کتاب البیع اللجمام المنمینی) ۲۳۹-۲۳۸۱ 
(۳) الکاسب اللشيخ الأنصاري) ٠۷۸:۴‏ . 


(4) هدئ الطالب 1۰۷:۲ 


الركن الثاني -المتعاقدان: 

وهما اللذان يتوليان طرفي العقد أي البائع 
والمشتري في عقد البيع. وقد ذكر الفقهاء 
نشير إلبها فيا يأقي. وسوف نستوعب البحث عنها 


عند الكلام عن «العقد» بصورة عامة 


شروط المتعاقدین: 

الشرط الأول العقل: 

لا إشكال ولاشبهة في توف صحة الببع على 
كون التعاقدين عاقلين؛ لأ الجنون مسلوب المبارة 
والإرادةء فلایتر تب الأثر عل عبار ته 

هذا بالنسبة إل المنون المطبق وهياللي 


لايفيق في بعض الأزمنة. أمّا انون الأدوار ئي وھ 


الذي جن في زما 


ن ويفيق في آخر. فإّوتع.الميقد 
زمان جنونه فلا يصح وما لو وقع فی زمان 


إفاقته. فلامائع من صحَته من جهة اشتراط العقل 
هذا ولم يتعرّض بعض الفقهاء لهذا الشرط 
استناداًإل وضوحه» وکونه مفروغاً مه 


الشرط الثاني -البلوع: 
ومن الشروط التي ذكرها الفقهاء, هو بلوغ 
امتماقدين, وقد تقدّم الكلام عن ذلك قي عنوان 


انظر: النذکرة ۱۳-۱۲:۱۰ والریاض ۱۱٤۸‏ وسفتاح 


الكرامة ۱۷۲:۴.وغيرها 


٠...٠‏ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج۷ 


«أهليّة» عند الحديث عن حدود أهلية ا لمر غير 
البالغء وكان حاصل ما ذكرناء هناك : 

أن الفقهاء تكلّموا عن تصرّفات غير البالغ 
المي في أربعة مراحل هي: 

١‏ - تصارًفاته بصورة مستقلة عن وليّه» كأن 


يبیع ويشتري من دون إن 

وقلنا: إن المشهور عند الفقهاء هو بطلان 
المعاملةء للنبي عن دفع أموال اليتامئ إليهم قبل 
البلوغ في قوله تعالى: ابوا ا 
بوا الاح فإ تشم مهم رشداأ فأذقغوا إلَجْهم 
أموَالهُمٍ ٠‏ 

ومال بعض الفقهاء كالاً 
والإيراوني" إلى القول بالصحة حملا للآية على ها 
جملت مدار جواز الدفع على الرشد. سواء كان قبل 
البلوغ أو بعده. لا البلوغ نىفسه» واستشكل 
السبزواري" في الصحة ولم يصح بالبطلان. 

۴-تصرّفاته مع إذن وليه بأن بيع ويشةري 


باذنه. 
وقلنا: إن المشهور من الفتهاء قائلون 
ببطلانها؛ للأحاد يث الدالة على عدم تفوذ أمر الصو“ 


۷ التساء: 
انظر بجحمع الفاند ٠١۳-۱۵۲۰۸:‏ 
۳ اظ الحاشية على الكاسب لار 
) انظر الكفاية۹:۱٤٤.‏ 


11۱۷. 


زیراو 


بيع /أركان عقد البيع ....... 
قبل البلوغ'" والأحاديث الدالة عل رفع القلم 
عنه"» والأحاديث الدالة على أن عمد الي 


لكن نوقشت هذه الأدلّة من قبل يعض 
الفقهاء الذين قالوا بصحَة تصرفاته مع إذن ولكه 
كالأردبيلي*» والسيد اليزدي والإيرواني". 
والإصفهاني". والسید احکے ۹ وغیرھم. 

وفصل السيّد ا حوفي بين الإجازة وا 
بع آنه لو أوقع الصبى المعاملة من دون إذن وله 
ثم أجازه الوليء كانت المماملة صحيحة؛ لأشه 
كالفضولي, أا لو أذن له الولي م تكسن 


(۱) انظر الوسائل ٤-٤۲:۱‏ الباب ٤‏ من أبواب مقدّمات 
المبادات, و ٠۳۹۰:۱۷‏ الباب ٠۶١‏ مئ أبواب عقد لمر 
٤۱۰:۱۸‏ الاب ۲ من أبواب أحكام الحجر 

(۲) انظر الوسائل ٤۳-٤۲:۱‏ الباب ٤‏ من أبواب مقدّمات 
المبادات, ا لحدیث ۱۱ و١٠‏ 

انطر:الوسائل ۹ 
اللفس,المسسديث۲ والباب ١١‏ من أبواب 
الماقلة, الحدیث۲ و0 ومصباح الفقاهة ۲٠۲:‏ 


٩‏ الباب ۳١‏ من أبواب القصاص في 


() انظر جحمع الفائد ۱۵۳-۱۵۲۰۸ 

(۵) انظر الحاشية على المكاسب (للسيّد اليزدي)١:١٠٠.‏ 

اظر الحاشية على المكاسب اللا 

(۷) انظر الحاشية على المكاسب (للإ ي 

(۸ انظر منهاج الصالحين (للسيّد المحکم)۲:٤۲.‏ كتاب 
البيع. شروط المتعاقدين. المسألة الأول 

۹۱) اظر هدئ انطالب ٩٩1:6‏ 


صحيحة؛ النهي عن إعطاء أموال لصي له يتصرف 
فيها ولو مع إذن الول . 

٣‏ -قيام الممبز بإجراء صيغة العقد ومحوها 
وكالة عن وليه أو غيره. 

وللفقهاء المتعرّضين للمسألة قولان مبليان 
عل أن غير البالغ ا مير ملوب العبارة. أم لا؟ 
فبناءً على كونه مسلوب العبارة لايصح منه العقد 
وكالة أيضاً. وأما بثاء على كونه غير مسلوب العبارة 
فیصح منه. وبعض هؤلاء استغنی مالو کان وکیلاًعن 
وليه في إجراء صيغة عقد بيع مال نفسه فلم يقل 
ن الطفل متهي عن التصرف في مال 
اشم وكن رده الآخرون بان ذلك ليس تصرّفاً ‏ 


TIE 


سه كرنا بعض المستفنيات التي ذكرها 
بعض الفقهاء الذين م جوزو بيع المميز, التي منها: 

أ بيع وشراء الحقّرات. وهي التي ليست ها 
قيمة عالية. مل البقل والخبز وحوها ا جرت 
العادة بقيام الأطفال مباشرتها". 


() انظر مصباح الفقاهة۰۳٠۴.‏ 

() انظر: مصباح الفقاهة ۲٠١-۲۵۸:‏ ومنهاج الصالحين 
(للسيّد النوني) ١1:١‏ كتاب البيع؛ شروط المتعاقدين. 
السألة 0۸. وكتاب البيع (للإمام الخميني ٠٠٠:۲)‏ 
وهدئ الطالب ٤:٤‏ وغيرها 

(۳) قال ذلك الكاشافی ف المفاتيح : :1 المنتاح ۸۹۵ 
وكاشف الغطاء في كشف الغطاء ۲۵1:۱ 


وعلّل بعضهم الجواز بدفع الحرج إذ يلزم من 
عدم جوازه احرج لكن الشيخ الأنصاري منع 
لزومه". 

ب ما لو كان المميز محرد آلة لإيصال القن 
والمشمن إلى كل من البائع والمشتري؛ لقيام سيرة 
المسلمين على ذلك في جميع المصورا". 

لكن رد الشيخ الأنصاري هذه السيرة» بأتها 
على فرض تحتفها من جهة التساهل في أل 


الشرط الثالث -القصد والإرادة: 

اشترط الفقهاء في المتعاقدين أن يكون 
قاصدين لمضمون العقد وسريدين له. وکاک 
إشكال ولا خلاف فيه عندهم ٠“‏ فلذلك أرلسلق 
إرسال اللات کا قبل بل اکن كليو 
الإجاع" 

وقيل في توضيح ذلك: أن القصد إلى مضمون 
العقد وإرادته متقرّم بإرادات ثلاثة يتبعها الرضا 


.٤١١۳ قاله الکاشاني ف امغاتیع‎ ١ 
۲۸۷:۳ اظر ا لمکاسب‎ ) 


١‏ قاله الكاشاني في امقاقيح ١١١‏ والسيد الطباطبافي في 
الریاض ۱۱۱۸ 

() انظر المکاسب ۲۸۸۲۳ 

(۵) انظر المکاسب ۲۹۵۲. 

اظر مصباح 

(۷) ادعاه العامة في التذكرة .٠١١١١‏ 


.o 


...... الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج۷ 
جضمون العقد وطيب النفس به» وهذه الإرادات 
هي: 

١-إرادة‏ اللفظ وقصده لإخراج مشل 
الغالط. فالبائع ينبغي أن يأتي بكلمة «بعت» لنقل 
العين بعوض حت يصدق البيع. ولو قال: «آجرت» 
الذي هو موضوع أنقل المنفعة بعوض لم يكن 
صحیحا. سواه کان عامدا. أو خاطاً أو ناسيا أو 
غير ذلك. 

۲ قصد استعیال اللفظ في معناء الحقيق لا 
الجازي؛ فلو قال؛ «بست» وقصد بذلك معناء 
انجازي. وهو نقل المنفعة بعوض الذي هو مفاد 
إلإجارة لم يقع بيعاً ولا إجارة 

٣-الإرادة‏ الجدية لتحقّق مضمون العقد في 


الخارج؛ بعد تحقق الإرادتين المتقدّمتين, فلو تحفقت 


الإرادتان ولم تتحفق الثالة لم يشمر ذلك شبثاً؛ كما لو 
قال: «بعتك هذا الکتاب». وکان هازلاً ولم یکن 
جاداً في البيع. فاه م يتحقق البيع. 

والوجه في اعتبار هذه الإرادات الفلائة 
واضح؛ إن العقود تابعة للقصود كا قالواى 
فلذلك اذعي الإجماع على اشتراطه القصد كا تقدم. 

نعم اختلفوا ف أته: 

-من شرائط العقد؛ للبحث فيه عن عوارض 
اللفظ فيه كالماضوية. 


- أو من شرائط المتعاقد 


عن القصد والإرادة. وهما متقرّمان بشخص المريد. 


بيع / أركان عقد البيع 
فالبحث فما عن الإرادة الجديةء لا الاستمالية. 
وهما متناسبان للمتعاقدين. 

- أو من مقوّمات العقد نفسه؛ لأثه لايتحقّق 
مفهومه بدونه؟. 

هل یشترط تعیین المالکین أم لا؟ 

لا وصل الشيخ الأنصاري إلى اعتبار القصد, 
عرج بعده على ما تعض له صاحب المقابس؛ وهو: 
أن كلا من البائع والمشتري يجب أن يعرف الآخر 
BI‏ 

والمعرفة من جهتين: 

-من جهة كون العاقد أصيلاً ومن قبل نفسه. 
أم وكيلاً عن الغير. 

-ومن جهة معرفة شخصه أيضا 
اضطراب كلمات الفقهاء فى هذا َء 
ثم أخذ في تعليل الموضوع. ومن أراده فليراجح 
المكاسبا" 


الشرط الرابع -الاختيار: 

من جملة شروط المتعاقدين الاختيار, والمراد 
منه: إيقاعها المقد عن رضا وطيب النفس, لا عن 
إکراه» فالاختیار هنا مقابل الإکراه» لا الإجبار. 


() انظر: الكاسب ۲۹١:۴‏ ومصباح الفقاهة ۲۷۵٠۳‏ 
وهدی الطالب ۹۸-4۷:4 و۱٤۱‏ 

۱ انظر: المکاسب ۲۹۱:۳. ومصباح الفقاحة ۲۷۱:۳ وهدی 
الطاب ٠١۳:۴‏ و١٤٠‏ 


والفارق بين هذه المسألة والسابقة هو: أن 
الأو تكقلت ببيان اعتبار قصد المعنئ في العقود؛ 
أن الإخلال به إخلال بعنوان العقد. 

وما هذه فقد تفلت بببان زوم کون القصد 
ناشئاً عن الاختيار والرنا. 


ولًا كان الاختيار المبحوث عله هثاهو 
المقابل للإكراه. فلذلك تكلم الفقهاء هنا عن عقد 
المكره. وإن كان كتير منهم خاصّة القدماء قد 
تكلّموا عنه في الطلاق. إل أنّ بعضمم تطرق إليه في 
عقد اليبع. 

وحیث تکلّمنا عن هذا ا لموضوع في عنوان 
کرای فلا نمیده هنا ولعلنا نقف عليه بشيء من 


س التفعیل في عنوان «عقد» إن شاء الله تعالى. 


الشرط الخامس أن يكون المستعاقدان 

مالكين أو مأذونين: 

من جملة التروط التي ذكرها الفتهاء 
للمتعاقدين هو: أن يكونا مالكين أو مأذوئين من 
قبلها أو من قبل الشارع, كالوكيل في الأرل. وولي 
الطغل في التاني. 

ورتبوا على هذا الشرط أبحاثاً كفيرة من 
قبیل: 

-البحث عن عقد الفضولي _وهو: «العاقد بلا 
) انظر: الملکاسب ۳۰۷۳ ومصباح الفقاهة ۲۸١١۳‏ 


وسائر شروح وتعلیقات المکاسب. 


إذن من يحتاج إلى إذنه»" الذي يشغل جانباً مه 
من االات 

وسوف نتعرض له في عنوان «بیع الفضولي» 
إن شاء الله تعالى. 

-البحث عن ولاية الأولياء كالإمام والفقيه. 
والأب والوصي من قبله. وعدول المؤمنين. وتبيين 
حدود ولایتهم. 

اسیا يقي الكلام عن ذلك في عنوان 
«ولاية». وف العناو بن التقدّمة إجالاً 

-البحث عن بيع العبد المسلم للكافرء وبيع 
المصحف لهء ونحو ذلك بناسبة عدم ولاية الكاف 
عل هذه الأمور وعدم دخو همها في ملكه. 


الركن الثالث -العوضان: 

الموضان هما: المبيع وبدله» وا لثمن والن. 
وها شروط ينبغي توفّرها فاء وهي: 

الشرط الأول -المالية: 

يشترط في العوضين أن يكونا مالين؛ لأ 
البيع لغ «مبادلة مال بمال» 

والمالئة إا تدور مدار الانتفاع, فا ينتفع به 
منفعة مقصودة للعقلاء. حألة في الشريعة يكون مالا 
ومام يكن كذلك فليس بال مل الخنافس 
«أوالكامل غير الالك لصف ولو کان غاصباً. کا ني 

غاية اراد ۳۷:۳ 


.......... الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج۷ 
التى لايبذل بإزائها المقلاء مالا وا مخمر الذي 
اڌل بإزائه السام المتشرع مالا لعدم مالية 
الأول عند العقلاءء والثاني عند المسلمين. 

إن سبب عدم الاتضاع فا 
العقلاء. إما خسة الغيء أو 

فالأول. مل الضنافس والديدان وسائر 
الحشرات. 

والثاني» مل حبة الحنطة, أو القطرة من الماء 
عند النهر 

فهذه لاماليّة ها وإإن كانت ملكا لأصحابها 
لاوز اغتصابها منهم. 

ولذلك لايجوز بناء على اشستراط امال في 


الرضين أن تقع هذه الأمور عوضاً في ابيع 

وأما لو قلنا: إه لا دليل على كون البيع 
«مبادلة مال مال»؛ لأ ذلك شىء قاله الفيّومي» ولا 
دليل آخر على اعبار المالة إل رطية كون 
العوضين مالا شرعاً فلا دليل على شرطيّة مالية 
العوضين عرفا 

وكذا لو قلنا باشتراط المالبة ولكن جعاناها 
نسبية, بحيث يكون الشي» مالأ عند المتعاملين وإن م 
يكن كذلك عند غيرهما كن يشتري الحسشرات 
للمختبرات حيث يجري علبها التجارب لاكتشاف 
بعض المقاقير أو امور الطبيةء أو الاستفادة منهافي 


انظر: المکاسب ٠١ ٩:٤‏ ومنية الطالب .۲٠4-۲۹۳:۲‏ 


وهدئ افطالب ۳۸۸٩۹‏ 


بيع /أركان عقد البيع E ose‏ 


الأطعمة عند بعض الأقوام وإن كانت خسيسة عند 
عامة الناس ويتنقّرون منهاء له يصح طم دفع الال 
بإزانها عندئذ. 

ويستنتج من ذلك: أن الرغبة عامل مؤثر في 
مالّة الأشياء» فرب شيءٍ يكون مرغوباً عند طبقة 
أو طاتفة مسن الاس بل وحقق عند شخص. 
ولایکون كذلك عند غیرهم. فتری شخصاً یدع 
مالا جزيلاً مقابل ورقة؛ لأنّ فيا كتابة أحد 
أجداده. في حين لا قيمة هما عند شخص آخر. أو 
يدفع الزارع مالاً معتنى به مقابل حبَة واحدة من 
بور إحدی اشباتات؛ لأا أجريت بعض 
الإصلاحات عليها. في حين لاقيمة ها عند غبره. 

و بز 5 الرأى السيدان: امون | 
والحميني'". وهو الظاهر من العقّق الإصفهاني ٠"‏ 


کونہما ملوکین ملكية طلقة(". 

والنسبة بين الماليّة والملكيّة عموم من وجه 
قالدار ملوكة وها مالة, والمباحات العامة كالطبر 
في السماء والسمك في الماءء والأوقاف العامة -بناء 


انظر مصباح الفقاحة 0: 

انظر كتاب البيع (للإمام ا مخمینی ٤۳:۳)‏ 

() انظر حاشية المكاسب (للإصفهانی)۳:١٠ ٠١‏ 

() انظر: المكاسب .١١:١‏ ومنية الطالب .۲۷٤-۲۷۲:۲‏ 
ومصباح الفقاهة ۱۲۲:۵ وهدئ الطالب ۵:1 ۳۹۹۳۹ 


على كون الوقف فك الملك -ونحوها ها مالية 
وليست ملكا لأحد وحبّة الحنطة ملك لصاحما ولا 
ماليّة ها عرفا إذا م تكن ها خصوصية 


واحترزوا عن اشتراط المالية في الموضين 
عا لامالتة له عرفا كحبة المنطة. أو شرعاً كا حمر 
والخازیر كباتقدم. 

واحترزوا عن اشتراط الملكية الطلقة عا ل 
یکن ملوأ للمتبایمین كذلك. مفل: 

الأراضي الخراجية التي هي ملك لمامة 
المسلمين لا لأشخاصهم. فلا جوز هم بيعها 
ولاشراۇھا. 

- والوقف. فإن المين الموقوفة لايجوز بيعها 
ولأ شراوها لخروجها بالوقف من ملك صاحبها 

ول الود فإتّها لما كانت تعتق من سهم 
ولذها من إرث مولاهاء فهي متشبة با حر بة. والحر 
لا يلك فلا باع ولا يشترئ؛ فلكيّة مولاها ها 

- والمين المرهونة, فإتها لابج وز لصاحها 
بيمهاء تعلق حق المرتهن بهاء فهي ليست مملوكة 
لصاحما ملكية طلقة. 

ولذلك بحث الفقهاء هنا عن حكم بيع هذه 
الأمور. كنا تكلّمنا عن الأول في عنوان «أرض»». 


وعن الثالث في «أمٌ ولد»» وسوف يأتي الكلام عن 
الثاني في «وقف» وعن الرابع في «رهن» إن شاء 
الله تعألى. 


الشرط الثالث -كون العوضين مقدوراً على 

يكن أن بصاغ هذا الشرط بالنحو المتقدم 
ن شرطاً للعوضين. 

وکن أن يصاغ بنحو آخر, وهو أن يقال: 
يشترط أن يكون المتبايعان قادرين عل تلم 
الموض والعوّض, فيكون شر طا للمتبايعين 
و أن الفقهاء إنما ذكروه في شروط 
دعواهم الإجماع على اشتراطه 
فہاء کا ساقي عند ذكر الادلة. 

نعم» قال النائيني: «قد بتخيّل أن عد هذا 


الشرط من شروط المتعاقدين أنسب من جعلهاان 
شروط العوضين؛ لأنّ مرجعه إلى مانمية عجز لياع 
عن صحة العمقد. ولكن الأولى هو شاإميتعه 
المصنف 4 تبعاً الأساطين؛ لان مناط مال امال 
هو کونه بحیث بتسط مالکه عل قلبه وانقلابه( 
بأیّ غو من أغاء التصرّف....»٠".‏ 

وعلى أيه حال» فالمراد من هذا الشرط هو: 
أن لا يكون الموضان أو أحدهما بحيث يعجز 
صاحبه من تسليمه إلى الطرف الآخر, لدم القدرة 
عليه. وأن لا يكون الطرف ألآخر عاجزاً عن 
تسلّمه ایض کا إذا فلت الطاثر من يد مالكه وطار 


»( أي الشيخ الأنصاري 
() أي التصرّف فيه 
(۳) منية الطالب ۲: ۳۴۹. 


لمرو افق ال ع 


في الواء. بحيث لايكن إرجاعه عادة. لا من قبل 
امالك ولامن قبل یره 

نعم لو كان المشتري مثلاً قادراً عل إرجاعه 
وتسلّمه بطريقة ما صح البيع؛ لحصول الغرض من 
البيع وهو مبادلة مال بمالء ولذلك قال الشيخ 
الأنصاري: «إن القدرة على التسليم ليست مقصودة 
بالاشتراط إلا بالتبع وإنما المقصد الأصلي هو 
التسلّم. ومن هنا لو كان المشتري قادرا دون البائع» 
ك ف الصحة منه بعلم أيضاً: أنه لو لم يقدر 
أحدهما على التحصيل لكن بوثق بحصوله في يد 
أحدهما عند استحقاق المشتري التسلم. كا لو 


عتا الطائر العود. صخ». 


فالهم إذن حصول العوض والمعرّض في يد 
المستجق في وقته المناسب. فبناء على ذلك أو كان 
التبايعان عاجزين عن التسليم والتسلّم في الوقت 
المناسب كان البيع باطلاً سواء كانا قادرين على 


ذلك حين العقد أم عاجزين ٠"‏ 

وأمّا لو كانا قادرين عند المقد, م حصل 
العجز بعده وقبل التسلم م يبطل البيع؛ لشبوت 
أركانه وشرائطه عند العقد حسب الفرض,» نعم يثبت 
الخيار لن نم يتلم العوض الذي حصل العجز عن 
ةوف 1 n‏ 
المکاسب :۱۹۱-۱۹۰ 
() اظر المكاسب ۱۸۷:4 والمصدر الآي. 
(۴) انظر منية الطالب .۴٤١:۴‏ 


بيع /أركان عقد البيع 

الاستدلال على هذا الشرط: 

اسندلوا على هذا الشرط بأ 

ولا -الإجماع: 

ادعئ الإجماع على اشتراط القدرة عل 
التسلم والتسلم جملة من الفقهاء: 

١‏ قال الشيخ الطوسي قي المبسوط:«السمك 
في الماء والطير في المواء لامجوز بيمه إجماعاً. م 
قال: «إذا باع طيراً في اطواء قبل اصطياده لم مجز؛ 
لأته بیع مالا یلکه ولایقدر عل تسلیمه. ون کان 
اصطاده وملكه م طار من يده لم بجز بيعه: لأكه 
لابقدر عل تسلیمه». 

وقال العامة في التذكرة -مشيراً إلى شر 
القدرة على التسليم -: «وهو إجماع في صحة 
البيع»". 


وقال احق الثاني ؤ 


۽ وهي: 


«للإجماع عل اشتراط هذا الشر ط»". 
وادعئ فى الغنية عدم الخلاف فيه أيضا0/ 


ضمن كلاه 


وحكم هذا الإجماع حكم سائر الإجماعات, 
من حیٹ عدم کاشفیته عن رأي الإمام نا. مضافاً 
إل ما حکي عن بعضہم من عدم اعتباره شرطا*. 
المېسوط10۷:۴. 

() التذكرة4۸:1۰. 

(۳) جامع المقاصد ٠١٠:٤‏ . 

() انظر الغنية: .۴٠۵‏ 

() نقله السيّد العاملي في مفتاح الکرامة ۲۲٤:٤‏ عن 

الفاضل القطيق. 


النبوي المشهور بين الفريقين: 

وهو مارواء الفریقان: من أن الي ٤‏ نه 
عن بيع الغرر»"'. 

وقد تكلم الفقهاء حول اص من عَدَّة 
جهات: 

-من جهة إسنادء إلى الني لا 

-ومن جهة دلالته وأنہا تتوقف علل: 
أن يكون بيع مالا قدرة على تسليمه وتسأّمه 
بیماً غرراً 

وأ النهي عن هذا البيع يدل علي عدم 
از تكلياً ووضعاء وبمبارة أخرى يدل على 
حرم وبطلانه لاحرمته فقطء وإلا اصح 


الالال ب. 


ہس يأتي تحقيق هذه الأمور عند الكلام 
عن «البيع الغرري» إن شاء الله تعال. 

الثا -النبوي المشهور: 

وهو ما اشتهر عن الى ٤ل‏ من قوله: «لاتبع 
ما ليس عندك»؛ بناءٌ على أن « كوه عنده» كناية عن 
السلطنة التامة الفعلية التي تتوقف على الملك. مع 
کونه تحت الید, حت کاله عنده وإن کان غائباً. 

هكذاأ وجه الشيخ الأنصاري 
(۱) الوسائل ٤٤۸:۱۷‏ الباب ٤١‏ من أبواب آداب التجارة. 


الحديث ٠۳‏ وصحيح ملم ١٠۵١:۳‏ كتاب البيوع. 
الباب الأرّل, الحديث الأرّل. تسلسل١١١٠.‏ 


الاستدلال به 


ولكن يرئ بعض الفقهاء" أن الحديث كا 
یستفاد من مورد السؤال» وارد فيمن باع شيثاً 
خاصًاً لم يكن يلكه تم اشتراه ودفعه إل المشتري. 
وأنّا ألغى هذا العقد من الأصل"". 

وبهذا التفسير م يبدل على اشتراط القدرة 


المکاسب .۱۸4-۱۸۲:٤‏ 
مثل: صاحب الجواهر. والسيدين ا حوفي والحميني 
انظر: الجواهر ۳۸۹:۲۲ ومصباح الفقاهة ۲۹۲:۵ وكتاب 

البيع للإمام الخميني ۲٠۱:۳‏ 
(۳) روئ أل السغن عن حکی بن حزام, قال: «یار چول 
الله بأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأ راصي 


له من السوق؟ فقال: لانبع ما ليس عند ك وریا 


العبارة الأخيرة وحدها عن طريق آخر أي اظ “مه 


ابن ماجة ۷۳۷:۲ تاب التجارات» باب الي عن بي 


ماليس عندك. المحدیث ۲۱۸۷ و۲۱۸۸. وسن أي 
داود ۲۱۷-۲۱۱۲۲ كناب الإجاراة» باب في الرجل 
ببیع ما لیس عند المسدیث ۳۵۰۳ ۳۵١١‏ وسفن 
القرمذي 0۳۵-۵۳٤۱۳‏ کناب البیوع, باب بیع ما لیس 
عندك المحدیث ۱۲۳۲ و٤٣۲٠‏ 

وروي هذا المضمون عن طرقنا أيضاً انظر 
الوسائل ۴۵۷:۱۷ الاب ٠١‏ من أبواب عقد البيع 
وشروطه, الحدیث ۱۲ء و ج۷:۱۸٤.1‏ لباب ۷ من أبواب 
أحكام العقود الحدیث۲ و0 

أقول: ظهور هذه الروايات في بيع الكل أكثر من بيع 
الشخمي, والإشكال في بيع الكل أهون. ولا اقل أتا 
تشمل البيمين الكل والشخمي. 


............. الموسوعة الفقهبة الميشرة /ج۷ 
على التسليم» بل هو أجني عنه. مضافاً إلى كونه 
معارَضاً يا دل على صحة أن ييع الإنسان شيئاً 
لیس عنده م يشريه ویدفعه للمشةر ي 

رابعاً - أن عدم القدرة على التسليم نقض 

للغرض: 

وتوضيحه: أ الفرض من الع إن هو اتتفاع 
كل منها ما بنتقل إليه. ولايت ذلك إلا بتسلم كل 
من العوض والمعوّض إلى من يستحقّهء فإذا فرضنا 
عدم القدرة على التسلم انتقض الغرض. 

ونوقش: بأنٌ الانتفاع مكن حقى مع عدم 
القدرة على التسليم إجمالاً كالانتفاع بعتق العبد 
الآبق كنارة. 

ودعو أن الفرض من الببع والشراء إا هو 
أننفاع كل من البائع والمشتري ها صل إليه بعد 
اققا ليخرج مثل الانتفاع بعتن العبد الآبق. 


خامساً - سفهية المعاملة مع عدم القدرة 
على التسليم: 


وتوضيحه: أن بذل المن ب 


اء شيءٍ لم يقدر 


() مثل صحيحة عبدالرحمن بن الحجًاج قال: «سألت أبا 
عبدالله ل عن الرجل يشتري الطعام من الرجال 
لیس عنده» فیشتري منه حال قال: لیس به بأس...». 
الوسائل ٤1:۱۸‏ الباب ۷ من أبواب أحكام العقود. 
الحديث الأول 

انظر: المجواهر۳۹۰:۲۲٠-١١۳.‏ والمكاسب ۱۸0:4 
ومصباح الفقاهة .۲١١١۵‏ 


بيع /أركان عقد البيع ا 


البائع على تسليمه, ولا ا لمشتري على تسلّمه سنه 
فیکزن رعا آله ۔ آى القن الالال 
بالباطل. ۰ 

ونوقش: بان دقع المال القليل مقابل المال 
الكثير الحتمل ليس سفهيا بل عدم دفعه لاحتال 
عدم التوصل إليه سفهّ عند العقلاء". 

وزاد اليد توفي - على مبنا 
السفهبة ليست باطلة وأا الباطل مماملة افيه" 

سادساً مالا قدرة عل تسلیمه لیس مالا 

وهو ما یستفاد من کلام النائیني» وحاصله: 


:أن المعاملة 


أن مالية الأشياء إا هي باعتبار مايةر تب عليها من 
آثار, فا ل تقرتب عليه الآثار لايع مالا عند 
الفرفة 

وغير المقدور على تسليمه الذي لاتترتب 
عليه آثار المالية لايع مالاً عرفا وإن كان له بعض 
الآثار الجزئية أحيانا. مثل المتق كفارة في المبد 
لآب" 

هذا وعلق عليه اليد الغوني مقت غير 
المقدور على تسليمه إلى أقسام ثلاثة: 

الأول - ماكان يكن الانتفاع منه منفعة 
جزئيةء مثل العبد الآبق الذي يكن عتقه كفارة. 


(۱) انظر: الجواهر ۳۹١-۳۹۰۰۲۲‏ والمكاسب .1۸:٤‏ 
() انطر مصباح الفقاهة ۲٠١١۵‏ 
۴ انظر مئية الطالب ۰۴۳۹:۲ ۴٤‏ 


فهذا القسم لايغرج عن المالية بسبب عدم 
القدرة على تسليمه. ويا تنقص ماليته بذلك وعليه 


يصح بيعه طبقاًللقاعدة. 

الثاني -ماكان الانتفاع به غر مکن مطلقا 
للمتبايعين وغيرهما. كالطير الذي أفلت من يد 
صاحبه في المواء ولايكن إرجاعه مطلقاً؛ ومثله 
السمك الذى أفلت من يد صاحبه في البحر الحيط. 

وهذا القسم يخرح عن الالية عند السقلاءء 
لأكه بحكم التالف عندهم وإن ام يكن تالفاً حقيقةٌ. 
فببع مئل هذا القع ام يكن صحيحاً. 

الثالت أن يكون التعذًر موجباًلمدم إمكان 
لاان للمتبايعين فقط دون غيرهماء كالدار 
اغوي التي لايكن لمالكها أن يستشمرها ولامن 
بريد ييعها لم نعم يكن أن يستمرها الفاصب أو 
غه 

فهذا القسم لم بخرج عن المالية. لإمكان 
استثاره ولو لغير المتبايعين. وعليه لامائع من صحَة 
پیعه. 

إذن يختص البطلان بالقسم التانيء بل ببطل 
هذا القسم حتى على فرض عدم استراط مالية 
الموضين؛ لعدم وجود المبيع . 


ردب الفقهاء على هذا الدرط عدم جواز بيع 


اظر مصباح 1 


هة ۲۹4۷:0 


الآبق ونحوه. نعم يجوز ذلك مع الضميمة لورود 
النص فيد. 

وسوف يأتي الكلام عن ذلك تحت عنوان 
«یع الآبقء. 


الشرط الرابع -العلم بالعوذ 

من جملة الشروط التي اعتبرها الفقهاء لصحة 
البيع هو عام المتبايعين بالعوضين - المن وا ممن _ 
من حيث الجنس والوصف والمقدار. وقد اذعي عدم 
الخلاف فيه بل الإجماع عليه ٠‏ 


نعم يظهر من كلمات بعضهم عدم اشتراطه 
امالا منل: 

١-الإسكافيء‏ الذي تقل عنه العامة ف 
الغتلف أته جوز أن يكون الفن جھولارلأُجدصا. 
کقول شخص لغیره: «بعني کر طعام بعر ا 
بعت«( . 

ونقل عنه الشهيد الأول مضافاً إل ذلك: 
جواز بيع الصبرة مع المشاهدة جزافاً شمن جزاف 
مع تغاير الجنسين. ومفاده جواز بجهولة الُن 
والمئمن معا" . 

۲-السيّد المرتضى حيث قال: «إنٌ رأس مال 


() انظر: الفتلف ۲٤٤:١‏ والتذكرة0۴:۱۰. 
والكفاية ٤0٤:١‏ والجواهر ١1:۴ء‏ ٤ء‏ وغيرها 

) نقله عنه العامة في الختلف .۲٤:۵‏ 

(۳) انظر الدروس ۱۹۵:۳۔ 


الموسوعة الفقهبة الميشرة /ج۷ 
السَلّم إذا كان معلوماً با مشاهدة مضبوطاً با معاينة ا 
یفتقر لی ذکر صفاته ومبلغ وزنه وعددۍ" 

-الشيخ اللوي حيث صح في كناب 
الإجارة: بأكه «إذا باع جزاف جاز إذا 
کان معلوماً مشاهدا؛ ون لم بعلم وزنه»۳! 

وغيرهم تتن يظهر منهم الميل إل القول 
بالصخةا". 

واستدل القائلون بالبطلان اون وهي: 

أولا-الإجماع أو عدم ا لحلاف المدعى في 
اللسألة كا تقدّم 

ولكن الإجماع نوقش من حيث الصغرى 
والکبریٰ 

i‏ الصغرئ؛ فلعدم تحثّق الإجماع مع وجود 
انخالفين المتقدّمين وغيرهم. 

إوأما الكبرى فلاحتال كون مدرك الجمعين 
هو ما سنذكره. فالإجماع هنا على فرض تحققه. 
كأغلب الموارد مدرك غير كاشف عن رأي 
العصوم 4 

ثانا أن اجهل بالموضين أو بأحدها 
موجب للغرر» وهو منهي عنه» کا تقدّم في الشبوي 


٠۷١ المسألة‎ ٠٠۹:تايرصانلا‎ 

یسوط ۲۲ 

(۳ مسل الأردبيلى في بجع الفائدة ۱۷۷-۱۷1۸ 
والسهزواري في الكفاية 01:١‏ والبحراف فى المدائق 
10-4 


() انظر مصباح الفقاهة ۳۱۷:۵ -۲۱۸. 


وصحة الاستدلال بالنبوي مبنية على تماميته 
سنداً ودلالةء وأوكلنا البحث فيه إلى عنوان «بيع 
الغرر». 

ثالئاً -حسنة الحلي بل صحيحنه عن أي 
عبداللهلا: «آته قال فی رجل اشتریٰ من رجل 
طماماً عدلاً بكيل سعلوم» وأ صاحبه قال 
للمشتري: ابتع مني من هذا العدل الآخر بغير كيل. 
یه مفل ما في الآخر الذي ابتعت, قال لايصلح 
إلا بکیل. وقال: وما کان من طعام میت فيه كيلا 
فإلّه لاإيصلح مجازفة, هذا ا يكره من بيع 


الطعام»" 
فان قوله با: «لابصلح إلا بکیل» ظامرر 
فساد ا لمعاملة لو لم یکنل ماهو مکیل وهو دلیل عل 


وجوب معلوميّة خصو ص المعوّض. 

وأا قوله8ا: «هذا ما یکره من بیع الطعام». 
فإله ليس نصا في الكراهة الاصطلاحية؛ لأ 
الكراهة في عباراتهم 4# كانت تستعمل في الحرمة 
كثيراً أيضا, مل قوله 34: «إِّ علي بن أبي طالب اة 
کان یکره أن يستبدل وسقاً ن تمر الدينة 


ذكر الاستدلال أغلب من تعرّض للمسألةء وذكرنا 
مصدر النبويّ قي الصفحة ۱۹۳. 
(۲) الوسائل ۳٤۲:۱۷‏ الباب ۵ من أبواب عقد الي 


المحدیث۴. 


بوسقين من تر خيجر؛ لأنّ تقر المدينة أدونساء وام 
یکن عل یکره الحلال. 

فظهور صدر الرواية -المبحوث عنما في 
الفساد أقوى من ظهور ذيلها في الكراهة 
الاصطلاحيّة لو قلنا بظهوره فا". 

رابعاً - مارواه عمد بن حمران, قال: «قلت 


وأخذتاه بکیله. فقال: لابأس» فقلت؛ 
اجوز أن أبیعه کا اشتریته بغیر کیل؟ قال: لاء أا 
نت فلا تبعه حت تکیله». 


وهي صريحة في عدم جواز بيع المكيل بدون 
زایا 

أغامساً -مؤتقة سماعة. قال: «سألشه عن 
,قرا الطیا٤ً‏ وما يکال ویوزن هل بصلح شراؤه 
بغیر کیل ولا وزن؟ فقال: ما أن تأي رجلاًفي طمام 
قد يل وون تشتري منه مرابحة فلا بأس» إن 
اشتریته منه ولم تكله ولم تزنهء إذا كان المشةري 
الأول قد أخذه بکیل أو وزن؛ وقلت له عند البيع: 


() الوسائل ٠۵١:۱۸‏ الباب ٠١‏ من أبواب الربا الحديث 


الأرل. 

انظر: المجواهر١۸:۲--4-۹.‏ واللكاسب 
ET‏ 

)( الوسائل ۳0:1۷ الباب ه من أبواب عقد البيع. 
الحديث٤.‏ 


() اظر المکاسب ۲٠۲:‏ . 


إن أربحك کذا وکذا وقد رضیت بكيلك ووزنك. 
فلاب س». 

وهي تدلٌ على لزوم معلومية مقدار الکیل أو 
الوزن وكفاية إخبار البائع بذاك 

وهناك بعض النصوص بظهر منها صحة البيع 
مع الجهل بالفن إجمالاً من قبيل صحيحة رفاعة 
انخاس قال: «قلت لأبي عبدالله #ا: ساومت 


رجلا بجارية فباعنما بحكي. فقبضتها منه على 
ذلك. م بعت إليه بألف درهم» فقلت: هذه ألف 
درهم حكمي عليك أن تقبلهاء فأ أن يقبلها مي 


وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالمن. فقال: 
أرئ أن تقوم الجارية قيمة عادلة. فإن كان ق 
أكثر ما بعشت إليهء كان عليك أن ترد عليه ما لقص 
من القيمة وان کان ثنها أقل عا بعت إله نهو آي 
قلت جعلت فداك: إن وجدت بها عيبا دما 
مسستها؟ قال؛ ليس لك أن تردّها ولك أن تأخذ 


, 


قيمة ما بين الصحَة والعيب منه» 

وهي تدل على صح البيع مع الجهل بالفن 
وإحالة تعيينه إل المشتري أو شخص آخرء ومع 
عدم رضا البائع با بعيّنه المشتري أو غيره من القيمة 
برجع فيه إلى القيمة السوقية المتعارفة. 


الوسائل ۳۲۱-۳٤۵۱۷‏ الاب ۵ من آبواب 
الحديث ۷ 
انظر مصبا الفقاهة ۲۲۵:۵ . 


الوسائل ٠۳6:۱۷‏ الباب ٠۸‏ من أبواب عقد البيع 


وشروطه. المحديث الأوّل. 


................. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 


ومال إل الأخذ بها جماعة من الفقهاء 
كالأردبيلي"" والسيزواري" وصاحب الحدائق 
والسيد الخوني*» ولكن توفّف بعضهم في ذلك 
للإجماع الذي اذعاه العامة في التذكرة على اشتراط 
معلومية المن. 

ولكن ناقشا صاحب الجواهر بعدّة 
مناقشات رما يكون أهتها هو إعراض المشہور 
خن 

وأمّسا الشيخ الأنصاري فقال بضرورة 
تأويلها على القولين: صحَة المعاملة وفسادها". 


طرق معرفة صفات الأشياء ومقدارها: 

تضتلف أساليب معرفة صفات الأشياء 
رتقلاارها. وللأعراف والعادات الختلفة باختلاف 
الأزمنة والأمكنة تأنير كبير في تغيير هذه 
الأساليب. ومع ذلك فالأساليب المتداولة معرفة 


۱۲ انظر بجحمع الفائدة ۱۷1-۱۷۵۸ . 

() انظر الكفاية ٤۵1-٤00:‏ 

(۳) انظر الحدائق۹۰:۱۸٤-1۲),‏ ويدو مله اختصاصها 
بوردهاء وهو أن يكون الن بحكم المشتري. لا أن 
يكون بجهولاً بصورة مطلقة. 

() ااظر مصباح الفقاهة ۲۲۲۳۱۹۰۵ 

(8) انظر التذكرة۰٠:۵۳.‏ 

ء٠۲:۲۲رهاوجلارظنا‎ 

(۷) انظر المکاسب ۲۰۸:۲ 


بيع /أركان عقد البيع a DEME HSE‏ 


الصفات هي اوائ الخمس: الذوق» والشم. 
والبصرء والسمع و اللمس. 

فبعضها يعرف بصرف المشاهدة كالأرض 
والبناء بالنسبة إل الخبير بأقسامها وعيّزات كل 
قسم منها: وكالجوهرات والأحجار الكرية والقينة 

وبعضما بالمشاهدة والذوق, كالعسل. 

وبعضما بالمشاهدة والشمٌ. كالطيب 

وبعضما با مشاهدة واللىس, كالقاش. 

وبعضها بالمشاهدة والسمع, كالطائر الغريد. 
والأجهزة الإلكةرونية الصوتية الحديثة ولحوهاء 

وأا معرفة مقاد بر الأشياءء فقد قيل: إن 
الأصل فبها هو الوزن" بعنى أن القاعدة الأوَليَة 
هي أن تعرف مقادير الأشياء بالوزن. وا ينتقلا 
إل الكيل أو المد فبا إذا تعذّر ذلك كمعرفة سئاسة 
الأرض, فإتها تحصل بالعد» أو تعر كمقدار كي 
من الحنطة لايكن وزنهء فينتقل فيه إلى الكيل. 

وسواء صحَت هذه النظرية أم لاء إن معرفة 
مقادير الأشياء إا تكون بأحد الأساليب العلاثة 
المذكورة. وهي؛ الوزن والكيل. والمدّ. 

وبناء عل ذلك يجب معرفة الوزن مأ مثل 
عشرة أطنان,. أو كيلوات, أو أمنان تبريزية أو 
غيرهاء أو أرطال مدنية أو عراقية, أو قق 


قال الشيخ الأنصاري: «والحكيّ ا لمؤيّد بالتتبع أن 
الوزن أصل للكيل وأنٌ الكيل من باب الرخصة. وهذا 
معلوم لمن تنبع موارد تعارف الکیل في اموزونات». 


إسلامبولية أو عراقية. وهكذا. 

وكذا يجب معرفة العدد مميزاًء مل ألف ريال 
إيراني أو سعودي. أو ألف دينار عراق أو كويتي. 
ن ٤‏ 

ومثلها الكيل. 

نعم لو كانت المعاملة في بلد یتعارف فيه وزن 
خاص,» أو عملة خاصّة. فلا بأس بعدم ذكره مير 
فيكت بذكر مقدار المملة كمشرة دنانیر من دون 
ذکر کونها عراقية أو كو بتية. کا إذا کات في العراق 
أ الكويت. لانصراف العملة إلى ما يتداول في ذلك 
ايار 

واختلف الفقهاء في بيع المكيل أو المعدود 
موزوناء أو بالمکس, بأن باع ما يکال بالوزن أو 
بالفكس وكا المعدود. فذكر الشيخ الأنصاري في 
المسألة أقوالاً ثلاثة: 

-المنع طلقا . 

-والجواز مطلق". 

-والتفصیل» بعنی جواز بيع المكیل مو 
دون المكس؛ لأنَ الوزن هو الأصل في معرفة المقدار 


() اظر: امختصم النافع:١٠١.‏ ربجم الفائدة ٠.۱۸١۸‏ 
امداق ۷۳:۱۸ والری اض ٠١١۸‏ ومفتاحج 
الكرامة :۲۲۸ و... 

(۳) کا نسب إل الشہیدین. انظر: الدروس .۲۵۴۳١۴۳‏ 
والروضة .۲٠١‏ واحتمل التفصيل. 


کا 

وللشيخ الأنصاري تفصيل حاصله: أن جعل 
أحد القديرات مكان الآخر, إبّا لأجل أن بجعل 
عنواناً له ودليلاً عليه. بأن بستكشف من الوزن 
العدد» أو بالمكس, أو من الكيل الوزن, أو بالمكس 
وهکذا. 

ويا أن بجمل أحدها مكان الآخر مستقلاً 
دون ملاحظة کونه کاشفاً عنه. 

أا القسم الأول فلامانع منه؛ أن الفرض من 
الكيل أو الوزن إنّا هو حصول العلم ورفع الجهالة 
والغرر» وهو يحصل بهذا الأسلوب. مضافاً إلى دلالة 
بعض الروايات الخاصّة. 

ونقل الشيخ الأنصاري استدلال اللا 


بالدليلين المتقدّمين حيث قال: «لو عار الوزن اک 


المد کیل بمکیال. ووزن أو عد و سب كلاق 
لقول الصادق 4# - وقد سئل عن اجوز لايستطيع 
أن یعدّه, فیکال مکیال ثم بعد ما فيه م يکال ما بي 
على حساب ذلك من المعدود -: لابأس پا ٠‏ 

وشئل: أشتري مئة راوية زيتاً فأعترض 
فأزناء م آخذ سائره على قدر 
ذلك فقال: لابأس۳. 


ذهب إلیه ابن ادریس فی السرافر ۲۱۰:۲ و۲۴۱ 

الونائل ۳۸:۱۷ الباب ۷ من أبواب عقد البيع 
وشروطهء الحديث الأول مع تفارت يسير. 

(۳) الوسائل ۳۳:۱۷ الباب ۵ من أبواب عقد البسيع 


وشروطه, الحديث الأرّل» مع تفاوت يسير. 


ولأته بحصل المطلوب.و هو العلم». 


م قال الشيخ: «واستدلاله الثاني يدل عل 
عدم اختصاص الحكم بصورة التعذّر»"" م دفع 
احتال تقرير الإمامخة اختصاص الحكم بصورة 
العذّر الوارد في كلام السائل في رواية الجوز. 

وأا إذا لوحظ كل من التقديرات مكان 
الآخر مستقلاً دون لحاظ كونه مرآة له ووسيلة 


ن أخذ الوزن مكان الكيل أو المد 
فاستظهر جوازه ونسبه إلى المشهورء لكون الوزن 
هو الأصلا". 

وأمّا عكس ذلك بأن بجعل الكيل مكان 
اأوزن أو ألعد مكان الوزن ونحو ذلك فقد استشكل 


الثلاث مكان بعضما الآخر إا تجوز فعا إذا كان 
طريقاً مضبو طا إليه, بحيث لايتخأف عنه إل بقدار 
يتساع فيه عرفا وهو بحصل بالتجربةء أا مع 
الاختلاف الذي لايتساع فيه فلا بجوزا". 

وير السيّد الخوني أن ظهور الاختلاف 
التذكرة ۷0:1۰ 
() المکاسب ۲۲۱:۴ 
(۳) المکاسب ۲۲۲:۴ و٥۲۲۵.‏ 
) انظر المکاسب ۲۲۳:۲ و۲۲۵ 
(ه) انظر منية الطالب ٠٠۵:۲‏ . 


بيع /أركان عقد البيع NE‏ 
الذي لايتساع فيه لاي وجب بطلان العقد. نعم 
يوجب المغيار للمشةري". 

ولكن بظهر منه في منهاج الصالحين أَنّ 
الغرض من لزوم معلوميّة العوضين لكا كأن هو رفع 
الغرر» فالتعويض والتبديل بين المقاييس والمعابير 
إا یکون جائزاًإذا م ستلزم غررا ومفهومه أن مع 
استلزامه ذلك لاتصح المعاملة". 

والظاهر من كلام الإمام الحميني في كتاب 
الببع وتحرير الوسيلة هو ذلك أيضاء أي جواز 
التبديل مع الأمن من الغرر". 


هل يجوز الاعتماد على إخبار البائع بالوزن 
أو الكيل؟ 

قد بتعارف أن البائع یکیل عند وقترفراغه 
بیعه؛ أو یزنه على شل مقادير مسن ةن 
الكيل أو الوزن أو العدد؛ تسميلاً للبيع عند تكاثر 
المشترين. وعندما يطلب المشتري كيلوغراماً 
واحدا من السگّر مثلاً بعطيه ا أعدّه من قبل» على 
أته بلك الوزن . 


انظر مصبا الفقاهة ۲۲۷۰۵ 

( انظر مناج الصالمین (للسيّد المخونی)۲۳:۲. كتاب 
الت-جارة. الفصل الفشالث: شروط ال وضين. 
المسألة ۸۷ 

(۳) انظر: کتاب البسيع (للإمام ا لخمینی ۲٠۵-۲۵٤۲۳)‏ 
وتحرير الوسسيلة ٤۷٤-٤۷۲١١‏ كتاب البيع. 


القول في شر وط العوضين, الثاني 


والمعروف عند الفتهاء جوازه مع حصول 
الظن بصدق البائع» استناداً إل بعض النصوص. 
وكأنّ ذلك موضع وفاق. 

قال العلامة: «لو أخبره البائع بكيله ثم باعه 
بذلك الكيل. صح عندنا»". 

وقال الشيخ الأنصاري: «لو أخبر البائع 
جقدار المبيع جاز الاعتاد عليه على المشهورء وعبارة 
التذكرة مشعرة بالاتفاق عليه. ويدل عليه غير 
واحد من الأخبار المتقدّمة». 

ثم قال: «ثم إن الظاهر اعتبار كون امبر 
طريقاً عرفياً للمقدار كا يشهد به الروايات 
الكترة. فلو لم فد ظنَّاً فإشكال: من بقاء الجهالة 
الموأجية للغرر. ومن عدم تقييدهم الإخبار بإفادة 
الظي. ولا[ لخبر بالمدالة...م. 

ومن جملة النصوص الدالة عل جواز الاعتاد 
على إخبار البائع بالكيل أو الوزن: روابة أبان. عن 
محمد بن حمران. قال: «قلت لأبي عبدالله ا: 
اشترینا طعاماً؛ فزعم صاحبه أنه كاله فصدَقناه 
وأخذناه بكيله. فقال: لابأس. فقلت: اجوز أن أبيعه 
کا اشتریته بغر کیل؟ قال: لا ما انت فلا تبعه حی 
تکیله»". 


التذكرة ۸۴:۱۰ 
(۲) الکاسب ۲٤۱_۲٤۰:‏ 
(۳) الوسائل ۳۵:۱۷ الباب ٠‏ من أبسواب عقد البيع. 


 ثيدحلا‎ 


م مع ظهور الخلافه بأن يكون الميع أنقص 
ما وقع عليه العقد, فللمشتري خيار الفسخ. وهل 
هذاالخيار خيار تخلّف جزء ابيع" أو خيار تلف 
وصفه؟ هم فيه بث كا مم أبحات أخر في المسالة 


راجع فبا المصادر الفقهة". 


أحكام البيع 


قرب على البيع أحكام كثيرة, أهها: 
١-بیان‏ ما يدخل ف المبيع 

-تسلم المبيع وأحكامه 

٣-أحكام‏ النقد والنسيئة 

٤‏ -اختلاف المتبايعين. 

الع 

٦‏ -الاشتراط في عقد البيع 
۷-أحكام الخيار في البيع. 


ه-الإقالة 


() لأ ابيع كان في العقد عشرة كيلوغرامات أو أكيال من 
الحنطة مثلاً لكن المشةري قبض ثانية منهاء فتخلّف 


جزمن من عشرة. 

لان المبيع كان في العقد بوصف كونه عشرة, فظهر 
بوصف كونه قائية. فتخلّف وصف المبيع 

(۳) ان ظر: المکاسب ۲١-۲٣۳:‏ وة الطلالب 


۲۷۲ ومصباح الفقاحة ۲۵۱-۳۲۸:۵؛ وغیرها. 


................ الموسوعة الفقهية الميسرة / ج۷ 


ونقتصر هنا على البحت في الحكم الأول 
فقطء فإ الثاني ياي في عنواني «تسلم» و«قبض»» 
والشالث في أقسام البيع» والرابع لاتتعرّض له 
الموسوعة غالبا والخامس تقدم في عنوان «إقالة»» 
والسادس يأقي في عنوان «شرط» والسابع في 
عنوان «خیار»» إن شاء الله تعال. 


مايدخل في المبیع: 

ذکر الفتھاء ضابطة كلية لببان مايدخل في 
المبيع. م ذكروا أهم ألفاظ المييع التي تستعمل غالباً 
أو تمس الحاجة إلهاء كالارض,» والدار, والبستان 


ونحو ذلك 
ونحن نذكر الضابطة أوَلاً م أهم العناوين 


التي ڏكروها 


الضابطة الكلية لبيان مايدخل في المبيع: 

اختلفت عبارات الفقهاء في بيان هذه 
الضابطة, فقد قيل: إن مايدخل في المببع هو: 

-ما يتناوله اللفظ لغة أو عرف 

- أو وء دلول اللاط فة أو عرفا 
أوشرعا". 


اظر: الشرائع ۲۷:۲ والقواعد ۰:۲ والتحریر ۲: 
والتذکرة۱:۱۲ والجواهر ۱۲1:۲۳. 


انظر الدروس ۲۰۵۲۴. 


بيع /مايدخل في المييع ... ا 


وعلق اليد التاني"" على المبارة الأول 
والحقق الثاني" على العبارة القانية؛ بأنته ينبغي أن 
يراد بالعرف ما يعم الخاص والعام» وأضاف الشهيد 
قائلاً «يكن أن يدخل فيه عرف القرع؛ فإلّه من 
أفراد العرف الخاصض». 

-وقيل هو: ما يتناوله اللفظ من المع 
الترعي لو كان أو المعنى المتفاهم في أصطلاح 
المتخاطبين إن كان. وإلا فالمعنى العرفي العام وال 
فاللغوی"! 

وقيل هو: مايتناوله اللفظ من المعنى العرقي 
لما وإذا جد المعنع العرفي الخاص الشائع بين 
المتبايعين آي الخاص بها دم عليه وهو بختلف 
باختلاف الأمكنة والأزنةا*؛ 
قيل هو: مايتناوله عرف التبايعين أي 
المخاصل بها - إن غلم به, وإ فالعرف العام وإ 
فاللغة. 

-وقيل هو: ما يقصد المستعاملان دخولهء 
ويعرف با يتناوله افظ المبيع وضماء أو مساعدة 


القربئة العامة أو الخاصة'". 


انظر امالك ۲۲۷:۴ 

() اظر جامع المقاصد .۴٣۲١‏ 

(۳) انظر ممع الفائد۹۲۰۸٤.‏ 

() انظر الكفاية 4۸۲:١‏ 

(۵) انظر: الریاض ۲۳۰:۸ ومفتاح الكرامة .114:٤‏ 

)١‏ انظر منهاج الصالمين (للسيد الحوفي)۲:٤؟.‏ كتاب 
التجارة. الفصل السادس 


عم من العرف؛ لأكها قد تكون 
العرف, وقد تكون غيرهاء أي مقاليّة أو مقامية. 
تم إن للفقهاء كلاماً في تقديم بعض الأعراف 

على غيرهاء ققدم بعضهم عرف الشرع عل العرف 
العام والعرف العام على اللغة؛ 

وقدّم بعض آخر عرف الشرع على اعرف 
اص. وهو على العرف العامً؛ وهو على اللغة'". 

وقدّم بعض ثالث الحقيقة الشرعية إن 


وجدت. ثم عرف الأفة ال إن ثبت, ثم عرف 
امتخاطبين, ب اللغة ٠"‏ 

وقدّم آخرون عرف المتبايعين. م السرف 
ال مالغد 


رهل يمخل المدلول الالتزامي للسفظ المبيع 


تكلم الفقهاء عن دخول المداول الالتزامي 
للفظ المبسع فيه والظاهر أته لا إشكال ولا خلاف 
في دخول المدلول المطابق له فيه كدلالة انظ 
«الدار» على بجحموع یرت الان واه ومراف؛ 
فإنتها جميعها داخلة في المبيع. لدلالة لفظ الدار عليا 


انظر: التنقيح الرائع :1۲ والمسالك ۲۲۷۲۳ 

انظر محمع الفاند 1۹۲١۸‏ . 

(۳) انظر الحدائق ٠٤۳:۱۹‏ 

)٤(‏ انظر: الکفاية ۸۲:۱ والریاض‌ ٠۳١۸‏ ومفتاح 
الكرامة 11٩:4‏ 


کا لا إشکال فی دخول المدلول التضة 
كالمرافق خاصّة. لدلالة لظ الدار علبها بالتضكّن 

وها الإشكال في دخول المدلول الالتزامى 
لافظ المييع فی کدلالة لفظ الدار على الطريق 
المؤدي إليه لو كان طريقا خاصًا 
ونفاه آخرون 

قال الشهيد الثاني: «وقد حمق العامة قطب 
الدين الرازي به بأ المراد تناول اللفظ بالدلالة 
المطابقية. والقضمنيّة. لا الالتزاميّة» فلا بدخل 
الحائط لو باع السقف». م قال: «وهو حسن»٠.‏ 

ولكن قال الأردبيلي: المراد بامعاني مابفه 
بحسب التخاطب إرادة اللفظ هاء سواء كار ا5ا 
بالمطابقة أو التضمن أو الالتزاء ٠"‏ 

واستظهره صاحب الحدائق" ووا 

اح الكرامةا“؛ ؛ بناء على الاإحالة على المرف في 

فهم المراد من لفظ المبيع. 

ولكن ناقش صاحب الجواهر ذلك من جهة 
أن جرد تصوّر اللازم بسبب تصور الملزوم - الذي 
هو ممنى الدلالة الالتزامية الاصطلاحية - لايصيره 
تابعاً من حيث كونه مبيعاً ما لم تتحقق التبعية شرعاً 


اثبته بعض 


أو عرفا 


انمالك ۲۲۷۲۳. 

() انظر بجمع الفائد ٤۹۲۰۸‏ 
انظر الحدائق ٠٤۵:۱۹‏ 
() انظر مفتاح الكرامة 11۹:4. 
(۵) انظر ا جواهر۱۲۸:۲۳. 


.. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 
هذا كله بالنسبة إل البحث عن الضابطة 
الكلية. وأنّا : 
البحث عن مفردات ألفاظ المبيعات: 
فقد ذكر الفقهاء جملة منها رتا بلغت تسعة. 
نذکرها فما بلي: 
اّلا -الأرض: 
ويرادفها: اة والزْصة. والشاحة. كا 


القطعة من الأرض تتميز ما حوهاء 
وأصلها من بقع بقعا أي خالط لونه لون آخر؛ ومنه 


ب الدور واسعة ليس فما 
لاء" أو البقعة الواسعة التي ليس فبها بناء» وا لجيع 
رای و عر صات *! 
والساحة: الموضع المتسع الذي يكون بين 
الدور. أو أمام الدارا 
م إن الأرض المييعة إا أن تكون جرداء 
لیس فیما شيء. أو یکون فما شيء وإذا کان, إا 
يكون منفصلاً عن الأرض أو غير منفصل. 
فان کان منفصلاء مغل آلات سحب الماء. أو 


() انظر: القواعد ۲:-۸. والنذكرة ١:١۲‏ 

() انظر: كتاب العبن. والمعجم الوسيط: «بقع»» 

انظر الصحاح: «عرص». 

() انظر المصباح ألنبر: «عرص». 

() انظر: المصباح المنير, والمعجم الوسيط : «عرص». 


بيع /مايدخل في الع 
توليد الكهرباء ونو ذلك» فلايدخل ضمن عنوأن 
الأرض,؛ بحكم الحرف. إل أن يصرّح المتبايعان 
بذلك. 

أا لو كان مصلا كالسجر فإن صرح البائع 
بالدخول كقوله: «يعتك الأرض وما دار عليما 
حائطها»""' أو بعدمه. فلا كلام؛ لأته على الأول 
يدخل وعلى الثاني لايدخلء وقد عي عدم 
الخلاف في ذلك" ". 

وأا الخلاف والإشكال فبا لو قال: «بمتك 
الأرض بحقوقهاء». أو أطلق ولم يذكر شيئاً من ذلك 

١‏ لو قال: «بعتها بحقوقها»: 

اختلف الفقهاء فيا لو قال: «يعتك الأرض 
بحقوقھا» ھل یدخل فما ماهو متصل بہا. کالشجر 
ونحوه. عل أقوال: 

-فقد ذهب الشبخ الطوسي"" وجملة من 
تبعه'" إلى اقول بالدخول. 

-وذهب جماعة من الفقهاء إلى القول 


( الطاهر أن هذا التمعرج بشمل ما كان منفصلاً أيضاً. 

انظر: التذکرة ٤۱:۱۲‏ وجمع الفائدة۹۲:۸٤.‏ وغيرها 

() انظر: الميسوط ٠٠٠:۲‏ وا لاف ۸۲۸١١١‏ المسألة 
rr‏ 

() انظر: المهدّب ۲۷١:١‏ والوسيلة: ۲٤١‏ والغنية:٠۲۴.‏ 
والسراشر ۳۸۰-۳۷۹۲ وكشف الرموز ٤1۹:1‏ 
والجامع للشرائع: ۲۷٠‏ 


بعدم الدخول. 


-وتردد فيه بعضهم. 

٣لو‏ أطلق ولم يبیّن شيئاً: 

لو أطلق البائع ولم بين ماهو الداخل ضمن 
الأرض أو غر داخلء فللفقهاء كلام بالنسبة إل 
الموارد الختلفة. سيأقى بيانه على النحو الآتي: 

أ -الشجر والبناء: 

عي عدم الخلاف مستفيضاً في عدم دخول 
مل الشجر والنخل والبناء الموجود ف الأرض لو 
كان عنوان المبيع «الأرض»". 

ب -الزرع: 

إوهو ما كان مثل المحنطة والشعير والبقول 


سے والخضز وعو هاء وفیه قولان: 


الأول عدم الدخول كالأشجارء وهو 

۱ اظر: الشرانع ۲۷:۲ وانمختلف .۲۷٤:0‏ وانقواعد ۸۰:۲ 
واننذکرة۳:۱۲٠,‏ والدروس ۴١٠۳‏ والتقيح الرائم 1۲:۲. 
وجامع المقاصد :۳۹۷ والمسالك ۲۳۱-۲۳۰۱۲. ومجيع 
الفائدة1۹۲۸, والكفاية ,۸۳:١‏ والحدائق ٠٤0:1۹‏ 
والریاض ۲۳٠۱۸‏ رمتتاح الك رام 111:4 
والجواهر ٠۳١:۲۳‏ رمنهاج الصالحين اللسيد 
ألحكيم) 1۳:۴ واللسيّد الخوئي)١:1؟.‏ كتاب الكجارة. 
النصل السادس ما يدخل في المبيعء وتحرير 
ألوسيلة 4۸۸:1, كتاب ابيع القول فيم يدخل في البيع. 

() انظر التحریر ۳۲۱:۲ 

(۳) أنظر؛ التذكرة 1٠:١١‏ والتنقيح الرائع 1۲١١‏ وججمع 
الفاندة۹۲:۸٤.‏ 


المشهور, بل عى عدم الخلاف فيه 
الثاني -التفصيل بين ما تحصد مرّة واحدة فهو 
بائع ولايدخل ف المبيع» و ما بحصد أكثر من مر 
فالجرّة الأولى للبائع» ومابعدها للمشتري؛ لدخول 
العروق ف الأرض المبيعة. 
وهو الذي ذهب إلبه الشيخ ف المبسنوط 
وتبعه عليه القاضي ٠‏ 


ج -البذر: 

وظاهرهم أن حکه حكم الزرع لایدخل في 
المبيع إل على قول الشبيخ بالنفصيل» كا مر 

د -الأحجار: 

الأحجار إبنّا أن تكون مخلوقة بخلقة تللا 
الأرض» بأن تكون جزءاً منها عرفا أو تو 
منقولة الها من مکان آخر. 

أا القسم الأول منهاء فإتّها الكلة ي 
الأرض عند الأكثر*؛ لأتها تعد منها عرفا عندهم 


(۱) انظر؛ النذكرة۲١:١٤-٤.‏ وظاهره دعوئ الإجماع. 
وبجمع الفائد ۲۹۲:۸ 

٠١۹-۱۰۸۱۲ انظر:المیسوط‎ 

۴۱ انظر ا مهدب ۴۷۹:۱ 

() انظر: المصدرين المتقدمين. والتذكرة۸:1۲ ومع 
الفائدة ٤۹۲:۸‏ ومفتاح الكرامة 1۷٠:‏ 

(۵) انظر: المبسوط ۱٠١:۲‏ والتذكرة۹:۱۲. والقواعد ۸٠:۲‏ 
والتحریر ۳۲۹:۲ والدروس ۲۰۷۳ وجامع المقاصد ۳۱۹:8. 
والمسالك ۲۳٠١۲‏ ومجمع الفائدة ٤۹ء‏ والكغاية ۸۲:۱. 
والجواهر ١١:١۴‏ ومنهاج الصالحين اللسيّد 
الحكيم) 14:۲ رمنهاج الصالحين (للسيد الخوئي)8:۲. 
وبني ذلك على الدخول عرفا وتحرير الوسيلة :£0۹ 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج۷ 


نعم؛ ردد بعضهم"" في الدخول» للةردد في 
الصدق العرفي. 

أما القسم الثانيء فالمعروف عندهم عدم 
دخوله في عنوان الأرض". 

هه المعدن: 

وعمدة الكلام بينهم في المعادن الباطنة 
الواقعة في عمق الأرض؛ لأنّ الظاهرة من 
المشتركات. وهى غير ملوكة ابتداء وا تلك 
موادها بالحيازة. 

وقد اختلفت وجهات نظر الفقهاء في دخوها 
في الأرض عند بيعها وعدمه, ومنشأ ا لخلاف أمران: 


الأول -الخلاف في صدق عنوان الأرض 
ليما أو بالأصح الخلاف في اندراجها في عنوان 
الار )و عدمه 

الثاني -الخلاف في إمكان نلك المعادن 
الباطنة وعدمه, للخلاف في كونها ملكا للإمام اغ 
أو أتها من المباحات العامة والمشتركات الي 
يتلكها من وضع يده عليهاء مثل ماء البحرء 
والسمك الذي فيه واهواء. والطبر الذي فيه. وهي 
تابعة للأرض. فإن كانت الأرض من الأنفال فهي 
كذلك. وإن كانت من المشتركات فهي كذلك. 


كانت فى ملك خاص. فهى ملك لصاحب الأرض 

۱ انظر: الشرائع ۲۹:۲. وافختلف ۲۷۸:0 . 

(۲) انظر المصادر المتقد. 
من العمود التقدّم 


في الامش التقدّم الامش ٠‏ 


بيع / مايدخل في ابيع 
وقد تقدّم بعض الكلام عن ذلك في عنوأن 

«أتفال». ويأتي أكثر تفصيلاً ف عنوان «معدن». 
وأغلب الفقهاء إا أشاروا هنا إلى الخلاف 


الأول فنهم من أدرج المعادن في الأرض ٠"‏ ومهم 
سن آخرجھا منہا"؛ ومنهم من تردد في ذلك" . 
نعم أشار السيّدان المخوفي والصدرا“ هنا 
إلى الخلاف الثاني حيث إن مختارهما أن المعادن 
المتكوّنة داخل الأرض لاقلك بنفس تلك الأرض 
و -البئر والعين: 
ارد اة بالبار تش اة وا فذاق 
عليه من آجر ونحوه إذا كانت مطويةء وثارة يرا 
بھا ماؤها. 
فعلن الأول لا إشكال في دخوها في الارا 
() انظر: المبسوط ٠٠٠١١‏ والتذكرة١٠:1۲.‏ والتحرير 
۰۲ والدروس ۲۰۱:۳ وا جواهر ۱٤۳:۲۲۳‏ ومنهاج 
الصالمحين اللسيّد الحكم)١:٤1,‏ وترير الوسيلة 
١‏ القول فيا يدخل ف المبيع 
(۲) اظر القواعد ۸٤:۲‏ والإيضاح 0۰0:1 وجاممالمقاصد 
FY Luly A8:‏ 
(۳) انظر الشرائع :۲۹ وغاية المرام 8٤:۲‏ 


.٤0:۴)يقوخلا انظر مهاج الصالحين اللكد‎ ١ 


المسأل 
)١(‏ انظر منهاج الصالحين (للسيّد الحكيم)۲:٤1,‏ هامش 
المسا2 ٣‏ 


أو الدار المبيعة؛ لأتها منها عرفا 

وأما إذا أريد ماؤهاء فقد صرح جملة من 
الفقهاء"' باندراجها فى الأرض أو الدار المبيعة؛ 
لآتها من جملتما عرفا. 


لكن هناك إشكالان قد منعان بعض الفقهاء 
من القول باندراجها فاء وهما؛ 

١‏ -ماذكرء الشيخ هنا من أن ماء البغر لا 
کان تدریجی الوجود ۔ أي الظهور في البثر فلا 
بلب مقداره 
يظهر بعد سحب المو جود؛ لجهالة مقداره. كا لاإيصح 
رالو جود خاصّة. لاختلاطه با یوجد بعد سحب 


n" 


لك لايصح بيع جميعه با فيه وسا 


مقدارامنه 
۲ س وماذكره فی بحث إحياء الموات» من عدم 
جوز بيع رقبة البثر؛ لعدم إمكان تَلّكها لأتها من 
المستركات العامة" 
() انظر: ال ذکرۃ1۰:۱۲. والتحریر ۳۲۸۲۲ و۳۰٠٠‏ 
والدروس ۲۰۹۲۳ و۷١۲‏ والمسالك ۲۲۸۲۳ و الروضة 
۳ ويجحمع الفاندة 1۹14 والحدائق ۱۸:۱۹ 
وا جج واهر ٠۳۲:۲۳‏ ومنهاج الصالمحين اللسيّد 
الحكيم)١:٤1.‏ المسألة ٤‏ ومنهاج الصالمحين (للسيجد 
الخوفي )0:۲ المسألة .۷١‏ وتحرير الوسيلة 4۸۹:1 
الةم 
)١(‏ انظر: المبسوط ٠١1:۲‏ وتابمد القاضي في امهب 
FY‏ 


(۳) انظر المبسوط ۲۸۱-۲۸۰۴ 


ووافقه في الإشكال الثاني السيّد الصدر"كا 
تقدّم فی عنوان «بئر». 

أقول؛ لكن قد لاينع هذان الإشكالان من 
الالتزام باندراج البتر في الأرض أو الدار المبيعة. 
لأنَ الإشكال الأول وهو الجهالة. يندفع بانضامه مع 
ماهو معلوم كأصل الأرض أو اندار"؛ والفافي 
يندفع بأنّ حق الأولوية ثابت لالك الأرض حت 
على فرض عدم ثبوت الملكيّة له؛ فلذلك لامانع من 
اندراج ماء البغر في المييع باعتبار هذا احق 


ثانياً -اليستان: 

ومفروض الکلام فیا لو أطلق ولم با با 
والموارد التي وقع الكلام فيها هي: 

١-الشجر‏ والأرض: 

يبدو أشه لا خلاف في دخول الشجر 
والأرض فبا لو باع بستانا؛ لأشها داخلان في 
مفهومه عرفا 

۲ -وسائل السقی: 

المراد ن وکال ان ما ستخرج با الماء 
من النهر أو البئر كالناعور والماكنات الحديثة 
ونحوهما. 
(۱) انظر اقتصادنا۲: ٠٠٠‏ والملحق رقم ٩‏ في الصفحة114. 
() انظر منتاع الكرامة .1۷۷:٤‏ 


(۳) انظر: مغتا الكرامة 1۷0:4 وا لجواهر ٠۲۹:۲۳‏ 
وغیرها. 


.. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج۷ 

ولم يتطرًتق أكثر الفقهاء إل ذلك, نعم جاء في 
منهاج الصالحين: «من باع بستاناً دخسل فيد 
الأرض. والشجر والنخل, والطوف والبترء 
والناعور. والحضيرة". ونحوها ا هو من أجزائها 
وتوابعها»". 

ومثله جاء في تحربر الوسيلة. 

فإتّهم وإإن ذكروا الناعور الذي هو وسيلة 
لسحب الماء من النهر أو البغر عونة الحيوان. لكن ل 
يذكروا الماكنات الحديثة. ولعلّ الإحالة على العرف 
-كا في نظائره - هو الطربق الوحيد للتخاّص من 
الإشكال 

٣-المجاز‏ والشرب: 

الجاز هو الطريق المؤدّي إل موضع ماء 
کالبیستان والدار وعو هما. 

والشرب هو القسمة من الماء. 

أختلف الفقهاء في دخوها مع البستان عند 
ببعه؛ فقیل بدخو هط و استشكل في الدخول 
)١(‏ الجدار ونحوه يقام حول قطعة من الأرض. المعجم 

الوسيط: «طوف». 


(۲) موضع الفر. والموضع الذي يداس فيه ال ولحوه. 
وتجفّف فيه القار. المعجم الوسيط : «حضر» و«جُرن» 

(۳) منهاج الصالحين (للسيّد الحكيم)١:1۳.‏ ومنهاج 
الصالحين (للسيد الخوق ٠٤:۴)‏ 

() انظر تحرير ألوسيلة ٤۸۸:1‏ القول فيا يدخل في المبيع. 
السألة الأو 


() انظر: الدروس ۲۰۷:۳ وجامع القاصد ۱:۲ ۲۷۔۳۷۲. 


بيع /مايدخل في المبيع 
آخرون٠‏ وأحاله على العرف بعض ثالث" 

٤‏ -حائط البستان: 

وهو الحانط الذي بحوط البستان. وقد صرح 
جماعة من الفقهاء بدخوله في البستان عند بيعه'". 
وأحاله بعضهم على العرف. 

1-٥ 


اختلف الفقهاء في دخول البناء الموجود في 
البستان معه في البيع فأدخله بعضهم صريىاً 
وبعض آخر على إشکال" ون دخوله شالك" 


وأرجعه إل العرف رابع . 


() انظر: القواعد .۸٠:١‏ وفيه: «يد خل الجاز والشرب على 
إشكال». والنذكرة00:1۲. 

(۲) انظر: المسالك ۲۲۸:۳ والروضة البهية ١:۳‏ 0۴. 

(۳) انظر: التذكرة۲٠:٤0,‏ والقواعد ۸٠:١‏ وجامع المقاصيد 
والمسالك ۲۲۸۱۳ ومع الفائدة 6۸ 
ومفتاح الكرامة 1۷0:4 وال جواهر ۱۲۹:۲۳ وتقدم عن 
منهاج الصالمين (للسيّد ين الحكي والخوني)ء وتحرير 
الوسيلة دخولهء في الصفحة المتقدّمة. 

() انظر الحدائق .۱٤۷١۱۹‏ 

(۵) انظر: الشرائع ۲۷:۲ والتحرير ٠۲٠١١‏ واللمعة. في 

شرح اللمعذ ۵۳۰:۳ 


انظر: الإرشاد ۳۸٠:۱‏ والكقاية ۸۳:١‏ 

(۷) انظر؛ الشسذكرة١٠:٤.‏ والقواعد ۸١١١‏ والإيضاح 
وجامع المقاصد ۳۷۱:٤‏ 

(۸) انظر: الدروس ۲۰۷:۳. والروضة البهية .0۳١ ١۴‏ 
والمساالك ۲۲۸١‏ وع الفائدة ١۸‏ 
والحدائق ۱٤۷:1۹‏ وا واه ر ۱۲۹:۲۳ 


ثالقاً -الدار: 
وهي ما اقل ل یت او بيرت وساحة 


ومرأفق» ونو ذلك. 
فن باع دارأ دخلت فيا الأرض, والأبنية. 
والأعلل والأسفل. إل أن يكون الأعلل مسقلا 


بحیث یکون له طريق مستقل ومرافق مستقلّة, 
ويعتبره العرف مستقلاً كا هو المتعارف اليوم 
بالنسبة إل الشقق. فان كل َة تباع بصورة 
مستقلة 

وتدخل الأبواب والأغلاق المنصويةا“ 
والأخشاب المستدخلة فى البناء. والأوتاد المشبنة 
الم ابت في الأ بة على حذو الدرج". 
دون ا م يكن ثابتاً من الأدوات والآلات القابلة 
للنقل من دار إلى دار. 

والوجه في دخول جميع هذه كا قال 
الشهيد" هو اقتضاء العرف كو نها من أجزاء الدار 
وتوابعها ومرافتهاء ویبدو عدم الخلاف في ذلك ۵ 


الأغلاق على قسمين: منصوبة على الأبواب وغير منصوبة. 
فالمنصوبة مفاتيحها ممها؛ لمدم فاندة في الفصل بينهماء 
أكون من جملة المسيع وغير السنصوبة الي يمكن 
الاستفادة منها في محل آخر لاتدخل في المبيع عرف 

() لكن العامة نن اندراجه في المبيع في التذكرة01:1۲. 

(۳) اظر المسالك ۲۲۸:۳ 

اظر: بجحمع الفائدة ٤۹0:۸‏ والحدائق ٤۷:۱۹‏ ومفتاح 
الكرامة 1۷٦:٤‏ وا لجواهر ٠١١:۲۳‏ وغيرها 


وقد تتغير هذه تقر الأعراف ى الأرَمتة 
والأمكنة الختافة 

ورجا يضاف بناءً على ماتقدّم: وسائل التدفئة 
والتبريد المثينة؛ لأثه لايتعارف نقلها من دار إلى 
دار؛ لكبر حجمها أو تقلها أو نحو ذلك ما مجعل 
صاحبہا یترکھا في مکانهاء بخلاف الوسائ 
كالمروحة الكهربائية. 

هذاء وهناك بعض الموارد وقع البحث فما 
بظهر حكمها ما تقدم: كالبئر والأشجارء وقد تقدَم 
حكنها في الأرض المبيعةء والطربق الذي تقدم 
حكمه في البستان المبيع. وقلا یکون اختلاف في 
الموردين. 

نعم. قال الشيخ الطوسي بدخول الشكرة 


لأشه من حقوق الدار» وقال السبرآيق 


ر 


«وعرف زماننا فی هذه البلاد'" بقتضي دخوها»"» 
ول يتيده السيدان: ا لمكم واخوني ٠‏ 

رابا اة 

إذا باع شجرأً أو نخلاً دخل في المبيع أصل 
الشجر والنخل بأغصانه, وهناك موارد بحثوا فبها: 


انظر المبسوط .٠١١:۴‏ 
أي بلاد إبران. 


۳ الکفاپة1۸۳:۱. 


انظر منهاج الصالحين (للسيّد الحك )14:۲ المسألة ٤‏ 
(0) انظر منهاج الصالمحين (للسيّد المخوي) ٠٠:١‏ المسألة 


No 


... الموسوعة الفقهية الميرة / ج۷ 


١-الأرض:‏ 
لاتدخل الأرض في ضمن الشجر المييع 
عندناء کا قیل"' إذاکان عنوان المبيع هو «الشجر»؛ 
لعدم دخول المغرس فيه بخلاف «البستان» ونحوه؛ 

فاه یدخل کا تقدم. 

-المرة: 
أا مرة غير النخل من الأشجارء فلا تدخل 
في المبيع» على ماهو ا لمعروف عند فقهائنا"". 

وأمّا رة النخلء فإن كانت مؤبرة» فهي 
برها و هو المالك الأوّل. وان کانت غير مبر ة1 
فهي للمشةري؛ خلافاً امار سائر الأشجار١!‏ 

وهذا حكم مختص بثمرة النخل؛ لا روي عن 


هدا قاله الملامة في التذكرة11:1۲. وانسظر مع 
الفلی رة 4۹۹۸ 

دعسو عدم المخلاف فيه مسنفيضة. انظر 
السرائر ۳۱۵-۳۹۲۰۲ رالنذکرة ۷۴:١۲‏ والتنقيح 
الرائع 1:۲. والحدائق ۱۵۱:۱۹ والریاض ۲۳۳٣۸‏ 


(4) ادعي الإجماع على ذلك مستفيضاً انظر: الخلاف ۷۹:۳ 
المسألة١۲٠.‏ وافتلف ۲١٠:0‏ والفذكرة1۸:1۲. 
والتنقيح الرائع ٠١۸:١‏ وغاية المرام 0٤:۲‏ ومع 
الفائدة۸ 0-٠‏ وغيرها 

نعم علق أبن حمزة جواز الا لحاق وعدمه عل بدو 
الصلاح وعدمه. فإذا بدا صلاح اثر فهو لبائعه. وإن ار 
يبد فهو للسمشةري. انسظر الوسيلة:٠۲۵.‏ وفي 
ا لجو اهر :۱۳١١:۲۳‏ 


أقسام البيع / بيع الآبق RR‏ 

آبی عبدالله الصادق هة أكه قال: «قضى رسول 
أن نمر النخل لذي أبرهاء إ 
ایتا 


أن يشترط 


وبهذا المضمون روايات ا وردت عن 
طرق الخاصة' والعامةا". 

لكن استشكل بعض الفقهاء. في دلالة 
النصوص علل الشق الآخر للمسألةء وهو كون الثر 
اللمشاري إن لم يكن موبرء لأته مستفاد من مفهوم 
الرواية -أي مفهوم الشرط -ودلالة الفهوم ضعيفة. 

قال الشهيد في المسالك: «وهذه الأحاديث 
كلها كا ترئ إا تدلٌ على أن المرة قبل التأبير 
للمشتري» من حيث الفهوم. ودلالته ضعيفة. فن ي 
أسنده المصنف إل فتوئ الأصحاب*» وهو يوذل 
بدعوئ الإجماع عليه»'". 


راجع: تأبیر. 

وهناك موارد أخر ذكرها الفقهاء تركناها 
خافة التطويل؛ ويتضح الحكم فما بعد وضوح 
الضابطة المتقدمة. 


(۱) الوسائل 4۲:۱۸ الباب ۳۲ من أبواب أحكام ا 
الحديث الأرل. 

() انظر سانر روايات الباب المتقدم. 

(۳) انظر صحیح مسالم ۱۱۷۲۱۳ تاب البيوع. الباب ۱» 
(باب من باع نخلاً عليه تر). تسلسل ٠١٤۳‏ 

)٤(‏ اي أسند الق صاحب الشرانع الحكم إلى فتوى 
الأصحاب لا الروايات. 

rrr dA (0) 


أقسام البيع 


ليس المقصود من أقسام البيع في هذا البحث 
أقسامه المنطقية, كالتي ذكرنا جملة مها في اول 
البحث عن البيع» بل الاد بيان الأعم منها ونما ذكر 
في مطاوي الأحاث التقدّمة عند الكلام عن أركان 
البيع وشروطها بصورة متفرقة. لا بعنوان كونه قا 
من أقسام البيع فيدخل في هذه الأقسام مثل بيع 
الآبق وبيع الآجام؛ ونحو ذلك. 


کیو 


بیع الآبق 

بعد أن اشترط الفقهاء - عند ذكر شرائط 
الجورضين القدرة على التسليم في المبيع؛ فرعوا عليه 
بيع العبد الآبق؛ والمعروف بينهم عدم جواز بيعه 
وحده. وقد أذعي عدم الحلاف فيه بل الإماع 
عليه ". 

واستداوا عليه ب: 

١-الإجماع‏ المتقدم 


الآبق بام وكسر الباء: اسم فاعل من أبق -بكسر الباء 
وفتحها - إباقاً 


إذا هرب فهو بق والعبد إذا هرب من 


سیدہ فهو آبق. راجع عنوان «آبق» 
(۲) انظر: الانتصار:۹١٠.‏ والخلاف ۱1۸ المسألة ۲۷١‏ 


والغنية:۲۱۱. والرباض ۱١٤:۸‏ 


۲ -النبويّ: «نهى ابي عن بيع الغرره» قإن 
بع مالم يقدر على تسليمه غرري فهو مهي عنه. 
٣-النصوص‏ الناصة الآتية عن قريب 


الاستئناءات: 
استثني من عدم جواز بيع العبد الآبق بعض 
الموارد وهي: 

أوّلا-أن يباع مع الضميمةء فإنته يجوز وقد 
ادعي عليه الإجماع' وتدل عليه اللصوص 
الخاصةء من قبيل: 

أ صحيحة رفاعة النخاس. قال: «سألت أيا 
امسن موسى نة قلت له: أيصلح لي أن أشتري انا 
القوم الجارية الآبقة. وأعطم المن وأطلمما ألسا؟ 
قال: لایصلح شراؤها إلا أن تشتري من مهتتو 
أو متاعاً فتقول هم: أشتري منكم جاريتكم فلانة 
وهذا المتاع بکذا وکذا درهما فاه جائز»٠‏ 


ب - موقة سماعة عن أي عبداللەا: «فى 
الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهلهء قال: 
لابصلح إلا أن يشتري معه شيئاً آخر, ويقول 
أستري منك هذا الشي» وعبدك بكذا وكذاء فإن م 


(۱) انظر: الائتصار:۹١۲.‏ والخلاف ٠1۸:١‏ والغن 
وكشف الرموز 0۳:١‏ والتنقيح الرائع ۳٠:١‏ ومع 
الفائد ۱۷۳:۸ 


() الوسائل ٠۵۳:۱۷‏ الباب ١١‏ من أبواب عقد البيع. 
الحديث الأرّل. 


.......... الموسوعة الفقهبة الميشرة /ج۷ 


یقدر على العبد کان الذي نقده فیا اشترئ منه»'. 
وبحب أن تكون الضميمة تتا جوز بيعد 
مستقا فإذا كانت فاقدة لبعض الشرائط لم يصح 
البيع أيضا". 
ثانياً أن يكون المشتري قادراً عل تسلّم» 
لأنٌ سبب المع من ببعه إا هو عدم قدرة البائع عل 
تسليمه. فإذا كان ا لمشتري نفسه قادرا على تسلّمة, 
فقد ارتفع المانع. 
وهذا الاستئناء لم يصرّح به جميع الفقهاء؛ بل 
جع منم 
ثالتاً - أن يكون العبد في يد المشتري» معن 
أن بيع العبد الآبق على من رة ا 
اید ار تضی 0 
وهذا داخل في سابقه. 
(۱) الوسائل ٠۳۵۳:۱۷‏ الباب ١١‏ من أبواب عقد البيع. 
المحديث۲. 
( صرح بذلك كثير من الفقهاء. انظر المصادر الآنية في 
المامش الآني. 
نعم يظهر من الشيخ الأنصاري عدم اشةراط كون 
الضسميمة متدوراً على تيمها اننظر 
المکاسب ۲۰۳:4 


(۳) انظر:الانتصار:۲۰۹. وكشف الرموز :0۳ والفتلف 
۵ والدروس ۲۰۰۱۳ والتستنیع الرائع ٠۲۵:۲‏ 
وجامع المقاصد .٠١١:١‏ والمالك .٠۷١١۴‏ واللمعة 
وشرحها۳: ۲۵۰ والكفاية1:٤۵٤.‏ والریاض ۱۵٤۸‏ 
والجواهر ٠٠١٤:۲۲‏ 

() انظر الاتتصار:۲۰۹. 


أقسام البيع / بيع بعض من جملة 

رابع - أن يضمن البائع للمشتري تسلم 
العبد له. 

نقل ذلك العامة عن ابن الجنيد واستحسنه. 
قال: «قال ابن الجنيد: لايشترى وحده إلا إذا كان 
بحيث بقدر عليه المشةري أو يضمن له البائع. وهو 
الأقرب». 

ثم قال: «لنا: أن القدرة على التسليم رط في 
صحة البع؛ وهي متحفقة على السقد يرين. فيصح 
البيع عملا بوجود المقتضي مع وجود الشرط ٠»‏ . 


,يع أمالولد 

آم الولد هي ملوكة الإنسان التي حملت منه 
وهي في ملکه". وهذه لاڃجوز بيعها؛ لورود النهي 
عنه""؛ وا لحكمة في ذلك: أتها إذا بقيت بعد وفاة 
مالکھا فإنہا سوف تلعتق من ميراٹ ولدها من أبيو 
والانعتاق القهري إا هو لأجل أن الإنسان لايلك 
عمودیه آبویه وولده. فی اشتری واحداًمنهم انعثق 
فوراً بعد شرائه. فکأتا یدخل فی ملک آناما م 


وقد ذکرنا أحكام أ الولد ومن جملتها عدم 
جواز بیعهاء م ذكرنا مستثنيات هذا الحكم بالمقدار 
الذي يتلاءم مع الموسوعة في عنوان «أمٌ الولد» 
فليراجع هناك. 


لعلف ۲۹:۵ 

انظر الجواهر ۳۷٤:۲۲‏ 

(۴) انظر المكاسب ٠١۷:٤‏ ونقل عن بعضيم عدم الخلاف 
فيه بين المسلمين. 


وتكلّم الفقهاء عن هذا الموضوع بعد الكلام 
عن اشتراط الملكية الطلقة في العوضين؛ لأحه لا 
كانت ملكية المولل لام الولد غير طلقة, لعدم جواز 
النصرف الناقل فيها كالييع: فلذلك ذكرها الفقهاء في 
هذا الموضع بالمناسبة. 


المقصود من بيع بعض من جملة هو: أن يب 
بعضاً من الشيء؛ كأن يبيع نصف الدار أو إحدى 
الدارين أو الشاتين. أو صاعاً" من الصبرة"" من 
اكام أو ذراعاً من القباش» ونحو ذلك 

واکلام فیه بقع فی مرحاتین: 

- في بیان الأقسام المتصر في مرحالة 
کرجا اکم الشر عي لکل قم منہا 

- ف بيان ماينصرف إليه من الأقسام عند 


قول المشتري: «بعني صاعاً من صبرة» ثلا 


المرحلة الأول -في بيان الأقسام 
المتصوّرة وحكمها: 
ذكر السيخ الأنصاري أقساماً ثلائة لبيع 


الصاع: «مکیال تكال به الحبوب 
الحجاز قدي بأربعة أمداد... وقدّره أهل العراق قدا 
بغائية أرطال». ا لمجم الوسيط: «صوع». 

الصبرة: الكومة من الطعام. المعجم الوسيط: «صير» 


SS ES N 


بعض من جملة'" وهي: 

القسم الأول -أن يريد المتبايعان كرا 
مشاعاً واقعياً كأن يقول: «بعتك صاعاً من هذه 
الصبرة»» وكانت الصبرة عشرة أصوع. 

والبيع في هذا القسم صحيح ولم يستشكل فيد 
الفقهاء إجمالا؛ لان المبيع معلوم المقدار وهو الصاع. 
سواء علمت نسبته إلى بجحموع الصبرة هل هي نسبة 
العش أو أكثر أو أقل أو لم تعلم. فالبع صحع" 

لكن قال العلامة: «والأقرب أته لو قصد 


الإشاعة في عبد من عبدين أو في عشرة, وفي شاة 
من شاتين أو عشرة بطل. بخلاف قصد الإشاعق 
الذراع من الأرض»"٠‏ 

وعلق عليه الشيخ الأنصاري بقولة ل 
بعلم وجه الفرق إل منع ظهو ر الكسر الات ةة 
العبد والشاة» 

أي إن الفرق المتصوّر بين شاة من عشرة 
شیاه وذراع من عشرة أذرع من الأرض أو 
القماش إا هو في ظهور الشاني في الإساعة دون 
الأول. 


() الأفسام المتصرّرة 

فى التنبيه. فلاحظ. 
(۲) انظر المکاسب ۲٤۷:٤‏ 
(۳) النذكرة ۸1:۱۰ 


() المكاسب ۲١۸:١‏ ولم يشر إلى خالف في المسألة. 


ا الموسوغة الققههة النيشرة ج۷ 


أقول: وهذا أمر يرجع إلى مرحلة الإبات» 
فعلى فرض ظهور الأول في الإشاعة لامانع ممن 
صح البيع» فيكون معنى قوله: بعتك شاة من 
على نحو الإشاعة: بعتك نصف كل من الشاتين عل 
نحو الإشاعة. 

القسم الثاني -أن يكون البيع فرداً من أفراد 
الكلي المححَصة في الخارج. كا إذا فُرّقت الصبرة 
عل شكل صيعان. فكان المبيع أحد هذه الصيعان 


من دون تعيين. أو كان المبيع عشرة أذرع من مثة 
ذراع من الأرض أو القماش الموجود خارجاً من 
دون تعيين حل العشرة أذرع, أو كان شاة من شاتين 
أو أكثر, كل ذلك لا عل نحو الإشاعة. 

وأمّا حكم هذا القسم» فنقول 
القمم إا متساوبة من حيث القيمة أو مختلفة. 

فإن كانت مختلفة. فلا إشكال في بطلان 
العاملة؛ لاستلزامها جهالة المبيع جهالة توجب 
الغررء كا إذا قال: بعتك شاة من هذا القطيع مع 
فرض أختلاف أفراده في القيمة 

وأما إذا كانت متاثلة في القيمةء فالمشهور 
أيضاً بطلان البيع فيهاء وذلك بسبب: 

-جهالة ابيع التي بطل معها البيع إجماعاً 

-وإبهام المبيع المبطل للبيع. 

- واستلزامه الغرر المبطل للبيع أيضاً. 

-وأن الك صفة وجودية محتاجة إل محل 


ن أفراد هذا 


تقوم به وإحدى الشاتين أمر انتزاعي لاوج ود له 


في الخارج كي یکون عل للملكية؛ 
ولكن رد الشيخ الأنصاري هذه الوجوه: 
بأ إحدئ الشاتين غير بجهولة. وعلى فرض 
كونها بجهولة ننع أن يكون مطلق الجهالة موجاً 
لبطلان البيع مالم يستلزم غرراً ولاغرر مع فرض 
قال الأفراد في الصفات الموجبة لاختلاف القيمة. 


ومنع احتياج صفة الملك إلى موجود خارجيء فإ 
المملوك المبيع سَلَأً أو حالاً ملوك لالمشتري ولا 
وجود فر منه في الخارج» مضافاإلى أن املكية آمر 
اعتباري يعتبرها الشارع أو العرف أو كلماء 
وليست صفة وجوديّة متأصّلة كا حموضة والسواد 
كي تحتاج إلى محلء ولذلك قالوا بصحة الوصيّة بأحد 
الشيئين بل لأحد الشخصين 

ولأجل هذه المناقشات بظهر منه اليل ٣ل‏ 
القول بصحّة الببع في هذه الصورة. وقد تقدّمه الحفَق 
الأردبيلل'" والحدّث البحراني“ إل القول بالمحة 
في هذا الفرض 

هذا وأكد التأخَرون عن الشيخ الوجه الرابع 
قي القول بالمنع؛ لأنَ البيع لايتعأق بفهوم انةزاعي 


0 ذكر هذه الوجوه الشيخ الأنصاري في المكاسب ؟. Î‏ 
وراجم للوجه الأول جامع المقاصد ٠١١:٤‏ وللثافى 
والشسالث إيضاح الفواند ٠٠:٠‏ وللرابع مسند 
الشیعة ٠۳۲۷:۱۶‏ 

() انظر المکاسب ۲۵۲-۲۶۸:۲. 

۳ انظر جمم1 

() انظر الحدائق1۸: ۸١-4۸۰‏ 


ADE 


EAS A 


قابل للانطباق على فردين أو أكثر؛ إذ الملكية 
والزوجيّة ونحوهما وإن م تكن من الصفات 
الخارجية إلا أكها في نظر العرف والقلاء بحكمهاء 
فكا لا يكن وجود الحموضة فى محل مردد -وهكذا 
سائر الصفات -فكذا الملكية والزوجية ونحوهما من 


القم الثالث أن يكون المبيع هو كلي الصاع 
وطبيعيّه. غاية الأمر تكون أفراد هذا الطبيعي 
تخار ق الصيمان الو جر دة ضبن هته رة 
الخارجلة : 

والفرق بين هذا القسم والقسم الثاني هو 
ابقر بين أن يقتم الفيء -كالأرض ملا -إلن 
ربعم رباع م بيع منها ربعا على نحو القرديد بأن 
+ «بمتك أحد هذه الأرباع»» كا هو الحال في 
ر اتانیزوأن بيع ربمن الأرض بسكل كل 
قبل أن يقتمها أرباعاً بأن يقول: «بعتك ربع هذه 
الأرض». كا هو الحال في هذا القسم» م قم 
لأرض إل أرباع بعد البيع ليندفع المبيع إل 
N‏ 

فالمبيع وقع على أمر مردد ني القسم العافيء 
ولا م يكن للفرد المردد وجود خارجي بطل الييع. 
أا هنا فقد وقع على أمر كاله أفراد في الخارج لكن 
ضمن حدود معينة, والكلي قابل للإنطباق على هذه 


() انظر منبة الطاب ۳۸۴:۲۔۳۸4. 


۲ اظر المکاسب :۲۵۹-۲۵۲ 


وأمّا حكم هذا القسم» فقد نقل الشيخ 
الأنصاري عن جماعة"" القول بصخته, م نقل عن 
بعضهم" القول بعدمها؛ للزوم الإبهام والغرر كا 
جاء في عبارة الإيضاح" - أو لعدم معهودية ملك 
الكلي في غير الذمة أي في الخارج -لا على وجه 
الإشاعة, كا جاء فى عبارة صاحب الجواهر (! 

وسوف بأتي الكلام عن أنواع بيع الكل في 
عنوان «انبيع الكلي» إن شاء الله تعال 


تنبیسه ؛ 
قال الشمبد التافي في الروضة: «واعلم أن 
أقسام بيع الصبرة عشرة... وجملنها أتها: 
-إبما أن تكون معلومة المقدار, أو جهو لةه 


مسن الفاللين بالصكة: الي خ الط توم ينبي 
المبسوط ۱۵۳_۱۵۲:۲, والخلاف ١١١-١١۲١۳‏ . رائهيدآل 
في اللمعة وشرجها۲۷۲۳- ۲٦۸‏ و المحقق اثانی في جایم 
المقاصد ٠١١:١‏ و٠٠٠‏ رانيد الطباطبائي في 


الرباض۸١١١٠.‏ والنراقي في مستند الشيمة ٠۲۳٠:۱٤‏ ومن 
اختاره من بعد زمن الشبغ: النائيني في منية الطالب ۲۸۵:۲ 
واإصنهاني في حاشية المکاسب ۲۲۵:۳ والسيد الخوني في 
مسصباح الفسفاهة ٠۲۵:0‏ والإمام الخميني في كتاب 
الیع ۲۹۲:۳ 

انظر: إیضاح الفواند ۳۰:۱ والجواهر ۲۲۴-۲۲۲۱۲۲ 

(۳) انظر إیضاح الفوائد .٤۳۰١۱‏ 

() انظر الجواهر ۲۲۲:۲۲۳ 

(۵) كا إذاكانت الصبرة عشرة أصوع, فباعها جميعهاء ووجه 
الصحة عدم استلزامه الجهالة والغرر البطلين للبيع؛ لأ 
المبيع معلوم. 


.............. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج۷ 


۽ منہا معلوم ماع وبیع مقدار کقفیز تشتمل 
علیہ" وببعھا کل قفیز بکذاء لا بیع کل قفیز 
بکذا". 
- والجهول يبطل بيعها في جميع الأقسام 
الحمسة إلا القالت ٠»‏ 
والثالك: هو بيع مقدار تشتمل عليه الصبرة 
قطعاً كتفي فإذا باع قفيزاً من صبرة تفل على 
)١(‏ كبيع ريع الصبرة المعلومة القدار أو عسشرهاء ووجه 
الصحة معلومية المبيع أبضاً. 
) كا إذا كانت الصبرة تشتمل على قفبزين أو أكار. فباع 
قفعزا واحدا منهاء فالبيع صحيح؛ لمعلومية المييع وهو 
القفيز من هذه الصبرة المشتملة عليه وعلى غيره 
وستجيء صحَة هذا القسم حى لو لم يعلم مقدار 
الصبرة فضلاً عن العم به؛ لمعلومية المبيع في حد ذاه 
۳١‏ اذا كانت الصبرة تشتمل على عدرة أقفزة معلومة 
التبايعين, فباعها مالكها بأجعها ولكن كان معيار القن 
القفيز, فقال: بعك هذه الصبرة - التي تستوي على 
- كل قفيز بدرهم, فهذا البيع صحع: 


عثرة 


لاجةاع شرائط الصحة فيه 
وأا إذا جعل عل الع النئيز ا يعي المتبايعان مقدار 


اطل؛ لعدم معلومية مقدار الأففزة التي ينتار المشتري 
شراءهاء وبالتبع لايعلم مقدار الفن أيضا. 
ومقهومه: أنه لو عي المشتري الأقفزة صح البيع 
لعلومية الفن والمشىن 
() الروضة البية :۲۹۸, ونتلها السيد العاملي في مفتاح 
الكرامة ۲۷٠:‏ عنه وعن الشهيد الل أيضاً 


أقسام البيع / بيع بعض من جملة 
قفيزين أو أكثر صح البيعء سواء علم مقدار الصبرة 
أم لاء و سواء علمت نسبة القفيز إلى الصبرة ككونه 
نصفها أو ربعها أو عشرها أم لا؛ وذلك لأ المبيع 
معلوم فی حدٌ ذانه وهو کونه تدر قفیز. 

وأمّا سائر الأقسام فلا تصح؛ لجهالة ابيع ٠‏ 


المرحلة الثانية - في بيان ما ينصرف إليه بيع 
صاع من صبرة: : 
اختلف الفقهاء في أنه لو قال: «بعتك صاعاً 
من هذه الصبر: بکذاء فال ی قم من القسمين 
الصحيحين الال والثالت - ينصرف هذا الكلام؟ 
اختار انصرافه إلى التالث جماعة من الفقهاء. 
کانسب إلچم"واستدآوا عليه ب: 


رحسي :أن بسع المة بأجسها مع كنا هة 
متها کانمشر او اریع سلا 
ربع امجهول مجهول. وأن ببيع الصبرة بأجممها كل قفبز بكذاً 
فلا كان المبيع كل الصبرة ولم بعلم مقدارها ولا متدار 
الأختزة الميبعة صار المبيع مجهول. وكذا لو قال: بتك كل 
ففيز بكذا؛ لعدم العلم بمقدار الأقفز' 
(۲) كالشهيدين في الدروس ۲١٠:۳‏ والمسالك ۱۷1:۳ . 


انمندار. وأن بيع جزءأ مثا 


٠١ o‏ والسبزواري في الكناية 2۵۷:۱ راز 
في الریاض ٠١٠١۸‏ إلا أثه استشكل 
ومثله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ۲۷0:4 لحكم الفتهاء 
ببطلان الببع فیما لو باع 
انمد متساوية الأشمان. 

ومن حمل انمبارة عئئ انکلي: شيخ الاش صاري في 
انمکامب 0۷4 وانسانيني في نة الطاب ۲۸۷:۴. 
رالإصفهاني في الحاشية على المکاسب ۳۳۷۲۳ 
الخوئي في مصباع القاحة ۲۷:0 والسيد الخميتي في کناب 
ابيع ۳: 0-4 


ن قطيع كانت شياته معلومة 


NY... 


من العبارة المتقدّمة. 


-سبقه إل الفهم 
- وبرواية بريد بن معاوية» عن أي 
عبداللها: دفي رجل اشتری من رجل عشرة 
آلاف طٍ'" قصب في أنبار بعضه على بعض من 
أجة واحدة. والأنبار فيه ثلاثون ألف طن فقال 
البائع: قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف 


فقال المشتري: قد قبلت واشتريت ورضيت. 
فأعطاه من تنه ألف درهم. ووكل المشتري من 
يقبضه» فأصبحوا وقد وقع النار في القصب» فاحةرق 
منه عشرون ألف طن وبق عشرة آلاف طن فقال: 
المشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري. 
امرون التي احترقت من مال البائم»". 

ولاتصح الرواية إل على فرض إرادة الكلي 
يمين لون الإشاعة؛ لأ عل فرضها بشةرك 
المالك والمشتري فما بق بالنسبة 

وأا احال الإشاعة فلم بُنقل عن أحد 
إيضاح إلى القرل, فقال: 


صرحا نعم نسبه في 
یل" 


وزن كفل وأقفال. المصباح | لن 
() الوسائل ٠٠٥:۱۷‏ الباب ١‏ من أبواب عقد البيع. 
الأرل. 
(۳) إيضاح اثفران 


وأا العامة فقد ذ كر الاحتالين من دون ترجيح في 
التذكرة ۸۸:١١‏ ونهاية الإحکام ۹۹:۲ 


الآثار المترآبة على اختيار اقول المشهور: 

ذكر الشيخ الأنصاري بعض الآثار المةرّبة 
على القول المشهور وهو كون «صاع من صبرة» 
يتصرف إل الكلي في ا لمعن وهي: 

أولاً أن تعيين الصاع يكون بيد البائع؛ 
لأ المشتري لايلك إلا طبيعة الصاع الكلية, كا في 
كل مورد تكون الملكية على حو الكلي في الذمة وأا 
ينشحّص بعد تطبق الكلي على فرد خاص 

وأما في صورة الإشاعة. فلا اختيار لكل 
منهماء بل حال على القراضي بينهما؛ لحصول الشركة 
بين البائع والمشتري» بعد كون الصاع المبيع مشاعاً 
بين صيعان الصبرة المشاعة وغير الفرزة 

ثانياً - أنه لو تلف بعض الصبرة وبق قدا 
امي كان من نصيب المشتري» كا دلت لور وة 
الأطنان المتقدمة. 

ونا بناء عل الإشاعة فيكون التلف بالنسبة. 
کا تدم أبضا 

ثالتاً - لو باع صاعاً من صبرة ولم بُقبضه 
المشتريء ثم باع صاعاً آخر منها أيضاً لشخص 
آخر وكانت ثلاثة أصوع فتلف منها انان وبقي 
واحد» فيكون للأوّل خاصة. 

وأا على الإشاعة فيشترك المشتريان 
لكن نفل الشيخ الأنصاري عن احق القمي 8i‏ 

أختيار التعيين بيد المشتري, وقال: إته أر يعرف وجهه. 
انظر المکاسب ٠۲۵۹:6‏ 


و ...... الموسوعة الفقهبة الميشرة /ج۷ 
والالك في 


اق -وهو الصاع -بالنسبة". 


بيع التشريك 
وهو: «بيع الجزء المشاع برأس الال" . 
هكذا قال الشهيد الأول فى تعريفه. وساله: 
أن يشتري أرضاً بألف دينار مثا م بييع نصفها 
لشخص آخر على نحو الإشاعة -الموجبة لشركة 
المشتري مع البائع - بخمسمثة دينار 


واستدل على جوازه بعض شرّاح لاما" 
برواية داود الأبزاري عن آي عبداللە ل قال: 
«سألته عن رجل اشترئ بیعاً ولم یکن عنده نقد. 
زق صاحباً له وقال: أنقد عي والربح بيني وبینك! 
تقال : إن کان ربجا فهو بينهماء وإِن کان نقصانا 
نسلا 

ومن خصائص هذا البيع جواز إبجابه بافظ 
التشريك على ما صرح بذلك الشہيدان'"٠‏ فيقول: 
«شرّكتك أو أشركنك ف هذا المتاع نصفه بنصف 


انظرالمکاسب :۲۵۹۔۲۹۰ 

() اللمعة وشرحها (الروضة البهیة) ۲:۳٤-۲۷؛‏ 

(۳) هو الشيخ مد تن التستري في كتاب اللُجعة في شرح 
اللمعة / قسم المتاجر:۲۹۸. 

() الوسائل1:۹. الباب الأرّل من أبواب الشركة. 
الحديث ٣‏ 

() انظر اللمعة وشرحها (الروضة البهة ۳۷١۳)‏ 


والدروس ۱۲۲۱۲۳ 


أقسام البيع / بيع التلجئة .... 


ننه» مع العلم بقدر المتاع والفن. أما مع الجهل بجا أو 
باحدهما فلا یجوز. 

لكن استظهر الشارح المتقدم من ألرواية 
صحة الييع حت مع عدم التصرج بلفظ التشريك. 
وف قباله احتمل الستّد اليزدي""' أن لا يكون ما أي 
بلفظ التشريك بيعاًء ولملّه لذلك قال صاحب 
الجواهر بعد نقل عبارة الدروس وجواز إتيانه بلفظ 
التشريك: «وفیا ذکره بحث»" 

إن هذا البیع لم یذکره كير من الفقهاء كا 
نقل التصبرج بذلك صاحب الجواهر'" عن الشهيد 
الثافي. نعم اكت صاحب الحدائق بنقل عبارة 
الشهيدين في اللمعة وشرحهاا*٠‏ 


بيع التلجئة 
التلجئة لغة تفعلة من الإ لجاء الذي هو عت 
الاستناد إل الثي» والاعتضاد به 
فالتلجتة هي: إلجاء الير إل أن يأتي أمراً 
یکره باطنه خلاف ظاهره. فكأتا التجاً إل فعل 
ذلك العيء دفعاً لتر الذي أ 


6) 
١ ال‎ 


حاشية المكاسب اللسيّد اليزدي)1:١1.‏ 

٣٣۲:۲۲ الجواھر‎ 

(۳) انظر المصدر التقدم:۰۲٠.‏ 

.۲۰۲:۱۹ انظر الحدائق‎ )٤( 

(0) 


التلجئة تفعلة من الإ لجاء كأته قد 
أقي مرا باطنه خلاف ظاحره.وأحوجك 
تفعل فعلاً تكرهه». النهاية: « لجأ 


إلى 


وأما عند الفقهاءء فيطلق على نوع خاص من 
البيع» وهو: أن بخاف أن يأخذ الظالم يلكه 
فيواطیرجلاً عل إظهار شرائه منه. ولايريد بيعاً 
ويبدو أن فرقه مع بيع المكره هو: أن ا لمكره 
بباشر الا کراه على بیع المکره دارّه» فیبیعه من دون 
أن يتبانى مع المشتري في شيء. 
وأما في بيع التلجئة فيأتي الملجئ بمتدمات 
تضطر الملتجی أن يتبا مع شخص آخر بأن أي 
بصورة البيع دفعاً لضعرر الملجئ 
هذا بالنسبة إلى معرفة نوع بيع التلجئة 
إوأمّا بالنسبة إل حكمهء فالمعروف بطلانه؛ 
عدم قصد البيع واقعاً. 
قاأللامة: «الاخنيار شرط فى المتعاقدين. 
فلا يصح بيع المکره ولا شراؤه؛ لقوله تعالى: ( إلا أن 
کون تجارةًعَن ترا )۱" . 
«وفي معن الإكراه بيع التلجئة... ذهب إليه 
إؤنا أجمع... لأشها لم يسقصدا البسيعء فكانا 
کاهازلین»'"' 
تم نقل عن أهي حنيفة والشافعي القول 


النذكرة۱۰:١٠.‏ 
وقال قي القواعد :١0:۲‏ «هو المواطاة علل الاعتراف 
بالبيع من غير بيع خوفاً من ظالم». 
الساء:۹ 
(۳ الت 


لكن قال الشہيد الأول فى القواعد والفوائد: 


«هو المواطاة عل صورة بيع وقد تواطاً 
على الفسخ؛ بنع الظالم من استهلاك العمين فإته 
بحتمل التأتبر. وأن بكون العقد باطلاًء". 


وظاهر عبارته تدل على وقوع ظاهر البيع 
مع التواطؤ على فسخة؛ فلذلك احتمل كون المقد 
مۇتّراً أي صحیحا وأن يکون باطلاًُ 

وهل يصح البيع لو تبه الرضا من المالك 
کالفضولي؟ 

احتمل صاحب الجواهر ذلك. وجعله أو 
بالقبول من عقد المكره المتعقّب بالرضا. 

لكن استشكل فيه السيّد اليزدي فقال: إدإذا 
كان قصده محرد الصورة فلايصح بالإجازة ايا 
وإن كان قصده الحقيقة فهو صحيح ولا دل كيا 
توقفه عل الإجازة»" 


بيع التولية 1 
إن البائع تارة يخير برأس ماله وأخرى 
لاخبر. 
فإذا لم بخبر فهو بيع المساومة. 
وإذا أخبر. فاا أن يبيع بربع زائد على رأس 
الالء أو يبب بأقلّ من رأس الال أو ببيعه برأس 


() النواعد رالفواند ٠٠١٠١‏ القاعدة ۲۵۲ 
الجواهر ۲۹۷:۲۲ 
(۳) الحاضية عل المكاسب (للسيّد اليزدي)1:١٠.‏ 
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الالء لا أكثر ولا أقل. 
فالأوّل: هو المرابحة. والفاني: المواضعة - 
أوالوضيعة -والثالث: التولة'". 
فاتولية: أن يبيع برأس الال لا أكثر ولا أقلٌ. 
قال العلامة: «التولية نوع من البيعء وهو أن 
يخبر برأس المال ويبيعه به من غير زيادة 
ولانقصان. ولاخلاف في جواز»". 


واستدل على مشروعیته وجوازه بنصوص 
عديدة من قبيل: 

-صحيحة منصور بن حازم» عن أي 
عبدالله ا قال: «إذا اشتریت متاعاً فيه کیل أو 
وزن فلا تبعه حت تقبضه إلا أن توڵبه... ٠»‏ 

وقولهة: «إلا أن توليه» معناه: إلا أن تبيعه 
اتولية بأن تخبر المشتري برأس المال وتبيعه له به 


يعن البائع الأرل من دون كيل ولا وزن من 
قبلك. 

-وخبر معاوية بن وهب» قال: «سألت 
أباعبدالله ا عن الرجل ببيع البيع قبل أن بقبضه. 
فقال: مالم یکن کیل أو وزن فلا تبعه حت تکیله أو 
تزنه. إلا أن توليه الذي قام عليه»؟. 
() انظر: امجواهر ٠٠۰۳:۲۳‏ 
() التذکر ۲٤٤:۱۱‏ 


(۳) الوسائل 10:۱۸ اللاب ١١‏ من أبواب أحكام العقود. 

الأرل. 

(4) الوسائل 14:۱۸4 الباب ٠١‏ من أبواب أحكام العقود. 
المحديث١١.‏ 


أقسام البيع / بيع التولية . يوچ 


-ورواية علي بن جعفر عن أخيه: «أته سأل 


أخاه موسئ بن جعفر #ة عن الرجل يشتري الطعام 

أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح 

حت یقبض. وان کان یوڵّیه. فلا بأس». 
وغیرها. 


والعجب أنّ مع هذه الروايات لم يتعرّض 
التقدمون هذا القسم» نعم تعض له الحقق ا حلي فى 
الشرائم'"' وكثير من تأخَر عنه. قال السيّد العاملي: 
«ولم أجد للتولية ذكراً ف المقنعة والنهاية والمبسوط 
والخلاف والمراسم والوسيلة والغفنية والسرائر... 
وقد ذكرت التولية في المبسوط وبعدما ذكر في باب 
السلف» حيث جوزوا بيعه تولية...»". 

ولعل هذا الأخير مراد صاحب الجواهر من 
تضمن کثیر من عبارات الأصحاب كالشيخ وغيره 
پرا 

وما تقدم يكون قول العلامة المتقدم: 
«ولاخلاف فی جوازه» قابلاً للتأمل؛ لعدم تعرّض 
المتقدمين له أصلاًُ 

وأمّا صيغة النولية. فهي أن يقول المشتري 
الأول للمشةرى الثانى: ويتك العقد, أو بقول: بعتك 
المتاع الفلاني بكذا. 


۱ الوسائل 1۷:۱۸ الباب ١١‏ من أبواب أحكام العقود. 
اکنديكدة 

.٤۳:۲ الشرائع‎ 

(۳) منتاح الكرامة .٤۹۳:٤‏ 

() الجواهر ۳۲۸:۲۳ 

(0) انظر: الشرائع ٠٠:۲‏ والهذكرة١:٠٠٠.‏ والروضة 
البیة ٤۳۲:۳‏ وا جواهر ۳۲۸:۲۳ وغيرها. 


9 ت ر a E ET‏ 
وعلّله صاحب الجواهر بظهور لفظ التولية في 
البيع برأس الال فلا حاجة إل ذكره بعنوان الى 


مع العلم به كبا هو المفروض ١‏ . 

وأا إذا قال: وليك السلعة أو المتاع. 
فاحتمل بعض الفقھاء - کالشہيدين"' وصاحب 
الجواهر -الجواز, بل قال الأخير: «جمل المفعول 
السعلة إن م يكن أولى من كون المفعول السقد في 
الاستغناء عن المن. فلا ريب في مساواته لهه" 

ويشترط في التولية العلم برأس المال كي 
يعصل العلم بالمن» فلو لم يعلمه المشتري أعلمه 
ي م ولاء العقد. وال يقع المقد باطلاً لجهالة 


لفن 


ولا كإنت النولية من أقسام الببع فيشترط 


ال ما يشارط في صحة البيع على نحو السسوم. 


ثل القدرة على التسليم والعلم بالعوضين ومالية 
العوضين, وملكية المتبايعين اء ونحو ذلك من 


Ha 
الشروط المتقدمة‎ 


قال السيّد العاملل: «ولعلٌ التولية أولى من 
(۱) انظر الجواهر ٠۳۲۸:۲۳‏ 
(۲) انظر: الدروس ۲۲٠:۳‏ والسالك ٠۴۱٤:۳‏ 
(۳) الجواھر ۳۲۸:۲۳ 
() انظر المصادر المتقدّمة. 


المرابحة إذا كان المشتري مؤمنا؛ لكراهة الربح على 
المؤمن. وعلى هذا فا لمواضعة أولى منها إلا أن تقول 
قد بون حفظ رأس الال بل الربح مطلوبا. ولا 
سا مع حاجة البائع وغ المعتري». 


بيع الشمار 

ورا بيع مار غيل أو أشجار معية. 
والكلام تارة بقع في قر النخل, وأخرئ في فر سار 
الأشجارء وثالئة في الخضر. 
أوَلاً -بيع ثمر النخل: 

ا لحالات المتصوّرة لببع مر النخل هي خمسةن 

الحالة الأول -أن يسيع الشمرة مااي 

صلاحها: 

والمقصود من بدو الصلاح إجمالخرء تلن 
المرة بعد ظهورها وبروزها إلى الوجود. 

وبنظر إلى تفصيل الكلام عن ذلك في عنوان 
«بدؤ الصلاح». 

فعلى هذا يكون مورد البحت: ما إذا ظهرت 
القرة م بدا صلاحها وأراد صاحبما أن يبيعها 

والظاهر ته لاخلاف کا قبل" في جوازه. 
بل قیل بکونه وريا" سواء باعها لسنة واحدة 
أو أكثر مع الضميمة أو بدونها؛ لأن المبيع معلوم 
ومشاهد لدئ المشتري فلا جهالة ولاغرر 
() مفتتاح الكرامة 4۹٤:‏ 


انظر امداق ۴۲۶:۱۹ 
انظر ا لجواهر 0۹:۲٤‏ 
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يو جب بطلان الع . 

ألحالة الثانية -أن يبيع الثمرة قبل ظهورها 

عاماً واحداً مع عدم الضميمة: 

والمراد من قبل الظهور: قبل بروز اثمرة إلى 
الوجود. فالظهور أسبق زماناً من بدو الصلاح. 

والراد من العام هو: العام الزراعيّ الذي 
يستغرقه زمان ظهور المرة ونضوجها وأوان 
اقتطافهاء وهو قد يكون شرا أو ثلائة أشهر, أو 
أكثر, أو أقل. 

والمقصود من الضميمة هو ألشي» الصاح لأن 
سستقلا. كالمرة الموجودة فعلاً مثلاً 

وللفقهاء في هذه الحالة قولان. بل 

الأول -عدم الجوازء وهو المشهور, بل اع 
بت علي الإجماع 

الثاني -الجواز مع الكراهة. تسب ذلك إلى 
الخ الطوسي في كتابي: التذيب" 
والاستبصار"» جمعاً بين الروايات الواردة في 


المسالة. 
ويظهر من الأردبيلي"" والسيزواري ٠‏ 


() كسالعلامة والشهيدين. انظر: التذكرة١0:1٤٠.‏ 
والدروس ۲۳۴:۴ والمسالك ۳۵۳:۳ 


الة: 


التہذیب ۸۸۷ ذيل المحديث ۱۸ من باب بيع القار. 
(۳) الاستبصار ۸۸:۳ ذیل الحدیث ۱۲ من باب بيع الثار. 
() انظر مجمع الفائدة ۲١٠-۲۰۰۸‏ 

.٠ ۰۷:١ أنظر الكفاية‎ )( 


أقسام البيع / بيع الشمار ... 


ن 

الثالك -الجواز من دون كراهة. وهو الظاهر 
من صاحب الحدائق حيث حمل الأخبار المانعة عل 
النقية؛ لموافقتها للعاعة 

ومن الأخبار المانعة: 

-موقة سماعة, قال: «سألته عن بيع الفرة هل 
يصلح شراؤها قبل أن بخرج طلعها؟ فقال: لا. إل أن 
يشتري معها شيئاً غيرها: رطبة أو بقلاً فيقول 
أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر 
بكذا وكذاء فإن لم تخرج الفرةء كان رأس مال 
المشتري في الرطبة والبقل...»". 

وهي صر بحة في المع إل مع الضميمة. 

صحيحة سلهان بن خالد. قال: «قال أبو 
عبدالله 4#: لاتشتر النخل حولاً واحداً حت يطعم 
وان شئت أن تبتاعه سنتین فافعل»"". 

وإطعام الفرة كإدراكها معني بدو صلاحهاء 
کا تقدم في «بدو الصلاح». 


-ومثلها رواية أبي بصير عن أبي عبدالله اها 


انظر الحدائی ۳۲۹:۱۹ 


( الوسائل ۲۱۹:۱۸ الباب ٣‏ من أبواب بيع الثار, الحديث 
الأرل 

۱ الوسائل ٠۳:۱۸‏ الباب الأول من أيواب بيع المار. 
الحدیث ١‏ 

الوسائل ۲۱١:۱۸‏ الياب الأول من أبواب بيع الشار. 


-وخبره الآخر عن أي عبدالله ي قال: 
«شئل عن النخل والقر يبتاعها الرجل عاماً واحدا 
قبل أن تعمر. قال؛ لاء حت تثمر وتأمن ترتها من 


٠ الآفة...‎ 


ومن الروايات الجوّزة: 

- صحيحة يعقوب بن شيب قال: «سألت 
أبا عبدالله# عن شراء النخل؟ فقال: كان أبي 
يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثرة السنة. ولك 
السنتين والثلاث, كان يقول: إن ام يحمل في هذه 
السنة حمل في السنة الأأخرئ. 

قال يعقوب: وسألته عن الرجلل ببتاع النخل 
لإالفاكهةم قبل أن يطلع» سنتين أو ثلاث سنين أو 
آربعاً؟ قال: لابأس. إا يكره شراء سنة واحدة قبل 
طلم اة آلآفة حت ستبین»"". 

وأا يدل على الجواز مع الكراهة فعا إذا 
حملت الكراهة على معناها الاصطلاحى المتفاهم 
عندناء كا فعل الشيخ الطوسي! 

-وصحبحة ربعي قال: «قلت لأي 
عبدالله :إن لي خلا بالبصعرة فأييعه وأمي القن 
الكرّ من القر أو أكثر, أو العدد من النخل؟ 


الوسائل۲۱:۱۸. الباب الأول من أبواب بيع الشارء 


ا لحد يث ٠۲‏ 


الوسائل ۲٠۳:۱۸‏ الباب الأرّل من أبواب بيع المارء 


الحديث۸ 


فقال: لابأس. قلت: جعلت فداك بيع السنتر 
لابأس, قلت: جعت فدأك إن ذا عندنا 


أا إكك إن قلت ذاك. لقد كان رسول الله عل أحلّ 


ذلك, فتظالمواء فقال#: لاتباع الفرة حى يبدو 
صلاحهاء! 
وقول السائل: «إِنٌ ذا عندنا عظيم» دال على 
أن مذهب العامة كان هو عدم ا لجو 
صحيحة بريد وجاء فما 


اموت 
محمدبن مسلم أن يسأل أبا جمفر عن قول رسول 
الله في النخل؟ فقال أبو جعفر: خرج رسول 
Ea‏ فسمع الضوضاءء فقال: ماهذا؟ فقيل له: 
تبايع الناس بالنخل, فقعد النخل العام فقال هداما 
إذا فعلوا فلا تسارت النخل العام حن بال ي 
الئيء. وم رمه" 

-ومثلها صحيحة الحلي وفماك تق 
رآهم لايدعون الخصومة نهاهم عن ذلك الييع حت 


والأخبرتان صر يحتان في عدم التحرم. 
الحالة الثالثة - الحالة المتقدمة مع فرض 
بيعها مع الضميمة: 

قال الشهيد الماني: «والمشمور المنع مع 


الوسائل۲۱۱:۱۸. الباب 


الأول من أبواب بيع الشارء 
الحديث ٤‏ 
() الوسائل ۲۹:۱۸ الباب الأرّل من أبواب بيع المار. 
الحديث الأرّل. 
(۳) الوسائل ۲٠۰:۱۸‏ الباب الأول من أبواب بيع الفار. 
الحديت ۲ 
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الضميمة أيضاً حيث لاتكون الضميمة هى 
المقصودة بالبيع؛ لأته غرر»". 

وقد سبقه العامة مع اعترافه بظهور النص في 
الإطلاق. أي سواء كانت الضميمة هي المقصودة 
بالبيع أم لاء حيث قال: «..لكن إطلاق الل بقتضي 
إطلاق الجواز»". 

ومقصوده من النص موتقة سماعة المتقدمة 
التي ورد فبها: «... إلا أن يشتري ممها شيئاً غيرها 
رطبة أو بقلاًّ..» . وهو مطلق يشمل صورة قصد 
افير بالأصالة أو بتبع الفر الذي أريد بيعه. 

ون اعتبر كون الضميمة مقصودة بالأصالة 
مع اعترافه بإطلاق الرواية السيّد الطباطباني في 
الرياض ٠"‏ 
الحالة الرابعة 


ن تباع الشمرة قبل الظهور 
أكثر من عام واحد: 
قال العلامة: «المشهور أته لايجوز بيع الفرة 
قبل ظهورها لاعاماً واحداء ولا عامين أا العام 
الواحد فبالإجماع؛ ولأت 


بيع عين معدومةء قلا 

يصح وأمّا بيعها عامين. فا لمشهور أته كذلك»*. 
م نقل عن أبن إدريس دعوى الإجماع على 

المسالك ۴۵۳:۳. 

النذکر 

۳٤۱۸ الریاض‎ )۳( 

٠۹۷:6 الختلف‎ )4( 


Fé 


أقسام البيع / بيع الثمار 


عدم الجواز" 

م نقل عن الصدوق القول با لجواز". 

واعن الشهرة على المنع الشهيدان 
وغیرها" 

واستشكل الشهيد الأول على دعوئ أبن 
إدريس الإجماع فقال: «ودعوئ الإجماع على 
القول الأول أى المنع مشكل؛ لأ الأصحاب م 
يذكروه صريحاً ولا عرض للمنع منه إل جماعة 
من 

وادعىئٰ صاحب مفتاح الكرامة عدم تعرَّض 
الشيخين المفيد والطوسي وتابعيا هذه المسالة في 
کتہم. ولا نقل عن ابن أي عقيل ولا عن ابن 
امير“ 

وقال با لجواز غير الصدوق: الأردبيلي "ا 
ونس إلى الشيخ الطوسي - والسبزوازي! 
وصاحب امداق والامام المي" 

وجوزه العامة في التذكرة. لكن احتمل قوي 


(۱) انظر السرائر ۳٣۰-۳۵۹:‏ 

() اظر المقنع:۱۲۳. 

۱ انظر: الدروس ۴۳:۳ والمسالك ۳۵۳:۳ 

() انظر غابة ا مراد 4۳:۲ 

(۵) انظر مفتاح الكرامة ۴۷۱:٤‏ 

ا( انظر مع الفائدة۲۰۳-۲۰۲۸. 

(۷) انظر الكفاية 0۰۸:1. 

(۸ انظر الحداتق ۳۳۱:۱۹ 

(4) انظر تحرير الوسيلة ٠۰٤:١‏ كتاب البيع, القول في بيع 
الا المسألة الأول 


المنع في آخر كلامه"". 
وقواء الشهيد الأول في غاية المراد". 


لکن جعل خلافه 


وقواء الشهيد الثاني إن م 
خلافه. 

وقرّاه صاحب الجوأهر» لكن جمل خلافه 
اط“ 
ا 

وتردد فيه احق ا لحلّيء م قال: «والمروي 
الجواز»* فيظهر منه الميل إليه 

ومسنند المحوّز بن صحيحتا يعقوب بن شعيب 
بوكلميلبي المتقدمتان". 

الحالة الخامسة 

وقبل بدو صلاحها: 

ومتال ذلك أن يبيع تر النخل وهو بلح أو ر 


الإجماع مل 


ان یبیعها بعد ظهورها 


() انظر التذکرۃ ۹:۱۰٤۳۔۷٤۳.‏ 

(۴) انظر غاية المراد ٤۲:۲‏ 

(۳) انظر مناج الصالحين (للسيد المكي ۸۷:١)‏ الشصل 
الثاني عشر في بيع الثار. المسألة الأولى: 

() انظر منهاج الصالحين (للسيد الخو في 1۲:١)‏ الفصل 
الثاني عشر في بيع المارء المسألة الأرل. 

٠1١:٤ انظر جامع المقاصد‎ )١( 

() انظر المسالك ٠۵٤:۳‏ 

(۷) انظر الجواهر 0۸:۲٤‏ 

(۸) الشرائع ۵۲:۲ 


(۹) تقدّمتا فی الصفحتین ۲۲۳ و٤۲۲٠‏ 


الكرم وهو حِطرمٌ وجو ذلك فإ الَلح"" أو 
الحصرم يصدق عليه أكه ظاهر ولكن نم يبد 
اة بی 
والبيع في هذه الحالة يكون صحيحاً في 
فروض ثلاثة. وهي: 
الفرض الأول - أن ببيع القر لأكثر من عام 
واحده 
وتدل عليه الصحاح» مثل صحيحة شعيب بن 
يسعقوب» وصحيحة ربعي» و صحيحة ا حلي 
المقدمة" الي جاء فما التصرع بجواز البيع لسنتين 
أو أكثر, وبنت الحكمة فبها بأته إن م بخرج النخلٌ 
افر في هذه السنة أخرجه في السنة القابلة 
الفرض الشاني - أن يضح إل القر المبيج 
ضميمة صالحة؛ لأن تقع مبيعاً كا تقدًم. 
وتدل على صحَة البيع في هذه الصورة موتقة 
سماعة المتقدّمة"". 
الفرض الثالث -أن بيع الفر بشرط قطعه: 
البلح؛ فر النخل مادام أخضر قريباً إلى الاستدارة. 
إلى أن يغلظ النوئ؛ وهو كالميضيم من امنب وأهل 
البصعرة يسكونه الخلال, الواحدة بلحة وخلالة, فإذا أخذ 
في الطول والتلون إل الحمرة أو الصفرة فهو ئس فإذا 
خلص لونه وتكامل إرطابه فهو الزهو. المصباح المنير 
يلخ 
(۲) تقدّمٽ في الصفحتین ۲۲۳ ۲۲۲. 
) انظ الصنحة: r‏ 


................٠‏ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 


قال العلامة: «فإن باعها بشرط القطعم صح 
ايع إجاعاً لأنّ مع شرط القطع بظهر أن غرض 
المشتري هو الميضرم والبلْح. وهوحاصل». 

ولكن قال صاحب الحدائق: «إِنٌ الوجه في 
اشتراط الضميمة وكذا في اشتراط الزيادة عن سنة 
ظاهرء ما في اشتراط القطع فهو لا بخلو عن نوع 
غموض؛ لان الظاهر أن الاشتراء إا يكون بشيءٍ 
يكن الانتفاع به وجرد ظهور المرة قبل بدو 
الصلاح لايتر ب علبما بعد القطع منفعة بعت بها بين 
تقطع لأجلهاء وإنا المنافع المتر ت 
بعد صيرورة النخل سرا أو ثرة الكرم جطيرماً 
ونحو ذلك, وأما قبل ذلك فلا فإطلاق اشتراط 
القطع لا بخلو من غموض وإشكال»". 

ومع غص النظر عن إشكال صاحب 


العقلاء حتئ إت 


ا لحصلئ 4 فقد تقل الإجماع على جواز البيع وصحته 


في الفسروض الشلائة. مستفيضأ" وقد صرح 
بصحتها السادة: الحكي والخوني والخميني أبضا". 


بيع الثمرة بعد ظهورها وقبل بدو صلاحها 
في غير الفروض المتقدّمة: 
لو باع المرة بعد ظهورها وقبل بدو صلاحها 


۴٤۷:۱۰ التذكرة‎ )( 

انظر المحدائق ۴۳۲:۱۹ 

۳۱ اظر؛ الریاض ٠۲۵۰۸‏ ومفتاح الکرامة ۲۷۰:۲ حيث 
نقل إجماعات كثبرة على ذلك. 

() تقدّم تخريج أقوام في الصفحة ٠٠۵‏ . 


آقسام البيع / بيع الثمار .... 
لسنة واحدة مع عدم الضميمة وعدم اشتراط القطع 
في صځته وعدمه آقوال ثلاثة: 

القول الأول - عدم صحته وجوازه. وهو 
مین» بل آكثرهم. 

القول الثاني -الجواز. وهو مذهب جماعة 
أخرى من الفقهاء". وبعض هؤلاء قال بالكراهة 

القول اثالث -التفصيل بين ما إذا بتي سالا 
إلى أوان بلوغ الفرة. فيصح فيه البيع؛ وما إذا 


مذهب جماعة من | 


ا 


۲ كالإسكافي على مانقله عنه العامة فى النتلف .٠١١:۵‏ 
والصدوق في المقنع ٠١١:‏ والطوسي في النهاية: 
والمہسوط ٠١:١‏ والحلي في الكافي في الفقه ٠۵٠:‏ وابن 
حمزة في الوسيلة: ۲٠٠‏ وان زهرة في الفنية: |۲٠۲‏ 
وجميى بن سيد في الجامع للشرائع: ٠۲٠١‏ و العقق ا لحل 
فی الشراتع ۵۲:۲ والسد الطباطبائی فی الر اض ۴550۸ 

کالشیخ فی التهذیب ۸۸۷ ذيل الحدیث ۱۸ من باب 
بيع الثار. والاستبصار ۸۸:۳ ذیل الحدیت ۱۲ من باب 
بسيع الشار لکن قال بالكراهة - وابن ادريس 
في السرائر ۳۵۹:۲ ٠٠٠١‏ والعلامة في التذكرة ۴۵۹:۱۰. 
والتحریر ۳۹۲:۲ والفتلف .۱۹1-۱۹٥:۵‏ رالشهيدين 


في الدروس ۲۳٠:۳‏ والمسالك ٠٠٠١:۳‏ و العم الثاني في 


£ 


جام اللقاصد٤:١٠٠.‏ والأردبيلي في مع 
الفائدة۳١٠.‏ والسبزواري في الكفاية0۰۸:1, وقال 
بالكراهة. وصاحب المحدائق ۳۳۳:۱۹ وصاحب 
الجواهر14:۴. لكن على كراحةء ومثله السيّد الحكيم في 
منهاج الصالحين ۸۷:١‏ وكذا السيد المنميني في تحرير 
الوسيلة ٠١:١‏ ه. وأما اليد ا توي فقد قوّاء لكن جعل 
العدم أحوط في منهاج الصالحين :1۲. 


صار فاسداً فيبطل. وهو المنسوب إلى افيد 


ثانياً بيع ثمر سائر الأشجار: 

الظاهر من كلبات الفقهاء أن حكم مر سائر 
الأشجار حكم تر النخل من حيث الحم واختلاف 
الأقوال. بل صرح بعضمم بالاتحاد". بل ام فصل 
بينهما بعض خر" إا اقتصر على ذكر الفرة. ولم 
یذکروا خلافا مها بینها إلا من قبيل ما استظهره 
صاحب الحدائق" من القول بجواز بيع تمر النخل 
قیل لبور خلاقا المعپون لدا بض الأخباز 


إذا أدرك قسم من ثمرة البستان ولم يد 


() انظر المقنعة:٠٠1,‏ لكن مورد كلامه قبل ظهور الفرة. 

() انظر امراسم:۱۷۷. ومورد کلامه قبل بدو الصلاح وهو 
اعم من المدٌعىئ. 

(۳) انظر: التتحریر ۳۹٤:۲‏ والنذكرة ٠۳۰۳۵۹:۱۰‏ 
والمسالك ۳۵۸:۳ والمحدانق ٠۳۳۸:۱۹‏ ومفتاح 
الكرامة ۳۷٤:٤‏ وا جواهر ١۷۳:۲١‏ 

() كالعلامة في الإرشاد. والشميد الأول في الدروس. 
والسادة:الحكيم والخوني والخميني في رسائلهم العملية 

() اظر الحدائی ۳۳۸:۱۹ 


القسم الآخرء فهل يجوز بيع جميع ثمارء؟ 

يبدو أن المعروف بين الفقهاء هو الجوازء بل 
اذعي عليه الاتفاق والإجماع'" لا تقدّم من جواز 
بيع مالم يدرك من المار مع الضميمة. وما أدرك من 
ثر البستان ضميمةٌ مالم يدرك 

والكلام إا هو فيا إذا لم جز بيع الفرة قبل 
بد الصلاح وإن كانت ظاهرة. وال فعلى الجواز 
لاحاجة ذا البحث. 


هل يجوز بیع ثمر بستان مع ما يتجدّد من 

ثماره؟ 

قال العامة في التذكر ة: « بجوز عندنا بيع الإا 
بعد بدو صلاحها مع ما بحدث بعدها»'" م ادل 
عليه ا ورد في جواز بيع رة النخل والكرم أك 
من سنة بعد ظهورها وقبل بدو صلاحهاء غإن يما 
بعد بدو صلاحها أول با )جواز 

وقال الشهيد الأؤل: «وبجوز اشتراط 
المتجدّد من الفرة في تلك السنةء وفي غيرها مع 
حصر السئين. سواء كان المشترط من جنس البارز 
أو غیره. ولو شرط ضح ما یتجدّد من بستان آخر 
عاماً أو عامين, احتمل الجوازي' 

واستظهر صاحب الجواهرا" من كلام الشيد 


انظر: المسالك ٠٠۵١:۳‏ وال جواهر ۷٠:۲٤‏ 
القذکرۃ ۳۵۸:۱۰ 
۳ الدروس ۲۳۵:۳. 


() انظر الجواهر ۷۲:۲٤‏ 


................ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 


الثاني في الروضة 1" كون الجواز من المسلهات. 


هل يجوز بيع شمر بستان أدرك مع شمر 

بستان آخر لم يدرك؟ 

اختلف الفقهاء في جواز بيع مر بستان أدرك 
مع مر بستان آخر لم يدرك بعد فقيل با لجواز» وقيل 
بعدمه» وتردد بعض آخر. 

ووجه الجواز: كون ما أدرك من هذا البستان 
ضميمة لما م يدرك من البستان الآخر» مضافاً إل 
رواية إساعيل بن الفضلء قال: «سألت 


برأباعبدالله #ة عن بيع الفرة قبل أن تدرك؟ فقال: إذا 


کان له فی تلك الأرض بی له غلَهٌ قد أدركت فيع 


` داك کله حلال»". 


صخاو جه الدلالة أن تحمل كلمة «الأرض» عل 
الأعم من البستان لتشمل أكار من بستان واحد. 
وال إذاكان المراد منها البستان فلا تكون دليلاً على 
هذه المسألة. 
ووجه المنع: أنٌ لكل بستان حكم نفسه؛ 
اتعدّده مضافاً إل رواية عار عن أبي عبدالله لقا 
قال؛ «مئل عن الفاكهة متي بحل بيعها؟ قال: إذا 
کانت فاکھة کثيرة في موضع واحد فأطعم بعضہا فقد 
() انظر الروضة المية ٠۵٠‏ 
الوسائل ۲۱۷:۱۸ الباب ۲ من أبواب بيع المارء 
الحديث؟. 


أقسام البيع / بيع الثمار .. 
حل بيع الفاكهة كلّهاء فإذا كان نوعاً واحداً" فلا 
بحل بيعه حت يطعم فإن كان اناع متفرقة. فلا بباح 
شي٤‏ منہا حت يطعم كل نوع منها واحدة. م تباع 
تلك الأنواع»'". 

قال صاحب الوسائل بعد ذكر الرواية: «حمله 
الشيخ على كونها في أماكن متفرقة»". 

ولعلّه لذلك اختار المنع في المسألة٠‏ 

ولكن قال العميد الثاني -بعد نسبة القول 
بالمنع للشيخ واستدلاله عليه -: «وضعف مستنده 
واضح»*. 

وقال صاحب الجواهر بعد نقل الخبر المتقدم: 
«فع اشتاله على مالا يقول به أحد من الطائفة: من 
اشتراط اتعاد النوع بإدراك البعض في صحة بيع 
الجميع؛ وتشويش متنه, إا يدل بالمفهوم» وهو 
قاصر عن معارضة الأدلة من وجوه غلا ريما 
ٍف أو الأصح الجوازه". 

وتن صح باوازه المسلمة"» 
والشمهيدان“. وصاحب الكقاية'"» وصاحب 


كذافي المصدر 

() الوسائل ۲۱۸:۱۸ الباب ۲ من أبواب بيع الشار. 
الحديث 0. 

(۴) انظر المصدرالمتقدم 

.۱٤ ٤ والخلاف ۸۸:۳ المسألة‎ .۱٠٤:١ انظر المبسوط‎ )١ 

() امالك ۴۵۷:۳ 

۷۲:۲٤ الجواهر‎ 

(۷) انظر؛ التحر بر ۳۹٤:۲‏ والتدٌكرة ٠۴۵٠:۱۰‏ 

انظر: الدروس ۲۳۵۳ والمسالك ۳۵۷۳ 

(۹) انظر الکفاب 


Mt 


الحدائق" وصاحب الرياض ٠"‏ وغيرهم. 
ومن تردد في المسألة احقّق في الشرائع *. 
وراجع لإكمال بحث بيع امار العنوائين: «بيع 

العرايا» و «بيع الحاقلة». و«بيع المزابنة». 


ثالث بيع الزرع: 
المقصود من الزرع هو الحنطة والشعير 


والعدس ونحوها. 
وييع الزرع تارة يكون بالنسبة إل نفس 
الزرع قبل أن يسنبل. وأخرئ بالنسبة إلى الزرع مع 
کو نه سنبلا. 
لما الأول فيجوزء سواء شرط البائع قطعه أو 


رطا الجتري إيقاءء. أو أطلقا. 

هڌا هو المشپور. بل اذعي عدم الخلاف 
یه نعم آشعرط الصدوق جواز شرائه بقصد قطعه 
لعلف الدواب" لما رواه أبو بصير عن أي 
عبدالله ا قال: «سألته عن الحنطة والشعير 

انظر الحدائی ۳۳۸۳۳۷:۱۹ 

() انظر الریاض ۳۵۹:۸. 

(۳) انظر: منهاج الصالحين (للسيّد ا لحكيم) ۸۹:۲ بيع الثار. 
المسالة1. ومنهاج الصالحين (للسيّد الخوفي )1۳:۲ بيع 
الشار. المسألة۲۸. وتمر ير الوسيلة .٠ ٠۴١١‏ القول في 
بيع الثارء المسألة .٤‏ 

() انظر الشرانع ٠۲:۲‏ 

۲) انظر: آلرياض ۳۵۸:۸ ومفتاح الكرامة ۲۷٠:‏ 

ار المقنع:۱۳۲. 


ESE Yr. 


شري زرعه قبل أن یسنبل وهو حشیش؟ قال: لا 
إل أن يشتريه لقصيل" يعلغه الدوابٌ ثم يتركه إن 
شاء حتی یسنبل». 

مضا 
شراءه بقصد السنبل". 

ويدل على القول المشهور روايات كثيرة. 
منها الصحاح» من قبيل: 

- صحيحة الحلي. قال: قال أبو عبدالله كا: 


إلى عدم الأمن من الآفة إذا قصد 


«لابأس بأن تشآري زرا اناز م تترکه حت 
تحصده إن شثت. أو تعلفه من قبل أن يسنبل». 

صحيحة زرارة. عن أي عبدالله ا قال: 
«لابأس أن تشتري الزرع والقصيل أخهلا م 
تقرکه إن شئت حتی یسنبل.. ٩»‏ 

وغیرها من الروایات. 

وما بیع الزرع حال کونه سنبلا کا خائ 
فی جوازہ کا قیل"" سواء کان الزرع قاناً 


() القصيل هو ما اقتطع من الزرع وهو أخضر, من القصل 
بع القطع. الفاموس الميط والمصباح المنير: «قصل» 

الوساتل ۲۳۷:۱۸ الاب ۱١‏ من أبواب بيع الفار. 
الحديث ٠١‏ 

(۳) انظر مفتاح الکرامة ۴۷۵:6. 

() الوسائل ۲۴۲:۱۸ الباب ١١‏ من أبواب بيع المارء 
الحديث الأورّل. 


) المصدر المتقدًم:٠٠٠.‏ المحديث ۲. 


() انظر: الریاض ۳۵۸-۳۵۷:۸. و 
والجواهر ۷۷:۲٤‏ 


............. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج۷ 


أصوله أم حصيدا. أي حصودا؛ لإمكان مشاهدته. 


وبذلك ترتفع الجهالة الحتملة. 


وأا بيع السنبل وشراؤه قبل انعقاد حه 
الذي هو بدو صلاحه» فحكمه حكم بيع الثار قبل 
ظهورهاء وقد تقذّم عدم جوازه عند المشهور؛ 
للجهالة والغررا. 


رابعاً بيع الحْضّر: 

اللراد من انسر هو البطيخ والخيار 
والباذنجان ونحوها من البقول. 

وهه لابجوز بیمها قبل ظهورها بلا سلاف 
كا قيل"؛ لكونها معدومة فعلاً وللجهالة وللغررء 
إوفحوى نصوص النخل والأشجار"! 

نعم» يجوز بعد انعقادهاء بناء على أي ذلك 
بدا بدو صلاحهاء أو به يتحثّق الظهور اجوز للع 
إذا لم نشترط توفه على بدو الصلاح بلا خلاف كا 
قیل أيضا*. 

ولكن اشترط الشيخ الطوسي في المبسوط أن 
بتناهیٰ عظم بعضہاء حيث قال: «... وبدو الصلاح 
بختلف بحسب اختلاف الفار... وإن كان مشل البطيخ 
فبأن يقع فيه النضج... وإن كان ممل القتاء, والخيار 
0 انظر الصفحة ۲ وال جواهر ۷۷:۲4 
() انظر الحدائی ٠۳٤۲:۱۹‏ 


(۳) انظر ا لجواهر ۷۷:۲٤‏ 
() انظر المصدر المتقدم:۷۸ 


أقسام البيع / بيع الشمار اف يع چ 4وا 


الذي لايتغير طعمه ولا لونه» فإ ذلك يؤكل 
صغارا فبدوٌ صلاحه فيه أن يتناهئ عظم 


بعضه...چ. 


تنبيه (۱): 


يتجدد لفطة أخرئ أو أك ا يبيع الربجحان أو 
العناع أو الكزاث جرة أو مها ما يتجدد 
أخرئ أو أكثر. 

ولا يضر جهالة ما يتجدّد مع فرض انضام 
الموجود معها. 

نعم قال ابن حمزة :ووز أيضاً يع الرطبة 

وأمثاها الجرّة الأولىء أو الثائية. أو التاللة. أو ميم 
وكذلك بيع ورق التوت, والحّاء والآس خرطة أو 
خر طتین... ۱۰ 

ومفاده جواز بيع الجرّة الثانية فقط أو الثالفة 
قط أو الثانية والثالئة وهكذا... مع عدم انضام 
الأرلن اموجودة فعلاًمعهاء وهذا ما دعا الققها إل 
أن يستشکلوا عليه بأضه بيع بجهول ومعدوم» 
یون فرر فتشمله أده بطلان البيع في هذه 
المواردا*. 


انظر المبسوط .۱١٤:۲‏ 

() انظر: التذكرة ۳1٤:٠۰‏ والدروس .۲۳٠٠۳‏ والحدائق 
۹ والرياض ۳۵۹۸ ومفتاح الكرامة 
۷4 وا جو اھر ۷۹-۷۷:۲4 و... 

(۳) الوسیلة:۲۵۳. 

() انظر المصادر المذكورة في الامش رقم ۲. 


تنبیه (۲) : 

اختلف الفقهاء فيا كان المقصود بالاستفادة 
منه مستورأً في الأرض, كالجزر والشوم والبصل 
والشلجم ونحوهاء فأجاز بيعه بعضهم» ومعه 
آخرون, وبيدو أن الأخير أشهر 

فن الجوّزين الشيخ الطوسي في الخلاف حيث 
قال: «القمجل المغروس في الأرض» والشلجم. 
والجزرء إذا اشترى ورقه بشرط القطع أو بغير 
شرطه. أو أصله بشرط القطع أو بشرط التبقية. 
فاته يجوزە. 

ومثله قال في المبسوط إلا أحه قال: «إذا 
آشتری ورقه وأصله.... ٠‏ 
وقال الشهيد الأوّل: «وجوّز ابن الجنيد ما 


ةة مته تور كالجزره والشوم» والبصل. 


ومنعه جماعة. والأقوئ الأول؛ تحكاً للعرف. وأول 
با لجواز الصلح»". 
وتن صرح بجواز بيعه السيّد الخوني". 
ومن قال بعدمه العامة حيث قال: «إذا كان 
المقصود مستوراًفي الأرض, نم جز بيعه إل عد 
() الخلاف 10:۳ المسألة۸١٠‏ 
() المبسوط ۹۳:۲ 
(۴) الدروس ۲۳۸:۴ 
() انظر منهاج الصالحين (للسيّد الخوفي) :10 بيع الثارء 
المسألة .٣۷4‏ 


MT 


قلعه... للجهالة؛ لاتتفاء المشاهدة والوصف»". م 
أجاز بيع أوراقه بشرط القطع والإبقاء. 

وعلق العقّق الثاني على كلام الشميد. المنقدّم 
قائلا: «وما ذکرہ من تحکی العرف غیر ظاهر؛ لان 
ذلك جهول؛ إذ المقصود منه هو ماليس بر 
ولاموصوف. والتحقيق: أكه لابج وز بيعاء بل 
صلحا»" أي لاوز صلحاًأيضاً 

وقال صاحب الجواهر: «نعمء يكن القول 
بالصحة لو ضح ما ظهر من ورقه مثلاًإليه؛ بناء على 
جواز بيع الجهول إذا ض معلوم إليه, إل أن اتجه 
التفصيل بالقصد وعدمه؛ بناء عليه في الضميمة؟ 
وبالجملة يجري عليه حكهاء ولكن ا مسألة الالو 
س إشکال Pu‏ 

ولعله لأجل الضميمة قال الأارالكييني: 
«... بشکل جواز بيعها قبل قلعهاء نعم في مثل البصّل 
ما كان الظاهر منه أيضا مقصودا يجوز بيعه منفرداء 
0 


ومع أصوله» 


بيع الجُزاف 
الكيل أو الموزون أو المعدود 


أو 


وهو أن 


من دون کیل او وزن 


جامع لقاصد ٠۸٠:6‏ 
(۴) الجواھر ۷۸:۲٤‏ 
() تحربر الوسيلة ۵0۷:1 القول في بيع اثقارء المسألة 10. 


. الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج۷ 

وقد ققدم في شرائط العوضين لزوم أن يكونا 
معلومين بأحد الأمور الثلائة: الوزن أو الكيل أو 
المد فلو باع من دون ذلك كان البيع باطلٌ كا إذا 
باع الصبرة -وهي الكومة من الطعام من دون كيل 
أو وزن, للجهالة والغرر ونحوها ما تقدّم من 
الأدلة. قال العلامة: «ذهب علاؤنا إلى أته لايصح 
بيع المكيل والموزون جُزافاً لأشه غرر, ولقول 
الصادق :ما کان من طعام سیت فيه کیلا 
فلايصلع بجحازفة" و...». 

نعم قال الشيخ الأتصاري: «... أمّا ما علم 
ته کان بباع جُزافاً نی زمانه چا فالظاهر جواز 
بيعه كذلك عندنا مع عدم الغرر قطما؛ والظاهر أثه 


۳ 


إجاعي» 

وعل كل تقل العامة عن اين انيد جواز 
بيع الجزاف؛ لإمكان ارتفاع الجهالة بالمشاهدة"". 
كا قد يظهر ذلك من السيّد المرتضئ والشيخ 
الطوسي* إجمال ومال إليه الأردبيلي"" مع عه 
مكروهاً - والسبزواري!"؛ لضعف مستند المانعين 


() التد 


() الک 9 
(۳) انظر الختلف .۲٤۷:۵‏ 


۱۷۵ انظر الناصريات:1۹. المسألة‎ )٤( 
.٠١١و‎ ۱۱۹:۲ انظر المبسوط‎ )۵( 

انظر بجمع الفائد :۱۷۷-۱۷۹ 

(۷) أنظر الكفاية۵1:1٤.‏ 


أقسام البيع / بيع حَبّل الحَبلة hasbeen‏ 
عندهما۔ 


راجع: بيع بعض من جملة. 


بيع الحاضر للبادي 
وقد يعبر عنه ب «توكل الحاضر للبأدي» 
والمراد بالبادي -كا قال الشميد الهاني - 
الجالب للبلد, أعم من كونه من البادية أو قروا 
ومع ذلك: «أن يحمل البدوي أو القروي 
مناعه إلى بلد فبأتيه البلدي ويقول: آنا أبيعه لك 
بأغلى ما تبيعه به قيل: أو يعرّفه السعر ويقول: أا 
أبيع لك وأكون “مسارأه". 
وقد ورد النهي عنه من الب ي 6ا 
راجع تفصيل ذلك في عنوان «بدو» 


بيع حَبّل الحَبَلة 
قال ابن الأثير: «وفيه: ”أته نهى عن حَبّل 
َة" ا ميل بالتحريك: مصدر سمي به الحمول» كا 
مي به الحمل, وأا دخلت عليه التاء للإشعار معني 
الأنوثة فيه فا لحيل الأّل يراد به ما في بطون النوق 
من احمل والثاني حَبّل الذي في بطون ال 
وما هي عنه لعنيین: أحدهما أته غر وب 
شي ءلم بخلق بعد وهو أن يبيع ما سوف يحمله الجنين 
الذي في بطن الناقة. على تقدير أن تكون نى فهو 


() انظر المسائك 
المصدرالتقم. 


بيع نتأاج النتا 
وقيل: أراد بحبل الحبلة: أن يبيعه إل أجل 
ينتج فيه احمل الذي في بطن الناقة. فهو أجل 


0 


بجهول. ولايصح» 

وقال الخليل: «وحَبّل الحبلة: ولد الولد الذي 
في البطن. وكانت العرب رتا تبايعوا على حبل 
الحبلة. فنهى رسول الله عن بيع المضامين 
واللاقيح وحَبّل الحبلة»". 

وظاهرء إرادة ا لمعنى الثاني بالخصوص. 

ولكن اكت الجوهري وغبره"" بذكر المعنى 
الأول. 

ولذلك اختلقت كلات الفقهاء وعباراتهم. 

اوعلى أي تقدير, فامعروف بين من تعض 
اللمسالة بطلان البيع بكلا معنييه. 

اميخ الطوسي: «ولايجوز بيع حل 
الحبلة. وهو: أن يبيع شيئاً شمن م وجل إلى نتاج 
الناقة التي لفلان بن فلان م 
ينتج نتاجها؛ أن الأجل بجهول»*. 

فإته اكت بذكر المعنى الثاني الذي ذكره ابن 


الناقة. وهو أن 


(لابن الأثير) : «حبل». 

() ترتیب کتاب العین؛ «حبل» 

(۴) انظر: الصحاح. والصباح المثير. والقاموس احبط: 
«حبل» 


() اليوط ۱۵۸:۴ 


ومثله قال العامة ف التحرير: «نهى اللي ا 
عن بيع حب الحبلةء و 
نتاج الناقة»". 

وكذا قال فی القواعد'". 

وقال قي النهاية: «نهیٰ رسول الله ل عن بيع 
حَبَل الحبدة. وله تفسیران: 

أحدهما قال أبو عبيدة وأهل اللغة: أن بيع 
نتاج النتاج نفسه؛ لأ بيع ماليس بمملوك ولا 
معلوم» ولا مقدور على تسليمه. 

ايها -أن بجعل نتاح النتاج داخلاًفي 
الشيء فان ا لجاهلية كانوا يتبايعون لحم الجزور إلى 
حل الحَبلة. وهو أن ينتج الناقة م تعمل الي نبجكة 


فنہاهم الب وهو باطل؛ لأته بيع إىإأجل 


مجهول, فكان غررا". 
وقال في التذكرة: «... ومر بأمریی؟ 


-نتاج النتاج» وهو بيج مل ما تحمله الناقة 
- وجَغله أجلاً. كان أهل الجاهليّة يتبايعون 
لحم الجزور إلى حَبّل الحبلة. 
وهو بمعييه باطل؛ لجهالته. وجهالة 
الأجل». 


التحرير ۲۵١:۲‏ وقال في الصفحة ٠۳١١‏ «ول 
حبل الحيلة فقيل: تناج التناج. وقيل: جعل حمل 
اجا وهو باطل بعنييه». 

() انظر القواعد .۱٤۲‏ 

() نماية الإحكام0۰۹:۲. 

() الل 


AA: 


م اوو عة الفقة اة ع۷ 


أ جهالة المبيع ف التفسير الأول وجهالة 
الأجل ف التفسير الثاني 

وقال الشهيد الأول في الدروس بعد تقس 
المناهى إلى ثلاثة: 


«أحدها ماني عنه لعینه» فیفسد بیع كبيع 


حَبل الحبلة. أي نتاج النتاج, أو البيع بأجل إلى نتاج 
انتا 


ع 


واكتن بعض الفقهاء كصاحب الحدائق" 
وصاحب الجواهر"" بنقل رواية معافي الأخبار 
للصدوق التي جاء فيها: «... ونهى عن الملاقيح 
والمضامين. فالملاقيح ما في البطون وهي الأجتّة. 
#والواحدة نمنها ”ملقوحة'. وأا اللضامين فضا فى 
أصلاب الفحول وكانوا يبيعون اجنين في بطن 
تاوما بضعرب الفحل في عامه ۴ في أعوام. 
ونهى 6ه عن بيع حل المبلة, فعناه: ولد 
ذلك الجنين الذي في بطن الناقة, وقال غيره: هو 
تتاج النتاج» وهو غرر»٠‏ 
ومراده من الضمير في «غيره» هو أبو عبيد 


الد روس ۱۷۷:۳ 

الحداتی ۹۳۱۸ 

(۳) انظر الجواهر 4۲:۲۲ 

(4) معا الأخبار:۲۷۸. 
وورد النهي عن هذا البيع في مصادر العامة أبضاء انظر: 
صحيح مسلم ۱٠0۴١۳‏ باب تحرمم بل الحبلة. 
الحديث 0 التسالسل ۱۵۱١‏ وسان الاق ۲۹۴۰۷ 


أقسام البيع / بيع الحيوان 
القاسم بن سلام الذي نقل عنه ذلك. 

ويظهر من صاحب الجواهر: أن بطلان هذه 
البيوع ما لا كلام فيه حيث قال بعد ذكر الرواية: 
«قلت: لاإشكال في فساد ذلك ونحوه». 


بيع الحصاة 

قال ابن الأثير: «وفيه: «أته نه عن بيع 
الحصاةء هو: أن يقول البائع أو المشةري: إذا نىذت 
إليك الحصاة فقد وجب البيع. 

وقيل: هو أن يقول: بعتك من اكلم ما تقع 
عليه حصاتك إذا رمت بهاء أو بعتك من الأرض 
إلى حيث تنتهي حصاتك. 

والكلٌ فاسد؛ لأته من بيوع الجاهلية. وكلّها 
غرر؛ لا فما من الجهالة»"' 

ولك العامة ذكر له معاني ثلاثة: 

أحدها أن يقرل: بعتك وبا سن هذه 
الأثواب وأرمي بهذه الحصاة, فعلى أيتها وقعت فهو 
المبيع. أو يقول: أرمي بهذه الحصاة, فإلى أي موضع 
بلغت من الأرض يكون مبيعاً منك 

ثانيها - أن بقول: بعتك هذا بكذا على أك 
بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة. 

ثالتها -أن بجملا نفس الرمي بيا فيقول 


ا لجواهر۲:۲۲٤4.‏ 


اللهابة (لابن الأئير) : حصا 


(۳) هذه هي الزيادة الي ذكرها العلامة. 


البائع: إذا رميت هذه الحصاة قهذا الثوب 


بعشرة. 

م قال: «والبيع بطل في الجميع. أا اول 
فللجهل بالمبيع. وأا التاني. فللجهل دة الخيار 
وما ثاكاً؛ فلاختلال الصغةء. 

وات العامة فی بعض کنب" وغیره'" من 
تعرّض هذا البيع بذكر المعنيين المنقدّمين. 

وأما حکمه فیبدو أن بطلانه مفروغ منه لا 
قاله العامة لا ما ذكره ابن الأثير من كونه من بيع 
الجاهلية, قان صرف كونه كذلك لايوجب بطلان 
ابيع ما لم يقترن معه ما يوجب بطلانه, كا لجهالة 
تار رأوالإخلال بالصيغة. ونحو ذلك. 


بيع الحيوان 

قسمم الفقهاء الحيوان المبحوث عنه هنا إل 
اسي وغیرهم» وتکلّموا ف بیع الأناسي -وهم 
الماليك والمبيد -عن أسباب الق وبعض ما يرتبط 
به تا هو خارج عن البيع. م عن بعض أحكام بيع 
الماليك مثل من يصح قلّكه ومن لايصح 
كالعمودين. ونو ذلك. ولکن لا كان هذا جا 

() نهاية الإحکام 0١١:۲‏ 
() انظر: المنتهئ (الحسجرية ٠١١۸:۲)‏ واقتصم في 
القواعد ١٤:۲‏ والتحرير ۲٠٠:١‏ عل ذكر امع الأرل. 

(۴) انظر: الغنیة :۲۱۶-۲۱۳ 


$ E 
لانترّب عليه فائدة عملية فعلاً فلذلك تركنا‎ 
الخوض فيه.‎ 

وأما بيع سائر أنواع الحيوان فلا خصو صيّة 
فيه عن سائر الأشياء إلا في بعض المسائل نشير إلى 
أهتهاء وهي ربجا تشترك بين بيع الماليك وبين سائر 
أقسام الحيوان. 


بعض أحكام بيع الحيوان: 

هل يكون الحمل جزءأً من المبيع لو بيعت 

الحامل؟ 

اختلف الفقهاء فيا لو باع بهيمة حبلى. فهل 
يكون احمل جزءا من المبيع أم لا؟ 

قال الشيخ الطوسي في المبسوط رون باح 
بميمة أو جارية حاملاً واستتنى جلها انف تر 
لأن احمل بجري بحرى عض من أعضائها». 

وتبعه ابن ابرا وابن مر 

وظاهر كلام الشيخ وابن البراج بطلان ابع 
لو اشةرط البائ كون احمل لهء بخلاف ابن حمزة 

ولكن قال الشبخ في النهاية: « كل من اشترئ 
شيا من الحيوان, وكان حاملاً من الأناسي وغيرء 
ولم تعرط احمل كان ما في بطنه للبائع دون المبتاع. 


() المبسوط۲:١١٠.‏ 
)١‏ انظر جواهر الفقه: 1١‏ المسألة .۲۲١‏ 
(۳) انظر الوسيلة:۸٤۲.‏ 


............... الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج۷ 


فإن اشترط المبتاع ذلك کان ل٠‏ 

وعلى هذا الرأي أكثر الفقهاء'". 

ویظهر منہم کا صرح به بعضیم 
ذلك إا هو فيا لو لم يكن هناك عرف خاص أو عام 
يقضي بكون احمل للمشةري» وإل كان هو اللبع. 

وهم كلام في تقد أي الأعراف, مرف 
المتبايعين, أو العرف العام أو عرف الشارع؟ 

تکلموا عن ذلك عند بحتهم عا يدخل في 
اع ٠‏ وصح بعضهم"" هناك بتقدم عرف 
المتبايعين؛ لوقوع ألبيع طبقه. 

هذا بالسبة إلى الحمل, أا بالنسبة إلى 
ايض فالظاهر عدم الخلاف كا قيل" في إلحاقه 


بالحيوان البيوض 


ا 


٤ النہاية:۰۹‎ )( 

() اظر الریاض ۲۳٤-۲۳۳۰۸‏ ومفتاح الكرامة ٠۲۳٤:٤‏ 
وا لجواهر ٠٠٤:۲٤‏ 

(۳) انظر الریاض ۲۲١-۲۲۸۸‏ والجواهر ٠۵٤:۲٤‏ 
ومنهاج الصا لحين (للسيّد الحكي )1۲:۲. كتاب التجارة 
فيا يدخل في المبيع. ومنهاج الصالحين اللسيّد 
الخوفي) ,١ ۵-١٤:‏ كتاب النجارة ما يدخل في المبيع . 

() انظر: الشرائع ۲۷:١‏ والتذكرة١٠:١.‏ والتحرير 
والدروس ۲00:۳ والمىسالك ۲۲۷4۴ 
والریاض ۲۲۸۸۔٤۲۳.‏ 

() انظر: الكغاية ۸۲:۱ والریاض ۲۲۹۸. 

٠۳۹۶:۱۹ انظرالمحداتق‎ 


أقسام البيع / بيع الحيوان ETE‏ 


هل يصح بيع جزءٍ من الحيوان؟ 

اذعي الإجاع""' على جواز بيع جزءٍ من 
الحيوان بشرطين: 

الأول أن تكون الحصّة مشاعة, لا معينة 
کالراس مغلا 

الثاني -أن تكون نسبة الححصة إل الجميع 
معلومةء كالنصف والربع؛ لامبهمة ومجهولة. مثل 
«شيء» و «جزء» و «بعض». 

وبناء على ذلك يجوز بيع نصف الحيوا 
ربعه, أو ثلثه أو عُشره. ولاجوز بيع بعض غير 


مشحّص منه؛ ما تقدّم عند الکلام عن بیع بعض من 
جملة: من لزوم الجهالة والغرر المبطلين للييع 

لكن مع ذلك قال السيد الخوفي؛ «لو كان 
الحيوان ا يطلب لحمه جاز شراء ء بعض معن رمه 
لکن لو لم یذبع لماع کا إذا کان ف ذبحه ضر 
مالي -كان المشتري شريكابنسبة الجزي»١٠‏ 

وزاد الإمام الخميني ما إذا كان الحيوان غير 
مأكول اللحم لكن براد ذه لجلدء أو إهابه 


هل يصح استئناء جزء من الحیوان عند بيعه؟ 
تع تان المنقدم اختافوا فيا لو باع 
حيواناً واستعنى لنفسه رأسه, أو جلده. أو هما معا 


۲ انظر: جامع المقاصد ۱۳۵:۲. والریاض ۸ ۲۸۰. 
منهاج الصالحين (للسيد الحخوي) 1۸:۲ كتاب النجارة. 
بيع الحيوان. المسألة ۲۹۸. 
انظر تحرير الوسيلة 0۸:1 كتاب البيع. القول في بيع 
الحيوان. المسألة الأرلع. 


ونحو ذلك. وقد ذكر السيد الطباطبا" أقوالاً 
خمسة في المسألة. وهي: : 

القول الأّل - يكون ايع صحيحا؛ والبائع 
شريكاً مع المشةري بنسبة قيمة ما استثناه وتدل 
على ذلك رواية السكوني عن أبي عبدالله 1# قال: 
«اختصم إلى أمير المؤمنين ا رجلان اشترئ 
أحدهما من الآخر بعيرا واستتنى البيع الرأس 
الجلد. ثم بدا للمشتري أن يبيعهء فقال المشةري: هو 
شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد». 

أفتئ به الشيخ الطوسي في كتبه اللاة". 
هوه القاضى "وهو الظاهر من عبار الفرائ ١0‏ 
يبا حب الحدائق ٩‏ 

اقول الشاني - وهو القول بصحة البيع 
والشرط مهاو يكون للبائع عين المستقنى. 

اختاره: افيد" والمرتضى" والإسكا 
انظر الریاض ۳۸۱۸ 


() الوسائل۲۷۵:۱۸. الباب ۲۲ من أبواب بيع الحيوان. 


الحديث ۲ 


() انظر المهدّب ۳۸۲:۱ 


() انظر الشرائع 0۷:۲. 

انظر المحداتی ٤۱۱:۱۹‏ 

(۷) انظر المقنعة:1۰۸. 

( اظر الانتصار:۲۱۲ 

(۹) حکاه عنه العامة فی الختلف ۲۳۷:۵ 


والحلبي"" و ا لحي ابن ادريس ٠‏ وذلك استناداًإل 
العمومات الدالة على لزوم العقود والشروط» وطرح 
رواية السكوني لضعفها. 

القول الثالث وهو القول ببطلان البيع؛ لأته 
يفضي إلى التنازع ثم الضرر؛ لأنَ ا لمشتري قد بختار 
تبقية هذا الحيوان, ويختار البائع ذبحه توصلا إلى 


حقه. 


واستوجهه الحقّق التاني"؛ لأنَ القرآن أمر 
بالوفاء بالعقد. وهو هنا متنع. ويظهر من فخر الدين 
الميل إليه". _ 

القول الرابع - وهو القول بالصحة فيا إذا كال 
الحيوان مذبوحا؛ والبطلان فما إذا كان حياء جا ب 
الأدلة. 

اختاره العامة في القواعد" وقوا العا 
الطباطباني في الرياض ١‏ 

وزاد العامة في الختلف": ما إذا اش ذبح 
الحيوان أيضاً. 

ومن وافقه في هذه الزيادة: الشهيد 


() انظر الكافي في الفقه: ٠٠١‏ 

) انظر السرائر .۲۵٥:۲‏ 

(۳) انظر جامع المقاصد ۱۳۷:٤‏ -۱۳۸. 
() انظر إيضاح الفواند .4۳۷:١‏ 

١ه)‏ انظر القواعد۲:١۴.‏ 

انظر الریاض ۴۸۲۸ 

(۷) انظر الختلف ۲۳۸:۵. 


......... الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 


الثاني والسبزواري". 

القول الخامس -القول بالصخةء فإن ذبح 
البائع الحيوان كان المستعى في ملك البائعء ويدخل 
الاقي في ملك المشتري وإن لم يذجه كان البائع 
شريكاً مع المشةري بنسبة قيمة الست إل جميع 
الحيوان كالفلث أو الربع أو غبرهما. 

هذا ما اختاره الشهيد الأول بقوله: «ولو 
استعنى الرأس والجلد. فالمرويّ الصحَة, فإن ذبحه 
فذاك. وال كان البائع شريكاً بنسبة القيمة». 

واختاره صاحب ا لجواهر والسيدان: 
الخوني* والحميني"" أيضا؛ لكن جعل الأخيران 
وضوع البحث ما لو كان المقصود من الحيوان هو 
لمسمه .كا هو ظاهر غيرهما أيضاً. 


لو اشترکا فی شراء حیوان واشترط أحدهما 
قسماً منه لنفسه: 
لو اشترك اثنان أو أكثر في شراء یوان 
)١(‏ انظر المسالك ۳۸۰۳ 
(۲) انظر الكفاية ١:١٠ه.‏ 
(۴) الدروس ۲۲۲:۳ 
(4) انظر المجواهر .۱۹١-1۵۹:۲٤‏ 
(0) انظر منهاج الصالحين (للسيّد المخوني)1۸:۲, كتاب 
التجارة. بيع الحيوان, المسألة ۲۹۸ 
() انظر تحرير الوسيلة ۰۸:1 0. كتاب البيع, القول في بيع 
5 
الحيوان. المسألة الأول 


أقسام البيع / بيع الحيوان 
واشترط أحدهما أن يكون الرأس والجلد مغلا له. 
فالمعروف" أن للمشترط من الحيوان بنسبة 

ماله لابنسبة الزأسن والجلد. كا قال الشيخ الطوسي 
في المسألة السابقة؛ لدلالة رواية هارون الفنوي 
-وهي صحيحة أو حسنة كما قيل "على ذلك, فقد 
روي عن ابي عبدالله 4# أنه قال: «في رجل شد 
بعيراً مربضاً وهو بباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم. 
وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد. فعضي 
أن البمیر بر فبلغ تنه دانير قال: فقال: لصاحب 
الدرهمين نمس مابلغ» فإن قال: :أريد الرأس 
والجلد » فليس له ذلك هذا الضرار» وقد عطي حه 
إذا أعطي الس» 

وظاهر الفقهاء أن الحكم عام وإن كانت 
الرواية واردة في الحيوان الذي يراد ذبحه 

ولكن جعل الشهيد الفاني! هذه المسألة 
والمسألة السابقة من وان واحد. فقال يبطلان البيع 
إلا ان يكون الحيوان مذبوحا او يراد ذبجحهء وتبعه 
السبزواري. 


انظر: الریاض ۳۸۲۸ بل قد يظهر من جامع 
المفاصد ۳۸:١‏ كونه إججاعياً 

() انظر: المصدرين المتقدّمين, وا لمواهر ٠۹۲:۲١‏ 

(۳) الوسائل ۲۷۵:۱۸ الباب ۲۲ من أبواب بيع الحسيوان. 
الحديث الأول 

() انظر المسالك ۳۸۰۳ 

(۵) انظر الكثاية .0٠٠:١‏ 


ولكن قال التق الفاني -معترضاً على 
العامة ومن تبعه. كالشهيد الشافيء الذين قالوا 
ببطلان الع ف المسألة السابقة إلا إذا كان الحيوان 
مذبوحاً أو يراد ذبجهء وبصحة البيع وبطلان الشرط 
هنا ویکون المشترط شریکاً بالنسبة -: «ولا جواب 
له إلا بأحد أمرين. 

-إتما أن يكون الحكم في مسألة الشريك بجعا 
عليه, فيعمل بالإجماع في موضعه. 

-أو أن رواية هارون صحيحة بخلاف رواية 
السكوني» 

ثم قال: «والذي يقتضيه النظر البطلان مطلقاً 
رازم في ذلك مخالنة الإجاع» ٠٠‏ 

إوأبطل السيّد الطباطباني الأمر الثاني بقوله: 
«جر صحة السند على تقديرها - غير كاف في 


لخي رج عل مقتضىئ القواعده". 

نعم اعتبر الإجماع إن تم -كافيا للخروج 
عن مقتضىئ القواعد, ولولاء لكان التفصيل الذي 
ذكرء الشهيد هو الراجح؛ لإمكان تأويل الرواية 
وحملها عليه" 

وأا السيد وني فاختار هنا الرأي 
المعروف» وهو الاشتراك بالنسبةا*. 
)0 جامع المقاصد 4: IA:‏ 
() الریاض ۳۸۳:۸ 
(۳) اظر المصدر التقدم. 
() انظر منهاج الصالحين (للسيد النوئي)1۸:۴. كتاب 

التجارة. بيع الحيوان, المسألة ۴۹۸ 


وأمّا الإمام الخيني فقد اختار ما اختاره في 
المسألة ا متقدمة من السفصيل الذي ذكره اليد 
الأول 

ومن أحكام بيع الحيوان أته يختص بخيار 
خاص یسمی ب «خیار الحیوان» سوف تكلم عنه 
ف العنوانين: «حيوان» و «خيار» 


بيع خياري 

وهو: «أن ببيع شيا وبشترط النيار إنشفسنة 
مده أن برد القن فيا وبر تجع ابيع ٠»‏ 

وهو من أفراد خيار الشرط وهي جائز 
وتدلٌ عليه مضافاً إلى الممومات"" الروأيات 
المستفيضة التي منها مونّقة إسحاق بن عبار» قال 
«حدثني من سمع أبا عبدالله 4# وسأله رجل وأنا 
عنده فقال: رجل مسلم احتاج إلى بیع داره» فجاء 
إلى أخيه فقال: أبيعك داري هذه وتكون لك أحبّ 
الع من أن تكون لغيرك, على أن تشترط لي إن أنا 
جتنك بشمنها إلى سنة أن ترده علي؟ فقال: لابأس 


١‏ انظر تحرير الوسيلة 0۸:1 كتاب ال 
الحيوان. المسألة الأول 
الکاسب ۱۲۷:۵ 


انظر المکاسب ۱۲۷:۵. 


کی ا ی ن 


بہذاء إن جاء بشما إل سنة ردها علي 
وسوف يات الكلام عن ذلك باستیعاب في 
عنوان «خيار الشرط» إن شاء الله تعالى. 


بيع الدين 

بيع الدين له أنواع؛ لأنّ الدين تارة يكون 
حال أي انتهئ أجله -أو مجلا بعد. والعوض قد 
يكون حاضراً أو مجلا فالصور المهة أربعة: 

١‏ أن يبيع الدين ا مۇجَّل بدن مۇجَل. 

۲ -أن يبيع الدين الحال بالثن الحاضر 

۳-أن يبيع الدين ا مؤجّل باقن ا لحاضر. 

٤‏ أن ببيع الدين ا حال بدين مجَّل. 

أا أحكام هذه الصور بالتفصيل فهي: 

الأول -بيع الدين الموْجًل بدين مؤجًل: 

كا إذا باع ديناله في ذة غرم بدين 
لشخص آخر فی ذم غرم آخر, في حین ھا کانا 
مجلين ولم بحل أجلها. 

أو باع دیناًله فی ذة غر بدین آخر له في 
ذمة الغرم نفسهء مع ونیا مؤجلین غير حالين. 

أو باع د بثاله في ذمّة غر بدين آخر هذا 
الغر م في ذمّة شخص ثالث مع كو نها مؤجُلين غير 
حالین. 

والمعيار كون العوض والمعوّض ممأ دين 


اب الخيار المحديث 


الوسائل۱۹:۱۸. الباب ۸ من أب 


الأول مع تفاوت يسير. 


أقسام البيع / بيع الدين . 

وهذا النوع من بيع الدين هو القدر المتيقن 
من «بيع الدين بالدين» الذي ورد النهي عنه والقزم 
الفقهاء ببطلانه"". مدّعين عليه الإجماع ٠"‏ 

وأما النهي عنهء فقد وردت من طرقتا رواية 
طلحة بن زيد عن أبي عبدالله ئة وأته قال: «قال 
رسول الله ال: لایباع الدین بالدین»". 

وورد هذا ا معن عن طرق العامة أيفا؟. 

والنعبير الأخير -وهو بيع الكالى بالكال لم 
یرد من طرقنا". وسيجي» التحقیق في معناه وهل 
هو بيع الدين بالدين نفسه أو بختلف معهء عند 
الكلام عن «بيع الكال بالكال» إن شاء الله تعالن 


١‏ قال الشهيد الثاني: «وا حن أن اسم بيع الدين يالدين 
لايتحتق إل إذاكان العوضان معأ ديناً قبل ا معا وفك 


لو باعه الدین الذي فی ذمته بدین آخر له فی ذمته. وی 


ذمة ثالث أو تبايعا ديناً في ذمّة غرم لأحدهما بدين في 
ذمة آخر غرم للآخرء وعو ذلك؛ لاقتضاء الباء كون 
الدين تفسه عوضاً. المسالك 4۳٤:۳‏ 

() انظر: الروضة البهية 0٠۴١۳‏ والرياض .٠ ٥۸‏ ومفتاح 
الكرامة ٤۲۵:٤‏ والجواهر ۸۸:۲۳ 

(۳) الوسائل ٠۳٤۷:۱۸‏ الباب ٠١‏ من أبواب الدين. الحديث 
الأرل. 

() جاء في المغني :١1۵:٤‏ «ولا يجوز بيع الكال بالكا. 
وهو بيع الدين بالدين؛ لان ال 


ان الیک ہی عن 
بیع الکالی' بالکالی. رواء ابو عبید فی الغریب» 
(۵) انظر مغتاح الکرامة ٠۲۵:‏ 


YN. 


الثاني -بيع الدين الحال بالثمن الحاضر: 

کا إذاکان له في ذمة زيد مقداراً من الحنطة 
دين يساوي مئة دينار وقد حل أجله, فباعه من 
زيد تفس أو من غيره بتسعين ديناراً حاضرة غير 
موجَلة. سواء كانت الدائير شخصية مشاراًإلمهاء أم 
كلية في الذمة. 

وا معروف صحَة هذا ابيع" ولم ينقل فيه 
خلاف إلا عن الشيخ وبعض من تبعهء وابن ادريس 
في بعض جهات المسألة. 

أا الشبيخ فقد نق أن يكون المدين ملزماً 
ب بدفع جميع ما كان في ذمته لزيد إذا كان المشتري قد 
رلو بأقل من الدين. قن المثال المتقدّم بحب على 
امان أن يدفع لزيد التسعين ديثاراً الي وفعت 


لما المعاملة. لا المقدار من الطعام الذي يساوي 
کار الي انشغلت ذمته به للدائن". 


واستند في ذلك إلى رواية أبي حمزة عن 
الإمام الباقر ةا قال: «سألت أبا جعفر ا عن 
رجل کان له عل رجلٍ دین» فجاءه رجل فاشتراه 
منه بعَرّض. ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال له: 
عطي مالفلان عليك. فإني قد اشتریته منه. کیف 
يكون القضاء في ذلك؟ فقال بو جعفر#8ا: يرد 
الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى به من 
(1) وقد اذعي عليه الإجماع, انظر الریاض ٤0٤40۳۸‏ 

ومفتا الکرامة ۲۹:۵ 

() انظر النهاية:١٠۳.‏ 


الرجل الذي له الدين»"؛ 


ون تبع الشيخ» ابن البراج*"٠‏ 

لكن قال العامة معاقاً على الحديث وكلام 
الشيخ: «وهو مع ضعف سنده غير صرج فبا ادعاء 
الشيخ؛ لجواز أن يكون المدفوع مساوياً وأيضاً 
يحتمل أن یکون ربوياً؛ ویون قد اشتراء با 
فيبطل الشراء» ويكون الدفع جائزاً بالإذن المطلق 
المندرج تحت البيع»"". 


وما ابن ادریس ا فقد منع جواز بيع الدين 
على غير المدين وقد أسهب في الكلام عنه منتقداً 
الشيخ لقوله بجوازه. ولكن استنكره المتأخُرون عند 
اة العامة في امختلف ٠١‏ 

تنبیه + 

يشترط ف هذا البیع حيث بجو راا 
الجوانب التي تفضي إلى الرباء كأن لا يكون الدين 
والمن المدفوع في مقابله ربوين إذأ كانا متفاضلين 
كأن يكونا من الدئانير أو الدراهم. أو الحنطة أو 
الشعير ونحو ذلك 


الو سانل ۳٤۷:۱۸‏ الباب ٠١‏ من أ 


اب الدين. 
الحديث۲. وبهذا المضمون الحديث ٣‏ 

() نه إليه الملامة في امتلف ۲۷٠:١‏ وانظر 
المهدّب:۴۹۱۰۱. 


(۳) التذکرۃ۲۱۱۱۳. 


() انظر السرائر ۳۹-۳۸:۲ 
(۵) انظر الختلف ۳۷۱:۵ 


............ الموسوعة الفقهية الميسرة / ج۷ 


كا ينبغي مراعاة شر وط الصرف إذاكانا من 
الدراهم والدنانير". 
الثالث -بيع الدين المؤجّل بالشمن الحاضر: 
ومثاله كالثاني مع فرض وقوع البيع قبل 
انتهاء الأجل. 
وللفقهاء فيه قولان: 
أحدهما -القول بجواز البيع: 
وهو الظاهر من الملامة في الذكرة 
والختلف" والشهيدين في اللمعة وشرحها 
والشهيد العاني في المسالك” والأردبيلي". 
والسبزواري"» وصاحب الحدائق'" _ حيث 
(ستظهر قوّته -والسيّدين: ا لمكم" وا لوف '. 
قال لمق الثاني؛ «لاجنق 
من الربا لو کانا ربوبین... وکذا یشترط رعایة شروط 
الصعرف لو كانا من الأقان». جامع المفاصد ۱۸:0 
اظر النذکر ۲۰:۱۳ 
۳۱ انظر انختلف ۳۷۱:۵ و۳۷۹ 
() اظر اللمعة وشرحها (الروضة البهية) ٠۹:٤‏ 
(ه) اظر امالك 4۳۲۳. 
انظر جحمع الفائد: ۸۷:۹ 
(۷) انظر الکفاية 0۴۰۱ 
(۸ انظر المحدائق ۷:۲۰ 
() انظر منہاج الصالمحین (للسیّد ا میکے)۱۸۷:۲. تاب 
الدين. المسألة ۷ 
)اظر منهاج الصاحین (للسیّد الخونی)۱۷۳:۲, كتاب 
الدين المسألة ۸٠۲‏ 


لاب من رعاية السلامة 


أقسام البيع / بيع الدين . 

والآخر -القول بعدم جوازه: 

صرح به العامة في التحرير" والشهيد 
الأول ف الدروس". 

من احق ا لحي في الشرائع' 

والختصبرا"؛ ومن المآدمة في الإرشادا* والقواع ر 

ورجا وجه المع ما بلي: 

ولا أن البائم - وهو الدائن لا استحقاق 
له في الذمة قبل انتهاء الأجل؛ حت جوز له بيعه 


وهو الظاهر 


ثانياً أن البائع لاقدرة له على التسليم قبل 
انقضاء الأجل. فكيف يصح البع؟ 

وذبً الشهيد الثاني عن الإشكالين فقال 
بالسبة إلى الأول منها: «إلّه حقٌ مالي إلى آخر ما 
بعتار في المببع - فب أن يصح ببعه على حالته الي 
هو علبها وإن لم تجز المطالبة به قبل الأجل» 

وقال بالنسبة إلى الثاني منهما: «ويندفع بسع 
اشتراط إمكان القبض حبن العقد. بل إمكانه مطلقاً. 
وعكن تحققه بعد الحلول» كا لو باعه عيناً غائبة 
منقولة لايكن قبضما إلا بعد مضي 


انطر التحریر 0۷:۳ 

اظر الدروس ۴۱۳۴. 
(۳) انظر الشرائع 11:۲ 

() انظر الفتصم الناقع .٠١١١١‏ 
(۵) انظر الإرهاد۳۹۱:۱. 

() انظر القواعد ۱۰1:۴. 


فيه الوصول إلاء". 
الرابع - بيع الدين الحال بدين 
كا إذا قال الدائن للمدين: «بعتك الاين 
الذي لي في ذمتك بكذاء مؤجَلاًإلى كذا» 

وهذا هو الذي ذكره اللغويون مثالا لبيع 
الكال بالكا. 
وأمّا حكه, فقد اختلف فيه الفقهاء وكلاتهم 


فيه غير متقحة, ولعل منشاًالخلاف هو صدق عنوان 
«بیع الدین بالدین» عليه وعدمه» فن یری صدقه 
عليه یری عدم جوازه» ومن یری عدم صدقه یری 
جو لز" 

إمنمأ السك هو الشك في صدق عنوان 
الد ين على الدين الحال . 

ررح با لجواز أو مال إليه: احقّق 
ا والشهيد الانيا“ والأردبيل ا 
والسبزواري"" والسيّد الطباطباني'". لكن مال 
الأوّلان إلى الكراهة خروجاً عن خلاف من قال 
بعدم ا لجواز. 
7 الاك rr۳۲:‏ 
انظر مفتاح الكرامة ٠٠٠:۵‏ 
(۳) انظر الشرائع 1٦:۲‏ 
(4) انظر الروضة البيّة ٠١:٤‏ رالمسالك ٤۴٤-٤۲۳٣۳‏ 
(0) انظر يجنم ١‏ 
١‏ انظر الكقاية 0٠۵:١‏ 
(۷ اظر الریاض۵۵۸٤.‏ 


أيضاء وعبارته هذه: a‏ أن يبع الانسان ماله 
علی غیره من الدیون قدا ويكره أن بيع الإسان 


ویستفاد منها: أ لمن إذاوقع د 
نفسه فيجوز, كا إذا قال: بعتك هذا الدين ا لحالٌ ئة 
رطل من القر نسيئة 


أمّا إذا كان ديناً قبل انعقاد المقد فلا 


زه 
لأته يصدق عليه أته دين 
الدين بالدين المنهي 

وي ظهر من السيّدبن: ا لمكي والحوي 
موافقتهها للشيخ في هذا امع حيث قالا: «ولو نا 
دين بالعقد. بطل في ا لمو جلین. وصح فی غبر ما۴0 
أي لو صار الفن ديناً بسبب العقد, فإن كا نويك 
بطل العقد أمّا لو صار دیناً غر م جّل. کا إذا كا 
كلياً في الذمة فالعقد صحيح 

ويظهر المبواز من صاحب الحدائق 
لمدم صدق عنوان الدين على الدين ا حال" الذي 
وقع میيعاً 

وعلى اة حال. فكن صرح بعدم الجواز من 
دون تفصيل ابسن إدريس حيث قال 


فيتحقق عنوان بيع 


النہایة:۰ ۳۱ 

منهاج الصالحين اللسيدين: الحك والخوني): كتاب 
الدين اللالة۷ و۲٠۸‏ 

(۳) انظر الحداتق ۲۰۲۲۰۲:۲۰ 


الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 


بين لايخلو إبّا أن يكون مجلا أو حال فإن 


کان مؤجّلاء فلا جوز بیعه بغیر خلاف عل غر من 
هو فی ذته فما إن کان حال فلا جوز بیعه بدین 
آخرء لا ن هو علیه, ولا من غیره بغیر خلاف 
ایشا هئ الني ك عن بيع الكالى بالكالي وهو 


0 


بیع الدین بالدین. 


مة في الختلف" والتحرير" 
والشيد الأول في الدرو س" و الحفّق 


الت 


والقواعد 
القاني" 
بیع ربوي 
راجع: ربا 
بيع الرهن 
راجع: رهن 
بيع الزرع 
راجع: بيع الار. 


۲ انظر السرائر 00:۲. 
() اظر النتلف ۳۷٠:۵‏ 
(۳) انظر التحرير .٤0۷:۴‏ 


لر القواعد ٠۰۴۳:۲‏ 


(۵) انظر الدروس ۴۱۴:۳ 


۲۸:۵ انظر جامع المقاصد‎ )٩( 


أقسام البيع /بيع السلف . 


الإسلاف يأقي معن الإقراض والدين. 

جاء في ترتيب المين: «أسلفته مال 
أقرضته... 

والسلف: كل شي» قدّمته. 

والأَمم السالفة: الماضية أمام الغابرة u.‏ 

وجاء في النهاية: «... الاسم التلف؛ وهو في 
المعاملات على وجهين: 

أحدهما _القرض الذي لامنفعة فيه للعُقرض 
غير الأجر والشكرء وعلى القترض رده كا أخذه. 
والعرب تسمي القرض سلفا. 

والثاني -هو أن بُعطي مالا في سلعة إلى اأ 
معلوم بزيادةٍ في السعر الو جود عند الشلف, وذلك 
منفعة للمسلف وبقال له: سَلّم. دون الأوّل»". 

وف الصحاح: «الكلف نوع من اليبيع بعل 
فيه اهن وضبط اللمة بالوصف إلى أجل 
معلوم »۳ 

وذكروا: أن السَلَّم هو الف . 


۲ ترتیب کتاب العین: «سلف» 

() النهاية (لابن الأتير): «سلف». 

(۳) الصحاح: «سلف». 

(4) انظر تريب كتاب العين, والنهاية, والصحاح: «سلم» 


قال العلامة: «الكَلّم والسَلف عبارتان عن 


معتی واحد... يقال: سَلَفَ. وأْشلف 


ويجيء 
غير أن الفقھاء لم يستعملوه». 
وذكر ذلك الشسيخ الطوسي أيضاًفي 
السرا 
اصطلاحاً: 


قال الشيخ الطوسي هو: «أن بُسلف عوضاً 
حاضبا أو في حكم الحاضر في عوض موصوف في 
الذمة إلى أجل معلوم»". 

-وقاً احق المحلي: «الشلّم هو ابتیاع مال 
فون إلى أجل معلوم مالي حاضر, أو في 


ےکا 


سوا ليرام ب «فى حكم الحاضر»: الكل ف 
الذمّة. فاته وإِن لم يكن حاضراًفعلاً اکلہ بعکم 
ا لحاضر وقابل لإحضاره. 

-وقال العلامة ا محلي: «وهو بيع شي» 
موصوف ف الذمة مۇج بشي ۽ حاضر». 
- وقال الشيد ألثاني: «هو بيخ مضمونٌ في 
الذة. مضبوطً؛ ال معلوم مقبوض في الجلس إلى 


() التذکر ۲۵۸:۱۱ 
البوط ۱۹4:۲ 
(۳) انظر المصدر المتقدم. 
() الشرائع 1١:۲‏ 


() التذگر ۲۵۸:۱۱ 


YE‏ ی ف چ 


أجل معلوم» بصيغة خاصّة». 
وهذه الشعاريف وغيرها تير إل مع 

واحد, وهو: أن يبع متاعاً غير موجود فعلاً -لکلّه 
قابل للوجود فی زمن متأُر -بعوض حاضر 

والتاع المبيع يكون كلّياً موصوفاً في الذة. 
مثل ألف رطل من القر موصوف بكذا وكذا 

والعوض -المعبر عنه ب «رأس المال» قد 
يكون شخصيّاً حاضعرا؛ أو كيا قابلاً للإنطباق عل 
أفراد متعددة. 

وهذه المعاملة كيراً ما يار سما التجّار مع 
المزارعين والفلاحين ونحوهم» حيث بحتاج هلام 
الى مال فعلاً فيبيعون حاصل إنتاجهم الذي 
سیحصلون عليه بقدار من المال 

ومن هنا يضح وجه تسمية هذا اليبع ب «بيع 
السلف»؛ لتقدتم دفع رأس الالء فإِنَ الملف كا 
مر -هو معن التقدم 

کا يضح وجه تسمیته ب «ببع المَلّم»»: لأَنٌ 
المشتري يقدّم تسليم رأس المال. 


الأحکام: 
مشروعية بيع اللف: 


لا إشكال في أصل مشروعية بيع اللف. 


الروضة البهية ٤۰۲١۳‏ 


.................. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج۷ 
ويدل على ذلك: الكتاب, والسلّة والإجماع: 
أا الكتاب, فقوله تعالى: ليا أيَُا لَذِينَ 
اينم بدن إن أجل شى قا ثبو ٠‏ 
والشلف دين إلى أجل سى وقد روي عن 


عباس أته قال: «إٌِ السلف المضمون إل أجل 


منوا | 


مم قد أحلّه الله تعالى فى كتابه وأذن فيه م 
قال: قوله تعال: با ابا لين ...»0 


ی 
ورد عن النبي ال وأهل 
به جه مايدل على ذلك مستفيضا, فن ذلك ما رواه 
الشيخ الطوسي بإسناده عن معاوية بن عار عن 
ای بلالله اء قال: «قال رسول الله تالة: لابأس 
بالسلف في اماع إذا سيت الطول والعرض»". 


و افوا بالمقرد4* و «أَعَل الله 1 
وأمّا الستة 


() البقرة:۲۸۲. 

كتاب الام (للشسافمي 1٤-۹۴٠١)‏ والسان الكيرئ 
والتذکر ۲۵۹:۱۱ 

(۳ الاء:۹ 

() المائدة: 

(8) البقرة: ۲۷۵ 

() التہذیب ۲۷۷. كتاب النجارات, الباب ٠۳‏ باب بيع 
المضمون. الحديث٠‏ التسلسل ١١ء‏ وعنه الوسائل 
۸ الباب الأول من أبواب الشلف. المحديث 
الأرّل. 


أقسام البيع / بيع السلف 

وروی بإسناده عن غیات بن إبراهم عن أي 
عبدالله مه قال: «قال أمير المؤمنين ڭة: لابأس 
بالگام کيل معلوم إل أجل معلوم, ولايسلّم إلى 
دیاس ولا إل حصاد». 

وروي هذا المضمون عن رسول الله 
بطرق العامةء فقد روئ البخاري ومسلم عن ابن 
عباس أته قال: «قم البي صلل الله عليه [وآله) 
وسلم المدينة وهم بُسلفون في القارء اة 
والسنتين. فقال: من أسلف ف تر فليسلف في كيلي 
معلوم؛ ووزن معلو ع إلى أجل معلوم»". 

وأمّا الإجماع, فقد نقل مستفيضاًء بل قال 
العامة في التذكرة: «وقد أجمع المسلمون عل 


4 
جوازه»". 


صيغة بيع الشّلف: 
ما کان الگلف قا من البيع؛ فيكون من 
العقود وبحتاج إلى إيجاب وقبول. 


() النهذيب .۲۷١۷‏ كثاب التجارات. الباب۴, المسديث . 
النسلسل۱۱۱. وعنه الوسائل ۲۸۹:۱۸ الياب ٣‏ من 
أبواب السلف. الحديث 0. 

(۲) صحيح البخاري ٠١:۲‏ كتاب السلم. باب السلم 
وژن معلوم» وصحیح مسام ۱۲۲. كتاب المساقاة. 
باب السلم. الحديث ١١۷‏ التسلسل ٠١١ ٤‏ واللفظ 
للثانی 


(۳) النذگر ۲۵۹:۱۱ 


وعكن أن يقع إيجابه وقبوله بلفظ البيع 
والشراء؛ لأت بيع. كما يكن أن يقع بافظ الاف 
والگلم. 


ومن خواص بيع اللف -كالصلح هو 
إمكان وقوع الإيجاب والقبول من كل من 
المتعاقدين. 

وعليه تكون الصيغ المسكنة كالآقي 

ألا -إذا كان امو جب هو الُسلّم إليه. وهو 
البائع في الحقيقة. فيقول: 

بعتك كذاء وصفته كذاء إل أجل كذاء شمن 
ذا فقول القابل: قبلت. 

أو يقول -أي الموجب -: استلفت كذاء أو 

تسآفتا أو تسلّمت, أو نحو ذلك فيقول القابل: 


ثانا إا کان الموجب هوالمسلم -وهو 
صاحب رأس الال والمشتري واقعاً -فيقول: 

اشتريت منك كذاء وصفته كذاء إلى أجل 
كذاء بشمن كذا. فيقول القابل - وهو صاحب الماع 
والبائع واقعأً: قبلت. 

- أو يسقول: أسلفتك كذا أو سأفتك. أو 
أسلمتك. أو سلّمتك -بناء عل جريان الأخير عند 
الفقهاء -ويقول القابل: قبلت. 


انظر: امالك ٠۰٤‏ والریاض 4۳۷۸ ومفتاح 
الکرامة ۳۷:۲ وا جواهر ۲۹۷:۲۶ -۲0۸. 


محل العقد في بيع السّلف 

محل العقد في بيع السَلّف هو ما يصح فيه 
الثلف» وهو: 

ولا -إسلاف الأثمان في الأعراض: 

بأن بُسلف ثناً أف دينار مقابل القَرّض 
وهو الماع كالمنطة أو القر أو الشياب, أو غيرها 
كاحيوان, ونحو ذلك. 


وهذا هو القدر المتيقن من موارد الجواز؛ 
لورود أکثر الروایات فيه ولا خلاف في جوازه 
يننا" بل ولا بين المسلمين كا قبل ". 


ثانياً -إسلاف الأعراض فى الأثمان: 

كأن سلف مثة رطل من الحنطة مقا با 
درهم 

صرح جملة من الفتھاء ۳ بجوازه, بل ولم ینقل 
الخلاف إلا من ابن أي عقيل حيث منع من إسلاف 
غير النقد ين . 


() انظر: المسالك ٠٠٠:١‏ ومغتاح الكرامة ٤۵0:4‏ 

انظر الجواهر ۲۷٤:۲۲‏ 

(۴) انظرء المبسوط ۷١:١‏ والشرائع 1:١‏ والتذكرة 
۱ والدروس ۲۵۸:۳ وجامع القاصد ۲۲٤۲‏ 
وال الك 4-1:۳ وا لممدائق ١١١:١١‏ 
والجواهر ۲۷٤:۲٤‏ وغيرها: 

(4) انظر: الفتلف .١۳۷:١‏ والدروس ۲۵۸:۳ والمالك 
U‏ 


............ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 
ثالثاً -إسلاف الأعراض فى الأعراض: 
كا إذا أسلف مئة طل من الحنطة بخمسين 


طلا من القر. أو مثلا. 

والمعروف جوازه. وجب فيه مراعاة مايسلم 
افر 

قال السيّد المر از عندا أن يکون 


رأس المال في الشَلّم عَرَضاً غير تمن» من سائر 
المكيلات والموزونات» ويجوز أن بُسلم ا لمكيل في 
الموزون. والموزون في المكيل. فيختلف جنساهماء 
وما اظن في ذلك خلافاً بين الفقهاء...٠""‏ م اع 


عليه الإجاع 
وقال العامة -بعد نقل ذلك عنه -: «وقال 
أبن أبي عقيل: لايجوز الشلّم إل بالمين والورق. 
لاوز بالمتاع» ثم قال: «لنا الأصل»"٠‏ 
وقال في موضع آخر: «قنال ابن الجنيد: 


لابسلم في نوع من المأكول في نوع منهء إذا افق 
جنساهما من الكل والوزن, والعدد وإن اختلف 
أسماؤهماء كالزيت والسمن؛ لأثه كالصرف نسيئة» 

ثم قال: «والعتمد: الجواز. لنا: أنتها جنسان 


أن. فص إسلاف أحدهما في الآخر» 

ثم احتج لابن الجنيد بصحيحة عبدالله بن 
» قال: «سألت أبا عبدالله ية عن رجل أسلف 
رجلا زيت على أن يأخذ منه سناً؟ قال: 


() انا صعریات :۳۷۱ ا ا۱۷1 
(۴) اختلف ۱۳١:۵‏ 


أقسام البيع / بيع السلف E‏ 


لایملع» 
وصحیحته الأخرى عنه ا قال: «لاینبغي 
إسلاف السمن بالزيت, ولاالزيت بالسن»"". ‏ 
م قال: «والجواب: احمل على الكراحةي ٠‏ 
وقال الشمبيد الثاني بعد تقل خلاف ابن أي 
عقيل وابن الجنيد في الموردین: «وهما نادران ٠»‏ 


هل يجوز سلاف الأثمان فى الأثمان؟ 

مغل ات الف دكار فة الات 
دهي 

والمشہور عدم جوازه؛ لأته يستلزم 
إشکالین: 

الأول أن بيع الأمان بالأان من بجع 
الصّرف. وهو على قول المشهور - يشة ط فته 
التقابض في انجلس وقبل التفرًّق؛ وبيع الَف فيه 
التأجيل وهما لايجتمعان 


الثاني -لو كان السوضان مائلين جنا 


ومقدارا كإسلاف أف دينار معجَلة بالف ديار 


مؤجَلة. فهو يستلزم الزيادة الحكميّة بسبب الأجل. 


الوسائل ۱1۷:۱۸ الیاب ٠۳‏ من 
المصدر المتقدم:۸٤.المحديث ٠١‏ 
۳ انلف ٠٤٤-۱۳۵‏ 

() المسالك 4-1:۳ 


اب الرباء الحدیث1 


() انظر المسائك ٤٠٠:۳‏ وفيه: «أنه موضع وفاتق بین من 
أوجب قبض عوض المعرف ف الجحلس». وإعجاب القبض 
في املس هو المعروف بين الفقهاء. انظر المسالك ٣۳۳:۴‏ 


فيشمله عموم: حل آله ابيع ووم الرتا). 

وناقش الشميد الثاني الإشكالين: 

بأته يكن الجمع بين التأجيل والقبض في 
الجلس. كا إذا كان الجلس الذي تبايعا فيه اتد 
مقار ساعة من الزمان أو أكثرء وباع مئة دينار 
لها إلى بعد ساعة 

وأمّا مسألة الزيادة المحكيّة فندفعة بقل 
الأجل"“ 

هذا كله مضافاً إلى أ اشتراط الأجل في 
اسلف ختلف فيه" كا سيأتي بيانه 

ولذلك نسب صاحب الجواهر إلى الشهيد 
الاي النوقف في القول ببطلان إسلاف الأمان في 
ا ۰ 


أقول: إِنّ نسبة التوف إليه لا جال ها بعد 
تمعز بحه ي بحث الربا بعدم جواز إسلاف المماتلين 
جنساً ووصقاًء حیث قال معلقاً عل کلام صاحب 
العرانع : «ولا جوز إسلاف أحدهما في الآخر على 
»: «هذا هو المتورء لاتعلم فيه خلاقاء إل 
: جامع المقاصد ٠۲٠:١‏ والمسالك 
۰۷-۰ ومفتاح الكرامة .06:٤‏ 
١‏ من الصعب اندفاع الإشكال في المعاملات الكبيرة في 
الأسواق العالمية في العصم الحاضم, الي تنغ 
أسعار النغط والذهب والعملات الصعبة في زمان قصير 
جدأء كعدّة دقائق آحيانا. 
انظر المسالك 4٠٦:۳‏ 


() انظر الجواهر ۲۷٤:۲٤‏ 


(r) 


ما بظهر من الشيخ في الخلاف والمبسوط فإكه 
يشعر بكراهة السلف» ولا نعلم مأخذه وريا مل 
على إرادة التحريم, فإنكه بعض معاني ا لمكروه وقد 
استسل الشیخ في غير وضع 
وعبارة الشيخ ف ا لحلاف هذه: «ويجوز بيع 
الجنس بعضه ببعض ماثلاً يدأ بيد ويكره 
a‏ 


نسيئة...» 


ومتلها عبارة الميسو ط۳ 


شروط املف : 
ذكر الفقهاء لبيع السلف شروطا إضافة إل 


شروط البيع بأسرها أي شروط الا قوج 


والمتعاقدين؛ والعوضين, وهذه الشروط هي 
الشرط الأول -ذكر الجنس و الاصبد 
ومرجع هذا الشرط إلى لزوم معرفة ابع 
بالمقدار الذي نرتفع به الجهالة المبطلة للعقد 
والمراد من ا لجنس كا قال الشهيد الثاني في 
الروضة هو: الحقيقة النوعيّة كا لحنطة والشعير. 
والمراد من الوصف هو: الوصف الرافع 
للجهالة, والفارق بين أصناف ذلك النوع. 


امالك :۳۱۸-۳۱۷ 
() الخلاف ٠1:۳‏ المسألة16. 


انظر: ابوط ۸۹:۲ 


................ الموسوعة الفقهية البيشرة /ج۷ 


لامطلق الوصف» بل الوصف الذى بختلف لأجله 
امن اختلافاً ظاهراً لايتساع بثله عادة, فلا يقدح 
الاختلاف اليسير غير المؤدّي إليه 
والمرجع في الأوصاف إلى العرف. ورجا كان 
العام أعرف بها من الفقيه. 
والضابط فيه: أ كل ما بختلف لأجله القن 
اختلافاً لايتساع مله في السلم» فذكره لازم 


والمرجع فيه هو العرف كا تقدم"٠‏ 

والدليل على هذا الشرط: 

-الإجماع النقول مستفيضاً 

-أدلة تفي الغرر التي تقدم توضيحها في البيع. 

النصوص, وسيشار إلا في تضاعيف 
بحت" 
تنبييه: 
سخ ذكر الفقهاء بعد ذكر هذا الشرط بجموعة من 
] 
الأمور التي يجوز ولامجوز فيا الشلف» وأكثرهم 
تفصيلاً فى ذلك العامة فى النذكر ةأ والشميد الأول 
في الدروس ٠*1‏ والمرجع في كل ذلك الضابط المتفدم. 


انظر؛ الروضة الهية ٤٠١٠١‏ والمسالك 
والحدائق 0:۲۰ والریاض ۲۷:۸ وا جواهر ۲۷0:۲٤‏ 

انظر الجواحر ۲۷۵:۲. 

(۳) انظر: الرياض ۳۸:۸ ومفتاح الكرامة ١:4‏ 14. 

() انظر 


(8) اظر الدروس ۲۵۳-۲٤۷۳‏ 
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الشرط الغاني ای را اع قل 

التفرّق: 

واعتبار هذا الشرط مشہورء بل ادعي عليه 
الإجماع" ولم بقل فيه خلاف إل عن ابن الجنيد 
حيث لقل عنه العلامة جواز التأخير ثلائة يام 


أختار أن يتأخَر ان الذي يقع 
به بيع المَلّم أكثر من ثلاثة أبّام»» م علق عليه 

أه : «يدل بمفهومه على جواز تأ 
الإقباض»". 


وتوف صاحب الحدائق ف هذا الشرط؛ 
لعدم النص فيه" 

وبناء على الاشتراط لو تفرّق البيعان قبل 
قبض رأس الال بطل البيع. 
ولو قبض بعضه صح بقدار ماقبض وبطل ف 
,8 
هل يجوز جعل الئمن ديناً؟ 
إذا طلب البائع من المشتري أن يجعل دينه 
منه أي دين المشتري من البائع - من فهل يجوز 
ذلك ام ل١؟‏ 

اختلف الفقهاء فيه ومنشاً اختلافهم هو 


غیره 


الاختلاف في صدق عنوان «بيع الدين بالدين» 


() انسظر: الفنية:۲۲۷. والتذ 
۳ والجواهر ۲۸۹:۴٤‏ 
(۲) انظر الختلف ۱۹-۱۸:۵ 
(۳) انظر الحدائی ٠-٠:۲۰‏ 
() انظر المصادر التقدمة وغيرهاء 


والمالك 


عليه وعدمه» قعل فرض الصدق يلقةزم بعدام 
جوازه. وعلیٰ فرض عدمه یلتزم بجوازه. 

وو نة المتدي: أ الذي في ذتمة البائع 
للمشتري دين فإذا باع حنطة مؤجَلة بدين في ذمته 
المشتري» صار بيمأً للد ين بالدين. 

ووجه عدم الصدق هو؛ أن عنوان «بيع الدين 
بالدین» | 


يتحفّق مع فرض تحق الدينين قبل 
المقد كا إذا باع ما له من الدين في نة زيد بال 
آخر له ف ذئة عمرو. ونحو ذلك ما تقدم في «بيع 
الدين» 

وأا لو تعفن الدين بعد العقد وبسببهء كما في 
المو في الف فلايصدق عليه بيع الدين بالدين 
إن ان الفن دين يف٠‏ 


رام الكلام عن ذلك في عنوان 


الدين». 


الشرط الثالث - تقدير المبيع بالكيل أو 

الوزن: 

ومن شروط صحة بيع اللف أن يكون 
الْشلّفٌ فيه - وهو ابيع - معلوماً لدى المتبايعين. 
يذكر وصف الكيل وعدده إذاكان ايع یلا 
أو وصف الوزن ومقداره إذا كان موزوناً وينبغي 
أن يكون التوصيف با يرفع الجهالةء ويكن وجوده 


() انظر ا جواهر ۲۹٤۲۹۲:۲٤‏ 


وحصوله عند التسلم. 
وكذا بالنسبة إلى المذروع» كالقماش؛ فينبغي 
تعيين الذراع وعدده. 


أا المعدود كالبيض,. فقد اختاغوا في جواز 


إسلافه فقبل بعدم جوازه وإن قيل بجوازه في البيع: 
لعدم انضباطه واختلافه صِغرا وبرا وإمکان رفع 
الغرر في البيع بالمشاهدة دون السلف, لغياب الميبع 
ەلا . 

وقيل بجوازء فا إذا كان الاختلاف بمقدار 
يتساع فيه" . 

نعم قالوا: يكن إبدال الشعداد بالوزن أو 
الكيلء كبيع البيض بالوزن. ومثله الجوز, أو بالكلل 


وهذاالدرط ما لاخلاف فيه" ودلیل ازوم 

() ممن قال بعدم جوازه :الشبخ في المبسوط ۱۸۹:۲ وابن 
إدريس في السرائر ٠۳٠۹:۲‏ وأبن زهرة في الغتية:۲۲۷. 
والحثّق في الشرائع 1۳:١‏ والعلامة في العذکر ة۱ ۴۲۹۰۱ 
ومن فال بالجواز فيا ينساع في اختلافه: الملامة 
في القواعد ۹:۲ والتحریر ۲۳:۲ والتلف .۱۲:١‏ 
والإرشاد ۳۷۱:۱ والشهیدان في الدروس ۲۵۳:۴. 
والمسالك ,٠٠۳:۳‏ واللمعة وشرحها ۱۱۲ والکرکي 

في جامع المسقاصد؛ والأردبيلي في مجع 
الفائدة١٠٠.‏ والبزواري فى الكفاية1:١0۲.‏ 


والطباطبائي في الرياض ٤٤٤۸‏ وصاحب الجواهر في 
الجواهر ۲۹۸:۲۶ 1 

(۳) انظر؛ الحدائق ۲۰:۲۰ والریاض .٤٤٤-44۳۸‏ 
والجواهر ۲۹1:۲٤‏ 


............. الموسوعة الفقهية الميسرة / ج۷ 
دفع الجهالة والغرر. 


الشرط الرابع - تقدير رأس المال: 
بجب تقدير رأس المال ومعلوميته دى 
المنبايعين بالكيل أو الوزن إذا كان نا يكال أو 


یوزن, أو بالذرع إذا کان ما يذرع أو بتعيين مقدار 


النقد إذا كان منه وأته نقد أي بلد. وأحو ذلك ما هو 
دخيل في تحديد وتشخيص رأس المال وصفاً 
ومقدارأء كل ذلك لأجل دفع الجهالة والغرر". 

وهل تكن المشاهدة مع إمكان التقدير فيا 
يکال أو یوزن ا؟ 


المشهور أتته لاتكني. بل لابدٌ من الكل أو 


إلكن قال السيّد المرتضى: «ما أعرف 
لأصحابنا إلى الآن نصَّأً في هذه المسألة, إلا أشه 
يقوئ في تفسي: أن رأس مال السَلّم إذا كا ن معلوماً 
بالمشاهدة مضبوطاً با معاينة لم يفتقر إلى ذكر صفاته 


ومبلغ وزنه وعدده...«۱ 


() وكآته لاخلاف في ذلك؛ لأّہم ل يذكروا عالقا إل ما 
سيأقي من اكتفاء السيّد المر تضئ بالمشاهدة بدل الكيل 
والوزن. وهو قول مروك کا قسيل في مفتاح 
الكرامة ١٤:4‏ نقلاً عن إيضاح النافع 

انظر: المسالك ٠١:۳‏ والحدائق .۴۲:۲١‏ ومفتاح 
الكرامة ,٠۵٤:٤‏ وغيرها 

٠۷١ المسألة‎ ۳۷٠-۳۹۹: الناصهریات‎ )۳( 


وفي مفتاح الكرامة: «وكأنَّ جميع من تأر 
عنه مخالف له 

هذا كله بالنسبة إلى ما تعارف كيله أو وزنه. 
وأماما تعارف ذرعهء قهل يجوز الاكتفاء 
مشاهدتد؟ 

اختلف الفقهاء فيه بين جوز" وماع ۳. 
ومحبل له إلى البيع ٠“‏ فا جاز بيعه مشاهدة هناك مع 
إمكان ذرعه. جاز هنا أيضاً. ومالم جز هناك لم جز 
هنا أيضاً 


هذا وقد توقف بعض العلهاء* فى المسألة. 
توفت بعض ی 


الشرط الخامس -كون المْلّم فيه ديناً: 

أي يشرط في المَلّم أن يكون المسلّم فيه 
ديناً في الذمة لاعيناً حاضر فيقول مثلا: أسلقت 
مثة رطل من الحنطة؛ دون أن يشحَصما في ا لخارجء 
ما إذا قال: اسلفتك هذه الحنطة التي تبلغ مئة رطل. 
ی 


منتاح الكرامة ٤٥٤:٤‏ 

() كالسيّد المرتضیٰ ف الناصریات ٠۷٠-۳٠۹:‏ المسألة 
۷۵ وربا يلوح من الشهید الأول في الدروس ۲۵۸:۳ 

لأته وصف قول الشيخ بأته ليس بقويٌ 

(۳) كالشيخ في المسبسوط ۷١:۲‏ والخلاف :۱۹۸. 
المسألة؛ 

)١‏ كالشهيد الثاني في المسالك ٠٠١٠١‏ وصاحب الجواهر في 
الجواهر ۲۹۹:۲۶ 

کالعلامة ف الفنلف ٠۳۸:۵‏ 


موافشته؛ 


Yor 
رة يون مجلا أي مذكوراً‎ 
فيه الأجل. وأخرئ غير مؤجّل؛ وهو الحال الذي‎ 
يح لصاحب الدين المطالبة به في كل وقت.‎ 

ولم يشر إلى هذا الشرط إلا بعض الفقهاء 
كالعلامة". والشهيد" ولعلّه للمفروغيّة منه. 

ووجه الاشتراط يكن في تعريف الشلم 
بأته : «بیع شيء موصوف في الذة...»» أو «بيع 
مضمون في الذمّة...». ونحو ذلك ا يدل على أن 
المبيع والمسلم فيه إا يكون في الذمة. 

م إن لبعض الفقهاء كلاماً في جواز كون 
ليل فيه ديناً حال فذهب بعضم" إل عدم 


بجوازه)وذهب بعض آخر إلى جوازه. 
ومستند الانمين هو: أن الأجل دخيل في 
فهو للف فلايصدق على ما كان المسلف 


() انظر: التذكرة٠٠:۸٠۳,‏ والتحرير ٤٠۵:١‏ والقواعد 
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() انظر الدروس ۲۵٤۳‏ 

(۳) كالشيخ في اليوط ۱۹:١‏ ولاف .۱١1:۳‏ 
المسألة ٣‏ وابن ادريس ٠۳۷:۴‏ والعلامة في الذكرة 
۱ و ۳۱۹ ونقله فی الفتلف ۱۳٤:۵‏ عن ابن أي 

)٤(‏ کا نحق في الشرائع 1٤:۲‏ وفیه: «ولو اشتراه حال 
قيل: يبطل؛ وقيل؛ يصح؛ وهو الروي». والعلامة في 
القواعد١:0۲.‏ والتحرير ٤٠١:١‏ والشهيدين فى 
الدروس ۲۵:۳ واللمعة وشرحها٣: 4٠۳_٤١۲‏ و 


احتق الثانى ف جامع المقاصد ۲٠١:۲‏ 


ومستند الجوّزين هو: دلالة بعض النصوص 
عايهء مثل صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج» قال 
«سألت أبا عبدالله## عن الرجل يشتري الطعام 
من الرجل لیس عنده» فیشتري منه حال قال: 


پقولون: هذا إلى أجلء فإذا كان إل غير أجلء 
ولیس عند صاحبه فلا یصلح, فقال: فإذا م یکن إلى 
أجل كان أجود, م قال: لابأس بأن بشتري الطعام 
ولیس هو عند صاحبه ليسي له أجلاً. إل أ 
يكون بيعاً لايوجد مثل العنب والبطّيخ وشله ي 
غير زمانه» فلا ينبغي شراء ذلك ا 

نعم» اشةرط الجوّزون: التصرج بكو الب 
ديناً حال ولزوء وجوده عند العقد؛ لمكن الوفاء به. 

الشرط السادس - تعيين الأجل: 

يجب تعيين الأجل إذاكان المسلف فيه 
مجلا سواء قلنا بأ الَلف لاينعقد إلا مجلا أو 
قلنا بانعقاده حالاً ومۇجَلاًء لكن ينبغي تعيين ذلك 
في العقد, إا بذكر الأجل فيه ليصير مجلا أو 
بالتصہرج بکونه حال لیصیر حال 

واللازم أن يكون التعيين والتحديد با يرفع 


() الوسسائل 1:14 الباب ۷ من أبواب أحكام 
العقود. الحديث 


........... الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج۷ 


الجهالة والغرر فلا يجوز تحديده جا هو ميهم» مثل 
وقت الحصادء أو الدياس. أو بجيء الح أو البرده 
أو نزول المطر ونحو ذلك ما لابنضبط وقته. 

قال العامة في التذكرة: «يشقرط في الأجل 
المدروط في عقد المذّم أن يكون معيناً مضبوطاً 
عحروساً من الزيادة والنقصان, كالفپر والسنة 
المعينين. فلو عينا أجلاًبحتمل الزيادة والنقصان 
-كالحصاد وموسم الحاج... - لم بجزء وبطل العقد 
عندنا» 

وقال صاحب الكفاية: «لا أعرف فيه خلافاً 
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ويدلٌ على هذا الشرط ما ورد في تعيين 
الأجلء مثل رواية غياث بن إيراهم عن أي 
لال ها. قال: «قال أمير المؤمنين ال لابأس 
بالشلم بكيل مملوم إل أجل معلوم. ولا لم إل 
دیاس ولا إل حصاد»". 

وصحيحة عبدالله بن سنان حيث قال: 
«سألت أبا عبدالله 4 عن الرجل يلم في غير 
زرع ولاخل؟ قال: يسقي كيلا معلوماً إلى أجل 
معلوم...» وغیرهماء 


() التذکر۲۹۹:۱۱. 
(۲) الكغاية 0۲۲:۱ 
(۳) ائوسائل ۲۸۹:۱۸ الباب ٣‏ من أبواب الشلف. الحديث 0. 


() المصدرالمتقدم:۲۸۸. الحدي 


أقسام البيع / بيع السلف EAR NEN‏ 


ومارواه عبدالله بن عباس عن البي ٤‏ 
قال: «من أسلف في قر فليسلف في كيل معلوم. 
وون معلوم» إل أجلي معلوم»". 


الشرط السابع -غلبة وجود المْلّف فيه 

عند حلول الأجل: 

من شرائط البيع -كا تقدّم -القدرة على 
تسلم الميع. وهذا جار في جميع أنواع الع وسنه 
السلف. فيجب أن يكون البائع قادرا على تسلم 
المسلف فيه. عند حلول أجله بأن يكون المبيع 
مقدورا على تسلیمه. 

وقد اختلف الفقهاء في التعبير عن هذا 
الشرط: 

۔فالمشہور کا قبل" -عبروا عنه ماجاء 
في العنوان. وهو وجوب غلبة وجود المسلف ية 
عادة عند حلول الأجلء وإن كان معدوماً عند 
العقد. 

وهذا المعنى فيه زيادة على محرد القدرة على 
التسليم» من حيث المفهوم» فيكون أقلّ وجوداً من 
حيث الصداق؛ لأنّ القدرة على التسليم لا تتوقف 
على غلبة الوجود داناء بل قد تلزمه وربكا لاتلزمه 

ووجه الاشتراط هو: أته لولم يغلب وجوده 
عادة لم بحرز إمكان تسليمه عند حلول الأجل. 


۲٤۷ تقدّمت مصادر الحديث فى الصفحة‎ ١ 
٤1٤ء٤ ونسبه ف مفتاح الكرامة‎ ٤1۸ انظر الرياض‎ 
إلى الأكثر.‎ 


هذا وعجر بعض آخر من الفقهاء عن هذا 
الشرط بإمكان الوجود, أو بإمكان القدرة عل 
التسلم. 

وها امعت كا تدم -أعم سن حيث 
المصداق من غلبة الوجود؛ لأكه قد يقدر على 
التسليم مع عدم غلبة الوجود. 

وقال هؤلاء: بأثه لا دليل على غلبة الوجود. 
وإما اللازم القدرة على التسلي وإمكانه. 

ومن يظهر منه هذا الرأي: 

-العلامة في القواعد. حيث قال: «السابع - 
إمكان وجود انلم فيه عند الحلول. ليصح التسليم 
كان معدوماً وقت العقد, أو بعد الحلول»٠.‏ 

| وقال في التذكرة: «يشترط كون المشلّم فيه 
موجوداً وقت الأجل, ليصح إمكان التسلم فيه 

م قال: «وهذا الشرط ليس من خواصض 
الثلّم, بل هو شرط فی کل مبیع»'". 

اليد الأول في الدروس» حیث قال: 
«الرط السادس -القدرة على التسليم عند 
الأجلء فلايضر العجز حال العقد... »۴ 

احق الأردبيلي فإته قال معلقاً عل قول 
العلامة في الإرشاد: «و وجوده وقت المحلول»: 
«إلا أن دليله غير واضح» بل الظاهر عدم ذلك. 


القواعد 0۲:۴ 
() التذکر ۳۱۹:۱۱ 


(۳) اندروس ۲۵1:۳ 


والاکتفاء بإمکان وجودہ...». 

-وصاحب الكفاية. فإكه قال: «ومن 
العرائط: أن يكون التسليم مقدوراً عادة عند 
الحلول». 

م قال: «وذكر بعضمم من الشرائط أن يكون 
وجوده غالباً في وقت حلول الأجل»". 

ون ری ففف سانب ادات 
والسيدان: الحكي “ والخوني٠‏ إلا أنه جاء في 
منهاج الأول: «إمكان تعهّد البائع بدفعه وقت 
الحلول». وفي منهاج الثاني «إمكان دفع ما تعهّد 
البائع دفعه و قت الحلول». 

والثاني أدقّ من الأوّل. 

هذاء وحاول بعضهم الجمع بين التعبير بن عي 
الشرط المذكورء فقد قال احق الثاني عقا عل 
عبارة القواعد المتقدّمة: «المراد بإمكان وجوده» 
کونه بحیث يوجد کتیراً عادة بحیث لایندر تحصیله. 
فالمراد: إمكان وجوده عادة. فإ الممكن عادة هو 
الذي لايعرٌ وجوده»"". 
)0 ممع الفائدة ٠۵۲۸‏ 
(۲) الكفاية۲۲:۱٠.‏ 
(۳) انظر الحدائق ۲۹:۲۰. 
(4) منهاج الصالحين (للسيّد الحكم ۸٤:۲)‏ بيع السلف. 

السادس. 
)0( منهاج الصالحين (للسيّد الخوئي) 1٠:۲‏ بيع السلف. 
السادس. 

.۲۳٣:٤ جامع المقاصد‎ WV 


............ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 


وقال صاحب الجواهر بعد ذكر عبارة 
التذكرة المتقدّمة -: «وليس مراده من الإمكان الذي 
عبر به هنا وفي القواعد بحر الاحتال قطعاً بل المراد 
إمكان وجوده عادة. فإ اممكن وجوده عادة هو 
الذي لايع وجوده». 

هذا وعإر الشيخ وابن إدريس والعلامة 
في موضع من التذكر ة"“ عن هذا الشرط بعبارة: «أن 
يكون مأمون الانقطاع في محله. عام الوجسود» 
ونحوهاء أي يجب أن يؤمن انقطاع المسلف فيه في 
امحل الذي يجب تسليمه فيهء وأن يكون وجوده 
عام متوافراً. 


يشترط تعيين موضع تسليم المسلف 

فیه؟ 

اختلف الفقهاء في اشتراط ذكر موضع تسليم 
المسلف فيه في العقد وعدمه على أقوال: 

الأرّل عدم الاشتراط مطلقاً: 

صرح بذلك ابن إدریس» حیث قال رادا 
على الشيخ الذي قال بلزوم التعيين في ا لخلاف: دل 
يذهب إل هذا أحد من أصحابناء ولا وره به خين 
عن أنمننابية . وأا هذا أحد قولي الشافعيء اختاره 
() الجواهر ۲٤‏ 
() انظر: المبسوط ۱۷۳:۲. وا خلاف ٠۹6:۳‏ المسألة١.‏ 
(۳) انظر السرائر ۳۱۷:۲ 


() انظر التذکرة۱۱٠۴۲۰.‏ 


أقسام البيع / بيع السلف 
شيخنا أبو جعف ر ...» إلى أن قال: 

«وليس من شرط صحة السلم» ذكر موضع 
التسلم» بغير خلاف بين أصحابناء والأصل براءة 
الذمة. وقوله تعالى: «وأحلّ الله البيع وحم الربا). 
وهذا بيع» وقوله: (أوفوا بالمقود). وهذا عقد» 
ومن صرح بعدمه الحمّق الحلّي في الشرائع حيث 
قال: «ولايشترط ذكر موضع التسليم على الأشبه. 
وإن کان في حمله مؤنة» ۱ 


واستظهره فی الختلف "من ابن ابي عقيل -واختاره 
في التحرير'*؛ وصاحب الجواهر'" 

وهو الظاهر من كل من لم يذكره من جملة 
الشروط كالشيخ في النهاية". 

الثانى -الاشتراط مطلقاً 

سب" هذا القول إلى الشسيخ في الخلاف. 
وتبعه جماعة من الفقهاء. 


السرائر ۲ :۳۱۸۳۱۷ 

() الشراتع 14:۲. 

الإ راد ۳۷۲:۱ 

٠6١:0 الختلف‎ (4 

4۳١:۲ التحریر‎ )۵( 

() انظر الجواهر ۳۱۷:۲۶۔۴۱۹. 

(۷) انظر النهاية:۳۹۵. 

(۸) نسبه إليه الشهيد الثاني في المسالك ٤۲۲:۳‏ فكأته فهم 
من عبارته ذلك 


وعبارته في الخلاف هذه: «إذا كان الَلَمٌ 
مجلا فلاب من ذکر موضع ال فان کان في 
حمله مؤنة. فلاب من ذكره أيضاًه. إلى أن 


«دليلنا: طريقة الاحتياط؛ لأتشه إذا ذكر 
الموضع والمؤونة صح اللَلّم بلا خلاف. وإذا م 
یذکر ها فلا دلیل عل صحته»'. 

واستقرب الاشتراط مطلقاً الشهيد الأرّل في 
الدروس" وقراء ا حمق الماني في جامع 
المقاصد" واعستبره اليد الشافي أو ف 
الروضة'*. و كذا في المسالك'" إلا شه تردد في 
لخر كا سيأقي 

إوقال الإمام الحميني: «الأحوط تعيين بلد 
اتلم إل إذا كان انصراف إلى بلد العقد أو بلد 
لول 

والاحتياط فيه وجوبي. 

الثالك -التفصيل: 

هناك عدَّة تفصيلات ذكرها الفقهاء. وهي: 

١‏ -التفصيل بين ما إذا كان فى مل المبيع 
() الخلاف ۲۰۳-۲۰۲۴ المالة 
() انظر الدروس ۲۵۹:۲ 
(۳) انظر جامع القاصد ۲۳۸:۲ 
)٤(‏ انظر الروضة اة ٤۲١:۳‏ 
() انظر المسالك ٤۲۳۳‏ 
٠: (u‏ كتاب البيع. القول في السلف. 


والمسلف فيه مؤونةء فيجب تعيين امحل وما إذا م 
سب" ذلك إلى الشيخ في المبسوط. 
وعبارته فبا هي؛ «يجب أن يذكر موضع التسليم» 
وان کان لحمله مؤونة وجب ذکره» ون م یکن له 
مؤونة, لا بجب ذلك. وکان ذکره احتیاطاً 

واختار هذا التفصيل ابن حمزة في الوسيلة. 
واستجوده العامة في التحرير. 

۴ -التفصيل بين ما إذا كانا في برّية أو بلد 
غربةء وكان من قصدهما مغادرة ذلك الملكان. 
فيشترط تعيين موضع التسلم. وما إذا م بکوغا 
كذلك فلا بجب. 

ذهب إلى ذلك العلامة فی الختلف حي ث0 
«والمعتمد أن نقول: إن تعافدا في برئة أو ba‏ 
قصدهما الاجتأع فيه وجب ذكر موضع التسلم» 
وإ فلا( . 

م استدل عليه: بان عدم التعيين يستلزم 
الجهالة وهو يودي إلى التنازع, بخلاف ما إذا كانا 
نسبه إليه الشهيد الثاني في السالك ٠۲۲:۳‏ 
() المبسوط ١۷۳:١‏ ونسبه العامة في التحرير ٤٠١:۲‏ إل 

الحلاف. وهو لا يلام ما ذكرناه من عبارته في القول 

المتقدم 
)١‏ انظر الوسیلة:٠٤٠.‏ 
() انظر التحریر ٠١:۲‏ 
(0) الختلف0:١١٠.‏ 


................. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج۷ 


. فان إطلاق العقد عندثلٍ يقتضي 
التسليم في بلد العقد 
به فی القواعدا"' أيضا؛ وتبعه ولده فی 


الإيضاح'" وآخرون". 

٣‏ -التفصيل بين ما إذاكان لحمله مؤونة, أو لم 
يكن الل صالحاً كا إذا كانا في الفربة فيشترط 
التعيین» وما إذا م يكن فلا يشترط. 

نسب هذا التفصيل إلى العلامة فى التذكرة. 
لكن الموجود في كلامه هو: أكه تقل هذا التفصيل 
عن الشافعية ثم قال: «وهو عندي أقرب»٠‏ 

م قال في ناية المسألة: «ويحتمل قوياً أنه 
إلايشةترط موضع التسلم وإن كان في حمله مؤونة. 
إن شر طاء تعین 

ولو اتفقا على التسلم في غيره جازء ومع 
الإطلاق ينصرف وجوب التسلم إلى موضع العقد. 
ولو كانا في بلد غربة أو برّية وقصدها 
مفارقته قبل الحلول فالأقرب: وجوب تعبين 
المكان ٠»‏ 

فیکون مداه وحاصله ما قاله في الختلف, 

وهو التفصيل المتقدّم. 

(۱) انظر القواعد 0۳:۲ 

() انظر إيضاح الفوائد 1۸:1 

۳ انظر: التنقیح الرائع .١٤١-۱٤۲۰:۲‏ وغاية المرام ٠١۹:۲‏ 
() التذکر۱۱۸:١۳٤۳۔ ٠٣٤٤‏ 

(0) الممدرالمتقدم: ۵٤۳٦ء٣‏ 
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٤‏ -التفصيل بين ما إذا كانت هناك عادة 
تقتضي التعيونء أو قامت قرينة على ذلك فيجب 
تعيينه في العقد. وما إذا م تكن فينصرف الإطلاق 
إل موضع حلول الأجل, فأيها كانا أو كان المدين 
وحل الأجل وكان المسلف فيه متواجداً فيجب 
النسلم فيه لو طالبه المشتريء إلا أن ظاهر 
الأصحاب: أن مو ضع التسلم عند عدم الاشتراط 
هو موضع العقد فإن قام الدليل على هذا فهو. وإلا 
کان الواجب ماتقدّم 

هذا ماذكره الأردبيلي"٠‏ لكلّه جعل التعيين 
مطلقاً أحوط. 

ويظهر من صاحب الحدائق'" موافقته له؛ 


لاه استجود کلامه بعد نقله. 

۵ -وجاء في مهاج الصالحين لسن 
الحكي والحوني: «الأقوئ عدم وجوب تعبينه في 
العقد إل إذا اختلفت الأمكنة في صعوبة التسلم فبها 


ولزوم الخسارة المالية, بحيث يكون الجهل بها غرراً 
فیجب نعیبله حیننٍ»'". 

وييكن إرجاعه إلى التفصيل الأوّل. 

الرابع -التوقف: 

قال الشمهيد الثاني بعد تقل الأقوال المتقد 


انظر بجمع الفائد ة۸ ۲۱۰ 
انظر المداتق ٠٠:۴۰‏ 
(۳) انظر منهاج الصالحين للسيد ا لمكي ۸٤:۲‏ والجد 


الخوفي 1١-1٠:١‏ كاب التجارة. بيع السلف 


ين: «ولا ريب أن التعيين مطلقاً وء 
وأنا في ترجيح أحدها من المترددين». 

واكت صاحب الكفاية"" بنقل الأقوال. 
ولعله متوقف أيضاً. 


تنبيه: 


ذكر الشميد الثاني بعد نقل الأقوال أموراً 
لابأس بذكرها تتمياً لفائدة. وهذه الأمور هي: 

الأول - أن موضع الخلاف إا هو فيا لو كان 
ال SS‏ 

قطعا؛ بل کان کغیره من البیوع يست يستحق المطالبة به في 
حل العقد. أو في محل المطالبة إن فارقاء. 

الثاني - على القول بعدم اشتراط التعيين 
ممما و عل يعض الوجوء. فكانه موضع العقد 
ايض إل أ عن موضعٌ آخره 

الثالك - لو عينا حل وقلنا باشتراطه صح 
المقد. وتعین, ولوام يمينا بطل. ولو نشترطه یناه 
تعن أيضاً وفاء بالشرط. ولو اقا عل التسليم في 
غير الموضع المع جاز. 

الرابع لو کانا في مكان وكان قصد أحدها 
مفارقته دون الآخر فھو کا لو قصداها معا وکذا لو 
کان أحدهما غريباً دون الآخر. 

الخامس -ليس المراد من البرّية وبلد الغربة 
حقيقتهها خاصة, بل هما على سبيل امال وأا 


فیتعین 


انظر امالك ٤۲۳۳‏ 


(۲) انظر الکفاية0۲۳_۵۲۲:۱. 


المعتبر بلدهما وما فی حکه. فمتی کانا خارجین عنه 
وعا في حكه عرفا اعتبر تعيين المكان عند من 
اشترطه؛ لاقتضاء الدليل ذلك. 

السادس -المعتبر في تشخيص المكان ذكر 
عل لايختلف الحال في جهاته وأجزائه عرفا كالبلد 
المنوسط فا دونه والقطعة من الأرض كذلك. بحيث 
لایفرّق بين أجزائهاء ولابحصل كلفة زائدة في جهة 
منها دون جهة, لا مطلق البلد. ولا الموضع الشخصي 
الصغير". 


أحكام دفع المسَلّم فيه 

لابخلو المسلم فيه عند إرادة دفعه عن جلاف 
الحالات التالية: 

الحالة الأول -أن يكون مطابقاً لاإ وص ف 
العقد من حيث المجنس والو صف والمقدار؟ 

ولا إشکال ولا خلاف"" ظاهراً في وجوب 
قبول المسلم -أي المشتري -ذلك. أو إيراء ذمة 
المسلم إليه وهو البائع عن الدين 

وإذا امتنع من تسمه دفعه - أي البائع وهو 
المسلم إلى الحاكم إن أمكن, ليتولى قبضه أو يازم 
المشتري بقبضه"". 


المسالك ۴ 

انظر ا لجواهر٤۳۲۹:۲.‏ 

ف إلزام الحاكم المقرض. أو المدين. أو المشتري بقبض 
القرض أو الدين أو المبيع خلاف سوف يأقي بيانه في 
العنوا 
علوان «قبض». 


HELE 


«قرض» و «دين». وقي أحكام القبض في 
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وإذا لم يكن حل البائع بين المبيع والمشتري 
فتبرأً ذمته عل الظاهر. كا قالوا 

الحالة الثانية أن يكون أنقص ما جرئ 
عليه العقد سواء كانت النقيصة في الصفة أو المقدارء 
فهنا لابجب على المشتري القبول, نعم يجوز له ذلك 
إذا طابت نفسه به کا سيأتي. 

الحالة الثالثة -أن يكون زائداً على الحقّ: 

والزيادة إا في الصفة أو المقدار: 

-فإن كانت الزيادة في الصفةء فالمشور 
وجوب قبوها؛ لأكها زيادة في الخير. 

لكن ذهب ابن الجنيد'* إلى عدم الوجوب» 
/ووافقه صاحب الكفاية'“ وصاحب الحدائق'. 


بإصاحب الرباض"؛ لمدم الدليل على وجوب 


-وإذا كانت الزيادة في المقدار» فالمعروف 
عدم وجوب القبول أيضاً ول ينقل فيه خالف 

انظر: الرياض .٤۵۷:۸‏ 

() انظر؛ الریاض ,٤٥1۸‏ وا لجواهر ٠۳۲۹:۲۶‏ 

(۳) انظر؛ الضتلف .٠١١:١‏ والكفاية 0۲١:١‏ والرياض 
۸ والمجواهر ۳۲۸:۲۲ «وفیه: بلا خلاف معد به 
ولاإشکال». 

.٠١۳:١ نقله عنه العامة في الختلف‎ )٤( 

(6) انظر الكفاية:0۲4. 

() انظر الحدائق .0١:۲١‏ 

٤۵۸ -٤۵۷:۸ انظر الریاض‎ )۷( 

(۸ انظر المصادر المتقدمة وغيرها 


أقسام البيع / بيع السلف e e‏ 


نعم» يجوز القبول في الصور تين مع التراضي 
وطيب النفس منهاء كا جاء في عة من النصوص» 
منها صحيحة الحلي, قال: «شئل أبو عبدالله 14 عن 
الرجل يلم في وصف أسنان معلومة ولون معلوم» 
م عطي دون شرطه أو فوقه؟ فقال: إذا كان عن 
نفس منك ومنه. فلا باس . 
ومثلها روايات أخر منها الصحيح وغه 
الحالة الرابعة -أن يدفع من غير ا لجنس: 
إذادفع المبيع من غير ا لجنس الذي 
في العقد, كا إذا اتفقا على القر؛ فدفع ز 
على المشةري القبول. نعم» لو رضي بذلك فلا بأس به 
کا تقدم. 


ويبدو عدم الخلاف في ذلك ". 


ظهور العيب في العوضين: ر 
العيب تارة يظهر في القن وأخرئ في ا مشمن 
ألا -ظهور العيب في الثمن: 
المقصود من المن هو رأس الالء وهو تارة 
یکون کايافي الذة كألف ديتار في الذمة. 


() الوسائل۲۹۹:۱۸. الباب ٩‏ من أبواب اللف. 
الحديث الأرّل. 

اظر روايات الباب المنقدّم الذي عنوانه: وباب 
جوازاستيفاء المسلم فيه بزيادة عمًا شرط ونقصان عنه 
إذا تراضيا وطابت أنفسپما». 

(۳) انظ الذكرة ۳٤۹:1٠‏ فإنته اتعى الإجماع 
عليه والجواهر ٠۳۲۹:۲6‏ 


هذه الأرض,. أو هذه الدنانير» ونحو ذلك. 
وتارة يظهر العيب قبل التفرق وأخرئ بعده. 
وتارة يظهر اليب في كل الثنء وأخرئ في 


وتارة يكون العيب من جنس الن. كأن 
تكون السكة غير نقيّة. وأخریٰ یکون من غير 
جنسه, كا إذا كان التوافق على الذهب فوجد فيه 
اسا 

وبجموع الصور ستة عشر صورة'" ذكر 
يحب الحدائق حكهها باختصار على الحو الآتي: 

إلأولى أن يكون القن معيتاً ويكون 
فوع من غير الجنس التوافق عليه. والميب 
شابلالكل لاين. وظاهرأ بعد التفرّق. 

ولا إشكال في البطلان هنا؛ لانتناء شرط 
اللّم. وهو القبض قبل النغرّق؛ إذ المدفوع ليس هو 
امن الواقعي؛ لكونه معيوبا. 


الثانية -الصورة المتقدمة, ولكن مع ظهور 
الميب قبل التفرق. 

وحكها المطالبة بالبدل قبل التفرق؛ ليتحلّو 
القبض في زمانه. 


الثاللة - الصورة الأول بحاهاء ولكن مع 
فرض العيب فى بعض الفن. 


() انظر: الماك 4۲۸:١‏ والحدائق ٠۲:٠١‏ والجواهر 
FIT:‏ 


والحكم فيها صحة البيع فها هو من ا لجنس 
والبطلان في غيره. 

الرابعة -الصورة تما ولكن مع قرض 
ظهور العيب قبل التفرّق. 

والحكم فبها الصحة فيا هو من الجتس. 
والطالبة بالبدل في غيره قبل التفرق 

الخامسة -الصورة الأول مع فرض كون 
الفن كلا 

وحسكها حكم الصورة الأول؛ للعلة 
المذكورة فما 

السادسة - الصورة التائية مع فرض كو 
الفن كلياً. 

وا لمكم تفس ا لمكم 

السابعة -الصورة الفالدة مع فر ضكر "ال 

والحكم فيا كالحكم في الصورة الفالفة 

الثامنة -الصورة الرابعة مع فرض القن كيا 

والحكم فبها هو الحكم في الصورة الرابعة 

التاسعة - الصورة الأول مع فرض كون 
المدفوع من الجنس لكته معيب. كا إذا كان المن 
دنانیر مسكوكة, لتا كانت مضطربة. 

والحكم فبها التخيير بين ارد والرضامع 
الأرش. 

العاشرة -الصورة المتقدمة مع فرض کون 
الن كيا في الذمة 
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فهل یون المقد صحيحاً؛ محصول التقابض 

سابقاً ولو في الجملةء أو يكون باطلا؛ لعدم التقابض 
شیقة ؟ فيه إشكال. 

الحادية عشرة ‏ الصورة السابقة. ولکن مع 
فرض ظهور العيب قبل التفرٌّق. 

والحكم فيا وجوب إبدال ا لمعيب بالصحيح؛ 

تة وهو محمول على الصحيح. 


ومع دقع المعيب وعدم الرضا به ل يتحقفّق دفع المن. 


ويرجع احق إل الذمة فيجب الفراغ منه بدفع 


الثانية عشرة -الصورة التاسعة مع فرض 
هور العيب قبل التفرق 
وا لمكم فيا كا لمكم في تلك الصورة من 


وهذه الصور الأربع أي التاسعة إلى الثائية 
عشرة كلها مع فرض كون الميب في كل الشن. 
ومنها يظهر حكم ما إذا كان العيب في بعض الشن 
أبضا 

هذا وربا یکون لبعض الفقهاء وجهات نظر 
خاصّة فى الصور المتقدّمة. لكن لايسعنا الال فعلاً 
لذکرها 


ثانباً-ظهور اليب في المشمن: 
إذا قبض المشةري ا مشمن -وهو المسلف فيه - 


ادائ 0۴:۲۰ 0۳. 


أقسام البيع / بيع السلف کی 


فوجد به عیباً خر بین القبول عل ما هو عليه من 
العيب» والرد؛ لأته طالب به حقَا كيا في الذمة. 
والمدفوع ليس مصداقاًلذلك الكلي. فيتخبر بين رده 
والمطالبة مه أو الرضا با مو جود 

قال الشهيد الشاني: «إذا قبض المشةرى 
المسلّم فيه فوجد به عيباً فلا أرش له؛ لأشه لم بتعين 
للح بل يقع عوضاً عن الح الكل ملوكاله ملكا 
متزازلاً تخر معه بين الرضا بحاناً فيستقرّ ملكه 
عليهء وأن يرد فيرجع الح إل ذمة المسلم إليه 
سلما بعد أن کان خرج عنہا خرو جا مةزاز ا 

وأا الأرش. فشو ته بعنى التخبر بينه وبين 
الرد فمختلفٌ فيه. 

ومت أراد الرد. فالفاء إذا كان متصلاً | 
كالشمن فهو تابع للعين فيكون للمالك وإذاان 
منفصلاً -كاللبن وا حمل -فیكون لقابض العين. وهو 
المشترى“. 


حكم مالو تعدّر تسليم المسلف فيه: 

إذا تعدّر تسليم المسلف فيه عند حلول 
الأجل لعارض؛ لا لتقصير من المسلم, في حكله 
أقوال: 

القول الأول - تخيير المشتري بين الفسخ 
والصبر إلى إمكان حصوله. 


المسالك ٠۲١١١‏ وانظر: الحدائق 0۲-0١:٠١‏ والجواهر 
FAIT.‏ 
() انظر المصادر المتقدمة وغيرهاء 


وهذا القول هو الرأي المشهور والسائد بين 
الفقهاء'". 

القول الثاني - تخيير المشتري بين الفسخ» 
وأخذ قيمة اسلف فيه عند الحلولء والصير إلى 
إمكان حصوله 

وهذا القول محكيّ عن السيّد عميد الدين"". 
واستحسنه الشہهيد التاني ٠۳‏ وصاعب اليسةه 
ومال إليه صاحب الرياض ٠*‏ 

القول الثالث - ليس للمشتري الفسخ» بل 
عليه الصبر حى إمكان الحصول 

وهذا هو رأي ابن إدريس"» لكن قال 
الفاة: «لم يوافقه فيه أحدٌ من علهائناء ولا اظن 
فی به" 

وقال إلشهيد الأوّل: «وقول ابن إدريس 
بعدم الخيار بتعذر المسلم فيهء نادر»*. 

وعلن جميع الأقوال لا ينفسخ العقد بنفسه. 


ااظر: المسالك ٤۳۱۳‏ وبجمع البر هان ۲۱۵۸ و۷٣۳٠‏ 
ومفتا الكرامة 411:4 

حكاء السيّد العام عن الشهيد في حواشيه عنه. انظر 
مفتاح الكرامة :1۷ 

(۳) انظر المسالك ,٤۳۱۰۳‏ وجزم به فى الروضة ٤۲۳١۳‏ 

£٠۷: نقل عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة‎ )٤( 

(۵) انظر الریاض ٤٥۹۸‏ 

انظر السرائر ۳۱۷:۲ 

(۷) انختلف ۱4۸:۵ 


(۸) الدروس ۲۵۷:۳ 


E 
وكأ هناك اتفاقاً عل ذلك.‎ 

ويدلٌ عل الحم المشپور بعض النحوص 
من قبیل موتقة عبدالله بن بکير؛ قال: «سألت أ 
عبدالله## عن رجل أسلف ف شيء بُسلف الناس 
فیه من امار فذهب زمانہا ولم یستوف سلفه. قال: 
فليأخذ رأس ماله أو لينظر». 


وهناك نصوص أخرى فما الصحيح من 


1 


قبیل: 


-صحيحة عبدالله بن سان قال: «سألت أبا 
عبدالله له عن الرجل يُسلم في الطعام - إلى أن 
قال -: أرأيت إن أوفاني بعضاً وعجز عن بعض. 


- وصحيحة سلیان بن خالد قال: ست 
أباعبدالله 4 عن الرجل بسلم ف الزوخ اة 
بعض طعامه ویبق بعض لایجد وفاءه فیعرض عليه 


أكثر صراحة في المدعئ» وهو 
الفسخ والإنظار» وإن كأن احتال همل 
الروايات كلها علل وقوع معاملة جديدة بين ما 
يطلبه المشتري فعلاً - وهو الزرع ونحوه - وما دفعد 


الوسائل ۳۰۹:۱۸ الباب ١١‏ من أيواب السلف. 
الحديث ٠١‏ 

۴) الوسائل ۳١٤:۱۸‏ الباب ١١‏ من أبواب اللف. 
المحديث ۲. 

(۳ المصدر نقسه: الحديث ٠٣‏ 
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سابقاً من الدراهم مثلاًٴ موجوداً؛ فيدخل في عنوان 
بيع الدين بعد حلول أجله". 

ولعلّه لذلك توف صاحب الرياض في 
الاستناد إليما لإثبات المآعى(". 

هذا كله إذا كان عدم إمكان حصول المسلف 
يه بسبب غبر أختياري كآفة ومحوهاء أو بسبب 
البائع. أا لو كان بسبب المشةري» كا إذا بذله البائع 
وامتنع المشتري من قبوله» فقد صرح جملة من 
الفتهاء'" بعدم خيار له بالفسخ والصبر, بل عليه 
الصبر. 

هذاء وصرّح جملة من الفقهاء بأ في حكم 
أنقطاع المسلف فيه وعدم إمكان حصوله موت 
المسلّم إليه - وهو البائع - قبل وجود المسلم فيه 
وقبل حلول الأجل قيتخير بين المطالبة برأس 
المال؛ لأ الدين ينحلّ جوت المدين» وبين الصبر 
حت حلول الأجل ووجود المسلم فيدا. 


() انظر: الجواهر ۳۳۷:۴۶ 

۲ انظر المصدرالمتقدّم. والریاض 0۹-٤0۸۸‏ 

(۳) انظر: جامع المقاصد ١:۲۳۹۔۲۳۷‏ ۔ ومورد کلامه ما لو 
رضي المشةري بالتأخير بعد طالب البائع منه - 
والمسالك ۳١١۳‏ وبجمع الفشائدة۸ ۳٠۷‏ والكفاية 
۱ والریاض 80۹:۸ وا لجواهر ۳۳۸:۲۶. 

() انظر المصادرالمتقدمة وغبرها 
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تنبیه : 

صرح بعض الفقهاء بأنٌ ا خيار في هذا المورد 
ليس فوريا؛ لأصالة العدم» وحيتئٍ فلا يسقط 
بالتأخیر" بل قیل: «لو صرح بالإمھال فالاقویٰ 


عدم سقوط خیاره»". لکن تردّد فيه بعض آخر 
i‏ 
منپرا* 


حكم مالو تعر تسليم بعض المسلف فيه: 

إذا تعر بعض المسلف فيه كان المشتري 
بالخبار بين فسخ المعاملة في الباقي واسترداد ما 
يخصّه من النء والصبر إلى وجوده كا تقدّم في تعذر 
الكل بل قالوا: له فسخ جميع المعاملة أيضا؛ لخيار 
تبعض الصفقة ٠‏ 

ولکن استشکل فيه بعضهم با ذکرو مني 
خيار العيب: من عدم جريان خيار تبعَض الصفقة 
فظهر عیب في أحد ه١٠‏ 


فا لو اشةری شیئین 


() انظر: الدروس ۲۵۷:۴. والتنقيح الرائع .۱١۸:١‏ 
والمسالك ۳٠:۳‏ والكفاية 0۲0:1. والرياض 0۹۸ 
والجواهر ٣٣۰:۲١‏ 

EY ك‎ 

(۳) اظر: الذکر ۳۲۲:۱۱۶ والدروس ۲0۷:۳ والقنقيح 
الرائع ۱۸:۴ 

() انظر: المبسوط ١۹:١‏ والشرائع 10:١‏ والشذكرة 
۱ والدروس ۲۵۷۳. وجامع المسقاصد .۲۳۷:٤‏ 
والمسالك .٠۴۲-٤۳۱:۳‏ والكفاية ٠۲٠:1‏ والريباض 
۸ ومفتاح الكرامة .41۷:٤‏ 

(۵) انظر الجواهر ۳۲۱:۲٤‏ 


ولو اختار المسلم البعض المنوجود وفسخ 
البيع في البعض العدوم فهل يثبت خيار تبقض 


الصفقة للمسلم إليه وهو البائع -أم لا؟ 


صرح بثبوتھ بعض الفقھاء وا 


قىم 
منم با إذا لم يكن مقصراًني عدم القن من حصول 
بعض المسلف فيه" . 


بيع السلّم فيه 

بيع المسلّم فيه إبتا أن يكون بعد حلول الأجل 
وبعد القبض. أو قبلهاء أو بعد حلول الأجل وقبل 
مض فلکل منہا حکه: 

ألا - بيع المسلّم فيه بعد حلول الأجل 

وبعد القبض: 

إشكال ولا خلاف" في صحة البيع طلقا 
لأنه بيع في ملك مع القدرة على التسلء إلا أن يكون 
مانع آخر من صحة البيع كا إذاكانا ربوبين 


التحرير :۲۹, وا لمصادر المذكورة في المامش 


(۱) انظر: 
الآقي. 

انظر: الدروس ۲۵۷:۳ والتنقيح الرائع ۱۹:۲ وجامع 
القاصد ۲۳۷:٤‏ والمسالك £۳۲١۴‏ والرياض ۸ .٤1١‏ 


والجواهر .۳٤۲:۲١‏ 
(۳) اظر: الحدان 


الضرورة في الرياض .٤٤۸۸‏ 


۰ وا جواهر ٠۳۲۰۲۶‏ وادعی عليه 


نياً بيع المسلم فيه قبل حلول الأجل وقبل 

القبض: 

ا معروف بين الفقهاء هو عدم جواز بيع المسلّم 
فيه قبل حلول أجله وقبضه مطلقاء بل اذعي عدم 
الخلاف فيه" بل الإجماع عليه" إل من ابن حمزة 
في الوسيلة حيث قال: «وإن أراد أن يبيع المسلف ما 
أسلف فيه من المستسلف عند حلول الأجل, أو 
قبله بجنس ما ابتاعه بأكثر من المن الذي ابتاعه لم 
جز وإن باع بجنس غير ذلك جاز»". 

ومحل الشاحد قوله: «أو قبله» أي قبل حلول 
الأجل؛ فهو ظاهر بل صرح في جواز البيع عندناٍ 

وهذا القول يظهر اختياره من الاد 
الخوئيا" أيضاأء وظاهره كابن جمزة اخ تطاصج 
الجواز بالبيع على البائع الأرل. وهو المسبتلى ٤ل‏ 


بيع المسلف فيه بعد حلول الأجل 
وقبل القبض: 
اختلف الفقهاء في هذه الصورة وشت فيا 


.٠٤١١۴ انظر: الغسنية:۲۲۸, والتتقيح الرأئع‎ )١ 
٠٠٠١۸ وجسامع المسقاصد ۳۸:0 ومع الفائدة‎ 
۳۲۰:۲۲ والجواهر‎ 

۲٤۲ الوسيلة:‎ )۳( 

() انظر منهاج الصا لحين 1١:‏ كتاب التجارة. 
المسألة١۵٠.‏ 


........... الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج۷ 
أقواهم» ونشير فما يلي إلى أهتها: 
١‏ القول بالجواز مطاقاً: 
ومفاده جواز بيع المسلف فيه بعد حلوله 
وقبل قبضه» سواء کان بجنس القن, أو خالفه, أو 
بالأقلء أو بالأكثر مالم يستلزم الرباء وسواء كان 
املح فيد طقاما او رة مكبلا أو موززنااو 
معدوداً. أو غيره» وذلك لإطلاق الأدلة وعمومهاء 
التي منها: 
- خب الميص بن القاسم» عن أي 
عبدالله ل قال: «سألته عن رجل أسلف رجلاً 


دراهم بحنطة. حى إذا حضار الأجل لم يكن عنده 


عام ووجد عنده دوا ومتاعاً ورقيقا بحل له أن 
بأخذ من عروضه تلك بطعامه؟ قال: نمم بسكي 
کذا زا بکذا وکذا صاعاً 
وخب ابن فضّال. قال: «کتبت إلى أي 
الحسن ا الرجل يسلفني في الطمام» فيجيء الوقت 
ولیس عندي طعام. أعطبه بقیمته دراهم؟ قال: 
نس 
وخبر یعقوب بن شیب قال: «سألت أبا 
عبدالله ا عن رجل باع طعاماً بدراهم» فلا بلغ 
ذلك الأجل تقاضاه فقال: ليس عندي دراهم خُذ 


() الوسائل ۳۰۵:۱۸4 الباب ١١‏ من أيبواب السلف, 
الحديث1. 
) الوائل ۳٠۹:۱۸‏ الباب ١١‏ من أبواب السلف. 


الحديث۸ 


أقسام البيع / بيع السلف ... 


متي طعاما؟ قال: لابأس. إا له دراهمه, يأخذ بها 
ماشاء ی 

وروايات أخر؛ بناء على أن امراد بها بيع 
المسلف فيهء لا وفاء الدين بدون البيع. 

كذاقال صاحب الجواهر وأضاف: 
«وقصورها سنداً أو دلالة منجير بالرة الفكية 
والحصّلة. كا أن اختصاص مواردها بالببع على من 
له عليه غير قادح» بعد تنمیمه با فی الریاض: من 
ته ل قائل بالفرق. بين الطاثفة ٠»‏ أي ل يقل أحد 
بجواز البيع على من هو عليه دون غيره 

ون اختار هذا القول: الشيخ اليد" وأبن 
إدريس* والعقّق؛ والعلامة" والأردبيلى "إا 


ال وسائ ۳۰۷:۱۸ الاب ٠١‏ من أبواب الم 


الدب 

٠٠۲٠:۲٤ الجواهر‎ )۲( 

(۳) انظر المقنعة:0۹1. 

() اظر السرائر ۲۸۹:۲ لكن خص جواز بيع الدين على 
العموم بن هو عليه ومنع من بيعه على غير من 
هو عليه کا نقد في عنوان «بيع الدين /الثاني»» وانظر 
السراثر ۳۹-۳۸:۲ 

() انظر الشرائع 1۵:۲ لكن قال بكراهة بيعه على غيره 

() انظر: الختلف ٠۳۹:١‏ والقواعد 0۳:١‏ , على كراهية قي 
بیعه على غیره 

(۷) انظر بجمع الائدة ۳٠١.۸‏ .رفيه؛ «على كراهية في لمكيل 
والموزون. خصوصاً الطعام». 


% 


aE 
والسبزواري" وصاحب الجواهرا" والسيدان:‎ 
الحكم" والحمينيا. وهو الظاهر من صاحب‎ 


۲ -القول بعدم جواز ألبيع بالجنس مع 
الريادة: 
ومفهومه جواز البيع بغير ا لجنس مع الزيادة 
والنقصان. وبا لجنس مع عدم الزيادة. 
ویدل عليه خبر علي بن جعفرء قال: «سألنه 
عن رجل له على آخر تر أو شعير. أو حنطة. أأخذ 
بقیمته دراهم؟ قال: إذا قرّمه دراهم فسد؛ لأنَّ 
الإأصل الذي يشتري به دراهم» فلا يصلع دراهم 
3 لطر الكفاية ١:۲۳ه.‏ وفيه: «عل كراهية في لكيل 
والى زگ » 
() انظر ا لجواهر ٠٠٠۵:۲٢‏ 
انظر منهاج الصالمين (للسيد لحك ۸0-۸٤:۲)‏ 
كتاب النجارة. بيع السلف. المسألة1. 
)٤(‏ انظر تحرير الوسياة ٠٠:1‏ كتاب البيع, اقول في 
السلف. المسألة. 
(0) انظر الحدائق ١:٠١‏ فإِلّه فصل بين ما إذا فسخ 
المشتري العقد الأوّل. فليس له إل أخذ رأس المال 
الائ ذفنن للبائع -المسلف -وما إذا أراد البيع. لا 


الفسخ. فيجوز بيعه مطلقاًء وهذه المألة علده غير 
مسألة بسع المبيع قبل قبضهء حيث اختار فيا ترم 
البيع في المكيل والموزون. تبعأًللشهيد الان كا سبأقي 


عنه في اقول الرابع. 


وفهم منه الفقهاء البيع بزيادة - كا قىيل - 
فيكون ربويا؛ ولذلك صار البيع فاسداً. 

ومن اختار هذا القول: ابن أب عقيل وابن 
الجنيد - على ما تقل عنها في الختلف - والشيخ 
الطوسي. ابن البراج". انق 
هرة*؛ وظاهر الشميد الأوّل ا“ 
-ونسبه N‏ والار دبیل" 
والسبزواري""'٠‏ وقوًاه السيّد الطباطباني في 
الرياض. 


الوسائل ۳١۸:۱۸‏ الباب ١١‏ من أبواب ال للت 
الحدیث ۱۲ س 

انظر الجواهر ۳۲۱:۲۲ 

انظر الختلف ٠۳۹:۵‏ 

١۷ ذيل الحديث‎ ۳١١۷ انظر: النهاية:۳۹۷, والتهذيب‎ )١ 
من أبواب كتاب التجارات‎ ٣ من الباب‎ 

(۵) انظر الکافی فی الفقه:۸٠۲‏ 

انظر ا مهدب ۴۹۱:۱ 

(۷) انر الوسیلة: ۲٤۲‏ 

۸۱ انظر الغنية :۲۲۸ 

۹ انظر الدروس ۲۵۸:۳ 

٠۵:۲ انظر التنقيح الرائع‎ )٠١( 

انظر مجمع الفائد ۳۹۲:۸ 

0۲۳:١ انظر الكفاية‎ ١ 

(۱۳) انظر الریاض ٤۵۱-٤٤۹۸‏ 


...... الموسوعة الفقهية الميرة /ج۷ 


-القول بعدم جواز البيع في خصوص 


2 e SE 
یکون طعاماً أو غیرہ. فان کان طعاماًم جز پیعد‎ 8 
حتى يقبضه إجماعاً. وأمّا غير الطعام سن سائر‎ 
الأموال. فإته يجوز بيعه قبل القبض؛ لأته لامانع‎ 
. في الشرع مئه‎ 

واذَعى ابن زهرة عليه الإجماع في الغنية". 
وهو غریب؛ لأته م بلةزم بعدم جوازه أكثر الفقهاء. 
نعم قال بعضم بکراهتد ۳۱ 

٤‏ -القول بعدم الجواز في خصوص المكيل 

وألموزون: 

ويندرج في هذا القول المتقدّم؛ لأنَ الطعام إذا 
كان المقهود منه خصوص الحنطة والشعير فهو من 
المكيل والوزون. 

وعلى أي تقدير فتن التزم به ابن أبي عقيل 
على ما ذكره العلامة في المختلفا؟ والشهيد 
الثاني" والسيد الخوني 0 


() المبسوط ٠١١-١٠۹:‏ وانظر الخلاف 1۷:۴ المسألة ٠۵۸‏ 

(۲) انظر الغنية:۲۲۸. 

(۳) انظر الامش ۷-۵ من العمود لأر فى الصفحة ۲١۷‏ 

(4) اظر تلف ۲۸۱:۵ 

(0) انظر: الروضة البهية ۲٠١‏ والمسالك .٤١١١۳‏ 

١‏ انظر منهاج الصالمين (للسيد الخوفي)11:۲, كناب 
التجارة. بيع اللف, المسألة .۴٠١‏ 


أقسام البيع / بيع الصرف 


يبع الشخصي 


راجع: بيع الكلي. 


ذكروا للصرف مماني في اللغة"" والمناسب 
منپا هنا هو: 

-الييع» يقال: صرف الدراهم. آي باعها 
بدراهم أو 

-وفضل الدرهم على الدرهم في الجودة 
والقيمة. يقال: للدرهم على الدرهم صرف. أي 
فضل في الجودة والقيمة. 

والصيرفي هو الذي عمله بيع الدراهم 
والدتانير بمشلهاء أو الذي يعرف فضل الدراهم 


نیر. 


0 أرجمها ابن فارس إلى الرجوع, قال: «الصاد والراء 
والفاء. معظم بابه یدل عل جع الشيء» مذ کر من ذلك 
صرف القوم أي إرجاعهم والصرف ف القرآن معن 
الرجوع والتوبة. وصرف الدرحم إلى الدينار وبالعكس 
معن إرجاع أحدها إلى الآخر وتخو ذلك. معجم 
مقاييس اللغة: «صرف». 


eS : 

بعضها على بعض من حيث الجودة 
والقیة. 

ويقال: «فلان لايحسن صرف الكلام. أي 
فضل بعضه على بعض» وهو من صرف الدراهم 
وتفاضلها»". 

هذاء وقال العامة -وتبعه غيره -: دان 
الصرف في اللغة هو الصوت. ولا كان الصوت 
ليب القن والمشمن هنا سمي صرفاً۴. 

ولعلّه مأخوذ من قوهم: «الصريف: صوت 
ناب البعير حين يصرف إذا حرق أحدها 
اللآخر»*. 

لهم ذكروا بيع الصعرف بعنى بيع الدراهم 
واليتانعا ذيل الصرف. لا الصريف. 


أصطلاحاً: 
هو: «بيع الأان -أي الذهب والفضّة _ 
بالأمان»“. 


وإغا ّي الجنسان ثناًء لأتها يقعان عوضاً 


() انظر: ترتيب كتاب العين. والصحاح؛ والمصباع المنير. 


وأساس البلاغة: «صرف». 


() انظر: ترتيب كتاب العين. والنهاية لإين الأئير: 
رة 


۳۳۳_۳٣۲: المسالك‎ )8( 


عن الأشياءء ويقةرنان بباء العوض غالبا 

رط ق لاھب رافك ان رتا 
مسکوکین» بل بجري فیپ حكم الصرف حت لو م 
يکونا کذلك". 


هل يجري حكم الصرف في الأوراق 

القد؟ 

صرح جملة من الفقهاء اللعاصرين بعدم 
جريان أحكام الصعرف - من لزوم التقابض قبل 
التفرّتق - في معاوضة الأوراق النقدية المتعارفة في 
زماتنا هذاء كالدينار العراقي» والتومان الإيرانيء 
والدينار الكويتي, والدولار الأمريكي, واللااون 
الاج ليزي ونحوها؛ لمدم كونها من الذحب 
والنطة". 

نعم» بر السيد الصدر إجراء حكم اعرف 
وهو وجوب التقابض قبل التفرَق -عابما احتباطاً 
اذا کانا ختلفین کالد ینار بالتومان, لا ما إذا كانا 
. کالدینار بالدینار. 


۳۳۳-۳۳۲٣۲ امالك‎ 

انظر الجواهر ٠۳:۲٤‏ 

(۳) انظر مناج الصالحين (للسيّد امک )۷۷:۲ كتاب 
التجارة. الفصل الفافي عشر في بيع الصعرف. 
المسالة. ومنهاج الصالحين (للسيد الموفي) 21:۲ 
كتاب التجارة. الفصل الثاني عشر في بيع الععرف. 
المسألة١۲٠.‏ وتحرير الوسيلة ۹1:١‏ كتاب البيع. القول 


ف الصعرف. المسألة ۴ 


................. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج۷ 


نعم لاتجوز الزي 


ة فى المتاثلين إذا كان القن 


نقداً على الأقرب. أو كان في الذمّة على الأحوط. 


ومع عدم الزيادة ينفذ البيع قبل التقابض» 
سواء کان لن نقدياً أ في الذمة. 

هذا كله بالنسبة إلى حكم الصرف, أمتا الربا 
فسوف يأتى الكلام عنه فى موضعه إن شاء الله 
i‏ ي 


النسبة بين حكم ألربا وحكم الصرف: 

قال الشهيد الشاني: «إِنّ بين حكم الربا 
والصرف عموماً ومخصوصاً من وجه بجتممان في 
بيع أحد النقدين بجنسهء وبختص الربا بغير الأمان, 


اويختص الصعرف ببيع أحد الأمان»' 
أن بيع الدینار بالدينار أو 


توضیح ذا 
ألدرهم بالدرهم بجتمع فيه حكم الرباء وهو الحرمة 
في صورة التفاضل. وحكم الصرف» وهو وجوب 
التقابض في الس 

وأنّ بيع النقدين أحدهما بالآخر -كبيع 
الدينار بالدرهم -يشمله حكم الصرف» وهو ازوم 
التقابض في الجلس. ولايشمله حكم الرباء وهو 
الحرمة مع التفاضل؛ لأتهبا جنسان لايضر التفاضل 


() انظر مناج الصسالحين اللسيد المكي ۷۷:١)‏ 
امش ۱۹۸ 


TY: ك‎ () 


أقسام البيع / بيع الصرف .. 

كا أن بيع غير النقدين من الربويات كالحنطة 
بالحنطة ونحو ذلك يشمله حكم الرباء ولايشمله 
حكم العرف؛ لاختصاصه بالنقدين. 


مشروعيّة الصّرف: 

لا إشكال ولا خلاف بين المسلمين ظاهراً في 
مشروعيّة الصعرف إذا توقّرت فيه شروط الصحة 
قال العلامة: «وهو جائز إجاعاًء ٠٠‏ 

ويدلّ على المشروعيّة - مضافاً إلى أته نوع 
من البيع؛ فتشمله عموماته - ماورد عن اللي 6ة 
وأهل بیته 4 من الصحاح وغیرها في مشرو عه 
من قبیل: 

- ماروي عن جعفر بن محمد الصادق عن 
آبائه ل في مناهي الب ٤‏ قال: «ونهئ عن 
الذهب بالذهب زيا ١‏ 

-وما رواء اللي عن أبي عبدالله 
الصادق ل أنه قال: «الفة بالفصّة مغلا جنل ای 
فيه زيادة ولانقصان, الزائد والمسةزيد في النار»". 


إلا وزنا بوزن»" 


النذكر: 


١ء‏ وانظر الموسوعة الفقهية (الكويتية) 
وم بتقل فیه خلاف عن أحد فی مشروعية 
الصرف. 

الوسائل ١۹1:۱۸‏ الباب الأول من 
الحديث 0. 

(۴) الوسائل ٠٠0:۸‏ . الباب الأرّل من أبواب الصرف. 
المحديث الأوّل. 


ب المرف. 


الباقرة أنه قال: «قال أمير المؤمنينكا: لا 
رجل فة بذهب إلا يدا بيدء ولايبتاع ذهباً 


چ 


إلا يدا یده". 


وغیر ها 

وإذا ثبت جواز الصرف فهل هو مكروه أم 
3 

صرح کثیر من الفقهاء بکراهته وقیّده بعضهم 
يا إذا اتخذ مهنة""؛ لأه يفضي إلى الحرام أو 
المكروه. وتدلّ عليه رواية إسحاق بن عثارء قال: 
دخات على أبي عبدالله با فخبرته أله ولد لي 
الأو إلى أن قال: - قلت: جعلت فداك. في أيّ 
الأعالاأضعه؟ قال: إذا عدلته عن خمسة أشياء 


افضو م حيثرنت: لاتسآمه صيرفيا فإ الصبرفي 
لايسلم من الربا...»*. 
والنهي محمول على الكراهة؛ لا دل على 
() الوسانل۱1۸:۱۸. الباب ۲ من أبواب الصرف. 
المحديث ٣‏ 
() انظر البابين التقدمين والأبواب الأخرئ. 
انظر:المنتهى (الحجرية) ٠١٠۸:۲‏ وجامع المقاصد :۸ 
والمسالك ٠۳١١١‏ ويمع الفائدة۸١١.‏ والرياض 
۸ ومفتاح الكرامة ۷:٤‏ ومستند الشيعة 01:14. 
والجواهر ٠۲۹:۲۲‏ 
() الوسائل ۱۳۵:۱۷ . الباب ۲۱ من أبواب مایكتسب به 


جواز الصعرف وغيره من المذكورات في الخبر. 
هذا ویظهر من بعضہ م اختصاص الكراهة 
ین لم یسلم من الرباء متا من یری تفسه آمناً منه 
فلم یکره فی حقّه. ویدل عل ذلك ما رواه شدیر 
الصبرفيء قال: «قلت لأبي جعفرة: حديث بلغي 
عن امسن البصمري. فإن كان حنأفإنا له إلا إليه 
راجعون, قال: وماعو؟ قلت: بلغني أن ا مسن كان 
يقول: لو غل دماغه من حر الشمس ما استظل 
بحائط صیرق ولو تفرّثت کبده عطقا لم يستتق من 


دار صيرفي ما٤‏ وهو عملي وتجارتي» وفیه نبت 


لحي ودمي؛ ومنه حجي وعمرقي 
قال: فجلس تم قال: كذب الحسن» خيادوا 
وأعط سواء. فإذا حضرت الصلاة فدع ماابيدك 
وانض إلى الصلاة...»". 
ويؤبد ذلك أن إسحاق بن عبار آلراوي 
للخبر الأولء والذي هو من معاريف أصحاب 
الإمام الصادق #8 كان صير فيا 


شروط صحَة الصرف: 
يشترط في صحة الصعرف كَل ما يشرط في 


صحة البيع بصورة عانة. ومايشترط في خصوص 


() انظر: ا لحدائق ۲۲۳:۱۸ وا لجواهر ٠١١:۲۲‏ 

الوسائل ۱۳۹:۱۷. الباب ۲۲ من أبواب مایکتسب به. 
الحديث الأول 

(۴) انظر رجال النجاشي ۷٠:‏ الترجمة ٠١۹‏ 


م الموسوعة الفقهية المپكرة / ع۷ 


بيع الربويون. ويضاف إلى ذلك كله مور ثلاثة: 

- تقابض المتبايعين العوضين قبل تفرقهما. 

-وتمائل اللموضين في المتدار لو كانا 

-وعدم التأجيل ف دفع العوضينا. 

وأغلب الفقهاء لم يذكروا بعنوان الشرط إلا 
الأرّل؛ لأ الثاني داخل في شروط صحة تبايع 
الربوبين, والثالك متفرع على الأول كا سيتضح. 
ولكن ذكرناهما مزيداًللبيان وترتب بعض الفروع 
علا 

وإلبك تفصيل هذه الشروط: 

الشرط الأول - تقابض العوضين قبل تغرّق 

المتبايعين 

الشرط الأساسي الذي ذكرء الفقهاء لصحة 
الصعرف هو قبض كل من المتبايعين ما يستحلّه من 
العوض أو المعوّض قبل تفرقها. 

وهذا الشرط متسالم عليه عند فتهائنا عدا 
الصدوق عل ما تفل عند" استناداً إل روايات 


)١(‏ قال ابن حزة: «بيع المعرف يصح باجتاع ثلاثة 
شروط؛ وهي؛ التبايع بالنقد. والتقابض قبل الشغرق. 
وتاي البدلين في القدر مع اتاد الجنس». 
الوسيلة:۳٤۲.‏ 

(۲) نقل عنه الآبي في كشف الرموزا:۹۷ وانظر من 
لابعضره الفقيه ۲۸۷:۳, كاب المعيشة, باب المرف. 
المحدیث +۰۳١‏ 


أقسام البيع / بيع الصرف SS‏ 


ضعيفة كا قال اليد الماني وأضاف قائلاًء 
«والأصحاب كلهم عل خلافهء فرتجا كان الشرط 
إجماعی. 

ولكن مال بعض من تأخَّر عن الشهيد 
كالأردبيلي'"» وصاحب الكفاية" إلى رأي 
الصدوق؛ لدلالة بعض الروايات الموتقة عل ذلك. 
فجمما بين الصحاح وغيرها الدالة على الاشتراط. 
والموتقات الدالة على عدمه, باحمل على امتحباب 
التقابض في انلس وكراهة التفرّق قبله. 

والروایات هی: 

١‏ ما دل منها عل الاشتراط, مفل: 

صحيحة عبدالر من بن الحجًاج. قال: 
«سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهلم 
بالدنانیر فیزنہا وینقدهاء ویحسب تنا کم هو 
دينارأء م يقول: أرسل غلامك معي حت اغ 
الدنائر؟ فقال: ما أحبّ أن يفارقه حى يأخذ 
الدنانير فقلت: إا هم في دار واحدة وأمكنتهم 
قريبة بعضما من بعض,؛ وهذا يشق علهم. فقال: إذا 
فرغ من وزنها وانتقادهاء فليأمر الغلام الذي يرسله 
أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق» 
ويقبض منه الدنانير حيث يدقع إليه الورق». 


rrr dk 

انظر بحم النائد ۲۰۵-۳۰۲۰۸ 

(۳) أنظر الكفاية ۵٠۳:١‏ 

() الوسائل ۱۹۷:۱۸ . الباب ۲ من أبواب الصعرف. الحديث 
الأرل 


ولايضر إضهارها؛ لأنّ مثل عبدالرحمن بن 
المجَاج لايسأل إلا من الإماملا. 
بجموع صدر الرواية وذيلها يدل على 
اشتراط التقابض في الجلس. لك الأردبيلي 
استشهد بقوله: «ما أت أن يفارقه» عل كراهة 
المغار 


ان ذيل الرواية صرج ف الاشتراط؛ إذ 
لا وجه لتوكيل الغلام بالمبايعة إلا ليتحد مجلس 
القبض والإقباض . 

-صحيحة منصور بن حازم: عن أي 


ور 


إذا اشتريت ذهباً بفطّة» أو فة 


بذ منه. ون نزا حائطا 


وروأيات عديدة أخر. منها صحيحة محمد بن 
قيس التقدّمة في اول البحث. 

۲مادل من الروايات على عدم الاشتراط: 

وهي خمس روايات, أربع منها احدت في 
الراوي وهو عبار الساباطي؛ وفي المضمون وهو: 


«جواز بيع الدراهم بالدنانير نسيئة»". 


انظر: المیدائق ۲۷۹:۱۹. ومفتاح الکرامة .۴۹۲:٤‏ 

(۴) الوسائل ۱1۹:۱۸ الباب ۲ من أبواب المعرف. 
الحديث ۸ 

(۳) المصدر المتقدم:۹١١-١1۷.‏ الأحاديث ٠١‏ واا و١٠‏ 


Ny 


في الجلس. 

والرواية الخامسة هي رواية زرارة عن أي 
جعفر ا أنه قال: «لابأس أن يبيع الرجل الدناتير 
نسيثة ئة أو قل أو أكثر» 

وقالوا: إِنّ هذه الأخبار لاتقاوم الأخبار 
العديدة الصحيحة الدالة على الاشتراط؛ لأحها 
ضعاف؛ فإ عار فطحيّ المذهبء وهو وإن كان 
ثقة کله لابُعمل بروایاته لو تفرد بها 


وامتا رواية زرا 


فإِنَ فبا علي بن حديد. 
وهو ضعيف جا 

قال الشيخ الطوسي بعد نقل الطائفتين شن 
الأخبار سلا عل الطائفة الثانية: «الوجه في هعفة 
الأخبار انها لاتعارض ما قدمناه: من لاوکر 
بيع الذهب بالفّة نسيئة متفاضلا؛ لأ تلك الأخبار 
كتيرة. وهذه الأخبار أربعةٌ منها الأصل فيا 
عثاربن موس الساباطيء وهو وأاحدٌ قد ضتفه 
جماعة من أهل النقل» وذكروا أن ما يتفرد بنقله 
لایعمل به؛ لأته کان فطحيَاء غير أتا لانطعن عليه 
بهذه الطريفة؛ لته وإن كان كذلك فهو ثقة في النقل. 
لايطعن عليه فيهء وأمتا خبر زرارة» فالطريق إليه 
علي بن حديد» وهو مضتف جا لايعرل عل ما 
ینفرد بنقله». 


الوسائل۱۸: ۱۷۰.الباب ۲ من أبواب الصرف. ألحدیث ۱١‏ 


................٠‏ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 
م احتملل الجمع بين الطائفتين ب؛ أن من 
کان له على غیره دنائیر نسيئة جاز أن يبيعها عليه 
أكثر من ذلك 


في الحال بدراهم بسعر الوقت أو 
وأخذ الث عاجاً". 


تنبيه: 

اختلف التعبير عن هذا الشرط فبعضهم عبر 
-أي قبض العموضين قبل التفرّق - 
وبعض آخر ب «لزوم التقابض في الهلس». أي 
مجلس العقد. الأول أعم؛ لإمكان مفارقة اهملس 
من دون تفرق. کا سباق 


هل وجوب التقابض شرطيّ وشرعيّ. أم 

شر طيّ محض؟ 

لاإشكال في أن وجوب التقابض شرطيّ. 
معن بطلان العقد بفقده؛ لأته إذا قد الشرط فقد 
المشروط 

وهل هو وجوب شرع أيضاً عن أَنٌ 
المتبايعين بأقان إذا افترقا قبل التقابض. مضاقً إل 
فساد العقد؟ 

ظاهر كلام العامة في التذكرة"" اليد 


() التهذيب ٠١1١۷‏ كتاب التجارات. الباب ۸ذيل 
الحديث ٠١‏ التسالسل ١١‏ والاستبصار 40:۳ كناب 
ا لمكاسب: الباب 1۲ ذيل الحديث ١‏ السالسل ۴۲۵ 


انظر الت 


أقسام البيع / بيع الصرف 
الأول في الدروس" ذلك بل أوجب العلامة على 
المتبايعين أن يتفاسخا المقد قبل التغرًق» فإذا لم يفعلا 
ذلك وتفرًقا دون تفاسخ» بطل العقد وأاء وكانا 
کمن باع ہیما ربوا فهو حرام وفاسد 

وعبارة الشهيد ليس ها ظهور كظهور عبارة 
التذكرة في الاشتراط الشرعيّ؛ لأته قال: «ويجب 
فيه التقابض قبل التفرٌّق؛ فيبطل بدونه»» والوجوب 
قد يستعمل في الوجوب الشرطي أيضاً 
ونسب إلى معظم الأصحاب كون الوجوب 
فلم يذكروا غيره"" ولذلك قال الشهيد 
الثاني - بعد قل الوجوب الشرعيّ عن قم - 
«وفي الأخبار ما ينه على التحرج» لكن م يعض 


له الأكثر»"" 


شر 


يشترط التقابض في غير البيع؟ 

يدو أن كثيراً من الفتهاء لم يتعرضوا لذ 
وتا جعلوا عل كلامهم البيع» نعم قال صاحب 
مفتاح الكرامة: «والظاهر اختصاص هذا الشرط 
بالبيع دون ما عدأه من المعاوضات. كا هو قضيّة 
الأصل والعمومات, واختصاص المثبت للشرط من 
النص والإجماع بالبيع خاصة». ثم قأل: «وفي 
حواشي الشہيد: لو كان صلحاً أو معاطاة لم يشترط 
القبض في الجلس»*. 
انظر الدروس ۲۹۹:۳ 
انظر مفتتاح الکرامة ۳۹۷:۲. 
7( اك r:‏ 
() مفتاح الكرامة :۳۹۷ 


ولكن قال السيّد الصدر من المعاصرين: 
«الأحوط الاشتراط»". 


لو تقابضا بعض المبيع: 

لو تقابضا بعض الميع وتفرًقاء صح البيع فيا 
حصل فيه التقابض» وبطل فبا م بجحصل فيه ذلك؛ 
لعدم تحقق الشرط 

ويثبت لكل منها خيار تبض الصفقة إل أن 
يفرط أو أحدهما في التأخير فيسقط خيار الفط 
خاصة. 


مغارقة المتصار فين مصطحبين: 

لو فارق المتبايعان مجلس العقد مصطحبين. 
ول فترقارتى تقابضا لم بطل الصرف" ويدل 
عليه قولهلا: «وإن نزا حائطاً فائز معه»0. 
فالمستفاد منه: أن امهم التقابض قبل التفرّق وإن 


( منهاج الصالحين (للسيد الحكي ۷1:١)‏ كتاب التجارة. 
الفصل الماشر في الصرف. المامش ۱١۷‏ . 

() انسظر: المسالك ۳۳١:۳‏ ومفتاح الكرامة ۳۹۸:٤‏ 

۸:۲٤ والجواهر‎ 

هذا هو المعروف بین الفتهاء؛ بل ربا يظهر من بعضهم 

عدم الخلاف فيه حقئ بين المسلمين. انظر: مفتاح 

الكرامة ٠۳۹۷:٤‏ والرياض ۱۸۸ واقتصر الآأخير 


عل بیان عدم الخلاف فيه يننا 


۳) 


() جاء ذلك في صحيحة منصور بن حازم المتقدّمة في 


الصفحة ۲۷۴ 


فارقا مجلس العقد؛ ولذلك كان التعبير عن 
الشرط ب: «التقابض قبل التفرّق» أفضل من التعبير 
ب «التقابض ف الجحلس أو قبل مفارقة اجلس». 
للسبب التقدم. 


هل الاعتبار بتفرٌق الو يلين أو المالكين؟ 

لو وكّل المتبايعان وكيلين في الصرف. أو في 
القبض, أو فيهماء فهل المعتبر قبض الوكيلين قبل 
تفرًقهماء أو قبضههاء أو قبض المالكين قبل فرق 
المالكين؟ 

الضابطة التي ذكرها الفتهاء والتي يكن 
تطببقها علل الفروعات المديدة واستخراج مها 
هي: أن اللاك هو القبض قبل تفرّق المتعاقد بح 


سواء كان المتعاقدان هما المالكين أو الوك اء 


أحد المالكين ووكيل الآخر؛ ولذلك لو كان 
المتعاقدان هما المالكين. وكان الوكبلان وكيلين في 
القبض,؛ فنغرًّقا قبل القبض لم ببطل الصعرف مادام 
المتعاقدان. وهما ا لمالكان, لر يتفرّقا 


التصارف بما في الذمم: 
التصارف با في الذمم جائز إجمالاً وله صور: 


۱۸١:4 وجامع المقاصد‎ ٠:٠١ اتظر؛ التمذكرة‎ ١ 
۸:۲٤ والمسالك ۳۳۶۳ والریاض ۳۱۹۸ والجواهر‎ 


وغیرها 


الموسوعة الققهية الميشرة / ج۷ 


الصورة الأول - تحويل الدراهم إلى 

الدنائير فى ألذمّة: 

إذاكان شخي عل آخر دراهم» فقال 
صاحب الدين للمدين: حوها دانير صح. ويدل 
على ذلك: 

-مونقة إسحاق بن عارء قال: «قلت لأي 
عبدالله#ة: تكون للرجل عندي الدراهم 
الوضح"" فيلقاني, فيقول: كيف سعر الوضح اليوم؟ 
فأقول له: كذا وکذا. ليس لي عندك كذا 
وكذا ألف درهم وضحاً؟ فأقول: بء فيقول لي: 


ر حوها دنائير بهذا السعر وأثبتها لي عندك. فا تر 


کی هذا؟ فقال 


إذا كنت قد استقصيت له السعر 


ومن فلا بأس بذلك, فقلت: إني لم أوازنه ولم 
أناقدي) إا کان كلام مي ومنه, فقال: ليس 


الدراهم من عندك والدنانیر من عندك؟ قلت: بلل» 
راهم من جر من 
قال: لابأس بذلك»"؛ 


() قال في بجمع البحرين: «الوَضّح بالتحريك: البياض من 
كل شيء». إل أن قال: «والوضح من الدرهم: 
الصحيح؛ وكذا الد راهم الوضح؛ والوضاحية... وهي 
الدراهم الصحيحة. لاتنقص عن الوزن شيأ ممع 


البحرين: «وضح ٠‏ 
ويحتمل انحادها مع الدراهم البيض التي ضربت 
سكت يام ا حجاج. النقود الإسلامية :1۷ 
الوسائل۱۸:٤۱۷.‏ الياب ٤‏ من أبواب الصرف. 
الحديث الأرل. 


أقسام البيع / بيع الصرف SAAS‏ 


-وموتقته الفانية عن عبيد بن زرارة. عن أي 
عبداللهة. قال: «سألت أبا عبدالله اة عن الرجل 
یکون لي عنده دراهم فآتیه فأقول: حوٌهما دنانیر 
من غیر أن أقبض شیماً؟ قال: لاباس..». 

ولبسعض الفقهاء" كلام في كيفية دلالة 
الروايتين عل صحَة الصعرف في هذا المورد, وأشه 
مبان عل مقدّمات -إحداها: دلالة الأمر بالتحويل 
عل جعل المأمور وكيلاً عن الآمر بالبيع - لا يسع 
المقام التعرض ها 

وعل کل حال قال السيّد الطباطباني: 
«وعمل بها الإسكا"" والطوسي!*؛ وتبعها أكر 
المتأخّرين» بل لله عليه عامتهم. وإ اختلفوا في 
التمبيرا" ...4 ٠‏ 

ثم قال -بعد الكلام عن توجيه كيفية دلالة 
الخبرين -؛ «فخلاف ا لحي ومصيره إلى البطلان 


الوسائل ۱۷0:۱۸ الباب ٤‏ من أبواب الصرف.الحديث ۲ 

() انظر: المختلف ٠١۷:0‏ والدروس ٠۳١٠١۴‏ والمالك 
۳ والریاض ۳۲۱-۳۲۰۰۸ وخص الإمام ا حمینی 
صحة ذلك بصورة إرادة التوكيل من قوله: «حوها 
دنائير». انظر تحر بر الوسيلة .۹1:١‏ كتاب البيع. القول 
في المعرف. المسألة1. 

(۳) قله عثه العامة في الختلف ٠١۷:0‏ 

٠۳۸۰ انظر النهاية:‎ )٤( 

(0) ماذكرناه من التعبير مأخوذ من الرواية. وهناك تعبير 
آخر وهو: «لو گان له عليه دراهم فاشتری بها دنانیر». 

() انظر الرائر ۲۹۵:۲. 


مطلقاً مع ندرته کا في الدروس !۳ ضییف»*. 
فحصر الخلاف في ابن إدريس» حيث قال 


بلزوم التقابض قبل التفرق هنا أيضا 


الصورة الثانية -التصارف بما في الذمم إذا 
کان حال ومختلف الجنس: 
لو كان في ذمّة أحدهما لآخر دانير وكان 
للآخر في ذمة هذا دراهم» وكان الدين حالاً غير 
وجل صح الصرف بینها بجا في ذمتهاء ولايحتاج 
إلى تقابض فملي. بناء على أن ذلك ليس من بيع 


5 الذي بزلد ين الممنوع. وانعصاره -أي الممنوع -ببيع 
انكال يانكالء وهو بيع ا لمؤجَل با مؤجَل 


ویدلرعلیه صحیح عبید بن زرارة. قال: 


ا«سالت أبا عبدالله 4 عن الرجل یکون له عند 


ر» ويكون للصيرفي عنده ألف 
درهم. فیقاطعه علبا؟ قال: لابأس»". 
لکن استشکل فيه بعضهم کالعلامة"؛ وولده 


الصيرفق مئة 


(۱) انظر الدروس ۳١٠:۳‏ فإِلّه قال بعد نقل رأي اين 
إدریس: «وهو نادر» 

() الریاضش ۲۲۰۸ 

(۳) الوسائل ۷0:۱4 الباب ٤‏ من أبواب الععرف 
الحديث۴ 

.٤ ٠:۲ استشکل فيه في النذكرة 4۳۹:۱۰ والقواعد‎ )٤( 


وصرع بعدم صحته فی التحریر ۰۳۱۸۲۲ 


فخر الدين" والشهيد الأول" ومنشه احتال 
کونه بیع دين بدین. 

هذا وقد صرح هؤلاء بأنته لو وقع ذلك على 
وجه الصلح أو التباري أي إبراء ما في الذمم - 
جاز» وغبرهم ن قال بصحة الفرض 
بالجواز في هذا الفرض بطريق أولى. 


ول يقول 


الصورة الثالثة -التصارف بما في الذمم إذا 

كان متحد الجنس والصفة: 

إذا كان لأحدهما على الآخر مئة درهم. 
وللآخر عليه مئة درهم أيضا. قال صاحب اجره 
«حصل النباتر" هرا من غير حاجة إل ر6٠‏ 
ولا إل راض بالتهاتر, بلا خلاف أجده فیه؛ سو 
ما عن التذكرة*؛ فجعله کہختل تیعر 
ومقتضاء عدم التپاتر تهر 

م قال راذا عليه: «إِنّ اعتبار تشخيص 


الدافع وقبض المدفوع مجه إذا م يكن المدفوع 


() انظر إبضاع الفوائد ١١:١‏ وفيه: «والأصح البطلان» 
انظر الدروس ۳۰۰۱۳. وفیه: «ولو اصطرفا با في الذمم 


کان بیع دین بدین». 

(۳) التماتر من اليتر: الداهية. ونه 
أذعئ كل واحد على الآخر باطلاً م قيل: تهاترت 
البينات: إذا تساقطت وبطلت». المصبا 
وتهاتر ماني الذمم: تساقطها 

٤۳۹۰۱۰ انظر النذکرة‎ )٤( 


... الموسوعة الفقهية الميشرة /ع۷ 


نفس ما ملكه المدفوع إليه, متا إذا كان كذلك فلا 

حتاج إل تراضٍ؛ لته یکون کوصول عن ماله 

إليه». 

م قال: «فالأولل اختصاص الصرف 

بالغتلف». 

وحاصل كلامه: أن العوضين لو كانا متحدين 
في الجنس والمقدار وكانا في الذمة. حصل التهاتر 

بینھا. 

وأمتا لو كانا ختلفين فبا فيكون النعاوض 
بینها من باب اصرف 

الصورة الرابعة -اقتضاء أحد النقدين بدل 

الآخر: 

لو کان لشخص على آخر دراهم. فطلب من 
المدټون أن يدفع له بدها دراهم جاز عند جملة من 
الفقهاء". ويكون ذلك صرفاًء لكلّه صرف عین 
بذمّة. فيجب فيه مراعاة شروط الصعرف التي متها 
التقابض في الجلس» فلو لم بحصل ذلك كان الصعرف 

(۱) انظر ا لجواهر 0٤-0۳:۲١‏ 

(۲) اظر: النهاية: ۳۸۰ رالتذکرة ۳۹:۱۰ والحریر ۳۱۹:۴ 
والقواعد ۲۰:۲ والدروس ۳۰۰٣۳‏ ومفتاح الكرامة ۲۲:۳ 
وسنهاج الصالحين اللسيّد الحكيم) ۷۸:١‏ كتاب التجارة. 
القصل العاشر في الصرف المسألة ۷ ومتهاج الصالحين 
(للسيّد الخوني) 01:۲ كناب التجارة, الفصل العاشر؛ في 


أله ٠٠١‏ وتحرير الوسيلة 441:1 كتاب 


ل في الصرفء المسألة 8. 


أقسام البيع / بيع الصرف . ا 


باطلاً 

واستدل على ذلك بصحيحة الحليء قال: 
«سألت أبا عبدالله#ة عن الرجل يكون لي عليه 
دنانیر؟ فقال؛ لابأس بان یأخذ بشمنها دراهم». 

ومثلها معتبرة الحلبي عن أي عبداللە كا 
قال: «في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى 
أجل غجاء الأجل وليس عند الذي حل فلي 
دراهم فقال له: خذ مي دنانیر بصرف الیوم. قال: 
لابا 


n 
اس به»‎ 


ولكن بى صاحب الجواهر المسألة على أن 
المافوع من النقد إذا كان على نحو البيع وبصيغته كان 
صرفاً ينبني القبض والإقباض فيه قبل التفرّو 


.ذا 


کان على نو إيفاء الدين فليس بصرف ولا يلزم | 


إجراء أحكامه. م استنتج من الروايات - وما 
المتقدمتان عدم كونه بيما". 


الشرط الثاني - تماثل العوضين في المقدار 
لو کانا متجانسین: 

تقذم أن النسبة بين حكم الربا والصرف 
عموم من وجه؛ وح اجتاعها بيع أحد القدين 


الو سانل ۱۷۲:۱۸ الاب ۴ من أب 
الحديث الأول 


اب العرف. 


() الو سانل ۱۷۲:۱۸ الباب ٣‏ من أبواب العرف. 
المحديك ۲ 


۵4:۲٤ انظر: الجواهر‎ ١ 


IM. 


4. 


بجنسهء فهنا بجتمع فيه حكم الصرف؛ لأكه بيع 


فيشةرط فيه التقابض. وحكم الربا؛ فيجب 


اتقائل في المقدار؛ لن مع التفاضل يستلزم الربا. 
نعم. لو کانا ختلفین بيع الذهب بالفصّة کان 
صرفاً ولايشمله حكم الرباء فيجوز البيع بالأكثر أو 


الأقل. 


والمحاصل: أ 
التاثلين التساوي في المقدار» ثلا يلزم الرباء نعم 
لايشترط ذلك في غير المتائلينء وقد لعي عليه 
الاجا مستفیضا۱ 

ر ولبيان حقيقة الزيادة وأشها اذا تتحقق 
راش گنو ان «ربا». 


يشترط في بيع الشقدين 


رالشرط إلثالكث عدم التأجيل في دفع 


كا كان من شرائط صحة الصرف التقابض 
في الجلس. فلا يصح التأجسيل فيه؛ لأته مخالف 
لعرطية الشقابض؛ فلذلك لا بجتمع الصرف مع 
النسيئة والإسلاف". 

وهكذا كل ما ينافي التقابض في الس 
يشترط عدمه» مغل اشتراط خيار الفسخ ونحوه. 


انظر: ممع الفائدة ۳۰۱۸ والحدائق ۲۸۸:۱۹ 
والریساض ۳۲۱۸ ومفتاح الکرامة ٤٠٣:٤‏ 
وال جواهر ٠١:۲٤‏ 


1٠:۲ والقواعد‎ .٤ ١_٤ ١۳:١۰ التذكرة‎ 


E OTO‏ و 


تعيّن الدراهم والدنانير بالتعيين: 
إذا عبن التبايمان الموضين وشخصاهيا بأن 
قال البائع: «بعتك هذه الدراهم بهذه الدنائير الي 
بيدك» وقبل المشةري» فقد وقع البيع على الدراهم 
والدائر | 


» ويقرتّب على ذلك: 
-لزوم دفع الموضين المعيّنين. 
- وبطلان البيع لو ظهرا أو أحدهما مستحقًاً 
-وانفساخ الببع ف او احدضاقيل 
القبض. 
وهذا بخلاف ما إذا م يکونا معرن اهاه 
لايبطل ولا ينفسخ البيع في الصور تين المتقد مقون 
وما تقدّم من التعين بالتعبين هوالقرو فمن 


مذهب الإمامية) 


ظهور الاختلاف أو العيب في العوضين: 
قال الشهيد الثاني: «الفن والممن إمكا أن 
يكونا معيّنين أو مطلقين أو مختلفين, فالأقسام أربعة 
ثم إمتا أن يظهر العيب فبا أو في أحدهاء 
بحیث یکون جمیعه معيباً أو بعضه ثم متا أن يكون 


انس ظر: الدروس ۳١۳۲۳‏ وا مساك ۳۳۹۴ 


والمحدائق ۳۱۶:۱۹ والجواهر ۱۸:۲٤‏ وغيرها. 


................. الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج۷ 


الميب من الجتس أو من غيره"" إا أن يكون 
الظهور قبل التفرًق أو بعده. فالصور ست وتسعون 
a,‏ 
ثم قال: إن هذه الأحكام متفرّعة عل تعن 
العوضين بالتعيين. وهي المسألة المتقدّمة. 
بلي إلى بعض هذه الصور: 
اّلا -إذا كان العو ضان معي 


إذا كان الموضان معينين ومشخَصين. 
فللمسألة صور, أهها هي: 

١‏ -إذاكان اليب من غير الجنس: 

أي إذا كان الميب هو كون المدفوع من غير 
جنس العقود عليه كا إذا باع فة بفضّة. فظهرت 
الفصّة رصاصاً, أو باع ذهبأً بذهب أو فة فظهر 


نحاسا. 
وللمسألة صور أيضاً 

٠‏ أ-ظهورالعيب في جميع الموضين أو 
أحدهما بعد القبض: 


إذا اشترى دراهم أو دنائير بمثلها معينة. 


١‏ الراد من كون الميب من غير الجمنس هو؛ أ سيب 
اليب هو كون جنس البيع ختلفاً مع جنس المدفوع. 
كا إذا باع ذهباً فدفع نحاساء أو باع فضة فدفع رصاصاً 
والراد من کون الميب من الجنس هو: أن جنس المبيع 
متحد مع جنس المدفوع, والميب لأمر عارض؛ مثل 


المدفوعة.ء فى حين أن 
البيع وقع على الصحيح والجيد منهما 


انالك ۳۹۳ 


رداءة جتس الذهب أو 1 


أقسام البيع / بيع الصرف 
فوجد جمیع ما صار إليه من غير جنس الدراهم كا 
إذا ظهرت الدراهم رصاصاًء أو الدنانير نحاساًء كان 
الببع باطلاً؛ لأنّ ما وقع عليه العقد غير مقصود 
بالشراء» فيتخلف القصد عتا وقع عليه المقد. وهذا 
أمر واضح ولايختص بالصعرف. بل يشمل غيرء 
أيضا كبا لو باعه ثوباًكتاناً فظهر صوفاً"؛ ولا فرق 
هنا بین حالتي قبل التفرٌق وبعده. 

ب -الصورة المتقدّمة مع فرض العيب في 

البعض: 

لو باع دنانیر بدنائیر فظهر بعضہا نحاساً؛ أو 
باع درام بدراهم فظهر بعضہا رصاصا. فیبدو أن 
المعروف بين الفقهاء: أن ابيع صحبح في البعض 
الذي قابله نقد صحیح» وباطل فیا قابله نقد معیب 
بل ادع بعضهم عدم النلاف فيه" 

لكن قال الشيخ الطوسي في الخلاف "اين 
إدريس في السرار؛ «.. كان البيع باط 
وظاهره بطلان البيع كله وحمله بعضم م على 
بطلانه فيا قابل ا معيب, فإن صح ارتفع الخلاف 


اظر: المبسوط ۱۲:۲ والشرائع 11:۲, والسذکر 4۲۹:۱۰۸ 
والدروس ۳۰۳۴ والسالك ۲۲۰.۲۳۹۱۳ وج امع 
المسقاصد ٠۹١:١‏ والكفاية :0۰0 والحدا 


PENG 
وانجواهر :۱۸ وغيرها. واآعئ الأخير عدم الخلاف‎ 
والإشکال فه.‎ 

انظر الحدائی ۴٠۵:۱۹‏ 

(۳) انظر الخلاف 14:۳ المسألة ٠١۴‏ 

() انظر السراثر ۴۷۵:۲ 

(۵) انظر الجواهر ٠۹:۲٤‏ 


وعلى الأول يمشيت خيار تبعض الصفقة 
للمشتري؛ أن صفقة البيع تبعضت عليهء وكذا يثبت 
الخيار للمشتري لو كان جاهلاً بالعميب. 

۲ -إذاكان العيب من الجنس: 

إذا باع دراهم بدراهم. فظهر جميمها أو 
بعضها - ف العوض والمعرّض أو أحدهما خاصّة - 
عيبا وکان المیب من جنس النقد. كا إذا كائت 
فضته رديئة. أو أسقطه السلطان مع انحفاظ أصل 
جوهر الفضّة فيه كان لذلك صور يختلف الحكم 
فا: 

أ-إذا كان الميب ظاهراً في الجميع - أي جيع 
آگرالموضین, أو جميع كليها - وكان العوضان 
مئل من حيت كونهما فة أو ذهباأ؛ فإنته تخر 
من صار المعيب بيده بين ردا لجميع وإمساك الجميع» 
عل ماسو الٰعروف بین کثیر من الفتهاء" بل 
احتمل عدم ا لخلاف فيد". 
١‏ انظ: امالك ۲٤۰۴‏ والح داق ٠٠۵:١۱۹‏ 
وا لجواهر ٠١:۲٤‏ 
انظر: المبسوط 1٤:١‏ والسرائر ۲۷4:١‏ والشرائع .1١‏ 
رالتحریر ۳۱۷:۲ والقواعد ۳۹:۲ والمختلف .٠١١٠:۵‏ 


i 


۳0 


والدروس ٠٠۴:۳‏ واللعة وف رحها ۲۸۹:۴ 
والسسالك ۳۲٠-۳۲۰۱۳‏ وجامع المقاصد ۹١:4‏ إذ لم 
يخالف القواعد, ومسجمع الفاند ٠۲٠۹-۲۱۸۸:‏ 
والكفاية ۰0:1 رالجواهر 1۹:۲6. 

(۳) انظر مفتاح الكرامة .٠۳١١‏ 


ب -وکذا لو کان العيب ظاهراً في البعض. 
فيتخير بين رد الجميع وإسساك الجميع. بل صرح 
بعضهم"' بأته ليس له رد المعيب خاصّة. وكأكه 
لاسلتزامه تبقض الصفقة على الطرف الآخر 

لكن اختار الشيخ الطوسي أ" وابن حمزة". 
والعلامة في التذكرة* التخيير بين رد المعيب بالعيب 
وفسخ العقد ف لجع 

وقال صاحب الحدائق بالنسبة الى الشخيير 
بين رد الجميع وإمسساكه: «والظاهر أته لاخلاف 
فيه, وأا ا لخلاف في اكه هل له رد ا لمعيب وحده أم 
لا؟ فقيل بالأؤل» وهو الذي رجحه العلامة في 
التذكرة: وغل بانتقال الصحيح بالبيع. وها 
الخيار في الباق لعارض العيب لايوجب فسخ اليح 


فیه. 


وقیل بالثاني 
إلى تبض الصفقة على الآخر, فيمنع منهاء كا لو كان 
کله معیبا؛ فن کل جزء منه مو جب للخیار, وبه قطع 


الحفّق وجماعة». 


ا رة المعيب وحده شي 


مثل ابن إدريس. والحقق الحلي. والعلامة. رغیرهم. كا 
يتضح ذلك براجعة المصادر المذكورة في الامش الثاني 
من العمود الثاني في الصفحة السابقة. 

(۲) انظر: المبسوط ٤:۲‏ لكن عبارته مرتبكة؛ نعم. نسبه 
إليه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة .٠١١١‏ 
وصاحب الجواهر في الجواهر ٠۹:۲٤‏ 

(۴) انظر الوسیاة: ۲٤۳‏ 

۲) انظر ا 


SAN. 


... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج۷ 


م استشكل على الأخير قائلاًء «وأنت خبير 

با فيه من الخالفة لما تقدّم في الصورة الشانية ما 

ظاهرهم الاتفاق عليه من الصحة في البعض. 
والبطلان في البعض ۲ 

وهذا الذي قاله هو الذي دعا الشهيد الثاني 

في المسالك" والأردبيلل ز بم الفائدة". 


والسبزواري في الكفاية 


من دون ترج بل زاد الأردبيلي أن منه - أي 
القول الثاني - تش رائحة الغالفة. 

وليس لمن انتقل إليه المعيب طلب الإيدال؛ 
لأن العقد وقع على المعين» ولاطلب الأرش في 
الإصورتين؛ لأنَ البيع وقع على المةائلين: الذ 
ألذهب. والفضّة بالفصّة. فع طلب الأرش تقع 
الزياهة المستلزمة للربا. 

لكن صرح السيّدان: ا عك" وا مغوفی 
بجواز أخذ الأرش مح الإمساك سواء تجانس 
() المحدائق ۳۱۹۳۱۵:۱۹ 
() انظر المسالك ۴١۱:۴‏ 
(۳) انظر مع الفائد ٠۳۱۹۸‏ 
() انظر الكقاية۰0:1٠.‏ 


(0) انظر المصادر المتقدمة وغبرها ما تعض للموضوع. 

۹۲ انظر مناج الصالحين (للسید الحکے)۷۹:۲ تاب 
التجارة: الفصل العاشر في الععرف. المسألة ٠٤‏ 

(۷) انظر منهاج الصالحين (للسيد ا مخوئي)0۷:۲. كتاب 
!1 الفصل العاشر فى الصهرف. المسألة ۲۳۷ 


أقسام البيع / بيع الصرف ED E RN‏ 
العوضان أم لاء ولم يعلق اليد الصدر على 
الإمام الحميني'" فقد منع الأرش مع التجانس 
کالمشہور. 

ج -وإذا كان الميب في الججميع أوالتض 
وکان العوضان متخالفین -كبيع الدراهم بالدنائی - 
وظهر العيب في جميع العموض أو بعضه فصرع 


عبارات بعض الفقهاء وظاهر عبارات بعض آخر 
هو التخيير بين رد الجميع أو إمساكه» ولیس له رد 
المعيب خاصّة على المشهور"" إل ما يقتضيه إطلاق 
ظاهر عبارة النذكرة: من ثبوت الغيار بين فسخ 
العقد ورد ا لمعيب خاصَّة لو ظهر عيب في البعض من 
دون تفصیل بین المتاثلین وغیر ها" 
وليس لمن انتقل إليه المعيب طلب البدل؛ لأ 
المعاملة وقعت على ا معي وفي بجمع الفائدة: «كأَة 
بجع عی۵ 
وأمّا الأرش. فيجوز مطالبته ماداما في 
امغروض تخالف الموضين. ولاتضر 


الجلس؛ 
الزيادة فما 
وما بعد المغارقة. فقد قالوا: لاتجوز مطالبته 
)١(‏ انظر تحربر الوسيلة١:۹۷.‏ كتاب البيع» القول في 
الصرف, المسألة١٠.‏ 
() انظر المصادر المذكورة تحت الفرع «أه 
(۳) انظر النذکرۃ ۶۲۹:۱۰۔۰٣٤‏ 


ممع انفائد ۳۱۸۸ 


ردا المعرف وهو القبض في املر ٠٠‏ 
نعم إذا كان من غير جنس النقدين. أجازه 


بعض؛ لعدم کونه صرف" . 


ثانياً -إذاكان العوضان فى الذمّة: 

إذا كان العوضان ف الذمة. أي كيين ا 
معینین؛ ففيه صور كا إذاكانا معيّنين. وأهتها هي: 

١-إذا‏ كان العيب من غير الجنس: 

أي إذا كان العيب هو كون المدفوع من غير 
جنس النقد الذي وقع عليه العقدء كا إذا كان المييع 
قرفظهر رصاصاً, أو كان ذهبأً فظهر نحاسا وفي 
هذا اقرض صور أيضاً: 

أ ظهور العيب في ا لجميع قبل التفرق: 

إذأ كان الموضان في الذمة وظهر الميب من 
غير الجنس في جميع العوض -أو جع الموضين - 
فلمن انتقلل إليه المعيب الطالبة بالبدل قبل التفر 
لوقوع المعاملة على كلي السل» فلابد من دفع 
مصداقه, وقد ادعي عدم الخلاف في ذلك 


() هذاتمبير الملامة في الذكرة 


الدروس ٠٠١٤:۳‏ وغيرها التعبير بد «النقد ين». 

() انظر المصدر المتقدم. 

(۳) انظر انتذکرة ۳۰:۱۰ والتحریر ۳۱۷:۲ راندروس ۰۲۰٤۳‏ 
والمسالك ۱:۳ ۳۶ والحدائق ۳۱۹:۱۹ 


۳۹:۱۹ والحداتق‎ ٤۱۹:٤ انظر: مغتناح الكرامة‎ )٤( 


ب - ظهور العيب في الجميع بعد التفرًق: 

لو ظهر العيب في الصورة الحقدّمة بعد التفرّق. 
بطل الصمرف, لحصول التفرّق قبل القبض واقعاً أن 
المقبوض لم يكن مورداً للمعاملة واقعاً 

وادعيٰ عدم الخلاف في ذلك أيضاً" بنا عل 
اشغراط الفبض في صحَة الصعرف 

ج -ظهور اليب في بعض المبيع: 

لو ظهر العيب في بعض أحد العوضين, فيصح 
الصعرف في السلبم خاصةء ويبطل في غيره لو كان 
الظهور بعد التغرق وأا قبله فلمن انتقل إليه المميب 
المطالبة ببدله. وادعي عدم الخلاف فيه أيضا". 

نعمء يكون لمن انتقل إليه بعض ابيع خلاز 
تبعّض الصفقة"". 


۲ -إذاكان العيب من الجنس: 
أي إذاكان الميب هو كون المدفوع من جنس 
ماوقع عليه العقد, ولكن كان الجنس معيبا؛ بأن 
كانت فة الدراهم أو ذهب الدنائير رديئة أو 
مضعروبة بسكة أسقطتا الدولة الرسمية, ونحو ذلك. 
وطمذه الحالة صو أيضاً: 
أ ظهور اليب في الجميع قبل التفرق: 
لو ظهر العيب مع الفرض السابق في جميع 


انظر مفتاح الكرامة ١١:٤‏ 1. 
() انظر مفتاح الكرامة ۱۹:٤‏ والحدائق ۴۱۹:۱۹ 
(۳) انظر ا جواهر ۲١:۲٤‏ 


RI TT 4‏ الفقهيّة الميسرة /ج۷ 
ألعوض قبل التفرّقء كان من أنتقل إليه المعيب 
بالخيار بين الرد" والإمساك مع الأرش» مع فرض 
اخستلاف جنس العموضين وبدونه مع فرض 
اتحادهما. ما جواز الرد. فلأجل العیب. کا فى غيره 
من لوار وأا عدم الأرش مع اتساد النس. 
فلاستلزامه الربا". 

ب د ظهور العيب في الجميع بعد التفرًّق: 
لو ظهر العيب في الفرض المتقدّم بعد التفرّق. 
فالمنتقل إليه المعيب بالنيار بين الرد والإساك مع 


الأرش في صورة أختلاف جنس النقدين؛ وبدونه 
في صورة اتحادهم"٠‏ 
5 المطالبة بالبدل في هذه الصورة فقد 
لف الفقهاء فبا بن جوز ونا ومترددا. 
ر5للعبارات في هذه المسألة - أعنى الصرف - 
بحاجة إلى تأمل؛ لتشعّب الآراء في كير من فروعها 
ج -ظهور العيب في البعض: 
ظاهر كلامهم أن حكم ظهور الميب في 
البعض حكم ظهوره في الجميع في الفرضين 
() هم كلام في أن المراد من الرد هنا هل هو فسخ المقد أ 
۷ انظر ا لجواهر ٠٤:۲٤‏ 
انظر:المدائی ۳۱۹-۳۱۹:۱۹ ومفت ع الكرامة ٠١.‏ . 
والجواهر ۲٣۲٤:۲۶‏ 
(۳) اظر: مفتاح الكرامة ۱1:1 و۱۷٤‏ والجواهر ۲1-۲٤:۲٤‏ 
() نسب صاحب الجواهر القول بالجواز إل المشهور بين 
من تعض له. ا لجواهر ۲۹:۲٤‏ 


المتقدمينا. 


قال السيد ا لحك جامعاً صور مالو كان البيع 
ف الذمة مع فرض كون العيب في الجشسر 


وجدها فة معيبة. فالأقوئ: أن المشتري خير بين 


«وإذا 


رد المقبوض وإيداله. والرضا به من دون أرش. 
ولیس له فسخ العقد من أصله. ولا فرق بین کون 
امن من جنس المبيع وغيره. ولا بين كون ظهور 
اليب قبل التفرّق وبعده»". 

ولم يعلى عليه السيّد الصدرا" ولم يخالفه 
السيد النوئيا*. 

واستقرب السيّد المغميني عدم بوت 
الأرش حت في المتخالفين. 


بيع العرايا 
راجع: بيع المزابنة 


(۱) انظر المصادر المذكورة في الصفحة التقدمة. 

منهاج الصالمين (للسيّد ا لحك .۸٠:۲)‏ كتاب التجارة. 
الفصل العاشر؛ في بيع الصعرف, المسألة ٠١‏ 

انظر المصدر المتقدم. 

١‏ انظر منهاج الصالحين (للسيّد الحوفي)0۸:۲, كتاب 
التجارة. الف صل العاشر في بيع المعرف. المسألة 
A‏ 

(0) انظر تحرير الوسيلة ,٤۹۸:١‏ كستاب البسيع. القول في 

الصرف. المسألة ٠٠‏ 


قال ابن الأنير: «هو أن يشتري اللعة 
وبدفع إلى صاحما شيثاً على أته إن أمضى البيع 
حُسب من الثن» وإن لم تمض البيع كان لصاحب 
اللعة. ولم ير تجعه المشتري»٠‏ 

وقال الفيَومي: «العَرّبون بفتح العين 
والراء...» 

ر ذكر المعنى المتقدم عن بعضمم. ثم قال: 
لروالعزبوأن وزان عُصفور لغة فيه. والعربان بالضم 
لغ اة" ونونه أصلية». 

قال وقال الأصمعى: العربون أعجم 
معو ب». 1 
والمعنى الذي ذكره ابن الأثير للعربون. هو 
الذي ذكره غالب أهل اللغة وأصحاب القواميس 
والمعاجم 
اصطلاحاً: 

قلا تعرض له فقهاۋناء ومن تعض له مهم 
أراد به المعنى المتقدم. 

قال العلامة: «بيع العربون... هو: أن يدع 
النهاية (لابن الأثير) : «عرب». 


المصباح النير: «عرب» 


بعض الن» على أنه إن أخذ السلعة احستسبه من 
الثن. وإلا كان للبائع»" 


الأحكام: 
المعروف بين الفقهاء الذين ذكروا المسألة: أن 
ما يدفع بعنوان العربون يكون جزءاً من الفن إذا م 
البيع» وإذا م يخم برجع إلى صاحبه؛ لدم وجود 
سبب شرع صالح لإخراجه من ملك صاحبه". 
مضافاً إلى النهي عن بيع العربون معن 
البائع ما دفعه المشتري 


فقد رویٰ وهب عن أي عبدالله ت قلا 
«كان أمير المؤمنين اة بقول: لا جوز العربوباإلانان 
یکون قدا من امن »۱ 

-وورد عن طربق العامة عن »كمون 
شیب عن أبیه عن جد ته قال: «نہیٰ رسول 
الله -صلى الله عليه [وآله] وسلم -عن بيع 
العربان»٠‏ 
نقل العامة عن ابن الجنيد أته قال: 


التحریر ۳۵۵:۲ 

() انسسظر: الحرير ۳۵۵:۲ واف تلف .۳٠۷:۵‏ 
والدروس ۲۱۷۳ والمحدائق ٩۹:۲۰‏ 

(۳) الوسائل ۸۹:۱۸ الباب ۲۸ من أبواب أحكام العقود. 
الحديث الأول 

)٤(‏ سان ابي داوود ۲۱۱۲۳ كتاب الإجارة. باب ف الُربان. 


الحدیث ۳۵۰۲ 


.. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 
«العربون من جملة المن» ولو شرط المشتري على 
البانع اه إن جاء بالمن وال فالعربون لهء كان ذلك 
عوضاً ع منعه ذلك من التفع. وهو الصف في 
سلعته». 

م قال - أي العامة -: «والمعتمد أته يكون 
من جملة الفن. فان امتنع المشتري من دفع الشن 
وفسخ البائع العقد وجب عليه رد العربون. 

لنا: الأصل بقاء املك على المشتري. 
فلا ينتقل منه إل بوج شرعي. 


وما رواة وهب عن الصاد ق ...» 


م ذكر استدلال ابن الجنيد وهو شمول عموم 
«المؤمنون عند شروطهم»" هذا الشرط أيضاً 
ثم رده بأ العموم إا يشمل الشروط 


بيع عقدي 


هو البيع المستند إل العقد - أي تجرئ فيه 
صيغة العقد - وبقابله البيع المعاطاتيء وهو البيع 
الذي م يستند إلى صيغة العقد 


راجع: معاطاة 


الو سائل ۲۷۱:۲۱ الباب ۲١‏ من أبواب المهور. 
الحديث٤.‏ 


() انظر الختلف ٠۳۱۷:۵‏ 


أقسام البيع / بيع العينة ... 


جاء في الصحاح: «العينة: السلّف. واعتان 
الرجل: إذا اشترئ الثيء i E‏ 

وکذا جاء في ترتیب کتاب الین" 

وذكر ف النهاية معنيين لبيع العينة. فقال: 

-«هو أن يبيع من رجل سلعة بشمن معلوم إلى 
أجل مستئ. ثم بشترما منه بأقلٌ من الن الذي 
باعها به" 

-فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من 
آخر بشمن معلوم وقبضہاء م باعها [من طالب 
العينة بئمن اكثر ا اشتراها إلى أجل مسمیء م 
اعا المشاري من البائع الأول . بأقل می 
المنء فهذه أيضا عينة. وهي أهون من الأولى ٠٠‏ 

وسميت عيئة؛ لحصول النقد لصاحب العيئة؛ 
لأ العين هو المال الحاضر من النقد. والمشتري إتا 
يشةرها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه»". 


الصحاع:«عین». 

تریب کتاب المین؛ «عین» 

(۳) هذا هو المعنى الأرّل. 

() ذكر هذه الزيادة اللازمة مصحح كتاب النهاية من 
المروي واللان. 

)0١‏ هذا هو امع الثاني 

النهاية (لابن الأثير): «عبن». 


واحتمل بعضہم أن يكون وجه التسمية هو: 
أن ذلك إعانة لطالب العينة. 


اصطلاحا: 

المستفاد من بجموع الروايات الواردة في 
العينة, وكلام الفقهاء _كبا حمق صاحب الحدائق_ 
أن العينة تطلق على المعنيين اللذين أشار إلبهها ابن 
الأئير في النهاية. وهما: 
يشتري شخص من آخر بضاعة م 
بقيمة أقل ما اشتراها. 


وتدل على هذا التفير عة روايات منها: 

صحیح بشار بن یسار. قال؛ «سألت ابا 
خبدالله ب عن الرجل ببيع المتاع بنساء» فيشتريه 
ےکا الذي ببیعه منه؟ قال: نعم لاباس به 
فقلت له اشتري متاعي؟! فقال: ليس هو متاعك 
ولابقرك ولا غنمك»". 

أي بعد بيعك إياه ليس هو متاعك وإتا هو 
متاع المشتر: 

-ومارواه علي بن جعفر» عن أخیه موسیٰ بن 
جمفريقة. قال: «سألته عن رجل باع ثوباً بعشرة 
دراهم, ثم اشتراء بخمسة دراهم. أعل؟ قال: إذا م 
انظر الحدائق ۸۸-۹4:۲۰ 


() الو 


الحديث 


لل :۱ء اتباب ۵ من أبواب أحكام العقود. 


بشترط ورضیا فلا بأس». 

۲ -والمعنی الثاني هو: أن يطلب شخص من 
آخر أن يبيمه بضاعة منه» ولكن ليست عنده. 
فيشترا من شخص آخر؛ ويبيعها إلى طالب 
البضاعة بقيمة أعلل ا اشتراها ن 
الشخص أي طالب البضاعة إلى البائع 
الثاني بقيمة أقلء نقداً. 

وتدل عل هذا المعنئ روايات أخر أيضاًء 


منها: 
-مارواه الحسين بن النذر قال: «قلت لأي 
عبدالله اة بجيئني الرجل فيطلب المينة, فأشتري له 


المتاع مرابحة. 
قال: إذا کان بامخیار إن شاء باع. وإن عا ل ما 


آبیعه إیاه. ثم شريه منه مککاه 


وگنٹ 
تشتر فلا بأس, قلت: إن أهل المسجد' ٠‏ بر عون او 
ن جاء به بعد شير صلح. 


قال: إا هذا تقدم وتأخير فلابأس»0 


با یار إن شثت اشتر بت مولن ئت م 
هذا فاسد. ویقولون: 
ومن هذا الباب الروايات الدالة على جواز 


أن يشتري الرجل من الآخر متاعاً إلى أجل م 


() الوسائل ٤۲:۱۸‏ الباب ٥‏ من أبواب أحكام ! 


الممديث1. 

(۲) أي المفتون المتواجدون في المسجد النبوي الشريف من 
سائر المذاهب. 

(۳) الوسائل ١:۱۸‏ الباب ٠‏ من أبواب أحكام العقو 


.٤ المديث‎ 


ببيعه من البائع بأل ما اشتراه» وعندما عل الأجل 
لم یتمگن من دفع دینه, فیطلب منه عین 
يعطيه بضاعة إلى أجل فيبيعها نقداً يوني دينه 
الأوّل. فن هذه الروايات: 

E‏ أي بكر الحضرمي, قال: «قلت لأ 


- ورواية هارون بن خارجةء قال: «قلت 
لأى عبدالله #: عيتت رجلا عينة فحلّت عليه. 


فقلت له: أقضني. فقال: ليس عندي» فعيني حت 
أقضيك. فقال: عينه حت يقضيك ۲" 

وروايات أخر بهذا الضمون"" الذي اقتصر 
عليه بعض الفتهاء“ في تفسير المينة متش دين 
بروآية الحضرمى المتقدّمة وحوها. 

وقد يطلق على نوع الروايات الواردة في 
المسبنة بقسيها أو بأقسامها المتقدمة: «أخبار 


() الوسائل۳:۱۸ء. الباب٠‏ من أبواب أحكام العقود. 
الحديث۲. 

الوسائل ٤:۸‏ الباب 1 من أبواب أحكام العقود. 
المحديث؛ 

(۳) انظر المصدر المتقدم. 

(4) انظر: السرائر ٠٠٠:۴‏ والتذكرة ۲٠٤:۱١‏ مع أن 
الأخير ذكر المت الأزل أيضاً في مسألة متقدّمة لكن 
لاتحت عنوان «العينة». 


أقسام البيع / بيع العينة .. 


العينةه. 


الأحكام: 

المشهور بين الفقهاء جواز العينة با معاي 
المتقدمةء بل قيل بعدم الخلاف في جوازها"". 
والروايات المتقدّمة وغيرها صعرية في الجواز. 

تمم فرطت ب پا اح لا یکو بین 
المتبايعين شرط بالبيع ثانية بأل ا اشتراء» مغل 
رواية علي بن جعفر؛ ورواية الحسين بن منذر 
المتقدمتين'". وهو ا لمعروف بين الفقهاء. 

قال صاحب الكفاية: «ولا أعلم خلافاً يينهم 
في البطلان عند الشرطل». 

وقال صاحب الریاض: «وکیف کاله 
فالجواز عند الأصحاب مطلقاً مشروط بإ 
يشترط البائع في البيع الأول ذلك -أي بيعه 
ولا خلاف فیه»". 

ومع ذلك فقد استظهر صاحب الجواهر ا" من 


انظر: مسنية الطاب ۱۸۲:۱ و ٠۲۲:۳‏ ومصباح 
الفقاهة ۳۸۹١۷‏ 

.۲۲٠:٦)يراصتألا انظ المكاسب اللصيخ‎ )١( 
٠١۸:۲۳ والریاض ۲۱۹۸ وا جواهر‎ 

(۳) تقد فى الصفحة TAA TAY‏ 

() الكغا 

() الریاض۲۱۷۸. 

انظر الجواهر۲۳ ٠١١-١١۰:‏ 
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جامع المقاصد"" والمسالكا" عدم اعتبار هذا 
الشرط. كا أستظهر من الروايات المانعة أكها بصدد 
بيان حكم شرط البيع بنقيصة. لا بالمساوي أو 
الزاندا". 


ولم یستشکل الفقهاء فی ذلك!*. سواء اشتراه 
حالاً أو مؤجَلاً وبغیر جنس ثنه الذي اشتراه به 
بزيادة أو نقيصة. أو بجنس تمنه من غير زيادة 
ونقيصة. 

نعم استشكل الشيخ الطوسي في صورة 
الشراء بجنس المن مع الزيادة أو النقيصةء استناداً 
إلى بعض الروايات» مثل: 

-رواية خالد بن الحجا ٫سألت‏ ابا 
عبدالله#ة عن رجل بعته طعاما بتأخير إل أجل 
مسكى» فل حل الأجل أخذته بدراهمي. 


(۱) انظر جامع المقاصد ۲۰٤:۲‏ 
انظر المسالك ۲۲٤:۳‏ 

(۳) أقول: إن استظهار صاحب الجواهر لا مورد له؛ لأّيا 
بصدد مناقشة التعليل الذي ذكره العامة وغيره من 
لزوم الدور ببب الاشتراط, لا مثاقشة أصل 
الاشتراط. بل ظاهرهما قبوله؛ إذ مع وجود النصوص 
لا جال ذه التعليلات المنقوضة. 

اظر المكاسب (للشيخ الأنصاري ۲۲٠:٣)‏ 

انظر: النهاية:۳۸۸. والتهذیب ۳۳٣۷‏ كتاب التجاراث. 


4) 
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باب بيع المضمون. الحديث ۲۵ والاستبصار ۷۷:۳ 
كتاب المكاسب. باب من باع طعاماً إل أجل... فيل 
الحديث۲. 


ا 


لیس عندي دراهم» ولکن عندي طعام فاشتره مي . 
قال: لاتشتره منه؛ فإته لاخير فيه»'. 

-رواية عبدالصمد بن بشير. قال: «سأله 
محمد بن القاسم الحتاط, فقال: أصلحك الله أبيع 
الطعام من الرجل إلى أجل 
من سعره» فیقول: لیس عندي دراهم. قال: خذ منه 
بسعر يومه. قال: أفهم اصلحك الله إشه طعامى 


أجيء وقد تغير الطعام 


الذي اشتراه مني! قال: لا تأخذ منه حت يبيعه 
ويعطيك, قال: أرغم الله أنني رخص لي! فرددت 
عليه فشدّد عل 

فحملها عل صورة الزيادة والنقيصة. 

وقال الشيخ الأنصاري: إن مدار فتيق 
الشيخ الطوسي على ما يظهر من بعض الأخبار! من 
أن عوض العوض في حكم العوض من جهة ريدم 
جواز النفاضل مع اتحاد الجنس الربوي» فل كترق 
O‏ وبين اشتراه مبجانسه 
منه» ولافرق بین اشترائه قبل حلول الأجل أو 


بعد" 


وبناء على ذلك تختص نظرية الشيخ الطو 
بالربویات. 


الوسائل ۳۱۱:۱۸ الباب ٠١‏ من أبواب السلف. 
الحدیث ۴ 

(۲) ال وسال ۳۱۲:۱۸ الباب ٠١‏ من أبواب السلف. 
الحديث0. 


(۳ انظر ا لمکاسب ۲۴۱:۱ 


................. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج۷ 


بيع الغائب 
وهو بيع العين الشخصيّة الغائبة. كدار أو 
ارض فی بلد اخر. 
وإكا يصح هذا البيع - مع اشتاله على 


شروطه -إذا اعتمد على توصيف البائع للميع 
توصبفاً رافعاً للجهالة"". وهو بختلف باختلاف 
المبيع والزمان والمكان. 

ولو باعه اعاداً عل الوصف م تب 
كان المشتري بالخيار بين الرد والإمساك بحاناً عل 


خلافه. 


المشهور وفيه قول بالإمساك مع الأرش". 


سب إلى بعضه م القول ببطلان الببع. 
وسوف يأتي تفصیله في عنوان «خيار 
الرؤيةم إن شاء الله تعال 


بيع الغاصب 


راجع: بيع الفضولي / الصورة اللالثة. 


() انظر: الج واهر 14-۹۲:۲۳ واللکاسب ۲٤۵:۵‏ 
Yor-TEA,‏ 


() أنظر المصدرين المتقدمين 

(۳) انظر السرائر ۱:۲٣۲۔۲٤۲.‏ 

4١‏ ي دافن - في المصدرين المسذكورين في الامش 
الأول إلى المفيد في المقنعة:٤0۹.‏ والشيخ الطوسي في 
التهاية:۱ ۳۹ وسلار في اراس : ۱۸۰ 


أقسام البيع / بيع الغرر . 


بيع الغرر 


لغفة 

قشر الغرر في اللغة بالخطر, والخحديعة. 
والغفلة, وأحوهاء 

جاء في ترتيب كتاب العين: «الغرر كا لخطر. 
وغرر باله. أي مله على الخطر». 

وجاء في الصحاح: «الغرًة: الففلة... واغتر 
بالقيء دع به... والغررء هو مل بيع السمك في 
الماء. والطبر فى الواء»" 

وجاء فی القاموس: «غرّه...: خدعه. وأطمعه 
بالباطل... وغرّر بنفسه تغريرا...: عرّضما لكا 
والاسم؛ العَرّر»". 

وجاء في المصباح المنبر: «والغرر: ا ليلو 
وغرته الدنيا غروراً؛ خدعته... وغو الشخص يَلٌ 
فهو غار... أي جاهل بالأمور غافل عنها 

وجاء في النهاية: «وف 


بجهول 
وقال الأزهري: بيع الغرر: ماكان على غير 
عهدة ولا ثقة. وتدخل فيه البيوع التي لابجحيط 


(۱) ترتیب کتاب المین: «غرر» 
المحاح: «غرر» 

(۳) القاموس الميط: «غرر». 
() المصباح النير: «غرر» 


بکنپها المتبایعان» من كل مجهول». 


اصطلاحاً: 

لبس للفقهاء اصطلاح خاص للغرر. 
وماذكره بعضهم راجع إلى المعنى اللغوي. 

ف جامع الشرائع: «القّرّر ما انطوئ 
ر٠‏ 
- وف قواعد الشهيد: «الغرر لغة: ماله ظاهر 
بوبه وپاطن مکروه قال پم ونه قله 
تعالى: (عتاع الور" 

وشرعاً: هو جهل الحصول...»4. 

م فرق بين جهل الحصول, والجهول الذي هو 
معلوم المجصول لكن بجهول الصفة. 

- وقي غاية المراد: إن الغرر احعال جتني 
عنه في العرف» بحیث لو ترکه وب علیه» 

-وعن ابسن أي المكارم الشقهيء عن 
أن الغرر عمل مالا يؤمن معه من 


() النهاية (لابن الأثير): «غرر». 

الجامع للشرائع: ٠٠٠‏ 

(۳) آل عمران ۱۸۵. والحدید:۲۰. 

.۱۹۹ القاعدة‎ ٠۳۷:۲ انقواعد والفوائد‎ )٤( 

() في بعض النسخ ومنها الحجرية:١1:‏ «إجمال» بدل 
احتالء انظر المکاسب ۱۸۱:6 


اية مراد ۷0:۲ 


4۲ 


الضرر». 

-وفي دعام الإسلام: «رويناً عن جعفر بن 
محمد اء عن أبيه عن آبائه: أ رسول الله لا 
نه عن بيع الغرر» وهو كل بيع يُعقد على شي» 
بجهول عند المتبايعين أو أحدهاي". 

- وف الجواهر: «المنساق من الفرر المنهي 
عنه: امخطر من حيث الجهل بصفات المبيع IS‏ 
لامطلق الخطر الشامل لتسلمه وعدم" 

- وف المكاسب للشيخ الأنصاري: «الكل 
متفقون على أخذ الجهالة في معنى الغررء سواء تعلق 
الجهل بأصل وجوده. أم بعصوله في يد من انتقل 
إليه أم بصفاته كا وكيفاه. 

تم قال: «را يقال: إن المنساق من الغرر...». 
ثم نقل كلام صاحب المجسواهر, المتقد م رة 
باستدلال الفريقين - الخاصّة والعامة - بالحديث 
النبوي على اشتراط القدرة على التسليم» فيكون 
الغرر في الحديث شاملا لا جُهل أصل وجودء!؟. 

-وفي منية الطالب - بعد أن ذكر معاي الغرر 
اللغوية وهي: الغفلة, والخدعة. والإغفال والخطر -: 


«إِنّ مرجع الكل واحد, غاية الأمر» بعضمم أخذ 


الجواهر ۲۸۷:۲۲ 

دعام الإسلام۲۱:۲. كتاب ال 
الحديث ٣٤‏ 

ا جواھر ۲۸۸:۲۲ 

(6) المکاسب ۱۷۹-۱۷۸4 


............٠...٠‏ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج۷ 


بالمبادئء وبعضمم أخذ بالغايات وترك المبادئ. 
ولذا سره با خطر الذي هو نتيجة الغفلة والإغفال. 

إن كلمن الرة والغرور. والغررء يستلزم 
الجهل بواقع الأمر... سواء کان جهلاً بالوجود. أو 
المصول, آو بصفات المبيع». 

-وفي حاشية الإصفهائي: «ماذكره أهل اللغة 
في تغسير الغرر راجع إلى الغفلةء والمخديعةء والخطر. 
وعمل ما لا يؤمن معه من الضرر. وماکان على غير 
عهدة وثقة؛ وماله ظاهر محبوب وباطن مكروه. 

والمظنون قويا أن هذه التفاسير ليست كلها 
بباناً لعناء الحقیتی؛ بل بعضہا بیان مفهومه, وبعضہا 
اليّخر بيان لازمه الدائمي؛ وبعضما بيان لازمه 
لغالي؛ وبعضما بيان لورده. 

ۇااظاهر کا یساعده موارد استعمالاته -: 

ما بقرب من الخديعة. ولازمها الداثي هو الغفلة. 
ولازمها غالباً هو الخطر والوقوع في الضررء 
والمنخدع لايكون على عهدة وثقة. وإلا لا كان 
منخدعاًء كا أن مورد المخدعة ما كان له ظاهر 
محبوب وباطن مکر وه...»". 

كان هذا أهمٌ ما قيل في تفسير الغرر عند 
الفقهاء. 

وبناء على ما تقدّم يكون بيع الغرر هو البيع 
المشتمل على الجهالة؛ وأمّا الخديعة والغفلة وأحوها 


() منية الطالب ۱:۲٣۳۔۲٤۳.‏ 
المحاشية علل المكاسب (للاصفهاي) ۲۷۷:۲ 


أقسام البيع / بيع الغرر . 


ا ذكر, فلازمها الجهالة أيضاً 


فقهاء المسلمين بطلان بيع الفرر 
إجمالاً وبصورة كيةء وإن اختلفوا في انطباق عنوان 
الفرر عل بعض الموارد. 

وعمدة استدلالم عل ذلك هو القتك با 
ورد عن الني اڈ : من أنته هى عن بيع الغرر'؟ 

وإتا يترالاستدلال إذا قت بعض المقدّمات. 
من قبیل: 

١‏ -انجبار ضعف الرواية بسبب الإرسال 
بالشہرة, فان الرواية, وإن لم ترد بطريق مسند 
صحيح عندنا إلا أن شمرتها بين فقهاء اللسلمين 
الخاصة والعانمة تكون جابرة لضعفهاء ولك بع" 
الفقهاء ۔کالسید النوی'" ‏ لایری انج بار ضف 
السند بالشهرة الروائية. 

وان يكون المراد من النهي عن بيع الغرر 
هو النهي عن بيع الجهول؛ سواء كان بجهول الحصول 


انسظر: الخلاف ٠١١:١‏ السألة۵٤۲.‏ وعيون أخبار 
ارخا ۲ الحدیث ۱1۸ وصحیح ملم ۱۱0۳١۳‏ 
كتاب البيوع, اباب ۴ الحديث٤.‏ تسلسل ۱۵١١‏ رسئن 
کتاب البیوع, اباب ۱۷ الحديث ٠۲۳١‏ 


الترمذي 


وسنن أبي دارد ۲۲٤:۴‏ کتاب البیوع» باب في بیع القرر» 
الحدیٹ ٠۲۳۷1‏ وغير هاا 
٤‏ 
اظر؛ مصباح الفتاهة ۲۵1:0 ومصباح الأصول ۲۳۵:۲. 


] 
وعئوان «إعراض» في الملحق الأصولي. 
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أو بجهول الصقات, لا النهي عن محرد المخدي 
مفاد النهي على الأّل حكم وضع وهو فساد 
البيع» ومفاده على الثاني حكم تكلي. وهو حرمة 
الخديعة مغل حرمة القش. فلا يدل على الفساد. 

لكن قال بعضهم حيث لايملم المراد. فلا 
يصح الاستدلال به عل بطلان بيع الغررا. 

إلا أن ذهاب عام الفقهاء إلى الاستدلال به 
على بطلان البيع الغرري في الموارد المتعددة - حقى 
دعي الإجماع على دلالة النهي في الحديث على 
الفساد"" يدل على إرادة الحكم الوضعي. 

وهناك طائفة من الأخبار ورت في وارد 
اإلغاكب ةركن استفادة بطلان البيع الغرري بصورة 
عمجمو عهاء من قبيل: 
مورد في وجوب العلم بقدر المبيع 
۲-ماورد في عدم جواز ما في الضرع إلا مع 


۳-ماورد في عدم جواز بیع ما في بطون 
الأنعام إلا مع الضميمة. 

٤‏ -ماورد في عدم جواز بيع العبد الآبق إلا 
مع الضميمة. 

٥‏ ماورد في عدم جواز بيع الصيد قبل 
)١(‏ انظر: مصباح الفقاهة .٠٠١_۲٠٠:۵‏ وكتاب البيع 

(للإمام ال مین ۲۰۹۴. 

() انظر: إيضاح الفوائد ١١4۳ء‏ وقيه: «.. فيدخل تحت 


النهي عن بيع الغرر الذي يدل على الفساد إججاعاً 
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صيده. والسمك في الماء. والطير في المواء إل مع 
الضميمة". 
ونحوها من الموارد التي يستفاد منها أن الجهل 


بالمیع مبطل للیع. 


جملة من موارد البيع الغرري: 

ذكر الفقهاء في اليبع أقساماً اتصفت بكونها 
غررية» من قبیل 

بيع الجهول من حيث الحصول أو الصفات. أو 
المقدار؛ ولذلك استدلوا بالحديث المتقدم على 
اشتراط العلم بالعوضين, والقدرة على تسليمها في 
صحة البيع. 

ويدخل تحت هذا العموم بيع السمك أف الماء. 
وبيع الطبر في اهواء» والعبد الآبق» وماق اللارحام, 
واللبن وهو في الضرع؛ وبيع الصوف والشعر واو 
وهو على ظهر الحيوان قبل أن بجةرًء وار قبل 
ظهوره وبدؤ صلاحه عاماًواحداً. والكيل 


والموزون قبل كيله ووزنه و بيع الموصوف قبل 


وصفه, والساهد قبل رؤيتهء وبيع المسك في 


وع مالايختبر إلا بالشم أو الذوق قبل اختباره. 


وبيع الوحش قبل صيده» وبيع ا لمعيب قبل 
1 ن العیوب» و.... 


(۱) انظر الوسائل ۳۲۱:۱۷ الباب ٤‏ من أبواب عقد 
البیع؛ و۸٤۳‏ الباب ۸ مئه. و۳۵۱ الباب ۱۰. و۲۵۳۲. 


الباب ۱۱ء و٤١٣‏ الباب ١١ء‏ وغيرها: 
() انظر نزهة الناظر في الجمع بين الأشباء والنظائر :۷۷ 


............. الموسوعة الفقهيبة الميرة /ج۷ 


بیع فاسد 

تقذم في عنوان «بطلان» في الملحق الأصولي: 
أن الفساد والبطلان بعنى واحد وذكرنا معاي 
الصحة والفساد هناك واختلاف الأصوليين في 
تعريقهها فالبيع الفاسد إجمالاًهو: 

البيع الذي لايترتّب عليه الأثر المطلوب. 
وهو النقل والانتقال؛ لمدم اعتاله على جميع ما يعتبر 
فيد 

إذن كل بيع لم يشتمل على ما يعتبر فيه من 
الشروظ ونخوها فهو 

وهناك موارد اخر من البيع يكن البحث عن 
فسادها مع كونها خارجة عن الإطار المذكورء 
كال المشتمل عل شرط فاسد مع احتوائه لسار 
شروط الصحَة. مثل بيع العنب بشرط أن بصيره 
المشتري مرا فإ هذا الشرط الحرم بالخصوص 
مفسد للعقد. وإن كان هم كلام بصورة عامة في 
إفساد الشرط الفاسد في العقد له. وسوف يأقي 
الكلام عنه مفصّلاً في عنوان «شرط» إن شاء الله 
تما 


فاسد. 


بيع الفضولي 


لغة: 
الفضولي نسبة إلى الفضول جمع فضل - وهو 


أقسام البيع / بيع الفضولي cia‏ 


خلاف النقص -استعمل يعني المفرد. 

وقالوا: الفضولي هو المشتغل با لا يعني 
ولم يذكروا وجه التسمية؛ ولعلّه لأجل كون فعله 
زائداًء حیٹ اشتغل با لم طالب به. 
اصطلاحاً: 

عرف الشهيد الأول الفضولي بصورة عامة 
-في البيع وغبره -بأته: «الكامل غير المالك 
للتصرٌف فيه" سواء کان غاصباً أو لای۴. 

ونقل الشبيخ الأنصاري عن بعضهم تعريفه 
بأته: «العاقد بلا إذن من بحتاج إل إذن ٠‏ 

وبا جملة: بيع الفضولي أو عقده 
هو: العقد الصادر من لا أهليّة له من حيث الولاية 
على العقد» مثل عقد غير المالك أو من أذن لمق 
البيع. وار ی ولاية له علیاء أو 
لاإذن له في ذا 

قال الشيخ الأنصاري: «فيشمل المقد 
الصادر من الباكرة الرشيدة بدون إذن الوليء ومن 
الالك إذا لم بيلك التمرّف فيشمل بيع الرا اهن 
والسفیه ونحوهما»(. 


عامة 


١‏ أظر المصباح النير. والقاموس الحيط: «فضل» 
١‏ أي في العقد. 

۳۷:۳ غایة اراد‎ ۳١ 

۴٤۱:۳ المکاسب‎ )4( 

۴٤۱:۳ المکاسب‎ )۵( 


I ٣ 


هذا والقراءة المعروفة لبيع الفضول هي على 
نحو الإضافة. أي إضافة العقد أو البيع إلى الفضوليء 
E E‏ 

عنه ب «الببح الفضولي» على نحو الوصف. إلا أكه 
قال فيه الشيخ الأنصاري؛ «ولعله تساع»' وجَعَل 
لإيراوقي التساع في القراءة الأول 


هل مجرّد الرضا الباطني يخرج العقد عن كونه 

فضوليا؟ 
تكلم بعض الفتهاء في أن الك لو رضي بعقد 

الفضواي لكن لم بُظهر رضاه بلفظ ونحوه» فهل يكون 

قفو كروليا ابضاء أو يكون تاتا ولا بجحتاج إلى 

الإجازةا 

وقد اختلفت آراؤهم في ذلك على الحو 


الأول - أن العقد بخرج بمجرد اقترانه برضا 
الماك باطناً عن الفضولية, فلا حاجة إلى الإجازة 
اللاحقة. سواء علم الماقد برضا المالك أم لاء قيجب 
على المالك فيا بينه وبين الله تعالى -إمضاء ما 
به وترتیب الآثار عليه 
ذهب إلى هذا الرأي الشيخ الأنصاري"". 


٣٤٦:۳ المکاسب‎ 


() انظر حاشية المكاسب (لاڊيروافي)۰:۲٠۲.‏ وعلله: بأ 


العقد بنقسه فضول» لا أن العاقد وجوده فضول 
(۳) انظر المکاسب ۳٤۷۳۴‏ 


ووافقه عليه الإمام ا مخميني ٠‏ 

والتعليل المشترك بينهها هو شمول عمومات 
وإطلاقات البيع لعل هذا امورد. من قبيل: افوا 

4 و أل آله آلجيع)" ر وإ أن 

عن تََاضٍ 4“ و «لابحل مال امسر 
مسلم إل عن طيب تفسه» وتحوهاء 

الشاني أن المقد لايخرج جرد الرضا 
الباطني عن كونه فضولاً 

اختار ذلك النائيني مللا له: بأنّ الاستناد 
والتنفيذ من الأسور الإتشائيةء فها كسائر 
الإيقاعات لاب من إبجادهما إبمّا باللفظ أو الفعل. 
فكها أن جرد الكراهة الباطنية غير الم برز ةلا 
صلاحية ها لرد عقد الفضولي, بل لبد ماري 
مبرزة لتكون قابلة ارد العقدء فكذا الرضا الباطي, 
فوجوده لوحده غير كاف لإسناد المد إل الك 
وتنفیذه من قبله» بل لاب من إيراز الرضاً وإظهاره 
ېرز لبکون قابلاً لتنفيذ القر"! 

ووافقه السيّد احكم. كا يظهر من المنهاج "أ 


: كتاب البيع ٠١٠‏ وتصرير الوسيلة 1۹:1. 
كتاب البيع. القول في شرائط المتعاقدين, المسألة ۸ 
U (r)‏ 
(۳) البقرة: 

() النساء: ۲۹ 

)0( عوالی اللا ۱۱۳:۲ الحدیٹ ۲۰۹ 

اظر منية الطالب ۳:۲. 

(۷) انظر منہاج الصالحين (للسید ا میکے ۲٦:۲)‏ كتاب 
البيع؛ البيع الفضولي,. المسألة ٠٠١‏ 


................. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج۷ 
الثالث - التفصيل بين ما إذا كان الفضولي هو 
امالك لكن تمق حقٌ للغير اله _كالراهن الذي 
رهن ماله عند المرتهن وما إذاكان الفضولي أجنيياً 

لا علاقة له بالمبيع أصلاً. 
قفي الصورة الأول يكفي جرد الرضا وإن م 
یکن مزا وبخرج العقد عن کونه فضوليا؛ فلذلك 
لو باع امالك ماله المرهون وكان المرتهن راضياً 
بذلك باطناً صح البيع 
صدوره من أهله, واستناده إليه وعدم وجود مائ 


اميّة شر وط العقد من حيث 


من نفوذه سوئ تعلق حق المرتهن» وقد قُرض 
رضاہ باطناً فلم یکن مانعاً. 

ومثل ذلك صدور العقد من البكر البالغة 
الرشيدة؛ بناء على اشتراط إذن الول في صحة 
عقدهاء فلو كان الول راضياً بالعقد كان نافذاً؛ 
الوجود شروط العقد وصحة انتسابه إلى من هو أهل 
له مع وجود رضا من يشرط رضاء في صحة العقد 

بخلاف الصورة الثانية حيث لم بصدر العقد 
من أهله ولم يصح استناده إليه. فالعمومات قاصرة 
عن شموها له مع غضّ النظر عن الإجازة اللاحقة؛ 
فلذلك تدخل أي الصورة 
الفضولي ويشملها حكده. 

اختار هذا التفصيل جماعة من الفقهاء. من 
قبيل: اليد اليزديا" والإيروافي". 


انية - في علوان عقد 


() انظر حاشية المكاسب (للسيد اليزدي ٠١۴:۱)‏ 
انظر حاشية المکاسب (للإیروانی) ۲۱۴:۲ 


أقسام البيع / بيع الفضولي ع ي 


والإصفهاني"" والسيّد النوفي". 


الأحكام: 

قبل بيان الأحكام من الضروري أن ننه عل 
أن مصبَ أبحاثنا فعلاً هو بيع الفضولي, وبعد إكبال 
البحث عنه نيحث في عقد الفضولي بصورة عامة. 
وهل تجري أحكام بيع الفضولي في سائر العقود 
والإيقاعات أم لا؟ 


صور بيع الفضولي إجمالاً: 

ذكر الشيخ الأنصاري ثلاث صور ليع 
الفضولي» وهي: 

١‏ -أن يبيع الفضولي للمالك مع عدم سبق من 


۲-أن ببيع للمالك مع سبق المنع منه 

أن بيع الفضولي لنفسه. 

وسيأتي الكلام عن أحكام هذه الصور عل 
النحو الآ 


() انظر حاشية المكاسب (للإصفهان ۷٠:۲)‏ 

() انظر مصباح الفقاهة ٠۲:٤‏ لكن يظهر منه اختيار القول 
الثاني وهو لزوم الإجازة من دون تفصيل في منهاج 
الصالحين ۱۸:۲. كتاب البيع. البيع الفضولي. المسألة1۷. 
ومعناه صدق عنوان الفضولية حقئ مع رضا المائك 
مطلقاً ومن دون تفصیل. 


الأول - بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق 

منع منه وحکمه: 

هذه الصورة كا قال الشيخ الأنصاري هي 
القدر التيقّن من صور الفضولي'". ويترقب على 
ذلك: أته لو ثبتت صحة هذه الصورة فيصح البحث 
غن صكة الضورتين الأخريين. وأا لو شت 
فسادهاء فيثبت فسادهما ولا جال للبحث عن 
صحتہا۳ 

وعلى كل حال فناط الصحَة والفساد فى هذه 
الصورة -على ما قاله السيّد النونیا۴ يدور حول 
البحث عن أن ا مناط في صحَة العقود هو صدور 
إنشائها عن له العقد مباشرة أو من يقوم مقامهء 
كالرييل والمأذون من قبل المالك. أو أن المناط فبها 
جو طحة استنادها إلى من له العقد؟ 

فع لي الأول لايصدق على عقد الفضولي 
ألتعقّب بالرضا أته صدر ممن له العقد أو ن يقوم 
مقامه؛ فلذلك لایکون صحيحاً. 

وأا على الثانيء فيصح العقد؛ لصحَة استناد 
العقد إلى من له العقد وإن كان صادراً عن غيره؛ 
عقب رضاه به. 


الأقوا ال في المسألة: 

وعلى كل حال» فالأقوال ف المسألة أربعة: 
() انظر المکاسب ۳٤۹۳‏ 
(۲) اظر مصبا النقاحة ٠١:٤‏ 
(۴) اظر المصدر المتقدم. 


الأول -القول بصحة العقد وتوكّف نفوذه عل 


إجازة المالك. 

وهذا القول هو المشہور بين الفقهاء من زمن 
الشيخ الفيد إلى عصرنا الحاضر"" با فيهم الشيخ 
الطوسي في النهاية". 

المافي -القول بعدم الصحة طلقا 
وهو المنسوب إلى جماعة. ممشل: 
الشسيخ الطوسي في المبسوط 7 والحلافا؟. 
والمحسلبي وابن إدريس"» وابن ز 
وفخر الدين والأردبيلي"» والبحرا 


( استفاضت دعوئ الشهرة على ذلك أو ذهاب 
الأكثر إليه, انظر: المسالك ۱0۸١‏ ومع 
الفائدة ۱۵۷:۸ والكقاية ٤۹:١‏ رالحدائق ۷۷:1۸ 
ومفتاح الكرامة 4 ۱۸4. والجواهر ۲۷۴٠۲۲‏ 

انظر النهاية: ۲۸۵ 

( انظر المہسوط ۱۵۸:۲ وجاء فیه: «من باع ل تیف. کان 
البيع باطلاً. 

(4) انظر النلاف ١۹۸١‏ المسألة ۲۷۵ وجاء فيه: «إذا باع 
إنسان ملك غير بغير إذنه كان البيع باطلا. 

(0) نسبه إليه البحرافي في الحدائق ۳۷۷:۱۸ ونسب إليه 
الشبيد القول بالصحًة فى غابة ا مراد ۳۹:۳ 

u‏ انظر السرائر ۲۷۵-۲۷٤۲۲‏ حيث يظهر سنه رد قول 
الشيخ بالصحَة في النهاية 

اظر الغنية:۷١٠.‏ فإنه قال بالنسبة إلى عقد الفضولي. 
«فإنته لاينعقد وإن أجازه الالك». 

١‏ انظر إيضاح الفوائد ۱۷:١‏ وفيه: «والأقوی عندي الطلان» 

() انظر بجمع الفائدة۷:۸١٠-۸١1.‏ حبث نق وجود دليل 
صاخ عل الصحة 


۰۱ اظر انحداتق ۳۷۸:۱۸ حيث قال مشيراًإلى البطلان: 


«وهذا القول هبو الظاهر عندي من الأخبار». ونسبه 
إلى بعض المحدّئين. منهم صاحب الوسائل. 


... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج۷ 


الثالث -القول بالصحة في خصوص البيع. 
وعدمها في الشراء» وهو المنسوب إلى الشيخ 
الطوسي في كتاب النكاح من الخلاف"". 

الرابع ‏ القرديد ف الصحة وعدمهاء وهو 
الظاهر من العامة في القواعدا". وصاحب الكفاية 
فا 


أدلة الأقوال: 
ولا -أدلّة القول الأرّل: 

استدأوا عل صحة بيع الفضولي مطلقا بأمورء 
اء 

١‏ -القسك بعمومات وإطلاقات البيع» مثل: 

() انظر مستند الشيعة ۲۷0:14 وفيه: «والحق هو الثاني» 
أي البطلان. 

۲) انظر الخلاف :۲۵۸-۲۵۷. وجاء فيه: «وكذلك لو 
اشتری لغیره بغیر آمره لم بقف على إجازته. وکان 
باطلاًء. وقال بعد ذلك: «وعندنا: أن تزويج البالغة 

ة فما صحيح, والبيع يف على إجسازة 


(۴) انظر القواعد .٠۹:١‏ وفيه: «ويشةرط أن يكون البائع 
مالكاً... فبيع الفضولي موقوف على الإجازة على رأي» 
)١‏ انظر الكفاية 4٤۹١١‏ وجاء فيه - بعد تسبة وقوف المقد 
على الإجازة إلى المشمور - ؛ «ثم على تقدير الإجازة 


ولزوم العقد إن قلا به...». 


وا بالقود4 و «أَحَلٌ آل از 


ا ر ل بعمومها i‏ 
بيع الفضولي أيضاً کون سخيعا 

هذا هو روح هذا الدليل» ولكن هناك 
تقريرات وتقريبات مختلغة لبيان كيفية ذلك» نش ير 
إلى أهتها فيا يلي: 


أ 


- تقريب العامة في الختلف» حيث قال: 
«اته بیع صدر من أهله في محلّه, فكان صحيحاً 
من أهله. فلصدوره من بالغ 
عاقل تار ومن جمع هذه الصفات كان أهلاً 
لاإیقاعات. 


نّا صدوزء 


وأا صدوره في حلّه؛ فلأته وقع على عبن 
يصح قلّكها وينتفع بهاء وتقبل التقل من مالك لي 
غیره. 

و الصحة؛ فلثبوت المقتضي السام عن 
معارضة كون الئيء غير ملوك للعاقد غير مالع من 
ن المالك لو أذن قبل البيع لصح فكذا 
بعده؛ إذ لا فارق بینہا». 

فالمانم من صحّة عقد الفضولي -أي المانع من 
مول العمومات له - هو احتال اشتراط كون المع 
ملوكاً للعاقد. وهو مندفع؛ لأنّ الإجاز 
كالإذن السابق. فكنا تشمل العمومات ذلك. تشمز 
هذا أيضا 


صحة العقد 


ة اللاحقة 


0٤:۵ انختلف‎ )( 


ب - تقريب السيد الطباطبائي وصاحب 
الجواهر» وحاصله بيان الثائى هو: «أنٌ الشكّ إن 
کان. فهو في شرط شرعي. وهو مباشرة المالك أو 


من يقوم مقامه للفظ العقد فيصح الاستدلال حينئذ 
على نفيه بإطلاق «أوتوا). أو عو . 

أي إن إطلاق وتوا ينني احتال اشتراط 
مباشرة المالك للعقد, فإذا انت وجوب المباشرة. 


صار موضوعاً لوجوب الوفاء» وهو معن صحة 
العقد: إذ غير الصحيح لابجب الوفاء به. 
تقريب الشيخ الأنصاريء وحاصله: أن 
رعمومات البيع تمل ما كان مسسبوقاً بالإذن 
رونا بالرضا قطعاء ولاتشمل ما کان فاقداً میا 
غه ارج عنها أيضاً قطعاً ببق ماكان غير 
مسيبوق بالإإذن. لكن كان ملحوقاً بالإجازة, نشك 
ځروجه منهاء فتکون العمومات شاملة له مالم 
صل العلم خرو جه مثم ا۳1 

د - وارتضىٰ السيّد المزدي هذا التقريب في 
حدود ما إذا كان الفضولي هو امالك كالراهن الذي 
يبيع ماله المرهون. وقال عدم وله لا إذا باع 
الفضولي مال غير 

هھ تقریب النائيني» وحاصله: أكه ينبغي 
لصحة بيع الفضولي وكونه مشمولا العمومات أن 


() ال جواهر ۲۷۵-۲۷۶:۲۲. وانظر الریاض .٠١١١۸‏ 
انظر المکاسب ۴۵۰۳ 


(۳) انظر حاشية الملكاسب للسيد اليزدي ٠١٤:۱)‏ 


يكون مستنداً إلى امالك والاستتاد تارة بلحظ في 
جانب السبب وهو العقد. وأخرئ يلحظ في نأحية 
وهو الأثر المترتب على العقدء وهو ابيع 
بع الاسم الصدري. 

أ الأول فلا يشةرط في صحة البيع؛ لأنّ 


العقد قد بصدر من المالك وقد يصدر من غيره ولو 


وکال و صدوره وكالة لايعني استناد نفس العقد إلى 
امالك وإما يعني استناد مسجب إليه كا يأقي. 


وأما الثاني فيشترط في صحة البيع. فينبغي 
أن يستند النقل والانتقال الحاصل بسبب المقد إلى 
المالك, وهذا تارة صل بالإذن السابق. وأخرئ 
يحصل بالإجازة اللاحقة, وبمد الاستناد تشالة 
عمومات ابيع" 

و - واقتق السيّد الخوني أثر شيخةالتانيي 
مزيداً صحّة الانتساب في ناحية السبب أيضاً على 
ما في تقريرات بحسثه. وبذلك صحح كون المسقد 
الصادر من الفضولي عقداً صادراً من أهله, فتشمله 
العمومات". 


يب الإصفهاني وحاصله: أن الأمر 
بالوفاء بالعقد إا يشمل المالك بعد انتساب المقد 
إليه. والاننساب على حوين: 

افتازة يراد به انتبتاب النبب ٠‏ وهو المقد 
إلى المالك, بأن يقال: باع وعد عليه فهو لايتحقق 


انظر منية الطالب ٠١:‏ 
0( انظر مصباح الفقاهة ٠۹:١‏ 
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ججرد الإجازة. 


ى يراد به انتساب نتيجة العقد إلى 


المالك. بأن يقال: هذا بيعه وعقده فهو بحصل 
بالإجازة 

ويك لشمول العمومات لعقد الفضولي صحة 
انتسابه إل الالك على النحو الثاني . 

ح - تقريب الإمام الخميني. وخامبل ا 
السسومات والإطلاقات مل «أۇئرابالشڭرد) 
تشمل عقد الفضولي» وإتا الخارج منها بسبب 
الانصراف هو عقد الأجنبي الذي لاربط له بالعقد 
بوجو من الوجوه -كعقد الفضولي الذي لم يلحقه 
الرضا -أنما العقود التي حقها الرضاء فهي داخلة في 
اللمومات, كالعقود المأذون بها من أل الأسر. 
فعمومات البيع غير منصرفة عنها". 

كأنت هذه أه التفسيرات والتقريرات لأهم 
دليل على صحَة عقد الفضولي. 

۲ -الاستدلال برواية عروة البارق على 
صحة بيع الفضولي 

من جملة ما استدل به الفقهاء على صحّة بيع 
النضولي هو رواية عروة البارق فقد روى: أن 
الى 
شاتين. ثم باع إحداهما بدينار في اطريق. قال: 
فأتىيت الي بالدينار والشاة, فأاخبرته. 


أعطاه دیناراً لیشتری به شاة, فاشتری به 


() انظر حاشية المكاسب (للإصنهانی )۷۹:۲ 
() انظر کناب البیع ۱۰۲:۲ . 
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فقال ا 
والرواية وإإن كانت عاميّة ولم ترد عن طرقنا 
مسندة؛ لکن شپرتها اغنت عن آلكلام في سندها. 
ومحل الاستشماد بها هو بيعه إحدئ الشاتين 
بدینار» حیث م یکن بإذن من الني کڈ وما شراؤه 
الشانين فلم يدخل في عنوان الفضولي؛ لأ 


«بارك الله لك فى صفقة يينك». 


بالديثار الواحد کان بإذن الفحوئ؛ فكان 
ذلك بحوزأً لشرائه شاتين بدل شاة واحدة, غلاق 
بيع إحدئ الشاتین» حیث لم یکن له جوز خاص أو 
عام فيكون بيعاًفضوليأء ومع إقرار الني ٤‏ يكون 
صحيحاأ برب عليه الأثر. 

وإقرار الني بء وتر تيب الأثر عليه 
نميه عنه. كل ذلك يدل عل صحة بيع الفضولي: 

هذاء وقد أوردت عة إشكالات ومناقشات 
على الاستدلال بالرواية نتركها مع أجوبتما خافة 
الإطالة, ونعيلها إلى الكنب الفقهية امطولة 

۴ -الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس على 
صحة بيع الفضولي: 


وعدم 


انظر: عوالي اللآلي ٠١٠:۳‏ باب التجارة. المحديث ٣1‏ 
والمستدرك ۲۲۵:۱۳ الباب ۱۸ من أبواب عقد البيع 
وشروطه» وفيه حديث واحد والسان الكيرئ 
اللبيهق ٠٠١:١)‏ باب المضارب يحالف با فيه زيادة 
لصاحبه. وسان الترمذي 00۹:۳ باب ۴٢‏ من کتاب 
البيوع؛ الحدیث ۱۲۵۸ وسان أي داود ۲۲۷۱۲. كتاب 
البیوع, باب في الحضارب ينالف الحدیث ۳۴۸۶ 


روئ محکد بن قيس عن أي جعفرء قال: 
«قضئ أمير المؤمنين صلوات الله عليه في وليدة 
باعها ابن سيّدها وأبوه غائب. فاستولدها الذي 
اشتراها فولدت منه غلاماً م جاء سيّدها الأول 
فخاصم سيّدها الآخرء فقال: ولیدق باعها ابنی بغیر 
إذنيء فقال: الحكم أن يأخذ وليدته وابنهاء فنا 
الذي اشتراهاء فقال له: خذ ابنه الذي باعك الوليدة 
حت ينفذ لك البيع» فل أخذه قال له أبوه: أ 
ابني» قال: لا والله» لا آرسل إ 
ابني فلع رأى ذلك سيّد الوليد أجاز بیع ابنه». 

ر محل الاستشماد بها هو عبارة: «فلمتا رأى 
واكم الوليدة أجاز بيع ابنه». فان 
بده التي باعها فضولاً إجازة لبيع 
الفضو لي وكا ذلك بإرشا من الإمام 4# اتخليص 
المشتري ولده؛ حيث قال للمشةري؛ «خذ انه الذي 
باعك الوليدةء حت ينقذ لك البيع» 
هذا وأوردت عل الاستدلال بها إعكالات. 
منهاء كون الرواية ظاهرة في أن الإجازة كانت بعد 
رد المالك الأول للبيع. وسوف يأتي أن من شروط 
صحة الإجازة ونفوذها هو عدم كونها مسبوقة 
بالرد. لكن هناك محاولات للذبٌ عن هذا الإشكال 
ويره مسن الإشكالات يراجع لمعرفتها 


فناشده 


الكافي۵:٠٠۲.‏ كتاب المميشة. باب شراء الرقيق. 


الحدیت ۰۱۲ والوساتل ۲۰۳:۲۱ الباب ۸۸ من أبواب 


اح العييد. الحديث الأرّل. 


المطولات. 
٣‏ -الاستدلال بالروايات الواردة في نكاح 
العبيد: 
هناك طائفة من الروايات تدل على أن العبد 
تزوّج بغر إذن مولاء كان العقد موقوفاً على 
الإجازة» ذكرها ا لحر العاملي تحت عنوان: «باب أن 
العبد إذا تزوّج بغير إذن مولاه» كان العقد موقوفاً 
على الإجازة منه فإن أجازه صح»". 
واسندلوا بها عل صحة بيع الفضولي أيضاً 
بالأولوبة؛ لأته إذا صح العقد الفضولي في النكاح 


-وهو موضع الاحتياط - فيصح في البيع أبضاً 
بالأولوية". 

واستشکل بعضهم في هذه الولو بلقل 
عكسمماء بعنى أته لو ثبتت صحة عق الفضر لي في 
البيع لصح في النكاح بطريق أولى؛ لأن الول بعدام 
صحته في النكاح مخالف للاحتياط؛ إذ يستلزم 
التفريق بين شخصين بحتمل كونها زوجين. 
بلادلبل؛ فيكون تزوج الزوجة بشخص آخر 
تزو يجا بذات البعل» بخلاف ما إذا بني النكاح الأول: 
إذ غايته يكون تزويجا غير مستجمع لشرائط 
الصحَة, وعلی فرض کونه باطلاً فهو تزویج بغير 


(۱) انظر المکاسب ٣۵٤:۳‏ وحواشی 

() الوسائل ۱۱٤:۲۱‏ الباب ۲١‏ من أبواب نكاح المبيد 
والإماء. 

(۳) انظر: غاية المراد ٠:۳‏ ونقله عنه الشيخ الأتصاري فى 
المکاسب ۳۵۹۲۳. 
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ذات بعل؛ وهو أهون من الأول . 


ثانياً -أدّة القول الثاني: 

أسدل على القول الثاني وهو القول بالبطلان 
مطلقا بأمور. أهتها: 

١‏ -قوله تعا: لا اكوا شالم بينم 
عن راض ). 

ووج الاستدلال بها على نحوین: 

أ مهوم الحصر: 

وحاصله: أن الآية الشريفة نهت عن جميع 
أسباب أكل المال أي التصرّف فيه إلا إذاكان 
السبب تجارة منبعثةً عن تراضِ بين امتعاملين. 


ولا کان عقد الفضولي غير منبعث عن تراضِ 
ب لتعاملين. فلم يدخل ف المستعنى ليكون 
صحيحاء بل يبق داخلاً في المستث منه فيكون 
باطلاًٌ 

ب سياق التحدید: 

القيد المذكور في الكلام» كالوصف ونحوه اما 
بوتي به بقصد التحديد. أو لاء فإذا كان على النحو 
الأول فيثبت للقيد مفهوءً. وهو مفهوم القيد. فكلمة 
«تراض» دد الممكم -اوهتى جوا الشجارة- 
وتخصّصه بالتجارة المحاصلة عن تراض بين 


۱ اظر المکاسب ۲۵۸-۳۵۷۴ 
(۴) النساء:۲۹. 
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المتعاملينء وبيع الفضولي لر يكن كذلك. 

وهناك عة محاولات للإجابة عن 
الاستدلال بالآية بالنقريبين ا لمنقدّمين. نذكر أهمّها: 

أولاً_ذكر الشيخ الأنصاري: أن الاستفناء في 
الآية منقطع عن أن المستفنى ليس من جنس 
المستثنى مئه فإِنٌ المستثنى هو تجارة عن تراضٍ. 
والمستئ مئه هو الأسباب الباطلة. والسيب 
الصحيح ليس من جنس السبب الباطل ليصح 
استتناؤه منه. 

وإذا كان الاستعناء منقطعاً فلا يصح استفادة 
المفهوم منه". 

وناقش السيّد ا حوفي ذلك: بأنَ الاستفناء 


النقطع لايصدر من شخص بليغ. فكيف بذكر في | 


کتاب الله تعالی. مذكر توجبهاً لكون الاستفناو قي 
الآية مصلا" 

ثائياً -ماذكره الشيخ الأتصاري أيضاً تبأ 
لصاحب المقابس: من أن امطاب في الآية إلى 
اللاك فيشترط ني صحة التجارة أن تكون صادرة 
برضاهم» ومن الواضح أن التجارة الصادرة من 
الفضوليء وإن م يصدق علبما أتها صادرة برضا 
المالك قبل الإجازةء لكنتها يصدق علا ذلك إذا 
لحقتها الإجازةا*٠‏ 


انظر؛المكاسب ۳٠٤:۳‏ ومنية الطالب ۲٠:۲‏ 
انظر المکاسب ۳٤ا٣.‏ 

۴۲ انظر مصباع الفقاحة :۸۰۷۹ 

() انظر المکاسب ۳۹۵-۳۹٤۳‏ 


اة الست ارق أيخا فل ها 
اموا 

ثالفاً أن اليد إكا يفيد النحديد إذالم يغد 
فائدة اُخرئ؛ متل کونه وارداً مورد الغالب. کا في 
الآية المتقدمة. وفي آية: «وَرَبَاثيكُم لای ِ 
خجو رگم4 

ومع ورود القيد - وهو القراضي - مورد 
الغالب؛ لأنَ غالب التجارات تكون عن تراض بين 
أربابها, فلا يكون للآية مفهوم". 

ولكن رد السيد ضوفي ذلك: بأ الآية في 
قاع تحد يد التجارات الصحيحة وإفرازها عن 
اباط وذلك قرينة على إرادة التحديد وإن كان 


ارادا مورد الغالب. وإذا ثبت كون الآية فى 


سمقام التحديدم ثبت ها مفهو ما . 


رابع أن التجارة في الآية هي المسب» وهو 
النقل والانتقال الحاصل بالسبب. أي العقد. وليس 
المراد بالتجارة نفس السبب» وعليه يكون الرضا في 
الآية قيداً للمسبّبء لا للسبب» فيشترط أن يكون 
النقل والاتنقال حاصلاً عن الرضاء. أمّا المقد 
فلايشترط فيه ذلك وبيع الفضولي الملحوق برضا 
امالك يصدق عليه أن التجارة حاصلة فيه عن رضا 


() اظر مصباح النقاحة ۸4۸۴:٤‏ 
الساء: ۳ 
۳ اظر المکاسب ۳۹٤:۳‏ 


() اظر مصباح الفقاهة ۸۳۸۲:۲ 


r‏ کی ی ت د 
امتعاملين, وإن أم يكن العقد نفسه صادراً عن رضأ 
المالك. 

قال ذلك النائيني ٠‏ 
ن أكل الال بالباطل مته عنه 
لأجل كونه باطلدً وقتضئ القابلة کون آكل الال 
الحاصل بالتجارة عن تراط 
حقا ولاشك أن النجارۃ امرض بھا حقٌ. سواء كان 
ار ضا ابقاً أو قارا أو لاحقا 

قال ذلك الإمام ا حمينى ٠١‏ 

۴ -بجحموعة من الروايات التي يستفاد متها 
عدم جواز بيع الإنسان مالايلكه. مثل: 


غر منهیٌّ عنه؛ ل 


-النبويّ المستفيض الذي جاء فلا يح 


البي اة مخاطبا حك بن حزام: «لاتبع حالسى 
عندك» 
فان عدم حضوره عنده كنابة عن عدم 
تساطه على تسليمه؛ لعدم كه 

-النبويّ الآخر الذي ورد فيه: «لا طلاق إلا 
فها قلكه ولا عتق إلا فا قلكه, ولابيع إلا فيا 
تملکه»(. 


(۱) انظر منية الطالب ۲۷-۲:۲ 
کتاب البیع ۱۲۱:۲ 
(۳) سن الب 


)٤(‏ عوالي اللاي .٠١٠:۴‏ باب التجارة. الحدیث ۳۷ وكغز 


FF FV g ۲1:8 بق‎ 


المیال 1۱:۹ الحدیث ۲۷۷۷۹ 
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-النبوي الآخر الذي ورد فيه أيضاً: «لايجوز 
0 


بیعان في بیع» ولا بيع مالا يلك» 

-وتوقيع العسكري إلى الصقًار: «لايجوز 
بيع ماليس يلك»". 

وبهذا المضمون روايات أخر. 

وظاهرها عدم جواز بيع الفضولي؛ 
مالیس له 

وأجیب عنها: 

بان المراد منها بيع العين الشخصية, مثل هذه 
الدار وهذا الكتاب ونحو ذلك. لا الكلي: مثل كلي مئة 
رطل من الحنطة مثلاً فن الأخير جائز كا تقدّم في 
مئة رطل من الحنطة على نعو الكلي 


موضعه. با 


| وھو لا علکھا فعلاً م یشتربها من شخص آخر 


وبسآمها إلى المشتري. 
فالراد من هذه الروايات هو بيع المين 
الشخصية كأن بيع كتاب زيد أو داره بيعأً فضولياً: 
فهنا احةالان في المراد من الرواية: 
الأول -أنتها منعث من أن يبيع الإنسان مال 
غيره لنفسه» فإذا باع كذلك فلايقع له و لا للالك. 
وهذا الفرض لا ربط له با حن فيه الذي هو 
أن يبيع الفضولي ثلمالك ثم يلحقه رضاء بذلك. 


() عوالي اللآل ۴٤۷:۴‏ باب المتاجر, الحديث١اء‏ 
والستدرك على الصحيحين ۱۷:۲. كتاب البيوع.. 
الوسائل ۳۳۹:۱۷ الباب ۲ من أبواب عفد البيع 


رطا رق بیت راخ 
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التاز -أتها منعت من أن يبيع عيناً شخصيّة 
ليست له ثم يذهب ويشترجا من مالكها وبدفعها 
إلى المشتريء كا هو ديدن الدلالين -وكان 
حكم بن حزام منهم أيضاً - فإذا فعل ذلك م يقم 
البيع الأول صحيحاً؛ لاحتال أن لا يبيع صاحب 
العين الشخصية ماله فيلزم الغرر. 

وهذا الاحتال خارج عمتا نن فيه أبضاً 

إذن لا دلالة في هذه الروايات على عدم 
صحة بيع الفضولي مال المالك للهالك نفسه مع رضاء 
بذلك بعد العقر'". 

الع 

اسندل بعضهم"" علن بطلان بيع الفضولي 
بدعوئ الإجماع عليه 

وأجيب بعدم تعفد بل امور - اقم 


واستدل بعص آخر عل البطلان صكم العقل 
بقبح التصرّف في مال الغير بغير إذنه. ولاينفع الرضا 
اللاحق في رفع القبح الثابت حال التصرّف. أى 
العقد'* 


اظر: المکاسب ۲۷۰۳۱۵۲۳ ومنية الطالب ۲۸-۲۷:۲ 
ومصباح الفقاهة ٩۰۸64‏ 

() انظر: الخلاف ٠1۸:۳‏ المسألةه۲۷. والغنية:۲۰۷. 

() انظر المكاسب ۳۷٠:۳‏ ومنية الطالب ۲۹:۲. ومصباح 
الفقاحة ٠١٠:٤‏ 

() انظر إيضاح الفوائد ٤۱۷:۱‏ 


وأجيب: بن العقد عل مال الشير توما 
لإجازته غير قاصد لتر تيب آثار البيع الفن 
ودفع ا لمعن -ليس تصرّفاًفي'. 

وبعبارة أخرئ: أن اصرف إقا تكويني 
كالأكل واللبس ونحوهماء وإمًا اعتباري كنقل 
الملكية بالبيع مثا وكلاهما منتفي في بيع الفضولي» 
أما الأرّل؛ فلأت المغروض. وأما الثاني؛ فلأنّ تقل 
الملكية لاح صل إلا بعد رضا المالك. لا يجرد 
المقد". 


كل ما تقدّم كان بالنسبة إلى القول بالصحة 
والقول|بالبطلان. وهما أهم الأقوال في المسألةء وبي 
قول الشيخإلطوسي بالتفصيل بين البيع فيصح فيه 
الفضولي, والشراء فلا يصح وظهور القرديد من 
العامة في القواعد والسبزواري في الكفاية في 


الصحَة مطلقاً فتكون جواباً هذين القولين أيضاً 


الصورة الثانية من بيع الفضولي وحكمها: 
وهي أن يسبق البيع ني من المالك. 
والمشمور فيما هو القول بالصحة أيضاً عدا بعض 


() أظر: المكاسب ۲۷١:۳‏ ومنية الطالب :. 


٠١١:١ الفقاهة‎ 


(۲) انظر هدی اطالب :0۱۲-۵۱۲ 


EF 


من قال بالصحة في الصورة الأولىء فاه بظهر من 
القول بالبطلان هناء من قبيل: 
١‏ العامة حیث قال ف کتاب النکاح من 


النذكرة بعد بيان صحَة عفد العبد لو عقد بدون إذن 
سيّده ثم أجازه ونقل عن بعض العامة القول بفساد 
الد ستدآین ها ورد عن غاا «أيكا عبد تزع 
بغير إذن مواليه فهو عاهر» -: «وا لحديث منوع. 
سلّمنا لکنئه محمول على ته نح بعد منع مولاه 
وکراهته لهء فاته بقع باطلاً. 

وکلامه ظاهرٌ في بطلان نكاح الفضولي مع 
سبق نمي المالك عنه. فيكون البيع كذلك بناء علي 
اتحاد الحكم فبهماء ولم يظهر من العامة ما يلجت 
التفريق بينها في ا ممكم ٠‏ 

۲ - احق الثاني حيث قال بالكبة رايع 


الغاصب: «حكم الغاصب كالفضولي. وهر صح 
الو جهين. وإن احتمل الفساد؛ نظرأً إل القرينة الدالة 
عل عدم الرضاء وهي الغصب»٠‏ 

فإتته احتمل فساد بيع الغاصب نظراً إلى أن 
المالك لايرضى عادة بذلك. 

۳ -ونسب فخر الدين إل بعض من قال 
بصحة الفضولي في الصورة الأول القول بعدم صخته 
في هذه الصورة( 


التذكرة (الحجر بة)0۸۸:۲. 
المکاسب .۳۷۲١۳‏ 

۳ جامع القاصد .1۹:٤‏ 

() انظر إيضاح الفوائد ٤٠۷:١‏ 


............ الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج۷ 

قال الشيخ الأنصاري في توجيه هذا القسول 
ومناقشته: «هذا القول لا وجه له ظاهراً عدا تخیل: 
أن المستند في عقد الفضولي هي رواية عروة الختصّة 
بغير القام, وأ المقد إذا وقع منوا عن فاع 
الموجود بعد العقد - ولو آناً ما -كافي في ارد فلا 
تنفع الإجازة اللاحقة؛ بناءً على أنه لايعتبر في الرد 
سوئ عدم الرضا الباطني بالعقد» إل أن قال: 

«هذاء ولك الأقوئ عدم الفرق؛ لعمدم 
الحصار المستند حينئز في رواية عروة, وكفاية 
الممومات... ۾ 

وحاصل الاستدلال أمران: 

الأول - أن مستند بيع الفضوليء إا هو 
أرواية عروة البارتي وهي وردت فيا لو لم يكن البيع 
سيبوتا بالنهي. وهذا هو القدر المتيقن من بيع 
الفضولي» فلا تشمل مالو كان البيع مهيا عند 

الثاني أن النهي السابق كاشف عن و جود 
عدم الرضا بالعقد يتاذ ولو آناً ما فإذا قلنا 
بكفاية عدم الرضا الباطني في ت 


ق الرد من دون 


حاجة إلى إبرازه. فيكون العقد مردوداء وبرده 


ينفسخ, وإذا انقسخ: لم يبق عقد حتى يلحقه الرضا. 

وحاصل الجواب: أن الدليل على صحة 
الفضولي في الصورة الأول م يكن منحصراً في 
رواية عروةء بل كان الدليل الأهم هو شمول 


۲ المکاسب ۳۷٤-۳۷۲۰۳‏ وانظر: منية الطالب ۴۲:۲ 


ومصباح الفقاهة ٠١1:6‏ 


أقسام البيع / بيع الفضولي e‏ 


السمومات ليج القضوليء وها صادر باش ان 
الصور إذ جرد سبق النهي لاي 
الواقع عا هو عليه فیصدق: أته عقد صدر من 
أهله -بالمعنى الذي قدمناء في علّه. 

كا أن جرد الكراهة الباطنية لاوجب الرة 
ما م تكن مبرزة؛ ولذاك التزموا بصحة عقد ا لمكره 
إذا أجازه بعد ذلك . 


الصورة الثالثة من بيع الفضولي وحكمها: 
وهي أن يبيع الفضولي لنفسه, وذلك إا 
بتصور في: 
١‏ الغاصب الذي يبيع انفسه مثل الطَمة. 
والسرّاق» وتحوهم. 

۲ -والجاهل بكون ما في يده ملكا لكغين. 
كالمال الذي كان أمانة أو غصباً بيد شخص؛ م وره 
آخرون ولم يعلموا بذلك فهم بېیعونه باعتقاد آتہ 
ماهم وهم مالکون له فی حین أن 
آخر 

فهل يصح ابيع في هذه الموارد لو أجاز ا مالك 
الحقيتي البيع لنفسه أم لا؟ 
نيه اقوال: 
القول الأوّل: 
كونه صحيحاً بشرط إجازة المالك. وهو 


المالك شخص 


انظر: المکاسب ۳۷۵-۳۷٤۲۳‏ ومنية الطاب ,۴۲١۲‏ 
ومصباح الفقاهة ۱۰۹-۱۰۸۰8 


المنسوب إلى الأكثر"' والمشور" فيكون موقوفاً 
على الإجازة؛ كالصورتين المتقدمتين؛ لأكه من 
أقراد بيع الفضولي فتشمله أدلته العامة إل أضه 
هناك بعض المناقشات أثيرت حول هذا القم 

نشير إلى أهتها: 

الإشکال الأرل: 

وهو أن الفضولي إذا قصد بيع مال الغير لنفسه 
لأنّ امن في 
المعاوضة الحقيقية لاد أن يدخل في ملك من خرج 
من ملكه المشمن 

ولكنّه يدخل هنا في ملك الغاصب بحسب 
ادان فلا يدخل في ملك المالك الحقيتي؛ فلذلك م 


احق ا لعاوضة المحقيقية". 


لم يقصد - في الواقع ‏ حقيقة ا لمعاو 


وأ عن ذلك: 
ألا بأ هذا الإشكال إا بخص الغاصب. 
فلا يشمل الجاهل بالملكية؛ لأنّ مثله يعنقد كونه 
مالك فيدخل المن في ملك من خرج من ملكه 
المثمن ولو بحسب الظاهر. 
تاا أو الاصب يغرض شه نالا 
() انظر: إيضاع الفوائد ٠۷:١‏ ونسبه إلى أكثر جوزي بيع 
الفضولي» ومقابس الأنوار ۳٠:‏ على ما جاء في هدى 
انطالب fes‏ 
(۲) اظر المکاسب ۳۷۹:۴۳ 


(۳) انظر المکاسب ۳۷۷:۳ 


ون كان هذا الفرض لا وأقع له لكي 
المعاوضة مبنيّة على هذا الفرض | 

فار أخرئ: أ الفاصب كاتا يغمب 
الإضافة الموجودة بين المالك الحقيقي وبين المبيع. 


يضيف الغاصب المبيع إل المشتري ا 
للإضافة فيه ويضيف المشتري القن إلى الغاصب - 
وهو امالك الادعاني -ليصير طرفاًللإضافة فيه. 

وإجازة المالك الحقيقي لتبادل طرفي الإضافة 
إقها تمق بأصل النبديل. لاتبديل الفاصت 
ال 


الإشكال الثاني: 


وحاصله: أ لضو إنا قد يتقو 


فإن تعلّقت إجازة امالك با قصده البائع» وهو 
دخول الثن في ملكهء فهو منافٍ لصحة المقد؛ لأنّ 
صحَة العقد تستدعي دخول المن في ملك من خرج 
من ملكه المبيع» وهو امالك بعد 

وإن علقت بغير ما قصده البائع, أي دخول 
الفن في ملك المالك الجيز. كان ذلك بعقد مستأنف. 
لاإمضاء لمقد الفضولي. فيكون النقل المنشأ عن 
طريق الفضولي غير بجاز, وسا هو بجاز غير 


جازته. 


انظر المکاسب ۳۷۷:۳. 
انظر: منة الط الب ۲٠۵٠۔۷٣‏ رصاح 
الفقاهة ۱۱0-۱۱۳:۴. 


............ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج۷ 


وقد تفل عن الحقق القتي أته أجاب عن 


بأ الإجازة هنا معنى تبديل رضا 
الغاصب وبيعه انفسه برضا امالك ووقوع البيع عنه. 
أو بأنٌ الإجازة هنا بازلة عقدٍ مستأتف 
بين المالك بالأصالة والمشتري الأصيل بالوكالة. 
ثم نقل عن الفاضل الآبي صاحب كشف 
موز" أته تقل عن شيخه العتق اممل: بأد 
يرئ أن إجازة المالك بازلة عقر ثان 
ولكن استشكل عليه الشيخ الأنصاري با 
ياصله: أن جمل إجازة المالك مقام إبجابه وقبول 
#لستري ثانية بهذا الإبجاب خلاف الإجماع 
ولق 
م أجاب هو عن الإشكال با حاصله: أن 
مفهوم الإ جاب هو تليك الثمن بعوضِ من دون 
تعرّض فيه لن يرجع إليه الموض, وإتا المعاوضة 
هي التي تقتضي أن يرجع العوض إلى المالك. 
وعلبه لم يدخل قصد البائع البيع لنفسه في 
مفهوم الإبمجاب حت يمازم دوران الأمر بين 


انظر المکاسب ۳۷۸:۳ 
(۲) انظر شف الرموز1: 4٤1-٤٤٥‏ 
(۳) انظر: المکاسب ۳۷۹-۳۷۸۰۳ وجامع الشتات ۰۳۱۹:۲ 


وغئانم ! 
انظ المکاسب ۳۷۹۲. 


أقسام البيع / بيع الفضولي و و 


الحذورين» وهما: أن الإجازة لو تعلَقت با قصده 
البائع - وهو البيع لنفسه -كان منافياً لصحة العقد؛ 
لاقتضائه دخول المن فى ملك المالك. وإن تع 
بغر المقصود كانت 

ثم استشكل على جوابه بأنّ ذلك إن تم فهو 
لاين فا لو كان الفضولي مشةرياًء وقال: لكت 
منك هذا الثوب بكذا». فان معنا تملك الفضولي 
التوب بشمن لیس لا 4 

م رده: بأ الفضواي إا نسب القلك إلى 
نفسه من حيث جعل تفسه مالكاً للشمن اعتقاداً 
کافی الجاهل. أو عدوانًكا ف الغاصب» ولم ینسبه 
إلى نفسه من حيث هو. والإجازة المحأصلة من 
امالك إتا تتملق بإنشاء الفضوليء وهو القلّك 
المسند إلى مالك الثن, وهو الجبز في الواق لا 
الفضولي الذي يدعي مالكية لمن جهلاً أو عدوانا 
وعليه فيدخل المشمن ف ملك الجيز الذي خرج المن 
من ملک" 

وهناك أجحاث دارت بين الفقهاء حول حل 
الإشكال بُرجع فبا الى الطوّلات 

القول الثانى: 

وحاصله: أن بيع الفضولي لنفسه باطل مطلقاُ 

ذكر هذا القول صاحب هدئ الطالب ولم 


انظر المکاسب ۴: ۰۳۸۱-۳۸۰ 
١‏ انظر المکاسب ٠۴۸۱:۳‏ 
۴١‏ انظر المکاسب ۳: ۳۸۱۔۴۸۴ 
() انظر هدئ الطالب ٠:٤‏ ٤ه.‏ 


ينسبه إلى أحد والفروض نسبته إلى من يرئ صحة 
أصل الفضولي لكن يرى بطلان هذا الفرض منه, 
وأا من یری بطلان صل الفضولي فهو یری بطلان 
هذه الصورة أيضاً بطريق أولى. 

القول الثالث: 

1 بين الغاصب وغيره. مشل المجاهل 
ومن یری أن ما في يده ماله. فالأول باطل دون 
الثاني 


نسب ذلك إلى ابن دريس" . 


ولل وجهه الإشكالات الذكورة في القول 


لال وقد ظهر ا لجواب عنها. 

القول الرابع: 

التفصيل بين علم المشتري بالغصبيّة وجهله 
بهاو فیطل )الأول دون التاز 


نسب ذلك إل العامة في التذكرة, حيث قال: 
«... وي الغاصب مع علم المشتري أشكل؛ إذ ليس 
له الرجوع با دفعه إل الغاصب هنا" 


بالصحيح» ويقع في ملك 
منه إلى المالك ما مع علمه فلايقع 
العقد صحيحاً بوجهء فلا يستحق البائع لن حت 


3 


بستحقّه المالك»'. 
ونسب فخر الدين صحة بيع الغاصب لنقسه 
إلى الأكثر في صورة جهل ا لمشتري بالفصيية". 
كبا تسب التفصيل المتقدم إلى الشيد الأول 
في بعض حواشیه". 


لو باع الفضولي مال غیره مع مال نفسه: 
إذا باع شخص مال غيره فضولة مع مال 
نفسه؛ فا معروف بين الفقهاء صحَة بيع مال نفسه» 
سواء قلنا بصحّة بيع الفضولي أم 
أجاز المالك بيع ماله بناء على صحة الفضول أم لي 
أا صحَة البيع فيا بيلك بناء على صحقببس 
الفضولي وإجازة المالك, , 
وأا صحته فيه بناء على القول بفساد بيع 
الفضولي, أو القول بصحته لكن مع فرض عدم 
إجازة المالك. فيدل علما: 
ولأ - مكاتبة الصفار: وقد رواها الشيخ 
الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن الصفارء ورد 
فبها السؤال عن أبي محمد الحسن العمسكري اة في 
رجل باع مايلك من الأرض مع مالا يلكه متها 


ات وسوا 


أاضحة. 


انظر مفتاح الكرامة ۱۸۷:٤‏ 
انظر إیضاح الفوائد 5۱۷:۱. 
(۳) انظر مفتاح الكرامة ۱۸۷:4. 


.. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 
فورد الجواب: «لايجوز بيع ما ليس يلك وقد 
وجب الشراء من البائع على ماييلك». 

والجواب صرج في صحة بيع مايلكه 
الفضولي. 

ثائياً-الإجماع :لعي الإجماع أوعدم 
الخلاف مستفيضأً على صحة البيع فيا يلك . 

نعم. احتمل الأردبيلي بطلان كل العقد؛ بناء 
عل صحة بيع الفضولي وعدم إجازة امالك لأ 
التراضي والعقد إنتا حصلا على الجموع وقد بطل 

ب رد المالك. وحصوها في ببعض المييع ول 

الكلام؛ إذ حصوله في الكل لايستلزم حصوله في 
پیر "! 

وأضيف إلى ذلك جهالة الشن؛ لأكه بعد 


بيطلاي البيع فما لاملك لايعلم بمقدار الفن الذي 


يقابل ما بملك» فيستلزم الغرر؟. 

واخ الك 

ولأ -بأنٌ قاعدة انحلال المقود تقتضى انحلال 
العقد في بيع مالك ومالا يلك إلى عقدین» وعلدئار 


() التذيب .٠٠١۷‏ كتاب التجارات. باب أحكام 
الأرضین. الحدیث ۱۱ والوسانل ۳۳۹۰:۱۷ الباب ۲ 
من أبوأاب عقد البيع وشر وط الحديث الأول 

(۲) ااظر: الغنية:۲۰۹. رالتذكرة 1۹-۱۸:۱۰, رالریاض ۱۴١۸‏ 
ومفتاح الکرامة ۲۰۲:۲ والجواهر ٠١۹:۲۲‏ وغيرها 

(۳) اظر مجع الفائد ٠۹۲۸‏ 

۲) اظر منتاح الكرامة ۲۰۲:۲ وا جواهر ٠٠١:۲۲‏ 


أقسام البيع / بيع القضولي . 
وعندثنٍ لامانع من صحَة أحد العقدين مع بطلان 
العقد الآخر وله أمثلة, منها في بيع الصعرف والسلم 
إذا اشتملا على مابجمع الشرائط ومالا بجمعها 

وللتوضيح أكتر راجع عنوان «انحلال 
العقود». 

ثانياً إن قصد المتعاقدين ورضاها إا 
تعلق مجموع ما يلك ومالا يلك و لكن لابصفة 
الجموعية. بل بها با هما مع عدم حاظ صفة 
الجموعية". 

وبعبارة أخرئ: إن بيع النضولي مال نقه 
با لحصوص مقصوذ له ضمن قصد بيع الجموع - مال 
نفسه ومال غبره -وإنتما يعوزه قصد البائع بع ماله 
مستقا ولکن ذلك لادلیل على اعتباره ولزومه. بل 
إطلاق الأدلة يفيه" . 

تالا - وأمًا اشكال استلزام الفرر اة 
القن فيمكن دفعه بإمكان معرفة مايقابل مالك 
من المن بتقسيطه ا . 

ماهم ذكروا طرقاً لتقسيط المنء منها: 

ماذكره العامة في الإرشادء حيث قال: 
«ويقشط المسى على الفيمتين» *. 


(۱) اظر: الجواهر ۳٠١:٠٠‏ ومنية الطالب .٠۹۷:۲‏ وهدئ 
الطالب ۱:۵ 1۰۲۹۰ 

.٠۳٠:۲)یناهفصاللا انظر حاشية المکاسب‎ ١ 

(۴) انظر ا جواهر ۳٠٠:۲۲‏ وهدئ الطالب 1۰۴:۵ 

() انظر: الجواهر .۴٠٠:٠۲‏ ومنية الطالب .1۹۷:١‏ وهدئ 
الطاب 1۰۲:۵ 

() إرشاد الأذهان ٠٠٠:1‏ والمكاسب .0٠0:۳‏ 


# 
رخذ نسبة كل 


آي يقم کل متها منفردا ق 
منها إل بجموع القيمتين. م يقم ان المسئى 
وهو المذكور فى العقد - طبقا هذه النسبة 

فإذاکان من مایلکه دیناران. ون مالایلکه 
أربعة دانير فتكون النسبة إلى بجحموع المنين الثلك 
والفلفين» وبهذه النسبة يقتم المن المستئ, فلو كان 
المسكى تسعة دثانير فيأخذ المالك ثلاثة دنانير ن 
مایلکه, وتکون ستة دنائیر وهي شمن مالایلکه 
لصاحبه إن رضي بالبيع. وإن رده فترجع إلى 


المشتريء ويكون له خيار تبض الصفقة كا 
0 


هذا كلّه فى القيمي؛ أما المثليء فان كانت 


1 
سالتسبتامشاعة. کا إذا کان لكل من زيند وعمرو 


يمون كلو غراما من الحنطة, وكانت الحنطة جميعها 
ختلطة فباع زيد جميعهاء ولكن رد عمرو البيع» 


فيصح الع في نصف الجحموع» ويكون لزيد نصف من 
شن 
وأا إذا م تكن الحصص مشاعة بل كانت 


مفرزة؛ فیکون حکنها کالقيعي» 
كل حصّة إلى قيمة بجموع الحصتين 
المستى بنفس تلك النسبة. 

هكذا قال الشيخ الأنصاري". 

لكن أورد عليه: بأكه إذا كانت المحنطة فى كل 


انظر منية الطالب ۱۹۹:۲. 
(۳) انظر المکاسب ٠۲۰٠۳‏ 


اور اف امن ع 


والكميّة ورغبة الناس إليماء فا الماع من أن 
تكون مثل المثلى المشاع؟. 

وهناك مؤاخذات أَخْر ذكرها السيّد اليزدي 
في الحاشية""٠‏ كا أن السيد الماملي تقل عن حواشي 
الشهيد صوراً ستة هذا الفرض" تركناها جميماً 
مخافة الإطالة. 


ذكر الفقهاء أن الذي بيع ماله فضولة إن أجاز 
ابيع فهو, وإ كان المشتري خيار تبثض المينخڈ 
مع جهله بالفضولية*؛ لأته أقدم على شراء إا 
فإن بطل شراء أحدهما تبقضت صفقته رفهو يامنهار 
بين أن يفسخ أصل البيع أو يقبله في قم ۴ة 
الذي وجدت فيه شروط الصحة 


الإجازة والرة: 
الالك إا أن بجيز العقد الواقع فضولة على 
مالهء أو لايجيزه» بل يره وكلّ من الإجازة والرة 


انظر هدی الطالب 1۲۲۵ 
انظر حاشية المكاسب (للسيد اليزدي) ٠۸۹:1‏ 

(۳) انظر مفتاح الكرامة ۲۰٠:٤‏ 

انظر: الریاض ۱۲۷۸ و المج واهر ٠٠:۲۲‏ 


وا لمكاسب ۵٠٤۴‏ 


له أحكام ذكرها الفقهاءء وقد تعرضنا لأقسام 
الإجازة من الكشف والنقلء وأقسام الكشف, وما 
ترب علبها من أحكام ورات في عنوان 
«إجازة»» قلا نعيدهاء ويبق الكلام في الرد 
واکان 


الرة وأحكامه : 

قال اليد اموق غل ما في تقريرات 
بحثه -: إن البحث عن الرد وعما يتحفّق به إا 
يكون مثمراً إذا قلنا: بأ المقد الفضولي خرج بعد 
رده عن الصحَة التأهاية بانضام الإجازة إلمهاء معن 
إن لابكون أثر للإجازة بعد رد العقد. على ماهو 
اللعروف من أن من شروط الإجازة أن لاتكون 


ر مسيوقة بالرد. 


ما بناءٌ على عدم الاشتراط وصحة عقد 
الفضولي إذا لحقه الرضا وإن كان مسبوقاًبالر وأ 
الرد لايخرج العقد عن الصحة التأهليّة مع لحوق 
الرضا به کا اختاره هو؛ فلا يثمر هذا البحث؛ لأنٌ 
وجود الرد كمدمه. 

١‏ -بماذا يتحقق الرد؟ 

الرد تارة بمصل بالقول. وأخرئ بالفعل. 

أالرة بالقول: 

قال الشيخ الأنصاري: «لايتحفق الرد قولاً 


إل بقوله: فسخت. ورددت وشبه ذلك ماهو صرع 


() مصباح الفقاهة ٠۳۲۲:۲‏ 


أقسام البيع / بيح الفضولي das‏ 


في الرد؛ لأصالة بقاء اللزوم من طرف الأصيل. 
وقابليته من طرف الجين»"" أي وأصالة بقاء قابلية 


العقد اروم من طرف الجيز. 

وقال السيّد اليزدي: «يتحقّق بإنشائه قولاً 
بكل لفظ دال عليه»". وظاهره عدم التحديد جا 
ذكره الشيخ. 


وقیل: إِنْ كان دليل بطلان العقد بالرة هو 
اللإجماع فينبغي الاقتصار على ما يفيد الرد صراحة 
كالذي ذكره الشيخ الأنصاري وإن كان الدليل 
غبره» فلا فرق بين الألفاظ الصم بحة أو الظاهرة. 
والكنابات أو الجازات الظاهرة بالقرائن في الرة"٠‏ 

ب -الرد بالفعل: 

والمقصود بذلك هو أن يفعل مايدل عل رذ 
البیع كا سنذكر أمشلته. 

ذكر الشيخ الأنصاري تفصيلاً في انرد بالفعل. 
وحاصله: 

أن الفعل الصادر من المالك يكن أن يكون 
عل أحد أنحاء: 
ال 


يكون الفعل مخرجاًالمبيع عن 
ملکیته, کأن یبیعه أو بعتقه إذا کان لوكا أو بتلفه 


بالأكل أو بالإحراق ونو ذلك. 


(۱) المکاسب ۷۷:۳. 
() حاشية المكاسب (للسيد اليزدي)١:۷۲٠.‏ 
۳ کتاب البیع (للإمام ا میتی )۳۲۱-۳۲۰:۴. 


وهذا انوع من التصرّف مغوت حل 
لايق بعد ذلك عل اعلق الإجازة 


وبناءَ عل ذلك فلو باج شخص کتاب شخص 
آخر فضولةء ولكن باعه امالك من شخص آخر, أو 
وهبهء أو أتلفه» فلم يبق محل لإجازة بيع الفضولي 
ليقع صحيحا. 

الاي أن لا يكون الفعل مخرجأً للمبيع عن 
الملكية إلا ته مخرج له عن قابلية تعلق الإجازة به 


کا إذا باع شخص دار شخص آخر فضولة. فاجره 
إلالك لشخص آخر قبل أن بجيز بيع الفضوليء فان 
الرأرروإن لم تحرج عن ملك مالكها إلا أحها 
بلج ارما تخرج عن قابلية تعلق الإجازة بيع 
الفضول لما 

الثالث -أن لا يكون الفعل مخرجاً للمبيع عن 
الملكيّة. ولا يكون منافياً ملك المشتري له. مل 
تعريض المالك المبيع ليع 

وها على قسمین: 

١-أن‏ بقع ذلك من المالك على علم وقصد 
مد وخدًاً یکرن ردا فعلياًلييع الفضولي. فإذا باع 
الفضولي دار زيد. ثم وضعها زيد في معرض البيع مع 
علمه ببيع الفضولي هماء فيكون فعله هذا ردا عملياً 
لبيع الفضولي. 

۲ -أن يقع ذلك من الالك مع عدم علمه أو 
التاته إلى وقوع العقد عليه فضولةء وهذا لا يتحقفّق 


به الرد الفعلل؛ لعدم دلالته على إنشاء الرد. کا أكه 
لاينافي الإجازة لو وقعت من البائع بالنسبة إلى بيع 
الفضولي. 

هذا حاصل ما أفاده الشيخ الأنصارىا“. 
وللفقهاء المتأخرين عنه مناقشات فى بعض 
صغرياث هذه الموارد. أو تفصيلاث بناء على 
الكشف أو القل في الإجازة» يرجع فما إلى 
المطرلات. 


حكم المبيع والشمن في صورة رد البيع: 

إذا رد امالك البيع. فتارة نبحث عن حكم 
المييع وأخرى عن حكم الهن. 

أوَلاً-حكم المبيع: 


إذا لم جز المالك البيع؛ فإن كان ا لمر جما 


فلا کلام 

وما لو کان في يد غيره. كالبائع الفضولي أو 
المشتري. فللمالك انتزاعه من يد من كأن بيده 

هذا كله بالسبة إن أصل المبيع» ويبدو أكه 
لاكلام فيه بهذا المقدار". 

وأ المنافع سواء كانت مستوفاة كاللين 
والصوف من الحيوان» أو السكنى من الدار إذا لم 
يسكنها المشةري» فقد بنى الشيخ الأنصاري حكها 


المکاسب ۷۷۳٤۔4۸۲‏ 


() انظر الجواهر ٠۰٠:۲۲‏ 


د االموسوعة الققهة اليش جا 


على مسألة تفويت المشتري على البائع للمنافع 
المستوفاة وغيرها إذا قبض المبيع بعقد فاسد, وقد 


ثانياً -حكم الثمن: 

المشتري إا أن يكون جاهلاً بكون البائع 
فضولا آم لا. 

إن كان جاهلاً بذلك. قله أن يرجع بالڻن 
عليه» سواء كان المن باقياً أم تالف فبأخذ بدله. 

والظاهر ته ل ينقل فيه خلاف". 

وإن كان عالماًبالفضو لية: 

- فان کان المن باقياً فی استرداده وعدمه 


قولانن 


الأرل عدم جواز الاسترداد؛ لأ المشتري 
ساط البائع على اثمن بدفعه إليه مع علمه بعدم 
استحقاقه» فيكون بنزلة الإباحة. 
نسب الشيد الثاني هذا القول إلى المشورء 
انظر المکاسب ۲۰۸۲۰۱:۲۳ و۸۳٤‏ 
وقال السيد الساملي بالنسبة إل الضمان في المين 
والمنافع: «وقد طفحت بذلك عبارات الأصحاب» وفي 
روایاتهم ما يدل عل ذلك». 
مفتاح الكرامة :۱۹۸. وادعئ الغراقي عليه الإجماع 
فی مستند الشیعة ۲۹٤:۱٤‏ 


انظر المصدرين الأخيرين . 


أقسام البيع / بيع الفضولي ر2 
حيث قال معلا على قول الحقق: «وقيل: لاي جع 
بالمن مع العلم بالغصب»: «هذا هو المشور بين 
الأصحاب. مطلقين الحكم فيه, الشامل لكون المن 


باقياً وثالفاًي. 


الثاني -جواز الاسترداد؛ لأ القن وهو مال 
المشتري موجود ولم بحصل ما يوجب نقله عن 
ملكه: لأثه إا دفعه عوضاً عن شي ۽ لم يدفع له ولم 
یدفعه جانا وعلیه یکون باقیاً فی ملکه, فله مطالبته 
واسترداده"". 
نسبه الشيخ الأنصاري إلى جماعة" م 
اختاره هوا“ وجماعة من تأخر عنه. 
() انظر الماك ٠٠۹١:۳۴‏ 
() انظ المسالك ٠1٠:۳‏ وزاد الشيخ الأنمارين 
المكاسب :۸٤:۴‏ أن جرد التسليط ليس ناقلاً للملك؟ 
وزاد السيّد ا حوفي في مصباح الغفاهة :۳٣۲١:٤‏ 
يكون أكلاً بالباطل؛ لحصع أسباب التجارة بالتجارة عن 
تراضي. وام بعصل ذلك 


.01:0 رالمختلف‎ ۱۸:٠١ والشذكرة‎ ٠١:١ اظر القواعد‎ ١ 


وایضاح اثفواند 1۱۸:۱ و۲۱ والدروس ۱۹۳:۳ وجامع 
المقاصد ۷۷:4 والىسالك ٠1١-٠١١١۳‏ والكفاية .٠ ٠٠:١‏ 
ومستند الشبعة ۲۹٤:۱٤‏ والجواهر ۴۰۹-۳۰۵:۲۲. 

() انظر المکاسب 4۸٤:۳‏ 

(0) انظر: حاشية المكاسب (للسيد اليزدي)١:۱۷1.‏ كا 
بحتمله ظاهر كلامه. ومنية الطالب ۱1۱:۲ کا هو عع 
کلامه. ومصباح الفقاهة ۲١۲-۲۲۱۰۲‏ وكتاب البيع 
(للإمام ا لمحمینی)۳۳۲۰۲۔ ۳۳۲ . 


-وأما لو كان القن الفا فالمعروف عدم 
رجوع المشتري إلى البائع» بل اذعي عليه الاتفاق 
تفيضا نعم حکی الك ید الان 


عن پعضش 


تحقيقات الحمق ا حلي" : رجوع المشتري إلى البائع 
مطلقا؛ أي سواء كان المن تالفاًأم لا 


ثالثاً -حكم الغرامات التي يغرمها المشتري 

للمالك: 

إذا رجع المالك إلى المشتري فوجد عينه 
عنده اخذها واخذ قيمة المناقع اتی استوفاها 
اليشتري» بل وحستى قيمة المسنافع الفائنة التي ام 
کپتافھا. کا تقدّم بیانه. 

وأما إذا كانت العين تالفة فله - أي المالك ‏ 
استفاء قيكة المبيع أو مثلهء وقيمة المنافع المستوفاة 
وغيرها. وهذا لا كلام فيه أيضاً 

وأا الكلام في حال المشتري مع البائع؛ فهل 
له أن برجع إل البائع با أخذ منه أم لا؟ 


أمّا القن نفسه» فقد تقدّم الكلام عنه. 
وأمّا سائر الغرامات التي غرمها المشةتري 
فهل برجع فبها إلى البائع الفضولي أم لا؟ 


انظر: التذكرة .۱۸:١‏ والضتلف 01-0:0. وإيضاح 
الفواند ۲١:۱‏ وجامع المقاصد ۷۷:6 ٠۳۲١۲١‏ 
والمسالك ١١١:۳‏ والحدائق ۳۹۲:۱۸ وغيرهم. 

) انر المسالك ۱11:۳ 

(۳) انظر نکت النہاية ۱۷۹-۱۷۸:۲. 


هم فيه تفصيل؛ لان الغرامة عل أقسام: 

الأول -ما يكون في مقابل العين المبيعة, كبا لو 
اشترئ شيناً فضولة بعشرة دنائیر» وکانت قيمته 
الواقعية عشرين دينارأً وطلب المالك من المشتري 
عشرین دینارا 

الثاني ما یکون في مقابل ما استوفاء من 
النافع؛ مثل شرب لين الحيوان أو جر صوفه, أو 
سكنى الدار ونو ذلك. 

الثالث - ما یکون في مقابل مالم یستوفه من 
المنافع» مثل سكنى الدار إذا م يسكنها هو ولم 
يوجرها ولكن طالب المالك المشتري أجرة الدار 
مدَة وجودها في يده" 


الرابع ما ينفقه المشتري على البيول 


بحصل في مقابله عل تفع؛ کالذي بص ف هتا 5ر 


المبيع وحفظه وإبقائه. أو على غرس غرسه فقلعه 
المالك. ونو ذلك. 

ثم إن المشتري قد يكون عالاً بكون البائع 
فضواياً؛ وقد يكون جاهلاً بذلك. 
کان عالاٴ فلا يرجع بشيءِ من ذلك عل 
البائع؛ لأته أقدم على الشراء منه مع علمه بكونه 
غير مالك ويبدو أن ذلك ما لاخلاف في"". 

وإن كان جاهلاً فيبدو أن المعروف بين 


0 هذا القسم لم يذكره الشيخ الأنصاري. 
انظر الجواهر ٠٠١٠:٠‏ بل ادعي عليه الإجماع في 
سند الشيعة ٤:۱٤‏ ۴۹. 


.......... الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 
الفقهاء في غير القم الثاني جواز الرجوع, بل اعي 
عليه الإجماع. 
نعم» يرى صاحب الحدائق" عدم جواز 
الرجوع مطلقا لعدم تصبرج النصوص الواردة في 
لا ذلك 
وا القسم الثاني» وهو ما اغترمه في مقابل 
مثل اللين» والصوف» والسكنى ونو 
ذلك. فقد اختلغوا فيه عل قولین, بل أقوال: 
القول الأّل: جواز الرجوع إلى البائم» 
للقواعد الثلات: التسبيب» والغرور والضرر. فن 
البائع هو الذي سبّب وقوع المشتري في الضرر 


ركو الذي غره بصرف المال في المبيع؛ لأته جعل 


نله مالا فکان کمن قدَم طعام غبره لش خم 


آخر فأکله جاهلاً بکونه لغیر مسن قدّمه. فیکون 


ألضمان والحرمة على المقدم. كل ذلك مضافاً إل 
قاعدة الضرر حيث يلزم من عدم جواز الرجوع 
تضرّر المشتري ٠"‏ 

ومن اختار هذا الرأي: احق" والعلامة في 


() انظر: مفتاح الكرامة ۱۹۹:4 فإنه تقل الإجاع في ذلك 
عن عدّة من الفقهاء. والجواهر ٠۳١٠:١‏ رفي مستند 
الشيعة ۲۹0:1١‏ دعوئ عدم الخلاف فيه. 

انر الحدائق۳۹1:۱۸. 

(۴) اظر المكاسب .٠۰ ٠4۹۸:۳‏ ومثية الطالب .۱۷٠:۴‏ 


وغیرها 


أطلق القول باأرجوع» فيشمل 
الإطلاق هذا المورد أيضاً 


أقسام البيع / بيع الفضولي E OTT‏ 


بعض کتبدا. وولده في الإيضاح"» والشہیدان“. 
والمقداد“. والمحقق الانيا“ والأردبيلل" 
وصاحب الجواهر"» والشيخ الأنصاري ٠‏ والسيّد 
اليزدي والائيني "أ ونسب إلى الشيخ 
الطو سي لكن فيالنسبة کلام . 

وهناك بعض الجوّزين استتنى بعض الموارد: 

١‏ -الراق. حیث استشنی مالو کان البائع 
الفضواي جاهلاً بکون ما في يده ملكا للغير. فإله 
لايرجع إليه المشتري؛ لمدم صدق التغرير 
والتدليس والتسبيب ونو ذلك عندئز". 

كا أته جعل ما ينفق لإصلاح المبيع وإيقائه 
من الغرامات في عهدة المالك, فلا يرجح فبا 


انظر القواعد ۱۹:۲. 

() انظر ایضاح الفواند ٠۹۱:۲‏ 

() انظر الدروس 110:۴ والمسالك ۰۱1۰:۳ و ۲۲۸۲۲۷:۱۲ 

() انظر الننقيح الرائع ۷0:4 

۲) انظر جامع المناصد ۲۲۱:۱ 

() انظر حع الفاند ة۸ ۱۹4 

(۷) انظر الجواهر ٠٠١٠:١١‏ ونسبه إلى المشهور. 

(۸) انظر المکاسب ٤۹۸۴‏ 

(۹) انظر حاشية المكاسب (للسيد البزدي ۱۷۷:١)‏ قال. 
فالتحقيق هو الحكم بالضمان إلا في بعض الصور 
النادرة. 

٠۷۷:۲ انظر منية الطالب‎ )٠١( 

۱( انظر: مفتاح الكرامة ۹۹:4 والمکاسب ٤۹۸:۳‏ 

اظر: هدی انانب ۲۳۲:۵. وهامشی المکاسب 4۹۸ 


۳ انظر مستند الشيعة ۲۹٦:۱٤‏ 


إلى البائع. 

٣-السيّد‏ الخوني» حيث خص جواز الرجوع 
ما كان تضمين البائع والمشتري فيه مكنا وأا مالا 
یدخل في ضان البائع بل یکون داخلاً في ضبان 
المشتري فقط مشل المنافع المتجددة, كالثارء 
والبيض,؛ واللين. ونحوهاء فإته لايرجع فما إلى 
ابات 

٣‏ -الإمام الخميني. فاه فا خص جواز 
الرجوع با إذا صدق عنوان ا لخسارة على ما أنفقه. 
کا لو اشتری داراً فضولة وسکن فماء وکانت 
نرتيا تساوي مئة دينار في الشهر فسكنهاء في 
احم کان بامکانه لولا الشراء أن يسكن في دار 
يقا5ب# هما بستين دينارأء فدفع هذا المقدار خسارة 
وليه فله أركيرجع بها على البائع. وأمّا لو كانت 
قيمتها متعارفة وكان هو بحاجة إلى سكناها بحيث 
کان يدفع هذا المال لولا اشتراؤه الدارء فلم تصدق 
المنسارة عندئٍ. فلا يرجع فيه إلى البائع؛ معدم 
صدق الغرور والضرر ونحو ذلك ما أجيز به 


ارجیع ۳ 
القول الشافي -عدم جواز الرجوع. 


ذهب إليه الشيخ الطوسي في اليوط 


() انظر مستند الشيعة ۲۹۷۰۱۲ 
() اظر مصباع الفقاهة ۲٠۲:۲‏ 
(۳) انظر کتاب البیع (للإمام المخمینی)۳۳۸-۳۳۷:۴. 


() انظر المبسوط 1۹:۳ وا۷ 


والحلاف" واین ادریس!؟. والآیي ۳ 

ودليلهم هو: أن الغرامة إا كانت مقابل 
الانتفاع من العين. 

القول الثالث -الاقتصار على ذكر الإشكال 
فيه كا فعل صاحب الكفاية'* وصاحب 
الرياض .٠‏ 

القول الرابع -إن صح التعبير عنه بالقول» هو 
الاكتفاء بذكر القولين: الججواز وعدمه من دون 
ترجيح» كا فعل العامة في جملة من كتبد. 


هل تجري الفضوليّة في المعاطاة؟ 

تكلم بعض الفقهاء في جريان الفضلا 
المعاطاة وعدمهء فأثبته بعض ونفاه آ خرون. وا 
ثالث بين إفادة المعاطاة ا لملكيةءوإفادتها الع 


() انظر ا لحلاف ٤١۳:۳‏ المسألة ٠۳‏ من كتاب الفصب. 
وفيها: «إذا غصب جارية حاملاً ضمنها و ضمن رلدها». 
ولکن دلالته عل ما نحن فيه لاتخلو من إشكال؛ لأن 
الممل هنا منصوب مغل الام وليس كالفرة الحاصلة بيد 
المشتري الجاهل بالفضولية. بل حتى الغاصب أيضاً 

اظر السرائر ۳۲۵:۳ و۹۴٤‏ 

(۴) انظر کشف الرموز ۳۸٤:۲‏ 

() اظر الكفاية 

(۵) انظر الریاض ۱۲۵۸ 

1( انظر؛: ات 
والإرشاد ۳١:‏ والمختلف 01:8. 


f0 


كر 1۸:1۰ واشحر ير 04۲:٤‏ والشهاية ۷۸:۲ 


................. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 


فالنقول عن صاحب المقابس: أتنه استقرب 
عدم جریانہا فیها حیث قال -حسب ما تقل عله -: 
«تذنيب: فليعلم أنٌ ما سبق كله فها إذا باع أو اشترئ 
الفضولي بالصيغةء فأما لو باع أو اشترئ بطريق 
المعاطاة. فاته يلغو ويفسد من أصلهء ولايقف عل 
الإجازة على الأقرب؛ للأصل... ٠»‏ . 

ويظهر ذلك من السيّد اليزدي حيث قال - 
بعد أن قال بصحة الفضوية في المعاطاة إذا كان كل 
من المعاطاة والفضولية طبقاً القاعدة -: «وعلى بقبة 
التقادير الح عدم جريانها فبها؛ لأنّ ما ثبت على 
خلاف القاعدة بجب الاقتصار فيه على مورد 
إلدليل. ومن المعلوم أن الأدلة الحاصّة للفضولي 
امشسكوكة الشمول للمعاطاةء كبا أن دليل المعاطاة 
بناء لى كونه هو السبرة لايشمل الفضولي» فيجب 
الاقتصار على القدر المتيقّن»". 

ويظهر ذلك من النائيني أيضاً كا سيجيء عن 
قريب 

ومن قال بجريان الفضولية في امعاطاة مطلقاً: 
السيّد الجحاهد حيث قال: «لافرق في بيع الفضولي 
بين أن بكون معاطاة أو لاء فلابشةرط في صحّة بيع 
الفضولي عدم المعاطاةء". 
۱۲) مقاہس الأنوار (کتاب البيع):٤-۲٤‏ كا في هدئ 

1٤1:٤ الطالب‎ 

) حاشية المكاسب (للسيّد اليزدي)١:۷٤۱.‏ 
(۳) الناهل:۲۸۹ 


أقسام البيع / بيع الفضولي ENE‏ 


لکن احتمل بعضمم أن يكون ذلك من باب 
التزامه بإفادة المعاطاة الملكية فلا يدل كلامه 
على جوازها فيا إذا أفادت الإباحةء ویون كالقول 
بالتفصيل الآتي. 

ومن قال بالتفصيل: الشيخ الأنصاري'". 
والسيدان: الخوني'" والنميني'" فإنّهم قالوا بصحة 
الفضولية في العاطاة بناء على إفادتا الملكية. وعدم 
صخھا إذاأفادت الإباحة. 

نعم» قال بعضهم بصحَتها بناء على الكشف 
الحقيق أو النقل في الإجازة. 


دليل القائلين بجريان الفضولية في المعاطاة 
بناءً على إفادتها الملك: ٠‏ 
إن إطلاق أدلة الفضولي تشمل ما إذا كار 
البيع عقدياً أو فعلياً معاطاتيا ولا وجه لاختصا ص 
أدلة الفضولية ما كان البيع فيه عقدبا. «فإنٌ التقابض 
بين الفضوليينء أو فضولي وأصيل, إذا وقع بثية 
القليك والقلّك, فأجازه امالك فلا مانع من وقوع 
ألحاز من حينه أو من حين الإجازة فعموم مثل قوله 
تعالى اَل آله آْبع) شامل له. 
ويؤيّده» رواية عروة البارقي؛ حيث إن 
انظر هدئ الطالب 1٤1:4‏ 
(۲) انظر المکاسب ۳۹٤۳‏ 
(۳) انظر مصباح النقاهة :۱۳۱۱۲۸ 
() انظر کتاب البیع :۱۸-۱۵۷ 


الظاهر وقوع العاملة بالعاطاة». 


دليل القائلين بعدم جريانها في المعاطاة 

استند القائلون بعدم جريان الفضولية في 
المعاطاة ما يأق: 

أوَلاً أن البيع المعاطاتي لا كان بحصل 
بإقباض البائع وقبض المشتري» فهو بحاجة إلى 
التصرّف في المبيع الذي هو ملك للغير قبل إجازت 
وهذا التصرّف منهنّ عنه. فتكون المعاملة مهيا 
ناء فتقع فاسدة" 


راجیب عن ذا 


لبان القبض والإقباض لایکونان حرمین 


,رانا ريل قد کو نان مباحین. کا لو تخل أنه ملکه 


فباعه معاطاة. م علم بأته لغیره» فلم یکن قبضه 
وإقباضه حرم 

بل ربكا لايحتاج البيع والشراء إلى قيض 
وإقباض بالفعل» كما لو اشترئ فضوله في الذمة. 

۲م على فرض کونه حزما فهو حرم 
تكليفا والحرمة التكليفية لاتدلٌ على الفساد. 

٣م‏ على فرض دلالتها على الفسادء فإتا 
تدلّ على فساد كون قعل الفضولي سبباً مسقلا لنقل 
الملکی. فلا تدل على فساد کونه سپبأً لو محق به رضا 


انکاسب ۳۹۵-۳۹٤۲۳‏ 
() المصدرالتقدم. 


e 


المالك. فیكون جزءاًللسبب. 

انيا أو صكة المعاطاة متوقفة على 
التراضي وقصد الإباحة أو القليك - على الخلاف فى 
إفادة المعاطاة الملكية أو القليك وما من وظائف 
المالك وشؤونه» فلايتصوّر صدورهما من غیره. 

نقل هذا الإشكال عن صاحب المقابس(؟ 
وأگده الناثیی. حیث قال ما حاصله: أ 
طرفي الإضافة في الملكيّة بناء على إفادة المعاطاة 
للملك. أو الإباحة بناء على إفادتها ها إا هو من 
فعل المالك الأصيل, فلا يصح صدورها من غيره 

و 

١‏ بان لتراضي وقصد القليك أو الابثاحة 
حاصلان بعد الإجازة. فلا بكون البيع اللاطاق 
النضولي خالياً مها 

۴ وبأ لو م الإشكال لته في جميع أقسامٌ 
الفضولي سواء کان مستنداًإلى عقد قولي» وهو البيع 
المعهود أو إل عقد فعليء وهو المعاطاة - فإتها 
إنشاء للتمليك ولكن بالفعل لا بالقول - ولا وجه 
للتفرقة بينهاء بأن تشرط مقارنة الرضا مع السقد 
الفعلي دون العقد القولي؟(* 


ن تبدیل 


انظر المکاسب ۳۹۵:۳ 

(۲) انظر: مقابس الأنوار (کتاب البیع):۱ كا في هد 
الطالب .101:٤‏ 

انظر منية الطالب 0۲-۵:۲. 

) انظر المکاسب ۳۹۹-۳۹۵۰۳ 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج۷ 


دليل القائلين بعدم جريان الفضوليّة بناءً عل 

إفادة المعاطاة الإباحة: 

استدل القائلون بذلك عل مدعاهم کا ذكر 
ألشيخ الأنصاري با حاصله: 

أن البيع في حد ذاته مفيد للملك على حسب 
القاعدة الأوّلية. فإيقاعه معاطاة 
خلاف للقاعدة. وعلى فرض الالتزام بصخته, فنا 
يقتصر فيه على القدر المتيقنء وهو ما لو كان 
التعاطي بين المالِكين أنضسما لاغيرهماء وعليه 
يكون التعاطي فضولة مشكوك الصحة. ولم يقم 
دلیل علی صخت 

وإ هذا أشار السيّد اليزدي بقوله: «الحق 
إعدم جريانه فبها؛ أن ماثبت على خلاف القاعدة 
بجبم الاقتصار فيه على مورد الدليل؛ ومن المعلوم 
أن الأدلّة المخاصة للفضولي مشكوكة الشمول 
للمعاطاة. كيا أن دليل المعاطاة بناءً على كونه هو 
السيرة لايشمل الفضوليء فيجب الاقتصار عل 


يفيد الإباحة 


أضف إلى ذلك: أن حصول الإباحة قبل 
الإجازة غير مكن, والآثار والتصرّفات الواقعة 
قبل حصول الإباحة لم تكن مولّرة, نعم إا صح 
هذه التصرّفات وتكون موتّرة بعد الإجازة. ولكن 
لا استناداً إلى التعاطي الحاصل بين الفضولي 
() انظر المکاسب ۳۹۷:۳ 


() حاشية المكاسب (للسيّد اليزدي) ٠٤۷:١‏ 


أقسام البيع / بيع الفضولي RARER E‏ 
والأصيل الآخرء المتعقّب بالرضاء بل استناداً إل 
تفس الإجازة الحاد8ة. 

نعم بنا عل الكشف الحقيق وأ الإجازة 
اللاحقة تكشف واقعاً عن حصول التراضي عند 
التعاطي. وبناء على كفاية جرد الرضا في البيع وإن لم 
يكن مبرزاء فتكون المعاطاة الواقعة فضولة 


3 


كا صححت أيضاً بنا عل إفادة الإجازة 
النقل من حينها". 

غلاا شرف يأقي الكلام عن المعاطاة في 
أتها علن القاعدة. أو على خلافها وأتها تفيد الملك 
أو الإباحة في عنوان «ببع المعاطاة» إن شاء اللم 
تال 


كا تقدّم الكلام عن الإجازة. وأتهاكاشفة 
أو ناقلةء وانقسام الكشف إلى حقيق وحكى فى 
عنوان «إجازة». 


هل تجري الفضولية في سار العقود 

والإيقاعات؟ 

قال الشهيد الأول فى غاية المراد؛ «اختلف 
علباؤنا في کل عقدٍ صدر من الفضولي.. بعد اتفاقهم 
على بطلان الإيقاع» وعلى عدم لزوم العقود. 
انظر المکاسب ۳۹۷:۳ 
() انظر المصدر المتقدّم. ومصباح الفقاهة ٠۳۳-۱۲۸:‏ 
(۴) انظر مصباح الفقاهة .٠١۲:١‏ 


2 TOOT E TEI 
على أقوال:‎ 

الأول - بطلانه مطلقا أي البيع والشراءء 
والنکاح وغیرهما... 

الثاني -وقوفه على الإجازة مطلقا.. 


الثالث -بطلان البيع وصحة النكاح... 

الرابع -بطلان النكاح في غير البكر الرشيدة. 
مع حضور الولي... »ا 

والمستفاد من كلامه: أن هناك اتفاقاً عل 
بطلان الإيقاعات الفضولة. 

ولكن ناقش المتأخُرون دعوئ الاتفاق هذه. 
ونوا المسألة على أمر آخرء وهو: أن العقد الفضولي 


كد ذاته مطابق للقواعد العامة أم ل۷؟ 


فن برئ أته مطابق للقواعد العامة وأنّ 
العموماتوالإطلاقات» مشل وفوا 
روأَحَلٌ الله الع و 5إ أن تكو 
راض مِنگم) ونحوها تشمله. فلا فرق فيه عند 
بين عقد وعقد بل تشمل الإيقاعات أيضا؛ لوحدة 
اللاك فيهما؛ لأنَ حالة كون العقد جزء السبب ويقع 
مرا بعد إقامه برضا ا مالك موجودة في الإيقاع 
أيضاً بنفس التصوير. 

نعم لو دل دليل على لزوم المباشرة في 
خاص أو إيقاع كذلك. فیجب الالتزام به کا قیل ز 
العتق والطلاق والوقف؛ لاشتراط قصد القربة ؤ 
الأخير وهو لايتأق إل من المالك. وما ورد من 


2 َ 


(1) غاية المراد ۳۷۳١ء‏ 


أخذ بالساق»" وإن نوقش ذلك بأته یکن توجیه 


هذه الأدلة كا وجه ماورد: من أكه «لابيع 
ملك»" فإنته بعد رضا امالك يكون البيع بيعاً في 
الملكا*. 

ومن يرئ أن عقد الفضولي ليس على طبق 
القواعد العامة ولاتشمله عمومات البيع 
وإطلاقاته, بل يجب إثبات صحته با 


الخاصة 
أي الروایات -فیری عدم جریانه فی سائر العقود 
إل ما قام الدليل عل جربانه فيه كا قام في البيع. 
وكذا الإيقاعات؛ إذ عدم جريان الفضولة فما إل 
ما قام الدلیل على جریانه فيه یکون بطریق ألا 

فن يرئ أن عقد الفضولي طب للقواعة 
العامة. واستدل عليه بالعمومات والايقا ارت 

١‏ -السيخ الألصاريء حيث استدل عل 
صحته بالعمومات. وعلبه بنبغي أن بلةزم بصحته في 
غير البيع من العقود أيضاً. 

أما في الإيقاعات, فإته نقل دعوئ اليد 
في غاية المراد الاتفاق على بطلان إيقاع الفمضولي» 


الوسائل ۱۵:۲۴ الباب ۵ من كتاب العتتق الحدیث ۱ و۲ و1. 

(۲) مسندرك الوسائل ۳۰۹:۱۵ الباب ۲۵ من كتاب 
الطلاق. الحديث۳. 

( راجع عوالی اللآلیٍ ۲٤۷:۲‏ الحديث ٠٠١‏ وفيه: «لا بیع 
إلا فما قلك» 

() انظر حاشية المكاسب (للإصفهاني) ۷1-۷١:۲‏ 


................ الموسوعة الفقهية الميئرة /ج۷ 


ولم يعلق عليه ویظهر منه تأیبده له 
٣‏ -الشيخ النائينيء فإته القزم بكون عقد 


الفضولي وإيقاعه طبقأًللقاعدة. إلا ته استتنى جملة 
من العقود والإيقاعات من قبيل: 


والإقباض. وإعطاء الدين والخمس والزكاة؛ بناءً 
على جريان التبرع فمها؛ لأته بعد الإقباض,. أو 
دفع الدين يترقب الأثر من دون توقّف على 
الإجازة. 

ب -المقود الإذنية. مثل الوكالة في التصرّف. 
إلعارية. والوديعة. والفسخ؛ والإجازة والإبراء» 
والجعالة وحوها؛ لأنَ وقوع هذه من الفضولي 
الإجازة بنفسها تكون 


وعدمهر لی حدٌ سواء» فان 
وكالة وعارية و....". 

٣‏ -الشيخ الإصفهاني. حيث قال بعد بيان 
الضابطة المتقدّمة": «والتحقيق: أن بطلان الفضولية 
في الإيقاعات عموماً أو خصوصاً حقى بعد سوق 
الإجازة لا دليل عليه. ويوبّده ذهاب الكل أو الل 
أل صحَة عتق الراهن للعيد المرهون متوكعاًللفكٌ أو 
ألإجازة, بل صرح بعضمم بصحة عتق المرتهن عن 
الراهن مع إجازته..». ثم ذكر شواهد أخر ثم قال: 


اظر المکاسب ٣٣۱-۲٤۵٠۳‏ 
(۲) انظر منية الطالب ۱۰-۹:۲ 


(۳) وهي التي ذكرناها في أول المسألة. 


أقسام البيع / بيع الفضولي . OO‏ 


«وعن كاشف الغطاء تقوية الجواز في 
الإيقاعات مالم بقم الإجماع على المنع منه... ٠٠»‏ 

فإذا الترم بجريان الفضوليبة في الإيقاعات» 
فهو يقول بجريانها ف العقود بطريق أولى والموارد 
ذکرها إا ذكرها مؤبّدات لا دلائل» 
نناده في التعميم على القواعد العامة. 

٤‏ -السيد الخوئيء فإلّه بين قي صدر بح 
الضابطة المتقدمة, م قال في نهاية الاستدلال على 
المسألة الأُولئ بالقواعد العامة؛ «وقد عل ما 
قدمناه: أنّ عقد الفضولي صحيح على القاعدة 
بقتضى العمومات والاطلاقات الدالة على صحة 
العقود ولزومها...»". 

وأا بالنسبة إلى الإيقاعات فقد قال في اول 
بجحثه أيضأً: «إذا قلنا بأ صحة المقود الفنضولية 
موافقة لمقتضئ القاعدة حكنا بصحة الإيقاعات 
الفضولية أيضاً إل ما خرج بالدليل؛ لأنّ السسومات 
والمطلقات كا تشمل العقود الفضولية فكذلك تشمل 
الإيقاعات الفضواية أيضاء". 

۵ -الإمام النميني» حيث عد بيع الفضولي 
مشمولا القواعد العاقة. من جهة شمول الأدلّة 
المامة وهي الإطلاقات والعمومات - لبيع 
الفضولي المقرون برضا المالك؟ بل قال: إِّ 


() حاعية الكاسب (للإصفهانی )۷1:۲ 
() مصباح الفقا 
)( مصباح الفقاحة Eî‏ 


() كتاب البيع (للإمام ا لخيني ٠١٠:۲)‏ 


ita 


حقيقة البيع هي الإجاب؛ لأن البيع هو قليك مال 
مال وهو بشأ بالإيجاب. والقبول ليس ركناًفي 
العقد. بل هو بنزلة إجازة المالك لبيع الفضوليء بل 
القبول والإجازة حقيقة واحدة. فالقبول في بيع 
الأصيلين إجازة مسصلة. والإجازة في الفضولي 
قبول متأخّر. ولادليل على لزوم اتصال الإجازة أو 
القبول بالإيجاب. فالقاعدة تقتضي صحة 
الفضو لي 

وأشار قبل ذلك إلى القاعد 
إحالة البحث عن جريان 1 
إلى البحث عن كون الفضولية فمها وف العقود طبقاً 
لمقاكوة أم لاء وقال في آخر بجحثه هناك: «والظاهر 
ندم فيام دليل معتمد عليه على بطلان الفضواي 
فما والإجماع غير ثابت حت في الطلاق 
والعتاق» بل ظاهر بعض النصوص جريانه في 
الللای ۳ 

وأا من قال بعدم كون عقد الفضولي طبقاً 
للقاعدة. قنهم: 

السيّد اليزدي» حيث قال: «إن قلنا بكون 
الفضولي فى البيع مقتضى القاعدة لشمول العمومات 
حسما أختاره المصتف يغ فإلحاق سائر العقود به في 
محلّه» بل مقتضاها حينئٍ القول بالصحة في 


(۱) کتاب البيع (للإمام اميتي .٠۰۳:۲)‏ 
(۲) أي بطلان عقد الفضولى في الإيقاعات. 
r)‏ كتاب البيع (للإمام المنمیني )۸۹:۲ 


الإيقاعات أيضاًإل ما خرج بالإجاع, كالمتق 
والطلاقء فان الظاهر إجماعهم على عدم جريان 
الفضوليّة فيهماء بل عدم صحة موقوفيح 
قال: 


الأ 
...» إلى أن 


«وأتا سائر الإیقاعات فیشکل دعوی تقّق 
الإماع فيا بالسبة إل كل واحع واحد نعم. 
المنقول منه عام في الجميع, لكتّه ليس بحجَة. 
فلايخرج من أجله عن العمومات...» م استشكل 
فی دعوی عدم جریانه في الحتق والطلاق. م قال: 

«وبالجملة العويل على الإجماع في منع 
الجريان مشكل خصوصا في سائر الإيقاعات: من 
الإذن والإجازة والإبراء والجعالة والفسخ وإلاد 
ونحو ذلك». ٍقال: 

«ولو قلنا بكون الفضو لي على خلا راقعب 
كاهو احق فإلحاق سائر المقود أيضاً محل 
إشکال». 

كانت هذه أهم الأمحاث التي ترتبط بعقد 
الفضولي وبقيت موارد أخر نميل البحث فما إل 
مواردها الناصة ليكون البحث فيا أوسع وأ من 
قبيل ترب العقود المتعدّدة على المبيع الفضولي. أو 
على بدلهء كا إذا باع كتابه بقلم. م بأع المشتري 
الكتاب لشخص آخر بشيء أخرءوباعه الآخر 
بشيء آخر وهکذاء وباع البائع القلم بث 
باع المشتري القلم» م باعه مشتريه أب 


آخرہ م 


() حاشية المكاسب (للسيد اليزدي)۳۳:۱٠.‏ 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج۷ 
انسبة إلى أبدال كل من الكتاب والقلم. 

فهنا يبحث عن لو أجاز المالك بعض هذه 
د. كالأّل, أو الوسط, أو الأخير. فا هو حكم 
العقود؟ 

يراجع تفصيل ذلك في عنوان «ترّب 


العقود» 
ومن هذا القبيل البحث عن إمكان رجوع 
امالك إلى كل واحد من البائعين أو المشترين الذين 
وقعوا في سلسلة العقودء لو فرضنا أكه رد السقد 
الفضولي ولم بجزه؛ لأتهم يضمئون العين أو بدها بعد 
وقوعهها في أيديهم. وهذا مايسمئ بتعاقب الأيدي. 


وسوف نبحث عنه في عنوان «تعاقب 


لڈيدي» إن شاء الله تعالى. 


مظان البحث: 

يبحت عن العقد الفضولي أساساً في كتاب 
البيع؛ وفي كتاب النكاح أحياناً مناسبة اللكاح 
الفضولي. 


بيع الكالن بالكالن 


لغفة: 
جاء في كتاب العين؛ «نهي عن الكال 
بالكالي» أي بالنسيئة النسية» م فر النسيئة 


(۱) کتاب العین: « لاه 


أقسام البيع / بیع الكالىء بالكالىء ERA‏ 


بالتأخير. 
ومثله جاء في الصحاح والنهاية" لابن 
الأثير وأضاف الأخير: «وذلك أن يشتري الرجل 


شيثاً إل أجل فإذا حل الأجل لم بجد ما يقضي به 


وجاء في الفائق: «كلا الدين كلأ. فهو كال: 
إذا تأخَّر - إلى أن قال : - تكلأت كلأة. أي 
استنسأت نسيئة» وهو أن يكون لك على رجل دين. 
فإذا حل أجله استباعك ما عليه إلى أجل»". 


اصطلاحاً: 

قال المقداد في التنقيح مفتراً ومملً 
المصطلح: «... لأ البائع والمشتري كلا مها يكلاً 
صاحبه. أي يراقبه لأجْل ما له عليه فيكون اسم 
فاعل. وني اللا إضمار أي بيع مال الكالء 
بال الكالئ. لاستحالة ورود البيع على العاقدين. 
ویجوز أن یکون اسم مفعول کالدافق؛ وحینتزٍ لا 
إضمار. 

وعلى التقديرين هو بجحارٌء من تسمية الثيء 
باسم مايؤول إليه؛ لأنّ حال العقد ليس هناك كال 


انظر الصحاح: «كلاًه. 
() النہاية: « کلذ 
(۳) الفائق: « كلاه 


وقال امحقق المافي: «واعلم أن الكال 
بالكال -باهمزة -معناه: اللسيئة بالنسيئة. كذا 
فتره المتصدّون لتفسير غرائب المحديث كاين 
الأئبر». 

م نقل كلام المتقدّم. ثم قال: «قلت: يظهر 
من كلامه: أن الكالٌ بالكال هو الدين بالدين» 
سواء کان موجَلاً أم لاء وإن كان أصل المادة دائراً 
على التأخير. كا يظهر من الفائق والأساس؛ ولمل 
رل به: الدين من حيث إن من شأنه التأخير. 

لن على ما فسر به المصنف ”الكال" لايتّجه 
بطلان ها تقدّم من مصارفة ما في الذمم؛: لأ المنهي 
نوهو لکا بالکالء لا الدین الاين ٠‏ 

والذي فسره به المصنف -أي الملامة - 
اکال بالکالی هو قوله: «العوضان, إن كانا حالّين 


فهو النقد, وإن كانا مو 
بالكال »0 
أقول: توجد نكتة ينبي الالتفات إلبها 
يسمل فهم كلام الفقهاء. ورمز اختلافهم في المسألة 
وهي: 
أن هناك اختلافاً في أن 


ن فهو بيع الكال 


الأجل دخيل في 
() التنقيح الرائع 0۳:۲. 
(۲) جامع المقاصد ۲١۳:۶‏ 


٤۲:۲ القواعد‎ )۳( 


مفهوم الدین ام ل؟ فیری بعضم ته دخیل» فلا 
يصدق الدين من دون التأجيل. ویرئ بعض آخر 
ته غبر دخیل. 

ومزيداً للتوضيح نقول: تارة يكون الأجل 
مذكوراًفي العقد, فيكون البيع أو الإجارة أو القرض 
موْجَلاً كأن يقول: بعتك هذا بکذا موجَلاً إل شهر. 
ومثله الإجارة والقرض. 

وتارة لايكون مذكورأء فيقول: بعتك هذا 
بكذاء على نحو الكلي في الذمة ومن دون ذكر الأجل» 
نعم رما لايدفع المشتري الن إلا بعد شهرء فيكون 
ديناً عليه, لكن ليس ديناً مجلا أي محدوداًبأجل, 

ومحل الخلاف: أن الثاني هل يصدق هلب 
الدين ليشمله النهي عن بيع الدین بالدين أوالكال 
بالکال ام لا0۶. 

فن يقول بالشمول بعمم الحكم» ومن م يقل 
بخصصه بالقدر المتيّن وهو الأول 

وقال الشهيد الثاني في الروضة: «بيع الكال 
بالكالى -با مز -: اسم فاعل أو مفعول من المراقبة. 
لمراقبة كل واحد من الفريين صاحبه لأجل 
دینه»". 

آقول: قوله: «اسم فاعل» أي اسم فاعل من 
کلا. وقوله: «اسم مفعول» اي اسم فاعل بعنی اسم 
مفعول, أي «مكلوء». وقوله: «من المراقبة»؛ لأنّ 


اظر: جامع المقاصد ۳۸:۵ والحدائق ۲۰٠:۲۰‏ ومفتاح 
الکرامة ۲:۵ و۲۹. 
() الروضة البهية .٠٠۲:۳‏ 


. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج۷ 
الكل يأني يعني المفظ والحراسة. قال الجوهري: 
«كلاء الله كلاءة بالكسر, أي حفظه وحرسه... 
ویقال: اكتلأت عينيء اذالم تنم وسرت وحٍرت 
مر 

واسم الفاعل بعنى المغعول بهذا ا معن يكون 
معناه: محروس وذو منهء أي مراقب. 

ومثل الشهيد قال السيّد الطباطبافي" 
وصاحب الجواهر". 1 

وقال السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: «وقد 
فر بيع الكالن بالكالى الصف والثهيدان 
والفاضل المقداد والحقّق الثاني وغيرهم با إذا كان 
العوضان مۇجّلين». 

ثم قال: «ويظهر من التذكرة في مقام آخر: أن 
بیع اکال بالکال هو بیع الدین بالدین. سواء کان 
مۇچلاًأم ل0 


الأحكام: 

ورد النهي عن بيع الكال بالكال عن 
الي ل من طرق العامة ولم يرد من طرقناء وإتما 
الوارد من طرقنا هو النهي عن بيع الدين بالدين. كا 
ققدم تحقيق ذلك في عنوان «بيع الدين بالدين»» 


() الصحاح: « كلاه 

۱ انظر الریاض ۲۱۱۰۸. 
(۳) اظر الجواهر ۸۸:۲۳ 
() مفتاح الكرامة ٤٠٠:٤‏ 


أقسام البيع / بيع الكلي 
ونقلنا دعوئ الإجماع على بطلاته. 

والقدر المتين من موارد بيع الكالئ بالكال 
هو: بيع الدين المؤجل بدين في حین أ 
نم بحل کا إذاباع دیتاله في ذمة غرم ب 
آخر فی ذمة شخص آخر مع کونہا مجَلین غر 
حالین. 


أو بیع دیناًله في ذمّة غرم بدین آخر له في 
ذة الغربم تفسه» مع الوصف المتقدّم. بل حقى لو كان 
الدين المبيع حال فإنّه هو الذي ذكره اللغويون 
مثالا لبيع الكال بالكا. 

أو ببيع ديناً له في ذمة غرم بدين آخر هذا 
الغريم في ذمة شخص ثالث مع الوصف المتقدم ٠‏ . 

وجمل الأردبيلي منه - بحسب ظاهر العرف 
وکلام الفقھاء ما لو باع متاعاً مجلا بشمن م جل 
ف عقد واحد عن أن يكون الموض والمعوّض 
مجّلین في عقد واحد, لته احتمل بعد ذلك عدم 
صدق المنوان علي" 


بيع الكلّي 


م يتعرض اللغويون لعنئ الكلي. وإتكا هو 
اصطلاح منطقی فلسنی د خیل في الفقه والأصول. 


انظر الریاض ٤01:۸‏ 


انظر محمع الفاندة ۸۷-۹٩:۹‏ 


Y.. 


وعرفه المناطقة: «بأته المفهوم الذي لايتنع صدقه 
على أکثر من واحد ولو بالفرض» مثل مفهوم 
الإنسان. 

وجيء بكلمة «ولو بالفرض» لإدخال مثل 
مفهوم «السسس» وسفهوم «شريك الباري» في 
التعريف وإن لم يكن للأول في الخارج إلا مصداق 
واحد. ولم یکن للثاني مصداقق صلا لکن لو فرض 
أن يكون للأول أكثر من مصداق وللثاني مصداق. 
ب عنوان الكلي علما. 

ومن موارد استعیال الفقهاء للكلي هو: «بیع 

بلكلي». : 

اوالمراد منه هو: أن يكون المبيع قابلاً-من 
يتا الهو -للانطباق على أكثر من مصداق 
واحد. 

اقام آلكلى باللحاظ الفقهي: 

4 النقهاء ليع الكل فسان حت 
انقسام الكل لبها وهذه الأقسام هي: 

١-الكلي‏ في الذمة: 

وهو أن يكون المبيع مفهوماً كلّياً قابلاً 
للانطباق على أكثر من واحد. فتنشغل الذمة بذلك 
الكلي وتفرغ بدفع واحد من مصاديق ذلك الكليء 
كا إذا باع مئة رطل من العسل موصوف على نحو 
كلي. بحيث تنشغل ذمته للمشتري بذلك المقدارء 
وتفرغ ذتته بدفعه من أي عسل يتضكن الوصف 


انظر منطق الْظفر 1۷:۱ و14. 


المذكور ف العقدء وريا كان هذا المقهوم عشرات 
المصاديق, لكت ينتار واحداًما لیفرغ بدفعه ذمته 

۲ -الكلي في المعين: 

وهو أن يكون الكل موجوداً ضمن إطار 
أفراد محدّدة ف الخارج» كا إذا كان مثة رطلل من 
المسل؛ لكن لابنحو أن تكون الأرطال مغرزة. 
فقال: بعتك رطلاً واحداً من هذا العسل» فيكون هذا 
الكلي مثة فرد قابل لاطباق الكلي عليه. وأ رطل 
من هذه الأرطال اة دفعها الباثع برثت ذمُته 

٣-الكي‏ المشاع: 

وهو مل الثاني إلا أن الكلي مين ضمن نسييةة 
معيّنة كالنصف والربع والشلث والمشر وجلوهل 
فيقول في المثال السابق: بعتك نصف هذا الملكل أ 


ربعه» أو عشره» وهكذا 

ومن المعلوم أن نسبة الثلث أو المشر وتو 
ذلك قابلة للانطباق عل أكثر من مورد فيصدق 
الثلث عل هذا الثلث وذلك الثلث وهكذا. ولكن 
مهيا يكن فالأثلاث عدودة وضصورة فيا هو 
الموجود خارجاًُ 

والفرق بين هذا وسابقه هو: أ المشتري على 


هذا یصیر شریکا مع البائع في ما هو موجود خارجا 


حت تفرز حصته عن حصًة البائع» بخلاف الصورة 
السابقة. فإ المشتري لايصبح شريكاًمع البائع. 
وبناء على هذا الفرق: 
-إذا تلف العسل جميعه قبل قبض المشةري 


... الموسوعة الفقهبة الميشرة /ج۷ 
حصته. فعلى الكل في المع يطل البيع؛ لأحه 
يدخل تحت قاعدة «تلف المبيع قبل قبضه من مال 
بايعه». فيكون التلف محسوباً على البائع. 

وأا على الكلي المشاع» فلا يبطل البيع 
ویکون التلف علبپما؛ لأت یکون من قبيل تلف 
مال الشركة بأجمعه. 

i‏ تلف جميعه إلا بقدار حصّة المشتري. 
فعلى الكلي في المعينء يكون الباق للسمشةري؛ 
لانطباتق الكلي الذي انشغلت ذمّة البائع به عليه إذ 
لم ببق هذا الكل إل هذا الفرد الموجود. 

وما على الكل المشاع يقم الموجود بين 
الشريكين, وهما البائع والمشةري بالسبة فإذا كان 
المشتري قد اشترئ ثلثاء فيكون له ثلث الموجود. 
والللثان الباقيان للبائع. 

٤-الفرد‏ المنتشر: 

وهذا ليس من أفراد الكليء بل يذكر معها 
عند ذكرهاء وهو: أن تكون أفراد المسبيع مفرزة 
ومشخصة ف الخارج» ويقع البيع على واحد غير 
معین منهاء كا إذا كان المسل مورعاً بحسب 
الأرطال وكلّ رطل في ظرف خاص؛ ثم قال البائع: 
«بعتك رطلاً واحداً من هذه الأرطال بكذا». وهذا 
في الواقع ليس كلا كا تفم وأا هو جزفي إلا أنه 
غير معين ومردد بين عدَة من الأفراد؛ ولذلك يقال 


اظر المکاسب ٠٠١:١‏ رمنية الطالب :۲۸۸ ومصباح 
الفقاهة ۳۷1:۵ وحاشية المكاسب (للإصهاني) ۲۴۲:۳ 


أقسام البيع / بيع الكلي 
له: الفرد المردد أيضا. 


الأحكام: 

قطرق الفقهاء إلى بيع الكلي وما 
أحكام في مواضع متفرّقة نشير إلمها e‏ لاني 0 
ماهو حکم بیع الكلّي؟ 

أا الكل في الذتة. فیبدو اكه لاخلاف بین 
الفقهاء في جواز بيعه" ولا لا جاز بيع ال لف» في 
حين أته جائز بالاتفاقء فان المثلفَ فيه لابدً وأن 
يكون كيا ني الذمة» بأن يقول له: بعتك كذا من 
المحنطة بكذا من المن إلى كذا من المدّة, فا مبيع: كذا 
من المنطة الكلية, لاا لمعينة خارجاً 


وأما روابة: «لاتبع ماليس عندك» ونحوها 
فإتّها محمولة على النهي عن بيع المين الشكخضية 


المعلوكة للغير قبل شرائها ومَلّكهاء بأن يبيع كاب 
ید م پعاریه م م ادف اباي 


انظر: مني الطالب ۳۸۱:۲ وسمباح اة Foot:‏ 
)١‏ فال الشيخ الأنصاري: «... للإجماع والنص على جواز بيعم 
الكلّي». المکاسب ٠۲١۷:۳‏ و مقصوده من انض 
الروايات الواردة في بيع السلف؛ راجع عنوان «سلف». 
وقال انسيد الخولي؛ «نقيام الإجماع وانضرورة على 


جواز بيع الكني في الذمّةه. مصباح اننقاهة ۸۷:4 
وانسسظر: منية الطاب ٠٠١١١‏ والحاشية 
الىكاسب ۰۲:۴ 


(۳) سان البیہق ۲۱۷:۵ و۳۱۷ و۳۳۹ 
۳ انظر: الکاسب ۳٣۷:۳‏ 
ومصباع الفقاهة ۲۷۹:٤‏ . 


منية الطالب ۲۸-۲۷:۲. 


وهناك روایات اٌخرا" ربا یکون ظاهرها 
بطلان بيع الكلي فى الذمّة. لكنّها سملت على الكراهة. 


هاب جملة من العامة إلى بطلانه كا 


- وأا بيع الكلي المشاع» كبيع تصف الدار أو 
ربعها عل نحو الإشاعة بحيث يصير المشةري شريكاً 
للبائع في الدار بالقدار الذي اشتراء فييدو أن 
المعروف بين الفقهاء صخته أيضا"؛ لأ المبيع معلوم 
ولو عل نحو الإشاعةء فلم يستلزم البيع جهالة 
وغرراکي بصیر باطلاً کا تقدَم توضیحه في عنوان 
«ببع بعض من جملة». وذكرنا كلام الملامة وإشكاله 
ي كفل بيع شاة من شاتين على نحو الإشاعة. 
ولجواب الشيخ الأنصاري عنه فراجع 
واا ب بيع الكل في المعين. فقد نقل الشيخ 
الأنصاري عن جماعة القول بصځته. بل استظهر 
عدم الخلاف فيه ثم نقل خلاف فخر الاين في 


انظر المکاسب 51۸:۳ 


٤ ۵۳_٤۵۲۱۳ انظر المکاسب‎ 


(۳) انظر: ا لمكاسب .۲٤۷:٤‏ ومئية الطالب ۳۷۷:۲ ومصباح 
الفقاحة ٠٠۷:۵‏ 

(4) انظر الىكاسب :۲0۵ ونقله عن الشيخ الطوسي 
والشهيدين والمحقق الشاني؛ رغيرهم؛ راجع: 
المبسوط ۱۵۳-۱۵۲:۲. والخلاف ٠١۳-٠١۲١١‏ راللمعة 
رشرحها (الروضة الهية) ۲٠۸-۲۱۷۰۳‏ وجامع 
المقاصد ٠١۵:٤‏ والرياض۸ ٠١١‏ وسلد 


. ۲۳١:۱ الشيعة‎ 


د ایغ اجو جو ەو 
الإيضاح٠‏ وبتبعه صاحب الجواهر" وقد تدم 
تفصيل الكلام فيه في «بيع بعض من جملة» فرأجع. 

- وأا بيع الفرد المنتشر, بأن ببيع فرداً من 
الأفراد المتايزةء فقد فصل الشيخ الأنصاري فيه بين 
ما إذا كانت الأفراد مختلفة في القيمة وما إذا كانت 
متساوية 

فعلل الأول يكون البيع باطلاً لاستلزامه 
الغرر كا إذا باع فرساً من فرسين بثة دينارء وكانت 


قيمة أحدهما مسين وقيمة الآخر مئة وخمسين 
ديناراء ول ينقل في ذلك خلافاً 

ونما إذا كانت القيمة متساوية, فقد نسب إلى 
المشهور القول بالبطلان, إلا أته ناقص الأبلا 
وقال: «فالدليل هو الإجماع لو ثبت ٠»‏ 

راجع تفصيل ذلك في عنوان «ییع عض ئ 
جملة» أيضا 


هل یجب وجود مصداق الکلی حال بیعه؟ 
المستفاد من كلمات الفقهاء والتصوص في بيع 
اللف وغبره عدم اشتراط وجود مصداق المع 


الكلي عند البائع حين البيعء فيجوز أن يبيع كذا من 
الحنطة على نحو كي وإن لر يلك من الحنطة شيئاً فع 
سواء کان البيع حال أو سلا 


(۱) انظر إیضاح الفوائد ٤٠٠:۱‏ 
() انظر الجواھر ۲۲۲۲۲۳۔۲۲۳. و ۸۵:۲٤‏ 


انظر المکاسب ۲٤۹-۲٤۸۲۳‏ 


................٠‏ الموسوعة الفقهية الميسرة /ج۷ 


راجع: بيع السلف. 
هل تصدق الفضولية لو كان المبيع كلباً في 


یک ن يكون كل من المن أو ا لمن كلَّاًني 
بع الفضوليء بأن يقول: «بعتك كذا من الحنطة في 
ذمة زيد بكذا من الدنائير» فالمبيع - وهو كذا من 
الحنطة في ذمة زيد -كلى في الذمة. 

وكذا لو قال: «اشتريت هذه المسنطة منك 


بعشرین درهماًفي ذمّة زيد» فإن الفمن -وهو 
عشرون درهماًفي ذمّة زيد كل في الذمة 

ثم إن تشخيص من وقع البيع أو الشراء له 
افطإولة وانشغلت ذمته به إا يكون بأحد أمرين: 

للأوّل: أن يكون صاحب الذمة مذکوراًفي 
آلعقد. كا لمغالين المتقدّمين. 

وعندئنٍء فإن أجاز ذلك الشخص صح بيع 
الفضولي» ون رد بطل» كا في ساثر موارد بيع 
الفضولي التي يكون البيع فبها عيناً شخصيّة وطرفا 
المعاملة مشخصين. 
أن لا يكون صاحب الذمة مذكورة 
ن بكون الفضولي قد نوئ وقوع المعاملة 


فهنا أيضاً إن أجاز ذلك الشخص المنوي _- 
العامة حت كسار اللرارة ون راان 
الشيخ الأنصاري: مقتضئ القاعدة بطلان المعاملة 


أقسام البيع / بيع الكلي .... 
واقعا؛ لأ مقتضىئ رد امعاملة بقاء كل عوض عل 
ملك صاحبه. 

ولكن إذا شكك غير الفضولي في نية الفضولي 
وادَعئ عدم صدقه في دعواء وقوع المعاملة لشخصٍ 
آخر منويّء بل ادعئ أن الفضولي أوقع المعاملة عن 
تفسه» فإذا حلف على ذلك. وقعت المعاملة للفضولي 
بحسب اقتضاء الظاهر لذلك؛ لأ ظاهر حال العاقد 
إيقاع العقد عن تفه 

وهذا حكم قضائي - أي يحكم به لاطرف 
الآخر على الفضولي فهو حكم ظاهري رها 
صادف الواقع؛ ورا لم يصادفه 

واستظهر الشيخ الأنصاري من كلبات بعضرا 
الفقهاء آته بحکم له ظاهراً وواقیً"! 

وهم كلام فما لو أضاف الكل إلى ذمة الف" 
أو قصد هذا امعنى ثم قصد البيع لنفسه, أو تلقظ به 
كذلك, حیث بقع التنافی ینا ظاهراً کا لو قال 
«اشتربت هذا لنفسي بدرهم في ذمّة زید» أو 
«اشتر يٽ هذا لفلان بدرهم في ذمقني» 


وهمم حاولات رفع هذا التنافي". 


انظر المکاسب ۴۳۹۱:۳ 

اتظر: المکاسب ۳۹۱۰۳ وهدئ الطالب 1۱:6 1۲۹. 

(۳) اظر المکاسب ۳۹-۳۹۱۳ وهدی الطالب :1۳۱_1۲۹ 
ومنية الطالب ۵۰-٤٤:۲‏ ومسصباح الفقاهة :۱۲۱ ۱۲۸. 


وكتاب البيع اثلإمام الخميني) ٠101-100:‏ 


هل يجري خيار الحيوان في بيع الكلي؟ 

تعرّض الشيخ الأنصاري في خيار الحيوان 
إلى البحث عن جريانه في بيع الكلي وعدمه. م قال: 
«لم أجد مصارّحاً بأحد الأمرينء نعم» بظهر من 
بعض المعاصر ين الأول ولعله الأقوئ». 

والمتأخُّرون عنه بين موافق ومخالف. 

فالموافقون هم مشل: النسائيني ٠"‏ 
والإصفهانيا". والإمام الخميني“. 

والخالفون هم مثل: السيّد اليزدي"٠‏ والسيد 
اون٠‏ 

والقدر الْتيقّن من هذا الانقسام في الأقوال 
اياي بيع الكلّي في التة. كا إذا قال: «بعتك فرساً 
چ بیدا صفته کذا وکذا بألف دینار» سواء کان الع 
جال يوجلا كا في بيع السلف. 
وأما الكلي في المعيّن بناء عل صحّة بیعه کا 
ال: «بعتك إحدى هذه الشياة الأربعة بكذا» 


١‏ قيل: إله الشيخ على ابن الشبخ جمفر كاشف الغطاء في 
تعليقه على االمعة. انظر اللكاسب (تمقيق وطبع 
کلاتتی) ۵:۱٤‏ المامش. 

۸٤۸۲:۵ الکاسب‎ 

(۴) انظر منية الطالب 0۷:۳ 

() انظر الحاشية على المكاسب (للإصنهاني) ٠١٠١١٤‏ 

(0) انظر كتاب البيع (للإمام الخمينى) ٠۷۷:٤‏ 

۷: انظرالحاعية عل المكاسب (للسيد اليزدي)۲.‎ ١ 

۷ انظر مصباح الفقاهة ۱۷٠:1‏ 


وكانت متساوية في القيمة. فظاهر إطلاق كلام 
الشيخ عدم جوازه. وصرّح به الإمام الحيني؛ لأ 
الكل في المعيّن عل الكل فى الذمة إل أته فى نطاق 
عدو 

كا أن إطلاق كلام السيّد اليزدي بالجواز 
یشمله, صرح به السيّد الخونی کا في تقريرات 
حه 

هذا واستدل المانعون ب: 

١‏ -انصعراف إطلاقات هذا الخيار من بيع 
الكليء فإ الظاهر متها هو بوته في البيع 
الشخمىا" 

۲ إن الحكمة من خيار الحيوان كا قي اي 


هى: «أنَ اليب فى الحيوان قد يشبت خفياً غالبا او 
اللاثة بختبر ويظهر أثره»"٠‏ وهذه ا لحك ةک غار ره 


في بيع المعين. لا الکلی۳. 

٣إ‏ مبداً هذا ا خيار في الكلي -على فرض 
ثبوته -إبما قبل القبض أو بعده: 

أا قبل القبض, فغير مكن؛ لأ قبض 
الحيوان قبل حلول الأجل في السلف ليس من حقَّ 
المشتري. 

وأا بعد حلول الأجل وقبض الحيوان وإن 


انظر اللکاسب ۸٤-۸۳:۵‏ وكتاب البي 
1 


() التذکرة۳۵:۱۱. 


(۴) انظر المکاسب ۸٤:0‏ 


الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 
أمكن الاختبار, لكن لا دليل على أن مبدأا حيار هو 


القبض. 

فاذا م يكن الالتزام بخيار الحيوان في الكلي 
في الذمة المجَل. فلا يكن في الحا أيضاً لمدم 
الفرق بینما'. 

٤‏ إن المتداول بين الناس في بيع الحيوان هو 
البيع الشخصي؛ فالخيار النابت في بيع الحيوان 
ينصرف إلى ما هو المتداول عندهم". 

والملاحظ: أن هذا الانصراف ليس من جهة 
انصمراف الحيوان في إطلاقات خيار الححيوان إلى 
الحيوان الشخصي كا ذكر ف الدليل الأرّل بل من 


#رجهة انصراف الدليل إلى ماهو المتعارف عند الناس 


مئ بيع الحيوان. وهو على نحو البسيع الشخصي 
امین لا الكلي. 
ساستدل الجرّزون بد 

ق التصوص والفتاوئ الشامل لبي 
الشخصي والكلي معا 

۲إ الحكمة الظتية لاتصلح أن تكون مقيدة 
للحكم, بل ولو كانت قطية أيضا لمدم لزوم 
اطّرادها في جميع موارد الحكم. 

٣‏ -احتال أن تكون الحكمة ترؤي المشتري 
وتأمله في أصل البيعء لا في الحيوان المشترى". 


() انظر منية الطالب 0۷:۳. 

انظر حاشية المكاسب (للإصغهاني) .٠١١١:٤‏ 

(۳) انظر: حاشية الكساسب (للسيّد اليزدي)۷:۲٠.‏ 
ومصباح الفقاهة ۱۷١:1‏ . 


أقسام البيع / بيع مالم بُقبض ... 

عدم جريان خيار الرؤية في بيع لكي في 

الذمة: 

خيار الرؤية هو: أن يشتري شیئاً قد شاهده 
سابقاًإجمالاء أو اعةاداً على توصيف البائ م براه 
على خلاف ما تصوره أو صف له. فيكون 
للمشتري حيثزٍ خيار الرؤية 

قال الشيخ الأنصاري: «مورد هذا الخيار بيع 


العين الشخصيّة الغائبة»"' مغل أن يقول: «بعتك 
الأرض التى شاهَدّتّها بكذا» أو «بعتك أرضاً بصفة 


كذا وكذاء بقيمة كذا». 

وحمل بعض الفقهاء كلام الشيخ المتقدّم على 
أن المراد منه هو: أن الكل فى الذمة لايثبت فيه هذا 
النيار؛ لأته لو باع شيثاًكأياً ني الذمة مثل «كذامن 
الطعام تكون صفته كذا». فإن كان ما سلّمه الام 
إلى المشتري بنطبق عليه الوصف المذكور فهو. وال 
كان له المطالبة بالفرد الواجد للوصف. ولا محل لخيار 
الفسخ حينثاٍ 


بخلاف الدين الشمخصيةء فلو وجدها عل غير 
ما وصفها البائع, أو على غير ما كان وجده سابقاًُ 
فللمشتري الخيار بين الرضا بالموجود, أو فسخ 
البيع: لعدم وجود فرد آخر -حسب الفرض -يكن 
مطالبته. 


يبق السال عن الكلي في المعّن» مل بيع 


۲٤۸:۵ المکاسب‎ 


صاع من صبرة موصوفة بكذاء والكلي المشاع؛ مثل 
بيع نصف الصبرة الموصوفة بكذاء فهل يثيت 
للمشتري الخيار مع تخلّف الوصف أم لا؟ 

فيرىْ هؤلاء الفقهاء أن الكلي في المعين 
والكلي المشاع. مثل العين الشخصيّة من هذه الجهة 
فيقبت فيها انيار للمشتري مع تاف الوصف عا 


وصفه البائع أو شاهد المشتري؛ 


مظان البحث : 
يتعرّض لبيع الكلّي في عدَّة مواضع من كتاب 
كسب والتجارة. مثل: 


أ بيع بعض من جملةء وصاع من صبرة. 


¥ بيع السلف. 
٤‏ -خيار ألحيوان. 
خيار الرؤية 
بیع ما لم يُقبض 


ويقصد به الفقهاء أن يشتري شيا م ببيعه 
قبل ان يقبضه من بائعه. 
() انظر: الحاشية على الكاسب اللاصفهاني) ۴۹۸:4 
وكتاب البسيع اللإمام الحميني) ۲۷:4 ومصباح 
إل أته أخرج الكل في المعين أيضاً 
وعكس في منباج الصالحين ۲۸:١‏ المسألة ۱١٠‏ حيت 
أدخل الكل في العين ولم شر إلى الكلي ا لمشاع 


الأحكام: 
تكلم الفقهاء في جواز ذلك. وهم فيه أقوال 
القول الأول -المنع مطلقاً : 


ومفاد هذا القول عل فرض وجود القائز 
به -هو: المنع عن بيع ما اشتراه الإنسان قبل أن 
یقبضه» سواء کان طعاماً ام غیره» وسواء کان مکیلاً 


وموزوناًأم غيرهماء مثل الثوب والأرض ونحوها 

يظهر من كلام العلامة وجود القائل بهذا 
القول؛ لأّه قال: «لعلمائنا في بيع مالم يقبض أقوال 
أربعة». وعبارته مطلقة كا هو ظاهر. ثم قال عند 
عد الأقوال: «والمنع مطلقاًه ثم نسبه إلى الشافي: 
وأحمد. م قال: «لأنً اله ف 


نہی ان تباج 


حيث تبتاع حت بحوزها الجا إلى رح لاه 
ولان املك قبل القبض ضعيف»"". 


وظاهر التعليل عموم النهي لكل الل 
واستظهره الشيخ الأنصاري من الشيخ 
الطوسي في كتاب المَلم 


القول الثاني -المنع في المكيل والموزون 
مطلقاً: 


ومفاده المنع من بيع المكيل أو | 


)سان آي داود ۲۱۵:۳ كتاب الإجارة» باب في بيع الطعام 
قبل رف الحدیث ۳۶۹۹ 

٠١١:۱۰ التذکر‎ )( 

انظر: کتاب المکاسب ۲۹۲:۱ والمبسوط 1۸۷:۲ 


............. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 
قبضه؛ سواء کان طعاماً م لاء وسواء کان البیع عل 
نحو التولية أم لاء أمّا غير ا لمكيل والموزون كالئوب 
والارض والحيوان ونحو ذلك» فيجوز بيعه قبل 


وهذا القول منسوب إل ابن أي عقيل 
وهو الظاهر من الشهيد الثاني في الروضةا". 


القول الثالث - المنع في المكيل والموزون 

إلا تولية: 

ومقتضاء المنع من بيع المكيل أو الموزون قبل 
قبضه. سواء كان طعاماًأم غيره» إلا عل نحو التولية. 
فیجوز. آماغبر المكيل والموزون فيجوز بيعه قبل 
قبضه مطلقا 

اختار هذا القول صاحب الحدائقا". 
وليخ الأنصاري والسيّد الخوني وهو 
الظاهر من الشمهيد الثاني في المسالك". 


القول الرابع -المنع في الطعام خاصًة: 
وعليه بخص المنع ببيع الطعام» سواء كان 

نسبه إليه العامة في الفتلف ۲۸۱:۵ 

انظر الروضة البهية 4۲٠:۳‏ و0۲۸ 

(۳) انظر المحدائق ۱۷۲۱۷۱:۱۹ 

)٤(‏ انظر المکاسب۲۸1:1. 

)٠(‏ انظر منهاج الصالحين(للسيد وني )۷:۲ كتاب 
التجارة »فصل في التسليم المسألة 1۸۸ . 

انظر المسالك ۳ .۲٤۷‏ 


أقسام البيع / بيع مالم بُقبض 
تولیه أم لا 

ذهب إليه الشيخ الطوسي في الميسوط. 
والصدوق في القع" والقاضي في اهدب" وابن 
حزة في الوسیلة* لکن بظهر منه جوازء 
على المسلف مله. 


القول الخامس -المنع في الطعام خاصة إلا 

على نحو التولية والكراهة في غيره: 

ومقتضى ذلك التفصيل في خصوص الطعام 
بين بيعه على نحو التولية فیجوز وبیعه على نحو آخر 
كالمرابحة والمساومة فلا بجوز, أمّا غير الطعام فيجوز 
سواء کان مکیلاً وموزونا ام لاہ وسواء کان بیعه 
عل نحو الثولية أًم لا؟ 

اختار هذا القول العامة فى التحربر حي 
قال: «یکره بیع ما اشتراء ا یکال أو يوزن قل 
قبضه. ويحرم إذا كان طعاماً إل تولية. و 
مالایکال ولا بوزن قبل قبضه إجماعاً 


يجوز بيع 


وهذا هو الظاهر من الشهيد الأول في غاية 
المراد“. 


انظر المبسوط ۱۲۰-۱۱۹:۲ 

() انظر المقنع:۱۲۴. لکن مفهوم کلامه صدراً وذیلاً ظاهر 
قي الفول الثاني 

۳۸۵۱ انظر الدب‎ ۳١ 

۲۵۲ انظر الوسيلة:‎ )١ 

(۵) التحریر ۲۳۸۲۲ 

انظر غاية المراد ٠۳۹:۲‏ 


القول السادس -المنع في الطعام مطلقاً 

والكراهة في غيره: 

ومفاد هذا القول هو المع في خصوص 
الطعام. سواء كان على نحو التولية أم غيره. 
والكراهة في غبر الطعامء سواء كان مكيلاً وموزوناً 
ام 

اختار هذا القول العامة فى التذكرة حيث 
قال: «والأقرب عندي الكراهية إل في الطعام» 
فالمنع أظهر وإن كان فيه إشكال». 


ر القول السابع -الجواز في غير المكيل 
والموزون والكراهة فيهما: 


کد وططنتضاه جواز بیع مالم بقبض في غبر المکیل 
تولو زون. والكراهة فما سواء كان المبيع طعاماًأم 


غبره» وسواء کان على نحو التولية أم لا 

ذهب إلى ذلك المفيد, فإلّه قال: «ولابأس 
ببيع ما أستوجبه المبتاع قبل قبضه إيّاه. ويكون 
قبض المبتاع الثاني نائباً عن قبض الأول ويكره 
ذلك فا يکال ويوزن» ولیس يفسد للبيع. ولامانع 
من مضبّه»"". 

وقال الشيخ الطوسي في النهاية: «وإذا 
اشترئ الإنسان متاعاًء جاز له أن يبيعه فى الحال» 
وإن م يقبضه. ويكون قبض الستاع الشاتي قبطا 


التذكرة. 


() المقنعة 


فلم يشر إلى الكراهة فبا يكال أو يوزن. 

ونسب العامة قول الشيخ في النهاية 
القاضي في الكامل أيضا" 

وقال البحراني: «والمشهور بين المتأخرين 
من الحقّق والعلامة ومن بعدهما هو القول با لجواز 
عل كراهةه". 


القول الثامن -القول المتقدّم مع اختصاص 

الكراهة بالبيع لغير البائع الأول: 

ومفاد هذا القول هو الجواز مطلقاً الف 
صورة بيع ا مكيل والموزون على غير بائعهاالإول 
بغير النولية» فيكره حينثٍ ولو باعه عل الڪائم 

الأول لم يكره. 

ذهب إليه السيّدان: امك وا لخم .٠(‏ 

TT TT TTT Aral 

انظر الفتلف ۲۸۱:۵ 

(۳) الحدائق ۱۱۸:۱۹ وانظر: الشرائع ۲۱:۲ والمختلف ۲۸۲:۵. 
والدروس ۲۱۱:۳ والتنقيح الرائع 1۸:0 و 
وجامع المسقاصد ۳۹۸:٤‏ وسجمع الفالدة ٠۳١١۸‏ 
والكغاية 4۸۹:۱ وال ری اض .۲٤۲:۸‏ والجواهر 
MeN‏ 

)٤(‏ انظر منهاج الصالحين (للسيد المحکے ٦:۲)‏ كتاب 
التجارة. فصل في التسليم المسألة1. 

(ه) انظر: تحرير الوسيلة :۹1ء كتاب البيع» الول في 
القبض. المسألة ه. وعليه يحمل إطلاقه الكراهة من غير 
تفصيل» وتفسيرها بالمراتب في كتاب البيع ٤٠۰:0‏ 


البرام 14:1 


....... الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 

القول التاسع -الجواز مطلقاً: 

قال أبو الصلاح: «ويصح بيع ما استحق 
تسليمه قبل قبضه. وينوب قبض المافي عن 
الأول 

ونسبه الشهيد الأول إلى سلار أيفا. 

ومنشأً اختلاف الأقوال اختلاف الروايات 
وكبفية الجمع بينهاء وإليك فاذج منها. 

١‏ صحيحة منصور بن حازم عن أي 
عبدالله# قال: «إذا اشتریت متاعاً فيه كيل أو 
وزن فلا تبعه حت تقبضه إلا أن توليه, فإذا م يكن 
فیه کیل أو وزن فبعه»". 

۲ صحيحة الحلي. عن أي عبداللها: 
«أته قال في الرجل بتاع الطعام ثم ببيعه قبل أن 
بُکال. قال: لایصلعح له ذلك». 

٣‏ -رواية عل بن جعفرء عن أخيه: «أكه 
سأل أخاه موسى بن جعفرة عن الرجل يشتري 
الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: ! 
لم یصلح حتی یقبض,» وان کان یولیه» فلابأس »۱ . 


(۱) الکافی فی الفقه:١٠٠.‏ 

() انظر: غاية اراد ۱۳۷:۲. والمراسم ٠۷٤:‏ 

(۳) الوساتل 10:۱۸ الباب ٠١‏ من أبواب أحكام المقود. 
الحديث الأرّل. 

() الوسائل 11:1۸ الباب ٠١‏ من أبواب أحكام العقود. 


الحديث 0. 


الباب ٠١‏ من أبواب أحكام العقود. 


أقسام البيع / بيع مالم قبض ak‏ 


وروايات أُخر بهذا المضمون دال على المنع 
وهناك روايات دالة غلل ا لجواز من قبيل: 


١‏ -رواية خالد الكرخي: قال: «قلت لأبي 


عبدالله#ة: أشتري الطعام من الرجل مم أب 
رجل آخر قبل أن أكتاله. فأقول: ابعث وكيلك حت 
یشېد کیله ذا قبضته. قال: لابأس» 


۲-روايسة ميل بن دراج» عن أي 
عبدالله 8 في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل 
أن يقبضه. قال: لابأس. ويوكل الرجل المشتري منه 
بقبضه وکیله. قال: لابأس». 

واختلف موقف الفقهاء في كبفية اجمع بين 
الروايات. 

فبعضمم جمع بين الطائفتين فحمل المانعة على 
الكراهة واستنتج القول با جواز على كراهة في 
المكيل والموزون. كا هو رأي المفيد احق الم 
وجماعة من تأخّر عنه". 

وم قدّم روايات المنع؛ لأتها أصح 
أسناداً مع تقديم ما استنى متها البيع على نحو 
التولية؛ جمعاًبين قسمي روايات المنع الذاكرة لتو لية 
والفاقدة ههاء وهذا ما فعله الشهيد الفافي في 
المسالك'*. ٤‏ 


الوسائل 10:۱۸ الباب ٠١‏ من أبواب أحكام المقود 
الحديث ۴ 

) الوسائل11:۱۸4. الباب ٠١‏ من أبواب أحكام العقود. 
الحديث1. 

۳ انظر المسالك ۴ 

() انطر المصدرالمعقدم. 


ن الشهيد الثاني ذكر هذا الجمع لهم 


وبعضمم قدّم روايات انع وحمل روايات 
الجواز على البيع توليةء كما فعل صاحب الحدائق 
والشيخ الأنصاري". 

وهكذا يكن استنباط الجمع في سائر الأقوال. 


تنبیه(۱): 

قال اليد المافي: «ثم على القول 
باختصاص النهي بالطعام» فهل يعم كل مااع 
للأكل -كا هو موضوعه لغة""- أو بختص با حنطة 
والشعیر؛ لته معناه شرع کا تبه عليه في موارد. 
إمجها: في جل طعام أهل الكتاب في الآية الشر بفة؟ 

ل محتمل» وبالثاني صرح الفاضل فخر 
افتققينقي بعض فوائده» ولعله الأجود؛ اقتصاراً في 
ا لمكم عا خالفي الأصل على المتيقن ٠»‏ . 

وبمذا ا لمضمون قال الشيخ الأنصاري“ 
وغيره" أيضاً. 


٠۷۲:۱۹ انظرالحدائی‎ 

انظر اللکاسب ۲۸۹۲۸۹:٦۱‏ 

(۳) انظر: الصحاح. والنهاية (لابن الأئير): «طعم». ورا 
خصّه بعضم بال 

() الوسائل٤۲: ۲١۳‏ . الباب ١ه‏ من أبواب الأطعمة 
المعرمة. الحديث ۷-١‏ والآية ٥‏ من سورة المائدة. 

(0) امالك :64 

اظر المکاس ب ۲۹۳:۹. 

۷ انظر مفتاح الكرامة ٤۷:٤‏ 


تنبیه(۲): 

قال الشهيد الفاني أيضا: ثم على القول با منع 
مطلقاً كا اختاره جماعة, أو عل بعض الوجوه. 
وهو في غير الترلية أو ما مق بهاء لو باع هل بتع 
اا و يأ خاصّة؟ صرح ابن أي عقيل بالأول. 
فإلّه قال: وبالبطلان وردت السئّة عبن رسول 
الله تلا ويبده أن النهي هنا راجع إلى تفس المبيع 
فيبطل» كبيع الجهول ونحوه» ولتعلق النهي فيه 
بمصلحة لاتةء إلا بإبطاله. 

وبالثاني قطع العلامة في الختلف. قال فيه 
ولو قلنا بالتحرمم لم لزم بطلان البیع ٠‏ ولم بذک 


دليلهء وكأته نظر إل أن النمى في الاللاتح 


لايقتضي الفساد. وبُشکل با مر». سے 
قال الشيخ الأنصاري معلا عل كأرم الي لة: 
في الختلف؛ «لكن صريحه في مواضع من التذكرة, 
وفي القواعدا": أن محل الخلاف الصحة والبطلان. 
وبالجملة. فلا ينبغي الإشكال ف أن محل 


ا لحلاف في كامات الأصحاب هو الحكم 
الوضعي»(*. 


(۱) تلف ۲۸۲:۵ 

ATE: mk ()‏ 
انظر النذگر ۳۷۹:۱۱ 
انظر القواعد ۸۷:۲ 
(0) المکاسب1:٤۲۹۵-۲۹.‏ 


الميترة /ج۷ 


هل البيع في قوهم: «بيع مالم يقبض» كناية 
عن مطلق المعاوضة والاستبدال والانتقال 
كالإجارة والصلع والإرث ونحو ذلك. أم بختصض 


قال الشيخ الأنصاري: «ظاهر عنواناتيم 
الاختصاص بالبيع». م استشمد لذلك بكلمات 
نقل عن العلامة أيضاً أته عبر 
بلفظ «الاستبدال» في بعض فروع المسألة. م قال في 
نهاية بحثه: «وكيف كان. فالمسألة عل إسكال من 
حیث اضطراب کلماتهم. إلا أن الاقتصار في مخالفة 
الأصل على المتين هو المتعين». 

م قال: «ومنه یظهر جواز بیع ما انتقل بغیر 
البيع من المعاوضات كالصلح والإجازة والخلع كا 
صرح به في الدروس -فظلاً عن مشل الإرث 


u. 


وجمل الشميد الثاني للمنع على اقول به 


و 


١‏ انتقال المبيع إل المشتري الأول بالبيع. 
وادّعى عدم العلم با خلاف فيه. 

() قال فى التذكرة :۱۲۷:١١‏ «والأقرب عندي: أن المي 
يعلق بالبيع لاإبغيره من المعاوضات»» وقال في 
الصقحة: ٠۲١‏ «والمنتقل بغير البيع يجوز بيعه قبل 


قبضه» . 


المکاسپ ۲۹۹۲۹۹:1۱ 


أقام البيع بيع الور ٠ء ٠.٠‏ 


۲ -نقله من المشتري الأول إلى الثاني بالييع 
ایض وادعی کون مشہو را 


بيع الّمجر 


لغفة: 

ار ما في بطون الحسوامل"" من الإيبل 
والغنم'". وقال ابن الأنبر: «ولايقال لا في البطن 
بجر إل إذا أقلت الحامل. فالجر: اسم للحمل الذي 
في بطن الناقة, وحمل الذي في بطنها: حبل ا لحيل 
والثالث: الغميس...» أي احمل الذي في بطن 
احمل هو حبل الحبلة - كا مر تفسيره في موضعه - 
والتالث. أي الذي في بطن حَبَل الحبّة هو الفعيس. 

وأا اجر بالتحريك. فهو دا٤‏ تعظم فيه بطل 
الشاة الحامل فتهزل, ورتجا رمت بولدها 


هذا معني ار نفسهء وأا بيعه, فهو من 
بيوعات الجاهليّة. وهو: أن يباع ما في بطون 
المسوامسل بشيء أو يباع شيء با في بطون 


۲٤۹:۳ الماك‎ )( 

() انظر: الصحاح» رالنهاية (لابن الأثير). والفائق 
(للزخشري)؛ «بجره 

(۳) انظر القاموس الميط: «بجر». والظاهر أن ما ذكره إا هو 
عل سبيل المثال لا المحصر. 

() النهاية : «مجر». 

(0) انظر المصدرين المتقدّمين والصحاح: «بجر» 


الأمهات"؛ واقتصر بعضهم عل ذكر واحد ما 


واحتمل بعضهم إطلاق «الّر» على « 
امعر» اتساعا". 


وسوف يأتي الفرق بين الجر والملاقيح في 
عنوان «بيع الملاقیح» إن شاء الله تعالى. 


اصطلاحاً: 

رة به دمالا داب لسرب إن 
أهل اللغة: من وقوع مل 
الحيوان ثناً أو مشمنأً في البيع» وإن كانت عباراتم 
حيلف في بيان ذلك 

قال الشيخ الصدوق: «ونبى ت عن ار 
وهو أن بباع البعير أو غيره با في بطن الناقة»٠.‏ 

واللگوظ في عبار ته: 

-إطلاق اجر على بيع الجر. 

-وكون المبيع ما في بطن الناقةء وظاهره 
الاختماص. 

د وکون القن بطلا 

وقال الشيخ الطوسي: «وروي عن الني 6ال: 
أته هى عن بيع الجر وهو بيع ما ف الأرحام» ذكره 


الجاهلية, وهو ما 


() انظر المصباح المنير. والقاموس انحيط: «بجر». 

() فابن الأثير اقتصم علل الأول والجوهري عل الثاني 
أظر النهاية.والصحاح: «بجر». 

(۳) اظر: النهاية والفائق: «بجر». 

0( معاني الأخبار:۲۷۸. 


أبو عبيدةء قال ابن الأعرابي: الجر: الذي في بطن 
الناقة... ي . 


تفسير الجر با في الأرحام عن أي 
وهو أعم ما نسبه إليه الصدوق؛ ونسب 
ماذكره الصدوق عن أبي عبيدة إلى ابن الأعرابي. 

وذکر اہن دريس" ما يطابق كلام الشيخ في 
التفسير والنسبة 


الأحكام : 
ذکر الفقهاء : أكه لاججوز بيع ا ممل في بطن 
آمه تفرد نعم يجوز بيع مع مه أو مع ضميمة 
اکر 
واستدلوا عل عدم الجواز. باستلزامه | اا 
والغرر؛ لأته لايعلم بوقوعه حيّا؛ ولايیسلامته 
ولابکونه ذکراًأم نی ولا تعلم صفات ٩‏ 
وأضافوا إلى ذلك ما روي عن الني ع 
ته نهى عن ار أو بيع الجر على اختلاف 
النقل. 
ابوط ۱1:۲ 
١‏ انظر السرانر ۲٤۰:۲‏ 
(r‏ ا لشيخ الطوسي؛ «وبيع ا حمل ل ف بن امه متفردا عن 
الام لاعجوزء لأته لايُعلم أذكر هو أو أنئى؛ رلايعلم 
صفاته, ولايقدر عل تسليمه وروي عن الي 5ة 
"أنه نه عن بيع المر”». المبسوط ٠١1:۴‏ 
وانظ: المفستلف ,۴۵٠:0‏ وال ذكرة۴۱۱:1۰. 
والتحرير :۲0۵ والمدالق ۹۲:۱۸ ومستند 
AAI‏ 
)6( انظر: معاي الأخبار:۲۷۸. وستن البق 0: 4 


والرواية وإن م تنقل مسندة عن طرقناء 
لکتھا مشپور ويسندها ما تقدم: من استازام 
الجهالة والغررء وهما متفيان أيضاً 

راجع: بيع الغررء وبيع الجهول. 


بيع المجهول 


: 
الجهول خلاف المعلوم. فهو واضح 


اصطلاحاً : 
المعنى اللغوى نفسهء إل أن الجهالة في البيع إا 
أن تكون في مقدار المن والمشمن, أو في أوصافها 


الأحكام : 

الكلام تارة يكون في بيع الجهول نفسه. 
خرئ في بيعه مع الضميمة: 

ألا بيع المجهول نفسه: 

تقدم الكلام في لزوم معرفة مقدار امن 
والمخمن. وأته لايصح البيع مع جهالتها؛ للزوم 
الغرر المنهيّ عنه. أو للإجماع على ذلك أو لما 

وتكلّم الفقهاء أيضاً عن ازوم معرفة الميبع من 

حيث صفاته الم ۇترة في القيمةء كالطعم في 
المطعومات, والذوق في ا لمذوقات» ونحو ذلك من 


أقسام البيع / بيع المجهول . itir‏ 


الصفات ا لمؤترة في رغبة المشتري إلى المبيج وبذل 
المال في سبيله. 

وتكلّموا عن طرق تحصيل العلم بالصفات 
مشل الاختبار وإخبار البائع ونحو ذلك . 


ثانياً-بيع المجهول مع الضميمة: 

اختلف الفقهاء في بيع الجهول لو صَمٌ إليه 
المعلوم على أقوال: 

القول الأول -الصحة مطلقاً: 

والإطلاق مقابل التفصيل الآتي. اختار هذا 
القول الشيخ الطوسي في مسألتي: بيع السك 
المملوك في الماء البعجهول المقدارء وبيع اللين فا 
الضرع" وحوهماء وتبعه ابن حمزة "روان 
زهرة"* سب إلى القاضي 1" واستظه ر 
الشهيد الأول في غاية المرادا“ واختارء جماعة من 
™ والسزواري 1 


المتأخُرین عاپم گال 


انظر: المکاسب ۲۸۷:۶ 

۲٤۵ والخلاف 0:۳ 0, المسألة‎ ٤ ٠١-١ ١ ٠:ةياهنلا انظر:‎ 

(۳) انظر الوسيلة: ۲٤۹‏ 

() ااظر الغنية:۲٠۲.‏ 

(۵) نسبه إليه العامة في المختلف ۲٤۷:۵‏ كا تبه إلى 
الإسكافق أيضا: 


انظر غاي الماد ۳۳:۲_ ۴٤‏ 
۷ انظر بجمع الغاندة :۱۸1-۱۸0 
(۸ انظر الکفاية۵۹۰۱٤-1۰٤.‏ 


O Arava 

والحر العاملي" والكاشاني" والبحراني". 
والعاملل ا والغراق ° وا لخو والميق ١‏ 

راستتدآرا عل اة هة من 


أي عبدالله اء قال: «إذا كانت أَجَة 
ودن أخرج شي من السمك. فيباع وما في 
الأجمة»*. 

وفي الرواية سمل بن زياد مضافاً إل 
إرسا ها 

۲-رواية معاوية بن عار عن أي 


09 رأة الداية مع لب الوسائل ٠١۹:۲‏ 

() انظر مفاتيح الشرائع ۵1:۳ 

(۳) انظر الحداثق ٤۹۲:۱۸‏ 

() انظر مفتاح الكرامة ۲۸۲:٤‏ 

(۵) انظر مستند الشيعة ٠۴٠۲:۱٤‏ 

() انظر مصباح الفقاهة ٤۵١:0‏ 

( اظر تاب البيع (للمام المخمینی) ۳۹۷-۲۱۱۲ لكل 
استثنى بيع المكيل وا لموزون والمعدود مع الضميمة إذا 
کان جهول المقدار, لنصو صي ف 

(۸) الوسائل ۳۵٤:۱۷‏ الباب ۱۲ من أبواب عقد البيع. 


الحديث ۲ ومثله الحديث٠,‏ وهو رواية أي بصير عن 
أي عبدالله ل 


قيل: المراد شراء سمك الآجام بقرينة 
الروايات الأخر". 

٣‏ -موقة سماعةء قال: «سألته عن اللبن 
يشترى وهو في الضرع؟ فقال: لاء إل أن حلب لك 
منه سكرجة فيقول: أشةرٍ مني هذا اللبز 
السكرجة. وما في طروعها بثمنِ مسمئ؛ فإن لم 
يكن في الضعرع شي کان ما في السكرجة»٠‏ 

فا في السكرجة وهو إناء صغير -معلوم. 
ويكون ضتّه إل ماف الضرع من اللبن ضح المعلوم 
إل اجهول. سواء قلنا بكونه مجهول الحصول. أو 
مجهول المقدارء وإن كان ظاهر الرواية الفاني؛ لان 
کتیراما يطمان الإنسان بو جود اللبن في الض ر٠‏ 

٤‏ - صحيحة الميص بن قاسم. قال: « تاع 
با عبدالله اة عن رجل له َعم بیع البانبار یت 
کیل؟ قال؛ نعم. حتی تنقطع. أو شيء منہا»؟ بناءً 
على أن امراد: بيع اللبن الذي في الضرع بهامه. أو بيع 
شيء منه محلوب في الخارج» وما بتي في الضرع بعد 
حلب شيء منه ٠‏ 


() انظر غاية المراد ۲۴۳:۲ 

۱ الوسائل ۳٤۲۹:۱۷‏ الباب ۸ من أبواب عقد 
الحديث۲. 

(۳) انظر مصباح الفقاحة 06:0 . 

() الوسائل ۳٤۸:۱۷‏ الباب ۸ من 
الحديت الأول. 

() انظر المکاسب ۴۱۰:۳ 


۵ - صحيحة علي بن محبوب» عن إيراهم 
الكرخي, قال: «قلت لأبي عبدالله ٤#ا:‏ ما تقول في 
رجل اشترئ من رجل أصواف مثة نعجة وما في 
بطوتیا من حمل بکذا وکذا درهما؟ قال: لابأس 
بذلا إن لم یکن فی بطونها مل کان راس ماله فی 
الصوف» 

٦‏ - موقة إسماعيل بن الفضل الاشمي عن 
أبي عبدالله #: «في الرجل تقل بجزية رؤوس 
اأرجال وراج النخل والآجام والطير وهو 
لايدري لله لايکون من هڌا شي٤‏ ادا ُو يکون. 
أيشتريه. وف أي زمان یشتریه ویتقل منه؟ قال: 
ؤا علمت أن من ذلك شيئ واحداً أته قد أدرك. 
قاشتره و تقل بە»". 

يمذا وناقش الشيخ الأنصاري هذه الروايات 
مضافاً إلى النقاش السندي في بعضها ب: 

- أن بعض هذه الروایات بصدد بيان جير 
عدم الوثوق بحصول المبيع. لا جير الضرر الاصل 
من جهالتهء كا في مونّقة سماعة ومو تقة إسماعيل 
اهاشي. 

وأ ي كف من السماك الجهول المقدار من 
حيث الوزن - كا في رواية البزنطي -إلى سمك 


() الوسائل ٠٠۵٠:۱۷‏ الباب ٠١‏ من أبواب عقد البيع. 
الحديث الأول 

انوسائل ۳۵۵:۱۷ الباب ٠١‏ من أبواب عقد البيع. 
الحدیث ٤‏ 


أقسام البيع /بيع المجهول GARDE‏ 


الآجام الجهول المقدار لايرفع الجهالة. 

-وأن بيع الصوف وهو على ظهر الغنم لامجوز 
على المشهور على ما قيل. والقائلون با لجواز استدأوا 
عليه برواية الكرخي مع عدم القزامهم بض ما في 
بطن الغغم إليه. 

وات لوآرید استفادة قاعدة عامة تدل 
على عدم جواز بيع الجهول إلا مع الضميمةء فهذه 
الروايات لاتدلٌ علمها 

وإن أريد أتها تدلّ على مواردها الحاضة. 
خلافاً لقاعدة عدم جواز بيع الجهول. فالأمر 
e‏ 

هذ وقد دفعت هذه الإشكالات ب؛ 

أن المستفاد من التعليل المذكور في 
الروايات مثل: «إن لم يكن في الضرع شي»ء. كا1 
في الأسكرجة» و«إذا علمت أ من ذلك شياً 
واحداأً أته قد أدرك. فاشتره». وحوهما هو إعطاء 
قاعدة عانة. وهي: أن جهول الحصول أو بجهول 
الصفة لو م بحصلاء كان ماهو موجود فعلاً مقابلاً 
للشمن, والفن لايذهب هدر" 

وأ السمك كا يباع وزناً يباع عدداً 
ومشاهدة أيضا. فلا مانع من ضح كف منه إل سمك 
الآجام كا في الرواية . 


انظر المکاسب ۴۱۳-۴۳۱۲۲۴. 
() انظر مصباح الفقاهة 0٤:9‏ 


-فالحق: أته لامانع من العمل بالرواييات 
وجواز العدّي عنما فإِقّ فيها صحاحاً 
ومۇتقات»". 

القول الثانى -البطلان مطلقاً : 

قال بذك ابن إدريس, فإِلّه قال بعد كل 
مورد ذكر الشيخ جوازه مع الضميمة استناداً إل 
رواية: «والأولى عندي ترك العمل بذلك أجمع؛ 


لأته غر وجزاف منهيٌ عنه»» ورد الروايات 
بکونها أخبار آحاد لاتفید عل" 

وتابعه احق ا حلي حيث قال: «ولاجوزبيع 
تلآ جام ولو كان ملوكا؛ لجهالته, وإن ضمٌ إليه 
القطإ أو غبره. على الأصح؛ وكذا اللبن في الضرع. 
ولو صم إليه ما بحتلب منه. وكذا الجلود والأصواف 
والاوبار والشمر على الأنعام» ولو صم إليه 
غەره... 4" 

هذا وقد اختلفت كلمات الشيخ الطوسي في 
المبسوط, فيظهر منه في مسألتي بيع اللبن والصوف 
اختيار انع مطلقاً؛ حيت قال: «ولابجوز بيع اللبن 
قي الضرع؛ ولاججوز بيع الصوف على ظهر لغم ٠»‏ 


() مصباع الفقاحة :۵۵ ؛ 

۲٤_۳۲: السرائر‎ )( 

شرائع الالام ۱۹:۲ 

() المبسوط 1۵۸:١‏ لكن يكن حمل المنع على البيع 


منفرداً 


وظاهره المع مطلقا؛ لأكه لم يستانِ صورة الضميمة. 
لكته يظهر مئه في مسألتي الحمل والبيض» 
تبعية احمل للحامل, والبيض للطائر في الببع ٠‏ 


القول الثالث - تفصيل العلامة: 

قال العامة في القواعد: «... وكل مبجهول 
مقصود بالبيع لايصح بيعه وإن انض إلى معلوم. 
وبجوز مع الانضام إلى معلوم إذا كان تابعأً ٠١‏ 

والمستفاد من كلامه هو: أن المبيع اجهول 


يلحظان في البيع مستقلين. بأن يكونا 
ن بيعا مقترنين بصفقة واحدة 

- وأخرى يلحظ الجهول مستقا والمهلوع 
تابعاً له فی البيع» بأن يكون البيع قد انسقد أوَلاً 
وبالذات بالنسبة إلى الجهول, م صم إليه اموم 
لتصحيح العقد 

-وثالئة بالمكس بأن يلحظ المعلوم مستقلاً. 
والجهول تابعاء فيكون الملحوظ في البيع أوَلاً 
وبالذات هو المعلوم, م أضيف إليه الجهول لإمكان 
بيعه مع المعلوم. 

وعبارة العلامة تدلّ على صحة امالك 
وبطلان الأرّلين. 


() انظر المہسوط .٠۵١:۲‏ 
() الفواعد۲:٠۲.‏ وانظ الفتلف ۲٤۸:۵‏ 


والتذكرة 1۷-14:1۰ 


الموسوعة الفقهية البيئرة /ج۷ 


واختاره أو استحسنه جماعة من تأخُر عن 
مثل ولده فخر الدین على مانقل عنه""' -وابن فهد 
اميا“ والحتق العافي. والشهيد الماني؛ 
والصیمري* والطباطبانی. والتائيي ٠."‏ 

خاو ماي الش راه استقاد نا 
التفصيل من الروايات تخأصاً من طرحها؛ لمدم 
الجرأة على ذلك بعد وجود الصحيح والحسن 
وا لوق فيها؛ إذ هي في مقام إعطاء تعليل مناسب 
معمول به بين الطائفة أجمع» وإن اختلفوا في 
مع إمكان دعوى حصول القطع مضمونها في الجملة. 
فن ظاهرها بيان طريق شرعي للتخلّص من 
اللإشکال» كا قي بيع الجنس الربوي بمثله. حيث 
جلت الضميمة غير الربوية هناك النتخأص من 


)١(‏ نقله عنه السيّد العاملي في مفتاح الکرامة ۲۸۲:۲ عن 
کتابه شرح الإرشاد. 


() انظر اهدب البارع ٠٠١:۲‏ كا يظهر سنه, والمقتصر: 
۷ کا هو صر یحه. 

(۳) انظر جامع المقاصد ٠٠١:4‏ وفيه: «هذا حسن. لكن 
فيه إعراض عن الأخبار الواردة في ذلك»» 

() ااظر المسالك ۱۸٠:۳‏ حيث نسبه إلى المتأخرين. م 
قرا وقأتل اليد العاملي في مفتاح الكرامة ۲٢۲١‏ في 
هذه النسبة 

(6) انظر غاية المرام ۲٠:۲‏ 

() انظر الریاض ۱۸٤۱۔١٤۱‏ 


(۷ انظر منية الطالب ٤۰۹:۲‏ 


أقسام البيع / بيع المجهول N HINT‏ 


فاعضل من الروایات: جواز بیع کل ما کان 
فيه الغرر من حيث المسصول وعدمه -كالآبق. 
واللبن في الضرع, والسمك في الآجام. وغيرها-مع 
الضميمة إلى معلوم على وجه يكون المقصود بالبيع 
ذلك المعلوم» معني الإقدام منهما عليه ولو لتصحيح 
المعاملةء وإن كان المقصود الأصلي من البيع هو 
الجهولا. 

ماهو المراد من التابع؟ 
في المراد من التابع في مواضع 


١‏ اقل هو ا بد فى آلمرف تابا فل 
احمل مع ته واللبن مع الشاة, والبيضة مع 
الدجاجة, والشجر مع الدارء ونحو ذلك. 

وبناء على ماتقدّم من التفصيل يجوز بيع الأ 
الحامل؛ لأ احمل يكون تابعاً المبيع عر 
فلاتضرّ جهالته» وكذا في ممل البيض والطائر 
وو 


(۱) انظر المجواهر ٤٤٥٤٤٤:۲۲‏ 
اس پر فاد كما في المکانب ۳۱۷4 ومنبة 
انانب 1۰۹:۳ - من كلام الشهيدين راا 
الشهيد الأرل: «ريجوز اشتراط حمل الجارية أو الدابة. 
خ لو ظهرت حائلاً ولو جمل الحم جزءأً سن السبيع 
فالأقوئ الصحة؛ لأته بمعنئ الاشتراط. ولاشضر الجهانة؛ 
لاک تابع». الدروس ۲۱0:۳ وانظر جامع المستاصد ٠١۴:٤‏ 


ر۲۸ وانروضة البهية ٠٠١٠۳‏ وقد تقدّم في عنوأن 
«مايدخل في المييع» يبان: أن القاعدة تقتضي إحالة ذلك إلى 


امرف قإلّه الذي يشخّص مايدخل في المييع تباً 


ولا أثر لقصد الخعاملين واقعاً كا لو قصد 
المشتري واقعا امول عل احمل - كا في بعض 
أفراد الخيل -لكن وقعت المعاملة على الاما حامل. 

ا التابع ماأخذ شرطاًفي المبيع. وأا 
الجزء فليس تابعا؛ بل يلحظ مستقاً بانفراده أو مع 
سائر الأجزاء المكرنة للمركي. 

وبناء عل ذلك. فإذا أخذالجهول تابا 
للمبيع. أي شرطاً فيه كاشتراط كون الدابة حاملاً 
فالبيع صحيح» سواء كان غاية المشتري من العاملة 
المحصول على احمل آم لا 

وأما إذاأًخذ جزءاً في المبيع ولوحظ في 
بكر على نحو الاستقلال. كا لو استرئ الأ 
واحل بن يكون القن مورّعاً عليهماء فالييع باطل. 


رس رسواءركان قصد المشتري وغايته القصوئ الحصول 


عل آلممل أم ل 

٣‏ -وقيل: المراد بالتابع هو ما يكون المقصود 
بالبيع عند المتبايعين» مثل بيع قصب الأجمة التي فما 
قليل من السمك فقصد المتبايعين هو بيع وشراء 
قصب الأجمة» ولكن العرف يعْضٌ النظر عن السمك 
9( استظهر ذلك كا في اللكاسب ۳٠١١١‏ وسنية 

الطالب ٤١٠۹:۲‏ من الملامة. فإلّه قال: «لو شرط أن 
الأمة حامل أر الدابة كذلك صح؛ أا لو باع الداة 
وها أو الجارية وحَبلها بطل: لأنته كا لايصح بيعه 
منفرداً لاإيصح جزءاً من المقصود؛ ويصح قابعأه. 
القواعد ۹۲:۲ وانظر: القذكرة 1۷-1٦:۱۰‏ و۴۲۰٠‏ 


الموجود بين القصب لو كان قليلاً لام به 
المتبايعان. 

٤‏ -وقيل: إن المراد من التابع هو التابع في 
جعل المتبايعين وتبان) لتصحيح المعاملة, كا تقدَم 
توضيحه في كلام صاحب الجواهر المتقدم. وهو 
المستفاد من كلام الحقق القعي في جامع الشتات. إلا 
أته قيّد الصحَة مع ذلك ا إذا م تكن المعاملة سغهية 
بسبب عدم تناسب قيمة الضميمة مع القن 


المدفوعا". 

ه - وأا الشيخ الأنصاري, فالذي يستفاد 
من بجحموع كلامه: أن الشرط إذا كان تابعاً عرفأ 
فلاتضرّ جهالته, نعم إذا لم يكن كذلك. فتضر جهالنة 


بصحة الع 


وأمّا الجزء فلا تجوز جهالته سواه حو ابا 


عرفاًام © 

١-وجمع‏ النائيني بين القولين الأول والثاني 
وقال: «إِنٌ الجهول لو كان تابعاً المييع أو مل 
رطا لاتضرّ جهالته؛ لأ ما وقع في عقد العاوضة 
يبعا ليس ج هولاًء وس اهو مج هول ) يتح 


( استظهر ذلك كا في المصدرين المتقدّمين - من العامة 
فى الختلف. انظر الختلف ۲١۸:۵‏ فإلّه حمل اللبن الغلوب 
في الأسكرجة على ما إذا كان يقرب الفن فيصير أملا 
وما في الضعرع من اللين الجهول تابعاً. وانظر الصفحة 

٤ 

١‏ حيث قال بصحة بيع الم مع احمل لو كان تاب 

) انظر جامع الشتات (الحجرية)١:١١٠.‏ 

(۳) انظر المکاسب :۳۲۰ 


:7 .......... الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 
عليه العقدي". 
۷-وقصّل السيّد الخوئي بين ما إذاكان دليل 
بطلان بيع الجهول هو حديث نني الغرر» فيشمل 
الغرر الحاصل من جهالة الجزء أو الشرط بلا فرق 
شخ 

وأا إذاكان الدليل هو الإججاع, فما أته دليل 
لي فلاب من الاقتصار فيه على القدر التيأن ,وهو 
كون الميع تفه بجهولابجميع أجزائه أو بيعضمهاء فلا 
يشمل الشرط الجهول. فلذلك لاض جهالته إذا 
کان المييع نفسه معلو ما٠‏ 


مظان البحث : 

ببحث عن بيع الجهول عند الكلام في شرائط 
العو نين التي من جملتها أن يكونا معلومين» وعند 
تطرقهم إلى مسألة لزوم اختبار المبيع إذاكان محتاجاً 
إليه. وعند الكلام عن الشرط في البيع وعن 
موضوع مايدخل في المبيع. 


بيع المحاباة 


لق 
من الحباء؛ وهو العطاء" أو العطاء بلام 


٠١:۲ انظر منية الطالب‎ ١ 
٤۱٤ _٤1۳:0 انظر مصباح الفقاهة‎ )۲( 
انظر: الصحاح, والنهاية (لابن الأئير): «حبا».‎ )۳( 


أقسام البيع / بيع المحاباة . 


ولا جزاء"" ومنه: حبوت الرجلل جباء باد 
والكسر -: أعطيته الي» بغير عوض, والاسم منه 
الحبوة بالضم. 

واباه اپات اه من جوت فا 
أعطيته'"'. 

وبيع الحاباة هو البيع المشتمل على نوع من 
التساهل والتساع» قال الطريحي بعد تعريف الحبوة: 
وهو أن يبع شیثاً بدون من مثله. 
فالزائد من قيمة المبيع عن المن عطيّة. يقال: حابيته 
في البيع محاباة»"". 


«ومنه بيع الحا 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي تقسه. 


الأحكام : 
مشروعيّة بيع المحاباة: 

لا إشكال في مشروعيّة بيع الحاباة؛ لشمول 
عمومات الببع له إلا ما أخرجه الدليل* بل رها 
کان مستحبًا شر عا إذا نوئ البائ فيه إعانة 
المشتري. وخاصّة إذا كان مؤمناًء بل قيل بكراهة 


الربح عليه إلا أ ي للتجارة فيرفق بها" 


(۱) انظر ٹرثیب کتاب العين: احبو». 

انظر المصباح انير «حبا» 

ائظر جمع البحرين: «حباء 

() سیأتي ذ کر بعض هذه الموارد إن شاء الله تعالى. 

(۵) انظر: الدروس ۱۸۱:۳ والوسائل ۳۹۹:۱۷ الباب ٠١‏ 


من أبواب آداب التجارة. 


a 8‏ 
بل وردت نصوص تدل عل مشروعیته مع اشتراط 
القرض فيه أو تأخيره بأن ببيعه ما قيمته ألف دينار 
ئة دينار بشرط أن يقرضه كذا من المال أو يخر 
قرضه إلى كذا أو بشتري ما قيمته مئة بألف» بشرط 
أن ي وخر البائع أجل الدين الذي له في ذة 
المشتري فإذا جاز مع أشتراط ذلك فهو جائز 
مع عدم اشتراطه بطريق أولى» بل اآعي عليه 
ابجع 
قال العامة ضمن استدلاله على مسألة بيع 
الشيء بأضعاف قيمته مع اشتراط الاقتراض: 
کرالامن: إن جازت الحاباة في البيع مطلقاء جازت 
تراط الاقتراض. والمقدّم حى بالإجماع؛ إذ 


ےلانزاع ی جواز بيع الشيء الیسیر بأضعاف قیمته 


جردأ عن القرض. فيكون التالي حقَأ..»٠‏ 
هذا بالنسبة إلى البائع إذا حابا المشتري. 
وهل المكس كذلك. بأن بحاي المشتري البائع» 
فیشترې منه ما يسوي مثة دینار بألف دینار؟ 
ألظاهر من عبارات الفقهاء ذلك؛ لوحدة 
( روئ محمد بن إسحاق بن عځار. قال: «قلت: 
للرضاة: الرجل يكون له المال فيدخل [قد حلً] 


على صاحبه» يبيعه لۇلۇة تسوي مئة درهم بألف درهم. 


ال إل وقت؟ قال: لابأس به, قد أمرني 


ویؤځر عله 
أي ففعلت». الوسائل 00:۱۸ الاب ٩‏ من أبواب 
أحكام العقود. الحديث1. وانظر سائر أحاديث الباب. 


(۲) امختلف ۴۰۳:۵ 


. A 


اللاك فا 


حكم المحاباة في مرض الموت: 
اختلف الفقهاء في تبرّعات المريض في مرض 
الموت وهو المرض الذي يخشى موت المريض 
هل تخرج كلها من أصل الالء أو من ثلثه فإن وف 
بها فهو وال احتيج فى إخراج الزائد عن الثلث إلى 
إجازة الورثة. فإن لم يجيزوا اقتصر فبها على الثلث 
والقولان کلاهما مثہوران بين القدماء 
والمتأّرين. إل أن الثاني أشهر بين المتأخّرين. 
ومن الأمثلة التي ذكر وها لتبرّعات الر يض» 
الحاباة في العاوضات التي متها اليبع والشراء 
قال العقّق الحلي: «أما منجّزات ا مر بطر 
كانت تبرّعاًكالحاباة ف المعاوضات» واكيوا 
والوقف, فقد قيل: ها من أصل الالء وقيل: من 
الفلث...«. 


هل عد المحاباة مع القاضي ونحوه رشوة؟ 
قال الشيخ الأنصاري: «وما يعد من الرشوة 
أو يلحق بها المعاملة المشتملة على الحاباة كبيعه من 
القاضي ما يساوي عشرة دراهم بدرهم. 
شرائع الإسلام ۲1:١‏ وانظر: المسالك1:٠۳۰٠١٣.‏ 
وكتاب الوصايا والمواريث اللشيخ الأنصاري):۷٤٠-١١٠١.‏ 
وسائر الكتب الفقهية في بحث 
الوصاياء وكتاب الحجر. 


المريض من كتاب 


.. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 
إن لم يقصد من المعاملة إل احاباة التي في 
ضمنهاء أو قصد المعاملة. لكن جعل الحاباة لأجل 
الحم لهء بأن كان الحكم له من قبيل ما تواطا عليه 
من الشروط غير المصرّح بها في العقد, فهو الرشوة. 

وإن قصد أصل المعاملة وحابئ فبها لججلب 
قلب القاضي فهو كاهد ية ملحقة بالرشوة. 

وفی فساد المعاملة الحابی فبا وجه قوئ». 

ولعل وجه الفساد ماذكره صاحب الجواهر؛ 
من أن امال المرتشى به يبق عل ملك مالك 
فلاینتقل إلى آخذه فإِلّه قال: 

«م إن المتجه بناء عل أن من أفراده" 
قود الحاباة مثلاً. بطلان العقد الذي قد وقع على 
جهة الرشوة؛ لما عرفت من النصوص الدالة على بقاء 
خالل ملك الراشي بي طریق کان بعد فرض 
اندراجه في الرشوت۳. 

وعلق السيّد الحوئي على قول الشيخ 
الأنصاري: «وفي فساد المعاملة المحابي بها وجه 


قوي» بقوله: 

«أقول: لاوجه لفساد المعاملة المشتملة عل 
الحاباة انعرمة إل إذا كان الحكم للمحابي فرطأ 
اء وقلنا: بأ الشرط الفاسد مفسد للعقد. فيحكم 


44 
(۲) أي من أفراد الرشوة. 
(۳) الجواهر ٠۹:۲۲‏ 


أقسام البيع / بيع المحاقلة 
بالبطلان». 

وعلق عل القسم الأول من كلامه بقوله: 
«وإن كان غرضه من ذلك تعظب القاضي. أو التودد 
ا محض أو التقرّب إلى الله فلا وجه للحرمة»". 


حكم بيع ما تعلق به الخمس محاباة: 

إا يعلق اخس بظهور الربح» لكن لابجب 
إخراجه إلا بعد مرور سنة عليه أو على الشروع 
بالاكتساب على اختلاف القولين. فيْخرٍج الخمس 
بعد إخراج مؤوئة نفسه ومن تجب مؤونته عليه. 
ويدخل ضمن المؤونة هداياه وعطاياه المتعارفة. 
وات تكون مطابقة لشأنه. وأما التي لا تكون في حدّ 
أنه فلاخرج من الؤونةء بل يجب احتايا 
سما والبيع الحاباتي حكمه حكم العطايا واهداياء 
فيستفنى من الربح إذا كان مطابقاً لشأن ا لمك 
وال فلاء فقد جاء في منهاج الصالحين: 

«يتعاق نمس بالربح جرد حصوله إذا 
كان زاندا عن مؤونة السنة, وإن كان يجوز له تاخير 
الدفع إل آخر السنة احتياطا المؤ 1 


ضمن الخمس؛ وكذا إا أسرف في صعرقه, أو وهبه, 
أواشتری أو باع عل نحو الحاباة. إذا م يكونا لائقين 
بشأنه»(". 


مصباح الفقاهة ۲۷۲۱ .۲۷٤‏ 

المصدرالمتقدم: ۲۷۳ 

(۳) مهاج الصالحين (للسيد الکے ۷١:۱)‏ كتاب 
امس المسألة 4۸ وماج الالحين (لا 


الخوئي ۳١٠:)‏ كتاب الخمسس, المألة ٠۲۵۲‏ 


والكلية المذكورة موجودة في كلات الفقهاء. 
وإن مم يتطرقوا إلى مصاديقها'. 


مظان البحث: 

١‏ كتاب الخمس: تفسبر المؤونة المستفناة 
من الأرباح 

۲ _كتاب المكاسب أو التجارة: الكاسب 
امحرّمة /الرشوة. 

٣‏ -كتاب الجر والوصايا: البحث عن 
منجّزات المريض. 

٤‏ -كتاب الشفعة: إذا حابا ا ريض في مرض 
موته حصته من مال الشركة. کا إذا باع 
نصيبه من الأرض المشتركة. 


بيع المحاقلة 


لغفة: 

الحاقلة مفاعلة من الحقل, وهو الزرع إذا 
قشعب قبل أن يغلظ سوقهء وقيل: هي من الحقل. 
وهي الأرض التي تزرع. ويسكيه أهل المراق: 


انظر: الجواهر١١:1.‏ وكتاب الخمس اللشيخ 
الأنصاري)ء1۲. والعروة ۲۸0:1 كتاب امس 
المسألة1. وتحرير الوسيلة ۳۲۷:۱ كتاب الخمس. 
المسألة١٠‏ 


: هي بيع السنابل التي انعقد فبها ا لمحب 
واشتد ج من 

وقيل: هي بيعها كذلك, بحب منه أو من جنسه 
وإن ل یکن مند۴. 

وقيل: هي بيعها كذلك. بحب من جنسه على 
الأرض ٠+‏ 

فمل الأول يشترط كون الموض من 
المعوّض,» وعلى الشاي لايشترطء وعلى المإلج 
يشرط عدمه. 

ويظهر من العامة أن التفسير الصاني أك 
شيوعاً حيث قال: «في أكثر تفاسير الحاقلة: ها بح 
الحنطة في السنبل بحنطة. 


منهاء أو من غيرها»ا*! 


١‏ انظر: الصحاح» والنهاية (لابن الأئير) :«حقل» 

() اننظر: الماية:١٠‏ والوسيلة:٠٠٠.‏ وإصباح 
الشيعة:۲۸. ومنهاج الصالمين (للسيد النوفي) 10:٣‏ 
كتاب التجارات. الفصل .٠١‏ المسألة ۲۷۲. 

(۳) انظر: ا لحلاف 4۳:۳ المسألة ٠١۲‏ والغنية:٣٠۲.‏ 
والسرائر ۳۱۸:۲ والشرانع ,0٤:۲‏ والقواعد ٠۵:۴‏ 
والتحریر ٤۰۰:۲‏ والدروس ۲۳۷:۳ وغیرها 

() انظر الجامع للشرائع:١٠٠‏ 

() الذکرة ۳۹۸:۱۰ ونسبه فی المحدانق ٠٠۲:۱۹‏ إلى 


الشہور 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج۷ 


الظاهر أن بيع السنبل بحب منه ما لاخلاف 
من الحاقلة التي اذعي 
الإجماع عل حرمتها مستفي ضا 


في حرمته؛ لأنته القدر | 


وأا الخلاف في حرمة بيعه بحب من غيرهء 

لكن من جنسه, كا إذا باع سنبل الحنطة بحنطة 
موجودة فعلا. فقال بحرمته بعضٌ. وفاه آخرون 

فن قال بصدق الحاقلة علل ذلك. فلاب من 

أن يقول بحر متا 

) بل ادعي الإجماع مستفيضاً على حرمة الماقلة إجالاً. 

أله ر المعيقّن منها بيع السنبل بحب منه. انظر: 

المبسوط ٠۷:١‏ والشرائع :0 وامتلف ٠۲١:۵‏ 


والمهذب البارع ۳١:۲‏ رالمسالك ۳٠١١‏ وبجعم 


الفائد ة۸ .۲٠۵‏ والرياض ۳۹1:۸ وا جواهر 1۸:۲٤‏ 

() مشل ابن ادریس في السرائر ٠۳۱۷۲۲‏ وان زهرة في 
الغنية:٠٠۲۲.‏ والحقق الح في الشرائع 0٤:۲‏ وابن 
سعيد في الجامع الشرانع:١١۲.‏ والملامة في 
القواعد ٠۳۵:١‏ والتحرير ٠٠:۲‏ والشهيد الأرل في 
الدروس ۲۳۷١۳‏ ولتق الثاني في رسائل الحقق 
الكركي .۱۸0:١‏ وجامع المقاصد .١۷١:٤‏ وصاحب 
الجواهر ف الجواهر 1۸:۲٤‏ والسيد الحكم في مناج 
الصالحين 1١:۲‏ كتاب التجارة. فصل ١١‏ المسألة١٠.‏ 
وألإمام النميني في تحرير ألوسيلة ٠1:1‏ . كتاب البيع. 
بيع اثمار المسألة۲. 


أقسام البيع / بيع المحاقلة .. 
ومن ن الصدق: ربجا قال بعدم حرمته. 
وربا قال با حرمة من باب الاحتياط؛ لشبهة 

استلزام هذا البيع الربا الحرّم؛ لأنَ بيع ا لجنس الربوي 

بجنسه مع التفاضل يكون من الربا الحرم ومع عدم 
العلم قدار ما بحمله السنبل لاعلم مساواة القن 
للمشمن, فالزيادة في أحدهما تكون حتملة. ويكون 
الربا محتملاء فدفعاً لذلك بلتزم بحرمة بيع السنبل 
بطلق الحبّء كا فمل الشيخ الطوسي قي المبسوط ٠"‏ 


۳ 


e 
وتبعه اخرون‎ 


مستند الأحكام المتقدمة: 


اما مستند القول بتعمب ا لحرمة فهو: 


ألا النصوص الدالة بإطلاقها على التحر م 


رة خاک ق 


.٠١۲ةلأسملا‎ 1۳:۳ مشل الشيخ في النهاية:١٠. والخلاف‎ )١( 
اري في‎ 


والملامة في الشذکرة ٠۴۹۷-۳۹۵۰۱۰‏ والسيز 


الكناية0۱:1. وابحراني في انحدائق ۵:1۹ 
النحريم بما كان لحب الواقع ثمناً من السنبل الواقع مشمنا 
وقال بکراهة مالو گان من غبره. جمعاً بین الروایات» وهو 
الظاهر من أبن حمزة في الوسيلة: ۲۵١‏ و السيّد الخوئي قي 
منهاج العالحين 10:۲. كتاب الجارة. الفصل۲٠.‏ 
السالة1۷۲. 

() انظر المبسوط ۱۱۷:۲ 

(۳) انظر: المهدّب ۳۸۳:١‏ والوسيلة: ۲٠١‏ والختاف 


۲۰۷-۵ والریاض ۳۹1:۸ وغیرها: 


١‏ صحيحة"' عبدالرحمن بن أي عبدالله, 


عن أبي عبدالله ةء قال: «نهی رسول الله لا عن 
الحاقلة والمزابنة. قلت: وماهو؟ قال: أن بشتړري 
حمل النخل بالقر, والزرع با لحنطة»". 

فقوله: «أن يشتري حمل النخل بالقر والزرع 
بالحنطة» مطلق يشمل مالو كان القر من تفس النخل 
أو من غيره. وكذا الزرع. 

۲ - موقة" عبدالرحمن البصري. عن أي 
عبدالله ا قال: «نهى رسول الله عن امحاقلة 
والمزابنة. فقال: الحاقلة النخل بالفرء والزابنة بيع 
السنبل بالحنطة...«ا*. 


“0 هر عنها بالصحيحة جمع من الفقهاء. مغل العامة في 
تلف .۲٠۷:0‏ والشميد الثاني في ا لمسالك .٠۹۴١۴‏ 
رر وساب الریاض ف الریاض ۳۱۳۸ وغورهم 

لكن استشكل الأردبيلي في ذلك؛ لأجل احتال كون 

بان الذي في سعد الحديت هو أبان بن هان اتيم پکوله 
ناووسياً أي من قال عن الإمام الصادق هة 
بأته المهدي - وللسيّد المخوفي بحث في دفع هذه الشبهة 
عنه. انظر محمع الفائدة۹۸٠۲‏ ومعجم رجال 


الحديث ٠١۷:١‏ . القرجمة ۳۷ 

(۲) انوسائل ۲۳۹:۱۸. الباب ۱۳ من 
الحديث الأرل. 

(۳) في سند الرواية بعض الواقفية, مثل الحسن بن محماد بن 
سماعة وجعفر بن سماعة أو جعفر بن محمد بن سماعة» 
مضافاًإز 


() الوسائل ۲۳۹:۱۸ الباب ٠۳‏ من أبواب بيع الارء 


ب بخ الان 


الحديث۲ 


وإطلاتها کسابقتها يدل على النهي عن بيع 
السنبل مع مطلق الحنطة, سواء كان منه أم لا. 

لايا دالبل راط ن جت واد 
وهما مکیلان وموزونان. فیکونان ربویین. فلابد 
من مراعاة التساوي بين القن والمشمن» كي 
لايستلزم الربا الحرم. والمساواة في ذلك ادرةء وقلا 
يحصل العلم بها على فرض حصوها واقعاً فدفعاً 
لاال استلزام الربا بنع من بيع السنبل بحنطة من 
غیره ابض 


وما مستند القول بتخصيص التحرع ببيع 
السنبل بحب منهء فهو: 
أولاً -النصوص الدالة علل ا لجواز. من قا( 


١‏ صحيحة الحليء عن أي عبداللاظ_ 
قال: «قال أبو عبدالله ا فی رجل قال لخر بی , 


رة نخلك هذا الذي فيماء بقفيزين من تمر أو اقل أو 
أکثر» يسمي ماشاء. فباعه, فقال: لا بأس به....' 

موق أبي الصبأح الكناني, قال: «معت 
أبا عبدالله 8ة يقوا 


خمسة عشر وَسقاً من تمر وکان له خل فقال له: خذ 
ما في نخلي بتمرك. فأب أن يقبل, فأقى الي كلل 
فقال: يارسول الله إن لفلان عل خمسة عشر وَسقاً 
من قر فكلمه يأخذ مافي تخلي بتمره» فبعث 


انظر المسالك ۳۹۳:۳ 
() الوسائل ۲۲۳:۱۸. الباب٠‏ من أبواب بيع اثمار, الحديث 
الأرّل. 


................ الموسوعة الفقهية الميسرة /ج۷ 


البي اة إليه ققال: يافلان خذ ماف له بتمرك. 
فقال: يارسول الله لاي ! وأ أن يفعلء فقال 
رسول الله لصاحب النخل: اجذذ نخلك, فجذّه 
له فکاله [فکان] خمسة عشر وسقاً. 
والروایتان وان کانتا واردتین في بیع مر 
النخل باقر المعبر عنه بالمزابنة إل أن الحكم وملاك 
الاستدلال فيا واحد, وقد شرك الفقهاء بينها في 
الحكم والاستدلال. 
هذاء وجمع الفقهاء القائلون باختصاص 
الحكم بييع السنبل بحب منه أو بيبع تمر النخل تمر 
ر منه لابغیره» بين هاتين الروايستين والروایتین 
روايي المع عل بع 
السنبل بحب منه أو بيع تمر النخل بتمر مئه وهل 
ایوا لجواز عل بیمهیا بغر ها 
وأا شببة اتال الرباء ققد اجيب عنها 
السنبل حال کونه زرعاً وار حال کونه عل 
الشجر لیس مکیلاً أو موزوتاً حت بستلزم بعد 
يجنه مع التفاضل الربا الحرم بل هما يباعان 
بالمشاهدة والتخمين". 
هذا وحمل بعض ال مانعين رواية أبي الصباح 


الانعتين المتقدّمتين. بحعمل 


() الوسائل۲۲:۱۸, الباب ٦‏ من أبواب بيع الماره 
المحديث۴ 
انظر: المسالك ۳۹۳:۳ ومجمع الفائد ۲٠١۸‏ ومفتاح 


الکرامة ۳۸۹:٤‏ وغيرها. 


أقسام الع / بع المرابحة ۰۰ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰‏ 


الكناني على المصالحة, لا البيع. 

وأما صحيحة الحلبي» فرذت 
ماهو منوع إجاعاً وهو بیع الفر بتر منه أو 
السنبل بحب منه؛ ولذلك حملها بعضهم عل العرية". 
كا يأتي توضيح ذلك ف عنوان «بيع المزابنةه. 


قال العامة في السذكرة: «ف أكثر تفاس 
الحاقلة: إتما بيع الحنطة في السنيل بحنطة إا نها أو 
من غيرها على ما تقدّم» فهل يدخل فيه الشعير 
الثابت في سنبله بالشعير المصق؟ 

إن جعلناه من جنس الحنطة. أو قلنا: الملَة 
الرباء شمل التحرجم. وال فلا لكن لايكون محاقلة إن 
لم يكن من الجنس» وإن قلنا بالتحرمم إعلة اويا 
فیه». م قال: 

«أمّا غير الشعير والمحنطة. كالدخن بباع قي 
سنبله بحب مص إا مله أو من غيره, والذرّة 


والأرز» وغير ذلك من أنواع الزرع» فهل يكون 
حاقلة؟ 


() انظر: الاستبصار ۲:۳ كتاب المكاسب. باب النهي عن 
بيع المافلة والمزابنةء ذيل الحديث ٠۴٠۲‏ 
والفتلف :۰۲۰۸-۲۰۷ والریاض ۲۱۹۰۸. 

انظر: الاستبصار 1١:۳‏ كتاب المكاسب. باب النهي عن 
بيع امهاقلة واللزاإبنة. ذيل المحديث ٠٠٠١‏ 


۳٣1۸ والریاش‎ 


في بعض ألفاظ علمائنا أن الحاقلة هي بيع 
الزرع بالحبّ من جنسه, فيكون ذلك كله محاقلة. 
وإن لم جعل ذلك محاقلة, بل خصصنا اسم المحاقلة 
بالحنطة, هل يشبت التحريم؟ 

إن جعلنا العلّة في الحنطة الربا ثبت هناء ولا 
ف 

ومن عَم المحكم لغير الحنطة والشعير 
إذا باع السنبل بحب مئه, السادة: ا لمك 
والخوني". وا لخميني. 


کالذر 


بيع المرابحة 


لغة. 
المرابحة مفاعلة من الربح؛ وهي تقتضي فعلاً 


من الجائبين 


التذکرۃ ۳۹۹۳۹۸:۱۰ وان ظر: المسالك .٠٠١١١‏ 
والجواهر ٠١١:۲٤‏ وغيرها. 

انظر منہاج الصا لین (للسید الحکے )۹۲۹۱:۲ کتاب 
التجارة. النصل الثاني عشر, المسألة ٠١‏ 


(۳) انظر منهاج الصالحين (للسيّد الخوقي)10:۲. كتاب 
التجارة الفصل الثافى عشر,. المسألة ۲۷۲. 
(4) انظر تحرير الوسيلة ٠٠1:1‏ كتاب البيع» بيع المار. 


٠١ المسألة‎ 


.. 
اصطلاحاً: 

بيخ مع الإخبار برأس المال مع الزيادة 
علي 

والزيادةء وهي الربع وإن اختص بها البائع. 
لكن نّا م تعصل إلا بالعقد المتوقف على رضا البائع 
والمستري. كان كل منهيا فاعلاً للربح؛ فلذلك صح 
إطلاق المرابحة عليها. كذا قيل ٠"‏ 

وبيع المرابحة قسي لبيع المساومة والتولية 
والمواضعة؛ لان صاحب الال - أي البائع - إبّا أن 
بخبر برأس المال أو لا. والثانى هو المساومة. 

وعلل الأول إا أن ء 
مع الربح عليه مقدار فهو المرابحة 

أو بخبر به ويبيعه مع نقصان فهو المواطعةا 
أو ببيعه مع عدم الربح أو السقصان جي 
التولية" ا 


اس المال ويبيعه 


الأحكام: 
مشروعيّة بيع المرابحة : 

لا إشكال في كون بيع المرابحة من أقسام البيع 
المشروع إجمالا. فتشمله إطلاقات وعمومات 
الكتاب والستة, مضافاً إلى دعوئ الإججاع على 
مشروعینه إجمالاً دعویٌ مستفی ضا۳ . 


(۱) القواعد 01:۲. 
() انظر مفتاح الكرامة ٤۸1:٤‏ لكن فيه تأمّل 
التذکرة ۲۱۵:۱۱ وال جواهر ۳١۳:۲۳‏ 
() انظر: التذكرة١:0٠۲.‏ ومع الفائدة ۳۸۸ 


والریاض ۲۲۱۸. 
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حكم بيع المرايحة: 

الحكم الأول لبيع المرابحة هو الجواز إجمالاً 
وذلك فما إذا قال: اشتريت هذه السلعة ئة دينارء 
وأبيعها لك بئة و عشرين دينارا 

ويبدو أته لاخلاف في ذلك إلا ما يظهر 
من بعضم دعوئ كراهة بيع المرابحة على الإطلاق. 
کا سیجيء. 

وأا إذا قال: اشةريت هذه السلعة ئة دينار 
وأبيعها إياك بربح كل عشرة دنائير ديناراً - أي 
بنسبة ٠١‏ - فالمعروف بين الفقهاء كراهة ذلك بل 
اذعي عليه الإجماعا". 

نعم. قال الشيخ اليد في القنعة"٠‏ والشيخ 


تسانطوسي في النهاية" وأبو الصلاح في الكافي*: 


لجؤي ونقل ذلك عن القاضي أيضأً"؛ وقال 
لار لایس 

هذا وقال صاحب الحدائق' بكراهة مطلق 
ثل بحرمة بيع الرابعة على إطلاقها وبجميع 
صورهاء بل القائلون بالحرمة إا كوخا يعض 


صورها کا سيجيء. 

() انظر: التذکر۵:۱۱۶٠۲_١٠۲.‏ ومفتاح الكرامة ٤۸۷:4‏ 
(۴) انظر الت 
(4) انظر النہایة:۲۸۹. 

(۵) انظر الکافی فی الفقه :۳۵۹ 

() نقله عنه العامة في الفتلف ٠١:0‏ 


1.0 


(۷) اظر المراسم :۱۷ 
(۸ انظر الحدائتق ۲۰٠۹:۱۹‏ 


أقسام البيع / بيع المرابحة SERE‏ 


المراحة كا سيأتيء ومال إليه صاحب الرياض ا 
وكذا صاحب الجواهر" لولا الاتفاق عل اواز 
بلاكراهة في اقم الأول. 

واستدوا على قول المشهور بده 

١‏ عمومات وإطلاقات الكتاب والستة 


الواردة في حلية العقود والبيع با لخصوص, عدا ما 
خرج بالدلیل. 

۴-الإجماع المنقول, بل المتحقّق بين 
المتأخُرين". 


۳ ا بینها وبين 
تنني الحرمةء أو ثبت الحلية 


أ -رواية عل بن سيد قال: «شت ل ره 
عبدالله لا عن رجل ببتاع ثوباًء فيطلب مي 
مرابحة, ترئ ببيع امرابحة بأساً إذا صدق في المرابحة. 
وسمّى ربجا دانقين, أو نصف درهم؟ فقال: 
لابا س». 

وهي ظاهرة في جواز بيع المرابحة من دون 
کراهة. 


انظر الریاض ۲۲۹-۲۲۵۰۸ 

انر الجواهر ۴۱۵۳۱٣:۲۴‏ 

۳ انظر مفتاح الکرامة ٤۸۷:٤‏ 

الوسائل 1۰:۱۸ الباب ٠١‏ من 
الحديث الأرّل. 


اب أحكام السقود. 


ب _صحيحة أو مونّقة أبان بن عثان» عن 
محمد قال: «قال أبو عبدائله #ة: إن لأكره بيع 
عشرة بإحدى عشرء وعشرة باثنی عشر» ونحو ذلك 
E e‏ 

ل: وأتاني متاع من مصم. نروت اوا 
فبعته مساومة». 
قا عدول الإمام# عن المرابحة على نحو 
لنسبة إلى المساومة؛ لكراهته المرابعة كذلك. 
والكرامة وإن كانت تجامع الحرمة في 
تممه إل أن الرواية الأول قرينة على عدم 
إإرادة الحرمة, ونا عدل الإمام## إلى المساومة 
ليه /أفضل أقسام البيع كا قيل". 

ج -صحيحة ا حلي عن أبي عبدالله اء قال: 
وقد ملأ تاع من مصر فصنع طعاماً ودعا له 


رتا ووجه العدول من المرامحة 
إلى المساومة كونها أفضل, كا تقدم. 
الوسائل 1۳:۱4 الياب ٠١‏ من أبواب أحكام العقود. 
الحديث٤.‏ 
() انظر الجواهر ٣٠٤:۴۳‏ 
(۳) الوسائل 1۱:۱۸ الباب ٠١‏ من 
الحديت الأرّل. 


أحكام العقود. 


Ek 

د -صحيحة الملاءء قال؛ «قلت لأ 
عبدالله##: الرجل يبيع البيع» فيقوا 
دوازده» أو ده يازده فقال: لابأس» إا هذه 
المراوضةء فإذا جمع الببع جعله جملة واحدة»". 


و«بده دوازده» يعني کل عشرة باثي عشر. 


: أبيعك بده 


وده یازده» يعني كل عشرة بأحد عشر. 
والمراوضة: المقاولة قبل البيع". 
ومفهوم الروابة أته إذا أرا 

الربح كله وبترك النسبة. 
والمغهوم منها أيضاً وجود البأس في المعاملة 

بالنسبة. فيكون ها ظهور في الحرمة. إلا أته بعينذ 

إطلاق رواية علي بن سعيد, وأصالة الإبلاحة 
وإطلاقات وعمومات الكتاب والسئة. والنس 

العظيمة. برفع اليد عن ظهور المفهوم في المركةل, 
واستفاد كل من القسائلين بالحرمة في هذه 

المسألة با خصوص, أو كراهة بيع المرابحة مطلقا ما 

قاله من الروايات السابقة 
قال صاحب الحدائق: «والظاهر عندي متها 
إا هو كراهة الب 


الوسائل 1۳:۱۸ الباب ٠١‏ من أبواب أحكام العقود. 
الحديث0. 

() تراوضا: تجاذبا في البيع والشراءء وهو ما يجري بين 
1 ن من الزيادة والنقصان. المعجم الوسيط: 


«ررض». 
(۳) انظر الریاض ۲۲۵۰۸ 


.. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج۷ 


المساومة, كا يفهم من صحيح الحلي أو حسنته 
المتقدم. لا من حيث ضح الربح إلى المبيع او رأس 
المال كا ذكروه فإِنَ عدوله 4 إلى البيع مساومة 
دون الفرد الآخر من المرابحة, ما يشير إلى ما 
ذكرناه» وكذلك صحيح محمد بن مسلم المتقدّم...». 

وقال السيّد الماملي: «وقد تشعر أخبار 
الباب بكراهبة المرابعة طلقا لاخصوص الكراهية 
في موضع المسألة لكنه مخالف للإجماع المعلوم 
والمنقول في السرائر وظاهر التذكرة. وخبر علي بن 
سید 


ومثله قال صاحب الرياض"" وصاحب 
ا لجواهر. 


_صيغة بيع المرابحة: 


ليس للمرابحة صيغة خاصّة بل هي كغيرها 
من أفراد البيع؛ نعم هناك بعض التوضيحات ينبي 
إدراجها في العقد في بعض الحالات, كا سيجيء 


اشستراط معلومية رأس المال والربسح في 
بيع المرابحة: 
يشترط هنا مضافاً إلى الشروط العامة في 


٠۲۰۹:۱۹ امداق‎ 

(۲) مفتاح الكرامة :£۸۸ 

(۳) اظر الریاض ۲۲۵۸. 

() انظر المجواهر .۴٠۵-۳۱٤:۲۳‏ 


أقسام البيع / بيع المرابحة 
البيع. شرط آخرء وهو معلوميّة رأس الال والريج 
وکل ما یؤتر فیا. وتوضیحه: 

تہ ينبغي أن يكون رأُس المال - وهو المال 
الذي صارفه البائع في تحصيل السلعة بالشراء أو 
بالإنتاج ونحو ذلك -معلوماً لكل من البائع 
والمشتري» فلا تکني معلومیته لواح منہا. 

كما ينبغي أن يكون الربح معلوماً للمتبايعين 
فلا یکن معلومیته لواحب منپا. 

ومعلوميّة الربح كا تقدّم -تكون على 
نحوين؛ أن الربع قد ينسب إل المال, فيقال: «رأس 
امال في هذه اللعة مثةء وأبيعها إيّاك بربح كل 
عشرةٍ. درهما». فهذا قیل بتحريه» وقیل بکراهته 
على المشمور كا تقدم. 

وقد ينسب إلى السلعةء فيقال: «رأس اال 
في هذه السلعة مثة. وأبيعها مرابحة إبّاك بربح عشرة 
دراهم»ء وهذا لا إشکال فيه إل عل قول صاحب 
الحداثق بكراهة المرابحة مطلقاً. 

وبناء عل ذلك, فلو جهلا أو جهل واحدٌ 
منهها رأس المال أو الربح» لم يصح 

وهل يكئ جرد معرفة نسبة الربح من معرفته 
واقعاً کا لو توافقا على کون الربح 21۰ وم بعلا أو 


انظر: المبسوط ٤١:۲‏ وال ذكر۲۲۱:۱۱. 
والمسالك ٠١٠١۴‏ ومفتاح الكرامة 4۸1:4 


والجواهر۳۰۷_۳۰۱:۲۳. وغيرها 


لم يعلم المشتري مجموع الربح حال العقد. وإن 
كانت معرفة ذلك سلة بعده؟ 


فيه أقوال: 
-القول بعدم الكفاية. وذهب إليه جماعة من 
الفقهاء". 
-والقول بکفایته. كا ذهب إليه بعض 
آخر" 
والقول بکراهته, کا فی النذکرة۳. 
-وتأمل فی بطلانه بعض آخر. 


رحكم ما ينفقه البائع على السلعة قبل بيعها: 
ما ينفقه البائع على السلعةء تارة يكون 
الخفظهاء مغل إعلاف الدابة وحفظها. 
وأخرئ لإتام نقائصهاء أو لمحصول كال فهاء 
5 كالعلامة في المختلف 1١۸:0‏ رالمحقق الثاني في جامع 
المقاصد :۲۵۲ والشهيد الشاني في السالك .۴٠٠٠۴‏ 
وانسيد الحكبم في منهاج الصالحين 1:١‏ المسألة۴. 
ın‏ کالاردبیلي في مجمع اثفاندة ۲۱۹۸ وصاحب الكفاية في 
الكفاية ۹4:١‏ وصاحب الجواهر في الجواهر ۲١۷:۲۳‏ 
حيث قواه, والسيّد الخوئي في منهاج الصالحين ٠:١‏ 0. 
السألة۱۹۷, والإمام الخميني في تحربر الوسيلة 0٠۲:۲‏ 
القول في المرابحة.... المسألة١.‏ 
(۳) انظر التذکر:۲۱۷-۲۱۹:۱۱. 
() كالسيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤۸١:٤‏ 


كا إذا اشترئ دارأ مئة ألفء وأتفق لإكا هما عشرين 
الفا 


أ الأرّلء فلا يضاف إلى القيمة - أي رأس 


مال السلعة فاذا اشترئ الدابّة بعشرة 


وأعلفها بدرهم» فلا یقول: اشتریتها بأحد عشر 
دراهما؛ لأته كذبٌ, ولا أتها تقرّمت علي بأحد 
عشر درهماً 

اتا الشانيء فلا يجوز أن بقول البائع: 
اشتريتها ئة وعشرين ألفأ؛ لأكه كذبٌ بل بقول: 
اشتريتها ئة ألف وأنفقت عليها عشرين ألفاً 
لإكهاهاء أو يقول: تقرّمت علي ئة وعشرين أإقال 


إذا حط البائع قسماً من الثمن: 

إذا حط البائع الأول قم من القن فلايجب 
على البائع الثاني إخبار المشتري مرابحة بذلك, بل له 
أن يخبر با وقع عليه العقد؛ لأ الحطً كان إبراء من 
قبل البائع الأول للعاني, و تفصَلاً منه عليه هذا هو 


() انسظر: المبسوط ٤١١١‏ والشرائع .١-٤ ٠:١‏ 
والتذكرة۲۱:۱۱٠.‏ راق واعد؟ 


5 
والدروس ۲۱۹۴ وجامع المسقاصد ۲۵٤-۲۵۳:‏ 
والمسالك ۳١۷:١‏ واللمعة وشرحها (الروضة 
البية) ۲۹-۲۸:۳ ومع الفائد :۳۹۹۸ 
والكفاية ۹٤:‏ ومفتاح الكرامة 4۸۸:4 


والجواهر ٠٠٠١-۳١۰۹:۲۲۳‏ وغيرهاء 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج۷ 


الشہور کا قیل. 

ولكن فصل الشبخ الطوسي في اليسوط بين 
ما إذاكان حط قبل لزوم العقد -كا في أيام الخيار - 
فا حط بلحق العقد, فعلى البائع مرابحة الط عله 
إن كان بعد لزومه. كان هبة بحددة» ويكون 


القن ما عقد عليه العقد". 


ووافقه ابن زهرة في الغنية ٠‏ 


لو باع فبان رأس ماله أقل: 

لو باع مرابحة, فبان أن رأس ماله أقلّ ما 
أخبر به وانعقد عليه العقد. سواء كان التبن بإقرار 
البائع. أو بقيام البينة, أو بالحلف, أو غير ذلك. 
كا عروف بين الفقهاء عدم بطلان البيع؛ لأصالة بقاء 
روم العقدا*. 


)١(‏ نسب ذلك إلى المشهور في غاية المرام ۷1:۲ وانظر: 
الشرانع ۲:۲ والقواعد 0۷:۲. والتذكرة۲۲۵:۱۱. 
وافتلف ۱7:0, وظاهر الدروس ۲۱۹:۳. وجامع 
اللقاصد١:۷٠۲.‏ والملسالك ٠٠١١١‏ ومع 
الفائدة١١۷٠‏ والكفاية:٤4.‏ ومفتاح 
الكرامة ۹١:١‏ والجواهر ٠٠۲١:٠۳‏ ومنهاج الصالحين 
اللسيّد الحكم)۲:٠۷‏ المسألة۷. ومنهاج الصالمحين 
اليد الخسوفي)١:٠0.‏ المسألة٣٠٠۲.‏ وتسرير 
الوسيلة ١:۲‏ 0. القول في المرابحة, المسألة٣.‏ 

(۲) اظر المبسوط ۱٤٤:۲‏ 

(۳) انظر الغنية: ٠۲۲۰‏ 

.۳۱۷:۲۳ اثظر: مفتاح الكرامة ۹۸-۹۷:4 وا جواهر‎ )٤( 
وقد أآعي فيا عدم الخلاف في ذلك.‎ 


أقسام البيع / بيع المرابحة 
نعم اختلف الفقهاء فا بعد ذلك: 
-فالمعهور على أن المشتري بالخيار بين 
فسخ البيع وإمضائه على ماهو عايها. 
والشيخ على أن للمشتري المطالبة باسقاط 
الزيادة من المن التي تبن الخطأً فبا مع رها . 
ونسب ذلك إلى أي علي ابن الجنيد أيضأ". 
وعليه, فلو قال البائ 


اشتریت الكتابَ ئة 


وبعته باك بمئة وعشرة. م تبون أته اشتراه بتسعين. 
فعلل القول المشهور يكون المشةري مخيراً بين فسخ 
البيع وإمضائه على ما انعقد عليه 

وأمّا عل قول الشيخ. فللمشتري المطالبة 
رت القيمة. وهي 


وربمحهاوهو درهم 
واحد فيكون المشتري قد دفع للكتاب تسعة 
وتسعين بدل مثة وعشرة. 

هذا ورا يستظهرا* من كلام الشيخ في 
المبسوط'" والخلاف"" أكه يفصّل بين ظهور 
الخلاف بسبب إقرار اباتع باشتباهه. وظهوره 
بسبب قيام البينة. وأنَّ استحقاق المشتري إسقاط 
الزيادة مع رها إا هسو في صورة 


انظر: المحدانق ۲۰۷:۱۹ و. 
وا جواهر ۳۱۷:۲۳ 

(۲) اظر المبسوط ٠٤١١١‏ 

(۳) نسبه إليه العامة فى النتلف ٠٠1:0‏ 


اح الكرامة ۹۸4 


)٤(‏ نقله صاحب ا جواهر ۳۱۸:۲۲ عن بعضهم وام يذكره 
(0) انظر المبسوط 1٤٤ _1٤۳:۲‏ 
انظر الخلاف ۱۳۷:۳ المسالة۲۲۹. 


04 .. 


ظهور الخلاف بسبب إقراره باشتباهه» وأمّا إذا ظهر 
استناداًإلى البينة. فالمشتري بالخيار بين إمضاء البيع 
عل ماهو وفسخه. 

لكن مع التأمّل في ذيل كلامه في المبسوط 
يظهر أن مراده هو الأعم من الخطأً و الكذب؛ لأكه 
نسب التفصيل بينهها إلى القول» فقال: «وقد قيل 
أيضاً: إلّه إن بان ذلك بقول البائع لزم المشتري تسعة 
وتسعون درهماء وإإن قامت به البيّنة. فللمشتري 
الخیار عل كل حال« 

ولعل منشاً هذا الاستظهار أو الاحتال هو 
اقتصار الشيخ عل ذكر الإقرار بالخطأ في اول 
امم 

اذا واحتمل الأردبيلي عدم وقوع العقد 
انمد يمصول الرضا إلا على ما ذكره البائع في 
العقد, فلو تبن الخلاف غلطا أو كذباًلم بعصل الرضا 


واقیا" 


فعلى ذلك يكون هذا قولاً ثالعاً ف المسألة. 


لو اذَعى البائع أن رأس ماله أكثر: 

لو عى البائع أَنٌ رأس ماله أكثر ا أخبر به 
في العقد. فهل تقبل دعواه أُم لا؟ فيه قولان: 

الأول -عدم القبول مطلقاً: 

ذهب إليه بعض الفقهاء. فقالوا بعدم قبول 


المبسوط ۱4۳:۲ 


() انظر بجمع الفائدة ۳۷۳۸ 


EARS DES e 


دعواه وإن أقام بنة؛ لأن بإقراره السابق كدب 


بربح عشرة واحدة م قال: أخطأت. 
اشتریت بأکثر من ذلك لم یقبل قوله. 
الأول صحيحاً. فإن أقام البنة 


اء کان أكثر لم تقبل 
الأول...». 
ووافقه احق ا حلي في الشرائم ٠"‏ والعلامة 
في الإرشاد". 


الثاني -قبوله مع ذکر توجيه محتمل 

قال بذلك بعض الفقهاء أبضاء وحاصله ن 
لو أسند دعواء في غلطه في إخباره إلى سبب نحتج 
فبلت دعواه وال فلا. ومعنى قبول دعاترقبول 
پینته. 

ومتلوا للسبب الحتمل بإخبار الوكيل كا إذا 
قال البائع: خب وكيلي بأنته اشتراء بكذاء لكي 
ظندت أته اشتراه بأقل من ذلك أو ظننت أي 
اشةريته بكذاء فلا رأجعت الدفاتر تبن الحطاً 5 
ذلك. 


قال بذلك الملامة فى بعض كتبدا“» 


المبسوط ۱٤۳:۲‏ 
اظر الشرائع :۲+ 

الإرشاد ۰:۱ ۳۷۲. 

)٤(‏ انظر التذکرۃ۲۳۸_۲۳۷:۱۱. والتحر یر ۳۸۷:۲ و۳۸۹ 


.............. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج۷ 
والشهيدان: الأوّلا والتاني". والحقّق الفاني". 
والأردييلي*» وصاحب الحدائق'*» وصاحب 
الجواهر"» وهو الظاهر من صاحب مفتاح 
الكرامة" 

هذا كلّه إذا م يصدقه المشتر: 

ثم على فرض ثبوب قول البائع إا بالبينة أو 
بتصديق المشتري» فهل تلحق الزيادة والربح بالمقد 
أم لا؟ وعلن فرض اللحوق» هل يتخير المشتري بين 
ء المقد وفسخه أم لا؟ وعلى فرض عدم 
اللحوق هلى بتخير البائع بين إمضاء المقد وفسخه أم 
y؟‏ 


أا إذا صدّقد 


م يتعرّض أكثر الفقهاء هذه المباحث. 
تعم. قال العامة فى التذ 


صورة تصديق 


المشتري: «... وعلى مااخقرناه من صحة البيع. 
الزيادة. كا لايثبت الحطً لكن للبائع الخيار 
في فسخ البیع وإمضائه بلا شيء»*. 

(۱) انظر الدروس ٠۲۲۰۱۳‏ 


() انظر اسالك ۳۱۱:۴ 


(۳) انظر جامع القاصد ۲۱۳:۲ 
() انظر مبحمع الفائد :۳۷۲:۸ 

() انظر الحدائق ۲۰۸-۲۰۷:۱۹. 
انظر الجواهر ۳۲۰۳۱۹۰۲۳ 
۷ انظر مفتاح الكرامة 0۰٠-۵۰۰:‏ 
النذکر ۲۳۷:۱۱ 


أقسام البيع / بيع المرابحة ASANE‏ 


وقال ف التحرير: «ولو طلب المشتري من 
البائع الحلف على عدم العلم بالزائد وقت البيعء كان 
له ذلك فإن نكل قضي عليه» وإن حلف تخير 
اللشتري بين الأخذ بالزيادة - على إعكالل - 
والفسخ, ولو قيل: إن الزيادة لاتلحق العقد. فيتخير 
البائع, کان وجهاً". 

وقسال في التذكرة: «.. وإذا حلف". 
فللمشتري الخيار بين إمضاء العقد با حف عليه 
البائع. فيكون المن عليه مئة وأحد وعشرين» وبين 
الفسخ؛ لأته دخل في العقد على أن يكون المن مثة 
وعشرة مع الربح»". 

وقال السيّد العاملي: «وأما تخیر البائع بين 
الفسخ والإمضاء إذا صدّقه المشتري» فهو ظاهر ٠»‏ 

ومراده ظاهراً صورة عدم إضافة الزاشا 
والربح إلى ماهو مذكور في العقد 

وهناك تفريعات أخر ذكرها الفقهاء ركنا 
ذكرهاء من قبيل: مالو ادعئ البائع علم المشةتري 
بصدقه, أو اعى المشتري علم البائع. ونحو ذلك. 


() التحریر ۳۸۹:۲ وکلامه وان کان في صورة ثبوت قول 
البائع بالحلف كن الملاك واحد؛ إذ لا فرق بين شبوته 
بذلك أو بالبينة, أو بتصديق المشتري 

أي حلف البائع. 

(۳) الشذکر ۲۳۸:۱۱ 

() مفتاح الكرامة ۵-٠:6‏ 


لو اشترئ نسيثة ثم باع مرابحةة 

اختلف الفقهاء فيا لو اشترئ الإتسان شيئاً 
نسيتةٌ -أي إلى أجل -وأراد أن يبيعه مرابحة, فا هو 
حکه؟ 

والمستفاد من كلماتهم أنته بحب على البائع 
إخبار المشتري بذلكا فإذا م يخر قلهم فيه 
أقوال, بعد اتفاقهم على صحّة البيع» وهي: 

الأول - أته كان للمشتري من الأجل مثل 
ما كان للبائم عند شرائه السلعة من الأجل. 

اختاره الشيخ الطوسي ف النهاية حيث قال: 
اومن اشتری شیا بسي فلا يبيعه مرابحةء فإن 
باتعو كفرنك. كان للمبتاع من الأجل مغل ماله" 

هأاختاره ابن مزة". ونسبه العامة إل 
القاضيء واب الجنيدا“. ويظهر من الأردبيلى ا 
والسبزواري""؛ وصاحب الحدائق اختياره. 

الثاني -أته يخير المشتري بين إمضاء البيع 
عل ماهو؛ وفسخه بسیب التدلیس. 

ذهب إليه الشيخ في الخلاف والمبسوط. 


() انظر المصادر الآنية وغيرها في هذه المسألة. 
(۲) الہاية:۳۸۹. 

(۳) انظر الوسيلة:۳٤۲.‏ 

() نسبه إلبهيا في الغتلف ٠٠۹:۵‏ 

(۵) انظر بجع الناند ة۸ ۴۷1-۲۷۵ 

() انظر الكفاية ۹:1 

۷ اظر المحدائتق ۲۰۵۲۰۳:۱۹ 


TY 


حیث قال في الأوّل: «إ ری مةب إل ست 
ثم باعها في الحال مرابحةء وأخبر أ منها مئة. فالبيع 
صحيح بلا خلاف, فإذا علم المشتري بذنك. كان 
باخیار بون أن يقبضه بالفن حال أو رده بالميب؛ 
لته تدلیس». 

ومثله قال في المبسوط". 

ونسب هذا القول إلى المشمور من الفتهاء. 


الثالث إن ذكر البائع في المقد حلول الييع. 
أو اشقرط النقدء ولم بعر إل أته اشتراه وجا 
كان للمشتري الخيار كا قال المشهور؛ التهلااي 
وإن لم يذكر من ذلك شيتاء كان له من الأجل|أماكان 


قال العامة بذلك عند تو جیه بعض رايا 
التي استفيد منها القول الأول والجمع بينها وبين 
قول المدهور'". 

فمن هذه الروايات: صحيحة هشام بن الحكم 
عن أي عبدالله##: «في الرجل يشتري 


الخلاف ١5٠۳‏ المسألة ۴۲۲ 

() انظر المبسوط ٠٤۲:۲‏ 

(۳) انظر السرائر ۲۹۱:۲ 

() انظر الشرائع .۲٠:۲‏ 

(۵) اظر: التذکرۃ۲۳۰:۱۱. رالتحریر ۲۸۸:۲ وتلخیص 
المرامءه٠٠.‏ 

الختلف ۱1۰-۱۵۹:0 


... الموسوعة الفقهية الميسرة /ج۷ 
المتاع إلى أجل قال: ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى 
الأجل الذي اشتراء إليه» وإن باعه مرابحة ولم بره 
كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك». 

ومضمونها روایتان أخريان" قال الملامة 
بعد ذکرها: «والجواب: أنه محمول عل ما إذا باعه 
مغل ما أشتراه وخ عله النسيئة. ولم يشةرط النقده 
فإته وا حال هذه. يكون له من الأجل مثل ما كان 
للبائع» على إشكال»"٠‏ 

وكان قد اختار أَوَلاً قول المشهورء ثم احتح 
بالروايات لقول الشيخ ثم قال كلامه المتقدم. 

وذکر الأردبیلي" قوله ولم يعلق عليه بن أو 
إثبات» وقد سبق أن ظاهر ول کلامه اختیار القول 
الأول لكن نسب إليه صاحب الحدائق" اميل إل 
ماقام العلامة. 

ألرابع - ثبوت الأجل للمشتري كا قالت به 
لروايات مع ثبوت الخيار له أيضاً وهو الظاهر من 
صاحب الجواهر حيث قال: «وكيف كان فالعمل 
بالنصوص متوجّه... نعم یکن القول بثبوت الخيار 


۱۲ الوسائل ۸۳:۱۸ . الباب ۲۵ من أبواب أحكام العقود. 
الحديث۲ 

(۲) انظر المصدر المتقدم: الحدیثين ١و٣‏ 

۱١١-١١٠: الختلف‎ 

() اظر بجمع الفائدة ۲۷1۸ 

(0) انظر الحدائق ۲١١:1۹‏ وتبعه في هذه النسبة بعض من 


ار 
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مع ذلك إن لم ينعقد الإجماع عل خلاف»٠‏ 
هذا ونقل صاحب الجواهر'" التوقف في 
المسألة عن بعضم 


بيع المرابحة مبنيّ عل الأمانة: 

صح التهاء في مطاوي كلباتجم في الراعة: 
أن بيع المرابحة مب على الأمانة. فيجب على 
البائع إخبار المشتري بكلّ مواصفات المبيع تما له 
ثیر في القیمة من حیث کونه صحیحا او معیباء أو 
أعه اشتراء صحيحأً فظهر معيبأ. أو ظهر الميب 


عنده و... ومواصفات البيع من كونه تقداًأو نسيئة. 


أو كونه مع الخيار, أو بدونه. وغيرها 
وعند التخلّف يكون للمشتري في كتير من 
الموارد الخيار بين إمضاء العقد على ماهو عع 


وفسخځه 


مظان البحث: 
كتاب البيع: أقسام البيع. 


انظر الجواهر ٠٠٠:۲۳‏ 

(۲) انسظر: الجسواهر۳١:١١٠.‏ وكشف الرموزا:ا1٤.‏ 
والدروس ۰۲۱۹:۳ 

(۴) انظر: التذكرة۲۲۲:۱۱. والقواعدا:0۷. 
والدروس ۲۱۸:۳ واللمعة وشرحها ۲۲۸:٣‏ وبجحمع 
الفنائدة ۳۷۳۸ والحدائق۱۹:٠٠۲.‏ ومفتا 


٤۹۰:٤ اڵکرامة‎ 


څ 


المزابنة مفاعلة من الرّبْن. عن الدفع. 
والزبانية: الط ومسي بذلك بعض 


الملائكة؛ لدفعهم أهل النار إلا . 


اصطلاحا: 
قيل: هي بيع الثر على رؤوس النخل بتمر 
نین" . 
اوقيل: هي بيعه بتمر على الأرض *. 
وقیل: هي بیعه بتمر منه أو من غیره. 
ووج تسمية هذا البع با لمزابنة كا قيل - 
(۱) انظر: الصحاح» والنهاية (لابن الأثير): «زبن»». 
() انظر الصحاح: «زبن». 
(۳) اظر: النهاية:۹٠ ٤‏ والمبسوط ۱۱۸:۲. والو. 
شاد ۲٣٤:۱‏ ومع الفائدة۲۱۴۳۰۸. ومفتاح 


وال 
الکرامة ۳۸٤:6‏ 

(4) انظر: ا لحلاف 14۳ المسألة١۳٠٠.‏ والمجامع 
للشرائع:۹٠٠۲‏ 

(۵) انظر: الغنية:۲۲۹. والسرائر ۳٠۷:۲‏ والشرائع 0:١‏ 
والقواعد ۳۵:۲ والتحر یر ۰:۲ ۰ .٤‏ والتذگرة ۳۹4:۱۰ 
والدروس ۲۳۷۲۳ ورسائل افق الكركي 1۸0:1 
والمسالك ٠۳٠۳١۳‏ بال نسب ذلك إل المشيور بين 
المتقدّمين والمتأخّرین. انظر ا لجواهر 1۳:۲١‏ 


أن كل واحدٍ من المتبايعين يرين صاحبه عن 
حقّه با یزداد مند. 
الأحكام: 

كل ما قيل من أحكام و أقوال وأدلة في بيع 
الحاقلة فهو جار في بيع المزابنة. وقد جمع الفهاء 
بينها في البحث فهها مشتركان في الأحكام والأدلة 
والأقوال؛ ولذلك لا حاجة إلى تكرار البحث هنا 
أا 

نعم استغنى الفقهاء من بيع المزابنة بيع العراياء 
فلذلك ينحصم بحشنا هنا فيه. 


تنیة: 
قبل أن ننقل الكلام إلى بيع الراب اع 
أمر وهو: أن هناك كلام بين الفقهاء في اختصاص 
المزابنة بالنخل وعدمه. 

قال العلامة: «أما المرةء فا مشهور اختصاص 
المزابنة بشمرة الشخل منها دون غيرهاء لكن في 
التحربم إن جعلناه معلا بالرباء ثبت في غير النخل, 
وال فلا“ 

وبناء عل ذلك, إن قلنا بعدم اختصاص 
المزابنة بعر النخلء وأنتها تشمل بيع ر سائر 


انظر النهاية لا 
() التذکرۃ۳۹۹:۱۰. 


٠...٠...‏ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 


الأشجارء فيسري الحكم إليها أيضاً لتحق العنوان. 
سواء قلنا: إن سبب التحربم هو النعيّد بالنص. أو 
شبهة استلزام الربا. 

وأا إذا قلنا باختصاص المزابنة ببيع ر 
النخل إن قلنا: إن سبب التحرم هو التعبد باللصض. 
فلا بحرم بيع تر سائر الأشجار بشمر منه أو من غيره 
نا: إن السبب هو شبهة استلزام الرباء 
فهو جار في مر سائر الأشجار أيضاً ولا بختص بشمر 
النخل. 
إلا أته بظهر من الشهيد التاني إمكان 
ذلك أيضاًء حيث قال؛ «ساورد من 
تعريف المزابنة في الأخبار وكلام الفقهاء تا ذكر هنا 
أإغيره يقتضي اختصاص الحكم بالنخلء ويبق 
غيره على أصل الجواز وتعليل القعدّي بالربا 
عرف أته غير تام لأن الثرة على الشجرة ليست 
ربوية. نعم بيكن تعليله بالعلة ا منصوصة ف المنع من 
بيع الرطب بالقر. وهي نقصانه عند الجفاف؛ فليا 
فيثبت ا لمكم 


قامة هناء وقد تقدّم ترجيع التعدية 
هناء وهو ألأقوئ». 
() المسالك ٠٠٤١٠١‏ وانظر اللمعة وشرحها (الروضة 
البہية) ۳11۳ 

ون قال بتعدية المكم - سواء كان لأجل إطلاق 
عنوان المزابنة على بيع تمر سائر الأسجارء أو لأجل 
جعل علّة الحكم شبهة احتال الربا, أو جعل العلة نقصان 
الفرة عند المجفاف : الشهيد الال في الدروس 
۳ وا قق الثاني في جامع المقاصد؟:١۱۷.‏ © 
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فإذا جعلنا نقصان الرة عند الجفاف عَلَةً 
لحرمة بيمها مع القرء فهذا التعليل سار في غير القر 
أيضا فيشمله الحكم. 


بيع العرايا 


لغفة: 

العرأيا جمع العريّة. وهي: 

-«التي مزلت عن المساومة: لحرمة أو بةء 
إذا أينع مر النخل». 

- أو «النخلة يعريها صاحبها رجلاً تا جأ 
فيجمل له مرها عاما فيعروهاء أي يأتما... وؤ 
ا لحديث: أته رخص ف العرايا بعد نهيه عن ارات 
لأته ربجا تأذى المعري بدخوله عليهء فيحتاج أن 
یشترا منه. رص له في ذلك »۲ 
وهذا قريب مما ذکره فقهاؤنا کا سيجيء. مع 
تلك صاحب النخلة ها. 


غض النظر عن 
ونقله السيد العاملي في مفتاح الكرامة ۲۸٣:٤‏ 
عن شرح الإرشاد لفخر الدين والميسيّة للميسي. وأكثر 
من راجعت كلامهم على عدم التعدية وأختصاص 
امحمکم بالنخل, لکن اشترط بعضہم أن لابباع مر مطلق 
الشجر بقدار منه؛ خوفاً من استلزام الربا. 

ترتیب کتاب العين: «عري». 


الصحاح: «عري». 


-أو «أنّ من لاتخل له من ذوي الحاجة يدرك 
الرطب ولانقد بيده يشتري به الرطب لمياله. 
ولانخل له یطعمهم منه ویکون قد فضل له من قوته 
ترّء فيجيء إلى صاحب النخل» فيقول له: بعني فر 
نخلة أو أخلتين بخرصمها من القرء فيعطيه ذلك الفاضل 
من القر بتمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع 


i 


الناس» فرخَّص فيه إذا كان دون خمسة أوسق» 
اصطلاحاً: 

أن تكون ارجل ف دار غيره أو بستانه نخلة. 
فيش على صاحب النخلة الدخول إلبهاء أو يشق 
رصاحب الدار أو البستان دخول صاحب 
التجلة إلى داره أو بستانه. فيتوافقان على أن يبع 
صأحب النخلة رة نخلته تمر آخر؛ ليتخأصا من 
اکچ 


() النهاية (لابن الأئير): «عري».ونقله ابن ادريس في 


السار ۳۷۰:۲ عن الروي في الغريبين. وقال بعد أن 


نقل ذلك مع تفامير أخرئ؛ «وأشده تحقيقاً قول 
اهروي». 
() انظر: المبسوط ١۱۸:١‏ والخلاف 10:۳ وفيه: «هو أن 
یکون لرجل نخلة في بستان لغیره أو دارء فيش دخوله 
بالبستان. فیشةر یما منه بغر صا قرا بتمر ویعجله له». 
وقال احتّق الح في الشرائع: «العرية هي النخلة 
تكون في دار الإنسان. وقال أهل اللغة: أو في بستانه. 
وهو حسن».الشرائع 0:۲ وقال العامة في 
التذكرة:«العرية: النخلة تكون في دار الإنسان أو في 
بستانه». الأكرة .٤ ٠۰:٠١‏ * 


ويؤيّد هذا التفسير مارواه النوفلي عن 
السكونيء عن أبي عبدالله اء أته قال: «رخص 
رسول الله في العرايا بأن تشترى بخرصمها ترا 
وقال: العرايا جع عريةء وهي النخلة تكون للرجل 
في دار رجل آخر؛ فیجوز له أن يبيعها خر صما ترا 
ولايجوز ذلك في غبره». 

بناء على كون التفسير من الإمام اة . 

ولكن ذكر الصدوق في معاني الأخبار عن 
محمد بن هارون الزجاني» عن علي بن عبدالمزيز» 
عن القاسم بن سلام باسناو متصل إلى الي #5: 
«أكه رخص في العرايا». 


فان کان مرادها 


أن مالك النخلة غر لف 


الدار والبستان, فيتّحد تفسيرهما مع تضير التي 


الطوسي. وإن كان المراد: أن مالك النخلة هال تادازم 


فيخثلف التفسبران. 
وأكثر الفقهاء عبروا ثل ما عبر به الشيخ الطوسي 
انظر: المهذب ۳۸٤:۱‏ والغنية:۲۲۱۰, والسرائر ٠۳۸:۲‏ 
والجامع للشرائع:٠۲.‏ ومختصم النافع .٠١١١۲‏ 
وان حریر ٤۰۰:۲‏ والدروس ۲۳۸۲۳ و ممع 
الفائدة۴۲۱۹۸. والكفاية١:١١۵.‏ وغيرها من كتب 
المتأخر بن وامعاصرين 
وي ظهر من المسالك ٠٠٠:۳‏ رالروضة ٠٠۳:۲‏ 
وخساصّة الأخي: أن مراد افق والملامة 
ونحوهما هو ماذكره الشيخ الطوسى في تقسير العرية. 
فيرتفع الخلاف إذن. 
الوسائل ۲۱:۱۸ الباب ۱٤‏ من أبواب بيع 1 
الحديث الأوّل. 


الميشرة /ج۷ 


و 


أضاف قائلاً «واحدتها عريةء وهي 
بعرا صاحبها رجلاً حتاجا. والإعراء 
أن ببتاح تلك" النخلة من الُعري بتر لموضع 


n 


حاجته» 


وعلى أي تقدير هذا التفسير أوفق با ذكره 


حكم العرية: 

هو في الواقع استفناء من حكم المزابنةء 
وترخیص منہاء وتو ضیحه: 

أن المرابنة كا تقدم -هي: بيع نمر النخل وهو 
هليه بتعر منه أو على وجه الأرض. أو الأعمٌ من 
طلك. وقد تبنت حرمته بالتص. 

و استثني من ذلك بيع العريةء وهي بيع رة 
النخلة الواحدة التي للإنسان في ملك غيره بتمر على 
رض کا تقدّم. ایز للضرورة. 

وما شروط جواز بيع العرايا فقد اختلفوا 
فاء فقيل؛ إتها أربعة. وقيل: ستة. وقيل ثمائية. 
وهي: 

١‏ وحدة النخلة, فلو كان الك واحد اثنتان 
نم جز بيع تمرتهاء ولا رة إحداهما؛ لانتفاء المرية 
قیپاء نعم لو تعددت النخلات بتعدد الدور جاز 
(۱) کان الأنسب أن يكون: «أن يبتاع ثرة تلك النخلة...». 
۲ ماني الأخبار:۲۷۷, وعنه الوساتل ۲٤۱:۱۸‏ 

الاب ٤ا‏ من أ اب بيع اثمار, الحديث ۲. 
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ذلك. 

۲ -كون المن من غيرها؛ ثلا يلزم اتحاد المن 
والمځن. 

٣‏ کون البیع حالاً لامجلا 

٤‏ - عدم التفاضل بين القر المبيع والقر 
المشترى؛ لثلا يلزم الربا". 

٥‏ -كون القر المبيع والمشترى معلوم القدر 
کیلاً او وزئا 

٦-کونها‏ معلومين وصفاً أو مشاهدة. 

و أضيف إلى ذلك: 

۷-كون بيع تمر النخل على صاحب الدار أ 
البستان لاغيره. 

۸-كون ثر النخل المبيع حملاً على الخلة! 
لابجحذوذاً عل الأرض ٠‏ 

والأخيران دخيلان في مفهوم العرية ويا 
قرط لصحة البيع 


تنبیه: 

قال افيد الثاني معا على قول احق 
الحلي: «ولا عريّة في غير النخل»: «هذا موضع 
وفاق». 


() ذكر هذه الأربعة الشهيد الثاني في المسالك ٠٣٠١١۳‏ 

١‏ وذكر هذين الشرطين مضافاً إل الأربعة الععّق الثاني فى 
جامع المقاصد ۷١‏ ولكن قال الشهيد الشافي: إن 
العلومية هذه شرط في جميع موارد البيع. 


(۳) وذکر هذین الأردبیلی فی بحمع الفائدة ۸ ۲۲۰ 


م قال: «وإنما تظهر الفائدة لو منعنا من بيع مر 
باق الشجر بجنسه جافاً كا هو الختار, وأا على ما 
ذهب إليه المصتّف من ا لجواز. فعنى نن العرية: أنه 


لاخصوصية ها حتى 


بقيودهاء بل جوز بيع 
القرة _اتحد الشجر أم تعدّد في الدار وغيرها -بجنس 
رها مالا 

وبخبارة أخرئ: أ العربة أستخناء من 
المزابنة. فإذا قلنا باختصاص المزابنة بشمر النخل. 
ولامانع من بيع مر سائر الأشجار بشم منه أو من 
غیره» فلم ببق مورد للاستغناء 


يِن زايده. أي نافسه في الزيادة. وتز 
الناس في السلعة وعليها: زاد كل على الآخر حت 
بلغ منتپاه. 

وبيع المزايدةء أو المزاد هو: البيع الذي يةه 
بطريق الدعوة إلى شراء الشيء ا معروض؛ ليرسو 
على من يعرض أعلى ن" 


() السالك ۳۹۷:۳ 
(۲) انظر: المعجم الوسيط, ولسان العرب: «زيده. 


المعنى المتقدّم نفسهء لكن لم يرد عنوان بيع 
تادر" والوارد في كلبات الفقهاء هو 
التعبير بأته: لو كان البيع في المرايدة" أو لو كان 
البيع في المزايدة"؛ وذلك لأن غرضهم من طرح 
المسألة هو الكلام في نفس الزيادة وزمانهاء لا في 


البيع نقسه. 


الأحكام: 
مشروعية بيع المزايدة وحكمها: 

الظاهر من كلبات الفقهاء أت لا إشكال في 
بيع المزايدة بأن يعرض سلعته للبيع وينادي علأا 
بالزيادة, فن بذها أي بذل الزيادة. وهي أعَل 


سعر متعارف للسلعة - فهو أولی بها لان اللوم 


والإطلاقات الواردة في مطلق العقود أو خصوص 
الببع شاملة هذا المورد من دون أن يدل دلي على 
إخراجه. 

نعم وردت رواية تحدّد وقت الزيادة. وهي 
رواية ابد الشعيري. عن أبي عبدالله اء قال: 
«كان أمير المؤ. 


يقول: إذا نادئ المنادي 


کا فی فتاوی ابن الجنید:۱۹۹. 

() كا في ابوط .٠1١:۲‏ وكشف الرموزا: ٤0٤‏ 
وغیرها 

(۳) کا ف السرائر .۲۳٤:۲‏ 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 


فليس لك أن تزيد. وإتا بحرم الزيادة ادام 
ويها السكوت»'. 

ولذلك قال الشيخ الطوسي في النهاية: «وإذا 
نادئ المنادي على الماع فلا يزيد في المتاع. فإذا 
سکت المنادي» زاد حینئزٍ إن شاء»". 

لكت قال فى المبسوط: «وأنما السوم على سوم 
أخيه فهو حرام أيضاً لقوله اء "لايسوم الرجل 
على سوم أخيه" إذا لم يكن المبيع في المزايدةء فإن 
كان كذلك فلا بحرم المزايدة»". 

وقال ابن إدريس بعد نقل عبارة النهاية 


ير والبسوط مشير إل الأخير: «وهذا هو الصحيح» 


داژن ماذکره فی نهایته؛ لأنٌ ذلك على ظاهره غير 
أن الزيادة في حال النداء غير محرمة 


ر لدكروهة. فأما الزيادة انه عنهاء هي عند 


الانتهاء وسكون تفس كل واحاٍ من البيعين على 
البيع» بعد استفرار الن والأخذ والشروع في 
الإيجاب والقبول» وقطع المزايدة. فعند هذه المحال. 
لابجو السوم على سوم أخيه؛ لأنّ السوم في البيع 
هو الزيادة في المن بعد قطعه والرضا به بعد حال 
المزايدة. و انتهائهاء و قبل الإيجاب والقبول؛ 
الوسائل ٤0۸:1۷‏ الباب ۹ آداب التجارة. الحديث 
الاأرل 
(۳) النہاية: ۴۷ 
(۳) المبسوط 11٠:٣‏ 


أقسام البيع / بيع المزايدة TEE O‏ 


لقوله#ة: ”لايسوم الرجل على سوم أخيه""»"". 
وقال الآبي : «السوم ف البيع هو المزايدة في 
تن السلعة والسوم المنهي عنهء هو؛ أن بُزاد بعد 
انتهاء المزايدة واستقرار الييعين على الييع ۳ فأما إذا 
كان المبيع في الزايدة, فلا كراهية ولاتعرج». 
وقال العامة في الختلف بعد نقل كلام الشيخ 
في النهاية والمبسوط, وكلام ابن ادريس: «أقول: 
ليس بعيداً من الصواب حمل كلام الشيخ في النهاية 
على أن المنادي إذا سكت ولم رض البائع بالعطية 
يجوز حيئثلٍ الزيادة» ثم استشهد برواية 


الومائل ٤0۸:۱۷‏ الباب ۹+ من أبواب آداب القجارة. 
الحديث۳٠‏ وفبه: «نهئ رسول الله أن بدخل الرجل في 
سوم أخيه المسلم». نعم جاء في دعالم الإسلام ۲١۱۲‏ «وعن 


رسول ائله ی ته ھی أن اوم انرجل على سوم أخيه». 


تم فر ذلك بما اله الآبي . نمم. روي التصس المذكور في 
المت مرسلاًفي سثن اتر مذي 0۸۷:۳.كتاب الببوع »لا 
۷ الحدیث ۱۲۹۲ 

۲٣۵:۲ السرائر‎ 

( وها ا معن کن تحققه ف المزايدة وغیرهاء کا لو تعامل 
اثنان فدخل ثالث في سومها: 

٤0٤ كشف الرموزا:‎ )٤( 

.٤۷:0 المختلف‎ )۵ 

أفول يمكن توجيه ما أفاده بأنٌ إعطاء الزيادة وقت 


لدان المثادي يسدق غتبه الدخول في سوم اللير؛ المتهي 


عنه! ن انمادي 


ينادي بعد إعطاء أحد | 


سعراء فينادي طالباً اسزيادة. وعندنٍ يشمله الشهي: 
أصدق الدخول في سوم الفير. 
أمتا إن سكت المنادي ولم يتوافغ مع المشتري في 


مرد ال 
الاخول في سوم الغیر عددتاي 
وهذا أحسن توجيه رأبته لرواية الشعيري. 


افعه» فيجوز دفع سعر جديد؛ لعدم صدق 


وقال في المنتهئ بعد أن نقل كلام الشيخ 
وإين ادريس» وأنَ الشيخ عول ف النهاية على 
الرواية -: «وهذه الرواية -إن صح سندها - حملت 
عل ما إذا وقع السكوت عن الزيادة. لا للشراء». 
م قال: 
«والتحقيق هنا أن نقول: لايخلو الحال من 
أربعة أقسام: 
أحدها -أن يوجد من البائع التصريج بالرضا 
بالبيع» فهذا بحرم السوم على غير ذلك المشتري. 
وهو الذي تناوله الظاهر من الهي. 
7 إلتاني -أن يظهر منه ما يدل عل عدم الرضا 
بالبيع. فهذا لابحرم فيه الز بادة. ولانعلم فيه خلافا... 
التالث - أن لا يوجد منه ما يدل على الرضا 
ول على عدمة, فهنا أيضاً تجوز السوم.. 
الرابع -أن يظهر ما يدل على الرضا من غير 
تصعرج, فالوجه هنا التحرمم أيضا لموم اللي 
خرچ عنه ما حص بالأدلة... 
وذكر للثاني والثالث عن طرق العامة ما يدل 
على الجواز". 


المنتهى (المجرية)۳۴:۲١١٠.‏ 
اظر لاني صحیح ملم ۱۱۱٤:۲‏ کتاب الطلاق. باب 
المطلقة ثلاث لائفقه خاء الحديث ۱٤۸٠١‏ وفيه: أن فاطمة 
ینت قيس نا طلقها زوجها و فرغت من عدّتها وخطبها 
معاوية وأبو جهل. قال هما رسول الله لل: «انكحي * 


وأما بالنسبة إلى حكم الدخول في السوم» فقد 
قال الشميد الثاني في المسالك بعد تفسير السوم 
وذكر الرواية: «وهو خب" معناه النهيء والأصل في 
النهي التحرم» فن َم ذهب الشيخ" وجاعة إل 
تحريه. واستظهر الصف الكراهة'“ للأصل. 


* أسامة بن 


وانظر للقالث؛ سان أي داود ٤۱:۴‏ کتاب ال 


باب ما تجوز فيه المسألة, الحديث ١١١١‏ وفيه: أن رسول 
الله باع متاعاً لأنصاري 


بامزاد. فدفع أحدهم 

له درهماً فلم یبعه له ودفع له آخر درهمین فباعه له. 

وجاء في دعائم الإسلام ٠١:۲‏ بعد العبارة الي 
قدمناها عنه قبل قليل: «وقد روينا عن رسول إل 6 
ته آمر بببع أشباء في من بزيد» 

(1) أي ان لسان الرواية وإن كان هو الإخبار تلك اراد به 
النهي. 

) انظر:المبسوط .٠١٠:١‏ والنهاية: ۳۷۶ 

۲ مثل ابن ادریس في الراتر۲٠٠٠٠.‏ والعلامة على 
تفصيل في ا لمنتهى (الحجرية)۲:١٠١٠.‏ والعمّق الثاني في 
جامع المقاصد 0٠:‏ 

() انظر؛ الشرائع ٠١:١‏ والختصم النافع: ٠٠١‏ 

ومن قال بالكراهة: العامة في القواعد١:٤٠.‏ 
والضتلف ٤۷:0‏ والشذكرة١۱:٠٠٠.‏ والنهاية :0۱۸, 
والشهيدان في اللمعة وشرحها ۲٠:۳‏ رالغاي في 
امالك 14۷:۳ والأردبيلي فی مع الفاند ٠۳۲۸‏ 
لکن يظهر من ذيل كلامه التحرم مع قصد كسر قلب 
المؤمن وإضراره. وهو آمر آخر قد يقول به غيره أيضاً - 


والسبزواري في الكفاية .٠٠١:١‏ وصاحب الرياض ٠‏ 


.. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج۷ 


والجهل بسند الحديث, ولو صح ت 
بالتحرم. 

وأا بحرم أو يكره بعد تراضمها أو قربه, فلو 
ظهر منه ما يدلٌ على عدم الرضاء وطلب الزيادة أو 
جھل حال لم بحرم ولم یکره اتفاقاً.. ۲ 

هذ وفرّق صاحب الحدائق بين الزيادة وقت 
النداءء والدخول في سوم الآخر بأنٌ الأول يكون 
عند وضع المبيع للمزايدة ويكون العمل بالرواية من 
باب التعبد. 


وأا الدخول في سوم الآخر. فیکون في غير 
المزايدة. كا فى المعاملة الواقعة بين اثنينء فدخول 
الثالث بينهما مني عنه ويشمله النهي عن الدخول 
اني سوم الغير وإن لم تصل المعاملة إل حد القراضي 


بين إلطار فن 


* فى الرباض۹4:۸٠.‏ رالراق في مستند الشبيعة ٠۳٠:۱١‏ 

وصاحب الجواهر في الجواهر 0۹:۲١‏ والسيّد ا لمكم 

في منهاج الصالحين ۸:١‏ آداب التجارة, المسألة٤؟.‏ 

والسيّد ا حوفي في منهاج الصا لحي ٠١:۲‏ آداب 

التجارة. المسألة ٥‏ والإمام الخميني في تحرير 
الوسيلة .٠٠٠:1‏ كتاب المكاسب. المقدّمة. المسألة ۲۲ 

هذاء واكتق بعض الفقهاء بالقول بكون الزيادة 

وقت النداء منهياً عنهاء من دون إشارة الى الكراهة أو 

الحرمة, مثل: ابن زهرة فى الغنية:٠٠۲.‏ والآبي في كشة 


.1٤:ازومرلا‎ 


ااك ۱۸۷:۳۴ 


(۲) انظر الحداتق ٤۵:۱۸‏ 


أقسام البيع / بيع المساومة .. 


ويظهر من صاحب الجواهر موافقته له" 


روى الصدوق باسناده عن أي عبيد 
القاسم بن سلام» بأسانيد متصلة إل النبي ل في 
أخبار معفرقة أته نہى عن أشياء فن جلتها كه 
قال: «لاتناجشواء ولاتدابرواه. م قال فی شرح 
ذلك: «معناه أن يزيد الرجلٌ الرجل في من السلعة 
وهو لایرید شراء‌هاء ولکن بسمعه غیره. فیزید 
لزيادته, والناجش خائن. 

وأما التدابرء فألصارمة والمجران, مأخوذ 
من أن يولي الرجل صاحبه دبره» ويعرض عنه 
بوجهه»"". 

والتفسير الذي ذكره للتناجش هو اعرا 
بين الفقهاء وقيل: «أن يواطى البائع رجلا إذا أراد 
بیعاً ن یساومه بشمن کثبر لیقع فيه غیره»' 

وقد اختلف الفقهاء في حكله التكليني من 
حيث الحرمة والكراهة. و في حكه الوضعي من 
حيث صحة البيع الواقع بعده وعلى أثره وثبوت 


() انظر ا لجواهر۴١:٠١.‏ 

() معاني الأخبار ۲۸٤:‏ وانظر الوسائل ٠0۹:۱۷‏ الباب 
من 

() انظر الحدائق ٤1:1۸‏ ونسب إلى المشور حرمة النجش 

بهذا المع بل نقل عن المنتهى دعوئ الإجماع على 


حرمته؛ لاه خیانة 


آداب التجارة. الحديث ٤‏ 


انيار ونحو ذلك. وسوف 


عنه قي عنوان 
«نجش» إن شاء الله تعالى وأراد لنا الحياة إلى ذلك 


مظان البحث: 
كتاب التجارة: المكاسب الحرّمة والمكروهة. 
وآداب التجارة ا مكروهة. 
بيع المساومة 
يفة: 
المساومة مفاعلة من السوم؛ وهى؛ امجاذبة 
بان البآئع والمشتري على السلعة وفصل نها . 


اصطلاحا : 

هو اليع الذي لابخبر البائع فيه ہراس الال 
ولذلك ببتنى على الجاذبة وقفصل السن بخلاف 
قسهاته: المرابحة والتوليه وا لمواضعة التي تبتنى على 


الاثقان بقول البائع ف تعيين رأس المال. ولم يكن 
فبا بحاذبة إلا قليلاًء كا في تعيين الربح في المرابحة 
مغلا 

راجع: بيع التوليةء وبيع المرابحة. 


)١(‏ النهاية (لابن الأثير): «سوم». 


YY 


الأحكام: 
ذكر الفقهاء: أن أفضل أقسام البيع -من حيث 
الإخبار برأس المال والربح عليه و عدمه -هو بيع 


المساومةا وتشیر إلیه مض الروایات کا 


ى 
بيع المرابحة. حيث كان الإمام الصادق أو الباقر يثك 
أو هما يعدلان عن بيع المراجة إلى المساومة 

وليس للمساومة حكم خاص. وأا ترب 
علمما الأحكام العامة للبيع. لاغير. 


بيع المسترسل 


لف 


المسترسل اسم فاعل من استرسل» وه 


اللغة يأقي بعد معان والمناسب منها لا ري ر 
الاستئناس والطمأنينة والفقة بالطرف الآخر 
والانبساط إليه. وأصله: السكون, و الثبات ". 


اصطلاحاً: 
م برد بيع خاص تحت هذا العنوان وأا ورد 
في بعض الروايات النهي عن غنن المسترسل. 


() انظر الروضة البهية :£۲۸ والمسالك .٣٠٠٠۳‏ 
والمحدائق ۱۹۹:۱۹ وا جواهر ۴۱٤:۲۳‏ 

(۲) انظر الصفحة ٠۳۵۵‏ 

(۴) انظر: انهاية (لابن الأثير). والصحأح؛ و مجع البحرين: 
«رسل». 


الموسوعة الفقهية الميترة /ج۷ 
بعض الفقھاء بہا على ثبوت خيار الغبن 
للمغبون بصورة مطلقة. سواء كان مسقرسلاً ام لاء 
وتن لسنا بصدد ذلك فعلا. بل هو موكول إلى محلّه, 
وإ نريد بيان ما بستفاد منها في حكم البيع الواقع 
في هذه الحالةء من حيث التكليف والوضع 

وهذه الروايات هي: 

١-موئقة‏ إسحاق بن عار عن أي 
عبدالله #ة. قال: «غبن المسترسل سحت». 

والسحت كا في القاموس -: «الحرام» أو ما 
حَبّث من المكاسب, فلزم عنه العار»" وهو سن 
الشحت يمى الاستلصال. ومنه قوله تعالء 
#قيشجتكم بقذاب4"" أي ببلككم ويستأصلك. 

وكلام القاموس بُشعر بإطلاق السحت عل 


مالعل لرام نفسه» وعلل ما يكتسبه الإنسان من 


الحرام. 

ومع الحديث: أكه لو استرسل شخص 
واطمأنٌ بك وأبدئ ثقته 
بسعر يفوق القيمة السوقية بكثير بحيث يصدق عليه 
أته مغبون -ففعلك هذا حرام» أو الزائد من القيمة 
الذي أخذته حرام أكله. أو كلاها. 


لك فغبنته -بعنی أك بعته 


() الوسائل ٠۳۱:۱۸‏ الباب ٠۷‏ من أبواب انيار الحديث 
الأرل. 

(۴) القاموس الميط: «سحت». 

11:4 (۳) 


() انظر: مع البحرين: اسحت». ويمع البيان ٠۸:‏ 


أقسام البيع / بيع المسترسل او 


ووا میک عن أي عبداللە ي قال: 
«غبن المؤمن حرام». 

والرواية ظاهرة في حرمة نفس فعل الغبن. 

۳ -وفي وصيّة الإمام الصادق اة لبعض 
أصحابه حن استشاره للخروج للتجارة 
«.. ولاتغين المسترسله'". 

فدات على النهي عن غبن المسترسل 

هذا واحتمل بعضيم اة في السديتين 
الأخيرين -أن يكون الغبن -بفتح الباء - معن 
الخيانة عند المشورة". 

وأا ما يستفاد من هذه الروايات من حيث 
الحكم الشرعي -مع غض النظر عن الاستدلال با 
على خيار الغبن -فقد اختلف رأي الفقهاء الذيين 
تعرّضوا هذا ا جانب» فذهب بعضهم إلى أنتها لدل 
على أكثر من الكراهة. وذهب بعض آخر إل أتها 
تدل على التحريم» وهؤلاء بين من افتصم على القول 
بافتضاء النهي الحرمة التكليفية فقط؛ ومن التزم 
بالحرمتين: النكليفية والوضعية أي اليطلان 
فالأقوال إذن ثلائة إجمالاً وهي: 

أولاً-القول بالكراهة: ٠‏ 


() الوسانل ۳۲:۱۸ الباب ١۷‏ من أبواب الخيار. 
الحديث۴. 

۱ الوساتل ۳۸۵:۱۷ الباب ۲ من أبواب آداب القجارة. 
الحديث ۷ 

30 0 كالشيخ الأنصاري في ا لمكاسب‎ (r) 


قال صاحب الجواهر: «والراد من النصوص 
المزبورة: كراهة خدع المؤمن طمن إليك الواثق. 
وزيادة الربح عليه . 
انيا -القول با حرمة التكليفيّة فحسب: 
وهو الظاهر من الإيرواني حيث قال بالنسبة 


إلى الخبرين الأخيرين: «إتهما ظاهران في حرمة 
الغبن والخديعة بعناهما المصدري تكليفا وهذا 
أجنبي عن المقصودء وهو حرمة أكل الأن عند فسخ 
المغبون للمعاملةي". 

ثالثاً -القول باحرمة التكليفية والوضعية معأ 

يظهر هذا القول من الغراقي» حيث قال: 
اهم الأصحاب صحة البيع المشتمل على الغبن 
تا سواء قصد الغابن القبن وخدع المغبونء 
ا 

م ذكر الروايات وكلام صاحب بجمع 
البحرين م قال: 

«ولاشك أن ابيع أو الشراء الصادر عجن 
قصد الغبن والخد يعة إا عن الغبن أو ملزومه. وأنيا 
كان ببطل البيع. لمكان النهيء فاه يفسد ا معاملة على 


ويظهر ذلك من الإصفهاني أيضاً حيث قال: 
«... فان المعاملة الكذائية مع المسةرسل الذي ألق 
الجواهر 4۲:۲۳ 

(۴) حاشية المکاسب (للإیروانی) ۲۹:۳ 


(۴) مستند الشيعة .٠۹۱1:۱٤‏ 


زمام أمره إليه لابأس بأن تكون محرّمة. كيف 
ولاتنفك في صورة العلم والعمد عن خداع مع فرض 
الاسترسال من الطرف [الآخر]. ومقتضى الحكم 
بكونه شحتأً مع نسبته غالباً إلى الأموال والأعيان 
بطلان المعاملة. لاموجبٌ لحرمة اثمن مع كونه ملكاً 
لن انتقل إليه...» 

والمستفاد من بجحموع كلامه هذا وما قاله بعد 
ذلك هو: أن هذه الروايات تدل عل بطلان المعاملة 
في صورة قصد الغابن الغبن. لا ما إذا حصل من دون 
قصد. وعليه فلا تدل على ثبوت الخيار في صورة 
قصد الغابن الغبن؛ لكو نها باطله رأساً: 

واستدل كل من صاحب الكناية"" وصاح 
الحدائقا" وصاحب الرياض أ بها علي ثبو 
الخيار مع تصرج صاحب الحدائق با حر ملا 

لكن علق صاحب الجواهر على الاسستدلال 
بها على انيار بقوله: « ن الحكم بأته سحت 
البطلان, لا ا لخيار. كا أن مقتضى عدم اليل 
e‏ 

وأما الشيخ الأنصاري فقد حمل غير رواية 
السحت على الميانة في الملشاورة. و مل 


() الحاشية عل المكاسب (للإصفهاني) .۲٤۷:4‏ 
) انظر الكفاية .٤11:1‏ 

(۳) انظر الحداتی۴۱:۱۹. 

() اظر الریاض ۱۹۱۸. 

۲) ا لجواهر ۲:۲۳. 


................ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج۷ 


رواية السحت على حرمة الفعل أي أخذ الزيادة, أو 
حرمة أكل الزيادة. أو حرمة أكل بجموع العوض 
المشتمل على الزيادة فى صورة اطَلاع المغبون وردّه 
للمعاملة. 

وحمل السيّد الخوني الروايات على حرمة 
نفس الفعل» كا احتمل أن يكون الغ - بالفتح - 
بمعنى اليانة في المشورة". 

واخیل الإمام الخميني عدّة احقالات منها 
إرادة الحرمة النكليفية وحدها أو هي والبطلان". 


ر مظان البحث: 
كتاب البيع: خيار الغبن. 
بيع المشاع 
لغفة: 


المشاع اسم مفعول من شاع. بقال: شاع اللبن 
في الماء إذا فرق E‏ نهم نا 
کاته عتزج: لمدم قر 
بيع الهم الشائع بين غيره. 


و 


() انظر المکاسب ٠١۵:۵‏ 
() انظر مصباع الفقاهة1: 
۳۲ انظر كتاب البيع (للإمام ا لخميني) ۲۸١:٤‏ 
() اظر المصباح المنير: 


3 
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اصطلاحا: 

المعنى المتقدّم. أي بيع الهم الشائع بين 
غیره. کا إذا باع نصف ماله او ربعه او ثلثه أو 
عشره. و نوها من الكسور التي يعبر عنها بالكسر 
المعاع". 

ومثله ما لو کان هو مالا لصف شيء أو 
ربعه أو... م أراد أن يبيع ملكه. 


الأحكام: 

بيع المشاع جائز بلا إشكال إجمالاً. لو كان 
الكل معلوماً" لشمول عمومات وإطلاقات الببع 
والعقود له. سواء كان متساوي الأجزاء كا حنطة, أو 
مختلفها مثل الحيوانين. وإن استشكل بعضمم فإ 


الاخمر. 


وقد تقدّم الكلام عن ذلك إجمالاً في ران 
«بیع بعض من جمله» و« بیع الكلي». وسيأقي الكلام 
عن ذلك في عنوان «مشاع» أيضاً. 


المشاهدة هي الرؤية. 


() انظر المکاسب ۲٤۷:۴‏ ر۲۵۷ 
() انظر: مستند الشيعة ٠۳٠۲۳۵۰۱۲‏ والجوأهر 
۱۹-۲ £ المكاسب ۲٤۷:4‏ 


اصطلاحاً: 
يراد به المعنى المتقدم. 


الأحكام: 

تقدم في شروط العوضين اشةراط معلوميتها 
من حيث المقدار والصفات وكلّ ما يؤر في القيمة. 

والمعلوميّة من حيث المقدار تحصل عن 
طريق الوزن أو الكيل, أو المد في الموزون والمكيل 
ورود 

وأمّا من حيت الصفات فيمكن الملم بها عن 
طریق: 

ارلا -التوصيف: 

-وهذا بحصل بالنسبة إلى عبن شخصية 
غائبة. مغل الأرض الواقعة في احلة الفلانية مسن 
البلدة الفلانية الحدّدة الجهات, فيذكر أوصافهاء مثل 
كونها صالحة للزراعة أو البناء للتجارة أو السكنء 
أو غير ذلك 

وقد بحصل بالنسبة إلى ما هو كلي موصوف 
في الذتة يكن انطباقه على أكثر من واحد كا تقدّم 
بیانه في عنوان «بیع الكلي». مثل کذا مقدار من 
الحنطة, أو الأرز الموصوف بكذا والمنسوب إلى 
E‏ 


ثانياً-المشاهدة: 

وهي تحصل بمشاهدة المبيع ورؤيته قبل 
وقوع المعاملة عليه مثل مشاهدة 
الحيوان, وهذا الوب الخيطء وهه الصبرة من 
الطعام» ونحو ذلك. 

والمشاهدة بلغ من التوصبف عادة. لكن قد 
يكون التوصيف أبلغ من المشاهدة. كالأرض التي 
یکون صاحبہا عرف بہا من يشاهدها. 

وإلئ هذه الأفسام الشلاثة أشار الشيخ 
الطوسي» حيث قال بالنسبة إلى البيع: «وهو على 


ه الدار» وهذا 


ب: بيع عين مر ية وبيع موصوف قي 
الذةء وبيع خيار الرؤية». 


ومقصوده من بيع العين المرثية: بيع المشأهدة 
ومن بيع موصوف في الذمة: بيع الكلي ف الذية ومن 
بيع خيار الرؤية: بيع المين الغائبة بالتو صب هكاك 
يشبت المضيار الذي يعبر عنه بخيار الرؤية - 
للمشتري عند تخلف الأوصاف. 

وعحل عفنا فعلاًإا هو بيع الشاهدة. وبالنحو 
الآي: 


ماهي المشاهدة المعتبرة في معرفة المبيع؟ 

الماهدة المستبرة في معرفة المييج هي 
المشاهدة الرافعة للغرر والجهالة؛ لأ المناط في 
اشتراط العلم بالموضين هو رفع الغرر الحاصل 
بسيب الجهل بصفات المبيع. قال اليد الفافي: 


المہسوط ۷1:۲ وانظر السرائر ۲۲١:۴‏ 


«والمراد مشاهدة الوب الكافية في صحة بيعه 
مشاهدته منشوراً فلو کان مطوياً لم يكف إلا مع 


تقلیبه على وجه یوجب معرفته» کا لو کان غير 


متفاوت ولا منقوش نقشاً بختلف ويخ في مطاويه. 
ومثله القول في الط والزلالي ونحوهاء ا 
ومفله قال غبریا" 


هل تكفى المشاهدة الساب 
إذا شاهد المشةري السلعة ثم أراد شراءهاء 
جاز له ألاعتاد على الرؤية السابقة مالم قضٍ مدَّة 


ر اتتغير فيما السلعة عادة. 


وقد اعي الإجماع علل ذلك مستفيضا". 

قال الشميد الثاني -معلقاً على قول امحفّق 
إو تكن مشاهدة المبيع عن وصفه, ولو غاب 
وقت الابتياع. إل أن يضي مدة جرت العادة بثغار 
ابيع فيها» -: «تبه بذلك على خلاف بعض العامة 
حيث اشةرط مقارنة الرؤية للبيع. فلو تقدّمت بطل 
عنده» وإجماعنا وأكثر أهل العلم على خلافه, لكن 
بشرط أن لايكون ما يتغثر في تلك المد عادة. وال 


الماك ۱۷۷:۳ 

انظر؛ التذكرة١٠:00.‏ والحدائق۱۸١١۸؛‏ ومستند 
الشيعة ۳١۲۱١‏ ومفتاح الكرامة ۴٠١:٤‏ . 

(۳) انظر: التذكرة .1١:٠٠‏ وا لجواهر ٤١١:١٠‏ والمكاسب 


۷ وغیرهاا 
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بطل البيع: لأته حينثنٍ بجهول»"٠‏ 

وإذا شك في التغيير. ك البناء على الحالة 
السابقة استصحاباً ها. 

ولكن اقش بعضهم في الاعتاد عليه؛ لأنّ 
ارتفاع الغرر إا يرقب على الملم بوجود الصقات 
المشاهدة سابقاء واقعأًء والاستصحاب إا يشبت 
إحرازها ظاهرأًء سواء كانت موجودة في الواقع 
أ 

وعلل كإ. فإذا اعتمد عل المشاهدة السابقة 
م تغبرت السلعة عن كانت عليه. تخر المشتري بين 
إبقاء العقد وفسخه 

وكذا لو تكامل البيع وكان البائع اعتمد في 
بيعه على المشاهدة السابقةء خير أيضا بين الأمر ين 

وعلّل الشيخ الأنصاري ثبوت الحيار 
«قاعد لاضرر ولاضرار في الإسلام»» وما نقله عن 
نبابة الإحكام والمسالك: من أن الرؤية بمنزلة 


منھاء کان کا لو تبن الف بالشرط 
ودقع ما قيل: من أن الشرط ما لم يذكر في 
العقد لايجب الوفاء به: 


بان الصفات المرثية سابقاً والتى بنى العقد على 
وجودها مل الصفات المشترطة في العقدء يوجب 


ve mk (N 


(۲) انظر: مستند الشيعة ٠۳٤۲:۱٤‏ ومنية الطالب ۳۹:۲. 


تخلفها الخيار للمشترط له" 

وعلى كل حال فالقول بصحة الببع مع تخلًف 
الصفات وثبوت الخيارء هو القول المشهور بين 
الفقهاء". 

نعم لبعضہم كلام في صحة البيع؛ أو بوت 
الحيار مع صكته. 

فتن شكك في صحة البيع العامة في نهاية 
الإحكام. حيث احتمل بطلان العقد. وعلله بقوله؛ 
«لسبق انتفاء المعرفة»"٠‏ إذ من شروط صحة البيع 
سبق معاوميّة العوضين على العقد. ومع انتفائه ينت 
ا لمشروط وهو صحة البيع. 

رومن المشككين الأردببليء حيث قال بالنسبة 

إلى وب انيار في بيع الغائب ا لمو صوف عند خف 


اگ اسب ۲۷۲:4. ونهاية الإحکام0۰۱:۲. 


والمسالك ۱۷۸:۳ 
انظر: المبسوط ۷۸:١‏ والشرائع ۸:١‏ والقذكرة 
۲-۰ والقواعد ۲۵:۲. ونهاية الإحكام 0۰1:۲ 
رظاهر إیضاح الفوائشد 1۳۲:۱ والدروس ٠۱۹۹:۳‏ 
إحامع المقاصد ١١۹:4‏ . والمسالك ۱۷۷:۳ ۱۷۸. 
وصرع الكفاية ٠2‏ والحدائق 4۸۲-4۸١:‏ 
والجواهر ٤۳۰:۲۲‏ والمکاسب ۲۷۲-۲۷۱۲٤‏ 


الطالب .٠۹٠-۲۳۹۵:۲‏ ومصباح الفقاهة ٠۲:۵‏ وكتاب 
البيع (للإمام الحميني) ٠۲١٠‏ مع ترج الآخيرين 
بكون الخيار إا يشيت في صورة بناء المقد على 
الأوصاف السابقة. 
۴ نهاية الإحكام۲:٠.0.‏ 


وصفه: «ولي في أمثال هذا ايار تأمّل؛ لأر المقد 
إا وقع على الموصوف بوصف خاص, والفرض 
عدم وجوده في هذا المتاع. فا" وقع العقد عليه 
فكيف يصح البيع ويثبت الخيار فيه؟ فقتض 
القاعدة بطلان هذا البيع. لاثبوت الحيار». 

وتعليله عام يشمله تخلّف الوصف في العين 
المشاهدة أيضاً 

هذاء واستشكل الغراتق في ثبوت الغيار بعد 
الاعتراف بصحَة البيع. ثم قال بعد مناقشة دليل 
ثبوت النيار وهو «قاعدة الضرر»: «فا مجه الحكم 
بالخيار فا تضتن الضرر عرفا لامطلقا مع أن جير 
الضعرر لاينحصر بالخيار, بل جبره بنقص ماپقابل 
الوصف. مكن, والإجماع عل انتفائه غير ثلايت 
فتعيين الخبار لأجله غير معلوم»" 


هل يجوز بيع المكيل والموزون مشاهدة؟ 

قال احق الحلي: «لابجوز بيع ما يكال أو 
يوزن أو بعد جزافاً ولو كان مشاهداً كالصبرة». 

وعلق عليه العميد الثاني قائلاً: «هذا هو 
المكمور وعليه الفتوى. وذهب بعض الأصحاب إلى 


جوازه مع المشاهدة وهو ضعيف» 


ثم قال: «جوّز ابن الجنيد بيع الصبرة مع 


)١(‏ «ما» هنا نافية 
() بجمع الفائد ۱۸۳۸ 
(۳) مستند الشيعة ۳٤٤:۱٤‏ 


............ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 
المشاهدة دون غيرها؛ فلذا خصّها الصف بالذكر. 


وهو ضعیف»'. 

وربا بظهر ميل الشيخ الطوسي إلى الجواز 
أيضاً وإن قرَى عدمه. حيث قال: «إذا قال: عتك 
هذه الصبرة بعشر دراحم صح البيع؛ لأنّ الصبرة 
مشاهدة. ومشاهدة المبيع تغني عن معرفة مقداره. 
وقد روي أَنّ مايباع كيلا لايباع جزافاً وهو 
الأقوى عندي»". 

م فرع بعض الفروع على القول با جوازء قال 
العامة مشسيرأًإلى تفريعه: «وهو يدل على 
ترددهي۳ 

وقال العلامة: «بيع الصبرة باطل... سواء 
شاهداها أو لاء وسواء كالاها بعد ذلك آو لاء ذهب 
اونا أجع. إل ابن الجنيد. فإته جوز ذلك»۱*٠‏ 

م ذكر كلام الشيخ» المتقدّم» واستفاد مسنه 
القردد کا قلنا. 

ونسب السيّد العاملي عدم كفاية المشاهدة 
إلى السرائر وما تأر عنهاء م قال: «وأول من فتح 
باب الشكّ في ذلك فعا أجد من تأخّر: المولى 
الأردببلي وتبعه الفاضل الخراسانيء ّث 


(1) المسالك ۷:۳ وانظر الختلف ۲٤٠:۵‏ 
() المبسوط ٠0۲:۲‏ 
(۳) الختلف ۲٤۵:۵‏ 
(4) المصدرالتقدم 
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البحراني». 

م تقل کلامهم ومناقشاتهم التي تلص في 
عدم استفادة الإطلاق من صحيحة الحلي أو حسنته 
على تعبيرهم عن أبي عبدالله اة التي جاء فمها: 
«آتته قال فی رجل اشتری من رجل طعاماً دلا 
بكيل معلوم» وأنَّ صاحبه قال للمشتري: 
من هذا العدل الآخر بغير كيل فإِنٌ فيه مثل ما في 
الآخر الذي ابتعت. قال: لايصلح إلا بكيل. وقال: 
وما کان من طعام میت فيه كيلا فاه لايصلح 
مجازفة, هذا ما يكره من بيع الطعام». 

فإِن المذكور في الرواية الطعام والكيل» 
ودلالته على التحريم والاشتراط غير ظاهرة. كا أن 
ماي ع الاما دااع ان اير 
المعروف بين الفقهاء". 


ماتكفى فيه المشاهدة: 
الفدر المتيقن ا تكنى فيه المشاهدة هو ما 
کان ا لا يكال أو يوزن أو بعد عرقأ؛ مشل هذا 
الحيوان» وهذا الوب الغيط؛ وهذا الكتاب. وهذا 
القلم» وهذه السيارةء وهذه اللؤأؤة. وهذء ا لجوهرة. 
ونحو ذلك. 
() مفتاح الكرامة ٠۲۵:١‏ وانظر: بجع الفائدة ١۷١۸‏ 
والكفاية ٤۵1:۱‏ والحدائق ٤۸۱:۱۸‏ 
الوسائل ۳٤۲:۱۷‏ الباب ٤‏ من أبواب عقد البيع. 
المديث ۲ 
() انظر: بجمع الفائدة ۷۷:۸ والكناية 1۹:1 


المشاهدة أم لا؟ وذلك من قبيل: الفوب القابل 
للذرع ٠‏ والأرض القابلة لمسحها وتعيين ذرعهاء 
ونحو ذلك. 

قال امحقفق الحلي: «ويجوز بيع الشوب 
م سحاء ولو مُسحا کان 


والأرض مع المشاهدة و 
أحوط؛ لتفاوت الغرض في ذلك وتعدّر إدراكه 
بالمشاهدةي". 

وقال العامة الحل: «لو باع تلف الأجزاء 
مع المشاهدة صح كالثوب والدار والغم, بالإجاع. 
رالو باع جزء ا منه مشاعاً کنصفه أو ثله....٠٠‏ 

إقال الشميد الثاني معلا على كلام احق 
المتقدّم بقوله: «نقل في التذكرة الإجماع على جواز 
بيعهنا بالمشاهدة. والظاهر أنه أراد به من أهل العلم 
كافة, فا ذكره المصتف من الاحتياط ليس على جهة 
الخلاف, بل لتأكيد الوضوح. ونقل في الدروس عن 
ظاهر الخلاف المع فلعله أشار بالاحتياط إليه»ا. 

هذا ولكن نقل صاحب الجواهر عن الأستاذ 


() والأولى التعبير عنه بالقا 
لاه بعد خیاطته لایکون مذروعاً عادة 


ذا 
الشرام ۱۸:۲ 


At: i (r) 


(18 انمسائك ۱۷۷:۳ وانظر: اندروس ۱۹۸:۳ والخلاف ۱۹۸٩‏ . 


انساألة ٤‏ من كتاب السلم. 


فى شرحه"" قوله: «الحق أن قاعدة الغرور مثبتة 
لايسوغ هدمها إل بأقوى منهاء وأ لنا بذلك. 
فيدور الحكم مدارهاء فا كان من الفياب مخيطاً 


يطلب وصفه لا ذرعهء ومن الأرض يطلب فسحته. 
ومن البهائم يطلب هيئة اججاعها لاعددها". 
الات قف بيعها على ذرع أو عده» وما بني على 
المداقة فلاب من ذلك فيه». 

فجعل المدار على الغرر الشخصي» فكل مأ 
ارتفع جرد المشاهدة جاز الاكتفاء بها وألا فلا 

ومئله قال الشيخ الأنصاري, بعد أن 
استشكل في كلام احقّق والعلامة بالنسبة إلى ياش 
الأمثلة كالأرض والفوب القابلين لتعيين مقذاره 
بالذرع ونحوه. فقال في نهاية کلامه: 

«وبا جملةء فالمعيار هنا دفع الغرر الشخصي 
إذ لم يرد هنا نص بالتقدير ليحتمل إناطة الحكم به 
ولو لم یکن غرر. كا استظهرناه في الكيل 
وا لموزون»* 

ومن الأمور التي وقع الخلاف في جواز بيعها 
مشاهدة: الصوف والشعر والوبر وهو على ظهر 


أي الأستاذ الو. بيد البببهاني في شرحه على المغاتيح 
(عخطوط). 

۱ مفل زوج من الطیر. ذکر وأ 

(۳) ا لجواھر ٣١:۲۲‏ 

۲٤١:٤ المکاسب‎ )4( 


..... الموسوعة الفقهية الميسرة /ج۷ 
الحيوان منفرداً فأجازه بعض"' استناداً إل كفاية 


المشاهدة في مثله؛ لرفع الغررء ومنعه آخرون 


باعتبار کون جنسه موزوناً. 

ولکن رد بکونه فعلاً غیر موزون, ولا یکون 
كذلك إلا بعد الجر. فهو كالثرة على الشجرة لابكون 
موزوناًلا بعد قطفها۴. 


عدم الربا فيما يباع مشاهدة: 

إا بتحقق الربا في البيع إذا كان الميبع مكيلا 
أو موزوتا؛ فلذلك لايتحقق الربا فيا بباع مشاهدة؛ 
لعدم تحقّق شرطه فيه. وهو الكيل والوزن, بناءٌ على 
إعدم جواز بيع ا لمكيل والموزون مشاهدة. 


ا نهم المفيد في المقنعة:٠٠٠‏ وابن إدريس في 
الرائر ۳۲۲:۲ والملامة في الضتلف .۲٠١-۲٤۹:۵‏ 
والتذكرة 10:٠١‏ والشهسسيد الأرّل إجمالاً في 
الدروس ۱۹1:۳ والشمهيد الثاني في المسالك ۱۸1:۴. 
وا قق الثاني في جامع المقاصد ١١١:٤‏ والمقدس 
الأردبيلي في مع الفائدة۱۸۸:۸. والغراقي في 
السستند ٠1:1٤‏ وطااحب المزام رق 
الجواهر +٤ ٠:۴٣‏ 

( م: الد يخ في النهاية:٠ ٠٠‏ وأبو الصلاح في 
الكافي:١٠٠‏ وابن البراج كا نقل عسنه في 
الختلف .۲۵١-۲٤۹:۵‏ والحقّق ا لحل في الشرائعم ٠۹١۲‏ 
ونب قي النكرة ٠٠:٠١‏ إلى الأر ؛ ر في 
الحدائق 4۹٠:۱۸‏ إلى المشهور 

(۴) انظر المصادر المذكورة في الامش الأوّل. 


أقسام البيع / بيع المضامين E‏ 


راجع: ربا 


مظان البحث: 
يتعرّض لذلك في كتاب البيع في شرانط 

العوضين واشتراط معلومية الموضين. وفى بيع 

الم في اشتراط كون المسلم فيه معلوما بالكيل أو 

الوزن وي بيع الجزاف» ونحو ذلك. 

بيع المصحف 


راجع: مصحف 


بيع المصرًا#٠‏ 
راجع: تصربة. تد لیس 


بيع المضامين 


لغة: 

المضامين جمع مضمون. يقال: ضمت الشيء 
کذا: جعلته محتوياً عليه فتضكنه .أي فاشتملل عليه 
واحتوئ, ومنه: ضتن الله أصلاب الفحول اللسل 


١‏ المعرًاة صفة للشاة أو الناقة أو البقرة إذا م حلب ف دة 
يوم أو يومين: ليتخيل المشتري أتها ذات لين كثير دافا 
فیرغب فی شرائهاء وهو تدلیس عر عأكا قيل 
ينحير المشتري فيه بين الرد والإمضاء انظر مفتاح 
الکرامة .1811٤ ٥:8‏ 


فتضمنته» أي ضمنته وحوته» وهذا قيل للولد الذي 
بولد: مضمون. 
وبيع المضامين: بيع ما في أصلاب الفحول"٠‏ 
اصطلاحاً: 
المعنى المتقدم. قال الصدوق: المضامين ما في 
أصلاب الفحول؛ وكانوا يبيعون ما يضرب الفحل في 
عامه أو في أعوام". 
ومثله قال العامة في التذكرة. 
وقال في النهاية: «المضامين ما في أصلاب 
الفحول» ميت بذلك؛ لأنٌ الله تعالى ضمنهاء وكانوا 
اة ببيعون ما في بطن الناقة1*؛ وما تحبل من 


اراک الفحل في عام أو أعوام»٠‏ 
الآحكام: 
ادعي عدم ا لحلاف في بطلان هذا البيع 


() المصباح النير: «ضمن»» وانظر: الصحاح. والنهاية 
(لابن الأثير), وغيرهماء المادة نما 

(۲) قال ذلك غالب اللغويين والفقهاء. 

(۳) انظر: معانی الأخبار :۲۷۸ وعنه الوسائل ٠۳۵۲:۱۷‏ 


عفد البيع. ا لحديث ۲ 


ااب ن 
)٤(‏ انظر التذكر 
(0) هذا هو اللاقیح کا بأقي في موضعه. 
نهاية الإحكام0-۹:۲. 


و 


Seuss eens FAY 
قال العامة في التذكرة: «لانعرف خلافاً بين‎ 
العلیاء في فساد هذ للجهالة, وعدم القدرة‎ 


على التسلم؛ لان البي تي بى عن بيع الملاقيح 
والمضامين, ولا خلاف فيه»'. 

فجعل الدليل على الحرمة: جهالة المبيع؛ لأت 
لا يدرى يحصل أم لاء ويترتب عليه عدم القدرة 
على النسليم, مضافاً إلى مانقله من النص؛ وهو 
مشہور بین الفریقین وان لم یتم سند لکن شه ر ته 
جابرة لضعف سنده""؛ بناءً على إمكان جير ضعف 
السند بالشهرة, كما هو المعروف. 

وعلى كل فبيع المضامين والملاقيح من أطي 
مصاديق بيع الفرر الذي لاخلاف في بطلاته 
وفساده. کا تقدّم في عنوان «بیع الغرر». 


وقال صاحب الجواهر: «وأما ما فشكل" 


معنى بيع الملاقيح وهو ما في بطون الأمهات قبل 
حصولهء فلا أجد فيه" خلافاً بین العلاء. کبیع 
المضامين, وهو ما في أصلاب الفحول؛ لكونه 
معد وما 

فجعل الدليل كون المبيع معدوماً حين المعاملة 
وبيع المعدوم غير جائز؛ لأن البائع يبيع ما يضرب 
() التذكرة 11:۰ 
(۲) انظر مستند الشيعة ٠٠٠۲:۱٤‏ 
اي في حكمه, المشار إليه في كلام له متقدّم على ما نقلناء 


4١:٣٣ الجواهر‎ )( 


ء................ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج۷ 


الفحل في عام واحد مثلاً فعا أو يبيع ما يحصل من 
اللقاح فی المستقبل قعل وان غير موجودین 
بالنعل» فكيف ببيعهها وبيع المعدوم غیر جائز؟ 

ومهیا کان, فالبطلان مسلَم عند الفقهاء وإن 
اختلفوا في بيان السبب وتوجه. 

هذا كله إذا بيعا منفردين. وأا إذا بيا 
منضتين إل غيرها المعلوم في بيعها خلاف, 
شأنهما شأن غيرهما من بيع الجهول مع الضميمة. 

راجع: بيع اجهول 


مظان البحث: 
كتاب البيع: شرانط الموضين / معلومية 
النوضین وما بتر تب عليه من آعاث. 


بيع المعاطاة 


لفة: 
المعاطاة: المناولةء فهي مفاعلة من عطوتٌ 
الشيء إذا تناولته باليدا". 


اصطلاحا: 

متاولة خاصّة. فهي: «إعطاء كل واحد من 
انظر ا لجواهر ٤١:۲۲‏ 
انظر؛ تر تيب كتاب العين. والصحاح. والقاموس العيط: 


«عطا» و «عطو». 


أقسام البيع / بيع المعاطاة کے ی 


ایا ایرد نن الال رجا ما ياغذة فن 
الآخر باتفاقهما على ذلك بغير العقد امخصو ص »أ 

أو: «أن بعطي کل من انين عوضأاعتا 
يأخذه من الآخري". 
الأحكام: 

تقرتّب على المعاطاة أحكام من قبيل إفادتها 
الملكيّة أو الإباحة أو عدم إفادتها شيئاً من ذلك. 
وإفادتها اللروم وعدمه على فرض إفادتها الملكيّة. 
ونحو ذلك وسنشير إلمها على الحو الآقي 
هل تفيد المعاطاة الملكية أو الإياحة؟ ا 

تكلّم الفقهاء عن إفادة المعاطاة الملكية أو 
الاإباحة. 

وقبل البحث عن ذلك تكلّموا عن العاطاة 
التي تصلح لوقوع هذه الأمحات فيهاء فصوروًا 
المعاطاة في عالم الفرض على أحاء. ثم عينوا ما 
يصلح أن يبحث فيه عن إفادتها ا ملكية أو الإباحة 
أو غير ذلك. 


الفروض المتصررة للمعاطاة وما يصلح 


البحث فيه: 

ذكر صاحب الجواهر فروضاً أربعة للع 
المعاطانی وهى: 
() الروضة البپیة۲۲۲:۳. والرياض ٠١١١۸‏ 


() المکاسب ۲۳:۴ 


الأول - أن يقصد كل من المستماملين إيباحة 
التصرّف للآخر فبا يعطيه له بحيثٹ يكون كلامها 
دالا عل ذلك ولو بالقرائن الدالة على الإباحة 


يقصدا بذلك البيع المفيد للنقل. 


اثالث -أن بقع الفعل من المتعاطيين من غير 
قصد البيع. ولا تصرع بالإباحة المزبورة» كا لو 
أعطى البقّال للمشتري بقلاً وأخذ منه عوضه من 
دون إشارة إل اليك أوالإباحة 
الرابسع أن يقصدا الملك المطلقء دون 
یرو ایی 
وناق الشيخ الأنصاري وبعض من تأخَّر 
عنه الفرضين الأخيرين: 
امتا لذول؛ فلامتناع خاو المتعاطيين من 
قصد عنوانِ خا من العناوين كالبيع. أو الإباحة. 


أو العارية أو الوديعة أو القرض, أو غير ذلك من 
العناوين الخاصّة. 

وأمتا الثاني فلأ البيع هو تتليك بعوض على 
وجه المبادلة, فتصد الملك في المعاطاة الذي هو 
مبادلة بیع ۳ 

نعم. غایته کونه بیعا عرفيًا ان ل یتم کونه 


شرعي 
E 1‏ ۲۷ والمکاسب ۲۳۳ 
() انظر: ا لمکاسب ۲٤:۳‏ ومنية الطالب ٠٠۵:١‏ 


ولو ّت هذه المناقشة فينحصر مايكن وقوع 
البحث فيه في الفرضين الأول والثافي 

وهناك نزاع في أنّ حط البحث عند الفقهاء هو 
الأول أي قصد المتعاطيين الإباحة. أو الفاني أي 
قصدهما القليك؟ 

وبعبارة اشر أن الغزاع في إفادة المعاطاة 
الملك أو الإباحة إتا هو فيا إذا قصد المتعاطيان 
بفعلهها حصول الملك أو الإباحة؟ 

الظاهر من الحقّق الثاني كا قال الشيخ 
الأنصاري - أن مورد البحث هو الأرّل. ف 


«وما يوجد في عبارة جمع من متأخَري الأصحاب: 
من أشها تفيد إياحةء وتلزم بذهاب إحدئ المي 
یریدون به عدم اللزوم في أوّل الأمر. وبالذهاب 
يتلق اللزوم؛ لامتناع إرادة الإباحة اجردة عن 
أصل الملك؛ إذ المقصود للمتعاطبين ار 
الملك... 

كا أن الظاهر من صاحب الجواهر أَنٌ مورد 
البحت هو الثانيء حيث قال: «إِنّ مرادهم بيان 
قابلية الأفعال للإباحة لو قصداهاء وأ ذلك 
مشروع دون القليك البيعي»". 

هذاء ولكن استغرب الشيخ الأنصاري من 
كلامهما: من جهة استظهار احق الشاني الملكية 
المتزلزلة من كلمات الفقهاء. واستظهار صاحب 


۲ جامع المقاصد :0۸ء وانظر المکاسب ۲٠٠۴‏ 


.۴۲٤:۲۲رهاوجلا‎ 


........... الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج۷ 


الجواهر الإباحة المطلقة منهاء م نقل كلبات الفقهاء 
واستظهر منها قصدهم من المعاطاة إفادتها ا ملكية. 
لا الملكية المتزازلة, ولا الإباحة المطلقةء ويشهد له 
ما يقصد به الناس في امعاطاة من القليك. 

هذا بالنسبة إلى ما يقصده المتعاطيانء وأا 
الذي تساعده الأدلة. فيظهر من الأبحاث | 


الأقوال فى المعاطاة: 
یت الأقرال في امعاطاة إلى سبعةء وهي: 
الازوم مطلقا معني أن المعاطاة تفيد 
الملكية اللازمة مطلقاًء من دون تفصيل بين كون 
إلدال على التعاطي هو اللفظ أو الفعلء ومن دون 
فق بين الأشباء الجليلة والحقيرة 

نسب هذا القول إل المفيد'" ولكن قال 
اصأآحب الجواهر: «وليس فيا وصل إلينا من كلام 
المفيد تصرج بذلك»". والظاهر أته يشير بذلك 
إلى قوله: «والبيع ينعقد على تراضٍ بين الاثنين فما 
لكان التبابع ل لوغر جا واا باليع 
وتقابضا وافترقا بالأبدان ٠»‏ 

سواء صحَّت النسبة أم لاء فقد اختاره جماعة 


() انظر المکاسب ۳٠۲۵۔۲٣‏ 

۳ نسبه إليه احق الثاني في جامع المقاصد :0۸ والشيد 
الثاني ف امالك ٠٤۷:١‏ 

(۳) ا لجواھر ٠٠١:۲۲‏ 

.0١:ةعنقملا‎ )4( 


أقسام البيع / بيع المعاطاة 


من الفقهاء. من قبيل: الأرد. 
والنراقي'"٠‏ والسادة 
واشپی 

وقواه الشيخ الأنصاريء كا يظهر من صدر 
کلامه"" ولم بسنبعده السبزواري۳. 

٣‏ -القول المتقدّم» لكن بشرط كون الدالٌ على 
التراضي والتعاطي هو اللفظ. 

نسبه الشهيد الناني إلى بعض مشايخه 
المعاصرين له" واختاره صاحب الحدائق". 
ويظهر من ذيل كلام الشيخ الأنصاري الميل إليه 
حيث لم يستبعد الاكتفاء في اللزوم بطلق الإنشاء 
القولی. 

۳-إفادة المعاطاة الملكية الجائزة. 


وصيرورتها لازمة بتلف إحدى العوضين 


والکاشاني". 


ليزدي*. وا وني" 


( انظر محمع الفاندة۸. ٤۲-۹‏ وأقام عليه أربعة عشر 
دلیلا 

انظر المفاتيح 1۸:۳ المفتاح ۸۹1 

(۳) انظر مستند الشيعة ٠٠٠۳:۱۶‏ 

1۸:1 انظر حاشية الكاسب (للسيد اليزدي)‎ )١( 

(۵) انظر مصباع الفقاهة ۹۳-۹۰:۲ و۱۲۳ 

انظر كتاب البيع (للإمام الخميني)0-0:1٠.‏ 

.0۱ 0۵۰:۴ انظر المکاسب‎ ۷(١ 

() انظر الکفاية ٤۹-٤۸:1‏ 

() انظر المسالك .۱٤۷:۳‏ 

انظر المحدائق ۳۲۵۸:۱۸ 


1۰۴ انظر المکاسب‎ ۱١ 


والسيّد ا لحك واسنظهره الشهيد الثاني من 
العلامة في التحرير. 

٤-إفادتها‏ إباحة جميع التصرّفات. حت 
المتوكفة على الماك مثل: البيعء والبة. والوقف ونحو 
ذلك مع بقاء كل من الموضين على ملك صاحبه. 
ولكن بحصل اللك اللازم بتلف أحدهما. 

وببدو أن هذا القول هو المشهور بين الفقهاء 


کا ق 

٥‏ -إفادتها إياحة جميع القصرّفات إلا 
المتوقفة على الماك كالبيع والوقف ونحوهها. 

سب ذلك إلى اليد الأول في حواشيه على 
القو) ع 

٦‏ لن المعاطاة معاملة فاسدة. 


انظر جامع المقاصد 0۸:٤‏ 

(۲) انظر منية الطالب ۱۲۲۰۱۔٤۲٠‏ 

(۳) انظر منهاج الصالمين (للسيد ا لممکي)۲۲:۲. كناب 
البيع. لقصل الأول. المسألة ۸ 

(6) انظر المسالك .۱٤۸:۳‏ والتحریر ۲۷۵:۲ 

(0) دعوئ الشهرة على ذلك مستفبضة. قال الشيخ 
الأنصاري: «والمشپور بين علبائنا: عدم ثبوت الملك 
بالعاطاةء وإن قصد المتعاطيان ها القليك» 
المکاسب ۳۹-۳۸۲۳ ولازم عدم ثبوت الملكية ثبوت 
الإباحة؛ لدم فساد المعاملة عندهم. انظر: 
الکفاية ٤٤۹:۱‏ ومسنند الشيعة ۲٠۳:۱‏ 


انظر النسبة في مفتاح الكرامة ٠0۸:4‏ 


تسب ذلك إلى العامة في كتاب النهاية إلا 
ته رجع عنه في ساثر کتبه عل ماقیل ۱ 

۷-إتها ليست بيع لكا معاملة مسستقلّة 
تفيد ا لملكية. 

تسب ذلك إلى كاشف النطاء'". 

إذن فالأقوال المهمة في المعاطاة ثلائة: 

-القول بإفادتها الملكيّة اللازمة. كا تسب إل 
المفيد واختاره جماعة. 

-والقول بإفادتها الملكية ا لجائزة. كا اختاره 
العقق الثاني وغيره 

-والقول بإفادتها الاباحة المطلقة. كا عليه 
المشہور. 

والآن نذكر الأدّة المذكورة هذه الأقوالا: 

دليل القول بإفادتها الملكيّة اللازمة: 

الاستدلال على ذلك ينحل إلى الاستدلال 
علل أمرين: 

-الاستدلال على إفادتها الملكية. 

-والاستدلال على كون الملكيّة لازمة 


ولا -الاستدلال على إفادة المعاطاة 
الملكيّة: 


استدلوا على إفادتها ا لملكية بأدلّة. عمدتها: 


() انظر نهاية الإحکام ٤٤۹:۲‏ 
انظر جامع المقاصد ۵۸:6 
(۳) نسبه إليه صاحب الجواهر في ا جواهر ۲۲۸:۲۲ 


........... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج۷ 

١‏ -إته لاشك ف أن المعاطاة - سواء كانت 
متروتة باللفظ أم لا -ييع عرقي بل عة الشيخ 
الأنصاري من صدق البيع عليها عرفاً مكابرة. 
بل قال انحن التاني: «إنتها بيع بالا فاق ٠»‏ 


فإذا صدق عنوان البيع علل المعاطاة شملته 
عمومات البيع وإطلاقاته, من قبيل: «أَعَلٌ الله 


آبع4 و إل أن تَكُونَ 
واوا بألمقرو4*؛ بناء على أن المقد مطلق 
العهد" وغيرها 

فإذا شملت هذه العمومات المعاطاة صارت 
بيعاً شرعيًاً تترّب عليه أحكامه الى منها إفادة 
اإلكية وجواز التصرّف فما اننقل بالماطاة مطلقاً 
تى التصرّفات المتوقفة على الملك كالوصية. 
والوقض ونحوهما 

وعلنْ فرض الشاك في شرطية اللفظ في صحة 
البيع وانعقاده شرعاًء فيكون حاله حال الشكّ في 
اعتبار سائر الشروط مل المريتة والماضوية 


() انظر المکاسب 4:۳ 

0( جامع المقاصد ٤‏ 0۸ 

.۴۷١ البقرة؛‎ ۳( 

() سا:۲۹ 

() المائدة:1. 

۲ انظر: المكاسب ١١-٤١:۳‏ واه وحاشية الكاسب 
(للسيد اليزدي)1۸:1, ومصباح الفقاهة ۹۲۲۲ ر۲١٠‏ 


Ns 


أقسام البيع / بيع المعاطاة 


ونحوهماء فیجوز تفا هذه العمو مات 

۲-قيام السيرة على التعامل على تجو 
العاطاة. وقيامها عل معاملة ما حصل ف اليد 
بطريق المعاطاة معاملة الملك. فيوصى به ويوهب 
ويوقف ويورث ونحو ذلك من التصرفات المتوقفة 
عل ا ملك" 

وهذه يكن فرضما سيرة المسلمين أو سيرة 
المتدر 
المتشر 


ونقول: إن سيرة المسلمين أر سيرة 
فة على ذلك. 

ويكن فرضها سيرة العقلاء مطلقاً سواء كانوا 
مسلمين أم لاء فإتنا ناهد أن عقلاء المانم 
-والمقصود بهم غير السفهاء والجانين - يتعاملون 
على نحو المعاطاة, ويعاملون ما حصل عن طربقهاا 
في اليد معاملة ا ملك الحاصل بالبيع على نحو اة 
من غور فرق بینهما. 

وعلى كل حال تحتاج السيرة بأيّ شكل من 
أشكاها إلى الإمضاء من قبل المعصو ما ولكن 
یکفي لذلك عدم ردعه ثل عتا 

وقد يُدعى: أن قيام الإجماع على عدم كون 
المعاطاة بيعاً رادع عن السيرة المدّعاة 


1۸:1 انظر حاحية المكاسب (للسيد العزدي)‎ ١ 

١‏ انظر: المكاسب 4٠:۳‏ وحاشية المكاسب الليد 
اليزدي)1۸:1. وحاشية اللكاسب (للإصقهاني)١١٤٠٠.‏ 
ومصباح الفقاهة ٠:۲‏ وكتاب البيع اللإمام 


الحميتي )00-0:1. 


أجيب: بأنّ مرادهم بالييع إا هو 
ا لمعاملة اللازمة التي هي إحدى العقود؛ ولذا صرح 
ف الغنية بكون الإ يجاب والقبول من شرائط صحة 
الع 5 
هذاء وُرّر الإجماع وجوابه على و آخر 
وهو: 
أته قد قام الإجماع على أن المعاطاة لاتفيد 


غاية الأمر أته نقل الإجماع عليه وة زق 
الأصول عدم حجَية الإجماع المنقول. إلا إذا ال 
يتناد اتحمعين إلى رأي المعصوم الا وكا يعصل؛ 
يال استنادهم فى ذلك إل بعض الروايات 
لالتتتاة باعتبار الفظ في الع" 

قال الشيخ الأنصاري مناقشاً للسيرة: 
«وأمتا ثبوت السيرة واستمرارها على الشوريث» 
فهي كسائر سيراتهم الناشئة عن المساعة وقلة 
البالاة في الدين محا لابجمى في عباداتم 
ومعاملاتہم وسیاساتہم. کا لا بخن»"". 

ويظهر من كلامه أن مراده من السيرة هو 
() انظر هذاالتقرير للإجماع وجوابه في 

المکاسب ۰:۳ ٤١-٤‏ وانظر الغنية ٠۲٠٤:‏ 

() أنظر التقرير للإجاع وجوابه في مصباح الفقاهة .1۳١١‏ 
(۳) المکاسب ٤۲۳‏ 


AN 


سيرة المامة من المسلمين لاخصوص سيرة 
المتشرعةء ولا سيرة عقلاء العالم كاة. 

وعلی کل حال فقد ُد کلامه من قبل 
امعلقين عليه. بل ترق بعضهم فادعئ قيام سيرة 
المتشرّعة على معاملة ما حصل باليد بسبب العا 
معاملة املك من زمان الى ٤ة‏ إلى يومنا هذا 

لكن قال الإصفهاني: «لاحاجة إلى إشبات 
السيرة من المنشرّعة حى ترمئ بعدم المبالاة في 
الدين... بل يكني في المقام سيرة العرف والعقلاء في 
كل ملّة ونحلة. فإتها لاتكاد تنكر» 


ثم فرق بين السبرتين بقوله: «إِنّ سيرة 


المعصوم, بخلاف سبرة العقلاء فإنتها لاحجة ها[ 
بعد اللإمضاء ولو بعدم الردع مع عموم البلو )ا 

أقول: الظاهر أن المراد من سير 
هو سيرة المتدينين والملتزمين بأحكام الثرع كي 
لا تحمل سيرتهم على صورة عدم مبالاتيم بالدين؛ 
فلذلك أن المظنون قيا هو أن مراد الشيخ من 
السيرة التي ذكرها ووصف أهلها بالتساع في الدين 
وعدم المبالاة فيه إنتا هو سيرة عامة المسلمين. 


لاخصوص المتد ينين منهم. 
ويشهد لما قلناه جعل الإصفهاني سيرة 


۲ انظر حاشية المكاسب (للسيد اليزدي ٠۸:1)‏ 


انظر حاشية المكاسب (للإصفهاني) ٠١٠-٠١١:‏ 


........... الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج۷ 
المتشرّعة بتفسما دليلاً على الحكم دون حاجة إلى 
الإمضاء وعدم الردع. وإ فن سيرة عامئة 
المسلمين بحاجة إلى ذلك بلا إشكال. 


ثانياً -الاستدلال على إفادة المعاطاة 
الأروم: 
أقيمت أدَلة عديدة على لزوم المعاطاة نشير 


١-قوله‏ تعالى: «أَؤفُرا 
وتقريب الاستدلال به هو: أن العقد سواء 
كان مطلق العهد أم خصوص المد مئه يصدق على 
المعاطاة؛ إذ لاشبية في أن عنوان العقد لايستقوم 
جاللفظ . لحصول التعاقد باللفظ والفعل» فيجب الوفاء 


ما يقتضيه المقد. و بحرم نقضه بقنضى الآية 

ومن المعلوم أن صدق الوفضاء يدور مدار 
م مقتضى العقد بقاء أيضا؛ فلو م يستمر العاقد 
في العمل بقتضى العقد لر يصدق الوفاء بهء بل يصدق 
النقض الذي هو رفع اليد عن بقاء مقتضى العقدا"' 


.٠:ةدئاملا‎ ١ 
,0٤۳١١ انظر قريب الاسندلال في هدئ الطالب‎ 
وانظر: فحواه في المكاسب 01:۴. وحاشية اللكاسب‎ 
لككه‎ ۱١١١:١ وسصباح الفقاحة‎ 1٠:۲ اللإيرواني)‎ 
جمل الأمر بالوفاء إرشاداً إلى ازوم لا أمراً تكليفياً‎ 
بالوفاء ليسحرم عدمه و البسيع اللإمام‎ 


المخمینی) ٠۲۷_۱۲۱:‏ واحتمل الأمرين بل وثالفاً 


أقسام البيع / بيع المعاطاة . 
هذا وأوردت عض الإشكالات عل 
الاستدلال بالآية, أهتها: 
إن موضوع وجوب الوفاء هو العقد. وبقاء 
العقد بعد فسخ أحد الطرف, 
خطاب «أوفوا). وإثبات شموله نفس «أوفوا» 
يكون من باب افك بالعام في الشبهة المصداقية. 


اول الکلام حت بشمله 


اول باو فى وة ةة وة 
موضوع لوجوب الوفاء به دالا وإ فالعقد نفسه 


:ان موضوع 


یزول جحض وجوده» وبعبا 
وجوب الوفاء هو الو جود الحدوني للعقد, ومع تققه 
يجب الوفاء بالعقد وإن زال العقد نقسه 

ثانياً أن للآية عسموماً بالنسبة إل أفراد 
العقدء فهي تشمل العقد اللفظى وغيره. وإطكقة 
بالنسبة إلى الأزمان والأحوال. فهي تشمل حالة 
قبل الفسخ وبعده» وبهذا الإطلاق يندفع احعال 
تأثير الفسخ في انحلال العقد. ويثبت لزومه ٠"‏ 

۲ -قوله تعالی: لا اكوا أَموَالً 
بلاطل إل أن کون 

تارة بستدل بمجموع الآية -المستفنى 
والمستتنى منه - وأخرئ بخصوص المستتنى. 

أمتا تقريب الاستدلال مجموع الآية, فهو: 


() انظر حاشية اللكاسب اللإبرواني) 11:١‏ و. 


اندراية 0٤۷:۱‏ 
() التساء: ۲۹ 


A 
أن الآية حصعرت جيع أسباب جواز أكل‎ 
مال الغبر في سبب واحد وهو التجارة عن تراض,‎ 


بين الطرفين. ومن المعلوم أن الفسخ والرجوع ليسا 
تا 


ة عن تراضٍ. 

وأمتا تقريب الاستدلال بالمستنى فهو: 

أن العقد يقتضي خروج كل من العوضين عن 
ملك مالکه ودخوله في ملك الآخر؛ وعندئلٍ یکون 
أكل انالك الأول له بعد دخوله فى ملك التانی. اكلا 


للمال بالباطل» أي بسبب باطل, إلا أن يرد ترخيص 


من الشارع» بذك كا في موارد الإباحة ا لحاصلة 


لذن من الالك أو الشارع. وكا في موارد فسخ 
العم زي ثبت جوازه فبها شرعا وما حن فيد 
یدن می هذا الفییل. 


۴ -حديث السلطنة: 
وهو ما روي عن الني ٤ي‏ في قوله: «الناس 
مساطون على أمواهي»". 
ووجه الاستدلال: أن مسقتضىٰ سلطة 
سان على ماله هو: أن لايخرج من ملكيته بغير 
اختياره. فجواز تلك الطرف الآخر بالرجوع فيه 
من دون رضاء منافي للسلطتة المطلقة. 


نر: المكاسب ۵۵-08:۳ ومصباح الفقاهة .۱٤١-۱۳۹:۲‏ 
وكتاب البسيع (نلإمام الخميني) 14-1۲:١‏ ومنتهى 
اندراية1: 0۲۷_0۲٤‏ 


(۲) عوالی اللآل ۲۰۸:۳ الحدیث 4۹ 


وقد يقال: مقتضى الحديث سلطنة الشخص 
عل ماله وملکهء ولانسلّم ملکیته ما کان قد انتقل 
إليه بعد رجوع المالك الأصلي. 

والجواب: أن إطلاق الحديث وشموله لجميع 
الأزمنة والحالات يشمل ما بعد فسخ الطرف الآخر 
أيضا؛ فيكون المالك الثاني مسطاً على ما انتقل إليه. 


فلایجوز خراجه من ملکه بالفسخ وغیره من دون 
رضاء. 


٤‏ -حديث الحل: 

وهو ما روي عن الني #5 أيضاًٌ في قوله: 
«لاحلّ مال امرىءٍ مسلم إلا عن طيب نفسة ل 

ووجه الاستدلال هو: أن اديت اسر 
سبب جل مال الغير وتلّکه بطيب نفس ورو لكأل 
جعله جز للسببء فلاء 

وإطلاق الحديث أحوالاً وأزماناً شامل ما 
بعد الفسخ أيضاً كا تقدّم". 


٥‏ حدیث «المؤمنون عند شرو طهم»: 


وهو مروي عن الي ٤ة‏ مرسلا“. وورد 


انظر المکاسب ۵۳۳ 

۲) عورال اللآلی ۱۱۳:۲. المحدیث ٠۰۹‏ وانظر تف 
العفول:٤۴.‏ 

(۳) انظر المکاسب .0٤:۳‏ 

۱ عوال الآ ۲۱۸:۱ المحديث .۸٤‏ 


... الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 
ذلك عنه ا في روایات مسندة عن الأة بجو . 

ووجه الاستدلال به هو: أن الشرط مطلق 
الالتزام» سواء کان ابتدائياً أو ضمن عقد, وسواء 
كان بائلفظ أو بغيره» فيشمل الالتزام المعاطاتي". 

ولکن ناقش بعضهم في صدق عنوان 
الشروط على الشرط الابستداني مل الالتزام 
المعاطاتي. وع فرض صدقه عليه؛ فهو يشير إلى 
ته يجب على المؤمن الوفاء بالشرط تكليفا؛ لأت 
من علامات الإیان". 


٦-الاستصحاب:‏ 
وتقريره: أنه بعد ثبوت الملكيّة بالعاطاة 


في زوالا ببب فسخ الطرف الآخرء 
ف ین ا 

ولكن نوقش هذا الاستصحاب من جهة كونه 
من استصحاب الكل القسم الثائيء وهو مختلف في 
حجیته وان کان المعروف حجیته» و توضیحه: 


من الملكية الحاصلة 


() الوسائل ۳۰:۱ الباب ۲١‏ من أبواب المهور. 
الحديث٤,‏ و۲٠:١٠۳‏ الباب1 من أبواب الخيارء 
الحديث ١‏ و۴ و وفيها: «المسلمون عند شرو طهم» 

() انظر المکاسب 01:۳. 

)١(‏ انظر: مصاع النقاهة ٤:١‏ وهدئ 
الطالب 00۹-00۸:1. 


() انظر المكاسب ۵٠:۳‏ 


أقسام البيع / بيع المعاطاة 
بالمعاطاة هو الملكية المشتركة بين الملكية الضعيفة 
وهي المترلزلة. والملكية القرية وهي المستفرة. 

أمتا الضعيفة وهي المتزازلة فةزول جرد 
الرجوع بلا إشكال. ولا جال لاستصحابها بعد 
الرجوع؛ لعدم الشكٌ في بقائها. 

وأمتا الملكية القوبّة وهي المستقرة. فحدوثها 
مشکوك فيه وغر متبقن کي تستصحب. فإذن 
لامورد للاستصحاب على الفرضين""' فإذا كانت 
الملكية المشتركة موجودة ضمن الفرد الأول فقد 
زالت بالفسخ» وإن كانت ضمن الفرد الثاني فهي 
مشكوكة الحدوث؛ فلذلك لامورد للاستصحاب. 

وهناك محاولات للإجابة على الإشكال. 
بعضہا ببتني على فرض هذا الاستصحاب شخصيًا 
لاكلياً وتوضیحه: 

أن مورد استصحاب الكل ما يكو 
المشكوك فيه مردداً بين الفرد الزائل والفرد الباقي 
لترةد المشكوك فيه بينهماء فيستصحب الكلي الجامع 
بين هذین الفردين. كا حدث المردد بين كونه حدااً 
أصغر زائلاً بالوضوءء وحدثاً أكبر لاي رفع إل 
بالفسل. 

وأمثا لو كان الشكٌ من ناحية بقاء الفرد 


الحأدث وارتفاعه فى نفسه. لا من تاحية كون 
الحادث مردداً بين الزائل والباقيء فيكون مورداً 
لاستصحاب الشخص. 


انظر المکاسب 0۱4۴ 


WN ERRORS 


ولاشبة في أن الملكية من قبيل الثاني كا إذا 
وهب أحدٌ ماله لشخص م رجع عن هبته. وشككنا 
في أتها كانت هبة جائزة لكي تنفسخ بالفسخ, أو 
هبة لازمة حى لاتزول بالفسخ» فنستصحب 
اللكية؛ لأ الشكً في بقاء شخص الملكيّة وزواها 
من ناحية احتال اقترانها بالرافع» لا من جهة تردّد 
هذه الملكيّة بين الفرد الزائل والفرد الباق ٠٠‏ 

فاللزوم والجواز من أحكام الملك, بحصلان 
بسب اختلاف سبب الماك من كون البة مثلاً هبة 
معوّضة أو لذي رحم أو لاء وليسا من قبيل ا لمحدت 
#للأصغر والأكبر اللذين هما نوعان من الحدث 


اليل القول بإفادة المعاطاة الملكية الجائزة: 
تفم اله ليل على إفادة المعاطاة الملكية. 

والدليل هنا نفس الدليل المتقدّم هناك". 

وأمتا الدليل على كون الملكية جائزة فهو: 

اّلأ أن الأفعال لما م تكن دلالتها على 
المراد في الصعراحة كالأقوال وإتا ندل بالقرائن؛ 
فلذلك منعوا من لزوم العقد بهاء فيجوز التراد مادام 
مكنأ ومع تلف إحدئ المينين ينع الترادء فيتحقّق 
اللزوم. 


انظر التقريب المتقدم في مصباح الفقاهة ٠١٤:۲‏ وانظر: 
المكاسب 0۲:۳ والحواي عليه. 


انظر الصفحة ۳۸١‏ 


4r‏ وک ی 


هذا ما ذكره الحمًق الاق 

وأا النائيني فقد ناقش في دلالة الأدلة 
المتقدمة على اللزوم في المعاطاة وإن كانت دلالتيا 
على اللزوم في العقود اللفظية تامة وذلك: 

-إمتا من جهة عدم صدق العقد على 
المعاطاة, فلا يشملها مثل اورا قود الدال 
على اللزوم في العقود 

-أو من جهة دلالتها على اللزوم الحكني. كا 
في سائر الأدلةء فإتها لاتدل علن اللزوم الحقي 

وهذا بحاجة إلى شي» من التوضيح, فتقول: 
إن النائيني قم اللزوم في العقود إلى قسمين. وهما: 

١‏ -اللزوم الحكني: وهو ما كان اللزوم فيه 
ناشثاً من حکم الشارع باللزوم» فیکون كا 
عدي كا في النكاح والضان والبة لذي الإحت 
والقربات التي لارجوع فيا كالوقف وتوم 

۲-اللزوم الحق: وهو ما كان اللزوم فيه 


ناشئاً من دلالة اللفظ عليه وتوضيحه: 


أن البائع حيها يسقول: «بعت» فهو بنش 
أمر 


الأول -مدلول مطابق للفظ» وهو تبديل أحد 
طرفي الإضافة بثله وهذا لخت باللفظ. بل 
يشمل النبديل بالفعل أيضاً 

الثاني - مدلول التزامي» وهو الالتزام بالمنشاً 
-وهو كون المبيع بدلاً عن الثن؛ والقن عوضاً عن 
اللييع -بقاء وهذا بختص بالتبديل المنشاً 


انظر جامع القاصد ۵۸:6 


............. الموسوعة الفقهئة الميشرة /ج۷ 
باللفظ دون الفعل؛ لأنٌ الفعل قاصر عن إفادة هذا 
العى. 

وبناءَ على ماتقدّم قم المجواز إل أقسام 
ثلاثة: 

-الجواز احكمي التعديء كا في المبة لغير 
الرحم. 

-واجواز احق كالبيع المضياري» أي 
المشترط فيه خيار الفسخ. 

-والمجواز اللاشى من عدم اللزوم 
كا لمعاطاة 


دليل القول بإفادة المعاطاة الإباحة: 

قال العامة في الختلف: «لابد في عقد البيع من 
الإبجاب والقبول. ولاتكن المعاطاة فى العقد. ذهب 
إليه كر علبائناء. ثم تقل كلام الفيد وقال بعدم 
صراحته في إفادة ا معاطاة اللكية. ثم قال: 

«لنا: الأصل بقاء املك على مالكه وعدم 
الانتقال عنه إل بسبب يشبت اعتباره شرع فلم 
يشبت في المعاطاة». 

وهذا الدلبل ثبت بقاء ملكية كل واحد من 
العوضين على ملك صاحبه الأول باستصحاب 
بقائه وعدم تقله إلى الطرف الآخر 

وأمتا إياحة التصرّف فما انتقل إلى كل واحد 
(۱) انظر منية الطالب .٠0۸-٠۵1:١‏ 
(۲) امفتلف 0٠:١‏ وانظر الریاض ١١١۸‏ وا لجواهر 

r 


أقسام البيع / بيع المعاطاة NES‏ 


من المتعاطبين» فهو يبتنى على إذن كل واحد منها 
للآخر بالتصرّف فا انتقل إليه بنفس التعاطي. 

وحاصل الأمرين إفادة المعاطاة إباحة 
التصرّف دون الملكيّة. واستدل لذلك بالإجماع 
المدعى والشهرة"". 

كا استدل ابن زهرة لذلك بالنهي الوارد عن 
اللي لل عن بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة. 
حيث كان يجعل اللمس أو النبذ له أو إلقاء ا حصاة 


سه ا 


هل تث 


ط شروط البيع قي المعاطاة؟ 

تعرّض الشيخ الأنصاري في تنببهات 
المعاطاة إلى عدّة ان منها الكلام عن اشتراطل 
شروط البيع ف المعاطاة وعدمه, فنقول: 
المتعاطين الملكبّة أو الاباحة فى المعاطاةء وأكى” 
والختار فیه: 

ألا -إذا قصد المتعاطيان الإباحة: 

فإذا قصد المتعاطيان بفعله) إباحة التصرّف 
للطرف الآخر فبا اننقل إليه فلا تكون المعاطاة بيعأُ 
لاعرفاً ولاشرعاً 

فهنا رئ الشيخ الأنصاري أكه لاب من 
ملاحظة الدليل القام على صحة هذه الإبأاحة 


ظز امہ را پان ۱۱4۸ واکجرام ٠۲:۳۲‏ 
اظر انغنیه: ۲۱4 
آقول: أنهي عن هذه البيوع لاستلزامه الغرر. لالعدم 
تحقق ايع باللفظ, كما أن دعوئ الإجماع ظاهرة 
الضعف. 


العوضيّةء فإن دل بإطلاقه أو عمومه على اشتراط 
شيء من شروط البیع فیۇخذ به وال فلا 

ثم استظهر أن الدليل على هذه الإباحة عموم 
«الناس مسلطون على أموام»» وهو بقتضي 
بإطلاقه صحة هذه الإباحة من دون اشتراط 4 
ومقتضاء عدم اشتراط ما اشترط في اليع فيه إل ما 
ثبت اشتراطه. مثل كون البائعين مالكين أو مأذوئين 
بالتصرّف في العوضين. وكون العوضين مالا رعا 
ونحو ذلك. ٠‏ 

وأمتا لو كان الدليل عل الإباحة هو السيرة. 
لكان اللازم الاقتصار على إفادة القدر المتيقّن 
للإياحة. وهو المعاطاة المشتملة على شرائط البيع 
لان السيرة دليل لى يقتضي الاقنصار 
ف4 على المتيقنء وهو المعاطاة المشتملة عل شرائط 
البیع عدا الصيغة'" 

واظټر من السجد اليزدي موافتته لذلك 


ضا" 


رالصيغة 


() اظر المکاسب ٩۷:۳‏ 


(۲) حاشية المكاسب اللسيّد اليزدي):۷1 ويظهر منه 


تقامية الاستدلال بعموم حديث السلطنة 
على إعطاء حق للمالك في تشريع سبب الملكية مالم 
يكن باطلاً رعا فإنته قال معلْقاً على استد لال الشيخ 
جحديث السلطنة. وقوله: «یثاءٌ على کونه شرعاً کا هو 
الأقوئٰ» «ولايخق أن الشيخ كان قد نق هذه القدرة 
للحديث فيا سبق [أي الصفحة +١‏ من اللكاسب] 
ولكلّه إا ذكره هنا توجياً لاستدلال القائلين 


بالإباحة». 


. 4 


نى الاستدلال بحديث السلطنةء 
لأته لايدلٌ على ثبوت احق لصأحب المال في 
تشريع الأسباب المسلّكة كا لمعاطاة لكلّه استدل 
بالسيرة وقال: ِن المتيقن منها صورة استجاع 
المعاطاة لجميع الفرائط. 

وناقش السيّد الخوني دليل السلطنة جا تقدم. 
كا ناقش السيرة بأثها: إا سيرة المقلاء فهى 
بجاجة إلى إمضاء ولم يقبت وإمكا سيرة التدرعة. 
فهي لايكن الك بها لو شك في جواز أصل 
التصمرّف, كالتصرّفات المتوقفة عل الملك. 
بق إل الرجوع إلى دليل كل تصرف 
إن دل بإطلاقه عل جواز ما 


وناقش الإمام الحميني دليل الساطنة, لی 


صحَح الاستدلال با استدل به صاحب الجواهر 
على الإباحة وهو عموم «لايحل دم أمرى مسلم ولا 
ماله إلا بطيبة نفسه»* فن الظاهر سنه أ سبب 
جل اصرف في مال الغير هو إذنه وطيبة نفسه. 
سواء اقترن بشيءٍ آخر أم لاء فيمكن القتك 
بإطلاقه لن ماك في اشتراطه. مغل اشةراط تقدم 


انظر منية الطالب ۱۹۳-۱۹۲:۱. 

() انظر مصباح الفقاهة :۱۵۸-۱0۷ 

۳ انظر الجواهر ۲۱۸:۲۲ 

() الوسائل ٠٠:۲۹‏ الباب الأرّل من أبواب قصاص 
النفس, الحديث ۴ 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج۷ 


الإيجاب وماهو بنزلته على القبول ١‏ 


ثانياً -إذا قصد المتعاطيان الملكية: 

تقدّم أته لو قصد المتعاطيان بفعلهها حصول 
اللكية, فتارة نقول بعصول الإباحة شرعأًء وأخرى 
بحصول الملكية. ولکلّ حکه: 

١-إذا‏ قصدا الملكية والتزمتا بإفادتها 

الإباحة: 

قوئ الشيخ الأنصاري اعتبار جمیع شرائط 
البيع غبر الصيغة في المعاطاة. لأمرين: 

الأول -أتها بيع عرفي وإن لم تفد شرعاً إل 


الاباحة. ومورد الأدلة الدالة على اعتبار شرائط 
اليإع هو البيع العرفي لاخصوص المقدي 


الثاني - أن الأصل ف المعاطاة بعد الالقزام 


بالإباحة وعدم القول بالملك هو الفساد وعدم 


تأثيره. لكن خرج من ذلك البيع الجامع للشرائط 
عدا الصيغة وبق غيره تحت الأصل". 

ويظهر من السيد اليزدي ارتضاؤه الدليل 
الثاني دون الأول". 

وأا النائيني فقد التزم باشتراط جميع ماهو 
شرط في البيع في المعاطاة حتى عل القول بإفادتها 
للإباحة؛ لأت لادليل على صحتها ل أدلة البيع أو 


() انظر كتاب البيع (للإمام ا مخميني ٠١٠1:1)‏ 
مام الخمینی 
() انظر المکاسب ۷۱۳ 


(۳) انظر حاشية المكاسب (للسيد اليزدي) ۷۷۷1:١‏ 


أقسام البيع / بيع المعاطاة 


الإجماع أو السيرةء وكلّ هذه 
اعتبر في البيع بالصيغة'". 

وقال السيّد النوني باشتراط جميع شرائط 
البيع في المعاطاة ارين 

الأول - أن المعاطاة لكا كانت بيعاً حقيقة؛ 
لاقتران التعاطي بقصد القليك. إلا أن الشارع حكم 
إباحة تصرف كل من امتعاطيين فيا وصل إليه من 
الطرف الآخر, ولم بحكم بلكيته له إل بعد تاف أحد 
العوضين؛ فلذلك يشترط فيه ما يشترط في البيع 

الثاني أ المعاطاة لكا كانت بيعاً حقيقة. 
لکت 8 جامع للشرائط لافتقادها الصيغة. 
إلا أن الإجماع قام على تجويز الشارع تصرف كل 
من الطرفين فبا وصل إليه من الآخرء ولخا كان 
الإجاع دليلاً فيقتصعر فيه عل القدر اة 
وهو البيع المستجمع للشرائط عدا الصيغةا". 

وأمتا الإمام النميني فقد فصل بين ما لو 
كانت الإباحة المترتبة هي الإباحة المالكية, آي 
الحاصلة بسبب إذن المالك. فحكم هذه المعاطاة 
حكم المعاطاة الى قصد المتعاملان بها الإباحة من 
أل الأسر وقد التزم فيا بعدم اشتراط ما یشترط 
في البيع لإطلاق «لايحل دم امرىءٍ مسلم ولا ماله 
إلا بطيبة نفسه» كا تقدّم. 


تفتضي اعتبار ججمیع ما 


انظر منية الطالب .۱٦۳١١‏ 
(۳) انظر مصباح النقاهة 10۹:۲. 


F40. 


وإن كانت إباحة شرعية تعبدية. فلاب من 
الرجوع فبها إلى السيرة. وهي تقتضي الأخذ بالقدر 
المتيقن منهاء وهو البيع المستجمع للشرائط عدا 
الصيغة". 

۲-إذا قصدا الملكيّة والتزمنا بإفادتها 

الملكية أيضاً: 

وظاهر کلیات من ذکرناهم بل صر بها هو 
اشتراط ما يشترط في البيع في المعاطاة؛ لأتها بيع 
عندهم عرفا وشرعاً". 

نعم فرق بعضهم" بين الشرائط التي بشت 
للبيع بالنص والدليل اللفظي. والقي ثبتت بالإجماع 
اۋالكيرة ونحوهما. فالأوّل منها يبت للمعاطاة 
یبا إطلاق دتا ١‏ 
الاإقتصار على القدر | 
في البيع بالصيغة. 

هذاء وذهب الإصفهاني إلى عدم اعستبار 
شرائط البيع بالصيغة في ا معاطاة حتى على القول 
بإفادتها ا ملك شرعأ وذلك: 


انظر كتاب البيع للإمام الخمينى) ٠۵۸:١‏ 

() انظر: المكاسب ۷1:۳ وحاشية المكاسب (للسيّد 
اليزدي)۷1:1 ومنية الطالب ١١۲٠ء‏ ومسصباح 
الفقاهة۲:١١٠.‏ 

(۳) ذكر الشيخ الأنصاري هذه التفرقة ك 
قوله: «ومكن الفرق بين الشرط...». ا لمكاسب ۷:۳ 
وتبتاه الإمام ا خميني في البيع ٠۸:١‏ 


إمتا لمدم المقتضي؛ لقصور الدليل اللي عن 
إفادة ذلك : ٤‏ 

أو لوجود المانع. وهو السيرة الملية في 
العاطاة على أوسع متا تقتضيه النصوص. فإ 
السيرة قامة على معامالة المعاطاة معاملة البيع وإن لم 
تلاحظ فيه شروطه, کا حکی ذلك عن کاشف 
الغطاء". 


هل تجري الخيارات في المعاطاة؟ 
الفروض المتصورة في المعاطاة كا تقدم 
أربعة: 
- أن يقصد المتعاملان الإباحةء وقلا بإفادة 
المعاطاة الإباحة. 
بقصدا الملك, وقلنا بإفادتها الكأبكَةّ 
-أن يقصدا الملك. وقلنا بإفادها املك 
الجائز. 
أن يقصدا الملك. وقلا بإفادتها الملك 
اللازم. 


١‏ لأ الدليل كا قال في كلام مسبق له الذي يؤخذ 
بالقدر المتيقن فيه إا هو الإجماع العمل الذي لالسان 
له وأا الإجماع المستفاد من فتاوئ الُجمعين فإته 
کالنص. ولکنگهم حیث یرون أن ا لمعاطاة 


فهي ليست بيعا شرعاً عندهم. فلا 


عندهم ف البيع معتبرأ فيا ليس ببيع عندهم 
حاشية المكاسب (للإصفهاني) ٠١١:1‏ وانظر الحكاية 
عن کاشف الغطاء فی ا جواهر ۲۲۸:۲۲. 


الموسوعة الفقهية الييشرة جا 


لم يستعرّض الشسيخ الأنصاري للصورتين 
الأول والرابعة. وعلّل السيّد الخوني ذلك بوضوح 
حكها؛ لأنّ المعاطاة على الأول لاتكون بيع 
لاعرفاًولاشرعاً حتی یتوهُم جریان المیار فبها. 

وأمتا عل الأخير. فتكون المعاطاة بيعاً 
حقيتيا عرفا ضرعا و مع هذا افرش تجري فيد 
أنواع الخيارات» ويكون حاله حال البيع المقدي. 

ويبدو أته لاخلاف في ذلك. 

وإنكا الخلاف والكلام في القسمين 
المتوسطين. وهما: 

- مالو قصد المتعاطيان الملك فأفادت 
اياطاة إباحة. 

-ما لو قصد المتعاطيان الملك فأفادت ملكا 
انز 

وقتم الشيخ الأنصاري الكلام في ذلك إلى 
مرحاتین 

-مرحلة ما قبل حدوث إحدى ملزمات 
المعاطاة كالتلف 

رة فاد وها 

أَوّلاً د مرحلة ما قبل حدوث الملزمات: 

يرئ الشيخ الأنصاري أثه يكن ن جريان 
النيار بتاء عل إقادة المعاطاة الإباحة وإن قصد 
المتعاطيان املك كا فُتر به الرأي المشور - لأنٌ 
المعاطاة تفيد عندئاٍ إباحة التصرّف, فلا معني 


() انظر مصباح الفقاهة :۲۱۸ 


أقسام الببع / بيع المعاطاة . . 
للخيار؛ لأ كلا من المتعاطيين قادر على رفع اليد 
عن إباحته لتصرّف الآخر فما بيده" . 

وبعبارة أخرئ: أن جعل ايار في هذا 
الفرض تحصيل للحاصل, بل لغو". 

وأمتا بناء على إفادتها الملك الجاتزء فاستظهر 
أوّلاً ثبوت مطلق الخيارات من أوّل المعاطاة. وإتا 
بظهر أثرها بعد اللزوم» وعليه فيصح لصاحب 
الخيار إسقاط خباره أو المعاوضة عليه قبل اللزوم؛ 
لوجوده عندئاٍ. 

لكنته احتمل في نهاية كلامه التفصيل في 
الخيارات بين ما ثبت لخصوص البيع كخياري 
الحيوان والجلس» وغيره مثل خيار العيب والغبن. 
فالأوّل لايثبت للمعاطاة؛ لاختصاص أدلته 
بامعاملة اللازمة من غبر وجهة الخيار كالم 
بالصيغة'". 


وما النائيني فقد التزم بعدم جريان الخيار 
مطلقا سواء قلنا بإقادة المعاطاة املك أو الإباحة؛ 
لان انيار ملك فسخ العقد. وبعبارة أخرئ: الخيار 
مقابل للالتزام العقدي. فلوم یکن عقد صلا كا في 
انظر ا لمکاسب ۷۲:۳ 
() انظر هدئ الطالب :۳۹. وفيه: «الانع المتوخّم من جعل 
الخيار فبل اللزوم أمور: أحدها: تعصيل الحاصل. ثانما 
اجغاع الخلين. ثالنها: اللغوية. والجسع مندفع بأعتبار 
حقبة المنيار المترتبة علا الآثار». 
۳ انظر المکاسب ۷۳۷۲:۳ 


المعاطاة فلا فسخ عندئنٍ أيضاً 

لکنته أثبت في موضع آخر الخيار معن «حَلٌ 
ما أوجده المتعاملان»» وهو أعم من کونه عقداً أو 
معاطاة ونحوهماً. وعليه يصدق حل ما أوجده 
المتعاملان في المعاطاة, قبل التلف وبعده". 

ويرئ الإصفهاني: أن المعاطاة المفيدة للملك 
من أول الأمر بيع شرعاً فتشمله أدلَّة الخيارات 
مطلقا ومن دون تفصیل بین ماکان موضوعه 
خصوص البيع أم لا 

وأمتا المفيدة للإباحةء فلا يجري فبها الخيار 
جا «إذ لاسبب معام لعفل حى حله 
وإزأ اكم الشرعي؟" غير قابل لتيب إل 
ر 

كتايد ا وني فقد قم الخيارات إل 
ثلائة أقسام: 

١‏ -أن يشبت المغيار بسبب اشتراط المتعاملين 
وجعاها. كاشتراط فعل على أحد المتبايعين أو 
اشتراط صنة في أحد الموضين 
٣‏ أن يثبت بالشرط الضمنى بحسب بنا 
ء» مل اشتراط السلامةء واشتراط تساوي 


(۳) مثل العقد. 
() كالاباحة مقلا إذاقلنا بكونا في المعاطاة حكاً شر عياً 


.۱۷-١۵1:1)يناهفصإلل( حاشية ا لمكاسب‎ )١ 


الموض والمعوّض ف المالية وحوهما. 
٣‏ أن ثبت بدلیل شرعي خاص کثبوت 


خياري الجلس والح 

فهو یری جريان الخيار بأقسامه الثلاثة ب 
على إفادتها الملك؛ لكونها بيعاً عرفا وشر عا 

وأمتا بناء على إفادتها الإباحة. فيجري فبها 
القسمان الأول والثاني, ولك أثر ثبوت الغيار ليس 
هو إمكان رجوع الملك إلى مالكه الأول؛ لأ املك 
باتي على مالكه الأرّل حسب الفرض؛» بل أثره 
سقوط العقد عن قابليته للتأتير بفسخ المعاملة وعدم 
بقاء أحد المتعاطبين على القزامه 

لكن لايكن الالتزام بذلك إتباتا. فإ نايل 
نفوذ الشرط -سواء كان بشرط المتعاملين أإيخجك 
العقلاء -إنسا بختص بالعقد الذى أمكاء فارع 
ومح فرض عدم إمضاء الشارع عقد المعاطاة. فكي 
يكن القول بصحة الشرط الواقع في ضمنه بدليل 
وجوب الوفاء بالشرط؛ أو بدليل وجوب الوفاء 
بالعقد؟ 

وأمتا القسم الفالث من أقسام الخيار. 
فلايكن جريانه في المعاطاة المفيدة للإباحة. نفس 
النكنة الإثباتية المتقدّمة؛ إذ دليل خيار الس 
والحیوان لایشمل ما إذا لم ب 
الشارع كا في مورد البحث. 


ان 
ان 


۱ انظر مصباع الفقاھة ۱۱۳-۱۹۲۰۲ ۲۱۹۔۲۲۰ 
انظر مصباع الفقاھد۲: ۱۹۵-۱۹٤‏ ۲۲۰۔۲۲۱ 


................. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج۷ 


وقال الإمام الخميني: «وأثا الخيارات. 
فالظاهر بوتها بأدلتها ها" على القول بلزومها؛ 
لإطلاق أدلّتهاء وعقلائية بعضما إل ماكان شبوته 
بالدليل ثبي وبناء على عدم اللزوم» فلا يبمد أيضاً 
؛ للإطلاق. ولايلزم منه اللغوية. سيا مع 
صيرورتها لازمة بتلف أحد العموضين...» ولم 
يفل أكثر من ذلك. 

ثانياً -مرحلة مابعد حدوث الملزمات: 

هذا البحث إتا يشمر بناءً عل إفادة المعاطاة 
الإباحة قبل حدوث الملزمات. ثم يتكلم عن حكها 


بعد حدوث إحداها 


ثبو 


وأمتا بناء على إفادتها املك اللازم أو ا لجائزء 
فلا محل هذا البحث؛ لأثها قبل التلف بيع يشمله 
تلطه وأحكامه التي منها الخيار 

نعم لا يجري فيه خيار الس والحيوان؛ 
لاخنصاص دليلها بالبع المقدي كا سيأتي الع رع 
به عن بعض. 

وعللْ كل حال قال الشيخ الأنصاري: 
«وكيف كان, فالأقوئ أتها عل القول بالإباحة بيع 
عرف لم يصححه الشارع» ولم مضه إلا بعد تلف 
إحدئ المينين أو ما في حكمهء وبعد التلف ي ترب 
عليه أحكام الع عدا ما اختص دليله بالبيع الواقع 


(1) أي ثبوت النيارات بتغس أدلتها للمعاطاة 


(۲) کتاب البيع (للمام ا منمینی)۵۹-۱۵۸:1٠‏ 


أقسام البيع / بيع المعاطاة E‏ 


ھا ن آل ابا 

وقال النائيني: «وأمتا على الإياحة كا هي 
مبنى المسالك - فتغبت ها الخيارات الحابتة في كل 
معاملةء وكذا الخيارات اللاحقة لكل بيع بعد 
ماصارت پیعا. 

وأا الخيارات الختصة بالبيع العقدي كخيار 
الجلس والحيوان على ما استظهرنا من دليلها 
فلا تشبت هاء خلافاً للمسالك» فاته القزم بشبوت 
خيار الحيوان له...ي". 

وأا الإصفهاني, فقد بني المسألة على أن 
التلف سبب لحصول الملك. أو شرط له. فقال: «على 
القول بإفادة المعاطاة للإباحة, إمكا أن نقول بحصول 
الملك بالتلف؛ أو بعصول الملك بالعاطاة بشرط 
التلف». 

ثم قال ما حاصله: أن الملكية الحاصلة ع 
الأول لادليل على كونها ملكيّة حاصلة بسبب الييع. 
حى يكون التلف سبباً لصيرورة المعاطاة بيعا؛ لأ 
الملكية كا تعصل بالبيع تعصل بغيره من أسباب 
املك أيضاً كالإرث. وبجرّد حصول الملكية لايد 


وأا على الثاني فتصر 
تحقّق شرطه وهو التلف» فتكون المعاطاة كييع 
الصعرف والتلم ل تتحقق البيعية فيا إلا بعد تحقّق 


المکاسب ١٠٤۳‏ 
() منية الطالب۲۳۹۰۱. 


شرطهها وهو التقابض في الجلس. 

ثم عل فرض الشر طيةء إن قلنا بأنّ شر طية 
التلف ونحوه على نحو الشرط المتأخّرء فتكون 
العاطاة بيعاً من الأول في علم الله تعالى. 

وإن قلنا بأته شرط متقدّم أو مقارن لحصول 
املك بها فهي بيج حال الشرط أو بعده, لاقبله. 

ثم قال: «وعلى الوجهين يبتني ماعن 
المسالك في خيار الحيوان: من كون ميدأ اللاثة من 
حين المعاطاة أو من حين التلف؟». 

وتا السيّد المخوئيء فقد قال بجريان 
إلخيارات غير الختصة بالبيع مثل خياري الحيوان 
الى . بناء عل إفادة المعاطاة الإباحة وتحفّق 
بعض | ملز مات كالتلف. فقد جاء فى مصباح الفقاهة: 

«وبا ذكرناه يظهر جريان الخيار الفابت في 


لى الأول أيضاً على المعاطاة بعد تحقق شىء 


من الملزمات. بل هذا أولى با جريان. فإتها لو 
سلّمت تھا ليست ببيع كانت معاوضة مسثقلةء وقد 
رب الشارع ابتداء خلاف ما قصده المتعاطيان إل 
زمان تحقّق الملزم, ورتب علما ماقصده التعاطيان 
بعد تحقق الملزم؛ ومن الظاهر أن ذلك لايينع عن 
جريان الخيار الذي ل بختص دليله بالبيع علها»". 


) حاشية المكاسب (للإصفهانی)۵:۱٤۲۲۱-۲.‏ وانظر 
امالك ٠۵١:۳‏ 


() مصباح الفقاحة ۲۲۲۲۲۱۰۲ 


هل تجري أحكام الريا في المعاطاة؟ 

قال الشيخ الأنصاري في هذاامجال ما 
حاصله: أته تجري أحكام الربا في ا معاطاة حت 
ولو خصصنا أحكام الربا بالبيع» بل الظاهر التحرمم 
حت عند من لايراها مفيدة للملك؛ لأتها معاوضة 
عرفيّة وإن لم تفد الملك, بل هي معاوضة شر عية كا 
أعترف بذلك الشهيد حيث قال: إو المعاطاة 
معاوضة مستقلة جائزة أو لازمة 

ولو قلنا بأ المقصود للمتعاطيين الإباحة 
الملك, فلا يبعد جريان الربا فما أيضاء لكونها 
معاوضة عرفا . 

وسوف يأتي تغصيل الكلام عن ذللاي 
عنوان «ربا» إن شاء الله تما 


الكلام في مُلزمات المعاطاة: 

المقصود من مملزمات المعاطاة هى الأمور 
التي تسبّب حدوثها لزوم المعاطاة على فرض ألقول 
بعدم لزومها. 

ومن هنا ينضح أن هذا البحث إا بم على 
القول بعدم لزوم المعاطاةء سواء قلنا بإفادتها الملك 
الجائز أو الإباحة. فلا جال للبحث عن الملزمات 
بناء على إفادة المعاطاة اللزوم". 

ثم إن الملزمات التي ذكروها هي: 


انظر المکاسب ۷۲۷۱:۳ 


() انظر؛ مصباح الفقاهة ۱۹٩:۲‏ وهدئ الطالب .۱۸٠:۲‏ 


........ الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج۷ 
تلف الموضين أو أحدهما. 

-كون أحد العوضين ديناً 

-نقل العوضين أو أحدهما بالعقد. 

-مزج العوضين أو أحدهما بغيرهما. 

موت أحد المتعاطيين. 


ارلا تلف العو ضين أو أحدهما: 
أمتا تلف العينين. فيظهر متهم أته لاخلاف 
بين من تعض للمسألة في كونه موجباً للزوم 
ا لمعاطاة؛ سواء قلنا بإفادة المعاطاة الإباحة, أو ا ملك 
اار0 
أمتا الأول فبعد إباحة كل من المتعاطيين 
لصاحبه التصرّف فيا صار بيده» وإمضاء الشارع 
هذه الإباحة. تكون يد كل منها بالنسبة إلى ما بيده 
ييآعانية غير ضامنة ها بعد تلفهاء ولا موجب آخر 
لضمانهاء فلا سبب شرعيّ لجواز الرجوع بعد الثلف. 
فإذا امتنع تراد العينين بسبب تلفههاء وانتفق 
حصل اللزوم 
وأا عل الثانيء فلأ أصالة اللزوم في 
العقود تقتضي كون هذه المعاطاة المفيدة للملك 
لازمة. إلا أتا خرجنا عن هذا الأصل بقدار تراد 
)١(‏ دعوى عدم الخلاف مستفيضة. انظر: الحدائق 
۸ والمناهل؛ ۲۹۹ و مفتاح الكرامة ۱0۷:٤‏ 
والمكاسب 11:۳ ونقل عن شرح القواعد اللشيخ 
كاشف ائغطاء): 0١‏ خطوط 


أقسام البيع / بيع المعاطاة ا 


العوضين مع بقائهها بسبب الإجماع المدّعى على 
جواز القراد والإجماع دليل لبي يقتصر فيه على 
ادر الان ررر جود الم عازه 
تلفها نتن موضوع جواز القراد. 

ومن هذا التعليل يظهر وجه لزوم المعاطاة لو 
تلف أحد العوضين؛ بناءً على إفادة المعاطاة الملك؛ 
لأكه بعد تلف أحدهما لم يبق محل القراد وهو بقاء 
العوضين الذي قلنا: إنكه القدر المتيقّن من قيام 
الإجماع على جواز الترا5". 

واا الكلام بناء على إفادة المعاطاة الإباحة. 
فقد اختلفت فيه آراء الفقهاء» ومنشاً الاختلاف 
كلام الشميد الثاني في المسالك. حيث قال: «لو تلفت 
العينان معا تق الملك فا؛ ولو تلفت إحداها 


خاصة, فقد صرح جماعة" بالاکتفاء به في تصق 
ملك الأخرئ؛ نظراً إل ما قدمناء من جمل الا 
عوضاً عن التالف؛ لتراضما عل ذلك 

ويحتمل هنا العدم؛ التفاتاً إلى أصالة بقاء 
اللك لالكه. وعموم ”الناس مسلطون عل 
وام 8 


والأوّل أقوئء فن من بيده ا لمال مستحق قد 


انظر: الکاسب ۹۸-۹1 وهدئ الطالب ۲۰۷:۲ 

() انظر: المکاسب 4۷:۳ وهدئ الطالب ۲۰۹:۲ 

(۳) انظر: الدروس ۱۹۲١۳‏ والتنقيح الرائع ۲۵:۲. وج امع 
المقاصد 0۸:4. 


() عوال اللآلی ۲۰۸:۳ الحدیث .٤۹‏ 


E O AEE 


ظفر ثل حه بإذن مستحقّه فیملکه, وإن کا 
سغايراًله في الجنس والوصف؛ لقراضمها على 
ذلك 

و محل النقاش في کلامه هو قوله: «ویحتمل هنا 
العدم...». 

وناقشه الشيخ الأنصاري: بأنّ أصالة بقاء 
الملك أي ملك مالك العين الباقية - سعارضة 
بأصالة براءة ذمته عن ضان مثل المين التالفة أو 
قيمتها التي تلفت بيده. 

م رجع عن ذلك وقال: «عكن أن بقال: إن 
أميالة بقاء السلطنة حاكمة عل أصالة عدم الضان 
جالعو القيمة» 


() المسائك ۳ر١٤٠‏ 


AA AVF 
توضیح ما أفاد الشهيد والشيخ الأنصاري با لمثال هو؛‎ 
أته و فرضنا أن زيداًدفع لمرو قلماً مقابل دفع عمرو‎ 
له کتاباً. فتلف الکتاب بيد زید فأراد - أي زد - أن‎ 

یسترجع قلمه 
فالشهيد يريد بكلامه: «يحتمل هنا المدم»: أكه 
بحتمل عدم اللزوم؛ لأ أصالة ملك زيد لقلمه وسلطنته 
عليه عبوّزان له الرجوع في ا لمعاملة وأخذ قلمه. 
والشيخ الأنصاري يقول أوَلا: إن أصالة بقاء ملك 
زيد لقلمه وساطنته عليه معارضة بأصالة برا 
أي زيد -عن ضبان مغل الكتاب الذي تلف عنده -أو 


قيمته؛ لأت 


إذا أخذ قلمه فينبغي أن يدفع بدل الكتاب 


وهوالمل أوالقيمة. > 


الأنصاري لكلام الشميد, مم تأييد له ثانية, يطول 
التعرّض له. 


خن أن الشهيد رجع عن هذا الاحتال 
كا تقدّم. إلا أن السيخ الأنصاري نقل عن بعض 
مشایخه: ته استوجه - تبعاً لبعض معاصریه ۔ ما 
احتمله الشهيد". 


ثائياً -كون أحد العوضين دين 
إذا كان أحد العوضين ديناً في ذمّة أحد 
التعاطيين, كا إذا كان لزيد دينار في ذة عمري, 
فأخذ بدله كتاباً عل حو ا لمعاطاة. قن الدينا 


إلى ملك زيد آنا ما م تتحقق المبادلة بين طون 


كتاب عمرو. وجرد انتقال الدينار إل رتو تق 


ذقة عمرو من الدين. 


م قول ثا السلطنة حاكمة على 
أصالة عدم الضمان أي أصالة براءة ذمة زيد عن 
الضمان - بامشل أو القيمة أي بعد ثبوت السلطنة لزيد 
على قلمه واسةرجاعه يثبت طمانه بالنسبة إلى الكتاب 
الذي تلف بيده ثلا أو قيمةء ولابيق عل لا 
ذمته عن لضان ووجه الحكومة: أن الشك 
الضان مسبّب عن الشك فى بقاء سلطنة امالك 
بقاء الساطنة بالاستصحاب ينتني موضوع البراءة عن 


الفمان. الذي هو الشك فيه 
۲ انظر: المکاسب ۹۷:۳ 1۸ والمناهل:۲۱۹. ومسکند 
الشيعة ٠٠۰:۱٤‏ 


/#إفادتها الإباحة؛ لأت 
ا الموضين حقيقة؛ لأصالة سلطنة مالك الموض 


وهذء المعاطاة لازمة؛ للعمومات الدالة عل 
اللزوم؛ وإتا خرجنا عن أصالة اللزوم -بمعونة 
الإجماع فما إذا أمكن تراد الموضين. وهو غير 
ممكن فما إذا كان أحد العوضين ديناء معدم بقاء 
العوضين على حاهما؛ ولذلك تكون المعاطاة لازمة 
من أل الأمرء كا في صورة تلف أحد العوضين. 

هذا كلّه على القول بإفادة ا معاطاة الملكية" 

وأا بناء عل إفادتها الإباحةء فقد قال 
الشيخ الأنصاري: «والظاهر أن الحكم كذلك عل 
القول بالإباحة. فافهم»"' 

قيل: ليس مراده لزوم المعاطاة ناء على 
نق اللزوم فبا عند تلف أحد 


الباقم کا تقدّم توضیحه, بل مراده: أنه لاسعنی 
لإباحة الدين الذي هو أحد الموضين في مفروض 
المسألة إل سقوطه: إذ مرجع الإباحة إلى الإبراء 
والإسقاط" 

هذاء ولكن قال السيّد اليزدي -في تعليقه 
على قول الشيخ الأنصاري: «والظاهر أن ا هكم 


() انظر: المكاسب :1۹-۹۸ ومصباع الققاهة:۷١۲.‏ 
وكتاب البيع (للإمام النميتي ۱۹۳:١)‏ وهدئ الطالب 
۲ وغیر هاا 

المکاسب ۹۹:۳ 

(۳) انظر؛ حاشية المكاسب (للإصفهانی )۴۲۲:۱ وهدئ 
الطالب ۲۱۷:۲ 
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كذلك عل القول بالإباحة فافهم» -: «حاله حال 
تلف إحدئ العينين على القول بالاإباحة. فيمكن 
الحكم با لجواز؛ لقاعدة السلطنة بالنسبة إلى الموض 
الموجود. ولعلّه إليه أشار بقوله فافهم»". 


ثالثاً نقل العوضين بالعقد: 

النقل تارةً يكون بعقد معاوضي كالبيع. 
وخر بقد غير شعاوضي کالبة 

والعقد المعاوضي تارة يكون لازماً وأخرى 
جائزا. 

١‏ -النقل بعقد معاوضي لازم: 

وذلك کا إذا باع التماطيان أوأحدهاما 
صار بيدهما بعقد لفظيّ لازم فاقد للخيارء أو باع 
أحدهاكذلك. ٠‏ 

والظاهر أن ا معروف بين من تعرٌّض له من 
الفقهاء أنه بحكم التلف؛ لعدم إمكان رد العوضين 
قال الشهيد في المسالك: «لو نقل أحدهما العين من 
ملکه. فإن كان لازماً كالبيع» واهبة بعد القبض. 
والوقف, والعتق فکالتالف...ي'". 

وقد تقدّم أن القدر المتيقّن من موارد جواز 
الرجوع في المعاطاة إا هو إمكان رد الموضين» 


() حاشية المكاسب اللسيّد اليزدي ۸۲:١)‏ 
(۳) المسالك ٠١١:۳‏ وانظر: سند الشيعة .٠١۱:۱٤‏ 
والمكامب 1۹:۴ ومنية الطالب ۲١۷:۱‏ ومصباحج 


الفقاهة ۲۰۹:۲ وهدئ الطالب ۴۱۹۰:۲. 


ومع خروجها أو أحدهما عن ا ملك يتنع الرد. 

ولافرق في ذلك بين القول بإفادة المعاطاة 
الملك أو الإباحة. إلا على القول بإفادة المعاطاة 
إياحة التصعرّف غير الناقل» فيكون البيع ونحوه بناءً 
عليه باطلا. 

۲ -النقل بعقد معأوضي + 

کالنقل ببیع مشروط فيه خيار الفسخ» 
فظاهر هم إلحاقه بالعقد اللازم. قال الشميد الثاني ؤ 
تتة كلامه المتقدّم: «وإن كان جائزأء كالبيع 
الخيار, فالظاهر أنه كذلك؛ لصدق انتقال الملك عنه. 
افيكون كالتلف. وعودها بالفسخ إحداث ملك آخر 
بام علي أن المبيع يلك بالعقد وإن كان هناك 
ختارها". 

وقال الشيخ الأنصاري: «ولو كان الناقل 
عقداً جائزأً لم يكن الك المين الباقية إلزام الناقل 
بالرجوع فيه ولا رجوعه بنفسه إلى عينه. فالتراد 
غير متحقّق. وتحصيله غير واجب. وكذا على القول 
بالإباحة, لكون المعاوضة كاشفة عن سبق الملك»". 


ون صرح بعدم الرد النائيني. والسيّد 
الخوني*. 
(۱) انظر المکاسب 1۹:۳ وهدئ الطالب ۲۱۹:۲. 
(۲) المسالك ٠5٠:۴‏ 
(۳) المکاسب ۱۰۰:۳ 
)١(‏ انظر منية أطالب ۲۰۷:۱ 


(6) انظر مصباع الفقاهة ۲۰۹:۲ 


لكن قال النراق: «وإن كان بالمتزازل 
فيحتمل اللزوم. أو الإلزام بالاسترداد أو بالمغل, أو 
القيمة»"". 

اى إن كان النقل بالعقد المتزازل. وهو الجائزء 
فيحتمل القول باللزوم وعدم الرد. ويحتمل إلزام 
الناقل باسترداد ما نقلهء أو إلزامه بدفع المعل أو 
القيمة. 


٣-النقل‏ بعقد غير معاوضي: 

قال الشيخ الأتصاري ف ik‏ الفرض ما 
حاصله: أن قل أحد العوضين أو كلها إن كان بعقد 
جائز غير معاوضي كاهبة. فيمكن القول بجواز 
التراد لکن بشرطین. وها 

أولاً -بأن نقول: إن التصرّف لال6 
لاإيكشف عن سبق ملك المتصرّف في العوض. ك 
نقول بذلك في النقل ثل البيع؛ حيث بيكش 
ملك البائع لما باعه ما حصل بيده عن طريق 
المعاطاة. بناءٌ على الإباحة المنتهية إلى الملك 
بالتصرّف؛ لأتا لو قلنا بالكشف لم يبق العوض على 
ملك مالکه الأول حتی یکن له الرجوع؛ فیکون 
کالتلف. 

ثانياً -أن يكون الموض الآ 
متعاطيه أو يكن إرجاعه إليه بنحو البة أيضاً لأكه 
لو أرجعم بسبب آخر کان حکه حکم التلف. وکذا 
لولم یکن باقي 


باقياًُ في ید 


(۱) مستند الشيعة ۲۱۱:۱۶ 
() انظر المکاسب ٠۰۰:۳‏ 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج۷ 


رابعاً مزج العوضين بغيرهما: 

من المگزمات التي ذكروها هو مزج الموضين 
أو أحدهما بغيرهماء وهذا فيه تفصيل: 

قال الشميد الثاني: «لو اشتبهت بغيرهاء أو 
امتزجت بحيث لايتميز فإن كان بالأجود 
فكالتالف وإن كان بالمساوي أو الأردأ احتمل 
كونه كذلك؛ لامتناع القراد على الوجه الأول 
واختاره جماعة. ومحتمل العدم في الجميع؛ لأصالة 
البقاء»". 

وقال الشيخ الأنصاري: «ولو امتزجت 
العينان أو إحداهماء سقط الرجوع على القول 
با لملك؛ لامتناع القراد. وحتمل الشركة وهو ضعيف. 

أا على القول بالإباحة. فالأصل بقاء 
التسيط عل ماله الممتزج بال الغير. فيصير المالك 
شريكاً مع مالك المج به. نمم لو كان المزج تملحقاً 
له بالاتلاف جرئ عليه حکم التلف »۱ 

ولبعضهم تفصيلات غر لايسع الجال 
لذکرها؟. 


() قال السيّد الماملي في مفتاح الكرامة ۱۵۷:١‏ بعد نفل 


العبارة المحقدمة: «لملّه فهمه من إطلاهم»» وهو مشعر 
بعدم عثوره على مصرّح بلك. 

امالك 1:۳ 

۱٠۰۱:۴ المکاسپ‎ )۳( 

.۲٤۲-۲۳۸۰۱)یناهفصإلل( انظر: حاشية المکاسب‎ )٤( 
.۲٤۵-۲٤۳:۲ وهدئ الطالب‎ 
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خامساً موت أحد المتعاطيين: 

قبل بيان ذلك لابدٌ من التنبيه على أمر ذكرء 
الشيخ الأنصاري مقدّمة »وهو: أن جواز رجوع 
المتعاطيين الذي قام عليه الإجماع بئاءً على املك 
الجائز أو الإباحة. إتا هو جواز حكيّ لاحق. 
والفرق بينها أن الأرل حكم شرعيّ غير قابل 
للإسقاط والإرث. مثل جواز رجوع الواهب في 
هبته إذا لم تكن لازمة بإحدى ملزماتها -كاطبة إلى 
الرحم -فإذا وهب الإنسان شيا م مات, لم ينتقل 


جواز الرجسوع في المبة إل وارثه؛ لأضه جواز 


حکي. 


وأا الثاني فهو جواز حن قابل للإسقاطا 
والإرث, مثل خيار فسخ المقد بأحد أسبابه, قارا 
مات ذو الخيار انتقل حق الخيار إلى وارثه 

وجواز الرجوع في المعاطاة جواز حك 
لاحي وعليه فلو مات من جوز له الرجوع في 
المعاطاة لم ينتقل الجواز إلى وارثه فإذا لم جز 
للوارث الرجوع صارت المعاطاة لازمة 

هذا عل القول بالمللك. 

أا على القول بالإياحة فربكا يشعر كلام 
الشيخ الأنصاري بجواز الرجوع فيد" . 


انظر المکاسب ۱۰۲١۴‏ 

١‏ حيث قال: «فلو مات أحد المالكين لم جز لوارقه 
اأرجوع على الفول بالملك. للأصل» ولم يذكر صورة 
الإباحة. المکاسب ٠١۲١۴‏ 


وکن توجيه كون الجواز حكياً غير قابل 
للتوارت, بأ دليل جواز الرجوع هو الإجماع عل 
فرض قيامه - والقدر المتيقّن منه هو جواز الرجوع 
للمالك نفسه. لا لورثته؛ ولذلك لابجري استصحاب 
الجواز الذي كان ثابتاً للمالك قبل الموت لمورثه بعد 
الوت بل يجري أصالة عدم جعل الجواز 
للوارث". 

إن السيخ الأنصاري بعد أن ذكر الموت. 
قال: «ولو جن أحدهماء فالظاهر قیام ولیه مقامه في 
الرجوع على القولين ٠»‏ 

أي على القول بالك والقول بالإباحةء وفي 
يع أقسام الملزمات 

والفارق بين الجنون والموت» هو: أن ولي 
اجون مذزلة وكيله. فا حق ثابت لصاحبه» وهو 
الجنون. وإتا يطالبه وليه فلم يتبدل ذو ا ح, 
بخلاف الوارث فإنته بطالب احق للفسه وهو غير 
من ثبت له احق أَوَلاً بدليل الإجاع". 

هذا ولكن قال النائيني: «حكم الجنون على 
الوجهين حكم الموت في لزوم المعاطاة؛ لاش تراط 
بقاء الجواز ببقاء المتعاطيين عل حاها حين 


() انظر: مصباح الفقاهة۲:١۷-۲۱٠۴.‏ وهدى 
الطالب ۲۵١:۴‏ 

() الکاسب ۱۰۴:۳ 

(۳) انظر: هدئ الطالب .۲۵۳-٠۵٠۲:۲‏ ومنية الطالب 


i 


امعاطاة, وقيام الولي مقامهما فرع بقاء الجواز»٠‏ 

وقال السيّد الخوفي: «... لو 
المتعاطيين لم جز الرجوع إلى الآخر سواء فيه القول 
بالملك والقول بالإباحةء فإ الدليل على جواز 
امعاطاة إا هو الإجماع على تقدير تحققه - 
ولانطمأن بوجوده في هذه الصورة؛ بل يرجح إلى 
أدلّة اللزوم على كلا القولين»". 


جن أحد 


هل تجري المعاطاة في غير البيع؟ 

اختلف الفتهاء في جريان المعاطاة في غير 
البيع من سائر العقود والإيقاعات: 

-فقد قال الملامة مشيراً إل اللي 
«والخلاف في الاكتفاء فيه بالمعاطاة والاستيجا 
والإبجاب عليه, المذكورة في البيع بجا 
ھاهنا»". 

-وقال التق الثاني: «واعلم: أن في كلام 
بعضهم مايقنضي اعتبار العا الإجارة. وكذا 
في البة؛ وذلك لأت إذا أمره بعمل على عوض 
معان عمله واستحق الأجر... »ا 

-ونقل التمهيد الثاني كلام الق النافي م 


منية الطالب .۲۴۲١۱‏ 
)١(‏ مصباح الفقاهة ۲۱۷:۲ 
(۳) التذکر ٩۱:۱۳‏ 
(4) جامع المقاصد٤:0۹.‏ 


م الموسوغة الققهية اة جرا 

قال: «ولابأس به . 

-وقال في الإجارة: «لع كان الأمر بالعمل 
يقتضي استيفاء منفعة ملوكة للمأمور متقوّمة بالمالء 
وجب ثبوت عوضما على الآمرء كالاستيجار 
معاطاة»". 

-وقال الأردبيلى -معلَقاً عل قول العلامة: 
«ولو أمره بعمل له أجرة بالعادة. فعليه الأجرة وإ 
فلا 

«هذا الحكم مشمور ويحتمل أن يكون بحمعاً 
عليه: ولعل سنده اقتضاء العرف, فإكه يقتطضي أن 
يكون مثل هذا العمل بالأجرة, فالعرف مع الأمرء 
بمنزلة قوله: اعمل هذا ولك عل الأجرةء فيكون 
معالة أو إجارة بطريق العاطاة مع الملم بالأجرة 
رلو كان من العادةء مغل أجرة الحنالينء ويبعد كونها 

جاو بًاطلة »1 . 

-وقال صاحب الحداثق بعد نقل ماجاء في 
المسالك نقلاً عن بعض الأصحاب - و هو احق 
الثاني كا تقدّم -: «لايخق على من مارس الأخبار 
أته لا وجه لتخصيص هذا البعض ماذكره بالإجارة 
واهبة. وذلك فإ غاية ما يستفاد منها بالنسبة إل 


جميع العقود أنه لا يعتبر فما أزبد من الألفاظ الدالة 
على الرضا بمضمون ذلك العقد كيف كانت وعلى 
أي نحو صدرت» ومع استکال جمیع مایشترط فيه 


٠۵۲:۴ انالك‎ )( 


() امالك ۹:0 


(۳) بحم الفائدة ۸۳:۱۰ 
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من غير توف على الصيغ الخاصًة التي أوجبوها في 
کل عقده''. 

والملاحظ أته برىٰ صحَة المعاطاة 
لابدونه, کا تقدّم 

-وقال السيّد العاملي في تصحيح الإجارة 
التي أشار إلا الشهيد الثانى والأردبيلي: «فلعل 
الأصل في ذلك أته من باب المعاطاة في الإجا 
وهي كالعاطاة في البيع فيلزمه حيثاٍ الأجرة 
المسماة غل ذلك العملء". 


اللفظ 


وظاهرهم عدم خصوصيّة للإجارة الى 
عدّوها من العقود اللازمة. نعم هناك خصوصيّة 
لبعض العقود سنشير إلا عن قريب 

-وقال الشيخ الأنصاري بعد نقل كلام احق 
الثاني والشهيد الثاني ونقد بعض ما ورد فيا 
«هذاء ولك الأظهر بناء عل جريان المعاطامتق 
البيع. جريانها في غيره من الإجارة واهبةء لكون 
الفعل مفيداً للتمليك فا». 

م اقش جريانها في الرهن والوقف. 

-وقال اليد اليزدي: «إِنّ مقتضى ما هو 
التحقيق من شمول العمومات العامة والخاصّة لكل 
عنوان للمعاملات الفعلبة كالقولية» وكون المعاطاة 
عل طبق القاعدة. جريانها في جميع العقود جايزة 
كانت أو لازمة, إلا ما قام الإجماع فيه على اعتبار 
الصيغة الخاصة, كالنكاح والتحليل ونحوهما. 
7 الحدائ ۳۹434 


() مفتاح الکرامة ۲۷۵۷ 
(۳) المکاسب ۳:۳ 


وحيتئر فإن لم يتم الإجماع المدعى على 
اعتبار اللفظ في زوم المعاملات, وان المعاطاة غير 
لازمة أو ت لكن لاكلية, بل في ا لجملة وفي 
خصوص البيع والإجارة. فنحكم بالصحة و اللزوم 
أيضاً فها كان لازماً. 

وإلا فنحكم بالصحة والجواز إلا فيا كان 
الجواز منافياً لحقيقته عرفا كالرهن من طرف 
الراهن. حيث إن الوثاقة لاتعصل إل مع كونه لازماً 
من طرفه» فلابدً من الحكم ببطلان المعاطاة فيه بعد 
قامية الإجماع على اعتبار اللفظ في اللزوم. 

أو كان متا ينافيه الجواز شرعاً وإن لم يكن 
اا حقیقته کالوقف, بنا على ثبوت کون لازمه 
الثأرعي اللزوم» ففيه أيضاً لابجري المماطاة على 
الفرض الزپور. 

هذا وإ قلنا: إِّ المعاطاة على خلاف 
القاعدة. فلاب في جريانها في غير البيع من وجود 
الدليلء و قد عرفت أن العمدة في دليلها حينثاي 
السيرة. فيختص الحكم بالصحة بكل مورد وجدت 
السيرة. والظاهر وجودها في جملة من المعاملات 
كالإجارة ونوهاء فيقتصر علیها ويحكم بالبطلان 
فیا عداها. 

هذاء ولك المح ماعرفت من شمول 
العمومات والصحة ف الجميع إل ماذكرنا» 

وقتم النائيني عناوين المعاملات إلى أقسام: 


() حاشية المكاسب اللسيّد اليزدي)1:٠۸.‏ 


الأول -ما كان الفعل بنفسه مصداقاً للعنوان 
أو ملازماًلهء مثل دقع درهم وأخذ قرص من الخبز. 
فإته إن م يكن بنفسه بيعاً ومبادلة مالي بمال. 
فلاأقلمن كونه تسليطاً للطرف الآخر على المال. 
وهکذا دفع مال بعنوان القرض وإِن لم صرح به 
حين الإعطاء بل هو اعةاد على مقاولة سابقة. أو مع 
إظهار قرينة على كون المدفوع قرضاً لا هبة, كأن 
یدفع امال ویقول له: ارجعه بأسرع وقت مکن ''. 

الثاني مالا يكن إلا 
مشل الوصيةء والتدبيرء والضان, فإتها لاتتقا !| 
بالقول؛ لعدم وجود فعل یکون مصداقاً هذه 
الناوين. فإ اتتقال الدين من نة إل أخرئ كا 
في الضمان لاييكن أن يتحفق بغعل ما وكذا في المت 
بعد الموت, أو الملكية أو القيمومة بعده. 


شرعا تل 
النكاح فان إبجاد النكاح بمعناء لاص - وهو 
الدخول قبل تحقق الزوجيّة هو الزنا الحرّم» فكيف 
تتحقق به الزوجيّة التي تنتهي إلى النكاح العلل؟ 

الرابع ماهو مورد الاختلاف. مثل الوقف» 
م فم إلى أقسام: 

منها: مايصح إيقاعه بالفعلء مشل وقف 
المساجد والمدارس وتجوهاء 

ومنها: مالا يصح كالوقف على قراءة التعزية 


الثالث - مالا يصح إنشا بالفعل 


( الثال نّا للتوضيح. 
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على مصاب الإمام الحسين نة . 
وأا الإصفهاني, فقال ما حاصله: أن صحة 
البيع إن كانت على القاعدة وكانت بيع 
فتشملها أدلة البيع. فكذا في غيره من المعاملات. 
لعدم الفرق فى صدق عناوينها بين البيع وغيره. 
وإن كانت على خلاف القاعدة. ولكن قسيل 
بصحَتها من أجل السيرة, فيصح فا قامت السيرة 
عليه دون غيره. والظاهر أن المبة. والإجارة 


المعاطا 


والقرض, والعارية, والوديعة. والرهن, والوقف. 
وأمثالما هي متا قامت السيرة على النعاطي فا" 
تكلم عن جريان المعاطاة في اللكاح» 
ارهن والوقف, والقرض. 
أمتا النكاح فذكر لزوم إشكال اتعاد السب 
بوا سبك من القول با لمعاطاة الفعليّة فيه ببيان: أن 
الوطء الحرم إذا كان سبباً لحصول الزوجية التي 
هي سبب لحايّة الوطء -فيلزم أن يكون الوطء 
الحرم وهو السبب. متحداً مع الوطء الحلل وهو 
اة 
م رفع الإشكال عدم المانع من كون الوطء 
العرم سيباً ية الوطء 


م قال: «ومن جميع ما ذكرنا تبن عدم المانع 
لا عقلاً ولا غير ذلك من جريان المعاطاة في النكاح, 


() انظر مثية الطالب ٠۸۹-۱۸۸١‏ 


() حاشية المكاسب (للإصتهاني):۱۸۲. 


أقسام البيع / بيع المعاطاة EE‏ 


نعم لاتجري المعاطاة فيه بالإجماع»". 

م رفع الإشكال في المعاطاة في الرهنء وهو: 
أن المعاطاة جائزةء بعت غير لازمة بالاتفاق. 
والرهن رع للاستيثاق» وهو منافي للجواز. 

فأجاب عن ذلك بأ الإشكال بنشاً من 
دعوئ الإجماع على جواز المعاطاة. ودعوى 
الإجماع على اشتراط اللفظ فى إغادة العقد اللزوم 

م دفع ما نعيتهماء وتسنك بإطلاق ادلة العقود 
الشامل لعناوينها الصادرة بغير اللفظ ٠"‏ 

وأمتا الوقف والقرض,» فقد اذعئ قيام 
السيرة على جريان المعاطاة فيهماء قم بدفع بعض 
الإشكالات الواردة عليا". 

ويرئ السيّد ا خوني على ما في التقريرات - 
أت إذا قلنا بان مقتضى القاعدة الغصار المقود 
والإيقاعات بالألفاظ, لم تجر المعاطاة إلا في مورد 
قام الدليل ا حاص -كالنص, أو الإمماع, أو 
السيرة على جريانها فيه؛ وذلك للاقتصار في مخالفة 
القاعدة على مورد الدليل. ٠‏ 

وإذا قلنا بأنٌ القاعدة تقتضي صكة إنشاء 
العقود والإيقاعات بكلٌ ماهو فال لإبراز الاعتبار 
التفسانيء جرت المعاطاة في جميعها إل إذا قام دليل 
خاص عل عدم جريانها في فروٍ خاص, أو قام 


() انظر حاشية المکاسب (لاإصنهانی)۱۸۷.۱۸۴۳:۱ 
انظر حاشية المكاسب (للصنهاني) ۱: ۱۸۹-1۸۷ 
(۳) انظر المصدر المتقدم: ۱۹۲-۱۸۹ 


ت ووی و ووو و و و 
دلیل خاص على الحصار مزه بعيءٍ خاص. 

م ناقش شيخه النائيني حيث قال بعدم 
جريان العاطاة ف النكاح والوصية والتدبير 
والضان. على ما تقدّم توضيحه. 

نكنه قال بالنسبة إلى النكاح بإمكان المعاطاة 
فيه بغير الوطء كالإشارة مثلاً حيث م يلزم العذور 
الذي ذكره» وهو صيرورة الوطء الحرم سبباً لحلية 
الوط إل أنّ هذه الزوجية لاير تضبما الشارع وإن 
کاتت زوجب عرفا بل 
الحاصل بالصيغة الخاصّة 

ومثله الطلاق. 

وأمتا سائر الموارد المذكورة فلا دليل عل 
اإخرإجها من القاعدة المتقدمة 

م قال: والحاصل؛ «أنَّ عنوان المعاطاة لم يرد 
اويل سخا كي يقتصر على تق التعاطي من 
الطرفين. حفظاً لذلك المنوان, بل إا التزسنا 
بجمشروعتّة المعاملات المعاطاتية من ناحية قيام الفعل 
مقام القول في إيراز الأمور التفسائية. وعل هذا 
فلايختص الإناء الفعلي بالإعطاء والأخذ 
الخارجيين, بل بجري ذلك في جميع ماهو قابل لإبراز 
الاعتبار النفساني من الإشارة وغيرهاء ومن 
يصح طلاق الأخرس بالإشارة المغهمةه". 

وأا الإمام المينيء فهو يرئ -كالسيد 


یری شرعيّة النكاح 


(۱) اظر مصباع الفقاحة ۱۹۳-۱۹۱:۲. 


مصباح الفقاهة ۱۹۲:۲ 


كل عقد أو إيقاع يكن إنشاؤه بالفعل. ومع الإيقاع 
يصير المنشأً مصداقاً للعناوين العامة وا مغاطة. 
فيشملها أدأّتها الدالة على الصحة. واللزوم 

م استثنئ مالا يكن إيقاعه بالفعل» مشل 


الوصية أو بعض أقسامها. 

م تكلم عن إمكان حصول العا 
النكاح بغر الواطءء كالتقاول لفظأً م أذ المرأة 
جهازها إلى بيت الزوج 

وأمتا الوط فلم ينع من تحفّق النكاح به 
عقلاً فیكون فعل واحد عنواناًلفعل حرم وهو الزناء 
وعنواناً افعل محلل وهو کونه سیباً لرپ 
وخيفية البغوضية بالذات وهي الزنا لهي 
السبب للزوجية, بل السيب هو الو طء اظ آيخر. 
کا بقال في باب اجتاع الأمر والنهي 

لكتّه نق أن يكون الوطء سبباًللزوجية 
بلحاظ آخر؛ لان الفعل الذي يكن أن يقع به النكاح 
أو أي معاملة أخرئ إنتا هو النعل المتعارف وقوعه 
سبباًلتلك امعاملة عرفا ولم بتعارف وقوع الزوجية 
بالوطء حت یکون سیباً ما 
م قال: «وكذا يكن إبقاع الطلاق بالفعل 
المغهم له ولو بالقرائن والمقاولات السابقة. لكن 
جريان المعاطاة فيه خلاف الأدلّة الشرعية 
إيقاع النكاح بها أيضاً خالف لارتكاز المتشرّعة 
وتسالم الأصحاب, بل الظاهر عدم الخلاف في عدم 
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جریانہا فا». 

م تكلّم عن إمكان المعاطاة في مثل القرض 
والرهن والوقف ما تشترط صحته بالقبض» حیٹ 
يستشكل فبا بأنّ المعاطاة فما إن كانت بنفس 
القبض -مع أن الفبض شرط الصحة فبها _ 
اتحاد الشرط والمشروط, وهو محال؛ إذ لايعقل أن 
يكون الشىء مصحَحاً لفاعلية تفسه أو متكا ها 

مدع الإشكال با حاصله: أن القبض يكن 
أن یکون له حيايتان: حيثيّة شرطيته للقرض وهو 
حصول المال المقةرض في يد المقةرض» وحيثية 
تحقّق المعاطاة به وهو أخذ المقةرض ذلك المال من 
#لمقرض. 

وعلى فرض عدم رفع الإشكال بذلك يكن 
تعلاكالقبض أحدهما محصول المعاطاة به والشافي 
لحصول شرط القرض,. وهو القبيض. 

م قال في آخر کلامه: «فتحصّل من ذلك: 
أته كل ما يكن إيقاعه بالمعاطاة صخت فيه إل أن 
یدل دلیل عل عدم جریانها فیه»". 


بيع المكره 
راجع: إكراه. 


۱۲ کتاب البیع (للإمام الخمینی)۱۸۳۱۸۰:۱ 


الملاقيح ما في بطون النوق من الأجلة. 
الواحدة ملقوحة"" وهي من لََحَت الناقة. أي 
قبلت ماء الفحل". ٠‏ 

والملاقع: الفحول» الواحد مُلقح. 

والمملاقح أيضا: الإناث التي في بطونها 
أولادهاء الواحدة 


وبيع الملاقيح: بيع ما في طون النوق من 


الأجند" 


اصطلاحاً: 

المعنى المنقدم. لكن يظهر من كلماتهم عدم 
انحصار ذلك بالناقة؛ فلذلك قال الصدوق بعد أ 
قال: «ونه ى عن الملاقيح والمضامين»: 
«فالملاقيح: ما في البطون وهي الأجِلّة, والواحدة 
منها ملقو حة »ا۶ . 


١‏ اظر: الصحاح» والنهاية (لابن الأئير) 
() انظر المعجم الوسيط: «لقح». 

(۳) انظر الصحاح: «لقح» 

۱ انظر؛ معافی الأخبار ۷۸ ورواه عله العام في 
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الوسائل ۳۵۲:۱۷ الباب ٠١‏ من أبواب عقد الييع. 
الحديث ۲. 


وقال ابن زهرة: «... الملاقيح. وهو ما قي 
بطون الأنهات»٠.‏ 
وقال العلامة: «لا مجو 
في بطون الأثهات»". 
وھکذا قال سائر الفقھاء". 


بيع الملاقيح وهي ما 


الأحكام: 
بيع الملاقيح منهيّ عنه مشل بيع المضامين؛ 

لاشتال النهي الوارد علهماء كا تقدّم ۶ . 
هذاء وللسيد المخوني توجيه لصحة 


آلیاجقیے. إلا تہ لم یتر عند ٠.‏ 


لإحکام0۰۹:۲. والدروس ۱۷۷۲۳ . 
والحدائق ۹۳:۱۸ والرياض ۱۸ء ومستند 
الشيعة ٠٠٠۲:۱١‏ وا لجواهر ١:١١‏ 4. 

(E)‏ تقدّم بيان تفصيل الحكم في بيع المضامين 

(8) انظر مصباح النقاحة 0۸:١‏ 

آقول: ببتنی مدعاه على أمرين. 


الأرّل ‏ تفسير الملاقيح بكونه الم بعد استقراره في 


الرحم, فبيع الملاقيح عنده بيع اني بعد استقراره في 
رحم الحيوا 
الثاني - أن المي بعد استقراره في الرحم يكون 


مظروقاً وظرقه الرحم فهو كالذر. ولاعد جزء امن 


الحيوان عندئز بالتبعية. ‏ © 


فعلى هذين الأمرين جوز مالك صاحب الني _ 


وهو الشحل - أن يبيع الم الذي وقع في رحم 
الأ الملوكة لشخص آخر. سواء باعه مالك الان أو 


وأمتا الجهالة وعدم القدرة على التسلم فلا تكونان 
مانعتين عن بيع الملاقيح بهذا المعنى؛ لأنَ مق 
حیٹ الک والکیف غیر مار وتسلیم کل شي بحسب 
وهو في المي وقوعه في الرحم والمفروض حصوله 

وأمتا مانعية نجاسة الي عن بيعه فعلى' فرض بوتها 
فهي لاتوأّر فبا نحن فيه؛ لأنَ انجس مادام في الباطن 
لاحم نجاسته. فإذا دخل النجس من باطن حيوان إل 
باطن حیوان آخر, لایحکم بنجاسته 

إذن لامانع من القول بصحة بيع ا لمن بعد وقإعه في 


الرحم. 

لكن السيرة الطعية من العقلاء والمتش رة كاب عة 
تبعية النتاج لهات فى المحيوانات. وقد أمضاها 
الشارع. فلا يكن التخطًي عنهاء وعليه يكون الي بعد 
استقراره في الرحم جزءاً من الحيوان. فلا جوز بيعه 
منفردا؛ بل هو تابع للحیوان کسائر أجزائه وتوابعه 

هذا حاصل ما أقاده السيّد انوي 

أقول: إن تفسير الملاقيح با لمن بعد استقراره في 
الرحم إنتا يلانم ما ذكرء بعض الفقهاء من كون اللاقيح: 
«ما في بطون الأتهات» فيشمل بإطلاقه الم وأمتا ما 
ذكره أهل اللغة وبعض الفتهاء: من كونها: «ما في بطون 
الأنّهات من الأجنة» فلا يصدق على خصوص المي 


جردا بعد استقراره» لايصدق عليه الجنين إلا 
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بيع الملامسة 


لغة: 
الملامسة مفاعلة من اللمس» وهو الم 
باليدا"» وبيع الملامسة بيع معتمد على اللمس. 


اصطلاحاً: 

ذکرواله عدَة معان: 

١‏ أن يقول البا :ا لمست ثوبيء أو مست 
ثوبك» فقد وجب البیع بکذا وکذا". وسقط خیار 
علس وغيره". 
يلمس المتاع من وراء الثوب ولاينظر 
إليفركيقع البيع على ذلك" أي على الاكتفاء بلس 
ابيع من وراء الثوب وعدم النظر إليد. 

٣‏ - أن يجعلا تفس اللمس بيع بأن يسقول 


١‏ انظر الصحاح: «لس». ويبدو أن الع الاصطلاحي. 
كا سيأ منسلخ عن معن المفاعلة. 

() انظر معاني الأخبار:۲۷۸. 

(۴) انظر التذكرة ۷٠:٠١‏ 

() انظر معانی الأخبار:۲۷۸. وقال الشيخ الطوسي في 
الميسوط 1۵۸:١‏ والعلامة في التذكرة 14:٠١‏ - واللفظ 
الثاني -؛ «أن يأ بتوب مطويّ في ظلمة فيلمسه 
الراغب ويقول صاحب الثوب: بعتك بكذا بشرط أن 
يقوم مسك مقام ألنظر. ولاخيار لك إذا رأيته». ثم قال 


العلامة: «فكره الشافعي». أي فر بذلك 


بيع المنابذة . ESSER‏ 


صاحب الثوب لطالبه: إذا لمست ثوبي فهو مبيع منك 
بکذا 


الأحكام: 

هئ الني تة عن عة بيوع كانت في عهد 
الجاهلية'". وقد تقدم بعضها مشل بيع المضامين 
والملاقيح والجر ومن البيوع المنهي عنها بيع 
الملامسة والمنابذة. وسيأقي الكلام عن الثاني. 

وقد افق الفقهاء على بطلان هذه البيوع 
إجمالأء قال العامة في التذكرة: «بيع الملامسة 
والمنابذة والحصاة باطل بالاإجماع؛ لأ الي لا 
نه عن ذلك کلّه»۴! 
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ودعوئ الإجماع على ذلك مستفيضة” 


() انظر: معني الأخبار:۲۷۸. والتذكرة .1٩:1۰‏ واظر هذ 
القاسير في دعام الإسلام ٠١:١‏ ونه اية 
الإحكام١:١٠ه.‏ والنهاية (لابن الأثير): « 
() قال الصدوق في معاني الأخبار: «أخبرفي أبو الحسين 
محمد بن هارون الزنجانی قال: حدثتا علي بن عبدالعزیز. 
عن أي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إل 
النى ك في أخبار معفرّقة: أنه نئ عن الحاقلة والمزابنة 


و 


مذ کر عد بیوع م فت رهاء م قال: «ونہی ا عن 


م أخذ في تفسيرها. معانی الأخبار: ۲۷۸-۲۷۷. 
(۳) التذكرة 14:1۰ 
(4) انظر: ا لمبسوط ۱0۸:۲ والغنية:٤٠۲.‏ والتذكرة ۷٠:١١‏ 


ET Se ae eee PEELE 


نعم» قال العامة بعد الشفسير الأول الذي 
ذکره فی آخر التفاسیر -:«والو جه عندي: صحته إن 
کان قد نظره»" أي إن كان المشتري قد نظر المتاع 
قبل ذلك 


لغفة: 
مفاعلة من النبذ. يقال؛ نبذتٌ الشىء إذا 
ألقيته". وبيع المنابذة بيع يعتمد على النبذ كا سيأتي 


خکویا له عدَّة معان أيضاً: 
١-أن‏ يقول الرجل لصاحبه: انبذ إل اللوب 
أنبذه إليك وقد وجب الببع 


أو غيره. من المتاع, أو 
بکذا وکذا. 
۲ -أو أن يقول: إذا نبذت الحصاة فقد وجب 


البيع. وهو معني قوله: ته نه عن بيع الحصاة". 


() انظر التذکرة۷۰:۱۰ 

)١(‏ انظر: الصحاح: «نبذه 

(۳) ذكر هذين المعنيين الصدوق في معاي الأخبار:۲۷۸. 
وذكر الأرل منهها الشيخ في المبسوط :10۸ والعلامة 
في النهاية 0٠١:۲‏ والتذكر' 
إلى الشافعية. 


١‏ ونسبه في الأخير 


المنابذة مع بيع 
المحصاة, وقد تقدّم تفسيره والكلام فيه. 
٣‏ -أن بجعل المتبايعان النبذ بيع فيقول 
بذ إليك وبي و 
أن يكون كل واحد منها في مقابل الآخر. 
أو يقول: أنبذ إليك ثوبي بعشرة. 
فیکون النبذ بیما". 


الأحكام: 

اذعي الإجماع على بطلان بيع المنابذة إجا 
مثل بيع الملامسة. 

وقال الصدوق في وجه البطلان. أو بالاج 
في وجه نهي رسول الله اة عن بيع الملاعة 
والمنابذة والحصاة: إنّها تستلزم ال 

لكن علق الشيخ الأنصاري على كلامه بقوله: 
«إنته لا جهالة في بعضما كبيع المنابذة؛ ناء علن ما 
فسّره به: من أنه قول أحدهما لصاحبه: أنبذ إليّ 
الثوب أو أنبذه إليك فقد وجب البيع» وبيع الحصاة 
إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع؛ ولعلّه 


بان يقول: 


کان على وجه خاص یکون فيه خطر, والله 


() ذكره العامة في النهاية : 0١١‏ والتذكرة 
في الأخير إلى الشافعية أيضاً. 


قال: «وهذه بيوع كان أهل ا لجاهليّة يتبايعونهاء فنهى 
رسول الله تة عنهاء لأتها غرر كلها». معاي 
الأخبار: ۲۷۸ 


................. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج۷ 


وقال العلامة بعد التفسير التالث الذي 
ذكرناه: «وهو راجع إلى المعاطاة 
قرينة البيع هي المعاطاة بعينها»". 

لكن قال الهيد الأول: «وقد تفر 


بالمعاطاة. وهو ضعيف»". 


ن المنابذة مع 


ويظهر من ابن زهرة قبول تفسيره بالمعاطاة. 
إل أت لما كان يرئ اشتراط الصيغة في البيع لم بعتبر 
هذه البيوع. وعليه حمل النهي الوارد عن الني 6 
عنهماء حيث قال بعد الفراغ من اشتراط الصيغة: 
«وليما ذكرناه نهى هة عن بيع الملامسة والمنابذة 
روعن بيع الحصاة على التأويل الآخر ومعنى ذلك أن 
مل اللمس للشىء أو النبذ له وإلقاء الحصاة بيعاً 
وجا 1 

اوعد البناء على فساد هذا البيع وما ياثله من 
ببوع الجاهاية: فلو تقابض التبايعان التاع والفن. 
يترّب علمها حكم المقبوض بالعقد الفاسد مل 
وجوب رد ما أخذ كل منها وضهانه مع القلف. 
وضان منافعه ونحو ذلك من الأحكام التي رتبها 
الفقهاء على القبض بسبب العقد الفاسدا. وسوف 


المکاسب٤:۱۸۲.‏ 
نهاية الإحكام 0٠١:۲‏ 
(۳) الدروس ۱۷۷:۳. 


4 


۰7 وال جو اهر ۲۵1:۲۲ - ۲١١‏ 


A 


أقسام البيع / بيع المواضعة کی و و 


بأتي الكلام عنها في عوان «قبض» إن شاء الله 
قال: 


بيع المواضعة 


المواضعة مفاعلة من الوَضعء نى الإسقاط. 


کا في قولك: وضعت عنه دینه 


اوي 
نجار ته وضيعة: إذا خير 

وبيع المواضعة بي مبتن عل إسقاط شيء من 
الن أو ا مخسران فيه كا بأقي توضيحه. 


اصطلاحا: 
وهي أن يخير البائع برأس المالء ثم قول 
بعتك به ووضیعة کذاا معن أن بخبر برأس الا 


م ينقص منه مقداراً معنا 

وهذا المعنى تارة يودَى بالعبارة المتقدّمة. 
وأخری بأن يقول: بعتك برأس المال -مئثة دنار - 
ووضيعة دینار من كل عشرة دنانر 

وعلل كل حالة فالتعبير بالوضيعة أفضل من 
السمبير بالمواضعة. كا قال الشهيد الماني في 
المسالك*؛ لعدم المغاعلة في الوضع؛ والح هنا 
() انظر المصباح المنير: «وضع» 
(۲) انظر: القواعد 0۸:۲, والتذکر ۲٤۷:۱۱‏ 


(۳) انظر الشرائع ٤۲۰۴‏ 
() انظر المسالك .٠٠۵١:۳‏ 


هو وضع مقدارٍ من رأس امال والتعبير بالوضيعة 
يؤدّي هذا الغرض» بحمل الفعيل على امفعول. 

وبيع المواضعة قسم لبيع المرابحة والتولية 
والمساومة, کا تقدّم بيانه فما 


الأحكام: 

لا إشكال في جواز بيع المواضعة؛ لأته من 
أقسام الع ولم برد فيه منع. فتشمله عمومات الع 
وإطلاقاته. 

وجب فيه مضاا إلى الشروط العامة في البيع 
الإخبار برأس المال» فهو عقدٌ مبتن على الأمانة. 
وجري فيه مأاجرى في بيع المرابحة من الخيار عند 
جوت الخلاف في الإخبار برأس المال. والبطلان مع 
اجهل برأم لمال والربع ٠‏ 

وقيل يكره نسبة الربح إلى المال بأن يقول: 
بعتك هذا امنا ورأس ماله مثة درهم مع وضيعة 
کل عشرة دراهم درھماء کا تقدّم في بيع المرابحة. 
إل أنته تقل هناك القول بالتحرى عن الشسيخين 
وبعض من تابعهماء ولم بنقل هنا ذلك منہم. 


() انظر: التذكرة٠:۷٤۲.‏ والتحرير ٠۹١:۲‏ والحدائق 
Fe‏ 

() انظر: الشذكرة۷:۱۱٤۲.‏ والتحرير ۳٠١:۲‏ وبجيع 
VE TAA‏ 


قال السيّد العاملي: «ولعل التولية أولى من 


المرابحة إذا كان المشتري مؤمنا؛ لكراهة الربج على 
المؤمن؛ وعلى هذا فالمواضعة أولى منها إلا أن نقول 
قد يكون حفظ رأس المال» بل الربح مطلوباًُ 
ولاس مع حاجة البائع وغنى المشتري». 

راجع: بيع التولية وبع المرابحة. وبع 
المساومة. 


بيع النسيئة 


لنة 
النسيتة امم مصدر من الشسيء. وهوا ا 
أيضاً معني التأخير من: نأ الع رر 
والعصا التي تزجر بها الحيوان تسى المنسأة 
ونسأت الشيء أحرته» ومثله أنسأته. تقول: 


نسأت الدين وأنسأته: أخرته. وبعته بنسيئة: أي 


اصطلاحا: 
هو البيع الذي يكون فيه المثمن حالاً معجَلاً 


(1) مفتاح الكرامة٤:٤۹.‏ 
انظر: الصحاح والمصباح المنير: «ئساأ» و «نسو» 


................... الموسوعة الفقهية البيرة /ج۷ 


الفن ديناً مجلا قال العلامة: البيع ينقسم باعتبار 
التأخير والتقدج في أحد العوضين إلى أربعة أقسام: 

-بيع الحاضر با لحاضر, وهو النقد. 

-وبيع ا وجل با وجل وهو بيع الكال 
بالكال. 

-وبيع الحاضر بالمن المؤجُل» و هو بيع 

-وبيع ا وجل بالفن الحاضر وهو السلف١.‏ 

والملراد بالحاضر: الأعم مسن الكل 
والشخصي, وبا لمؤجّل: خصوص الكل . 

وقد تقدّم الكلام عن الشاي والرايع» وبتي 
الإكلام عن الأول والنالث, ونقدّم الكلام ت 
للمالت؛ وهو ببع النسييئة 


لا إشكال في أصل مشروعية بيع النسيئة 
وجوازه شرعأً وقد لدعي عليه الإجماع 
مستفيضا" مضافاً إل استفاضة الستّة القولة 
والعملتة, وسيرة العقلاء والمتشرّعة. الممضاة من 
انظر التذکرة۵:۱۱٠۲.‏ 
انظر المکاسب ۱۹۷:1 
() انظر: التذکر :۲۵۱:۱۱ و بجع الفاندة ۳۲۷-۲۲۱۸ 

ومقتاح الکرامة .۲۷:٤‏ 


أقسام البيع / بيع النسيئة 
قبلهم 4غ . 
شرط بيع النسيئة: 

يشترط في بيع النسيئة شرط خاص مضافاً 
إلى الشروط العامة في مطلق البيع» وهو: 

ميّة الأجل: 

لاب في بيع النسيئة من معلومية الأجلء وقد 

اذعي عدم الخلاف فيه مستفيضاً'. ولو لم يعن 


أجلاً. أو عبن أجلاً جهولاء كقدوم الحاج. أو وقت 


إدراك الغلات, أو جر المار, ونحو ذلك من الآجال 
الجهولة. بطل البيع؛ لتطرّق الجهالة إلى المن؛ إذ 
للأجل قسط من القن فبزيد بزيادة الأجل وينقص 
بنقصانه عند التجار". 


والمعروف بين الفقهاء عدم الفرق بين قر 
المدّة وطوهاء ولو كانت تتجاوز عمر المتعاملين "4 
إلا أن المسنقول عن ابن الجنيدا" المنع من 


انظر:التذكر 
والكفاية 1۸۰:۱ والمفاتیح 0٩:۳‏ والریاض ۲۱۲۸ 
الشيعة ٤۳1:۱4‏ وال جواهر ۲۳: 


۱ وج مع الفائدة ۴۲۷۸ 


و 
(۲) انظر: التذکر ۲۵۱:۱۱ ۲۵۲ وبجمع الفائدة۲۲۷:۸. 


١‏ وغيرهاا 


وغیرها 

(۳) فن المسدائق ١١١:١۹‏ «هو المشهور في كلام 
الأصحاب». وفی الریاض ۲۱۲:۸: «بلا خلاف يعلم 
متا في ذلك إلا ما حكي عن الإسكافي» 

١‏ نقله عنه العامة في الغتلف .٠۳١١١‏ وقيه؛ «لا أختار أن 
يبلغ بالمدّة ثلاث سنین؛ لبي اني عن بيع الستين» 


روايتان'" حملتا على الإرشاد وبذل النصيحة لا 
على النهي المترتب عليه الإم والفساد". 
وهل المعتبر تعيينها في نقسها وإإن م بعرفها 


المتعاقدان فيجوز التأجيل إلى يوم النيروز وإن ل 


يعرفاء ثلا أم لابدٌ من معرفة المتعاقدين بها حين 


العقد؟ 
قال الشيخ الأنصاري: «وجهان أقواها 
الثاني تبعاً للدروس وجامع المقاصد؛ لقاعدة ني 
الفرں۳ 
م نقل احتال اكتفاء بعضهم بذلك. وهو 
لاحب ا لجواهر, إلا أته - أي صاحب الجواهر - 


لطر فی الاکتفاء. وقال؛ «... أن لنظر فيه بحالاً 


الأرلى رواية أحمد بن عمد البزتطي عن أي امسن 
الرضاة. وفبا: «.. فنبايعهم بتأخير سنة؟ قال: بعهم. 
قلت: سنتین؟ قال: بعهم. قلت: ثلاث سئین؟ قال: 


لایکون لك شيء أكثر من لاث سين». 
الوسائل ۳:۱۸ الباب الأول من أبواب أحكام العقود. 
المديث٣‏ 


والثائية رواية أحمد بن عمد. عن أبي الحسن اء 
٤‏ 
وكأتها الرواية العقدمة تسيا وهي الرواية الأرل من 
الياب تفه 
() انظر ال جواهر ٠٠٠:۲۳‏ 
(۳) المکاسب ۲۰۲:۱ وانظر: الدروس ۲١۲٠۳‏ وجامع 


.۲۳٠:٤ المقاصد‎ 


وربا ظهر من التذكرة الاکتفاء بهي 


البيع بشمن حال وبآخر نسيئة: 

اختلف الفقھاء فیا لو باع بشمن حال وبأزيد 
منه مجلا على أقوال: 

الأول -بطلان العقد: 


ذهب إليه الشيخ الطوسي في المبسوط ". 
وواققه ابن إدريس" وأكار العأ 
وعلله ف المبسوط باستلزامه الجهالة. 

واستدل عليه أيضاً ما رواه محمد بن قيس 


عن أبي جعفر أنكه قال: «قال [أميي 

المومنين 4# ]: من ساوم بشمئين: أحدها غالا 

والآخر نظرة, فليس أحدهما قبل الصفقة». 
وأيّد ذلك با ورد من النبسي عن اسمن رفي 


بيع" وعدم حل صغقتين في بيعة واحدة 


ا جواهر ٠١1:۲۳‏ 

انظر المبسوط ۱۵۹:۲ 

(۳) انظر السرائر ۰۲۸۷۱ 

() نسبه الآأردبیلي في بجحمع الفائد ۳۲۷:۸ إلى ظاهر الأكثر. 
والسيّد الطباطبافی في الریاض ۲٠١۸‏ إلى الأظهر 
الأشهر, والبحرافي في الحدائق 

(۵) الوسائل ۳۷-۳۹:۱۸ الباب۲ 
الحديث الأرّل. 

المصدرالمتقدم: ۳۸-۳۷ الحديث اوه 

(۷ رواه الإنكافي عن الى علا كا جاء في 
الختلف ٠١۲:١‏ 


۴١‏ إل المشپور. 
اب أحكام العقود. 


....... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج۷ 
بناءَ على تفسيرهما بلك" . 

الثاني -الصحة على تفصيل: 

ذهب جماعة من الفقهاء إل صحَة البيع في 
هذه الصورة. لكن يكون للبائع أل المئين على أبعد 
الأجلين. 

بظهر ذلك من الشييخ المفيد والشيخ الطوسي. 
والقاضي. وبعض آخر. ولكن هناك فارقٌ بین کلام 
الأخيرين وكلام المفيد. فالمفيد قال: «لابجوز ليع 
بأجلين على التخيير. كقوهم: هذا الماع بدرهم نقد 
وبدرهمين إلى شهر أو سئة. أو بدرهم إل شهر 
وبائنين إلى عمهرين فإن ابتاع إنسان شيثاً عل هذا 
الشرط كان عليه أل المنين في آخر الأجلين»". 

وقال الشيخ الطوسي: «فإن ذكر المتاع 
أجلن ونقدين مختلفين. بأن يقول: من هذا المتاع 
كذا عاجلاً وكذا جا م أمضى الببع كان له أقل 
المنين وأيعد الأجلين»". 

نرئ أكه أضاف عبارة: «ثم أمضى البيع» 

وكذلك القاضي حيث قال: «من باع شبئاً 
بأجلين على التخيبر... كان البيع بطلا فإن أمضى 


لة في الختلف ١۲۲:۵‏ وكا 


وهي: «نجو أن یقول: 


بعتك کذا بدینار إل شہر, وبديئارين إل شرين. 


فیقول المشتري: قد قبلت په». 


(۳) النہاي :۳۸۸-۳۸۷ 


أقسام البيع / بيع النسيئة 
الب أن ذلك كان للبائع قل المنين ف أبعد 
الأجلين». 

فرئ أته قال ألا «کان الیبع بطلا م 
أضاف ما ذكره الشيخ. 

ومثله) ابن زهرة حيث قال: «إِنَّ تعليق البيع 
بأجلين ونين كقوله: بعت إلى مدّة كذا يكذاء وإ 
مازاد علیما بکذاء یفسده فان تراضیا 
للبائع أل المنين ف أبعد الأجلين»". 

قال السيّد العاملي في توجيه كلام الشيخ 
والحلبي وابن زهرة: «وهذه العبارات ذات وجهين: 

ادها یکون‌المراد: أن الي لا بقتضي 
الفساد؛ فیکون حراماً صحبحا, لکن ذلك لاتاق في 
عبارة القاضي؛ لآته صرح فبہا بالبطلان. 

والثاني أن يكون المراد أتها إذا تراضص 
بذلك وتلف المبيع؛ لايكون حكمه حكم البيع الفاسد 
-كها هو مقتضى القواعد -فيرجع إلى المثل أو القيمة. 
بل يرجع البائع إلى ما في الأخبارء وهو أل الثنين 
في أبعد الأجلين. فلا يكون خلاف ف المسألتين إلا 
عند التلف» ويرشد إلى ذلك عبارة أي غل 

م نقل عبارة ابن الجتيد التي نقلها عنه العامة 
َة أته 


مه» کان 


في الختلف» وهي فوله: «وقد روي عن الني 


قال: "لاحل 


0 


عنه العامة فى الختلف ٠١۴١:۵‏ 


r. 


(۳) مفتاح الکرامة ٠٠۰:١‏ 


E 
يقول: إن كان بالنقد فبكذاء وإن كان بالنسيئة فبكذا‎ 
وكذاء ولو عقد البائع للمشتري كذلك وجعل الخيار‎ 
إليه لم أختر للمشتري أن يقوم على ذلك فإن فعل‎ 
واستهلكت السلعة لم يكن للبائع إلا أل الشنين؛‎ 
لإجازته الببع له. وكان للمشتري الغيار‎ 
القن الأقلّ إلى المدّة التي ذكرها البائع بالقن الأوفر‎ 
من غير زيادة على القن الأفلً»".‎ 

واستقرب هذا القول: الشهيد الأول" 
وصاحب الكفاية'" ومال إليه صاحب الجواهر*؛ 
ولم يستبعده الإمام الخمیني. إلا ته قال: «لكن 
الإيترك الاحتياط» 

گاستدلو! على هذا القول بد: 

۸ معتبرة محمد بن قيس عن أي جعفرطاا» 
قال :قال أمور ا لمؤمنين لية: من باع سلعة فقال: إن 
نها كذا وكذا يدا بيد. وثمنها كذا وكذا نظرة» فخذها 


(۲) قال في الدروس :٠١۴١١‏ «والأقرب الصحة. ولزوم 
الأقلّ. ويكون التأخير جائزاً من جهة المشتري. لازم 
من طرف البائع؛ أرضاء بالأقل, فاأزيادة ربا ولأجلها 
ورد اهي وهو غير ماع من صحة اليع»» 

(۳) اظ الكفاية 4۸٠:١‏ 

() انظر الجواهر۲۳:٤١٠-١١١.‏ وحمل النهي عل فساد 
الشرط دون فاد العقد. مضافاً إل اعتبار الرواية 
الأرل الآتية الدالة على هذا القول. 

)١(‏ انظر تعرير الوسيلة .٠۹۲:١‏ القول في النقد رالنسيئة. 
المسألة٣‏ 


بأيّ من شثت» واجعل صفقتها وأحدة» فليس له إلا 
8 

۲ - رواية السكوني عن الإمام الصادق ة. 
عن أبیه» عن آبائه ظ: «أنٌ علا قضى في رجل 
باع بيعاً واشترط شرطين: بالنقد كذا وبالنسيئة كذا. 
فأخذ الماع على ذلك الشرط. فقال: 
وأبعد الأجلين. يقول: ليس له إل أل النقدين إل 
الأجل الذي أجل بنسيئةى". 

الثالث -الصحة مع فرض انحلال العقد: 

ويرئ السيّد الصدر أن العبارة المتداولة بين 
البائع والمشتري إذا الت إلى عقدين فيصح الع 
وال فلا فقال: «إذا رجع إلى إنشاء قليكين باجنين 
من قبل البائع» وقبل المستري أحد الإججابين بحر 
فلا إشكال في الصحة»". 

أقول: مع هذا الفرض وتحققه خارا تا آ55 
أن يلتم ببطلانه أحد 

الرابع -الكراهة: 

قال السيد المرتضى -في كلام له مع جد 
الناصر إا المكروه أن يبيع الشيء بشمنين, 
بقلیل إن کان الفن نقد وبأكثر منه نسيثة*. 


هو بأل الفئير 


(۱) الوسائل ۳1:۱۸ الباب ۲ من أبواب أحكام المقود. 
الحديث الأول 

() الوسائل۱۸: ۳۷ الباب ۲ من أبواب أحكام العقود. 
الحديث ۲ 

انظر منہاج الصالحين (للسيد المحكم )1۷:۲ الفصل 
النامن في النقد واليئة. المسألة ۲. الامش ٠٤١‏ 

(4) الناصعريات:۳۹۵ المسألة ١۷۲‏ 


.............. الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج۷ 
ويبدو أكه حمل النهي على الكراهة. 


لو باع بشم 

إن ما تقدّم كان بالنسبة إلى بيع الشيء بشمن 
قدا وبشمن آخر مجلا وأا لو باع ب 
وأجلين, فقد اضطربت كلبات الفقهاء في نقل آراء 
المقدّمين والنسبة إلبهم» فيظهر من بعضهم نسبة 
القول بالبطلان إليمم. قال العامة في التحرير: «ولو 
باعه بشمنين إلى أجلين, بأن يقول: بعتك بدينار إل 
شر وید ینارین إل شهرین, بطل قولاً واحداً. 

ورا يظهر من احق الحلي ذلك» حيث لم 
يذكر في هذه المسألة إلا البطلان. في حين أكه ىقل 
الخلاف في المسألة الأوى ٠١‏ 
سه ومع ذلك فقد قال السيّد الطباطبائي: «إنّ 
ظاهر الأصحاب عدم الفرق في ا لمكم صحة 
وبطلاناًه'". أي من قال بالصحَة هناك يقول بها هنا 
أيضاً. ومن قال بالبطلان هناك قال به هنا أيضاً. 

وربتها يظهر ذلك من صاحب الحدائق أ 

ت قال بعد أن ساق السألنين 

«فالتپور الان : 

وبناء على ذلك. فلا أقلّ من نسبة البطلان إل 


اقا واحداء 


تحریر الأحکام ٣۲۳:۲‏ 
شرائع الإسلام ۲۹:۲ 
الریاض ۲۱۹۸ 


٠۲۲:۱۹ المدائی‎ )( 


أقسام البيع / بيع النسيئة 


المشهور وخاصّة عند المتأخَرين الذين التزموا 
بالبطلان في السألة الأولى؛ لأولوية البطلان هناء: 
لأنّ مستند القول بالصحّة على تقد 
هو الروايتان المتقدّمتان. وهما خالفتان للقاعدة: 
فیقتصر فیپما على موردهما وهو ما لو باع يدا بيد 
سأي قدا بكذاء ونسيئة وإ أجل بكذاء فلا 


تشملان ما لو باع ب اجلين. 
كذا قال الشيخ الأتصاري وإليه أشار 
صاحب الجواهر"؛ 


مطالبة الشمن قبل حلول الأجل: 

قال صاحب الجواهر مازجاً كلامه بكلا 
احق ا لحلي: «ولاجب على من اشترى مؤجااًأن 
يدقع المن قبل الأجل وإن طولب إ ماعا ار 
طەرورة»". 

ومثله قال السيّد الطباطبائي مسضيفاًإليه: 
«قسشكاً بالأصل. والتفاتا إلى لزوم السمل ب قتضى 
ارط 

بل قال صاحب الحداثق: «... لابجب عليه 
دفع لمن قبل حلول الأجل» بل لامجوز طلبه؛ 


المکاسب ۲۱۷۰:٦‏ 
الجواهر ٠١۸:۳‏ 
(۴) الجواهر ۱۱٤:۲۳‏ 
() الریاض ۲۱۹:۸ 


cao 


لوجوب الإنظار بالشرط الواقع في العقد». 


هل يجب على البائع القبض لو تبرّع المشستري 
بالدقع قبل الأجل؟ 

المعروف أتكه لابجب ذلك بل اذعي عدم 
الخلاف فيهء بل الإججاع عليه" ولم تؤتر يعض 
الاعتبارات العقلية في ذهاب الفقهاء إلى ذلك مسن 
قبیل: 

N‏ إكا هو لرعاية حال المشتري. 
فهو ترخبص له في تأخير دفع الن. وليس لأجل 
اا 

- وأ المشتري قد يتضرّر بتأخير الن مع 
در تة على الدفع فعلا. 

وان أخذ الح مع دفعه واجب عندهم عقلاً 
ونقلا وإتا لم بجب على المشتري الدفع» ولم يجب 
على البائع الأخذه لاشتراط الأجل في العقد. 

-وأنَ الأجل كالتوسعة. ونهاية الأجل نهاية 
للتوسعةء فهو كالواجبات الموشعة فأخذ البائم مع 
دقع ا لمشتري أحوط إلا مع ظهور ضرر عليه. 

هذه أمور ذكرها التق الأردبيلى بعد أن قال: 
«وقد يتخيّل الوجوب...» أي وجوب الأخذ عل 


وانتقده بعض الفقهاء' وان کان ي ظهر من 
بعض آخر المي إليه لولا الإجماع". 

وما أضاف صاحب الجواهر إلى ذلك. 
البحث عن سقوط التأجيل مع إسقاط المشتري له 
إذا فرضناه من حقوقهء فقال: 

«لكن في القواعد: أته لو أسط المديون 
أجل الدين الذي عليه م يسقط» ويس لصاحبه 


المطالبة في ا لمال وعلله في جامع المقاصد: "ب 
ذلك قد ثبت بالعقد اللازم؛ لأكه المغروض» فلا 
يسسقط جرد الإسقاط؛ ولأ في الأجل حًا 
لصاحب الدين؛ وهذا ليجب قبوله قبل الأجل ». 


ثم أجاب صاحب الجواهر عن ذلك بةلإلذن 


«وفيه: أن ثبو ته بالعقد اللازم لانع من فوطق 
بالإسقاط, كاشتراط الخيار وحوه. ومكن بمح قيةا, 


صاحب الدین فيه واتّفاق وجود مصلحة له في 
ذلك لاينافي كونه من حقوق المشتري» كالخيار 
المدروط له»". 


() مثل صاحب الحدائق حيث قال: «أقول: جميع ما 
ذكرهغل من الوجوه جيّد. لكن غابته إفادة 


فان الوجوب حكم شرعي يتر تب على تركه العقوبة 


والمؤاخذة منه سبحانه. فلاب له من دليل واضح من آية 
أو رواية...». الحدائی ۱۳۱:۱۹ وانظر: الریاض ۲۱۹۸ 
ومستند الشيعة ٤٤1:1٤‏ 

(۲) مثل صاحب الجواهر فی الجواهر ٠٠١-۱١٤:۲۲‏ 

.٠١١:۲۳رهاوجلا‎ )۳( 


................. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج۷ 


وجوب الدفع والقبض مع حلول الأجل: 

يجب الدفع بعد حلول الأجل ومطالبة البائع 
والقكن من الدفع» فإن لم يطالب وأراد المشةري 
الدفع وجب على البائع أخذه ولاخلاف في ذلك. 
بل اذعي عليه الإجماع أن في استناعه إضراراً 


وظلماً على المشتري". 
ولو امتنع من أخذه فیری كثير من الفقهاء 
المشتري يرفع أمره إلى الحاكم. 


والحاكم إا أن بجبر البائع بقبض الن, أو 


يقبضه عنه حسبةٌ. لکن قال ابن إدریس!؛ لایجبره 


ر الحاكم» فاكتق بالأخذ عله حسبة. 


ومع عدم الحاكم يقوم عدول المؤمنين بإجبار 
اللائع عل القبض, بناء على ثبوت ولايتهم ثل 


امقام 


وهل هم القبض عله حسبة؟ 

( انظر: الریاض ۲۲۰۸ والمجواهر۲۳:١١۱.‏ 

اظر ا لمکاسب ۲۱۹:۹ 

(۳) انظر: المبسوط ۱۹٠:۲‏ والسرائر ۲۸۸:١‏ والشرانم 
۲ والتلف ۱۲۸:۵ - ۱۲۹ والدروس ۲۰۵۲۳ 
والمسالك .۲۲٣۲‏ وجامع المقاصد ۲٤۸:‏ ومع 
الفائد ة۸ ۳۳۶ والكفاية ۱١۱‏ £۸, والحدائی ٠۳١١۱۹‏ 
وا جواهر ١١١:۲١‏ وا لمكاسب ۲۱۷:٦‏ وغيرهاء وكلام 
بعض هولاء قي تسل لن في النسيئة. وبعض آخر في 
صلم انيع -المئتم في السلم. 

() انظر السرائر ۲۸۸:۲. 

(۵) انظر: المدائق ۱۳۲:۱۹ والمکاسب ۲۱۸:1 


أقسام البيع / بيع النسيئة eA‏ 


ظاهر الحدائق نعم وصرع الكاسب 
العدم"". 

وبظهر من جماعة آخرين"" عدم الرجوع 
إلى الحاكم. 

وعلى كلا القولين, فإن امتنع البائع من قبض 
الثنء وهلك الثن. فلا ضان على المشتريء وإا 
يرتفع الضمان على القول الأول بعد الرجوع إلى 
الحاكم, لا قبله. 


عدم جواز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه. وجواز 
تعجیله بنقصان منه: 

قال الشيخ الأنصاري: «لاخلاف عل 
الظاهر من الحدائق المصرّح به في غيره - في عدم 
جواز تأجيل الئن الحالء بل مطلق الدين» باز 
منه؛ لأته ربا؛ أن حقيقة الربا في القرض راجعة إلى 
جعل الزيادة في مقابل إمهال المقرض وتأخيره 
المطالبة إلى أجل. فالزيادة الواقعة بإزاء تأخير 
الطالبة ربا عرفاً..» 
ثم نقل عن بجمع البيان* عن ابن عباس: 


انظر المیدائق ۱۳۲:۱۹ 

اظر المکاسب ۲۱۸:1 

(۳) انظر: المقنعة: 0۹0 والنهاية:۳۸۸ والمراسم :۱۷ 
والوسیلة:۲۳۹. واستظهر صاحب الجواهر من آخرين. 
انظر ا لجو اهر 1۱۹:۲۳ ١١۷‏ 

۲ انظر: الجواهر ۱١1:۲۳‏ والمکاسب ۲۱۸:1 

() انظر بحمع البیان (۳۸۹:)۲-۱ ذيل الآية: ۲۷۵ 


«أته كان الرجل من أهل الجأرية"" إذا حل دينه 
على غريه فطالبه. قال المطلوب منه: زدفي في 
الأجل أزيدك في المالء فيتراضيان عليه ويعملان 
به فإٍذا قیل طم: رباء قالوا: هما سواء» یعنون بذلك: 
أن الزيادة في لمن حال البيعء والزيادة فيه بسبب 
الأجل عند حلول الدين, سواء مهم الله وألحق 


بهم الوعید. وخطًأهم في ذلك, بقوله تعال: «وَأَحَلٌ 


ل ارتا »". 

وقال صاحب المجواهر: «لاخلاف 
ولاإشكال في أت لابجوز تأخير ثن ابيع ولاشيء 
سن الحقوق المالتة بزيادة فيها؛ لأته ربا حرم كتاباً. 
يتم وإجماعا؛ فلا جوز سواء وقع على جهة البيع. 
أوالصلح. أو الجعالة. أو غيرهاء ولو اشترط في عقد 
خر فسهرأفسد؛ إذ هو لاعلل الحرا". 

وكلامه الأخير مبني على أن الشرط الفاسد 
مفسد للعقد. وعليه فلو اشترط في عقد لازم تأخير 
هذا الدين مع زيادة» فيبطل هذا الشرط. وببطل 
المقد التاني بناء على تامية القاعدة المزبورة وإ ام 


ثم قال: «لابأس بجعل الزيادة المبذولة في من 
بيع آخر, لا في مقابلهاء مع اشتراط التأخير في الدين 


() اي أهل النعمة. کا في القاموس العيط: «جرى». أو هو 
تصحيف الجاهلية. 
ماسب ٦۲۲۱۔۲۲۲‏ 


(۳) الجواهر۱۲۰:۲۳-١١۱,‏ وائظر ا لمکاسب .۲۲۳٣۱‏ 


E 


ا حال إلى الأجل المسمئ, كا صرحت به اللصوص 
والفتاوی...». 

ثم ذكر جملة من النصوص» منها رواية 
محمد بن إسحاق التي ورد فبها: أته قال للإمام أي 
الحسن الرضا#: «يكون لي على الرجل دراهمء 
فيقول: أخّرني بها وأنا رص فأييعه جب تقوم عل 
بألف درهم» بعشرة آلاف درهم» أو قال: بعشرين 
ألف. وره بالمال؟ قال: لابأس ٠٠»‏ 

وأمتا تعجيل الدين بنقبصة مله فيبدو أكه 
متا لا إشكال ولا خلاف فيه» قال صاحب الجواهر 
مازجاًكلامه بكلام احقّق: «وكذا جوز تعجيلها 
-أي سائر الحقوق المالية المؤجلة - بنقصان لبان 
بلاخلاف أجده فيه على جهة الصلح؛ وهو المسستي 


بالحطيطة. أو الإبراء من کل منہ .»0 

وتدلّ عليه بعض النصوص» مثل صحيحة 
عمد بن مسلم» عن أي جعفر ل والحلبي عن أي 
عبداف ج ماهم قالا ي الرجل یرن عاي الدنن 


الذي لي كذا ركذا وأضع لك 
E E‏ 
به بأساً ما م یزدد عل رأس ماله شيا قول اف 
<قلكم ؤوش مراكم 
الوسائل ٥0:۱۸‏ الباب ٩‏ 
الحديث٤.‏ 
(۲) الجواهر۱۲۱:۲۳۔۲١۱.‏ 


الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 


4 
والرواية صريحة في المطلوب. 
هذاء وتعرّض الفقهاء في هذا المكان إلى بعض 
المسائل ذكرناها تحت عنوان «بيع العينة»» فلتراجع 
هناك. 
مظان البحث: 
كتاب البيع: أقسام البيع / بيع النسيئة. 


من: نقدث الدراهم» إذا نظرتها لتعرف 
جيّدها وزيفهاء والفاعل ناقد. والجمع قّاد. ونقدت 
الرجسل الدراهم» معني أعطيته. فيتعدئ إلى 
مفعولین. 

والبيع معلوم على ماتقدم. 


اصطلاحاً: 
تقدّم* انقسام البيع إلى أربعة أقسام بحسب 

النأخير والتقدم في أحد الموضين. وكان منها بيع 
(۱) البقرة:۲۷۹. 
١‏ الوسائل ٤۸:1۸‏ الباب۷ من أبواب الصلح» الحديث 

الأرّل. 
(۳) انظر المصباح المئير: «نقد» 
() انظر أرّل بيع النسيئة. 


أقسام البيع / بيع النقد اد و یی دم ید 


الحاضر با حاضر, وهو بيع النقدء فيكون القن 


والمشمن معأً فيه حالين غير مؤجلين. فكأكا 
يكونان مقبوضين بالفعل أو القوة. 
الأحكام: 


لا إشکال في جواز بيع النقد ومشروعيته. بل 
الأصل في البيع أن يكون نقداً وإطلاق السقد 
ينصرف إليه وإنتا يحتاج إلى بيان زائد غير النقد 
من أقسام البيع الأرب 
قال العامة في التذكرة: «من باع شيا ميا 
بشن كان الن ع الإطلاق واشتراط 


التعجيل؛: لأنَ قضيّة البيع تة تقتضي انتقال کل من 
العوضين إلى الآخر؛ فيجب اروج عن المهدة متي 
طولب صاحبها»"". 


قال الشيخ الأنصاري بعد نقل ذلك: «فبكوك 
المراد من "النقد" عدم حقّ للمشتري في تأخير 
الھن»". 

م استدل على ذلك بوتقة عكار بن موس 
عن بي عبداه ##: «فی رجل اشترئ من رجل 
جارية بثمن مسمّى» ثم افقرقاء فقال: وجب البيع. 
والقن إذا لم يونا اشترطا فهو نقد». 
)0 قر YE I‏ 

() التذگر۲۵۱:۱۱. 

(۳) المکاسب ۱۹۸1 

() الوسائل ۳1:1۸ الباب الأول من أبواب أحكام العقود. 
الحديث؟. 


GL 


قلنا: إن مقتضى إطلاق العقد -بدون اشتراط 
شيء - بقتضي النقد وتعجيل القن أمتا لو اشترط 
البانع یل الفن في العقد. فالمشہور: أته يكون 
تأكيداً مقتضى العقد؛ لأنّ الظاهر من الشرط عرفا 
ة عدم المماطلة والتأخير عن زمان 


هو: إرا 
المطالبة". 

هذاء وقال الشهيد الأول ميناً فائدة الشرط: 
«لايجب تعين أحدهما"؛ لأ مطلقه حمل على 
النقد, فإن شرطه تأكّد. وأفاد التسليط على الفسخ 
إذا عين زمان النقد فأخل المشتري بهه". 
أضاف إلى فائدة التأكّد فائدة أخرئ. 
يعيبط البائم على الفسخ لو عن زمان النقد 
أخلابه ا لتر 

وقال الشميد التاني: «اشةراط التعجيل مطلقاً 
77التضوله بدونه, نعم لو عن زمانه أل 
به المشتري ولم عكن إجباره عليهء أفاد تسآط البائ 
على الفسخ. وفاقاًللدروس». 

فأضاف إلى عبارة اليد الأول قيد: «ولم 
عكن إجباره عليه». أي على التعجيل. 

م قال بعد العبارة التقدمة؛ «ويحتمل قوي 
جوازه مع الإطلاق كغيره من الشروط» أي 


۱ انظر المکاسب ۱۹۹-۱۹۸1 
أي النقد والنسيئة. 
(۳) الدروس .۲۰۲٣۴‏ 


.0۱۳١١۴ ونه فى الروضة‎ ۴۲۳١۴۳ المسالك‎ )١ 


EEN 


يحتمل جواز الط على الفسخ حت مع عدم 
اشتراط التعجيل. 

ووافق الشهيد الأول بعض الفقهاء". 
والشہيد الثاني آخرون". 

وتأمّل أو استشكل فیا قالاه بعض ثالك". 


مظان البحث: 
كتاب البيع: أقسام البيع / بيع النسيئة 


() مثل السبزواري في الكفا 
في الریاض ۲۱۲۰۸ 

() مثل الشيخ الأنصاري في ا لمكاسب ٠۹۹:1‏ 

(۳) مشل الأردبیلی فی بجمع الفائدة ٠۲٤۸‏ وصاحب 
الحدائق في الحدائق .٠١١:٠۹‏ وصاحب الجواهر في 
ا لجواهر ۹۸:۲۳ 


۸۰ وصاحب الریاض 


. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 


الثاني -أن يشرط في بيع بيعاً آخر. 

قال الشيخ الطوسي في المبسوط: «ونهئ 
ألبي ¥ عن بيعتين في بيعة. وقيل: إكه بحتمل 
آمرين: 

أحدهما -أن يكون المراد: إذا قال: بعتك هذا 
العيء بألف درهم نقداً أو بألفين نسيئة بها شئت 
أن الفن غير معين. وذلك 
يفسد البيع» كا إذا قال: بعتاك هذا العبد. أو هذا 
المبد. انما شت فخذهء لم بجز. 

والآخر - أن يقول: بعتك عبدي هذا بألف 
على أن تبيمنى دارك هذه بألف. فهذا أيضاً لا 
یصح. Mel.‏ 

ونقل ابن إدريس" هذين المعنيين. واكتق 
ابن زهرةا" بنقل المع الأول . 

واستشكل العامة في مول النهي الوارد في 
الحديث النبوي للمعنى الثاني؛ لأته رط سائغ في 
عقد لازم» فإته قال بعد كلام الشيخ وتأبيد ابن 
إدريس له: «والأقرب عندي احمل على الأوّل» 
وصحة الثاني فقول الشيخ ليس بجيّد؛ لأنّ بيع الدار 
هنا لازم باعتبار اشتراطه في عقد لازم وإِن لم یکن 
لازماً في نفس الأمر لولاء». 


خذه فن هذا لابجوز 


() امېسوط ۱۹:۲ 
انظر السرائر ۲۶۰:۲ و۲۳۷ 
(۳) انظر الغنية:۳٠۲.‏ 


() الختلف ۵۰:0 وانظر ۱۲۳ و ۴٣١‏ 


وزاد في النهاية"" في الاستدلال على صحة 
البيع على المعنى الحافي بقوله تعالل؛ «أوفُوا 
بافقود4". وقول : «المؤمنون عند 
شروطهم»۳. 

وأكثر الفقهاء لم يتعرّضوا لذلك. 


الأحكام: 

تقدّم في بيع النسيئة: أن البيع كذا نقداً وكذا 
نسيئة باطل على المشهورء وقبل بصحته على تفصيل 
ذكرناه هناك . 

وأمتا المعنى التانيء فالمعروف بين الفتهاء 
صحة الشرط السائغ والصحيح في العقد اللازم 
وأته يجب الوفاء به“ كا قال العلامة. 

نعم. ظاهرهم: أن الصحيح هو أن يشترط ي 
بع أن بیع ل أو يشتري منه هيا خر بعند ستل 
جديد» وعدم الاكتفاء بالشرط ف المقد الأول 
وأمتا في صورة الاكتفاء» ففيه تفصيل ربكا بصح في 
بعضما كالوكالة, وكون ثر الشجرة للمشتري» وجو 
ذلك . 


اظر النهاية 0١١:۲‏ 
)اا 


۳ تهذیب 
() انظر المكاسب0۹:1. 
(0) انظر المکاسب٦:‏ ۵۹ ٠1١‏ 


الأحکام ۳۷۱۷ 


لغة: 
اليل -واحذة البيع» وقيل؛ هي للصفقة على 
ال 


متا يتعاقد عليه المتعاقدان. كبيمة الناس للنى 5ة 
أو الإمام ا فكأنَ المبايع بيع ماعنده من صاحبه 
ااتموطبه خالصة نفسه وطاعته". 


إصطلاحا: 
امنيا متقدمان نفا 


الأحكام: 
آم الأول فلا یترتب عليه غر مایترئب 
على البيع» وقد تقدّم. 


() انظر المصباح المنير: «بيع» و «صفقة». وجاء فيه: 
«وكانت العرب إذا وجب البيع ضرب أحدهما يده على 
يد صاحبه. م استعملت الصفقة في العقد, فقيل: بارك 
اه لك في صفقة مينك» 

() انظر النهاية (لابن الأثير): «بيع». لكن فيه «فكأنَ كل 
وأحد من المتعاقدين باع ماعنده..ال» برا سب 
خاصّة بالنسبة إلى البيعة مع اللي والإمام لل 


EYA 


وأا الثانیء فقد تكلّمنا عنه فى عنوان 
«إمامة / الإمامة الكبرى». 


الكئيسة: وهي معبد النصاري. وقيل: يطلق 
على عبد الهو يفا إ3 أو العپور أن ميد 
یسقی الکنیس ۱۱ 


اصطلاحا: 
المعنى المتقدم نفسه. 


الأحكام: ٍ 
تقدّم الكلام عن حكم معابد أهل الذة ق 


عنوان «أهل الذة»» وسوف يأتي أبضاً في عنوان 
«معابد». 


١‏ انظر عيط الحميط: 


لغة: 

من بان الأمر پہين. فهو بین؛ وتبین واستبان. 
کلھا بعنی الوضوح والانکشاف. 
اصطلاحاً: 

يطلق على شهادة رجلين. أو من يسقوم 


مقامهما كأربع نسوة, أو رجل وامرأتين على أمر ما 
وسوف يأتي تفصيل الكلام عنها في عنوان 


(«شہادة» إن شاء الله تعالى. 


تم بحمد آله تعالى وعونه حرف الباء. 


۲ انظر المصباح المنير؛ «بين». 


حرف التاء 


مصدر ابد بمعنی خاد فالتأًب 


التخليب وى 
من الأبد بعنى الدهر, أو الدهر الطويل. 
وتأڪد فلان: طالت غربته 


وتأبگد ا لميوان: تو ڪش 


اصطلاحا: 
هو بقاء الحكم الوضعي أو التكلينى ببقاء 
موضوعه ومتعلقها". 
() انظر؛ ترتيب كتاب المين «والصحاح والنهاية (لابن 
الأئير). والمصباح انير «أيد» 
() يستفاد ذلك من مطاوي كلمات الفقهاء مناسبات مختلفة. 
انظر: الحدائق ۷۹:۴١‏ والعروة 


(للإمام الخميني) ۱۷۲١۴‏ 


فالتأييد في الوقف هو: بقاء حكم الوقف ببقاء 
اميا موقوفة والموقوف عليهم» ومع زوال أحدها 
يول احكم الوقفية. ویترتب حکم آخر على العین 
الموقوفة مع قائها وزوال الموقوف عليم. 

هذا ما بقتضيه عقد الوقف مع غض النظر عن 
الطوارئ 

ومثله الزوجية في النكاح الدام» وا لملكيّة في 
البيع. خلافا للتأجيل الذي هو تحديد بقاء ا لمكم 
بأجل معن کا فی النکاح المؤجل الذي بحدد بقاء 
الزوجِيّة وما یترب عليها من أحكام فيه بزمن 
محدد بحيث تنتهي بانتهائه. ومثله الحبس» كا لو 
حبس سکتی داره للفقراء دة عشرين سنة. 


الأحكام: 
انقسام العقود من حيث التأبيد: 

تنقسم العقود. بل الإيقاعات أيضاً من حيث 
كونها مؤبدة أو لا إلى ثلاثة أقسام: 


القسم الأول ما بقتضي الناً 

هناك عقود وإیقاعات تقتضي بيد في حدٌ 
ذاتپاء مثل: 

١‏ -النكاح الدام. فإله يقتضي الدوام من 
دون حاجة إلى التصرع به في العقد. 

۲ -البيع العقدي. يقتضي دوام القليك 
فين دون المعاطاة؛ لاحتال القول بعدم 
الأزوم فاء كا مر في «ببع ا لمعاطاة». نعم, بناءً على 
كونها كالبيع العقدي فتقتضي الدوام أيضاً. 

٣‏ -الوقف, بناءَ على المشہور من اشتراط 
النأبيد فيه" وهناك قول بعدم اشتراطه فيه 

٤‏ -الصدقة؛ بناء على المعروف من عدم 
جواز الرجوع فیہا"". لکن قل بجواز الرجوع فبا 
کاطة. 


٥‏ -العتق؛ وهو يقتضي في حد ذاته دوام 
التق وتأبيده إلا إذا عرضت بعض الأسباب. 


(۱) ان ظر: المسسبسوط ۱۸۲۸ والشرائع ٠٠١١:١‏ 
والفتلف ۴١۲:1‏ وجامع المقاصد ۱۵۹ و۴١٠.‏ 


والمسالك ۲۱۲:۵ و٣٠۳‏ والحدائق .٠۳١:۲۲‏ 
والجواهر ١١:۲۸‏ 

(۲) انظر: المسالك ٠٠٠:١‏ والعروة الوق ٠١٤:١‏ ومسئية 
الطالب ۲۸۸:۲. وجامع المدارك ۸:6 

() انظر الجواهر۱۲۸:۲۸. فإته نقل الإجماع عل ذلك عن 
جماعة. 

)٤(‏ انظ الجواهر ۲۹:۲۸ فإثه نقله عن الشيخ 
الطوسي وبعض تابعيه. 


القوسوغة الققيية اتير ج۷ 


كاشتراط المعيق على المعتق إرجاعه في الرق إن 
خالف شر طا للمعتق؛ على قول أو صار المع كافراً 
حريياً وأسر أثناء ارب0 

٦‏ -الإبراء» فاه موجب اتخليص ذمة الا 
من الدین ادا" 

۷-الطلاق البائن؛ حيث لارجوع للزوج فيه 
إلى الزوجة إلا في بعض الحالات الطار ئة" ومثله 
اللعان(*. 

۸-النذر والبین عل فعل شي ي أو تركه أبداً. 
وخالفته توجب حئت النذر أو المين. 


القسم الثاني -ما يقتضي عدم التأبيد: 

وهناك عقود تقتضي عدم التأبيد. من قبيل: 

بل -النكاح ا لمؤْجَّل, فإِنّ تأجيل النكاح إل 
مدّة معلومة الذي هو جز من حقيقة هذا النكاح 
يقتضي عدم كونه موبَدا ولذلك لولم يذكر الأجل في 
عقد النکاح انقلب داغا. 

۲ الإجارة؛ لأتها ليك منفعة معلومة 
بعوض معلوم» وتتعين النفعة بتعين مسقدار العمل. 
۲ اظر ا جواهر ۸۹:۳٤‏ ۰۹۵و١١٠‏ 
(۲) راجع عنوان: دایراء». 

(۳) انظر ا لجواهر ۱۲١-۱۱۹۰۳۲‏ 
(4) اظر الجواهر .11-16:۳٤‏ 
(۵) انظر الجواهر ۳۱۱۲۳۵. 
انظرالمجواهر۱۷۲:۳۰. 


كركوب الدابة إلى امحل الفلاني. أو بتعين مدة 
الائتفاع, كركوب الدابة من الصياح إلى المساء. 
وعدم ذكر الامرين وإرادة التابيد فما ينتفع به 
بالزمان ينتهي إل جهالة المنفعة؛ وهي توجب بطلان 


الإجارة"". 

٣-المزارعة‏ والمساقاة بمغزلة 
الإجارةءلكن لم يستبعد السيّد الخوني جواز التأبيد 
في المساقاة. 

القسم الثالث ما لايقتضي الت 


وهناك عقود لاتقتضي في حد ذاتها التأبيد. 
نعم جوز اشتراطه فہهاء من قبیل: 

١‏ الوکالة. کا اذا وکله أن یتصدق عنه کل 
یوم پدرهم مادام حا 

۲ -الوصيّة. کا إذا أوصى أن يستفاد من 
فرسه أو سيار ته داناً إجهة معينة 

وهل يصح اشتراط التأبيد في الوديعة 
والعارية والكفالة والضان ونحوها؟ 
ذلك إلى تأقل» وإن كان ظاهرهم 
جواز إعارة الأرض للدفن. فلايجوز للمعر 
الرجوع في عاریته حتّی يطمان باندراس الميت 
بالنسبة إلى تلك الأرض» من حيث كونها رطبة أو 
بابسة ونحو ذلك من العوامل المؤثرة في اندراس 


اظر الجواهر۲۹۰:۲۷-١١۴.‏ 
() انظر مباني العروة الوثق (المساقاة)ء ٠١‏ 


الميت'" ومثله إعارة الجدار لوضع قب سقان 
آخر عليه فان للفقهاء في ونه للتأبید أو لاكلاماً". 


عدم جواز الرجوع فيما يقتضي | 

القاعدة العامة فيا يقتضي التأبيد من العقود 
والإيقاعات وغيرهماء هو: عدم جواز الرجوع عن 
العقد فما إلا بسبب مؤتر. مثل أنواع الخيارات في 
البيع, أو الإقالة فيه. أو العيوب الخاصّة في النكاح. 
أو التدليس فيه ونحو ذلك من الأسباب اجوزة 
للرجوع إل ما قبل العقد. 


أسباب تقتضي الحرمة الأبدية في النكاح: 
تقدَّم في عنوان «أسباب التحر:م» الكلام عن 
الأسباب ,ا مو جبة لحرمة نكاح الرأة على التأبيد. 


زوجته وبناتما على التابید. 

۳ -الزنا بذات البعل» فلو زنا بذات بعل 
حرمت عليه أبداً 

٤‏ -الزنا بذات العدّة الرجعية؛ لأتها بعكم 


( انظر الجواهر' 
(۳) انظر الجواهر١٣:‏ 


١ه‏ -العقد عل ذات العدّة الربجعية على 
تفصیل مذکور في محلّه. 

-العقد على ذات البعل على رأي. 

۷-العقد حال الإحرام مع العلم بالحرمة. 

۸ -الفجور بالغلام پوب کر آنه ویک 
وأخته عل الواطئ إجمالاً 

٩‏ -الطلاق التاسع يوجب حرمة المطلقة على 
المطأق أبداً 

٠-اللعان,‏ وهو موجب لحرمة ا ملاعنة على 
اللاعن أبدا 

راجع: أسباب التحربم. وکل مورد في مله 
الخاص. 


لو 
تلقيح النخل"٠‏ من أبرْت النخل أبْراأ: لقحته. 
وأبرته تأبيراًمبالغة٠‏ وأصل الأبر: علاج الزرع با 
بُصلحه من التق والتعاهد". 
والابا ا 


(۱) انظر تر تیب كتاب العين: «أبر». 
() انظر المصباح المنير: «أبر. 
(۳) انظر تر نیب کتاب العین؛ «أبره. 


١‏ انظر الناية (لان الأثير) «أبر». 


... الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 


اصطلاحا: 


المعنى المتقدّم نفسهء لكن هناك أمران ينبغي 
التكلّم فیهیاء وهما: 
١‏ كيفية الإبار: 

طريقة الإبار هي: أن يشفق طلع الإناث 
ويذر طلع الذكور فيه 

وهذا قد بحصل بفعل الإنسان. وقد بحصل 
بنضج الطلع وانشقاقه بنفسه م حصول الذرّ بهبوب 
الرياح. خاصة إذا كان فحل النخل في طرف هبوب 
الصباء فهبَ وقت التأبير. 

هذا هو الغالب وا معروف» لكن قال احق 
لثاني: إن ع أكمة الفحل. وذر طلع الأ فيها 
من «وقد تقل أنه بفعل ويحصل منه فر». 

م قال: «واعلم أن الشق ليس هو نفس 

ب اتا هو مقدّمته. بل التأبير هو ذز طلع 


الإناث وذرً طلع الذكور فيه؛ ليجيء رطبها أجود عا م 
يؤبّر؛ والمادة الاكتفاء بتأبير البعض؛ والباق يلشقق 
بنفسه وتهبٌ رج الذكو ر إليه «رقد لابربّر شي 
الكل ويتأبر بالرياح» خصوصاً إذا كانت الذكور في 
ئاحية الصباء فهبٌ وقت التأبير». المسالك .۲۳١١۳‏ 
وانظر: التحر یر ۳۳۱:۲ والجواهر ۱۳۸:۲۲ 

والطلع: ما يطلع من النخلة في كنام - محفظة - م 
انت النخلة أن وإن كانت ذكراً يرك 
علل النخلة أياماً معلومة حتئ يصير فيد 
مثل الدقيق 


أبيض 


قيلقح به الأنئ. المصباح التير: «طلع». 


الفحل في كنام الأ ووهه 

وعلل کل حال. قالذي یترتب عليه حکم 
التأبيي» هو المتداول والمعروف. وهو ذز طلع الذكر 
على طلع الأنئئء لا المكس؛ لاتصراف حكم التأببر 
إلى ماهو المتداول؟. 


۲ هل التأبیر مختص بالنخل؟ 

الظاهر عدم اختصاص عماية التأبير بالنخل. 
فن النباتات التي يختلف ذكرانها عن إناثها ليست 
قليلة وإ كان اللقاح بحصل فما بالرياح 

وأمتا من حيث الحكمء فالظاهر من الفقهاء 
اختصاص حكم التأبير بالنخل. فلا يشمل غيره. 
کا يجي 


الأحكام: 

تقدّم عند البحث عن «مايدخل في المبيع»: 
أن المعروف بين الفقهاء أن النخلة لوكانت مؤبرة 
فباعها صاحجما فالفر للبائع إلا أن يشترط المشتري 
أن تكون له وإن م تكن موَبّرة عند البيع إا 
أمرت بعده» فالفر للمشتري. ويدلٌ عليه: 

ماروا غیاث بن إيراهيم» عن أي 
(N‏ جامع ا لمقاصد .۳۸۰:٤‏ 


() اانظر: المسالك ۲۳:۳ وا جواهر ۱۳۸:۲۳. 
(۳) سيأتي في المفحة: +٣٤‏ 


عبدالله ة. قال: «قال أمير المؤمنين ا: من باع 
نخلاً قد أبّره فشمرء للبائع. إلا أن يشترط المبتاع م 
قال: قضیٰ به رسول الله ام" . 

وبهذا اللضمون وردت روایتان أخريان" 

والمستفاد من مفهوم هذه الروايات: أته لولم 
تكن النخلة موبرة. فالفرة للمشتري, ولقل دعو 
الإجماع عليه مستفيضا. 

لكن ضف الشهيد الشاني ذلك؛ لضعف 
الاستدلال بالمفهوم“. وتبعه بعض الفقهاء* 
وتقدمه في تضعيف الاستدلال بالمفهوم ابن إدريس 
أكه تداركه بالإجماع على ا لمكم . 

رواشترط ابن حمزة بدو الصلاح في الدخول 


أوعداه معن أته لو باع الثرة بعد بدو الصلاح فهي 
للبائع, ولو بإعها قبله فهي المستري". 

ولوأم يعلم المشةري بكون النخلة مؤبّرة أولاء 
ثم علم بكونها غير موبّرة بعد الشراءء قال السيخ 


(۱) الوسائل ۱۳:۱۸ الباب ۳۲ من أبواب أحكام العقود. 
الحديث٣.‏ 
(۴) المصدرالمتقدم: الحديثان ١‏ و۲. 


(۳) انظر الجواهر ٠۳۷:۲۳‏ 

() انظر المسالك ۲۳۲٣۴‏ 

() مثل الأردبيلي في مع الفائدة 0٠:۸‏ وصاحب 
الجواهر في ا لجواهر ٠۳۷:۲۳‏ 

.۳۱۲١۲ اظر السرائر‎ ۷١ 

(۷ انظر الوسيلة:۰٠٠.‏ 


الطوسي: «كان له الخيار, إن شاء فسخه وإن شاء 
رضي به؛ لأثه تفوته ثمرة عامهء ولم بعلم الرضا 
ب 

ووافقه الشهيد الأول في الدروس. وعلله 
بقوله: ولان وات چن الع أبلغ من الميب. 
ولاتفریط؛ عل الأصل»". 

أي كا أنٌ فوات بعض صفات المبيع وچ 
الخيار للمشتري» ففوات قسم من المبيع يوجبه 
بطريق أولى» ودعوئ أن المشتري مفرّط لمدم 
فحصه» مردودة بأكه بن على أصالة عدم كون 
النخلة مؤبرة. 

لكن خالف العامة في ذلك وقال: «والدقإب 
ترط الفرۃ کانت لهء سواء كانت 
لاء وان ام یشترط لم یکن له ولا خیار ل 
لانتفاء المیب»'"' 

وقوّاه صاحب الجواهر. 


أك إذا 


بصورة الانتقال بالبيع. أم يشمل الانتقال بغيره. 
كوقوعه مناًللإجارة ومهرأًفي النكاح. وكاهبة. ونو 
ذلك؟ فیه قولان: 


المبسوط .٠١۹:۲‏ وانظر الخلاف ۷۸:۳ المسألة ٠۲۹‏ 
() الدروس ۰۲۰۹:۳ 

(۳) الفتلف ۲۷۸:۵ 

() انظر الجواهر ۱۳۷:۲۳. 
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أن الحكم غير ختص بالبيع. بل 
يجري في سائر العقود أيضاًء ذهب إليه الشيخ 
الطوسي. فإته قال: «إذا باع خلا قد أطلع. فإن كان 
قد ابره فشمرته البائع؛ وإن م یکن ابر فشمرته 
للمشةري» وكذلك إن تزوّج بامرأة على نخلة مطلعة. 
أو تخالمه المرأة على نخلة بمطلعة. أو بصا رجلامن 
شيءٍ على نخلة مطلعة. أو يستأجر مدَّة معلومة بنخلة 


مطلعة. فجميع ذلك إن كان أبر فشمرته باقية على 
ملك المالك الأول وإن ل يكن أبر فهو لن انتقل إليد 
التخل:* 

ووافقه القاضی". 


الثاني -اختصاص الحكم بالبيع اقتصاراً عل 
أمورد النص, وهذا القول هو المشهور بين الفقهاء من 
زمينكلين إدريس, مدعي أن إسراء حكم البيع إلى 


غیره قياش لانقول بد۳ 


هل یختص حکم التأبیر بالنخل؟ 
اختلف الفقهاء في أن ا لمكم المترتّب عل 


اتأبير مختص بالنخل, أُم يشمل غبره من ساثر 


٠٠۰:۲ المبسوط‎ 

() اظر المهذب ۳۷۳:۱ 

(۳) انسسظر السار ۳۱٤:۲‏ والشرائع ۲۷:۲ ۲۸. 
والقواعد ۸۳:۲, والتذکر ۷۷:۱۲۶ فيه دعوئ الجاع 
والملالك ۲۳۳۰۳ . وا جواهر .٠۳۷:۲۳‏ وفيه دعوئ 
عدم الخلاف. 


الأشجارء بعنى أنته لو باع شجرة غير النخل. قإن 
كانت المرة ظاهرة قبل البيع فهي للبائع» وال فهي 
للمشتري أ ۷؟ 

المعروف بين الفقهاء اختصاص الحكم 
بالنخل, فيكون تمر سائر الأشجار للبائع إذا كانت 
ظاهرة عند البيع إل أن يشةرطها المشتري لنفسه. 

لكن ربتيا استفيد من كلام الشيخين: المغيد 
والطوسي تعمم الحكم. فإ الأول منهها قال: «ومن 
باع نخلاً قد أرء فشمرته له دون المبتاع إلا أن 


يشةرط الم 
أمر. فا لمحم فيه ماذكر ناه" . 
وقال الثاني منهيا: «ومتى باع الإنسان نخلاً 
قد أبر وقح كانت ثرته للبائع دون المبتاع, إلا أن 
يشترط المبتاع الفرة. فإن شرط كان له على كح 
شرط, وكذلك الحكم فيا عدا النخل من شجر 
الفواکه»" 
لكن الملاحظ أتها اقتصرا عل بيان حكم 
النخل المؤبّرء وهو كون اثر للبائع. ثم قاسا سائر 
الأشجار عليه ولم يذكرا حكم النخل غير المؤبر 


البتاعء وكذلك من ابتاع شجراًقد 


() قال ذلك ابن إدريس في السرائر ۳٠۲١١‏ وا لمق 
في الشرائع :١‏ ۲۸. والعلامة في التذكرة۲٠:۷۳‏ مدعا 


عليه الإجاع وغيرهم ممن تأخر. 
المفنعة: 1٠۴‏ 
النہاية: ٤٠۵‏ 


ولا كان الدليل على الحكم في تر الشخل 
سف صورة عدم التأبير هو مفهوم الروايات 
والإجماع واستضعف بعضمم دلالة المفهوم فتبق 
دلالة الإجماع, فيقتصم فيه على القدر المتين» وهو 


مر النخل". 
أحكام متفرّقة أخر: 

هناك أحكام متفرّقة ترتبط بالتأبير نذكر 
أهتها إجمالاً وهو: 


١‏ -التأبير بعهدة العامل فى المساقاة: 


مرفي زيادة القرة أو إصلاحها فهو بمهدة المامل 
إلا أن بُشترط فيه أن 
يكون بعضما ا لمعن في عهدة ا مالك متلا 

ومن الأمور المؤترة في زيادة المرة 
وإصلاحها هو التأبير. فيكون بعهدة العامل". 


۲ - ثمرة النخلة للراهن وإن لم تكن مو 
عند الرهن: 
قال صاحب الجواهر مازجاً كلامه بكلام 
احق الحلي: «إذا رهن النخل لم تدخل القرة وإن لم 
تبر لعدم تناول اللفظ هاء والدخول في البيع لدليل 


() اظ المصادر المذكورة في الامش الأرل. من الععود 
الأرّل. والجواهر ١۱۳۸:۲۳‏ 
(۲) انظر: المبسوط ۲۰۹:۳. والجواهر 11:۲۷ 


E ETE Hal 


خصوص لابقتضي به هناء بعد حرمة القيأاس عندناء 
النخل وغیره» 


فلا فرق حینئٍ بین مر 


مظان البحث: 

ذكر هم أبحاث التأبير في كتاب الببع في باب 
بيع المارء وباب مايدخل في المبيع» وي سائر الموارد 
بالمناسبة مثل المساقاة والرهن. 


من أجّلته تأجيلاً أي جملت له أجلا. وأجل 
الشيء: مته ووقته الذي بحل فيه 


اصطلاحا: 
المعنى اللغوي نه 


الأحكام: 


تقدّم بعض الكلام عن ذلك في عمنوان 
«أجل»» ونضيف هنا بعض مالم نذكره هناك. 


الجواهر ۲۳۹:۲۵. 
انظ المصباح المنير: «أجل». 
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أقسام التأجيل: 

ينقسم التأجيل بحسب المؤجُل -جاعل 
الأجل -إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول -التأجيل الشرعي 

وهو أن يكون جمل المدّة والأجل بيد 
الشارع با هو شارع» من قبيل: 

١‏ -مدّة العدة. سواء كانت عدَة الطلاق. أو 
ء أجل النكاح الموجَل. 

۲ مد الطهرء والحيض,» والنفاس. 

٣-مدّة‏ الصغر التي بانتهائها بحصل البلوغ 

٤-مدة‏ الحمل» وهي المدّة مابين الوطه» 
وانعقاد النطفة إلى الولادة. وأقلّها ستة آفہر. 

٠‏ -مدة الرضاعء التي يستحتها الطفلء وهي 
نک 

٦-مدة‏ الرضاع, التي توجب نشر المرمة. 

۷-مدة الحضانة. 
مهال فی الإیلاء. 

۹ -مدة الإمهال في الظهار. 

٠١‏ -مدة إمهال الزوجة المفقود عنها زوجها 
إذا رفعت أمرها إلى الحاكم ليستبين أمره. 

١‏ -المدة التي يهل فما المدعى عليه العتن 
لیثبت عدم عنند. 

١‏ الد التي تجب بانقضائها الزكاة 

۳ اة التي بيب بانتضائها اخس 

٤‏ -المدّة التي يجب فما تعريف اللقطة. 


٥٠-مدة‏ خيار البيوان وخيار الجلس 

١‏ -مدة أداء الدية. 

إقامة التي ير تفع بها حكم السفر. 
تقدّم حكم بعض مواد الإمهال إجمالاً في 

عنوان «استمهال». وسوف يأقي تفصيلها وتفصيل 

سائر الموارد في مواطنها الأصلية. 


القسم الثاني -التأجيل الولائي: 

وهو جعل الأجل والمدّة بيد من له الولاية 
من حيث كونه ولي مثل الإمام أو نائبه الخاص أو 
العام 

وهذا النوع من التأجيل تراعئ فيه المصلحة | 
مغل تأجيل البغاة مدّة ممينة ليضعوا أسلوتيي 
وتأجيل بعض الشركات أو الطوائف لمغادرة ال٠‏ 
ونحو ذلك ما هو من وظائف ولي الأمر أو من ينوب 


عنه. 


القسم الثالث -التأجيل القضائي: 

وهو الأجل الذي بحدّده القضاء» مثل المدّة 
الي يعينها القاضي لحضور المتنازعين. أو الشهود. 
أو لعرفة حاها من الجرح أو التعديل أو للتحقيق 
يأر يستو جبه» وجو ذلك. 


القسم الرابع -التأجيل العقدي: 
وهو الأجل المتوافق عليه في العقدء مغل 


الأجل ي بيع النسيئة. وبيع السلف, والإجارة. 
والنكاح المؤجّل. ونو ذلك. 


أقسام العقود من حيث قابليتها للتأجيل: 
تنقسم المقود من حيث قابليتها للتأجيل 
وعدمه إلى ثلاثة أقسام: 
أوَلاً -العقود القابلة للتأجيل: 
وهي عقود يصح عقدها مطلقة و 


١-العارية.‏ فإتّها تصح مطلقة ومؤجلة بع 
اكمار الإذن إلى نهاية الأجل". 

۲ -الكفالة والضان. بناء على المشهورا". 
ولكن لا تكون إلا مؤجّلة على قول آخر'". 

٣‏ -الوكالةء بأن تكون مدَتها معلومة. أو 
شروع العمل بها بعد مدَّة معلومة ٠٠‏ 

٤‏ -السكنى» تقع مطلقة ومقيدة بأن بجعل 
سكن الدار عشرين سنة لشخص معين*٠‏ أو حبس 
فرسه في سبیل اله سنتین لينتفع به في ذلك السبيل. 


() انظر الجواهر ۲۷: ٠۷١‏ 

اظر التذکر: ۲۸۹:۱ والجواهر ۱۸۸:۲1 ر۱۲۹۔۱۳۰ 
(۴) انظر: المقنعة :۷۳۳و١٠۸‏ والنهاية: ٠٠٠۵‏ 

() انظر التذكرة (الحجرية)۲:٤٠٠.‏ 

(۵) انظر الجواهر ۱۳۱:۲۸ و٤٤۱.‏ 

() انظر ا لجواهر۲۸:١٠‏ 


ثانياً -المقود غير القابلة للتأجيل: 

وهناك عقود لاتتحمّل بد ذاتها التأجيل» 
من قبیل: 

١‏ النكاح الدام» فلن التأجيل فيه يناف 
دوامه وينقلب إلى مۇجل. 

٣-البيع‏ المقدي. فإلّه في حد ذاه لايقبل 
التأجيل إل أن يشترط فيه الخيار إلى مدةء وهو أمر 
خارج عن حقيقة البيع. 

۳-الوقف؛ لاشتراط الدوام فيه . 

٤‏ الصدقة؛ لأنَ حقيقتها المليك الداى 
بقصد القربةء لا ا موقت" ٤‏ 

ه -الهمبةء وهی كالصدقة. وإِن کانت جا 
يكن الرجوع فبها إل ماخرج بالدليل الأ 
ذلك لاينافي عدم إمكان تأجيلها في نفس المقد. 

1 -الصلح افيد فائدة البيع. 

ونحو ذلك. 

ويلحق بذلك مالا يستحمل التأجيل من 
لواحق العقد. مثل: 

- عوضا الصرف, فاه جب تقابضما في 
الجلس» كا تقدّم ببانه في عنوأن «بيع الصعرف». 

فن اللم, فيجب قبضه في اللس, كا تقدّم 
توضیحه في «بیع الگلم». 


انظر ا لجواهر01:۲۸. 
انظر الجواهر۱۲۹-۱۲۸:۲۸. 
(۳) انظر الجو اهر ۲۸: ۱۸۵-1۸۱ 
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ثالفاً -عقود لاتصح بدون التأجيل: 

وهناك عقود لاتقع إلا مؤجَلة. فلا تصح 
بدون الأجل؛ من قبيل: 

١-النكاح‏ المؤجّل. فإذا لم يذكر فيه الأجل لم 
يقع مجلا وفي وقوعه نکاحاً داماً وعدمه خلاف» 
والمشمور وقوعه كذلك. 

۲-الإجارة. فلإتها لاتقع إل مؤجلة ف 
إجارة الأعيان مثل إجارة الدار للسكنى» وإجارة 
الحيوان للركوب؛ لأنّ معلومية المنفعة لاتحصل إلا 
بذلك. نعم قد بحصل بتقدير تفس العملء كخياطة 
الثوب من دون لحاظ الأجل". 

والأجرة أيضاً قد تكون مؤجَلة أو معجلة. 
أي مطلقة, وهي ترجع إل المعجلة؟. 

٣‏ -المزارعة والمساقاة. فإنه لاب من تعيين 
اة والأجل في عقد المزارعة والمساقاة؛ وهناك 
قول بإمكان التأبيد وعدم التأجيل ف المساقاة"كا 


تقدَم في عنوان «تأبيد». 
وهناك بعض متعلّقات العقود لاتقع إلا 
مؤجَلةء مشل المئمن في بيع السلف» والفن في بيع 
(۱) انظر ا لجواهر ۱۷۲١۳١‏ 
(۲) انظر:الجواهر ۲١١:١۷‏ ومستند العروة الوق 
(الإجأرة): 11. 
(۳) انظر ا لجواه ر .۲۲٠:۲۷‏ 
انظر ا جواهر 1۳:۲۷ 
() انظر مباني العروة الوق (المساقاة): ٠١-٠١‏ 


النسيئة. كا تقدَم في العنوانين: «بيع السلف» و «بيع 
النسيئة». 


أبحاث متغرقة أخر للتأجيل: 

تقدّم ف عنوان «أجل» البحث عن بعض 
أحكامهء من قبيل البحث عن: 

-لزوم معلومية الأجل عند اشتراطه. 

-لزوم مراعاة الأجل. 

-سقوط الأجل بوجود إحدئ مسقطاته. من 
قبیل: 

١‏ -انتهاء الأجل. 

٣‏ -التوافق على الإسقاط فما إذا كان الأجل 
بيد المتعاقدين. كما في النكاح المؤ جل 

٣‏ -المسقطات القهرية. مثل موت الم وجرأو 
المستأجر أو كلاهماء إجالاً على الخلاف الموجود تي 
ذلك ومثل موت المديون» وموت الدائن على 
الخلاف ف الثانيء وكذا في الكفالة والضمان والمقد 
امنقطع؛ حيث ينتهي الأجل فيما با موت 

وتا زاره اشر تقدّم البحث عنما في 
مطاوي الأبحاث المتقدّمة. من قبيل: 

١‏ بيع الدين, الذي له أقسام» وهي: 

-ببع الدين الموْجّل بدين مۇجّل. 

-بيع الدين الحال بالمن الحاضر. 

-بيع الدين المؤجّل بالمن الحاضر. 

بيع الدين الحال بدين مؤجّل. 

ويشمل ذلك حكم بيع الدين بأقل منه مع 


إسقاط بعض الأجل. 
تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان «بيع الدين». 
۲ بيع الم الذي من شرائطه كون المشلّم 
فيه دين وكون الأجل معلوماً كبا ويبحث فيه عن 
بيع المسلم فيه قبل حلول الأجل وبعده» وهو من 
فروع بيع الدينء كا تقدم في «بيع السلف». 


۳ بيع الدين بالدين. الذي هو من فروع بيع 
الدين» والذي يع الکال بالکال». کا 
تقدّم تحت هذا العنوان و عنوان «بيع الدين». 

٤‏ -لزوم إعلام البائع المشتري بكون السلعة 
الى يريد بيعها مرابحة أو مواضعة مشتراة بالأجل؛ 
أي لواجب على البائع في هاتين الصورتين إخبار 
المشترلي بخصوصيات رأس المالء كا تقدم في 
الونوانين: إإبيع المرابحة» و «بيع المواضعة» 

١‏ -لزوم تعيين الأجل ف بيع النسيثة 
ومایتر تب عليه کا تقدَم في عنوان «بيع النسيئة». 

وموارد أخر ما يأتي فيه الكلام عن الأجل 
مثل: «بیعتان فی بیع». بنا عل تفسیره بأن بیع نقداً 
بسعر ونسيئة بأغلى منه وكذا «بيع العينة». 


ضد النقد؛ لأته من أخُر ضدَ قدّم. 


() انظر المصباح النير: «أخر» 


المعنى المتقدّم» ويكن أن يعرف بأكه جعل 
الشىء بنذ مون الخاست مرك كات الد 
زمانية كإتيان صلاة العصر بعد صلاة الظهر. أو 
مكانبة كإتبان صلاة الطواف بعد مقام إيراهيم» أي 
خلفه ومتأخَراً عنه وسواء كان التأخير والبعدية 
:مكل حركة 
المفتاح بعد حركة اليد ومتأخراً عناء فان الثأخّر 
هنا رتبي» لحصول حركة الفتاح بحركة اليد ولكن 
لاكان السبب لحركة المفتاح هو حركة اليد 
والسبب متقدّم رتبةء فتتقدم حركة اليد على حركة 


حقيقيّة كا تقدّم» أو اعتبارية ور 


الأحكام: 
قد يجوز تأخير فعل ماء وقد لامجوز, وفي 
موارد الجوازء قد جب 8 لايجب» والأخير قد 
یکون التأخبر فیه راجحا أو قد لایکون. وهکذا... 
ونحن نشير فيا يلي إل أه هذه الموارد. 
ويل التفصيل إل مواضع الناسبة. 


أوَلاً -الموارد التى لايجوز التأخير فيها: 

وعدم الجواز هنا يقصد به الأعم من عدم 
الجواز الوضعي والتكليني كا بظهر من الأمثلة 
الآئية وهذه الموارد ھی 
أخير الواجب الففوري» مل إزالة 


الموسوعة الققهية الميشرة / جا 


النجاسة عن المسجدا" وسجدة التلاوة"" و.. 
لاإشكال في حرمة تأخير الواجب الضشوري 
تكليفا: لكن لايؤدي ذلك إلى فساد الواجب لو أي 
به مع التأخير إذا كان الإتيان به في وقته نعم م 
كلام في فساد العبادة المأ بها مكان هذا الواجب 
الفوري, كا لو ترك الإزالة وأ بالصلاة, بتي على 


أن الأمر بالقيء يقتضي النهي عن ضده أم 
لا؟ وعلى فرض اقتضاء النهي» فهل اللي عن 
العبادة بقتضي فسادها أم لا؟ 


تكلّمنا عن ذلك إجمالاً في عنوان «إزالة». 
وسوف يأقي في العنوانين: «تزاحم» و «ضد» 
نحوهماء مايناسب الموضوع أيضاً 

۲ تأخير الواجب الضيق عن وقته. سواء 
كان جال التزاحم كالتالين المتقدّمين. أو لا 
كوجوب حجّة الإسلام مع الاستطاعة الكاملة 

۳ تاخير الواجب الموسع عن أخر وقسته 
الحدّد له مثل تأخير الصلوات اليومية عن أوقاتها 
المفروضة والمعينة". 


() انظر العروة الوتن ٠٠٠:۴‏ كتاب الصلاةء أحكام 
المساجد/الثالك. 

انظر المصدر المتقدّم: 0۷۸ كتاب الصلاة. سائر أقسام 
السجود/المسألةه. 

۳ انظر المصدر المتقدم ٠٢۲:١‏ كتاب المحج» وجوبه / 
المسألة الأرل. 

.٠۰۰۔۲۹۹:۲ۃرکذتلا انظر:‎ )٤( 


٤-تاخير‏ نة الفريضة عن الوقت اعدد 
للنيةء كتأخير نة الصوم الواجب ا لمعن عن تقارنه 
مع أل جزء من ايوم" وتأخير نة الوضوء عن 
أوّل البدء بغسل الوجه" وهكذا. 

ومن المعلوم أن هذا التأخير يوجب فساد 
العبادة. 

٥‏ تخیر ضلاة الت حت بدن اختیاراً 
لکن لو دفن من دون صلاة صل عليه وهو في القبر 
عل المشہور۳! 

١‏ تأخير أجزاء الواجبات المركة عا 
وظّفت عليه من القرتیب» بحیث یلزم تقدیم ما حقّه 
التأخير وتأخير ما حه التقدج» كتأخير الحمد عن 
السورة. وتأخير الركوع عن السجود١!‏ 

۷-تأخیر أجزاء المرکبات التی يشترط کا 
الموالاةء إذا كان التأخير منافياً ها كتأخير الركوع 
عن القراءة بحيث يحصل الإخلال بالموالاة اللازمة 
بينها ويوجب محو صورة الصلاةا* 

۸-تأخير دفع الزكاة أو عزهما عن أل وقت 
(۱) انظراجواهر ۱۹۱:۱۹ 


() انظر ا لجواهر ٠١۵:۲‏ 
(۳) انظر الجواهر ٠١۲:۱۲‏ 


() انظر العروة الوق .1٠٠:۲‏ كتاب الصلاة, فصل في 
الترتيب. 

(۵) انظر المصدر المحقدّم: 1١0-1١١‏ كتاب الصلاة :فصل في 
الموالاة. ٠‏ 


وجوب أدائھا على قول 
۹-تأخير دفع امس إلى الفقيه أو 
الاستشذان منه في عزله والتصرّف في الباقي؛ بناء عل 
عدم كفاية العزل فيه خاصًة في سم الإمام الا" . 
٠١‏ -تأخير أجر الأجير بعد الفراغ من عمله 
إلا مع رضاء". 


٤‏ «ببع النسيئة» و«تأجيل». 

۴ -تأخير دفع الشن في بيع الشلف؛ 
لاشتراط التعجيل والنقد فيه؛ كا تدم في «بيع 
إيشلف» 

7 -تأخي دفع امن والمشن في بيع 
ألصبرأف| لاشتراط التقابض فما في بجلس العقد. 
کا تقدّم في «بيع الصعرف» 

٤‏ -تأخير ا لحد بلا بجوز. 

٠‏ -تأخير القصاص بلا موجب» مع مطالبة 


ولي الدم با٥‏ 

() انظر الجواهر ٠٠1:1١‏ والعروة الوق .۱٤۷:٤‏ كتاب 
الزكاة. فصل في وقت إخراج الزكاة. 

() انظر العروة الوثق ۲۹٦:٤‏ كتاب امس فصل فيا 
يجب فيه المخمس / المسألة ۷0 


انظر العروة الوثق .0٠:١‏ كتاب الإجارة؛ فصل في ملك 
المستأجر النفعة... / المسألة ٠١‏ 
() انظر اجو اهر :٤‏ ۳۰۲و .٠۹۵‏ 


() انظر الجواهر ۲ 4: 


£ 


ثانياً -الموارد التي يجب فيها التأخير: 

١‏ الواح بات المحاقية. مغل الظهرين 
والعشاءين ونحوهماء فيجب تأخير المصر عن 
ألظهره والمشاء عن المغرب. و 

۲ -للفقهاء كلام في جواز البدار بإتيان 
الصلاة لذوي الأعذار, مل فاقد الماء هل يجب عليه 
تأخير الصلاة حت يحصل له اليأس من حصوله, أو 
بخشئ فوات الوقت. م يصأي متي أو تيم في 
ول ارق 

وکذا لو کان مریضاً واحتمل برءه قبل انتهاء 
الوقت, أو كان فاقداً للستر واحتمل حصوله» وج 
ذلك. 


فذهب بعضمم إلى جواز البدار وعد لوم 
التأخير مطلقا وذهب آخرون إلى ازو اک 
مطلقا وفصل قسم ثالث بين الموارد, فأجاز البدار 
في بعضما ومنعه في بعضما الآخ ر" 

راجع عنوان: «إجزاء». 

۴ -تأخير الواجب لتحصيل بعض مقدّماته. 
معل تأخير الملاة احصيل الطهارة, والساترء 
والمكان الجامع للفرائط؛ ولحو ذلك. 

٤‏ تأخير الواجب الموسع 


يان واج 


() انظر المروة الوشق ۲٠٦:۲‏ كتاب الملا فصل 
في أوقات اليومية. المسألة٣.‏ 

(۲) انظر: الجواهر ٤۲۹۷‏ والمصدر المتقدم: ۲١۷‏ فصل فى 
أوقات الرواتب, المسألة ٠١‏ / القالك. 


........ الموسوعة الفقهية الميسرة /ج۷ 


مضي مزاحم لهء مغل وجوب إزالة النجاسة المضيق 
امزاحم لوجوب الصلاة الموشع٠‏ أو وجوب أداء 
الدين, أو حفظ انس ونحوهما محا يكون فعله 
مزاحماً للصلاة" أو أي واجب آخر. 

ه_تأخير الح أو القصاص لانع» مثل كون 
المرأة حاملاً حتى تضع"" أو كون الذي يراد قيام 
الح عليه مريضاً حت يبر“ أو تأخير الحد أو 
القصاص عن طرفي النهار حت يعتدل المواءء إذا 
كانا دون النفسأ*؛ ومثلهما تأخير الحدٌ والقصاص 
حى يدخل الجاني بلاد المسلمين إذا كان خارجه. 
لأته لايقام ا لحد في أرض العدّو""؛ وكذا لو الجا 
أي ا لجاني -إلى الحرم فير عنه الحدّ والقصاص 
عليه في المطعم والمشرب حقق بخرج مته" 


وي 


ثالئاً -الموارد التي يترجّح التأخير فيها: 
أستعنى السيّد الوزدي من استحباب تعجيل 
الصلاة عة مواردء وهي؛ 


)١(‏ انظر العروة الوثق ٤٠۵:۴‏ أحكام المسجد / الثالث. 

() انظر؛ العروة الوثق ۳۹:۳ عدم جواز قطع الصلاة 
اختياراء والمسألة ۴. 

(۴) انظر اجو اھر ا :٤‏ ۳۳۷ و ۳۲۲:8۲ 

)٤(‏ انظرالمصدرا 

(۵) انظر المصدر المتقدّم: ۳٤۳‏ 

) انر المصدرالمتقدم ٠٤١‏ 


Ft 


(۷) انظرالمصدرالتقدم و ٤۲‏ ۲۹۹۔۳۰۰ 


تأغیر:: 


١‏ -الظهر والعصر لن أراد الإتيان بنافلتاء 
وكذا الفجر إذا لم يقدَّم نافلتها قبل دخول الوقت 

۲ -تأخير الصلاة رفع مدافعة الأ 

٣-تأخيرها‏ للحصول على الإقبال القلي 
على الصلاة. 

4-تأخيرها لاننظار الجاعة إذا م ية إل 
الإفراط في التأخير, أو فوات وقت الفضيلة على 
ماصرّح به السيّد الخوئي ‏ 


الامش 


٥‏ -تأخیر صلاة الفجر إذا صل أربع ركعات 
من اليل ثم دخل وقتها 


0% 


أخير المسافر المستعجل -بل كل 
مستعجل كا قال السيّد لحك -لرفع الاستعجال 

۷-تأخير المريبة للصبي صلاة الظهرين حت 
تجمع بينهها وبين العشاء بن بعسل ثوا مرة وأكدم 

۸ وملها المستحاضة الكبرئ لتجمع بين 
الصلوات بفسل واحد. 

۹-تأخير صلاة العصبر إلى وقته وهو وصول 
نفيء الشيء إلى معله, وتأخير صلاة المشاء إلى 
وقتها وهو بعد ذهاب الشفق. 

٠١‏ خير المغرب والمغناء لن أفاض من 
عرفات إلى المشعر. 


الظهر لن خشي ا لحر 
-تاخير صلاة ا مغرب في حقّ من تتوق 
نفسه إلى الإفطار أو يننظره أحد. 
۳ -تأخير الصلاة الحاضرة لمن عليه فائنة 


هي الموارد التي ذكرها السيد 
لن ق ابتیاپ تعجيل الصلاة. وهو 


أ ن رجح اقاغدز واد ن كان أغلب الموارد 
التي ذكرها يصدق فما ترجيح التأخير. 

وهناك موارد متا يترجح فيه التأخير في 
الصلاة وغيرها يكن العثور علا بعد الفحص. 
منها: 

۱ تأخير الخروج إلى صلاة اميد 

٣‏ تأخير صلاة من جوز له الدخول فا 
شاو إلى الأمارات المعية للوقت إذا احتمل 
خلافها بسبب متعارف کالغے و نوہ کا إذا قامت 
على جول الليل لكن احتمل اشتباهها بسبب 
الت 


۳ 


أخير الرمي إلى بعد الزوال. 
خير الإفطار إل بعد صلاة مغرب إل 
0 


٤ 


إذا تاقت نفسه إلى الإفطار فيؤخرها بعده 


() اظ العروة الوثی .۴٠۹-۲٣۹:۲‏ كتاب.الصلاةء فصل 
في أوقات الرواتب, المسألة١٠.‏ 

) انظر العروة الوئق ۳۹١:۳‏ كتاب الصلاة. فصل في 
حلاة العيدين. 

(۳) انظر ا لجو اهر ۲۷۵-۲۹۹۱۷. 

() اظر المسائك ٠۳۹۷:۲‏ 

(۵) انظر عرائع الإسلام۲۱٠١۲.‏ 


E OOO ff 
ه _ تأخير لقاء العدو -أي القتال - إلى بعد‎ 
کا تقدّم بیانه في عنوان: «بيتوتة».‎ ٠ زوال الشمس‎ 
-تأخير الدفن إذا كان اميت مشتبماً فى‎ 
. موته حت يحصل الوثوق وتە"‎ 


رابعاً -موارد يجوز التأخير فيها: 

هناك موارد جوز التأخير فبهاء أهمها: 

١‏ كل واجب موسع جوز تأخيره إلى آخر 
أوقات إمكانها". 

۲ تأخير صيام ثلائة أيّام في كل هر إلى 
التاءك 

۴ تأخير أداء المخمس إلى إكال الحرل جد 


أداء النذر سواء كان صرا 
صلاةء إذا کان النذر مطلقاً غر مشر وکیا ق 
لامتداد وقت المنذور المطلق إل مادام العمر"". 

٥-تأخير‏ أداء الدين ا لمو جل بعد انتهاء أجله 
برضا المدین ومن دون زيادة في الدین ٠"‏ 


انظر الجواهر ۸١:۲١‏ 

() ائظر الجواهر .٠٠١8‏ 

(۳) انظر: هداية المسترشدین ۲۳۲:۲ والجواهر ٠۴۲۲:۴۵‏ 

() انظر الجواهر ٩۳:۱۷‏ 

() انظر العروة الوق ٠٠١٠١۴‏ كتاب الخمس» فصل فبا 
يجب فيه المنمس» المسألة ۷۹ 

() انظر الجواهر ۳۲۲:۳۲۵ 

(۷) تقدّم الكلام عنه في بيع النسيئة. 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج۷ 


مایتر تب على التأخیر: 
تقرقب على التأخير أمور نشير إل أهتها فيا 


١-الإئم:‏ 
يوجب التأخير في فعل الواجب الإ 
مغل تأخبر حجة الإسلام مع الاستطاعة"" وتأخير 
الصلاة إلى آخر وقت إمكان الإتيان بها ومن دون 
عذر شرعي مع صدق النساهل والاستخقاف 
بالصلاة". 

۲ القضاء: 

وقد يوجب التأخير القضاء» كا لو أخّر 
إصلاته حتى خرج اوقت" وفي ا مال يجتمع الام 
والقضاء إذا كان التأخير عن عمد. 
سک٣‏ -الفساد: 

تأخير نة العبادة عن وقتها اعدد ها يوجب 
فسادهاء كا تقدّم الكلام عنه*؛ وكذا تأخير القبول 
عن الإجاب بحيت بحصل الفصل الكثير عرفا وفيد 
کلام تقدّم في عنوان «بيع / شروط العقد». 

٤‏ -العقوبة: 

تأخير أداء الشهادة في الزنا يوجب حد 


ر 


انظر الجواهر ۲۲۶:۱۷ 

(۲) انظر العروة الوق ۲١۲:۲‏ كتاب الصلاة. مقدمة . 

(۳) انظر العروة الوئق 0۸:۳, كتاب الصلاة, فصل في صلاة: 
القضاء. 


(4) تقدّم فى الصفحة ٤٤١‏ 


الشہود الین شہدوا بالزتاونم تصل شادتم إلى 
د التصاب -حد الفقري. 


إذاكان مشروطاً ومؤقتاء كا إذا نذر أن يتصدق يوم 


عرفة فأخّره إلى يوم المد لأ تأخيره هذا موجب 
لحنث النذرء ومثله القسم ٠‏ 

:نامضلا-٦‎ 

إذا أخّر ا لمكلّف دقع الزكاة إلى مستحقيه من 
دون عذر أو أخر دفع ا لخمس مع تعينه إلى الفقيا 
الجامع للشرائط من دون عذر أيضا فتلف اليال. 
کان ضامناً لها*. 

۷-ثبوت الخیار: 

من باع شيا ولم يسلّمه إلى المشتري 
ولاقبض الئن. ولاشرط تأخبره ولو ساعة. لزم 


0 اشارا 

() انظر العروة الوق ,1٤١ - 1٤١:۳‏ كتاب الصوم. قصل 
في أحكام القضاء, المسألة ٠١‏ 

(۳) اظر الجواهر ٤۳۳١۳۵‏ و۷٤٣‏ 

)١(‏ انظر العروة الوثق ٠٤۹-۱٤ ١:٤‏ كتاب الزكاة. فصل في 
وقت إخراج الزكاة: 

(0) انظر العروة الوق ۳١۸-۳۰۷:‏ كتاب المخسس. فصل 
في قسمة الخمس, المسألة ۸و۸ 


البيع ثلائة أيّام؛ فإن جاء المشةري بالفن في هذه 
الثلاثة. فهو أحقٌ بالعين. وإن مضت الثلائة ولم يأت 
بالقن تخر البائع بين فسخ العقد, والصبر والمطالبة 
بالقن. عند علمائنا اجمع کا قیل'" 

۸-سقوط الخيار: 

من مسقطات الخيار بشكل مطلق هو تأخير 
الخيارء والقدر المتيقن منه إا هو 
سقوط الردً. وأمتا سقوط الأرش ففيه كلام حال 
,0( 


الأخذء 


إلى موضعه 
کان هذا أَهمٌ ما يتصل بموضوع التأخير 
ذکرناه على شکل مفهرس وعلی وجه التقریب. لا 
لحد يد. فإن الباحث قد يعثر على موارد أخر غير 
ماذكأناه. وقد تركنا الكلام عن بعض الموارد 
أختصارا 
وإشرااجع ل «خيار التأخي» إلى عنوان 
«خيار». ول «أصالة التأخير» إل عنوان «أصل / 
أصالة تأحّر الحادث» و ل«تأخير البيان عن وقت 
1 
الحاجة» إلى الملحق الأصولي / عنوان «بيان». 


مظان البحث: 

الأحاث المتقدمة كا هو ظاهر -مبشوثة في 
الفقه من أوّله إلى آخره» وليس لما مواضع معيتة 
ليشار إلا 


اظ المكاسب ٠٠۷:١‏ ونقل الإجماع عن القذكرة 
والخلاف والائتصار والجواهر وغيرها: 
المکاسب .٣٣۲:۵‏ 


وعن أي زيد الأنصاري -كا في المصباح 
المنير -: الأدب يقع على كل رياضة محمودة يتخرّج 
بها الإنسان في فضيلة من الفضائل. 

والتأديب مبالغة ف الأدب.وجمعه آداب.مثل 
سبب وأسباب. 

وفي بحم البحرين: وف الحديت: ”جار 
ماورث الآباء لأبنائهم الأدب ٠"‏ قال ملد 
يعني بالأدب العلم» وفیه"؛ ”کان عل[ | يودب 
أصحابه ٠"‏ أي يعلّمهم الملم وعاسن اللو 

وأدبته تأديباً: إذا عاقبته على إساءته. ومنه 
قوهم :”من فعل کذا فليۇ دب ۶ . 


اصطلاحاً: 
ليس للفقهاء اصطلاح جديد للأدب 
والتأديب» بل معناه عندهم هو العني اللغوي. نعم 


() انظر المصباح المئي: «أدب» 

۲) الكافي (الروضة) ٠٠١۸‏ الحدیث ٠١۲‏ 
۳ أي فى الحديث 

(4) م نعثر عليه. 

(۵) ا نعثر عليه ولعلّه على سبیل الكل 


................. الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج۷ 


ينبغي البحث عن بت الأموز: 
أوَلاً -ماهى النسبة بين التعزير والتأديب؟ 

اتعزير في اللغة هو التأديب"» فهها مترادفان 
لغة. ما في اصطلاح الفقهاء فهو عقوبة دون ا لحد" . 

ويستفاد من استعمالات الفقهاء: أن التعزير 
بطلق على العقوبة الصادرة من الحاكم الشرعي 
غالب والتأديب يطلق على ذلك وعلى غيره كعقوبة 
الوالد لوده والمعلّم لتلميذه» ولك الأغلب إطلاقه 
على الثاني متها 

ويؤيد ذلك قول الشهيد الثاني ف الروضة بعد 
قول الشهيد الأول في اللمعة: «ويؤدب الجنون»: 
كلك" والتأديب في معنى التعزير هناء 


إن 
إن 


افترقا من حيث إن التعزير يتناول المكلّف وغيره. 


)١(‏ قال الجوهري: «التعزير: التعظيم والتوقير. 
والتعزير أيضاً: التأديب» ومنه سمي الضعرب دون الحد 
تعزيرأًه. الصحاح: «عزر» 

وقال ابن الأثير: «أصل الشعزير: المسئع والرد».. 
وهذا قيل للتأديب الذي هو دون الح 
ينع الجاني أن يعاود الذثب». النهاية: «عزر» 
قال العقق الحل: كل ماله عقوبة مقدّرة سی حذ 


يرا لأشه 


وما ليس كذلك سمي تعزيرأه. شرائع الإسلام .۱٤۷١4‏ 

وقال الشهيد الثاني: «التعزير 

عقوبة أو إهائة ١‏ تتقدير ها بأصل الشرع غالبا 
المسالك ٠٠٠:۱۶‏ 
(۳) أي فاعلاومفعولاً. 


التأديب» وشرعاً 


بپ 
بخلاف التأديب». 

وماذكره من الفرق إكا هو من حيث المعنى. 
لا الإطلاق؛ لأنّ إطلاق كل من أي التعزير 
والتأديب - على الآخر جائز وإكا الفرق قي غلبة 
الاستعال, کا تقدّم. 


الثانى أن التأديب من العناوين القصدية: 
الأفعال الصادرة من الإنسان على قسمين 

من حيث اتصافها باحسن أو القبح: 

- فبعضما يتصف با لحسن أو القبح ذاتا ولا 
يتغتر» مثل العدل والظلم» فالعدل حسن والظلم 
قبيح مع الحفاظ على العنوان, في جميع الحالات 
والظروف. 

-وبعضها يتصف بالحسن أو القبح مع 
ملاحظة قصد الفاعل.مل الكذب» فإن كان فاعله 
قاصداًبه إصلاح ذات البين م صف القع حيثزٍ 

والتأديب من القسم الانی؛ لأ الضرب 
بقصد التشقي قبيح وبقصد اديب جسن ٠‏ 

هذا هو التقسي المعروف. ولكن قم اليد 
البزدي الأفعال إلى ثلائة أقسام: 


() الروضة البهية۹:١٤٠.‏ 

() انظر: عوائد الأیام:٠٠.‏ ومسصباح الفقيه للهمدافي 
(الحسجرية)١:١۳٠.‏ والاجتباد والشقليد (للسيد 
الخوني):۸١۳٠‏ ومستند العروة الوق (الصلا)/ ٠‏ 
القسم الثاني :۷۸ وكتاب البيع (للإمام ال ميني) ٠:١‏ 


NMesty 


ENV .. 


لايحتاج في صدق عنوانه إلى قصد. 
مغل عنوان افقراتى امتبايعين. فإله بحصل يجرد 
الافتراق وإن كان قهري ولذلك لاحاجة إلى قصد 
الافتراق ليتحق شرط سقوط خيار الجلس 

-وقسم لايصدق إلا مع عدم القصدء مشثل 
عنوان «السمو» و «النسيان»»فإِنَ صدق نسيان 
الصلاة لاإيصدق إلا مع عدم قصد الصلاة. 


-وقسم يصدق مع القصد أي يدور صدق 
المنوان مدار قصده. كالتعظم والتأديب مغلا 
فالقيام للتعظم لايصدق عليه التعظ إلا مع قصده. 
بوالضرب للتأديب لايصدق عليه التأديب إلا مع 


کی 


الأحكام: 

ترب على عملية التأديب أحكام نشير إلى 
أهتها فا يأتي. ولكن قبل بيان الأحكام نشير إل 
بعض ما يتصل با موضوع؛ من قبيل البحث عن: 
مشروعية التأديب: 

لا إشكال في مشروعية التأديب معن تعلم 
محاسن الأخلاق والرياضات النفسانية ا لمشروعة في 
الإسلام بل هذا من أهم أهداف الأنبياء 
وأوصيائهم اء كا سنلمح إلى ذلك. 

وأمتا التأديب بعنى الضرب وما شابهه. فاه 
جائز ومشروع إجمالاً ضمن إطار شروط وحدود 


() انظر حاشية المكاسب اللسيد اليزدي)٠:٠.‏ 


معن لابجوز تجاوزهاء کا سيأتي بيانه. 


حكمة تشريع التأد 
من الأهداف الأَوَّة للأنبياء هو تأديب 
الناس بآداب الله تعالى ومعالي الأمور بعد أن أدبم 


الله تعالى برعايته إيّاهم» فقد ورد عن الإمام جعفر 
الصادق#: أن الله تعالى أدب نيه فأحسن 
أدبه. فل أكمل له الأدب. قال: جو ق 
عظليم4"؛ م فورض إليه أمر الدين والأمة ليسوس 
عباد 0 


وعىنها: إن الله أب نيه5 حقق إذا 
أقامه على ما أراد, قال له: «وأمز بآلغزف وأرش 


0, 


بي ريي ناشخ تأدیي»"٠‏ 


وة أيضاً «بعت لأر مکارم 
الأخلاق»". 
القلم:؛ 
(۲) أصول الكافي ۲٠1:1‏ باب التغويض إلى رسول 
الله اة. ... المحدیث 4 


٠۹۹ الأعراف:‎ )۳١ 

() البحار ۸:۱۷ تارج نىكل باب وجوب طاعته. 
الحديث ١١‏ 

(o)‏ جع الان (1- ۰ ذیل قوله تتعال: وك 


الحريض على التأديب والتأد: 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج۷ 


وقال ن لمعاذ لكا بعثه إلى المن: «يامعاف 
علّمهم كتاب اله وأحسن أدبم على الأخلاق 
الصالحة»". 

وفي وصية الإمام علي لكيل بن زياد 
النخعي: «ياكميل. إن رسول الله أدب غر 
وجل نوهو قي وأئا أأدب المؤمئين وار 
الأدب المكرمين»"". 

ولولا تأديب الأنبياء والأوصياء وسن 
تا ا لکائت الحيا 


ولا تقدّم حرّضت الشريعة الإسلامية 
المسلمين على التأدّب بآداب الله وتأديب الآخرين 
بذلك. والنصوص بذلك كثيرة جداً نذكر فاذج 
سپاو 

- عن رسول الله تا: «من كانت له ابنة 
فأدبها وأحسن أدبهاء وعلّمها وأحسن تعليمهاء 
ES E‏ 
() تحف العقول:٠.‏ وصيته ل لمعاذ... 
۲) البحار؛ 4۱١١۷‏ كتاب الروضة. باب وص هخا 

لکيل بن زياد الحديث الأرّل. 

٤١ الثور:‎ )۳( 


منعة وستراً من النار». 

-وفي وصية الإمام على ا لولده الحسن #ا: 
«إكا قلب الحوث كالأرض الخالبة ما أي فبها من 
شيء» قبلته فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قليك 
ويشتغل لبك" . 

-وعن الإمام الصادق لخا 
الآباء لأبنائهم الأدب لا المال. فان المال يذهب 
تق قال مسعدة: يعني بالأدب العلم»". 


ِن خير ماورث 


والأدب 


أقول: هذا التفسير من الراوي وهو مسعدة 
بن صدقه» وكلام الإمام جه عل إطلاقه. 

-وعنهل؛ «أكرموا أولادكم وأحسنوا 
آدابہم بُغفر لکم». 

-وعن الإمام الصادقة: «لايزال المؤمن 
بوث أهل بيته العلم والأدب الصاح حتى بد خلهم 
الجتّه... ولايزال اليد العماصي پور آهل بیته 
الأدب اسن حى يدخلهم النار...«٠".‏ 

- وعن الإمام علي : «يامؤمن, إن هذا 
العلم والأدب نن نفسك فاجتيد في تعلمهما, فا ب 


في علمك وأدبك يزيد في منك وقدرك» 
(۱) کتز الال .٤٥۲:۱۹‏ 
() نهج البلاغة:۹۳٠.‏ قسم الوصايا / الوصية ۴١‏ 


(۳) الكافي (الروضة) ٠۵١:۸‏ الحديث ٠١۲‏ 

۱ مکارم الأخلاق:۲۲۲. الباب۸ في آداب النكاح, 
الفصل1 في الأرلاد. 

(۵) دعام الإسلام ۸۲۲۱ 

مشكاة الأنوار:٥۱۳.‏ 


-وعنهلا: «إّ الناس إل صا الأدب 
أحوج منهم إلى الفضّة والذهب». 

إلى غير ذلك ما ورد عن الني ل وأهسل 
ببته #4 معدن الحكم والآداب الصالحة. 

أقول: يستفاد من الرواية الأخيرة والنائية 
قبل الأخيرة: أن الأدب ينقسم إلى الصاح والستى. 
فهناك أدبْ صا وأدب سيَ. ووجهه ظاهر؛ 
الأدب اكتسابي لا ذاتي كالغريزة, والمكتسب قد 
یکون صالٰحاً وقد یکون سينا لکن هذا ینافي ما 
من اكه تعليم رياضة 
النفس ومحاسن الأخلاق. إل أن يقال: إن التعريف 
الي الأدب الصام؛ لأته المنصرف إليه عند 
اللائ «ألأدب» و «التأديب» ونعوهاء 


تقدّم في تعريف الأدب» 


الحكم التكليفى للتأديب: 
المكم الأزلي للتأديب هو الجواز بالمعئ 

الأعم الذي بجتمع مع الوجوب والاستحباب 

والكراهة والإباحة -لكتّه قد بحرم. 

ديب الحرام هو التأديب المنتهي إل 

الحرام أو المستخدم فيه الحرام» كالضرب المح 

المنتهي إلى اجرح ونقص العضو ونحو ذلك. 
-والمكروه هو التأديب الذي لايرجئ فائدة 


مؤثرة منه. وهناك مایرجح ترکه. 


() ميزان الحكة۱: ۲٠ء‏ مادة الا 
المكم: المحكة ٣۵۹۰‏ 


» قلعن غرر 


. £0. 


-والمستحب هو الذي يرجي منه فائدة 
مؤئرة ولم تستخدم فيه الوسائل الحرمةء كا هو 
الغالب. 

-والواجب هو الذي یترتّب على ترکه 
مفسندة لایستپآن پا 

-والمباح ما سوئ ذلك. 


من له ولاية التأديب: 

كل من له ولاية على الطفل له ولاية على 
تأديبه أيضاً كالإمام. والأب. وا لج والوصي. 
والحاكم الشرعي» يضاف إلم العلّم بالسبة إل 
من يتمم عنده حیث یون مأذوناً في تاه 
والزوج بالنسبة إلى الزوجة. 

هذا إذا كان المقصود من التأميب ميئل 
التصرّف كالضرب مثلاً. وأمتا سائر أقسام الأديب 
كالنصيحة وا مجر ونحو ذلك متا سيجيء فلا بختص 


بأحد. 


أقسام التأديب: 


ينقسم التأدیب من حيث کيفیته إل أقسام: 

اول -التأديب الكلامى (الوعظ): 

من أحسن أقسام التأديب وأرقاها هو 
التأديب بالوعظ والإرشاد. وقد دت على ذلك 
التجربة مضافاً إلى التصوص» فني وصكة الإمام 
على لولده اسن #: «ولاتكونن من لا تنشعه 
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............. الموسوعة الفقهية الميترة /ج۷ 
إذا بالغت في إيلامه» فلن الماقل بعظ 
بالآداب والهامم لاتتعظ إلا بالضرب». 
وعنه : «عقوبة العقلاء التلوج» وعقوبة الجهلاء 
التصرء چ 

هل يجوز السب في مقام التأديب؟ 

قال الشيخ الأنصاري في موضوع السبّ. 
مشيراً إل حكم سب السيّد والوالد وا لمعلّم في مقام 
التأديب: «أنا الوالد فيمكن استفادة الجواز في حقّه 
ما ورد من مشل قوطم #ل: "أنت ومالك لأييك "". 
فتأمّل. مضافاً إلى استمرار السيرة بذلك إلا أن 
يقال: إن استمرار السيرة إا هومع عدم تأر 
السامح وتأذيه بذلك»ا؟. 

أا السيّد. فاستنتج جواز ذلك؛ لفحو 
جواز الضرب. کا سيقي عن قری ب . 

وأمتا ا لمعلّم. فاستنتج جوازه أيضاًلكن مالم 
يۇ إلى الإيذاء. 

ولكن ناقشه اليد الخوفي بالنسبة إل الأب 
بماحاطصله: من أن الرواية لاتدل الأ على 
الاختصاص الناشئ من الحبّة والعماطفة الغريزية 


() تهج البلاغة: ٠‏ قم الوصايا/ الوصية ٠٠١‏ 
() ميزان الحكمة :0۷ مادة «الأدب». نقلاً عن غرر 
الحكم: ا لمكة1۳۲۸. 


(۳) الوسائل ۲۹۵:۱۷ الباب ۷۸ من 


اب مایکتسب به. 
الحديث۸ 

(4) المکاسب ۲۵1:۱ 

(0) بجيء في الصفحة ٤0۲‏ 


المنافية للإيذاء والإذلالء ولو بالسبً والشتم» كا 
أتها معارضة ا دل عل حرمة سب المؤمن بالعموم 
من وجه" فیرجع في مورد التعارض إلى عمومات 


ما دل على حرمة الظلب" 


ثانياً -التأديب الفعلي: 

وهو التأديب المبتني على فعل إيجابي 
كالضرب. أو سلبي كاطمجران, فهو إذن على قسمين 
أديب الفعلي الإيجابي: 
وهذاله أقسام أيضاً: 
أ-الإهانة: 


تقدَم الكلام عن حقيقة الإهائة وما تتضمن 
من أبحاٹ في عنوان «إهانة», ونکت هنا بييان 
الإهانة تارة تكون بالقول, وأخرئ بالفعل. ولاب 
من ملاحظة ماهو المؤثر في الطرف, وريا يلم 
تدج كا في الأمر بالعروف والنهي عن المنكر. 
والدفاع حيث يلزمون التدرج في استخدام الوسيلة 
الرادعة افاعل المنكر أو المهاجم. 


() أي يتعارض عموم حرمة سب المؤمن مع عموم «أنت 
ومالك لأبيك» في مورد الاجةاع» وهو سب الوالد لولده. 
فيشمله العو الأول من جهة كونه سب والعموم الثاني 
من جهة كونه ولداأأفيتعارضان, فيرجع إلى العحوم 
الفوقاني؛ وهو عموم حرمة الظلم» الذي هو آب عن 
التخصيص,؛ فيشمل عمومه سب الوالد لولده؛ لآكه 
ظلم, ولا قدرة لعموم «أنت ومالك لأبيك» 

(۲) انظر مصباح الفقاهة ۲۸۲:۱ ۲۸۴. 


وملاحظة حال الفرد ف التأديب ها الأثر 
الكبير في التأديب, فقد يكتن بالموعظة اللينة فإن ا 
ټک فبالموعظة الخشنة. وإل فبالإهانة القولبة. إلا 
قبالإهانة الفعلية, وإ فبا مجران. وال فبالضرب. 
كا في الأمر بالمعروف. ويؤيّد ذلك قول الإمام 
علي ##: «عقوبة العقلاء التلوج وعقوبة الجهلاء 
التصرع» وقوله#ة: «استصلاح الأخيار 
بإکرامهم والأشرار بتأدیہم»"". 

ب الضرب: 

تارة يلاحظ الغعرب بلحاظ كونه تعزيرا 
ری بلحاظ کون تأديباً معناء الخاص. فالأول 


تاا حاكم الشرعي.ویقدّره حسب مايراه من 
امتلحة. ٠‏ 
رو أمتاااني. فسيأتي تقديره في اللصوص 
وكلمات الفقهاء» ولكن يبدو أته من اللازم التدرّج 
فيه فتتّخذ طريقة الوعظ أوّلاً م الإهانة .ثم المجران 
أو بالعكس. وبعدها يأتي دور الضرب. ولكن هل 
هذا على سبيل الوجوب أم لا؟ سيأتي الكلام عنه. 
وهناك نصوص تدل عل مشروعيّة الضرب 
في كلا الموردين: التعزير والتأديب بمعتاء الغا 
نذکر نو ذجین لکل منہا؛ 
0 تقدّم مصدره في الصفحة المتقدّمة. 
(۲) البحار ۸۲:۷٥‏ كتاب الروضةء باب جوامع كلمه (ع) 
الحدیث ۸۱ نقلاً عن كشف اة ٠٤۹:۲‏ 


- أمتا الضرب بعنوان التعزيرء فقد روى 
زراره عن أي جعفر غا أته قال: «إِنٌ عاج ق 


برجا عبث بذکره حتی أتزل, فضرب یده حت 


احمرّت, قال: ولا أعلمه إلا قال: وزوّجه من بيت 
مال المسلمين» 

وروی إسحاق بن عار عن أي عبدالله ل 
أته قال: «آكل الميتة والدم ولحم المخةزير عليهم 
أدب فإن عاد ا قلت: فإن عاد يودًّب؟ قال 
يدب ولیس علہم حه . 

والتأديب هنا يراد به التعزيرء وهذا من 
موارد إطلاق التأديب على التعزير. 

-أمتا الضرب بعنوان التأديب بعناء الخا ص 
فقد روی ماد بن عثان. قال: «قلت ي 
عبدالله لل: فى أدب الصي والملوك .قتان عة 


أو ستة. وأرفق»٠‏ 

وروى السكوني عن أبي عبدالله هة: «أنّ 
أمير المؤمنين 1# أل صبيان الكتّاب ألواحهم بين 
يديه ليخير بينهم» فقال: أما إتها حكومة والجور 
فیها کا جور في الحم أبلغوا معلّمكم إن ضربكم 


الوسائل ۳۹۳:۲۸ الباب ٣‏ من أیواب نکاع البهام و. 
الحديث الأول 

(۲) الوسائل ۳۷١:۲۸‏ الباب ۷ من أبواب بسقية الحدود. 
المدي ث۴ 

(۳) الوسائل ٠۷۲:۲۸‏ الباب۸ من أبواب بقية الحدود. 


الحديث الأوّل. 


... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج۷ 
فوق ثلاث ضربات فى الأدب أقتص منه». 

وعل کل تقدیر سواء کان الدب بلحاظ 
التعزير أو التأديب بعناه الخاص, ينبغي أن يكون 
متناسباً مع شخصية الحرم ونوع الجرية وهذا أمر 
عقليً ومستفاد من مذاق الشرع» بل تدل عليه بعض 
النصوص» من قبيل: 

ماروا أبو العباس البقباق - في الصحيح - 
عن أبى عبدالله ناء قال: «قلت له: ما للرجل 
یعاقب به ملوکه؟ فقال: عل قدر ذنبه, قال: فقلت: 
قد عاقبت حریزاً بأعظم من جرمه؟!؟ 

فقال: ويلك هو ملوك لي إن حريزاً شر 
اليف ولیس متي من شهر السيف»" 


۲ الوسائل۲۸: ٠۳۷۲‏ الباب ۸ من أبواب بقية الحدود. 
ميث ۲ 
(۲) الوسائل ۰۰:۲۸ الباب ٣۰‏ من أبواب مقدّمات 
الحدود. الحديث الأول 
أقسول: قسال اللجاشي: «حريز بن عببداله 
السجستاني. أبو محمد الأزدي من أهل الكوفةء أكر 
السفر والتجارة إل سجستان, عرف بهاء وكائت 
تجارته في السمن والزيت... وكأن من شهر السيف في 
قتال الخوارج بسجستان في حباة أي عبداف ا 
وروي أته جفاه وحجبه عنه». رجال النجاشی: .۱٤٤‏ 
الترجمة ۳۷۵. 
ولمل السبب في حڄبه هو دخوله في حرب تحت 
ان الإمام 4 
وأمتا عبارة «هو علوك لي» وإن وردت في الشقل 
الذي ذكرئاه في المتن إل أنتها م ترد فيا قله الكشي. © 


راية الملوك وين دون 


والرواية وإن ل تبين نوع العقوبة ومقدارها 
إل أنعه يستفاد منها تجاوزها عن المتعارف في نظر 
البقباق, وان کان یستفاد من روایات أخرکانت 
العقوبة هي برد احتجاب الإمام # عنه, لكنّ ذلك 
عظم بالنسبة إل الموالين الغلصين له. وكان سيب 
الاحتجاب شهره السيف من دون إذن الإمام ة. 
فإتّمم 2# كانوا متّهمين عند الملوك بأتهم بجمعون 
الأموال والأسلحة للقيام ضدهم» ولذلك كانوا 
يحذرون موالمهم من التوط بهذ المسائل كيلا 
يكون فعلهم دليلاً متبتاً عى الخلفاء والملوك 

ج -الحبس والنفي: 
يقتضي الأمر أن تكون العقوبة في مقا 
التعزير القضائي أو التأديب من نوع الحبس أو التق 
قال الشيخ الطوسي مشيراًإلى الأول منها: «إذا فعل 
إنسان ما يستحق به التعزير؛ مسقل أن... فلاواح 
تأدیبه, فإن رأى أن يوتخه على ذلك ویبگته. أو 
بحېسه»فعل..». 

وقال العلامة الحلي: «التعزير يكون 
بالضرب, أو ا حبس أو التوبيخ, أو با يراه 


* بل اقتصم على قوله: «إنّ حريزاً جرد السيف» 
اختيار معرقة الرجال (للكشي ۳۸٤:)‏ الفقرة ×١۷‏ 
وعلل كل فالرجل من المعتمدین وکتابه معتمد عليه 
انظر: معجم رجال الحديث اللسيّد المخوفي) 
YY rill Fo \_ 0-6‏ 

() انظر المصادر المتقدمة في ا مامش ۲ من العمود الثاني في 
الصغحة المحقدّمة. 

المبسوط 11:۸ وانظر المهذب 0۹1:۴ 


Of rere 4 


الإمام» وليس فيه قطع شيء منه» ولا جرحه, ولا 
أخذ ماله...ي. 

وقال ابن فهد الحلي: «التعز ير موكول إلى نظر 
الإمام... وهو کون بالضرب وبا حبس وبالتوبیخ 
من غير جرح ولا قطع ولاتخسیر»". 

وقال صاحب الجواهر بالسبة إلى التثمير 
بالحتال الذي بحتال على الناس ليأخذ أمواهم: ركا 
أن ماعن المقنعة والنهاية و... من شهر الحتال ليحذر 
منه الناس» محمول على ما إذا رأى الحاكم ذلك 
لمصلحة»". 

وقال صاحب الجواهر معلا عل مو فة 
اعم الواردة في وطء البهيمة: «بجلد حدًأغير ا لحد 
يت من بلاده إلى غيره»: «والنني المذكور في 
اموق سماة مول على ما إذا رآ ا اكم في 
التعزیر»٠‏ 

إل غير ذلك من كلبات الفقهاء الواردة في 
هذا لجال لك جميمها إا وردت في الشعزير 
القضافيء فيبق السؤال عن أن لحيس والنفى هل 
بجوزان في التأديب غير القضاني أم لا؟ 

وبعبارة أخرئ: هل يجوز للوالد أو لمعم أن 


تحریر الأحکام ۳٣۹:۵‏ 
المهذب البارع ۷۳:۵ 


r) 


الجواهر0۹۸:4. 
(£) الجواهر 1۳۹:٤۱‏ 


لم أعثر على تصرج بذلك. لكن ربكا يقال 
بجوازه في بعض مراتبه الضعيفةء كما في حبسه ساعة 


اخریٰ تأدیباً له 


أو ساعتين, أو نفيه من مدرسة 
واستصلاحاً محاله؛ أو إيعاداً له من ظروفة التي 
توجب فساده إلى ماهو أحسن,؛ وإِن کان له في 
ظاهر الحال بعض المشقة. 


۲ -التأديب الفعلى السلبي (الهجران): 

اللقصود من ذلك هو اتأديب المبتني عل 
الفعل ولكن صف بالسلبية. ونغوذجه اليجران". 
مثل هجران الزوج زوجته وهجران الوالد ولدي 
وهكذاء وقد يكون أبلغ من الضرب وتحوء. فغ 
روي: أن بعضهم قال: «شكوت إلى أي اللتسي 
موس ابنأ لي فقال: لاتضربه»واجرة 
ولائطل». 

والمستفاد من الرواية أن المطلوب عدم إطالة 
امجران. 


طرق أخر للقأديب: 
كانت هذه أهمّ طرق التأديب. وحناك طرق 
أخرئ للتأديب ها آثار إجابية كثيرة لاتقل عن 


1 


(1) جاء في المصباح انير مادة «هجر»: «هَجرته هَجراً من 
باب قتل: قطعته, والاسم: ا لمجران». 

(۳) اليحارا ۹:١‏ كتاب المقودء باب فضل 
الأولادالحديث ۷٤‏ تقلاً عن عدّة الداعي:١1.‏ 


................. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 


هذہء بل ربکا تفوقهاء لکن لكل متها ظروفها 

تقتضيه» ولا مكن إيدال واحدة منها 

بالأخرئ قي جميع الظروف, فن هذه الطرق: 
تحريض الطفل علي تعلّم علم أو فن أو حرفة 
أو نحو ذلك: 


من بحالات التأديب. تحريض الأطفال 
والراهقين. بل وغيرهم من الشباب على تلم 
اللوم التي تنتهي إل رقي الإنسان في دينه 
وحضارته أو تحريضم على تعلّم فن أو صناعة. أو 
تجارة ونحو ذلك متا يساعده في تقدمه الدنيوي 
والأخروي. 

قال الفاضل الإصفهاني مزجا كلامه بكلام 
للملامة في القواعد: «..."وكذا لو صار الولد قادرا 
علي إلتكسب أمره الول به"؛ لأشه نوع من 
التأدیب...ي. 

وهمم فيه بحث تقدم في عنوان «إنفاق / 


مايشترط في وجوب الإنفاق». 


تحديد التأد 


فى بعض الموارد الخاصة: 
وردت تحديدات لثأديب الصبي والزوجة 


والمملوك ونحوهم نشير إليها فها يأق: 


ولا -تأديب الصبي: 
کل ما ذكرناه من أقسام التأديب أي في 


.1٠٠۰:۷ كشف العام‎ )١( 


تأديب الصسي» يؤب بالوعظ فإن لم يغد 
فبا مجران أو الإهانة. وقي م أيتها عل الآخر 
لايد من ملاحظة كيفية كل نها وكيفية الطاً 
الصادر من الصبي؛ فذلك موكول إلى محاسبات 
الموذب. 

وإن لم يفد ذلك فبالضرب وبالنني أو الجبس. 
إن قلنا بجواز إعباطما بامقدار اليسير والمتناسب مع 
الطفل. 

هذاء واختلفوا في مقدار الضرب, فا لموجود 
في كلمات جملة من الفقهاء: أنه لايتجاوز عشرة 
أسواط, قال احق الحي: «يكره أن يزاد في 
الصبي على عشرة أسواط. وكذاالمملوك. 

وکذا قال آخرون! 

لكن قال صاحب الجواهر معلا عل تيذا 
التحديد: «لكن لم أجد دليلاً واضحاً عليه»"". 

والموجود في الأخبار هو ضرب ثلاثة إلى 
خمسة أو ستة برفق, منها: 

رواية حماد بن عثان؛ قال: «قالت لأ 


عبدالله #: في أدب الصبى والمملوك, فقال: خمسة 
)4 


أو ستة, وأرفق» 


شرائع الإسلام ۱۹۷:٤‏ 

() انظر: قواعد الأحكام 0۸:۳ واللمعة وشرحها 
(الروضة البهية) ١۹١:١‏ وجحمع الفائدة .۱۷۸:1١‏ 

(۳) الجواهر ا:٤٤‏ 

الوسائل ۳۷۲:۲۸ الباب ۸ من أبواب بقيّة الحدود. 
الحديث الأوّل. 


-ورواية السكوني عن أي عبدالش خ: «أنٌ 
أمير المؤمنين ن أل صبيان الكاب ألواحهم بين 
يديه ليخير بينهم» فقال: أما إنتها حكومة.والجور 
قا كا لجور في الحكم. أبلغوا معلّمكم إن ضربكم 
فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتص منه». 

-ورواية إسحاق بن عار قال: «قلت لأي 
عبدالل :رتا ضربت الغلام في بعض ما جرم 
قال: وکم تضیربه؟ قلت: ربا ضربته مة, فقال: 
مثة؟! مثة؟! فأعاد ذلك مرتين, ثم قال: حد الزنا؟! 
اتق اله! فقلت: جعلت فداك؛ فكم ينبغي لي أن 
أضربه؟ فقال: واحداً فقلت: واه لو علم أي لا 
أبضدربه إلا واحداً ماترك لي شيئاً إل أفسده! قال: 
فان فقلت هذا هو هلاکي. قال: فلم زل أماکسه 
حت بلغ خسة. م غضب. فقال: ياإسحاق إن كنت 
داري حدما أجرم» فأقم الحدٌ فيه ولاعدً حدود 


اه" 


وهذه الروايات قال السيّد الخوى: «لابأس 
بضرب الصبي تأديباً خمسة أو ستة مع رفق»" م 
استدل على ذلك أوَلا برواية ماد م بغيرها ما 


تقدم 


وقال الإمام ال 


«قیل: إتحه يكره أن 


(۱ الوساتل ۳۷۲:۲۸ الباب۸ من أبواب بقية الحدود. 
الحديث۴. 

(۲) الوائل ۱:۲۸ الباب ۳١‏ من أبواب مقدّمات 
الحدود. الحديث ۲ 

(۳) مباني تكملة المنهاج ٠٤٠:۱‏ المسألة ۲۸۵ 


یزاد في تأديب الصبي على عثنرة أسواط والظاهر 
بحسب نظر المودّب والوليء فربكا تقتضي 
المصلحة أقلء وربا تقتضي الأكثر ولامجوز 
التجاوز""“ بل ولا التجاوز عن تعزير البالغء بل 
الأحوط دون تعزيره» وأحوط منه الاكتفاء بستّة أو 


سق" 

هذا وخص السيّد الخوني التحديد بخمسة إلى 
سنه سواط برفق بغير المعلّم 
فلا يجوز أن يتجاوز الشلاثة استناداً إلى معتبرة 
السكوني التي جاء فبها: «.. أبلغوا معلمكم إن 
ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتص 


من الأولياء. أا هو 


منه»" فإنتها صعريحة في عدم جواز تجاوز النلإئده 
لكنّ موردها المعلّم قيقتصر عليه. 


هل تجاوز الح حرام أم مكروه؟ 

ظاهر عديد من الفقهاء أن التجاوز عن 
التحديد المذكور في الروايات -أي الخمسة والستة 
أو في كلبات الفقهاء وهي المشر 


زیا 


مکروه» وقد تقدمت کلبات بعضهم في ذلك 


ولکن بظهر من بعض آخر منهم أته حرام 
ومستند القائلين بعدم التحريم أصالة عدم 


() أي لايجوز التجاوز عمتا يراه مصلحة. 

تحرير الوسيلة ٠۴:۲‏ أحكام القذف /فروع, السادس. 
() تقدّم تخريجها في الصفحة £06 

)) تقدّمت في الصفحة ٤00‏ 


O IT 


ية الميسرة /ج۷ 


قار او اناف روات 


الحرمة عند أ 
ونحو ذلك وإليك لمات بعضہم: 

قال الشميد الثاني: «وهل النهي عن الزائد 
على وجه الحرم أم الكراهة؟ ظاهره الأرّل. 
ني؛ للأصل؛ ولأ تقدير التعزير إل ما 
يراه الحاكم». 

وتعليله الأخير بخص وارد التعزير. 

وقال صاحب الریاض -مازجاًکلامه بکلام 
احق ا حلي في الختصمر -: «" يكره أن بزاد في تأدیب 
الصبي" وتعزيره حيث بحتاج إليه "عن عشرة 
أسواط, وكذا العبد "...». 

م ذكر الروايات التي ذكرناها سابقاً 
وتيرهاء م قال مشيراً إلى روايتي السكوفي 
رإسحائ) بن عبار اللتين حدّدتا الضرب بتلاث أو 


والاقوی ! 


خمس: «ولم ار عاملاً اء مع قصور سندهماء 
وخالفتها لما مضئ؛ والجمع بينها يقتضي ترب 
الأعداد المذكورة في الكراحة ضعفاً وشسدةء وإا 
ملها الأصحاب علاء مع أن ظاهر جملة منهاء 
وصرع بعضما التحرج للأصل وقصور الأسانيد. 
ومعارضتها بأقوئ منها متا دل على أن التعزير إل 
الوالي جرّئه بحسب مايراه ما لم يزد الحد»". 

م ذكر بعض روايات التعزير. 


اللمعة وشرحها (الروضة البهبة) .۱۹١١۹‏ 
() الرياض .0٤1_0۰:۱۳‏ 


ومثله قال صاحب الجواهر" إلا أن له 
کلاماً آخر ننقله فیا بعد" 

وأمتا مستند القائلين بالتحرم فهو ظهور 
الروايات فبهاء والعمل طبقها إا سيب كونها 
معتبرة أو بسبب آخر. 

قال الأردبيلى معلَقاً عل قول العلامة: هولا 
يودب الصي والمملوك بأزيد من عشرة أسواط»: 
«ظاهره جواز تأديب الصي والمملوك لمن جوز له 
تأديها أكثر من عشرة أسواط. وظاهر بعض 
العبارات الكراهة...» م نقل عبارة الشرائع. م قال: 

«دليلها غير ظاهر, فإِنٌ التأديب ينبغى أن 
بکون على حسب مايراه ا مودب. فاه به عصل 
الأدب المطلوب منهاء فلا جوز فوقهء ودونه بجوز. 
ويكن كراهة الترك. بل تحريه إذا الجر إلى وقوعها 
إلى الحرّمات وتضبيعها». إلى أن قال: 

«وفي الأخبار مايدلٌ على خمسة أو سنق م 
ذكر رواية ماد والسكوني وغيرهما إلى أن قال: 

«والأولى ترك الضرب» وعلى تىقديره 
فالتخفیف, مها أمکن. کا یدل عليه مامر...»". 

وقال اليد الخوانساري في أوّل بحثه: «.. 
وأمتا كراهة الزيادة عن عشرة أسواط في تأديب 


الصبي فاستظهر بأخبار تظهر منها احرمة» 


١‏ انظر المجواهر ٠٤٠٤٤٤:٤١‏ وانظر أيضاً كشف 
اللشام .0٤ ۲_٠ 1:١١‏ 
0( في الصفحة ۴0۸. 


۳( مع الفائدۃ ۱۰-۱۷:1۳ 


م قال في نماية بحثه: «ولايخق أن أخبار 
الباب لايستفاد منها الكراهة ولابجال للتمشك 
بالأصل ملاحظة ضعف السند في اللأخبارء حيث إن 
الضرب إيذاء وكيف يجوز إيذاء المسؤمن 
والمسلم...؟»0. 

ولنعم ماقالء فن الأصل عدم جواز الإيذاء. 
خرج منه ما ثبت خروجه قطعاً للتأدیب» ویبق 
المشكوك تحت الأصل. 

وبهذا السبب يظهر من السيّد الخوني القول 
بعدم جواز التعدي عن المنصوص حيث قال 
رصا «لابأس بضرب الصي تأديباً خسة أو 
لبت ې رافق ٠»‏ 

إن كلامه هذا بمنزلة استغناء من عموم حرمة 


ب کوان صرح به» ويو يده قوله بالنسبة إلى 


امعم حیث لم جوز له التعدّي عن ثلاث ضربات 
استناداً إلى رواية السكوني: «هذا في غير المعلم, 
الضرب بأزيد من 
ثلاثة. وذلك لمعتبرة السكوني..» 

فن كلامه هنا صرج في عدم الجواز, ويظهر 
منه عدم الجواز في تعدّي غير المعلّم كالأب أيضاً 

وصرّح الإمام الخميني بعدم جواز التعدّي 
حيث قال: «... ولايجوز التجاوز بل ولا التجاوز 


وأمتا فيه فالظاهر عدم جوا 


() جامع المدارك ۷ ۱۱۹-۱۱۸ 
(۲) مباني تكلة المنهاج ۳١١:١‏ ذيل المسألة ۲۸۵. 


عن تعزير البالغ...». 

وأمثا صاحب الجواهر فبعد أن رجح حمل 
النصوص على الكراهة وإن كان ظاهرها الحرمة كا 
تقدّم» قال: لم ينوا وجه الجواز في الزيادة ولكن 
على جهة المرجوحيّة" ضرورة أكه بعدأن كان 
مقدار ذلك راجعأًإليه فع فرض توف الأدب 
علمها لا يجوز له تركها إذا وجب وإذا لم يتوقّف نم 
یز له فعلها » فلاب من حمل ذلك على حال عدم 
العلم با حال... ٠".‏ 


حرمة الضرب غير التأديب: 

کل ما تقدّم من الخلاف إتا هو فإك 
الغرب التأديب وذكرنا اختلاقهم شرق کون 
حراماً أو مکروهاً 

أمتا الضرب لغير التأديب كالضرب 
فلا إشکال في حرمته. وقد صرح به الفق 


كا وصرّحوا أيضا بأته لابجوز الضرب المندفع عن 
النضب وإِن کان ظاهره معنوناً بالتأديب. 


قال الأردبيلي: «م إن ضَرّبه» فيضم به 
للتأديب وإصلاحه أو قغله 


حراماً وتژکه الواجب.» 


() تقدّم تام كلامه ومستنده في الصفحة ٤01-٤00‏ 

(۲) أي لم بين الفقهاء القائلون بكراهة التجاوز وجه 
الكراهة. 

441-4٤6 الجواهرا:‎ )۴( 


................ الموسوعة الفقهية الميترة /ج۷ 


لا لغضبه وإطفاء غيضه والانتقام منه. کا تدلٌ عليه 
مرسلة علي بن أسباط عن بعض أصحابناء قال: 
"هى رسول اله لا عن الأدب عند الفضب "^ 
ولايضرَ ضعف السند با ترئ؛ لأتها موافقة للعقل 
والنقل» وهو ظاهر؛ فإن العبد المؤمن لاينبغي أن 
يفعل ويرك إلا شه" . 

وقال صاحب الجواهر: «وأيضاً ينبغي أن 
بعلم أن مفروض الكلام في التأديب الراجع إلى 
مصلحة الصبي متلا لا ما بثيره الفضب النفساني» 
نامؤب 


ثانياً - تأديب المرأة: 
قال تمالم 


بخوفها بالله تعال ویقول؛ اتق اله في مئ لواب 
واحذري عاب اله تما تکاله ویڈگر ها ماود 
من حقوق الزوج على الزوجة...». 

ثم قال: «وأما اليجرانء فالمعتبر منه هنا 
المجران في المضجع» وله أثر ظاهر في تأديب النساء. 


() الوسانل ۸:۲۸ الباب ۲٢‏ من أبواب مقدّمات 
الحدود, الحدي 


1۸٠١ ١١ بجمع الفائدة‎ 


(۳) الجواهر اء 4٤‏ 
4( النساء: ٣۶‏ 


وقد اخثلف فی معناه: 

فقيل: أن يحول إليها ظهره في الفراش» ذهب 
إيه ابا بابويه""؛ وهو الذي جعله اللصتف مروت 

وقال الشيخ" وابن إدريس": 
فراشما ویبیت على فراش آخر. 
آبالأزل فإن لم ينجع فالثاني. 

: أن يترك وطأها. 

والأولى: الرجوع فيه إلى العرف وما تستفيد 
منه المرأة المجران». 

م قال: «وأمتا هجرها في الكلام بأن يتنم 
من كلامها في تلك الحالة. فلا بأس به إذا رجا به 
النفعء ما لم يزد عن ثلاثة ايام لنهي الني #٤‏ عنه 


فوق الثلانة". 


يعتزل 


وأمتا الضرب. فهو ضرب تأديب وتعربرع 
کا پضرب الصبيان على الذنب, وجب أن لايكون 
دمي ولا مبرًحا أي شديداء وفي بعض الأخبار 


(۱) انظر: المقنع: ۱۱۸ والفتلف ٤۰٤١۷‏ 

٠۳۳۸ :٤ انظر المبسوط‎ 

انظر السرائر ۲ ۷۲۹ 

() فال المقداد في التنقيح الرائع ۲۵۷١۲‏ ولملّه ظ اهر 
الملامة. أبضاً حيث قال مشيراً إل القولين 
المتقدمين: «وكلاهما عندي جائز؛ وختلف ذلك 
باختلاف المسال في السهولة والطاعة وعدمها». 
الختلف ٤١۵۷‏ 


(0) قله الطبرسي في مجمع الییان ٤ ٤:)٤-۳(‏ عن سعيد بن جبير. 
) انظر: أصول الكافي ۳١:۲‏ باب المجرة. الحديث۲. 


ولایکون بسیاط ولاخشب»". 

م قال بعد ذلك: «وإذا مهد ذلك فنقول: 
اختلف العلماء في تغزيل هذه الأمور النلاثة عل 
التخيير. أو الجمعء أو القرتيب بالندرج من الأخحفَ 
إل الأشقل. كمراتب اهي عن المنكرء وعلى 
النقديرين هل هي مع تحفٌق النشوز, أو ظهور 
أماراته قبل وقوعه. أو معهما؟»» م ذكر أن متشا 
الخلاف ظهور الآية. وذكر بعض الأقوال. ثم قال: 

«والأظهر: أته متي احتمل انزجارها 
بالو لر لاينتقل إلى امجر وإن م بجوزه" جاز 
المجرروالابجوز الضرب إل مع العلم أتها لا تزجر 
راء ومعه یوز الضرب ولو في الابتداء کمراتب 
النهي؛ وذلك حيث تتحقّق المعصيةء وبدونه يقتصر 

» 
وسوف يأتي تفصيل الببحث عن ذلك في 


عنوان «نشوز». إن شاء انه تعالی 


خ الصدوق في المقنع: ١۸‏ الذي هو مستون 
الأخبارء كا وذكره الشيخ الطوسي في التبيان ۱۹١١۴‏ 
والطبرسي في مجحمع البیان(۳-٤):٤ ٠‏ 

() المېسوط £ ۳۳۸ 

(۴) أي لم بحتمله 


- ۵۸ ۷ المسالك۸: ۳۵۹-۳۵۹ وانظر: كشف اللثام‎ )٤( 


۰ وا جواهر ۳۱ ۲۰۷-۲۰۱ 


e 


ثالئاً -تأديب المملوك: 

تأديب المملوك مشل تأديب الصي إلا أن 
هناك أمرين لاب من ملاحظتهيا. وهما: 

أُوَلاً أن الروايات اختلفت في مقدار ضربه 
من ثلاث إلى العشرة"". بل في بعضها: «بضعة عشر 
سوطأ ما بين العشرة إلى المشرين»" وفي عضا 
الآخر: «على قدر مايراء الوالي من ذنب الرجل 
وقوّة بدنه»" 

قال الحقّق الحلّي: «يكره أن يزاد في تأديب 
الصبي على عشرة أسواط وكذا المملوك» 

فحمل الزائد على العشرة على الكراهة. 

وقال السيد الخو «..لابأس شاب 
المملوك تأديباًإلى عشرة»ا*٠‏ 


ثم استدل له بصحيحة حر یز بئ اجر 


أبي عبداله ا قال: «لابأس أن يودب الفمحرم 


عبده ما بینه وبين عشرة اسواط»" وهي وان 


(۱) انظر الوسائل ۲۸: .٠۰‏ الباب ۲۰ من أبواب مقدّمات 
الحدود, الحديث ۲ و۸ والصفحة ۳۷١‏ الباب ٠١‏ من 
أبواب بقية الحدود, الحديث ۴. 

الوسائل۲۸: ۳۷١‏ الباب ٠١‏ من أبواب بقية الحدود. 
المحديث الأرّل 

(۳) المصدر المتقدم: الحديث ٣‏ 

۱٩۷ :٤ شراتع الإسلام‎ )( 

(۵) مباني تكلة المنهاج ۴٤۱:۱‏ 

الوسائل ٠1٤:۱۲‏ الباب ٩۵‏ من أبواب تروك الإحرام, 
الحديث الأرّل. 


الموسوعة الفقهية الميسشرة / ج۷ 
وردت في الححرم إلا أضه إذا جاز للمحرم ذلك 
جاز لغيره بالأولوية. 

الثاني - قال الشيخ الطوسي في النهاية: 
«والصبي والمملوك إذا أخطآء أدبا بخمس ضرباٍ 


إلى ست. ولايزاد على ذلك, فإن ضرب إنسان عبده 


اهو حدً. کان عليه أن ب 

وظاهره الوجوب كظاهر النص". 

وحمله ابن إدريس" وأكثر المتأخر ين عنه 
على الاستحباب. 

وللشهيد الثاني كلام فبا هو الفهوم من النص: 
هل هو الضرب فوق الح كا فهمه الشيخ ومقنضاه 
الزيادة عليه فى الحدٌ الذي استوجبه شرعاً؟ أوهو 


اضرب حدً في غير موجب الح كأن يضربه حد 
القع في غير مورد القذف. أو يضربه للتأديب 


() الناية:۷۳۲ 

() فف صحيحة أبي بصير عن أي جعنر هة قال: «من 
ضرب لوه دا من الحدود من غير حةً أوجيه 
المماوك على نفسه, لم يكن لضاربه كفارة إل عتقه». 
الوسائل ٤۸:۲۸‏ الباب ۲۷ من أبواب سقدّمات 
الحدود. الحديث الأوّل. 

(۳) السرائر 0۳٤:۳‏ وفيه: «وذلك على الاستحباب دون 
الفرض والإعاب» 

() انظر: شرائع الإسلام ۷:٤‏ والقواعد 04۸١‏ - وفيه: 
«عل رأي» -. والمسسالك ٤00:14‏ وكشف 
اللام 04۲:٠۰‏ وا وهر ۲۷۷۳۳۲ و ا1ء 64۸ 


وغیرها. 


فوق المقدار المقرر له كا فهمه الحمى ا لم۶٠٠‏ 


راجا ادیب اقخیران: 

لا إشکال في جواز تأديب المحيوان معنى 
تعليمهء مفل تعليم الببغاء» والفرس» والكلب 
وغيرها من الحيوانات إذا كان لأجل غرض 
صحيح, كالصيد المباح» نعم. لايجوز تعليمها للّهو 
واللعب؛ لأته يصبر مقدّمة للحرام» كتعل الكلاب 
والفهود والقردة للأغراض اللهوية الصعرفة إججال 
وبحثه موکول إلى عله 

وأمتا اضرب فيجوز في نطاق مايحصل به 
الغرض,» وأا غيره محل إشكال بل منع إذا استلزم 
إيذاء الحيوان, ويضمن الضارب -لو كان غير 
صاحب الميوان ما يجيه بضربه. 

قال العامة في التذكرة: «للمستأجر ضرب 
الدابة بقدر العادة وقت الحاجة وتكبيحها"" باللجام 
الاستصلاح. وحتّها عل السبر لتلحق القافلة 
اي٤6‏ نخس" بعير جابر وضربه» وكذا جوز 
الرابض!* ضرب الد ة للستأديب, 


انظر المسالك .٠0:١۶‏ 

() کبحت الدابة باللجام بحا من باب تفع: جذبته به لثقف 
المصباح المنير: « كبح 

(۳) نخست الدابة: طعنتها بعود أوغيره لتهيج. المصباح المنير 
«خس. 

() الرابض: صاحب المربض. وهو مأو الغغم وغيرها من 
الدواب. المصباح الئير. والمعجم الوسيط: «ربض» 


وترتيب المشي والعذو والسيرء وللمعلم ضرب 
الصبيان للتأديب. وكلّ هؤلاء إذا ضربوا ضمنوا ما 
وقع بجناية ضربهم» سواء فعلوا المأذون أو تجاوزوا 
فيه؛ لان الإذن منوط بالسلامةء". 


ترب الضمان على القأديب: 
التأديب سوا کان ياملوب افغرب آوغیه 


كا لحيس إمتا أن ينتهي إلى إتتلاف في النفس أو 
وتبا وخ ىالتار لاينتهي إلى ذلك. 
فان لم ینته» فلا کلام. 


وإن انتهئء فما أن يتجاوز المؤدّب المح 
ماوع في التأديب أو لا 

فان تجاوز. فلا اکال في ضانهء سواء کان 
الوب ازوج أو الوالد. أو..؛ لأته متجاوز 
للحد المشروع فيضمن ما يتلفه بفعله وليس هناك 
ماینع من ضمانه. 

وان ام بتجاوز. فف الضمان وعدمه أقوال: 

الأول -الضمان مطلتاً 

بعنى أن يكون المودّب ضامناً لو حصل 


النقص أو الموت بفعله. سواء كان زوجاً أو والداً أو 
ملأو مالكاًللرى. 

ذهب إليه جملة من الفتهاءء بل قبيل: إكه 
المشہور بینہ ہ۱" 


() التذكرة (الحجرية) ۳۱۸:۴ 
ار الجواهر ٤٤:٤۳‏ 


واستدلوا على هذا القول بد: 

١‏ أن جواز التأديب مشروط بالسلامةا". 

۲-وأنَ مشروعية التأديب لاتوجب سقوط 
الضمان. ولا تنافي ينها صلا لأ الجواز التكليني 
لاينافي الوضع وهو الضمان"" أو أن مشروعية 
التأديب مشروطة بالسلامة". 
ومن صرح باختيار هذا القول: 
- الشيخ الطوسي» حيث قال: «ومن ضعرب 
دیبا فجن علبها ضمن بلا خلاف». 


وقال أيشا «إن شوب الأب أو اند 


الصبي تأديباً فهلك, أو ضربه الإمام. أو الحاكم. أو 
أمين الحاكم, أو الوصيّ, أو ضعربه عَم تأديباً نهل 
أبيح بشرط السلامة. 


منه فهو مضمون؛ لأت إز 
ویلزم عندنا في ماله( . 
-العلامة في الإرشاد, حیث قال: لوأب 
زوجته أو ولده ضمن الجناية» 
-الشهيد الأول في الدروس» حيث قال: 
«ولو أدب زوجته أو ولده ففاتاء ضمن في ماله؛ 
لاشتراطه بالسلامةء وكذا معلَم الصبية 


mM 


11۸ انظر المبسوط‎ ١ 

انظر الجواهر ١‏ :114. ومبافي تكلة المنهاج ۲۱۸:۲. 
ذيل المسألة ۲۲٣‏ 

انظر المبسوط 114 

۲٤٤۳ الميسوط‎ )( 

() المبسوط 114 

الإرشاد ۱۸۸:۲ 

(۷) الدروس 1۱:۴ 


............٠...‏ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج۷ 


-الحقق الأردييل. حیث قال: ملو أدب من 
له التأديب. مشل الزوج...٠‏ والولي.... بل الوصيّ... 
فأدَى إلى تلف النفس أو الجرح الموجب للضمان, 
يضمن اموب جنايته؛ لأته تعد موجب للضمان 
ولاينافيه جواز أصل التأديب» فلن ا جواز هو 
التأديب لا الإتلاف, ولو فرض ذلك لم يرخص له 
ذلا . 

- الفاضل الإصفهاني. فإنه قال ماقا على 
تفصيل العامة بين الزوجة والولد في القواعد: «وفي 
الفرق نظر إل أن يكون نص أو إجماع»٠‏ 

-ومثله قال صاحب الجواهرا"؛ ونسب في 
بجوضع خر" ثبوت الضمان فيه إل ا لمشور. 

-والسيد الخوني حيث قال في متن تكدلة 


المنهاج: «لو أدب الزوج زوجته تأديباً مشروعاً 


ادى إلى موتا اتفاقا قيل: إته لا دية عليه كا لا 
قود. ولك الظاهر ثبوت الدبة.وكذلك ا حال في 
الصبي إذا أده وجه تأديباً مشروعا فأدى إل 
هلاکه». 

م استدل علیه فی اهامش بقوله: «الوجه فی 
ذلك هو: أن مشروعية ادیب لاتوجب قوط 


الديّة. ولاتنا ينها أصلا؛ لأ الجواز التكليؤ 


(۱) بجمع الفاندة ٠٠٠١:۱١‏ وانظر الصفحة ۳۷۹ منه. 
۳ كشف اللشام 100:1۰. 

۳ اظر الجواهر 11۹:٤١‏ 

() انظر ا لجواهر ٤:٤٣‏ 


لايناف الوضع» نعم إنته وجب سقوط القو د...4 

ووجه سقوط القود هو عدم صدق قتل العمد 
فيه بعد الإذن شرعا؛ لمدم صدق المدوانة". 
وملهومد كه لو مات آلوب يسبب القرب 
المتجاوز عن الح المشروع بشبت فيه القود 

-وقال الإمام الحميني: «لو ضرب تأديباً 
فاتفق القتل فهو ضامن زوجا كان الضارب أو ولا 
للطفل. أو وصياً للوي أو معلا للصبيان, والضان في 
ذلك في ماله 

الثاني -الترديد في ضمان الزوج: 

تردد احق ا لحي في ضمان الزوج فقال: «إذا 
أدب زوجته تأديباً مشروعاً فاتت, قال الشيخ| 
عليه دبنها؛ لأته مشروط بالسلامة. وفيه تردد؛ 
لأته من جملة التعزيرات السائغة. ولو طارا 
الصبي أبره. أو جه لأبيه تأديباً فات, فعليه ديته في 
ماله 

ووافقه في هذا الترديد العامة في القواعد ا 

الثالك - عدم الضمان مطلقاً: 

قال الشهيد الثاني معلقاً على كلام احّق. 
ماني تكلة المنهاج ۲۱۸:۲ السألة ۲۲۲ 
المصدرالمتقدم: ذيل المسألة ۲۲١‏ 
(۴) تحرير الوسيلة ٠٤:‏ 0. كتاب الدبّات» موجبات الغبان. 

٣ةلاملا‎ 

() فرائع الإسلام ۱۹۲:٤‏ 
(۵) انظر القواعد 0۷۲:۳. 


Wisc 


المتقدم: «ظاهرهم الاتفاق على أن 


أديب الولد 
مشروط بالسلامةء وأثه يضمن ما بجني عليه 
بسببه. وإنتا الخلاف في تأديب الزوجة.. 

والمصتف استشكل ذلك من حيث إإته تعزير 
سائغ» فلا یتر تب عليه ضمان. 

ويُشكل بأنٌ ذلك وارد في تأديب الولد؛ لأنٌ 
الفرض وقوعه سائغاً؛ فلو کان جوازه موجباًلمدم 
الضمان ثبت فبهما. والفرق بينها بالاتفاق على ضمانه 
دونهاء فيرجع إلى الأصل. في محل المح . 

نعم المقتضي للجواز في تأديبها أقوى مدركاً. 
بجيث إته منصوص [ف] القرآن بقوله تعالى: 
اوم4" إلا أن ذلك لايخرج عن حكم 
:الأكل: لأا نتكلّم في تعزير الولد على وجه 
وز 

وظاهر عبارته أن ملاك عدم شبوت الضان 
في الزوجة - وهو كون العرب سائغاً -موجود في 
الولد أيضاء فلا بثبت الضمان فيه فهو كألزوجة. 

وبهذا ا لمضمون قال في الروضة". 

والظاهر من الحقّق الثاني الجزم با تردد فيه 
افق والعلامة, وعليهء فيكون قولاً رابعاً في 
المسألة, وهو التفصيل بين الزوجة والولدء معن أنه 
يتبت الضان فى إتلاف ألولد دون الزوجة, قإنه قال 


( النساء:٤٣‏ 
() المسالك 1۰-0۹:1 


(۴) انظر الروضة البہة ۴٠۳:۹‏ 


بعد إثبات الضمان للمعلّم لأحه أجير. والأجير 
ضامن وإن لم يقصر: «ولو ضرب امرأته للتأديب 
فاتت فقد قال الصف في التحرير؛ إنكه يضمن 
وللنظر فيه بجال؛ لأ الضرب حق له. لا 
الصلحتهاء. 

ويظهر من السيّد العأملي مواضقته لذلك"؛ 
لارتضائه التعليل المذكور. وهو أن ضرب الزوجة 
حق للزوج» لا لصلحتهاء بخلاف ضعب الولدء فاه 
لمصلحته. 

كانت هذه أهمَ الأبحاث التى تعلق بالتأديب. 
وبقيت أبحاث أخرى نيلها إل مواضهها المناسبة 
من قبیل: 


يب الصبيان على المبادات كالطلاة 
والصوم» يراجع فما إلى المنوانين: «صلاةه 
و«صوم» ونجوهما. 

-عبادة الصي امبر هل هي تأد 
شرعبة؟ براجع فیها إل عنوان «صي» و«عبادة» 


بيية أو 


و 

أن الضرب من طرق النهي عن المنكر. 
براجع فيه إلى عنوان «الأمر بالمعروف والنهي عن 
انك 


مظان البحث: 
عمدة مايبحث عن ذلك في الموارد التالية: 


جامع المقامد ۲۸۰۷ 


انطر مفتاح الکرامة ۲۷۳۷ 


........... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج۷ 


١‏ -کتاب النکاح: عند الکلام عن نشوز 
المراة. 

۲ -كتاب الإجارة: عند الكلام عن ضان 
العم ما بتلفه بسبب التأديب لكونه 
أجيرا. وعن ضهان مستأجر الدابة لو 

٣‏ -كتاب الديّات: عند الكلام عن دية 
الفس أو العضوء أو مات المغخص أو 
حدث فيه النقص بسب اتاد يب 

٤‏ -كتاب الحدود: ناسبة ذكر جملة من 
التعزيرات في خاتقة بحث القذف. ومنها 
تعزبر الصي وت يبه وكذا المملوك. 

وموارد أخر تعلم متا تقدم. 


تأرج 


لفة: 
مصدر ارخ بجعنى حدّد وقت الحادث, سواء 
كان وقوع واقعة, أو كتابة رسالة. أو غير ذلك. 
فالتأرج: تحديد تسجيل وقت الأحداث. 
والأحداث التي ير بها كائن ما. 


اصطلاحا: 
المعنى اللغويّ نفسه. 


)١(‏ انظر:المعجم الوسيط وغوره من كتب اللغة؛ «أرخ». 


تأريغ . 
الأحكاء: 

قبل بیان أحكام التاربج نذكر مقدمة: 
ميدأ التاريغ الإسلا ك 1 

لكل نة حضارة وتاريج يخصّهاء وها مبداً 
تاريخ تحاسب الوقائع طبقه. والعرب قبل الإسلام 
لا م یکونوا بجتمعين على أمر واحد م يكن م 
ا موحد وإتا كانت هناك عدٌّة مبادٰ 
بمناسبة وقوع حوادث مهمّة فيهاء م صارت مبدء 
لتوار يهم التي منها بناء البيت على يد إيراهم 
وإساعبل ايا وحجوم أبرهة على مكة المسى بعام 
الفيل» وحوادت أخری وقعت بینما 

وما بالنسبة إلى التأرخ المجريّ, فالروايات 
تفول: إا صار منداولاً في السنة السادسة عثرة 
أو السابعة عشرة من هجرة النبي كلك وفي خلافة 
عمر بن الخطاب. وإليك جملة من الروايات ار 
في هذا الباب: 


-روی خلیفة بن حياط في تأریخه بإسناده 
عن سعيد بن المسيّب, أته قال: «جمع عمر 
المهاجرين والأنصار, فقال: من أين أكتب التأرع؟ 
فقال له علٍ: مذ خرج رسول الله (صلی الله عليه 
[وآله] وسلم) من أرض الشرك. فهو يوم هاجر. 
فكتب ذلك عمر بن النطاب»" 

-وقال اليعقو بي في تأريخه عند پیان حوادث 


سة ٠1‏ للهجرة: «و فيا أرّخ عمر 


0( تأرج خليفة بن خياط ٤‏ ونقله عنه التق الهندي في 
کاز العال ۱۰: ۳۰۹ ا لمحدیث ۲۹۵۵۲ 


رسول الله م قال: من المبعث فأشار عليه علي 
بن أبي طالب أن يكتبه من الهجرة. فكتبه من 
أمجرة»'. 


- وروی آلطبريّ بإسناده عن أبن الملسيّب. 
قال: «جمع عمر بن الخطاب الناس فسأهم من أي 
يوم نکتب؟ فقال علي: من يوم هاجر رسول الله 
(صلى الله عليه [وآله] وسلّم) وترك أرض الشرك. 
ففعل عمس . 

- وقال المسعودی: «کان عمر شاور الناس 
في التأرخ لامور حدثت في أيامه, م عرف هما وقت 
رخ به فكثر منم القول وطال الخطب في توارئع 
ازاجم وغيرهاء فأشار عليه علي بن أي طالب أن 
رح بمجرة الني (صلى الله عليه [وآله] وسلم)» 
بوتركه أر الثرك. فجعلوا التأرج من احرّم. 
وذلك قبل مقدم الني (صلى الله عليه [وآله] وسلّم) 
إلى المدينة بعرين وائني عشر يوما؛ لأتهم حبّوا 
أن يبتد ثوا بالتأرج من أوّل السنة, وكان في سنة ٠۷‏ 
أو ۸ يتنازع الناس في ذلك». 


تارج الیعقوبی ٠۳٠:۲‏ 

تاريخ الطبري ٤٤:۳‏ آخر حوادث السنة ١١‏ 

(۳) ريرى بعضہم أنٌ ذلك كان في السنة ٠١‏ للهجرة. انظر 
تارج الطبري ۳ ,۱٤٤‏ وتار الیعقوبی ٠١۵:۲‏ 

() التنبيه والإشراف (للسسعودي):۲٠۲.‏ وانظر 
البحار ۲۱۸:۰ تار أمير المؤمنين ا الباب 4۷ 


الحديث الأرّل. نقلاً عن المناقب لابن شر آشوب. 


E 


السنة الهجريّة الشمسيّة والهجرية | 

يكن محاسبة التأرخ المجريّ على السنين 
القمرية والشمسيّة معا ومبداً السنة القمربة حرم 
الحرام؛ ومبدأ الشمسيّة يوم النيروز وهو أوّل فصل 
الربيع؛ ونحن الآن ف أوائل سنة ٤۲۷‏ هجربة قر بة 
وأواخر سنة ٠۳۸١‏ هجربّة شمسيّةء ومبدأ السنتين 
هجرة الني اء والاختلاف إنعا جاء من جهة 
زيادة السنة الشمسيّة على السنة القمريّة بحدود أحد 


عفر بوا 


الحكم التكليفيّ لاستعمال التأريخ: 

الحكم الأول لاستعبال التأرج في المعاپالااتر 
وغيرها هو الجواز, وقد بجب إذا توقف ع لل أةام 
حق. أو إثباته. أو إثبات شہادة. أو وتوو 
ذلك. 

كا يجوز كتابة التأرخ بمعنى تدوين الحوادثف 
والوقائم »لا يقرب على ذلك من فوائد كثيرة. 
شريطة حفظ الأمانة في النقل وعدم حرف 
الوقائع. كا يفعله أهل المطامع والموى, فإلّه حرم لا 
يتضمّن من الكذب والمفاسد الأخرى» خاصّة 
تضيبع الحقوق. 


حكم استعمال التأريخ غير الهجريّ: 
بقع الكلام في ذلك على صعيد 
١-الصعيد‏ غير الرسمي. 


الموسوعة الفقهبة الميسشرة /ج۷ 

۲-الصعيد الرسمي 

أا الصعيد غ ال فاستعال التأرخ 
غير امجري لامانع منه ت ا لمحكم الأول إذا 
كان الغرض من استعبال التارج حاصلاً منه. مثل 
جعل مدّة أداء الدين في النسيئة. أو مدة اللكاح 
المؤجَل, أو غير ذلك متا يدخل فيه الأجل. وإتا 
يحصل الغرض مع معرفة الطرفين للتارج المستخدم. 
یکون متداولا. أو یکونا یعرفانه ب 
أن المدف من جعل التأريخ هو رفع الغررء فإذا 
ارتفع بأيّ تأر جاز ون لم ير تفع فلاجوز. 

وقد تكلّمنا عن ذلك في المنوانين «بيع 
الإنسيئة» و «تأجيل». 

وأا على الصعيد الر مي فالأجدر, بالبلاد 


الايلاهية أن تستخدم التأرج هری لکنها مع 


الأسف لم تفعل ذلك بل استخدمت تواريج أخرى 

كالتأرج الميلادي". 

(۱) سوأء كان بجساب التارج القمري أو الشسي. 

(۲) مئع علاء ال 
من استخدام التارج غير المجري, ولم مواقف مشرفة 
حيةا أراد بعض السلاطين ‏ كمحمد رضا بهلوي - 
استخدام التارج الشاهنشاهي المبتني على بدء التارع 
من سلطنة كورش,» أي نحو أكثر من ألف سئة قبل 
المجرة بدل التارج المجري الشسي, ولم قظهر هذه 
البادرة من ساثر علباء الإسلام حي استعمالت دوم 
التارج الميلادي. 


به زاد الله شرفم -الدول ف 


انوا . 


تاسوعاء» 


لغة 

هو اليوم التاسع من شهر حرم الحرام". 

وأطلق بعضهم عليه -أي التاسع - 
عاشوراء". وسوف يأتي تحقيق ذلك في 
«عاشوراء» إن شاء الله تعالی. 

ومهم كان فقد قيل: إته ليس في لغة العرب 
على وزن فاعولاء إلا عاشوراء. وتاسوعاء. 


وشا رورا چم راء والساروراء هى السرا 
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هو اليوم التاسع من حرم الحرام 

١‏ هاأنا أكتب هذاالموضوع بكل حزن وأسى في عشيّة يوم 
تاسوعاء عام ۱٤۲۷‏ ه وقد صادف وصول کتابی 
الموسوعة في هذا الموضوع مع هذا اليوم الأليم. r‏ 
من طريقتي تقدم أو تأخير عناوين الموسوعة 

() انظر: الصحاح. والنهاية (لابن الأئير), والصباح النير: 
«قسع». 

(۳) انظر: ترتيب كتاب المين. ولسان العرب» والقاموس 
الميط: «عشره. 


() قاله الأزهرى. انظر نهذ بب اللغة ٤٠۹:١‏ مادة «عشر». 


الأحكام: 
للفقھاء کلام حول حکم صوم یوم عاشوراء؛ 
لاختلاف الروایات فيه وجاء فی بعضہا ذکر صوم 


يوم تاسوعاء أينضاً وسوف يأقي تحقيق حكم 
الصوم في هذين اليومين» ونقل الآراء فيه في عنوان 
«عاشوراء» إن شاء اله تعال؛ لان بعثهم متمركز 
فیه. 

وعلی کل حال نکتق هنا بذکر بعض ماورد 
بهذه المناسبة: 


روی الکلینی بإسناده عن عبدالملك. قال: 


#سيألت أبا عبدالله ##. عن صوم تاسوعا وعاشورا 
مئ نکر الحرم فقال: تاسوعا يوم حوصر فيه 
تتن 1 وأصحابه (رضی اله عنهم) بکربلاء". 


() نزل الإمام الحسين 8ة بكربلاء بعد مواجهته مع 

الح بن يزيد الرياحي ومن معه الذين جاءوا لصة 
الإمامة عن الذهاب إلى الكوفة. وذلك في اليوم 
الثاني من حرم الحرام. وكان المدد يزداد حى وصل إلى 
ثلائين ألفاً على ماذكرواء واشتد المصار على 
الحسين ية وأصحابه يوم التاسع بعد أن جاء شمر بن 
ذي الجوشن - بتحريض منه - بأوامر جديدة من 
يداه بن زياد لعمر بن سعد الذي کان قد تول 
الجيشء بأن يُسرع في عملبّة القتال, فاستمهاهم 
المحسين فة ليلة عاشوراء ليقضيها هو وأصحابه 
بالعبادة. انظر: الإرشاد اللمفيد) ٠٠-۸٤:۴‏ وتارج 


الطبري :۳۱۷_۳۱۱ 


واجتمع عليه خيل أهل الشام" وأناخوا عليه 
وفرح أبن مرجانة وعمر بن سعد بتوافر الخيل 
وكثرتها. واستضعفوا فيه الحسين صلوات اله عليه 
وأصسحابه (رضي اله عنهم) وأيقنوا أن لا يأي 
الحسين ك ناص ولاه أهل السراق. بأ 
المستضعف الفريب. 

م قال: وأا یوم عاشوراء» فيو م أصيب فيد 
الحسين ا صريعاً بين أصحابه, وأصحابه صرعى 
حوله» أفصوءٌ یکون في ذلك الیو م؟! كلا ورب البيت 
الحمرام. ماهو يوم صوم؛ وماهو إل يوم حزن 
ومصيبة دخلت على أهل السماء والأرض وجمج 
المؤمنين؛ ويوم فرح وسرور لابن مرجانة وآلإذبأد 
وأهل الام غضب اله عليهم وعلى ذرب ا 
وذلاك يوم بكت عليه جميع بقاع الأرض اة 
الشام» فن صامه أو تبرّك به حشره الله مع آل زياد 
ممسوخ القلب» مسخوط عليه» ومن ادخر إلى مغزله 
ذخيرة أعقبه الله تعالى ثفاقاً في قلبه إلى يوم يلقاه. 
وانتزع البركة عنه وعن أهل بيته وولده. وشاركه 
الشيطان في جميع ذلك . 

١‏ لعل نسبة اليل إلى أهل الشام 
إلى يزيد بن معاوية وهو محسوب على الشام والشاميين. 


اق مسا 


() أي الذين يرون رأڃم» ويديئون به 
(۳) الكافي ٤١٠١ء‏ باب صوم عرفة وعاشوراء المد 


ورواه عله فی الوسائل ٠۵۹:۱۰‏ الباب ۲۱ من أ 


الصوم المندوب. الحديث الأرّل. 


ا 
و 


: .......... الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 


وفي ذيل الرواية إشارة إلى ما كان يفعله بنو 
أمّة ويأمرون به أتباعهم من البرك بهذا اليوم 
وجعله عيداً وهناك شواهد روائية وتاريخية تدلٌ 
على ذلك 

فنها مارواه الصدوق في عل الشرائع عن 
عبداله بن الفضل الماشمي في رواية طويلة عن أي 
عبدالہ + جاء فیما: «فقلت له: یابن رسول الله 
فكيف سمت العامة يوم عاشوراء يوم بركة؟ 
فبکى لاء م قال: لكا فتل ا لحسين 4 تقرّب الناس 
بالشام إلى يزيد فوضعوا له الأخبار وأخذوا عليه 
الجوائز من الأموال. فكان متا وضعواله أمر هذا 
اليوم. وأنته بوم بركة ليعدل الناس فيه من الجحزع 
والبكاء والمصيبة والمحسزن إلى الفرح والسرور 
لے والاستعداد فیهء حَکّم الله بیننا وینہم». 


)١(‏ وقد تصدى زميلنا الشيخ نجم الدين الطبسي لدراسة 

هذا الموضوع ضمن دراسة صوم يوم عاشوراء» وذكر 

من مثل ابن تیمیة واب 
الجوزي - التصرج بأنّ روايات التبرك بيوم عاشوراء 
وإدخال السرور من الموضوعات. ونقل عن البيروز 
والمقريزي وغيرهما: أن بني أمية اتخذوه عيدأ. فتزينوا 
فيه ولسوا الجديد واكتحلواء وأقاموا الولام 
والضيافات, وأطعموا الحلاوات والطيباث و... 

انظر: کتاب صوم يوم عاشوراء بين السّة النبوية 

والبدعة الأسوية: ١٤‏ ومابعدهاء والمن طط 
المقر بزية ٠۳۸۵:۲‏ 

علل الشرائع ۲۲۹:۱ الباب ١١١‏ الحديث الأرّل 


من أف تأفيفاً إذا قال: أف" وهي كلمة 
تد عل تشر قال 


الأحكام: 
تترتّب على التأفيف عدَة أحكام نشير إلها 
بماد 


() الشعراء:۲۲۷ 
افرعد :۲ 

انظر الصحاح: «أفف» 

() انظر النهاية (لابن الأثير): «أفف». 


EW .. 


الحكم التكليفي للتأفيف: 
بختلف حكم التأفيف باختلاف القائل 


بالنسبة للوالدين: 
ورد النهي الصريج عن التأفيف بالنسبة إلى 
الوالدين في قوله تعالل: هقفلا تمل لها أف 
والمعروف دلالة الآية على حرمة التأفيف» بل 
استفيد منها حرمة الضرب بالأولو ية وبالفحوى كا 
تسقدم بسيانه في الملحق الأصولي تحت عنوان 
«أولوية». 

وجاء في روايات أهل البيت##: أن أذ 
ااجةاق: أ فقد روى الكليني بإسناده عن 
ديد بن حكم» عن أبي عبدالله لاء ته قال: 
۳ اعقو أت ولو علم اله عر وجل سيا 
آهون منه لنہی عله»". 

وروی باسناده عن أبي البلاد عن أبي 
عبدالله#ة أيضاً أنته قال: «لو علم الله شيا أدنى 


من أف لنهى عنه» وهو سن أدئى العقوق» ومن 
المقوقق أن ينظر الرجل إلى والديه فيح النظر 


إل" 


الإسراء ۲۳ 
(۲) أصول الكافي .۳١۸:۲‏ باب العقوق. الحديث الأوّل. 


(۳) المصدر المتقدم: ۳۶۹ الحديث ۷ 


iY. 


ف بالنسية إلى غير الوالدين: 

لا إشكال في مذمومية التأفيف حت لفير 
الوالدين, فقد ورد عن أبي عبدالله 4# أته قال في 
حديث: «.. وإذا قال الرجل لأخيه: أف اتقطع ما 
بینهما من الو لاية». 

وفی حدیث آخر عنه#: «إذا قال ل: أف 
فلیس پیا ولایته۳ 

وهل بحرم ام ؟ 

لم اعثر على من تطرّتق لذلك. نعم لا إشكال 
في حرمته إذا تضمن إيذاء للمقول فيه لحرمة إيذاء 
المؤمن. 

وهل بجوز ذلك في مقام التأديب. كقول اأ 
ذلك لابنه أو العم لتلميذء؟ 

إذا قلنا بجواز السب في التأديب كبارتقدم عن 
بعضہم في عنوان «تأدیب» فیجوز النایگ اگ 
ل إلإذا استلزم الإيذاء 
قلنا بعدم جوازه. فلا يستلزم عدم جواز التأفيف 


له لايجوز.وأكا إذا 


أيضاة لأحه أخف هن الست ولل الشبرة قافة عل 
فعله في مئل الوالدين والأولاد. والمعلّمين. 
والمتعلّمين ونحوهم. 

ويشهد لذلك صدور هذه الكلمة عن بعض 
الأمة غ ني مقام التأديب والنهي عن المنكر» من 


() الوسائل ۲۰۱:۱۲ الباب ٠۲۲‏ من أبواب أحكام 
المشرة, الحديث ۸ 
المصدرالمتقدم:۷١٠.‏ المحديت ٠١‏ 


. الموسوعة الفقهبة الميشرة /ج۷ 

ما رواه الصدوق في الخصال بإسناده عن 
أب أيوب الحرًاز. قال: «قال أو عبداللهها: أ 
للرجل المسلم لايفرغ تفه في الأسبوع يوم الجسمة 
لامر دینه فیسأل عنه». 

-وما رواه الشسيخ الطوسي بإستاده عن 
سلهان بن هلال» قال: «سأل بعض أصحابنا أبا 
فقال:... فقلت: فامرأة نامت مع ارا 
في حاف؟ فقال: ذواتا حرم؟ قلت: لاء قال من 
ضرورة؟ قلت: لاء قال: تضربان ثلائین سوط 
ثلائين سوطاًء قلت: فانها فعلت!ء قال: فش ذلك 
عليه فقال: أف أت أف ثلاثاً بوقال: ا لحد 


وما رواه الكليني بإسناده عن المعلى ببن 


نیس» قال: «ذهبت بکتاب عبدالسلام بن نعم 


عبدالله 


وشدیر؛ وكتب" غير واحد إلى أبى عبدالله ا 
حين تهر المسودة. قبل أن يظهر ولد العباس: بأتا 
قد قدّرنا أن يؤول هذا الأمر إليك. فاترى؟ قال: 


اپ افر 


) الو سانل ۳4۸:۱۱ الباب ٣‏ من أبواب 
الحديث الأرّل. 
() الوسائل1:۲۸.الباب ٠١‏ من أبواب حد الزناء 
الحديث ۴١‏ 

(۳) المراد من الكتاب والكتب هنا: الرسائل التي أرسلها 
الشيعة إلى الإمام الصادق ل يستخبرون منه الحال. 
حينا ظهر المسودة - وهم جماعة أي مسلم الخراسافي 
الذين لبسوا السواد ورفعوا الأعلام السود طالبين 
ا لمكم للرضا من آل عمد تلل فتخيلوا أن الإمام ا 
سيلب هؤلاء. لکن تضجّر ل منهم 


فضرب بالكتب الأرض, قال: أف أف ما أنا هؤلاء 
بإمام. أما يعلمون أ إا يقتل السفيانی؟» 

وروایات أ بستفاد من مجموعها جواز 
التأفيف ف مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ومقام التأديب ونو ذلك. 


أفيف فى الصلاة: 
التأفيف تارة بحصل بتلفظ كلمة «أف». 
صوته بكالتأوّه الذي يكون تارة 


وأخرى بإخرا 


بتلفظ «آه» وأخری بإخراج صوته 

متا التلفظ بکلمته. فلا إشکال فی کونه مبطلاً 
للصلاة؛ لاتفاق الفقهاء على إبطال الكلام الممدي 
إذاکان مركا من حرفین فصاعداٌ 

وأمكا إخراج صوت التأفيف واكَاوَّمَ 
ونحوهماء فقد قال جمع بعدم إيطاله للصلاة؛ معدم 
کونه کلام" وسبأتی الکلام عن حکم الوه وها 
متحدان ف الحكم. 


تاو 


را 


الوسائل ۵۲:۱۵ الباب ۱۳ من 
الحدیث ۸ 

نفل ذلك السيد الحكم عن التذكرة. والذكرى. 
والروض؛ وبحم البرهان, والكغفاية. والمدارك. 
والمفاتییج؛ وشرحه, وغیرهاء وارتضاه 

انظر: المستمسك ٠٤١:1‏ ومستند المروة الوثق 

(الصلاة) 41۸:4 والعروة الوق في متنهاء فإنهم 
اختاروا عدم البطلان أيضا 


ب جهاد العدو. 


من أقّت. وأصله وقّت, فاهمزة منقلبة عن 
الواو, والوقت مقدار من الزمان. 

فالتأقیت والتوقیت بعنی واحد» وقیل في 
معناهیا 

- ا کل شيءٍ قدّرت له حيناً ووقتاً فقد وقته 
توقينا'". 

داو کل فاقترت قاچ او ڪپ اهر 


a2 


اصطلاحاء 
المعنى اللغوي نفسهء فال تقدير الغايةء قوله 


جعلت الآية غاية جواز الأكل والشرب الفجر. 
ومثال تقدير الوقت وتحديده إدامة الآية 

وهو قوله تعالى: توا ليام إلى ليله حيث 

انظر: ترتيب كناب العين. والمصباع المنير؛ «وقت» 

انظر: الصحاح؛ والمصباح المنير. ولسان المرب 
«وقت». 

(۳) انظر ترتیب کتاب المین: «وقت». 

(£) البقرة:۱۸۷ 


جعلت غاية الصوم دخول الليل» ومن تحديد 
الغايتين يستفاد تحديد وقت ألصوم وتعينه 
ومن هذا القبيل تحديد أوقات الصلوات 
ا حمس في الكتاب والسّة, من قبيل قوله تعالى: 
اقم َلصَلاةِدوِ آلشنی إ 
هذا وقد بأتي النوقيت بعنى التأجيل» مثل 
قوهم: «النكاح ا لمؤقّت»» ویریدون به ا لمؤجَّل. أي 
المذكور في عقده الأجل. مقابل «النكاح الدام» 
الذي لم يذكر في عقده أي نوع من الأجل. 


الأحكام: 

تقدّم الكلام عن التأجيل في عنوان «تألجيلي 
فلذلك يحال الكلام عن التوقيت عنى التأ جيل إل 
والتوقیت بعنى النوظيف ليس فيه اماك إل 
يعدو عن إطلاق العنوان عليه 


إذن ينحصر البحث قي التأقيت بعنى تحديد 
الوقت, والکلام فی یکون کا 
انقسام العبادات إلى مؤقتة وغير مؤ 

تنقسم العبادات إلى مؤقتة وغير م 

ألا -العبادات المؤقنة: 

وهي التي حدّدت الشريعة ها وقتاً خاصاً 
من قبیل: 

١-الصلوات‏ اليومية؛ 

قال العامة في المنتهى: 


«أجمع المسلمون على 


الإسراء:۷۸ 


و ا ی 


أن كل صلاة من الصلوات الخمس مؤقتة بوقت 
SET‏ 

۲ -صلاة الجمعة: 

وهي تعد من الصلوات اليوميّة فلها حكمها 
افا 

٣‏ -النوافل اليومية وغيرها: 

نوافل الصلوات اليومية عددة أيضاً فلن ها 
أوقاتاً معينة تفوت بفواتها". 

وهناك نوافل أخر عدّدة بوقت ممن مشل: 
صلاة أل الشهرء وصلاة ليلة الدفن. والصلوات 
الورادة بمناسبة الأيام المعينة 

٤‏ -صلاة العيدين: 

إن وقتها من طلوع الشمس إلى الزوالء 
ولاقضاء ها لو فاتت. ويستحبَ تأخيرها إلى أن 
ترتفع الشمس ٠‏ 

۵ صلاة الخسوف والكسوف: 

ووقتها من حن الابتداء بالكسوف أو 


(۱) المنتہی ۳:١‏ وانظر المدارك ٠۳۰۱۳‏ 

(۲) انظر المروة الوق ۲٢٤:۲‏ كتاب الصلاةء فصل في 
أعداد الفرائض. 

(۳) انظر العروة الوثق ۲:٤٤۲.كتاب‏ الصلاةء فصل في 

أعداد الفرائض ونوافلها 

انظر العروة الوثق ۳:١۳۹٠كناب‏ الصلاةء فصل في صلاة 

العيدين. 


الخسوف إلى تام الانجلاء إجمالا: 

وأمّا صلاة سار الآيات كالزازلة الج 
ونحوهما فلا وقت محدّد ها إجالا. 

۔الزکاة: 

إن كل صنف من الأصناف التي تتعلق بها 
الزكاة له وقت خاص تعلق وجوب الزكاة بهء 
ووقت لوجوب إخراج الزكاة منهء وتغصيله في 
عنوان «زکاة». 

۷-زكاة الفطرة: 

وهو نوع من الزكاة له وقت تعلق الوجوب 
ووقت لأداء الواجب» کا ياق في عله إن شاء اله 
تعالی۳. 

۸-الخمس: 

وله وقت لتعلق وجوب الخمس» ووقل 
لأدائه. 

۹-عمرة القع والحج: 


فإ هما وقتاً خاصًاً وهو وقوع الأول في 


انظر العروة الوق ١-٤٤:١‏ ٤.كتاب‏ الصلاة. 
فصل فى صلاة الآيات. 
انظر العروة الوثق ٤١١:٤‏ .كتاب الزكاة. فصل في وقت 


إخراج الزكاة 

(۴) انظر العروة الوثق ٤:۲۲.كتاب‏ الزكاة. زكاء الفطرة. 
فصل في وقت وجوبها: 

() ااظر العروة الوق ٤:١۲۹.كتاب‏ الخمس. المسألة 
Nog ¥‏ 


١-السل:‏ 
بعض الأغسال تكون موفتة إجمالاً مشل 
غسل ألجنابة والحيض بالنسبة إلى صوم يوم غد 
وبالنسبة إلى الصلوات اليومية. ومثل غسل عض 
الأيَام ا معينةء كيوم الجمعة وعرفة؛ ويومي العيدين. 

وتحو ذلك 


ثانياً -العبادات غير المؤقعة: 

هناك بعض المبادات غير موقنة بوقت 
لاص من قبيل؛ الصلوات المندوبة المبتدأة وغير 
الموقتة)مثل: صلاة جعفر الطيّارء والعمرة المفردة 
لافتلاوبةء والصوم المندوب غير المعين. والطواف 
ادرب والوأضوء المندوب غير المؤقّت 


أحكام العبادات المؤقة: 
يستنبط من تضاعيف كلات الفقهاء عدَّة 
قواعد نشير إلبها إجمالاً فيا بأي: 
١-لزوم‏ اتساع وقت العبادة المؤكتة لها : 
يستحيل التكليف بعبادة مؤقنة في وقت 
(1) اظر العروة الوثق ٤:10۹.كتاب‏ الحجّ؛ فصل في صورة 
ص 
(۲) انر العروة الوق ۲۲۲:۲ و ۲١٠-۲۵٠۰‏ كتاب الطهارة؛, 


فصل قي الأغسال المندوبة. 


لايسعهاء مثل أن يأمر بعمل يستغرق ساعة في نصف 
ساعة قال صاحب المدارك: «إِنّ وقت الكسوف ذا 
م يسع لأخفَ الصلاة ام تجب؛ لاستحالة التكليف 
فی وقت لايسعهاء. 

لكي لبعضم كلاماً في خصوص المثال» بل 
وقي عه من مصاديق القاعدة. 

۲ ثبوت التوقيت عن طريق الشرع 

قال صاحب المدارك: «الحق أن التو 
يثبت إذا ورد الشرع بتحديد زمان الفعل» وبدونه 
یکون وقته العمر». 

قال ذلك في مقابل قول الشهيد فى صلاة 
الآيات: «ويحتمل الوجوب جرد السبب. ونل 
يسع الزمان في الكسوف وغيره»(. 

وهم كلام في مورد المتالء أمتا كون اللحدد 
لو کان فهو بيد الشرع فلعلّه لا کلام فيه 

۳-عدم جواز تقديم العبادات المؤكتة على 

وقتها: 

لاب من فعل العبادة المؤقتة بعد دخول وقتهاء 
ولو فعلها قبل دخول الوقت لم تجز إلا في بعض 
المواردالمنصوصة, من قبيل غسل الجمعة عند خوف 


0), 


إعواز الماء عند دخول الوقت 


المدارك ۱۳۰۰٤‏ 
انظر: الحدائق ٠١٠:٠١‏ و ٠۳١۸‏ والعروة الوق ۳ .0٠‏ 
كناب الصلاة» فصل في صلاة الآيات. المسألة۸ 

(۳) مارك :۱۳۲ 


لختلف :0۲ ومستند الشيعة 1٠:٤‏ والجواهر 
وغیرهاا 
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٤‏ -الأداء والقضاء تابعان للتوقيت: 

العبادة إذا صارت مؤفتة. فلازمها إتيانها 
داخل الوقت بنيّة الأداء وفي خارجه بنية القضاء. 
أمتا العبادات غير ا لمؤقتة فلا قضاء فبهاء بل ولا 
أداء؛ لأته مقابل القضاء. 

هذا كله بالنسبة إلى العبادات المؤفتة وغير 
المؤقتة, أمتا غير العبادات كالعقود والإيقاعات. 
فان بعضما لايصح إلا موتا وبعضما لايصح موقا 
وبعضممأ بجوز فيه الأمران. وقد مر الكلام في ذلك في 
عنوان «تأبيد» الذي هو مقابل عنوان «تأقیت». کا 
یراجع لإكمال البحث عنوان «تأجيل» أيضاٌ 


تأکید 
راجع الملحق الأصولي: «تأسيس» 


تاي 


راجع: سبق 


ا . 4 
من أمّه وأتمه بمعنى قصده"" أو من الأمة 
جعنى جماعة من ألناس بجمعهم أمر واحد من دين أو 


مکان أو زمان". 
ولعلٌ الثاني أوفق بالمعنى الاصطلاحي. 


اصطلاحاً: 
تحويل المرافق التي تعأق بها نفع عام المملوكة 
ملكية فردبّة إلى ملكية عامة". 


الأحكام: 

لم يتعرّض فقهاؤنا المعاصمرون هذا المتوان؛ 
ولذاك م تجد ما بستحق الذكر لنذكره هناء وإت| 
فتحنا ا ملف ليبق مفتو حا بالنسبة إلى المستقبل 


لفة: 
تعصيل الأمنء وهو ضد الخوف". 


اصطلاحا: 
استعمله الفقهاء في معنیين: 
الأرل -بعنى قول «آمين» الذي هو بمعنى 
«اللهم استجب» أو «هکذا یکون». 


( انظر المعجم الوسيط: «أمم». 

(۲) معجم لغة الفقهاء؛ «أمم». 

(۳) انظر كتاب العين والصحاح و.. «آمن». 
(4) انظر المصباع المتير: «أمن». 


وقد تقدّم الكلام عن هذا المعنى في عنوان 


«آمین». 


الثاني - بعتی عقد خاص يتضكن اتفاقاً بين 
المؤمّن الشركة أو الدولة وبين ا موقن له -شخص 
من له للمؤئن مبلغا 


المقد؛ لقيام المؤمن بتدارك الخسارة التى تحدث في 
المؤن عليه على تقدير حدوثها". 


الأحكام: 

قبل بيان أحكام التأمين, نرى من اللازم أن 
انق لى التعريف المتقدّم ونوضّحه ونذكر أقسامه: 
ضیح عقالتأمین: 

ظهرت في القرون الأخيرة ظاهرة التأمين 
بداعي جبر الخسارات الراردة على الأموال 
التجارية التي كانت تُصدّرء وتستورد عن طريق 
البحر حیث کان احتال ا لخطر فیا احتالاً معتداً به 
م توسعت اي امین قي جميع مبجالات 
الحياة, فشملت التأمين على النفس. أو على المال. أو 
وع خاص منه. كالسيارة وعو ذلك من أشكاهاء 
: أن يدقع المومّن له مالاً 
-سواء کان على نحو التقسيط أو غيره -للمقمن. 
لبقوم الأخير بجبر الخسارة الواردة على المؤمن له 


٤٠٠:٠) منهاج الصالحين (للسيّد امخوئي‎ )١( 


N 


إن حصلت. 
أركان التأمين: 

للتأمين عة أركانء وهي: 

.نشۇملا-١‎ 

۲ا مۇ من له. 

-المۇن عليه 

٤‏ -العقد المحاصل بين المومّن والمۇمّن له. 


الركن الأول -المؤمن: 
وهو الذي يلةزم بدفع الخسارة الواردة علح 


ا مون له. وهو على قسمين بحسب نوع التأمينا فان 


فيه نوعین: 

الأول -التأمين التجاري الاسترباحي ار 

والمؤمن في هذا القسم هو شركة تجارية 
تهدف إلى الاسترباح من إبجاد شركة التأمين. 
افتجعل راس مال لدفع المخسارات الواردة على 
الزبائن الذين يتعاملون معها فى مقابل ما تأخذه 
منهم من الال على شكل التقسيط مثلاً 

وهذه الشركة تستشمر الأموال المملَّكة ها 
دف الاسترباح ودقع الخسارات. 

الثاني -التأمين التعاوني. أو التبادلي: 

وفي هذا القسم من التأمين يقوم جماعة 
قاش شركة تقوم بدفع المخسارات احدّدة 
والمشحصة عند حدوث الحادثة التّفق على تعيين 
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ضمان خساراتبا في العقد. ویکون ا لمن والمؤشن له 
في هذا القسم متحداً, معنی أا ممن له يكون عضواً 
من أعضاء المؤن. 


الركن الثاني -المؤئن له أو المستأمن: 
وهو الذي يقد العقد للحصول على 
الخسارات الواردة عليه. 


الركن الثالك -المؤمّن عليه: 

وهو الشيء الذي بتوقم حصول الخسارة 
فیهء مثل المياتة والسيّارةء والدارء والأشجاره 
نحو ذلك 


الركن الرابع - العقد: 

وهو العقد الجاري بين ا لمن چا لون له وله 
بدوره أركان أيضاً 

أركان عقد التأمين: 

الركن الأول -المتعاقدان: 

وهما المؤمّن والمؤمن له ويشترط فما 
الأهلية الكاملة. مثل البلوغء والعقلء والرشد. 
والقصد والاختيار, ونحو ذلك. 

إذن لايصح عقد التأمين مع الصبي والسفيه 
ونحوهما من لا أهلية له سواء كان مومناً أو 
مستأمناً 


الركن الثاني -الإيجاب والقبول: 

بأن يصدر الإاب من الوقن له 
-المستأمن - والقبول من المؤمن. فيقول المستأمن: 
«أدفع لك كذا من المال شهرياً على أن تقوم بتحقل 
ما يرد علي من الخسارة في سيارتي» مثلاً فيقول 
المؤشن: «قبلت». 


الركن الثالث -المؤمن عليه: 

وهو الثيء الذي توكّع ا لخسارة فيهء كالحياة 
-أو البدن - أو السيارة, أو البستان, أو الدار أو غو 
ذلك 


فينبغي تحديد حل الخسارة وهو الؤمن عليه | 


ماهو؛ وماهي نوع الخسارة؟ لأنَ التلف ف الا 
قد يكون بالموت أو بنقص العضو أو با لمرض؛ وفي 
غير الإنسان قد يكون بالحرق, أو السرقة ونو 
ذلك. 


الركن الرابع -العوض أو قسط التأمين: 

ينبغي تحديد القسط الذي جب على المستأمن 
دفعه للمؤمّن من حیث مقداره ومواصفاته مغل 
کونه دینارًكويناً أو عراقياً وریالاً إبرانياً أو 
سعودياً ونحو ذلك من المواصفات التي يلزم تسيينها 
رفع الجهالة والغرر. 

وكذا جب تحديد زمان دقع القسط هل هو 


شهري أو سنوي أو غير ذلك 
وكذا ينبغي -إضافة إلى ما تقدم - تعيين 


زمان التأمین ابتداء وانتهاء'. 


حکم التأمین تكليفاً ووضعاً: 

المعروف بين فقهائنا المعاصرين الذين 
تعرٌضوا في كتبهم لعقد التأمين هو القول بجوازه 
وصحته بجمیع صوره"" وسياتي وجه تخر یج ذلك. 

لکن يبدو أن بجمع الفقه الإسلامي التابع 
للمؤقر الإسلامي قد فصل بين القسمين فأجاز 
الاکن التعاوني التبادليء ولم ججز التأمين التجاري؛ 
لمااقيه امن الغرر كا يراء". 


ماهو التخريج الفقهي لعقد التأمين؟ 
نرّل السيّد النوني - ومن تبعه - عقد التأمين 


مغزلة أبة المعوضةء فقال: « جوز تغزيل عقد التأمين 


() انظر: مناج الصالمحين (للسيّد المخوفي)١:١۲٤.‏ 
مستحدثات المسائلء عقد التأمين. ومنهاج الصالحين 
لأصحاب السماحة: الوحيد الخراساني ٠‏ والتبريزي . 
والسسيستا 


٠‏ وتحسرير الوسيلة 0٤۷:١‏ المسائل 


المستحدثة. عقد التأمين. 
() اتظرالمصادرا 
(۳) قرارات بجمع الفقه الإسلامي - العابع لمنظمة امقر 

الإسلامي: قرار رقم (۹/۹/د۴). 


م 


erse ONA‏ و 


-بشقى أنواعه - مغزلة اطبة المعرضة؛ فان المؤمّن له 
مهب مبلغاً معنا من ا مال في كل قط إلى ا لمومن, 


ويشةرط عليه ضمن العقد؛ أته على تقدير حدوث 


حادثة معينة لص علبما في الاتفاقية -أن بقوم 
بتدارك الخسارة الناجمة له وبحب على المؤمن 
الوفاء بهذا الشرط. وعلى هذا فالتأمين بمجميع 
أقسامه عقد صحیح شرعاہ. 

لكن يرى الإمام الخميني أنه عقد مستقل 
وإن أمكن إيقاعه على شكل هبة معوّضة أو الصلح 
أو حوهماء فإته قال: «الظاهر أن التأمين عقد 
مستقل؛ وماهو الرائج ليس صلحاً ولا هبة مبوظة 
بلا شبهةء ويحتمل أن يكون ضاناً بعوض. والأظهر 
أنه مستقل ليس من باب ضهان العهدةء بل من باب 
الالتزام بجبران الخسارة وإن أمكن الإيقاع نحو 
الصلع, والبة ا لمعوّضة. والضان الْعرّض. ويصح 
على جميع التقادير على الأقوى»". 

ون يرى صكة إيقاعه على نحو الصاح أو 
عقد مستقلء شيخنا الوحيد الخراساني ٠"‏ 


تخلف المتعاقدين عن الشرط: 
لف المؤمن عن القيام بالشرط ثبت 


منهاج الصالحمين ,٤ ۲٠:١‏ عقد التأمين, المسألة ۲۸ 

() تحرير الوسيلة١:۷٤ء.‏ المسائل المستحدئة. التأسين. 
المسألة 

(۳) انظر منهاج الصا لحين (للوحيد الخراساني)١:۷۷٤»عقد‏ 
التأمين. التعليقة .)۷٦٠(‏ 
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الخيار للمؤمن لهء وله عندثلٍ فسخ العقد 
واسترجاع مادفعه من أقساط التأمين. 

وإذا م يقم المؤمن له بتسديد أقساط التأمينء 
فلا يجب على المؤمن القيام بتدارك الخسارات 
الناججمة له. کا لا بحن للمؤمن له استرجاع ماسدده 


من أقساط التأمين". 


عقد التأمين من العقود اللازمة: 

عقد التأمين عقد لازم لايصح لكل من 
الطرفين فسخه إل أن يشترط ضمن المقد استحقاق 
واحاٍ منہا أو كلما حق الفسخ ٠"‏ 


"إعادة التأمي 
المقصود من إعادة التأمين هو أن تمن 
إحدى شركات النأمين شركتها عند شركة تأمين 
أوسع وأعظم منبا 
وقد صرح بجوازه بعض الفقهاء الذين 
تعرضوا للمسألةا؟. 
() انظر مناج المالحين (للسيد الخوفي 4١١:١)‏ عقد 
التأمين المسألة ۲۹ 

) انظر المصدر النقدم: المسألة ٠١‏ 

(۴) انظر: تعرير الوسيلة 04۸:۲ المسائل المستحدلة/ 
النأمين. المسألة1. ومنهاج المالحين اللسيّد 
السيستاني) ٤0 ٠:١‏ عقد التأمين. المسألة .۴١‏ 

)٤‏ انظر تحرير الوسيلة :۹٤ء‏ المسائل المستحدثة/ 
التأمين. المسألة .٠١‏ 


الأحكام: 


آخری يتلفّظ باسم الصوت» ويكون من قبيل قول 
«أح» و «بف» ونحوهيا 
ولا إشكال في بطلان الصلاة عندنزٍ؛ لحصول 


التكذّم المبطل للصلاة. وظاهرهم عدم الحلاف 


فيه 
الثاني - أن يتلةظ بصوت «آه».بأن يصدر 

منه الصوت» وهذا يون على تحوين أيضاً 

انظر: کتاب | 

(۲) انظر المستمسك۸:1٤0.‏ 


ن والصحاحءوالنهاية: «أوه». 


E 


أن بحصل من صدوره حرفان فأكثر» 
وظاهر كثير من الفتهاء. بل صريحهم هو أكه 
موجب لبطلان الصلاة؛ للإجماع على بطلان الصلاة 
بالکلام بعرفین فصاعداً عمد 

۲ -أن لا صل من تلقظه إل حرف واحد. 
وظاهر کلامهم» بل صر يحه عدم بطلان الصلاة به؛ 
لما ذكروه من الضابطة: من أن اللفظ إذاكان حرفين 
فصاعداً فعمده مبطل دون سہوه وان کان حرفا 
واحداً فهو غير مبطل؛ لأته صوت, ولا کون من 
,كلام الآدميين. وكأته إجماعي ٠‏ 

نعم؛ صرح بعض الفقهاء بکراهته 

أكن استشكل علهم صاحب المدارك بقوله: 
«الضابط فركراهة التأوّه والأنين أن لايظهر مثها ما 
بعد كلاماً وإ حرما وأبطلا الصلاة. 

نكن يكن المناقشة في الكراهة مع انتفاء 
الكلام؛ لدم الظفر بدليله». 


اثالث -أن يتأوّه خوفاً من اله تعاى. 


انظ اللمتیر: ۱۹6 وال ذکر ة۳ ۲۷۲ و۲۷۹ 
والذکری ٠۲:۲‏ و٤١‏ والمدارك ٤1۳۲۳‏ وغیرها. 

اظر المصادر التقدّمة 

(۳) أظر: الوسيلة: ۹۷, والشرائع 4۲:١‏ والقواعد ۲۸۱:۱ 

٤۷۰۳ المدارك‎ )( 


:رن العف ا حلي" عدم بطلان الصلاة 
بذلك وتبعه بعض الفقهاء". لكن قال الشيد الأول 
في الذكرى: «وإن كان التأوّه من خوف النارء 
فوجهان 

-نعم؛ لصدق التكلّم. 

- ولا واختاره في امعتبر؛ لوصف إیراهم ا 
به" على الإطلاق» وفعل كثير من الصلحاء». 


تبازخ 


فة 
تفاعل من امرخ بمعنى خروج السدر 
ودخول الظهرا*. 


اصطلاحا: 
هو تسربج الظهر وإخراج الصدر في الركوع 
(۱) انظر المعتیر ٠۹٥:‏ 
(۲) انظر: المدارك 4۷١:۴‏ والعروة الوثق .٠۲١۳‏ فصل في 
مبطلات الصلاة. المسألة۷ يث قرّى عدم 


البطلان ولم بخالفه إلا العراق فإلّه قا 
ا ٤‏ 
(۳) فی قوله تعالی: إن ابراه لأا حلي4. التويةد ٠١١‏ 
() الذکر ی .۱٤:٤‏ 
() انظر الصحاح: «برّخ». 
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كذا قال الشيد الأول في الدروس" وشبهه كاشف 
الفطاء بالسرج". 

وعکسه کا قال الشہيد -: 
أن يقبب ظهره ويطأطى رأسه0. 


الأحكام: 

ذكر الشهيد الأول من جملة مكروهات 
الركوع: التبازخ, وعرفه ا تقدّم م ذكر عكسه 
وهو التدبيخ فقال بكراهته أيضا وتبعه بعض 
الفقهاء" مع عدم النص عليه. 


تكلف البكاء* وقد مر عى البكاء في 


عنوان «یکاء». 


انظر الدروس ۱۷۹:۱ 

انظرکشف الفطاء ۱۹۹:۳ 

(۳) انظر الد روس ۱۷۹:۱ 

() انظر: الاثنا عشرية (للشيخ بهاء الدين العاملي):14. 
وكشف الغطاء ۱۹۹:۳ وا جواهر ٠١١:١‏ 

(8) انظر: الصحاح» والنهايةء والقاموس انعبط : «بكى». 


الأحكام: 

تقدّم بيان حكم التباكي ضمن الكلام عن 
حكم البكاء. وإجماله هو؛ أنه جوز التباكي من 
خوف اله تعالی فی الصلاةء بل هو أمر مندوب إليه. 
ولاتبطل به الصلاة 

كا أن التباكي على الإمام الحسين بن عليز 
الشميد بكربلاء مندوب إلب أيضاً 

راجع: «بکاء». 


لغة: 

التبخةر في ا لمشي هو مشية المتكبر المعجب 
بنفس 
اصطلاحاً: 

المعنى المتقدم تفسه. 


( أ4 قال الشهيد الثاني في تعر يف التبا كي: «تكلف اليكاء ن 
لایقدر عليه». امالك ۲۲۸:۱ 
() انظر بجع البحرين: «بعخقر». 


لا إشكال في أن التبختر في المشي أمر . 
مرغوب عنه قرعا بل هو 
قال تعالى: ول تفش في لاض مرحاًإِنَكَ 
ل وه 
وقال تعالی: ولا مُصَعّز حك لئاس وَل 
شش في آلأزض مرحأ إن الله ليجب كَل شال 


نه عنه كتاباً وة 


آلوخنْنٍ آلَذِينَ 
على آلأرضٍ هونا إا حَاطبهُم ناون 
بقارا لاما ". 

اوالمرح کالفرح وزناً ومعنی؛ وقيل هو اشد 
اا 

والخجالي هو المتكير ا لمعجب بنفسها*. 

وروی الصدوق بإسناده عن علي بن أي 
طالب اء قال: «مر رسول الله على جماعة. 
فقال: على ما اجتمتعم؟ قالوا؛ يارسول اله 
هذامجنون يصرع فاجتمعنا عليه» فقال: ليس هذا 
مجنون, ولكته المبتلىء م قال: ألا أخبركم بالجتون 
حق الجنون؟ قالوا: بى يارسول الله» قال: ِن 


الإسراء: ۴۷ 

تقان: ۱۸. 

(۳) الفرقان: 1۳ 

(4) آنظرالمصباح المنير: «مرح». 
)١‏ اظر المصباح المنير: «خيل» 


الجنون حق الجنون] المتبختر في مشيته الناظر في 
عطفيه" العرك جنبیه پنکبیه» یتم على اله نند 
وهو بعصیهء الذي لایؤمن شرّه ولا برجی خیره» 
فذلك الجنون» وهذا المبتلى»". 

والروايات في ذمٌ الاختيال والتكبر كثيرة. 
يرجع إلى مظاتها في كتب امحديث والأخلاق. 

هذاء وقال الأردبيلي ناسبة ذكر الآية 
. فيدلٌ على مرجوحيّة التبختر وغيره 
ا يسنافي امون بل هو حرام على بعض 
الوجوه... يا 


وقال كاشف الغطاء عند ذكر الألبسة انحرّمة 


«ومنها لباس التبختر والخيلاء. قإِنَ من اختال نانع 


الله تعالی فی جبروته وخسف الله به شفیر جلهم 
وکان قرین قارون»۶۱. 


(1) عطف الشيء: جانبه. المصباح المنير: «عطف», والناظر 
في عطفه» هو الذي ينظر بجانب عينه تكيراً 
استهانة بالنظور إليد 

() المخصال: ۳۴۲ باب الستّة. المحديث ۴١‏ 


(۳) انظر زبدة البيان: ۰۸ .٤‏ 
)٤(‏ کشف الغطاء ۳۶:۳ وانظر الوسائل ٤۳:۵‏ الاب ۲۳ من 
أبواب أحكام ا مابس الحديث1. 


........... الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 


4 : 
الملحق الاصوليء حيث يبحث فى الأخير عن تبدّل 
رأي الجتمدء في بحث إجزاء الإتيان بالأمور بة 


بالأمر الظاهري عن الواقعي. 


تبدیل 


لغة 
التغيير. إمّا بجعل شيء بدل شيء وما بتغبير 
صورة الشيء من دون جعل بدل له 


تترقب على التبديل أحكام نشير إلى 
عناوين أهمها ونوكل البحت إلى مواطنها الأصلية 
وهي مایتعٌق به التبدیل. 

١‏ تبديل الدين: 


وهو عبارة أخرى عن الارتداد. الذي تقدَم 
الكلام فيه تحت هذا العنوانء وذكرنا أقسامه وحكم 
کل منہا۔ 

۲ تبديل الوقف: 

ومعناه تغيير العين الموقوفة, كتغيير البستان 
الموقوف إلى بناءء أو بالمكس. 


() انظر: كتاب العين؛ والصحاح. والمصباح النير: «بدل». 


وهذا غير جائز أَوَلاً وبالذات؛ لان «الوقوف 
تكون على حسب ما يوقفها أهلها». نعم هناك 
استئناءات هذه القاعدةء مثل استلزام عدم التبديل 
خرابَ الوقف ونحو ذلك. وسوف بأقي البحث عنها 
فی عنوان «وقف». 
٠‏ ٣تيديل‏ الوصية: 

يحرم تبديل الوصيّة عا كانت عليه؛ لقوله 
تعالی: «قإتماإْة على اَذ تھ" 


راجع: «وصيّة». 

٤-التبديل‏ في الزكاة: 

من شرائط وجوب الزكاة بقاء العين الزكو ية 
فبا بشةرط فيه الحول كالأنعام الأربعة إلى تمام 
الحول. فلو أبدها بالييع وحوه وسط العام لم تجا 
الزكاة فبها. 

راجع: زکاة. 

هذاء وهناك موارد أخر للتبدیل براجع فیا 
مواطنما الأصلية. مثل: تبديل الكفن النجس. 
وتبديل الثوب النجس في الصلاة. وتبديل الحرم 
ثوبهء وتبدیل أذكار الصلاة بعضہها ببعض, وموارد 
غیرها 
تبدیر 


تقدم معناه لغفة واصطلاحاً فى عنوان 


الوسائل ۱۷۵:۱۹ الباب ۲ من أبواب الوقوف 
والصدقات. الحديث الأرّل. 
البقرة: 1۸١‏ 


«إسراف»» وذكرنا الفرق ينها أيضا 

وأا حکمه فهو مثل الإسراف لایكاد يكون 
فرق بینها. 

راجع: إسراف. 


0 

تج 
راجع: حجاب. 

ترز 
راجع: تخل 

4 


تع 


لغة: 

مصدر تبرًّع يقال: تبرّع بالأمرء أي فعله 
غير طالب للعوض(. 

وقیل: أي فعله متطوعا 
اصطلاحاً: 

بذل الال _أي العين أو المنفعةء أو الانتفاع - 
١‏ اظر: المصباع المنير: «برع» 
() اظر الصحاح: «برع». 


على وجه القليك من دون عوض. هذا في المال. 

وأا ف المسل, قهو بذله بلا أجرة 

مال الأرل. المبرع بالصدقة والمدية 
والوقف؛ ونحو ذلك. 

ومثال الثانيء البرّع بصلاة القضاء عن 
المت وكا الح عته. سواء كان واجباً أ مندوياً 


الأحكام: 
الحكم التكليفي للتبرع: 

الحكم الأولي للتبرّع هو الإباحة, نعم رها 
تتغير إلى حكم آخر من ساثر الأحكام لأإبا 
طارئة. 

-فالتبرّع الحرم هو التبرّع في سبيل فمل 
الحرام ونشر الأباطيل والبدع والفساد الكتاء 
ونحو ذلك ا هو مبغوض للشربعة 

-والتبرّع الواجب هو الذي يتوقف عليه فعل 
واجب. مثل الدفاع عن بيضة الإسلام وعن النفس. 
إذا اقتضى بذل ا لمال والتبرع به . 

-والنبرًع الملستحب مشل الصدقات. 
والأوقاف العامة. والتبرع للمشاهد المشرفة. 
ولإعلاء كلمة الإسلام والمسلمين والمؤمنين على 
وجه خاص. 


() في صدق عنوان التبرّع على مشل ذلك تأمل 
کان التطوع دخلا في مغهومه 
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-والمكروه هسو ابرع الذي م تصل 
المبغوضيّة فيه إلى حد ا حرمةء مغل ابرع للفشاق في 
غير بجحال فسقهم. ولا في جال دعوتهم إلى ادى 
قل الأول حرام والاني مستحبً. 


تحريض الشريعة على التبرعات المندوبة: 

حرّضت الشريعة على الشبرّعات المندوبة 
فرغبت في الصدقة واهدية, والوقف, وإعانة المؤمن» 
ورفع حاجته. وإغائته ونحو ذلك ما يتحقق في 
ضمنه نوع من أنواع التبرّع» وقد تقدّمت بعض 
الروايات المرغبة في العناوبن: استعانة, واستغائة. 
واضطرار, وإعانة, وغيرها ما يناسب الموضوع 


مايشترط في صحة النبرع: 

تشترط في صحَة التبرع إضاقة إلى شروط 
الأهلية العانة: عدم محجورية المتبرّع لصغر أو سفه 
أو دين ونو ذلك مما ينعه من التصرّفات المالية. 
فلا يصح تبرّع الطفل إل البالغ عشراً فا فوق فتصح 
وصيته على أي" ولا السفيهء ولا المديون 
الحجور عليه 


تبزعات المريض مرض الموت: 
لا إشكال في صحة تبرًّعات المريض مرض 
الموت مغل الحبة. والمتقء والوقف. والحاباة فى 


() انظر ا لجواهر ۲۷۱:۲۸ 


المعاوضات ونو ذلك إذا كانت بقدار الثلث. وإتا 
الخلاف في ما إذا كانت أكثر منه. ف نقوذها وعدمه 
قولان. ولعل الجواز هو المشمور بين المتقدّمين والمنع 
بين المتأخرين. وفي كل طبقة وزمان قائل بأحد 
القولين'". 


مايكون مبتنياً على التبرع أو يصح فيه ذلك: 

هناك تصرّفات من عقود وإيقاعات أو 
غور هما مبتنية على التبرع. أو يصح فبها التب فن 
ذلك 

١‏ ابات والعطايا. فان حقبقتا التيرّع 
با مال ونحوه على نحو التائية إل في المبة المعوضة التي 
يدخل فبها العوض وإن كان حقيقة العوض هو الب 
ايضا. 


۲ -الصدقات. فإنما مبنيّة على التبرّع بالمال 
مع قصد القربة. 

۳ -الوقف والسكنى والعمرى» فإِنّ حقيقتما 
إخراج المال عن الملك تبرعأ مع قصد القربة داكا 
في الوقف. أو في مدة معينة كبا في أخوبه 

٤‏ -الوصية. فإنها قليك عبن أو منفعة بعد 
الموت ترعا 

-الاإبراء من الدين. وهو إسقاط ما في ذمة 
الغير, وهو يكون تبرعياً غالبا 

٦‏ -العارية. وفيها يتبرع المعير باتتفاع 


(۱) انظر: ا جواھر۲: ۳٦۔٤1‏ و10:۲۸٤.‏ 


المستعير بالعين المستعارة. 
۷-القرض» حيث يترّع المقرض بانتفاع 
المستقرض من العين المستقرضة. 

۸-الحاباة سواء كانت بيماًحاباتيا أو إجارة 
أو غيرهما حيث يكون الحابي تبرعأ بتخفيض لشن 
آي الاجر بة وجو ذلك. 

٩‏ -العتق. فإ الالب فيه تبر المعيق 
بالعتق. 

٠١‏ -الوكالة٠وهي‏ تصح مع القع 
يبرع الوكيلل بالوكالة ولا يطلب عليها أجراُ 
الامعنی أن بقترح هو الوكالة من دون رضا الموگل. 

١-النبرّع‏ بالنيابة عن الأموات في 
الدأجمات والمندوبات. 

۲ ابرع بالنيابة عسن الأحياء في 
الندوبات, آنا الواجبات فلا تنحمل النيابة عن 
الأحياء مع القدرة علما 

ومواره أخر من هذا القبيلء كالتبرع 
بالحضانة والرضاع, وإعانة الآخرين ورفع 
حوائجهم» والصرف على اللقطة واللقيط؛ وتأسيس 
المؤسبات الخبرية ونو ذلك 


ن 


أحكام عامة للتبرع: 

للتبرّع أحكام عامة يكن العثور عليها بين 
كلمات الفقهاء. وأهتها هو: 

١‏ عدم استحقاق الأجر: 

لا شكال في أن من تزع بعمل ما لايستحق 


عليه أجرأء قال العلامة مناسبة فى بحث المساقاة: 
«ولاشك أ التبرّع لايستحق أجرأولاحصة» 
وقال الشيد الثاني في المورد تفسه: «... لأ 
ابرح لا أجرة له ولا حصةه"٠‏ 
وقال اعناح المواهن غاز جا كا يكام 


الق حلي -: 2 ولو تبرّع الدلال" أو غيرهء بأن 


فعل لا بقصد الأجرة "لم ب يستحق أجرة" قطعا 
للأصل»". 

الاختلاف في التبزع وعدمه: 

لو اخظف امامل مح صاحب السمل بأن 
ادع أن عمله کان نى صاحب العمل ذلك 
وقال: له كان متبرعاً فالقول قول صاحب ايلم 
مع مينه؛ لأ الأصل عدم الأًجر ة0 

هذا مع عدم ما يغبت کونه ترق کل 
فيكون هو المرجع . 


۲-المتبرّع أولى من غيره: 

في موارد النظارة على الوقف, والوصاية على 
اليت» وحضانة الصغير ورضاعه ونحو ذلك إذا دار 
الأمر بين القيام به ين قبل من يطلب أجرأعلى 
عمله. ومن يتبرًّع بذلك» فالتبرّع مقدم على 
) النذكرة (الحجرية) ٠٤:۲‏ 
(۴) المسالك 0۳۴:۵. 
(۳) الجواهر ۸۹:۲ 
() انظر؛ التذكرة (المحجرية) :۲۸۹ واللمعة وشرحها 

(الروضة البهة) ۵۱:٤‏ وال جواهر ۲٠٤:۳۵‏ 
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ومن هذا القبيل مالو دار الأمر في إنجاز عمل 
يتعأق باصا العامة بين إتيانه من قبل امثير 
وغيره. فيقدّم المتمرّع؛ ثلا يضاف إلى مصارف بيت 
المال شي 


٣‏ -إجزاء عمل المتبرّع عن المتبزع عنه: 

لا إشكال في أن من تبرّع بعمل نيابة عن 
الغير فذاك زي عن المنوب عنهء لو توقرت فيه 
شرائط صحة العمل والنيابةء كا لو برع بالج 
الواجب عن اليّت, أو بالحج المستحب عن المي أو 
تبرّع بصلاة القضاء عن الميت ونحو ذلك وأتى 
إالقعل كاملا 


٤‏ عدم وجوب قبول التبرّع: 

لا إشکال في عدم وجوب قبول التبرع أوَلاً 
وبالذات, قيا لو كان محتاجاًإلى القبول. مل التبرّع 
بستي الأشجار, أو بالبناءء أو بدفع الدين, أو المدية 


ونحو ذلك؛ لان قبول ذلك مله فللمترًّع عنه 


ر 


۵ هل يجوز الرجوع فیما تبرّع به؟ 
الموارد في ذلك مختلفة. ففي بعضها يجوز وقي 


۲ انظر: جامع المقاصد ۳۸۱١۷‏ را لجواهر 4٤٠:۲۸‏ وا٣ب‏ 
A1‏ 


انظر ال جواهر ۷۳:۹ و۱10:۳۸. 


بعضما لايجوزء فيجوز الرجوع في العارية إل في 
بعض الفروض الٰخاصّة. مثل إعارة الأرض للدفن. 
فلا يجوز الرجوع فيها بعد الدفن لو كان المدفون 
مسلما؛ لأنته يستلزم نبش قبر المسلم وهو رم نعم 
يجوز قبله""» ومثل إعارة الأرض للبناء أو للزرع 
في دة معينة والرجوع قبل انتهائهاء وفيه 
تفصیلاٽ تقدّمت في عنوان «بناء». 

ويجوز الرجوع في الوصبّة المتبرع بها" 
وكذا اهبة"" إذا م تكن لذي رحم. على تفصيل 
مذکور في مله 

ولاججوز الرجوع في الوقف وميلاته. 

وهکذا یلاحظ کل مورد خصوصه. 


موارد متفرّقة من أحكام التبرّع: 

هناك موارد متفرقة يجري البحث فا ع 
النبرّع نشير إلى عناوينما ونحيل البحث فبا إلى 
مواضعها الأصلية, من قبيل: 

١‏ أن الولاء إنكا يكون في التق التبرّعي, 
لا الواجب(*. 

۲- يجوز الرجوع في التدبير إذا كان 


اح الکرامة1۱:1, والجواهر ۲۷: ۱۷۸ ۱۷۹ 

انظر الجواهر ۲۹۵:۲۸ 

۳ ائظر ا لجواهر ۱۸۳۱۸۱:۲۸ 

() انظر: الجواهر ۱۰:۲۸ و ۱٤١‏ و ٠.٠۵۲‏ 

(0) انظر: الانتصار: ۳۷١‏ والسرائر .۴٠١‏ واللالك 
NAY‏ 


تھرعیا. 

٣‏ يجوز رهن التبرَع بأن يرهن ماله على 
دین شخص آخرء بل قیل بجوازه حت مع منع 
المتبرّع عنهء أي المدين". 

٤‏ اختلفوا في انعقاد النذر التإعي» وهو 
الذي لم تعلق على شرط, مشل أن بقول: «ه علي أن 
أفعل کذا» من دون ذکر شرطء والمشہور -کا قیل - 
انعقاد, 

ومثله العهد التبرّعى ۳ 
قبع الشاحد بالمين من دون طلب 
و تبرّع الحاكم بطلبه من الشاهد من دون 
ليالد عى. جعل المين لاغيةا. 

۷- يصح ضمان المتبرّع فيا لو رضي ابرع 


0 


لدعي 


له وأما المع عنه فنا يشترط رضاء إذا كان 


عدكة وجب ألضير أو احرج عليه وإ فلا 
بشت ر 
۸- يصح التبرّع بإبراء الدين أيضاً أو دفعد 
مع رضی المدین. 
( انظر؛ الانتصار: ۳۷۷ والسرائر ۳۰:۳ 
() انظر: الدروس ۰۳۹۰:۳ والجواهر ۱۲۱:۲۵. 
(۴) انظر: الدروس ۱٤۹:۲‏ وا لجواھر ۳۹٤:۳۵‏ ۔ ۳۹۵ 
() انظر الجواهر .٤٤۷:۳١‏ 
(0) انظر الجواهر .١٠ ٤:٤‏ 
۲ انظر العروة اوق ٤۰۰:۵‏ کتاب الضان» شروطه/ 
افاي 
١‏ انظر المصدر المتقدم. 


٩‏ -التبرّعات اللائقة بحال الشخص تحتسب 


من المؤونة, فتكون مستتناة ما يتعلق به ا حمس ٠‏ 
يجب إخراج زكاة الفطرة عن عاله 


e 

١‏ إذا عال شخصاً تبرّعاً جاز له دفع 
زکاته له". 

۲ إذا دى زكاة شخص تبرعأ فقد 
استشکل بعضہم في قبو ما 


وموارد متفرّقة اخر. 


مظان البحث: 
تعلم مواطن البحث متا تقدّم. فان سبثاتلة 


مبثوثة من أل الفقه إلى آخره. 


انظر العروة الوق :۲۸1-۲۸۵ كتاب المس. 
المسألة 11 
() انظر العروة الوق ۲١ :٤‏ كتاب الزكاة. 


الفطرة. 
فصل قي من تچب عنه . 
(۳) انظر العروة الوق ,٠١١ :٤‏ كعاب الزكاة. فصل في 


انل 


. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج۷ 
والتبريك: الدعاء باليركة. وبارك اله في الشيء: 
جعل فيه البركة. 
اصطلاحاً: 

طلب البركة من الله تعالى بسبب مسن 
الأسباب, كالني ا سواء كانت البركة دنيوية 
كزيادة في الرزق. أو أخروية كعلو الدرجات. 


الأحكام: 
مشروعية التبرّك: 
لا خلاف بين المسلمين في أصل مشروعية 
اازتبرك؛ لتبرّك أصحاب الي کا به وہآثاره امالا 
واتبرًكهم با حجر الأسود وياء زمزم ونحو ذلك. 
وإتا لحلاف في جواز التبرك بيعض الأمورء 
مشل قبر البى 4 وقبور الأنة لا والصلحاء» فيرى 
بعضهم عدم جوازه, وسوف نتعرّض لذلك في جنا 
هذا عن الموضوع والناقشة في المنع منه. 


الحكم التكليفي للتبرك: 

بختلف حکم التبرك باختلاف ما تيرك به 
فقد یکون جائزاً؛ وقد يكون حراما؛ فا ورد الهي 
عن التبرك به على وجه العموم أو الخصوص يكون 
حراما مشل التورك ما لم برد به وجه الله تعالى 


انظر: ترتيب كتاب المين. والصحاح؛ وغيرها 


«بركة. 


كالتبرك بالأصنام والشمس والقمر ونحو ذلك 
والتبرّك بيوم عاشوراء فرحا بقتل الإمام الحسين بن 
علي 0ل 

وماورد جواز اترك به خصو صه فهو جائز. 
مثل النبرّك بالقرآن وبأسهاء اله تعالى. والتبرك 
بالني ا وآثاره إجالا 

ومام يسرد فيه شيء» فيرجع فيه إلى 
الممومات. مثل عمومات اليل وأصالة البراءة 
ونحوھما متا یدل على جواز مالم تعلم حرمته 
وحلیته. 

وحن نذكر فیا يأقي اهم الموارد المبحوث 
عنھاء 


أوَلاً التبرك بأسماء الله تعالى وبكلامه: 

يستحب اليمن والتبرّك بأسماء الله تعالى 
وخاصة البسملة في جميع أفعال ا خير فقد روي عن 
الإمام أي محمد الحسن المسكري غ أته روى عن 
جد أمير المؤمنين# أته قال: «إِنٌ رسول ال ل 
حدثني عن الله عر وجل أته قال: كل أمر ذي بال 
لایذکر بسم اللہ فیه فھو آبتر». 


وروی عن آبائه عن جه عن علي ا 


في حدیث أنه قال: «إِنَ الله يقوا 


أنا أحقٌ من 
شئل وآولى من تضرع إليه فقولوا عند افتناح كِلّ 


الوسائل ۱۷۰۷ الباب ۱۷ من أبواب الذكر, الحديث ؛. 


أمر صغير وعظي: بسم الله الرحمن الرحے». 

وهتاك موارد ورد الأمر بالبسملة فا 
با صوص ذكرناها في عنوان بسملة 

وأمتا بالنسبة إلى البرك بكلام اله الجيد. فهو 
غي عن البيان ومع ذلك نشير إلى بعض ماورد فيه: 

-فعن أبي عبداش #. قال: «قال أمير 
المؤمنين1#: البيت الذي بُقراً فيه القرآن ويذكر الله 
عر وجل فيه تكثر بركته وتحضمرء اللائكة. وتهجره 
الشياطين. ويضيء لأھل الماء کا تضيء الکواکب 
لأهل الأرض, وإِنَ البيت الذي لابقرأ فيه القرآن 
والایزكر الله عر وجل فيه تقل بركته وتجره 
الملأركة إو تحضرء الشياطين» ٠‏ 

= وعن الرضاغة. عن اللي تال قال: 
لارا يكم نصيباً من القرآن. فان البيت إذا 
قری فيه القرآن بسر على أهله» وکثر خیره, وکان 
سگانه في زیادةء وإٍذا لم بُقراً فيه القرآن یق على 
أهله وقلٌ خیره وکان سکانه في نقصان». 

-وعن ابن عباس.قال: «قال رسول الله کل: 
إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالييت 


() الوسائل ۱۹:۷. الباب ۱۷ من أبواب الذكر, الحديث 


الأرل. 

۲ الو سانل ۱۹۹:1. الباب ١١‏ من أبواب قراءة القرآن. 
الحديث۴. 

(۳) الوسائل٦:٠٠٠.‏ الباب ٠١‏ من أبواب قراءة القرآن. 
الحديثه 


الخرب»". 

-وعن عبداله بن عمرو عنه . قال: «یقال 
لصاحب الفرآن: اقرا وارتق ورتل کا کنت ترت 
في الدنياء فان مازلتك عند آخر آية تقر ها" . 


ون عمران بین حصین. قال: «حعت 
رسول الک يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به 
فإله سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به 


الناس»*. 


التبرك برسول اله وآثاره: 

کان اُصحاب رسول اله تبر کون بفضل 
وضوئه» وسؤره» وریقه. وشعره ونو ذلك افد 
وردت أحاديث من طرق الشيعة والسنّة تدل كل 
ذلك فنہا: 

ماروي عن الإمام الرضاة أكه قال: 
« معت أبي بححدّث عن أبيهء عن جد هة. 
عن جابر بن عېداله :قال: کان رسول الله فی قبة من 
أدم» وقد رأیت بلالا ابش وقد خرج من عنده 
ومعه فضل وضوء رسول الل فابتدره الناس» 
فن أصاب منه شیا قح بها وجهه. ومن لم يصب 
منه شیثاً أخذ من يدي صاحبه فسح به وجهه. 


(۱) سان الترمذي ۱۷۷:۵ الحدیث ۲۹۱۳ كتاب فضائل 
الفرآن. 

.۴۹۱٤ المصدرالمتقدم: المدیث‎ ١ 

المصدر المتقدّم : 1.1۷۹ لحد بث ۲۹۱۷ 


........... الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 
وكذلك فُعل بفضل وضوء أمير المؤمنين ٠»‏ 

- وروى البخاري تبرّك الصحابة بفضل 
وضوئه وسؤره» وا رواه رواية:؛ «إذا توًا 


النی ا کادوا یقتتلون على وضوئه»". 


البرك بقبر النبي الاه 

حكم التيرّك بقبر اني عندنا عن 
الإمامية وعند جماعة من أهل الستّة هو ا لجواز جعناه 
العام 

نعم. ذهب بعض أهل السكّة إلى أن الأب 
بقتضي عدم الاقتراب إلى القبر وزيارة اللي 6ال 
عي فاصلة. 

ويرى بعض آخر منهم حرمة النبرّك بقبر 


حجة الإمامية على جواز البرك 
بقبر النبي ا 

استدل الإمامية على مدعاهم با 
ولا فعل أهل البيت 2# : 


البحار ۳۳:۱۷ تا 
الحديث١۱.‏ 

() البخاري ٤۸:1‏ كتاب الوضوء. باب استعبال قضل 
وضوء الناس. وانظر فتح الباري شرح البخاري 
r.10‏ 


أتهم کانوا تبر کون بقبر الي 
بعض الروايات الدالة على ذلك: 

-روی علي بن جعفر» عن أخیه موسی بن 
جعفرء عن أيه [جعقر الصادق ]ء عن جذه [حمد بن 
علي الباقر ]اء كه قال: «كان [أبي] علي بن 
المحسين صلوات الله عليها يقف على قير الي 4 
فيسلّم عليه ویشهد له بالبلاغ ویدعو با حضره م 
بسند ظهره إلى المروة ا لخضراء الدقيقة المرض. ما 
يلي القبر» ويلتزق بالقبر ويسند ظهره إلى القبر 
ويستقبل القبلة ويقول:...»". 

وروی اپتن کال شال رات 
الحسن نة وهو يريد أن يودع للخروج إلى الممرخا 
فأتى القبر من موضع رأس رسول الله 
المغرب» فسلّم على الني يلاء ولزق بالقبر. أ 
المنبر وانصعرف حت أتى القبر فقام إلى جانبه يص 
وألصق منكبه الأيسر بالقبر...»"' 

وروی معاوية بن عارء قال: «قال أبو 
عبدالله #: إذا فرغت من الدعاء عند قبر الني ل 
فائت المنبر, فامسحه بيدك. وخذ رازه 


السفلاوان. وامسح عينيك ووجهك به...۾* 


ابا 


الوسائل ۳٤۲:۱٤‏ الباب 1 من أبواب المزار, الحديث ۲ 

() الوسائل ۳۵۹:1٤‏ الباب ٠١‏ من أبواب المزارء 
الحديث٣.‏ 

() الوسائل ۱6: ۳٤۵‏ الباب ۷ 
الأل. 


اب المزارء الحديث 


البرك بقبر الي ل والأخيرة في جواز البرك 
بمنبرە لا 
- والمعروف بين المسلمين شيعة وسئة؛ أن 
فاطمة غ - ا ریس رسول اللا -جاءت 
فوقفت على القبر وأخذت قبضة من ترابه ووضعته 
على عینہا وبکت وأنشأت تقول: 
ماذا على من شم تربة أحمد 
أن لايشمٌ مدى الزمان غُواليا 
بت علي مصانبٌ لو أتها 
صَبّت على الأيام صبرن لياليا 
ووصًى الإمام الحسن بن علي فيه أن بجدد 
هة بده رسول ال بعد وفاته. لكن عائشة 
تات ذلك بتحريك من مروان وبني ای2 
ثانياً -السیر 
قامت سيرة الشيعة على نحو العموم والإمامية 
على وجه الخصوص على البرك بقبر النبي 6اا 
وأهل بيته ال ولم ترد هذه السيرة من قبل 
الأنمة نةء بل أمضوها؛ فتكون حجة. 
() انظر: إرشاد الساري ٠٠٠۲٠١۴‏ الإتعاف: 
الوفاء .١٤٠ ٤:٤‏ والمغني 4١١:١‏ وكشف الارتياب: 
i1‏ 
انظر: الإرشاد (للمفيد)٠:۷٠.‏ والفصول المهمة (لإبن 
المسباغ الالكي): ۳ وكشف الغحة 
اللاأربل) ۵۸٥:1‏ 


الثاً -عمومات الحل: 

وعلٰی فرض عدم وجود فعل من الا 
شيعتهم يدل على جواز البرك بقبر الي لاء 
فسومات امل مثل: وکل تيء لك حلال حت تلم 
آخه جرم بعيتفة وأضالة الزراهة عن الرمة, 
ونحوهما تدل على حلية التبرّك بقبر اني 
الأمة ج من آله. 


حجّة المجوزين للتبزك بقبر النبي 6ة مسن 

أهل السلّة: 

استدل الجوّزون للتبرك بقبر النى 6ة ومنياة 
بفعل بعض الصحابة ذلك» من قبيل: 

١‏ -فعل فاطمة الزهراء اء كا تقدم 

۲-مارووه عن داود بن بي صالم» أت ال 
«أقبل مروان یوما فوجد رجلا واضعاً وجهه على 
القبر فأخذ مروان برقبته, م قال: هل تدري ما 
تصنع؟ فأقبل عليه 
فقال: نعم ني لم آت الجر إا جشت رسول 
اله ولم آت الحجرء معت رسول الله ا بقول: 
لاتبكوا على الدين إذا وليه أهله. ولكن ابكوا على 
الدين إذا وليه غير أهله». 


إذا به اپو ايوب الأتصاريء 


() الوسائل ۷۸:۱۷ الباب ٤‏ من أبواب ما يكتسب به. 
ب ٤‏ من آبواب ما ي 
الحديث ١و4‏ 


................... الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 
ذكره الحاكم وصححه. 
قال السيكي: «إن صح هذا الإستاد لر يكره 
می جدار القیں۲! 
وعلق الأميني على الرواية بقوله: «إنّ هذا 
الحديث بعطينا خبرأً بأ ا منع من التوشل بالقبور 
الطاهرة إت هو من بدح الذمويين». 
۲ -مارووه: من أو بال ری اس٤ا‏ في 
مامه وهو يقول: ما هذه ا لجفوة يابلال؟ أما آن لك 


أن تزورنی؟ فانتبه حزیناًً ورب راحلته. وقصد 
المدينةء فأقى قبر الني ٤ال‏ فجعل يبكي عنده ورغ 
عل 

٤‏ وروي عن ابن عمر ته کان یضع يده 
انى على القبر الشريف ۴ 

٩‏ -وروي عن ابن المنکدر: «أته کان بصيبه 


ات فکان یقوم کا هو يضع خدّه على قير 
اني کل مرجع 


() مستدرك الحاكم : .01٠‏ الرقم ۸0۷١‏ 

() قال له في شفاء السقام كبا في الغدير ۵ .۱٤۹‏ 

۱٤۹: الغدیر‎ )۳( 

(4) انسظر: وقاء الوفاء (للسمهودي 4٤٤:)‏ كا في 
الغدير ٤۷:0‏ وذكر لذلك مصادر عديدة. وكشف 


۲٤۷:بایترالا‎ 


۱٤٤:0 كمأ في الغدير‎ ٤۰۸:۲ انظر وفاء الوفاء‎ )١( 
وقاء الوفاء:4.‎ 


حجّة القائلين بكراهة التبرّك بقبر النبى كلا: 
قال النووي کا کي عنه -: «یکره مسحه 
بالید وتقبیله, بل الدب أن یبعد منهء کا یبعد منه لو 
حضر في حیاته صلی الله عليه [وآله ]وسلّم». 
ونسب ذلك إلى بعض آخرین'' وإن کان فی 
السبة ظر. 
والجواب: 
أَوَلاً أن مراعاة الأدب بمحضر الرسول ل 


واجبة فى حياته وماته. وصدور ما بخالف الأدب 


حرام مثل رفع الصوت عنده» وهذا واضح 
إا الكلام في مصداق ذلك فهل محرد مس 
القبر بعنوان البرك ومع مراعاة الأدب من جهات 

ا خلاف للأدب أو هو من الأدب؟ 

( الإيضاح في المناسك (للنووي): ۱۹۱ کا عن كاب 
التبرك: ۳۲۷ للدکتور ناص بن عبدالر حجن پن محمد 
الجديع. 

١‏ نسبه الدكتور المذكور, ومن نسبه إلبهم صاحب المغني 
لكن الموجود فبه: «ولايستحب الفح جحائط قير النى 
صلی اله عليه [رآله] وسم ولاتقبیله» المغنی .0٩۱۳‏ 
وأين عدم الاستحباب من الكراهة؟! نعم. الكراهة 
بُلازمها عدم الاستحباب. لكن عدم الاستحباب 
لايلازم الكراهة دان بل هو لازم أعم: لاحتال الإباحة 

(۳) ترى من يدعي الأمر بالعروف والنهي عن المنكر منهم 
بستدیر قبر النی ا ویجعل ققاء تحوه وینهی الناس 
عن مسح الضارج» يريد من الناس أن يراعوا الأدب بأن 


لایتوا القبر وهو یسندېره! 


لاإشكال فى أته من الأدب. 


أ-روی البخاري -كا تقدّم : «إذا توضا 
اني صلی الله عليه [وآله] وسلم کادوا یقتتلون على 
وضونه»"'. فلماذا لم یکن التغالب على وضو ه5 
مخالفاًللأدب» وجرد مس القبر خالفاً له؟! 

والصحيح أ كلما لر يكن خالفاًللأدب. بل 
هو إظهار للحبٌ والولاء مقروناً بقصد التبرك. 


جَة القائلين بحرمة التبرك بقبر النبي لا: 
لقائلون بحرمة البرك بقبر الني ل 


يمور 

الأول -أته ليس في القرآن الكرم ولا في 
التتسةسالنبوية ما يدل على مشروعية هذا التبرك 
قر 

والجواب: 

أته لاتتوقّف حلية الأسياء على التنصيص 
علیتہا. بل يکي عدم ثبوت حرمتها عموماً أو 
خصوصاً 

ودعوى ثبوت حرمة التبرّك بالقبر في 
الكتاب والسّة أل الكلام. فهو بحاجة إلى إثبات. 

الثاني -نهى الرسول ال عن اتخاذ قبره عيداً 
فيا رواء أبو هريرة قال: «قال رسول اله 6: 
لاتجعلوا بيوتكم قبوراً ولاتجعلوا قيري عيداً 


() تقدّم تخريجه في الصفحة ٤١١‏ 
انظر کتاب التبرك:۲۲۹. 


وصلوا عل فإنٌ صلاتکم تبلغني حیث كنت" 
والعيد إذا نسب إلى المكان فيراد به اللكان 


الذي يقصد الاجاع فيه للعبادة أو غيرها 


م فشر المستدل عبارة «لاتجعلوا قبري 
عیداًه با رواه عن علي بن ا لحسین لاء حیث نى 
رجلاً كان يتحرى الدعاء عند قبر الرسول ا 
مستدلاً بهذا الحسديث الذي رواه هو عن جده 
علي بن أي طالب» بين أن قصده للدعاء ونحوه هو 


ید 

والجواب: 

أن هذا الحديت لايثبت حرمة البرك بي 
من الوجوه» بل على فرض صدوره - ور ألا 
الكلام فهو يدل على النهي عن جعل قبرہ ا د 
لاجتاع الناس O‏ 

وأمتا مائقله عن علي بن الحسين هة فهو 

مخالف لما ورد عن طريق أهل البيت 2# من أتهم 
کانوا یزورون القبر تبر کون به. وقد تقدٌم" بعض 
ذلك. ومن ذلك مأ ذكره المسعودي -عند بيان واقعة 
الحمرّة وقتل مسلم (مسرف) بن عقبة المسلمين 
وهتك مديئة الرسول اة -حيث قال: «ونظر الناس 
إلى علي بن الحسين السجاد وقد لاذ بالقبر وهو 


(۱) سنن أي داو ۱۷:۲. كتاب المناسك» با 
الحديث۲٤١۲.‏ 

() کتاب التبرك: ۳۲۹ ٣۳۰‏ 

(۳) تقدّم في الصفحة .£۹١‏ 


القبور. 
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به إلى مرف وهو مغتاظ عليه فتيراً 


فلا رآه وقد أشرف عليه ارتعد. 


و وم 
وقام له وأقسعده إلى جانبه» وقال له: سلقي 
حوانجك. فلم يسأله في أحد نفدم إلى السيف إل 
شفعه فيهء م انصارف عنه. فقيل لمي رأيناك تحرك 
شفتيك. فا الذي قلت؟ قال: قلت: "اللهم رب 
السماوات السبع وما أظللن. والأرضين السبع وما 
أقلان, رب امرش العمظيم» رب محكد وآله 
الطاهرين. أعوذ بك من شرّه وأدرأً بك في نحره. 
أسألك أن تؤتيني خيره» وتكفيني شرّه. وقسبل 
لمسلم: رأيناك تسب هذا الغلام و فلاا به 
إليك رفعت منزله. فقال: ما كان ذلك لرأي من لقد 
شل قلي منه رعا 
المالت -نہيه الا عن اتخاذ قبره مسجد فيا 
روي مرفوعاً عن الن ٤ا‏ ته قال: «اللهم لاتجعل 


قبري وثناً بُعبد, اشتدٌ غضب الله على قوم اتضذوا 


والجواب: 

تہ 2 غض النظر عن سند الروايةء هو: أن 
المراد منها ومن أمتاها بقرينة النشبيه بالهود 
والنصارى: هو أن ا مني عنه إتما هو السجود للقبر 
أو عليه كا كان يفعله أولثك. لا السجود لله تعالى 


ن السجود له تعالى عبادة أيها تحقّق 


عند القبر. 


۲ مروج الذهب ۷۰:۳ 
() أنظر: الموطأً: ٠٤‏ باب جامع الصلاةء الحدیث .۲١۱‏ 


ولو کان فی معاد الود والنصاری,؛ فکیف عند قبر 
ابع 

ويؤبد ما تقدّم اشتال المسجد النبويّ اة على 
القبر الشريف بحيث يقع أمام قسم من المصلين من 
دون أن ينكر ذلك أحد؛ لأ المصلين إا يصلون 
وبرکعون ویسجدون لله تعالى. لا للقبر وإن وقع 
أمامهم. 

هذا خلاصة الكلام في التبرك بقبر انى لاء 
وتفصیله يستدعي زماناً آخر؛ وقد تقلت بعض 
الكتب للبحث عن ذلك وأمثاله» وسوف يأقي بعض 
الكلام في ذلك أيضاً في عنوان «زيارة» 

وما ينقض القول با حرمة برمته هو: أكه إذا 
ثبت جواز البرك به تة في حياته. فا المانع 


۱ قال القسطلانی ۔ کا فی کشف الارتیاب ۳۳۳ فی رشا 
الساري شرح صحيح البخاري: «إتكا صوّر أوانلهم 
الصور ليتاتسوا بهاء ويتذكروا أفعاهم الصالحة. 
فیجتہدون کاجتہادهم؛ ویعبدون الله عند قبورهم. م 
خلفهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس همم الشيطان أن 
آسلاقهم کانوا یعبدون هذه الصور ویمظمونها فحدّر 
النى ك عن مثل ذلك..». 

وقال الببضاوي - کا في كشف الارتياب أيضاً -: 
«لتا كانت البهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء 
تعظماًلشأنهم ويجعلونها قبلة يتو جهون قي الصلاة عوهاء 
واتخذوا أوثانا؛ مع المسلمين من مثل ذلك فأما مز 


مسجداً في جوار صالح وقصد النبرك بالقرب مئه لا 
للنعظي. ولا للتوجه إليهء قلا يدخل فى الوعيد 
المذكور» 


من جواز التبرّك به في مات والتفصیل بینہا کا 
بز 1 حياته 


امهم الحرمة وهي لاتدور مدار شكل المياة. 


وما ينقضه أيضاً: إصرار الشيخين على أن 
یدفنا مع رسول اله ل 

ووصية الإمام امسن بأن بجدّد عهده 
بجدّه رسول الي بعد وفاته, وامتناع عائشة من 


ذلك بتحريك مروان وبني أمية!. 


التبرّك بقبور الأئمة ي : 

حكم التبرّك بقبور الأمة من أهل البيت 2# 
نكنم ألنيرك بقبر جدهم الني لاء والملاك وهو 
حدم كول البرك بهم عبادة هم -مشترك بين 


آلوردین. 


التبرك بمنبر النبي ال : 

يجوز التبرك جنير الرسول غاا وکانت سیرة 
امسلمين قدياً وحديغاً على ذلك مضافاً إلى ورود 
مايدل على جوأزه عند الشيعة والسلَّة من قبيل: 

-مارواه معاوية بن عار عن أي عبدالل اء 
حي ت قال له «إذا قرغت من الدعاء عدا قر 
الني کال فات انبره فامسحه بيدك وخذ برمانتيه. 
وهما السفلاوان. وامسح عينيك ووجهك به...». 

-ما روي عن يزيد بن عبدالله بن قسیط ته 


ريج مصادره قي الصفحة ٤٩‏ 
(۲) الوسائل ٠۳١٠:1١‏ الباب ۷ من أبواب المزار, ا لحديث 


الأول 


1 آلو ا و وه وه وجو اد اه وة 
قال: «رأيت ناسا من أصحاب النى لاء إذا خلا 
المسجد أخذوا برمانة المنبر الصلعاء التي تلى القبر 
بميامنهم ثم استقبلوا القبلة يدعون». 

ونقل صاحب المغنى عن أحمد بن حنبل قوله: 


«أما المنبر فقد جاء فيه, يعني مارواه إبراهم بن 


عبداارحمن بن عبدالقارئ: انه نظر إلى ابن عمر 
وهو يضع يده على مقعد اني (صلى اه عليه [وآله] 
وسلم) من المنبر ثم يضعها على وجهه»". 


التبرّك بالحجر الأسود: 

افق المسلمون على جواز البرك با حجر 
الأسود, وعليه سيرتهم منذ عهد الى لان 
النبي عل سه بتفسه كا روي. 

فف حدیث عبدالر حن بن الحجاج عن آي 

عبدال 1 قال: «کان رسول اف6 بستلم الجر 
في كل طواف فريضة ونافلة»". 

والأحاديث الآمرة بلمس الحجر وتقبيله عن 
طربق أهل البیت 24# كير 3 . 

-وعن عمر قوله: «.. لولا أ 
و جلك ما تبتك ٩‏ 


(۱) الطبقات الکبری ۱۳:۱ وانظر وقاء الوفاء ٠١١٠:٤‏ 

المغني 0۹:۳. 

(۳) الوسائل ۳۷۹:۱۳ الباب ١۴‏ من أبواب الطراف. 
الحديث۲. 

(4) انظر المصدر المعقدّم: سائر أحاديث الباب. 


(۵) صحیح البخاری ۲۷۸:۱ کتاب الحج, باب 
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قيل؛ إن الحديث متفق عليه" أي عند 


البرك بماء زمز. 

يجوز التبرّك ياء زمزم» بل إخراجه من الحرم 
لذلك؛ لما ورد: من أته «كان الني ٤اا‏ يستهدي من 
ماء زمزم وهو يدنق ٠‏ 


وف المقنعة: «ثم يأتي زمزم ويشرب منها 
للتبرك»؟؛ وف الميسوط: «يجوز إخراج ماء زمزم 


من الحرم 


وفي الغني لابن قدامة: «ويستحب 


0 


وروي ذلك من طرقنا أيضا. 


التبرّك بالأزمنة المباركة: 
يجوز التبرك بالأزمنة المباركة مثل: يومي 

ألميدين: الفطر والأضحى. ويوم الجمعة ويوم 
ألغديرء وسائر الايام المباركة مثل الصف من 
() اظ المغی ۳۸۴۳ 
۱ الوسائل .۲٤٥:۱۳‏ الياب ۲١‏ من أسواب سقدّمات 

الطواف. الحديث الأرّل 
(۴) المقنعة: .٠٠١‏ 
() المبسوط ٠٠٤:۱‏ 


۲ الاب ۲۰ من أبواب ضقدّمات 
الطواف, الحديث 0. 


شعبان ويوم عرفة ويوم مبعث الرسول اة ومولده. 
ومواليد سائر الأمة ونحوها. 


حرمة التبرك بيوم عاشوراء: 


بحرم التبرّك بيوم عاشوراء وتاسوعاء فرحا 


بقتل الإمام الحسين #ة ٠‏ وإتا فعل ذلك بنو أمية 
لعنهم الله تعالى - وح ملوا الناس على 
ذلك وقد قم الكلام عن ذلك في عنوان 


وبنو مروان 


«تاسوعاء» وسوف بأتي تفصيله في عنوان 
«عاشوراء» إن شاء الله تعالی. 


تسمية الأولاد بأسماء الأنبياء والأوصیاء تبر کا 
ب مالا ا یا 
والأوصياء تبركا. خاصّة باسم الي عحد اة ك 
أبي جعفر##: «أصدق الأسماء ما سمي بالعبودية. 
وأفضلها أساء الأنبياء». 
وقال الإمام أبو عبدالله 4# لمن ولد له غلام 


وسمّاه عدا «... لاتسه» ولاتضربه. ولاتسيء 
إليه. واعلم أته ليس في الأرض دار فبها اسم محمد 
إلا وهي تقس کل يوم 

وغير ذلك من الروایات۳. 


۱ الو سانل ۳۹۱:۲۱ الباب ۲۳ من آبواب أحكام 
الأولادء الحديث الأول 

() الوسائل ۳۹۳:۲۱ الباب ۲٤‏ من أب 
الحديث £. 

(۴) انظر المصدر المتقدم. 


AY 


وقال صاحب الجواهر بالنسبة إلى التسمية: 
«... وأمكا أسماء الأنبياء فللتبرّك وللتيمن, بل لايبعد 
أفضلية اسم محکد.... 

وقال صاحب المغني: «ويستحب أن بحن 
اسمه... وروي عن سعيد بن المسيب أته قال: ”أحب 
الأساء إلى اله تعالى أسماء الأنبياء“ وقال الني کلل: 

تسوا باسمي ولا تكنو بکنیتي ۲" . ٠‏ 


التبرك بتربة الإمام الحسين ##: 

التربة الطاهرة للإمام الحسين ل التي ريق 
اليما دمه الشريف هما حرمة خاصّة عند أهل 
الب ياء وبجوز البرك بها بغير الأكل. أا 
بالأكلعافإن كان بقصد الاستشقاء فهو جائز أيضاً 
وان كان بقن التبرّك جردا عن قصد الاستشفاء. 
ففیه خلاف ذکرناه في عنوان «استشفاء» ولما 
نستقصي البحث عنه في عنوان «تربة» إن شاء الله 
تعالی» ومنغ الخلاف: ورود النهي عن أكل الطين. 
خرج عنه ماقام الدلیل على جوازه مثل الاستشفاء. 


مظان البحث: 

أكثر مايبحث عن ذلك في الفقه عندما 
يتعرّض لوضوع زيارة الني کا وآداب دخول 
اللسجد الحرام. وذلك في بحث الحج؛ ويتعرّض 


() الجواهر۳۱١٤٠٠.‏ 
() المغتي (لاين قدامة)۱۱: .٠۲١‏ 


لبعض مسائله كالتسمية في أحكام الأولاد, وأكل 
التربة في بحث الأطعمة والأشربة. 

هذاء وقد استقلّت بعض الكتب بدراسة هذا 
الموضوع وما يشبهه. مل كتاب «الغدير» للعلامة 
الأميني و«كشف الارتياب» للسيّد محسن الأمين 
وا ی ات في ذلك. 


دون الضحك٠‏ أو الضحك من غاي 
صوت"" أو أقل الضحك وأحسنه". 
اصطلاحا: ٍ 
اختلف الفقهاء فی تحدیده" بسبب اختلاف 
اللغوبين في ذلك, فعلى التعريف الأول لأهل اللغة 
خارجاً عن الضحك, وعلى الأخيرين 


ويوید التاز 


مۇنقة سماعة التي جاء فما: 


(۱) انظر الصحاح: «ہسم٠۔‏ 

انظر المصباع المنير: «بسم» 

١‏ انظر القاموس الحيط : «بسم». 

)4( انظر: بجمع الفائدة 1۸-1۷:1 والحدائى ۳۹۹ 
والرياض 0۰۸:۳ والجواهر ٤4:1١‏ والمستمسك 


Dia 
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«سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة؟ قال: أا 
التبم فلا يقطع الصلاةء وأا القهقهة فهي تقطع 
الصلاة»"". حيث يستفاد منها أن القهقهة والقبّم 
كلاهما من الضحك. 

وفي كشف اللتام: «التبم هو إنداء مقدّم 
الفم»""؛ وهذا المعنى لم ينقل عن أهل اللغة. 


الأحكام: 

استحباب التبسّنم في وجه المؤمن: 

م في وجه المؤمن» فقد ورد عن 
أبي جعفر 4# أنه قال: 
حسنة» وعن أي عبداله ا «من تيسم في وجه 
أخيه كانت له حسنة»؛ وعن أي امسن 


ت 


بم المؤمن في وجه أخيه 


الرضبا##: «من تبتم في وجه أخيه المؤمن كتب الله 


(۲) كشف اللغام ۱۸5:4 
(۳) الوسائل ۱۲۰:۱۲ الباب٤۸‏ من أبوا 


العشرة. الحديث ۲ 

)٤(‏ ال وسال ٠۲۰:۱۲‏ الباب ۸٤‏ من أبواب أحكام 
المشرة. الحديث ۳ 

(۵) الوسائل ۱۲۰:۱۲ الباب ۸٤‏ من أبواب أحكام 
المشرة. الحديث الأرّل. 


تبشم 
«إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم في أمرك 
وأمورهم» وأكثر التبم في وجوههم...١‏ 

وکان جُلٌ ضحك الب ٤ل‏ التبم یفتر'" عن 
مغل ئة الا 

وكان ¥ إذا حدّث بحديث تبنم في 
ذا 
وهکڌا کان ابن عمه علي بن أي طالب ا 
الذي قال عنه أبن أبي الحديد: «وأما سجاحة 
الأخلاق وبشر الوجه, وطلاقة احا والتبتم» فهو 
المضروب به المثل فيه» حى عابه بذك أعداؤ»*. 


ترك القهقهة واختيار التبسّم: 

ورد النهي عن القهقهة فمن أبي عبدال ا 
أته قال: «القهقهة من الشيطان»"". وعنه ك 
«ضحك المؤمن تتم ٠"‏ 


(۱) الوسائل ٤٤۰:۱۱‏ . الباب ۲٥ء‏ من أبواب آداب السقر. 


الحديث الأوّل. 
(۲) فار السحاب؛ سكن وتَهياً المطر. المعجم الوسيط: 


(۳) انظر مکارم الأخلاق: ۲۱ فی مزاحه وضحکہ ل 
۴ ل 

() المصدرالمنقدم نفسه. 

() شرح نهج البلاغة (لابن أي الحديد) ۲٠:۱‏ 


) الوائل ۱٠٤:۱۴‏ الباب ۸١‏ من أيواب أحكام العشر 
الحديث الول 

(۷) الوسائل ٠٠٤:٠۴‏ الباب ۸١‏ من أبواب أحكام العشرة. 
الحديث٣.‏ 


BE‏ ته قال:«کان 
ضحك النى کل التبتم ٠»‏ . 


عدم بطلان الصلاة بالتبسم: 
أذعي الإجماع مستفيضاً" على عدم بطلان 
ة بالتبتم ولو عمداً بخلاف القهقهة حيث 
تبطل الصلاة بقعلها عمدا لا سهواً: 
ويدل على ذلك موثقة ساعة. قال: «سألقه 
عن الضحك؛ هل بقطع الصلاة؟ قال: أمتا التبم فلا 
يقطع الصلاة, وأمتا القهقهة فهي تقطع الصلاةه. 
هذا ويرى بعض الفقهاء كراهة التبم 
راا الملا 


عدم إقض الوضوء بالتبسّم: 
لاينقض التبم الوضو 
القهقهة. فالتبسّم لاينقضه بطريق تى أولى؛ لقول أي 


»؛ لأكه لاتنقضه 


(۱) الوسائل۱۱۹:۱۲. الباب ۸۳ من أبواب أحكام 
العشرة, الحديت ٠١‏ 
) انظر: المسنتهی ۲۲۳:۵ والتذکرة ۲۸:۳ وروض 


الجسنان ۸۸۸:١‏ والذخيرة:١٠٠‏ رالرياض 0۰۷:۳ 


.٤ ۲١۷ ومستند الشيعة‎ 

(۳) الوسائل ۲٠١۷‏ الباب ۷ من أبواب قراطع الصلاةق 
الحد 

() كالشميدين في الذكرى ٠١١١‏ واللمعة وشرحها 
(الروضة البهية) :۲۹۴ والمسالك ٠۴۲۷:۱‏ 


saranda Rez‏ اباو 


عبداله # في صحيح زرارة: «القهقهة لاتنقض 
الوضوء وتنقض الصلاتء. 


دلالة تبشم البكر على الرضا: 

المعروف أن سكوت البكر عند استنذانها في 
النكاح دليل على رضاها به. وألحق بعض الفقهاء( 
الضحك به بالأولوية وأضاف الشميد الشانيا" 
التبم أيضا والأولوية صادقة بالنسبة إليه أيضاً 


وقد تقدّم في عثوان «باكرة» ما يناسب 
الموضوع 


هل تبسم المعصوم 4 تقرير؟ 
إن جرد التبتم لايدل على الحقرير؛الأته 


رتا دل على خلاف التقرير على جهةالاستنكار“ 


فلاب من قرينة تدل على إرادة التقريرء وقد وقح 
من قبيل ذلك, أي ما بحتمل التقرير وعدمه؟. 


مظان البحث: 
ببح عن ذلك في سٿن الي ا في تب 


() الوسائل ٠٠١:۷‏ الباب ۷ من أبواب قواطع الصلا 
الحديث۲؛ وذ كره في الباب٠‏ من أبواب نواقض الوضوء. 
الحديث٤.‏ 

() انظر؛ جامع القاصد ٠۲١١:١‏ والمسالك ١١1١۷‏ ونهاية 
المرام :۸ وغيرها. 

(۴) انظر المسالك .۱۹۹١۷‏ 

() انظر الحدائق 1:۲٤‏ والجواهر ۳۰٠۳۰و‏ ۴۵ 


الموسوعة الفقهية الميسرة /ج۷ 


الحديت والأخلاق, وفي كتب الفقه في: نواقض 
الوضوء. وقواطع الصلاة, وأولياء المقد من النكاح 


بمناسبة الاستثذان من البكر وموارد متفرقة أخر. 


والصفقة: البيع. إن المرب كانت إذا وجب 
البيع ضرب أحدها يده على يد صاحبه 
بإستعملت الصفقة فى العقد. 


ومنه قوله ا في قضية عروة البارقي: «بارك 
اله لليف صفقة يينك»". 


اصطلاحاً: 
هو تجزئة ابيع وتبعيضه. كا إذا اشةرى 
إحداهما ملكا لني البائع. فالصفقة 


شاتین 


وحي بيع الشاتين تبعضت, أي صحَت في الشاة 


المملوكة وبطلت في غير المعلوكة. 
وهذا التبض يوجب خيارأً المشتري في 
اظر اب العين, والمصباح انير والقاموس 
حيط + «بعض». 
() اظر المصباح المنير: «بعض» وقد تقدّم المسديث مع 
مصادره في بحث بيع الفضولي. 


inala ARR . تبعض الصفقة‎ 


هذا ا مال - فله إيقاء المعاملة والرضا بها في الشاة 
المملوكة بسهمها من الفنء أو ردها. 


الأحكام: 

إن تقض الصفقة بتحقق في البيع وف الشفعة. 
بقع البحث في كل نها على حدة: 
الصفقة في البيع: 

تكلم الشيخ الأنصاري عن تبعض الصنقة في 
خيار الميب بناسبة أته نوع من الميب» وجهل له 
ثلاثة أقسام؛ لان التبعّض إتا بحصل: 

- ف العوضين, أي امن وا لمشمن. 

-أوالمشتري. 

-أوالبائع 

١‏ -التبعض في العوضين: 

کا اذا اشتری شیتاً واحداً أو شيئين بشمن 
واحد من باع واحد. فظهر بعضه معيباً؛ وکذا لو باع 
شيثاً شمن فظهر بعض المن معيباً 

فهل بجوز للمشةري في الفرض الأول. أو 
البائع في الفرض الثاني أن بض الصفقة أي البيع 
-بأن يقبلها في الصحيح دون العيب؟ 

قال الشيخ الأنصاري: «المعروف أكه 
لاججوز التبعيض فيه من حيث الرد» بل الظاهر 


ولد 


أ 
ولا 


وإذا كانت الشاة الأخرى معيبة بدل کونها غير مملوكة 
فيتخير المشتري بين إبقاء المماملة والرضا بها في الشاتين 
مع مطالبة افأرش في انشاة المعيبة. ورد المعاملة برها 


BN Eat 


المصرّح به في كلمات بعض: الإجماع عليه . 

وبناء عليه. فإما أن يقبل البيع في الجميع مع 
أرش المعيب, أو برد الجميع؛ لأ بض الصفقة 
ضعرر على البائع في الفرض الأول -وهو ما إذاكان 
الخيار للمشتري -وعلى المشتري في الثاني _ هو ما 
إذا كان الخيار البائع - والضرر منز بقاعدة 


الضرر 


۲ -التبقض في المشتري: 
کا إذا اشترى انان شيئ فظهر معيباء فهل 
تاز لوأحد منهها فسخ المعاملة بالنسبة إلى فسه 


دو ألآخر؟ 

قال الشيخ الأنصاري: «إنٌ الأقوى فيه عدم 
جوز انراد أحدهما [بالفسخ] على المشهورء كا 
عن جماعةه". 

ثم نقل عن بعضمم القول بجوازه أو الميل إليه 
واستظهر منهم - أو من بعضمم - اختصاص الجواز 
بصورة علم البائع بتعدّد المشتري وعلمه بذلك مع 
إقدامه عليه فن ذلك يعطي لكل من المشتربين الح 
في تنفيذ خيار قيض الصفقة. 

استدل العامة للقول بعدم الجواز -ومورد 


(۱) المکاسب ٠۰۹:٠‏ وانظر: الخلاف ٠٠١١۳‏ المساً 


MA. 


نية: ۲۲۲. ومفتاح الکرامة 1۲۹:8 _ 1۳۰ 


() المکاسب ۳۱۲:۵ 


بحن فیا لو اشتری انان عبداً فظهر معيباً 
العبد خرج عن ملك البائ دفعة كاملا والآن يعود 
إليه بعضهء وبعض 


الشيء لایشتری با بخصّه من 
الئن لو بیع کله فلو رده إلیه مشتركا» فقد رده 
ناقصاً؛ لان الشركة عيب» فلم يكن له ذلك كا لو 


حدث عنده عیب» 
NET‏ خاصّة 

حصته معللاً له بقوله: «لأن النصف جميع ما 

بالمقد فجاز له رده کک 

واحده. 


م قال: «وليس فيه عندي بُعد. 


واه الثيخ 
أيضاء إذ البائع أخرج العبد إليها مشقصاء فالطركة 
حصلت باختياره. فلم تمع من الردر جلاف 
المیب» 

وقال الشهيد الثاني معلا على قول احق 
الحلی: «وکذا لو اشتری اثنان شيثاً كان هما ر 
إمساكه, وليس لأحدها رد نصييه 

«عذا هو آلمشپور بين الأصحاب» وذحب 
الشيخ وجماعة إلى جواز العفرّق هنا؛ للعموم. 
ولجريانه بجرى عقدين بسبب تعدد المشةري» فن 
التعدّد في البيع يتحقّق بتعدّد البائع» وبتعدد المشتري. 


1 
أو‎ ٠ 


دون صاحبه»: 


() لان أحد المشةريين لو رد البيع بالنسبة إلى سهمهء بي 
الآخر فيصير شريكاً مع امالك 

التذگر ۱۷۲:۱۱ 

(۳) التذکر ۱۷۲:۱۱ 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج۷ 


وبتعدد العقد, ولان التعيّب جاء من قبله. حيث باع 
من اثنین». 

م قال: «وهذا ابا يتم مع علمه بالتعدّدء ولو 
قیل بجواز التفرّتق مع علمه بالتعدّد دون جهله کان 
وجيا واختاره العامة في التحريرء وإن كان القول 
بالجواز مطلقاً متو جها. 

ومن ذهب إلى الجواز أو مال إليه غير 
الملامة والشهيد الماني: الشيخ الطوسي". 
والقساضي"" وابن إدريس والملامة في 
التحریرا*؛ وولده في لح الفوائد". ولتق 
الثاني ف جامع المقاصد". 

ونقله في الختلف* عن الإسكافي. 

هذا ویری بعضہم كا يظهر من عبارة 
التذكرة صرح به في المسالك -اشتراط علم البائع 

بتعدد المشتري» ليصدق إقدامه على تشقيص ملكه 
عنه بیعه إلى انين 

م إنكه لو قلنا بجواز رد أحد المشةريين البيع 
بقدار سهمه بحدث خیار آخر للبائم» وهو خیار 


امالك ۲۸۱:۳ 
() انظ المیسوط ۳۵۱۲۳ واللاف ۳۳۴۳۲۳ المسألة ٠١‏ 
(۳) اظر المهدّب ۳۹۳:۱ 

() انظر السرائر .٣٤۵۲‏ 

(۵) انظر التحریر ۳۷۱:۲. 

اظر إیضاع الفوائد ۹٤:1‏ 

۷۲ انظر جامع المقاصد ۳۳:۲ 

۸ انظر افختلف ۱۸۷:۵ 


تبكض الصفقة وخيار الشركة؛ لأنٌ الصفقة التي باعها 
وا تتبّض عليه» ويصير شريكاً في البعض 
الآخر مع الشريك الثاني وربتبا يكون فيه ضرر 
i‏ 


٣‏ التبعض في البائع 

کا إذا اشترى شخص واحد أو أكثر من 
شخصين شيئاً فوجدا فيه عيبا قال الشيخ 
الأنصاري في ذلك: «قالظاهر عدم الخلاف في جواز 
التفريق. إذلاضررعل البائع في التفریق »7 


ثانياً - تبكض الصفقة فى الشفعة: 

إذا باع أحد الشريكين حصته. فللشريك 
الآخر الأخذ بالشفعة فيتملّك حصة الشريك التق 
باعھا 

وعندانٍ لو أراد الريك الأخذ بالشفعة من 
بعض حصَّة الشريك الآخر يلزم منه تبكّض الصفقة. 
وهو إضرار بالمشتريء وهو مندفع بقاعدة نل 
الضرر, فالواجب على الشريك إا بالأخذ بالشفعة 
في جميع حصّة الشريك الآخر التي باعهاء أو ترك 
الحصة في يد المشتري؛ لان حه هو بجموع حصّة 
الشريك من حيث الجحموع". 


انظر امالك ۲۸۹:۳ 

۴۱١:۵ انظر المکاسب‎ ١ 

انظ شرانع الإسلام ۲۵۸١‏ والتذكر 
والمسالك ۳۱۰:۱۲ ومع الفاندة ۲۸:۹ ۲۹. 
والكقاية 0٤6:١‏ والحدائق ۳٠١:۲١‏ والجواهر 
Yorry‏ 


rrr 


مظان البحث: 
عمدة الأبحات التعلقة بتبعيض الصفقة تكون 
في خيار الميب» وي بحث الشفعة. 


اصطلاحاً: 
هو المعنى اللغوي نقسه. 


الأحكام: 

ختلفع حكم التبميض باختلاف متعلقه. فقد 
يجوز وقد لا يجوز ولا يكن حصرها هنا كا لا 
ثر مهم على ذكرها؛ لأتها سوف تذكر غالباً 
ي مواضعها الأصلية وا نشير إلى بعض الموارد 
متا يكن أو لايكن التبعيض فيه : 
ألا -بعض الموارد التي يجوز التبعيض فيها: 

١‏ تبعيض مسح الرأس والرجلين في 

الوضوء. 


المعروف من مذهب الإماميّة أن سح جمیع 
الرأس والرجلين غير واجب في الوضوء» بل يكي 
مسقى المسح فيهاء وذلك' للروايات المستفيضة 


() انظر: التنفيح (الطهارة) .۱١١ :٤‏ 


0. 


ولا ورد في الصحيح عن زرارة أته سأل أبا جعقر 
الباقرع): «ألا تخبرني من أين علمت وقلت 
المسح ببعض الرأس وبعض الرجلین؟» 

حیت جاء في جواب الإمام ا له: «فعرفنا 
حين قال: برۇويىكم4' أن المسح ببعض الرأس 
لمكان الباء... الي 

قال العامة بالسبة إلى مسح خصوص 
الرأس: «وهو واجب بالنص والإجماع ويجزي أقل 
ما يصدق عليه الاسم للامتثال» فيخرج عن العهدة؛ 


ولاه مسح ناصیته "ي . 
راجع: وضوء» مسح 
۲ تبعيض مسح الوجه واليدين في التبم 
المعروف بين الإمامية أن الواج بك آلشيكم, 


هو مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف 
الأنف" وأوجب الصدوق"" مسح الجبينين 


والحاجبين أيضا, وأوجب والده"" مسح الوجه 


۲ ف آية الوضوء: (وامتخوا ۾ 

() الوسائل ۳: ۳۹٤‏ الباب ٠۳‏ من أبواب التيمم. الحديث 
الأول 

(۳) انظر؛ صحیح مسام ۱: ۲۳۰ تاب الطهارة. الباب ۲۳ 
(المسح على الناصية و...). الحديث ۸١‏ 

٠١١:١ التذكرة‎ ) 

(۵) انظر ا لجواهر ۵: ٠۹۵‏ 

انظر من لاحره الفقیه ٠١٤١۱‏ ذيل الحديث .۲١۳‏ 

(۷) نقله عنه العلامة في الختلف .٤۲١ ١١‏ 


بأجعهء واختار الحقق' التخيير بين مسح الجبهة 
ومسح جميع الوجه واستحسنه في المدارك". 
واستدل المشهور بالرواية المقدمة التي ورد 
فا: «... فلم تَجدُوا اء 
قاشتځوا بۇجويڭمچ". 
فل أن وضع الوضوء عن لم بجد الماء أثيت 
بعض الغسل مسحاًء لأحه قال: بۇ جوهگمي» 
والعروف أيضاً: أن الواجب هو مسح إليدين 


الزندين إلى رؤوس الأصابع؛ وأوجب ابن بابويه 
المسح من المرفق إلى رؤوس الأصابع ". 
راجح: تیم 


۳ التبعیض فی الفُسل: 


العروف عند الإماميّة أته لا تشترط 


الموالاة في المُسل؛ ولذلك لو بض الغسل بأ غسل 


رأسه صباحاء وغسل باق بدنه ظهراً صح الفسل. 
وها إا يصح فرضه في الغسل التر يي دون 
الارقاسيء کا يأ في عله 
وقد دات عليه نصوص, منها رواية إبراهم 
المانيء عن أبي عبداللهلظة : أن عليا٤جة‏ ل بر بأساً 


() اظر المتبر: ٠۰۷‏ 

(۲) ااظر المدارك ۲: ۲۲۲-۲۲۱ 

(۳ الائدة: 1 

() اظر الفتلف .٤۲١١١‏ 

(0) انظر؛ التذكرة ۴۲٤۹ :١‏ و المستمسك ۸۳:۳ 


أن يغسل الجنب رأسه غدوةء ويغسل ساثر جسده 
عند الصلاةي". 


خر وهو ما إذا ققد التطهر بعض أعضاء الوضوء 
أو التيتم أو الفسل, أو بعض عضو واحد فيكئل 
غسل أو مسح باقي الأعضاء وباق العضو"". 

وأمتا التبعيض بعنى غسل أو مسح بعض 
المضو اختیارافغیر جائز کا سبأقي. 


ء-التبعيض في السورة: 


يجوز تبعيض السورة قي الصلاة في بعض 
الموارد من قبيل: 

أصلاة الآيات: 

لصلاة الآيات عدَة صور» منها أن يقرأ ا محمد 
وبعض السورة قبل الركوع الأول م يقرأ بعضاً 
آخر منها بعد الركوع الثاني من دون قراءة المد 


وعكذا يقم السورة خمسة أجزاء يقرأ كل جزه 


۱ الوسائل ۲: ۲۳۸. الباب ۲۹ من أبواب الجثابة. 
الحديث ۴ 

() ذكر ذلك الفقهاء عند بيان أفعال الوضوء والغسل 
رانیم 


فاتحة وسورة كاملة. 
ب ۔صلاة | 
لا يجب في النوافل قراءة سورة كاملة بعد 

الحمد كا تجب في الفرائتض, بل يجوز الاقتصار على 

الند وبي السو ركا خر ترك السو رة كلا 


۵ التبعيض فى القليد: 

قال السيد اليزدي: «إذا كان هناك بجحتهدان 
متساويان في العلم» كان للمقلّد تقليد أا شاء» 
ويجوز التبعيض في المسائل»". 

ويظهر من المعلّقین على کلامه ا فيم 
الان ا ونيا" وا خمیني*- موافقتهم له. لکن 
قد پمظہم" با إذا م یستلزم خالفتها في عمل 


واحاد 


() انظر: العروة الوثق ١‏ ۷ كتاب الصلاة. صلاة 
الآيات. المسألة الأرل. والمستمسك 1۷ ومستند 
العروة (الصلاة) ۱/۵: ٠٠١‏ 

انظر العروة الوق ٠۰١ :١‏ كتاب الصلاة. أحكام 
القراءة. المسألة ۵. والمستمسك ۱۷١ :١‏ ومستند 
العروة (الصلاة) ۴٣٠:۳‏ 

() العروة الوثق ٠١ :١‏ كتاب الاجتباد والنقليد.المسألة 


rr 


۳۴ انظر العروة٠:١٠٠ كتاب الاجتهاد والتقليد, امسأ‎ )٤( 
.٠٠٠ والتنقيح (الاجتباد والتقليد):‎ 

(۵) انظر العروة. وتحرير الوسيلة ٤ :١‏ المقدّمة. المسألة ۸ 

)١(‏ وهو السيد عبداهادي الشيرازي هي 


ما السيد ا حكر" فيظهر منه أن له فيه بنا 

كانت هذه أهم الموارد التي كان من المناسب 
ذكرها تحت عنوان ما يجوز فيه التبعيض» وهناك 
واد ا أعرضنا عن ذكرها 


. ثانياً بعض الموارد التي لا يجوز التبعيض 

فیها: 

١-التبعيض‏ في الطهارات الثلاث: 

يتصور التبعيض في الطهارة على أنحاء» 
وأهتها إجالاًهو: 

أ-أن لا يكن الماء لكل الوضوء أو الغسل. 
فیکله بالتیم بهذا القرتيب. وهو: أن يصرف للا 
الموجود في قسم من الوضوء أو الغسل. م بتلكمه 
لأنته مع عدم صرف الماء لا يصدق عليه خاقدر الا 
حقی ینتقلل إلى التیمم» فلا بد من صرفه كي صد 
عليه عنوان فاقد الما 

ذهب إلى هذا الرأي بعض العامة" 

وأا أصحابنا الإمامية" فقد قالوا بعدم 
جواز التبعيض» بل ينتقل فرض ا مكلف إلى التيتم 
رأسا؛ لأته مع فقد الماء اللازم لكل الوضوء أو 


(۱) فانه قال في تعليقه على العر 
المستمسك 1١:١‏ رجه النظر. 

() انسظر المسوسوعة الفقهية (إصدار وزارة الأرقاف 
الكويتية): «تبعيض ». 

(۳) انظر: النذکرۃ ۲: ۱۹۷ - ۱1۹ والمنتپی ۱۸:۳ ۴۰ 
والمدارك :۱۸۷-1۸1 


» وذکر فی 


الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 
الغسل يصدق عليه أته فاقد للماء: فيشمله إطلاق 
به" مضافاً إلى الأدلة الخاصة 


«قتتموا صعيداً 
التی ذكروها. 
ب - تجب الموالاة في الوضوءء سواء كانت 
بين غسل الأعضاء ومسحهاء أو عن 
عدم جفاف العضو السابق عند غسل أو مسح 
العضو اللاحق" 
وبناء على ذلك لا يجوز الفصل الكثير بين 
أفعال الوضوءء في رواية أبي يصير عن أي 
عبدالله# قال: «إذا وات بعض وضوئك 


اوغر خت لل خاجة ق جن ورك قامة 


هذا كله بالنسبة إلى الوضوءء أما الغسل, فقد 
ققدم رم وجوب الموالاة فيهء فيجوز الفصل بين 
آفعاله وإن کان کثیراً. 


۲-التبعيض في السورة في الفرائض: 
بين فقهائنا وجوب سورة كاملة بعد 
المسمدا“. نعم ذهب بعض الفقهاء إلى عدم 


( ال مائدة:1. 

() انظر: الطهارة (للشيخ الأنصاري) ٠٠۹:١‏ والمستمسك 
tor:‏ 

(۴) الوساتل ۲: ٤٤٦‏ الباب ٣۳‏ من آبواب الوضوء 
الحديث .١‏ 

(6) انظر: الجواهر ۴۳١:١‏ والمستمسك 1 .۱٤۸‏ 


وجوبپا. 

م إن ظاهر الذين أوجبوا السورة 
الواجب هو سورة كاملة؛ لأتهم روا على أدلة 
القول بعدم الوجوب. التي منها الروايات التي قد 
يستفاد منها جواز التبعيض في السورة. وأولوها. 

نعم قال الشيخ الطوسي: «الظاهر من 
المذهب أن قراءة سورة كامالة مع الحمد في الفرائض 


واجبة. وأ بعض السورة أو أكثرها لا جوز مع 

الاختيار غير أنته إن قرأ بعض السورة أو قرن بين 

سورتين بعد الحمد. لا بحكم ببطلان الصلاة»١.‏ 

وظاهره عدم بطلان الصلاة بقراءة بعض 

السورة والظاهر أت نادر*. وسوف يأتي تحقیقه 

عند التعرض لبحث القراءة في الصلاةء في عنوان 

«صلاة» أو «قراءة» 

() نسب إلى جماعة. مثل: الإسكافي. والشيخ في النهاية. 
e E,‏ والهقق في المعتبر. والعلامة في المنتهى. 
وصاحب المدارك فيهاء وصاحب الذخيرة فيها ضا 
انظر مستند الشیعه ۵: ٩۵‏ 

۲ قال الأردبیلی: «والظاهر أن کل من يقول بوجو يا 
بوجوبه أيضأ» أي بوجوب الإقام. بجمع الفائدة ۲: ۲٠۵‏ 

(۳) الوسائل 1:1 الباب ۵ من أبواب القراءة في الصلاة: 

٠ ٠١۷:١ المبسوط‎ )( 

() مع فرض القول بوجوب السورة؛ بل و مع فرض عدم 
القول به أيضاء لأشه ام يظهر من القائلين عدم 


الوجوب جواز قراءة بعض السورة. 


برى المريض,» وكانا قد أغطراء استحبَ هما الإمساك 
بقية النهار. وليس واجباً عند علائنا أجمع». 

ثم قال ضمن استدلاله: «ولأنّ الصوم غير 
قابل للتبعيض وقد أفطر في أوّل النهارء فلا يصح 


صوم الباق 


٤-التبعيض‏ فى النيابة: 

الظاهر أن من المتسالم عليه عند الفقهاء أن 
إلعمل الواحد لا يقبل التبعيض في النيابة, أن ينوب 
کی واحد بقسم منه عن شخص؛ وبق آخر 
منهاعر) شخص آخر, كأن ينوي کون الرکعتین 
الأوليين نياية عن زيد. والأخيرتين عن عمروء نمم 
ن ينوي عن عديدين في جميع الفعل بأن يفعل 
فعلاً واحدأًنيابة عن عد 


اص ولكن إنا يصح 
ذلك في المندوبات لا الواجبات. 
وعلى أيه حال» فييدو أن هذه قاعدة مفروغ 
منها لكن وقع الكلام في مورد حج القتع هل 
جوز أن ينوب شخص فيه عن شخص في خصوص 
العمرةء وعن شخص آخر في خصو ص الحج؟ 
ظاهر صاحب العروة الميل إلى ا لجوازء حيث 


التذكرة ۱۹۲:1 
() اظر المستمسك ۲١۷ ۲١٠:١١‏ ومعتمد المروة 
الوق (المسج) ۲: ۲٠۰‏ 


قال: «وکذا لو حح شخص وجعل عمرته عن 
شخص! وحجَّه عن آخر لم يصح ولكلّه حل 
تأمل» 

ولعله اعتمد على صحيح محتد بن مسلم عن 
أبي جعفر لاء إذ قال: «سألته عن رجل بح عن 
أبیه. أيتمتع؟ قال: نعم المتعة له. والحج عن أبيده. 

ولكن ذكر السيد ا حكم عة توجيهات 
للرواية» من قبيل أن ن يكون الراد من «أيتمتع» أي 
بحج حج القع عن أبيه. أو ب 
ّ مع فرض عمرة القتع عن أبيه, أو بجعل العمرة 

لنفسه وح عن أبيه بلا عمر ة٠‏ 

واحتمل السيد الخوني أن يكون المراهان 
القتع: الالتذاذ بالنساء بان النائب جوز له القع ین 
الممرة والحج كغيره. فيكون الفتع أي الإلصذ اذيل 
والح مع العمرة عن أبيدا“. 

وعليه يكون الاستدلال بالرواية على 
تبعيض النيابة في احج مردوداً 

نعمء استدل السيد الخوني - تبعاً لللصدوق - 
عن أي عبدالله اة «في 


برواية ا محارت بن مغيرة 


رئيا 4 10۷ فصل ف صورة حب اشع / 
الخامس» ولم يوافقه أحد من المعلقين إل 
السيد الخوفي 

() الوسائل۲۰۱:۱۱. الباب ۲۷ من أبواب النيابة فى 
الح المحدي 

.۴١۷ ٩۱ ائظر المستمسك‎ )۴( 

(4) انظر معتمد العروة الوثق ا لحخ) ۲: ۲1١‏ 


ی ار e‏ 
إا قتع عن مه وأهلّ بحجة عن أبيه»". 
لكتّه قال: نها خالفة للقاعدة ومنحصرة 


0 


وردھا 


ه-التبعيض فى الوكالة: 

قال العامة بالنسبة إلى الوكيل في القراعد: 
«وليس له يسع بسنضه ميض القن لامع 
القرينة..»". 

وعلق عليه حمق الشاني بقوله: «أي ليس 
ڳلوکيل في بيع شيء بيع بعضه ببعض الن؛ لأَنّ 
التوكيل إا هو في بيع الجموع» وهو مغاير للإجزاء؛ 
رل ی التبعیض إضراراً با وگل فلو فعل کان 
فضولياً؛ ولو دلت القرينة المستفادة من الحالات 
العرفية على التبعيض» جاز فعلهء كا لو أمره ببيع 
عبدين أو عبيد. فإته يملك العقد عليهم جملة 
وفرادى؛ للعرف المستمر في ذلك وانتفاء 
الضرر ا 


الضرر... 


الوسائل ٠ ۱٤‏ الباب الأرل من أيواب الذيح. 
الحديث 0 

() انظر: معتمد العروة الوثق (الحیج) ۲: ۲۱۲ و ۲١١ ١۳‏ 

(۳) القواعد ۲: ۳۵۷ 

.۲۳۲ ۲۳۱ ۸ جاع المقاصد‎ )٤( 


وزاد فی مفتاح الکرامة: و«کا لو وگله فی 


عبد ئة فباع نصغه بئة؛ لأته قد زاده في هذا خيرا 


فهو مأذون فيه من جهة العرف»٠.‏ 

هذه بعض الموارد التي لا يجوز التبعيض فبهاء 
وبقيت موارد أخر لا يسع الجال البحث فبها فعلاً 
من قبیل: 

١-التبعيض‏ فى الشمهادة“ 

۴-التبعيض في القصاص ". 

۴-التبعيض في الرجم٠‏ آما في ا جلد 
فىکن! 


راجع المنوان الآق, والملحق الأصولي. 
العناوين: حكم» حرمة» وجوب» ونو ذلك. 


انظر: التذكرة (المحجرية) : ۱۹۱ والدروس ۴: ٠۲۸‏ 
والحدائق ٠۹4 :۲١‏ والجواهر ۷٣:٤١‏ 

نظر: الجواهر : ٤٠١‏ ومباني تكئلة المنهاج ۱۷۸:۲ 
المسألة ٠۹۰‏ 


() انظر: بجع الفائدة ۸ ۲۹۳ والحدائق ۱۹: ۷0. 
والریاض ۸ ۳۰ والجواهر ۲۲٦:۲٤‏ 

(۵) انظر ا لجواهر ۴۳١:٤۱‏ 

انظر المعجم الوسيط: «تبع». 


O OSE, a 


غيره» من تبع الشيء تبعاً: سری في ره وحذا 


حڌوه. 


اصطلاحاً: 
العنى اللغوي نفسهء وإن شت قلت: كون 
الي تابعأًلفيره في ا لمكم 


الأحكام: 
تترتّب على التبعية أحكام كفيرة نير إل 
أمها فيا يأقي امالا 


في الإسلام والكفر: 
تحقّق التبعيّة في الإسلام والكفر في عة 


أ تبعة الولد الصغير لأبويه في الإسلام 

والكفر: 

الولد الصغير, والمراد به: غير البالغ وإن كان 
مراهقا, تابع لوالده في الإسلام والكفرء فإن كانا 
مسلمين كان مسللاء آي بحكم المسلم وإن كانا 
کافرین کان كافراء أي بحكم الكافر, إذن تجري 
أحكام الإسلام على ولد المسلم. وأحكام الكفر على 
ولد الكافر. 

نعم» هناك قول للشيخ الطوسي -و تبعه بعض 
(۱) انظر لسان العرب: «تبع». 
() انظر المعجم الوسيط: «تبع». 


الفقهاء -يقول بقبول إسلام المراهق, تقد 
عنه في عنوان «إسلام». 
ويكني في إسلام الطفل إسلام أحد أبويه. ولا 
ارہ > د كفر أحد والديه؛ لأنَ الطفل يتبع 


يتبع السابي في الدين وهو الإسلام هناء فتةقرئّب 
عليه أحكام الإسلام مطلقا؛ أو لا يتبع مطلقاً أو 
يفصّل في الأحكام, أو يتوف فى ذلك؟ 

فيه أقوال تقدّمت في عنوان «أسارى 


ج - تبعيّه الطفل الملقوط للدارالتي وجي 


فإن وجد الطفل في دار الإسلام حكم 
بإسلامه, ون جد فی دار الکفر حکم بکفر ٩۱,‏ 

واختلفوا في تعريف دار الإسلام ودار الكفر. 
سوف نتطرق إليه في الستوانين: «دار الإسلامي 


١‏ انسظر: الححلاف 0۹1:۳. والسرائر ۷:۴ والشرائع 
١‏ والفواعد ٤۹١ :١‏ وجامع المقاصد .٠٠1:١‏ 
والمسالك ۲١-۲۸:١١‏ و ممع الفائدة 410١‏ 
والكفاية ۴: ٠۷۹۳‏ والحدائق 0: ۱۹۸ والرياض ١۷‏ 
۳ والجواهر £: ۸0 و ۲۹:۳۹ و... 

() انظر؛ مفتاح الكرامة 1: ۱١۴‏ وا لجواهر ۴۸ ٠۸١‏ 


............ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 


و«دار الكفر» إن شاء الله تعاى. 


۲-التبعيّة فى الطهارة والنجاسة: 
تتحمّق التبعيّة في الطهارة والنجاسة في الموارد 


أ تبعيّة الولد الصغير لوالدية في الطهارة 

والنجاسة: 

تقدّم أن الولد تابع لوالديه في الإسلام 
والكفرء فإن كانا مسلمين أو أحدهما مسلاً كان 
مسلما؛ وان کان کلاهما کافر ین کان کافراً. 

ولحا كانت الطهارة والنجاسة فرع الإسلام 
والكفر. فهي تكون تابعة للإسلام والكفر أيضا؛ فولد 
المسلم طاهر وولد الكافر جس. هذا هو المعروف 
بين الفقهاء بل ريا ادعي عليه الإجماع. 
وإن كان يظهر من كلام الملامة في النهاية 
وجود الخلاف قیه. حیث قال: «والأقرب في أولاد 
الكفار التبعية ه٠‏ 

هذا واستشكل بعضهم" في نجاسة ولد 
الكافر؛ لمدم صدق عنوان البهودي والنصراني ونو 
ذلك عليه. 


۲۸١ ۱ والمستسمك‎ ٠۳١ ٠١١ :۴۱ انظر الجواهر‎ )۱( 
FAY 


نهایة الإحکام ۱ .۲۷٤‏ 
(۳) انظر: ا معام (قس الفقه 0٤١ ٠۳۹:١)‏ والمدارك ۴: 
A‏ 


ب -تبعية السؤر لذي السؤر في الطهارة 


والنج 
المعروف أن السؤر تاع لذي السؤر في 
الطهارة والنجاسة, معنى أن سؤر نجس المين 
-کالکلب والغازیر والکافر بأقسامه - نچس وسؤر 
طاهر العين طاهر وإن كان حرام الأكل. 

هذا وذهب بعض الفتهاء المتقدمين إلى 
الاجتناب عن أسآر بعض الحيوانات. إما لالتزامهم 
بنجاستها أو تعبداً من قبيل: الحيوان الجلال. وآكل 
الجيف. والمسوخء وما يمكن التحرّز منه ما لا يؤكل 
لحم من حيوانات الحضر كاهرّة والفأرةء والطير. 

تقدم الكلام عن ذلك في عنوان «أسآر» 


ج -تبعيّة اللبن لذي اللبن في الطهارة 
والنجاسة: 
اللن تابع للحيوان المتكوّن منه. فإن كان 
طاهراً فهو طاهر وإِن کان نجساً فهو نجس أيضا؟ 
لاتير للمسلم الذي أسره في 
الطهارة. إذا كان غير بالغ ولم يكن معه أبوه أو 
جد" 


ه- تبعيّة ظرف الخمر له في الطهارة 


:ا لجواهر ۳14:1 والمستمسك ۴۹۹:۱ _ .۲۷ 
() انظر:نپاية الإحکام ۱: ۲۷۰ والدروس ۱۸:۳ رجامع 
المقاصد 1١۷ :١‏ والمسالك ۲:١١‏ وكشف 
اللثام ٠١:۱‏ وال جواهر 1 ۸۲ و.. 
(۳)و() انظر العروة الوق ۲۷:١‏ المطهرات / الحاسع: 
التبمية 


و-تبعيّة آلات تسغسيل الميت له فى 
الطهارة. 

ز - تبعية آلات البثر من الدلو والحسبل 
ونحوهما لها في الطهارة بعد النزح, على القمول 
a‏ 

ح - تبعيّة آلات طبخ العصير له في الطهارة 
بعد ذهاب الثلثين. على القول بنجاسته". 

ط -تبعيّة يد الغاسل وآلات الفسل 
للمتنجسات في الطهارة بعد تطهير ها" . 


في الحلية والحرمة: 
قق النبيّة في الحلية والحرمة في الموارد 
آتاية! 
أ تبعتۃ اللبن للحيوان الذي يتكؤّن منه: 
تدم في عنوان «أشربة» أن اللبن ابع لذي 
اللبن في الحية والحرمة, فلبن حلال الأكل حلالء 
ولبن حرام الأكل حرام» ولن مكروه الأكل مكروه. 
ولكن تأمل بعضمم* في كلية هذه القاعدة 


() انظ العروة الوثق ۲۷١:‏ ا مطهرات / التاسع:التبعية 

انظر العروة الوث ۲۷:١‏ المطهرات / التاسع:النبعية. 

(۴) انظر العروة الوق .۲۷۶:١‏ المطهرات / التاسع:التبعية: 

(4) انظر المروة الوثق ۲۷۶:١‏ الطهرات / التاسعالتبعية. 
() كالأردبيلي في بجمع الفائدة ۲۵۱ والسبزواري في 
الكفاية :1۷, والإصفهاني في كشف اللتام ۲۸۹:۹ 
والغراق في مستند الشيعة 1۵: ۱٤0-٠٤٤‏ و صاحب 
الجواهر فی الجواهر ۲۳۲ ۳۹۶ ۳۹۸. 


ف + 
من جهة أن مم الان ختلف في حليتة وحرمته؛ 
لتضارب الأخبار فبهاء و مع ذلك فقد ورد التصرج 
في الروايات بإباحة شرب ألبائها. 


ب - تبعيّة البيض للحيوان المتولًد منه: 

تقدّم في عنوان «أطعمة»: أن بيض الطيور 
تابع ها في الحلَيّة والحرمة. فا كان منها حلالاً كان 
بیضہا حلالا ایضا وما کان حراما فهو حرام 
ضا 


لذي السؤر في الحلية والحرمة؛ لأكه رما كان اؤ 
الحرام حلالاً كسؤر المسلم فإته مباح؛ وسر 
الجأال فاه مكروء 


٤-ما‏ يدخل في المبیع ب 

تقدّم في عنوان «بيع» عند الكلام عا يدخل 
في المبيع و ما لا يدخل أن ذلك أمرٌ عرفيء فا أقر 
العرف بدخوله في المبيع تبعاً فهو يدخل و مالا قر 
بدخوله فلا يدخځل؛ م ذكرنا عدّة موارد وقع البحث 


الأ جع أتان: الأ من الحمير. المصباح المئر: 
اتان 

۱ اظر؛ شرائع الإسلام ۳+ ۲۲۱ والقواعد ۳ ۳۲۵. 
الروت 51# ازو 1۸4 وف 
الفائدة ۲۴۹:۱۱ . والكفاية 1٠۲١١‏ ومستند الشيعة 


۵ ۵ وا جواھر ۳1 ۲14-۲۹۲ 
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فيما با مخصوص,» مشل الدار والبستان والأرض ونحو 
ذلك حیث ذکرنا ما يدخل معها بنظر العرف تبعاٌ 


في الاستيطان: 

تقد في عنوان «استيطان»: أن التابع - وهو 
من لا استقلال له في الإرادة والتعيش -تابع لمتبوعه 
في الوطن, فيمدً وطن المتبوع وطناً للتابع سلوا له: 
بالزوجةء والولذء والمبد ومن أخذ تهر الاير 


والسجين وجوه . 


١‏ تبعيّة المأموم للإمام في صلاة الجماعة: 
العروف بين الفقهاء وجوب متابعة المأموم 
للإمام فى صلاة الجماعة وقد اذعي عدم الخلاف 
فيه. بل الإجماع عليه""؛ للمرسل المعروف بين 
الفريقین: «إغا جُعل الإمام إماما لیوتم په فإذا كر 


() انظر: العروة الوثق: كتاب الصلاة» فصل في قراطح 
السفر, المسألة ٣‏ والمستمسك ۸ ١١١‏ و 0١‏ ومنهاج 
الصالحين (للسيد الحكي) ٠٠١ :١‏ قواطع السفرء 
المسألة ٤١‏ و مستند العروة الصلاة ۸ ۲٠۲‏ و١١‏ 
ومنهاج الصالحين (للسيّد ا لخوفي)ا: ۲۸ قواطع 
السفر المسألة 1۲۷ وتحربر الوسيلة ۱: ٠۲٤‏ قواطع 
السشر. 

) انظر: الرياض 4: ٠٠١‏ واّعى استفاضة حكاية 
الإجماع؛ ومستند الشيعة ۸ ٠٤‏ ونقله عن المعتير 
والمنتهى والمدارك وغیرهاء والمججواهر ۳١١:۱۳‏ 
وكتاب الصلاة اللشيخ الأنصاري) ۲ ۷۵ وغیرها:.. 


فکبرواء وإذا رکع فارکعوا. وإذا سجد فاسجدوا»'' 
ولمدم صدق الإمامة والاقتداء إلا مع 


هذا كلّه في الأفعال. مثل الركوع والسجود 
والقنوت ونحوهاء أمًا في الأذكار غير تكبيرة 
الإحرام مشل: أذكار الركوع والسجود, 
والتسبيحات الأربعةء فقد اختلفوا فيهاء فا معروف 
بين المتأخرين عدم وجوب المتابعة فياء وأا 
الفدماء فلم يتعرّضوا للمسألةء وألا اكتفوا بوجوب 
المتابعة من دون تفصيل بين الأفعال والأذكارء نعم 
ملوا ها تل المتابعة قي الركوع والسجودء وهو 
يمي بإرادتهم المتابعة في الأقعال. 

وهل المقصود من المتابعة هو عدم السبق 
فيشمل المقارنة. كا هو المشهور على ماقيل, أوا 
بختص بالتأًخر فلا يشملها؟ فيه خلاف. 

وهل التقدم حرام و مبطل أو حرام فقط؟ فيه 
خلاف أيضاً" وسوف يأتي تفصيل ذلك في عنوان 
«جماعة» إن شاء الله تعال 


۷- تبعية القضاء للأداء: 
إن البحث عن نبعيّة القضاء للأداء يقع في 
جهتین: 2 
الأولى - في جسهة تعلق الأمر» بجعنى أن 
() مجالس (أمالي) الصدوق؛ ۲4. الحديث ٠١‏ بتفاوت 
وکاز العبال ۲۷۸۸ الحدیٹ ۲۲۹۱۰ 
(۲) براجع ذلك كله في المصادر المذكورة في المامش الثاني 


ES 


القضاء یکون بالأٌمر الأول" و هو الأمر بالأداء. أو 
بأمر جدید کا هو المشهورا"؟ 

اثانية ي جهات أخرئ؛ مثل الوجوب 
اا زک اپ ر ها 
اللستحب مستحب في الجملة؛ لأنّ استحباب قضاء 
المستحب مطلقاً فيه كلام. 

ومثل القصم والإقام» فقضاء القعم قصرء 
وقضاء القام تمام. 

ومتل الجهر والإخفات, والفور والقراخي 
ونحو ذلك من الأمور. 


وسوف يأتي الكلام عن ذلك في عنوان 
قاي » إن شاء الله تعال. 


ر تبعية إلولد للام في الحيوانات دون الإنسان: 
الولد تابع للام في الحيوانات, فاحمل ملوك 
مالك الأم. قال السيد ا خوني: «إِن السيرة القطمعية 
من القلاء والمتشرّعة قائة على تبعية النتاج 
للأمهات في الحيوانات وقد أمضاها الشارع؛ فلا 
يكن اننخطًي عنہاء كا أن الولد للفراش في الإنسان 


انظر المنتپی ۳۷۵:1 
() انظر: الذريعة ١١١:١‏ والعدة:١۲.‏ والمعارج:۷0 
وأنوافية: ۸٤‏ وبجمع الفائدة ۲٤۹0‏ والمدارك ٠۳٤۱١١‏ 


والذخيرة١:۷١٠.‏ وكشف الام ٠٠١:١‏ ومستند 


الشيعة ۳۸١۷‏ والجواهر۷ا:11 وفوائد 


4 
الاصول ۲۳۹:۱ و.... 


بالنص والإجماع القطعيين. ومن هنا يعاملون مع 
نتاج الحيوانات معاملة الملك حى مح العلم بأنّ 
اللقاح حصل من فحل شخص أخر, وإلا فكان 
اللازم علهم إمكا رد النتاج إلى صاحب الفحل إن 
كان معلوماً أو المعاملة معه معاملة بجهول المالك إن 


كان المالك بجهولاً وهذا شيء لاإيتفوه به 
ذومسكة». 

هذا في غير الإنسان, وأا في الإنسان فن 
حيث الائتساب يتسب الولد إلى صاحب ماء 
الفحل الذي تولّد منه. 

وأا من حيث الملكية. إذا كان لوكا فهو 
تابع مالك الوالدين. فع فرض تعدّده يكون الال 


ملكا ھا أیضاً إذا کان علوکا ولم یکن حرا کا لوت 


تزۇج المىلوك بأمة 

قال صاحب الجواهر - مازجاً كلامه بكلام 
الحقق الحلي -: «إذا كان الأبوان رقأ كان الولد 
كذلك» بلا خلاف ولا إشكال؛ لأنٌ نماء المال ملك 
لمالكه «فإن كانا» أي العبد والأمة «لمالك واحد. 
فالولد له ون کانا لاثنین کان الولد بنا نصفین» 
وفاقاً للمشہور بين الأصحاب. بل كاقتهم عدا أبي 
املاح فجعله مول الأمة كساثئر 
الحيوانات...."! 

م قال: «أمتا إذا لم يكن ثم حو 


لعدم العقد 


(۱) مصباح الفقاهة ١‏ 0۹. 
() الجواهر ۲١١:۳۰‏ 
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فی زتا العبد بام قإله یلح بالا کا صح به 
الفاضل في القواعد وغيره. بل لم 
لکونه ناء ها کباقي ا لحیوانات». 


لين للنسب: 

اللبن تابع للولد في الانتساب. فن انتسب إليه 
؛ ولذلك لو نق الولد باللعان 
تبعه اللبن في الائتفاءء فإن عاد وأقر به تبعه اللبن 
أيضاً بناء على التبعية بعد الإقرار أيضاً لأحه مختلف 


الولد انتسب إليه | 


يشا مغل قرطاس 


القرآن إلكرم وجلده وتحوهما متا يستصحبه, وكذا 


ما ينسب إلى المساجد والمشاهد المقدّسة بحيث يعد 
احترامها احتراماً لما تبعته من المساجد أو المشاهد. 
وإهانتها إهانة ها" 


١-تبعيّة‏ الأولاد لأشرف الأبوين: 
تقدًم أن الأو لاد الصغار يتبعون الأبوين في 


۴١١۳۰ الجواهر‎ ( 

() انظر: المسالك ۲۰۵۷ و ۲۰۱ وکشف اللشام ۱۲۹۷ 
والجواهر۲۹: ۲۹۲ و۳١۴‏ 

(۳) اظر الجواهر: ۳۳۹:۲۲ 

() تقدم في الصفحة .0٠١ 0١۹‏ 


قاعدة: «تبعية العقود للقصود» . 
الإسلام والكفرء فإن كانا كافرين كان الأولاد 
كذلك, ون کانا مسلمين فهم كذلك ولو کان 
أحدهما مسلا سواء كان الأب أو الام فالأولاد 
يتبعونه في الإسلام ؛ لأ الأولاد يتبعون أشرف 
الأبوين وهو المسلم. سواء كان الأب أو الام 


واستخدمت || 


المتقدّم» وني ما إذا كان أحد الأبوين حرا فيتبعه 
الولد ویکون حرا 


۲ يغتفر في حال التبعيّة مالايغتفر استقلالاً: 

قاله ال الماني في المسالك" وقال 
العامة في النذ «بجوز في التابع ما لامجوز فى 
الاقرادء. وقال التق الثاني «يتساع ف الع ءا 
لایتساع به في غیره»*' 

ومثاله كا في جامع المقاصد: «لو أسلف قي 
غنم وشرط أصواف نعجات معينة» فاستشكل في 
أن اسلف فيه لايصح في التعيين كا تقدم في عنوان 
«سلف» وأجيب: بأو المسلف فيه هو الغغم والصوف 
قاج ویتسا في التاع پا لایدساع به في غیرء! 


۲ انظر: کف الغا ۳۶۸۷ والمجواهر٤۲:‏ ۲۲۲ 
و۱۲۲:۲۸. والنکساح (للشیخ الأتصاري): ۸۱ 
Ng‏ 

( المسالك ۲٤١١‏ وعبر في ج 0٠:0‏ بشل تعبير العامة 

.۴٤۷:۲)ةبرجحلا( النذكرة‎ ۳١ 

۲٤٠:٤ جامع المقاصد‎ (١ 

)١(‏ المصدر المتقدم. 


مظان البحث: 
ليس لعنوان التبعية حل خاص للبحث فيه 


وإكا أعاثه تكون مبثوثة ومتفرقة في جميع أبواب 
الفقه. 


قاعدة 


«تبعيّة العقود للقصود» 


ألفاظ القاعدة: 

عبروا عن القاعدة باللفظ المتقدّم"" وبلفظ: 
كالمقود تابعة للقصود»". وب«العقد تاع 
n‏ 


يقافر ة: 

إن العقود من الأمور القصدية, فهي لاتتحقق 

بدونه. ولابد من التطابق بين المقد والقصد. 
ومع عدم التطابق بطل العقد. 

وبعبارة أخرى: أ المقود العقلائية العضا 
من قبل الشارع» لاتتحقّق ف الخارج إلا مع قصدها 


() انظر: مستند الشيعة۱۷۰:۱1. وال وار ٠٠٠:۲۴‏ 
,1 

() اظر: المناوين ۷:۴ والقواعد الفقهية١:١١١.‏ وهذا 
التعبير أكثر تداولاً. 

(۳) اظر العثارین :۸. 


. 


وتوقر جميع الشرائط العتبرة فما٠٠‏ 


توضیح القاعدة: 

يستدعي توضيح القأعدة بيان بعض الأموره 
وهي: 

الأمر الأول - أن العقد الذي هو بعنى العهد 
أمر قلي یکون إبرازه باللفظ, فاليتعان يقصدان 


بقلبهما نقل العوضين,. ويبرزان هذا القصد بالإنشاء» 
وكذا الزوجان, فإنهما يقصدان بقلب إيجاد الزوجية 
م بہرزانها بالإنشاء. 


وبناء على ذلك لایترتّب أي أثر على بود 
العقد القلي لولم یبرز مبرز خارجي؛ ولذلك اتر 
الفقهاء في صحة العقد القصد والإرادة. وأبطلوا عت 
الساهي والنام والغافل والغالط وغوه م مئ ارتم 
ا 

الأمر الثاني - لكا كان للعقد أنواع كعقد ابيع 
والنكاح والمبة والإجارة ونحوهاء ولكل نوع 
أصناف, كعقد البيع بشرط الخيار. أو بشرط عدمه. 
أو لابشرطه, وكعقد البيع الربوي أو غير الربوي. أو 
يبع السلف» أو بيع الصرف, أو بيع الفضولي وتو 
ذلك, وكعقد النكاح الدام والمنقطع ونحو ذلك 

فلاب أن يطابق العقد ا لخارجي وهو الإنشاء» 
للقصد, فإذا كان المنوي والمقصود هو النكاح النقطع 
فينبغي أن يكون المتحقّق خارجاً هو إنشاء النكاح 


() انظر القواعد الفقهية .١١۷١۳‏ 


e PTT 


بة الميشرة /ج۷ 
المنقطع ليطابق العقد -أي إنشاءه - مح واقعه 
المقصود. 

وكذا لو قال: كتك داري فاه لايدلٌ على 
البيع إل إذا كان بقصد الإنشاء لا الإخبارء وبقصد 
القليك بعوض لا القليك بلا عوض؛ لأشه بكون 

إذن لاب من تعيين نوع العقد وصنفه 
وشروطه بالقصد ثم إبراز المقصود بالإنشاء. 

الأمر الثالك أن القصد تارة يكون مصرّحاً 
به في العقد. كا إذا قال: بعتك داري بألف دینار, 
الذي هو صبرج في إيجاب البيع» أو قالت الزوجة: 
أيكحتك نفسي على الهر ا علوم ف المدة المعلومة. 
الذي هو صعرج في العقد النقطع. 

فهذا لا كلام فيه فيؤخذ باللفظ الصرج 
وبحكم على المنشئ بان قصده ذلك أبضاٌ 

وأخرى يكون العقد ظاهرأً فيه كقوله: 
كتك داري بألف دينار, الذي هو ظاهر في الببع. 
أا كونه ظاهرأً وليس نعتأ؛ لأ المبارة تحتمل المبة 
ا معرّضة أيضا لكن لتا كان الظهور في البيع أقوى 


قيۇخذ به. 


وكذا لو قالت الزوجة: متعتاك تفسي على الهر 
المعلوم الذي هو ظاهر في النكاح الدائم؛ لعدم ذكر 


المدة. 


وهذا القسم يؤخذ بظاهره ويحكم طبقه على 


وثالثة. يكون المقد أو بعض قيوده مطلقاً 
لكته منصرف إلى نوع خاص منه. فيعمل طبق 
الانصراف, کا إذا قال ب الف دينارء وكان ذلك 
في الكويت فيؤخذ بالدينار الكويتي؛ لانصراف 
النقد إلى نقد البلد. وكذا يتصرف إلى الدينار العراقي 
لوکان في العرا 

وإذا اختلف فبا هو المقصود فيرجع فيه إلى 
القضاء. ولو تبين عدم القصد. أو عدم مطابقة العقد 
للقصد فيبطل المقد. 


مستند القاعدة 
استدلوا على القاعدة بأدلةء وهى: 
اول -الإجماع: 
فإِنّ الفقهاء تراهم يستدلون دانماً بالقاعدًة 
على فروعات عديدة, ويعاملون معها كقاعدة 
لكن أجيب عنه بأ الإجماع إن ت فهو ليس 
إجماعا تعبديأكاشفاً عن رأي المعصوم» بل لعل منعاً 
الجمعين كان بعض الأدلة التي أفيمت على القاعدة. 
ثانياً-الأصل عدم نغوذ العقد غير المقصود: 
إن القدر التيقن من شمول أدلة صحة العقود 
(۱) کل ماذکرناہ مقتبس عا جاء في عوائد الأیام: .۱١۹‏ 
العائدة١٠.‏ والعتاوين ۸:١‏ العنوان ٠٠٠١‏ والقواعد 
الفقهية ٠٠١ _ ٠١١١۳‏ ر ٠١١‏ قاعدة «المقود تابعة 
للقصود» 


-مشل اكوا بالووه ونحوه في البيع - إا هو 
العقود امقصودة. وأا غيرهاء فنشك في شول 
الأدلة هاء والأصل عدم شموها هاء فتكون بالنتيجة 


غير نافزة(. 
فالا ازوم 
القلبي: 
المقد كيا ذكر اللغويون هو المهدا"» والمهد 

أمر قلي» والصيغة مها كانت فهي وسيلة وآلة 

لإبراز ذلك الأمر القلبيء فالزوجة تتمهد في نضا 
تکون زوجة افلان مقابل مھر کذا وبشرط کذا 
اغإن كان ها شرط ثم تنشئ ذلك التعهّد في قالب 
الي وتفول: زوجتك تفي على مهر كذا وبشرط 
کتاخیفول الزوج: قبلت وهو بدوره تعد في قلبه 
أفريقيل الزويجية على المهر المعلوم» وبالشرط 
المعلوم. 


ابقة العقد المنّشأ مع العقد 


تطبيقات القاعدة: 
١‏ -قال امحقق ا حلي بالنسبة إلى ذكر الأجل 


١‏ اقش السيّد البجنوردى هذا الدليل مسن جهة: أن 
القصد إذا كان مقوماً للعقد فع عدمه لاتشمله أدلّة 
الإمضاء الشرعي؛ لعدم تحقق الموضوع - وهو العقد - 
لیشمله دلیل الإمضاء. ون لم یکن مقوّماًفلامانع من 
مول دليل الإمضاء له. انظر القواعد الفقهية ٠۲۴١١‏ 

انظر: الصحاح. والمصباح المئير, والقاموس اىيط: 


(۴) انظر: القواعد الفقهية ۳ ۱۲۱ .٠١١‏ 
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في المتعة ‏ أي العقد المنقطع : «وأما الأجل فهو 
شرط في عقد المتعة. ولول يذكره انعقد داغأً١.‏ 

-وقال العلامة: «الرابع -الأجل؛ وذكره 
شرط فیه... ولو آخل به بطل»". 

وماذهب إليه احق ا حلي هو المشمور: «لأنّ 
لفط الإیاب صا لكل منهاء وا 
بذكر الأجل. وللدوام بعدمه. فإذا انت الأول ثبت 
التاني؛ ولأ الأصل في العقد الصحة, والفساد على 
خلاف الأصل؛ ولموتقة عبداله بن بكير عن 
الصادقةء قال؛ إن سى الأجل فهو متعة. وإن نم 
يسم الأجل فھو نکاح ب ات 

وقرّى الشهيد الثاني قول العلامة وافتى 
الاستدلال المتقدّم بقوله: 

«وفيه نظر؛ لأ المقصود إتا هو الكقةإ دم 
الفرض والأجل شرط فباء وفوات الشرط يستلزم 
فواث المشروط وصلاحية العبارة غير كافية مع 
كون المقصود خلاف ما يصلع له اللفظ؛ والمعتبر 
اتفاق اللفظ والقصد على معنى وأحد وهو غير 
حاصل هنا؛ لان المقصود هو المتعة والمطابق 
هو الدائمء وذلك يقتضي البطلانء لفوات شرط 


شرائع الإسلام ٣٠۰۵۲‏ 

() قواعد الأحکام ۵۲:۳ 

(۳) الوسائل ٤۷:۲۱‏ الباب ۲۰ 
الأول 

(£) المسالك ££1۸۷. 


.......... الموسوعة الفقهية الميسرة /ج۷ 
د وقصد الملفوظ...«(. 

إا لو أخذنا بقول المشهور يكون هذا 
المورد من الموارد المستئناة من القاعدة. 

٣‏ - لو قف شيء على ملوك فإن قلنا بأته 
يملك. فالوقف صحيح» وإن قانا بأضه لايلك 
فلايصح الوقف. خلافاً لبعض العامة الذين قالوا 
بصحته وانتقال الموقوف إلى مولاه. قال الشهيد 
الثاني معلقاً على قول احق الحلّي؛ «ولايصح على 
المملوك, ولاينصرف إلى مولاه؛ لأكه لم يقصده 


چ قو ا" مل وجه رکه فاق 
الوقف عقد والعقد تابع للقصد؛ فكيف ينصرف إلى 
امولاه وهو غر مقصود؟!»". 

٣‏ استدل للقول ببطلان العقد بفساد شر طه 
أن القصد إتا تعلق با ليع مع الشرط, فإذا انتق 
الشرط لم بتحقّق ماكان مقصوداء والعقود تابعة 
للقصود. وما تعلق به القصد لم بحصل؛ وما حصل لم 
تعلق به القصد". 


إستفناءات القاعدة: 

نقل الشبخ الأنصاري في بحث المعاطاة عن 
كاشف الغطاء: أن الالتزام بإفادة المعاطاة الإناحة 
المالك 44۸۷ وانظر كشف 
المالك ۳۳۱:۵ وانظر مورداً آخر في الصفحة ۳٠۳‏ 


اللغام ۲۸۰۷ 


(۳) اظر: الحدائق ۱۹: 1۷ والمکاسب ۸۳:١‏ 


قاعدة: «تبعبة العقود للقصود» .... . 
انحرّدة؛ مع فرض قصد المتعاطيين القليك والبيع 
يستلزم قواعد جديدة. 

-منها: أن المقود لاتتبع القصود. 

ثم قال أي الشيخ الأنصاري -في مناقشته 
لذلك بعد أن نق كون المعاطاة بثاء على إفادتها 


ن 


الإباحة عقداً 

ِن تخلّف العقد عن مقصود المتبايعين كثير». 

م ذكر بعض الموارد من قبيل 

١‏ أن الفقهاء أطبقوا على أن عقد المعاوضة 
إذا کان فاسداًُ فهو يوجب ضمان كل من امتبايعين 
ما بيده من العوضين بحيث لو تلف أحد العو ضين» فن 
كان بيده يضمن للطرف الآخرء مع أن المقصود من 
العاملة هو ضمان كل من العوضين في مقابل الموض 
الآخر, بأن يدقع عوضا ويأخذ عوضاً آخر لا بأل 
يضمن أحد العوضين عند تلفه من دون أن يدخل 
العوض الآخر في ملكه فثرى هنا أن العقد لم يتبع 
ماکان مقصوداً 

۲-إذا باع مالك وما لا يلك. صح فما يلك 
وبطل فيا لاإيلك. فنرى هنا أيضاً تخلّف الواقع مع 
ماهو المقصود أَولاً 

۳-إذا باع الغاصب لنفسه فيقع للالك 
الأصلي لو أجاز البيع, فا قصد لم بقع وما وقع أم 

٤‏ -إذا قلنا: بان الشرط الفاسد غير مفسد 
للعقد, فيبطل الشرط ويبق العقد صحيحاً ترب 


ONA cesses 
عليه الأثر في حين أن المقصود كان هو مضمون العقد‎ 
مقروناً بالشرطء فا قصد لم يقع وما وقع لم يقصد.‎ 

۵ -وذكر مورد عقد النكاح لو قصد التعة وام 
يذكر الأجل في العقد, بناءٌ على ا لمشهور من وقوعه 
دافا فلم یقع ماکان قر ناورهر مازح 
وماوقع» وهو العقد الدائم» لم يكن مقصودا. 


إن ظاهر عبارات الفقهاء وإن كان هو الكلام 
في المقود كا بظهر من العنوان ِل أته لايخصًها بل 
اتن الإيقاعات أيضاً فلو قال مخاطباً لامرأة 
لجنم َا منه أتها زوجته: «أنت طالق» نم يقم 
الان لالات قصد الخاطبة بضميرهاء وهي 
نىمالاق وقصد طلا الزوجة بغير لفظ 
یدل علیما غیر کاف»". 


مظان البحث: 

تعرّضت بعض الكتب الختصة ببيان القواعد 
الفقهية هذ القاعدة. مثل عوائد الأيام للغراقي. 
والعناوين للمراغي. والقواعد الفقهية للبجنوردي. 
وتكلّم عنما الفقهاء في مطاوي أجاثهم في مثل البيع 
والوقف والنكاح والطلاق ونحو ذلك. 


اظر المکاسب ٤٤:۳‏ £۸ 


0:۳١ الجواهر‎ )۲( 


ألفاظ اثقا 

عبرو عن القاعدة باللفظ المتقدم وبلفظ إن 
الأحكام تابعة للأساء» و نحو ذلك كا سيجيء. في 
كلبات الفقهاء. 


مضمون القاعدة: 
إن الأحكام الشرعيّة الواردة على الأساء 


تتبعها وجوداً وعدماً 


توضيح القاعدة: 


لم درس مع الأسف -القاعد 
فيةء وأا أشير إلمما في مطاوي ك ابت زاكقهاء 


أن أدلة الأحكام لا كانت لفظية غالا أو 
راجعة إليه. فلا بد من التعبير عن موضوعات 
الأحكام بلفظ من الألفاظ؛ وعندثا: 

تارة بحصل لنا العلم بدخالة افظ الموضوع 
في الحكم» بعنی أته متى ما غير اللفظ لم يشيت 
المكم. 

-وأخرى تعلم بأته لا خصوصية اَغظ في 
بيان الحكم» بل يدور الحكم مدار أمر كلّي والمورد 


الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 
فرد منهء عبر عنه بهذا اللفظ. 


نشك في دخالة خصوص اللفظ في 


مثال الأوّل: ما لو ورد في الشرع: البول 
نجس, والكلب نجس. و علمنا أنٌ النجاسة لأجل 
البولية والكليية, فالحكم بالنجاسة يدور مدار 
عنوان البولية والكلبية, فى ما زال عنوان البولية 
بالاستحالة مثلاً وصار بخارأًء يزول حكم النجاسة 
أيضاً 

وكذا لو زال عنوان الكلبية بالاستحالة, بأن 
صار ملحا بعد وقوعه في المملحة, فإلّه لا يبق نجساً 
لانتفاء عنوان الكلبيّة التى تدور النجاسة والطهارة 
امداره. 

مال الشاني: ما لو ورد الهوديّ نجس 
والنصرافي نجس؛ والجوسيّ نجس؛ و علمنا خارجاً 
أن خصوصية الهودية والتصيانية والجوسية لا 
مدخلية ها في النجاسة. والذي له دخل فبا إا هو 
الكفرء وهو مشةرك بينهاء فلا أثر لزوال هذه 
السناوين» كا إذا صار اليهودي ملحداً وكذا 
الصراني, أو الجوسي, فإلّه لا ترول النجاسة بعد أن 
كان ملاك النجاسة فا صار إليه وهو الإلساد 
موجودافیه. 

وكذا لو ورد: الثوب إذا لاق نجساً تنس 
والأرض إذا لاقت نجس تنجست, وعلمنا أ 
الثويية والأرضيّة لا دخالة ها في الشنجس» بل 


الدخيل هو كونه شيئاً لاقى نجساًء فعندثذ إذا صار 
الثوب خيوطا والأرض - أي ترا ها -لبناًبل 


خزفأًء فتبق النجاسة فيا؛ لأ الملاك هو ملاقاة 
الفيء للنجس وهو حاصل. لا ملاقاة الأرض 
بعنوان أتها أرض, ولا الثوب بعنوان آشه ثوب 
حتی یزول المحکم بزوال العنوان. 

ومثال الثالث: ما لو ورد: الماء إذا بلغ قدر كر 
لا ينجّسه شيء. م شككنا في الماء الكر المنجمد هل 
يتنجّس بالملاقاة أم لا؟ 

ومنشأ الشكَ احتال تغير لمكم بتغير 
فاه کان ماءٌ فصار جليداً 


العنوا 
فنقول: 
ما علمنا فيه العنوان بأ كان من القسم 
الأول أو الماني. فهو المتبع. وإن لم نعلم بذك 
وشككنا فيه فاللازم اتباع ذلك الاسم الذي عبر به 
ف دليل الحكم. 


مستند القاعدة: 

ام يذكروا مستنداً خاصاً للقاعدة. إلا أن تقس 
طرحھا کا تقدّم» يغنيها عن الدليل» فاه مع إحراز 
دخالة الاسم في موضوعبّة ا هكم يكني للحكم 
بدوران ا لمكم مداره لأ الحكم يدور مدار 


موضوعه دانما وجودا وعدما. 


انظر: العنارین ۱: ۱۷۸- ۱۸۰ و عواند الأیام: ۲۰٠-۲۰۵‏ 


كا أ مع إحراز عدم الدخالة لا يدور الحكم 
مدارهء وهو واضع لا حتاج إلى برهان. 

نعم. في صورة الشك, محا كنا نشك في بقاء 
الحكم وعدمه فنستصحب بقاء الحكم إلا أن يدل 
دلیل على عدمه. 

فن مثال الماء الذي بلغ كرأ إذاصار منجمداً 
يجري فيه حكم الماء» وهو عدم تنجسه جرد 
الملاقاة لبلوغه كرأ واستصحاباً حكم الكر. إلا أن 
يدل دليل على عدم ا لجريان. 

قد بقال: إِنٌ الدليل هو أن المرف يفرّق -في 
مورد امال - بين المقامين. ويحعكم بنجاسة الماء 
نينر مجر د الملاقاة للنجاسة؛ لأنٌ الذي تُفيت عنه 
النجاة جو الماء. وهذا ثلج فهو غيره عرفاً وإن 


ادت 


تطبيقات القاعدة 

قال العلامة: «لو صارت الأعيان النجسة 
تراب فالأقرب الطهارة: لأن ا لمكم ملق على 
الاسم ویزول بزوال». 

- وعلّل الشميد الثاني عدم طهارة التراب 
النجس بصيرورته خزفاً بقوله: «لعدم خروج 
الخزف عن مستى الأرض»". أي أن السجاسة 
عرضت على الأرض. وهي لم تخرج عن الأرضية 
I 0)‏ ى TAA FT‏ 


٤0٤ :١ روض الجنان‎ - ۲ 


Seeaareseas eases eeas or 
يجرد صيرورتا خزفاً فيبق عنوان الأرض‎ 
النجسة فيشملها حكله.‎ 

-وقال الفاضل الإصفهاني - مازج ا كلامه 
بكلام العلامة فى القواعد -: « “كل ما أحالته التار 
إلى الماد أو إلى الدخان من الأعيان النجسة" ذاتاً 
أو عرضاً ”فاه بطهر بالإحالة” اما إذا كانت تجسة 
بالذات. ف باستها بأسمائهاء فإذا انتقلت إلى 
سیا رئ رت وأا إذا تنجست فلا النجاسة 
صفة تابعة للذات. فإذا أزالت زالت. ويزول الذات 
بالإحالة, فإ الذات تابعة للأساء ولا استصحاب 


مع زوال الذات..4 

-وقال صاحب المدارك معللاً م طيّيكا 
الاستحالة للأعيان السجسة: «... ولأن الأككم 
بالنجاسة معلّق على الاسم فيزول بزوالە ٠‏ 

- وقال صاحب المحدائق: إن لكيه 
في الطهارة إا هي الاستحالة, سواء كانت بالنار أو 
بغيرها لأ الأحكام الشرعية تابعة لصدق الاسم 
فى انتقل الشىء عن حالته الأول و حقيقته السابقة 
إل خصوصية أخرى و سمي باسم ما صدق عليه 
أفراد الحقبقة التانية اننقل الحكم أيضاً عا كان عليه 
لاإ حکم آخر»۳. 

-ومثله قال في استحالة الکلب مالحا 


کشف اللثام ٩‏ ۲۹۹. 
() المدارك ۳۹۸:۲ 
(۳) الحداتق ۵ 80. 
)٤(‏ انظر الحدائق ٤۷١:۵‏ 


............ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 

-وقال في باب الربا: «وبالجملة أن اتحاد 
الاسم واختلافه علامة غالبة مني علا الحكم مام 
يحصل قوئ منها.... 

- وقال السيد الطباطباني؛ «إ الأحكام 
الشرعية تابعة للأسماء الزائلة بالاستحالة»". 

-وقال في باب الربا: «إِنّ الأحكام الشرعية 
تابعة للأسامي اللغوبّة والعرفية دون الحقائق النفس 
الأمريقه ٠‏ 

-وقال في باب الأطعمة؛ «إِنّ الأحكام 
للأسماء تابعة جلا وحرمة وطهارة ونجاسة, بلا 
خلاف بين الأصحاب كافة بالأصول الممدة 
إلعتضدة بظاهر بعض المعتبرة... “في الرجل باع 
حصيراً فحبسه السلطان حى صار خمرأ. فجعله 
صاحيه خا فقال: إذا تحوّلت عن اسم الحم فلا 


KIS 
باسنیه ٭‎ 


استشناء أت القاعدة: 
من استناءات القاعدة: 
١-المنطة‏ والشعير انها يعدًان في باب الربا 


۲۳١:۱۹ -الحدائق‎ ١ 


٤‏ - الوسانل ۳۷۰:۲۵ الاب ۳١‏ من أبواب الاشربة 
اعرمة. الحديث 0. 


.۲٤۲ :۱۲ -الریاض‎ ۵ 
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الربا فهما حقيقتان: ولذلك لو حلف | 
فأكل الشعير لم بحنث. 

قال صاحب الحدائق: «وبا لجملة. إن اتححاد 
الاسم واختلافه علامة غالبة مبني عليها المحكم ما م 
يحصل أقوئ منها؛ وذا يعمل على الاسم في غير 
الحنطة والشعير» وفبا أيضاً في غير باب الربا ها 
أشرنا إلبه آنا وإن كانت حقيقتها واحدة وأصلها 
واحد بالنصوص المتقدّمة؛ لكون أحكام الشرع 
تابعة للاسم والإطلاق المرفيء لا الحقيقي النغفس 
الأمري إل مع دليل يدل عليه ٠‏ 

۲-اختلف الفقهاء في بعض موارد الاستحالة. 


ER 


فقال بعضهم بعصول الطهارة بمجرد الاستحالة فيا 


وتغير الاسم» وال بعضهم بعدم حصوهاء فتكون 
هذه الموارد من القاعدة بناء على القول الأوّل. وى 
استفناءاتها بناء على الثانيء ومن هذا القبيل: 

- حصول الطهارة باستحالة الألية النجسة أو 
ايت الج دافا 

- وحصول الطهارة باستحالة الكلب أو 
النازير الواقع في المملحة ملحا 

- وحصول الطهارة بصبرورة الطين النجس 
i‏ 

- وحصول الطهارة باستحالة انجس رماداً 
بعد الاتفاق على طهارة النجس إذا صار رماداً 

ونحو هذه الأمور التي تم البح فجها في 


امحدائی ۱۹ ۲۳۶ 


مظان البحث: 

أكثرما تعرض الفقهاء هذا الموضوع في بحث 
الاستحالةء وني وارز با لمناسبة. 

وقد تقدّم أن بعض الكتب المدونة بشأن 


القواعد الفقهيّة ذكرت القاعدة. 
قاعدة 
«تبعيّة النماء للأصل» 


"ألفا“القاعدة: 
نونوا القاعدة مضافاً إلى ما تقدّم بعنوان 
«الأصل تبعّة الفاء للأصل». 


مضمون القاعدة: 

المال مھا کان. سواء کان شجراً أو حيواناٌ 
أو أرضاً. أو غير ذلك فان الفاء الحاصل منه يتبعه 
في الملكية. ویكون ملكا لن كان الأصل ملكاًلد. 


توضيح القاعدة: 

إن تبعية الفاء للأصل أي أصل الملك أو 
المال -من الواضحات, ولا يحتاج إلى بحث. فن الثر 
تابع للشجر في الملكية. إلا أن يبيعه مالكه مستقلاً 


۳۷۱:۲۹ -الجواهر‎ ١ 


والزرع الحاصل ف الأرض تابع ها في الملكية إلا إذا 
استؤجرت الأرض من صاحبها وررعت 
الزرع للزارع» وكذا لو غصبما الزارع 
والب في طرح هذا الموضوع إا هو 
الاستفادة من القاعدة المستنتجة في موارد الشاك كا 


فی زمن الخیار, فلو اشۃری دارا واستٹمرھا شہرا م 


ردها على مالكها الأول بسبب الخيارء فهل يجب 
عليه أن يدفع أجرة المتفعة التي انتفعها من الدار في 
هذه المدّة أيضا؟ 

إن الفاء تاع للأصل» فتلتزم بعدم 


وجوب الذفع؛ إذ الدار في زمن الحخيار كانت ملكا 


للمشتري فنفعتها تكون له أيضا؛ لأن دار 
تابعه للدار في ا لملكية. 

وعکس ذلك ما لو اشتری داراًفانتنع با 2 
تبن فساد العقد. فبناء على ضبان المقب و كر ا0 
الفاسد. وضمان المنافع اللستوفاة أيضأكا هو 


المشهور - على ما نسبه إلبهم الشيخ الأنصاري- 


فيضمن المشتري المنافع التي استوفاها من الدار؛ 
لأ الدار كانت في هذه ملكا للباع ولم تستتقل إلى 
ملك المشتري, فتكون منافعها مذكاًالبائع أ بذ 


مستند القاعدة: 

استدل على القاعدة بوجوه: 

الأول أ تقس تصوّر الارتباط والملقة 
الموجودة بن الأصل والفاء يكف للحكم بتبعية القاء 


اظر المکاسب ۲۳ ۲۰۱. 


................. الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج۷ 


للأصل في الملكية؛ لن الفاء جزة من الأصل. 
الثاني التسالم على القاعدة, فان الفقهاء 
تراهم يعاملون هذه القاعدة معاملة المسلات» 
فیرسلونہا إرسال المسلہات کا سيظهر من بعض 
کلماتہم التي سنذکرها عن قریب. 
اثالك ‏ جملة من الروايات التي يستفاد منها 
ذلك من قبیل: 
-مارواه إسحاق بن عار عن أي 
عبد الها قال: «سأله رجل وأنا عند فقال: 
رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه. 
فقال: أبيعك داري هذه» وتکون لك أحبٌ ب الم 


بشمنما إلى سنة أن ر فقال: لا بس بهذا ٍن 
جاط تمتها إل سنة رها عليه 

قلت: اّما كانت فبها غلَة كثيرة فأخذ الغلّة 
لن تكون العلَة؟ فقال الغلّة للمشتري, ألا ترى أثه 
لو احترقت لکانت من ماله»". 

فالإمام هة جعل َة الدار وهي منافعها 
لالكها وهو المشتري قبل الفسخ» واستدل لذلك بأن 
الدار لو احترقت في هذه الفترة كانت من مال 
المستري, فغلتها تكون له أيضاً 
١‏ -انظر القواعد (للمصطفغوي): ۸۱ 
۲ -انظر القواعد(للمصطفوي)؛ ۸۱. 
٣-الوسائل‏ ۱۸ الباب ۸ من أيراب اليا العديث 

الأل 


قاعدة: تبعية التماء للأصل .......... 


٣-وبهذا‏ المضمون رواية أخرئ“. 


١-ماورد‏ في رواية إسحاق بن عار 
المتقدمة. 

۲- قال صاحب الجواهر - مازجا كلامه 
بكلام الحقق لحي بالنسبة إلى المامل مع الالك في 
المضاربة -: « "ولو اختلفا فى نصيب العاملء فالقول 
قول المالك مع مينه" عند علاننا - كا في التذكرة - 
لأله منكر للزائد. ولأ الأصل تبعية الاء لال فلا 
بخرج عنه إلا ما أقر المالك خرو جه عنه»"٠‏ 

۳-وقال أيضاً - مازجاً كلامه بكلام اقا 
بالنسبة إلى الاختلاف في مدة المزارعة -: «"وكذالو 
اختلفا في قدر الحصة” فاع المالك قلتهاء واكعر" 
العامل زيادتماء فالقول قول صاحب البذر وإِن كان 
هو مدعي الزيادة؛ لأصالة تبعيّة الفاءء بلا خلاف 
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أجده...» 
٤‏ وقال أيضا مزجا كلامه بكلام احفق 
«"التصر ية تدليس"... يثبت به الغيار بين الرد 


الوسائل ۱۸: ۲۰ الباب ۸ من أبواب الخيار, الحديث ۴ 

() تقدّمت في الصفحة .0۲٤‏ 

(۳) الجواهر ۲ ۳۷۱ 

۳١:۲۷ الجواهر‎ )( 

() التصمرية: ترك حالب الناقة أو البقرة أو ال 
أتها حلوب. النهاية (لابن الأثر 


والإمساك”... وما إّه إذا رد الشاة ”يرد معها 
لبنها الموجود حال العقدء فهو على مقتض 
الضوابط؛ لكونه بعض المبيع...» ثم تقل ن 
فيهء بل الإجماع عليه ثم نقل رايا للك 
بعد إلزام البائع بقبول الر ٠05‏ 

۵-وجاء في اللمعة وشرحها: «"يدخل الفاء 
المتجدد" المنفصل كالولد والمرة في الرهن على 
الأقرب" بل قيل: انه إ ماع ولأنّ من شأن الفاء 
تبعية الأصل ”إلا مع شرط عدم الدخول" فلا 
إشکال حينثٍ في عدم دخوله عملا بالشرط»". 

1 جأء في منهاج الصالحين: «ناء المبيع من 
زمإن إلعقد إلى زمان الفسخ للمشةريء كا أن غاء 
ان البائ 

سادا ا شور قال الشيخ الأنصاري: «لو 
كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل 
الرد. كان عليه عوضما على ا لمشہور. بل ظاهر ما 
تقدّم من السرائر: من كونه بةزلة المغصوب الاتفاق 
على الحکم»٠‏ 

م استدل عليه بعموم قوله لة: «لا بحل مال 


۲۹٤ -الجواھر ۲۳ ۲۹۲ ۔‎ ١ 

۲ -اللمعة وشرحها (الروضة البية) :٤‏ ۸۹-۸۸ 

() انظر مناج الصالمين (للسيد المكي) ١‏ 4۲. 
الخيارات المسألة .١١‏ ومنهاج الصالحين (للسيد 
الخوفي) ۳١:‏ الخيارات, المسألة .٠١١‏ 


۲١۱:۳ المکاسب‎ )( 


امریءٍ؛ مسلم إلا عن طيب نفسه». 

والاستدلال بالرواية فرع التبعية. فاللازم 
ولا ثبوت ملكية صاحب العين للشمرة حى يستدل 
ب «لا يحل...» على عدم حلية التصرّف فما إلا مع 
طيب تفس المالك. 

۷-قال السيّد اليزدي بالنسبة إلى العامل في 
المضاربة إذا قال له المالك: «نصف الربح لك» فتصح 
المضاربة. وكذا لو قال: «نصف الربع لي»؛ لأنَّ 
الظاهر منه أن النصف الآخر للعامل: «ولكن فرق 
بعضمم بين المبارتين» وحكم بالصكة في الأولى: 
لأته صرح فبما بكون الصف للعامل. وأ انه 


الثانبة, فإ كون الصف للهالك لا ينافي كون الأحر 
له أيضاء على قاعدة التبعية. فلا دلالة ايكون 
النصف الآخر للعامل» 

ثم قال: «وأنت خبير بأنّ المفهوم من العبارة 
عرفا كون النصف الآخر للمامل»٠‏ 


استشناءات القاعدة: 

من استتناءات القاعدة السكنى والمسمرى 
والرقى والحبس. التي حقيقتها وفائدتها: تايط 
الغير على استيفاء المنفعة مع بقاء ا للك على ملك 


(۱) عوالی اللآلی ۲: ۱۱۳ الحدیث ٠٠۰۹‏ 


() العروة الوثق 0: ۱۸١‏ كتاب المضاربة. المسألة ۲۵ 


................ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 


مالكه""» فلم تكن المنفعة والفرة في هذه الموارد 
تأبعة للملك. ولا يجوز للبالك التصرف فما بعد 
إجراء العقد بشروطه. 

ومن موارد الاستفناء العارية التي هي: «عقد 
رتد التبرّع باتفعةه""٠‏ فالستعير يستفيد من منافع 
العارية في حين أ العين للمالك. 


ية کا لو 
اشترط عدم تبعبة الفاء للأصل في الدخول في 
الرهن, كما تقدّم في عبارة اللمعة وشرحها". 


ومن موارد اشتراط عدم | 


مظان البحث: 

م بشرح الفتهاء القاعدة وأا اقتصروا على 
ذکرها في بض الموارد کا تقدّمت عباراتهم. نعم 
كرا بعض الكتب المدوّنة في القواعد الفقهية. 
قاعدة 
«تبعية الأحكام للمصال والمغاسد» 


راجع الملحق الأصولي 
١‏ -الجواهر ٠۳١:۲۸‏ 
(۲) الجواهر ٠۵1:1۷‏ -10۷. 
(۳) تقدّمت فى الصفحة .٠٠١‏ 
() مثل كتاب «القواعد» للمصطفوي, الذي يعتوي على 
مئة قاعدة فقهية باختصار, 


يبلغ بلوغاء وأبلغته إيلاغا 
ونحوها۴ 


اصطلاحا: 

إيصال الدين بفاهيمه وشرائعه إلى الناس 
اتوسط الرسول إذا كان الُرسل هو اله تسعالىرأو 
غير إذا کان ا مرل غیرہ أو م یکن مرسِل اأص 
کا لو تبن شخص تبلیغ الدین بنفسه 
٠‏ واستعمل بعنى الإيصال في وارد متعددة 
أخر معل: تبليغ الخوات أواخر الأصابع. وتبليغ 
أطراف الأصابع عين الركبة في الركوع ونحو ذلك 
وبجحثنا يكون في الأول. 
الأحكام: 

أهم الأحكام المقرلبة على التبليغ عنى تبليغ 
الدين هي كالآي 
١‏ انظر الصحاح: «بلغ» 


انظر تر تیب كتاب العین: «بلغ». 


وجاء في حديث عن الإمام الرضالة: « 
الأ ن رگول الله لم يكن ليحرّم ما أحل الله ولا 
بللا حرم الله ولاليغير فرائض الل وأحكامه. 

1 کاو بن ذل کله يما صلا مؤدّياً عن اله وذللك 


بع إل ما بُو ى إليٍها“. فکان# 

ومؤدياً عن اله ما أمره به من بلي 

١ الرسالة...‎ 

الأحزاب: ۳۹ 

الاد 1 

(۳) انظر الآیات: ٩۲‏ و 1۸ و ۷۳و ٩۳‏ من الأعراف. و0۷ 
من هود وغیرها! 

() نهج البلاغة: /۳١۴‏ قم الخطب. الخطبة ۲۴۱ 

(ه) الأنعام: ۵۰ 

الو انل ۲۷: ۱۱۳ الباب ٩‏ من أبواب صفات القاضي. 
ا حدیث ۲١‏ 


وعن أبي جمفرا؛ قال: «قال رسول 
انه تڈ: يامعشر قراء القرآن اتقوا اله عر وجل فيا 
حملکم من کتابه. فإتی مسؤول وإنکم مسؤولون. 
إِي مسؤول عن تبليغ الرسالةء وأمئا أنع فتسألون 
عمتا ملعم من کتاب الله وستتي ۱ . 

هذا كله بالسبة إلى الأيياء وبتبهم 
الأزفا 

وأمتا العلاء فمن أهمٌ واجباتهم تبليغ الدين 
وتعليمه للجاهلين به؛ لأنّ الدين الإسلامي إا 
شرع لجميع الأزمنة. فيجب بقاؤء. وهو محصل 
بتداوم تبلیغه. 

قال الشيخ الأنصاري - عند الكلام چڻ 
وجوب إعلام الجاهل -: «نعم. وجب ذلك قا إذا 


کان الجهل با لحكم ٠"‏ لكلّه من حيث وجوب تبليغ” 


التكليف ليستمر التكليف إلى آخر الأب4 ية 
الشاهد الغائب, فالعا ف الحقيقة مل 
الحجّة على الجاهل؛ ويتحفّق فيه قابلية الإطاعة 
والمعصية»"". 

وكذا قال السيد الخوني: «أتا الأحكام 


0 اصول الکافی۲ باب قشل نان القرآن. 
الحديث ۸ 

(۲) أي: لا جهلاً بالموضوع, فإته لابب فيه الإعلام إلا إذا 
كان في غاية الأهمية, كا إذا م يكن يعلم أن 
الذي يريد أن يرميه إتسان معصوم الدم فيجب إعلامه 
بذلك حفظاً للنفس الحترمة. 

المکاسب ۷۷:۱ 


د الموشوعة افقو المشرة غ۷ 


الكلية الإهية. فلا ريب في وجوب إعلام ا لجاهل؛ 
لوجوب تبليغ الأحكام الشرعية على الناس جيلاً 
بعد جيل إلى يوم القيامة» وقد دت عليه آية الشفر 
بذل العلم وتعليمه 


والروايات الواردة 
al‏ 


وروايات بذل العلم وتعليمه وتعلّمه تجدها 
ف كتاب العلم من أصول الكافي والبحار وغيرها 
من الجاميع الحديثية. وأبواب صفات القاضي من 


فن تلك الروايات: 


- ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا# - 


رفي يث -قال: «إنصا أمروا با حح عة الرفادة إلى 


ر وجل وطلب الزيادة. وا روج من كل ما 
اقترف العبد -إلى أن قال -: مع ما فيه من الشفلّه. 
ونقل أخبا رالأمت. E E‏ 


مصباح الفقاهة ۱۲۲-۱۲۱۰۱ 


التوبة: ۱۲۲. 
(۳) الوسائل 11:۲۷ الباب ۸ من أبواب صفات القاضي. 
الحديت ٠0‏ والآية الأولى من سورة التوبة: ٠١١١‏ 


والانية من سورة ا حج: ۲۸. 


بو حمزة عن أي جعفر ل قال: 
«عالم ينتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابده". 

وما رواه معاوية بن عار قال: «قلت لأ 
عبدالهل4ا: رجل راوية لسديثكم يَيْتَ ذلك في 
الناس ویشدّده فی قلوبہم وقلوب شیعتکم» ولل 
عابداً من شيعتكم ليست له هذه الرواية. أا 
أفضل؟ قال: الراوية لحديثنا يش به قلوب شيعتنا 
أفضل من ألف عابد»". 


وما روا 


وما رواء عبداله بن میمون القدًاح عن أي 
عبداه 4 قال: «قال رسول اله لل: من سلك 
طريقاً بطلب فيه عل سلك الله به طريقاًإلى الجَة, 
ون الملائكة لتضع أجنحتما لطالب العلم رضأ به. 
وإنته بستغفر طالب العلم تمن في السماء ومن في 
الأرض. حت الحوت في البحر. وفضل العام عل 
العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر ون 
العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً 
ولا درهماً؛ ولكن ورّثوا العلم. فن أخذ منه أخذ 
ظط وافی»۳! 


وما رواه مد بن مسلم عن أي جعفر اء 
قال: «إِّ الذي يعلّم العلم منكم له أجر مثل أجر 
المتملم. وله الفضل عليه فتعلًّموا السلم من مَل 


0 اسا الكافي ۳۳:١‏ باب صفة العلم وفضله, ا لحديث ۸ 

المصدر المتقدم الحديت ١‏ 

(۳) أصول الكافي ٠۳١:١‏ باب ثواب العالم والمتعلّم, المحديث 
الأول 


الملم وعلموه إخوانكم كا علمكوء العلاء». 
وما رواه أبو حمزة. عن علي بن الحسين هل 
قال: «لو بعلم الناس ما قي طلب العلم لطلبوه ولو 
بسفك المهج وخوض اللجج. إن الله تبارك وتعالى 
أوحى إلى دانيال: أن أمقت عبيدي إل ا جاهل 
المستخفّ بح أهل العلمء التارك للاقتداء بهم وأنٌ 
حب عبيدي إل التق الطالب للثواب الجزيلء 
اللازم العلماء. التابع للحلماء» القابل عن ا حكماء»0 
إلى غير ذلك من الروايات الواردة في فضل 
العلم والعلاء والمتعلّمين والترغیب في تعلیم الدین 


عقيدة وشريعة. 


ميغ للمبغ مراعاته: 

هناك أمور ينبغي للمبلّغ مراعاتها نشير إلمها 
Ge!‏ 

ارلا -إخلاص النية: 

ينبغي للمبخ في الدرجة الأولى أن بخلص 
عمله لله تعالى؛ وينوي أته إكا يقوم بتبليغ الدين 
لإحراز رضا اله تعالى لا لأمر آخرء فإذا كان 
كذلك, فسوف تكون كلمته نافذة؛ لأنٌ ا مو عظة إذا 
خرجت من القلب دخلت في القلب. وإذا خرجت 
مهن اللسان لم تتجاوز الآذان"". ون 


() أصول الكافي ٠٠:١‏ باب ثواب المالم والمتعلم. 
الحديث ۲ 


(۳) الروضة البهية ۲۹۸:1 في بحث صلاة الجمعة 


رسول اش بالة: «ما أخلص عبد لله عر وجل أربعين 
صباحاً إلا جرت ينايع الحكة من قلبه على 
لسانه»"' وعن أمير ا لمؤمنين ل#: «من أحسن فيا 
ينه وبين اله أحسن آله ما بينه وبين الناس »ا ٠‏ 
نا -أن لایخشى أحداً إلا لله تعالى: 

وإذا اعتقد الب أن عمله ف وان ال هو 


ي يراقبه وبحفظه من كيد الأعداء» فينبغى أن 
لايخاف أحداً إلا الله تعالى, ويقول كلمته بصراحة 


مع مراعاة جوانب الفصاحة والبلاغة واقتضاء 
الحال ودقع الضرر مها أمكن؛ ونحو ذلك ما ينبغي 
مراعاته 


ثالثاً العمل بما يقول: 

ينبغي للمبغ أن يعمل با يقوله للناس؛ فلا 
ينصح الناس إلا ما يعمل به قبل الناس. فإذا نهاهم 
أ عنها قبل الناس. 
أن يکون هو 


() عيون أخبار الرضا:1۹. 
() هج البلاغة: ٠0١‏ / قسم المكي الحكة ٤١١‏ 
(۳) الأحزاب: ۳۹ 


4 اة 1۷ 
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منفقاً في سبیل الله بحسب حاله ومقدرته 
قبلهم؛ وإذا دعاهم إلى حسن الأخلاق والمعاشرة 
ينبغي أن يكون عاملاً بذلك قبلهم. قال الله تعالى: « 
اموا لِم ولون ما ل لون « كر مقا 
راما شرن 

وورد عنہم8#: «كونوا دعاة للناس با لير 
بغیر انتک 

وهذا عامل مهم ا قول الإنسان 
ونصائحه» وقد حكى لنا النارج عمّن كان كذلك 
وكانت موعظته نافذة منهم الشيخ جعفر 
الشوشتري"" الذي كان معاصرأً للشبخ الأنصاري 
رحمة الله علیہا ۔حیث کان لایو عظ الناس إلا ما 
کان عاملاً به. ولذلك كانت مواعظه مؤتّرة جداً 


أبعاً -الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة: 
ينغي لعب أن یکون داعياً إلى اله تعالى 
() الصف: ٣-۲‏ 
الوسائل ٠۲:۱۳‏ الباب ۱۰۸ من أبواب أحكام 
المشرة الحديث الأرل. 
قال عنه السيّد مسن الأمين: «كان عالماً من أعلام 
العلباء فقيماً واعظاً له شهرة واسعةء واشستهر بالوعظ 
وال طابة. وكانت تجتمع الألوف تحت منبره لماع 
مواعظه.. إلى أن قال: وحصل من وعظه هداية كتير 
من الناس» ولم يقبل شيا ما أهدي إليه...». أعيان 
الشيعة 10:4 ترجمة الشيخ جعفر بن الحسين بن 
الحسن بن علي الشوشةري النجني 


باحكمة والموعظة الحسنةء فلا يشت النأاس فى 
مواعظه ولا يسيم ولا يغلظ التول ممه لأ ذلك 
ينقّرهم من الدين» بل ينبغي أن يراعي معهم 
الأخلاق الحسنة. والبشرء وحسن اللقاء. وعو ذلك 
متا يجب القلوب إلى الدين و 


آلب انفضا ِن َلك 4" وقال أيضاً 


اك لى حى عَظيم4" وقد استطاع ل بخلقه 
العظيم أن بجمع الجفاة من العرب وي ديم إلى 


الإسلام 


خامساً -التبشیر والإنذار: 
ينبغي للمبأغ أن يتخذ الأسلوب القرآني في 
التبليغ وهو التبشير والإنذار. قال الله تعالى: إلا 


رساك ادا وَمُبَفّراً نيراه" وقال تار 


قدمت التبشير إل في بعض الموارد القليلة. وهذا 
عطي أ اليل ينبفي أن يستخدم اسلوب ابعر 
قبل الإنذار. 

وبناء على ذلك فينبغي أن لايقتصر على 


() آل عمران: ۱۵۹ . 
الفلم: 4. 
(۳) الأحزاب: ٤١‏ 


٤۸ الأمام:‎ )6( 


الإنذار والتخويف اثلا يقنط الناس من رحمة الله 
تعالى ولا بقنصر على التبشير كي بجترئ الاس 
على المعاصيء بل يجب أن يستخدم كلا الأسلويين, 
ليوجد التعادل بين حالتي ا لوف والرجاء في 
الناس؛ وقد ورد عن أي عبداف #ة أكه قال: «كان 
أبي يقول: إته ليس من عبد مؤمن إل [و] في قلبه 


نوران: نور خيفة ونور رجاء؛ لو وزن هذا لم یژد 


عل هذاء ولو وزن هذا لم یزد على هذا 


سادسا - مراعاة الأمانة في النقل: 

يجب على كل ناقل للنصوص القرآنية 
بوالرو اة مراعاة الامانة في نقلها بأن لايزيد علها 
ولا ينص منہا شیئا وبته بان لايقع ذلك لا سہواً 
ولا عمداًء فان وقوع ذلك عن عمد ذثب بير بل 
کت ظز لعو م إن صدق عليه عنوان الكذب على 
اله تعالى. أو على الرسول 5ل أو على الأنةجل. 
وقد ذكرالفقهاء من جملة المغطّرات: تعد الكذب 
على الله ورسوله والأغة عليهم صلوات الله 
أجمين". 

وينبغي مراعاة الأمانة في النقل في غير 
النصوص القرآنية والروائية أيضا؛ للا يفقري على 
أحد وإن كان مخالفاًله في الرأي والعقيدة. 


() أصول الكاف ٦۷:۲‏ باب الخوف والرجاء, الحديث ١‏ 
() انظر العروة الوق ٠٤۹:۳‏ كتاب الصوم المفطرات / 


الخامس. 


سابعاً اتچب عن ذکر ما يوهن الدین: 

وينبغي للمبغ الديني أن يتجتب عن كل 
مايوهن ويضكّف الدين والمذهب» من قبيل: 

١‏ الاستناد إلى الروايات الضعيفة 
والمراسيل التي نحتوى على مضامين ركيكة وبعيدة 
عن الواقع. ومنها الإسرائيليّات والروايات 
الدخيلة. 

۲ -ذكر بعض الوقائع التاريخية التي لاشاهد 
على قوعهاء بل هي مشكوكة الوقوع أو مقطوع بعدم 
وقوعها. 

٣-نسبة‏ بعض الأفعال إلى النى غل 
والأة ۋش متا تنكره العقول والطباع السليمةي 

٤-ذكر‏ بسعض المعاجز والكر امات 
للمعصومين بء التي لانتحتلها عقول لار 
يت يلتبي الأمر بهم إلى إنكارها وتضم ا 
با حصو مين 4ء بل إلى بعض مراتب الكفر. 
8# يراعون هذا ا لجانب فلا 
بقولون کل شيءٍ لکل أحد, بل انوا يلاحظون 
قابلية الطرف, فن ذلك قول الإمام علي لة: «بل 
اندجت على مكنون علم لو بحت به لاضطريتم 
اضطراب الأرشية"" في الطوي البعيدة"»". 

وقوله ة: «واله لو شئت أن خي کل رجل 


وقد کان 1 


() الأرد جمع رشاء وهو الحبل 
(۲) الطوي: البئر المطوية بالآجر, والبعيدة: المميقة. 


٠ الخطبة‎ 0١ نهج البلاغة:‎ ١ 


...............٠٠‏ الموسوعة الفقهية الميشرة / ج۷ 


منكم مخرجه ومو لجه وجميع شأنه لفعلت. ولكن 
أخاف أن تكفروا ف برسول ال ألا وإ مفضيه 
إلى الخاصّة 


ن يمن ذلك منه»''. 

هذا وأورد الكليني في ارق الکاف ابا نحت 
ذكر فبا الروايات الناهية 
عن إذاعة أحاديث الأفة عند من لاقابلية له 
لتحتلهاء وعن إسماعها الظلمة وأعوانهم من وعَاظط 
السلاطين ونحوهم الذين كانوا يتربصون بالأنة 84 
الدوائرء فإِنَ من يفعل ذلك فهو شريك مع الظالم في 


کل دم یریقه بسبب ذلك. 


عنوان «باب الإذاعة» 


۵ - تصوير الأمة 4# مع تنقيص لهم 
للتقرب إلى مخالفم. أو الفلو فيهم فإ كلما 
عردودان, فعن الإمام علي أنه قال: «هلك ف 


رجلان: حب غا ومبغض قال 


باسناده إلى ضريس: أن أبا 
خالد الکابلي قال فی حدیث له -: « معت علي بن 
: إن البهود أحبّوا عزيراً حقى قالوا 
فيه ماقالواء فلا عزیر منهم ولاهم من عزیر. وأنٌ 
النصاری أحبّوا عیسی حتَى قالوا فيه ماقالواء فلا 
عیسی منم ولاهم من عیسی؛ وأگا على سو سن 
ذلك إِّ قوماً من شيعتنا سيحبّونا حى يقولوا فينا 
ماقالت الهود في عزيرء وما قالت اللصارى في 


وروی الكشيٰ 


الحسين ل يقو 


شرح نهج البلاغة (لابن أبي الحديد)١١١٠.‏ 
اسول الکافی۲: ۳۹۹ 
١‏ /قسم الحكم الحكة ۱١۷‏ 


(۳) ھج ا 


عیسی بن مریم فلا هم ما ولا تحن منېم». 
-التقليل من قدر الأنبياء# لإبراز 
فضائل الأمة جل . 


ترغيب الناس إلى ارتكاب بعض 
الأعبال التي يتوهّم استحبابها في حين أكها لا 
أساس هاء بل هي موهئة للدين والمذهب أحيانا 

۸-شدة ترغيب الناس إلى بع المستحبات 
وترك الاهةام بالواجبات» بحيث يلزم من ااممل 
بذلك المستحب ترك بعض الواجبات, أو عدم 
الاقام اء 


ثامناً-مراعاة حال المستمعين: 

ينبغي لعب والخطيب أن يراعي حال 
المستمعين من جميع الججهات» فلابطيل في خطهء 
ولايذكر ما تمجه الأساع, ولا ما لاتتحعله انقوس 
لأ ذلك ربكا أدّى إلى التنّر من الدينء بل الخروج 
منه 

قال العامة وهو يبن صفات الخطيب فى 
صلاة الجمعة: ٤‏ 


«یستحبٌ 


يكون الخطيب بليفاًليأقي 
بالألفاظ الناصة على التخويف والإنذارء مواظباً 
على الصلوات؛ ليكون وعظه أبلغ في القلب, محافظا 
لمواقيت الصلاة -إلى أن قال: -وينبغي أن يكون 


() اختيار معرفة الرجال (للكشي ٠٠١١)‏ ترجمة أي خالد 
الکابل, الفقرۃ ٠۹۱‏ 


ory. 


صادق اللهجة. لا بلحن في ا خطبة. ولا يأتي بألفاظ 
غريبة أو وحشية؛ لبعدها عن الأفهام, ولا يقول في 
خطبته ما تستنکره عقول ا لحاضهرین؛ لقول على 4 
”كلما الناس على قدر عقوهم, اعون أن يكذّبوا 
الله ورسوله؟!. 

وأن يأقي بالكليات على تأنٌ وترشل 
وسكون, ولايدًها مدأ يشبه الناء» ولايدرجها 
بحيث لايفهم. ولا يطول الخطبة, بل يقطرهاء لأنّ 
اليا أمر بذلك»". 


تاسعاً - تحمل الأذى والصبر على ذلك: 
اومن وظائف الب أن يكون صبورأًفي تحمل 
ما ييه من الأذى والمشكلات في طريق التبليغ. 


وكانت هذه,طريقة الأنبياء والأوصياء فى تبليد 
, ي تب 


ادكأتم لوا امسا كل الكثيرة في سبيل ذلك. 
قال تعالى مخاطبا ني: «قاضبو كما بر ورا العم 


من الوشل4'". وقال عن لسان لقان في وصيته 


٠٠ الأحقاف:‎ )۳( 


(4) لقبان: ۱۷ 


2 اوو و و‎ ori 
عاشراً-الاتصاف بالصفات الجميلة:‎ 
بنبغي للمبغ أن بتصف بالصفات البجميلة‎ 
والمحسنة. مثل التواضع؛ والعفة. والسماحة, والحلم.‎ 
ونحو ذلك متا بحتاج إليه من يعاشر الناس ويسريد‎ 


التأثير علهم. 


حكم أخذ الأجرة على التبليغ: 

لم يتعرض اکر الفقهاء هذا ا لموضوع. وإكا 
تعرضوا لأخذ الأًجرة على الواجبات فى بحث 
الإجارة والمكاسب الحرّمة. وبثاء على حرمة أخذ 
الأجرة على الواجبات الكفائية مضافاً إلى المينية 


بحرم أخذ الأجرة على النللغ حت إذا كان واچخا 


کفائياً فضلاً عن کونه ينيا 
نمم قال السيد الشوفية «م الظاهح اه 
ّ أخذ الأجرة والرشوة على تب الأسكياة 
عة وتعليم المسائل الدينيةء فقد عرفت 

8 ا ة, والإفتاء والتبليغ ب 


الخانية. ويدل على الحرمة أيضأًما في رواية 
یوسف‌ بن جابر:" من أته لمن رسول ال6 


رجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسأهم الرشوة. ولك 
الرواية ضعيفة السند, والعمدة فى المقام القسلك 
بالإطلاقات التقدّمة الناهية عن أخذ الرشوة على 


المك»". 


(۱) الوسائل ۴۷: ۲۲۲ الاب ۸ من أبواب آداب | اضي. 
الحديث 0. 
مصباع الفقاهة ۲۹۸:۱ 
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وقال في المنهاج: «ولو استأجره لتعلبم الحلال 
والحرام فيا هو محل الابتلاء» فالأحوط وجوباً 
البطلان وحرمة الأجرة. بل الصحة وا مجواز فيا 
لایکون علا للابتلاء لايخلو من إشكال أيضاًه. 

لكن قال السيّد الحكم: «ولو استأجره لتعلم 
الحلال والحرام فيا هو محل الابتلاءء فالأظهر 
البطلان وحرمة الأجرة وف عموم ا لمكم لالا 
يكون محلا للابتلاء إشكال, والأظهر الجواز 
والصحة»". 

ولل وجه الجواز والصحّة هو: أن السائل 
التي لانكون علا لابتلاء ا مكلف با لامب تعلمهاء 
فلا يجب على الغير تعليمها أيضا؛ وعليه فلامانع من 
أخذالأجرة علا 

وقال الإمام المخميني: «و متا يجب على 


الإنسان تعليم مسائل الحلال والحرام» فلا يجوز 


أخذها عليه. وأا تعلبم القرآن فضلاً عن غبره من 
الكتابة وقراءة الخطء وغير ذلك فلابأس بأخذها 


وفصّل السيّد الصدر بين ما جب تعليمه عيناً 


١‏ منهاج الصالحين (للسيد الخوق ٠:۴)‏ كناب التجارة/ 
المكاسب الحرّمة. السألة۲۸ 

منھاج الصالحین (للسیّد ا لھک ے )۲١۱۳۔٤۱‏ كتاب 
التجارة /المكاسب الحرّمة. ا لمسألة۲۸. 

(۴) تحرير الوسيلة ٤0۹:1‏ كتاب المكاسب / المقدمة. 
المسألة ٠۸‏ 


فلا يجوز أخذ الأجرة عليه وما يجب كفاية 


فیجوزا'. 

والحاصل: أن تعلم الدين إذاكان واجباً 
وکان وجوبه عيناً عیث ام یکن شخص آخر يقوم 
بتعليمه, أو كان كفاثياً وقلنا بحرمة أخذ الأجرة على 
الواجبات الكفائية مضافاً إلى العينية. فيحرم أخذ 
الأجرة على تعلم الدين. 

أا ذا یکن عيناءُ بل کان كفاتيا ولم نقل 
بحرمة أخذ الأجرة على الواجبات الكفائية فلم بحرم 
أخذالأجرة عليه. 

هذا كلّه بالنسبة إلى أخذ الأجرة. 

أا الارتزاق من بيت مال المسلمين. فلا 
کان بیٹ الال معدا لصاح السلمين. وتعلب الميو 
من أهم المصامء والقالم به قد ينمه عمله مي 
الاكتساب النفسه وأهله, فهو يستحق الرزق من 
بيت الالء كا يستحقه القاضي على المشہور. كا 
قیل. 


ومع ذلك فإِنّ هم بحثأً في استحقاق القاضي 


للرزق, کا أن هم بحتاً في من يستحق الرزق من بيت 


المال. 


وبيت المال /ارتزاق 


) منهاج الصالحين (لليد الحكے ٠٤:١)‏ الامش 
رقم ۴۵ 


فة 

تفل من الابن, وتبتيت فلانا. إذا اتخذته 
ابا 
اصطلاحاً: 

اتخاذ الولد غير الحقيق ولد وقد يسقّى 
الاتخاذ ادعاء. والولد دعيَاء ولذلك عرّفه فى العين ب 
وادعاء الولد الدعيء غير أبيه»". 


ي أمراً متداولاً في الجاهلية وبدء 
ست کان الواحد منہم پتخذ ابناً ویر ب 
عليه آثار الاين الشرعي من جعله منتسباً إليه 
ووارثاله, ونحو ذلك. ولكن أبطله الإسلام في قضية 
زيد بن حارئة, وإجمال القضية کا جاء في تفسير 
علي بن إبراهم القمي هو: 

أن رسول الله لا تزوّج بخديجة بنت 
خویلدء خرج إلى سوق عكاظ في تجارة هاء ورأى 
زیداً باع ورآہ غلاماً كسا حصیفاً" فاشتراه, فل 


انظر: الصحاح والتهاية: «بناه. 

() انظر كتاب العين والمصباح المنير: «دعو» و «دعاء. 

(۳) حصیف فعیل بعنی قاعل من حف مل کرم - 
بمعنى استحكم عقله. القاموس الحيط : «حصف». 


نئ رسول اله دعا إلى الإسلام قأسلم» وكان 
یدعی زید مول محمد فل بلغ حأرثة بين 
شراحبیل الکلي خبر ولده زید قدم مگة وکان 
رجلاً جلیلاً فآتی ابا طالب, فقال: يا أباطالب إن 
اكه صار إلى ابن 


أن يبيعهء وإمتا أن يفاديهء وتا 
أن یعتقه, فکلم ابو طالب رسول الل 
رسول اله : «هو حر فلیذهب کیف شاء». فقام 
حارئة فأخذ بيد زيد. فقال له: يابني احق بشرفك 
وحسبك؛ فقال زید: لست ارق رسول اشغ 
بدا فقال له أ فتدع حسبك ونسبك وتکهڻ 
عبداًلقریش؟ فقال زيد؛ لست أفارق رسول ال تل 


مادمت حي فنضب آب 


فقال: امعشر قرت 


اشہدوا أي قد برئت منه لیس هو ابس قیتال 


رسول اله بلڈ: اشهدوا أن زيداًابني أرثه ويرئني. 


فکان یدعی زید بن محمد فکان رسول اله 
وسماه زيد ا لحب 

فل هاجر رسول الها إلى المدينة زؤجه 
زینب بنت جحش,؛ وأبطأ عنه وما فأق 
رسول اله مازله يسأل عنه فإذا زينب جالسة 
وسط حجرتها تسحق طيباً بفهر""؛ فنظر إلا 
وكانت جميلة حسنةء فقال: «سبحان الله خالق النور 
وتبارك أحسن الخالقين» م رجع رسول الب إلى 


(1) النهر؛ حجر ناعم صلب يسحق به الصيدل الأدوية. 
المعجم الوسيط: «فهر». 


E‏ الفقهية الميسشرة /ج۷ 
مازله ووقعت زینب في قله موقعاً عجپبا؛ وجاء 
زید إلى مازله فأخبرته زینب با قال رسول 
اش فقال ها زيد: هل لك أن أطلقك حن 
يتزوجك رسول اش تبي فلعلّك قد وقعتِ في قلبه؟ 


ي يارسول ل كرتي زيتب بكذا 
وکذاا فهل لك اأ ن أطأفها حى تازجها؟ فقال 
رسول اله ة: لاء إذهب فاتق الله وأمسك عليك 


فزوٌجه الله من فوق عرشه. 
فقال المتأفقون: بحرم علينا نساء أبنائنا 
ویتزوج امرأة ابنه زید. زل الله في هذا وما جَمَلَّ 
كم إلى قوله -« هدي السبيل4 .م 
قال: «اذعوهُم ائم هو فعا عند الله - إلى 


قوله : - و عوالیگم4/ فأعلم أن زیداًليس هو ابن 


لاب من حمل النظر على النظر الأ البدري التلقا؛ 
لصون ساحته ي المقدسة, وأمتا جرد وقوع بها في 
قلبه ل فلاينافي العصعة. كما هو واضح 

() الأحزاب: ۴۷ 

(۴) الأحزاب: 


0 


والحاصل: 


ولا تحربم النكاح» ولاغير ذلك متا یترب على 
الولد الحقيق الشرعي. 

تنبيه: 

طرحت مسألة التبقي في الآونة الأخيرة 
أيضا وهناك بعض الطرق رفع بعض مشاكل 
التب لا كلها مغل مسألة امحرمية. فمن هذه الطرق: 

- أن ترضع الزوجة الطفل الذي يراد تبنته 
سواء کان ذكراًأو أنثى فيصير ابا رضاعاً 
للزوجين. 

أو قرضع أم الزوجة الطفل إذا كان ذكرأًاو 
ترضعه أخت الزوجة. فيكون مرم للزوجة 

-أو ترضع أم الزوج الطفل إذاكانت أنتى, أو 
قرضعه أخت الزوج» فتكون عخرماً الزوج؛ ونو 
ذلك كا يسبب الحرمية بين الزوج والطفل إذا كان 
نى أو بين الزوجة والطفل إذا كان ذكراً 

ويكن إيجاد المحرميّة عن طريق اللكاح 
المؤقت بعد البلوغ أو قبله مع إذن الحاكم الشرعي 


(۱) تفسير علي بن إبراهيم المي ۱۵١ - ۱٤۹:۲‏ تفسير 
الآيات ٠-٤‏ من سورة الأحزاب, ونقل السيوطي ذلك 
ذيلل الآیتین ٤‏ - ۵ و ۳۷ في الدر المسنثوره: ٠۸١‏ و 


EN 


Orv 

ومراعاة المصلحة بناء على ثبوت الولاية فى هذا 
المورد وفيه تفصيلات لايسع الجا ذكرها 

وعلى كل حال لاترفع هذه الطرق إلا مشكلة 
الحرمية. ولاتترتّب عليها سائر آثار البنوة. 


تبیع 


فى السنة الأول والأنش تبيعة. 


يتبع مه بالعدوا. 


للفتلفوا في تعريفه وتحديده» والمعروف 
عند همز ماد خل في السنة الثانية استناداً إل بعض 
الروآيات الصحاح. قال صاحب المدارك عقا على 


.٤0:ارئارسلاو‎ 1۹۸ - ۱۹۷:١ انظر: المبسوط‎ )١( 
٠۳٣۵:۱ والتحریر‎ ٠١1:0 والتذكرة‎ .٠٠۳:ربتعملاو‎ 
.۲۳٣۲۱ والنتپ ی۸ ۱۳۰. والییان:۱۷1. والدروس‎ 
وبع الفائدة :۷1 والذخيرة:١١4. وكشف‎ 
ومسستند‎ 0٤:١١ والممدائق‎ .٠١١:1ماشللا‎ 
والمروة‎ .٠۲۵:١ةرهاوجلاو‎ ٠١۹:۹ اليعة‎ 
كتاب الزكاة. فصل في عام‎ ٠۳١:٤ الوق‎ 
المسألة الأرلى.‎ 


هذا وادآعى صاحب الرياض عدم ا لحلاف فيه. 
انظر الرياض ۷۶:۵ 


() الصادرالسابقة نفسها 


قول احق الحلي: «والتبيع هو الذي ت له حول. 
وقیل: سمي بذلك؛ لأته تبع قرنه أذنه, أو تع امه في 
الرعي». 

«ذكر الجوهري وغير أن التبيع ولد البقر في 
السنة الأولى, وإكا اعتبر فيه تام الحول؛ لقرله اا 
في حسلة الفضلاء: في كل ثلائين بقرة تبيع 


حول" 
أي أكمل اسول ولا يكل الححول حى 
يدخل في السنة العائية. 


هذاء وقال الشهيد في الروضة: «هو أبن سنة 


إلى سنتين»" ولعلّه جمع بذلك بين أقوال 
واللغویین. 

ونقل القاضي في المهدّب عدة أقوال قي 
ا ك 

-هو الذي له سنتان 

إن هذا الاسم لايدل على شيء. 

-ماذكره المشهور من أنه الحولي أي كمل له 
حول م اختار :۱ . 


الأحكام: 
تقدّم في عنوان «بقر» ما جب فيه التبيع أو 


() الوسسائل 1٠٤:۹‏ الباب ٤‏ من أبواب زكاة 
الأنمام الحديث الأرل. 

٩۰-۸۹:0 المدارك‎ )( 

(۳) الروضة البهية 1۸:۲. 

.۱٦۳:١ امهب‎ )( 


٠...٠...‏ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 


أن في كل ثلائين بقرة بيع أو 
تبيعة؛ وفي كل أربعين مسلّة, وهي التي كمل ها 
سنتان ودخلت فى الثالئة. 


فن التلاثين تبيع؛ وني الأربعين مستة. وقي 
الستين تبيعان, وني السبعين تبيع ومستّةء وهكذا... 


الوضوح والظهور والانكشاف'". 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. 


الأحكام: 

علقت بالتبين أحكام كثيرة من أوّل الفقه إلى 
آخره. ولا یکن بسط الكلام فماء لأته يستغرق 
وقتاًكثيراً وإنكها نشير إلى عناوين أهتها إجالاُ 
في باب الاجتهاد والتقليد: 
خطا حكم اتد اجاح 


للفرائط ۳ 
۲-إذا قلّد من يعتقد أنه جامع للشرائط ثم 


| اظر: الصحاح والمصباع‎ ١ 
والعروة‎ 1٤:٤١ اظر: المجواهر‎ 
.0۷ والتقليد / المسألة‎ 


تبن . 


تبي عدم 

٣-إذا‏ تقل فتوى الجتهد لشخص ثم تبن 
خطأه في النقل". 

٤‏ -إذا عمل بقول المشهور ثم تبن مخالفته 


لمقلده". 


تبن الخطأ فى الطهارة: 

١‏ تبن غصبية الماء, أو الإتاء الذي توًا 
منه. أو التراب الذي 

لی 
الوقت*. 
۴ -لو تخل إإضرار الماء فتيمم م تبن عدم 
الضرر". 

٤-عکس‏ ما ققدم . 

٥‏ لو طلب الماء فلم جده فتيم مين 
وجوده*. 

٦‏ إذا تبن عدم انغسال جزء من أعضاء 
الوضوء". 


۱ 
ب 


ضیق الوقت فتیکم م تبین سعة 


() انظر منهاج الصالحين اليد الخوفي)ا:1. 
المسالة١١‏ 

(۲) انظر العروة الوق ۸:١‏ ا لمسألة / 0۸. 

(۴) انظر العروة الوثق 0١:١‏ المسألة/ 1٠‏ 

() العروة الوثق ٠۳۸٤:١‏ شرائط الوضوء/المسألة ٤‏ 

() المروة الوق ۲ ١١١:‏ . التيعم / المسألة ٠۴‏ 

() العروة الوق ١۷١١۲‏ . التيمم / السألة ٠١١‏ 

(۷) المصدرالمتقدم. 

(۸) العروة الوثق ١١١:۲‏ التيكم /المسألة ٠١‏ 

() المروۃة الوق ٤۲۸:۱‏ ۲۹ شرائط الوطضوء/ 
المسألة٤غوه؛‏ 


5¥ 
السلا 

۸لو تبن بطلان غسل امیت" . 

۹٩‏ -إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت م تبي 
ضبقه وأ وظيفته التي . 


إذا تبين عدم انغسال جزء من أعضاء 


تبيّن الخطأ والخلاف في الصلاة: 

-١‏ تبن اخطأ في القبلة. 

۲ تبن الخطأ في دخول الوقتا*. 

تین نباسة لباس الصل ٩‏ 

تين نجاسة بدن امصل ٠"‏ 

۵-تبين تجاسة عل السجود. 

تبن غصبيّة مكان المصلى أو لباسها". 
تبن عدم اجتاع شرائط الإبام في إمام 


(۱) العروة الوثق .٤٠١ - ٤۹٤ :١‏ غسل الجنابة. الفسل 
الارقاني 

(۲) انظر العروة الوثق ٠0:١‏ ١ه‏ .غسل الميت / المسألة ه 

(۳) انظر العروة الوثق ٠ ٠٠:١‏ أحكام الغسل /المسألة ٠١‏ 

() انظر العروة الوثتق ۲: ۲۹۳ القبلة 

.٣ةلأسملا‎ / انظر العروة الوثق ۲: ۲۷۸. أحكام الأرقات‎ )٠( 

انظر العروة الوق .۱۸۹:١‏ الصلاة في النجس. 

(۷ أظر المصدر التقدم 

(۸) أنظر المصدر المتقدّم: ٠١٠‏ المسألة ٠١‏ 

() انظر العروة الوق ۳۹۲:۲ ۳۹۳ شررط مكان 
المملٍ/الأزل. 

(۰)انظر المروة الوشق ۳۲۷:۲ ٠۳۲۹‏ عروط لباس 

المصلى / الثاني. 


۸-تبين نجاسة المسجد بعد الفرأغ من 
الصلاة". 

تبن الخطأً في الصوم: 

١‏ -لو تبن طلوع الفجر عند تناول المفطر في 
السحورا". 

٣لو‏ تبن عدم دخول اللیل بعد تناول 
المفطر في الغروب. 

دلو ایق آ ما امه تدبا کان ق 
رمضان ۴ 


تبن الخطأً في الزكاة وا الخمس: 

١لو‏ تسبي أن مادفع زكاته م 
النصاب ١‏ 

۲-لو تبن أن المدفوع إليه بني الزكاة ل يكن 


() انظر العروة الوثق ۱۷۸:۲ - ۱۷۹. أحكام الجاعة / 
المسألة ٣١‏ 

انظر العروة الوق ۱۷١:١‏ أحكام النجاسات. المسالة ه 

انظر العروة الوق ۳: .1٠1- 1٠٤‏ ما يجب فيه القضاء 
دون الكفارة/ الرابع -التامن 

() المصدر لتقم 

() انظر العروة الوق .0۳1:١‏ كتاب الصوم النية / المسألة 
1 

انظر العروة الوتق ٠١١ :٤‏ أصناف المستحقي: 
المسالة ۴١‏ والصفحة 0۸ الزكاة 
المسألة ۷ 


ال 


................. الموسوعة الققهية الميسشرة /ج۷ 


HS 


٣‏ -إذا دفع الزكات م 
المدفوع إليه للشرائط ". 

٤لو‏ تبن أ ما دفع خمسه لم يتلق به 
الحمسس, أو أته دفع أكثر متا تعلق بذمته من 
النمس ۴ 


ن عدم استجاع 


تبن الخلاف في الحج: 

لو أعتقد كونه جامعا لشرائط الاستطاعة 
فحج م تبن عدم ذلك" ومسائل كثبرة في أعال 
الم 


تبن الخطأ في العقود والإيقاعات: 
ةرب آثار كثيرة على تبن النطاأ في العقود 
والايقاعات. مغل تركب أجرة المغل عند تبن بطلان 
الإجارة' وثبوت مهر المثل بعد الدخول عند تبن 
)١(‏ انظر العروة الوثق ٠١١ :٤‏ أصناف المستحقين, الفقير 
المسأئة ١١‏ والصفحة ٠۲١‏ أوصاف المستحتين. 
الإبيان /المسألة ۸ والصفحة ١١۷‏ أصئاف المستحقين. 
الغارمون /المسألة ٠١‏ 
(۴) انظر العروة الوق .٠١۹ ٠١۸:١‏ أصناف المستحقين 
للزكاة/ المسألة ١‏ وه 
(۳) اظ العروة الوثقى٤: ٠٠٠‏ مايجب فيه امس / 
المساألة ۷۹ 
() انظر العروة الوق 4۱۸:4 شرائط وجوب الج / 
المساألة ها 


(۵) انظر ا لجواهر1:۲۷٤۲.‏ 


فساد العقد في النكاح مع جهلها بالواقع''. وضان 


العوضين بعد تبين فساد العقد ف البيع"ونحو ذلك 
من الآثار المترلبة على تبن فساد العقد أو الإيقاع 


تبيّن إعسار المدين: 


لو تین کون المدین مسرا" 


تبن الخطأ في الحكم: 
لو تبن بطلان حکم ا محاک ۶۱ 


تبن فسق الشهود: 
أو حكم طبق شهادة الشهود فتبتن فسقه ١‏ 


بماذا يحصل التبيّن: 

بحصل التبجن با بفيد العلم أو ما يقوم عقا 
شرعاكالة 

مإ العلم قد يراد به اليقين أو الاطمئنان. 
کا هو الغالب فی موارد إطلاقات العلم. فإلّه یراد به 
الاطمئنان مثل الاطمتنان الماصل من الشياع أو 
الشهرة ونعوهما 


() انظر: اللمعة وشرحها (الروضة البهية)۲۸۷:0. 
والجواهر ٠۷١٠۳١‏ 

اظر المکاسب ٠۸-۴‏ 

٠١١ 1١ انطر الجواهر‎ ۳ 

() انظر: الجواهر :٤ ١‏ 1 والعروة الوق ٤۸:١‏ الاجتباد 
والتقليد /المألةه 

(۵) انظر الجواهر ٠٠١:٤١‏ 


التوالي» وهو تفاعل من تبع» يقال: تبع زيد 
عمرا: مشی خلفه. 

فالتابع بين الأمور: هو التوالي بيغا" وفعل 
أحدها بعد الآخر من دون مهلة بينها؟ 
اصطلاحا: 

هو انى اللغوي نفسه. إل أن للفقهاء قيوداً 
بعص مصادیقه سوف نذکرهاء مغل حصول التتابع 
في شهري الصيام المساصل بصوم الشهر الأول 
متتابعاً وصوم بعض الشہر الثاني مثلاً. وهذا ليس 
اصطلاحاً جديداً للتتابع. إا هوشرط لا 
يتحقق به التتابع في صوم الكقًارة. 


الأحكام: 
بختلف حکم التتابع باختلاف موارده؛ فا 
قد یکون ف الصوم؛ وقد یکون في غیره. وعلی کل 


اظر: الصحاح» ولسان العرب.والمصباح المئير: 
اظر ترتیب العین؛ «تبع٠.‏ 


ofr 


تقدیر قد يجب وقد لایجب. 
وغیر الواجب قد يستحبٌ وقد لایستحبه 


فالأقسام ثلائة: تتابع واجب» وغير واجب. 


ومستحب. 


مایجب فيه التتابع: 
بجب التتابع في بعض أقسام الصوم. وفي آمو 


رلا -ما يجب فيه التتابع من الصوم: 

يجب التتأبع في الصوم في الموارد التالية: 

١‏ صوم شهر رمضان: 

لما کان شهر رمضان محددا ابتداء وأنجهاء 
فیکون صومه محدَّداًّأيضا؛ فلاب من إيقاعه لتاب 
فلا یکفي صوم ثلائین یوما متفرقاً ي طول الست 

۲ صوم شهرين كفارة: 


جب صوم شهرین متتابعین كقّارة عن: 
أ -كفارة إفطار يوم من شهر رمضان عمدأ: 


من أفطر یوما من شهر رمضان عمداً وجيت 
عليه إحدى خصال الكقارات. وهى: 


عاق لسمة. 


وهم كلام في أتها مربة أو خبرة. 
ارة الظهار: 


من ظاهر من زوجته وجب عليه أحد 


ب 


() انظر المدارك ۸۲-۸۱ 


.... الموسوعة الفقهية الميرة /ج۷ 


وذلك لقوله تعالی: «و| 
تاھ قم يوون لما قال 


من قتل مؤمناً متعداً: فجزاۋه أن يقتص مند. 
إن عفا أولياء الدم عنه في مقابل الدية أو مطلقاً 
فعليه الجمع بين خصال الكقًارة الثلاث المتقدّمة. 


قال صاحب المدارك: «المستند فى ذلك بعد 
الإجماع الأخبار الستفيضة كصحيحة ابن سنان 
وبكير"" عن أبي عبدال ا قال: "شل المؤمن 
يتل المؤمن متعمدا؛ أله توبة؟ فقال: إن كان قتله 
لإيانه فلاتوبة له وإن كان قنله لضب أو لسبب من 
أمر الدنیاء فإِنَ توبته أن یقاد منه, وإن لم یکن علم به 
أحد انطلق إلى أولياء المتول, فأقرَ عندهم بقتل 
صاحبهم. فإِنٌ عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية. 
وأعتق نسمة. وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين 


الھادلة: ٤-٣‏ 
۲ الظاهر ابن بکیر, کا في الوسائل. 


کا 
د كقارة قتل الخطاً: 
من قتل مؤمناً خطأ فكَفًار ته أحد أمرين: 
ازير رقبقة 


. أو صوم شهرین متتا 


إلى قوله تعالى: قن 
e‏ 


۳ صوم ثمانية عشر 

وتکون هذه بدلا عن 

أ _البدئة الواقعة كقًارة للإفاضة من عرفات 
قبل الغروب عامداً؛ إذا عجز عنما 

ب -الشهرين المتتابعين. إذا عجز عنها. 

وفي وجوب التتابع في الأخبر خلاف. فقال 
بعدم وجوبه بعض الفقهاء*. ونسب الوجوب إلى 


(۱) الوسائل ٠١:۲۹‏ الباب ۹ من أبواب القصاص في 
النفس, الحديث الأرّل. 

المuار‏ ك ۲۳۹ ۲۰ 

(۳) النساء: 4۲ 

() انظر الجواهر 16:1۷ 

(0) ممن ذهب إلى عدم وجوبه العامة في المفتلف 1۳ .٤‏ 
والشهيد الفافي في امالك ۳۸:۲ و 
وصاحب المدارك في المدارك١:٠١٠,‏ والسيّد الحكيم في 
المستمسك 0۲١۸‏ والسيد انون في مسئند العروة 
(الصوم )۲ :۲۶۸. 


۲ 


أ-يدلاً عن المدي إذا عجز عنه ا مكلف 
حيث يصوم ثلائة ايام متواليات في المج وسبعة 
غير متوالیات إذا رجع إلى أهله". لقوله تعالى: 


ج -كقارة لن أفطر في قضاء شهر رمضان 
بعد الزوال على المشهور من وجوب التكفير وكونه 


١‏ انظر المستمسك 0۲١۸‏ ومستند المروة الوق 
(انصوم)۸:۲٤۲‏ 

() انظر المدارك۸: 4۸ 

(۳) البقر: 

() انظر المدار ۲٤۱:3‏ 


1 


(ه) المائدة: ۸4 


٣٤۹۸ انظر: المسالك 1۷:۲ والمستمسك‎ )١( 


د -كمّارة حلق الرأس حال الإحرام وهي 
ا اوتا 8 e‏ التصدة ق على س 


أحكام صوم التابع: 

هناك أحكام تترتّب على صوم التنابع نشير 
إلى أهتها: 

ولا - کل من وجب عليه شهران متتابعان 
لا يجوز له الإفطار إل إذا صام شهرأً ويوما متتابعاً 
فيجوز له التفريق في البقية, ولو اختياراً لا لهذا 


وقد أدّعي الإجماع عليه مستفيضاً" وتدل إمليد 


جملة من التصو ص من قبيل: 


- صحيح الحلبي عن أي عبداش به وفيه: 


«... والتتابع أن يصوم شرا وبصوم من الآخر شيناً 
أو أياماًمنه». 

-صحيح منصور بن حازم عن آي 
عبدان 1#: «أعه قال في رجل صام في ظهارٍ شعبانَ 
م آدرکه شهر رمضان, قال #: يصوم شر رمضان 


(۱) انظر العروة الوثق 1۵۲:١‏ صوم الكتّارة 

٠١١ البقرة:‎ )( 

(۳) انظر: اللدارك 
والمستمسىك 14 0۳. 


وال اهر ¥64۷ 


() الوسائل ۳۷۳:۱۰ الباب ٣‏ من أبواب بقية الصوم 
الواجب الحديث ۸ 


البيشرة /ج۷ 


ويستآف الصوم» فلإن صام في الظهار فزاد في 
الصف یوما قضی بقیخه». 

مۇق ساعة عن أي عبدال ا أيضاً: قال: 
«سألته عن الرجسل یکون عليه صوم شهرين 
متتابعین, أفرّق بين الأيام؟ فقال: إذا صام أكثر من 
شر فوصله م عرض له مر فأفطر فلابأس, فان 
کان اقل من شہر أو شهراًفعليه أن يعيد الصيام»". 

والح المشمورا“ بالشهرين الشهر المنذور 
فيه التتابم» فقالوا: إذا تابع في مسة عشر يوماً مند 
جاز له التفريق في البقية. 

والمستند في ذلك: 


-ما رواه موسی بن بکیر عن أي عبداله لاء 
قال: «في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه 


اکت عر یوما م عرض له أَمرٌ ءفقال: إن کان 


صام خمسة عشر يوما. فله أن يقضي ما بقي عليه, 

ون كان أقلٌ من خمسة عشم يوماً م جز حى يصوم 

راتاق 

() الوسائل ۳۷:۱۰ الباب ٤‏ من أبواب بقية الصوم 
الواجب. الحديث الأول. 

(۲) اوسائل ۳۷۲:۱۰ الباب ٣‏ من أبواب بقية الصوم 
الواجب. الحديث 0. 

(۳) انظر: ا لجواهر ۱۷: ۸٣‏ والعروة الوثق 101:۳ كثاب 
الصوم. صوم الكنًارة / المسألة ۷ 

() الوائل ۳۷٠:١١‏ الباب ١‏ من أبواب بقية الوم 


الواجب. الحديث الأَرّل. 


-ومتله ما رواه موسی بن بکیر عن 
الفضيل بن يسار عن أبي جعفر ف . 

ولكن قال صاحب المدارك: «وضعف 
الروايتين من حيث السند ينع من العمل با" . 

ومال إليه بعض الفقهاء". 

ووجه الضعف كا قالوا: مسن جهة وجود 
موسی بن بکیر حیث لم یرد في حقّه توثیق 

لكن أجاب السيّد الحكم بأنّ ضعف السند 
بجبور بعمل المشهورا". 

وأضاف السيّد المغوئى بأته لاحاجة إلى 


ذلك؛ لأنّ موسى بن بكير واقع في أسناد تفسير 
علل بن ایراهم ا وقد ولق کل من وقع ف سناد 
تفسبره» والتوثيق العام كاف. 

هذاء ولايجري هذا الحكم في سائر أقستام 
الصوم المتتابع فيه. قال السيد اليزدي: «لا إشكال 
في عدم جواز التفريق اختياراً مع تجاوز النصف في 
سار أقسام الصوم المتتابم»"". 

وعلق عليه السيّد الخوني بقوله: «لعدم الدليل 
() الوسائل ٠۳۷١:١١‏ البابه من أبسواب بقية 

الصوم الواجب. الحديث الأوّل. 

() المدارك1 ۲۵۲ 
(۴) انظر العروة الوثق 1۵1:٣‏ صوم الكنّارة/ المسألة ۷ 
() انظر المستمسك 0۳۳:۸ 
(۵) انظر مستند العروة (الصوم )۲۹۲:۲ 
العروة الوق 10۷:۳ صوم الكقارة /الألة ۷ 


على ا لجواز في غيرما مر فيرجع إلى ماتقتضيه 
ألقواعد من الاستيناف؛ رعاية لشرطيّة التتابع ». 
ومثله قال السیّد الک ". 
ثانياً من وجب عليه الصوم اللازم فيه 


التتابع لابجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أه 
لايسلم له بسبب تخلّل العيد أو يوم يجب فيه صوم 


آخر من نذرء أو إجارة. أو شر رمضان. 


فن وجب عليه شهران متتابعان وأراد أن 
ببتدی قبل رمضان. فعلیه أن يہدأً بشهر ويوم على 
الأقل قبل شهر رمضان, بحيث لو أدركه لم يفسد 
اس7 
اليو التتابع ". 


وايدل على ذلك صحيح منصور بن حازم 
اعدا 

إكن سكل صاحب الجواهر في استفادة 
قاعدة عامّة من الرواية“. 

ویستثنی من ذلك موردان: 

الأول -ما لو بدأ صوم الثلائة أيام بدل هدي 
القع من يوم القرويةء فإِلّه يصومه ويصوم يوم 
عرفة ويفطر يوم العيد, ثم بصوم الثالك بعد أيام 
مستند العروة (الصوم) ۲۹۳:۲ 
() انظر المستمسك 0۲۳۸ 
(۳) انظر: المدارك ۲٠٤:7‏ والمستمسك۸: 0۲١‏ ومستند 

العروة (الصلاة) ۲١:١‏ والعروة الوثق في معنهما. 

(4) تقدّم في الصفحة .0٤٤‏ 


(۵) انظر الجواهر ۸۷:۱۷ 


التشریق إذا کان بمتى. 

وهل جب صوم ذلك بلا فصل؟ استظهره 
صاحب كشف اللغام"" و تبعه بعض ٠"‏ 

الثاني -ماذكره الشيخ الطوسي: من أن 
القاتل في الاشهر الحرم يصوم شهرين متتابعين منها 


؛ استناداً إلى 
بعض الروايات وفبها الصحاح» التي جاء فما: 


«یصوم فاه حقٌ لزمه»(*. 


وإن صادف العيد, فإِلّه يصومه أيضاً 


وتسبعه بسعض الفسقهاء» ونب إلى 
الصدوق"" أيضا 

وظاهر احق الحلي: آنه لامجون 
أن يبتدئ الصوم فيه*.وتبعه بلا 


() ان ظر التلف ٠۷٠١١‏ والجسواحضر 5۷ر 
والمستمسك 0۲0:۸ ومستند العروة (الصوم) ۲۷۲:۲ 
NVA‏ 

انظر کشف اللام ۱۳۷:۹ 

(۴) انظر العروة الوئق 10٤:۳‏ صوم الكقًارة / المسألة ؛ 

) انظر المبسوط ۲۸١:١‏ 

(۵) الوسائل ۳۸٠:٠١‏ الباب ۸ مسن أبسواب بقية الصوم 
الواجب. 

() مثل ابن مزة فى الوسيلة: 16۸. وصاحب الحدائق ف 
الممسدانق۲۸۸:۱۳- ۳۸۹ والسيد الوق في 
مستند العروة (الصوم)۲: ۲۹۵ ۲۷۰ 

۲ انظر الجواهر ۸۸:1۷ 

انظر شرائع الإسلام ۲۰۹:۱ ۔ ۲۰۷ 


الوق الفقهية اة اع 


الفقهاء" لعل مستندهم مادل على أته لا يصح 
أن يشرع الصوم فيه في زمان لا يسلم فيه. 

وذهب بعض آخر من الفقهاء" إلى شه 
يصوم الشهرين ويستئني الحيد, للروايات التي 
استدل بها على رأي الشيخ الطوسي» حيث استفيد 
من قوله##: «يصوم فإِلّه حق لزمه» أي يصوم 
الشهرين ويستثني الميد"؛ للعمومات الدالة على 


عدم جواز صوم العيدين» ومع الاستثناء ب 


ذلك 

قال صاحب الوسائل بعد نقل مادل على 
رأي الشيخ والتي جاء فيما: «يصومه لَه حق 
لإمه»: «... بأتي مايدل على حرم صوم السيدين 
وأيام التشريق. غير أن الشيخ وبعض الأصحاب 
اسسعا هذه الصورة وعملوا بظاهر الحديثين. 
وخالفهم أكثر الأصحاب. وجملوها على صوم 


.٠١۸:1ةركذلاو‎ 0٠١١١ انظ: املف‎ ١ 
١۱۱۹-۱۱۸ ۱۰ وال حرير 00۸:1 والمسالك‎ 
والمدارك :۲۵۵ ۲۵۱ وهو ظاهر کل من اشترط فی‎ 
صوم التتابع أن ببتدأفيه با يسلم عن دخول العيد فيه‎ 
ولم يستثن إل ثلائة أيام صوم اهدي إذا بدأ بها بيومين‎ 
قبل العيد‎ 

(۲) وهو ظاهر كلام صاحب الجواهر في ا جواهر ۸۸:١۷‏ 
AA‏ 

(۳) ولأجل حصول التتابع ينبغي أن يصوم ذا الحجة مع 


يومين من الحرم 


ماعدا العيد وأيام التشريق... ٠»‏ 


ثالئاً كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر 
فیه قبل حصول ما یتحقق به التتابع -کالشہر ویوم 
في الشهرين. وخمسة عشر يوماًفي الشهر دمن دون 
عذر وي حالة الاختيار وجب استئنافهء وكذا إذا 
شرع فبه في زمان یتخلٌل فيه مانع کالعید أو شر 
رمضان ونحوهما؛ لعدم تحمّق الشرط وهو التتابع" 

رابع -إذا أغطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع 
لعذر من الأعذار كا مرض والحيض والنفاس لم يجب 
استئنافه» بل ببني على ما مضى؛ وهو إجماعي في 
الشہرین کا قیل ٠"‏ 

ويظهر من صاحب المدارك الميل إلى 
اختصاص الحكم بالشهر بن المتتابعين دون غير هما 
من الشهر والمانية عشر والثلاية“ 

وبل على البناء إجمالاً صحيح رفاعة. اة 
«سألت آہا عبدالله ا عن رجلل عليه صیام شهرين 
متتابعین فصام شرا ومرض؟ قال: بني عليه اله 
حبسه قلت: امرأة کان علمما صیام شه رین 


(۱) الوسائل ۳۸۰:۱۰ ۳۸۲. الباب ۸ من أبواب بقية 
الصوم الواجب» ذيل الحديث ۲ 

(۴) انظر: المدارك١: ٠٠١‏ والجواه ر ۱۷: ۷۷ والمستمسك 
۸ ومستند العروة (الصوم) ۲۷۸:١‏ والعروة 
الزقق في متنبنا 

۴١‏ انظر: الجواهر 1۷: ۷١‏ والمستمسك 0۲۷۸. ومستند 
العسروة (الصوم)۴:٠۲۸.‏ والعروة الوق في مقن 
الأخيرين 

() انظر المدارك ۴٤۷٩‏ 


متتابعین فصامت وأفطرت أيام حيضهاء قال: 
تقضيماء قلت: فإنّما قضتها ثم يشست من المحسيض؟ 
قال: لاتعيدهاءأجزأها ذلك». 


خامساً -الأعذار ماهو سفق في عذر 
وماهو مختلف فيه. 

-أمتاالمتفق على عذريته. فكالمرض 
والحيض"". 

وأمتا الختلف فيه. فكالحمل؛ والرضاع. 
والإكراه والسفرء ونسيان النبة إلى بعد الزوال. 

١‏ أمتا احمل والرضاع فإن كانا يضرّان 
الحامل والمرضعة فهها عذران أيضأًء وأمتا لو كانا 
كران احمل والطفل فللشيخ فيه قولان. حسيث 
قوې کي المبسوط” أنه بقطع الشتابع. واختار في 
عدم قطعه والفاني هو المشهور بين 
الفقها ت 

۴ -وأما الإكراه فللشبخ فيه قولان أ 
فقد اختار في الخلاف' عدم قطعه للتتابع طلقا 


۱ الوسائل ۳۷٤:۱۰‏ الباب ۲ من أبواب بقية الصوم 
الواجب. الحديث ٠١‏ 

() انظر المسالك ۸1:1١‏ 

(۳) انظر المسبوط ٠۷۲:۵‏ 

() انظر الخلاف 4 0. المسألة ١‏ 0. 

)١(‏ أنظر: الشرانع ۷0:۳ والضتاف۲۵۸. والدروس 
والمسالك ۸۷:١١‏ والكفاية 4۲١:۲‏ وكشف 
اللشام ۱۵۸ وا جو اهر ۷۵:۱۷و ٠٠۹:۳۳‏ 


() انظر الخلاف 000:4 


وفصل في المبسوط " بين مالو أوجر في حلقه فلا 


بقطع؛ وما أكره عليه فأفطر فيقطع. 

وما اختاره في الخلاف هو المشهور'" 

٣‏ -وأمتا السفر. فلا إشكال في أن السغر 
الاختياريّ بقطع التتابع, لكن اختلفوا في السغر 
الضروريّء كالسفر للعلاج» هل يقطع التتابع أم لا؟ 

ظاهر كلام الشيخ في المبسوط" والخلاف 9 
أته يقطع التتابع 

وتسبعه ابسن إدريس*٠‏ وابن حمزة. 
والإصفهانی". والغراق*. 

وذهب الحقق الح" والملامة الحلا 


انظر الیسوط ۱۷۲:۵ 

انظر؛ السرائر ۷۱۸:۲ والشرانع ۷1 رالضتلف 
والدروس 1۸0:۲ والمىس لك 70 
والكفاية ٤۲۱:۲‏ وکشف اللشام ٠۵۹:۹‏ 

(۳) انظر المبسوط ۱۷۲:۵ فل أطلق فيه بأنّ السفر يقطع 
1 

() انظر ا لحلاف 00٤:4‏ 

() اظر السرائر ١١١‏ وفيه: «السفر عندنا يقطع التتابعم 
سواء کان مطضطرًأ اليه أو مختارا». 

١‏ انطر الوسيلة: .٠١١‏ وكلامه مطلق كالشيخ 

(۷) انظر كشف اللقام ۱۸:3. 

(۸ انظر مستند الشيعة .0۳0:٠١‏ 

(۹) انظر: الشرائع :۷0 والمعتبر: ۲۲۷ 

)١(‏ انظر: النذكرة٦:١۲۲؛‏ والقواعد ٠٠١٠۴‏ والمنتهى 
Î‏ 


.............. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 


والشهيدان""' وغيرهم" إلى عدم قطعه. 
واستقرب صاحب الجواهر عدم بطلان 
التتابع بالسفر مطلقا؛ سواء کان اضطرارياًأم ۴ 
هذا وقيّد الشهيدان عدم قطع السفر 
الضروري للتتابع بكونه ما لولم يعلم بعروضه قبل 
الشروع في الصو م 
٤‏ -وأما نسيان النية إلى فوات علّهاء كا لو 
نسي أن ينوي الصوم حقى بعد الزوال ففيه قولان: 
أ إت لایقدح» فهو عذر كالمرض,. وهذا هو 
المشهورا" بين من تعرّض للمسألة؛ لحديث الرفع. 
)١(|‏ انظر: الدروس ۱۸۵:۲ والمسالك ۸۷:۱۰ 
()_ انظر:المدارك ۲٤۸:۹‏ والحدائق ۳٤۲١۳‏ والرياض 
۹٤:5‏ والمسستمسك 0۲۹۸ ومسستند العسروة 
(الصوم) ۲۸١:۲‏ - ۲۸۷ والعروة الوثق في متها 
وتحرير الوسيللة ٠٠١:1‏ القول في ما يرب على 
الإفطار / المسألة ۲٣۵‏ 
(۳) انظر الجواهر ۷1:1۷ 
(4) انظر الدروس ۱۸0:۲. والمسالك ۸۸:1۰ 
() انظر: المسالك ۸۹:٠١‏ والروضة البهية ۲۷١١‏ والمدارك 
والكفاية ۲۱4:١‏ والجواهر ۷۷-۷1:۱۷ 
والعروة الوثق 0:۳ 101-10. صوم الكفارة/ المسألةة. 
والمستمسك 0۳١١‏ ومستند العروة (الصوم) :۲۸۸ - 
۹ وتحرير الوسيلة ۲۹۵:۱ القول فبا یترب عليه 
الإفطار /⁄المسألة ٠١‏ 
() الوسائل ٠۹:1١‏ الباب ٠١‏ من أبواب جهاد العدو. 


تقابع . 
ولقوله : «لیس على ماغلب اله عليه شي 

ب -إته يقدح» ففي الإرشاد: «نسيان النبة 
يقطع التتابع على إشكال»". وف الدروس: «وفي 
قدحه في التتابع احتال ضعيف»" وهما غير 
ظاهرين في الخالنة. 

نعم ناقش صاحب المحدائىق؟ دليسل 
المشهورء وهو ظاهر في عدم قبوله. 


سادساً - اختلفوا فى أن الثلاثة أيام المتتابعة 
في غير اهدي هل يحتل تتابعها بالمذر كا لحيض 
والمرض ونحوهما م لا؟ فيه قولان: 

الأول -اختلال التتابع ووجوب الاستئناف 

وهو المستفاد من كلام الشيخ في 
اللبسوطا* واإبن حمزة في الوسيلةل© 
وإبن سيد في الجامع ٠"‏ والسلامة في 
القواعدا"*؛ والتهيد الأول في الدروسا. 


الوسائل ۳۷٤:٠١‏ الباب۴ من أبواب بقية الصوم 
الواجب, الحديث ١٠١‏ 

الإرشاد ۹:۲ 

(۴) الدروس ۱۸1:۲ 

() انظر المحدائی ٤-۳٤۳:۱۳‏ ۳ 

() انظر المسبوط ۲۸٠:١‏ 

انظر الوسيلة؛ ٠۵‏ 

٠٠۹ انظر الجامع للشرائع:‎ ١ 

(۸ انظر القواعد ۴۸۵۱ . 

() انظر الدروس ۲۹۱:۱ 


والشميد الثاني في المسانكا" وسبطه في المدارك". 

الثاني - عدم اختلال التستابع والبناء على 
ماتقدّم بعد ار تفاع العذر؛ لصدق قاعدة «ما أخذ الله 
فهو أوئى بالعذر» هنا كصدقها على ساثر موارد 


التابع. 

وهو الظاهر من كل من قال بالقاعدة العامة 
وهي: «أَنّ في كل مورد بجب فيه التنابع لو أخلٌ به 
لعذر بنى على ما سبق بعد ارتفاع العذر» ولم يستان 


انخرام التتابع فبهامع العذرا. 


إثانياً ما يجب فيه التتابع في غير الصوم: 
كل ها تشترط فيه الموالاة كالوضوء والصلاة 
وآلقرأءة ونحوها تشةرط فيه المتابعة؛ لان المتابعة 

هي الموالاة بعينها. 

() أنظر: المسالك ۷۹:١‏ والروضة الهية .٠١ ۲١۲‏ 

(۲) انظر المدارك ۹ .۲٤۷‏ 

(۴) انظ الانتصار: ١١۷‏ والمهدّب ٠٠٠:٠‏ ومختمعر 
الاقع:۷۲ والإر شاد ٠٠٠٤:1‏ والتذكرة ٠۲۵٣‏ 
والمحرير 0٠۲:١‏ واللمعة (المطبوعة مع شرحها 
الروضة البپة ٠۳١۲:۲)‏ 

() أنظر: الفنية: ٠٤۵‏ والرائر ٠٤:١‏ والحدائق 
٠۴١١ ۳‏ والرياض ٤41:0‏ والجواهر 
0۷¥ والمستمىك 0۲۹-0۲۸۸ ومسند 


العروة (الصوم)۲۸0-۲۸۳:۲, ونسبه إلى المشهور. 


وطم كلام في اشتراط التابعة في خروج الدم 
في الثلائة أيام الأولى في صدق الحيضية وعدمهاء 
سوف بجيء فی عنوان «حيض». 

کا وهم کلام فی اشتراط التتابع فی الاعتکاف 
قم في عنوان «اعتكاف» 

وهم كلام أيضاً في لزوم تتابع البقاء 
والاستمرار فيه لصدق الاستيطان. ققدم في 
«استیطان» 


مالا يجب فيه التتابع: 


لايجب التتابع في قسم من الصوم وفي ور 


ولا -ما لايجب فيه التتابع من الصوم: 

هناك قسم من الصيام لايشةرط فيه التتابع 
أوالمشهور فيه عدم اشتراطهء وهذه الصيام هى: 

١-قضاء‏ الصوم الواجب 

ا لمعروف بين الفقهاء عدم وجوب المتابعة في 
قضاء شہر رمضان, بل قضاء كل واجب. خلاقاً 
لأي الصلاح الذى تسب إليه أته أوجب فيه 


امتابعة"" والشهيد في الدروس" حيث استقرب 


() نه إليه ف الجوأهر14:1۷. لكن الموجود في 
الكافي: :۱۸١‏ «والموالاة أفضل» بناء على إر 


بهن أيام القضاء لا بين القضاء وشهر رمضان مثلاً. 


(۲) انظر الدروس ۲۹۹:۱ 


وجوب المتابعة في قضاء ما اشترط فيه المستابعة 
كنذر صوم ثلائة أبام متتابعة في رجب. 

۲ -صوم النذر المجرد عن التتابع: 

إذا نذر صوم عشرة أيام أو شمر فلإتا أن 
بقیدها بکونها متتابعات. أو بتیّدها بعدم ونیا 
كذلك. أو بُطلق. 

فإن قيدها بالتتابع أو عدمه. فلا إشكال في 
أنه يعمل طبق ما قيّده لفظاً. 

وأا لو أطلقء فالمعروف كا قيل - أشه 
لايشةرط فيه النتابع؛ لأشه تكليف زاثد وهو 
مدفوع بالبراءة. 

لکن ذهب ابو الصلاح إلى اشتراطهء فقال 
فيم نذر صوم شہر وأطلق: لو ابتدا بشهر لزمه 
إکاند. 

وهو الظاهر من القاضي"" وابن زهرة'. 
ومال إليه صاحب الجواهر ا٠‏ 

۳ صوم السبعة أيّام بدل الهدي: 
المشمور أن صوم السبعة أيام التي يصومها 


١‏ انظر: المدارك1:٠١۲.‏ والجواهر1۸:1۷ والمستمسك 
۵۳ ومستند العروة (الصوم) ۲۵۵:۲ 

() انظر الكافي في الفقه: ۱۸١‏ 

(۳) انظر امهب ۱۹۸:۱ 

() اظر الغنية:١۴٤٠‏ 


(6) انظر الجواهر1۹:1۷. 


اجاج بدل ادي في الوطن لابجب فبا التتابع. 
بخلاف الللاثة أيَام التي بصومها ف احج كا تىقدّم 
ولكن مع ذلك فقد ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب 
التتابع في السبعة ايام أيضاً مغل افيد" وابن أي 
عقيل ۔علی ماسب إليه-والقاضي ابن البراج“. 
وابن زهرة*٠‏ ومال إليه السيّد الخوني". 


واستدل 


بصحيح علي بن جعفر على 
ما قیل -عن أخيه موسى بن جفر 4ء قال: 
«سألته عن صوم ثلائة أبام في احج والسبعة . 
أبصومها متوالية أو فرق بينها؟ قال: يصوم الثلاثة 
ولایفرق بینهاء والسبعة ولایفرق بینهاء ولابجمع بین 
السبعة والثلاثة جميعاًء ٠“‏ 

٤‏ -جزاء الصید: 

المشهور عدم وجوب التتابع في الصوم الواح 
كقّارة عن الصيد في الحرم أو حال اللإحرام. واستنى 


() انظر: الفتلف .٠.۹:١‏ والحسدائق ٠١٤:١۷‏ 
ومسنند الشيعة ٠۳۵1:۱۲‏ 

نسبه اليه الآبي في کشف الرموز۱: ۳۷۰ 

۱ انظر الفتالف ۵۰۹:۳ 

() انظر المهذب ۲۰۱:۱ 

() انظر الغئية: ٠١١‏ 

) انظر مستند العروة (الصوم )۲۹۳۲۹۲:۴۲ 

(۷) انظر المصدر المنقدم. 

(۸) الوسائل 
الواجب. الحديث ه0. 


:۳ الياب ٠١‏ من أبواب بقية الصوم 


بعضهم صوم الستّين يوماًالواقع جزاء لصيد النعامة. 
ولا دليل عليه سوى توهّم انصراف الصوم المطلق 
إلى المتتابم. 

نسب الشهيد الأول" هذا القول إلى ا فير" 
. والمرتضى' وسلار ٠‏ وقال العلامة في الختلف: 
«بدل البدنة في العامة ئ شھزین این ل 
ماهو المشہور»". 


ثانياً - مالا يشترط فيه التتابع غير الصوم: 

وخو غير محدود وکن تحدیده نسيياً بعد 
,تعيين ما يشترط فيه التتابع من غير الصوم كا تقدم. 
وماملاريشةرط فيه التتابع الغسل حيث لاتشترط 
قب آلو ألا" 


ت 


نارس 


لغة 
التستر بالترس» وهو ما کان يتوق به من 
() انظر: المدارك٦:٠٤۲.‏ وا لجواهر ۷٠:۱۷‏ 
انظر الدروس ٠۲۹۵:۱‏ 
(۳) انظر المقنعة: +٠٠‏ 
() انظر: الانتصار: .٠١١‏ ورسائل اليد المرتقضى ۷١:۳‏ 
رسالة جل العلم والعمل 
(0) انظر المراسم: ۱۱۹ 


( انظر العروة الوق ,۹٤:١‏ غسل الجنابة 


السلاح في الحرب". 


اصطلاحاً: 
العني الغوي نفسه. 


الأحكام: 

تكلم الفقهاء في بحث الجهاد عن تتس 
الکقّار وتوقہم بن لا جوز قتلهم. بأن تسترٌوا ہم. 
وھۇلاء قسمان: 

-النساء والصبيان من الكقّار والمشركين 

الاين سر اا اة او رجا 
وصغاراًأو کارا 


ألا - تتس الكقّار بنسائهم وصبيانهم: 


إذا تقرس الكمًار بنساتهم وأطغام ك 


جواز رمیهم وعدمه أقوال: 
-١‏ جواز الرمي فيا إذا كانت المرب قانمة 

وإلا فلا بجوز: وظاهر عبائر بعض الفقهاء القائلين 

بهذا القول وصعرج بعضما الآخر: أن ذلك مدروط 

قف الفتح عليه. 

وسن ذهب إلى هذا القول: القاضي 


الجواهرا" وابن ادريس وابن 


ا 


١‏ انظر: لسان العرب. والمعجم الوسيط: «نرس» 
۱ انظر جواهر الفقه: .٠۰‏ 

(۲) انظر السرائر ۸:۴ 

() انظر الوسیله: ۲۰١‏ 


:١ اظر العرائع‎ ١ 


...٠ء‏ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 


واحتق ا لحي في الشرائع ٠"‏ والعلامة الحلي في 
القواعدا"٠‏ والتحرير"» وصاحب الجواهر“ وهو 
ظاهر الشمهيد الثاني فى المسالك(١.‏ 


۲ جواز الرمي حت مع عدم التحام اجرب 
لكن على كراهة: ذهب إليه العامة فى التذكرة'". 
٣‏ جواز الرمي في الصورة المتقمة لكي 


الأرلن 


ذهب إليه الشيخ فى المبسوط ا" 
٤‏ جواز الرمي مطلقاً سواء كانت ا خرب 
4 
ملتحمة أم لا: وهو ظاهر كل من أطلق ولم يفصّل. 
من قبيل الحسفّق في الختصر* والعلامة في 
الإرشاد" والشهيدين في اللمعه وشرحها. 
إلسيد الطباطباني في الرياض ٠‏ والسيد ا نوي في 
ہے٠‏ 


(۲) انظر القواعد ۱: 1۸4 

(۳) اظر التحریر ۱٤۳:۲‏ 

1۸:۲١ انظر الجواهر‎ )٤( 

(ه) انظر المسالك ۳ ۲۵ .۲١-‏ 

۷4:۹ انظر التذکرة‎ ٩ 

۷۲ انظر المبسوط ۱۲۱۱:۲ 

(۸) اظر الختصمر النافع: ١٠١١‏ 

اظر إرشاد الأذهان ١د ٣٤٤‏ 

(١٠)انظر‏ اللمعة وشرحها (الروضة البهية) ۲؛ ۴۹۳ 

(اظر الریاض ۷ ۵۰۵ 

ان ظر منهاج الصالحين (للسيد المشوئي) .۲۷١ ١‏ 
كتاب ا لجهاد, المسألة ۱۷. 


ولكن يكن حمل كلامهم على صورة التحام 
ن في صورة عدم التحامها لا ضرورة إل 


رميم غالبا نعم لو كانت هناك ضرورة تقتضي 

الرمي جازء وهذا مالعل قول به أصحاب القول 

الأول أيضا؛ لان المميار في هذه المسألة هو الضرورة 

وا لحاجة كا صرح بهذا المعيار العامة في ا منتى . 
ثانياً - تتس الكقار بالمسلمين: 

ولو تقرس الكقار بالمسلمين كا لو كانوا 


ا عندهم أو غير ذلك, قفیه حالتان: 

الأولى -أن يكن التوصل إلى الغلبة من دون 
رمیہم؛ فظاھر عبارات کثیر من الفقھاء بل صر بحھا 
هو عدم جواز الرمي ؛ لأ الجواز منوط بالضرورة 
وهي تتقدّر بقدرهاء وإن استظهر صاحب الجوأهي 
من بعض الأخبار الجواز وإن لم بتوقف الفتح على 
ذلك 

الثانية -أن لا يكن التوصَل إلى الفلبة إل 
بالرمي؛ فالمعروف جواز الرمي» وقد أدعىعدم 
الخلاف فيه" نعم قيّده بضپ ۳با إذاكانت 


اظر المنتهى (الحجرية) ۲: .۸1١‏ 

انظر الجواهر 1۸:١١‏ 

(۳) انظر الرياض ۷ ٠۰۵‏ و 0۰۷. 

() انظر: الوسيلة: ۲١٠‏ والسرائر ۲: ۸ والشرائع. 
١‏ والتذكرة ۷٤ :١‏ والمسنتهى (المحسجرية) 
TUF ky 11 +‏ 


الحرب ملتحمةء ومفهومه عدم جوازه لو لم تكن 
الحرب ملتحمة وإن توقف الفتح عليه. 

أقول: الظاهر أن الملاك هنا هو الضرورة 
أيضاً كا تقدّم في الفرض السابق. وأما كون اجرب 

لتحمة أو لا ونحو ذلك فما هي طرق لمعرفة 

#: إذ الحرب إذا لم تكن قائة وملتحمة م 
تكن ضارورة أرمبهم غالبا إل في بعض الفروض 
النادرة 

هذا وفصّل فخر الدين في الإيضاح"" بين 
جهاد الدفاع وجهاد الدعوة. فقال بجواز رمي 
الترس في الصورة الأولى مطلقاً 

أا في الصورة الثانية. فإمًا ا 
ترکهم أو لاء فإن احتمل فيتركون. وإن لم بحتمل 


۶ رمي الرس غير المسلم» وأا الترس المسلم فلا 


جوز ارميةء وحتمل الجواز. 
ومال إلى عدم جواز رمي القرس المسلم 
احق الفافي في جامع المقاصد"؛ لوجوب 


ثبوت القود والدية والكقارة فى رمى 
الترس المسلم وعدمه: 
لو رمي الترس المسلم وقتل المسلم بسببه. 


ففیه حالتان: 


() انظر إیضاح الفوائد ۱ ۳۵۸. 


(۲) انظر جامع المقاصد ۳: ۳۸۹-۳۸۵ 


الحالة الأول -إذا كان الفحرز من رمي 
القرس مكنا 

إذا كان التحرّز من ضرب الترس مكنا وم 
تكن ضعرورة لضربهء فضربه المقاتل وقتل بسبه 
المسلم. فقد صرح جملة من الفقهاء'' بوجوب القود 
والكقارة عليه؛ لصدق قتل العمد» بل قال صاحب 
الجواهر: مازجاًكلامه بكلام السقق: «ولو تعقده 
الغازي مع إمكان التحرّز لزمه القود والكقًارة: بلا 
خلاف ولا إشكال؛ للعموم وإن كانت المرب 
ولو كان خطأ. فالدية عل العاقلة وعليه الكَفّارة. كا 


ية 
اض ا۴ 

هو واضح» 

الحالة الثائية -إذا م مكن التحرّز من الغاس 

إذا م يكن التحرّز من رمي القرس» فضربة 


الغازي وقتل به مسلا فالمعروف عد ما٠‏ 


القود عليه؛ أنه مأمور بالق رب ۳ . 

أا الديةء فيبدو أن المشهور هو القول عدم 
وجوا. 

قال صاحب الجواهر مازجاً كلام بكلام 
الحقق: "لا بلزم القاتل" قود في الحال المزبور إجماعاً 
بفسحيه.... بل آولادية" عندناء كا صرح به الشيخ 
والفاضل والشميدان وغيرهم» بل عن ظاهر 


.4۸1:١دسعاوقلاو‎ ٠٠١١١ انظ: الشرائسع‎ ١ 
۲۵۲:۱ والریاض‎ ۱٤۳:۲ والتذكرة ۷4:۹ والتحر یر‎ 

انظر ا لجواهر ۷۷:۴١‏ 

(۳) انظر الجواهر وما تفله من المصادر في الامش الآتي. 


................ الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج۷ 


المنتهى الإجماع عليه؛ للأصل بعد الإذن شرعاً. ٠٠»‏ 
وأا الكقًارة فن ثبونها وعدمه أقوال: 
الأول - بوتا وهو مختار الشيخ في 

البسوط" وابن ادريس في السرائر" وابن 

م رة وقیل: نه امور" 
الثاني عدم ثبوتهاء وهو الظاهر من كلام 

الشيخ في النباية". 
اثالث -الترديد. وهو الظاهر من ا حمق 

والعلامةا» الحليين في بعض كتبها. 
وهل الكقارة -هنا -كقارة عمد أو خطاً؟ 
قال الشهيد في المسالك: «إكا الكلام في 

گنها كقارة النطأ عملا بظاهر الآية, ونظراً إلى أته 

تي الأصل غير قاصد للمسلم» وإتا مطلوبه قتل 

الجراهر ۷١ :١١‏ وانظر: المبسوط ١١ :١‏ والشرائع 
١‏ والإرشاد ۱: ۳٤٤‏ والتذكرة ۷1٩‏ وفیه 
دعوى الإجماع ركذا في المنتهى (المحجرية) ۴: ١١١‏ 
والتحریر ۲: ۱٤۳‏ وظاهر الدروس ۲: ۳۱ وصرع 
اللمعه وشرحها (الروضة البهية) ۲: ۳۹۲ ٠۳۹٤‏ 

۱۲١۳ اظرالمبسوط‎ 

۳۱ اظر السرائر ۸:۲ 

() انظر الوسيلة: ٠٠١٠‏ 

() انسظر: الرياض 0۰1۷ وفيه النسبة إلى أكثر 

الأصحاب. بل امتهم والجواهر ۷١ :۴١‏ 

)٩(‏ انظر اللہاي 

(۷ اظر الشرائع ۳۱۲:۱ 

(۸) انظر التحریر ۱٤۳:۲‏ 


الكقار» فلم بجعل عمداً؟ وأنٌ هذا القتل لتا كان 


مأذوناً فيه شرعاً ومأموراًبه م يكن عمد 

أو كارة العمد؛ نظراًإلى صورة الواقع, ف 
متعتد لقتلهء وأ الآية إا وردت قي 
المسلم خطأً؟ ولعلّه الأوجهء". 

وقواه صاحب الجواهر". 

والمراد من الآية قوله تعالى: قن كَانَ ِن 


وهل الكقارة على القاتل أو على بيت المال؟ 


استظهر صاحب الجواهرا* من احق 
والملامة. والشهيد الأول. والمقداد كونها على 
القاتل. 

لكن قال الشميد الثاني: «وينبغي أن يكون 
من بيت المال؛ لأته من المصام. بل من أهتها. ولان 
في إبجابها على المسلم تخاذل المسلمين عن حرب 
المشركين؛ حذراً من القرم»*. واستحسنه صاحب 
الرياض"" وقوّاه صاحب الجواهر". 


سالك ۲1. 
() انظر الجواهر ۷۲:۲١‏ 

(۳) الساء: ۹۲ 

() اظر ا لجواهر ۷۲:۲١‏ 

١ه)‏ المسالك ۲:۳. وانظر الروضة ال ۴۹۲:۲ 
() انظر الریاض ۵۰۷:۷ 

انظر الجواهر ۷۲:۲١‏ 


تنبیسه (۱): 

جاء في كلبات بعض الفقهاء"": أنه حين 
يجوز رمي القرس ينبغي أن يقصد بذلك رمي 
المشركين. ولايقصد بذلك قتل الرس ٠‏ 

ولكن علق عليه صاحب الجسواهر بقوله: 
«لعلٌ المراد عدم قصد قتله لمداوة ولجخوها محا 
لامدخل له في الجهاد. وأا قصد قتله مقدّمة للفتح 
وغابة الكقًار والاستيلاء عليهم. فهو معلى 


جواز". 


تنبیه (۲): 

قال صاحب الجواهر بالنسبة إلى البغاة: «ولو 
اتتربلوا/بالأطفال ونحوهم من هو غير مقاتل وام 
يكن التوصل إلمهم إلا بقتلهم فُتلوا كا سمعته في 
اشركن: ترجيحاً ما دل على قتاهم على حرمة 
قتل النساء والأطفال»"! 


مظان البحث: 
يبحث عن موضوع الرس في كتاب الجهاد 
عند الكلام عن كيفية القتال. 


انظ اليوط :١٠۲٠ء‏ والوسيلةء ٠٠٠١‏ 
والسراتر ۸:۲ والتذکر ۷۳:۹ وغيرها ‏ 

۷٠:۲١ الجواهر‎ )( 

٣:۲:۲۱ الجواھر‎ )۳( 


نمه وتهاوب عام . 

قال انت الحدائق: «ثثب وتثأب: أصابه 
كسل وفترة كفترة النعاس» قال عياض: التثوّب 
بش امزةء والاسم التؤباء. وقال ابن دريد: وأصله 
من ثئب الرجل فهو مثؤوب: إذا استرخى 


وکسل». 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوى نفسه 


الأحكام: 
كراهة التثاؤب فى الصلاة: 
الأصل الأرّلي في أفعال الإنسان الاختيارية 
هو الإباحة إل أن بقوم على غيره دليل آخر 
وأا التثاؤب» فالمعروف كراهته في 
الصلاة", فان قند ورد النهي عنهء خاصة في الصلاة: 
-ففي صحيحة اليزنطى. قال: «معت 


() انظر المصباح المنبر: «ثوب» 
() انظر الحداتی ٩4:۹‏ 
١‏ انظر الجواهر ۸:1١‏ فقد قال: إل لم جد خلاقا فيه. 


..... الموسوعة الفقهيّة الميرة /ج۷ 
الرضا نة يقول: التثاؤب من الشيطان» والعطسة من 


اله عر وجل . 

- وصحيحة زرارة عن أي جعفر# قال: 
«إذا قت في الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك 
إلى أن قال -ولا تتشاءب» ولا تتمطی». 

-وفي صحيحة ا حلي عن أي عبداله 1# -في 
حدیث -قال: «سألته عن الرجل يتاءب في الصلاة 
ویتمطلٌی؟ قال: هو من الشیطان. ولن لکه». 

والنهى في الثانية حمول على الكراهة. كا 
تشعر بها الروايتان الأخريان. 

وقال صاحب الجواهر: «ثم من المعلوم إرادة 
إلاختياري من التثاؤب كي تتعلق به الكراهة. 
إدعوى أته ليس إل اضطرارياً لاشاهد اء بل 
الوجدان يشمد بخلافها» م نقل الرواية الأولى 
والأخيرة. ثم قال مشيراً إلا وإلى غيرهما: 
«...محمول على إرادة قسم منهء لاجميع أفراده» ولو 
() الو اتل ٠٠۹:۷‏ الاب ١١‏ من أبواب قواطع 

الصلاة.الحديث الأرّل. 


() الوسائل ۲۵۹۷ الباب ١١‏ من 
الحديث۴. 

(۳) الوسائل ۲۹:۷ الباب ١١‏ من أبواب قواطع الصلاةء 
الحديث ٣‏ 


قواطع الصلاة. 


ابوا 


دورد في صحيح مسلم عن أي هريرة عن 
الني فا أنه قال: «التثاؤب من الشيطان قإذا تثاءب 
أحدکم فلیکظم مااسطاع؛. صحیح ملم ۰۹ ۲۲۹۲. 
کتاب الزهد, المدیث۵1. تسلسل ۲۹۹4 


لم" فقدماته اختيارية؛ لأته إتا يكون من 
ثقل البدن وامتلائه واسترخائه, وميله إلى الكسل 
والنوم. وإإضافته إلى الشبطان؛ لأكه الذي يدعو إلى 
إعطاء النفس شہوتهاء فيرجع حيئثٍ إلى التحذير 
من السبب الذي يتولّد منهء وهو التوع في الشبع 
بحيث يشقل عن الطاعات» ويكسل عن الخيرات. 

وکن أن یراد من قوله: ”ون لكه" أي 
الشیطان, لا الإنسان عن أته وإِن كان منه إل أكه 
لا لک عليه بحیث یوقعه بلا اختیار» بل يعسن له 
مقدماته حى بحصل مله" 

أقول: الصحيح أن كل من التتاؤب والعطسة 
فيه ماهو اختباري ولو بسبب مقدّماته الاختيارية 
كمل ما يوجب التغاؤب أو التطسةء وماهو غير 
اختياري فإِنَ التشاؤب قد بحصل من قلّة الوم 
الحاصل من عوامل غير اختيارية كار 
والاضطراب ونحوهماء ومثله العطسة. 

وبناء على ذلك لاب من حمل النهي على ماهو 
اختياري؛ لمدم تعن الني ا هو غير اختياري. 


كراهة التثاؤب في الطواف: 
ذكر الشهيد الأول" من جلة مكروهات 
الطواف التثاؤب» وبظهر من بعضهم* مو افقته له 


( أي ولو لم کون جمیعه اضطرارياً 

الجواهر ۸1-۸0:11 وانظر الحدائق ۸٤:۹‏ 

(۳) انظر الدروس .٤۰۲۰۱‏ 

() انظر: الذخيرة: 1۳١‏ وكشف اللسثام .٤۷۳:۵‏ 
والریاض 0۳:۷ 


دلالة التثاؤب على حياة الطفل: 

قال الشميد الثاني مشبراً إلى حياة الطفل: 
«وتعلم الحياة بصراخه» وهو الاستيلال, وبالبكاء 
والعطاس والتغاؤب وامتصاص الثدى» ونحوها من 
الحركة الدالة على ها حركة حي 


مظان البحث: 
كتاب الصلاة / مكروهات الصلاة. 


ثلاثة أجزاء» وثلّث الشراب بعنى طبخه حى ذهب 
ومن معاني التتليت: الإتيان به مرّة ثالثة. 
ومن معانيه: الاعتقاد بكون الآهة ثلاثة. كا 


يعتقده النصاریى'". 


اصطلاحاً: 


بالعاني المتقدمة. كا سيتضح. 


7 امالك 1-۳ 
انظر: الصحاح؛ ولسان العرب والمعجم الوسيط: 


الأحكام: 

يختلف حکم التثلیث باختلاف مورده. 
التثليث فى الآلهة: 

إشكال في حرمة التليت في الآ وکونه 
تعركاًإذا استلزم القول بتعدد الآهة. وإكا الكلام في 
أن التثليث الذي يعتقده النصارى هل يصدق عليه 


الشرك اصطلاحاأم ل؟. 

تقدّم الكلام عن ذلك فى عنوان «إشراك» 
فراجم. 
التثليث فى الاستجمار: 


لا إشکال في أنه لو حصل نقاء عخرح إلنان5 


بالفشح بثلائة أحجار فهو كاف في حصول الطهار ٣‏ 


ولا تجب الزيادة. 
كا لاإشكال في أته لولم بحصل التقاء بالثلاثة 
ينبغي المسح حت بحصل النقاء. 
وإنتها اختلفوا فا لو حصل النقاء بأقل من 
ثلائة أحجار فهل بجب التتليث ولو تعبداًأم لا؟ 
تقدّم الكلام عنه في «استنجاء» 


التثليث في الاستبراء: 

المشمور في كيفية الاستبراء هو: أن مسح من 
امقعد إلى أصل القضيب ثلاثاًء ومن أصل القضيب 
إلى رأسه ثلاثاء وأن ينتر رأس الذكر ثلاث 


٠...٠...‏ الموسوة الفقهية البيشرة / ج۷ 


وفيه كيفيات أخر ذكرناها في عنوان 


«استبراء» فراجع 


التثليث في الوضوء: 

المعروف أن الغسلة الثالئة في الوضوء بدعة. 
أما الثانية فقد اختلفوا فيهاء والمسشهور كونها 
ت قال الشيخ الطوسي في الخلاف: «الفرض في 
غسل الأعضاء مرّة واحدة. واثنتان سنّةء والمالثة 
بدعة. وفي أصحابنا من قال: إِنٌ الشائية بدعة". 
وليس بعرّل عليه ومنهم من قال: الثالثة تكلّف". 
ولم يصح بأتها بدعة, والصحيح الأوّل»٠‏ 

وسوف يأتقي الكلام عن ذلك مغصلاً في 


عنوان «وضوء»» 


التثليث فى العُسل: 
ذكروا من جملة سان العُسل: 
لكل من الرأس والطرف الأين والطرف الأيسر. 


() انظر كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري ٠۴۲:۲)‏ . 

() نسب ذلك إلى الصدوق» انظر السرائر ٠٠٠٠:١‏ وني 
النسبة تأتل. قإنه نني الأجر في الانية وهو أعم من 
كونها بدعة. انظر: الداية: ١۷-١١‏ والفقيه ۷١۱‏ باب 


حد الوضوء, ذيل الحديت ٩۲‏ 
(۳) انظر المقئعة: ۸ - ۹, وجعل مازاد على الثلاث بدعة. 
(6) انظر الخلاف ۸۷:١‏ المسالة۳۸. 


وسوف يأتي الكلام عن ذلك في المنوانين 
«جنابة» و «غسل». 

فرق قسم من الفقهاء"" بين صب الماء 
والقسل فان الفسل مرّة رتا بحصل بصب الماء 


مرنين أو أكار. 


التثليث في غسل الميّت: 

وذكروا من جملة مستحبات غسل الميت 
تغليث الغسلات بأن يغتنل كلا من الرأس والطرف 
الأين والأيسر ثلاث مرّات. في كل غسل من 
الأغسال الثلاثة للميت". 


التثليث في مقدّمات الوضوء والغسل: 
ذکر الفقھاء من جملة آداب الوضوء والفسل 
تثليث بعض الأفعال من قبیل؛ 
١‏ -غسل اليدين قبل الغسل لان 
() انظر اللمعة وشرحها (الروضة البهية) ٠1:1‏ والمروة 
الوثفى 0٠۲:١‏ مستحبّات غسل الجنابة / السابع. 
() انظر المستمسىك .۱١١:۳‏ 
(۳) انظر اللمعة وشرحها (الروضة الهة) ٠۲۸:‏ والعروة 
الوثق ا:٠1‏ آداب غسل الميت / العشرون. 
)١(‏ انظر اللمعة وشرحها (الروضة المية 1:٠)‏ والعروة 
الوثق ٠٠١:١‏ مستحبًات غسل الجنابة / الثاني 


۴ -غسلهما كذلك قبل تغسيل المت في كل 
من الأغسال الفلاثة. 

٣-المضمضة‏ قبل الوضوء" والفسل" 
لاا 

١ا -الاستنشاق قبل الوضوء!؟ والفسل‎ ٤ 
لاا‎ 

راجع تفصيل ما تقدّم في العنوانين: «غسل». 


و«وضوء». 


ليث أذكار الركوع والسجود: 
قال الشهيد الفاني ازجا كلامه 
بختلام لش يد الأوّل: «ويستحبٌ التغليث 


لكر الاك بر فصاعداً إلى ما لايبل 


فقدعد على الصادق# ستون 

انظر اللمعة وشرحها (الروضة البهية) ٠۲۸:١‏ . والعروة 
الوثق۲:٠1.‏ آداب غسل المت / الخامس عشر. 

() انظر اللمعة وشرحها (الروضة البية) ۷۹:1. والعروة 
الوق ۳۵٠:١‏ مستحبات الوضوء/ الجامس. 

() انظر اللمعة وشرحها (الروضة البهيّة) 10:1 والعروة 
الوثق 0٠۲:١‏ مستحبّات غسل الجنابة / الثالث. 

() انظر اللمعة وشرحها (الروضة البهية)۷۹:1. والعروة 
الوثق١:٠٠٠,‏ مستحبّات الوضوء / الخامس. 

(۵) انظر اللمعة وشرحها (الروضة البهية) 1٥:1‏ والعروة 
الوثق 0٠١:‏ مستحبّات غسل الجنابة / الثالث. 


تسبیحة کہری" إل أن یکون إماماً فلایزید على 
الثلاث إل مح حب المأمومين الإطالة»". 

وقال السيّد اليزدي ضمن عد مستحبّات 
الركوع: «الحادي عشر: تكرار التسبيح ثلاثاً أو 
مسا أو سبعا؛ بل أزید»". 

ومثله قال بالنسبة إلى أذكار السجود. 

والمقصود من الذكر الأكبر في عبار 
هو: «سبحان ريي المظيم وعمده» مقابل «سبحان 


اش 
والتقييد بالأكبر لم برد في كلام السيّد اليزدي 
وسوف بأني تفصیله في العنوانین: «رکچرج» 


و«سجود» إن شاء الله تعالی 


(۱) عن أبان بن تغلب. قال: «دخلت عل ای اقا 
وهو يسصلي» فعددت له في الركوع والسجود 
سین تسبيحة». وهذه لیس فیها وصف الکبری. 

وعن حمزة بن حمران والحسن بن زياد قالا: دخلنا 
عل أي عبداش ا رعنده قوم فصل بم 
العصع, وقد کنا صلیناء فعددنا له فی رکوعه ”سبحان ری 
العظيم" أربعاً أو ثلاث وثلائين مرًة...٠.‏ الوسائل ۴٠:۹‏ 
الباب 1 من أبواب الركوع الحدیثان ١‏ و۲. 

(۲) اللمعة وشرحها (الروضة البپة )۲۷۲:۱ ۲۷۳. 

(۳) العروة الوثتق .00:١‏ مستحبّات الركوع/ الحادي 
عدر 

)١(‏ انظر المصدر ا لتقم ,0۷4-0۷۳١:١‏ مستحبّات السجود/ 


الحادي عشر. 


............ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 


چ 


ت الشىء: جعلته اثنين'. 


وتتیه: صرت له تانی. 


الأحكام: 
وردت التعنية في مواطن عديدة من الفقه. 
لمعل الأذان والإقامة حيث تكون الأذكار فيه على 
حى اإتئنية إلا ما استعني كالتكبيرات الأربع في أل 
الأذان. 
ومثل النوافل حيث يقال إتشها على نحو 
ة إلا ما أخرجه الدليل من كونه واحدأًكالوتر 
أو غير ذلك. 


ومشل ت 


ة الفسلات في الوضوء وكون الثالئة 


بدعة 


ومغل تغنية الزواج» ونحو ذلك. 


(1) انظر: المصباح النير. ولسان العرب: «ثنى». 
(۲) انظر لسان العرب: «ثنى». 


يرجعون إليه. 

ولكن قال ابن الأثير: «والأصل في التثو يب: 
أن يجيء الرجل مستصرخاً فيلح بثوبه رى 
ويشتهر فسكي الدعاء تشويباً لذلك» وکل داع 


2 
مثواب. 


وقيل: إا سمي تثويباً من ثاب يشوب: إذا 


رجع...» 


اصطلاحا: 
اختلفوا في تفسیره: 
-فقيل: هو أن يقول في الأذان: الصلاة خير 
من النوم مرّتین, بعد قوله: حي على الفلا . 
وهذا هو التثويب القدبم بالنسبة إلى الآ 
-وقيل: هو أن يقول بين الأذان والإقامة: 
حي على الصلاة. مرتين؛ وحيّ على الفلاح» 


اظر: المصباع المنير, ولسان العرب: 
١‏ البقرة: ٠١١‏ 


۳١‏ النهاية (لابن الأثير): «ثوب». 
(6) انظر: المخنی (لابن قدامة) ٤۲١-۶۱۹۰۱‏ 


وهذا هو التثويب الحدث الذي أحدثه بعض 
علماء الكوفة من الحسنفية .كا قيل" بل تسب 
لك إلى أي حنيفة ق٣٠‏ 

وما تکرار الشہادتين دفعتين. فليس 
تثویباً کیا توهمه بعض ‏ واستظهره ابن إدریس ۴ 
لأنَ تكرار الشہادتين هو الترجيع» كا تقدم في 
عنوان «آذان» ويجيء في عنوان «ترجیع» 


الأحكام: 
رالعروف بين أهل السَة مشروعية التثويب 
دن جر بل ونه سة, وأمتا التثویب في غيره 


سفختلفت وله فقيل: إته جائز ف المشاء عند بعض 
ا ليفيةروالشاؤكية. وأجازه بعض الشافعية في جميع 


الأوقات. أمتا عند المالكية والحنابلة فكرو 


() انظر المغنى (لابن قدامة) ١‏ 

() اظ الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأرقاف 
الكويتية) ۱۵۰:۱۰ عنوان «تثويب». 

(۳) انظر: امغني (لابن قدامة)۱: ۲١٤۱۹‏ .والناصريات 
(للسيد المرتضى): ۱۸۴ 

(4) نسب ذلك إلى الشيخ في النهاية. لكن في صحة النسبة 

أمّل. انظر النهاية:1۷ 

(۵) انظر السرائر ۱۱۲:۱ 


)١(‏ انظر الموسوعة النقهية 


4r 


۰ عنوان «تثویب»» 


أقوال 

الأول -القول بالتحريم: 

وهو مختار الشيخ الطوسي في النهاية وابن 
رة وابن إدریس" والعلامة في القواع ر 
والختلف* والحقق الثاني" والشهيد العاني". 
والار بيلي*؛ وصاحب المدارك"؛ وصاحب 
الكفاية ٠"‏ وصاحب كشف اللثام ٠‏ وصاحب 
الحدائق" وغيرهم 

الثاني -القول بكونه بدعة. 

اقتصر بعض الفقهاء على توصیفه بكو نه بيظة 
كالعلامة في بعض كتبه"» وصاحب الأ ية 
(۱) انظر الناية:1۷. 
)١(‏ اظر الوسيلة:۸۲ 
(۳) انظر السرائر ۲۱۲:۱ 
() انظر القواعد ۲۹۱۰۱ 
(۵) انظر الغتلف ٠١١:۲‏ 
انظر جامع المقاصد ۱۸۹:۲ ٠۹۰‏ 
(۷) انظر: المسالك ٠۹٠:1‏ وروض الجنان 101:1 
(۸ انظر بجحمع الفائدة ۱۷۸:۲ 
(۹) اتظر المدارك ٠۲۹۱۲۱۳‏ 
)٠٠١‏ انظر الكغاية ۸۸:1 
انظر کشف اللقام ۳۸٤:۳‏ 
() انظر الحدائق 4۲۱۷ 
( انظر: التذكرة ۷:۳ والتحریر ۲۲٢:۱‏ والمنتهى :٤‏ 


۱ وفیه: «غیر مشر وع». 


. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 


وظاهر هؤلاء هو القول بالتحرمم أيضاً 
بقرينة التصرج بأنٌ كل بدعة حرام" 

اثالث -القول بالكراهة: 

قال بعض الفقهاء بكراهة التثويب» من قبيل: 
السيد المرتضى والشيخ الطوسي ف امبسوط ١‏ 
احق الحلي* والشيد الأول" . 

الرابع -القول بالإباحة: 

وهو المنسوب إلى ابن الجنيد. والجعنيء حيث 
نقل الشمهيد الأول في الدروس"" آنا قالا: لا بأس 


فیه. 


الجمع بين الأقوال: 

ويكن الجمع بين الأقوال عدا الأخير 
مع قصد شرعيّة الزيادة مها كانت, واعتبارها جز 
من الأذان شرعاء يكون الإتيان بها حزما لأكه 


ته 


ج 


اظ الذخيرة: ۲۵۷. 

() انظر الفتلف ٠١١:۲‏ 

(۳) انظر: الاتتصار: ۳۹ وإن کان يبل في نهاية كلام إلى 
الحرم ومثله فی الناصهریات: ٠۸۳‏ 

)6( انظر المبسوط 46۱ 

)١(‏ انظر الشرائع ۷1:١‏ والمعتبر:١١٠‏ فاته يل إلى 
الكراهة فيه 

() انظر الدروس ۱ 

۷۲ انظر المصدر التقدم. 


تشريع. وعلى هذا يحمل قول القائلين بكون 
التشويب محرماًأو بدعة, فا لو أرادوا بالبدعة 
الحرّمة. كا هو الغالب. 

ولو أي بها من دون قصد النشريع. كانت 
کالکلام الزائد الذي یکون مکروها. 

وقد أشار الحقّق الثاني إلى ذلك وإن م يكن 
قصده ا لجمع بين الأقوالء فقال: 

«وعلی کل حال فالتثويب حرام في الأذان 
والإقامة وبينها في آذان الصبح وغيره على الأصح؛ 
لأ الأذان والإقامة متلقيان من الشرع. كسائر 
العبادات التي لا مدخل للعقل فاء فالزيادة فما 
تشريع فتكون محرّمة» إلى أن قال: 

«نعم. لو قاله معتقداً ته کلام خارج من 
الاذان انجه القول بالكراهيّة. لکن لایکون بينه ويانا 
غیره من الکلام فرق». 

م استبعد القول بالكراهة بقوله: 

«على أن البحث فيه مع من يقول باستحبابه 
في الأذان وعدّه من فصوله» فكيف يسعقل القول 
بالكرهة؟». 

وقال السيّد الطباطباني بعد نقل ذلك عن 
العقّق الثاني: «ويعضده ما في كتاب زيد الغرسي. 
عن مولانا الكاظم#: ”الصلاة خير من الوم" 
بدعة بني أميةء وليس ذلك من أصل الأذان. 
ولابأس إذا أراد الرجل أن يتب الناس للصلاة أن 


جامع المقاصد۱۹۰:۲. 


يادي بذلك. ولا بجعله من أصل الأذان. فنا لانراه 
أذاناً" فتأمل. وبه يجمع بين القول بالكراهة 
والتحربم بحمل الأول على صورة عدم قصد 
الاستحباب. والثاني على قصده. فلا خلاف في 
المسألة إل من الاسكافي» حيث قال: لابأس به في 
أذان الفجر. والجعني حيث قال: تقول في أذان الصبح 
بعد قولك: حي على خير العمل": "الصلاة خير من 
وليستا من الأذان»"". 


الوم مر 
علا واختبل عاي الم رار رة 

اتويب بالمعنى الأرّل حت مع عدم قصد 

أتفروءية. لإطلاق معاقد الإجماعات. 


روایات التثویب: 
تتح معاوية بن وهب قال: «سألت أا 
عسبدالله عن التشويب الذي يكون بين الأذان 
واللإقامة؟ فقال: ما نعرفه». 
۲-صحيح زرارة» قال: «قال لي أبو 
جعفر اة في حدیث -: إن شئت زدت على 
التثويب حي على الفلاح" مكان ”الصلاة خير من 


() مستدرك الوسائل ٤٤:٤‏ الباب ۱۹ من أبواب الأذان, 
الحديث۲. 

۳٤۲١۳ الریاض‎ 

(۳) انظر الجواهر ١١١:۹‏ 

) الوسائل ٤۲۵:۵‏ الباب ۲۲ من أبواب الأذان, الحديث 
الأزل 
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الوم 

٣‏ -خبر أبي بصير عن الصادق هف قال: 
«النداء والتئويب في الإقامة من الستّةي 

٤‏ خبر محمد بن مسلم عن أي ج عفر الا: 
«کان أي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم. 
ولو رددت ذلك لم یکن به بأس»۴. 

٥‏ -وما رواه امحقّق الح عن البزنطى عن 
عبداله بن سنان. عن أب عبداله م قال: «إذا كنت 
في أذان الفجر فقل: الصلاة خبر من اللوم بعد حي 
على خير العمل؛ ولاتقل في الإقامة: الصلاة خير من 
التو إا هذا في الأذان». 

-خبر زيد الغرسي عن أبي امسن كله 
قال: «سألته عن الأذان قبل طلوع الفجر. فال 
إتا الأذان عند طلوع الفجر أوّل ما يطل 

قلت: فإِن كان يريد أن بُؤْذْن الناس بالصلاة 
ویتکههم» قال: فلا يدن ولکن فليقل وینادي 
بالصلاة خر من النوم» الصلاة خب من النوم» بقوها 


رار 

(۱) الوسائل ۲۹:۵. الباب ۲۲ من أبواب الأذان.الحديث ۲ 

المصدر المتقدم: الحديث ٣‏ 

(۳) المصدر العقدم: ۲۷.الحديث ؛ 

() المصدر المتقدم: الحديث 0. والمعتبر: ٠١١‏ 

(0) مستدرك الوسائل ۲٠:‏ الباب ۷ من أبواب الأذان. 
الحديث ۲ 


.... الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج۷ 


۷ خبره الآخرء وقد تقدّم فی کلام صاحب 
الرياض . 
أقول: 
أا الرواية الأولىء فهي تدل على عدم 
مشروعية التثويب. والنانية أقرب إلى رد قول: 
«الصلاة خير من النوم» من إثباته. 

وأمتا الثالئة فيردها: أن التثويب إنتما هو في 
الأذان. لا الإقامة 

وأمتا الرابعةء فليس فما أن السداء كان في 
أثناء الأذان أو بعده» بل يحتمل وقوعه منهة فى 
غير الأذان. 

وأمتا ا لخامسة, فيردهاء أنتها ذكرت التكبير 
في اول الأذان مرّتينء والتهليل في آخره مرة. بيغا 
القكبهرات عند الإمامية أربعةء والتهليلات اثئان. 

وأا السادسة. فان قول: «الصلاة 
خير من النوم» في غير الآذان وقسبل الفجر لافي 
الأذان وفي وقته 

هذا مضافاً إلى إمكان حمل ما بعر مها 
بالجواز على التقبة. 
ويؤبّد ذلك خلو الروايات البياتية في الأذان 


من هذه الزیادات". 


.01۳ تقدّم في الصفحة‎ )١( 


() انظر الوسائل ٤۱۳:۵‏ الباب ۱۹ من أبواب الأذان. 


کے کس 
کرت کب رسد 


بناء العقلاء 


تقدّم معنئ البناء لغة في قسم الفقه. 

وأمتا العقلاء. فالمراد بهم: المقلاء من الا 
-أي غير السفهاء والجائين مع قطع النظر عن نوع 
دینهم وکیف تفگرهم. 


سيرة المقلاء نفسها كا صرح بذلك 


Hi 
بعض الأصوليين' ويظهر من بعض‎ 


() قال الظفر عند تعريف سيرة العقلاء: «... وتسكئ 


٠۵۳:۲ الفقه‎ 


آخرين''» حيث عطفوا أحدهما عل الآخر 

9( وذلك کثیر في کاباتهم. 
استدلال النائيني عل حجية الاستصحاب حيث 

بيقول: «فنها: دعوئ بناء العقلاء على الأخذ بالحالة 
السابقةر,» إل أن يقول: «فظهر أنه لامجال لإنكار قيام 
السيرة العقلانيّة والطريقة العرفية على الأخذ بالحالة 

السا 


فوائد الصول :۲۴۳۲-۳۴۳۱ 

وقال السيّد الصدر في دلالة تتقرير الإمام 1 
وسکوته عن شيءٍ عل اسكوت المعصوم عن 
موقف یواجهه يدلٌ عل إمضائه... والموقف قد یکون 
فرديً. وکثیراً ما یتمشل فی سلولو عام سی ب "بنا 
ا ار السيرة العقلائية"». دروس في علم 
الأصول (ا ةة 0/۳( :۳4-۳ 

والصبارات من هذا الفبيل كعيرة في كلبات 
الأصوليين المتأخّرين. 

انظر: فرائد الصو ل ۳۶٠۲۱‏ ونهاية الأفکار ۲٠١٤‏ 


٤ ٤ 
وتهذيب الأصول‎ 0٤۴:۲۴ و۲۴ ومصباح الأصول‎ 
وغیرها.‎ ۲ 


: ا وقد تعارف عند المستأخُّرین من 
الأصوليين إطلاق بناء العقلاء علها. 

وعلل أيه حال. فا مراد من بثاء المقلاء كا 
قال السيّد محمد تق الہک هو: «صدور'' المقلاء 
عن سلو معن تجاء واقعة ماء صدوراً تلقاثياً 
ويتساوون في صدورهم عن هذا السلوك على 
اختلاف في أزمنتهم وأمكنتهم. وتفاوت ف ثقافهم 
ومعرفتهم» وتعدّد في نحلهم وأدیانهم. 

وأمثلته كتير 

منها: صدور العقلاء جميعاً عن الأخذ بظواهر 
الكلام. وعدم التقيّد بالنصو ص القطعيّة منه. عل نحي 
يحمل بعضہم بعضأ لوازم ظاهر كلامه. وبجحتعآبة 
علیه. 


ومنہا: صدور العقلاء جیما عن الر إل ۶ 


أهل الخبرة فيا بجهلونه من شؤونهم الحياتية 
وغيرهاء فا لمريض يرجم إلى الطبيب» والجاهل 
برجع إلى العالمء وهکذا". 


)١(‏ أصل الصدور: الانصراف» وصدر القوم؛ انصرفوا! 


المصباح المنير: «صدر» 
٤‏ 
) الاصول العامة للغقه المقارن :۱۹۷ ٠۹۸‏ 


.......... الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج۷ 
بل يقتصر على الدرك ٠"‏ نذكر الفرق الذي ذكره 
السيّد ا لمكي في هذا الجالء حيث قال: رارت 
بینه. وبین حكم العقل, أن حكم العقل - فیا يکنه 
الحكم فيه - وليد اطَلاع على المصلحة أو المفسدة 
الوأقعبة... وهذا البناء لاإيشترط فيه ذلك؛ لكوئهم 
یصدرون عن ۔ کا قلنا۔ صدوراً تلقائیاً غير معلٌل» 
فهر لايكشف عن واقع متعلقه من حيث الصلاح 
والفساد. ولعل قسماً كبيراً من الظواهر الاجاعية 


منشؤه هذا النوع من البناء»". 


مرحجيّة بناء العقلاء: 
إن بناء العقلاء وسر تهم في حدٌ ذاته لایکون 

حجّة إلا إذا كان ذلك يرأى ومسمع ا لمعصوم ا وام 
٤‏ فإذا كان كذلك. فنكشف عندئذ ارتضاءه 
بناء العقلاء. 

قال السبد محمد تق المکے: «وحجَيّة مل 
هذا البتاء إا تتم إذا تم كشفه عن مشاركة المعصوم 
هم في هذا الصدورء فبا قكن فيه المشاركة أو إقراره 
همم على ذلك فما م تمكن فيه. 


فف مسألة «قبح العقاب بلا ببان» التي مرجسمها إلى 
«قبح الظلم». العقل حا كم فنقول: 
بقبح الظلم. وإن قلنا: إنكه مدرك. نقول: إن العقا 
قبح الظلم. 


() الأصول العامة للفقه المقارن: ٠۹۸‏ 


الملحق الأصولي / بيان OO‏ 


وسر احتياجنا إلى الكشف عن مشاركة 
العصوم, أو إقراره» ولو من طريق عدم الردع فما 
بمكنه الردع عنه مع اطلاعه عليه: أن هذا البناء ليس 
من الحجج القطعية في مقام كشفه عن الواقع؛ لجواز 
تخطئة الشارع هم في هذا السلوك... ي٠‏ . 

وفیه تفصیل سوف نتكلٌم عنه في عنوان 
«سيرة العقلاء» إن شاء الله تعالى. 


بناء المتشرعة 

هو سيرة المتشرّعة نفساء والكلام فيه 
کالکلام ف بتاء العقلاء» وسوف يأتي تفصیله في 
عنوان «سيرة المتشرّعة» إن شاء الله تعالى. 


بیان 


لغة: 
الكشف عن الشيء وإيضاحه, من أبان 


ويقع أيضاً اسا ا بین به. مغل قوله تعال: 


الأول العامة للفقه المقارن: ۱۹۸. وانظر: بجوف في 
علم الأصول ٠۲۳۳:۲‏ ودروس في علم الأصول (الحلقة 
۳ واصول الفقه ۱۵۳۲۲ وغیرها 

آل عمران:۱۱۸. والحدید: ۱۷ 


E 
٩۱4سال ودا بان‎ 


اصطلاحاً: 

لايختلف عن معناه اللغوي في جوهره» لکن 
أختلفوا في تعريفه» ولعل اختلافهم فيه من جهة 
تعدّد إطلاقه على المعنيين المتقدّمين. وعمدة 


التعاريف المذكورة هى: 

١‏ أن البيان هو: «الدلالةء عل اختلاف 
أحواهاء". 

قاله السيد امرتضیقالبیان عنده يساوي 


البرلالةء فها مةرادفان» ومنه يظهر أته أطلق البيان 
گنی الأول وهو الكشف والإيضاح؛ لأشه 
اماب اللدلالة 

٣‏ أه عبارة عن؛ «الأدلة التي بین با 
اا 

قاله الشيخ الطوسي. والبيان عنده عبارة عن 
نفس الأدلةء فكأته نظر إلى المعنى الشاني للبيان. 
وهوکونه اسما لکا بن به. 

٣-أكه‏ عبارة عن: «كلام أو فعل دال على 


۲ آل عمران: ۱۳۸. 

(۲) انظر: معجم مفردات القرآن الكرم اللراغب 
الإصفهاني)ء والمصباح المنير: «بين». 

(۳) الذريعة إل أصول الشريعة ۳۲۹۱ و اختاره ابن 

ية قىم الأول ):۲۲۷ 

() العدّة في أصول الفقه ٠٠٠١۱‏ 


فا 


iseecesecreaecaneceennn 0¥. 

المراد بخطاب لايستقل بنفسه فى معرفة أ 

قاله الحقق الحليء وهو ناظر إلى المعنى الثاني 
أيضاً 


هذا وقد أشار احق القكي إلى المعنيين 
المتقدّمين وإلى معني ثالث. فقال: 

«والبيان مأخوذ من بان معن ظهرء أومن 
البيّن» وهو الفرقة بين الشيئين وهو: 

-إمكاالمراد به فلل المي وهو 
النبيين.كالكلام معن النكلي» والسلام معن التسل. 

- وإمتا الدليل على ذلك: أي ما به الثببين 

وتا تعلق التبيون. وهو المدلول. وو 
حينئذٍ العلم من الدليل"' 

وقد يسی ما به البيان مبيناً علي ا 
الفاعل...»". 

فالذي أضافه الحقق القي هو متعأق التبيين. 
وهو العلم الحاصل من الدليل. 

وعرف المبين وهو ما يتحقق به البيا 
يذكر ا مين وعرفه الحقّق الح فقال: 

«والمبين: قد يطلق على مايحتاج إل بيان. 
وقد ورد عليه بیانه. 


وقد يطلق على الخطاب المبتداً الستغني عن 


ن» ولم 


0 معارج الأصول:٥٠٠.‏ 
١‏ أي العلم الحاصل من الدليل. 
(۳) قوانين الأصول: ۳٤ ١‏ قانون في الجمل والمبين 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج۷ 


بیان 


أقسام البيان: 

المعروف تقس البيان إل قول وفعل. 
وتقسم الفعل إلى الفعل بالمعنى الأخص والكتابة 
والإشارة ونحو ذلك 

لكن قسم احق ا حلي البيان من أل الأمر 
إلى خمسة أقسامء وهي: 

الأول -القول: 

وهو أشهر أقسام البيان وأكثرها تداو لاء مثل 


ۋام موسى: (آذْع لَنا رَبك بُبين لَنَا ما 
وناي" 
وهذا النوع من البیان یکن صدوره من الله 
تعاللٰ ومن رسوله لہ کا هو متحقق بالفعل. 
الثاني الكتابة: 


وهي تاتي بعد القول في البيائثة من حيث 
التداول والاستعال ومثاله بالنسبة إلى الرسول 46 
ما أمر بكتابته لعباله وللامة ال من بعده. 

وهل يصدق ذلك بالسبة إليه تعالى؟ وماهو 


»( معارج الأصول:٥١٠.‏ 

() انظر: الذريمة إل أصول الشر يع ة ٠٣١١۱‏ 
والفوانین: ۰ ۳٤‏ 

(۳) البقرة:1۹4. 


الملحق الأصو! لي / بيان Oe‏ 

قال الحفّق الحلي: «الثاني: الکتابة, کا بین الله 
تعالی للائکته با کتبه فی اللو ع »۲ . 

أقول: فى صدق الكتابة المتعارفة على ذلك 
ا ل 

الثالك -الإشارة: 

وهو أن بین حکاً أو متعلقه أو موضوعه 
بالإشارة. قال افق المل: «الثالث: الإشارة. كا 
قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذاءبأصابعه المشر. م 
أعاد وحبس إصبعه في الثالئة. وهذا القسم لايصح 
في حق الله تعالى» لافتقاره إلى الأعضاء. 
واستحالتها في حقٌه تعالی»". 

الرابع -الفعل: 


قال احق الحلي: «الرابع: الفعل... كا بين | 


الني المج والوضوء بفعله؛ ولايكون بياناً حولم 
أو بنطه. کقوله لاة: ”ص لوا کا 
رأيتموني أصلي. أو بالدليل السقلي. كا إذا قعل 
وقت الحاجة إلى بيان ا لخطاب»". 

وقال ابن زهرة: «الإجماع حاصل على 
الرجوع إلى أفعال الني ل ف المناسك وغيرهاء 
وجعلهم ذلك بياناً لقوله تعالى: لله عَلّى لتاس 


ذلك من قصده. 


معارج الأصول:۹١٠.‏ رانظر البحار ۳۵۷:0٤‏ كتاب 
الماء والعال, باب القلم واللوح الهفوظ, والكتاب 
المبين 
معارج الأصول: ٠١۹‏ . 
٤‏ 
(۳) معارج الأصول: ۱۰۹. 


ْبِ4 وغير ذلك...»" 

ومن ذلك تام تت اة نة 
اني والتي أطاق علما الفتهاء: 
الوضوءات البيانية" فن ذلك مارواه زرارة عن 
أبي جعفر الباقرة: قال: «قال أبو جعفر ة: ألا 
أحكي لكم وضوء رسول الله #؟ فقلنا: بلىء فدعا 


بقعب فيه شی»ء من ماء؛ فوضعه بین یدیه. م حشر 


E 


عن ذراعیه...». 


وإنتا يكون الفعل بياناً -كا قال افق 
الحلي -إذا عَلم من قصد الفاعل أنه بصدد البيان, أو 
بص کا فی قوله غ «صلوا کا رأيتموفي 
اص وفي تعلم الإمام كيفية وضوء اللي غلل 


أو كا ليا فعل فعلاً وقت الحاجة إلبه 


الخايس -الترك: 
ويتحقق البيان بالترك أحیانا کا لو كان ا 
يقنت في الركعة الثانية أحياناء ويتركه أحياناً أيضاً 


فاه یدل على عدم وجو بها . 


غنية (قسم الأٌصول): ٠۲۹‏ والآية ٩۷‏ من سورة آل 
عمران. 

انظر روض الجنان ۱۰۲:۱ ٩۱۱۱‏ ۱۱1۰۱۱1 1۷۷. 

(۳) الوسائل ۳۸۷:1 الباب ٠١‏ من أبواب الوضوه. 

المديث۴. 

(4) سنن الدار قطي .۲۷۳:١‏ والان الكيرئ 
للبهق ۴٤0:۲‏ 


:4 
(۵) انظر: معارج الأصول:۰۹٠.‏ والقوانین:١٤۳.‏ 


قال الحقّق الحلي: «الفعل أكشف من القول في 
البيان؛ لأنَ الفعل ينئ عن صفة المبين عياناً والقول 
إخبار عن تلك الصفةء وليس الخبر كالعيان»". 

أقول: 

ولا -لاینافی کلامه ما ذکرناه: سن کون 
البيان القولي أكثر تداولاً من غيره. 

ثانياً أ ماقاله غير تام عل إطلاقه. فان 
الفعل لا لسان له والقول أكتر بيان نعم قد یکون 
الفعل أبين من القول. لكن لادافما فإنًا لو رأ 
المعصوم## يصلي في وقت خاص ملا لر يدل ذلك 
عل وجوب الصلاة في ذلك الوقت؛ لأته ربلا 
یکون صل تدبا 


انقسام البيان إلى إجماليّ و 

ورد في لسان الأصوليين التعبير بالييان 
الإجمالي والتفصيلي. وهذا الانقسام يكن تصوبره 
في اليان الإبدانيء مغل بيان الأحكام في بدو 
التعريع؛ فالبيان الإمالي متل قوله تمال: 


آلبْتٍ4 ورا والبيان 


على اناس ج 
التغصيلء مسثل: قوله لا: «ص لوا كا 


() ااظر معارج الأصول: ١١١-۱۰۹‏ 


البقرة :۱۸۳ 
() آل عمران: ٩۷‏ 


الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 


ف أصلي»"" و«خذوا عي مناسککم» 
ونحو ذلك. 


تأخير البيان عن وقت الحاجة: 

اشتهر على ألسنة الأصولين: «أنٌ تأخير 
عن وقت الحاجة. أو وقت العمل قبيع»^. 
ويقصدون بذلك: أنكه لو ورد الأمسر 


بتکليفي ما. وكان الأمر بحملا م حضر وقت العمل 


بالتكلیف ولم يرد بيان من الآمر فيه فهو قبيح؛ 
لأته يستلزم التكليف با لايطاق, وهو لاإيصدر من 
الک 

ولكن ذهب جملة من الأصوليين المتأخُرين 
إلى عدم قبح التأخير. ولتوضيح ذلك نقول: 

ن مسألة تأخير البيان عن وقت المحاجة 


طرحت فی مقامون: 
الأول عند الكلام عن الجمل والمبين. 
الثاني -عند الكلام عن العام والخاص. 
() السنن الككرىئ البق ٠٤۵:۲)‏ وسسان 
الدارقطنی ۲۷۲:۱ و... 
0( الان الكبرئ اللبیپ):۲۵٠.‏ 
(۳) اظر: الذریعة ۳٣۷۰۱‏ اى عدم الخلاف فيه - 
أيفاً 


٤ 
ومعارج الأصول:١١٠ -وادعى عدم ا لحلاف‎ 
وغیرهاء وکذا کنب الفقه مل‎ ۱ 
۱۳۴١۱ و 0۷6:۲ والمدارك‎ ٤۸۳و‎ ۱۹٩:۱ املف‎ 


والجواهر ۳۵۰:۵ و ۳۱۸:٤‏ وغیرها 


الملحق الأصولي / بيان 

وق المقام الثاني تكلّموا عن حالات العام 
والخاص التي منها مالو تأخُر ورود ا لاص عن 
العام فبحثوا عن أن الخاص عندئنٍ ناسخ للعام أم 
محص له وا کان كثبر من الأحكام؛ إا ورد 
بصورة العموم تم وردت مخصصاتها بعد ذلك فعلى 
فرض كون الخصص التأخر ناسحا للعام المتقدّم 
يزم نسخ كثير من الأحكام؛ وهو مناف لخلود 
الشربعة. 

وعلل فرض كونها مخصصة يستلزم تأخير 
البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح على المحكم. 

وهناك محاولات لرفع هذا الإشكال, منها: 

ولا محاولة الشيخ الأنصاري: 

حاول الشيخ الأنصاري"' - وتبعه صاجي 
الكفاية" وغيره -أن برفع الإشكال عن طرق 
الحكم الظاهري والواقعيء وبيان ذلك: 

أته لا يرد عام مثل «أكرم العلماء»» فهو 
ظاهر في العموم» وله ظهور في أن امراد ا لجدي للآمر 
هو إكرام عموم العلماء» وإن كانت الإرادة ا لججدية 
اقا تعلق ہیں مارد التخصيص في حقّه. ولكن 
وظيفة المك لف المأمورء الممل طبقاً لذلك 
الظاهر وبعد ورود الخاص» مثل: «لاتكرم عمراًه 
() انظر فرائد الاصول ٩1-۹٤:۲‏ 
۳ انظر كفاية الأصول :۲۳۷ 
(۳) انظر نهاية الأفكار .00٠:)۲-١(‏ 


يتحقّق أمران: 
الأول -الكشف عن تعلق الإرادة الجدبة 


للآمر بإکرام غير عمرو من سائر العلباء؛ وهو می 


الثاني -نسخ حكم إكرام عمرو الذي کان في 
ضمن إكرام جميع العلماء. وكان حكاً ظاهرياً 

فالتخصيص إذن يكشف عن الحكم الواقعي 
وينسخ الحكم الظاهري. والمكلّف مأمور يکل 
مرحلة بالعمل با هو وظيفته من الحكم الظاهري أو 
الواقعي. 

ثانياً -محاولة الشيخ النائيني: 

إحاول الشيخ الائيني -وقبعة السيد 
الحوني- حل الإشكال عن طريق آخر وهو عدم 
الالزام بقبع تأخير البيان عن وقت الحاجة بصورة 
مطلقة. وبيان ذلك: 

أن القاعدة الأولية وإِن كان 


دم 
تأخير البيان عن وقت التخاطب فضلاً عن وقت 
الحاجة إذاكان المتكلَّم في مقام بيان جميع ما له دخل 
فی حكه ومراده. لكن لو كانت عادة المتكلّم بيان 
مراده على نحو التدريج لمصلحة, كا هو الواقع في 
تشريع الأحكام» ل يكن تأخير البيان عند قبيحاً 
«فإذا فرض كون المتكلّم حكماً وأكه يراعي الحكة 
والمصلحة في بيان مراده في كل وقت بخصوصه م 


يكن تأخير بحض مراداته عن وقت الماجة 


وارة ار «إِنّ قبح تأخير الببان عن 
وقت الحاجة ليس على حذو قبح الظلم ليستحيل 
انفکاکه عنه بل غایته أن یکون مل قبح الكذب 
القابل لانفكاكه عنه لوجود المصلحة المقتضية له« 

ويؤيّد ذلك ماورد في رواية الوشاء عن 
الإمام الرضاة. قال: «... قلت: حى عاينا أن 
نسألكم؟ قال: نعم قلت: حقٌ عليكم أن تجيبونا؟ 
قال: لاء ذاك إلينا إن شنا فعلناء وإن شنا أ 
نفعل »۳ 

وعلق صاحب الوسائل على الرواية قائلاً 
«أقول: الأحاديث في ذلك كثيرة. وفيها رد علا 
القائلين بامتناع تأخير البيان عن وقت الخطإك أو 
وقت الماجة» وبؤيد إه] ماهو طروري: من وار 
النقيّة على الإمام. بل وجوبهاء وما تواتر رسن 
النى 6ة كان يخر الجواب اننظاراً لوحي أربعين 
يوماء وأقل وأكش. .م 


تنبيه: 
ذكر الشيخ العراقي أن تأخير البيان عن وقت 


الحاجة يكن تصوبره على حوين: 


أجود التقريرات 0۰۸:1 

(۲) المصدر المتقدّم؛ الامش رقم ١ء‏ وانظر الشاضرات 
FIVPY.:0‏ 

الوسائل 1٤:۲۷‏ الباب ۷ من أبواب صفات القاضي. 
الحدیث ۸ وانظر ا لمحد یشین:٩‏ و١٠‏ 

)١‏ المصدر نفسه. 


الموسوعة الفقهية الميسرة /ج۷ 
الأول - تأخير البيان عن وقت البيان, معن 
تأخبر البيان عن الوقت الذي يكون اكلم في مقام 


المأمور وا مكلف إلى العملء وإين لم بكن وقت حاجة 
الآمر إلى الببان» فهذا قبحه غير معلوم» بل هو معلوم 
العدم؛ لأكه قد تقتضي المصلحة إلقاء المام إلى 
لكلف على خلاف ممتقد الآمر ليعمل به المكلّف 


حى تقنضي المصلحة تخصيص العام وإظهار المراد 
الواقعي. 

هذا وزاد بعضهم مورداً آخر؛ وهو: 

تأخير اليبان عن وقت العمل والامتثال» مئل 
إنشاء الأمر فعلاً لإتيان فعل بالأمس, وهذا قييح 
أيضاكلاأته عبث ولغو إذ لايسبّب تحريكا للعبد 


تأخير البيان عن وقت الخطاب: 
ويقصدون بذلك: أن يرد الخطاب بالنكليف 
بحملا م برد بيان ذلك بعده. وقد بعضم التأخير 
إلى وقت الحاجة. 
والمشور عند الأصوليين من الإمامية كا 
هو جواز ذلك؛ لوقوعه في المرف والشرع. 


.00١ :)۲۱( نهاية الأفکار‎ 
٤ 
٠۳۹۸:۳ الاصول‎ 


(۳ انظر: تهید القواعد :۲۳۳ القاعد ة۸ والقرانین؛ ۳۶۱ 


الملحق الأصولي / بيان ....... 
فكثيراً ما ترد الخطابات القانونية والشرعية م ترد 
ها بيانات سواء كانت عل حو التبيون أو التقييد أو 
التخصيص. ونحو ذلك . 

ولكن فصل السيّد المرتضئ والشيخ الطوسي 
تيع لأستاذهما افيد بين الطاب الجمل والخطاب 
الوارد على نحو العموم الظاهر في العموم» فيجوز 
تأخير بيان الأول لان الخاطب يعلم بإجماله فينتظر 
بيانه, بخلاف الثاني حيث لاتكون للمكلّف حالة 
انتظاربة؛ لظهور العام في عمومه» مع أن الآمر 
لايريد العموم 


قال السيّد المرتضئ: «والذي نذهب إليه أن 


الجمل من الطاب يجوز تأخبر بيانه إلى وقتا 
الحاجة. والعموم لو كان باقياً عل أصل اللغقرفي أ 
ظاهره حتمل لجاز أيضاً تأخير بيانه؛ لأته في عكر 
امل وإذا انتقل بعرف الشرع إلى وجوب 
الاستغراق بظاهره» فلا جوز تخیر بیان 

وقال الشيخ الطوسي: «والذي أذهب إليه 
أته لايجوز تأخير بيان العموم. ووز تأخير بيان 
الجمل, وهو الذي اختاره سيّدنا ا لمر تضئ, وإليه كان 
بذهب شیخنا أو عبداله رحمھ) ال۳٠‏ 


وتبعهم أبن زهرة. من صاحب 


(۱) انظر : تهید القواعد: ۲۳۳. القاعد ة۸ والقوانین: ۲٤۱‏ 


() الذریعة ۳۹۳۰۱ 


2 
(۳) عة الأصول ٤۵:۲‏ 


() اظر الغنية اقم الاأصول)» ٣۲٣‏ 


المعالم "أن الملامة قائل بذلك أيضاً إجال 
وهناك أقوال أخر حكيت عن غير الإمامية. 
يراجع ها المطوّلات . 


قبح العقاب بلا بيان: 

ية استند إليما الأصوليون لإثبات 
البراءة العقلية عند الشكَّ في الحكم الوجوبي ا 
التحريي, تقدّم الكلام عنها في عنوان «براءة». 


قاعدة 


تنبيه: 

فاتنا ذكر موارد البيان في قسم الفقه؛ لمدم 
گر تها, فن مواردها: 

ولا ما لو قر شخص بشيء مبهم» فازم 
پبیانہوتفیگره. فان ّنه ما يصح فيه الإقرار قبل 
منه وال فلا. 

تقدّم تفصيله في «إقرار / الإقرار بالجهول». 

ثانیاً - لو کانت له زوجات فطلق واحدة 
متهن على التعيين عنده. لکنته لم يعخَصها خارجا 
صح الطلاق وألزم ببيان امطلقة. 

والأمر في العتق كبا في الطلاق. 


اظر المعانم (الحجرية) ٠١۲:‏ 
انظر ا لجواهر ۳۲: 40ا٤‏ 


بیان حدود الدار» ورفع قواعدها؛ وبناء 
أصلها" من قولك؛ أسست البناء تأسيسا". 
وار التأسيس من الاس وهو أصل البناءء 
الذي جمعه أساس؛ وجمع ا لجمع: أشس۴. 
اصطلاحاً: 
يراد به إحدات الشيء وإججاده في مقابل 
اتاکید, ہنی إقرار ما کان, کا بظهر من الابما 


تداول على ألسنة الفقهاء والأصوليين قاعدة 
عامةء وهی: 

ا التأسيس أولى من التأكيد“. 

-أو أن التأسيس خير من التأكيرا*٠‏ 

-أو الأصل التأسيس, لا التأكيد". 


انظر الفاموس الحيط: «أسس». 

١‏ انظر الصحاع؛ «أسس» 

(۳) المصدرالسابق. 

() انظر: الدروس ۲:١۵١ءوكشف‏ اللثام ١۷١:‏ وغيرها. 
(۵) انظر جامع المقاصد ۲۲۱۰۱۲. 

انظر التذكرة (الحجرية)۲:٤١٠.‏ والدروس ٠٤0:۳‏ 


............ الموسوعة الفقهية الميسرة /ج۷ 

ونحو ذلك من التعابير. 

ومفاد القاعدة: أته لو دار الأمر بين مل 
كلام الشارع أو غيره على التأسيس بعنى إفادته 
إرادة جديدة, أو التأكيد معنى مله على إقرار 
الإرادة القدية, فحمل الكلام على الإرادة الجديدة 
أولى من حمله على تأكيد الإرادة القدية 

مثاله: 

١لو‏ نذر أن يصلّي صلاء وأطلق, فلم بين 
نوع الصلاة. فهل جوز له الاكتفاء بصلاة الفريضة أم 
لابدٌ من إتيان صلاة مستقلة؟ 

يقول الشهيد الأوّل: «لاتجز 
يلاق الصلاة, على الأقوى؛ 
لنأکید. 

فان مل نذر الصلاة على إتيان الفريضة 
تأكيد لإتيانها؛ لأتها واجبة بدون النذر أمتا حمله 
على إتيان صلاة مل له على تأسیس 
للام بصلاة أخرى مستقلة. وحمل الكلام على 
التأسيس أولى من مله على التأكيد. 

۲لو قال: له علّ ثلاث عشرة إل ثلاثة. إل 
ثلاثة. قال العامة والعميد الأؤل: لزمه أربعة؛ لأنّ 
الأصل التأسيس لا التأكيد ٠"‏ 

إن الفلائة الثانية لو كانت تأكيداًللأولى ل 
يلزمه إل سبعة. وأمتا لو كانت تأسيساً فعليه أربعة 


ي الفريضة عند 


اسیس اول من 


۱۲ انظر الدروس ۱١۱:۲‏ 


.۱٤١:۴ والدروس‎ ١١٤:۲ انظر التذكرة (المحجرية)‎ ١ 


8 ٤ 
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کا قالا. 


مدى حجَية القاعدة والالتزام بها: 

تسب إلى امور" العمل بالقاعدة. 
وظاهرهم جعلها مستندأًابعض الأحكامء ولكن من 
الفقهاء من ناقش ذلك أو إطلاقه. من قبيل: 

١‏ الحقّق الأردبيلي» حيث قال: «وترجیح 
التأسيس على التأكيد مطلقاً غير واضح, إا هو في 
الخطب ومقام الوعظ؛ ولاييكن إثبات الأحكام 
الشرعيّة بذلك»". 

۲ -والسيد الحو فاه قال «وأولوبة 
التأسيس من التأكيد ليست قاعدة مطّردة وضابطا 
كليا بل تلف ذلك حسب اختلاف الموارد 
وخصوصيًاتها ومناسبات الحكم والمو ضوع فا 
یکون التأكيد هو الظاهر من الكلام»"". 

وربا يظهر ذلك من غير هما أيضاً*. 


غير من تقدّم ذکره: فخر 
الديسن في الإيضاح 0۷4١١‏ والكركي في جام 
امقاصد:١1,‏ وصاحب الحدائق في الحدائق 
وصاحب الرياض في الرياض ۲١:١‏ والغراقي ف المستند 
۷ء وصاحب الجواهر في ال جواهر ۲:۱ وغيرهم. 

مع الفائد ۳۵۲ ٠‏ 


o: 


مستند العروة (كتاب الصلاة ۴۴٠:1)‏ 
() انظر: المناوين ۹0:1 لكنّه ن الريب عن الأولوية قي 
موضع آخر منه. انظر ۲۰:۴ 


OY 


هل الأمر بالشيء بعد الأمر به تأسيس أم تأكيد؟ 
o‏ و 
تكلم الأصوليون عمتا لو ورد أمر. م ورد 


الأمر ثائية. فهل يكون الثاني تأكيدأًللأمر الأول أم 
تأسيساًلأمر جديد؟ 
وتظهر المرة بلزوم الامتثال مرّة واحدة بناء 
عل التأکید, ولزومه مرّتين ناء على التأسيس. 
وحأاصل ما أفادوه هو: 
أن الأمر الثاني إمتا أن يصدر بعد امتفال 
الأمر الأول أو ق فعلی الأول لا إشکال في کون 
الأمر الثاني تا 
وأمتا على الفرض الثانيء فالصور التملة 


ا 


د أن يكون الأمران مطلقين غير معلقين 
على شرط کان یقول: «صل» م یقول: «صلٌ». 

وظاهره حمل الأمر الثاني على التأكيد؛ لأن 
الطبيعة الواحدة لايتعلق بها أكثر من أمر» ين دون 
أن يكون هناك امتياز بين الأوامرء كأن يقول: صل 
رة أخرى» معلا 

٣‏ أن یکون الأمران _ معا - مع اقين على 


۳-أن يكون أحد الأمرين سلقا والآغر 


غير معلّی کأن یقول: «اغتسل». م یقول: «إن کنت 


خفني هذه الحالة يعمل الأمر الثاني على التأكيد 
أيضاً لوحدة ا مأمور به بحسب الظاهرء لأ الطلق 
يحمل على المقيد, فيكون اليد كاهفاً عن المراد في 
المطلق, وتعضده أصالة البراءة عن التكليف الزائد. 
٤‏ أن ن يكون أحد الأمرين معلقاً على شيء 


والآخر مقا على شيء آخر. کأن یقول مثلا: «إن 


کے ا فاغتسل» ويقول: «إن مسست ميا 
فاغتسل». 

وهم كلام في هذه الصورة هل يحمل الأمر 
الثاني على التأسيس أو التأكيد؟ 


وقد تطرقوا لتفصيل هذا الموضوع فإمقهئم 
الشرط عند الكلام عن تداخل الأسباب. وا لمم ررك 
عندهم: أن الأصل عدم التداخل إلا أن رمعي 
دلیل با خصوص کا في الوضوء. 

ومقتضاء أن يكون الأمر الثاني تأسيسياء بل 
حتى على فرض القول بالتداخل فليس ذلك من 
باب حمل الأمر الثاني على التأكيد. بل لا يغرض 
الداخل إل بعد فرض التأسيس وأ هناك أمرين 
تلان معأ فمل واحد"! 


ویری بعض الأصوليين: أن الشرط إذا كان 
قابلاًللاحلال إلى شروط متعددة فسيتعدّد 


() انظرء كفاية الأصول:٥٤.‏ ونهاية الأفكار )۲-١(‏ 
EOE‏ 
() انظر أصول الفقه ۱۷۸:۱ 


الميشرة /ج۷ 
الأمر بتعدّد الشروط. وأا إذا م يكن قابلاً 
للانحلال, فلا يتعدّد الأمر. 

مثال الأوّل: ورود الأمر بالكقارة بسبب 
الجاع فان لسان الدليل هو ترب الكقًارة على 
الجاع كا هو ظاهر من قوله#ة: «عليه من الكَقّارة 
مثل ما على الذي بجامع»» وعليه كلا تكرر الجاع 
في نهار رمضان تكررت الكقارة أيضاً 

ومثال الثاني: ورود الأمر بالكقارة بسبب 
إن لسان الدليل هو ترب الكقّارة على 
عنوان الإفطار, لا الأكلء حيث جاء في النصل: «من 
أفطر ف نار شهر رمضان فعليه عتق رقبة. أو إطمام 
إستين مسكينا؛ أو صيام ستين يومأ؛» ومجرد الأكل 
أي المرة الأولى صل الإفطار الذي هو ننقض 
الصري وهو غير قابل للتكرار. فلا يقال بعد الأكل 
أته أفطر إل بلحاظ الأكل الأول وعليه لا 
تتكرر الكقارة بقكرر الأكل". 


۴ ٤ 
وأجود‎ 4۹4)-١( انسظر؛ فواند الأصول‎ )١( 
واحاضرات ۸۰8 و۱۲۳-۱۱۸:۵.‎ ٤۲۸:۱ النقریرات‎ 
٤ ۴ 
ودروس في مسائل علم الأصول اللشيخ التبريزي)‎ 
NYY 
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{ 
وقدوةء والأسوة بضم المزة وكسرها هو القدوة. 


أي الذي يقندی بها . 


اصطلاحاً: 

عرّفه السيّد المرتضى بقوله: «التأتي بالني في 
الفعل: أن يفعله مثل ما فعله في الصورة. على ألوجه 
الذي فعلهء لأجل أنعه فعل» وفي الترك والقول 
مغله»". 

وقال احق الحي: «التأتي في الفعل هو: أن 
يفعل صورة ما فعل انى ٤ال‏ على الوجه الذي فعل؛ 
لأجل أنته فعل 

وف القرك هو: أن يترك مغل الذي ترك؛ 
لأجل أته ترك" 

وقال العامة الحل: «معنى التأّي: ته ا 
إذا قعل فعلاً على وجه الوجوب. يجب علكأ: 
تفعله على وجه الوجوب وان تنل به کنا متعبّدین 
بالتنقل. وإن فعله على وجه الإباحة, كنا متعيدين 
باعتقاد اباحته وجاز لا فعله..»۱. 


الأحكام: 
اختلف الأصوليون والفقهاء في حكم الا 


() اظر: الصحاح» والنهاية (لاين الأئير), ولسان العرب. 
والمعجم الوسيط: «أسى» 

رسائل اليد المرتضى::۲6. رسالة المحدود 
والمحقائق 

(۳) معارج الأصرل: .٠١۷‏ 

)6( مبادی الوصول إل علم الأًمول؛ ٠۹۷‏ . 


بان کل هل هو واجب ام لا؟ 
وقبل بيان الأقوال ف المسأئة من اللازم بيان 
حل الخلاف وموضع النني والإثبات, فنقول: 


إن أقعال الني عي على ا 
الأول - أن بفعل ماهو أمر طبيعي يعمله كل 


إنسان بطبيعته» مثل أصل النوم. والأكل. والثرب. 


نعم لو داوم على نوم خا وواظب علیه. 
مل نوم القيلولة, أو أكل شيءٍ خاط أو ريه 
فيد خل في بحت التأتي. 

ي - أن يفعل ما اختص به حكه, مشل 
أ تكاح الزائد على أربع نسوة؛ ووجوب 


__التهجَد ونحو ذلك من مختصاته التي ذكرناها في 


«اختصاصات اني ». 


وهذه لاتدخل ف إطار التأّي 


الثالك ‏ يفعل ما يكن أن نشةرك معه في 
حکمه» وهذا على قسمین: 

القسم الأول -أن يعلم وجه صدور الفعل 
منه تلل كا إذأ علمنا بدليل أن صدور الفعل منه كان 


() انظر؛ الذربعة إلى أحكام الشريعة :0۷۷ والقوانين: 
.8 


) انظ القوا 


(۳) اظر القوانین: 


ars SULTS. 0A. 


على وجه الوجوب أو الندب. فهنا لا إشكال في 
ل والتأسّى به وذلك: 

١‏ -لعمومات التأسّي» مثل قوله تعالى: لقَّدٌ 
کان کم في سول اللو وة تة( وقرله تعالى: 
4" ونحو ذلك ما يدل على وجوب متابعة 


وجوب متابعة | 


الاعتبارء فن التأتي كا تقدَم هو: أن نفعل ما فعله 
على الوجه الذي فعله. فإذا فعله على نحو الوجوب. 
فالواجب أن تفعله على وجه الوجوب. وإذا فعله 
على وجه الندب» فالواجب أن تفعله - إذا أردنا أن 
تفعله كباتي المستحبات - على وجه الاستحبا اا2 
الوجوب لاتا لو فعلناه على وجه الوجوب ألم نكن 
متاأشین به بل تخالفین له. 

قال فخر الدين بالسبة إلى وجو 
الاستقبال في صلاة النافلة «والحقّ عندي أن النافلة 
حال الاستقرار والاختيار يشترط فما الاستقبال؛ 
لأن الي اة لم ينقل عنه أنته صل إلى غير القبلة 
النافلة قط في هاتين الحالتين. والتأتي واجب لقوله 
تعالی: لذ كان كم في دول الله اة حََة. 
وغيرها من الآيات والأخبار الدالة على وجوب 
التأتّي, وقد ذکر في أصول الفقه. ومعنى التأكي: 
إيقاع الواجب كا أوقعهة, والتدب إذا فعله 


الأحزاب: ۲۱ 


O 


... الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 


کفعله... ۲ . 
٣‏ -دليل الاشتراك الدال على اشتراك 
لبي مع غيره من المكلفين في الأحكام» عدا ما 


اختص به من أحكام. وقد تقدّم بيانه في «قاعدة 
الاشتراك»» فليراجع هناك. 

القسم الثاني -أن لايعلم وجه صدور الفعل 
من هل هو على وجه الوجوب, أو الندب. أو 
الإباحة؟ 

وهنا وقع الاختلاف في أته يجب التأتي 
بان والاتیان ما آتی به. ام لا؟ 

وها الخلاف برجع في الواقع إلى الخلاف في 

أمرين؛ 

الأمر الأول - أن فعله تيل فما لم ملم وجه 
صدوره عنه» هل یدل على وجوبه ام استحبابه. أم 
لاج ؟ 

الأمر الثاني -إذا اخترنا أحد الأمور الفلائة. 
فهل ثبت ذلك في حفنا أیضاً؟ بعنی نا لو حملنا فعله 
على الو جوب» فهل يجب علينا فعله أيضاً أ ل۷؟ 

أا بالنسبة إلى الخلاف الأول فقد نقلوا فيد 
أقوالاً وهي: 

١‏ إن أفعاله تلا كلّها تحمل على الوجوب. 

۲ إن أفعاله ب كلها تحمل على الندب. 

٣-إتها‏ تحمل على الإباحة. 
۲ إیضاح الفوائد۱: ۷۸ 
ذکر هذه الأقوال الشيخ الطوسي في العدة0۷0:۲-_ 

ونسب الأول منها إلى مالك وأصحابه. , 


4 
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٤-إذا‏ صدر الفعل منه مقروناً بالقرب, 
فیدور بین الوجوب والاستحباب. وإن صدر منه 
بدون ذلك فیدور بینها وین الإباحةا. 

۵ -وقيل: يحمل فعله اة إذا علم صدوره 
منه على وجه النقرّب فيحمل على الندب. وإلا فعلى 
الإباحة". 

والذي ذهب إليه اليد المرتضىء والشيخ 
الطوسي» والعقق ا حلي والعلامة ا حلي" وغبرهم» 
بل هو امنسوب إلى محقتي الشيعة الإمامية*؛ هو: 
ته لایکن مل فمل الي جرد صدورء منه 
-مع فرض عدم علمنا بوجه صدوره على نوع 
خاص من الحكم. إن جميمها عدا الحرمة محتمل في 
حقّه فحماھا عل نوع خاص یکون حملا بلا دلبل 

«وعمدة ما يصلح للدليلية هم. هو كو ن الفعل 
بحملا بنفسه, لا سان له تعد قتضی مايدل عله 
لسانه, وغاية ماتدلٌ عليه أدلّة المصمة أن العصوم 
لايرتكب الذنب, فجرّد صدور الفعل مئه يدل على 
أن ما أق به ليس بحرم عليه وإتا هو مباح با لمعن 
الأعم للإباحةا. 

والإباحة با معنى الأعم تجتعع مع الوجوب 

والدب والإباحة بالعنى الأخص التي هي 


)١(‏ قال بذلك الع القي في القوائين: 
() انظر هامش العدة۷1:۲. فقد تفل عن الغزالي. 
(۳) تقدّمت مصادر أقواهم فبا تقدم. 

() انظر أصول العامة للفقه القارن: ۲٣١‏ . 

. انظر المصدر التقدم‎ )١( 
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معن تساوي الطرفين 

وأا بالسبة إلى الخلاف في الأمر الافي؛ 
فإ الأصولتين اختلفوا في أا لو لتا فعل الني جال 
على نوع خا من الحكم» فهل يثبت ذلك في حن 
یضام ٩‏ فإذا رأينا قد تباعد عن الأنظار 


للتخلي. ولم يعلم وجهه أنكه على نحو الوجوب أو 
الندب أو غير ذلك فهل يجب أو يندب لفيره من 
المكلفين أن يتباعد أيضا أم لا؟ 

ذكروا في ذلك أقوالا وهي: 

١‏ - وجوب التأسي والاقتداء به لاء فاللازم 
في المخال المتقدم الپاخذ نر شام الساجةاغن 
الانظار. وإن لم بعلم وجه فعله 5ل. 

وهذا القول لم أعثر على نسبته إلى واحد من 
أصجابنا. 

نعم قال السيّد الطباطبافي عند البحث عن 
الئم: «ولا جب التأتي إلا فا يفعله تلل وجوبأء أو 
مالم یلم عدم وچوپده 

وقوله: «مالم یعلم عدم وجوبه» یشمل ما 
احتمل الوجوب والندب والإباحة والكراهة. 
فظاهر کلامه أثه جب فعله تايا 

ولكن رَد ذلك بأنٌ: «استدلال بعضهم على 
الوجوب علينا بأوامر الاقتداء, الدالّة على ازوم 
متابعته لي في كل مايفعله حتى المباحات» حيث 
تتحرّل مباحاته إلى واجبات فی حقنا بعکم لزوم 


. ٤۱١ الریاض:۱۰:‎ )( 


المتابعة لا بخلو مسن غرابة, لان أوامر الاقتداء 
لاتقتضي أكثر من الاإتيان بالأفعال على الوجه 
الذي أي بهاء فإذا افترضناها مباحة أو مستحية. 
فتحويلها إلى الوجوب في حمناء يناف طبيعة 
الاقتداء والالتزام ا التزم به الرسول تلل لأنّ معنى 
اقتدائنا به في المباحات. هو كوننا خر ين بين الفعل 
والترك. كا هو مخبر بينهماء فاضقاء صفة الوجوب 
علبهاء ينهي بنا إلى ا للف »0 

۲ -استحباب الاقنداء به ل: 

ذهب إليه احم القمّى حيث قال: «... أا ما 
م یعلم وجههء فهل جب علینا مستابعته مطلقاء أو 


يستحب مطلقاء أو بباح أو يتوّف؟ فيه أقوال» 
أقواها الثاني» 

ثم قال مستد لا عليه: «لنا: أصالةالبراء ةرمن 
الوجوب. وعدم دلیل قام عليه كا متعریف" 
واحتال الإباحة متهور بأكثربة الراجح في أفعامم 
ولأنٌ ذلك مقتضى الاحتياط؛ لاحةال الوجوب. بل 
والندب أيضا فيستحب؛ ولأنّ ذلك مقتضى 
عمومات ما دل على حسن التأسّيء بعد ني دلالتا 
على الوجوب». 

وهو الظاهر من صاحب الحدائق حيث قال: 
«وأمتا النأتي. فقد صرّحوا في الأصول بأكه 
يكون دليلاً للوجوب» فإ فعلهم 2# 


لايجوز أ 


ر 
()الاصول العامة للفقه المقارن: ۲۲١‏ 


٤۹۰ القوانین:‎ )( 


م الموؤضوعة الققهية الميكرة ع۷ 


اع من ذلك» 
وقال أيضاً؛ «إِنّ التأسي فيا م بعلم وجهد 
متخب لاواجب 0 ٠‏ 

٣-إياحة‏ الاقتداء: 

والاستدلال الذى ذكره الحقّقى القمَي هذا 
القول وناقشه هو: «أَنٌ تعارض الاحتالات من 
الرجحان والحظر يوجب الرجوع إلى الأصل وهو 
الإباحة»". 

وبظهر جوابه متا سبق كا قال. لأنٌ الأصل 
دليسل حيث لا دليل» وبعد الاستدلال على 
الاستحباب كا ذكره» فلا وجه للرجوع إلى الأصل, 
مضافاً إلى أن احتال الحظر سن جهة اختصاص 
الفعل بالني ك مدفوع بان الغالب مشاركته لغيره 
ن المكلفين في الأفعال ٠١‏ 

ا -التوقف وعدم الحكم بحكم خاص, وهو 
ملازم للقول بالإباحة بعناها الأعم التي تجتمع مع 
الأحكام التكليفية غير الحرمة. 

ذهب إلى ذلك من قال بالتوقف في المسألة 
الأوى. 


تنبيه (۱): 

الأحكام التي ذكرناها للتأتي يشترك فما 
احدائق ۳ 
HAULS‏ 
(۳) القوانین: ٤۹۱‏ 


(4) انظر المصدر المتقدم. 


الملحق الأصولى / تبادر NEPEN‏ 


جميع العصومينة؛ لاشتراكهم في الملاك وهو 
وهم زمیک 


تنبیه (۲) : 

إن موضوع التأسّي رغم كونه مها لم يتطق 
إلى بحثه الأصوليون المتأخُرون» وإنتا اقتصر على 
البحث فيه الأصوليون التقدمون, كالسيّد المرتضى 
والشيخ الطوسي والحقّق والعلامة الحليين ونحوهم. 

نعم تطرّق إلى هذا الموضوع استطراداً بعض 
الفقهاء مناسبات مختلفة ولكن على نعو الاستطراد 
والإبجاز رغم كثرة تقشكهم بدليل التأتي 


السار من تبادر القوم معنى تسارعواء 
وهو من بادر أي: سرع 


اصطلاحاً: 
انسباق المعنى الموضوع للفظ - وهو المعنى 


() انظر: المصباح المنير. رالمعجم الوسيط: «بدر» 


الحقيق له عند إطلاقه بلا معونة قرينة. مثل انسباق 
الحيوان المفترس إلى الذهن عند إطلاق كلمة 
«المحيوان». 


التبادر علامة الحقيقة: 

ذكر الأصوايون في بعث السقيقة ولاز 
علامات لتشخيص المعنى الحقيت؛ منهاء بل أهتها هو 
التبادر. وبيان ذلك هو: 

أتنا لو شككنا في مفهوم كلمة «إنسان». م 
شاهدنا أن ذهتنا سبق إلى هذا الموجود الغا 
نمأي الحيوان الناطق عند إطلاقه من دون مساعدة 
قاين ةجالية أو مقالية. سوف يعصل لنا الملم بان 


س الموضوإع له لكلمة «إنسان» إا هو هذا الموجود 


الخاص. فيل هذا الانسباق والتبادر إلى الذهن 
على وضع كلمة إنسان هذا المعنى الخاص. 

إشكال وجواب: 

ربكا يقال: إِنَ التبادر والانسباق إلى الذهن 
لابدً وأن يكون له منشاأء وهذا المنشأً إمتا هو العُلقة 
الذاتيّة بين اللفظ والمعنى بحيث لاينفكٌ عنه كا 
لاتنفكً الحرارة عن النار؟ 

أو هو القرينة الحالبة أو المقالية؟ 

أو هو الوضع خاصّة؟ 


متا الأول فباطل. وقد أقيمت الأدلة على 
بطلانه في بحث الوضع؛ إذ لا علاقة ذاتية بين اللفظ 


٤ 4‏ 
(1) انظر: كفاية الأصول: ١۸‏ وأصول الفقه .۴٠١١‏ 


والمعنى مثل علاقة الحرارة والنار. 

وأمتا الثاني. فا مغروض عدمه؛ لأنّ البحث 
إتما هو فيا لو ورد الكلام من دون قرينة. 

فيبق الثالث» وهو الصحيح؛ فيكون السبب 
للتبادر هو الوضع أو العلم به. 

لكن إثبات وضع اللفظ للمعنى الخاص بهذا 
التبادر الذي هو ناش ومسب عن العلم بالوضع 
يستلزم الدور. 

والجواب عن ذلك هو: 

أن الذي يتوف عليه التبادر إا هو علم 
ارتكازيّ حاصل لأهل كل لغة بلغتهم» حيث بحصل 
هم من کثرة مارستہم ها علم ارتکازيّ بالوض 
أي وضع الألفاظ لعانما. 

والذي يتوف على التبادر إا هو الملم 
انیز“ 

إذن المتوئف على التبادر -الذي هو العلم 
التفصيي بالوضع - هو غير الذي يتوقف عليه 
التبادرء وهو العلم الارتكازيّ بالوضع. 

هذا كله بالنسبة إلى العام باللغة. 

وأمتا الجاهل بها -كالأعجمي بالنسبة إلى 
اللغة العريية - فلا بعقل حصول التبادر عنده؛ جهله 
باللغة. نعم يكون علمه بتبادر أهل اللغة سببً للعلم 
بالوضع» وهو لايستلزم محذور الدورا. 


() انظر الموضوع كله في: كفاية الأصول: ٠٠١-۱۸‏ 


ونهاية الأفكار ٦1:)۲-١(‏ - 1۷ والفاضرات 
۱۲۲ ربجو في علم الأصرل ۱۹۴:۱ ۱112 
وأصول الفقه (۲-۱): ۴۲-۲۱. وغيرها. 


................. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 


ثم لايخ أن التبادر لايثبت أكثر من كون 
اللفظ حقيقة في المعنى المتبادر في زمان التبادرء 
فلأجل إث 
هو محل الحاجة. حيث تحاول الآن إثبات كون المعنى 
المنبادر هو المعنى الحقيتق حت في زمان صدور 
النص. فلاب من الاستعانة بالاستصحاب القهقري» 
فنقول: تعن إن الآن بإرادة هذاالمعى من 
اللفظ. وأنٌ اللفظ حقيقة فيه. ونشكٌ هل كان كذلك 
يام صدور الشص؟ فنستصحب بالاستصحاب 
التهقري كونه كذلك في ذلك الزمان أيضا. 


ات کونه حقيقة في زمان منقدّم عليه كا 


قاعدة 

«تبعية الأحكام للمصاخ والمغاسد» 

إإشتهر على ألسن المتكلمين والأصوليين 
والفقهاء المتقدمين والمتأخّرين: أن الأحكام 
ألشرعية تابعة للمصاح والمفاسد الواقعية النفس 
الأمرئة. 

ومعنى ذلك؛ أن ارتباط الحكم بموضوعه نابع 
من الارتباط ملاك معن ومصلحة كامنة في هذا 
الموضوع» وهذا الارتباط يودي إلى دوران الحكم 
مدار عنوان موضوعه حدوئاً وبقاء ولايكن 
الخروج عن هذه القاعدة إلا بشاهد واضع. 
انظر انماضرات ۱۲۲-۱۲۱۰۱ 
الرافد في ا (تقريرات أجاث السيد 

السیستانی): ۲۵۹. 


قاعدة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد 


والمعروف أن المراد من المصال الواقعية 
النفس الأمرية هسي المصام المكنونة في متعلق 
الأوامر التي أعلن عن بعضما الشارع المقدّس. مثل 
مصلحة النهى عن الفحشاء والنكر الموجو 
الصلاة. 

ولكن اشتهر عن صاحب الكفاية القول بأن 
الأحكام تابعة للمصلحة الموجودة فى الأوامر 


نفسماء حيث قال في مبحث حجَية أ 

«... هذا مع منع كون الأحكام تابعة للمصالح 
والمفاسد في المأمور به والمنهي عنهء بل إا هي 
تابعة الصا فیا کیا حفقنا. بعض فوائدنا»! 

لكن رد المتأخرون عنه ذلك. فقال النائينى: 

«ويتلو هذا" في الضف دعوى تبعية 
الأوامر والنواهي لصاح في نفسما مسن دون أن 
پک هناك مصلحة ف المتعلق. بل المصلحة في نق 
الأمر والنهيء ومن ادّعى هذه المقالة وإن لم يدّعها 
كلية وني جميع الأوامر والنواهي» بل اعاها موجبة 
جزتية. ومتل ها بالأوامر الامتحانية. حیث إته 
ليس في متعقاتها مصلحة, فلاب وأن تكون هناك 
مصلحة في تفس الأمر والمجعل, إل أن الإنصاف 
فساد هذه الدعوى» وإلا يلزم أن تتحقّق المصلحة 
جرد الأمر بلا انتظار شيء آخر؛ والأوامر 


0( أي في الأوامر والنواهي. 
كفابة الأصول: ٠١۹‏ 
(۴) أي إنكار الحسن والقبح المقليين مطلقا أر على بعض 


الوجود. 


0A0 
الامتحانية ليست كذلك. فإ المصلحة فما إا‎ 
تكون قائة في إظهار العبد الإطاعة وكونه بصدد‎ 


امتتال الأوامر الصادرة من المولى. وإظهار الإطاعة 

لايتحقق إل بالجري على وفق ما تعلق الأمر به. 

وأين هذا من كون المصلحة فى تفس الأمر؟ 
فتحصّل: كه لاسبیل إلى إنكار ت 


الأحكام للمصال والمفاسد في المتعلّقات. وأنَّ ؤ 


الأفعال في حد ذاتما مصالح ومفاسد كامنة ا 
النظر عن أمر الشارع ونهيه, وأتها تكون عللاً 
للأحکام ومناطاتها کا أته لا سبيل إلى إنكار 


وان 


لوراك العقل تلك المناطات موجبة 
العف لکر تا ستفل بقبح شيء وحسن آخر». 


هل تكفي البصلحة النوعيّة لتشريع الأحكام؟ 
ظاھر کلہات بعضہم» بل صر ها هو کفا 
وجود المصلحة النوعية في تشريع الحكم. فلا يضر 
عدم تحتقها في بعض الموارد. قال السائيني قبل 
عبارته المتقدّمة: «... لكفاية المصلحة النوعية»". 
وقال السيّد الخوني: «... إن الأحكام وإن كانت 
تابعة للمصال والمفاسد في متعأقاتها على ما هو 
المعروف من مذهب المدنية. إلا أته تكن المصلحة 
النوعية. ولا تعتبر المصلحة الشخصية دام إذقد 
تكون المصلحة الملزمة في بعض الأفراد ولك المولى 


7 
فواند الأصول 0۹:۳ 


٤ 
.0۸۳ فوائد الأصول‎ 


0A1 

يجعل الحكم بنحو العموم فيا م ي 

عن غيره؛ تحفَظاً على تلك المصلحة الموجودة في 

البعض, وقد وقع نظير هذا الحكم في الشرع امقس 
ويقع في العرف كئيراً 

أا في الشرع؛ فكتشر يع العدَّة فان المصلحة 

فيه - وهي حفظ الأنساب وعدم اختلاط المياه - 


وان م تكن مطردة في جميع موارد وج ويها إلا أن 
الشارع قد شرّعها بنحو العموم؛ تعتظاً على تلك 
المصلحة ا لموجودة في بعض الموارد. فاكتق في 
تشريع العدّة بوجود المصلحة الثوعية وليس دائراً 
مدار المصلحة الشخصية 

وأمتا في العرف فكتيراً ما فق ذلك كذااإذاً 
علم المولى بأ أحداً بريد قتله في یوم معن افیاهر 
عبده بأن لايأذن لأحد ني الدخول عيرق كلل 
الیوم؛ تَا على عدم دخول من یرید قتله.. )7 


هل الأحكام الوضعيّة تابعة للمصالح والمفاسد؟ 
قال اليد الحخوني: «إنّ الأحكام الوضعية 
ليست منعلقة بأفعال المكأفين لتكون كالأحكام 
التكليفية تابعة للمصال والمغاسد ف متعلقاتهاء بل 
الأحكام الوضعية تتعلّق بالموضوعات الخارجية 
غالبآكا في اللكية والزوجية وتمسوهاء 


0 مصباع الأصول ۳-۹۲:۲ 


الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج۷ 
فلا معت لكون معلقاتها ذات مصلحة أو 
مفسدة. بل الأحكام الوضعيّة تتبع المصالح والمفاسد 
فی جعلها وإنشائهاء. 
ونقل ي موضع آخر 
مشايخه. 


ذلك عن بعضر 


tt 


تم بعون اله تعالی وتوفیقه وتأییده. تدوین 
العلّد السابع من كتابنا اموسوعة الفقهية الليرة. 
ومراجعته رات عديدة في ١۲/جمادى‏ 
الآخرة/۷١١٤٠ه‏ المصادف ليوم ميلاد بضعة 
ألرسول ال فاطمة الزهراء البتول#ية. وكان بدء 
التألیی في ٠١‏ /شعبان /٠٠٤٠هالمصادف‏ ليوم 
ميلاد الإمام المننظر (عجل الله تعالى فرجه 
يف)ء فنسأله تعالى - بق محمد 6ال وأهل بيته 
الطاهرين 2# - أن يِن علينا زير من الوفيق 
لإكمال سائر بجحلداتهء ويرزقنا الصبر والاستقامة في 
هذا الطريقء» ويذأّل لنا صعوباته. وأن يتقبّل ما هذا 
الجهد بأحسن القبول. إته ولي التوفيق. 

ولاحول ولاقوة إل بالله المي العظي. 


(۱) الاجتهاد والتقلید: ٤۵‏ 
الاجتہاد والتقليد: 0٤‏ - 00. 


4 
کجاټ نک وک 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد ف رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. 
وبعد : فهذه ترمة مختصرة للفقهاء والأجنأيهنروغيرهم من ذكرت آراؤهم في هذا الجزء من 
الموسوعة وإذا ذكرنا آراء آخرين في الأ زا عة لحقارفوف نقوم بتر ممتهم أبغاً. 


k4 1 8 ۹ E 
وردت أسماء فقهاء وأصوئيين في الجزءين الخامس والسادس» وكان ينبغي ترجمتهم . لكن تركنا ذلك لتضكّم حجم الكتاب.‎ )( 


ترجمتهم إلى أن تت ور الفرصة المناسبة في الأجزاء اللاحقة . إن شاء الله تعالى . 


٠٠)يبآلا الآبي (الآريعالفاضل‎ ١ 
الحسن بن بي طالب بن ابي‎ 
المجد اليوسفي‎ 
E 

قال عنه السيّد بحر العلوم: «... فاضل. حمق 
فقية؛ قوي الفقاهةء حكى الأصحاب -كالشميدين 
والسيوري وغيرهم -أقواله و مذاهبه في کتهم. 


کتاب حسن مشتمل على فوائد كثيرة. وتنبیهات 
جيّدة مع ذكر الأقوال والأدلة على سبيل الإ 
والاختصار.. وله مع شيخه ا حمق مخالفات 


, 


ومباحثات ف کثبر من الواضع» 
له كتاب كشف الرموز في شرح الختصم النافم 
لشيخه احق الحلي. 
لم بذکروا تارج ولادته ولا وفاته. نعم ذکر في 
في آخر کتابه: ته وقع الفراغ منه سنة ٦۷۲‏ ه۳ 


١‏ قال الحموي: «آبة بليدة تقابل ساوة قعرف بين 
آوه... وأهلها شيعة» 


وهم كانوا شيعة منذ عهد الأ ا4 


تقع «آبة» عل الطريق الرعي بون قم و سارة 
وكات مهدأ للم خرج مها عللاء؛ وأدباء. 
ووزراء. لكتّها الآن بليدة صغيره. 
رجال السيد بحر العلوم ۲: ۱۷۹. 
انسظر تسرجسته في الصدر لتقم وريساض 
المسلباء1:1٤ءوروض‏ ات الج غات 1۸۳:۴ 
وموسوعة طبقات الفقهاء 1۲۷ الترجمة ۲٤۲۳‏ 


۲ ۔الآشتیانی 
راجع :(۳: ۵۱۵ رقم ۱) 


این آي عقيل 


راجع :(۱ :01۴ رقم ) 


٤‏ -ابن إدريس الحلي 
راجع :(۱ :۵۹۳ رقم ۲( 


٥‏ ابن بابویه 
راجع :(۱ :۵14 رقم ۳) 


- ابن البراج 


پراجع :۰۵14:۱ رقم ) 


- ابن الجتيد 


راجع :(۱: 010 رقم ۵) 


۸ ابن حمزة 
راج A‏ ۵ رقم 1) 


٩‏ - اين زهرة 
راجع :(۱ :011 رقم ۷) 


۱۰ - این طاووس 


راجع :۰ (۲: £1۵ رقم ۸) 


٤‏ - الأردبيلى = المحمًق الأردببلي 


١‏ - الإصفهاني (الشيخ محمد 


سسین) 


١‏ ابن طی 


)٠۰ رقم‎ 0۳۱: ٤(: راجع‎ 


۲ ۔ ابن فهد 


راجع ۲(۰ ٤11:‏ رقم )٩‏ 
۳ ۔ ابن القطان 
راجع : ( ٤‏ :0۳۲ رقم ۱۲) 
راجع :( 011:1 رقم ۸) 


٥١‏ ۔ الاسترآبادی 


)۱١ رقم‎ ٤1۷: ۲(۰ راجع‎ 


المحقق الاصفهانى 
راجع :(۱ :01۷ رقم ) 


۷ - الإصفهاني = الفاضل الهندي 


راجع :۲ :£1۸ رقم ۱۳) 


۸ - الأنصاري =الشيخ الأمظم 


راجع :( ۵1۷:۱ رقم ۱۰) 


............ الموسوعة الفقهية الميسرة /ج۷ 


۹ - الإیروانی 
راجع :( ۴ :0۳۲ رقم ۱۸) 


١‏ - البجنوردي 


راجع :( ۱ :01۹ رقم )۱١‏ 


١‏ ۔ البحرانی 


راجع : ( ۵1۹:1 رقم ۱۲) 


١‏ - بحر اللوم =الملامة 
الطباطبائي 


راجع :(۱ :0۷۰ رقم ۱۳) 


۳ ۔ البروجردی 


راجع :(۱ :0۷۰ رقم ۱6) 


٤‏ ۔ البھائی 


راجع :(۱ :0۷۱ رقم )۱١‏ 


٠‏ -التبريزي 
الشيخ الميرزا جواد بسن علي 
التبريزي 
)0غ ( 
شيخنا وأستاذنا الذي استفدنا من حضره مدّة 
طويلة ناهزت العشر سنينء أدام الله أيامه وأبقاه. 


ملحق تراجم الفقهاء والأصوليين 

ولد ف تبریز سنة ٠۳٤١‏ هى وأكمل الابتدائية 
والثانوية ۆ 

التحق بالحوزة العلمية رغم صعوبة الظروف 
غاله معه في التجارة. 

انتقل إلى الحوزة العلمية بقم سنة ٠۳۹١‏ ه؛ 
والتزم درس السيّد الحجَة الكوه كمري؛ ودرس 
عند السيّد حسين البروجردي؛ لدَة سبع سنوات 
مشنغلاً خلاها بالتدریس. 


آنذاك ورغبة والده 


هاجر إلى الجف الأشرف حدود سنة 
١ه‏ رغم صعوبة ذلك لاقترانه بسقوط 
مصدّق. 

التزم السيّد الخوئى واختص به وصار من 
أعضاء جلسة استفتائه, وكان أحد المبرزين من 
تلامذته 

بدأ بتدريس خارج الفقه والأصول بعد وفاة 
السيّد ا لحك بعام. 

عاد إلى إبران في سنة ۱۳۹۳ ه. بعد 
المضابقات التي أوجدها حزب البعث الحاكم آنذاك 
لرجال الدين وخاصة الإيرائيين منهم 
ريس خارج الفقه والأصول في الحوزة 
ومن هذا ألزمان اشتركنا ف بحوثه التي 


لازالت مستمرة حن الآن وهي سنة ۱٤۴۷‏ هى 
ويحضرها ا مثات من طلبة العلم. 
تحل أعباء المرجعيّه الدينيه في السنين 


الأخيره. 


له مؤلفات عديدة أهمها: 

١-كتاب‏ القصاص . 

۲-كتاب أسس القضاء والشهادة. 

٣-إرشاد‏ الطالب في شرح الملكاسب يقع في 
أربع بجلدات. 

2 4 

4 دروس في علم الاصول يقع في مس 

بحلّدات 


١‏ ۔ التستری 


راجع :(۳ :0۱۷ رقم ۲۱) 


۷ - الثونى - الفاضل التونى 
راجع :(۲ ٤1۹:‏ رقم ۲۰) 


۸ - الحاثری 


راجع :( 0۷۱:۱ رقم )۱١‏ 


الحرّ العاملى 
راجع :0۷۲:۱ رقم ۱۷( 


١‏ - الحكيم =السيّد محسن 
راجع :(۱ :۵۷۳ رقم 0۸) 


١‏ - الحكيم =السيّد محمد تقي 
راجع :۰0۷۳:۱ رقم ۹) 


١‏ -اقتبسنا ترجته متا أعدً في الانقرنت وقدمه لنا ولده 


البار الشيخ جعفر حفظه الله تعالى 


- الحلبي = أبو الصلاح 
راجع :(۱ 0۷٤:‏ رقم )۲١‏ 


۴ . الحلي 


راجع :( ۵۱۸:۳ رقم ۲۸) 


۴ - الحلَيّ = المحقّق اللي 


راجع : (۱ 0۷٤:‏ رقم ۲۱) 


٣‏ اللي = العامة اللي 


راجع :( ۱ :۵۷1 رقم ۲۲) 


٣‏ ۔ الحلیَ = بحیی بن سعید 
راجع :(۱ :0۷۷ رقم ۲۳) 


۷ - الخراسانى = صاحب الكقاية = 
الآخوند 


راجع :0۷۷:۱ رقم )۲٤‏ 


۸ - الخوانساري 
السيد أحمد بن السيد ميرزا يوسف 
الخوانساري 
(۱۳۰۹- 0ھ( 
کان من مراجع الدين في الربع الرابع من القرن 
الأخير واشتهر بالورع والنقوى. 
ولد بخوانسار؛ وتعلَّم بها المقدّمات. ثم أنتقل 


........... الموسوعة الفقهبة الميشرة /جع۷ 
إلى إصفهان. وانتهل من علمائها آنذاك م هاجر إلى 
النجف الأشرف, واشترك في دروس كل من: 
الآخوند محمد كاظم الخراسانيء والسيّد محمد كاظم 
الطباطباني اليزدي, والشيخ ضياء الدين المراقي. 


والميرزا محمد حسين التائ 


رجع إلى إيسران ا ato girr‏ 
واختص بالشيخ عبدالكرم احائري في أراك. م 
التحق به بعد أن هأجر إلى قم بدعوة من علمائهاء 
وأتس المسوزة الملمية المعاصرة فيهاء فكان 
الخوانساري من معاضديه في هذا العمل الكبير. 

وبعد وفاة الشيخ الحائرى فی سنه ۱۳۵۵ هد 
رصار من أفاضل المدرّسين والأسائذة و 
نة ٠۳۷١‏ هى حيث طلب أهالي طهران من السيّد 
البروجردي الذي قام مقام الحائري في الرجعية - 
أن يبعت طم من يقبم الجماعة في مسجد الحاج سيد 
عزيزاثه الواقع في سوق طهران الكبير آنذاك. 
فاشار السيد البروجردي إليه» فقام بتحمل 
الملسؤولية منثلاً أوامر المرجعية, مع القزامة 
بالتدريس هناك 

وكان اليد النوانساري تن تحمل مسسئولية 
المرجعيّة بعد وقاة السيد البروجردي. 

له مؤآفات عديدة. أهنها: جامع المدارك في 
شرح الختصر النافع للمحقق الحليء وهو دورة 
فقهيّة استدلالية كاملة يقع في عدة بجلدات. 

توق بطهران سنة ۰۵ ٤ه‏ ونقل جهانه إلى قم 
المقدسةء ودفن يجوار السيّدة فاطمة بنت موسى بن 


ملحق تراجم الفقهاء والأصوليين ا 


جعفر اء وشهد تشبيعه مراجع التقليد والعلاء 
وسائر الطلبة, وجمع غفير من الناس» وعطّلت 


الأسواق وكنت من حضر تشييعدا. 


١‏ - الخميني = الإمام الخميني 


راجع :( 0۷۸:۱ رقم ۲۵) 


١‏ - الخوانسارى 


راجع :(۱ :0۷۹ رقم ۲۲ ) 


١‏ الخوئي = السيّد الخوئي 


راجع :(۱ :0۷۹ رقم ۲۷) 


۲ - الداماد 


راجع :(۴ :0۱۸ رقم ۳۹( 


٤۳‏ - الراوئدى 


راجع :(۱: 0۸۰ رقم ۲۸) 


٤‏ - الرشتى 
راجع :(۱ :0۸۱ رقم ۲۹) 


اظر تر 


أ ضیاء الأبصار في ترجمة علاء خوانسار ۱: ٠۳۷۵‏ 


ب - موسو عة مولن الإمامية 4۲:0 


٤٥‏ - السیزوارى 
راجع :(۱ :0۸۲ رقم ۳۰) 


٤١‏ - سلطان العلماء = خليفه سلطان 


راجع :( £ :۵۳۶ رقم )٤۳‏ 


۷ سلار 


راجع : (۱ :0۸۲ رقم ۳۱) 


۸ -السيستاني 
السيّد علي بن محمد باقر بسن 
السيّد علي السيستاني 
٤۹(‏ هق ) 


لا في مدينة مشهد الإمام الرضاة في ر 
تة منضأرتر عرع فيهاء فأكمل دورة السطح في 
افق والأصول وتم اتفه عل يدي بار 
العلاء 

انتقل إلى قم في أواخر سنة ۱۳١۸‏ ه لإكال 
دراسته» فحضر عند السيّد حسين البروجردي في 
ألفقه والأصول. والسيّد عد الحجًة الكوه كمري في 
الفقه 

هاجر إلى النجف الأشرف في أوائل سنة ٠۳۷١‏ 
هوالتزم بحث السيّد آي القاسم الخونيء والشيخ 
حسين الحليء واشترك في بحث السيّد عسن الحكم» 
والسيّد محمود الشأهرودي. 

حاز ق سنة ۱۳۸۰ E‏ السيّد 


الخوني والشيخ الحلي التادة على نيل درجة 
الاجتهاد 
عاد إلى موطنه عام ۳۸۰٠ه.‏ ثم رجع إلى 


النجف في سنة ۱۳۸۱ هى وعندئاٍ بدأ بتدريس بحث 


الخارج» وكان لايزال يواصل التدريس حن سنة 
۳ه حسب ما جاء في الترجمة 

كتب جلة من تلامذته تقريرات أصاثه 
الأصولية والفقهيةء وقد طبع بعضاء منها: الرافد في 
علم الأصول. وقاعدة «لاضرر ولاضرار» 

هذا مضافاًإلی ما کتبه بیده من عشرات الکتب 
والرسائل في الشقه والأصول وعامي المسديث: 
والرجال وغیرها. 

تحمل أعباء المرجعيّة الدينية بعد وفاة افع 
الخوني. 

ابتلى بحن منها احتلال العراق بأيدي 
التحالف اجيس الأميركي والبريطاني وآقارهما - 
ومازال بعافي هذه امحة'". وهو يدير شؤون 
المرجعية وما تستلزمه من إرشادات الدولة 
والشعب وهدایتم بأحسن وجه. 


زرته عند عودتي للنجف الأشرف في أيام 
قلائل. فسألني بتعطّف واهتام عن الموسوعةء وقد 
کنت أرسلت له قبل ذلك ما صدر منپا": 


وتن الآن فى جمادى الثائية سنة ۲۷٤١هى.‏ 


() اقتبسنا ترجمته ما اعد في الإئترتيت 


............ الموسوعة الفقهبة الميشرة /ج۷ 


٩‏ - السيّد 


راجع : المرتضىء اليزدي 


٠١‏ - الشهيد الأول 
راجع :(۱ :0۸۳ رقم ۳۳) 


١‏ - الشهيد الثانى 
راجع :(۱ 0۸٤:‏ رقم )۳٤‏ 


۲ الشيخ 


راجع : الأنصاري الطوسي 


۳ ۔ الشیرازی = السيّد على خان 
راجع :( ۵۳۵:6 رقم )٤۹‏ 


E‏ الشيرازي = الميرزا الشيرازي 


المجذّد الشيرازي 
راج tp:‏ رقم 0°( 


۵۵ ۔ صاحب الجواهر 
راجع : النجفي 


١‏ - صاحب الحاشية 
راجع :(۲ :£۷۱ رقم )٤۲‏ 


۷ ۔ صاحب الحدائق 
راجع : البحراني 


ملحق تراجم الفقهاء والأصوليين EEE‏ 


۸ ۔ صاحب الرياض 
راجع : الطباطبائي 


٩‏ - صاحب العروة 
راجع : اليزدي 


١‏ - صاحب الفصول 


راجع (۴ :£۷۲( 


۱ - صاحب القوانین 
راجع : القسي 


۲ ۔ صاحب کشف اللثام 
راجع : الفاضل الهندي “ الفاضل الإصفهاني 


۳ - صاحب الكفاية 
راجع : الخراساني 


٤‏ - صاحب مفتاح الكرامة 
اجج :ااا 


۵ - صاحب المدارك 
راجع : العاملي 


- صاحب المعالم 


راجع :(۱ :0۸1 رقم )٤۵‏ 


۷ ۔ صاحب المناهل 
راجع : الطباطبائي 


راجع : الحر العاملي 


4 - الصدر = السيّد الصدر 


راجع :(۱ :0۸۷ رقم 1۸) 


۷١‏ الصدوق 


راجع :(۱ :0۸۸ رقم 4۹) 


١‏ _ صفيَ الدين الحلّى 
راجع +( :0۳۸ رقم ۷) 


۲ الصیمری 


راجع : (£ :0۳۹ رقم 1۸) 


۷۳ - الطباطبائي = صاحب الرياض 


راجع :0۸۹:۱ رقم 5۰) 


۷٤‏ - الطباطبائى = صاحب المناهمل 


راجع :0۸۹:۱ رقم 0) 


٠‏ - الطباطبائي = صاحب الميزان 


)0٩ رقم‎ ٤۷4 :۲(: راجع‎ 


راجع :(۲: £۷۵ رقم 1۰) 


۷ - الطبرسي = صاحب مكارم 
الأخلاق 


)٩۱ رقم‎ ٤۷1:۲ (: راجع‎ 


۸ ۔ العلوسی 


راجع :(۱: ۵۹۰ رقم 0۲) 


العاملى = صاحب المدارك 


راجع :( ۵۹۱:۱ رقم 9۳) 


۰ - الماملي = صاحب مفتاح 
الكرامة 


راجع :(۱ :0۹۲ رقم 06) 


١‏ - العراقی 


راجع :(0۹۲:۱» رقم ۵۵) 


۲ ۔ العامة 
راجع : الحاي 


۳ ۔ العمانی 
راجع :اين أبي عقيل 


..................٠‏ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 


٤‏ عميد الدين 

الد ميد الين ن 

عبدالمطّلب بن محمد بن أحسمد الأعرج 
الحسينى 
(a0617‏ 

ينتهي نسبه إلى عبيد اله الأعرج بن الحسين بن 
علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب 44ء 

ابن أخت العلامةء وشيخ الشميد الأول قال 
عله في إجازته لابن نجدة: «.. عن عة من 
أصحابنا منهم ا مول السعيد الإمام المرتضى علم 
اهدئ. شيخ أهل البيت كل في زمائه. عميد احق 
ارالدين أبو عبدالله عبدالمطلب بن الأعرج 
المحسين.. ۾ 

مشايخه خاله العلامة. 

ومن تلامذته الشهيد الأول 

له تليفات عديدة في الفقه والأصول والكلام» 
منها: 
١-كنز‏ الفوائد في حل مشكلات القواعد. أي 
قواعد الأحكام للعلامة العلي. وهو الكتاب الذي 
نقلنا عنه في الموسوعة. 

١‏ شرح تهذيب الوصول إل عام الأصول 
للعلامة أيضاً. 

٣‏ تبصمرة الطالبين في شرح نهج المسترشدين» 


() آمل الآمل ۲: 4٠ء‏ رقم ٤۸٤‏ وروضات الجنات 4 
E‏ 


E iota e SERDOR نق تراجم الفقهاء والأصوليين‎ 


في أصول الدين للعلامة أيضاً. ٠١‏ - القاضي 
٤‏ شرح أنوار الملکوت في شرح كتاب راجع : ابن البراج 


الياقوت. والياقوت لأبي إسحاق إيراهم النوبختي 


ا ١‏ - القمى =المحمَق الة 
في الكلام قام بشرحه العلامة. م قام العميد بشرح ۹ القن القع 


راجع ۱(۰ 0۹٤:‏ رقم ۲) 


الشرح. 
کان مولده ف ليلة الصف من شعبان سنة ۲ - الکاشانی 
۱ه ووفاته ببغداد فی عاشر شعبان Not‏ راجع :(۱ :0۹۵ رقم ۳ 

وحملت جنازته إلى النجف الأشرف. 
۳ ۔ کاشف الغطاء 
٥۵‏ - الفاضل الجواد راجع : (۱ :0۹1 رقم 14) 


راجع : الكاظمي 


٤‏ - الكاظمى = الفاضل الجواد 


اجع :( 0۹1:1 رقم )١‏ 
- الفاضل المقداد = السيورى ج 


راجع :(۱ :0۹۳ رقم 0۹) ۵ . الكاظمى = المحقّق الكاظمى 
-المحقق البغدادى ‏ ' 
۷ - القاضل الهندى - الفاضل راج :(£ :08 رقم )٩١‏ 


الإصفهانى 
: - الكرباسي = الكلباسي 


راجع :(۱ 0۹٤:‏ رقم )١۰‏ 
راجع :(۲ :£۷۹ رقم ۷۸) 


۸ - فخر الدين =فخر المحققين ۷ الکرکی 


راجع : (۲ ٤۷۷:‏ رقم )۷١‏ راجع :(۱ :0۹۷ رقم )١‏ 


- القضل بن شاذان ۸ ۔ الکلینی 


راجع :(۲ :£۷۸ رقم ۷۲) راجع : (۱ :0۹۸ رقم 1۷) 
() انظر ترجمته إضافة إلى المصدرين المتقدّمين في: أعيان ٩‏ - المامقانى الشيخ محمد حسن 


الشيعة ۸ ١٠١٠ء‏ وموسوعة طبقات الفقهاء ٠١۸۸‏ راجع :( £ :0۱ رقم )۹٤‏ 


٠١‏ - المامقاني الشيخ عبداله 


راجع :(۳: ۵۲۳ رقم ۸۵) 


١‏ المجلسى 


AN pA ۲(۲ راجع‎ 


۲ - المحقق 
راجع :السلي 


١‏ - المحفّق الثاني 
راجع : الكركي 


٤‏ - المحفق القتي 
راجع : القع 


١‏ - المراغی 
راجع :(۱ :0۹۹ رقم ۷۲) 


١‏ - المرتضى = السيّد = السيّد 
المرتضى 
راجع :(۱ :0۹۹ رقم ۷۴) 
۷ _ محمد طه نجف 
راجع :(£ :08۲ رقم (۱١۲‏ 
۸- المرقج 


راجع : (۲: 4۸۱ رقم ۸۷) و ( ۵۲٤:۳‏ 
رقم ۹۲( 
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۹ -_ المظفر 


راجع :(۱ :1۰۰ رقم ۷8) 


١‏ - المقيد 
راجع :(۱ :1۰۱ رقم ۷۵) 


١‏ - النائينى = المحقّق النايني 


راجع :1۰0۲:۱ رقم ۷) 


١‏ _ النجفى = صاحب الجواهر 


راجع ۱(۰ :1۰۳ رقم ۷۷) 


۴ ۔ النراقی 
راجع ۸۲۰۲(۰ رقم )٩۲‏ 


٤‏ - الهمدانى = المحقق الهمدانى 


راجع ۸۳۰۲(۰ رقم )٩۳‏ 


٥‏ ۔ الوحید البھبهانی = الاستاذ 
الأكبر 


راجع :(۱ 1۰٤:‏ رقم ۷۹) 


۔ یحیی بن سعید 
راجع : الحلي 
۷ _ الیزدی = السيّد اليزدى 
راجع :(1: 1۰۵ رقم ۸۰) 


۸ - يونس بن عبد الرحمن 
راجع : (۲ 6۸٤:‏ رقم )٩۷‏ 


فهرس المصادر 


١‏ القرآن الكرم. 
۲-نهج البلاغة. 
٣-الصحيفة‏ السجّادية. 


«الفقه » 

٤-إرشاد‏ الأذهان (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - اة را مدر سين) : الحسن بن يوسف = الملامة ا حلي 

ه -الاستفتاءات (ط : مؤسسة النشر الإسلامي اة الرركرين ): روح اله الموسوي الميني = الإمام 
ام 

-اقتصادنا (ط : دار الفكر ): عد باقر الصور اليد الصدر ٠‏ 

۷-إشارة السبق (ط + مؤسسة النشر الإسلامي ت جما مكدر سين ): علي بن الحسن ا حلي . 

۸-الانتصار (ط : منشورات الشربف الرضي ) : علي بن الحسين ا لمو سوي = السيّد المرتضى 

۹-إيضاح الفوائد (ط : مؤسسة كوشانبور -أساعيليان): كد بن الحسن بن يوسف الح = فخر الحققين. 

= بحوث في الفقه (ط : موسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرّسين): عمد حسين الإصفهاني الغروي‎ ٠ 
. ايق الإصفهاني‎ 

١-بداية‏ الهداية (ط : مؤسسة آل البيت 8# ) : محمد بن الحسن ا لحر العاملى . 

١‏ _بلغة الفقيه (ط : مكتبة الصادق - طهران ): محعد آل بر العلوم. 

۳ -البيان (ط : ا لمؤسسة الفقافية للإمام المهدي ع ) : محمد بن مكي العاملي = الشهيد الأول . 

. -البيع (ط : مطبعة مهر) : روح اله الوسوي الحميني =الإمام الحميني‎ ١ 

٠١‏ -قبصرة المتعلّمين (ط : مؤسسة الطبع واننشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي): الحسن بن 
يوسف العامة ا لحل . 

تحرير الأحكام (ط : مؤسسة الإمام الصادق 4# ): الحسن بن يوسف = الملامة اللي . 
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۷ تحرير الوسيلة (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين) : روح الله الموسوي الخميني = 
الإمام الحميني. 

ة الفقهاء (ط : المكتبة المرتضوية): الحسن بن يوسف = العلامة ا حلي . 

۹ -تذكرة الفقهاء (ط : مؤسسة آل البيت عل ) : الحسن بن يوسف = العامة ا حلي . 

٠‏ -التنقيح في شرح العروة الوق (ط : دار الا ): الميرزا علي الغروي» تقريرات أبحاث أبي القاسم 
الخوي = السيّد الخوفي 

١-التنقيح‏ الرائع (ط : مكتبة المرعشي): المقداد بن عبد اله السيوري = الفاضل المقداد . 

٢‏ -جامع المدارك (ط: مكتبة الصدوق) السيّد أحمد النوانساري. 

۳-الجامع للشرائع (ط : مؤسسة سيّد الشهداء) : بحيى بن سعيد ا حلي 

. -جامع المقاصد (ط : مؤسسة آل البيت طا ) : علي بن الحسين = عمق الكركي‎ ٤ 

= -الجمل والعقود المطبوعة مع الرسائل العشر (ط : مؤسسة النشر الإسلامي): عمد بن الحسن الطوسي‎ ٠٠ 
الشيخ الطوسي‎ 

جواهر الفقه (ط : مؤسسسة النشر |لإسلامي جم اعة المدرّسين): عبد المزيز بن الاج = 
القاضي ابن البرَّاج. 

۷ -جواهر الكلام (ط : مكتبة الالخ راتت وان الب = صاحب الجواهر . 

۸-حاشية الآخوند على الكاسب (ط : الحجرية ): محمد كاظم الخراساني = صاحب الكفاية . 

۹-حاشية الإرشاد المطبوعة مع غاية المراد (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية -قم): زين الدين 
بن علي العاملي = الشهيد الثاني . 

١‏ حاشية الإصفهاني على المكاسب (ط : دار ا لمصطن - قم) : محمدحسين الإصفهاني الغروي = افق 
الإصفهاني . 

١-حاشية‏ الإيرواني على المكاسب (ط : ذوي القربى ): المبرزا علي الإيرواني الغروي . 

. -حاشية اليزدي على المكاسب (ط : مؤسسة دار العلم) : محتد كاظم اليزدي = السيد اليزدي‎ ۳١ 

۳ -الحاشية على المدارك (ط : مؤسسة آل البيت طا ): عمدباقر الوحيد البهيها . 

. -الحبل المتين (ط : مكنبة بصيرتي) : محمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي = الشيخ البهاني‎ ٤ 

= المدائق الناضرة (ط : مكتبة الآخوندي وجماعة المدرّسين) : بوسف بن أحمد بن عصفور البحراقي‎ ٠ 
الحدّث البحرافي‎ 

-الخلاف (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين): كد بن الحسن الطوسي = الشيخ الطوسي. 


۹-ذخيرة ا معاد (ط : مؤسسة آل البيت لل ) : محمد باقر بن محمد مؤمن السبزواري . 
٠‏ -الذكرى = ذكرى الشيعة (ط : مؤسسة آل البيت ا ) : محمد بن مكي العاملي = الشميد الأول . 


١-رسائل‏ اليد ( ط : مكنبة البصيرتي ): زين الدين العاملي = الشهيد الثاني 

۲ -الرسائل العشر (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين): ححد بن امسن الطوسي = 
الشيخ الطوسي . 

۳ -رسائل احقّق الكركي (ط : مكتبة السيّد ار عشي ) : علي بن الحسين الكركي = العف الكركي . 

. -رسائل السيّد المر تضى (ط : دار القرآن الكرم) : علي بن الحسين ا موسوي =السيّد المرتغى‎ ٤ 

۵ -رسائل فقهية (ط : بحمع الفكر الإسلامي - موقر الشيخ الأنصاري ) ؛ مرتضى بن محمد أمين الأنصاري = 
الشيخ الأنصاري . 

. -روض الجنان (ط : مركز الأبحاث والدراسات الأنتتلامية ): زين الدين العاملي = الشميد الثاني‎ ١ 

۷ -الروضة البيّة (ط : جامعة النجف ) : زين الد يى الما مي ع الشميد الثاني 

۸ -الرياض (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جحاصةاليرتتين) : علي الطباطباني 

۹ -زبدة البيان في أحكام القرآن (ط : ا كال ركفو يةك أحد بن ميد الأردبيلي = العثق الأردبيلي 

٠‏ -السراثر (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين) : محمد بن منصور بن إدريس ا حل 
إدريس الحلي , ٤‏ 

١‏ -شرائع الإسلام (ط : مطبعة الآداب في النجف) : جعفر بن الحسن = احق ا حلي 

۲ -الطهارة (ط : بجمع الفكر الإسلامي - مؤقر الشيخ الأنصاري) : مر تضى بن محمد أمين الأنصاري = 
الشيخ الأنصاري. 1 

۳ -العروة الوثتى (ط : مؤسشسة النشر الإسلامي - جماعة المدرّسين) : محمد كاظم اليزدي = السيّد اليزدي . 

-غاية المراد (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية) : محد بن مكي العاملي = اليد الأول . 

٥‏ _غاية المرام (ط : دار الهادي): مفلح بن حسن الصيمري 

١‏ _غنائم الأيام (ط : مؤشسة النشر الإسلامي - اعة المدرسين): الميرزا أبو القاسم القمي الحقق القمي. 

۷ -غنية الغزوع (ط : مؤسسة الإمام الصادق # ) : حمزة بن علي بن زهرة الحلبي = أبن زهرة ‏ 

۸-فقه العقود (ط : ممع الفكر الإسلامي ): كاظم بن علي الحسيني الحائري =السيّد الحائري. 

۹ -الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا ل (ط : مؤسسة آل البيت طب لإحياء التراث ). 
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. -الفوائد الملية (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلا .ين الدين العاملي = الشهيد الثاني‎ ٠ 

١-القضاء‏ (ط : ۳۲۷): محمد حسن الآشتيأني . 

-القضاء والشهادات (ط : بجحمع الفكر الإسلامي - موقر الشيخ الأنصاري): مرتضى بن محتد أمين 
الأنصاري =الشيخ الأنصاري. 

۳ -القضاء والشہادات (ط : دار القرآن الکر م ) : حبیب الله الرشتي . 

٤-قواعد‏ الأحكام (ط : موسسة النشر الإسلامي جماعة المدرسين) :ا لحسن بن يوسف = العامة الحلّي. 

. -الكافي في الفقه (ط : مكتبة الإمام أمير المؤمنين -إصفهان) : أبو الصلاح الحلي‎ ٠١ 

-كتاب الزكاة (ط : بحمع النكر الإسلامي - موقر الشيخ الأنصاري ): مر تضى بن محد أمين الأنصاري = 
الشيخ الأنصاري . 

۷ -_كتاب الصلاة (ط : بجع الفكر الإسلامي - موقر الشيخ الأنصاري ): مر تضى بن كد أمين الأنصاري = 
الشيخ الأنصاري . 

۸-كتاب القصاص (ط : ستارة -قم ): ا مارا جو ايرالتر بزي 

۹-كتاب النكاح (ط : بحمع الفكر الإسلامي قوت رلم الأنصاري ): مر تضى بن محكد أمين الأنصاري = 
الشيخ الأنصاري . 

١-كشف‏ الغطاء (ط : مركز النشر لقاب كي لارام الإ لامي ) : جعفر بن خض الجناجي = الشيخ 
جعفر كاشف الغطاء. 

١-كشف‏ اللثام : محمد بن الحسن = الناضل الإصفهاني = القاضل اندي 

-كشف اللثام (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة ا لمدرّسين ) : حكد بن الحسن د الفاضل الإصنهاني = 
الفاضل الندي . 

۳-كفاية الأحكام (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين) : محكد باقر بن مؤمن السبزواري . 

. -كغز العرفان (ط : المكتبة الرضوية ) : المقداد بن عبد الله السيوري =الفاضل المقداد‎ ٤ 

. -مباني تكلة المنهاج (ط : مطبعة الآداب -النجف الأشرف ): أبوالقاسم ا حوفي = السيّد الخوني‎ ۷١ 

لي العروة الوق (ط : مدرسة دار العلم) : حكد تق الخوئيء تقرير أبحاث أبي القاس اغوي = 
السيّد ا غوف . 

۷-المبسوط (ط :ا مكتبة ا لمر تضوية ) : حقد بن ا لجسن الطوسي = الشيخ الطوسي . 

۸ جحمع الفائدة والبرهان (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين) : امد بن محمد الأ 


احق الأردبيلي . 


۹-الحلى (ط : دار الفكر): ابن حزم الأندلسي. 

٠-الختصمر‏ النافع (ط : مكتبة المصطفوي ) : جعفر بن الحسن = الحقّق ا لحل . 

١-ختلف‏ الشيعة (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين): الحسن بن يوسف = العامة ا لحل 

-مدارك الأحكام (ط : مؤسسة آل البيت لل ): حتد بن علي العاملي = صاحب المدارك . 

۳ -المدخل الفقهي العام( ط + دار الفكر ) مصطن أحمد الزرقاء. 

-المراسم (ط : ية منتدى النشر ): أبو يعلي حمزة بن عبد العزيز الديلمي = سآار 

٥-مسالك‏ الأفهام (ط : مؤسسة المعارف الإسلامية) : زين الدين العاملي = الشميد الفاني . 

-مستمسك العروة الوثق (ط : مطبعة الآداب في النجف ) : حسن بن مهدي الحكم = السيّد الحكم. 

۷-مستند الشيعة (ط : مؤسسة آل البيت ل ) : أحمد بن محمد بن مهدي = الفاضل الغراقي . 

۸-مستند العروة الوثق (ط : مدرسة دار لملم ) : مرتضى البروجردي ‏ تقرير أبحاث أبي القاسم ا حوفي 
=السيّد ا خوئي . 

د مشازن القنو (ط انو تة آل الي ت مه )لاق حسين بن محمد المخوانساري = الحقق 
الخوانساري . 

. -مصابيح الأحكام (ط : مخطوط ): محمد مهدي القكاطباق = جحرالعلوم‎ ١ 

١-مصباح‏ الفقاهة (ط : المطبعة ا لحيدر بة ق جوع التواتعدي تقر بر أبحاث أبي القاس ا حوفي 
=السيّد ا وني . 

۲ -مصباح الفقيه = طهارة المداني وصلاته وصومه (ط : مطبعة الحيدري = الطبعة ا لحجرية ) :قا رضا بن 
محمد هادي المسداني = الحقق امداني . 

۳-معال الدين -قسم الفقه (ط : موؤسسة الفقه للطباعة والنشر ): حسن بن زين الدين العاملي . 

4٤-العتبر‏ (ط : بجع الذخاثر) : جعفر بن الحسن = الحقق ا حلي . 

٥-المعتمد‏ (ط : مدرسة دار العلم) : رضا الخلخالي - تقرير أبحاث أي القاسم الخوني = السيّد الخوفي. 

-المغني (ط : دار الكتاب العربي) 

۷-مفاتيح الشرائع (ط : جمع الذخائر الإسلامية): عد محسن الكاهاني =الفيض الكاشاني . 

۸ مفتاح الكرامة (ط : مؤسسة آل ال ): محكد جواد العاملي = السيد العاملي = صاحب مفتاح 
الكرامة 

٩‏ -المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية -قم): زين الدين 
الماملي = الشيد الثاني. 


ن قدامة. 
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. -المقنع (ط :المكنبة الإسلامية) : حقد بن علي بن الحسين بن بابو يه = الشيخ الصدوق‎ ٠٠١ 
. محمد بن محتد بن النعبان = الشيخ المفيد‎ : E ۱ 
۲-المكاسب (ط : بجحمع الفكر الإسلامي‎ 


تر الشيخ الأنصاري) : مرتضى بن محمد أمين الأنصاري = 


الشيخ الأنصاري . 
1۳ -المكاسب الحرّمة (ط : المطبعة العلمية -قم): روح الله الموسوي الحميني =الإمام الخميي . 
٤--المناهل‏ (ط : مؤسسة آل البيت طب ) : محمد الطباطباني =السيّد الجاهد 


٠٠١‏ _منتهى المطلب (ط : الحجرية ) : الحسن بن يوسف =العلامة ا حلي 

١‏ -منتهى المطلب (ط : بجمع البحوث الإسلامية -مشممد) الحسن بن يوسف = العامة ا حلي 

۷ -منهاج الصالحين (ط : دار التعارف ): محسن بن مهدي الحكم مع تعليقات محمد باقر الصدر . 

۸ مناج الصالحين (ط : مدينة العلم. الطبعة ۲۸): أبو القاسم الخوني لسيّد الخو 

۹ -منهاج الصا لحين (ط: مكتب المؤلف) الميرزا جواد التبريزي. 

٠١‏ -_منهاج الصالحين (ط: مَذين): السيد جل الت يمتني 

. _منهاج الصالمحين (مدرسة الإمام الذاقرالههاء لوجي الخراسافي‎ ١ 

_منية الطالب في حاشية المكاسب ابسو ية التشر الإسلامي - جماعة المدرّسين) : موسى بن محمد 
واتار شوب اغات ار العف لنائینی . 

۳ الفقه الإسلامي (ط : وزارة الأ راا الأعلى للشؤون الإسلامية. 

4-_موسوعة الفقه الإسلامي (ط : ذات السلاسل -الكويت): وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - 
الكزيت 

٠١‏ -الموطأ(ط : دار الآفاق ): مالك بن أنس 

١-الهزّب‏ (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة ا لمدرّسين) : عبد العزيز بن البرَّاج = القاضي ابن الاج 

۷ --الهدّب البارع (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين) : أحمد بن محتد بن قهد الح . 

۸--الناصر يات (ط : مركز الثقافة والعلاقات الإسلامية ) : علي بن الحسين ا لموسوي = ألسيد المرتضى 

۹-نزهة الناظر (ط : منشورات الرضي): حيى بن سعيد ا حلي 

. -النهاية (ط : دار الكتاب العربي ) : محكد بن الحسن الطوسي = الشيخ الطوسي‎ ٠ 

١-نهاية‏ اللإحكام (ط : مؤسسة إسماعيليان ) : الحسن بن يوسف =العلامة ا حلي . 

۲-نهاية المرام (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة ا لمدرسين) : محمد بن علي العاملي = السيد العاملي = 
صاحب المدارك . 1 


۳ -الوسيلة إلى نيل الفضيلة (ط : مكتبة المي المر عشي ): بحكد بن علي الطوسي =ابن حمزة. 

-الوصايا (ط : بحمع الفكر الإسلامي - موقر الشيخ الأنصاري) : مرتضى بن محتد أمين الأتصاري = 
لشيخ الأنصاري. 

٠-المداية‏ (ط :المكتبة الإسلامية) : حتد بن علي بن الحسين بن بابويه = الشيخ الصدوق . 

١“-هدى‏ الطالب (ط : دار الكتاب للجزاثري) : محمد جعفر الجزائري المروج . 


«الأصول » 
۷ -أجود التقريرات (ط : مكتبة المصطفوي» مكتبة الفقيه ) : أبو القاس اون - تقرير أبجاث محمد حسين 
النائيني الغروي = الحقق النائيني 
۸ -الأصول العانة للفقه امقارن (ط : دار الأندلس ): محتد تق المكم . 
۹-_أصول الفقه (ط : دانش إسلامي): محمد رضا الظقر. ٠‏ 
١‏ -جحوث في علم الأصول (ط : المع العلميللأم يايد ر ) : عمود الماشمي - تقر ير أبحات محقد باقر 
الصد 


١-غهذيب‏ الأصول ( ط : مطبعة مهر ) : جعفر السج كان = تقر بر أبحاث الإمام ا لشميني . 

۲ -الحاشية على استصحاب القوانبن (ط تالكر 6ل لامي كم ؤ قر الشيخ الأنصاري) : مر تضى بن 
محتد امین الأنصاري =الشيخ الأنصاري 

۳ -حقائق الأصول (ط : مكتبة بصيرتي) : حسن بن مهدي الطباطباني ا لحك = السيّد ا لمكم. 

4-الذريعة إلى أصول الشريعة (ط : جامعة طهران) : علي بن الحسين امو سوي =السيّد ا مر قضى . 

٥٠-الرسائل‏ الأصولية (ط : مؤسسة الوحيد البهبماني) : محتد باقر بن حتد أكمل الهاي = الوحيد 
الہانی. 

الأصول (ط : الحجر ية ) : حمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي = الشيخ البهائي . 

الأصول (ط + مؤسسة البعثة) : محمد بن الحسن الطو سي شيخ الطوسي 

۸-فرائد الأصول (ط : بجع الفكر الإسلامي -مؤتر الشيخ الأنصاري ): مر تضى بن قد أمين الأنصاري 
=الشيخ الأنصاري. 

۹-الفصول الغروية (ط : مؤسسة آلالبيت 8# ) الشيخ محمد حسين الإصفهاني الغروي = صاحب الفصول . 

الإسلامي -جماعة المدرسين) : محثد علي الكاظمي _تقرير أعات 

محقد حسين النائيني الغروي = احق النائيني . ٤‏ 


٣‏ -زبدة 


| _فوائد الأصول (ط ؛ مؤسسة‎ 4١ 


E EA GN a irane eer 1۸4 

. -الفوائد الحاثرية (ط : جمع الفكر الإسلامي) : محمد باقر بن محمد أكمل = الو حيد الهبهاني‎ ١ 

۲| تة <قوانين الأصول (ط : المكتبة العلمية الإسلامية وطبعة عام ۱۲۸۷) : أبو القاسم القشي 
= افق الق . 

۳ -كفاية الأصول (ط : مؤسسة آل اليت 8 ) : حتد كاظم الخراساني = الآخوند الغراساني ‏ 

_ -_مياحث الأصول (ط : مركز النشر - مكتب الإعلام الإسلامي) : كاظم بن علي الحسيني الحائري‎ ٤ 
تقرير أبجات محمد باقر الصدر.‎ 

٠٥‏ _مبادى الوصول (ط :ا معجم الفقهي ): ا حسن بن يوسف = العامة ا حلي 

١-عاضرات‏ ف أصول الفقه (ط : مكتبة داوري) : عد إسحاق فياض -تقرير أبعاث أي القاسم الخوفي = 
السيّد الخوني . 

۷ ال مستصف من علم الأصول (ط : دار صادر) : أبو حامد الغزالي. 

۸ -مصباح الأصول (ط : مطبعة النجف ): محكد تزور الحسيني تقرير أبحاث أي القاسم المغوفي = 
السيّد الخوفي . 

۹-معارج الأصول (ط : مؤسسة آل اليياك 20# :عفر بن الحسن = احق الحلّي . 

٠١١‏ -المعالم الجديدة للأصول ( ط : مكتبة اجاج حا باقر الصدر 

١‏ _معالم الدين في الأصول ( ط : عة اة لاسام تكسن بن زين الد ين امامل = صاحب ال معام 

. -_مقالات الأصول (ط : بحمع الفكر الإسلامي ) : ضياء الدين العراقي = الحقّق العراقي‎ ١ 

۳ _ مناهج الوصول إلى علم الأصول (ط : مؤسسة طبع ونشر آثار الإمام الخميني): روح الله الموسوي 
الحمينى = الإمام الحميى . 

١‏ _منتق الأصول (ط : مطبعة المادي ): عبداطمادي الحكم ء تقرير أبحاث محمد حسين الروحافي. 

٥‏ منتى الدراية (ط : مطبعة النجف وغيرها) : محمد جعفر ا لجزا ي المروّج 

_نهاية الأفكار (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرّسين ) : محمد تقي البروجردي -تقرير أبحاث 
ضياء الدين العراقي = الحقق العراقي . 

۷ -نهاية الدراية (ط : مؤسسة آل البيت طلا ) : محمد حسين الإصفهاني الغروي = احق الإصفهاني . 

۸ -نهاية الوصول إلى علم الأصول (ط : ٠١١۸‏ ه. قى) :الحسن بن يوسف =العلامة ا لحل . 

۹-هداية المسترشدين (ط : مؤسسة آل البيت ل ) : محمد تي الإصفهاني الغروي = صاحب الحاشية . 

. -الوافية (ط : بجحمع الفكر الإسلامي ): عبد أله بن محمد البشروي = الفاضل التوفي‎ ٠ 
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« القواعد الفقهيّة والأصولية » 
١-تهيد‏ القواعد (ط : مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي» : زين الدين العاملي = الشميد الثاني . 
-العناوين (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرّسين) : عبد اح المراغي . 
۴ -عوائد الأيام (ط : مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي): أحمد بن محكد مهدي الغراقي = 
الناضل الغراقي . 
٤‏ -_القواعد -مئة قاعدة فقهية -(مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدر محمد كاظم المصطفوي. 
٠١‏ _القواعد الفقهبة (ط : مطبعة الآداب في النجف الأشرف) : حسن بن بزرك البجنوردي . 
1 -القواعد الفقهبّة (ط : مدرسة الإمام أمير المؤمئين ج ) : ناصر مكارم الشيرازي. 
۷ -القواعد والفوائد (ط : مكنبة المغيد ) : محمد بن مكى العاملى = الشهيد الأول . 
۸ -مسالك الأفهام (ط : المكتبة الرضوية) : جواد بني سعد اله = الفاضل الجواد الكاظمى . 


« الحديث|و مالا تبط به ) 
۹-الاستبصار (ط : دار الكتب الإسلامية) : محمد ب لسن الطوسي = الشيخ الطوسي ٠‏ ر : .۷٤‏ 
٠-أمالي‏ افيد (ط : موتسة اشر الاما ادنك ): عد بن تد بن النعيان = الشيخ 
افيد . 
١-البحار‏ (ط : دار إحياء التراث العربي -مؤسسة الوفاء) : محمد باقر اللسي . 
١-_تحف‏ العقول ( ط + مكتبة بصيرتي ) : ا حسن بن علي بن شعبة . 
۳-التهذ يب (ط : دار الكتب الإسلامية ) : حكد بن ا حسن الطوسي = الشيخ الطوسي . 
-التوحيد (ط : مؤْئسة النشر الإسلامي - جماعة ا لمدرّسين) : محمد بن علي بن الحسين بن بابو يه الققي. 
٥-الخصال‏ (ط : مكتبة الصدوق ): محعد بن علي بن الحسين بن بابويه = الشيخ الصدوق . ٠‏ 
دعام الإسلام (ط : مؤسسة آل البيت ل ) : القاضي أبو حنيفةء النعان بن محمد. 
۷-مسفينة البحار (ط : دار الأسوة) : عباس بن محمد رضا الق . 
۸ سان ابن ماجه (ط : دار إحیاء التراٹ ) : حکد ہن يژيد القزوينى. 
۹ سان ابن داود (ط : دار الفکر ): بو داود سلپان بن الأشعت السجستاني. 
٠‏ سنن الترمذي (ط : دار إحياء القراث العربي) : محمد بن عيسى بن سورة. 
-السنن الکہری (ط : دار الفکر ) : اہو ب 


ر أحمد بن الحسين بن علي البيهتق. 


الموسوعة الفقهبة الميشرة /ج۷ 


۲-ستن النسائی (ط : دار القكر -بيروت): أحمد بن شعيب النسای. 

۳ -صحيع البخاري مع حاشية السندي (ط : دار الفكر): عد بن إسماعيل البخاري. 

٤-صحيح‏ مسلم (ط : دار الفكر ) : مسلم بن الحجًاج النيسابوري. 

٠٥‏ -علل الشرائع (ط : دار إحياء التراث العربي) : محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الفّي = الشيخ 
الصدوق . 


-عوالي للل (ط : ۱١۰۲۳‏ هق. قم) : حتد بن علي بن إيراهيم الأحسافي. 

۷ -عيون أخبار الرضا 4# (ط : دار إحياء التراث العربي): محعد بن علي بن الحسين بن بابويه الققي = 
الشيخ الصدوق : 

۸ الا (ط : دار الكتب الإسلامية) : محمد بن يعقوب الكليني 

۹-كشف الحخفاء (ط : دار الكتب العلمية -بيروت): المجلوفي. 

٠‏ كاز الال (ط : مؤسة الرسالة): ا متو ابي 

١-جمع‏ الزوائد (ط : دار الكتب العلمية يوز وك لي بن أبي بكر اهيشمي . 

. _مرآة العقول (ط : دار الكتب الإسلاة قك جار العلسى‎ ١ 

۳ -مستدرك المحاكم (ط : دار اعرا تیدافا لماک اهسكاني. 

١٠-_مستدرك‏ الوسائل (ط : مؤسسة آل البيت طب ) : الميرزا حسين النوري. 

١‏ -مسند أحمد بن حنبل (ط : دار الكتب العلمية ): أحمد بن حنبل. 

معاي الأخبار (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة ا لمدرّسين) : كد بن علي بن الحسين بن بأبويه = 
الشيخ الصدوق . 

۷ -المعجم الصغير (ط : دار الكتب العلمية -بيروت ): الطبراني. 

۸-مكارم الأخلاق (ط : مؤسسة الأعلمي) الحسن بن الفضل الطبرسي . 

-_من لا بحطره الفقيه (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرّسين) : محمد بن علي بن الحسين بن 

بابويه القمي = الشيخ الصدوق . 

= -منتق الجمان (ط ؛ مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة ا لمدرسين): حسن بن زين الدين الماملي‎ ٠٠١ 
. صاحب المعالم‎ 

١‏ -وسائل الشيعة (ط : مؤسسة آا 


ل ) : محتد بن الحسن الحر العاملي = صاحب الوسائل . 


« علوم القرآن والتفسير وآيات الأحكام » 
۲ -التبيان في تفسير القرآن (ط : دار إحياء التراث العربي) : محثد بن ا لحسن الطوسي = الشيخ الطوسي. 


٤-تفسير‏ المياشي (ط : مؤسسة الأعلمي ) : محمد بن مسعود بن عيأش . 

١٠٠-تفسير‏ القمي (ط : مؤسسة الأعلمي) : علي بن إيراهيم المي . 

٠‏ التفسير الكبير (ط : دار إحياء القراث العريي بیروت): فخر الدین الرازي. 

١‏ -تفسير نور الفقلين (ط : موْسسة التارج العربي ): عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي. 
۲١‏ -الدر المنشور في التفسير بالمأثور (ط : دار المعرفة ): جلال الدين السيوطي . 

. كنز العرفان (ط :المكتبة الرضوبّة) : المقداد بن عبد الله السيوري‎ ١ 

٠٠-جحمع‏ البيان في تفسير القرآن (ط : دار إحياء التراث العربي ) : الفضل بن الحسن الطبرسي . 
١-المبزان‏ في تفسير القرآن (ط : مؤسسة الأعلمي )جحد حسين الطباطباني . 


فر چ کک 


«الكلام والعقيدة وما یربط بها» 
٣۳‏ -التبرّك (ط: مكتبة الرشيد): ناص ربن عبدالرحمن 
۳ دلائل الصدق (ط : منشورات مكتبة بصا ري 3 قم )فد حسين الظفر 
٤‏ -الصواعق الحرقة (ط : مكتبة القاهرة) : أحمد بن حجر يشمي . 
٠‏ -الغدير (ط : مطبعة الحيدري) : عبداحسين بن أحمد الأميني الجن . 
المراجعات (ط : مكتبة الداوري) : عبدالحسين شرف الدين 
۷ كشف الا ر تياب (ط: دار الكتب الإسلامية): السيّد محسن الأمين. 


« التارج والسيرة والمناقب » 
۸-الإرشاد (ط: مؤسسة آل البيت لاحياء التراث) محمد بن محمد بن النعبان =الشيخ المفيد. 
۹-تارج الطبري (ط : موؤتسة الأعلمي ) : حخد بن جرير الطبري 
١٠-تاريخ‏ اليعقوبي (ط :المكنبة الميدرية -النجف) : أحمد بن يعقوب الأخباري. 
١-الفصول‏ المهنة (ط : دار الأضواء) : علي بن محمد = ابن الصبًاغ المالكي. 
١-مروج‏ الذهب (ط : دار الأندلس) : علي بن الحسين المسعودي. 
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۳ -مناقب آل أي طالب (ط : موسسة منشورات علامة -قم): محمد بن علي بن شهرآشوب دا ن 


آشوب. 


١‏ -وقعة صقين (ط :ا لمؤسة العربية الحديثية -القاهرة) : نصار بن مزاحم النقري. 


«الدراية والرجال والفهارس والمعاجم » 
٠۵‏ -اختيار معرفة الرجال المعروف برجال ألكتّي (ط : جامعة مشمد): محثد بن اخسن الطوسي = 
الشيخ الطوسي . 
١‏ -اعيان الشيعة (ط : دار التعارف للمطبوعات -بيروت ): محسن الأمين . 
۷ -أمل الآمل (ط : مطبمة الآداب -النجف الأشرف) محتد بن الحسن الحر العاملي . 
۸-رجال الطوسي (ط : منشورات المكتبة الحيدرية ) : محمد بن الحسن الطوسي = الشيخ الطوسي . 
۹-رجال النجاشي (ط : موتسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين): أحمد بن علي النجاشي الأسدي. 
۰ -الفهرست (ط : جامعة مشمد ): حخد ين لثمن الطرسي = الشيخ الطوسي 
١‏ -الفهرست (ط : دار المعرفة ): ابن إللد م 
۲ -قاموس الرجال ( ط : مؤسسة انش راللام جاعة ا لمدرّسين) : محمد تق التستري . 
۳ -معجم البلدان (ط : دار إحياءتإلترايت إلمر :ياقوت بن عبداق الحموي. ٠‏ 
٤‏ -معجم رجال الحديث (ط : مدينة ألعلم )أو ألقاسم الخوني = السيّد الخو . 


« اللغة والأدب والمعاجم اللغوية وما يناسما» 
٠-أساس‏ البلاغة (ط : دار المعرفة ) : محمود بن عمر الز خشري. 
1-الصحاح (ط : دار العلم للملايين ) : إسماعيل بن ماد الجوهري. 
۷ العين = ترتيب العين (ط : دار الأسوة -الأوقاف): اليل بن أحمد الفراهيدي. 
۸-الفائق في غريب الحديت (ط : دار الكتب العلمية : محمود بن عمر الزخشري. 
۹-الفروق اللغوبة (ط : مكتبة بصيرتي) : أبو الال العسكري . 
۲١‏ -القاموس (ط : دار الكتب العلمية ) : عد بن يعقوب الفيروزآبادي. 
١‏ كاف اصطلاحات الفنون (ط : دار الكتب العلمية ): محمد علي التهانوي. 
۲ -لسان العرب (ط : دار الفكر) : محتد بن مكرّم بن منظور الأفريق 
۳ -لغت نامه دهخدا (ط ؛ جأمعة طهران ): على اکير دهخدا. 


٤‏ يمع البحرين (ط : مكنبة بوذرجهري ): فخر الدين الطريجي. 

۲١‏ - يحمل اللغة (ط : دار الفكر ): أحمد بن فارس بن زكريا الرازي 

١‏ -عيط الحيط (ط : مكتبة لبنان) : بطرس البستافي 

۷ -المصباح المئير (ط : دار الكتب الملمية ) : أجد بن محمد الفيومي. 

۸ _معجم لغة الفقهاء (ط : دار النفائس ): محكّد روّاس قلعه جى » وحامد صادق قنيي . 

۹ -معجم مفردات ألفاظ القرآن (ط : المكتبة المرتضوية) : الحسين بن محمد = الراغب الإصفهاني. 

١‏ -معجم مقاييس اللغة (ط : دار الجيل) : أحمد بن فارس. 

١-المعجم‏ الوافي في النحو العربي (دار الجيل دار الآفاق) : علي توفيق الحمد -يوسف جميل الزعي 
۲-العجم الوسيط (ط : بحمع اللغة العرية) لجنة معجم الوسيط . 

۳ النهاية في غريب الحديث والأثر (ط : المكتبة الإسلامية - بمروت ): المبارك بن محمد الجزري = ابن 


الأئر 
« مصاد رام 
١-دراسة‏ حول الإسراف في الكتاب والسنّة طت مركز القح ا لإسلامي التابع لمكتب الإعلام الإسلامي) : 
محمد عل الأنصارى 


٥‏ -شرح نهج البلاغة (ط : دار الجيل) : ابن أبي الحديد العتزلي 


وهناك مصادر نقلنا عنها بواسطة كتاب الغدير أو غيره مثل: إرشاد الساري. والاتحاف, ووفاء الوفاءء وشفاء 
السقام ونحوها. 


کے س 
م کرت بر سد 


بيع الصعرف î‏ 
بيع العرايا eit‏ 
بيع العربون <= e a.‏ 
بيع عقدي AVA ease‏ 
بيع العينة E a SENA‏ 
بيع الغائب E TT‏ 
بيع الغاصب .۹ 
بيع الغرر.. ۹۱ 
بیع فاسد 44 
بيع الفضولي i EE‏ 
بیع الال بالکال RES‏ 
بيع الكل PRO EARNS‏ 
بيع ار Ersin helek‏ 
بيع الجهول WEES‏ 
بيع الحاباة i CTT‏ 


بيع ا لمصرًاة(0) 
بيع المضامين 
بيع المعاطاة 


بيع المكره 


E2 


قاعدة «تبعيّة العقود للقصود» 


قاعدة «تبعية الأحكام للأسماء» 0 


قا 


: ............. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 


OAT. 
OAT. 


«تبعية الأحكام للمصال والمفاسد» ... 0۸4 


فهرس الحتويات 


اول الفقه 

بلوغ(0-۹) 
علامات البلوغ وهي قسمان : : REE Ere‏ 
القسم الأول -العلامات الطبيعئة. وهي مشةركة ومختصّة: . Ye‏ 
أوَلاً -العلامات المشتركة: ا Wiad legartst jamer‏ 
١-الإنبات: ROGAN‏ 
الاستدلال على علاميّة الإنبات على البلىخ 5بر 33 
هل الإنبات مسبوق بالبلوغ؟ ۳ 
هل علاميّة الإنبات عامّة للمسلمن وغوهم؟ .| 1é‏ 
۲ -الاحتلام: 14 
الاستدلال على علاية اتام عل لو E SIE‏ 
هل تجب فعلية الاحتلام. أم يكني الاستعداد؟ EES‏ 
ماهو أقلٌ الس الذي يكن خروج ا مني فيه؟ ۲ 
ا 4 LS O U sae‏ 
ثانباً - العلامات الطبيعة الختصّة بالإنات ۲ 
Ta‏ 
REE‏ 


القسم الثاني - العلامات الوضعية للبلوخ: 
١‏ -علامية الس في الأكور وفي أنرال: 


مایقبت به البلوغ : 


e‏ الموسوعة الفقهية الميشرة جل 


: تحديده بخمس عشر سنة والاستدلال عليه: N O EL‏ 
القول التا تحديد الس بأربع عشر سنة وفيه تفسيران 
التفسير الأول والاستدلال علد 
التفسير الثاني والاستدلال عليه: 
القول الثالث: الالتزام با مراتب 
۲ -علامية الس في الإناث وفيه قولان: ............ e RE‏ 
القول الأرل: أكه تسع سنين 
القول التا 
الروايات الواردة في بلوغ الأر: 
۱ ما استفيد متا قول الأزل: #اۇاخو قمع ستل 
۲ ما استفيد منها القول الثاني: وهوالعشر: 
٣-ما‏ استفید منها التسع إلى الب O‏ 
الجمع بين الروايات 


تبيه ((:.. 


تبیه (۲): ا Yo‏ 
تنبیه (۳): 5 
تنبیه ..:)٤(‏ 


تنبیه (0): 


أولأكما یشبت به دعوئ البلوغ بالاحتلام:. 


ثانا - ما يثبت به دعوئ البلوغ بالسن 
ثالثاً - ما يثبت به دعوئ البلوغ بالإئبات: 


مايشترط في لزومه على الإنسان البلوغ: ۲ 
مايشترط في صحَته أو جوازه البلوغ: ۲ 


مالا يشرط فيه البلوغ. 


)۵۷-٤۵(ءانب‎ 


اصطلاحا 
الأحكام: ....... e‏ 
أولا- أحكام ابن معناه المصدري: 


١‏ -الحكم التكليني للبناء: 


أ -اليناء الواجب: ... أ Vrs ha eS‏ 


Aaaa sR RRS ae د -البناء المكرو‎ 
A. EET 

تبیه : £ 

ثانياً - أحكام البناء معناء الاسمي: 2 . 9 
١‏ -حكم البناء في الأراضي المباحة: .... ASAS LIARS‏ 
۲ -حكم البناء في الأرض المغصوية: OS‏ 
٣‏ - حكم البناء في الأرض المستاً EAN E ESR ESE‏ 
٤‏ -حكم البناء في الأرض المستعارة: ..... Si GOES‏ 


١هل‏ تجري الشفعة في البناء؟ . 


١-حكم‏ البناء في الأرض التي تعلق بها الشفعة: . .01 
۷-حكم البناء في الأرض الموقوفة .01 


1Y‏ الموشوغة الققهية الميشرة ج 


۸-حکم البناء في المشاعر وال اضي المشتركة: 
مظان البحث: . 


0¥ 
oV 


بنت (0۸-0۷) 


أوَلاً -أحكام البنت من السب: Wiese RS RR‏ 
انيا اكام لبنت ن ال راع SRNR‏ 


الأحكام: . ٤‏ 0 . 
ود -حکم ال من میت ره , رة والنجاسة EAS RNA ae‏ 
ا 


بندق (۱۷-1۷) 


1۷ 
۷ 


e E A 4‏ ........... الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج۷ 


هل يجب الغسل بوط ء البهيمة؟ VE xane E E‏ 
هل يبطل الصوم بوطء ألهيمة؟ VE LSS E E NE REE‏ 
الإنتفاق على البهيمة: Vo.‏ 
الاقرار للبهيمة : 
الوصية للبهيمة والوقف علها: . 


Vo. 


Vo. 


المتاية غل اليحقة :١٠ء ESD LS EES Rte‏ 
اوا -المناية عل البيمة الأكرةة العم SDSS NE‏ 
أ -إذا كانت الجنابة بالتذكية: OO‏ 
كانت ااب ی الد قر .ر 3 ا V1‏ 

ج -إذا قطع بعض جوارح البهيمة: ....... OOO‏ 
ثانيأً -الجناية على ما لا يؤكل لحمه وتصح تذكيته ......... ONCE RO‏ 
ثالئاً-الجناية عل ما لايكل لحم ولاز كيتة .................... RE‏ 
جناية اليمة1 :< ............. KE ees ooo. N‏ 


ETE O Sa i ea e 


)4٤-۸۱( بیست‎ 


N. :ناذئتسالا-١‎ 


A0. 


A0. 


فهرس المحتویات 


RONEN ata Aaa -عدم دخول البيت المظلم إلا بسراج‎ ٤ 
ثانياً -بعض أحكام البيوت وآدابها‎ 


٤-كراهة‏ النوم في بيت ليس عليه باب ولاسةر ...... O E‏ 


۵ ۔كراهة مبيت الإنسان وحده: . ب 5 
١‏ -كراهة ابیت کی وش مل ل کر ۹۱ 
agrees SES E SE‏ 
ثالثاً -أحكام الصلاة في البيوت: OE OE‏ 
١‏ أفضلية أداء الفرائض في المساجد, والنوافل في البيوت: SR oie aaj‏ 
۲ -الصلاة في بيوت النيران والكنائس واليته؛ ا َة 2 r‏ 
رابعاً اھ لی ام اپ 4۲ 
خامساً-أحکام ت N‏ 
سادسا -أحکام تق خر وج ال زو کا وور 4r ERR‏ 


البيت الحرام ٩٤‏ 
البيت العتيق ۹٤‏ 


(۱۲۳-۹٤( امال‎ 


دلالة كلبات افقهاء على هذا اشم " EO ee e‏ 


. الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج۷ 


الا 


ثالث -موارد بيت المال الذي تجتمع فيه الزكوات ....... 
رابعاً-موارد بيت امال الذي تجتمع فيه الأخماس ... E OO ET‏ 
خالا وارد فة آ خو ننا لوال 225 O‏ 1 
مارت پیت شال 5 2 ASR ORE‏ 


ولا -مصارف بيت مال الإمام ايم Eran‏ 
ثانيا -مصارف بيت مال المسلان NEARS‏ 


أقسام مصارف بيت المال: 
ولا -المر تزقون من بي تكلوقز 


ES ae GR تبیه (1)ا:‎ 


كيفيّة تقس بيت المال: ....... 
سيرة الإمام علي كه في بيت المال 


بیت المقدس )۱۴١-۱۲۳(‏ 


Fs oa o ea pa se استقبال بيت المقدس عند التخل:‎ 
11 5 


WN 


بیت النار )۱۳١-۱۲۳(‏ 


ا OAs yeaa‏ 
حكم الصلاة في بوت انار .1 i E EET‏ 
أحكام بيت النار المع للمبادة: رک 
١‏ حكم إحداث بيت النار:.... 5 Kos . en‏ 

۲ -حكم الوقف على بيوت النيران والأقوال فيه: ....... Nessie‏ 
الأول هدم اواز 5ء NEDelsarer lO tesa‏ 

الثاني -الجواز: .... 3 NEVSA ra AE ia:‏ 
٣-حكم‏ الوصية ببناء بيت النار أو عبارته: PEs SG é4‏ 

ARNE o -حكم تحليف اجوس في بيوت النيران:‎ ٤ 


٥-حكم‏ بيع البيت ونحوه أو إجارته ليجعل بيت النار: aR EEA‏ 
EERE N a HS‏ 


بيتوتة (۱۳۹-۱۳۱) 


أ -بيتو تة الإنسان في بيت وحده: ...... erg AGERE‏ 
ب -بيتوتة الإنسان على سطح غير محجّر: E TASS EE E‏ 


تة الإنسان في بیت ليس له باب ولاستر: E e‏ 


د -بيتوتة الإنسأن في موضع يسمع فيه تفس غير ذات محرم: 


4-حالات ورد النهي عن البيتوتة معهأير...... r4‏ 
آ ای پیت النسان وجاره چا 4 


Cit REET % ase 
WO ares iosse a ف‎ 
a aes د أن یبیت ساهرا فی الشل کب کو کیل افلا حتها:‎ 
1 E N : أن تبت المرأة وزوجها علا ساخط‎ 

1 . . -مواضع ورد الأمر بالبيتوتة فها:.‎ ١ 

البيتوتة عند قير الإمام الحسين ##: 

1 -حالات ورد الثواب في البيتوتة معها: 
أ البيتو تة حال كونه متطهراً W.‏ 
اال ال کر ایا ن th O‏ 
ج -البيتوتة حال كونه كال من طلب الحلال: .. ea BSE‏ 
د -البيتوتة حال كون وصيته تحت رأسه: ..... EN OSC‏ 

NL LASSE ......... ثانياً -الأحكام المترتبة علل التبييت:‎ 
A 
A 
is TE 


1 
AV 


۹. 
۹. 
PV outa 


141 
141 


) ١١1٤۳ ببضا(‎ 


اصطلاحا: NS‏ 
e aN‏ 2 
مایۋکل من البیض ومالا يکل منه: Eee RT e‏ 
حكم البيضة ا لخارجة من الميتة: EEA SALAS ENE RRR‏ 
كرات كسر البيض حال الإحرام 
أَوَلاًكمّارة كسر بيض النعام والأقوال فيها: 
ثائياًكمّارة كسر بيض القطاة والأقوال فى 


٠ تنبية:‎ 


ا کر ی و و و SEE ee‏ 
حكم التفاضل في بيع البيض بله: E‏ 1 


................ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 


10 


N 


الأحكام: 


وجوب حفظ بيضة الإسلام: 0\ 


نوع الوجوب: : 

هل بشترط کو ن الهاجم افر i‏ 0 
هل حفظ بيضة الإسلام من الجهاد أو الدفاع؟ .... Ese‏ 
حکم المقتول في سبیل الدفاع عن بیضةا انر الاقوال فیا ...۰۰۰ ...۰...۰ ۱0۳ 
الأول -اختصاص الحكم من فتلا م الالو م \or .. 1 ..٠......‏ 
الثاني -شمول الحكم لمن فل مع ناتب امسوم E EEE ٠...٠...‏ 0 
التالت ۔ تمول الحکم لکل می اھک طن سا . . A,‏ 04\ 
NO oi‏ 
100 


بيطرة(۱۵۷-۱۵۵) 


هل عب علل البيطار الام لو استلزم عمله 1 


١‏ الکاب:. 


أقسام الع إجالا: 2 Sr‏ 
ولا -انقسام الببع باعقبار الأجال: ۰ U oJ e (gg.‏ 
ثانا -انقسامه باعتبار الإخبار برا س اللال ج ا....... SE er‏ 
الفا -انقسامه باعتبار الaساوا oss egala‏ 
رابعاً انقسامه باعتبار المبيع: .. AP Se RT ERTS‏ 

اُرکان عقد البیع )٠١۲-۱۹۲(‏ 

الركن الال _العقد: ... TO CE everson‏ 
أمور ينبفي البحت عنها: . 0 E Sr E‏ 
0 هل تشةرط الصيتة اة بالیع آم ۷؟ 1Y‏ 
ثانياً-حكم الببع بالإشارة: . 1 


المقام الأول -قيام إشارة | ا 
امقام الثاني -قيام إشارة القادر على التلّظ مقا لفظد: RE ee‏ 
ثالئاً -هل تعتبر ألفاظٌ خاصّة فى العقد؟ . 
ماهي ألناظ الإيجاب والقبول المعهودة من الشارع؟ . 
رابعاً -هل تعتور العريتة في أثناظ المقد : 
خامساً-هل تعتبر الماضوية في الإ يجاب والقب 


A N E 
ea سادساً هل يجب تقديم الإ يجاب على القبول؟‎ 
a EEE . سابعاً هل تجب الموالاة بين الإيجاب والقبول؟‎ 


ثامناً هل بشترط التنجيز في العقد؟ . 
صور التعليق في المقد: ب 
اصور الي يكون الد فيا صحيعاً أو باطا 
الدليل عل شرطبة التنجيز: . 


١الإماع:‏ . 
ای اشرات اسیا کی ایا 

۲ ا ر ع ی EO E OA‏ 0 

MAE 

A SESS ................ _منافاة التعليق للجزم بالإنشاء:‎ ١ 

تاسعاً هل يشةرط التطابق بين الإڪناناۋالقيول؟ ....... ARSE‏ 

عاشراً-صدور العقد حال أهليتاالتخاق دي ى A4‏ 


تبیه (۱) 

تنبیه (۲): 
ارک اقا با اناور و AAS‏ 
شروط المتعاقدين: RRC OSD MARRIES Se KTS‏ 
الشرط الأول -العقل: ۱۸1 


الشرط الثاني -البلوغ: . 
الشرط اثالث -القصد والإرادة.. . 


العرط الرابع -الاختيار: 
الشرط الخامس -أن يكون المتعاقدان مالكين أو مأذو 
الركن الثالت -العوضان: کا 
اوو و E‏ 
O |‏ 
الشرط الثاني -الملكية الطلقة: DD EAA e‏ 


الشرط اثالث -كون الموضين مقدوراً عل تسليمها: AEs sese‏ 


الاستدلال عل هذا الشرط: 
أولاً-الإجاع: 0 
ثانياً-النبوي المشمور بين الفر بقين: EAS‏ 
ثالقا -النبوي المشور: 
رابعاً أ عدم تدر عل اساي تق لر 


خامساً -سفهية ا معاملة مع عدم القدرة على التسليم: E ss. ٠.٠٠... ٠...١‏ 
ادا مال قذرة عل ليه ليس مالا E ١‏ 


الشرط الرابع العلم بالعوضين: ... 
طرق معرفة صفات الأشياء ومقدارها: ا 2 
هل يجوز الاعةاد على إخبار البائع بالوزن أو الكيل؟ NV esses...‏ 


أحکام البیع ا )۷١ ١‏ 
مايدخل في المبيع: EE O E a‏ 
الضابطة الكلية لبیان مایدخل في امیا وہ کو رر ررر کور 


هل يدخل المدلول الالتزامي للفظ المبيع كَل 

البحث ا 
ولا -الأرض: ا e E Ee FEE‏ 
3 لو قال: وتبا بحقوقها۰: i OY E E OEE‏ 


O OE EOE E RE 
۲۰ -وسائل السق:‎ ۲ 
۲ ۳-الجاز والثرب:‎ 
f -حائط البستان‎ ٤ 
۲۰ ۔البناء‎ ۵ 
¥ . قالناً -الدار:.‎ 
N. 
۳ 
#4 

أقسام البیع )٤۲۷-۲۱۱(‏ 

بیع الاب ۲4 )۲٠۳-‏ 
الاستق اما و52 5ة NTsa‏ 

الول ۳ 
بیع بعض من جملة (۴۱۸-۲۱۳) 

الکلام فيه بقع في مرحلتین: NNPasasa eni SRE tgeragena geana eee‏ 
المرحاة الأو ن الأقسام التصورة وحكها 2 OWA CEeRES‏ 
العم الأول -أن يريد التبايعان كرأمعاعاً واقعاً Nh A‏ 
القسم الثاني ا یكون المبيع فرداً ن راک اتمه افاج 4 
ا دان کون ت اليج هركلي صاع ٠ن‏ 0 


بيع التشريك ۲۱۸ 


بيع التلجئة ۲١۹‏ 


بیع التولية )٠۲۱-۲۲۰(‏ 

بیع المار (۲۳۲-۲۲۲) 
أو ال رهد ن جال و eT‏ 
)أن يبيع الفرة بعد بدو صلاحها: ..... VE Sos E‏ 
يبيع الثرة قبل ظهورها ........ ERE ls‏ 
الحالة الالثة -الحالة المتقدّمة مع فرض بيعها مع الضميمة: Yt‏ 
الحالة الرابعة -أن تباع الثرة قبل الظهور أكثر من عام واحد Y4‏ 


ببیعها بعد ظهو رها وقبل بدو صلاحها وفیما فرو 
الفرض الأول -أن بميع الر لأكار مغر ٠٠٠.٠٠.٠٠٠٠٠٠...‏ 1 

الفرض الثاني أن يضم إلى اتشر اليج يك . 4 Eri‏ 

الفرض الثالث أن بببع الفر بشارط يله : 

بيع المرة بعد ظهورها وقبل بدو صلاجهارق كي الفر وض المتقدهة LE TS‏ 
انيا بيع مر سائر الأشجار: . 


إذا أدرك بعض ممرة البستان 
هل جوز بیع تر بستان مع ما يتج 


من قاره؟ 


جوز ببع مر بستان أدرك مع مر بستان آخر لم يدرك؟ esase‏ 
اا د الآ أ RRS‏ 
رابعاً بیع | OORT‏ 
تنبيه(۱) PEE NERE SDIVEASEOLELNRRSA ESSA SSÊ‏ 
Pees eal Ig E‏ 


بیع الجزاف ۲۳۲ 
بیع الحاضر للبادي ۲۳۳ 
حَبل الحجلة ۲۳۲ 


بيع الحصاة ۲۳۵ 
الحیوان(۲۴۳۵-١٠٤۲)‏ 


بعض أحكام بيع الحيو! 
هل يكون احمل جزءاً من المبيع لو بيعت الحامل؟ a E‏ 
هل يصح بيع جزء من ا لحيوان؟ ... e:‏ 
هل يصح استشناء جزء من الحیوان عند بيعه؟ 


بیع اضر ۲٣۲١‏ 
بیع خیاري ۲٤١‏ 


بع ال-۲ 


أنواع بيع الدين : EO‏ 
الأول بيع الدين ا لجل بدين| مۇج Yé‏ 
الثاني بيع الدين الحال بالقن الحاضر؟ N.‏ 

ا : .4 


اثالث -بيع الدين لجل بالمن الحاضر 
الرابع - بيع الدين الحالّ بدين مؤجل: 


بیع ربوي ۲٤٤‏ 
بيع الرهن ۲٤٤‏ 
بیع الزرع ۲٤٤١‏ 


)۲٠١  ۲٤٥( بیع الشف‎ 


فهرس المحتويات .. WY...‏ 
صيغة بيع الشّلف:. REG EORESSSSASL SS eys RYEÊ yare syes‏ 
محل العقد في بيع اللف وهو ما يصح قيه: E O O ٠...٠... ٠...‏ 


أوّلاً -إسلاف الأمان في الأعراض: 
ثائياً -إسلاف الأعراض فى الأان: 
ثالئاً -إسلاف الأعراض ف الأعراض 


شروط | 


الشرط الأرّل -ذكر ا لجنس والوصف 

الشرط الثاني -قبض رأس الال قبل التفرًق: AN eRe .............١‏ 
الشرط الثالت -تقدير المبيع بالكيل أو الوزن: . REV GREK SON LY‏ 
الشرط الرابع - تقدير رأس المال: .... ries E‏ 
الشرط الخامس -كون لسم فيه ديناأء LR PO PA‏ 
الشرط السادس - تعيين الأجل: . rot,‏ 


الشرط السابع -غلبة وجود المشلف فيه عند حلول الأجلز 
حل يط توق مؤمع شام لاا 3 


ea ESLE DSR EDEEEN NEESSGESe 
N ESS AR أحكام دقع السام وقي مالات:..‎ 
EAS ENS الحالة الأول أن یکون طاتا لا وص في اتد‎ 
ENES ....... الحالة الثانية -أن يكون أنقص ما جرئ عليه العقد‎ 
Neher iE ٠...۰... یکون زائداً عل الو‎ 

الحالة الرابعة -أن يدفع من غير اجنس: .... 5 PSE Dae‏ 


ظهور الميب في العوضين: . . 
ألا - ظهور اليب في القن وفيه صور: . 
ثانياً -ظهور اليب ف الشمن: 


ee‏ الموستوهة الققهية الميشزة ج۷ 
PSO ESE SSDS‏ 
لايع السام فيه بعد لول الأجل وبعد القبض PESOS ASAS‏ 
بيع المسلم فيه قبل حلول الأجل وقبل القبض U‏ 
E‏ 
بیع | الشخص ۲۹۹ 
بيع الصبرة ۲٠۹‏ 
بیع الصرف (۲۹۹- ۲۸۵) 
لسغة:. 
اا ےو 


هل يجري حكم الصرف ف الأوراق النقها؟ 37 3 
النسبة بين حكم الريا وحكم المرف: |.. ب ( ۴ N.‏ 


FE Seats Eta esa Ao he ge iY . ٠... مشروعبة الطارفه‎ 
E Cb . rE 4 شروط صحَة الصرف‎ 


الشرط الأول کو ا WE SÎ‏ 
9 
بض شرطیٰ وشرعیّ آم شرطیّ حض؟ 2 FYE rane isa‏ 
هل يشترط التقابض فى غير البيع؟ 


Vo 

Vo ... 

هل الاعتبار بتر ی الوكيلين أو الا PY BEESON EER‏ 
التصارف با ف الذمم وصوره: . E aed‏ 
الصورة الأول -تحويل الدراهم إل اناير في الخةه RAGS‏ 
الصورة الثانية -التصارف با في الذمم إذاكان حال وختلف الجنس: ESS Se‏ 
الصورة الثالعة -التصارف با في الذمم إذاكان متحد ا لجنس والصفة: VRE‏ 
الصورة الرابعة _اقتضاء أحد التقدين بدل الآخر: VA...‏ 


السرط الثاني -تاثل العوضين ف المقدار لو كانا 
الشرط اللا 
تعن الدراهم والدنانیر بالتعیین 
ظهور الاختلاف أو اليب في العوضين وصور 
ولا -إذا كان الموضان مميّنين: 


-عدم التأجيل في دفع العوضين: .... 


١-إذاكان‏ الميب من غير ا لجنس 2 
أ - ظهور الميب في جميع العوضين أو أحدهما بعد القبض: NR ENS‏ 
ب -الصورة المتقدّمة مع فرض العيب في البعض: ASR ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 
ا 7 : RGR‏ 
ثانباً -إذا كان العوضان في الذمة وله صور: ...... A NEP PASO‏ 1 
١‏ -إذا كان العيب من غير البجنس:.... N A EOE‏ 1 
۲-إذا كان العميب من الجنس: YA‏ 
تنبييه: YA0‏ 

تح کیا۲۸ 
بیع العربون (۲۸۹-۲۸۵) 

U ETTI TH 
A0. 
RAN is Saa aS 


بیع عقدي ۲۸١‏ 


. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۷ 
بیع الغائب ۲۹۰ 
بیع الغاصب ۲۹۰ 


بیع الغرر(۲۹۳-۲۹۱) 


بیع فاسد ۲۹۶٤‏ 


EAE RS O TE الأرل‎ 


الأقوال فى المسألة: Rens‏ 
أدلة الأقوال:. 


الصورة الثانية من بي رل وا 
الصورة الثالثة من بيع الفضولي وحكها 
لو باع الفضولي مال غیره مع مال نفسه .. 


١‏ اذا يتحقّق الرد؟ 
أ-الرة بالقول: 
ب -الرد بالفعل: . ٣‏ 
حكم المبيع والفن في صورة رد البيع: 2 Faldo usar‏ 
أولاً-حكم المببع: . 
ثائياً -حكم الن: ......... 
الا - کم ارامات التي بغرمها الشتري الك " WE ei aga OEE ne‏ 
هل تجري الفضولية في ا معاطاة؟ ‏ ... ت ووو 
دليل القائلين بجريان الفضوليّة في المعاطاة بناء على إفادتجا أ 
دليل القائلين بعدم جريانها في ا لمعاطاة مطلقا 


المعاطاة الإباحة: 


دليل القائلين بعدم جريان الفضولية بناءً على خن ةة As‏ 

هل تجري الفضولبة في سائر المقود والإيقاعاتي ا5ر 2 Nenas‏ 

i O e me TTY مظان البحث‎ 
(EY ۲۲٣ بیع الکالن پالکال‎ 

PENS ies ekes pA SE SA اصطلاحاً:‎ 

ا کد خد 1 

أقسام الكلي باللحاظ الفقهي N Sa‏ 


١‏ -الكلي ف الذمة: 
۲ -الكلي في المعن: 


2 ea 
a RO O EET هل جب وجود مصداق الكل حال بیعه؟‎ 
E HRMS هل تصدق الفضولية لو كان المبيع كلاف‎ 


هل يجري خيار الحيوان في يبع الكلّ؟ . 
عدم جريان خيار الرؤية في بيع الكل 


بیع مالم بُقبض (۳۳۸-۳۳۳) 


الأحكام: 

الأقوال في بيع مالم قبض: 
تبیه (1):. 
تنببه (۲):. EONS OMED‏ 
تنبیسه (۳) : ب Nc ose E o ١‏ 

ا۴ ۰( 
لغفة. nk r‏ 
اصطلاحاً: 4 


حکم ااب فی مرش الوت: 
هل تعد العا 


اشتراط معلوميّة رأس امال وال يبع الرامة 
حكم ما ينفقه البائع على السلعة قبل بيعها 
إذا حط البائع قسماً من الفن: 


£ ایر او ار چ 
لوباع فان رأس ماله أقلً:...... 
لو ادعى البائع أن رأس ماله أكثر: 
باع مرابحةً .. 


FE 


O STROLL ا و وو کم‎ 
Wert aera RETR Gs e 


(۳۷۵2۴۷ 6( بيع المشاع‎ 
PVE E E) 
Vo اصطلاحا:‎ 
E aaa E ne ES الأحكام:‎ 


ها ل رالکيل E OE‏ 2 
ماتكني فيه المشاهدة .. NRE SRSA‏ 
عدم الربا فيا بباع مشاهدة AE SSAA‏ 

TAV SIrcorisa aa FeSO Era DA E 


الميسّرة /ج۷ 


بيع المصرّاة ۲۸۱ 
بیع المضامین (۳۸۲-۳۸۱) 


بيع ا لمعاطاة (۳۸۲- (4١٠١‏ 


FAY :‏ 
اصطلاحا: YAY‏ 
الأحكام: FAY‏ 
هل تفيد المعاطاة الملكيّة أو الإباحة؟ TAY orsign‏ 


الفروض المتصورة للمعاطاة وما صلم البااي.).) E‏ 7 

الأقوال في المعاطاة: 

دليل القول بإفادتها الملكية اللازمة 
ولا الاستدلال على إفادة المعاطاة الملكية: 


TACT SiNrERa ê 

ETE OE OTE CO OE. 

ثانياً -الاستدلال على إفادة المعاطاة اللز FAA‏ 
٣‏ حديث السلطنة 


٤-حديث‏ الحل: 


۵ -حديث «المؤمنون عند شروطهم»: . 


دليل القول بإفادة امعاطاة الملكية الجائز 
دلیل اقول بإفادة المعاطاة الإباحة: . 

تروط البيع في المعاطاة؟ 
أوَلاً -إذا قصد المتعاطيان الإباحة 
ثانياً -إذا قصد المتعاطيان الملكية: 


la ES EES -إذا قصدا الملكية والتزمنا بإفادتها الإياحة: . ر‎ ١ 
E SOS EEA -إذا قصدا ا لملكية والتزمنا بإفادتها الملكية أيضاً:‎ ۲ 
Se هل تجري الخيارات في المعاطاة؟‎ 
. ولا -مرحلة ما قبل حدوث اللزمات:‎ 


-مرحلة مابعد حدوث اللزمات: 
هل تجري أحكام الربا في المعاطاة؟ 
الكلام في ثلزمات العا 
اوا e ARS eSATA EDE‏ 
OOO OO OCR EE O‏ 
الا -نقل العوضين بالعقد: .............. DESR eR‏ 
١‏ النقل بعقد معاوطي لازم ...۰ EY ٠...٠...‏ 
۲ -النقل بعقد معاوضي جائز: . 
۳-التقل بعقد غير معاوضي 
رابعاً مزج العوضين بغير ها 
خامساً موت أحد المتماطيين 
هل تجري المعاطاة في غير البيع؟ 


بيع المكره ٤٠١‏ 


بيع الملاقیح )٤۱۲-٤۱۱(‏ 


بيع الملامسة (٤۱۳-٤۱۲‏ 


)١١١-٤١۵( بيع المواضعة‎ 
E SRNODE rer a 
ET 
0. 
E 


بیع الاییے ( 6 ۲۶ 
1 
Ne‏ 
RE RS ABS e RRA So‏ 
1 
شرط بيع النسيئة NV RANAKE ORA‏ 
NV a e‏ 
اا 4 
لو باع بشمنين وأجلين: . Ye... 1 ET OY‏ 
مطالبة القن قبل حلول الأجل: .... E ET RE‏ 
عل عب مل اا اش ار دنع الشاي ادن لا الیل 
وجوب الدفع والقبض مع حلول الأجل OS‏ 


عدم جواز تأجيل الهن الحال بأزيد منه وجواز تعجيله بنقصان منه 
مظان البحث: 


بيع النقد(٤١٤-١١٤)‏ 


ENE 
EFE 
0 
1 


EVs 
CPN 
4Y 


(40۸1516 ۲۷( عة‎ 
Sh PTET 
1 
Ns 
٤۲۸ نة‎ 
OTA wes 
EA... 


)٤۲۹- ٤۲۸( ية‎ 


ferred reca 10. 


حرف التاء 
تأبید )٤۳۲-٤۲۹(‏ 


انقسام المقود من حيث التأبيد: ...... 
القسم الأول ما بقتضي التأبيد: ٤‏ 
القسم الثاني ما يقتضي عدم التأبيد: ...... E E‏ 
القم التالت -ما لابقتضي التأبيد 


عدم جواز الرجوع فا بقتضي التأبيد! يي ...۰.۰.۰.۰۰ ERS Oe‏ 
أسباب تقتضي الحرمة الأ 


(ETZEL 


١‏ -كيفية الإبار:. 

۲هل التأببر ختص بالنخل؟ 
الأحكام؛:.. ا ی a‏ 
هل يختص الحكم بالييع؟ ۰.۰ a ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠...‏ 


هل ختص حكم التأبير بالنخل؟ 
١‏ -التأبير بعهدة العامل في المساقاة: .. PEAS RL Rl‏ 
النخلة للراهن وإن لم تكن مؤبرة عند الرهن: 


٤۳٣ تأبین‎ 


)٤۳۹-٤۳١( تأجیل‎ 


القم الأول اتال القري: a E EE‏ 
القسم الثاني -التأجيل الولاني: . 


القسم الالث -التأجيل القضا 
القسم الرابع -التأجيل العقدي: . ا OEE‏ 
أقسام العقود من حيث قابليتها للتأجيل: ..... HE ns RN‏ 
اّلا -العقود القابلة للتاً جم rv‏ 
ثانياً -العقود غبر القابلة للتأجيل.. . |. ج ./.] Aken‏ 
الا -عقود لاتصح بدون التأجيل EA SOL ok ERTS‏ 
أحاث متفرّقة أخر للتأجيل PESAR ie rr, a...‏ 
تاخیر )٤٤1-٤۳۹(‏ 
eS‏ 
اصطلا HE So E EN‏ 
الأحكام:.. eA EDE rr RARE‏ 
أو -الرارد التي لاوز التأخير فيا: ile REALAGE A a‏ 
ا 4Y‏ 
تالا -الموارد التي يرجح التأخير فبها: PEE CO O aN‏ 0 
رابع -مواره يجوز التأخير فها: .... 
مایترتب على التأخیر: 


مظان البحث: 


RE ESE ESA 10‏ ............ الموسوعة الفقهية الميرة / ج۷ 


)٤1٤-٤٤٩( تأدیب‎ 


Eee 


ولا -ماهى النسبة بين التعزير والتأديب؟ . . 
الثاني أن التأديب من العناوين القصدبة: 8 OT ES‏ 
GV.‏ 
st‏ 
EA.‏ 
LEA‏ 


ولا التأديب اللاي الوا 


هل جوز السب في مقام التا دی 2 بی O et‏ 
انيا -التأديب الفعل: ........... ABE INA‏ 
١‏ -التأديب القعلى الإإجابي: ........ EES GT e‏ 


1-۲ ديب الشعلي اللي (الجران) : 
طرق خر للتأديبه....... eleste‏ 
حريض انال عل لمعل أو فن أو حرق أو غر تلد N‏ 

تأديب في بعض الموارد الخاصة: Sf acca‏ 
أوَلاً-تأديب الصى 


حرمة الضرب 


Es Sa RDS RA EEE Ae RE ... الأول -الضان مطلقا:‎ 
ERAS OS ٠...٠... ٠...١ الثاني -الترديد في ضهان الزوج:‎ 


OFLA OE RISAS REN اثالث عدم الان مطلقاً:‎ 
1 

(1۷-٤1٤ ( تارج‎ 
E لغةه... 2 و‎ 
E eR 
f1. EE الأحكام:‎ 
OTERO و‎ e .. مدأ التارج الإسلامي:‎ 


السنة اطمجر ية الشمسيّة وامجر ية القعر 7:4 0 Dest‏ 
ا لمكم التكلين لاستعال التارع: E:‏ 
حكم استعبال التارج غير اهجريّ: A:‏ 


)£14-£1۷( تاسوعاء‎ 
EWedilssnle ones 
e 


تأي ٤1٩‏ 
ایس ۹ 


)٤۷۱ ٤1۹( تأافیف‎ 


الأحكام:..... 
انقسام العبادات إلى موفتة وغير مؤ 


VY 
PESTS : ألا -العبادات الموقتة: مره ءي ر‎ 
Zag ee a ثانياً -العبادات‎ 


أحكام العبادات الود 
١‏ -لزوم اتساع وقت العبا 
۲۴ بوت النوقيت عن طريق الشرع:.... 
٣-عدم‏ جواز تقد العبادات المؤقنة على وقتها: 


EVE 

Vt الأداء والقضاء تأبعان للتوقيت:‎ ٤ 
٤۷٤ تأکید‎ 
٤۷٤ تال‎ 

ENE 


NE 


الركن الأول -الممن: ied‏ 
انقسام التأمين بحسب الومّن إلى قسمين: 

الأول -التأمين التجاري الاسترباحى: 

الثاني _التأمين التعاونى» أو التبادلل: 
الركن الثاني -المومن له أو المستأمن: ر CEE es‏ 
الركن الفالك -المؤشن عليه: .........( .3 .( : 1 
آلرکن لزا الق ری ر ASS‏ 


الركن الأول -المتعاقدان: ......... E ea‏ 

الركن الثاني _الإيجاب والقبول: 

الركن الفالك -المؤمن عليه: ...... 

الركن الرابع -العوض أو قط التأمين: 
حكم التأمین تكليفاً ووضعاً:. ey‏ 


ماهو التخريج الفقهي لعقد الت ن EECA‏ 

Re a NRE Ea LS عقد التأمين من العقود اللازمة:‎ 

VAS Se NORTE إعادة التأمين:‎ 
(64*٤۷4 تأوه‎ 

و کو ج 


N E N EN SEGRE SEARS GS E 


تبەخالا( 6۸1€( 


Gata لىغة:.‎ 
A ....... اصطلاحا:‎ 
H3 الأحكام:‎ 
٤۸۲ تبخیر‎ 
٤۸۲ تبدل‎ 


)٤۸۳-٤۸۲( تبدیل‎ 


(EAA EAT) 


الحكم التكلين للتبرّع: {AR Skits rte a reanrens‏ 
تحريض الشريعة على التبرّعات المندوبة: .ي ا SAE ea‏ 
مايشترط في صحة التبرّع: 


تبرّعات المريض مرض الموت: 5 i‏ 
مایکون مبتنیاً على التبرّع أو یصح فب لل گام اک 0 £۸0 


جب قزل رن وود O REPO‏ 
۵هل جوز الرجوع فبا تبرّع به؟ . EAT‏ 
موارد متفرّقة من أحكام التبرع: EA‏ 


EM... 


ارلا -التبرّك بأسماء الله تعالى وبكلامه: 


التبرّك برسول اله کال وآثاره: . .£ 
التبرك بقبر النيللا...... ا ESR CRS‏ 
حجَة الإمامية على جوا برك بتر لبي .. ESS ES‏ 
ألا -فعل أهل البيت 8# .4 
ثانياً -السيرة: . 
ثالاً -عمومات الحلًء ..... 
هة زين لورد بتر اني 6 مي آل ادر A‏ 
حجَة القائلين بكراهة البرك بقبر الل غا ج وای ا o‏ 
حبجة القائلين بحر مة البرك بقير انى ل الوا عنها: 4 
البرك بقبور الأمة 0 : ر EE‏ 


تسمية الأولاد بأساء الأنيباء والأوصياء تيرك ........ ER‏ 
البرك بتربة الإمام الحسين لجو 


)٥۰۰-٤۹۸( تبنم‎ 


الأحكام: 
استحباب اتبتم فی وجه الؤن: 
ترك القهقهة واختيار التبسم: . 
عدم بطلان الصلاة ب 


أو -تبتض الصققة ني اليم o O O SEE‏ 
١‏ -التبّض في العوضين: بو ر EES‏ 0 
ا و ای iad‏ 
-التبعض في البائع 

ثانا - تبقض الصفقة في الشفعة: 

مظان البحث: . 


0۱ hest [E ; الا‎ 


)0٥۰۹- ۵۰۳( تبعیض‎ 


ا تازا لجل فيا الوضوء. . 
۲- تبعيض مسح الوجه واليدين في التيتم: . 


ثائياً-بعض اللوارد التي لا يجوز التبعيض فبها: 
١-التبعيض‏ في الطهارات الثلاث: 
۲-التبعيض في السورة في الفرائتض 


٣-التبعيض‏ في الصوم 
O SOE OTT ۴‏ 
۵-التبعيض في الوكالة: ............... ROA SEA HENE‏ 
کی 
تبعية 0۰6 ۲۷ 0) 
Naess ep‏ 
ehla‏ 


١-النبعيّة‏ في الإسلام والكفر: 4 
أ تبعية الولد الصغير لأبويه في الإسلام والكفر: 
-تبعيّة الطفل ا لمسب للسابي في الإسلام: 

بيه الطفل الملقوط للدار التي وجد فبها: 
في الطهارة والنجاسة: ۴ 
الولد الصغير لوالدية في آنلیار ت ااه 
ب -تبعية السؤر لذي السؤر في الطهارة والنجاسة: 
ية الن لذي اللبن في الطهارة والنجاسة: 
اداه اة رفرس Ee OES ALR‏ 
تبعية اللبن للحيوان الذي يتكوّن مند RE RS SS‏ 


لبيض للحيوان المتولّد منه: East AE RR‏ 


ج عدم تبعية السؤر لذي السۇر2 .......... E‏ 

Rs esa SANE aE يدخل في المبيع بالتبعية:‎ ام-٤‎ 

0 التبعية في الاستیطان1 ۰ OW SERN‏ 

تبه الأمرم لإمام في صلاةالباعة: 01۲ 

۷-تبعبة القضاء لادا o‏ 

۸ تبمية الولد للام فى الحيوانات دون الإنسان: o‏ 

AES RR EAS . ۹-تبعية اللين للنسب:‎ 

N OT E 

E REE او‎ 

OT EET 

E OO E e E 

قاعدة 
«تبعيّة العقوك لقصو د )١ ١۹-70 ١67»‏ 

ألفاظ القاعدة:......... ret‏ 

مضمون القأعدة: . ا ب AT ET eee‏ 

ترضح لقعدة توف عل ان مور . 4 TEE‏ 

الأمر الأول أن العقد الذي هو بعنى العهد آم قلیي یکن رازه بالط Nea‏ 

الأمر التاني لحا كان للعقد أنواع. .. فلاب من مطابقة اللإنشاء للقصد SS‏ 

الأمر اثالث أن القصد تا ة يكون مصرّحأ, وأخرى ظاهرأ وثالثة مطلقا IIS‏ 
مستند القاعدة: 
ولا الجا 

انيا ا م ا ان ی 
ا ان داق AAS RSS‏ 
تطببقات القاعد PSG ARA Re‏ 


LE TCE N E . .. . استشناءات القاعدة:‎ 


تطبيقات القاعدة: 
استفناء اث القاعدة: 
مظان البحث: .. 


تاغدة 


قاعدة 
«تبعية الأحكام للمصاح والمغاسد» ٠۲١‏ 


تبکیر ۵۲۷ 


ما ينبغي للمبلم مراعاق ...۰.۰۰.۰۰۰۰ i EOE‏ 
أوَلاً-إخلاص النبة. ... . 

أ أن لایخشی أحداً إل اله تعالى 

ثالثاً -العمل با يقول: 

رابعاً -الدعوة بالمحكمة والموعظة الحسنة: 

خامساً -التبشير والانز 


سادساً -مراعاة الأمانة فى النقل: .1( or OE‏ 

ابغا ت الب عن ذک ما رحن او س a ENE‏ 

امنا مراعاة حال المستمعن: ب ر . . . . orr‏ 

تاسماً- تل الأذى والصبر على ذلك: 

عاشراً-الاتصاف بالصفات ا لجميلة: . 
حكم أخذ الأجرة على التبليع: 


تبتی (۵۳۵ ۔ ۵۳۷) 


تبیع (۵۳۷ -0۳۸) 


)0 ٤۱ 0۳۸( تبن‎ 
BIKA TEGRE SG kha Ee 1 


الأحكام: pate‏ 
التبين في باب الاجتهاد والنقليد: 
تبن الخطأ في الطهارة: . 
ن الخطأً والخلاف في الصلاة: RE i‏ 
ن الخطأً في الصوم: E SaaS hes E aa SN he Ta‏ 
ن النطاً فى الزكاة والمخمس: ی i ibass E‏ 
نن الخلاف في الحج: E E A kk‏ 
تبن الخطأ في العقود والإيقاعات: r E‏ 


٥٤١ تبییټ‎ 


)٥۵۱-٥٤۱( تتابع‎ 
REN, 
o. 


0 


ot 
PT O أولاً-ما يجب فيه التتابع من الصوم:‎ 


۲ ۔صوم شهر ین كقارة: . 


أ -كقارة إفطار يوم من شہر ر 


Eo Nee ees SEN a 
ESSA e أحکا م صم لکا ا کک ی‎ 
ER PG SS SAN .... ثانياً ما بجب فيه التتابع في غير الصوم:‎ 


مالا بجب فيه التتابع: .. و .00 
ارلا ما ليجب فيه التتابع من الصوم: OE RSE ٠...٠... ٠‏ 
١‏ -قضاء الصوم الواجب: ..... .275250 eR‏ .00 
وم ا SE ES aa‏ 

GE aE NN e: ٠...۰ -صوم السبعة أیّام بدل اطدی رہ ر ر ب‎ ٣ 
+٠: جزل الضيده‎ 
| ثانياً -مالا يشترط فيه‎ 


ب غور الصو مد وروا ARR‏ 


تة س )۵٥۵01-۵۵۱(‏ 


BEES 


ألا - ترس الكقار بنسائهم وصبيانهم: 
N E SER Es NET‏ 
بوت القود والدية وألكقًارة في رمي الترس المسالم وعدمه: 


oor. 


كراهة التثاؤب في الصلاة: .. 
كراهة التثاؤب في الطواف: ........... O EE‏ 
دلالة التتاؤب على حياة الطفل: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ REF ENR‏ 

مظان البحث 


ON safavsoa argern ھک 6و ر‎ 
OA ese eR e 

BER a 

DON ranegirt 


00۹. 


التثليت في مقدّمات الوضوء والغسل: ........ 5 
تثليث أذكار الركوع والسجود: ............. 1 OK ba a‏ 


تشنية ( ۵1۰ 011) 


ب ( 0711 010( 


الأقوال في حكم التثو ي 
الأول -القول بالتحر. 
الثاني -القول بكونه بدعة:. 
الثالت -القول بالكراهة: .. 
الرابع -القول بالإياحة: .. 


oY. 


E EKGs aa ASSEN Ses a الجمع بين الأقوال:‎ 
FEED ES: <... رواڀات او ڀا‎ 


ااال ککى تالاصو 
بناء العقلاء (014-01۷) 
چ EW vases eks‏ 
ON ee‏ 


OM ..‏ 
حجية بنا العقلا ۰ ۽ ٠:٠٠‏ 2 ج QMWlacreretensakns‏ 


بناء المتشرعة 01۹ 


)0۷٦1- 014۹( بیان‎ 


0N. 


اش لاان رفت الاج راشان فیه: .... Ea ER‏ 
بعض الحاولات رفع الإشكال: Wee ٠٠٠٠.٠٠.٠٠.٠٠...‏ 
ولأ -محاولة الشيخ الأنصاري: ................ OE EO EE‏ 


)0۷۸- 0۷٦1( تأُسیس‎ 


قاعدة 


«التأسيس خير من التأكيد» 


OR ates She 

La N LC 

N TES 

ADs es ree 5 ام بہار‎ 

هل الأمر بالشيء بعد الأمر به تأسيس أم تأكيد؟ ......... ERS GEAR AR‏ 


تسى (0۷۸ -0۸۳) 


N 


PNW 
۵04 
Ns 
Oto SE DKS ROA E Ee Gg ی‎ 
۵۸۳ تأکید‎ 
DAY essaicevevweninese 
AY 
OAT 
0A eS ATA .. إشکال وجواب:‎ 
اعد‎ 
)0۸١-0۸٤( «تبعية الأحكام للمصا والمفاسد»‎ 
0۸1 هل تكن المصلحة النوعية لتشريع الأحكام؟‎ 
RRA هل الأحكام الوضعيّة تابعة للمصال والمغاسد؟‎ 


معجم تراجم الفقهاء والأصوليون. . .. (0A0)‏ 
فهرس المصادر (MNY-044)..‏ 
فهرسة العناوين e E‏ 
فهرس امحتويات 1 


0 

ا 

ی و 
ا ی ی 


kı 


کی رن 


ا 


ag 


x) 


r 


کتاب برگزیده (رتبه دوم) سال ( ۱۳۷۹ ش) 
ورتبه اول سال (۱۳۸۹ش) در حوزه علمیه قم 


یھی 


کتاب برگزید 4( رت اول) سال ( ۱۳۸۰ ص) 


در وزارت فرهنگک اراد اسلامی جههو‌ری اسلامی ایران 


ERY 


ثال هذا الكتاب الرتية الثائية من كتاب العام في الحوزة العلمية 
بمدينة قم سنة ( هق( 
والرتبة الاولی سنة ( ۱٤۲۹‏ ه. ق ) 
كما نال الرتبة الأولى من كتاب العام 
في وزارة العقافة والإرشاد بالجمهورية الإسلامية الإيرائية 
aa‏ 


11 


U 0 2 
AEN: ٤ ا‎ 


ا رارع رکا ہل 


اتصاري؛ محمد علي. ۱۴۲۰ - 4 
الموسوعة الفقهية الميسرة. ويليها الملحق الاصولي. ملحق 
تراجم الفقهاء و الاصوليين / تاليف مخمد علي الانصاري. -قم : 
مجمع الفکر الإسلامي» ۱۴۱۵ ق = ۱۳۷۳ 
چ -(مجمع الفکر الاسلامی ؛ ۲۹) 
ھوستنویسی بر اساس اطلاعات فیا . 


کان 
ج.¥(چاپ أول 146 ش). ‏ 76-1 - 5662 - 964 ISBN‏ 
ج 4(چاپ اول ۸۷ش( 88-5 - 5662 - 964 ISBN‏ 
.١‏ فقه د دائرة المعارفها. ۲. اصول ققه -- داثرة الممارفها. 
۴. فقیهان د سرگذشتنامه و کتابشناسی . الف. عنوان. پ . عئوان 
الملحق الاصوا ٠‏ ج٠‏ عنوان : تراچيو الفقها والاصوليين . 
Y/Y XEP IV Y/ APA‏ 
VA-AF‏ م 


VAY + YAS i F148 ص«‎ ~ 


الموسوعة التقهية الميسرة /ج ۸ 


المؤاف : الشيخ محمد علي الأتصاري (خليفة شرشتري) 
الناشر : مجمع الفكر الاسلامي 
الطبعة ؛الأولی / ۱٤۲۹‏ د ى 
المطبعة :شريمت - 2 
الكمية المطبوء از 
جميع الحقرق معرظة لمجيع القكر الانلامي 
لا يجوز الاقتباس من المرسرعة التتهي الميكرة إلا مع لإشارة إليها.. 
کما لا ہجوز اللیام بترج تھا وتلخیصھا إلا باذج خاش 


نةا كن بون زوا ذافة فاةا أخز من كن فإف منقم طالضة لاأفزوا م 
الذي فلا فؤققة إذ اة وة ففق فقون 


٠١١ التوبة:‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


8 


اللهم إي أعوذبك أن أفتير في غناك أؤأضِلً في داك أو أضام 
في سلطانك » أ وَالأهر لَك . 
اللهم أجل تفسي 
دائ عوك عِندي . 
ل وڈ ب اذا 


من دعاء الإمام علي بن أبي طالب ل 
وکان يدعو به کثیراً 
نهج البلاغة: قسم الخطب» رقم ٠٠١‏ 


المساعدون في الجزء الثامن 


. -الشيخ مصطفى ورمزيار: تحضير بطاقات الفقهء والمقابلة‎ ١ 
. -السيد محمد رضي الحسيني الإشكوري: تنظيم بطاقات الفقه‎ ۲ 
. ۳-السید حافظ موسی زاده: مراچعةالفصاک رگ الاستخراجات‎ 


L4 


تجارة 
لفة: 
أهمل أكثر اللغوبين تعريفها اعتيااً 
وضوحهاء ومع ذلك فقد قیل: 
إتها البيع والشراء(٠.‏ 
-أوانتقال شيء مملوك من شخص إلى آخر 
بعوض مقدّر على جهة التراضي. 
-أو التصرف في المال للريع". 
-أو تقليب المال لغرض الريع*. 


)ان طر القاموس المسيط؛ «تجسر». وقيه: «الشاجر 
الذي يبيع ويشتري». 

(۲)انظر بجحمع البحرين؛ «تجر». 

(۳)انظر كشاف اصطلاحات الفنون: «تجارة» نتلا 
عن جامع الرموز في کتاب الزکاة. 

(١)انظر‏ المعجم الوسيط: 


أهمل أكثر الفقهاء كاللغو بين تعريفهاء ولكن 


“ نها المحقق الحلي في الشرائع عندتعريف مال 


#لتجاراًكي الزكاة بأتها: «عقد معاوضة قصد به 
الاكتساب عند التملك». 

ولكن يظهر منه في كتاب النجارة انها أوسع 
من ذلك حيث جعل عنوان الكتاب «التجارة». ثم 
ذكر أقسام التجارةء وفيها مالم يقصد فيه الاكتساب 
أيضاً. ولذاك قال الشهيد الثاني عقا على عبارة 
المحمّق: «فإن أرادوا متها هنا هذا المعنى» ففي كير 


(١)وعبارته‏ في الشرائع هكذا: «فهو [أي مال التجارة]؛ 
الال الذي ملك بعقد معاوضة, وقصد به الاكتساب عند 
القلك». 
شرائع الإسلام ٠١١:١‏ وانظر المسائك ۳ ۱۷ . 


من أفرادها المذكورة في هذا الكتاب استطراد. قان 
هذه الأقسام المعدودة ا أعمّ من كونها بقصد 
الاكتساب» والقوت, والادخار. 

وإن أرادوا بها هنا ماهو أعم مما سبق 
-لتطابق جميع الأفراد المذكورة كانت القجارة 
في اصطلاحهم من الألفاظ المشتركةء وهو خلاف 
الظاهرء بل المعروف كون التجارة مأخوذاً في 
مفهومها إرادة الاسترباح والتكسب كما سبق». 

لكن رد صاحب الجواهر ذلك: أن المراد 
من التجارة مطلق المعاوضة... مع إمكان منع اعتبار 
الاسترباح في مفهومها. 


ثم فصل بين التجارة بمعنى مطاق المعاوشة 


والاتجار الذي هو بمعنى اتخاذ الشجار 
ومكتسباً حيث أخذ في مفهومها الاسترباا 1 

هذاء وقال السيّد العاملي: إَِ التجارة 
إطلاقات ثلاثة: 

الأول - مطلق التكتلب. ويد 
والإجارات» وغيرها. 

الثاني المعاوضة لطلب الربح.وقد طفحت 
به عباراتهم في باب الزکاة. 

الثالت -البيع مطلقاً وتوابع. 


فی الع 


)سالك ۳ 1۷ 
(۴)انظر الجواهر 1:۴٣‏ . 
(۴)انظر مفتاح الكرامة٤:‏ , 


الأحكام: 
مشروعيّة التجارة 
دل على مشروعية النجارة بكلا ممنيها. 


سواء كانت بمعتى اتخاذها حرفة ومکتسبا؛ أو 
بمعنى مطلق المعاوضة. الأدلة الأربعة: 

-أما الكتاب فقول تعالى:<تا بها لذ 
آمٹو؛ لا اکا عواگم یتم بلاطل إ أن 6 
ټجارة عن براض يِنگم"؛ وقوله تعالی: ذا 
ُضِيٍَ اللا قانتشروانِي آلأزض وَأبتُرا ين َطْلِ 
آل4" وقوله تعالی: اوا بالغروه. 

-وأما السنةء فيدل منها على المشسروعية 
ادل علی بیان فضلهاء وبیان أحکامهاء مضافاً لی 


أدلالة السنة المملية للنبي والأئمة ليا عليها. حيث 


ارسون البيع والشراء ونحوهما. 


-وأمًا العقل. فلأنه يدرك ضرورة ذلك؛ لقيام 
النظام الاجتماعي عليد. 


الحكم التكليقي للتجارة : 


هناك اتجاهان في تشيم الجارة من حيث 


()ائنساء: ۴۹. 
(۲)الجىعق 1١‏ . 
الائ 1. 


الأول - تقسيمها بلحاظ ما يكتسب به: 

وبهذا اللحاظ تنقسم إلى مباح وحرام 
ومکروه؛ لأنّ ما يكتسب به -وهو العين أو المنفعة- 
إا منهيّ عته أو لاء والثاني هو المباح. 

والأؤل, إا أن يكون النهي فيه مانعاً عن 
النقيض أولاء فالأول هو الحرم والفاني هو 
المكروه. 

وسستن ذهب إلى هذا الاتجاه المح 
الحلي والشهیدان". 

الثاني - تقسيمها بلحاظ الاكتساب: 

والاکتساب هو فعل المكأّف, وتعر 
الأحكام الخمسةء فقد يكون واجباً 
لاتقاتی الواجب» وقد یکون مندوباً کا 
التوسعة على الميالء وقد يكون 2 
كالاكتساب بالمحرمات أو لغاية محرّمةء وقد 
يكون مكروها؛ كبيع الأكقان, والصياغة, ونحوهما 
مما ذكروه في الاکتسابات المكروهةء وقد تقدّم 
الكلام عن ذلك كله في عنوان «اكساب». 

وذهب إلى هذا الاتجاه الملامة الحلي. 
(انظر شرائع الإسلام۲: ۹ 
()انظر: اللمعة وشرحها (الروضة البهية) ¥ ۲١۵‏ 

. ۱١1۸ ۳ والمسالك‎ 

(۳)انظر قواعد الأحکام۴: ۵ . 


وقال الشهيد الثاني: كلاهما حن 

لكن» انتقد صاحب مفتاح الكرامة التقسيم 
الأوّل: بأنّ الممين يذاتها لا تكون سحرّمة 
ولامكروهة ولا مباحة» بل باعتبار ما تعلق بها من 
فعل المکلّف» وهو قابل للاتصاف بالوجوب 
والندب أیضاً۳. 


فضل التجارة 
وردت روایات کثیرة تدلٌ على فضل 
التجارة والنهي عن تركهاء منها: 


٩‏ (( -مارواه محمد بن مسلم عن أبي 


عبدالل # قال: «قال أمير المؤمنين &4#: تىعرضوا 
جار فان فيها غنى لكم عا في أيدي 
الناس»(. 
وعن أبي عبدال 4 - في حدیث -: أن 
أمير المؤمنين 4# قال للموالي؛ اتجروا بسارك الله 
لک فاي سمعت رسول البلا يقول: الرزق 
عشرة أجزاء» تسمة أجزاء في التجارة وواحد في 
(1)اظر: المهذب البارع : ٠۳١‏ والتنقيح الرائع ۲ . 
(۲)انظر امالك ۱۹۸ . 
(۴)انظر متاح الكرامة ٤:4‏ . 
(٤)الوسائل‏ ۱۷ء ١۲‏ الباب الال من أبواب مقدّمات 
التجارة, الحديث ١١‏ 


غیرها۵! 

وک أي عبداله + قال: «التجارة تزيد 
فی المقل»". 

-وعن الفضيل بن يسارء قال: «قلت لأبي 
عبداله ##: إّى قد كففت عن التجارة ست 
عنهاء قال: زد ذلك؟ أعجز بك؟! كذلك تذهب 
أموالكم» لاتكفّوا عن التجارة, والتمسوا من فضل 
اله عروجل»". 

-وعن المعلّى بن خنيس» قال: «رآني 
أبوعبدالله ##ءوقد تأخُّرت عن السوق, فقال: اعد 
إلى عرك». 


إلى غير ذلك من الروايات المتظافرة البال 
4= 


على فضل التجارة بالخصوص. وفضل طلب الرإز 
والاکتساب بالسموم. 


آداب التجارة: 
ذكرالفتهاء ورا نحت خان آداب 
النسجارةء أو البيع» لككن قيل: السراد منها 


(١)الوسائل ٠١:۱۷‏ الاب الأول مسن أيسواب 
مقدماث التجارةء الحديك .١‏ 

(۲)الوسائل ١۲:۱۷‏ الياب الأرّل من أبواب مقدّمات 
التجارة. الحديث. 

(۳)الوسائل ۱۹:۱۷. الباب ۲ من أبواب مقدمات التجارة. 
الحدیث۸ 

(٤)الوسائل ٠١:۱۷‏ اليماب الأول من أبواب مقدّمات 
التجارة الحديث ۲. 


آداب مطلق الاکتساب. 


وهذه الاد 


مندوبات التجارة, وينب ترك بعضها الآخرء وهي 


مکروهات التجارة. 


أوَلاً-مندوبات التجارة: 

وأهم هذه المندوبات هي: 

١‏ ۔الاعتماد على الله تعالی: 

ينبغي للتاجر والمکتسب أن یکون اعتماده 
علی اله تعالی» لا علی فطنته وتدبیرهبمعنی أن 
يعتمد على اله ولا ثم يتوئنل بالطرق المشروعة 


لقي التجارة والاکساب. 


۲ الاكتساب بنية الاستعفاف عن الناس: 
غي للإنسان أن يكون اكتسابه بسثية 
أف عن اناس والتوسعة على العيال وإعانة 
المحتاجينء والصرف في أعمال الخير". 

٣‏ -الاقتصاد والإجمال في الطلب: 

ومن آداب النجارة أن يقتصد في طلبه 
ويجمل فيهء ويترك الاجتهاد البليغ*» فعن أبي 
عبداله #. قال: «ليكن طلبك للمعيشة فوق كسب 
المضيع؛ ودون طلب الحريص الراضي بدنياءء 


(۱)انظر مغتاح الكرامة ۱۳۲۲٤‏ . 
(۲)انظر الجواهر۴۲: .٤0١‏ 
(۳)انظر الجواهر۹:۴۲٤٤.‏ 
(٤)انظر‏ ا لجواهر ٤0٠:۴۲‏ 


المطمثن إلبهاء ولكن أنزل تفسك من ذلك بمنزلة 
المنصف المتعفف» ترفع نفسك عن منزلة الواهن 
الضعيف وتكسب مالابدً منهء إِنٌ الذين أعطوا المال 


ثم لم یشکروا لا مال لھم». 
٤‏ - التفقّه فيما يتولاه: 
ينبغي لمن أراد الاتجارء بل مطلق 
فیما يمارسه؛ یعرف صحیح 
المسقد من فاسده» ويسلم من الربا وسائر 
المحرمات. ولايشترط معرفة الأحكام 
بالاستدلال, بل يكفي التقلید'". 


والروايات بذلك مستفيضة» من قبيل: 
ما رواه أصبغ بن نباته قال: «سمعت 
ۇمىن 0 یقول على النبر؛ يامعشر التجار| 
ثم المتجر, افقه ثم التجرء افقه ثم الجر 
کوب فی حن ائ ی سن دیب اقل شای 
الصفاء شوبوا أيمانكم بالصدق» التاجر فاجرء 
والفاجر في النارء إل من أخذ الح وأعطى 

الحي". 

-وعن أبي يدال قال: «قال 


(۱)الوسائل ٤۸:۱۷‏ الاب ٠۳‏ من أبواب مقدّمات 
التجارةء الحديث ۴ 

(۲)انظر: الروضة البهيّة +١‏ ۲۸۵. ومفتاح الكرامة؛: 
۴ وا جواھر ۲۲ 40۰ 

(۳)الوسائل ۱۷: ۳۸۱ الباب الال من أيواب آداب 
النجارةء الحديث الأول 


أمير العؤمنين 4# من اجر بغير علم ارتطم في الربا 
ثم ارقطم». 

-وعن ابي عبداله ## أيضاً قال: «من أراد 

فليتفقّه في دینه ليعلم بذلك ما يحل له متا 
يحرم عليه ومن لم يتفقّه في دینه ثم اجر تورط 
في الشبهات»". 

٠‏ - التسوية بين المعايلين؛ 

بمعنى عدم التفريق بينهم في السعر وحسن 
المتاع. وعدم ترجيح الشريف على الوطيع» نعم لا 
اس بالتفريق والترجيح بسبب فضيلة. أو دين أو 


E O 


ه للآخذ قبولهء ولذلك كان السلف يوگلون في 
ہن لایعرف؛ هربا من ذلك, کما قبل ۴. 
٠١-إقالة‏ الستقيل: 

بمعنى فسخ العقد إذا طلب منه المشستري 
ذلك؛ لما ورد عن أبي عبداله #4#: «أيّما مسلم أقال 
مسلماً ندامة في البيعء أقاله الله عثرته يوم 


)الو سائل ۱۷: ۰۳۸۲ الاب الاأرّل من أبواب آداب 


(۲)الوسسانل ۱۷: ۳۸۲ الباب الأرّل من أبواب آداب 
القجارة, الحديث . 

(۳)انسظر؛ الروضة البهية ۲۸1:١‏ وسفتاح الكرامة 
4 وا جواھر۲۴: £01 £0۲. 


القيامة»'. 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك بالتفصيل في 
عنوان «إقالةه. 

۷-الدعاء بالمأثور عند دخول السوق وذكر 

الشهادتين حين الجلوس: 

يستحب أن يدعو بالمأثور عند دخول 
السوق ويشهد الشهادتين إذا جلس مجلسه". 
ففي الحديث؛ يقول حين يضع رجله في السوق: 
«اللهم إلي أسألك من خيرها وخير أهلها». 

فإذا جلس مجلسه قال حين يجلس: «أشهد 
أن لاإله إلا اله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا 
عبده ورسولهء اللهم إتي أسألك ن فضلك حاولا 
طتبأ؛ وأعوذ بك من أن ألم أو ألم وأعوذ بك 
من صفقة خاسرة»". 

۸ - التكبير ثلائاً عند الشراء. 4 : 

بالمأثور: 

یستحب أن یکر ثلاثاًإذا اشتری وأن يدعو 
بالمأثور فعن أبي عبداك #ل: «إذا اشستريت 


)١(‏ من لايحصسضره الفقيه ۱۹1١‏ كتاب المعيشةء باب 
التجارة وآدابا, الحدیث ۳۷۳۸ والوسائل ۳۸1:1۷ 
الباب ٣‏ من أبواب آداب التجارة, الحديث ۲. 

()انظر: مفتاح الكرامة :۱۳۵ وا واه ر 40:۴۲ 

(۳)الوسائل ۱۷: ٤۰۷‏ الباب ۱۸ من أبواب آداب التجارة 


(١)انظر:‏ الروضة البية۳: ۲۹١‏ ومفتاح الكرامة 4ء ٠١١‏ 
2 اح 
وا جو اهر ۲۲: ٤0۳-٤0۲‏ 


........... المرسوعة الفقهيّة الميسشّرة /ج۸ 


شيئاً من متاع أو غيره. فكّر شم قل: اللهم إي 
اشتريته أأتمس فيه من فضلك. فصل على محمد 
وآل محمد واجعل لي فيه فضا اللهم إنّي اشتريته 
ألتمس فيه من رزقك» فاجعل لي فيه رزق ثم أعد 
كل واحدة ثلاث مرات». 

٩‏ - القبض ناقصا والإعطاء راجحا 

يستحب أن يقبض لنفسه ناقصاً ويدفع لغيره 
راجحا نقصاناً ورجحاناً لايؤدّي إلى الجهالة؛ 
والوجه في استحباب ذلك هو الاحتياط كي لا 
يتورط بالبخس في المكیال". 

٠١‏ - المسامحة في البيع والشراء: 

تسستحب السهولة والمسامحة في البيع 


والشراءء خصوصاً في آلات الطاعات, فن ذلك 


لوجتي للبركة والزيادةء وكذا تستحب في القضاء 
والاقتضاء» فعن أبي عبدالل##. قال: «قال 
رسو لأف كلا بارك اله على سهل البيع» سهل 
الشراء سهل القضاء. سهل الاقتضاء»". 
والقضاء: الإقراض والإعطاء بالدين. 


(۱)الوسسائل ۱۷: ٤۱۰‏ الاب ۲۰ من أبواب آداب 
التجارة. الحديث الأَرّل. 

(۲)ازظر: الروضة اليهية۳: ۲۹١‏ ومسفتاح الكرامة: 
۴ وا جواھر۲۲: £0۳ 

(۳)الوسسائل ۱۷: ٤۵۰‏ البساب ٤۲‏ مسن أبواب آداب 
التجارةء ا لمحديث الأول. 


والاقتضاء: مطالبة القرض والدين. 
ومسعتى الحسديث: أن المؤمن يتامح 
ويتساهل في إعطاء القرض» وفي مطالبته . 


مكروهات التجارة: 
ذكر الشهيد الأول وغيره للتجارة مكروهات 
نذکر أھگها فيما يا 
١‏ -مدح السلعة عند البيع. وذكها عند 
الشراء: 
من مكروهات التجارة مدح البائع سلعته 
عند بيعهاء وذ المشتري لها علد شرائها"؛ لورود 


رسول اله ال: من باع واشتری فليحفظ خلس 
خصال» وإ فلا يشتريٌ ولا يبيعً: الرباءوالحلضر 


افری:" 
۲ - الحلف إذا أراد اليع: 
ومن المكروهات أيضا؛ الحلف» وتدلٌ على 
كراهته الرواية المتقدّمة . 
۴-البيع في موضع يستتر فيه العيب: 
ويكره البيع في موضع يستتر فيه اليب 


(1)انظر: الصحاح والقاموس الحيط وغيرها: «قضى». 
(۲)انظر؛ الدروس ۳: ۱۸١‏ واللممة وشرحها (الررضة 
البهية)۴: ۲۹١‏ ومفتاح الكرامة 4 ٠١١‏ والجواهر: 


fof ¥‏ 
(۳)الوسائل ۱۷: ۳۸۲ الباب۲ من أبواب آداب الحجارة. 
الحديث ۲ 


فر بي أبو الحسن الأرل# راكباً: 1 لي: 
ياهشام إن البيع في الظلال غِشل والفش 
لایحل»۴. 

٤‏ - الريح على المؤمن إلا مع الضرورة: 

اختلفت الروايات وكلمات الفقهاء في 
تفسير ذلك. وحاصل ما أفاده الشهيدانا“ 
وغيرهما'* هو: أله مع حاجة البائع يربع بمقدار 
قوت يومه وليلهء مورّعة على العاملين» ومع عدم 
الحاجة فلا يربح هذا إذا لم يبع للتجارة وللا فله 
ااربح مع الرفق. 

ه الريح على الموعود بالإحسان: 

في الحديث عن أبي عبدالهة: «إذا قال 


وكتمان اليب والحمد إذا باع والد إا ورس ا جا ری جل: ام احسن پیم يحرم 


7) 


(١)حدراً‏ من تكرير المصادر أعسيل القارى إلى المصادر 
المذكورة في الامش رقم ۲ من العمود التقدًم. 

(1)السابري نوع من الشياب الرقاق عمل بسابورء 
موضع بفارس. مجمع البحرين: «سير». 

(۳)الوسائل ۱۷: 11 الاب ۵۸ من أیواب آداب 
التجارة. المعديث الأول . 

(٤)انظر‏ اللمعة وشرحها (الروضة البهية) ۳ ۲۹۲. 

(8)انظر: الجواهر۲۲: ٤۵١‏ وراجح لتفصيل البحث 
مقتاح الکرامة٤: ۱۳١‏ 

الو سائل ۱۷: ۳۹۵ الباب ٩‏ من أبواب آداب 
المجارة. الحديث الأرّل. 


قال الشهيد الثاني: «والمراد به الكراهة 
المؤكدةي. 

1 السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلرع 

الشمس: 

ورد النهي عن السوم والتجارة في الوقت 
المذكور, لأه وقت العبادة ومسألة الله تعالىءلا 
وقت التجارة, فقد ورد: أنه «نهی رسول ابال عن 
السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس»". 

۷- الدخول إلى السوق أوّلاً والخروج منه 

آخراً: 


یکره للإنسان أن یکون اول داخل اہ 


السوق وآخر خارج منه؛ للنهي 
المسجد حيث يستحب أن يكون أل داخل-ن 
وآخر خارج منها؟. 

۸- معاملة الأدنين ووي العاهات: 

ورد النهي عن معاملة الأدئين - وهم الذين 
لایبالون بما قالوا وسا قیل لهم ولا یرهم 
الإحسان ولا تسوؤهم الإساءة, والذين يحاسبون 


(١)انظر‏ الروضة الہية ۳ ۲۹۳. 

(۲)الوسائل ۱۷: ۳۹۹ الاب ٠۲‏ من أبواب آداب التجارة 
الحديث ۲. 

(۳)الوسائل 1۷: ٤1۸‏ الباب 1١‏ من أبواب آداب التجارة 
الحديث الأول 


.............. الموسوعة ألفقهية الميشرة /ج۸ 


على الشي الدنيء - وعن معاملة ذوي 
العاهات. وشي اللعمة. 

قفي الحديث: «لاتشتر من محارّف""؛ قإِن 
صفقته لابرکة قیها»*» و«لاتخالطو! ولاتعاملوا إلا 
في الخير» و «احذروا معاملة ذوي 
العاهات. فإتّهم أظلم شيء»*» و«إياك ومخالطة 
السفلة"»" وتحو ذلك. 

٩‏ - التعرض للكسيل أو الوزن إذا لم 

یحسنهما: 

يكره التعرّض للكيل أو الوزن لمن لم 
يحسنهما؛ حذراً من الزيادة والتقصان المؤدبين إلى 
اليحرّم» وقيل: يحرم؛ للنهني السقتضي للتحريم. 


(۱)انظر الروضة الببية ۳: ۲۹۲, 

ارك خلاف امبارك. وهو الذي إذا طالب لأبُرزق. 
أر لايسعى في الكسب. والنقوص من الح الذي لايشمو 
له مال. بجمع البحرين: «حرف». 

(۳)الوسائل ۱۷: ٤۱۳‏ الاب ۲۱ من أبواب آداب 
التجارة, الحديث الأرّل. 

(٤)الوسائل‏ ۱۷: ٤۱6‏ الباب ۲۱ من أبواب آداب 
التجارةء الحديث 1 . 

(۵)الوسائل ۱۷: ٤۱١‏ البساب ۲۲ من أبواب آداب 
التجارةء ا محديث۲. 

(الئفلة أ اليلة: الساقط من الناس. بجع البحرين: 
«سقل». 

(۷)الوسائل ۱۷: ٤۱۷‏ الباب ۲۲ من أبواب آداب 
التجارة. الحديث۴. 


تجارة 


لكتّه محمول على الكراهة" فعن بعض أصحابناء 
عن أبي عبداله ا قال: «قلت له: رجل من نيجه 
الوفاء» وهو إذا كال لم يحسن أن 
یقول الذین حوله؟ قلت: يقولون: لابوفيء قال: هذا 
لاینبغي له ُن یکیل». 

٠١‏ تزيين المتاع ليرب فيه الجاهل: 

ذكر الشهيدان من جملة المكروهات تزيين 
التاع ليرغب فيه الجاهل مع عدم غاية رى 
للزينةء أما تزبينه لغاية أخرى كما لو كانت الزينة 


مطلوبة عادة فلا بأس". 
١‏ الاستحطاط من الئمن بعد العقد: 
يكره الاستحطاط من الشمن ‏ وهو طلاار 


الحطٌ منه وتنقيصه - بعد العقد؛ للنهي عنه ففي لخب 
إبراهيم الكرخي. قال: «اشتريت لأبي عبر اشر 


جارية فلا ذهبت أنقدهم قلت: أستجطًهم؟ قال: 
لا إن رسول ال لل نهى عن الاستحطاط بعد 
الصفقة»(. 

۲ موارد آخر: 

ذكر الفقهاء مكروهات أخرء تقدّم البحث 


()انظر الروضة البهية ۳ ۲۹٤‏ 

(۲)الوسائل ۱۷: ٠۳۹٤‏ الباب ۸ من أبواب آداب الحجارة 
الحديث الأَرل. 

(۴)انظر اللمعة وشرحها (الروضة البهية) ۳ ۲۸۹. 

()الوسائل ۱۷: ٤٥۲‏ الباب ٤٤‏ من أبواب آداب التجارة. 
الحديث الأول 


عن بعضهاء وسوف يأتي البحث عن بعضها الآخرء 
من قبیل: 

-الاحتكارء» بناء صلى كراهته. ولا 
قالمشهور حرمته وقد تقدَم البحث عنه في عنوان 
«احتکار». 

-توكل الحاضر للبادي» وقد تقدّم الكلام 


عنه في عنوان «بدو». 
-والزيادة وقت النداء» ودخول المؤمن في 
وقد تقدّم البحث عتهما في عنوان «بيع 


-وتلمّي الركبانء والنجش,؛ وسوف يأتي 
|الببجث عنهما في محلهماء وقد تقدّم بعض الكلام 


عن النجش في «بيع المزايدة». 


1 
ناك موارد كثيرة أخرى ذكرها الشهيد 
الأول في الدروس!"» وصاحب الجواهر في 

الجواهر". 


حكم التجارة مع الكقّار: 

الأصل الأؤلي هو حلية التجارة مع الكمّار 
بجميع أقسامهم؛ لشمول عمومات النجارة مثل: 
چأؤقوا بالقو وه و وإ أن کُر تجارةعن 


(۱)انظر الدروس ۳: ۱۸۰ 1۸۷. 
۲۲)انظر ا لجواهر۴۲: 4۷١_٤٦1‏ 
Ey)‏ 


را4 ونحوهما لمثل هذه التجارة. لكن خرج 
من هذا الأصل بيع السلاح لهم» ورود النهي عن 
ذلك ففي رواية علي بن جعقر عن أخيه موسى اا 
قال: «سألته عن حمل المسامين إلى المشركين 
التجارة. قال: إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس» 
وهتاك روايات أخر وردت في حرمة بع 
السلاح لأعداء الدين, تكلم الفقهاء عنها عند الكلام 
عن حرمة بيع السلاح لأعداء الدينء الذي ذكروه 
من جملة المكاسب المحرّمةء ولهم تفصيلات في 
السأة". ٤‏ 


هل تجب الزكاة في مال الجارة؟ 


المشهور عدم وجوب الزكاة في ا 


التجارةء نعم تستحب فيه. لكن تس بڳ لى اني 
بابویه القول بالوجوب. 
را راجع: زكاة 


مظان البحث: 
ببحث عم تقدم غالباً في أوّل كتاب التجارة 
أو البيع على اختلاف التسمية. 


)السا ۲۹. 

الوسائل ۱۷: ۱۰۳ الباب ٦‏ من أبواب ما یکتسب به. 
المحديث1. 

الجواهر٣!:‏ ۳۰-۸ راللكاسب (للشیخ 
الأتصاري)ا: ٠١١-1٤۷‏ . 

(٤)انظر‏ المج واهر 10 ۷۲ ۷4 


.............. الموسوعة ألفقهيّة الميرة /ج۸ 


تجاوز 


راجع: الملحق الأصولي: «تجاوز». 


تجديد 


لغفة: 
0 


من جدّد الشيء أي صيّره جديداً 


اصطلاحاً: 
استعمل بمعنی تكرار الشيء. فتجديد النبة: 


| تگرارهاء وتجدید الوضوء: تکراره وتجدید المقد: 


آتگراره» وتجدید القبر: بناؤه بعد اندراسه, وهکذا.. 


الأحكام: 

تعرف أحكام هذ التجديدات في المواطن 
الأصليةء مغل عناوین: نة وضوءء قبرء ارتداد 
وهکذا. 


(١)انظر‏ المعجم الوسيط: «جدد. 


المعنى اللغوي نفسه» وقد يراد به الاختبار 


ولو مرة وأحدة. 


الأحكام: 

إحالة معرفة متعلّقات بعض الأحكام إلى القجربة: 
من المعلوم أن وظيفة الفقيه إلا هي بيان 

الأحكام الشرعيّة الكليّة المستنبطة من الأدلّة 

الشرعية. 


ولا إشكال في أن بعض مستعلقات هلذء1 


الأحكام يحتاج تشخيصها إلى تىجربة. وطالب 
القبام بها إلى العلوم المختة بذاك كعلم اء 


وعلم النفس» وعلم الهيثةء ونحوها من العلوم التي 
يمكن الاستفادة من تجاربها في مجال التشريع. 

وإليك نماذج مما أحاله الفقهاء إلى التجربة. 
نذكرها إجمالاً ونحيل الشفصيل إلى مواضعها 
المناسبة. 


() نسقله الفسيومي عن الأزهري في المصباح المنير: 
«اجرب». 
وجاء في المعجم الوسيط: «التجربة في العلم: اختبار 
منم لظاهرة أو ظواهر يراد ملاحظتما مسلاحظة 
دقيقة ومنهجيّة للكشف عن تيج ماء أو تحقيق غرض 
معي العجم الوسيط: «جرب». 


١‏ -إحالة تشخيص الضرر إلى التجربة: 

أحال الفتهاء تشسخيص الضرر بأقسامه: 
النفسيء والمالي» والعرضي قي الموارد التي 
يستلزم تشريع الحكم فبها الضرر, إلى الشجربة. 
كإضرار استعمال الماء للمتوطّي أو المغتسل. 
وإضرار الصوم للصائم"؛ ونحوهما. 


۲ معرفة مايضرّ من الأطعمة والأشربة: 

من الأطعمة والأشربة المحرمة: الأطعمة 
والأشربة الضارةء ومعرفة المضرٌ منها وسقدار 
الضرر فيها محال إلى التجربة. 


۴ -معرفة مقدار العجز عن القيام ونحوه في 

البلا 

يعرف العجز عن القيام الواجب في الصلاة 
ومقداره بالتجربةء وكذا المجز عن غيره كاركوع 
والسجود ونحوهماء فإذا عرف عجزه عن القيام 
بالتجربة جلس» وإذا عرف عجزه عن الركوع بها 


()انظر: روض الجئان1: ۳۱۷ والمدارك۲: ۱۹4 
والحدائق :٤‏ ۲۸۷ ومستند الشيعة ۳: ۳۸٠‏ وا لجوأهر ة: 
EE‏ 

(۲)انظر: المنتهى 3 ۷4 والمسالك ۲: 4٩‏ والمدارك 
1 و ۲۸۵ ومستند الشيعة ٠۳۷۵ :٠١‏ وا لجواهر1ا: 
وغیرها. 


(۳)انظر: المسالك ۷١ :١١‏ ومستند الشيعة ۱۷:١١‏ . 
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أومأ لهء وكذا السجود. 


٤‏ -معرفة مرض الموت بالتجربة: 

اختلفوا في تحدید مرض الموت» هل هو 
المرض الذي يخاف أن يدي إلى الموت, وإن لم 
يتفق فيه الموت, أم هو الذي يتفق قيه الموت. وإن 
لم يحصل منه الخوف؟ 

فعلى الأول نكون بحاجة إلى معرفة 
الأمراض التي يخاف فيها أن تؤدّي إلى الموت» 
ومعرفتها إلما تحصل بالتجربة". 


۵ معرفة تأثير المحرمات في العلا 

بالتجربة: | 

۷ إشكال في أن العلم بتأثير المقاقير فبي 
علاج الأمراض إنّما كان يحصل بالتجرب ة5 
وکا حدیثا من دون فرق بین ماکان منها 
مستخرجاً من أشياء محللة أو محرمة. ولا كان 
المحرم منها یتوقّف جواز تتاوله بإحراز کونه دواءٌ 
وبانحصار العلاج فيه فلذلك ينبي حصول 
الإطمئنان بحصول العملاج به. وذلك يحصل 
بالتجربة. 


(۱)اظر جامع امقاصد ۲: ۲۱۲. 
()انظر: جامع المقاصد 11 .٠١٤ ۹٩‏ والمسالكا: _۲١۰‏ 
۵ وا لجواھر۲۸: £16 41۷ 


(۳)انظر مستند الشيعة ۳۹-۲۸:۱6 . 


الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۸ 

١-حكم‏ الإخبار عن الحوادث في المستقبل 

استناداًإلى التجربة: ٤‏ 

تكلم الفقهاء عن الإخبار عن الحوادث 
المستقبلة استناداً إلى علم النجوم فأبطلوا مثل 
الإخبار عن نشوب حرب إذا اقترن الكوكب 
الفلاني مع الكوكب الفلاني الآخر؛ لمدم استناده إلى 
مبداً علمي لكّهم أًجازوا الإخبار إذا كان مستنداً 
إلى حسابات علمية حاصلة بالنجربة المتطاولة في 
آلاف السئين. معل الكسوف والخسوف 
ونحوهمابل وحتى الإخبار عن الأنواء الجوية 
بملاحظة بعض التغبرات, كنزول المطر ونحوه إذا 
صل العلم بالملازمة بينهما عن طريق النجربة 


TTA 


حكم استناد القاضي في حکمه إلى 
التجربة: 
المعروف عند علمائنا: أن القاضي يجوز أن 
يقضي بعلمهء إذا كان حصول الملم عن طريق 
متعارف؟؛ والظاهر شمول هذا التعميم للعلم 
الحاصل عن التجربةء سواء قام هو بالتجربة, أو قام 
به غيره» فحصل العلم من تجريته بالنتيجة 


(١)انظر‏ المكاسب (للشيخ الأشصاري)۱: ۲۰۱ ۲١٤‏ 
ومصباح الفقاحة۱: .۲٤۸‏ 

(۲)انظر الجسواهر٤:‏ 4۲-۸۸ ومباني تكلة منهاج 
انصالحين ٠١:١‏ المسألة۸. 


کانت هذه پسض الموارد التی استند ا 
فبها إلى التجارب» وهناك موارد كعيرة أخر 
لامجال لعدّهاء من قبيل اعتماد الفقهاء فى معرفة 
الزوال» والقبلة. وعدد أيام الشهر الهلالي وآئه 
لایزید على الثلائين یوما ونحوها على تارب 
أهل الهبئة'" واعتمادهم في تشخيص دم الحيض 
والاستحاضة على اناري الحاصلة في طول 
التاريخ من أحوال النساء» وتشخيص رشد الصبي 
بعد بلوغه بالتجربة"» ونحو هذه الأمور. 


لافرق بين الفجربة الطبيعيّة والاجتماعية: 

النجربة الطبيعية مثالها ما تقدم. وأما ما 
النجربة الاجتماعية فكإحالة معرفة بعض متماها 
الأحكام إلى العرف, كإحالة معرفة مفهوم الإهانة 


أو بض مصاديقها إليه» فالعرف بستجاربة لا 


يشحَّص أ فعل كذا عند مجي» القادم يعتبر إهانة 
له وعندثذ يرب الشرع عليه الحكم» وهو الحرمة. 
وإن كان الفعل في حد ذاته مياحاً. 


الضمان بالفجربة: 
محل الکلام هو ما إذا حدث تلف بسيب 
التجربةء فهل يثبت الضمان على المجرّب أم لا؟ 
والكلام تارة يكون في تلف الشيء 
(۲)انظر الجواهر۲: 1١١-1١۹‏ 


النچیب وزی في تلف الشيء المجرّب عليه. 

اّلا -ضمان تلف الشىء المجر 

إذا جرب مال الغيره قات التجربة إلى تلفه. 
فلا يخلو ذلك من إحدى حالات ثلائة: 

١‏ أن يأذن المالك بالتجرية مطلقاُ 

لو أذن المالك بالتجربة مطلقاً أي حتى لو 
أدّت التجربة إلى تلف الشيء المجرّب. فلا إشكال 
في عدم الضمان» مع مراعاة القید الارتکازي» وهو 
أن لايستند التلف إليه لسوء استعماله وعدم معرفته 
لكيفيته, وال فمع استناده إليه فلا إشكال في 


ر ##إلضمان إل أن يلم شمول إطلاق الإذن لهذه 
)الو 


أ فلا ضمان عندئذ. 
,۲ -أن لا يأذن المالك بسالتجرية ولا 
قلولم يأذن المالك بالتجربة. ولا بالإتلاف. 
فلاتجوز النجربة تكليقاء ويضمن المجرب مع 
الإتلاف مطلقا سواء كان التلف مستنداً إلى سوء 


معرفته بالتجربة أو لاء لكون تصرفه عدوا نعم 
ريما يقال بعدم الضمان فيما لو استند الإتلاف إلى 
لمجرٌب, إلا إذا كان وضع 
يده -أي المجرّب على المجرب وضعاً عدواتياً. 
فیضمن حتی مع فرض کون حدوث التلف خارجاً 


سبب خارج عن إرادة 


عن إرادته »كما هو مقتضى فتواهم بذلك 


8 
في الغصب". 
٣‏ أن يأذن المالك بالتجرية دون الإتلاف: 


فهنا یمکن أن يقال بالضمان في صورتین: 

الأولى -أن يستند الثلف إلى التجربة تقسهاء 
بأن تكون التجربة هي السيب في تلف الشيء 
المجوب. 

المانية - أن يسستند إلى سوء استعمال 
المجب, 

ففي هاتين الصور تين لتا كان التلف مستنداً 
إلى القاعل نفسه فيكون ضامناً. 

وأما إذا استند التلف إلى عامل غير إرادي. 
مثل انقطاع التيار الكهربائي واتصاله مرَّة ثان 


بصورة غير متزنة. بحيث أدّى إلى عطب في الال 


الكهربائية» فيمكن أن يقال بعدم الضمان فيه. 
ولا يأتي هنا بحث التصرف العكةا 


لوجود الإذن بالتجربة. 
انيا ضمان تلف الشيء المجرب عليه 


إذا جرب آلة سوا كانت له أو لغيره -على 
شيءٍ ليس لهء ثم دى ذلك إلى تلف الشيء أو 
عطبه, فسوف يأتي الكلام السابق برته هنا أيضا 
لان المجب عليه 

-إثا أن يأذن مالكه بالتجربة عليه مطلقاً أي 
تی تفي 

-أو لا يأذن بالتجربة عليه ولا باتلاقه. 


(۱)انظر الجواهر ۳۷: ۸0 
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-أو يأذن بالتجرية عليه, دون إتلافه. 

فعلى الصورة الأولى لايضمن إلا مع استناد 
التلف إليه كجهله بالاستعمال مثلاً ومع هذا الفرض 
يضمن. إل أن يطلق قي الإذن بالإتلاف بسحيث 
يشمل الإتلاف المستند إلى الفاعل أيضاً. 

وعلى الصورة القانيةه يضمن مطلقاً؛ سواء 
كان التلف مستندأً إلى سوء المعرفةء أو إلى التجربة 
نفسهاء لأ التصرف -وهو التجربة -لم يكن مأذوناً 
فیه حسب الفرض» وإن کان وضع يده عليه لیس 
عدوانياً مثل كونه وديعة أو عارية في يده. 

نعم رما یقال بعدم الضمان فیما لو استند 
لإتلاف إلى سبب خارج عن إرادة المجرّب. إلا 
ن وضع يده - أي المجرّب - على المجرّب 
ضعا وان فیضمن حتی مع فرض کون سیب 
وث التلف خارجاً عن إرادته. 

وعلى الصورة الالئة يضمن فيما لو كان 

التلف مستنداً إلى التجربة أو سوء استعمال 
المجؤب. 

آما إذا کان مستنداً إلى سبب قهري» فیمکن 
أن يقال بعدم ضمانهء إلا مع فرض کون وضع يده 
علی المرب وضعاً عدوانیاً فیکون فيه الضمان. 

ومن أمتلة الصورة الثانية الاستفتاء المنقول 
عن السيد الخوئي حيث جاء فيه: 


«سؤال هل يجوز تجربة دواء على مريض 
إذا علم أن الدواء قال وناجح» ولکن بدون علم 


تجريد .. 


المريض؟ 
الجواب -لايجوز مع عدم علم المريض»". 
والجواب وإن كان يتضمن الحكم التكليفي 
فقط؛ لكن يمكن فهم الحكم الوضعي وهو الضمان 
منه أيضاً, لأن لازم عدم جواز هذا التصرف هو 
الضمان مع الإتلاف. 


بعض ماورد في التجربة: 
وردت نصوص في الشجربة نورد بعضها 
إتماماًللفائدة. وهي؛ 

١‏ ۔ذكر المحدّث العاملي في كتاب التجارة 
من الوسائل باباً 
الأشياء وملازمة ما ينفع من المعاملات». 

والأمر الاستحبابي في الروايات 


غض النظر عن وقوع نتيجتها متمافاً الحكم 
الشرعي. 

وما ذکره تحت هذا العنوان: 

أ ماروا إسحاق بن عكار عن أبي 
عبداله لاء قال: «شكا رجل إلى رسول اله 
الحرفة, فقال: انظر بيوعاً فاشترهاء ثم بعهاء فعا 
ربحت فيه فأازمه»۴. 
(١)منية‏ السائل (بجموعة استفتاءات عن اليد الخو 

A 
الاب ۲۵ صن أیواب آداب‎ ٤٤۰:۱۷ (۲)الوسسائل‎ 


ي هذا الاب تشير إلى مطلوية اجربة لها ع چ 


.. 
عن السكونيء عن 


ب -مارواه ي 
عيدال 4ء قال: «إذا نظرالرجل قي تجارة فلم ير 


فبھا شتا فلیتحول إلى غيرهاء. 

وروايات أخر بهذا المضمون. 

۲ -وعن علي #: «من أحكم التجارب سم 
من المعاطب» من غني عن التجارب عمي عن 
المواقب»". 

٣-وعئهل#:‏ «رأي الرجل على قدر 
تجربته». 

٤‏ -وعنه ##: «التجارب علم مستفاد»0. 
٠‏ - وعنه##: «العقل غسريزة تتزيد بمالعلم 
التجارب»(. 


تجرد 


من جردت ا جردا أزلت ما عليه 


(۱)الوسسائل ۱۷: ٤٤۱‏ الباب ۲۵ مسن أبواب آداب 
التجارة, الحديث 8. 


(۲) متخب ميزان المسكلة: ٠٠١‏ رقم ۱١0۸‏ لاعن 


غررا لمکم ٩۷۴‏ 

(4)المصدر التقدم: رقم ١۵١٠ء‏ نىقلاً عن غرر المكم 
Ds‏ 

(8)لمصدر المتقدم: رقم ١٠١٠ء‏ قلا عن غرر الحكم: 
AYY‏ 


وجرّدته من ثیابه: نزعتها عنه. وتجرّد هو منها: 
تزعپا! 


اصطلاحاً 
یراد به التجرید عن الیاب غالبا 


الأحكام: 

ورد التجرّد عن الثياب في مسائل عديدة 
نشير إلى عناوين همها ونحيل التفصيل إلى 
المواضع المناسبةء وهذه العناوين هي: 

- تجريد الميّت عن ثيابه للغسل. 

- حكم غسل الرجل المرأة وبالمکس 
التجريد عن الثياب» وغسل الزوجين أحدهتا 
للآخر مجردأ و غسل الرجل البو 


والمرأة الصبيّ مجرّداً مالم يبلغا ثلاث سنين. ونحو “ 


ذلك براجع تفصیله في عنوان «غسل». 

التجرّد عن الثياب المخيطة في الإحرام» 
ومن يجب عليه ذلك ومن لا یجب» ومحل تجرد 
الصبيان. ونحو ذلك يراجع تفصيله في عنوان 
دحج 

-نظر المرأة إلى المرأة مجردة؛ ونظر الرجل 
إلى الرجل مجرّدا يراجع فيه عنوان «نظر». 

-الاطلاع على البيوت وفيها نساء 
مجردات» یراجع فیه العنوانان: «اطلاع» و «نظر». 


(١)انظر‏ المصباح المتير: «جرده. 
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- جلد الزاني مجرّداً وعدمهء يراجع فيه 


-اجتماع المجرّدين أو المجردتين تحت 
لحاف واحد, يراجع فيه عنوان: «تعزير»» وهو 
ملحق ببحث الزنا في كتب الفقد. 

تجريد السلاح على الئاس» يراجع فيه 
عنوان: «محارب» و «محاربة». 


من جس الأخبار وتجتسها" أي تتبمهاء 


رومن لاسو س لاله يتتبع الأخبار ويفحص عن 


بواطن الأموره ثم استعير انظر المين. 

() قال الزعضشري؛ «يقال؛ تمس الأسر إذا تطلبه 
وبجحث عئه, تفل من الجسل؛ كا أن اتلس بحنى التطلّب 
من اللمس. لما في اللمس من الطلب؛ وقد جاء عى 
الطلب في قول تعالى: وتا سنا الماء4. والتحئس: 
التعرّف من الحسل؛ ولتقاربها قيل لشاعر الإنسان؛ 
الحواس بالحاء والجيم» تفسير الكشاف ۴؛ 01۸, ذيل 
الآية ١١‏ من سورة الحجرات. 

)قال ابن الأئير: «الجاسوس: صاحب سر الف 
والثاموس: صاحب سر الخي». النهاية؛ «جسس». 

(۲)اظر المصباع النير؛ «حسس». 


وذكروا في التفرقة بين التجسّس والتحسّس 
قوال. 
اصطلاحاً: 

استعمل في کلمات الفقهاء بمعتی تت أخبار 
الناس, والاطلاع على عوراتهم وكشف ماهو 
مستور عن غیرهم من حالاتهم. 

واستعمل بمعلى الشفحص عن الشيء. 
كالتفنحص عن إصابة النجاسة للتوب مفلا 


عديدة شير إلبها باختصار: 
أل -أحكام التجنس بالمعنى الأوّل: ˆ 
الحكم التكليفي للتجسس بالمعنى الأرل: 
1 س الأؤلي في التجتس هو الحرمةء 


وروی إسحاق بن عمارء قال: « سمت 


(۱)قال ابن الأئير: «قيل: التجشس بالج أن يطليه 
لغيره, وبالحاء أن يطليه لنفسه. وقيل بالجي: البحث عن 
العورات» وبا لحاء: الاسةاع» وقيل: معناهما واحد في 
قطلّب الأخبار» النهاية: «جسس». 

. ۱١ ()الحجرات:‎ 


أبا عبداش 4# یقول: قال رسول ا لا: يامعشر من 
أسلم بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه. لاتذوا 
المسلمين. ولا يعوا عوراتهم؛ فإله من قتعم 
عوراتهم تع اله عورته, ومن تتبع الله تعالی 
عورته يفضحه ولو في بیت . 

وروي عنه ٤ا‏ أيضاً أنه قال: «لاتحاسدوا 
ولا تباغضواء ولا تجشسواء ولات جسواء 
ولاتناجشواء وکونوا عباد الله إخوانا". 

هذا مضافاً إلى ارتکاز تحريمه في أذهان 
المتشرعةء وكونه مسن الأخلاق والسجايا 
المذمومةا". 


ويستشنى من الأصل المتقدم بعض الموارد 


(۱) اسول الکافی: ۲٤‏ بساب سن طالب مارات 


اه ك اأومتيد. المحسديث ۲ وجاء هذا المضمون في تاسير 


الكشاف ٣‏ 1۸ ذيل آية الحجرات مع تفاوت يسير. 
(۲)صحيح ملم :٤‏ ۱۹۸0ء كستاب ال الباب۸ 

الحدیث ٠۳۰‏ تسلسل ۲0۹۳ 
(٣انقل‏ الماسي عن الكهيد الاي قسوله: «وسن رات 
بالظن ویطلب 
بالجس, وهو أيضاً مني غنه. قال 
اله: «ولا تمشسوا) فالفيبة وسوء الظن والنجس 
مني عنها في آية واحدة. ,معفى التجسى؛ أنه لاتقرك 
عباد اله تحت ستر اله فتتوصّل إلى الإطلاع وهستك 
الست حتی ینکشف فك ما لو کان مستوراً عنك لکان 
أسلم لقلبك وديتلك». البحار ۷۲ ۲١۴‏ كتاب المشرة. 
الباب 1۲ ذيل المحديث١۲.‏ 


التي يجوز" فبها الفجتس, كما سيتضح في 
الأبحاث القادمة. 


حكم التجسّس على الكقّار: 

لا إشكال في جواز التجسس على الكقارء 
قال العلامة: «إذا بعث الإمام سرية. استحب له أن 
يؤتر عليهم أميرأً ثقة جالداً ويأمرهم بطاعته 
ويوصيه بهم. وأن يأخذ البيعة على الجند حتى لا 


وقد يجب اظروف خاعة, كما إذا توف دفعم > 


خطر العدۇ عليه. 


اشتراك الجاسوس على الكقًار في الغنيمة: 

إذا كان الجاسوس على الكتّار واحداًمن 
الجيش أرسله أمير الجيش للتجسس على الكّارء 
فغنم الجيش قبل رجوعهء فهو شريك في الفنيمة. 
قال العلامة: «ولو بعث لمصلحة الجيش رسولاً أو 
دليلاًأو طليعةأو جاسوساً فغنم الجيش قبل 
رجوعه إليهم ثم رجع إلبهم» فالذي يقتضيه مذهبنا 


()الراد باجبواز هنا هو المقابل للحرمة المشتمل على 
الأحكام الأربعة الأخرى. 
)ذر4 8۹ 
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أنه يُسهم له لأ القتال ليس شرطاً -وهو أحد 
وجهي الشافعية - لاله كان في مصلحتهم» وخاطر 
دیا هو أكثر من الثبات الصف فشارك». 
ثم قل القول الآخر عن الشافمية. وهو: أله 
«لايسهم له؛ لاه لم يحضر الاغتدا». 
واستظهر السيّد الطباطبائي" عدم الخلاف 


في إسهام الجاسوس في الغنيمة. 
جعل الل للجاسوس على الكقّار: 


المراد من الَمّل هنا هو؛ «زيادة الإمام ل 


ر تصيب بعض الغائمين لمصلحة صادرة منه؛ لدلالة. 
ويارةء وهجوم على حصن؛» وتجسس ونحو ذلك 


متأ فيه نكاية للكقًار...»". 
يعبارة العامة المتقدمة تدل على جوازه. 


حكم التجسّنس على المسلمين: 

لا إشكال في حرمة النجشس على 
المسلمين واستحقاق العقوبة عليه كما سيأتي. 
سواء کان الجاسوس مسلماً آم کافراً وسنشیر إلى 


بعض الأحكام المترتبة على التجسس للكقًار. 


()التنکر ۲۵۵۰۹ وانسظر: الحریر؟؛ ۱۹۲ 
والسالك ۳+ 1۴ 

(۲)اظر الریاض ۷ 0۲۲. 

(۳)الجواهر١٠:‏ ۱4۷. وانظر اللمعة وشرحها (الروضة 
O‏ 4£ 


عدم جواز إشراك جاسوس الكقار في 
0 ي 
قال الملامة الحلي: «لايجوز للإمام» 
ولاللأمیر من قیله أن يُخرج معه من يخر الناس 


يثبطهم عن الغزو... ولامن يعين على المسلمين 
بالتجسس للكقّار ومكاتبتهم بأخبار المسلمين. 
واطلاعهم علی عوراتهم» وإیواء جاسوسهم..». 
ثم قال: «ولو كان الأمير أحد هؤلاء لم 


يخرج الناس معه. لأ التابع یمنع منهء فالمتبوع 
أولی؛ لاه أكثر ضررأًه". 

وفي رواية الان بن اللت, قال: « سلا 
الرضا م يقول: کان رسول ا٤ال‏ إذا بث جيثاً 


فاگهم أمیراً بعث معه من قات من يستی گ541 


خیرم 

ويمكن حمل كلام العامة على من أحرز 
کونه جاسوساً وفعل النبي ٤لا‏ على من کان مهما 
بالتجمس» مضافاً إلى أن الشبي #6 كان مسدداً 
بالوحي. 


(۱)التذكرة۹: ۵١‏ وانظر القواعد۱: .٤۸۷‏ 

)التذكرة4 01. 

(۳)الوسائل 1۵: ٠1١‏ الباب 1۵ من أبواب جهاد العدو. 
الحديث ٤‏ 


هل يشرك الجاسوس للكفار على المسلمين 

في الغنيمة؟ 

لم نعثر على مصرح بحکمه, ولکن یمکن أن 
يستفاد حكمه بالأولوية مما قالوه من أنه: «لايسهم 
للمخدل ولا المرجف, ولا یرضخ لھم 

والمخدّل هو الذي يجبّن عن القتال. 
ويخوّف عن لقاء الأبطال ولو بالشبهات الواضحة. 

والمرجف هو الذي يذكر قوة المشركين 
وکثرتهم بحيث يدي إلى الخذلان". 

ومفروض الكلام ما إذا كان الجاسوس 
ماتحقاً للغئيمة لولا تجكسه. 


عقوبة التجسس على المسلمين: 
لم يتعرّض كثير من الفقهاء لعقوبة التجسشس 
على المسلمينء نعم قال الشسيخ الطوسي: «إذا 
جس مسلم لأهل الحرب» وكتب إلبهم فأطلعهم 
على أخبار المسلمين لم يحل بذلك قله لأ 
حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى أهل مكة كتاباً 
يخبرهم بخبر المسلمين فلم يستحل النبي بال قتلد. 
)انظر: القوأعدا: ۹۷ والتذكرة۹ ٠٤١‏ 
والتحریر۲: ۱۸۸ - ٩۱۸۹ء‏ وا لجو اهر ۲۱: ۲۰۲. 
(۲)انظر اللمعة وشرحها (الروضة الهية)۴: ٤٠٠۵‏ . 


وللإمام أن يعقو عنهه". 
)اليوط ۲: 10. 
وأمّا قضية حاطب. فقد ذكرها الفريقان» وحاصالها: 
أن امرأۃ من ھل مک جاءت إلى النى ٤ا‏ تطلب مته 
المعونة فكساها بنو عبدالطلب بحست من التي ا 
وأعطوها تفقتباء فجاءها حاطب وأعطاها عشرة دراهم 
أو دئائير وكساهاء وأنفذ مھا کتاباًإلی آهل مكة عنبرهم 
ف باستعداد انی 6ا لفتح مك . فأخبر ججرئيل 
الیکا بذاك فأرسل التي 6ا علا وعشاراً وعمر 
والزبیر وطلحة والمقداد وبا مرئد. ودلاهم على مکانها 
في الطريق - وهو روضة خاخ - وأمرهم بأخد الكتاب 
منہاء فلمتا وصاوا إلبها طلبوا منها الكتاب» فحلفت بائله 
ما معها کتاب؛ فنحرها عن متاعها وفتشوهء فلا ودوم 
فهگوا بالرجوع؛ فقال علطلا واه ما كارتا ولاک 
وسل سيفه وقال ها أخرجي الكتاب ولا ولل لأ 
عنقك, فلا رأت اليد أخرجنه من ذؤابعاء 
بالکتاب إلى رسول ا٤ا‏ فأرسل إلى حاطب وقال له 
فا ملك على ما صنعت؟ فقال: يارسول ال 
كفرت منذ أسلمت» ولاغششتك مثذ نمال 
أحببتبم منذ فارقتم» ولكن لم يكن أحد منٍ الهاجرين 
إل وله مكة من ينعد عشيرقه فكت عزيزاً فیم - أي 
غریب - وکان آهل بین ظهرانیم» فخشیت على أعليء 
فأردت أن أتخذ عندهم يدا وقد علمت أن لله زل بم 
بأسه وأنّ كتابي لايعي عنم شيئا. فعده رسوا 
اف وعدّره فقام عمر بن اخطاب» فقال: دعي 
يارسول الله أضرب عنق هذا المنافقء فقال رسول 
اله تلا وما يدريك ياعمر لمل الله اطلع على أل 
بدر فغقر هم...» ممع البسیان 1 ۲۹۹ - .۲۷١‏ وانظر 
صحبح البخاري۳: 0۹ باب غزوة فتح» وصحيح 
سلا ۱ كتاب الفضائل باب من فضائل هل 
بدره تسلسل ۲٤۹٤‏ 
الرواية صعريحة في أن ن انیا صق حاطب 
في نيه وعدّره في فعلهء ولذالك لاتدال الرواية على أن 
القدل ليس عقوية للجاسوس!! لأ عدم القتل إا كان 
أمدم تحقق موضوع التجشس عندئة. 
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وبمتله قال القاضي ابن البراج"" والعلامة 
في المنتهی" والقواعدا" ولم يعلق عليه ولده فخر 
الدين في الإيضاح!“. ولا المحقّق الثاني في جامع 
المقاصدا". 

ومع ذلك فقد ورد: أن الإمام الحسن لا 
قتل جاسوسين لمعاوبة"» وروي عن أهل 
البيت#: أ الجاسوس والعين بقتلان»". 

هذا إذا كان الجاسوس مسلما اما إذا كان 
إن قلنا بخروجه عن الذمّة بالنجشس,» جری 
عليه حكم الحربيء وإن قلنا لايخرج إل مع 
الاشتراطء وكان مشترطاً معه عدم الشجشس 


رگکیذلك وان لم یکن مشترطا فھو باتي على أمانه 
د ولایبعد أن تکون عقوبته كالمسلم. 


وقي سن 9 0 أ ابي 4 أمر بقتل 
جاسوس من المش رین . 
(۱)انظر جواهر الفقه: ۵١‏ 
(۲)اظر المنہی 6 £۰۹. 
(۳)انظر القوأعدا: 0۰0. 
(٤)انظر‏ إیضاح الفوائد ۱: ۲۷۹. 
(۵)انظر جامع المقاصد ۳: ۳۷. 
()اظر الإرشاد (للمغید)۲: ۸. 
(۷)انظر دعام الإسلام ۱: ۳۹۸. 
(۸اسنن آي داود۲: ٠۳۹۸‏ كاب المجهاد, باب في 
الجاسوس المستأمنء الحدیث ۲۱۵۳ و .۴٠۵٤‏ 


تجشۇ 


عقوبة التجسس على الييوت: 
عقوبة التجس على البيوت هي التعزير بما 
يراه الحاكم. 


نعم» ذكر الفقهاء: أنّ من الع على عورات 
قوم بقصد النظر إلى ما يحرم عليه متهم ولو من 
ملكهء فلهم زجره؛ لاله من الدفاع عن المرض 
أيضا: ولو أصرّ فرموه بحصاة أو عود أو غيرهما 
فائفق وقوع الجناية عليه كانت الجناية هدر مع 
توقف الدفع عليه( . 

لکن إطلاقی «التجتس» على مشل هذا بعد 


الییت لابعنوان الطر. يصع إطلاق انجس مال 
فعله إل أن في إجراء مثل هذا الحكم عليه عن 


⁄ 


ثانياًأحكام التجسّس بالمعنى الثاني: 

كان المعنى الثاني للتجكس هو التفخص» 
مشل التفحص عن حال الشهود من حيث الجرح 
والتعديل» والتفحص عن طهارة الشيء ونجاسته. 
والتفحص عن عقيدة الإنسان والتفتيش عنهاء 
وهذه قد يحرم بعضها كالأخير وقد يلزم مغل 
الأول والبسحث التسفصيلي عنها موكول إلى 


(۱)انظر: ال جواهر۱٤:‏ 11۰ والوسائل ۰11:۲۹ الباب ۴٠‏ 
من أبواب القصاص قي النفسء وعنوان الباب: «من اطلع 
إلى دار لينظر عورة لأهلهاء فلهم مئعد...». 


محالها الأصايّة, ويراجع لها عنوان «تفخص» 


أيضاً 
مظان البحث: 

أكثر مايبحث عن أحكام التجسس بالمعنى 
الأول في الجهاد. 

راجع: مجمة. 


وت مع ربح يحصل من الفم عند حصول 
ألشبع» وهو من جما تَجشَؤا والاسم منه: 
الجاء. 

والقلْس: خروج طعام أو شراب من البطن 
إلى الفم إذا كان ملء الفم أو دونه سواء ألقاء أو 
أعاده. فإذا غلب فهو قي" . 


(١)اظر‏ المصباع النير؛ 
(۴)اظر المصدر المتقدم 


«وقال الخليل: الس ماخرج من الحلق ملء الفم أو 
دوته وأيس بقيءء قإن عاد فهو ألنيء» الصحاح: «قلس». 
لكن الموجود في ترتيب كتاب المين «للخليل»: 


eens 


الأحكام: 

أكثر ما تطرّق الفقهاء إلى عنواني «القيء» و 
«القلس» وقلّما تطرقوا إلى عنوان «الشجمّؤ»» 
ولكن ظاهرهم اتفاق القَلْس والنجتَّو في 
الأحكامء فلذلك يكون الكلام فيهما بالمقدار الذي 


تعض له الفقهاء. 
النهي عن التجشؤ: 
ورد النهي عن التجدّؤ عن النبي ا 


وآله##. فمن ذلك مارواه السكوني عن أي 


عبداله #8 عن أبيه عن أبي ذر قالو«قال 


رسول الث ال: أطولكم جُشاء في الدنيا أطولگم 
جوعاً يوم القيامة»". وفي رواية اخری عن أبي 
عبدالله 4 قال: «سمع رسول امال رجلاً جما 
فقال: باعبداله قصر من جُشائك. فإ أطول الاس 
جوعأ يوم القيامة أكترهم شبعاًفي الدنياء". 

ویستفاد من هاتين الروايتين وغيرهما 
كراهة النجتّو مطلقاً في جميع الأحوال. 


(۱)الوسائل :۲٤‏ ۰۲۶۹ الباب ۳ من أيواب آداب المائدة. 
الحديث الأرل. 
(۲)الصدر التقدم: الحديث ٣‏ 
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الجّو لايبطل الوضوء: 

لايبطل التجمّو الوضوء عندنا حتى مع 
خروج شيءٍ من المعدة بسببه؛ لورود النص 
ذلك" فقد روى الحسين بن أبي العلاءء قال: 
«سألت أبا عبدلن 4# عن الرجل يتما 
منه شیء» أیعید الوضوء؟ قال: لاي". 

ولذلك لم يذكر الفقهاء النجمَّؤ في عداد 
تواقض ألوضوء. 


فیخرج 


الجشّۇ في الصلاة: 
لايبطل التجمَؤ الصلاة؛ لما رواه 
رسماعةءقال: «سألت عن افلس -وهي الجُشاء - 


/فيرتفع الطعام من جوفه وهو صائم من غير أن 
إكون فيه قيء أو هو قائم في الصلاة؟ قال: 


وضوءه ولا يقطع صلاته. ولا بطر 
ام۴ 
ولذلك لم يذكره الفقهاء في مبطلات الصلاة. 
نعمء ذكره أبو الصلاح في مكروهات الصلاة. 
قال العلامة؛ «عدً أبو الصلاح التجشَّؤ من الروك 
المكروهةء ولم يعدّه الشيخ في المكروهات» وهو 


(1)لعدم مبطلية ايء ألوضوء عئدئاء فكيف بال شاء. 
أنظر التذكرة1:١١٠.‏ 

(۲)الوسسائل ۱: ٠٠١‏ الباب٦‏ مسن أبسواب نواقضش 
الوضوءء المحديث الأول . 

(۳)الوسائل ۱۰: ٠۰‏ الباب ۳١‏ من أبواب ما يسك سنه 
الصائم الحديث ٣‏ 


تجشؤ 


الوجهء لنا: الأصل عدم التكليف»". ولم يتعرّض 
له أكثر الفقهاء. 


تجشّۇ الصائم: 

تجتَّؤ الصائم يمكن أن يحصل على 
صورتین: 

الصورة الأولى - أن يحصل ذلك عن غير 
اختيار فهنا لا شيء على أصل التجشو". ثم إذا 
خرج معه من الجوف شي»ء» فإن رده عن غير 
اختیار فلا شي» فيه أیضاآ؛ لما رواه عار بن 


موس عن أبي عبداله 14ء قال؛ «سأته عن الرجل 
يخر من جوفه الملْس حتى يبلغ الحلق. ثم بخ 


إلى جوفه وهو صائم؟ قال: ليس بشي ء». 

وان رده عن اختیاره فيه أقوال: 

١‏ وجوب القضاء والكقار وله 
المشهورا*؛ لوجود سببهماء وهو الإقطار العمدي؛ 


(۱) لعلف ۲: ۱۹۰ وانظر الکافی في الفقه: ٠٠١‏ . 

()و(۳) فکأته لا کلام فییما. اثظر المستمسك ۲۰۹۰۸ 

()الوسائل ٠١ :1١‏ الباب ٠١‏ من أبواب ما يسك عته 
الصاام الحديث۲. 

(۵)ذهب إلیه ابن ادریس وکثیر من تأر عتهء انظر: 
السرائسرا؛ ۷ والشرائسع ۱: ۱۹۳ - وکلامه في 
بلع مارج بالنخليل. واللاك واحد -واففتلف ٩۳‏ 4۲۳ 
والدروس :١‏ ۲۷4. والمسالك ۴: ٠۳١‏ ويمع القائدة 
١ :۵‏ و ۲۵ والجواهر؟ا: ۲۹6 والستىسك 
٠١‏ وتحسرير الوسيلة1: ٠١١‏ القول فيا بجي 
الإمساك عنه. المسألة .٠١‏ 


لصدق الأكل وإن لم يكن معتاداء بل أوجب 
بعضهم" كفارة الجمع للإقدام على أكل الحرام» 
لخبائة ما يخرج من المعدة إلى فضاء الفم. وأكل 
الخبيث محرّم. 


وجوب القضاء خاصّة. وهو ظاهر كلام 
الشيخ في الهاية'"٠‏ وابن البراج في المهدب". 
وابن زهرة في الغنية. 

٣-المناقشة‏ في ثبوت شي؛ للإشکال في 
صدق الأكل بذلك. ولصحيحة عبدالله بن سنان. 
قال: «ششل أبو عبدال 4# عن الرجل الصائم 
یقلس» فیخرج منه الشيء. أيفطّره ذلك؟ قال: ل 
إقل: فان ازدرده بعد أن صار على لسانه؟ قال: 
لايفطره ذلك»(. 

ا صاحب المدارك". ومال إليه السيد 
الخوئي" للصحيحة, لكن التزم بالقول المشهور من 
باب الاحتياط. 


()قاله صاحب المروة۳: 0۷۷. كتاب الصوم, المسألة 
۹ وتبعه بعض العلقین علیما. 

(۴)انظر التہایة: ٠٠۵‏ . 

(۳)اظر امهب ۱ ۱۹۲. 

.۱١۹ الغنية:‎ رظا)٤(‎ 

(۵)الوسائل ۱۰: ۸۸ الباب ۲۹ من أبواب ما يسك عه 
الصاتم, المحديث ۸. 

()اظر المدارك1 ۱۰۴. 

(۷انظر مستند العروة الوق (الصوم) ۲۳١:١‏ 


لكن قال الشيخ الأتصاري: الأسلم أن تطرح 
الرواية لمخالفتها للمشهورء بل ولإطلاقات 
الإجماعات المدّعاة على إفساد الأكل ولولم يكن 
ممتادا. 
الصورة الفائية أن يحصل الج عن 
اختیار, فهنا: 
إن علم بأكه لایخرج ممه شي فلایحم 
ولا شي» عليه؛ لمدم کون النجّؤ مبطلاً في حدّ 
ذاته» كما جاء في رواية سماعة المتقدّمةا". 
- ون علم بخروج شي معه. فقد صرح 
بعض الفقهاء" بعدم جوازه. 
ٿم على فرض خروج شيء - سواء | 


بخروجه أم لا - فان لم پپتلعه بل لله من فما »قاب 


شيء عليه من القضاء أو الكمارة؛ لم 
موجبهما. 

وإن ابتلعه فيأتي فيه البحث المتقدّم فيما لو 
ابتلع ما حصل في الفم بصورتيه: البلع الاختياري 
وغيرالاختياري. 


(1)انظر كتاب الصوم (للشيخ الأنصاري): ٠١۵‏ . 

(۲) تقدّمت في الصفحة ۳۰ . 

(۳)قاله صاحب العروةء ويظهر من المعلقين عليهاموافقتيم 
له؛ عدم تعليتهم على كلامهء نعم قاله السيّد الخو من 
باب الاحتياط انظر المروة الوئق 0۷۹:۳, كتاب الصو 
المسألةء۷. 
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مظان البحث: 

أكثر ما يبحت عن التجتَّؤ في كتاب الصوم 
بمناسبة البحث عن إيطال القيء العمدي للصوم. 

وقد بيحث عنه إشارة في كتاب الطهارة عند 
البحث عن نواقض الوضوء؛ وفي كتاب الصلاة عند 
البحث عن مبطلات الصلاة. 

ويبحث عنه في آداب الطعام أيضاً. 


تجصيص 
لفة: 


من جصَصت الدا أي عماتها الضا٠‏ 


| وهو معرب «گج» بالفارسیة". 


والظاهر أن تجصيص البئاء هو؛ إطلاؤء 
م ولایطلق على بنائه به تجصیصا. 


المسعتى اللغوي نفسه, أي إطلاء البناء 
بالچص. 


(١)قال‏ الفيومي: «العامة تقول: الم بالفتع» رالصواب 
الكسر, وهو كلام العرب». المصباع المئير؛ «جصص». 
(۲)قاله الفيروزآبادي في القاموس الميط؛ «جصص». 
(۳)انظر المصدر المتقدّم. ولسان العرب: «اجصص». 
(4)فني الصحاح مادة «جصص»: «ا يط وا لجمل: ما 


یبن به» وهو معرّب». 


الأحكام: 

عمليّة تجصيص البناء مباحة إجمالا وما 
تعتريه الأحكام الأخر لأمور طارئةء كما سيتضح 
ذلك عن قریب. 
كراهة تجصيص القبور: 

المعروف بين الإمامية كراهية تجصيص 
القبور إجمالاً بل لدعي عليه الإجماع مستفيضا. 

ويظهر من الشيخ الطوسي تخصيص الكراهة 
بما إذا كان القبر في الأرض المباحة'" واستفيد 
منه عدم الكراهة فيما لو كانت مملوكة". 

ن رد ذلك باطلاق الأدلّة الداقة على 

الكراهة, الشامل أصورتي المسأ92. 


وقيّد بعضهم" الكراهة بما بعد الاندلاس 


ونسبوه إلى الشيخ الطوسي» لك الموجود فضي 
كلامه: كراهة التجصيص من دون تفصيل؛ تعم. 
فصل بين تطيين القبر ابتداء عند الدفن فأجازه 
وتطبینه بعد اندراسه فقال بکراهىته"؛ ولل 


()انظر,:اللبسوطا: ۱۸۷ رالكرة۲؛ .٠١۵‏ 
والمدارك ۲: ۱٤۹‏ والریاض ۲: ۲۳۷ والمواهر ۳۳٤١ ٤‏ . 

(۲)جاء في الميسوط :١‏ ۱۸۷: «تجصيص القبور والبسناء 
عليه في امواضع المباحة مكروه إجماعة. 

(۳)انظر ال جواهر ٠۳۳‏ 

(٤انظر‏ المصدر المتقدم. 

(۵)انظر: التحریر ۱: ۱۳۲ والبیان: ۸۰. والزکری۲: ۴۹ 
وجامع المقاصد ,٤٤۹ ١‏ وجمع الفائدة ۲: .٤۹۸‏ 

(1)انظر البسوط 1: 1۸۷ ويظهر من العامة في المنتهى ١‏ 


۲ موافقته له. 


أل من تبه على ذلك صاحب كشف اللغام" وأول 
من تسب إليه القول المتقدّم المحفّق الحلي" وتبعه 
على ذلك كتير ممن تأخُر عنه. ولذلك خُمل کلام 
الشيخ ومانقله هؤلاء عنه على أته جعل التطبين 
كالتجصيص في الحکم» لکن استبعده بعضهم؛ لان 
الشیخ ذكر كلا مستقلا. 

هذا وربّما قيل باختصاص الكراهة 
بتجصیص باطن القبر دون ظاهره*. 

e‏ الروايات الواردة في هذا المجالء 
فأهتها: 

-رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى 1# 


#قال: «سألت أبا الحسن موسى #8 عن البناء على 
| اإقبر والجلوس عليهء هل يصلع؟ قال: لايصلح 


البيناء عليه ولا الجلوس,» ولاتسجصيصه 


-رواية الحسين بن زيد عن الصادق لي 


(۱)انظر کشف اللام ۴؛ £۰۹ 

(۲)انظر المعتبر: ۸۲. 

(۳)انظرا لمبواھر :٤‏ ۳۳۵۔۳۳۹ . 

(٤)نقله‏ في المندائی 6: ٠۳١‏ عن بعض مشايخه» واحستمله 
الغراقي في المستند ۴: ۲۷۹ وجل السيد اليزدي الباطن 
هوالقدر المتيقن من الحرمة, ولم يعلق عليه أحد. ولعلّه كا 
هو دأبيم في المكروهات. انظر المروة الوق ۲ ٠۲۸‏ 
فصل في مكروهات الدفن. 

)ال وسائل #۴ .۲٠۰‏ الباب ٤٤‏ من أبواب الدفن. 
الحديث الأرّل. 


عن آبائه. عن رسول اڳل -في حدیث 
المناهي -: «ألّه نهى أن تجصص المقاير 0 

- رواية السكوني عن أبي عبدالل 4ء قال: 
إن ابي نهى أن يزاد على القبر تراب لم 
بخرج منه»". وفي رواية اخری له عله قال: 
«لاتطینوا القبر من غير طینه»ا". 

- رواية يونس بن یعقوب» قال: «لما رجع 
أبو الحسن موسى#ة من بغدادء ومضى إلى 
المدينة. ماتت له ابنة بفيد*» فدفنها وأمر بعض 
موالیه أن یجصّص قبرهاء ویکتب على لوح اسهاء 
ویجعله في القبر»*. 


موارد الاستثناء من كراهة تجصيص القبور: 
قال المحقق الثاني بعد بيان كراهية تكمق؛ 


القبور وتجديدها: «ولا يخفى أن كراهية 


التجصيص والتجديد فيما عدا قبور الأنبياء 


۱١‏ الوسسائل ۳: ۲۱۱ الباب ٤٤‏ من أبواب الدفن. 
الحديث . 

(۲) الو سال ۲۰۲۲۴ الاب ۳١‏ مسن أبسواب الدفن. 
الحديث الأرل . 

(۳)الصدر المتقدم, المحديث ۴ . 

(٤)فيد:‏ بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة. معجم 
البلدان ۲ ۲۸۲ «فيد». 

(۵)الوسائل ۳: ۲۰۳ الاب ۲۷ من أيواب الدقن. 
الحديث .١‏ 
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والأئمة 2# ؛ لإطباق السلف والخلف على فعل 
ذلك بهاء ولأ فيه تعظيماً لشعائر الله عرو جل 
ولفوات كتير من المقاصد الدينية بترك ذلك». 
وقال صاحب المدارك بعد بيان الحكم 
دوکیف کان فیستئنی من ذلك قبور الأنبیاء 


الكلّى؛ 


والأئتةجة لإطباق الناس على البناء على 


بالترغيب في ذلك» ثم أضاف إلى ذلك: 

«بل لايبعد استفناء قبور العلماء والصلحاء 
أيضا؛ استضعافاً خير المنع. والتفاتاًإلى أ في ذلك 
تەظيماًلشعاثر الإسلام» وتحصيلاًلكثير من 


الكصالح الدينية كما لا يخفى»". 


وهکذا قال کثير من تأر عنهماء وقد 
مهما .إلجهيد الأول" بالسبة إلى مسأل البناء 
على القبور. فاستثنی قبور هؤلاء من الروایات 
المانعة. وسوف يأتي تحقيق هذه الأمور في عنوان 
«قبر»» ونحوه من العثاوين المئاسبة إن شاء الله 


تمالی. 


تجصيص المسجد بالجص المتنجس: 
للمسألة حالتان: 
4 8 
الأولى أن توقف الارض لاأن تكسون 
(١)جامع‏ المقاصد ٤۵۰:1‏ . 


)دار 10۰ 
(۳)انظر الذکری۴: ۴۳۷ 


EEE ل‎ 


ا تم تبنى» في هذه الحالة لایجوز بىتاۋها 
بالجص المتنجس؛ لأكه يستلزم تنجيس المسجد. 
وهو غير جائز. 

الحالة الثانية أن تبنى الأرض ثم توقف 
للمسجدية, و هذه قبها حالتان أيضاً: لأله إا يعلم 
بأتها ستوقف للمسجدية أولا. 

فعلى الثاني لا إشكال في أصل البناء» وهل 
يجب تطهیره طلقا أو خصوص داخله؟ وجهان. 

وعلى الأول لايخلو البناء من إشكالء ون 
لم یصدق بفعله تنجیس المسجد علا 


< 


من تجتل تجقلاء بمعلی تزبّن وتحسّن إذا 
اجتلب البهاء والإضاءة والمتجتل اسم فاعل 


منه؛ بمعنی المتزین. 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي تفسه. 


الأحكام: 
تترتّب على النجتل أحكام تذكر أحها: 


(انظر الصباع التير: 


POs 


الحكم النكليقي للتجتل: 

قال الشهيد الأرّل: «قشم بعضهم التجقل 
بانقسام الأحكام الخمسة: 

فالواجب: كتجتل الزوجة عند إرادة الزوج 
منها ذلك. وتجمل ولاة الأمر إذا كان طريقاً إلى 
إرهاب العدو. 

والمستحب: كتجتل المرأة لزوجها ابتدا؟ 
وتجكله لهاء والولاة لتعظيم الشرع, والعلماء لتعظيم 
العلم. 

والحسرام: التجمل بالحرير للرجال 
وجل الأجنبي للأجنبية ليزئي بها . 
والمكروه: لبس ثياب التجمل وق المهنة. 
إذالم يود إلى الزينة. 
سر والمباح: ماعدا ذلك وهنو الأصل في 


بؤوقت الحداد في 1 


اجتل. قال اله تعالی: جل كن عم زيتة الل آي 


أغرج ليبادو لمات من آلؤزي )»0 
ومن الموارد التي يستحب فيها التجمل؛ 
-التجتل في الصلاة. 
-والتجكل يوم الجمعة. 


-وتجتل الإمام. 


ن الرجال بالذهب 

(۲)والأونى أن يقال: تزبن الأجني للأجنبيةء وبالمكس 
مطلقاً أو بهدف الوقوع في الحرام» ون م یکن زتا. 

((الاعراف: ۴۲ . 

(٤)القواعد‏ والقواند ۲: 16۴ القاعدة .۲١۷‏ 


-وتجتل القاضي . 

وسوف يأتي الكلام عن غالبها في عتوان 
«تزین» إن شاء الله تعالى» وإّما نشير إلى بعض ما 
يرتبط بالتجقل في مجالات أخر. 


جواز دفع الزكاة إلى صاحب ثياب التجمّل: 

قال العامة في التذكرة: «يجوز دفع الزكاة 
إلى صاحب دار السكنىء وعيد الخدمةء وقفرس 
الركوب» وثياب التجل, ولا نعلم فيه خلافا. 

وبذلك صرح تیر من الفقهاء٠‏ ولعلّه 
يستفاد ذلك من مفهوم بعض الروايات, التي متها 
صحيحة عمر بن ية عن أبي جعفر 
عبدالله #يقه؛ «أنهما ثلا عن الرجل له دار وخاام 


أو عبد» أيقبل الزكاة؟ قالا: نعم إِّ الدار والخاةم)” 


لیسا بمال». 

فهذه الرواية وما يمائلها ظاهرة في استثناء 
کل ما یحتاج إلیه» كفرس الركوب وثياب 
التجتل*» كما قال العلامة. ويدل عليه ما سيأتي , 


()النڈگر: 
(۲)انظر: الروضة البهية؟: ٤٤‏ والمسالكاء ٠١‏ 
والمحدارك ۵: ۲١١‏ والكفاية : ۱۹6 والحدائن ۱1۲:1۲ 
والرياض : 1٤‏ والجواهر 16: ۳1۹ واللستسىك ۸ 


. 


۳ وغیرها. 
(۳)الوسائل ٩‏ ۲۳۵ الباب ٩‏ من أبواب المستحقين للزكاة 
الحديث۲. 


۳١۹ :۱ ٥ ال جواهر‎ رظا)٤(‎ 
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استحباب دفع زكاة المواشي إلى المتجتلين: 
صرح غالب الفقهاء من زمن المفيد حتى 
يومنا" باستحباب دفع زكاة المواشي إلى 
المتجمّلين» ومن لاعادة له بالسؤال» ودفع زكاة 
النقدين والقَلات إلى سائر الققراء؛ لما رواه 
المشايخ عن عبدالله بن سئان, قال: «قال أبو 
عبدال#: إن صدقة الخ واللف تدفع إلى 
المتجتلين من المسلمين, أا صدقة الذهب 
والفّة وما كيل بالقفيز متا أخرجت الأرض. 
فللفقراء المدقعين. 
قال ابن ستان: قلت: وکیف صار هذا هکذا؟ 
تا لان هؤلاء متجلون يستحيون من الناس 
قيتع إلههم أجمل الأمرين عند الاس وك 


وعلق صاحب الجواهر على الرواية بقوله: 
«وربما تعارضت جهة الترجيح» ورّما تحصل 
مرجحات أخر والمتجه حيثزٍ مراعاة الميزان» 
لشقيه أبصر بمواقعها 


ومن هذا وشبهه قلئا؛ إِنَّ 


)ا ظر؛ التعت ۲١‏ والسرط۱ ٦۰١‏ 
والسرائرا:1۲٤,‏ والمعتبر: ۲۸٤‏ والشذگرة۵: ۳۳۹ 
واللمعة وشرحها (الروضة البهية)٠:‏ 0۷ والمدارك0: 
والکفاية۱: ۱۹٩‏ والحدائق۱۲: ۲۲۸ ومسسئند 
الشيعة ۹ ٠۵۲‏ والجواهر۱6: .٤۲۷‏ 

(۲)الوسائل ۹: ۲۹۳ الباب ۲۹ من أب 
ثلزكاة. الحديث الأرّل. 


وأعرف بمواضعهاء". 
ثياب التجمّل من المؤونة: 

صرح الفقهاء في أبحاث الزكاة, والخمس, 
والحج بأنّ تياب التجتل وأشمانها من المؤونة. 
على ذلك: 

رلا -استحقاق من عنده ثياب التجمّل 
للزكاة إذا صدق عليه الفقير الشرعي - وهو الذي 
لايملك مؤونة سنته كما تقد بيانه. 
ثائياً -استحقاقه للخمس 


ثياب التجّل ما تحصل به 
الاستطاعة. فلا يجب عليه بيع ياب تجگله 
لنحصيل ما ينفقه في الحج. قال السيد اليزدي: 


() ا لجواھر ٥‏ 1: £1۷ £۲۸ 

4٠١ ١ والمسالك‎ 4٤ الروضة البهية۲:‎ :رظنا)١(‎ 

(۴)انظر؛ مستند الشيعة :٠١‏ 1۹ وا لجواهر١: ٠٠١‏ والعررة 
الوثق :٤‏ ۲۸۵ كتاب الخمسء المسألة 1١‏ وفيها: «ا 
يعقاج إليه انفسه وعياله في معاشه بحسب شأنه اللائق 
بجاله في العادةء من المأكل والملبس والمسكن..» وهذا 
المضمون صرح به أغلب الفقهاء, وهو بعمومه شامل 
اثياب التجكل اللائقة بالإسان. 


«لايشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة 
الحج من الزاد والراحلةء ولاوجود أثمانها من 
النقودء بل يجب عليه بيع ما عنده من الأموال 
لشرائهاء لكن يستتنى من ذلك ما يحتاج إليه في 
ضروریات معاشه» فلا باع دار سكئاه اللائقة 
بحاله» ولا خادمه المحتاج إليهء ولاتياب تجمّله 


اللائقة بحالهء فضلاً عن ثياب مهنته...«. 
ولبعضهم كلام في ذلك تقدم في عنوان 
«إستطاعة». 


اء ثياب التجمل في الدّين: 


٠ )‏ جعل بعض الفقهاء ثياب النجتّل كالدار 
والخادم» من مستثئيات الدين» فلا يجوز إلزام 


ين ببيعها. قال العأامة: «المشهور أته 
لايجوز بيع دار المفلًس التي يسكتهاء ولا خادمه 
الذي یخدمه» ولا ثوب تجگله». 

ثم تقل عن ابن الجنيد كلاماً عاماً حول 
المستئنيات مفاده: جواز البيع في نهاية الأمر. 


()المروة الوق ٠٠١ :٤‏ فصل في شرائط الوجموب / 
الفالث الاستطاعة. المسألة ١‏ وانظر: جامع المقاصد ٠۴‏ 
والمسالك۲: ۱۲۹ والمےسدائق ۱٤‏ ۹۳ 4£ 
وال جواهر۱۷: ۲۵۲ وغيرها. 

)الف ۵ ٠۵١‏ وانظر: الذكرى١؛ ٠۳۸١‏ واللمعة 
وشرحها (الروضة ألبهية) ٤۳ :٤‏ والحدائق 1۹٠ ۲١‏ 
والجواهر ۲۳۸:۲۵ وغيرها. 


وسوف يأتي تفصيل الكلام عن لك في 
عنوان «دین» إن شاء آله تعالی. 


لايقاس الكفن المندوب بثياب النجتل: 

صرح الفقهاء بأ الكفن الواجب أي 
المقدار الواجب منه -يخرج من أصل تركة المت 
فهو مقدّم على الدينء بخلاف المقدار السستحب 
منهء فإِلّه إن أوصى به فهو يخرج من الشلث, ول 
فمن الأصل مع رضى الوارث» فإن لم يرض 
فلايزاد على المقدار الواجب شيء» وهذا بخلاف 
الحيء فإِنٌ ياب تجتله دم على الدّينء مع أي 
الكفن المستحب مثل تياب التجكل» وعلاوء: (21 
الحيّ بحاجة إلى التجمل؛ ولك الميت إلى برا 


ذمته أحوج». 


عدم وجوب بيع ثياب التجمّل لشراء الهدي: 

فال الشيخ الطوسي في النهاية: «ومن لم 
يتمگن من شراء هدي إلا ببيع عض ثيابه التي 
يتجئل بهاء لم يلزمه ذلك وكان الصوم مجزئاً 
عنە». 


وقال صاحب المدارك -بعد نقل هذا 


(۱)انظر؛ الذکری۱: ۳۸۰ وروض الجتان ۲۹۹:۱ 
وال مواهر٤: ٠٠١‏ وكتاب الطهارة (للشيخ الأتصاري) 
Ast‏ 

TY ralpl(T) 
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المضمون عن صاحب الشرائع -: «هذا الحكم 
مقطوع به في کلام الأصحاب». 

وقال الشهيد الأرّل: «ولو باعها واشتراه 
جز" 

ووافقه الشهيد الاني» فجعل الناسك مخيراً 
بين الصوم وبين بيع ثياب التجتّل وشراء الهدي. 
فیکون کما لو أهدی له شخص الهدي". 

لكن رد عليهما صاحب المدارك بقوله: «إنٌ 
الآتي بذلك آتٍ بغيرما هو فرضه؛ إذ الفرض 


. الإتيان بالبدل* والحال هذه وإلحاقه بحالة التبرع 


قياس مع الفارق»". 

واحتمل صاحب الحدائق أن يكون عدم بيع 
اب التجتّل من باب الرخصة لا الوجوب» 
یلد باع 


إجارة الدراهم والدنانير وثياب التجمّل: 

لا إشكال في جواز إجارة ثياب التجتّل؛ 
لإمكان الائتفاع بها مع بقاء عينها الذي هو معيار 
صحة الإجارة. وعندثن تليس في الأوقات التي 


)امارد ۳ . 
)الدروس ٤۳1:1‏ . 

(۳)اظر سالك ۲۹۹۴ . 

٤(‏ )وهو الصوم. 

۳ Aكرادملا)0(‎ 

1( انظر الحدائق ۱۷: ۸۴ ۸۵. 


بالتجتل قبها. 

وأما بالسبة إلى إجارة الدراهم والدنانير. 
فقد اختلف الفقهاء فبهاء فمنهم من منع من إجارتها؛ 
لأنٌ المنفعة المقصودة منها هو المعاملة بهاء وذلك 


جرت العادة 


نعي رتا م 
ومنهم من أجاز إجارتها؛ لأله يمكن 
الانتفاع بها مع بقاء عينها «بأن يتزين بهما 


ويدفع عن نفسه ظاهر الفقر والفاقة. فن دفع ذلك 
غرض مطلوب شرع حتى كان الأنتا جع 
يقترضون أموالاً ويظهرونها للناس أو يدفعونها إلى 
عمال الصدقة مظهرين أتها زكاة أموالهم ليظهر 
بذلك غناؤهم...». ۱ 


نفقة الزوجة المتجملة: SS‏ 2 


تقدّم في عنوان «إنفاق»: أن المعيار في 
مفدار نفقة الزوجة وكيفيتها هو العرف» قلذلك 
صرح عدید من الفقهاء: به لو كائت الزوجة من 
ذوي التجمل يزاد على ثياب البذلة ما يستجئل 


(۱)انظر: السرائر ۲: ٤۷۵‏ و4۷۹ والقواعد؟: ۲۸۷ 
وایضاح الفوائد ۲۵۱۰۱. 

(۲)المسالك ه: .۴٠١‏ وانظر: المشلاف۳: 0٠١‏ المسألة 4 
والمبسوط ۳ ۲۵۰ والتحر یر ۳: ۷۳ والفتلف1: ۱١۳‏ 
وجامع اللقاصد۷ ۲٠١‏ - ۲0۷ وا مج وار 


۷ ۰ وغيرھا 


آمثالھا ب. 


جواز شهادة الفقراء المتجمّلين: 

قال الشيخ الطوسي في النهاية: «ولاي جوز 
شهادة السائلين على أبواب الدور وفي الأسواق. 
ويجوز شهادة ذوي الفقر والمسكنة المتجلين 
الساترين لأحوالهم. إذا حصل فيهم شرائط 
العدالةع". 

أما عدم جواز شهادة السائل بكقّه, الذي 
فتسره الشسيخ بالسائل على أبواب الدورء 
فلاتصوص الملل بعشها عدم القبول بأ السائل 
كن «لاين على الشهادة, وذلك لاله إن أعطي 
رظليءوإن مُنع سخط »۳ . 
وها العليل غير موجود في الشقراء 
المتجتلين, كما أتشه لم ييصدق علبهم عنوان 
«السائل بكنّه»» فلذلك تقبل شهادتهم مع تور 


(۱)اظر الشرائم ۲: ٠۳١۹‏ والضتلف ٠۲١ ١۷‏ رالقواعد۴ 
٠٠٤‏ واللمعة وشرحها (الروضة البهية)0: 4۷١‏ 
والمسالكA £0١‏ وا41 والمحدائىه۲ ۱١١‏ 
را جو اهر ۳۱ ۳۲۲ و١٤٠‏ رغيرها. 

(۲)النهاية؛ ۳۲١‏ وقد ادعى صاحب المواهر عدم 
الخلاف في رد شهادة الفقير ائذي اتد السؤال صسئعة 
وحرقة له. انظر ا لجواهر١٤؛ .۸١‏ 

(۳)الوسائل ۲۷: ۳۸۲ الاب ۳۵ من أبواب تاب 
الشهادات. الحديث۲. 


شرائط الصحة والقبول فيهم. 


صدق الإسراف مع جعل ثوب التجتل ثوباً 

للعمل: 

روی إسحاق بن عار فقال: «قلت 
لأبي عبداله ##: يكون للمؤمن عشرة أقمصة؟ قال: 
نعم قلت: عشرون؟ قا ± ثلاون؟ قال: 
نعم ليس هذا من الشرف, إّما الرف أن تتجعل 
ثوب صونك ثوب بذلنك». 

وثوب الصون هو الذي يصان إيلبس في 
المجالس» وثوب البذلة ما يليس للعمل. 


راجع: إسراق. 


مظان البحث: 


كتاب الزكاة: تقسيم الزكاةأو افآ 


المستحقين. 

كتاب الخمس؛ استفناء المؤونة مکا يتعلّق به 
الخمس. 

كتاب الحج: الاستطاعة واستفناء المؤونة 
منها. 

کتاب الدین: استفناء ثياب التجتل ما يباع 
لأداء الدين. 

كتاب الإجارة: إجارة ثياب التجئل» 


(۱)الوسائل ۵: ۲۲. الاب ٩‏ من أبواب أحكام الللابس. 
الحديث ۴. 


صا 
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والدراهم والدتاتير للتجمل والزينة. 

كتاب النكاح: الفقة / نفقة الزوجة 
المتجئلة. 

كتاب الشهادة: من لاتقبل شهادته / السائل 
بالك. 


تجمیر 

لغفة: 
تبخير الثوب بالطيب» من جرت الوب إذا 
بخرته بالطيب. والمجكرة: المِبْخَرة والبد. 


ر ګوالیجتر: مایبځر به من عود وغیره"" وما یوضع 


فيه الجمر مع البخورا. 


المعنى اللفوي تفسه. 


الأحكام: 
استجباب التطيّب مطلقاً: 
من سنن النبي ٤ل‏ وأهل بيته 4ة استعمال 


(١)اظر:‏ النهاية (لابن الأثير).والمصباح المنير: «جمر». 
والظاهر أنّ وجه تسمية مايتبّر فيه بالجمرة هو: أله 
يوضع فيه الجمر من النارء ثم يلق عليه ما يتحول إلى 
الیخور. 
(۲)المعجم الوسيط. «جر» . 


الطيب» وقد وردت بذلك روايات مستفيضة۹ 
سوف نتعرّض لجملة منها في عنوان «طيب» إن 
شاء اله تعالى,واستحباب التطيّب مطلقاً يشمل 
التجمير أيضاً كما يدل على مطلوبية خصوص 
التجمير بعض النصوص الآتية ضمن البحث. 


كراهة تجمير الأكفان: 

اذعي الإجماع على كراهة تجمير أكفان 
المت قال المحقق الحلّي: «وعلى كراهية ذلك 
إجماع علمائناء“؛ وقال العامة الحلّي: «كره 


علماؤنا أجمع تجمير الأكفان» وهو تبخيرها ر 


بالعود»". 


والروايات في ذلك مختلفة. فبعضها دا0۷8٩‏ 


على الجواز ويعضها الآخر على عدمدر وحاصل 
الجمع بينهما القول بالكراهة كما قال المت ىة 
المعتبر. 

فمن الروايات المجوّزة رواية عبدالله بن 
سنان» عن ابی عبداله #. قال: «لابأس بدخنة كفن 
اليّت. وبني للمرء المسلم أن يسدحَّن ثيابه إذا 
کان یقدر»(. 
(۱)الوسائل ۲: ۱٤١‏ الباب ۸٩‏ من أيواب آداب الحا 

الحديث ١‏ وو ٤و‏ 0. 


(٤)انظر‏ المعتبر: ۷۸. 
(۵)الوسائل ۳ ٠٠١‏ اباب ٦‏ من أيسواب التكفين. 
الحدیث۱۴. 


ومن الروايات المائعة رواية محمد بن 
مسلم» عن أبي عبدال قال: «قال أمير 
المؤمنين ##: لاتجكروا الأكفانء ولاتمسحوا 


هذا وظاهر الصدوق في الفقيه عدم الكراهة. 
حيث قال بالنسبة إلى المّت: «يكره أن يجتر أو 
( 


يتبع بمجمرةء ولکن يچر الكفن» 


كراهة إتباع الجنازة بمجمرة: 

ورد في بعض الروايات النهي عن اتباع 
بمجمرة منها: 
-معتبرة السكوني عن أبي عبدا للا «أنٌ 


وصسيعة الحلبي. حتدلاا: 
يتبع يمجمرة». 

وعبارة الصدوق المتقدمة صريحة في 
الكراهة. 


(١)الوسائل‏ ۳: 1۸ البساب ٦‏ مسن أبسواب التكفين. 
الحديثه. 

(۲) مسن لايج ره الفتيه ۱٤۹ :١‏ أحكام الأسوات. 
الحديث 4١١‏ ونسب إليه الشهيد الأرل في الذكرى :١‏ 
۲۹ القول باستحباب تجمير الكفن. 

(۳)الوسائل ٠٣‏ ۱۷ البساب ٦‏ من أبسواب التكفين. 
المديث۴. 

(٤)الصدر‏ المتقدّم: الحديث الأرّل. 


حرمة تجمير المحرم: 

من محرّمات الإحرام هو الطيب إجسالا 
ولكن اختلفوا: هل المحرّم مطلق أتواع الطيب, أو 
ما حصر في بعض الروایات؟ 

والروايات الحاصرة الطيب بعضها ذكرت 
من جملتها العود وهو عود يتبخّر به وبعضها لم 
تذکره. 

فبلاء على تعميم حرمة استممال الطبيب 
امطلق الطيب, أو بناءً على حصره وعد امود من 
جملة المحصورات يكون تبخير المحرم به حرام 
سواء بر به بدئه أو إحرامد. 


جواز الجلوس عند الكعبة وهي تجگر: 
قال جملة من الفقهاء" بجواز | 
الكعبة وهي تجكرء واختلفوا في جواز | 
قال صاحب المدارك: «إنّه يستثنى من 
اليب المحرّم على السحرم خلوق الكعبة. 
وهومجمع عليه بين الأصحاب...» 
ثم نقل عن الشهيد الثاني في المسالك أنه 
قال في تفسير الخلوق: «إنّه أخلاط خاصّة من 


(۱)انظر: المدارك ۷ ۳۱۹ ۳۲۲ والجواهر ۱۸ ۲۱۸ 
روالمعتمدا: ۱1۸ ۱۲۰ 

(۲)انظر؛ المسنتہی ۱۲: ۳۸ ۳۹ والتسذكرة۷ ۳١١‏ 
والمسالك ۲: ۲٠١‏ والمدارك ۷ ۳۲١‏ وكشف اللام 0 
۰ والمىداتق 10: £۲۲ وال جواهر14: ۴۲ 
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الطيب» منها الزعفرانء فعلى هذا لو كان طيب 
الكمبة غیرها حرم كما لو برت الكمبة, لکن له 
يحرم عليه الجلوس فيها وعندهاء وإّما يحرم 
الشمي". 
ثم قال: «وذهب الشسيخ"" والعلامة"" إلى 
عدم تحريم اشم أيضا ودل عليه فحوى صحيحة 
هشام بن الحكم عن أبي عبدالل ا أنه قال: 
«لابأس بالريع الطيّبة فيما بين الصفا والمروة من 
ت e‏ ولايمسك على أنفه» فإلّه إذا 
2 از شم الرائحة الطيبة من المطًارين بين لصفا 


(۱)انظر المسالك ۲: ۲۵۳ ۴٠٤‏ , 

ذلك إليه الشجيد الأرّل في الدررس» حيث جاء ' 

8 «وقال الشيخ: لو دخل الكعبة وهي تثر أو تطيب م 

یکره له الشم». كذا جاء ني الدروس (الطبعة المجرية): 

اركشف اللغام (الطبعة الحجرية)١: ٠۲٠‏ والحدأئق 

:١)ةفيدحلا لكن الموجود في الدروس (الطبعة‎ ٥ 

۳ وكشف اللشام (الطبعة ا لحدیثة) ۵: ۰ ۳۵: دل یکن لہ 
الشم» رهما متضادان في المعنى. 

مهما يكن فلم يوجد في كنب الشيخ الفلاثة لا القول 

بالجواز, ولا القول بعدمه, نعم تقل القول بال جواز عن 
الشافعي في كتاب الخلاف ۲: ٠١۷‏ المسألة .٩۷‏ 

)قال في المنتهمى ۳۹-۲ «قال الشسيخ #: قال 
الشافمي: ”يجوز أن بجلس عند الكمبة وهي تر كا 
يوز له أن يجلس عند العطارين" وهو جيد. لأّمم ال 
جوزوا دخول الكعبة». وانظر التذکر ۷ ۴۱١‏ 

(٤)الوسائل‏ ۱۲: 46۸ البساب ۲١‏ مسن أبواب تروك 
الإحرام, الحديث الأرل. 


تجمیر 
والمروة فرائحة الكعبة أولى». 

ومن يظهر مته القول بالجواز هو صاحب 
الجواهر؛ استناداً إلى أن الإذن بالجلوس عند 
الكعبة عندئتء وعدم الأمر بالاجتناب والإمساك 
على الأنف, والتعقّظ عن إصابة الوب ظاهر في 
عدم البأس فيهء مضافاًإلى شمول قاعدة ثفي اسر 
والحرج لذلك, نظرأًإلى تعر اجتنابه". 


استحباب تجمير المساجد: 
قال صاحب الحدائق: «هذا الحكم وإن لم 
يذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) إلا أي 


مدلول خبر الراوندي المذكور في سابق هذا 
الموضعء ونحوه في كتاب دعائم الإسلام» يت 


داك ¥ 10-6 
(۲)انظر ا لجو اھر ۱۸ ۳۲۲ ۔ ۳۲۳ 
(۳) وهو ما نقله في البحار عنن نوادر الراوتدي بإسثاده 
عن موسی بسن جسعفر؛ عن آبائه لل قال: «قال 
رسول اه ؛ جتبوا مساجدکم بجانینکم وصییانکې 
ورفع أصواتکم إل بذکر اله تعالی. وپیعکم ودراءکم. 
وسلاحکم؛ وجمروها في كل سبعة أيام» وضعوا امطاهر 
على أبوایچا. 
قال الملسي معلقاً على الرواية: «واستحباب النجمير 
ل أره في غير هاا خير و [خم] العام ولابأس 
بالعمل به»۔ الیحار ۸۰ ۳۵۰-۳٣۹‏ ياب قضل 
المساجد. الحديث١.‏ 


“الأنية وبيان حكم استعمال آنية الذهب والفصّة في 


H4 


قال: ”عن علي #: قال: بوا مساجدكم رفع 
آصواتکم» وبیعکم» وشراءکم. وسلاحکمې 
وجكروها في كل سبعة أيام» وضعوا فيها 
المطاهر ۲ 

ثم قال: «وأصحابنا يكتفون في أدلة السنن 
بأمال هذه الأخبارء بل ما هو أضعف منهاي". 


حكم التجمير بمجمرة من فضة: 

إن صدق على المجمرة عنوان «الآنية» 
يحرم استعمال الذهبية والفضّية منهاء وإن لم 
يصدق فلا يحرم؛ لأنّ المحرّم إما هو استعمال آنية 
اأإهب والفصّة. وقد تقدّم الكلام عن معيار صدق 


بعض الروايات الواردة في التجمير: 

-روى الصدوق في الخصال بإسناده عن 
الحسن بن علي خ#. قال؛ «تحفة الصائم أن يدهن 
لحيته ويجتر ثوبه» وتحفة المرأة الصائمة أن تمشط 
رأسها وتجتر ٹیابها»۶. 


)دعام الإسلام1: ۹٤ء‏ ذكر المساجد. 
()الحدائى × ۷۰ . 

۳ تپابة الإحکام۱: ۲۹۷. 

)ا لنصال١1.‏ باب الائنين, الحديث ۸1 


oke Roe 


وروی الكليني في الكافي باستاده عن أبي 
عبداله 4 أنه قال: «لاينبغي للمرأة أن تجثر ثوبها 
إذاخرجت من به 
مظان البحث: 

أكثر أبحاث التجمير تذكر في تجهيز الت 
من التغسيل والنكفين والتشييع» وتذكر أيضاً في 
محرمات الإحرام وأحكام الآئية -أحياناً- 
وغیرها. 


الإعدادء من جهّزت القوم تجهيزاً إذا 
تكلفت لهم جهازهم للفرء وكذا جهاز العروس 
والميّتا"» وتجهرت لأمر كذاء أي تهيّأت له" 


)لاني ه: 0۱۹. باب التستر, الحدیث ۴. 


()انظر ترتیب کتاب المین: ««جهز». 
(۳)انظر الصحاع: «جهز». 
(٤)انظر‏ النهاية (لابن الأثير): «جهزه. 
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والإجهاز على الجريح: الإسراع في قتله. وإتمام 
حیا 0 


اصطلاحاً: 

استعمل في معناء اللغوي»وهو الإعدادء مثل 
إعداد الميّت للدفن. وإعداد الغازي للجهاد. 
وإعداد المروس لزوجها من حيث ما تحتاج إليه 
من المتاع, وليس الإعداد الجمالي.نعم يختلف ثوع 
الإعداد: فتجهيز الميّت: إعداد ما يحتاج إليه من 
الغسل والكفن وحفر القبر". 

وتجهيز الغازي: إعداد ما يحتاج إليه في 
ره إلى الجهاد وفي جهاد» من مركوب وسلاح 


خأيواائل الوقاية ونحوها. 


رتجهيز العروس: إعداد ما تحتاج إليد في 


بیت زوجها. من فرش وأواني ونحوهما. 


ويأتي الإجهاز على الجريع بمعناه اللغوي. 


الأحكام: 
ترب على كل من المعاني المتقدّمة أحكام 


الحكم التكليفي لتجهيز الميّت: 

المشهور بين الفقهاء شهرة عظيمة أن 
()اظر الصحاح: «جهز». 
(۲)انظر کشف الغطاء ۲: ۲۵٤‏ 


الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميّت من التغسيل 
والتكفين والتدفين. ونحوها إكما هي واجبة كفاية. 
وقد دعي عدم الخلاف في ذلك مس تفيضا 
ولكن استشكل صاحب الحدائق"" في كفائية 
رجو فاه الا مر من نة أن الطابات 
المتكقلة لبيانها إنما هي متوجهة إلى أولياء اليّت؛ 
بدلالة مئل ماورد: «يغسل الميّت أولى الناس 
به»" و «يصلّي على الجنازة أولى الناس بهاء أو 
يأر من يحب ۲ 

وأجيب عن ذلك بعدم المنافاة بين وجوب 
هذه الأمور كفاية. وبين كون ولي المت أولي؛ 
بالقیام بها من غیره. 

هذا ما قاله العديد من تأخَر عن مصأ 
الحدائق في رد إشكاله وأحسن بيان لو ب 
قاله صاحب الجواهر: من أنٌ من مرتكزات نوع 
الإنساني - سواء المتديّنين منهم بدين وغيرهم - 
هو أ الإنسان بعد موته يتولی تجهيزه قرب 
الناس إلیه» بحیث لو عارضه شخص آخر وقام به 


()انظر: ا لجواهر ۳١ ۳۳ :٤كسمتسملاو ٠١:٤‏ فقد نقل 


فيا عدم ا لحلاف والإجاعات المديدة. 
(۲)انظر ال حدائق ۳: ۳۵۹ ۳۹۰ و۳۷۷ 
(۳)الوسائل۲: ٠۳۵‏ الباب٣۲‏ من أبواب غسل الميّت» 

الحدیث و۴. 
(٤)الوسائل‏ ۱۱۶۳ء الباب ۲۳ من أبواي صلاة ا لجنازة 


المحديث ١وا.‏ 


لد ملاماً عند المقلاءء والشارع قد أَقرّ هنذا 
الإرتكاز العرفي, فجعل للرحم حمأفي تقدّمه على 
غيره في هذه الأمور لاله أعرف غالباً بمصلحة 
المت وما يناسبه. 

ولا منافاة بين أولوية الولي بذلك ووجوبه 
علی سائر المکلفین کفاية, بمعنی أله لولم يقم به 
الولي‌ولم يأذن لغیره القیام به لوجب على سائر 
المکلفین القیام به بحیث لو لم يقوموا به لمُدّوا 
عصاةء نعم يجب على غير الولي إذا أراد القيام 
بذلك أن يستأذن الولي. 

هذا وشكك بعضهم" في وجوب مراعاة 


يذه الأولويةء بل استظهر صاحب الجواهر ا من 


ا لجواهر غ ۳۸ 
)شب السيّد ا وني ذلك بانقاذ الفريق حسيث يكون 
واجباً كفائيا؛ ومع ذلك لو غرق شخص في حوض في دار 
عملوكة لإ جز للغير الدخول فيه لائقاذ الغريق إلا مع إأن 
الماك نعم لو امتنع من الإذن وام يقم هو بذلك جاز 
اول إلى ملكه وإتقاد الغريق. 
التنقيح (الطهارة)0:۸. 
أقول: لاعن ما في هذا التشبيه؛ لعدم وجود خطابات 
خاصة متوجهة إلى امالك كبا هو كذلك في تبهيز المت 
بل الطاب بالإنقاذ موجه من أوّل الأمر إلى الجميع. 
(۳)اظر مجمع الفائدة۱: ۱۷١-۱۷۵‏ 
)٤4(‏ اف ظر: الجوأهر ٤ء .٠١‏ حيث استظهر من الفنية 
والنتبى وغيرها الاستحباب. انظر: الفنية؛ ٠١١‏ 
والمنتہی ۷ ,۱٤۸‏ وکشف اللشام ۳۲۱:۲ 


من هو ولي الميّت؟ 

المعروف بين الفقهاء: أن الأولى" بالميّت 
هو الأولى بميراثه» بل أدعي عدم الخلاف فيه بل 
الإجماع علي" . 

نعم قال صاحب المدارك: «ولایبعد أن يراد 
بالأولى بالميّت هنا أشدٌ الناس به علاقة؛ لأله 
المتبادرء والمسالة محل توقف»٠".‏ 

وقال السيّد الخوئي بعد الإشكال على رأي 
المشهور بعدم إمكان إثباته بدليل لفظي؛ دوسے ذل 
لابد من الاإلتزام ما ذكروه في المقام؛ لان u‏ 
متسالم علیها...». أ 


ثم استشهد على رأي المشهور بقبا مشير كر 


عليهء ثم قال «والقدر المتيقن من التسالم والسيرا 
ثبوت الولاية في ذلك علی من( تصدی للك 
الأمورء وله الزعامة فيها عرفا وهو السعرى 
والمسلى والمرجع فيها لدى العرف, فالسيرة جرت 


١١‏ هذه الأرلوية إا هيبلحاظ القيام بالتجهيز مباشرة أر 
الإذن بهء فلا ينافيها لزوم المائلة في الغاسل والمغسول إلا 
في حالات طارئة وبشروطها. 

()انظر كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)٤: ۲۰٢-۲۰۵‏ 
لتجد الإجماعات النقولة . 

( )مدرك 1 

() كذا في المصدر, والأولى: «لن». 
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على عدم جواز مزاحمته في تلك الأمور واه 
غصب لحقه». : 
ثم قالء «وعليهء فلا ولاية للنساء والصيي 
والمجنونء إذ لم تجر العادة على تصدي النساء 
اتلك الأمور وزعامتهاء والصبي والمجنون لازعامة 
هما لیتصدیان لھا»'. 
وعلى أية حال» الزوج أُولی بزوجته من كل 
أحد لما رواه إسحاق بن عار عن أبي عبداش اء 
قال: «الزوج حى بالمرأة حستى يضعها في 
قېرها»"» ولمارواه آبو بصیر عنه ا قال: «سألته 
ع المرأة تموت من أحق أن يصلّي علبها؟ قال: 
لأرج؛ قلت الزوج أحقَ من الأب والأخ والولد؟ 
قال: تمه 
نرد ادعي الإجماع* على ذلك قال 
صاحب المدارك بعد نقل الرواية الأولى؛ «قال في 
المعتبر: ومضمون الرواية متفق عليه». ثمٌ قال: «إإن 
كانت المسألة إجسماعية فلا بحث, وألا أمكن 
المناقشة فبها؛ لضعف المستند. ولاه معارض بما 
(۱) التنقیح (الطھارۃا۸ 1٤‏ 
(۲)الوسائل ۳ ۱۱١‏ الباب ۲١‏ من أبواب صلاة الجسنازة. 
الحديث٣.‏ 
(۴)الوسائل ۴: ۱۱١‏ الباب ۲۶ من أبواب صلاة الجسنازة 
الحديث الأرّل. 
(٤)اظر‏ الإجاعات المنقولة في كتاب الطهارة (الشيخ 
الأنصاري): ۲۱۲. 


رواه الشيخ في الصحيح» عن حفص بن البختري. 
عن أبي عبداله #: في المرأة تموت وممها أخوها 
وزوجها اهما يصلّي عليها؟ فقال: أخوها أحق 
بالصلاة عليها». 

ثم قال: «وأجاب الشيخ عن هذه الرواية 


ووافقه السيّد الخوثي في أصل الإشكال. 
لكنه قال: «لا يمكننا الأخذ والاعتماد على هذه 
الصحيحة أيضاً القطع بكونها على خلاف مذهب 
الشيعة؛ لأنّ الأخ لیس بأولی من الزوج عند 


للشهادتين | ي لم فت ره مسبت من لابه 
كالارتداد» والنصب» والغل ونحو ذلك أو من کان 
بحكم المسلم كالطفل والمجنون الستولدين من 
مسلم. 


هذا هو المعروف كما قيل؟» وإن ذهب 


(۱)الوسائل ۳+ ۱١١‏ الباب ۲١‏ من أبواب صلاة الجازة. 
الحديث .٤‏ 

)ارك 1:۴ , 

(۴)التنقیح (الطھارۃ)۸ ۲٦۔1۳‏ 

(٠)قاله‏ في التنقيح (الطهارة)۸ ۸١‏ وانظر: كتاب الطهارة 
(للشيخ الأنصاري)٤:‏ 1۷۹ وال جواهر ٤ء .۸٠‏ 


البعض" من الفقهاء إلى عدم تجهيز غير الإمامي. 

ثم على القول بتجهيز غير الإماميء فهل 
يجهّز على طريقة مذهبه أو على طريقة مذهب 
الإمامية؟ فيه خلاف". 


الإعلام بموت المؤمن ليحضروا تجهيزه: 
قال الشهيدان: «ويستحب إعلام المؤمنین ٻه 
[أي بمو ته] لیتوگٌروا على تشییعه وتجهیزه, فیكتب 
لهم الأج » وله المغفرة بدعائهم» وليجمع فيه بین 
وظيفتي التعجيل والإعلام»". 
ويدلٌ عليه ما روي عن أب عبدالل # قال: 
«بغي لأولياء السيّت مسنكم أن يؤذئوا إبخوان 
امیت بموتهء فیشهدون جنازته. ویصلون عليه 


و سارن له فيكتب لهم الاجر ویکتب المت 


الاستغفارء ويكتسب هو الأجر فيهم» وفيما اكتسب 
له من الاستغقار». 


(١)انظر:‏ المتنعة: ۸۵ والمراسم: 4 والمهدب .0١ ١‏ 
والسرائر 1: 01 والحدائق ۳ £٠۵‏ 

(۲)انظرء المج واهر4 ۸١‏ ركتاب الطهارة اللشيخ 
الأتصاري)٤:‏ 1۸0-1۸۰ 

(۴)انظر اللمعة وشرحها (الروضة البسية)۱: .٠۳۹‏ وانظر 
الجواهر ٤‏ ۴۹. 

)٤(‏ الوسائل ۳ 0۹ء الاب الأول من أبواب صلاة 
الجنازة الحديث الأول 


التعجيل في تجهيز الأموات: 

لاخلاف "في استحباب التعجيل في تجهيز 
المیّت, وقد روی جابر عن أبي جمفر ا أنه قال: 
«قال رسول الالء يامعشر الناس لا آلفین رجلا 
مات له میت لیلاً فانتظر به الصبح» ولارجلاًمات له 
میت نهاراً فانتظر به الليلء لاتنتظروا بموتاكم 
طلوع الس ولا غروبهاء عجَلوا بهم إلى 
مضاجمهم يرحمكم اله تعالیء قال الناس: وأنت 
بارسول الله يرحمك»" وروي عن الرسول 4 
قوله: «كرامة الميّت تعجيله»". 


مایستئنی من استحباب التعجیل؛ 
یستتنی من استحباب التعجیل ما إذا صل 
الاشتباء بالموت, فعندئذ ينتظر بالمیت کارت 
ممه الشك في الموت. قال صاحب الجواهر بالنسبة 
إلى مورد الشك: «فلا يستحب التعجيل قطعا بلى 
يحرم؛ للأصل المقرًر بوجوهء والاحتياط في أمر 
افوس والإجماع والنصوص» حتى يُستيراً 
بعلامات الموت... ي 
(1)انظر: المدارك ۲: 0۸ بل في الجواهر٤:‏ ۲۳ «إجماعاً 
صلا ومنقولاً تفيضا" 
(۲)الوسائل ۲: ۷١‏ الباب ٤۷‏ مسن أبواب الاحتضارء 
الحديث الأرّل. 
(۳)الوسائل ۲: 4۷٤‏ الباب ٤۷‏ من أبواب الاحتضارء 
الحديث ۷× 
(4)الجواهر٤.‏ ۲ وانظر المدارك ۲: 0۸. 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج۸ 


وتدل على ذلك روایات, منها خبر علي بن 
أبى حمزة. قال: «أصاب الناس بمكة -سنة من 
السنين -صواعق كثيرةء مات من ذلك خلق كثيرء 
فدخلت على أبي ايراهیم ٤‏ فقال مبتدة من غير 


قلت: جعلت فداك أك تخبرني أنه قد دفن ئاس 
کثير أحياء. فقال: نعم. ياعلي. قد دفن ناس کثیر 
أحياءء وما ماتوا إلا في قبورهم»'. 


خراج مؤن التجهيز من أصل المال: 
| لاإشكال في أن الكفن يخرج من أصل 
لمال» لا من الفلث» إجماعاً محققا ومنقولا 


تسنیا کما قبل . 


ویدل عليه صحیح عبدالله بن سنان» عن أبي 
عبداق للا قال «ثمن الكفن من جع المال». 
وروایات اخر. 

وفي تقديم الكفن على حق الغرماء وحق 
الرهانة وحق الجثايةء أو تقديمها عليهء أو التفصيل 


(۱)الوسائل ۲: 4۷١‏ الياب 4۸ من أسواب الاحتضار. 


المديث0. 
(۲)انظر: كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري): ٠۲۸١‏ 
وا لجواهر :٤‏ ۲0۹ وغيرهيا. 


(۳)الوسسائل ۲: 0۳. الاب ۳١‏ من أبواب التكفين. 
الحديث الأرل. 


أقوال» تقدّمت في عنوان «إرث». 

والقدر المتين ما يخرج من أصل المال 
إما هو المقدار الواجب من الكفن. 

انما المستحب منه ‏ سواء كان استحبايه من 
جهة إضافة قطع الكفن كالعمامة. أو من جهة 
إجادته -فيكون إخراجه من أصل المال إذا رضي 
الوارث بذاك, تعم لو أوصى بالمندوب أخرج من 
الث إلا إذا رضي الوارث فيخرج من الأصل". 

ويرى بعض الفقهاء"" إخراجه من الأصل 
أيضا؛ لكن مع مراعاة حد الوسط, إل إذاكان في 
عدم مراعاة مایليق بالمیّت امتهائاً له فتجب 
المراعاة. 

والسبب هو أن الولي مأمور بالتكفين, أو 
منصرف إلى المتعارف. الذي رکد م 
الزكاة إذا لم يكن للميت مال. إلا إذا كان الاكتفاء 


(۱)انسظر؛ التذکرة۲: ۱٤-۱۳‏ والمنتپی ۷ ۲٤۹-۲٤۸‏ 
والذکری۱: ۳۷۹ ۳۲۸۰ وجامع القاصد 
والروض ۱ ۲۹٩‏ والمدارك ۲: ۱۱۹ وكشسف اللسشام ۲: 
٠۰۹‏ ومستند الشيعة ۳: ۲۳۲ ۔ ۲۳۳ وغيرها. 

(۲) كالسيّد انوي في السنقيح (الطهارة)۸ 4٠۵ - ٤١٤‏ 
والإمام ا مشميني في تحرير الوسيلة1: 11 القول في 
التكفين. المسألة .ولم يستبعده السيد اليزدي في العروة 
الوثق ١١:۲‏ فصل في تكفين الميت. المسألة٠٠.‏ 

لكن مختار السيّدين الضوئي والحكي في اهاج 
موافق للمشہور. ولم يذكرا هذا التفصيل. راجع متهاج 
الصالحين: الفصل الثالث في التكفين. 


SNe 


بالمتعارف هتا للمیّت وامتھاناً له یکن بما هو 
اللائق بحالد. 
هذا إذا كان المستحب من الكفن مثل جودة 
ألكفن من حيث كونه قطنا أو برداً يمانياً ونحو ذلك. 
ونما إذا كان خارجاً عن عنوان الكفن مثل 
العمامة. فلا يخرج من أصل المال إل مع صدق 


الهتك لولم يضف إلى الكفن. 
ویری صاحب الجواهر: أن المخاطب 


بالنجهیز إن کان هو الولي» فیکون نظره في اختیار 
الواجب والمندوب متبعاً من دون نظر إلى غيره من 
الوراث, صغاراًکانوا أم كبر ويؤيّده إطلاق ما دل 
رعلى أن الكقن من صلب المال من دون تخصيص 
الواجب. فالواجب منه واجب, والمندوب مئه 


دوب 
رکون کان المخاطب به هو الوارث تفسه کان 
اعتبار رضاء مجه . 

هذا کله ٍن کان للمیّت مال؛ وان لم یکن لہ 
مال استحب المسلمين بذل الكفن لهء لما روي عن 
أبي جعفر 4 اه قال: «من کن مؤمناً کان كمن 
ضمن کسو ته إلى يوم القيامة»"» ولایجب ذلك بلا 
خلاف فيه كما قيل"؛ لان الواجب كفاية هو عملية 


.۴٠١ :٤رهأوجلا (۱)انظر‎ 

(۲)الوسسائل ۳: ۸ الاب ۲١‏ مسن أبواب التكفين. 
الحديث الأرّل. 

(۳)انظرالمدارك؟: ,1١۹‏ وكاب الطهارة (للشيخ 
الأنصاري) ۴۸٩:٤‏ 


التكفين. لابذل الكفن. 

نعم صرح جماعة ا" بوجوب إخراجه من 
الزكاة.وهؤلاء بین من صرح باخراجه من بیت 
المال من سهم سبيل الله من الزكاةء ومن أطلق. 
ويظهر من الشيخ الأنصاري"" وجوب إخراجه من 
بيت المال واستحباب إخراجه من موارد الزكاة في 
صورة عدم وجود بيت المال» كما هو -أي 
الاستحباب - ظاهر من صاحب كف اللغام 7 
أيضاً وإن لم يتطرّق إلى بيت المال. 

وقال صاحب الحدائق: يجوز إخراجه سن 
الزكاةء ونسبه إلى جمع من الأصحاب من دون 
تعرّض للوجوب أو الاستحباب أو بيت المال. 

وتوقف في الحكم صاحب المداركا. 


۰۲ وروض الجتان۱: 1۲۹۸ 
الفائدة۱: ٠٠٠١‏ واا وا لجو اهر ؛: ۲۹۱. 
(۲)انظر كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري): ۳۸۷ .٠۹۰‏ 
(۳)انظر کشف اللغام۲: ۳۰۷ 
(4)انظر الحدائى 4ء ٩١‏ 
١۵)انظر‏ المدارك۲: ۱۲۰ ووجه توققه هو تصارج الشیخ 
بكون الرواي واقفياً مع تمارع النجاشي بوثاقته. انظر: 
رجال الشسيخ؛ ۳۵۷ ورجسال النجافي؛ ٠١۹‏ 
الرقم ۸4٤‏ 
واستدل للدفع من الزكاة بان الميّت إذا جاز قضاء 
دینه من الزکاة لو لم ترك ما يوقي به دینه جاز تکفینه 
بطریق أولى» لکن قال: «فیه ما فيد». 
وقال الشيخ الأنصاري بعد نقله: «لكن فيه ما فيه 
بعدما علمثا من حكم الشارع بتقدم الكفن على الدين. 
أن ستره أهمّ في نظر الشارع من إبراء ذمته» كتاب 
الطهارة 6 ۳۸۸ 
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ومسستند البذل من الزكاة -وجوباً أو 
استحباباً -هو رواية الفضل بن يونس الکاتب, قال: 
«سألت أبا الحسن موسی## ققلت له: ماتری في 
رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما یفن به. 
أشتري له کفنه من الزكاة؟ فقال: أعط عياله من 
الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين 
جهّزوئه, قلت: فان لم یکن له ولد ولا أحد قوم 
بأمره فأجهّزه أنا من الزکاۃ؟ قال: إن أب كان يقول؛ 
إن حرمة بدن المؤمن ميا كحرمته حي فوار بدنه 
وعورتهء وجهّزه؛ وكفنه, وحتطه, واحتسب بذلك 
من الزكاة, وشیّع جنازته...»(. 
ولو لم بیذله أحد ولم یحصل مورد من 
فن عارياً؛ وتواری عورته بشيء من 
اتاب ونحوه عند الصلاة عليه. 
ينا بالسية إلى الكفنء وكذا حكم سائر 


)الو سائل ۳+ ٥‏ البساب ۲۳ من أبواب التكفين. 

الحديث الأرّل. 

والرواية ل تتمرًّض لبيت الالء وأا أحال بعض 
الفقهاء الإخراج إلى بيت المال. لله معد للمصام» وهذا 
منہاء أو لاله یتضمن سهم سبیل الله من الزكاة کا ققدم 
في عنوان «بيت الال» -فيكون هذا ا مورد منه. 

والنكتة المهمة التي أفارت إليها الرواية هي إعطاء 
أهل المت وولده من الزکاة ما یتمکنون به من تجهیزه. 
وهذا یشعر باهم یعطون من سهم الفقراء. 

وهل الإعطاء إل أهله عندئذ واجب أو مندرب؟ فيه 
كلام» إن قيل: لَه لا قائل بالوجوب. انظر الجواهر :٤‏ 
U‏ 


موارد التجهيزءكما صرح بذلك بعض الفقهاء". 


مؤن تجهيز الزوجة: 

قال المحمّق الحلّي: «كفن المرأة على زوجها 
وإن كانت ذا مال. لكن لايلزمه زيادة على 
الواجب»". 

وعلق عليه صاحب المدارك بقوله: «هذا 
مذهب الأصحاب لاتعلم فيه مخالفاً". 

ونقل الإجماع على ذلك مستفيض*. 

واستدل علید: 

-بأنٌ الزوجة بعد الوفاة لازالت زوجة 
ولذلك جاز له تغسیلهاء فیجب عليه مؤونتها عنانةا 
وتجهیزها من مؤونتها. 

-وبما روي عن أي عبدالله 4 اع 
«كفن المرأة على زوجها إذا ماتت»" ولهم في 


()انظر؛ مستند الشيعة۳؛ ۲۳١‏ حيث نسب الإحاق إلى 
الأكثر وإن استشكل هو فيه - وكتاب الطهارة (للشيخ 
الأنصاري)٤:‏ ۲۸۲ 

.٤١ ١ (انظر الشرائع‎ 

(۳)انظر المدارك۲: ۱۱۷ . 

(٤)انسظر‏ الجواهر؛: .۲٠١‏ وكاب الطهارة (للشيخ 
الأنصاري)٤؛‏ ۳۷۱ 

(0)انظر: امتبر: ۸ وأورد عليه: بأو الناشزة لاقستحق 

لننقة مع أن كفنها على زوجها. انظر كناب الطهارة للشيخ 

۳۷۲ ٤ الأنصاري‎ 

(1)الوسائل ۳: ٤ه‏ الباب ٣۲‏ من أبوأب التكين, الحديث 
الأرّل. 


کونه جز٤‏ من حدیث مسند, أو کونه حدیقاً مرسلاً 
كلام» لكن الاتفاق على الحكم جابر لضعف السند 
لو کان؛ بناءٌ على جره بعمل المشهورء كما هو 
المشهور". 

هذا بالنسبة إلى الكفن» أما سائر المؤن فقد 
اختلف فيها الفقهاء على أقوال: 

الأول -إلحاقها بالكفن في كونها على 
الزوج, إما لكونها من الإتفاق الواجب على الزوج 
الشامل لمابعد الوفاة» أو لكون ذكر الكفن في النص 
من باب المتال» أو لغير ذلك. 

وهذا هو المشهور بين الفقهاء". 

الثاني عدم الإلحاق» وإن كان الإلحاق 
أحوط, ذهب إليه السيدان الطباطبائيان في 


لياصا" والعر وة“ والنراقى في المستندا". 


() كا تقدّمت الإشارة إليه في عئوان «إعراض» في 
الملحق الأصولي. 

(۲)انسظر؛ المسبسوط :١‏ 1۸۸ والسرائرا: ۷١‏ ونساية 
الإحکام۲: ۲٤۸‏ والذکری۱: ٠۳۸۱‏ والدروس 
والشسنقيح ۱: ١١١؛‏ وجامع المقاصد ۱: ٠۹۹‏ وروض 
الجتان1: ۲۹١‏ والمسالك ١ء‏ 10 والذخيرة؛ ۸١‏ وكشف 
اللقام ۲ .۴١١‏ ومصباح الفقيه (الطهارة): ١١١‏ وتحرير 
الوسيلة 1: 1۷ القول في تتكفين الميت. المسألةه. 

(۳اظر الریاض ۲: .۲٤۳‏ 

(٤)انظر‏ العروة الوق ۲: ٠۷۰‏ فصل من تكفين الميت. 
المسألة 1۷ء وجعل بعض المعلقين الاحتياط وجوبيا 

(0)!ظر مستند الشيعة۳: .۲۴١‏ 


-التفصيل بين ما إذاكان للزوجة 
أ المتوفاة تركة فتكون المؤن علبهاء وما إذا لم يكن 
لها فلايبعد الحكم بوجوبها على الزوج» ذهب إليه 
السيّد الخوئي ا ولکته جعلها في المنهاج" على 
الزوج على تحو الاحتياط الوجوبي» ومثله السيّد 
الحکيم". 
الرابع -التوكفولعله من جهة شبهة الاتفاق 
أ العهرة على الإلحاق, وعدم الدليل على وجوبها 
على الزوج من جهة أخرى. 
وهذا هو الظاهر من الأردبيلي؟ وتلميذه 
صاحب المداركا*» وصاحب الحدائق"؛ ورا 
بظهر من کل من استتشکل في الإلحاق مثل صا ااب 
الجواهر"" والشيخ الأنصاري*. 


الموسر, أما المعسر فلا يجب عليه ذللكء كما عليه 
المشهور, بل قال صاحب المدارك: «قطع به 


١‏ )اظر التتقیع (الطھارۃ) ۸ ۳۹۹۔۳۹۷ 

)اظر منهاج الصالحمين (للسيّد الخوفي)٠: ۸٠‏ التكفين. 
المسألة ۲۹۴ 

١)انظر‏ منهاج الصالحين (للسيد الحكيم)٠: ١٠١‏ التكفين. 
المسالة ٠۵‏ 

()انظر جمع الفائدة ۲٠١ ١۱‏ . 

(0)انظر المدارك ۱۱۸:۴ . 

انظر المحدائق :٤‏ 16. 

(۷)انظر ال جواحر٤:‏ ۲۵۹-۲۵۵. 

(۸)انظر کتاب (الطهارة) £ ۳۷۶ 


الموسوعة ألفقهيّة الميسشرة /ج۸ 
الأصحاب»؛ لعموم ما دل على إخراج الكفن من 
صلب المالء خرج منه الزوج ويحمل على الموسر؛ 
لما دل على عدم مطالبة المعسر". 

لکنه قال: «ویحتمل شموله لغیره أيضاً مع 
الإمكان؛ لإطلاق الص»". أي يحتمل شمول 
الحكم لغير الموسر أيضاًء لإطلاق قولها؛ «كفن 
المرأة على زوجها إذا ماتت» ولا دليل على 
إسراء أحكام الدّين كانظار المعسر إلى هذا المورد. 
كما قال السيّد الخوثي ١‏ 
ولایجب على الإنسان بذل كفن من وجہت 
عليه غير الزوجة إل المملوك, وقد اعي عدم 


إلخلاف أو عدم وجدانه فيدا. 


الرصية بالتجهیز: 


اختلف الفقهاء فيما او أوصي إلى شخص 
بالتجهيز فهل يقدم على الولي أو يقدّم الولي عليه؟ 


لار :114 . 

(۲)انظر كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)٤؛ ۲۷١‏ 
Yo‏ 

( ۳ )المدارك :11۸ . 

(٤)الوسائل‏ ۳: 0٤‏ الباب ۲۲ مسن أبواب التكفين. 


الحديث الأرّل. 

(۵)انظر التنقیح (الطهارۃ)۸ ۳۸۳ 

(١)انظر:‏ كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)٤:‏ ۲۷۹. 
والجواهر 4 ۲0۸. 


قال العامة في المختلف: «قال ابن الجنيد: 
الموصى إليه أولى بالصلاة من القرابات» ولم يعتبر 
علماۇنا ذلك» 

وقال الشهيد الثاني: «لا ولاية الموصى إليد 
بها على المشهور مع وجود الوارت, تعم لو ققد کان 
أولى من الحاكي". 

ولكن قال المحقق الثان 
بالصلاة من الميت لاولاية له إل أن يقدّمه الوليء 
لإطلاق الآية, ويمكن أن يقال: إطلاق وجوب 
الوفاء بالو ية يتفي تبوت الولاية لهء ولا 
المیّت رما آثر شخصاً لعلمه بصلاحه فطع ف 
إجابة دعائهء فمنعه من ذلك وجرمانه ما ما 


وهو منقول عن ابن الجنيده". 

وقال صاحب المدارك بعد قل ك 
الجنيد والتعليل المذكور في عبارة المحقق الثاني: 
«ولا بأس به . 

وقال صاحب العروة: «إذا أوصى الميت في 
تجهيزه إلى غير الولي» ذكر بعضهم عدم تفوذها إل 
باجازة الولي لكي الأقوى صحتها ووجوب العمل 
بهاء والأحو ل إذتهماءا". 


الف ۲ ۰ 
<Y A mRIY)‏ 
(۳)جامع القاصد 4۰۹:۱ 
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(۵)العروة الوق ۲: ۲۷. فصل في مراقب .المسألة ۷ 


ووافقه السيدان الحكيم" والخوئي". 


واحتاط الإمام الخميني" وأغلب المملقين 
على العروة احتياطاً وجوبياً بالاستيذان من الولي 
والوصي معا 

وقال الشهيد الأول: يستحب للولي إنغاذ 
الوصية. وتبعه الإصفهانيا*. 


أخذ الأجرة على تجهيز الأموات: 

هذه المسأئة من صغريات البحث عن جواز 
أخذ الأجرة على الواجبات, وقد تقدّم الكلام عن 
ذلك في عنوان «إجارة»» ونقلنا ىناك ا ال 
المعروفة في المسألة: من الجواز مطلقا وعدمه 


جا سمطلقاء والتغصيلات المتعدّدة بين القولين. لكن في 


خصوص هذه المسألة قد يلتزم بعدم الجواز لنكنة 
خاصةء وهي كما قال الشيخ الأنصاري وغيره -؛ 
«أن الظاهر من أل وجوب تجهيز المت أن للت 


(١)انظر‏ المصدر المتقدم حيث ل يعلق عليه السيّد 
الحكيم؛ والمستسسك٤: 1١‏ وماج الصا مین ٠٠١۴‏ 
الفصل الثاني في الغسل, المسألة0. 

(۲)انظر العروة حيث لم يعلى على ما قاله السيد اليزدي» 
والتتقيح ٠۷١ ١‏ ومنباج الصالحين ۷١ ١‏ النصل الثاني 
في انسل المسأ ۲٠۳‏ . 

(۳)انظر العروة الوثق. وتحسرير الوسيلة1: 1١‏ القول في 
غسل اميت المسألةا. 

()انظر الذکری۱: .٤۲٤۱‏ 

(٥)انظر‏ کشف اثلغام ۲: ۳۲۱ 


حمَاً على الأحياء في التجهيزء فكل من قعل شيتاً 


منه في الخارج فقد ّى حق الت فلا يجوز أخذ 
الأجرة علي 

ومن قال بذلك السيد الخوئي" وهو من 
الملترمين بجواز أخذ الأجرة على الواجبات 
مطلقاً 

نعم يجوز أخذ الأجرة على خصوصيات 
التجهيز وبعض مقدّماته ومخّراته» مثل التغسيل 
بماء خاص أو في مکان خاص» وحفر القبر بنحو 
خاصء ونحو هذه الأمور الخارجة عن أصل 
التجهيز المأمور ب 


ثانياً ‏ تجهيز الجيوش 

إذا كان الجيش المستعد لقتال في زعا 
الإمام المعصوم## وكانت يده مبسوطة 
الجيش يكون من بيت مال المسلمين؛ آله معد 
للمصالح وهذا من أهتها. 

وإن کان في ژمان غیبته اء فإِن کان نائبه 
وهو الفقيه الجامع للشرائط - مبسوط اليد وكان 
هناك بیت المال, فتجهيز المقاتلين يكون منهء وإن 
كان ينبغي لسائر الناس الاشتراك في تجهيزهم 


0ا لكاسب: 14۳. 

(۲)اظر التنقيح (الطهارة)۸ ٠٠٠١‏ واظر أيضاالمستسك 
NEN:‏ 

(۳)انظر: اللصدرالمستقدم والمستمسكة ١4ا‏ 
والعروةالوشق 01:١‏ .فصل في شرائط عسل 
الميت, المسألة 1 


الموسوعة الفقهية الميسرة /ج۸ 
بالمقدار الممكن دفعاً اشر العدقء ويجب كفاية لو 
بان عجز بيت المال عن ذلك. 

وان لم یکن بیت المال موجوداًء وکان 
الخطر بهدّد الإسلام والمسلمين من قبل العدو ولم 
يقم به السلطان أو عجز عنهء جاز تجهيز المدافعين 
من الحقوق الشرعية حسب ما يراه صلاحا؛ وقد 
وقع مثال الصور تين قي موردين متماثلين". 


الفا -التجهيز لسفر الحج: 

لو استطاع شخص لأداء فريضة الحج ثم 
بز عن الذهاب لبر أومرض أو غيرهماء فيرى 
الفتهاء: أنه يجب عليه أن يجهّز شخصاً يحج عند" 


EOS‏ الأرل فقد تحفق عند الاعتداء المراقي ضد 


رساممميررية الإسلامية في إيران أيام قيادة الإمام ا جيني 
(رحة الله عليه) حيث توت الحكومة الدفاع عن البلاد 
ولولا اشتراك اناس وإمدادهم في تجهيز الدافعين. لا 
كانت الدولة قادرة على الدفاع ودحر المعتدين بوحدها. 
وأما الثاني فقد تحقّق عند الإعستداء الروسي على 
إيران أيام ساطنة فتحعلي شاه القاجاري. حيث أكد 
الفقهاء الكبارء أمغال الشيخ جعفر كاشف الغطاء الكبير. 
وانحقق الميرزا القميء وغيرهما (رحة الله عليهم) ججواز 
إمداد المدافعين عن طريق دفع الخراج وا لحقوق الشرعية 
وخاصة الزكاةء ليقوموا بالدفاع عن البلاد الإسلامية. 
ااظر: کشف الغطاء :٤‏ ۳۴۳ ۔ ٠٣١‏ وجامع الشستات :١‏ 
٤-۳‏ أل كتاب الجهاد. 
)ان ظر: امالك :١‏ 1۳۸ والمدارك ۷ 00 
والمستمساك 1۰ 14۳-1۹1 


تجهیز 
لما روی محمد بن مسلم -قي الصحيح -عن أي 
جعفر قال: «کان عل صلوات الله عليه یقول: لو 
أن رجلا أراد الحج» فعرض له مرض أو خالطه 
سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلاً من ماله تم 
لیبعثه مکانه»'. وقی صحيحة عبداله بن سئان» 
عن أبي عبدالله ## قال: «إِنّ أمير المؤمنين اة آمر 
شيخاً كبيرأً لم يحج قط ولم بُطق الحج لكبره أن 


يجھر رجلاً یحج عنه»". 


رابعاً - تجهيز العروس: 


وهو إعداد ماتحتاجه العروس من الستاع«( 


من قبلها أو من قسبل وليها. ومقداره وك 
موكولان إلى المتعارف. 

وجهاز الزوجة باق على ملکھ لد أ 
يثبت المزيل» فلذلك لو طلقها الزوج فاها الطًالبة 
به وکذا لو مات. 

هذا كله في ضورة العلم بكون المتاع من 
الجهاز الذي أتت به الزوجة من بيتها. 

أما لو اشتبه الأمر وادعى کل من الزوجین 
أله له فيدخل في مسألة داعي الزوجين أو 
أحدهما مع ورثة الآخر في متاع البيت, وفيه 


(1)الوسائل 1۱: 1٤‏ الباب ۲٤‏ من أيواب وجوب الحج» 
الحديث 0. 

(۲)الوساتل۱۱: 1۵. الباب ۲٤‏ من أبواي وجوب المج 
الحديث 1 


00.. 


١‏ ته يقم بینهما بالسوية بعد حلف کل 
امنا ا 

۲ أن ما يصلح للرجال خاصًة فهو للزوج» 
وما يصلع للنساء خاصّة فهو للزوجة. 

٣أ‏ القول قول المرأة مطلقاً. 

٤‏ - يجب الرجوع في ذلك إلى العرف العام 
أو الخاصء فان وجد عمل به وإن انتفى أو 
أضطرب كان بينهما؛ لشصادم الدعويينء وعدم 


استمهال الزوجة لإعداد الجهاز: 
لو اسستمهلت الزوجة الزوج لإعداد ما 
بتأسبها من الجهاز فقد صرح جمع من الفقهاء 
عدم ووب إمهالهاء وعلبها أن تمگن تفسها من 
زوجهاء وقد ادعي عليه الإجماع. 
وهل الحكم كلك او كان عدم إعداد الجهاز 
نقصاً في حق الزوجة أو ولتها وامتهاناًله؟ 
لم أعثر على شيءٍ في ذلك وللمسألة 
فروض متعدّدةء منها: 
()انظر: المسالك ٠١١ :١٤‏ ۔ ۳۸ء ومستند الشيعة۷١:‏ 
۳۹و ۳۸۰ وا لجو اهر ٤۹۳ ٤۰‏ 
(۲)اتظر: القواعد ٠‏ ۷۵ وكشف العام ۷ 41۲ 
والجواهر +۳١‏ 4۷ وكتاب النكاع (للشيخ الأتصاري): 
IW‏ 


(۳)انظر جامع القاصد ۱۳: ۳۹۲ 


GIOTTO TSA 0‏ 
-إمكان التمكين مع إعداد الجهاز. 
-عدم إمكان ذلك. 
-إضرار الزوج بتأخير التمكين. 
- إضرار الزوجة بتقديم المكين وتأخير 
التجهيز. 


وصور أخر ربما يتداخل بعضها مع بعض. 


هل یتعاّی الخمس بالجهاز و تطاول إعداده سنین؟ 

قد يتعارف في بعض البلدان مثل إیران أن 
يعد الجهاز للبنت من أوان بلوغها أو قبله؛ رعاية 
لحال الولي كي لايتحتل ضغطا ماليا عند زواجهاء 
وقد صرح جملة من الفقهاء السعاصرين' بها 
وجوب الخمس في الجهاز حتى ولو طال إعداد 
عدٌة سئین مادام کان إعداده عند وقته حير 


فيكون من المؤونة المستفناة من الأرباع قلا 


يتمق به الغمس. 


الإجهاز على الجريج: 

تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان «بغي»» 
وذکرنا تفصیل الفقهاء بین من کان من المحاربین له 
فثة برجعون إلبهاء فيجهز على جريحهمء مثل 
أصحاب معاوية» ومن لم يكن له فئة 


(۱)انظر: عرير الوسيلة ۱: ٠۳۲۹‏ كتاب النمس, ما يجب فيه 
الممس/ انامس المسألة۱۷» وصراط النجاة 
استفتاءات السيّد الئوني والشيخ اليريزيا: ۱۸۷. 
المسألة ۱۷۹4. ولعله المشهور بين المعاصرين . 


............. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۸ 


يرجعون إليهاء فلا يجهز على جريحهم؛ مثل 
أصحاب الجملء لتشتت رؤسائهم وقتل بعضهم. 
ولا هدف من قتالهم إلا تشتتهم. 


مظان البحث: 

يرجع لتجهيز السيت إلى مبحث تغسيل 
وتكفين وتدفين الميّت. 

ولتجهيز الجيوش والإجهاز على الجريح 
إلى كتاب الجهاد. 

ولتجهيز العروس إلى كتابي النكاح والقضاء 


كر عند الكلام عن اختلاف الزوجين في متاع البيت. 


وللتجهيز اسفر الحج إلى كتاب الحج. 


تجوید 
لغة: 


إجادة الشيء. من أجدت الشيء: إذا صيُر ته 
ء: طب أن کون جیدا. 


اصطلاحاً: 
إجادة القراءة حسب الموازين المقرّرة في 
فن التجويد. 


وجاء في شاف اصطلاحات الفنون: 


(۱)اظر لسان الرب: «جوده. 
(۲)انظر الممجم الوسيط: «جودء. 


«التجويد في اللغة: التحسين» وفي اصطلاح 


القراء: تلاوة القرآن بإعطاء كل حرف حه من 
مخرجه وصفته اللازمة له» من همس» وجهر» 
وشدّةء ورخاوةء ونجوهاء وإعطاء كل حرف 
مستحقّه مما يشاء من الصفات المذكورة,كترقيق 
المستقلء وتفخيم المستعلي ونخوخماء ورو کل 
حرف إلى أصله من غير تكلّف»(٠.‏ 

وعن الفراء: «التجويد حلية القرآن, وهو 
إعطاء الحروف حقوتها وترتيبهاء ورد الحرف إلى 
مخرجه وأصله» وتاطیف التق به على كمال هیثته 
من غير إسراف ولاتعتف ولا إفراط ولا 
تکلف». 

واستعمل الفقهاء التجويد في موارد أ 
من فییل: 0 

تجويد مضغ الطعام» بمعنى إجاكله لقتل 


هضمه. 


-وتجويد الكفنء بمعنى العناية به وإجادته. 

-وتجويد الشياب في بعض المتاسبات, 
بمعنى اختيار الجيّد منها للبسها في تلك 
المناسبات. 


الأحكام: 


يقتصر الكلام هنا في بيان حكم المعنى 
الأول التجويد, وأمّا الثاني وهو الطعام 


() كتاف اصطلاحات الفنون (للتبانوي)ا: ۲٠٠‏ 
باب الجيم - فصل الدال. 
(۲)نقله السيوطي عنه ف الاتقان ۱: ۱۳۲. 


OV... 


فقد ققدم في عنوان «آکل» عند الکلام عن آدابه: 
ER‏ قجويد مغ الطعام. 


وأما الفالت» فسوق يأتي في عنوان 


«تکقین» أنه مستحبٌ أ 
وأا الرايع. فسوف يأتي في عنوان «لباس» 
إن شاء الله تعالى -استحباب إجادة اللياب في 


بعض الأحيان. 


هل تجب مراعاة قواعد التجويد في القراءة؟ 
المعروف عند الفقهاء هو: أله لايجب 

الالتزام بما ذكره أهل التجويد ومراعاته في 

اة سواء كانت القراءة واجبة «كالقراءة في 


أسالصلاة, أم ل كالقراءة في غیرها مع عدم سبب 


١‏ وإن كان الأفضل مراعاتها. 

قال السید الیزدي: «لایجب ماذکره علماء 
التجويد من المحشنات. كالإمالةء والإشباع. 
والتفخيم» والترقيق» ونحو ذلك بل والإدغام - غير 
ما ذکرنا" وان کان متابعتهم أحسن». 


لو 


)ما ذكره من الإدغام الواجب قبل ذلك هو إدغام لام 
التعريف فيا بعده إذا كان من الحروف الشمسية٠وهي:‏ 
التاء. وائثاء. والدال. والذال. والراء. والزاي, والسين. 
والشين. والصاد. والضاد, والطاء» رالظاء راللام 
والنون.وعدم ادغامها إذا كان من ا مروف القمريةء وهي 
غير ما تدم من حروف الجاء فالأرّل مثل: الشمس. 
والثاني مغل: القمر. انظر مستند المر وة الوثق (الصلاة) ٠٣‏ 
و 


وعلق عليه السيّد الخوئي بقوله: «فإِقّ ما 
ذكروه من القواعد التجويدية كالإمالة والإصباع 
والتفخيم والترقيق كلها من محتنات الكلام 
وليست دخيلة في الصحة» وكذا ماذكروه من 
الحالات الأربع للتنوين.أو النون الساكنة: 

من الإظهارء فيما إذا وقع بعدهما أحد 
حروف الحلقء وهي: الهمزة, والهاء» والحاء» 
والخاء» والعينء والغين. 

-والقلب» فيما إذا وقع بعدهما حرف الباء, 

-والإدغام» فيما إذا كان الواقع أحد حروف 
«يرملون» مع مراعاة اة فيما عدا اللام والراء. 
-والإخفات» لو كان الواقع بقية الحروف. ١‏ 
إن هذه كلها من محشننات الكلام القصيلم. 
فلا تجب مراعاتها بعد أداء الكلمة صحيحة 
كان الأحسن ذلك 

وسوف يأتي تفصيل ما اشسترطه الفتهاء 
ومالم یشترطونه في عنوان «قراءة» إن شاء الله 
تعالی. 


تحالف 


راجع: حلف. 


(١)مستند‏ العروة الوق (الصلاة)۴: ٤۸١‏ وانظر؛ المدارك 
۳ ۳۷ وکشف الغطاء ۲ 14۰ وا جواهر4 ۳۹۸ 
وكتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)۱: ۳١۷‏ 
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تحبیس 


راجع: وقف. 


حجیر 
لفة: 
من احتجرت الأرض. إذا جعلت علهامنارا 
وأعلمت عَلَماً في حدودها لحیازتها؛ ومنعها به 
عن غیرك". 


اصطلاحا: 
قيل: هو فعل ما يدل على إرادة الإحياء؟. 
| وقيل؛ هو الشروع في الإحياء. 
هو الشروع في الإحياء قبل إتمامه(. 
هو الإحياء". 
تحال معرفته إلى العرف كالإحياء. 


(1)اظر المصباح التير: «حجر». 

)انظر النماية (لابن الأ + 

(۳)اتسظر: مسنهاج الصالحين (للسيد ا لضوئي)؟: ۱0۷ 
كتاب إحياء الموات, المسألة ۷۴۵ وتمرير الوسيلة٣:‏ 
١‏ .كتاب إحياء الموات» المسألة ۱۸. 

()انظر القواعد ۲: ۲۹۹. 

()انظر المسالك ۱۲: .£١۹‏ 

(1) تله الشسيد الأول في الدروس 01:۳ عن ابن ناء 
وهو شيخ الحئى اء كا أشار إلى رأيه في الشرائع ٣‏ 
من دون تصرج باد. 


لأ الشارع لم بين ماهو المراد من الإحياء أو 
التحجيرء وفي مثله يرجع إلى المرفق١.‏ 


بماذا يتحقّق التحجير؟ 

يتحفّق التحجير بمثل التحويط بحائط أو 
حفر ساقية محيطة. أو إدارة التراب حول الأرض» 
أو إدارة أحجار حولهاء ونحو ذلك ما يدل على 
منع الير من التصرّف فبها". 


(۱)اظر الریاض ۱۲: ۲۵۱ وجاء فی ردا على ابن ناء 
«..وهو ضعيف؛ لأنّ المرجع فا إلى العرف» ولا ري 

في تغایرهما وإن ثقاربا في بعض الأفراد. 
وصارّح كير من النقهاء بإحالة مم 


أبضا؛ لاهم قالواء «كلٌ ماورد به الشرع مطلقاً ولايد من 
تعديدهء فالمرجع فيه إل العرف». غاية المرام ٤ء .۱۳١‏ 
وانظر: الميسوط ۳ ۲۷١‏ والسرائرا 4۸١‏ 
والتحریر 6: ٤۸٤‏ والشتلف۱: ۲۰۲ والدروس ۳ 01 
وجامع المىقاصد¥ ۷ والمسالك ۱۲: ۲۳ و4۲۸ 
والكفاية۲: 0۵۷. وغيرها. 
ومتّل جمع منهم للتحجير بثل نصب المروز وهو 
جمع مرز الذي هو بعنى الحد في الفارسية, وفتره انفقهاء 
بجمع التراب أطراف الأرض _ أو تعويط الحائط, أوحقر 
الخندقء أو نحو ذلك. 
(۲)انظر: القواعد : ۳14 والسالك ۱۲: 4۱۹. 


0. 


ولكن استشكل صاحب الجواهرا في 
صدق عتوان «الشروع في الإحياء» على بعض 
هذه الأمور. 

هذا ويظهر من بعض الفقهاء": أن 
«التحجير» يطلق على كل فعل يفعله الإنسان قبل 
حصول الإحياء فيبداً صدق التحجير على الشروع 
في الإحياء حتى ما قبل مرحلة الإحياءء لأنٌ بعد 
بلوغها يصدق الإحياء. 


تحجیر کل شي ء بحسبه: 

کاأن إحیاء کل شيء بحسبه. فکذا 
هجيره؛ لله شروع في الإحياء» فلإذا أو كلنا 
ترفتهما إلى العرف» فتحجير الأرض للزراعة كل 
أثر فيها/يهيؤها للزراعة وتحجيرها للسكن كل أثر 
يهيؤها لأن تصير مسكئا وتحجيرها لحفر النهر 
فبهاء كل فعل يمهّد جریان الماء في النهر کالحفر 
ونسحوه. وتحجير المسعدن حسفره وتسمهيده 


(۱)انظر ال جواهر ۳۸ 0۸. 

(۴)قال الشيخ في المبسوط ۳: ۲۷۳: «الشحجير أن يؤقر 
فيها [أي الموات] أثراً لم يبل به حد الإحياء»ء وقال 
بالنسية إلى المعدن في الصفحة ۲۷۷: «قإن إحيا 


وأن_ظر: الوسسيلة: ۱۴۳۳.والشرائسع ۴؛ ۲۷۸ 
والتحریر٤:‏ 4۲٤؛‏ والدروس ۴ ۵1 و1۷ والمسالك ۱۲: 
۹ وجامع المقاصد ۷ £۸. 


فإذا تمهّد حصل الإحياء. 
واإبعض الفقهاء مناقشات في بعض 
المصاديق ولابهم ذلك بعد الإحالة إلى العرق". 


الأحكام: 
تنرب على التحجير أحكام نشير إلبها فيا 


(۱انظر: المبسوط ۳: ۲۷۷ و۲۸۰ والشرائع ۲ ۲۷۸ و۰۲۷۹ 
والتحریر؛؛ ٤۹۲‏ و 0۰۱ والقواعد۲: ۲۷۲ و۲۷۵ 
والدروس 16:۳ و1۷ وجسامع المسقاصد ۷ £۸ و16 
واللسمعة وشرحها (الروضة البهسية) 1۸١‏ و ٠١‏ إا 


وا مالك 1١‏ 24۹ والكسمفاية۲: 001 000۸ 


وا جواهر ۴۸ ٠١١‏ و ١١‏ ومنهاج الصالميين سير 
انوي ۲ ٠١١‏ المسألة ۷١‏ رغيرهاء فإ 


مصاديق التحجير وهي يهم منها: أن حجير كل شيء 
جحسبه. 
)قال احق الكركي: «رفي عد التحويط جائط من 
الدحجير نظر؛ بل هو إحياء في تحو الحظيرة... ومال في 
النذكرة إلى أله إحياء وإن قصد به السكن» جامع 
المقاصد ۷ ۲۸. وانظر التذكرة (الحجرية)۲: £١١‏ 
وقال الأردييل؛ « إن الظاهر أن ا ساط أيفا 
تحجير, قيل: بل هو إحياء قد قالواءإلّه إحياء ني الحظيرة 
لا في الدار, مله يكون تحعجيراًخاء. بجمع الفائدة ١‏ 
والحظيرة: ما جظر على الفعم وغوه لمنعها وعنظها. 
انظر المصباع المنير: «حظر». 


ایی و 
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المحجير لايفيد ملكا, بل ولو يةد 

يبدو أنه من المتسالم عليه" أن الشحجير 
بمجرده لايفيد الملكيةء نعم يفيد أولوية. أو حَمَاٴ أو 
اختصاصاء على اختلاف تعابير الفقهاء. 

وكلٌ عمل يقوم به المحيي قبل حصول 
الإحياء يفيد أولويةء وإن لم تنطبق عليه بعض 
تعاريف التحجير؛ لعدم حصول الملكية قبل تحقّق 
الإحياء. 


قابلية حى التحجير للإسقاط والنقل: 
ذكر الفقهاء وخاصة المتأخُرين منهم عند 


اكلام عن أقسام الحقوق, التحجير مثالا الحقوق 


القابلة للإسقاط والنقل. 
امل الإسقاط فالظاهر أله مما لا إشكال في 
جوازهء فللمحجر أن بُسقط حه ويتركالأرض 
المحجّرة ليحييها غيره. 


(١)الظاهر‏ أن الدليل الوحيد المعتمد عليه في هذه المسألة 
إا هوء هذا التسالم. قال صاحب المراهر: دم جد فعا 
وصل إلينا من النصوص هذا اللفظ [أي التحجي] فضلاً 
عا ذکروه قي كر بعض الروايات الواردة 
عن غير طرقناوناقشہا. م قال: «ولکن مع ذلك کله 
فالانصاف أن العمدة الإجاع المزبور» ثم ناقش استدلال 
بعضهم على الك: بان الإحياء إذا أفاد ملكاً فلاب من أن 
يفيد التحجير الذي هو ستدمة للإحياء أوثوي 
لامالازمة بين الاٌمرين. انظر ا لجو اهر ۳۸ 0۷ . 


وأما النقل. قإن كان قهري کالإرٹ. أو 
اختیارياًکالصلح, فلا إشکال فيه أب 

وأما إذا كان بمشل البيع فقد اختلف الفقهاء 
فيه» والأقوا ال في ذلك ثلاثة.وهي: 

الأرّل -جواز بيعه مطلقاًء سواء صار ثمناًأم 
مشمناًء لان حق التحجير حق قابل لأن يقابل 
بالمال, فتجوز المعاوضة عليهء فيجوز بيعدا". 

-ولأنٌ البيع وإن قلنا: إلّه مبادلة مال مال 
لكي المال أعم عرفا من السين والمنفعة والممل 
والحق". 


-ولأله لايعتبر فى صدق المعاوضة المبادلة ‏ 


في خصوص الملكية. 
يظهر ذلك من بعض الفقهاء(. | 
الثاني عدم جواز بيعد مطلقالا لسع 


يقتضي تملك العوضين, ولاملك في التحجير لان 


غايته إفادة الأولوية» والملك إّما يحصل 


بالإحیاے. 


بوقوعه مشمناً لانع کا سیأقي. 

(٤)احتمل‏ صحة وقوع حق التحجير مشمناً أي جواز بيع - 
العامة في التذكرة (الحجرية)۲: ٤١١‏ ولم يستبعد جوازه 
الإمام الحميني في تحرير الوسيلة ۱۸۲:۲ إحياء الموات. 
السألة .٠١‏ 

()انظر جامع المقاصد × ۹ 


-أو لأنّ الموضين في البيع ينبغي 
مالا وحق التحجير ليس مالاً عرفا . 

أو لأنّ العوضين في البيع 
فيدخل الشمن في ملك البائع» والمشمن في ملك 
المشتري» والحق - ومنه حقٌ التحجير - ليس من 
سنخ الملك حتى تنغير علقة الملكية فيه من أحد 
البيعين إلى الآخر". 

ولامانع من وقوع حق التحجیر مورواً لأنٌ 
حن التحجیر کان مضافاً إلى المورّث وبعد موته 
يصير الوارث بدله فيضاف الحقٌ إليه من دون أن 
تقع معاوضة ومبادلة بين الح وشيء آخر وما 


صل اتبادل بین طرفي الح لاغیر۳. 


نعم, قال السيد الخوئي - وهو من الفائلين 


بعدم وقوع الح عوضاً أو معرّضاً -: «التحجير كما 


آرك بيد حت الأولوية ولايفيد الملكية. ولكن مع 
ذلك لابأس بتقل ما تعلق به بما هو كذلك بیع 
أوغيره» فما هو غير قابل للنقل إكما هو نفس 
الحقء حيث إِلّه حكم شرعي غير قابل للانتقال» 
وأا متعلقه فلا مانع من نقله»(۶. 

ذهب إلى هذا القول أي عدم الجواز - 


)اظ المكاسب (للشيخ الأنصاري) .٩‏ 

(۲)انظر منية ألطالب۱: ١١١ء‏ و. الفقاهة ٤١:۲‏ 

(۳)اظر مصباع الفقاهة ۲: ٤۳‏ . 

)٤(‏ مهاج الصالحين (للسيد المخوئي)۲: ۵۸ كتاب 
إحياء ا وات / أحكام التحجير المسألة ۷۲۷ 


جماعة أيضاً ولعلّه الرأي المشهور. 
الفالث - التفصيل بين وقوعه ثمناً أو مشمناً : 
پەت ىعى وقوع حى التحجير متا وعدم 

صحَة وقوعه مثمناً 
أما الأول فلأي المال اعم عرفاً من العسين 

والمنقعة والعمل والحق؛ ولعدم اتحصار المعاوضة 
في المبادلة بین مملوكين, بل تشمل المبادلة بین 
شيخلا 
وأا الشانيفلاشتراط كون المع ا 
المشمن -عيئأ؛ لأ البيع إلا هو لنقل الأعيانء وح 
النحجیر لیس عيناً 
وذهب إلى هذا جماعة ثالنة أيضا؟. 


(1)ذهب إليه الشيخ الطوسي في المبسوط ۲۷١ ٠۳‏ يجبي 
سعيد في الجامع للشرائع: ۳۷١‏ والعلامة في الجر برا 
٤‏ ۸ وولده في الإیضاح ۲: ۲۳١‏ والشپید 3 
الدروس 01:۳ . والعقق الثاني في جامع اا 
والشميد الثاني فيالروضة ۷ ٠٠١‏ والسيد المامل في 
مفتاع الكرامة ۷ ۲۷ واستدل هسؤلاء بالدليل الأرل. 
وظاهرهم کا يهر من دليلهم - هو: أ مورد البحث 
عندهم إا هو قوع نفس الأرض فنا أو مشمثا لاح 
الأرلوية ا لحاصل من الشحجير, ولذلك قالوء البيع 
يقتي تلك الموضين. ولا ملك في التحجيرا 

واستدل الشيخ الأتصاري في المكاسب ٩ ٣‏ بالدليل 
الشاني. والنائيني في مسنية الطالب ۱ ١١١‏ و اليد 
انوي في مصباح الفقاحة ۲: ۳ء بالدلیل الثالث. وظاهر 
هؤلاء أنٌ مورد البحث إا هو وقوع نفس الح ثمناً أو 
مشمتاً. 

(۲) ذهب إليه صاحب الجواهر قي ا لجواهر۲۲: ۴١۹‏ ونسبه 
صاحب هدى الطالب - بعد أن اختاره إلى أعلام 
انين على المكاسب للشيخ الأنصاري. انظر: هدى 
الطالب :١‏ ۱۷۷, وحاشية المكاسب (للإصفهاني)1: ۲١‏ 
و۹ ونهج الفقاحة (للسيد الحكيا: .0 
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ما يكون بمنزلة التحجير: 

صرح جع من اققا با لطاع بترا 
التحجيرء فهو فيد فائد ته, وتترتّب عليه أحكامه. 

وقد ققدم اكلام عن ذلك في عنوان 
«إقطاع» فراجع. 

وقالوا: إن الجمى' بمنزلة الإقطاع» فيكون 
بمنزلة التحجير أ 


وسوف يأتي الكلام عن ذلك في عنوان 
«حمی» إن شاء الله تعالی. 


ر ” ومن ذهب إلى ذلك شيخئا الوحيد في تمليقه على 
امنہاج الصالحين۲: ۲ التعليقة رقم 1۵۰ حیث جاء 
فيماءموالطاهر أن مثل هذا ا حن قابل للائتقال بالإرت 
بالصاع؛ لجعله عوضاً في الع ونحوه» فكأ 
جل جواز صيرورته عوضا في البيع أمراًمفروغاًمند م 
رکب علید قابلینه للنقل بالإرٹ والصلح. 
وذهب إليه السيد السيستافي أيضاً في منهاجه ٠۲‏ 
۴ إحياء الموات, المسألة ۸۲۵ 
() جاء في مغتاع الكرامة۷ ٠١‏ عن النذكرة وغيرها: أن 
العزيز من العرب كان إذا ائتجع بلدا مخصبا؛ واف بكلب 
على جل أو على ئشز إن لم یکن به جبلء م استعوی 
الكلب. ووقف له من كل ناحية من يسمع صوته بالعوي» 
فحیث اتی صوته ماه من كل ناحية لنشسه ویرعی مع 
العامة فيا سواءء فنهى رسول الل بل عن ذلك. لما فيه من 
التضييق على الناس». وقد تقدّم في كلامه ما روي عن 
رسول اش اء دلا می إلا لله ولرسوله». 


تحجیر SERS Rag‏ 
شرائط التحجير: 

اعتبر الفقهاء في التحجير بعض الشرائطء 
نشير إليها فيما يلي: 

رلا أن یکون المحبر مواتا: 


من جملة الشروط التي ذكرها الفقهاء لصحة 
التحجیر وترتیب آثاره هو: أن یكون ما يراد 
تحجيره مواتاً بالأصل» كالأرض الميبة. والمعدن 


الظاهرةء وهي التي لايحتاج الاستفادة منها إلى 
عمل لوصول إليهاء فهذه من المشستركات المامة 


التي تملك بحیازتها. 
قال الشيخ الطوسي بانسبة إلى الممادن: +١3‏ 
أما الظاهرة... فهذا لايملك بالإحياءء ولا بع 


أحد أولی به بالنحجیر من غیره... بل الناس کو 


فيه سواء بأخذون منه قدر حاجتهم...» 
ثم قال: «ولا خلاف في أن ذلك لايملك»(. 
لكن تقلأ" عن المفيد وسلار وغيرهما: أن 
السعادن بأسرها من الأنفالء فهي تختص 
بسالإمام# فيحتاج إحسياؤها - وبستيع ذلك 
تحجيرها-إلى الإذن» على ما تقدّم الكلام عن 
اشتراط إذن الإمام# خصوصا أو عموماًفي 
إحیاء ماکان داخلافي ملکه. 
YE ıF bgt (1)‏ 
(۲)نقله السيّد العاملي ف مفتاح الكرامة۷ ٠١‏ وصاحب 
الجواهر فی المجواهر۳۸: .۱١۸‏ وانظر المقنعت: ۴۷۸ 
والراسي: ۱6۰ 


إل أن المشهور كما قيل "هو ماتقدم من 
كون المعادن الظاهرة من المشتركات لامن 
الالء فلا یحتاج حیازتها وتملّكها إلى إذن. 


ثانياً- آن يكون المحجر قابلاً للتملك: 

فلا يصح تحجير ما لايدخل في الملك 
كالطرق المامة, والمشاعر -كعرفة ومنى - 
والموقوفات العامة والخاصّةء ونحوها. 

وهذا من الواضحات؛ لان التحجير مقدمة 
للإحياء الذي هو سبب للتملك. 

ومورده الموات, لاما تعلق به حقٌ 
للمللمین بشکل خا أو عا۳؟. 

لن جاء في التذكرة ET‏ یقطع ۳ 


: إنساناً المواضع المتسعة في الشوارع» فيختص 


بالجلوس فيه وإذا قام عنه لم يكن لغيره الجلوس 
فیه»گ. 

وجوز المحثق اللي في الشرائم" إحياء 
اليسير من المشاعر إذا لم يود إلى ضيق المشعرء 
وهو مستلزم لجواز تحجيره أيضاً. 


(۱)انظر: مفتاح الکرامة ۷ ۲۹. وال جواهر 1١۸:۳۸‏ 
(۲)انظر الجواهر ۸1:۳۸ 

(٣)أي‏ يتطع الإمام إنساناً. 

4١١ :۴ (المحجرية)‎ ةركذتلا)٤(‎ 

.۲۷١ :۳ الشرائع‎ رظنا)٥(‎ 


واستحسنه صاحب الكفاية"؛ لعدم كونها 
ملكا لأحد؛ ولعدم فوات المصلحة المطلوبة منها. 

لکن رد صاحب الجواهر عليهما -أي 
المحمّق وصاحب الكفاية -: بأنٌ ذلك كاد أن يكون 
كالمنافي للضروريء» بل فتح هذا الباب يودي إلى 
إخراجها عن وضمها". 


الا ۔ أن لا یکون مسبوقاً بالتحجیر: 
إذا سبق شخص إلى تحجير أرض, أو معدن 
أو نحو ذلك, فھو اُولی به کما تقدم» فلا یجوز اغیره 
مزاحمته بتجدید تحجیره أو [حیائه» ولو ف 


وأحیا ما حجَّره غیره لم يملكه على المشهورء ننم 


قال یحیی بن سعید: «أساء وملك» ر 


رابعاً - أن لا یکون ما یراد تحجیره حریماً 


لعامر: 

وذلك لأنَ الفقهاء ذكروا من جملة شروط 
الإحیاء أن لا یکون ما یراد إحیاؤه حریماً لمکان 
عامرء كأرض عامرةء أوطريق هامرء أو بئر عامرةه 
ونحو ذلك؛ لان حريم العامر تابع له في الملكية 
والاختصاص. ولا كان التحجير مقدمة للإحياء. 
(١)انظر‏ الكفاية ۲: 00۷ 
(۲)انظر ال جو اهر ۳۸ .0٤‏ 
(۳)انظر الجواهر۳۸: 01 وأدعى فيه عدم ا لحلاف إل ما 

ينسب إلى يحيى بن سعيد في ا لجامع للشرائع: ۳۷۵ 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج۸ 


فهو مثله من حيث الحكم". 

هذه هي الشروط المامة التي يمكن 
استخلاصها من كلمات الفقهاء في عدّة مواضع؛ 
وهناك شروط ذكرها بعض الفقهاء. وهي: 

١‏ أن لا یحجًر زائداعلی ما یقدر علی 

إحيائه: 

قال السيد الخوثي: «لو حجر زائداً على ما 
يقدر على إحيائه. لا اثر لتحجيره بالإضافة إلى 
المقدار الزائد»". 

وقال الإمام الخميني: «لو حجر زائداً على 
مقدار تمكنه من الإحياء لا أثر لشحجيره إل في 
ار ما تمن من تعميره» وأما في الزائد. فليس 


- أن يكون المحجر قادراً على إحياء ما 
حجر 
قال السيّد الخوئي: «يعتبر في كون التحجير 
مانعا تمگن المحجر من القیام بعمارته وإحیائه. 
فان لم يتمگن من إحياء ما حجّره لمائع من الموانع 
كالفقر أو المجز عن تهيثة الأسباب المتوقف عليها 


(۱)انظر الجواهر۳۸؛ ٠٠١‏ وغيره وراجع عئوان «إحياء 
الوات»: 

(۲)منباج الصالمين (للسيد الخوي)۲: ٠۵۸‏ المسألة 
N‏ 

(۳)تحرير الوسيلة :٠‏ ۱۸ء إحياء ا لموات. المسألة .۲١‏ 

(٤)أي‏ ماثعاً من إحياء الغير أر تحجيره . 


الإحياء, جاز لغيره إحياؤ»". 
وقال الإمام الخميني: «يشترط في مانعة 
التحجیر أن یکون المحجر متمگناً من القیام بتعمیره 
ولو بعد زمان طویل بشرط أن لا وجب تعطيل 
الموات. فلو حجّر من لم يقدر على إحياء ما 
حجره» إا لفقره أو لمجزه عن تهيئة أسبابه, فلا أثر 
لتحجیره, وجاز لفیره إحیاۋ ی 
٣‏ أن يقتصر على قدر كفايته في التحجير: 
قال الشهيد الشاني: «ينبغي في التحجير 
الاقتصار على قدر كفايته ثلا يضَيّق على الناس 
بتحجیر ما لایمکنه القیام بعمارتهه۳. 
صدر عبارة الشهيد يفيد أته لو حجر( 


على تدر كفايته فل أولوية له إل قدا الفاي 


ولو کان قادراً علی إحیاء تمام ما 
يضق على الاس بأكثر متا يحتاج إليد. 
العبارة يفيد ماتقدم من النهي عن تتحجير الزائد 
على ما یقدر على تحجیره. 


هل تشترط المياشرة في التحجير؟ 

تقدّم في بحث إحياء الموات أن الأقوأل في 
جواز التوكيل. أو الاستتجار في إحياء السوات 
ثلائة: 


(۱)منهاج الصالحين (للسيد الخوني)٠:‏ ۱۵۸. إحياء الموات. 
NYA aut‏ 

(۲) تحرير الوسيلة ۲ 1۸١‏ إحياء الموات. المسألة .۲١‏ 

سالك 3 £۹ 


-الجواز مطلقاً 
-وعدمه مطلقاً. 


-والتفصيل بين الإجارة وغيرهاء فيجوز 
الإحیاء بهاء ولا يجوز بغيرهاء وهنا نريد أن ننه 
على بعض الأمور: 

أولً أن مورد كلام أكثر الفقهاء هو الإجارة 
أو الوكالة في حيازة المباحات, نعم تكلم بعضهم 
في النيابة. 

والملاك في حسيازة المباحات وإحياء 
الموات والتحجير وأحد فما يجوز هثاك يجوز هنا 
أا 

ثانياً نبنا إلى السيد الخوئي أنه فصل في 
حيازة المباحات بين الإجارة فسيها والشوكيل. 
ا الأول دون القاني» وهو حقٌ كما نقلناه عله 
في المستندا لکنه قال في منهاج الصالحين: 
«لايعتبر في التحجیر أن یون بالمباشرة, بل يجوز 
أن یکون بالتوکیل والاستیجار». 
لى النيابة؛ «إذا وقع التحجير 

ب 


يثبت الح للمنوب عنه أو لا ؟ وجهانء لا يمد 
عدم البو ت۳۱ 


(١)انظر‏ مستند العروة الوثق (الإجارة): ۴٤١‏ 

() مهاج الصالحين۲: 0۸ إحسياء الموات, المسألة 
NEY‏ 

(۳)المصدر المتقدم: ۷٤۲‏ 


وبمثله قال الإمام الخميتي ٠‏ حيث أجاز 
النوكيل أو الاستئجار على الإحياء» واستبعد صحة 
النيابة التبرعية فيه وثبوت الحق بسببه. 

واستشكل السيّد الحكيم" في صحة النيابة 
التبرعية في الإحياء بمد أن صحح وقوع الإجارة 
والوكالة فيدء وعلى هذا تتحد آراء السادة: الحكيم 
والخوثي والخميني في المسألة. 


لو أهمل العمارة بعد التحجير: 
ذكر الفقهاء: أله إذا مضت مدَّة بعد التحجير 
ولم يعقر المحجُر ما حجَّره من الأرض أو غيرهاء 


مره الإمام أو القائم مقامه بأحد أمرین: إ۷ 


مايزول معه العذر. 
وإن لم يذكر عذراًألزمه بأحد الأمرين. 
وإذا مضت مدّة الإمهال ولم يشتغل المحجّر 
بالعمارة رفع الإمام يده» وأذن للناس بعمارتها. 


(١)انظر‏ تعرير الوسيلة ۱۸٠:۲‏ إحياء الوات.المسألة ۲۲. 
(۲)انظر المستمسك۱۲: ۱۲٣-۱۲۵‏ وقد استخدم عئوان 

النيابة بمناها العام وهو إتيان الفعل عن الغير ولو كان 
بأمي منه وأجرة على النعل. ويعتاها الخاص وهو إتيان 
النعل عن الغير تبرعأ وسن دون إذنهء قاستشكل في 
الأخير دون الأرل؛ لقصور أدّة الحيازة وإحياء الموات 
عن شمول هذا المورد. 
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وليس لأحد أن يشتغل بالعمارة قبل أمر 
الإمام بأحد الأمرينء ولا بعده وقبل إتمام المهلة. 
فلو أحياها محي قبل قبل ذلك لم يملك, استصحاباً 
لحرمة اليد السابقةء فيكون قد أحيا ما هو باق في 
حق غير 

هذا إذا كان الإمام أو نائبه موجودا 

وأما إذا لم یکن موجوداً أو لم یکن حاکم 
شرعي قوم بمثل هذه الأمور, فقد قيل بسقوط ق 
المحجًّر إذا أهمل العمارة بمقدار بعد عرفا تعطيلاً 
للأرض,. وإن كان الأحوط مراعاة حقّه إلى ثلاث 
Mm.‏ 


سين 
و قال العلامة: «إن أهمل عمارتها حتى زالت 


bb‏ آیارم طت الوه وعادت الأرض مواتا. ولو 


“ طال زمان الإهمال" ولم يرفع الأمر إلى الساطان 
ول طبه بشيءء قيل: تبطل الأولوية أيضاً.. 
وقيل: لاتبطل مالم يرع الأمر إلى السلطان 

(۱)انظر: المبسوط ۳ ۲۷۳ والمهذب ۲؛ ٠۲‏ والوسيلة: 
۳۴ والشرائع ۴: ۲۷۵ والجامع للشرائع؛ ٣۷١‏ 
والحریر؟؛ ٤۸1‏ والقواعسد۲؛ ۲۹۹ ر ۲۷۲. 
والدروس 01:۴ وجامع المقامد۷ ۲۹ ر 4۸. 
والمسالك۱۲۴؛ ٤۱۹‏ والریاض ۱۲: ٠۵۲‏ والجواهر۳۸: 
4, وغيرها؛ وادعي في الأخيرين عدم الثلاف في ذئك. 

(۲)قاله السيدان: الخوقي والخميني في مناج الصالحين ٠۲‏ 
۹ إحياء الموات. المسألة ۷٤٤‏ وتحرير الوسيلة ٠‏ 
۳ إحياء الموات. المسألة ۴۶. 

(۳) أي ولم قزل آثار التحجير. 


ویخاطبه بالترك. 

هذا وصرّح جمع من الفقهاء"" -كالعلامة - 
بألّه لو زالت آثار التحجير بسبب الإهمالء فيزول 
حق الأولوية أيضا 


مظان البحث: 
أكثر ما ببحث عن موضوع التحجير في 
كتاب إحياء الموات؛ لأ التحجير من مقدّماته. 
ورټّما يبحث عله في مواضع عر بالمئاسبة 
مثل البحث عن أحكام الأرضين في كتاب الجهاد 
ونحو ذلك. 


لغفة: 
من الحدٌ بمعنى الفصل والمنع وحدّدت 
الدار, أي زتها عن مجاوراتها بذكر تهاياتها. 
ويأتي بمعان خر مثل تحديد الشفرة بمعنى 
جعلها حادّة, وتحديد البصر نحو الشيء بمعنى 
(١)التذكرة‏ (المحجرية)۲: £1١‏ 
(۲) مثل احق الكركي في جامع المقاصد ۲۹:۲۷ والأردبیل 
في ممع الفائدة1: ۳۷١‏ .وكاشف الغطاء في كشف 
الغطاء ٠۳۹۹ :٤‏ والسيّدين انوي والنميني في متهاج 
الصالحين ٠‏ 10۹ المسألة ۷٤١‏ وترير الوسياة۲: 
unl AF‏ 


اصطلاحاً: 

استممل في كلمات الفتهاء بالمعاني 
التقمة, فورد النحدید بممنی التبین في كتير من 
المواضع» مشل: تحديد الك من حيث الحجم أو 
الوزن؛ وتحديد مواضع الغسل والمسح في 
الوضوءء وتحديد مواضع الركوع والسجود. 
وتحديد أكثر مدة الحمل وأقلهاء وتحديد الحريم 
في إحياء الموات» ونحو ذلك. 

وورد تحديد البصر يمعئى التوجه به إلى 
نقطة ما؛ فقالوا بكراهته في الصلاة""؛ وتحديد 


االشفرة بمعنى جعلها حادةء حيث عدّوه من سئن 


اليابجة" ليسهل الذبع ولا يتأدّى الحيوان كذلك. 
ومثل ذلك عند إجراء القصاص وإن عبروا هناك 
بأن لا تكون الآلة اة" كما تقدّم في «آلات 
القصاص». 


(1)انظر: المصباح المسنير, ولسان المرب والمعجم 
الوسيط: «احدد». 

(۲)انظر الألفیة والنقلية (ئلشميد الثاني): .٠١١‏ 

(۳)اثظر ال جواهر۳۹: ٠١١ ٠۳۳‏ والمصدر الآني. 

(٤)انظر‏ ا لجواهر ۲٤ء .۲۹٩‏ 


قاعدة 
« کل مالم یرد به تحدید شرعی. 
فالضابط فيه العرف» ٠‏ 

مفهوم القاعدة: 

قد يواج الفقیه موضوعاً من موضوعات 
الأحكام الشرعية, أو متعلقاً من متعلقاتها وقد رب 
الشارع عليه حكماً من دون أن يحدّده لناء 
فالقاعدة تقول: إن المرجع في تحديده وتبيينه إّما 
هو العرف؛ إذ لاسبيل إلى تحديده غيره. وقد تقدّم 
في عنوان «تحجير» الإشارة إلى القاعدة عند 
الكلام عن تحديد منهوم إحياء الموات والتحجير. 
فذكرنا تصريحات بعض الفقهاء في إرجاع هذه 
المفاهيم إلى العرف؛ استناداً إلى القاعدة المذكو 


حجية القاعدة: 
تدخل حجية هذه القاعدة في إطارحجية 
العرف» فإذا فبتت حجية المرف ثبتت حجية 
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القاعدة أيضا. 


تطبيقات القاعدة: 
من جملة تطبيقات القاعدة غير ما ققدم في 
عنوان «تحجیر»: ٤‏ 
١‏ ما ذكروه في تمييز الجهر من الإخفات 
في القراءة في الصلاةء قال السيد الطباطبائي: 
«الأقوى ما عليه المحمفّق الشاني" والشهيد 


(۱)انظر جامع المقاصد ۲: ٠٠۰‏ . 
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الثاني وجملة ممن تأخّر عنهما من الفضلاء: من 
الرجوع فبهما إلى العرف؛ لأنه المحگم فیما لم برد 
الشرع..». 

ومثله قال صاحب الجواهر". 

۴ -إحالة معلومية المبيع بما تتقدّر معلوميته 
به عرفاً کالمکیل بالکیل» والموزون بالوزن. 
والمعدود بالعد؟ لعدم تحديد من الشارع في ذلك. 

قال صاحب الجواهر بعد رد اشتراط 
معلومية المبيع من كل وجه أو اشتراط معلوميته في 
الجملة: «وحيث بطل هذان المعنيا 
بينهما وهي معلومية الشيء بحسب العادة» معني 


په تو 


اف والعادة فيما لم يرد فيه تحديد من الشرع. 
تحصل 


ولا ريب أَنٌ معلوميته بحسب العادة إل 
بتقديره بما هو المعتاد فيه...»٠؟.‏ 
والموارد من هذا القبيل كثيرة. 


عكس القاعدة: 
كما كانت القاعدة صادقة. تكون عكسها 


(۱)انظر روض ا جتان ۲: ۷۴ . 
(۴)الریاض ۴+ £ 

(۳انظر الجواهر۸ ۲۸۰ 

.٤۰۸ ٤۰١۷ ا لجواھر۲۲:‎ رظا)٤(‎ 


صادقة أيضاً بمعنى أن كلما حدّده الشرع لايرجع 
في تحديده إلى المرف» ومثاله تحديد الشسل 
والح في الوضوء؛ وكتير من الشحديدات التي 
أشير إلى بعضها فيما سبق ومنه تحديد «الجار» 
بسمن يلي داره إلى أربمين ذراعا إذا أوصى 
بالجيران أو وقف عليهم» وإن كان اللازم لولا هذا 
التحديد الرجوع إلى المرف» وليس هذا مسعتى 
جدیداًللجیران.بل هو تحدید له 


لفة: 


فالتحرّي في الأمر طلب أحرى الأسري روجو 


أولاهما". ك 
: التحري هو طلب ماهو أحرى 

بالاستعمال في غالب الظن". 

اصطلاحا: 


لم یذکروا معنی جديداً لذلك, فقال المحقق 
الكركي: «المراد بالتحرّي: الاجتهاد في طلب 
الأحرى» وقال الشهيد الشاني: «الحري 4 
۱۲ انظر الجواهر۲۸: .٤١‏ 
(۲)انظر المصباح المئیر؛ «حری». 
(۳)انظر الصحاح: «حری». 
(٤)انظر‏ جامع المقاصدا: 1١١‏ . 


طلب ما هو أحرى بالاستعمال قي غالب الظنء. 
ولاتخرج تحديدات سائر الفقهاء عن ذلك. 

وهي تحدیدات اللغویین كما هو واضح. 
واستعملوا التو ّي بمعنى التحري أيضا". 


الأحكام: 
تكلم الفقهاء عن لزوم التحرّي وعدمه في 
موارد عديدةء نشير إلى أهها فيما يأتي: 


التحري في معرفة القبلة: 
ورد الأمر بتحري القبلة والاجتهاد في 


معرفتها إذا لم يحصل العلم بهاء ففي صحيحة 
قال: «قال أبو جعفرلل: يجزئ التحري أبداً 


إاعلم يعلم أين وجه القبلةء؛ وادعى كل من 


قق( يرالعلامة* الحلبين الاتفاق على مسفاد 
الر وابة۔ وقال الشيخ الأنصاري بعد نقل الاتفاق 
المذكور: 

«الظاهر من التحرّي والاجتهاد الواردين 
في النصوص والفتاوى هوبذل الجهد قي تحصيل 


(۱)انظر روض جتان ۲: ۸01 
(۲)انظر المصدر المستقدم ومع الفائدة۲ ۲٣١‏ 
والمدارك1: ۱۸۸ وغیره. 


(۳)الوسائل £: الباب ٠‏ من أبواب ألقبلةء الحديث 
الأول 

. ٠٤١ المعتبر:‎ رظنا)٤(‎ 

(۵)انظر ا منتى £ ۱۷۲ . 


الظن فإ التحرّي هو طالب الحريّ بالعملء أو 
الأحرى بالعمل من غيره» وفي موتقة سماعة: 
”اجتهد رأيك وتعتد القبلة جهدك ١"‏ ويسترقّب 
على ذلك أن مجرّد حصول الظن غير كاف ما أمكنه 
مراجعة الأمارات الأخرء المحتملة لكوتها مفيدة 
اظن آخر أقوی متا حصل...". 

ولو لم يحصل له الظن لجهة معينةء صلّى إلى 
اربع جهات". 


التحرّي في موارد الشبهة: 
المراد من الشبهة هو اشتباء الطاهر بانج 
أو المباح بالمقصوب ونح ذلك کا ذل 


بنجاسة الماء الموجود في أحد الإتاءين أو أكثو: ا 


علم بنجاسة أحد التوبين أو أكثر. ر 
والمعروف بين الفقهاء" في مسألة الماء 


(1)الوسسائل ٤؛ ۳١۸‏ الباب ١‏ مسن أبواي القبلة 
الحديث؟. 

() كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)۱: ٠١۷‏ . 

(۳)انظر المصدر المتقدم والمعتبر والمنتهى؛ وغيرها. 

(٤)انظر:‏ النامريات؛ ۸١‏ والخلاف :۱۹1و ١۸ء‏ والغنية: 
١‏ والسرانرا: ۸6 والمعتیر؛ ۲1.والتواعد 1۸4:1 
والمنتهی١؛ ۷٤‏ ۔ ۱۷۷. والذکری ۱: ۱۰۵ وجامع 
اللقاصدا: .١١١‏ وروض الجسنانا؛ 4١١‏ ومفتاح 
الكرامة۱: ۱۲١‏ - ۲۷ء حيث نقل فيا الإجاعات 
المستعددة على ذلك. وكستاب الطهارة (للش يخ 
الأنصاري )۲۷۹:۱ ۲۸۷. 
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المشتبه هو عدم التوصّي أو الاغتسال منهء فينتقل 
فرضه إلى التيّمم لولم يحصل على ماء آخر؛ لصدق 
عدم وجدان الماءء لأنّ الموجود كالمعدوم من 
حیث عدم جواز استعماله كما سيأتي دلیله. ولا 
يجوز له تحرّي الطاهر بأن يكنفي بتحصيل الظنَ 
بطهارة أحد الإناءينء وذلك: 

١‏ -للأمر بالإجتناب عن الماءين في مو فة 
سماعةء عن أبي عبدال لل قال: «سألت أبا 
عبداھ ل عن رجل معه إناءمان فبهما ماء؛ فوقع في 
أحدهما قذر لايدري أبّهما هوء وليس يقدر على 


ما غیرہ؟ قال: بھریقهما جمیعاً ویتیځم» ۱ 


والأمر بالإراقة كثاية عن عدم استعمالهماء 
ليييالإراقة واجبة كما قد يتوهُّم ذلك. 

۲ ولأ العلم الإجمالي بنجاسة أحد 
الإناءين منجز عقلاً كالعلم الفصيليء فيجب 
الاجتناب عتهماء لكن مع ذلك فقد تأمل المحقّق 
الأردبيلي وتلميذه صاحب المدارك" في مفاد 
الرواية. 

هذا إذا كانت الشبهة محصورةء وكذا لو كانت 


۲ الوسائل : ٠١١‏ الباب ۸ من أبواب الماء المطلق. 
المحديث۲. 

(۲)انظر بجع الفائد ۱ء ٠٤١‏ 

(۴)انظر المداركا: .٠١۷‏ 


الشبهة غير محصو رة حيث يجوز أرتكاب بعض 
أطراف الشبهة فيهاء فلايجب تحرَّي الطاهر منها . 
هذا كلّه بالسبة إلى الماء المشتبه بالطهارة 


والنجاسة. 
وأما بالنسبة إلى الثوبين المشتبهين من حيث 
الطهارة والنجاسة. 


فالمعروف بين الفقهاء" هو تكرار الصلاة 


(١)اختلف‏ الفتهاء والأصوليون قي تسديد اا 
اممصورة؛ رماهو ملاكها؟ فهل هو جرد كثرة الأطراف, أو 
الكثرة المستازمة نروج بعض الأطراف عن محل 
الإبتلاء, أو الكثرة الانعة من ارتكاب جيع الأطراف. أو 
أن ملاك ليس هو الكثرةء بل هو عدم إمكان امغالل 


التطمية. روج بعض الأطرافى عن عل الإلاء سيب 


الكثرة أو غيرها من الأسباب. 

وعلى أيه حال إذاكانت الشببة غير عصورة بإحدى 
امعافي التقدّمةء فيجوز ارتكاب البعض على ذلك المبنى 
من دون حاجة إلى تحرّي الطاهر. 

ومن هذا القبيل إذا استلزم سن أجتناب الجميع 
احرج أوالضرر. 

انظر: العروة الوق :١‏ ١١٠ء‏ فصل في الماء المشكوق 
طهارته, المسألة الأرلى» والسابعة. والعاليق علهيا 
والمستمسك۱: ١٤۲و ۲1١‏ والتنقيح (الطهارة)۱: ٤٠۲‏ 
Aoytet‏ 

(۲)انظر: ا حلاف ۱: ۸۱ والمنتہی ۳: ۲۹۱ والذکری ۱: 

٤١‏ وغيرهاء بل م ينقل حالف إل ما سيأتي. افظر: 
مفتاح الكرامة ۱۸١ ١‏ والجواهرا: ۲٤١‏ . 


في کل من التوبین لو لم یکن عنده ساتر آخر. 
وذهب بعض فقهائنا'" إلى طرحهما والصلاة 
عارياًء كما في الماءين المشتبهين وعلى كل تقدير 
لايتحرّى ليحصل له الظن بالطاهر. 

هذا إذا لم يستلزم الحرج من تكرار الصلاة 
قي الأثواب المشتبهة إلا فيكرر بما لا يستلزم مئه 
الحرج. 

نعم» استوجه بعضهم التحري في هذه 
الصورة. قال العلامة؛ «فإن كثر ذلك وشقء فالوجه 
التحرّي دقعأ للمشقة»". 
وقال الشهيد الأرل: «ولو كشرت المياب 


وم ذلك فالتحري وجه؛ للحرج»'". 


قال صاحب الچواهر مارجا کلامه بكلام 

المحمق الحلّي: «من كان بحيث لايعلم الشهر شهر 

رمضان بخصوصهء کالأسير والمحپوس» صام شهراً 

تغلیباً له علی غیره. ذا کان قد تحرّی فغلب هو 

على ظتّه أنه شهر رمضان دون غيره من الأشهر». 

ثم قال: «فإن استمر الاشتباه فهو بريء» وإن 

(1)حكاء الشيخ في الخلاف ٤۸١ :١‏ عن بعض أصحايناء 
واختاره ابن إدريس في السرائر :١‏ ۱۸۵ ويحبى بن 
سعید فی جامع الشرائع: .۲٤‏ 
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. ۱٤۰ (0۳الذکریا:‎ 


. 
افق في شهر رمضان أو بعده أجزأًه» وإِن كان قبله 
قضاء» بلا خلاف أجدهء بل الإجماع قي محكي 
النذكرة والمنتهى عليه؛ لصحيح عبدالرحمن بن 
الحجاج» عن أبي عبدالهه قال: ”قلت له: رجل 
اُسرته الروم» ولم يصح له شهر رمضان ولم يدر أي 


شر هو؟ قال: یصوم شهراً توخا ویحسب» فن 
كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه. 
وان کان بعد رمضان أجزا. "0 . 


هل يجوز التحرّي في الحم المشتبه؟ 

لو اشتبه اللحم المذكى بالميتة لايجوز أ 
موارد الشبهة, كما لو اشتبه لحم شاة غير 
بلحم عشرة شياه مذكاةء فمادام لم يمكن الت 
بین المذکی وغیره؛ بماهو حجة شر عا لازز 
تلاول شيء من ذلك اللحم» ولو بالتحري. 

قال العامة عند الاستدلال على لزوم 
الاجتناب من الإناءين المشستبهين: «لو جاز 
التحرّيء لجاز التحرّي في الميتة والمذكاة 
والمحرم والأجنبية, والتالي باطل إجماعا فكذا 
المقد»۳. 


)وسال ۰۱۰ ۲۷۹ الباب ۷من أيواب ڪام هچ 
رمضان, الحديث الأرّل وفيه؛ عبدالر حن بن أي 
عبداله, بدل عبدالرحمن بن الحجاج. 

)ا لجواھر 1 ۳۸۲ 

(۳)النتہی ۱۷۱:۱ وائظر ال جواهر ۳۹ ۳۳۸ 
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فكأته فرض عدم جواز التحري في اللحم 
المشكوك أمراًمسلماً 

هذا ولكن يظهر من الأردبيلي"' وبعض 
تابعيه عدم وجوب الاجتناب عن جميع 
الأطراف لوجود بعض القرائن» وهو قد يوحي 
بجواز التحري فيه وان لم صرح به. 

هذا كلّه في غير المضطر, وأا المفطر. 
فيجوز له أن يأكل الميتة بعينها بسبب الاضطرارء 
فكيف بالمشتبه, لأئه ما من محرم إلا وأحلّه 
الاضسطرار" كما نقدم تتفصيله في عنوان 
«اضطرار». 


مواره خر متا يكون التحري فيه مطوبا: 
٠‏ تحرّي ظنٌ البراءة من الصلوات الفائند 
عند قضائها. 
۴ -تحرّي الجنب أقرب الطرق للخروج مى 
(۱)انظر مجمع الفائد ۲۹۹:۱۱ 
(۲)اظر كفاية الأحكام۲: 1۹ 
(۳) كا صرح بذك العامة في الماءين المشتبهين في 
المنتبى :١‏ ۱۷۸ والتحريرا: 0۵ -01. 
أقول: قد يقال: بأ الرورات تثقدّر بقدرهاء فإذا م 
يكن التحرّي فله أن يأكل أو يشرب أي الأطراف 
وأا مع إمكائه فالأولى التحرّي تبأ من الوقوع في العم 
مها آمکن. 
(٤)اظر‏ الدروس۱: ۱٤١‏ . 


السجد 

۳ تحرّي زمان ليسام فيه الصوم المتتابع 
فيه من الانقطاع". 

٤‏ تحري الأصلح للولاية على مال 
نے٣‏ 

ه-تحرّي أوقات فضيلة الصيام لصوم 
القضاء. 

2 للخارج من المسجد الحرام أن 


يتحرّى موازاة الركن الشامي ثم يخرج(*. 
۷ تحرّي آقرب المنازل إلى منزل المطلقة 
لو أخرجت منه بسبب الهدم أو غير . 


۸ تحرّي محل اجتماع الناس تعرش 7 


الضوال واللقطة". 


مظان البحث: 

تعلم سواطن البحث عن التحرّي من 
العناوين المتقدمة مثل: معرفة القبلة في أحكام 
الصلاةء واشتباه الإتاء الطاهر بالنجس في أحكام 


١١ ١۱ ()انظر المسالك‎ 

(۲)انظر المسالك ۱۰: ۸٩‏ وانظر عنوان: «تتابع». 

(۴)انظر حاشية المکاسب (للإصفهانی)۲: ٤۲۳‏ ۔ ٤۳٤‏ . 
١٤)انظر‏ کشف الغطاء .۷١ :٤‏ 

(۵)انظر: جامع المقاصد ۳: ۲۷۲ والمدارك ۸ ۲۹۸۔ 
(1)انظر الروضة البهية1: ۸ والمسالك ۸ ۳۲۳و ۳۳۷ 
(۷انظر التذكرة (الحجرية) ۴١۹:۴‏ ومجمع الفائدة :١١‏ £0۹ 


النجاسات» وكذا اشتباه الثوب الطاهر بالنجس. ۴ 
في لباس المصليء كما يبحت عن أصل المسألة 
وهي العلم الإجمالي في الأصول. 

ويبحث عن مسالة الصوم قي أحكام النية 
من الصوم وأحكام ثبوت الهلال. 

وعن اللحم المشكولك في الأطعمة 
والأشرية, أو البحث عن نجاسة الميتةء أحياناً 

وهكذا سائر الموارد... 


لفة: 

إغراء الناس بعضهم ببمض» وكذا إغراء 
الحيواثات بعضها ببعضء» بمعنى تحريك البعض 
وتهييجه على البعض الآخر. 


اصطلاحاً: 
لايخرج أستعمال الفقهاء عن ذلك. 


اظ الصحاح: «حرش». 


الأحكام: 
بختلف حکم التحریش باختلاف موارده: 
- فالتحريش بين الناس وإيقاع الفتنة بينهم 


وما التحریش بین الحیوانات بأن يحرش 
الكلب على الصيد بقصد الصيد فلا إشكال فيه؛ 
لحلية الصيد بالآلات الممتبرة شرع ومنها 
الکلاب» کما تقدّم بيائه في «آلات الصيده. 

وأا التحريش بين البهائم والحيوانات 
بعضها مع بعض الهو فهو منهيّ عنهء خاصة إذا دى 


عن ابي تالا؛ أنه «نهى عن التحريش 
البهائم»". وعن أبي عبدالله 8 حينما شل 
التحریش بین البهائم؟ أنه قال: « کله مکروہ ا 
الكلاب»*؛ وفي رواية أٌخری: «أكره ذلك كله إل 
الكلاب»*. 


()الوسائل ۱۱: ٠۲۳‏ اياب ۳٢‏ من أيواب أحكام الدواب. 
الحديث٤.‏ 


()المصدر المتقدّم: الحديث ۵. 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج۸ 


واستتناء الكلاب عله للاصطياد أو لتعليمها 
لهء لكن فسره المجلسى بالأوّل فقطء فإلّه قال بعد 
ذکرالروایات: ٠‏ 

«قوله: "إل لكلاب كَأنٌ المراد به تحريش 
الكلب على الصيد, لاتحريش الكلاب بعضها على 
بعض». 

ثم قال: «والأخيار وإن وردت بافظ 
الكراهةء لكن قد عرفت أن الكراهة قي عرف 
الأخبار أعم من الحرمة. وهو لهؤ؛ ولغوء وإضرار 
بالحيوانات بغير مصلحة. فلا يبعد القول بالتحريم 


ور والله یعلم». 
إلى إتلاف الحيوان الذي له مالية شرعا فقد ريلا 


تحريض 


الحتٌ والتحريك". فالتحريض على القتال: 
الحتٌ عليه ومنه قوله تعالی: «ياأبُها الي خرض 
نین على نتاه ". 
اصطلاحاً: 

المعنى المتقدّم نفسه. 


۱۲)البحار 1۱: ۲۲۷ كتاب السماء والمامء باب إخصاء 
الدواب و..ء ذيل الحديث ۱۷. 

(۲)انظر الصحاح؛ «حرض». 

لقال 16 


تحریض sSani SS e Ie,‏ 
الأحكام: 
الحكم التكليفي للتحريض: 

يختلف الحكم التكليفي للتحريض باختلاف 
موارده» فقد یکون منهیاً عنهء کالتحریض علی 


المعاصيء وقد یکون مأموراً به كالتحريض على 
الطاعات. وتحريض المجاهدين على القتال 
والدفاع» وقد يكون مباحاً كتحريض المتسابقين 
على السبق ونحو ذلك. 


التحريض على القتال: 

من وظائف المتولّي للجهاد أو الدفاع أن 
يحرّض الناس للخروج إلى الجهاد والدفاع | 
ویحرضهم بعد خروجهم على القتال جهاداًاو 
دفاعاً ثانيا؛ لقوله تسمالی: «ياأمُها ال 
امین على آلفتالٍ 4 وقوله تعالی: ي 
تيل آله ل كلإ نفك عرض آلمئين)". 

وذكر الفتهاء من آداب قتال العدو: «أر 


يحرّض الناس على القتال وعلى الصبر 
والثبات»". 
التحريض على الطاعات: 

حرّضت الشريعة المكلفين على طاعة الله 
اال 16 
()النساء: ۸4 


(۳)التذكرة4 0۲ . 


تعالی والاستباق في ذلك فقال تعالی: ماروا 
إلى فرق ين رَبك وة رها آلماوات 
وَالأَرْض4) وقال؛ «قاشتپرا ليرا" . 
ودعت المسلمين ليحرّض بعضهم بعضاً على 
الطاعات وأعمال البرّ بالقول والفعل» ومن نماذج 
التحريض بالفعل أن يفعل الإنسان الخيرات علا 
ليقتدي به الآخرون إذا كان من أهل الاقتداء. 
ولذلك استفنوا من استحباب الإسرار بالعبادة 
وبالإنفاق وسائر الطاعات. ما لو كان الشخص 
بحیث لو فعل ذلك علناً اقندی به الناس؛» فیستحب 
يه الاعلان لهذا ألهدف» كما تقدّم توضيحه في 


عتران: «إسرار». 


سرت المحرم الكلب على الصيد: 


إذا أغرى - حرّض -المحرم كلبه على صيد 
فقتله» ضمن سواء كان في الحل أو الحرم» لكن 
يتضاعف إذاكان في الحرم . 


تحريض الحيوان على إنسان: 

لو حرّض شخص كاباً عقوراً أو حيواناً 
مفترساً على شخص فافترسه, فعليه القود؛ لأنٌ ذلك 
(۱) آل عمران: ۱۳۳ . 
()الیقرة: ۱۸ء والاندة: £۸ 
(۳)اتظر الجواهر :۲١‏ ۲۸۹ 


بمثابة استعمال الآلة القتالةء سواء كان ذلك في فلاة 


أو مضيق. 


التحريض على المسابقة: 

حرّضت الشريعة على المسابقة في رر 
تساعد المسلمين على الاستمداد للقاء الأعداء 
والدفاع عن الإسلام والسلمين, كالمسابقة في 
الرمي تحقيقاًلقوله تعالى: «وأعِدٌوا لهم ماآستطغم 
بن ۆه" . 

ولذلك جوزت الرهان على ذلك بل جوزت 
أن ن يكون الرهان من بيت الال » بینما لم تجوز أ 
الرهان في الموارد الأخر". 

ویجوز تحریض المتسابقین علی رال 


نعم قالوا: لايجوز أن يجلب أحد المتسابقي مب ٣‏ 


فرساًلا راکب علیه؛ لیحرٌض به فرسه على 
المدو. 


تحریف 
لفة: 
0 
تفعيل من الحَزف» وحَزْف کل شيءٍ طرفه 
انظر ا لجواهر ٤١:٤۲‏ . 
(۲)الاأفال: 1۰ وانظر ا جواهر۲۸: .۲١١‏ 
انظر ا لجواهر۲۸: ۲۲۵ . 
(٤)انظر؛‏ القواعد ۲: ۳۷۹ والتحریر ۳: ۱۷۲ . 
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وحدّه وشفيره" قالتحريف هو إمالة الشىء عن 
الحد الوسط والاعتدال إلى الطرف. وإزالته عتا هو 
عليه» ومنه انحرف عن كذاء أي مال عند" . 


اصطلاحاً: 
تغيبر فظ الكلام أو إزالته عا أريد سنه" 
ومنه قوله تعالی: <يُحَرفون اكلم عن مواضعه». 
وهذا التغيبر قد يحصل قي اللفظ مغل تغيير 
یری يد» إلى «يزيد»ء و «خلق» إلى «خّلق»» ونحو 


أحتى يتفير المعنى السراد من الموضعء وأصله 
إلخطا رتال صحفه فتصحف» أي غَيّره فتغير حتى 


فالتصحیف على ما قاله هو التغيير في اللئظ 
المتهي إلى التشيير في المعنى. 

وقد تقدّم أن الحريف هو تغبير في اللفظ. أو 
في المراد منه مع المحافظة على اللفظ. 

أا عند أهل الحديث, فيرى بعضهم 
اتحادهماء قال التهائوي: «التحريف.. في اصطلاح 


()انظر الصحاح: «حرف». 
()انظر: المصباع انير والقاموس الميط: «حرف». 
(۴)انظر ریاض السالگین ۷ ۲۰۴. 

(6)امائدة: 1 . والشساءء £1 . 

()المصباح المثير: «صحف» . 


المحدثين هو التصحيف. أي تغيير الحديث» وقيل 
بافرق بینهما». 

وقيل: المحرّف هو ما عير فيه شكل الكلمة 
مع بقاء الحروف كما في قولهم: «جڳة اجرد َة 
البرد»» فلو قرئت الكلمتان البرد وارد كلاهما 
بالفتح أو الضم. صار محرفاً 

والمصحف هو: ماعُيّرت فيه النقط مع 
الحفاظ على الشكلء مثل: «جرير» و «احريز» 
و«برید» و «یزید»» و «جلیل» و «خلیل»» ونحو 


ذلك .M‏ 
أقسام التحريف والتصحيف: 

قشموا التحريف والتصحيف إلى | 
والمعنوي: 


-فالتحريف والتصحيف اللفظي متلا هة 
وأما المعثوي» فمل ما رووه: من أنّ 
ابي ل کان إذا صلّى وضع أمامه 
حربةء أي عصى في أسفلها حديدة -شترة له . 
(۱) كناف اصطلاحات الفنون : :£٤۷‏ «تريف». 
)قله الاستاذ السبحاني في أصول الحديث رأحكامه: 8 
عن الخطيب القزويني في تلخيص الفاح ۲: ٤‏ وانظر 
كشاف اصطلاحات الفنون ۳: ٤٤‏ - £۵ مادة «صحقف». 
(۲)روی البخاري عن ابن عمر له قال: « کان النی 6 
يغدو إلى الممصلى والعازة بين يديه تمل وتتنصب 
بالمصل بین یدیه, فيصل إلیما». صحیح البخاري ۷۲:۱ 
أبواب صلاة العيدين. 


ورووا: أن محمد ين موس العتزي 
-المنسوب إلى قبيلة عثزة - قال: «نحن قوم نا 
شرف. نحن من عنزة. صلی إلينا رسول اله ل . 

فاشتبه عليه الأمر؛ فحرّف معنى العنزة 
-وهي عصا أو حربة -إلى قبيلة عثزة. 

فاللفظ لم بقع فيه تغييرء وإّما وقع التغبير في 
المعتى. 

ثم إن التغبير قد يقع في متن الحديث؛ وقد 


يقع في سنده. 
فالأرلء كالثال المتقدم» وكالمروي؛ «سن 


ام رمضان وأتبعه ستّاً من شوال کان كصيام 
ا ائ هر»" صحف «ستاًه ب «شيثاًه وكالمروي 


أيضأومإحتجر رسول اه 6ا في المسجد»" أي 
أتخذ حُجرةء من حصي ونحوه» صحف «احتجر» 
ب احتجم». 


والتانيء مشل تصحیف «حریز» ب «جرير»» 


(۱)انظر؛ كشاف اصطلاحات الفنون ۵:۳؛ ومقباس 
ادايةا: ۲٤١‏ . 

(۲)مصحیح مالم ۲: ۸۲۲ كستاب الصسيام.البساب 
۳ا لحدیث ۲۰۴ مسلسل ۱1۹٤‏ . 

(۳)مستد أده ۲۲۲ مسند الأتصارء مسند زيد بن 
ابت المحدیٹ ۲۱۹۸۸ صحیح مسلم۱: 0۳۹ کتاب 
الصلاة, الباب ۲۹ الحدیث ۲٠۳‏ مسلسال ۷۸١‏ وائظر 
مقباس اداية ۲۱ ۲۲۸ 


ومنشأ التحريف أو التصحيف إذا كان عن 
سهوء هو الاشتباء عن طريت السمع أو النظر. 

فالأول» من قبيل ما ققدم من مثال: 
«احتجر» و «احتجم»؛ فاتّهما متقاربان من حیث 
السمعء ومثلهما «ناظر» و «ناضر». 

والثاني مثل «بُرید» و «یزید». 

ويزيد في الاشتباء جهل المحرٌف أو 
المصحّف بمبادئ العلم الذي وقع فيه التحريف أو 


بالخصوص, وإّما یستفاد ذلك سک ايرس 


بمناسبات مختلفة. 
الحكم التكليفي للتحريف: 

بختلف حکكم التحریف باختلاف موارده 
وبیانه کالآني: 

تحریف کلام اله تعالی: 

لا إشکال في تحریم تحریف کلام الله تعالی 
تعالى اليهود والنصارى 
بتحریفهم مانزل إلیهم من کتب. فقال تعالی: قبا 
لفضهم مياه ناعم وجتلتا لوبهم اسي عرفو 
4 وقال فيهم: <يَشمَغُوق کلام 


اتد 1 . 
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او ثم مكارت ين مغد حا قروم 
لوق4 وقال: «وَمِن ادوا سَمَاعُونٌ 


ولذلك يجب الحرص الشديد في صحة نقل 
الآیات وتفسیرهاء کي لایلزم تحریفها لفظاً ومعنی. 

والکلام في تحریف القرآن وہماذا یتحقفّق 
موکول إلى علوم القرآن. 


تحريف السدّة وتصحيفها: 
لا إشكال في تحريم تحريف السلة 


لله كذب على النبي اء وهو محرم بإجماع 
r‏ 


رالد 


وأا إذا لم یکن مغیراًالمعنیء فهو يدخل في 
قل الحديث بالمعنى» وسنتكلم عن حكمه. 

هذا إذا كان التحريف عن عمد وأَمّا إذا كان 
عن سهوء فلا حرمة فيه كغيره من موارد السهوء نعم 


EH) 
(۲افقد ورد عنه اء «من كدب علي متعتداً فليتبوء‎ 
مسن‎ ٠۳۹ مقعده من النار». الو سائل ۱۲: ۱.۲۴۹ لبیاب‎ 
أبواب أحكام العشرةء الحديث 6 . وحكم الكذب على‎ 
ال حکم الکڈب علی النی ل کا فی روایات الباب‎ 
المتقدم.‎ 


أو كثر سهو الراوي فيعبر عته باه سيّء الحفظء 
وذلك يقل من الاعتماد عليه. 

قال الشهيد الثاني بالنسبة إلى اشتراط ضبط 
الراوي: «بمعنی کونه حافظاًله مقطا غیر غفل إن 
حدّث من حفظه, ضابطاً لکتابهء حافظاً له من الغلط 
والتصحيف والتحريف, إن حدّث مه عارفاً با 
یختل به المعنی, إن روی به -أي بالمعنی ۔حیث 


نجزه». 


ثم قال؛ «ویعرف ضبطه بأن تعتبر روايسته 
برواية الثقات, المعروفين بالضبط والإتقانء فإن 


وافقهم في روایاته غالبا ولو من حیث المعني 
بحيث لا يخالفها أو تكون المخالفة نادرة. عات ٩®‏ 


وإن وجدناء بعد اعستبار رایامة 
برواياتهم - كثير المخالفة لهمء عُرف اختلاله ‏ أي 
اختلال ضبطه, أو اختلال حاله في الضبط -ولم 
وهذا الشرط إتما [يفتقر ] إليه» في من يروي 
الأحاديث من حفظه, أو يخرًجها بغير الطرق 


المذكورة في المصتّفات. 
a,‏ 
وأما رواية الأصول المشهورةء فلا يعتبر فيها 
ذلك وهو واضع». 


(1)الرعاية في علم الدراية: 1۸1-1۸6 . 
()الرعاية في علم الدراية: 1۹۴۳ 


بالمنی. منها: 


قل الحديث بالمعنى: 

قال الشهيد الشاني: «من لايعلم مقاصد 
الألفاظ, ومايحيل معانيهاء ومقادير التفاوت بينها. 
لم يجز له أن يروي الحديث بالمعنى» بل يقتصر 
على رواية ما سمعه باللفظ الذي سمعه بغير خلاف. 

فأما إن علم بذلك جاز له الرواية بالمعنى» 
على أصح القولين: لأ ذلك هو الذي تشهد به 
أحوال الصحابة, والسلف الأرّلين. وكثيراً ماكانوا 
ينقلون معنى واحداً في أمر واحد, بألفاظ مختلفة. 
وما ذاك إلا لأ معرّلهم» كان على المعنى دون 
اللفظ, ولأله يجوز الشغيير بالمجمية للعجمي؛ 
افيالعربي أولى»7. 

ثم ذکر روایات تدل على جواز نقل الرواية 


سحيحة محمد بن مسلمءقال: «قلت لأبي 
عبداله 4# أسمع الحديث منك فأزيد وأتقص؟ 
قال؛ إن کنت ترید معانیه. فلابأس»(. 
وعن داود بن فرقد, قال: «قلت لأبي 
عبداث ##: إّي أسمع الكلام منك فأريد أن أرويه 
کما سمعته منك فلا یجي ء؟ 
قال: فتتعد ذلك؟ 
ل 
ققال: تريد المعاني؟ 


(1)الرعاية في علم الدراية: ۳۱۰ ۴۱۱. 
(۲)أصول الكافي۱: ١۵باب‏ رواية الكتب. الحدیث۴. 


هناك عة اتجاهات في تصحيح 
التصحيفات الواقعة في كتب الحديث, وهي: 


الأول أن بُجعل كما هو ولا يغير. 
الثاني أن يصحح التصحيف في المتن من 
دون إشارة إليه. 


المالك -أن ينقل كما هو وينه على الصحيح 


في هامش الصفحةء وأن يصحّح الغلط الفاحش في 5 


المتن من دون إشارة. 


الرابع -أن لا بغر شي٤‏ في المتن» ويال ا 
إلى كل تصحيح -سواء كان فاحشا ألا في 


هامش الكتاب. 

والطريقة الأخيرة أسلم الطرق". 

هذا وذكرت قواعد خاصة اقويم صوص 
الكتب القديمة عند إرادة طبعهاء ومنها كتب 
الحديث. 


التحريف والتصحيف في غير الكتاب والسّة: 
ليس من اليعيد القول بحرمة تحريف 


(1)المصدر المتقدم: الحديث ۴. 

(۲)قامت الكتب المدرئة لدراية المحديث بدراسة هذا 
الموضوع. انظر مقباس ألداية۳: ۲۵۹ لحجد الأقوال 
ومصادرها. 


............. الموسوعة ألفقهية الميسّرة /ج۸ 


وتصحيف الوثائق والسجلات ونحوها عن عمد 
خاصّة إذا استلزم تضبيع الحقوق, أو إثبات حق 
لمن ليس لهء أو إضرار الآخرين» أو نحو ذلك. 


راجع: تكبيرة الإحرام . 


التريين يقال: حسئت الشيء تحسيناً أي 
زم“ 

وقال الراغب: «الحسن أكثر ما يقال في 
تعارف العامة في المستحسن بالبصر... وأكثر ما 
جاء في القرآن من الحسن فللمستحسن من جهة 
البصيرةى". 


()انظر: الصحاح» ولسان المرب والمعجم الوسيط: 
«حسن». 
(۲)معجم مفردات اثقرآن الكرم (للراغب الإصفهاني): 


«حسن». 


ومنه قوله تعالی: «الَذِينَ شيم يشترشرة قر 
اتةه 


OE 


استعمل التحسين في الفقه والأصول, فأريد 
به المعنى اللغوي نفسهء لكي الفقهاء تكلّموا فيما 
یکون فی التحسین مرغوباً شرعاً وما لم یکن 
كذلك. 

وتكلّم الأصوليون عن الحاكم بالحسن 
والقبح من هوء هل هو الشرع أو العقل؟ 

وسوف يأتي تفصيل الكلام عن ذلك 
الملحق الأصولي في عنوان «تحسين» 

إذن ينحصر الكلام هنا في الجانب الفقهيا 


الأحكام: 

يختلف حكم التحسین باختلاف متعلقد. 
نذكر فيما يلي اهم موارده: 
تحسین ال بالله تعالی: 

من وظائف المؤمن تجاه ريه هو أن بحسن 
اظن به فهو رأس ماله في الدارينء وقد ورد الحتٌ 
الشديد على ذلك في الروایات منھا مارواء بريد 


(۱الزمر؛ 1۸ . 
()العنکبوت: ۸. 


بن معاوية. عن أبي جعفر##ء قال: «وج دنا في 
کتاب علیّ 74 أن رسول اي قال وهو على 
منبره: والذي لاإله إلا هو ما أعطي مؤمن قف خير 
الدنيا والآخرة إل بحسن ظلّه بالله ورجائه له. 
وحسن خلقه. والكفٌ عن اغتياب المؤمنين. 
والذي لا إله إل هو لايعذّب اله مؤمناً بعد الشوبة 
والاستغفار إلا بسوء ظلَّه بالله. وتقصيره من 
رجائهء وسوء خلقه» واغتیابه للمژمنین. والذي لا 
إله إل هو لايحسن ظيٌ عبد مؤمن بالله إل كان الله 
عند ظْنٌّ عبده المؤمن؛ لأ الله كريم» بيده الخيرات 


اميستحيي أن يون عبده المؤمن قد أحسن به اظن 


يخلف ظلّه ورجاءه, فأحسنو! بالله لظن 
وارغبوا إليە»". 
وقال سقیان بن عیینه: «سمعت أبا عبدالله ا4 
يقول: حسن الظٌ ب الله أن لاترجو إلا اله ولا 
تخاف إلا ذنبك»". 

قیل؛ معنى حسن الظنٌ بالله: حسن لظن 


(۱) کتاب ع8 هو ما أملاه الي ل ركتبه علا 
ويعير عنه بالجامعة أيضاًتقدّم الكلام عنه في عنوان 
«أهل البيت». 

)اسول الكافي: ۷١‏ باب حسسن اظن بالله. 
الحديث۲. 

(۳ اسول الکافی۲: ۷۲ ياب حسسن الظنٌ بالله. 
الحديث٤.‏ 


بالغفران إذا ظلّه حين يستغفرء وب القبول إذا ظلّه 
حين يتوب» وبالإجابة إذا ظتها حين يدعو. 
وبالكفاية إذا ظتّها حين يستكفي؛ لأ هذه صفات 
لاتظهر إلا إذا حسن ظلّه الله تعالى. وكذلك 
تحسين اظن بقبول العمل عند فعله إا 
المستغفر والتائب والداعي والعامل أن يأتوا بذلك 
موقتين بالإجابة بوعد اله الصادق. فان الله تعالی 
وعد بقبول التوبة الصادقة و الأعمال الصالحة. 
وأما لو فمل هذه الأشياء وهو يظق أن 
لايقبل ولا ينفعه. فذلك قنوط من رحمة الله تعالى» 


والقنوط كبيرة مهلكة. وأا ظْنٌ المغفرة مع الإصرار 
وظن السواب مع ترك الأعمال فذلك جهلا 


وغرورءيجر إلى مذهب المرجئة. والظْن لي 
ترجيع أحد الجانبين بسبب يقتضي الترب 


خلا عن سببء فما هو غرور وتم للمحال»آا._ ٠‏ 


تحسین الظنٌ بالمؤمنين: 
ينبغي للمؤمن أن يحسن لظن بأخيه 
ومن؛ ویحرّم سوء الظّء قال تعالی: يا أبُها 
مرا آجتيبرا كيرا ِن ّإ بقض أن 


وعن أمير الممنين علي لإ قال: «ضع أمر 
أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك.ولا 
)قله الجاسي في مرآة العقول ۸ ٤٤‏ عن بعضم وام يسگه . 
()المحجرات؛ ۱۲ . 
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ظتّن يكلمة خرجت من أخيك سو٤‏ وأنت تجد لها 
في الخير محماً. 


وعن الشهيد الثاني أنه قال ما حاصله: المراد 


بسوء ال المحرّم عقد القلب وحكمه عليه بالسوء 
من غير يقين» فأما الخواطر وحديث النفس فهو 
معفو عنه» كما أن الشك أيضاً عفر عله" . 


تحسين الل والبشر: 

مما امتازت به الشريعة الإسلامية الأمر 
بتحسين الخلق والبشرء وهذا الجانب يمكن أن 
يكون عاملاً جاذاً لجذب الئاس إلى الإسلام» لكن 
بعض المسلمين - مع الأسف -هي على 


ومهما يكن فالروايات الواردة في 
نشير فيما يلي إلى نماذج منها: 

-روي عن أبي عدا أنه قال؛ «قال 
رسول اله إن صاحب الخلق الحسسن له مل 
أجر الصائم القائ؟. 

وروی ل عنه ٤ال‏ ته قال: «أكثر ما تلج 
به تي ألجئّة تقوى الله وحسن الخلق». 


(١)سفينة‏ البحاره: ۳۹١‏ مادة «ظتن» وروي آخره في 
نهج البلاغة: 0۳۸ /قسم لمکم الحكة٠۳1.‏ 

(۲)سفيتة البحار۵: ۳۹۲ مادة «ظان» . 

(۳)أصول الكافی۲: ١١١‏ باب حسن الختلق, الحديث 0. 

()المصدر لتقم المحديث1. 


-وعن أبي جعفراة. قال: «إنّ أكمل 
المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقأًا١.‏ 

-وعن رسول ال قال: «يابني 
عبدالمطلب إتكم لن تسعوا الناس بأموالكم 
فالقوهم بطلاقة الوجه وخسن الشس»". 

- وعنه ت قال: «خسن اشر يذهب 
بالسخيمة»". والسخيمة: الجقدا“ . 

- وعن أبي عيداله لل قال: «ثلاث من أتى 
أوجب الله له الجّة: الإنفاق من 
إقستارء والشر لجميع المالم. والإتصاف من 
نفسه»ا*. 

وعن علي «المؤمن بُشره في وجي 
وحزله في قلبه...». | 


الله بوأاحدة 


تحسين المعاشرة: 
حت الشريعة الإسلامية على حسن 
المعاشرة مع الناس» وامتاز مذهب أهل البيت 4ل 


(١)أصول‏ الكافي۲: 1۹ باب حسن الخلق المسديثف 
الأرل. 

)اسول الكاني ۲: ٠١١‏ باب حسن البشر, المسديث 
الأرل. 

)سول الکافی۲: ١١۳‏ باب حسن البشر, الحديث1. 

(4)انظر القاموس الميط: «سخمه. 

()أصول الکافی۲: ١١۳‏ باب حسن الشر, الحديث ۲ 


)نبج البلاغة: 0۳۳ قسم ا لمكي الحکة ۳۳۴ . 


بكثرة الروايات الواردة عن أثتة المذهب في ذلك. 
فقد أوردت الموسوعات الحديثية روايات جة 
حول هذا الموضوع في كتاب, أو مجموعة أبواب 
أسموها ب «كتاب العشرة» أو «أبواب العشرة". 
فبها تفصيل كيفية حسن المعاشرة مع الناس سواء 
الأهل والميال والأقارب والأجانب» ومع الصغار 
والكبارء والمماليك بل وحتى مع المرضى 
والمصابين بأمراض مسرية ونحو ذلك وفیما يلي 
نشير إلى بعض النماذج من تلاك الروايات: 

- عن أبي جعفر الباقر# قال: «لا احتضر 
أمير المؤمنين #8 جم بنیه؛ حسناء وحسیناً؛ وان 


ر ألجنفيةء والأصاغر من ولده» فوصًاهم وكمان في 


آمحر وصیته: ياي عاشروا الناس ر إن غبتم 
الیم وان قدتم بکوا علیکم...۱۰ 

وروی زيد الشحام فقال: «قال لي بو 
عبدال ا اقرا علی من تری آله يطيعني ماهم 
ويأخذ بقولي السلا وأوصيكم بتقوی الله 
عروجل؛ والورع في دينكم» والاجتهاد لله 
وصدق الحديث وأداء الأمائةء وطول السجود, 
وحسن الجوارء فبهذا جاء محمد أدّوا الأمانة 
إلى من استمنكم عليها برا أو فاجرا فن 


ومن الوسائل في الجلد ٠١‏ . 
(۲) لیحار ۷۱ ۱٦۳‏ الاب ۱۰ من أبواب كتاب 
العشرة, الحدیث .۲١‏ 


رسول اث كان يأمر بأداء الخيط والمخيطء 
لوا عشائرکم» واشهدوا جنائزهم» وعودوا 
مرضاهم, واوا حقوقهم. فن الرجل منكم إذا ورع 
في دينه وصدق الحديث وأدّى الأمانة. وحن 
خلقه مع الناس» قيل: هذا جعفري» فيسرني ذلك 
ویدخل علي مه السرورء و 
وإذا کان على غير ذلك دخل علي بلاؤه وعاره 
وقيل: هذا أدب جعفر, واله لقد حدثني أبي اة أن 
الرجل كان يكون في القبيلة من شيعة علي 
فيكون زينهاء آداهم للأمانة وأقضاهم للحقوق. 
وأصدقهم للحديث, إليد وصاياهم وودائعهم» تسأل 
العشيرة عنه فتقول: من مثل فلان. إل آدانا للأمابة 
وأصدقنا للحديث». | 


هذا أدب جعفرء 


والروايات الواردة بهذا المضمون ایرام 


فيها الأئة 8# شيمتهم بحسن المعاشرة حتى مح 
المخالفين لهم في المذهب كثيرة. وهذامن 
خصائص أئمة أهل البيت لا. 


تحسين الهيئة: 
يستحب أن يظهر الإنسان في هيثة حسنةء 
ویکره اأ يظهر في 
أكد أئنة أهل البيت 4 تبعاً للنبي ل ذلك وكات 
سيرتهم العملية على ذلك. 
(۱الوسائل 1۲: ه ٠1‏ الباب الأول من أيواب أحكام 
المشرة. المحديث۲. 


............ الموسوعة الققهية الميشرة /ج۸ 


وما ورد عنهم في ذلك: 

-مارواه مسع 3 عبدالملك. عن أبي 
عبداله 4# قال: «أبصر رسول اله رجلاً شعفاً 
شعر رأسهء وسخة ثيابه سيئة حاله» فقال رسول 
اش : من الدين المتعة»". 

-وعله : «بئس المد القاذورة»". 

-وعن أبي عبدالا: «إنّ اله عروجل 
يحب الجمال والتجتل, ويبغض البؤس والتباؤس. 
فإ اله إذا أنعم على عبد نعمة أحبٌ أن بُرى عليد 
آثرهاء قیل: کیف ذلك؟ قال: ینظّف ثوبهء ویطیّب 
ریحه» ویجصص داره» ویکنس أفنیته حىتی أن 
الليراج قبل مغيب الشمس ينفي الفقر ويزيد 
أارزق». 

سروعن النبي اة أنه كان ينظر في المرآةء 

جل جنه ویمتشطء ورېما نظر في الماء 
وسوی جتته فيه ولقد کان یتجتل لأصحابه فضلاً 
على تجمله لأهله. وقال: دان الله يخب من عبد إذا 
خرج إلى إخوانه أن يتهيا لهم ويتجئل». 

- وعن أمير السمنين ا قال: «ليتزن 


(١)الوسائل‏ :1 البساب الأرل من أبواب أحكام 
الملابسء الحديث ۵ 

(۲)الصدرالمتقدم: الحديث1. 

(0۳المصدر التقدم: ۷ المحديث ۹. 

(٤)الوسائل‏ ۵: ۱۱ء الباب ٤‏ من أبواب أحكام الملابس. 
الحدیث۲. 


أحدكم لأخيه السلمء كمايترّين للغريب الذي 
يحب أن يراه في أحسن الهيئة». 


تحسين اللباس: 

ورد الح على تحسين اللباس ولكن 
بشرط أن لا يصل إلى حدٌ الخيلاء والتبختر فإلّهما 
منهيّ عنهماء فمن الأحاديث المرغَية: 

ماروي عن أي عبداله 4 قال: «قال 

أمير المؤمنين## : النظيف من الثياب يذهب الهم 
والحزن, وهو طهور للصلاةء". 

- وعنه #8 عن رسول الله کا «من اتخذ 
وبا فلينە»". 

-وعن الإمام الرضاللة. قال: «قال أ 
تقول في اللباس الحسن؟ فسقلت؛ بيلخن 
الحسن 4# کان يلہس, وأنّ جعفر بن محندة 
يأخذ الثوب الجديد فيأمر به فيغمس في الماء» 
فإِنَ علي بن الحسين #ة 


فقال لي البس وتجتل 
كان يليس الجبة الخرٌ بخمسمثة درهم» والمطرف 
الخرٌ بخمسين ديناراً فيشتو فيهء فإذا خرج الشتاء» 
باعه فتصدّق بثمنهء وتلا هذه الآية: «قُلْ عن حرم 
ية الي الي أخرَج ليباوو الات ِن 


()الوسائل ۵ ١‏ الباب 1 من أبواب أحكام الملابس. 
الحديث الأول . 

(۳)الوسائل : ۱١‏ الباب ٦‏ من أبواب أحكام الملابس» 
الحديث ۳. 


الڙژي ي" . 

-وعن بريد بن معاوية قال: «قال أبو 
عبدال 4 لعبيد بن زياد: إظهار النعمة أحب إلى الله 
من صياتتهاء فإياك أن ثري إلا في أحسن زي 


قومك» قال: فما رؤي عبيد إلا في أحسن زي قومه 
حتی مات». 

وهنا لاب من الإشارة إلى أ اختلاف 
حالات الأئئة في كيفية اللباس»كفعل أمير 
المؤمتين 4# وغيره من الأئكة ألما كان اظروف 
وشرائط خاصّة. بل كان الأئئة 8# يليسون الناعم 


من الثياب بحسب الظاهر؛ لأجل الناس؛ ويليسون 


بشن تحت ذلك لله تعالی» وبذلكوردت روایات 
أجييلةبوقد أشرنا إلى هذا الموضوع إجمالاً وإلى 
بعض هذه الروايات في موطوع «إسراف» وفي 
«دراسة حول الإسراف في الكتاب والسنة»» 
ولعلنا توك البحث عنه أكثر في عنوان «لباس» إن 


شاء اله تمالی. 
وأا الأحاديث الناهية عن التبختر 
والاختيال في اللباسء قمنها: 


-ما روي عن أبي جمفر 8 أنه قال؛ «إِقٌ 


(۱)الڈعراف: ۴۳۲. 

()الوسائل ه: ۷ البساب الأرّل مسن أبسواب أحكام 
الملابس, الحدیث۸. 

(۳)الوسائل ۵: ۸ الباب ۲ من أبواب أحكام الملابس» 
الحديث الأرّل. 


النبي ڳا أوصى رجلاً من بني تميم» فقال له: إا 
ذلك من المخيلة. 


وإسبال الإزار والقميص. فإ 
واله لا يحب المخيلة. 
-وقال کاشف الغطاء و 
اللباس: «ومنها لباس التبخت 
اختال نازع الله تعالی في جبروته وخسف الله په 


شفیر جهنم» وکان قرین قارون»". 
وما ذكرء إنّما هو مفاد الروايات. 


تحسین الکقن: 

يستحب إجادة الكفن من غير إسراف". 
بي عبدالل اء قال: «أجیدوا أكفان مو تاا 
فإتّھا زینتهم» وعنه 4 قال: «قال رسول ا ا2 
البسوا البياض؛ فإِلّه أطيب وأطهرء وكذبوا نيد 


موتاکم» ۵ 
تحسين الصوت: 
يختلف حكم تحسين الصوت باختلاف 


(۱)الوسائل ۵: ۱٤ء‏ الباب ۲۳ من أبواب أحكام الملابس. 
الحديث الأول. 

(۲) کشف الغطاء ۳ ۳١‏ . 

(۳)راجع كتابنا دراسة حول الإسراف في الكتاب والستة: 
۹ وغتوان «الإسراف» في الموسوعة. 

(٤)الوسائل‏ ۳۹۳ الباب ۱۸ من أيواب الفکفین, الحدیث ۴. 

(۵)الوسائل ٤١ ٠۳‏ الباب ۱۹ من أبواب التكفين, الحديث 
الأؤل . 


الموسوعة الفقهية الميسترة /ج۸ 


موارده» وقیما يلي نشیر لی اها مع بیان حکمها. 
أَوَلاً - تحسين الصوت فى قراءة القرآن: 


وردت روایات کثیرة ترغب في تحسین 
الصوت قي تلاوة القرآن والأذان. وأنّه من أجمل 


الجمال. 

وليس المراد من تحسين الصوت هو 
اشتماله على التطر یب والتلحین, کما هو متداول 
عند أهل الفسوق, بل المراد إتيان الصوت بكيفية 
يميل إليه الإنسان من دون أن يشتمل على 
التطريب. 

وتحقيق ذلك وفرقه مع الغناء سوف يأتي في 


کر عنوان «غناء» إن شاء الله تعالی. 


وبالجملةء فالروايات في تحسين الصوت 
قي تلاوة القرآن والأذان كثيرة. منها: 
سكام ا رواه معاوية بن عار عن أبي 


عبدال ي قال: «قال النبي ٤ل:‏ لکل شيءٍ حلية. 


وحلية القرآن الصوت الحسن»"". 
وعن الرضا4#. قال: «قال رسول ال اا؛ 
حتنوا القرآن بأصواتكم. فإ الصوت الحسن 
يزيد القرآن حسناًه۳. 
()التطريب من الطرب» وهو؛ فة تصيب الإنسان 
دة حزن أو سرور. الصحاح: «طرب» . 
(۲)الوسائل1: ۲۱۱ الباب ۲٤‏ من أبواب قراءة القرآن. 
الحدیث ۳. 
(۴)الوسائل1: ۲۱۲. الباب ۲٤‏ من أبواب قراءة القرآن. 
الحديث1. 


-وعن معاوية بن عتارء قال: «قلت لأبي 
عبداله : الرجل لا ير أله صلع يئا في الدعاء 
وفي القراءة حتى يرفع صوتهء فقال: لابأس» إن 
علي بن الحسين## كان أحسن الاس صوتاً 
بالقرآن. وکان برقع صوته حتی یسمعه آهل الدار» 
وإ أبا جعفر#ة كان أحسن الناس صوتاً بالقرآن. 
وکان إذا قام من الل وقرأً رفع صوتهء قمر به مار 
الطريق من السمًائين وغيرهم فيقومون فيستمعون 
إلى قراءتە». 

شتی ابي عبدال ك قال: «قال 
رسول اله لاإ من أجمل الجمال الشعر الحسن. 
ونغمة الصوت الحسن»". 

والروايات في ذلك كثيرة كما تقدم. 
عد الفقهاء من جملة مستحبّات القراءة ف 


«تحسين الصوت بلا غناء»". 
انيا تحسين الصوت في الغناء: 


لا إشكال في حرمة الغناء إجمالً ولذلك 
يكون تحسين الصوت المجتمع مع التطريب الذي 
يصدق عليه أنه من ألحان أهل القسوق حرام 
(۱)الوسائل1: ۲۰۹. الیاب ۲۳ من أبواب قراءة القرآن. 
الحديث ۴. 
(۲)أصول الکانی Nort‏ 
(۳)العروة الوثق ۲: ١٠0.فصل‏ في مستحبات القرأءة قي 
الصلاة. 


أيضاً وسوف يأتي تفصيله في عنوان «غستاء» إإن 
شاء الله تعالی۔ 


الفا - تحسين المرآة صوتها للأجنبي: 

قال السيّد اليزدي: «لابأس بسماع صوت 
الأجنبية مالم يكن تلذ ولا ريبةء من غير فرق بين 
الأعمى والبصيرء وإن كان الأحوط التركفي غير 
مقام الضرورةء ويحرم عليها إسماع الصوت الذي 
فيه تهییج للسامع» بتحسینه وترقيقهء قال تعالی: 


ت لاقع بالقول قيطت الذي في فأب 


اقرش چ . 


|_| وربما استفيدا" من كلام صاحب الجواهر 
لوبة ترك ذلك لا حرمته.لکن آخر کلامه يدل 
على الحرمة0. 


()الحزاب: ۳۲. 
(۲) المروةالوئتق ۵ ۹۷٤.كتاب‏ النكاح. السألة ۲۹. 
(0۳انظر المستمسك ٤‏ 4۹. 
(£ )ا لجواھر ۹ 4۹-۹۸. 
قال: «ينيغي للمتديئة نهن اجتناب إسماع الموت 
الذي فيه تهييج للسامع وتحسيته وترقيقه إلى أن قال: - 
وبالجملة سباع أصواتهن كسماعهنّ آصوات الرجال في 
القطع بالجواز. مام يكن أحد الأمور السابقة». 
ومفهوم كلامه حرمة الإسماع والساع مع وجسود 
التحسين والترقيق للصوت. وانظر: المستمسك 1۴ء £۹. 
وميافي العروة الوشق (النکاح)۱: ٠١١-٠۰۲‏ . 


تحسین الذبع: 

يستحب تحسين الذبح»بأن قحدّد الشفرة 
-لكن لا أمام الحيوان -وأن يساق الحيوان إلى 
الذبح برفق؛ ويضجع برفق» ويعرض عليه الماء قبل 
الذبع» ويسر القطعءوأن لا يذبح الحيوان وحيوان 
آخر ينظر إليهء وأن لايقلب السكين فيذبح إلى 
فوت وقيل بتحريمه -وأن يواري الس کين عن 
الحيوان". 

وفي رواية عن اللبي 6 آئه قال: «إِن الله 
كتب عليكم الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم 


فأحسسئوا القتلة, وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبج 


[الذبحة], وليحدٌ أحدكم شفرته, فليرح ذبيحتا 
والرفق من يراد إجراء الح أو القعلا 
عليه أولىء ولذلك اشترط الفقهاء في لاما 
أن لاتكون كال ولامسمومة. 
راجع عنوان: «آلات القصاص». 


()انظر المسالك ۱۱: .٤۹۱- 1۸4٩‏ 
أقول: اثظر إلى هذه الآداب السامية التي جاءت با 
شريعة سيد المرسلين لاء ولك السؤال الذي يجح 
القلوب هو: ته هل راعى الذين ينسبون أتفسمم إلى 
الإسلام هذه الآداب عند قتل سبط النى بب وأهل 

بیته 8 فی کربلاء؟! 

(۲)صحيح مسلم ۴ ۸٤١.كتاب‏ الصيد والذبائح» الباب 
١‏ الحديث 0۷ .اسل ۱۹60.وسان أي دأود ۳د 
٣‏ كتاب الضحاياء الحدیث ۲۸١١‏ . 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج۸ 


تحسين القضاء والاقتضاء في الدين: 

يستحب للمؤمن أن يكون سهلاً وسمحاً في 
آداء الدين وقضائه وفي مطالبته» فقد ورد عن 
رسول ألش ب أله قال: «بارك الله على سهل الببع» 
سهل الشراء» سهل القضاءء سهل الاقتضاء». 

وقسضاء الدين دفعه وأداؤه, واقتضاؤ. 
مطالیته". 

وعنهبلا: «المدين ثلاثة: رجل کان" له 
فأنظر.وإذا كان عليه فأعطى ولم يمطل» فىذاك له 
ولا علیه, ورجل إذاکان له استوفیء وإذاکان عله 
أوفى فذاك لاله ولا عليه» ورجل إذا كان له 


گېتوفی. وإذا کان عليه مطل, فذاك علیه ولا ل۱ 


وهناك موارد مر يطول النعرّض 


- تحسين المصحف. راجع فيه «مصحف» . 
- تحسين المسجد راجع فيه «مسجد» . 
-تحسين قص الأظفارء راجع فيه «أظفار». 
- تحسين الزوجة نفسها للزوج» راجع فيه 


(۱)الوسسائل ۱۷: ٤۵١‏ البساب ٤۴‏ مسن آداب التجارة 
الحديث الأرل. 

(۲)انظر: الصحاع. وبجمع البحرين: «قضى» . 

(۳) کذا, لله کان؛ «إذا کان»: 

(4)الكافيه: ۷ كعاب المعيشة, باب قضاء الدين. 
الحديث۹. 


تحصیب reteset eat‏ 
«تزیین». 
-قحسين المرأة نفسها لغير الزوج» راجع فيه 
«تزیین» أيضاً 
حصیب 
لفة: 


تفعيل من الحصباء - بالمد -وهي صغار 
الحصى. 


والمحصًب اسم لموضعين من المواضع التي 


یکون أو يمر فبها الحاج بمكة. وهما: 
-موضع الجمار. | 
-والشعب الذي مخرجه إلى الأبطح پين بك 

0 


والتحصيب: النوم بالمحطب ۴ 


ومنی 


اصطلاحاً: 
قال صاحب المدارك: «التحصيب: الشزول 
بالمحصب» وهو الشّعب الذي مخرجه إلى الأبطح 


()انظر المصباع المثير: «حصب». 

(۲)انظر: النهاية (لابن الأئير)ءوالمصباح اير والقاموس 
الميط:«مصب». 

(۳)انظر: ترتيب كتاب العينء والنهاية (لابن الأئير) - وفيا 
«النوم باحصّب... ساعة والغزول به» -» وألقاموس 
الميط: «حصب». 


على ما نص عليه الجوهري وغيره وذكر الشيخ 
في المصباح وغيره: أن الشحصيب النزول في 
مسجد الحصبةء وهذا المسجد غير معروف الآن. 
بل الظاهر اندراسه من قرب زمن الشيخ كا 
اعترف به جماعةٌ منهم ابن ادریس, قله قال: لیس 
للمسجد أثر الآن فتتأدّى هذه السئّة بالنزول 


بالمحصّب من الأبطح...». 
وکل من فر التحصیب بالنزول في مسجد 


الحصبة قال بكفاية الشزول في المحطب وأداء 
الس بذلك؛ لعدم وجود ذلك المسجد ولا آثاره في 
هذا الیوم". 


الأحکام: 


إستخباک الفحصيب: 

يستحب التحصيب للحاج في الشفر المائي 
خاصة وهو النفر في اليوم الفالك عشر إذا لم ينفر 
في اليوم الثاني عشر الذي هو النفر الأول. 
قال صتا المدارك؛ «ويدلٌ على 
استحباب التحصيب مضافاً إلى الإجماع والتأشي: 
ما رواء الشيخ عن معاوية بن عمار عن أبي 
عبداش چا ءقال: " إا نتهيت إلى الحصبة 
وهي البطحاء - فشئت أن تنزل بها قليلاًُ فان 


دار 1 . 
(1)انظر: الدروس١: ٤1٤‏ وجامع الملقاصد؟ 
FV ALITY‏ 


أبا عبدل# قال: كان أبي ينزلها ثم يحمل فيدخل 
مگة من غیر أن ینام فیها" ومارواه أبن ب اپویه 
في الصحيح» عن أبان - وهو ابن عثمان -عن أي 
مريم عن أبي عبداله #ا. أله شل عن الحصبة. 
فقال: "كان أبي# بتزل بالأبطح ثم يدخل البيوت 
من غير أن ينام بالأبطح» فقلت له: أرأيت من تعجّل 
في یومین عليه أن بحصّب؟ قال: ٩"...‏ »۳ . 


هل التحصيب تك آم سنّة مستقلة؟ 

قال الشيخ الطوسي في الخلاف: «نزول 
المحصب مستحب» وهوئُشك»۶ فعلی قوله یکو 
التحصيب من نسك الحج. 

لكن قال الشهيد الأرّل: «وليس أ 
من سنن الحج ومناسكه؛ وما هوفعل 
اقتداء بر سول أله ي( . 

ومثله قال صاحب الجواهر". 

وهناك مايدلٌ على أن بقاءء كل كان لحاجة. 
فقد روى معاوية بن عار عن أبي عدا 4 اه 
۱ الوسائل .۲۸٤ :۱٤‏ الباب ٠۵‏ من أبواب العود إلى منى. 

الحديث الأرّل. 

)المصدرالمتقدم: ۲۸۵ الحدیث ٣‏ مع تفاوت يسير. 
(۳)المدارك۸ ۰۲۹۳ وانظر اجو اهر 0۹-0۷:۲۰ 
)ا لحلاف ؟: ۳0۹ المسألة 141 . 
()الدروس ۱: ٤٤٤‏ . 
)انظ الجواهر 0۸:۲١‏ 
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قال: «... إن رسول الب ّما نزلها حيث بعث 
بعائشة مع أخيها عبدالرحمن إلى التنعيم فاعتمرت 
لمكان الع التي أصابتهاء طافت بالبيت ثم سعت» 
ثم رجعت فارتحل من یومه». 


لك المعروف كون النزول سنّة إن لم يكن 


ماهو يوم التحصيب رليلته؟ 

قال الشيخ في المبسوط: «.. والعاشر يوم 
إلنحر - وهو يوم الحج الأكبر -وليلة الحادي عشر 
أيلة لتر والثاني عشر يوم الشفر الأول والشالك 
عشر يوم النفر الشانيءوليلة الرابع ليلة 


قال صاحب المدارك: «والظاهر أن مراده 
ليلة الرابع من يوم النحرء لا الرابع عشرء لصراحة 
الأخبار في أن يوم التحصيب هو يوم الثفرء وربا 
ظهر من كلام بعض أهل اللغة أله يوم الرابع عشرء 
ولاعبرة بەاگ. 


)الو اتل :۱٤‏ ۲۸۲ الباب ٠١‏ مسن أبسواب العود إلى 
می الحدیث ۴. 

)سوط ۴10:1 . 

(۳)المدارك ٠۲‏ وائظر الشتلف :١‏ ١۲۷وا‏ لجواهر۱۹: 
Ye‏ 


وعلى أية حالء فالمعروف" أن يوم 
التحصيب هو يوم النفر الشاني»وهو يوم امالك 
عشرء وليلته هو ليلة الثالت عشر. 


صوم يوم التحصيب: 

حكم من لم يجد الهدي صوم ثلائة أيام 
متتابعات في الحج, وسبعة أيام بعد الرجوع إلى 
أهله. 

فلو صام يوم التروية وعرفةء فعليه أن يغطر 
يوم العيد والحادي عشر والشاني عشر والشالك 


عشر إذا کان بمنیء وإذا غادرها يوم الثالث عشر . 


متوجھاً إلى مکة. فهل يجوز له صیامه أو بچظ 
ايوم اربع عشر؟ ا 
لهم فيه کلام لیس هنا محلّها. 


تحصيل 
لغسة: 


من حصل يحصل حصولً أي بقي وثيت 
وذهب مساسواء وأصل التحصيل استخراج 


(۱)انسظر؛ السراشرا: 1۱۱ والدروس 41۲۱ء وکشسف 
اللثام1: ۱١‏ والحدائى 1۷: ۱۳۷ والجواهر ٠۷:1۹‏ 
fot ites‏ 

()اظر: الدار ك۸ 0۲-۵۱ وال جواهر۱۹: ۱۷1-۱۷۲ 

(۳)انظر کتاب العین: «حصل». 


N... 


الذهب من حجر" المعلين. 


اصطلاحاً: 

یراد به غالباً الاكتساب, فتحصيل المال 
أكتسابهء وتحصيل العلم أكتسابه وتحصيل المقام 
والشهرة اكتسابهما أيضاًء وهكذا. 

وسوف يأتي الكلام عنها وعما يمالها في 
مظاتها, مثل عناوین: اتساب وقد مر وشا 
ومال؛ وعلم ونحو ذلك. 


تحصين 


الدخول في الحصن والاحتماء به" 


اوالحصن: المكان الذي لايُقدر عليه لارتفاعه. 


وجمعه؛ «حصّون». 
والشُحصّن هو العفيف المتزرج والمحصنة 
هي العفيفة المتز ج2 


اصطلاحا: 
استعمل في كلمات الفقهاء والنصوص في 


١)اظر‏ المصباع المئير: «حصل». 

)انظ النهاية (لابن الأثير): «حصن». 
اظ المصباع انير «حصن». 

(٤)ظر‏ الصحاح والمصدرين المحقدمين: «حصن». 


عدة معان: 

١‏ -الدخول في الحصنء وهو القلعة وكلٌ ما 
يمنع الإنسان من الأعداءء ومنه قوله تعالى: 
وفوا ألم مانعهم حصوئهم من الله . 

۲ -البلوغ وقد فر به قوله تعالی: (قإذا 


٣-العقل.‏ وسرت الآية السابقة : 

؛-الحرية, وُر قوله تعالى: «قَعليهئ 
ضف ما على المُخْصَتَاتِ ين العَدّاب4"» أي على 
الإماء نصف ما على الحراثر من المقاب. 

۵ -الوطء بنکاح صحیح» ومنه قوله تعالی: 
«والفحْصَتَاتٌ من التَاء إلا ما ملكت أبمانكم“. 
أي النساء المتزؤجات المنكوحات. 

-العفاف من الزناء ومنه قول ت 
وَاَذِينَ يرون الشخصتًات*. يقال أ 
المرأةء أي عقّت» وأحصنها زوجهاء فهي محصنة. 
وأحصن الرجل؛ عفك. 

ولك الغالب استعمال الإحصان والتحصين 
ومشتقاتهما في كلمات الفقهاء في موردين: 


)ا لمحفر:٠.‏ 

(۲)النساء: ۲۵ وئر بالدخول والوطء. أیضاً کا سيأقي. 
)السا ۴6 

. ٤ (4)النساء:‎ 

.٤ (۵)النور:‎ 

() انظر: المسالك ٠۳۳۲ :۱٤‏ والروضة لبهي ة٩‏ 1۷۸. 
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الأول -الإحصان في حدٌ الزنا. 
القاني -الإحصان في حد القذف. 
ولک متها أبحاثه الخاصّة. 
وما الإحصان في باب اللعان, فلم يرد به إلا 
العقّة بمعنى عدم الاشتهار بالزنا كما قيل". 
أولاً-التحصين في حد الزنا: 
يشترط الإحصان في عقوبة الرجمء فعقوبة 
الرجم شرّعت للزاني السحصن”" والإحصان أو 
التحصين -هنا-إّما يحصل باجتماع عة أمور: 
١-البلرغ‏ : 
لا إشكال في اشتراط البلوغ لفحقفّق 
إحصان في حد الزنا؛ لان الصبي لاتكليف عليه 
فلاح عليه لو زنا. 
والمعتبر هو البلوغ عند الزناء لا حال 
ااککخول بار وجتهء وبسناء على ذلك» قلو دخل 
بزوجته قبل البلوغ» ثم زنی بعده» کان زناه زنا 
المحصن» ولو زنى قبل البلوغ ودخل بزوجته بعد 


وها الشرط مشترك بين الذكور والإناث. 
فالصبي والصيبة غير محصنين ٠"‏ 


(۱)انظر: کشف اللٹام۸ ۲۸۸ وا واه ر۲۹ 4۴١‏ 


SE 
)با بعد ا لجلد: أو بدونهء بثاءٌ على القولين.‎ 
؛٤١رهاوجلاو‎ 0١و‎ 4٤۸ :٠١ (۳)انظر: كشف اللثام‎ 
. Vag 


۲ العقل: 
لا خلاف على ما يبدو في اشتراط العقل في 
صدق الإحصان في طرف المرأة فالمجنونة لا 


تكون محصنة؛ لحديث الرفع . 
نعم» اختلف الفقهاء في اشتراطه في جانب 
الرجل على قولین: 


أ -القول بعدم الاشتراطء فيجب رجم 
المجنون لو زنى مع توفر سائر شروط الإحصان. 

ذهب إليه المشايخ الحلاثة'". استناداً إلى 
رواية أبان بن تغلب عن الصادق 4# قال: «إذا زنى 
المجنون أو العتوه جلد الح وإن كان محصاً 


جم قلت؛ وما الفرق بين المجنون والمجنوقلا 
والمعتوه والمعتوهة؟ فقال؛ المرأة إنّما تؤتل. 


والرجل إنما يأتيء وما بأتي إذا عقل كيف 
اللّة, ون المرأة إّما تستكره وي قعل بها ءل 
لاتعقل مایفعل بها»". 

ب -القول بالاشتراط؛ للعمومات الدالة على 
دوران التكليف والحد مسدار العمل من قبيل: 
صحیح حماد بن عيسی» عن جعفر بن محمد» عن 
أبيه» عن علي 84# قال: «لاحدٌ على مجنون حتی 
یفیق» ولاعلی صب حتى يدرك ولا على النائم 


(١)انظر:‏ المقنع: ١١ء‏ والمسقنعة: ۷۷۹ والنهاية: 1۹1. 
والمبسوط ۸ ٤‏ وتبعهم حى بن سعيد في ال جامع: 06۲ . 

(۲)الوسائل ۲۸: ۱۱۸ الیاب ۲۱ من أبواب حة الزناء 
الحديث۲. 


حتی یستیقظ»(. 
ولما رواء العامة والخاصّة: من أن مجنونة 
فجر بها رجل وقامت البينة عليهاء قأمر عمر 
بجلدها الحد. قمر بها علي ا. فقال: ما بال مجنونة 
آل فلان تقتل [تعتل]؟ فقيل له: ِن رجلاً فجر بهاء 
فأمر بردهاء وقال لعمر: «أما علمت أن هذه مجنونة 
آل فلان» وأ النبي ثا قال: رفع القلم عن المجنون 
a...‏ 
ومحل الاستشهاد بالتعليل كما قال 
صاحب الجواهر"-لا خصوص المورد. 
وهذا القول هو المشهور من زمن أبن 
ریس۴ إلى يومنا هذاء وإن تردد فيه بعضهم(". 
٣-الحرية‏ 
یکون الرقیق محصناً فلا برجم ون 
فيه ساثر الشروط؛ ولا فرق بين أفسام 
الرقيق في هذا الحكم. 
واعى صاحب الجواهر الإجسماع على 


حتی ي 


(۱)الوسائل۲۸: ۲۲ الیاب۸ من أبواب مقدّمات 
الحدود. الحديث الأرل. 

(۲)المصدر المتقدّم: ۲۳ الحدیث ۲ء 

(۴)انظر المجوأهر ا .۲۷٤‏ 

(٤)نسب‏ صاحب ا لجواهر في الجواهرا: ۲۷١‏ هذا 
القول إلى كاقة المتأخُرين. والمراد من المتأخرين هم 
التأخّرون عن الشيخ الطوسي. 

(۵) كا مى ا لحل في الشرائع 6: N.‏ 


ذلك وتدلٌ عليه صحيحة أبي بصير عن أبي 
عبداله 4.قال؛ «قي العيد يتزوّج الحرة. ثم يعتق. 
فيصيب فاحشة.قال: لا رجم عليه حتى يواقع 
الحرّة بعدما بعتق...». 
-٤‏ أن تكون له زوجة دائمة أو ملك يمين: 
أمّا اشتراط أن تكون للرجل زوجة دائمةه 
فيبدو أله متا لاخلاف فيه فلذلك لاتكفي الزوجة 
المت بها في تحقق الإحصان. 
والمشهور بين الفقهاء أله لا فرق في تحفّق 
الإحصان بين الحرة والأمة. سواء كانت الأمة 
زوجة أم ملك يمين. 
ويدل على ذلك كله موتقة إسحاق بن عا 
۹ 


الزناء قلت؛ فإن كانت عن 
فقال؛ لا يصدّق. قلت؛ فإن كانت عنده امرأة متعة 
أتحصنه؟ قال: لا ألما هو على الشيء الدائم 
عند 


H 
وهناك روايات أخر بهذه المضامين©.‎ 


(۱)انظر الجواهر ۱ ۲۹۹. 

)ال وسائل۲۸: ۷۷ البباب ۷ من أبواب حة الزناء 
المديث0. 

)الو سائل۲۸: 1۸ الاب ۲ من أبواب حد الزناء 
الحديث۴. 

(٤)انظر‏ المصدر المتقدم: المديشين ٤و‏ 0. 
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ولكن ذهب جماعة من الفقهاء إلى عدم 
تحقّق الإحصان بملك اليمين» وذلك لدلالة بعض 
الصحاح على ذلك مثل: 

-صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر لا 
في حدیث -قال؛ «.. ولا برجم إن زنی بیهودیة 


أو تصرائية أو أمة, قإن فجر بامرأة حرّة وله حرًة. 
فإِنٌ عليه الرجم وقال؛ وكما لا تحصئه الأمة 
واليهودية والنصرانية إن زنی بحرّةء كذلك لا یکون 
عليه حدٌ المحصن إن زنى بيهودية أونصرانية أو أمة 
وتحته حر ؟ 

-وفسي صحيحة الحلبي؛ «ولا تحصن 
المملوكة الحري". 
مضافاً إلى أن الرجم لم يرد في القرآن وما 


وارد قيه هو الجلدء فينبغي أن يقتصر على المورد 


المتيقن مما يحصل به الإحصان؛ لشدة هذه العقوبة. 
ودرء الحدود بالشبهات, كل ذلك احتياطاً في 
الدماء كما قیل". 
ذهب إلى ذلك الصدوق'» والقديمان*. 
)الو سائ ۲۸: ۷۱ اليساب۲ من أبواب حد الزناء 
المديث١‏ 
(۲)الوسسائل۲۸: ۷۰ البناب ۲ من أبواب عد الزناء 
الحديث۸. 
(0۳اظر جمع الفائدة 
(٤)اظر‏ المقنع: ٤۸‏ وذكر فيه تن صحيحة محمد بن 
مسال 3 
(ه)تقله عنهها العامة في الخعلف ۸ ۱۳۷ . 


RI. 


وسلا" وتابعهم المحقق الأردييلي. 
٥‏ ۔ ان یکون العقد صحیحاً: 
يشترط أن يكون عقد الزوجية صحيحاً وإن 

حرم الوطء بالعرض. كالحيض,» والإحرام والصوم 

ونحو ذلك. 
وبتاءً على ذلك: لايحصل الإحصان بالوطء 

المستند إلى عقد نكا فاسد قي الزوجة الدائمة. 
وكذا يشترط صحَة عقد البيع في المملوكة. 

فلا يحصل الإحصان بالمشتراة بالعقد القاسد. 
ويحصل الإحصان بالوطء المحرّم مع صحَة 

المقد في النكاح أو ملك اليمین كما لو وطأ زوجت 

الدائمة أو مملوكته وهما صائمان. أو محرمان ۳ 


أا المطلقة بائناً فليست بزوجة. فلا تكون 
محصنة, ولا یکون زوجها الذي طلقها محصناًإذا لم 


۱)انظر المراسم: ١١۲وجاء‏ فيه: «فأمًا ملك المين, فقد 


()انظر مبجمع الفائدة۱۳: ۲۱۔۲۲ . 
(۳)انظر؛ القواعد ۳: ۲۸ء والتحريرة: ۳١۵‏ والروضة 1 
۷۵ وکشف الام ۱۰: ٤۵۲‏ والریاض ۱۳ ٤۲۱‏ 


وال جواهر :٤۱‏ ۲۷۰.وغيرها . 


یکن له فرج آخر یغدو عليه ویروح. 
1-التمگن من الوطء في آي وقت شاء: 
اشترط الفقهاء في تحقق الإحصان تمگن 

الرجل من وطء ما يملكه من الفرج في أي وقتٍ 

شاء؛ ولذلك قالوا: یشترط أن یکون له فرج یغدو 
عليه ویروح, کناية عن قدرته علی الوطء متی 

أراد. وهتا معا لاريب قيد. 
وبناء على ذلك» فلو کان غائباً عن أهله أو 

محبوساً لایتمگن من الوصول إليه. رج عن كونه 

محصناً 

/ وهنا مسائل ينبغي الکلام عنهاء وهي؛ 

الأولى - هل يجب تق الوطء بالفعل آم 

پر یکفی ادگ منه؟ 

أطلق بعض الفقهاء المتقدّمين ولم يذكر 

تحمق الوطء بالفمل. ولانفيهء كالشيخ المفيد". و 

السيد المرتضى""٠‏ والشيخ الطوسي في الخلاف ٠"‏ 

وابن حمزة. کک 

لكن اشترط ذلك كثير من الفقهاء, كالشيخ 


(۱)انظر؛ كشف اللشام ۱۰ء ٤۵۳‏ - .واج واهرا٤:‏ 
V4 VY‏ 

(۲)انظر المقنعة: ۷۷۹-۷۷۵ . 

(۳)انظر الانتصار: ۲۵۸ . 

()انظر ا لحلاف ۵: ۳۷۱ . 

.۴۱١ الوسيلة:‎ رظنا)١(‎ 


الطوسي في الهاية" والمبسوط والقاضي ٠"‏ 
وابن ادریس“ وابن زهرةوابن سعید". 
والمحقق اللي والملامة الحلى 
واش هيدان" والأرد بلي" والإصفهانی ٠‏ 
واليد الطباطبائي وصاحب الجواهر ٠‏ 
والسيدان الخوئي 0 والخميتي ٠‏ 

وحمل كلام المطلقين على صورة 


الاشتراط«. 


(۱)انظر التہاية: 1۹۳ .1۹٤‏ 

(۲)انظر المہسوط ۲۱۸:۲ و ۴۸ . 

(۳)انظر المهذب ۲: 0۱۹ . 

()انظر السرائر ۲۳ .٤۳۸‏ 

(۵)انظر الغنية: ۲۳ .٤‏ ار 

(١)انظر‏ الجامع للشرائع: ٠١١‏ . 

. ٠١ :٤ (۷)ائظر الشرائع‎ 

(۸)انظر القواعد ۴ ۵۲۷. رالتحریر ۵: ۳۰۵ . 

(1)انظر اللمعة وشرحها (الروضة البهية) ۸ .۷۳١-۷۲‏ 

(۱۰) انظر مجمع الفائد ١١:۱۳‏ . 

اظر کشف اللقام ۱۰: ٤٤۷‏ 

اظر الریاض ۱۳: ٤٤١‏ ۔۳١٤.‏ 

(۳) انظرالجواهر ا٤‏ ۲۷۲. 

() اظر مبان تكدلة الهاج ۲١۲:۱‏ . 

/ ٩ حد الزناء المسألة‎ 4١١ انظر تحرير الوسيلة۴:‎ )٠( 
الأرل.‎ 

انظرالریاض ۱۳ ۳٤٤۔‏ 
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ويدل على الاشتراط صحيحتا محمد بن 
مسلم» قال في الأولى: «سألت أبا جمفر اة عن 
الرجل يزئي ولم يدخل بأهله أيحص؟ قال: 
NaN‏ 

وقال فى الفانية: «سألته عن قول اله 
عروجل: «فإذا مص قال: إحصانهن أن 
بدخل بهن ۳ 

هذا ويظهر من الإصفهاني في باب التحريم 
بالمصاهرة أن الدخول ليس شرطاً في تحفق 
الإحصان,حيث علق على قول العلامة: «والأقرب 


مساواة الوطء في الفرجين» بقوله: «ويحتمل العدم 
2 ادر ابل وانتفاء الإحصان بالدبر وفيه: ملع 


التبادرء وأ الإحصان ليس منوطاً بالدخول»ا. 
فف ما أثبته قي باب حدٌ الزناء حيث قال 
بتبادر الوطء بابل من الوطء» وإناطة الإحصان 
بالدخول*. 
الثائية - هل يشترط أن يكون الوطء في 
القبل؟ 
اختلف الفقهاء هنا أ 


(۱)الوسائل۲۸: ۷۸ الاب ۷ مسن أبواب حةً الزناء. 
الحديث١.‏ 

(۲)النساء: ۴۵ . 

ال وسال ۲۸: ۷1 الباب ۷ من أبواب حة الزناء 
الحديث٤.‏ 

. ۱۹1۷ کشف اللغام‎ )٤( 

۵۲( انظر کشف اللقام ۱۰: ٤٤۸-٤٤۷‏ . 


اشتراط كون الوطء فى القُبل؛ لتبادره عند 
الإطلاق. 

وأطلق آخرون» واكتفوا ب «إصابة الفرج»». 
ولم یحدّدوء". 

وفصل قسم ثالث, فقال: بأ من لا يتمكن 
إل من الوطء في الدبر فلا يعد محصناً بالوطء فيد 
نعم لو کان متمكناً منه ومن الوط ء في الل لکن 
وطأ في الدب کان محصتا. 

الالئة - هل يشترط في التحصين إسلام 

الزوجين؟ 

قال الإصفهاني مازجاًکلامه مع كلام العامة 
فسي القواعد؛ «ولايشترط في الإحصاك 
عندناالإسلام في أحد منهماء خلاقاً الصدوق: 
فاشترط في إحصانه إسلامهماء 

وعبارته مشعرة بالاتفاق على ذلك عدا ما 
نقله عن الصدوق من عدم حصول الإحصان بتكأاح 
الذمية دواما؛ بناء على صحّة تكاحهاء واستدل له 


(۱)انسظر؛ القسواعد ۳ 0۲۷ والروضة۸ ۷۲ وكشف 
اللقام ۱۰ 4٤۸‏ والریاض ۱۳: ٠٠۴‏ وتحرير الوسياة ۲: 
۲ ما يتحقق به الإحصان. الال 

کا هو في عبارات المتقدّمين. انظر: المقنعة؛ ۷۷1-۷۷۵ 
والاتتصار: ۲۵۸ والنهاية: 1۹۳. وا مخلاف ۵: ۲۷١‏ 
والليسوطة ٠‏ واللهدّب۲: 0۱۹ والوسيلة 
4 والىرائر : 4ء والشراتع 6: 10۰ . 

(۳)انظر: جامع القاصد ۱۲: ۲ وا لجواهر 4 ۴۷۲. 

(4) كشف اللشام ٤64:٠١‏ . 


بصحيح محمد ين مسلم المتقدم الذي جاء ف 
لاتحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى 
بحرة.. چا . 

واكتفى الصدوق بنقل نص الرواية في 
المقنع". 

ومن كسب إليه فلا أيغا اققديمان: 
الشماني" والإسكافي 9 


بماذا ثبت الإحصان؟ 
لم يتعرّض أكثر الفقهاء لهذا الموضوع» نعم 
ض له بعضهم. فقال بشبوته بالإقرار مره 


® أإاحادةوبقيام اليينة على ذلك ولاب من التصريح 
بما يدل على الوطء .فلا تفي شهادتهما على 


ايأر المباشرة. أو الخلوة بينهما ونحو ذلك. 
وفي الاكتفاء بلفظ «الدخول» خلاف: من 

جهة أن حقيقته الدخول بها بالبيت والخلوة 

ممهاءومن حيث كثرة استعماله في الوط 


ثانياً -التحصين في حد القذف: 
يشترط في إجراء حد القذف على القاذف 


(۱)الوسائل۲۸: ۷۱ الباب۲ من أبواب حة الزناء 
المديث١.‏ 

(۲)انظر امقنع: .٤۸‏ 

(۳)و(٤)‏ تقل عتا العامة قي الختلف ٩‏ 1۳۷ . 

(۵)انظر: التحر یر 0: ۳۰۷ بوکشف اللشام ٤۵۵:1١‏ 


4 
تحصين المقذوف, والمعروف بين الفقهاء أن 
الإحصان في حد القذف يتحقق باجتماع: 
البلوغ.والعقل» والحرية, والإسلام» والعقّة. 

£ 


i 

ولكن جعل السيّد الخوئي الإحصان بمعنى 

العة. ثم جعل شرائط إجراء حد القذف: البلوخ 

والعقل؛ والحريةء والإسلام» والإحصان بمعلى 
العةء في المقذوفا". 


مظان البحث: 
کتاب الحدود: 
-حد الزثا: زثا المحصن. 


-حد القذف؛ شروط المقذوف. " 


من حفر الشيء.أي استهان به. وحَمّر حقراً: 
هان وذل فهو حقیر. أي ذلیل. 
()ائظر؛ المبسوط۸ ۵ والسرائر + ۵۱ والشرائع £ 
۵ والقواعد ۴: ۵٤ء‏ واللمعة وشرحها(الروضة 
البهية)1: ۱۷۹. والمسالك :۱٤‏ ۳۸٤.وكشف‏ الام :١١‏ 
۷ والریاض ۱۳: 0۲۷ وا جواهر £۱ £۷ 
(۲)اظر مباني تكدلة المنهاج ۱: ۲۵٠-۲۵۵‏ . 
(0۳انظر: المصباح المنير وا لمعجم الوسيط: «حقر». 
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اصطلاحا: 
المعتى اللوي تفسه. 
الأحكام: 


تقدّم أغلب أحكام التحقير في عنوان 
«إهانة»» وإتما نشير هنا إلى بعض مالم نذكره 


هناك. 
حرمة تحقير الذئوب: 

ورد النهي الشديد عن تحقير الأنوب» فمن 
ذلك: 


ماروي عن رسول التبا آله قال: «إتاكم 
االمحقرات من الذنوب؛ فان لكل شيء طالباً ألا 
وا طالبها یکتب ما قدّموا وآثارهم. وکل شيء 
في إمام مین ۴۲. 
-وعن يد الشحًام» عن أبي عېدال 4# قال: 
«اتقوا المحقّرات من الذتوب» ف 
وما المحقّرات؟ قال: الرجل يذنب الذنب فيقول؛ 
طوبی لي لولم یکن لي غير ذلك». 
(۱) أي الماسب عليہاء وهو اله تسعالی؛ كا جاء في 
المقول 1١‏ 1۹. 
(۲)اقتباس من قوله تعالى: وكيب ما دموا 
وآقارَهُم...4» یس: ۱۲ . 
()أصسول الکاق۲: ۲۸۸, باب استصغار الذثوب. 
المحديث. 
() امول الكافي ۲۸۷:۲ باب استصغار الأثوب. 
الحديث الأرل. 


-وعن أمير المؤمنين #8 أله قال: «أشد 
الذنوب ما استهان به صاحبه» أو «أشدً الذنوب ما 
استخفٌ به صاحبهه. 


والروايات في ذلك كتيرة . 


النهي عن تحقير فعل الخير وإن قل: 
ورد النهي عن تحقير فعل الخير» فمن ذلك: 
-ماجاء في نهج البلاغة عن الإمام علي لاء 


«افعلوا الخير ولاتحقروا منه شيئا فان صغيره كبر 


وقلیله کثیر»". 
-وعن أبي جغفر البساقرلإةء قال: 
«لاتستصفرنٌ حسنة أن تعملهاء فإك تراها 


تسرك ولاتستصغرنٌ سيئة تعملهاءفإتك تراهعا 


حیث تسوۇك..ى ا 


لفة: عکم 


من الحكم وهو القضاء. وأصله المع 


(۱)الوسائل ۱۵: ٠۳۱۲‏ الباب ٤٣‏ من أبواب جهاد النقس. 
الحديثان 1و ۷. 

(۲) نهج البلاغة: ۰ 00. قسم اميك الحكة ٤۴۲‏ 

(۴)الوسائل ۱۵: ٠۳٠۲‏ الباب ٤٣‏ من أبواب جهاد النفس. 
الحديث١.‏ 


ار 


We 


فوّضت الحكم إليه". 
٤‏ 
اصطلاحا: 
تفويض الحكم بين شخصين أو طائفتين إلى 
شخص أو أكثر. 
وقد ورد هذا الاصطلاح في الموارد التالية؛ 
١‏ -التحكيم في باب القضاء. 
۲ -التحكيم في رفع الشقاق بين الزوجين. 
٣-التحكيم‏ بين المسلمين والكمّار في 
الحرب. 


الأجكام: 
اإترجكيم في باب القضاء: 

قم الفقهاء القاضي في باب القضاء إلى 
الأرل - القاضي المنصوب: 

وهو الذي نصبه الإمام #4 على التعيين, أو 
على تحو عا» كنصب الفتهاء في من الغيبة 
للقضاء. بصورة عانة كما جاء في مقبولة عمر بين 
حنظلة: «ینظران من کان منکم ممن قد روی 
حديثناء ونظر في حلالنا وحرامناء وعرف 
آحکامثاء فلیرضوا به حكماً؛ فإنّي قد جعلته عليكم 


اظ المصياع المنير: «حكم». 


٣ حاکماً‎ 

ومثلها مشهورة أبي خديجة". 

فهاتان الروایتان دتا علی جعل منصب 
القضاء للفقهاء بصورة عامّة عندما لم يمكن اجام 
نمب القضاة على التميينء وذلك فيما إذالم يكن 
مبسوط اليد أو کان غائباً 

وذكروا شروطاً للقاضي التي سن ج ملتها 
الاجتهاد". 

وسوف پأتي تفصيل ذلك في محلّه 
المناسب. 


لقصل التزاع بینهما: 
واشترط الفقهاء فيه ما اشترطو 


المنصوب حتى الاجتهاد بناء على المشهور ٠‏ 


(۱)الوسائل ۲۷: ۱۳۷.الباب ۱١‏ من أبواب صفات القاطي. 
الحديث الأوّل. 

()الوسائل ۲۷: ۱۳.الباب الأرل من أبواب صفات القاضي. 
الحديثه. 

(۳)انظر؛ المسالك ۱۳: ۳۳۳ وا لمجواهر :٤١‏ ۲۸ء وكتاب 
القضاء (للشيخ الأنصاري)ء ۷. 

()انظر: الروضة البهية۳: ۷ _ ۷١‏ والمسالك ۱۳: ۳۳۴ 
۴٤‏ را جواهر ۲۸:4١‏ وكتاب القضاء (للشيخ 
الأنصارء بي): ٤۷‏ ومباني تكدلة المنہاج ۱: ١‏ إل أنه يرى 
عدم اشتراط الاجتباد فيه وإن نسب الاش تراط إلى 
المشهور. 
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ويسرى المشهور من الفقهاء أن قاضي 
التحكيم مخصوص بما إذا كان الإمام مبسوط اليد 
وقد نصب القضاةء لكن تراضى الخصمان بالتحاكم 
إلى غير المتصوب ما في غير ذلك كما في عصر 
الفيبة - فلا كان الإمام#ا تصب الفقهاء 
المستجممين للشرائط نصباً عام فكل من استجيع 
الشرائط فهو منصوب مسن قبل الإمام ا وليس 
هناك قاض منصوب وقاضِ تحکیم. 

وإلى ذلك أشار الشهيد الثاني بقوله: «واعلم 
أن قاضي التحكيم لايتصور في حال النيبة مطلقا: 


1 إن کان مجتهداً نفد حکمه بغیر تحکیم وللا لم 


افد حکمه طلقا إجماعاً ٩‏ 
| ويظهر من بعض الفقهاء إمكانه؛ لأّهم ام 
يشترطوا الاجتهاد في قاضي النحكيم» وعليه 
فيمكن الفرق بسين الققاضي المنصوب وقاضي 
التحكيم.وإذا حصل الفرق أمكن تصور وقوعه. 
ومتن يظهر منه ذلك صاحب الجواهر" 
والشيخ الأتصاري؛ بل صرح به السيّد الخوئي . 


(١)انسظر‏ الروضة البسية٣: ۷١‏ والمصادر المعقدمة في 
الامش السابق . 

(۲)انظر الجوآهر :٤۰‏ ۱۵ و ۲۳۔۲۹ . 

(۴)انظر كتاب القضاء (للشيخ الأنصاري): .٤۷‏ 

(٤)ااظر‏ مباني تكللة اناج 1: ۹. 


تحکیم 

ثم على فرض تصوّره في عصر الغيبة: 

-فهل تشترط فيه سائر شروط القاضي 
المنصوب. أ ۷؟ 

- وهل ينفذ قضاؤء في جميع الموضوعات 
أم بعضها؟ 

- وهل يافذ حكمه بالنسبة إلى غير 
المتداعیین. ام ل؟ 

وهل يشترط رضا الخصمين بعد حكم 
قاضي التحکیم. ام لا؟ 

-وما هو الحكم لو رجع أحد الخصمين؟ 


وتحو هذه الأسثلة سوف يأتي البحث ولا 


فی عئوان «قضاء» إن شاء الله تعالی.  ٠|‏ 


ثانياً - التحكيم بين الزرجين: 

إذا حصل اختلاف بين الزوجين واشستد 
بحیث صار کل من الزوجين في جانب من الحياة 
الزوجيةء ولم تكن بينهما ألفة ومحبةء وكان كل 
منهما مقرأ فيقال لهذه الحالة: الشقاق بين 
الزوجين؛ لأنَ كلا منهما صار في ع أي جانب. 

والعلاج الذي ذكره القرآن الكريم لهذه 
الحالة هو أن بُجعل من قبل كل من الزوجين خكمٌ. 
وكلٌ ما توصل إليه الحكمان قعلى الزوجين الممل 


(۱)انظر ال جواهر ۳۱ ۲۰۹. 


به. وذلك في قوله تعالی: وإ فم قاق هتا 
قانعئوا حَكماً ِن أله وَحَكَماً ِن أملِها إن بُريدا 


إضلاحا يون الله 
فالآية دليل على مشر 
وهنا أبحاث تتعلّق بهذا الموضوع نشير إلبها 
فيما يأتي: 
١هل‏ بعث الحكمين واجبٌ أم مستحبٍ؟ 
اختلف الفقهاء في أَنٌ بعث الحكمين واجب 
أومندوب؟ 
يظهر من بعض الفسةهاء أن ذلك على نحو 


الوجوب للأمر به في الآية الشريفةء ولاحتمال 


قوع الزوجين أو أحدهما في المحرم فيجب 


خليصهما منه حسبة. 


برقال العامة في الشحرير: «وليس واجباًء 


خلافاً لابن إدریس»"» ولکن نبوا إليه أي 


العامة -القول بالاستحباب. ولعلّه للجمع بين عدم 


)ناء ۴ . 

(۲)انظ: السرائسر۲: ۷۳١‏ والروضةه؛ 4٣١‏ 
والمحدائق :۲٤‏ 1۳۵ وا جواهر ۳۱ ۲۱۳ . 

(۳)التحرير۳: 04۸ ويظهر الجواز من الشيخ في النباية: 
.of\‏ 

(٤)انظر:‏ کشسف الل هام ۷ ٥۲۱‏ را لمج واهر ۳۱ ۴١۳‏ 
وعلله الأل بقوله: «للأصل» وكون الأمر في الأسور 
الدنيوية ظاهراً ني الإرشاد». وهذا التعليل يلام الجوازء 
ل الاستحباب کیا لا جخق . 


الوجوب المصرًح به والأمر بالبعث في الآية. 
فيحمل على الاستحباب. 

وذهب بعض الفقهاء "إلى وجوبه في صورة 
توقف الإصلاح عليه» وفي غير ذلك يستحب أو 


یجوز. 

وفصّل الشهيد الان" بين ما إذا كان البعث 
من وظائف القاضي فیجب» وما إذا کان من وظاثف 
الزوجين فالاستحباب أوجه؛ لإمكان رجوعهما 
إلى الحق بدون الككمين. 

نعم لو توقف الحقّ على حُكم الحكمين 
وجب بعلهما مطلقاً من الحاكم أو الزوجين. 

وأطلق آخرون, فقالوا: بعث الحاكم 0 
وهو أعم» وإن كان ظهوره في الوجوب أكثر 


۴ من یتولی بعٹ الحکمین؟ 

اختلف الفتهاء في المتولي ليث الحكمين 
من هو؟ هل هو الحاكم الشرعي. أو أهل الزوجين. 
أو الزوجان؟ 

نسب الأول إلى أكثر الفقهاء. قال الشهيد 
الثاني: «جعل المصنف والأكثر الباعث للحكمين 


(۱)انظر: کشف اللثام 0۲١ ١۷‏ وكفاية الأٌحکام ۲؛ ۲۷١‏ . 

انظر المسالك ۸ ۴۹۹ . 

(۳)انظر: الوسیلة ۳۳۳ والشرائع ۲: ٠۳۳۹‏ والقواعد ۳ ۸1 
والتحریر ۳ 0۹۸ وغیرها ۔ 


.. الموسوعة الفقهيّة الميرة /ج۸ 
هو الحاكم, وجعلوا ضمير «فابعثواي راجعاً إلى 
الگا 

ويظهر من الشيخين: الصصدوق"" 
والطو. سي أن الباعث هو الزوجان؛ وقال صاحب 
المدارك: «وفي الأخبار دلالة على أله 
الزوجان» ٠‏ 

وعن ابن الجنيد: أن الحاكم يأمر الزوجين 
بالبمشا*. 

وفي المختصر النافع: «بعث كل منهما حكاً 
من أهلهء ولو امتنع الزوجان بعشهما الحاكم». 

ووافقه صاحب كشف اللثام"» وصاحب 


#الجدائق*. 


وقال صاحب الرياض: إن امتنعا أجبرهما 


الحاکم على البمت". 


()المسالك۸: ۳٠١‏ وانظر: المشعلف ۷ 4٠0‏ رفيه: 
«الظاهر من قول أصحابتا أن الباعث لكين ا لحاكم». 
والجواهر ۲۱۱۱۳۱ . 

()اظر المقنع: ۱۸ء ومن لاجحضره الفقيه 0۲١١۳‏ باب 
الشقاق. وقله العامة في الختلف ۷ ٤٠۵‏ عنه وعن والده 
في الرسالة. 

(۳)اظر النباية؛ 0۳١‏ 

()انظر نهاية المرام۱: .٤۳١‏ 

()انظر: المسالك A‏ 1۵ والفتلف ¥ 1-۷ . 

()اظر اتر الناقع: ٠۹۱‏ . 

(۷)انظر کشف اللام ۷ 0۲١‏ . 

(۸)انظر الحداتق ۲۶ء 1۲۹ . 

()انظر الریاض ۱۰: ۸١٤۷۹‏ . 


وقال العلامة: «إٌِ البعث إن كان على سبيل 
التحکیم توه الحاکم» وإِن کان على سبیل التوکیل 
تولاه الزوجان». 

والمسألة المحال عليها سنتكلّم عنها بعد 


هذا. 

وأما القول بأ الأرسل هو أهل الزوجين. 
فقد ذکرہ الفقھاء" وغیرهم" ولم يسوا قائله. 
ونسبه صاحب الجواهر إلى الشذوذ. 


٣۴هل‏ بعث الحکمین على سبیل التحکیم أو 
التوکیل؟ 
اختاف التتهاء في أن بمث الحكمين هل ۶ 
على سبیل النحکیم أو النوکیل؟ 


والفرتق بینهما هو: آنه بنا عل ییا 


وكيلين, فلا يجوز له ما القصرف إل في حدود 
الوكالة المفوضة إليهماء أما بناء على كونهما 
حکمین, فیحکمان بما یریانه مصلحة من دون نظر 
إلى رأي الزوجين إلا في مسألة الفراق على ما 


(۱)انظر الختلف 


f 

(۲)انظر؛ المسالك ۸ ۳١۵‏ .ونهاية المرام1: ,٤٠١‏ وغيرهما . 

(۳)انظر ممع البیان (۳- 4٤ :)٤‏ ذيل الآية ۲۵ من النساء. 
وکاز العرفان ۲: ۲۱۳ . 

. ۲٠۲ +۳۱ الجواهر‎ رظنا)٤(‎ 


1۳ 
وعلی کل حال فالمشھور كما صرح بذلك 
جماعة'" أن البعث على نحو التحكيم لا التوكيل. 
لأ الوارد هو قوله تعالی؛ انوا حَكَماً ِن أله 
ين اا4 وهو ظاهر في التحكيم ولأنهما 
يصلحا بین الزوجین ویشترطا ما پریان 
صلاحه من دون استئذان منهما. 
ونسب إلى ابن الجنید"" الفول بکونه توكيلاُ 
ویظهر من القاضي أنه قال به في کتابه «الکامل» 
ورجع عنه في المهذب". 
وقال السيّد الماملي: «الأقرب: أن المرسل 


يجوز 


کیا إن کان ہو الحاکم, کان بعٹھما تحکیماً محظاً' 


افليس لهما التفریق قطعا ون کان الزوجان کان 
زتوکیاگفيجوز لهما التصرّف فيما تعلقت به الوكالة 
من صلع أو طلاق أوبذل صداق أو غير ذلك 
ولیس لهما تجاوز ما تعلّفت به الوکال. 

وجعل الشهيد الثاني“ محل البحث قيا إذا 


()انظر؛ اللهذب البارع٣: 4٠١‏ والمسالك۸ ۳۷ 

کثر...». وکشف الاقام ۷ 0۲۲, وا محدائق :۲٤‏ 
۹ والجواهر ۳۱ ۲۱١‏ بل في المیسوط ٣٣١ ٤‏ 
«مقتطی المذهب»» وي السرائر ٠۲‏ 

(۲)اظر لفلف ۷ ۷ء٤‏ . 

(۳)اظر المهذب ۲٣۹:۲‏ . 

(4)تهاية امرام۱: ٤۳١‏ . 

(۵)انظر المسالك ۸ ۳۹۹. 


وفیه: 


»علدا 


كان الباعث هو الحاكم؛ وأما إذا كان الزوجان 
فیکون البعت توکیلاً بلا إشکال؛ ف 
الزوجين في تفويض الحكم في الأمور الكلية إلى 
شرا 

ونفى صاحب الحدائق"" أن يكون البعث 
على سبيل التوكيل مطلقاً سواء كان الباعث هو 
الحاكم أم الزوجان؛ لان النصوص الواردة في 
المقام متفقة على كون ذلك تحكيماً 


٤-ماهي‏ شروط الحکمین؟ 

القدر المتين مسن الشروط المعتبر 
المبعوثين هو: البلوغء والعقل» والاهتداء إلى ما 
المقصود من بعنهما"» وهذا المقدار متا ل 
ولابد من الالتزام به حتى من أهمل ذكر الشروط 
مطلقاً 

قیل: ویشترط الإسلام لکن قال صاحب 
الجواهر: إن كان الزوجان مسلمين فاشتراطه جيد. 
أما غیرهم فلایخلو من نظر . 


(۱اتظر الحدائی ۲6: ٦۳۰‏ 
(۲)انظر ال جواهر ۳۱ ۲۱۶ . 
(۳)انظر الکفاية۲: ۲۷۲ 

(٤)انظر‏ ال جواهر ۳۱ .۲٠۵‏ 
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وزاد بعضهم""' الحرية والعدالة. 

لكن قال الشهيد الثاني في المسالك: «أما 
العدالة والحريةء فإن جعلناهما حكمين اعتبرا 
قطعاً وإن جعلناهما وكيلين, فقي اعتبارهما 
وجهانء أجودهما العدم؛ لھا ليسا شرطا في 
الوكيل. 

ووجه اشتراطهما عليه: أن الوكالة إذا تعلقت 
بنظر الحاكم اشترط فيها ذلك كأمين الحاكم»". 

وأا الذكورةء فقد اشترطها بعضهر" 
وأهملها آخرون. 

ولم يتطرّتق بعضهمأ" لذكر الشروط؛ لكن 

بد من اشتراط القدر المتيقن كما تقد وهو 


> رايغ والمقلء والاهتداء لما هو الهدف من بعث 


الحاکمین. 


[ا)انظر؛ الوط ٠٤١ ٤‏ والسرائر ا ۷٣١‏ 
والتحرير 04:۳, والقواعد ۴: 1۷ ركشف الاقام ٠۷‏ 
0 

. FV Ad) 

(۳)انظر؛ المسبسوط ٠٤١ :٤‏ والسرائر۲؛ ۷۳١‏ 
والتحریر۳: 0۹۹ رالقواعد ۴: ۹۷ وكشسف اللسثام ۷ 
0F‏ 

(٤)انسظر:‏ المسالك۸ ۳۹۷ والروضة البيةه: ٤١۲‏ 
والکغاية ۲: ۲۷۲ وا لجو اهر ۳۱ ۴٠۵-۲۱۲‏ . 

() كالسيد الاملي في نهاية ا مرا ۱؛ ٤۳١‏ ۔ ١۳ل‏ و 
السيّد الطباطبافي في الرياض ٤۸۲ ٤۷۸ :٠١‏ وذلك 
لدم تعرّض الفتصمر النافع الذي هو متنهيا له وصاحب 
الحدائق في الحدائی ۲۶: 16١-1۴۴‏ . 


٥‏ هل يجب أن يكون الحكمان من أل 

الزوجين؟ 

الأشهر بين الفقهاء"' أنه لاإيجب أن يكون 
الحكمان من أهسل الزوجين» نعم قال بعضهم 
باستحباب کونھما كذلك أو بأولو ته" . 

وعللوه: بأ الأمر في الآية للإرشاد من 
قبیل قوله تعالی: وأشهدواإذا تبايعتم 4 فلا تد 
على الوجوب؛ ولأنٌ الفرض حل مشكلة الشقاق 
وهي قد تحصل بالأجنبيين» ولأنّ القرابة غير 
معتبرة في الحكم ولا في التوكيل. 

ولکن اختار ابن ادریس!" وجوب کون 
من أهل الزوجين؛ لظاهر الآية, وقوًاء العامة 
المخختلف"" واستجوده صاحب | 7 


)انظ المبسوط 4 ٠٤١‏ والمهذب ۲٠١:١‏ والوسيلة: ٠‏ 


۳ والشرائع ۲: ۳۳۹ والقواعد 11:۳ والهذب 
البارع ۳ £۲١‏ والروضة: ۳٣١ Aكلاسملاو 4۳١:0‏ 
وکشف اللثام ۱۷ 0۲۱ وا ج واه ر ۳۱: ۲٠١‏ وتصرير 
الوسياة : 1۷١‏ القول في النشوز, مسأل 1 . 

(۲) کا ف المبسوط والمهئب . 

(۳) كا في الشرائع» والهذب البارعء وتحرير الوسيلة . 

(4)البقرة 141 . 

(۵)انظر السرائر ۲: ۷۳۰١‏ 

()انظر الختلف ۷ .٤١4‏ 

(۷)انظر نهاية المرام1: ٤۳١-٤۳۰‏ . 


وصاحب الحدائق" واستقربه صاحب الكفاية". 
وضكف خلافه صاحب الرياض*. 

وعللوه: باقتضاء ظاهر الآية له فالعدول 
إلى دليل» وبأ الأهل أعرف بمصلحة 
الزوج أو الزوجة. 

ثم إن الشهيد الثاني قال: «ولو تعذّر الأهل 
فلاكلام في جواز الأجانب». 

لکن اعترض عليه سبطه بقوله: «وقد یناقش 
فيه بعدم تعلق الأمر بذلك». 

وقال السيدان الحكيم والخوئي: «... أنفذ 
الحاكم حكمين من أهلهما أو أجنبيين مع تعذّر 
أهلهما على الأحوط»ا*. 


هل يعتبر رضا الزوجین ببعث الحكمين؟ 
لم يتعرٌض أكثر الفقهاء لهذه المسألة, نعم قال 
الشيخ الطوسي -مشيرأً إلى اختلاف المبنبين في 
البعث هل هو توکیل أو تحكيم؟ -: 

«فمن قال على طريق الحكم» بعث الحاكم 
بالحكمين, ولم يلتفت إلى رضا الزوجين بذلك... 


(۱)انظر المحدائق ۲۶: 1۳۵ . 

(۲)انظر الكفاية۲: ۲۷١‏ . 

(۳)انظر الریاض ۱۰: ٤۸۰‏ . 

(£) سالك ۳٢۹‏ ونہایة الرام ۳۱:۱ .٤‏ 

(8)منهاج الصالمين (للسيدين الحكيم والخوئي)٠:‏ 
كناب النكاح. الفصل الثامن في الفسمة والنشوز . 


ومن قال: هو توکیل» افتقر إلى تصق كل 
واحد منھما بالتوکیل من جهته... 

وإن امستلعاء قالحاكم لايجبرهما على 
التوکیل, لکتّه لایهمل الأمر بل يراعی.. ٠»‏ 

ولكن قال صاحب الجوأهر: «والظاهر عدم 
اعتبار رضا الزوجين فقي بعتهما بناء على 
المختار'"؛ ضرورة كون ذلك سياسة شرعبة . 

نعم قد يقال باعتبار رضاهما على التوکیل. 
مع احتمال عدمه أيضاًء على معنى آتهما مع 
الامتناع بوكل عنهما الحاكم قهرأًه. 

ويمكن جعل هذا المعنى على عهدة كل من 
قال بألہ بناء على النوکیل ۔ لو امتنعا من اليس 
فيبعث الحاكم بدلهماء أو يلزمهما بذلك. كلما 
تق 


۷ تحدید صلاحیات الحکمین: 

اختلف الشقهاء في تحديد صلاحيّات 
الحكمين, وبيانه على النحو التالي: 

ألا - بناءٌ على التحكيم, الذي هو القول 
المشهورء فلهما صلاحيّة الإصلاح في حدود 
الشرائط السائغة شرعاً لأر الحكمة من بعث 
الحكمين هي الإصلاح. 


(۱)انظر المبسوط ٤ء ۳٤١‏ ۔۱٤۴.‏ 
)أي التحكم . 

(۳)انظر ال جواهر ۳۱ ۲۱١‏ . 

. ٠١١ تقدم في الصفحة؛‎ )٤( 


رالو رأة 
ما فرقتماء فان جمعا فجائزه وإن فرقا 
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وأما بالنسبة إلى التفريق بين الزوجين سواء 
كان على نحو الطلاق. أو الخلعء فالمشهور أ 
لايجوز لهما ذلك إلا إذا استأمرا الزوجين» فيعملان 
بما يأمران به من الطلاق أو الخلع؛ بأن يأمر الزوج 
بالطلاق أُوالزوجة بالبذل إذا کان خلا 

واستدل على ذلك بالمروي عن النبي ؛ 
«الطلاق بيد من أخذ بالساق»؛ وما رواه الحلبي 
عن أي عبداش#. قال: «سألته عن قول الله 
عرو جل: تاعا حَكَماً ِن أعِْوِ وَحَكّمأين ألا 
قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل 
طا علیھما إن شئتما جمعتما وإن 


()انظر: ا لحلاف ؟: ١۷‏ واللسبسوط ؛ ۴4١‏ 
والسمرائر ۲: ۷۳۰ والشرائع ۲: ۳۳۹ والتحریر ۳ .0۹٩‏ 
والقواعد :٣‏ 11 والفتلف ۷ ٤٠٦‏ وادعى فيه الشهرة 
والمهذب البارع۴: ٠٠١‏ والروضة0: 4۲۲ والمسالك ۸ 
۸ ونهاية المرام۱: ٤۴١‏ والكفاية۲: ۲۷١‏ ركشف 
اللام ۷ ۵۲۲ ۔ ١0۲.وقال؛‏ «أم يظهر لي مخالف». 
والریاض ۱۰: ٤۸۲‏ وال جواهر ۲٠۵:۳۱‏ . 

(۲) مستدرك الوسسائل ۱۵ ۳۰۹ الباب ۲۵ من أبواب 
مقدمات الطلاق, الحدیث ۳ وسئڻ أبن ماجها: 1۷۲ 
الحدیث ۲۰۸۱ . 

(۴)الوسائل ۲۱: ۳٤۸‏ الاب ٠۰‏ من أيواب القسم 
الحديث الأرل. 


ويقابل المشهور مانسب إلى ابن الجنيد". 
حيث قال -على ما نقله عنه الملامة ٠‏ 
يشسترط الوالي أو المرضي بحكمه على 
الزوجين أن للمختارين + 
یجمعا إن رأیا ذلك صوابا۔ے". 

وعلق عليه صاحب الحداً 
في هذا الكلام دلالة على ما قدمئا ذکره في وجه 
الجمع بين أخبار المسألةء من آنه متى شرط 
الحكمان على الزوجين الرضاء بما حكما به. فلهما 
أن يفرقا ببتهما من غير استثذان» وهو جيّد كما 


۳ 


0 


عرفت» 


ولكن قال صاحب الجواهر: متسرًإلاا 


القول المشهور؛ «بل على ذلك ترّل کال 
الجنيد». 

هذا ولابن حمزة تفصيل في المسألة حيت 
قال: «فإن جعلا إلهما الإصلاح والطلاق. أنفذا ما 
رأياه صلاحاً من غير مراجعة. وإن أطلقا لهما القول 
ورأيا الإصلاح أصلحا من غير مراجعة, وإن رأيا 
التفريق بينهما بطلاق أوخاع لم يمضيا إل بعد 
المراجعة». 


(١)هذه‏ النسبة مبنيّة على اسستفادة الشحكيم من كلام 
لا التوکیلء کہا هو ظاهر بعضه . 

)تلف ۷ ۷ء٤‏ . 

)ا لمحدائق ۲£: 1۸ . 

)ا لجواھر ۲1141 . 

(۵)الوسيلة: ۳۳۲ . 


وعلق عليه صاحب كشف اللثام بقوله: 
«والأمر كذلك. 

وجعله صاحب الحدائق 
مطابقاً لمختار ر 

ثائیاً - وآما بناء علی التوکیل» فیدور مقدار 
تصرف الحكمين على ماانعقدت عليه الوكالةء فإن 
أنعقدت على خصوص الإصلاح لم يكن لهما 
التفريق إلا بالإذن اللاحقء» وإن انعقدت على 
الإصلاح والتفريق حسب المصلحة, فظاهرهم عدم 
الحاجة إلى الإذن المجدد". 


-في الهامش - 


رتنه : 


| إذا تواقق الحكمان على التفريق» فإن كان 
اتفاتیا على الطلاق طلق حكم الزوج مع الإذن 


کا سبق وإن توافقا على الخلع تتخالم 


الحكمان مع إذن الزوجة ورضاها بالبذل وقبول 
الزوج» كل ذلك عن طريق الحكمين. 

ولو تفرد حكم الزوج بالطلاق مع إذن 
الزوج, كان له ذلك ولاحاجة إلى مراجعة حكم 
الزوجة؛ لأ الطلاق بيد من أخذ بالساق؛ بخلاف 


(۱) کشف اللشام ۷ ۵۲۳ . 

(۲)انظر الحدائق ۲۶: 1۳۶ الامش رقم .)١(‏ 

(۳)انظ: البسوط £ ٤۰‏ والسرائىر؟: ۷۳۰ 
والمسالاك۸ ۳۸-۳۹۷ ونهاية الملراما: 4۴١‏ 
والجواهر١۳: .۲٠١‏ وذلكمقتضى قاعدة التوكيل» فان 
تصهرّفات الوكيل تدور مدار ما حدّد ته الوكالة . 


حكم الزوجة. فليس له أن يتفرد بالخلع إل مع 
مراجعة حكم الزوج؛ لأَنٌ الخلع بحاجة إلى رضا 
الزوج. 


۸هل یجب العمل بما یشترطه الحکمان؟ 

السروط الي بشترطها الحمكمان على 
الزوجين أو أحدهما تكون على قسمين: 

القسم الأرل - الشروط السائغة شرعاً: 

وذلك مثل أن يشترطا على الزوج أن سكن 
الزوجة في‌مسکن منفرد» ولا یسن مها ضرّتها أو 
غيرهاء أو أن يسكنها في البلد الفلاني. 


أو يشترطا على الزوجة أن توجل لای 


الالء أو ترضى بأن ترد عليه ما اقترضته. ٠‏ | 


فهذه الشروط وأمتالها یجب على الو وچین ر 


الالتزام والعمل بها سواء رضي بها الزوجان اق م 
عليه الشرط أم لا" وذلك لعموم «المؤمنون عند 
شروطهم»؟. 
القسم الثاني - الشروط غير السائغة شرعاً: 
كما إذا اشترطا على الزوج أن لايتزؤج 


(١)انظر:‏ المسالك۸ ۳۹۹ وا لجو اهر ۳١‏ 
()انظر: المبسوط +؛ ۳۳۱ والشرائع : ۳۳۹ والمسالك۸ 
۷۱ وکشف الام ۷ 0۲١‏ والكناية۲: ۲۷۲۴ 


۷ 


والحدائق ۲۶: 1۳۹وا جواهر ۳۱+ ۹٠۲۴ء‏ وغيرها. 
(۴)الوسائل۲۱: ١۲۷.الباب ۲١‏ من أبواب المهورء 
المديث4. 


.............. الموسوعة ألفقهية الميشرة /ج۸ 


بزوجة""ء أو أن تترك بعض حتَّها من القسم أو 

وهذا القسم من الشروط لايجب الالتزام 
والعمل به.بلا خلاف كما قیل!" بل اآعي عليه 
الاجماع". 

هذا وفصّل بعض الفقهاء - في هذا القسم - 
بين ما يجوز للزوجين التصرّف فيهء سشل بعض 
حقوق الزوجين,كأن يغض أحدهما الشظر عن 
بعض حقوقه. 

وماکان غير مشروع أصلاًٌ كشرط عدم 
التزويج. 
فعلى الأول يجوز للمشروط عليه أن 
م بالشرط بما هو شرط وینقضه» لکن له أن 

بأ 

وعلى الثاني؛ يكون الشرط باطلاً من أصله. 
ذكر ذلك الشهيد الثائيء ثم قال: «وإلى هذا 
يشير كلام الشيخ في المبسوط»(*. 

والذي قاله الشيخ هو: «وإذا شرط الحكمان 


(۱) لمل هنا فرقاً بین أن یشترطا عليه أنته لیس له حن 
التزويج وبين أن لايتزوج, الأول فاسد لفالفته لنم 
الكتاب. أئا الثاني. قي صخت وجه. 

(۲)انظر الجسواهسرا۲: ١٠۹‏ ءوفيه: «بلا خلاف 
ولاإشکال» . 

(۳)انظر الحدائق ۲۴: 1۳۹ . 

(٤)انظر‏ المسالك۸ ۳۷۱ 


شرطاًنظر فيه, فإن كان مما يصلح أزومه في الشرع 
لزم» ون کان متا لايلزم مثل أن شرطا بعض النفقة 
أو القسم» أوشرطا عليه ألا يسافر بهاء فكل هذا 
لايازم الوقاء به. وإن اختار الزوجان المقام على ما 
فعله الحکمان كان جميلاً. وإن اختارا أن يطرحا 
فلا . 

وقال صاحب الجواهر بعد قل ذلك كلّه: 
«وتبعه على ذلك في كشف اللغام»". 

ثم قال: «ولكن لايخفى عليك ما فيه من 
النظر في أصل المطلب فضلاً عن الخصوصيات. 
ضرورةلزوم كل رط سائ عالبهما أو على 
أحدهما؛ لعموم الأدلّة القاضية بکوتهما حك يڻ 
وأته لايبطل منه إل الباطل بأصل الشرع, فا 
حينئذ من الشروط ما لهما الالتزام بهء ولهثارن 
کا هو واضح»". : 


٩‏ -هل يزم الحاكم الزوجين مع امتناعهما؟ 

قال صاحب الحدائق - مستفيدأ من بعض 
الأخبار -: ِن الإمام يجير الزوجين على الرضا 
بما حکم به الحکمان» أُعمٌ من أن يکونا ميعوثين 
من الإمام أو الزوجين». 

ثم قال: «ولم أقف فقي كلام أحد من 


)ابوط £ ۲4١‏ 
)ال جواهر ۳۱ ۲۱۹. وانظر کشف اللثام ۷: 0۳۴ . 
(۳ )ا جو اھر ۳1 ۲۲۰-۲14 . 


الأصحاب على من تعرّض للكلام في هذه الصورة 
إل ما يظهر من كلام ابن الجنيد...»"". 

أقول: صريح كلامه المنقول في المختلف 
يدل عليهء وهو قوله: «وعلى الوالي إن كان التحاكم 
إلى غيره أن أخذ الزوجين بالسل بذاك" 

ولكن صاحب الحدائق استشهد بشطر آخر 
من کلامه فلیراجع. 

ونما ما ذكره: من أنه لم يقف على من 
تعرّض لذلك من الأصحاب» قهو كما قال على 
الظاهر, إلا أن صاحب الوسيلة صرح بذلك حيث 
قال: «فإن رضيا فذلك. وإن أبيا ألزمهما الحاكم 


القیام بالواجب»". 


١‏ ما ينبغي للحگمین فعله: 

قال الشهيد الثاني في المسالك: «يسنبغي أن 
يخلو حكُم الرجل بالرجل» وحكَم المرأة بالمرأة 
خلوة غير محرّمة؛ ليتعرّفا ما عندهما وما فيه 
رغبتهماء وإذا اجتمعا لم يخف أحدهما على الآخر 
بما علم ليتمكنا من الرأي الصواب» ويئفذ حينئذ ما 
رأياه صواباً بشرطه, فإن اختلف رأيهما بعث إليهما 
آخرین حتی یجتمعا على شيء. 


(1)الحدائق ۲۶ 1۳۹ ۔ 1۳۷:وانظر ما رواه علي بن 
إيراهيم والمياحي ذيل الآية في تير هما 

(۲ )الف ¥ £۷ . 

(۳)الوسيلة: ۳۳۳ . 


وينبغي للحكمين إخلاص النية في السعي 
وقصد الإصلاح» فمن حسئت قبا ا 
أصلح الله مسعاه» وكان ذلك سبباً لحصول مبتغاه. 
کما ینبه عليه قوله تعالی: إن بُریدا إضلاحا بوي 
4 ومفهوم الشرط أن عدم التوفيق بين 
الزوجين يدل على فساد قصد الحكمينء وأتّهما لم 
يجتمما على قصد الإصلاح بل في تية أحدهما أو 
هما فسادء فلهذا لم بلغا المراد". 

أقول: في كون ذلك على نحو قاعدة كية 
نظر. 


فالا التحكيم بين المسلمين والكقّار في الحرر 


المراد من التحكيم هنا هو: «المقد مع الإفتال 


- بعد التراضي على أن پنزلوا على حکم حا 
فیعمل على مقتضی حکمه ۳ 


مشروعية هذا التحكيم: 

يدل على مشروعية النحکیم ماورد من 
طرق الجمهور: من أن النبي ب رضي بتحكيم سعد 
بن معا بعد أن رضوا بأن ینزلواعلی حکما؟. 


لاء 6 
(۲) سالك ۳۹۹ وائظر ا لجو اهر ۳١‏ ۲0۷ 


. ١١١ (۴)الجواهرا؟:‎ 

)٤(‏ روه البخاري في صحیحه ۲: ۱۷١‏ .كتاب الجهادء باب إذا 
زل العدوعلی حکم رجل. والطبري في تاریخه ۲ .۲٤۵‏ 
حوداث السنة الخامسة . 


ء............. الموسوعة الفقهيّة الميسترة /ج۸ 


مضاقاًإلى ماورد في خبر مسعدة بن صدقة. 
عن أبي عبداله. عن اانبي ل في وصينه لسن 
کان يره على سرية: «وإذا حاصرت أهل حصن 
فأرادوك على أن ينزلوا على حكم الله عزوجل 
فلاتنزل بهم ولکن آنزلهم علی حکمکم» ثم اقض 
فیهم بعد ما شتت قإنتکم إن أتزاتموهم على حکم 
اه لم تدروا تصیبوا حکم اله فیهم أم لا . 

والرواية دالة على مشروعيّة أصل التحكيم 
وأما التفصيل الوارد فيها فستتكلم عنه عن قريب. 


من العاقد ؟ 
الماقد هو الذي له ولاية الصلع والحرب» 


| اء کان هو الإمام أو من نصبه لذلكوكذا في 


طرف الكقار . 
f‏ 

من الحاکم ؟ 

الحاكم هو الذي رضي الطرفان بالتحاكم 
إليه. سواء كان هو الإمام أو من نصبه, أو غيرهما 
فيه شسروط الحكومة على ما 


ماهي شروط الحاکم؟ 
قال الشيخ الطوسي: «أما الحاكم فلابد من 


(۱)الوسائل 1: .0٩‏ الباب ٠١‏ من أبواب جهاد المسدي. 
الحدیث ۴.وروي مضموئه عن طريق العامةءانظر سان 
البهتي ۹ ٤‏ رکز العیال £: ۳۸۱ . 


تحکیم ۰ 
أن يكون حرأ مسلماً بالغاً ثقة من هل العلمء قإن 
کان صبياً أو مجثوناً أو امرأة أو عدا أو فاسقاً أو 
کافراًلم یجن 

وقال العلامة: «يشترط في الحاكم سبعة: 
الحريّةء والإسلام» والبلوغ والمقل والذكورية. 
والفقه, والعدالةي". 

ومراده من الفقه _کما قال لیس الفقه بجمیع 
المسائل, بل بما يتمق بالجهاد؟. 

لكن قال المحثق الحلي: «ويراعى في 
الحاكم: كمال المقل والإسلام» والعدالةء وهل 
يراعى الذكورية والحرية؟ قیل: نعم» وفیه ردد . 

وعلق عليه الشهيد الشاني بقوله: « 
أصالة عدم الاشتراط, وأنّ العبد والمرأة قاصرا 
عن مرتبة الحكم. واشتراطهما أجود»(*/ 

وعاق صاحب الجواهر على کلام ا 
بقوله: «وفيه: أن شرط العدالة يغني عن اشتراط 
البلوغ والإسلام وأماالذكورة والحربةء فقد عرفت 
الكلام في اشتراطهماءولعل الأقوى عدمه»". 


()المبسوط 1۷:1 . 

)انكر ة4 ۱۱۳. وانظر: الفحرير ۴: .٠0١‏ والمنتهى 
NNE‏ 

(۳)انظر المصادر المعقدمة . 

()الشرائع ۰۱ ۳۱۹. 

)اساك 1 . 

)ا جو اھر ۱١۲:۲‏ 


ولعلّه لذلك لم يذكرهما الشهيد الأول في 
الدروس حيث قال: «ويراعى في الحاكم: الكال. 
والإيمان, والعدالةء والمعرفة بمصالح القتال» 
ورضی الإمام بەه". 

وأضاف صاحب كف الغطاء امور كثيرة 
على السبعة التي ذكرها العامة منها: النباهة وعدم 
الجبرء والخلوّ من الخوق والاضطراب» بحيث 
یعتمد على قوله»". 

رهل يشترط فيه البصر؟ 

صرح الفقهاء" بعدم اشتراطه مع اكان 
النوصل إلى معرفة المرادء ومثله الصمم©. 

وهل يجوز جملٌ السلم الأسير عند الكقار 

احکما؟ 

المشهور جوازه* مع اجشاع الشرائطء 


عة أبن الجنيد على ما قيل". 


جواز تحکیم أکثر من واحد: 

يجوز تحكيم أكثر من واحد فيستند الحكم 
إليهما أو إلبهم» فيعتبر عندئذ اتفاقهما على الحكم. 
(1)الدروس ۴: ۳۷ . 
(۲) کشف النطاء : ۴٤۷‏ . 
(۳)انظر المصادر المتقدّمة المذكورة في هذا الموضوع . 
(٤)انظر‏ کشف التطاء 4 ۳٤۷‏ . 
(0)انظر المصادر العقدمة المذكورة في هذا الموضوع . 
(٩)انظر:‏ الفتلف :٤‏ ۰ ۰ ٤ءوالدروس‏ ۲: ۳۷ 


ولو لم فقا لم یحکم أحدها. 

ولو مات أحدهما أو فقد الشرط لم يحكم 
الآخر حتى يتفق الطرفان عليه. 

وهل يجوز إسناد الحكم إلى انين أو أكثر 
علی أن پکون کل واحد مسقلا ولکن یکون 
المسلمون أوالكثار مخيّرين في الأخذ بأيّ منهما 
مع الاختلاف؟ 

قال صاحب الجواهر: «وجهان, أقواهما 
الجواز؛ للإطلاق»". 

وهل يجوز تحکیم أکثر من واحد مع کون 
واحد منهما أو منهم کافراً؟ 

قال العلامة: «لم يجز؛ لأَنٌ الكافر لاي 
إليه لاحالة الجمع؛ ولاحالة الاتفرادء؟. 


متى ينفذ حكم الحاكم؟ 

قال العلامة: «وينفذ ما يحكم به الحاكم مالم 
يخالف مشروعا ويشترط أن يكون الحظٌ 
للمسلمين». 

وقال المحقٌق الحلّي: «ویتبع ما حکم په 
الحاكم إل أن يكون مثافياً لوضع الشرع»*. 


(1)انظر, التذكرة۹؛ ٠١-٠١١‏ وفيها دعوى الإجماع على 
الجوازء وا لجواهر١۲: ٠١١‏ وقيها دعوى عدم الخلاف. 

الجواھرا: 114 . 

(۳)النذگر4 ۱۱۵ . 

()الصدر المعقدم . 

(۵)شرائع الإسلام ۲۱۹۰:۱ 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج۸ 


وزاد عليه صاحب الجواهر: «أو يكون 
مثافياً لصلحة المسلمين. إذ يجب على الحاكم 
ملاحظة ما فيه الحظ لهم. وحینئ ینفڈ حکمه كما 
نقذ حكم سعد بن معاذ في بني قريظة». 


حكم الرجوع عن التحکیم: 

قال كاشف الغطاء: «ليس للحاكم بعد الحكم 
أن پرجع عن حکمه, بل مضي حکمه, ولا 
للمحكم الرجوع عن التحكيم إل مع خشية الفساد. 
ولو کان مشروطاً فيه الخیاره جاز فيه الرجوع» 

تنبیه : 
)قال الملامة: «وهل يجوز للإما إثزال م 
ی حکم اله تعالی؟ قال علمانا بالمنع, وب قال 


لذا الحسن. ثم استشهد بالروايتين اللتين 


نقلناهما أل البحث. ثم قال: 

«ولأنَ حكم الله تعالى في الرجال؛ القتل أو 
الم أو الاسترقاق أو المغاداة وفي النساء: 
الاسترقاق أو الم فیکون مجهولا, فكان الإتزال 
علی حکم الله مجھو لا فکان باطاٌ*. 

ثم نقل القول بالجواز عن أبي يوسف. 
01ا لجواھر١:‏ ۱14 . 
(۲) کشف الغطاء : ۳٤۸‏ . 
(۲)أي اثزال الكقار . 
اا ن الحسن الشيباني . 
()التذگر ة4 ۱۱۴ . 


مظان البحث: 
أا التحكيم الذي هو صفة للقاضي. أي 
قاضي الحكيم والذي يقع مقابل القاضي 
المنصوب, قحل البحث قيه هو كتاب القضاء. 
وأا التحکیم بین الزوجین فموطن بحثه هو 
كتاب اللكاح عند البحث حول النشوز والشقاق. 
وأا التحكيم بين المسلمين والكفار فمحلّه 
كتاب الجهاد عند الكلام عن الأمان . 


لغفة: 

من الل بيقال: حل المقدة أي فتطلها 
فالتحلل هو الخروج من حالة ف 
والتزامات. 
اصطلاحاً: 

أطلق في النصوص الشرعيّة وكلمات الفقهاء 
على عدَّة معان من قبيل: 

-الخروج عن الإحرام في الحج باسبابه 
الخاصة. 

-الخروج عن الصلاة بالتسليم. 

«الخروج عن عهدة العقد بفسخه . 

-الخروج عن عهدة حق الغير بطلب الحلَية 


(۱)انظر الصحاح وغیرها: «عقد» . 


-الخروج عن عهدة اليمين بال بد أو حنثه. 

-خروج المرأة عن العدة. 

والكلام فعلاً ينحصر في الأول وسائر 
المعاني يجٿ عنها في المواطن المناسبة» مثل: 


تسلیم, فسغ» استحلال» یمین عدة. 


الأحكام: 
قلنا: يتحصر الكلام فعلاً في التحلّل بمعنى 
الخروج من إحرام الحج. وهو إما يتحقق پاورة 
١-إكمال‏ أعمال الحج إجمالاً. 
۲- صد الحاج أو حصره؛ وعدم إمكان إتمام 


الأعمال. 


۳-التحلّل بسبب فوات الحج. 


آل التحأل عن الإحرام بسبب إكمال أعمال 


ألمراد من الإكمال هنا هو الإكمال الّسبي. 
ولذلك ذكرواللتحلّل من الإحرام مواطن, واختلفوا 
فی تعدادها: 

فالمشهور انها ثلائةء 

١‏ بعد مناسك منی. 

۲ بعد طواق الزيارة. 

٣‏ بعد طواف النساء. 

وذهب بعض الفقهاء -كالسيّد المرقضى. 
(۱انظر: الاشتصار: ٠١۳‏ ورسائل السيّد المرتضى ۳ 

رسالة جل العلم والعملء لكله جعل التحلل في 
الأول بعد طواف الزيارةء وف الأخير بعد السعي. 


التحلل في مرحلتين: 

١‏ بعد طواف الزيارة والسعي. 

۲ بعد طواف النساء. 

ونحن نذكر مراحل التحلّل على مبنى 
المشهور؛ 


التحلل الأرل : 

اختلف المشهور فيما بينهم فيما يحصل به 
التحلل: 

-فذهب أكثرهم إلى حصول التحلل بلا 


الحلق أو التقصیر ولكلّهم بين من اكتفى بذالى =٠‏ 
ومن صرح بلزوم وقوع الحلق أو القصير اق 


ا 


اارمي ا أوبط البح أو بعد الرسي 


(۱)انظر الكافي في الفقه: ۲٠١‏ . 

۲)انظر امهب ۲۹۱:۱ . 

(۳)انظر: المبسوط ۳۷۹:۱ ۳۷۷ والسرائرا 1۰١‏ 
والوسسيلة: 1۸۷ والمنتهى :١١‏ ۳۳۹ .وال ذكرة 
۳ £4 والكقاية 01:1 

(٤)نقله‏ الملامة عن ابسن أي عسقيل, في الفستلف 4 ۲۹۸ 
واځتاره هو في النحریر 1٤۴:۱‏ 

(0) ذهب إليه الصدوق في المقنع: ۰ وله رأي آخر 
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والذبع. 

وإذا قلنا بلزوم الثرتيب بين المناسك في 
منى - وهسي: الرسي.والذبع والحلق - فیرتقع 
الخلاف لحمل الجميع على صورة التر تيب المنقدًم 
وقد صرح بذلك بعض الفقهاء". 

-وذهب علي بن بابویه كما نقله عله في 
المختلف . وولده الصدوق في الفقيه إلى 
حصول التحلّل برمي جمرة العقبة . 

وعلی کل حال فالمحرم يتلل هنا ۔علی 
المشهور -من كل ما يحرم عليه إل الطيب والنساء 
إل الصيد على قول*. 
| هذا إذاکان متمتعاً 


اسظۇاانلاف ۲ ۳۸ املف :٤‏ ۲۹۹ ونقله في 
۸ عن ابن الجسنيد؛ والدروس ٤00 :١‏ والمسالك ۲ 
۳۲ والروضة اة ٠٠١ ٠‏ والمدارك۸ 
0 والحدائىق ۱۷: ۴1۱ والریاض1؛ 6۰۹ ۔ 0۱۰ 
ومستند الشيعة :١١‏ ۳۸۹٠وا‏ جواهر1۹: ۲۵١‏ ومعتمد 
المروة (المج)0: ٠١٠‏ وتسبه إلى المشهوره وتحرير 
الوسيلة١: ٤١١‏ القول في واجبات منى, المسألة ۴۲. 

)كاف کشف اللثام اء والمىداشىق 1۷: 11. 
والریاض1: ۵۱۰ وال جواهر ۲٠٠:۱۹‏ . 

(۳)انظر الختلف ۲۹۸:٤‏ . 

(4)انظر من ليره الفقيه : 0٤۹‏ باب الرجوع إلى 
من والرمي . 

(۵) کا في الشرائع .٠٠۵ :١‏ رسيتي الكلام عنه عن 

قريب 


وأمّا إذا كان قارناً أو مغردا فيتحلّل من 
الطيب أيضاً على المشهورء لكن تيده الشهيد في 
الدروس"" بما إذا قدّما الطواف والسعيء وأكثر 
عبارات الأصحاب كما قال الشهيد'" وصاحب 
الحدائى"_ مطلقة. 


نعم استفاد صاحب الجواهر“ من إطلاق 
كلام المحقق الحلّي-حيث لم يفصّل بين المتتع 
وغیره -مساواتهما في ذلك. 


التحلّل الفاني: 
التحلّل الثاني على المشهور والأوؤل 
القول الآخر ألما يتحفّق بعد طواف الزيارة اء 


قسول أو بعد الطواف والسمي کملو تیلو 


(۱)انظر الدروس۱: ٤۵۵‏ . 

(۲)انطر المصدر المتقدم . 

(۳)انظر الحدائق ۱۷: ۲۵۹. 

(٤)انظر‏ ا لجواهر۱۹: ۲۵۷ , 

()انظر الشرائع .٠٠١ :١‏ والختصم النافع1: ۹۲. 

()انظر: الاشتصار: ٠١١‏ والمبسوط :١‏ ۳۷۷ والناية: 
16 والوسيلة: 1۸۷ والسرائر1: 1۰ والشرائع :١‏ 
٠‏ والجامع للشرائع: ٠۴٠١‏ والقواعدا: 4٤٥‏ 
والتسسسذكر ة۸ ۳٤٤‏ وال حريرا: 1٤١‏ والنتهى 


و لارا o‏ . 


الآخر". 

واختلفوا في تأثير ركعتي الطواف في الحلية 
وعدمد". 

وفي هذا التحليل يتحلّل المحرم من الطيب 
أيضاً إضافة إلى ما تحلّل منه في التحليل الأرل. 
فلم ييق من المحرّمات إلا النساء. 

نعم» من قال بعدم وجوب طواف النساء 
واكتفى بالتحليل الأول والشاني -كابن أبي 
عقيل" -يقول بحلّية النساء في هذا التحليل أيضاً 


التع لل الثالت: 
| ومحلّه بعد طواف النساء. والظاهر أكه لا 


خلاف فيه إلا من نفى وجوبهء كما تقام ن 


()انظر: رسائل السيّد المرقضى۴: ١1رسالة‏ جمل العلم 
والمل, وا لحلاف ۲؛ ۳١۸‏ والكافي في الفقه: 
۹ وافتلف :٤‏ ۲۹۹ وثقله عن ابن أي عقيل فی ۲۹۸ 
والدروس|؛ 06ء واللسمعة وشرحها؛ ۴۱١‏ 
والمسالك ۲: ٠٠۲١‏ والمدارك ٠١١‏ وكشف اللثام 1 
۲۴۳۹ رالحدائق ۱۷: ۲۹۱ والریاض1: ۵۱۵.ومستند 
الشسيعة1۲: ۳۹١‏ والجسواهر۱۹: ۲0۸ والمعتمد 0؛ 
۹ب وتحرير الوسيلة: ٤10‏ القول فيا جب بعد أعبال 
منىء المسألة 6 

(۲) في كشف اللام1: ۲۲۵: «لايتوقف على صلا 
الطواف». 

(۳)نقله عنه العامة في الشتلف 6 ۴۳۰۰ . 


ابن أي عقيل» وقيده بعضهم بما إذا أتى بركعتي 
الطواف'. 

وعندثذ يحل للمحرم كل شيء حتى النساء» 
ويستوي في ذلك المتمتع والمفرد والقارن على 
المشهور. 


النصوص الدالّة على التحللات الفلائة: 

عمدة النصوص الدالة على التحللات الثلائة 
هي 

- صحيحة معاوية بن عمار عن أبي 
عبدال 8 قال «إذا ذبح الرجل وحلقء فقد أحل 
من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطیب, فإذا ز 


ا 
E RT‏ 0 


من كل شيء أحرم منه إل النساء, وإذا طا 


اللساء» فقد أحل من كل شيء أحرم من إل 


الصيد". 
والمراد بسالصيد هسنا هسو الصيد الحرمي. 
لاالإحرامي. 
(۱)اخباره الغراقي في مستند الشسيمة ٠۳۹۹:۱۲‏ ونىقله عن 
المداية الصدوق والاقتصاد الطوسيء بل قال 
صاحب الجواهر هثا وفي التحلل الثاني بائسباق ائدراج 
صلاة الطواف في الطواف عند إطلاقه. ا لجواهر ۲0۸:1۹ 
)ال وسائل ۱۲: ۲۳۲ البساب ٠۳‏ من أبواب المسلق 
والتقصير, الحديث الأول . 
(۳)انظر المصدر العقدم والمدارك۸ ٠١١‏ . 
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-صحيحة الملاءء قال: «قلت لأبي 
عبداله ##: إني حلقت رأسي وذبحت وأا متمتع» 
طلي راسي بالحدّاء؟ قال: نعم من غیر أن تمس 
شيثاً من الطيب. قلت: وألبس القميص وأتقّع؟ قال: 
: قبل أن أطوف بالبيت؟ قال: تعم». 

- ورواية عمر بن يزيد عن أبي عبداله ا 
قال: «اعلم أك إذا حلقت رأسك» فقد حل لك کل 
شيء إل النساء والطيب»". 

وهناك بعض الروايات تدل على حل الطيب 
عقيب الحلق أيضاًلكنھا مۇؤلة". 


نم 


| التحلل من الصيد: 
اختلف الفقهاء في موطن النحلل من الصيد 


إن المحرم يتحأّل في التحليل الأول 
من كل شيء إلا من الطيب والنساء» ولم بذكروا 


الصيد.ومفهومه هو التحلّل من الصيد أيضاً. 

نسب السيّد الطباطبائي" هذا القول إلى 
إطلاق أكثر الأصحاب؛ لاكتفائهم بالقول بحلَية كل 
شيء في التحليل الأول إلا الطيب والنساء. 


(۱)الوسائل ۱ ۲۳۳.البساب ١١‏ مسن أبواب المسالق 
والتقصيرء الحديث ۵ . 

()المصدرالمتقدم: الحديث٤.‏ 

(۳)انظر المدارك 1۰۴۳ .٠۰٤‏ 

(4)اظر الرياض1: 0١١‏ . 


ونسبه صاحب المدارك إلى الشيخ في 
التهذيب واختاره هو". 

-وقيل: يتحلّل في التحليل الأول من كل 
شيم إل الطيب والنساء والصيد. وقي الثاني من 
الطيب» وفي الثالث من النساء» ولم يذكروا الصيد. 
ومفهومه بقاؤه على التحریم. 

وهو ظاهر الشرائع" والتذكرة" 
والمنتهى!؟ وقال صاحب المدارك: إلّه مذهب أكثر 
الأصحابا*. 

-ونسب الشهيد الأول إلى العامة القول 
بتحلل المحرم من الصيد بطواف النساء؛ لاستدلا 


بالصيد المحرّم بالإحرامء لابالحرم. 
وقیل: لا یتحلّل منه حتی بعد طواف النساء. 
نسب ذلك إلى علي بن بابويهء والقاضي . 


(۱)اتظر المدارك۸ ٠۰۲‏ والتہذیب ۵: .۲٤۵‏ 
)انط الشرائم ۱: ۲٣۵‏ . 

.۳٣١ ۳٤۳ ۸ (۳)اظر النذکر‎ 

.۳٣۹ ۱۱ المنتہی‎ رظاا)٤(‎ 

. ۱۰۲ Aكرادملا)ه(‎ 

()انظر الدروس ٤01:1‏ . 

(¥) الاد 
(۸) نسب اليا فى الرياض1: 0١١‏ . 
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خا داعال پاناق را مان as:‏ 


RS 

لكن المنقول عن الأوّل: «فإذا طفت طواف 
النساء حل لك كل شيء إلا الصيد, إل حرام على 
المحل في الحر. Me‏ 

وهو التفصيل الذي ذكره الشهيد الأول 
وحاصله: أن الصسيد يحرم بسببين: 
الإحرام»ودخول الحرم. 

فالأول يحل منه المحرم إا بعد الحلق أو 
طواف الزيارة» أو طواف النساء على اختلاف 
المباني. 

وأما التاني فلا يحل منه» بل هو باق على 
التحريم مادام في الحرم. 
1 وتظهر الشمرة في أكل المحلٌ صيد خارج 

فيه قله يجوز عندئذ» ويمكن الجمع بين 


للعمرة المفردة ت 

الأرّل بعد التقصير أو الحلق -عند إتمام 
السعي -فيحل له كل شي»ء إلا النساء. 

الثاني -بعد طواف النساءء فتحل له النساء 
e‏ 

وظاهرهم عدم الخلاف فيهء إلا من نفى 
وجوب طواف النساء مطلقاً أو في خصوص العمرة 


(1)افختلف £ ۲۹۸. 


التحلّل من إحرام عمرة التمتع: 

يحل المعتمر عمرة التمتع من إحرامه بعد 
التقصير؛ من كل شيء. وحيث لايجب فيه طواف 
النساء» فلا بتوقف حلهن علي" 


ثانياً -التحأل بسبب الصد أو الحصر: 


منعد العدو من إكمال الحج بعد الإحرام.والمحصور 
هو الذي منعه المرض من ذلك ۳ 


)ما عدم وجوبه مطلقا فهو اثظاهر من کلام ابن آي 
امقول عنه في الفتلف ٤؛‏ ۲۹۸ وأا عدم و. 


خصوص الممرة امفردة فهو امنقول عن الممن رتا لإ 
السید الماملي في المدار كھ ۱۹۷ - ۹۸ کرآظر تل + 


عن الجعني في الدروس ۳۲۹:۱ 
(۲)انظر؛ المنتہی ۱۰: 4۳۳ وفیه: «لاتعلم فيه خلاقا. 
والمسدارك ١۱۹۸ء‏ وفسيه: «هذا هو المعروف بين 
الأمسحاب». م نسقل عن الشهيد في الدروس ١د‏ 
۹ عن بعض الأصحاب وجوه رلجهالة القائل 
وضعف مسئنده لر يعبا به الفقهاء. انظر ا مدارك۸ ۱۹۹. 
(۳)فني صحيح معاوية بن عبارءقال: «معت أا عبداھ 4 
يقول: المصور غير الصدودءوقال: العصور هو المريض» 
والمسصدود هو الذي رده المسشركون »كا روا 
رسول الب ليس من مرض. والمصدود تل له 
النساء» والمصور لاتعل له النساء» الوسائل :1١‏ ۱۷۷ 
الباب الأرّل من أيواب الصد وا صر ا لحديث الأول . 
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والمصدود يتحلّل من إحرامه بذبع الهدي أو 
نحره في مكان الصد. 

وهل يجب عليه الحالق أو الشقصير؟ فيه 
قولان. 

وإذا فعل ما تلل په حل له کل شيء حتی 
النساء. 

وأا المحصورءقيبعث الهدي ليبح أوينحر 
في می إن کان في إحرام حح. أو في مگ إن کان 
في إحرام عمرة. 

وهل يجب عليه الحلق أو التقصير؟ فيه 
قولان أيضاً. 

ثم هو يواعد من بعث معهم الهمديءفإذا 
احصل الموعد الذي قزره معهم للذيح أو النحرء 


رمتحل من كل شيء إل من الساء. فببقى على 


التحريم. 

فإن كان الحج أو العمرة واجبين فيبقى على 
التحريم حتى يحج في السئة المقبلة.أو يعتمره 
وقيده بعضهم بأ الوجوب ينبغي أن يکون مستقراً 
في ذمته قبل عامهء ما لو کان واجباً في عامهء فلا 
يجب عليه الحج من قابل» نين عدم استطاعتد 
بالحصر". 


وان کانا مندوبین جاز أن يطاف عنه طواف 


)ار امالك ۴٤۳:۲‏ . 


النساء فيتحلّل منهن أيضا. 


كل ما تقدم كان بالنسبة إلى من لم يسق مع 
الهديءوأما من ساقهء فقد اختلفوا في أنه يكفيه 
ذلك عن هدي التحللء أو يحتاج إليه أيضاً؟ 

وكأ وجه عدم الاکتفاا 


يقتضى تعدد المسببات أيضاً: 
ووجه الاكتفاء بهدي السياق, أصالة البراءة 
من وجوب الزائد عليه. 


ولسب صاحب المدارك الأول إلا 
الصدوقين وجماعة.والثاني إلى أكثر الأصحاب“ 


اشتراط التحلّل: 
قال صاحب المدارك: «أجع علماؤنا وأكثر 
العامة على أنه يستحب لمن أراد الإحرام بالحج أو 


العمرة أن يشترط على ربه عند عقد إحرامه: 


)١(‏ هذا هو المشبور إجالا. وتفصيل الآراء سكول إلى 
العنوانين: «احسصار» و «صد» وانظرء المنتهى 
۳ 1 والدروس 1: £1 - £40 والمسالك ۲: ۸4 
وا4۰ والدارك ۰۲۹۰-۲۸14۸ ھ۳۰۰-٤۳۰‏ وگشف 
اللسثام: ۳۰۱ ۳۰۲ و ۳۱۹-۳۱۸ والمجواهر 
۰ و وغیرها. 

(۲)انظر المداركA‏ ۲۹۱ 


N... 


أن يُحلّه حيث حبسه» والأصل فيه الأخبار 


المستفيضةء كصحيحة معاوية بن عمارء عن أبي 


أريد التمتع بالعمرة إلى الحج 
ل فان عرض لي شي» 
يحېسلي فحاّني حيث حبستني بقدرك الذيقدّرت 


علي الهم ان لم تكن حجة فعمرة.. ٠»‏ 


هل يسقط الهدي باشتراط التحلّل؟ 
اختلف الفقهاء في سقوط الهدي باشتراط 


ایی علی قولین: 


الأرل أنه مع اشتراط العلل يتلل 


مارم منعه المانع» فينوي التحلّل ولا يحتاج 


إلى هدي 

ذهب إلى ذلك: السيّد السرتضى"" وان 
دريس" ويسحيى بسن سعيدا* والعلامة 
في شطر مسن كلماته'*» والشهيد الأول 


(۱)الدارك ۷ ۲۸۸.وانظر الوسائل۱۴: ۳٤۱‏ الاب ٠١‏ 
من أبواي الاحرام» الحديث الأرّل . 

(۲)انظر الاتعصار: ٠١١‏ . 

(۴)اظر السرائر 1: 0۳۳ . 

(٤)اظر‏ جامع الشرائع: ۲۲۲. 

(0)قسساله بالئسبة إلى امصور في الحریر!: ۸١‏ 
والتذکرة ٤۰۹۸‏ . 


في الدروس ٠‏ ومال إليه صاحب المدارك 
والسيّد الحكيم ٠"‏ وقواه صاحب الرياض . 

الثاني ۔ لا یتحلّل حتی مع الاشتراط إلا بب 
التحلّل مع الهدي. 

ذهب إليه الشسيخ الطوسي*والمحقق 
الحلّي ٠"‏ والعلامة الحلّي" في شطر آخر من 
کلماته» وغیرهم. 

ويدل عليه صحيح معاوية بن عار عن ابي 
عبداله 4# - في حديث - قال: «إِنٌ الحسين بن 
علي خرج معتمراً فمرض في الطريق؛ فبلغ 
علا وهو بالمدينة, فخرج في طلبه, فأدركه ذ 
السقیا وهو مریض,» فقال: یابنی ما تشتکی 


(۱)انظر الدروس ۱: ٤۷۹‏ لکن فیه؛ «لو شرط الا 
أحد هذه العوارض بغير هدي أمكن 
بالشرط».ومعناء شراط عدم المدي عند الححلل» 
ومفهومه عدم سقوط المدي لولم یشترط سقوطه» لکن 
استقرب في آخر كلام لغوية الشرط . 

()اظر المدارك ۷ ۲۹۱. 

(۳)انظر المستسك ۱۱ ۳۸۲-۴۳۸۰ . 

(٤)انظر‏ الریاض1: ۲۸۹-۲۸۵ . 

(۵)انظر المبسوط ۱: ۳۳۲ والخلاف۲: ٤۲۹‏ و ٤۳١‏ . 

(1)انظر؛ شرائع الإسلام1: ۲٤۷‏ والفتصر النافع: ۸١‏ 

(۷)انظر: ف ۵ والتذکرة ۷ ۲٣۰‏ ۔ ۴۹١‏ والمنتهى 
FT MANY‏ 

(۸)انسظر: جامع المقاصد؟ 1۷١‏ و ۲۸١‏ والمسالك٠:‏ 

۴ والروضة البهسية۲: ۳٠١‏ وبجمع الفائدة 

£۳ والمحداتق 10: 1۰۲ - 1۰۳ والجواهر14: ٣٤‏ 

و۲۹ والمعتمد ۴ 0۱۲-0۰۸. 


............. الموسوعة ألفقهية الميسرة /ج۸ 


اشتكي رأسيءفدعا علي ببدنة٬قنحرها‏ وحلق 


رأسه ورده إلى المدينة...«ا. 


فائدة الاشتراط: 

اختلفوا في فائدة اشتراط التحلّل على 
أقوال: 

الأول - سقوط الهدي مع الاشتراطءوعدمه 
مع عدمهء وهو الظاهر من كل من قال بسقوط 
الهدي مع اشتراط التحلٌل كما تقدّم عن المرتضى 
وابن ادریس وغیر ها" . 

الثاني - جواز التحلل في صورة الاشتراط 


> / اإيمجرّد حصول المانع» وعدم لزوم التربص رجاء 


ذهب إليه جماعة. 
الثالت أن التحلّل مع اتراطه يكون مباحاً 
(1)الوسائل ١۴‏ ۱۷۸ الاب الأرل من أبواب الصد 
والحصار, الحدیث ۴. 
أقول: في روایة اغری: أله کان قد ساق ممه بدا 
وعايه فتكون خارجة عن محل البحث. انظر الوسائل :١١‏ 
1 الياب 1 من أيواب الصد وا حصر, الحديث ۴ 

(۲) تقدّم في الصفحة المتقدّمة . 

(۳ )ان ظر: البسوط اء ۳٤٤‏ واللاف ۲ 4۲۹ 
والمهذب .۲٠۵ :١‏ وشرائع الإسلام1: ۲١۷‏ والشتمر 
النافع: ۸٤‏ والخستلف: 10 والسذكرة۷ ٠١١‏ 
والجواهر34 ۴١٤‏ . 


أصالة. ومع عدمه مباحاً رخصة. 
ذكره فخر الديسن" والمحقق الشاني. 
والمقدادا؟. 


الرابع - أن فائدة الاشتراط ترب الفواب 
عليه لاله مأمور به, وإن لم یستتیع حکماً جدیداُ 
ذكرء المحقق والشهيدا* الفانيان. 
واستظهره صاحب العروة" و السيّد الخوثي. 
الخامس -وقال الشيخ في موضع مسن 
التهذيب: إِنٌ فائدة الاشتراط هي سقوط الحج في 
السنة المقبلةء استناداً إلى رواية ضريس بن أعين 
حیث جاء في ذيلها بعد ذكر التحلیل: «.. 
يكن اشترطء فان عليه الحج من قابل... ٠‏ 
لکن استشکلوا 
کان واجباً لم يسقط فرضه في الما 


(۱)انظر إیضاح النافع ۲۹۲:۱ . 

(۲)انظر جامع المقاصد ۳: WE‏ 

(۳)انظر التنقیح الرائع ٤٠۹۰۱‏ . 

(٤)انظر‏ جامع المقاصد V4‏ 

(0)انظر المسالك ۲ ۲٤۳‏ . 

(1)انظر العروة الوق ٤؛‏ ١٦1:فصل‏ فيكيفية الإحرام 
المسألة۳٠,‏ وعلق عليه الإمام المشميني بقوله: «فيه 
تردد»»ولم يعلق عليه السيّد الخو 

(۷)انظر المعتمد ۲: .0١۹‏ 

(0۸التہذیب ۵: ۲۹۵ الحديث ٠١١١‏ 


ہجرد الاشتراطء وإِن لم یکن واجباًلم یجب بتركد 
الاشتراطء ثم حُمل الأمر بالحج في القابل على 
شدة الاستحباب". 

قال صاحب المدارك بعد نقل ذلك: «والذي 
يقتضيه السظر: أنّ فائدته سقوط التربّص عن 
المحصرء كمايستفاد من قوله 4# "وحأني حسيث 
حبستني" وسقوط الهدي عن المصدود؛ لما ذكرناه 
من الأدلةمضافاً إلى ضعف دليل وجوبه بدون 
الشرط کما سنیینه في محل بل لایبعد سقوطه مع 
الحصر أيضاً كما ذهب إليه المرتضى وابن 


ادریس»". 


ر وقال الشهيد الأول في الدروس: «وظاهر 
االأكثر مساواته لغير المشترط في وجوب الهادي 


والت »وهو المروي»". 
ته 
إن فائدة الاشتراط إنما تظهر فيما إذا لم 


يسق معه الهدي, وأما مع سوقه فلابد من ذبحه أو 


)اظ المنتہی ۱۳ 1۳. 
)دار ك ¥ ۹۲-۲۹1 . 
(۳)الدروس ۱: ٤۷۸٤۷۷‏ 
ولعل المراد من المروي» ما رواه زرارة في الصحيح 
عن أب عبدا # الذي جاء فيه؛ «هو حل إذا حبسه» 
اشترط أو ام یشترط».الوسائل ۱۲ ۳۵۷ الباب ۲۵ من 


آبواب الإحرام» الحديث ١و‏ ۲. 


نحره, قال صاحب المدارك : «وموضع الخلاف من 
لم يسق الهدي. أما السائقء فقال فخر المحققين: إل 
لايسقط عنه باجماع الأمته0. 


ثالاً -التحأل بسبب فوات الحج: 

قال صاحب المدارك: «أجمع العلماء كائ 
على أن من لم قف بالموقفين في وقتهما فاته 
الحج» وأجمع علماؤنا على أَنٌ من فاته الحج سقط 
عنه بقيّة أعماله, ويتحلّل بعمرة مفردةء حكى ذلك 
العلامة في التذكرة والمنتهىء ويدلٌ عليه روايات. 
منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية 
عثارء عن أبي عبداله 4 قال: من أدرك جمعاً 
أدرك الحج" قال: ”وقال أبو عبدالل ل#: أيما 
سائق للهدي. أو مرد للحج أو متمتع بالعمر٤‏ إل 
الحج قدم وقد فاته الح فليجعلها عمرة وعليه 
الج من فسابل""»". أي يحج بمثل 


)ادارا . وانظر ایضاح الفوائ 

()الوسائل ,٤۸ :1٤‏ الباب ۲۷ من أبواب الوقوف با لمشعر. 
الحديث الأول . 

()المدارك ¥ 40 وانىظر: الشذكرة ۸ 40۹ والمىنتهى 
(المحجرية)۲: ۸۵۲ وكشف اللثام1: .٠١١‏ والرياض1: 
٠١‏ والجواهر ۸1:1۹ وغيرها. 

نيه۲ ۷۲٤ا‏ نمحدیث ۲۹۹1 


۳ 


وروى الصدرق في 
رواية فبها تفصيل ينالف ماتقدًم.لكتّها متروكة أومۇرلة. 
وإن احتمل مفادها الأردبيلي قي بجع الفائدة ۷ ۲٤١‏ , 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج۸ 


مافاته من التمتع أو الإفراد أو القران. 
ثم قال: «وهذه العمرة واجبة بالفوات. فلا 
» 


تجزي عن عمرة الإسلام» 


تحلیل 


ضد التحريم» من حل الشيء يحل خلاف 
حَرم» ویتعدًی بالهمزة والتضمیف,فیقال: أحلاته 
وحالته, ومنه: «أَحَلٌ آل آلبيخه". أي CE,‏ 
واسم القاعل محل ومُحلل۳. 

()المدارك ¥ £۳1 . 

()البقرة: 1۷9 

(۳)انظر المصباح النير: «حلل» . 


اصطلاحاً: 

للتحليل عدّة إطلاقات في كلمات الفتهاء. 
من قبیل؛ 

١‏ تحليل الحرام» بأ بحلل ما حرمه الله 
تعالی. 

۲ -تحليل المطلقة ثلاثاء كما سيأت 

٣‏ -تحليل المالك أمته للغير ليطأها. 

٤‏ -تحليل الصلاة بالتسليم. 

١‏ -تحليل الخمس للشيعة. 

التحليل في السبق. 

۷-التحليل من الحقوق. 

۸-التحليل في الحج. 

تقدّم الكلام عن الأول في «بدعة» وا 
الأخير في «تحلل». 

وسوف بأتي الكلام عن الرابع في العئوانين: 
«صلاة» و «تسليم»» وعن الخامس في «خمس». 


بیانه. 


الأحكام: 
اول - تحليل المطلقة ثلاثاً: 

إذا طاق الزوج زوجته طلاقاً رما جاز له 
الرجوع إلبها في العدةوهكذا لو طلفها في المرة 
الفائية. 

ما لو طلقا 
الرجوع إلهاء إل إذا تروجت بغيره بعد انق اء 
عدّتهاء ثم طلقها التاني واقضت عدتها. 


فلا يىجوز له 


ويستى الزوج الثاني «المحلّل»؛ لاله صار 
سبباًلحلية المرأة لزوجها الأول . 

وإِذا کر ذلك ثلاث مرات أخرى. جت 
الزوجة في السادسة حستى تتزج بالمحلّل 
ویطلقهاء فتحل للأرل. 

وإذا فعل ذلك ثلاث مرّات أخرى حرمت 
عليه في التاسعة.ولاتحل له أبداً حتى مع المحلٌل. 

وكذلك لو طلقها فخرجت عن المدة. ثم عقد 
عليهاء فإتها تحرم في الشالثة حستى يستزوجها 
المحلّل ويطلقهاء فتحل عندثذ للأوّل. 
والفرق بيتهما أن هذه لاتحرم في التاسعة 


HH 
رمة مؤئدة بخلاف الأولى.‎ | 


هذا هو المعروف في المذهب كما قال 


اچ لاني : 


ویدلٌ عليه قوله تعالی؛ «الطَلای م 
قن طَقھا تلا جل ل ین بش ی تنک زؤجا 
قان طلقا قلا تاع ليها أن تراجقا.. 4 ". 

وإطلاق الآية يشمل الصور تين . 

هذا مضافاً إلى الروايات المسديدة الدالة 


)هذا ف الحرًة, أما الأمة فتحرم في المرة الشائية. 
فتحقاج إلى علل عندئذ . 

(۲)انظر اساك ۱۳۹4. 

(۳)البقرة: ۲۳۰-۲۲۹ . 

(£)اتظر: المسالك ۸ ۱۲۷ والجواهر ۳۲ ٠١۹‏ . 


على ذلك 

لك المنقول عن عبدالله بن بكير: أن مع 
انتهاء اليدّة وعقد الزوج الأول عصليها ثانية. 
لاتحتاج في الشالة إلى محلل ولو فعل ذلك 

ار 

خړا ٭ 

ومال إليه الصدوق". 

لكن قد استقر المذهب كما قال صاحب 
الجواهر“۔علی خلاف ابن بکیر وعدم الفرق بین 
النوعين في اشتراطهما إلى المحلّل بعد الثالة. 


شروط التحلیل: 
تشترط في صحَة التحليل أمور: 
الأرل - بلوغ المحلل: 

الظاهر أنه لاخلاف في عدم كفاي ةويا 


المراهق» نعم اختلفوا في وطء المراهق هل يكي * 


للتحلیل ام لا؟ 
-فذهب الشيخ في كتابيه“ وابن الجنيد" 


(۱)انظر الوسائل۲۲: ۱٠۰‏ الاب ٣‏ من أيواب 
أفسام الطلاق . 

(۲)انظر الوسائل ۲۲: ۱۱۹ الباب ٣‏ من أبواب أقسام 
الطلاق» ا حدیث ٠١‏ . 

(۳)انظر من لا حضمره الفقیه ۳ .٤۹۵‏ 

()انظر ال جو اهر ۳۲ ۱۳١‏ . 

()انظر؛ الميسوط 0: ٠١۹‏ - ١٠١١ء‏ وا حلاف 0٠٤‏ 
المسألة. 

(1)نقله عه العامة في امختلف ۷ ۳۸۷ . 


.............. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج۸ 


ازالاکتفاء به؛ لعموم قوله تعالی: خی 
بره" المنطبق على تكاح الكبير 
والصغيرء ومال إليه السيّد الخوئي"٠‏ لكن احتاط 
في المسألة. 

-وذهب الأكثرا" إلى عدم حصول التحليل 
بذلك؛ حملاً لإطلاق (الزوج) في الآية على البالغ؛ 
لاه المتعارف الذي ينصرف إليه الإطلاق*. 


ویؤیده قوله تعالی في الآية المتقدمة: إن 
طلَّا4. ومن المعلوم أنٌ غير البالغ غير قادر على 
الاق . 


ویو 


أيضاً مكاتبة علي بن الفضل 


الرآسطي» قال: «كتبت إلى الرضا4#: رجل طاق 


امرأته الطلاق الذي لاتحل له حتی تنکح زوجا 
یره فتزوجها لام لم يحتلم قال: لاء تی 


. 


()البقرة: 

(۴)انسظر: مسنهاج المالمين(للسيد ا لمخو )۲۹۹:۲ 
أفسام الطلاق, المسألة ٠٤۳١‏ . 

(۳)النسبة إلى الأكثر مستفيضة, انظر: المسالك ٠١١ ٩‏ 
ونهاية ارام ۲: 1 والحدائق ۲۵: ۳۲۷ وغيرها . 

(٤)انظر‏ نباية المرام 11:۲ وغيرها. 

(8)انظر هنا المؤيد وما بعده في الجواهر ۳۲ ٠۵١‏ 
٠‏ والكتب الأخرى . 


فا إلى روايات العسيلة التي جاء فها: 
«حتى يذوق عسيلتهاء"' والمسيلة إا لذ الجماع 
أو الإتزال, وكلاهما يتحمّقان بعد البلوغ". 
الهاني أن يكون نكاح المح لل بالعقد 
الدائم: 
فلا يكفي النكاح المقطع, ولا ملك اليمين. 
ولا التحلیل. 
ويدل عليه مضافاً إلى الإجماع المدعى 
صحيح محمد بن مسلم عن أحدهماقهء قال: 


«سألته عن رجل طق امرأته ثلاث ثم تمتع فبها 


المعنى روايات أخر. 


(۱)الوسائل ۲۲: ٠۳١‏ الباب ۸ من أبواب الطلاق ورف 


حدیث واحد. : 
وعلق الشميد الثاني على الرواية بقوله؛ دفي طريقها 

سل بن ژیاد وهو ضعیف, وعلي بن أسباط وقیه خلاف. 
وعلل بن الفضل وهو بجهول...» امالك 4 ٠١١١‏ 
الامش رقم (۱). 

(۲)الوسائل ۲۲: ۱۲۹ الباب ۷ من أبواب أقسام الطلاق» 
الحديث ١و٠.‏ 

(٣)لكن‏ اللذة قد تعصل للمراهق أيضاً كا قال الشہسيد 
الثاني في المسالك ٠١١ ٩‏ . 

(٤)انظر:‏ ا لمجواهر۳۲: ١١١‏ . 

(۵)الوسائل۲۲: ۱۳١‏ الباب ٩‏ من أبواب أقسام الطلاق. 
الحديث .١‏ 

1۲)انظر ساثر روايات الباب ا لتقم . 


وأمّا عدم كفاية ملك اليمين والتحليلء فلعدم 
صدق الزوج على الناكح فيها'. 

الثالث - آن یكون العقد صحيحاً: 

قلو عقد الثاني على الزوجة بعقد فاسد لم 
يكن محلَلاً لأ التحليل إما يحصل بعد دخول 
الزوج بها وطلاقهاء ولايصدق الزوجء ولا الطلاق 
في العقد الفاسد" مضاقاًإلى الإجماع المدعى. 

وإذا ثم يتحمّق التحليل بالعقد الفاسد فعدم 
تحفقه بغير العقد كالزنا ونحوه بطريق أولىء مضافاً 
إلى الإجماع المدعى0. 
الرايع ‏ أن يكون الوطء موجباًللفسل: 
فلا يكفي مجرد العقد. بالإجماع» كما 
ي .واشترطوا أن يكون الوطء في القبل؛ لأ 
المعهو والمنساق من قولهل: «حستى يذوق 
ا" لكن استشكل السيد الخوثي" في 
اعتباره وإن قال په من باب الاحتياط. ٠‏ 


)ان ظر: امالك ۱1۸4ء ونهاية ارام ۲؛ 1۷ 
والریاض ۱۰۲:۱۱ . 

(۲)انظر: الرياض ۱ » والجواهر ۳۲ ١١١‏ . 

(۳)انظر المصدرين المتقدّمين . 

(٤)انظر‏ المصدرين المتقدمين . 

(ه)انظر؛ المسالك ۹ ۹۷ء والریاض ٠١١:۱۱‏ 
وا لجواهر ۳۲ ٠١١‏ . 

(1)انظر: المصادر المتقدّمةءونهاية المرام 1١:‏ . 

(۷)انظر مناج الصالمحین (للسيد ا خو ئي)۲: ٠۹۱‏ أقسام 
الطلاق, اسألة ۱٤۳۹‏ . 


وأن يكون الوطء موجباً للغسلء وحدّه 
تغيّب الحشفة أو قدرها من مقطوعهاء لأنٌ ذلك هو 
مناط أحكام الوطء كلها . 

والمعروف عدم اعتبار الإنزال"" وإن 
احتاط في اعتباره بعض الفقهاء۴. 

الخامس - عدم اشتراط ارتفاع النكاح بعد 

الوطء المحلل: 

وهذا يمكن فرضه على إحدى الصور 
التالية: 

الأولى أن تشترط الزوجة في العقد أله إذا 
حألھا فلا نکاح بینهماء نی اراح الکاع بق 
بعد حصول الوطء المحلّل . 

قال المحقق الحلّي بالسبة إلى هذه اور 5 
«... بطل العقد, وربما قیل: يلغ الشر ط4 


(١)انظر‏ المصادر المتقدمة في المامشين هو في الصفحة .۱۲١‏ 

(اظر؛ كفاية الأحکام ۲: ٠٤۵‏ والحدائق ۲۵: ۲٤۷‏ 
والجواهر٠:‏ ١١١.وفي‏ الأرل دعرى الشبرةء وفي الثاني 
دعوى المعروفيةء وفي الثالك استظهار الاتفاق . 

(۳)قال صاحب الجواهر: «ظاهرهم الاتفاق على الاكناء 


بذاك وإن لم بعصل تكرار منه ولا إتزال. قإن تم إجاعاً 


کان هو المحجة. وللا فهو عل ن في آخر جثد: 
«والاحتياط لايئبغي ترکه» ا لجو اهر ۳۲: ١١١-٠١١‏ 

ومن احتاط فيه الإمام ا مخميني في تعرير الوسيلة٣:‏ 
۷ القول في أقسام الطلاق. المسألة 1. 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج۸ 


وعلق عليه الشهيد الشاني قاثلا: «القول 
ببطلان العقد للأكش, بل ادعى عليه الشيخ 
الإجماع'؛ لفساد الشرط حيث كان 
لمقتضى المقدهإذ مقتضاء بقاء علاقة التزويج إلى أن 
یحصل ما یزیلها من طلاق ونحوه مما عن الشارع 
لرفعه, فإذا شرط ارتفاعه بنفسه على وجه معن 
فقد شرط ما ينافي مقتضاه. وإذا فسد الشرط تبعه 
ال2 ٠ ٠‏ 

تم قال: «والقول بصحة العقد دون الشرط أم 
يظهر قائلهء وينسب إلى الشيخ»وقد صرح بخلافه. 
نعم هو بابن ادريس أنسب؛ لاله صرح في غير 
ضع من النکاح وغیره: أن فساد الشرط لايفسد 
محتجَاً عليه ب اورا بالشقو4 ولأھا 
یا كل متهما منفكٌ عن الآخرء فلا يبلزم من 
بلاق ألحدهمابطلان الآخر. 

وجوابه: أن الوفاء بالعقد العمل بمقتضاء من 
صحَّة وبطلان» سلَّمنا أن المراد به العمل بمضمونه 
لکه مشسروط بوقوعه صحيحاً بالتراضي ولم 
یحصل ھئا.... 

والذي نسب القول بصحة القد وبطلان 
الشرط إلى الشيخ» هو فخر المحتقين في 
الإيضاح". ولكن بدو أن نسبته الصحة إلى الشيخ 


(۱)انظر المیسوط ٤ء .۴٤۷‏ 
)الك 14-1 . 


(0۳اظر ایضاع الفوائد ۳ ۱۲۶ . 


كنسبة الشهيد إلى أبن ادريس» نسبة اجتهادية 
ومبنائية كما يتضح لمن راجع عبارتي الإيضاح 
والمسالكا". 

الصورة الثاني أن تشترط في العقد: إذا 
حصل الوطء المحلل أن يطلقها. 

وهنا اختلف الفقهاء في صحة السقد بعد 
اتفاقهم على بطلان الشرط ("» فلهم فيه قولان: 

الأرل -صحّة العقد ذهب إليه الشيخ في 
كتابيه: المہسوط والخلاف"" فإلّه قال في الأول 
منهما: «التانية - تزوًجها على أله إذا أباحها للأرل 


المحققين" والصيمري" والمحقق الفاني". 
واشهيد الثاني وصاحب الجواهر*. 

بل لعل هذا القول هو الظاهر من الشرائع 
والقواعدا*ء ونحوهما مما أكتفي فيه بذكر القول 
بالصحة ونسبته إلى «قيل». 


تنبیه : 

قال الشهيد الثاني: «على القول بصحة العقد 
بيبطل المهر؛ لأنٌ الشرط محسوب منهء فيصير المهر 
مجهولاً حيث فات منه ما يجهل نسيته إلى 


طلقهاء فالنکاح صحیح والشرط باطل. وقال قو ویم المجوع فیطل ویجب مع الدخول مهر الثل. 


النکاع باطل. والأوّل آصح؛ لأ إفساد الك 
المقارن لايفسد العقد. وي حتاج في إفساده إل 
دلیل». ر 
وتبعه العامة في التحرير. 
الشاني -بطلان العقدء اختاره فخر 


(١)ومله‏ نسبة صاحب امداق هذا القول - مطاف 
إلى الشيخ وابن ادريس - إلى اين الجنيد واي البراج. 
لقوطما بعدم بطلان العقد ببطلان شرطه. أا هسو ققد 
احتاط في المسألة؛ اعدم النم قيها. اثظر الحدائق ۲٤‏ 


1-41 
(۲)انظر المسالك ۷ 1۹ وفيه: «وبطلان الشرط متَّفق 
عليه 


. ٠۲۰ المسألة‎ ۳٤ :٤ والخلاف‎ ۲٤۷ 4 (۳)المبسوط‎ 
٤۷۸ :۳ ()انظر التحریر‎ 


7 وعلى المختار يجب بالدخول مهر المثل مع 


ها بالتحریم, وإ فا۰ 

_ویجتاره بطلان العقد كما تقدم. وعليه: إذا 
انت الزوجة جاهلة بالتحريم؛ لفساد العقد فيكون 
وطؤها وطء شبهةء فتستحق مهر المثل بالدخول» 
وأما إذا كانت عالمة بذلك» فتكون بغي ولامهر 


(۱)اظر: إیضاح الفوائد ۳: ۱۲١‏ , 
()انظر غاية المرام۴: ۸۴. 
(۳)اظر جامع امقاصد ۹1:۱۲ . 
(٤)انظر‏ امالك ۷ ٤۱۹‏ 

(۵)انظر ا لجواهر ۳۰: ۱١١-۹۲۵‏ . 
(اظر الشرائع ۳۰۱:۳ . 
(۷)انظر القواعد ۴ ٠۰‏ . 

(0۸اظر المسالك ۷ ٤1۹‏ 


الصورة الثالئة - أن لا يذكرا شرطاً قي العقد. 
لكن في نيتهما ذلك. 

والمعروف بين الفقهاء صحة هذا العقد. لان 
المخل إّما هو ذكر الشرط في العقدا“. 


ما لایشترط فى المحلل: 

المعروف بين اتتا كما تقدم عدم 
اشتراط الإنزال» فلو وطئ الزوج بما يوجب الفسل 
ولم ينزل كف ذلك في التحلیل. 


وبثاء على ذلك يجوز أن يكون النجال 


خصيا؛ لقدرته على الوطء وان لم ينز | 
والمعروف أيضاً عدم اشتراط الجرية ي 
المحلّل» فیجوز أن يكون مملوكا ولذلك 


()انسظر: المسبسوط ٤؛ ۲٤۸‏ لكن قال بكراهته. 
والشرائع ٠٠١١ ٠۲‏ والقسواعد ٠۰ ٠‏ والحرير ٠۳‏ 
۷۸ وجامع المقاصد ۱۲: ۹۹ ۔ ۹۷ رادعسی عليه 
الإجماحء والمسالك: 4١۹ ١‏ وفيه؛ «هذا المكم موضع 
وفاق»؛ ومثله فی کشف اللتام ۷ ۲۹۷ والحدائق 1۸:۲٤‏ 
وا جواهر ۳۰ ١۲۷‏ وفيه؛ «يلا خلاف أجده . 

() قم في الصفحة ٠١١‏ . 

(۴)اظر: الشرانع ۳: ۲۹ والقواعد ۳: ۱۳۷. والتحر یر 4 ۷۷ 
والمسالك ۸ 1۷۷. والكقاية۲: ٠۶۵‏ وكشف اللشام۸ 


والحدائق ۲۵: ۳٤۷‏ وا جو اهر ۳۲ ۱۷١‏ . 


ا 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة Ae/‏ 


بأّه لا فرق في المحلّل بين الحرّ والعبد؛ لاطلاق 
الآیے. 

اما الإسلام» فقد قال صاحب الحدائق: «لم 
يذكر أحدٌ مئهم أن الإسلام شرط في الملل 
وإطلاق قوله تعالی: «حَّی تنكخ رؤجاً َير 
يشمل المسلم والكافر. 

وبناء على ذلك فلو طلّق زوجته الذمية 

ثا ثم تزوجها ذتي وطأتهاء جاز للأَرّل نكاحها 
بناء على جوا نكاح الكتابية أبتدا؛ أو مع فرض 
إسلامہا". 

أما المسلمة فلا لم يجز نكاحها بالكافرء فلا 
يقع تحليلها بالكافر؛ لعدم صحة العقد عند في 


لا 


حين أله شرط في التحليل كما تفم . 


هل تصدّق الزوجة بحصول التحليل؟ 

إذا انقضت بعد الطلاق الثالث مدّة, فادعت 
أتتها تزؤجت وفارقها الزوج وانقضت العدةء فهل 
تصلق في قولها؟ 


()انسظر؛ التسحرير :٤‏ ۷۷ والمسالك 4 ١١١‏ ونهاية 
ارام ۲: 17 والریاض ۱۱: ۱۰۳ وا جواهر ۳۲ ۱١۴‏ 
وغیرهاء 

)لىدائ ۲۵: ۳١‏ وانظر المسالك 1: ۱۷۴ . 

(۴)انسسظر: الحرير٤:‏ ۷۷ والمسالك 4 ١۷۲‏ 
والمحدائق ۲۵: ۳٤١‏ وا لجواهر ۴۴ ۷١ء‏ وغيرها. 


المشهور _كما قيل-يقبل قولها مع إمكان 
صدقها؛ لأّها مؤتمنة في انقضاء المد والوطء معا 
لا يمكن إقامة البينة عليه. مضافاً إلى ما دل من 
النصوص على قبول قول المرأًة لو اعت آتها خاي 


من الزوج» من قبيل: 

-صحيح مير قال: «قلت: لأبي 
عبداله ا: ألقى المرأة 
فأقول لها: 
نعم» هي المصدقة على تفسها». 

-ومثلها روا أبان بن تغلب ۴ 

لكن هناك رواية أخرى» وهي حيطا 


ثاثا فبانت منه, فأراد مراجعتهاء فقا 
آريد مراجعتك» فتزوٌجي زوجاً غ 


(١)ادعى‏ الشبرة الشبيد في المسالك ١۸ء‏ وسبطه قي 
نهاية المرام۲: 1۹ وانظر الميسوط ١١١ :١‏ والتحرير؟: 
۷۸ والكفاية۲: ۳٤۵‏ والریساض۱۱: .٠١۵‏ 
والجواهر ۳۲ ١۷۳‏ وفيه: «ام أجد فيه خلاقاً» . 

(۲)الوسائل۲۱: ۳١‏ الياب ٠١‏ مسن أبواب المتعة 
الحديث الأرل. 

(٤)قال‏ الشبيد في حاشية له على المسالك 1 ۱۸١‏ بالنسبة 
إلى حماد: «إنه مشترك بين الشقة وغسيره. فلا تكون 
صحيحة مطلقاًه. وقال سبطه في 


بق أخرام۲: ۷۰ «هذه 
الرواية صحبحة السند؛ لأ حماداً حذا هو اين عيسى؛ 


لاه الذي يروي عئه الحسين بن سعيد...». 


Wi 
له: قد زوجت زوجاً غيرك. وللت لك نفسي,‎ 
أيصدَّق قولها ويراجعها؟ وكيف يصنع؟ قال: إذا‎ 
كانت المرأة ثقة صدّقت فى قولهاي".‎ 
قال السيّد العاملى بعد ذكر الرواية:‎ 


«ومقتضى الرواية قبول قول المرأة إذا كانت 
والظاهر أن المراد من ذلك كونها بحيث يولق 
بخبرهاء وتسكن النفس إليه وإن لم يحصل مع ذلك 
الاتصاف بالعدالة المعتبرة في قبول الشهادة...» 
ثم قال: «ويمكن حمل ما تضنته الرواية: 
من مراعاة كونها ثقة في قبول خبرها على 
الاستحباب, وقبول قولها مطلقأً؛ لإطلاق روايتي 
يتر وأبان المستقدمثين ولأنّ ذلك دعوى 
لأ معارض لها ولان قبول قولها في ذلك ليس بأبعد 
قبل قول ذي اليد في ائتقال مال غير إليه. 
ونحو ذلك مع اتفاقهم ظاهراًعلی قبوله. فتأمل»". 
وقد تقدمه بذلك جدّه الشهيد المائي في 
المسالك". م 


هل يفيد الوطء المحرم التحليل؟ 
إذا وطء المحلل الزوجة وطئا محرما 
(۱)الوسائل۲۲: ۱۳۳ البساب ۱١‏ من 
الطلاق,وفيه حديث وأحد . 
نباية المرام۲: .۷١-۷۰‏ 
(۳)انظر المسالكف ۹ ۱۸۰ ۱۸١‏ وانظر الجواهر ۳٣‏ 
Wr‏ 


سام 


كوطتها في إحرام أحدهماء أو صوم أحدهنا 
الواجب كرمضان, أو يام حيضهاء أو على ظن انها 
أجنبية أو وطنها دون تسع سنين» وثحوهاء ففي 
إفادته الحلٌ قولان: 

أحدهما -العدم» ذهب إليه الشيخ" وان 
الجنيد"؛ لأ الوطء المذکور منهیّ عنه, فلا یون 
مراداً شار حیث علق عليه بقوله تعالی: «علی 
نع روجا ر4 وقوله#؛ «حستى يذوق 
عسیلتها»؛ فان المراد به الوط ء المحلّل؛ لأ الله 
ورسوله لایبیحان المحرم. 

الثاني -الإباحة به؛ لتناول قول تىعالى: 
«حتی تنک رجا َير له حیث جعل نها 


التحريم نكا الفير وقد حصل» وهو أعم مأ 


الماح وغير. 


اختاره العامة في المختلف" والشهيد 
الشاني في المسالك" والسيزواري في 


١)انظر:‏ المبسوط ه: ١٠١‏ والخلاف 4؛ ٤‏ المسألة ۹. 

انظر الخثلف ۷ ۳۸۷ . 

(۲)صحیح مام ۲: ۱۰01 کستاب النکاح, الاب 
۷المسدیث ۱۱۲ تسلسل ۳۳٤۱ء‏ وجاء مضموئه 
في الوسائل ۲۲: ۱۲۹ الياب ۷ من أبواب أقسام الطلاق. 
الحديث ١و۴.‏ 

(4)راجع الأدأّة المسذكورة للقولين في امالك 4 1۸۲. 
والختلف ۲ ۳۸۷. 

(۵)انظر الختلف ٩‏ ۴۸۸ 

()انظر المسالك ٩‏ 1۸۴۳. 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج۸ 


الكفاية"".ونسبه في الحدائق"" والجواهر" إلى 
المشهور. 

هذا وعبارة الشرائع“ والقواعدا" تشعر 
بالتردد والنوگف فیه. 


هل یهدم نکاح غير الزوج ما دون الثلاثف؟ 
إذا طق الزوج زوجته ثم تزوجت بعد العدّة 
بشخص آخر, ثم بانت منه وتزوجت بالأَّل, فهل 
تعد الطلقة من الطلقات الثلاثة, بأن يكون له حق 
تطليقتين ثم تحتاج إلى محلل أو لاثمد فله حق 


8 
وبعبارة اخری هل تزويجها بشخص آخر 
يبطل ما سبق من التطليقات سواء كائت واحدة أو 


نین كما يبطل الثلاث» أو لا يبطلها فتبقی مؤتّرة. 
ٍ 5 

فإذا اضيف إليها تطليقتان أو واحدة بانت من 

الأول ؟ 


(اظر الکفایة 
۲ )اظر الحدائق ۲۵: ۴۵۵ . 
(۳)اظر الجواهر ۳۲ ۱۷۷ . 
(٤)اظر‏ الشرائع ۳+ ۲۹. 
()انظر القواعد ۳ ۱۳۷ . 


E1 


المشهور بين الفقهاء" من دن زمن آ 
الطوسي هو الهدم. يعني أن زواج المرأة بشخص 
آخر يجعل القطليقة أو التطليقتين كالمد» كا 
تجعل الثلاث كالعدم» فإذا زوجت بالأُوّل بقيت 
على ثلاث تطلیقا 

ولكن نقل أبن حمزة في الوسسيلة"" عن بعض 
الأصحاب: أنه لايهدم ولكن لم يعرف هذا القائل 
کما قالوا". 

نعم اختاره من الطبقة الستأخّرة صاحب 


الحدائق وشدد النكير على خلافهء كما سيأتي 


وجهه. 


()انظر؛ الميسوط ۵: ۸١‏ والحسلاف ٤ء‏ 4۸۸, والمهذل ل 


والوسسيلة؛ ۲ والىرائىر ۲ راا 
للشرالع: 4۷ والضتصم السافع؛ 1۹١‏ والشتل ١‏ 
۷۶ رایضاح الفواشد ۳ ۳۳۲ ونسبه في المسالك ۸ 
4 إلى أكسار المستأخّرين, وفي الكفاية۲: ۲٤۳‏ إلى 
المشہور, وفي كشف اللغام ۸ ۸۲ إلى الأكثر, وقال السيد 
الطباطباقی في الریاض ۱۱: ۱۰۳: «بل ربا أشعر كثير من 


المبارات بالإجاع عليد». 

(۲)انظر الوسيلة: ۳۲۱ وقال فا: «وقال بعض الأصحاب 
لابمدم» أقول؛ ولعلّه ناظر إلى كلام الشيخ في ا لحلاف 4 
۹یث قال: «وقد روی أصحابئا في بعض الروایات: 
آله لادم إلا الثلاث». 

(۳)انظر المسالك 1 .٠۷١‏ وفيه: دإ الغاثف غير معلوم». 

()انظر المحدائق ۲۵: ۴٤١-۳۳۴‏ 


ويظهر من المحقق في الشرائع"" والعلامة 
في التحريرا*. و السيّد العاملي في نهاية المرام. 
وتلميذه السبزواري في الكفاية“ التردد في 
المسألة. 

ا الشهيد الثاني, فقد مال إلى القول بعدم 
الهدم لولا مخالفة المشهورا*. 

ومنشأً اختلاف الأفوال إنّما هو اختلاف 
الروایات, كما يتفع . 

استند المشهور إلى رواية رفاعة النخاس» 
قال: «سألته عن رجل طق امرأته حتی پائت منه. 
ثم زوجت زوجاً آخر فطلقها 
زوجها الأول أبهدم ذلك الطلاق 
الأرل؟ قال: ئم . 
يقي رواية أأخرى له قال؛ «قلت لأبي 


(۱)انظر الشرام ۲ ۲۸. 

(۴)انظر التحریر٤؛‏ ۷۸ ۷۹. 

(۳)انظر نهاية ارام ٠‏ 1۸ وقال فيه؛ «المسألة محل 
تردّدء والقول بعدم لدم لاعتو من قوّة إلا أن شور 
خلافد» . 

(4)اظر الکنایة۲: .۳٤٤‏ 

(0)انظر المسالك1: .۱۷١‏ وجاء فيه: «رلا جن عليك 
قوة دليل هذا الجائب [أي عدم المدم] كضشعف مقابله 
[أي اهدم] إل أن عمل الأصحاب عليه. فلا سبيل إلى 
الخروج عئه» . 

)الو اتل ۲۲: ٠۲۵‏ البساب 1 مسن أب واب أفسام 
الطلاق. الحديث الأرل . 


عبداله#: رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين 
منهء ثم یتزوجها آخر, فیطلقها على الستّة فتبین 
منهء ثم بتزوًجها الأوّل, على كم هي عنده؟ قال: 
على غير شيء» ثم قال: يارفاعة كيف إذا طلقها 
ثلاثاً ثم تزؤجها ثانية استقبل الطلاق. فإذا ط انها 
واحدة کانت على اثنتین؟!»". 

وعن عبداله بن عقيل بن أبي طالب قال: 


«اختلف رجلان في قفية علي 4 وعمره في امرآه 
طلقها زوجها تطليقة أو ائنتين. فتزوجها آخر» 
فطلتهاء أو مات عنهاء فلا انقضت عدتها تزوجها 


الأرل, فقال عمر: هي على ما بقي من الطلاق. 


وقال أمير المؤمنين4#: «سبحان الله بهدم a‏ 


ولابهدم الواحدة؟!». 


وفي مقابلها روايات أصح اسناداً 
عدداء تدلٌ على عدم الهدم منها: 


عبدالله عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة. ثم 
ترکھا حتی مضت عدتھاء فتزوجت زوجاًغیره. ثم 
مات الرجل» أو طلقهاء فراجمها زوجها الأرل؟ 
قال: هي عنده على ت اقیتین»'". 


(1)المصدر المعقدم؛ ٠۲١‏ الحديث ؟. 


ورویٹ رواية رفاعة بطرق اخریبوکاتیا كانت مشہورة 
بين الأصحاب . 
(۲)الوسائل ۱۲۵:۲۲ الباب ٦‏ مئ أبواب أقسام الطلاق. 
الحديث۴. 
۳۲ الوسائل ۲۲: 1۴١‏ الباب ٦‏ من أبواب أقسام الطلاق. 
الحديث١.‏ 
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- صحيحة منصورء عن أبي عبداله #: «في 
امرأة طقها زوجها واحدة أو آثنتینء ثم ترکھا حتی 
تەضي عدتهاء فتزوجها غيره» فيموت أو يطلقهاء 
فتزوًجها الأول قال: هي عنده على ما بقي من 
الطلایء. 

وغیرهما من الروایات» وقد ذکر صاحب 
الحدائق ثمانية ما توصل إلبها. 

ولكن مع صحَة هذه الروايات ووضوحها 
أعرض الأصحاب عنهاء وكان عملهم على طبق 
الروايات الأول . 

وحمل الشيخ الطوسي" الروايات الأخيرة 
على أ الزوج لم يدخل بها أو لم يكن بالف أو 
کان الزواج متعة, أو على التقية 
۶ لکن قال الشهيد بعد أن ذكر تأييد العلامةا* 
1۹ الشيخ بالروايات الدالة على هدم زواج 
ى بزوجته بعد المدة للطلقة المتقدمة: «ولا 


ېخفىيليك ما في هذا كله من النکلًف»(*. 


ثانياً - تحليل الأمة: 

الائتفاع بالإماء والاستمتاع بهن يمكن أن 
يقع بأحد نحوین: 

الأول - المقد عليهن بإذن مواليهنٌ . 


)الو سائ ۲۲: ۱۲۷ الباب 1 من أبواب أقسام 
الطلاق, الحديث۹. 

(۲)انظر المحداتق ۴۵: ۴۳٣-۳۴۳۶‏ . 

(۳)انسظر التہذیب۸ ۴۲ ذيل الحدیث ٠١‏ من باب 
أحكام الطلاق . 

(٤)انظر‏ امختلف ۷ ۳۷۶ . 

. 1 1 lkI(e) 


١‏ ملك العين. بأن يشتري الأمة ويتملكها 

۲ ملك الاتفاع ٠‏ بأن يملك حق الائتفاع 
بالجارية والاستمتاع بها من دون أن يملك عينها. 

وهذا يحصل بتحليل مالك الأمة الانتفاع بها 
لغيره» وهو المعبّر عنه ب «تحليل الأمته . 


مشروعية هذا التحليل: 
المعروف من مذهب الإمامية هو جما 
تحليل الأمة للغيرء وقد وردت يذلك نصوإاص- 


تفيطة. 


وهناك قول ادر بعدم جوازه. 

قال السيّد العاملي؛ «النوع الثاني من نوعي 
النكاح بالملك. النكاح بملك المنفعة؛ وذلك بتحليل 
المولى وطء أمته لغيره. 


(1)الموجود في كلبات الفقهاء: «ملك المنفعة». نعم في بعض 
كلبات السيد المرتضى في الاتتصار: ٠١۸‏ «الاتتفاع». 
وفر صاحب الجواهر في ا لجواهر ۲۹١ :١‏ «النفعت 
في عبارة الشرائع» ال: «أي الائتفاع». وهو الأسح. 
لن العلل له يلك الاتتفاع, مثل الوطء» لا نفس التفعة. 
فلك لايجوز له نقلها بناقل. ولذالك شجيه الشيخ في 
المبسوط ۲٤١ :٤‏ بثل إسكان الدار . 


WT.. 
والمعروق من مذهب الأصحاب جل ذلك‎ 
والأخبار الواردة به مستفيضة جِدًأً بل ذكر ابن‎ 
ادریس' انها متواترة.‎ 
وحكى الشيخ في المبسوط" قولاً نادراً‎ 
بالمنع منه. وهو ضمیف»".‎ 


مستند ألقولين: 

مستند المشهور الروايات الكفيرة التي 
ادعی ابن ادریس تواترهاء کما تقدّم» وسن هذه 
الروايات: 

١‏ - صحيحة الفضیل بن يسار قال؛ «قلت 


أي عبداله :إن بعض أصحابنا قد روى عسنك 
كاك قلت: إذا أحلٌ الرجل لأخيه جاريته فهي له 
ىلالا فقال: نعم . 


۲ صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع؛ 
«ألّه سأل الرضال# عن امرأة أحلّت لزوجها 
جاریتها؟ فقال: ذلك له قال: فان خاف أن تگون 
تمزح؟ قال: فان علم اھا تمزے فلا( . 


(۱)انظر السرائر۲: ۹۲۷ 

(۲)انظر المبسوط ۲٤١:٤‏ . 

(۳)تهایة المرام1: ۳۱۶. 

(٤)الوسائل‏ ۲۱: ٠۲١‏ الباب ۳١‏ من أبواب نكاع العبيد 
والإماء» الحديث الأول . 

(۵)الوسائل ۲۱: ۱۲۸ الباب ۴۲ من أبواب نكاح المبيد 
والإماء الحديث الال . 


تفای سی قال وان ا 


عبداله 4# عن امرا 
قال: هو له حلال» قلت: فیحل له ثمنها؟ قال: لاہ 
إّما يحل له ما حلت له . 

ومستند القول الآخر: 
١‏ -قوله تعالى: «وَالَذِين 
حَافِظُون » إلا عَلّى از 


والمحللة ليست من الأزواج» ولا من ملك 
اليمين» فيكون مبتغيها من العادين". 

۲ -صحیح علي بن بقطینء قال: «سألت( 
الرجل يحل فرج جاريته؟ قال: لاحب ذلك | 

ولكن أجيب عن الآية: بان اليل اعا 
داخل في ملك اليمين كما تقدم» لكت ملك لتنا 
أو في العقد. فلا يدخل في العدوان. 


وعن الرواية؛ بأّها أقصى ما تدلٌ عليه هو 
الكراهة؛ وذلك خوفاً من الشناعة؛ لعدم مشروعيته 


عند غير الإماميةا. 

()المصدر المتقدم الحديث ۲. 

()المۇمنون: 6 =¥ . 

(۳)انظر تلف ۷ ۲۷۰ . 

(٤)الوسائل ۱۳١:۲۱‏ الباب ۳١‏ من أيواب نكاع العبيد 
والإماءء الحديث ۷. 

(0)انظر: الفتلف ۲۷١ ١۷‏ ونهاية المرام ٠۴٠١:1‏ وغيرها. 
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هل التحليل عقد أو تحليل؟ 

قال الشهيد الثاني: «لتا كان حل الفروج 
منحصراً في العقد أو الملك» لقوله تعالی: «إ على 
أزواجهم أو عا عَلَكّث أَيَاهُم وكان القول بحل 
الأمة بالتحليل ثابتاً عند علمائناء وجب أن لا 
یکون خارجاً عن الأمرين» وقد اختلفوا في رده 
إلى هما 

-فذهب المرتضى إلى أنه عقد. والتحليل 
عبارة عنه. 

-والأكثر -ومتهم المصنف" -على أله 
تمليك منفعة مع بقاء الأصل؛ لأنٌ الل دائرمع 
اللأمرين كما ذكرناه؛ وخواص العقد منتفية عنه؛ لأ 


جال کان عقد دوام توف رفعه على الطلاق, أو 


الف 


خوفي موارده»ووجب المهر بالدځول» ولحو 
من خواصّه وكلّها منتفية عنه» وإن کان منعة 
توف على ذكر الأجل والمهر ولا مهر مع التحليل. 
ولايشترط فيه الأجل على الأصح؛ للأصل»*. 


هل يحتاج التحليل إلى الصيغة وما هي 
صیغته؟ 
قال السيّد الماملي؛ «لاخلاف بين 


(1)اظر الاتتصار: .۱١۸‏ وذهب إليه القاضي في جسواهر 
الفقه: ٠٠١‏ المسألة .٤۹‏ 

(۴)اظر الشرائع ۰۲ ۳۱۹. 

)سالك ۹۲. 


الأصحاب قي اعتبار الصيغة في التحليل؛ لأنّ 
الفروج لا تحلّ بمجرد التراضي. 

وقد أجمعوا على اعتبار لفظ التحليل »وهو 
مورد النصوص. فيقول: أحللتٌ لك فلانة أو جعلتك 
في حل من وطتهاء واو قال: نت في حل من وطتها 
قاصداً به الإنشاء» فالأظهر الاکتفاء په. 

واختلفوا في لفظ الإباحة, فذهب الأكثر ١‏ 
ومنهم الشيخ في انهاية"" والمرتضی إلى آله 
لايفيد الجلٌ؛ وقوفاً مع ظاهر النص؛ وتمشكا 
بأصالة المنع. 

وذهب الشيخ في الميسوط وابن 
ادريس* والمصتّف في الشرائع" إلى الاج 
بلفظ الإباحة لمساواتها للفظ التحليل في المعنى» 

وفي معنى الإباحة: أذنت لك في و 
ا ي 


وذكر المصنف": أن الجميع منوا لفظ 


)نسب إلى الأكثر - أيضاً- الق العافي في جامع 
المسقاصد۴١: 1۸١‏ والفاضل الإصنهاني غ 
اللثام ۷ ٠٠١٤‏ و السيّد الطباطباني في الرياض :١‏ 
وغیرهم . 

)انر النہاية؛ ٤۹4‏ 

(۳)انظر الانتصار: ۱۱۸ . 

(٤)انظر‏ المبسوط ۳ ۵۷ . 

(۵)انظر السرائر ۲: 1۳۳ 

انظ الشرائع ۰۲ ۳۱۹. 

(۷)انظر الفتصمر التافع: ۱۸١‏ . 


المارية. 


وریّما ظهر من کلام ابن ادری س حصول 


التحليل بلفظ العارية أيضاً وبدل عليه: رواية 
الحسين العطًارء قال: ”سألت أبا عبدال#ا عن 
عارية الفرج؟ قال: لابأس به ءقلت: فان کان منه 
الولد؟ قال؛ لصاحب الجارية إلا أن يشترط 
علیه "۳ 

وهي ضعيفة بجهالة الراوي" والأحوط 
الاقتصار على لفظ التحليل؛ لاله المتيقن وإن كان 
الاجتزاء بكلٌ لفظ أفاد الإذن في الوطء لا يخلو 


ن قرت . 
/ 


آظر السرائر۴: 1۳۳ . 
وا۲6 ۲: .۳١‏ الباب ۳۷ من أبواب تكاح السبيد 
والإماء» الحدیث ۲. 

(۳)أقول: الرواية إلى العلّار صحيحة. وأا هوء فان كان 
تحت عئوان «الحسين العطّار» فهو كبا قال اليد العام 
جهولإذ لم يرد بهذا الاسم في المعاجم الرجالية. 

أما إذا كان تحت عنوان «الحسن العطار»» کا جاء في 
التهذيب وعنه في الوسائل» فهو الحسن بن زياد العطار ر 


الطاقيءوقد وتفه النجاشي وذکره الشيخ والكتّي. فلا 
یکون جھولاً بل یکون موقا 

انظر معجم رجال الحدیث ٤؛‏ ۲۴۲ الترجة ۲۸۲۹ 
ترجة الحسن بن زياد. 

ويؤيّد كون الراري هو الحسن العطًار رواية أبان بن 
عثان عته . 


(£)نپاية ارام ۳۱۷۹:1 - ۴۱۷ . 


و Senek Se‏ 
هل يحتاج التحليل إلى القبول؟ 
قال السيّد العاملي: «المشهور بين 
الأصحاب اعتبار ذلك؛ سواء قلنا: إّه عقد أو 


تمليك, وليس في الروايات ما يدل عليهء بل 
الظاهر منها خلاقه. ولا ريب أو المصير إلى ما 
ذکروه أحوط». 

وقال جه الشهيد: «وعلى القولين تبر 
القبول ما على العقد فظاهرء وأمّا على التمليك: 
فلاألّه في معنى هبة المنفعة؛ فيكون أيضاً من قبيل 
العقود. و عنه اسم عقد النکاح» لا مطلق 


المقود, فالتحقيق أله عقد في الجملة علي 


النقدیرین». 


هل يحتاج التحلیل إلى تعيين ال 


المشهور بين النتهاء" عدم احتياج التحليلً 


إلى تعيين المدّة إلا أن الشيخ قال في المبسوط: 
«ويجري ذلك مجرى إسكان الدار وإعمارهاء 
ولأجل هذا يحتاج أن يكون المدة معلومة؟. 


تحدید نوع الاتتفاع: 
لمالك الأمة أن يحدّد ويعيّن نوع الانتفاع. 


)اة ارام ۳۱۸ 

T-ALL) 

(۳)أنظر دعوى الشهرة ف الكفاية ۲: 1۹١‏ والحدائق٤۲:‏ 
۹ ولم ينقل المخلاف إلا عن الشيخ . 

)سوط £: £1 . 
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فإذا ينه فلا يجوز التخطّي عته, فلو حلّل الجارية 
اللخدمة المحتاجة إلى النظر واللسس مثلاً فلم يجز 
الاستمتاع بها بالوطء وكذا لوحللها للتقبيل ونحوء 
فلا يحل وطوهاء نعم لو أحلٌ الوطء حل مادوئه من 
التقبيل واللمس ونحوهماء أكن لاي حلّل ذلك 
الخدمة. 

والقاعدة هي الاقتصار على ما تناوله لفظ 
التحليل» ولو بمعونة القرائن الحاليّة والمقالية. 

وذلك لأ الاتتفاع بأمةالغير لايجوز إل مع 
إذنهء فيجب الاقنصار على ما دل اللفظ على الإذن 


-فسذهب الشسيخ الصدوق والشيخ 
الطوسي" إلى كونه رفا إلا أن يشترط الواطئ 


حریته. 


ويدلٌ عليه صحيح ضريس بن عبدالملك 


()اتظر: المسالك۸ ١‏ ونهاية المرام۱: ۳۱۹ - ٠۳۲١‏ 
وغیرهما. 

()انظر من لامجضرء الفقيه ۳ ٤0۷ - ٤۵1‏ ذيل 
الحدیث ٤0۵۷۸‏ . 

(۳)اظرء: النهاية: 4۹ والمبسوط ۲٤٠:٤‏ والتهذيب ۷ 
١‏ ذيل الحديث ۱١۹۷‏ . 


عن أبي عبدال ا قال: «في الرجل يحل لأخيه 
جاريته وهي تخرج في حوائجه؟ قال: هي له 


کان فعل فهو حر قلت؛ فیملك ولده؟ قال: إن کان 
له مال اشتراه بالقیمةه. 

وقال السيّد الماملي: «وهذه الرواية مع 
صحتها صريحة في المطلوب» ٠"‏ فيظهر منه الميل 
إلى هذا القول. 


-وذهب السيّد المرتضى في عض 


رسائله"؛ والشيخ في الخلاف؛ واہن ادریس 0 
وأكثر المتأخرين عنه"" إلى أنه حر ويدل 


(۱)الوسائل ۲۱: ۱۳۵ الباب ۳۷ من أبواب نكا الجا" 


والإماء, الحديث الأول . 

(۲)نهاية المرام۱: ۳۲۱. 

(۲) رسائل الشریف المرتضی ۳: ۲۷۱ - ۲۷۲ المسألة 4٤‏ 
عدم تخطة امامل بخبر الواحد. 

(٤)انظر‏ الخلاف ۴؛ ۲۳۲ كتاب الرهن, السألة ۲۳ . 

(۵)انظر السرائر 1۲۸:۲ 

(1)انظر؛ الشرائع 1: ۷ والضتلف ۲۷ ۲۷۲. وإیضاح 
الفوائد ۳ ۱۹۷ = ۱14 والتنقيح الرائع + AYY Y1‏ 
وجامع الم قاصد۱۹۵:۱۳. وكشف اللغام ۷ ۳٤۹‏ 
والحدائی ۲۲: ٠۳۲۲‏ والرياض :۱١‏ ۳۹ وال جواهر ٠۳٠‏ 


۳۱۲-۱ وغیرها . 


_ما رواه زرارة قي الصحيح عن أبي 
جعفرة. قال: «قلت: لأبي جعفر##: الرجل يحل 
لآخیه جاریتهء قال: لابأُس بهء قلت: فان جاءت 
بولد. فقال: ليضم إليه ولده» وليرة على الرجل 
جاریته. قلت له: لم يأذن له في ذلك قال: إل قد 
أذن له. ولا يأمن أن يكون ذلك»". 


النا - التحليل فى السباق: 

يتحّق السباق -سواء کان بالخيل أو بغيره - 
بين اثنين أو أكثر. والشبق. وهو الموض الذي 
بجمل للفائز: إبتا أن يبذله الإمام» أو غيره أو أحد 


کر اکت سابقین. أو کلاهما. 


وهذا کله جائز عندنا". 


قال ابن الجنيد" ما وبعض المانمز 
2 بن بعص 


بهذم جوأ أخذ العوض لو بذله المتسابقان» وعللوه 


بکونه رهائاً وقعاراً. 
ولذلك قالوا: يحتاج تحليل هذا السبق إلى 

(۱)الوسائل ۲۱: ۱۳۹ الباب ۲۷ من أبواب نكاح العبيد 
والإماءء ذيل الحديث .٤‏ 

(۲)انظر: المسالك١:‏ ١۷و 1١ - ٩١‏ والروضة البية ٤د‏ 
4 وا لجواھر14: ۲1۲ و ۲ . 

(۴)انظر المصدرين المتقدّمين . 

(4)انظر الموسوعة الفتهية (اصدار وزارةالأرقاف 
الکویتية) ۲۶: ۱۲۸ ۱۲۹ عنوان «سباق»» ونسبه إلى 
جهور الفقهاء . 


اشتراك شخص آخر في السباق. لا ك قي دقع 
البق ولكن يأخذه لو فاز على الآخرَين. 

وأطلق هؤلاء على هذا الشخص الفالت: 
«المحلّل». 


ولكن لايشترط وجودء في صحة السقد 
عندنا ما تقدّم. ولا مانع من وجوده. وتفصیل 
أحکامه قي «سباق» و «سبق» . 


رابعاً - المحليل من الحقوق: 

الحقوق على ضربين: ماليّة وغير مالية. 

١‏ -التحليل من الحقوق المالية: 

من کان في ذتته حٌ مالي لغيره. فالوا لابا 
عليه الخروج من عهدة ذلك الحقء وذلك يحصل؟ 

- إا بدفع الحق إلى مستحقه . 

-أو الاستمهال منه. أو الاستحلال» مع عدم 
التمکن من دفعه. 

-وإذالم يكن صاحب الحقّ موجوداً أو لم 


یعرفه ولا وارثه» فیکون ذلك المال من مجهول 
المالكء وعليه أن يذ فيه حكم مجهول المالك. 


-وعلى من عليه الحقٌ أن يوصي به عند 
موتهء وإذا مات فعلى الورثة استخراج الح من 
أصل التركة وقبل تقسيمها. 

ومن الحقوق المالية: الديات. وأروضش 
الجنايات وخساراتها. 
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- التحليل من الحقوق غير المالية. 

المراد من الحقوق غير المالية مثل مظلمة 
الاغتياب. والقذف, والس وتحوهاء 

أا الاغستياب» فىقد تقدم في عنوان 
«استخفاره» الأقوال في وجوب استحلال مرتکب 
الغيبة عن المغتاب. وعدمه. وخلاصتها كما نقلناها 
عن السيّد الخوثي هي: 

١‏ -وجوب الاستحلال من المغتاب وعدم 
وجوب الاستغفار له. 

۲کس الأول . 

۳ وجسوب كسلا الأسرين؛ الاستحلال 


والاستغفار. 


٤-وجوب‏ أحدهما على سبيل التخيير . 
۵ -التفصيل بين وصول الغيبة إلى المغتاب 
جا الا ستحلال. وعدمه فیجب الاستغفار له, 


١‏ التفصيل بين إمكان الاستحلال منه 
وعدمه» فعلى الأرّل يجب الاستحلال مله وعصلی 
الثاني يجب الاستغفار له. 

۷-عدم وجوب شي مهماء بل الواجب أن 
يستغفر المستغيب لنفسه من ذنبه. 


وأا القذف, فللمقذوف المطالبة بح 
القذف»نعم لو استحله القاذف فجعله المقذوف في 
حلءسقط عنئه الحدٌء وصار ذلك كفارة له. 

وأشا في مل السب فيحتمل وجوب 
الاستحلال من المسبوب مع الإمكان, ثم الاستففار 
لنفسه. وال فيكفي الاستغقار الذي لاب منه من كل 


راجع: استحلالء استغقار . 


مظان البحث: 

. کتاب النکاح‎ ١ 

أ - لواحق النكاح بمناسبة شرط انحلال 
النكاح في المقد بمجرّد حصول التحليل. 

ب -وطء المملوكة بالتحليل. 

۲ کتاب الطلاق: 

أ _أقسام الطلاق, 

ب -مایزول به تحریم الثلاث. 

٣‏ ۔کتاب السبق: 

عدم الحاجة إلى المحلّل في مشروعلة 
الباق طاتا رک 

۽ -كتاب الدينء والغصب. والمكاسب 
المحرمة -بحث الغيبة - بمناسبة الكلام عن أداء 
حق الآخرین. سواء کان مالیاًأم لا 


تحمل 
لغة: 

مصدر تحتل الأمرء أي حمله بمشقة. 
وتحتل عنه, أي ناب عنه في حمل الأمرا. 


(1)انظر المعجم الوسيط: «حجل» . 


استعمل في کلمات الفقهاء في عة موارد» 
أهتها: 


تحمل ولي الميت مافاته من الصلاة 
والصيام. 

- تحتل إمام الجماعة بعض الصلاة كالقراءة 
عن المأمومين وأإسقاطها عتهم. 

- تحتل الزوج المكره زوجته على الوطء 
في نهار رمضان ونحوه الكقارة عنها. 

تحمل الشاهد مسؤواية الشهادة. 

-تحثل العاقلة مسؤواية دفع الدية عن 


#راني في موارد الخطاً المحض. 


- قحل الضرر المالي أو البدني لإتبيان 


Ty, 


- تحمل المشقة والحرج لفعل الواجبات. 
تحمل المنّة لفعل الواجبات. 


الأحكام: 

الكلام عن هذه الأمور موكول إلى مواطنها 
الأصلية: 

فيرجع للأول إلى عنوان «قضاء». 

وللتاني إلى عتوان «الإمامة الصغرى». 

وللقالث إلى عنوان«كقّارة». 

وللرابع إلى عنوان «شهادة». 

وللخامس إلى العتوانين «دية» و «عاقلة». 


وللسادس إلى عنوان «ضرر». 
وللسابع إلى عنوان «حرج». 
وللثامن إلى عنوان «متّةه. 


تحتل الحديث 
هو أخذ الحديث عن محدثه"٠فهو‏ من 
مصطلحات «علم الحديث والدراية» ويشترط فى 
المتحل: 
-التمييز: وهو القدرة على الشغريق بين 
الحديث الذي هو بصدد نقله عن غيره. 
ولایشترط فیه: 


-الإسلام» فلو تحمل كافراً وداه مسلها 


جاز, كما اتف لبعض الصحابة. 
-والبلوغ» فيصح تحتل غير البالع! کت 


تحتل جماعة من الصحابة عن ادر 


البلوخ". 


)١(‏ ما كتبناء حول الموضوع مقتبس من كتاب «الرعاية في 
علم الدراية» الشميد المانيءالباب الشاك في تسل 
الحديث,وكتاب متباس المداية, للشيخ ا مامتان ۴؛ ٠٠‏ 
وما بعدها (الفصل السابع). 

(۲)مثل رواية جبیر بن مطعم. له 
المغرب ب «الطور» وکان في فداء آساری بدره شتحگله 
کافراً. م وواه مسا ومشل روایته وقوف انی کل 
بعرفة قبل الجرة. 

(۴)مثل ا لمحسنين 8 وعبداله بن عباسء وعبدالل بن 
الزبیروالنعبان بن بشیر, رالسائب بن يزيد, والمسور بن 
مخرمةء وس بن مالك رأ سعید الندري. وغیرهم. 
کا قالوا۔ 


اى يرأني 
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ولايشترط في المروي عنه: 
أن یکون آکبر من الراوي س 
-ولا رتيا ولا کدرا وعلما 
بل قد يجوز أن يروي الكبير عن الصغيرء بعد 
الصاف بصفات الراويءوقد افق ذلك كيرا 
للصحابة فمن دوتهم من التبعين. 
طرق التحمل للحديث: 
ذكروا طرق لتحل الحديث. وهي؛ 
١‏ السماع: 
بأن يسع الشخص الحديث من الشيخ. 


اء کان إملاء من حفظه, أُم کان تحدیثه من کتاب. 
وهو أرفع الطرق الواقعة في تحمل الحديث. 
يدل على كون التحتل سماعاًالإتيان 


أرة: «سمعت» و «حدًثتا» و«أخبرنا» و «أنبأنا» 


ونحو ذلك. 

۲ القراءة على الشيخ: 

وقد يقال له: القْض أيضا لان القارئ 
يعرض على الشيخ ما يقرأًه. 

واللفظ الدال على ذلك؛ «قرأت عليه 
و«حدثنا قرأءة عليه» و «أخبرنا قراءة عليه». 

٣‏ الإجازة 

وهي على المشهور أن ګن اطالب 


الحديث أن يروي مسموعاته.فيقو! 


فلاو سترعاتيه ا واچرتھ او روي که 


والمشهور جواز ذلك. لأنَ الإجازة في قرة 
الإخبار بمروياته جملة. 

:ةلوانملا-٤‎ 

وهي أن يناول الشيح الطالبَ كتاباً ويقول: 
«هذا سماعي من فلان أو روایتي عله -فاروء 


عتى» أو «أجزت لك روايته علّى». 
وقد تكون المناولة مجردة عن الإجازة 
کقوله: «هذا سماعي» أو «روایتي» من غير أن 


يقول «اروه عنّي» أو «أجزت لك روايته 

والأولى في قرة الإجازة, أما المانية فهي 
أقل رتبة من الأولى. 

ہةباتکلا۔٥‎ 

وهي أن يكتب الشيخ مرؤيهلخائب أو 
حاضر بخطله أو يأذن لفق يعرف خطه يكتيه له أو 
یکتب الشیخ بعدہ ما یدل علی أمرہ بکتاہتد۔ 

وهي قد تكون مقرونة بالإجازةء كأن يقول: 
«أجزت لك ما كتبته لك». 

وقد تکون مجرّدة عتها. 

والأولى كالمناولة المقرونة بالإجازة في 
القوّة والصحة. 

وأمّا الثانية, فقد اختلقوا قيهاء والأشهر بينهم 
جواز الرواية بها. 

الإعلا 

وهو أن يُعلم الشيخ الطالب: 


أو الحديث روايته أو سماعه من فلان» مقتصراً 


عليهء من غير أن يقول: اروه علي أو أذنت لك في 
روایتهء وتحوه. 

واختلفوا في جواز الرواية به علی أقوال: 

-الجواز مطلقا 

-المنع مطلقاً 

الجواز بشرط روايته بالإعلام المذكور. 

۷-الوجادة 

وهو أن يجد إنسان كتاباً أو حديفاً سرويٰ 
إنسان بخطّه معاصر له أو غير معاصر ولم يسمعه 
مئه هذا الواجدءولا إجازة منهء ولا نحوهاءفيقول: 
#وجدت. أو قرأت بخط فلان» أو «وجدت في 
کاب فلان بخطّه» ونحو ذلك. 

إذا كانت الوجادة مسقرونة بالإجازة, بأن 
یکون صاحب الكتابة حي وأجازه -ولو بوسائط _ 
فلا إشكال في جواز الرواية والعمل حيث يجوز 
العمل بالإجازة. 

وإذالم تكن مقرونة بالإجازة وكائت موثوقا 
بهاء فقي جواز العمل بها قولان. 


مید 
كثرة الحمد. والحمد هو الثناء"" أو الناء 


(۱)اظر: 


تیب کتاب العین: «حمد». 


seers DHI 


بالجميل على قصد التعظيم. 
والتحميد أبلغ من الحمد, والحمد أعمّ من 
الشكر". 


اصطلاحاً: 
قول: «الحمد له». 


الأحكام: 
الحكم التكليفي للتحميد: 

يختلف الحكم النكليفي للتحميد باختلاف 
الموارد, فقد يجب وقد يستحب» ونشیر فيما لي 
إلى أهم الموارد من كل منهماء: 

ألا -موارد وجوب التحميد: 

يجب التحميد في الموارد التاليةء 

١‏ - في خطبة صلاة الجمعة: 

المعروف بين الفقهاء وجوب حمد الله تعالى 
في خطبتي صلاة الجمعة, قال العلامة: «ويجب في 
كل خطبة منهما حمد اله تعالى» ويتعيّن "الحمد لله“ 
عند علمائنا أجمع -وبه قال الشافعي وأحمد-لأنٌ 
النبي ل داوم على ذلك. ولقول الصادق 1 
”ينبغي لاإمام الذي يخطب اناس أن يخطب وهو 


(١)اثظر‏ جمع اليحرين: «حمد». 
(۲)انظر الصحاح: «حمد». 
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قائم. یحمد الله ویشلی علید »۱ 


ولكن استشكل السبزواري" قي وجوب 
خصوص صيغة «الحمد له» . 

۲ - عند العجز عن الفراءة في الصلاة: 

إذا لم يتمكن من قراءة سورة الحمد في 
الصلاة ولا بعضها ولا بمقدارها من غيرها من 
القرآن. انتقلت وظيفته إلى الذكر واختلفوا في 
كيفيته: هل هو التسبيح والتهلیل والتکبیر, أو 
باضافة التحميد مع الثلاثة أو مع حذف بعضهاء فمن 
أضاف التحمید قال بو جوبه إجال؟*. 

۴ عند العجز عن التشهد: 

إذالم یعرف النشهد وام پتمگن من معرفته 
اوا ترج تي بساثر الأذكار؛ وأوجب بعضهم 
كالشهي الأول خصوص النحميد فقال: «والأقرب 


(۱)الوسائل ۱۷ ۳٤۲‏ الباب ۲۵ من أبواب صلاة الججمعة 
الحديث۲. 
()السذكرة 
۷ وا 


۳ - 14 وانسظر؛ ا ملافا 111 - 

۱ والسرائرا: ۲۹۵ والمعتیر: ۲۰۲ 
وا لجواهر ۲١۸:۱١‏ وغيرها. 

(۴)اظر الذ. ¥ 

() كالشيخ في الحلاف ٠1١:١‏ والملامة في نجاية 
الإحكاما: ١۷١‏ والشهيد الأرّل في الذكسرى ۳د 
٣٠١‏ بوئسبه إلى ابن الجنيد وا جعء واحقق الشاي في 
جامع المسقاصدا: وال سيد الشاي في روض 
الجنان ۴ 1۹۷ وغيرهم وائظر تفصيل الأقوال في كتاب 
اتصلاة (للشيخ الأنصاري)۱:٤٤۳.‏ 


وجوب التحميد عند تعذر الترجمقه". 

وتابعه الشهيد الثاني في الروض؛ ولكن 
نفى كير من الفقهاء" الوجوب؛ لضعف المستند 
وحمله على الاکتفاء بالحمد في الأذكار الستحية 
المقرونة بالتشهد. 

٤‏ قي آذكار الركوع والسجود: 

لا اشکال في إجزاء ذكر «سبحان ربي 
العظيم وبحمده» في الرکوع» وذكر «سبحان ريي 
الأعلى وبحمده» في السجود, وإسما الكلام في 


وجوب ذكر «وبحمده» وندبهء إذا اختار هذا 


التسبيع, ذهب إلى الأوّل: الشهيد الأول 


والمحقق الثاني“ وجماعة. 


وذهب المحقق الحلَيّ" وجماعة إل 


()الذکری 1۱۳:۳ . 

(۲)انظر ررض انان ۲: ۱۷۳۸ یظھر من صاح بال 
موافقته أيضاً انظر الأخيرة: ۲۸۹. 

(۴)انظر؛ الحدائق ۸ .٤٠١‏ وا لجواهر ٠١‏ ۲۹۹ والمستمسك 
44١-٤۵ ١‏ ومستند العروة الوق (الصلا) ٣٠٠:٤‏ 
- ۴۰۷ وغیرها. 

(٤)انظر‏ الذکری ۳ ۳۹۹. 

(۵)انظر جامع المقاصد ۲: ۲۸۷ . 

)انسظر: روض الجسنان۲: ۷۲۱ وا لمج واهر ۱۰ 4۳ 
والمستمساك1؛ ٠٠٠۲-٠١١‏ وسستند العروة الوق 
(الصلاة)٤: ۲١‏ وغيرها. 

(۷انظر المعتبر: ۱۸٠۰‏ . 

(۸)انظر: الشذكرة۳: ۰ والتنقیح ۱: ۲۰۸.والمدارك ۲ 
۳ ومستنند الشيعة0: ۲۱۵ . 


الثاني بل يظهر من المحقق كونه إجماعياً 
۵ فى الركعتين الأخيرتين: 


يخير المصلي في الركعتين الأخيرتين بين 
قراءة سورة الحمد والتسبيحات الأربع» وهي: 
«سبحان الله والحمد له ولا إله إل الله وال أكبر» 
واختلفوا في عدد المرّات التي يقولها المصلي, 
وذلك لا یخل بما نریده هنا وهو لزوم ڌر «والحمد 
ه» في التسبیحات, ولا تجزی مع الإخلال بها. 


ثانياً -مواره استحباب التحمید: 

الموارد التي ذكر الفقهاء فبها استحباب 
أكحميد كثيرة جدأ وما نير إلى أهها فيما يأتي: 

١‏ - التحميد سبعاً في افتتاح الصلاة: 

قل العامة في المختلف عن أبن الجنيد: أن 
يقول المصلي بعد تكبيرات الافتتاع السبعة: له أكبر 
سبعاأًءُ وسیحان الله سبعاً والحمد له سبع ولا إله إل 


الله سبع ثم نسب ذلك إلى رواية جابر عن أبي 
جعفر## والحلبي واي بصير عن أبي عبداله اا . 


والتحميد والتهليل لم ينقل في المشهور»"". 

(۱)انظر: امداق ۳۸4و £1 وا لجواهر 1١‏ ۴1. 
والمستمساك1: ۲۵۲ - ۲٠۰‏ وغرهاء ویظهر مهم أن 

أصل التخيير واشال السبيح على الشحميد موضع 
وفاق۔ 

)تلف : 1۸4„ 


ويظهر من الشهيد" تأييد العامة في دعواه. 


لكن نقل الحرّ في الوسائل عن زرارة عن 
أبي جعفر ا ما يقارب ذلك حیث جاء فیه: «تکټر 
سبعاً وتحمد سبع وتسبّح سبعاً. وتحمد الله وتثني 
طش ثم ت تقراأ»". 

ا كاشف الفطاء عند عد تكبيرات 
الافتتاح وأدعيتها: «ومنها: التحميد سبعاً والتسبیح 
سبعا؛ والتهليل سبعاً وحمد الله والفناء عليه بعد 
تكبيرة الافتتاح ٠»‏ 

الفصل بين الأذان والإقامة بالتحميد: 

يسستحب الفصل بين الأذان والإقامة 
بركعتين أو بجلسة, أو تسبي أو تحميد* ا 


جاء في روایة عار حیث سال أبا عبد :ا کے 
الذي يجزي من التسبيح بين الأذان والإقامة اا١‏ 


يقول: الحمد ش»". 
٣١‏ التحميد بعد قراءة «الحمده في الصلاة 
ورد النهي عن قول «آمين» بعد قراءة 


(۱)انظر الذکری ۳؛ ۴٣۳‏ . 

(۲)الوسائل1: ٠٠۲‏ الباب ١١‏ من أبواب تكبيرة الإحرام 
المحديث الأول . 

(۳) کشف النطاء ۳ ۱۹۲ . 

(4)انظر؛ الذکری ۲۱۲:۳. وکشف الغطاء ۳: ۱۵٤‏ ومسستند 
الشيعة٤:‏ ۹۳٤و 0٠٠‏ 

(۵)الوسائل ۵: ١۹‏ الباب ء٤‏ من أبواب الأذان والإقامةه 
الحديث الأول . 


ر الالمين الرحمن 


.. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج۸ 
سورة «الحمد» في الصلاةء وورد بدلها الأمر بقول: 
«الحمد لله رب العالمين»» فقد جاء في صحيح 
جميل» عن أبي عبدال ##: قال: «إذا كنت خلف 
إمام فقرأً الحمد. وفرغ من قراتتهاء فقل أنت: الحمد 
رب العالمین. ولا تقل: آمین »ا . 

وقد تقدّم الكلام عن التأمين في عنوان 


«آمین». 
التحميد بعد الانتصاب من الركوع؛ 
يستحب للمصلي إذاانتصب من الركوع؛ أن 
يقول: «سمع الله لمن حمده»» إماماًكان أو 
۶ اموا ثم يحمد اه واختلفوا في صیغته: 
-ففي رواية أبي بصي عن المادق لا ماه 
کان قول بعد رفع رأسه : سمع اله لمن حمده الحم 
ن الرحيم» بحول الله أقوم 
وأقعد. أهل الكبرياء والعظمة والجبروت»". 
-وفي رواية محمد بن مسلم عننه للا «إذا 
قال الإمام: سمع الله لمن حمدهءقال من خلفه: رن 
لك الحمد. وإن كان وحده إماماً أو غيره قال: 
(1)الوسائل1: 1۷ الباب ١۷‏ من أبواب القراءة في 
الصلاة.الحديث الأرّل. 


(۲)انظر: المعتبر: 1۸١‏ والذكرى٣:‏ ۳۷۷ رالمسالكا: 
۹ 


(۳)الوسائل1: ۳۲۲ الاب ۱۷ مسن أبواب الركوع. 
الحديث .۴‏ 


تحمید . 
سمع الله لمن حمده» الحمد لله رب العالمين». 

وفي رواية جمیل بن دراج قال: «سألت با 
عبداله لاء فقلت: ما يقول الرجل خلف الإمام إذا 
قال: سمع الله لمن حمده؟ قال: يقول: الحمد لله رب 
العالمين. ويبخفض من الصوت»"". 

فالرواية الأولى حكاية فعل» ولا دلالة فيها 
على أته اة كان إماماً أولا. 
إّما هي بين الفائية والفالةء فالثانية 
تقول: يقول المأموم: «ربَّنا لك الحمد»» والغالفة 
تقول: يقول المأموم: «الحمد لله رب العالمين». 

وقال الشيخ: «وإن قال: "ربا ولك الحمد "لم 
تفسد صلاته»"؛ وعلق عليه صاحب الى( 
بقوله: «لاألّه نوع تحمید. لکن النعرل عن 
البيت 8# أولى». 

وقال المحقق في المعتبر؛ «يقول بعد انتضابه 
سمع اله لمن حمده استحبابا. إماماًكان أو مأموم 
وبه قال علماؤنا» إلى أن قال: 

«ویستحب الدعاء بعده بأن يقول: الحمد لله 
رب العالمين أهل الكبرياء والعظمة". إماماً كان أو 


مأموماً؛ ذكر ذلك الشيخ في الخلاف* وهو مذهب 


(1)المصدرالمتقدم الحديث .٤‏ 

()الوسائل1: ۳۲۲ الباب ۱۷ من أبواب الركوع, الحديث 
الأول . 

(۳)المېسوط 1۱۲:1 . 

(4)المدارك ۳ ۳۹۹ . 

()انظر المخلاف ۱: ۴۵۰ 


قوله: سمع الله لمن حمده إذكار 
بالحمد فیستحب هماء واللفظان في معنی واحد» 
ولك المروي قي أخبا أهل البيت غ ما قلنام 
ولان ما قلناه أفصح افظاً وأبلغ في الحمد, فيكون 
آولی. 

وكأ الشيخ والمحقّق لم يعترا على رواية 
محمد بن مسلم المتقدّمةء التي رواها الشهيد في 


الذكرى عن الحسين بن سعيد بإسثاده هن 
M,‏ 


زرارة 
ولذلك اخستار الشهيدان"" وصاحب 
السدارك وغبرهما جواز قول «ربكًا لك 


الحمد». 


واستحسن صاحب المداركا" اختصاص 
المأموم استناداًإلى رواية محمد بن مسلم 


ولكن احتمل صاحب الحدائق حمل الخبر 


01ا 141 

(۲)استظهر ذلك صاحب الحدائق أيضاًانظر الحدائقى۸ 
WwW‏ 

(۳)انظر: الذکری ۳ ۳۷۸ - ۳۷۹ والمسالك ۱ ۲۱۹ - 
۷ وروض الجثان ۷۲۹:۲ 

(٤)انظر‏ المدارك ۴: ۳۹۸ - ۳۹۹ 

() كصاحي الفاخر وابن الجثيد على مائقله عه 
الشہيد في الذكرى٣: ٠۳۷۹‏ ومال إليه السيّد العاملفي 
متاح الكرامة۲: ٤۲١‏ 

1( انظر المدارك ۳ ۳۹۸ - ۳۹۹ . 


على التقية؛ ويؤبّده ذهاب العامة إلى ذلك°. 

التحميد في التشهّد: 

قال الشهيد الأول في الذكرى بالنسبة إلى 
التشهد: «أفضله ما رواه أبو بصير عن أبي 
عبدالله 4# قال: إذا جلست في الركعة الثانية فقل: 
”يسم الله وبالله, والحمد لله وير الأسماء شه 
أسهد أن لا إله إل لله... الهم صل على محمد وآل 
محمد وتقیّل شفاعته في مته وارقع درجته ثم 


تحمد اله مرتين أو ثلاثاً ثم تقوم. 

فإذا جلست في الرابعة قملت: ”يسم الله 
وباللهء والحمد للهء وخير الأسماء للهء أشهد أن لا 
إله إل الله وحده لا شريك له "...۸ 

٦‏ التحمید في تکبیرات العیدین: 


يسستحب التكبير يسومي العب دير 


المشپور على تفصیل مذكور في محل وصورة 
التکبیر: «اله اکبر. الله أکبرء لاإله إلا الله والل أكبر. 
الحمد لله على ما هداناء وله الشكر على ما أولائا 
وهو مشتمل على التحميد أيضاً. 
۷- التحميد في خطبة صلاة الاستسقاء: 
تقدم في عنوان «استسقاء» كيفية صلاته وما 


()اظر الحدائق۸ ۴١۷‏ . 

()الذکری۴: ۰۹ وانظر: المنتپی ۵: ۱۹۲ وروض 
الجنان۲: ۷۳۸ وا جواهر :1١‏ ۲۷۳ وغيرها. 

(۴)انظر المدارك 4 ٠١١‏ - ۱1۸. ونقل قيه عن ابن اميد 
والمرتضى والشيخ القول بالوجوب . 


............. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۸ 


يقوله الخطيب من الأذكار التي منھا التحميد متة 
مرّةء ومتابعة المأمومين له ورواخ 
۸- التحميد عند الدخول فى المساجد: 
يستحب التحميد عند دخول الساجدا 
ففي رواية أبي بصير: «إذا دخلت المسجد فاحمد 
اله وان عليه وصلٌ على التي لا 
وفي رواية زرارة عن أبي جمفر هة «إذا 
دخاته فاستقبل القبلة ثم ادع واه وسم حن 
تدخل» واحمد اله وصلٌ على اللبي ڳا . 
٩‏ التحميد عند زيارة الألمةكة: 
يستحب التكبير والشهليل والتحميد عند 
يارة الأئمة ود . 
٠١‏ -التحميد عند مشاهدة بيوت مكة رقطع 
التلبية: 
ا شاهد المحرم بيوت مكة فليقطع التلية. 
ولیکټر آله وبهللّهویحمده» ويثني علید ا 
١‏ التحمید عند آفعال الحج: 
يستحب التحميد عند الصعود إلى الصفا 


(۱)اظر ا لجواهر :۱٤‏ ۸۴-۸۱. 

(۲) الو اتل ۵: ۲٤۵‏ الیاب ۳۹ من أبواب أحكام 
المساجدالحديث ۴ 

(۳)الوسسائل ۵: ۲٤۵‏ .الیاب ۲۹ من أبواب أحكام 
المساجد. الحديث ۲. 

(4)انظر: المنتهى (الحسجرية) ۸۹٤:۲‏ والوسائل :٤‏ 
۹٠‏ الباب 1۴ من أبواب الزيارة. الحديث الأول . 

(۵)انظر ا لجواهر۱۸: ۲۷۶ . 


والمروة" وعند الوقوف بعرفة"» ومزدافة'". 
ومسجد الخيف بمنى. 

۲ التحميد عند العطاس: 

يستحب لمن عطس أن يحمد الله تعالى وإن 
كان في الصلاةء بل ويجوز التحميد والصلاة على 
اللبي وال عند سماعه العطسة من الغير في 
الصلاة'* وهو مذهب أهل البيت 4# كما في 
المنتهى". 

وعن أبي جعفر##: «إذا عطس أحدكم 
فليقل: الحمد لله رب العالمينء وصلى الله على 
محمد وأهل پیته»". 


راجع: تسمیت . 
| 


(۱انظر: الغنية؛ 1۷۸ والوسائل 1۳: ۷١‏ الاير ؛ من 
أبواب السعيء الحديث الأرل . ل 

()اظر: الدروس ٤۱۸:۱‏ والوساتل ۱۳: ۵۳۰ الیاب ۹ من 
أبواب الوقوف بعرفةء الحديث .٤‏ 

(۳)انظر؛ المراسم: ۱۱۲ والوساتل ۱٤‏ ۲۰ الاب ١١‏ من 
أبوأب الوقوف بالمشعر فيه حديث واحد. 

(٤)انظر‏ مستند الشيعة١١: ۷١‏ رالوسائل 0: ۲۹۹ اثباب 
١‏ من أبواب أحكام المساجد. المحديث الأول . 

(۵)انظر: الذکری :٤‏ ۲۸. ومستند الشيعة ۷ ٩۳‏ - 1۵ 
وا لجواهر ۱۱ ٠١١-۹۳‏ . 

()انظر المنتھی ۵: ۴۱۳ 

(۷)الوسائل ۱۲: 14 الباب ٠۳‏ من أبواب أحكام العشرة. 
الحديث الأول . 


۳ التحميد بعد الأكل والشرب: 

تستحب التسمية قبل الأكل والشرب 
واتحميد بعدهما"" ويكفي في الأول «بسم اله» 
وفي الثاني «الحمد ش». فقي وصية ابي 6لا 
لعل ##: «ياعلي, إذا أكلت فقل: بسم الله وإذا 
فرغت فقل: الحمد لله» فن حسافظيك لايبرحان 
يکتبان لك الحسنات حتى تبعده عنك»". 

وقد تقدّم في عنوان «أكل» ما يدل على ذلك 
أيضا 
٤‏ التحميد عند الخروج من الخلاء؛ 
يستحب التحميد عند الخروج من الخلاء بعد 
قهاء الحاجة, فقد روي عبن الصادق ا عن 


© آبائه. عن عل 2: «آّه کان إذا خرج من الخلاء 
رجقال »الخد فه الذي رزقني لته وأبقى قوته في 


جسديء وأخرج عي أذاه يالها [سن] نعم 
تلان 
وعن الصادق 4# أيضاًء «فإذا خرجت فقل: 


(۱)انظر؛ الدروس ۴+ ۲۷ ومسستئد الشسیعة ۱۵ ٠٤٣١‏ 
و٤٤۲‏ رالجواهر ا۳ .£0١ - ٤۵١‏ 

(۲)الوسائل٤۲:‏ ۳۵۵ الاب ۵۷ مسن أبواب آداب 
المائدة, الحديث ٠١‏ 

(۳)الظاهر:أن المراد أله كان يكرر عبارة «ياها من تعمة» 
لاتا لا كل الدعاء. 

(6)الوسائل ۳٠۷ :١‏ الباب ۵ من أبواب أحكام الخلوة. 
الحديث ۳. 


بسم الهء الحمد له الذي عافاني من الخبيث 
المخبث, وأماط عي الأذى». 
۵ - التحميد عند لبس الثوب الجديد: 
عن أبي عبداله 4# قال: «قال أمير 
المؤمنين##: علمني رسول الله اء إذا ليست ثوباً 
جديداً أن أقول: الحمد له الذي كساني من اللباس 
ما أتجل به في الناس, اللهم أجملها ثياب بركة 
أسعى فبها لمرضاتك»وأعمر فيها مساجدك, وقال: 
ياعلي» من قال ذلك لم یتققصه حتی یغفر له . 
وعن محمد بن مسلم» قال: «سألت أا 
جعفر 4# عن الرجل يلبس الثوب الجديد؟ قال: 
يقول: اللهم اجعله ثوب يمن وتقى وبركةء اللهلم 
ارزقني فيه حسن عبادتك» وعملاً بطاعتك, وأداء 
شكر نعمتك الحمد لله الذي كساني ما أوازي ريه 
عور تي وأتجئل به في الناس»٣.‏ 
١‏ التحميد عند خُطبة النكاح: 
يستحب التحميد قبل عقد النكاح» وخُطب 
النكاح المنقولة عن النبي وآله (عليهم الصلاة 
والسلام) مشتملة على التحميدا فعن 
NN Jug‏ البابه من أبواب أحكام المخلوة. 
الحديث ٣‏ 
)الوسائل 0٩٤الياب‏ ۲۷ من أبواب أحكام الملابس. 
الحديث ۲. 
(۳)المصدر المتقدم؛ الحديث الأرل. 
()انظر المسالك ۷ ٠۹‏ 
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أبي عبداله 4# - فى حديث: إن جماعة قالوا 
لأمير المؤمئين #: إا نريد أن نزج فلاناً فلانق 


ونحن نريد أن تخطب. فقال: وذكر خطبة تشتمل 
على حمد الله والناء عليه والوصبّة بتقوی ا . 


وآله ونستغفر الله» وقد زوجناك على شرط اش»". 
وروي عن النبي 6ة أنه قال في خطبة 


فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إل الله وحده لاشريك 
)اوأشهد أن محمداً عبده ورسولد. »۴ 

أ ۷ التحميد عند تظاهر النعم: 
يى أبي عبداٹ» عن آبائه ۸ قال؛ «قال 
رسول اله :من ظهرت عليه النعم فليكثر الحمد 


ف 


وعن أبي عبداله لل: «ما أنعم الله على عبد 


(۱)الوسسائل ۲۰: ۹۷ الاب ٤۲‏ مسن أبواب مسقدّمات 


النكاع. الحديث الأرل . 

(۴)الوسسائل ۲۰: ٩٩‏ الباب ٤١‏ من أبواب سقدّمات 
النکاع. المعدیٹ ۴. 

(۳ )سنن ای دارد؟: ۲١‏ باب في خطة اللكاح. 
الحدیث ۴١۱۸‏ . 

(6)الوسائل ۷ .۱۷٤‏ الاب ۲۲ من أبواب الذكر. 
الحديث الأرّل. 


بنعمة بالغة مابلغت فحمد اله عليهاء إل كان حمده 
لله أفضل من تلك النعم وأعظم وأوزن»". 

وعنه ل قال: «ما أنعم الله على عبد نعمة 
فعرفها بقلبه وجهر بحمد الله عليهاء فرغ منهاحتی 
يمر له بالمزيد». 

۸ - التحميد عند المصائب: 

عن أبي عبداله 4 قال: « کان رسول ال6 
إذا وره عليه أمر يسرّه» قال: الحمد لله على هذه 
النعمةءوإذا ورد عليه أمر يغتم به قال: الحمد لله 
على کل حال»". 


وعن أبي عبدال ظا: «کان قول عل 
المصيبة؛ الحمد لله الذي لم يجعل مصيبتي فا 


ا 


وعن أبي جعفر#: «انقلع ضرم 
أضراسه فوضعه في كله ثم قال: الحمد لله 

١‏ التحميد على الإسلام: 

عن جعفر بن محمد عن آبائهچل: «أن 
الي قال؛ من رأى يهودياً أو نصرانياً أو 
مجوسياً؛ أو واحداً على غير ملَّة الإسلام فقال: 
الحمد لله الذي فطلني عليك بالإسلام ينا 


(1)المصدر المتقدم: الحديث ۴. 

(۲)المصدر المتقدّم: ۱۷١‏ الحديث 0. 

(۳)الوسائل ۳: ۲۶۷ الباب ۷۳ من أبواب الدفن, الحديث 4 
(٤)المصدر‏ المتقدم: الحديث ١‏ . 

(6)المصدر المتقدم: ا لحدیث ۴ 


وبالقرآن كناب وبمحمد غل نيا وبعلي إماماُ 
وبالمؤمنين إخوانا وبالكعبة قبلةء لم يجمع الله بيه 
وبینه قي النار بدا . 

١‏ - التحميد على العافية عند رؤية 


عن أبي عبداله 4# قال: «من نظر إلى ذي 
عاهة أو من قد مل به. أو صاحب بلايء فليقل سرا 
قي نفسه من غير أن يسمعه: الحمد لله الذي عاف ئي 
مما ابتلاك به ولو شاء فعل ذلك پيء ثلاث مرات. 
فإّه لايصيبه ذلك البلاء أبدأًه". 
١-التحميد‏ عند النظر إلى المرآة 
عن جعقر بن محمد عن آبائهل؛ «أقٌ 
التي 6ة قال: إن اله عوجل أوجب الجتة لهاك 


ركان سيككر النظر في المرآة» فیكثر حمد الله على 


ذلك»۳. 
۲ التحميد قبل الدعاء: 
عن أبي عبدال اء قال: في حدیت -: 
«إذا أردت أن تدعو الله فمجّده» واحمده 


وسح وهاه واثن عليه وصلٌ على النبي لاء ثم 


(۱)الوسائل ۱۲: 1٤‏ الاب ۲۷ من أبواب أحكام 


المشرة, الحديث الأرّل . 

(۲)المصدر المعقدّم: 1۵ الحدیث ۲. 

(۳) الو سائل ۷ ۱۷۳ الاب ۲۱ مسن أبواب الذكرء 
الحديث الأول . 


سل تفط . 

وعنه #: «إِنٌّ في كتاب أمير المؤمنين ا 
إن اليدحة قبل المسألةءقإذا دعوت الله عزوجل 
فده قلت: کیف أُمجّده؟ قال: تقول: یامن هو 
قرب إليّ من حبل الورید يافعالاًلما يريد يامن 
يحول بين المرء وقلبه» يامن هو بالمنظر الأعلى. 
یامن لیس کمثله شيء»". 

۲ التحمید في شهر رمضان: 

عن أبي عبداله 4# - في حديث - قال: 
«رمضان شهر اللهء استكثروا فيه من التهليل. 
والتکبیر والتحمید. والتسبیع...»۳. 

٤‏ التحميد فى اليوم والليلة؛ 

ورد في بعض الروایات استحباب ال 
في اليوم والليلة بألفاظ مختلفة. منها: 

ما ورد عن أبي میداله 

اله يحمد اله في كل يوم ثلائمئة مرة وستين 
م 


- وما ورد عنه لاء عن رسول الله في 
حديث -: «من حمد اله مئة مرّة كان أفضل من 
حملان مئة فرس فى سبيل الله... ۾( 


(۱)الوسائل ۷ ۸١‏ الباب ۳١‏ من أبواب الدعاء, المحديث 1. 

(۲)المصدر المتقدم: ۸۰ المیدیث ۳. 

(۳)الوسائل ۱۰: ۳۱۸ الباب ۱۸ من أیواب أحکام فهر 
رمضان الحدیٹ ۲۹. 

(٤)الوسائل‏ ۷ ۱۷١‏ الباب۱۸ من أبواب الذكر. ا لحديث۲. 

()الوسائل ۷ ۱۸۳ الباب ۳١‏ من أبواب الذكرء الحديث 
الأورّل. 
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وما ورد عنه ا قال: «من قال أربع مات 
إذا أصبح: الحمد لله رب العالمينء فقد ادى شكر 
يومه» ومن قالها إذا أمسى فقد أدّى شكر ليلته». 


٠‏ التحميد عند السفر وركوب الدابة: 
روي :أن علياًة رکب فلا وضع رجله في 


الركابقال: «بسم اللهء فلما استوى على الدائة 
قال: الحمد لله الذي أكرمنا وحملنا في الب والبحرء 
ورزقنا من الطيبات» وفضًّلنا على كثير من خلق 
تفضیلاً مبحان الِّي سر لا دا وعاگئًا له 
مفرنين4 ثم سبح اله ثلاث وحمد اله ثلاث ثم 
: رب اغفر ليء فاه لايغفر الذنوب إلا أثت. ثم 


قال: کنا فعل رسول ا وأنا رديف ٠‏ 


- التحمید في کل مورد استحبت فيه 
التسبيحات الأريعة: 
المقصود من التسبيحات الأربعة هو قؤل: 
«سبحان الله» والحمد لله. ولا إله إلا الله وال أكبر». 
فكل مورد استحبت فيه هذه التسبيحة أستحبٌ فيد 


التحميد أيضاً فمن ذلك 


(1)الوسائل ۷ ۱۷۲ الیاب ۱۹ من أبواب الذكرء فيه 
حدیث راحد. 

)ال خرف ۱۳. 

۳ال وسائ ۱۱: ۳۹۰ الاب ۲۰ مسن أبواب آداب 
السقرء المديث 1. 


١‏ -التسبيحات الأربعة في صلاة جعفر 
الطیا ر 

۲ -التسبيحات الأربعة في الركعتين 
الأخيرتين من الرباعيّات والأخيرة من اللائيةا". 

٣‏ -التسبيحات الأربعة بعد كل فر بضة". 

٤‏ استحباب الاتيان بالتسبيحات الأربعة 


عقیب کل صلاة مقصورة ثلائین 
7 


کیاروا 
۷ -التحميد في تسبيح فاطمة الزهراء#ة: 
روى الخاصّة والمامة النسبيح الذي علمه 
رسول الهلا لفاطمة الزهراء#هء وهو يتضمن 


أربماً وللائين تكبيرة. وثلاثاً وللائين تتحميدة. 


وثلاثاًوثلائین تسبيحة, ولكنهم اختلفوا في ترت 


هذه الأذكار» وما هو المقدم منها وما هو المخَرا 


الحديث الأول . 

(۲)الوسائل1: ٠۲١‏ الباب ١ه‏ من أبواب القراءة 
الحديث ۴ 

(۳)الوسائل 1: ٤١۴‏ الباب 1۵ من أبواب التعقيب. الحديث 
الأول . 

()الوسائل۸ ٠۲۳‏ الاب ۲١‏ من أبواب صلا المسافر. 
الحديث ١و٣.‏ 

(4)مستدرك الوسائل1: ۳۸١‏ الباب ٤٣‏ من أبواب بقية 
الصلاة المسئدوبة. الحديث وراجع عئوان 
«تسبیح». 

()انظر الوسائل1: ٤٤1 - ٤٤٤‏ الياب ١٠و١١‏ من 
أبواب التعقيب. ومن لاعضره الفقیه ۱: ٠۲۰‏ باب 
التعقيبالحديث 1٤١‏ وعلل الشرائع: ٠٠١‏ الباب 
۸۸ رصحیح الیخاري۲: ۱۹۰ باب أ اخس لنوائب 
رسول اف . 


(۱)الوسائل ۸ ۹ الباب الأزل من أبواب صخ 


۸ . التحمید في کل مورد استحب فيه 

الذكر المطلق: 

بما أن التحميد من مصاديق الذكر المطلق. 
فکل مورد استحبٌ فیها الذکر یصدق فیه استحباب 
التحمید أيضاً لاه إذا اتی به صدق بأنّه أتى بالذكرء 
فمن أمغلته: 

- تحميد المأموم علد عدم قراءته خلف 
الإمام» بناءً على عدم وجوب الإنصات للاستماع. 
کما تقدّم تفصیله في عنوان «استماع». 

تحميد الحائض في مصلاها في أوقات 


لوا ات بدلا عنها. 
- تحميد الله قبل الاستخارة ءفإنٌ الأفضل 
وديم ميد الله وتمجيده والصلاة على النبي 6 
وآله قبل الاستخارة۴. 
-استفناء الذكر حال الفخلي من كراهة 
الکلام حالهء بل یستحب ومن جماته التحمید. کا 
يأتي في عنوان «تخلي» 
-التحميد بعد الاتتهاء من الطمامء كما تقدم 
في عنوا ران «أكل». 
-وغير ذلك. 


(١)انظر‏ العروة الوشتق 0۸١ :١‏ - 0۸۷ فصل في أحكام 
الحائض, المسألة £١‏ والمستمك ۲ ۳۹۸- ۳۷۰. 


(۲)انظر العروة الوق ٠۳۲٤ ٤‏ آداب السفر. 


لفة: 
التلڪي. وهو: أن تدار العممامة من تحت 

الحنك. 

والحنك: ماتحت الذقن من الإنسان 

, 

ويطلق أيضاً على الأعلى من داخل الف 

والأسفل منه في طرف مقدم اللحيين". 
والإسدال: الإرسال وإسدال العمامة: 

إرسالها. وقيل: الصحيح: سدل العامة . 
وبقابلهما الاقتعاط والطابقية. 
والاقتعاط هو: شد العمامة على الرأسل 

غير إدارة تحت الحنك". 
والطابقية: الممامة التي لاحنك لها 
وقيل: الطابقية هي الاقتع ابا 0. 


وغیره 


N 


(١)انظر:‏ الصحاح والقاموس الميط: «حنك». 

(۲)انطر الصحاح؛ «حنذك». 

(۳)انظر: القاموس الميط؛ وبجمع البحرين؛ «حنك». 

(4)انظر القاموس الحيط: «سدل». 

(8)انظر بجمع البحرين؛ «سدل». 

()اظر؛ الصحاح والضاموس الحيط؛ ومجمع البحرين: 
«قعط». 

(۷)انظر بجمع البحرين: «طبق». 

(۸)انظر: القاموس الحيط. وجمع البحرين: «طبق». 
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اصطلاحاً: 

استخدم الفقهاء المناوين الأربعة 
المتقدّمةبوهي: التحك والإسدال, والاقتعاط 
والطابقية. 

-فالتحتّك هو: إدارة جزءٍ من العمامة تحت 
الحتك". 

وقيل: يتحقّق ذلك بادارة أحد طرفيها أو 
وسطها". 

وقيل: يتحقّق بذلك مع غرزه في الطرف 
الآخر من العمامة". 

- والإسدال هو: إرسال طرف العمامة على 


اإصدر, أو على القفا من الخلف. 


-والاقتعاط هو: أن لايدير شيثاً من الممامة 
0 

-والطابقية هي: العمامة التي لاحنك لها" . 
وقيل باتحاد الأخيرين كما تقدّم. 


()انظر: جامع القاصد ۲: ٠٠١‏ وروض الجسنان: 01١‏ 
والسالك١: ١۹‏ والمدارك ۳: .۲١۷‏ وكشسف اللفام ۳د 
4E‏ 

(۲)انظر: البحارءكا سيأتي, والمدارك ۴: ۲١۷‏ ومستند 
الشيمة 4 ۲۸۲ 

(۳)انظر: البحارء کا سیأتیء وغنائم الأیام۲: ۲۵۲. 

(٤)انظر:‏ البحار »کیا سيأقي. والحدائی ۷ ۱۲۸ . 

(6)انظر: القذكرة۴: ٠١‏ 0. ومستند الشيعة ٤‏ ۳۸۴. 

(1)انظر مجمع البحرين: 


هل الإسدال والتحنّك أمرٌ واحد أم لا؟ 

الظاهر من كلمات الققهاء واللغويين أن 
الإسدال والتحّك أمران مختلفان. كما تقدّم ءولكن 
حاول المجلسي بان پو خد ينهم لجع بین 
الروايات الآمرة بالتحنك والآمرة بالإسدال. فقال: 
«... ولنرجع إلى معنى التحلّك, فالظاهر من كلام 
بعض المتأخرين هو: أن يدير جزءاً من العامة 
تحت حنکه» ویغرزه في الطرف الآخر كما يفعله 
آهل البحرین في زمانناء وبوهمه کلام بعض 
اللغويين أيضاً 
والذي نفهمه من الأخبار هو إرسال طرف 
العمامة من تحت الحنك وإسداله كما مر في تذل 
الميّت. وكما هو المضبوط عند سادات 
الحسين 4ء أخذوه عن أجدادهم خلفا 
ولم يذكر في عتم الرسول 4 والأئمة هغ إل 
هذا 

ثم ذكر أخبار السدل وكلام اللغويين. 

ولكن رد عليه المتأخرون عله خاصة 
صاحب الحدائق" وصاحب الجواهر" بعدم 
صدق التحنّك لغفة وعرفاً على الإسدالء وذكرا 
طرقاً خر للجمع بین الروايات سن 


۱۱ الیحار ۸۰ ۱۹۵ كثاب الصلاة, باب ! 
المحدیث ۴. 

(۲)انظر المحدائق ۷ ۱۴۳۰ - ۱۳١‏ 

(۳)انظر الجواهر۸ ۲۵۰-۲٤۹‏ . 


No... 


الأحكام: 
يقع الكلام في حكم التحنك مطلقاًُ والشحتّك 
في خصوص الصلاةء على النحو الآتي: 


أرَلاً -حكم التحتك مطلقً: 
المعروف بين الفقهاء"" استحباب التحنّك 
مطلقاً بل صرّح بعضهم بأنٌ روايات التحنّك عاد 


ولم ترد في خصوص الصلاة. 
قال الشيخ بهاء الدين العاملي بالنسبة إلى 
التحتك في الصلاة: «والحاصل: أن الأحاديث 


خالية عمّا يدل على ذلك ولعلٌ حكمهم في كتب 
بذلك مأخوذ من فتاوی ابن بابويهءفإِقٌ 
الإصحاب کانوا يتمشکون بما يجدونه في كلامه 


عند إعواز النصوص, ويئزلون ما يفتي بمنزلة ما 


الأوقات. ومن لم یکن تلكا وأراد أن يصلي 
بحنك, فالأولى له أن يقصد عند التحلك أله 
مستحب في تفسه؛ ثم يصلّي فيه لا أله مستحب 
لأجل العلا" 

وقال الأردبيلي أيضا؛ «وليس للصلاة فيها 
ذكرء ومع ذلك فالعجب من الصدوق الحكم 


(1)نسظر: المسنتهى ۲۵١ :٤‏ والذكرى۳: ١١‏ والروضة 
لهي ۱: .0۳١‏ وروض اتان ۲: 01۳. والريلاض ۳د 
۲ وانجواهر ۸ ۲٤۳‏ . 

)1ل المتین: 1۸۸ . 


بالبطلان بدونه.. 4( . 
٠‏ ويسدل على اتباب العحتك مطلقاً 

الصوص, مضافاً إلى دعوى الإجماعات 
المستفيضة"" في المسألةء فمن تلك النموص: 

-ما روي عن جعفر بن محمد,عن أيه ا: 
«أنّ رسول الها قال: الفرق بيننا وبين المشركين 
في الممائم. الالتحاء بالعمائم»". 

-وفي مرسل الصدوق عنه#لا: «الفرق بين 
المسلمين والمشركين التلحّي بالعمائم». 

وعلق عليه الصدوق قائلاً: «وذلك في أل 
الإسلام وابتدائه». 

أقول: والمقصود من المشركين هم مشرة 
العرب» حيث كانت العمائم يهم متداولة. 


-وعن أبي عبداش 4 قال؛ «من اع 
يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء ل فاا 
يلوم إل نقسه»*. 


-ومثله مرسلة اين أبي عمیر. 


مع الفائدة۲: ۹۰ 

(۲)انظر اللصادر المذكورة في الامش الأرل من العمود الثاني 
في الصفحة المتقدمة . 

۳١‏ الوسائل : ۰۴ الباب ۲١‏ من أبواب اللصلء 
الحديث١٠.‏ 

(4)المصدر المتقدم: المحديث ۸. 

(۵)المصدر المتقدم: ٤١١‏ الحديث ۴. 

(1المصدر المتقدم: الحديث الأرل . 
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روایات الإسدال: 
تقدّم أن الإسدال والتحتك أمران مختلفان. 
وتقم استحباب التحنك عن قریب» لکن يبقی أن 
هناك روايات دآّت على كيفية تعتم النبي ا 
والأئمةغ, وفبها انهم كانوا يسدلون طرف 
العمامة على الصدر وعلى الخلف, منها: 
-ما روي عن أبي الحسن لاء قال؛ «... اعتم 
رسول اله فسدلها من بین یدیه ومن خلفه». 
-وعن أبي عبدالله ل4 قال: عم رسول 
اها عليه بيده فسدلها من بين يديه وقصرها 
خلقه قدر أربع أصايع...». 
( | وجاء في صلاة ا الرضاها صلاة 


بطلب من المأمون: «.. فاغتسل وتعكم بعمامة 
اء من قطنء ألقى طرفاً منها على صدره» وطرفاً 


بین کتیه...»". 
-وروی؛ «بعث رسول ال٤‏ یوم غدیر خم 
إلى علي 4# فعممه وأسدل العمامة بين كتفيه...»؟. 
-وروي: «أنّ علي بن الحسين#ا دخل 
المسجد وعليه عمامة سوداء» قد أرسل طرفبها بين 


)الو سال الاب ٣١‏ من أبواب أحكام 
اللابس؛ الحديث الأول . 

(۲)المصدرالمحقدم: المحدیث ۳. 

(۳ )ا لمصدر المتقدم: 01ء الحديث ۵. 

(£)المصدر التقدم: 0۷ الحديث .١١‏ 


کتفید». 


الجمع بين روايات التحئّك والإسدال: 

اختلف الفقهاء في كيفية الجمع بين روايات 
اتلك وروايات الإسدال.فذكروا وجوهاً للجمع 
بينها نشير إلبها فيما يأتي: 

الأول ما ذكره صاحب الوسائل" 
وصاحب الحدائق": من أن روايات التحنّك على 
طوائف, فبعضها وارد في استحبابه في السفره 
وبعضها في السعي لقضاء الحاجةء وبعضها بمجرّد 
التعكم. 

وروايات الإسدال لا تنافي الطان 
الأوليتين» لأنّهما خاصتان. ولامنافاة بين ا 
والخاصءفتبقى المثافاة بين الطاثفة ال 
وروايات الإسدال. قتحمل روايات الحا 
حالة التعتم بمعناه الحدثي - أي فمل التعتم لا 
الاسيء ولا تدلّ على لزوم التحلّك دائما وعندئاٍ 
لاتكون منافية اروايات الإسدال. 

الثاني -إرجاع أخبار النحلك إلى الإسدال» 
والقول باتحادهما في الواقع. كما تقدّم عن 
البجلسي في البحار0؛ 
(1)المصدر المتقدم: الحديث ۹. 


(۲)الوسائل ٤ء ٤۰۳‏ ڈيل الحدیت ٠۲‏ سن الباب ٠١‏ من 


أبواب لباس المصلي . 


E) 
. 16۳ (4)تقدّم في الصفحة‎ 


الثالث ۔ تخصيص استحباب السدل برسول 
الل والأنة جج من ولده. واستحباب العحئّك 
بغيرهمء کما هو الظاهر من الرياض. 

الرابع -التخيير بين التحنيك والسدل» 
وكراهة الإقتعاط المقابل لهما ء كما هو الظاهر من 
صاحب الجواهرا"؛ واحتمله صاحب الرياض ". 

الخامس - عدم المافاة بين السدل 
والتلځي؛ فهما یجتمعان, بأن یتلځّی ولو ببعض 
العمامة ويسدل بعد ذلك وهو الظاهر من صاحب 
كشف اللعام 5 والنراقي. واحتمله صاحب 


آلجواهر". 


السادس -التحنّك بما يراد فيه القخشّع 


#والسكيئة. والسدل بما يراد فيه النرفع والاختيال» 


کالحرب» کما هو الظاهر من صاحب كشف اللقام 
ایض 


()انظر الریاض ۲۱۲:۲ . 

()اظر الجواهر ۲٤١‏ 

(۳)اظر الریاض ۳: ۲۱۳.۔ 

(٤)انظر‏ کشف اللغام ۲: ۲۹١‏ . 

(۵)انظر مستند الشيعة : ۳۸۶ . 

()انظر ا لجواهر۸ ۲۵١‏ 

(۷انظر کشف اللثام ۳ ٠۹۳‏ وتقله عن ألوزير منصور 
بن الحسين الآبي في نثر الدررا: .FAT-Fo‏ 


هل تتأدى الستّة بالتحتك حال التعتم؟ 
تقدّم عن صاحب الوسائل وصاحب 
أن الستّة تتأدّى بالتحلك حال قعل التعتم 
أي التعتّم الحدثي لا الاسمي -واحتمله صاحب 
كشف اللتام أيضا 

لكن استغرب صاحب الجواهر من ذلك؛ لأن 
ظاهر الروايات هو التحلّك الدائم بقرينة ما ورد: 
من أنه الفارق بين المسلمين والمشركين. ونه ضد 
الطابقية والاقتعاط المنهي عنهما ونحو ذلك . 

هل تتأدى السَّة بالتحنّك بغير العمامة؟ 

قال جماعة من الفقهاء#: إن القحكّك 


العمامة تحت الحلك.فلا تتأدى السئة بالك 
بغیرها, 

ولکن تردد في ذلك بعضهم* وا 
بعض آخر جواز ذلك" بل جزم به بعض ثالٹ. 
خاطة إذاكان بحيث لا ييز كون الحنك 


()انظر کشف اللثام ۳ ۲۹۳ . 

(۴)انظر الجواهر۸ .۲٤۵‏ 

١4)انظر‏ المسالك ۱1١ :١‏ والمدارك ۳: ,۲١۷‏ والرياض ۴ 
۲ ومسستند الشيعة :٤‏ ۳۸ والجواهر۸ ۲٤٤‏ 
وغیرها. 

(۵)انظر: الذکری ۳: .١١‏ وجامع المقاصد۲: ١٠٠١‏ 

()انظر کشف اللفام ۳ ۳٣۲‏ . 

(۷)انظر الرسائل المشر (لابن فهد الحلا 8 


في اللغة والمرف هو إدارة جز هذا 
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ثانياً -حكم التحنّك في الصلاة: 

تدم" عن الشيخ البهائي قوله: أنٌ روايات 
التحلك مطلقة ولم يرد فيها النحنّك في خصوص 
الصلاة فمن أراد أن يصلي بحنك, فالأولى أن 

لكنٌ سائر الفقهاء بين من قال باستحباب 
التحّك في الصلاة""؛ ومن قال بكراهةتركه» وهم 
الأكثرء بل ادعي شهر ته" بل عدم الخلاف فيد 
بل الاتفاق والإجماع عليها*. 
لكن قال العامة في المختلف: «قال أبو 
بن بابویه رحمه اله تعالی؛ لایجوز للمعتم أن 
يصلي إلا وهو متحلّك والمشهور الا 
الأ الصدوق لم يصرّح -كما قال الفقهاء - 
بذلك, بل إنّما قال في الشقيه: «سمعت مشسایخنا 
(رضي اله عنهم) يقولون: لاي جوز الصلاة في 
الط ابقية. ولا يجوز للمعتم أن يطلي إلا 
() تقدم في الصفحة ٠١۳‏ 
()انظر: التدكرة۲: 40١‏ ونهاية الإحكاما؛ ۳١۷‏ 

والدکری ۳ ۱۲ وروض ال جنان 01۲:۲ و... 
(۴)انظر: امختلف ۴: . والحدائق ۷ ٠۲۵‏ . 
(٤)انظر؛‏ المدارك ۳+ ۲۰۵ والجواهرA ۲٤۲‏ 
(0)انظر: المعتبر: ۱0۳ والمنتهى ۲۵١ :٤‏ والرياض ۳: 
ومستند الشيعة :٤‏ ۳۸۲ . 

()اظر الفتلف۴: ۹۵. 


باب 


وهو متحتك»". 

ولعل النسبة من جهة استبعاد مخالفته ارأي 
مشایخه؛ لاهم لایقولون بغیر دلیل۴. 

وعكس بعض الفقهاء"" واستفاد من ذلك 
مخالفة رأيه لرأي مشايخه, لأنه لو كان موافقاً لهم 
لم پسنده إلیهم. 

واستدلوا على أصل الحكم وهو كراهة ترك 
التحّك في الصلاة -مضافاًإلى دعوى الاتفاق 
والاجماع -بالنبوي المرسل: «من صلّى بغير حنك 
فأصابه داء لا دواء له فلا يلوم إل نفسه»ا. 
ومثله المرسل الآخرا. 

وجل النراقي" دعوى الإجماعا 
المتكررة جابراً لضعف الخبرين. وأيّده 
الصدوق عبن مشسايخه؛ «لايجوز المكلاةرفي 
الطابقية. ولا يجوز المعتم أن يصلي إلا كر 
متحتّك». وإطلاقات كراهة التعكم من دون 

هل الحم مختط بمن صلّى معتماً؟ 


صرح بعض الفقهاء"" أن استحباب التحنّك 


(۱) من لا بحطاره النقیه ۱: ۲۹۵ . 
(۲)انظر المجواهر۸ ۲٤۳‏ . 

(۳)انظر مستند الشيعة٤:‏ ۳۸۵ 
(٤)عوالي‏ اللآلی 6: ۳۷ا لحديث A‏ 
(0)المصدر المتقدّم ۲: ۴١١‏ الحديث ١‏ . 
)انظ مستئد الشيعة ٤‏ ۲۸۲. 


(۷)انظر؛ ممع الفائدة۲: 1۰ وا جواهر ۸ ۲۵۲ . 


قي الصلاة أو كراهة تركهء إما هو بالنسبة إلى من 
صلى معتما: أما من لم يعت في الصلاة. فلا كراهة 
في حقه؛ لعدم تعقمه صلا 

وھذا ۔کما قیل''- هو مقتضی کلام أکثر 
الفقهاء. 

ولكن استجود الثراقي"" أن تكون كراهة 
ترك التحدّك في الصلاة عانة للمعتم وغيره أما في 
غير الصلاة فالكراهة مختصّة بالمعتم. 


هل الرياء في التحنّك مطل للصلاة؟ 
صرح بعض الفتهاء -كالشيخ الأنصاري 
وغاسيره بأ الرياء في بعض الخصوصيات 


,الإخارجعن الفرد من حيث الوجود لم يقدح وإن 


اتتزع عنه صفة قائمة بالفرد» كالتحدّك في الصلاة". 
وقال السيّد اليزدي عند بيان أقسام ما 


الاسم أن یکون في بعض 
الأعمال الخارجة عن الصلاةء كالتحتّك حال 
الصلاةء وهذا لا يكون مبطلاً إلا إذا رجع إلى الرياء 


()قالە اغراق في المستند£: AE‏ 

(۲)انظر المصدر المتقدم . 

(٣)أنظر:‏ كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري): ٠١١‏ 
والمستمسك ۴: ۷۵ و 1: ۲۵ والتنقيح (الطهارة) 0: 
۹ء ومستند العروة الوق (الصلاة) ٤١:۳‏ 


ي الصلاة متحتكأ". 

ولكن قال النائيني: «الذي يظهر من الأخبار 
هو بطلان العبادة بأدنى شائبة الرياء» سواء كان في 
جزتها. أو شرطها, أو وصفهاء واجباًكان أو 
مستحبأء حتى في مثل النحّك. مما له دخل في 
العبادة بوجه من الوجو »0 


ما يتأكد استحباب التحلّك له: 

صرح بعض الفقھاء" بتأکد استحباب 
التحدّك عند الخروج للحاجة. أو السفر؛ لما دلت 
علیه بعض الروایات, مثل: 


N 


-رواية عمار الساباطي» عن بي دا8 


قال: «من خرج قي سفر قلم يدر الممامة ل 
حنکه.فأصابه ألم لا دواء له فلار 
نفسه». 

- ومرسلة الصدوق عنهالة؛ «إلّي لانت 
من يأخذ في حاجة وهو ممتمٌ تحت حنکه كيف 
لا تقضی حاجته؟!». 


(1)العروة الوق ۲: ٠٤٤‏ فصل في النيةء المساألة ۸/ التاسع. 

(۲) کتاب الصلاة (بتقریر الکاظمي)۲: ۳۸. 

(۴)انظر: الدروس۱: ۱۵۱ والذکری۳: ۷۲و 4 ۰۳۳۸ 
والحبل المتين؛ ۱۸۷ والجواهر ٠٠١‏ . 

(٤)الوسائل .٤۰۲ ٤‏ الباب ۲١‏ من أيواب لباس المصل» 
الحديث 0. 

(۵)الوسائل ۲: ۰۳ الياب٠۲‏ من أيواب لياس المصلء 
الحديث ۷. 
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وأضاف الشهيد الأول" تأكد استحبابه 
لإمام الجماعة أيضا 

وقال الحلبي" بلزومه له ولإمام الجمعة 
كه أرأد بذلك 


لاوچویه. 


هل التحتك في زماننا من لباس الشهرة؟ 
قال المحدّث الكاشاني عند عد مکروهات 
لباس المصلي؛ «.. والمسمامة التي لاحك لهاء 
والظاهر من أكثر الروايات عدم اختصاصها 
بالصلاةء بل التحتك سئة مطلقاً إل أله رك اليوم 
بحيث صار من لباس الشهرة المنهي عنه». 
ويظهر من المحقّق القمي موافقته له(" . 
( وقال كاشف الغطاء عند عد مكروهات 


الألبيية؛ «ومنها ما فيه ُهرة.من لباس أو زيئة. أو 


ابه وآو كان مستحبً الأصل, كالمصى والحنك ين 
غير ن به القدوة. وقد تبلغ الشهرة مبلغاً يبعث على 
التحريم؛ لأنّ الشهرة خسيرها وشرها في 
النار"...»" ثم ذكر بعض روايات الشهرة. 


(۱)انظر الذکری ۴ ۷۲. 
(۲)اظر الکانی فی 


. ٠١١ المفتاع‎ ۱١١ ١ الشرائع‎ حيتافم)٤(‎ 

(ه)انظر غناام الأیام : ۴۵۵ . 

(1)انظر روايات الشهرة في الوسائل ۵: ۲١‏ الباب ٠١‏ 
من أبواب أحكام اللباس .. 

(۷) کشف الغطاء۳: ۴٣-۲۳۵‏ . 


وما صاحب الجواهر فقد اصتبر روايات 
الشهرة معارضة لروايات التحتك على تحو العموم 
والخصوص من وجهء ومعناه إجراء قواعد 
التعارض في محل الاجتماع الذي هو التحنّك 
الموجب للشهرة. 

ثم نفى التعارض, لأ روايات الححنّك 
ناظرة إلى التحتّك في حد ذاته ومع غض النظر عن 


الشهرة, فإذا حصلت الشهرة فرواياتها مقدّمة على 
روایات التحتك. 

لكن رد النراقمي على كلام المحدّث 
الكاشاني به 


منع کونه من لباس الشهرة, ولو کان للز اا 


تحريه» وهو خلاف إجماع الإمامية على عدأم 
تحریمه. 

- أله لو أوجب الاشستهار رفع الحكم 
الشرعي. لسرى الأمر إلى أكتر المستحبات بل 
الواجبات؛ لأنٌ الشهرة لاتنحصر في اللباس, إذ 
الشهرة خيرها وشرها في النارء وذلك يدي إلى 
انطواء الشريعة بتداول خلافها". 


تحنيك الميّت: 
تحنيك الميّت هو وضع طرفي العمامة على 
صدرهء الجانب الأيمن على الأيسرء والأيسر على 


(۱)انظر الجواهر ۸ ۲۵۳ . 
(۲)انظر مستند الشيعة٤:‏ ۳۸۵, 


الأيمن من الصدر". 
والعمامة مستحبّة للميت الرجل". 
راجع: تکفین. 


مظان البحث: 

أكثر ما يبحث عن التحتّك في أحكام 
اللباس» وأحكام لباس المصليء وآداب العلا 
والجماعة. 
وفي تكفين الميّت. 
ورېما پتعرّض له في موارد متفرّقة ار 


استعمال الحنوط للميّت, والحنوط والجناط 
-کرسول وکتاب -. هو ما یخلط من الطیب لأکفان 
الموتى وأجسامهم خاصة". 


اصطلاحا: 
نتان سح مساج الت اة 


()المسروة الوشستق۲: ۷٤-۷۴‏ فصل في مستحبات 
(۲)انظر المصدر المحقدم . 
(۳)انظر: النهاية (لاين الأئير). والمصباح الئير: «حنط». 


بالحنوط وهو الكاقورءكما يأقي. 

وقد يطلق على التحنيط الحتوط أيضاً كقول 
صاحب الجواهر: «ويجب الحنوط على 
المشهور»"" أي ويجب التحنيط. 


الأحكام: 

حكمة تشريع التحنيط: 
قال المحقق الحلي في وجه تشريع التحنيط: 

«وكأن القصد به -والله أعلم - تطييب مواضع 

العبادة وتخصيصها بمزيد التفضيل»٠؟.‏ 
وبمثله قال العامة 


الحم لكاي لتيل ر 

المشهور شهرة عظيمة كادتء 
إجماعاً أن تحنيط الميّت الذي يجب تغسيله 
وتکفینه واجب وجوباًکفاتتا*. 


(۱)انظر؛ روض الجنان۱: ۲۸١‏ وكاب الطهارة (للشيخ 
الأنصاري)٤؛ ۳۲١‏ والمروة الوق ۲: ۷۹ فصل في 
الحنوط . 

()الجواهرء؛ .٠١١‏ وانظر العروة الوق ۲: ۷۹ فصل في 
الحئوطء وفيها: «...المحنوط وهو مسح الكاقور»لكن 
استشكل عليه في المستمسك ؟: ١۱۸۵ء‏ بأنٌ لك تفسير 
للتحنيط الذي هو استعبال للحنوط. 

NY )لتر‎ 

(٤)انظر‏ التذكرة۲: ۱۷ . 

(۵)انظر: المنتہی ۷ ۲۲۹ والتذكرة۲: ۱۷ء وروض الجنان :١‏ 
۱ والحدائی ۳: ۳۵۸ وا جواهر ٤ء‏ 1۷۵ و۱۷1 . 
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لكن مال الأردبيلي إلى القول بالاستحباب, 
حيث قال: «ولعلٌ اختلاف الأخبار دليل على 
الاستحباب»". 


واستظهر صاحب کشف اللتام" من سار" 
القول بالاستحباب لكن ردء السيّد الساملي في 
مفتاح الكرامة*. بأن صدر کلامه عطي الوجوب 
وان کان ذیله ظاهراًفي الاستحباب. 

وعلی کل حال يسقط الوجوب مع النعدر. 


وجوب تحنیط من وجب قتلهء قبل القتل: 
المشهور بين الفقهاء""' أن من وجب قثله 
لدا أو قصاصاً يمر ألا بالاغتسال غسل الميّت 


سالتحنيط والتكفين. ثم يقتل ولا بعشل بعد القتل. 


في إلحاق غيرهما ممّن وجب قتلهء بهما 
خلاف» ففي صورة الإلحاق يشماه الحكم أيضا 


(۱) مع الفا 

(۲)انظر کشف اللغام۲: ۲۷۹ - ۲۸۰ . 

(۳)اظر المراسم: ۹ . 

٤٤۷ :١ةماركلا متاح‎ :رظنا)٤(‎ 

()انظر: الشرائع ٠۳۹ :١‏ والتحريرا: ٠۴١‏ والذكرة۲: 
۸ والقواعد ۱: ۲۲۲ والذکری۱: ۳۷۷ و البیان: ۰۷۴ 
وال جواهر ٤ء‏ ۱۸۸ وغيره. 

()انظر: المعتبر: 10. والمتتهى۷ ۱۹١‏ والذكرىا: 
۹ وكتاب الطهارة (للشيخ الأتصاري)٤: ٤۲۳‏ 


وغورها. 


Arn 


حكم القطعة الميانة من المّت: 

إن كانت القطعة المبائة هي الصدرء قظاهر 
کل من قال بأ حکمه حکم المت من وجوب 
التغسيل والتكفين وغير ذلك" هو وجوب التحنيط 
أيضا 

لكن استشكل بعضهم" في وجوب التحنيط 
استناداً لهذ الكلّية؛ لان محل المساجد السبعة. 

ولذلك اشترط بع آخر" في وجوبه بقاء 
محل وله قول من لم صرح بذاك أیضاُ 

قال صاحب الجواهر مشيراً إلى ذلك كله 


«... بل قد بُشعر الاقتصار على التغسيل والتكفين 
N‏ 
والدفن والصلاة فيما سمعت من النصوص بلا 


وجوب التحنيط » فمن هنا اتجه ما عن الشهيد 

جماعة من تأخّر عنه؛ من أنه لا إد 

الوجوب مع وجود المحل» كما لا إشكال في عدمه 

مع عدمه. 

(۱)انظر: مفتاح الكرامة1: ,٠١‏ وكتاب الطهارة ليخ 
الأنصاري)؛؛ .4١۷‏ 

(۲)انسظر: نہساية الإحکام۲: ۲۳١‏ والتذكرة ۳۷١ ١‏ 
والفواعد۱: ۲۲۲ وإيضاح الفواشدا: 0۸. وروض 
امئان .۴١١‏ 

(۳)انظر؛ البيان؛ 1۹ وجامع المقاصد۱: ۲۵۸ وكشف 
اللثام ۲٠١:۲‏ والحدائق ٠١ ١١‏ ومستند الشيعة ٠‏ 
1١١ ؛٤رهاوجلاو ٤‏ وكتاب الطهارة (للشيخ 
الأنصاري) 4: ٤١١‏ والمستمسك ۱١۷ ٤‏ 


ولعلّه على الأول ينرّل ما عن الشيخ'٠‏ 
وسلار''۔ کا استظھرہ بعضھم مهما - نعم لا 
يشترط اجتماع جميمهاء فيوضع الحنوط على 
الموجود منهاء بل في جامع المقاصد: أنه لو جد 
عضو من الساجد كاليد حتت اغا , 


هذا إذا كانت القطعة المبائة الصدر. 
وأما إذا كانت غير الصدرء فإن كان فيها 
عظمء فحكمها حكم الصدر"٠‏ ويأتي فبها البحث 
المتقدّم . 
وإن لم يكن يها عظم فحكمها حكم السقط 
لدون أربعة أشهر'" لايجب فيها التغسيل والتكفين. 


(۱)انظر المبسوط ۱۸۴:۱ . 


. ٤٤ ٤۵ (۲)انظر المراسم:‎ 

(۳)انظر کشف اللشام ۲۰۸:۲ 

(٤)انظر‏ جامع المقاصد۱: ۴٠۹‏ 

. 1١۴ 4 ()الجواهر‎ 

(1)انظ: الجواهرء: .٠١١‏ وكتاب الطهارة (للشيخ 
الأتصاري)٤؛ .٤٠١- ٤۱١‏ 

(۷) ان ظردا لج وأهرة: ٠١‏ ونقل فيه عن المعتير 
والتدكرة: أنه مذهب العااء كاة. وكستاب الطهارة 
(للشيخ الأتصاري)٤: ٠١-۱۹‏ . 


تغسیله ولا تکفینه» بل يلف في خرقة وی دفن 
وعلیه فیسقط تحنیطه بسقوط تکفینه. 

وأا لو كان لأربعة أشهر فما فوق» فيغتل. 
وهل يجب تكفينه أو يقتصر على لله في خرقة؟ فيد 
خلاف. 

واختلفوا في وجوب تحنيطه أيضاً على 
فرض وجوب تکفینه. 

قال الشيخ الأنصاري بعد القول بوجوب 
تكفينه: «... وأا التحنيط؛ ففيه إشكال» وإن حكي 
عن جماعةا" إیجابه کالمصف ۳ لمدم الدلیل عليه 
إلا أن يثبت حلول الحياة فيه بحيت يصدق عليه 


الميّت, فيدخل في العمومات. irs‏ 


0 


وقال صاحب الجواهر بالسبة إلى التحنيط 
«وهو أحوط إن لم يكن قو ⁄ 


بترك» 


عدم تحنيط المحرم: 
لو مات المحرم فلا يقرب إليه الكاقور ولا 


()انسطظر: مسستند الشيعة ۴: ١١۷‏ وكستاب الطهارة 
(للشيخ الأتصاري)٤: ٤٠١‏ . 

()اظر: المبسوط 1۸١ :١‏ والراسم؛ ٠1‏ والجامع للشرائع: 
۹ والمسالك ۱: ۸۳. 

(۴) وهو العامة ا حل فی إرشاد الاذحان ۱ ۲۳۲ . 

() كناب الطهارة (للشيخ الأتصاري)٤؛‏ ۱۸. 

. 1۳ :٤رهاوجلا)0(‎ 
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طیب آخربلا خلاف. بل إجماعاًکما قیل" فلا 
يجعل في ماء غسله الكافور» ولا حط به؛ لأَنَّ 
التحنيط كما تقم هو مسح مواضع السجود 
بالكافور» فإذا وجب إبعاد الكافور عئه» فمعتاه 
عدم جواز تحنیطه أصلاً 

لكن قال العلامة؛ «لو مات المحرم لم يجز 
تغسیله بالکافور؛ ولایجوز أن يقرب الطيب أصلاً 
لا في غسله ولا في حنوطه". 

وهذا الكلام يوحي بجواز التحنيط بغير 
الكافور والطيب. 
لكن تفسيرهم للتحئيط باه مسح مساجد 
بالکافور دون غبره حتى من أنواع اليب 
ذلك إذ لا يصدق التحنيط بدون استعمال 
افور, ولمّه لذلك لم یستفد أحد من کلامه جواز 


عدم تحنيط الشهيد: 
قال العلامة: «الشهید لا يكفن ولا يحتط؛ بل 
یدفن بتیابه, ولا تعرف فيه خلافا بین العلماء» ۳ 
()انسظر: المسنتهی ۷ ۷۷ء وجسامع المقاصدا: ٠۳۹۸‏ 
وكشف الام ۲: ۳١ ٤‏ .والحدائق ۱۵6: 4١١‏ ومسشند 
الشيعة ۳ ۲٤۹‏ وا لجواهر؛ 1۸ 
(۲)النتہی ۱۲: ۲۳ وانظر الصفحة ۲۲۲ ۔ ۴۲۳ ونهاية 
الإحکام۲: ۲۳۹ والدروس ۱: ۳۷١‏ . 


)تى ¥ ۲01 


وأا من هو الشهيد الذي لا بعشل ولا 
يکن فيرجع فيه إلى عنوان «شهيده . 


كيفيّة التحنيط: 

يتحق التحنيط بوضع الكمافور المسحوق 
على مواضع السجود أو عليها مع غير هاء كما يأتي. 

وهذا المقدار مما لاخلاف ولاكلام فيه 
لكن اختلفت تعابير الفقهاء. فبعضهم عبر عن 
ذلك بوضع الكافور على المواضع؛ وبعض آخرا 


بمسح المواضع به» وفصل الشيخ الطوسي فجعل 


المسح للراحتين والوضع لفيرهما. 


مواضع التحنيط: 
القدر المتيقّن مسن السواضع التي يجب 
تحنيطها هو المساجد السبعة أي التي يجب 
وضعها على الأرض عند السجود. وهي: الجبهة. 
والراحتان والرکبتانء والإیهامان. 
وهناك مواضع أخر وقع الخلاف فبهاء وهي: 


(1)انظر؛ المقنعة: ۷۸ والحخلاف ۷٠۳ :١‏ وألمهذب 1١ ١‏ 
والوسيلة؛ 17 والغنية: ٠١۲‏ والفتمر الاقع: .٠١‏ 
والمنتپی ۷ ۲۲۹ والذکری ۱: ۴۵۵ . 

(۲)انظر: شرائع الإسلام ۱: ۰۳۹ والنذکرة۴: ۱۷.والقواعد :١‏ 
١‏ وروض الجتان :١‏ ۱ وتلقاتیح ۲: ۱۹٤‏ ۔ 

(۳)انظر المبسوط :١‏ ۷۹ء وتقدمه المفيد فى القنعة: ۷۸. 


١-الأفد‏ 
والكلام إبتا في ظاهره أي طرفهء أو باطنه. 
آما طرفهء فقد قیل"' بوجوب تحلیطه, لاه 
محل للسجود عند إرغام الأنف. 
وأّمّا باطن الأنف. أي المنخرين. فالمعروف 
كراهة وضع الحنوط فيه كما سيأتي بیانه وبیان 
رأي الصدوق فيه. 
۲ -المسامع والعينان والفم : 
قال الصدوق بالنسبة إلى الحوط؛ «ويجمل 
الكاقور على بصره وأنقه. وفي مسامعه وفيه ويديد 
وركبتيه ومفاصله كلّهاء وعلى أثر السجود منه. قإن 
بشي منه شي» جعل على صدری". 
ونفى عنه البأس العامة في السختلف". 
تًا صاحب المداركا؟ بالنسبة إلى خصوص 
المسامع والفم. 
() کا هو الظاهر سن: سن لاج ضر؛ افيه ۱٤١ ١‏ 
والقئعة: ۷۸ والکانی في الفقه؛ ۴۳۷, والمهذب ا ١‏ 
والمتتپی ۱۷ ۲۲۹ وابن ابی عقیل کیا فی الشتلف ۱: ٠۹۰‏ 
= 
)من لايسضره الفقيه : .1٤١‏ أحكام اميت ذيل 
الحديث £١١‏ وانظر القلع: 1۸. 
(۴)انظر الختلف .٤١١ :١‏ 
)انر المدارك41:۴. 
وئسب في مفتاح الكرامة ٤۸ :١‏ ميل الشهيد إليه 
في الذكرى1: ۳۵۸ وترجسيح الأردبيلي له في بجع 
الفائدة١:‏ ١۱۹ء‏ لكن في النسبة تأمّل . 


لكنٌ المعروف بين ان الفقهاء" هو 
الكراهة النهي عنه في روايات أخر۔ 

وجمع بعضھم'" بینها بالقول باستحباب غیر 
المتين وجوبه كالمساجد السبعة وغير المنهي عنه 
صريحاً كالفم» والأنف أي داخل المنخرين - 
والبصرء والسامع ٠۴‏ 

فيبقى مثل طرف الأثف والمفاصل والصدر 
والرأس واللحية ونحوها فيستحب تحنيطها. 


زمان التحنيط: 
اختلفوا في زمان التحنيط فقيل؛ إل 
بعد التغسيل وقبل التكفين وقيلءا 


)انظر: الناية: ۳٢‏ وفیه: «لا بجعل...». والخلاف ۱: 5۷۳ 
وفيه: «... ولا يارك على أنغه ولا انيد ودک 
وظاهره الحرم والسرائرا: ١١١‏ رفيه: هرلا 
يجعل...»» والمعتبر: ۷۸ وقيه: «یكره أن يجعل في سمعه 
وبصاره شيء من الكافور؛ وهواخستيار الأكثر متا 
والشرائع1: ٠١‏ وفيه: «يكره..», وهكذا في الجامع 
للشرائم؛ 0٤‏ والإرشادا؛ ۲۳۱ - ۲۳۲ والدحرير اد 
١‏ رالنهاية۴: ۲۶۹ والدروس!ا: ۷١١1ء‏ وفيه: 
«وروي الكراهة.وهي أشهر»ء وكتاب الطهارة (الشيخ 
الانصاري) 4 ۳۲۲. 

()انظر: الجواهر؛: ١٠۱۸ء‏ وكتاب الطهارة (للشيخ 
الأنصاري)٤:‏ ۴۲۶ . 

(٣)هذه‏ أمثلة للمنهي . 

(٤)انظر:‏ اتقواعد ۲۲۹:۱ والبیان: ۷۲ والدروس۱: ۱۱۰ 
والذکری۱: ۳۷٤‏ وکشف اللام ۲: ۲۷۹ لکل جوز 
التخيي أيضاً. 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج۸ 
بعدهما» وقیل: في وسط التکفین» وهؤلاء بین 
من قال: بعد إلباسه المثزر"" ومن قال: بعد إلباسه 
القميص والعمامة". 

وقيل: لاترتيب» بل يجوز قبل التكفين 
وبعده وقي أشناتها*. 

وعلى جميع الأقوال ينبغي أن يكون بعد 
التغسيل قطعاً. 


ما حط به: 
المعروف من مذهب الإمامية أله لاإيجوز 
التحنيط إل بالكافور ءقال العلامة: «لايقوم غير 


الگافور مقامه عندنا» وقال: «لو عدر الكافور 


اظ الحنوط؛ لعدم تسويغ غيره»ا*. 


()انظر: من لايجسضر: الفقيه١: 1۵١‏ رجعله في كشف 
اللشام۲: ۲۷۹ أولى . 

(۴)انظر: المسقلعة: ۷۸ والكاف في الشقه؛ ۲۳۷وا راسم 
٠‏ والمبسوط ١؛‏ ١۱۷۹ء‏ والنهاية: ۳1 والوسسيلة؛ 11 
والتحریر ۱: ٠۲۰‏ . والمنتهی ۷ ۲۲۸ - ۲۲۹ . 

(۳)ائظر المهذب 1١:۱‏ 

(٤)ظر:‏ روض الجسثان۱: ۲۸۳. وكشف اللقام ۲: ۲۸٠‏ 
والجسواهر 4ء ١۷١‏ والعروة الوق ۲: ٠۷۹‏ فصل في 
التحنيطء والمستمسك ٠١:٤‏ والتتفيع (الطهارة )۸ 
۲ والئاني جعل الأول التحئيط بعد التكفين.والثلاثة 

عنه جعلوا الأولى قبل النكفين والأخير نى 
الأولوية. 

(۵)التذكرة۲: ۱۸. 


وقال النراقي: «يجب أن يكون الححنيط 
بالكافورء بلا خلاف أجدهء للأمر به قي 
الروایات...4. 

وقال صاحب الجواهر - بعد بيان وجوب 
التحنيط بالكافور -: «هذاكلّه مع الاختيار 
والنمگن. وما عند الضرورة عقلاً أو شرعاً يدفن 
بغیر کافور قطعا کما هو واضح .ولا بدل له شرعا؛ 
الأصل مع حل الأدلة عن ذلك, بل قد يظهر من 
المحكي عن التذكرة الإجماع عليهء كما أنّ ظاهر 
الأدلة حصر الحنوط بالكافورء كقول 
الصادق#:“الكافور هو الحنوط ؟» وقول 4: 


"إّما الحنوط الكافور"" ولا ينافي ذلك جوا 
تطييبه بالذريرة أو بالمسك إن قلا به؛ لعدم الثلام 


بین جوازه في نفسه وېدلیته عن التحنیط بحیات 
یجب مع فقد أو يستحب بکما هو واضح 


ويبدو أن هذا المقدار مما لا إشكال فيه 


وإلّما الإشكال في تطييب الميّت بغير الكافور. 
أماالذريرة*. فظاهر 


(۱) مستند الشيعة۳؛ ۲٤۵‏ . 

(۲) و (۳) الوسائل۴: ۱۷ - ۱۸ء الیاب ٦‏ من أيواب 
النكفين, الحديث ٤و ١‏ 

(4)الجواهر 44 1۸۸ . 

(0)اختلف الفقهاء في الذريرةءفقيل: هو فعيلة بعنى مفعولةه 
آي ما یذرّ من الطیب مها کان وقيل؛ إنها خليط مسن 
أنواع الطيب يصنع بالبن. رق قصب الطيب 
الذي يؤت به من اند, انظر الجواهر٤:‏ ۲۲۰ - ۴۲۲. 
ولأجل هذا الاختلاف قال كاشف الغطاء: «الأحوط 
ترکها؛ لاختلافهم في معناها» کشف الغطاء ۲: ۲۷۰ . 


النصوص' والفتاوی' جواز تطبیب المیّت بھا. 
واا السات وقيرط فق زت بق 
النصوص”" التطبيب بهاء ونهت عئه نصوص 
خر قرجّح بعض القتهاء" النصوص الناهية 
وحملها على التحریم» وجمع بعض آخر" بین 
النصرص وحمل الناهية على الكراهة. 
هذا ويظهر من الصدوق جواز تقريب 
المسك إلى الميّت؛ لأته روى في الفقيه عن أبي 
)في موتقة سماعة عن أبي عبدال لا قال: «إذا كنت 
فذر على کل ثوب شیئاً من ذريرة وکافور» 
ر الوساتل ٠٠۵ :٣‏ الباب ٠١‏ من أبواب التكفين. المحديث 
لال . 
آذ کر الذریرۃ مع الکافور کثیر من النیقهاء» بل را 
ومأكتركي) وقال احق في المعتبر: ١۷١‏ «وقد اتفق الملباء 
على استخباب تطیّب الکفن بہا». 
(۳)الوسائل ۳: ۹ .البساب 1 من أبواب التكغين. 
الحديثان ۹و .٠١‏ 
(£)المصدر ا لمتقدم: ۵و 1و ۷و ۸و١ا.‏ 
(0)انظر: ظاهر المبسوط :١‏ ۷۷ء وصارج الوسسيلة: ٠1۷‏ 
والغنية: ٠١١‏ وظاهر الجامع للشرائع: 0١‏ ومع 
الشرائع ۱: ۳۹ :والقواعد ۱: ۲۲۸رالتحریر: ۱۲١‏ 
وظاهر الدروس ۱: ۱۰۸ والذگری۱: ۳۱۰ وجامع 
المقاصد١:‏ ۳۸۷ ونسب التحرمم إلى المشهور . 
(1)انظر: المحلافا: ۷.٤‏ والفتصراافع: ١١ء‏ 
والفتلف ۱: ٤١١‏ ونسبه إلى المشپور, وال جواهر ؟: 1۸۸ 
١ -‏ والعروة الوق ۸1:1 فصل في المنوطء مسألة 
£ والمستىسك £: 141 - 14۷ . 


0 


الحسن الفالث 4 أله مئل: «هل يقرب إلى المت 
السك والبخور؟ قال: تعم». 

كما يظهر من السيّد الخوثي الجواز في 
التنقيح" استضعافاً لأدلة المنعء لكنه يظهر منه في 
تعليقه على المروة" القول بالاحتياط اللزومي 
بترکه. 


استحباب وضع التربة الحسينية في الحنوط: 
قال الشهيد الأرّل عند بيان فضل التربة 
الحسينية: «ويستحب وضعها مع المت في قبره 
وخلطها بحنوطهرواء الحميري... ۵ 


والرواية التي أشار إلبها هي: ما رواء اللي 


ہاسناده إلى محمد بن عبداله بن جعفر ا 
قال: «كتبت إلى القيه 4 أسأله عن کب 
يوضع مع البیت في قبره. هل يجوز ذلك آم ا 
فأجاب -وقرأت الثوقيع ومنه نسخت -: توضع مع 
المت في قبره» ويخاط بحئوطهء إن شاء ال . 


(۱) من لاععضره الفقيه ٠١١ :١‏ التكفين, ا لحديث: .٤١١‏ 

(۲)اطر التنقيح (الطهارة) ۸ .٤٤١ - ٤٤١‏ 

(۴)انظر العروة الوق ۲: ۸١‏ فصل في التحنيط . 

()الدروس ۲: ۱۲ وانظر: المحدائق :٤‏ 0۳.وكشف الفطاء ۲: 
۷۰ والجواهر ۲۳١ :٤‏ والعروة الوق ۲: ۸۲ فصل في 
الحئوط المسألة .١‏ 

(۵)الوسائل ۳+ ۲۹. الباب ٠١‏ من أبواب التكفين,المحسديث 
الأول . 


.. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۸ 
مقدار ما یحتط به: 
تهاية الفضل في الكافور على ماهو 
المعروف -هو؛ ثلاثة عشر درهماً وثلث. 
ویليه في الفضل: أربعة دراهم" أو أربعة 
مثاقیل "لکل متهما قائل. 
وقال این إدریس في السرائر“ والعلامة في 
المنتهى*: إن المراد من المشقال هنا هو الدرهم. 
ويليه في الفضل: درهم أو متقال على 
الخلاف""وقیل: مقال وثلت ". 
(١)اظر‏ دعوى عدم الخلاف, والشرة في ا لحلاف :١‏ 
٤‏ والغئية؛ ٠١١‏ والمعتير؛ ۷۷ والكغاية۱: ٠۳٠١‏ 
وکشف اللقام ۲: ۲۸۳ وال جواهر :٤‏ ۸۷.وكتاب الطهارة 
0 شيخ الأنصاري)٤؛‏ ۴۲۹. 
آ0انسظر؛ الممدايسة: ١‏ والمسقنعة؛ ۷0 والمرامم: 
¥ والخلاف 1: 7۰4 والسرائرا: 1 والمعتیں» ۷۷ 
والشرائع١:‏ ۹ رالقواعدا: ۲۲۷ والبیان؛ ۷۲ - 
٣۷رالروضة‏ الية١: .٠١١‏ وكتاب الطهارة (للشيخ 
الأنصاري)٤:‏ ۴۲۰ . 
(۳)انظر: من لاي ضره الفقيه١: .1٤١‏ ذيل المحسديث 
ئ والنپاية: ۳۲ والمسوط 1: 1۷۷ والوسيالقە 11 
ونهاية الإحکام ۴٤۱:۲‏ والمنتهی ۸ ۲۳۰ . 
۲٤)انظر‏ السرائرا: ٠١٠‏ . 
(۵)انظر المنتہی ۷ ۴۳۰ . 
1 انظر المصادر المتقدمة. 
(۷)نسبه الشہید الأول في الذکری۱: ٠٠٠‏ إلى المجعن. 
وذكره الشهيد الثاي قي الروضة۱: ٠۴١۳‏ . 


وأقلٌ الواجب. قيل: ما يصدق مع السع". 
وقيل: مثقال إل أن لا يوجد فيكفي المسقى". 


صفات الكافور المستخدم في التحنيط: 

قال ابن إدريس في صفة الكافور: «الذي لم 
تمه الناره الخالصالخام. الجلالء ومعنى الجلال 
الجليلء وهو الجيده". 

وقال صاحب الجواهر: «وقضية إطلاق 
الأخبار وكثير من الأصحاب سيّما المتأخرين, بل 
معقد الإجماعات السابقة: الاكتفاء بمصداق 
الکافور من غیر فرق بین جلاله وغیره» لكلّه يظهر 


من بعض قدماء الأصحاب وجوب كونه من الأرلا 


بل ريما حكي عن أكثر القدماء» والمراد به - لا 


قيل -: الخام الذي لم يطبخ» وأرسل عن أب على يم 


ولد الشيخ*: أن الكافور صمغ بيقع من شجر؛ 
وکلّما کان جلالاً؛ وهو الكبار من قطعهء لا حاجة له 
إلى النارء ويقال له: الخام» وما يقع من 


()قاله الأكثر. 

(۲)انظر من لايجحضره الفقيه ۱٤۹ ١‏ رسال اليه الشيخ 
الأنصاري في كتاب الطهارة ۴۲۹۰۶ . 

(۳)السرانرا: ۱۰ . 

()هو: أب علي الحسن بن محمد بن الحسن شيخ الطائفة 
الطومی (قدس سرهما)ء قرا على أبیه وسلاروکان الا 
فقماً عدا وب بالنيد الشاي ركان حياًقي 01 


موسوعة طبقات الفقهاء1: ۷۸. 


صعاره في التراب فيؤخڌ فيطرح في قدر ويغلى» 
قذلك لا يجزى عن الحتوط 0 


هل يحتاج التحنيط إلى النية؟ 
قال الشهيد الشاني مشيرأً إلى الفحليط 
والتكفين: «والنيّة معتبرة فيهماء لأنهما فعلان 
واجبان» لکن لو أخلٌ بها لم يبطل الفعل. 
وھل یا ثم بترکها؟ 
يحتمله؛ لوجوب العمل ولايتم إلا 
القوله :”لا عمل إل بنية ". 
وعدمه أقوى؛ لأنٌ القصد بروز هما 


وما قرّاه أخيراً هو المعروف بين الفقهاء. 

قال صاحب الجواهر؛ «ينبفي القطع أيضاً 
بعدم اعتبار النية فيه" وفي التحنيط ونحوهما من 
أحکام المیّت کحمله ودفنه.ولعلّه بعد ظهور 
الإجماع من اللأصحاب على ذلك؛ لأ المفهوم من 


11 جواھر£: 1۳-1۳۰ . 

(۲)الوسسائلا: ٤٦‏ الاب ۵ من أبواب مقدّمات 
العبادات. الحديث الأول . 

(۳)روض المجنان ٩‏ ۴۸۳ . 

(٤)أي‏ في التكفين . 


الأدلة بروز هذه الأمور إلى الخارج من غير اعتيار 
لھا... 

نعم تعتبر النيّة في حصول التواب كما في 
غيرها من الأفعال التي هى كذلك...»٠".‏ 

ومثله قال الشيخ الأنصاري". 

بل ترقّى الأردبيلي وقال ببراءة الذمة 
وحصول الثواب لو أتى بالفعل على ماهو المطلوب 
شرع وإن لم بأت به مع النية. 


مظان البحث: 


كل الأبحاث المتقدمة يذكرها الفتهاء عند ي 
الكلام عن تجهيز الميّت أي بعد الفرا من ليجل 


وعند الكلام عن التكفين. | 
تحنيك 
لفة: 
مضغ شيءٍ من التمر ونحوه ودلك حنك 
الصبى بدا 
اصطلاحاً: 


هو المعنى اللغوي» أي إدخال شيء من التمر 


0 الجواھر£: 104 

(۲)الطهارة (للشیخ الأنصاري)٤:‏ ۲۹۸-۲۹۷ . 
(۳)انظر مجمع الفائدة۱۹1:1. 

(4)انظر: الصحاح» والمصباع النير: «حنك» . 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج۸ 


ونحوه إلى حتك المولود. وهو أعلى داخل الف" . 
وقيل: يكفي الدلك بكلً من الحنكين؛ 
للعموم. وإن كان المتبادر من ذلك الأعلى منهما". 


الأحكام: 
استحباب تحنيك المولود: 

من سنن الولادة تحنيك المولودء وقد حك 
النبي 6 الحسن والحسين للا عند ولادتهما 
بالتمر. 


ما يستحب التحئيك به: 

ذكرت الروايات بعض الأشياء التي يستحب 
احئيك المولود بهاء وهي: 

ترية الإمام الحسين#ا: 

ویدلٌ على ذلك: 

-ما رواه الحسين بن أبي العلاء» قال: 
«سمعت أبا عبدال #4 يقول: حلّكوا أولادكم بتربة 
الحسين 8ء فإّها أمان»". 


)ان ظر: امالك ۳۹۵ وا سداق ۲۵: ٠۲۸‏ 
وال جواهر ۳۱ ۲۵۳. 

(۲)انظر کشف اللتام ۷ 0۴۹ . 

(۳)انظر اٹوسائل ۲۱: ۰۷ الباب ۳۹ من أبواب أحكام 
الأولادء الحديث الأّرل , 

(٤)الوسائل .0۲١ :۱٤‏ الاب ۷١‏ من أبواب المزارء 
الحديث ۸. 


ماروي في الكاقي رسلا «حتكوا 
أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين لاء فإن لم 
يكن فہماء السماء». 


۲ التمر: 

فقد ورد عن علي ## آنه قال: «حلّكوا 
أولادكم بالتمر, وهكذا فعل رسول الها بالحسن 
والحسين فقه»". 

۲ المسل: 

فقد جاء في فقه الرضا: « حه بماء الفرات 
إن قدرت عليه» أو بالعسل ساعة يولد»". 

٤‏ ماء الفرات: 

ويدل عليه النص المتقدممضافا إلى ملا 
يونس عن بعض أصحابه» هن أ 
«يحتّك المولود بماء الفرا 
أبوبصير عن أبي عبداله لل: «حتٌکوا أولادكم بماء 
الفرات»(*. 


(۱)الوسائل ۲۱: ٤۰۷‏ الباب ۳١‏ من أيواب أحكام الأرلاد, 


الحديت ٠۳‏ والكافيا: ۲١‏ الحديث 4. 

(۲)الوسائل ۲۱: ٤۰۷‏ الباب ۳٢‏ من أبواب أحكام الأولاد 
الحديث الأول . 

(۳)فقه الرضا: ۲۳۹ . 

(٤)الوسائل‏ ۲۱: ٤۰۷‏ الباب ۳۹ من أبر؛ب أحكام الارتاد 


المحدیث ۴. 


(۵) مستدرك الوسائل ۱۵: ۱۳۹ الباب ۲۷ من أبواب أحكام 
الأولادء الحديث 0 . 


والظاهر من ماء الفرات هو ماء تهر الفرات 
المعهودء كما صرح بذلك جملة من الفقهاء". 
ویؤیده ما سيأتي. 


تنبیه (۱) : 

وردت روایات عديدة فیها تحضیض على 
تحنيك المولود بماء الفرات» أي نهر الفرات» منها: 

- ما روي عن الإمام على 4#. حیث جاء 
فيه: «أما ِن أهل الكوفة لو حتّكوا أولادهم بماء 
الفرات لكانوا شيمة لناء". 

- وما روي عن الصادق لا: «ما اظن أحداً 
,حك بماء الفرات إلا أحبنا أهل البيت»". 

-وعنه ابيط 


«من شرب من ماء الفرات 


وحتّك به فاه يحبنا هل البيت»*. 


تنبیه (۲): 
قال المحقق اللي عند الكلام عن سنن 


الولادة: «تحنيكه يماء الفرات وبتربة الحسين لا 

(۱)انظر؛ الحدائق ۲۵: ۳۸ - ۳۹ وا لجواهر ا٣ ۲۵١‏ - 
Yor‏ 

(۲)الرسائل ۲۵: ۲۱۸ الاب ۲۳ مسن أبسواب الأشربة 
المباحةء الحديث ۵. 

(0۳الو سال ٤۰۵ :1٤‏ الاب ۲١‏ مسن أبواب المزارء 
الحديث ۲. 

( 6 )الو اٿل :۱٤‏ ۰٤ء‏ الباب ٣١‏ من أبواب المزارء 
الحديت ۷. 


فإِن لم یوجد ماء الفرات فبماءٍ فراتٍ, ولو لم یوجد 
إل ماء ملع جُعل فيه شيء من التمر أو المسل». 

لکن قبل بعدم الوقوف على نص یدل على 
التحنيك بماء فرات» عند عدم ماء الفرات. 

وقال صاحب كشف اللثام في تأي يد كلام 
المحفّق: «ويمكن قهمه من بعض نصوص الفرات 
بناء على احتمال إضافة العام إلى الخاص»". 

وعلق عليه صاحب الجواهر بقوله: «لا 
بخفی عليك ما فیه, کما لم یحضرني نص علی ما 
قالوه أيضاً: "فإن لم يوجد إل ماء ملح جعل فيه 
شي من التمر أو العسل"» نعم قد ورد استحبا 
التحنيك بالتمر نفسه» بل وفي المحكي عن ف 
الرضا: العسل أيضاً:وإن كان لابأس بخاط 
من العسل والتمر بماء الفرات أو السماء و 
به فان فيه جمعاًبين الجميع» 


تحؤل 


لغسة: 
الانتقال من موضع إلى موضع, أو من حالي 


)فراع الإسلام۳۶۳:۲. 
(۲)انظر الریاض ۵۰۳:۱۰ - ۰4 ۵. وا جواهر ۳۱ ۲0۳ 
(۳) کشف اللتام ۵۲۹١۷‏ . 


. 0۰٤ :١١ ا لجواهر۳۱: ۲۵۳ وانظر الرياض‎ )٤( 


.............. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج۸ 


إلى حال وحولته تحویلاً تقلت 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي لفسه. 


الأحكام: 
للتحرّل أحكام مختلفة باختلاف مواردهاء 
فلذلك نحيل بيان أحكامها إلى مواردها الأصلية 
من قبیل: 
-التحرّل إلى القبلة أو عنهاء راجع: استقبال. 
مرل المسافر إلى مقيم وبالمكس,» راجع 


حول الدين الموجّل إلى حال راجع: بيع 
الدین» دين. 

-تحول الملكية من عانّة إلى خاصّة, راجع: 
ملكية. 

د حول الذي إلى حربي وبالمكس» راجع: 
أهل الحرب, وأهل الذمة . 

-تحویل الرداء» راجع: استسقاء. 

- تحويل المبيع إلى المشتري أو الفشمن إلى 
()انظر: تسرتيب كتاب العين. والصحاح, والمعجم 

الوسيط: «حول». 

(۲)انظر المصباح التير: «حول» . 


البائع» راجع: قبض۔ 
وهكذا سار الموارد . 


هو الميل» واناز إلى جماعةء أي مال إليهاء 
ومن قوله تمالی: وؤ متحیراًإلن زوه . 
اصطلاحاً: 

هو الانصراف من الحرب بقصد أ 
إلى طائفة ليستنجد بها في القنال". 


الأحكام: 

يجب على المسلمين القبات عند الالنقاء مع 
الكار في الحرب» فلا يجوز الفرار مئه إل في 
حالتین: 


(١)انطر‏ المصباح المسنير؛ «حوز»» رالآية ٠١‏ مسن سورة 
الأنفال. 

()انظر التدکرة: ٦1‏ . 

(۳)وهناك حالة ثالفة يجوز قيها الفرارءوهي ما لو كان اعدو 
أكثر من العف. انظر: كاز العرفان: ٠٠٠۹١‏ والمسالك ۴+ 
٤‏ وكشف الغطاء :٤‏ ۳۷۵ والجواهر ٦۴:۲١‏ 


الأولى -التحرّف للقتال. 

الثانية -التحيز إلى فئة. 

أما التحيّز فقد تقدّم معناه. 

وأنّا التحرّف» فهوعند أهل اللغة: بمعنى 
المدول" والميل"؛ والحرف في الأصل: 
الطرف" وإذا مال الإنسان عن شي ء بقال: تۇق 
وانحرق. 

ومن قوله تعالی: إل متڪرناً نتا أي 
مائلاً لأجل القنال. لا للهزيمة. فإ الميل لأجل 
القتال من مكائد الحرب؛ لاه قد يكون لضيق 
المجال فلا يتمكّن من الجَرّلان فينحرف للمكان 
اتم لیتمکن من القتال». 

وعند الفقهاء: الانتقال من حالنه التي هو 
بعلیه/ لی حالة هي أدخل في تمگنه من القتال, قاله 
الشهيد الثاني ". 

وقال العلامة: «المتحرّف لقتال هو الذي 
ينصرف ليکمن في موضع ثم بهجم» أو يون في 
مضيق فيتحرّف حتى يتبعه العدؤ إلى موضع واسع 
ليسهل القتال فيهء أو يرى الصواب في التحوّل من 
الواسع إلى | لينحرف عن مقابلة الشمس 


)اظر لسان العرب؛ لاحرف» . 
(۲)اتظر المصباح الثير: «حرف» . 
JIY)‏ . 

(1) قاله الفيومي في المصباح المئير: «حرف» . 
(۷اانظر المسالك ۳ ۲۴ 


أو الريح» أو یرتفع عن هابط, أو يمضي إلى موأرد 
المياه من المواضع المعطشةء أو ليستند إلى جبلء أو 
شبهە». 

ویدلٌ على أصل الحكم وهو وچوب 
الثبات في الحرب -وعلى الاستتناء - وهو جواز 
التحرف والنحيز -قوله تعالى: يا يها ايح آئُوا 


پو 
مذ اء عضب ين اله وأا جهنم يفش 
التصي". 

وهنا عدَّة أبحاث: 


ولا صرح بعض الفقهاء"" ب ن عدم جواڈر 
مفارقة الحرب إل في حالتي التحرّف القتال 
والتحيز للفئة ّما هو في حالة الاختيارء 
حالة الاضطرار, كالمرض وفقد السلاح ونحو ذل 
فله أن ينصرف على كل حال. 

لكن قد صاحب الجواهر الضرورة 
المجوّزة الانصراف بما إذا كانت مسقطة للتكليف, 
ولل لم يجز؛ لإطلاق الآية.خصوصاًإذا كان في 
الإنصراف مفسدة على المسلمين بظهور الضعف 
والوهن» أو خوف انكسارهم وغلبة المد عليهم. 


)انکر 


2 
. 11-16 N) 

(۳)انظر: التذكر ة4 1۲ والمسالك ۳ .۲١‏ 
(٤)انظرا‏ جواهر١۴: 1١‏ . 


............. الموسوعة الققهية الميشرة /ج۸ 


ثانیاً ‏ اشترط بعض الفقھاء بأن لا تكون 
الفئة التي انحاز إليها بعيدة بحيث يخرج بالتحير 
إلیھا عن کونه مقاتلاً عا 
ثالقاً -اشترط بعض الفقهاء"" أيضاً أن تكون 
الفثة التي انحاز إلبها صالحة للاستنجاد, فلا يجوز 
الائحياز إلى فئة غير قادرة على القتال كالأطفال 


والنساء وألشيوخ والمرضى ونحوهم. 

رابا - قال العامة في التذكرة: «والمتحيز 
إلى فثة بعيدة لايشارك الغانمين في غنيمةٍ ضارّق 
اغتنامهاء ولو فاق بعد غنيمة البعض» شارك 
باون الباقي. 
أما لو تحير إلى فئة قسريبة. فاه يشارك 


تانمي قلي المغنوم بعد مفارقته... لاله لايفوت 


نصر ته والاستنجاد بهي" 

قال صاحب الجواهر بعد نقل ذلك؛ «وهو 
جید. لکن أوله لا یخلو من نظر»9. 

وبنى المحقّق الثاني جواز أخذ الغئيمة 


. 1١ والجواهرا:‎ ۲٢ - ۲۳ :۳ المسالك‎ :رظنا)١(‎ 

()انظر؛ جامع المسقاصد ۴ ۲۸۲ والمسالك ۴ ۲۳. 
وال جواهر ۲١‏ 0۹. 

(۳النڈک ر43 1۳-1۲ . 

SR) 

(۵)انظر جامع القاصد ۳ ۴۸۴ . 


وعدمها على جواز الانحياز وعدمه. فإذا لم يجز 
كالانحياز إلى الفئة البعيدة لم يجز الأخذ من الغنيمة 
وإذا جاز کالاتحیاز إلى | 


بة فيجوز الأخذ. 


مظان البحث: 
يبحث عن التحيّز والتحرف في كتاب الجهاد 
عند الكلام عن كيفبة القتال. 


لفة:؛ 

مصدر حيّاه يحتيه تحية. وأصله یا 
بالحياةوطلبها من الله للمحيًاء ومنه: «التحیا 6 
أي البقاء. 

وقيل: التحية: الملك. وحياك اله أي مّكك 
ا 

وقيل: التحية: السلام". 


(1)انظر: المصباع الئيرء والقاموس الميط» ومجمع البحرين: 
«حیا. 

(۲)انظر: الصحاح, والمصياح المنيرء والقاموس الحيط: 
«حیا . 

(۳)انظر القاموس الميط: «حيا» . 


اصطلاحاً: 

استعمل في لسان الشرع والمتشرعة في: 

- تسليم المؤمنين والمسلمين بعضهم على 
الآخر بالصيغة المخصوصة. 


-صلاة ركعتين عند الد خول في المسجد. 

-التسليم الذي بشع الحا مي الصلاة. 

هذا وأطلق الفقهاء التحيّة على بعض الأمور. 
فقالوا: 

-الإحرام تحية الحرم . 


ر -والطواف تحيّة المسجد الحرام". 


| ) -والرمي تحیة منی۳. 
ولمس الحجر تحية. بناء على أن المراد من 
م ال 


الأحكام: 
ينحصر بحفنا فعلاً في المعنيين الأؤلين. 
وسوف يأتي الكلام عن الشالث في عنوان 


«تسلیم». 


(1)انظر الروضة البهية۱: ۴۱۷ . 

(۴)انظر: المنتہی ۱۰: ۳۳۵ والتذكرة۸ ۱١١‏ . 

(۳)انظر: النذكرة۸ ۴۲١۹‏ والروضة البهية۱: ۴۱۷ . 

(٤)انظر‏ الروضة البية۲: .۲۵١‏ ركشف اللشام ۵: 
۴ وغیرهما في موضوع استلام ا حجر. 


ارلا -التحيّة بمعنى السلام 
مشروعية التحيّة بمعنى السلام : 

لا إشكال في مشروعيّة السلام» قال تعالی: 
آمنوا لا تذخُلوا بوتا عَم بُيوتكم 
نشوا سُا على اهاي . 


تأ قتلوا لی آنفیگم 


وقال: ل کیک رتوا تارا باختن نق 


وروا 

وقال؛ إا جاو 
اللها*. 

وذلك أن الي هود كانوا يأتون النلبي 
فيقواون: السام عليك -والسام بلختهم آل ویک 
يسوهمونه اهم يقولون: السلام عليك. وكان 
النبي تة يرد عليهم بقوله: «وعليك». 

وهئاك آیات أخر وردت في السلام". 
(0التور: ۲۷ . 
()الئور: 11 . 
()يونس: 1۰ . 
)اء A1‏ 
(0)المادلة: ۸. 
اتظر مجمع البیان (۹- ۱۰( ۲۵۰ 


(۷)انظر: هود: ٩۹‏ - ۰۷۳ والحجر: ۵۲ - 0۳ والحل: ۴۲ 


والفرقان: ٦۲‏ و ۷۵ وغیرها. 


.............. الموسوعة الفقهية الميرة /ج۸ 


هذا مضافاً إلى السّة القولية والفعلية للنبى 
والأئمة المعصومين من آله (عليه وعليهم السلام). 
وسنشير إلى بعضها ضمن الأبحاث الآتية: 


الحكم النكليفي للسلام: 
الحكم الأوّلي للسلام هو الاستحباب؛ للأمر 
به المحمول على الاستحباب للقرائن الدالّة عليه. 
لته قد یکره؛ بل قد يحرم کما يأتي بیانه. 
استحباب إفشاء السلام: 
ورد الحتٌ على إفشاء السلام بين المسلمين 
في روایات کثيرۃ منها؛ 
تفا واه او پر عن الساد اق 


ا آبانه اهل قال: «قال رسول الالء إو في الجلة 


یری ظاهرها من باطنهاء وباطنها من 
ظاهرهاء لايسكتها من متي إل من أطاب الكلامء 
وأطعم العام وأفشى السلامء وأدام الصيام» 
وصلّی باللیل والناس نیام . 

-وفي وصية النبي تال لمي له: «ياعلي. 
ثلاث كّارات؛ إفشاء السلامء وإطعام الطعام, 
والصلاة باللیل والناس نیام»۴. 
-وعن أبي جعفر اء قال: «إِنٌ الله عروجل 


۱( الوسائل ۱۲ء 1۰ البساب ۲٤‏ مسن أبواب أحكام 
العشرة. الحديث ۷. 

(۲)الوسائل۱۲: 0٩‏ الاب ۳٤‏ من أبواب أحكام 
العشرة. الحديث ١‏ . 


يحب إفشاء السلام». 
-وعن أبي عبدال اة قال: «من يضمن لي 
أربعة أبيات في الج 


الناس من تفسك» وأفش السلام في 
العالمء واترك المراء وإن كنت محقاًها. 

- وعن أبي عبداله ا قال: «البخيل من 
بخل بالسلام»". 

قال صاحب الحدائتق؛ «المراد بافشاء 
السلام هو أن يسلّم على كلّ من يلقاه من المسلمين 
ولو كان ظالماًء وحيث كان السلام بمعثى الرحمة 
والسلامة من آفات الدنيا ومكاره الآخرة, فإلّه 
لايئفع الظالمينء ولاينالهم» ونفعه لما يعود إلى 
المسلم خاصة»ا. 


استحباب البده بالسلام وأفضليتة 
الرده 

وردث روايات مستفيضة تدل على أولوبة 
البدء بالسلام وأفضليته على الرد. منهاء 

- ما رواه عبداله بن سان عن أبي 
عبدال 4ء قال: «البادئ يالسلام أولى بالله 


ورسولەها* 


(١)المصدر‏ ۸ الحديث الأرل . 

)المصدر المتقدم: 1١‏ الحديث ١١‏ . 

(۳)المصدرالمتقدم: 0۹ الحديث .١‏ 

)ادائ ۸۰ 

(۵)الوسائل۱۲: .٥٥‏ الاب ٣۲‏ من أيواب أحكام 
العشرة.الحديث الأول . 


وعنه. قال: «قال رسول الل ل: أولى 
الناس بالله وبرسوله من بدا بالسلام». 

وعنه #8 قال: «قال رسول أف کل: ابدؤا 
بالسلام قبل الكلام» فمن بدأ بالكلام قبل السلام فلا 
تجیبوه 

قال صاحب الحدائق: «قد تكاترت الأخبار 
باستحباب الابتداء بالسلام» وظاهرها أفضايته 
على الرد وإن كان الرد اجا وها أحد المواضع 
الي صرحوا فيها بأفضاية المستحب على 
الوا اج۳ 


ثم نقل بعض الروايات المتقدّمة وغيرها. 


هل ابتداء السلام مستحب كفائي آو عيني؟ 
اقتا العلامة: «إبتداء السلام سئّة على 
الكفاية»(* 

وإليه ذهب بعض الفقهاء أيضا*. 

ویدل عليه روایات منها: 


(۱)الوسائل ۱۲: 0٩‏ البساب ۳۲ مسن أبواب أحكام 
المشرة. الحديث ۳ 

(۲)الصدرالمتقم: الحديث .٤‏ 

(۳)الحدائق4 ۰. 

(4)اتذكرة4 ۲۰ . 

(۵)انظر: الحدائق ٩‏ ۷۵ وغناتم لاام ۳؛ ۲۳۹ ومستند 
الشيعة ۷١ ١‏ ومصباح الفقيه (الصلاة - المحجريةا: 
£۳ وغیرها... 


W1 


- صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي 
عبدال 4ء قال: «إذا سم الرجل من الجماعة أجزاً 
عنھم»". 

-ومعتبرة غیاث بن إيراهيم» عن أبي 


عبدال اء قال: «إذا سلّم من القوم واحد أجزاً 
عنهم. وإذا رد واحد أجزاً عنهم». 

لكن قال كاشف الغطاء: من ابتداء السلام 
مستحبٌ عيني لاكفائي على الأقوى.بخلاف الر 
وفي نسخة زيسادة: «ووردت رخصة في 
الكفائيةه". 

وعلّل صاحب الجواهر الاستحباب الميني 
بمد أن مال إليه؛ بأنٌ مقتضاء [أي الكفائية ل 
سسقوط الاستحباب للشخص الماني وا 
وهکذا... وهنو مسثاف لما دل علی) 
السلام. 

ثم قال: يمكن أن يراد من الإجزاء سقوط 
شدة التأكد, لا أصل الاستحبابا. 

وأشار السيّد اليزدي إلى ذلك كله بقوله: 
«المشهور على أن الابتداء بالسلام أيضاً من 
المستحبات الكفائيةء فلو كان الداخلون جماعة 
كفي سلام أحدهم» ولا يبعد بقاء الاستحيباب 


()الوسائل ۱۲: ۷١‏ الباب ٤١‏ من أبواب أحكام المشرة. 
الحديث الأرل . 

(۲)المصدر المتقدم: الحدیث ۲. 

(۳) کشف الغطاء ۳+ 1۲۷ . 

(4)انظر الجواهر ٠١١:١١‏ . 


4 ابغل على راکب الحمارء وكل صاحب مرتبة على 


الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج۸ 
بالنسبة إلى الباقین أيضاً وإن لم يكن موكد 

ولكن علق عليه الإمام الخميني بقوله: 
«ياًتي الباقون ٻه رجاء»"» وهو مشعر بعدم ثبوت 
بقاء الاستحباب بعد سلام أحدهم عنده. 


من يستحب له البدء بالسلام على غير 

ذكروا من جملة آداب السلام أن يبدا ذو 
المرتبة العالية السلام على المرتبة الدانيةء قال 
كاشف الغطاء: «ينبغي البدأة بالسلام من الصغير 
على الكبير ومن القليل على الكثيرء ومن القائم 
على القاعد. ومن الراكب على الماشي» وسن 
الراكب على الخيل على راكب البغلء ومن راكب 


اها من المراتب اللاحقة. 
والظاهر أن كل من كان على حالة أعظم من 
حالة الآخر ابتدأه بالسلام...» 
ثم قال: «والظاهر أن الشرف الحقبقي دون 
الصوري الدنيوي -باعث على ابتداء غير 
الشريف»". 


()المروة الوق ۴ ۲٤‏ فصل في ممبطلات 
الصلاةءالنامس تعد الكلام المسألة ۲٠١‏ 

(۲)المصدر المتقدم: التعليقة رقم ۲ . 

(۳) كف الفسطاء ۳: ٤۲۷‏ وانسظر؛ الشذكرة 
والكفايةا: ١١ء‏ والحدأئق ١‏ ۸۸ ومستند الشيعة۷ 
۷6وا مجواھر1 9 114 . 


تم مكل له بل العالم والجاهل, والمعلّم 
والمتعلّم ونحوهمء قيسلًم الجاهل على العام 
والمتعلم على امعم 

وما يدل على مراعاة انترتيب في البدآة 
بالسلام: 

-مارواه جراح المدائني. حن أبي 
عبدال اء قال: «يسلّم الصغیر على الکبیر» والمار 
على القاعد. والقليل على الكثير»'. 

وما رواه علسة بن مصعب عن ابي 
عبداله# أيضاً قال: «القليل يبدؤن الكثير 
بالسلام» والراكب يبدا الماشي. وأصحاب البغا 
يبدؤن أصحاب الحمير» وأصحاب الخيل 
أصحاب البغال»۴. 

ولايد من التلبيه على أن شار 
المذكورين بالسلام لايمنع من بقاء استحياب 
السلام لغيرهم. فيبقى استحباب السلام للقاعد على 
القائم وللماشي راجلاً على الراكب. وللصغير على 
الکبير وهكذاء.. 

ولذلك قال الشراقسي بعد بيان السراتب 
المنقمة؛ «ولكن ذلك مستحبٌ في تحب فلو 
وقع العكس في بعض الصور لم يخرج من 


(۲)المصدر المتقدّم: ۷٤‏ المحديث ٣‏ 
(۳) مستند الشيعة ۷ ۷۵. 


NWE RRS 
وق وة فن الخ فی ارا‎ 


أصل السلام مستحب والبدأة به مستحب آخر, فإذا 
أختص استحباب البدأة بالسلام بطائفة خاصة ءلم 
يرتفع أصل استحباب السلام عن الجميع. 

ومثله قال السيّد اليردي. 

لكن علق عليه جملة من الفقهاء"": بأن ذلك 
ليس من المستحب في المستحب» بل من قبيل تأكد 
الاستحباب لهذه الطائفةء وعدم تأده لغيرهم فيبقى 
بالنسبة إلبهم على أصل الاستحباب أيضاً 


موارد یتاکّد فیها استحباب السلام: 
هناك موارد ذكر الفقهاء استحباب السلام 
بالخصوص, فهي من قبيل ماتقدم من موارد 


والاستئناس یحصل بکل ما يستعلم به 
(انظر آلعر 
امخام تعمد الكلام المسألة۴۳. 
الادة: البروجرديء» والحكي» والسميي» 
ابگای 


FW: 


الحال»كالتنحنح. أو وقع التعلء أو التسبح 

والتهليل»ونحو ذلك مما وضع له كطرق الياب 

بوسائله المختلفة. كما تقدّم في عنوان «استئناس». 
وبعد الاستئناس يأتي ور السلام. 


ببته. فان کان فی أُحد یسلّم علبھم. وإن لم یکن فید 
أحد فليقل: السلام علينا من عند ربا يقول اله: 
«نَجيةً ِن یمد" 


ی «هو تسلیم 
الرجل على أهل البيت حين يدخل ثم يردوا 
علیه؛ فهو سلامکم علی أنفسکم»۳. 


وعن الإمام علي ة: «إذا دخل أعنركم» 


منزله فليسلّم على أهله, يقول: السلام عليكم. 
لم یکن له أهل, فلیقل: السلام علینا من 
”فل هو الله أحد" حين يدخل مزلم فاه 
الفقر». 

وقال العلامة؛ «ويستحب لمن دخسل دار 
نفسه أن يسلٌّم على أهله»وكذا من دخل مسجداً أو 
بيتأًلا أحد فيه, يقول: السلام علينا وعلى عباد لله 


(0التور: ۹1 
() تفسیر القگي ۴: ۸۵. 

(۳) معاني الأخبار: ۹۲١باب‏ معنى تسل الرجل على تفسد. 
()الخصال؛ 1۲١‏ حديث الأربعمئة . 
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الصالحين»"". 
۲ -السلام على الصبيان: 
ورد عن النبي #٤‏ أنه كان يسلّم على 
الصبيانء ققد ورد في أحاديث عن الباقر والصادق 
والرضا#ة عن النبي تل أله قال: «خمس لا 
ادعهن حتى الممات: الأكل على الحضيض مع 
العپید» وركوبي الحمار مؤكفاً وحابي العثز بيدي» 
ولس الصوف. والتسليم على الصبيان؛ لتكون سة 
من بعدي». 
٣‏ سلام خطيب الجمعة على الحاضرين: 
قال العامة في المتتهى؛ «وإذا استقبل الاس 
إعلبهم مستحبًا وهو اختيار السيّد المرتضى 
ابن اد ریس .۰ . 
اتدل على ذلك ہما رواه جابر قال: 
«كان النبي 6ا إذا صعد المنبر سلّم». 
وبما رواء عمرو بن جمیع مرفوعاً عن 
علي 4# قال: «من السّة إذا صعد الإمام المثبر أن 


()التدکر ة1 ۲4 . 

)الوسائل۱۲: 1۲ الباب ٠۵‏ من أبواب أحكام 
العشرةء الحديث الأول . 

(۴)نقله عثه الحقى في العتبر: ۲١١‏ وظاهر امسق الفول 
به أيضاً 

. ۴٠۹۵ السرآنرا:‎ رظنا)٤(‎ 

(0) ا منتى 0: ۳۸4 . 

(1) سنن این ماجه ۱ ۳۵۲ الحديث ۱١١۹‏ . 


يسلّم إذا استقبل الناس». 
وبأته تحب فکان '. 
لكن قال الشيخ في الخلاف: «إذا جلس 
الإمام على المنبر لايلزمه أن يلم على الناس». 
ثم قال: «دليلنا: إِّ الأصل براءة الذأمة. 
وشغلها بواجب أو ندب بحتاج إلى دليل»"". 
ولعلّه لم يعتد بالمرفوعة لضعف راوها 


موارد یکره السلام فیها: 
هناك موارد یکره فیها السلام؛ وهي: 
١‏ - حال خطبة الإمام في صلاة الجمعة: 
قال الشيخ الطوسي: «وإذا دخل | 
والإمام يخطب ترك السلام» فإن سلّم عليه لجازا 
ير الجواب كما يجوز أن يره في الكلاقء؛ 
ومثله قال یحیی بن سعدا 


(۱)الوسائل ۷ ۳٤۹‏ الباب ۲۸ من أبواب صلاة ا لجمعة. 
الحديث الأول . 

(۲)انظر المنہی ۵: ۳۸۹“ ۳۹۰ . 
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)٤(‏ وهو عمرو بن جميع أبو عهان الأزدي البمعري» طحقه 
النجاشي.والشيخ العلوسي, انظر: رجال النجاشي: ۲۸۸. 
رقم الترجمة ۷1۹ ورجال الطوسی؛ ۱۳۱ و ,۲٤۹‏ مضاقاً 
إلى كون ألرواية مرفوعة . 

. 1٤۸:1 (6)المبسوط‎ 

(1)انظر الجامع للشرائع: ۹١‏ . 


والظاهر أن السلّم عليه أعمّ من أن يكون 
هو الإمام أو المأمومون. 

وأما الرة قسوفق يأني وجوبه'" وان کان 
أصل السلام هنا مكروهاًء وأما تتعببر الشسيخ 
ب«يجوز» فهو لدفع توهَم حرمة الردٌ وقاطعيته 
للصلاة. 

۲ حال المشي إلى الجمعة: 

فقد ورد عن أبي عبداله 4 له کان يقول: 
«ثلاثة لا يسلمون: الماشي مع الجئازةء والساشي 
إلى الجمعةء وفي بيت حقام»". 

ولملٌ الحكمة فيه انشغاله بالسلام عن 


| إلإسراع إلى الجمعةءوفيه تأكيد على صلاة الجمعة. 


۲ حال المشي مع الجنازة: 
ودليله ما تقدم من النص. 

٤‏ -حال کونه في بیت الحمام: 

ودليله ما تقدّم أيضا؛ ولكن هناك ما يدل 
على اأجواز من دون كراهة مثل ما رواه سعدان بن 
مسلم» قال: «كنت في الحقام في البيت الأوسط» 
فدخل علي أو الحسن 4# وعليه النورةءوعليه إزار 
قوق النورة فقال: السلام عليكم» فرددت عليه 
السلام» وبادرت فدخلت إلى البيت الذي فيد 


()سياتي في الصفحة ١۱۸.وانظر‏ النذ 
)الو سائل ۱۲: 1۹ الباب ٤۲‏ من أبواب أحكام 
العشرة, الحديث الأول. وانظر كشف الغطاء ۳ ٤۲١‏ . 


ولکن جمع پینهما بعض الفقهاء بحمل 
النهي على ما إذا لم يكن على المسلم سثزرء 
والجواز على ما إذا كان عليه 

٥‏ -السلام على المصلي: 

صرح جمع من الفقهاء بعدم كراهة السلام 
على المصلّي. قال الشهيد الأول في الذکری: دلا 
يكره السلام على المصلّي؛ الأصل. ولسموم: ق6 
لثم بوتا قرا على أن گم". وروی 
البزنطي في سياق أحاديث الباقر #4 "إذا دخلت 
السجد والناس يصلّون فسلّم عليهم وإذا 
عليك فاردد فاي عله“ و "أن عمار بن يا 
علی رسول اله ل وهو بصي فقال: السلا 
ابي الله ورحة الله وبركاته» فر عليه 
السلام»ا. 
(۱)الوسائل ۲؛ ٤٩‏ الباب ۱٤‏ من أبواب آداب 

الحديث الأول . 


(۲)انظر: من لايحضره الفقيه ۱۸١ :١‏ آداب امام السألة 
۵۱ وکشف الغطاء ٤٤۵ ١۳‏ . 

(۳ )الور 1 

()الذکری ۲٤ - ۲۴۳ :٤‏ وانظر الوسائل ۱۷ ۲۹۷. اباب ١١‏ 
مسن أبواب قواطع الصلاةءالحسدیث ۲٠و ۲۷١‏ 
الباب ١۷‏ من أبواب قواطع الصلاةء ا لحديث ۴. 
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ومقله قال فقهاء آخرون!. 

لکن ذهب جمع آخر منهم إلى كراهته؛ 
لروايتي مسعدة بن صدقةء والحسين بن علوان» 
وقد جاء في الاولی عن جعفر بسن محمد عن 
أيه تة أنه قال: «لاتسلّموا على اليهود... ولاعلى 
المصلي. وذلك لأ المصلي لايستطيع أن يرد 
السلام, أ التسليم من المسلّم تمطوع والرة 
فريضة». 

وجاء في الثانية عن جعقر بن محمد 
قال: «کنت اسع أبي يقول: إذا دلت المسجد 
والقوم يصون فلاسلّم عليهم وسم على 
تة تم أقبل على صلاتك. وإذا دخلت على 


ور ااا ینمی ۸ رجامع المقاصد۲: ۲۵۸ 


الال ۲ وفیه؛ «ولا یکره السلام على الصل 
عندا»» وبجمع الفائدة۳: ٠۲۴‏ نسب فيه استحباب 
الصلاة مطلقاًإلى المشہور نعم جمل الأول تركه. مخافة 
تشويش ذهن المصلي والحدائق ۸ ۸۹. 

()انظرء المدارك ۳+ £۷۵ ومسستئد الشيعة ٩1‏ - ۷ 
والعروة الوق ۲١ :١‏ فصل في مبطلاة الصلاة 
الكلام المسألة ۲۹ ولم يعاق عليه أحد, والمستسسك ١‏ 
ومستئند العروة (الصلاة) گ1٠0‏ . 

(۳)الوسائل ۷ ۲۷۰ الاب ۱۷ مسن أبواب قواطع 
الصلاة, الحدیث الأول و۱۲: ۵۱. الباب ۲۸ من أبواب 
أحكام العشرة. الحديث ۷. 

(٤)انظر‏ المصدر الستقدم. والوسائل ۷ ۲۷۰ الباب ٠۷‏ 
من أبواب قواطع الصلاةء ا حديث ۲. 


ولذلك قال صاحب المدارك: «ذکر جمع من 
الأصحاب أنه لا يكره السلام على المصلي. 
ويمكن القول بالكراهة...»' تم ذكر رواية حسین 
بن علوان من دون ذكر الراوي۔ 

لكن حمل صاحب الحدائق" هاتين 


0ا لمدارك ۳ £۷0 . 
(۲)انظر الحدائق۹: ٩۰‏ 
قال بعد تقل كلام صاحب المدارك: «آقول: الأظهر 
عندي حمل ما دل على النع على التقية... والمجب من 
صاحب المدارك فیاعتاده عليهاء وا حال کیا عرفت» مع 
مناقشة الأصحاب في الروايات الصحيحة وتصلبه في 
الأدلة كيف ركن إلى هذه الرواية وأسندها إلى 
الصادق للا 1 پذکر 2 عنه: انلا يتطرق إليما 


أفول؛ قال الج ب 
«کوفی. عامي.» وأخوه امسن يكنى أبا حمد» ثقة 
عن أبي عبدا ل والحسن أخص بنا وأولى» رجال 
النجاشي: ۲ رقم القرجة ۱١١‏ . 

وثقل السيّد انوي عن ابن عقده قوله: «إنّ امسن 
كان أوئق من أخيه» واستفاد من عبارته وثاقة ا حسين. 

ونقل عن الكشي أله قال عبن رجالي من العامة 
ماهم وفيهم الحسين بن علوان الكلي: «هؤلاء مسن 
رجال المامةء إل أن هم ميلا وحبّة شديدة, وقد قيل: إن 
الكلبي کان مستوراً وم يكن الفا 


وحاول إرجاع توئيق النجاشي إلى الحسين.لا أخيه 
الحسن: وإن استفاد توثيقه أيضاً من قوله: «والمحسن 


أخص بنا وأولى». 
انظر معجم رجال المسدیث1: ۲۱ القرچة ۲٣۹۹‏ 
و ۳۲ القرجمة ۲۹۲۰ . 


الروايتين على التقية؛ لأ مذهب العامة ذلك. 
وخاصة أن راوي الأخيرة الحسين بن علوان وهو 
عامي. 

ها وذهب بعض الفقهاء إلى أولوية الترك 
لما في ذلك من شغل بالتفكير بالجواب وما زب 
عليه وهو قد يسبب له الشك في الصلاة. 

٦-السلام‏ على الشابة: 

ذكر الفقهاء في سلام الرجل على المرأة 
وبالمکس عدَة مسائل أهها مسألتان. وهما؛ 
الأولى _كراهة السلام على الشابة الأجنبية. 
و رو جا اا ل 


ومدرك المسألة الأولى ما رواه ربعي بن 
اسر الصحيح عن أبي عبدال ا أنه قال: 
«کان رسول الله یسلّم علی النساء ویرددن علیه 
السلا وكان أمير المؤمتين 4# يسلّم على النساءء 
وکان یکره أن يسلّم على الشابة مهن ویقول: 
أتخوف أن يعجبني صوتهاء فيدخل علي أكثر ما 
أطلب من الجر" . 


(۱) كما يظهر من الأردبيلل في صورة تشويش ذهن 
الصلء انظر بجحمع الفائدة۳: ۱۲۱ - ٠۲۲‏ وكيا يظهر من 
صاحب ال جواهر ق ا جواهر ۱۱۲:۱۱ - ٠١۳١‏ . 

(۲)الوسائل ۷1:۱۲ الاب ۸ مسن أبواب أحكام 
المشرة. الحديث الأول . 


ومدرك التائية. ما قيل: من أن صوت المرأة 
عورةء فيحرم على الرجل استماعد. 

وبناء على هذاء يختص التحريم بسا إذا لم 
تكن هناك زوجيّة أو محرميّة بين الرجل والمرأة. 

لكن قال العلامة: «ولو سلّم رجل على امرأة 
أو بالمکس, فان کان بينهما زوجي أومحرمية. أو 
كانت عجوزاً خارجة عن مظّة الفتنة تبت 
استحقاق الجواب» ولا فلا" 

وظاهره بناء الحرمة على خوق الافتتان 
ومظئنه, لا على عورية صوت المرأة »كما فهمه 
صاحب الجواهر وأيده". 
دعلی کل جا حال 


المرأة عورة. 
فعثلاً قال الأردبيلي؛ «قيل ب 
على الأجنبي؛ لان إسماع صوتها حرام وأ صوتھا 
عورةءوذلك لايظهر عندي دليله» بل المفهوم من 
الأصل وبعض الأخبار... يدل على الجواز». 
وقال السبزواري: «وقيل: يحرم سلام المرأة 
على الأجنبيء وتوف فيه بعض الأصحاب» وهو 
في محل 
(۱)انظر الشرائع ۴: ۲۹۹ وهاية الإحکام۱: 4۲١‏ وجامع 
المقاصد :1۸1 والمسالك 01۷ . 


( )انکر 6 . 
(۳)انظر ا لجواهر ۱۱۸-١١۷ ۱١‏ . 
(6)بجمع الفائدة ۳ ٠۲١‏ . 


() كقاية الأحکام ٠١١:١‏ . 
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وقال ضاحب النذائق هزر هين 
الأصحاب (رضوان الله عليهم) تحريم سلام المرأة 
على الأجنبي وعللوه بأنّ صوتها عورة ف 
حرام» وتوف جملة من متأخري المتأخرين إ 
الظاهر من الأخبار عدم كون صوتها عور 
الحق». 

وقال السيّد اليزدي: «يجوز سلام الأجنبي 
على الأجنيئة وبالمكس» على الأقوى, إذا لم يكن 


هناك ريبة أو خوف فتنة. حيث إن صوت المرأة من 


حیٹ هو لیس عورةه". 


وظاهر ج جمیع الین على کلام موافقته له 


/ في عدم کون صوتها عورةء لأ أحداً منھم لم يعلق 
جا عليه بنفي أو إثبات. 

ثم هل یکره السلام على من یخاف الافتتان 
بها أو يحرم بناء على عدم عوريّة صوت المرأة؟ 


ظاهر كلام العامة و السيّد اليزدي ومن لم 
يق عليه هو الحرمة. لكي بعض المفين قال في 
تعليقه على عبارة السيد: «أما لو كانت شابة 
فمکروه» وقال آخر: «أما إذا كان, كما في الشابة 
فیکرهی". : 


.A Aa) 

(۲)العروة الوثق ٠۳‏ ۲۵. فصل في مبطلات الصلاة/ تعمد 
الكلامء المسألة .٣۳١‏ 

(۳)انظر التعليقة رقم ٣و ٤‏ على كلام السيد اليزدي. 
لدم . 


ولعل اختلاف مراتب الخوف وظن الاقتتان 
دخیل في اختلاف الحکم. 

۷- موارد أخر ممن لاينبغي السلام عليهم: 

وردت روابات مضمونها النهي عن السلا 
على بعض الطوائفء منها 

-مارواه الأصبغ بن نباتة عن أمير 
المؤمتين 4# قال: «ستة لاينبغي أن يسلّم عليهم: 
البهود والنصارى؛ وأصحاب النرد والشطرنج. 
وأصحاب الخمر؛ والبربط. والطنبور. والمتفگهون 
بسب الأمهات, والشعراء. 

-وما رواه مصدّق بن صدقة» عن جعفر بن 
محمد عن أبيه## قال: «لاتسلّموا على اليهود 
ولا التصارى» ولا على المجوس,» ولا على عبد 
الأوثانء ولا على شراب الخمرء ولا على صل 
السطرئج والنرد» ولاعلى المختث, ولا 
الشاعر الذي يقذف المحصات. ولا على 
المصلي... ولا على آكل الرباء ولا على رجل 
جالس علی غائط, ولا على الذي في الحما» ولا 
على الفاسق المعلن بفسقه 7 

وروايات أخر بهذا المضمون". 

وسوف يأتي الكلام عن السلام على أهل 
الذمّة والكقّار. 


()الوسائل۱۲: ۵۰ء الباب ۲۸ من أبواب أحكام العشرة. 
الحديث1. 

()المصدر المتقدم: الحديث ۷. 

(۳)انظر المصدر المخقدم. 


الأحادیث ۳و ٤و‏ 0. 


Wr. 


.. وأا من يقضى الحاجة 
فالقرب منه ومكالمته بعيد عن الأدب وال وا 

ونا الحمام» فإنّه موضع الشنظيف والدلك» 
فلا تليق التحية بحالهم. 

والمشغول بالأكل إن كانت اللقمة في فيه 
واحتاج في المضغ والبلع إلى زمان يمنعه عن 
الجواب, لم يسن التسليم عليه وأا بعد الابتلاع 
وقيل وضع لقىة أخری في فيه فلا منع». 


موارد ممن لايجوز السلام عليهم: 
ذكر الفقهاء وارد ممن لاي جوز السلام 
عل وهي؛ 
١١‏ -السلام على آهل الذمة رالكثار مطلقاً: 
صو جملة من الفقهاء بعدم جواز السلام 
على أهل الذمةء وأما غيرهم فعدم جوازه يكون 
بطریق أولى. 

قال الملامة: «ولايسلّم على أهل الذة 
ابتدای". 

وهکذا قال غیره'". 

وزاد كاشف الغطاء. فقال: «إِنٌ الكقّار 


(01التتکر ة1 ۲۱ . 

()التذكر ة4 ۲ . 

(۳)انسظرء: المسالك ۴ ۷١‏ وكغاية الأحكاما: ٠١١‏ 
والحدائق :١‏ ۸۵ والغنام ۳+ ۲۳۷ ومستند الشيعة ۷ 
٤‏ وا جواهر ۲۷۹:۲ ونسبه إلى المشهور . 


. 


وجميع أهل العقائد الفاسدة لاييدون بالسلام إل 


واستدلوا على ذلك بموقة غیاٽ بن إبراهیم 
عن أبي عبدالله اء قال: «قال أمير المسؤمنين 1#: 
لاتیدۇوا آهل الکتاب بالتسلیم» وإذا سلوا علیكم. 
فقولوا: وعلیکم»". 

مضافاًإلی غیرها من الروایات". 

لكن مع ذلك قال السيّد اليزدي: «ومقتضى 
بعض الأخبار: عدم جواز الابتداء بالسلام على 
الكافر إل لضرورة. لكن يمكن الحمل على إرادة 
الكراهة...١٠.‏ 


«عدم الجواز أقرب»*. ر 
واسندل بعضهم" على الكراهة بألجمع بين 
مونقة غياث المتقدمة. وما دل على جواز السلام 


(۱) کشف القطاء۳: ٤۲۵‏ . 

(۲)الوسائل ۱۲؛ ۷۷ الباب 4٩‏ من أبواب أحكام المشرة. 
الحديث الأرل . 

(0۳ الي تسقدمت في كراهة السلام على المصلي مشل 
رواية مصدّق بن صدقة . 

(4)العروة الوق ۴+ ۵. فصل في ميطلات الصلاة / عد 
الكلام, المسألة ۳۲ . 

(۵)انظر المصدر المتقدم التعليقة رقم 0. 

1( انظر مستند العروة (الصلاة) 4ء .0١١‏ والمستمسك1: 
04 


ويظهر من أغلب الاين aE‏ 
ترخیم ل تیار إ پاتا اقا خی سناچ 
E‏ 


... الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج۸ 
على الذي مثل: صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج. 
لأبي الحسن : أرأيت إن احتجت إلى 
طبیب وهو نصراني. َسلّم علیه وأدعو له؟ قال: لمم 
إّه لاينفعه دعاۇك». 

ولم تكن ضرورة إلى السلام عليه» وإن كان 
محتاجاًإلی طبابته. 

۲ ابتداء المصلي بالسلام على غير 

بدو أنه لا إشکال في عدم جواز اہتداء 
المصلي بالسلام على غيره قال السيّد اليسزدي: 
«لاي جوز ابنداء السلام للمصلي وكذا سائر 


التحيّات. مغل صبحك الله بالخيرء أومشاك اله 


بالخیر, أو فی أمان ال...»". 


س وعلق عليه السيّد الحكيم بقوله: «بلا إشكال 


ظاهرء لان التحيّة عرفا ليست من الدعاء ون کان 

أصل معثاها الدعاء لكلّه غير مقصود لمحتي 

فتكون من كلام الآدميين المبطل للصلاة لو وقع 

عمداً۳ 

(۱)الوسائل ۱۴ ۸۳ الاب ٠۳‏ مسن أبواب أحكام 
المشرة, الحديث الأول . 

(۲)العروة الوئتق ۳+ ١١‏ مبطلات الصلاة/ تعمد الكلام 
المسألة ٠١‏ . 

(۳المستمسك1: ۵0١‏ وانظر مستند العروة (الصلاة) : 
EVA‏ 


٣‏ -سلام المرأة على الأجنبي: 

٤‏ -سلام الرجل على الأجنبية مع خوف 
الافتتان: 

وقد مر الكلام عنهما عند البحث عن كراهة 
السلام على الشابة في قسم المكروهات". 

١‏ السلام على أهل المعاصي: 

قال الفاضل المقداد: «لایسلّم على اللاعب 
بالنرد والشطرنج والمغتي ومطير الحمام لهواً. وكذا 
كل مشتغل بمعصيةء وكا لا يسلّم على 
الأجنيية...»". 

هذا بناء على استفادة الحرمة من الروا 


حكم الفحيّة غير المسلوئة: 

المراد من التحيّة غير المسنونة هي التعاي 
التي لم يؤسها الإسلامء سواء كانت موجودة قبل 
الإسلام»مثل: «أنمم صباحأه و «أنعم مساءه أو 
وجدت بعده. مثل؛ «صبحك اله بالخیر» و «مساك 
اله بالخیر». 

وهذه التحيّة كما يظهر من العنوان لم تكن 
مسنونة. أي لم يها الشارع. ولذلك اختلف 
الفقهاء في صدق عنوان «التحية» عليها وعدمة. 
فعلى الأول تشملها إطلاقات التحية. مثل قوله 


(١)راجع‏ الصقحة: 1۸١‏ 
کئز العرفان ۱۵۹:۱ . 


روا ونحوهاء فيجب رذها. وعلى الماني لا 
وسوف يأتي الكلام عن ذلك في أحکام رد 
التحية غير المسنونة. 


أحكام رد السلام: 
رد السلام له اجام کیا ا تکون اکر 
من أحكام السلام نفسه, تشير إلبها إجمالاً فيما 
يأتي: 


الحكم التكليفي رة السلام: 
التحية إبّا أن تكون بالسلام المسئون وهو 
السلام عليكم أو بغيره من التحيّات المتعارفة. 


بيخت حكم الرد فيهما: 
ألا - رد السلام المسنون: 
الحكم الأوّلي ارد السلام المسنون هو 


الوجوب» ويدل عليه: الكتاب والسنة والاإ. 


ويبتني الاسستدلال بالآية على إرادة 
خصوص السلام من قوله: «حييتم» فيدلٌ الأسر 


إِّ المراد من القحية السلام 
كما نقله علي بن ایراهيم في 


تىفسيره" فربًما يقال بعدم دلالة الآية على 
الوجوب عندئذ؛ لعدم وجوب رد سائر أنواع البرً. 

قال المقداد: «واعلم أنه لم برد ب(حييتم»: 
سلام علیکم» بل کل تحّة وبر وإحسان, ویؤیده ما 
ذکره علي بن إبراهیم...». 

لكن قال الجواد: «وفيه بُعد؛ لعدم تصريحه 
بالرواية عنهم 2# وأيضاً فسالظاهر متها الشحية 
العالبة المتعارفة بين المسلمين بعدما رفع ما كان 
متعارفاً في الجاهلية, فالحمل عليه بخصوصه أولى 
مسن حسمله عسلى ذلك وعلی غیره مع أن 


١اظر‏ تفسیر علي بن ابراه ۱۵۳:۱ . 
وتقله عند الطبرسي في بجمع البسیان (۳ - 
والمسقداد في كاز السرفان 1 ۱١١‏ هذا ركئل 


A 


شر آشوب عن انس مرس «أنّه جاءت جارية للحن 


بن علي [عليها السلام] بطاقة ريحان, فقال ها: أت 
حرة لوجه ا۵ء فقادت له في ذلك! فقال: 
فقال؛ إا یم بح بوا باحس نبا وکان 
أحسن منها إعتاقهاء. مناقب آل أ طالب 4 1۸. 
(۲) کاز العرفان فی فته القرآن۱: ۱۵۵ . 

أقول؛ والمجب مئهء أله مع التزاسه بارادة قعيم 
اتح لکل ب ومن المعلوم عدم وجوب رذ کل ب قال: 
«السلام من السان الموكّدة. والرد فرض؛ لصيعة الأمر 
الدالة على الوجوب»» إل أن حمل كلامه على ما قاله 
صاحب الحدائقء من صرف الأمر عن ظاهره وهو إفادة 
الوجوب أحياا؛ ثلدليل على عدم إرادته . 


.............. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۸ 


الظاهر أله لا قائل بوجوب تعويض كل بر 
وإحسان». 

وقال صاحب الحدائق في رفع الإشكال ما 
حاصله: أله ينبغي حمل الأمر في الآية على ظاهره 
وهو الوجوب» وعندئذ حتى لوقيل بأنها عامة 
تشمل کل بء فیجب رفع اليد عن ظاهرها في کل 
مورد لم یجب فيه الرد". 

-وأما الستة؛ فيدل منها على وجوب الرة 
روایات, منھا: 

موئقة السكوني عن أبي عبدال 8 قال: 
قال رسول اش ##۴: السلام تطوع» والرة 
رة 


< وصحيحة عبداله بن سنان عن أبي 


بدا قال: «رد جواب الكتاب واجب 
کوجوب رد السلا»ا؟. 
وصحيحة محمد بن مسلم» عن بي 
جەفر 4 قال: «إذا سلّم عليك مسلم وأنت في 
)١(‏ مسالك الأنهام إلى آیات الأحکاما: ۲۴١‏ . 
(۲)اظر الحدائی 4 .1٩‏ 
أقول: الالقزام با قاله مشكل أيضاً؛ لأنه يستلزم 
تخصيص الأكثر؛ حيث إن أكثر التحيّات والإكرامات 
والإحسائات لايجب رها . 
(۳)الو اتل ۱۲: 0۸. الاب ۴۳ من أبواب أحكام 
المشرة, الحديث .۴١‏ 
(٤)الوسسائل‏ ۱۲: 0۷ البساب ٣۳‏ من أبواب أحكام 
المشرة. المديث الأول . 


تحية 
الصلاة فسلّم عليه تقول: السلام عليك. وأشر 
باصبعك». 

وقوله#: «فسأّم علیه» أمر وهو يدل على 
الوجوب, وإذا وجب الجواب حال الصلاةء ففي 
غيرها يجب بطريق أولى. وأا الإشارة قمسوف 
يأتي الكلام عنها. 

وما رواه الشهيد في الذكرى عن البزنطي. 
عن الإمام الباقر##: «إذا دخلت المسجد والناس 
يصون فسلّم عليهم, وإذا ملم عليك فاردد فكي 
أفعله». 

وغیرها ما ورد في رد المصلي السلام على 
المسلم عليه؛ إن لسانها المفروغية عن وجو 
السلام في غير الصلاةء وإما السؤال فيه 
مشروعية الرد في الصلاةء وإتبات جوا 


يساوي وجوبه لا إپاحته» کما صرح بذا 
قال السيّد الخوئيء بعد الاستدلال على 
وجوب رد السلام في غير الصلاةء ونقل عدم جواز 
الرد في الصلاة عن غير الإمامية؛ «وأما الخاصة 
الجواز بالمعنى الأعم» في مقابل المثع» لا خصوص 
الإباحة المصطلحة.ضرورة آنه تى جاز وجب 
(۱)الوسائل ۷ ۲۹۸ الباب ٠١‏ من أبواب قواطع الصلاةء 
الحديث .١‏ 
(۲)الذکری٤:‏ ۲۳ وروا عند في الوسسائل ۷ ۴۷۱. إ 
الباب ١۷‏ من أبواب قواطع الصلاةء الحديث ۴. ٠‏ 


WY... 
کتاباً وسا واجماعاً.‎ 

-وأما إجماعاًء فدعواه مستفيضة" بل لعل 
إجماع الأمة الإسلامية بأسرها علي" 


والحاصل: أ المستفاد من النصوص: أن 
وجوب رد السلام كان مفروغاً مئه في الصدر 
الأوّل. وما كان الناس يسألون عن أن الوجوب 
عاءٌ شامل لحال الصلاة أم لا؟ وهل هو كفائي أم 
لا؟ وهل هو قوري أًم لا؟ وهكذا... 


هل الوجوب عيني أو كنائي؟ 

إِي الأمر برد التحية في الآية وإن كان ظاهراً 
رفي العينية. لكنّ المعروف بين الفقهاء: أن المسّم 
ليه لو کان واحداً؛ فالرد يكون فرضاً عليه خاصًة. 
لاه المخاطب بالرد دون غیره. 
إن کان أکثر من واحد, فالوجوب یکون 


(١)مستند‏ العروة (الصلاة) 4 4۸٠‏ وانظر: المسالكا: 
۱ والوسائل ۷ ۲۹۹. ويمع الفسائدة ١١ء‏ 
وا لجواهر ١١ء .٠١١‏ 

()انظر: الانستصار؛ ٤۷‏ والمسنتهى 0: ۲۸١‏ وجامع 
المقاصدا: ٠٠١‏ والمدارك ۷٣ ١۳‏ والحدائق4 ۷١‏ 
والجواهر١1:‏ ١١٠وغيرهاء‏ وهذ الإجاعات وإن كان 
معاقدها جواب السلام في الصلاءء إل أ إفادتها الوجوب 
فی غیرھا یکون بطریق أولی . 

(۳)انظر المسوسوعة الفستهية (إصدار وزارة الأرقاف 
الکویتية)۲۵: ۱1۱ءعئوان «سلام»» حيث ثم ينقل فيه 
خلافاً من اذاهب الأربعة في وجوب الرد . 


کفائیاً بمعنی أنه لو أتى به واحد من المسلّم عليهم 
سقط عن الباقين ٠‏ 

وتدلٌ على الكفاثية روايات »منها: 

- صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج»عن أبي 
عبداله ل قال: «إذا سلّم الرجل من الجماعة أجزاً 
عنهم»". 

-موئفة غياث بن إيراهيم» عن أبي 
عبداله# قال: «إذا سلّم من القوم واحد أجزأً 
علهم» وإذا رد واحد أُجزاً عنهم»". 

وأبّده بعض الأصحاب -كما قال فى 
الحدائق -: «بأله اّما سلّم سلاماً واحدا فليس له 
إلا عوض واحد, فإذا تحقّق خرجوا عن المهدة' 

لکن یری النراقي: أن السلام إذا كا 
الكلٌ.كان كل أحد مأموراً بالردٌ بمقتضى الأخب 
بل الآية, والأصل عدم السقوط عنه بقعل اَل 
ثبت الإجماع إل فيجب على الكلّ۲٠.‏ 

ثم أضاف: «وعىلى القول بالكفايةهل 
يستحب للباقين الرةٌ حيشذ؟ 

عن روض الجئان: الاتفاق على 


(۱)انظر المصادر المذكورة في ا مامش رقم ۲ من العمود الثاني 
في الصفحة السابقة. 

)الو سائل۱۲: ۷۵الباب ٤١‏ من أبواب أحكام اليشرة. 
الحديث الأرل. 

(۳)المصدر المتقدّم: الحدیث ۲ . 

(4)المداق 4 0⁄. 

(0) مستند الشيعة۷ .۷١‏ 


قان 
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هل رجوب الرد فوريً؟ 

المشهور بين الفتهاء _كما قيل"- أن 
وجوپ رد داسلا فوریٌ؛ بمعنی ازوم إتيانه بعد 
السلام بدون تأخير عرفاً. 

والسبب في ذلك أن جواب الحيّة عند 
العرف له وقت معين» ويكون التعدّي عنه تعدّياًعما 
ہو موظّف, فالفورة ۔ھنا - یراد پھا ما یصدق مها 
رد التحية عرفا 

ولذلك قالوا بسقوط الوجوب مع خروج 
وقث الأداء.وإن ذهب بعضهم" إلى عدم السقوط 


بإ الشسرة مسعفيضةءاتظر: الحسدائق ۸:۹ 
ومسفتاح الكرام ة١ 4١‏ ومسستئد الشيعة ۷ ۷۲ 
والمستمسك1: .01١‏ ومستند العروة (الصلاة) ٤‏ 4۹۸ 
بل اسعظهر الثراقي في المستند | لإجاع علياالقيام سيرة 
المعصومين لالا وأصحابيم والعلهاء على ذلك. واستظهر 
ذلك من كلام صاحب مصابيح الظلام, كا في ا جواهر 
۱ 

لكن توف صاحب الحدائق في الفورية لعدم النص» 
وإِن كانت هي أحوط. 

(۳)انظر: زيدة البيان (للأردبيلي)ء ۳وج مع الفائدة ۳ 
YF‏ 

(٤)انسظر‏ الذخيرة: ۳٠۵‏ ومصباح الفقيه (الصلاة - 
المجرية): ٤۲۳‏ . 


فورية الرد بين الصلاة وغيرها. 
وعليه فلو أخّر الردء قان كان في غير 
الصلاةء فهو يات 
وأما إذا كان في الصلاة, ففيه بحث نشير إليه 
ا ي 


ولا فرق ف 


هل تبطل الصلاة في صورة عدم الرد؟ 

اختلف الفقهاء في الصلاة إذا استمر 
المصلي فبهاء ولم ير على السسلّم» ولهم فيها 
أقوال: 

الأرّل ‏ البطلان مطلقاً: 

ذهب إليه العامة بل يبدو من عبار 
أوّل من طرح هذه السألة. 

الثاني - عدم البطلان مطلقاً: 

ذهب إليه الشهيدان؛ والمحقق الشاني. 
وصاحب الحدائق*؛ والقكي"٠‏ والنراقي ٠"‏ 


(۱)انظر: انلف ۲: ۲۰۴۳ والتحریر ۱: ۲۹۹ . 

()انظر: الذکری ۲٤ :٤‏ والدروس ۱: ۱۸ والبیان؛ ۱۸۴ 
والمسالك ۱: ۲۳۲ وروض جتان ۹۰1:۴. 

(۳)انظر جامع المقاصد ۲: ۳۵۷. 

()انظر الحدائق ٩‏ ۸۳. 

(١)انظر‏ مناهج الأحكام: 0۸ . 

)انظ مستند الشيعة ١۷‏ ۷۳ ونقل القول بالبطلان عن 
المشہوروهو کماتری ! 


1۸۹ 


والسادة: اليزدي٠‏ والحكيم" والخوئي'". 
والخميني ٠‏ وهو الظاهر من الأردبيلي'" وتلميذه 
صاحب المدارق". 1 

الثالث - التفصيل: 

وهتأاك عدّة تفصيلات: 

١‏ -التفصیل بین ما إذا کان مشغولاً -بالذكر 
او القراءة -في الزمان الذي كان يجب عليه فيه 
الرد. قتبطل الصلاةء وما لم يكن كذلك. فلا تبطل. 

ذهب إليه صاحب الجواهر". 

۴-التفصیل بین ما ذا کان مشغولاً في زمان 


و الرد ولم يعده بعد ذهاب وق الجواب فتبطل 


ةءوبين ماارذا أعاده فتحتمل الصحة. 
ذهب إليه السبزواري*. 
٣‏ -التفصیل بين ما إذا وجبت المبادرةء كما 


الصلاةء وما إذا لم تجب. كما إذا كان السلم 


(١)انظر‏ العروةالوئق ۳: ١١‏ فصل في مبطلات الصلاة/ 
تعمد الكلام, المسألة1١.ولم‏ يخالفه أحد. 

(۲)انظر المستمساك1: 000. 

(۳)انظر مستثد العروة (الصلاة) .٤۸6 :٤‏ 

(٤)انظر‏ تحرير الوسسيللة: ١١۷‏ الول في مبطلات 
الصلاة / تعمد الكلام . 

(۵)انظر مجمع الفائدة۴: ٠١١‏ . 

(1)أئظر المدارك ۴: ٤١۵‏ . 

(0۷انظر ال جواهر ۱1ء ۱١١‏ 

(۸اظر الذخیر ۲۹۹ - ۳٣۷‏ . 


حاضرا أ فلا تبطل. 

ذهب إليه صاحب كشف اللغام. 

وكلٌ هذه الأقوال مبتنية على الاختلاف قي 
جملة من المسائل الأصوكة. 


لو رد غير المصلي: 

إذا كان المسلّم متوجَهاً بسلامه إلى شخص 
المصلي, فوجوب الرة بالسبة إليه عيني لا كفائيء 
فلا یسقط عنه برد غیره. 

وأا إذاكان ستوجًهاًإلى جماعة فيهم 
المصلي؛ فالوجوب المتوجه إليه وجوب كفاني 9 
بسقط عنه بفعل غیره من توجه إليه وجو بالل 


من المكلفين. 


(۱) انظر كشف الاقام ٤‏ ۱۸4 . 
(۲) من قبيل: هل الأمر بالغيء يقتضي اهي عن ضده. م 
لا؟ وهل يجوز اجتاع الأمر والنبي في حل واحد أم ؟ 
وهل يدل النهي في العبادات على الفسادء أم لا؟ وهل 
بطلان الجز» یستلزم بطلان لکل م ل 
هل يكن إثبات صحة الصلاة مع فرض النهي عن 
المبادة؛ عن طريق القرتبه أم لا؟ 
وقد أشرنا إلى مسألة عاثلة, وهي ترك إزالة النجامة 


عن المسجد والاشستفال بالصلاة في عسنوان «إزالته 
ف يأتي البحث عن الترّب في الملحق الأصول 


عنوان «ترتّب» إن شاء اله تعالی ۔ 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج۸ 
وأمّا ذا کان اراد غير مكلّف. فإن لم يكن 
مسميزاً فلا عبرة برده؛ لمدم المبرة بعباراته 
وأفعاله وهو واضح. 
ون کان مميزا ففي الاکتفاء بردا٠‏ 


لكنٌ بعضهم قال بعدم الاعتبار حتى على 
اقول بالشرعية'". 


۱۱۸ من قال به: الأردبيل في مع الفاند ة۳‎ )١( 
٠۳ والبحراني في الحدائق 1 ۷۵ رالقكي في الشسنام‎ 
والمداني في مصباح الفقيه (الصلاة - السجرية):‎ 
وآغلب المعلقين على العروة کا سيأتي» ا فم‎ ۳ 
إليبادة: المحكيم وا حو وا خميني.‎ 


(۲) ومن ذهب إليه: العامة في السذكرة۸ ۲١‏ والهتق 


الثاني في جامع المقاصد ۳۷0:۲.والشهيد الثاني في روض 
٠8‏ والسبزواري في الذخيرة: ۳٠۵‏ .والقگي 
في مناهج الأحكام: 0٤۷‏ والغراقي في مستند الشيعة ۷ 
N1‏ 
واستشكل السيّد اليزدي في الاكتفاء به في العروة ٠٣‏ 
فصل في مبطلات الصلاة/ تعقد الكلام, المسألة 
ولم يوافقه أغلب المعلقين عليه حتى السيّد ا حوفي 
لكنه احتاط في المنهاج فقال با لجمع بين الرد وإعادة 
الصلا. منهاج الصالحين :١‏ السالة 41 
(۴)مشل صاحب المدارك في المدارك :١‏ 4۷0 وصاحب 
الجواهر في ا لجواهر ٠١۷:1١‏ 


وإذا قام غيره بالردء فهل يجوز له الردّ 
ثائية""أم . وعلى فرض الجواز هل هو 
مستحب" أم لا فيه خلاف. 

ووجه الجواز والاستحباب بقاء الشرعية 
ومطلوبية الرد. 

ووجه عدم الاستحباب: أله تشاغل بغير 
الصلاة -في الصلاة مع عدم الحاجة إليه. 


( كا ذهب إليه الشميد الأرّل في الذكرى :٤‏ ۲۷ واحق 
الثاني في جامع المقاصد ۲: ٠٠١۷‏ رالك سيد الكاني في 
روض الجنان۴: 1١7‏ والسيزواري في كقاية الأحكام 
۷ لکن قال؛ بأتي به بقصد القرآنية. وكذا الثراق 
مستند الشيعة ۷ .۷١‏ 1 

() کا ذهب إليه الأرد ييل في بجع اففائدة ۳؛ ۱۱۸. راتت ٠‏ 
الفطاء في كشف الغطاء٠: ١١١‏ وصاحب الجواهر في 
الجواهر ١١۸:١١‏ والممداني في مصباح الفقيه (الصلاة - 
المسسجرية): 1٠١‏ .و اليد اليزدي في المروة 
الوثق ١:۹.فصل‏ في مبطلات الصلاة / تعمد الكلام 
المسألة ۴١‏ ولم يع ق عليه أحد من الفقهاء .رظ اهرهم 
موافقته له وائظر المستمساك 1+ ١01.ومستند‏ العروة 
(الصلاة): ٤۹٤‏ وتحرير الوسيلةا: 1١‏ القول في 
مبطلات الصلاة / تعمد الكلام, المسالةه . 

۳۲ كا اختاره الشهيد الثاني في روض الجثان 1۰1:۲ . 

(4٤)توقف‏ في الاستحباب الشهيد الأَرّل في الذکری٤:‏ ۲۷. 
والغراقي في المستند ۷ ٠۷١‏ وظاهر السبزواري شفيه في 
الكقاية ٠۱١۷ :١‏ . 


ووجه عدم الجواز؛ أن المجوز للتكلّم في 
الصلاة هو وجوب الردوبعد سقوط وجوبه 
بالامتثال لا دلیل على استحبابه أو جوازه في 
الصلاة» حتى يخصّص دليل قادحية الكلام في 
الصا 


هل يجب الرّد لو كان السلّم صيا؟ 
المعروف وجوب رد سلام الصبيّ إذا كان 
مميّزاُ سواء کان في الصلاة أم في غيرهاء بل قال 


صاحب الجواهر: «لم أجد مخالفاً هنا في وجوب 
الرد إل ما يحكى عن فوائد الشرائم»". 


نعم قال صاحب العروة بالنسبة إلى رد 
المصلّي لسلام السيّر: «الأحوط قصد القرآن أو 
الدغاء»۵؛ 

ولكن استشكل بعض الممأقين على قصد 

. تد هذه الوجوه في المصادر المعقدّمة‎ )١( 

(۲) كا في المستمسك1: 00۹ وانظر: جامع المقاصد٠:‏ 
۴۷ وروض الجسنان 
والمدارك ۴ ۷۵ء والذخيرة؛ ٠٠١‏ والمحدائق ۸ ۷١‏ 
وکشف الغطاء ۳ ٤۱۲‏ و ٤١١‏ ومستند الشسيعة ۷ ۷١‏ 
ومسستند المروة (الصلاة)٤؛ £۹١‏ وتحسرير 
الوسيلة ١١۹:١‏ اقول في مبطلات الصلاة / تعمد الكلام. 
المسألة . 

(۴ )ا لجواهراا: 1١۷‏ . 

(٤)العروة‏ الوثتق ٠۳‏ ۹١.فصل‏ في ميطلات الصلاة / تعمد 
الكلام المسألة ۴١‏ . 


ومالك ۱ ۳۲ 


القرآنية أو الدعاء بعدم صدق رد التحية عندئةا". 
أا غير المميّز فسيأتي عدم وجوب رد 
شلام 


هل تعتبرنية القرية في رة السلام؟ 

رد السلام من الواجبات التوصلية. وهي 
لاتحتاج إلى قصد القربة.بل الغاية منها إبرازها إلى 
الوجود. تعم يتوف ترب الثواب عليها على قصد 
القربة". 

ومع ذلك فإنّه قد يقال بأنٌ ما يصدر من 
المجيب إنّما يصدق عليه رد التحيّة إذا كان ق 
بذلك التحية, وأمّا لو صدر منه الرد من دون 
الرد. فلا يصدق عليه رد التحیةا۳. رر 

ولكن هذا غير مسألة تبة القرية. " 


الموارد الشي لايجب الردّ فيهاء أو وقع 
الكلام في وجوبه: 
هناك موارد صرح الفقهاء بعدم وجوب الرد 


(١)انظر‏ العروة الوثق ۱۹:۳ التعليقة رقم .)٤(‏ 

(۲)انظر: روض الجا 
والتنقیح (الطهارۃ)۸ ٠١۲‏ . 

(۴)انظر مستئد العروة (الصوم)ا: ٠۵‏ فإنه جاء فيد 
«...ومن هذا القبیل وجو رة السلام فإِلّه وإن كان 
توصلياًإا آنه لاد من تعلق القصد بعنوان رد التحية ولا 


: ۲ ويمع الفائدة1: 0۹6 


یکن من غير صد . 


............. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۸ 


فبهاء أو وقع البحث في وجوب الرد فيها نشير إليها 
فیما يلي: 


ونحو ذلك. 

وهذا ما سوف نبحث عله عند الكلام عن 
التحيّة غير المسنونة. 

۲ عدم الج في السلام: 

إذا لم يكن المسلَّم جاداً في سلامه, كما إذا 


کان مستهزئا؛ أو مازحا؛ أو طاعنا فقد صرح بعض 
/⁄/ 

إفقهاء بعدم وجوب رد سلامه؛ لانصراف دليل 
وجوب الرة عن مشل ذلك . 


-إذاكان المسلم مجنوناً أو غير مميز: 

إذاکان السلّم مجنوناً أو لم یکن ممزأ فلا 
یجب رد سلامه'"؛ وكأنّه مفروغ من وقد قم 
وجوب الرد على سلام المميّر. 

٤‏ إن لم يكن السلم مسلماً: 

تقدّم حكم السلام على أهل الذمة وقلنا: إن 
بعض ألفقهاء صرّحوا بعدم جواز السلام عليهم 


(۱)انظر: كشف الشطاء ۳: ٤۲١‏ والعسروة الو شن ٠١ ١۳‏ 
فصل في مبطلات الصلاة/ تعمد الكلام المسألة؛٣‏ 
والمستمسك1: ١0۷.ومستند‏ العروة (الصلاة) 8: 016 . 

۲)انظر کشف الغطاء۳: ٠٠١ ٤۱۳‏ ومستند المروة 
(الصلا)٤: ٤۹۱١‏ 


للتهي عنه» وحمل بعض آخر النهي على الكراهة. 
لكتهم قالوا: إذا سلم» رد عليه المسلّم ب«عليك» أو 
«علیکم»٠‏ أو ب«سلام»» أو بغيرها من التحيّات 
المتعارفة غير المسنونة". 
ويدل على الرد موق غياٹ بن إبراهيم» عن 
أي عبدالله 4 قال: «قال أمير السؤمئين : 
لاتبدؤا أهل الكتاب بالتسليم» وإذا سلّموا عليكم 
فقولوا: وعلیکم». 
وربّما یظهر من کلامهم وجوب الرد. لکن 

قال السپزواري؛ «ولو سلّم عليه ذميٌ قال في الرد: 
عليكم واقتصر عليه, والظاهر أن هذا الاقتصا 
على سبيل الاستحباب» وهل يجب الرد على اللا 
الذة؟ لم أجد تصريحاً في هذا الباب في كلام 
الأصحاب» وقد رخص في السلام عليه موا 
لهم في بعض الأحيان». 
(۱) فی روایة غیاٹ بین إبراهم: «وعلیکم» وی کلمات بعض 

الفقهاء «عليكم».المستمسك1 ٠١۹‏ 
()انظر؛ التذكرة١: ٠٤‏ والمنتهى (الحجرية) ۲ء ٩۷۲‏ 

والمسالك ۷١ ١١‏ ومسسستند الشيعة ۷ ۷٤‏ والمررة 

الوثق ۳: ۲١‏ فصل في مبطلات الصلاة / تعمد الكلام 

المسألة ٠۲‏ والمسستمسك1: 014 ومستتد المروة 

(الصسلاة): ۵١١‏ - 0۱۲ لكن أوجب الرد قي غير 


الصلاة 
(۳)الوسائل :١١‏ ۷۷ الباب ٤١‏ من أبواب أحكام المشرة. 
الحديث الاوّل. 


(4) كفاية الاحكام ٠١١:1‏ . 


14 
واستجود صاحب الحدائق عدم وجوب 
الردٌ يعد أن تقله عن بعضهم» واستوجهه 
الهمداني"" ولم يجز صاحب الجواهر الردٌ في 
الصلاة ورخُصه في غيرهاء نعم يجوز أن يقول فيها: 

«سلام» بقصد القرآنية لا الرد". 

وقال كاشف الغطاء: «لايجب الردٌ على غير 
المؤمن... ولو ذكر ”عليكم" فقط أو قال بالكسرة 
للام أو أجاب بغير السلامء كان أولى. 
للمحافظة على حسن السلوك, أو التحئظ من 
طعنهم» والسلامة من آذيتهم»(؟. 
وظاهر کلامه هو أنه يشترط في وجوب الردٌ 
ان السلم. ٠‏ 

٥‏ ۔إذاکان المسلّم أجنبثاً أ بالمكس: 
تلف الفقهاء كما تقدم -في جواز سلام 
الأجنيية على الأجلبي فبناء على عدم جوازه قد 
يقال بعدم وجوب رد سلامها على الأجنبي؛ لان 
الرد إتما يجب في السلام المشروع. 

وإذا لم يجب ألرد في غير الصلاة فلا يجوز 
في الصلاة؛ لأنّ جواز ارد في الصلاة إّما يتب 
على وجويه في غيرها؛ إذ الجواز هنا بعنى 
المشروعيةء فمعنى جواز الرد في الصلاة إّما هو 


(۲)انظر مصباح الفقيه (الصلاة - ا لحجرية)ء .۲۲١‏ 
(۳)انظر الجواهر ا١ 1١۷‏ 
() کف الغطاء ۳ ٤۲۲‏ 


عدم قاطعیته لها ولیس ذلك إلا لوجوبه. 

وأما سلام الأجنبي على الأجنبية. فقد تقدم 
أله منهيّ عنه خاصًة الشابة منهن» وحمل المشهور 
النهي على الكراهة ولكن اختلفوا في وظيفة 


الأجنبية 


ٿذ ماهي؟ فهل يجب عليها الرد أ لا؟ 
بناءعلى عدم جواز إسماع صو تها للأجئبي 
قد يقال بعدم وجوب الرد عليها كما قال الملامة 
في التذكرة «ولو سلّم رجلٌ على امرأة أو بالمكس» 
فان کان پیچما زوجب أو محرمیة. أو كانت مجوزاً 
خارجة عن مظنّة الفتنة ثبت استحقاق الجواب وإِلاً 
فلا" 
وكلامه ناظرإلى الفرعين الأولين. 
واحتمل الأردبيلي وجوب الجواب 
١‏ -إذاكان السلام ملحوناً: 


من معاني اللحن عند أهل اللغة الخطأً في 


العريئةيقال: لحن في كلامه إذا أخطأ فيه من حيث 
الإعراب كما إذا قال بدل «سلامٌ عليكم»: 


«سلام علیکم». 


)انر بیان ۱ 
وإِن کان مبثاهما فيهما عدم حرمة الساع والإسماع كما 
عليه أغلب التأخرين, وتقدّمت الإشارة إلى ذلك عند 
الكلام عن كراهة السلام على الشابة . 

()التذکرة ۹ ۲۲. 

(۴)انظر بجحمع الفائدة ٠١١:۳‏ . 

١4)انظر‏ المصباح المئير: «لحن». 


الحدائق : ۸ والجوأهر١١:‏ ۷١۱١ء‏ 


. الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج۸ 

لكن مقصود الفقهاء من ذلك _ كما سيظهر من 
کلامهم هو أوسع داثرة منهء فيشمل مثل تغيیر 
بعض الحروف أو زيادتهاء أو نقصانها أيضاً كما إذا 
قال: «سالامٌ علیکم». 

وعلى كل حال فقد اختلف الفقهاء في 
وجوب رد السلام الملحون: 

-فقيل بوجوبه؛ أشمول إطلاق وجوب الرة 
لذلك. 

دوقيل بعدم وجوبه؛ لدم إحراز صدق 
التحيّة عليه,ولأصالة عدم وجوب الردٌ مع الشاك 


i‏ : بأكه لو كان اللحن بالغاً إلى حا 
من صدق عئوان التحيّة عليه فلایجب رده 
ليلغ ذلك وجب الرد. 
ومن المحتمل جدأًأن يلتزم بهذا التنصيل كل 
من تعرّض للمسألة وإن لم يذكره؛ وبذاك يسمكن 
رفع الخلاف قي المسالة» ولأجل توضيح المسألة 
لأهميتها وكفرة الابتلاء بها نذكر أقوال من تعض 
لها من الفتهاء. وهم قلَة من المتأًخرين» ملهم: 
-كاشف الغطاء حيث قال: «...أو كان السلام 
مهدوم الهيئة؛ لسقص» أو تفريق الكلمات, أو 
الحروف, أو تبديلها... لم يجب الرده. 


(۱) کشف الغطاء ۳+ ٤۱۳‏ . 


الحرف أو حركات الينيةوخرج عن المتعارف»". 
-وقال النراقي»ء «ولا يجب الرد ذا سلّم بما 
لا يصح فة كبعض الأعجام [ظ: الأعاجم] 
يسلّم بقوله: سرام» أو سلوم ونحوهما؛ للأصل» 
وعدم معلومية صدق التحية»". 
- وقال السيّد اليزدي: «لو سلَّم بالملحون 
ب الوا اوا جو قد اقذجاة او 


الق رآن». 
والاحتياط المذكور إتما هو بالنسبة إلى الرد 
في الصلاة. 


-وقال السيّد الحكيم معلقاً عليه: «أشا 
N‏ 


وجوب الجواب فلعموم وجوب الرد. وانصرافكها 
عن الملحون لیس بحو يعتد به في رفع اليد عن 


الإطلاق, والتشكيك في صدق التحية عل کم 


في المستند في غير محلّه..». 

وقال في المنهاج؛ «إذا سلم بالملحون وجب 
الجواب» والأٌحوط کونه صحيحاً(*. 

وعلق عليه السيد الصدر بقوله: «لايجب في 


(۱) کشف الغطاء ٤۳۹۲۳‏ . 

(۲)مسنند الشيعة ۷ 1٩‏ . 

(۳)العروة الوثق ۳: ۹٠ء‏ مبطلات الصلاة / تعمد الكلام 
المسألة١٠.‏ 

(4 )1سك1 00 = 004 . 

(ه)منهاج الصالحين: ۲۹١‏ منافيات الصلاة / الشالث» 
المسألة .٠١‏ 


رد السلام أن لايكون ملحوتاًء لأ الحركات 
الإعرايتة خارجة عن حقيقة السلام عرفا 

وقال السيّد الخوئي في المستند؛ «تارة 
يقرض بلوغ اللحن حا لايصدق معه عنوان التحية 
السلم» واقری خر اشدن: 

فعلى الأوّلء لا يجب الجواب في الصلاة 
وغيرها؛ لمدم المقتضيء بل لايجوز في الصلاة؛ 
لكونه من كلام الآدمي من غير مسوّغ. 

وعلى الثاني؛ وجب مطلقا؛ أخذاً باطلاقات 
رد التحيةء بعد وضوح منع انصرافها عن المالحون 
بیو يمنع عن النمك بالإطلاق»؟. 

وقال في المنهاج مثل ما قاله اليد الحكيم. 
بل البائ هي بنفسها". 

وقال الإمام الخميني: «لو سلَم بالملحون 
بحيث لم يخرج عن صدق سلام الشحية يجب 
الجواب صحيحاٌ ون خرج عنه لايجوز في الصلاة 


ردیگ. 


ول 


(1)المصدر المتقدم؛ التعليقة ۲۲۰ . 

(۴) مستند العروة (الصلات) £ .٤۹١ = ٤۸4‏ 

(۳)منباج الصالحين :١‏ ١۹ء‏ سنافيات الصلاة / الشالث. 
اة .A‏ 

(٤)تحرير‏ الوسيلة١:‏ ١٩١.قواطع‏ الصلاة/ تعمد الكلام 
المسألة٣.‏ 


وأوجب الشيخان: الوحيد" والتبريزي". 
و السيد السيستاني" الرد من دون تفصيل. 

هذا كله بالنسبة إلى أصل وجوب الرد 
وغدمه 

ثم على فرض وجوب الردء فهل يجب أن 
یکون صحیحاًأم N‏ 

اختار السيّد اليزديا" قبعاً لصاحب 
الجواهر'*؛ وجوب الرد صحيحا واختاره الإمام 
الخميني كما تقدًم٠‏ وقال السيد السيستاني: 
«والأحوط ازوماًکوئه صحیحاے . 

وناقش السيدان الحكيم* والخوثي في 


ازوم كون الجواب صحيحا لأته خلاف إطلاوا 


وجوب الرد. 
أا في منھاجیهما فقد تقدًم٠"‏ انها قال 

١‏ مناج الصالحين (للوحيد الخراسافي) : ۴٠۲‏ ما 
الصلاة/ الكلام عمدا المسألة ٠۷۸‏ 

)مناج الصا مين (للتبريزي): 1۹4 مثافيات العلا / 
الكلام عمد المسألة 1۷۸. 

ماج الصالحين (للسیستانی) ۱: .۲۴١‏ منافيات 
الصلاة / الكلام عمداء المسألة 1۷۸ 


() كبا أشنا إليه في الصفحة المتقدمة. 
(0)انظر ا لجواهر ا١ء .٠١۵6- ٠٠٤‏ 
)قم في الصفحة ا 
(۷انظر الامش ۴. 
(۸)انظر المستمسك1 004 . 

٤۹۰ :٤)ةالصلا( انظر مستند العروة‎ ٩( 
في الصفحة العقدمة.‎ )١( 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة Ac/‏ 


«والأٌحوط کونه صحیحاًه وظاهره کون 
الاحتياط استحبابيا ولذلك أضاف اليه السيستانى 
کلمة «لزوماہ كما تقدم. ٣‏ 

وعبارة الشيخين: التبريزي والوحيد. هي 
عبارة المتهاج للسيد الخوئي بنضسها. 

۷-إڌاكان السلام سلام وداع: 

سلام الوداع هو الذي يقال عند المفارقة أو 
عند الاشتهاء من الخطبةءولم يتعرّض الفقهاء 
لحكمهء نعم قال العامة في التذكرة: «ما يمتاده 
الناس من السلام عند القيام ومفارقة الجماعة دعا 
لا تحیة یستحب الجواب عنه ولا یجب». 
۸-إذا شك في توجه السلام إليه: 
إذا عك شخص في توه السلام إلبه, بأن 


اجاتفيأن السلام توج إليه, أو إلى غيره» فلا 


يسجب عسليه الرد؛ لأنٌ الشكٌ عسندثذ شك في 
التكليففإذا لم يجب الرد في غير الصلاة فلا 
يجوز فبها؛ عدم الرخصة بالكلام عندئذ". 
نعم الأحوط كما قيل هو جواب كل 
()التذکر ة۹ ۲۳ 
(۲)انسظر مهاج الصالحين (للسيد المكم)٠:‏ 
۲ السألة۷. ومنهاج الصالحين لأصحاب الساحة؛ 
ا لوف والسسسيستاني والتسبريزي والوحيد 
الخراسانيءستافيات الصلاة/ الرابع؛ الكلام عمد 
المسألة 14٥‏ وتحرير الوسيلة ١۷١ :١‏ مبطلات الصلاة/ 
الرايع» تعد الكلام, المسألة ۹. 


واحد من الطرفين أو الأطراف للسلام» إذاكانا في 
غير الصلاة وأمّا إذا كانا فيها فلاا. 

٩‏ إذاكان السلام بالكتابة: 

إذاكان السلام بالكتابةء فهل يجب جوابه أم 
ل؟ فيه قولان مع قله المتعرضين للمسألةء وهماء 

الأرل - عدم الوجوب: 

ذهب جمع من الفقهاء"" إلى عدم وجوب رد 
السلام إذا هدي بواسطة كتاب؛ وعللوه بعدم صدق 
التحية عليه. 

الثاني -الوجوب 

ذهب إليه صاحب الحدائق" وتبعه 
النراقي “لکن لا من باب وجوب رد السلام؛ بل 
من باب أ رد الکتاب واجب کرد السلا کا | 
بذاك في صحيحة عبدالله بن سنان عن أي 
عبدال 8 فال: «رد جواب الکتا ریات 


کوجوب رد السلام» والبادي بالسلام أولى بالله 
3 


وبرسوله» 
٠١‏ رد السلام بالرسول: 
اختلف الفقهاء فيي وجوب رد السلام 


(١)انسظر‏ تير الوسيلة ۱۷١:١‏ مبطلات الصلاة/ 
الراب تمد الكلام المألة ۹. 

۲۲)انظر: النذکرة۹؛ ۲۳ والذ. ۳۲ وکشف الغطاء ۳+ 
وا لجواهر١ا:‏ ١٠ء‏ ومصباح الفقيه (الصلاة - 
الحجرية)» ١۲٤و .٤١٤‏ 

(۳)انظر ا حدائی ٩‏ ۸۲ 

(٤)انظر‏ مستند الشيعة ۷ ۷٣‏ 

(۵)الوسائل ۱۲: 0۷ الباب ۳۳ من أبواب أحكام العشرة. 
الحديث الأرل . 


E eens 


الهدى بوابطة الرسول وعدمه. 
فقيل بعدم الوجوبا. 
-وقيل بالوجوب لصدق النحيةء مضافاً 
إلى ما رواء أب وکهمس. قال: «قلت لأبي عبدالله للا: 
عبدالله بن أبي يعفور بقرئك السلام» قال: وعليك 
وعليه السلام إذا أنيت عداله فأقرئه 
السام" 
١إا‏ لم يمكن إسماع المسلّم بالرد: 
المعروف بين الفقهاء أله يجب إسماع رد 
السلام؛ لان رد التحيّة متقوم بالاإبلاغ, وهو 
(1)انظر: ال تكرة۱: ۲۳ والذخيرة 
| الغطاء ۳ ۲۱ وا جواهر ٠١١ ۱١‏ . 
۴۶۴ )انظر: الحدائق ۸ ۸۲ ومستند الشيعة ۷ ۷۳ 
اتل ۱۲: ۷۰ الباب ٤٣‏ من أبواب أحكام 
المشرة, الحدیٹ ۴. 
(٤)انظر:‏ التکرة۱: ۲۲. والذنکری٤: ۲٤‏ رجامع 
المقاصد۲: ۳٠١‏ وروض الجتان۴؛ 10 رالمسالكا: 
۲ راللدارك ۳ والذخسیرة: ۳۹۵ و۹٣۳‏ 
والحدائق 4 ۷۷و ۸١‏ ومفتاح الكرامة 4١ ١۴‏ وكشف 
الغطاء ۳: ٠۲١‏ والرياض ۳۴: 0۲۸ وسناهج الأحكام؛ 
0٤.ومستند‏ الشيعة ۷ ۷۱و ۷۲ وال جواهر ١١۸:١١‏ 
ومصباع الفقيد (الصلاة - الحجرية): ٠۲١‏ .والعروة ٠۳‏ 
۲ مسبطلات الصلاة / تعمد الكلام. المسالة ۲١‏ 
والمستمسك1: 01١‏ ومستند المروة(الصلاة) 8 0٠١‏ - 
۴ء وتحرير الوسيلة :١‏ ۹٦١ءمبطلات‏ الصلاة / تعمد 
الكلامء المسألة1, وسنباج الصالحين (للسيستافي)١؛‏ 
مساق 14 


١‏ وكشف 


يحصل بالإسماع. مضافاًإلی ماروي عن 
الصادق أنه قال: «إذا سم أحدكم فليجهر 
بسلامه,ولایقول: سلّمت ولم یدوا علي وله 
کون قد سَلّم ولم بُسمعهم» فإذا رد أحدكمء قليجهر 
بره ولا يقول المسلم: سلّمت فلم يردّوا 
علی... 

وإلّما يجب الإسماع مع إمكانه,ولو برقع 
الصوت, وأما مع عدمهء كما إذا سلّم ومشى سريعاً 
فلا یجب . 

هذا في غير الصلاة, ما فيهاء فمع عدم 
إمكان الإسماع فلا يجب بطريق أولى . 


وأما مع إمکانه فیجب على المشهور, لکن 


نفي بعضهم الو جوب لبعض اللصوص, من قيال 

- صحيحة منصور بن حازم عن ا 
عبداله 44 قال: «إذا سم عليك ارجأ 
تصلّي, قال: ترد عليه خفياًُ كما قال ».ˆ 

-وموئفة عار بن موسى» عن ابي 
عبدال لل قال: «سألنه عن السلام على المصلي, 
فقال: إذا سلّم عليك رجل من المسلمين وأنت في 


(۱)الوسائل ۱۲: 1۵ الباب ۲۸ من أبواب أحكام العشرة. 
الحديث الأرل . 

() كبا صرح به في العروة والمستمسك ومستند العروة 
والتحریر وغیرها. 

(۴) كا يستفاد من كلام احق في المعتير: 1۹۸ ووافقه 


الأردبيلي في بجمع الفائدة ۳ ١١۹‏ . 
(٤)الوسائل ١‏ ۲1۸ الياب ٠١‏ من أبواب قواطع الصلاة 
الحديث ۳. 


.............. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج۸ 


الصلاةء فر عليه فيما بينك وبين نفساك» ولا ترفع 
صوتك». 

-وصحيحة محمد بن مسلم» أته سأل أبا 
جعفر!ة عن الرجل يسلَم على القوم في الصلاة؟ 
فقال: إذا سلّم عليك مسلّم وأنت في الصلاة فسلّم 
عليهء تقول: السلام عليك. وأشر باصبعك»". 

ولكن قال صاحب الجواهر بعد ذكر 
الروايتين الأوليتين؛ «ولم أجد من عمل بهما من 
أصحابنا إلا المصنف في العتير'"»حيث ح 
على الجواز... 

والأولى حملهما على الجهر المنهي عله في 
الصلاة؛ وهو المبالفة في رفع الصوت... 

أو على التقية؛ لان المشهور بين العاقة عدم 


الزد نطقا بل بالإشارة..». 


)لوال ۷ ۸ الاب ١١‏ من أبواب قواطع 
الصلاةء الحديث .٤‏ 
(۲)المصدر المتقدّم: المحديثه. 
(۳)والأردبيلي في مجمع الفائدة, كا ققدم . 
)٤(‏ ني قوله تعالى: (لاتجهر بصلاتك ولاغشافت ا..4. 
الإبراء .١١١‏ 
()الجواهر11: 1۰۹. 
وانسظر: المسستمسكا: 01١‏ ومسسئند السروة 
(الصلاة) 4ء ٠٠١‏ - ١ء٠‏ ءوائظر لرأي العامة بالرد 
بالإشارة الموسوعة الفتهية (إصدار وزارة الارقاف 
الكويتية) ۲۵: ٠١٤ ۱١۳‏ عنوان «سلام / السلام على 
الصل ورده»» قإئه تقل الجواي بالإشارة عن المالكية 
والحتابلة. 


ومع ذلك فقد تردّد بعضهم في وجوب رفع 
الصوت للإسماع ورجح الاكغاء بالإشارة مع 
الإمكان إذا احتاج إلى رفع الصوت والجهر 
الشديد ولعلّه للروايات المتقدمة. 


۲لو تلاقی انان بالسلام: 

قال العامة في التذكرة: «ولو تلاقی انان 
فسلّم کل واحدٍ منهما على الآخرء وجب على کل 
واحد منهما جواب الآخرء ولا يحصل الجواب 
بالسلام وان ترب السلامان»". 

وقال السيّد اليزدي في العروة: «إذا ققارن 


سلام شخصین کل علی الآخر وجب على کل نهمل 
الجواب» ولا يكفي سلامه الأول؛ لأنه لم ي ته 


الرد بل الابتداء بالسلا». 

وظاهر أكثر المعلقين عليه موافقتهم 
أن بعضهم - منهم اليد الخوئي -قال بذلك على 
نحو الاحتياط. 

كن علق عليه الشيخ محمد حسين كاشف 
الغطاء بقوله: با الكفاية؛ لأ كا منهما حيا 
الأخسر فيتحفّق الردٌ بالتكافۇ والتقابل» وليس 
الغرض پگ ذ9 


()انظر تعرير الوسيلة : 14 مبطلات الصلاة / تعمد 
الكلام, المسألة 1. 

)ر43 ۲۲ 

(۳)العروة الوق ۳: ١۲ء‏ مبطلات الصلاة / تعمد الكلام 
السألة۳. 

(4)المصدر المتقدم: التعليقة رقم .٤‏ 


وتبع في ذلك جدّه كاشف الغطاء الكبير 
حيث قال: «إذا تقارنا في الخطاب - في الححية 
والجواب - سقط وجوب الردءوالأحوط أن 
يعاد" 

۳ لو کڙر السلام: 

إذا كر السلّم السلام» فإبما أن يكون قبل 
جواب السلام الأول أو بعده. 

-فإن كان قبل الجواب ففي الجواب مره 
واحدة أو بعدد السلامات خلاف. 


: «إذا سلّم مرات عسديدة 


اکن طلی عليه بعش افا أنه إذا کان 
التكرار بقصد التأكيد فلا يجب إل جواب واحد. 
i‏ إذا كان بقصد تكرار التحيّة فالاكتفاء 
بالرد الواحد مشكل, بل عليه تكرار الرة أيضا. 
ويظهر من الآخرين موافقته لها" . 
-وأما إذا كان بعد رد السلام الأرّلء ففيه 
(۱) کشف الغطاء۳: ٤۲١‏ . 
()العروة الوق ۴: .٠١‏ مبطلات الصلاة/ تعمد الكلام 
المسألة ۳ 
(۳)معل: السيد البروجرديء والشيخ الحائريء و السيد 
الحکیم - واکتن بالاشکال فیه - و السید الگلبایگانی . 
)٤(‏ رهم باي المعلقين. منهم: النائينيءرالمراقي والسادة 
الإصنهانيء والشيرازي» والخوانساريء وا خو 
والخميني . 


خلاف. 


قال كاشف التطاء: «لايجب الرد على من 
كر صيغة السلام بعد الرد في المجلس الواحد". 

وقال السيّد اليزدي في إدامة كلامه السابق: 
«نعم لو أجاب ثم سلّم يجب جواب الثاني أيضاً 
وهكذاء إلا إذا خرج عن المتعارق, فلا يجب 
الجواب حيتئذ»". 

ويظهر من جميع المعّقين موافقتهم لهء بل 
استشكل بعضهم"" في وجوب جواب السلام 
الثاني أيضاً وإن كان أحوط, واعتبره بعض آخر ك 
خلاف المتعارف, فلا يجب من هذه الجهة 


هذا وهناك روایتان* رما يتناد اا2 


الاكتفاء بالجواب مرة واحدة, لكن في اذا 
تال » 
١۶‏ - لو سلّم بصيغة الجواب: 
أو قال المسلّم ابتداء: «عليكم السلام» فهل 


(۱) کشف الغطاء۳: ٤۱۳‏ . 

(۲)العروة الوق ۴: .٠١‏ مبطلات الصلاة / تعمد الكلام 
المسألة ۲۳ 

(۳)المصدر المتقدّم: تعليقة الشيرازي . 

()المصدر المتقدّم؛ تعليقة كاشف الغطاء . 

(0)الوسائل :١۲‏ 1۷ الباب ٠١‏ من أبواب أحكام العشرة. 
الحديثان ١‏ و ۲ وعنوان الباب: «ياب استحباب اعادة 
السلام ثلاثاً مم عدم الرد والإذن وعجزي الغاطب أن 
رق موادت 


(1)انظر مستند العروة (الصلاۃ) £: £۹1 - .٤۹۷‏ 


. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج۸ 
يجب الجواب أَم ۷؟ 

-قيل: لايجب؛ لأنٌ هذه الصيغة من صيغ 
الجواب. 

و 

واختلف القائلون بوجوب ارد في كيفيته. 
وظاهرهم أن الخلاف إتما هو في الصلاة: 

فقيل بوجوب الرد بالمغل. 

وقيل بعدم وجوب المماثلة فر بباحدى 
الصيغ الصحيحة. 
(۱)انظر: التذكر ة۱ ۲۲ وفيها؛ «ولو قال: عليكم السلام 
لم يكن مسلا إا هي صيغة ا جواب». والحدائق ١١‏ ۷۲ 
وکشف الغطاء۳: ٤۲۵‏ . 
(۲) قال السبزواري: «نقل بعض المتأخرين عن ظاهر 
الأسراب أن ”عليك السلام" تقد عدليك أوعليكم 
تسليم صحيح يوجب الرد؛ ول أطّلع صلل سائقله من 
ظاهر الأصحاب إلا ما في كلام ابن إدريس» وقد صح 
المصنف في التذكرة جخلافه». الذخيرة: ٠١‏ وقد تقدم 
كلام العامة في التذكرة في المامش المتقدم. 


وأما ابن إدريس فقد صرح بجواز رة السلام بأيّ 

صيغة من الصيغ الأربع؛ «سلام عليك.وسلام عسليكم. 
والسلام علييك. والسلام علیکم». السرائر ۲۳۹:۱ 

(۴)قاله صاحب الجواهر في ال سواه ١١ء ٠١١‏ و اليد 
الحكيم في المستمسك1: ٥0۸‏ وتعليقته على العروة لكن 
بقصد ألقرآئية . 

)هو الظاهر من ابن إدريس كا تقدّم. والأردبيلي في 
مجمع الفائدة۳: .٠١١‏ والسيدا لخو في مستند السروة 
(الصلاة) 4 ١۸۹‏ وتعليقته على العروة. 


وقيل: يقول سلام عليكم بقصد القرآنية أو 
الدعاء". 

وقيل: الأقوى تقديم «السلام» من دون 
قصد القرآن". 

وقيل غير ذلك. 

-وتردد في الوجوب بعض الفقهاء". 

۱۵ -لوقال: «سلام» راکتفی: 

قال كاشف النطاء: «لايجب الرد على سن 
اقتصر على المبتداً أو الخبر؛ له لايعد مسلاا" 

لكن قال السيّد اليزدي: «إذا قال: سلام 
بدون عليكم وجب الجواب في الصلاة إما بمثله. 
ویقدّر علیکم وإما بقوله: سلام علیکم. والآحرة 
الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء»'*. | 

ولم يعلق عليه إلا السيّد البروجره 
قد وجوب الجواب بما إذا عنم أن ا 
الظرف وقصد ممناه. 

نعم قد تقدم من كثير من المعأفين الإسكال 


f 


في قصد الدعاء على نحو الخطاب للسسلّم. 


()قاله السيّد اليزدي في العروة الوق ۳ 1۸ مبطلات 
الصلاة / تعمد الكلام.المسألة ٠۸‏ 

()انظر المصدر المعقدّم تعليقة الإمام انمي . 

(۳) وهو السبزواري ف الذ 

. ٤۲۵ ۳ کف الغطاء‎ )٤( 


۵ والگفابةا: 119 . 


(0)المسروة الوق ۴ ۲١‏ مسبطلات افصلا / تة 
الكلامء المسألة ۲۲. 


هذا وعلّل السيدان الحكيم والخوئي وجوب 
الجواب بأنٌ «سلام» تعيّة يجب رذها بحسب 
الاآية. 


قال السيّد الحكيم: «... لصدق التحيّة. ومنه 
يعلم ضف ما عن جماعة"' من إنكار الوجوب. 
وعن آخرین التردّد فی ۴. 

ومثله قال السيّد الخوئي» ثم قال: «أما في 
غير حال الصلاة فله الرد كيفما شاء كما هوواضح» 
وأا قي حال الصلاة فهل يعتبر حذف الظلرف 
ويكتفى بتقديره رعاية للممائلة المأمور بها فيهاء أو 
ته يجوز ذکره فیقول: سلامٌ علیکم؟». 


م ثم بنى المسألة على أن الممائلة الواجبة في 
/ 


السلام في الصلاة هل هي من جميع الجهات أو 
ة تقديم الظرف وتأخيره خاصّة؟ فعلى 


آلأرل لايجوز الجواب ب«سلام عليكم»؛ لمدم 


المماثلة.ولو أتى بها كذلك بطلت صلاته. وعلى 
الثاني يجوز ذلك؛ لعدم اشتراط المماثلة من هذه 
الجهةء ثم اختار الأخير. 


وکشف 


)ان ظر: الرائر۱: ٠١١‏ والحدائق4 ۷١‏ 
النطاء ۳ ۲١‏ 


()انسسظر؛ اننس حریرا: ۴۹۹ والكسفايةا» ۱۱۵ 


( )شىسىك 
)مىد الەررة(الصلا)£: £۹6 . 
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لو أفسد استحباب السلام: 

إذا أفسد المسلّم استحباب سلامه برياءء أو 
إيذاء مؤمن آخر, أو غير ذلك فهل يستحق الرة 
5 

قال صاحب الجواهر: يجب ر لمدم 
التلازم بین سقوط الاستحباب وعدم کونه تحيةا. 
أي على فرض سقوط الاستحباب لم يمنع ذلك من 


عليه فإذا صدق وجب الجواب. 
وقال أستاذه كاشف الفطاء: «من عصى 
بسلامهء لا یجاب بجوابه ولا استحباب ورا 
یکره ذلك 
۷ رد سلام الکاقر: 


اختلف الفقهاء في وجوب رد سلام الكافر 


على قولین: 

أ القول بالوجوب: 

وهو الظاهر من العامة في الفذكرة. 
واختاره السراقي ٠‏ اجا الحكيما* 
والخوئي. 

واحتاط السيّد اليزديء» فقال: «وإن سلّم 
الذي على مسلم فالأحوط الرد بقوله: 


()انظر الجواهر ٠١١:١١‏ . 

(۲) کشف الغطاء ۳: ٤٣١‏ ۔ 

۳ اظر التنذکر ة٩‏ ۲۶. 

(٤)انظر‏ مستئد الشيعة ۷ .۷٤‏ 

(4)انظر المستمسك1: 014 - .0۷١‏ 

(1)أنظر مستئد العروة (الصلاة) 0١١-۵١١ ٤‏ 


الموسوعة الفقهية الميسترة /ج۸ 
عليك. أو بقوله: سلام» من دون عليك»۱. 

ويظهر من أكثر المعأقين موافقتهم له في هذا 
الاحتياط". 

ووجه القول بالوجوب إطلاق الآية 
وروايات رد السلاممضافاً إلى بعض الروايات 
الخاصّةء من قبيل: 

صحيحة محمد بن مسلم»عن ا 
عبداله اء قال: «إذا سم عايك البهودي 
والنصراني والمشرك, فقل: عليك». 

-صحيحة زرارة عن ابي جعفر عن 
رسول ال6 قال: «إذا سم عليكم مسلم فقولوا: 
الام علیکم» فإذا سلم علیكم افر فقولوا: 


1 ليا 


-خېر غیاث بن إبراهیم» عن أبي عبدال لف 
ئل«فا أمير المؤمنين ##: لاتبدؤا أهل الكتاب 
بالتسلیمءوإذا سلٌموا علیکم فقولوا: وعلیکم»(. 


-خبر زرارة» عن أبي عبدال 4 قال: 


()العروة الوثق ۳: .٠٠‏ مبطلات الصلاة / تعمد الكلام. 
المسالة ۳۲. 

()انظر المصدر المتقدم . 

(۳)الوسسائل ۱۲ ۷۷ الاب ٤٩‏ من أبواب أحكام 
المشرة. الحديث ۴. 

(٤)الوسسائل‏ ۱۲ ۷۸ الاب ٤٩‏ من أبواب أحكام 
المشرة. الحديث .٤‏ 

() ال وسائ ل ۱۲: ۷۷ الاب ٤٩‏ سن أبواب أحكام 
العشرة, الحديث الأول . 


تحية 
«تقول في الد على اليهودي والنصراني: سلام». 
ومستتضى الصحيحتين الأوّليتين يكون 
الجواب ب«عليك»» ومقتضى خبر غياث يكون 
الجواب ب «وعليكم»» وليس بينه وبين الأولين 
فرتق جوهري إل في زيادة «الواو». ولصاحب 
الحدائق" بحث حول هذا الموضوع» فليراجع. 
ومقتضى خبر زرارة هو الجواب ب«سلام». 
فجمعاًبين الصحيحتين وهذا الخبر التزم 
صاحب العروة بالجواب إما ب«عليك» أو «سلام» 
لكن بعض المعأقين كالسيّد البروجردي استشكل 
في کون الجواب ب «سلام» موافقاًللاحتیاط ولا 


يستبمد الإمام الخميني تجويزه من باب تأليف 
القلوب» وان کان مقتضی الاحتیاط الاقکی زعا ررس 


الأول . 
ب - القول بعدم الوجوب: 
اختار جمع من الفقهاء القول بعدم وجوب 


(۱)الوسائل ۱۲: ۷۷ الباب ٤٩‏ من أبواب أحكام المشرة 
الحدیث ۲. 
(۲)اظر المیدائق ۹ ۸1. 
وجاء فيه: «والمعنی بدون الواو ظاهر؛ لان امقصود 
عينئد إن الذي تقولون أتامردود عليكم»وهم غالبً.. إا 
يسلمون بالسام الذي هو الموت. وأما مع الواو فيشكل؛ 
لأ الواو تقتضي إثبات ما قالوه على شفسهء وتسقريره 
عليها حسن يصح العطف فيدخل معهم قبا دعوابه..» . 


Yf.. 


ارد على سلام الكافر من قبيل: 

السبزواري حيت قال: «وهل يجب الرد 
علبهم؟ لم أجد تصريحاً في هذا الباب في كلام 
الأصحاب. وقد رخص في السلام عليهم والدعاء 
لهم في بعض الأحيان». 

وصاحب الحدائق, لاله قال: « ثم أله هل 
يجب الرد عليهم؟ استشكله بعض الأصحاب. ثم 
قال: ولعل العدم أولىء وقال الفاضل المازندراني 
في حاشیته على الكتاب. ثم ِن الأمر برهم على 
سبيل الرخصة والجواز دون الوجوب وإن احتمل 


ر نظراً إلى ظاهرہ...» 


ثم قال أي صاحب الحدائق -؛ «وهو 
یں 

ركاف الغطاء؛ فإِنّه قال: «ولو كان السلم 
کافراً.. لم یجب الرد". 

- وصاحب الجواهر: حبيث قال: «تتحمل 
النصوص المزبورة حيتئذ على الرخصةء أو يقال: 
إن ذلك ليس ردأ حقيقة. بل هو شيء» موهم للرد 


شرع نألف القلوب..». 
هذا في غير الصلاة. أا فبها فهل يجب الرد 
Ye‏ 


ادائ AA =¥ ı4‏ 
(۳) کشف النطاء ۳ ۴۱۲ ۔ 
4اا لجواھر11: 11 . 


لم يتعرّض له أكثر الفقهاء الذين تقدّمت 
أسماؤهم» تعم. قال صاحب الجواهر بعد كلامه 
المتقدم: «وحينئذ و سلّم عليه أحدٌ منهم في الصلاة 
لم جز جوابهم بقصد الرد بعشل ما سلّمواء وإن ذكر 
مغل قوله: سلام» بقصد القرآنية أمكن جوازمء. 

وقال السيّد الخوئي: «الظاهر عدم الوجوب 
لاختصاص بعض نصوص الباب بالمسلم 
كقوله# في صحيحة ابن مسلم: "إذا سلّم عليك 
مسلم...'» وفي موتفة عثمار: "إذا سلّم عليك رجل 


من المسلمين "». 
ثم قال ما حاصله: أن الموضوع في سائ 
النصوص الآمرة برد السلام مطلق يشمل السا 


وغيره إل أته لاد من تقييده بالسلم؛ لأ عي 


النصوص دلت على وجوب الرد بالمثل »ر 
ثابت في حق الکافر قطما". 


تحية الأخرس وردها: 

المعروف بين الفقهاء: أن إشارات الأخرس 
تقوم مقام ألفاظه في العقود والإيقاعات والعبادات 
مع كونها ثفهمة المعنى ومقصودة للمتكلّم كما تقدم 
بیانه في عنوان «إشارة». 

فبئاء على هذا المعنى إذا سلَم الأخرس 
بالإشارة وخاصة إذا لاك بها لسانه فيعتبر تحية في 


)ا لجواهر11: 1۷ . 
(۲) مستند العروة (الصلاة)٤:‏ ۵۲ - 0١١‏ . 


.............. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۸ 


حقّه ويجب على الغير ردّه. قال الملامة: «وسلام 
الأخرس بالإشارة معد به. وكذا رده السلام١.‏ 

وقال المحثّق الثاني مشيراً إلى الخلاف في 
اعتبار إشارات الآخرس: «وهل تعد إشارات 
الأخرس کلاما؛ نظراًإلى أنه لو أعار بالسلام وجب 
الرد عليه؛ لاه تحية كما في قراءعه وآذکارء 
وعقوده؟ فيه ترددء يلتفت إلى هذاه وإلى أ 
الإشارة لاتعد كلاما وإلحاقها في مواضع لدليل لا 
يقتضي الإلحاق مطلقاً". 

فكأله جعل وجوب رذ إشارته بالسلام أمراً 
مفروغاً مئه وما تردد في قياس إشارته لغير 
أقيزاءة والذكر ورد السلام على هذه الأمور 


ككأشارته بتع الباب مثلاً هل هو بمنزلة الكلام 


مطل للصلاة ام ۷؟ 

وقال كاشف الغطاء: «إِنٌ انعقاد سلام 
الأخرس وکلامه في ار أو فروع» أوكذب أو 
غيبة أو قذف, وهكذا... يتبع قمصده ولوك لسانه 
وإشارته»"". 

ولكن قال السيّد الخوئي: لا دليل على 
وجوب رد التسليم الصادر بالإشارة من الأخرس؛ 
لعدم الدليل على قيام إشارته مقام لفظه بنطاتق عام 
وواسع» ثعم ثبت ذلك في موارد خاصة کالتشهد 


(التذکرة ۹ ۲۳ . 
(۲) جامع امقاصد ۲: ۲۳۱۱ . 
(۳) کشف الغطاء ۳ ٤۲٤‏ . 


والقراءة ونحوهما من عير قرينة تستوجب التعدّي 
عنھا۔ 
ثم قال: وعلى تقدير وجوب الردٌ بدعوى 
صدق التحية على إشارته فلا يجب إلا بإشارة 
مثلها دون الجواب اللفظي والإسماع التقديري. 
ومن تأمل في اعتبار سلام الأخرس 
بالإشارة ولزوم رده الهمداني في مصباح الفقيد". 


تحية الأصم وردها: 

قال العامة في التذكرة: «ولو سلّم على 
الأصم؛ أتى باللفظ؛ لقدرته عليه وأشار با 
ليحصل الإفهام» ولو لم يضم الإشارة ام يستاحق 
الجواب» وكذا في جواب الأصم ينبغي أت كع 
بين اللفظ والإشارة»". 

ولکن قال السيّد الیز ردي؛ «إذا... کان المسلّم 
أصمٌ فيكفي الجواب على المتعارف»؛ ولم يعلق 
عليه أكثر المملّقين بما فبهم السادة: الحكيم 
والخوثي والخمينيء بل إِنّ عبارة المنهاج للسيدين 


()انظر مسستند المروة (الصلاة) ٤‏ ۵۰۳ . 

(۲)انظر مصباح الفقيه (الصلاة -الحجرية)ء ٤١٤‏ 

(۳)النذکر ة4 ۲۳ . 

(٤)العروة‏ الوق ۳: ۲۲ مبطلات الهلاة / تعمد الكلام 
المسأة ٣‏ . 


الحكيم"" والخوئي" مثل عبارة العروة. 

إلا أن السيّد الخوتي فصل في المستند بين 
ما إذاكان المصعم عارضيا وهو الذي E‏ 
عارض ولا يلازم الخرس, وما إذا كان ذاتياً وهو 
الذي يلازم الخرس. 

آنا الأول فلم يستبعد وجوب الرد فيهء إذ لا 
قصور قي شمول إطلاقات وجوب الرد له ومجرّد 
تعد الإسماع لايستوجب سقوط الرد بعد التمكن 
من إيصاله بالإشارة ونحوهاء لأنّ الهدف من 
وجوب الإسماع إيصال الرد وإيلاغه.وهو يحصل 
بالإشارة بعد عدم التمكن من الإسماع. 


وأا الثانيءفقد استشكل في وجوب الرد 


أفيه؛ وذلك: لأ إشارته بالسلام وتحريك لسانه 
لیس تییلیماً ولا دلیل على وجوب رد مثلهء وأما 
نيام إشاراته مقام لفظه فهو إّما ثبت في موارد 
خاصّة كالقراءة والتشهد ونحوهماء لا على تحو 
الإطلاق". 

وللإمام الخميني تفصيل آخر في الشحريرء 
حیت قال: «وإذا كان المسلّم أصم» فإن أمكن أن 
يتّهه على الجواب ولو بالإشارة لايبعد وجوبه مع 


(١)منهاج‏ الصالحين (للسيد الحکے)۱: ۲۹۲.مثافيات 
الملاة. الكلام عمداً/ المسألة .٠١‏ 

(۲)متباج الصالحين (للسيّد الخوني): ۹ مئافيات 
الصلاةء الكلام عمدا/ المسألة 14٠‏ 

(۳)مستند العروة (الصلات)٤:‏ 0۰۴ . 


الجواب على المتعارف, ولل يكفي الجواب كذلك 


من غير إشارة»". 
الرد بالأحسن: 
لا إشكال في استحباب رد السلام 


بالأعسنء بمعنى أفضلية الأحسن من 


الممائلءوذلك لقوله تعالى: قرا باح ينها أو 
دوا . 
وقد دلت عليه الستّة القولبة والفعلبة. 


وهذا مما لا إشكال ولا خلاف فيه بالنسبة 
إلى غير الصلاةء وأما بالنسبة إلبها فقد وقع الخلاف 
فیه: 


الآية". 

-وقیل بعدم جوازه؛ لأ رد السلا من كلام 
الآدمبين وهو لايجوز في الصلاة إل بالمقدار الذي 
استثناه وأجازه الشارع» وهو الرد المطابق للگلام» 


)١(‏ تحرير الوسيلة ٠۹ :١‏ مبطلات الصلاة / تسعد الكلام. 
المسألة1. 

1 l(t) 

(۴) ذهب إليسه الأردبسيلي في ممع الفائدة ۳ ١١١‏ 
واستظهره من أبن إدریس في السراشر ۱: ۲۲۳ وذهب 
إليه صاحب المدارك في المدارك ۳ ۷۲ء والسيزواري في 
الذخيرة: ٠۳١١‏ واحتمله السيد اليزدي في المروة 
الوق ۳: ۲۷ المسألة ۲۸. 


- فقيل بجوازه؛ لموم الرد بالأحسن شي 


............. الموسوعة الققهية الميسرة /ج۸ 


لا أكثرء كما يمي إليه ردود الأئمة #4 للام في 
حال الصلاة. وما أمروا بأن ير به المصلّي 
لکلا متها ما رواء محمد بن مسلم في 
الصحیح, قال: «د خلت على بي جفر ل وهو في 
أنصلاةء غقلت: السلام عليك» فقال: السلام عليك. 
فقلت: کیف أصبحت؟ فسکت, فلمًا انصرف, قلت؛ 
أيرة السلام وهو في الصلاة؟ قال: نعمء مغل ما قبل 
"ea‏ 


ثانياً رد السلام غير المسنون: 

المراد من السلام غير المسنون هنو سائر 
أحيّات غير «السلام عليك» و «السلام عسليكم» 
مثل: «صبحك الله بالخیر» و «مساك الله بالخیر» 


رگا . 


اختلف الفقهاء في وجوب رد مثل هذه 
التحیّات. و متشا هذا الاختلاف هو الاختلاف في 
صدق عنوان «التحية» عليها في المصطلع 
الشرعيء فمن قال بالصدق قال بوجوب الرد؛ 
لموم قوله تعالی: إا حبيئم يتج يوا باحق 


)١(‏ وهو الظاهر من كل سن اععبر المائلة في الرد وهم 
الأکٹر, کیا قال صاحب الجواهر في ا جواهر ۱۱ ٠٠١۴‏ 
وانظرمستند المروة (الصلاة)٤:‏ 0۱۷ . 

(۲)الوسائل ٩۷‏ ۲۹۷ البساب ٠١‏ من أبواب قواطم 
الصلاة, الحديث الال . 


ينها أو دوا ومن قال بعدم الصدق قال يعدم 
وجوب الرد؛ لعدم شمول الآية له. 

ويدو أن اول من قال بوجوب الرد هو 
العامة في المختلف. حيث قال ردا على ابن 
دريس الذي قال بعدم الوجوب؛ «...يسل الواجب 
الرد في کل ما يست تحيّة؛ لموم قوله تعالی: 
و فڪيوا باحس نةا أوددوا»؛ ولاه إا داع أو راد 
اتحیته, وعلی التقدیرین لا تحریم» ٠‏ 

فإذا وجب الردٌ عنده في الصلاة وجب في 


غيرها ضا 
ويظهر وجوب الردٌ من الشهيد الأول في 
لبيان أيضاء حيث قال: «والأشبه وجوب رد التحيةا 


بالصباح والمساء وشبههما بلفظ السلام أو لدعا 


ولو رد مثله وقصد الدعاء جاز, وإن قصة 
الرد أمكن الجواز»". 

وقال الشهيد الشاني: «ويجب رد تحيّة 
الصباح والمساء بلفظ الدعاءء أو السلام» أو بمظله 
مع قصد الدعاء, لا مجرد الرة 2 

وآخر کلامه یدل علی عدم اکتفائه بالجواب 
بالمثل بقصد الرد فقط. 


A1 0) 

)انلف ۲: ۲۰۲ لکنّه تردد فیه فی المنتهی ۵: ۴۳۱۸ . 
(۳)البیان: 1۸۴ = 144 . 

. uk) 


التحيّة في الصلاة, ولم يظهر منه منع من الرد بالمثل 
في غيرهاء لعدم الماع المو جود في الصلاة. 

وقال الأردبيلي؛ إذا كان مغل صبحك اله 
بالخير, أو متاك اله بالخير يعد في العرف تحية 
فلا يبعد شمول الآية له . 

وفي مقابل هؤلاء قال جمع من الفقهاء بعدم 
وجوب الرد. نعم» قال بعضهم: لو قصد الدعاء مع 
الردٌ جازء وخص بعض آخر جواز الردٌ بقصد 
الدعاء خاصة. 

فقد قال ابن إدریس: «فان سلّم بغیر ما یتاه 
فلا يجوزللمصلًي ارد عليه؛ لأ ما تعلق بسذمته 


اکرو لاک غیر سلا 
| وعدم جواز الرد في الصلاة إّما هو لأجل 


عدم وجوه في غيرهاء فإذا لم يجب الردٌ في غير 
لم يجز فبها؛ لعدم المجوز عندئ. 

وقال المحقق الحلّي: «لو سلّم عليه بغير 
اللفظ المذكور لم يجز إجابته» نعم لو دعا له وكان 
مستحقًاً وقصد الدعاء لا رد السلام لم أمثع منهء لما 
قبت من جواز الدعاء لنفسه ولغيره في أحوال 
الصلاة بالمباح»". 

وقال المحقّق الفاني: «لو حيّاه بغير السلام 
کالصباح والمساء. ي جواز رده تردد ینا مسن 


(۱)انظر مجمع الفائدة۳: ۱۱۸-۱۱۷ . 
()الىرائرا: 1 . 
( ۳ا معتیر: ۱۹۸ . 


التوتّف في كونه تحبة شرعية...». 

ثم قال بعد نقل رواية محمد بن مسلم 
المتقدّمة: «وهو يؤذن بعدم جواز لر واه لا 
یسکی تحية» نعم لو رده بقصد الدعاء» أو دعا له 
جاز إذا کان مستحقاًه. 

ونقل صاحب المدارك كلام المحمّق الحلّي 
وقال: «زْعم ماقال». 

وقال السبزواري: «وعندي إن قصد به 
الدعاء فهو جائز؛ لما دل على جواز الدعاء في 
أحوال الصلاة, وإ ففي جواز الرد ووجوبه تأمل؛ 
لما مر من عدم ظهور العموم في الآيةه". 

واستقرب صاحب الحدائق!" كلا الان 


ادريس؛ لدم صدق التحية علبها شرعاء والملاك ا 


الصدق الشرعي لا العرفي. ص 
وقال كاشف الغطاء: «لایجوز رد 
الصلاة من جميع الأقسام غير السلام»ا. 
وقال المحمّق القتي؛ «وكذلك الإشكال لو 
۽ آخر غير نوع السلا" . 
وقال صاحب الجواهر: «نعم لو كائت التحيّة 


یاه 


.FoA-Fov جامع المقاصد:‎ )۱( 
. 6۷5  كرادلا‎ 
E) 

()المحدائى 4 ۷4- ¥0. 
(۵) کشف الغطاء۳: ٤۲١‏ . 
(1) مناهج الأحكا: 0٤6‏ . 


۹ 


............. الموسوعة الققهية الميسّرة /ج۸ 


بلفظ الصباح والمساء ونحوهما متا ليس بسلام» 
اجه عدم وجوب الرد؛ للأصل وعدم صدق النحية 
والسلام؛ ولو رد عليه بلفظ السلام ونحوه مع قصد 
الدعاء جازء وإن ضم إليه مع ذلك قصد الرد؛ لعدم 
خروجه به عن القصد الأول أما لو قمصد الرد 
خاصّة بطلت صلات». 

وقال السيد اليزدي: «لو كانت النحية بغير 
افظ السلام» كقوله: صبحك الله بالخير أو مساك الله 
بالخير لم يجب الرد؛ وإن كان هو الأحوط ولو كان 
في الصلاةء فالأحوط الرد بقصد الدعاء»". 

وقید غلب المعّفین الدعاء بأن لایكون 


: على نحو المخاطبة مع المسلم» كأن يقول؛ «صبحك 


بالخیر»» بل یقول: «اللهم صبحه بالخیر»(. 


(1)الجواهر 11ء 1٠١‏ . 

(۲)العروة الوق ۲۳ ۲۲ - ۲۳ مبطلات الصلاة / تعمد 
الكلام المسألة ۲۷. 

(۳)انظر المصدر المتقدم: الشعليقة رفم ۲ و ۳ وائظر 
التعاليق على المسألة رقم .٠١‏ 

(٤)انظر‏ منهاج الصالحين (للسیّد الحکے)۱: ٠٠۲‏ و 
(السيد الموئي)ا: ۱١١ - ٠۹۰‏ ر (للسيد 
السیستانی) ۲۳۲:۱ و (للشیخ التبریزي)۱: ۲۳١‏ 

أما الشيخ الوحيد على على عبارة المنهاج بقوله: 

«بل الأحوط وجوباً عدم الردٌ وإن كان بقصد الدعاء». 
مهاج الصالمين (للشيخ الوحيد)٠: ٠٠١‏ التعليقة رقم 
£0 


كل ما تقدّم كان بالنسبة إلى وجوب رد 
المصلي لهذ التحيّات وعدم ما غير فلا كلام في 
أصل جواز رده بالنسبة إليه وإتّما الكلام في 


وجوبه وعدمه وهو مني على ما تقدّم من کونه 


تحية أم لا. 


صيغ السلام ورده: 

التصود بالبحث هنا هو صغ السلام 
المسنون ورده. فالكلام يقع قي مقامين: في صي 
السلام؛ وفي صي رده 


رلا صي السلام المسنون: 

القدر المتيقن من صيغ السلا المسنو 
أربعةه وهي: 

١‏ سلا عليك. 

۲ -سلام علیکم. 

۳ -السلامٌ عليك. 


٤-السلام‏ عليكم. 

قال صاحب الحدائق: «المفهوم من الأخبار 
أن صيغة السلام التي يسلّم بها لابد أن يبدا فيها 
بلفظ السلام» مثلء سلام عليكم أو عليك, أو السلام 
بأحد الوجهين. فأما قديم الظرف فإتما هو قي 
الجواب من غير المصلّي كما عرفت». 

وكمال السلام كما قال العلامة هو أن 


()الحدائق 1 ۷۲ وانظر السراقر ۲۳۹:۱ . 


يقول: «السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته». وکمال 
اإجواب أن يقول: «وعليكم السلام ورحمة الله 
وپرکاتە»'. 

والقدر المتين من صيخ السلام التي يجب 
رها إّما هي الصيغ الأربع المتقدمةء أما غيرها من 
الصيغء فقد وقع الخلاف في وجوب رها مشل؛ 
«سلام» و «عليكم السلام» ونحو ذلك. وقد تقدًم" 
الكلام عن الأخير فيما سبق وذكرنا الأقوال في 
المسألة. 


ثائياً-صيغ رد السلام المسئون: 
القدر المتيقن من صيغ رد السلام المسنون 


,عليك السلام. 
_عليكم السلام. 
ولكن هذا في غير الصلاةء أا فبها فسيأتي 
الكلام عنها. 

وأكمل صيغ الرد -كما تقدم عن العامة هو 
«عليكم السلام ورحمة الله وبركاته». 


هل تعتبر المماظة في الرد؟ 
المقصود من الممائلة قي الرد هو: أن يرد 
بمشل ما لم عليه فإذا قال المسلم: «سلام 


(۱)التذکر ة4 ۲۲ . 
(۲) قم في الصفحة؛ ٠٠٠١‏ 


علیکم» قال المسلٌّم عليه «سلام علیکم» وهکذا. 

وظاهر الفقهاء عدم وجوب المماثلة في الرة 
في غير الصلاةء فإذا قال المسلّم: «السلام عليك» 
جاز أن يرد بمثل: «عليك السلام» و «عليكم 
السلام» وأن يزيد عليه «ورحمة الله وبركاته» 


ونحوذلك. 


وأا في الصلاة. فالمشهور كما قيل"- 


وجوب المماثلةء بل قال صاحب المدارك: «قد 
قطع الأصحاب بأته يجب الرد في الصلاة 
بالىشل» 

لکن يظهر من بعطهم عدم وجوبها. قال این 
إدریس: «إذا کان المسلّم ليد قال له: سلا 
علیکم» أو سلام عليك. أو السلام عليكم أو عليكم 
السلام» فله أن يرد عليه بأيّ ي هذ لاط يا 
لأته رد دسلا مأمور به 

وذهب إليه العامة في المختلف حيث قال: 
«... والأقرب أنه لیس واجبا؛ بل لو اتی بمغایره 
من التحبّات لم یکن عندي به بأس»*. 


()ادعى الشرة عدة من الفقهاء» من قبيل: السبزواري قي 
الكفاية .١١۷ :١‏ والذخيرة: ٠۳٠١‏ واحدّث البحرافي قي 
الحدائق 1 ٠۷١‏ و السيّد الطباطبا في الرياض ۳ 0۲۷. 
وصاحب الجواهر فيها١١:‏ ١١٠١ء‏ وغيرهم . 

V6 uO) 

(۴)أي المسلم على المصلي. 

(4)السرانرا: ۳1 

( )شلف ۲: ۲۰4 . 


.............. الموسوعة ألفقهية الميسّرة /ج۸ 


واختاره النراقي. 

وهل تجب المماثلة -بناء علبها دمن جميع 
الجهات حتى من جهة التعريف والتنكير, والإفراد 
والجمع؟ فيه خلاف. 

ظاهر أكثر القائلين بالممائلة هو ذلك لكن 
تفاها بعضهم استدلاليً إل أته احتاط في اعتبارها 
من حیث الفتوی". 


آداب السلام وره: 

وردت في جملة من الروایات آداب ذکرها 
#هريعض الفتهاء في مطاوي کلماتهم ذ نشير إلى أهتها: 
| | ١-استحياب‏ السلام والرة. بالأحسن: 

لا إشكال في استحباب رد السلام 


فا لقولہ تعالی: <تعیرا اخسن رنھ ". 
وكمال السلام كما قال الملامة: «السلام 


عليكم ورحمة الله وبركاته» وكمال الجواب أن 


(١)انظر‏ مستند الشيعة ۷ 1۸ . 

()انظرالمروة٣:‏ ۱۷ مبطلات الصلاة/ تعمد الكلام 
المسألة ۱۷ والتعليقات عليهاء والمستمساك1: ۵۵۵ - 
۷ه ومستند العروة (الصلاة) 6: ٤۸۷ = ٤۸۵‏ ومنهاج 
الصالحين (للسيّد الحكي): ۲١١‏ ر (للسيد انوي :١)‏ 
۰ السألة 1۷۷ و (للسید السیستافي)۱: ۲۲۲ 
المسألة 1۷۷ و (للشيخ الوحيد)۴؛ ۲٠١‏ المسألة ٩۷۷‏ 
و (للشيخ التبريزي) .۱۹١ :١‏ المسألة 1۷۷ . 

۸1 slid) 


يقول: «وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته»؟. 
وعن آي عبدال #: «من قال: السلام 
علیکم» فهي عشر حسنات. ومن قال: سلام علیکم 
ورحمة اله فهي عشرون حسنة, ومن قال: سلام 
عليكم ورحمة الله وبرکاته» فهي ثلائون سنق" . 
۲ استحباب المصافحة والمعانقة عند 
السلام: 
روي في الصحيح عن أبي عبدال ي أكه 
قال: «إنٌ من تمام التحية للمقيم المصافحة وتمام 
التسليم على المسافر المعانقة»". 


۴ استحباب تسليم الأعلی على الأدنی: ‏ 


قال كاشف الغطاء «ينبغي البدأة بالسلام الا 
الصغير على الكبير» ومن القليل على الكثير ومس 
القائم على القاعد» ومن الراكب على الماكي تومي 
الراكب على الخيل على راكب البغل» ومن راكب 


التذکر ۸ ۲۲. 
()الوسانل۱۲: 17 الباب ۳۹ من أبواب أحكام المشرة. 
المحديث الأول . 
۲ الوسائل ۱۲: ۷۳ الباب ٤٤‏ من أبواب أحكام المشرة. 
الحديث الأول . 
(٤)ورد‏ هذا وما بعده في الروایات. انظر الوسائل ۱۲ ۷۳ 
اباب ٤۵‏ مئ أبواب أحكام ا 
لکن ورد عن النبي کا: أنه كان يسم على 
الصسبيان. وكان يسقول: إّه لن يدعه حى 
امات الوسائل ۱۱۲ 1۲ الباب ٠۵‏ من أبواب أحكام 
العشرة. 


البغل على راكب الحمار» وكل صاحب مرتبة على 
ما بعدها من المراتب اللاحقة. 

والظاهر أن كل من كان على حالة أعظم من 
حالة الآخر ابتدأه بالسلام...» إلى أن قال: 

«والظاهر أن الشرف الحقيقي - دون 
الصوري الدنيوي -باعث على ابتداء غير 
الشريفء 

وذلك مل المالم والجاهل, والمعلّم 
والمتعلّم. 

العمل مته الوالد والولد. 

وعلى أبّة حال لا يسقط استحباب السلام 
مى الطرف الآخرءفلو لم يسآم من أسر بتقديم 
السالامء بقي الاستحباب في حقٌ الطرف الآخر". 

كراهة اختصاص طائفة من الجمع 

بالسلام: 

قال العامة في التذكرة: «ويكره أن يحص 
طائفة من الجمع بالسلام»؟. 

ومثله قال صاحب الكفاية(". 

والحكمة فيه معلومة؛ لأنٌ في ذلك إهانة 
للآخرينء وهو يوجب المباغضة والشحناء 


(۱) کشف التطاء ۴ 5۲۷ . 

(۲) أي ٿو ام يسآم الراكب عل الماشيء بق استحياب 
السلام في ذمّة الماشي ولا يرتفع . 

(۳)التذکر ة٩‏ ۲۳ 

(٤)انظر‏ : كفاية الأحكام ٠٠١:١‏ والذخيرة: ٠٠١‏ . 


١‏ -كراهة التسليم على الفقير يخلاق 

التسليم على الغتي: 

ورد عن الإمام على بن موسى الرضا0: أله 
قال: «من لقي فقيراً مسلماً فم عليه خلاف 
سلامه على النني لقي اله عروجل يوم القيامة وهو 
عليه غضبان». 

ثانياً-صلاة التحية 

وهي صلاة يستحب"" أن يصلّيها الداخل 
إلى المسجدء وحكمتها عدم انتهاك حرمة المسجد 
بالجلوس بغیر صلاة؟. 

رهي ران پل یله یاراد | 


کالابات ۵ 
فلو ابتدر بإحدى هذه الصلوات بمجرّد 
الدخول سقطت عنئه. 


(۱)الو سال ۱۲: 1٤‏ الباب ۳١‏ من أبواب أحكام العشرة. 
الحديث الأول . 

(۲) يبدو أن استحبابها مر مفروخ منه. 

(۳)قاله في الروضة البهية ۲٠۹:1‏ . 


(0)انظر: الروضة البهسية ۲٠١:١‏ رمع الفائدة۱: ۸٣‏ 
والمدارك ۱ 
وا جواهر ۲: ۱۳١‏ وغيرها۔ 


.۲١١ ۴ والحدائق‎ .٠١ والذخيرة:‎ ۹ 
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وكذلك تسقط عنه إذا فات وقتها ولم 
بصلا 

وتتکرر بتکرر الدخول ولو عن قرب" 

وإن لم يصل جلس مستقبل القبلةء وحمد الله 
وصلّى على النبي ا ودعا الله وسأل حاجته ۳ 

ولو دخل والمۇدّن يون قيل: يخر صلاة 
التحيّة ليدرك ثواب حكاية الأذان؟. 

لكن قال صاحب الحدائق: «مستحبان 


تعارضاء وتقديم أحدهما على الآخر يحتاج إلى 
دلیل.. ۳ 
وقال صاحب الجواهر -مشیراًإلى ما قاله 


بض الفقهاء: من تأخير صلاة الشحيّة وتسقديم 


حكاية الأذان: «لكّه لايخفى أنه بني على 
مشر وة صلاة التحية مع هذا الشصل. وإلاكان 


المتجه الترجيع" أو الصلاة مع الحكاية في 


()انظر: تى 1۰ 0۸ والداركN‏ ۲۳۹ 
والذخيرة: 0۷0 والحدائق 4۷١ :١٤‏ والمروة الوق 
MAS‏ 

(۲)انظر الروضة البهية ۲٠۲۱‏ . 

(۳انظر الذکری ۳ ۱۲۲۔ 

(4)انظر: التحریر۱: ۲۳۰ والمتتیی ٤‏ 4۲۳۳ء وجامع 
المقاصد؟: ١۹ء‏ وروض الجنان۲: 10۵ والروضة 
الهية۱: ٠۲٠١‏ والذخيرة: .۲٠١‏ 

( )امداق ¥ £0 

(1) أي ون لم يكن هذا الفصل مشروعاً كان المتّجه 
ترجيح صلاة التحية . 


0 
أثنائهاء. 

ولو دخل والإمام يخطب للجمعة, فهل 
يصلي صلاة التحية أم لا؟ فيه قولان: 

: الأول -الكراهة : 

ذهب إليه الأكثر". 

الثاني -الجواز بدون الكراهة: 

کو إليه المحقق الحلّي في المعتبر". 
وعلله بعموم الأمر بها 

وكذا لو دخل المسجد ورأى الإمام يخطب 
للعيد. ففي جواز الصلاة للتحيّة وعدمهاء أو كراهتها 
أقوال. 


ال جواهر: ٠٠١‏ . 
(۲)انسظر: ا منسلاف ١ء 11١‏ والتحريرا: ۲۷۹ ونياية 
الإحكام؟: ٠۹‏ والمنتهى ۵ ٠١‏ والد 


والألفية: ۱۳۳ .والبیان: ۱۹۰ والذگری £ .۱٤١- ۱٤١‏ 
(۳)اظر المعتیں ۲۱١‏ 
١)انظر‏ الممتبر: ۲٠١‏ وعلله بعموم الأمر بصلاة الحية . 
(0)انظر التذكرة٤: .٠١١‏ وأكد على استحيابه. لأنٌ الموضع 
موضع صلاة النحيّة وموضع صلاة الميد الصحراء . 
(1)انظر نباية الإحكام۲: 0۸ وأكّد فيا على الاستحباب . 
(۷انظر روض الجتان ۲: ۰۲ ۸. 
(۸)انظر الروضة الببية۱: ۳۰۹. 


-وذهب إلى الثاني جماعة من القدماء. 


کالحلبي وابن حمزة!" وابن زهرةا"؛ وهو 


الظاهر من ابن إدريس“ وابن سعيدا" »ومن 
المتأخَرين النراقي. 

وذهب إلى الثالت: العامة في المنتهى". 
ونسبه في الرياض إلى عامة من تأخّر. 

ووجه القول بالحرمة حمل النصوص الناهية 
والنافية لأيّ صلاة قبل العيد وبعدها إلى الزوال 
على ظاهرهاء ووجه القول بالكراهة رفع اليد عن 
ظاهر النصوص,. ووجه الجواز أي الاستحباب - 


» ومحلٌ صلاة العيد الصحراء» وعلله في 
رووضة بفوات محل العيد, لان الخطبة بعدهاء 
ي إن القائلين بالتحريم أو الكراهة استفلوا 


(۱)انظر الكافي في الفقه: ٠١‏ . 

(۲)انظر الوسیلةه ۱۱ . 

(۳)انظر الفنية؛ ۹1 

(٤)اظر‏ السرائرا: ۳۷۷. 

(١)انظر‏ الجامع للشرائع: ٠١۷‏ . 

(1)انظر مستند الشیعة1؛ ۲۱۷ - ۴۱۸ . 

(۷)انظر المنتہى1: ۵٤‏ . 

(0۸انظر الریاض :٤‏ ۱۱ء وانظر؛ الم واهر۱۱: ۳۹۱ - 
4 

(۹)فقد ورد في روايات عديدة: «ليس قبلها - أي 
ركعتي اليد - ولابعدهما صلاة». انظر الوسائل ۷ ۲۸. 
الياب ۷ من أبواب صلاة العيد. 


مسجد الرسول ال ؛ لأحه كان 4¥ يصلي فيه 
ركعتين قبل الإصحار لصلاة الميد". 


مظان البحث: 
ببحث عن موضوع التحية بمعنى السلام في 
كناب الصلاة عند الكلام عن قنواطع الصلاة؛ الي 
منها الكلام الممديء ثم يستثنى مئه رد المصلّي 
للسلام اتوه إليد. 
وأبحث عن تحية المسجد في كتاب الصلاة. 
عند الكلام عن أحكام المساجد, وفي مواطن أخر. 


تخایر 
لفة: 
تفاعلٌ من الخيارء وهو الاختيار". 


اصطلاحاً 

إيجاب المتعاقدين الرضا بالعقد أو إيجاب 
أحدهما ورضا الآخر. 

وصورته: أن يقولا: اخترنا العقد, أو ألزمئاه. 
أو أسقطنا الخيار أو نحو ذلك. 

وكذا يلزم بالإيجاب من أحدهما مج رضا 


۱)انظر الوسائل ٤۲۸۱۷‏ الباب ۷ من أبواب صلاة الميد. 
الحديث .٠١‏ 
(۲)انظر المصباح المئير: «خير» . 


ب الكارة استعماله في 
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والتخاير من مسقطات خيار الجلس. 
ولذلك سوف ياتي البحث عئه في «خيار 


أي طب وكأشه 
بسعنى الطبع, أطلق عليه 
الجاتم. وإن كان معدا لغير الطبع أيضا. 


ك اصظلاحا: 
يراد به المعنى المتقدم . 
الأحكام: 
مشروعية المختّم: 


لا إشكال في أصل مشروعية التختّم إجالاً 
لتختم النبيّ ¥ والأئئة المعصومين من آل ا4ل 
جميعاًكما سيأتي في مطاوي الأبحاث الآثية. 


(۱)انظر ا لجواهر۲۳: ٠١-١٤‏ . 
()اظر بجع البحرين: «خعم». 
(0۳انظر: لسان العرب: «ختم». 


الحكم التكليفي للتختم: 

الأصل الأوّلي في التختّم -كغيره -هو 
الجواز والإباحة إل ما أخرجه الدليلء كالختّم 
بالذھب کما سيا 


الحكم الأوليء فيصير مستحباً أو 
مكروها كالتختّم في بعض الحالات أو ببعض 
الأهياء كما سيأتي بياته أيضا 


التحتّم بالذهب: 

لا إشكال ولا خلاف في جواز تحلي النساء 
بالذهب طلقا كما لا إشكال ولا خلاف في حرمت 
بالشسبة إلى الرجال» ومن أقسام الشحلي لتخم 
فيحرم أيضاً 


قال صاحب الجواهر مازجا کلام 2ک 


المحمق الحلّي: «يحرم انتم بالذهب. بل ومطلق 
النحلّي به للرجال» بلا خلاف أجده فيهء بل 
الإجماع بقسميه عليه. مضافاًإلى الصو ص». 
وقال في موضع آخر: «لایجوز لبس الذهب 
للرجل إجماعاً أو ضرورة»؟. 
وقال العامة في الشذكرة: «وأما الرجل 
فيحرم عليه التحلي بالذهب إجماعا". 
)ا لgجواهر‏ ا 0٤‏ . 
(۲)الجواهر4 1١۹‏ . 
(۳)التذکرة۵: ۱۳۳ . 


ر الفافقي: أله سمع علي بن أبي طالب 
أل أخذ حريراً فجعله في 


ودعوى الإجماع مستفيضة. 

وأا اللصوص,» فهي متظافرة. منها: 

ماروي عن أبي عبداله ا قال: «قال 
رسول اله ل لأمير المؤمنين للة: لاتختّم بالذهب» 
فإته زينتك في الآخر". 

-وعن أبي جمفرا: «أنّ النبي لا قال 
أحبُ لك ما أحبَ لتقسيء وأكره لك 
ما أكره لنفسي, لاتتختّم بخاتم ذهب فإِله زينتك 
في الآخرة..»". 


وروی أبو داودء عن عبدالله بن زریر 


ل ن نبي 
نه وأخذ ذهباً 
افجلله في شماله, ثم قال: إن هذين حرام على 
وز أي 0 

دوعن أبي عبدا اء قال: «لاتجعل في , 
يدك خاتماً من ذهب»ا*. 


وعن علي بن جعفره عن أخیه موسی اء 


()انظر: اللاف١:‏ 0۰۷, والحدائق۷ .٠١١‏ 
وامستمسىك 0: ۳0۳ . 

(۲)الوسائل ؛ ۱۲ الباب ٠١‏ من أبواب لبس الصل. 
الحديث الأرل. 

(۳المصدر التقدّم: ٤١١‏ الحديث 1. 

(٤)ستن‏ أي داود٤:‏ ٥۱ء‏ الحديث ٤۰0۷‏ . 

(۵)الوسائل ٤۱۴ :٤‏ الباب ۳ من أبواب لباس الصلء 
الحدیث ۲. 


قال: «سألته عن الرجل. هلل يصلح له الخاتم 
الذهب؟ قال: ل0. 


حکم تختّم الصبیان بالذهب: 

قال المحقق الحلي بالنسبة إلى الحرير 
-وحكمه وحكم الذهب واحد ۔: «یحرم على 
الولي تمكين الصغير من لبس الحريره لقوله: ”حرام 
على ذکور أمتي وقال جابر: ”نّا ننزعه من 
الصبیان ونترکه که على الجواري"" فالأشبه عندي 
الكراهية, لأنّ الصبي ليس بمكلّف فلا يتثاوله 
الخبرء وما فعله جابر وغيره يمكن أن يحمل على 
التنرّه والمبالفة في التورع» ١‏ 

وقال العامة في الشذكرة: «لاإيحرم ع 
الولي تمكين الصغير من لبس الحرير! 
التكليف عئه...»(*. 

واحتمل الشهيد الأول التحريم» كله 
استقرب بعد ذلك ما ذكره المحقق والعلامة. 
«تمشكاً بالأصلء وعدم قاطع يخرج عند . 


)الو سائل ۱۳:١‏ الباب٣‏ من أبواب لباس الملء 
الحديث ۲. 
(۲) سان أي داود٤؛‏ 16 الحديث 6۰0۷ . 


عن اللبان...» . 
4ا المعتر: 10١‏ . 
(۵)التذکرة۲: ۷۵ وله قال ف المنتپی 6: ۲۲۸ 
()الذکری .٤۷- ٤1۳‏ 
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وقال بالنسبة إلى الذهب: «ويجوز تحلية 
الصبيان والنساء بالذهب»ا". 

وقال كاشف الفطاء: «ولا بأس بتحلية 
النساءء والصبيان قبل البلوغ, والسيف والمصحف 
بالذهب والفضة»". 

وقال السيّد اليزدي بالنسبة إلى لبس الذهب: 
«وأما الصبي المميّز فلا يحرم عليه لبسه». 

وعلق عليه السيّد الحكيم بقوله: «بلا خلاف 
ظاهرء ويشهد له صحيح أبي الصباح» قال: ”سألت 
أبا عبداك 4# عن الذهب يحلى به الصبيان؟ 
فقال :کان علي حلي ولده وذ 
بوالفضة ۰ وصحبح داود بن سرحان 
(i‏ ب عبدالله 4# عن الذهب والفصّة يحلًى به الصييان؟ 
ال##: إله كان أبي ليحلي ولده وئساءه بالذهب 
ا فلا بأس ب 1 

وأا خبر أبي بصير: "عن الرجل يعلي أهله 
بالذهب؟ قال##: نعم النساء والجواريء وأشا 
ان فلا" . فمع ضعفهء غير صالح لمعارضة ما 


(1)الصدر نفسه: .۷٤‏ 

(۲) کشف الغطاء ۳ ٤٦‏ . 

(۳)الوسائل ۵: ۱۰۳ البساب ٠۳‏ من أبواب أحكام 
الملابس,الحديث الأول . 

(٤)الوسائل‏ ۵: ٠١۳‏ اليساب ٠۳‏ مسن أبواب أحكام 
اللابس, الحديث ۲. 

(ه)الوسائل ۵ ٠۰٤‏ الاب ٦۲‏ من أبواب أحكام 
الملابس, الحديث ١‏ . 


سبق فلابدً من طرحه, أو حمله على ما لاينافي 
ذلك مثل كونه مظتة الضرر وفساد الأخلاق. أو 
الغلمان البالغين, وأمّا حمله على الكراهة. فينقيه 
فعلهم غإف له" . 


المختّم بالخاتم المموّه بالذهب: 

اختلف الفتهاء في لبس الخاتم الممره 
بالذحب» فقيل بتحریمه" وقیل بکراهته'". وقیل 
بجواز۶! 


. ۰ - ۴۹ ı0 (1)المسىتمسىك‎ 


)ان ظر: النذكرة۲: 4۷١‏ ونهاية الإحکام1: 7۷× 


والدحریر۱؛ ۱۹۷, والدروس ۱: ۱6۰ والبيان؛ ا 


الصلاة مع خاتم الذهب: 

اختلف الفقهاء في حكم الصلاة مع خاتم 
الذهب: 

-قال المحتّق في المعتبر: «أو صلى ؤفي يده 
خاتم من ذهب ففى فساد الصلاة ترد أقربه أتها 
لاتبطل"". 

لكن قال العامة: «وفي بطلان الصلاة لمن 
لبس خاتم ذهب تردد, أقربه البطلان»"". 

والمشهور كما قيل" هو البطلان . 

ما المموه فمن لم يقل بحرمتهء فلا تبطل 
يلترم بفساد 


الصلاة عنده» ومن قال بحرمته. 


| لا وقد لايلتزم؛ لعدم الملازمة بين حرمة 


والذكرى ۳؛ 4۷ رالقاصد العلية؛ ۱۷١‏ وا مداخ اليس فى الصلاة وبطلانها*. 


۲ ,وکشف الغطاء ۳: ١۲وا‏ جواهر £١‏ 7 
وقوّى السيّد اليزدي اجتنابه مع صدق لبس الذهب 

على لبسهء لكن استشكل عليه أغلب المملقين عليه 
-منهم السادة: ا لمكي والخوق والخميني - بعدم صدق 
لبس الذهب على لبس الممّه. انظر العروة الوشق ٠۲‏ 
١‏ غرائط لباس المصلى / الخاسى . 

١۳)انطر:‏ الكافي في الفسقه؛ .٠١٠١‏ والفسنية: 1١‏ والوسسيلةد 
۸ والجواهر4 ٠١‏ ونسبه إلى السيّد الطباطباني 
بجر العلوم - في منظومته . 

(4)انظر؛ مستند الشيعة٤: ٠٠١‏ وباج الصالحين 
للسادة: الحكيم :١‏ ١۱۹وا‏ لخوقي ۹ وائسیستانی : 
۷ والشيخين: الوحيد اراساني؟: ٠١١‏ 
والنبریزي ۱ء ۱٤٤‏ 


شهادة المتختّم بالذهب: 
ذكر ألفقهاء في بحت الشهادة جملة من 
)ا لمعتبر: ۱0۲ ونىقله الشيد في الذکری ۳ ٤۷‏ ولم 
يعلق عليه 
)منتى £ ۲ 
(۳)قساله السيد الحكيم في المستمسك0: ٠۵۵‏ ونسبه 
صاحب الحدائق فيه ۷ ٠١١‏ إلى الأكثر . 
)٤(‏ كأغلب من قال بالحرمة . 
(۵)نظر كشف العام ۳: .۱۹١‏ فاه قيّد البطلان با إذا 
اسعلزم تزعه في الصلاة فعلاً كثيراً لأه مأمور بالازع. 
ما إذا لم يستلزم» فلا 


المحرّمات التي وجب ارتكابها الخروج من 
العدالةء وعدّوا من جملتها لبس الذهب والتحلّي 
به" وعلیه فیکون المتخْتّم بالذهب غير مأل 
للشهادة. بل لكل ما تشترط فيه العدالة مغل إمامة 
الجماعة. 

والس في ذلك: أن الإصرار على الصغيرة 
كما يتمق بإتيان أفراد متعدّدة من نوع واد 
بمقدار تضدق معه الملازمة على المعصيةء فكذلك 


بنحقق باستمرار إتيان فردٍ واحٍ من نوع واحٍ 
بقدر تصدق معه الملازمة". 


المحختم بالفضة: 
يجوز التختّم بالفصّة للرجال والساء°. 
صرح بعض الفقھاء باستحبایه لر جال و 
صاحب الوسائل باب تحت عنوان: «پاب استحباب 
التختم بالفضّة, وتحريم الذهب للرجالء وكراهة 
الحديد والنحاس وكلٌ ما عدا الفضّة». 
ومن الروايات التي ذكرها تحت هذا الباب: 


(١)انظر؛‏ المسالك 0١ :؛٤١رهاوجلاو .۱۸١ :١١‏ ومستند 
الشيعة 1۸ ٠١١‏ . 

(۲)انظر مسنند الشيعة۱۸: ٠١١‏ . 

(۴)انظر التذكرة۵: ١۳۳‏ ونهاية الإحكام: ٠٤۵‏ وجامع 
الخلاف والوفاق: ٠١١‏ . 

()انظر؛ الدروس ۱: ۱۵۲. والذکری ۳ ۷۳ وکشف 
النطاء ۳ ٤۳‏ . 
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۔-صحیح عبداله بن سنان» عن أبي 
عبدا اة قال: «کان خاتم رسول اله من وق ۱ 
قال: قلت له: کان فیه كُص؟ قال: لا" . 

-وعن ابي بصيرء عن ابي عبدالل #, قال: 
«قال أمير المؤمتين ##: لا توا بفير لفت فإ 
رسول اله قال: ما طهرت كف فيها خاتم 


حدیدي۳. 


التختّم بالحديد وغيره: 
صرح جماعة من الفقهاء بكراهة الشختّم 


يالحديد خاصة في الصلاة. 


قال الشيخ الطوسي في المبسوط: «الشختّم 


بالحديد مكروه في الصلاة»(*. 


گال في الخلاف: «یکره اخم بالحدید 

(۱)الورق: النصّة. مضرربة كانت أم لا. المسعجم الوسيط؛ 
«ررق». 

(۲)الوسسائل ۵: ۷۷ البساب ٤١‏ من أبواب أحكام 
الملابس» الحديث الأَرّل. 

(۴)الوسسائل ۵: ۷۸ البساب ٤١‏ مسن أبسواب أحكام 
اللابس, الحديث ۴. 

(٤)انظر‏ إضافة إلى المصدرين العاليين: المعتبر: ٠١١‏ 
والمنتہی 4: ۲۳۲. والتحریر۱: ۱۹۷ والدروس ۱ ۱۵۲ 
وكشف اللثام۴: ۴۹۵. والحدائق ۷ ٠١١‏ وكشف 
الغطاء۳: 1 وا لجواهر۸ ۴٤‏ . 

(0)المېسوط 1: 40. 


خصوصاً في حال العلاة 

وقبل باستحباب التختم بالحديد الصيني ‏ 

وفي البحار»عن ابن عباس والسدي: «کان 
لأمير المؤمتين# أربعة خواتيم: ياقوت بل 
فيروزج لشصره» حديد صيني لقوّته» عقيق 
لحرز»۳. 

وقيل بكراهة النختّم بغير الفصَّة مطلقا؛ لما 
روي عن أبي عبدال 4 أله قال: «قال أمير 
المؤمنين#: لاتختموا بغير الفطَةء فان رسول 
الل قال: ما طهرت کف فیها خاتم حدید»(*. 


موضع التختّم: 
المعروف من مذهب أهل البيت ل 

السّة عندهم هي أن بُتختّم باليمين. 
قال السيّد المرتضى: «المسنون في احاتم 

أن يكون في اليمين مع الاختيار وعدم التقية. وإن 

أضاف إلى اليمين اليسار جازء ولا يجوز الاقتصار 

على اليسار من غير تقية». 

)لحلاف 1: 0۰۷ المسألة ۲0۰ . 

(۲)انظر کف النطاء ۳+ .٤۵‏ 

(۳)اليحار۲+: 1۲ تارج أمير المؤمنين. الباب 11۸ فصل 


()الوسائل 0: ۷۸ الباب ٤١‏ من أبواب أحكام الملابس» 
الحدیت ۴. 
(1) رسائل السید المرتضی ۲۹۲:۱ 


والمعروف أيضاً جواز الخدم باليسارء لكن 
على كراهة كما صرح بذلك بعض الفقهاء. 

قال الشهيد في الدروس: «ويستحب التختّم 
بالورق في الیمین» ویکره في الیسار»(. ' 

ولمل مراد السيّد من «لايجوز» هو الكراهة. 
واا فالقول بالحرمة لم يُنقل عن أحد. 

أا التصوص. ففيها ما یؤگّد التحتّم باليمین 
وما يجوز الأمرينء ومع ذلك فإِنٌ شار الإمامية هو 


التختم باليمين. 
فمن النصوص المرجحة للخم باليمين: 


- مسا جاء في وصية السبي ال لأمير 


لالم منين #ا: «ياعليء تختم باليمين. فإلها فضبلة 
مل انه عر وجل للمقڙیین..". 


ما رواه ابن أبي عمير عن أبي الحسن 
موسى 8ء قال: «قلت لأبي الحسن موسىللا؛ 
أخبرني عن خم أمير المؤمنين## بيمينه. لأي 
شيء کان؟ فقال: إّما کان يتختّم بيمينهء لأشه إمام 
أصحاب اليمين بعد رسول الع وقد مدح اله 
أصحاب اليمين وذ أصحاب الشمال» وقد كان 
رسول الل ر 
يعرفون بهء وبالمحافظة على أوقات الصلاةء وليتاء 
الزكاة. ومواساة الإخوان والأمر بالمعروف والنهي 


(۱)الدروس ۱6۲:۱ . 
(۲)الوسائل ۵: ۸۲ الاب ٤٩‏ من أبواب أحكام 
الملابس, الحديث ۲. 


عن المنکر». 

-وعن القزڙميء عن أي عبداله ا قال: 
«كان أمير المؤمنين 1# بتختّم في بمينه»". 

اما الروايات الدالة ا النبي ا کان 
فمتظافرة من الفريقين» منها: 
ما رواه عبداله بن میمون القداح عن جعفر 


بن محمد عن أيه عن جاہر بن عبداله أن 
النبي ٤‏ کان 

وما رواه الصدوق في العيون عن الإمام 
الرضا# عن آبائه#غ: «أن البي ل كان يتختّم 
في يمیند»۵. 


بیمینە»". 


إل الله)؟ فقال: أكره ذلك له, فقا 
لیس کان رسول اله وکل واحد من آبائك یفعل 
ذلك وخاتمه في إصبمه؟ قال: بلى. ولكن اولك 
کانوا يستختمون فسي اليد اليمنى» فاتقوا الله 


()الوسسائل ۵: ۸۲ الباب ٤۹‏ من أيواب أحكام 
اللابس, الحدیث ۴. 

()الوسائل ۵: ۸۳ الباب ٤۹‏ من أيواب أحكام الملابس. 
الحديث ۷. 

(۳)المصدر المتقدم: ۸۲ الحدیث .٤‏ 

(£)المصدرالمتقدم: الحديث ٠1‏ وانظر عيون أخبار 
الرضا ۲ ۲۹۳ الحدیث ٠۸‏ . 
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وانظروا لأقسکم..». 

وورد من طرق الستّة ما يرجح التختم 
بالیمین: 

ققد روی ابن ماجه في سنه عن عبدالله بن 
جعفر: دأ النبي ل كان يتختم في یمینه»(". 

وروی بو داود پسنده عن علي ا «أنٌ 
النبي ٤‏ کان يتختّم في يمینه»". 

-وروى ذلك الترمذي عن علي #ا؛ وجاپر, 
وعبدالله بن جعفر» وعبداله بن عباس وعائشة» 
وأنس اء 

وروی عن الصلت بن عبدالله بن نوفل» 

«رأیت ابن عباس يتحْتّم في یمین ولا إخاله 


ادال ریت رسول اله يتختّم في یمیند»(. 


ابن بي رافع - هو عبیدالله ن أبي رافع مولى 
رسول اله واسم أبي رافع أسلم - يستختّم في 


(۱)الوسسائل۱: ٠۳۳۳‏ الباب ۱۷ من أبواب أحكام 
الخلوةء الحديث ١‏ وانظر عيون أخبار الرضا لخا ۲: .0٤‏ 
الحديث .۴٠١‏ 

(۴) نان ابن ماجه۲: ۱۲۰۳ء كتاب اللباس» باب الفختم 
بالبين. الحدیث ۳۹٤۷‏ . 

(۳) سان أي داود٤:‏ 1۸ كتاب الشاتم» باب في الشحعم 
بالبین أو الیسار, الحدیٿ ٤١١٣‏ . 

)سنن القر مذي :٤‏ ۲۲۷ - ۲۲۸ کتاب 
اللباس» باب ماجاء في لبس الخاتم في البين الأحاديث 
WET WVEY‏ 


يمينه» قسألته عن ذلك. فقال 


جعفر يتختّم في یمینه. وقال عبداله بن جعفر: کان 
قال: «وقال محمد بن إسماعيل: هذا صح 

شيءِ روي في هذا الياب». 

-وروی مسلم هن انس ہن مالك دان 


رسول اله لبس خاتم فضّة في یمیئه...«(". 
وأا النصوص المرحَصة لتخم باليسار عن 


طرقنا فأهقها: 
ماروا علي بن جره عن أخيه 
سوسى 4# قال: «سألت أخي موسىال عن 


الخاتم. يلبس في اليمين؟ فقال: إن شثت س 
وإن شئت في اليسار»". لک 


يتختمون في أيمانهم! فقا اکان آي يعي تي 
يساره» وكان أفضلهم وأفقههم»(*. 


(۱) سان الترمذ - ۲۲۸ کستاب اللیاس؛ باب 
ماجاء في لبس الناتم في المین. ا محديث ۱۷٤١‏ . 

۲۱ صحیح مسلم۳: ۱0۸ کتاب اللباس باب فی خام 
الوق المحدیث 1۲. تسلسل ۲۰۹6 . 

(۴)الوسائل ۵: ۷۹ الباب ٤۸‏ من أبواب أحكام الملابس. 
الحديث الأول . 

(4)يعيى بن أي العلاء جهول على ما قاله السيّد ا حوفي في 
معجم رجال الحدیث ۲۰: ۲۵ ذیل القرچة ۱۳٤٤١‏ . 

()الوسائل ۵: ۸۰ الباب ۸ء من أبواب أحكام الملابس. 
المديث۲. 


-وعله عن ابي عبداش ا قال: «کان 
الحسن والحسين ليه يتختّمان في يسارهما». 
وروی هذا المضمون حاتم بن إسماعيل" 


واین القداع" عنه 4 . 
وما الروايات المرخَصة من طرق أهل 
السة. فأهكها: 


ما رواه پو داود» عن نافع» عن ابن عمر؛ 
«اَ ابي کان يتختم في يساره». 
لكته قال بعد ذلك: «قال اين إسحاق وأسامة 


یمینه"»(. 


يعني ابن زید عن نافع بإسناد 
ونقل ابن داود أيضاً عن نافع: ما أن ابن عمر 

| یلیس خاتمه في يده الیسری». 

س وروی مسلم عن أُنس» قال؛ «کان خاثم 


()المصدر المتقدم: الحديث .٣‏ 

(۲)الوسائل ۵ ۸٠‏ البساب ٤۸‏ من أبواب أحكام 
الملابس» الحديث ۵. 

قال النجاشي: «حاتم بن إسماعيل المدفيء مول بني 

عبدالدار, بن قصي؛ روی عن أي عبدالله ا عامّي.» 
رجال النجاشي: .۱٤۷‏ القرجمة ۳۸۴ ولم يرد في حه 
توثیق . 

۲۲ الوسائل ۵: ۸۰ البساب ٤۸‏ مسن أبواب أحكام 
الملایس» الحدیث ٤‏ وفي سنده سل ين زياد المعروف ٠‏ 

٤۲۲۷ کتاب الخاتم» الحدیت‎ .1۸ :٤ سنن آي داود‎ )٤( 

(0)المصدر تشسه:الحدیٹ ۲۲۸. 


النبي كلل في هذه. وأشار إلى الختصر من يده 
الیسری». 

والرواية ليست ظاهرة قي التختّم باليسرى. 
بل لعلّه أشار إلى الخنصر بما هو ختصر. لا أكه 


وأما الترمذ. جعل عنوان الباب «پاب 
ما جاء في ليس الخاتم في اليمين»» ولم يرو في 
التختم بالیسار إلا ما رواه عن حاتم بن إسماعيل. 
عن جعفر بن محمدء عن أبيه [محمد بن علي 
الباقر#اا]: أكه «كان الحسن والحسين يتحتّنان 
في پسارهما»". 


ورویت هذه الرواية من طرقنا عن .ر 2 


وغیره عله لظا کما تقدم۴. 
لکن ُسنادها لاتخلو من شيء۱*. 
وقال المجلسي بعد نقل الروايا الث 
من طرةنا وذكر ما فيها من الملل؛ «والاظه أن 
التختم باليسار محمول على التقلةء لما قد ورد في 
الرؤاي أنه من بدع بني أمیة*. 
ثم استشهد بکلام ابن شھرآشو ب" . 


(۱)صحیح مسلم ۳: ۱10٩‏ کتاب اللباس؛ باب قي لیس 
امخام في اضر الحدیث 1۳ تسالسل ۲۰۹۵ 

(۲) سان الترمذي 1: ۴۲۸ الحدیث ۱۷٤۳‏ . 

۳ تقدم في الصفحة ۲۲١‏ . 

() کا تقدم بیانه . 

.Fo0: a 

)قل ابن شر 


راغب في محاضراته آنه قال: «کان الي 6 وأصحابه ٠‏ © 
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سدم فنقلها معاوية إلى اليساره وأخذ الناس بذلك, فبق 
كذلك آيام المروانية, فتقلها السلًاح إلى المين. فبقي إلى 
أيام الرشيد. فنقلها إلى اليسارء وأخذ الناس بذلك. 

واشتهر أنٌ عمرو بن العاص - عند التحكيم - سلّها 
من يده المنى وقال: خلعت الحلافة من عل كخلمي 
خاقي هذا من يني وجملتها في معاوية .کا جعلت هذا في 
یساري». مناقب آل ابي طالب ۱۴ ۳۰۲. 

أقول: الذي عثرت عليه من كلام الراغب في 
عاضرات الادباء ۲: ۲۸۴ عند کلامه عن اطخاتم هو قولدم 
«کان خاقه حلقة فضَّةء وعلیه فصل عقیق وکان تخار په 
في نه وسيب اتخاذه اكه كتب إلى ملك الروم» فقيل ل 
إته لا يقبل كتاباً إل ختوما فاتخذه حينئذ... 

ثم قال: وأوّل من تختَم في يساره ممارية. وقیل: 

قالوا: خت في المسين وأا 
ا مارسث فاك تشماً بالصادق 

وتقرباً مسن لآل دعا 

وتباعدأسأي لكل مساق 
المساسحين فروجهم جضواام 
انم الي هخ واس المسالق. 

وقال اللعالي في يتيمة الدهر 4؛ ۷۷. 

«وحكي أن أبا حفص الفقيه عاتب يوماًأبا أ مد على 
لبسه الخاتم في ييئهء فقال أبو أحمد: إن فيه أربع فوائد: 

إحداها - الست المأشورةمن غير وجه عن 


ا 2 


کان حین ا ب عمرو بن العأص. فتال: 
الخلافة من علي كخلع خاي هذا من 
معاوية, کا جعلت هذا في يساري, 
العامة إلى يومنا هذا . 


قم تقل كلام الشهيد في الذكری حيث قال: 
«ويستحب التختّم بالورق. وليكين في الیمین. 
وبکره في اليساره وقي رواية رص في السار 
وقد روى العامة عن أنس؛ أته رأى النبي لا تتم 
في خنصر يساره والمشهور من و 
الأصحاب أن معاوية سن ذلكء. 


آراء سائر المذاهب في موضع التختّم: 

لابأس بعرض آراء سائر المذاهب في 
موضع التختّم» فنقول: 

المنقول عن مالك: أتحه كان يلبسه قي 
يساره» وكان رى النختّم في اليسار على جهة 
الند ب 

قل عه -أيضاً-كراهة وضعه فلي 
اليمين'". 

والمنقول عن الحنابلة: أنّ لبس الخاتم في 
خنصر اليسار أفضل من لبسه في خنصر اليمين. 

وأما الحنفية فقد اختلفت آراؤهم» فقال 
بعضهم؛ ينبغي أن يكون تختّم الرجل قي خنصر يده 
السرى: ىنناقشاچ وى اليمئى. 

وقال بعض آخر: يجوز أن يجعله في يده 
اليمنى. 


()الذکری ۳ ۷۳. 

(۲)انظر اللوسوعة الفقهيّة (اصدار وزارة الأرقاف 
الكويتية) ۲٠:۱۱‏ عثوا : 

(۳)انظر الفقه على المذاهب الأربعة۲: ٠١‏ . 

(4)انظر: ا موسوعة الفقهية۱۱: ۲۷. 


Wr.. 
وقال ثالث: بمساواة اليمين واليسار"“.‎ 
وأا الشافعيةء فالمنقول عنهم جواز‎ 
الأمرين» لك الصحيح المشهور أكه في البمين‎ 
أفضل. لأته زينة. واليمين أشرف".‎ 
وعلى هذا يكون المذهب الشافعي أقرت‎ 
المذاهب الفقهية إلى الفقه الإمامي في هذه المسألة.‎ 


ويقرّب الرأي الإمامي والشافعي: أكا نرى 
تقديم اليمين في كثير من المجالات التي فبها جهة 
كمال مغل الأكل باليمين. وتقديم اليمين في 
الطهارة كالوضوءء وتقديم الرجل اليملى في 
خول قي المساجد وئحوهاء 


| وعلى المكس من ذلك نرى تقديم اليسار 


في المجالات التي لافضل فبها کالدخول في بيت 
الخلاءء والخروج من المساجد ونحوهاء روی أو 
داود, عن حفصة: أن ثبي 6 کان يجعل يسمينه 
لطعامه وشرابه وثیابه. فل شماله لسا سوی 
ذلك») وروی عن عائشة اها قالت: «کانت يد 
رسول اله الیمنی لطهوره وطعامه» وکانت يده 


(1)انسظر: المسصدر المتقدم: ۲١‏ والفقه عل المذاهي 
الأربعة ١١:۴‏ . 

(۲)انظر: الموسوعة النقهية ٠١ ١‏ - ۲۷ والفقه على 
المذاهب الأربعة: .٠١‏ 

(۳) سنن أي داود۱: ۲۷-۲۲, كتاب الطهارة. باب 
کراهية مس الذکر بالمین فی الاستیراء» ا لحدیث ۴۲ . 


الیسری لخلائه وما کان من اُذی». 

ومضافاً إلى أن اليسار مظتّة النجاسة عند 
الاستنجاء. فينبغي إيعاد الخاتم عنهاء خاطة إذا 
كان فيه نق محترم كلفظ الجلالة أو آية. أ اسم 
ابيا ونحو ذلك. 


كراهة التختم بالسبابة والوسطى: 
ورد عن الإمام علي #8: ته قال له رسول 
اله#6: «ياعلي لاتختم في السبابة والوسطى, فاه 
` کان يتختّم به قوم لوط, ولا تغر الخنصر»". 
وقال کاشف الغطاء: «ویکره التختّم بالسبا 
والوسطى؛ وترك الخنصر؛ لأته عمل قوم او ط0ا 
وقال الشهيد: «وفي صحاح العامة كرا 
النختم في الوسطى والبنصرء عن علي 
النبي غلا . 


0 


ي داودا: ۲۷-۲١‏ كتاب الطهارة؛ باب كراهية 
مس الذكر بالمين في الاستبراء, ا لحدیث ۳۳ . 

(۴)الوسسائل ۵؛ ۷ البساب 6٩‏ مسن أبسواب أحكام 
الملابسالحديث ۲ . 

(۳) شف الغطاء ٤1‏ . 

۱)الذکری ١۳‏ ۷۳ وروی مسلم عن أي بردةء قال: «قال 
علي: نهاني رسول اله أن حم في إصبعي هذه أو هذه 
قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تلهاء. 

صحیح مسلم ۳+ 0۹٦۱ء‏ كتاب اللباسء باب الي 

عن النختّم بالوسطی, الحدیث 1۵ تسلسل ۲۰۷۸ . 
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تبليخ الخواتيم آخر الأصابع: 
روى الصدوق عن أبي عبدالله ل أته قال: 
«تعلّموا العربيةء فإتّها كلام الله الذي تكلم به خلقه... 


وبلغوا بالخواتیم». 

ثم قال: «قد روى هذا الحديث أبو سعيد 
الآدميء وقال في آخره: بلغوا بالخواتيم» أي 
اجعلوا الخواتيم في آ. الأصابع» ولا تجعلوها 


في أطرافهاء فإّه بر وی أته من عمل قوم لوط»'. 


النقش على الخاتم: 

يجوز النقش على الخاتم» بل بستحب كما 
قيل - تأشياً بابي 6ال والأنة 2# حيث كانوا 
#نقشون على خواتيمهم. وذكرت الروايات أنواع 


ساعبارات التي کانت تنقش على خواتیمهم. وربا 


امام الواحد عة خواتيم في كل منها تقش 
اص 

وکان تقش خاتم النبي ل «محقد رسول 
الله» لا ونقش خانم أمير السؤمنين فلا؛ «الله 
الملك»» وخاتم الحسن##؛ «المرًة لله». وخاتم 
الحسين للة: «ِن الله بالغ أمره». وخاتم علي بن 
الحسين##: في الياقوت: «لا إله إلا اله السلك 
الحقّ المبين»» وفي الفيروزج: «اله الملك الح 
وفي الحديد الصينى: «العرة لله جميما»» وفي 


()خصال ۱: ۲۵۸. باب الأربعةء الحديث ١٣١٠ء‏ وعنه 
الوسائل ۵: ۸٤‏ الباب ٠١‏ من أيواب أحكام الملابس. 
الحديث الأول . 


العقيق: «ما شاء الله لاقو 
ثلائة أسطر" ونقصض خاتم الباقر 48ء كخاتم 
الحسنة: «العرة لل»". وخاتم الصادق لا «اله 
خالق کل شيء»". وخاتم الکاظم#: «حسبي 
أله» وفيه وزدة» وخاتم الرضا: «ماشاء ا لا 
قوة إلا بالله ٠»‏ وخاتم الجوادا: «نعم القادر 


ا وخاتم الهادي#: «الله ربي وهو عصمتي 
من خلقه»؛ وخاتم المسکري ا «سبحان من له 
مقاليد السماوات والأرض» وأا خاتم 
المهدي(عج) فلم يتيشر لنا فعلاً معرفة نقشه. 


فص الخاتم: 


يجوز أن یکون فص الخاتم من جنسه ومن 


قر 
وأا ما یکون من غيره, فقد ورد التحريض 
على التحتّم ببعض آنواعه» من قبيل: 


۱١‏ دفي روايةأأخرى كان بعتم نام بيه الحسين .انظ 
الوسائل کا يأقي . 

(۲) وف رواية أخرى كخاتم جه الحسين 8ة . 

(۳)وفي روايةاخری: اله واي وعصمتی من خلقد» . 

(٤)انظر‏ ذلك کله فی آلوسائل ۵: ۹٩‏ - ۱۰۲ الباب 1۲ من 
أبواب أحكام الملابس, وكشف الغطاء ۳ ٤1-٤٥‏ . 

(۵)انظر الفصول المهة: .۲٠١‏ 

انظر الفصول امھگ ۲۹۹ . 

(۷)انظر الفصول الهحة: ۲۷١‏ . 


العقيق» والفيروزج» والياقوت. والزمرد. 
والبأور» وحصى الغريء خاطة الأبيض منه. 
والحديد الصينى. 

وذکرت لکل متها خصو صیة ۸ 


الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم اله: 
قال الصدوق: «ولايجوز للرجل أن يدخل 
إلى الخلاء ومعه خاتم عليه اسم اله أو مصحف فيه 
القرآنء فإن دخل وعلیه خاتم عليه اسم الله 
فلیحوّله عن يده اليسرى إذا أراد الاستنجاء»". 
لكن أغلب الفتهاء ذكروا من جملة 


يكروهات التخلي: الاستنجاء باليسار وفيه خاتم 


عليه اسم الله بل وذكر بعضهم كراهة استصحابه 
أيضاً 

اال الشهيد الثاني في روض الجنان - عند 
ذكسر مكروهات التسخلي والاسستنجاء -: 
«وبالیسار... وفیها خاتم... مکتوب عليه اسم الله 
تعالى» واسم واحد من أنبيائه» واسم أحدٍ من 
الأنكة غ 

والمراد باسم الأنبياء والأئمة 4لا ما قصد به 

أحدهم» لا ما قصد به اسم موافق لهم في الاسم ولا 
ما أطلق ولم يقصد به أحد إن افق ٠‏ 


)ائ ظر؛ کشف الغطاء۳: .٤٤‏ والوسسائل ۵: ۸6 - 
۷ لواب 0۰ -0۸. 

(۳) من لابه الفقيه: ۲۹ أحكام التخلء ذيل 
المسألة 0۸. 


وإنما كره ذلك؛ لاشتماله على ترك التعظيم. 

هذا مع عدم ملاقاته النجاسة, ولا حرم . 

وكره بعضهم استصحاب ذلك في الخلاء 
مطلقا. 

ويدلٌ على ذلك روايات عديدة منها: 

ما رواه عار الساباطی عن أب عبدا الو 
أت قال: «لايمس الجنب درهماً ولا ديثاراً عليه 
اسم الله تعالی» ولا يستنجي وعلیه خاتم فيه اسم 
أله» ولا يجامع وهو عليه ولا يدخل المخرج وهو 
علیه»". 

-وما رواہ ابی بصیر عنه ا اكه قال: «قال 


أمير المؤمنين #ا؛ من نقض على خاتمه اسم اهاي 


فليحوله عن اليد التي پستدجي بها في المت رايا 

توما روا الحسین بن غا عر 
الحسن الثاني للف قال: «قلت له: إا روينا في 
الحديث: أن رسول اله 6ال كان يستنجي وخاتمه 
في إصبعهء وك ذلك كان يفل 


(١)اظر‏ القول بالتحربم أيضاً في كشف اللتام1: ۲٤١‏ 
والحدائق ۲: ۸۲ - ۸۳ وکشف النطاء۲: ۱۹۲ - ۱۹۴ 
والرياض ۱: ۲۷ء ومستند الشيعة۱: ٤٠۲‏ وا جواهر :١‏ 
۴ وكتاب الطهارة (للشيخ الأتصاري)١:‏ 4۸۵ وبعض 
التعلیقات على العروة۱: ٠۳۲۸‏ مكروهات التخل . 

)روض الجتان ۸1:1 

(۴)الوسائل ۱: ۳۳١‏ الباب ۱۷ من أبواب أحكام المخلوة 
الحديث ۵. 

()المصدر المتقدم: ۳۳١‏ المديث .٤‏ 
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آمرالمۇمنین 1# وکان تقش خاتم رسول ال 


”محمد رسول الله 
أن نفعل؟ فقال: أولئك كانوا يتختّمون في اليد 
الیمنی» وإتكم نتم تتختّمون في الیسرى..». 


قال: صدقواء قلت: فينبغي لنا 


إيصال الماء تحت الخاتم في الوضوء والفسل: 

لما كان الواجب ایصال الماء إلى البشرة في 
الوضوء والغسلء فاللازم رفع الموانع من إيصال 
الماءء ومنه الخأتم. ف 
يصل الماء إلى البشرة". 


أن ينزعه أو ير که بحیث 


ازع الخاتم في التيكم : 


يجب رفع المائع في اليم كالفسل 
الوضوء ولذلك يجب نزع الخاتم فيه انس 
البشرة التراب. 


جواز مص الصائم الخاتم: 
وردت الرخصة في مص الصائم الخاتم» 


(۱)الوسساتل۱: ٠۳۳۱‏ الباب ۱۷ من أبواب أحكام 
المالوةء الحديث ۴. 

(۲)انسظر: المقنع: 1 والمسقنعةء £ والمہسوط ۱ ۲١‏ 
والسرائر ۱: ٠۰۵‏ والمنتہی ۲: ۲۰۲۳ والجواهر ۴: ۲۸۷ 
وغیرها. 

(۳)انظر المستمسك)٤:‏ ۱۹ء رفيه: «بلا إشكال. فاته 
المقطوع به من النصوص» . 


ففي صحيحة عبدالله بن ستان. عن ابي عبدان کا: 
«في الرجل يعطش في شهر رمضان, قال: لابأس 
بأن بص الخاتم». 
وبذلك أفتى الفقهاء". 
وإذا أُخرجه من فمه فلا ب 


ليه مع بقاء 
رطوبته, لأتها تكون رطوبة خارجيّة يفسد بها 
الصوم. 


عدم جواز لبس المحرم الخاتم لازينة: 
المعروف بين الفقهاء" عدم جواز لبس 
المحم الخاتم للزينة نعم يجوز لبسه لغير الزينة 
ويدلٌ على الأول خبر مسمع» عن أل 
عيدال 4# -في حدیث -قال: «وسألحه أباليۍ 
المحرم الخاتم؟ قال: لايلبسه للزينة»( 


ويۇیده ما ورد قي اجستناب | ل 


للسواد والنظر في المرآة بأنكه زينة». 


(۱)الوسائل :٠١‏ 1۰۹. الباب ٤١‏ من أبواب ما يسك عثه 
الصائم, الحديث الأرل. وانظر ساثر روايات الباب . 

(۲)انظر: الحدائق۳: ۷0 وفيه: «قسد صرح 
الأصحاب(رض) بأنكه لا بأس بم الحام..» 
وا لجواهر١ا؛ ٠١١‏ . 

(۴)انظر: كشف اللثام 0: ۳۸۷ والذخيرة: 0۹١‏ والكفاية ۲: 
۰ والجواهر ۱۸ ۳۷۰. 

(٤)الوسائل‏ ۱۲: ٤۹١‏ الباب ٤٠١‏ من أبواب تروك الإحرام 
الحديث .٤‏ 

(۵)الوسائل۱۲: ٤۹۸‏ و ٤۷۲‏ الباب ۳۳ و ۲٤‏ من أبواب 
تروك الإحرام. 


ویدلٌ على جوازه لغیر 
بن إسماعیل بن بزیع. قال ایت المبد الصالع ا 
وهو محرم وعليه خاتم بطوف طواف 
الفريضةء. 1 

وإذا كان ملاك تحريم الفختّم هو تحريم 
الزینة على المحرم» فلا فرق عند بین الرجل و 
المرأة في ذلك" . 


الصلاة في خاتم فيه صورة: 

المشهور" بين الأصحاب كراهة الصلاة في 
خاتم فيه صورة أو تمثالء لكن قال الشيخ في 
النهاية؛ «لا يصلّي الإنسان في ثوب فيه تىماثيل» 


رلا يجوز الصلاة فسيهاء ولا الخاتم الذي فيه 


م وقریب مله ما قاله الصدوق في السقتع ٠°‏ 
راشي في المهذي. 
ويدل على المشهور المروي عن علي بن 

(۱)الوسائل۱۲: ٤۹۰‏ الاب ٤١‏ مسن أبسواب تروك 
الإحرام الحديث ۲. 

(۲)انظر الجواهر: ۱۸: ۳۷۱ وا معتمد ۱۸٤ - ۱۸۴ :٤‏ . 

(۳)انظر الحدائى۷ ٠٤١‏ وا لجواهر ۴۷١‏ والسروة 
الوق ۲: ۳۵۹ فصل فيا يكره من اللباس حال الصلة/ 
الحادي عشر. ولم يعلى عليه أحد . 

()النهاية: 1٩‏ وفي المبسوط ۸٤ :١‏ «لايصلي في شوب 
فيه تمائیل» ولا في خاتم كذلك». 

()انظر المقنع: ۲۵ 

(۹)انظر المهذب۱: .۷٠‏ 


چن اتد بال أخاء موسىللا: «عن الخاتم 
کون فبه نقش تمائیل سبع أو طبر, صلی فيد؟ 
قال: لابأس»ا. 

ویؤێده صحیح البزنطي عن ابي الحسن 
الرضا## في حديث -: «أكه أراه خاتم أبي 
الحسن اء وفيه وردة وهلال في أعلاى". 

ويدلٌ على قول الشيخ رواية عثارء عن أبي 
عبداله## -في حديث -: «عن الرجل يليس 
الخاتم فيه نقشلء مثال الطير أو غير ذلك؟ قال: 
لانجوز الصلاة فيه»ا". 

هذا واختلفوا ف في الصورة هل هي خصوص 
صورة الحيوان أو الأعم. 


جواز عد ركعات الصلاة بالخاتم: ‏ ر 

قال السيّد اليزدي: «لايجب على كير 
وغيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم 
أو نحو ذلك». 


(۱)الوسأئل 4؛ 4۲ الاب ٤١‏ من أبواب لباس المصلء 
المحدیث ۲۳. 

(۲)الوسائل 4 4۳ الباب ٤١‏ من أبواب لياس المصليء 
الحديث الأول . 

(۳) الوسائل : ٤۲‏ الباب ٤٦‏ من أبواب لباس المصلء 
الحدیث ۳. 

()انظر: المختلف۲: ۸۷ ونسب الأرّل إلى ابسن إدريس 
والثانی إلى الکثر ویظهر من کشف الغطاء ۳ ٣۲‏ اختيار 
الأرّل. وانظر أيضاً الجواهر۸ ۲۷٤‏ . 


الموسوعة الفقهية الميسرة /ج۸ 

وعلق عليه السيد الحكيم قائلا: وبلا خلاف 
يعرف» للأصل. وإطلاق التصوص... مع عدم دليل 
على الوجوب». 

تعم يجوز ذلك ولیس به بأس» کما جاء في 
صحيح ابن المغيرة: «لابأس أن يعد الرجل صلاته 
بخاتمه» او بحصی يأخذ بيده فیعدٌ به" . 

وکذا في خبر حبیب ابن المعلی: ا رجل 
كير الهو فما أحفظ صلاتي إل بخاتمي أحوله 
من مکان لی مکان؟ فقال ؛ لابأس به" . 


عدم وجوب الزكاة والخمس في الخواتيم: 
⁄/ أا عدم وجوب الزكاة فيهاء فلسببين: 
( الأول -اشتراط كون الذهب والفطّة 
+ مضروبین» منقوشین دراهم ودنانیر. 
زكاة في السبائك والتقار عند علماثا. 

القاني عدم وجوب الزكاة في الحلي عند 
علمائتا. 

والخاتم يصدق عليه أته من الحلي وأشه 

لامكو 


(01المستمسىك ¥ 0۷1 . 

(۲)الوسائل ۸ .0٤۷‏ الباب ۱۸ من أبواب الال الواقع 
في الصلاتء الحديت ۴. 

(۴)الصدرالمتقدم: المحدیث ۴. 

.٠١١ )انظر: الذكرة0؛ 11۸ - ۱1۹ والمدارك ه:‎ 0)4١ 
و4‎ 


وأا عدم وجوب الخمس فيها؛ فلأكها 
كالملابس من المؤن المستتناة من تعلق الخمس. 


هل يتزع الخاتم من الشهيد؟ 

اختلف الفقهاء فيما يدفن مع الشهيد. قال 
صاحب الحدائق بعد نقل الأقوال: «والمشهور بين 
المتأخّرين هو دفنه بثيابه مطلقا أصابها الدم أو لم 
بصبهاء وأا الجلود ونحوها من السلاح فإّها تتزع. 
أصابها الدم أو لم يصبها؛ لعدم صدق الياب عليهاء 
فلا تدخل في النصوص الدالة على كه يدفن 
بثیابه. ویکون دفنها تضییما". 

وقال السيّد الحكيم: «مقتضى الاقتصار في 
اللصوص على الدفن بالئياب جواز نزع غيرهاء 
كما هو المشهور بين المتأّرين -كما في الحدا 
بل وجوبه إذا کان دفنه سرف وتضییعاًللمال» 

وقال السيّد الخوثي: «الصحيع أكه لا 
استئناء في ثياب الشهید» بل لاب من دقنه بما له من 
اللیاب» ولا يجوز نزع شيء من أثوابه». 

ثم قال: «والذي يسل الخطب أن جملة من 
الأسياء التي استئنوها في المقام خارجة عن 
الياب بالتخصّص, فان الثياب في لغسة المرب 
أخم حن الملبوس... فالخاتم مليوس 


(١)انظر‏ الجواهر1ا: 0۹- 1١‏ . 
()الحدائق ۳ £1۷ . 
()المستەسىك £ 1۰۸ . 


ولکتّه خارج عن التیاب جزماً.». 


مظان البحث: 

يتعرّض الفقهاء إلى أكار أبحات التختم في 
أحكام الملابس التي يذكرونها بمناسبة الكلام عن 
أحكام لباس الل 

ويتعرّضون لبعض جوانبه بالمناسية في 
أبحاث الصوم والزكاة وغسل الميّت ونحوهاء كما 
يظهر بالمراجعة إلى المطالب المبحوث عنها. 


تخذيل 
لفة: 
من خَدلء أي ترك نصرة من يحتاج إلى 
صرته" قالنخذيل هو حسمل الفير على ترك 
اللصرة. 


(١)اتنقیح‏ (الطهارۃ)۸ 14۳-7۲ 
(۲)انظر: تسرتيب كتاب المين. والصحاح» والهايةه 


«خذل». 


اصطلاحا: 

هو تخويف المقاتلين و تثبيط عزيمتهم على 
القتال؛ مثل أن يقول: الحرّ شديدًء أو البرد كذلك. 
والمشمة عظيمةء والمسافة بعيدة. والكقًار كثيرون. 
والمسلمون قليلون, ولا يؤمن هزيمتهم» ونحو ذلك 
متا يضف نيتهم على القتال. 

والمخدّل هو الذي يجين عن القتال. 
ويخوّف عن لقاء الأبطال. ولو بالشبهات الواضحة. 
والقرائن اللائحة". 


الأحكام: 
الحكم التكليفي للتخذيل: 

ديل الاين عن مجابة | 
ومحاربته حرام قال تعالی: وذ غلم الله المعو 
منم والقائلين ل 
البأس إل قليلا » أمحة عَلَيكُم َإذ جاء العَؤف 
أيهم بثظرون إيك ذو أيهم الذي بُْقى 
ليه ين التؤت قإةا ذكب العف أفرم باي تة 
جڌاو ...4 . 

وقال تعالى بشأن المتخلفين عن القتال 
والمخدّلين عنه: «قرع المعَمرنَ عه خلاق 
سول اللَدِوَكرهُوا أن بُجَاهدُوابأغوالهم أيهم في 
(1)انظر: الميسوط ۲: ۷ والتذكرة 


()انظر الروضة البهية۲: ٤٠۵‏ 
(۳)الأحزاب: ۱۹-1۸ . 
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سیل الل واوا لا نوا في الح فل تا جهنم اعد 
ڪرالوگاوا ت تْقهٌوةه". 


عدم جواز استصحاب المخدّل للقتال: 
قال العلامة الحلي: «لايجوز للإمام ولا 
للأمير من قبله أن بُخرج معه من يخدّل الناس 


وقال أيضاً: «ولو كان الأمير أحد هؤلاء لم 
يخرج الناس معه؛ لأ التابع يمنع منهء فالمتبوع 
أولی؛ لأ أكثر ضرراًه". 


ر عدم الإسهام للمخدّل في الغنيمة: 


| قال العامة في إدامة كلامه المتقدّم: «فإن 
غرم ماحد مم » لم یسهم له ولا یرضخ؛ ولو قتل 

ل يستحق سلبه. وإن أظهر إعائة المسلمين؛ 
لاه شاق 

وقال في مسألة ار «قد بنا أك لا 
یخرج المخدّل وشبهه. فان نهاه ا عن الخروج 
۳ تسق أجرة ة ولا رضخاً... وللإمام أن 
يعررە إذا رآه. 

ولو لم یأمرہ ولا نها لم پستحق رضخا 
عندنا... لأكه ليس من أهل الدب عن الدينء بل هو 


(1 )اتويت ۸1 
(۳الذكر 43 01 
(غ)التذكرة 1 .0١‏ وانظر الصفحة ۲٤۵‏ . 


مظان البحث: 

تطرّق الفقهاء للموضوع في كتاب الجهاد. 
عند الكلام عن يجب عليه الجهاد ومن يخرج مع 
الإمام أو ائه في أوّل الكتاب. 

وعند الكلام عن قسمة الغنائم» ومن يستحق 


لها ومن لا يستحق . 


لفة: 
وضع اليد على الخَطر؛ وهو وسط ر 

المستبق فوق الوركين". 
والررك ما فوق الفخذ۳. 


اصطلاحاً: 
«هسو الاعستماد باليدين على الوكين 

ويسى التورّك» 

۳. وان ظر: المبسوط ۲: ۷ والمنتهى 
۹ و٠٠‏ والتجرير۲: ۸۸ء واللمعة 
وشرحها (الروضة البهسية)٠: ٤٠۵‏ وكشف‌الغطاء 
Wat‏ 

(۲)انظر المصباح الئير, والمعجم الوسيط: «خمی» . 

(۳) انظر النباية (لابن الأير): «ررك» . 


ذكر ذلك الشهيد الأول ". 

وقال المحمّق الحلّى: «التورك في الصلاة هو 
آن يتمد بیدید على ورکیهروهو الخ" 

ومثله قال العامة الحلّي". 

لكن قال الشهيد الأول قي 1 لنغلية: «التورك 
هر الاعتراد على إحدى الرجلين تارة. وعلى 
الأخرى أغرى. والتخصّر هو: قبض خطره 
بيده . 

ويبدو أَنّ هناك معان مختلفة للتوركثقل أبن 


الأثير عن الأرهري قوله: «التورّك في الصلاة 


ان؛ سّة ومكروهء أما الستة قأن يني رجليه 
کي إلتشهّد الأخيرء ويلصق مقعده بالأرض؛ وهو 
من وضع الرررك عليهاء والورك ما فوق النخاء وهي 


وما المکروه فأن یضع یدیه على وَرکیه في 
الصلاة وهو قائم» وقد نهي عنه»*. 

وقد جاء کلا الین في روایاتاء وذکر 
الفقهاء الأولى في مستحبّات ت التسهدء والفائية في 
مكروهات القيام أو مكروهات الصلاة. 


. ۲۳ ؛٤یرکذلا)۱(‎ 

(۲) ا لمعتیر: 1۹۸ 

(۳)انظر: المنتہى ۵: ٠۴١١‏ والتذكرة۳: ۴۹۸ والتحريرا: 
۹ وغیرها. 

(٤)النفلية‏ مع شرحها الفوائد اة : ۷١‏ . 

(ه)النهاية (لابن الأثير): ««ررك» . 


الأحكام: 
ورد النهي قي روايات هل البيت 8# عن 


الورك في الصلاةء وهو الورك بالمعنى الماني 
الذي فة از ي» والذي فره الفقهاء 
بالتخصرففي رواية أبي بصيرء قال: «قال أو 
عبداله##: إذا قمت في الصلاة فاعلم أك بين 
يدي اله. فان کنت لا تراه فاعلم كه براك فأقبل 
قبل صلاتاف. ولا تمتخط, ولا تہزق »ولا تنقض 
أصابعك» ولا تورك.. ى 


وقد أفتى الفقهاء" طبقاًلهذه الرواية بكراهة 


التورك بمعنى التخصر. 
واا عن رین شر آمل ابیت ج00 


روی أبو هريرة عن النبي 6ل: ته «نهی أن باب 
الرجل مختصرأًه"٠‏ أو «نهى عن الاخعاره ر 


الصلاة»ا. 
والاختصار هو التخصّر ا*. 


)الوسائل ه: ٠0‏ الباب الأول من أبواب أفعال الصلات 
الحدیث .٩‏ 

(۲) انس ظرالمىنتبى0: ۳1۱ والسسذكرة ۲۹۸ 
والتحریر ۲۹۹:۱ والفوائد الملةء ۱۷۲ . 

(۳) سنن الترمذي ۲: ۲۲۲. كتاب الصلاة, باب ما جاء من 
النبي عن الاختصار في الصلاة, الحدیث ۳۸۳ . 

(4) سان أبي داود1: ۳۵۸ كتاب الصلاةء باب الرجل يصل 
خصرا الحدیث .۹٤۷‏ 


()قاله أبو داود بعد ذكر الرواية . 


لغفة: 

التجاوز, يقال: تخطى الناس» أي ركبهم 
تۇجاوزهم. 

إوالخُطوة: ما بين القدمين. والخَطوّة: المرة 
الواحدة. 


اصطلاحاء 
المعنى اللغوي تفسه. 


الأحكام: 

تكلم الفقهاء عن التخطي في الموارد التالية: 
١‏ -تخطًي الرقاب: . 

المقصود من تخطّي الرقاب» هو تجاوز 
الجالسين, والمشي من بينهم من دون أن تكون 


(١)انظر:‏ الصحاحء والقاموس الحيط: «خطا». 


وهو منهيّ عنه طلقا وفي خصوص صلاة 
الجمعة والجماعة, فقد ورد النهي عن تخطّي 
الرقاب مطلقاً فيما رواء الشيخ الطوسي بإستاده 
عن أبي قتادة. قال: «قال أبو عبداله ا: لايسنبغقي 
للمؤمن أن يجلس إل حيث ينتهي به الجلوس, إن 
تخطّي أعناق الرجال سخافة». 

وورد النهي عن تخْطّي الرقاب في صلاة 
الجمعة. فيما رواه أبو البختري عن جعفر 
الصادق#. عن أبيه #: «أنَ علياً# كان يقول: 
لابأس بأن يتخطًى الرجل يوم الجمعة إلى مجلسد 


حیث کان فإذا خرج الإمام فلايتخطان أ 
رقاب الناس» وليجلس حيث يتيّسر, إل من جى 


على الأبواب وملعم الناس أن يمضوا إلى الس 
حرمة له أن بتخطًامه". 

وورد عن طريق العامة عن عبداله بن بُسر» 
أته قال: «جاء رجل يتخطًى رقاب الناس يوم 
الجمعة والسبي الا يخطب» فقال له السبي کللا: 


(۱)البحار ۷۲ ,٤1٤‏ كتاب العشرة, باب آداب الجالس. 
الحديث ۲ تقلا عن أمالى الطوسي: ٠٠١‏ 

١الوسائل‏ ۷ ٤۱۸‏ الباب ٠١‏ من أبواب صلاة الجمعةء 
وفیه حدیث واحد. 

( )مسان أي داودا: ٤۱۷‏ الحسديث ۱۸ء والسان 
الکبری ۳ ۱۹٤‏ . 


حجر بعض نسا 


وقال العامة في التحرير: «وإذا أتى المسجد 
جلس حیث ینتهي به المکان. ویکره أن پتخطّی 
رقاب الناس» سواء ظھر الإمام أو لاء وسواء کان له 
مجلس يعتاد الجلوس فيه أو لا 

ولو تركوا الصفوف الأولى خالية جاز أن 
يتخطاهم إلبها. 

ولا یکره للإمام التخطڵي». 

وزاد في‌المنتهی: «لوجلس فبدت له حاجة 
فله الخروج والتخطّي بلا خلاف؛ لأشه موضع 
ضرورة. ولأ النبي ٤ة‏ صلى بالمدينة المصرء 
فسلّم ثم قام مسرعاً فتخطًى رقاب الشاس إلى 
ای۳ 

والرواية المروية عن الإمام علي 4# فصلت 
جين قيل4خروج الإمام وبعده فجوزت التخطّي قبل 
الخروج دون بعدهء لكي العامة أطلق القول بعدم 
جواژھ 
۲ -تخطي القبور: 

ورد النهي عن تخطّي القبور فيما روي في 


(۱)التسحریر۱: ۲۷۲ وقسال مله في الشذكرة 


والمنتپی 0: .٤٤١‏ 
(۲)ستن النسانی۳: ۸٤‏ كتاب الهسو باب الرخصة 


عنداء فکرحت أن یبیٹ عدا فأمرت بقسمته» . 


(التتپى 0 6 


دعائم الإسلام عن رسول اله آته: «نهى عن 
تخي القبور والضحك عندهاء. 

لکن لم يتعرض له الققهاء غالبا في تب 
الفقه. 
٣‏ -التخطي في الصلاة: 

ذكر الفقهاء"" في أحكام الجماعة: مالو أراد 
الإنسان الالتحاق بالجماعة» فخاف من أن يرفع 
الإمام رأسه قبل وصوله إلى الصف أكه ينوي 
ويكبر ويركع ثم يلتحق بصفٌ الجماعة. 

وتدلٌ على ذلك عة روايات» منها: ما روا 
عبدالرحمن بن أبي عبدالله» عن أبي عبدال ال 
أته قال؛ «سمعت أبا عبداله ل يقول: إذا دخلت 
المسجد والإمام راكع فظننت أكك إن 
رقع رأسه قبل أن تدرکه» فکټر وارکع. 9 فع 
رأسه فاسجد مكانك, فإذا قام فالحق بالصف. فإذا 
جلس فاجلس مكانك, فإذا قام فالحق بالصف»". 

واختلفوا في أن هذا الالتحاق هو على نحو 


دعام الإسلام۱: ۲۳۹ . 

(۲)انظر؛ مفتاح الكرامة۳: ٤۳‏ ونقل فيه عن بعضهم 
دعوى الإجماع على ذلك والعروة الوق ۱۳۸:۴ فصل 
في صلا الجماعةء المسألة ۴١‏ 

(۴)الفقيه .۳۸۹:١‏ صالاة ا لماعتا لحديث ۸٤۱١ءورواه‏ عته 
في الوسائل ۳۸١۸‏ الباب 4٦‏ من أبواب صلاة الجياعة 
الحديث۳. 
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التخطي أو جر الرجلين أي الزحف"؟ 
وإذا كان على نحو التخطّي. فهل يجب 
السكوت وعدم القراءة -الذكر - عند أم لا 


ونحوه؛ تقص» وخفَ القوم؛ قلواء وخْلّف الشيء: 
جعله خفيفاًًوتخقف من الشيء: أزال بعضه ايقل 
ثقله..۳. 


اتقليل منها من غير إخلال بهاء وتخفيف اللحية: 
القليل منهاء والتخفيف من الجلوس على بيت 
الخلاءء التقليل من زمان الجاوس وهكذاء.. 


(۱) ا رواه الصسدوق - بعد الحديث الأول - بقوله؛ 
«وروي: أته يشي في الصلاة عر رجلیه ولا يتخطی» 
الفقیه ۳۸۹۰۱ المدیث ۱۱4۹ وألوسائل ۳۸۵۸ 
الحديث٤.‏ 

()اظر: مفتاح الکرامة ۳ ٤٤٤‏ و ٠٠٤ ١١‏ والتذكرة4: 
۲۲۰-۹ وجامع المقاصد ۲۸۲:۲ و۵۰۲ وغیرها . 

(۳)انظر المعجم الوسيط: «خفف» . 


hie Risa eS تخفیف‎ 


الأحكام: 

هناك موارد يجوز أو يستحبٌ أو بُكره فها 
التخفيف نشير إلى أهكها فيما يلي : 
أولاًالتخفيف في قصول الأذان والإقامة: 

وردت الرخصة فى تخفيف فصول الأذان 
والإقامة في ثلاثة مواطن, وهي: 

. -حالة السفر‎ ١ 

۲ حالة الاستعجال". 

٣‏ -التخفيف على النساء. 

وقد تقدّم الكلام عن هذه الفلاثة في عتوان 
«أذان». 


ثانياً -التخفيف في الصلاة: 

١‏ -كراهة تخفيف الصلاة من غير علَة؛ 

ورد النهي عن تخفيف الصلاة 
أو من غير عل 

-فقد روى زرارة» قال: «سمعت أا 
جعفر## یقول: دخل رجل مسجداً فيه رسول 
اله ا ففف سجوده دون ما ینیغی ودون ما 
یکون من السجودءفقال رسول الها نقر كنقر 
الغراب لو مات هذا على هذاء مات على غير دين 
محمد 


(۱)الحفیف في هاثین المالتین يون عن طريق الاكتفاء 
احدة في كل فصل من فصول الأّذان والاقامة . 
هنا یکون بالاکتفاء بالتکبیر والشہادتین 


(۴)الوساتل :٤‏ ۰۳۷ الاب ٩‏ من أيواب أعداد 
الفرائض.الحديث 1. 


WO sueceesseseereennes eases 


-وروي مثله عن أمير المۇمنين 4# ينما 
شاهد من يصلي كذلك ۱ 

-وعن أي عبدالهة: «إذا قام المبد في 
الصلاة فختّف صلاته. قال الله تبارك وتعالى 
لملائكته: أما ترون إلى عبدي كأته يرى أن قضاء 
حوائجه بيد غيري» أما يعلم أن قضاء حوائجه 
بيدي». 

وغيرها من الروايات ذكرها صاحب 
الوسائل تحت عسوان: «باب كراهة تخفيف 
الصلاي". 

۲ استحياب تخفيف الإمام للصلاة 

| قال الشهيد في الذكرى: «يستحبٌ للإمام 
تخفيف الصلاة, والاقتصار على السور القصار. 


الست في الرکوع والسجود ثلاثاً لا أزید, روی 


إسحاق بن عكار عن الصادق# قال: "بغي 
للإمام أن تكون صلاته على أضعف من خلفه ,٠"‏ 
ولو أحس بشغل لبعض المأمومين استحبٌ 

الفخفيف أزيد من ذلك»روى ابن سان عن 

الصادق# قال؛ ”صلى رسول الها الظهر 

)الو سائل :٤‏ ۳۹ .الباب ٩‏ من أبواب اعداد الفرائض. 
الحديث ۲. 

(۲)المصدر المتقدم: ٠٠‏ الحديث الأول . 

(۴)انظر المصدر المتقدم . 

(٤)الرسائل‏ ۸ ۲١‏ الياب 1۹ من أبواب صلاة 
الجاعة, المديث ۳. 


قالوا: خفّفت في الركعتين الأخيرتين؟! فقال لهم: 
ui‏ سمعتم صراخ الصبي؟"»". 


قوله##: «وإذا قمت في صلاتك للناس فلاتكون 
منفراً ولا مضيعاًء فان في الناس من به العلّة وله 
الحاجة وقد سات رسول اه ڳلا حين و هني إل 
اليمن: كيف أصلي بهم؟ فقال: صل بهم كصلاة 
أضعفهم» وکن بالمؤمنين رحيماًه". 

وما رواه علي لا قال: «آخر ما فارقت 


عليه حبیب قلبي أن قال: ا 


صلاة أضعف من خلفك... “٠.‏ 
واستثنی الشهید ف 


(۱)الوسائل۸ 4۱۹ الاب 1۹ من أبواب صلا 
الجباعةء الحديث الأرّل ١ذ‏ كره الشهيد باختصار . 

(۲)الدکری)؛ ٤۷۲ - ٤۷۱‏ وانظر: البيا 
والدروس۱؛ ۲۲۳ وال ذکرة :٤‏ ۳۳۸ والحدائق١ا:‏ 
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١۷۲ - -١‏ ومستئد الشيعة۸: ١١١‏ والعروة الوق ۳د 
١‏ فصل في مستحبات ال جياعة / الثامن . 

(۴) نهج البلاغة؛ ٠٤١‏ كستابه إلى مالك الأشترء وانظر 
الوسائل۸ ٤١١‏ الباب 1۹ من أبواب صلاة الجاعة. 
الحديث ۸. 

(٤)الوسائل۸‏ ۱۹ء الاب 1۹ من أبواب صلاة 
المجماعةءالحديث ۲. 


............. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۸ 


التخقيف ما لو أحبً المأمومون التطويل, فقال: 
«يستحب الإمام تخفيف الصلاة, إل مع حب 
المأمومين الإطالة وانحصارهمي". 


تبیه : 

التخفيف المطلوب هنا إنما هو مع مراعاة ما 
يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط التي منها 
الطمأنينة. بخلاف النخفيف المذموم الذي لايراعى 
فيه ذلك. 

۴ استحباب تقديم الجماعة مع التخفيف 

على الفرادى مع الإطالة: 
( قال الشهيد الأول في البيان؛ «وصلاته بهم 
محتفة أفضل من صلاته وحده مطرلة»". 
قال السيّد اليزدي: «يستحب اختيار 
الجماعة مع التخفيف» على الصلاة فرادى مع 
الإطالت". 

وقد سأل الإمام الصادق ل رجل فقال: ل 
لي مسچداً على پاب داري فأتهما أفضل: :أصلي 
في منزلي فأطيل الصلاة. أو امي 4 وأخْلف؟ 


0 البيان: ۰ . 

. ۲٤۰ (۲)البيان:‎ 

(۳)العروة الوشتق ۳+ .۴١١‏ مكروهات الجاعة / المسألة 
۴ وانسظرء المسستمسك ۷ ٠٠۷۲‏ ومسستند السروة 
(الصلاة) ه -القسم الثاني: ۶۷۷ 


فكتب لل#: صل بهم وأحسن الصلاةء". 
٤‏ -استحياب تخفيف الصلاة عند خوف 
السهو فيها: 


روى عمران الحلبيء عن أبي عبدال. 
أته قال: «ينبغي تخفيف الصلاة من أجل 


السهو»". 
وروی عبيدالله الحلبيءقال: «سألت ابا 
عبداله ‏ عن السهو؟ فإلّه يكثر عليّء فقال: أدرج 


صلاتك إدراجا فقلت: فأيّ شيء الإدراج؟ قال: 
ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود»". 
۵ - تخفيف الصلاة مع ضيق الوقت: 
قال الشهيد الأول في البيان: «وإذا | 
ضيقق الوق اقتصر على الواجب في الصلاة 
ضاق عن السورة تركهاء وكذا يختّف نیرا 
عند ضبق وقتهاء؟. ٢‏ 
بل قال السيّد اليزدي: «يجب في ضيق 
الوقت الاقتصار على أقَلٌ الواجب»*. 
وذلك على نحو الوجوب كما صرح به في 


(١)الوسائل‏ ۸ ١١‏ الاب ۷١‏ مسن أبواب صلاة 
الجاعةالحديث ۲. 

(۲)الوسائل ۸ ۲۳۲ الباب ۲۳ من أبواب الالء الحدیث ۲. 

(۳)المصدر التقدم: الحدیث ۴. 

(4)الېيان: ۱11 . 

(0)العروة الوثق ۲: .۲۹١‏ فصل في أحكام الأرقات /المسألة 
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أوّل المسألة 

لكن قال كاشف الغطاء: «... استحباب 
تخفيف كل صلا مع احتمال خوف فوتها مع ضعف 
الاحتمال. وإلا وجب مع وجوبهاء'". 

أي إن كان احتمال الفوت ضعيفاً فيستحبُ 
التخفيف. أمّا لو كان قيا فيجب إن كانت الصلاة 
واجبة. 

ولهم كلام في تخفيف خصوص بعض 
النوافلء كنافلة الليل عند ضيق وقتها"؛ ولا كان 
الكلام فيه يحتاج إلى تفصيل» فلذلك نحيله إلى 


موضعه. 


/ 
| / وملها افلة الظهر". 


الفا #اخفيف النجاسة بإزالة العين: 
تقدم في عنوان «استنجا 
لا یھر إلا بالماء, فإذا لم یتمگن من الماء أو کان 


راجع: «إستنجاء / كيفية الإستنجاء من 
البول». 


(۱) کشف النطاء۳: ۱۲۷ . 
(۲)انظر المدارك ۴: ۸۲ والجواه ر۷ ۲۱۳. 
(۳)انظر المدارك ۳: ۷۲-۷۱ وا جواه ر۷ ۱۷۹ . 


رابعاً - تخفيف الجلوس على بيت الخلاء: 
يلبغي تخفيف الجلوس على الخلاءء فان 
إطالته منهيّ عنهاء كما تقدّم في عنوان «إطالة». 


خامساً - تخفيف الجلوس عند المريض للعيادة: 

ذكر الفقهاء أنه يستحبٌ تخفيف الجلوس 
عند المريض» وعدم إطالتهء إل أن يحب المريض 
ذلك كما تقدم في عثوان: «إطالة». 


سادساً - تخقيف اللحية: 
وردت روايات عن الأئئة 4 تدل علي 


رجحان تخفيف اللحية بالحد الستعارف و 0 


إطالتهاء فمن ذلك: 

ما رواه الحسن الزات قال: «را 
جعفر #8 قد ختّف لحیته»(. 

-وعن أبي عبداله چ قال؛ «مر بالنبي 46 
رجل طويل اللحيةء فقال: ما کان على هذا لو ها 
من لحينه!ء فسبلغ ذلك الرجل فهاً بلحيته بين 
اللحيتينء ثم دخل على أالنبي لاء فلا رآه قال: 
هکذا فافعلوای". 

-وعنه ## قال: «تقيض بيدك على اللحية 
()الوسائل ۲: ۱۱۱ الباب ٩۳‏ من أبواب آداب السام 


الحديث ۲. 
()المصدر المتقدم: الحديث ۳. 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج۸ 


وتجر ما فضل». 

ولذلك قال كاشف الغطاء عند الكلام عن 
الشعر؛ «خامسها ‏ تخفيف اللحية وتدويرهاء 
والأخذ من المارضين» وتبطين اللحية. وقص 
مازاد عن القبضة من اللحبة...ي". 


سابعاً- تخفيف مهر الزوجة: 

قال الشيخ الطوسي بالسبة إلى المهرء 
«والستحبٌ فیه التخقیف بلا خلاف»" وقال 
الشهيد الثاني: «لاخلاق في استحباب تقليل المهرء 
وأن لايتجاوز مهر الستة الذي ترج به السبي 6اا 
گپاءه وزوج به بناته, للتأشي به وقوله6؛ ”أفضل 
أشتي أصبحهن وجه وأقهن مهرة؛ 
إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة ٠"‏ 
وقال الباقر##؛ ”ما زوج رسول ال٤‏ سائر بناته 
ولا تزوّج شيا من نسائه على أكتر من اثنتي عشرة 
أوقية ونش -وهو نصف الأوقية -والأوقية 
أربعون.والنشى عشرون درهماًء فذلك خمسمائة 


(۱)الوسائل ۴: ١۳‏ الاب 16 من أبواب آداب الام 
الحديث ۴. 

(۲) کشف ائنطاء ۲: £۱۸ . 

. VY sf gk) 

(٤)الوسائل‏ ۲۰: ۱۱۲ الباب ٥۴‏ من أبواب مقدّمات 
النکاع, الحدیث ۲. 


(۵امسند امد ۸۲. 


۴ 


”0 
ثم تكلم في آخر کلامه عن أن كراهة غلاء 
المهر متعلفة بالزوجة وها فحسب, أم تشمل 
الزوج أي 


درهم 


امناً -سقوط الكقّارات أو تخفيفها بالإعسار: 
إذا عجز المكلّف عن النكفير انتقل إلى بدل 
الكمارة إن كان, وإلا سقط عه واكتفى 
بالاستغغار". 
ویدلٌ عليه ما رواه أبو بصير عن أبي 
عبدال 4 أنه قال: «كلٌ من عجز عن الكتارة اي 
تجب عليه من صوم» أو عتق. أو صدقة في يبلا 


اونذر. 
فيه الكثارة فالاستغفار له كقّارةه ما 
الظهار, فاه إذا لم يجد ما يكقر به حرم عاية أن 
بجاممهاء وفُرّق بسينهما إلا أن تترضى المرأة أن 
یکون معھا ولا یجامعها». 


الباب ١‏ من 


()الوسائل 
الحديث ٤‏ و ۸ لك الروايعين وغوها منقولات عن أي 
بدا 


(۲)المسالك ۸ ۱۹۹ وانظر ا لجواهر ۳۱ ٤۷‏ . 

(۳)انظر الجواهر ۲۳: ۲۹۵. 

(٤)الوسائل‏ ۲۲: ۳۹۷ الباب 1 من أيواب الكقارات. 
الحديث الأرل . 


قتل؛ أو غير ذلك مما يجب على صالحبه 


تاسعاً -التخفيف في دية الخطأً المحض: 

دية الخطاً الح مخلّفة من حيث سق 
الإبل» وصفتهء ومدَة الاستيفاء حيث تستأدى في 
تلات سئین“ 


نعم تغاّظ الدية لو وقع القتل في الأشهر 


الحرم؛ فتجب بذلك دية و 


ون أبي سعد الخدريء قال «سمعت 
سوك ال يقول: أعوذ بالله من الكفر والدّين. 


وخففوا الدّين. قان 
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وعن أبي عبدال 1: 
في فة الدّين زيادة العمر. 


(١)انظر؛‏ اللسالك ۱۵: ۳۱۹ - ۳۲١‏ وا لوار 
oer‏ 

(۲)الوسائل1۸: ۳٠١‏ البساب الأول من أبواب الدّين. 
الحديث الأول . 

(۳)الصدر المتقدم: ۳١۷‏ الحديث 1. 

(4)الوسائله: 11 الاب ۲۲ من أبواب أحكام 
اللابس, الحديث 1. 


وعنه : «من أراد البقاء ولا بقاء. فليباكر 
الغذاءء وليجرّد الحذاءء وليخلف الرداء. وليقل 


مجامعة النساء. قيل: يارسول الله وما خقفًة الرداء؟! 
قال: قل الدّينء. 

ِ‫ 
لغفة: : 


انفرع" وتخْلى: دخل الخلاءء وهو 
المتوطًاء والمكان المعدً لقضاء الحاجة؛ سكي بذلك 
لأ الإنسان يخاو فيه بغسه". 


أبضا؛ يقال: تخلى عن حقّهء أي تنازل عه . 


الأحكام: 

الکلام فعلاً يكون عن التحلّي بمعنى قضاء 
الحاجة. 

کما یکون الکلام منحصراً في سائر آحکام 
التخلّي من الواجبات والمحرّمات والمكروهات 
والمندوبات» غير الاستنجاء وما يستتبعه سن 


(1)المصدر التق 
(۲)انظر: الصحاح.والنهاية (لاين الأئير): «خلا . 
(۳)انظر جمع البحرين: «خلاه . 


.............. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج۸ 


أحكام؛ لأته قد تقدَم الكلام عنه على نحو التفصيل 
فی عنوان «إستنجاء» . 


ألا دما يجب عند التخلي: 
الواجب في التخلّي هو ستر العورة من 

الناظر المحترم"" غير الزوج والزوجة ومملوكة 

الزوج غير المزوجة -سواء كان من المحارم أم لا 

وسواء كان رجلاً أو امرأة» حتى عن المجنون 

والطفل المميز. 

ويدلّ على أصل وجوب الستر؛ 

ألا الكتاب: 

وهو قوله تعالی: ول لمي 


أبصارهم ويخقظا فروجهمه". 


اونظ الفرج مطلق يشمل الحفظ من الزناء 
والحفظ من اللمس» والحثظ من النظر؛ ومن كل ما 

يشير القرة الشهو ج" . 
وقال الصدوق؛ «وشئل الصادق ل عن قول 


)١(‏ جنا هئا ينحصر في وجوب ستر العسورة عبن الشاظر 
المترم؛ وأتا حرمة النظر إلى عورة الشير فسوف يأقي 


الكلام عنها في العنوانين: «عورة» و «نظر» إن شاء الله 
تعالی؛ وإن جمع الفقھاء بینپیا هتا بل خلط بینهیا بعضہم, 
ولذلك لم نطرح هتا مسألة النظر إلى عورة الكافر . 


()التور: ۳۰ . 
(۳)انظر: التتقيع (الطهارة)٠: ٠۵١‏ وكتاب الطهارة 
(للشيخ الأنصاري)۱: .٤۱۷‏ 


في کتاب اله تعالى من ذكر الفرج فهو من الزتا إل 
في هذا الموضع, فإلّه للحفظ من أن ينظر إليء'. 

ثانیاً الروايات,رمنها: 

ما رواه الحسین بن زید بن علي» عن أبي 
عبداله 8 في حديث المناهي عن اللي لا ڪه 
قال: «إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض 
فلیحاذر على عورته. 

وقال: لايدخل أحدكم الحكًام إلا بمئزرء 
ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه السلم»"٠‏ 

-مارواه الکليني بإسناده عن حتًا رال 
سدیر» عن أيه قال؛ «دغلت أا وأبي وأ 
وعثي حثاماً بالمدينة. فإ 
فقال لنا: من القوم؟ فقلنا؛ من أهل المراتقء فقال: 
وی المراتی؟ قلنا:كوفیون, فقال: مرحباً بكم ياأهل 
الكوفة! أنتم الشعار دون الدثارا. ثم قال: ما 


(۱) من لابجحضیره الفقیه ۱: ۱۱٤‏ آداب امام ا لمحد 
ورواه عنه في الوسائل ۱: ٠۰‏ الباب الأرل من أبواب 
أحكام ا نلوة. المحدیث ۴. 

(۲)الوسائل ۱ ۲۹۹ الباب الأول من أبواب أحكام الخلوة. 

الحديث ۲. 

(۳) الما هو ما يلاصق البدن من الثياب. سي به؛ لأشه 
يستشعره الإنسان, والدًثار ما يلبس فوقه. انظر رتيب 
كتاب العين. والصحاع. والقاموس انغيط: «شعار» 


و«دثار». 


N. 


يمنعكم من الأَر فإ رسول الل للا قال: عورة 
المؤمن على المؤمن حرام» قال: فبعث إلى بي 
كرباسة, فشقّها بأربعة » ثم أخذ كل واحد منًا 
واحداً ثم دخلنا فیها..». 

مضافاً إلى الروايات الأخر التي منها ما دل 
على حرمة النظر إلى عورة الغير"". 

الفا - الإجماع: 

فقد اآعي الاجماع على وجوب ستر 
المورة؛ قال صاحب الجواهر: «ويدل على أصل 
الحكم -كحرمة النظر - بعد الإجماع محطلاً 


ا الجملة ماعن 
( ادى "a.‏ 


ل الفروعات المترتبة على أصل 


اكم إطلاق الأدلة المتقدمة . 


والمراد من الناظر المحترم هو المكلف. 
وغير البالغ المميّز على ماهو المشهور؛ بل تى 


()الكافي1: 4۹۷ كتاب الزي باب امام 
الحدیث ۸ ررواه عنه في الوسائل ۲: ۳۹ الاب ۹ من 
أبواب آداب الحم الحديث .٤‏ 

(۲)انمظر روایات الباب ۲و ۸ و ٩‏ من اواب آداب 
الحنام؛ وروايات الباب الأول من أبراب آداب الخلوة. 

مضاقاً إلى ما رواه العامة عن النى ثا أكه قال: 

«احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يسينك». 
سان أب داود ۴ ٤۳٤‏ باب في التعرّيء الحديث ۱۷ء۲ . 

(۳ ا جواھر ۲ ۲ 


المجنون, إل إذا كان لا يعقل شيئاً مطلقاً كالحيوان 
وغير الممير. 

وقال الشيخ الأنصاري: «إِنٌّ معيار الاحترام 
في الناظر والمنظور إليه واحد وهو بلوغ الإنسان 


حداً بستنكف بجبلنه عن النظر إلى سوأتي۴. 

وقال أيضاً؛ « ثم المشهور: أن المورة ثلائة 
الدبر» والقضيب والبيضتان» للأصل ومرسلة أبي 
بحي الواسطي: "العورة عورتان: القبل والابرء 
والدبر مستور بالاإليتين»فإذا سترت القضيب 
والبیضتين فقد سترت الور "a‏ 

وفسر العورة کل من الحلبي والقاضي 
بأنتها من السرة إلى الركبة . 

وأا المورة في الأنشى فهي: القسبل والد 
للممائل. وسائر البدن لغيره. 

هذا بالنسبة إلى ستر العورة حال ادناي ا 
ستر سائ البدن فسيأتي أكه مستحبٌ. 
ثانياً-ما يحرم عند التخلي: 

١‏ إستقبال القبلة واستدبارها: 


)ال جواهر؛ .٤‏ 

(۲) كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)۱: ٤٠١-٤۲۵‏ . 

(۳)الوسائل۲: ۳۶ الباب ۽ من أبواب آداب السام 
الحديك۲. 

. ٤۲۲ كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)ء‎ )٤( 

(۵)انظر اکان فی الفقه: ۱۳۹, وقال: لايتتحقق السةر إل 
بالستر إلى نصف الساق. لكن كلامه إكاهو في اللا . 

(1)انظر اهدب ۱: ۸۴۔ 


N 
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اختلف الفقهاء في حرمة استقبال القبلة 
واستدبارها حال التخلى على أقوال: 

الال -القول بالتحر یم مطلقاً: 

المشهور" بين الفتهاء من زمن الشيخ 
الطوسي حتى يومنا هذا هو تحريم استقبال القبلة 
واستدبارها حال التخلي مطلقاء أي في الصحاري 
والنیان. 1 

الثاني -القول بالكراهة طلقا 

مال إليه المحقق الأردبيلي"» وتلميذ 
صاحب المدارك" وتلميذه السبزواري. 
المحدّث الكاشاني“. ومن المعاصرين السيّد 
mm‏ 
الفالت -التفصيل: 
اگ بعض المبارات عن بعض التقدمين 
ريما يستظهر منها التفصيلء ئنقلها من دون تعليق 


(١)دعوى‏ الشيرة مستفيضةء كا يكن تحصيلها أيضاً. 
أنظر: الغتلف ۲٠١ :١‏ والتذكرة۱: ۷١١۱ء‏ والأكرى ١١‏ 
۳ والكفاية۱: ۱۵ وغيرها . 

(۲)أنظر بجمع الفائدة: .A4 AA‏ 

(۳)انظر المدارك ۰۱0۸:۱ 

. ٠١ ء١ الكفاية‎ رظنا)٤(‎ 

(۵)انظر ماتيح الشرائع ٤١ :١‏ المفتاع ٤١‏ . 

(1)انظر التنقيح (الطهارة)٠: ٠۷١‏ لكنه وافق المشمور 
فتوائياًفي المنباج 1: .۲١‏ أحكام الخلوةء وفي تعليقه على 
العروة الوثقء حيث نم يعلق على فتوى السيد اليزدي 
-وهو قتوى المشهور -يالحرمة . 


عليها؛ لاختلاق الاستظهار منها. 

نقل عن ابن الجئيد قوله: «يستحبً إذا راد 
التغوّط في الصحراء أن يتجّب استقبال القبلة أو 
السمس أو القمري". 

وقال المفيد: «ولا يستقبل القبلة بوجهه ولا 
یستدبرهاء ولکن یجلس على استقبال المشرق إن 
شاء أو المغرب»؟. 

وقال بعد صفحة أو أكثر: «وإذا دخل 
الإنسان دارأًقد بني فيها مقعد للغائط على استقبال 
القبلة أو استدبارها لم يضرّه الجلوس عليه إا 


يكره ذلك في الصحاري والمواضع التي يتمگن . 


فيها من الانحراف عن القبلة»(". 
وقال ساار؛ «ویجلس غير قبل ات0 
ولا مستدبرهاء فان کان في موضع بيني على 


استقبالها أو استدبارهاء فلینحرف في تواکذ 5 


إذا كان في الصحاري والفلوات, وقد رخص ذلك 
في الدور؛ وتجتبه أفضل» ١‏ 


النصوص الواردة في الموضوع: 

هناك مجموعة من الروايات تدل على القول 
الأولء لكنّ جميمها كما قالوا -ضعيفة السند 
منھا: 
۱)نقله عنه العامة في الفتلف ٠١١٩‏ . 
)القع ۳۹ 
(۳ )المت 6١‏ . 
(غاالمراسم: ۳۲ . 


-مارواء الكليني عن علي بن إبراهيم 
-رفعه-قال: «خرج أبو حنيفة من عند ابي 
عبداله 4 وأبو الحسن موسی 4 قائم» وهو غلا 
فقال له أبو حنيفة: ياغلام» أين يضع الريب 
ببلدکم؟ 

فقال: اجتنب أفنية المساجد» وشطوط 
الأنهارء ومساقط الشمارء ومنازل النرّال, ولا 
تستقبل القبلة بغائط ولا بول» وارفع ثوبك. وضع 


ث ششت». 


-وفي حدیث المناهي الذي رواه الحسين 
بن زيد الشهيد» عن الصادق لل عن آبائه لغ عن 


لبي أته قال: «إذا دخاتم الائط فتجتبوا 


لعإل" 
حوفي حدیث عیسی بن عبدالله الهاشمي. 
بيه عن جه عن علي اء قال: «قال 
النبي لاء إذادخلت المخرج فلا تستقبل القبلةه ولا 
تستدبرهاء ولکن شرٌقواء أو غرًبوا». 

-وعن ابن أي عميرء عن عبدالحمید بن أبي 
العلا أو غيره - رفعه -قال: «شثل الحسن بن 
علي 3# ماحد الغائط؟ قال: لاتستقبل القبلة. 
ولاتسسستدبرهاء ولا تسستقبل الریسع؛ ولا 


()الوسائل ۱: ۳۰۱ الباب ۴ من أبواب أحكام الخلوة. 
الحديث الأرّل. 

(۲)المصدر المتقدم: ۳۰۲ الحدیٹ ۳. 

(۳)الصدر المتقدم:الحديث .١‏ 


تستدبرهاا. 

وأا ما يستفاد منه القول الثانيء فهو 
صحيحة محمد بن إسماعیل بن بزیع قال: «دخلت 
على أبي الحسن الرضال#. وفي منزله كنيف 
مستقبل القبلةء وسمعته يقول: من بال بحذاء القبلة. 
ثم ذكرء فاتحرف عنها إجلالاً للقبلة, وتعظيماً لها 
لم يقم من مقعده ذلك حتی بغر ل" . 

قال السيّد الخوئي بعد ذكر الأحاديث الأول 
غير الأ 

«للمناقشة في أسنادها مجال واسع کما مره 
فلو كنا نحن وهذه الروايات لم يمكننا الحكم 


یمکن الاستدلال على کراهتهما أو استعحلا 
ترکهما برواية محمد 0 واا ا 
ثم ذكر الرواية. ثم 
«وذلك 0 2 تاد الاستحباب 2 
كراهة الفعل فان ترك الاستقبال لو كان واجباً 
لأمره بالائحراف, أو نهاء عن الاستمرار على 
استقبال القبلةء نعم لامجال للاستدلال بوجود 
ألكنيف في منزله مستقبل القبلة على جواز 
استقنبالها حال التخلىء وذلك لأ استقبال القبلة 
حالئذ لو لم یکن محرماً فلا أل من كراهته. 
والإمام# لا يرتكب المكروه» فلا مناص من 


(۱)الوسائل ۱ ۳۰۲ الباب۲ من أبواب أحكام المخلوة. 
الحديث . 


بحرمة استقبال القبلة واستدبارها حال ال لتخي پل 5 
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حمل ذلك على صورة كون المنزل للغير"' أو على 
شرائه وهو بهذه الحالة. أو على عدم وسح البسناء 


الوجو مم" 


تنببه (۱): 

قال السيّد اليزدي: «الأحوط ترك إقعاد 
الطفل التخلي على وجه يكون مستقبلاًأو مستدبراء 
ولا يجب منع الصبي والمجئون إذا استقبلا أو 
استدبرا عند القخلّيء ويجب ردع البالغ العالم 
بالحكم والموضوع من باب النهي عن المنكرء كما 
ته یجب إرشاده إن کان من جهة جهله بالحكم. 


قال صاحب المدارك: «المراد بالاستقبال 
والاستدبار هنا ماهو المتعارف فى أبواب الشقه. 
وهو: الاستقبال بالبدن والاستدبار بهء رما توهم 
بعض المتأخرين أن الاستقبال المحرّم أو المكروه 
ماکان بالعورة حت لو حرفها زال المسنع؛ ولیس 


()ولعلّه كان ذلك في امازل التي أعدها له المأسون في 
مرو حينا استدعي إلا 

(۲)التتقيح (الطهارة 

(۳)الروة الوق ۱؛ ٠٠٠١‏ فصل في أحكام الشخلء 
المسألة ٠١‏ . 


وقال السيّد اليزدي: «يحرم في حال التخلّي 
استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنهء ون أمال 
عورته إلى غیرهما... ۾" 

وهکذا قال غیرها؟. 


تنبيه (۳) 

قال الشيخ الأنصاري: «الاستقبال بالنسبة 
إلى الكل شيء واحد, والاختلاف في هيئات 
المستقبل»؟. 

وقال صاحب الجواهر: «والمرجع فيهما 
العرف, فالاستقبال في الجالس والواقف بمقاديم 
البدن, بل الظاهر تحققه ولو مع انحراف الو 
والستلقي كالمحتضر» وعكسه المكبو 


المضطجع بوضع رأسه في المغرب ورجلية في ٠‏ 


المشرق وبالمکس, والاستدبار المآ خیر»(*. 


تنبیسه :)٤(‏ 
لو دار الأمر بين الاستقبال والاستدبارء بأن 


(01المدارك 10۹ . 
(۲)المروة الوئق ٠۳١١ :١‏ فصل في أحكام الفخليء المسألة 
4 


(۴)انظر؛ الحدائق ۴: ٤١‏ اومستند الشيعة1: ٠۴1۵‏ وتصرير 
الوسيلة 1: ١‏ .فصل في أحكام التخلي المسالةه . 

. ٤۳١:۱ كتاب الطهارة اللشيخ الأتصاري)‎ )٤( 

(0)الجواهر1: ۷. 


يضطر إلى الاستقبال أو الاستدبارء فللفقهاء فيه 
قولان: 

الأول -القول بالتخيبر: 

بأن یکون الم کلف مخْيّراً بین أن یختار 
الاستقيال أو الاستدبارء ذهب إليه جمع سن 
الفقهاء". 

الثاني -القول بتقديم الاستقبال: 

بمعلى أن يعدم تحريم الاستقبال على 
تحريم الاستدباره فيتخلى مستدبراً ذهب إليه جمع 


آخر من الفقهاء" وعلّلوه بأ ترك الاستقبال هم 
من ترك الاستدبار, لاله أكثر إهائة. 


/ 


في مكروهات التخلّي, وأما المنهية تحريما فهي 

()انظر: مستئد الشيعة ۳٠١ :١‏ والمروة الو شقا ٠۲۵‏ 
فصل في التخلي. المسألة ٤‏ ولم عنالفه أكثر المعتقين على 
العروةء والتنقيح (الطهارة)۳: ۲۷۵ ومنهاج الصالحين 
(للسيد الخوي)١: ۴١‏ أحكام النلوة, وتحرير الوسيلة ٠١‏ 
.٤‏ أحكام المخلءالمسألة 0 . 

(۴)انظر؛ المسسالك :١‏ ۲۸, والمداركا: ٠١١‏ وكشسف 
القطاء ۲: ٠۳۹‏ والجواهر ۲: ١١‏ وكتاب الطهارة (للشيخ 
الأنصاري)ا: ۳١‏ والمستمسك۲: ۱۹۷ - ۱۹۸ 
ومنهاج الصامحين (ثلسيد ا حك ):۲۸ أحكام الخلوة. 


کما ذکرها کاشف الغطاء. تفصیلاً 


و السيّد اليزدي 
إجال 

أ -الأملاك. وفي حكمها الأوقاف الخاصة. 
والطرق المرفوعةء وحريم الأملاك مع منافاة حق 
الحريم. فاه لايجوز التخلّي فبها إلا مع الإذن. 
وذلك معلوم بالنص والفتوی. 

ولابأس به في المواضع المسعةء كالأراضي 
المسعة المملوكة إلا مع النهي الصريح؛ للزوم 
الحرج؛ وكذا الخربة الخالية عن التحجير مع تردد 
المسلمين إلبهاا. 

ب -الأماكن العامة والمشتركات بين 
الجميع. كالطرق النافذة والأسواق والمقا 
والموارد التي وضعت للمجالس العانتةء والأوقا 
العامة كالمدارس والربط والمستشفيا ما 
فإّه يحرم التخلّي وإلقاء النجاسات واأارا 
الضارة بالبناءء أو لغيره من توابع تلك الأشياءء أو 
للمنتفعين من الساكنين, أو النازلين أو المابرين, أو 
المستطرقين أو الجالسين, بتلرّث ثياب أو شم 
رائحة خبيثة, أو بعث على زلق يخشى منه على 
المارّة إلى غير ذلك". 

ج -المسواضع المحترمةء كالساجد. 


()انسظر؛ كشسف الطاء۲: ١١ء‏ والمسروة الوشقا: 
١‏ فصل في التخليء المسألة ۲۲ . 

(۲)انظر کشف الغطاء ۱۳۹:۲ . 

(۳)انظر کشن الغطاء ۲: ۱۳۵ . 
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والعتبات العاليات» وما اتصل بها من بثيان كرواق 
وشبههء وما أحاط به سور العتبة. 

ويلحق بذلك قبور الأنبياء السابقين 
وأوصيائهم» وقبور العلماء والشهداءء وما انتسب 
إليهم من المقامات. 

ویستثنی من جميع ما تقدّم المواطن التي 
عدت لتخي لعانمة الناس؛ سواء كانت معدّة لذلك 
۳ مقابل أجرة ةم بدونهاء 


ثاثا -مندوبات التخلي: 
تستحب عند العغاي صد TE‏ 
اإچمالاً فيما يلي: 


١ L1‏ -ارتیاد موضع مناسب للبول: 


يطلب لمحل المناسب للبول ٠"‏ هذا في 


الصحاري, وفي البلدان أن يطلب المواضع المعدّة 


لذلك. ويطلب أنظنهاء فقد روي عن ابي عبدالل #٤‏ 
آله قال: «کان رسول اله ل أشد الئاس توقياً عن 
البولء كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من 


کشف الغطاء۲: ۱۳۲ - ۱۳۳ , 

)إن المسندوبات والمكسروهات التي سنذكرها هسي 
مشہورة بین الفقهاء, فلذلك لم نکر لکل واحد سنا 
مصدراً حاص ومصدرتا فيها كتب: المنتهى والذكرى. 
والمدارك. وكشف الغطاءءوا ج واهر. وكتاب الطهارة 
(للشيخ الأنصاري)ء والعروة الوثق . 

(٣)انظر‏ كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)ا: ۷۳ . 


تخلي.. 


وعنه ل قال: «قال رسول ال کللا: من فقه 
الرجل أن يرتاد موضعاًلبولهه"! 

٣‏ ۔ ستر البدن: 

ويتحفًق ذلك بأن يبتعد عن الأنظار, أو 


يدخل في حفيرة؛ أو في بناي؛ لما روي عن 
النبي 6الا: «آنه لم بر على بول ولا غائط »۳ وما 
روي عن جندب ٻن عيدالله قي حرب النهروان- 
أله قال: «ورد علي أمير المؤمنين 4# فقال: يا أخا 
الأزد معك طهور؟ قلت: نعمءقناولنه الإداوة فعضي 
حتی لم أره.وأقبل وقد تطهر... »۵ 

وورد؛ «أنٌ لمان لم يره أحد من الناء 
بول ولا غائط قط ولا اغستسال؛ لد تم 
ولحفّظه في مر 


(۱)الوسائل ۱: ۳۳۸ الباب ۲۲ من أبواب أحكام الخلوة. 
المحديث ۲. 

(۲)الوسائل ۱: ۳۳۸ الباب ۲۲ من أبواب أحكام ا مخلوة. 
الحديث الأول . 

(۳)الوسائل ۱: ۳۰۵الباب ٤‏ من أبواب أحكام المخلوة. 
المحدیث ۳. 

(4)الوسائل ۱: ٠۴١٠‏ الباب ٤‏ من أيواب أحكام المخلوة. 
الحديث ۵. 

(۵)الوسائل ٠۵ :١‏ الباب ١‏ من أبواي أحكام الحلوة. 
الحديث ۲. 


-٣‏ تقديم الرجل اليسرى عند الدخول. 

واليمنى عند الخروج: 

قال صاحب المدارك: «وهذا الحكم مشهور 
بين الأصحاب. قال في المعتبر: ولم أجد به 
حجة» غير أن ما ذكره الشيخ وجماعة من 
الأصحاب حسن»". 

وهذا في البنيان ظاهر وأما في الصحاريء 
فقد قيل: «يمكن أن يراد تىقديمها إلى موضع 
الجلوس»". 
٤‏ -الاستعاذة والتسمية والدعاء: 
فقد روى معاوية بن عار - في الصحيح ‏ 


إل «سمعت أيا عبدا غه يقول؛ إذا دخلت 


E E 
جس الجس. الشيطان‎ 


"سم الله» الحمد لله 


الأذى”. وإذا توضأت فقل: ”أشهد أن لا إله إل ال 
اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرينء 
والحمد لله رب العالمین ي 


()أقول؛ يكئ أن يستفاد ذلك من الفاعدة العامة: من 
أن اين للمحةرم جنلاف الثمالء كبا تقدّمت الاشارة إليه 
في عنوان «تختم» . 

)مارك ۱ ۱۷ وانظر المعتیر: ۴١‏ . 

۳ اية الإحكام1: ۸۱ 

(٤)الوسائل ٠۳٠٠:١‏ الباب ٠‏ من أبواب أحكام الخلوة. 
الحديث الأول . 


وهناك أدعية مأثورة اخرى. 

٥‏ تغطية الرأس: 

قال صاحب المدارك: «أي إذاكان مكشوفاً 
لاله من سنن النبي #6 قال في المعتبر: وعليه 
اتفاق الأصحاب ٠"‏ . 

الاستبراء: 

يستحب الاستبراء من البول بعد إكمالهء لملا 


يبقی منه شي» في المجاري.وقد تقڌمت 
وسائر أحكامه في علوان «استبراء». 


رابع مکروهات التخلی: 
ذكر الفقهاء أموراً قالوا: یکره فملیا غاتی 


التخلي ولكن قبل ذكرها نذكر أهم الأخبارٌ اسي 


استفید منها ذلك؛ للا لزم تکرار ذكره 
١‏ عن بي عبداله ل قال؛ «قال رجل 
علي بن الحسين #ا: أين يتوضأ الغرباء؟ قال: يتقي 
[يتقون] شطوط الأنهار» والطرق النافذةء تحت 
الأشجار المشمرةء ومواضع اللعنء فقيل له: وأين 
مواضع اللمن؟ قال: أبواب الدور»(. 
(۱)الوسائل ۱ ۰۳۰۹ الباب ٥‏ من أبواب أحكام الو 
(۲) قال المفيد: «وليغاً رأسه إن كان مكشوفا ليأمن بذلك 
من عبث الشيطان. ومن وصول الراتحة الخبيتة أيضاً إلى 
دماغه. وهو سه من سان لني ل...». امقنعة: ۲۹. 
(۳)انظر المعتیر: ٣٢‏ 
(£)المدارك 1 1۷4 . 
(۵)الوسائل ۱: ۳۲١‏ الباب ٠١‏ من أبواب أحكام المخلوة. 
الحديث الأرّل. 


۶ يستعذب, أو تحت 
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۲ -وعن علي بن إبراهیم رفعه. قال: «خرج 
أبو حنيفة من عند ابي عبدال 4# وأبو الحسن 
موسی ا قائې» وهو غلا فقال له أو حنيفة: 
یاغلام» أن یضع الغریب بېلدکم؟ فقال: اجتنب 
أفنية المساجد» وشطوط الأنهارء ومساقط الثمارء 
ومنازل النرّالء» ولاتستقبل القبلة بغائط ولا بول 
وارفع ثوہك» وضع حیث شت شت . 

٣‏ -وعن السكوني» عن جعفر الصادق» عن 
آبیه. عن آبائه 4ء قال: «نهی رسول ال أن 
بتغًط على شفير بثر مء يستعذب منهاء أو نهر 
ة فيها ثمرتها»". 

٤‏ -وعن الحسين بن زيد عن الصادق» عن 
بيد عن آبائه» عن أمير المؤمنين 8# - في حديث 


المناهي -قال؛ «نهى رسول اله #5 أن يبول أحد 


تحت شجرة مشمرة أو على قارعة الطريق». 


وأا الأمور التي قال النتهاء بكراهة فعلها 


عند التخلي فأهتها هو: 
١‏ التخلّي في المشارع والشوارع: 


المشارع جمع مشرعة» وهو مورد الساءء 
كشطوط الأنهار»وهي شواطؤها وأطرافهاا. 


(1)المصدر المتقدم: الحديث ۲. 
(۲)المصدرالمتقدم؛ ٣٠۲۵‏ الحدیث ۲. 
(۳)الصدر المتقدّم: ۳۲۷ الحديث .٠١‏ 
(٤)انظر‏ المعجم الوسيط: «شطأً» و «شطط» . 


والشوارع جمع شارع وهو الطريق الأعظم 
كما في الصحاح''٭ ولل المراد بھا هنا _کما قال 
صاحب الجواهر"" - مطلق الطرق النافدة" إذ 
المرفوعة* ملك لأربابها. 

والحكم بالكراهة هو المشهور, لكن قال 
المفيد: «ولا يجوز التغوط على شطوط الأنهارء 
لأكها موارد الاس للشرب والطهارة. ولا يجوز أن 
يفعل فبها ما يتأدّون به ولا يجوز أيضاً الشغوط 
على جوا الطرق؛ لمل ما ذكرناء من الأذى 
8...4 

ومثله قال الصدوق في الهداية؛ حملاً 
النهي الوارد في الروايات" على ظاهره. 

وهذا الخلاف والتعبير موجووة 
المكروهات, كما يظهر للمراجع . 

۲ التخلي تحت الأشجار المشمرة 

ومن مكروهات النخلي التي ذكرها الفقهاء 
التخلّي تحت الشجرة المشمرة لكن اختلفوا: هل 


()انظر الصحاح: «شرع» . 

(۲)اظر الجواهر ۴: 0۹ . 

(۳)الطرق النافذة: هي الطرق المفتوحة غير المسدودة . 

(4)الطرق الرفوعة؛ هي الطرق المسدودة والخاطة ببعض 
الدور. 

. £١ (0)المقنعة:‎ 

(1)اداية: 16 . 

(۷)انظر الوسانل ۱: ۳۲٤‏ الباب ٠١‏ من أبواب أحكام 
الخلوة. 


يشترط أن تكون الشجرة مثمرة بالفعل ام ؟ 
قال المحمّق الثاني: «الظاهر أنه لايراد بها 
ذات التمر بالقعل» بل ما من شأتها ذلك. - ما في 
شاة لبون على ما صرحوا به - ولأ المشتق 
لايشترط في صدقه بقاء أصلهء ولأ ذلك موجب 
لبقاء النفرة من ثمرها في النفس. 
وهذا إتما هو في المملوك له أو الماح ما 
ملك الغير قلا يجوز قطعاًإِل اذه ويضمن ما 
بتلف»'. 
ومثله قال الشهيد الثاني في الروض ٠‏ 
لكن سبطه صاحب المدارك اعترض عليهما 
ن «صدقق هذا المشتق ّما يقنضي جواز إطلاق 
شمرة على ما أثمرت في وقتٍ ماء لا إطلاقها 


لیگ من شأنها ذلك. نعم صح ارتکاب ما ذکره 


بضرب من التجوٌز»". 

ثم استشهد بروایتین فیھما دلالة على کون 
الشجرة مثمرة بالفعل. 

ولكسنٌ الروايات فيها ذلك وفبها غيره. 
فالعناوين الواردة فيها هي؛ «تحت الأشجار 
المشمرة» و «مسافط الشمار» أي محل سقوطها لو 
كانت» وهو أعمٌ من وجود الثمرة علبيها بالفعل. 

و«تحت شجرة فيها ثمرتها»» وهي تدل على 


. ٠١۴ (۱)جامع المقاصدا:‎ 
.۸۴ :۱ (۲)روض الجثان‎ 
. VY - Y1: ak) 


وجود الثمرة بالفعل. 

و«تحت شجرة أو نخلة قد أشمرت» وهي 
ظاهرة في وجود الثمرة بالفعل. 

و«تحت شجرة مثمرةي. 

وقال الشيخ الأنصاري بعد تقل الروايات: 
«إل أن الجمع بين الكل لا انع منهء فلا وجه 
للنقييدء مع ضعف المقيد»'". 

: -التخلي في مواطن الثرّال‎ ٣ 

أي المواطن المعدّة لنزول المسافرين 
للاستراحة» ولكن عبّر بعضهم عنها ب «فيء النرّال» 


ور بموضع الل المع نزول المسافرين ۳ ب 
والوارد فسي الروايسات الاهية؛ «سنان( 
آ 


النرًال» و «ظل النرٌال». 
والحکم بالکراھة هو المشھو ربکا تق 
التخلي في مواضع اللعن: 


وفْشرت في الرواية كما تىقدّم - بأبواب 
الدورء لكن قيل: إثته مجتمع النادي. أتعرّضهم 
للعنهم. 


۱۲ الوسائل ۱: ۳۲۶ الباب ٠۵‏ من أبواب أحكام الحلوة. 

(۲) كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)١: ٤۷١‏ . 

(۳)انظر الجواهر: .1١‏ 

(4)انظر الوسائل ۱: ۳۲١‏ الاب ٠۵‏ من أبواب أحكام 
الخلوة.الحديث ١‏ وة. 

(۵)انظر: الذکری۱: ۱۵ء وجامع المقاصدا؛ ۰۲١۱ء‏ ذكراء 


بعنوان «قیل» . 
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وقیل: یمکن أن یراد به ما هو أع4. 

وفي الجواهر: «المراد كل موضع يعن فيه 
المحدث, ولعلّه یشعر به جمع المواضع» فیستدل به 
على غير المقام» والظاهر إرادة اللعن من 
المترددين, لا من اله والملائكة, وإلا لاقتضى ذلك 
التحريم» مع احتماله ولايازم التحريم؛ للحمل 
على ضرب من المجازء كما ورد اللعن في كثير من 
المکروهات»". 


٥‏ استقبال الشمس رالقمر بالفرج: 
من المكروهات استقبال الشمس والقمر 


عند التخلي بأن يستقبل تفس القرص دون 
جةء وتزول الكراهة بالحائل". 
ثم هل يشمل الحكم البول والغائط: أم 


یالرل ؟ 


وهسل يشمل الاستقبال والاستدبار:أم 
یختص بالأول ؟ 
فيه خلاف. وإن تقل عن فخر الدين الإجماع 
على عدم كراهة الاستدبار؛ بمعنى الاستدبار عند 
البول, والاستقبال عند الغائط م ستر القبلا*. 
() انس ظر: اللدارك۱ ۱۷۷ والریاض ۱ .۲١۲‏ 
والجواهر: 1١‏ . 
)ا جواھرا: 11 . 
(۳)اظر المدارك 1 ۱۷۸ . 
(٤)نقله‏ فی کشفب اللتام۱: ۲۲۷ عن فخرالدين في شرح 
الإرشاد. 


والمعروف هو الكراهة إلا ما يظهر من المفيد 
والصدوق من القول بالحرمةء كما قم . 
وأمّا الروايات الواردة فى هذا المجال فهى: 


١‏ ما رواه السكوني عن جعفر الصادقء عن 
أبیهء عن آبائه 18# قال: «نهی رسول ا٤ا‏ أن 
يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو 
پبول»". 

۲ وما رواه عبدالله بن یحیی الکاهلی» عن 
ابي عبداه ا قال: «قال رسول اله : ايبول 
أحدكم وفرجه باد للقمره يستقبل به" . 


الخوئي ین الشمس والقعر فقال کرام 
استقبال الشمس بالفرج لكن قال بكراهة | 
القمر واستدباره بالفر ج1٠‏ 

استقبال الریح: 

القدر المتيفّن من كلمات الفقهاء اهو کراهة 
استقبال الريح بالبولء وما فوا غ 


تقدم في الكلام عن أوّل المكروهات . 

()الوساتل۱: ۳٤۲‏ الياب ۲٠‏ من أبواب أحكام الخلوة. 
الحديث الأول . 

(۳)المصدر المعقدم: الحدیث ۴. 

(٤)المصدر‏ المتقدم: الحديث ۳. 

(ه)انظر التنقيح (الطهارة) ٤٠١:۳‏ . 


0... 

الأول في شمول الكراهة للغائط. 

الفاني -في شموله للاستدبار أيضاً 

والروايات الواردة في هذا المجال هي: 

١‏ -مرقوعة عبدالحميد بن أبي العلا أو 
غيره قال: «سثل الحسن بن علي #ا: ما حد 
الغائط؟ قال: لاتستقبل القبلةء ولا تستدبرهاء ولا 
تستقبل الريح ولا تستدبرهاي". 

۲-مرفوعة محمد بن یحی قال: «شئل ابو 
الحسن##: ما حد الغائط؟ قال: لاتستقبل القسبلة. 
ولاتستدبرهاء ولا تستقبل الريسح ولا 
برها(۴. 

٣‏ مرفوعة محمد بن علي بن إبراهيم بن 
هاشم في علله؛ «ولا يستقبل الريح لعلتين؛ 
دالا أن الريح برد ابول فيصيب الفوب. 
وربما لم يعلم الرجل ذلك أو لم يجد ما 
یغسله...»". 

٤‏ -وفي حديث الأربعمئة عن أمير المؤمنين 
علي 8ء قال: «ولایستقبل ببوله الریع »۴ 


۳۰ الباب ۲ من أبواب أحكام الخلوة. 


()المصدر المتقدم: ٣١١‏ الحديث ۴. 

(۳)البحار۷۷: .۱۹٤‏ كتاب الطهارة. باب آداب الخلاء. 
الحديث 0۴ . 

(٤)الوسائل۱:‏ ۰۳۵۲ الاب ۳۳ من أبواب آداب 


التخلء المديث 1. 


فالأولتان ظاهرتان في شعول النهي للبول 
والغائط, ولصورتي الاستقبال والاستديار. 

والأخيرتان ظاهرتان في الاختصاص 
بالبول وبصورة الاستقبال. 

۷ تطمیح الرجل ببوله من مکان مرتفع: 

يقال طتح پېوله: ذا رماه في الپواء'"» وهو 
مکروه؛ لما روی: عن أبي عبدال 1# .قال: «قال 
أمیر المؤمنین 4# قال رسول اله #لا؛ يكره للرجل 


-أو ينهى الرجل - أن يطح ببوله من السطح في 
الھرا»". 

وفي وة لغري «... من السطح ومن 
الشيء المرتف»". 

۸-البول قائما: 


للنهي عنه في بعض الروايات. منهاً 
الصدوق؛ وفيها؛ «قالل#: البول قائماً من غیر عله 
من الجفاء». 
نعم» في مرسلة ابن أبي عميره عن أي 
عبداله 4# قال؛ «سألته عن الرجل يطليء فيبول 
وهو قائم؟ قال: لابأس به»*. 
(۱)اظر الصحاح: 
(۲)الوسائل ۱: ۳۵۳ الباب ٣۴‏ من أبواب أحكام الشلوة. 
الحديث ۸. 


(۳)المصدر المتقدّم: ۳٠١-٠۵١‏ الحديث ١و .٤‏ 
(4)المصدر المتقدم: ٠۵۲‏ المحديث ۴. 
()المصدر المتقدّم: الحدیت ۲ . 
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٩‏ البول في الأرض الصلية: 

لما ورد: «أنّ رسول الل كان أشد الناس 
توقياً عن البول» كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان 
مرتفع من الأرض, أو إلى مكان من الأمكلة. 
فيه التراب الكثيرء كراهية أن ينضح عليه البول»'. 

لكن قال صاحب الجواهر: «نعم يظهر سن 
بعضهم عدم جعله من المکروهات» بل جعل ارتیاد 
موضع للبول من المستحبات, والأولى الجمع 
بینھما؛ لامع بک منھما» ۳ 

ونحن قد فعلنا ذلك, فقد تقدّم أن ذكرنا من 
,جملة المستحبّات أر تياد موضع مناسب للبول. 
1 ١٠-البول‏ في الماء الجاري والراکد: 
لورود اهي عن ذلك وعُلل كما سيأني۔: 


وهل يغصق العكمبالول أو يشل الانطة 
قال صاحب الجواهر: «ظواهر الأخبار 
اختصاص الحكم بالبولء ومن هنا اقتصر عليه 
المصتّف كالعلامة ءوعن الأكثر إلحاق الغائط ولعلّه 
للتعليل. قيل: ولأته أولى»". 
أما الروايات, فمتّا ورد في ذلك: 
-خبر محمد بن مسلم» وجاء فیه؛: «ولا تبل 
)الو سائل ۱: ۳۳۸ الیساب ۲۲ من أبواب أحكام 
الخلوة الحديث ۲. 
)ا لجواھر؟: 7۷ 
۳ا لجواھر۴: 14 


في ماي نقیع ۲ . 

-وخبر مسمع عن ابي عبداله اء قال: «قال 
أمير المؤمنين#ة: إلّه نهي أن يبول الرجل في الماء 
الجاري إلا من ضرورة. وقال: إِّ للماء آهل" . 

-وفي حديث المناهي عن رسول اهلا 
قال؛ «ونهى أن يبول أحد في الماء الراكد فإلّه 
یکون منه ذهاب العقل». 

ولكن ورد في صحيح الفضيل عن أبي 
عبداله14: «لا بأس بأن پول الرجل في الماء 
الجاريء وكره أن ببول في الماء الراكد». 

وکذا غیر 1 ّ 

ومنقضى الجمع بين الأخبار عند بعط 
الفقهاء" - هو: القول بشدَة كراهة REE‏ 


الحديث الأول . 

()الوسسائل۱: ۳١١‏ الاب ۲١‏ من أبواب أحكام 
الخلوة. المحديث ۴ 

(۴)المصدر المتقدم: الحديث ۵ . 

()الوسائل ١؛ ٠٤١‏ الباب ١‏ من أيواب الماء المطلق. 
الحديث الأول . 

(١)انظر‏ المصدر المتقدم . 

(۹)اظر: المراسم: ٠٠۳‏ وا جامع للشرائع: ٠١‏ والمنتهى ١د‏ 
۵ والدروس١:‏ ۸۹ وجامع المقاصدا ٠٠۲‏ 
وامدارك ۱۸٠ :١‏ وكتاب اللهارة اللشيخ الأصاري): 
١‏ والمستمسك ۲: ۲٤۵‏ والتنقيح (الطهارة) ۴ ٤١۴‏ 


ا ا ج 
(۱)الوسائل ۱: ۰۳۲۰ الباب ۲٤١‏ من أبواب اكام اک 


الراكد, وإن لم يكن لهذا الجمع شاهد عند صاحب 
الجواهر, إلا أن الكراهة مما يتسامح فيها. 

١-البول‏ في جُخر الحيوان؛ 

فقد روي + أ النبي ا نهى أن يبال في 
الجحر» ولأنشه لا يؤمن خروج حيوان 
يلسعدا۳. 

۲ الأكل والشرب: 

ويبدو من بعضهم أن المنهي عنه إّما هو حال 
کونه في بیت الخلاء» وهو أُعم من کونه حال 


ويستفاد الحكم والخصوصية مما رواء 


الشتدوق مرسلاً عن ابي جعفر اة قال؛ «دخل ا 
اتوكاد اقمة خبز في القذرءقأخذها وغسلها 


ودفعها إلى مملوك له کان معهءفقال: تكون معك 
لآكلها إذا خرجت, فلا خرج## قال للمملوك: 
أين اللقمة؟ فقال: أكلتها يابن رسول الله فقال: إنها 
ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجةء 
()انظر ا لجواهر 1۸:۲ - 1۹. 

(۲) سنن أي داود .۲١ :١‏ كتاب الطهارة. باب النهي عن 

البول في ا لجرب الحديث 4 
(۴)انظر: ا منتہی 1: ,۲٤7‏ والمدارك ۱: ۱۷۹ . 
(4)انىظر: المسستمسك؟: .۲١١‏ والتنقيح (الطهارة)۳: 


4W 


ies RTOS Yo 
فاذهب فأتت سره ثي أكره أن أستخدم رجلاًمن‎ 
أهل الجتةه".‎ 


وروي ذلك عن الإمام الحسين ك أيضا". 
ووجه الاستدلال: ته # لم يأكل الخبز 
عندئنٍ. لأته كان في بيت الخلاء, وهو يدل على 


مرجوحية الأكل فيه . 
وأضاف بعضهم في تعليل الكراهة. بأكه 
دالٌعلى مهائة نفس فاعله. 


ثم إن السيخ الأنصاري احتمل أن يكون 
ذلك - أي فمل الإمام# - خاصًاً بالخبزء فلا 
یتعدی إلى كل مأكول فضلاً عن الشرب*. 

۳ الكلام إلا بذكر الله تعالى: 

أتا لهي عن الكلا» فما ورد عة 


(۱)الوسائل ۳۹۱:۱ الباب ۳۹ من أبواب أحكام الاو 
الحديث الأرّل. 

(۲) المصدر المستقدم؛ المسديث ۲.وجاء فيه؛ «إنكه دخل 
المستراح فوجد لقعة ملقاةء فدفعها إلى غلام له...». 

وجاء في آخرها؛ «فقال رجل: أعتثنه؟ قال: نعم 

“معت رسول الله 6ال يقول: من وجد لقمة ملقاةء قسح 
منہاء أوغسل مها [ما عليما] م آكلهاءم تستقرٌ في جوفه 
إل أعتقه الله من الثار..». 

(۳)انسظر: المسدارك١: ۱۸٠‏ وكستاب الطهارة (للشيخ 
الأنصاري) ٤۸۴:۱‏ . 

.۷١ الجواهرا:‎ رظنا)٤(‎ 

(ه)انظر كتاب الطهارة (للشيخ الأصاري )اء .٤۸۳‏ 


و 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج۸ 


الحسن الرضالف قال: «نهى رسول ال أن 
يجيب الرجل آخر وهو على الغائط, أو يكلّمد 
حتی یفرغ». 

وأمّا استثناء ذكر اله تعالی فلما ورد في 
صحيح أبي حمزة» عن أبي جعفر 8 قال: «مكتوب 
في النوراة التي لم تغيّر: أن موسى سأل ربه فقال: 
إلهيء إته يأتي عليّ مجالس أعرك وألك أن 
أذكرك قيها؟ فقال: ياموسى إِّ ذكري حسن على 


کل حال «" 
وفي خبر الحلبي» عن أبي عبدال لإا قال: 
«لا بأس بذکر الله وأئت تبول. فان ذكر الله حسن 


على کل حال فلا تسام من ذکر اش" . 


واستتني أيضاً آية الكرسيء ففي صحيحة 
عمرمین يزيد. قال: «سألت أبا عبدال للا عن 
التسبيح في السخرج؛ وقراءة القرآن؟ قال: لم 
يرخص في الكنيف في أكثر من آي الكرسي. 
ویحمد اله وآیت9. 


وفي رواية الفقيه: «أو آية «الحفد إو رب 


(۱)الوسائل ۱: ٠۳١۹‏ الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة. 
الحديث الأرّل , 

(۲)الوسائل ۳٠١ :١‏ الباب ۷ من أبواب أحكام الخلوة. 
الحديث الأول . 

(0۳الوسائل 1: ٠۳٠١‏ الباب ۷ من أبواب أحكام ا مخلوة 
الحديث ۲. 

(£)المصدر المتقدم: ٠٠١‏ الحديت ۷. 


العالمين»". 

لكن في صحيحة الحلبيء عن أبي 
عبداله اء قال: «سألته: أتقراً النفساءء والحائض» 
والجنب» والرجل بتغوطء القرآن؟ فقال: يقرأون ما 
شاؤوا»"" أي ما شاؤوامن القرآن وغيره 
كالأدعية. 

إلا أن أكثر الفقهاء. اقتصروا على مفاد 
الصحيحة الأولى, بل قال صاحب الجواهر: إته لم 
يعار على مفتٍ طبقاًلمفاد صحيحة الحلبي» الي 
عبر عنھا بالخیر ۳ 

واستثلى أيضاً حكاية الأذان؛ لما رواه محمد 


ی سل عن آي جنر أت دال د ریا مسدلا 


مسلم. لاتدعنٌ ذکر الله على کل حال واو سمل 


المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلا »كاو 
اله عر وجل وقل كما قول المؤذن»0. 


.0۷ ۲۸ء الحديث‎ :١ من لا بحضره الففيه‎ ۱١ 

()الوسائل ۱: ۳۱۳ الحدیث ۸. 

(۳)الجواهر۴: ۷٤‏ وانظر: المبسوط :١‏ 1۸ وإصباح الشيعة: 
۲۸ والشرایسع ۱؛ ۱۹ والتذکرة۱؛ ۱۲١‏ والقواعد 
١‏ والتحریر ۱: 1۳ والذک ری ۱: ۱۹۵ -۱11. 
ورو الئان 1: ۸ - ۸۷ والمسداركاء ٨۸١‏ 

ف الغطاء ۲: ۱۲ 
ومستند الشيعة .4٠١ ١‏ والعروة الوق ۱: ۳۲۹ 
مکروهات التخل. والمستمسك ۲: ۲٤۸‏ وغيرها. 

(4)الوسائل1: ۳٠١‏ الباب ۸ من أبواب أحكام الخلوة. 
الحديث الأول . 


وکشف اللٹام۱: ۲۴۳۹ - ۴٤۰‏ 
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واستثني أيضاً الكلام عند الضرورة والحاجة 
إيه؛ في السر والحرج٠.‏ 

وينيغي استئناء رد السلام؛ لوجوبه حتى في 
الصلاة. 

والتحميد عند المطاس"؛ لما ورد عن 
الباقرة: «إذا عطس أحدكم وهو على خلاء 
فلیحمد الله في نقسه»". 

٤‏ التخلي على القبر؛ 

لما ورد عن أبي الحسن موسى## قال: 


«ثلائة يتخوّف منها الجنون؛ النغوّط بين القبورء 


في خف واحد, والرجل ینام وحد ٩‏ 
۵ طول الجلوس في بيت الخلاء: 


ورد فى عدَّة أخبار من أكه يورث 
ا 


الاستنجاء بالیمین: 
وقد تقدم الكلام عنه في عنوان «إستنجاء» . 


(۱)استناء أك ثر المتعرّضين تلمسألة. انظر الصادر 
المذكورة في المامش رقم ۳ من العمود لرل . 

(۲) وهذاکسابقه . 

(۳)الوسائل ۱ ٠۳۳‏ الباب ۷ من أبواب أحكام المخلوة. 
الحديث .١‏ 

(٤)الوسائل۱؛‏ ۳۲۹ الاب ١١‏ من أبواب أحكام 
النلوة, الحديث ۲. 

(۵)الوساتل ۳۳۲:۱ الاب ۲۰ من أبواب أحكام 
الخلوةء الأحاديث .٤ -١‏ 


۷ الاستنجاء بالیسار وقیها خاتم عليه 

اسم الله : 

قم الكلام عنه أيضأً في المنوانين: 
«إستنجاء» و «تختم» . 

۸ ۔وأمور غر 

ذكرها بعض الفقهاء . 


مظان البحث: 
الببحث عن التخلّي متمركز في كتاب 
الطهارة / آداب التخلّي . 


لفة: 
إدخال الشيء في خلال الشيء» وهو 
وسطه'. ومنه؛ 
-تخليل اللحية. وهو إيصال الماء إلى 
خلالهاء وهو الب 
-وتخليل الأصابع» وهو إسالة الماء بينهاا. 
- وتخليل الأسنان» وهو استعمال الخلال؛ 
لإخراج ما بين الأسنان من الطعام(. 


()اظر النباية (لاین الا 
(۲)اظر المصباح انير 
(۳)انظر القاموس الميط؛ «خلل». 
(٤)انظر‏ المصادر المتقدمة: «خلل». 


............. الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج۸ 


وما تخليل الخمر فهو جعله خا . 


اصطلاحاً: 

لايتعدّى استعمال الفقهاء للتخليل عن 
المعاني المتقدمة. 
الأحكام: 

تكلم الفقهاء عن التخليل بمعائيه المتقدّمة. 
ونحن نتکلّم عنها إجمالاًا أ 
ارلا -التخليل في الطهارات الثلاث: 


١‏ - التخليل في الوضوء: 
والتخليل فيه إا أن يكون في الشعر أو 


ا تخليل الشعر: 
تخليل الشعر إا أن يكون في شعر الوجىه 
عند عُسلهء أو تخليل شعر الرأس عند مسحه. 

أ/۱ - تخليل شعر الوجه عند عَسله فضي 

الوضوه: 

المراد من شعر الوجه هو الأعمّ من اللحية. 
والشارب» والمتفقة, والأهداب, والحواجب. 
وغیرها. 

وهي إا كثيفة. أي كثيرة بحيث لابُرى من 
خلالها بشرة الوجه أوخفيغة. 
- أما إذا كانت كثيفة فالمعروف بين الفقهاء 


(1)انظر المصادر المتقدّمة: «خلل» . 


هو عدم وجوب تخليلهاء بل اآعي عدم الحلاف 
فيهء بل الإجماع عليه""؛ لما ورد في صحيح زرارة 
عن أبي جعفرګ قال: «قلت له: اريت ما أحاط به 
الشعر؟ فقال: كلما أحاط به الشعر فليس على 
العباد أن پطلبوه ولا پبحوا عنه. ولکن بُجری 
عليه الماءء. 

ا إذا كائت خفيفة, فقد اختلقوا في 


وجوب : 
فقيل بوجوبه؛ لان الوجه هو ما یواجه په 
عند التخاطب» وهو بشرة الوجه إل إذا غطًاه الشعر 
الكثيف, فيكون المواجه هو الشعر والمكلّ 
مأمور بغسل ما يصدق عليه الوجه عرفا رل 
البشرة, أو الشعر الكثيف الذي حل محلّء. 


)ان ظر؛ التسذكرة١: 10١‏ وكشسف السام 0۳١‏ 
والرياض ۱: ۲۲۵. ركتاب الطهارة (للشسيخ 
الأنصاري )۱۸1:۲ . 

)الو سائل ۱: ٤۷١‏ الباب ٤١‏ من أبواب الوضوء. 
المحديث۴. 


(۳)ذهب إليه العامة في النذکرة۱: 1۵۳ وافشتلف ۲۸۱:۱ 
واسستظهره من ابن الجنيد. والسيّد المرتضى قي 
الناصریات: ۱١٤ - ۱١۳‏ . 
واختاره الشهيد الال في الدروسا: ۸١‏ لكن 
احستیاطا والبسيان: 0 والمتداد قي !اشتقیح ۱: ۷۹ 
والإصفهانی فی کشف اللشام ۱: ۵۲۰ - 0۳۲ 
(4)انظر المصادر الذكورة في الامش ۳. 
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وقيل عدم وجوبه؛ لإطلاق الصحيحة 
المتقدمةء حيث لم يفل فيها بين الشعر الخفيف 
والكثيف. 

وهذا القول هو الأشهر بين الفقهاء"".' 


تنبیه : 
قال الشهيد الثاني: «واعلم أن الخلاف إّما 
هو في وجوب تخايل البشرة التي تحت الشعر 
الخفيف» المستورة بهء أَمّا ما كان منها مرئياً بين 
الشعر فيجب غسله قلعا لعدم اتتقال اسم الوجه 
) قاله السيد الطباطباني في الرياض .۲۲١ ١‏ 
ومن قال بذلك: الشيخ في ا ميسوط ٠١ ١١‏ والح في 
الممتیر:۳۹. والعلامة في الملتہی ۲: ۲١‏ والتحرير ا: ۷۷ 
رالبر شاد ۱: ۲۲۳ رافق الثاني في جامع المقاصد 
١‏ ۵ والشهسسيد الشسافي في المسسالك ۳١:١‏ 
وروض الجئان۱: 1٩ - ٩۸‏ وسبطه في المدارك ۱؛ ۲۰۲ 
والسبزراري في الكفاية : .١١‏ وصاحب ا سداق في 
الحدائق ۲ ۲۳۹. وكاشف الطاء فى كشف الغطاء 
والسيد الطباطبانی فی الریاض ۱: ۲۲۵. والغراقي في 
مسئند الشيعة ۲ ۹۱ - ٠١‏ وصاحب الجوأهر في 
الجواهر۲: ٠١١‏ و السيّد اليزدي في العروة الوشتق 
١‏ ۵ فصل في أضعال الوضوء. وظاهر المملقين 
موافقتهم له في عدم وجوب الغسل مطلقاء عدا البشرة 
الظاهرة من بين الشعر النفيف. 
وهو الظاهر من كل من أطلق عدم وجوب التخليل 
من دون تفصیل . 
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هل يستحب التخليل على فرض عدم 

الوجوب؟ 

اختلف الفقهاء في استحباب تخليل اللحية 
الكثفة. واللحية الخفيفة على رض عدم وجوب 
تخلیلهاء على قولین: 

الأول -الاستحباب. قال العلامة: «يستحب 
تخليل الكفيفة؛ لما فيه من الاستظهار ولأكه ل 
کان پخللهاء ولیس بواجب»۱ 
خص الحكم بالكثيفة لوجوب تخليل 


وإ 
الخفيفة عنده. 

وقال الشهيد في الذكرى: «إذا لم نن 
بوجوب التخلیل» فالأولی استحبابه استظهاراً. واو 
مع الكثافة؛ لما رووه: أن ابي 6 فعله»" 

وبه قال غیرهما ضا 

الثاني -عدم الاستحباب, قال المحفّق في 
المسعتبر بسعد نسفي وجسوب التسخليل: «بسل 
لايستحب»(8. 

بل قيل: إِنّ فعله قد يخلٌ بالموالاة بين غسل 


الوجه والیدین. 


۱( روض الجئان۱؛ ۹۹. 

()التذگرة1: 100 . 

(۳)الذكرى۲: ٠١١‏ وانظر الرواية الي ذكرها في السان 
الکبری۱: ۵٤‏ کیا في هامش الذکری . 

4 مىتېر ۴۹. 

(۵)انظر مفتاح الكرامة۱: .۲١١‏ 


.............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج۸ 


وما يمكن أن يستدل به لهذا القول: إطلاق 
صحيحة زرارة المتقدّمة' وكفاية الغرفة الواحدة 
لغسل الوجه؛ وهي لاتكفي للتخليل خاصة في 
اللحية الكثيفة كما قالوا". 
عدم وجوب تخليل لحية المرأة لو ثبتت 
المعروف بين ألفقهاء هو عدم وجوب 
لحية المرأة إذا نبتت» بل اذعي عليه الإجماع'" 
من دون فرق بين اللحية الكثيفة والحفي 
لكسن يظهر من العلامة في الذكر ة0 
وغيره*: أن النزاع في لحية المرأة مشل لحية 
رجل» بمعنى عدم وجوب تخليل الكعيفة طعا 
راللاف في تخليل الخفيفةء فمن قال بو جوبه 
ا قال به هنا أيضاً. 
آ٣‏ ۔ تخليل شعر الرأس في السع: 
يجوز المسح على شعر مسقم دم الرس 
سالناصية - علد الح في الوضوء» ولاإيجب 
(1)التقدمة في الصفحة .٠٠۷‏ 
(۳)اظر المنتہی ۲: ۲۵. 
(٣)قال‏ صاحب المداركا: :۲١۲‏ «هذا الحكم ثابت 
يإجاعناء ورد به على الشافعي حيث أوجب خليلها 
مطلقا...». ويكن حمل الإجاع على الكثيفة. ومعه يرتلع 
الخلاف 
(٤)اظر‏ التذكرة: ٠۵١‏ . 
(0)انظر المسالك ۱: ٠‏ وال جواهر۲: ٠۹‏ فإتهيا صرحا 
بأ لحلاف فا واحد . 


تخليل الشعر؛ والمسألة إجماعيّة كما يبدو. 

قال العلامة: «ويجب المسح على بشرة 
المقدّم أو شعره المختص بهء ولا يجزي على حائل 
كالعمامة والتفعة .ذهب إليه علماؤنا أجمع؛ لأكه 


مأمور بالسح على الرأس» وهو يصدق على 
البشرة وشعرهايا". 

وقال صاحب المدارك معلا على قول 
المحفق الحلي: «ويجوز السسح على الشعر 
المختص بالمقدّم وعلى البشرة»: 

«هذا الحكم ثابت بإجماعناء ويدلٌ عليه 
روايات كثيرة» كصحيحة محمد بن مسلم 


الصادق 1# قال: ”مسح الرأس على مقدّمه" 
شامل للشعر والبشرة, وحسنة زرارة عن اليا 
حيث قال فبها؛ "وتمسح بيلة يمناك نا 
وهي صادقة على الشعر والبشرة»؟. 

ب - تخليل غير الشعر: 

وحكمه حكم تخليل غير الشعر في الغسل» 
وسيأتي عن قريب. 


)الت ذکر1F:‏ ۱16-1۹۳ 

(الوسائل۱: ٤٠۰‏ الباب ۲۴ من أبواب الوضوء.المديث 
الأرل. 

(۳)الوسائل۱: ۳۸۷ الباب ٠١‏ من اواب الوضوء. 
الحديث۲. 

(4)لمدارك: 16 . 


u 
التخليل في الغسل:‎ ۲ 
والتخليل فيه إا يكون في الشعر» أو في‎ 
غیره.‎ 
أ تخليل الشعر قي الفسل:‎ 


يجب إيصال الماء في الفسل إلى البشرة 
فلذلك يجب تخليل الشعر عند الغسلء كتيفاًكان أو 


قال العامة في التذكرة عند بيان واجبات 
الغسل: «الثالث - إجراء الماء على جميع ظاهر 
البدن والرأس وأصول الشعر كله خف أو كثف.. 
ولو لم یصل إل بالتخلیل وجب». 
وقال صاحب المدارك معلقاً على قول 
الإبحقق الحلي: «... وغسل البشرة بمايسمى عسل 
تخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به»: 

«ويستفاد من قول المصنف, وغسل البشرة. 
مع تأکیده بقوله: ویجب تخليل ما لا يصل إليه الماء 
إل به, أكه يجب تخليل الشعور في القُسل خفيفة 
كانت أو كثيفة. وهو مذهب الأصحاب..»". 

ب - تخليل غير الشعر في الغسل: 

لتا كان إيصال الماء إلى البشرة واجباً في 
الفسل» ولم يكتف الفقهاء بغسل الشعرء كما تقدم. 
فلذلك يجب إيصال الماء إليها لوكان المانع غير 


)انکر ة1: ۲۴۰ - ۳۹ . 
(۲)المدارك۱: ۲۹۱ وانظر: مفتاح الکرامة۱: ۴١۲‏ - 
۳ وا لجواه ر ۳+ ۸۰. 


إا بالتحريك أو التخليلء أو غيرهما. 
قال المحفق الحلّي ضس عد واجبات 
الغسل: «وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا بهي 
وقال العلامة: «... ولو لم يصل إلا بالتخليل 
وجب» ومن عليه خاتم ضيق. أو دملج أو سيرء 
وجب إيصال الماء إلى ماتحتهء لما بالتحريك أو 
النزع» ولوكان يصل الماء استحب تحريكه 
والتخلیل»". 
وقال الشهيد الأوّل: «وكذا يجب تخليل كل 
مالا يصل إليه الماء إلا به؛ لتوقّف الواجب عليه 
كالخاتم, والير, والدملج. ومعاطف الأذنين»". 
وقال صاحب المدارك؛ «ولا ريب 


وجوب النخليل حيث يتوكف إيصال الماء إلى 


البشرة الظاهرة, عليه؛ لوجوب استيعاب 
من البدن بالقسل إجماعا. 


استحباب تخليل ما يصل إليه الماء في 

الغسل والرضوه: 

يستحب تخليل ما يصل إليه الماء استظهاراُ 
قال المحفّق في المعتبر في بحث الوضوء؛ «ويحرّك 


()الشرائع ۲۷:۱ . 

(۲)العذکرة۱: ۲۳۱ 

(۴)الذکری۲: ۲۱۷. 

(4)المسدارك۱: ۲۹۲ وانسظر مقتاح الكرامةا: ۳1۴ 
وا جواهر ۴ .۸٠‏ 


............. ألموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج۸ 


ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وج وبأ ولو لم 
یمنعه حرٌکه استحباباًء وهو مذهب فقهائنا - إلى أن 
قال -: وأما استحباب التحريك مع وصول الماء إلى 
محل الفرض قطلباً الاستظهار». 

وقال قي مسنونات الفسل: «... وکذا يجب 
قخليل الأذتين إن لم يصبها الماءء ولو وصل من 
دون التخلیل خلّلهما استحباباً. 

وورد هذا المضمون في کلمات غیره من 
اتاء. 


/ حكم تخليل أظقار المت قبل تغسيله: 
1 | قال الشيخ الطوسي في الخلاف: «لايجوز 
أظافير الميّت ولاتنظيفها من الوسخ 
بالخلال»*. 
وظاهره عدم الجواز. 
لكن قال العلامة قي المنتهى: «ويكره أن 
يخأل أظفاره - خلافً الجمهور - لأ النبي ت لم 
)امعت ££ . 
( )امبر 64 . 
(۳)انظر: الحىدائىق ۲: 10 AMY Fg‏ وسفتاح الكراسة 
۱ ۹ وال جواهر۴: ۱۸٩‏ و۳ ۱۰۷ = ۱۰۸ وگثاب 
الطهارة (للشيخ الأصاري)۲: 0۹١‏ والعروةالوثق 
۱ . فصل في مستحبًات الفسل / السادس . 
(£)الخلاف: 14 المسالة £۷۸ . 


بأمر بذلك». 


ثم استشهد برواية الكاهلي عن أبي 
عبداله ل التي جاء فیها: 

«ولا تخلّل أظفاری". 

ومثله قال الشهيد في الدروس". 

إل أن العامة نفسه قال في التذكرة. 


اينبغي 
إخراج الوسخ بين أظافيره بعود لين وإن شد عليه 
قطنا ویتبمها به کان أولی»؛ وکلامه مشعر 
بالاستحباب . 

٣‏ التخلیل في التیگم: 

المراد من التخليل في التيمم هو مسح ما بين 
الأصابع باليد الأخرى. ولم يتعرّض لحكمه إل 
بعض الفقهاء» فصر حوا بعدم استحبابه. _ | 

قال العامة فى التذكرة: «لايستحص 
الأصابع؛ لأ اسح على الظاهر»*. 

وقال في المنتهى: «لايستحب مسح إحدى 
الراحتين بالأخرى.. ولا تخليل الأصابع؛ لأ 
الاستحباب يتوف على الدليل الشرعي, ولم نقف 
علیه... 4 


)منتى 11۲ . 

الوسائل۲: ٤۸۱‏ الباب ۲ سن أبواب غسل الميث» 
الحديث ۵ 

(۳)ائظر الدروس ۱۰۹۰۱ . 

(4)التذکرة1: ۳۸۹ , 

)اندر ۲: ۱۹6 . 

0ا منتى ۳ 14. 


وقال الشهيد الأول في الدروس: «ولا 
يستحب تخليل الأصابع في السح»ا". 

وقال الأردبيلي: «لو مسح ظهر الكفَ بالبطن 
بحیث ماتهاون وما قصّر في الاستیعاب. يكفیه 
ذلك وإن لم يستوعب جميع الظهرء حيث يبقى ما 
بين الأصابع سما ما بين السبابة والإبهام. وبعض 
الخلل. لما يفهم من الاكتفاء بالمسح الواحد مع 
عدم المبالفة ولا التأكيد والتخليل. وقال 
الأصحاب. لايستحب التخليل ولكن يستحب 
الاستيعاب, لعلّه يراد بمعنى إيصال البطن على 
جميع الظهر على الوجه المتعارف مع عدم التقصير 


لولم بعدم الإیصال». 
< ا وقال السيّد الحكيم بعد تقل ذلك: «وما ذكره 


بعيم يملاحظة بعض الخلل بلا مسح من 
آوأزم المسح مرةً غالب؛ عدم التسطبح الحقيقي في 
السطع الماسع والممسوح»". 


ثانياً -تخليل الأسنان: 
هناك بعض الأحكام ترب على تخليل 
الأسنانء وهي: 
١‏ - استحياب تخليل الأسنان بعد الطعام: 
وردت روأيات عديدة تدلٌ على الترغيب 


()الدروس۱: ۱۳۳ , 
(۲)جمع القائد ۲۳۲:۱ . 
(۳ )لىسىك £ £16 . 


في تخليل الأسنانء بعد الطعام» واستقاد منها الفقهاء 
الاستحباب ولذلك عدوا من مستوتات العام 
التخليل بعده» فمن تلك الروايات: 

-ما روا ابن القداح» عن أبي عبدال ا 
قال؛ «قال النبي لا؛ تخألواء فاه مصلحة للة 


والنواجذ»؟. 
-وفي رواية أخرى: «تخللواء فإلّه يني 
الفم» ومصلحة ل۴٠‏ 


-وعن أبي جميلة, قال: «قال أبو عبداله ااا 
نزل جبرئيل على رسول اله بالسواك 
والخلال والحجامة». 

-وعن وهب بن عبد ربهء قال: «راً 
عبداله## يتخلل, فنظرت إليه.فقا 
رسول ال کان یتخلٌل» وهو طب الغو 

دوعن أبي عبداله#, قال: «ناوا 
جعفر بن أبي طالب خلال فقال: يا جمفر تخلٌل» 
فإلّه مصلحة للفم -أو قال: نة - مجلبة للرزق ١»‏ 


(۱)انظر؛ الدروس ۴ ١‏ ومسستند الشسيعة ۱۵: ٠۴٤۹‏ 
والجواهر ٤۷0 ٣‏ . 

(۲)الوسائل ۲۴: ٤۲۱‏ الباب ٠۰۶‏ من أبواب آداب الائدة. 
الحديث .٤‏ 

(۳)المصدر العتدم: الحديث ۵. 

(6)المصدر المتقدم: 4٠١‏ الحد 

(0)المصدر المعقدم: الحديث الأرل . 


(1) ا لمصدر التقدم: 4۲١‏ الحديث ۷. 


.............. الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج۸ 


-وعن أبي الحسن اة قال: «قال رسول 
اا رحم اله المتختلینقیل: بارسول اله وما 
المتخللون؟ قال: المتخلّلون من الطعام, فإلّه إذا بقي 
في الفم تغیر» فآذی الملك ریحه»". 


ما يتخاتل به: 
ورد النهي عن التخلل بمة امور 
-ففي رواية إبراهيم بن عبدالحمید» عن أبي 
الحسنل#. قال: «لا تخْللوا بعود الريحان» 
ولابقضيب الرمان فإنّهما بهّجان رق الجذام». 
- وفي رواية السكوني عن ابي عبد اء 
أهال: «نهى رسول اله## أن يحلل بالقصب 
ۆالریحان»". 
ئ وفي رواية عبدالله بن سنان؛ عن ابي 
عبداله ل قال: «كان النبي 6 يتلل بكل ما 
أصاب. ما خلا الخوص والقصب». 
-وفي رواية رى عن أبي عبدال اء قال: 
«نهی رسول ال عسن الشخلل بالرمان» 
والآس.والقصب؛ وقال: إنهنّ يحركن عرق 


۱۲( الوسسائل ٤۲۲ :۲٤‏ البساب ۱۰۶ سن أبسواب آداب 
المائدة. الحديث ۸ 

١۲)الصدر‏ المتقدم: ۲۳١‏ الباب ١٠١٠ء‏ الحديث الأرل. 

.٣ الحديث‎ ۲١ (۳)الصدرالمتقدم؛‎ 

(4)المصدر العقدم: الحديث .٤‏ 


حکم کل مایخرج بالخلال: 

یکره اکل ما یخرج بالخلال من بین 
الأسنان""» ويدلٌ على ذلك: 

- صحيحة عداله بن ستان. عن أبي 
عبدال ل قال: «أما ما يكون في اللثة فكله 
وازدرده» ومایکون بین الأسنان فارم به" 

-ومرسلة الصدوق.قال: قال غ#: «ما أدرت 
عليه لسانك فأخرجته فابلعه وما أخرجته بالخلال 
فارم پ۵ 

باو تر قر فة انه چ مهف شی اب 
عبداله 4 قال: «لایزدردنٌ أحدكم ما يتخلّل 
فان منه یکون الدبيلة ° . 1 

- ورواية ابن القداح» عن أبي با 
قال؛ «قال رسول ال تال: من تخْلّل فليلفظء ومن 


(۱)الوسائل 4۲٤:۵‏ الباب ٠١٠‏ من أبواب آداب المائدة. 
الحديث .١‏ 

١)انظر‏ مستند الشيعة۱۵: ۲٠١‏ . 

(۳)الوسسائل ٤۲۵ :۲٤‏ الاب ۱۰۹ من أبواب آداب 
المائدة.المحديث الأول . 

(٤)المصدر‏ ا لمتقدم: 4٠١‏ الحديث ١‏ . 

()الدبيلة: خُراج ودل كبيرء تظهر في ا جوف فقتل 
صاحبها غالبا وهي ديلت وکل هيو جع فقد له 
النهاية (لابن الأئير): «دبل». 

)الو سائل :۲٤‏ ۲۹؛. الباب ٠١١‏ من أبواب آداب المائدة. 
الحديث .٤‏ 


قعل فقد أحسن, ومن لم يفعل فلا حرج». 

فان تفي الحرج معناه تفي الحرمةء فلسان 
الرواية فسان الكراهة. 

-وتستفاد الكراهة من رواية الفضل بن 
: «تغدّى عندي أبو الحسن للا 
فلا فرغ من الطعام أي بالخلال, فقلت: جعلت 
فداك. ماحد هذا الخلال؟ فقال: يا فضل, كل ما بقي 
في فيك مثا أدرت عليه لسائك فكله. 
ومااستکرهته"" بالخلال» فانت فیه بالخیار, إن 
شتت طرحته .ون شت أکلت»۴. 


وهذه الرواية قريتة على أن الأمر بالرمي في 


يونس آي 


رابات المتقدّمة إتما هنو لكراهة الأكل؛ لا 


جاء في رواية إسحاق بن جرير؛ قال: 
«سألت أبا عبداله 4# عن اللحم الذي يكون في 
الأسنان؟فقال: ما ما كان في مقدّم الفم فكله. وأا 
ما يكون في الأضراس فاطرحه». 

ولمل وجه استشناء ما کان في مقدم الفم نما 


(۱)الوسائل ٤۲۹:۲۶‏ الباب ۱۰۲ من أبواب آداب 


المائدة, الحديث 1 . 
(۲) ن الکافی1: ۳۷۷ - ۳۷۸ «ومااستكق فأخرجه 
بالخلال». 


(۳)الوسسائل ۲۲: ٤۲۵‏ الباب ۱۰۹ من آبواب آداب 
الائدة. الحديث ۴. 
(4)المصدر المتقدم: الحديث ۴. 


من الطعام الجديد.بخلاف ما يكن بين الأضراس. 
وقال صاحب الجواهر بعد نقل الروايات: 


«لعل المدار على الوصول إلى حد الاستخباث 
0 


وعدمه» 

لكن إذا وصل إلى حد الاستخباث فيحرم 
أکله کما صرح به نفسه في كتاب الصوم» وسنشیر 
إليه. 


حكم أكل الصائم ما يخرج بالخلال: 


ما يخرج من بين الأسنان» تارة يصل إلي< 


حا يستخبثه الطبم, وأخرى لا يصل. 
فعلى الأول يحرم أكله الام رخ 
لحرمة أكل الخبائكث 
وأا على اني فیحرم آل م 
لكونه مفطرأً أا لغيره فهو مكروه على الشغصيل 
المتقدم. 
هذا بالنسبة إلى الحكم التكليفي, أا 
الوضعي أي وجوب القضاء والكفارة -ففيه 
-فان بلع ما خرج بالخلال عمداًفالمعروف 


)ا جواھر1 ۳+ £۷7 
(۲) فإ لصاحب المدارك مثاقشة في بطلان الصوم بذثك.انظر 
المدارك .٠١١‏ 


............. الموسوعة ألفقهيّة الميسّرة /ج۸ 


وأنّا الكقارةء قفي وجوبها وعدمه خلاف؛ 
لأ الشيخ اكتفى في كتاييه"" بذكر القضاء ولم 
يتعرّض للكقًارةء لكن قال المحقق: 
القضاء والكقّارة»" وهو المعروف ظاهراً. 

ووهه صاحب الجواهر"" بأنٌ ذكر هذا 
الفرع إتما هو لأجل الردٌ على من قال بعدم بطلان 
الصوم ببلعهء من دون التفات إلى مسألة الكقّارة. 

وأا إذا بلع ذلك سهواً. فالمعروف عدم 
بطلان صومه بذلك؛ لاختصاص الإفساد بالإفطار 
العمدي. 

لكن قال الشهيد الثاني: «وقيل: إن السقضر 
ي التخليل لو ابتلع شين من الباقي ناسياً يقضي؛ 
اتفريطه وتعرضه لاإفطار» ثم قال: «ولا بأس 

2 


والأشبه 


ا 


هل يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد 

الصوم؟ 

قال السيّد اليزدي؛ «لا يجب الشخليل بعد 
الأكل لمن يريد الصوم» وإن احتمل أن تركه يدي 


)ان ظر: المیسوط ۱: ۲۷۲ وا لحلاف ۲: ۷١‏ المسألة 
1 

)الشرائع ۱۹۴:۱ . 

(۴)انظر الجواهر۱1: ۲۹٦‏ ريشہد له اسستدلال الشسيخ 
له في الخلاق بأنه أكل المغطر . 

)اساك : ۴۳ . 


إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقة. ولا يبطل 
صومه لو دخل بعد ذلك سھوا ‏ 

نعم» لو علم أن تركه يودي إلى ذلك وجب 
عليه وبطل صومه على فرض الدخول»". 

وعلق السيّد الخوئي على القسم الأخير من 
کلامه, فقال: «بل بطل صومه وان فرض عدم 
الدخول في الحلق؛ نعم مع فرض الدخول تتجب 


الكقارة أيضاًه". 
وکذا علق عليه الإمام الخميني بقوله: «بل 
مطلقاً على الأحوط»۴. 


وعلله السيّد الخوئي بقوله: «إذ لاإيجتمع هذا 


العم مع نية الإمساك في مجموع النهار؛ لو ضاي 


كمال التنافي بینهما بالضرورة»*. 1 


۲ استحباب الوضوء بعد التخايل اسيل " 


للدم: 
من جملة الموارد التي يستحب لها الوضوء 
هو تخليل الأسنان المسيّل للدم ولكن قيّده 


(1)المسروة الوق ۴ ١0ء‏ فصل في المفطرات, الأرّل 
والفافي/ المسألة٠.‏ 

()المصدر التقدم, التعليقة الأرلىتعليقة السيد الحسوئي 
ومثلها تعليقة السید الگلبایگاني. 

١0۳ا‏ مصدر المتقدم التمليقة الأرلى. نعليتة الإمام المي 

(٤)أي‏ العلم بأنّ ترك التخليل يؤدي إلى دخول بقايا انغذاء 
إلى الجوف. 

١0)مستند‏ العروة (الصوم)۱: ٠١۲‏ . 


صاحب المدارك" تبعاًللرواية بما إذا كرهه الطبع. 
ففي رواية أبي عبيده الحدًاءء عن أبي عبداة اڳ 


قال: «الرعاف. والقيء» والتخليل يسيل الدم إذا 


استکرهت شیتا ینقض الوضوء وإِن لم تستکرهه 
لم ينقض الوضوء»*. 


ثالئاً - تخليل الخمر: 

تكلّمنا عن هذا الموضوع وما یترب عليه 
من أحكام وتفريعات في عنوان «إنقلاب»» ولذلك 
فلا وجه لاإعادة. 
والفروعات التي ذكرناها هناك هي: 
-طهارة الخمر بتخليلهاءذكرثاه تحت عنوان؛ 
#الانقلاب من المطهّرات». 
اهل يكون النخايل بالسبب الخارجي 


مطهّرً؟ ذکرناه تحت عنوان: «هل یکون الانقلاب 


الحاصل بالملاج مطهّرأً. 
-اشتراط عدم إصابة نجس خارجي للخمر 
قبل تخلیلهاء ذکرناه تحت عنوان: «ما يشترط في 
مطهرية ألإنقلاب» . 
-إذا وقع الخمر في الخل ثم انقلب خلا 
-الشك في حصول الانقلاب. 
-انقلاب الخمر المرهونة. خلا 


(۱)انطر: ا لمدارك ۱: ۱۲ - ۱۳. وال جواهر۱: ۲١‏ . 
(۲)الوسائل۱: ۲۹۳ الاب ٦‏ مسن أبواب نواقض 
الوضوء, الحديث ٠١‏ . 


SS N 
-الوصيّة بالخمر المتخذة للتخليل.‎ 
مظان البحث:‎ 


- يبحث عن التخليل في الطهارات الثلاث. 
فى كتاب الطهارةء عند الكلام عن كيفية الوضوء 


والغسل والتيمم. 
-ويبحث عن تخليل الأسئان في كتابي 
الأطعمة والأشريةء والصوم. 


-ويبحث عن تخليل الخمر في كتاب 
الطهارة عند البحث عن مطهرية الانقلاب» وفي 
كتاب الأطعمة والأشربةء وفي كتاب الوصيةق 


لفة: 
مصدر خلّیء قال ابن فارس: «الخاء واللام 
والحرف المعتل أصل واحد» يدل على تتعري 
الشىء من الشىء». 
وفی التهاية: «التخلي: التفرغ». 
إذن فالتخلية تعطي معنى التفريغء فتخلية 
البيت يعني تفريغه من السكان والأمتعة. 


. معجم مقاييس اللغة: «خلو»‎ )١( 
()النباية (لابن الأثير): «خلاء» وانظر: الصحاح: المادة‎ 
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اصطلاحاً: 
أطلق الفقهاء التخلية في كلامهم في 
الموارد التالية: 


١‏ - تخلية السرّب؛ بمعنى خلوٌ طريق الحج 
من الموانع, كالعد واللص ونحوهماء وهو المسى 
عندهم ب«الاستطاعة السربيةء". 

۲-تخلية المبیع» بمعنی جعله خالياً متا يملع 
من قبض المشتري إباه. كتخليته من المتاع أو 
الساكنين ونحو ذلك". 

٣‏ -تخلية السجين أو التخلي عنه, معنى 
رفع المانع منهء أي إطلاق سراحه والإفراج عند". 


الأحكام: 

أما الأول فقد تقدّم الكلام عنه في عنوان؛ 
استطاعة». 

وأما الشاي فسوف يأتي في عنوان 
«تسلیم». 

وأما الثالث» فسوف يأتي الكلام عله في 
العناوين المناسبة, مثل عناوين: «سجن»ء «دين». 
ونحوهما. 


(١)انظر‏ مستند الشسيعة١1؛ 1١‏ والعروةالو سق ؟؛ 4١١‏ 
شراط وجسوب حجة الإسلام المسألة ۳ 
والمستمساك ۱۷۰:۱۰ . 

(۲)انظر المسالك٣:‏ ۲۳۹ رالروضة البهية۳: 0۲١‏ 
ومفتاح الكرامة ٤‏ 1۹۸ . 

(۳)انظر: المنعة: ۷۲١‏ رالمراسم: ٠۴١‏ والروضة 
الهيةا؛ .٤١‏ 


راجع: خرص, 
لفة: 

إا مأخوذ بمعنى التشبّه بالختتى الذي ليس 
E‏ 1 

أو مأخوذ من ا 
یکون بمعنی النلین» والمخدّث هو الذي یلین کلا 
تشه بالنساء". 


اصطلاحا: 
التريّي بزيّ المرأة والتمكين من النفس ٠"‏ 


الأحكام: 
الحكم التكليفي للتختّث: 
a‏ 


الاغخناث وهو التكئر والتثني. ويقال: هو من انق د. 
بجمع البحرين؛ «خنث» 
لكا في 


W.. 


تمكين المخنّث من تفسه فن ذلك ذنب كير»بل 
من أكبر الكبائر. 

وأا مع فرض عدم التمكين من تفسه, قإن 
جعل نقسه بمنزلة الأنشی في ژبه وکلامه وسائر ما 
تختص به المرأة. فذلك محرَمٌ أف . 

ولكن مجرد لبس لباس المرأة لفرض 
عقلائيء كالوقاية من البرد أو نحو ذلك فقد قسيل 
. 


بعدم حرمت 
وسوق ياتي مزيد بيان لذلك في عنوان 
إن شاء الله تمالى. 
اك روايات وردت في ذم المختتين 
ود حهم» منها؛ 
-ما رواه أبو خديجة عن أبي عبداش ل 
ولم رسول اله لل المتشبهين من الرجال 
بالنساء. والمتشبهات من النساء بالرجال. قال: 
وهم المختثون. واللاتي ينكحن بعضهن بعضاً". 
وما رواه إسحاق بن عار قال: «قلت 
لأبي عبدالل#ا: هسؤلاء السختثون مبتلون بهذا 
البلاءء فيكون المؤمن مبتلى» والناس يزعمون أله 
لا يبتلي به أحد هه فيه حأجة؟! 
قال: نعم قد یکون مبتلی به. فلا تکلّموهم. 


ا 

()اظر المصدرالتقدم. 

(۲)الکاف د: 00۰. کتاب النکاح:باب من أُمکن من 
تفسةء الحديث٤.‏ 


مصباع الفقاهة۱: ۲٠۰‏ . 


يجدون لكلامكم راحةء قلت: جعلت فداك 
لیس يصبرون »٬قال:‏ هم يصبرون ولكن 
يطلبون بذلك اللذة»". 

-وما رواه زید بن علي» عن آبائه عن 
علي «أله رأى رجلا به تأنيث في مسجد 


رسول اله فقال له: ارج من مسجد رسول 
ا يمن لعنه رسول الل ثم قال: سمعت 
رسول اله يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال 
بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال»۴. 

- وبالإسناد المتقدم عن علي ل قال: 


«كنت جالساً مع رسول ال 6با في المسجد حت 


آنا رجل به تأنیث» فسلّم عليه فرد عليه ثم أ 
رسول ال5 في الأرض يسترجع, ثم قال 
هؤلاء في أمتي؟! له لایکون مدل هؤلاء ٤‏ 
عدبت قبل الساعة»۴. 
وروي عنە‰ڭا في حدیث آخر: 
«أُخرجوهم من بيو تكم فإتّهم أقذر شي ء». 


عقوبة الثختّث: 
إذا لم يصدر من المختّث التمكين من لفسه 


)الو اتل ۲۰: ۰۳۳۷ الباب ۱۸ من 


مرم الحديث ۸. 
()المصدر المتقدم: الحديت ۹ 
(۳)المصدر المتقدم؛ ۳۴۸ الحديث .١١‏ 
(£)المصدر المتقدم: الحديث ٠١‏ . 
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فعقوبته التعزير؛ لأته مما لا تقدير لعقوبته في 
ال . 

وأتما إذا أمكن من نفسه فعقوبته عسقوبة 
اللواط فاعلاً ومفعولاً-مع التكليف - وهو القتل, 
ولتنفیذه آنحاء مختلفة تذکر فی عنوان «لواط». 

وإّما تعبت عقوبة اللواط في حه إذا ثبت 
این دة رزاع اللواط فعلاً بإحدى 
وسائل الإثبات المعترف بها شرعأًكأربع شهود أو 
الإقرار بالفعل أربع مات كما في الزناء أو حصول 


الملم للقاضي بفعله عن طريق ما. 
لكن قال أبو الصلاح الحلبي؛ «وإذا تزا 


الزکر بي المرأة واشتهر بالتمكين من تفسه = وهو 
لت في عرف العادة - تل صبراً وإن فقد 
والإقرار بايقاع الفعل به؛ لديابة الشهرة 
کا پاتا 

إلا أن بعض الفقهاء""' استشكل في ذلك؛ 
لعدم قيام الشهرة هنا مقام أربعة شهود أو أربع 
إقرارات, إل إذا حصل العلم منها. 


عدم صحَة صدور ما يتوف على العدالة مسن 
الخنّث: 
لا كان التختّث موجباً للفسق» فكل فعل 
یشترط في صحته عدالة فاعله لا یصځ صدوره من 
خث مثل الإمامة والشهادة ونحوهما. 


(۲)انظر الفتلف ۱۸٩ ٩‏ وا جواهر £۱: ۳۷۸. 


لغفة: 

الإخافةء أي إيجاد الخوف في الآخرين. 
والخوف معروف. 
اصطلاحا: 


المعنى المتقدّم نفسه» ولكن تختلف مراتب 
الإخافة ووسائلها وكيفيتهاء فقد تكون بمجرّد 
النظرةمن ذي السطوة والسلطان وذي الهيبة, أو 
بالكلام» أو التهديد بالضرب باليد أو بآله. ونحوها . 


الأحكام: 
الحكم التكليفي للتخويف: 

التخویف إا أن يكون بحن أو يفير ت 

-أما إذا كان بحق» فلا حرمة فيه» بل قد 
پستحب كما في تأديب الصبيء والخادم» والمملوك 
ونحوهم» ولكن بالمقدار المئاسب. 

وقد يجب» كما في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر, إذا لم يقلع الفاعل عن المنكر إلا 
بالتخویف. 

وما إذا کان بغیر حقٌفهو حرام؛ مشل 
تخويف المؤمن من دون سبب مجوّز» خاصة إذا 
كان التخويف لإيمانه. 

هذا وقد وردت فى حرمة تخويف المؤمن 
روایات شدیدةء منها: 


- ما رواء عبداله بن سان» عن أبي 


عبدال چ قال: «قال رسول اف الا: من نظر إلى 


مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه الله عر وجل يوم لا 
ظل إل ظلّهه". 

-وجاء في رسالة الإمام أبي عبدالله 
الصادق## إلى عبداله النجاشي" وال الأهواز: 
«.. ياعبدال إتاك أن تخيف مؤمنأ قان أبي محكد 
بن علي حدئني عن أبيه» عن جه علي بن أي 
طالب , أته كان يقول: من نظر إلى مؤمن ظرة 
بهاء أخافه الله يوم لا ظل إلا ظلّه. وحشره 
في صورة الذر لحمه وجسده وجميع أعضائه. 


حتی یورده مورده»". 
-وعن فاطمة بدت الرضاء عن أبيهاء عن 
آبائه» عن علي 4# قال: «لايحلٌ لمسلم أن يرؤع 


8 
سلما 


(۱)الوسائل ۱۲: ۳۰۳ الباب ٠۹۲‏ من أبواب أحكام 


المشرة, المديث الأرّل. 

(۲)عبدافه اجاشي سن أصحاب الإسام الصادق ل 
کان يرى رأي الزيدية. فاستيصر على يد الإمام 
المادق غ وايتلي بولاية الأهواز من قبل المثصور. 
فأرسل رسالة إلى الإمام 4 يستشيره ويسترشده في 
أمرهء فكتب ل إليه رسالته المعروفة .وهو مسن أجداد 
السجافي الرجالي المعروف. انظر معجم رجال 
المحديث 8 الترجة ۷1۸۸ . 

اباب ٤٩‏ من أبواب سا يكشسب 


()الوساتل۱۲: ۳۰۴ الیباب ٠١۲‏ مسن أبواب أحكام 
المشرة الحديث ۴. 


هل التخويف يوجب الضمان؟ 
لا إشكال في أن التخويف بغير حقّ يوجب 
الضمان فيما لو سبّب الإثلاف في نفس أو عضو أو 
مال» كما لو شهر السيف على شخص فمات من 
الخوف, أو صاح عليه, أو رماء في مسيعةء أو رمى 
عليه ثعباناً فمات من ذلك خوفاًء أو عل ذلك 
بامرأة فاسقطت حملها. 
ففي كل هذه الموارد وشبهها يضمن المخوّف 
وإنما الكلام في أن التلف المستند إلى فعل 
المخوف هل هو من قسم العمد. أو الشبيه بالعمد؟ 
تشخيص ذلك يتوف على معرقة ضا 


العمد والخطأ, وهذا ما سوف لبحثه في موضعاد 
شاء اله تعالى, وسوف يضح أن الموا 
باختلاف صورها وکیفیاتهاء فقد یکون پ 
عمداً وبعضها الآخر منها شييهاً بالعمد. 

وما لو کان التخويف بحق. فهل يضمن 
المخوف في صورة أداء التخويف إلى الإتلاف؟ 

تقدّم الكلام فيه إجمالاً في عنوان «إسراف» 
عند الكلام عن ضمان المسرف في القأديب. 
وذكرنا هناك دعوى صاحب الجواهر الاتفاق 
على ضمان الأب والجد لو ضريا الابن ضرياً 
سائغاء فمات منه. ثم ألحسق ينهما المسعلّم وغيره 
بالأولوية. 


(١)انظر:‏ الجواهرا 4: 114 والمسالك 1١‏ 0۹ . 
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هل التخویف محقق لاإکراه؟ 

لا إشكال في أن التخويف إذا تعلق بأمر مهم 
معه الإكراهء مثل التخويف بقتل الشخص 
أو من بهمه أو التخويف بهدم بيته أو إحراقهء أو 
أخذ ماله. أو سئه أو تبعيده. أو ثحو ذلك. 

إتما الكلام فيما لو لم يصل التخويف إلى هذا 
الح متلا فهل يتحفق معه الإکراء أم ل ؟ كما إذا 
هدد بأخذ المال اليسير منه, أو المال الكثير. إذا لم 
یکن یضر بحاله کثیرا؟ 

فقد يقال بعدم تحقق الإكراه في مشل ذلك 

قد تقدّم ألكلام عنه في عنوان «إكراه»» عند الكلام 
ع اشتراط تحقّق الإکراہ أن یکون ماتوعد به 
قرا 
سلا فرق في الضرر بين أن يكون في النفس 
أو دوتهء أو في المالء أو في الشرف والمرض 


ونحو ذلك. 
جر 
راجع: شىك. 
راجع المحلق الأصولي: «تخيبر». 


تداخل 
راجع الملحق الأصولي: «تداخل». 


تىدارڭك 


مصدر تدارك, وتدارك القوم: لق آخرهم 
أولهم""؛ وتدارك الشىء: أدركه, وتدارك ما فات: 
حاول إدراكهء وتدارك الشيء بالشيء: أتبعه بها" 
واستدرك ما قات: تدارکه۳. 


اصطلاحاً: 

المستفاد من استعمالات الفقهاء للتدارك هو: 
أنهم استعملوه بمعنى إتيان العمل صجيحاً بعد أن 
أني به ناقصأء وذك إا باكمال ما نقص سنه أو 
باستئنافه من جدید. 1 


الأحكام: 

تدارك ما قات من الأفعال أو أبعاضها تارة 
یکون مستحباء وأخرى واجباً. 

فئال السستحب هو؛ أن التسمية قبل 
الوضوء وقبل الأكل مستحبّة فيهماء فإذا تركها أتى 
بھا حیث ذکر. 

قال الشهيد الأول بالنسبة إليها فبهما في 
الذكرى: «ولو تسيها في الابتداء, قالأقرب التدارك 


)انظر: القاموس الميطء ولسان العرب: «درك». 
()اظر المعجم الوسيط: «درك». 
(۴)انظر المصدر المتقدم. 


في الأثناء؛ إذ لا يسقط الميسور بالمعسورء وكا 


قي الإکلا". 
َ ولو تعد تركهاء فالأقرب أنه كذلك. لما فيه 
من القرب إلى المشروع»". 
وأما السداركالواجب فسنشير إلى أمثلته 
فيما يأتي 
التدارك في الطهارة: 
رلا التدارك في الوضو. : 


إذا علم في أ ثناء الوضوء أله ترك غسل 


بض أعضائه أو مسحهاء ٠‏ أو شك في ذلك تدارك ما 


اء بان یغسله أو یمسحه وما بعد تی یکل 


الوضوءء فلو شك في غسل يده اليمئى تدارك 
هاا غسل يده اليسرى وهكذا... وكذا لو شك 


عند مسح رجليه أنه مسع رأسه أم لا؟ فيرجع 
ويتدارك مسح رأسه ثم یمسح رجلیه. 
وأما لو شك في ذلك بعد الفراغ من الوضوء 
لم يتدارك, نعم» لو علم عدم الفسل أو السح 
تدارکه مع عدم فوت الموالاةء وال أعاد. 
وسوف يأتي تمفصيل ذلك في الملحق 


)انظ الجسواهر ٠١١۳١‏ والوسائل ٠۵:۲١‏ الاب 
۸ه من أبواب آداب المائدة. ا لحديث ١و٣‏ 
قن الأرلي متها «فإن تسيت أن أستي؟ قال لاء 
تقول: بسم اله على أله وآخره». 
()الذکری ۴: ۱۷٤‏ 


الأصولي في عنوان «تجاوز / قاعدة التجاوز». 


ثانيا ‏ التدارك في الغسل: 
الوضوء والغسل متحدان من حيث لزوم 
التدارك لو كان الشك في الأئناء» أو مع العملم 
بالنقصان» سواء حصل العلم في الأثناء أو بعد 
العمل» وعدم لزوم الندارك لو كان الشك بعد الفراغ 
من المملء كما بحفناء في الملحق الأصولي في 
عنوان «تجاوز/ قاعدة التجاوز». 


الفا التدارك في غسل الميت: 
لو دفن المت من دون تغسيل. » ففي وا 


عدمه مطلقا أو التفصيل بین ما إذا كا نلا 
لمذر شرعي كعدم الماء المباح» وما إذا لم يكن 
كذلك. فلا يتدارك في الأول ويتدارك في الثائيء 
وعو آلرا 

ممن ذهب إلى الأول: العامة في المنتهى". 
وجماعة". 
ومن ذهب إلى الثاني:الشيخ الطوسي" 


(۱)انظر المنتہی ۷ 41١‏ 

(۴)اظر؛ الذکری ۲: ۸۲ والمدارك ۲: ۱۵٤‏ مع الشرط 
القدم. 

01١ المسألة‎ ۷۳١ :١ انظر المخلاف‎ )۳( 
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وجماعة". 
وممن ذهب إلى الثالث: صاحب الجواهر". 
والخلاف المتقدم ستقريبأً جار في فرض 
دفن الت مع عدم تكفينه أو عدم الصلاة عليه آو 
عدم استقباله نحو القبلة, ونحو ذلك. 


التدارك في الصلاة: 

ولا -التدارك في الأذان رالإقامة: 

إذا ترك الأذان والإقامة ودخل في الصلاةء 
فإ لذلك صو را وحالاته 


گا اما أن ینذگر 
ب أو یتذگر قبل الرکیع. 
فإذا تركهما عمداً فالمعروف بين أكثر 
الفقھاء ۔کما قیل _ أنه لا تدارکان بل یستثر 
المصلي في صلاته. 
لكن عكّس الشيخ الطوسي في النهاية“ 


()انظر: المعتبر: ۸ والشذكرة ٠١١:۴‏ وجامع المقاصد 
۵٤ :۱‏ وروض الئان ۸0:۲ 

(۴)انظر الجواهر :٤‏ ۴۵۷. 

(۳)اظر: المدارك ۳ ۲۷۴ رالریاض ۳ ۳۰١‏ ومستند 
الشيعة .0۳٤:4‏ 

(٤)انظر‏ اننہایة: 1۵. 


فقال بتداركهماء بأن يقطع صلاته فيؤذن ويقيم 
ویستأف صلاتهء وتابعه ابن ادریس. 

وإن ترکھما سھوا: فان تذکر بعد الرکوع. 
فالظاهر عدم الخلاف في عدم جواز قطع الصلاة إلا 
ما يظهر من الشيخ في كتابي الأخبار من جواز 
القطع مطلقاً. قبل الركوع وبعده. كما قال صاحب 
الجواهرا". 

وأا إذا تذگر قبل الرکوع» فالمعروف بسین 
الفقهاء جواز قطع الصلاة والإتيان بالأذان والإقامة 
ثم استئناف الصلاة. 

نعم ذهب الشيخ الطوسي؛ في 
إدریس كما تقد م -إلى عكس المشهور وال : 
بعدم جواز القطع في هذه الصورةء بل يمضي أي 
ات 


(انظر السرائر ۰۱ ۲۰۹. 

(۲)انظر الجواهر ۹ ٦٥‏ والاستبصار ۰۱ ٠١۲‏ الباب ١1ء‏ 
باب من نسي الأذان. الحديث 0ء تساسل .١۱٠١١‏ 
والتهذیب ۲: ۲۷۹ الباب ۱٤‏ من أبواب الزيادات. 
المحدیث ۱۲ء تسلسل ۱١٠١‏ حيث قال أي الشيخ 
الطوسي = بعد نقل روايية علي بن يتطين عن أي 
الحسن؛ «.. إن كان قد فرغ من صلاته فقد مت 
صلاته. وان ام یکن فرغ من صلاته فلیعد :: 

«هذا الخبر أيضاً حمول على الام #سباب» يدلالة ما 

قدمناه من الأخبار»» فقوله #: «إن لم يكن فرځه ملق 
يشمل الغذكر بعد الركوع أيضاً. 

(۳)انظر الامش ٤‏ من الصفحة المتقدمة. والأرّل هنا. 


ويدل على المشهور صحيحة الحلبيء عبن 
آي عبد الله لاء قال «إذا افتتحت الصلاة. فنسيت 
ثم ذکرت قبل أن تركع فانصرف 
وأدّن وأقم واستفتح الصلاة. وإن كنت قم ركعت. 
اتم" على صلاتك. 

وي دل على كون الأمر للاستحباب لا 
في الصحيح عن 
أبيهء قال: «سألت أبا جعفر 4 عن رجل سي 
الأذان والإقامة حتى دخسل في الصلاة؟ قال: 
فليمضٍ في صلاته. فإكما الأذان سنةه۳. 


الوجوب. ١ا‏ روأء عبيد بن زرارة م 


EE 
إِّ استحباب التدارك المذكور إتماهو‎ 
بة إلى نسيان الأذان والإقامة, أو الأقامة‎ 


/ 


اطا نسيان الأذان وحده» وبذلك صرح 


الفقهاء؛ ولعلّه لكفاية الإقامة. 


التدارك بين أجزاء الأذان والإقامة: 
يشترط الترتيب بسين أجزاء الأذان نفسه 
وأجزاء الإقامة تفسهاء فلو خالف الترتيب بأن قدّم 
)١(‏ يحتمل أن تكون المبارة هكذا: «فأقم على صصلاتك» 
أي اننتمر فيبا ولا تقطعها. 
(۲)الوسسائل ۵: ۳٤‏ الاب ۲۹ مسن أيسواب الأذان 
والإقامةء الحديث ۴ 
0۳ المصدر المتقدم: الحديث الارّل. 
(٤)اتظر:‏ المدارك ۲۷6١‏ وا لجواهر 1۹4 وغير هما 


الشهادة بالرسالة على الشهادة بالتوحيد عاد وأتى 
ہما يحصل معه الترتيب. 

قال صاحب الجواهر: «يشترط الث رتيب بين 
الأذان والإقامة نفسهماء فع تسان حرف من 
الأذان يعيد من ذلك الحرف إلى الآخر؛ للإجعماع 
بقسميه أيضاًء والأصل والنا 


هو الثابت من 


الأدلةء بل يمكن القطع باستفادته من صح 
النصوص». 


تھ یجوز الاکتفاء علی کل متها ل إذا 
أراد إتيانهما معاأًء فعليه أن يتدارك ما فاته 


ثانياً ‏ التدارك في واجبات الصلاة 

١‏ التدارك في الإخلال بالركن: 

إذا أل المصلّي بركن من أركان الصلاة: 
فإن علم بذلك قبل الدخول في الركن التالي رجع 
وتدارك ما فاته ثم انی ہما یتر تب علیه. 

وإن لم علم بذاك حتی دخل في الرکن الذي 
يليهء تدارك الصلاة باستشنافها. 


۲ -التدارك في الإخلال بغير الركن: 
أل بغير الركنء فإذا لم يدخل في 


(۱)الجواهر 1۱:۹ وانظر الوسائل ۵: ٤٤١‏ البباب ٣۳‏ 
من أبواب الأذان والإقامة. 


............. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج۸ 


الركن الذي يليه يرجح ويتداركهء كمن نسي الحمد 
حتى قرا السورةء استأض الحمد والسورة وكذا لو 
نسي الركوع. وذكر قبل أن يسجد قام فركع ثم 
سجده وكذا من ترك السجدتين أو إحداهما أو 
التشهد, وذكر قبل أن ركع رجع فتداركه. ثم قام 
فأتی بہا یلزم من قراءة أو ت 

وإذا ترك سجدة أو 
رکع. اغفا بت الفتاة أو اح حار ومنجد 
سجدتي السهو. 

وتلصيل الكلام حول هذه الأسور وبيان 
محل الخلاف فيها موكول إلى محالّهاء وإن كان 
غالبها متف عليه أو مشهور بين الفقهاء'. 


ثالفاً - تدارك الصلاة الفائحة: 


و فبا فاتت الصلاة ولم تود في وقنها المحدّد 


لھاء وجب تدارکها بقضانها خارج وقتها إن كانت 
واجية. واستحب إن كانت مستحبة. 

ویستشلی من وجوب التدارك بالقضاءء ما إِذا 
کان سبب الفوت: 

الصغر؛ والجنون. والحيض,ء والنفاس, 
والكفر الأصلي. 

وأا الإغماءء فالمشهور عدم وجوب تدارك 
ما فات بسبيه وتدلٌ عليه روايات كثيرة. وهناك 
روايات تدلٌ على التدارك بالقضاء عمل بها 


()انظر ذلك كله في المدارك ٤ء‏ ۲۱۲ و۲۲۶- ۲٤۳‏ 
والجواهر ۱۲: ۲٤۳-۲۲۸‏ ر ۴۹۳-۲۷۸ . 


الصدوق فى المقتع» وحملها المشنهور على 
الاستحباب. 


وأما الارتداد. فالمعروف ب 


ن الفقهاء 
وجوب تدارك ما فاته من العبادات بقضائها بعد 
توبته. وقد تقدم تفصيل ذلك في علوان 
«ارتدادی". 


وأما النوم, فقال صاحب المدارك: «أجحع 


العلماء كاقّة على أن من الصلاة الرأجبة مع 
استكمال الشرائط, أو أل بها نوم أو نسيان يلزمه 
القضاء...". 


تنبیسه : 

إتما لا يجب القضاء مع الجنون 
والحيض والنفاس» إذا دخل عليه و 
وهو في هذه الحالةء أما إذا دخل عليه الوقت e4‏ 
صحيح بمقدار أداء الفريضة تم حصل المذرء فعليه 
القضاء بعد ارتفاعه؛ لاستقرار الو جوب في ذمته. 

كما لو ارتفع العذر -حتى الصغر -وهو في 
وقت الفريضة, فعليه أداؤهاء ولو لم يؤذها تداركها 
قض اء 


(۱)انظر ذلك كله في المىدارك :٤‏ ۲۸۹-1۸۷. والجسواهر 

1-۳ وااظر أيضا القع ۲۷ 
()وانظر المدارك : ۲۹۲ وال جواهر ٠ ٠۳‏ 
(۳)المدارك ٤‏ ۲۹۰ واتظر ال جواهر 1١:٠۳‏ . 
(4)انظر المصدرين التقدمين. 


e. 
تدارك صوم شهر رمضان:‎ 

من فاته صوم شهر رمان كلا أو بعضاً مع 
توفّر شروط آلوجوب» فعلیه تدارکه بقضائه بعد 
شهر رمضان. إلا إذا قام مقام القضاء أمرُ آخر 
کالکئارۃ کما في الشيخ والشيخة. 

وعليه. فلا يجب القضاء على المجثونء وإن 
لم یستغرتق جنوه الوقت کله كما إذا بدأ جنونه أو 


ارتفع في النهار. 

ولا على غير البالغ وإن بلغ بين النهار. 

ولا على غير المسلم وإن أسلم أثناء اللهار. 
ر نسم لو أفاق المجنون قبل الجر أو بلغ 


البيء أو أسلم الكافر كذلك وجب عليه الصوم. 


اوناك قول بأنٌ الكافر إذا أسلم قبل الزوال 
ولم یتناول شیئاء فاه ذلك ولا یجب عليه تدارکه 
بالقضاء, وكذا الصبي إذا بلغ . 

وبجب التدارك بالقضاء على السرتد بعد 
تسوبته وكذا الحائض, والشفساء» والريض. 
والمسافر وكل من ترك الصوم لعذر شرعي بعد 
زوال عذره 


رمن ترکه لغیر عذر عامداًء وجب عليه 


(۱)ظر ادر ۲۰٤-۱۹۲ ٩‏ والجواهر .١١-۴۳ ١:۱۷‏ 
١‏ حكاء اليد العاملي فى المدارك 1: ٠۹۳‏ عبن الشسيخ» 
نل عن احق ا حلي تقويته فى المعتبر, ثم قواه هو. 


تدارکه بالقضاء والکثّارة. 
وسوف يأتي تفصيل هذه الأبحاث في 
محلها إن شاء الله تعالی. 


التدارك في أفعال الحج: 

أولاً -التدارك في الإحرام؛ 

١‏ تدارك الإحرام إذا لم يحرم من الميقات: 

إذا ترك الإحرام من الميقات ففيه صور: 

أ أن يتركه عمدا؛ فهذا لا يصح إحرامه. إل 
بان برجع ويحرم من الميقات الذي تعدا أو کک 
من یقات آخر إذاکان في طريقه. 

ب أن يترکه نسياناً. فهذا يرج 


ويحرم ملهء إل إذا تعذّر ذلك في 
ر 


من حیث ذکر. 


ج -أن یترکه لعذر, وهذا کسابقه. 

وكذا بالنسبة إلى الإحرام للحج لمن كان 
بمكةء فلو لم يحرم منها رجع إليها وأحرم منهاء وأو 
ترك ذلك عمداً ولم يرجع ليتدارك بطل حجه. 

۲ إعادة الإحرام لو أحرم يغير غسل أو 

صلا 

لو أحرم بغير غسل أي الغسل المستحب 


(١)انظر:‏ المدارك .۲١1-۲۰۶ ٩‏ واج واهر ۷ 
10-0 

()انظر: المسدارك ۷ ۲۴٠١-۲۳١‏ وا لوار 1۸: 
AYY‏ 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج۸ 
للإحرام - أو صلاةء وهي الركعات المستحبة له 
استحبَ له على المشهور أن يتدارك ذلك فيغتسل 
ويصلي ثم يعيد الإحرام. 


ثانياً تدارك الوقوفین مع تركهما: 
الوقوف يعرفات رکن» من ترکه عامداً فلا 
حچ له ومن ترکه ناسیاً تدارکه مادام وقته 
-الاختياري أو الاضطراري - باقيأً ولو فاته 
الوقوف بها اجتزأً بالوقوف بالمشعر. 
والوقت الاختياري لعرفة من زوال الشمس 
يوم عرفة إلى الفروب» فمن تركه عامداً فسد 
قت الاضطراري إلى طلوع الفجر من 


إل طلوع القجره إذا عرف أله يدرك اشر قبل 
طلوع الشمس. 

ولو ترك الوقوف بالمشعر مطلقاً الاختياري 
والاضطراري الأول إلى طلوع الشمسء والثاني 
إلى الزوال -فإن كان وقف بعرفة» تم حجه ولا 
يحتاج إلى التدارك وإن لم يقف طلقا بطل حجه. 
وهناك فروض أخر يطول ذكرها. 


()انظر: المدارك ۷ ۲۵۳ وا لجواهر 1۸: ۱۸6. 
(۲)انسظر: المدارك ۷ ۰۸-۳۹۹ وا لوار ١۹‏ 
4AEY‏ 


الفأ تدارك الطواف: 

من نقص في طوافه فعلیه تداركه, والتدارك 
على المشهور يكون بإتمام الطواف لو حصل 
النقص بعد الإتيان بأربعة أشواط, وأا لو حصل 
قبل ذلك فیکون باستئناف الطواف. 

وهناك قول آخر یقول: إن کان النقص شوطاً 
واحداً؛ أي أتم ستة أشواط, فالتدارك يكون 
بالإتمام» وأما لو كان أكثر من شوط فيتداركه 
بالاستتدا ف . 


رابعاً تدارك صلاة الطواف: 


إذاطاف باليت ولم يصل ركمتيه عند الام 


رجع مع الإمكان وعدم المشقة وتدارر د 
صلاھما حیث ذکر, ولو مات تدارکھما ول 
فقضاهما عنه. 

ولا فزق في ذلك بين طواف الحج أو النساء 
أو العمرة". 


خامساً -التدارك في السعي: 
السعي ركن من ترک عامداً بطل حجهء ولو 
کان ناسیاً وجب عليه تدارکه بالإتیان به وان کان 
()اتظر: المدارك ۸ .۱0١۰-14۸‏ وال واهر 1۹: 
FA‏ 
(۲)انظر: الدارك ۸ ۳۷-٠١١‏ وا لوار 
F14‏ 


ن تعذًر عليه آالرجوع, استناب 


سادساً -التدارك في رمي الجمار: 

لو نسي رمي الجمار حتى دخل مکة. رجع 
وتدارك الرميء ون خرج من مگة لم یکن عليه 
شيء إذا انقضى زمان الرمي كما هو الغالب, 

وقي وجوب الرمي من قابل إذا عاد أو 
الاستنابة فيه أو استحبايه وجهان, بل قولانا". 


سابعاً- تدارك الحج والعمرة بسيب 


تسقدم الكلام عن ذلك في المنواين: 


۹ ساز و«تحلّل»» وسوف يأتي في عئوان 


«صدً» أيضاً إن شاء اله تعالى. 


تدارك العبادة التي وقعت فاسدة: 
العبادة إن كانت واجبة فأوقعها المكلّف 


فاسدا عليه تدارکها باستشتافها إن کان 
وقتها باقياً, أو بقضاثها إن لم يكن باقياًء أو كان 


وقتھا مضيقاًء کصوم شهر رمضان. 

أمّا إذا كانت مندوبة, فالأصل عدم وجوب 
تداركها بالاستتناف أو القضاء؛ لعدم وجوب إكمال 
()انظر: المدارك ۸ .۴٠١‏ والجواهر: 
(۴)انظر: المدارك ۸ ۲۳۸-۲۲۷ والجواهر .۴٣:۴۰‏ 


العبادة المندوبة بالشروع قبها إل في بعض الموارد. 
كالحج المندو ب" والاعتكاف على قول كما تقدم 
في عنوان «اعتکاف». 


مظان البحث: 
ليس للبحث عن الندارك موطن خاص» 
وإنما يتعرّض له بالمناسبة في بعض الموأرد. 


لکل مرش٩‏ : 


اصطلاحاً: 
لايخرج استعمال الفقهاء عن المعنى المتقدم. 


()انسسظر؛ المسسدارك ۷ ٠١‏ و ۸ ۸ء4 والتسذكرة 
۲۲۲-١‏ والمسالك ۴: 4۹٥‏ ومع الفائدة 
۳ ۷۹ والحدائی ۸ ۱۲۳ وغیرها۔ 

(٨)انظر:‏ الصحاح وجمع البحرين: «دوى». 

(۳)انظر کتاب المین؛ «دوی». 
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الأحكام: 


مشروعيّة التداوي: 


لا إشكال في مشروعيّة الشداوي وجوازه 
إجمالء ويدل عليه السنّة والإجماع والعقل, 

أا الستّةء فيدلٌ منها على مشروعيّة التداوي 
ما روي «ستفيضاً عن النبي ٤إ‏ والأئئة من آله 


حول جواز التداويء قال ابن ادریس: «قد ورد 


الأمر عن رسول اله لاء ووردت أخبار عن الأئعة 
من ذریته اء بالنداوي» فقالوا؛ تداوواء فما أنزل 
اله داء إل أنزل معه دواء إل السام فاته لادواء معه. 
الموتي. 

| فمن هذه الأخبار: 

ما رواه یونس بن پعقوب: من شه سأل 


الها سادق 4# فقال: «يا بن رسول اللهء الرجل 


یکتوي بالنار» وربما تل وربما تىخلّص, قال: 
اکتوی رجل من أصحاب رسول الله على عهد 
رسول اله لاء ورسول ا قائم على رأسه»ا". 
- وما رواه إسماعيل بن الحسن المتطيب 
قال: «قلت لأبي عبد اله 1#: إّي رجل من العرب» 
ولي بالطب بصرء وطبّي طب عربي» ولست آخنذ 
(۱)السرائر ۳ ۱۳۸ کتاب الطب 
(۲)البحار 0۹: 1١‏ كتاب السياء والمال الباب .۵١‏ 
الحدیث 1. والوسائل ۲۵: ۲۲۳ الباب ٠۳١‏ من أبواب 
الأطعمه المباحةء الحديث ۷ 


تداوي 


ا بذ الہ 
ونکوي بالنارء قال: لابأس» قلت: ونسقي هذه 


عليه صفد ا فقال: لا بأس» قلت: 


السموم: الاسمحيقون"؛ والغاريقون". قال: لا 
باس قلت: إته رہما مات» قال: وإن مات... »۶ . 
وعن يونس بن يعقوب أيضأء قال: «قلت 
لأبي عبد اللّه#ا: الرجل يشرب الدواء ويقطع 
العرق؛ وربما انتفع به» وربسما قتلهء قال: يقطع 


ویشرب». 


وروي عن أبي الدرداء» قال: «قال رسول 


الله أنزل الداء والدواءء وجعل لكل داء 
,0 


ا 


دوا قتداوواء ولا تداووا بحرام» 


(1)الصفد هو الأجر. 

(۲)تقدم أن ذكرنا الرواية في سواضع 

ال نعار على معنى لمذه الكلمةءوكذا قا 16 
أيضاً وأضاف؛ «والذي وجدته في كتب الطب هو 
"اصطمخیقون' وذکروا آله حب مسل للسوداء 
والبلغم» البحار 0۹: 1۷. 

(0۳الغاريقون؛ «أصل نبات, أو شيء يتكوّن فى الأشجار 
المسوسةء وهو ترياق للسموم» عيط الحيط: «غرق». 

(٤)الکافي‏ (الروضة) ۸ ۱۹۳ الحسدیث ۲۲۹ والبحار 
۹ الحدیث ۱١‏ والوسائل ۲۵: ۲۲۱ اباب ٠۴٤‏ 
من أبواب الأطعمة المباحةء ا محديث ۴. 

(0)الكافي (الروضة) 1۹۸۸ الحديث ٠١١‏ والوسائل 
۵ ۲ الاب ٠۳١‏ من أبواب الأطعمة المباحة 
الحديث ۴ 

(1) سان أي داود ۳ ٠۳۸۸‏ كتاب الطب. باب في الأدرية 
المكروهة, الحدیث ٠۲۸۷٤‏ 


وغير ذلك متا روي قي هذا المجال. 
وأا الإجماع, قلم يقل عن أحد القول بعدم 
جواز التداوي. بل عليه -أي الجواز -عقلاء العالم. 
وأما العقل. فهو يستقلٌ بحسن التداوي» 
وقبح تركه إذا أدّى إلى الإضرار بلس أو تلفها؛ 


لاستقلال العقل بوجوب حفظ النفس. 

ولعلّه إلى ذلك أشار المقداد في الننقيح 
بقوله: 

«يجوزالعلاج للأمراض: 


أما ألا -فلوجوب دفع الضرر عقلاً وشرعاً. 
وأا ثائياً - فلقوله اء ”تداوواء فن الذي 
الداء أنزل الدواء. وقوله الل "شفاء أشي 
ثلاث؛ آية من كستاب اله ولمقة مسن عسل» 
راط جام 

وأا الث فلاإجماع على ذلك»". 


الحكم التكليفي للتداوي: 

لتا ثبتت مشروعية النداوي إجالاء 
فيكون الأصل الأَولي فيه هو الإباحةء لكن قد 
يتغيّر الحكم لعوامل مؤثرة فيهء وفيما يلي نشير إلى 


(۱)الوسائل ۲۵: ۲۲۲ الاب ٠١١‏ من أبواب الأطعمة 

المياحة, الحد: 
(۴)عوالی اللا ۴: 
(0۳التنقيح الرائع :1۹ وانظر الجواهر ۳: .0١‏ 


۱ مع اختلاف يسیر. 


4 الحديث 4۱0 


انوا اع حكم التداوي. 

ألا - التداوي الواجب: 

لتا كان حفظ اللفس وأجباً - وجوباً شرعياً 
أو عقلياً -بل كان إنقاذ النفس المحترمة من اللاك 
واجباً كذلك» فإذا توف حفظ النفس وإنقاذها من 
الهلاك على التداوي صار واجباًء بل يجب على 
الطبيب علاج المريض إذا توقّف حفظ نفسه من 
الهلاك عليه وقد تقدّم الكلام عن ذلك في 
المنوانین «اضطرار» و«إنقاذ». 


ثانياً ‏ التدأوي المحرم: 

إن حرمة التداوي إبما لأجل أن ما يتداوئ 
يحرم استعماله, وإما لأجل ما يستلزم التداوي 
الفعل الحرام؛ وفيما يلي نتكلّم عن | 

١‏ - التداوي بالمحرم: 

وهو على نحوين أيضاً لأ المحرم: 

-إما هو الخمر وغيره من الأنبدة المحرّمة. 

-أو غيره من المحرّمات. كالأعيان اللجسة 
والخبائث. ولحوم الحيوانات المحرّمة الأكل. 
والسموم؛ ونحوها. 

أ التداوي بالخمر ونحوه: 

تقدّم الكلام عن التداوي بالمسكر في عنوان 
«اضطرار» وذكرنا فيه أقوالاً ثلاثة؛ 

الأول - عدم الجواز مطلقاً ذهب إليه الشيخ 


(١)انظر‏ ا لجواهر 4۳ .0١‏ 


/ 


الطوسي*" بل تسب إلى المشهور" والأكتر". 
واستدلو! عليه بما رواه الحلبيء قال؛ «سألت 
أبا عبد الله # عن دواع عجن بالخمرء فقال: لا 
حب أن أظر إلیه. فکیف أتداوی به, إّه 

بمنزلة شحم الخئزير أو لحم الخنزير». 

وما روا عمر بن أذينة, قال: «کتبت إلى بي 

عبد اله 4# أسأله عن الرجل ينعت له الدواء 2 

ری البواسیر» فیشربه بقدر اُسکڑٌجه* من نبي 

[صلب]. ليس يريد به اللذة. إنما بريد به الدواء؟ 

فقال: لاء ولا جرعة...»". 

وغيرها من الروايات الشديدة. 

الثاني -الجواز في صورة الاضطرار إليه. 

كما إذالم يمكن علاجه بغيره من الأدوية. 

ذهب إلى ذلك جملة من الفقهاء". 

انظر المبسوط 1: ۲۸۸ والخلاف ٩‏ 4۷. 

(۲) نسبه الشپيد الثانى فى المسالك ۱۲۸:۱۲. 

(۳)نسبه الفاشل الإصتهاني في کشف اللام ۴۲١ ٩‏ 

(٤)الوسائل‏ ۲۵: ۳٤۵‏ البباب ۲١‏ من أبواب الأشربة 
الحرّمة, الحديث 4. 

(۵) تقدم تفسیرها مراراً. وهي:إناء صغیر. 

(الوسائل ۲۵: ۳٤۳‏ الباب ۲١‏ سن أبواب الأشربه 
الحرمة. الحديث الأول. 

(۷) كالقاضي ابن البراج ف المهذب ۲ 4۳۴ والشهيد 
الأول في الدروس .۲٠:۳‏ والسبزواري في كفاية الأحكام 
والغراقي في مستند الشيعة ۳۹:1۵ وصاحب 
الجواهر في الجواهر ٠٤١:۳١‏ ونسيه إلى جماعة. 


اا2 


تداوي .. 


ومستندهم: صدق عنوان الاض طرار» وهو 
ييح كل محرّم» مضافاء إلى أدلة نفي العمسر 
والحرج؛ وأدّة نفي الضرر ونحوها من العمومات 
والقواعد. 


وهؤلاء حملوا الروايات الناهية على غير 
صورة الاضطرار. 

اثالث -الجواز في صورة خوف تلف 
الفس» فإذا لم يصل إلى هذا الحد لم يجز. 

ذهب إليه جماعة من الفقهاء أيفاً". 

ومستند هذا القول هو أدلة القول بالجوازء 
مضافاً إلى وجوب حفظ النفس علا وشرعأًء 
وحمل النصوص الناهية عن التداوي به على مإ 
ینحصر الدواء به. 

وقد تقدم الكلام عن ذلك في عنوان 
«اضطرار / التداوي بالخمر». 2 

الاکتحال بالخمر للتداري: 

ينوا لا خلاف في حرمة الاكتحال 
بالخمر حال الاختیارء فقد ورد؛ «من اكتحل بميل 
من مسکر کځله الله بمیل من نار»؟. 

وأما الاکتحال به للتداويء ففید قولان: 


() كالعلامة في الفتلف ۸ ۳١۱‏ والقراعد ۴ ٠٣۲١‏ 
والثهيد الثاني في المسالك ١۲۹:۱۲‏ والأردبيلي في بجع 
الفائدة ۳۲۲١١١‏ والإمام الخميني في تسرير الوسيلة 
۴ كتاب الأطعمة, القول في غير الحيوان. المسألة 


o 
مسن أبواب الأشربة‎ ۲١ البباب‎ ٠۳٤۹ :۲۵ (۲)الوسائل‎ 
.۲ المحرّمة, الحديث‎ 


NAV: 


الأول عدم الجواز مطلقاء وهو الظاهر من 
الشيخ الطوسي" وابن ادريس؛ وذلك لإطلاق 
الأدلة المانعة من استعمال الخمر والمسكر بشتى 
أنواع الاستعمال. 

الثاني -الجواز حال الاضطرار» ذهب إليه 
الشيخ الطوسي في النهايه"" وتابعه جماعة؛ بل 
تسب إلى المشهورا". 

واستدلوا عليه برواية الغنوي عن أبي عبد 
اله #: «في رجل اشتکی عینیه. فنعت له بکحول 
يعجن بالخمرء فقال: هو خبيث بمنزلة الميتة. فان 


ر کان مضطراً فلیکتحل به" . 


وتقدّم الكلام عن ذلك في عنوان «اكتحال / 


االاكتحال ہما فيه خمر». 


أا استعمال الخمر بغير الشرب والمزج مم 
المأكولء كاندهين, فإن قلنا بحرمة استعمال الخمر 
مطلقاًء كما عليه الشيخ وابن إدريس"٠‏ فبيحرم 


(1)انظرك المبسوط 1: ۲۸۸ والنلاف 1؛ 4۷ 

(۲)انظر السرائر ۱۳۹:۳ 

(۳)انظر النہاية: 0۹۲. 

(٤)انظر:‏ الشرائع ۳: ۲۳۱ والضتلف ۸ ۳٤۲‏ والدروس 
۴ ۵ والمسالك ۱۲: ٠١١‏ وجمع الفائدة ٠۳۲۲۲۱۱‏ 
والكفاية :1۲۸ وا لجواهر ٤٤۷١۳١‏ . 

(ه)انظر: المسالك :٠١‏ ١١۳٠ء‏ والكفاية 

(1)الوسائل ۲۵: ۳۵۰ الاب ۲۱ من أبواب الأشربة 
المرّمةء الحديث 0. 

(۷تقدم قبل أسطر. 


1A 


. A 
استعماله كذلك أيضاء ول فلا وجه للتحريم. نعم‎ 
بناءً على نجاسته» كما هو المشهور ينبغي ت رتيب‎ 
آثار النجس عليهء كفسل ما أصابه وتبلهيره. وعدم‎ 
الصلاة معه وتحو ذلك.‎ 

تنبیه ؛ 

صرح كثير من الفقهاء المعاصرين" بأ 
الكحول (الاسبرتو) المستعمل في الأغراض 
الطبية. والمستخرج من غير الخمر طاهرء ولم 
یحکموا بنچاسته, نعم لو کان مستخرجاً متها کان 
نجساً ویحرم تناول. 


لكنٌ السيّد الحكيم"" أدرجه في المسكرات 


المائع من دون تفصيل, ولذلك علق عليه ا 
الصدر بقوله: «لا یحکم بنجاسته إلا إذا عل 
فيه من کحول متخذ من عصیر عنبي»۳. 
ب - التداوي يغير الخمر من المحرمات: 
يدخل تحت هذا العئوان؛ الأعيان النجسة. 
(١)انظر:‏ صراط النجاة (أجوية اسنفتاءات من السيّد 
انوي مع تعليق الشيخ التبريزي) ۲: ٠١۹‏ السؤال 
١‏ ومنهاج الصا لحين (للسيد ا خوق)١: ٠١۹‏ قصل 
في الأعيان النجسة /الفامن: السكر» ولم يق عليه 
شيخنا الوحيد في منهاجه. ولم يغيره اليد السيستافي في 
منهاجه أيضاً. 
(۴)اظر مناج الصالحين (للسيد المكيم) ١١١ :١‏ فصل 
ف الأعيان التجسة /القامن: المسكر. 
(۲)المصدر المتقدم الامش رقم ۳۱۷ 


الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج۸ 
والخبائث» ولحوم الحيوانات المحرّمة الأكل وإن 
لم تكن نجسة العين. والسموم ونحو ذلك. 
واستعمال هذه إمّا أن يكون على نحو الأكل 
والشرب» أو بنحو الاستعمال الخارجي كالطلي 
والتدهین. 1 
أا الاستعمال بنحو الأكل والشرب وما هو 
بمنزلتهماء فإن لم بصل إلى حة الاضطرارء فلا 
يجوز ولو بعنوان التداوي؛ للعمومات الدالة على 
حرمة أكل وشرب المحرّمات. وعنوان التداوي في 
حد ذاته لم يكن مسوَغاً رفع اليد عنها ما لم يصل 
إلى حة الاضطرارء وأما لو وصل إلى حد 
لاضطرار بأن اضطر إلى استعمال المحرّم أكلاً أو 
بأ. فلإ إشكال قيه؛ لصريح الكتاب والستة كما 
في عنوان «اضطرار». 
وأما الاستعمال غير الأكل والشرب. كالطلي 
والندهين والوضع على الجرح ونحو ذلك فإن 
وصل إلى حد الاضطرار فلا إشكال في جوازه 
أيضاً. 


وإن لم يصل» ففيه تفصيل بين الأعيان 
النجسة وغيرها: 

ما الأعيان النجسة فللفقهاء في استعمالها 
في غير مجال الاضطرار وغير الوجه الذي حرم 
لأجله كالأكل والشرب» ونحوهما -قولان: 

عدم الجواز مطلقا كما عليه الأكشر» 


على ما قیل. 


-الجوازء كما عليه جماعة من الفقهاء(”. 

وعلى جميع التقادير إذا جعل النجس على 
الجرح أو الكسرء أو دمن وطلى,. قعليه إزالشه 
الصلاة؛ لوجوب تطهير البدن والفياب عن 
النجاسات للصلاة. إلا إذا استلزم الضرر والمشقة. 
فیصلّي کما هو علیه. 


(١)قال‏ الشيخ الأتصاري في الكاسب ١‏ ۸۷ «اعام أن 
ظاهر الأكار أصالة حرمة الاتفاع بشجس العين. بل 
ظاهر فخر الدين في شرح الإرشاد, والفاضل المقداد. 
الإجماع على ذلك». 
ثم استدل على ذلك بظواهر الكتاب والسنة. 
بناقشة الأدلة. واستشهد بكلمات الشيخ الط 


والعلامة والشميدين. والحقق الثاني. وكاحف الفط“ 


إباحة الاتتفاع في غير الوجه الذي رح بتحريه. 
١)ائظر‏ إضافة إلى ما تقدم: مع الائدة ۸ ۳١-۲۸‏ 
والكفاية : 4١١‏ ومستند الشيعة ۸٠:٠١‏ والمستمسك 
۳۳-۸ والتتقیح (الطهارة) 011-0٠٠1٠ :١‏ 
ومسستدهها المروة الوشق؛ وسصباح الفقاهة ١د‏ 
۱١١-۸‏ لكن قال الإمام المخميني معلا على قول 
السيّد اليزدي حول المينة؛ «يجرم بيع الميتة. لكي الأقوى 
جواز الاتتفاع بها قيا لا يشترط فيه الطهارة»: دفي مثل 
تسميد الزرع وإطعام كلب الماشية وجوارح الطيں, رأما 
الانتفاعات الشخصيةء كعلاج الجراحات والتدحين ها 
فحل إشكال. لا يترك الاحتياط فيا». والعروة الرثق 
١‏ فصل ف النجاسات. الرايع الميعة, انسألة 1۹ 


/ 


لامع عدم إمكانه كما تقدم في الأعيان اللجسة. 


YAY .. 

وإذا صلّى من دون إزالة النجاسة مع إمكانها 
لم صح ضلاتد كما ضرح ية الفنيخ اللوسي 
وغیره"" في مسألة ما لو جبر عظمه بعظم نجس 
العين, كالكلب والخنزير. , 

هذا كله بالنسبة إلى التداوي بالأعيان 
النجسة. 

أما غيرها من المحرّمات» فلا وجه لتحريم 
استعمالها في غير الأكل والشرب؛ لن أدلة التحريم 
تاظرة إليهما. 

نعم لو کان الدواء من أجزاء ما لا يؤل 
أيه فلا تجوز الصلاة فيه ويجب رفعه عند الصلاة 


التب اوي بالطين: 

لا كان الطين من الخبائث فأكله حرام 

كسائر الخبائث, وقد ورد عن النبي 6 أنه قال: 

«من أكل الطين فقد أعان على نفسه»"؛ وعن 

علي اء قال: «من انهمك في أكل الطين فقد شرك 

(۱)انظر: المبسوط ١ء‏ 4۲ والخلاف ١‏ 4۹۲ المسألة 
r‏ 

(۲)انظر: نہاية اللإحکام ۱: ۳۸١‏ والقواعد ١۱‏ 1۹۵ 
والمنتہی ۳: ۳۱۵ والذکری ۱٤١ :١‏ وجامع المقاصد :١‏ 
۸4 وكشف اللقام ٤۷۵ :١‏ . 

۳٢‏ الوسائل ۰۲٤‏ ۲۲۲ الياب ۵۸ من أبوآب الأطعمة 
امحرمة. الحديث ۷ 


Me‏ . . الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۸ 
في دم نفسه»" وغير ذلك. التداري بالأبوال: 
وقد استثنى الفقهاء من ذلك موردین: آنا آبرال ما لا يؤل لعند هى نجة 
الأول تربة الإمام الحسين## للاستشقاء وحكمها حكم سائر الأعيان الشجسة, لا يجوز 
وقد تقدم الكلام عن ذلك وعن شروط الاستشفاء شربها حتى للتداوي إلا مع الضرورة. 
پها وکیفيته في عنوان «استشفاء» فلا نعید. وأما أبوال ما يكل لحمه فهي طاهرة على 
الفاني - سائر أنواع الطين أو الراب إذا a‏ 
ا 2 المشهورء وفيها قول بالنجاسةء وعلى كل تقدير 
دعت الحاجة إلى أكله, قال الشهيد الثائي. تار غ ا 
بت حلية ش عدمه حت 
بض الین خوام ومنان لا تعصل في شر تاوا في جا شرا عام تې في فر 
فاذا اضطر إليه لتلك المنفعة بإخبار طبيب عارف لنداوي» على قولین: ‏ 
بحصل الظن بصدقه, جاز تناول ما تدعو إليه -القول بالحلية تبعأً لطهارة لحمها وجواز 
الحاجة؛ لموم قوله تعالی: قن ضط قیوباغ وة آله 


ذإم عليه" وقد وردت الرواية" بجو ارا ر -النرل بالحرمة. إت لنجاستها على القول 
تناول الأرمني» وهو طين مخصوص ي جلب ی باأجاسة فبهاء وا لاستخباٹهاء حتى على القول 
أرمينية يترتب عليه منافع» خصوصأً في ز رتھا. 


والإسهال وغیره مما هو مذکور قي کتصا اا الى القول بالحرمة فيها يزول التحريم عند 
ومثله الطين المختوم»ا*. الضرورةء کما فی شیرها. 

ثم قال في آخر کلامه: ومرضع الخلاف ما هذا کله في أبوال الإبل, أا فبها 
إو خا ل ا وب ال فالممروف جواز شربها للتداوي وغیره. 


()الوسائل ۲۶: ۲۲۱ الباب 0۸ من أبوا وقد تقدم تفصيل ذلك في العناوين؛ «إبل» 
المرمة الحديث 4 و«أبوال» و«استشفاء». 
)ابقر ة: 1۷۳ 


(۳)الوسسائل ٠۴١ :۲٤‏ الباب ٠١‏ من أبواب الأطممة 
hss‏ ۲ التداوي المستلزم للحرام: 
العرمة. 5 EL‏ 


فن فی اھان واا د بد مل ماو راع ارلا 
۷ ۲ كتاب السماء والعالء باب تحربم أكل الطين. أو بالمكس إا استلزم النظر أو اللمس المحرمين. 
ذيل الحديت ۲۸ أوالنظر إلى المورة حتى في الممائل ونح ذلك. 

)سالك ۲ 14 وظاهر الفقهاء أنه لا يجوز ذلك إلا مع 


الحاجة أو الضرورة المرقة. 

قال الشيخ الأنصاري في مقام بيان ما 
يستثنى من حرمة النظر إلى الأجنيية: «منها: 
المرض, فيجوز للطبيب أن ينظر إلى عورة 
الأجنبية. فضلاً عن سائر مواضع جسدهاه 
للسصمومات الدالة على إباحة الضرورات 
المحظورات» وخصوص صحيحة الثمالي» عن أبي 
جعفر ##. قال: ”سألته عن المرأة المسلمة يصيها 
البلاء في جسدها - إا كسر واا جراح في 
مكان لا يصلح النظر إليه, ويكون الرجل أرقق 


بعلاجه من النساء. ایصلح له أن ینظرها؟ قال: ذا XX‏ 
۴ ت" N‏ 


إليه فليعالجها إن د 

وهل المعيار مطلق الحاجة وإن لم تصل 
حال الضرورة, أو هو الضرورة العرفية التي 
أوسع من الضرورة المذكورة في الاضطرار إلى أكل 
الميثة, أو هو الأخير؟ فيه خلاف. 


(۱) كأته لا إشكال ولا خلاف في أصسل الاستفناء. كا 


صرح به في المسدمسك ٤‏ بل ادعي عليه الجاع 
في المسالك ۷ ۹ وانظر: الميسوط ١٠٠١ء‏ والسرائر 
۲۴ر ۳ ۳۸ والتذكرة (المحجرية) ۲: 0۷۳ وجامع 
المقاصد ۱۲: ۳٤‏ وغيرها. 

)ف المصدر؛ ينظر إلا 

(۳)ائوسائل ۲۰: ۲۳۳ الباب ۱۳۰ من آبواب مقدمات 
النكاح وآدابه, الحديث الأول. 

(4) كتاب النكاع (للشيخ الأتصاري)ء 01. 


ظاهر كلام الشهيد في المسالك هو الأوّل. 
حيث قال: «قد عرفت أن موضع المع من نظر كل 
من الرجل والمرأة إلى الآخر مشروط بعدم الحاجة 
إليه. أما معه فيجوز إجماعأ». 

ثم قام بشرح موضع الحاجة في الموارد 
المختلفة, ثم قال بالنسبة إلى الطبيب: «وفي مسثل 
الطبيب لا يختص بعضو معيّن» بل بمحل الحاجة 
ولو إلى العورة...ي. 

ولكن قال صاحب الجواهر بعد نقاش ذلك؛ 
«فالأولى الاقتصار في الجواز على خصوص ما 


يفي النصوص. وعلى ما قضت به السيرة المعتد بها 
/ولى ما يتحقق معه اسم الاضطرار عرفاً..». 


وقال النراقي: «وأما بدون الاضطرار أو 
,اإ سرلا يجوز وإن كان يدعو إليه نوع 
حاجةی". 

وقال السيد الحكيم - بعد الإشارة إلى كلام 
الشهيد -: «ومقتضى عبارات الأكثر جواز النظر 
لمطلق الحاجةء ولكتّه غير ظاهرء إذ صحيح الثمالي 
مختص بالضرورةء والعمومات لا تقتضي الجواز 
إل معهاء فالبناء على تسويغ النظر بمجرّد الحاجة 


ضیف( 


(01السالك ¥ 44--0. 
(۲)الجواهر ۸۸:۴۹ 
(۳)مستتد الشيعة 1١‏ 10 
)لتك 6 6 


وهل يشترط في جواز التداوي عند غير 
الممائل عدم وجود الممائل أم لا؟ 

قال العلامة: «وهل يشترط عدم امرأقٍ 
تعالج» وفي جواز نظر المرأة إلى الرجل أن لا 
یکون هناك رجل یعالج؟ ظر۱ 

وقال المحقق الثاني: «وهل بشترط لجواز 
التظر واللمس هنا فقد ابيب الساتل؟ قيه تظرء 


ولا ريب في الجواز إذا اختصق غير الممائل 
0" 


بمزية» 
وقال الشهيد الثاني «والأقوى اشتراط عدم 
إمكان الممائل المساوي له في المعرفةء أو فيا 


وجد الممائل الاقتصار علي 
وقال صاحب الجواهر: «قد يتوقف في 
صدقه [أي الاضطرار] مع التمكن من الإمرأًة أو 
المحرم..«(. 
وقال السيّد البزدي في مقام ذكر مستفنيات 
عدم جواز النظر: «منها: مقام السعالجة.. إذالم 


()التذكرة (المحجرية) ۲: 0۷۴ 

(۴)جامع القاصد ۱۲: ٠٠٤‏ كا تدل عليه صحيحة الفالي 
المتقدمة. 

(۳)المسالك ¥ 0۰. 

(4) کشف اللغام ۷ ۲۷. 

)ا جواهر ۸4:۹ 
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يمکن بالسائل »7 

ولم يخالفه أحدٌ من المعلقين بما فيهم 
السادة: الحكيم» والخوئيء والخميني". بل علد 
السيّدان الحكيم" والخوئي ۴ بما عله صاحب 
الجوأهر؛ وهو عدم صدق الاضطرار مع وجود 
الممائل. 


تنبیه (۱) : 

قال السيّدان الحكيم* والخوئي'" ما 
حاصله: أن دليل جواز نظر الطبيب للمعالجة ليس 
ة تفي ألضرر أو قاعدة الاضطرار؛ لأنّ 
بين وأمالهما إما يفيدان لجواز تكشف السرأة 


مام الطبيب, لأنها المضطرة, ولا يدلان على جواز 
اظ اليب إليها؛ لدم اضطراره إلى ذلك نعم تدل 


على ذلك صحيحة أبي حمزة الشمالي المتقدمةء الني 
جاء فيها: «إذا اضطرّت إليه فليعالجهاءء فقول اإا: 
«فليعالجها» هو الدال على جواز معالجة الطبيب 


(1)المروة الوئقق 0 4۹7 كتاب النكاع, المسألة ۲۵ 

()انظر إضافة إلى السروة. تحرير الوسيللة ۴١١:‏ 
كتاب النكاح. المسألة ۲۲. 

(۳)انظر المستمسك 6 ۴۵ 

١)انظر‏ مباني العروة ألوثق (النكاح) NN‏ 

()اظر المستىساك ۵:16 

()انظر مباني المروة الوق (النكاع) ۷۹:۱ 


تنبیه (۲): 

إٌِ جواز النظر وحدوده يدور مدار مقدار 
الحاجة أو الضرورة, فإن كانت ترتفع بمجرد النظر» 
فیجب الاکتفاء به وإِن كانت لا ترتفع إلا به 
وباللمس» جاز له ذلك. وهکذاء بل صرح بعض 
الفقهاء بأنّه لو أمكن الطبيب استنابة سن لا يحرم 
تظره ومته» وچپ مما على نظره وگه 

بل قد بعضهم الجواز بما إذا لم يمكن 
النداوي بواسطة آلة لا يحتاج معها إلى الس وإلا 


م 


والظاهر أن هذه القيود مسا يتحقق بها 
الاضطرار, ولاب من تقييدها بما إذالم يأر العلإج 


غير المباشر على تشخيص المرض وعلاجه 


إمکان غيرها. 


تنبیه (۳) : 
هناك جملة من الاستفتاءات من الفقهاء 
۹ 

المعاصرين حول تداوي كل من الرجل والمراة 
عند الآخر لابأس بنقل بعضها توضيعاً للمسألة: 

«سۋال (41۸): يتعرض المۇمنون أئناء 
الملاج في السستشفى إلى معاملة الممرّضات 
النساء» فالممرّضة تع النبض وتقيس ضغط ألدم. 
()انظر,: المسالك ۷ ٠١‏ وا لحدائى ۲۴: 1۳ 
)انظر تحرير الوسيلة ۲: ۴۱۸ كتاب التكاح. المسألة ۴۲. 


تكون المباشرة أدق وإلا قدمت ى 


قلابد من ملامستها للمرضی الرجال: 

أ - هل يجب على الرجل المريض رفض 
لمس الممرّضة لجسده؟ 

ب -إذا تعر وجود الممرّض الذكر. فما هو 
واجب المريض شرعاً؟ 

ج -وإذا كان التمريض يشمل عورة الرجل 
کتضمید جرح فیها مثلاً مع عدم وجود الممرّض 
الذكرء فهل تجوز حيتاٍ المباشرة؟ 

د-وما هو حكم المريضة في الصور السابقة 
إذا لم تير الممرضة الأنشى لها؟ 

الخوئي: إذا أمكن المريض أن يكلف غير 


لجس عند ازوم المسشء كأن يستعين للُمس بحائل 


تسه فذاك. وال فإن كانت هناك ضرورة تدعو 
فابأسئ )وإ فلا يجوز وكذا في الاحستياج إلى 
النظر إذاكانت هناك ضرورة. 

التبريزي: في مقام المداواة لا بأس يكل 
ذلك إذا لم يوجد ممرٌض, أو كانت الممرًّضة أرفق 
بالمريض من الممرض» ولكن على الممرض أو 
الممرّضة أن تمش عورة المريض بالحائلء كما أن 
على الممرّضة مس سائر جسد المريض أيضاً 
بالحائلء كما في المس بالكفٌ. 

سؤال (11۹): في كليات الطب يتحتم على 
الطالب أن قوم بفحص المرأة الأجنيية والرجل 
الأجنبيء وقد يصل الفحص إلى منطقة المورة 
(القبل والدبر) وها الأمر لاب من المرور به 


بالنسبة إلى طالب الطب أثناء دراسته العامّة, ولا 
مفرّ منه» فهل يجوز له أن يمارس هذا الأمرء وهل 
يجري الحكم على الطبيب كما يجري على 
الطالب؟ 

الخوثي: العمل المذكور غير جائز في تقسه. 
ولكن إذا توقّف حفظ النفوس المحترمة على العمل 
المزبور ولو في المستقبل قهو جائز. وكذلك الحكم 
بالنسبة إلى الطبيب. 

التبريزي: العمل المذكور غير جائز في 
نفسه» ولكن إذا توف حفظ النفوس المحترمة. أو 
توفف كيان المسلمين الشقافي على ذلك فاج 


بأس». 


جواز التداوي عند الكتابي: 
يجوز التداوي عند البهودي والنصراني. 
روی محمد بن مسلم» عن أبي ج عفر الباقر هلد 
«عن الرجل يداويه النصراني واليهودي ويتخذ له 
الأدويةء فقال: لا بأس بذلك. إنما الشفاء بيد الله 
تعالی» 
قال القاضي: «ولا بأس بمداواة اليهودي 
والنصراني للمسلمين». 
()صراط النجاة (أجوبة استفتاءات من السيّد ا وقي 
مع تعلیق الشیخ التبریزي) ۲ ٠۰۹-۳۰۸‏ 
(۲)البسحار 04: 16 كستاب السماء والمالء الباب 0١‏ 
الحديث 4 
(۳)المهذب £٤6٤:‏ 
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وقال ابن إدريس: «ولا بأس بمداواة 
اليهودي والنصراني للمسلمين» عند الحاجة إلى 
ذلك 

وقال الملامة: «يجوز الاستيجار للختان. 
وخفض الجواري» والمداواة» ودفع السلع» وأخذ 
الأجرة عليه لا تعلم قيه خلافا؛ لله فعل مأذون 
فيه شرعاً يحتاج إليه ويضطر إلى فعله» فجاز 
الاستيجار عليه كساثئر الأعمال المباحة»" وقال 
في موضع آخر: «لابأس بعمل البهودي والنصرائي 
فيما لا يحتاج فيه إلى الإسلامي"". 

وقال الشهيد الأوّل: «وتجوز السعالجة 


اطبیب الکتابی». 


وهذا أمر مفروغ عنه في عصرنا الحاضر . 


الفا - التداوي المكروه: 

ورد النهي عن النداوي بالمياء الحارة. وهي 
المياه الكبريتية فقد روى مسعدة بن صدقة عن 
الإمام الصادی څا أنه قال:«نهى رسول اله ل عن 
الاستشفاء بالحاتا*. وهي الميون الحارة التي 


()الىرائر 1۳۸ 

(۲)التتهى (الحجرية) ۴: ٠۰۲١‏ 

(۳)المنتمى (الحجرية) ٠١۲۴:۲‏ . 

01:۴ سوردلا)٤(‎ 

()الىكة: كل عين ما حارّة تنبع من الأرض يستشى 
بالاغتسال من مائها. المعجم الوسيط: «حمةه. 


تداي . 
تكون في الجبال التي توجد منها رائحة 
الکبریت». 

لكن حمل الفقهاء النهي على الكراهةء فقالوا 
بکراهن۳: 

وزاد بعضهم التداوي بالماء الذي مات فيه 
الوزغ والعقرب". 

كما ورد النهي عن التداوي بالدواء لرا 


رابعاً - التداوي المستحب: 
ورد الترغيب في الاستشفاء بالقرآن الکریم 
والدعاء والصلاة والصدقة, ويترية الإمام 9 


الحسين#ء وقد تقدم الكلام عن ذلك N‏ 
عنوان: «استشفاء» فليطلب التفصيل هناك. ااست 


تنبیسه : 
وردت روايات كثيرة في التداوي ببعض 


(۱)الوسائل ۱: ۲۲۱ الباب ١١‏ من أبواب الماء الضاف. 
المديث ٠۳‏ 

(۲)انظر؛ النهاية: ١‏ و0۹۲ والمهذب :١‏ ۲۷ والسرائر 
و۳ ۳۲ والشراتع ۴ ۹ والجامعللشرانع: 
والقواعد ۱: ۱۹۰ و۳ ۳۳۲ والذکری ٩۱‏ ۷۸ 
وکشف الام ۱: ۲۸۴ ومسفتاح الكرامة ١١‏ ١۵١٠ء‏ 
وا لجواهر ٤۲٤:۳۹‏ 

(۴)انظر: القواعد ۱ء ٠۹١‏ ومفتاح الكرامة :١‏ )۱1 

(٤)الوسائل‏ ۲۵: ٠۰۲‏ الباب ۵١‏ من أبوابٌ الأطعمة 
المباحةءالحديث .٤‏ 


8 ۳ 
النباتات والأغذية. وقد ألفت كتب جمعت‌هذه 
الروايات تحت عنوان «طب الأئمة#ظ» أو غير 
ذلك. 


, 
ولكن للصدوق تعليق على هذه الروايات 
حیث قال: «اعتقادنا في الأخبار الواردة في الطب 
اها على وجوه: 

منها ما قيل على هواء مكة والمدينة. فلا 
يجوز استعماله في سائر الأهوية. 

ومنها ما أخبر به العالم على ما عرف من 
طبع السائل» ولم یعتبر بوصفه, إذ کان أعرف بطبعه 
منه. 


ل ومتها ما داه المخالفون في الكتب لتقييح 


رة المذهب عند الناس. 
سیو منها -ما وقع فيه سهو من اقله. 
ومنها ما حفظ بعضه وئسي بعضه... »۱ . 
أقول؛ المراد أنّ في الأخبار الواردة في 
الطب» هذه الأنواع غير ما هو الصحيع منهاء لا أن 
کل ما ورد لا یخلو منها؛ إذ معناه أنه لم يرد خبر 
صحیع منهاء وهو خلاف الوجدان والواقع. قال 
المجلسي: «إنّا ألفينا جماعة من الشيعة المخلصين 
كان مدار علمهم ومعالجتهم على الأخبار المروية 
عنهم 4ء ولم یکونوا یرجعون إلى طبیب» وکانوا 
أصح أبداناً وأطول أعماراً من الذين يرجعون إلى 


(1)البحار 0۹: ۷٤‏ كتاب السهاء والعالمء الباب ء 
الحدیث ۴۵ 


الأطباء والعالجين»٠.‏ 

وقد قامت فى الآوئة الأخيره فئات 
بالنحقيق فيما ورد عنهم 8# في سجال المسمالجة 
والمداواة توڪلوا إلى نتائج مرضية ورائمقد 


التداوي بالرقيّ والعوذ: 

ورد عن أثة أهل البيت #ة؛ حه لا بأس 
بالرقية والعوذة إذا كانت من القرآن, أو بما يعرف 
من الأدعية والأذكار, لا بما لا يعرف من الأسماء 
السريانية والعبرانية والهنديةء فإتّها لعلا تكون 
شركاً وكفراً؛ فمن ذلك: 

١‏ ما ورد عن أبي عبد الله چ4 أت قال: پلا 
بأس بالرقي من المين والحستى والضرس» ولل 
ذات هامة لھا ته إذا علم الرجل ما بول 
بُاخل في رقیته وعوذته شیتاً لا يعرف ٣ ٣‏ 

٣‏ و ما ورد عنه أیضاً شه قال: «لا بس 
بالرقية والعوذة واللشر إذا كانت من القرآن. ومن 
لم يشفه القرآن فلا شفاء اله وهل شيء أبلغ في 
هذه الأشياء مسن القرآن» أليس الله يقول: 


(1)البحار ۷1:0٩‏ 
الح مم كل شي يدغ أو يلسع والإيرة الي 
شارب بها المقرب والزنبور ونح ذلك. ا معجم الوسيط: 

tn 
0 (۳)البسحار ۲ 4ء كثاب الذكر والدعاءء الباب‎ 
الحديث الأول.‎ 
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ورل ِن آلُرآن ما هُو ناء وَرَخة ينين 
لیس يقول تعالى ذكره وجل ثناؤه: 5لو ألا هذا 
آلرآن على جيل أيه اعا تدعا ِن عشي 
آل4 سلونا نعلمکم ونوقفکم علی قواںع 
القرآن لکل داء»(۴. 

وروی أحمد بن محمد بن مسلم. قال: 
«سألت ابا جعفر محمد الباقر #ا: أيتعرذ بشي ء من 
هذه الرقي؟ قال: لاء إل من القرآن. فإ علياً ا 
كان يقول: إن كثيراً من الرقي والشمائم من 


تداوي الصائم إما أن يكون بالاستعمال 
الخارجيء كالطلي والتدهين. 

أو بإدخال ادوا في داخل البدن. 

وهذا تارة يحصل عن طريق الأكل 
والشرب. 


السرا ۸۲ 

()المشر:۴۱. 

(۳)البحار ٤:۹۲‏ الحدیث ۴. 

(6)البحار 1۲ 0. الحديث ۴ 

(۵)الوسائل ۴: ۲۲ الباب ٠١‏ من أبواب الاحتضار. 


وأخری عن طرق غیرهماء مثل: 

١‏ تطعيم الدواء عن طريق الوريد أو 
العضلة بواسطة الأبرة (الشوكة). 

۲ إدخال الدواء عن طريق الاستنشاق. 

٣‏ -إدخاله عن طريق الحقنة. 

٤‏ -إدخاله عن طريق السقطير في الأذن 
والعين والأنف. 

-أماالتداو: بي بالاستعمال الخارجي فلا يضر 
الصوم لأت ليس أكلا أو شربأً. ولا إدخالأفي 
الجوف. 


- وأما التداوي عن طريق الأكل والعر د 


فهو مبطل للصوم, وموجب للقضاء, لکن لا تله 
الكفارة؛ لكوئه مأذوتاً فيه يسيب الاضطراً 

واا النداوي عن طريق إدخال الدواء في 
الوريد أو العضلة؛ فهو على نحوين: 

الأول أن يكون الداخل ليس له خساصية 
الغذاء أو الشرابء بل له خاصية الدواء محضاً؛ مغل 
ال«بني سيلين» أو خاصيّة التخدير فقط؛ وهذا لا 
إشكال فيهء ولا يبطل الصوم قولاً واحداً على ما 
يبدو؛ لعدم صدق الأكل والشرب عليه“. 

الثاني أن يكون له خاصيّة الغذاء ويقوم 
مقامهء مثل أنواع المغدّي. 


()انظر المصادر الآتية. 


0ظ صراط النسجاة ۱ ۴۱۲ جواب الاستفتاء 


قهذا القسم اختلف الفقهاء المعاصرون فيه. 
فقيل بوجوب تركه احتياطأً لأ أثره أثر الأكل 
والشرب وإن لم يكن كذلك واقعأً'» وقیل بجوازه 
وإن كان الأفضل تركه". 

-وأما إدخال الدواء عن طريق البخور 
والاستنشاق,. فإن لم يكن مشل البخار والغبار 
الغليظين فلا إشكال فيه. 

ومن هذا القبيل ما يستعمله اليوم بعض 
مرضى حساسية الصدر (الربو) من دواء سائل 
مضغوط یشبه عند خروجه بسالبخارء پستنشقه 


كيصاب عن طريق الفم» لفتح الرثة والتخلص من 


٠۹٠‏ وتحرير ألوسيلة ٠٠١ :١‏ كثاب الصوم فيا جب 
الأمساك عئه / العاسع (الحسقتة). وسنهاج المالحين 
(الشيخ الفبريزي) ۲۷١ :١‏ كاب الصسوم. 
لرا ات /التاسع (الحقئة). رتوضيح المسائل (للشسيخ 
چجت)؛ ١١۵٠ء ٠۵٤‏ المسألة ٤‏ وتوضیح المسائل 
(للشسسیخ اللنکرافی)؛ ۲۹۲ و۲۹۷ المسأله ٠1۴١١‏ 
وقوضیع الساتل اللشیخ مکارم): ۲۵١‏ امسأ ۱۳۳۹. 
(۲)انظر: أجوبة استفتاءات سن الشيخ الأراكي؛ .۵١‏ 
وتوضيح الساتل (للسيد السيستاني)» ٠٠١‏ المسألة 
۷ ومناج الصالحین (له) ۱» ٠٠۲١‏ كتاب الصوم. 
المغطرات /العاسع (الحقنة). وتوضيح المسائل (للسيد 
الگلبایگاني): .۲۷١‏ المسألة .٠۵۸١‏ وتوضيح المسائل 
(للشيخ الوحيد) ,٤۸١ ١‏ المسألة .٠0۸6‏ 


حالة الاختناق الطارنة". 

ووجه الجوازء عدم صدق الأكل والشرب 
علیه. 

وأما التداوي بالحقئةء قإن كانت بالمائع. 
فقد قيل بكونها مبطلة للصوم٠‏ وتكون -أي 
الحقنة -محرّمة عندئذ. إذا كان إيطال الصوم 
محرماء كما في الصوم الواجب. 

وقیل بتحریمها دون إیطالدا". 

وإِن كانت بالجامدء كالشياف» قالمعروف 
عدم إيطالها للصوم. 
وقیل بإبطالها يض( 
فلو اضطر إلى الحقنةء فعلى القول بإبطا 


انظر مراط 
eg 104‏ 

)انظ المبسوط ۲۷١ ١‏ والجامع فراع ٩‏ 
والشرائع ۱: ۰۱۹۲ والدروس ۱: ۲۷۲ و٤۲۷؛‏ ومججمع 
الفائدة ۵: 0۸-07. 

وعايه المعاصهرون. انظر المروة الوق ۳ 0۷1 

ما يجب الإمساك عنه /التاسع. 

(۳)انسظر؛ النبسابة: ٠١١‏ والسرائر :١‏ ۳۷۸ والمعتير؛ 
۳ والمنتهى ۸ ۱1۹ ونقله عن السيّد المرتضى. 
والمسالك ۲: 1۸ والمدارك 1 16 

(٤)انظر؛‏ النباية؛ ٠١١‏ والمہسوط ۱: ۲۷۲ والسراشرا: 
۷۸ والجسامع للسشرانسع: ۱0١‏ والوسيلةء 1٤١‏ 
والشرائع ۱: ۱۹۵ والقواعد ۱: ۳۷۵. 

(۵)انظر: الكافي في الفقه: ۸۳ء فاته أطلى وجوب الققاء 
ولم یفصل» واختلف ۴ ٤۱۳-٤۱۲‏ 
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للصوم» ببطل حتى مع الاضطرارء وعلى القول 
بتحریمها دون ابطالهاء قلا تحرم؛ للاضطرار إلیھا 
ولا تبطل على المبنى. 

وأما إدخال الدواء في العين والأذنء فهو 
غير ميطل على المعروق"". 

نعم استشكلوا في إدخاله في الأنف" 
وينبغي فرض الإشكال فيما لو تجاوز الأنف إلى 
الحلق. أما لو لم يتجاوزء فالقاعدة تقتضي عدم 
الإشكال فيه. 

واختلفوا في مغطرية إدخال الدواء في 

إحليلء فبناء على المفطرية لا فرق بين إدخال 


لاء وغيره. 


وإلى ذلك كله أشار المحمق الحلّي بقوله: «لا 


رسد الوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا 


الحقئة بالمائم» وقيل: صب الدواء في الإحليل 
حتى يصل إلى الجوف يفسده» وفيه تردهىا؟. 
وقال صاحب العروة: «المدار صدق الأكل 

والشرب وان کان بالنحو الغير المثعارف, فلا بضر 

مجرّد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل أو 

(١)انظر‏ بجع الفائدة ۵؛ 0۸. 

(۴)انظر: المسستمساف ۸ ٠٠۳٣١-۴۳۲‏ ومسستند العروة أ 
۲۸۲-١‏ والمصادر المتقدمة. 

(۳)انظر المصادر المتقدمة. 

(٤االشرائع :١‏ ۹۳ء وانظر: المسالك ۴: ٣۴‏ والمدارك 
۰ والجواهر :۱٩‏ ۲۹۷-۲۹1. 


تداري 5 
الشرب» كما إذا صب دواء في جرحه, أو شيئاً في 
أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه. نعم إذا وصل من 
طريق أنفه, فالظاهر أله موجب للبطلان إن كان 
متعتداً؛ لصدق الأكل والشرب حينئذه". 


حکم تداي المحرم بما يحرم علیه: 
إذا اضر المحرم إلى التداوي بما يحرم 
عليه مثل استعمال الطيب أو إزالة الشعر من الرس 
وغيره أو تفطية الرأس ونحو ذلك فيجوز له فعله 
تكليفاً ولكن عليه الفداء المقرر لكل مورد 
بخصوصه؛ على خلاف في بعض موارد,". 


خروج المعتكف للتداوي: 
لا بجوز للمعتكف الخروج من 
الاعتكاف إلا لحاجة لاب منها أو مطلقاً -ومن 
مصاديق ذلك النداويء فيجوز الخروج لإجله. 
راجع: اعتکاف. 


()المسروة الوق ۳ ٤۳-۵٤١‏ فصل فيا جب 
الامساك عنه (١و)‏ المسألة ٤ء‏ وانظر المستمسك ۸ 
۲۳۹-۳۸. ومستئد العروة (الصوم) ١ء ۱١۸-۱۰۷‏ 

)ان سظر: المدارك ۷ ۲۵۹-۳۹ و۵٣۳‏ اا٣‏ و۸ 
۳A ۷ ۱‏ و و 0۰-6 والجواهر 14: 
EAs £ Fes FA-—FVAy FY FEA, TYE‏ 


Ey 


هل تحتسب مصارف التداوي من التقغة؟ 


تقدّم الكلام عن ذلك بالتفصيل في عنوان 
«إنفاق» وذكرنا الأقوال المختلفة فيه. 


اشتراك النساء في مداراة الجرحى في 

الحروب: 

قال العلامة: «ولو أخرج الإمام معه اليد 
بإذن ساداتهم. والنساء والصبيانء» جاز الانتفاع بهم 
في سقبي الماء والطبخ ومداواة الجرحى» وكان 
النبي 4# يخرج معد أ سليم وغيرها من نساء 

N نصا‎ 

# وقال أيضا: «وإذا احتاج إلى إخراج الساء 
المرضی وشبههاء استحب له أن یخرج 
بویکره إخراج ج الشواب ملهنٌ؛ حذرأ سن 


کار بم فيتالون منهنً الفاحشة, فإن 


إلى إخراجهنٌ جازء فإِنّ رسول الله ا خرج 
بعائشة في غزوات»". 


(۱)التذكرة ٩‏ ۳٠ء‏ وانظر: صحيح البخاري ۲؛ ٠۱١١‏ 
كناب الجهاد والسير باب غزو الساء وقتامن مع 
الرجال» وباب مداواة النساء الجرحى في الغزوء وسن 
ابي داود ۴۵1:۴ الحدیث ۲۵۳۱ وسان ابسن اجه ۲: 
۲ الحدیث ۲۸01 . 

(۲)الذكرة 4 ٩‏ وانظر: صحيح البخاري ۴: ٠٠١‏ 
كتاب الجهاد والسيرء باب غزو النساء وقتا من مع 
الرجال. وباب حمل الرجل امرأته في الغزو. والمغازي 
للواقديا: VAN Tg Ee YE‏ 


مداواة يد السارق بعد القطع: 

قال صاحب الجواهر مازجاً کلامه مع کلام 
المحقق: «وإذا فطع السارق استحب حَشمه بالزيت 
المغلي"" نظرأ لهء كما هو المحكي من فعل 
النبي 46 وأمير المؤمنين ...»إلى أن قال يعد 
الاستشهاد ببعض الأخبار: 

«وعلی كل حال» فليس ذلك بلازم لام ام 
عندنا؛ للأصل,. فإن أهملء قعله المقطوع استحباباً. 
کمداواة غیره من کلومه وأمراضه» وحینئذ فمۋونته 
عليه دون الحاكم أو بيت المال؛ للأصل»". 


آداب المریض: 

ذکر الفقھاء"" للمریض آداباً نذکر ل 
پناسب المقام منهاء ونترك الباقي إل امي 
المناسب» مثل عنوان «مرض» و«مسريض» 
ونحوهما. 

من آداب المريض: 


١‏ الصبرء والشكر لله تتعالى» فقد روى 


(۱) یکن إيداله في زمساننا هنا بأدوية أخضرى 
خاليه من الإيلام: لأ الفرض من الحم إفا هو عدم 
تعفن اللحم وسرايته إلى سائر البدنء لاكثرة إيلام 
ادود كبا يشير إليه قول الحقق: «ثظراً له». 

7 اجواھر £1 6-05 0. 

(۳)انظر: كشف الغطاء : ۲٠١-۲١١‏ والمروة ألوثق 
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العرزمي» عن أييه» عن أبي عبد اله ##أته قال: 
«مسن اشتكى ليلة فقيلها بقبولها وأدّى إلى الله 
شکرهاء کائت کعبادة ستین سنة, قال أبي: فقلت له: 
ما قبولھا؟ قال: یصبر علبھا ولا یخبر ہما کان فیها. 
فإذا أصبح حمد اله على ما کان ٠»‏ . 

والروايات في ذلك عدیدة". 

عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن» 
فقد روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله أثه 
قال: «من شکا إلى مؤمن فقد شكا إلى الله عر 
وجل ومن شکا إلى مخالف فقد شكا الله عر 
وجل»۳. 
وح الشكابة أن یقول:ابتلیت ہما لم پبتل په 
لحد أو أصابني ما لم يصب أحدأء وأما إذا قال: 


هر البارحة. أو كنت محموماً فلا بأس به. فقد 


روي عن أبي عبد ال لة. ته قال حينما ثل عن 

حد الشكاة للمريض: «إِنٌ الرجل يقول؛ حممثت 

اليوم» وسهرت البارحة وقد صدق؛ وليس هذا 

شكاةء وإتما الشكوى أن يقول؛ لفد ابت 

يبتل به أحدء ويقول: لقد أصابني ما لم يصب أحداً. 

وليس الشكوى أن يقول: سهرت البارحة وحممت 

)الو سائل ۲: ۰۵ البباب ٣سن‏ أبواب الاحتضارء 
الحديث ۴. 

(۲)اظر سائر روایات الباب المتقدم. 

(۳)الوسائل ۲: ٤٠١‏ الباب ١‏ من أبواب الاحتضار. 
الحديث ۴ 


تدبیخ . 


0 


اليوم» ونحو هذا 
٣‏ أن يخفي مرضه إلى ثلائة أيّام. ويعلم 

المؤمنین په بعدها. 

روي عن ابي عېد اله أله قال: «من 

ام فکتمه ولم یخبر به أحداً أبدل الله 


مرض 
له لحماً خيراً من لحمه» ودم خیراً من دمه وبشرة 
خیراً من بشرته» وشعراً خیراً من شعره: قال: قلت : 
جعلت فداك وکیف بیدله؟ قال: يېدله لحماً وشعراً 
ودماً وبشراً لم پذنب فیهاء". 


وروی عبد الله بن سنان» قال: «سمعت ابا 


إخوانه پمرضه فیعودونه. 
فیه؛ قال؛ فقیل له: نعم» فهم بؤجرون فيه 
إليه» فكيف يوجر فيهم؟ قال: فقال: باكتسابه لهسم 
فیهم» فیکتب له بذلك عشر 


حسنا 


» ویرفع له عشر درجات» ویمحا بها عنه 
عشر سیثات»'". 
أن يترك التداوي مع إمكان الصبر وعدم 


()الوسائل 
الحديث الأوّل. 


4١‏ الباب ١‏ من أبواب الاحتقار. 


()الوسائل ٠:۲‏ الباب ٣‏ من أبواب الاحتشار. 
الحديث ۳ 

(۴)الوسائل ۴: ١۴‏ الباب ۸ من أبواب الاحتضارء 
الحديث الأول. 


الخطرء ووجوبه عند الخطرء كما تقذم. 

فقد ورد عن الإمام موسى بن جعفر#ا: 
«ادقعوا معالجة الأطباء ما اندقع الداء عنكم, فاه 
بمنزلة البناءء قليله يجرٌ إلى كثيره». 

وعنه قال: «لیس من دواء إلا ویهتج دائ 
وليس شىء أفع في البدن من إمساك اليد إلا عقا 
يحتاج إليه". 

وعن الإمام على : «امش بدائك ما مشی 
بك" 
وعن النبي كال: «تجنّب الدواء ما احتمل 
الداءء فاذا ل یحتمل الداءء فالدواء»؟. 
/ 


/ 


ظهره وطأطاً 
ت وعكسه التبازخ؛ من بزخ؛ أي أدخل ظهره. 


من دخ تدبيخاً أي ق 


(۱)الوسائل ۲: ۰۹ الباب ٤‏ من أبواب الاحستشارء 
الحديث .٤‏ 

(۲)المصدر المتقدم: ٠١۸‏ من أبواب الاحتضار, الحسديث 
الأرّل. 

(۳)الوائل ٤۰۹:۲‏ الياب٤‏ من أيواب الاحتضارء 
الحديث ٠‏ ء ويج البلاغة: £۷١‏ الحكة۲۷. 

(5)الوسائل ۲+ ۰۹ الباب ١‏ من أيواب الاحنتضار 
الحديث 0 ومكارم الاخلاق: ٠٠۲‏ 


وقد تقدم الكلام عنهما في عنوان « 


ندبیر 
لفة: 
يأتي على معان: فالتدبير في الأمر هو أن 
تنظر إلى ما يؤول إليه عاقبته, والتفكير فيه. 
والندبير؛ عتق المملوك بعد الموت". 


اصطلاحاً: 

هو ہمعلی عتق المملوك بعد الوت 
هو المعنى المبحوث عنه في الفقه وخاصة في كتا 
العتق والتدبير والمكاتبة» لكن لا يعني 
استعمال التدبير في المعنى الآخر أيضاً. 


(۱) اثظر القاموس اط : «دبخ» 
(۲)انظر: ترتیب کناب العین. والصحاح: «دیر». 
أقول؛ يبدو أن العنيين مأخوذان مسن البر وهو 
الظهر, خلاف اليل أما التدبير بعنى العتق بعد الموت 
فواضح, وأا بعنى النظر في عواقب الأموره فلأ النظر 
إإتا يكون في الأمور التي تقع وراء ما يستقيله من الأمر 
الواضح والجليء ويشيد له قول الراغب:«الحديي: 
التفكير في در الامو ,ر»» معجم مفردات القرآن الكرجم: 
«دیر». 


۳ انظر ال جواهر ۳۶ ۱۹6 


............. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج۸ 


ونحن نبحث الآن عن التدبير بمعنى عتق 
المملوك بعد الموت.» وبعد ذلك عن التدبير على 
اظر والتفكر في عواقب الأمور. 


أوّلاً-التدبير بمعنى العتق 


الأحكام: 

الأحكام المترتبة على التدبير بهذا المعلى 
کثيرة. ولکن لا کان موضوعه منتفیاً فعلاً فلا 
يحسن بنا أن نصرف الوقت فيهء فلذلك نشسير إلى 
بعض العناوين الكلية المهمة, وسوف نشير إلى 


/ عناوين أهم سائر أبحائه آخر البحث. 


اكم التكليفي للتدبير: 

لتا كان التدبير من أقسام العستق» والعثق 
مطلوب لدى الشارع بالضرورةء فالندبير يكون 
كذلك. 

ومن جهة أخرى. إذا قلنا باحتياج العتق إلى 
قصد القربةء فلا يقع العتق إلا مستحباء أو واجباً كما 
فی الكقّارات. 

وأا إذا قلنا بمدم احتياجه إلبء فيمكن أن 

يقع مباحاًء وذلك إذا لم يقصد بعتقه القربة إلى الله 
تعالى. 

وعلى أي تقدير يمكن وصف الشدبير 
بالكراهة أو الحرمة عند طروء العناوين الشانوية. 


كما إذا كان من يراد تدبيره يتوقع منه الخطر 
والضرر العظيم على الناس. أو على الدين. 


حكمة مشروعية التدبير: 

إن الإسلام وإن أقر يالرق لبعض المصالع إل 
جدأء حيث جعل مصدره الوحيد 
هو الأسر في الحرب» لكته جعل أسباب إزالقه 
كثيرة ورعّب في تحرير النفوس من الرقٌ ترغياً 
کثیرء حتی جعله معیاراً یقاس به شواب بعض 
الأعمال الأخرء بل جعل التق كتارة لبحض 
الذنوب» كالإفطار العمدي في شهر رمضان» وحنثا 
النذر واليمينء ونحو ذلك. 

ومن السبل الني فتحها الإسلام 
التدبيرء حيث فسح المجال للمالك أن ي 


ته حدده و 


مملوکه في حیاته ویعتقه بعد وفاته, جمعأً بین حقٌ 


المالك والمملوك ولو كان قد سد هذا الطريق. 
واشترط في التق أن يقع مباشرة وفي حياة 
المعتق, لكان قد حرم الكثيرين من أن بعتقواء في 
حین لم یکن مانع من عتقهم. 


صيغة التدبير: 


عتیق أو معتق». 
والصيغة قد تكون مطلقة, أي غير مقيدة بقيد 


او شرط, وقد تكون مقيّدة. 

فالأوّل كاصیغ المتقدّمة: 

والثاني مثل: «إذا مث في سفري هذا أو 
مرضي هذا أو ستتي هذه فأنت حر». 

شرائط الصيغة: 

يشترط في صيغة التدبير: 

١‏ القصد: 

يشترط في صيغة التدبير كصيغ باقي العقود 
والإيقاعات القصد"؛ فلا حكم حيئثذ لمبارة 
الساهي والغالط والسكران ولا المكره". 
/ وفي اشتراط قصد القربة وعدمه خلاف؛ 


للخلاف في کون التدبير وصيّة بالمتق أو عستقاً. 
ووالشإفوفي اعتباره في أصل العتق .١‏ 


۲ التنجیز: 

صيغة الندبير كسائر صيغ العقود والإيقاعات 
يجب أن تكون منجّزة غير معّقه. نعم ئت 
مشروعية التعليق فيه على وجه خاص» وهو 


(۱) انظر ال جواهر ٤۳؛‏ ۱۹۹. 

(۲) هذا الشرط ذكره بعضهم للصيفة كا في الجواهر 
٤ء۲‏ ويعض آخر للفاعل: البائع أو المدبّر أو... كا في 
المکاسب ۴+ ۲۹۵. 

(۳)انظر: الریاض ۱۱: ۳٤۸‏ والجواهر ۲١۲:۴٤‏ 

(٤)اظر‏ المصدرين التقدمين. 


التعليق على ما بعد الموت» ولا يتعدّى منه إلى 
الوجوه الأخر. 

وعليه فلو قال: إن اديت كذاء أو فعلت كذا 
فأنت حر بعد وفاتي. لم ینعقد تدبیرا. 


شرائط المدبر: 

يشترط في المدبّر الأهلية الكاماة التي يعتبر 
فيها: البلوغ والمقل والقصد والاختيار وجواز 
الصف فلا يصح تىدبير الصبي والمجنون» 
والمکره» والسکران, والساهي. 

واختلفوا في صحة تدبير الكافر؛ للخلاف 


في کون تدبيره وصيّة بالعتق أو عتتا على الول 
يصح؛ لعدم احتياجه إلى قصد القربةء وأمشا عللى س 
الثاني فيصع إن فلنا بعدم احتياج المتق إلئ ص4 


القربة. ولا يصح لو قلنا باحتياجه إليء". 


هل التدبير وصيّة؟ 
المشهور أن التدبير ليس وصيّةء نعم يشاركها 


(۱)انظر؛ الفتلف ۸ ۸۳ وال مجواهر ۳٤‏ ۲۰۴. 

(۲)انظر: الریاض ۱۱: ۰۳۵۹ والمواهر ۱۳٤‏ ۴۱۲. 

(۳)انظر: المسبوط 1: ۱۸۲ء وفيه؛ جسواز تدبير الكافر 
مسطلقاُ والسرائتر ۳+ ٠٠١‏ وفيه: عدم صحته من 
الكافر؛ لاشاراط قصد القربة في العتق. والمسالك :٠١‏ 
۳ وفيه: بناء الخلاف على التفصيل المذكور في المت 
وإن اختار صحته مطلقاً كالشيخ والجواهر 
۲٤-١ ٤‏ وفيه: عدم الصحة؛ لاحتياج العتق إلى 
قصد القربة. 


............. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۸ 


في کتیر من أحكامهاء مثل جواز الرجوع فبهاء 
وخروجها من ثلث المال بعد الوفاةء وتحوهما من 
الأحكام التي ذكرت لهما في الكتب المفلة. 
ولكن يظهر من بعض الكلمات والشصوص 
7 
أنها وصيّة حقيقة. 
ونوقش بأنه لو کان كذلك لاحتاج عتقه بعد 
الموت إلى صيغة. وليس كذللك". 


مبطلات التدبیر: 

1 
بطل التدبير بحدوث أمور» وهي: 
١‏ رجوع المدبر: 


ققدم أن الندبير كالوصيّة يجوز الرجوع فيه 


فمتى ما رجع المولى عن تدييره للعبد بطل التدبير 


لا محالة. 

ويتحمًق الرجوع بالقول» بأن يقول: رجعت 
عن تدبيري لك أو بالفعل كبيع المملوك أو هبته 
ونحو ذلك على خلاف فیهما". 


۲ اپاق المدبّر: 
إذا أبق العبد المدبر بطل تدبيره مطلقا سواء 


(انظر الجواهر ۳۶ ۴۲۱-۴۲۱۸. 
(۲)انظر الریاض ۳٠۷ :۱١‏ 
(۳)اظر الجواهر ۳۶ ۲۲۱. 


٤ oat 
كان ذكرأً أو أتثئ» وصار هو وأولاده أرقًاء للمالك‎ 


وأولاده بعد وفاتد. 


٣‏ استغراق الدين للتركة: 

إذا استغرق الدين التركةء بطل الندييرء لاله 
لم ببق ثلث حتی یعتق منه. نعم لو لم تستغرق 
التركة فبقي منها مقدارء تحرّر مئه بمقدار ثلث المال 
الباقيأ" ويسعى المدبر في عتق باقیه بالكسب 
ودفع باقي قیمته إلى الورئة 

وهناك موارد أخر تذكر في جتايات المبد 
من أرادها فليراجع كتابي القصاص والديات سن 
الكتب المفصلة. 


تنبیسه : 
للتدبیر أحکام کثیرۃ کما تقدم» وکا لم ي 
له موضوع في الخارج فعلاً ترکنا النعرّض لھا. لکنا 
نشير هثا كما قلنا إلى هم تلك المناوين التي يمكن 
البحث فبهاء تيسيراً لمن أراد التوع. 
وهذه العناوین هي: 
١‏ -تدبير الشريكين للمملوك المشترك". 
۲ -استیلاد المد 


(۱)انظر الریاض ۱۱: ۳۹۲۳ والجواهر ۳۲۶ .۴۳٣-۲۴۳١‏ 
()اظر الجواهر ۱۳۶ ۲۳۱. 

(۳)انظر الجواهر ۳٤‏ ۴۰۲-۲۰۰ 

.۲١ ١۳4 ا لجواهر‎ رظنا)٤(‎ 


٤-تدبير‏ المملوك المرتد". 
١ه-ارتداد‏ المملوك المدبر السلم". 
1 -إسلام العبد المدبر من المدبر الكافر . 
۷-تدبير الأخرس*. 
۸-رجوع الأخرس في تدبيره". 
٩-الرجوع‏ في التدبير". 
٠١‏ الرجوع في تدبير بعض المدير. 
١‏ -إنكار المولى التديير بلا قصد الرجوع 
في تدبیره". 
۲-اإباق المدير١٠.‏ 
٣‏ تدبیر الآبی''. 
كسب المدر". 
-اختلاف المدبر والوأرث فيما في يد 


(۱)انظر الجواحر ۳۴ ۴۱۱-۲۰۵. 
(۲)اظر الجواهر ۴۱۹۱۳٤‏ 
(۳)انظر ال جواهر ٤۳؛‏ ۴۱۵-۲۱۲ 
(٤)انظر‏ الجواهر ۳۶ ۴۱۷-۲۱۹. 
(۵)انظر ا لجواهر ۳٤‏ ۲۱۷. 

(1)انظر الجواهر +۴٤‏ ۴۱۷ 

(۷انظر الجواهر ۱۳۶ ۲۲۱ 

(0۸اظر الجواهر ۴٤‏ ۲۳۴ 

(۹)انظر اججراهر :۳٤‏ ۴۲۸-۲۲۷. 
۰ اظر ا جو اهر ۲۳١-۲۳۵ ۲٤‏ 
(۱) اظر ا مواهر .۴٤۵ ۳٤‏ 
( اظر ا جواهر ۳٤‏ ۲۳۷. 


e.‏ الموسوعة الفقهية الميسرة /ج۸ 
بعد الموت. والتثيّت فى الأمور والنهى عن المجلة قبها. 
١‏ -الجناية على المدير". قال تعالی: اق آلإناق ين جل 
۷ -جناية المدإر". اریگ آياێي قلا تشتشچلون ١‏ 
۸ -رجوع الوارث قي التدبير. وقال أيضاً ذم آلإنشان بال دعا 
۹-تدبیر المکاتب ومكاتبة المديرا*. بابر كان الإلتان عجولا 
١‏ -إسراء تدبير الحمل إلى أمّه وعدمه. وعن النبي لل في وصینه ته قال: «لا عقل 
١-زكاة‏ فطرة المدير". کالتدییره ولا ورع کلک ولا حسب کحسن 
وأمور كثيرة أخرى, والتي متها حه اا 
مظان البحث: وعن الإمام علي 4# قال: «التدبير قبل 
أكثر ما يبحث عن موضوع التدبير في كتا E‏ 
التدییر, وربا عرض لسائر آبحاله في کا 7 وعن أبي عبد الله ا قال: «مع التثبت تكون 
أخرى كالتصاص والزكاة والحج ونم المطلامة. ومع العجلة تكون الندامة, ومن ابتدا بعمل 
بالمناسبة. رفي غیږووقته کان بلوغه في غير حینه»". 
وعنه ا عن آبائه لقك: «أنّ رجلا أتى 
ثانياً - التدبير بمعنى النظر فى رسول الله ب فقال: يا رسول الله وصني, فقال له؛ 
عواقب الأمور فهل أنت مستوص إن أوصيتك؟ حستى قال ذلك 


ورد الأمر في الشريعة الإسلامية بالندير ثلاثاًء في كلها یقول الرجل: عم یا رسول الله فقال 

٤ ۴ 

جج ت له رسول اله: فإتى أوصيك إذا أنت هممت با 
(۱)انظر الجواهر ۳٤‏ ۲۳۹-۲۳۷ زرل اف فاي اوماد 5اا e‏ 


(۴انظر ال مجواهر .۲٤۰ ۳٤‏ 1 
ا ياء ۷ 


(۳)انظر الجواهر ۲٤٤-۲٤۰ ۳٤‏ 0الرا 1 

(٤)انظر‏ الجواهر ۳۶: ۲٤۷-۲٤۹‏ (۳)البحار ۸ ۳۳۸ کستاب الإمان والکفر, الباب ۸۴ 
(۵)انظر ا لجواهر ۳۶: .۲۵۰-۲٤۹‏ (باب التدبير و...) ا حدیث ۴. 

)انظ الجواهر ۵١ +۳٤‏ (٤)المصدر‏ المتقدم: المحديث الأرل. 


(۷)انظر المبسوط ۱: ۴۳۹. ()المصدر المتقدم: الحدیٹ ۴. 


فتدبر عاقبته. فإن يك رشداً فامضه وان يك يا 
فانته عه«( 

وما أوصى الإمام # عند وفاته: «أنهاك 
عن النسرع بالقول والفعل»(". 

وعن النبى کللا: «إنما أهلك الناس المجلة 
واو أن الناس تتبتوا لم بهلك أحد»'. 

وعن علي ل#ا: «من انقاد إلى الطمأئينة قبل 
الخبرة, ققد عرض للهلكة والعاقبة المتة». 

إلى غير ذلك من النصوص المرعّبة التدير 
في عسواقب الأمورء والترؤي فيهاء وعدم 


الاستعجال فيها. 
تدخ بن 
لفة: 


مصدر دن وهو ين دن يقاا 
النار دَخناً. أي ظهر وارتفع دخانهاء ويقال أيضاً: 
:ا ألقيت علبها حطباً وأفسدتها 


فالتدخين إظهار الدخانء وهو ما يتصاعد 
عن النار من دقاثق الوقود غير المحترقةا. 
(۱)البحار۳۲۸:۹۸ الحدیث .٤‏ 
(۲)المصدر المتقدم: ۳۳۹ المديث 0. 
(۳)المصدر المتقدم: ٠١١‏ المحديث .١١‏ 
(4)المصدر المتقدم: الحديث .١١‏ 
(4) اتظر: الصحاح» والمصباح المتير» والممجم الوسيط: «دخن» 
(1) انظر المعجم الوسيط: «دخن». 


واستعمل في القرون الأخيرة في استعمال 
والتنباك باحراقه وامتصاص دخانه إلى 


يستعمل تدخيناً وسعوطاً وسضغاً. العجم الوسيط: 
متب 

ویعرف بالتتن أو الدخان. 

وهو من النباتات الأميركية المهد. فيه ماده سامة. 


مأخود من لفظ «تاباغو» اء 
خلیج الکزیك وجد فیہا ونقل منہاء | 

وقال بعض الو دين مورخاً ظهوره في پلاده: 
سألوني عن الدخان وقالوا 
هل له في تابا إياء 
قإت: ما فرط الكتاب بشى 

ثم أرخث: يوم تأي السماء 

إلى قوله تعاى: «يوم تأي السماء ببدخان» 
الدخان:١٠.‏ حيط الميط: «دخن». 

وعسبارة «يوم تأي السماء» تساوي )٠٠١(‏ 
باحساب الأبجدي» وهو يويد ما قيل: من أنه حدث 
-ولعل امراد في البلاد الإسلامية في أواخر القرن العاشر 
اهجري وأوائل القرن الحادي عشر. 

وأول من جاليه لأرض الررم أي الأتراك المثائيين - 
الإنكليز, ولأرض المغرب ودي زعم آله حكيم. ثم 
جلب إلى مص والحجازه والمندء وغالب بلاد الإسلام. 
بة (إصدار وزارة الأوقاف الكويتية) 


وسيأقي أثتاء البحث أنٌ بدو شروع التدخين في إيران 
كان ف أوأئل القرن الحاديعشرءأى حدودسنة ٠١٠١‏ 


داخل الجهاز التقّسىء ثم إخراجه ودفعه. 
2 ي٬‏ تم بځرا 


اصطلاحاً: 

يراد به المعنى المتقدم» هذا قي العرف العا 
ر عند الفقهاء» فالمعهود في کلماتهم استعمال 
عبارة «شرب التتن» في هذا المعنى بدل التدخين» 
ويیدو أو هذا کان ستداولاً في صرف المراق 
وخاصة النجف, أكثر من التدخين. 


الأحكام: 

اختلف الفقهاء من جميع القرق الإسلامية 
في حكم التدخين منذ ظهوره في بلاد الإسلا 
وابتلاء المسلمین به فقيل بتحریمه. وقیل ا 
وقیل بکراهته أو أولوية ترکه 


ونحن نبحث عثه بان 


الأل -بما هو ظاهرة حديثهء أي من 


الحوادت الواقعة التي لم يرد فيها نص» مع غضَ 
النظر عن ترب عنوان آخر عليه. 


الثاني - بما هو يحمل عنواناً آخر - ثائوي۔ 


ثل كونه مضراً بصحة البدن, أو عنواناً ثانوياً آخر 
وإِن كان مقطعياً كما في تحريم التنباك في برحة من 
الزمن عامل سياسي على يد أحد زعماء الدين. 
كما سيأتي الکلام عنه. 
أولاً- حكم التدخين بما هو ظاهرة غير منصوص 
عليهاد 

تقد الكلام في عنوان «براءة» - في الملحتق 
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الأصولي -عن الشسبهه التحريميّةء وهي الشك في 
حرمة الشيءء وكان الكلام قبها في الشبهة الحكمية 
الكلية. لا الحكمية الجزئية. وذكرنا هناك قولين 
رئیسیین» وهما: 

-قول المجتهدين الأصوليين بجريان البراءة 
فیها. 

- وقول الأخباريين بعدم جريانهاء والقول 
بالاحتياط وعدم الاقتحام في مورد الشبهة. 
وتتيجة ذلك هو نتيجة القول بالتحريم. 

وإلى ذلك أشار الشيخ الأنصاري في عنوان 
بحث البراءة فقال: 

«المطلب الأول فيما دار الأمر فيه بين 
ألحرمة وغير الوجوب,؛ وقد عرفت أَنٌ متمق الشك 
تارة: الواقعة الكليةء كشرب التتن ومنشأ الشاك 


ا أو إجماله. أو تعارضه. 


وأخرى الواقعة الجزئية. 

فهنا أربع مسائل: 

الأول -مالانص فيد 

وقد اختلف فيه على ما يرجع إلى قولين: 

أحدهما إباحة الفعل شرعأًء وعدم وجوب 
الاحتياط بالترك. 

والشاني -وجسوب الترك ويعير عله 


لازال المغال المعروفق ب به لا لا تم في 
عند البحث عن البراءة في الشببة التحريية الكلية هو 
شرب التتن أو الندخين. 


تدخین 
بالاحتياط. 

والأول منسوب إلى المجتهدين, والتاني إلى 
معظم الأخباريين». 

وقد ذكرنا هناك أدلة القولين. 

هذا بحسب طرح المسأله بصورة كلية, 
فالقاعدة تقتضي إذن أن يلتزم كل من قال بجريان 
البراءة في الشبهة الحكمية التحريمية الكلية بإباحة 
شرب التتن؛ لعدم النص فيه. 

ویلتزم كل من قال بوجوب الاحتياط في 
هذه الشبهة بتحريم شرب الشتن أو وجنوب 
الاجتناب عنه. 

هذا من حيث القاعدة الكلية. وأما ميدا 
فلم يتعرّض الفقهاء غالبا لحكم الشدخين ب 
مستقلة» نعم تعض الأكثر له في مفطرية الدخان 
للصوم وعدمه» من دون تعرّض لحكمه التكليقي 
في حدٌ تفسه. 

نعم كتب جملة من الفقهاء - وسعظمهم سن 
غير المعروفين - منذ ظهور الدخين في البلاد 
الإسلامية رسائل في حكم التدخين. 

ولا كان الجوً الغالب على الفقهاء فى ذلك 
الزمان - أي بداية القرن الحادي عشر - هو الفكر 
الأخباري, فلذلك نرى أن أكثر الرسائل المؤأفة 
آنذاك في التدخین, إنما فت لإثبات حرمته. كا 


(۱)فرائد الأصول ۴: ۲۰-۱۹ 


يظهر مما ذكره الطهراني في الذر يم 


(۱)فإلّه ذكر عشر رسائل تحت عنوان «رسالة في حرمة 
شرب التتن» منها: 
-رسالة في حرمة شرب التتن, للمولى خليل القزويني 
(ت ۸۹ء1( 
-رسالة في حرمة شرب التآن, للشيخ زين الدين علي بن 
بن درویش بن حاتم البحراني (ت ۱۰14). 
-رسالة في حرمة شرب الفتن, للشيخ محمد بن المحسن 
لحر العاملي صاحب الوسائل (ت .)١١١١‏ 
-رسالة في حرمة شرب التتن, الشيخ فخر الدين 
الطرجحي (ت 1١۸6‏ 
ت 


آلوسوي الحائري (ت بعد ۱۱0۴( 


ونل عن السيد نعمة اله الجزائري في الأنوار 
اللعانية: 

دآ بسلاء استعال شرب التتن کان في حدود 
.)٠٠١(‏ وأ جعاً من أهل العصبر قالوا جرمته...» إلى 
أن قال 

«وكان التق الملسي يله ويشريه في الصوم 
الندوب» ويتركه في الواجب حذراً من كلام الموام» 
الذريعة إلى تصائیف الشیعه ۱۱: .۱۷١-۱۷۳‏ 

وكان محمد تق الهاسي والد عمد باقر الهلسي 
حاحب البحار (قدس سرها). 

وذكر -أي الطهراني - رسال وكتب أأخرى تحت 
عناوین ن نپا 
التنياكية. وهي رسالة فارسية ف 
التنياك ومضارهء حسام الدين الماچيني 


والذي نستظهره: أنٌ القول بالإياحة صار 
غالباً من زمن الوحيد البهبهاني (ت )٠۲۰١‏ حتى 
أو صاحب الحدائق (ت )١۱۸١‏ المعاصر للوحيد 
والذي يعد من الأخباريين المعتدلينء استغاد من 
رواية تحف العقول حأية شرب التتن والقهوة. 

بل السيرة الععلية للعوام والخواص قامت 
على استعمال التتن إلى يومنا هقا. 

نعم» بعد ظهور آثار التدخين السيئة على 


زمان اختراع الغليان (النارجیلة). وکان وع شرب 
التنباك بالغلیان في سنه (۱۰۱۲). 
-التنباكية هرز صمد الأخباري القتول سنه ( 08 
الذربعة .4۳١ ١4‏ ۵ 
«رسالة في الغليان» فارسية المولى مار 
أررد عنما الميرزا عمد الأخباري المتقدم 
استعيال الدخان وشرب دخانه. الذريعة ١1ء‏ 0۹. 
ومن الرسائل التي نىقلهاء رسالة في تصاليل الستن 
والتهوه ردا على بعض الأخباريين الحرم اء للشيخ 
سلیان بن علي بسن سلیان بن راشد الشاخوري 
(ت (١١١١‏ الذريعة ١ل .1٤٠١‏ 
-ورسالة فصل الطاب في حلية شرب القن للسيد 
علي اللكنهوي. الذريعة :۱٩‏ ۲۲۹. 
-ونقل رسالة أخرى تحت عتوان «رسالة في الن» 
فارسية. بل الكاتب فبما أحوال التآن. وجريان الأحكام 
المخمسة عليه با اف الأحوال ومراعاة المصاع والحكم 
للميرزا فتاح» أخ المقق السبزراري صاحب الكفاية 
(ت .)٠١۹۰‏ الذريعة .٠١١ :١١‏ 
()الحدائى ۱۸: 1-۷۰ 


که 
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الأشخاص والبيثة والجتمعء ظهرت بعض 
المحاولات للقول بتحريمه. 

لكن ذلك يدخل تحت العنوان التي كما هو 
واضح. 


ثانياً - حكم الندخين بالعنوان الثانوي: 

من العناوين الثانوية التي يمكن فرضها في 
هذا المجال هو: 

:ررضلا-١‎ 

من القواعد الفقهية السلمة قاعدة حرمة 
تناول ما اضر البدن» سواء كان جامداً أم ماعا 
قليلا أو كفيراً. 

والقاعدة على ما يبدو -مسلّمة. وقد ادعي 
عاتهاالإجماع" مع غض النظر عن أن دليلها هو 
الضرر والضرار" أو 


قاعده: أو حدیث - 


(1)انظر الرياض ٠١۶١ :1١‏ ومستند الشيعة ۱١ :١١‏ . 
(۲) کا قال صاحب الریاض في الریاض ۱۲: ۲۰۰ لگن 
القاعدة على فرض جريا الإباحةء وهو أعم 
من التحر مم کا أشار إليه الأراقي في المستند ٠1:1١‏ 
ولذلك سك بالروايات الناصة الي يستفاد متها أن كل 
ما ضر اليدن فهو حرامء مثل رواية المقضل» ومد بن 

سنان, والروية في ققه الرضالل. 

ائظر: الوسائل ۲: 44 الباب الأول سن أبواب 
الأطعمة الحرمة. الحديث الأول. والوسائل ۲۵: .0١‏ 
الباب 1۹ من أبواب الأطعمة المباحة, الحديث ٤‏ وفقه 
الرضالۋا: ۲4 


الروايات الخاصّة. لأتنا لسنا الآن بصدد بيان ذلك. 

لك امه أن نعرف أن الضرر والإضرار 
ليس أمراً منضبطاً. بل يختلف باختلاف الأشخاص 
والأزمنة والأمكنة, والمقدارء فربّما يكون شي 
مضا بااسبة إلى شخص وغير مض باسبة إلى 
غيره» ومضراًبالسبة إلى شخص في زمان أو مكان 
وغير مضر بالنسبة اله في زمان أو مکان آخر. 

ولذلك فالملاك في التحريم هو حصول 
الضرر الشخصي. 


والضابط الضرر السوجب التحريم هو ي 


الضرر الموجب للهلاك أو السرض الجستي 


ناء على ذلك فاذا قبت حصول ال 
المعتّد به من التدخین» فلا إشکال في تحریمه کا 
صرح به في بعض أجوبة الاستفتاءات كما سيأتي. 

والظاهر أله لا فرق بين حصول ذلك الضرر 
دفعة أو تدريجاً. 

ولو فرض أن القليل منه غير مسضرٌء لك 
الكثير منه مضر فالقليل منه لم يكن محرماً وما 
المحرّم ما يحصل به الضررء وهذا ليس من قييل 


الخمر الذي قيل فيه: «ما أُسكر كديره فقليله حرام 
(١)انظر‏ مصباح الفقاهة :4 
(۲)انظر؛ الرياض .٠٠١ :1١‏ ومستئد الشيعة 1: 1۷. 


أيضاًء“ 
وهل المناط حصول العلم بالضررء ولو علماً 
عادياً حاصلاً من إخبار الأطباء وأهل التجرية؟ 
أو يكفي الظن به أيضاً؟ 
قال النراقي: «صرّح في الكفاية بالثاني". 
وهو الأحوط, وإن كان الأصل يقري الأؤل»". 
بل قال صاحب الجواهر: «وبالجملة كلما 
کان فيه الضرار علما أو ظنأء بل أو خوفاً تابه 
حرم 
وإليك بعض الاستفتاءات في هذا المجال: 
«سؤال (۱۲۷۶): هل يجوز شرب الدخان 


قال السيد الخوئي عند الكلام عن بيع أبوال ما ؤكل 
ليون عنوان الإضرار ليس ما تكون المحرمة ثابقة 
عليه بالذات, أو بعنوان غير متفكً عنه. لأنه ليس أمراً 
مضبوطاً, بل يختلف بالإضاقة إلى الأشخاص - إلى أن 
قال: - نعم لو دل دليل على أن ما أضر كثيرة فقليله 
حرام کا ورد في المخمر: "فا اُسکر کثیره فقلیله حرام 
لتوجّه ما ذكره من النقض» وقد تك بعض العامة بذئك 
عند بحشنا معه في حرمة شرب التقن, وأجبنا عله؛ بأله لو 
صح: ما ضر كثيره فقليله حرام للزم الالقزام بحسرمة 
جيع المباحات. 


من الواضح أثه. ما من شيء في 
العام الا وتكون مرقبة خاصّة منه مضارًة للمزاج». 
مصباح الفقاهه .4١ ١‏ 

اکنا 1 111 

(۳)مستند الشيعة +1١‏ 1۷. 

( )ا جو اھر ı1‏ ۲۷1 


(التتن) ابتداء وإذا كان الشخص يغمى عليه لو 


شربه» هل يحرم علیه شربه؟ 

الخوئي: بحرم إن كان فيه ضرر معتد به واه 
العالم». 

ولم يعلق عليه تلميذه الشيخ التبريزي'. 

فالسيّد الخوئي ترك القسم الأول من السال 
اعتماداً على فهم السائل جوابه من جواب القسم 
الثاني من السؤال» حيث علق التحريم على حصول 
الضرر المعتد به. 

«سؤال (۱۲۷۵): إذا تأكّد بواسطة المصادر 
الطبية الموثوقة, أن شرب الدخان عامل قوي أ 
من أقوى الموامل في الإصابه بأمراض خ لار 
مثل سرطان الرئة أو الجلطة القالبية. والدىا 
فهل يوجب ذلك حرمة التدخين ابتداء أو 

الخوئي: لا يوجب الحرمة». 

«سؤال :)۱۲۷١(‏ بعد العلم بكثرة التسقارير 
الصحيحة الي تصرح بأضرار التدخين, مثل 
العلاقة القوية بيله وبين سرطان الرئة أو تصلّب 
الشرايين. أو الذبحة الصدريةء مع الأضرار التي قد 
تشمل العائلة والمجتمع» فما حكم التدخين ابتداء 
واستمرار وهل هناك احتیاط بترکه ولو استعباباً؟ 

الخوئي: إن كان معه ضرر معتد به حرم 
ابتداء واستدامة. ولكن الاحتياط المستحب ثايت 
مع عدم الإضرار المعتد به». 


() کانا ۔رحمة الہ علییا - یستعملان الدخان کثیراً. 
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«سؤال (1۲۷۷): وإذا علمت الحامل من 
الطبيب أن الجنين يتأتر بتدخين أنه فهل يجوز لها 
التدخين أتناء الحمل؟ 

الخوئي: الحكم فيه كسابقه'». 

والذي يبدو لي من الفرق بين الاستفتاء 
الثاني والأرل والأخيرينء هو حمل الضرر في 
الشاني على الضرر النوعيء ولذلك لم يفت 
بسالتحريم؛ لأ الحريم يدور مدار الضرر 
الشخصيء لا اللوعي. 

وأمًا في الاستفتاءين الأخيرين والأل. 
فالضرر فبهما محمول على الضرر الشخصي» 
وأيشهد له الاستفتاء الأخيرء ولذلك أفتى بالتحريم 


. لها لوكان الضرر ممتداًبه. 


رسس رجاء في استفتاء من السیّد الگلبایگاني: 

«... هل يجوز له [أي الزوج] منعها [أي 
ألزوجة] من التدخين مع احتمال تضرر الجنين في 
حال الحمل؟». 

فجاء في الجواب: 

«... يجوز له مثعها من التدخین عند احتمال 
تضرر الجنين» أحتمالاً عقلائياًء والله العالم». 
وشاهدت استفتاءاتٍ من أغلب مراجع 


(1) راط النجاة ۳۹١ :١‏ المسائل المستعقة بجياة 
الإسان المعاصع. 

(۲)إرشاد السائل (أجوية استفتاءات من اليد 
الگلبایگانی)ء ۱۲۷. 


الدين المعاصرين حول التدخين فكان الجراب: 
أته إن كان فيه - بحسب تشخيص أهل الخبرة 
والاطلاع - ضرر معتد به فهو محرّم» ومع عدم 
إحراز ذلك فالأولی ترکه. 

والضرر كما تقدم هو الضرر الشخصي. 


تبیه : 

الظاهر أته لا فرق -عتد ترتب الضرر على 
التدخين -بين أن ترب الضرر على شخص 
المدحّن, أو على غیره» کالجنین, كما تقدم أو 
المجاورين والمعاشرين له. 


۲ الأمر الولائی: 

رېما تستدعي المصلحة أن ي 
الفقيه بتحريم استعمال شيب فإذا أفتى أو حكم 
بذلك حرم استعماله. 

ومن هذا القبيل ما حدث على يد الفقيه 
الكبير المسيرزا محمد حسن الشيرازي (ت 
۲ حيث أفتى بحرمة استعمال الشنباك 
وذلك حينما عقدت الحكومة الإيرائية. أيام ناصر 
الدين شاه القاجاري معاهدة اقنصادية مع شركة 
بريطانية, مفادها انحصار زرع التنباك في یران بيد 
البريطائيين. 


(۱)ذكرنا ترجمته في قسم تراجم الققهاء من الله الرابع 
من الموسوعة. أي ٤‏ 0۳. 


ولا لم تكن هذ المعاهدة بصالح الأسة 
الإيرائية المسلمةء وسيباً لط الكقّار الأجانب 
على المسلمين» وإهدار ثرواتهم» فلذلك حدر هذا 
الفقيه البصير الشاه من مغبّة هذه المعاهدة عبدّة 
مرأت» وأتَم معه الحجةء ولكن لا لم تنفعه هذه 
النصائح اضطر إلى إصدار الفتوى المشهورة في 
تحريم استمعال التنباك". 

فقامت الأّمة الإيرانية على قدم وساق 
لاستقبال هذه الفتوی والعمل بھا فلم تب نارجیلة 
إلا وكسرت حتى في البلاط الشاهنشاهي على ما 
المعروف» حيث قامت نساء الحرم بذلك. فلم 
ارجيلة لتقدم إلى الشاه عند ما طلبهاء 
ا وها صار سبباً لإلغاء الشاه المعاهدة. 

ود ذلك رفع التحريم وعادت المياه إلى 

مجاريها الطبيعية. 

وهذا النسوع مسن التحريم لا يختص 
بالتدخین» بل يمكن فرضه في ساثر المباحات 
أيضاً. 


حكم التدخين حالة الصيام: 

المعروف بين الفقهاء هو اجتناب الصائم عن 
التدخين احتياطاًء إما لزوماً أو استحباباً. 

ومنشأً الخلاف وعدم الافتاء بوجوب 


)من الجدير بالذكر أن هذا ! 
التدخين» حسا ذكره لي بعض المشاع. 


الاجتناب صريحاًء هو حمل مسألة الدخان على 
النبار حيث تكلّموا عن مغطريته لو أدخل إلى 
الحلق ولهم فيه أغوال: 

١‏ القول بفطرينه وإيجاب القضاء 
والكفارة به . 

۲ القسول بمفطريته وإيجاب القضاء 
خاصة. 

٣‏ -القول بعدم مفطر يته" نعم الأحوط 
استحباباً هو الاجتناب عنه, لخروج عن مسخالفة 
من قال بمفطر بنه. 


ومنشاً الخلاف اختلاف الروايات. وکن 
6 


بناءً على إلحاق الدخان بالشبار ا 
هذه الأفوال أيضاً. 


)من ذهب إليه الشيخ الطوسي في المبسوط .۲۷١ :١‏ 
الق في الشرائع :١‏ ۱۸۹ و١۱۹‏ والعلامة في الختلف 
۳ ۰ رالقواعد: ۳۷۵ والشهيد الثاني في المسالك 
NV‏ 

)ن ذهب إليه؛ الشيخ المفيد في المقنعة؛ ۳۵۱ و۳۵۹ 
وأبو الصلاح في الكاف: ۱۸۳ وابن إدريس قي السرائر 
FW‏ 

(۳) مسن ذهب إليبه: صاحب المدارك في المدارك ٠١ ١‏ 
و۷۸ وصاحب الكفاية في الكفاية :١‏ ۲۲۹. وصاحب 
الحدائق في الحدائق :١١‏ ۷۲ والفراقي في المستند ٠١‏ 
۷ واس تظهره مسن الصدوق» والسيّد المرتفى. 
والديلمي (سلار)ء والشيخ في المصباح. 


کے مید 


.............. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج۸ 


واستدل لوجوب الاجتناب. مضافاً إلى 
الأدلة على إيطال الغبار لصوم بالسيرة الحملية 
للمسلمين والمؤمنين على اجتناب الدخان حالة 
الصوم» بل صار ذلك كالضروري!'. 

ولكن لالم تنته هذه السيرة إلى 
المعصوم اة حتى يثبت تقريره لها وعدم ردعه 
عتھا:فلذاك لم تکن حیکة عند بعض الفقهاء. فلم 
يفت بوجوب الاجتناب". 

هذا بصورة عاممة, والآن نقل بعض أقوال 
الفقهاء في مفطربة الدخين ليتم توضبع ذلك 


١‏ قال کاشف الغطاء عند ذکر مفطرات 
الصوم: «ثالتها -وصول الغبار الغليظ إلى الجوف. 


ايسا إليه... دون الدخان إلا لمن اعتاده وتلاذ 


به فقام عصنده مسقا الوت فإه أشدٌ من 
الغبار...»(؟. 

والاعتياد بالدخان والتلدّة به إشارة إلى 
التدخين. فاعتبره مفطراً وأشدٌ من الغبار. 

۲ -وقال النراقي: «والأحوط الاجتناب عن 
شرب التتن؛ لاستمرار طريقة الناس عليه. وإطلاق 
الشرب عند العرب عليه». 


(١)اظر‏ كتاب الصوم (للشيخ الأنصاري): 0۰. 
(۲)انظر المستمسك ۸ ۴١١‏ 

۴٢ :٤ کش الغطاء‎ )۴( 

.١١ :۱١ (غامستند الشيعة‎ 


٣-وقال‏ صاحب الجواهر بالنسبة إلى 
الدخان: «فالقول بكونه مفطراً خصو صا بالنسبة إلى 


بعض الأشخاص الذين يستعملون التنباك لا يخلو 
0 


من وة 

٤‏ - وقال الشيخ الأنصاري: «إَ الاجتناب 
عن دخان التتن شىء قضت به سيرة المسلمين 
ومراعاة الاحتياط قي الدین»". 

٠‏ -وقال السيّد اليزدي بالنسبة إلى إلحاق 
دخان التنباك بالغبار: «والأقوى إلحاق البخار 
الغليظ, ودخان التنباك ونحوه»". 

واستشكل بعض الس فين على أقوائية 
الإلحاق نعم الإلحاق احتياطاً لا بأس به#. 


دخان التتن بالفبار في المفطريةء ورد ما 
كونه -بواسطة الاعتياد والتلذّذ -يقوم مقام القوت 
بأنه غير واضح؛ ومثله ما قیل من استمرار سيرة 
المسلمين على الاجتناب عنه؛ لانقطاع السيرة 
المذكورةء بل قسيام سيرتهم على الدخول في 
الحثامات وجذب البخار الموجود فيهء والشعدي 


1)1 جواهر ۱۹ ۲۳۹. 

(۲) كتاب الصوم (للشيخ الإنصاري): 0١‏ 

١۳)المسروة‏ الوئسق 00٤ ١‏ كتاب الصو فصل في 
المفطرات /السادس. 

(4)مسسنيم: احق العراقيء والسادة؛ الإصفهاني. 
والبروجردي. رالخمینيء والگلپایگاني. 
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٦‏ واستشكل السيّد الحكيم في اللا 


Yefiss 


نه إلى الاخان غير بعيد, لولا بلوغ الحكم -أي 
عدم القطرية -في الدخان من الاستبشاع في هذه 
الأعصار حدَاً يلحقه بمخالفة الضروري'". 

ونتيجة كلامه هو الاجتناب. 

وقال في المنهاج: «والأقوى إلحاق الدخان 
به»"" أي بالغبارء ولم يخص دخان التتن والتبباك 
بالذکر. 

۷-وقال السيّد الخوئي بعد نقل الاستشهاد 
بالسيرة وارتكاز المتشرعة على الاجتثاب عن 
الندخين حالة الصيام» وأنٌ القول بعدم البطلان 
أصبح كالمخالف للضروري: 

«ولكع التعويل على مثل هذه السيرة 

ارتکاز مشکل جداً؛ لعدم إحراز الاتصال بزمن 
ين عليهم السلام...». 

ثم نفی أن یکون هناك دلیل آخر للإلحاق. 
ونفى صدق الأكل والشرب عليهء ثم قال: 

«وعليه فمقتضى القاعدة هو الجواز وإن كان 
الاحتياط بالاجتناب مما لا ينبغي ترگه رهايا 
للسيرة المزبورة...«ا. 

وعبارته في المنهاج هكذا: «والأحوط 


TW-TY A dand (\) 

(۲) مهاج المالمحين ۳۷١ :١‏ كتاب الصسوم. 
المغطّرات /السادس. 

(۳) مستنند العروة (الصوم) (: .10۲-١۵‏ 


إلحاق الدخان بالغبار»"" من دون أن يخص دخان 
التتن بالذكر. 

وجاء في صراط النجاة: 

«سؤال :)٠٠٥4(‏ هل يجوز للصائم 
استنشاق الدخان بالأف...؟ 

الخوئي -إذا لم يصل إلى الحلق, فلا بأس» 
وال العالم. 

التبريزي - يضاف إلى جوابه (قدس سره): 
أقامم وصوله إلى الحلق, فالحكم في الدخان مبلي 
على الاحتياط»". 

۸-وقال الإمام الخميني بالنسبة إلى إلحاق 


الدخان بالغبار في المفطرية: «الأقوى عدم لاق 
الدخان به أيضاً. او 


الأحوط»". 


حکم بیع الدخان وشرائه: 
يختلف حكم بيع الدخان -التتن والتنباك - 
باختلاف المینی في حلية استعماله. واختلاف 
صوره وحالاته. وذلك کالاتی: 


فلا شكال في 


.۲١٤ ١ مهاج المالمين (للسيد النسوفي)‎ )١( 
كتاب الصوم, امغرات /السادس.‎ 

)راط الجا ۱: ۳۰٢‏ . 

(۳)تحرير الوسيلة ٠٠١ :١‏ كتاب الصوم. القول فيا بحب 
الإمساك عنه /الثامن. 


الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۸ 
حلية بيع التتن والتنباك. ولا وجه للقول بحرمته. 
-وإن قلنا بحرمته: 
فتارة تكون له منفعة محلل أيضأً ويقع 
التبادل بإزاء المنفعة المحلله أو من دون تعيين. 
فظاهر الفقهاء عدم الإشكال في هذه 
المعاملة تكليفاً ووضعاًء وحكمه حكم الله التاتلة 
كالسكين الني تستعمل في المنفعة المحللة أيضا, أو 
كالتلفزيون الذي يستعمل في الحلال والحرام. 
-وأخرى, يقع البادل يإزا التعة المحرمة 
خاصةء بأن يبيع البائع ويشتري المشستري بقصد 


ر ا#ينعمال الشيء في منفعته المحرّمةء كما لوتبايعا 
التلفزيون في موطن لا يستعمل إلا في الحرام. 


لظ اهرهم حرمة هذا البيع تكليفاً. 

-وثالقةء لم يتصوًر للتتن منفعة محللة أصلا 
ويكون بذل المال بإزاء المنفعة المحرّمة خاصّة 

وظاهرهم حرمة هذا البيع تكليفاً أيضاً. 

وهسل تكسون السعاملة في الصورتين 
الأخيرتين فاسدة أم لا؟ فيه خلاف. 

هذا كله إذا كانت الحرمه ذاتسيةء وأما إذا 
كانت عرضيه كالحرمة الناشثة من الأمر الولائى. 
فهي دور مدار الصيغة الدالة على التحريم. 


()انظر الحدائق ۷١:0۸‏ والجواهر ٠٠۵ :۲١‏ واللكاسب 
SLD‏ 


هل جوز للزوج منع زوجته من التدخین؟ 

ماع الزوج زوجته من التدخین له أسباب 
ومناشئ ؛ فتارة يكون لأجل كون التدخين مضراً 
ا 

وأخری یکون لأجل كونه سيباًللأمراض 
الخطيرة الني يستدعي علاجها ارتفاع مقدار النفقة. 
بناء على كون ذلك من النفقة. 

وثالئة يكون لأجل كونه مضرَأً بالحمل. 

ورابعة يكون لأجل كونه يسبب رائحة 
كريهة في الفم؛ ونحو ذلك. 

وقد أشار صاحب الجواهر إلى جواب ذال 
کله في عبارة موجزة, فقال: «... وله منعهام 
البصل والثوم» وكلٌ ذي رائحة كربهةء ومن تئاول 
الم والأطعمة الممرضة...». 

وأما منعها عن التدخين لأجل الحمل فقد 
تقدم في جواب بعض الاستفتاءات بأته جائز لو 
علم بحدوث ضرر معت به بالحمل بسبب التدخین. 


هل التنباك والتتن من جملة النفقة؟ 
أهمل أكثر الفقهاء هذا الجانب ولم يتعرضوا 


نعم قال صاحب الجواهر: «لا يخلو وجوب 


)ا لجواھر ۳+ ۳۳۵ 


ب لی 


التنباك والترياق" والقهوة لهاء إذاكان عادة 
لأمثالهاء أو لها خاصّةء ولو مع التضرّر بتركه. من 
نظر»"» فاستشکل في وجوب تحتله على الزوج» 
ولكن قال الإمام الخميني: «بل الظاهر مراعاة ما 
تعارف اعتياده لأمثالها من غير الطعام والإدام 
كالشاي» والتنباك. والقهوة ونحوها...». 

والظاهر أنّ هذا الخلاف آت في وجوب 
نفقة الأولاد والوالدين بعضهم على بعض. 


حكم التداوي بالتنباك والتتن: 
لا إشكال في حلية الداوي به -على 
إفر كه -بناء على حلية التدخين به. 

وأما بناء على حرمتهء فيبتني جواز التداوي 
از التداوي بالمحرّمات, وفيه تفصيل 
تقدم في عنوان «تداوي». 


طهارة التتن والتنباك: 
لا إشكال في طهارة التتن والشنباك. حتى 


(1)المراد من الترياق. هنا هو الأفيون. وهي المادة 
المأخوذة من النشخاش والقي قسبب وع تندير وفتور 
في الإنسانء وليس هو المعجون المركب» الذي كان 
يستعمله الأطباء في دقع السموم. راجع «ترياق». 

FF 1 mak) 

(۳)تمرير الوسيلة ۲: ۲۸۲. كاب النكاح» فصل في 
الفقات. ا لمسأله ۸ 


علی القول بتحریم استعمالھما تدخین؛ لعدم کونهما 
مسکرین» وعلی فرض كونهما كذلك فليا 
بمائعين. لأ الجس إنما هو المسكر المائع 
بالأصالة, وما الجامد فليس بنجس وإن صار 


مائعاً بالعرض(. 

حكم التمدخين في المساجد والمشاهد 

المشرفة: 

لا إشكال في حرمة التدخين في المساجد 
والمشاهد المشرّفة إذا استلزم منه هتك حرمة ذلك 
المكان الشريف. 


وأما إذا لم يستلزم ذلك, فالأدب اللاظ 


| 
والشرعي عدم التدخين ومراعاة حرا 


المكان. 


إمامة شارب التتن: 

إذا قلنا بحلّية شرب التتن؛ فلا إشكال في 
جواز إمامة شاربه؛ لعدم فسقه بذلك. 

وأما إذا قلنا بحرمته, وكان الإمام مستديماً 
على شربه مع اعتقاده بحرمته. فلا تجوز إمامته. 
لفسقه بارتكاب المحرّم باعتقاده» والعدالة شرط 
عندنا في إمام الجماعةء كما ققدم في عنوان 
«إمامة /الإمامة الصغرى». 


(1)انظر العروة الوثق ١٤١ :١‏ فصل في النجاسات /التاسع» 
الخمر. 


............. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۸ 


مظان البحث: 

لم يتطرق الفقهاء لأحكام التدخين غالا 
نعم تعرضوا لحكم تدخين الصائم. وإنّما استفدنا 
سائر أحكام التدخين من المناسبات والقواعد 
العامةء ومن بعض الاستفتاءات. 


تدلیس 
لفة: 


عدم بیان العیب في البیع وغیره" أو کتمان 
عيب السلعة عن المشتري أو إخفاء الميب؟. 
وهو من ألدس» أي الظلمةا*. 
والتعريف الأول لا يحتوي إل على معنى 


حدم ءاوهو عدم بيان عيب السلعة. 


وأما الثاني والثالث فيحملان في طيّاتهما 
معنی وجوديًاً. وهو الإخفاء والکتمان, ون کان 
ذلك غي الثالث أظهر. 


(۱)انظر تر تیب کتاب المین: «دلس». 

(۲)انظر: الصحاح» والقاموس» والمصباع المنيرء ومع 
اليحرين: «دلس». 

۳١‏ انظر النهاية (لابن الأثير): «دلس». 

()ولعل وجه التسمية: أن ادس كأما لإخغاثه الميب 
يبيع في الظلمة, أو يهم الأمر على الطرف الآخر. 


تدلیس .. 
اصطلاحاً: 

للتدليس معنيان اصطلاحيان: أحدهما عند 
الفقهاءء والآخر عند أهل الحديث. 

-أمّا التدليس عند الفقهاء. فعباراتهم مختلفة 
في تعريفه أيضاً كأهل اللغة: وربما اختلفت في كل 
من البيع والنكاح. 

١‏ -فقد قيل؛ تدليس الماشطة المرآة هو: 
إظهار محاسن ليست فبهاء مشل تحمير وجهها 
ووصل شعرها ونحور. 

۲ -وقیل؛ هو إیراز حسنها وإخفاء قبحها". 


٣‏ - وقال المحقق الثاني؛ «صدق المدليسلا 


في الأبواب يثفاوت» ففي بعض الأحوال لا إ 
مداسا إلا إذا ظهر الضد کالرقیه. فان من زوج انرا 
فظهر كونها رقيقة لایع مدا إلا ذاو 
بکونھا حرة. 

وفي بعضها يعد مدأساً بمجرّد السكوت عن 


()انظطر؛:الملسالك ۳ ۱۲۹ والرياض ۸۷1۸ 
ومستند الشيعة ۱۷١ :1١‏ . 
(۲)انظر متاح الكرامة 4 0۸. 
وقال في موضع آخر بعد نقل تتفسير الأسغويين له 
بكتان العيب أو إخفائه: «وا لمر وف بين الفقهاء خلاف 
ذلك؛ لأتهم يطلقونه على كتان صفات وإظهار غيرها عا 
هو أحسن منهاء وإن لم تكن تلك عيوباء ولم يقصروئه 
على السلعة. كبا في تدليس الماشطة». مفتاح الكرامة 5 
MEE‏ 


بيان الحال, كما إا زوج ذات العيب ولم بين 
عيبهاء وكان المدار في ذلك كون الشيء خللاً في 
الخلقة وعدمه. : 
وکل موضع تحقق فيه خلل في الخلقة. 
فالسکوت عنه مع العلم به تدلیس. وکل موضع لا 
يكون كذلك لا ينحقق التدليس إلا إذا وصف بصفة 
كمال فظهر عدمها كالحرية والبكارة. 
والأصل فيه: أنٌ الإطلاق محمول على 
كمالية الخلقةء ولا يقتضي استجماع صفات الكمال. 
هذا معنی التدلیس». 
ويظهر هذا التفسير للتدليس من جماعة 


-الشهيد الثاني في الروضةء حيث قال؛ 


ر كروالمزأابالندليس: السكوت عن العيب الخارج 


عن الخلقة مع العلم بهء أو دعوى صفة كمال مع 
عدمها»". 

-والسيد الطباطبائيء حيث قال: «التدليس: 
ويتحقق بأحد أمرينء إما السكوت عن الميب مع 
العلم به» أو دعوى صفة كمال من الزوجة أو من 
بحکمها للمتزوج أو من بحكمهء مع عدمها»"". 

- وصاحب الجواهر حيث قال: «.. هو 
السكوت عن العيب مع العلم بهء فضلاً عن الإخبار 


(۱) جامع المقاصد ۱۳: ۲۵۹-۲۵۵. 
(۴)الروضة البهية ۴۹1:۵ 
(۳الریاض -۱: ۳۹۷ 


بضد». 

ولكن يرى بعض الفقهاء أَنّ مجرّد السكوت 
عن العيب -والمراد به غير العيوب الموجية 
للفسخ -لا يكون تدليساً. 

قال الإمام الخميني: «ليس من الشدليس 
الموجب للخيار سكوت الزوجة أو وها عبن 
النقص مع وجوده واعتقاد الزوج عدمه؛ في غير 
العيوب الموجبة للخيار, وأولى بذلك سكوتهما عن 
فقد صفة الكمال مع اعتقاد الزوج وجودهاي. 

هذا وقد اختلفت الآراء في وجوب إعلام 
الميب المشتري أو لمن يريد النكاح. ولم 
ذلك هو صدق عنوان الغش على السكوت فنا 
العيب وعدم صدقه عليه. 

وقد تقدم الكلام عن ذلك في 
«إعلام». 

هذا كله في الندلیس عند الفقهاء. 

أما التدليس عند أهل الحديث فسوف يأتى 
الكلام عنه بعد إتمام البحث عن الشدليس عند 
الفقهاء. 

الفرق بين التدليس والعيب: 

المراد من العيب هنا هو العيوب الموجبة 
للفسخ» كالجنون والخصاء و. 


)ا لجواھر 4۳۰ ۳11 
(۲)تمسرير الوسيلة + ۲٦٤‏ كعاب النكاع, القول ف 
ب النكاح, القول في 
العيوب... المسأله ١6‏ 


............. المرسوعة ألفقهيّة الميسّرة /ج۸ 


قال الشهيد الثاني: «والفرق بينه وبين العيب: 
أن التدليس لا يثبت إلا بسبب اشتراط صفة كمال 
هي غير موجودة؛ أو ماهو في معلى الشرط. 
ولولاه لم ثبت الخیار» بخلاف العيبفإِنٌ منشأه 
وجوده وان لم یشترط الکمال ومافي سنام 

قمرجع التدليس إلى إظهار ما يوجب 
الكمال. أو إخفاء ما يوجب النقص» ومنشأ الخيار 
فوات مقتضي الشرط أو الظاهر». 
وقال العلامة» بعد بيان التدليس: «وكلٌ ما 
طه المشتري من الصفات المقصودة مما لا 
ت الځيار عند عدمه»". 
يريد أن يشير بذلك إلى أن الميوب الموجبة 
توجب الخيار سواء اشترطت السلامة 
آم لار بخلاف موارد التدليس؛ حيث إو ما 
يشترط من الصفات في العقد. ثم بظهر خلافه ثبت 
الخيار بسبيه. : 


والظاهر أنه لا فرق عندئذ بین صدق عنوان 
التدليس وعدمهء إذن لنا عناوين ثلائة: 

١‏ اعيوب الموجبة للفسخ في النكاح 
کالجتون و... وهذه توجب خیار الفسخ سواء 
اقترنت مع الندليس أم لا. 

۲ -العيوب التي يوجب وجودها وعدم 


NE-—1 A LI) 
۴-۸:0 الع ذكرة‎ 


الكشف عنها تدليسأًء فهذه توجب خيار التدليس. 


بناءً على صدق التدلیس على ما سكت البائع أو 
الولي عن العيب مع علمه بوجوده. 
٣‏ -الصفات الكمالية التي يشترط وجودها 


ضمن العقد ثم لم توجد. أو الصفات التي يشترط 
عدمها ثم توجد, فهذه أيضاً توجب الخيار أي 
خيار تحاف الشرط -سواء صدق التدليس أم لا 


ارلا - التدليس عند الفقهاء 
تعض الفقهاء للتدليس في مواطن أربعه: 
في المكاسب المحرّمة» حيث ذكروا 


جماتها تدليس الماشطة: والبحث عندئذ يكون فن 


الحكم التكليفي للندليس. 

-وفي خیار التدلیس» حیث يبحث فيه عن 
الحكم الوضعي لخيار التدليس. 

-وفي خیار العیب» حیث ذکروا من أقسام 
الميوب التصريةء وقالواء إا تدليس. 

-وفي اللكاح» حيث بحثوا قيه عن الحكم 
الوضعي للتدليس في النكاح» وما يتر تب عليه من 
آثار. 

ونحن نبحث عن الحكم التكليفي للتدلیس 
لاء ثم عن الحكم الوضعي للتدليس في البيع 
والنكاح» وأما البحث عن كون التصرية دلي 
فنتركه إلى عئوان «تصرية». 


WO 
الحكم التكليفي للتدليس:‎ 
قال السيّد العاملي بعد تقل تصريح الفقهاء‎ 
' بحرمة تدليس الماشطة:‎ 


«فقد تحصّل أن الحرام هو إبراز حسنها 
وإخفاء قبحها لترغب فيها الخطًاب أو تشتريها 
التجار... والظاهر أ ذلك غير مخصوص 
بالماشطة, بل لو فعلت المرأة بنفسها ذلك 


فكذلك۱. 
ومثله قال صاحب الجواهر" والشيخ 
الأنصاري". 


واستدلوا على الحرمة مضافاً إلى الإجماع 


الوص الدالة على حرمة لعل مثل ما ورد 
نە 
”ليس متا من غشل مسلماً»*' ونىحو ذلك لان 


«ليس من المسلمين من غشّهم»* 


التدليس قسم من أقسام افش فتشمله عمومات". 
واستداوا أيضاً بالروايات الناهيه عن وصل 


()مفتاح الكرأمة :٤‏ 0۸. 

(۲)انظر ا لجواهر ۱۳:۲۲ 

(۴)اظر المكاسب (للشيخ الأنصاري) :١‏ 11۵. 

(٤)الوسائل‏ ۱۷: ۲۷۹ الباب ۸ من أبواب ما يکشسب 
به الحدیث ۴. 

()الوسائل ۱۷: ۲۸. الباب ۸٦‏ من أبواب سا يكتسب 
به الحديث ١١‏ 

)ان ظر: التسڌكرة ۱۲ 1٤۲‏ وا وار ۲۲ 1١١‏ 
والمكاسب (فلشيخ الأتصاري) : ۲۸۰. 


شعر المرأة بشعر غيرهاء مثل مرسلة الفقيه: «لا 
بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما 
تى ولاتصل شمر المرأة بشعر امرأة غيرهاء وأغا 
شعر المعز فلا بأس بأن توصله بشعر المرأةي. 

ولكن حملت هذه الروايات على الكراهة؛ 
لضف أغلبها سنداً وكوتها أعمٌ من مقام 
الندليس". 

وعلى اة حال فلا إشكال في أصل حرمة 
التدليس سواء كان في مقام البيع أو النكاع؛ ولا 
يهتنا فعلاً أَنّ فعل الماهطة تدليس أم لا فإ 
الأحكام تختلف باختلاف الأغراض. 


الحكم الوضعي للتدليس: 
يكون الكلام في الحكم الوضعي في قامل؟ 
في البيع, وفي النكاح. 


()الوسائل ۱۷: ۱۳۳ الباب ۱۹ من أبواب ما يتسب 


به ا حديث ٩‏ 
(۲)انظر: ا جواهر ١١ ٠١‏ والمكاسب (للشيخ الأنصاري) 
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(۳)استجود السيد النوفي ما قله عن الإيرواني؛ من دأ 
الماشطه لا ينطبق على فعلها غش ولا تدليس» و( الغ 
یکون بفعل من یعرض المغشوشی والمدّس فيه للبیع. تمم 
المافطة أعدّت الرأة لأن بغش بھا..» وقال؛ فلا حرم 
فعلها إل بء على حرمة الإعانة على الإم. مصباح 
الفقاهة ١‏ ۱۹۸. 


.............. الموسوعة الققهية الميرة /ج۸ 


١‏ الخكم الوضعي لاتدليس في البيع: 
ب على التدليس قي الييع بوت الخيار 
للمشتري بين رد المبيع أو إمضائه من دون ثبوت 
الأرش. 

هذا هو المشهور كما قيل. 

قال العلامة فى التذكرة: «التدليس بكلّ ما 
يغتلف الشمن بسيبه يعبت به ايار بين الفسخ 
والإمضاء مع عدم التصرّف. ومعه لاشيء؛إذ ليس 
وذلك مثل تحمير 
الوجه ووصل الشعر وأشباه ذلك...»"". 
وقال المحقق الحلّي: «تحمیر الوجه ووصل 
وما شابهه تدلیس» يشت به الخیار دون 
و وقيل: لا يثبت به الخيار, والأول أشبه». 


بعيب» ولا يشبت به الأرش 


ر علد الدید الثاني بقوله: «القول بعدم 


الخيار في ذلك وشبهه للشيخ - رحمه اله في 
الخلافه محتجاً عليه بوجوب الوفاء بالمقد. 
فيحتاج الخيار إلى دلیل؛ ولم ثبت کون هذه 
الأشياء عيوباً. والأكثر على ثبوت الغيار بذلك؛ 
لأه تدليس» ولان الأغراض تختلف في ذلك 
فربما رغب المشتري فيما شاهده أوّلاً ولم يسلم 
له وهو الأجود. 

نعم» لو شرط أحد هذه فظهر با ب 
بين ارد و الإمساك إجماعاًء وكيف كان فلا أرش 


() اتظر: المسالك ۳: ۴۹۸ والكفاية :١‏ 4۷۸. 
()الذكرة 1 1۰۸. 


له لاه لیس عیباًء. 
والمخالف -كما قال الشهيد -هو الشيخ في 
الخلافء وتردة في المبسوط. 


قال في المبسوط: «...غاذا نظر المشتري إلى 
شعرهافوجده جعداً فاشتراهاء قلا کان بعد ايام 
صار سبطأء وتن أن البائع لس فيه, كان له 
الخيار؛ لاله عيب وكذلك إذا بيّض وجهها بالطلاء 
ثم اسمر... كان له الخيار لمشل ذلك. 

وإن قلنا: ليس له الخيار؛ لأله لا دليل في 
الشرع على کونه عیباً بوجب الرد کان قويًاًه". 


کونه عیباً یع یشبت به خیار المیب» لام 
الندلیس( ولمله يومي إلیه کلام الشهيد الخی يتا 
قله وعليه يسنتفي الخلاف كما قال صاحب 
الجواهر. 


۲ الحكم الوضعي للتدليس في النكاح: 

لاب من الإشارة إلى أن الفقهاء ذكروا في 
كتاب النكاح العيوب التي توجب خيار فسخ 
النكاح؛ كالجنون والبرص والعنن ونحوهاء 


(1)المسالك ۳+ 1۹۸. 


)ابوط 1۲۹:۴ 
)ا حلاف ۳+ 1اا 11 و1 


(٤)انظر‏ المواهر ۸4:۲۳ 


وقال في الخلاف: «لم یکن له الخیار» "۱ 9 بذقك. فهنا عیب ولیس تدلیش. 
دجمل ماعب وار آ3 لی ین VY‏ ( وإذا زوؤّجها على أنّها باكرة فبانت 
> علم الولي والنت. فهنا تدلیس ولیس عيب لأن 


اتويت عيبا ي وجب الفسخ عند الفقهاء. 


على ھا" حرة قبات أمة. 

والنسبة بين العيب والفدليس -كما قال 
صاحب الجواهر'- هي العموم والخصوص من 
وجه. 

توضيح ذلك هو: أن الميوب قد تكون 

خفية. فاذا زوج الولي بنته. أو 

زوجت المرأة نفسها على أنّها بسالمة فبانت معيبة 
بعيب خقيٌّء فهنا يجتمع عثوان العيب والتدليس. 

وإذا زو بتته ولم يعلم بالها معيبة ولا هي 


تامع 


والذي يجري فيه أحكام التدليس هو 
الأخير وأا الأَّلان فلا يجري بالنسبة إليهما إل 
أحكام الميب. 

وعلی كل حال فما ذكره الفقهاء من 
تطبيقات للمسألة. بعضها يتضئن حكم الإماء 
والعبید. كما اذا تزوج امرأة على انها حرّة فبانت 
أمة ونحو ذلك فهذا القسم لا نتطرق له؛ لدم 
الموضوع له في الزمان الحاضر. 

وبعض آخر تقدم الكلام عنه بالمناسبة: 


-مشل ما لو زوج الولي البنت على أنّها باكرة 


(۱)انظر الجواهر ۳۰ ۴۳١‏ 
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تقدم تفصيل الكلام عنه في عنوان 


«باکرة». 

وحاصل ما تقدم هو: أن الزوج تارة يشترط 
البكارة. وأغري لا یشترط. 

فاذا لم يشترط البكارة. فالمعروق عدم 
جواز الفسخ. 

وإذا اشترط فظهر كونها تيبا قبل العقد, قفي 
جواز الفسخ وعدمه خلاف» ولل الجواز هو 
الأشهر بل المشهور. 

وبناء على جواز القسخ»فإن فسخ قبل 
الدحول, فلا مهر للزوجة. “ 

وأما لو فسخ بعده» فيستقر النر في 

ازوج وهو یرجع به علی المدس٠.‏ وان کان 
الدلس هو الزوجةء فقيل بعدم بوت الم 
وقیل بثبوت أقلّه لها. 


)قال المقق الثاني بعد ىقل عبارات بعض الفشتهاء في 
تشخيص الدس: «..وأما الوليء فالمعروف بينهم شه 
الذي أمر المرأء إليهء كالأب والجد والوصي والحاكم. 
ومفتضى ذلك أن الرجوع عليه إن كان, وإلا فعلياء 
ويناسب الحال أن يراد بالولي هنا انول لأمرها ون كان 
وکیلاً میٹ یکون تزویجها مستلداً اله سواء باشر 
العقد آم لا 
والأخيار لا تدل على أمر غير ذلك والدليل لا 
يئهض إلا عسليه؛ لأنَ الشدليس منوط بالباعية. 
لكي الولى إفا يرجع إليسه اذا كان عارفاً جاها..». 
جامع المقاصد ۴۵۷-۲۵1:1۳. 


.............. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج۸ 


وأما لو لم یقسخ ۔سواء قلنا بجوازه لكلّه لم 
يفسخ» أو قلنا بعدمه _ فالمشهور هو تقصان المهر. 
ولکنهم اختلغوا في مقدار تقصانه. 


-ومثل مالو انتسب أحد الزوجين إلى قبيلة 


وأغرى على نحو عدم الاشتراط» مثل أن 
يقول: أنا هاشمي جثتك خاطباً فزجيني نقسىك. 
فعلى الأول يثبت خيار الفسخ؛ مخف 
الشرط أما الثاني ففيه خلاف. 
تقدم الكلام عن ذلك قي عنوان «اتتساب». 
- وكما لو اشترط استيلاد الزوجة في العقد 


= أن تکون ولوداً وقد اختلفوا في جوازأصل 


الاشتراط, وما یترب عليه على فرض صحته من 
ثبوت حق خيار الفسخ علد عدم تمحقق الشرط 
وعدم ثبوته. 


تقدم الكلام عن ذلك في عنوان «استيلاد». 


ثانياً التدليس عند هل الحديث 
وهو أن يوهم المحدّث سماعه للحديث من 
لم يحدّثه. 


وفاعله مدلٌس» والحدیت مداس۱. 


(۱)انظر: الرعاية في علم الدراية (للشميد الاني): ۱٤١‏ 
ومقباس اهداية (للامقانی) ۳۷۹:۱ 


أنواع التدليس: 

التدليس بصورة عامة على نوعين: 

الأرل - التدليس في الإسناد: 

وهذا النوع في حد ذاته على قسمین: 

الفسم الأرل - وهو أن يروي عن لقيه, أو 
عاصره ما لم يسمعه منه -میاشرة على وجه یوهم 
أله سمعه منه كذلك, مثل أن يقول: قال فلانء أو عن 
فلان. 

وشرط صدق التدليس أن لا يصرّح بسماعه 
منه کأن يقول: حدّثني فلان» في حین إِّه لم يحدثه؛ 
لأله يصير الخبر كذباً والمخبر به كاذباً لا مدا 


اانسم الاني -أن يسقط من السند شس خهةاا : 


آخر غیر شیخه؛ لان وجوده وذکره يسبّب ضف 


الرواية أو وهنهاء مثل كونه صغير السن أو ضميةا ر 


وهذا القسم من التدلیس بنوعيه مذم وک 
لما فيه من إيهام اتصال السندء مع كونه مقطوعاً 
عليه أحكام غير صحيحة حتى قيل؛ 
التدليس أخو الكذب. 

وفي جرح فاعله بذلك قولان؛ بمعنی أنه إِذا 
عرف بالندلیس» ثم روی فقال: «حدّثنا» غیر ما 
دالس به؛ ففی قبوله خلاف. 


(١)انظر؛‏ الرعاية في علم الدرأية١١٤٠ء‏ وسقياس المداية 
Y1‏ 

()انظر المصدرين التقدمين. 

(۳)انظر: الرعاية في علم الدراية:٤٤١.‏ ومقباس المداية 
YA:‏ 


فقيل: لا يقبل؛ لما تقد آنفاً. 
وقيل: لا يجرح بذلك. بل ماعلم فيه 
التدليس يرد وما لا يعلم لا يُرد. لان المفروض 
کونه ثقة بدونه. والتدلیس لیس کذباء بل تمویهاً. 
وقیل: يقبل حدیثه إن صرح بما يقتضي 
الاتصال مثل؛ حدثنا وأخبرئاء دون ما إذا كان 
محتملاً للأمرین» مل «عن» و«قال». 


الثاني التدليس في الشيوخ: ‏ 

وذلك بان يروي عن شيخ حدیثا سمعه منه. 
ولكن لا يحب معرفة ذلك الشسيخ؛ لفرض من 
الأفراض؛ فيستيه أو يكيه باسم أو كنية غير 
معرأوف بهماء أو ينسبه إلى بلد أو قبيلة غير معروف 
بهماء أو یصفه ہما لا یعرف به, کي لا یعرف. 
ذا أخفَ ضرراً من الأؤل؛ لأ ذلك 
الشيخ إا أن يعرف فيترتب عليه الأثر من جرح أو 
توثيقء أو لا يعرف فيصير الحديث مجهول السند. 
فیردا". 


مظان البحث: 
الفقه: 
١‏ -المكاسب المحرمة: تدليس الماشطة. 
(١)انظر‏ ذثك كله في الرعاية: ٠٤١-۱٤١‏ وسقباس 
اخدایة ۱: ۳۸۱-۴۸۰ 
(۲)انظر ذلك كله في الرعاية: .١٤١‏ ومقباس المدايه :١‏ 
HAY‏ 


۲ -خيار العيب:الندليس والتصرية. 

وبعضهم أفرد التدليس تحت عنوان «خيار 
التدليس». 

۳-التدلیس في النکاح. 

علم الحديث والدراية: 

أقسام الحديث 


لفة: 
الإجهاز على الجريع؛ وهو الإسر ع 
قنله. من ذف الطائر ذا وذفيقاً: أسسع٠.‏ | 


اصطلاحاً: 
المعثى اللغوي نفسه. 


الأحكام: 

تقدم الكلام عن الإجهاز على الجربح في 
العنوانين: «تجهيز» و«بغي»» حيث ذكرنا تفصيل 
الفقهاء للبغاة بين من كان لهم فئة يرجعون إليها 
ورئيس مطاع؛ فيجهز على جریحهم» ومن لم یکن 
كذلك فلا یجهز. 


(١)المعجم‏ الوسيط: «جهز» و«ذتّف». 


............. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۸ 


تذكية 

لغة: 

مصدر ذگاه يذگيه قذكية. بمعنى البح 
والنحر". 

قيل: أصل الذكاة في اللغة كلها هو إتمام 
الغىء(". 

وقيل: يدل على حدَةٍ في الشيء ونفاذ". 
ومئه: 

-إطلاق الذكاء على الشمس» ولذلك يقال 
للصبح: ابن ذكاء, أي ابن شمس, لأَنٌ نوره منهاا؟. 

-وإطلاقه على اشتداد لهب النار 

أججيا*. 
-وإطلاقه على حدّة الفؤاد وسرعة الفطنةا". 


اصطلاحاً: 

لم یذکر الفقھاء له تعریفاً خاصاء ولکن 
يستفاد من مجموع كلامهم: أن التذكية عبارة عن 
الصيد, والدّبع؛ والنحر, والعقر على الوجه الشرعي 
بحیث طهر المذكٌی ویځل أكله إذاكان مأكول 


١)انظر:‏ النهاية (لابن الأئير)ء وغيرها؛ «ذكا». 
(۲)انظر فسان العرب: «ذکاء. 

(۳)انظر معجم مقاييس اللغة: «ذكاء. 
(4)اظر المصدرالمتقدم. 

١۵)انظر‏ سان العرب: «ذكا. 

انر المصدر المتقدم. 


اللحم» وبقتصر على طهارته إن لم يكن كذلك. 

فالأنعام التلائة مثلاً يحل أكلها بالتذكية 
وتبقى طاحرة بعدهاء بخلاف ما لو ماقت حضف 
أنفهاء فلا تكون محال الأكل ولا تبقى طاهرةء بل 

ومثل الأسد والنمر والفهد ونحوها تبقى 
طاهرة بعد التذكية ولكن لا يحل أكلهاء بخلاف ما 
لو ماتت بدون التذكية, فإّها لا تبقى طاهرة أيضاً. 
بل تصير نجسة. 


الأحكام: 
الحكم التكليفي للتذكية: 

الأصل إباحة التذكية إذا وقعت 
المعتبرة شرعاً نعم. ریما یتغیر حكها لتر ب بعض 
العناوين: 

-فقد تجب» كما في تذكية الهدي الواجب 
في منی» أو تذكية المنذور. 

د وقد تستحب» كما في الشذكية للأضحية 
المندوبة, والمقيقة, والصدقات والقربات المندوبة. 


()اظر: المسالك ٠٠١ ١١١‏ والمفاتيح 1۹١ :١‏ الفتاح 
۹ ومسسئند الشسيعة 1۵ ۲۷۹-۲۷۸ والجواهر 
۳١‏ وتحرير الوسيلة ۲ ١۹‏ القول قي الصيد» ومنهاج 
الصالحين (للسيد الخوتي) ۲: ۳۲۵ كتاب الصيد 


والذباحةء و١٤۳‏ المسألة ۱114. 


-وقد تحرم» كما في تذكية مال الغیر من 
دون إذنه. 

-وقد تکره. کما في تذكية ما ر 
وتذكية الحيوان وحيوان آخر ينظر إليه". , 


ما تقع عليه التذكية وما لا تقع: 
تختلف الحيوانات من حيث قابليتها 
للتذكية, فبعضها مقطوع بتابليته لهاء وبعضها 
الآخر مقطوع بعدم قابليته لهاء وثالكت مختلف 
في قابلیته . 
ارلا ما هو مقطوع في قابليته للتذكية: 
الحيوانات التي لها قابلية التذكية - صيداً أو 
أو نحراً - قطعاًء هي؛ الحيوانات المأكولة 
کواء كانت من حيوانات الرء كالطيور 
والأنعام؛ أو من حيوانات البحر كالأسماك التي لها 
فلس" وقد تقدم بيان ذلك في عنوان «أطعمة». 

ثائیاً ما هو ستطوع في عدم قابلیته 

للتذكية: 

١‏ الحيوانات النجسة عيناً؛ 

وذلك كالكلب والخنزيرء ولا فائدة في 
تذكيتها؛ لأ الغرض من التذكية إبمًا حلية الأكل أو 
طهارة المذگی. وکلا هما لا يحصلان في هڏین. 
لأنهما نجسان عينأًء ولا يجوز أكلهما بحال 


(۱)اظر: الجواهر ۳۲: ۱۳۸-۱۲۷ 
(۲)انظر: الكفاية ۲: 0۸۸ وال جواهر ۱۹۲:۳۹ و۱۹1. 


إجماعا, إلا في صورة الاضطرار" كما تقدم في 
نراق 2اچ راغا 

۲ الإنسان: 

الإنسان غير قابل للتذكية مطلقاء إجماعاً 
بل ضرورة کما قل" وحیتئذ یکون ميتة ولو 
ذكيء نعم يطهر المت المسلم بعد تغسيله على 
الحو المتعارف شرعأً. 

٣‏ -غير المأكول من غير ذي النفس السائلة: 

وذلك كسالعقرب والسرطان والديدان 
ونحوهاء قهذه لا أثر لتذكيتهاء هي طاهرة ومحرمة 


تأثیر لھا فبها. 


فال ما هو مختلف في لته 22556 


هناك موارد اختلف في قابليتها للتذكية. 
وهي: 

١‏ - السباع من الوحوش والطيور: 

وهي ما تفترس الحيوان بسنابها أو مخابها 
للأكل, كالأسد والنمر والفهد والشعلب والصقر 
والبازي والمقاب, ونحو ها 


(۲)انظر: الكفاية ۲: 0۸۸. ومستند الشیعة ۱۵: ۳۹-٤۳۸‏ 


وال جواهر ۳١‏ 1۹4 
(۴)انظر مستند الشيعة 1۵: 4۳۸ والجواهر .1۹١ ۳١‏ 
(4)انظر الجواهر :۳١‏ ۱۹۹. 
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قال الشهيد الشاني: «والمشهور بين 
الأصحاب قوع الذكاة على السباع بمعنى إفادتها 
جواز الاتغاع بجلدهاء لطهارته, ذهب إلى ذلك 
الشسيخ"" وأتباعه وان إدريس" وجملة 
المتاأخر ین ي( 

ولکن يظهر من بعض المتقدمين" في باب 
الجناية على الحيوانات» عدم وقوع التذكية عليهاء 


ي باب أحكام اجلو من 


(۱)نظر النپایة: ۸۷-0۸1 
کتاب الذباحة. 


(٤انظر‏ إلشرانع ۳ ۲٠١‏ والقواعد ۳ ۳٠۹‏ والشحرير 


.٤۱۰ :۲ رالإیضاح :۱۳۲-۱۴۳۱ والدروس‎ RNS, 


وكذا من تأځر عن الشهيد. انظر؛ بجمع الفائدة ١١‏ 

۷ وامدارك ۳: ۱۹۱ والکفایة ۲: ۰0۸۸ ومفاتیح 
الشرائم ۲: ۹١‏ وكشف اللثام ۴۴١ ١‏ ومستند الشيعة 
4٤١ ۵‏ والجسواهىر ۳١‏ ۱۹۹ وسنهاج الصالحين 
(للسید المحکيم) ۲: ٠۳١۳‏ فصل في الذباحة المسألة ٠٠١‏ 
ومهاج الصالحين (للسيد ا موفي) .۴٤١ :١‏ فصل في 
الذباحة, المسألة ٠11١‏ وتحرير الوسيلة ۲: ٠١١‏ القول 
في الذباحة, المسألة .۲١‏ 

( )اساك 1 014-01۸ 

) كالشيخ المفيد فى المقنمةء ۷1۸ والشيخ الطوسي في 
النبايةه ۰ وسلار فی المراس ۲٤۳:‏ وابسن حمزة في 
الوسيلة: 4۲۸ لكن يظهر منه في الصفحة ۳٠۴‏ وقوع 
التذكية علما. 


تذكية 


حيث قسموا الحيوانات إلى ما ينتفع به وما 
به» وعدّوا من جملة الأخير ما لا تقع عليه اذ 
وذكروا من جماته السباع. 
ويظهر من الشهيد الثاني" الميل إلى عدم 
الوقوع؛ لاستضعافه ما تمكوا به على وقوع 
التذكية, کما سیأتی. 
واستدل القائلون بوقوع التذكية عليها بد 
أ-السيرة المملية: 
ي المسلمين استعملوا حلودها من صدر 
الإسلام من غير نكير". 
ب -الإجماع: 


قال الشهيد الأول معلَقاً على قول الملامت 


0% 


قول الشيخ وأتباعه...» إلى أن قال: «والقول الا 
في السباع لم أعرفه للقدماء»©. م 

ج-الروایات: 

مل رواية سماعة. قال؛ «سألته عن تحريم 
السباع وجلودهاء فقال: أا اللحوم فدعهاء وأا 
الجلود فاركبوا عليها ولا تصلوا فيهاء"*. 

ورواپته الأخرى: «سألته عن جلود السباع 


0۱۹:۱١ المسالك‎ رظنا)١(‎ 


()انظر يمع الفائدة 1١‏ ۸۸ء ومسستلد 
١‏ وا جواهر 1 ٠‏ 

(۳)غاية اراد ۳+ ۷-۵۰۹ 

(٤)الوسائل ۳۵١ ٤‏ الياب 0 من أبوأب لياس المصلي. 
الحديث ٣و‏ 


٠١ الشيعة‎ 


N 
FA 


أيتتقع بها؟ ققال: إذا رسيت وسكيت فانتفع 
بجلد 
واستشكل الشهيد الثاني" في هذه الأدلة, 


أي لم یتعبن آلمسؤول عنه فیهما. 
لکن استغرب صاحب الجواهر!" من کلامه. 
ورود رواية سماعة بطريق الصدوق مسندة عن 
أبي عبد الله فلا تكون مضمرة عندئذ. وطريق 
بر الصدوق إليه صحيح على ما قاله السيد الخوئي 
مھا ساعة نھر وان قیل إل کان راغا إ9 آنه 


رل الروايةء لتصريح النجاشي بوثاقته". 

ابمل يتوقف جواز استعمال جلد السياع بعد 

التذكية على الدباغ؟ 

اختلف الفقهاء في جواز استعمال جلود 

السباع بعد التذكية وقبل الدبغ على أقوال: 

(۱)الوسائل ۱۸١ :۲١‏ اليماب ٣١‏ من أبواب الأطعمة 
العرمة. الحديث .٤‏ 

(۲)انظر المسالاى :1١‏ 01۹. 

(۳)انظر ا جواهر ۳ ۴١١‏ 

(٤)ظر‏ معجم رجال المحسديث ۸ ۲۹۷-٠ء٠‏ القرجمة 
0 

()اظر: رجال النجاشي: ٠۹١‏ الترجمة 0۱۷, والمىصدر 


التقدم. 


الأل -عدم الجواز". 

الثاني -الجواز". 

امالك -التفصيل بين ما إذا استعمل فقي 
المائع فلا يجوز, إل بعد الدبغء وما إذا استعمل في 
الجامد فيجوز قبله". 


وسوف يأتي تفصيل ذلك في عنوان 
«جلود» إن شاء الله تعالی. 

وهذا البحث جار في جلد المسوخ وغيرها 
على فرض وقوع التذكية عليها, 

۲ المسوخ: 


وهي الدب والفیل, والقرد ونحوها معا 


() من ذهب إليه: المغيدء على ما نسبه إليه العميد الأرا 
في غاية المراد ٠۳‏ 00۹, والطوسي في الميسوط 1 
۲ والنهاية: 0۸٩‏ والنلاف ۱ 1٤-1۳‏ المسألة 4 
والسيد المرتضى في الائتصار؛ ٠١‏ والقاضي 4 
۲ واین دريس في السرائر ۱۳ ۱۱۶ رای ره في 
الوسیله: ٠١۲‏ وابن سميد في ال جامع: 11 ونسبه الشهيد 
في الدروس ۴؛ ٤٠١‏ إلى ا لمشهور. 

(۲) وهو المشسوب إلى الأکثر كا في الإیضاح ۱ 4٣‏ 
ا في الجواهر ۳١‏ ٠١۲.وعن‏ ذهب إليه. 

الع ٠٠٠١:١‏ والعلامة في التحر ير 1۲۸:8 

وائتذکرة۱: 1۳ والشہيد الأرل في 
غاية الراد ۴ .٠١۹‏ والحقق الثاني في جامع المقاصد 
۲ ۲ والشہيد الثاني في المسائك ۲ والأردییل 
في بجمع الفائدة :١١‏ ۲۸۹ والسبزواري في الكفاية 
۲ وهكذا أغلب المتأخرين. 

(۳)نقله الحقق الثاني في جامع المقاصد ۴: ۸۲ عن بعضش 
مشایخد. 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج۸ 


ذكر ته الروايات. اختلف الفقهاء في قابليتها للتذكية 
وعدمد. 

فالمنقول عن السيد المرتضى والملسوب 
إلى ظاهر كلام الأصحاب٠‏ وإلى المشهور" 
وقوع التذكية عليهاء لكونها طاهرة كالسباع. فهي 
تبقى على الطهارة بعد تذكيتها ويستفاد سن 
جلودها. 

وظاهر جماعة عدم وقوع النذكية عليهاء إا 
لنجاستها كما ذهب إليه الشيخان المفيد 
والطوسي. وسلار" واین حمزہا. 
(1)حكاه عنه اممقق ا لحل في الشرائع ۳؛ ۴١١‏ . 


ل )انظر غاية المراد ۳؛ ۷ء0. 
انظ ر كشف اللا 8 


(4)انظر المقنعة: 0۷۸. حيث جاء فيا «رلا يؤكل 


(0)انظر المبسوط ۲؛ ۱١١-٠١١‏ فلإله ها في باب 
البيع تجسة لا جوز بيعهاء لكتّه قال في كتاب الأطعمة 1؛ 
۸۰ مإ أخبارتا تدل على أن السباع كلها نجسةء وکل 
مسخ حکنه حکهاء غير أّها ليست نجسة العين. بدلالة 
تیم أجازوا شرب سؤرها والتوضي بہاء وم بجیزوا في 
الكلب والنازير, وأجازوا استعبال جلودها بعد التذكية 
والدباغ ولم بجيزوا في الكلب والنرير جال. وأما الصلاة 
فما فلا يجوز بجال». 

وهذا الكلام منه حارج في وقوع التذكية على السباع 

والمسوخ. فليحمل كلامه في البيع عليد. 

(اظر المراسم: .0٥‏ 

(۷)انظر الوسیلة: ۷۸ 


وإالسبب آخر غير انجاسة؛ للقول 
بطهارتهاء كما هو الظاهر من المحقق الحلّي 
والشهيد الثاني" والفاضل النراقي"": والإمام 
الخميني. 

وعلله الشسهيد الشاني: «بأنَ الذكاة حكم 
شرعي یترب عليه طهارة ما حکم بکونه ميتة. 
وهذا أمر يتقف على دليل صالح مخرج عن حكم 
الأدلة الدالة على نجاسة الميتة وأجزاثها التي تحلها 
الحياةء والجلد متها وهو مفقو د 

٣‏ ۔ الحشرات: 

ويقصد بها هنا الحيوانات التي تسكن باط 
الأرض, مغل: الفأرةء والضب؛ وأابن عر 
وايربوع؛ والحية وحوهاء والمشهور عدم وقاع 
الذكاة علبها كما قيل. 

ونسب القائل به إلى القله" والشذ وذ 


(۱)انظر الشرائع ۳؛ ۲۱۰. 

۳( انظر المسالك ۱۱۱ 0۱۷ 

(۳)انطر مستند الشيعة ۲:۱۵ .٤4١-٤٤‏ 

(4)انسظر تعسرير الوسسيلة ١؛ ٠١١‏ القول في الذباحةء 
السا ۳. 

)لساك 1 01۷. 

)انظر: الكفاية ۴: 0۸۹ » وا جواهر ۱۹١ +۳١‏ وتسبه في 
مستند الشيعة 1۵: ٤٤٤‏ إلى الأكثر. 


(۸انظر إیضاع الفوائد ٤ء‏ ۱۳۳. 


ورما ي ظهر ذلك أي الوقوع- من 
الكاشاني في المفاتيح" والإصفهاني في كشف 
اللغام". 

وأما المعاصرون, فقد صرح بوقوع النذكية 
عليها وأته لا فرق بينها وبين السباع» السيدان: 
الحكيم" والخوتي ٠“‏ ونفاء السيدان: الخميني 
والسيستاني ٠"‏ واستشكل فيه شيخنا الوحيد". 


ما هو مقتضى الأصل العملي عند الشك في 
التنكية؟ 

من الأصول المتكررة في كامات الفقهاء هو: 
أإصالة عدم المذكية. وذكره الشيخ الأنصاري 


,)اظيا فاتیح ۱: ۷۰-1٩‏ مفتاح ۷۸ ر۱۲ ۱۹٤‏ 

اح 14۹ 

(۴)اظر کشف اللغام ۰۹ ۲۳۳ . 

(۳)انسسظر مسنباج الصالمين (للسيد ا لمكي) ٠١‏ 
١-۳۳‏ فصل في الذباحة, المسألة ۲١‏ 

()انظر مثهاج الصالحين (للسيد ا مخوفی) ۴: ۲٤١‏ فصل 
في الذباحة. المسألة ۱1٩١‏ . 

(۵)انظر تحير الوسيلة ٠١١ :١‏ القول في الذباحةه 
السأكة٣.‏ 

(1)اظر منهاج الصالحين (للسيد السيستاني) ۳ ۲۸۵ 
اأ A‏ 

(۷)منهاج الصالحين (للشيخ الوحيد) ۲۸۸:۳ فصل في 


الذباحةء المسألة .۱1٩١‏ 


في التنبيه الخامس من تنبيهات اليراءة أ ثم توسع 

فيه المتأّرون عنه» وجعلوه في التنبيه الأول منها. 
ونحن لا رى من المناسب أن نتورّط في 

دقائق ما ذكره بعضهم وإإتما نذكر المهم من نقاط 

هذا البحث الذي هو أقرب إلى الواقع الخارجي. 
وقبل الورود في البحث لابد من بيان 

مقدمتین: 

المقدمة الأولى - في بيان حقيقة النذكية ما 

هي 

هناك عدة اتجاهات في بيان حقيقة التذكية: 


الاتجاه الأرل ۔ وهو أن التذكية عبارة عا 


مجموع عمليّة الذبماحة بشروطها ت 
الذابح والاآلة مع قابلية المذكى لتد 

الاتجاء الثاني - وهو أن التذكية طبار 
عملية الذباحة بشروطهاء وأما قابلية المحل 
سالمذكي -للتذكية فهي خارجة عن حقبقة التذكية؛ 
لكتّها مؤثرة في تأتير الذباحة في الطهارة والحلّية. 


(1)فقال؛ «ا نامس - أصالة الإباحة ف المكم 
إا هو مع عدم أصلي موضوعي حاكم عليباء فلو كك في 
حلية أكل حبوان مع العلم بقبوله للتذكية جرى أصالة 
امحل وإن شك فيه من جهة الشك ف قبوله للعذكية. 
فالحكم الحرمةء لأصالة عدم النذكيةء لأ من شرائطها 
قابلية الل وهي مشکوك. فیحکم پعدمها وکون الحیوان 
ميتة..» فرائد الأصول 14 
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الاتجاه اثالث - وهو أن التذكية عبارة عن 
معنى بسيط حاصل من مجموع عمليّة الذباحة 
بشروطها مع قابلية المحل للتذكيةء معل الطهارة 
الوضوئية الحاصلة من الغسلات والمسحات. 

ذكر هذه الاتجاهات الفلاثة المراقي'". 
واختار منها الثانيء كما اختاره النائيني"" بعد أن 
أكتفى بذكر الاتجاهين الثاني والئالث. ثم إهما 
استدلا على ذلك بقوله تعالی: دإ عا ویره ۳ 
حيث تسب التذكية فيه إلى الفاعلين, فاستطهرا من 
ذلك كون التذكية من فعل الفاعل» أي المذكي. 

لكن ناقش السيد الخوئي!“ هذا الاستظهار 


أكون حيث إمكان إستاد الفعل النسبيبي إلى المكلف 


دون مسامحة وعتايةء مل أن يقال: «زيد ملك 
الدارع ثلا فينسب السب إلى الناعل إضافة إلى 
وهو العقد هنا. 


وأا هو فقد استظهر أن تكون النذكية معنى 
بسیطاً حاصلامن مجموع البح بشرائطه التي منها 
قابلية المحل للتذكيةء مغل الطهارة الحاصلة من 
الوضوء أو الفسل. والملكية الحاصلة من الإيجاب 
والقبول. 


)انظ نپاية الأفکار ۳: ۲۵۷-۲۵۵. 

(۲)انظر فوائد الصو ۳: ۲۸۲-۳۸۱ 

¥ ll? 

(4)اظر موسوعة الإمام الشوئي (مصباع الأصول) 4۷: 
0-.1 


ويرى السيد الصدر"* أن عنوان «التذكية» 
عنوان بسبط يرادف الطيب وملاءمة الطبع والنقاء. 
ومع ذلك فقد اعتبره الشارع منطبقاً على نفس 
عمليّة الذبح الشرعي» مئل الطباق الوضوء على 
الغسلات والمسحات, وعلى الحالة الحاصلة منها. 

المقدمة الكانية في بیان مقتضى الأصل في 

الحيوانات من حيث الطهارة والحلية: 

ذكر التراقي: أن الأصل الأولي في كل 
حيوان مأكول اللحم حلّية أكل لحمهء مالم يدل 
دليل على حرمته؛ لأصالة الحل. 

كما أن الأصل في كل حيوان طاهر | 
غير مأكول اللحم طهارته مالم يدل دليل 
عروض النجاسة له؛ لأصالة الطهارة. 

لك الأصل الثانوي المستفاد من الأدلّة 
الشرعية هو: حرمة أكل لحم كل حيوان خرجت 
روحه بغیر التذكية 

كما أن الأصل الثانوي في لحم كل حيوان 
ذي دم سائل خرجت روحه كذلك هو النجاسة؛ 
لصیرورته ميتةا". 

وبعد بیان هاتين المقدمتين ندخل في 
البحث عن أصل الموضوع. 


س س 
(١)انظر‏ بحوث في عالم الأصول .١١١:0‏ 


)انر عوائد الأيام: 1١١-۵۹۹‏ العائدة 0۹. 


معاني أصالة عدم التذكية: 

ذكر اللراقي الأصالة عدم التذكية معان ثا 

المعنى الأرّل: 

أن كل عمل لم نحرز حصول التذكية به 
شرعأًء فالأصل عدم حصولها به لو وقع. 

وهذا يمكن فرضه على نحو الشبهة الحكمية 
والموضوعية. 

أا الشبهة الحكميّة, فمثل أن نشك فى 
اشتراط بلوغ الذابح فيذبح الحيوان غير البالغء أو 
نشك في اشتراط کون الآلة من حديد قنذبح بغيره. 


$ وأما الموضوعيّة فمثل أن نشك أ الذابح 


9 


الا أ لا -بعد العلم باعتبار البلوغ -أو أن 


لقاکانت من حديد ام لاء بعد العلم باشتراط كونها 


فكيفيتها وشرائطها موقوفة على ورود الدليل 
الشرعي عليهاء ولا يمكن الالتزام بشسيء لم يقم 
الدليل عليه" . 

المعنى الثائي: 

أن كل حيوان لم نحرز وقوع الشذكية 
الشرعيّة عليه. بعد فرض قبوله لهاء والعلم بحقيقة 


(۱)انظر: عوائد الأيام: ٠٠٤‏ وموسوعة الإمام اموي 
١ ۷‏ القسم الرابع من الشبهة الموضوعيةء و ٠۳١١‏ 
الصورة الثالثة من الشببة الحكيية. 


النذكية وماهيتها وشروطهاء فالأصل عدم وقوع 
التذكية عليه. 

ومثاله: الحم الذي تعلم أكه من مأكول 
اللحم -کالشاۃ -ولکن لا نعلم ته منگی ام ؟ 
قال التراقى: «هذا هو المعنى المشهور"" من أصالة 
عدم التذكية». 
ثم قال: «فالدليل عليه ظاهر؛ فإّها موقوفة 
علی إو وجودية حادثة بعد عدمهاء والأصل 
عدم تحفق كل منهاء وبه تعلم الحرمة والنجاسة». 

م تمك بالروايات التي يستفاد منها عدم 
جواز الأكل من الصيد الذي لم يحرز موته 
الصيد". 

ولا يخفى أن الأصل بهذا اليعنى م 


الشبهة الموضوعية افرض الملم معل الد 


والعلم بقبول الحيوان لهاء فلم يشك في الحكم. 
ومع ذلك فقد شكّك بعض الفقهاء في إجراء 
أصالة عدم التذكيةء كما سيأًتي في التنبيه (۲). 
(١)نسبه‏ إلى المشبور أيضاً صاحب الحدائق في الحسدائق 
: كفاية الأصول: ٠۳۴۹‏ وفوائد الأصول 
١ ۳‏ ونهاية الأفكار ۳د ۲۵۸ وموسوعة الإمام 
الخوئي ٠٠١:4۷‏ وانظر من الكتب الفتهية: الإرشاد 
١ :١‏ والتنقيع الرائع :٤‏ 0۷, والروضة البهية 


۷ ۳۳۷ وغاية المرام 4: 1۹ وجمع الفائدة ۱۱: ۲۹۹ 


وکشف اللثام ۸ ۳۱۲ 


(۲)اظر عوائد الاقام 1۰1 
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المعنى الغالث: 
أن الأصل في كل حيوان عدم قبوله للتذكية, 
إلا ما ثبت قبوله بدليل شرعي. 


ولتوضيح الأصل بهذا المعنى نشير إلى ما 
تقدم في الأبحاث السابقةء حيث بينا يها أقسام 
الحيوانات من حيث قابليتها للتذكيةء وببيان آخر 
ذکره النراقي وغیره نقول: 

إن الحيوانات على قسمين؛ 

- مأكول اللحمء وغيرم 

- وغير المأكول على قسمين: نجس العين 


۰ وغير الآدمي على قسمين؛ ما لافس 
سائلة له, وما له هس. 

والأخير باعتبار الخلاف في قبوله للتذكية 
على أربعة أقسام: السباعء والمسوخ؛ والحشرات,» 
وغیرها. 

أما القسم الأول وهو مأكول اللحم. فالأصل 
فيه -ولو کان بعنوائه الثانوي - هو قابلیته للتذكية 
سواء كائت له نفس سائلة كالشاةء أولا كالسمك: 
لاقتضاء كونه مأكول اللحم ذلك؛ ولعمومات الصيد 
والذباحة التي موردها هو مأكول اللحم, وقد تقدم 
أن هذا القسم يقبل التذكية قطعاً. 
وأا نجس المين, فالأصل فيه عدم قابليته 


للتذكية بالإجماع ومثله الآدمي. فالأصل فيه عدم 
قابلیته الإجماع» بل بالضرورة. 
وتقدّم أن هذين لا يقبلان التذكية قطعاً. 
وأا ما لا فس له من غير المأكول» فلا أثر 
للتذكية فيه. 


فيبقى الكلام في الأربعة الأخيرةء وأثر 
التذكية فبها هو: بقاؤها على طهارتها التي كانت 
علیھا حال حیاتها. 

فيقع الكلام في أن الأصل فبها هو قابليتها 
للتذكية أ ۷؟ 

وهنا اتجاهان: 

الاتجاه الأرّل - هو القول بأنٌ الأمصل جج 
قابليتها للتذكية إلا ما خرج بالدليل. 

ولذلك توجیهان؛ 

النوجيه الأول ما احتمله النراقي الام 
رجع عنهء وهو: أنّ الطهارة ثابتة لهذه الحيوانات 
حال الحياة ‏ لكونها طاهرة المين - تستصحبها إذا 
شككنا في زوالها بعد إجراء عملية التذكية عليهاء 
وهو المطلوب من تذكية هذه الحيواتات كما تقدّم. 

نعم الرافع لهذا الاستصحاب والمائع من 
جریانه هو موت الحيوان حف أنقه. 

لكن قال: إتكه لا يخلو من جدل وتعف؛ 
لأ النذكية التي رتب الشارع الأثر علبهاء هي التي 
أعتبرها الشارع من حيث الأجزاء و الشرائط 
والمورد _محل التذكية -ونحو ذلك» ومع الشك في 


قابلية المورد التذكية. نشك في حصول التذكية التي 
اعتبرها الشارع, والأصل عدم تحققهاء فیکون 
المذبوح ميتةا. 

التوجيه الثاني -ما يستفاد من كلام صاحب 
الجوأهرء حيث استنتج من جملة من اللصوص 
الواردة في الصيد والذباحة ولباس المصلي: 
الحيوانات قابلة للتذكية إل ما ثبت بالدليل عدم 
قابليتها لذلك. 

ومن جملة تلك الروايات رواية ابن بكبر. 
التي عبر عنها بالصحيحة الني جاء في ذيلها: «...يا 
زرارة» إن كان مما يؤكل لحمهء فالصلاة في وبر 


ن 


روڳرله وشعره وروئه وألبانه وکل شيءٍ مله جائزة 


ڌا علمت أته ذکيّ قد ذگاه الذابع» قان کان غير 


ار زلك انميت عن أكله وحرم عليك أكلهء فالصلاة 


في کل شيء منه فاسدة. ذگاه الذابح أو لم یذگ». 
فعا على هذا الصحيع بقوله: «ظاهر في أن 
الذبح تذكية لكل حيوان. وكذا لو كانت الرواية 
"الذبح" بناء على أن المراد مئه ذبع أو لم يذبح». 
ثم قال: «وأظهر منه صحيح علي بن يقطين. 
قال «سأئت أبا الحسن 4# عن لباس الفراء. 
والشمور» والفنك والثعالب» وجميع الجلود, قال: لا 
(۱اظر عوائد الأیام: 11۰. 
()الوسائل ۳٤۵ :٤‏ الباب ۲ من أبواب لباس المصليء 
الحديث الأرّل. 


بأس بذلك»"؛ إذ لو لم تقبل التذكية كانت مينة لا 
يجوز لبسهاء مدا بما يفهم من مجموع اللصوص 
المتقدمة في لباس المصلّي من قبول التذكية لكل 
حيوان طاهر العين حال الحياة وإن لم يكن مأكول 
اللحم» ولکن لا يصلّى فيه عدا ما استتني»۴. 

الاتجاه الثاني هو القول بالتفصيل على 
النحو التاليء وهو: 

أننا إذا اخترنا في التذكية أتها معنى بسيط 
حاصل من مجموع الذبح بشرائطه ومن قابلية 
المحل للتذكية. فعند الشك في تحققها نستصحب 
عدمها؛ لا قبل إجراء عماية الذبع مغلً کا 
معدومةء فنشك في حصواها بعدهاء فنت تما 
عدمهاء فعلی هذا المبنی يكون الأصل عدم التذة 
عند الشك قيهاء وتتر تب عليه الحرمة والنجاة: 

وأما إذا اخترنا فبها أتها عبارة عن عسملية 
الذبح مفرونة بالشروط المعتبرة شرعاً وقابلية 
المحلٌ خارجة عن حقيقة التذكيةء فإذا شككنا في 
حصولها بعد عملي الذبح» فلا يمكننا استصحاب 
عدم النذكية؛ لأّها حاصلة حسب القرض. 

وأا بالنسبة إلى حكم اللحم عندئذ من 
حيث الحلية والطهارةء فالمرجع عند الشك هو 


(۱)الوسائل : ٠۵١‏ الباب ه من أبواب لباس المصلء 
الحديث الأرل. 
)ال جواھر ۳1 : ۱141-1۹6. 
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أصالة الحلية"" والطهارة؛ لموم «كلٌ د شيو لك 
حلال حتی تعرف أتله حرام بعینه»" و«کل شي 
نیف حتی تعلم اكه قذر»۳. 

ويبدو أن هذا التفصيل هو المعروف بين 


المتأخَّرین. 


هل تترتّب النجاسة على عدم التذكية؟ 

تقدم في المقدمة الثانية عن النراقي؛ أن 
الأصل الثانوي المستفاد من الأدلة الشرعية هو 
حرمة ونجاسة كل حيوان قابل للتذكية مات بغير 
التذكيةء كما أنٌ الأصل في كل حيوان ذي دم سائل 


فير مأكول الحم مات بغي التذكية و النجاسة. 


هذا فيا إذا فرضنا محل الببحث مشكوك الحلية, 
امان التولد من الفا وغيرها من السباع أر المسوخ 
ولم يلحقه اسم أحدهما . أي الشاة وغيره - وأما إذا 
فرضنا الكلام في مسقطوع الحرمة كالسباع رالمسوخ. 
فالجاري هو أصالة الطهارة فقط كا جملنا مفروض 
الكلام فيه. 
()الوسائل ۱۷: ۸٩‏ الباب ٤‏ من آپواب ما یگتسب به 

الحديث 4. 
(۳)الوسائل ۳: ٤۹۷‏ الباب ۴۷ من أبواب النجاسات. 

الحديث 4. 
(٤)انظر‏ فواند الأول ۴ ۳۸١-۳۸۴‏ ونهاية الأفكاز 

۴ 0۷-0 وموسوعة الإمام الخسوقي 4۷ 

1۰-۹ فک على ما اختاره. كا تقدم في المقدمة 

الاأرل. 


ويبدو أن هذا هو المعروف بين الفقهاء. 

ولكن يرى السيد الخوئي: أن حرمة أكل 
اللحم مترتبة على «عدم التذكية» بمقتضى قوله 
تعالی: .إل ما ذَکیّم' وهکذا عدم جواز 
الصلاة. 

وهذا بخلاف النجاسةء فإتّها مترتبة على 
عنوان «الميتة». والموت في عرف المتشرعة: 
زهوق النفس المستند إلى سيب غير شرعي ٠"‏ 
كخروج الروح حتف الأثف» أو بالضرب, أو القّق 
أو الخنق ونحو ذلك. 

ولا كان زهوق النفس أمراً وجودياًء فلا 
يمكن إثباته إذن بأصالة عدم التذكية. 


وعليه فيحكم بعدم جواز أكل المفكك 
نذكيته؛ لأصالة عدم تذکیته. ولکن یحکم بطلھارت هگا 


وعدم نجاسته؛ لعدم کونه میغة". 


0 
()نسبه إلى بجمع البحرين ولكن أم تجده فيه. تعم في 
المصباح المنير مادة «موت»: «والمراد باليئة في عرف 


الشرع ما مات حتف أنفه. أو تل على هيئة غير 
مشروعة». 
(۳) وتظهر الفرة بين رأي المشهور ورأي السيد الوق فيا 


أو طرح غير اذى في القدر الذي فيه المرق قعلى رأي 
المشمور يحرم أكل اللحم ويسنجس المرق. لأ اللحم 
عندثذ يكون ميتة نجسةء وعلى رأي السيد النوق يحرم 


هذا حاصل ما فاده السيد الخوئيء ثم نقل 
عن المحمّق الهمداني القول بترتب النجاسة على 
عتوان «عدم التذكية»» أو بالأصح على عنوان 
«عدم المذگی» ثم ناقشه". , 


تنبیه (۱) : 
قال المحقق والشهيد الثانيان: إّه لو تول 
حیوان من شاة وكلب» فان لحقه اسم أحدهما تبعه 
في الحكم» وإن لم يلحقهماء فهو محكوم بالطهارة 
والحرمةء للأصل فا" 
واستغرب بعض الفتقهاء والأصوليين من 
1 إمهماء منهم النائين قال: «ولم یظهر وجه 


“لهأ التفصيلء فان مقتضى أصالة عدم الذكية 
اتا تالحر مةء ومقتضى أصالة الطهارة والحلٌ . 


الطهارة والحلية, فلا وجه للتفكيك بينهماء. 

ثم نقل عن شارح الروضة في وجه ذلك: 
«أنٌ ما حل أكله من الحيوانات محصور معدود في 
الكتاب والسكةء وكذلك النجاسات محصورة 
ومعدودة فيهماء فالمشكوك إذا لم يدخل في 


(۱)انظر موسوعة الإمام ا نوی £۷: ۴1۲-۳١‏ 

(۲)انظر: جامع المقاصد :١‏ ١١ء‏ وفيه: «ولو أر تغلب 
عليه صورة أحد النوعين. فهو طاهر غير حلال. قسكا 
بالأصل في الأمرين»» والروضة البهية :١‏ 4۹ وفيهاء 
«قإن انت الممائل [أي في صدق الإسم] فالأقوى 
طهارته وإن حرم لحمهء للأصل فپا». 


المحصور منهماء كان الأصل فيه الطهارة وحرمة 
لحمە». 

لك السيد الخوئي حمل كلامهما على 
تفسيره وتوجيهه الستقدم» حيث التزم بأصالة 
الطهارة؛ لعدم صدق الميتة. وبعدم الحلية؛ لأصالة 
عدم التذكية". 

تنبیه (۲) : 

إن حجَّية أصالة عدم التذكية مبتنية على 
حجيّة الاستصحاب. فمن ينكر حجيّة الاستصحاب 
لا يمكنه أن يلتزم بحجيّة أصالة عدم التذكية. 


قال صاحب المدارك بعد أن نقل عا 
الشهيدين والمحقق الثاني عدم جواز استعمال لا 


تقبت تذكيته من الجلود, لأصالة عدم التذكية 


«ويشكل بأن مرجع الأل ا2729 


استصحاب الحالة السابقةء وقد تقدم ما الكلام فيه 
مرارا وبيتا أن الحقّ أن استمرار الحكم يتوف 
على الدلیل کما يتوف عليه ابتدا 


جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم....4". 

ومثله صاحب الحدائق فإلّه استشكل في 
أصل حجَية الاستصحاب» مسضافاً إلى إشكالات 
Hi‏ 
اخرء منها: 


()فوائد الأصول + ۳۸4 وانظر فرائد الأصول ۲: 
11۰-۹ 

(۲)انظر موسوعة الإمام ا نوئ ۳١۳ :٤۷‏ 

()المدارك : 1۸¥ 
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أن الأصل إنّما يجري حيث لا دليلء فأما إذا 
وجد فلا والدلیل فیما نحن فيه موجود» وهو 
قاعدة الحل؛ وهي؛ «کل شيء فيه حلال وحرام فهو 
لك حلال حتى تعرف الحلال بعينه»" وقاعدة 
الطهارة. وهي: «کل شيء ظیف حتی تعلم آله 
قذر»"" فلا يصل الأمر إلى أصالة عدم التذكية". 

لكن أجاب عنه السيد الخوئي: بأ الدليل 
الذي لا يجري معه الأصل؛ هو الدليل على الحكم 
الواقعيء وأا ما ذكره فهو دلييل على الأصصل 
-أصالة الحلية. والبراءة» وأصالة الطهارة - لا 


ر الحكم الواقعي*. 


ما هي الأمارات على تنكية اللحم؟ 

بد تقرير أصالة عدم التذكية بمعانيه الثلائة 
المتقدمة. يأتي دور هذا السؤال. وهو: أن الأصل 
إلى متى يكون جارياً وثافذا. مع العلم بأ الأصل 
ا إليهء إذا لم تسبقه أمارة على الحكم أو 
موضوعه؟ 

والجواب هو: أنه لو قامت أمارة على 


()الوسائل ۱۷: ۸۹ الباب ٤‏ من أبواب مسا یکستسب په 
الحديث 4 

۲۲ الوسائل ۳ ٤٨۷‏ الباب ۲۷ من أبواب النجاسات, 
الحديث 4. 

۳ار الحداتى .0۲٠:۵‏ 

(٤)اظر‏ موسوعة الإمام الخو ۴۳٣۳ :٤۷‏ 


التذكية سواء فى مجال الشبهة الحكىية أو 
الموضوعية, فلا مجال لجريان أصالة عدم التذكية. 
فإذا شككنا في حصول التذكية بتذكية المميّر» ثم 
عثرنا على أمارة دل على حصولها بتذكيته. فلا 


تجرى أصالة عدم التذكية عندئذ. 

وكذالو شككنا في كون اللحم الموجود 
مذگى أم لاء ثم شهدت البينة على تذكيته, فلا مجال 
لإجراء أصالة عدم التذكية. 

والأمارات التي بها يشخَّص المذگی عن 
غيره هي: 

ات 


وهي من وسائل الإثبات الماتة الي ي 


بها كثير من الأشياء. ومنها التذكية. كما تقدم. 
۲يد المسلم: a‏ 
إذا كان اللحم أو الجلد في يد المسلم يريد 

أن يستعمله فيما تترط فيه الطهارة أو يييعهء فهو 

أمارة على كونه مذگى من دون حاجة إلى السؤال 

عن تذگیته. 
ويطلق على هذه الأمارة: «قاعدة يد 

المسلم»» وسوف يأتي الکلام عن مدی حجيتها 

والأقوال فبها في عنوان «ید» إن شاء الله تعالی. 
۴ -سوق المسلمين: 
من الأمارات الدالة على التذكية سوق 

المسلمين» فإذا وجد اللحم قيه. فيجوز للإتسان أن 

يشريه من دون سؤال عن ت 


ويطلق على هذه الأمارة: 


المسلمين»» وسوف نتعرّض لها في عنوان «سوق» 
إن شاء اله تعالىء ونذكر الأقوال من الموافقين 
والمخالفین لھا 
ولكن نشير هنا إجمالاً إلى أن المحتّق 
الأردبيليء لا يرى لقاعدتي اليد والسوق أصالة 
وما الأصالة هي اظاهر الحالء فإن كان ظاهر 
حال السسلم ذي اليد أو ظاهر حال سوق 
المسلمين يقعضي كون اللحم مذگى فيقدًم هذا 
الظاهر على أصالة عدم التذكيةء من باب تقديم 
الظاهر على الأصل'. 
٤‏ الطريق التجربي؛ 
روي عن بي عبد اله 4#: «في رجل دخل 
قرإة. فقأصاب بها لحماً لم يدر أذكيّ هو أم مّت؟ 
فقال: پطرحه على النار فكل ما انقبض فهو ذکيّ. 
وکل ما آنہسط فهو میّت»؟. 
وقد عمل بھا بعض الفقھاء" ولم يعمل بها 
(۱)انظر ججمع الفائدة ۱۱ ۱۲۸-۱۲۴ . 
(۲)الکانی 1: ۲۲۱. وعئه الوسائل :۲٤‏ ۱۸۸ الباب ۲۷ 
ااب الأطعمة المرّمةء الحديث الأول 
۳( انظر: المقئع: ٠٤١‏ والنهاية؛ 0۸١‏ والكافي في الفقه: 
١‏ والغنية: ١١‏ والوسيلة: ۳٦۲‏ والىرائر ۳ A1‏ 
والفتصم النافع: .۲۵١‏ وا لجامع للسشرائع: ۲۸۷ 
والدروس ١۳‏ ٤١ء‏ وغاية ا لمراد٣: 0٤٤‏ والمسالك :١۲‏ 
وجاء فيه: «هذا القول هو المشپور بين الأصحاب 
خصوصأ المعقدمين» لكتّه اختار القول الآخر كا سياق 
والریاض ۱۴: ۲۳۰-۲۲۹. 


بعض آخر؛ لأصالة الحرمة في اللحوم المستئدة 
إلى أصالة عدم النذكية, وضف سندها۳ 

ولكن لم يعمل بها الأردبيلي أيضاً وإن 
كان يميل إلى أصالة الحلّية في اللحوم. 

واستشكل الإصفهاني على مضمون الرواية. 
فقال: «الظاهر أن الانقباض إنما يدل على الذكاة 
اللغوية بالذبح ونحوه» لاعلى إسلام المذگي». 

ثم أجاب عن ذلك بقوله: «لكن في خبر 
السكوني عن الصادق ل#: "أن أمير المؤمنين ا 
سئل عن سفرة وجدت في الطريق كثر لحمها 
وخبزها وجبنها وبیضهاء وفیها سگین؟ قال مير 


المؤمنین :يقم ما فیها ثم بؤکل؛ أنه بغا 


ولیس له بقاء» قان جاء طالیها غرموا ل ا و 
قيل؛ يا أمير المؤمثين. لا ندري سفرك 


أو سفرة سجوسي؟ فقال: هم في سعة حتى 


)اظر: شرائع الإسلام ۳: ۲۲۷ وإرشاد الأذهان ۲ 
ونسب فسيهما الشول الأرّل إلى «قيل» المشعر 
بالتضعیف. والقواعد ۳: ۳۳۳ وإیضاع الفرائد : .٠١١‏ 
دالتنقيح الرائع 4 0۸, وغاية المرام 4 1۹ والروضة 
البهية ۷ ٠۳١‏ 

()لاشتراك راويا الأخير «شعيب» بين الموشق وغيره. 
ولضعف بعض رواتهاء وهو إسماعیل بن عمر قال واقن. 
ائظر المسالك :۱١‏ 4۷. 


(۳)انظر مجحمع الفاندة ۱۱ ٣١١-۴۰۰‏ 
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يعلموا" 0¢ 

وهل يصح إجراء هذه التجربة فيما لو 
أشتبهت الميتة بالمذكى بأن اختلط اللحم المذكّى 
بالميتة فاشتبها؛ بناء على جريانها في الصورة 
الأولى؟ 

قال الشهيد الأول بعد بيان الصورة الأولى: 
«ويمكن اعتبار المختلط بذلك. إلا أن الأصحاب 
والأخبار أهملت ذلكء". 

أقول: إن الأصحاب إنما لم يلتزموا بمضمون 
الرواية في اللحم المختلط؛ لأله من الشبهة 
المحصورة التي يجب الاجتناب صن أطرافها 
ليحصل العلم باجتناب السحرّم الذي هو أحد 


ا الإطراف, مضافاإلى ما ورد في صحيح الحلبي عن 


أبي عبر لله ل#: «إذا اختلط الذكي بالميتة باعد 
ممن يستحل الميتةء وأكل ثمند». 

فجمل الإمام 4 طريق التخلص بع 
المختلط من يستحل السيتةء ولم يسذكر الشجربة 
ألمتقدمة. 


(۱)الوسائل ٠۰ :۲٤‏ الباب ۳۸ مسن أبواب الصيد 
والذيائع, الحديث ۴. 

۳١۲ ٩ کشف اللقام‎ (۲ 

(۳(الدروس ۴ . وانظر: المسالك ۱١‏ 0۹-0۸ 
وکشف اللثام : ٠۳٠۲‏ وغيرها. 

(٤)الوسائل ۲٤‏ ۱۸۷ الياب ۳١‏ من أبنواب الأطعمة 
العرمة. الحديث الأرل. 


وأما شبهة حرمة بيع الميتة. قلهم في دفعها 
ن البائحع يقصد في بيعه خصوص 
المذگی» وإن کان مشتبها بسبب الاختلاط. 

وأا شبهة عدم معلوميّة المبيع فمندفعة 
بكونه معلوماً ولو إجمالاً عند المتبايعين!"؛ مثل 
كون غير المذكى واحداً والمذكى أربعة. 

ومع ذلك فقد رفض العمل بها بعض الفقهاء" 
مع صحتها؛ لمخالنتها لأصالة عدم التذكية المعترف 
بها 

أقول؛ إذا كانت التجربة مفيدة للعلم أو 
الاطمثنان المقبول شرعاًء فيمكن الاعتماد علبها. 
كما تقدّم في عنوان «تجربة». ۱ 


ولمسلّه إلى ذلك أشار الأردبيلي بقولب 
«وبالجملةء القريئة المفيدة للظن الغالب مترو کک 


فكيف ما يفيد العلم أو المتاخم له»(*. 

وقال السبزواري بعد نقل روايات قاعدة 
الحلء أي «الحل عند الشبهة»ء ورواية السكوني 
المتقدمة: «وفي هذه الأخبار دلالة على الحلٌ في 
موضع الاشتباه وكيف ما كان فالظاهر أ القرائن 


(۱)انظر الشتلف ۰۸ ۳۲۰ 

٣٤۰ ۳١ (۲)انظر المجواهر‎ 

(۳)انسظر: السار ۱۱۳۳. والمهدّب 44١:۲‏ وإيضاح 
الفواند ۱1۱:6. وکشف الر موز ۳۷۵:۲ 

.٣٣۵-۲۲۶ :۱۲ الریاض‎ رظنا)٤(‎ 


() ممع الفائدة ۱ ۴٠١‏ 


ro 


الدالة على وقسوع التذكية كافية قي الحكم 
بالحلً»" 

وهناك موارد عديدة استخدم الإمام علي ا 
التجربة في قضاياهء سواء كانت التجربة ماذية, أو 


نفسيّة وروحية ومعنو ةا" . 


أنواع التذكية: 

التذكية إا أن تكون بالدّبح» أو النحرء أو 
العقر. أو الصيد. والصيد إمّا صيد الب أو البحر. 

١‏ الذباحة: 

وهي قطع الأوداج الأربعة: 

-المريء» وهو مجرى الطعام. 

-ومجری اللقّس. أي القصبة الهوائية 
یوالودجانء وهما المسرقان الرئيسيان 
المحيطان ٻالحلقوم. 

ومحلها: الحيوان القابل للتذكية, كما تقدم. 

ویشترط فیها: 

-إسلام الذابح. 

-التسمية عند الذبح . 

-استقبال القبلة عندها. 

وأما آلة الذبح» فيشترط أن تكون حديدة 


() كقاية الأحكام ۲: 114 

(۲)انظر: الوسائل ۲۷: ۲۸۱ الباب ۲١‏ من أبواب كيفية 
الحكم, المحديث ١‏ و١١‏ والمستدرك: ۱۷: ۳۸۷ الباب 
۱۷ من أبواب كيفية الدعوی. 


حادّةء وقد تقدَم الكلام عنها في عنوان «آلات 
الذيح». 

هذا كلّه على المشهور, وأمّا تفصيل الكلام 
عنها وبيان محل الخلاف قيهاء فسوف يأتي في 
عنوان «ذباحة» إن شاء الله تعالی. 

۲ النحر: 

وهو طعن المنحور بإدخال السكين وتحوه 
في ثغرة النحر» وهي المحل المنخفض الواقع بين 
اللبة وهي أسفل العنق- والصدر. 

والمعروف بين الأصحاب" اختصاص 
الإبل بالدحر وغيره بالذبح» فلا يجوز ذبع الإيل 
ونحر غیره» ولکن مال إلى جوازه الأردب 
والسبزواري!* ون صرح باه لا یعرف اڪ 
فيما نقلناه عن الأصحاب. 

وسوف يأتي تفصيل الكلام عن ذلك في 
العنوانين؛ «ذباحة» و«نحر». 

۲ العقر: 

کل حیوان أهلي إذا توش واستعصی. أو 
وقع في بثر ونحوه بحیث لم یقدر على ذبحه أو 
نحره» فیجوز الاکتفاء في تذکیته على عقر 


()انظر المسالك :۱١‏ 4۷0. 

(۲)انظر: کشف اللعام ٩‏ ۲۲۹-۲۲۸ فإنه نقل الإماع 
على ذلك من الخلاف والغتية والسرا . 

(۳)انظر بجمع الفائدة ۱۱: .٠۴١-١۱۹‏ 

(٤)انظر‏ الكفاية ۲: 0۸1. 
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يرمى بحديدة حادة تجرحه. كالسكين, أو السيف» 
أو الرمح ونحو ذلك ما يجرح» بل وحتى مع 
إرسال کلب معلّم إلبه لیجرحه, فیکون حکمه حکم 
الصيد“. 

وسوف يأتي الكلام عه في الموانين: 
«صید» و«عقر». 

٤‏ -الصيد: 

وهو هنا بمعنی الاصطياد, لله يطلق على 
المصيد أبضاً. 

ثم إِنٌ الصيد بمعنى الاصطياد قد يكون 
بالنسبة إلى الحيوان البرّي؛ وقد يكون بالسبة إلى 
اإحيوان البحريء فهنا قسمان. 


اا آ-صيد الحيوان ابري: 


وهو عقر الحيوان البرّي المتوحش الفابل 

نكية بالآلة المعتبرة شسرعاً كالكلب السعلّم. 
والسهم» والسيف والرمح ونحوها مماکان مدد 
کما تقدم بیانه فی عنوان « آلات الصيد». 

فإن أدرك الصائد الصيد حيَاً بعد ذبحه, ول 
كان نفس الاصطياد بالمعنى المتقدم تذكية له؛ لأنّ 
جميع أجزاء الحيوان المتوحش مذبع". 

وسوف يأتي تفصیله في عنوان «صیده. 

ب صيد الحيوان اليحري: 

ما يحل من صيد البحر هو السمك ذو الفلس 
()انظر: ا لمسالك 4۳٤ :1١‏ والجواهر ۴ £۸. 
(۲)ائظر: المسالك ۱۱: ۳۶ وا لجواهر ۳1 £۸. 


خاصًة, وصیده إإخراجه من الماء حي كما عليه 
المشهور. 

قال الشهيد الثائى: «مذهب الأصحاب أن 
السمك لا تحل ميتته قطعاء واتفقوا على عدم جل 
ما مات فی الماء. واختلفوا فیما یحصل په ذکاته. 
فالمشهور بينهم أن ذكاته إخراجه من الماء حا 
سواء كان المخرج مسلا أو كافرأًا. 

وسوف يأتي تفصیله في عسنوان «صید» 
أيضاً. 

التذكية بالتبع: 

ورد عن النبي ل وعن آله جع : دن ذكا 
الجنين ذکاء ا 

وقرئت كلمة «ذكاة» افاي بالر والس 

7 : 

للذكاة الأولى الني ب هيال اا نیون ی 
يتحقق بذكاة امه فاذا 


وأا ان اف فذکر له احتمالان: 

أ-أن يون بنزع الخافض» ويكون الخافض 
هو كلمة «في»» فیکون ممنی الحدیث هو: أ ذكاة 
الجنين داخلة في ذكاة أمه. فعلى هذا المعنى إذا 
ذگيت ا کي أيضاً. 


(1)المسالك ۱۱: 0۰۲. وانظر ا لمواهر ۳۹د ۱١۳-١۹۴‏ . 

(انسظر؛ الوسسائل ٤۲؛ ٠۵‏ الاب ۱۸ مسن أبواب 
الذبائح. الأحاديث ۷ر۸و١1.‏ وسنن أي داوود ١‏ 1۸ 
الحدیٹ ۳۸۲۷ و۲۸۲۸. 


PY.. 

ب أن يكون بنزع الخافض أيضاً ولك 
الخافض هو حرف «ك» أي كاف التشبيه, فيكون 
المعنى: ذكاة الجنين كذكاة أمه في الكيفية . 

لكن لا يخلو التقسير الأخير من قعسّف كما 
قال الشهيد في الروضة. 

والمعروف عند أصحابنا الإماميّة هو القراءة 
بالرقعء تبعاً للمروي عن أل البيت 4# مفشراً 
بذلك". 

ونسب المعنى الأُخير إلى بعض العامة". 

صور خروج الجنين من بطن أ 

تذکیتها: 

قم إن صور خرو الجثين من جن امه بعد 

يختلف الحكم باختلاقهاء وأهمها 

هو: 

الصورة الأرلى - أن يخرج الجنين ميتأً؛ 

وفي هذه الصورة عة حالات: 

الحالة الأولى أن يخرج غير كامل الخلقة: 

إذا خرج الجنين غير كامل الخلقة فهو ميتة 
لا يجوز أكلهء بلا خلاف في ذلك . 


()انظر؛ الروضة البهسية ۷ ٠١١‏ والمسالك ١١‏ 
0۰-9-4 وا لجواھر 1 1۸۲-1۸۰. 

(۲)انظر ا لجواهر 1۸۲:۳١‏ 

(۳)انظر الجواهر :۴١‏ 1۸۲. 

(ع)انظر: بجمع الفائدة ١1ء ٠١١‏ والكفاية : 04۲. 


وأما المعيار في كمال الجنين فقد قيل: له 
الإشعار والإيبارء فإذا أشعر أو أوبر الحيوان فقد 
اكتمل, لأنٌ الروايات بعضها اكتفت على ذكر تمام 
الخلقة وبعضها على الإشعار والإيبارء وبعفها 
على عطف الإشعار أو الإيبار على تمام الخلقة. 
وحاصل الجمع بينها هو تفسير تمام الخلقة بهماء 
وأنٌ پینه وبینهما تلازماً. 

قال السيد الطباطبائي بعد الكلام عن ذلك 
کله «وکیف کان فن شبت التلازم وال 
فاعتبارهما متعیّن, عملا بالأصل؛ وجمعاً بین 
الصو ص...«٠١.‏ 

الحالة الثانية - أن يخرج كامل الخلقة: 

وهذه الحالة تصور بعض الفقھاء لها فر ین 

الفرض الأول - أن تلجه الرى شم يبوت 
e E EN‏ 

الفرض الثاني -أن يبرج من بطن اه 
عنمل اغات اکن ل اج فارخ 

فالتزم الشيخ الطوسي بة الأم تذكية 
للجنين في الفرض الماني فقط, أمّا الأول فلا يكون 
كذلك. ١ ٠‏ 

قال الشيخ الطو 
غيرهاء ثم جد في بطتها جنينٌ؛ فان کان قد أشعر 
أو أوبر ولم تلجه الروح؛ فذکاته ذکاة أمه. ون لم 
یکن تاماً لم جز أکله على حال. 

وإِن کان فیه روح وجبت تذکیته. وال فلا 


دوإذا دبع شاءٌ أو 


()الریاض ۱۲: ۱۳۰. 


` 
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يجوز أکلهو. 

والتزم بذلك أيضاً جماعة من تأخر عند" . 

ولكن غالب الفقهاء لم يفرًقوا بين الفرضين. 
بل لم يتصوّروا فرضين في المسألةء للملازمة بين 
كون الجنين تام الخلقة وولوج الروح قيه. 

قال العلامة بعد قل هذا القول ورذّه 
بالتمسك بإطلاقات الروايات: «وعمومات هذه 
الأخبار ينافي ما اشترطه الشيخ وابن ادريس من 
عدم ولوج الروع» ومع ذلك فإِّه لم يجز في العادة 
أن يكون قد أشعر أو أوبر ولم تلجه الروع»". 

ومن ائتقد هذا الرأي الشهيد الأرّل فقال: 


| لقال الشيخ وجماعة يشترط في حله مع تمام 


۰ 
خلقته أن لا تلجه الروح» فإن ولجته وجب تذكيته. 


رالو ابات مطلقة. والفرض بمیدء ۳ 


وقال الشهيد الثاني: «وإطلاق الأخبار حجَة 
عليهم» ولا دليل لهم على ذلك إلا اشتراط تذكية 
الحيّ مطلقاءُ وكليته ممنوعة». 

وقال الأردبيلي: «والمتأخرّون كلهم ذهبوا 


والوسیلة: ۳۲۱ والسرائر ۳: ۱١۰‏ والتحریر 4 1۲۷ 
والجواهر 1 1۸6. 

(۳)افختلف ۸ ۳۱۲ 

.2 ۰۷:۴ سوردلا)٤(‎ 

(0 )اساك 1 015. 


إلى الحل؛ لموم الأخبار»". وقال مشسيراً إلى 
الملازمة: «والظاهر أله تلازم بين الشعر والوبر 
وتمام الخلقة»". 

ومثله قال السبزواري". 

8 الروايات التي تمتنكوا بإطلاقهاء فمنها: 

-صحیح محمد بن مسل قال؛ «سألت 
أحدهما # عن قول اله عر وجل : لث كم 
بهيعة آلالقام)؟ قال: الجنين في بطن أنه إذا أشعر 
وأوبر فذكاته ذكاة اه فذلك الذي عنى ال 
عروجل»*. ٤‏ 


-صحیح الحلبي» عن أي عبد الله 8ء قال 


«إذا ذبحت الشبيحة فوجدت في بطتها ولداً اما 
فکل وإن لم یکن تاتا فلا تأکل ۶۱۲ 

وما رواه یعقوب بن شعیب. قال 
أبا عبد الله ## عن الحوار" تذكى آممه. أيؤكل 
بذكاتها؟ فقال: إذا كان تماماً (تاماً) ونبت عليه 


.1١١ ١ )مع الفائدة‎ 

(۲) بجع الفائدة ۱0۳:۱١‏ . 

(۳)انظر الكفاية ۲: 0۹۳. 

(٤)الوسسائل‏ ۲۲: ٠۳۳‏ البباب ۱۸ سن أبواب الذيائح. 
الحديث ۳ والآية رقم واحد من سورة المائدة. 

()الوسائل ٠۳١ ۲٤‏ الاب 1۸ من آإراب النبائع. 
الحديث 4. 

(1)الحوار: ولد الناقة. القاموس الحيط. 


الشعر فكل« . 

وإطلاق هذه الروایات وغیرها یشمل ما لو 
ولجت الروح في الجئین آم لاء على فرض إمكان 
اتفكاك وأوج الروح عن تمام الخلقة. 

تنييه: 
كل ذلك إذا لم تعلم بموت الجنين قبل تذكية 
الام وإ فلا يجوز أكله؛ له يصير ميتة. 


الصورة الثانية - أن يخرج الجنين حيتاأً: 
كل ما تقدم كان بالنسبة إلى الجئين إذا خرج 
وأما ذا خرج حي فما هو حكمه؟ 

الجنين الذي يخرج من بطن اه حياً له 


آلاولی أن تکون له حیاة مستقرة: بمعنی أن 
یکون قادراً علی أن یعیش لو توفٌرت له ظروف 
الحياة. 

ومن المعلوم أنّ مغل هذا يحتاج في حليته 
إلى التذكية ولاخلاف فيه'"؛ لان حكمه حكم سار 
ما هو قابل للتذكية إذا كان في حال الحياة. 

الانبة - أن لا تکون له حیاة مستقره؛ پمعنی 
أن لا يكون قابلاً للحياة أكثر من مدّة يسيرة وقد 


()الرسائل ۰۲۶ ٠۳۳‏ الاب ۱۸ من آبواب الذباتح. 
الحديت الأرل. 


(۴)اظر الكناية 0۹۳:۲ 


اختلفوا فيهاء وذكرنا الأقوال فى عنوان «استقرار 
الحياةه. 

اختلف الفقهاء في هذه الحالة على قولين: 

الأول أن الجتين في هذه الحالة لا يحتاج 
في حليته إلى التذّ يةء لأ ما لا حياة مستقرّة له 
بحكم الميّت فيكون هذا الجنين كالجنين الخارج 
میتاً فیحکم بحلّیته؛ لأَنٌ ذکاته ذکاة ام 

وجعلوا من مصاديقه مالو بقي الجنين في 
زمان لا یتسع لتذکیته. 

قال الشسيخ الطوسي: «...وإن خرج حياً 


نظرت» فان عاش بقدر مالا يسع الزمان لذبحه ا 


فهو حلال» وإن عاش ما یتسع الزمان لذبحه» اام 
مات قبل الذبح فهو حرام...وقیه خلاف»(۱. 


وقال العهيد الأول: «ولو خر قي 


إل بالنذكية ولو ضاق الزمان عنهاء فإن لم يكن فيد 
حياة مستقرة حل ولا ففي الحل وجهان: مسن 
إطلاق الأصحاب وجوب التذكية إذا خرج حيا. 
ومن أنه مع قصور الزمان في حكم غير مستقر 
الحياة»'". 

وقال الشهيد الثاني «..نعم لو خرج من 
بطنها مستقر الحسياة اعتبر تسذكيته» ولو لم يسع 
الزمان لنذكيته فهو في حكم غير مستقر الحسياة 


.1A1 ı1 )سوط‎ 


()الدروس 4۰۷:۴ 
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على الأقوى» عملا بالعمومي. 

ولم يستبعده السيزواري"؛ ومال إليه السيد 
الطباطبائي وإن احتاط بالقول بالحرمة. 

الثاني - أ الجنين في هذه الحالة أيضاً 
يحتاج إلى التذكية. وذلك لإطلاق رواية عتار عن 
أبي عبد الله في حديث -: «أنه سأله عن الشساة 
بطنها؟ قال: کله فاه 


ذبح» قیموت ولدها ف 
حلال؛ لأنٌ ذكاته ذكاة أمّه. ان هو خرج وهو حي 
فاذبحه وکل فن مات قبل أن تذبحه فلا تأكله, 
وكذلك البقر والإبل». 

إن إطلاق قوله 4ا «فإن مات قبل أن 


کنریحه...» شامل لما کان مستقر الحياة وغیره. 


هل تجب المبادرة إلى إخراج الجنين بعد 

ية الأم؟ 

لم يتعرًّض لهذه المسألة إلا ببعض الفتهاء. 
وهؤلاء الختلفوا فى التمبير عن المسألة. 

قال الشهيد القاني: «ولا تجب المبادرة إلى 
شق الجوف زيادة على المعتاد. على الأقوى». 

شم قال: «ویتجه علی القول باشتراط عدم 


0۱11١ (1)المسالك‎ 

(۴)انظر الكفاية ۲ 0۹۳. 

(۳انظر الریاض ۱۲: .۱۳١‏ 

(8)الوسسائل ٠٠١ :۲١‏ الباب ۱۸ من أبواب الذبائح. 
الحدیث ۸ 


AKS Ree تذكية‎ 


حياته في حل اشتراط المبادرة». 

ثم قال: «وعلی تقدیره لو لم ییادر فوجده 
ميا حل؛ لأصالة عدم ولوج الروح» وإن كان 
الفرض بعيداًه. 

وقال الأردبيلي: «واعلم ته على تقد 
الحلّ لم شق جوف أ 
وإخراج الجنين»". 

وقال صاحب الكفاية «والأقرب أنه لا 
يجب المبادرة إلى شق الجوفه زائداً على 
المعتاد»". 


ترط فيه سرعة شه 


وقال صاحب الرياض: «والأقرب عدم 


وجوب المبادرة إلى شى جوف الذبيحة لإخراي 


الجنينء زائداً على المعتادء وإن كائت أعرلر 
بالجملة» ۳ . 


وقال السيد الحكيم في المنهاج: «الظاهر 


وجوب المبادرة إلى شق جوف الذبيحة وإخراج 
الجنين منها على النحو المتعارف, فإذا توائى عن 
ذلك زائداً على المتعارف فخرج ميا حرم 
اکل . 


.01١ 1١ لساك‎ )1( 

)مع الفائدة 1١‏ ۱68. 

(۳)الكفاية ۲: 0۹۳. 

()الریاض ۱۲: ۱۳۱ . 

(0) مناج الصالحين (للسيد امكي) ۲؛ ۳۴ فصل في 
الذباحة, المسألة ۴۲ 


NEF Seececeseeseeenesaeneseens 


وبمثله قال السيد الخوثي في منهاجه. 

وقال الإمام الخميني» «ولو أحُر زائداً على 
المتعارف ومات قبل البطنء فالأحوط 
الاجتتاب عند" . 


حكم ما لو مانت الم ثم أخرج جنينها: 

إذا ماتت الام -من دون تذكية - مم أخرج 
الجئين من بطنها: 

فان کان متا فهو أيضاً ميتة معل أ 
فلذلك يحرم أكلهء بلا خلاف في ذلك کما قیل". 

وان كان حياء فهو بحاجة إلى النذكية. ولا 

ل هنا للتفصيل بین کون حياته مستقرة أم لا 
ذلك إتما كان يؤثر -على فرض التأشير -إذا 
كانت الممذكاةء ل ی 


مظان البحث: 
أكثر أبحاث التذكية متمركزة في كتاب 
النذكية أو الصيد والذباحةء ويأتي بعض أبحاثها في 


()اظر منهاج الصالحين (للسيد الخوئي) ۲: ٠٤٠١‏ فصل 
ف الذباحة. المسألة ١١١٠ء‏ روردت العبارة تقسما من 
دون تعليق أو تغيير في مثهاج شيخنا الوحيد. وكذا السيد 
السيستاني. 

(۲)انظر تمسرير الوسسيللة ١١١ :١‏ الشول في الذباحة. 
السا ۲۲. 

(۳)انظر: بجمع الفائدة والكقاية ۲: 0۹۲, 


كتاب الأطعمة والأشربة. 

ويتعرّض لبعض فروعاتهاء مل طهارة 
جلود السباع المذكاة من دون حاجة إلى الدبغ, أو 
مها في كتاب الصلاة أيضاً بمناسبة لباس المصلي. 


تراب 
لفة: 
ما تمم من أديم الأرض, أي ظاهرها. 
اصطلاحا: 


المعنى اللغوي نفسهء لکن يظهر من ب 
الفقهاء: أن التراب مغاير للرمل مثلا ققدرجاء في 


العروة الوثقى: «يجوز اليم على مطلق وجه 


الأرض على الأقویء سواء كان تراب أو رملا أو 
حجرأ أو مدرأء أو غير ذلك...»؛ فإ عطف 
الرمل على التراب ظاهر في تغايرهما. 


الأحكام: 
ترب على التراب أحكام نشير إليها هنا 
إجمالاً ونحيل التفصيل إلى مواطنه الأصلية: 


()انظر المعجم الوسيط: «ترب». 
(۲)العروة الوثق ۲: ۱۹۲ فصل قبا يصح الت 
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اتيم بالتراب: 
۷ إشكال في أنّ محل التيمم هو الأرض. 


لقوله تعالی: فلم قَجدُوا عاء قتيگئوا صويداً 
E‏ 

والصعيد هو إا مطلق وجه الأرض, أو 
خصوص التراب منه". 

لكن اختلف الفقهاء في اليم هل يصح 
يمطلق ما يصدق عليه الأرض» أو ّما يصح ببعض 
أقسامه کالتراب مثلاً؟ 


وعلی کل تقدیرء فالقدر المتیقن متا پجوز به 
التيم من الأرض هو الثراب» وهذا ما لا ريب 


فیا 


وقد ذكرنا الأفوال في ذلك في عٺوان 
أرضي/ التيم بالأرض». 
- وسوف يأتي الكلام عن صفات الثراب أو 
مطلق وجه الأرض الذي يجوز اتيم به من ازوم 
کونه طاهراً؛ مباحاً غیر مختلط بما لا يصع معد 
اليم كالمعدنء وغيرها من المستحبات -ككونه 
من العوالي والمرتفعات - والمکروهات -کالتيمم 
بالسيخة والرمسل في عنوان «تسيم» إن 


الساء: ۳ک والائد6 1 

(۲)قال الجوهري في الصحاح: «الصعيد: الراب وقال 
ثعلب: وجه الأرض؛ لقوله تعالى؛ (فتصبح صَميداً 
زا الصحاح: «صعد»» وني القاموس: «الصعيد: 
التراب. أو وجه الأرض». القاموس ابحيط ؛ «صعد». 


شاء الله تعالى. 


إزالة النجاسة بالتراب: 

الراب من وسائل إزالة النجاسة في 
موردین: 

الأول - إزالة النجاسة عن باطن الخُْبّ 
والقدم. 

الاني- إزالة النجاسة عن الآئية إذا ولغ قيها 
كلب أو خنزير بالماء والتراب» المعبر عنه بالتعفير. 

وقد تقدم تفصيل الكلام عن الأول في 


عنوان «أرض / مطهرية الأرض»» وعن الثاني في 2 


عنوان «آنية / تطهير الآنية». 


الاستحالة إلى التراب: 
لو استحال النجس كالميتة والمذرة ونحوهها 
إلى التراب. صار طاهراً على المشهور. وقد تكلّمنا 
عن ذلك في عنوان «استحالة / خامساً - استحالة 
النجس إلى الدود والتراب»» وذكرنا القول غير 
المشهور فيه. 
السجود على التراب: 
اتفقت الإمامية على أنه لا يجوز السجود 


إلاعلى الأرض أو ما نبت منهاء ما لم يكن مأكولاً 


(۱)وراجع الجواهر ۵: ١٤١-١١١‏ 


وملپ 
وتقصیله في عنوان «سجود». 


مفطريّة التراب للصوم: 

أكل التراب عمداً مفطر للصوم» لأنّ كل ما 
يصدق عليه الأكل يقطر الصوم» سواء كان قابلاً 
للاکل ام لا كالتراب. 

قال السيد اليزدي عند ذكر المفطرات؛ 
«الأول والاني -الأكل والشرب من غير فرق في 
المأكول والمشروب بين المعتاد كالخبز والماء 


وہ ا ر والحنصي وعصارة 


لجار وتحوها... ۳(۸ 

واقائل بم ا لو کان فهو شاذا. 
f‏ الغبار فقد ذكرنا إجمال الأفوال فيه في 
عنوان «تدخین»» وسوف يأتي تفصیله في عئوان 
«صوم». 


وضع خد الميّت على التراب: 
من مندوبات الدفن أن تجمل وسادة مسن 
تراب تحت رأس المت وأن يجعل خده على 


(۱)انظر: التسذکرة ۴: ۳٤‏ والذکری ۳ ۳۸ والمدارك 
INN‏ 

(۲)العروة الوق ١ ١۳‏ ٤0ء‏ فصل فيا جب الإمساك عنه. 

(۲انظر المستمسك ۸ ۲۳۳. 


إهالة التراب على القبر: 
من نويات الفقن أيخاأن يهل 
الحاضرون غير الأرحام -التراب على القبر 


بظهور الأكفَ قائلين: «إتا لله وإنا إليه راجعون»". 
راجع: دفن . 
أكل التراب: 


يحرم أكل الطين بلا خلاف» بل إجما 
محصلاً ومنقولاً كما جاء في الجواهر. 

والمراد بالطین ما یشمل الترابے کا قا 
الشهيد في المسالك١.‏ ر 

ويستفنى من ذلك طين قر الإمال 
الحسين 4# بقصد الاستشفاء. والطين الأر مستي 
بقصد التداوي. 

وقد مر تفصيل ذلك في العناوين «استشفاء» 
و «أطعمة» و «تداوي»» وسيأتي في «الترية 
الحسينيةه. . 


(۱)انسظر: الدروس ١:١١۱ء‏ والعسروة الوشق ۴: ٠٠١‏ 
مستحبات الدفن / العاشر. 

()انظر: الجواهر: +: ٠٠١‏ والعروة الوثق ۲: ٠۲١‏ 
مستحبات الدفن / السابع عشر. 

٣۵۵ +۳١ (۳)انظر الجواهر‎ 

(4)اظر المسالك ١١‏ 14. 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج۸ 
الاکتساب بالتراب: 

يجوز الاكتساب بالتراب ببيعهء والصلح 
عليه والإجارة على حمله» ونحو ذلك من 
التصرفات إذا كان ينتفع به؛ أعدم وجود ما يمنع منه. 
وعدم کور نه سفهغا. 

وارغبة الاس في بذل المال بازائه. 


لماينتفعون به. 


مظان البحث: 
يبحث عن أحكام التراب إجمالاً في: 
١‏ -كتاب الطهارة بمتاسبة البحث عن 


// أ -إزالة النجاسة بالتراب. 


ب -الاستحالة إلى التراب. 
ج -التيمم بالتراب. 
د-دفن المیّت. 
۲ كتاب الصلاة بمناسبة السجود على 
اثتراب. 
۳ -كتاب التجارة: الاکتساب بالتراب. 
٤-كتاب‏ الأطعمة حرمة أكل الطين. 


تراب الصاغة 
لغفة: 
تقدّم معنى ألتراب» وأا الصاغةء فهو جع 


(۱)انظر ا لمجواهر ۳۷:۲۲ 


تراب / تراب الصاغة 
صائغ, وهو الذي حرفته الصياغة. وهي عمل 
العلا من فة وهب وتر هاا 


وتراب الصاغة هو ما يجتمع في حوانيتهم 
من بُرادات الذهب والفضّة ممزو جا بالتراب. 


اصطلاحاً: 
يراد به المعنى المتقدّم. 
الأحكام: 


البحث عن أحكام تراب الصاغة يكون من 
جهاٽ: 


الجهة الأولى في جواز تملك الذهب والفيةا 


الممزوجين بالتراب: 


لتا كان لبرادات الذهب والفضة ملاك 
معينين في الواقع» فلا يجوز التصرف شها إل 


بإذنهم» وبناء على ذلك: 

-فإن ثبت إعراض المالكين عن هذه 
فهي تكون للصائغ الذي وضع يده عليهاء 
وشأنها شأن سائر الأموال المعرّض عنهاء والشي 
یحوزها أشخاص آخرون. 

-وإن لم يثبت إعراضهم عنهاء فان كان 
أصحابها معلومين وجب الاستحلال منهم. 

وان لم یکونوا معلومین» فتصیر صن 
مصاديق مجهول المالك. فيشملها حكمه. وهو 
التصدق بها عن المالك. 


(١)انظر‏ ا لمعجم الوسيط: «صوخ». 


Yio... 


وعند التصدق» إما أن يتصدّق بنقس التراب 


أو بشمنه. 


الجهة ألثانية في جواز بيع التراب بلحاظ استلزام 
الربا: 

ثم بناء على جواز تملك الصائغ للتراب» 
يجوز أن يبيعه بغير الذهب والفصّة؛ لمدم استلزام 
محذور الربا عندئذ. 

کما لا إشکال في جواز بیعه بالذهب خاصّة 


إذا كان الممزوج هو الفصّة خاصةء أو بيعه بالفضة 
إذاكان الممزوج هو الذهب خاصة. 
ولاإشکال في جواز 
ا المخلوط كلاهماء لان 


عن الآخر, فلا تضرٌ زيادة المقدار. 

ارما الإسكال فيما لو كان المخلوط 
بالتراب هو الأهب خاصة فباعه به أو الفضة 
خاصة فباعه بهاء فيحتمل فيه الزبادة فيستلزم 
الرباء واحتياطاً عن التورط فيه يملع منه. 

وكذا الإشكال لو كان السخلوط كلاهما 
فباعه بأحدهما مع العلم بمساواة الذهب الواقع 
عوضا مع الذهب الواقع معوّضا في التراب» فتكون 
الفضة الواقعة في التراب زيادة توجب الربا. وكذا 
المكس". 


()انسظر الكلام عسن الجهتين في؛ الدروس ۳ ٠١١‏ 
والمسالك ۳+ ٠١١‏ والكقاية 0۰1:١‏ والحدائى 1۹ 
١‏ والریاض ۸: ۳۳۷ وا جواهر 8:۲٤‏ و.. 


ودل على ذلك كله رواية علي بن ميمون 
الصائغ, قال: «سألت أبا عبد اله 4# عكًا يكنس من 
التراب فأبيعه فما أصنع به؟ قال: تصدَق به فاا لك 
وإما لأهله. قال: قلت, فإن كان لي قرابة محتاج 
أعطیه منه؟ قال: نعم" . 

وقوله###: «فإتا لك وإما لأهله» إشارة إلى 
أن المالك إن أعرض عتا قي التراب من الذهب أو 
الفضةء كان لك. فيكون ثواب تصدقه لك أيضاً وإن 
لم يعرض,» فيكون التصدٌق من قبل المالك ويون 
الئواب له. 

وفي رواية ری له: «بأي شيء نییع؟ قال 
بطعا. 
وهتالیسعلی سیل العصره رلم 


a ا‎ 


الجهة الالثة: عدم وجوب الزكاة قي تراب الذهب 
والقضة: : 

يشترط في وجوب الزكاة في الذهب 
والفصًة أن يكونا مسكوكين. فلذلك لا تجب الزكاة 
في الحلي ولا في السبائك, والنقارء والتبرء وتراب 


()الوسائل ۱۸: ۲۰۲ الباب ٠١‏ من أبواب الرف. 
الحديث الأرل. 
()الصدر المتقدم: الحديث ۲. 


الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج۸ 
معدنهما عند الإمامية. 

وقي الجواهر: «الإجماع بقسميه عليه 
والنصوص وافية الدلالة عليه»". 


مظان البحث: 

أكثر ما يبحث عن تراب الصاغة في كتاب 
التجارة في بحث الربا وبيع الصرف, حيث يبحثون 
عن تملك الصاغة الذهب الموجود في كناسة 
حوانیتهم. ثم في جواز بیع التراب على فرض 
التملك, بالذهب وعدمه, لاحتمال استلزام الربا! 
التمائلين مع التفاضل. 
ویبحث في کتاب الزكاة عن تعلق 


تراب المغِن 


تقدم معنى التراب» وأمّا السعن. فهو من 
عَدنّتٍ الإبل بمکان کذا؛ ازمته فلم تببرح» ومنه 
جات َنِه" أي جنات إقامة ومنه سئي 
المعدرن, لأ الناس يقيمون فيه الصيف والشتاء". 


)ا لجواهر .1۸١ :١١‏ وائظر المدارك ه: ٠١١‏ والعروة 
الوق 01:٤‏ فصل قي زكاة النقدين. 

N1 )اتوق‎ 

(۳)انظر الصحاح: «عدن». 


تراب / تراب المغن ES E‏ 


وقيل: المعلین: مکان كل شيءٍ يه أصله 


ومرکزه ا 


اصطلاحا: 

یطاق على ما تقدم» وعلی | المستخرج مئه 
وبعبارة أخرى: المعلين عند الضقهاء يطلق على 
المادة المستخرجةء مثل الحديد. والرصاص.». 


والنفط؛ ونحو ذلك. 
وعلی محل استخراج هذه المواد, كما هو 
عند العرف العام كذلك. 
الأحكام: 
اتيم بتراب المعين: 
لا إشكال في عدم جواز اليم 


الستخأص,» وأما تراب المعدن. فإن صدى ليه 2۴ 


التراب أو الأرض عرفاً جاز النيشم به وللا فلا 
{٤‏ 
وبعبارة أخرى إن غلب التراب على المعن جاز 


قال اليد اليزديء اا 
التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو 
ذلك وكذا على الطين الممزوج باتين» فيشترط 
فیما تیم به عدم کونه مخلوطاً ما لا يجوز تیم 
به, إل إذا كان ذلك الغير مستهلكاًه". 


(١)انظر‏ المعجم الوسيط: «عدن». 
(۲)المروة الوئتق ۲: 1۹۸. فصل قي ما يصح العيكم بد 
المسألة ۷ 


السجود على تراب المعدن: 
حكم السجود على تراب المعدن حكم 
التيئم عليهء بلا فرق بينهماء لأ اإواجب هو 
السجود على الأرض أو ما أن 
عنوان الأرض على تراب المعدن فيجوز السجود 
عليه. إلا إن غلبت عليه عنوان المعدتة فلا 
0 


»فإن صدق 


یجوز» 


وتفصیله في عنوان «سجود». 


حکم بیع تراب المعاون: 

حکم بیع تراب المعن حکم بیع تراب 
أكساغةء فما يجوز بيعه هناك يجوز بيعه هناء وما لا 
يجاوز هناك لا يجوز هتا. 
قلإ بباع تراب معدن الفصّة بالف خاة 
إب معدنهء حذراً عن الوقوع في الربا؛ لمدم 
العلم بالمساواة, نعم يباع بالذهب وبغيره لاختلاف 
الجئس. 

وهکذا تراب معدن الذهب لا بباع بالذهب 
ولا بتراب معدن الذهب» لکن باع باقنشة وبتراب 
معدنهء لاختلاف الجنس وعدم تحقق الريا. 

ولو مزج الترابان أو معا في صفقة واحدة 
جاز بيمهما بالذهب والفضة معا وبالذهب وحده 
وبالفضّة وحدها. 

وكذا يجوز بيع جوهر الرصاص والصفر 


1ال صدر المعقدم: ۳۸۸ فصل قي مسجد الجبهة. 


يسير من الذهب والقّة. لأ الغالب عليه إسم 
غيرهماء فلا يصدق بيع المجانس بمثلهء ولا بيع 
الأثمان بمثلهاء فلا يجري عليه حكم الربا. 

وادعي عدم الخلاف في ذلك . 


حكم إخراج خمس تراب المعدن بدل المعدن نفسه: 
من الموارد التي يجب إخراج الخسس فهاء؛ 
المعادنء وهل يجب إخراج الخمس من تراب 
المعن أو من المعين نقسه؟ 
المعروف أك الغمس ينخرج بعد المؤوت 
ومنها التصفيةء فإذا استخلص المعدن من اترا 
ونحوه وجب عليه إخراج خمسه. 


ولكن قال صاحب المدارك: «لى خر 
و 


خمس تراب المعدن لم یجزئه؛ لجواز | 
الجوهر واو علم التساوي جاز». 
ولكن استشكل عليه صاحب الجواهر" 


(۱)اظر الجسواهر٤۲:‏ ۱-۱۵ وانظر الشرائع ۲: ۳۰۳ 
والتسحرير ۲: ۳٠۵‏ والدروس ۳ ٠٠١١‏ والمسالك ۳ 
۷ والحدائق ۲۹۱:۱۹ = ۲۹۳ والریاض ۸ ۳۲۳ د 
vt‏ 

FA: luk) 

ونسبه صاحب الجسواهر إلى اليد الفاني في 
المسالك. لكن أ أجده قيه. انظر المسالكا: 40۹ 
والجواهر1:١۴.‏ 
(۳)انظر الجواهر ۲١:١١‏ 


.... الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج۸ 
بأته خلاف صحیح زرارة وغیره. بل لعلّه مخالف 
للمتعارف المعهود. 

وأمّا صحيح زرارة. فهو ما رواه عن أبي 
جعفر ل قال: «سألته عن المعأدن ما فبها؟ فقال: 
كل ما كان ركازاً يه الخمسء وقال: ما عالجته 
يمالك ففيه ما أخرج الله سبحائه من حجارته 
مصفًى. الخمس». 

ثم نسب القول بعدم الإجزاء إلى اُستاذه 
کاشف الفطاء. حیث قال: «ولا يصح إخراج 
الخمس من تراب المعدن؛ لقيام احتمال 
الاختلاف. ولو علم التساوي أو زيادة المدفوع 
لى الحق لم يجز أيضاً؛ لأنٌ الظاهر أن الخمس 
"إكما يجب بعد ظهور الجوهر»". 


مظان البحث: 


يتطرّق للبحث عن تراب المعدن إجمالاً في 
الموارد التالية: 

١‏ كتاب الطهارة: في البحث عا يصح 
اتيم به. 

۲ -كتاب الصلاة: في البحث عا يصح 
السجود عليد. 

٣‏ -كتاب الخمس: في البحث عن إخراج 


(۱الوسائل ٩‏ 4۹۲ الباب ٣مسن‏ آبواب ما يجب فيه 
الخمس» المحدیث ۴ 
(۲) کشف ا 


تراب / التربة الحسينية ... aD OR‏ 


می المد 
٤‏ -كتاب التجارة: في البحث عن أزوم الربا 
بيع تراب المعدن بالمعدن تقسه. 


التربة الحسينيّة 
لفة: 
التربة لغ في الراب والحسينية صفة 
للتراب» وهي نسبة للحسين. 


۳ 


اصطلاحا: 


تراب قبر الإمام الحسين بن عليه ١‏ 


وطینه. 


الأحكام: 

للتربة الحسينية أحكام وآداب كثيرة نشير 
إلى أهتها فيما يأتيء ولكن لابدً من تحديد موضع 
التربة. قبل ذلك. 
تحديد موضع النربة الحسينية 

اختلفت الروايات في تحديد موضع التربة 
الني توخذ للتبرك والاستشفاءء وإليك بعضها: 

- روی إسحاق بن عار قال: «سمعت أا 
عبد ال يقول: إِنّ لموضع قبر الحسين #ة حرمة 


(۱)انظر الصحاح وغیرها: «ترب». 


WEA... 


معروقةء من عرقها واستجار بها أجير. قلت: قصف 
لي موضعهاء قال: امسح من موضع قبره اليوم 
خسمة وعشرين ذراعاً من ناحية رجليهء وخسة 
وعشرین ذراعاً من تاحیة راسد 

وفي مرسلة السرًاج عن أبي عبد الله اد 
«يؤخذ طين قبر الحسين #ة من عند القبر على 
سبعین باعاً في سبعین باعاً. 

وفي مرسلة محمد بن إسماعيل البمصري. 
عن أبي عبد الله ##:« حرم الحسين ## فرسخ في 
قرسخ» من اربع جوانب القبر». 


وفي روایات أخر: «خمس فراسخ من اربع 
جوآنبه» أو «علی رأس میل»*؛ وغیر ذلك. 

أل ابن فهد الحلّي - عند الكلام عن حرمة 
أكل الطين واستثئاء طين قبر الإمام الحسين ل -: 
«الاحترام للتربة الموجب أتجتبها عن النجاسات 
ما أخذ من الضريع المقدس» وكذا لو أخذ من 
خارج ووضع عليه ثبت الحرمة, لاما أخذ من باقي 


(1)الوسسائل .0١١ :1٤‏ البساب 1۷ مسن أبواب المزار. 
الحديث 4. 

() المصدر المتقدم نفسه: الحديث 4. 

(۳)المصدر المتقدم: 0٠١‏ الحديث ۲. 

)٤(‏ المصدر المتقدم: الحديث الأرل. 

)0{ المصدرالمتقدم: ۳ء الحدیث ۸ 


الحرم» الهم إلا أن يؤخذ بالدعاء وتختم»". 
وقال الشهيد الثاني في الروضة - عند 


الكلام عن أكل الطين أيضاً -: «والمراد بطين القبر 
الشريف تربة ما جاوره من الأرض عرفا وروي 
إلى أربعة فراسخ وروي ثمائية. وكلّما قرب منه 
كان أفضل» وليس كذلك التربة المحترمة منهاء فإّها 
مشروطة بأخذها من الضريح المقدّس» أو خارجه 
کمامر مع وضعها عليه. أو أخذها بالدعاءء"". 
ومقصوده من «وليس كذلك...» هو أن التربة 
المحترمة التي يحرم تنجيسها ليس هي المأخوذة 
من الأمكنة البعيدةء بل هي المأخوذة من الضريج 
المقدس. ۱ 


وقال الأردبيلي في الموضوع الم لتقت 
«الظاهر أن الذي يؤخذ من القبر الشر ب تدا 


ولا كان الظاهر عدم إمكان ذلك دائماًء فيمكن 
دخول ما قرب منه وحوالیه فیه یضا۰ 

وقال السبزواري أيضاً 
قبره الشريف عرفا 


... وهي ما جاور 


(۱)المهذب البارع: ٤ء ٠٠٠١‏ ويظهر من السيد العاملي Ei‏ 
أل من فتح باب هذه المسألة- أي تمديد موضع التربة- 
هو أبو العباس بن قهد ا لمحل انظر متاح الكرامة 
10A‏ 


(4)الكفاية ۲ 111 


الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۸ 

وقال الإصفهاني - بعد ذكر الروايات -: 
«وشيء من ذلك لا يدخل في المتبادر من طين 
القبر. فالخو ط الاقتصار غا المتبادر؛ لضعف 
الأخباںء. 

وقال السيد الطباطبائي في الموضوع قسه: 
«إِن مقتضى الأصل؛ ولزوم الاقتصار في الاستفناء 
المخالف له على المتيقن من ماهية التربة المقدّسة 
هو: ماخ من قبره أو ما جاوره إلى سبعين ذراعاً 
كما في الرواية. 

وأما ما جاوز السبعين إلى أربعة فراسخ أو 


غيرها ما وردت به الرواية فمشكل, إل أن يؤخذ 
گنه ويوضع على القبر أو الضريح» فيقوى احشمال 


جوازه حینئز»". 
برقال النراقي في الموضوع نفسه: «مقتضى 


الأصل ولزوم الاقتصار على المتيقن من ماهية 


التربة المقدّسةء والمستفاد من مطلقات طين القبرء 
هو ما أُخذه من قبره أو ما جاوره عرفا 

ثم ذکرالروایات, ثم قال: 

«وفي إثبات الحلية بهذ الأخبار الضعيفة 
الغير المنجبرة إشكال دأ والاقنصار على المنهوم 
العرفي هو مقتضى الأصل» 

إلى أن قال: 

«ثم إلّه يشكل أيضاً الاكتفاء بما بأتون به 


() کشف اللقام Ar‏ 
(۲) الریاض ۱۲: ۱۹۷. 


تراب / الترية الحسينية RSE‏ 


كثير من الزوار و [قد] أخذوه من بعض أهل تلك 
الدیار..ي" 

وقال صاحب الجواهر في الموضوع المتقدم 
«إِنّ المنساق نفس القبر الشريف أو ما يقرب 
منه على وجه یلحق په عرفا ولعلّه الحاثر دون 
غيره» ويناسبه قاعدة الاقتصارعلى المتيقّن»". 

ثم قال بعد ذكرالروايات وأقوال الفقهاء: 
«والمتّجه ما ذکرناه في الأکلء وان جاز تناول ما 
وردالنصوص الاستشقاء بالطلي والتحرّز وغیره 

من المنافع التي تستفاد من النصوص»". 

لادی كلاب هنا ب التربة لو أخذت 
للاستشفاء بالأکل فيب فينبغي أن تکون من نفس | 
الشريف وما قرب منه. | 

وأا لو أخذت لغيره كالاستشناا ب 
لحمل والتبرك به ونحوهماء فلا بأس با 
غير ذلك الموضع الشريف. 

أقول: لمل من الكانيء المأخوذ للسجود 
عليه كما عليه السيرة. ٠‏ 

وله کلامان آخران بهذا السياق أحدهما في 
بحث الاستنجاء» ذكرناه فى عنوان «استنجاء / 
الاستنجاء بالمحترمات» والآخر فى إزالة النجاسة 
عن المساجد» سلذکره عن قریب. 

ولعلّه يمكن أن يستظهر ذلك أي الاقتصار 


.۱١۷- ٠10 :16 الشيعة‎ دنتسم)١(‎ 
ı۳14 2۳1 )ا جواھر‎ 


۳ا لجو اھر ۳1+ ۳1-۳7۷ 


على القدر المتيقن - من صاحب المروة والمعلقين 
عليها قي بحث التخيبر بين القصر والإتمام في 
المواضع الأربعة ومنها الحائر الحسيني. حیث قال» 
فالأحوط فى الحائر الاقتصار على ما حول 
الضريع المبازكه. 

وعلق عليه الشائيني بقوله: «إلى خمسة 
وعشرين ذراعاً بذراع اليد من كل جانب على 
الأقوى». 

والشیخ محمد حسین كاشف الغطاء بقوله 
«وحده أربعة وعشرون ذراعاً بذراع اليد من كل 


جانب من تفس القبر الشريف لا من ضريح الفطّة 


الإ حتياط بقتضي الاقتصار على ما حول القبر 


أو ثلاث». 
والسيد الخوي بقوله؛ «والأظهر التخبير في 
تجلميح الحرم الشريف». 

والظاهر أن مقصوده من الحرم هو الروضة 
لا بمقدار أربعة فراسخ أو قل أو أكثر. 

وعلق الإمام الخميني عليه بقوله: «وإن كان 
الأقسوى دخول تمام الروضة الشريفة في 
الحاثر...». ولكن سيأتي نظره الخاص بالسبة إلى 
أكل الطين والتراب. ٠‏ 

ولم يعلق السادة: ألشيرازي والبروجردي 
والحکیم» والگاپایگاني وغیرهم على عبارة 
السيّده ب ا ل 


(1)المسروة الوق 0١۷ ١‏ فصل في ڪام صلاة 
المسافر. المسألة ١١‏ والتماليق علا 


هذا ويظهرمن بعض الفقهاء العمل بالروايات 
والقول بتعميم التربة لما ورد فيها من التحديدات» 
ولكن على نحو تعدّد المراتب. 

قال المقداد:«... فهل هي مختصّة محل أم 
لا؟ عبارة المصنف تدل على تھا من قبره» وهو 
على الأفضل. ونقل الشهيد أنتها تؤخذ من قبره إلى 
سبعین ذراعاً وقیل: من حرمه وان بعد وکلٌما قرب 
من القبر كان أفضل» بل لوجي 
على الضریع کان حسنا". 

وقال الشهيد الثاني في المسالك: «وهي 
تراب ما جاور قبره الشریف عرفا أو ما حوله الي 
سبعين ذراعاً وروي إلى أربعة فراسخ, وطلا 


الجمع ترتبها في الفضل» وأفضلها ما أخذ بالدصا 


المرسوم» وختمها تحت القبة المقدسة بفوا ةوكر 
القدر... 

وقال السيّد العاملي: «فما أخذ للاستشفاء» 
أو للحفظ, أو للتسبيح بها والصلاة عليهاء أو لكتابة 
الکفن بهاء أو جملها مع المّت, كان محترماء سواء 
أخذ من الضريح أومن خارجه ووضع عليه أو من 
باقي الحرم بالدعاء وبدونهء إذا أخذت على أحد 


(1)المفصود منه هو افق الملي FETE‏ 
الذي هو متن التنقيح هي: «الرابع - الطين: وهو حرام إل 
طين قبرالحسين 8# للاستشفاء» التنقيح الرائع 4 .0١‏ 

()التنقيح الرائع 6: .0١‏ 

)لساك 1۲ 14-14 


............. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۸ 


هذه الوجوه لأَنٌ واحداً مها لا ينفك عن قصد 
التعظيم ويصح الاستشقاء بجميعها»". 

وقال الإمام الخميني: «القدر الستين مسن 
محل أخذ التربة هو القبر الشريف وما يلحق به 
عرفا والأحوط الاقتصار عليد». 

ولكن لتا كان مبناه التفصيل في حرمة الأكل 
بين الطين والتراب» فلم يلتزم بحرمة الثانيء فلذلك 
قال بجواز الاستشفاء من تراب الحرم إلى رأس 
ميل» بل أكثرء مثا اشتملت عليه الأخبار بقصد 
الرجاءء أنما الموجود بين أيدي الناس, فالأحوط 


كرو ضعه في الماء ليستهلك فيه ثم بُشرب الماء؟. 


آداب أخذ التربة واستعمالها: 

كرت الروايات بعض الآداب في أخذ 
التربة الحسينية و استعمالهاء فمن جملتها: 

-أن يقبلها إذا أخذها وليضعها على عينه. 
ولیمرًها على سائر جسده ولیقل: «اللهم بحقٌ هذه 
الثربة» وبحق من حل بهاء وثوی فيهاء وبحق أبیه 
واه وأخيه والأشمة من ولده» وبحق الملائكة 
الحاقين بهء إلا جعلتها شفاء من كل داءء وبرءاً من 
کل مرض وجا من كل آفةہ وحرزاً مثا أخاف 
(١)مفتاح‏ الكرامة :١‏ 10۸. 
(۲)تسرير الوسسيلة ۲ .٠٤١‏ كعاب الأطحمة, القول في 

غير الحيوان. المسألة .۱١‏ 


تراب / التربة الحسيتية ES‏ 


وأحذر» 


أن يختم عليها بقراءة سورة «إنا أنزلناه 
في ليلة القدر»"". 

-وأن يقول عند إرادة أكلها:« الله رب هذه 
النربة المباركةء ورب الوصي الذي وارتهء صل 
على محمد وآل محمد واجمله علماً نافعاًء ورزقاً 


واسعاً وشفاء من کل داء»". 
ازوم مراعاة حرمة التربة الحسينية: 
للتربة الحسينية عند أهل البيت 4# وشيمتهم 


حرمة عظيمة؛ لما بذله الإمام الحسين ة وأهلي 
بيته وأصحابه في سبيل الله تعالى من كل ال 0 


ورخيص» وعلى تلك الشربة أريقت دماكة 


الطاهرة. حتى دم الطفل الرضبع الذي لم 5ا22 


الستة أشهر. 

ولأجل هذه التضحية العظيمة في سبيل اله 
اتسمت هذه الثربة بعظمة واحترام» لم تسنله سائر 
ارب حتى ترب سائر الأئكة جل 

قال إسحاق بن عتار: «سمعت أبا عبد اله 4 
يسقول: إن لسوضع قبر الحسسين حرمة 
(1)الوسائل :۱٤‏ 0۲۲ الاب ۷١‏ من أبواب المزاره 

المحديث 0. 

() المصدر التقدم: الحديث ٠۳‏ 
(۳)المصدر المتقدم: ۵ه الحدیث .۱١‏ 


معروفة. من عرقها واستجار بها أجير...». 
والروايات في ذلك كثيرةء سنشير إلى بعضها 
في خلال الأبحاث الآتية إن شاء اله تعالى. 


حرمة الإهانة بالتربة الحسينيّة و تنجيسها: 

لا إشکال في حرمة الإهانة بالمقدّسات 
وأعلام الدين -كما تقدم في عنوان «إهانة» -ومن 
المقدسات التربة الحسينبة, فيحر. م الاستهانة بها 
بشتی أنواعهاء ومن ذلك تنجیسها. 

قال صاحب الجواهر: «وألحق الشهيدان 
والمحقّق الشائي وغيرهم بالمساجد الضرائح 


المقدّسة والمصحف المعظّم. فيجب إزالة الفجاسة 


عله كما يحرم تلويثه أو مطلق المباشرةء وهو جد 
قبهماءوفي كل ما علم من الشريعة وجوب تعظيمه 
وحرمة إهانته وتحقيره كالتربة الحسيئية والشبحة 
وما أخذ من طين القير للاستشفاء والتبرك. ككتابة 
الکفن به ونحوها...» إلى أن قال: 

«ولیس منه على الظاهر ما يؤخذ من كربلاء 
وباقي المشاهد من الجر والخزف والأباريق 
والمشارب ونحوها متا لم یکن متخا التعظيم؛ 
لمدم تحق الإهانة والتحقير في مياشرة شيء من 
ذلك للنجاسة ونحوها». 

ثم قال: 
(۱)الوسائل 6 0١‏ الباب ۷ من أيواب المزارء 

الحديث £ 


. 


«نعم قد یتال في بعض ما اتٌخذ على سبیل 
التعظيم للتبرك والتين ما لم يكن فيه نص 
بالخصوص, كنحو التراب الخارج عن حرم كربلاء 
إذا على على الشباك المكرّم تحصيلاً لتشرفه 
وتينه وبركته» وإما يصل إلى حد التبعية عرفا 
وغير ذلك متا يكون منشؤه الترجيح المقلي 
واعتباره واستحسانه, ولو بمزج المتعارف مع 
فإِنٌ جريان حكم ما علم تعظيمه كالتربة الحسينية 
المعلوم بالتواتر... عبلى مشل ذلك لا يخلو ممن 
إشکال ونظر. ۱۲ 


یترب على حرمة تنجیسها وإھاتتها حرپکہ 


الاستنجاء ھا کا س یل انی دار 
«إستنجاء». 


وجوب إزالة النجاسة عنها: 
إذا أصابت التربة تجاسة وجب إزالتهاء إذا 
كانت الثربة مما يحرم تنجيسه كالمساجد". 


جواز الاستشفاء بالتربة الحسينية: 
يجوز الاستشفاء الإمام 


(۱)لجواهر 1؛ .1٩ - ٩۹۸‏ وانظر کشف الغطاء ۲: ۳۹٩‏ 
FAV‏ 

۴ انظر انمق المنقول عن صاحب الجسواهر في الصقحة 
المتقدمة. 


... الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۸ 
الحسين ة بإجماع الإمامية, للنصوص الستفيضة 
التي ادعي تواترهاء التي من جملتها ما رواه سعد 
بن سعد الأشعري» عن الإمام الرضا للا قال: 
«سألت أبا الحسن 4 عن الطين؟ فقال؛ أكل الطين 
حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير إلا طين 


الحائر. شفاء من كل داي وأمناً من كل 
خوف»". 

وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في عنوان 
«إستشفاء». 


E‏ بها: 
فقت الإمامية على أنه لا يجوز السجود 
E EY‏ یکن مأکولا 

او لبو 

والمعروف بينهم: أن أفضل ما يجوز السجود 
عليه هو النربة الحسيئيةا فقد روى الشسيخ 
الطوسي في المصباح بإسئاده عن معاوية بن عقارء 


7 أي قير الإمام الحسين هة وحواليه القريبة مئه 

(۲)الوسائل ۲۲٠:۲۲‏ الاب ۵۹ من أبواب الأطعمة 
العرّمة. الحديث ۴. 

(۳) انظر: التذكرة ۲: ۳١‏ والذکریى .٠۳۸ ١‏ والمدارك 
NN‏ 

() انظر الحدائ ۷ ٠٠۰‏ - ١٠١۲ء‏ ومستند الشيعة 0: 
- ۲۹۷؛ والجواهر ۸ء ٤۳۷‏ وغیرها. 


تراب / التربة الحسينية . 
قال: «کان لآ عبدالل ل خريطة'" دیباج صفراء 
فيها تربة آي عبداله اء فكان إذا حضرته الصلاة 
صبّه على سجادته وسجد عليه شم قال ن 
السجود على تربة أبي عبد اله ## يخرق الحجب 
السبع..'". 

وسوف نتکلّم عن ذلك بالتفصيل في عنوان 
«سجوده» إن شاء الله تعالی. 

وأا التسبيع بهاء فالمعروف أيضاً استحبابه. 
بل ترجیحه على غیره"» لما فيه من الفضلء فقد 
روي عن أبي الحسن موسی بن عفرا أت قال: 


طين قبر أبي 


حب / 


: «وعاء من أدم وغيره بُشرج - أي يد -على 
ما فيه» القاموس الفميط «اخرط» و «شرج». 

()الوسائل ۳۱1:۵ الباب ۱١‏ من أبواب ما يسجد 
عليه الحدیٹ ٠۳‏ 

8٠۳ ٠۲ وسفتاح الكرامة‎ 0۲١ ۸ )اظر: الحسداثق‎ ۴١ 
وغيرها.‎ ٤ء۷‎ - ٤١٤:١١ والجواهر‎ 

اثر 
سجوده من حصير أو نسيجة خوص وغوه من النبات» 
النهاية (لابن الأثير): «خر». 

()الوسائل 14: ١۳ء‏ الاب ۷۵ من أبواي المزارء 
الحدیث ۲. 


«هي مقدار ما ضع الرجل عليه وجهه في 


عبد اله ¥ فیها ثلاث وثلاتوی= 


Yoo. 
وروى الطبرسي عن إيرأهيم بن محمد الشقفي‎ 
صاحب «الغفارات»: «أنٌ فاطمة له بنت‎ 
رسول الہ کانت مسبحتها من خیط صوف‎ 
۵ مفتّل معقود عليه عدد التکبیرات. قکانت‎ 
تديرها بيدها تكبر وتسبح» إلى أن تل حمزة بن‎ 
عبد المطلب سيد الشهداء» فاستعملت تربته‎ 
وعملت المسابيح» فاستعملها الاس فلما تل‎ 
الحسين غ عدل بالأمر إليهء فاستعملوا تربته لا‎ 

فيها من الفضل والمزية ٠»‏ . 


نيك المولود بها: 

| من الأشياء التي يستحب تحنيك المولود 
١‏ ترية الإمام الحسين 4#" وقد تقدّم الكلام 
اڪن في عنوان «تحنيك». 


الكتابة بها على الكفن. وجعلها مع الميّت في القبر: 
ذكر الفقهاء: أتته يسشحب أن يكتب على 
الكفن اسم المت وأنته يشهد الشهاد تين ثم بُذكر 
الأئمةة واحداأ بعد واحد. 
وذكروا: ته يستحب أن تكون الكتابة بثربة 


۱7 مكارم الأخلاق: ۲۸ وئقله عسنه في الوسسائل 1: 
٤ ٥١‏ الباب ١١‏ من أبواب التعقيب. الحديث الأول. 
(۲٤انظر:‏ الحدائق ۲۵: ۳۷ والریاض ۲۹:۱۰ ر ۴ء0. 

والجواحر ۲۵۲:۳۱ - ۲6۳ 


الإمام الحسين فهو 
وذکروا: ته يستحب أن يجعل متها شيء مع 
الميّت في القبر". 


مظان البحث: 

يبحث عن أحكام التربة الحسينية إجمالاً 
في: 

١‏ -كتاب الطهارة بمناسبة حرمة تنجيس 
المسجد ووجوب إزالة النجاسة عنه. 

۲ -كتاب الصلاة بمناسبة ما يسجد علي 


والتعقيب بعد الصلاة» حيث ب ارق في الأول لئ & 


السجود على الشربةء وفي الشاني إلى التيسييج 
بالسبحة. ی 

۲ -في كتاب المزار بناسبة البحث عن 
زيارة الإمام الحسين ل فيتطرق فيه إلى فضل 


تربته. 


١)انظر:‏ المقنعة؛ ۷۸ والتهاية: ۲ والرائرا: ١1۲‏ 
والشرائع ۱: ٤۰‏ والغتلف ٤۰۷ - ٤۰1:۱‏ والبیان: ۴١‏ 
وجامع المقاصدا: ۳۹١‏ رالمدارك ۲: .١١۸‏ والحدائق 4د 
۹ والجواهر ٤‏ ۲۴۱ - ۲۳۲ وغيرها. 

(۲)انظر: النہایة: ۰۲۸ والسرائر ۱: ۵٦۱ء۔والشرائع‏ ۱: 4۴ 
والتواعد ۱: ٠۳۲‏ وجامع القاصد ٤٤١ :١‏ والحدائق 4 


۱۱۲-۱ وال جواهر ٤‏ 


۰ وغیرها 


............ الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج۸ 


٤-في‏ کتاب االأطعمةء بمناسبة حرمة أكل 
الطين واستتناء طين قبر الإمام الحسين 1# 


للاستشفاء. 
تراخي 
لغفة: 


مصدر تراخی بمعنی فتروتأخّر, وتباطأء 
یقال: تراخی عن الأمر: تقاعدا. 


ویقابله الفور. 
اصطلاحا: 

اواز تأخير الواجب من أوّل أوقات 
الإمكان لأدائه إلى وقت تضيقه". 


تقدّم الكلام عن دلالة الأمر على الور أو 
التراخي في عنوان «أمر» من الملحق الأصولي. 

وسوف يأتي الكلام عن الموارد التي يجب 
فبها الفور ولا يجوز فبها النراخي» في عنوان 
«فور» من قسم الفقه» إن شاء الله تعالی. 


(١)أنظر‏ المعجم الوسيط؛ «رخاء. 
(۴)رسائل الشريف المرتضى ۲: ۲٠١‏ رسالة الحدود 
والحقائق. 


ترارجع 


جمع ترويحةء وهي في الأصل اسم للجلسة 
مطلقأًء ثم سيت بها الجاسة التي بعد أربع ركمات 
في ليالي رمضان؛ لاستراحة الئاس بهاء قم سيت 
ك أرع رکمات ترویحة مجازا. 
اصطلاحاً 

يفهم منه عند إطلاقه المعلى الأخير» وهو 
نوافل ليالي شهر رمضان التي کانوا یستریحون 
كل أربع ركعات منها؛ لأجل الإطالة في القرأءة. 


فیپ 
الأحكام 

الكلام عن صلاة التراويح يتم ضمن بيان 
٤‏ 
آمور: 
الأمر الأرّل: 


المعروف بين الإماميّة وغيرهم استحباب 
نوافل ليالي شهر رمضان إجمالاً مح غضى النظر 


()انظر: المعجم الوسيط» وترتيب كتاب المين» والنهاية 
(لابن الأئير). وبجمع البحرين؛ «روح». 

()انظر الموسوعة الققهية (إصدار وزارة الأوقاف 
الكويتية): «صلاة القراوج». 


عن کئیتھا وکیفیتها. 

قال العلامة: «يستحب نافلة رمضان عند 
علمائناء وبه قال الجمهور؛ لان رسول ال ب قال: 
”من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 
ذنبه"". ومن طريق الخاصّة قول الصادق#ا: 
”کان رسول ال٤‏ إذا جاء شهر رمضان زاد في 


نعم ورد عن طريق الفربقين: أن السبي 6ا 
لم يزد على النوافل الليلية شيئاً في شهر رمضان. 


منها: 


١‏ ما رواه الشيخ الطوسي بإسناد صحيح 
شعن الحلبي, أته قال: «سألنه" عن الصلاة في 


رار مضا فقال: ثلاث عشرة ركعةء مها الوشر 


وركمتا الصبح بعد الفجرء كذلك کان رسول ا6 
و .8 4“ 0 

يصلي وأنا كذلك أصليء ولو کان خیراًلم ترکه 

رسول اله لا( . 


صحیح البخاري ٠۳٤۲:١‏ كتاب صلاة الترارجع؛ باب 
في فضل من قام رمضان۔ 

)الو سانل ۲۲۸ الاب ۲ مسن أبواب ثافلة شر 
رمضان. ا حديث ۴. 

(۳)التذکرة ۲۸۰۰۲ وانظر المنتہ ی ۱١۳:۱‏ . 

)أي الإمام الباقر أر الصادق غ . 

(۵)الوسائل ٠۲۸‏ الباب٩‏ مسن أبواب نافلة شمر 
رمضان,. الحديث الأول 


وما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة. 
تھا قالت حينما شئلت: كيف كائت صلاة رسول 
اله في رمضان؟: «ما کان یزد في رمضان ولا 
في غیرها على إحدى عشرة ركعة...» وهي 
نوافل الليل التي كان يصايها في غير شهر رمضان. 
لكنٌ المعروف كما قلناء استحباب نوافل 
شهر رمضان الليلية الزائدة على النوافل الموظفة. 
وإن مال بعض الفقهاء إلى عدمهء أو التوكّف فيه 
لأجل النعارض بين الطائفتين من الأخبار. 


الأمر الثاني: 


المعروف عند الإمامية أن الجماعة لم تشرع 


(۱) صحیح البخاري ۱: .۲٤۲‏ 
(۲)نسب ابن إدريس ذلك إلى الصدوق حيث قال: «فأئا 
نوافل شهر رمضان. فإلّه يستحب أن يزاد فيه على المعتاد 
في غيره من الشهور زيادة ألف ركعة بغير خلاف بين 
أصحابناء إل من عرف اسه ونسبهء وهو أبو جعفر محمد 


تي 


بن بابویه. وخلافه لایمتد یه 
عنه» السرائر ۱۱ ۳۱۰ 

وقال صاحب المدارك بعد البحث عن الطائفتين من 
الأخبار: «والمسألة عل إشكال. لكي الروايات والفتاوى 
متظافرة بالمشروعية مع الاد العامة المقعضية أرجحان 
الصلاة مطلقا؛ وأتّبا خير موضوع؛ وباب التأويل واسع. 
وال المسالم».المدارك ۲١٠:٤‏ ومله قال صاحب 
الحدائقء انظر الحدائق ٠1:1١‏ 0. 


ن الإجماع تقدمه وتأخَر 


............. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج۸ 


في النافلة إل ما قمام عليه الدليل بالخصوص. 
كالاستسقاءء والعيدين مع اختلال شرائط 
وجوبهما. 

قال العامة في المنتهى: «ولا جماعة في 
النوافل إل ما استثنيء ذهب إليه علماؤنا أجعم». 

ومستندهم ما روي عن طريقهم من نهي 
النبي ج عن الجماعة في النافلةء وسنشير إليه في 
الأمر الثالث. 

ومع ذلك فقد روي جوازها فبهاء ففي 
صحيحة عبدالرحمن بن أبي عبداش» من أبي 
تمبدالث 4ة قال: «صل بأهلك في رمضان الفريضة 


کوالنافلة. فإتی أفعلى. 


لکن احمل أن تکون «الباء» بمعنی «في». 
ي: «صل في أهلك» مضافاً إلى كونها مخالفة لما 
أجممت عليه الإمامية من عدم جواز الجماعة في 
وافل شهر رمضان الليلية بالخصوص ". 

ولذلك لم تعثر على من تسب إليه العمل 

01 الى ¥121 
(۲)الوسائل (بستحقیق الرہانی) :۲۰۸ الباب ۲١‏ من 
أبواب صلا الجياعة الحديث۴٠.‏ ولكن سقطت هذه 
الرواية مع الأسف - من الوسائل طبعة آل البيت لا 

انظر۸ ۳۳۷ الباب المعقدم. 
(۳)انظر: الج واهر۴ا: 144-1٤۴‏ والمستسك۷ ۱۷١‏ 
ومستند العروة الوثق ۵: ٠١۴١‏ 


بالراوية صريحاً؛ نعم يظهر من صاحب المدارك 
صاحب الكفاية"" الميل إلى العمل بها 

وأما غير الإمامية مسن المذاهب الأربعة. 
فيبدو أن المعروف عندهم هو الجوازء لكن على 
كراهة عند بعضهم مطلقاُ أو في بعض الحالات. 

ومستندهم ما رووء عن النبي اء من أشه 
جنل النافلة جماعة في بعض الموارد. 
وإن کان أکثر تطوعه منفر دا 


(۱)انظر الدارك :۳۱1۲۱۰ 


()انظر الكناية ٠١۷:١‏ وفيه: «والمسألة عثدي عل 
N‏ 


ترد 
(۳)انظر تفصيل ذلك في الموسوعة الفتهية (اصدار وزال 

الأرقاف الكويتية)؛ عئوان «صلاة الجماعة. 
(4)انظر؛ صحیح مسلم ۱: 0۳۹ کتاب صلا ۱ 


باب اسستحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. 
تسلسل ۷۷۲ وفيه صلاة حذيفة خلف الي ٤‏ .ولیس 
صارياً في كون الصلاة نافلة, وإ كان ها ظهور في ذلك. 

وصحیح البخاري ۲۰۵:۱ کتاب الصلا, باب صلا 


بن مالك الأتصاري بطلب منهء فاصطف الأ حاب 
وراءه. 
وصحيح مسلم 0۲۵:۱ كتاب صلاة المسافرينء باب 
الدعاء في صلاة الليلء تسلسل ٠۷١۴‏ وفيه اقتداء ابن 
عباس وهو طفل بالن ي في صلاة اليل 
(0)انظر المسوسوعة الفتهية (إصدار وزارة الأوقافق 
الكويتية) ١١۸:۲۷‏ «صلاة الجاعة». 


الأمر الثالف: 

اتفقت الإمامية على عدم مشروعية الجماعة 
في خصوص نوافل شهر رمضان الليلية الزائدة 
على النوافل الراتبة. 

قال العامة في المتتهى: «قال علماؤنا: 
الجماعة في افلة رمضان بدعة...ي. 

وقال في التذكرة؛ «ولا تجوز الجماعة في 
هذه الصلاة عند علمائنا أجمع...»". 

واستدآوا على ذلك بإعراض النبي تللا عن 
بي إتيان هذه النافلة جماعة, بل هيه عنهاء ققد جاء في 
ة متقاربة في المضمون, أكه : 
( ( «لتا دخلت أوّل ليلة من شهر رمضان صلّى 
ل ا المغرب» ثم صلی أربع ركمات التي 
مهن بعد لغرب في کل يةه م صلی 
ثماني ركعات» فلا صلى العشاء الأخرة وصلى 
الركمتين اللتين كان يصليهما بعد العشاء الآأخرة 
وهو جالس في كل ليلة, قام فصلى اثتتي عش ر 
رکعة؛ ثم دخل بیته. 

فلا رأى ذلك الاس ونظروا إلى رسول 
اله وقد زاد في الصلاة حين دخل شهر رمضان 
سألوه عن ذلك؟ فأخبرهم أن هذه الصلاة صليتها 
لفضل شهر رمضان على الشهور. 


1۲ 1 )منتى‎ 
AY 


فلا كان من الليل» قام يصليء فاصطف 
الاس خلقه فانصرف إلبهم, فقال: أنّها الئاس إن 
هذه الصلاة نافلة. وان نجتمع للنافلة. فليصلٌ كل 
رجل منکم وحده» ولیقل ما علّمه الله من کتابه 
واعلموا أته لا جماعة قي نافلة, فافترق الناس» 
فصلّی کل واحد منهم على حیاله لنفسه... ۲ . 

والرواية طويلة تين كيفية تكثير النوافل 
وتوزيعها في العشر الأواخر, لكنّا نبدلها برواية 
أخرى بنفس السعلى إلا أشها مختصرةء وهي 
مكاتبة محمد بن أحمد بن مطهّر عن أبي محمد اء 
التي جاء قيها: ۱ 


عشرة بعد العشاء الآخرة. واغتسل 
عشرة» وليلة إحدى وعشرينء وليلة ثلاث 
وعشرین. وصلّی فیهما ثلاثین ركعة. اثنتي عشر 
بعد المغرب» وثماني عشرة بعد المشساء الآخرة 


وصلى فيهما مثة ركعة. يقرأ في كل ركعة فاتحة 
الكتاب و َل هو اله أحد4 عشر مرات. وصلى إلى 
آخر الشهر كل ليلة ثلاثين ركعة» كما فرت 
لك" 


لباب ۷ من آبواب ثافلة شہر رمضان. 


. ٠١ الحديث‎ ٠١ ()المصدرالمتقدم:‎ 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج۸ 


فيكون مجموع الركعات في الشهر كله أف 
ركعةء لكن هذا لايتوافق إل على قرض قراءة مثة 
ركمة في الليالي الثلاث: التاسعة عشرة وواحد 
وعشرين» وثلاث وعشرين» كما هو المعروفا. 
ولذلك فالمتاسب أن يكون الضمير «فبها» بدل 
«فیهماء. 

- وروي عن الإمامين الباقر والصادق #لا: 
أ رسول الله كان إذا صلى العشاء الآخرة 
انصرف إلى منزله» ثم يخرج من آخر اللسيل إلى 
المسجد فيقوم فيصلّي فخرج في أول ليلة من شهر 


ر رمضان لیصلی کما کان يصليء فاصطف اناس 
صلی من شهر رمضان في عشرین للت : مل 


كل ليلة عشرين ركعة. ثماني بعد المغريب, وائنتي 


خلفه, فهرب متهم لی بیته وترکهم» ففعلوا ذلك 


ب تلاي ليال. فقام في اليوم الثالك على منبره فحمد 


اله وأثنى عليه ثم قال: ايها الساس. إن الصلاة 
بالليل في شهر رمضان من الافلة في جماعة 
بدعة...»". 

- وروی عمار - وهو أبن موسی عن أبي 
عبدالث 4ء قال: «سألته عن الصلاة في رمضان في 
المساجد؟ فقال: لتا قدم أمير المؤمنين ل الكوفة 
أمر الحسن بن علي أن ينادي في الناس: لا صلاة 
(۱)انظر الجواهر۱۲: ١١-1۸۹‏ . 


(۲)الوسائل۸ ٤١‏ الباب ٠١‏ من أبواب نافلة شر 
رمضان, الحديث الأرّل. 


في شهر رمضان قي المساجد جماعة, قنادی في 
الناس الحسن بن علي ل بما مره به أمير 
المؤمنين ل 

فلا سمع الناس مقالة الحسن بن علي اء 
صاحوا: واعمراه» واعمراه» فلا رجع الحسن إلى 
أمير المؤمنين لاء قال له؛ ما هذا الصوت؟ قال: 
ياأمير السؤمنين, الاس يصيحون: واعمراه 
واعسمراه» فسقال أمير المؤمنين##: قل لهم 
صلوا.»". 

وروي عن آي جعقر وأبي عبدان وه 
أتهما قالا: «لا كان أمير المؤمنين ## بالكوفة أتاء 
الناس فقالوا له: اجعل لنا إماماً يونا في رمغ 
فقال لهم: لا ونهاهم أن يجتمعوا فيهء فلا أملسيا 
جملوا پقولون: ابکوا رمضان, وار مضا 
الحارث الأعور في أناس. فقال: يا أمير 
ضج الئاس وكرهوا قولك, قال. 
دعوهم وما بریدون؛ لیصلٌ بهم من شاؤا...»؟. 

وفي رواية سليم بن قيس الهلالي عن مير 
المؤمنين علي ## في حصديث -: «. والله تقد 
أمرث الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إل في 
فريضة. وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة. 


ال عند ذلك: 


فتنادی بعض أهل عسكري من يقاتل معي: . 


(۱)الوسائل ٤٦:۸‏ الباب ٠١‏ من أبواب ثافلة شپر رمضان. 
الهديث۲. 

)الو سائل۸: ٤۷‏ الباب ٠١‏ من أبواب تافلة شهر رمضان. 
الحديث0. 


يا أهل الإسلامء عُيّرت سنّة عمرء ينهانا عن الصلاة 
في شهر رمضان تطوعاً ولقد خفت أن يثوروا في 
ناحية جانب عسکري...». 

كل ما تقدم كان بالنسبة إلى رأي الإمامية 
قي الجماعة قي نافلة شهر رمضان. 

وهو مختار الزيدية, أو بعضهم'". 

وأمّا غيرهم» ونقصد بهم أصحاب المذاهب 
الأربعة السنيةء فالمعروف عندهم هو مشروعية 
الجماعة في نافلة شهر رمضان, لكن اختلفوا فيما 
هو الأفضل,» الائفراد أو الجماعةء فذكر بعضهم 
د أقوال ثلائة في ذلك: 
١-أفضلية‏ الاتفراد على الإطلاق. 
۲-أفضاية الجماعة على الإطلاق. 
٣‏ أفضاية الاتفرادء اذاكان حافظا للقرآن 
-ليقرأه في الصلاة - آمناً من الكسل» ولم ختل 
الجماعة في المسجد بتخلفه عنهاء وال فالجماعة 
أفضل". 
)الو سائل ٤14‏ الباب ٠١‏ من أبسواب سافلة شير 

رمضان, الحدیث ٤‏ 


(۴)اظر: مسند ژید: ۱۵۱ء وي شرحه فی الذي 
العقرة: أن الفجميع بها بدعة. وهو المعتمد عند مقلديم 
الآن». وشرح الأزهارا: ۳۹۸. 

(۳)ذكر هذه الأقوال إمام الحرمين وغيره على ما تقل 
عنهم. آنظر: قتح العزیز ۲۱۸:8 والمموع ٠٠۲-۲۳۱:‏ 


والمنقول عن مالك" والشاقعمي"" هو: أن 
قيام رمضان لمن قوي في البيت أحبّ إليهماء 


لرواية زيد بن ثا 
خسجيرة بسحَصَقة" أو حير فخرج 
رسول الها يصلّي فبهاء قال: فتتيع إليه رجال. 


وجاؤا يلون بصلاته. قال: ثم جاؤا ليلة فحضروا 
وأبطأً رسول اله عنهم. قال: فلم يخرج إليهم. 
فرفعوا أصواتهم وحصبوا اباب فخرج إلبهم 


()انظر: اجموع ٠٠٠:٤‏ ونيل الأوطار۳:٠1.والمبسوط‏ 
(السرخسي)۲: ٤‏ والمغنی (لابن قدامه) ۸۰۰:۱ 

()انظر: تاب الأم اللشافعي): ۱١۷‏ لكم حال 
صرف كلام الشافعي عن ظاهرهء والمغني (ا 
قدامة) ۸۰:1 والميسوط (للرخسي) ٤:۲‏ رر 

(۳) أي اذ حجرة صغيرة. 

()العة؛ الل من خوص تعمل للعر. المصباح 
المثير:«خصف». 

(۵) ولل هدفه ت من ذلك هو: أن يكون بذلك المكان 
أفر للعبادة» مع مراعاة حرمة المسجدية وفضلها. 

)أي رموه بالحصباء» وهو صغار الحسصى. الصباح 
المنير «حصب». 
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رسول ال مغضبا فقال لهم رسول الالء 
مازال بکم صنیعکم حستی ظننت اه سیکتب 
علیکم» قعلیکم بالصلاة في بوتکم فإِنٌ خیر صلاة 
المرء في بيته إل الصلاة المكتوبةه'. 

والرواية ظاهرة, بل صريحة بان النبي #6 
إتما اتخذ ذلك المكان ليصلي فيه منفردا وال فهو 
لا يتوافق مع الصلاة جماعة مع صغره ووجود 


المسجد بسعته. 
ومن تقل عنه أنه رجح الافراد: ربيعة» 
وأو يوسف". 


x‏ وروي عن عبدالله بن عمر» وابراهیې 


اسم أُتهم کائوا اتون بها في بیو تهم فرادی۳. 
وأمّا أبو حنيفة وأحمد. فالمعروف عنهما 


ا مر انود بأفضلية الجماعة في 


التروايع(*. 
وذهب إلى ذلك بعض الشافمية أيضاً 
(1)صسحيح ملم ۱: 0۳۹ كاب المسافرين باب 
استحباب صلاة النافلة في بيثه الحديث .۷۸١‏ 
(۲)انظر: الجموع ٠٠٠:4‏ وئيل الأوطار۴: .٠1٠‏ 
(۴)انظر الميسوط (للسرخسي)؟: 1٤0‏ . 
(٤)انظر:‏ الميسوط (للسرخسي)۲: ١١٤١ء‏ وبدائع الصنائع 
(للكاشاني )۲۹۸:1 .وا مغني لابن قدامه) ۷۹۹:1 
()انظر: ا جوع (النووي ٠٠٠:١)‏ وفتح العسزيز 
اللياقمي) ۲٠١:١‏ والميسوط (السرخسي)۲:٤٤۱.‏ 


واستدوا على ذلك بأمور: 
الأول -فعل التبي لاء 
فقدروى الشيخان عن عاف 


وان 
رسول اللا خرج من جوف الليل فصلّى في 
المسجد, فصلى رجال بصلاته» فأصبح الاس 
يتحدثون بذلك. فاجتمع أكثر مسنهم. فخرج 
رسول اله 4 فى الليلة الشانيةء قصلوا بصلاته. 
فأصبح اناس يذكرون ذلك فكثر آهل المسجد من 
الليلة الثالئةء فخرج فصلّوا بصلاته؛ فلا كائت 
الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهلهء فلم يخرج 
إلبهم رسول الالء فطفق رجال متهم يقولو 


الصلاةء فلم یخرج إلیهم رسول ال حتی رر 


لملا اجر فلا قضی اجر آقیل عاو لار 
: ما بعد فإكه لم بخفَ عل 
اللبلةء ولتي خشیت أن فرض ع ليم صلا 
الليلء فتعجزوا عنهاء. 

وروي عن أبي ذر أكه قال: «صما مع 
رسول الب فلم يصل بنا حى بقي سبع من 
الشهرء فقام بنا حتى ذهب ثلث الليلء ثم لم يقم 
بثافي السادسة, وقام بنا في الخامسة حخى ذهب 
شطرالليلء فقلنا له: يارسول الله لو تفلتنا بقية ليلتنا 


اظر حح البخاري ۳٤۲:۱‏ 2 الارادج. 
باب فضل من قام رمضان. وصحیح مسالم 0۲٤:۱‏ 
كتاب صلاة المسافرينء باب الترغيب في قيام رمضان 
تسلسلل ۷1١‏ واللفظ للأخير. 


FW ..‏ 
هذه؟ فقال: إكه من قام مع الإمام حتى ينصرف. 
کتب له قیام لیلة. 
ثم لم صل بنا حتى بقي ثلاث من الشهر. 
وصلى ينا في الفالئة ودعا أهله ونساءه فقام بنا 


حتی تخوفتا اففلاح۔ 
قلت له: وما الفلاح؟ 
قال: السحور». 
الثاني -قعل عمر بن الخطًاب: 


فقد روی عبدالرحمن بن عبدالقاري» قال: 
«خرجت مع عمر بن الخطًاب ليلة في رمضان إلى 
المسجد, فإذا الاس أوزاع متفرّقون» يصلي الرجل 
لنفسه. ويصلّي الرجل فيصلي بصلاته الرهط, فقال 
عمر: ّي اری لو جمعت هؤلاء على قاری واحد 
کا عل تم عزم قجممهم عل أي بن کمب. ثم 
خرجت ممه ليلة أخرى والناس يصون بصلاة 
قارتهم» فقال: نعمت اليدعة هذه... الغ 

ولإکمال الاستدلال تمشکوا بما رووه عن 
النبي :من أته أمر باتّباع سنّة الخلفاء الراشدين 


(۱)انظر: سان القرمذي ۳ ,۱۹٩‏ کتاب الصوم باب ما 
جاء فی قیام شہر رمضان, الحدیث ۸۰٦‏ وسن أي 
داوود ۱۱:۱ کتاب الصلا. باب في قیام شر رمضان. 
الحديث ٠۳۷١‏ وغيرها. 

(۲)صحیح البخاري ۳٤۲:۱‏ كتاب صلاة الثراوع. باب 
قصل من قام رمضان. 


SESE ns 
. من بعد‎ 

المالك -الإجماع 

وقد حصل بعد أمر عمر بإقامتها جماعة 


وعدم إنكار أحدٍ عليه" حتى علي بن أبي 
طالب بل قال -علی مارووه -: «نور اله علی 
عمر قبره کما نور علینا مساجدنا»"". 

هذا عمدة ما استدلوا به على أفضلية 
الجماعة في التراويح من الفرادى فبها. 

ويرى بعض فقهاء أل السّة: أن أصل نافلة 
شهر رمضان والجماعة فبها مشروعةءلكن إتيانها 


بالكيفية الخاصة وبالعدد الخاص بدعة. لأكه ل 


(١)انظر‏ السان الكبرى (للبتي) .۱١١ ١١١‏ 
(۲) روي عن أي يوسف» قال: «سألت أا 

الرایع ومسا فعله عسمرء فقال: القراوع ئة 
اه نفسهء ولم یکن فيه 
مبتدعأا ول يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد مسن 


مؤگدة. ولم تخرص عر من 


رسول الاڈ ولقد س عمر هذا وجع الناس على أ 


بن كعب فصلاها جماعة والصحابة ستوافرون من 
المهاجرين والأنصار وما رد عليه واحد متهم بل 
ساعدوه ووأفقوه وأمروا بذلك» البحر الرائق ۱۱۷:۲. 
أقول: إن قوله: «ولم یکن فيه مبتدعاً؛ مخالف لا 
صرح به عر تقسه. 
(۳)المغني لابن قدامه: ۸٠١‏ وشرح نهج البلاغة ابن 
آي الحديد ۲۸۷:۱۲ 
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جاء في سبل السلام - بعد ذكر رواية عن 
جابر بسن عيدافء متقارية مع رواية عائشة 
المتقدمة-: «واعلم أن [الذي] أثبت صلاة التراويح 
وجعلها سه في قيام رمضان استدل بهذاالحديث 
على ذلك ولیس فيه دلیل على کیفیة ما يفعلونه ولا 
كمينهء فإتهم يصلونها جماعة عشرین؛ يتروحون 
بين كل ركعتين. فأمّا الجماعة, فان عمر أل من 
جمعهم على إمام معن وقال: إتها بسدعة -إلى أن 
قال =: 

وأمّا قوله: "نعم اليدعة" فليس في البدعة ما 
یُمدح» بل كل بدعة ضلالة... »۱ . 
وقال الشوكاني: «والحاصل 


ن الذي دلت 


اک امار ب وما پشاپیا هو مشروعیة 


ا 


وقفة مع الاستدلالات المتقدّمة: 

لسنا بصدد نقد ما ذكروه من الاستدلالات 
لكتنا نحت التلبيه على أمور: 

ولا أن القدر المتيقن مسن الروايات 
المروية بطرق الإمامية عن أهل ایتا وعن 


)سبل السلام بشرح بلوغ المرام۲: .۲١‏ 
)نيل الأوطار 1٤:۳‏ 


أكترها أته ل لم ينو الإمامة وما اقتدى به الناس 
من تلقاء أنفسهم, كما هو صريح روايات الإمامثة 


وظاهر رواية زید بن ثابت زاي من روایات 


فإ اتخاذ حجيرة للصلاة لا ياسب نية 
الإمامة فيهاء وإّما اتخذها للصلاة قيها متفرداً. 
مضافا إلى قوله: «فتتجع إليه رجال» أي لا رأوا 
النبي ٤لا‏ قصدوه و تبعوه في فعله. 

وكذا ما جاء في رواية عائشة ان 
اله خرج من جوف الليل فصلى في المسجد. 


صلی رجال بصلالد». 
جال بصلا ل 


فإ ظاهر الرواية أن النبي تبلا خرح لي 
الافلة متفرداً ثم جاء رجال فصلو ا بصلات رر 

ويؤيّد ما ذكرناه استفادة بعضهم صحة 
الجماعة مع عدم نة الإمام الإمامة من رواية 
عائشة ومشيلاتها. 

ثائيا أن البي ڳا - كما صرحت به أكثر 
الروايات -لم يخرج في الليلة التالتة أو الرابعة من 
الليالي التي خرج فبهاء فلم يداوم على ما حدث 
في الليالي السابقة. واختلفت الروايات في تعليل 
ذلك ففي روايات الإمامية: أن الرسول اة أعلن 


(١)انظر‏ فتح الباري في شرح البخاري (لابن حجر): 
۹ وشرح مسلم (للنووي ٤۱:1)‏ 


وفي رواية عائشة: أن سبب عدم دوامه اال 
على ذلك إما كان خوفه من فرض الجماعة في 
نافلة شهر رمضان عليهم. أو فرض نافلة شهر 
رمضان جماعةء أو فرض صلاة الليل علبهم. 

وأما في رواية زيد. فالعلّة هي أمران: 


١-ما‏ ورد في رواية عائشة من خوف 
الفرض على الناس. 
۲إ خير صلاة المرء في بيته إل الصلاة 
المكتوبة. 
والتعليل الثاني لم يرد مع الأسف -في 
اة عائعة ومتيلاتهاء ٠‏ في حين إإثشه يبن انا 
الأمرء وهي: أن النوافل تصلى قرادی وقي 
9 بده ما ورد عنه#‰ أته قال: «صلوا 


کیا رگم ولا تتخذوها قبوراًه؛ آي اجملوا 


ها من الصلاة في الببوت, ولاتصيّروها كالمقابر 
لا یصلّی فیها. 

والعليل الشاني يستلائم مع ما ورد في 
روايات الإمامية عن أهل البيت 4ء كما تقدّم. 

ولذلك كان الأمر كذلك في أخريات حیاة 
النبي ٤ة‏ التي شرٌعت فيها نوافل شهر رمضان كما 
يبدو -إلى أن توفي بء وكان الأمر كذلك في 
خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمره حتى جمع 


ان ظر سنن القر مي ۲: ۳٠۳‏ كتاب الصلاةء باب 


: 


الناس على ابی بل ذکروا أن بي تسه کان بتر 
الحضور في العشر الأواخر حتى قالواء «أبق 
ایی 
ولهذا السيب قال عمر: «نممت البدعة» فلو 
كانت الجماعة بهذا الثرتيب مشروعة قبل فعلهء لم 
يكن عمر مبتدعاً ولم يصح قوله: «نعمت البدعة». 
ثالكاً - وأا دعوى الإجماع وأنّ علي ين 
أبي طالب لم يعارض ما فعله عمرء فمهدتها 
على معبها؛ لأ الثابت عن طريق أبناء علي ا 
ھو: ات نھی علھا -کما تقدّم '" عندما استقر في 
الكوفةءلكئٌ عامة الناس - لا الملماء المارفين - 
صاحوا: «واسلّة عمراه»» «ایکوا رمضان»! 


إضافة إلى أن بعض الصحابة لم يصلً نا 


رمضان جماعةء کما رووه. منهم 
فقد روى البيهقي 


ن» فإذا انصرف الناس من المسجد أخذ 


أنه کان يقوم قي به 


إداوة من ماء ثم يخرج إلى مسجد رسول ال لاء 
ثم لا یخرج منه حتی يصلّي فيه الصبح»(. 


(۱)انظر: سان أي داورد ۱: ۵۰۹ كتاب الصلاةء باب في قيا 
شہر رمضان, الحديث .۱۳۷١‏ والصفحة ٠۳١‏ باب 
القنوت في الوتر ا لحدیث ۹١٤١ء‏ وجاء فيه: «.. فإذا 
كائت المشر الأواخر تخلف فصل في بيته. فكاتوا 
یقولون: أبن أ 

()تقدم في الصفحة: ۲۳۱۱ 

(۳)السان الكبرى (للبمقی)۴: ۹٤‏ كتاب الصلاةء باب 
من زعم أَنّ صلاة الترأوج... بالاتقراد أفضل . 
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فعله من تقریر آلنبی کب لما فعله الناس حيث صلَوا 
خلفه في الليالي الثلاثة. فلم يردعهم عن ذلك. 

لكن لا يخفى ضعف هذه الدعوى ووهنهاء 
فان النبي اة قد ردعهم بتركهم وعدم الخروج 
إليهم» بل بما قاله في رواية زید بن ثابت: «فعليكم 
بالصلاة في بيوتكم» فإِنٌ خير صلاة المرء في بيته 
إل الملاة المكتريت. ٤‏ 


تنبیه: 

لما كانت صلاة التراويح غير مشروعة عند 
الإماميةء فينتفي البحث عنما يترآب علبها من 
تفريعات. كالني ذكرها أهل السة في كتبهم الفقهية. 

نعم» سوف يأتي البحث عن ثافلة شهر 
رمضان في موضعه المناسب» إن شاء اله تعالی. 


مظان البحث: 
ببحث عن التراويح في صلاة النافلةء أي 
الصلاة المندوية. 
ا 
تربص 
لغسة: 
المكث والاتظارء والاسم منه: اة" 


)قم تخريها في الصفحة ۲۱۲ 
(۲)انظر: رتيب كتاب العين. والصحاع, والنهاية: 


«ربص». 


المعنى المتقدّم نفسهء ولكن قد يختلف 
الانتظار بحسب الموارد. فقد يكون فى المدّةء أو 
في الإيلاء» أو في غیرهما کما سیتفح. 


الأحكام: 
یختلف حکم التربٌص باختلاف موارده فقد 
یجب وقد یستحب» وقد لایجوز. وفيما يلي نشیر 
إلى عناوين أهمٌ هذه الموارد ونحيل التفصيل إلى 
مواضعه. 
اول د موارد يجب التربّص فيها: 
١د‏ وجوب الترتص في مشتبه الموت: 


استٹنی الفقھاء من استحباب تسجیل ت ج ای 
الموتى صورة اشتباه موتهم» فیتربص وينه ر 


بص به 
؛ ففي صحيحة هشام بن الحكم» عن 
i‏ «في المصعوق» والغريق قال: 
به ثلائة أيّام إل أن يتغيّر قبل ذلك»". 

وعن علي بن أبي حمزة.قال: «أصاب 
اناس بمكة -سئة من السنين -صواعق كثيرة. 
مات من ذلك خلق كير فدخلثٌ على أبي 
براهیم اء فقال مبتدثاً من غير أ 


(انظر؛ الریاض ۲: ۱٤۳‏ وا جواهر .۲١ ٤‏ 
(۲)الوسائل ۲ ٤4۷.البااب‏ 4۸ من أبواب الاحقار. 
الحديث الأول 


عندثارٍ حتى بعلم موتهء وإذا دام الشك 
يام 


للغريق والمصعوق أن يترص به ثلااً لايدفن, إل 
أن يجيء منه ریح تدلٌ على موته, قلت: جعلت 
فداك. كأتك تخبرنی ته قد دفن ناس یر أحيام 
فقال: نعم ياعلي. قد دقن ناس كير أحياء ماماتوا 
إلأفي قبورهم». 


۲ وجوب الترص في الجهاد إذا كثر العدّر 

وةل المسلمون: 

قال صاحب الجواهر مازجاً کلامه مع کلام 
المحثّق بعد التصريح بلزوم مراعاة المصلحة في 
الحرب»وهي مختلفة باختلاف الأحوال: «ولذا 
باي" على الإمام#ة ومنصوبه "الترص إذا كثر 


اأ وقل المسلمون حتى تحمل الكفرة 


ازا غ تجب المبادرة". كما القواعد. 


بالىسلمين مع الله , ويۇخر الجهاد تی 
الأمر بالسلمين“ ولمل المراد حال آخر غير 
المفروض»". 


۴- وجوب التربص في الإیلاه: 
إذا آلی الروج من زوجته - أي حلف على 
ترك وطتها -فمن حقه ترك الوطء إلى أربعة أشهر. 


(1)المصدر التقدم: 4۷6 الحديث 0. 
)المج واهرا؟: 0١‏ وانظر: القواعدا:4۸4. 
والتحریر: ۱٤۰‏ 


قإن صبرت المرأة على ذلك فهوء ولل رقعت أمرها 
إلى الحاكم» وهو يأمرها بالتربص ويمهل الزوج. 
أربعة أشهر"' - من حين الإيلاء أو المرافعة على 
الخلاف - قإن رجع ووطىء ثم كر بعد الوطء 
فهووإل ألزمه بالطلاق أو الفئة أي الرجوع 
والوطء -والنکفیر"؛ وقد تقدم تفصیله في عنوان 
«إیلاء». 


4 وجوب التريّص في الظهار: 

إذا ظاهر الزوج من زوجتهء ورافعت 
المظاهرة زوجها إلى الحاكم, أنظره الحاكم ثلاث 
أشهر من حين المرافعة» وعلى الزوجة الترب 
هذه المدّة, فإن كقر ورجع إلى زوجته فلا اكلا 
ولا أمره الحاكم بالطلاق". 

راجع: «ظهار». 


۵۔ وجوب الترص بمعنی الاعتداد: 

استعمل الترص بممنى الاعتداد في القرآن 
الکريم. كما في قوله تعالی: «وَألمُطَلَمَاتٌ برضن 
بالفیپئ لاه رو4 وفوله تمالی: «وَالُذيق 


تعال: «للذِين شلىق 
أزبعة اهر إن قامو قن آله عفر رجيم قإ 
عزموا اللا فإ أله ریځ غلم البقر۲۲۱۰3_-۲۲۷. 

(۲)انظر الجواهر ۳۳ ۳۱۲ ۴۱۵. 

(۳)انظر ا جواهر ۳۳+ ۱14 

(4)البقرتە ۲۸ . 
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توكو ينك ويرو أزواجا ترشن ب ايه 


أزبعة مر وعشرأه. 
وسوف يأتي الكلام عن ذلك في عنوان 
«عدَّة» إن شاء الله تعالی. 


1 وجوب ترص زوجة العين سنة: 

المنن في الزوج من العيوب الموجبة لفسيخ 
النكاح» بمعنى أن للزوجة حقٌ فسخ النكاح 
والزوجية. 

فإذا ثبت العنن.فإن صبرت الزوجة عالمة 
بذلك وراضية به وبما یترب عليه من الحکم» فلا 


کلام 


وإن لم تصبرء رفعت أمرها إلى الحاكم» وهو 
جلها سنة من حين المرافعة فلن واقعهاء فلا 


خیار لها؛ لعدم العنن عندئذہ وإِن لم يواقعها کان لها 


الفسخ". 


راجع: «عيب»؛ «عیوب»» «اعنن». 


۷ وجوب الترص في الاستبراء بأقسامه: 

الأمة التي يريد مولاها بيعها يجب أن 
يترص بها ولا يقربها مدة استبرائهاء وكذا الذي 
یشتر ها علی تفصیل ذکرناء في عنوان «استبراء». 

وكذا الحال في اباء الحيوان الجلال 


()البقرة: ۲۳ . 
(۲)انظر اجو اهر ۳۵۸:۳۰ ۴۳۵۹ 


۸ رجوب التربص بالنسية إلى الغائب 

الذى لم تعلم حياته: 

لا إشكال في أصل وجوب التربص بالنسبة 
إلى أموال الغائب غيبة منقطعة بحيث لم تعلم حياته 
ولا وفاته. فلا قم في مد 


بص. 
نعم اختلفوا في مدّة الترص فبعضهم ذكروا 
مدا معينة. وبعضهم أحاله على حصول العلم 
بموته» وقد ذكرنا تفصيل ذلك في عنوان «ارث / 
موانع الإرث, الثامن». 
وكذا الحكم بالنسبة إلى اعتداد زوجيتد 
وحصول الفرقة بينهما" . 


١‏ - وجوب الترتص في تكبيرة المرم:: 

يجب على المصلي الترص حين التكبيرء 
حتى يعلم بوقوعه تانّاً حال القسيام"" وذلك من 
باب المقدمة الملمبة. 


ثانیاً - موارد لایجوز الثرّص فیها: 
نذكر من ذلك نموذجین: 
١‏ ۔ حبس الطعام يترص به الغلاء: 
وهذا هو معنى الاحتكار الذي الشزم 


(۱)انظر ا لجواھر 1۳:۳۹ 
(۲)انظر: منهاج الصالمين (للسيد الحوي): 6۸ 
كتاب الصلاة القصل الثاني في تكبيرة الاحرام. 


المشهور بحرمته. وقد تكلّمنا عنه وعن أحكامه في 
عنوان «إحتكاره. 

۲ ۔ تمص المتمتعة بالعمرة إذا حاضت قبل 

إكمالهاء وضاق وقت الإحرام للحج: 

إذا حاضت المعمتعة أو ست قبل إتيان 
الطواف والسعي؛ وضاق وقت الإحرام للح فلا 
يجوز لها التربّص لرفع المانع - وهو الحيض 
والنفاس - وإتيان الطواف والسعيء لأكه يفرّتها 
الحجء بل تنتقل إلى الإفراد وتحطر عرفة وسائر 


المشاعر ثم تأتي بعمرة مفردة. 


تالا - موارد متفرقة أخرى متا ينبفي التربص فيها 
جور أو لا يجب: 
هذه الموارد كثيرة نشير إلى نماذج منها؛ 


۱ الترّص في الليالي البيض -أي 
الليالي المقمرة حتى يتبن ويظهر الفجر'". 
۲ - جواز تربص الإمام لحضور المأمومين 


مالم يخرج وقت الفضيلةا۴. 
۴ جواز تربص المامومين لحضور الإمام 
(١)انظر:‏ اللدارك ۷ 1۷۸ والرياض1 ۱۳۸ 
وا لجواهر ۳١:۱۸‏ . 
(۲)اظر الجواهر ۷ ۹1. 
(۳)انظر الدروس ۱: ۲۲۴۔ 


aa 2‏ 
مالم يخرج وقت الفضيلة". 

٤‏ -جواز تربص اتههاء السنة الخمسية لاقع 
الخمس إرفاقاً بالمكلًف". 

٠‏ -جواز المهادنة على ترك القتال لرجاء 
الداخول في الإسلام مع الترص ". 

عدم وجوب التربّص لمن لم يعلم 


بالوقت. وجواز تعویله على الظن. 
ولإكمال البحث راجع العناوين: «إمهال» و 


«تأجيل» و«تأخیر». 
مظان البحث: 
تعرٌضوا لذلك في مواطن كثيرة يعلم 
متا سبق. 
ا 
رح 
لغسة: 


كيفية خاصًة من الجلوسء ولكن أهمل أكثر 
اللغوبين ذكر الترئع» وأهمل تفسيره من ذكره 
منھر. 

نعم قال صاحب القاموس «ترع في 


(۱)انظر الدروس۱؛ ۲۲۲ . 

(۲)انظر التذکرة0: 4۲۹ والتحریر۱؛ ٤۳۹‏ 

(۳)انظر ال جواهر۲۱: ۲۹۳. 

(٤)انظر‏ مغتاح الكرامة۲: .٤١‏ 

() كالجوهري في الصحاح» وابن منظور في لسان العرب: 


رع 
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جلوسه: خلاف جشی وأقعی». 

وقال: «جشا: جلس على رکبتید». 

و: «أقعى في جلوسه: تساند إلى ما ورائه. 
وأقعى الكلب: جا على إستە»۳. 

ومفهوم كلامه الأول أن التربع ي طلق على 
أنحاء مختلفة من الجلوس غير الجلوسين 
المتقدّمين, هكذا استفيد من كلامه) 

والمنقول عن «فقه اللغة» للشمالبي؛ «أشه 
جمع القدمين ووضع إحداهما تحت الأخرى». 

وقال الطريحى في مجمع البحرين: «هو: أن 
یقعد على ورکیه ویمدٌ رکسبته الیمنی إلى جانب 
کمینه. وقدمه إلى جانب ساره والیسری 
بالكس» ثم قال: «قاله في المجىع». 
أصطلا. 

أكتفى الشيخ الطوسي ومن تأخُر عنه بنذكر 


(١)انظر‏ القاموس الميط؛ «ربع». 

(۴)انظر القاموس العيط : «جشاء. 

(۳)انظر الفساموس انحيط؛ «أفعى»» وانظر مصطلح 
«إقعاء» في الموسوعة. 

(٤)نقله‏ عه الفاضل الإصفهاني في كشسف اللقام £٠۲١۳‏ 
وانظر فقه اللغةء 1۹۲. 

()اظر بجمع البحرين: «ريع», و «المع» ظاهراً هو 
«بجمع البحار» للشيخ محمد طاهر الصديتي المتوفى 
E E‏ 
البحارء. 


فته المحفق الثاني حيث قال: «والسراد بارع 


يه وساقيه» وهو أقرب إلى حال 
القيام من غيره من أنواع الجلوس, باعتبار تصب 
المذكورات». 

وقال الشهيد الشاني: «الأفضل أن يترتع 
قارا بأن يجلس على إلييهء وينصب ساقيه 
وفخذیه...«. 

وهذه اللسة هي المعروفة 
ب«الفرتصاء»کما سياتي. ٠‏ 


هنا: أن پنصب ف 


أجل اشتهر هذا التفسير عند الفقهاا 


المتأخُرين عنهما. 
ویشهد لما ذکرنا صاب ما 
الكرامة قال: «وأما اترم ففي جامع ال 


وفوائد الشرائع و...» ثم ذكر عة كتب ونسب 
إليها التفسير المتقدّم» ولم ينسبه إلى من تقدّم على 
المحقق الثاني. 

ومع ذلك» فقد تسب التفسير المتقدّم إلى 
المشهور“ وإلى الأصحاب, قال صاحب كشف 
اللقام بعد أن تقل المعنى الذي ذكرناء أَوَلاً عن 


)جاع المقاصد ۲۰٠:۴‏ . 


)روش الجنان ۲؛ .11١‏ 
(۳)مفتا الكرامة۲: ۴٠۰‏ . 
(٤)انظر‏ مجع الفائدة ۲ ۱۹۲. 


الفخذين والساقين. وهو القُرفصاءء وهو الذي 
ينبغي قضله؛ لقربه من القيام» ولا يأباه مادّة اللفظ 
ولاصورته؛ وإن لم أظفر له بن من,أهل اللغة. 

واستمر قى كلمات المتأخّرين عنه. هذا 
التعليل والاعتراف بعدم وجود ما يدل على هذا 
التفسير فى كتب اللغة. 

بل أستط بعضهم كلمة «الترع» وجعل بدله 
«القٌرفصاء»". 

لكن قال صاحب المدارك مشير إلى سنبة 
تربع المصلي قاعداً -: «هذا قول عالمائنا وأكثر 
العامة فهو وإن لم يقر التسربع» إلا أن إسناد 
رمسنوتية الترّج إلى علمائنا وأكثر العامة بُشعر 
اتراك معنى التربع عند الطائفتين. ومن السعلوم 
أن المعروف عند أهل السّة هو المعنى الأول الذي 
ن الشعالبي ومجمع البحرين. 
وقال كاشف الغطاء: «الأفضل للجالس 
العاجز جلوس القرفصاء إن لم نوجبه؛ لله أقرب 
إلى هيئة القيام بوضع الإليتين والقدمين على 
الأرض مثلً ونصب الفخذين والساقين»» ثم قال: 
«وبعدها ألشربم. وهو جمع القدمين» ووضع 
إحداهما على الأخرى»ك. 


(۱) کشف اللتام 4۰۲ 

()اظر العروة الوشق ۴؛ 4۹١‏ فصل في القسيام» المسألة 
+ 

(۳)المدارك ۴ ۳۳ وتقدمه العامة في ا منتى 6: ۳٤‏ و 
NONE:‏ 

۱۷۵ :۳ کدف الغطاء‎ 4١ 


وقال النراقي ما حاصله: أن مسعنى الشرتج 
مجمل؛ لتردده بین عدَة معان. وهي: 

ما ذكره الفقهاء. وهي جلسة القرفصاء. 

ما ذكره في مجمع البحرين عن المجع. 
أي مجمع البحار. 

-المعنى المتقدّم باضافة وضع إحدى رجليه 
على الأخرى. 

-ماهو أعم من ذلك غير جلسة الجثو 
والإقعاء» كما ذكره في القامو س 


الأحكام: 
الترع حال القراءة في الصلاة من جلوس: 


صرح الفقهاء من زمن الشيخ الطوسي إأن! ١‏ 


الأفضل أن يتريح المصلّي جالساً حين ا 
نعم لم يروا الترتع حتى زمان المحفق الاي 
حيث فشره بما تنطبق عليه جلسة القرفصاء كما 
تقدّم"؛ حتى وصل الأمر إلى إيدال كلمة الترع 
ب«القرفصاء» كما في العروة الوثقى؛ حيث قال: 
«من صي جالساً يت تعر بين أنحاء الجلوسء نعم 

یستحب له أن يجس چلوس القرقصاء» وهو: أن 


(اتظر مستند الیمده: ٦۵‏ 


(۲)دعوى الإجماع على ذلك مسفيضةء انظر: المنتهى 4 
۳-۳۳ والمدارك ۳: ۳۳١‏ ومفتاح الکرامة۲۱۰:۲. 

(۳) تقدّم في الصفحة ۳۷۱. 

(4)العروة الوق ۲: 4۹١ ٤۹١‏ قصل ف القيام» المسألة 
n‏ 
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ويدلٌ على أصل جواز الترّع ما رواه معاوية 
بن ميسرة, أكه سأل أبا عبدالل ة: «أيصلّى الرجل 
وهو جالس متربع ومبسوط الرجلين؟ فقال: 
لابأس بذلك». 

وأا أفضایته من غیره فلما رواه حمران بن 
أعين عن أحدهماهكك. قال: «كان بي إذا صلّى 
جالسا تربع فإذا رکع نی رجلیه»". 

وأا أفضلية الترتع بمعنى لىصب الفخذين 


(۱) الوس ائل ۵: 0۰۲. الاب ١١‏ 
الحدیث ۳. 
)المصدر المتقدم: الحديث 8. 
أقول: أنا أحتمل أن الإمام المسؤول والمروي عثه هو 
الإمام أبوعبداله الصادق ل . الذي حكى عن أبيه 
الباقر جا أكه:«إذا صلى جالساً ترع». ويدلٌ على ذلك 
ما رواه حنّان بن سدير» عن أيه قال: «قلت لأ 
جعفرطلة: أتصلل النوافل وأنت قاعد؟ فتال: ما امتا 
إلا وأنا قاعد مثذ حلت هذا الحم وبلهت هذا السن». 
الوسائل ۵؛ ٤٩۱‏ الباب ٤‏ من أبواپ القيام, الحديث 
الأرل. 
فهل من الحقول أو الإمام# الذي انتتل من القيام 
إلى القعود لأجل دفع المشقّة أن ينتار جلسة الرفصاء 
التي هي أ تعباً من الفيام أحياناً خاصة للبدين؟ 
احق والإنصاق أ المراد من التربّع المذكور في 
الروايتين إضافة إلى ماهو المذكور في كراهة الأكل ماربا 
هو معنى وأحد, وهو الذي ذكره في الجمع؛ وهو المتبادر 
منه عرفا وأا كلام صاحب القاموس فهو مجحمل جداً 
لايعتمد عليه أععرف مثل هذا الظهورا 


من أبواب القيام. 


والساقين - وهو المعبّر عنه بالقرفصاء كما تدم - 
فلكونه أقرب إلى حال القيام من غيره من أنواع 
الجلوس, باعتبار نصب المذكورات. 

وأته هو جلوس العسبد المتهيء للاستغال 
الذي قد ر به في بعض الأخبارء كما ایل 

وأكه کا اة جاسات النبى کل" . 

وأما أفضلية الثاني ثم الأول كا في کشف 
الغطاء -فللجمع بين الأدلة وتقديم ماهو أقرب إلى 


القيام. 
الجلوس متربعاً حال الأكل: 


جاء في اللمعة وشرحها - ضمن عل 


مکروهات الأکل -: «وکذا یکره التربّع حالتهء بل 


في جمیع الأحوال» قال أمير المۇمني نك اذا 


جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة المبد 


ولايضعن أحدكم إحدى رجليه على الأخرى 


(۱)انظر جامع المقاصد ۲۰۹:۲ وغیره . 

۲۱)انظر ا لجواهر ٩‏ ۲۸۳. 

(۳)انظر المصدر لتقم . 

(4)انظر کشف الغطاء ۳: .۱۷١‏ 

(0)اللمعة الدمشقية وشرحها (الروضة البسية) ٠٠١٢‏ 
وانظر الحديث في الوسائل :۲٤‏ ۲۵۷. الیاب ٩‏ من أبواب 


آداب المائدةء الحديث الأرّل. 


ولکن قال یحیی بن سعید: «ولا باس 
بالجلوس على المائدة مترعاًء والأكل والشرب 
ماشياً ومكئا. والقعود أفضل». 

وأكثر الفقهاء لم يتعرضو! لذلك, وإتّما ذكروا 
كراهة الأكل متكثاً الذي تفي عنه البأس هنا أيضا 


تنبیه : 

حاول صاحب الحدائق الجمع بين الأخبارء 
ي بعضها كالرواية المتقدّمة التي ذكرها الشهيد 
الثاني يظهر منها كراحة الجلوس تربع طلقا 
يظهر من بعضها جواز الترّم المصلي قاعداًء بل 
به كما تقدّم» ولا يعقل أن تكون حالة واحدة 


يم الجلوس مستحبة في الصلاة. ومكروهة في أكل 


ثم ذكر طريقين رفع التنافي: 

الأول -أن يحمل التربع المكروه عند الأكل 
على ما ذكره الطريحي في مجمع البحرين» والثرتع 
المستحب في الصلاة على معلى آخر للسترع 
کالقرفصاء مغلا 

الغائي أن يحمل التربّع المكروه عند الأكل 
على وضع إحدى الرجلين على الأخرى, الني هي 
جلسة الستكبرين» والني تسرت بذلك في 
الراوية". 
)ا جامع لشرائع: ۳۹۲. 
(۲)انظر المحدائى 1ء 11. 


التغذية, فقد جاء في الصحاح: «ريته تربية 
وثریته. أي غذوته. 

هذا لكل ما ينمي کالولد والزرع ونحو ا8ا 

وقال: «غذوت الصبي باللين فافیه 
رټیته به»". 

وقال أيضا: «التغذية؛ الثربية»". 

وظاهر کلامه ‏ ولیس صريحه -: أن التربية 
هي التغذية المادئة. كإعطاء الطعام والشراب. 

وهو الظاهر من شرح القاموس أيضا*. 

ولکن " جاء في السسجم الوسیط هربا نگا 


۷۲ الصحاح؛ «رباء و «غذا», 

(٤)انسظر‏ تاج الروس ۱۰: ۲٤١و ۴٠١‏ المادقين 
المتقدمتين. 

(0)المعجم الوسيط: «ربا». 
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لم يحدد الفقهاء للتربية معنى خاصًاُ بل 
استعملوه غالباً في معناه اللغويء وهو الشغذية 
المادية"'٠‏ وقد تستعمل في التغذية المعنوية أيضا 

لكن قال بعض العلماء: «التربية: تبليغ 
الشيء كماله تدريجاًء"٠‏ أو «تبليغ الشي إلى كماله 
شیئاً فشیغاً". 

وهو يشمل التكامل المادي والمعنوي. 

وقيل: «التريية للام والتأديب الأب 

وهو قد يوحي إلى أن التربية السادية 
إكتغذية الطفل ومراعاة صحته ونحوهما -إلّما هي 
بمهدة الأ أما التربية المعنوية التي قد أشار إلبها 
الكأديب» نما هي بسعهدة الأب؛ لان التأديب 
متمحض في تكامل الجائب المعنوي. وربا يؤبد 
ذلك الروايات الواردة في تأديب الطفل» الي 


(١)ومثه‏ قوطم: « يجوز تربية الجرو» المبسوط :١١ء‏ 
والجرو ولد لكلب الصغير. وقولم: إن المي لىكة 
تربية الولد». التذكر۱: ۲۵١‏ وغيرها. 

(۲)انظر مفتاح الفلاح (للشسیخ البہائی): ۲۸۶ وسشرق 
الشمسین له أيضاًء ۳۹۹. 

(۳)انظر رياض السالكين (شرح الصحيفة السجادية - 
للمدفي الشيرازي)۱: .٠۲١‏ 

(٤)انظر‏ الفحفة السنية (مخطوط): ۲۹١‏ حسب رقم 
المعجم الفقهي في الكومبيوتر. 


قد يستفاد منها كه بعهدة الي . 


الأحكام: 
اهتمام الإسلام بالتربية: 

اهعم الإسلام بساريية والعليم واقأديب 
اهتماماً با 


قد تقد الكلام عن التأديب في 
الكلام عن التعليم 
في عنوان «تعليم» أيضاء وما تقتصر الكلام هنا 
في البحث عن التربيةء فنقول: 

قد بالغ الإسلام في تغذية الإنسان في 


عنوان «تأدیب»» وسوف يا 


المجالين: الروحي والجسمي منذ نشوئه في بن 
فحرم بعض المآكلا 1 
والمشارب والأفعال: لأنٌ لها آثاراً سيئة على س 


أنه بل وهو في صاب أ 


الإنسان بصورة مباشرة أو غير مياشرة. كا 


(۱)انظر الوسائل ۲۱: ٤۷۳‏ ۔ ٤۷٩‏ الباب ۸۲و ۸۴ من 
أبواب أحكام الأولاد. 
ومن ذلك قول الإمام عة في حن الولد على 
الوالد وبالعكس: ...وح الولد على الواقد: أن 
بحسن اسمه» ويحسن أدبهء ويعلمه القرآن». نهج البلاغت: 
قسم المیگم ا میک ۴۳۹۹. 


ولذلك قالوا: الأ حى بالحضانة والتربية من 
الأب ولو في مدّة الرضاع على الأقل ‏ وقالوا: 
«الحضانة ولاية وسلطنة على تربية الطفل» أو 
«إتها ولاية التربية والحفظ والرعايةه". 

وهذه الأحقية للام ألما تكون في مرحالة 
الطفولة حتى بدء مرحلة التمييز وهى المرحلة 
يحتاج فها لفل إلى الرعاية من حيث الشغذية 
-الأكل والشرب -واللباس» والصحة, وتحوها من 
هذه الأمور. 

وأا مد ذا أي مرحلة اتم إلى اوغ 
سنين إلى البلوع -فالمروي 
رد إن کان ذكراً فالأب أحق به وإن كان أشي 
8 احق بها 
وأا إذا كان بالغاً رشيدا فهو ليس بحاجة 


سوهو ما پین ماني سن 


(۱)انظر: المبسوط 1: ۳۹ والمسالك ۸ ٤۲۱‏ رغیرها. 
(۴)القواعد ۱۰۱:۳ . 


(۳)إیضاح الفواند۲: ۱۳۹. 
وي التحرير ۳ ا تربية الصي؛ وحفظه 
؛ وکحله ردهنه .و تنظیفه. 
ذلك». 


قه وثیابه, ونمو ذلك .وهي بالأنی 
أليق منها بالرجل؛ لزيد شسقتها وُلفها المد لذلك 
بالأصل». 


إلى الحضانة عندئزا. 

وأما التأديب 
والإرشاد والنصيحة 
مثل النهر والهجران» ونحوهما. 

وأما إذا ترقى من ذلك فوصل إلى معل 
الضرب فهو يكون لمن له الولاية على ذلك؛ وهو 
الأب والجدٌ والوصي من قبلهما والمعلم والحاكم 
کما تقدّم تقصیله في عنوان «تأدیب». 

والخلاصة: أو الإسلام اهتم بشأن البيت 
وتربية الأطفال وتأديبهم وتعليمهم» ويظهر من 
بعض الروايات أنٌ من كم تحريم الزنا وق 


إن کان من قسم الوعظ 
فيشترك فيه الأبوان. وكذا 


المحصنات» عدم انهيار البيت لأجل انهيار |تر ( 


فقد جاء في أجوبة الإمامالرضااة ليسا 
بن سنان؛ «وحرّم الزنا؛ لما فيه من | 
النفس» وذهاب الأنساب» وترك الربية للأطفال 
وفساد المواريث, وما أشبه ذلك من وجوه 
الفساد.". 

وجاء فيه أيضا: «وحرم الله قذف 
المحصنات؛ لما فيه من فساد الأنساب ونفي الولد 
وإبطال المواريث؛ وترك الربية وذهاب المعارف. 
وما فيه من الكبائر العلل التي ودي إلى فساد 


(1)انظر المصادر المذكورة في الصفحة التقدمة وغيرها. 
(۲)الوسائل ٠۳١١ :۲١‏ الاب الأرل من أيواب التلكاح 
العرم الحديث .1١‏ 
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إيضاً: «وحرّم اله عقوت الوالدين؛ 
لما فيه من الخروجمن التوقير لله عرّوجل» 
والتوقير للوالدين. وتجلّب كفر [كفران] العمة. 
وإيطال الشكرء وما يدعو من ذلك إلى قلة اللسل 
وانقطاعه. لمافي العقوق من قَلَة توقير الوالدين. 
والعرفان بحقهماء وقطع الأرحام» والزهد من 
الوالدين في الولدء وترك التربية؛ عة تسرك الولد 
رهما" . 


من المسؤول عن تربية الأطفال؟ 
المسؤول عن تربية الطفل هو المتحتل 
المسؤولية حضائته» وهي بعهدة 1 وقيل بعهدة 
الأبوين ا 
وأا بعد السنتين ققد اختف الفقهاء فيمن 
يتحكل الحضانة, وقد ذكر السيد العاملي عدّة أقوال 
فى المسألة. 
الأول أن الأ أحق بالبنت إلى سبع سنين. 
والأب أحقٌ بالإين. 
الثاني | الأ أحق بالولد مالم زوج . 
الثالك أن الأ أحي بالبنت ما لم تتزوج. 


()الوسائل۲۸: .۱۷٤‏ الباب الأرّل من 


اب حل 
القذف. الحديث 0. 

()الوسسائل ۰۲:۲۱ .الاب ٠١١‏ من أبواب أحكام 
الأولاد. الحديث ۸ 


(۳)انظر نهاية ارام 1؛ 1۵ 


واي الى ع ست ر ر 

الرابع أن الأم أحىّ بالدّكر مدة الحولين. 
وبالأنشی إلى تع سنین. 

هذا كله مع وجود الأبوين. 

وأا مع فقدهماء فقد قال السيّد العاملي: 
«اختلف الأصحاب في ذلك اختلافاً كغيرا 
والأشهر بينهم تعدّي الحكم إلى باقي الأقارب» 
وترتیبهم على ترتیب الإرث تمسكا بظاهر قوله 
تعالی: «وأولوا آأزعام غه اذى فض ِي 
ستاب آل4" فإِنَ الأولوية تشمل الإرت 


والحضانة وغيرهماء وبأ الولد يسفتقر إلى التريد 


والحضانة, فلاب في الحكمة من نصب قم ل 
والقريب اول من البعيد. 

وإلى هذا القول ذهب جدّيظ 
ثم قالا": وعلى هذاء فمع فقد الأبوين بُنظر في 
الموجود من الأقارب ويقدر لو كان وارقاً. 
ویحکم» له بحقٌ الحضانة. 

ثم إن اتحد اخثص,» وإِن تعدّدوا يقرع بينهم؛ 
لما في الاشتراك من الإضرار بالولد». 

ثم قال -أي السيّد العاملي -: «وهو جيّد لو 
یٹ عموم الولاية الواقعة في الآية الشريفةء لكل 


غير ثابت». 


اظر نهاية المرام 1: 414411 
Ne JN)‏ 
(۳)والكلام بعد السيد العاملي. 


ثم قل عن ابن إدريس: أنه لا حضانة لأحد 
عندنا إلا للأ تقسها أو للأب, أما غيرهماء فليس 
لأحد ولاية على الطفلء سوى الج من قبل الأب 
خاصة. 

ثم استظهر ذلك من المحقق الحلّي أيضاً ثم 
قال: 

«ولا يخفى وجاهته, وإتما قلنا بثبوت 
الولاية للج من قبل الأب. لأ له ولاية المال 
والنکاح. فیکون له ولاية التربية بطريق أولى وما 
کانت الام أولی مئه بال »قمع عدمها وعدم من 
هو أولى منه ثبتت له الولاية». 


/ ثم قال: «وعلى هذا فلو ققد الأبوان والجد 
فن کان للولد مال استأجر الحاكم عليه من يريه 


الاتفاق عليهء فيجب على المؤمنين كفاية. 
هذا واشترط الفقهاء رعاية لحال الطفل 
3 £ 

شروطا في الام ليسوغ حضائتها له. وهي: 
-أن تكون مسلمة إذاكان الولد مسلماً. 
-وأن قكون عاقلة . 

تكون أمينة . 


وان تكون غير مزوٌجة. 


اة ارام 1: £۷۴٤۷۱‏ 
(۴)انظر المصدر المتقدم: ۷۰-٤۹۸‏ 


وتفصيل الكلام في ذلك كله موكول إلى 
البحث عن موضوع «خضانة» إن شاء اله تعالى. 


أحكام متفرّقة أخرى تعلق بتربية الحيوانات 
والنباتات: 

الأصل الأرّلي في تربية الحيوانات 
والنباتات هو الحليةء لأصالة الإباحة والحلًء لكن 
قد يستثنى من ذلك ما إذا كانت التربية لأجل 
الانتفاع بالحيوان أو النبات في المحرّم» كتربية 
الكلاب لتهريشها على الناس وإيذائهم بهاء وتربية 
الفرود لهو بها -إذا جعلنا التعليم جزء من التريية _ 
وكتربية الخشخاش' لاستخراج المخدّرات مها 
وتربية الكرم لصنع الخمر وهكذا... 

نعم. کل ما ترب عليه غرض عقلائي از 
وإن لم يجز ولا ذلك الفرض» من قبيل تربية 
الجرو" لاستخدامه في حراسة الماشية والبستان. 
وللصيد ونحو ذلك. قال الشيخ الطوسي: 

«الکلاب على ضربین: أحدھما لای جوز 
بيعه بحال. والآخر يجوز ذلك فيه؛ فما يجوز بيعه 
ما كان معلَماًللصيد. وروي أن كلب الماشية 
والحائط كذلك. وماعدا ذلك کله فلا يجوز بیعه ولا 


(1)الخشخاش. 


بات ,حولي مسن الفصيلة الاش خاشية 
بُستخرج الأفيون من ثاره. واحدته خشخاهة. المعجم 
الوسيط: «خشخش». 

(۲)البرو: ولد الكلب» القاموس ألحيط: «جرو». 
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الانتفاع ب4...« 

إلى أن قال: «ويجوز اقتناء الكلب للصيد 
وحفظ الماشية وحفظ الزرع بلا خلاف... وعلى 
هذا يجوز تريية الجرو لهذه الأمورء٠.‏ 

وراجع لمعرفة حكم تربية بعض النباتات 


العنوانین: «تدخین» و «تریاق». 


مظان البحث: 
أكثر الأبحاث المتقدّمة في ترببة الطفل, إلا 
تعرّض لها الفقهاء في بحث الحضانة في آخر کتاب 
النکاح. 
ترتیب 
لغفة: 


جعل کل شيءٍ في مرتبته ومح لَه" من 
التب وهو ما أشرف من الأرض كالدرج. والرتبة 
واحدة من رتبات الدرج. 


اصطلاحاً: 
تقديم ماهو المتقدّم في لسان الدليل» 
وتأخیر ماهو المتاخُر فیهء کنقدیم غسل الوجه 


(1)المبسوط ۲: ١١١‏ وانظر التذكرة١٠: ٠١‏ 
(۲)انظر مجمع البحرين: «رتّب». 
(۳)انظر: ترتیب کتاب المین: «رتقب». 


على غسل اليد اليمنى» وغسل اليمنى على عسل 
اليسری» وهو على مسح الرأس» وهو على مسح 
الرجلین. ولاترتیب بینهما كما سيأتي. 

ولا تلحظ فيه الفورئة. 

والمعتبر في الترتيب تقديم المقدّم» لا عدم 
تأخیره» فلا تجزیء الس . 


الأحكام: 
هناك موارد یجب الترتیب فیهاء وموارد 
لايجب, وإنّما نشير هنا إلى أهم تلك الموارد 
باختصار ونحيل التفصيل إلى مواضعها الأصلية. 
التر اتيب في الطهارات الثلاث: 
ارلا الترتيب في الوضوء: 


يجب التر تيب في الوضوء» وتک اکا 


ذلك س الآ والروايات البيائية. 
ية, فقوله تعالی: «قاغْي وا ۇجُوكَگم 
وأیدیگ إی اراي وآمځوا پروی گم وأرجلگم 
إلى آلکفبینٍي". 

ولکن استشكل بعضهم في استفادة الترتيب 


وروی زرارة في الصحیح, فقال: «قال أو 


(۱)انظر الذکری ۴: ۹۴۳١ء‏ وروض الجنان۱: .۱١١‏ 
(۲)نقل الاجاع عليه مستفيضافي الستمسك .٤0 ١:۴‏ 
lll(r)‏ 1 

.۲٤٠:۲ الجواهر‎ رظنا)٤(‎ 


جعفر## تابع بين الوضوء كما قال الله عزوجل» 
ابقاًہالرچف 4ے بالیدین. ڈ ثم امسح الرأس 
والرجلین. ولاتقدمن شيناً بين يدي شيء تخالف 
ما أمرت به فإإن غسلت الذراع قبل الوجه فايداً 
بالوجه وأعد على الذراع, وإن مسحت الرجل قبل 
الرأس فامسح على الرأس قبل الأجلء ثم أعد 
على الرّجلء ابدأ بما بدا الله عروجل». 

أا الترتيب بين الرجلين في المسح؛ ففيه 
أقوال: 

الأول -وجوب مراعصاة اشر تيب تسب 
ذلك إلى الصدوقين" والقديمين واختاره 


ر سلار/*؛ والمحقق الثاني" وصاحب المدارك". 


#صاحب الحدائق* واستجوده الشهيد الثاني في 


لاوس 


۱ الوسسائلا: ٤۸‏ الباب ٣٤‏ من أبواب الوضوء. 


الحديث الأول 

(۲)نسبه إلم العلامة في الفتلف ۴۹۸۲۱ . 

() وهما: علي بن الحسین بن باپویه وابته محمد بن علي 
الصدوق. 

(٤)وهما:‏ الحسن بن أي عقيل وابن الجنيد الإسكاق. 

(۵)اظر المراسم :۰۳۸ 

(۹)اظر جامع القاصد۱: ۲۲۶. 

(۷)اظر المدارك ۱ ۲۴۲. 

(۸)اظر ا مدای ۴: ۳۵۹ 

()اظر روض الجسنانا: ١١‏ وقال في شرح اللمعة 
١‏ ۷۷ «وأسقط الصف [أي الشہيد الأرل] ف غير 
الكتاب [أي اللسعة] الترتيب بين ار جلین. 


وذهب إليه بعض الفقهاء من باب الاحتياط. 
کالشهيد الأول في الدرو س وغیره. 

الثاني -عدم وجوب مراعاة الترتيب مطلقاً 
وهو المنسوب إلى المشهور كما قيل". 


الثالك عدم جواز سبق مسح اليسرى» 
وجواز مسحهما معا ذهب إليه بعضه م۶ 

والنرتیب رکن بطل الوضوء بترکهء ولو 
نسياناً أو جهلاً إجماعا؛ لاستصحاب الحدث مع 
عدم التيّن بإتيان المأمور به الرافع له(°. 

نعم» لو ترك الترتیب ثم تدارکه مع بقاء محله 
صح الوضوء على المشهورء كما لوغسل وجهه. ثم 
يده اليسرى ثم اليمنى إلى آخر الوضوء» ۹ 
إلى ذلك فعاد فغسل اليمنى. ثي اليسرى, إلى الجر 
الوضوه. 

ولكن إنشا مع ذلك تا الل 6 
أو الأعضاء السابقة, كالوجه في المثال السابق. 


()اظر الدروس ۲:۱ 

()كالسادة: البروجردي. والحكيم؛ والنوئيء اظر العروة 
الوثق١: ۳١‏ أفعال الوضوء.الرايع / الح على 
الرجلين, المامش رقم 0. 

(۳)انظر: القتلف ۱: ۲۹۸ والمدارك ۱ ۴۲۲. 

(٤)انظر:‏ بداية المداية ١٠١٠ء‏ والعروة الوثق ۳۹۹:١‏ الامش 
رقم1؛ ونسب قي الذکری ۴: ۱۵۵ إلى بعضهم . 

(0)انظر: الذكرى۲: ١١٤‏ والمدارك۱: ۲۲۵ءومستند 
الشيعة ۲: ١٤٠,وغيرها.‏ 


الموسوعة الفقهية الميسرة /ج۸ 
وآمّا مح جفافهء فلابدً من إعادة الوضوء. 


ثانا الترتيب في الُسل: 

يجب الترتيب في عسل الأعضاء في الفُسل 
الترتيي. » وهو من متفردات الإمامية كما قي 

ويحصل الترتيب بأن يغسل رأسه ورقبته 
أولاء ثم الطرف الأيمن من بدنه. ثم الطرف الأيسر 
منه. 

هذا بناءً على وجوب الترتيب بين الطرف 
الأيمن والأيسر من البدن كما هو المشهور. وأمّا 
اء على عدم وجوبه كما عليه بعض الفقهاء". 
تيب الواجب بين الرأس والرقبة وبين 

ليدن بما فيه اليمين واليسار. 

هذاکله باشسبة إلى اسل التر تيبي أا 
سي الذي يق بالمکٹ تحت الماء 
زماناًماء بحيث يصل الماء إلى جميع البدن في 


()انظر المصادر المتقدّمة وغيرها. 
(۲)انظر سفتاح الكراسة١: ۳٠١‏ فلإثه قل الشمرج 


بأجعهم يفتون بققديم البين عسلى الشمال»» والمدارك :١‏ 
۲۹۵-۳. والذخيرة:1٠.‏ إلا أته استشكل في خالفة 
الإجاع المدّعی, ومستند الشيعة۲: ٠۲۷-۳۲۵‏ ونقله 
عن الهاي وانجلسي, والكاشانيء وجلة من امتقدمين. 
والمستمسك ۴ ۸۲۸١‏ والتتقيح (الطهارة)0: 
VY‏ 


زمان قليل وفي دفعة عرفيّة وأحدة. فالمشهور عدم 
وجوب الترتیب فيد" . 

ثم إته لا يجب الترتيب بين أجزاء العضو 
الواحد في الغسل الترتيبيء فيجوز أن يغسل 
الأسفل قبل الأعلى مئه وبالمكس. 


ثالث الترتيب في غسل الميّت: 

يجب النرتيب بين الأغسال التلائة المت 
وهي؛ الفسل بالسدرء ثم بالكافوره ثم بالماء 
الفراح» أي الخالي منهما ومن غيرهماء 

كما يجب النرتيب بين الأعضاء في كل 


غسلء فيبدً بالرأس والرقبة, ثم الأيمن. ثم 


الأيسر. كل ذلك للروايات | 
حتى من نفى الترتيب بين الأيمن والأيسر فيي 
غسل الجنابة »بل سائر الأغسال". 


()انظر ا عادر المذكورة في المصفحة المستقدمة. 
والمېسوط ۴۹:1 والسرائىر 1۲:1 والمنتیى۲: 1۹۸. 
والذکری۲: ۲۲۳ والروض ۱۵۵:۱ وكشسف اللشام 
۲ وا جواهر 1١۳‏ مدعياً عليه الإاع الهعل 
والمنقول. 

(۲) تمض له جملة من الفتهاءء انظر: المسالكا: 0۳. 
ومستند الشيعة ۲: ۳۲۸ وال جواهر .1۲-۹١:۳‏ والسروة 
الوق ا؛ ٠۲١‏ (في غسلل الجئابة). والمسستمسك 
۳ والتتقیح (الطھارة) ٤۷1٤۷٤۵‏ 


(۳)انظر: ا روالمدارك ۸۰:۲ والڈے ۸ 
ومستند الشيعة ١١١١‏ ونقل الإجماع على ذلك كله عن 
جساعة, والمستمسك ١١١١٤‏ والشنقيع (الطهارة)۸ 
A‏ 


ولم يتقل الخلاف في ذلك إلا عن أبن حمزة. 
حیث قال ضمن واجبات الفسل: «تغسیله ثلاث 
مرّات على ترتيب غسل الجنابة وهينته». 

ثم قال في المسنونات: «وغسله أَولاً بماء 
السدرء وثائياً بماء جلال الكافورء وثالقاً بالماء 
القراح»" وهو ظاهر في عدم وجوب الت رتيب 
بين الغسلات الثلات كما عليه المشهور. 


رابع الترتيب في التیكم: 
يجب الترتيب في اتيم كما جب في 
ضوء والفسل؛ لأكه بدلٌ عنهماء وقد عي 


١‏ الإكاق. بل الإجماع عليه مستفيضاً". وإن قيل: 
5# جلعض المتقدمين لم يتعرضوا له طلقا أو 


الخو مئالت رتيب بين اليدين؛ فإِنَ ذلك ليس 
صريحاً في الخلاف"» ولذلك قال العامة في 
التذكرة: «الترتيب واجب في التيگم» يبدأ بمسح 
الوجهء ثم بالكفٌ الیملی, ثم الیسری؛ فلو غير 
وجب أن یعید على ما يحصل معه الثرتیب» ذهب 
إليه علماء أهل البيت إا(" . 

وقال في المنتهى: «وأمّا وجوب الشرتيب 


)اوسيل 14 
(۲)ائظر الجواهرة: .۱۷١‏ 
(۳)اظر اللصدر المتقدم. 
(£)التڌكرة۱۹1:۲. 


فهو مذهب علاتا جع" ِ 

ويدل على ذلك مضافاً إلى الإجماعء 
الأخبار البيانية. متها صحيح زرارة عن الإمام 
الباقر## الوارد في توصيف النبي بل كيفية التيكم 
لعمار بن ياسر» وجاء فيه «فضرب بيده الأرض» 
ثم ضرب إحداهما على الأخرى. ثم مسح بجیینه. 
ثم مسح كلّيه كل واحدة على الأخرى» فسح 
الیسری علی الیمنی والیمنی عل الیسری»". 

لكن قيل: لا دلالة فيه على الترتيب بين 
اليدينء فالمدة الإجماع". 


التر تيب بين الأذان والإقامة وفصولهماء 

يجب الترتيب بين الأذان والإقامة. بأ 
الأذان على الإقامة, كما يجب الترتيصمين فصول 
کل واحد منھماء علی ماهو المقرر شرع“ 

قال صاحب المدارك: «لا ريب في اشتراط 
الترتيب بينهما وبين فصولهما؛ لأ الآتي بهما على 
خلاف الترتيب لا يكون آتياً بالستة؛ لأا عبادة 
متلماة عن صاحب الشرع؛ فيقتصر على 


(۱)النتپی ۳ ۱۷ وانظر: الذکری ۲: ۲۹۷ وجامع المقاصد 
١‏ وروض المسنان ۳٤٠:١‏ والمستمسك 4١۷4‏ 
وغیرهاء 

(۲)الوساتل ٠۳٠۰:۳‏ الباب 1١‏ من أبواب التيتم ا حديث . 

(۳)انظر: الجواهر ۱۷0:0 والمستمساك 4۱۸:4 والعنقيح 
(الطهارة) ٠0۹:١١‏ 


............. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج۸ 


صفتها المنقولة. 
ویدل عليه أیضاً ما رواه زرا 


الصحيح. 
عن أبي عبداله 4# قال: "من سها في الأذان فقدّم أو 
أخّر أعاد [عاد] على الأول الذي أخّره حتى 
يمضى على آخر ,"ی۴ 

ومن جملة مااستدل به على زوم تتقديم 
الأذان على الإقامةء هو صحيح زرارة الذي جاء 
فيه: «قال: قلت لأبي عبدالللل#: رجل شك في 
الأذان وقد دخل في الإقامةء قال يمضي.. إلى أن 
قال: يازرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في 


غیره فشگك لیس بشي ». 


وقد ذكرنا الحديث فى قاعدة التجاوزء 
أولولا تقدّم الأذان وتأخّر الإقامة لما كان وجه 


لطي القاعدة على الشك المذكور. 


ومعنی اشتراط الترتیب فیهما كما قال 
صاحب المدارك ۔: «عدم اعتبارهما بدوئه. فلا 
يعت بهما في الصلاةء ويأثم بفعلهما أيضاً كالصلاة 


)الو سال ٤٤۱:۵‏ البساب ۲۳ مسن أبسواب الأذان 
والإقامةء الحديث الأؤل. 

(۲)المسدارك ۳ ۲۸۳ وانظر: الدذكرة۴: ۵١‏ والذكرى 
١‏ وجامع المقاصد 1۸۴:۴ والمسالك ۱۸۸٩1‏ 
والمجىواهر؟: 4-۸٩‏ والمىستمسك 0 0۸1 - 0۸۷ 
وغیرها. 

(0۳الوسائل ۲۳۷۸ الاب ۲۳ سن أبواب الملل في 
الصلاةء الحديت الأرل. 


من دون طهارة». 

ولكن إتّما يأتم مع الاعتقاد بالمشروعية. 
كما قال الشهيد الأرل: «لو أخل بالترتيب لم 
تحصل له فضيلة الأذان. ولم بعت به في الجماعة. 
ولم يكنف به أهل البلدء وإن تعد ذلك معتقداً كه 
أذان أثم باعتقاده» وإن أسمع غيره أمكن إثمه بفعله 
أيضاً اجواز اعتقاد بعض الجهال تصويبه»". 


التر تیب في أفعال العلا 
يجب الترتيب بين أفمال الصلاة. وبين 


أجزاء أفعال الصلاة. طبقاً لما هو المذكور والواربا 


في الروايات البيانية التي شرحت كيفية الصلاةل 


قال السيّد اليسزدي تحت عنوان؛ «ف ص .م 


الثرتیب»: 


القراءةء والقراءة على الركوع. وهكذا.ى". 

وعلق عليه السيّد الحكيم قائلاً «بلا إشكال 
في ذلك ظاهر, وان قل من تعض له بعنوان 
مستقل» نعم يستفاد من كلماتهم في تعداد أفعال 


الصلاةء وفي مبحث الخلل» حينما يتعرّضون . 


)دار3 + AY‏ 
()الذکری ۳ ۴۱۹. 


(۳)العروة الوئق ۴: ٠٠٠١‏ الصلاة / فصل في التر تيب 


لنسيان الجزء وذكره بعد الدخول فيمابعده. وفي 
قاعدة التجاوزء ويستفاد من التصوص الواردة في 
جزئية الأجزاء ومحالها... الغ . 

وعلق عليه السيّد الخوئي قاثلاً؛ «وجوب 
مراعاة الترتيب -على الهج المألوف -بين أجزاء 
الصلاة من الأذكار والأفعال نّا لا خلاف فيه ولا 
إشكال. وقد دت عليه طوائف من الأخبار. 

منها - النصوص البيانية الواردة في كيفية 
الصلاةء ولملٌ أحسنها صحيحة حمادا"؛ وقد 
تضنت الترتیب المزبور» ودّت على ازوم رعایته 


قتضی قوله 4# في ذیلها: ”یاحتاد هکذا صل" 


ومنها -النصوص الواردة في مورد قاعدة 
آلتجاوزء أعني الشك في الجزء, بعد الدخول في 


۵ ی کت حیحة زرار:۳. 


ومنها -النصوص الواردة في نسيان جز 
حتی دځل في غیره» کمن تذگر في الفراءة نسیان 
التكبيرة, أو في الركوع نسيان القراءة وهكذا.. 

وكذلك يجب الترثيب بين أجزاء الجزء 
الواحد كالترتيب في القراءة بين الحمد والسورة 


4A1 eunaukt(1) 

(۲)الوسائل ۵: ٤۵۹‏ الباب الأرّل من أبواب أفعال 
الصلاةء الحديث الأول 

(۳)ذكرناها في قاعدة الشجاوز في الملحق الأصوليء في 
عنوان «تجاوز». 

۳١۸ :4 مستند العروة الوق (الصلا)‎ )٤( 


وحروفه, وكذا السورةء كل ذلك للأدلة التي شير 
إلبهاء ولان قراءة الحمد لاتصدق بدون مراعاة 
الترتیب بین آیاته وکلماته وحروفه". 

وكذا الشرتيب بين أجزاء التسبيحات 
الأربعةا" وأجزاء التشهّد" ونحو ذلك. 

ولو خالف التر تيب فقد قال السيّد البزدي: 

إن كانت المخالفة عمديّة, بطلت الصلاة؛ 
للريادة العمديةء سواء كان ذلك في الأفعال أو 
الأذكار. » وفي الأركان أو غيرها. 


ون كانت سهوية: N‏ 


فان قدم رکناًعلی رکن, کا FA)‏ 
السجدتين على الركوع, بطلت الصلاة E3‏ 
الركن في صورة إتيان ما قدمه مرة اة وإ كان 


ا “اا 

وان قدّم رکناً علی غير ركن كما إذا دم 
الركوع على القراءة. أو قم غير الركن على الركن. 
كما إذا قم التشهّد على السجدتين أو غير الركن 
على مثلهء كمالو قدّم السورة على الحمد, فلا تبطل 
الصلاة؛ لأ ذلك كله عن سهوء ولم يستلزم زيادة 
الركن أو نقصانه ولا ضير في زيادة غير الركن 
(۱)انظر الجواهر ٠١١۹۸‏ 
(۲)انظر الجواهر :٠١‏ 4۷ء ورا قيل بعدم وجوبه. انظر 

۴۸١ :۳ المدارك‎ 

(۳)انظر ال جواهر ۱۰: ۲۹۷. 


السورة أو غيرها بعد الحمد أي 
بين الحمد والسورة. 


الترتيب بين الصلوات: 

الترتيب قد بُلحظ بالنسبة إلى الصلوات 
الحاضرةء وقد بُلحظ بين الحاضرة والفائتة. 

ارلا . الترتيب بين الصلرات الحعاضرة: 

ل إشكال في ازوم مراعاة الشر تيب بين 
الصلوات الحاضرة؛ لاقتضاء وقتها المرتّب ذلك 
ن صلاة الغداة متقدّمة زماناً على الظهرين. وهما 
طط العشاءين ولا يجوز مخالفة التر تيب بينها. 

كما لا إشكال في وجوب مراعاة الشرتيب 
بين الظهرين نفسهماء والعشاءين كذلك فلايجوز 
تقديم المصر على الظهر عن علم» ولا العشاء على 
المغرب كذلك. 

نعم یستشنی من ذلك موارد اللسیان. کا 
سنشير إليه. 

قال المحقق في المعتبر؛ «أما تسرب الظهر 
على العصرء والمغرب على العشاء» فهو فتوى 
(1)انظر: العروة الوق ۲: 1٠١‏ الصلاة / فصل في 

الترتيب» والمستمسك ٤۸۴ - ٤۸۲:٦‏ ومستند العروة 
الوثق (الصلاة) £: ۳۷۱-۳۹۸ . 


العلماء؛ ولما رواه الأصحاب عن أبي عبداله وأبي 
ج فرفل: "إذا زالت ال مس دخسل وقت 
الصلاتين إل أن هذه قبل هذه "...٠٠ي"‏ . 

وقال صاحب المدارك: «أجمع علماء 
الإسلام كائّة على أن كل صلاة من الصلوات 
الخمس مؤقتة بوقت معيّن مضبوط, لا يسوغ 
للمكلّف بها تقديمها عليه. ولا تأخيرها عنه»". 

وقال أيضاً: «لا خلاف بين علماء الإسلام 
في ترب الحواضر بعضها على بعض»؟. 

إذن لا إشكال في أزوم الترتيب بين 
الفرائض اليومية الخمسة وخاصّة بين المشتركات 
في الوقت, كالظهرين والعشاءين. 

وظاهرهم أن الثر تيب شرط ذكري 
مع النسيان. 

وعلیه فلو نوی صلاة العصر با 
صلّى الظهر, ثم تبن له في الأثناء أتشه لم صل 
الظهر عدل في نيته من العصر إلى الظهرء فأتتها 
ظهراًء ثم صلّى العصر. 

وإن لم يتين له ذلك إلا بعد الفراغ» ففي 
الاكتفاء بها عصراً والإتيان بالظهر وسقوط الترتيب 


اد اته 


(۱)الوسائل ٠۲١١ ٤‏ الباب ٤‏ من أبواب المواقيت. 
الحدیث ٥و .۲١‏ 

Fo sal) 

(۳المدارك ۳ ۳۰ 

)ارك £ 11. 


بينهماء أو تيتها ظهراً والإتيان بالعصر خلاف. 

وكذا الأمر بانسبة إلى العشاءين, لكن إّما 
يصح العدول في الأثناء مع إمكائه» وهو قبل 
الدخول في ركوع الركعة الرابعة, وللا فلا'يبقى 
مجال للعدول بعده؛ لاستلزامه زيادة الركنء وهو 
الركوع". 

ولاب من الإشارة إلى أن القول بصحة 
الصلاة الأولى وجعلها عصراً أو ظهراً- على 
الخلاف المتقدّم -إتّما يصح إذا فرضنا أن لاظهرين 
وقتاً مستركاً بين الوقتين الاختصاصيين. وأ 
صلاة الظهر تختص بأول الوقت بمقدارها وصلاة 


أكمصر تختص بآخر الوقت بسقدارهاء والباقي 
خمطترك بين الصلاتين, ثم وقع تقديم المصرعلى 


اها في الوقت المشترك, ولو أتى بالعصر 
الوقت المختص بالظهر لم يصح وعليه الصلاة 
ظهرا وإعادة العصر. 

هذا كله بئاء على تقسيم الوقت إلى الخاصض 
والمشترك كما عليه المشهور. 

وأا على القول باشتراك جميع الوقت بين 
الصلاتين كما هو المنقول عن الصدوق"" - فلا 
يبطل ما صلاه عصراً في الوقت الخاص بالظهر 


(1)انظر: المدارك ۳ ۱۱۹ والمجواهر۷ ۳۱۷ ٠۳۱۹‏ 
والعروة الوق ۲: ۲۸۲ ۲۸0 

(۲)انظر المصادر المتقدّمة. 

(۳نقله عنه صاحب المدارك. انظر المدارك ۱١١٠۲‏ . 


eceman isocaevesuiSa sR 


ويأتي فيه البحت السابق: هل يجعله عصرأًم 
يصلي للظهر. أو يجمله ظهراًويصلّي للم ر ؟ 


اخستلف الشتهاء في ازوم الشرتيب بين 


الصلوات الفائنة والحاضرة اختلاقاً شديدا وقد 
عنونت المسألة بعنوان: «المواسعة والمضايقةه 
أيضاً وكتبت فيها رسائل عديدة, والسقصود من 
المواسعة: أنٌ المكلّف في سعة من القضاءء ولايازم 
عليه القضاء فور ولازم ذلك عدم ازوم الترتيب 
بين الحاضرة والفائتة. 

والمقصود من المضايقة: : أكه يلزم القطباً 
فوراً ففوراً ویترآب عليه ازوم مراعاة ليمير 
إجال 

قال الشبيخ الأنصاري بعد في الملازمة بين 
الترتيب والمضا 

«لكيّ الإنصاف أن معظم القائلين بالترتيب 
إلما قالوا به من جهة الفورية»". 

والأفوال التي ذكرها في المسألة شمانية 
أقوال: 

القول الأول -القول بالمواسعة وعدم 


اظر: المدارك ۲: ۱۱٩‏ وال جواه ر ٠۳۱۹-۳۱۷۰۷‏ والعروة 
الوق ۲: 1۸0-۲۸۲ 

(۲)رسائل فستهية (لالشيخ الأتصاري): ۲۷۸. 
رسالة المواسعة والمضايقة. 
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وجوب تقديم الفائنة مطلقاً: 

ثم ذكر كثيراً من الفقهاء الذين ذهبوا إلى 
ذلك. كالوحيد البهبهاني وأكثر تلامذتهء منهم الشيخ 
جعفر كاشف الغظاءء وأكثر المعاصرين له أي 
الشيخ الأنصاري بل كلهم. 

ثم قال: «وهؤلاء مع اتفاقهم على جواز 
تقديم الحاضرة بين من يظهر منه وجوبه... وبين 
من يظهر منه استحبابه... وبين من نص على 
أستحباب تقديم الفائتة. ومن نص على استحباب 
تأخسير الحاضرة؛ اسستناداً إلى الاحستياط 
لأجلھا...0 

القول الثاني - وجوب الترتيب مع وحدة 
الفائة. وعدم وجوبه مع تعددها. 

نيه إلى سلارء والمحفّق الحلّيء وصاحب 
ألمدارك. 

ثم قال: «إنّ هؤلاء إا صرّحوا بالتفصيل 
في الترتيب» وأا وجوب المبادرة, فظاهر صاحب 
المدارك عدمه..». 

القول الثالث -القول بالمواسعة في غير فائنة 
اليوم» وبالمضايقة في فائتة اليوم» واحدة كانت أو 
متعدّدة. 

قل حكايته عن المختلف. 

القول الرابع -لزوم مراعاة الشرتيب في 
صلوات کل يوم سواء كانت حاضرة أو فائة. 


(۱)انصدر لتقم .۴١١‏ 


ترتیب 


ووجوب تقديم الفائنة الواحدة -لغير اليوم - 
واستحباب تقديم الفوائت» فلو أتى بالحاضرة قبل 
تضبق وقتها والحال هذه جاز. 

نسبه إلى المحقّق الحلي في العرية. 

القول الخامس -لزوم مراعاة الترتيب بين 
الفائتة الواحدة إذا ذكرها يوم الفوات» دون 
المتعددة والواحدة المذكورة في غير يوم الفوات. 

نسبه إلى ابن أبي جمهور الأحسائي. 

القول السادس -القول بالمواسعة إذا فاتت 
عمدا؛ وبالمضايقة إذا فاتت نسيا 

نسبه إلى أبن حمزة في الوسيلة. 

القول السابع -الرتيب في الوقاا 
الاختياري دون غیره, استفاده من کلام ا 
الحلي في العرية. 

الفول الثامن -القول بالمضايقة المطلقة: 

ونسبه إلى جماعةمن المتقدّمين. 

ثم ذكر أن منشأً القول بالمضا ب 
الالتزام بأحد الأمور التالية: 

١‏ -ترتيب الأداء على القضاء. 

۲ -التسوية بين أقسام الضوائت وأسبابها 
مقابل التفاصيل المتقدّمة. 


۵ -المدول عن الحاضرة إلى الفائنة إذا 


FAY i. 
ذكرها في الأثتاء.‎ 

ر التشاغل بالقضاء إل عند ضيق 
الأداء والاشتغال ہما لاب منه من ضروريات 
المعاش من الكسب والأكل والشرب والنوم.  ١‏ 

۷- تحريم الأفعال المنافية للقضاء عدا 
الصلاة الحاضرة في آخر وقتهاء وضروريّات 
الحياة". 


التسرتيب بين صلاة الاحتياط والأجزاء 

المنسيّة وسجدتي السهو: 

اختلف الفقهاء قي وجوب مراعاة الث ر تيب 
بين الجزه المنسي وصلاة الاحتياط, بأن يقم 
آلجزء المنسي على صلاة الاحتياط أو بالمكس, أو 


رل اصيل. وقد ذكر صاحب الجواهر“ 


احتمالات عديدة في هذا المجال. 

وقال اليد اليزدي: «لو كان عليه صلاة 
الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهّد. فالأحوط 
تقديم الاحتياط وإن كان فوتهما مقدّماً على 
موجبهء لك الأقوى التخيير. 

وأما مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن 
قضائهماء كما يجب تأخيره عن الاحتياط 


()اظرء؛ رسال ق 
رسالة المواسعة والمضايقة. 
(۲)اتظر ا لمجو اهر ۱۲: ۳۸۸و ٤٤٥‏ . 


(للشسيخ الأنصاري): ۲۵۷ ۲۷۷ 


أيضاً 

وأا المعأقونء فبين من قال بأّ الأقوى 
تقديم الاحتياط, أو الأظهر ذلك. أو أن الأحوط 
احتياطاً لا يترك هو ذلك. 

وعليه فلا مجال -بناء على قول المعلقين - 
لما قال الأقوى التخيير. 

وتفى العراقي وجوب تأخير سجود السهو 
عن صلاة الاحتياط» وكذا تلميذه السيّد الحكيم إلا 
أته جعله أحوط. 

وقال السيّد اليزدي أيضا: «او كان عليه 
قضاء سجدة وقضاء تشهد فالأحوط تقديم السا 
منهما في الفوات على اللاحق»(؟. 

ولکن نفی بعضهم وچوب الت رتيب 
منهم السيّد الخوئي. 


هل يجب الترتيب في قضاء الصوم؟ 

المعروف بين الفقهاء عدم وجوب مراعاة 
الترتيب في قضاء الصوم» فلو فاته صيام شهر 
رمضان فلا يجب عليه ية الأول فلأل منه. 
قال صاحب المدارك: «ذكر العلامة# في 
التذكرة وغیره: أ لا يجب الترتيب في قضاء 
الصوم» فلو قدّم آخرّه جازء وهو كذلك. تمكاً 


(1)المسروة الوش ٠۳‏ ۲۸۹ الصلاة / قضاء الأجزاء 
المنسية. المسألة١١.‏ 
(۲) و(۳) المصدرالسابى: المسألة ۸. 


. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج۸ 
بمقتضى الأصل السليم من المعارض»". 

ثم نقل عن جه الشهيد الساني"' أفضلية 
تقديم الأول فالأرّل. ثم نقل إشكال الشهيد 
الأرّل"" في استحباب نة الأول فالأؤل. ثم علّل 
الإشكال بأته ربّماكان من جهة تساوي الأيام في 
التعلّق بالذمة مع انتفاء النص على تقديم بعضها 
على بعض» ومن جهة سبق الأول في التعأّق بالذمة. 


ومثله قال صاحب الجواهرا* بل قال: إكه 
لم جد مخالفاًفي عدم وجوب الثرتيب. 
وقال السيد اليزدي؛ «لا يجب تعيين الأبام. 
کان علیہ ام فصام بعددها کفی ون لم یعین 
والانيء وهكذاء بل لا يجب الترتيب أيضاً 
لو نوى الوسط أو الأخير تعين, ويسترب عليه 
اثر" 
لكن استشكل السيد الحكيم في أصل صر 
()امدارك1 ۲١۹‏ وانظر التذكرة1: ۱۷۷.والارشاد 
۱ ۰۲ رالقواعد ۱: ۴۸۰ 
۲)انظر المسائك ۲ ١‏ 
۳ انظر ادرو س ۱ء ۲۷۷. 
(4)المدارك 1-4 
(۵)انظر ا لجواهر ۷ .٠١‏ 
(1)المسروة الوق ۳+ 1۳۹ الصو م /أحكام القضاء. 
المسألة ۸ . 


هل هناك ترتيب بين قضاء الواجب من 

الصوم رالتطرع فيه؟ 

إذا كان عليه قضاء الصوم الواجب. فهل 
يجوز له أن يصوم تطوعاً؟ 

قال صاحب المدارك: «اختلف الأصحاب 
في جواز التطوّع بالصوم من في دته واجب. 
فملعه الأكثرء واخستاره المرتضى" - رضي الله 
عله وجماعة. منهم العامة في القواعدا". ورما 
ظهر من كلام الكليني(* اختصاص المتع بما إذاكان, 
الواجب من قضاء رمضان» وهو المعتمد». Î‏ 

ويدل عليه ما رواه الحلبي, قال: «سألت أا 
عبداله ل عن الرجل عليه من شهر رمضان 
ایتطرّع؟ قال: لاہ حتی 


ما عليه مسن شهر 


العروة الوق 1۳۹۳ والمستمسك ۸: .44١‏ 

(۲)انطر رسسائل الشريسف المرتضى۲: ٠٠٠١‏ أجوبة 
المسائل الرسية الأولى, لكتّه جمله مكروها. 

(۳)انظر التواعد۱: ۳۸4 لکن فیه: «ولا یشترط خلو 
الذمة من صوم واجبء على إشكال». 

نعم صرح بعدم الجواز في العذكرة1: ۱۸ء فقال: 

دولا جوز ن عليه صیام من شہر رمضانأوغیره من 
الواجبات أن يصوم تطوعاًحتی أي په». 

1۳۴ :٤ الکان‎ رظا)٤(‎ 

(0)المدارک٦:‏ ۲۱۰ وانظر الحدائق ۲۰۸:۱۲ 


رمضانء. 

وقال السيّد اليزدي: «لاترتيب بين صوم 
القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب. كالكقّارة 
والنذر ونحوهماء نعم لا يجوز التطوّع بشيءٍ لمن 
عليه صوم واجب» کما مرٌ»". 

ولم يعلق عليه إل العراقي حيث قال: «لا 
بأس بإتيانها رجاه» وتلميذ. السيد الحكيم الذي 
قال: «تقدّم الإشكال فيه». 

والذي قاله السيّد اليزدي في شرائط صخة 
الصوم هو قوله: «يشترط في صحَة الصوم المندوب 
-مضافاًإلی ما ذکر أن لا يكون عليه صوم 


e 


)| ولكن استعكل بعض السملفين على إطلاق 


الحكم وشموله لغير قضاء رمضان كالصوم المنذور 
ویم لغار . 


تنبيسه : 
هناك موارد أخر من الصوم بقع بينها وبين 


(۱)الوسائل ۱۰: ۳٤۵‏ الباب ۲۸ من أبواب أحكام فهر 
رمضانء الحدیث 6 . 

(۲)المروة الوشسق ٠٤١ ١۳‏ الصوم / أحكام القضاء. 
المسالة .٠١‏ 

(۳)العمروة الوق ۳ 11۸ الصوم / شرائط صحة 
الصوم المسألة ۳. 

(4)انظر: الممدر المتقدم. تعليقة العراق والإصفهاني. 
والمستمسك :£1 £1۷ . 


٤ 4 ¢‏ 
أمور أخر نحو من الترتيب» مل أنواع صوم 
الكقارات. وسوف نتطرق إليها في عنوان 

«کقارات» إن شاء الله تعالی. 


الترتيب في أفعال الحج: 

لا إشكال في ازوم الترتيب بين أفعال الحج 
إجمالاً وقد عدّه اق الأول من أركانه. وكذا 
الأمر بالنسبة إلى العمرةء وقد تقدّم بعض الكلام عن 
ذلك - وخاصة عن ترتيب أعمال يوم منى في 
عنوان تلل وسوف يأتي تفصیله في عنوان 
«حج» إن شاء الله تعالی. 


المواره الأخر التي يجري فيها البحث حول 
الترتيب وعدمه: 


هناك موارد خر وقع الكلام في ا تیب 


بینها وعدمهء لم يسعنا البحٿ عنها فعلاًُ من قبیل: 
١‏ - التسرتيب بسين مستحقي الإرث, أي 
الورثة. 
ققدم البحث عنه في عنوان «إرث». 

۲ -الترتيب بين الأولياء في النكاح وغيره. 
مثل ترتيب الأب والجدء ثم الوصي لهماء 

ثم الحاكم أوالإمام #0 في النکاح. 1 
ياتي الكلام عه في عنوان «نكاح» و 


«ولایة». 


(۱)انظر الدروس۱: ۳۲۸ . 
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وكذا البحث عن أولياء الد وأولياء الميّت 
ونحو ذلك. يأتي في: «قصاص»» و«ميّت» و 
«ولاية»» وتقدم في «تجهيز». 

٣‏ - ترتيب مستحقي النفقة ومن يجب عليه 

الإتغاق. 

تقدّم الكلام عنه في عنوان «إتفاق». 

٤‏ - لزوم الترتيب بين الإيجاب والقبول في 

العقد وعدمه: 

قم الكلام عنه في «بسيع». ويأتي في 
«عقد». 

۵-وموارد عديدة أخر. 

كالترتيب بين الكقارات» وبين أنواع 
الحدود وتسنفيذهاء والتر تيب بين الصقوق. 
تارات ونحوها. 


الكلام ترتيلا: إذا أمهلت فيه وأحسنت تأليفه. 
ویترتّل في کلامه ویترشل: إذا فصل بعضه من 


N 
بعض.‎ 


والترتيل في القراءة: الترشل فبهاء والشبيين 


(۱)انظر تریب کتاب العین: «رتل». 


بغیر بغي 
أو هو: التاتي فبهاء والتمهّل»وتبيين 
الحروف والحركات". 


وتوصیف الکلام بالمرتّل من باب تشبیهه 
بالتغر المرتل» وهو التغر الملّج الأسنان-أي 
منفرجها -أو بالأسنان المنصّدة تنضيداً حسأ# أو 
الأسنان التي استوى نباتها*؛ وثغر رتل: إذا كانت 
أسنانه مستوية لا تقاوت فیها"؛ أو لا يركب بعضد 
عضا 


اصطلاحاً: 
اختلف الفقهاء في تعريف التر تيل؛ 


وترشل» وقال أيضا؛ «التر 
الحروف على حتها في تلاوتهاء وتثبت فبهاء 
والحدر هو الإسراع فيهاء". 
(۱)اظر الصحاح: «رتل». 


()انظر النهاية (لابن الأثير): «رتل». 


(٤)انظر‏ تر تیب کتاب العین: «ر تل». 

(١)انظر‏ المصباح النير: «رتل». 

1 انظر ممع البيان ١١ :1١‏ . 

(۷)انظر تفسير غريب القرآن (للطرجي): ٤0۹‏ 
(۸)اظر التبیان في تفسیر القرآن ۸ ۸۸٤۔‏ 
(۹)انظر المصدر المتقدم 1۰ ٠١۲‏ . 


فقال الشيخ الطوسي: «الترتيل: این فلت 


ومثله قال أبن إدريس» ثم قال: «والحدر هو 


الإرسال والاستعجال»". 

وقال المحقق الحلّي: «الترتيل في القراءة: 
تیینها من غير مبالفةها | 

ومثله قال العامة في المنتهى۴. 

وقال في النهاية: «ونعني به: بيان الحروف 
وإظهارهاء ولايمدّه بحيث يشبه الغناء»*. 


وقال الشهید في الذکری: «التر تيل هو حفظ 
الوقوف وأداء الحروف»(*. 
وقسال قي الألفية: «الشر تيل هسو تبيين 


ار الحروف بصفاتها المعتيرةء من: الهمس» والجهرء 
/ #وألاستعلاء. والإطباقء والّة وغيرهاء"". 


وقال المحمّق الثاني: «التر تيل هو ما زاد 


ررر على القوي الراجب من التبيين». 


وقال الشهيد الثاني بعد ذكر التعاريف حتى 
قبل تعريف الشهيد الأول في الذکری: «وهذه 
التعاريف تناسب المعنى اللفوي والاستحباب» ثم 
ذكر تعريف الشهيد الأوّل: ثم قال: «وهو المروي 


()الىراترا: ۲1۴ . 
ل 1 . 

( )ا منتى ۹1:0 . 
(£)نهاية الإحكاما: .4۷١‏ 
()الذکرى ۳ ۳۲4 . 
()الاألفية وائنغلية: ۱١١‏ . 
(۷)جامع المقاصد۲: ۲۷۰ . 


. ۲ 


عن ابن عباس وعلي 4# إل كه قال: «وبيان 
الحروف بدل أدائها». 

وأا الرواية التي أشار إلبهاء فهي التي رويت 
عنه: ته سل عن ترتیل القرآن, فقال: «هو 
حفظ الوقوف وبيان الحروف». 


الأحكام: 
يستحب الترتيل في قراءة القرآن في الصلاة 
وغیرهاء وفي الأذانء وفي آأذكار الصلاةء وسنشير 
إلبها قيما يلي: 
استحباب الترتيل في قراءة القرآن: 
وهو قد يكون في الصلاةء أو في غير 
١‏ الترتيل في قراءة القرآن مطلقاً: 
يستحب الترتبل في قراءة القرآوععاً 
وقد أمر الله تعالى به في قوله: «وَرَئَلِ آلفرآق 
ترتیلاًه". 
والزوايات الواردة في تحسين قراءة القرآن 
وترتيله كغيرة» أوردها الفتهاء» والسحدًثون. 
والمفسرون. في الموارد المناسبة. وسن 


(۱) ررض الجتان۲: .۷١١‏ 

(۲) روا فی الییحار٤۸‏ ۱۸۸ مرسل5 وقال لاحب 
الحدائق: « أقف على هذه الرراية مسندة فوشيءٍ من 
كنب الأخبارء إل أتها... في غاية الاشتهار» امداق 
AWE:A‏ 

.٤ (۳)المرمل:‎ 


الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۸ 


اة 
ما رواه عبداه بن سلیمان. قال: «سألت أا 
عبدال 4 عن قول الله عزوجل: ووَرَنْلٍ لآق 


ټیا5ه» قال: قال أمير المؤمنين ##: بيه تبياناً ولا 
تهذّه هذ الشعرء ولا تنثره نر الرمل"» ولكن 
اقرعوابه قلوبكم القاسية, ولا یکن هم أحدكم آخر 
السورة»". 

-وعن علي بن أبي حمزة, قال: «دخلت 
على أبي عبداله ‏ فقال له أبو بصير: جعلت فداك: 
أقرأًالقرآن ف شهر رمضان في لیلة؟ فقال: لاء قال: 
ففي لیلتین؟ فقال: لاء فقال: ففي ثلاث؟ فتال: ها ۔ 
أشار بيده ثم قال: يا أا محمد إن لرمضان حقَاً 


تإحرمة. ولايشبهه شيء من الشهورء وكان 


رم أصجاب محمد يقرأ أحدهم القرآن في شهر أو 


أَقلٌء إن القرآن لا يقرأ هذرمة, ولكن يرل ترتيلاًه 
وإذا مررت بآية فيها ذكر الجنة فقف عندهاء وسل 
اله الجئة, وإذا مررت بآية فيها ذكر انار فقف 
عندها وتعوّذ بالله من النار»۴. 


(۱) وقي بعض القراءا الدقل»» والدقل: أردا القر. 
المعجم الوسيط: «دقل». 

(۲)الوسسائل1: ۲١۷‏ الباب الأرل من أبواب قراءة 
القسرآن, الحسديث الأرل. ورراه الطبرسي في جع 
البیان ٠١۲:۱۰‏ . 

0۳ الوسائل1: ۰۲۱٦‏ الباب ۲۷ من آبواب قراءة القرآن. 
الحديث٤.‏ 


وروی أبو بصير عنهل# أيضاً أكه قال في 


قوله تعالی: «وَرتَلٍ آلمرآنَ ترتیلاًه: «هو أن تتمكّث 
فيه وحن به صوتك»". 


وفي مرسلة ابن أبي عمير عن أبي 
عبداله غا قال: «ينبغى للعبد إذا صلّى أن يرل فى 
قرات إا مر بآیة فیا ذکر الجة وذکر انار سال 
اله الجة وتعوذ بالله من النار؛ وإذا مر ب ويها 
الناس4 [ب «يأيها الناس4] و«ياأيها الذين 


آمنوا) یقول: لبيك ربا" . 
وعن أ سلمةء نها قالت: 


رسول الها بقطع قراء ته آیة آیةه". 


١‏ الترتيل في قراءة القرآن في الصلاة 

قال صاحب المدارك: «أجمع العلماء كائة 
على استحباب ترتيل القراءة في الصلاة وغيرهاء 
قال تعالی: ورل آلسفرآن تسرتياڳ. 


(۱)الوسائل1: ۲۰۷ الباب ۲۱ من أبواب قراءة القرآن. 
الميديث٤.‏ 

(۲)الوسسائل1: 1٩‏ الباب 1۸ من أبواب الفراءة في 
الصلاة. الحديث الأرّل . 

(۳)رواء يرسي في ممع الیسیان ۱۰: 1۲ء وان ظر 
الوسائل1: ۲۰۸ الباب ۲۱ من أبواب قراءة اثقرآن. 
الحديث0. 


وقال الصادق##: ”ينبقي للعبد إذا صلّى أن يرتّل 
قرا ت۳ 1 

وذكر العبارة بعينها صاحب الحدائق 
ia‏ 

ودعوى الإجماع على استحبابه 
مستفيضة“ ولذلك ذكرء الفقهاء مسن جملة 
مستحبّات القراءة في الصلاة. 

هذا ونقل صاحب المدارك عن المحفّق في 
الستبر که قال: «ورًما کان واجباً[ڌا ريد به 
النطق بالحروف من مخارجها بحيث لا يدمج 


اربشها في بعض». 


ثم استحسنه فقال: «وهو حسن»(*. 
وبال إلیه جماعة ".بل على الكل الالتزام په 
على هذا التفسير؛ أوجوب أداء الكلمات وحروفها 


(1)الوسائل1: ۰1۸ الباب ۱۸ من أبواب القراءة في 
الصلاة. احديث ألأرّلء وفيه: «في قراء تد». 

)دار ۳13 . 

(۳)انظر الحدائق ۸ ۱۷۲. 

(٤)انظر:‏ غنانم الأَيّام: ,0٤٤‏ وسستند الشسيعة 0: ٠۷١‏ 
والجواهر ۳۹۱ 

()الدارك + ۳1 . 

(1)انظر: المنتہی ۵: ٩‏ والذکسری۳: ۳۴٤‏ وكشف 
اللغام 4١ء‏ ومفتاح الكرامة ۲: ۳۹۷ ومناهج الأحكام: 
.Vo‏ 


استحباب الترتيل في الأذكار: 

صرح جملة من الفقهاء باستحباب الترتيل 
في الأذكار في الصلاة. مثل التكبيرء وذكر الركوع 
والسجودء وغيرهاء كما يستفاد ذلك من صحيحة 
حقاد'" الواردة في بيان كيفية الصلاة. قال الشهيد 
الأل: «ويستحبٌ الترتيل في أذكار الركوع 
والرفع؛ والخبر عن حكاد يتضتن الترتيل في 
التسبيح في الركوع و السجودي". 

وقال المحقّق الثاني: «وكما يستحبٌ التر ت 
في القراءة يستحبٌ في التسبيح والتشهد»(. 


()نقل صاحب الحدائق عن الشسيخ مد تن ا 
-والد الملسي المعروف -أثه قال: «التر تيل 
أداء الحروف من القارج وحفظ أحكام الوقوف. بأن لا 
يقف على الحسركةء ولا يصل بالسكون. فإتّها غير 

+ القراء وأهل العريية. 

والترتيل المستحب هو أداء الحروف بصفاتها المنة 
لماءوحفظ الوقنوف التي استحبها القرًاء. وبيتوها في 
تجاوبدهم». المحداتق ۱۷٤‏ . 

(۲)الوسائل 0: ٠۵۹‏ لباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاة. 
الحديث الأرل. 

(۳)الذکری ۳ ۳۷۹. 

() جامع المقاصد ۲: .۲۷١‏ وانظر: الرسائل المشر (للشيخ 


۸ ۳ ومستند الشيعة 0: ۲۲١‏ وا جوأهر 3 .۲۸١‏ 
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استحياب الترتيل في الأذان والحدر في الإقامة: 
صرح الفقهاء" باستحباب الترتيل في 

الأذان والحدر في الإقامة. والحدر هو 

الإسراع.كما في الصحاح ٠"‏ لكنٌ المراد هئا - كما 

قيل" -هو: قصر الوقف, لا عدم الوقف مطلقا 

ويدلٌ على استحباب الشرتيل في الأذان. 

والحدر في الإقامة خبر الحسن السرّي عن أبي 

عبداه ا قال: «الأذان تر تيلء والإقامة حدر»ا*. 

وفي رواية معاوية بن وهب عن أبي عبدالل #8 _ 

في حديث -قال؛ «احدر إقامتك حدرأ*. 

/ 

مظان البحث: 

يكلم عن الترتيل في كستاب الصلاة» في 

بحث الأذان والإقامةء وفي بحث القراءة. 

()اظر: المقنعة: .٠١۲‏ والكاني: ٠١١ ٠١١‏ رالوسيلة: 
۲ والغلية: ۷۳ والسرائر۱؛ ۲۱۳ والتحریر ۱؛ ۲۲٢‏ 
والتذکرة۳: 0۴ وقال: «لائعلم فيه خلافًه؛ والدروس 
۳ و 

(۲)ائظر الصحاح: «حدر». 

(۳)انظر: الحدائى ۷ ٠٠١‏ رالجواهر: 11 ونسبه إل 
أكثر التأخُّرين. 

)ال وسسانل ۵: ٤۲۸‏ الباب ۲١‏ مسن أبراب الأذان 
والإقامة. الحديث ۲ . 

()الصدر المتقدم: الحديث الأرل . 


ترجمة 
ياتي على معنبین: 
تبیین الكلام وتوضیحه. 
التعببر عن الكلام بلغة أخرى غير لفة 
الکلام. 
ففي الصحاح: «ترجم كلامه: إذا فسره 
بلسان آخر. 


وفي المصباح المنير: «ترجم فلان كلامه إذا 
ينه وأوضحهء وترجم كلام غيره إذا عبر عله بلغة 
غير لفة المتكلّي". 

وفي مجمع البحرين؛ «يقال: ترجم قان 
کلامه: بینه وأوضحه. وترجم کلام غیره 
بلغة غير لفة المتكلم» وفي الحديث: "رصا 
یترجم عن الله تعالی ۳ 

وعبارة الصحاح تشير إلى المعنى الثاني 3 
عبارتا المصباح والمجمع فإتهما تشسيران إلى 
المعنيين ا 


(۱)الصحاح؛ «رجم».... «ترجم». 


()المصباح النیر: «ترج»... «ترجم». 
(۳) بجسمع البحرين: «ترجم». والمحديت في الوسائل 
ى الباب الأول من أبواب التسليمء الحديث ۸ 
(4)وهناك معنی ثالث ېدو آشه ملد وهو ذكر 
خصوصيّات الشخص وسيرته وحياته. وعليه بنيت 

کتب التراجم. 


اصطلاحا: 


المقصود بالبحث عنه هنا هو المعنى الثاني 
٤‏ 
وهو التعبير عن الكلام بلغة أخرى غي لغة الكلام 


أو المتكلّم. 


الأحكام: 

تعرضنا بمناسبات مختلفة لجملة من أحكام 
الترجمة في المجلدات السابقةء وسنشير هنا إلى 
عناوين ما تقدم وإلى البحث عن أهم ما تبقى 
باختصار: 
ترجمة القرآن: 
] نترك الكلام في ذلك إلى الفقيه المفكر السيد 


الغوئي _رحمة الله عليه - حیث قال: «اقدبمت اله 
کاب الناس, فعرزه بالقرآن. وفیه كل ما 


يسعدهم ويرقي بهم إلى مراتب الكمالء وهذا لطف 
من الله لایختص بقوم دون آخر بل يعم البشر 
عامّة, وقد شاءت حكمته البالغسة أن ينزل قرآنه 
العظيم على نيه بلسان قومهء مع أن تعاليمه عامة. 
وهدايسته شاملةء ولذلك فمن الواجب أن يغهم 
القرآن كل أحد لبهتدي به. 

ولا شك أن ترجمته مما يعين على ذلك 
ولكنّه لايد وأن تتوذر في الترجمة براعة وإحاطة 
كاملة بالنة التي ينقل متها القرآن إلى غيرهاء لأ 
الترجمة مهما كانت متقنة لا تفي بمزايا البلاغة التي 
امتاز بها القرآن. بل ویجري ذلك في کل کلام؛ ذلا 


يؤمن أن تنتهي الترجمة إلى عكس ما يريد الأصل. 
ولابد -إ بة القرآن من قهمهء 


وينحصر فهمه في امور ثلائة: 

١‏ الظهور اللفظي الذي تفهمه المرب 
الفصحى. 
۲-حكم العقل الطري السليم. 

۳ ما جاء من المعصوم في تفسيره. 

وعلى هذا تطلّب إحاطة المترجم يكل ذلك 
لبنقل منها معنى القرآن إلى لغة أخرى. 

وأا الآراء الشخصية الي ي طلقها بعض 
المفشرين في تفاسيرهم» لم تكن على ضوء تلك 
الموازين؛ فهي من التقسير بالرأيء وساقطة اط 
الاعتبارء وليس المترجم أن يتكل عليهالفي 


ترجمته. 


الراجح أن تنقل حقائق القرآن ومفاهيمه إلى كل 
قوم بلغتهم؛ لأكها نزلت للناس كاة ولا ينبغي أن 
تحجب ذلك عنهم لغسة القرآن ما دامت تعاليمه 
وحقائقه لھم جمیعاًه۱. 


هل يجوز للمحث مس ترجمة القرآن ؟ 
قال اليد اليزدي: «ترجمة القرآن ليست 
بأس بمتها على المحدث. 


()البسيان في تسفسير القسرآن: ٤١ - ٠٤١‏ العليقة 


رقم ۵. 


واا روعي في الشرجمة کل ذل کن 


تعم لا فرق في إسم الله تعالى بين اللغات»". 
ولم يالله سند من الاين وصألة 


السيّدان الحكيم والخوئيء 


وما اسم الله فلانٌ اسمه تعالی لم يختص 
بكلمة «اله»» بل كل ما عبّر به عن الذات المقدسة. 
ولو في غير اللغة العربيةء فهو اسمه؟. 


هل يجب السجود لسماع ترجمة آيات السجدة؟ 
قال السيّد اليزدي -مشيراً إلى ذلك -؛ 
الايجب السجود لقراءة ترجمتهاء أو سماعهاء وإن 


| كأن المقصود ترجمة الاية»(؟. 


ولم يخالفه أحد من المعلقين. 

وع لله السيدان الحكيم والخوئي: أن 
الموضوع للسجدة وسببه إنما هو تلاوة آية السجدة 
أو سماعها, وليست الترجمة منها في شيء. 


(۱)المسروة الوق ۱: ۳۵۹ فصل في غسايات الوضوء 


الواجبة وغير الواجبة, المسألة ۱۷. 

()يوسف ۲ . 

(۳)انسظر المسستمسك ۲: ۲۸۵ والسنقيع (الطهارة)۳: 
0 

(4)المروة الوق ۲: 0۷۷ سائر أقسسام السجود مسألة 
1 

(ه)انظر؛ المسستمسك1: ٤١١‏ ومستند السروة 
(الصلاة) £ ۳۲ 


أحكام الترجمة في الصلاة: 

تقدّم أغلب أحكام الترجمة في الصلاة في 
عنوان «أعجمي». مثل: 

-ترجمة تكبيرة الإحرام. 

-وترجمة الحمد والسورة. 

-وترجمة أذكار الركوع والسجود. 

-وترجمة القئوت. 

-وترجمة خطبتي صلاة الجمعة. 


ماتقدّم من أبحاث الترجمة قي غير الصلاة: 
وما تقد البحث عنه في عنوان «أعجمي» 
البحث عن: 
-كفاية ترجمة التلبية وعدمهاء ر 
- وكفاية الترجمة فى المقود وا 
وعدمها. 
-وكفاية الترجمة في الإقرار وعدمهاء 
وبقي البحث عن الأمور التالية: 


احتياج القاضي إلى المترجم: 

ل إشكال في جواز الترجمة في القضاء إذا 
توف النوصّل إلى الح علبهاء ويبدو أن ذلك 
مفروغ منه عند الفقهاء. 

وإتّما الإشكال والخلاف في أته هل يحتاج 
في ذلك إلى تعدّد المترجمين أم ۷؟ 

قال الشيخ في الخلاف: «الترجمة لا تيت 


إلا بشهادة شاهدين. لأكها شهادة. وبه قال 
الشافعي. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لاي فتقر إلى 
عد بل يقبل شهادة واحد. لأته خبر؛ بدلیل ته 


لايفتقر إلى لفظ الشهادة». 
ثم قال: «دليلنا: أنّ ما اعتبرناه مجمع على 


قبوله. وما اآعوه ليس عليه دليل» وقد اعتبر 
الشافعي لفظ الشهادة في ذلك 

ويظهر من النص المتقدّم: أن منشاً الخلاف 
يرجع إلى أن الترجمة شهادة أو إخبار؟ 
فعلى الأول تحتاج إلى التعدّد دون الثاني 
يكفي قيه خبر الثقة الواحد, فضلاً عن المدل 
/الراحد. 

ويبدو أنٌ المعروف بين فتهائنا'" هو ازوم 
لتعددء ما من باب كون الترجمة شهادة. أو من 
باب الاحتياط على الأقل»حيث بُحرز معه فراغ 


(۱)ا لحلاف ۲۱٦‏ ۔ ۲۱۷ وسشله قال في المېسوط 
AF‏ 

(۲)انظر إضسافة إلى المبسوط والخلاف إلى المصادر 
التالية: امهب ۲: 0۹4. والشرائع ۸:4 رالإرشاد؟؛ 
۱ و ۱٤۵‏ والقواعد ۴ 4۲۸ والدروس ۲: ۷۳-۷۲ 
والمسالك ۱۰: ۲۳۲ و ۳۹۵۱۲۳ وبجمع الفائد ۸4:۱۴ 
و۱۷۲ وكقاية الأحکام۲: 1۷4. ركشف اللقام١٠: ٤١‏ 
و۳۵۷ والریاض 1:۱۳ و۱۵١‏ ومستند الشيمة 1۳:۱۷ 
والقضاء وألشمادات (للشيخ الأتصاري) القضاء 
والشہادات (ئلآشتياني)ء 1۰ . 


الذئة. 

وفصّل صاحب الجواهر بين ما كان الغرض 
إثباته ليترتّب عليه الحكم» كإتبات الزناء والسرقة 
والدين؛ ونحو ذلك فالترجمة فيه تحتاج إلى 
التعدد. 

وما لم يكن كذلك مغل بیان المراد من 
السؤال والجواب الدائر بين المجتهد والمقلّدء فهو 
من باب الإخبار والروايةء فيكفي فيه المدل 
الواحد. 

وقال في نهاية بحثه: «إکه ی مكن استنادة 
اعتبار النعدّد في كل ماكان له مدخلية في القضاء 
ولو موضوع المدّعى وتزكية الشاهد وجَرحه 
ذلك... ومنه حينئاٍ الشرجمة لشهادة الشاهد 
ودعوى المدعي أو نحو ذلك, لا الترجمة من جيك 
کوتها ترجمة ون لم تكن في موضوع تعلق به 
القضاء». 


هل يكفي العدلان في جميع الموارد بسنا 

على تعد المترجمين؟ 

ثم بناء على أزوم تعد السترجمين» فهل 
يكتفى بالعدلين في جميع الموارد أويختلف الحال 
بحسب اختلاف موضوع الترجمة؟ 

قال الشيخ الطو. قال: الترجمة 


)الج واهر ٠۰۸-٠١١ 4٠‏ وانظر كتاب القضاء 
(للآشتياني)ء 11-1۰ . 
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شهادة. قال: بُنظر فیما بترجم عنه. فان کان مالاً أو 
ما في معناه ثبت بشهادة شان وشاهد 
وامرأتین. وإن کان ما لا يبت إلا بشاهدين 
کالنکاح والنسب والعتق وغیر لہ لم عبت إل 
یشاهدین عدلین وإِن کان حد الزناء قأصل الزنا لا 
يقبت إل بأربعة والإقرار. قال قوم يثبت بشاهدين 
لأت إقرار وقال: آخرون لايعبت إلا بأربعة, لأت 
إقرار بفعل؛ فوجب أن لا يثبت إل بما ثبت به ذلك 
الشعل, کالإقرار بالفتل»۱. 

لكن قال الشهيد الثاني: «وإطلاق اعتبار 
المترجمين يقتضي عدم الفرق بين الحق المتوقف 
على رجلین وغیره. ووجهه: اهما لا يشهدان 
بى الح ليكفي فيه الرجل والمرأتان فيما يكفي 
و ذلك وإتتما يشهدان بمعنى كلام الخصم أو 
وهو أمر خارج عن دعوى المال أو 


المتضتن لمال 


وقال صاحب الجواهر مزجا کلامه بكلام 
المحم الحلّي: «"إذا افتقر الحاكم إلى مترجم" 
لسماع الشهادة ونحوها "لم قبل إلا شاهدان 
عدلان“ حتی فیما یکتفی فيه بالشاهد والإمرأثین؛ 
لأكه بحكم الشهادة على الشهادة. لا الشهادة فيه 
ولذا يكتفى بالعدلين في ترجمة شهود الزنا المعتبر 
فيه أربة, و "لايع بالواحد عملاً بالستفق عليه" 
بعد الشك في أ ذلك سن موضوع الشهادة 


)اليوط 1۴ . 
( )سالك ۳ 6 . 


أو الروايةه". 


هل تجب عدالة المترجم أو المترجمين؟ 

يظهر جواب السؤال مما تقدّم» وهو أن 
الترجمة لو عدت من باب الشهادة. فتعتبر العدالة 
في المترجم» وإن كانت من باب الإخبار والرواية. 
فيكفي فبها العدل الواحد بل الفقة الواحد على 
بض المباني. 

على من تكون أجرة المترجم؟ 

الاحتمالات في ذلك ثلالة: 

-أن تكون على عهدة صاحب الحق. 


أن تكون على عهدة بيت المال > 


المصالع العائة". 
أن تكون علبهما. 


)ا لجواهر ٠‏ 4: 1۰۷. 

(۲)انظر: بجع الفائدة١١:‏ ۸4 والتتقيح (الطهارة)۲: 
وکتاب اثفضاء (للسیّد الگالبایگانی) ۱۸٩‏ - 
14۲ 

(۴)ذكروا من ججملة المرترقة الذين يأخذون الرزق سن 
بيت المال؛ الكاتب للحاكم والمترجم له. انظر: 
الجواهر٠؛: 0٤‏ والدروس؟: 1۹ وكتاب القضاء 
(للآشتيانی): ۲١‏ . 


ذكر الفاضل الإصفهاني "هذه الاحتمالات. 
وهتاك احتمالات أخرء مثل: 

-أن تون على بيت المال إذا كان للقاضي 
مترجم راتب» فيكون من المصالع العامّة. وأن 
تكون على الذي يحتاج منهما إلى الترجمة إذا لم 
یکن هناك مترجم راتب. 

-أن يكون على المتخاصم, إذاكان هو الذي 
جاء بالمترجم. 


رقيل: ترجيع الصوت: ترديده في الحلق» 
أصحاب الألحان" سن رجّع الرجل 


» أو أذانء أو غناءء أو 


وقيل: هو تقارب ضروب الحركات في 
الصوت(٤.‏ 


()انظر کشف اللقام ۰: .£١‏ 

(۲)انظر الصحاح: «رجع». 

(۳)انظر لسان العرب: «رجع». 

(٤)انظر:‏ ترتيب كتاب العين. والنهاية (لابن الأئير): 
«رجع». 


اصطلاحا: 
استخدم الفقهاء الترجيع في ألموارد التالية: 
-في تعريف الغناء حیث عرفوه بأكه: «مدّ 

الصوت المشتمل على الترجيع المطرب»". 
وقد بحثوا عن ذلك في المكاسب المحرّمة. 

والشهادة, وقالوا: إِنٌ فاعله فاسق ترد شهادتهء وإِن 

کان الترجیع في القرآن, أو الأذان. 
-في مبطلات الصلاة» حيث ذكروا من 

جملتها القهقهةء وعرفوها بأكها: «الترجيع في 

الضحك»". 


-وفي قول: «إنا لله ونا إليه راجمون». 
لك المعروف التعبير عن ذلك بالاسترجاء 
وسوف يأتي الكلام عن هذه الموارد في 
مواضمها المناسبةء إن شاء الله تعالى. 
وإتما ينحصر الكلام فملاً في الترجيع في 
الأذان. 
()انسظر: الإرشادا: .١١١‏ وجامع المسقاصد: ۲١‏ 
والمسالك ۴١١٠ء‏ و٤: 1۸١‏ وغيرها. 
(۲)انسظر جسامع المسقاصد۲: ۳4۹ والمدارك ۴ 4ا4 
والمحدائق ٩‏ ۳۸ وغيرها. 


(۴)انظر المدارك ۲ ۱٤۴‏ . 
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الترجيع في الأذان: 
وهو كما ذكرته أغلب المصادر'''۔: تكرار 
الشهادتين مرّتين: مره يخقض المؤدّن بها صوته. ثم 
م اخری برقع بها صوته کما يرفه في سار 
أجزاء الأذان. 
ثم إكهم اختلفوا في أ الترجيع اسم لما 
يخفض من الشهادتين, أولما يجهر بهماء 
3 للمجموع". 
(١)انظر‏ من المسصادر السلية: المموع ۳ ١‏ والمبسوط 
(للسرخسي): ۱۲۸ وا مغني 1ء ١١ء‏ وئيل الأرطار :١‏ 
۷ وفتح المزیز ۳ ۱۱۷ . 
ومن المصادر الشيمية: ا لحلاف :١‏ ۲۸۸ والجامع 
للشرائع: ۷١‏ والمنهى ٤‏ ۳۷۷ والشذكرة ۳ 41 
والدحریر۱: ٠۲۲٤‏ والبيان: .١٤١‏ رجامع المقاصد۴: 
والمسالك ۱: ۰۱۸۹ وہ 
7 ولكن فره الشسيخ الطومي في المبسوط ٠١ ١‏ 
بتکریر التکہیر - أل الأذان ۔ والشہاد تين وتبعه 
القاضي في امهذب ۱: ۸۹ والشجيد الأرّل في الدروس ٠١‏ 
NY‏ 
أقول: نسب ابن حزم هذا التفسير إلى أهل الكوفة. 
أانظر اسل ۴: ۱١١ - ٠١١‏ وى بعضم الترجيع 
» وسمّی التثویب وهو قول «الصلاة 
خير من النوم» بالقرجيع, اظر: الناية؛ 1۷ والوسيلة: 
۴ والسرائر۱: ۲۱۲ وعللوه بان ثاب عى رجع. 
راجع عثوان «تشویب» . 
وفتر الشہید الترجیع ف الذکری ۳+ ۲۰۱ بتکریر 
الفصل في الأذان _زيادة على الموظف. 
(۲)انظر المصادر السنية المذكورة في الامش ا لتقم . 


E O EET EE ترجیع‎ 
الأحكام:‎ 

لتا كان الأذان عبادةء والأصل فى العبادات 
أن تكون توقيفيةء بمعنى أكها موقوفة على بيان 


الشارع وتقسيره للعبادة. فكل ما ثبت من الشارج 
يۇتی بء وکل ما لم یشبت لم يؤت بهء والاتیان به 
عندئٍ بقصد الجزئية تشريع محرّم. 

هذا هو الأصل الأوّلي في العبادات» ولم 


تشد منها مسألة الترجيع. 

وعلى أيشة حال, فالأقوال في السألة 
ثلا 

١القول‏ بالتحریم. 

۴-القول بالكراهة". 


انظر: النبساية: 1۷, والوسيلة: 1۲ والسرائر ا: ۴١۲‏ 


-ظاهر الأزلين وماج الأخير حو ضير الكو ية 


بتکر یر الشہاد تین م المحکم بتحریه ۔ والفتلف ۲: ۱۳۱ 
والمدارك ۲۹١ ١‏ -وعلًلا التحرمم بأ القرجيع زيادة 
غير مشروعة - والكفاية :١‏ ۸۸ والذ د 
(۲)انسظر؛ المسمتبر: ٠١١‏ والشرائع 1: ۷١‏ را لمج امع 
للشرائع: ۷١‏ والقواعدا: ۲۹. والمنتمی ٤‏ ۳۷۷ 
والدروس1: ۲١ء‏ وجامع المقاصد ۲ ۱۸۸ والمسالك :١‏ 


oV 


ومع الفائدة۴: ۷۷ء وكشف اللثام ۳+ ۳۸١‏ 
والحدائق ۷ ٤۱۷‏ والریاض ۳ ۱۳ و۳۳۸ والجواهرة: 
۰وس 

إن كفيرا من هولاء صرّحوا بان الكراهة إقّاهي في 
صورة ما إذا م يمتقد الفاعل با مزثيةء ول كان تشريماً 
عرما 


٣-القول‏ بأته غیر مسنون"؛ بمعنی اه 
جائز» أي مباح . 

واكتفى العامة في المختلف"" بقل القولين 
الأولين. 

ثم إن القائلين بالكراهة أو التحريم استفنوا 
ما لو احتيج إليه للإشمار والتنبيهء ممل إيقاظ النائم 
ويظهر من المختلف ونه اتفاقي". 

مستند القائلين بالتحريم هو ما قدّمناه من 
الأصل والقاعدة مع عدم ما يدل على الترخسيص 
والاستنتاء من القاعدة. 

وأا مستئد القائلين بالكراهة. فهو الجسم 


؟ ير القاعدة المتقدّمة مع ما يدل على الترخيص, 


مغل رواية على بن أي عن أبي بصير» عن 
بلي باه قال: «لو أن مؤذناً أعاد في 
الشهادة, أو في حي على الصلاة. أو حي على 
الفلاح المرّتين والثلاث أو أكثر من ذلك, إذا كان 
اماما یرید القوم لیجمعهم. لم یکن به بأس»۶. 
لكن استضعفت الراوية لأجل علي بن أيي 


(١)انظر:‏ لحلاف :١‏ ۲۸۸ والمبسوط :١‏ 16 واللهدّب١؛‏ 
وال جامع الشرائع: ۷١‏ ومستئد الشيعة : ۵٠۹‏ و... 

(۲)انظر الختلف ۱۳۱:۲ 

(۳)اظر المختلف ۲: ۱۳١‏ . 

(٤)الوسائل‏ ۵: ۲۸ الیساب ۲۳ مسن أبواب الأذان 
والإقامة الحديث الأوّل. 


حمزةء ولذلك لم يعت بها القائلون بالتحری(. 
هذا مضافاً إلى خلرٌ الروايات البيانية ممن 
الترجيع. 
ومستند الجواز: أكه ذكرّء وتنييه على 
الصلاة» وح على الخير.... 


آراء المذاهب الأخرى في الرجی: 

اختلفت المذاهب الإسلامية الأخر ی في 
حكم الترجیع؛ 

-فالمنقول عن الحنفية: أثه غير مسنون". 
بل تقل عنهم القول بالكراهة. 

- والمنقول عن الحنابلة: كه غير مهو 
ولا مکروها. 

-والمنقول عن المالكية'" والشيافيية؛ 
الترجيع مسنون. 


(١)انظر‏ المدارك ۳: ۲۹۰ 

(۲)انظر کشف اللثام ۳: ۳۸۲. 

(۴)انظر: المبسوط (للسرخسي): ۱۲۸ وتصفة الفقهاء 
۱ ۰ والبحر الرائق ۱: 446 

()انظر مسوسوعة الفقه الإسلامي٤:‏ ۱۹۲ عمنوان 
«أذان»» قلا عن حاشية ابن عابدین ۱: ۲۵۹ 

(۵)انظر: المغنی ۱۹۰۱ وكشاف القناع ۱: ۲۷۸. 

(1)انظر: حاشية الدسوقا: ۹۳ء ومواهب الجليل۲: 
Nt‏ 

(۷)انظر: الجموع : 4١‏ وروضة الطالبيين ٠٠٠١ :١‏ 
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-والمنقول عن الزيدية: أن الترجيع 
غیرمشروع. 

ومستند القائلين بكون الرجيع سكة هو 
رواية أبي محذورة" الذي جاء فيها: «خرجت 
في غر فكنًا ببعض الطريق, فأذن ودن 
رسول ال بالصلاة عند رسول اله الا فسمعنا 
فصرخنا نحکید 
تهزأ به فسمع رسول اله لاء فأرسل إليسنا قموماً 
فأقعدونا بین يديه فقال: أيّكم الذي سمعت صو ته 
قد ارتفع؟ فأشار إل القوم كلهم وصدقواء فأرسل 
كلهم وحيسئي, قال لي؛ قم فاد 


فقمت ولا شيء 


۶ أكره إليّ من رسول الالء ولا متا بأمرني به 


| فقمت بین يدي رسول ال اء فألقی علي رسول 
ف التادّن هو بنفسهء فقال: قل: الله أكبر, الله 
۽ اله أکبرء الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا ال أشهد 
أن لا إله إل اء أعهد أن محمداً رسول اله أشهد 


ار 

أن محمد رسول الله ثم قال لي؛ إرفع من صوتك: 

أعهد أن لا إله إل اله أسهد أن لا إله إل اث, أشهد 

لو خا رل فق اود أرقا 

1)انسظر موسوعة الفقه الإسلامي :٤‏ 1۹۲ عسوان 
«أذان». تقلاً عن البحر الزسًارا:۱۹1. 

(۲)انظر: سان الترمذي۱: ٠۴٤‏ باب ماجاء في الرجيع 
في الاأذان. المحدیث۱۹۱. وصحیح مسلم ۲۸۷۲۱ تاب 
الصسلاة باب صغفة الأذانء تسلسل ۳۷۹ والسان 
الکبری(للبیهتی)۱: ٠۳۹۲‏ باب الترجيع في الأذان. 


وأجاب النفاة بأ السبي 6ل إا أمر أبا 
محذورة بالنكرار لأجل تعلي ۴ 

وقیل: مإ أبا اوی کان نوی کت خا 
انتهی إلى ذکر رسول اله خقض صوته استحياء 
من أهل مكة, لأكهم لم يعهدوا ذكر اسم 
رسول ا ااذ بينهم جهراً فرك رسول اف ال أنه 
وأمره أن يعود فيرفع صوته, ليكون تأديباًل»؟. 

وقيل: «إنما أمر أبا محذورة بذكر 
الشهادتين سرا ليحصل له الإخلاص بهما؛ فإنته قي 
الإسرار أبلغ. وخص أبا محذورة بذلك؛ لاه لم 
یکن مقرأ بھما ن في الخبر؛ إكه كا 


مستهزئاً يكي أذان مون النبي 6اا فسمعه. قدعا!_ 


فأمره بالأذان. وقصد نطقه بهما ليسلم بذا 
لايوجد في غیره» بدلیل أنه لم یأمر بلالاً ولا غير 
ممن هو ثابت الإسلام»۶. 


راجع؛ شعر 


(۱) سان ابن ماجه ۱: ۲۳۲ باب القرجيع ف الأذان. 
المحديث .۷١۸‏ 

()انظر: مواهب الجليل ۲: .۷١‏ 

(۴)المبسوط (للرخسي )۱۲۹:1 . 

() كتاف القناع۱: ۲۷۹ . 


لغفة؛ 1 
طلب الرحمةء وهي الركة والتعطًف ٠٠‏ 


اصطلاحاً: 

طلب الرحمة من الله تعالى لشخص ماء 
بقول: «رحمة الله عليه». أو «رحمه اله»» أو «اللهم 
ارحمه»». أو ما شابه ذلك. 
ومن الألفاظ الدالة على معنى الترخم: 
-التحتن» فإنته بمعنی اترم" يقال: 
عليه أي ترم عليه. 
بح قالوا: إتها تدل على الترخم 
تال لمن وقع ۶ الهلكة"". 
-الصلاةء فإتها تدل على الترخم 
فالصلاة على الثبي ٤ك‏ منًا تكون بمعنى طبلب 
الرحمة له من الله تعالى» ومن الله تعالى كما في 
قوله: إن الله اكه يلون على لي ٠4...‏ - 
هي نفس الرحمةا". 


(۱)انظر الصحاح؛ «رحم». 
(۲)ظر القاموس ايط؛ «حنن». 
(۴)انظر سان العرب: «رج». 
(4ااظر لسان العرب: «صلا. 
(0)الأحزاب: 01 . 

انظر لسان العرب: «صلا . 


الأحكام: 

لا إشكال في جواز الترحّم على الأنبياء 
والأوصسياءء والشهداءء والعلماءء والصالحين 
وغیرهم عدا الکّار ومن يلحق بهم» كما سيأتي. 
الترحَّم على الأنبياء والأوصياء: 

أا الأبياء والأوصياء. فلما ورد مستفيضاً 
بل متواتراً في النصوص من الترحم عليهم» وقد 
طفحت الأدعية والزيارات بذلك, فمن ذلك: 

ما ورد في التسليم في الصلاة بصيغة: 
«السلام عليك أتها انب ورحمة الله وبركات. 

-ماورد في زیارة النبي غل: «اللهم صل 
علی محئد وآل محتده وترحم على محکد ولا 
محشد. 

-ماورد في دعاء عرفة للإمامزين 
العابدین 3 «رب ص على محتد وآ لحد 
المسئتجب الم صطفى المكرّم المقرّب» أفضل 
صاواتك وبارك عليه تم بركاتك, وترم أستع 
رحماتك»۳. 

-ماورد في الدعاء بعد التكبيرة الثائية من 
صلاة الميّت» وهو: «اللهم صل على محئد 


(1)انظر: الدروس١:‏ ١۸ء‏ والسروة الوق : 
/الملاة -التسلي. 
(۲)انظر کامل الزیارات: .۵٤‏ 
جادية: دعاؤه اة في يوم عرفةء الدعاء 


............. الموسوعة ألفقهية الميسرة /ج۸ 


وال مسقت وبارك على محتد وآل محکد, وارحم 
محداً وآل محتّد. أفضل ما صلیت وباركت 
وترحمت على إيراهيم وآل إيراهيم إّك حميد 
مجید. وصلٌ على جميع الأنبياء والمرسلین ٠»‏ . 
نعم لم يعهد الترحم عليهم مستقلاً وفي غبر 
الدعاء أو الصلاةء كأن يقال: «رسول الله رحمة الله 
علیه» أو «الإمام علي عليه الرحمة» ونحو ذلك. 
قال الشهيد الثاني في آداب الكتابة: «وكلما 
کتب اسم الله تعالی اتبعه بالتعظیم. مثل تعالی» أو 
سبحانه» أو عرٌوجل... كلما كتب اسم النبي 6اا 
کتب بعد الصلاة عليه وعلی آله والسلام... ذا مر 
بر احدمن الصحابة سما الأكابر كنب (رضي الله 
سته) أو (رضوان الله عليه) أو بذكر أحد من السلف 


رالدعلامگتب (رحمه الله) أو (تغئده الله برحمته). 


ونحو ذلك». 

ثم قال: «وقد جرت العادة باختصاص 
الصلاة والسلام بالأنبياء» وينبفي أن يجعل 
للأئتة جلا السلامء وإن جاز خلاف ذلك كله بل 
يجوز الصلاۃ على کل ممن كما دل عليه القرآن"' 


(١)انظر:‏ تسرير الوسيلة ۷۳:١‏ الول في كيفية الصا 
على المت والجامع الببا 


والحدیت "0 

وفي الكافي عن الإمام أبي عبدالله 
الصادق بعد أن ذكر سلمان والمقداد وأبا ذر 
قال: «رحمهم اله ورضي الله عنهم. وصلّی 
علیهم N‏ 


الترحّم على غير الأنبياء والأوصياء: 
يجوز الترحُم على غير الأنبياء والأوصياء 


مطلقاً من العلماء والشهداء والصالحين وغيرهم 
إل الكئار ونحوهم. 


فقد ورد؛ «إِنَّ المت ليفرح بالترم عل 


والاستففار له» كما يفرح الحي بالهدية نها 
إ9 | 


«وكانت فاطمة## تأتي قبور الشیکو ا 


غداة سبت» فستأتي قسبر حمزة فستترحم عليه 


(۱)عن عبدالل 


أي أوفى قال: «كان رسول اله صل 
الله عليه [وآله] إذا أتاه الرجل بصدقة ماله صل عليه 
فأتيته بصدقة ماليء فقال؛ الهم صل على آل أي أوى» 
سان ابن ماجه 0۷۲:۱ كتاب الزكاةء الباب ۸ء 
الحديث ۱۷۹۹ . 

(۲)منية المرید: ۳٤۷‏ 


/۲۷. كتاب الأطعمةء باب يدرن عثوان. 


الحديث۲. 
(٤)الوسائل ٤٤٤:۲‏ الباب ۲۸ من أبواب الاحتضارء 
الحديث۲. 


وقستغقر لى 


ومواطن الترحم على الميّت: 

-حين الصلاة عليه بعد التكبيرة الرابعة". 

حين الدقسن"؛ وبعده قفي الجواهر: 
«يستحب أن يترم على الميّت. كما ذكره 
الأصحاب - على ماقي كشف اللشام - وأفضله 
مادعا به الباقر ا على قبر رجل من أصحابنا.. 
بسط كلّه على القبر ثم قال: ”اللهم جاف الأرض 
عن جنبيه. وأصعد إليك روحه. وله منك رضواناٌ 
وأسكن قبره من رحمتك ما تغتيه عن رحمة من 
ال "كيه. 

-حین زيارة قبر المیّت. كما دت عليه 


[ 
“الروایتان المتقدّمتان وغيرهما. 


اَل يستحبٌ الترحم على الأموات في 
جميع الأوقات والأحوال لإطلاق الأدلة, الفي منها 
الحديث الأول الذي قدمناء آنا 

ويختص الوالدان بمزيد من العناية في 


(۱)الوسائل ۳ ۲۲٤‏ الياب ۵١‏ من أبواب الدفن. 
الحديث۴. مع اختلاف يسير. 

(۲)انظر تحرير الوسيلة ۷۳:١‏ القول في كيفيةة الصلاة على 
ایت 

(۳) انظر الوسيلة: ۸ 1۹ . 

(٤)الوسائل‏ ۳ ۱۹۰ الاب ۲۹ من أبواب الدفن. 
الحدیث ۳ وانظر أحادیث الیاب٠۲‏ من هذه الأبواب. 

(0) ا لجواهر£: ۳۲۳ . 


استحقاق الترحم؛ لما لهما من الحقوق الكثيرة على 
الأولادبكما قال تعالى: خض لها جتاع آلذَلٌ 
ين اة وَل َب رهما كما رياني صفيراه. 
ثم يأتي بعدهما ذوي الحقوق من 
والأساتدة. والمملّمين. 
ثم الأرحام» ثم الأصدقاء. وهكذا. 
٠‏ قال العهيد الثاني عند ذكر آداب التلميڌ بع 
اُستاذه «التامن: تعظیم حرمته في نفسه» واقتداؤه. 
ومراعاة هدیه في غیبته وعد موته... ویتعاهد 
زيارة قبره والاستغفار له. والترحَم عليه والصدقة 


عنە». 


هل يجوز الترحّم على غير المسلمين ؟: 
ذکرنا في موضوع الاستغفار -وهو ارم 
أن المستفاد من النصوص كتتاباً 


من واد واحد 


وسة عدم جواز الاستغفار للكقار والمشركين ولو 
کانوا ولي قربی. 


والظاهر أ سائر EN‏ لوحدة 
اللاك في الطاتفتين. 


السرا ۲6 . 


(۲)منية المريد: .۲٤١‏ 


(۳)التوبق: ۱۳ . 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج۸ 


وما السّة, قمما جاء قيهاء ما رواه علي بن 
جعفر» عن أخیه موسی بن جعفرااء قال: «سألته 
عن رجل مسلم وأبواه کافران» هل ی صلع له أن 
يستغفر لهما فى الصلاة؟ قال: إن كان فارقهما 
صغيراًلايدري أسلما أم ل؟ فلا بأس» وإن عرف 
كفرهما فلا يستغفر لهماء وإن لم يعرف فليدع 
لھہاء". 

قال السيّد المرتضى في جواب سؤال حول 
ذلك: «لا يجوز الاستغفار ولا الترحَم للكقًار وإن 
کانوا أقارب؛ لان الله تعالى قد قطع على عقاب 
الكقّارء وأكه لاشفاعة فيهم» ولايجوز أن نسأل 
مما علمنا وقطعنا على أت لا يفعله»". 
ومثله قال ابن البراج في جواهر الفقه". 
ولإيجوز الترحم والاستغفار للناصب لأهل 
بيت اللا ولا المنافق 0 

ويجوز الدعاء للمستضعف - وهو الذي 
لايعرف اختلاف الئاس ولا يبغض أهل الحق 


الصلاة عليه عند موته بدعائه الخاص؛ ففي رواية 
الحلبي عن أبي عبداله #: «إن كان مستضعفاً 
فقل؛ اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم 


عذاب الجحيم". وإذا كدت لاتدري ما حاله فقل؛ 


(الوسائل ۷ ۱۸۱ الباب ۲۸ من أہواب الذگر. 
(۲) رسائل السيّد المرتضى ١ء A‏ 
(۳)انظر جواهر الفقه: ۲۹۲ . 


(٤)انظر‏ ا لجواهر ۱۲ ۸۸. 


ہوا 


"الهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه 
وتجاوز عنه" وإن كان المستضعف منك بسبيل 
فاستغفر له على وجه الشفاعةء لا على وجه 
الولاية»". 

أي إن كان للستضعف عليك حى كحق 
الأبرة مفلا فاستغفر له على وجه الشقاعة بأن تشفع 
له, لا على وجه الولاية والمحبة. 


هل یدل اترم على المدح؟ 

اختلف الباحثون قي علمي الدراية والرجال 
في أن الترحّم على شخص من قبل شخص جلیل: 
ومعروف, کالصدوق مثلاً أو الكليني هل يدا 
مدحه ام ۷؟ [ 

فیری بعضهم أنه یدل على حی 
المترحم علیهء ویری بعض آخر أت لا یدل علی 
ذلك. 

قال الوحيد البهبهاني عند عة الأمارات 
الدالة على الوثاقة أو المدح -: «منها: ذكر الجليل 
شخصاً مترضياً أو مترحماً عليه» وغير خفي حسن 
ذلك الشخص, بل جلالتهء واعترف به المصنف. 
وغيره أيضاًء" 


(۱)الوسائل ۳: 1۸ الباب ٣‏ من أبواب صلاة ا لجنا 
الحديث ا 

(۲)انظر ا لمجواهر A :١‏ 

(۳) الفوائد الرجاليةء 0۲ . 


وقال المامقاني أيضاً: «ومنها: ذكر الج ليل 


ذلك الشخص, بل جلالته»"". 

كن قال السيّد الخوثى: «استدل على حسن 
من ترم عليه أحد الأعلام -_كالشيخ المدوق 
ومحمد بن يعقوب وأضرابهما -: بأنّ في الترخم 
عناية خاصًة للمترحّم عليه فيكشف ذلك عن 
حسته لا محالة». 
٠‏ «والجواب عنه: أن الترحّم هو طلب 
الرحمة من الله تعالىء فهو دعاء مطلوب ومستحبَ 
في حق كل مؤمن. وقد أمرنا بطلب المغفرة لجميع 


//المؤمنين وللوالدين بخصوصهماء وقد ترم 


الصادق :8 لكل من زار الحسين اء بل إكه سلام 


اليه قد ترم لأشخاص خاصة معروفين 
«". 
مظان البحث: 


اما البحث عن الترحم على الأنبياء 
والمرسلين والأئعة #4 جميعاً فلم يبحث عند 
فقهياً في موطن خاص؛ عم ریما يعض له 
بالمناسبة في أثئاء بعض الأبحاث, وقد جاء بكثرة 
في الأدعية والزيارات المأتورة. 

وما الترحُم علی غیرهم فالاًکثر یبحث عند 
(۱)مقباس الدایة۲: ۲۷۵. 
(۲)معجم رجال الحديث ۷٤ :١‏ المقدمة . 


في تجهيز الميّت والصلاة عليه ودفنه. 

وأا دلالة الترحم على حسن المترم 
عليهء فيبحث عنه في علم الدراية عند الكلام عقا 
يدل على المد من الألفاظ . 


ترڌي 
لفة: 
السقوط, يقال: ردى في البئر وتردّىء إذا 
سقط في بثر, أو تهر من جبل» والمتردية: الحيوان 
الساقط في بث أومن جبل"“. 
ويأتي أيضاً بمعنى لبس الرداء") وهی 
بلبس فوق الثياب كالجبّة والعباءة. ر 


اصطلاحاً 

استعمل في المعنيين المتقدّمين» كما سيتّضح 
من الأبحاث الآية. 
الأحكام: 

نتكلَّم ألا في حكم التردّي بالمعنى الأول 
ثم نردفه بحكم التردي بالمعنى الاني. 


(۱)انظر الصحاح: «ردی». 
(۲)انظر: ترثیب کتاب العین والصحاع: «ردی» . 
(۳)انظر المعجم الوسیط: «ردی». 


.............. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج۸ 


ألا -حكم التردّي بمعنى السقوط: 
هناك عدّة أحكام تترتّب على التردّي بمعنى 
السقوط نذكرها إجمالاًء وهي: 
١‏ حكم الحيوان المترةي من حيث التذكية: 
الحيوان الذي يسقط من مكان عال أو يقع 
في بره له حالتان: 
الحالة الأرلى - أن يموت بسبب الترةي: 
فلا !شكال في کون الحیوان هنا غير مذگی. 
1 اتاب ب وهو قوله تعالی: 


ما 
اشوا وأن تشتليرا لازم وفگم 


عن أي جەفر ا قال: 


ل کل د شيء من الحيوان غير الخثزير والنطيحة 


والمتردية وما أكل السبع:وهو قول اله عروجل: 


إلا ماذگیتم4 فإِن أدرکت شيثاً منها وعين تطرف, 
1 تركض,» أو ذنب يمصع!٠‏ فقد أدركت 
ذکاته فکله...»(". 

الحالة الثائية - أن لا يموت بسيب التري؛ 


إذا لم يمت الحيوان بسبب التردّيء فإن 


الاد ۴. 


اك. الصحاح: «مصع». 
(۳)الوسائل :۲٤‏ ۳۷ الاب ۹ من أبواب الذيائح» 
الحديث الأرّل. 


تري 
أمکنت تذکیته, وجبت» ولا یکقی غیرها. 
وإذا لم تمکن تذکیته. 


عقره باي نحو 


يضرب بالسيف أو الرمح أو السهم. ينما 


وقعت الضربة. فيموت بسبب تلك الضربةء وبذلك 
تحصل تذکیته فیصبح طاهراًویجوز أكله. 

ويدلٌ على ذلك الإجماع والروايات. 

أتقمادعوى الإجماع وعدم الخلاف 
فمستفيضة. 

وأا الروايات. فمنها: 

- خبر إسماعيل الجعفي. قال: «قلت لأبي 
عبداله : بعیر تردی في بئر کیف ینحر؟ قا 
يدخل الحربةء فیطعنه بها ويسمي ویأکل». 

- خبر الحسین بن علوان» عن جعفر بسن 
محمد عن أيه عن علي 4# قال: أ ارچ 
تردّت في بثر؛ فلم یقدر على منحرهاء فلینحرها 
من حيث يقدر عليه [علبها]. ويسځي الله علها 


٤ 3‏ 
وروايات أخرء مضافاًإلى الروايات الورادة 


()انسطر؛ المنسلافا: ١‏ ومع الفائدة ١اد‏ 
۱١-۰‏ والكفاية۲: 0۸۰ وکشسف اللغام ۲۰۱۹ 
والریاض۱۲: 0۹ و ۱۹ء ومستند الشيعة۱0: ٠۲١‏ 
والجواهر ۳1 4۸. 

(۲)الوسائل ۲۶: ۲١‏ الاب ٠١‏ من أبواب القبائح» 
الحديث٤.‏ 

(۳)المصدر المتقدّم؛ ۲١‏ الحديث۸ 


4 


في البهيمة الصائلة والمستوحشة التي تشترك مع 
المتردية فى كيفية التذكية. من قبيل: 


- ما رواه عبدالرحمن ین أي يداف عن 
أبي عبداله ##: «أنّ قوم نوا النبي ل فقالوا: إن 
بقرة لنا غالبتناء واستصعيت عليناء فضربناها 
بالسیف, فأمرهم بأكلها»". 

ما رواه بو بصير عن ابي عبدا 4 قال: 
«إن امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحرهء فانطلق 
منك فإن خشيت أن يسبقك» فضربته بسيف, أو 
طعنته بحربة بعد أن تستي فكل إل أن تدركه ولم 
يمت بعد فذگه». 

وغيرها من الروايات الواردة في هذا 
التابال. 


هل تشترط شروط البح أو النحر في تذكية 

المتردي؟ 

لا إشكال في أن الأصل في تذكية الحيوان 
هو الذبح أو النحر إذا كان مقدوراً عليه, ولاتقع 
التذكية فيه بغير ذلك. 

وآما لو لم يكن مقدوراً عليه, كالوحشي 
بالأصالةء أو الأهلي المتوحش,. أو المتردّي ونحو 
ذلك فيكفي في تذكيته عقره بالآلة التي يصح بها 


()الوسائل :۲٤‏ البساب ٠١‏ من أبواب الذبائح. 
المحديث ۴ 


(۲)المصدر المتقدم, الحديث 0. 


الصيد: كالسيف» والرمح» والسهم» وتحو ذلك. 

والعقر هنا -يقوم مقام الذبح أو النحره 
ویشترط فیہ کل ما یشترط فبھما إلا ما لم يكن 
مقدوراً عليهء كالاستقبال وإيقاع الضربة في 
المنحر أو المذيح" أنمّا غير ذلك من الشروط مثل 
وقوع الضربة بالآلة المحددة. ومقرونة بالقسمية. 
وإيقاعها من مسلم ونحو ذلك فتبقى على 
استراطها. 

نعم هناك بعض الأمور يلزم الببحث فهاء 
وهي؛ 


N 


الأرل د هل يجري حكم الترتي على غار 


المأكول آم لا؟ٍ 
قال صاحب الجواهر: يلزم مكل 
الأصحاب خاصة الشهيد الشاني". وشات 
الكفاية'" اختصاص هذا النوع من النذكية بمأكول 
اللحم» دون غيره من طاهر العسين الذي يخرج 
بالذبع عن كونه ميتة وصح لبس جاده في غير 


۲ انظر المصادر المذكورة في الصفحة المتقدمة. 
()انظر المسالك ٠۴١ ١١‏ فإته جعل عنوان المسألة 
«الحيوان العلل لحمه...٠.‏ 


(4)انظر الكسفاية۲: 0۸٠‏ فإته جعل عنوان المسألة 
«البهاام» مع التصرع بعدم العم في الأخبار لكل 
یرآ 


. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج۸ 
الصلاة طب 

ثم عله أي صاحب الجواهر -بقوله: 
«ولعلّه لأَنٌ المنساق من الأدلة - خصوصاً قموله 
تعالی: وقکٔوایگا اکن لیکن" وما شابهه من 
الستّة -مباح الأكلء على أن الأصل في التذكية 
الذبحء وأنٌ هذا النوع قائم مقامها ولم 
في غير مأكول اللحم»". 


الثاني ۔ هل يجوز عقر المتردي بالکلب كما 

في الصيد؟ 

بظهر من بعض الفتهاء الإعکال في جواز 
عبر المتردي بالكلبوعلله الأردبيلي بأ 


ارتي | إن کان كالصيد وبحكمه كما في الأهلي 


ی فیجري عليه حکمه, ومنه جواز عقره 


بالكلب. واستظهر ذلك من بعض الأصحاب. 


أنما إذا لم يكن كذلك. بل فرضنا الصائل 
والمتوحش کالصید ولم نعتبر المتردٌي مله فلا 
يجري عليه حكم الصيد الذي من جملته جواز 
تذكيته بالعقر. ثم استظهر الأخير . 

وقال النراقي: «لم يعلم من كلام الأصحاب 
تعميمهم في ذلك بالكلاب أيضاً فإ إرسال الكلب 


0٤ +۳1 الجواهر‎ رظنا)١(‎ 

8 h0) 

۳7 $جواھر 1 0£ 

(اانظر مجمع الفائدة ۱۱ ٤١-٣۲‏ 


إلى المتردي غير متعارف» بل غير مير غالبا 
فالحکم به مشکل». 

وقال صاحب الجواهر بالنسبة إلى آلات 
العقر: «... الظاهر عدم الفرق بينها وبين الكلب في 


ذلك, وان کان الاحتياط لاینبغي ترک فی" 


والاحتياط بقتضى الاقتصار على المتيقن وهو 
الآلة الجمادية دون مغل الكلب. 


اثالث - يجب إسناد موت الحيوان المتردّي 

إلى سبب محلّل: 

من المسائل المعترف بها عند الفقهاء"" هو: 
استقلال السبب الملل للحيوان -كالذبح وال 


سبب آخر غير محلل کالتردي مثلاً أو 
یکن الحیوان محلَلاً عندئاٍ. 

وبناء على ذللك. فلو مي الصيد فوقع في 
الماء» أو وقع من أعلى الجبل فمات. 


(۱)مستئد الشيعة ۱۵: ۳۲۷ 

(۲)الجواھر 1 00 . 

(۴)انظر؛ المسبسوطا ۲۷۴ والرانر ۳ ۸٤‏ 
والشرائع ۳: ۲۰۲.والقواعد ۳+ ۰۳۱۴ والضتلف ۸ ۲۱۷ 
واللسمعة وشرحها (الروضة البهية)۷١۲١۲.‏ و جع 
الفائدة۱۱: ۴١‏ وكشف اللثام۹: ۱۹۲ والرياض :١١‏ 
ومستئد الشیعة۱0: ۳٢۱ ۲٢۰‏ و ۳44 


والجواهر1: 01. 


-إن كان موت الحيوان مستنداًإلى الرمية 
بأن كانت الرمية قاضية عليه ولو لم يقع قى الماء أو 
من أعلى الجبلءفالحيوان محلل الأكلء لأ إزهاق 
روح الحيوان استند إلى سبب محلل ١‏ 

-وإن كان أستند إلى وقوعه في الماء أو 
اشترك السببان في موتهء فلم يكن الحيوان محلل 
الأكل؛ لمدم استقلال السبب المحلّل في إزهاق 
روح الحيوان. 

ويدلٌ على ذلك بعض الأخبارء مثل: 

-صحيحة الحلبيء عن أبي عدا ا: «أنته 
شل عن رجل ومی صیدا وهو على جبل أو 
گائط» فیخرق فيه السهم» فیموت, فقال: کل منه. 
إن وقع في الماء من رميتك فمات, فلا تأكل 
هام 


-رواية خالد بن الحجاح» عن أبي 
الحسن# قال: «لا تأكل الصيد إذا وقع في الماء 
فمات»". 
-مرسلة الصدوق» قال: قال لا: «إِن رميت 
الصيد وهو على جبل» فسقط ومات, فلا تأكلهء وإن 
رميته فأصاب سهمك »ووقع في الماء» فمات, فکله 
إذا کان راسه خارجا من الماء» وإِن کان راسه قي 
(۱)الوسسائل ۲۴: ۳۷۸ الباب ۲١‏ من أبواب الصيد. 
الحديث الأرّل. 
)الو سائل ۳۳: ۳۷۸ الباب ٣١‏ 
الحديث!. 


من أبواب الصيد. 


الماء فلا تأكله. 

قال الشهيد الثاني بعد قل التفصيل المتقدم 
عن الصدوقين: «ولابأس به؛ لأته أمارة على قتله 
بالسهم إن لم يظهر خلاف ذلك" . 

أي خروج رأسه من الماء أمارة على أن 
مو ته بسبب السهم المرمي» لا بسپپ اختناقه بالماء. 


الرابع - هل يشسترط استقرار الحسياة قبل 

العقر؟ 

ترط بعض الفقهاء في صحة التذكية _سواء 
كائت بالذبح أو النحر أو العقر -استقرار الحياة قبل 
فعل التذكية؛ بمعنى بقاء الحيوان حياً قبل الشذكي 
ولو في زمان قصیر واختلفوا في مقداره. 

ولکن لم یشترطه بعض آخر. 

وبناء على هذا: فلو تردی حیوان» فا کا 
له حیاة مستقرّة, فلا شكال في حلیته بالمقر, کما 
تقد وان لم تکن له حیاة 
المتقدم فمن يقول باشتراطها فلا يحل عنده بالعقر» 
ومن یقول بعدم اشتراطها فیحل عنده به. 

قال الشهيد الأوّل: «لو ذبح المشرف على 
الموت» كالنطيحة والسوقوذة والمترذية وأكيل 
السبع وما بح من قفاه اعتبر في حه استقرار 


(۱)الوسائل ۲۳: ۳۷۹ الاب ۲٢‏ من أبواب الصيد. 
الحديث ۳ 
)الك 31 4۷ 
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الحياة. فلو علم موته قطعاً في الحال حرم عند 
جماعة, ولو علم بقاء الحيوان. فهو حلال. 

واو اشتبه اعتبر بالحركة أو خروج الام 
وظاهر الأخبار والقدماء: أ خروج الدم والحركة 


أو أحدهما كاف ولولم يكن فيه حياة مستقرًة. وفى 


قفي صحيحة زرارة عن الباقر# في 
تفسيرها: "إن أدركت شيثاً منها وعين تطرف: أو 
قاتمة تركض,» أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته 


فکله ۱...۳ . 


وعلق عليه صاحب الكفاية بقوله؛ «إنّ 
اعبار استقرار الحياة مذهب الشيخ"» وتبعه 


الفاضلان" . وفشر بان مثله يعيش اليوم الأ 


هسو غیر مرتبط بالدلیل» ولا معروف بین 
القدماء.ومدفوع بالأخبار الكثيرة. فلا وجه لد. 
فالحيوان الذي يجري فيه الذبح إذا علم أتته 
ميّت بالفعل وأنّ حركته حركة المذبوح - كحركة 
الشاة بعد إخراج حشوها وذبحها والطير كذلك _ 


)الو سسائل :۲٤‏ ۲۲. الاب ١١‏ من أبواب البائ 
الحديث الأرّل. 

(۲)الدروس ۴ء £۱٤‏ . 

۳ انظر المیسوطا: ۴۹۰ 

(4)انسظر؛ الشرائع ۳: ۲۰۷ والقواعد ۳۲۱:۳ وانظر 
تفصيل الآراء في ا جواهر ا۳ 41 


فهو ميتة لا تتفع النذكية بعده. 

وإذا حصل الظنَ بذلك ففيه إشكال. 

وإن علم عدمهءفهو حي يقبل التذكية. وإن 
علم أكه سيموت عن قريب لعموم الأدلة. 

وإن اشتبه الحال ولم يعلم أنه حي أو ميّت 
بالفعل رجع إلى اعتبار الحركة أو خروج الدم 
المذكورين في الأخبارا». 

وسوف نكلم عن ذلك في عنوان «ذباحة» 
إن شاء الله تعالی. 


۲-ضمان حافر البئر بسيب التردّي فيها: 
لو حفر شخص بثراً فتردی فبها شخص آخلا 
فسللمسسألة فسروض ذكرها الشهيد الشاني فاي 


السالك. وهي تبتني على قاعدة التسبيك رخو 


الإتلاف الني قد مرت الإشارة إلبها عند الكلام عن 
الإتلاف ومهما يكن فالصور التي ذكرها الشهيد 


عدوان عندئذ. فإذا دخل داخل پإذند وتردی فیه 

لم يجب ضمانه, بشرط أن يعرفه المالك بوجود 

(۱)انظر الوسائل :۲٤‏ ۲۲ ۔ ۲۵ء روایات البابین ۱۱ و١٠‏ 
من أبواب الذبائع. 

() كفاية الأحكام۲: 0۸۹ - 0۹۰ . 

(۳)بل لو دخلها من دون إذنه لم يكن عليه ضبان أيغاً 
بطریق أولى. 


البترء أو كانت معلومة لدى الداخل وبإمكانه 
التحرز متهاء وال فهو ضامن. 

وفي رواية زرارة عن أبي عبداش ي قال: 
«لو أنّ رجلاً حفر في داره ثم دخل رجل فوقع 
فهاء لم یکن عليه شي»» ولا ضمان» ولکن 


الأرض المباحة. 
كالموات. فلا ضمان أيضاء لأنّ ذلك جائز كالحفر 
في الملك. 
التالفة -أن يحفرها في ملك الغيرء فهنا: 
إن كان الحفر بإذن المالك, فهو كما لو حفر 


يلك نفسه» لا ضمان عليه. 


-وان لم یکن بإذته, فعلیه الضمان. 
الرابعة أن يحفرها في ملك مشسترك بيه 


وبين غیره» فهناء 


إن كان الحفر بإذن الشريك, فلا ضمان. 
-وإِن کان بدون إذنه فعليه الضمان. 
الغامسة -أن يحفرها في شارع, فهنا: 
- إن كان الشارح ضيّقا يتضرّر الناس بالبئر. 

وجب ضمان ماھلك بھاء 
وان کان واسعاً لا یتضرر الناس بھاء فهنا: 
-إن كان الحفر للمصلحة العامة كالحفر لماء 

المطرء ففي الضمان قولان: 


()الوسائل ۲٤۲:۲۹‏ الباب۸ من 
الضمان, الحدیث £ 


الأول -أته لا ضمان؛ لما فيه من الصلحة 
العامة وهو الأظهر0 أ 

الشاني -الضمان؛ لأ الجواز مشروط 
بالسلامة؛ لسبق استحقاق الاستطراق. 

وقيل: إذا كان الحفر بإذن الإمام» فلا يضمن؛ 
لأت الناثب عن عانمة المسلمين والنظر لهم وإذالم 
یکن بإذنه فالحافر ضامن. 

وأا إذا كان الحفر لمصلحة نفسهء وجب 
الضمان, لأكه لا يختص الآحاد بشيءٍ من طرق 
المسلمين". 

وربّما احتمل التفصيل بین کون الحقر بإذ 
الإمام فلا يضمن وعدمه فيضمن. 

أقول: إن ما ذكره طبق للقاعدة. إل 8 


في الصورة الخامسة. فإ الراجح يها خو" 


الضمان وعدمه إلى إذن الإمام -أو من له الولاية 
بدله رعا" - فمع الإذن لا ضمان نئاو على 


(١)ذهب‏ إليه الشسيخ الطوسي في الميسوط ۷ ٠۱۸1‏ 
واللاية؛ ۷١‏ والعسقق الحسل في الشرائع ٠٠٤:‏ 
واللامة لحل في القواعد ۳ 10٤‏ وفي الإرخاد ۲۲۹١۲‏ 
والتحرير0: ,0٤ ١‏ والحتق الأردبيلل في مع الفائدة 
FOANE‏ 

)انظر امالك ۱ ١۳۹۔۳۹۲‏ 

(۳)بل من جعل نفسه بدل الإمام - أيالساطان - وإن لم 
يكن عادلاً لكن مع مراعاة المصلحة العامة 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج۸ 


ويذلك صرح صاحب الجواهر. 


۴-جواز قطع الصلاة لحفظ النفس 

المحترمة من التردّي: 

من موارد جواز قطع الصلاة - على فرض 
القول بتحريم القطع _هو حفظ النفس المحترمة من 
التلف» سواء كان المخاف عليه صغيراً أو كيرا إذا 
توقف الحفظ على قطع الصلاة, وذلك لوحدة 
الملاك فبهماء وهو وجوب حفظ النفس المحترمة 
من التلف عقلاً. 
وعلى هذا يكون المراد من الجواز في 
عبارات الفقهاء في هذا الموره هو الجواز بمعناه 
الأعهاإذي يجتمع مع الوجوب بمعثاه الأع". 

وكما يتحقق القطع بترك الصلاة والإسراع 
نحو من يخاف ترديه ليمثعه عن الشردّي» فكذا 
يتحقق بالتكلّم أيضاً"؛ كالصياح لتلبيهه من التي 
فکلاهما جائزہ ولا ترجیح بینهما بعد أن کان کل 
منهما قاطا 


(۱)اظر الجراهر ٠١۲:۴۳‏ . 
(۲)انظر؛ المسالكا: ۲۴١‏ والمدارك ۳ 4۷۷ 
وا جواهر۱۱: ٠۲۲‏ والعروة الو شق ۳ ۲۹ مسؤغات 


والمسنتپی ۵: ۲۸۴ ومع 
القائدة : 00 والذخيرة: ٠۵١‏ والحدائق .٠٠:۹‏ 


المع عن التردّي: 


صلاة الجمعة -حيث منع منه الفقهاء -لأجل تنبيه 


من یخاف تردّیه لیمنعه من ذلك . 


ثانیاً -حکم التردي ہمعنی لبس الرداء: 

الرداء نوع من الملابس يُلبس فوقها 
كالعباءة والجبّة كما تقدّم" وبتاء على ذلك يشمله 
أحكام الملابس من حيث الحلية والحرمةء 


والاستحباب, والكراهة ونحو ذلك في الاوة ا 


وغیرهاء وهذا ما 


له في عنوان «لبا 
إن شاء اله تعالىوإتما نير هنا إلى حكثه 
أحکامهء وهو: 
استحباب لبس الرداء: 
-للإمام في صلاة الجمعة" والميد*. بل 


()انظر: السذكرة٤:‏ ۷ والمسنتپی ۵: 4۳۲ والذکری 
NNE‏ 

)هدم في الصفحة ٤١۸‏ . 

(۴)انظر: المبسوط ,۱۵١ :١‏ والسرائرا: ۲۹١‏ والوسيلة: 
٠٠‏ والشرانع: 1۹ والتذكرة٤:‏ ۸ ونهساية 
الإحكام۲: ١ء‏ وجامع المقاصدا: ۳ وغىناام 


انظر: کشف الغطاء ۳: ۲۷۳. وغنام الأیام ۴ء 17 


ومطلق الجماعة". 
-اللمأموم" والمنفروا". 


مظان البحث: 
يبحث عن التردّي بمعنى السقوط» قي تاب 

التذكية -الصيد والذباحة - وفي كتاب الديات - 
التسبيب والمباشرة -وفي قواطع الصلاةء حينما 
بُبحث عن موارد جواز قطعهاء ومنها الخوف على 
الصبي من التردّي. 

وبُبحث عن حکم التردي بمعنی لبس الرداء 
أحكام الملابس, وفي الموارد المشار إلبها في 
بباب لبس الرداء بالمناسبة. 


راجع: شك. 


(۱)ان ظر: المبسوط ۱: ۸۳ والقواعدا: ۲۵۸. وجامع 
المقاصد ۲: ١١١‏ وكشف الشطاء ٠١ ٠۴‏ والجواهر۸ 
والعروة الوق ۲: ۳۱ . 

(۲)انظر: الأفية والدفلیة؛ ۱۳۲ وكشف الغطاء ۳ ٠١١‏ 


والعروة ال وشت ۲: ۴۳١۱‏ 
(۳)انظر: الجامع للشرائع: 1١‏ والأفية والشفلكة: ٠٠١١‏ 
والعروة الوق ۴: ۳1١‏ 


التمهّلء وا التأضي وعدم المجلة". يقال: 
رل في كلامهء أو في مشيه, أي لم يعجل 
فیا" 

قیل: هو والترتیل بمعنی واحدا". 

وهو من الرّسل بمعنى السكون والشبات. 
والهيئة. يقال: جاء على رسله, أي على هيشته. 


اصطلاحاً: 
يراد به المعنى المتقدم» فقد قيل: الترسّل 
التأشي والتمهل والحدر هو: الإسراع. 


الأحكام: 
يستحبٌ الترئنل في الموارد الا 
دفي الأذان: 
قال العامة في المنتهى: «ويستحبٌ تر شل 
الأذان وإحدار الإقامةء والشرشل هو: النأي 
والتمهل, والحدر: الإسراع. ولا نعرف فيه خلافاً 
(١)نظر:‏ ترتيب كتا السين. واه اية لأسن الأيي). 
والمصباع امثير «رسل». 
(۲)انظر النهاية (لابن الأئير): «رسل». 
(۳)انظر المصدر المتقدم. 
(6)انظر بحمع البحرین: «رسل». 
(6)المنتپی :٤‏ ۳۸۸ وانظر روض الجتان ۲: 10۰ 


.. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج۸ 
روى الجمهور عن رسول ابل قال: "إذا 

أذنت فترسل» وإذا أقمت فاحدر ".. 
ومن طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن 
الحسن بن الشريء عن أبي عبداله لا قال: "الأذان 
ترش" والإقامة حدر" ولأ الأذان إعلام 
المد فاستجبّ فيه امهل والإقامة إعلام 

الحاضرينء فاكتفي فبها بالإدراج». 

4 
وقال صاحب المدارك معلا على قول 
المحثق: «ويتأتى في الأذان ويحدر في الإقامة»: 
«الحدر: الإسراع, والمرأد به تقصير الوقف, لا تركه 
صا وقد ورد بالحکمین روایات کر 
وکلامه يشير إلى ماهو المعروف ب 


من استحباب الوقوف على فصول الأذان والإقامة 


مما 


زم بهما وعدم إظهار الإعراب فيهماء غاية 


الاسر يكون الوقف في الإقامة أقل من الأذان؛ 


ليحصل الجمع بين مطلوبية الوقف على فصول 
الإقامةء واستحباب الحدر -أي الإسراع - فيها". 


و ازل في 


(۱) سان القر. 
الأذان, المديث ٠۹١‏ 


۳ باب ما جاه 


(۲) كذاء رفي المصدر: «ترتیل». 

(۳)الوسائل ۵: 4۲۹ البساب ۲٤‏ مسن أبسواب الأذان 
والإقسامة. المحسديث٣‏ نسقلاً عن التهذيب۲؛ ١‏ 
الحدیث ۲۳۲ والکان ۳ ٠٠۰۹‏ الحديث١۴.‏ 

( )منتى £: ۴۸۹-۳۸۸ 

. Af : )درك‎ 

(انظر الریاض ۳: ۳۳۰۔۳۳۱ 


۲- في قراءة القرآن. والذكر. والدعاء: 

لا إشكال في استحباب الترتيل في الموارد 
المذكورةء كما تقدّم في عنوان «ترتيل» وإن 
اقتصرنا هناك على القرآن والذكر. إلا أن الدعاء 
بحکمھما'. هذا من جھة. 

ومن جهة ری تقدّم أن الترتيل يتضمن 
أ فیكون الترشل في هذه الموارد 


الترسشل في إدخال الميّت القبر: 
من مستحبات الدفن أن يوضع الميّث دون 
القبر بأذرع. ثم بنقل قليلاً فيوضع. ثم بنقل ليلا 
ويوضع» ثم بقل في التالثة مترسلاً ليأخذ 
أهبته, بل يكره أن بدخل في القبر دقعة رر 


طلب الرضاء أو طلبه بجدء أو أرضاه بعد 


(۱)انظر: کشف الغطاء ۳: ٠۲۰‏ وا جواهر۱۱: ٣۲۳‏ فقد 
جاء ني الأول تحت عنوان: «الأحكام المشةركة بين 
الفرآن والذكر والدعاء»: «التالك -اقتأنٍ والقر ل فيا 
والترتيل؛ ولاتهدًها هذ لقره ولا تنثرها نر الرملة. 

(۲)انظر الروة الوق ۲: 11۸. فصل في مستحيّات 
الدفن / الرابع. 


اصطلاحاً: 

طلب الرضا من اله تعالى أشخص» وصيغته 
المعروفة: «رضي الله عنه»» ويقال أيضاً: «رضوان 
الله تعالی علیه». 


الأحكام: 
أحكام الترضي معل أحكام الترحم. 
فليراجع هناك لأا يلزم التكرار. 


ترغیب 


إيسجاد الرغبة في شخص, والرغبة؛ 
الإرادة" أو الحرص 

وهي تتعدّی ب «في» و «عن» و «إلى» فإذا 
ديت ب «فقي» أفادت إرادة الشيء كقولك: 
«رغبت في المال»» أي أردتهء وإذا عدّيت ب«عن» 
أفادت عدم إرادتهء كقولك: «رغبت عن الدنيا»» 
أي لم أردهاء وإذا عدّيت ب «إلى» أفادت التضرّع 
والمسألةء كقولك: «رغبت إليه». آي تضرعت 


(١)انظر:‏ الصحاح, والمعجم الوسيط: «رضا. 
(۲)انظر: الصحاح. والمعجم الوسيط: «رغب». 
(۳)انظر المصدرين المتقدمين. 


إليه وسألتء. 


اصطلاحاً: 
المعتى اللغوي تفه 


الأحكام: 

من مقوّمات المجتمع الإنساني الترغيب نحو 
الخيرء والترهيب والترغيب عن الشر والفساد 
والإفسادء ولذلك جاءت الشرائع السماوية 
بالتبشير والإنذار وما زيل آلغزمليق إل دري 


ن وا ويوا لاحات اه 
جا وقال: إل ألُذين آوا ويوا 
لاحات گائٺ لهم جنات اروس نره 
وقال تعالی: كَل ار ٽي حاف إن عَصَيتُ ري 
ذا بوم فليم *. وقال: دإ اَذ 
ہیل الله وداب قوی 


ك 


(١)انظر‏ المعجم الوسيط: «رغب». 
i‏ والکهف: 01. 


)الكهف: ۱۰۷. 
()الاأنعام: 16. بونس: ۱0. الزمر: ۱۴ . 
ص1 
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وما أكثر الآيات من هذا القببل غير 
الروايات الواردة في هذا المجال. 

هذأ بصورة عايمّةء وقد وردت ترغيبات 
وترهیبات خاصّة بمواردهاء يعسر عدّها وذكرهاء 
منها: 

8 الترغيب نحو الطهارة, كما في‎ -١ 
تعالى: إن آله يجب آل ؤابين وجب‎ 
4 ارين‎ 

۲-التسرغيب في الصلاة والآيات 
والروايات المرعّبة في الصلاة كثيرة» منها: أشه 
تعالى جمل إقامتها من صفات المتقين, فقال: ذلا 
الاب َنْب فيه دى للمقين. الذي ويون 


بالقيب تيون آلشلاتي 0 


يولد الترغيب في النوافل - غير البومية - 


سمیت بالمرعّبات". 


۳ وبا 


ولكثرة الترغيب فيه صار مستحبَاً طول أام 
السئة إل العيدين ونحوهما ما استشني. 


انظ الشرائع ۱۰۸:۱ وال واعد۱ ۲۹٤‏ 
والسالك ۲۷۲:۱ وال جو اهر ۱۳1:1۲ 
6 )البقرة: 17۳ 


ئ الترغيب في إعطاء الحقوق المالية 
الواجبة, كالزكاة والخمس, والنفقة الواجبة. 
والإتقاق المندوب كساثر الصدقات والنفقات غير 
الواجبة. 

قال تعالی: طس ِلك آي 


يغتهوه اوليك آلذين لهم شوء لاب َعم في 
آلآخرَة ا 


وف عَليهم وهم خرئون). 
0 ارق الج ل يان :ویو 


والمعرض عله في حد الکافرء عوذ بالله تعالی. 
١۔ارفیب‏ في الجهاد قال تعالى: ول 


(01الفل: ۵-۱ . 
البقرة: 1-۳ . 


(۳) آل عمران: ۹۷۔ 


پال" 
وقال تعالی: :لگن مکزا اة يذْعُون إلى 


و 
بيهم اهن قَضُلِهِ وال واب ا 

وورد الترغیب في کثیر من الأمورء مسشل؛ 
فعل الخيرات والمبرًات وصلة الأرحام والعفو 


۱)النساء: ۱1-۹۵ . 
(۴) آل عمران: ۱۱۰ . 
(۳) آل عمران: ۱۰٤‏ . 
( )اروم ۲١‏ 
(۵)النور: ۳۲. 


والتسزاور والتعاطف ونحو ذلك من الأمور 
الأخلاقية السامية, إضافة إلى الأسور المعيشية 
كالاكتساب والاتجارء وسائر الأنشطة الاقتصادية 
المباحة. فلم تقتصر ترغيبات الشريعة بالعبادات 
فقط, أو بها وبالأخلاقيات. فلذلك صارت شريعة 
كاملة تنظر إلى مختلف جوائب الحياة. 


العظم الذي بين ثغرة حر والماتق من 
الجائبين والجمع؛ تراق . ۱ 


اصطلاحاً: 7 
المعنى اللغوي تفسه. 


الأحكام: 

تقتصر هنا في الكلام عبن الجناية على 
الترقوة. 
حكم الجناية على الترقوة: 

اضطريت كلمات الفقهاء في هنذا المجال. 
ولذلك اقتصرنا على نقل جملة من کلماتهم: 

قال الشيخ في المبسوط: «إذا كسر الترقوة 


١)انظر:‏ الصحاح. والمعجم الوسيط: «ترق». 


. الموسوعة الفقهية الميرة /ج۸ 


وقال في الخلاف: «في الترقوتين وفي كل 
واحدة منهماء وقي الأضلاع. وکل واحد منها شيء 
مقدّر عند أصحابناء". 

وقال ابن حمزة: «الترقوة: إن كسرها 
وانجبرت على عشم" ففيه دية النفس» وإن 
انجبرت على غير عثم» ففیه أربعون ديناراء وفي 
صدعها أربعة أخماس دية الكسر, فإن أوضح ففيه 
خمسة وعشرون ديئارا وإن كسرها واحتاجت 
إلى النقل ففیه ستّون دیناراً. 

وقال يحيى بن سعيد؛ «وفي الثرقوتين الدية 


كاملةء وفي كل واحدة نصف الديةء وقال مصتّف 
الوسيلة: والترقوة إن کسرها وجبرت على غير عم 
ر ر ففيها دية النفس» وإن جبرت على عيب ففيها 
_ أربعون ديناراً. وهذا القسم الأخير مذكور في 


کتاب ظریف بن ناصع»(*. 

ویبدو أن قوله: «... وجبرت على غير عثم 
ففيها دية النفس» سهو؛ لأته لم يطابق ما قاله 
صاحب الوسيلة.إذ الموجود في كلامه: «إن كسرها 


)سوط ¥ 100 . 

NY nl «1 +0 )اتلاق‎ 

(۳)عمم العظم المكسور: إذا أنجبر على غير استواء. 
الصحاح؛ «عثر». 

£٤۹ (4)الوسيلة؛‎ 

(0)ترهة اناظر: ۱٤١‏ . 


وقال السحفق في الشرائح: «قال في 
المبسوط والخلاف: في الترقوتين الدية. وفي كل 
واحد منهما مقدّر عند أصحابناء ولعلّه إشارة إلى ما 
ذكره الجماعة عن ظريف» وهو: في الترقوة إذا 
کسرت فجبرت على غير عیب أربعون دینارً. 

ولكن ليس في كلام الشيخ في الكتابين عين 
ولا أثر من إثبات الدية الكاملة للترقوتين معا 
ونصنها لإحداهماء کما تقدّم نص کلامه. 

نعم الموجود نسبة المقدر هما ولكل واحاٍ 
منهما إلى الأصحاب. 


وقال صاحب الرياض -بعد نقل مفاد رواية | 


ظريف ونسبتها إلى الشيخ -: «وعن ابن رمز 


والمهذب. وفي شرح الشرائع للصيمري: افا ٠‏ 


الدية كاملة» وفي إحداهما نصفها؛ عملاً بذ بطة: أن 
ما في الإنسان منه اثنان» فيهما الدية» وفي أحدهما 
نها 

لك الموجود في کلام ابن حمزة كما تقدم. 
بيان حكم الترقوةء ولم يذكر النرقوتين والأمسر 
سھل. 

وأا کلام ابن فهد في المهدّب البارع» فلم 
ترد فيه إشارة إلى ثبوت الدية أصلاء بل اقتصر على 


)الشرام 4 ۲۷۱. 
(۲)الریاض ۲۹۱:1٤‏ . 


EN. 
حمل کلام الشیخ على ما ورد في کتاب ظریف»‎ 
وهو لم ترد فيه الدية في هذه المسألة.‎ 

نسعم» جاء في غاية المرام للصيمري: 
«المشهور بين الأصحاب ما ذكره الشيخ في 
الكتابين المذكورين»وجزم به العامة والمستند 
كتاب ظريف, والمصتف [أي المحق الحلَّي] لم 
يجزم بذلك... 

ولم یکر الأصحاب حکمھها إذا لم تجبر أو 
جبرت على عيب, والظاهر أن فيهما الدية. وفي کل 
واحدة نصف الدية؛ لعموم قول ل#: "كل مافي 
الجسد مئه اثنان ففيهما الديةء وفي أحدهما تصف 
أأكيةء وما كان قيه واحد ففيه الدية "٠ا"‏ . 

قال صاحب الرياض بعد نقل ذلك عنهم؛ 

۶ 

«وهو جسن إن شلم شمولها لنحو الترقوتين» وهو 
محل ترد والأصسل يقتضي الرجوع إلى 
الحكومة»". 

وذكر هذا الإشكال كل من صاحب 
الجواهر“ والسيّد الخوئي كما سيأتي. 

وقال السيّد الخوئي بعد تقل مفاد كتاب 
ظريف ونسبته إلى المشهور؛ «بقي هنا أمران: 


(۱)الوسانل ۲۹: ۲۸۷. الباب الأول من أبواب ديات 
الأعضاء الحديت ٠١‏ . 

. ٤٤١ ٤ (۴)غاية ارام‎ 

.۲۹1:1٤ (۳)الریاض‎ 

(٤)انظر‏ ا لجواه ر ۳: ۲۸۸. 


الأول أن المحقّق في الشرائع ذكر.». 

ثم ذكر عبارته التي قدّمناهاء ثم قال: 

«أقول: إن موضوع كلام الشيخ وجماعة 
كابن حمزة والصيمري وابن فهد هو قطع الترقوتين 
أو إحداهماء وماهو المذكور في معتبزة ظريف هو 
الكسر دون القطعء فمعتبرة ظريف أجنبية عمًا ذكره 
الشيخ وجماعة. 

ثم إن ثبوت الدية كاملة في قطع الترقوتين. 
ونصفها في قطع إحداهماء محل إشكال» على ما 
ذكره جماعة, منهم صاحب الجواهر؛ فان ما دل 


على أن كلٌ ماكان في الإنسان منه اثنان ففيهها' 


a i E 
ذلك.‎ 

فالنتيجة: أن الأظهر عدم بو اید 
فبهماء ولا نصفها في إحداهماء بل السرجع فيه 
لکرم 

الثاني أن معتبرة ظريف إما تعرّضت 
لحكم ما إذا جبرت الترقوة على غير عيب ولاعثم. 
وأمّا ما إذا لم تجبرء أو جبرت مع عثم وعيب» فهي 
لم تتعرض لحكمهاء فالمرجع فبهما هو 
الحكومةيا. 

أقول: ما نسبه إلى الشيخ أو حمل كلامه 
وکلام غیره علیهء غير واضع. ِد لیس في کلامهم 
أثر من قطع الترقوة. 


۱ مبانی تکدلة اپاج ۲: ۴۲۲ ۴۲۵ 
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هذاء وبراجع لمعرفة معنى الحكومة مصطلح 
«أرش». 

وأا کتاب ظريف» فقد رواه ظريف بن 
ناصح مسنسوباًإلى مير المؤمنين 4# كتب فيه 
مقادير الديات وأمر عله بالسمل عليه وقد 
عرض هذا الكتاب على بعض الأئمة لاء مغل أبي 
عبداله الصادق ا وأبي الحسن الرضاف 


فصدقاه. 

وجاء فيه بالنسبة إلى الترقوة: «وفي الترقوة 
إذا انكسرت فجبرت على غير عشم ولا عيب 
أربعون ديناراً فإن اننصدعت, فديتها أربعة 


| |أخماس دية کسرها اثنان وثلاثون دیناراً.». 


وكثير من الفقهاء أكتفوا بقل مفاد الرواية. 


مصدر ترك تقول؛ تركت المنزل تركا؛ أي 
رحلت عنهء وترکت الرجل: 
أسقطهء وترك الصلاة: لم يأت بهاء وترك ركعة منها: 


ارقته وتىرك حه 


)الهس ڈیب۱۰ ۲۹۵ باب ديات الشجاج وكسم 
العظام, الحدیث٠٠.‏ تسلسل۸٤١.‏ وقطها صاحب 


۹ الباب ٩‏ من أبواب ديات الأعضاء. 


يختلف حكم الترك وضعاً وتکلیقاً باختلاف 
موارده» وهي كثيرةء نشير إلى أحتها إجمالاًفيما 
يلي: 


- فقد يجب التترك وذلك إذا وقع تماقا 


للأمرء كما إذا قال: «اترك ما يوجب الإضرار بك 


مشل استعمال الدخان والمخدرات. ونحوهاا 


فیجب ترکھا". J‏ 
-وقد يحرم الترك كترك النکاح مرن 
الضررا"؛ وكترك وطء الزوجة أكثر من أربعة 
أشهراه. 
- وقد یکون الترك مکروهاً أو مرجوحاً 
كنرك غسل الجمعة*؛ وترك المغاء". 


()انظر المصباح ا لمئير؛ «ترك». 
(۲)انظر: مستند الشسيعة ٠۳۷١ ۳١رهاوجلاو ٠١:1١‏ 


(۳)ائظر ا لجو اهر ۳۳:۲۹ 
٤)انظر‏ المجواهر۲۹: ۱١۷‏ . 
(6)انظر الجواهره: 1. 
انظر ا لجواهر ٤14:۳1‏ . 


وقد يكون راجح مثل ترك اليمين ا“ 
وترك المشتبهات وترك الأكل على الشيع". 


ما یترب على الترك: 
رتب على الترك عة آثار نير إليها 
بالإجمال: 
رلا الإتم : 
أل ما تركب على ترك الواجب الإثم» ولا 

فرق فيه بين أنواع الواجب من الميني والكفائي 
وغیرهما. 

فإذا ترك المكلّف ما وجب عليه عينأً أشم. 
ذأإترك جميع المكلفين ما وجب علبهم كفاية 
کک 


انيا -استحقاق العقوية؛ 

ویترتب على حصول الإثم اسستحقاق 
العقوبةء لا نفسهاء لأت قد ترتفع بعد الاستحقاق 
بالتوبة. أو الشفاعة, أو التفضّل. 


أقسام العقوية: 
العقوبة المترتبة على الإثم على أقسام: 
(۱)انظر الجواهر ۰٤ء‏ ۲۲۹. 
(۲)اظر فرائد الأصول ٠١٠:۲‏ . 
(۳)اظر الجواهر ۳۹ ٤٠۵‏ 
(٤)انظر‏ كناية الأمول: ٠٤١‏ . 


١‏ العقوبة البدنية: 

وهذه على أقسام أيضاً 

أ التعزير: 

من ترك واجباً مسن الواجبات, أو ارتكب 
محرّماً من المحرمات الكبائر التي لاحد لها 
بالخصوص يعرّر» ومقداره موكول إلى حاكم 
الشرع, على تفصيل مذكور في محل" . 

ب القتل: 

إذا تكرر الترك والتعزير نل في الشالئة أو 
الرابعة على خلاف وتفصیل في ذلك(؟. 


وكذا إذا اقتر 
الصلاة أو الزكاة مستحلاً له فيحكم ‏ 
بالإرتداد» وعقوبته القتل إذا كان فطرياً: 
إذاکان ملّیا. 

راجع: إرتداد. 

ج الكقارة 

وهي عقوبة جعلها الشارع على ترك بعض 
الواجبات أو فعل بعض المحرّمات. 

وهذه العقوبة قد تكون بدثية كالصوم كفارة. 
أو ماليّة كالإطعام أو التق أو غيرهما. 

فمن ترك صوم شهر رمضان ولو بترك ننه 
مع عدم ارتكاب المفطر في النهارء قعليه القضاء 


()انظر الجواهر .٤4۸ £١‏ 
(۲)انظر الجواهر ا٤ ٤١١‏ . 
(۳)انظر: المجواهر۱٤:‏ £14 و1۳: ۱۳۲ و۱۳:۱۵. 


الترك باستحلاله, كما إذا تر 
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والكقًارة, وهي: صوم سين يوما؛ أو إطعام سين 
مسكيناً أو عتق رقبة. 


۲ العقوبة المالية: 
وهي الجانب المالي من الكقارات, كالعتق 
والإطعام» وذبح النعم أو تحرها في كمّارات الحج. 


ثالفاً - البطلان: 

يبطل العمل بترك جزه أو شرطه عدا 
وبترك رکله عمداً أو سهوا إذاکان له رکن. 
/ 
رابعاً - الإعادة آر القضاء: 
لإذا أبطل المكلّف عملهء وجب عليه إعادته 
داخل الوقت إن کان موكُتاُ أو قضاؤه إن يٹ له 
القضاء شر عأ 

فإذا أبطل وضوءه بترك مسع الرأس عمداً 
مثا وجب عليه إعادتها. 

وإذا أبطل صلاته بترك جز كسجدة واحدة 
عمداً آو ترك ركن کسجدتين عمداًأو سهواُ 
وجب عليه إعادتها داخل الوقت, أو قضاؤها 


خارجد". 


(۱)اظر الجواهر۲: ۴٠١‏ . 
(۲)اظر ا لجواهر؟: ۲۳۸ و١ا:‏ ۱۲۷ . 


خامساً - جبران الفائت وتداركه بغر الإعادة 

والقضاء: 

إذا ترك جز٤‏ غير ركن سهواً؛ فيتداركه 
بسجدتي الهو كمن ترك التشهد أو السورة سهواّ 
فيتدارك التشهّد الفائت بالتشهّد بعد المصلاة س 
سجدتي السهوا'؛ ويقتصر في ترك السورة سهوا 
على سجدتي السهوا". 

وإذا شك فى عدد الركعات. فيتدارك 
أحتمال النقصان بصلاة الاحتياط على تفصيل 
مذکور في محلّه۳. 

وقد يحصل التدارك بالاستنابةء كمن ترك 
السعي ناسياً ولم يمكنه الرجوع إلى مكة ليتدا ر( 


فیستنیب من یسعی عند . | 


سادساً - حرمة الأكل: 

من شرائط النذكية الشرعيةء سواء كانت 
بالصيد أو الذبح أو النحر هو التسمية عند فعلهاء 
وعليه فلو تركها المذكي عمداً بطلت التذكية, وحرم 
أكل لحم ذلك الحيوان. 

نعم لو ترك التسمية نسياناًلم يحرم 


(۱)انظر المجواهر۱۲: ۲۹۳ . 

(۲)انظر العروة الوثق ۴: 0۲۸ فصل في أحكام القراءة 
المسألة ۸ 

(۴)انظر ا لمجو اهر ۱۲: .۳٤۲ ۳٣۱‏ 

()انظر الجواهر۱۹: ٤۳١‏ 

.١١٤و‎ ۳١ الجواهر۳1‎ رظنا)١‎ 


و حلف على الإتيان بفعل راجح» فتركه 
عمدا. أو حلف على ترك فعل مرجوح ففعله, فقد 
حنث وترتّب عليه أحكام حنث اليمين". 

وکذا لو نذر أو عاهد الله على فعل فتركه 
عدا أو على ترلي قفعله كذلك فان أحكام هذه 
اثلاث مشتركة. 


وجوب النيّة في التروك العبادية: 
إِنّ ما أمر به الشارع, إا أن يكون قد تعلق 
الأمر به لمصلحة في الفعل لا تحصل إل بقصد 


الإمتتال وإرادة الطاعة 


أو تعلق به لمصلحة حاصلة بنفس تحقّق 
الفعل من دون توفّف على قصد الامتثال. 
فالأرل هو المبادات الي لا تع إل بثية 
القربةه من دون فرق بين كونها أفعالاً كالصلاة 
والزكاةء أو تروكاً كالصيام والإحرام إذكا لا 
يجزي وقوع الفعل في العبادات الوجودية على أي 
وجه افق فكذا لايجزي الترك كذلك في العبادات 
العدميةء بل لابد من ية القربة وقصد الإستقال إذا 
کان المأمور به عبادۃ. سواء کان فعلاً أو ترک 
وما الثاني فلا إلى قصد التقرب. 
سواء کان فعلاً أو تركاء فترك الزنا یترب عليه 


- ۷4:۳٣ و‎ ٤٣٣و‎ ۲۷۱-۲۹٤۳ (۱)انظر الجواھر‎ 
WA 


عدما الإئم واستحقاق العقوبة, سواء کان بداعی 
القربة أو بسب المجز عنه, أو بداعي المحافظة على 
الحشمة والخوف من الفضيحةء أو غير ذلك. 

ومن هذا القبيل استحباب النكاح» فان طبيعة 
النكاح نفسها مطلوبة لدى الشارع» سواء وقع مح 
قصد القربة أم ل۲ . 

نعم» ترب الثواب على القسم الثاني يحتاج 
إلى قصد القربة أيضا 


هل الصوم الكفّ عن المفطّرات. أو تركها؟ 

اختلف الفتهاء في حقيقة الصوم هل هي 
الكت عن المفطّرات, أو تركها؟ فعلى الأرّلء لابا 
من التفات المكلف إلى المفطرات والمزم عالى: 
تسركهاء وعلى الشاني لابجب ذلك بل 
الااتفات إلى بعضها إجمالاً والعزم على ترك 
غیر ذلك فلا یجب بل یکفي ترکھا ولو مع عدم 
الالتفات إلبها". 


هل يشترط في العدالة عدم ترك المندوبات؟ 
لا إشکال في اشتراط ترك المحرّمات في 
تسحاق الدالةء وهل يشترط فبها عدم ترك 
المندوبات؟ 
(۱)انظر ا لجواهر۲۹: ۴۳۲۔۴۳۳ . 
(۲)انظر: الجواهىر11: 14 - 1۸0. والستىسك ٣۲4‏ 
ومسئند العروة (الصوم)۸:1. 
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قال المحمّق والعلامة الحليان: «لا يقدح في 
المدالة ترك المندوبا وإن أصرًء مالم يبلغ الترك 
إلى التهاون بالسنن». 

وقال الشهيد الثاني في المسالك: «ترك 
المندوبات لايقدح في التقوى» ولا يؤر في 
العدائة, إلا أن يتركها أجسع. فیقدح فبهاء لدلاله 
على قَلَّة المبالاة بالدينء والاهتمام بكمالات 
الشرع. 

ولو اعتاد ترك صنف منها كالجماعة 
والنوافل ونحو ذلك. فكترك الجميعد لا شتراكهما 
في لعل المقتضية لذلك, نعم لو تركها أحسياناً لم 


ولكن قال صاحب الجواهر ما حاصله: أن 
يع المندوبات أو فعل جميع المكروهات,. 
م حيث إذن الشارع في ذلك فضلاأعن ترك 
صنف منھا ولو للتکاسل والتتاقل لم یکن قادحاً 
في المدالة. 

وأما بلوغ الترك حد التهاون, فإن كان المراد 
به الاستخقاف بالمندوبات. فذلك من الكفر 
والعصيان, والتعبیر عنه بالتهاون لیس بجید وإن 
کان المراد به دون ذلك فهو غير قادح في 
العدائة۳. 


()الشرائع ٠۲۷١١‏ والقواعد ۳:٤۹ء.‏ واللفظ للأخير. 
0اك 8 1-۷ 
(۳)ائظر ا لجواهر ۱٤ء ۴١‏ . 


راجع تفصيل ذلك في عنوان «عدالة». 


حكم اترك في مواره متفرقة أخری: 

هناك موارد أخر يمكن البحث فبها عن 
الترك, نحيله إلى مواطنها الأصلية. وما نكتفي هنا 
بالإشارة إلى عناوينها فقط: 

- تروك الصلاة: وهي الأمور التي يجب 
تركها في الصلاةء وعدم ترکها وجب بطلان 
الصلاةء مثل الكلامء والأكل والشرب. والحدث. 
والنوم» واستدبار القبلةء والتكتف ونحوها. 

- تروك الصوم: وهي الأسور التي 
للصائم تركها مل الأكل. والشرب والجيا 
والکذب على الله ورسوله عمداًو.... : 

- تروك الإحرام: وهي الأمور التي يجب 
على المحرم تركهاء ويثرب على فعلها الكمًّارة 
كمباشرة النساء» واستعمال الطيب, والفظليل. 


ولبس المخيط للرجال» ونحو ذلك. 
- ترك عمارة الأرض: يراجع تفصيل البحث 
عن ذلك في العتواني «إحياء» و «أرض». 


ترك الأخذ بالشفعة: يراجع تفصيل الكلام 


عن ترك أخذ الشفيع بحقّه -حق الشفعة -وأكه هل 


يستلزم بسقوط حه أ لا؟ في عنوان «شفعة». 


ما يخلفه المت بعده من المال ١‏ ' 


اصطلاحاً: 

ما يخلفه المت من متاع, أو مال ۔عیناً أو 
في الذمّة -أو حٌ قابل للإرث» كحقٌ الخيار وحق 
الشفعة وح المطالبة بح القذف ١‏ ونحو ذلك. 


الأحكام: 
ذكرنا أحكام التركة في عنوان «إرث». 


0 


راجع؛ رهبائیة. 


تروية 


التزؤد بالماء» من روی؛ أي ترود بالماء". 


(١)انظر:‏ المصباح انير والمعجم الوسيط؛ «ترك». 
)ان ظر: ا لجواھر۲۹ ٣۵۹‏ ۳1۲ واد 4۴ 


والمكاسب (للشيخ الأنصاري)1: ۱۰۹. 
(۳)اظر 


تیب کتاب المین: «روی». 


. 4 


يقال: رَو من الماء واللبن ریّاء وروی وتروّی. 


وارتوی. 


اصطلاحاً: 

يراد به التروية في اليوم اشامن من ذي 
الحجة. وذلك لأن الحُجاج كانوا يستروون 
ويتزودون من الماء يوم الثامن قبل المسير إلى 
عرفة, لقلّة الماء فيهاا". 

والمصطلح هو: «يوم الترويةه. 


الأحكام: 
المعروف بين الفقهاء هو استحباكا 
يوم التروية. والخروج إلى عرفة في ذلك اليوم*. 
لكن ظاهر عبارة أبن حمزة لزوم الإحرام 


يوم التروية؛ وهو شاد 


(1)انظر القاموس العيط؛ «ررى» . 

(۲)انظر المصدرين المتقدمين. والصحاح, والنهاية 
(لابن‌الأئير): «روی»» والمنتهی ۱۵:۱۱ وعلل الشرالع: 
4۳۵ اباب 1۷1. 

(۳) انس ظر: المنتهى 16:11 والمدارك ۷ ۳۸۷- ۲۸۹ 
وا لجواھر ۲۱۹۔٤‏ 

)انر الوسيلة: ۱۷١‏ . 
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دواء مرک اخترعه «ما غنیس». وتقّمه 
«اندروماخس» القديم» بزيادة لحوم الأفاعي فيه 
وبها كمل الغرض. کا جاء في القاموس". 

ويستى الأفيون وهو عصارة الخشخاش - 
بالتریاق أيضا؟. 


اصطلاحاً: 

استعمله الفقهاء في المعنيين. إل أن استعماله 
بالمعنى الثاني إّما تداول في القرون المتأخُرةء كما 
یظھر من کلمات الفقھاء, کہا سياتي وعټروا عله 
بخالباً باه الفارسي وهو «الترياك». 


الأحكام: 
أحكام الترياق بالمعنى الأرّل: 

الترياتق بالمعنى الأول قد يلحظ بماهو 
خال عتا يحرم أله وأخرى بما هو محت عليد. 


(۱)قیل: ته مرگب من اثنین وسبعین جز انظر حيط 
احيط (للبستاني): «ترق». 
(۲)اظر التاموس الميط؛ «ترق». 
وقیل: التریاق ما یع میکائیكياً امتصاص الم من 
المعدة أو الأمعاء. الممجم الحيط: 
(۳)اظر عیط انحیط: «تریق»» و«أفیون». 


اّلا -إذا كان خالياً معا يحرم أكله: 

إذا فرضنا ترياقاً خالياً مما يحرم أكله أو 
شربه كلحوم الأفاعي والخمرء فیجوز استعماله أكلاً 
وشرباً کما یجوز بیعه وسائر التصرفات فیه بلا 
إشکال. 

وأما فرض خاو الترياق متا يحرم أكله أو 
شربهء فقد صرح بإمكانه المحم الثاني نقلاً عن 
الأطباءء حيث قال: «لكنٌ الترياق عند الأطباء قد 


یخلو من هذین, فیجوز بیعه قطعاًه. 


انیا ۔إذا کان ممزرجاً بما يحرم آكله: 

أا إذا كان الترياق سزوجاًبالحرام, قنارة 
تنكام عن أکله وشربه, وأخری عن استم 
الأكل والشرب» وثالئة عن بيعه. 

١‏ حكم أكل الممزوج بالحرام: 

الممزوج بالحرام» تاره يون ممزوجاً 
بالنجس. وأخری لم یکن . 

أ إذاكان ممزوجاً بالنجس: 

إذا كان الترياق ممزوجاً بالنجس,» فلا يجوز 
أكله أو شريه في حال الاختيار قولاً واحداً لحرمة 
أكل النجس وشربه اختياراً 


.۲١ :٤دصاقلا ()جامع‎ 


WO icone Sse 
ب -إذاکان ممزوجاً بالحرام:‎ 
المقصود بالحرام هنا خصوص لحوم‎ 


الأفاعيء وللمسألة عدَة فروض على بعضها يكون 
لحومها نجساً, وعلى بعضها الآخر لا يكون كذلك. 

-فإذا قلنا: إن للأفاعي نفوساً سسائلة - أي 
يأتي منها دم كثير عند ذبحهاء كالأنعام والسباع - 
قعندثنٍ إا أن قذكًّى 

-فإذا ذگيت تذكية شرعية وقلنا بوقوع 
التذكية عليها وعلى السباعء فتخرج عن كونها 
نجسة عندئن وينحصر المحظور من أكلها في كونها 
غير محللة الأكل. 
ر وان لم نقل بوقوع التذكية عليها كما هو 
:المشهور على ما تقدّم في عنوان «تذكية» -فیکون 
مقن لھاڳہیتتها نج 
وآما إذا قلنا بأكها ليست لها نفس سائلةء 
وهي غير قابلة للتذكية, فلا یکون میتتها نجسةء نعم 
يحرم أكلها. 

فعلى الفرض الأول - والقائل به قد یون 
شاد أً-وعلى الفرض الأخير الذي قال به المشهور 
يحرم اکل التریاق أو شرب من حیث كوه مشتملاً 
على محرّم الأكل. 

تعم رما يقال: إتكه و كان الحرام مستهلكاً 
في المعجون المرگٌب فیجوز کله أي المرگب - 
عدم صدق أكل الحرام عندئنٍء وذلك كما في الدم 
الموجود في البيضةء بناء على القول بعدم نجاسته. 


بة شرعية أم لا 


فإذا خلطت البيضة بحيث انعدم الدم بحسب الظاهر 
جاز أكله نعم لا يجوز بناءً على نجاسة الدم لأكه 
يسبّب نجاسة البيضة. وعندزٍ لاتطهر حتى مع 
استهلاك الدم. 

هذا كله حالة الاختيار. وأا 


حالة الاضطرار: 

فالمعروف جواز التداوي به کما یجوز کل 
الميتة ولحم الخنزير في تلك الحالة. 

نعم بناءٌ على عدم جواز التداوي بالخمر 
مطلقاً؛ فلا يجوز التداوي بالترياق المشتمل على 
الخمر. 


وقد تفم اكام في نىر ال20 
ومیزانه» وهل یشمل مشل شرب الخر اوا 
وسائر الأحكام المرتبطة بذلك في 6 
«اضطرار» و «تداوي». 


۴ حكم الاستعمال الخارجي للترياق: 

لما كان الاستعمال الخارجي غير مقرون 
بالأكل والشرب فيجوز استعمال الترياق فيه عم 
یترب عليه حكم المتنجًس إذا كان مشتملاً على 
النجس كالخمر,ء فلابدً من تطهير ما بصيبه للصلاة 
ونحوهاء کما تقدٌم تفصیله في عنوان «تداوي»(. 


(۱)وعلی فرض اشتاله على لحوم الأفاعي تشكل الملا 
١ء‏ على أن يكون ها نفس سائلة ولم تقع عليها 
الذكية؛ لصدق الصلاة فيا لا يؤكل ممه عندئا. 
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٣‏ حکم بیح التریاق: 

قد فرض أغلب الفقهاء اشتمال الترياق على 
لحوم الأفاعي والخمرء فلذلك حكموا بعدم جواز 
بيعه. لكن فصّل بعض الفقهاء المتأخرين في 
المسألةء فقالوا بجواز البيع في بعض صورها. 

وفيما يلي ننقل كلامهم ساط الضوء على 
هذه المسألة والمسألة المتقدّمة. 

قال الشيخ في المبسوط: «لايجوز بيع 
الترياق, الأكه يعمل من لحوم الأفاعي». 

والملاحظ في کلامه ته لم یذکر الخمر كما 
لم یذکره صاحب القاموس أيضاً كما تندم. ومثله 
قال القاضي في جواهر الق" . 

- وقال العامة في القواصد, «ويحرم بع 


الترباق؛ لاشتماله على الخمر ولحم الأفاعي, 


ولايجوز شربه للتداوي إلا مع خوف التلف»". 


فالملاحظ أته زاد الخمر أيضاً على لصوم 
الأفاعي. 

-وقال في التذكرة: «لایجوز بيع الترياق 
لأنته يحرم تناوله؛ لاشتماله على الخمر ولحوم 
الحيّات» ولا يحل التداوي به إلا مع خوف 
التلف»(. 


الوط :1۸1 . 
(۲)اظر جواهر الفقه: ٦۱‏ 
(۳القواعد ۸¥ 
(6)التذکر ۱۰3 ۴۲ . 


ټریاق. 


وھهکذا قال فی أکثر کتبہ. 

-وقال الهيد الأرل: «ولاي جوز اقتناء 
الحيّات والمقارب والسباع الضارية والترياق 
المشتمل على محرّم»". 

لكتّه قال بالنسبة إلى الخمر: «وكذا يجوز 
التناول للعلاج» کالتر ياق »! 

وقال المحمق الثاني: «...يشتمل على الخمر 


ولحوم الأفاعيء فيحرم بيعه لذلك. فن هذا المركب 
لايع مالا لأنّ بعضه من الأعَيان النجسة 
والمحرّمة. فلا يقابل بالمال. لك الترياق عند 
الأطباء قد يخلو من هذين» فيجوز بيعه قطعاُ 
بخلاف ما اشتمل على أحدهماء وإن أمكن الاتتفاع 
به في الملل كالطلاء والضماد الضروري, 
اضطر إلیه فلم یمکن تحصیله بعوض کان افنگا 
بيعاء لاشتماله على الخمر» ولا يجوز شربها 
للتداوي ونحوهء ونما يجوز عند خوف التلف». 

وفي کلامه عدَّة نقاط: 

-إمكان خلو الترياق من الخمر ولحوم 
الأفاعي. 


(۱)انسظر؛ الشحرير ۲؛ ۲۹١‏ والنهاية 14:١‏ والمنتهى 
(الحجرية) ٠١١۷:۲‏ 

(۲)الدروس ۳+ 114 . 

(۳)الدروس ۴: ۲۵. 


. ۲١ :٤دصاقملا جامع‎ )4( 


nı 

- يجوز الانتفاع به بصورة الضماد والطلاء 
علی فرض احتوائه لھما. 

-إتما يجوزاستعماله أكلاًأو شرباًعند خوف 
تلف النقس كما في الخمر. 

-ویکون دقع المال بإزائه عندئذ للافتداء لا 
بعنوان العوض. 

-وقال صاحب الجواهر: اما الترياق؛ ففي 
القواعد لا يجوز بيعهء ومراده به المشتمل على 
نجسين: الخمر ولحوم الأفاعي على قولء أو لجس 
ومحرّم» لكن قيل: الظاهر جواز الانتفاع به في غير 
الجهة الحرام» وفيها مع الاضطرارء واقتنائه لألك. 
ازل شيءٍ من المال لاستخلاصه. 
ا وفیه: : ما عرفته سابقاً من عدم جواز الاتقا 
يما لا يقبلي التطهير من المتنجسات, فطلا عن 
ات إل ما قامت السيرة عليه. 

نعم» في الضرورات تباح المحظورات» كا 
إذا انحصر التداوي به نحو غيره من المحرمات. 

نعم ولم يكن معه شي من النجاسات أمكن 
بل جواز التکشب. بل لولم يجز 
أكله, أمكن ذلك فيه أيضاً؛ ضرورة عدم ت 
جواز التكشب على جواز الأكلء ولذا جاز 
التكشب في الم المتخذ متا يجوز أكله وإن لم 
أكله نقسه» بل المدار على المنفعة المحلّلة 
الرافعة للسقه في المعاوضة ونحوه...«". 


جواز الاتتفاع به 


01 جواھر ۲: ۲۸-۴۷ . 


والنقاط المهكة الموجودة في كلامه هي: 

الإشارة إلى التفصيل الذي كرتا سبل 
كون الأفاعي من أقسام ذات الدم السائل حستى 
تكون ميتته نجسة فيشتمل الترياق على نجسين: 
الخمر ولحم الأفاعي, أو لا حتى تكون ميته 
طاهرةء فيشتمل الترياق على نجس ومحرم. 

لكّه لم يشر إلى ما لو كانت لها تفس سائلة 
فذگيت وما يتفرع عليه ولعلّه لأجل عدم كونها 
قابلة للتذكية حتى على هذا الفرض. 

- جواز استعمال الترياق في الضرورة. كنا 
لو انحصر التداوي فيه. 

ولو لم یکن فيه شيء٤‏ من النجاسا 
التكشنب به ولولم يجز أكله؛ لدم توق 
التکشب على جواز الأکلء بل ت 
المحلّلة الرافعة للسفه في المعاملة. 

والمعيار الأخير الذي ذكره لصحت المعاملة. 
هسو الميئى المعروف عند المتأخُرين لمصحة 
المعاملةء ولذلك التزموا بصحة بيع النجس أيضاًإذا 
کانت له منفعة تخرجه عن السفه. 

وقال الإمام ا 


من ذوات الأنفس السائلات. ومع استهلاكها فيه 
كما هو الغالب بل المتعارف» جاز استعماله ينتفع 
به. 


وأا المشتمل على الخمر فلا يجوز بيعه؛ 


.............. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج۸ 


لعدم قابليته التطهير؛ وعدم حلية الانتفاع به مع 
وصف النجاسة حال الاختيارء الذي هو المدارء لا 
الجواز عند الاضطرار»". 

وفيه الإشارة إلى بعض ما ذكرناه من 
التفصيل؛ ومنه الاستهلاك. 


حكسم الشك في اشتماله على النجس 
والمحرم: 
كل ما تقدّم كان بالنسبة إلى صورة الملم 
بوجود النجس أو المحرّم في الترياق. وأا في 
صورة الشك في ذلك فتدخل المسألة في الشبهة 
#التجريمية الموضوعية, والمعروف جريان البراءة 


سواأأصالة الحلٌ في شربه أو أکله, بلا إشكال, وكما هو 
رالحالوفي سار العقاقير والأدوية المستوردة من 
الخارج ۳ 


العقوية على استعمال الشرياق مع عدم 

الاضطرار: 

لاعقوبة على استعمال الترياق مع وجود 
الحرام أ النجس فيه في صورة الاضطرار, إل على 
القول بعدم جواز استعمال الخمر حتى للتداوي 
حالة الاضطرارء فيكون حكمه كالصورة الآنية. 
(1)تحرير الوسيلة١: 40٤‏ كتاب اللكاسب / المقدمة, 

السا 

(۲)انظر فرائد الصو ل ۴: ۱1۹ 


وأا في صورة عدم الاضطرارء فإن علم 
بوجود الخمر فيه فقد صرح بعض الفقهاء بن 
حكمه حكم من شرب الخمر يجري عليه الحا . 
تنییه: 

نقل المجلسي في البحار عن طب الأننة ل 
بسنده عن عبدالرحمن بن الحجًاج, قال: «سأل 
رجل أبا الحسن## عن الترياق. قال: ليس به 
بأس» قال؛ ياابن رسول اله إه يجعل فيه لحوم 


الأفاعيء فقا 'تقدّره علينا». 
ثم ذكراحتالات أريعة في كلمةق 


«لاتسقدرە»» وهىي: «لاتىقدره» و «لایقدره 
«لاتقدره» و «لايقدّره»» ثم فشر الرا 
الفراءات المتقدمة, ثم قال: 

وبالجملةء الاستدلال بمشل هذا الحديث مع 
جهالة مصلّف الكتاب وسنده» وتشسويش مله 
واختلاف النسخ فيهء وكثرة الاحتمالات يشكل 
الحكم بالل ببعض المحتملات» مع مخالفته 


(١)انظر؛‏ القواعد٠:‏ ١١ه.‏ والمسالك 
الام 00١ :١١‏ وكسلامه مشعر بكوئه إجاعيا 
وا جواهر ا٤ء‏ 40۲ 
أقول: في إطلاقه إشكال؛ لأ المقوية سترتية على 
شرب النمر. وصدقه مع استپلاگه ك 
عل تأمّل. إلا إذا صحّت دعوى الإجاح العقدمة. 


وکشف 


للمشهور وسائر الأخبارء. 


أحكام الترياق بمعنى الأفيون: 

هناك عدَّة أحكام تترتّب على الترياق 
بمعنى الأفيون المعروف ب «الترياك» نشير إليها 
إجمالا 

-١‏ الحكم التكليفي لاستعمال الترياك: 

المعروف عد الفسقهاء المتأخُرين 
والمعاصرين حرمة استعمال الترياك؛ لما فيه من 
أضرار جسيمة على المستعمل» فضلاً على المائلة 


ا 
> اوالإسرة والمجتمع؛ حيث يستلزم انهيارها 


وتقسخها کما نشاهده بالمیان» وهو مخالفٌ لمذاق 
ارح أا حيت بريد للمسلمين العرّة والسلامة 
والقرة والاقتصاد السليم ونحو ذلك كما تشير إليه 
الآيات والروايات. 

وإليك فتاوى بعض الفقهاء السعاصرين: 

-قال اليد الخوئي: «تحرم السموم القاتلة. 
وكلٌ ما بضر الإنسان ضرراً يعتد به ومسنه 
«الأفيون» المعبّر عنه ب «الترياك». سواء أكان من 
جهة زيادة المقدار المستعمل منهء أم من جهة 
(۱) لیحار ۵۹: 1۲-۹۱ باب التداوي بالحرام» فيل 

.۲١ الحديث‎ 


. 
المواظبة عليه»". 

وقال الإمام الخميني ما ترجمته: «الاعتياد 
بالترياق [الأفيون] غير جائز...». 

-وجاء في استفتاء عن السیّد الگابایگاني 
حول التریاق ونحوه: 

«هل يجز الإقدام على استعمال الترياك 
والحشیش والهروئین؟». 

فورد الجواب: «باسمه تعالى: يحرم 
استعمال الأُخيرينء وكذا الأول إن كان استعماله 
مؤدياًإلى الاعتياد, والله العال». 

وقال السيد السيستاني: «يحرم استمالا 
الترياق ومشتقًاته وساثر أنواع المواد المخدًإة ذا 
کان مستتبعاً الضرر البليغ بالشخص» وسبواء كا 


من جهة زيادة المقدار المستعمل منهاء ايم ته 


إدمانه, بل الأحوط الاجتناب عنها مطاقاً إل في 
حال الضرورةء فتستعمل بمقدار ما تدعو الضرورة 
إل 


)١(‏ مهاج الصالحين (للسيّد المضوئي)۲: ۳٤۷‏ كتاب 
الأطعمة, المسألة ٠۹۹١‏ ومفهوم كلامه عدم حرمت اول 
یکن مضارَاُ کیا لو أکل قالیلاً سنه بث ام يستلزم 
الاعتياد به. 

(۲)استفتاءات الإمام الخميني ۴:المسألة ٠١۴‏ . 

(۳)إرشاد السائل: 1۸۸ السؤال 1۹1 


(4) منباج الصا لحين (للسيّد السيستافي) ۳١١ ٠٣‏ الأطعمة / 
غير الحيوان, المسألة۹۱۷. 


الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۸ 
وذكر شيخنا الوحيد كلام السيّد الخوئي - 
المتقدم من دون تعليق'. 


۲ حکم بیعه وشرائه تکلیفاً ووضعاً: 

إذا قلنا بحلية استعمال الترياق, فلا إشكال 
في ية بیعه وشرائه تکلیفاً ووضعاً 

وأما إذا قلنا بحرمته, فيأتي دور البحث عن 
حکم بیعه وشرائه تكليفاً ووضعا؛ وللمسألة عندئذ 
عة صور أهكها: 

الصورة الأولى -أن يقصد الستعاملان 


١‏ اإستعمال الترياق في المنفعة المحللة وإن كانت 
اف 


نادرة؛ کالنداوي مستقلاً أو مع ترکیبه مع مواد أخر. 
نهنا لا إشكال في صحة المسعاملة؛ اشرب 


غرضِ عقلائي علبهاء وعدم کونها سفهيةء وشمول 


الممومات مثل «أحل اله البيخي له. 

الصورة الشانئية أن يقصد المتعاملان 
استخدام الترياق في الجانب المحرّم» ويشترطاند 
في العقد. أو يكون بثاؤهما ذلك أو يكون التعامل 
بذلك لأجل استخدامه في الحرام عند أهله. 

فهنا یتوقف القول بتحریمه على مقدّمتین؛ 

١-أن‏ لا نغفرّق بين المسكرات المائمة 


()منهاج الصالمين (الشسيخ الوحسيد)٠: ٠۹١‏ الأطممة 
/الجامد, المسأل2 1۹4 
)ابقر ۲۷0 


والجامدة 
أن نلحق المخدّرات بالمسكرات من 


وعندئاٍ نقول: إن حرمة بيع الخمر وشرائه. 
بل كل مسكر إجماعي أ ولافرق بین مائعد 
وجامده» والترياق بحكم المسكر الجامدء فيكون 
بیعه وشراه مسرماايفا 
بيع الخمر من جهة 
کونها خمراًوشدة الروایات الناهية عنها وعن 
جميع التصرفات فبهاء لا من جهة كونها من الأعيان 
النجسة؛ لأته لو قلنا بحرمة بيعها بلحاظ نجاستها. 
فلايمكن إلحاق المسكرات الجامدة بها حل 
يمكن إلحاق الترياق بالجامدة, لأنّ المسكرا 
الجامدة ليست نجسة على ما هو المعروف. 

ويمكن القول بحرمة بيعها من ياب حرمة 
الإعانة على الإثم بناء على القول بتحريمهاء أو من 
باب حرمة التسبيب إلى ارتكاب الحرام إذا صدق 
على البائع أله مسبّب لوقوع المشتري في الحرام 
باستعماله,کما لعلّه كذلك عند متعاطي المخدرات 


الممنوعة دُولياً حيث تقوم الشبكات بترغيب 
الفافلين لشرائها واستعمالها. 
لكن ذلك وإن كان غاليياً إل أن ابائ 


()انظر: مستند الشيعة ٠ 1١ ١٤‏ والكاسب الليخ 
الأنصاري)۱: .٤۲‏ 


والمشتري ۰3 ا يستعمله أُصلاً؛ لعلمه بما بتري 
عليه من المفسدة. 
نعم» يمكن أن يقال: بأ العلم بترّب هذه 
المفسدة غالبا يمع من القول بجواز ابيع والشراء 
وان کان البیّمان لا يستعملائه. 
هذا وسوف يأتي إكمال اليحث في عنوان 
«مخدّرات». وقد سلف الكلام عن قاعدة «حرمة 
الإعانة على الإثم» في عنوان «إعانة» وذكرنا 
المباني المختلفة في القاعدة. 
هڌا من حيث المبنيء وأمّا من حيث الفتوى: 
-فقد جاء في صراط النجاة: «هىل تجوز 
أجة الترياق والهيروثين وبيعهماء خصوصاً مع 
افر إمکان الاتتفاع بهما ببعض الفواند؟ 
ي لامائع من ذلك في حد تشسهء مالم 


یترب عليه مفسدة». 


۳د هل یکون استعمال التریاك مغطراً؟ 

استعمال الترياك قد يكون بالأكل. أو 
التدخين, أو الإدخال في الجوف عن طريق آخر. 

-فإذا كان الاستعمال عن طريق الأكل» 
فالمعروف أكه مبطل للصوم؛ لصدق عنوان 


الإنسان العاصر سؤال: 1١۸١‏ وانظر هداية 
المباد(للسيّد الگلبایگانی)۱: ۲۲٠‏ مسأل ۱1۸۷. 


«الأكل» الذي هو موضوع الإقطارء من دون فرق 
بین کون أکله متعارقاًأم ل٩7‏ 

-وإذا كان عن طريق التدخين. فحكمه 
حكم تدخين التنباك. فمن قال بمفطریته قول 


التنباك في عنوان «تدخين». 

۔وأما الإدخال عن طریق آخر, قھو مب 
على أن مجرد الإدخال إلى الجوف مبطل.أم لاب 
من صدق الأكل والشرب؟ وللفقهاء فيه كلام. 

قال السيد اليزدي: «من المفطرات الحقنة 
بالمائع ولو مع الاضطرار إليها ارفع الرط 
ولابأس بالجامد وإن كان الأحوط اجتنابه أي 

وعلق عليه السيّد الخميني بقوله: «الأحوط 
الاقتصار على مثل الشياف للتداوي. 


نحو الترياك للمعتادين بأكله وغيرهم لحصول 


التغدي أو النكيّف به" ففيه إشكال لا يترك 
الاحتياط بتركهء وكذا الحال في كل ما يحصل به 


()انظر العروة الوثتق ۳: 0٤١‏ فصل فيا يجب الإساك 
عنه المسألةا. 

(۲) أي الاتتعاش به. 

(۴) الم صدر المستقدم؛ 1١0۷ء‏ التساسح / المسقنة. وتحرير 

الوسيلة١: ٠٠١‏ القول فيا يجب الإمساك عنه. التاسع / 

الحقنة. 


............. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج۸ 


هل الترياق من جملة النغقة؟ 
إذا كانت الزوجة معتادة باستعمال الترياك. 
فهل يكون ذلك من جملة تفقتها أم ل 
قال صاحب الجواهر: «لا يخلو وجوب 
التنباك والترياق والقهوة لهاء إذا كان عادة لأمثالهاء 
أو لها خاصة ولو مع القضرر بتركه. من نظر ٠»‏ 
وإذا قلا بحرمة استعمال الترياك فيصبح 
خارجاً عن حدود النفقةء لأكها إنما تكون في 
الحدود المشروعةء خاصّة إذا اعتادت عليه بعد 
الزواج. 
وعلى الأخص إذا قلنا بإيكال مقدار النفقة 
عها إلى العرف, والعرف السائد السوم يرفض 
ال[عتیاد بشتی صوره وبتنفّر مئه ولا یوافقه. فکیف 
Be‏ 
نعم في الأعراف لسابقة على زمائنا الحا 
حيت لم يكن لاستعمال الترياك القبح الفعلي» 
فيأثي البحث عن أنثه داخل في النفقة أ لا؟ 


١‏ -عقوبة تعاطي الترياك: 
إذا لم تقل بحرمة استعمال ألثر ياك فلا عقوبة 
تترتب علیه. 
وأما إذا قلنا بحرمته قیکون حکم استعماله 
كحكم استعمال سائر المحرّمات التي لم برد فبها 
حدٌ بالخصوص» حیث یترب عليه التعزیر بما براه 


. Fs اھ1‎ 


تزاحم 
الحاكم. 

هذا بالنسبة إلى استعماله. 

وما سائر التصرفات فيه كبيعه وشرائه 
فحيث كان محرّماًً لما فيه من المفاسد الكثيرة على 
المجتمع, فتترتب عليه العقوبة أيضاً وهي عقوبة 
تعزيرية موكولة إلى نظر الحاكم الشرعي ا١‏ . 

هذا وبقیت أبحاٹ أُخر لكتّها لا كانت 
مشتركة مع أحكام التدخين أحلناها إليهء من قبيل: 

-حكم التداوي بالترياك. 

-حكم الثرياك من حيث الطهارة والنجاسة. 

-حكم إمامة من يتعاطى الترياك. 

-حكم منع الزوج الزوجة من استا 
الترياك. ا 
هذا ولهم بحث آخر عند الکلام فیا بع 
السجود عليهء وهو: هلل الترياك من المأكول» حتى 
لا يصح السجود عليه, أم لاہ حتى يصح ؟ 


مظان البحث: 

رلا الترياق بالمعنى الأرّل: 

تطرق الفقهاء إلى الترياق بالمعنى الأول في 
الكتب النالية: 

١-البيعء‏ بمناسبة اشتماله على الخمر ولحوم 
الأفاعي» فتكلّموا عن جواز بيع وعدمه بهذا 


(1)انظر ا لجواهر ا٤ .٤۷١ ٤٩۷‏ 


La AERTS 
اللحاظ.‎ 
۲-الأطعمة والأشربةء بمناسبة الكلام عن‎ 
حكم التداوي يما فيه الخمر.‎ 


۴-الحدود. بمناسبة إجراء حد الشرب على 


استعمال الترياق الذي فيه الخمر من دون ضرورة. 


انيا الترياق بالمعنى الفاني: 
ترت إليه الفقهاء إجمالاً في الكتب النالية: 
١-الصلاة.‏ بمناسبة السجود على ما لايؤكل؛ 


فتكلّموا عن أَنٌ الترباك يصح السجود عليه أم لا؟ 


۲-الصوم» بمناسبة مفطريّة دخان الترياك. 
٣-النكاح‏ بمناسبة كون الترياك من نغقة 


ر ازوج ٩‏ 


٤‏ الأطعمة والأشربةء بمناسبة حرمة أكل 
الأصياء الضارة إلا إذا كانت مفيدة للتداوي ولو مع 
مزجه بغیره. 

ولم يتطرقوا إليه في البيع والحدودء لكن 
يمكن استفادة حكمه من القواعد العامة المذكورة 
في الموردين. 


تزاحم 
لغفة: 


تفاعل من الزحم» وزحم القوم بعضهم بعضاً 


أي تضايقواء من زحمه زحماً إذا دقعه في 


مضیق". 
اصطلاحاً: 

يأتي على معان: 

١-المعنى‏ اللغوي المستقدم» وهو ازدحام 
الناس وتضايقهم. 


۴- المعنى الأصوليء وهو تزاحم الخطايين 
في مرحلة الامتئال؛ لمجز المكلّف عن الجمع بين 
امتثالهما معأ 

۳ بمعنی | لتزاحم والتمانع بین شیئین» ومن 
التزاحم بين موجبات الضمان, كما سأ 
توضیحه. ٍ 

والمقصود بالبحث هنا هو التزاحم ٣‏ 
الأؤل والثالث, وأما الثاني فسوف تي البحث عنه 
في الملحق الأصولي إن شاء اله تعالى. 


الأحكام: 

هناك أحكام تتركّب على التزاحم بالمعنيين 
المذكورين, تذكرها إجمالاً وهي: 
عدم التمگن من السجود يسيب الزحام: 

قال صاحب المدارك في بحث صلاة 
الجمعة: «إذا زوحم المأسوم في سجود 


(١)انظر:‏ لسان العرب» والمعجم الوسيط: «زحمه. 


رس فتکمل لھ رکعة ویتها بأځری.. 


.............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج۸ 


الأولى فلم يمكنه متابعة الإمام» لم يجز له السجود 
على ظهر غيره أو رجليه إجمالاً بل ينتظر حتى 
يتمكن من السجود على الأرض, فإن تمكن قبل 
ركوع الإمام في الثانية سجد ولحق الإمام» وإن 
تعد ذلك لم يكن له الركوع مع الإمام في الثائية؛ 
لفلا يزيد ركنأ بل يسجد مع الإمام السجدتين 
وينوي بهما الأُولی» فتسلم له رکعة ثم یتم برکعة 
بعد تسليم الإمام». 

ثم قال: «قال في المعتبر: هذا متفق عليه». 

ثم قال: دون لم ينو بالسجدتين الأولىء قال 
الشيخ في النهاية: بطلت صلاته... 

وقال في المبسوط؛ إتكه يحذف السجدتين 
اویلسجد سجدتین ا ينوي بهما الأولى, 
i‏ 


وذهب إلى كل من القولين جمع من الفقهاء. 
واستدل المحقّق الحليّ لما ذكره الشيخ في 
المبسوط برواية حفص بن غياث" التي تىحتوى 
على المضمون المعقدم 

وهناك فروع أخر المسألة يرجع فبها إلى 
المطولات. 


(0)الدارك£: ۸-۸٠١‏ وانسظر؛ المسيسوط ١٤٥:١‏ 
والنهساية:۷١۱,‏ والمعتبر:۲۰۷. والمسنتپى 0: 4٤۳‏ 
والذکری :٤‏ ۱۲۹, والجواهر ۱۱: ۳۱٤-۳۱۲‏ وغیرها. 

(۲)الوسائل ۷ ٠۳۵‏ الباب ۱۷ من أبواب صلا 
الجمعة.الحديث۴. 


تزاحم 
تزاحم أئمة الجماعة: 

إذا تزاحم إمامان أو أكثر قي الإمامةء وأراد 
كل منهما أو منهم أن يكون ماما فقد ذكر الفقهاء 
بعض المرجًحات لترجيح أحدهم على الآخرين. 
وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان «إمامة / 
الإمامة الصغرى». 


سقوط استلام الحجر بسيب الزحام: 

المعروف عند الإمامية استحباب استلام 
الحجر عند الطواف, وفيه قول بالوجوب. 

وعلى كل حال فإِن ذلك مشروطل 
بالاستطاعة والقدرة, فإذا منعه الزحام فط 
الوجوب أو الاستحباب» وتكفي الإشارة مقرو 
بالدعاء المرسوم؟. 

ففى صحيح سيف التكار قال: «قلت لأبي 
عبدالله#؛ أتيت الحجر الأسود فوجدت عليه 
زحاماء فلم ألق إل رجلاً من أصحابناء فسألحه. 
فقال: لاب من استلامه» فقال؛ إن وجدته خاليا 
وإ فسلم من بعيده؟. 


(1)نسب إلى سلار في المراسم: ١٠١١ء‏ وفيه؛ «م برجم 
إلى الحجر الأسود فيقبله ويستلمه إن استطاع, وإن م 
یستطع فلیستقبله ویکبل». وانظر المدارك ۸ ۱0۹. 

(۲)انظر المدارك۸ ۱0۹-۱0۸. 

(۳) الو اتل ۳۲۵۰۱۴ الياب١٠‏ من أبوأب الطواق. 
الحديث٤.‏ 


ar 

وقي صحيحة معاوية بن عمارء قال: «سألت 
أيا عبدال 4# عن رجل حي فلم يستلم الحجر ولم 
يدخل الكعبةء قال: هو من السنّةء فإن لم يقدر فال 
أولى بالعذر». 

وروايات أخر بهذا المضمون". 

وروي عن النبي ٤ا‏ ته قال لعمر؛ «ياعر 
إّك رجل قويء لاتؤذ الضعيف. إذا أردت استلام 
الحجرء فإن خلا لك فاستلمه. ولا فاستقبله 
وکبر». 

ومن ظريف ما ورد في هذا المجال» ما روي 
عن أبى عبداله 4 أته قال: «أوّل ما بُظهر القائم 
مدل أن نادي مناديه أن يُسلّم صاحب النافلة 
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حکم من قئله الزحام: 
إذا تزاحم اتناس وازدحموا في سوق أو 
طريق أو مشعر كعرفة أو رمي الجمارء أو الطواف 


(۱)الوسائل ۱۳: ۰۳۲۷ الباب ٠١‏ مسن أبواب الطوافه 
الحديث۱۰. 

(۲)انظر سائر روايات الباب المتقدّم. 

(۳) وردت الرواية في امموسوعة الفقهية (اصدار وزارة 
الأوقاف الکو يتت)۱۱: ۴۴۲۵ عثوان «تزاحم»ء عن سان 
البق ۸۰:0 . 

(4)الوسائل ۱۳: ۳۲۸ الباب ۱۷ من أبواب الطواف. 
الحديث الأرّلء لكن في الروأية إرسال. 


أو الخروج من المسجد, أو نحو ذلك ولم يستند 
التلف إلى شخص أو أشخاص معيتين. فالمعروف 
من مذهب الإمامية'" أن ديته على بيت الالء 
ووردت بذلك عدَّة روايات. أغلبها تحكي فعل 
الإمام على ذلك منها: 

ما رواه محمد بن مسلم عن ابي جعفرا 
قال: «ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي 
بالکوفة, فقتلوا رجا فودّی دیته إلى أهله من بيت 
المال»". 

وروي: أن رجلا تل في زحام الناس بعرفة. 
فجاء أهله إلى عمرء فقال: بتكم على من قتلد؟ 
فقال علي 4#: «لایطلٌ دم امری» مسلم إن 
قاتله, ول فأعطه دیته من بیت المال»". 


وأا ضابطة من تجعل ديته في بيائ 605ء2 


فهي كما قال السيّد الخوثي: «أن لا يكون معا 
يستند القتل فيه إلى شخص خاص, أو جماعة 
معينةء أو قرية معلومق 4 


(۱)انظر ال جواهر۲٤: ۲۳١‏ وراجع عنوان «بسيت الال / 
من ديته في بيٽ المال». 

(۲)الوسائل ۲۹ .۱٤١‏ الباب٠‏ من أبواب دعوى القتل. 
الحديث۲ وائظر ساثر أحاديث البابہ 

(۳)رواه صاحب المغني فى ٩:١١‏ (بحث القسامةا» عن 
سعید في سنئه» عن إیراهم. 

(٤)مباني‏ تكملة ا مناج ٠١١:۲‏ . 


.............. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج۸ 


تزاحم الحقوق المتعآقة بالثركة: 

هناك عدَة حقوق متعلقة بالتركة ينبغي 
مراعاة الترتيب بينهاء فبعضها يتقدّم على الآخر 
عند قضايق التركة, وهي: 

١-حق‏ الرهاةء كما إذا كانت اين مرهونة 
فحق المرتهن مقدّم على حق الورئة. 

۲ مؤونة تجهيز الميّت» وهو بالمقدار 
الواجب منه مقدّم على حق الورثة, اما الزائد 
فیتوقف على رضاهم. 

واختلفوا في تقديم هذا على الأول وعدمه. 

٣‏ الدینء وهو متأخُر عتا تقد ومستقدم 
كيلى الوصيّة والحبوة والإرث. 

| ٤-الوصاياء‏ وهي متقدّمة على الإرث. فلا 
امال بين الورثة حتى تخرج الوصايا مسن 


٥‏ -الحُبوة؛ وهي متقدّمة على الميراث. 
٦۔الإرثہ‏ وھو متأر عا سبق. 
وقد تقدم الكلام عن ذلك كله في عنوان 


«إرتٹ». 


التزاحم بين الوصايا: 

قال الشهيد القاني: «إذا اجتمع حقوق وأجبة 
مالية وبدنيةء ومتبرّع بهاء دى بالمالية من الأصل. 
ثم ظر إلى ثلت الباقي وأخرج منه الباقي سبد 
بالواجب» الأول الأول ثم بغيره على الترتيب إن 


لم جز الوارث الجميع» ولو أجاز البعض بدى به 
من الأصل كالواجب الماليء لكن لو ضاق المال 
عنھما دی بالواجب.۔ 

ولو حصر الموصي الجميع في الشلث 
بُدئبالواجب الماليء فإن فضل منه شي» أخرج 
من باقي المال وإن خرج عن مقتضى الوصية؛ 
لوجوب إخراج هذا الشوع من الواجب وإن لم 
يو ص په. 

وإن فضل من الفلث عنه شيء أخرج 
الواجب البدني بعدهء وهكذا على الترتيب إلى أن 
يستوفي الثلث, ويبطل الباقي حيت لا إجازة. 

ولو کان الجميع غير واجب, بُدئ بالأول في 
الذگر فالأؤل حتى يستوفي الثلك» 1_| 


مشوباً بالبدن. 
فالأول مثل الزكاة والخمس. والقاني مل 
الحجّ. 
وغير المالي هو الخاص بالبدنء مثل الصوم 
والصلا. 


۱۲ا لسالك1: ۱۵۹. رانظر الجواهر۲۸: ۲۹۹. 
۲ انظر المسالك1: ۱6۸ والجواه ر۲۸ ۲۹۹. 
قال الأخير: «.. فبا متجه إن م يشقد إجماع على 
خلافه» إلحاق الواجب البدفي بالمالي في الإخراج سن 
صلب الالء إذا م یکن له لاطب ب يفوت اموق 
عليه من صوم أو صلاةء ول خوطب هو به, ما لر وص 
المت بإخراجه من ثلثه». 


الواجب المالي قد يكون مالا متحشناه أ4 
ا 


ويرأجع تفصيل ذلك في عنوان «وصية». 


التزاحم بين مو جبات الضمان: 

موجب الضمان إا يكون على نحو النسبيب 
أو المباشرة, فالأول مغل أن يعطي آلة قتالة لغيره 
ويأمره بقتل شخص,» والقاني مغل أن يقوم هو بقتل 
الشخص مباشرة. 

فالآمر في المثال الأول سبب. والقائم بالقتل 
في المشالين مباشر. 

فإذا لم يجتمع السبب مع المباشر فالضمان 


ر على المباشر من دون کلام. 


/ وما إذا اجتمع» فإن كان السبب والمباشر 
امتتصاويين في القًة.أو كان المباشر أقوى فالضمان 
عليه لاتتاب التلف إليه عرفا. 

وأما إذاكان المباشر ضعيفاً كما إذادفع 
العاقل البالغ سلاحاً اطفل أو مجنون لا يعقل شيثاً 
وأمره بقتل شخص. فالضمان يكون على السبب» 
لأته أقوىءوالتلف منسوب إليه عرفا" 

وأمثلته كفي رة" . 


)ان ظر: المسسالك ١٠ء ۳۸١‏ والجواهر 1٤۵ :٤٣‏ 
وتعرير الوسسيلة :١0ء‏ المبحث الفالث في تزاحسم 
اموجيات, المسأنة الولى. ومبائي قكدلة منهج : ۲۵۸ 
Fs‏ 

(۲)اظر المصادر ا لمتقدمة والقواعد ۳: 11١-1٥١‏ . 


تزاحم المدّعين عند القاضي: 
إذا تزاحم المدّعون عند القاضي» قإن جاؤا 
وعلى التعاقب»وعرف المتقدّم والمتأخَّر. 


المدعى عليه؛ لأته صاحب الحق. 
وان لم يعرف ذلك» أوجاؤا معا قرع بینهم. 


ولا يخالف الترتيب مع العلم به إل أن يتضرّر 
الشخص بالتأخر كالمسافر والمريض, والمرأة 
الذين يتضرّرون غالباً بالتاًخير» فلولم يضرّهم ذلك 
لم يقدموا". 


وتجري هذه القاعدة في الموارد الفاهة 0 


الأخرى أيضاً مشل الازدحام عند المنشي ا 


المدرس» وغيرهماء فيقدم الأسبق مع العلم ل ووک 


فالتقدیم یکون بالقرعة°. رر 
التزاحم على حيازة المباحات والمشتركات: 

إذا تزاحم الئاس على حيازة المياحات 
العامةء كمياه الأنهار غير المملوكة, أو حيازة 
المشتركات. كالأوقاف العامة والساجد. 
والمشاهد فإن عُلم الترتيب بينهم» دم الأسبق 


()انظر: القواعسد £۲۹۴ والمسالك ۱۳: 4۳١‏ و۵٣4‏ 
ومستند الشيعة ۱۱۹:1۷ وا لجواهر ٠٤١:٤١‏ . 

()اظر المسالك 1۳: ١١‏ واكتنى بذكر المسافر والملاك 
واحد. 


(۴)انظر: المصدرالمتقدم وا لجواهر ١٤١ :٠‏ . 


ء............ الموسوعة الفقهية الميرة /ج۸ 


قالأسيق. وإ اقرع بينهم. 

قال العامة الحلّى: «المياه العامة مباحة 
للتاس كاقة. كل من أخذ منها شيت وأحرزه في إناء. 
أويركة. أو مصنع؛ أو بثر عميقة وشبهه ملكه. فإن 
حضر إثئان فصاعدا أخذ كل واحد منه ما شاي 
فإن قل إلماء أو كان المشرع ضيقاً لا يمكن تعد 
الواردين عليهء كان السابق أولى بالتقديم .إن 
جاءا معأ اقرع بينهما؛ لمدم الولو Ne‏ 

رقال الشهيد الأؤل: «فمن سبق إلى مكان 
من المسجد أو المشهد, فهو أولى به... 

ولو توافی انان وتعدّر اجتماعهما 


مظان البحث: 
ويتطرًق الفقهاء للتزاحم بمعائيه الشلاثة با 


فيه الممنى الأصولي في موان كميرة مثفرقة من 


افقهء يمكن معرفة مظانها من العناوين المذكورة 
هنا وفي المعنى الأصولي الذي تذكره في الغلحق 


الأصولي. 
تزكية 
لفة: 
التطهیرء والتنعیةء وھو مصدر زکا یزو زاء 


(١)التذكرة‏ (الحجرية)1:۴ء؛ 
)ادرو س 18:۳„ 


:: أصل الزكاة فى اللغة الطهارة. 
والنماءء والبركةء والمدح". 


اصطلاحاً: 
يأتي على معان : 
-١‏ تزكية المال» وهو إخراج مقدار معيّن من 


أموال خاصة عند وصولها إلى نصاب معن . 
وهذا ما يبحث عنه في عنوان «زکاة». 
۲- تزكية الشهودء وهو تعديلهم» أي إثبات 
عدالتهم, مقابل تجر يحهم» أي إثبات جرحهم. 
۴-تزكية الرواةء وهو بالمعلى المتقدم. 
وسوف يأتي الكلام عن هذين الموردين في 
عنوان «جرح وتعدیل». 1 
تزكية النفس» وهو يطلق على معنيين: 
تزكية النفس» بمعنى تطهيرها من الرذائل 


ب - تزكية الإنسان نفسه» بمعلى توصيفها 
للغير بكونها مشتملة على الصفات الأخلاقية 
الحسنة. 

وهذان بحثان أخلاقیان خارجان عن 
إطارأبحاث الموسوعةء لكن لابأس بالإشارةإليهما 


()انظر: ترتيب كتاب المين.والصحاح. والمصباح 
المئير: «زكام. 
)اطر النباية (لابن الائي): 


إجمالاّ 
أولاً -تزكية النفس بمعنى تطهيرها: 

الإنسان مركب من مجموع میول ورغبات 
وغرائز نقسيّة -شهوية وغيرها -وقوة حاقلة 
ودراكة. وبالأخير امتاز على ساثر الأحياء. 

ومن جملة هذه الغرائزء غريزة حب الكمال» 
فالإئسان يحب الكمال ويطلبه دائمأ؛ لكنّه قد يخطاً 
في تشخیص ماهو الکامل» فقد یری مثلاً أن جمع 
المال والثروة هو الكمالء فيسعى للحصول عليه 
لکته بر أن كل ما يحصّله من المال لا يشفي 


| أو یری أن الوصول إلى القدرة والمقام هو 


س الكتال المطلوب, فإذا وصل إليه يبرى أن ذلك لا 
ر وروی 


أو يرى أن توصل إلى المرتبة الملمية 
الكذائية هو الكمال المطلوب, ولكن لا يصل إليه 
يشاهد أن ذلك لا يرفع عطشه ونهمه العلمي. 

هذامن جھة. 

ومن جهة أخرى: أن الشهوات قد تطغی 
وتسيب سقوط الأنسان وانزلاقه في المهاوي 
والمخاطر التي قد لا يمكنه النجاة مهاء فيؤدّي 
ذلك إلى الخسران في الدارين. 

إذن لابدٌ من هداية لهذ الغرائز والميول لقع 
قي الطريق الصحيح الموصل إلى الكمال المطلق. 
وهو اله سبحانه وتعالی. 


وهذه الهداية يقوم بها الأنبياء والرسل. 
وأوصياۇهم. 

وهؤلاء هم الرسل الظاهريون» وهم مۇبّدون 
بالرسل الباطنيين» هي العقول التي وهبها الله تعالى 
لني آدم. 

وحصيلة هذه الهداية ومخاضها هو تزكية 
النفوس» أي إصلاحها وتطهيرها من الرذائل 
الأخلاقية والصفات الذميمة. 

وإلى ذلك كله أشار الذكر الحكيم في قوله 
سولاَمِنهُم يغلا 


فجعل الهدف من بعثة الأنبياءء هو تز 
النفوس وتعلیم آیات اله تعالی. 

وجمل في آية أخرى تزكية | 
للفلاح فقال: قالح کن رکا قال ذلك بعد 
إقسام طويل من أل السورة. 

قال الطبرسي في مجمع البيان؛ «وجاءت 
الرواية عن سعيد بن أبي هلال قال: كان رسول 
اه8 إذا قرأ هذه الآية «قذ أفّح ن كا4 وقف. 
نم قال: اللهم آت نفسي تقواهاء أنت وليها 
ومولاهاء وزگها وأنت خیر من زگاها»۴۱. 


()ا ممق ۲ . 


()الشمس: ۹. 
(۳)جمع البیان ٤۹۸:1۰‏ 
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وتهذیب النفس وتزکیتها لا يحصلان إلا عن 
طريق اتباع الأنبياء والأوصياءء والأخذ 
بإرشاداتهم» لاعن الطرق الشيطانية التي قد يلتبس 
على الإنسان تشخيصهاء والتي هي من أهم مزال 
الأقدام وأشتهاخطر ٠٠‏ 

ولأئة أهل البيت## محاولات 
ومحاورات مع مدعي تزكية اللفس من المتصوفة 
وغیرهم» بیئوا فیها زيف دعاویهم» وانحراف 
طريقتهم. 1 

ولاحاجة في طريقة أهل البيت 8# لتزكية 
الفس إلى ترك الدنيا والانعزال عن المجتع. 
لبس الخشن من الثياب ونحو ذلك من مظاهر 


الصرف. 


يريل تبتني التزكية في طريقتهم على الإستفادة 
من مواهب الدنيا لبلوغ الآخرة»وعدم الشعاق 
بزخارفها والإخلاد إلبهاء ثم الاتصاف بصفات 
الكمال الني رعُبت الشريعة إلبهاء كحسن الخلق. 
والتسواضعء» والشسقوىء والإخلاص, والرضاء 
والتسليم» والتوكل, والخنوف من اله» ورجاء 
رحمته» ونحو ذلك مما ذكره علماء الأخلاق. 
ثم الابتعاد عبن الصفات الرذيلة. كسوء 
الخلق.والغضب لغير الله, والتكبر واليأس من روح 
اه واتباع الشهوات» والانقماس في المعاصي. 
ونحو ذلك مما نهت عنه الشريعة. 
وها نحن نذکر مما یدل على ما ذکرئاه 


نموذجین؛ 

الأول -ما جاء في نهج البلاغة: من أن 
الإمام علي لقا دخل على العلاء بن زياد 
الحارثي - وهو من أصحابه قي البصرة - يعوده» 
فلا ری سعة داره» قال: 

«ماكنت تصنع بسعة هذه الدار في الانياء 
وأنت إليها في الآخرة كنت أحوج؟! 

وبلى إن ششت بلغت بها الآخرة: قري فيها 
الضيف» وتصل فبها الرحمء وتطلع منها الحقوق 
مطالعهاء فإذا أنث قد بلغت بها الآخرة». 

فقال له العلاء: يا أمير المؤمنين أشكوا إليك 
أُخي عاصم بن زیاد. قال؛ وماله؟ قال: لبس المبا» 
وتغلی عن الدنیا. قال؛ عل بہ, لکا جاء. الإ 

«باعُديّ نفسه قد استهام بك الخبیت 
رحمت أهلك وولدك! أترى الله أحلٌ لك أل 
وهو يكره أن تأخذها! أنت أهون على الله من ذلك! 

قال: ياأمير المؤمئين»هذا أنت في خشونة 


ملبسك وجشوبة مأكلك؟! 

قال: ويحك إّي لست كأنت. إِ الله تعالى 
فرض على أئمة المدل أن يقدّروا أنفسهم بِضَعقَةَ 
الناس» کیلا يتبيغ 


(۱)أي يج بالفقير فقره من 
هاج به. اثظر الصحاح: «بوغ». 
)نهج البلاغة: ٤‏ قسم الخطبء رقم ۲۰۹۔ 


الانيا يأتها تارة تكون سيبًلبلوغ الآخرة. وأخرى 
سبباً للخلود إلبهاءوالمذموم هو الثانيء لا الأول. 

وترى كيف ذم التزهّد والرهبائية الخارجة 
عن إطار الشريعة. 

فالإمام وظيفته الهداية إلى الطريق العدل 
والمستقيم» فاليمين والشمال مَصَلَة. والطريق 
الصحيح هو الجادة الوسطى. 

الثاني -ما ورد في الكافي عن مصدّق بن 
صدقة أته قال «دخل سفيان الثوري على أبي 
عبداله. فرأی عليه تیاب بض کأنها غرقيء 
البيض" فقال له: إِنّ هذا اللباس ليس من لباسك» 


فال له: اسمع متيء وع ما أقول لك, فإه خير لك 


عأجلاً وآجلاً إن أت مت على الستّة والحق. ولم 


تمت على بدعة! أخبرك أن رسول الال كان في 
ومان مقفر جدب» فأما إذا أقبلت الانياء فأحق 


هلها بها أبرارها لافجًارهاء ومؤمنوها لا منافقوهاء 
ومسلمو‌ها لا کتّارهاء فما أنکرت ياثوري! فواله 
إّني لمع ماتری» ما أتى عليّ مذ عقلت صباح ولا 
مساء وله في مالي حئٌ أمرني أن أضعه موضاالا 


وضعته...» 


()مضمون كلام للإمام عل غة. انظر نهج البلاغةء ذيل 
النطبة رقم ١١‏ 

(۲)غرقء البيض: القشرة الملتزقة ببياض البيض أو 
اليياض الذي يؤكل. القاموس الحيط؛ ولسان السرب: 
«غرق». 


ثم جاء أصحاب الشوري وقالوا: مإ 
صاحبنا حُصر عن کلامك ولم تحضره حججه,فقال 
لھم: فهاتوا حججكم...» ثم ذكروا جملة من 
الآيات. فأجاب الإمام ظا عتا تمتنکوا به في کلام 
طویل. 


سانياً - تسزكية الشفس بسمعنى تموصيفها 

بالمحاسن: 

من الصفات المذمومة عند الستديئين 
والأخلاقتين. بل عامة عقلاء العالم» هو مداح 
الإنسان نفسهء ولذلك قسیل لحکیم: ما الذي ل 
يسحسن وإِن کان حًاً؟ فقال: «سدح الرج 


شس نعم لابأس به عند الاضطرار _ كما 


سيأتي-لكن مع الاختيار وعدم الحاجة ب 
يقوم الإنسا 


بتزكية نفسه» وقد ورد بذلك من 


الكتاب والسنّة نصوص, فمن ذلك: 
روا سکم ُو 


وجاء في تفسير الآية عن أبي عدا ا 


)فرع الكافيه؛ ٠١‏ - ١۷بكتاب‏ المعيشةء الباب 
الأرّل الحديث الأرل. 

(۲)معجم مفردات القرآن الكرمم (ثلراغب الإصفهاني): 
«زکا. 


(۴)النجم: ۳۲ ۔ 
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هو: «قول الناس: صليت البارحة. وصمت أمس 
ونحو ذلك». 

ثم قال #: إن قوماً كانوا يصيحون 
فيقولون: صلينا البارحة وصمنا أمس, فقال 
علي ##: لكي أنام الليل والنهار ولو أجد بينهما 
شیا نىتە 

والخليق بالإنسان المؤمن والعاقل أن لايغتر 
بتزكية الناس له» بل يصتّر تفسه ويمنعها من الغرور» 
ویسخاف ما يقال له كما قال الإمام أمير 
المؤمنين## في أوصاف المتقين: «إذا زڱي أحدٌ 


مزهم خاف متا يقال لهء فيقول: أنا أعلم بنفسي من 


إفيريء وري أعلم بي مي بنفسي؛ اللهم لا 
تؤاخذني بما يقولون واجعلني أفضل مما بظئون. 
لي مالا يعلمون»". 

وکم من انزاق وستط في المهاوي؛ إذ أعجبته 
نفسه أو أعجبه تزكية الاس لهءوالتاريخ من ذلك 


ليم 


)معاي الأخبار: ۴ باب معني التزكية التي ہی الله 


عل أن یصف له المتقین. فاعتذر له ألا ولكته امار 
في الطلب. فذكر الإمام أوصافهم»فصعق هام صعقة 
کانت فیا نقسه . 


ما یستثنی من قبح التزكية: 
يستنى من قبح تزكية النفس مواطن الحاجة 
إلبهاءكما إذا توقّف إظهار الح وإماتة الباطل عليه 
أو توف رقع الجهل والالتياس والاشتباء عليه 
فعندثزٍ لا يقبح إظهار المحاسن. وهذا ما دقع بعض 
المعصومين 8# من إظهار بعض محاسنهم عند 
عروض إحدى الضرورات المتقدمةء فمن ذلك: 
قول يوسف 8 لعزيز مصر: «أَجةأيي عل 
رانو آلأرض إلى عفب عليه ٠‏ 
فهذا التعبير وإن كان فيه نوع من تزكية 
النفس» لكن كانت الضرورة تقتضي أن بُظهر يوسف 
“ 


هذه التزكية من نقسه. 


وقول هود لمن أرسل إليهم -بعد أن رمو 


E 


بالسفاهة -: «قال با قوم ليس بي 
مول ین َب الاين أك رالات 
تامع بيه 

فقال عن نفسه: وأا َم تاع أمين4 رفع 
جهلهم عنه. 

وقد ورد هذا المضمون - في الآيتين - عن 
الإمام الصادق 4# حسيث روى المجلسي عن 
تفسير العيّاشي.أته قيل لأبي عبداله ل «ما يجوز 
أن يزكي الرجل نفسه؟ قال: نعم إذا اضطر إليهءأ 
سمعت قول يوسف أجلي لن عَراِن آل 


(۱)يبوسف» 00. 


14-٩۷ (۲)الاعراف:‎ 


إي عفيطٌ علي وقول المبد الصالح: «أا كم 
تاخ بيخي" 

-ووقع مل ذلك النبي کال مع الكقار 
والمشركين»بل ومع المسلمين. وكذا الأئمة من 
ولد . 


تزویج 
راجع: إعفاف إتقاق باكرةء نکاح, ولایة. 


تزویر 
لة: 


پمصدر زور» وهو من الزور‌ومسن سعانیه؛ 


ألكذب. والباطل؛ ومجلس الهو والغناء. 


الزوير: تزيين الكذب"" وزور 
کلامه أي زخرفدا. 
بل قد يطلق على كل ما خالف الح كه 
زور 
(۱)البحار۱۲؛ ٠٠١٤‏ كتاب النبوة باب قصص يعقوب 
ويوسف. الحدیث ۱١۲‏ . 
(۲)انظر المعجم الوسيط: «زور». 
(۴)انظر الصحاح: «زور». 
(4)اظر الصياح المنير: «زور. 
(۵)انظر معجم آلفاظ القرآن (ثلراغب): «زور». 


اصطلاحاً 

براد به في لسان الفقهاء _کما هو المستفاد 
من موارد استعمالاتهم له -اظهار الباطل في لباس 
الح وشبيهاً به بصيغة مقبولة, مثل شهادة الزورء 
حيث يظهر الشاهد شهاد ته في صيغة مقبولة وشبيهة 
بالواقع مع ها خلاف الواقع. 

ومن نماذجه تزویر الکتب» وهو أن يُكتب 


کناب باسم شخص, لکن لم یکن هو الکاتب واقعاً. 
فيظهر المزؤر أن كاتب هذه الكتابة هو ذلك 
الشخص,» إا بتشبيه خطّه أو توقيعهء أو نحو ذلك. 
فيلتبس الأمرء فهنا يجمل المزور الكتابة السزؤرة 
أو الإمضاء السزؤر شييهاً بالكتابة أو الإميا 
الواقعيين, بحيث يلتبس الأمر على من راهنا 


الأحكام: 0 
تنرب على التزوير عدّة أحكام نير إليها 
إجمال 
الحكم التكليفي للتزوير: 
بما أن حقيقة التزوير هي إراءة خلاف الواقع 
بمنزلة الواقع» فهو وع من الكذب» ولذاك فالأصل 
فيه هو الحرمة إل في بعض الموارد المستثناة من 
الأصلء كما بُستثنى من حرمة الكذب بعض 
الموارد. 


مايستثنى من حرمة التزوير: 
إذا أرجعنا التزوير إلى الكذب» وقنلنا: إن 
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التزوير هو الكذب» فما يستثنى من حرمة الكذب 
يمكن أن يستثنى من حرمة التزوير أيضاً وما 
يستشنى من حرمة الكذب هو: 

ألا - الضرورة 

لا إشكال في قبح الكذب. وأنٌ قبحه ليس 
كقبح الظلم ذاتاُ بل بال وجوه والاعتبارات, فالظلم 
مادام ظلماً فهو قبيع, لكنٌ الكذب قد ية 
الحال في أكثر المواردءوقد لا يقبح وذلك في بعض 
السواردوهسي موارد الاستفلاء التي مها 
الضرورة. 

ويدل على استفناء الضرورة من حرمة 


أككذب وقبحه الأدلّة الأربعة, كما قال الشيخ 


الأنصاري وهي: 

الكتاب: 

ویدل عليه من الکتاب ما یدل على جواز 
التقية وهو قول تعالی: إل هن ار لبه مطميئ 
بالإيتان4» وقوله تعالى: <1 يَتَحْذٍ ليون 


(۱)اظر مصباح الفقاهة۱: ۰۲. 

(۲)اظر المكاسب (للشيخ الأنصاري ۲٠:۲)‏ . 
(النحل:۱۰1. 

(4 آل عمران: ۲۸ 


تزویر . 

۲ الستة: 

الروايات الواردة في حلّية المحرّمات عند 
الاضطرار إلبها مستفيضة جدأً؛ منها قول أبي 
عبداله #ا: «ولیس شيء متا حرم اله إلا وقد أحلّه 
لمن اضطر إليه»٠‏ وقد اشتهر: «أنٌ الضرورات 
تبيح المحضورات»» كما واستفاضت الروايات 
أيضاً بجواز حلف الإنسان كاذبا؛ لدفع الضرر 
البدني 2 المالي عن نفسه أو أخيه المؤمن". 


٣‏ الإجماع: 
قيام الإجماع على حلية الكذب عند 
الاضطرار إليه أظهر من أن يدّعى أو بقل كما ةا 

الشيخ الأنصاري*. 


العقل: 
العقل يستقل بوجوب 


“ الأهمّ عند 


(۱)بل قال السيخ الأدصاري: «والأخبار في ذلك أكثر 
من أن تعصى». المكاسب ۲٠:۲‏ وراجع أيضاً عنوان 
«اضطرار» . 

(۲)الوسسائل ۵: ٤۸۲‏ - ۸۳ البساب الأول مسن أبواب 
القيام, الحديث1 و۷. 

(٣)قال‏ ذلك الشيخ الأنصار: ي في المکاسب ٠۴۱:۲‏ وانظر 
روایات الباب ٠۲‏ من أبواب كتاب الإيان. ني الجزء ٠١‏ 
من الوسائل. الصفحة ۲۲۶ . 

()انظر امكاسب (للشيخ الأصاري) ۲١١۴‏ . 


مزاحمته لمهم فإذا قوف حفظ النفس على 
الكذب. قيجوزارتكاب الكذب لأجل حفظ النفس 
المحترمة من الهلاك.بل قد يجب ذلك. 

وقد بنا ذلك في عنوان «تزاحم» من 
الملحق الأصولي في هذا المجلد. فراجع. 

ويبدو أن أصل الحكم متا لا كلام فيهء ونما 
اختلفوا في أن ذلك مطلق حتى في صورة إمکان 
التورية, بأن يكون القادر علبها مُجازً في الكذب 
من أل الأمر عند الاضطرار إليه. أو لايجوز ذلك 
عند القدرة على التوريةء وإنّما يجوز إذا لم يقدر 


رعلبها؛ لدم صدق الاضطرار مع التمگن من 
ر 


ونسحن نحيل البحث عله إلى موضعه 


رار ال ہناسیب ىوهو عنوان «تورية» و «كذب». 


ثانياً - إرادة الإصلاح: 

استفاضت الروايات -كما قال الشيخ 
الأنصاري -بجواز الكذب عند إرادة الإصلاح. 
فمن ذلك: 

-ماجاء في وصية ابي لميا قال: 
«ياعليّ إن لله أحبٌ الكذب في الصلاح. وأبغض 
الصدق في الفساد - إلى أن قال: ‏ ياعلي ثىلات 
ألحرب» وعِدّتك 


(١)انظر:‏ المكاسب (لشيخ الأ صاري )۲۲:۲ ومصباح 
الفقاحة 2٠٤:1‏ 


زوجتك. والإصلاح بین الناس». 

-وعن أبي عبداله لا قال: «قال رسول 
اث تلاة: «لاكذب على مصلعء ثم تلا ایتا لمي 
نکم ارون ثم قال: ولله ما سرقواء وما 
کذب. 

م تلا بل عله يوم هذا شام إن 
کانوا ون4" ثم قال: والله ما فعلوه »وما 
کذب» ۵ 

-وعن أبي عبداله 4# قال: « كل كذب 
مسؤول عند صاحبه يوماً إل كذباً في ثلائة: رجل 


کائد في حربه فهو موضوع عئه. أو رجل أصلع بین 
اثنین؛ یلقی هذابغیر ما یلقی به هذاء یرید بلك 
الإصلاح ما بينهما؛ أو رجل وعد أهله شيئ وحنو 


لایرید أن یتم لھم»*. 


الا -الكذب في الحرب: 
من مستثيات حرمة الكذب» الكذب في 


(۱)الوسائل۱۲: ۲۵۲. الباب ۱٤١‏ من أبواب أحكام 
العشرة الحديث الأرّل. 


(٤)الوسسائل‏ ۱۲: ۲۵١‏ الباب ۱١١‏ من أبواب أحكام 
العشرة. الحديث ۷ 

(۵)الوسائل۱۲: ۲۵۳ الباب ۱١١‏ من أبواب أحكام 
العشرة الحديث0. 


.............. الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج۸ 


الحرب؛ لأ الحرب خدعةءوتدل عليه الروايات 
المتقدمة. وذكروا له نماذج في حروب النبيّ 6 مع 
الكقار والمشركين. 


رابعاً ‏ الكذب مع الآهل: 

من المستفنيات الني دلت عليها الروايات 
المتقمة هو الكذب مع الأهل والعيالءبأن يعدهم 
أن يشتري لهم كذا مع أنه ينوي أن لا يفعل ما وعد 
به. لمصلحة ا۴ . 


الحكم الوضعي للتزوير (آثار التزوير): 
تترقًب على التزوير أحكام وضعيةء مل 


ار رالضمآئ) وإيطال العمل والتعزير»ونحوهاء نذكرها 


فيما يلي: 
ارلا - البطلان: 
إذا تبن التروير في الكتابة أي كتابة حكم 
أو عهد أو تحو ذلك -أو الشهادة. أو فيرهماء 
فيكون المزؤر باطلاً فلا ترب عليه الأثر 
المطلوب منهء ومن تماذجه: 


(1) من ذلك ماذکره ابن هشام في سیرته ۲٤۷:۳‏ من 
تخذيل نعيم بن مسعود قريش وبني قريظةء وإيسقاع 
الخلاف بيهم بواسطة الكذب. 

(۲)انظر المکاسب(للشیخ الأنصاري)۲: ۳۱ ۲۲. 


تزویر aa aE EROS ENDE‏ 
١‏ بطلان الحكم الميتني على الشهادة 
المزورة 


قال المحقّق الحلّي: «إذا ثبت اتهم شهدوا 
باأرورنقض الحكم, واستعيد المالء قإن تعذّرء 
غرم الشهود». 

وقال الشهيد الثاني معا عليه: «وجه تقض 
الحكم مع ثبوت التزوير» تين اختلال شرط 
الشهادة, كما لو تبثن فستهما قبل الحكم» وأولى 
بالبطلان هنا 

ثم ذکر روایستین تدلان على الضمان. 
سنذکرهما بعد قلیل: 

۲١‏ بطلان الكتابة (المستندات) المزوّرة 

لا إشكال في بطلان الكتابة إذا 
تزویرهاء سواء كانت الكتابة حكماً أو 


عهدأًأو تعيين ولاية أوغيرها؛ لسقوطهاً عن 


الحجَية عندئزء فتکون کلاشيء فلا یترب علیها 
الأثر. 


انيا - الضمان: 

إذا ثبت تزوير الشهادة أو الكتابة. فكل ما 
يحصل من التلف جرّاء ذلك فهو بعهدة! لمزؤرء 
ومن تماجه: 

١‏ ضمان شاهد الزور: 

إذا شهد الشهود على مال أته لزيد ثم تبن 


.۲۳٠١ :٤۱رهاوجلا وانظر‎ ٠۰۳ ۰۱6 (1)المسالك‎ 


أنهم شهدو: ذلك زوراًء إن كان عين المال 
موجوداً عند زيد استعيد إلى مالكه الأصليء ولا 
عَم الشهود كماتقدم قي كلام المحقّق الحليء 
واستدل عليه الشهيد الثاني بروایتین, فقال: 

«ويدلٌ عليه أيضاً صحيحة جميل عن أبي 
عبداه## في شاهد الزور؟ قال: "إن کان الشيء 
قاماً بمینه رد على صاحبه, ون لم یکن قائماً 
ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل ۳ . 

وروی محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي 
عبداله 4# "في شاهد الزور ما توبته؟ قال؛ يودي 
من المال الذي شهد عليه, بقدر ما ذهب من ماله 
ركان الصف أو الثلث. إن كان شهد هذا وآخر 
ا 


قال الشهيد الثاني بعد ذلك: «واعلم أن الزور 

إنما يتحمّق بتعكد الكذب. لا بمطلق كون الشهادة 

باطلة. ولذلك كان حكمهم حكم من أَقَرٌ بالععد. 

وإګما یثبت شهادتهم بالزور بأمر مقطوع به كعلم 

الحاكمء أو الخبر المفيد للعلمء لا بالييئة؛ لأكشه 

(۱)الوساتل ۲۷: ۳۲۷ الباب ١١من‏ أبواب الشهادات, 
الحديث٣.‏ 

(۲)الوساتل ۲۷: ۳۲۷ الباب ٠١‏ من أبواب الشهادات. 
الحديث الأرّل. 

( )ا سالك 1£ ۳۰۴ 


0» 


تعارض, ولا بالإقرار؛ لته رجوع» 


ومقصوده أه لو ثبت تزوير الشهادة 
بشهادة أرى کان ذلك من باب تعارض 
الشسهادتين فتجري علبهما أحكام تعارض 
الشهادتين. 

وکذا لو قر الشهود المزوٌرون بالتزویر.كان 
ذلك رجوعاً عن الشهادة وتترتّب عليه أحكامه. 
وله فروعات کثیرة". 

هذا إذا شهد الشاهدان أو الشهود بما يوجب 
المال زور 

وأا إذا شهدوا بما يوجب القتل زور كا 
إذا شهدوا على کونه قاتلاً عمداء أو ونه زاناا 
محصنأء أو مرتدأً عن فطرة» ونحو ذلك قم تل 
لذلك, فيثبت القصاص في حق الشهود. 

ولو شهدوا علی کونه قاتلاً عمدا؛ فباشر ولي 
المقتول القصاص من القاتل. فهنا: 

إن لم يكن عالما بالتزويرء فلا قصاص عليد. 

وأما ذا کان عالما ب 

-فتارة لا يعترف معه الشهود بالتزويرء فهنا 
يختص القصاص به. 

-وأغرى يعترف معد الشهود بذلاكه فهنا 


(1)المسالك ۳۰٤ ۱٤‏ وانظر الجواهر ا4 .۲۴١‏ 
(۲)انظر؛ التحريره: ۲۸١‏ والمسالك ۲۹١ :۱٤‏ وكشف 
اللثام ۱۰: ۳۷۳ وا جواهر 41 .۴۲١‏ 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج۸ 
الأول أن القصاص على الولي فقط؛ لأ 
المباشر في القتل بعنوان القصاص, والشهود بحكم 
الممسك للمقتول. 
الثاني أن القصاص على المباشر والشهود 
معا لاأ المباشر كالشريك سهم" 


اللا - العقوبة: 

المراد من ألمقوية هسنا هو عصقوبة النزوير 
نقسهء لا ما يترقب على التزوير من القصاص 
ونحوه في شهادة الزور على القتل أو مايستوجبه, 
كما تقدّم آنفاً في الضمان. 

وعقوبة السزوير في نىفسه هي التعزيره 
والتعزير عقوبة غير مقدّرة. وإتسما تىقديرها بيد 
الحاكم حسب مايرا من المصلحةءنعم ينبي أن لا 
تجوز أل الح على تفصيل مذكور في محل 
سوف نتعرٌض له في عنوان «تعزیر» إن شاء الله 
تعالی. 

وأمّا أصل ثبوت التعزير في هذا المورد فقد 
صرح به جملة من الفقهاءمنهم: 

الشيخ الطوسيء حسيك قال في الهاية: 
«والمحتال على أموال الاس بالمكر والخديعة 


(١)اسستجوده‏ الشهسيد اماف في المسسالك ۳٠٤١٤‏ 
رصاحب الجواهر في ال جواهر ا £: ۲۳۰۔١٣۲‏ 

(۲)اسعقربه الملامة في السحرير8: ۲۸۵ والإصفهاني في 
کشف اللثام ۱۰ ۳۷۸ . 


وتزوير الكتب والشهادات المزوّرةء والرسالات 
الكاذبة. وغير ذلك يجب عليه التأديب والمقابه 
وأن بعرم ما أخذ بلك على الكمال ويتبغي 
للسلطان أن يشهّره بالمقوبة لكي يرتدع غيره عن 
فعل مثله في مستقبل الأوقات». 

وبهذا المضمون قال فقهاء آخرون". 


مظان البحث: 

أكثر ما يتطرّق للتزوير في كتب القضاء 
والشهادة والقصاص, وقد يتعرّض له في غيرها 
أحياناً 


اتحاذ الزينةء وهي اسم جامع لکل ما یرن 
به من حلي ولباس وأشباه ذلك. 


NYY saq) 
والفحرير‎ 0١ :۳ رالسرائر‎ .00٤ (۲)انظر: المهڏّب۲:‎ 
16۷ :۱۰ وکشف اللغام‎ ۳۸۲ :۵ 


ويوم الزينة: يوم العيد". 


اصطلاحاً: 

المعنى المتقدم تسه ولكن ورد استعماله قي 
الأمور المعنوبة أيضاً ثل قوله الل «ياحامل 
القرآن تزیّن به لله يزنك الله بهء ولا تزین به للناس 
فيشينك اله به»". وقول آي عبدالل لا: «اصحب 


من تتزیّن بهء ولاتصحب من يتزیّن بك»". 


الأحكام: 
ترب على الزن أحكام نذكر أهتها 


گالاتي: 


ألحكم التكليفي للترّن: 

اللأصل الأؤلي في التزيّن هو الإياحة؛ لقوله 
تعالی: <فُلْ ن عَم زيتة لله آي أَعْرَج واوو 
اللات ِن الي . 

فالآية نفت التحريم» ونفي التحريم يدل على 
الإباحة. 


(١)انسظر؛‏ تسرتيب كستاب المين, والمصحاح» ربمم 
البحرين؛ لازين». 

(۲)الوسائل1: ۱۸۱ الباب ۸ سن أبواب قراءة القرآن. 
الحديث الأرّل. 

(۳)الوسائل ۱۱ ٤۱۲‏ الاب ۳۱ من اواب آداب 
السغرء الحديث الأرل. 

(4)الاأعراف: ۴ 


لکن قد ت تمتري التزين أحكام أخر قي بعض 
الحالات الطارئةء نشير إلبها فيمايلي: 
استحباب التريّن: 

تقدم أن الأصل الأؤلي في الزن هو 
الأباحة ونزيد هنا: أن الأصل الشانوي فيه هو 
الاستحباب؛ لما دآت عليه الأخبار الكثيرة بصورة 
عامّةء مضافاً إلى الموارد الخاصّةء فمن الأخبار 
العامة: 

-ما روي عن النبيٰکلا: «أته کان ينظر في 
المرآة. ویرجّل جتهء ویمتشط؛ وربّما ینظر في 
الماء» وسوی جځته فیهء ولقد کان يتجثل لأصحاب 
فضلاً على تجتله لأهله, وقال: إن لله يحب 
عبد إذا خرج إلى إخوانه أن هتال 


رسول أف ال رجلا ععثاً شمر رأسه. وسخة ابد 
سيم حالهء فقال رسول اله لاء من الدين 
المتعة". 

-وعن أبي عبدال 4 قال: قال سير 
المؤمنين ا ليتزين أحدكم لأخيه المسلم كنا 
زين للغريب الذي يحبٌ أن يراه في أحسن 


()الوسائل ٠١:۵‏ الباب٤‏ من أبواب أحكام الملابس» 
الحديث۲. 

(۲)الوسائل 1:0 الباب الأول من أي واب أحكام 
اللابسء الحديثه0. 


.............. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۸ 


يعت 
وعن أبيالحسن# أكه قال: «عاداكم 
الخلق يامعشر الشيعةء إّكم قد عاداكم الخلق. 
فتزبنوا لھم بما قدرتم علی»". 
-وعن الصادق 1# قال؛ ِن الله يحب 
الجمال والتجّل ويكره البؤس والتباؤس. 
اذاأنعم على عيد نعمة أحبٌ أن يرى عليه أثرهاء 
قیل: کیف ذلك؟ قال: ینظّف ثوبه, ویطیّب ریحه. 
ویجصّص داره. ویکنس أفنيته, حتى أن السراج 
قسبل مغيب الشمس يفي الشقره ويزيد في 
الرزق»'" 
-وعن الرضال# قال: «إنّ علي بن 


| الجسين #8 كان يلبس الجبّة الخرٌ بخمسمثة درهم. 


I‏ را فیشتو فيه فاذا 


جا کی عور زر آلو آي ارج يادو لات 
ى آليي 0 . 


(۱)الوسائل ۱۱:۵ الباب ٤‏ من أبواب أحكام الملابس. 
الحديث الأول 

۲)الوسائل ٠١:١‏ الباب ه من أبواب أحكام الملابس. 
الحديث!. 

(۴)الوسسائل ۷:0 الباب الأول مسن أبواب أحكام 
الملابسءالحديث ۸ 

(6)الاعراف: ۴۲ . 

(ه)الوسائل ٠۷:0‏ الباب الأرّل مسن أبواب أحكام 
الملابس, الحديث ۸. 


زین 

-وعن مصدّق بن صدقةء قال: «دخل سقيان 
الثوري على أبي عبدالله 4# فرأی عليه ثياب بيض 
كأتها غرقىء البي ض٠‏ فقال له: إِّ هذا اللباس 
لیس من لباسك! فقال له: اسمع مي وع ماأقول لك 
فإلّه خير لك عاجلاً وآجلاء إن أنت مت على السكة 
ولم تمت على بدعة, أخبرك أنّ رسول الل كان 
في زمان مقفر جدب. فأما إذا أقبلت الدنيا فأحق 
هلها بها أبرارها لا فجَارهاء ومۇمنوها لا 
منافقوهاء ومساموها لا كتًارهاء فماأنكرت 
باثوري؟! فواله إلي لمع ماتری ماأتى علي مذ 
عقلت - صباح ولامساء وله قي مالي حقّ أمرني 
0( 


أن أضعه موضعاًإلا وضعته...» 
-وعن أبي عبداله اء قال: «بعت أمليو 
السؤمنين عبداله بن المباس إلى اب الكو 


وأصحابهء وعليه قميص رقيق وحلَّةء فلا نظروا 
إليه قالوا: يابن عباس! أنت خيرنا في أنفستا ونت 
تلبس هذا اللباس؟! فقال: وهذا أل ما أخاصمكم 


(1)غرقء البيض: الفشاء أو القشرة الملتزقة ببياض 
البيض, أو البياض الذي يؤكل. القاموس الميطء ولسان 
العرب: «غرق». 

(۴)الوسائل ۱۹:۵ الباب۷ من أبواب أحكام الملابس. 
الحديث ٠١‏ 


(۳)الأعراف: ۴۲. 


زیت کم ندل مشجچ “۳ . 
وقال كاشف الغطاء في مستحبات اللباس: 


«وهي أمور: 


-منها: إظهار النعمة.. 


-ومنها: تکثیر التياب وإجادتها. 

-ومنها: أن يترا بأحسن زي قومه. 

-ومتها: أن يليس اللباس الفاخر, ويُظهر 
أمواله إذا ژمي بالفقر ون کان فقيراً كماصئعه 
يلي في إظهاره المال لطلحة والزبيرء 


واللحسن 14ء وعلي بن الحسين 1# في إرسال كل 
رھبا ألفاً للمصدّقء لإثبات صفة الغنى. 


-ومنھا استشعارالغلیظ منها"". 

-ومنها زين المسسلم للسمسلم 
وللغريب»ولأهلهء ولأصحابه»وأن يثظر في المرآة 
ا 

-ومنها: التزيّن لأعداء الدين بقدر المقدور. 


(1)الاعراف: 

(۴)الوسائل 0: ۱۷. الباب ۷ من أبواب أحكبام الملابس. 
الحديث1 

)٣(‏ أي جعل الغليظ من التياب شعاراً البدن.أي ملاصقاً 
لليدن وتعت سائر الثياب لأ الشعار هو ما يلاصق 
البدن من الثياب مقابل الدثار الذي يعلو الشعار. 


. 
-ومتها أن يلبس بالقاخر قي زمان 
اتسا الأمور على الخلق. وبالرديء في زمان 
الضيقءوبذلك اختلف حال رسول اللا وحال 
أكثر الأتدوع. .0 
وما ذكره مضمون الروايات» وهي كثيرة 
ذکرنا طرفاً منها فى مناسبات عديدة. أهتها عنوان 
«إسراف»" وذكرنا مطلوبية التزين والنظافة 
والتطيب ونسحو ذلك مالم يبلغ حة 
الإسراف»وذكرنا أيضاً إختلاف حالات الأئة 24 
في ذلك والس فيه. 
هذا كله بالنسبة إلى التزين بصورة عانق 
وأمتا التريّن في الموارد الخاصة. فهي 
١-استحباب‏ التزين في الجمعة 


قال العامة في النذكر 3+ « تست 24 


الجمعة بحلق الرأس إن كان من عادتهء وإ غسله 

بالخطمي وقسص الأظفار؛ وأخذ الشاربء 

والتطيّب» ولبس أفضل الشياب» والسعي على 
سكينة ووقارءوالغسل مقدّماً على الصلاة. 

قال الصادق## في قوله تعالى: دوا 

يكم عند كَل شج قال: "في العيدين 


.۴٣ ۳١ :۳ کشف القطاء‎ )۱( 

(۲)وانظر كستابنا دراسة حول الإسراف في الكتاب 
والستة / الإسراف في اللباس وفي الزيئة . 

.۴١ (۴)الاعراف:‎ 


. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج۸ 
والجمعة". 
وقال##: "ليستزين أحدكم يوم 


الجمعة.ويتطيب» ويسرح لحيته.ويابس أنظف 


ثيابه.وليتهياً للجمعةء ويكون عليه في ذلك الوم 
السكينة والوقار""...ي«". 


۲ استحباب التزیّن في الأعياد 
يستحبً ارين والقطيّب في الأعياد 
الإسلاميةء فمن أي عبداله 4# قال؛ کان رسول 
ال إذا ني بطيب يوم القطر بدأ نسائ 
وعن أبي جعفر#؛ في قوله تعالی: عدوا 
تكم عند كَل شجيه. أي خذوا ثيابكم التي 
تتزيتون بها للصلاة في الجمعات والأعياد». 
ال كاشف الغطاء بالنسبة إلى السيدين: 


«ويستحبً فيهما إظهار السرور, وتزاور الإخوان. 


وصلة الأرحام»وتحسين اللباس والطعام...۾. 


(۱)الوسائل ۷ ۳۹۵ الباب ٤۷١‏ من أبواب صلا الجمعة. 
الحديث الأول. 

(۴)الوسائل ۷ ۳۹١‏ الباب ۷ء من أبسواب صلاة الجسمعق 
الحديث؟. 

. ٠۰۰ (۳التذكرةغ:‎ 

(٤)الوسائل‏ ۷ ٤٤٩‏ الباب ٠١‏ من أبواب صلاة العميد. 
المديث۲. 

(0)المصدر المحقدم: الحديث ۴ 

() کشف الغطاء ٣‏ ۲۹۸ ۔ 


ومن الأعياد الإسلامية .بل أهتهاء ميد 
الغدير الذي نصب فيه النبي ل علياًة للخلافة 
من بعده» وسوف نبحث عنه بالتفصیل في العنوانین 
«عید» و «غدیر» إن شاء الله تعالی". 

ويتأكد استحباب التزيّن للإمام في الجمعة 
والعيدينءقال العامة في تتکة کلامه الذي قلناه في 
صلاة الجمعة: «ويتبغي للإمام الزيادة في التجكل؛ 
لأت المنظور إليهء وكان النبي ا ویرتدي» 
ويخرج في الجمعة والعيدين على أحسن هيئة»"". 


٣‏ استحباب تزيّن الزوجین: 

یستحبَ لکل من الزوجین أن یتزن للا 
ويتأگد ذلك في 2 المرأةء والروایات ارا 
على ذلك كتيرة, منھا 

ماروي اي عبدال ا قال؛ «جاءت 
إمرأة إلى رسول اله ا فقالت: يبارسول الهء ما 
حق الزوج على المرأة؟ فقال:... وعلبها أن تطيّب 
بأطيب طيبهاء وتدليس أحسن شيابهاء وتزين 
بأحسن زينتهاءوتعرض نفسها عليه غدوة 
...۾ 


(1)انظر الوسائل ٤٠ :۱١‏ الباب ٠١‏ من أيواب الوم 
المندوب. 

.۱١١ :£ (۲)النذكرة‎ 

(۳)الوسائل ۲۰: ۱۵۸ الباب ۷۹ من أيبواب مقدّمات 
النكا, الحديث۲. 


والبیت بیتهاء والستاع متاعهاء فتز 


ONSET Veeck reee 


-وعن أبي جعفر## قال: «لا ينبغي للمرأة 
أن تعطّل تفسهاء ولو أن تعلق في عثقها قلادةولا 
ب اأ ع يدها من الخضاب» ولو أن تسحها 
مسحاً بالحناء وإِن كانت مستةه. 

وروی الحسن الزيّات الرء قال: 
«دخلت على أبي جعفر## أنا وصاحب لي فإذا 
هو في بيت منجّد؛ وعليه ملحفة ورديةء وقد حف 
لحيته» واکتحل. فسألناء عن مسائل, فلمًا قمناء قال 
لبيك قال: إذا كان غد فأتني 
أنت وصاحيك, فقلت: نعم, جعت فداك.فلمتا أن 
کان من الغد دخلت علیه, فاذا هو في بیت لیس فیه 


امي قتال:ياأخاأهل ابصرةاإأك دخات علي 


بیت المرأف اداس يومها. 
نت لي على أن 
آترین لها كما تزيّنت لي فلايدخل قلبك شيء. 
فقال له صاحبي: جعلت فداك قد کان والله دخل 


: جعلت فداك 


)الو سانل ۲۰: ۱۹۹ الاب ۸۵ من أبواب مقدماث 
النکاح. الحديث الأرّل. 

(۲)الوسائل ۵: ٠۳۴‏ الباب ۱۷ من أبواب أحكام الملايس. 
الحديث ٣‏ 


أختضبت؟ فقال: تعم؛ إن التهيئة مما يزيد في عة 
النساءءولقد ترك الشساء العمّة بترك أزواجهن 
التهيثةء ثم قال: أيسرك أن تراها على ما تراك عليه 
إذا كنت على غير تهيثة؟ قلت: لاء قال: فهو ذاك. ثي 
قال: من أخلاق الأنبياء التنظيف. والتطيّب» وحلق 
الشعر؛ وكثرة الطروقةي". 

- وشل أبو جعفر 8 عن القرامل" التي 
تضعها الدساء في رؤوسهنٌ یصلنه بشعورهیٌ, فقال: 
لا بأس على المرأة یما تزینت به ازوجها»۴. 

وعلق صاحب الجواهر على الرواية بقولء: 


«دل الخبر علی جوازہ للزوج بل جواز جم بلا 


تستزين به الإمرأة له فتخص 


()جاء في الناية لابن الأشير: «ومنه الحخدي 
يصبح جثباً من غير طروقة” أي زوجة؛ و 
طروقة زوجهاء وكلٌ ثناقة طروقة فحلهاء. النهاية: 
«طرق». 
أقول: لملٌ كثرة الطروقة كناية عن كثرة النكاح. 
لاكثرة النساء. 


کا 


)الو سائل ۲۰: ۰۲٤۲۹‏ الباب ۱٤١‏ سن أبواب معَدّمات 
النکاح. الحديث الأرّل. 

(۳)الترامسل: «مساتشدها المرأة في شعرهاء. الصحاح: 
قرمل» 

(٤)الوسائل‏ ۱۷: ۱۳۲ الباب ۱۹ من أبواب ما يكتسب 
بهء الحديث ۴ 


(0)أي جواز التدليس» أو وصل الشعر. لأ الكلام فيا 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج۸ 


التدليس حينئنٍ بغيره» بل لايشترط في مطلق 
التزيين إذن الزوجء وفي شرح الاستاد" إلا فيا 
يخشى منه النقص على محاسن الزوجةء بانهدام 
أسناتهاء أو ضرر في بدنهاء ونحو ذلك...»". 


التزيّن المحرّم: 
هناك موارد يحرم التزيّن فبها نشسير إليها 
إجمالاًفيما يلي: 
١‏ ۔ التزین بالحرام: 
يحرم التزن بما هو محرم» كزين الرجل 
ذهب والحرير؛ لحرمة لبسهما عليه إجماعا. 
وعد الفقهاء من هذا القبيل تزيّن الرجال 


بزينة النساء وإن لم يكن من الذهب والفّة, كلبس 
السار والخلخال والقرط والفياب الخاصة 


بالنساءء وقالوا؛ إن ذلك يختلف باختلاف الأعراف 
والعادات والأزمنة والأمكنة. 

وكذا المكس.أي تزيّن المرأة بما يختص 
بالرجال» كالينطقة والعمامة وتحو ذلك. 


(۱) أي شرع القواعد الشيخ جعفر كاشفب الغطاء. 

)ا جواھر۲؟: 116 . 

(۳)أنظر: التذكرة ۴: ١١۷٤ء‏ ومستند الشيعة ۱۷١ :١٤‏ . 

(١)انظرء‏ الوسيلةء ۳١۷‏ والشرائع ٠١:‏ والقواعد ۲؛ ۸ 
ء وجامع المقاصد٤:‏ ۲۵ واللمعة وشرحها ٣٠ا٠٠‏ 
والمسالك ۴١١١٠ء‏ وسستند الشيعة ۱۷۳١۱۲۶‏ 
وا لجواهر۵:۴۲١١ء‏ وغيرها. 


ولكن قال الشيخ الأتصاري: «وأعترف غير 
واحد بعدم المثور على دليل لهذا الحكم» عدا 
النبوي المشهورء المحكي عن الكافي والعلل: "لعن 
اله المتشبّهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من 
النساء بال رجا ل" ثم قال: 

«وفي دلالته قصور. لأ الظاهر من التشبه 
تأت الذكر وتذكر الأنتىء لا مجرد لبس أحدهما 
لباس الآخر مع عدم قصد التشب». 

وتقدّم الكلام عن بعض ذلك في عنوان 
«تختّث» وسوف يأتي تفصیله في عنوان «تشبه» 
إن شاء الله تعالی. 


ويدخل في ذلك «الوشم» إذا قاتا بحرمتها 


للخلاف فيد". 

۲ التدلیس: 

إذا زين الإنسان -سواء کان ذکراً 1 ا 
بما يوجب إغراء الآخرين وغسّهم» فهو حرام 
كما إذا دأست المرأة نقسهاء أو دأستها المافطة 
بأمرهاء فأظهرتها بغير ما كانت عليه. فاستلزم 
ذلك إغراء من يريد خطبتها مثا فذلك قدليس 
r‏ 

قال الشيخ الأنصاري: «تدليس الماشطة 
المرأة الني يراد تزويجهاء أو الأمة التي يراد بيعها 


(۱)الوسائل ۱۷: ۲۸ الباب ۸۷ من أبواب ما يكتسب 
به الحدیث ۱و۲. 

()المكاسب (للشيخ الأتصاري)۱: .۱۷٤‏ 

(۳)انظر المصدر المتقدم. 


حرام بلا خا .كما عن الریاض''» وعن مجع 
الفائدة"": الإجماع عليهء وكذا فعل المرأة ذلك 
بنفسها". 

وقد تقدّم تفصيل ذلك في عنوان «تدليس». 


٣‏ التزيّن لأجل التوصّل إلى الحرام: 
وذلك مغل تزين المرأة للأجنبيء وخاطة 
بهدف التوصل إلى الفعل الحرام كالزنا أو مقدماته. 
وكذا زين الرجل للأجنييةء خاصة بالهدف 
المتقدم. 
وقد تقدمت الإشارة إليه في عنوان «تجئل» 


تن المرأةفي عة الوفاة 
يجب على المرأة المتوقى عنها زوجها 
يام عة الوفاةء بالإجماع". 

والحداد ترك ما فيه زينة من الفياب. 
والأدهان المقصودة بها الزيئةء والتطيّب. 


تستخدمها النساء للزينة. 
والحداد من الح بمعنى السنع» وحدّت 


(۱)ظر الریاش۷۹:۸. 
(۴)اظر بجع الفائدة 
(۳)انظر المكاسب (للشيخ الأنصاري)ا: ٠١١‏ . 
()انظر: المسالك ۹ ۲۷۰۹ وا لجو اهر ۳۲ ۲۷١‏ . 


AE 


المرأة, أي منعت نقسها من التزين 0 
ومعرفة ماهو الزينة موكول إلى المرف 
السائد؛ لاختلاف الأعراف فى الأزمنة والأمكنة 


المختلفة في تشخيص ماهو زين 


راجع المنوانين؛ «حداد» و «عدّة». 


۵ تزین العحر م 

يحرم على المحرم التزين, ولذلك حرم لہس 
الخاتم للزينة للرجال» ولبس الحلي لها للنساء. 
كما تقدم ذلك في عتوان «إحرام». 

ومن مصاديقه استعمال الطيب والأدهنان 
ونحوهماء 


١‏ تزيين الميّت: ر 

يحرم تزيين الميّت بالحلي والطیی حو 
ذلكقال الشهيد الأوّل: «لم یثبت عندنا قول 
ال الا "افوا پى وتام ماتقەلون بەراشى "1 
مع تشه مثروك الظاهر: إذ المروس تطيب 
بكل اليب وبزين وجهها وجل 
()انظر؛ المسالك ۹ ۲۷۹ رال جواهر ۳۲ ۲۷۹. 
()انظر؛ المسالك ۹: ۲۷۷ وال جو اهر ۳۲ ۲۸۰ 
(۳)انسظر: اللدارك ۷ ۳٤٠-٠٤١‏ رالممواهر 
Yt‏ 


(4)المغني :١‏ ۸١ء‏ وبدائع الصئايع ١١ :١‏ وكشف 
القناع۸:1١۱,‏ 


.............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج۸ 


بخلاف المة. 

ومثله قال العامة في التذكرة. 

بل قال في المسنتهى: «لو كان في إصبع 
ألميّت. او أذنه. او يده شي٤‏ من الحلي وجب 
أخذه» وإن لم يمكن ذلك بُرد وأخذ من غير تيل 
بالمیّتء". 


نعم تستحبٌ 


إجادة الكفن. 
هذا وتقدّم عض الكلام في ذلك في 
العنوائين: «تحنيط» و «إسراف». 


عدم حرمة تزيين المعتكف: 
قال العامة في التذكرة: «يجوز للممتكلف 
يزين برفيع الثياب... عصملاً بالأصل؛ ولقوله 


تما لی فل ن حرم زيت ا0 . 


۷ الإسراف في الزينة: 
قال النراقى: «إنٌ الاقتصاد هو صرف المال 
فيما يحتاج إليهء أو فيما يترئّب عليه فائدة مقصودة 
(۱)الذکری۱: .۴٤۹‏ 
(۲)انظر التذکر:۱: ۳۸۸ 
(۳ )تى ¥ 14۷ . 
()انظر المروة الوثق ۴: ۷0 فصل في بقية المستحبات / 
2 ِ 
()العراف: ۴ 
اکر ۴۹۴. 


ق ر aes‏ 


للعقلاء» بقدر ما يليق بحاله. 

ومن الفوائد المقصودة: المجتل والزينة 
المندوب إليهما شرعاًء بشرط أن لا يتجاوز القدر 
اللائق». 

وقد تقدّم البحث عن ذلك في عنوان 


«إسراف». 


۸ التزيّن المقرون بالخیلاء: 
الخيلاء والكبر من المحرّمات الأكيدةء فقد 
وره عن النبي٤:‏ «من لبس شوباً فاختال فيه 


خسف اله به شفیر جهتّم. وکان قرین قارون» 20٨"‏ 
وبناء على ذلك فالتزين بهدف الخلا ٩8‏ 


والنکټر على الآخرین حرام» سواء کان إلترین کي 
اللباس, أو الحلي أو غيرهدا. ر 


4 التزين بزينة أعداء الله تعالى: 
إذا قلنا بحرمة النشبّه بالكقار وأعداء الله 


تعالی» فیکون التزن بزينتهم حراماً أيضاً وأما إذا 


قلنا بکراهتهء فیکون مکروها؟. 


(۱)عوائد الأیام؛ 1۳۵ 

(۲)الوسائل ۵: ۳ الباب ۲۳ من أبواب أحكام الملايس» 
الحديثا. 

(۳)انظر کشف الغطاء ۳ .۴١‏ 

(٤)انظر‏ کشف اتغطاء + ۴۵. 


ENS Re 


وقد روي عن الصادق ل قال: «إنته أوحى 
اله إلى نبيّ من أنبيائه: قل للمؤمئين: لاتليسوا 
لباس أعدائی» ولا تطمموا مطاعم أعدائي, ولا 


تسلكوا مسالك أعدائی» فتكونوا أعدائي كما هم 
أعدائي». 
٠١‏ التزيّن بما فيه شهرة: 


إذا قلنا بحرمة لباس الشهرة وكلّ ما يشهّر 
الإنسان شهرة غير متعارفة عند الناس؛ فيكون 
التزن بزينة غير متعارفة محرمة أيضاُ 

قال كاشف الغطاء عند عد مكروهات 


اللياس: «ومنها ما فيه شهرة من لباس أو زينة أو 


ادابةء ولو كان مستحبً الأصل, كالعصى والحَّك 
هن غير من به القدوة 

وقد تبلغ الشهرة مبلغاًيبعث على التحريم؛ 
لأ الشهرة خيرها وشرها في النار وكفى بالمر»ء 
خزیاً أن یلبس ثوباً یشهره. او یرکب دابة ت 
ومن لبس ثوباً بشهّره كساء الله تعالى يوم القيامة 
ٿو پامن الناري". 


(۱)الوسائل 6: ۳۸۵ الباب ٠۹‏ من أبواب لباس المصليء 
الحديث ۸. 

(۲)ماذكره إا هي صوص الروايات التي ذكرها 
صاحب الوسائل في الجز» ۲:۵ الباب ٠۴‏ من أبواب 
أحكام اللابس. 


(۳) کشف النطاء ۳: ۵٣۔٣۴‏ .۔ 


وقال الشهيد الثاني قي تفسير المرو 
على اشتراطها في العدالة -: «إنّ صاحب المرؤة 
هو الذي يصون نفسه عن الأدناس»ولايشينها عند 


الناس» أو الذي يتحرّز عا يسخر مته ويضحك بد 
أوالذي یسیر بسیرة أمعاله فی زمانه ومکانہ. 

فين ترك المروة لبس مالا يليق بأمثالہ کہا 
إذا لبس الفقيه لباس الجنديء وتردد به في البلاد 
الني لم تجر عادة الفقهاء فيها بلبس هذا النوع من 
النياب و...ڇ. 

وقال صاحب الجواهر بعد أن استشکل في 
اعتبار المروة بمعناها الواسع وقدح في كتير من 


الأمثلة: «نمم» لا يبعد قدح بعض الأشياء اللوي 


تقضي بنقصان عقل فاعلهاء كما إذا لبس الفقيه مقا 


لباس أقبح الجند من غير داع إلى ذلك ۴بل بل 


يقال: إلّها محرّمة حيئثنر بالمارض؛ للأسر بحنظ 
المرض»". 

والتزبن بماهو غير متعارف مخالف لحفظ 
العرض المأمور به 
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(۲)هذا القيد في محل فاه قد تدعو الحساجة إلى ليس 
الفقيه لباس الجئدي؛ لتحريض الجنود وتشجيمهم على 
مقاتلة العدوء كما فعل الفقهاء ذلك أيّام هجوم حزب 
البعث العراقي على ا لجمهورية الإسلامية الإيرائية. 

(۳ )ا جواھ ر۱۳ .۳١۲‏ 
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التزين المكرو 

يمكن أن يعد من التزيّن المكروه: 

ما فيه تشه الرجال بالنساء وبالعكس إذا 
لم نلتزم بحرمته أو لم يبلغ في التشبّه ذلك الحد. 

-ما فيه التشبّه بأعداء الدينء بالشرط 
المتقدم. 

-ما فيه أثر الخيلاء إذا لم يبلغ القدر المحرم. 

- تبن الكهول بزيئة الشباب من غير أن 
تدعو إليه الحاجة". 

-تزيين المساجد إذا لم تقل بحرمته'". 

وما ذکره بعض الفقهاء: 

- تزيين النعش بوضع الوب الأحمر أو 
الأصفر عليه". 

پر تزبین القبر(. 

- تزيين المتاع ليرغب فيه المشستري إذا لم 
يستلزم التدليس المحرّم*. 


(۱)انظر هذه الموارد في کف الغطاء۳: ۴٣۳۲۵‏ . 

(۲)انظر الجامع للشرائع: ١١٠١ء‏ رالدروس ٠۵١:١‏ . 

(۳)انظر الجواهر٤:‏ ۲۵۲ 

(٤)انظر‏ بجمع الفائد: 

(۵)ائظر التحرير۲: ۲۵١‏ وجاء في اللمعة وشرحها عند 
ذكر آداب المعاملة: «الرابع - عدم تريين الماع ليرغب 
فيه الجاهل مع عدم غاية أخرى للزينةء أا تريينه لغاية 
ری کا لو كانت الزينة مطلوبة صادة فلا بأس». 
الروحة البهية۳: ۲۸۹. 


KEE 


أما ثقب ا قد قال صاب الجوار: 
«لا خلاف أجده في استحبابه. بل الإجماع بقسميه 
عليه مسضافاًإلى السيرة المسستمرة, وإلى 
النصوص... فماوقع من بعض المامّة من الوسوسة 
في ذلك باعتبار ما فيه من الإيذاء والتأليم اجتهاد 


فى مقابلة النص». 
وأما العمليات الجراحيّة للتجميل السائدة 
اليوم فقلّما تعرّض لها الفقهاء. 


نعم جاء في استفتاع عن السيد الخوئي: «هل 


يجوز إجراء مماية تجميل افتاة جأ 


مشوه» وهل يجوز لاطبيب أن يجري لا اسما یک 


e 

فجاء الجواب؛ «لابأس بالعملية المذكورة 

في نفسهاء ولا يجوز أن يباشرها الأجنبي إن 
استلزمت النظر أو اللمس»". 

ولم يعلق عليه د 

نعم أجاب عن استفتاء آخر بصورة مستقلةء 


وهو: 

«ما حكم عمليات التجميل التي يجريها 
البعض لجسده» سواء كان في الوجهء أو في أي 
عضو آخر من الجسد, علماً بأ عمليات النجميل 


جو اھر ا۳ ۲۹۳ 
)عاط النجاة۲: ۳٠۰‏ السوال 4۷6 


قد تزیل 3 تشوهاً نشا منذ الولادة. وقد تزيل تشوهاً 
عارضاً على الجسم» كالحروق والجروح وغيرهاء 
وقد لايكون عن تشوّهء ولكن للوصول إلى مرتبة 
أعلى من الجمالء كتصغير الأنف وشد النهدين 
وتطويل الرجلين...؟». 

فأجاب عن ذلك: «إذا كانت عملية التجميل 
لإزالة فوا قاری نة فلا پان 
بها مالم تکن ٻالترقيع بشي من جسد شخص 
اخرء أو حیوان آخر. 

وأما إذا كانت لمجرّد التجميل وتغيير 
صورته الأصليّة, فيه إشكال؛ واله سبحانه هو 
لمال 


حکم تزیین البیوت؛ 
إا كان تزيين البيوت بتوسمتها وتجصيصها 


وتنظيفهاء واستعمال الآلات الجيّدةء كالأواب 


والرواشن ونحوها من دون أن يودي إلى التفاخر» 
فذلك لا شكال فيه, بل مطلوب شر عا كما تقدّم في 
المنوائين: «إسراف» و «بيت». 

وما تزییتھا بتزویقهما'"؛ فقد ذکرنا اختلاف 


(1) راط النجاة۲: 011 السؤال 1۸۷٤‏ . 

(۲)التزويق: أن عجعل الزاووق - أي الزشيق - مع الذأهب 
فيطلى به الشيء المراد تزيينه. م يلق قي السار» فيطير 
ت وبق الذهب» م توعوا فيه حتی قالوا لكل 
منقّش: مزر وإن لم یکن فيه زاووق. المعجم الوسيط: 


«زوق». 


التزويق إذاكان بمثل تصوير ذوات 
الأرواح» فهو محر فعله على المشهورء لكن لا 
يحرم اقتناء الصورة بعد فعلها عند كثير من 
المتأخُرين والمعاصرين. 

وأنما إذا كان بمغل تصوير المناظر الطبيعية. 
كالجبال والأشجار والأنهار ونحوهاء فلا يحرم 
فعله عند کثیر من الفقهاء وعلی فرض حرمته, فلا 
بحرم إیقاؤه عند کثیر منهم أیضا. 

وأا زخرفتها بالذهب والفصّة. فقد صرح 
جمع من الفقهاء بتحريمه» لأشه من الإسراف 
وتضييع المال". 


حکم تزیین المساجد: 

أما تريينها بتجصيصها وتنظيفها والإسراج 
فبهاء وإجادة فرشها وآلاتهاء فذلك مما لا إشكال 
فيه بل مندوب إليه شرعا؟. 

وأمّا زخرفتها بالأهب» فالمنسوب إلى 
المشهور القول بحرمته* - وإن كان في تحفَّق 
الشهرة أل -لكن صرح جماعة من الفقهاء بعدم 
الدليل على تحريمه. 


(1)کرنا آراء ال 


اء في ذلك في عثوان «بیت». 
(۲)ذكرنا آراء الفقهاء في ذلك في عثوان «إسراف». 
(۳)ذكر ذلك الفقهاء في أحكام المساجد وآدابيا. 
(٤)انظر:‏ کشف اللقام ۳: ۳۳۲ وا جواهر ۱٤‏ ۸۹--۹. 


.............. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج۸ 


ومن جملة تعليلات بعض القائلين بالتحريم: 
أن ذلك إسراق وتضييع للمال في غير الأغراض 
العقلائية, وتعطيل له. 

ومن جملة تعليلات بعض القائلين بالحأية: 
أ ذلك تعظيم للك الأماكن وتكريم لهاء وأشه 
موجب لجلب قلوب الاس إليهاء وذلك غرض 
عقلاتي. 

وقد ذكرنا تفصيل الأقوال والأدلة في عنوان 
«إسراف»» فلا نعيدها. وربّما يأتي تىفصيل ذلك 
على نحو أوسع في عنوان «مسجد» أو «مساجد». 


حکم بیع ما یتزیّن به: 
إذا کان ما زین به مباحاً والتزین به 


ساحااكبیعه وشراؤه مباح أیضا 

وأا ذا کان ما يتين به حراماً والتزین به 
حراماً ایض فیختلف حکم بیعه وشراه بحسب 
قصد الستعاملين وانحصار المنفعة في الحرام 
وعدم" وقد أشرنا إلى حكم ذلك في السوارد 
المشابهة. منها العنوانان: «تدخين» و «ترياق». 


الاستئجار للتزين: 
حكم الاستشجار للتزيّن حكم البيع والشراء 
له فاذاكانت المنفعة في الأصل مباحة. 


()انسظر: الجواهر؟۲: ٠٠١‏ والكاسب اللشسيخ 


الأنصاري)۱: ۱۲۱و١۱۳‏ 


فالاستتجار لها مباح أيضاً وإل فتأتي فيه الصور 
المذكورة في البيع. 
ومن الموارد التي صرّحوا بجواز إجارتها 
للتزين بها أو لغيره استيجار الثياب والحلي" بل 
قال الشهيد الثاني: «يجوز استيجار الشمع للتزين 
به لا للضوء»" لأ ملاك صحة الإجارة إبكان 
بقاء العين المستأًجرة مع الاتتفاع بهاء أا إا استلزم 
الانتفاع بها ذهاب عينها فلا يصح إجارتهاء كما في 
العارية. ومع استعمال الشمع للضوء تذهب العين 
وتستهلك. 
نعم الأسرجة الكهربائية الحديفة | 
لاتستهلك بالاتتفاع بهاء يجوز إجارتهاء 0 
للتزبن بها أو لغيره. 
بقي شي»» وهو: أن المعروف 
الدنائير والدراهم للتزين بها أو لإظهارالفنى ونحو 
ذلك أا إذا كان الأخذ بهدف صرفهاء فلا يكون 


()ائظر ا لوار ۷ا: 
الإجارة على العرمات». 

(۲)انسظر: السرائر ۲: ٤۷۵‏ والشحرير ۳+ ۷٣‏ والذكرة 
(المحجرة)۲: ۲۹٤‏ وا لج واه ر ۲۷؛ .۲١۴‏ 
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()انظر؛ المبسوط + ۲۵١‏ والشحرير ٠‏ ۷۳ والشذكرة 
(ا حجر ة)۲: ۲۹٤‏ وای شاع الفواشد۴: ۱۲۵ و١۲۵‏ 


/ وراجع عنوان «إجارة‎ ٠ 


والمسسالك0: .۲١١‏ ومع الفائدة-١١۲۲.‏ 
والمستمسك ٠١١:۲‏ ومستند المروة (الإجارة): .۴٤۴‏ 


إجارة بل قرضا 

وهذا ما دعا بعض الفقهاء' التوقّف فى 
إجارة الدراهم والدثانير للتزن بهاء لأ الستفمة 
المألوفة منهما هو صرفهما الذي يستلزم عدم بقاء 
عينهاء وهو منافي لإجارة: 

ولكن رَد ذلك بان التريّن أو إظهار الغنى 
منفعة مقصودة وإن لم تكن غالبة. فهي كافية لصحة 
الإجارة. 

قال صاحب الجواهر مازجاً کلامه مع كلام 
المسحتق الحلي: «"ويجوز استيجار الدراهم 
الدنائير إن تحققت لهما منفعة حكمية مع بقاء 
" وإن كانت ثادرة ولم يعدا لها غالبأًكالزينة. 


كو#فع المرء مظلة الفقر عن نغسهء و... وفاقاً 


اإمحكي عن الشيخ والفاضل والشهيدين وغيرهم» 
بل عن مجمع البرهان: أنه لاشكّ فيه لو حصل فع 
مقصود محلّل؛ لإطلاق أدلة الإجارة» وعدم السفه 


فى ذلك بعد فرض تحقّق المنفعة المزبورة»'". 


حكم الاستعارة للترن: 
العارية والإجارة متماثلان من حيث 
(۱) مسل این إدریس في السرائر ۲: 4۷۵ حيث أجاز 
إجارة المصوغ من الذهب والفعّة. ول جز إجارة 
الدراهم والدتائيالعلة المذكورة, ولذلك توقف فيه 
العامة أيضاً فى اتقواعد۲: ۲۸۷. 
اھر ۲-۲ . 


الصلاحيّة للاستعارة والإجارة. بل قالوا: كل ما 
تصح عاريته تصح إجارته وكلّ ما يصح الاتغاع 
به منفعة محلّلة شرعاً مع بقاء عینه يصح عاریته 
وإجارته.ومنه الثوب والحلي؛ والدراهم والدنائیر 
للترين بها أو لإظهار الغنى أو لجعلها رهن وتحو 
ذلك من المناقع. 


مظان البحث: 


ويتعرٌض لحكم التزيّن في موارد عديدة من 


وا لجواهر ۷ 11۹. 
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-كتاب الصلاة: بمتاسبة صلاة الجسمعة 
والميدين» ولباس المصليء ومكان المصلي, 
وأحكام المساجد. 

-كتاب الحج, بمناسبة محرّمات الإحرام. 
-كتاب المكاسب: بمناسبة الشزبّن بهدف 
التدليس» وبيع ما يستخدم في الحرام. 
-كتاب المارية: بمناسبة إعصارة الحلي 
والثياب والدراهم والدنائير. 

-كتاب الإجارة: بمناسبة إجارة الحلي 
والياب والدراهم والدائير. 

-كتاب النكاح؛ بمناسبة زين الزوجين 
أحدهما للآخر وعدم تىزين الزوجة 
في عة الوفاة وموارد متفرقة أخرى. 


0 


تجاوز 


E 
يِن جاز الموضع؛ أي سار فيرو‎ 
وتعاه وخلفه وراء ظهر ر‎ 


اصطلاحاً: 

استعمل في معتاء اللغوي» مشل تجاوز اليدين 
الأذنين في التكييرء وتتجاوز السيقات, وتجاوز 
نصف السورة في القراءةء وتجاوز نصف الليل في 
المبيت بمنى» وتجاوزالدم العشرة أيام» ونحو ذلك. 


الأحكام: 
يراجع لمعرفة أحكام التجاوز في هذه 


(۱)انظر المعجم الوسيط: «جاز» . 


الموارد وما شابهها إلى المواطن الأصلية. مشل 
قكسبيرة الإحرام» وميقات. وقراءة» وبيتوقة. 
حض,» ونحوها في قسم الفقه. 

ونقتصر هسنا عصلى البحث عن «قاعدة 


جاوز“ إن شاء اله تعالی. 


قاعدة التجاوز 
لفظ القاعدة: 
القاعدة مستلَة من الروايات ولفظها لفظ 


الروايات, من قبيل: «إذا خرجت من شيء ثم 
دخلت في غیره» فشکك لیس بشي»' و « کل 
شيء شلك فيه ما قد جاوزه ودخل في غیره 


)الو اتل ۲۳۷ الاب ۲۳ مسن أبواب الخحلل. 
الحديث الأول . 


معني القاعدة: 

المقصود من القاعدة هو: أَنٌ المكلف إذاكان 
مشتفلاً بفعل مرگب. ثم شاق حين إتبيان الجزء 
اللاحق في ٳتيان الجزء السابق -كما لو شك حال 
إتيان السجود في إتيأن الركوع -فيجعل البناء على 
ته قد اتی به ویستمرٌ في عمله. 


نسبتها مع قاعدة الفراغ: 

وهثاك قاعدة أخرى تسى ب «قاعية 
الفراغ» ومفادها هو: أكه لو أتى المكلف افلم 
مرگّب, کالصلاة 
الفراخ منهء فالفاعدة تقول: إتته متحقق شرا 


وقد وقع الكلام في أن القاعد تين مسحدتين 
واقعاً؛ وأأته لم يكن هناك إل قاعدة واحدة. وهي 
قاعدة التجاوز ويلحق بها قاعدة الفراغ أو 
بالمکس, أو هما قاعدتان؟ 

وكلامهم يقع في مرحلتين: الشبوت 
والإثبات. 

أرَلاً - مرحلة الفبوت: 

ويراد بها مرحلة القرض والإمكان ومع 


(۱)الوسسائل1: ٠۳۱۷‏ البساب ٠١‏ من أبواب الركوم 
الحديث . 


مفلا ثم شك في تحققه شر Se‏ 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج۸ 


غص النظر عن الروايات, فنقول: 

اختلفت وجهات نظر الفتهاء والأصوليين 
في ذلك: فذهب بعضهم إلى إمكان اتحادهماء 
تعب ق آخر الى عدم إمکانه. 

فذهب الشيخ الأنصاري"" إلى إمكان 
كوتهما قاعدةٍ واحدة» وتبعه | فيل 
كلام" حيث أرجع قاعدة التجاوز إلى قاعدة 
الفراغ وعكس السيّد الخوئي" فأرجع قاعدة 
الفراخ إلى التجاوز كما فعل الإمام الخميني* ذلك 
ايض 


والمستفاد من ظاهر كلام صاحب الكفا ية 
رإمکان کونهما قاعد تين» وصرّح بذلك العراقي". 


| والسيد الحكيم" ومال إليه النائيني في صدر 


کلام 

(۱)انظر فرائد الأول ۳ .۲٤۲‏ 

(۲)انظر فوائد الأول :٤‏ 1۲۲ 

١ار‏ موسوعة الإسام المحوني (مصباع الأصول-۴) 
Fe 4HA‏ 

()اظر الاستصحاب (للإسام المخمینی): ۴۲۰ وکلامه 
في مرحلة الإتبات؛ وهو ذال على مرحلا ا 

(0)انظر درر الفسوائد في الحساشية على الفرائده 
FoF‏ . 

.۲۸ اظر نہاية الأفكار غ (القسم التانی):‎ ١ 

(۷)انظر المستمسك ۷ ٤۳۲‏ و 4۳۵ وکلامه قا یستفاد 
من الروايات. وهو دال على مرحلة الثبوت أيضاً . 

(هااظر فوائد الصو ٤ء‏ ۲۱ -1۲۲. 


الملحق الأصولي : تجارز / قاعدة التجاوز E‏ 


واستدل القائلون بعدم إمكان إرادة قاعدة 
واحدة من القاعد تين بأدلة أهعها: 

أوَلاً أن متعلق الشاك في قاعدة التجاوز 
إّما هو وجود الشيء بمقاد كان التامة. وفي قاعدة 
الفراغ إّما هو صحَة الموجود بمفاد كان الناقصة. 
ولا جامع بینهماء فلا يمكن اندراجهما في ية 
واحدة. 

وبعبا أخرى: مفاد قاعدة التجاوز هو 
التعبد بوجود المشكوك في حين أَنّ مفاد قاعدة 
الفراغ هو التعّد بصحة الموجود الذي شلك في 
وجوده صحيحا بعد العلم بأصل وجوده. 
وقد أجاب الشيخ الأنصاري كما يظهر 


المأتي به حکمه حكم الشاك في الٳتيان .يل هو خو. 
لان مرجسهه إلى الشكٌ فسي وجسود الشيء 
الصحيح». 

وبئاء على ما أفاده» يكون الشكٌ في صحة 
الموجود شكاً في وجود الصحيح» فتشترك 
القاعدتان في کونهما شكاً في الوجود. 

ولكىن نماقشه النائيني بقوله؛ «نٌ الشعبد 
بقاعدة الفراغ إنّما هو لإثبات صخ الموجودلا 
لاإثبات وجود الصحيح. وإتبات صحة الموجود 


فرائد الأصول ۳ ۲٤۲‏ 


بوجود الصحيح يكون من الأصل المشبت»". 
مضافاً إلى أن السستفاد من الروايات كما 
سياتي هو التعبّد بوجود اأصحيح» لا صحّة 
المو. ا 
ثانياً - أ متعلق الشكٌ فى قاعدة التجاوز 
إنما هو أجزاء المركًبءوفي قاعدة الفراغ نفس 
المرب بماله من ألوحدة الاعتباريةء ولفظ «شيء» 
في قوله##: «إّما ألشكّ في شي ء لم تتجزه» لا 
يمكن أن يراد به الكل والجزء في مرتبة واحدة 
وبلحاظ واحدا۳. 
وب عن ذلك: بأنّ لحاظ الكل مع وصف 


الكاية. والجزء مع وصف الجزثية بلحاظ واحند 


يستلزم الجمع بين اللحاظ الاستقلالي واللحاظ 


ابی وکو غیر ممکن وأا لو جردا عن وصف 


الكلية والجزئية, وظر إليهما بعثوان كون كل منهما 
شیا فلا مانع منه لکون اللحاظ یکون فیهما ما 
استقلاا. 


ثانياً- مرحلة الإثبات: 
وبقصد بسذلك مایمکن استفادته سن 


1۴١ :٤لوصألا ()فوائد‎ 

(۲)اظر موسوعة الإمام انحوی 4۸ ۲۲۶ . 
(۳انظر قوائد الأصول £ 1۲۲-1۲۱ 
(٤)انظر‏ موسوعة الإمام الخوقی 4۸ ۴۲۸ . 


النصوص الواردةهل هو الاتّحاد بين القاعدتين أو 


التعدّد بينهما؟ 

وقد اختلف الفقهاء والأصوليون في ذلك 
فبين مستظهر منها الاتحادء كالنائيني" والإم ام 
الخميني"" والسيّد البجنوردي". وغيرهم 9 
ومستظهر منها التعدّد» مثل صاحب الكفايةا". 
والعراقي"؛ والسيّد الحكيم"٠‏ والسيد الخوني. 

قال النائيني بعد الإصرار على تعددهما في 
مقدّم كلامه: «لكن الإننصاف: أن الشول بستعدّد 


الكبرى المجموة العرعية بعيد خايته. فإ ملاحظة ر 
مجموع الأخبار الواردة في الباب يوجب التط ر 


بأ الشارع في مقام بيان ضرب قاعدة كلّية 
في الشيء بعد التجاوز عنه. خصوصأمع قا ب 
اتعييرات الواردة في الأخبارء. ‏ ⁄ 

وقال صاحب الكقاية: «اعلم أي المستفاد 
بالنأمل في الأخبار أَنّ هنا قاعد تين: 


)اظ فوائد الأصول WEF :٤‏ 

(۲)اظر الاستصحاب: ۳۲۰. 

۳۲ انظر القواعد الفقهیة ۱: ۲۷۵۔۴۷۹ . 

(٤)انظر‏ القواعد الفقهية (لشیرازي)۱: ۲۳۳-۲۳۲ . 
(۵)انظر در الفوائد في الحاشية على الفرائد: ۴۹۵-۳۹١‏ 
انظر اية الأفكار؛ (القسم الثانی): ۳۸. 

(۷)انظر المستمسك ۷ ۳۲٤و ٤۴١‏ . 


(۸انظر موسوعة الإمام ا موقي 8۸: ۳۴١‏ . 


الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج۸ 
إحداهما _قاعدة مضروبةللشك في صحة 
الشيء لأجل الشاك في الإخلال ببعض ما اعتبر 
فيه شطرأً" أو شرطاً بعد الفراغ عنه. 
انبهما - قاعدة مضروبة للشكّ في وجود 
الشي. بعد التجاوز عن محلّد...ي۴. 


تصوص التجاوز والفراخ: 

والنصوص الدالة على الشجاوز والفراغ 
عديدة أهكها: 

١‏ صحيحة زرارة» قسال؛ «قعلت لأسي 


ل #رعبداله لل: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر؟ 
.)_قال: يمضيء قلت؛ رجل شكٌ في التكبير وقد قرا؟ 


قال:يمضي.قلت: شك في القراءة وقد رکع؟ قال: 


يمضي.قلت: شك في الرکوع وقد سجد؟ قال: 


يمضي على صلاته. ثم قال: يازرارة؛ ذا خرجت 
من شيءٍ ثم دخلت في غیره. فشکك ليس 
بشيء»(. 

هذه الصحيحة تدلٌ على قاعدة التجاوز كما 
هو الظاهر؛ إذ الشكَ مفروض في وجود الجزء 


(1)أي بجعولة. 

(۲)الشطر هو الجزء. مقابل الشرط . 

(۳)درر الفوائد: ۰-۲۹۶ ۳۹۵. 

()الوسائل ۸ ۲۳۷ الاب ۲۳۴ من أبواب الخلل. 
الحديث الأول . 


الغلحق الأصولي : تجاوز / قاعدة التجاوز A‏ 


السابق حال إتيان الجزء اللاحق, ويدل على ذلك 
مضافاً إلى الأمثلة المذكورة, قوله 4# «إذا حرجت 
من شيءٍ ثم دخلت في غیره...» ون استفيد منها 
تعميم القاعدة لموارد الفراغ أيضاٌ 
٣‏ موقة إسماعيل بن جابرءقال: «قال أو 

جعفر #: إن شك في الركوع بعدما سجد فليعض» 
وإن شك في السجود بعدما قام فليعض؛ كل شيءٍ 
شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غیره فلیعض 
علید. 

وهذه كسابقتها تدلٌ على قاعدة التجاوز, 
للأمثلة المذكورة في صدر الرواية واستنا 
القائلون بوحدة القاعدتين ذلك من القاعدة الما 
المذكورة في ذيل الرواية, وهي قوله ا دل شي 4 
شك فیه...». 

٣-موئقة‏ محتد بن مسلم عن أبي جعفر اء 
قال: «لْما شککت فيه مما قد مضی فأمضه كا 
هي" 

وهي ظاهرة في قاعدة الفراخ؛ لأتها ظاهرة 
في الشكٌ في صحة الموجودء لا في أصل وجوده 
كما في الروايتين المتقدّمتين. والقائلون باتحاد 


(۱)الوسائل1: ۳۱۸-۳۱۷ الباب ۱۳ من أبواب الركوع. 
المحديث. 

()الوسائل ۸ ۲۳۷ - ۲۳۸ الباب ۲۳ من أبواي الخثل 
الواقع في الصلاةء الحدیث ۴. 


التاعدتين يحاولون ضمول الك في العضي في 
الرواية للشك في أصل الوجود أب 
٤‏ -رواية آخری لمحد بن مسلم»عن أي 
عبدال چ قال: «سمعت أبا عبدالل غ يقول: كل 
ما مضى من صلاتك وطهورك فذکرته تذگراً 
قامضهء ولا إعادة عليك»٠.‏ 
وهذه كساجتها أجضاً 
۵ -مضمرة بکیر بن أعین» قال: «قلت له؛ 
الرجل يشلك بعدما يتوصًا؟ قال: هو حين ينتوطًاً 
أذکر منه حین يشك»؟. 
وهي ظاهرة في قاعدة الفراخ. 
٦‏ موتقة عبداله بن أبي يعفور» عن أبي 
عبداه. قال: «إذا شككت في شي ۽ من الرضوء 
داگ في غبره. فليس شگك بشسي». تما 
الشك إذا کت في شيء لم تجزه»". 
إذاكان الضمير في «غيره» راجعاًإلى 
الوضوء فالرواية تدل على قاعدة الفراغ لأنٌ 
الشاك حينثذ في الوضوء بعد الدخول في غيره أي 
غير الوضوء. 


(1)الوسائل1: ۷١‏ الياب ٤١‏ من أبواب الوضوء. 
الحديث1. 

(۲)الوسسائل۱: ٤۷۱‏ الباب ٤۲‏ من أبواب الوضوء. 
الحديث ۷. 


(۳)الوسائل۱: 1٩‏ الياب ٤١‏ من أبواب الوضوء. 
المحدیث ۲۴. 


وإذا كان راجعاًإلى كلمة «شيء»» أي إذا 
شککت في جزء من الوضوء ودخلت في غير ذلك 
الجزءء فالرواية دل على قاعدة التجاوز, إل أكه 
سوف يأتي أن قاعدة الفجاوز لاتجري في 
الطهارات الثلان. 

هذا وهناك روايات أخر استفيد متها قاعدة 
الفراغ أيضاًء فالذين قالوا بوحدة القاعدتين 
استظهروا من مجموع الروايات قاعدة عانة تنطبق 
على الفراغ من الكل والتجاوز عنهء كما تنطبق على 
الفراغ من الجزء والسجاوز عنه» بخلاف الذ 
فصلوا بینهما فاستظهروا منها قاعدتين 7 
واحدة منهما بالتجاوز عبن محل الجزءء اھ 
فاعدة التجاوز, التي مفادها الشاك في وذ 
بعد تجاوز محلّه. 

وتختص المانية بالفراغ من الكل التي 
مفادها العا في صکةالمرگب بد فرش وچود.. 


بماذا يتحقق التجاوز؟ 

إنما يتحقق التجاوز بالتجاوز عن محل 
الجزء المشكوك, فالتجاوز عن الركوع إتماهو 
التجاوز عن محل الركوع المشكوك إتيانهء لاعن 
تفس الركوع؛ لان المفروض أن تفس الركوع 
مشكوك إتيانه. 

والمراد بالمحل هو المحل الشرعي الذي 
عينه الشارع لذلك الجزء. حسب ماتدل عليه أدلة 


.............. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج۸ 


الترتيب بين الأجزاء. 

وهاهو المعروق. 

وربّما قيل بإرادة المحل العادي أيضاً كما لو 
شاك في التطهير والاستبراء بعد التجاوز عن 
محلهماء وما لو شك في غسل الجانب الأيسر, إذا 
کان معتاداًلقشله بعد الجانب الأبن. 

ذكر الشيخ الأنصاري" المورد الأخير عن 
جماعةء ثم نقل استد لال بعضهم عليه: أن المادة قد 
تفيد العلم وقد تفيد الظنّ... فخرقها على خلاف 
الأصل". 
لكت أي الشيخ - برى أن العمل بالقاعدة 
طن باب تقديم الظاهر على الأصسل واستادة 
التعميى من النصوص بحيث يشمل مطلق الظاهر 
حتى الحاصل من مثل العادة مشكل! 


هل يعتبر الدخول في الغیر أم لا؟ 
اختلف الضتهاء والأصوليون في اعتبار 
الدخول في الغير وعدمه في القاعدتين على أقوال» 


(۱ظر فرائد الأصول ۳+ .F_fF°‏ 

(۲)اتظر: إيضاح الفوائداء: ۳ وجامع المقاصدا: ۲۳۷ 
وکشف الام ۱: 0۸۸ وا لجواهر ۲ ۳١۳‏ . 

)٣(‏ فإ سقتضى القاعدة (أي ظاهر حال المكلّف) أن 
الإتسان حين العمل أذكرء وأكه يأقي بالمشكوك, في حين 
أ أصانة العدم تقتضي عدم إتيان المشكوك فيقدم 
الظاهر على الأصل لكوته أمارة. 


الملحق الأصولي : تجاوز / قاعدة التجاوز e‏ 


أهتها: 

الأرل -اعتبار الدخول في الغير طلقا في 
قاعدتي التجاوز والفراء سواء كان الفسير أمراً 
وجوديًا أو عدميًا: 

هذا ما يستفاد من كلام الشيخ الأنصاري. 
حيث قال أَولاً؛ «الدخول في غير المشكوك 
إن كان محتقاً لتجاوز عن لمحل فلا إشسكال في 
اعتباره» وإِلاً فظاهر الصحيحتين" الأوليتين 
اعتبارهوظاهر إطلاق موقة ابن مسلم عدم 
اعتباره.». 

ثم قال في آخر بحته: «والأقوی اتبا 


الدخول في الفير وعدم كفاية مجرد افراع إل اد 


قد يكون الفراغ عن الشيء ملازماً للدخو 
غیره» كما لو فرغ عن الصلاة والوضوء؛ فإ 
عدم الاشتغال بهما يعد مغايرة لحالهما وإن لم 
يشتغل بفعل وجودي» فهو دخول في الغير بالنسبة 
إلبهماء". 

الاني اعتبار الدخول في الأمر الوجودي. 
في القاعدتين : 

ذهب إلى ذلك صاحب الكفاية حيث قال 
بالنسبة إلى قاعدة التجاوز: إن الغير الذي يدخل 


زرارة وإسماعیل ین جابر . 
(۲)فرائد الأصول ۳د Fri‏ 


فيه إكما هو .لجزء الآخر المترتّب على المشكوك 
فیه». 

وقد استفاد ذلك من روايتي زرارة 
وإسماعیل بن جاہر. 1 

ثم قال بالنسبة إلى قاعدة الفراخ: «وأما 
قاعدة الفراغ فالظاهر منها أيضاً اعتبار الدخول 
في الغيره. 
واستدل لذلا بما جاه في رواية عبداله بن 
أبي يعفور: «إذا شككت في شيء من الوضوء وقد 
دخلت قي غيره» أي غير الوضوء. 

ولا ينافي ذلك ما ورد في ذيلها: «إما السك 

لالت في شيء لم تجزه» حسيث يعتبر فسيها 


الول في الغيرء؛ لأ التجاوز ملازم عادة 


لقي الغير. 
وهذا القول هو الظاهر من النائيني حيث 
قال؛ «لا إشكال في اعتبار الدخول في الغير في 
قاعدة التجاوز» لعدم صدق التجاوز عن الجزء 
المشكوك فيه بدون الدخول في الجزء المرب 
علیه». 

ثم قال: «وفي اعتبار الدخول في الغير في 
قاعدة الفراغ إشکال..» a‏ 
إلى أن قال: «الأقوى اعتبار الدخول 


(۱)درر الفوائد: ۳۹۹-۳۹۸ ۔ 


في الغير في قاعدة الفراغ أيضاً. 
استفاد من الأخبار أن المرأد من «الغير» 
هو الاشتغال بأمر وجودي. 

الفالك عدم اعتبار الدخول في الغير مطلقاً: 

وهو الظاهر من العراقيء ما بالنسبة 
للتجاوز, فلأته استظهر من الروايات أن الدخول 
في الغير محفّق للتجاوز وليس دخيلاً في الحكم. 
فذكر الدخول في الفير في بعض الروايات لايفيد 
أزيد من الروايات المطلقة التي لم تذكر هذا القيد. 

وأا بالنسبة إلى قاعدة الفراغ فلأكه 
«لايعتبر فبها في الحكم بالمضي كما هو إل مجر 
صدق المضيّ على المشكوك. ويكفي في المد 


المزبور جرد الفراخ عن السمل بلا اجيتياج آي 
الدخول في عمل آخر, ولذالك أطلق في ااب 


المتكلة لهذه القاعدة ولم يقيّد شيء منها بالدخول 
في غير المشكوك»". 

والظاهر من الإمام الخميني تبعيته له فإته 
بعدما أصر على أن اعتبار قاعدة التجاوز التي 
ألحقت بها قاعدة الفاغ إا هو باعتبار أن الذاكر 
حينما يشتغل بعمل ما إما يأتي بالممل المشكوك 
في محل ولذلك عيّدنا الشارع بأ الشاعل لم 


(۱)فوائد الأصول4: FY‏ 


(۲)نباية الأفكار ٤‏ (القسع الانيا ٠۴‏ . 


.............. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج۸ 


يتجاوز عن المحلٌ إلا وقد أتى بوظيفته. قال: 
«يتضح مما ذكر: أنٌ الدخول في الغير غير دخيل 
في موضوع الحكم, وأنٌ تمام الموضوع للحكم 
بعدم الاعتناء بالشك هو: أن المكلّف الذاكر يأتي 
بوظیفته حین اشتغاله بالعمل» فإذا تجاوز عن 
المحل يتحمّق موضوع القاعدة, دخل في الفير أو 
لاء ولایکون الدخول في الفير دخيلاً في الحكم 
حتی فیما کان فقا للتجاوز» ۱ 
الرابع -التفصيل بين قاعدة التجاوز وقاعدة 
الفراخ: 


ذهب السيّد الخوئي إلى اشتراط الدخول في 


/ اير في قاعدة السجاوز لدلالة صحيحة زرارة 


وموتقة إسماعيل بن جار الستقدمتين ا" على 


اکتا فقد جاء في الأولی؛ «إذا خرجت من 


شيء ثم دخلت في غیره فشکك ليس بشي»». 
وجاء في الئانية: « کل شيء شك فيه ما قد جاوزه 
ودخل في غیره فلیعض علیه»» فقد فيد فیهما 
الدخول في الغير. 

بل إِنٌ تفس الخروج من الشيء ونجاوزه 
يعطي مفهوم الدخول فى غيره بلا حساجة إلى 
التصریح به. 


(01الاستصحاب: ۳۴۱-۲۲۰ . 
(۴) تقدّمتا في الصفحة:١۷٤و‏ ۷ 


اللحق الأصولي : تجاوز / قاعدة التجار 

أ قاعدة الفراغ فإطلاق رواياتها تتفي هذا 
الاشتراط؛ فإ روايات الفراغ مطلقةء والسقيدة 
منها هما الروايتان المتقدمتان. وهما ترتبطان 
بقاعدة التجاوز - على مبناه الذي فكّك فيه بين 
القاعدتين -ورواية عبدالله بن بي یعفور؛ ویری 
أتها مجملة ولا صلاحية للاستدلال بها؛ لاحتمال 
رجوع الضمير في «غسيره» إلى الوضوء» أو إلى 
الشيء والظهور الثاني مقدمء لكنٌ المفروض عدم 
جريان قاعدة النجاوز في الوضوء. فهذا كله يمع 
من الاستدلال بهاء ولذلك قال في أل بحه: 

«يعتبر في قاعدة التجاوز الدخول في الغ 
لكونه مأخوذاً فيها في صحيحة زرارة وسوا 
إسماعیل بن جابر..». 

وقال في نهاية بحثه: «فالمتحطت كبا 
ذکرناه: عدم اعتبار الدخول في الغير في قاعد 
الفراغ؛ لمدم وجود ما يصلح لسقييد الإطلاقات 
الورادة فيها»". 

ماهو المراد من الغير؟ 

اختلفوا في أن الغير الذي يلرم الدخول فيه 
ماهو؟ هل هومطلق الغیرء سواء کان جز٤‏ کال رکو 
والسجود والقراءةء أوجزء جزء كالآًية الواحدة من 
الحد أو السورة؟ أو هو خصوص الأجزاء 


(١)موسوعة‏ الإمام ا لمخوئی ۳۳۸:4۸ . 


(۲)موسوعة الإمام الخوش £۸: ۲٤۵‏ . 


الرئيسية كالركوع والسجود و... دون جزء الجزء 
كالآية. ودون مقدّمات الأجزاء مشل الهوي إلى 
السجود, والنهوض للقيام؟ 

قيل: إن المشهور عدم الاكتفاء بالدخول في 
مطلق الغير؛ لاقتضاء ظاهر الروايات ذلك؛ لنمثيلها 


للتجاوز بمثل الركوع والسجود دون الهوي إلى 
السجود, أو النهوض للقيام. 

نعم» المراد من الجزء هو ما دل الدليل عليه 
مستقلاًء كالحمد والسورة والتشيّد وتحوهاء مضافاً 
إلى الأمثلة المتقدمة". 


القاعدتان عامتان؟ 
وقع الكلام في أن قاعدتي الفراغ و اتجاوز 
سواء قلنا باتحادهما أو تعددهما - عامتان 
65 الصلاة والوضوء وغيرهماء أم هما 
ان بھما؟ 
فبناءً على وحدة القاعدتين يستفاد من 
مجموع نصوصهما تعميم القاعدة لغير الصلاة 
والوضوء إل أتها لا تجري في أجراء الوضوء سبل 
سائر الطهارات على قول -للنصوص الخاصة. 
وما بناء على تعدّدهماء فالمستفاد من 
الكبريات المذكورة في ذيل الروايات المحمولة 
على قاعدة الفراخ» متل: « كلما شککت فيه مما قد 


خا 


(۱)انظر النواعد الفقهیة (للشیرازي)۱: ۲٤۷-۲٤۱‏ . 
(۲)موسوعة الإمام الخوئي۸: oA‏ 


بعد ذلك»» هو عمومیتها. 

وأا قاعدة التجاوز, فباعتبار صدر روايتي 
زرارة وإسماعيل بن جابر والأمثلة المذكورة فيهما 
أتها تختص بالصلاة. وأا أجزاء الوضوء فلا 
تجري فيها؛ للنصوص الخاصّة. 

نعمء باعتبار الكبريات المذكورة في ذيل 
الروايتين مثل: «يازرارة إذا خرجت من شي» ثم 
دخلت في ذ فشکك ليس بشيء» و « کل شيءٍ 
شاك فیه مما قد جاوزه ودخل في غیره فلیمض 
عليه» هو عموميتها لغير الصلاة أيضاٌ 


يختص بالطهارة والصلاةءبل يجري في غيرهاء 
كالح 


وذهب صاحب الكفاية - وهو يرى تعدّد 


القاعدتين -إلى دلالة قاعدة الفراغ على العموم؛ 
لعموم القاعدة المذكورة في ذيل رواياتها. 

3 قاعدة التجاوز فهي مختصة بأجزاء 
الصلاة وما يحسب سنها كالأذان والإقامة؛ لان 
زرارة وإسماعيل -الواردتين في 
أجزاء الصلاة - يمنع من انعقاد الإطلاق أو العموم 


فراد الأصول ۳+ ۳۲۸. 


............ الموسوعة ألفقهيّة الميسشرة /ج۸ 


في القاعدة الكلية المذكورة في ذيلهما". 

وهذا التفصيل هو الظاهر من النائينيء مع 
أنه اختار في آخر بحثه القول بوحدة القاعدت 
حيث استفاد ألا قاعدة الفراغ في المرگب. 
عليه الفراغ من الجزءء الذي هو مفاد قاعدة 
التجاوز". 


والظاهر من العراقي مع ذهابه إلى تعدّد 
القاعدتين. أنكهما عايمتان تشملان الصلاة 
وغیرها. 

ويرى السيد الخوئي تعدّد القاعدتين 
وعموميتهماء وعدم اخستصاص قاعدة التجاوز 
ب الصلاة#. 
وذهب الإمام الخميلي إلى وحدة القاعد تين 

Ek 

ا الفراغ إلى التجاوز مع الالشزام بجريان 
القاعدة في جميع أبواب الفقر*. 

هذا واعترف الكل بعدم جريان قاعدة 
التجاوز -أو الفراغ من الجزء -في الوضوء كما 
سيأتي۔ 


(۱)انظر درر الفوائد: ۳۹۹-۲۳۹۵. 

(۲)اظر فوائد الأصول 4 1۲١‏ 

(۳)ظر نباية الأفكار ٤‏ (القسم الثاني)ء ٠۲‏ 
(٤)اظر‏ موسوعة الإمام ا نوق £۸: ۳۳۵و ۴٤۵‏ . 
(۵)اظر الاستصحاب (للمام المنمینی): ۲۲۰ 


الثلحق الأصولي : تجاوز / قاعدة التجاوز ee‏ 


عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء: 

لا إشكال في عدم جريان قاعدة التجاوز 
في الوضوء بالنص والإجماع, كما قيل. 

والمراد من النص صحيحة زرارة عن بي 
جعفر اء قال: «إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم 
تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد علبهما وعلى 
جمیع ما شککت فيه أك لم تغسله وتمسحه ما 
ستی اله مادمت في حال الوضوء» قإذا قت عن 
الوضوء. وفرغت منه» وقد صرت في حال اخری 
في الصلاة أو في غیرهاء فشککت في بعض ما 
سى الله ما أوجب الله عليك فيه وضوؤه لاد 
عليك فیه...». 

فالقسم الأرّل من الصحيحة دال على عد 
جريان قاعدة التجاوز في أثناء الوضوء 
الثانيء وهو قوله: «فإذا قمت...» دال على جريان 
قاعدة الفراغ عند الشكً في الوضوء بعد الفراخ منه. 

وإتما الإشكال في عدم جريان قاعدة 
التجاوز في أجزاء الفسل والتيثم كالوضوء. فقد 
نقل الشيخ الأنصاري الإلحاق عن جماعة". 


()انسظر: مسوسوعة الإمام ا موي4۸ ۳٤۵‏ ومفتاح 
الکرامة۱: ۲۹۲. 

(۲)الوسائل ۱: 1۹ الباب ٤١‏ من أبواب الوضوء» الحديث 
الأرل. 

(٣)انظر:‏ الطهارة (للشيخ الأنصاري)۲: 4۹۰ وقرائد 
امول ۴۳۹۴ . 


واستّدل للإلحاق: 

أوّلاً-بما ذكره الشيخ الأنصاري: من أن 
متعلق الوجوب إنما هو الطهارة. وهي أمر بسيط 
حاصل من مجموع الأفعال التي تُحقق هذا الأمرء 
وهي القسل والمسح» سواء في الوضوء أو الغسل 
أو التيعم. فقَشل الوجه أو اليد أو الطرف الأيمن 
مثلاً ليس فعلاً مستقلاً كي يعتبر فيه التجاوز 
وعدم 
ثائياً -بما ذكره النائيني: من أن أده قاعدة 
التجاوز مختصّة بباب الصلاةء فلا تشمل غيرها 
لقا فعدم شمواها الطهارات الشلاث لخروجها 
عنها تخصصاً لا أتها تشملهاء ولكن خرج عنها 


انسل والتیگم ب 

وناقش السيّد الخوثي الأول: بأ المأمور به 
في قوله تعالی: «قاغی وا وجوعَگم وأیديگم إلى 
... إتّما هو نفس أفمال الوضوء لا 


وا 


وعلى فرض كون المأمور به نفس الطهارة. 
فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز في مقدماتهاء 
نعم يمتنع جريان القاعدة في البسيط مع فرض كون 
(۱)انظر فرائد الاصول ١۴‏ ۲۳۸-۳۳۹ . 


(۲)اظر فوائد الأصول 1۲١٤‏ . 
( لئد 1 


مقدّماته عقليّةء كما لوأمر بالقتل. فشك في تحقّق 
بعض مقدّماته. لأ الك ينث شك في الحطل» 
والأصل الجاري فيه هو الاحتياط. 

وناقش الثاني بما استفاده من تعميم القاعدة 
لغير باب الصلاةء والاقتصار في الخروج عنها با 
دل عليه الدليل صريحاً وهو الوضوء خاصة". 


هل القاعدة أصل أم أمارة؟ 

اختلف الأسولون في أن القاعدة من 
الأبارات أ ن الأرل »ومن أي قسم من 
الأصول؟ على أقوال: 

القول الأول -أتها من الأمارات: 

ذهب اليه الشيخ الأنصاري". والنا 
والسيد الخوئي* وغيرهم» واحتجوا له 

١-باستظهار‏ ذلك من مثل عبارة: «هو حین 
يتوطًاً أذکر منه حسیث يشاكً...». و «کان حین 
انصرف أقرب إلى الح منه بعد ذلك». ونحوهاء 
حيث يظهر متها أتها بصدد الإخبار عن الواقع. 
ان الوظيفة العملية عند الشاكً؛ لتكون أصلاً 


(۱)انظر موسوعة الإمام ونی 8۸ ۳٤۷-۳۶۹‏ . 
(۲)انظر موسوعة الإمام لوقي ۳٤1:6۸‏ و ۳۳۸-۴۳۳۵ . 
(۳)انظر فرائد الأصول ۳ ۴۲۵. 

(4)انظر فوائد الأصولى 4 11۸. 

(۵)انظر موسوعة الإمام ا نوئ :٤۸‏ ۴۳۱۹-۳۱۵ 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج۸ 


۲ -الغالب عند تماق الإرادة بالفعل المرب 

هو الإتيان بأجزائه في محالّهاء والشارع قد اعتبر 
ذه الغلبةء كما تومى إليه العبارات المتقدّمة. 

٣إ‏ الشك في صحَة العمل بعد الفراغ أو 
بعد التجاوز ناش من احتمال الغفلة والسهو؛ 
وأصل عدم الففلة من الأصول القلاتية الناظرة إلى 
الواقعء إن سيرة العقلاء جارية على عدم الاعتناء 
باحتمال الغفلة. 

القول الثاني أنتها من الأصول: 

ذهب إليه المحقق العراقي"؛ وعأله؛ بأ 
المستفاد من النصرص هو أتها بصدد إلغاء مانعية 


الشاك عن المضيّ قدماً في العمل فالقاعدة من 


الأول السسلية المفزرة في ظرف العا وليست 
من الأمارات الكاشفة عن الواقع. 
القول الثالث - أأتها من الأصول المحرزة: 
ذهب الإمام الخميئي" إلى أن قاعدة 
التجاوز أصل تعبّدي محرزه لكن في موضوع 
خاص؛ وهوالأمر المتجاوز عنه. لامطلقا". 
اما كونها أصلاً فلقصور الأدلّة عن إثبات 
(۱)اظر نہاية الأفکار ٤‏ (القسم الثاني » ۴ . 
(۲)اظر الاسعصحاب (للإمام المخمیتی)؛ .۲٤۲‏ 
(۴)أي إن قساعدة الشجاوز إا تشبت صحة الفرط 
بافنسبة إلى الأجزاء التي مضى علّهاء أا الى ل يأت علّها 
بعد فلم تشملهاً. 


الثلحق الأصولي / تجري .. 
أمارتها. 
وأا كونها أصلاً محرزاً فلدلالة كثير منها 
على التعبّد بشبوت المشكوك فيه. 
وأما عدم کونه محرزاً مطلقاً» فلقصورها 
عن إثباته . 


تقديم القاعدة على الاستصحاب : 

ذكر الأصوليون بعد الاتتهاء من الأبحات 
الهائة للاستصحاب مسألة تعارض الاستصحاب 
مع عدة من القواعد الفقهيةء التي منها قاعدة 
التجاوزء أو هي والفراغ» واختاروا تقديم القا 
على الاستصحاب» لكن اختلفت وجهات النظر 

سبب التقديم. 

-فالقائلون بأماربة القاعدة إّعا 
على الاستصحاب من باب تقديم الأمارة على 
الأصلء لان موضوع الأصل هو الشاك في الحكم 
ومع وجود الأمارة عليه لايبقى شك حتى يجري 
الأصل. 


ك الجميع في الشمئنك بها بسيب 
آخر,وهو: أنسنا لولم نعَدّم القاعدة على 
الاستصحاب في مورد اجتماعهماء لم يبق مورد لها 
أصلاً لأته لا يخلو موردها غالباً عن جريان 
استصحاب النفي -كاستصحاب تفي إنيان الجزء 


() أي حتى بالنسبة إلى الأجزاء التي ا يأت علّها . 


کات هذه أهم الأبحات التي 5 إليها 
الفقهاء والأصوليون. وهناك أبحات أخر لم طرق 
إليها مخاقة الإطالة. من قبيل: جريان القاعدة قي 

الشرائطء وعدم جريان القاعدة مع الغغلةه 


ونحوهما. 


مظان البحث: 

تعض الأصوايون -تبعاً الشيخ الأنصاري - 
للبحث عن القاعدة في خاتمة بحث الاستصحاب 
عند الكلام عن تعارض الاستصحاب مع سائر 
اأصول والتواعد الفقهيةء ومنها هذه القاعدة. 


| وتعرّض لها الفقهاء عند التعرٌّض لمصاديق 
في كتابي الطهارة والصلاة. 
كما وذكرها على نحو الشفصيل بعض 
المؤأفين في القواعد الفقهة. 


تجڙي 
لغسة: 
مصدر تسجراء أي أظهر الجرأة» وهي 
الشجاعة. والجريء: السقدام٠‏ واجترأ على 
(1) تقدمت الصادر في البحث عن أماربة القاعدة . 
(انظر: الصحاع, والقاموس الميطءولسان المرب: 
«جره. 


القول: أسرح بالهجوم عليه من غير توف والاسم: 
الجرأة". 


اصطلاحاً: 

إظهار الجرأة والتمرّد على المولى بارتكاب 
ما علم بکونه محرماً مع عدم کونه کذلك واقعاًُ کیا 
إذا شرب مائعاً باعتقاد كونه خمراً مع علمه بحرمة 
شربهاء كن لم يكن خمراً واقعا والعصيان هو 
شربها كذلك مع کون المائع خمراً واقما". 


الأحكام: 
تكلم الأصوليون عن حكم الشجري 
جهات ثلاة: 


الأولى - هل التجري قبن عقل از 

الثانية هل يستحق فاعله -أي المتجرّي _ 
المقوبة عقلا أم لا؟ 

الثالئة - هل صف الفعل المستجرى به 
بالحرمة شرع أًم لا؟ 


تحریر محل البحث: 
لا إشكال في أثه لو قطع المكلف بحرمة 


(۱)انظر: المصباح المنیر: «جری» . 
()انظر فرائد الأصول١:‏ ۳۷ وغيره من كتب الأول 
الباحثة عن التجريء قان المعنى المتقدم مستنبط متها . 


............. الموسوعة الفقهيّة الميرة /ج۸ 


فعل وارتكبه ثم تبن عدم حرمته, إا هن جهة عدم 
حرمته أصلاً أو عدم كونه مصداقاً للحرام» فيأتي 
فيه بحث التجرّي» وهو مصداقه الأتم. 

وإتما الكلام قيما لو ظنٌ المكلّف - بسبب 


قيام الأمارة -بحرمة فعل ثم ارتكبه و 
الخلاف فهل يدخل قي بحث التجري أُم ۷؟ 

وكذا لو ثبت الحكم بالأصل كالاستصحاب 
والبراءة ونحوهما. 


0H 
صرح الأصوليون' بتعميم البحث وإن‎ 
تعرضوا للتجري في موضوع القطع ومتلوا له به.‎ 


| كطريات الأصوليين حول التجرّي: 


وفيما يلي نستعرض نظريات الأصوليين في 


التو ظح کا علی حدہ. مع عدم ذکر ما پرد علبها 


من المناقشات. 
نظرية الشيخ الأنصاري: 
تلص نظرية الشسيخ الأنصاري بإعطاء 
جواب النفي للأسئلة الثلاثة المتقدمة. والقول بان 
غاية ما يكشف عنه التجرّي إنّما هو خيث الفاعل. 
لا قبح الفعل المتجرٌی به وکونه مبغوضاً للمول ی۳ 
وبيان ذلك: أن الشيخ الأنصاري استظهر من 


(۱)اظر: فرائد الأصول۱: ۳۸-۳۷ وفوائد الأصول ٠۳‏ 
1 
۳ ومصباح الاأصول ۴: ۱۸۔وغیرها۔ 
(۲)انظر فرائد الاأٌصول ۱ ۴۹. 


الثلحق الأصولي / تجري 
المشهور القول باستحقاتق المتجرّي للعقاب على 
فعله» لما نقل عنهم من دعوى الإجماع على أَنّمن 
ظنّ ضيق الوقت فأخّر الصلاة عصى وإِن انكشف 
بقاء الوقت, ثم نقل عن بعضهم عدم كونه عاصياً. 
ثم نقل عدم الخلاف بين الفقهاء في أن من 
سلك طريقاً ين وقوع الخطر فيهء فعمله هذا 
إتمام الصلاة فيد 
ثم أيّد ذلك ببناء المقلاء على استحقاق 
العقوبة في مورد التجرّي» وحكم المقل بقع 
التجڙي. 
ثم قزر الدليل العقلي على النحو الآتي: 
لو قطع اثنان بکون مائعین خمراً فتناول 


منهما واحداً من المائعين؛ فصادف قطع أجدهمر 


الواقع دون الآخر, فهنا أربع حالات؛ 

إا أن يستحقّ كلاهما العقاب. 

-وإبما أن لا يستحقٌ كلاهما المقاب. 

- وبا أن يستحق المقاب من صادف قطعه 
الواقع. 

واا أن يستحق العقاب من لم يصادف 
قطعه الواقع. 

لاسبيل إلى الأخذ بالثاني والرابع, 
لبطلاتهما بداهة. 

والثالك لا يصار إليهء لأته يستازم إناطة 
استحقاق العقاب بما هو خارج عن القدرة. وهو 


Oa AN 
إذن قى الأرّل.وهو استحقاق‎ 
العاصي والمتجرّي للعقاب.‎ 
ثم ناقش ذلك کله ب:‎ 
الإجماع المحصّل غير حاصل»‎ أ١‎ 
لوجود المخالف, ولان المسألة عقلية لا مدخل‎ 
للإجماع فيها.‎ 


۲أ بناء العقلاء على استحقاق العقاب 
سعلى فرض تسليمه -إلما هو على مذمّة الشخص 
ولومه من حيث خبث سرير ته التي كشف عنها 


بل 


۴ - وأا الدليل العقليء فنلتزم بخصوص 
الثإلث»وهو عقوبة من صادف قطعه الواقع؛ 
که عصی اختیاراً دون من لم يصادف. 

وأا عدم المقاب لأمر خارج عن القدرة. 


وهو عدم الإصابة. لاضير فيه عم العقاب لأجله 


Ms 


نظرية صاحب الكفاية: 

وحاصل ما أفاده هو: أن المتجرّي يستحق 
العقاب على عزمه وجزمه على إتسيان الفعل 
المتجرّى بهء كما أن المتقاد يستحق المثوبة على 


(۱)ااظر فرائد الأ صول۱: ۳۲۷ ٤١‏ 


عزمه علی إتیان ما قطع پکوته مأموراًبه. 

وأمّا نفس القعل المتجرّى بهء فلا ي صف 
بالقبح» كما لا صف الفعل المتقاد به بالحسن, قان 
القطع لا يغيّر الواقع عا هو عليه من الحسن أو 
القبع, فالحسن صفة للمأمور به الواقعي لا ما قطع 
پکونه مأموراً په والقبح صفة للمنهي عنه الواقميء 
لا ما فطع بکونه منیا عند. 

كما لايتصف الفعل المتجرّى به بالحرمة, ولا 
الفعل المنقاد به بالوجوب؛ لأنَ القطع بحرمة قعل لا 
یصبرہ حراماً واقعاًإذا لم یکن كذلك, کہا لا یجعل 
القطع بالوجوب الفعل متصفاً بالوجوب واقعا 


فرض کونه طریقیاً محضا لا موضوعيا 
ثم إن الكلام عن المسألة بالمنظار الأول 
وهو استحقاق الفاعل للعقاب -یکون کلام 
وبالمنظار الثاني دوو الصاف نفس الفعل 
المتجری به بالقیح کون أصوائاً عقا 
وبالمنظار التالث - وهو أتصاف القعل تفسه 
بالحرمة -یکون فقهاً 
وإلى ذلك كله أشار في حاشيته على 
الفرائدا. 


(۱)درر الفوائد: ۲۸-۴۷ 


٠...٠...‏ الموسنوعة الققيية الميشرة /ج۸ 


وقال قي الكفاية:«وبالجملة ما دامت فيه 
صفة كامنة لا يستحق بها إلا مدحاًأو لوم وسا 
يستحق الجزاء بالمثوبة أو العقوبة مضافاًإلى 
أحدهماء إذا صار بصدد الجري على طبقها والعمل 
على وفقها وجَرَم وعزم». 

ونما اشترط العزم؛ لدم حسن المقوبة 
بمجرّد سوء السريرة من دون الجزم والعزم على 
اقعل. 

والحاصل: أته يرى أن الفاعل صف 
بالقيح الفاعلي ويستحق العقاب؛ لعزمه على إتيان 
قرس ان فل فلن اتی شاي. 


کل بالحرمةالدرعید. 


انظريةالمحفق النائيني: 

وقد أطال البحث في التجرّي وجعل البحث 
في اربع جهات: 

الجهة الأولى هل خطابات الأحكام الأرلية 

تعم صورتي المصادفة للواقع وعسدمهاء أم 

1Y 

بمعنى أن النهي في مثل «لاتشرب الخمر» 
يختص بشرب الخمر الواقعيء أو يمم شرب ما قط 
بکونه خمرا ون لم یکن خمراً واقعاً؟ 

فعلى الأول لا يشمل الخطاب موارد 


()الکفاية: 04 1۰ 


الثلحق الأصولي / تجري ES‏ 


التجرّي؛ لاختصاص النهي بشرب الخمر الواقعي. 
وأا على الثاني يشلاه لأ اثهي شامل 
لموارد شرب الخمر الواقعيء وموارد شرب ما قطع 
بکونه مرا وإن لم یکن خمراً واقعا 
واختيار المبنى الثاني يتوف على أمرين: 
الأول - دعوى كون متعلًق التكليف إنّما هو 
الانبعاث. أي تحر الإرادة نحو ما علم كونه خمراً 


مثلا. 


الثاني -دعوى أن العلم مأخوذ على نحو 
المفتية بممتى الإرادة. وإن كان طريقاًباشسبة إلى 
الموضوع. 

ثم ناقش هذين الأمرين: 

أا الأوّل؛ فلاو تعلق التكليف إّما هو الشعل 
-أي شرب الخمر الواقعي - 
واختيار» وليس المتعلّق هو إرادة شرب الختر» 
والمتجرّي لم يصدر منه شرب خمر واقعي عن 
إا صدر منه إرادة شرب الخمرء» وهو لم 


» فلأ الإرادة وإن كانت تنبعث 
عن العلم. لكن لا بم كه علم وصورة حاصلة في 
الفس. بل بما أنه محرٍز للمعلو م" فالعلم یوق 


(۱)العبارة في التقريرات لاتخلو من تشويشء ولذلك علق 
العراقي علبها بقوله: «الأولى أن يقال: مع فرض دخل 
ال لخر بعنوائىه الواقعي في التكليف لا يعقل تعقه بعلوم 
الخمرية مطلقاء فغلاعن شمول إطلاقه للعلم 
الغالف».فوائد الأصول ۳ ٤١‏ . 


الصادر میر اراد 


بالنسبة إلى كل من الإرادة والخمر طريقاًبل العلم 
يكون في باب الإرادة من مقدمات وجود 
الداعي»حيث تتعلق الإرادة بفعل شيء بداعي أت 
الشيء الكذائيءوهذا الداعي ينشأً عن العلم بأكه 


الشيء الكذائي. 
الجهة الثانية - هل العلم بشيءٍ من العنارين 
المغيّرة لحسنه وقبحه؟ 


تكلم في هذه الجهة عن أن العلم بشيء هل 
يوجب تير عنوانه من الحسن إلى القبع أو 
یکس أ ؟ 

فالقطع بکون مائع خمراً ثلا همل ییجعل 


وسار بوبه قا مع كونه مء في الواقع؟ 


أو هل يجعل ترك شربه حسلاً مع کونه مء 
في الواقع, ام ل؟ 

فأجاب عن ذلك بالنفي.ءلأنٌ ذلك ليس من 
قبيل الفع والضرر المارضين على الصدق 
والكذب»حتى تتفي جهة الحسن واققبع فسهماء 
فيصبح الكذب للإصلاح حسنا والصدق لبت 
الخلاف قبيحاً 

فالعلم بخمرية الماء لا يصير شربه قبيحاً بعد 
أن لم يكن كذلك واقعاً. 


(۱)انظر فوائد الأصول ۳ ٤١-۳۷‏ . 


نعمء لابأس بدعوى القبع القاعليء بأن 
یکون صدور هذا الفعل عن هذا الفاعل قبیحاً وإن 
لم يكن نفس الفعل قبيحاً ولا ملازمة بين القبح 
الفاعلي والقبح الفعلي إذ ربا يكون الفعل قبيحاً 
لكن صدوره من القاعل حسناء كما فى صورة 
الائقیاد. والمکس بالمکس. ٠‏ 

وبعد ذلك يأتي دور البحث عن أن القع 
الفاعلي هل يصلح لأن يكون ملاكاً تماق خطاب 
شرعي بالفعل الصادر عن الفاعل قبيحاً أو لا؟ 

ثم جمل البحث فيه من ناحيتين: 

الأولى من ناحية شمول الخطابات الأرلدا 
الحسن الفاعلي والقيح الفاعلي» بمعني أ 
«لاشرب الخمر» يشمل بإطلاقه الحسى الما 
في موارد الإطاعة والانقياد»بترك شرب الخمر 
الواقميء ومعلوم الخمرية الذي لم يكن خراً 
واقعاً 


وقبحه في موارد العصيان والتجرّي» بشرب 
الخمر الواقعيء ومعلوم الخمرية الذي لم يكن خمراً 
واقعاً 

والتحقيق: أن الخطابات الأَوَليّة لاتشمل 
الحسن والقبع الفاعلئين؛ لأكهما في رتبة متأخُّرة 
عن نفس الخطاب الأوّليءفبعد ت ى الخطاب فل 
شيء أو تركهء يتحفّق الحسن الفاعلي بالامتفال أو 
الانقيادء والقبح الفاعلي بالتجري انيا 


............. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۸ 


الثائية -هل يصح اختصاص القبح الفاعلي 
بخطاب يخصّه غير الخطابات الأولة؟ 
والجسواب: ذلك؛ لأ موضوع 
الخطاب يكون عندئنٍ عنوان «المتجرّي» أو «العالم 
المخالف علمه للواقع»» ونحو ذلك. وخطاب 
المكلّف بهذا الخطاب يقلبه عن كونه متجرياً؛ لأ 


التفاته إلى کونه متجریاً یرجه عن کونه متجرياُ 
لأنته يلتفت إلى عدم مطابقة علمه مع الواقع الذي 
هو عنصر أساسي لتحفّق التجري. 

إذن نوجه الخطاب إلى المكلّف على وجه 
يرختص بالقبح الفاعلي فقط غير ممکن. 


الجهة الثالة - هل يستقل العقل بماستحقاق 

المتجري للعقاب؟ 

توصل في هذه الجهة إلى عدم استقلال العقل 
باستحقاق المتجري للعقاب بالبيان التالي؛ 

إن استقلال العقل بذلك يتوفف على وحدة 


مط استحقاق المقاب في الماصي 
والمتجريببیان: 


أن العقل لايستقل بشيء إلا بعد السلم به 
والالتفات إليهء فالعلم في المستقلات المقلية 
-خصوصاً في باب الطاعة والعصية -هو تمام 


(۱)اظر فوائد الاًصول ۴ ١٤۔٤٤‏ 


الملحق الأصولي / تجري e‏ 


الموضوع؛ لأ إرادة المولى الحقيقية لا أثر لهاقي 
محركية العبد ما لم تصل إليه» فتكون إرادة المولى 
بوجودها العلمي عندثٍ هي المحرّكة لهء لا الإرادة 
بوجودها الواقعي. 

هذامن جهةء ومن جهة أخرى أي المناط في 
استحقاق العقاب عند المقل هو القبح القاعلي 
الناشيء من العلم بالمخالفة والمعصية, ولا أثر 
للقبح الفاعلي المجرّد عن ذلك. 

ثم اقش ذلك: 

ولا بأ العلم الدخيل في المسعلات 


العقليّة ّما هو العلم المطابق للواقعء لا العم منهلا 


لأ غير المطابق جهلٌ وليس علماء والعلم البو 


إلما هو الكاشف عن الإرادة الحقيقية للعولى» وفي 


مورد التجرّي لم يحصل مثل هذا العلم. “ 

ثانياً أن المناط في استحقاق العقاب عند 
العقل وإن كان هو القبع الفاعليء لكن لا مطلق 
القبح الفاعلي حتى الحاصل من خبث السريرةء بل 
القبح الفاعلي الذي تود قبحه من القبح الفعلي. 
والمفروض عدم وجود القبح الفعلي في التجرّي. 


الجهة الرابعة - دعوى حرمة التجري من 
جهة قيام الإجماع» ودلالة الأخبار عليها: 
حرر أَولاً معقد الإجماع وما يمكن أن 


)انظر فوائد الأصول ١-٤١۴‏ . 


و ت اتر السلا م 


یکون مجمعاً عليه» وتوصل إلى أته ليس هو إلا 
القصد المقرون بالجري العملي على طبقه وهو 
حصيلة الجمع بين الأخبار الدالة على عدم 
المؤاخذة على قصد السوء والأخبار الدالة على 
المؤاخذة علبهاء بحمل الأولى على مجرد القصد. 
والمانية على القصد المقرون بالجري الممليء ثم 
قال: «ولیس في الأخبار ما يمكن أن يكون شاهداً 
على ذلك». 

وأما بالسبة إلى الإجماع, فقال: «.. فإكه 
لم ينقد الإجماع على حرمة القصد الذي يكون له 
مظهر ولا ادآعاه أحد». 
ثم ذكر المسوردين اللذين لعي قيام 
الإجماع عليهماء كما سبق؛ وهما: «من ظنَّ ضيق 
تبيّن الخلاف وسعة 
الوقت»» و «من سلك طريقاً مظئون الضرر» حيث 
اذعي الاجماع على عصيان الفاعل في الموردين. 


ثم ناقش الموردين: 
أما الأول -فلانَ خوف الضيق هو الموضوع 
لوجوب المبادرة إلى الصلاة شرع ويكون وجوب 


المبادرة نضسيًا لا طرية 
الوجوب اللفسي معصية. 
وأا الشاني -فلخروجه عن التجرّي 
موضوعاًلأنّ حكم العقل في باب الضرر إلّما هو 
بمناط قبع الإقدام على مالا يؤمن معه من الضرر. 
وهو حاصل في الطريق المظنون الضررء ولا دخل 


إرشاديا ومخالفة 


E e 
لكشف الخلاف فيه.‎ 

إذن لا إجماع على حرمة التجرّي بالمعنى 
المتنازع فيه" . 

تنبیه: 

جعل المحفّق البحث عن الموضوع 


في الجهة الأولى كلامياً وقي الجهة الفانية أصولئً 
من جھة وکلامياً من جهة اخرى. وقي الجهة التالة 
كلامياً في الجهة الرابعة فقهيا؟". 


نظرية المحق العراقي: 
وحاصل ما أفاده هو: أن الفعل المتجرفى 
قبيح عقلاً من جهة انطباق عنوان الطغيان عليه ج 


بقاء ذات العمل على ما هو عليه في الواشع, اى 2 


دون استتباع للحرمة شرعاُ 

وقام بتوضیع ذلك في مقامین: 

المقام الأول - لا إشكال في قبح الإاقدام 
علی ما اعتقده العید مبغوضاً للمولی عقلاُ من جهة 
صدق عنوان الطغيان وإظهار الجرأة عليه ذلك 
ولا إشكال في مبغوضيًة الفعل الصادر من هذه 
الجهةء سواء كان الفعل مبغوضاً للمولى حقيقة كنا 
في موارد المعصيةء أو لا كما في موارد التجرّي. 


(۱)انظر فوائد الأصول ۳+ .٠۲- ۵١‏ 
(۲)انظر الصدر نقسه: ٠١‏ . 
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إذن, فالمناط في القبح الفعلي واستحقاق 
المقوبة عقلاً إا هو صدق عنوان الجرأة على 
المولى والطغيان عليه وهو منطبق على إتيان ما 
أعتقد كونه مبغوضاً للمولى ومعصية له سواء 
صادف الواقع كما قي المعصية. أم لاکمافي 
التجڙي. 
ثم أخذ في رد الإشكالات التي يمكن أن 
تورد على هذا الرأيء وكلامه ناظر إلى كلمات 
المحفّق النائيني. 

المقام الثاني -إِنّ عنواني التجرّي والانقياد 
ثل عنواني الإطاعة والعصيان لا يصلحان تعلق 
اكليف المولوي بهماء ولو ورد الأمر الشرعي 


بالإطاعة والنهي عن المعصية, لحمل على الإرشاد 
إلى حكم المقل بلزوم الإطاعة وترك السمصية لأنّ 


الفرض من الحكم المولوي ليس هو إل العث نحو 
الشيء بإيجاده والزجر عن المعصية بتركهاء وهما 
حاصلان بحكم العسقل بوجوب الإطاعة وترك 
المعصية. فلا محل تعلق الأمر والشهي المولوي» 
لکونه يصیر لغواً وكذا في موارد التجري والاتقیاد. 

مضافاًإلى أ القبح المسقلي إتصما يستازم 
التكليف -بناء على الملازمة بين حكم المقل 
والشرع -إذا كان التكليف ناشئاً عن المفسدة 
الواقعيّةء والمفروض عدمها؛ لأنٌ المفسدة إشما 
جاءت بعد الطغيان وإظهار الجرأة على المولى» 


الثلحق الأصولي / تجري e eA‏ 


وأنما قبلها فلا مفسدة في البين!". 


نظرية المحفّق الإصفهاني: 

قال ماهو خلاصته: إتنا لو قلنا أن استحقاق 
العقاب على المعصية حكمٌ شرعيّء كما عليه ابن 
سينا وغيره» فلا استحقاق للعقوبة في موارد 
التجريءلانٌ الشارع لم يجمل العقوبة إلا على 
المعصية الحقيقية. ولم يرد منه جعل العقاب على 
مجڄرد التجرّي. 

أيما لو قلا بأ استحقاق العمقاب على 
المعصية نما هو لأجل كونها هتكاً حرمة المو إل 
وجرأةٌ عليه؛ لأنٌ مقتضى رسم العبودية اّما موا 


إعظام المولى وعدم الخروج عن زي لبود يدم 


ورقينهوالإقدام على ما حر كونه مبقوعاً 
للمولى خروج عن زي العبوديةء وهتك لحرمته 
وظلم في حه فيكون القجرّي قبيحاً وفاعله 
مستحقًاًللعقاب كما في الممصية؛ لوحدة الملاك 
فيهماء وهو الخروج عن زي العبودية بسبب الإقدام 
علی ما احرژکونه مبغوضاًللمولی. 

وهذا الحكم العقلي من الأحكام السقلية 
الداخلة في القضايا المشهورةءالني تطابقت علبها 
آراء العقلاء؛ لعموم مصالحها وحفظ النظام وبقاء 


(۱)انظر نہاية الأفکار۳: ۳۰ .٤٤‏ 


بت قبع التجرّي واستحقاق المقوبة 
عليه عقا أمكن إثبات ذلك شرعاً أيضاً بقاعدة 
الملازمة. 

لأ المحتى الإصنهاني من التزم بقاعدة 
الملازمة. وعدَّها من الواضحات» حيث إن الشارع 
ہو سید العقلاء ورئیسهم» فإذا حکموا بحکم با هم 
عقلاء کان هو في طلیعتهم» وعلی اس۰۴ 


نظرية السيد الخوئي: 

تكلم السيّد الخوثي عن المسألة في مقامين: 

الأزل -في البحث عن حرمة الفعل المتجرّى 
چۇعدمها. 
رس آلتاني -في البحث عن أن الشجري هل 
یو جب استحقاق المقاب من جهة کوئه هتكا وجرأًة 
على المولى؛مع بقاء الواقع على ماهو عليد؟ 

أا بالنسبة إلى المقام الأولء فتوصّل إلى 
عدم الحرمة: 

-لا من جهة شمول إطلاقات الأدلة التي قد 
يدعى شمولها لما تعلق القطع بائطباق الموضوع 
عليه فعلاً أو تركاء تعلق «لا تشرب الخمر» با 
قطع بکونه خمراً سواء کان خمراً في الواقع ام لا 
(۱)اظر نہایة 
(۲)انظر بجحوث في علم الأول : 0۷ . 


. «A aay 


لان الأحكام الشرعية تابعة للمصالح 
والمفاسد الموجودة في متعلقاتها الواقعيةء كالهي 
عن الفحشاء الموجود في الصلاة الواقعيةلا ما َع 
بکونه صلاة ولم يكن كذلك واقعاً. 

ولا من جهة صدق عنوان التمرّد على 
المولى. 

لأ التمرّد على المولى والجرأة عليه وإن 
کان صادقاًفي مورد التجرّيء وأ العقل حاكم 
بقبح الفعل المتجرى به بالوجدان» وأو الفاعل 
يستحق الذمٌ واللوم؛ لدم الخلاف في حسن 
الاتقياد عقلاً مع أن الانقياد والتجرّي -مع | 
على تقابلهما - من واو واحد. فلا ينبغي الشك 
أن التجري قبح عقلاً. 

لکن ذلك غیر کافي لإثبات حرمته شر 
بالاستعانة بقاعدة الملازمة بين حكم المقل وحكم 
الشرعء وهذ الفاعدة إلّما تجري في مرحلة المللء 
وهي الملاكات المتحقة قبل صدور الأوامر 
والنواهي» لا في مرحلة المعلولات المتحفقة بعد 
صدور الأحكام» مثل حسن الإطاعة والائقياد 
وقبح المعصية والتجرّي؛ لأنّ حكم المقل بحسن 
الإطاعة وقبح المعصية مغن عن حکم الشارع بهماء 
فلذلك لا تتحقق الملازمة في هذا المورد كي 
يستدل بها على حرمة التجرّي. 

وما بالنسبة إلى المقام الغا 


توصل إلى 


TI 


.............. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج۸ 


استحقاق المتجرّي للعقاب؛ لأنَ القبح العقلي 
الثابت في التجرّي لصدق عنوان التمرّد عليه وإن لم 
يستلزم الحرمة الشرعية كما تقدم, لكن بستلزم 
حكم العقل باستحقاق العقوبة على نفس التجرّي. 
بمعنى أن العقل يدرك بكون المتجرّي مستحقاً 
للعقاب؛ لجرأته على مولاه وخروجه عن رسم 
المبوديةء كما أن السبب نفسه موجب لاستحقاق 
العقوبة في المعصية. 

الحاصل: أن التجرّي قبيح عقلاً لصدق 
عنوان التمرّد على المولى عليه وهذا القبح كاف 
إحكم العقل باستحقاق العقاب عليه من دون حاجة 
إلى حكم الشارع بذلك". 


وحاصل ما أفاده هو: أن النجرّي والمعصية 
یشترکان في‌کون كل منهما يتضتن الجرأة على 
المولى والخروج عن رسم العبودية. 

ويفترقان في صدق مخالفة المولى في أمره 
ونهيه, وعدمه. فالمخالفة صادقة في مورد المعصية. 
وغير صادقة في مورد التجري. هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى. إن ملاك القبح إّما هو 
صدق المخالفةء وهذا الملاك كما تقدم غير 


(1) موسوعة الإمام ا لوقي 8۸: ۸-1۸ . 


القلحق الأصولي / تجري . 
موجود في التجرّي» فلا قبح قيه إذن. 

وعلى فرض قبع التجرّيء فلو قلا 
باستلزامه العقوبةء لكان اللازم شبوب استحقاقین 
للعقاب في المعصيةء واستحقاق عقاب واحد في 
التجري. لأا لو قلنا باستحقاق المتجرّي للعقاب 
فهو بلحاظ الجهة المشتركة بين التجرّي والمعصية. 
وهي الجرأة على المولى, 

ویزید الماصي باستحقاقه عقاباً آخر بسپب 
مخالفته لمولا» وهذه هي الجهة المختطة 
ا 


ولكن استحقاق عقابين في مورد المعصية ۷ 


يلتزم به أحد. 
وبذلك رد على المحثق المراقي التائ 


ملاك حكم العقل باستحقاق العقوبة ّما هو الجرأة 


على المولىء وهو مشترك بينهماء فن الالتزام بلك 
يۇي بنا إلى ثبوت عقابين في السعصية»وهو لم 
يلتزم بذلك. 

ثم حاول إثبات أن التجرّي لايخرج الفعل 
المتجرّى به عتا كان عليه من الحسن واقعاً وسن 
دون لحاظ عنوان التجرّي؛ لان النجرّي صفة قائمة 
بالفاعل أي بنفس الفاعل - والممل إتّما يكشف 
عن جرأة الفاعل على مولاه» وليس العمل سه 
جرأة عليه حتی يصير قبيحاٌ 

نعم» لو قلنا بسراية قبح الجرأة على المولى 


التي اتصفت "س الفاعل به إلى الفعل الذي ار تكبه. 
فلا بأس بالقول باجتماع الحكمین -الحسن بملاك 
الواقعء والقبح بملاك الجرأة على المولى في 
الفعل؛ لاختلاف العناوين. فلا إشكال في القبول 
بحسن شرب الماع لکوته مء واقعاً وقیح شربه 
لکونه جرأة من العبد على مولاهء بعد قطعه بکونه 
خا 


نظرية السيد الصدر؛ 
تكلم عن الموضوع في عدًّة مقامات نذكر 


وا ملها: 


المقام الأرّل - في إثبات قبع التجرّي: 
اختار في هذا المقام قبع التجريء بدليل: أن 


الت على العبد - وهو حق الطاعة - تشمل 


داثرته جمیع موارد العلم بالتکلیف» سواء کان 
مطابقاًللواقع أو لاء كما في التجري. 

والسبب قي ذلك هو: أن موضوع هذا الح 
هو إحراز التكليف بمنجّز شرعي أو عقليء سواء 
كان هتاك تكليف في الواقع أم لم يكن » كما في 
موارد الشجرّي» وليس الموضوع هو التكليف 
الواقعيء ولا الواقعي المحرز ب منز عقلي أو 
شرعي. 

وعلى فرض القول بأنّ موضوعه هو 


(۱)انظر تپذیب الأٌصول ۹۲-۸۹:۲ 


التكليف الواقعيأو الواقعي المحرَز بمنجًّز عقلي أو 
شرعي» فنحن نلتزم بقبع التجري أيضاً 

والدليل على ذلك هو: أن الإقدام على الظلم 
وسلب الح قبيح عقلاًُ وإن لم يكن ظلماً واقعاً 
لعدم ثبوت حقٌ في الواقع» كما إذا تصوّر زيد أن 
عمرواً سيّدّه فأهانه ولم يكن كذلك واقعاً فلا 
إشكال في قبح فعله عقلاً واقما. 


المقام الثاني - في استحقاق العقوبة على 
التجڙي: 
وتوصّل في هذا المقام إلى أن الستجو 


المولى؛لأته قد سلب له الذي قم أن موصو عه 
هو الجامع بين العصيان والتجرّي»وهو مخالفة 
التكليف المحرز بالمنجز الشرعي أو المقلي. 


المقام الثالث - في حرمة التجرّي شرعاً 

وتوصل في هذا المقام إلى عدم وجود دلیل 
صالح شرعاً على ثبوت حرمة الفعل المتجرى بد 
لأ الدليل يمكن أن يكون أحد الأمور الأربعة: 


(۱)انظر جوث فی علم الأول ٤‏ ۴۸-۴۳۱ . 
(۲)انظر بحوث في علم الأول 4 .or‏ 


............. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۸ 


الأرّل - التمساك بالإطلاقات الأرَلية: 

وحاصل هذا الدليل هو: أ إطلاقات 
الأحكام الأؤّلية ّما تعلق بإرادة ما يراه المكلف 
واقعا قفي مثل «لاتشرب الخمر» تعلق النهي 
بإرادة شرب ما یراہ المکلّف خمرا ولم يعاق 
بإرادة شرب الخمر الواقعي؛ لان المحرك نحو الفعل 
هو القطع بالواقع وإحرازه لانفس الواقع؛ لأنَ تعلق 
التكليف بإرادة الفعل» بشرط كون الإرادة مطابقة 
للواقع. تكليف بالمحال؛ لمدم كون التطابق مع 
الواقع اختيارياً حتى يصح أن تماق به النكليف. 

وأجاب عن ذلك: بأنٌ المحال إّما هو أخذ 
«بلابقة الواقع قيدأً للواجب -بأن يتعلق الوجوب 
بإرادة فعل» بشرط أن تكون الإرادة سطابقة 
للواقع لدم کون القید اختیارياُ 

وأا إذا كان شر طا للوجوب بأن تُجعل 
إصابة القطع للواقع شرطاً في أصل النكدليف فلا 
محذور فيهء كما جُعل الزوال الذي هو غير 
اختياري شر طا لوجوب الصلاة. 

الثاني -التمتك بقاعدة الملازمة: 

وهذا الاليل يبتني على مقدّمتین: 

الأولى - إثبات قبح التجرّي وقد تقدم قبل 
هذا 


(۱)انظر موث قي علم الأصول 6: 0۵ _ 0۷ . 


اللحق الأصولي / تجري .. 

الثانية -إثبات الملازمة بين حكم العقل بقبح 
شيءٍ وحكم الشارع بذلك أيضا وهذه المقدمة 
بمنزلة كبرى للمقمة الأولى. 

لكلّه لم يلتزم بهذه الملازمة, وأقام الدليل 
على إبطالها. 

الثالث - التمتنك بالإجماع: 

وفي هذا الدليل ذكر ما اشتهر عن الفتهاء: 
من أتهم حكموا بحرمة تأخير الصلاة لمن ظن 
ضیق الوقت» وحکموا بلزوم الإتمام على من سافر 
سفرأً ين فيه الخطر لكونه سفر معصية. 


H 0‏ 
ثم رد الإجماع بأته إن أريد منه السنقول 


فهو غير حبةء وإن أريد مه المحصل فهو طا 
حاصل بلقل الخلاف فید. 

مضافاً إلى أن الموجود في عباراتة ا 
في المسألة الأولى هو استحقاق العقاب» وهو أعم 
من الحرم 

وموضوع المسألة القانية: «الظانٌ بالخطر» 
والظن مأخسوذ فيه على نحو الموضوعية في 
التحريم» وهو حاصل في من ظَنَ بالخطرءفهو 
خارج عن موضوع التجرڙي. 

الرابع - التمسنك بالأخبار: 

وهنا نقل استدلال يعضهم على حرمة 


(۱)ائظر بعوث في علم الأول ٤ء‏ 0۷ . 
(۲)انظر جعوث في علم الأول ٤ء‏ 1۲ . 


r. 
التجرّي بالأخبارء من قسبيل النبوي: «إذا التقى‎ 
المسلمان بسيفهما على غير سنّةء فالقاتل والمقتول‎ 
قي النار. قيل: يارسول الله هذا القاتل» فما بال‎ 
. المقتول؟ قال: لأته اراد تتلا‎ 
ثم ناقشها بضعف سندهاء ون تم شيء منها‎ 
سئداأًء فهو ما بين ما يدل على استحقاق العقوبة على‎ 
القصد, وهو أعمٌ من الحرمةء وما يدل على حرمة‎ 
نفس الرضا والنيّة السيئة, أو تفس الالتقاء بالسيف»‎ 
بملالوٍ موجود قي هذه الأمور مع غص النظر عن‎ 


الفعل الخارجي الآخر. 


تم قال: وهناك روایات تدل بظاهرها على 
في العقاب على مجرّد نيّة الحرام من دون التلس 
ید 

ثم حملها على نفي فعلية العقوبة لا أصلها - 
تفصَلاً وم من الله سبحاننه على عباده» بقرينة ما 
دل علی أن اله تفضّل علی آدم علی أن لا یکتب 
عل ولده وذریته مانووا ولم یفعلوا» وما دل 
على أن الملائكة الموگلين بتسجيل الأنوب 
يمهلون العباد ولا يكتبون بمجرد النيّة وقصد 


(1)الوسائل 1۵: ۱٤۸‏ الباب 1۷ من أبواب جهاد السدو. 
الحديث الأول . 

(۲) هذا المضمون متقتيس ما ورد في الوسائل :١‏ 0۴ 
الباب ٦‏ من أبواب مقدَّمة العباداتءالحديث ٠١‏ . 


المعصية" فإ هذه الألسنة بنقسها تدل على 
ثبوت الاستحقاق الذي تدل عليه الطائفة 


الأول 
مظان البحث: 


0 
تكلم الأصوليون عن موضوع التجرّي أثناء 

الكلام عن القطع. حيت ذكروا من جملة آثاره 
وجوب متابعته واستحقاتی العقوبة على مخالفته. ثم 
تاوا صن هذا الأئر هل هو مخت 
بصورةمطابقة القطع للواقعء أم يعم صورة مخالفته 
كما في التجري ايضاً؟ 


ڪسین 
«التحسين والتقبيح العقليان» 
فة: 
قد تقدم في قسم الفقه تفسير التحسين 
(۱)انظر الکاف۲: 4۲۸ باب سن م بالمسئة أو 
السينة. الحدیث ۱ و ۲ و ٤‏ والوسائل ٠١ :١‏ الاب 1 من 
أبواب مقدّمة المبادات. ال محديث .۲١‏ 


()اظر بجوت في علم الأصول ٤ء‏ 10-1۴ . 


الموسوعة الفقهية الميسرة /ج۸ 
بالتزبين» والتقبيح ضده. 


اصطلاحا: 

يراد من التحسين والتقبيح المقلي حكم 
العقل بالحسن أو القبح. أو بالأصح دركه لهما. 
هل الحسن والقيح ذاتيان ؟ 

َة نقاش بين الملماء -سواء المتكآمين 
منهم أو الأصوليين -في أن حسن الأشياء وقبحها 
ذاتيةء بمعنى أن الأشياء متصفة بالحسن أو القع مع 
قطع النظر عن حكم الشارع, ولذلك يمكن وصف 
أكييء بالحسن أو القبح حتى قبل ورود الشرع؟ 

أو أتهما غير ذاتيين للأشياء. بل لاب من 
ملاحظرأي الشارع في ذلك فكل سا حشنه 
فهوحسن؛ وکل ما قح فهو قبیع؟ 

ولتحرير محل الخلاف وتعيينه. لاب من 
توضیح بض الأٌمور: 
أقسام الحسن والقيح: 

قموا الحسن والقبح إلى ثلاثة أقسام: 

الأول -الحسن والقبح بمعثى كونهما صفة 
للكمال أو النقص. فيقعان بهذا المعنى وصفاًللأفعال 
الاختياربة ولمتعلقاتهاء فيقال مثا العلم حسن» 


()أكثر أبجاث هذا الموضوع مخذ من أصول الفقد 
(للعظفر)۱: ۱۹۹ وما بعده . 


الملحقالأصولي /تحسين /التحسينوالتقبيعالمقلي 
والتعلّم حسن, والجهل قبيح» وترك العم قبح 

وهكذا يقال: الشجاعة والكرم والحلم 
والعدالة ونحوها من الصفات حسنة باعتبار كونها 
صفات للكمال. وكذا أضدادها قبيحةء باعتبار 
كونها صفات للنقص في الإتسان. 

الثاني -الحسن والقبح بمعنى كون الحسن 
ملائماً طبع والقبيح منافراًله. وهما يقعان بهذا 
المعنى وصفاًللأفعال الاختياربة ومتعفاتهاء فيقال 
بالنسبة إلى الأفعال: المشي صباحاً بين الأزهار 


حسنء والجلوس مع الأصداقاء والمطايبة معهي 


حسن. 
ويقال بالنسبة إلى متم لقاتها: هذا ر 
جميل» وهذا لصوت حسن. 
وكذا يقال بالنسبة إلى أضداد الأمثلة 
المتقدّمةء فيقال: الجلوس مع الأشرار قبيح» وهذا 
المنظر قبيح» وهذا الصوت قبيح وهكذا. 


ثم ِن الشيء قد لا یکون باعتبار ذاته حسناً 


أو قبيحاً بهذا المعنىء لكن يتصف بذلك باعتبار ما 
يؤول إليهء مثل شرب الدواء الم فإنكه غير ملائم 
للطبع, لکن باعتبار كونه موجباًلدفع المرض وعود 

وبهذا الاعتبار قد يراد بالحسن ما فيه 
المصلحةء وبالقبيح ما فيه المفسدة. 


Ao... 
ثالتاً - الحسن والقبح بمعنى ما يستحق‎ 
فاعله عليه المدح أو الذمّ. فالحسن ما يستحق‎ 
فاعله عليه المدح عند العقلاء كافّةء والقبيح ما‎ 
يستحق فاعله عليه لذ عندهم كذلك.‎ 
أو ققل: الحسن ما ينبغي فعله عند المقلاءء‎ 
أي إن المقل عند الكل يدرك أته‎ 
والقبييح مالا ينبقي فعله عندهم. أي إِنٌ العقل‎ 


عند الكل يدرك أكه لاينبغي فعله. 


ما هو محل الخلاف؟ 
ییدوأته لا خلاق "في أن الحا بالعسن 


ابح بالمعنيين الأرلين إا هو المقلء والخلاف 
في فال حل ماكر فة لض ارشع[ 


هذا يحتاج إلى شيء من التو ضيح فنقول: 
أوَلا ‏ ماهو المراد من العقل الحاكم بالحسن 
أو التبع؟ 
المراد من العقل الحاكم في هذا المورد هو 
العقل العملي مقابل المقل النظريء والفرق بينهما 
هو: أن الثدرك -بالفتع - في العقل العملي هونا 


أن 0 وفي العقل الطري هو ما ین 


(١)انظر؛‏ المواقف وشرحها: 1۷١ ١١١‏ المقصد 
الخاسس قي الحسن والقیح, وأصول الفقه ۲١۴:۱‏ . 


. 


يجتمعان» و «الكل أعظم من الجزء». 

والمراد من حکم العقل هو درکه إذ ليس 
للعقل إنشاء بعث أو زجر ولا أمر ولا نهيء نعم 
يدرك العقل أن المكلّف ينبغي أن يقدم نحو الحسنء 
فهذا الإدراك يصير سبباً لحدوث الإرادة في تقسه 
العمل وإتيان ما ينبغي فعله. 

والعقل الحاكم بالحسن والقبح بالمعنى 
الأول هو العقل النظري؛ لأنّ الكمال والنقص مما 
ينبغي أن بعلم لا مما ينبغي أن بُعمل. نعم إذا أدرك 
المقل كمال الفعل أو نقصه فإته يدرك معه كه 


ينبغي أن قعل أو بُتركفيستعين العقل المهلاا 


بالمقل النظري. 


المصلحة والمفسدة ما ينبقي أن بعلم نعم يستتبع 
ذلك إدراك أته ينبغي أن بُفعل أو يترك. 

ثم إنته لیس كل حُشن وقبح بالمعنى القالك 
موضوعاً للنزاع مع الأشاعرة. بل خصوص ما كان 
سببه إدراك كمال الشيء أو نقصه على نحو كلّي. 
وما كان سببه إدراك ملاءمته أو عدمها على نحو 
كي أيضاً من جهة مصلحة نوعية أو مفسدة توعية 
فان الأحكام المقلية الناشئة من هذه الأسياب هي 
أحکام للعقلاء بما هم عقلاء» وهي التي تدّعي 
تطابق حكم الشارع مع حكم العقلاء فيها۔ 


وكذا المقل الحاكم بالحسن والقبح يالمعنی > 
الماني هو المقل النظري, لان الملاءمة وعكنها أو 27 


. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۸ 
ثانياً ماهو المراد من الذاتي في الحسن 
والقبح الذاتيين؟ 
الحسن والقبح بالمعنى الشالكث» وهو ما 

يستحق فاعله المدح أو الذحّ يمكن أن يكون على 

أحد أقسام ثلائة.وهي: 
١-أن‏ يكون الشيء الموصوف بالحسن عل 

لاتصافه به» والشيء الموصوف بالقيح علَة 

لاتصافه بهء مثل المدل والظلم» فان المدل قي حد 
ذاته علَة لاتصافه بالحسن» والظلم بما هو ظلم عل 

كذلك لاتصافه بالقبع. 
فهذا اخسن أو القبح صف بكونه ذاتياً 

فلقال: الحسن والقبح الذاتيان؛ لأنٌ ذات المدل 

صار علّة لاتصافه بالحسن» وكذا بالشسبة إلى 

اماف طلم بالقح. 

۲ - أن يكون الشيء السوصوف مقتضياً 
للحسن أو القبع» مشل تعظيم الصديقء فإته في حدّ 
ذاته حسن ممدوح علیه, كله قبیح مذموم او 
استلزم منه إيذاء شخص ثالث» بخلاف العدل. فته 
حسن على كل حال مع بقاء وصف العدالة. 

فالنعظيم هنا مقتض للحسن والمدح؛ فهو 
يقتضیهما ویستلزمهما لولا المانع» مثل كونه سيا 

لإیذاء شخصي ثالث. 
ويستى هذا النوع من الحسن والقبح 

بالعرضیین. 


الملحقالأصولي /تحسين /التحسين والتقبيحالعقلي A‏ 


٣-ما‏ لا يكون علّة للحسن أو القبح ولا 
مقتضياً له بل قد يتصف بالحسن إذا انطبق عليه 
عنوان حسن كالعذل» وقد صف بالقبع إذا انطبق 
عليه عنوان قبیح کالظلم. وقد لا ینطبق عليه عتوان 
أحدهماء فلا يكون حسناً ولا قبيحاً. وذلك مثل 
الضرب فإته حسن للتأديب» وقبيح للتشقّيء ولا 
حسن ولا قبیح گضرب غير ذي الروح . 


أدلّة الطرفين: 


بعد ذكر التمهيدات المتقدّمة حان استعراض ‏ 


أدلة الطرفين: الشافين للحسن والقبح المقلتيل! 


والشبتین لهما. 
ارلا - أدلة الناقين: 


النافون للحسن والقبح السقلتين أو فقل 
الذاتئين هم الأشاعرةء واستدآوا على مقالتهم بأدلة 
أهتها: 

١‏ إكه «لو كانت قضية الحسن والقيح مما 
یحکم به العقل لما کان فرق بین حکمه في هذه 
القضيّة وبين حكمه «بأنّ الكل أعظم من الجزء»» 
ولك الفرق مسوجود قطعا؛ إذ الحكم الشاني لا 
يختلف فيه اثنان. مع وقوع الاختلاف في الأورل». 

والجواب عن ذلك: أَنٌ قضية الحسن والقيح 
المقلين من القضايا المشهورة, وقضية «أّ الكل 


أعظم من الجزء» من القضايا الأولية اليقينية. وليسا 
هما من باب واحد.ولا ملازمة بینهما کي لا یختلف 
فیهما اثتان! 

٣لو‏ كان الحسن والقبح عقليين لما اختلف 
حسنن الأشياء وقبحها باختلاف الوجوه 
والاعتبارات کالصدق, إٍذ یکون مرّة ممدوحاً عليه 
وأخرى مذموماً عليه إذا كان فيه ضرر كبير. 
وكالضرب والقيام والقعود متا يختلف حسنه 
وقبحه. 


والجواب عن هذا وأمثاله يظهر مما تقدم؛ 


من أن حسن الأشياء وقبحها يكون على أحد 


اقام ثلاثة: 

-فما كان ذاتياً كالمدل والظلم لايقع فيه 
اتائ لن المدل مادام عدلاً لا يكون إلا 
حسناء والظلم مادام ظلماً لا يكون إلا قبيحاً. 

وما کان عرضياً فانک یختلف بالوجوه 
والاعتبارات» فالصدق إن دخل تحت عنوان المدل 
کان ممدوحا؛ وان دخل تحت عئوان الظلم کان 
قبيحاًء وكذاك الكذب والقعود والقيام ونحوها. 

٣‏ أن اليد مجبور في أفعاله وإذا كان 
كذلك ام يحكم العقل قبها بحسن ولا قبع لأنٌ 
ماليس فعلاً اختيارياً لا صف بالحسن والقح 


(۱)إلى هنا ما ذكرنا من أدلتهم فهو في أصول الفقه :١‏ 
۹ 


والجواب عن هذا الدليل هو أن الإتسان 
غير مجبور كما قامت عليه الأدلّة القوية في 
موضعهء وأحسن المذاهب في ذلك ما ذهب إليه 
الأئئة من أهل البيت##لا: من «أكه لاجر ولا 
تفویض, بل أمرٌ بین أمرین». 

ثانياً - أدلة المثبتين: 

اسندل العدلية أي القائلون بالعدل الإلهي. 
وهم الإمامية والمعتزلة على إثبات الحسن 
والقبح العقليين بأدلةء منها: 


١‏ -من المعلوم ضرورة حسن الإحل ال 
وقبح الظلم عند كل عاق من غير اعتبار الث رع, 


وذلك یدرک حتی منکر الشرانع. 

ومن المعلوم ضرورة أيضاً مد المقلاء 
لفاعل الإحسان وهم لفاعل الظلم» ومنقاً 
مدحهم لفاعل الإحسان شعورهم بن العدل كمال 
لاإنسان العادل وملائم لمصلحة الشوع الإنساتي 


(1)الراقف وشرحها٣: ۲۷١‏ الموقف الخامس» المرمصد 


الدليل المتقدّم والدليل الثاني متا ذكرناه وتسب الباقي 
إلى الضعف. 

(۲)عيون أخبار الرضا: ٠١١‏ والباب ١١‏ الحديث ١۷‏ 
والتوحيد (للصدوق): ٠٠۲‏ الحديث ۸. 


ء............ الموسوعة الققهية الميشرة /ج۸ 


وبقائهء كما أن منشاً ذنّهم لمر تكب الظلم شعورهم 
بأ الظلم نقص لفاعله. ومنافر لمصلحة اشع 
الإنساني وبقائه. 

۲ لو كان الحسن والقبح المقلیان لايثبتان 
إل من طريق الشرع. فهما لايعبتان أصلاً حتى من 
طريق الشرع. 

توضيح ذلك: أت لاشاكً في وجوب إطاعة 
الأوامر والنواهي الشرعية, كما لاشكٌ في وجوب 
المعرفة. 

وهذا الوجوب شرعي عند الأشاعرة وعقلي 


بر عند المدلية. فهنا يأتي دور السؤال عن أن وجوب 
) الإطاعة إذا كان شرعياً فهو يحتاج إلى أمر مئل 


«أطيوا الله ورَولّه4 _وهذا الأمر یحتاج وجوب 
رات إلى أمر أيضا فإن كان الآمر هو المقل بطل 
قول الأشاعرةء وانتهى وجوب الإطاعة وحسنها 
إلى درك العقلء وإن كان الآمر هو الشرع ننقل 
ألكلام إليهء وهكذا إلى غير نهاية. أو ننتهي إلى 
حكم العقل بوجوب الإطاعة. 

ولذلك يقال بالنسبة للآية وأمسثالهاء ها 
إرشاد إلى حكم العقل بوجوب الإطاعة. 

والحاصل: أن وجوب إطاعة الشارع في 
أحكامه يتوف على حكم العقل بذلك. 

بل إِنّ ثبوت الشرائع من أصلها يتوف على 
التحسين والتقبيح» ولو كان ثبوتها من طريق 


الملحق الأصولي / تحقيق المناط NE‏ 


شرعيّ لاستحال تبوتها؛ لأا ننقل الكلام إلى هذا 
الطريق الشرعي. فيتسلسل إلى غير النهاية". 


مظان البحث: 

يبحث عن الحسن والقح في عام الكلام 
عند البحث عن العدل الإلهي وما يستتبعه من 
ااك : 

وتبحث عنه في الأصول عند الكلام عن 
الدليل المقلي بما فيه البحث عن المستقلات العقلية 
وغير المستقلات. 

لكي الأغلب لم يبحتوا فيه بحفاً مرگزاً في 
الأصول. وأشمل بحث في الموضوع ما ا به 
الشيخ محمد رضا المظفر في أصول الفقهء ولذإك 
تمرك بحثنا على الاستفادة من 


2 .| ات 
ينيات 
راج: المالحق الأصولي عستوان 
«استصلاح». 


تحقيق المناط 
لفة: 


من حققت الأمر إذا تيقنته وأ 


(١)انظر‏ أصول الفقه (للمظفی) ۱: ۲٠١‏ 
()اتظر: اللصباع النير. وا لمعجم الرسيط: قح٠‏ . 


والمناط: موضع التعلیق. من ناط الشيء 
على غیره إذا عله عليه". 


اصطلاحاً: 7 

يحتاج توضيح المصطلح من الجهة 
الأسواية إلى شيء من الببان فتقول: 

القياس هو: إثبات حكم في محل بعلت 
لثبوته في محل آخر بتلك الم" 

فأركان القياس: المقيس, والسقيس عليه 
والحكم المشترك. وعلَّة الحكم المشتركة أيضاً. 

والمهم القائس هو تحصيل الملم بالملة 
الشركة أو اظن بها على اختلاف المباني. 

وتحديد العلّة وتعريفها وهل الماد بها العلَة 
اتيم لا؟ بحاجة إلى وقت آخر, وإما الهم 
هنا أمران: 

الأول -أتهم أسموا عة الحكم باط 
الحكم. فحيئما يطلق مناط الحكم يراد به صلَة 
الحكي". 

الثاني -أتهم ذكروا للتوصل إلى معرفة العلة 


(1)انظر المصياح امثير والمعجم الوسيط: «نوط 
(۲)انظر؛ أصول الفقه (ثلمظفر)۲: ۴٠ء‏ رق 


:إكه خير 
التعرينات۔ 

(۳)انظر الأصول المائة ثلفقه المقارن: ٠١۸‏ نقله عن 
المقدسي والغزالي . 


ويقصدون بذلك معرفة العلة في المقيس 
عليه عن طريق تتصيص الشارع, أو قيام الإجماع 
أو الإتفاق علبهاء ثم إثبات هذه العلَة في المقيس. 

ومتلوا له ما روي عن النبي ٤‏ قوله في 
الهرة: «إتها ليست بنجس, إتها من الطرًافين 
عليكم والطوًافات» حيث بين أن علّة عدم 
النجاسة هي كونها طرافة فإذا ارز ذلك أمكن 
إسراء الحكم في غير الهرة من الطوافات. 

۲ تنقيح المناط: 


وهو أن يضيف الشسارع الحكم إلى لبهم 


ولکن يقترن السبب بصفات يحتمل کونها 


في الحكم» فيقوم الفقيه بحذفها عن السبيية ا5 


إلى الدليل» وحصر السبب في ما ضيف الحكم إليد. 
ومتلوا له بما روي؛ من أن رجلاً اتی 


ابي للا فقال: هلکٽت واا فقال: و 


صائم!ء فقال اللبي کلا: ا رقبة.. ۳ 
حيث اسغفادوا وجوب التق لسار 
المكلفين إذا واقعوا وهم صائمون في شهر رمضان: 


(۱) کنز العال ۹ ۳۹۹ رقم الحدیث ۴۹۹۷۷ 


(۲) من لایحضره الفقیه ۲: ۱۱۵. كتاب الصوم, باب ما يجب 
على من أقطر في شهر رمضانء المحدیث ۱۸۸6 


.............. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج۸ 


لعدم خصوصية في كونه أعرايياً كما لا خصوصية 
لكون الموأقع معها زوجة» ولذلك يمكن ت 
الحكم إلى صورة المواقعة مع غير الزوجة أيضا. 
وقيل: لا خصوصيًة لشهر رمضان الذي وقع 
فيه على أهله فألحقوا به جميع أشهر الصيام. 
إلى ما هنالك من الخصوصيّات التي يعلم 
بعدم مدخليتها. فهذه التعميمات وأمتالها ب 
تقتضيها مناسبة الحكم والموضوع١.‏ 
۳-تخریج المناط؛ 
وهو أن يستخرج الفقيه مناط الحكم» وذلك 
لاان ی کر يتعرّض لمناطه 


| ومتلوا له بتحریم الربا في ار فیعتم إلى 
کل مکیل من طریق استنباط عله بدعوی استفادة 


أن العلة في التحریم هو کونه مکیلاً لا کونه را أو 


ذالون أو طعم خاص(". 
موقف الإمامية من ا الثلاثة: 
-أما بالنسبة إلى تحقيق المناط وهو حصول 


العلم بالعلة عن طريق تصريح الشارع بها أو قيام 
الاتفاق عليهاء فيبدو أته لا إشكال فيه من جهة 
كبرويةء قال المحقق الحلي: 
معلومةء ولزوم الحکم لها معلومأ من حيث هي 


(١)انظر‏ الأصول العانة لفق القارن: ٠٠۵‏ 
()انظر المصدرالمتقدم. 


الملحق الأصولي / تحقيق المناط A‏ 


كانت التبيجة علمية ولا تزاج في كون مشل ذلك 
دلا 

وقال المظقّر: «...نعم إذا ورد ثص من قبل 
الشارع في بيان علَّة الحكم قي المقيس عليه فإك 
يصح الاكتفاء به في تعدية الحكم إلى المقيس 
بشرطین: 

الأول - أن تعلم أن العلة المنصوصة تامة 
يدور معها الحكم أینما دارت. 
ثي -أن نعلم بوجودها في المقيس»". 
ومن أمثلته ما ورد في صحيحة ابسن بزيع: 


«ماء اثر واسع لايفسده شي 


کونه واسعاً له مادء فأینما وجدت هذه الل تر تب 


الحكم وهو عدم الفساد» مثل ماء العيون» سا 2۴ 


حنفية الإسالةء ونحوها من المياه المطلقة دون 
المضافة؛ لقيام الدليل على انفعال المضاف قليله 
وکثیره بالملاقاة. 

- وأما بالنسبة إلى تتقيح المناطء فإن كان 
قطعياً فيؤخذ به» ويسى بتنقيح المناط القطعي» في 
مقابل تنقيح المناط اللي الذي لايكون حجة. قال 


(۱)معارج الأصول: ۱۸۳ . 

(۲)أصول الفقه۲: ۱۹1-۱16 . 

(۳)الوسائل : ٤١‏ الياب ٣‏ من أيواي الماء المطلق. 
المحديث .١١‏ 


Teala al 


فن الظاهر من ذلك أن عل عدم فساد ماء البثرل هو 


صاحب الوافية عند عد طرق معرفة العلَة: 


. وتنبیسه وایما‌وهو: مالزم مدلول 
اللفظ, وضابطه: كل اقتران بوصف, لو لم يكن 
للتعليل لكان بعيدأًمتل ما مر من قصّة الأعرابي» 
فکاكە چا في جوابه قال: ”واقصت فكفَر". وهذا 
القسم قد يصير قطعيا فإنكه إذا علم عدم مدخلية 
بعض الأوصاف, فحذق وعاّل بالباقيء سكي 
تنقيح المناط القطمي... وقد يكون 
لمدم قصد الجواب..ي٠.‏ 

وقال صاحب الحدائق عند بيان كيفية دلالة 


راللفظ على معناه: «التاني ما لا يتقف عليه صدق 
4 المنی ولا صحته, لکن اقترن بحکم علی وجو یفهم 


منه أله عة لذلك الحكم»فيلزم 


ينئذ جريان 


کلذ کور في غير هذا المورد ما اقترن بتلك 


العلة. ويسمى بدلالة التنبيه والإيماء...» ثم ذكر 
مثال الأعرابي وغیره ثم قال: 

«وهنا عد قسمي تنقيح المناط وإليه أشار 
المحقّق في المعتبر'" حيث حكم بحجية تنقيح 
المناط التطمي, وهو كذلك, فن مدار الاستدلال 
في جل الأحكام الشرعية على ذلك إذ لو لوحظ 
خصوصية السائل أو الواقعة لم يثيت حكم كلّي في 


(0الرافیت: ۲۳۸ . 
)م أعثر على ذلك ف مقدّمة كاب المعتبر الذي هو 
مظتة ذلك. نعم أشار إليه في معارج الأصول: ۱۸0 . 


0¥ کک اوی و و ا 


مسألة شرعية إلا تادر 

وقال في موضع آخر: «لا يخفى أ جل 
الأحكام الشرعية التي صارت عند الأصحاب 
قواعد كلية, ّما استفيد حكمها من جزثيات 
السؤالات المخصوصة وخصوص وقالع جزئية. 
مثلاً لا خلاف بين الأصحاب في أن من صلَى في 
النجاسة عامداً أو ناسياً وجبت ى الإعادة ي 
نجاسة كانت, مع أ الواره في التصوص إتما هو 
نجاسات مخصوصة ولم يقل أحد من الأصحاب 
بتخصيص الإعادة بها بخصوصهاء بل عدوا الحكم 
إلى كل نجاسة؛ نظراًإلى الاستراك في الا 
و هي النجاسةء وهو تنقیع المناط القطعي الذي 
صر حوا به في الأصول. »۳ 

وقد أكشر صاحب الحدائق وهو من 
المحدثين من ذكر تنقيح المناط القطعي والاستناد 
إليه. 

وقد جرى استعمال هذا السصطلح في 
كلمات الفقهاء من زمن العامة الحلي ومن أمثلة 
ماذکروه: 

١‏ ما جاء في التذكرة: من أن كل اسباب 
الخوف يجوز ممها القصر والصلاة بالإيماء مع 


)ادائ 01:1. 
)امداق 0: ££ . 
۲١‏ وتقدمهم احق ا لحل في معارج الأصول: ۱۸۵ 


............. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج۸ 


الحاجة إليه... لقوله تعالى: <وَإذا صَرَبِم في الأژض 
جُتاع أن تَفْصُرُوا ِن الصلاة إن فم أن 
بل لذبن گترو ميت علق الحكم على 
الوصف. فكان مشعراً بالعية. والنعليق ب «الَزْين 
کقروا» للأغلبیت فلا يقتضي عدمه عدم الحكم. 

إلى أن قال: «لا فرق بين خوف الل 
والسبع وغيرهما في السفر والحضر؛ لأ المناط 
الخوف»". 

۲ -وجاء في الریاض ما حاصله: لو حصل 
بيد إنسان مال ودع لمت وكان قد استقر على 
الويّت حِجَة الإسلام. وعلم أن الوارث لايحج عله 
اجأ له أن يقطع من ذلك المال أجرة المثل لذلك 
الحج بعد استثذان الحاكم وعدم خوف الضرر؛ 
ص ۳. 

ثم قال: «ومقتضى النص حج الودعي بنفسه. 
وجوّز له الأصحاب الاستتجار عنه... ولا بأس به 
سما مع إمكان دعوى تنقبح المناط القطمي»9. 


(1)الساء: ۱۰۱. 

(۲)التذكرة£: 608 - £05 . 

(۳)الوسسائل ۱۱: ۱۸۳. الباب ٠١‏ مسن أبواب النيابة. 
الحديث الأرل, وفيه: «سألته عن رجل استودعني مالاو 
هلك وليس لولده شيء. ولم بحج حجة الإسلامءقال: حج 
عنه. وما فضل فاعطهم» . 

(£)الرياض1: ۱1۸ . 


القلحق الأصولي / تخريج المناط SLSR‏ 


ثم ألحق _استناداً إلى تتقيح المناط غير 
الوديعة من الحقوق المالئة كالغصب والدين بهاء 
وإن كان مورد النص هو الوديعة. 

-قال الشيخ الأنصاري بالنسبة إلى من وجد 
في جوف الدابة المنتقلة إليه من مالك محترم: 
«وجب تعريفه إياه؛ لمصححة عبدالله بن جعفر» 
قال: ”كتبت إلى الرجل 4 أسأله عن رجل اشترى 


جزوراً أو بقرة للأضاحي, فلا ذبحها وجد في 
جوفها صرَّة فيها دراهم أو دثائير أو جواهرء لمن 


یکون ذلك؟ 

قال: فوع ال: عرفها البائع, قان لم یکنا 
يعرفها فالشيء لك» رزقك اله یا" . 

ثم قال في مسأل ما لو وجد شيئ في جوف 
سمكة: «ثم إن السمكة المملوكة في مو ضع تاق 
لمالك خاص إذا باعها فوجد المشتري شيئاًفي 
جوفهاء الظاهر أن حكها حكم الدأبة بقع 
المناط إلا عند من جمد... على ظاهر الثص»"". 

فالنص المتقدّم وإن كان في الدابة إل أشه 
يستفاد مئه حكم السمكة أيضاً بتنقيع المناط. 

إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي أستندذ 


(1)الوسائل ۲۵: ٤۵١‏ الباب۹ من أبواب اللقطة. 
الحديث الأول . 

() كتاب ا نمس (للشيخ الأنصاري): ٠۵۸‏ 

(۳) كتاب امس (للشيخ الأتصاري): ٠١١‏ . 


فيها الفقهاء إلى تنقيح المناط القطعي سواء صرّحوا 
به ام لاء بل مدار الاستدلال _كما قال صاحب 
الحدائق -في جل الأحكام الشرعية على ذلك. 

-وأما بالنسبة إلى تخريج المناطء فهو ليس 
بحجَّة عند الإمامية؛ لعدم إحراز كون المناط 
الستخرج أو المستنبط هو العلَة واقعاً: قال المحفّق 
الحلّي: «الجمع بين الأصل والفرع قد يكون بعدم 
الفارق» ويستى تنقيع المناطء فإن علمت المساواة 
من كل وجه جاز تعدية الحكم إلى المساويء وإن 
علم الامتياز أو جوز لم تجز التمدية إلا مع اللص 
,على ذلك» لجواز اختصاص الحكم بتاك المزية 
ودم ما يدل على التعدية.... 


برظاناالبحث: 

لم يتعرّض لشرح المصطلح إل القليل من 
الأصوليين عند الكلام عن القياس, نعم ذكر الفقهاء 
تطبيقاته في مطأوي كتبهم الفقهية. وربٌما تعرّضوا 
لتوضیحه إجمالاً. 


تخريج المناط 


راجع؛ تحقيق المناط. 


(1) مارج الأصول: 1۸9 وان ظر: الوافية: .۲٠۹‏ 
والأصول العامة تلفقه المقارن: ۲۵۷ 


لخسة: 0 
النسبة إلى الخطأًء من خطأًء تخطقة إذا لال 
إلى الخطاء وقال له: أخطأت. 
ويقابله التصویب» وهو النسبة إلکالق يگ۶ 
يقال؛ إن أخطأث فخطنني وإن أصبتُ فصوبني. 


اصطلاحا: 

بمعنى أن كل مجتهد قد يخطي في التوصل 
إلى حكم اله الواقعيء وقد يصيب. 

ویقابله التصویب» وهو بمعنی أن حکم الله 
هو ما يتوصّل إليه السجتهد باجتهاده فالمجتهد 
مصیب داگاگ. 


()انظر لسان المرب: «خطأًه . 
(۲) هذا هو المستفاد من كلباتهم» كبا سيتضح في الأبصاث 
القادمة. 


. الموسوعة الفقهية الميرة /ج۸ 
تعيين محل الخلاف: 

يبدو أنه لا خلاف بين عامّة العلماء كما 
قبل" في أن هذا الخلاف لا يجري في الأمور 
الواقعية والعقلية, معل مسألة «الشوحيد»» و«لزوم 
بعث الأنبياء» و «حدوث المالم» ونحوهاء؛ لان 
الواقع لایتغیر عتا هو عليه بمجرد اخستلاف آراء 
الأشخاص. 

ومن هذا القبيل بعض المسائل الأصولية 
المبتنية على المسائل العقليةء مثل مسألة اجىتماع 
الأمر والنهي". 

کما که لاخلاف فیما ُطع بثبوته رعا 


1 كؤجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج» وحرمة 


قتل النفس والزنا والسرقة ونحوهاء 

إنّما الخلاف في النقهتات الظنية, التي لم 
يقم عليها دليل قاطع» وهي التي يصح الاجتهاد 
فبهاء ققد اختلفوا هل يكون المجتهد فيها سصيباً 
دائماًء أو قد يط وقد يصيب. 


)إل ماسب إلى عبيد اله بن امسن المسنبري المعترلي 
من القول: أن كل بجتهد في العقلیات مصیب کا جاء في 
الإحكام في اسول الأحكام (للآسدي)٣-‏ 4 4.۹ 
وان ظر المستصنق في عم الأصول ۲۷۹:۲ ونجاية 
الوصول (خطوط ): ٤١۴‏ والفصول: .٠١١‏ والشوانين 
(الحجرية)۲: ۳۷۱. 

(۲)اظر موسوعة الإمام المشوقي (مصباح الأصول ۳ 
OFF AA‏ 


الخلحق الأصولي / تخطئة 
قال الآمدي: «مذهب الجمهور من 
السلين أكه ليس كل مجتهد في المقلات 


یکون فیها نص أو لا یکون فان لم یکن فیها نص 
فقد اختلفوا فیها: 


-فقال قوم: کل مجتهد فبها مصیب. ولل 
حکم اله فیھا لا یکون واحداً بل هو تاب لظن 


المجتهد فحكم اله في حقّ كل مجتهد ما أدى إلا 
اجتهاده» وغلب عليه ظنّه. وهو قول القاضي بي 


بكر وأبي الهذيل» والجبائي وأبله. 1 

وقال آخرون: المصيب فيها واحد. ومن 
عداء مخطئ؛ لأنٌ الحكم في كل واقعة لا يكون إل 
مسعيتأ؛ لان الطالب يسستدعي مطلوباُ وذلك 
المطلوب هو الأشبه عند الله في نفس الأمره بحيث 
لو نزل نص لكان نصا عليه... 

-وأما إن كان في المسألة نص فإن قصّر في 
طلبه فهو مخطی آثم؛ لتقصیره فیما كف به من 
الطلب وإن لم يقصر فيهء وأفرغ الوسع في طلبه. 
لكن تعر عليه الوصول إليه: إا لبعد المسافة 


۱ الإحكام في أصول الأحكام (للآمدي) 4-۲ ٤۰۹‏ . 


أو لإخقاء آلراوي له وعدم تبليغه. فلا إشم 
لعدم تقصيره. 

وهل هو مخطی أو مصيبٌ؟ 

ففيه من الخلاف ما سبق»". 

هذه هي صورة المسألة ومحل الخلاف 
تناها على لسان الآمديء ليكون النفي والإشبات 
خارف 


الأقوال في المسألة: 
هناك قو لان أساسيان قي المسألة تشب 
منهما أقوال أخرء ونحن نكتفي بنقل القرلین 


االأصلتين, ونترك التفاصيل. 


القول الأول - القول بالتخطئة: 

ذهب إلى هذا القول: 

آ -الإمامية. إن المعروف من مذهب 
الإمامية هو القول بتخطئة المجتهد, وأنته قد يصيب 


وأو له تبارك 
وتمالی في كل مسألة حكم بودي إليه الاجتهاد 
تاره وإلی غیره خر 


٣‏ -الظاهرية. قال ابن حزم؛ «لابدٌ أن یکون 


0 الإحکام (للآمدي) ۲ £: £1۳ £1٤‏ . 
(۴) کفاية الأمول: E‏ 


کل مجتهد عند الله تعالى واقعاً فى التعيين: إا 
مصیب واا مخطن. 04 

۳ ۔غیر ھؤلاء من السنّة, بل قیل: «ربٌما کان 
هو الرأي السائد اليوم». 

فمكن ذهب إليه من أهل الستّة الآمدي حيث 
قال: «والمختار إّما هو امتناع التصويب لكل 
مجتهده". 

وقال الخضري وهو من المعاصرين: 
«والراجح من هذه الآراء أن له حكماً معيناًفي كل 
واقعة نصب عليه الدليل» فمن ظفر به فهز المصيب. 


ومن أخطأ بعد بذل الجهد فهو مخطنئ... فالصيي 


في الشريعة واحد..ي. 


أدلّة القول بالمخطئة: 

استدلٌ الإماميّة على القول بالتخطئة باو 
وهي: 

١‏ قاعدة الاشتراك: 

مقتضى هذه القاعدة اشتراك التكاليف بين 
جميع المكلفين حتى المعصوم وغيره إل ما خرج 
بالدليل, كما بختص به النبي 6لا من الأحكام» ومن 
(الإحکام فی أصول الأحکام (لابن حزم)۲: 1۳۲ 
)ال سول العاننة للفقه المقارن: 1۲۳ 
۳ل حکام (للآمدي) ۳ £: ٤۱4‏ . 
()أصول الفقد (للخضهري): ۳۷۷ . 


.............. الموسوعة الققهية الميشرة /ج۸ 


وجوه الاشتراك قي التكليف, الاستراك بين 
اثعالمين والجاهلين بالأحكام لان تخصيص 
الحكم بالعالم به يستلزم الدورء فلابدٌ من فرض 
وجود الحكم وأشتراكه بين العالم والجاهل. تمم لا 
يكون منجَزاًفي حى الجاهل. 

قبناء على ذلك لا يكون إلا حكم واحد 
مشترك بین من توصل إلیه بالدلیل» ومن لم يتوصّل 
إليهء غاية الأمر يكون معذورأ. 

راجع: «قاعدة الاشتراك» في عنوان: 
«اشتراك» . 
۲ إطلاقات الأدلة: 
إن أده الأحكام مطلقة من حيث شمولها 


اللعالمين بها و الجاهلينء فإِنٌ الحكم المستفاد من 
وله تعالى: «والارق الشارقة فاشلغوا 


يتاي" وهو وجوب قطع يد السارق مطلق 
يشمل العالم بالحكم والجاهل به, نعم لا يكون 
منجزاًفي حق الجاهل به؟. 
SK 4 ٤‏ 
رائد الأصول١؛‏ ١١١ء‏ وكفاية الاصول: 41١‏ 
ونهاية الأفكار (القسم ۴): ۲۲۹ رالشنقيح (الاجتباد 
والتسقليدا: ٠٠١‏ رموسوعة الإمام امشوق (مصباع 
الاصول ۔٣)‏ £۸ 6٣۳‏ . 
FA sO)‏ 
(0۳انظر الدتقيح (الاجستباد والدقليد): ٠١‏ وسوسوعة 
الإمام النوقي (مصباح الأصول ۳) 0۳۳:١۸‏ . 


الخاحق الأصولي / تخطئة E‏ 


٣‏ إجماع الإمامية: 

قد فام إجماع الإماميّة على اشتراك العالم 
والجاهل في الحكم وأطبقوا على ذلك ولازمه 
القول بالتخطتة. 

لكن هذا الإجماع ليس إجماعاً تعيدياً 
بحيث يكون حجَّة من هذه الجهة, نعم هو كاشف 
عن ذهاب عامّة الإمامية إلى هذا الرأي. 


دفع شبهة: 

رما يقال: إزته بناء على الخطئة حيث 
يكون حكمٌ واحد في الواقع قد يصل إليه المجتهد 
فیصیبه» وقد لا بتو صّل إليه فيخطئه, فيجتمع عن 
في حق المكاف حکمان: 8 


(1)انظر المصادر المذكورة في الامش رقم ١‏ من كود 
الثاني من الصفحة المعقدّمة. هذاوقال السيد الخوي عند 
الاستدلال بحديث الرفع على البراءة: «وأتا القرينة 
ا حارجيّة فهي الآيات والروايات الكثيرة الداقّة على 
اشتراك الأحكام الواقعية بين المالم والجاهلء وإن شثت 
فعبر عن الفريئة النارجية بقاعدة الاشتراك. فإتها من 
ضاروريات المذحب». 
والمقصود من ذكر هذا اللص هود أن 
الدالة على اشتراك جيع المكلفين في الأحكامء وسنهم 
العامين والجاهلين نّا هي من ضر وريات المذهب على ما 
قاله السيد الخوني. انظر موسوعة الإمام ا حوفي (مصباح 
الاأصول -۲) ۷ ۲۹۹ 


اعدة الاشتراك 


حك وإقعيء وهو الذي أخطأه. 

-حكم ظاهريء وهو الذي ّى إليه 
اجتهادہ. 

وللأصوليين محاولات عديدة للجواب عن 
هذه الشبهة. وإثبات إمكان الجمع بين الحكم 
الظاهري والواقعي. 

وخلاصة إحداها هي: أن موضوع الحكم 
الظاهري هو الشك في الحكم الواقعي وعدم 
تنجّزه؛ لعدم وصوله إلى المكلف, فما لم يصل 
الحكم الواقعي إلى المكلّف لايحكم العقل ازوم 
امتخاله ولا باستحقاق العقاب على مخالفته. فلا 
بام من امتنال الحكم الظاهري» وإذا وصل الحكم 


الرآقعي إلى المكلّف وحکم المقل بسلزوم امتفاله 
اتتا العقاب على مخالفته, لای ہقی مجال 


للحكم الظاهري؛ لارتفاع موضوعه - وهو الشك 
في الحكم الواقعي -بوصول الواق. 


استدلال غير الإمامية على التخطئة: 

ناقش الآمدي اسستدلالات القائلين 
بالتصویب بمایطول شرحه, ومن خلالها ثبت رأیه 
في التخطئة. 

وقال الخضري؛ «فالمصيب في الشريعة 


(١)موسوعة‏ الإمام ا شوى (مصباع الأصول - ۴) 4۷: 
MY‏ 


واحد. وذلك لأ أدلة هذه الشريعة إا تصوص» 
وإتا أقيسة ترجع إلى تلك النصوص» والنصوص قد 
يكون الخلاف من أجل تأويلهاء وقد يكون صحَة 
نسبتها إن كانت من أخبار الآحادء فأمّا التأويل 
والخلاف فيه فإِنّا نعلم بالبداهة أن الشارع ما نص 
نصا إل وهو يريد معنى معيناًء هذا المعنى قد يظفر 
به بعض المجتهدین فهو مصیب» ومن أضلَه كان 


إلى آخر ما قاله من حيث الاختلاف في 
السند والأقيسة. وأضاف إلى ذلك ما ورد عن 
النبي 6ا ته قال: «وإذا اجتهد الحاكم فأصا 
جران, وان أخطأ فله أجر»؟٠‏ وعن أيي بكر أت 
قال؛ «أقول في الكلالة برأيي؛ فإن كان صواباً 
الله الصراب» وإن كان خطأ فمن الشيطان ١»‏ 
ذلك. 

وهي تدل على أن المجتهد قد يخطىء وقد 


وقال ابن حزم: «لابد أن یکون کل مجتهد 

عند الله تعالى واقعاً في التعيين؛ إا مصيب واا 

مخطي, فقد أوضحنا فيما سلف من كتابنا هذا 

)مول الفقه (للخضیري): ۳۷۷. 

(۲)صحيح البخاري 4 ۲۸ كستاب الاعتصام بالكناب 
والسنة. باب إذا اجتد الحساكم فأخطا... وعوالى 
اللثال ٤ء‏ 1۳ 

(۳)السان الکیری 1 ۲۲۴۳ . 


ر 


. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج۸ 
البراهين الضرورية على أنٌ الح لا يكون في 
قولین مختلفین قي حکم واحد في انسان واحد في 


وجو واحده. 


القول الثاني - القول بالتصويب: 

هناك ارتباط بين القول بالتصويب ونوع من 
التفسير في جعل الأمارات. حيث تقدم في عئوان 
«أمارة» أن جعل الأمارة يمكن أن يكون على أحد 
تحوین: 

الأول -أن يكون على نحو الطريقية, بأن 

ض هناك حكم واقميء والأمارة تكون طريقاً 
لوصول إليه.والأمارة قد تصيب فيتوصل المجتهد 
الي الحكم الواقعيء وقد تُخطیءء فلا يتوصل. 

وهذا النوع من تفسير الأمارة هو الى 
بالطريقية. الذي يلازمه القول بالتخطئة, وهو القول 
المعروف لدى الإمامية. 

الثاني - أن يكون على نحو السبييةء وقد 
مسرت على أنحاء» وهي: 

١‏ -السبيية على التفسير الأشعري؛ 

وهو مبتن على أن الواقع خال من الحكم 
-فيما إذا لم يقم دليل قاطع عليه - وإتما يغبت 
الحكم بعد قيام الأمارة» فيكون مفاد الأمارة هو 


لمکم (لاین حزم)۲: 1۳۲ . 


الخلحق الأصولي / تخطئة 
الحكم الذي يلزم المكلّف. فتكون الأمارة سيباً 
لجعل الحكم الواقعيء فعلى ذلك يختص الحكم 
الواقمي بالعالم به. فلا يشمل الجاهل» لدم قيام 
الأمارة عليه عنده. 

قال الآمدي: «المسألة الظنية من الفقهيات 
إا أن یکون فیها نصٌ, أو لا یكونء فإن لم يكن 
فبها تص, فقد اختلفوا فیهاء فقال قوم: کل مجتهد 
فیھا مصیب وان حکم الله فبھا لا یکون واحداً بل 
هو تابع لظن المجتهد. فحكم الله في حق كل مجتهد 
ما ادى إليه اجتهاده. وغلب على ظلَّ...». 


ثم قال: «وأما إن كان في المسألة تص. فإ 
قصر في طلبه فهو مخطی... ون لم يقصر فیه... فلا ٩۷‏ 
إثم» لعدم تقصيره» وهل هو مخطى أو مصيبر فيم 


من الخلاف ما سبق 
ونسب هذا القول إلى القاضي بي بکر. وأبي 
الهذيلء والجبّائي وابنه. 


ومن اختاره الغرالي حيث قال: «هل في 
الواقعة التي لا نص فيهاء حكمٌ معن لله تعالى هو 
مطلوب المجتهد؟ 

فالذي ذهب إليه محفّقوا المصوبة أكه ليس 
في الواقعة التي لانص فيها حكم معيّن يطلب 
بالظنء بل الحكم يتبع الظن» وحكم الله تعالى على 
کل مجتهد ماغلب على ظلَّه. وهو المختار» وإليه 


(1)الإحکام (للآمدي) ۳ £؛ ۱٤-٤۱۳‏ . 


الاستدلال على هذا التفسير: 

أطال الغزالي في الاستدلال على هذا 
التقسير للتصويب »وخلاصة ما قاله هو: 

أن المسألة: إا أن يرد فيها ن أو لا. 

فعلى الأول إا أن يكون قطعيا بمعنى أن 
یقوم عليه دلیل قاطع, أو لا. 

فعلی الأول أي ما لو کان عليه دلیل قاطع ‏ 


لا يصير حكماً في حى المجتهد إل إذابلغه, أو كان 
راکو ر عليه سهلاً لو طلبه ولم بقصر في طلبه. 


وأا إذا لم يقم عليه دليل قاطع - أي قا 


ر ر عليه دیل ضير قاطع ‏ ققبل البلوخ تیر الطریق 


لیس حکماً في حقّه بالفعل, بل بالقوة مم یکون 
حكماً بعد البلوغ. 

وإذا لم يرد في المسألة نص؛ فلا حكم فيهاء 
لان حکم الل تعالی خطابه» وخطابه یعرف بأن 
بُسمع من الرسول» أو يدل عليه دليل قاطع من فعل 
النبي 6 أو سكوته... فإذا لم يكن خطاب لا 
مسموع ولا مدلول علیه» فکیف یکون فیه حکم؟ إذ 
لا یعقل خطاب لا مخاطب به کما لا یعقل علم لا 
معلوم لهء وقتل لا مقتول له ویستحیل أن یخاطب 


تمن (للرال)۲: ۳۳ . 


من لايسمع الخطاب ولا يعرفه بدليل!. 

مناقشة هذا التفسير: 

والأصوليين من اصحابنا قاشات حول 
رؤية التصويب بصورة عانة والتصويب الأشعري 
بصورة خاصةء نكتفي فيما يلي ببيان ماأفاده 
السيّد محمد تقي الحكيم» حيث قال ما خلاصته: 

ولإيضاح مواقع المفارقة في كلامه هذا 
نضرب المقل في القوانين التي تشرعها الدوله 
والمراحل التي تمر بهاء وهي ثلاث: 

ولا -مرحلة التشريع» وهي المرحلة التي 
ينتزع فبها القانون شرعیته بتصديق البرلمان أو 
جهة مسؤولة عنهء وربّما أقتضت المصلحة ت 


المواطنين به وإلزامهم بالسير على وفقد. 

ثالثاً -مرحلة الفعليةء أي مرحلة وصول 
القانون إلبهم وتبأغهم به. 

ومرحلة تنجز النكاليف التي عرض لها 
القانون هي مرحلة الفعليّة وعلى أساسها يكون 
الثواب والعقاب» وإل فمرحلة التشريع أو التبليغ 
-إذا لم يصل الحكم إلى امكف مع فحصه عنه 
وعجزه عن العثور عليه - لا تستوجب العقابء 
لقب العقاب بلا بيان. 


)تصق ؟: 1-۳۷9 . 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج۸ 


وتطبیق هذا المثال على ما نحن فيه یکون 
بهذا النحو: 

لتا كانت أفعال المكلفين حاضرة جميعها 
لدیه تعالی فلاب وأن یکون قد جعل لكل متها 
حكما؛ لدم خلوها عن الحكم. 

فهذا مرحاة التشريع. 

وإيصال هذه الأحكام بواسطة الأنبياء إلى 


المكلفين هو مرحاة التبليغ. 
وأما مرحلة الفعليّة فهي مرحلة وصول 
اتكاليف. 


وبناءً على ذلك فظنون المجتهدين لو تت 
-لاتتعدّى دور تنجيز الأحكام وإيصالها 


إلى المكلفين, أي إعطاء الأحكام صنة الفعلية 


لوصول لا أن الشارع يخلق أحكاماً على وفقهاء 
کما یرید أن يقوله الغزالي. 

إذن فقوله؛ دإ ذلك حكم في حن من بلغة لا 
في حقٌ من لم پبلغه»: إن اراد به ۔کما هو ظاهر 
کلامه ۔الحکم بما هو حکم صادر من الشارع في 
مرحلة التشريع» فهو مستحيل» وبيان ذلك هو: 

أن الحكم يتوف على قيام الأمارة عليه 
وعلم المكلّف بتلك الأمارة في حين أن قيام 
الأمارة على الحكم ثم العلم بها متوقفان على 
ثبوت الحكم مسبقاً إذ العلم بالحكم متوقف على 
ثبوت الحكم نقسه, لاستحالة وجود العلم بلا معلوم 


کما قال الغزالی نشسه. 

ومن هنا قالوا باستحالة تقييد الأحكام 
بخصوص العالمین بھا. 

ولا فرق بين العلم والظنّ من هذه الجهةء فلا 
يمكن تقييد الأحكام بخصوص الظاثين بها للسيب 
المتقدّم نفسه. 

ومتا يرد على كلام الغزالي أيضاً هو كه 
بقوله: «أما المسائل التي لات فيها فيعلم أصه لا 
حکم فبها؛ لان حکم الله خطابه» قد خاط بین 
مرحلة التسريع ومرحلة التبليغء فإ الحكم إّما 
يتحقفّق في مرحلة التشريع,والخطاب مين لمرحلة 
التبليغ, فالخطاب ليس جعلاً بل هو مب( 
للمجعولا. 


السبيية على التفسير المعتزلي: 

وها التفسير مبتن على فرض وجود أحكام 
واقعيةء لكتها مقيّدة يعدم قيام أمارة على خلافهاء 
وللا فلو قامت سوف يكون مؤداها هو الحكم 
المتوجّه إلى المكلّف. 

أشار الغسزالي إلى هذا الفسير بقوله: 
«...وذهب قوم من المصوبة إلى أن فيه حكماًمعاً 
يتو جه إليه الطلي. إذلابة للطلب من مطلوب. لكن 
لم يكلف المجتهد إصابته, فلذلك كان مصيباً وإن 
أخطأً ذلك الحكم المعيّن الذي لم يمر اا 


4 
1( الأصول العائة للفقه القارن: 1۴١-10۷‏ . 


بمعنی أنه ادى ما كلف فأصاب ما عليه»"" 
ووجُهت هذه الإصابة: بان الأمارة عندما 
تقوم على حكم توجد في متعلّق هذا الحكم 
مصلحة مزاحمة لمصلحة الواقعء أو مفسدة كذلك, 
وتتغلّب عليها على نحو يرتفع حكم المصلحة 
الواقعية بسبب المزاحمة بين المصلحتين, ويبقى 
الحكم الحاصل بسبب الأمارةء ويكون مفاد 
الحجَية المجمولة للأمارة هو اعتبارها سيباًفي 
تبديل الواقع, المستلزم نيدل الحكم تبعل ٠‏ 


مناقشة هذا التفسير: 
اقش الأصوليون من أصحابنا السبيتة 
االممارلية بأتها قد تؤدي إلى خاو الواقعة ممن 


لوقامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة. 
وكان الواجب واقعاً هو الظهرء فبناء على السفسير 
المعتزلي للسبيبّة يرتفع الحكم الواقعي وهو 
وجوب الظهر - بالنسبة إلى هذا الشخص, ويبقى 
اط عه اة رر وجزي هة 

ثم لو يئن ن عدم صحة الأمارة فيرع الحكم 
الحاصل من الأمارة أيضاً فيبقى هذا المكلّف بلا 
حكم بالنسبة إلى الصلاة في ظهر الجمعة. 
ولو الواقعة من الحكم بالنسبة إلى الجاهل 


)لسعم اغرال ۳٣۳‏ 
()الأصول العامة للفقه القارن: 1۲۲ 


-أو فقل اختصاص الحكم الواقعي بالعالم -مخالف 
لقاعدة الاشتراك الدالة على اشتراك العالمين 
والجاهلين في الأحكام الواقعيةء وأ الواقع 
لايتغيّر عتا هو عليه بسيب قيام الأمارة على 
الخلاف". 

ونوقش التصويب المعتزلي أيضأًبأنٌ : 

١‏ -الأمارة تستحيل أن توجد مصلحة أو 
مفسدة في متعلّفهاء لأنٌ الظن كالعلم لايبدل من 
حقيقة ما قام عليه, فإذا قامت الأمارة على جواز 
شرب النبيذ. وكان حراماً في الواقع فالأمارة غير 
قادرة على جعل مصلحة في شرب اللبيذ بدل بها 
كان فيها من المفسدة. ۱ 

۲إ أدلّة الأسارات لا تفيد أك كى 


اعتبارها بمنزلة الملم من حيث تر ب258 ⁄⁄» 


علبهاء وأثر الملم وخاصينه عند المقلاء هو 
الكاشفيةء وفائدته المنجّزية والمعدّريةء لاغيره 


بمعنی أته یکون منجَراً للواقع مع الإصابةءومعدّراً 
مع دمه 


المصلحة السلوكية: 
هي نوع من التفسير في جمل الأمارات 


)ان ظر:فراأئد الأمسول 4 وموسوعة 
الإمام ا موئ ۷٤ء ١١١‏ وبحوث في علم الأول .۲١١:4‏ 
(۲)الأصول العامة للفقه المقارن: 1۲١‏ . 


............. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۸ 


تكون حدًاً وسطاً بين التخطئة والتصويب. 

ابتدح هذا التفسير الشيخ الأنصاريء وشيده 
المحقّق »وحاصله: 

أن الحكم الواقعي واحد لايتغير عماهو 
عليهء سواء قامت عليه الأمارة أم لاء وسواء طابقته 
الأمارة أم لاء 

ولكن جعل الشارع مصلحة في نفس سلوك 
الأمارة والعمل طبقهاء ليتدارك بها مصلحة الواقع او 
فاتت بسبب مخالفة مؤدًاها له» كما تقدٌم توضیحه 


في عنوان «أمارة». 

فبناء على هذا التفسير يكون الحكم الواقعي 
إموجوداً بخلاف ما يراه الأشعريءولا يطراً عليه 
غيير بسبب قيام الأمارة» أي لم يحل مؤدّى 


ار رمالأمارة محل الواقع؛ كما يراه المعتزلي. 


تعم» تكون المصلحة ف سلوك الأمارة 
العمل بهاء فيتدارك بها ما فات من مصلحة الحكم 
الواقعي الفائت. 

مثاقشة هذا التفسير: 

نوقش هذا التفسير بأكه؛ 

۱١‏ -یستلزم تغییر شل الحکم عمًا هو عليه 
وبیان ذلك: 

أته إذا كانت صلاة الظهر واجبة واقعاًُ ثم 


)ان ظر: فسرائد الأول ۱: ٠١١‏ ١۵١١ء‏ وفوائد 
٤‏ 
الأصول۳: ۹١‏ ۹۷. 


الملحق الأصولي / تخطئة E‏ 


قامت الأمارة على وجوب الجمعة استلزم وجوب 
أحد الأمرين على سبيل التخيير: إا صلا الظهر 
-المشتملة على المصلحة الواقعيّة - أو سلوك 
الأمارة الدالة على وجوب الجمعة المشتملة على 
مصلحة السلوك. 

ما من طابقت عند الأمارة مع الواقع فلا 
يجب عليه إل الظهر تعييناء قيلزم أن يكون الحكم 
الواقمي ثابتأًالعالم على وجه التعيين. وللجاهل 
على وجه التخييرء وهذا نوع من التصويب أيضا. 

وهناك نقاش آخر ذکرئاء' عند الکلام عن 
السبيية الإمامية (الصلحة السلوكية) في عنوا 


الحكم الثابت في حق ے یکین فاا 
وقبل قيام أي أمارة عليه هو الحكم الواقعي. 

وما تؤدّي إليه الأمارة هو الحكم الظاهري. 

ثم إن هذين الحكمين قد يتفقان» وقد 
يختلفان. فمع الافاق لم يكن هناك إلا حكم 
واحد وهو الحكم الواقعي الذي طابقه مؤدّى 
الأمارة. 

ومع الاختلاف بلاو مان ا غي 


(١)انظر:‏ موسوعة این (مصباع الأول VT‏ 
۲ وبجوٹ في علم الأول :٤‏ ۲۱۷ . 
(۲)وتبده في البحوث أيضاً. 


الأمارة من الحكم. الحكم الظاهري. 

وكلّ ما تقدّم من البحث عن التخطئة 
والتصو يب إنما كان بالنسبة إلى الحكم الواقعي. 

أا الظاهري فهل يلتم فيه بالتخطئة أو 
بالتصویب؟ 

قال صاحب الكقاية بعد رة الشصويب 
الأشعريء والمعتزلي: 

«إلا أن يراد التصويب بالنسبة إلى الحكم 
الفعلي. وأ المجتهد وإن كان يفحص عا هو 
الحكم واقعاً وإنشاء إلا أن ما أدّى إليه اجتهاده 
یكون هو حكمه الفعلي حقيقة. وهو سما پسختلف 
إاتلاف الآراء ضرورة. ولايشترك فيه الجاهل 


والعالمبداهة. وما یشتركان فيه ليس بحكم حقيقة. 
ك 


فلا استحالة في التصویب بهذا المعنی, بل 
لا محيص عنه في الجملة بناء على اعتبار الأخبار 
من باب السبيبة والموضوعية كما لا يخفى»". 

وقال السيّد الخوئي ما خلاصته: 

إن الأحكام الظاهرية لها مرحلتان: 

الأولى - مرحلة الجملء أي جمل الحكم 
على موضوعه المقدّر الوجود» فيفرض الخمر 
-بأوصافها وشرائطها ثم يُجعل الحكم وهو 
الحرمة عليها. 


(۱) كفاية الأصول: ٤٠۹‏ . 


وغا ال وجرد مرك وة اتر 
وشاربه في الخارج أم لا. 
الثانية - مرحلة المجعول: وهي التي 


عنها بمرتبة الفعليةء وهي إا تتحقق إذا وجد 
موضوع الحكم وتحقّق خارجاً. 
أا بالنسبة إلى مرحلة الجعلء فلا يبعي 


الإشكال في أن الأحكام الظاهرية كالواقعية قد 
ُخطاً وقد تصاب. فالاستصحاب مثلاً قد اختلفت 
الآراء في حجيته بصورة عامةء وفي حجَّية بعض 
أقسامه بصورة خاصة, والواقع لا يعدو واحداً من 
هذه الأقوال. 


أا بالسبة إلى المجمرل فمن ارم باج 


الاستصحاب مطلقا أو قسم منه؛ فلاب من أن الث 
به ویعمل بمفاده. فهو حکم قعل في حقه لاا 


من قال بعدم حجّيتهء فتكون وظيفته الفعلية أمراً 
آخر» كما لو اختلفا في حرمة وطء اأزوجة بعد 
انقطاع حيضها وقبل الغسل, فقال أحدهما بجريان 
البراءة من الحرمةء لعدم جريان استصحاب الحرمة 
التي كانت قبل الانقطاع, وقال الآخر بعدم جريان 
البراءة؛ لجريان الاستصحاب عندئظ. فالحكم 
الفعلي بالنسبة إلى الأول هو جواز الوط ء. وبالنسبة 
إلى الثاني هو عدم الجواز. 

نعم الحكم الواقعي عند اله هو إا الجواز أو 
عدمهء لكن الحكم الظاهري الفعلي بالنسية إلى كل 
منهما يختلف عن الآخرء فلكل منهما حكمه 


............. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج۸ 


وهذا هو معنى التصويب في الأحكام 
الظاهريةء إذ كل مجتهد عالم بوظيفته الفعليّة.وجهله 
إنصما هو بالإضافة إلى الحكم الواقعيا١.‏ 


مظان البحث: 

يبحث عن موضوع السبيية في ابتداء 
مياحث الظن. وذلك عند الكلام عن إمكان التعد 
به 

ويبحث عن التخطئة والتصويب في مباحث 
الاجتهاد أبضاً 


مصدر خيّره يقال: خيّره في کذاء أي فض 
إليه الاختيار" والاختيار هر انتقاء شي 
واصطفاؤه من يبن الأشياء". 


()انسظر: التسنقيح (الاجستباد والقليد): 4٠-٤١‏ 
وموسوعة الإمام الخوفي (مصباح الأول - ۳) 4۸ 
Foor‏ . 

(۲)اظر المصباع المنير: «خير» . 

(0۳انظر: الصحاح» والقاموس الحيط, والمعجم الوسيط: 


«خیر». 


الملحق الأصولي: تخيير OEE EBE‏ 


فالتخيير إذن هو تفويض الانتقاء 
والاصطفاء إلى شخص. 


اصطلاحا: 
لم يخرج استعمال الفقهاء لذلك عن المعنى 
اللفوي. 


انقسامات التخيير: 
للتخبير عند الفقهاء والأصوليين انقسامات 
عديدة نشير إلبها إجمالاً وهي: 
انقسامه إلى الشرعي والعقلي: 
-فالتخيير الشرعي هو الذي ورد على لسا 
الشارع» أي دلت عليه النصوص كتاباً أو 
قبیل تیر ن آیلر في شیر رشان داي 


- والتخيير المقلي هو التخيبر الذي يحكم به 
المقلء كالنخيير بين الأفراد الطولية أو المرضية 


فان لهذ أفراداً عرضيةء أي يمكن أن 
يتصوّر لها أفراد كثيرة في زمان واحد. كالصلاة في 
البيت, أو في السسجد. أوفي الحثام أو في 
الطريقء أو غير ذلك. 

ولا أيضاأفراد طولية, وهي الصلاة قي هذا 


الزمانء والد. .ة في الزمان الآتي. آو جد وهکاا 
في جميع الزمان المتسع لأداء الصلاةء فبعد عاق 
الأمر بصلاة الظهر من دون تقييده بقيه خاص, 
يحكم العقل بجواز إيقاعه في أي فرد من أفراده 
الطولية والعرضية. 


نماذج من التخيير الشرعي: 

هناك موارد من التخيبر الشرعي نذكر 
عناوین ثماذج منهاء وربٌما کان في بعضها خلاف 
بین الفتهاء: 
١‏ - تخيير المصلي بين الصلاة في الشوب 


انج ونزعه قم الصلاة عارياً. 


تخيبر المصلي بين قراءة الحمد أو 
ابی في الرکعتین الأخيرتين. 
٣-تخيير‏ المصلي في ذكر الركوع والسجود 

بين التسييحة الكبيرة والخفيفة. 

-٤‏ تخبير المصلي بين القصر والإتمام في 
مواطن التخيير. 

۵ التخيير بين ركعة من قيام وركعتين من 
جلوس في بعض موارد صلاة الاحتياط. 

1 -التخيير بين صلاتي اليد والجمعة إذا 
اقا في يوم واحد. 

۷-التخبير بين إتيان الفريضة الحاضرة 
وصلاة الآيات مع اتساع وقتهما. 


۸ -التخيير بين قراءة سورة كاملة بعد 
الحمد. أو بعض السورة قبل كل ركوع في صلاة 
الآيات. 

٩-التخيير‏ بين الحلق والتقصير للحاج 


٠١‏ تخيير الإمام فيما يفعله بالأسير 
الحربي بين عدّة 8 ف 

١-تخبیر‏ الکافر إذا أُسلم مع زوجاته وکن 
أكثر من أربعة بأن يختار أربعة مهن ويغارق 
سواه. 

۴ تخيير الحاكم المظاهر مع زوجته پیل 
الرجوع إلبها مع التكفيرء وطلاقهاءويضرب له| مده 
ثلائة أشهر يختار فيها ذلك. 

۴- تخيير الحاكم المؤلي بين 1 
والرجوع إلى زوجته مع التكفيرء والطلاق. 
ويضرب له مدة أربعة أشهر يختار فبها ذلك. 

٤‏ تخيير الحاكم في إجراء بعض الحدود 
التي لها أفراد مخيّرة كالمحارب واللوطي ونحوهم 
مثا يكون الحاكم مْيراً في إجراء بعض أنواع 
العقوبة. 

٥‏ وهناك بعض آنواع الكفارات اختلف 
الفقهاء في كونها مركبة أو مخيرة. 

التخيبر بين صلاة الجمعة والظهر في 
زمان الغيبةء على بعض الآراء. 


............. الموسوعة ألفقهية الميسرة /ج۸ 


۷-التخییر في أداء النوافل جلوساً وقياماً 
وماشیاً وراکباٌ 

۸-التخيير بين الجهر والإخفات في 
صلوات الصبح والمغرب والعشاءء للنساء قفي 
الخلوات. 


انقسامه إلى البدوي والاستمراري: 

إذا كان لمورد التخبير أفراد طولية, فتخير 
المكف في الفرد الأرّلء فهل يجب عليه أن يختار 
في الفرد الثاني والفالت و... ما اختاره ألا أم لا 


یجب فیجوز أن یختار غير ما اختاره أَولاً؟ 


فعلى الأول يكون النخيير بسدوباً أي في 


ابتداء الأمر فإذا اختار طرف بقي عليه إلى الآخر. 


وعلى الثاني ءيكون التخبير استعرارئا أي 
یکون محرا في جميع الأفراد, فله أن یختار في 
کل فرد مالم یخترہ أو 

وسيأتي مزید بیان مع المثال في «أصالة 
التخيبر» عن قريب. 

انقسامه إلى التخيبر في المسألة الأصولية 

والمسألة الفرعية: 

التخببر في المسألة الأصولية هو الذي يقوم 
به المجتهد والمفتي قبل الافتاء قم يغتي على 
آثانت 

مثاله _ مالو تعارض الخبران ولم یکن پینھما 


الثلحق الأصولي / تخيبر / آصالة التخيير 
آي ترجیح فعلی المبنی القمائل بالتخییرء يختار 
المجتهد إحدى الروايتين ويفتي طبقهاء وعلى 
المقلد العمل على وفقها. 

وأا على مبنى تساقط الخبرين فلا تخيبر 
عندئذ. 

والتخيير في المسألة الفرعية هو التخيبر 
الذي يستفيده المجتهد من الأدلة ويفتي بهء م يقوم 
المقلّد بعملية التخييره وأمثلته كثيرة. تقدّم بعضها 


تحت عنوان التخيير الشرعي(. 
أصالة التخيير 
تمهید؛ | 
لمعرفة حقيقة أصالة التخبير وموطنها من 


بين الأصول العملية لاب من أن شير إلى آم 
الأصوليون في مقدمة البحث عن الأصول المملية 
وهو؛ 

أن الشك في النكليف إا أن تلاحظ فيه 
الحالة السابقة للشك, أو لا 

وعلى الثانيء إا أن يكون التكليف معلوماً. 
ولو بجنسه, أو لا. 

وعلى الأول إِمّا أن يمكن فيه الاحتياط. 
أولا. 


۱)انظر: فرائد الأصول 6: 6١‏ وفوائد الأول ۷١ ٤‏ - 
YW‏ 


O0WV.. 

فالأول وهو ما علم فيه الحالة السابقة 
للشك -مجرى الاستصحاب . 

والثاني -وهو ما يعلم فيه جنس التكليف مع 
إمكان الاحتياط -مجرى الاحتياط, أي أصالة 
الاحتياط والاشتغال . 

والثالث وهو ما يعلم قيه جنس التكليف 
مع عدم إمكان الاحتياط مورد للتخيير. أي 
أصالة التخيير . 

والرابع - وهو ما لم تعلم فيه الحالة السابقة 
للشك. ولا جثس التكليف مورد للبراءة. أي 


برأصالة البراءة. 


| إذن» مورد أصالة التخيبر هو ما إذا غلم 
جتس التكليف المشكوك ولم يمكن فيه الاحتياط. 


اسیا عبر عه بمورد دوران الأسر بين 


المحذورين. 

مثاله: ما لو علم المكلّف بوجوب فعل ما أو 
حرمته في هذه الساعةء فيدور الأمر بين وجوب 
فعله ووجوب ترکه. 

ولاإشكال في أن المكلّف لا مر له من الفعل 
أو الترك. فهو إا فاعل أو تارك تكوينا؛ لعدم 
القدرة على أمر ثالث. 

وما الكلام في أته هل يوصف المكلّف 


)١(‏ مسي بسذئك. لأنٌ الأمر يدور بين وجوب الفعل 
ووجوب ترکه, أو بین حرمة فعله وحرمة ترکه . 


0 


عندنٍ بكونه مخيراً بين الفعل والقرك عقلاً أو 
شرعاً؟ 

وهل تجري الأصول العملية في أطراف هذا 
العلم الإجمالي Y f‏ 

اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال. 
ولکن قبل بیان الأقوال في المسألة لاب من بيان 
صور المسألة المبحوت عنها. 


تحديد محل البحث وبيان صور المسألة: 

تقدّم أن مورد البحث هو ما لو علم فيه 
جنس التكليف» ولم يمكن فيه الاحتياطء وهي 
المعبّر عنه ب «دوران الأمر بين المحذورين». 

مثاله کما تقدم» ما لو علم جنس | 
وهو الإلزام» لکن لم یعلم هل الإلزام تمآی الاو 
الترك. 

وهذا تارة يكون في الأمرين التوصليين. 
أي الذين لم تكن حاجة إلى قصد القربة فيهما. 

وأخرى يكون في الأسرين الشعبدبين, أو 
أحدهما تعيّدي والآخر توصلي. 

وفي كلا الحالتين. تارة تكون الواقعة 
واحدة ارق متعددة. 

المورد الأرل ‏ إذا دار الأمر بين الأسرين 

التوصليتين وكائت الواقعة واحدة 

مثاله: ما لو علمنا إجمالاً بوجوب شرب ما 
في هذا الإناء أو حرمته. 

فهنا لتا لم يخل المكلّف تكويناً من الفعل 


الموسوعة الققهئة الميشرة /ج۸ 
-وهو الشرب -أو الترك - وهو ترك الشرب فلم 
تمكن الموافقة القطعية. ولا المخالفة القطعيّة؛ فيدور 
الأمر بين محذورين» وهما: 

-مخالفة وجوب الشرب» وذلك بترك 
القرب. 

- ومخالفة حرمة الشرب» وذلك بالشرب. 

فالمحذوران هما: الشرب وتركه والمكلّف 
لم يخل منهماء أراد أو أبا. وهذا مما لاكلام فيه. 

وإتما الكلام في أنثه هل يجوز إسناد هذا 
النخببر إلى العقل أو الشرع. فيقال: المكلّف مخير 


رعقلاً أو شرعاً بین فعل الشرب وترکه؟ وهل يجوز 


إجراء الأصول المملية سن البراءة والإباحة 
ونحوهما في الطرفين. أم لا؟ 
لأصوليين خمسة أقوال في هذا المجالء 
وهي: 

التسول الأرل - جريان البراءة الشرعية 

والعقلية في الطرفين: 

ذهب إليه السيد الخوئيء وعله بقوله: 
«لعموم دة البرأءة الشرعية. ت ثبوت مایمنع 
عن شمولهاء ولحكم العقل بقبح العمقاب على 
خصوص الوجوب أو الحرمةء للجهل به.الموجب 
لصدق عدم البيان». 
(1)موسوعة الإمام ا ونی ۷: ۳۸۲ واننظر قىرائيد 

الأصول ا 3۷4A‏ 
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هذا ويظهر من السيّد الصدر جريان البراءة 
العقلية بناءً على مسلك حق الطاعةء لمدم كون 
احتمال الوجوب أو الحرمة منجَزاًء بسبب وقوع 
التزاحم بين المقتضيين. 

وأا البراءة الشرعية فهي غير جاريةء لأن 
المنساق منها - خصوصاً في مثل أصالة الل - 
أتها علاج مولوي لحالات التزاحم بين الأغراض 
الإلزامية وغير الإلزامية - أي الترخيصية - فيقدم 
الفرض النرخيصي على الإلزاميء لا أصها علاج 
للتزاحم ہین غرضین إلزامتين. 


ا إجراء اسسحاب عدم افکف ا2 
في کل من الطرفين. وعندثن ينتج عدم الإلزام لا 


لکن هذا من على جريان الأص لک 


فسي طرفي العسلم الإجمالي وقد نفاه بعص 
کالائینی ۱ 

الفول الثاني التخییر بینھما عقلاً وإباحتهما 

شرعاً 

اختاره صاحب الكفايةء وعلله بقوله: «لعدم 
الترجيح بين الفعل والترك. وشمول مثل كل شيء 
لك حلال حتی تعرف أه حرام" له ولا مانع 


()انظر بحوٹ فی علم الأُصول ۵: ۱۵۸-۱6 . 
(۲)الوسائل ۱۷: ۸۹٩‏ الباب ٤‏ من أبواب ما يتسب به 
الحديت .٤‏ 


عنه عقلاً ولا تاگ . 

فإ قوله: «لعدم الترجيع...» دليل للتخيير 
العقلي» وقوله: «وشمول مثل کل شىء لك حلال...» 
دلیل اللإباحة الشرعية. 

القول الثالث - التخيبر بينهما عقلاً من دون 

الالتزام بحكم شرعاً: 

ذهب إليه النائينيء وعلله بأمرين: 

الأول أن الحكم الظاهري لابد له من أثر 


شرعي» واا لكان جعله لغواً ولافائدة في جعل 
الحكم الظاهري -كالإباحة - في المقام؛ لعدم خلو 


المكلف عن الفعل أو الترك تكويناً. 
( الشاني أن رفع الإلزام ظاهراً -بجمل 
الاإاحة أو البراءة -إتّما يمكن فيما إذا كان وضعه 
الالام - مكنا ولو عسن طريق إيجاب 
الاحتياط, لك المفروض عدم إمكانه في المقام» 
فإذا لم یکن جعل الإلزام لم مکی رفع أيضاًُ فلا 
يمكن في هذا المورد جعل الإلزام ولا رفعه. 
هذا استدلال النائيني - بتقريب السيد 


الخوئي على عدم تشريع ترخيص في المقام". 
واا بالنسبة إلى التخيير العقليء فإن كان 
بمعنى أن المكلّف لاد له من الفعل أو الترك تكويناً 


کفاية الأسول: ۲۵۵ 
()موسوعة الإمام الخوئي 4۷ ۳۸١‏ وانظر فوائد 
1 
الاصول ۳ .٤٤٤ ٤٤٣‏ 


فهو حاصل. 

وأما بمعنى ترجيح أحد الطرقين على الآخر 
كما في موارد التزاحم فلم یکن حناصلاً لاَق 
التخبير في هذا المورد إّما ينشاً من عدم قدرة 
المكلّف على الجمع بين ملاكين لازمي الاستيفاء. 
كما في موارد تزاحم الهم والمهم, فان لكل متها 
ملاكاً لازم الاستيقاء» بخلاف مانحن فيه. فاته 
ليس فيه إلا ملاك واحد لازم الاستيفاء لكلّه ردد 
بسين الفسعل والرك, فلايصدق فيه المخيير 
المقلي بمعنى ترجيح أحد الطرفين مع وجود 
الملاك فيهما معا . 

وهذا القول هو الظاهر من العراقي أيطاً م 
بعض الفوارق في كيفية بيان عدم جريان لاصو 
العملية, كالبراءة وأصالة الحل ونحوهما ي 
الملم الإجمالي؟. 


القول الرابع - التخيير بينهما شرعأً: 
بمعلى ازوم الأخذ بأحد الاحتمالين تخييراً 
شرعاً؛ وهذا یمکن تفسیره علی نحوین: 
الأول - أن يكون التخيير أصولياً كما في 
الخبرين المتعارضين» حيث قام الدليل على زوم 
٠‏ الأخذ بأحدهما وترك الآخر. 


(۱اظر فوائد الأصول ۳ .٤٤6 ٤٤٤‏ 
(۲)اظر نہایة الأفکار ۳ ۲۹۲ ۲۹۶. 


.............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج۸ 


فالقائم بعملية التخبير هنا هو المجتهد. 
الثاني - أن يكون التخيبر فقهيابمعنى أن 
يفتي الفقيه بالتخبير ويكون القائم بعملية الشخيبر 
ھوالمكلًف°. 
القول الخامس - تقديم جانب الحرمة: 
ومفاده: تقديم جانب الحرمة المحتملة على 
الوجوب المحتمل؛ وذلك لوجوهء أهتها: 


على جاب التعة عند دوران الأمر ياء فالائم 
رعاية جانب المغسدة الملزمة وارك الفعل 


المشكوك حكمهء وإن استلزم فوت المصلحة 


أملزمة الواقعية. 
۲ -الاستقراء الذي يستفاد منه: أن مذاق 


الع ر تقديم جانب الحرمة في موارد اشتباه 


الواجب بالحرام؛ وهو يقتضي تىقديم احستمال 
الحرمة على احتمال الوجوب". 

هل يقدّم صاحب المريّة على غيره؟ 

کل ماتقدّم کان بالنسبة إلى ما كان فيه 
الطرفان متساوبين ولم يكن لأحدهما مزية. 

أا إذا كان في أحد الطرفين مزيةء كما إذا 
کان احتمال الوجوب أقوى من احتمال الحرمة من 


انظ شين افاقسين ب مع ماقشتهها في مسوسوعة 
الإمام ا نوئ ۴۸۴:۹۷ . 


(۲)انظر ذلك وغيره في منتبى الدراية 0: 014 . 


الثلحق الأصولي / تخ 
حيث الدليل أو إذا كان المحتمل قي أحد الطرفين 
أهمَ من الطرف الآخر, كما إذا كان جائب محتمل 
الحرمة إذا ثبتت حرمته من أهم المحرّمات, كقتل 
النفس المحترمة. أو الزنا بالمحصنةء فهل يقد ذو 
المزتة على غیره آم ل١؟‏ 

ذهب صاحب الكفاية إلى التقديم؛ لاستقلال 
العقل بذلك كما في دوران الأسر بين التعيين 
والتخییر. 

وذهب النائيني إلى عدم التقديم؛ للفرق بين 
مانحن فيه وموارد الدوران بين التعيين والتخبير. 
وذلك ابوت أصل التكليف في هذا الموردء وعد 
حصول الفراخ مته إل بعد الا 


الإتيان بغير المتعيّن يُشك في سقوط التكليف. 
بخلاف ما نحن فيه, لان وج 


الإجمالي كمدمه لا أثر له إذ لا يخلو المكاف من" 2 


الفعل أو الترك. فلا يقتضي هذا العلم التنجيزء ولذلك 
یکون وجود المزتة كمدمها: لارو" 

وذهب السيّد الخوئي إلى عدم تقديم ذي 
المزية أيضاً لكن لا لما قاله أستاذه النائيني بل لما 
أختاره من جريان البراءة ونحوها من الأصول 
النافية في موارد دوران الأمر بين المحذورين» من 
دون تخصيصها بمورد خاص» فالبراءة جارية في 
الطرفين؛ لأ كلا مهما مجهول 


(۱)انظر کفاية الصول: ۲۵۷-۳۵۹ 
(۲)انظر فوائد الأصول ۳ ٤0١-٤۵١‏ 


تخيبر / أصالة التخيير e‏ 


الإتيان بالمتعن. Do.‏ 


سواء كان أحدهما على تقدير ثبوته في الواقع احم 
من الآخر أم ل. 
هذا وفصّل العراقي بين المزية في احتمال 
الوجوب أو الحرمةء والمزية في محتمل: الوجوب 
أو الحرمةء فقال بتقديم المحتمل ذي المزية 
وترجیحه على غيره» وبعدم تقديم الاحتمال ذي 
المزيةء بل يجري الأصل في الطرفين من دون 
فار WM‏ 
ارق" 


المورد الثاني -إذا دار الأمر بين المحذورين 
النوصلتين مع تعدد الواقعة: 
إن ما تقدم كان بالنسبة إلى وحدة الواقعة. 
کا لو علم إجمالاً بوجوب فمل أو ترکه - سیب 
#لتلف أو النذر... في وقت معيّن. 
مما إذا كانت الواقعة متعددة. كما لو لم 
إجمالاً بوجوب فعل أو تركه في كل يوم عة 
فهل یکون املف مخيراً في کل يوم جمعة في 
اختیار أحد الطرفین؛ لصدق کونه من موارد دوران 
الأمر بين المحذورين, أو لاب من أن بختار ما 
اختاره في أل يوم جمعة. من الفعل أو الترك؟ 
مبارة أخرى هل يكون التخيبر بدوئاً أو 


و 


استمرارياً؟ 
ولا يأتى هذا البحث فيما إذا كانت الواقعة 

واحدة. 

(١)انظر‏ موسوعة الإمام المنوی 8۷: ۳۸۷ 

()اظر نهاية الأفکار ۳: ۲۹۵. 


ذهب إلى كل مسن الخيير البدوي 

والاستمراري بعض الأصوليين. 
فالدين قالوا بأ التخبير استمراري احتجّوا 

بأ كل واقعة من الوقائع الطولية المتعدّدة يصدق 
علبها أتها من موارد دوران الأمر بين المحذورين 
فيشملها حكمه وهو التخبير» نعم إذا اختار اافعل 
في هذا الأسبوع والترك في الأسبوع الآخر لم 
تحصل الموافقة القطمية -أي لم يوافق التكليف 
الواقعي قطعاً لأت لو کان واجباً فقد تىرکه» ولو 
کان حراماًفقد فعله, لکن هذا لابأس په؛ عدم کون 
التكليف الواقعي منجَزاً حسب الفرض» وعم 
التنجز هذا موجود في كل واقعة من الو 
المتعدّدة. 

ذهب إلى ذلك المحققان إل 
والعراقي mM‏ 

هذاء وقرّى الشيخ الأنصاري التخيير 
الاستمراري في دوران الأمر بين المحذورين". 
لكئه يبدو مثه اختيار الشخيير البدوي في باب 
تعارض الخبرين؛ لأته بعد أن اختار الاستراري 
استشكل فيه: بأ موضوع روايات التخيير هو 
تحير من وصل إليه الخيران المتعارضان. وبعد 


١)انظر‏ فوائد الصو ل۳ ٤04-٤0۲‏ 
(۲)انظر نہایة الافکار ۳ ۲۹1-۲۹۵ . 


(۳)انظر فرائد الأصول ۴ ۱۸۹ . 


ء............. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۸ 


اخیار أحدها بدوالم يبق هذا السوضوع وهو 
ايرا 

لكن لو تم ذلك فهو خاص بمورد التعارض. 

أما صاحب الكفاية فلم يتعرٌّض لذلك في 
الكفاية, لکن استفید من کلام له في حاشیته على 
الرسائل القول بالتخيير الاستمراري أيضا". 

واستدل بعض القائلين بالتخيير البدويء بن 
العلم الإجمالي بوجوب الفعل أو تركه في هذه 
الجمعة تود منه علمان إجماليان آخران. وهماء 
العلم الإجمالي بوجوب الفعل وحرمة الترك. 
والعلم الإجمالي بوجوب الترك وحرمة القعل» 
وهذان العلمان الإجماليان وإن لم يمكن موافقتهما 
الفطمية؛ سدم إمكان الشعل والشرك معأ في 


اراتك لك المكلف قادر على المخالفة القطعية 


بالإتيان في الواقعتین أو تركه فيهما. 

فإذا كان قادراً على المخالفة القطعية» وجب 
عليه مراعاة حريم العلم الإجمالي بهذا المقدارء 
ویکون 
القطعيةء فعلى المكلّف أن لا يفعل ما يلزم منه 
المخالفة القطعية. وذلك لايتحفًق إلا بأن یختار في 
الواقعة الثائية ما اختاره في الواقعة الأولى» وهو 
معثى مراعاة التخيير البدوي. 


ئزاً في حقه بمقدار مثعه من المخالفة 


(۱)اظر فرائد الأصول ٤ء .٤۴۳‏ 
(۲)قال ذلك صاحب منتبی الدراية في ج ۵: 0۸6 . 


الألحق الأصولي /تخيير/دوران الأمر بين القعيين ٠.٠.١.٠...‏ . 


ذهب إلى ذلك السيّد الخوتي 


المورد الفالث - إذا دار الأمر بين 

المحذورين وكان كلاهما أو آحدهما تعيّدياً: 

كما في المرأة التي تشك في حيضها 
وطهرهاء فيدور الأمر بالنسبة إلى صلاتها بين 
الوجوب والحرمةء فإتها لو كانت طاهرة وجب 
عليها الصلاة,وإن كانت حاثضاً حرمت عليها. 

ففي هذا المورد لما كانت المرأة قادرة على 
المخالفة القطمية, وإن لم تكن قادرة على الموافقة 
القطعيةء فيكون العام الإجمالي منجَزاً في حا 
بمقدار حرمة المخالفةء وبذلك يحرج المورد علا 
موارد دوران الأمر بين المحذورين. 


وتسوضيع ذلك: أن البراءة عن وب 
الصلاةء وعن حرمتها وإن لم تكن في حدٌ نفسها 
مخالفة قطعية. لكتها إِذنٌ فبهاء والإذن في المعصية 

نعم» إنما يقبح الإذن في المعصية إذا كان 
المكلف قادراً عليهاء والمرأة هنا قادرة على 
المعصية بأن قصلي من دون قصد القربة, بناءً على 
حرمة الصلاة على الحائض ذاتاً ولو من دون قصد 
القربةء فإنتها بذلك خالفت وجوب الصلات أن 
الواجب علبها -احتمالاً -إنما هو الصلاة مع قصد 
قربةء وخالفت حرمة الصلاة: لأتها صت وإن 


(۱)موسوعة الإمام ا نوی ٤۷‏ ۳۹۸. 


كانت صلانه غير مقرونة مع قصد القربة؛ لأنّ 
المغروض أن المحرّم عليها هو مطلق الصلاةء سواء 


كائت مع قصد القربة أو بدونه(". 


التخيير بين الخبرين المتعارضين 

تكلّم الأصوليون في باب تعارض الأدلّة 
أته لو تعارض الخبران ولم يترجح أحدهما على 
الآخر بإحدى المرجحات, فهل الأصل فبهما 
تساقط الخبرين» أو التخيبر بينهما؟ 
أتي الكلام عننهما في عوان 


وسوف يا 


«گيارض». 


ووران الأمر بين التسعيين 
والتخییر 

ومورده ما لو علم المكلّف بتعق التكليف 
يأمر معّن. وشاك في أته واجب عليه بنحو النعيين 
أو التخبير بينه وبين غير .كما إذا علم بوجوب عثق 
رقبة كفارة عن الإفطار العمدي ولكن لا يدري 
هل ذلك على نحو التعيين أو التخبير بينه وبين 
مسکینا أو صوم سین یوماً؟ 


اختلف الأصوليون في ذلك وقد تقدم الكلام 


۴ ٤ 
۲۹٦ :؛٣راكفألا ونهاية‎ ٤0۲ :۳ ()ظر: قواند الأصول‎ 
.۴۹۰ ۲۸۹ ء٤۷ وموسوعة الإمام نوی‎ ۲۹۷ - 


A E E o4 


عنه في عنوان «الأقل والأکثر». التكسوينية. كسبيية النار للإحراق؟ أو بمعنى 

الأمارج واللامياء بمسنى أن تكون علامات 

الواجب التخييري وأمارات للحكم الشرعي» فوجودها يدل على 

هو الواجب الذي له بدل» ولا يجوز ترکه إل الحكم الشرعيء واتتفاها يدل على انتفائه؟ أو لها 

مع إتيان بدله كما في خصال الكفارة, بخلاف ‏ حالة وسطی. فإتھا تارة تكون سيباً كالأسباب 

النعييني الذي لايجوز تركه مطلقاً كالصلوات التكويئية. وأخرى كالملامات والأمارات, أو غير 

اليومية. ذلك؟ على أقوال" ذكرناها هناك. 

وسوف يأتي الكلام عنه على التنصيل في وأما الستبات فهي الأحكام التكليفية أو 
العنوانين «وأجب» و «وجوب». الوضعيًة الناتجة من أسبابها. 
وبعد هذا التمهید نقول: 

تداخل الأسباب والستبات تكلم الأصوليون بعد إثبات المفهوم للجملة 


تمهيد: 1 أ الطرطبة عن ته لو تكرر الشرط في جساتين أو 
Sa‏ با رأكثره وكان الجزاء فيهما واحداً فهل يشبت لكل 
الشرعية هي الامور التي جعلها الشارع سيبا لم درط جزا؟ أو يعبت جزاء واحد الشروط 
شرمي تاي أ وض -بحیٹ يناسن لزي 
وجودها وجود الحكم الشرعي»ومن عدمها عدمه. 
كالوضوء والغسل والتيم بالسبة إلى الطهارة 
الحدثية ٠‏ والملاقاة للأعيان النجسة بالنسبة إلى 
النجاسةء ودلوك الس إلى وجوب الصلاة 
والبسيع إلى الملكية, والنكاح إلى حلي الوطء 


فيناء على القول بتعدّد الجزاء عسئد ىعد 
الشرط فيقال صندئزٍ: الأصل عدم تداخل 
الأسباب. 

وأا بناءً على القول بكفاية جزاءٍ واحد 
للشروط المتعدّدة فيقال: الأصل تداخل الأسباب. 


ونحوها۔ 
م بناء على عدم تداخل الأسباب. يبحث 


وقد اختلفو! فى المراد من السببية هنا - 
ن كفاية إتيان مسبّب واحد بدلا عن إتيان عدّة 
هل هي پسعنی السبية ا تيه كما في الور عن كفاية تيان مسبّب واحد بدلا عن إتيان عد 


(۱)انظر منتہی اندراية۲: 0۳۹ . (1)انظر الموسوعة الفقهية ا لميسرة؛ 1۸۵ . 


اللحق الأصولي /تخيير /تداخل الأسباب والسبيات o‏ 


مسبّبات إذا تعدّدت أسبابها. 

فإذا قيل بالكفاية. فيقال: الأصل تداخل 
المسبّبات. 

وإذا قيل بعدمهاء فيقال: الأصل عدم تداخل 


إذن فهناك مسألتان ينبغي البحث عتهماء 
e‏ ي 

١‏ مسألة تداخل الأسباب. 

۲ -مسألة تداخل السبيات. 


الأولى -تداخل الأسباب 

مورد هذا البحث كما تقدم هو ما إذا تما 
الشرط واتحد الجزاء. ٠‏ 

ومثاله: مالو ورد: «إذا أكلت وشربتاکي 
نهار شهر رمضان فکقّر». وورد؛ «إذا جامعت في 
نهار شهر رمضان فکقّر». ثم آکل المکلًف آو شرب 
ثم جامعء فهل يتداخل السببان أو فقل العرطان: 
«إذا أكلث...» و «إذا جامعث...» فتجب كقارة 


واحدة لھماء ام لا یتداخلان فیجب لهما كنٌارتان؟ 


تحديد محل البحث: 
هداك مور 

البحث» وهي 
الأَرّل - أن يكون الجزاء قابلاً للتكرار: 
الجزاء الواقع في الجملة الشرطية إا قابل 


للتكرارء كالتكفير في المثالين المتقدّمين. فإك 
بإمكان المكلّف أن يعطي الكًارة مرّتين, فهو غير 

واا أن لايكون قابلاً للتكرار إا ذاتاً أو 
عرضاء 

فالأوّل مغل القتلء فلو ارتكب الإنسان ما 
یوجب القتل مرّتین لا یمکن تکراره مرّتین کما لو 
زنی ولاط وهو محصن. 

والثاني مل القصر, إذا ورد؛ «إذا خفيت 
الجسدران فقصر» و «إذا خسفي الأذان فقصر»» 


#فتقصير الصلاة مرّتين إذا تعاقب السببان أمر ممكن 


عر مستحيل ذاتاء لكن لا قام الدليل على عدم 
وجوب كل صلاة يومية إلا مرّة واحدة فتكرير 


سرا يكون بدعة؛ لعدم الأمر په. 


والذي يدځل في بحث التداخل وعدمه إنّما 
هو الجزاء القابل للتكرار"؛ حتى يصح البحث عن 


(1) طرق صاحب الكفاية - و 
الائتهاء من إثبات المفهوم للشرط؛ وقبل البحث عن 
تداخل الأسباب لموضوع ما إذا قعدّد الشرط واتحد 
الجزاء بصورة عاد قابلاً الستكرار آم 
لا؟ وذكر مال خفاء الآذان والجدران, :ض لطرق 
حل التافاة الحاصلة بين الفرطيين. أي منطوق كل 
متها مع منهوم الآخره وذكر أربعة طرق رفع 
التاقاة.وسوف يأقي اليحث عن ذلك عند التعرّض لفهوم 
الشرط إن شاء الله تعالى . 


أ الأسباب المتعدّدة صطآب مسببات متعدّدة أو 
تتداخل الأسباب» ويجوز الاكتفاء بمسبّب واحد؟ 
الثاني - أن يكون الشرط قابلاً للتعدّد 
إذا كان الشرط - وهو السبب - قابلاً للتعدّد 
والتكرار فيص أن يقال: مع تعدّد السبب هل يمكن 
تداخل الأسباب أم لا؟ وأما إذا لم تكن كذلك فلا 
محل لهذا البحث. 
ذكر ذلك السيّد الخوئي وأضاف ما مضمونه: 
أن الإفطار العمدي في تهار شهر رمضان 


سبب لوجوب الكقّارة» فالأكل عمداً مصداق 0 
لاإفطار الممديء وإذا حصل الأكل حصل الإفظ ا[ 7 


وإذا أكل ثائية لم يصدق الإفطار ثائية؛ لأ الاقطا 


قد حصل بالأكل الأرل» وإذا لم يستحققالإوتا ي2 


ثائية لم يتحقّق سبب الكمّارة ثائية. فلذلك لم تجب 
الكارة مع الأكل المتعدّد إلا مرّة واحدة. 

وكذا لو تحقق عنوان الإفطار بغير الأكل من 
المفطرات كالشرب والارتماس والكذب على الله 
تعالى ورسوله 6 ونحوهاء لأنَ موضوع الكقّارة 
في هذه الموارد هو الإفطار العمدي وهو يحصل 
بأل ما يتمق بكلٌ واحدة من هذه الأمور. 


نعم في خصوص الجماع والاستمتاء تعد 
بتعددهما؛ لأتهما أخذا بعنوانهما سيا 
للكقارة في لسان الروایات, لا بعنوان كونهما 


الكقار: 
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مقطرين» فلذلك لو تكررا تكررت الكقارة أيضاً 

ثم تقل عن صاحب العروة قوله: بأنّ عنوان 
«الإفطار» كناية عن نفس الأكل والشرب 
ونحوهماء فهو عنوان مشير إلى هذه المفطرات من 
دون أن تكون له خصوصيّة في لسان الروايات» 
ونقل عنه أته استظهر ذلك من الروایات» وبني 
عليه أته مع تعدّد الأكل تتمدّد الكمارة أيضاً 
کالجماع. 

مم ناقشه من جهة عدم وجود ما يستظهر 
ذلك منه من الروایات. 

الفالث - أن لا يعلم التداخل أو عدمه مسن 

الخارج: 

اذا علمنا بدليل خارج تداخل الأسباب أو 
عدمهء فلا يدخل ضمن إطار البحث؛ لمدم الحاجة 
إليه بعد العلم به. 

ومتلوا لذلك بالوضوء ٬حیث‏ علمنا بالادلة 
الخارجية أنه لا يجب على المكلّف عند اجتماع 
أسباب الوضوء إل وضوء واحد. 

وأمّا التداخل في الغسل فهو تداخل في 
المستيات, إذ كل سبب للغسل يقتضي غسلاً واحداُ 
لكن قام الدليل على إجزاء غسل واحد بدلا عن 


(۱)انظر حاضرات في أصول الفقه 0 ۱١۷-۱۱١‏ . 
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وأما الدليل الخارجي في باب تداخل 
أسباب الوضوء فهو الروايات الدالّة على أن هذه 
الأسباب نواقض للطهارة. فكل من النوم» والبول. 
والريح» ونحوها ناقض لاطهارة. وصفة الناقضية 
لاتقبل التكرّر «فإذا حصل نقض الطهارة بأحد هذه 
الأمورلم يحصل مرة أخرى بأمر آخر منها. 

وعليه» إن حصلت هذه النواقض مرة 
واحدة؛ كانت صفة الناقضيّة منتسبة إلى مجموعهاء 
وإن ترتبت في الو جود فهي منتسبة للموجود منها 


أل وإن لم يحدث إل واحد منهاء فالناقضفة 


نتسبة إليه لا غير 


وأا في باب الفسل فللروايات الق 


كفاية غسل واحد عن الأغسال المتعدّدة التي 
منها صحيحة زرارة قال؛ «إذا اغتسلت بعد طلوع 
الفجرء أجزأك غسلك ذلك للجنابة. والجمعة. 
وعرفةءوالنحرء والحلق» والذبح» والزيارة. فإذا 
اجتمعت عليك حقوق الله أجزأها عسنك غسل 


واحد..»» وغیرها. 


(۱)انظر حاضرات في أصول النقه 
(۲)انظر حاضرات في أصول الفقه 0 
(۳)الوسائل ۲: ۲۹۱ الباب ٤٣‏ من أبواب الجنابةء الحديث 


الأرل. 


الأقوال في المسألة: 

اخاف الفتهاء والأصوليون في مسألة 
تداخل الأسباب على أقوال: 

الأول -القول بعدم التداخل؛ ويعبّر عنه ب 
«أصالة عدم تداخل الأسباب» وهذاهو 
المشهور" بل نقل النراقي عن بعض السادة: أن 
الفقهاء عدا شاد منهم - قطموا به وأرسلوه إرسال 
المسلّمات". 

الفاني -رفض الأصل الستقدم. والالتزام 


ي إمكان الداخل, ذهب إليه جع 
١‏ ل الفتهاء والأصسواتين مسنهم: الشهيد 
الأول" والمحقّق الخوانساري*» والسحقق 


() كا في الكقاية؛ ۲۲ وقال المظلّر: «هو سذهب 
أساطين العلاء العلا مء أصول الفقه 1 .٠١١‏ 

(۲)عوائد الیام: ٠۳۰۶‏ عائدة ٠٠٠‏ والظاهر أن سراده سن 
بعض السادة هو السيد حر العلوم في فوائد الأول 
الفائد ۳۷ کیا جاء في الامش . 

(۳)انظر الفواعد والفوائدا ١٤.القاعدة‏ ٤٠.فان‏ 
استثهد بجملة من المواردالتي تتداخل فيا الأسباب من 
جملتها الوضوء والغسل» لکن تقدَم: آتها خارجان عن 
داترة البحث؛ لقيام الدليل على التداخل فيا . 

(4)انظر مشارق الشموس (المحسجرية): 1١‏ فإته قال 
عند الكلام عن تداخل الأغسال: «وما يقال: إن الأصل 
عدم التداخل. كلام خالٍ عن التحصیل کا لا بخ». 
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السبزواري' والمحدث البحراني"٠‏ والمحقق 


()اظر الذخيرة:۸حيث استدل لرأي العامة بعدم تداخل 
الأغسال المستحبة بأمرين: 
الأزل إن كل واحد من الأغسال سبب مستقل في 
استحباب السل. 
والثاني - الأصل عدم التداخل. والتداخل في بعض 
الوارد إا هو لدليل خارج ١م‏ قال: «ولا بخ ضعف 
هاتين الحجتين. لأثا لا نسلّم أن الأصل عدم التداخل. 
وقد تح عندي في الأنظار الأ ولية بطلان الك 
بأمفال هذه الأصول». 
وله تصربات مشابهة في عدة موارد أا 


0 
)ار الحداتق ۲: ۹۷ء حيث تكلم فيه عن تداخل 
الأسباب في الوضوء والمسبيات في الغسلء وقال في ج۸ 


ص۳۱ «وفد تقدم في مسألة تداخل الأغسال من كتاب 
الطهارة: أثه لامائع من تداخل المسببات مع تعدّد 
الأسباب, فإ العلل الشرعية معرفات لا علل حقيقية. 
فلایطرٌ ٹوارد‌ها على ام واحار. 

وقال في الصفحة ۳١٠‏ من الد نقسه؛ «وقد عرفت 
في مسألة تداخل الأغسال من كتاب الطهارة ما يبطل 
هذا الأصل؛ للأخيار الكثيرة الدالة على أ إذا اجتمعمت 
عليك حقوق أجزأك عنها حق وأحد». 

وذا اللضمون قال في سواطن أخره سشل ج۹ 
ص ۱٤۳وج ۲٤٣‏ ص۲۹۷. 


الصفحات: ۵١١‏ و 011 و ١١۷وكفاية‏ الألكامك 


............. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج۸ 


النراقي". بل قال الأخير بن الأصل هو التداخل. 
الفالث - التفصيل بين ما كانت الأسباب من 
نوع وأحد» مثل وجوب الكقارة بسبب الأكل 
المتعدّد في نهار شهر رمضان فتتداخل وتجب 
كقّارة واحدة» وما لم تكن كىذلك, فتتعدّد ولا 
تتداخل مشل وجوبها بسبب الأكل والجماع مثلا. 
ومثل وجوب وضوء واحد لخروج البول 
مرّات عديدةء وللنوم كذلك, وتعدده لمثل خروج 
البول والنوم» لو حدثا معأ 
وهو منسوب إلى ابن إدريس الحلّيء لأه 


قال عند الكلام عن تكرار موجب سجد تي السهو: 


| من كانت المرات من جنس واحد. فمرة 
مواخگة يجب سجدتا السهو... 

فأمكا إذا اختلف الجنسء فالأولى عندي» بل 
الواجب الإتيان عن كل جئس بسجد تي السهوء 
لأكه لادليل على تداخل الأجناس» بل الواجب 
إعطاء كل جنس ما تناوله اللفظ»" أي لفظ الدليل. 


(۱)انظر عوائد الأيام: ۲۳ المائدة ۴١‏ حيث خحفبا 
الغراقي بهذا الموضوع واستنتج أن الأصل هو التداخال 
«ونسبه إلى والده أيضاًفي اللوامع. 
هذا مضافاً إلى ما اح به من ثني هذا الأصل في 
مواطن متعدّدة من کتابه مستند الشیعة. کا في ج ۲: ۴۱۷ 
NF”‏ 
()الىرائرا: 0۸ . 
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أدلة الآقوال المتقدّمة: 

دليل القول الأرّل : 

هناك عدّة تقريبات للاستدلال على عدم 
التداخل» محورها أَمرٌ واحدء وهو: سبيية الشرط 
للجزاهء واقضاء كل سيب مسبباً واحدا ونحن 
نشير إلى بعض هذه التقريبات فيما يلي: 

الأرّل - تقريب العلا 

وحاصل ما أفاده هو: أن القول بالتداخل 
يستلزم أحد محذورين» وهما: 

١‏ -تخلف المعلول عن علته فير ماتع؛ لأنٌ 
كل شرطٍ وسبب يقنضي مسب فإذا قلا بتداخل 
الأسباب» فمعناه حصول المسبّب لأحد الأسبا 
وبقاء سائر الأسباب بلا مسټبات» وهو معنی تخا 
المعلول عن عله 


۲ أو تعدّد العلل المستقلة وتأثي ركا ا 


على معلول واحد. 
وكلا الأمرين باطلان فالتداخل كذلك. 
قال ذلك في بحث تداخل سجدتي السهو 
وعدمه عند تعدّد أسبابهها. 
(۱)انظر الختلف ۲ 4۲۸. 
وفيه: أأثه لو قلثا بالنداخل لزم أحد عحاذير ثسلائة: 
خرق الإماع... ولخلف المملول.. وعد الملل 
المستقلة. 


ومقصوده من خرق الإجاع هو: أن نلام 
إن الإجماع قام 


بعدم وجوب شي ۽ عند ء۶ 
على وجوب شي ما ما مرّة 
الشرط . 


الثاني - تقريب صاحب الكفاية: 
ورش ما أفاده هو: أن القداخل , 

مستلزم لاجتماع المثلين» وهو ممتئع كاجتماع 
الضدين. 

بيان ذلك: أنَ ظاهر القضيّة الشرطيّة يقتضي 
علية الشرط للجزاءء وهذه العلية تقتضي حدوث 
الجزاء عند حدوث الشرطء ومقتضاء تعدد الجزاء 
بتعدّد الشرط. فإذا ورد: «إذا أجنبت فاغتسل», و 
«إذا مسست ميتاً فاغتسل». فظاهر القضيتين هو 
تعد الاغتسال عند تحفّق السببين» فلو قلا 
رحتماع السببين وتداخلهما لیکتفی بغسل واحد. 
فاه يستلزم اجتماع وجوبين - وجسوب غسل 
ووجوب غسل مس الميّت دفي محل 


واحد. وهو المعّر عئه بد «اجتماع المشلين»»وهو 


». 
ممتع اع الضدين 


الثالث - تقريب النان 

يبتني تقريبه على مقدّمات. لكن هناك 
اختلاق في بيانها بين تسقريري بحثه: فوائد 
الأصول. وأجود التقريرات» وتحن سلكنا طبق 
القاني. 

والمقدّمات المذكورة هي 

أوَلاً -أنّ ألقضيّة الشرطية كالحقيقية نحل 


(۱)اظر کقاية الاأصول: ۲۰۲ . 


إلى قضايا أخرى. فيتعدد الحكم قبها بتعدد العرط 
وجوداً 

وأمّا تعدّد الحكم بتعدد شرطه جنس فإنما 
يستفاد من ظهور كل من القضيتين الشرطيتين في 
أن كلا من الشرطين مستقل في ترب الجزاء عليه 
مطلقا سواء وجد شرط آغرأم لا فاو ظاهر 
قضية: «إذا بلت فتوصًأ» هو ترب وجوب الوضوء 
على البول» سواء حصل النوم قيله أو بعده أومقارناً 
له ام لاء كما أن ظاهر قضيّة «إذا نمت فتوضاأ» هو 
ترب وجوب الوضوء على النوم سواء حصل ممه 
البول أو قبله أو بعدهء أم لاء فلازم القضيتين 
تعد وجوب الوضوء عند وجود الشرطين. | 


إيجاد ذلك د الي ,» خارجاً بمعنی قض عدمه أي 
إيطال عدمه بإيجاده - وذلك لا يحصل إل مرّة 
واحدةء وهو أوّل وجسودات ذلك الشيءء فإذا 
حصل ذلك في أَوّل مرّة حصل الامتتال ولا محل 
للامتثال ثانية» أعدم صدق نقض عدمه مرًة اخری. 

وبناءً على ما تقدّم» فلو تعلق الطلب بشيءٍ 
مر تین فمعناه ٍیجاده أي نقض عدمه مر تین. فلا 
مجال لتداخل الطلبین واندکاکهما والاکتفاء بإیجاد 
تلن الطلب -أي تقض عدم مرة واحدة بل هو 
مغل تعلق إراد تين تكو ينيتين بإيجاد ماهية واحدة 
فيجب تعدّد الإيجاد؛ لتعدّد الطلب» ولا فرق بين 
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الإرادة التشريعية والتكوينية في ذلك" . 

وظاهر السيد الخوئي ارتضاء هذا 
التقريب. 

الرابع - تقريب العراقي: 

وحاصله: أن لكل جملة شرطيّة ظهورين. 

الأرّل - ظهور الشرط فبها فسي الاسستقلال 
بالسبييةء وهذا الظهور يقتضي أن يتعدد الجزاء 
بحسب تعدد الشرط, ولازمه عدم تداختل 
الأسباب. 

الثاني - ظهور الجزاء قبها في أن مثعلق 
بإلحکم فيه هو صرف الوجود" ولا کان صرف 
ايء لا یکن ان یکون محکوماًبحکمین» فذاد 
يقتضي أن يكون للشروط الستعّدة إذا إجتمعت 
اء وأحداً لدم تكرر صرف الوجود كما تقد 
وذلك يقتضي التداخل. 

والحاصل: أن الالتزام بظهور الشرط في 
الاستقلال وتعدد الشرط والسبب» يستدعي 
الالتزام بعدم تداخل الأسباب. 


(۱)انظرء جود التقریرات ۱: .٤۲۹ ٤۲۸‏ 

(۲)اتظر: دراسات في عام الأصول ۲: ALTE‏ 
وعاضرات في اول التق ه: ۱۲۱-۱۱۸ . 

(۳) وها عل افتراق بيان العراقي مع بيان الشائيي فا 
النائيني نن أن يكون المتعلق هو صرف الوجودءبل قال: 
إن المتعأى هو نقض المدم»رهو لا يعمل إلا مرة واحدة. 
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والالتزام بظهور الجزاء في صرف الوجود. 
وكفاية وجود واحد من الجزاء ولو مع تعد 
الشرطء يستدعي تداخل الأسباب. 

وهنا يأتي الكلام في تقديم أحد الظهورين 
على الآخر. 

والقائلون بعدم التداخل -وهم الأكثر - 
يلتزمون بالظهور الأول ويرفعون اليد عن الظهور 
الثاني ويقولون: إن رقع اليد عن ظهور الشرط في 
الاستقلال يستدعي رفع اليد عن الظهور بعدد 
الجملات الشرطية, أما رفع اليد عن ظهور الجزاء 
في الوحدة لاإيستلزم رفع اليد إل عن ظهور واحد 
والثاني اقل مؤونة ومحذوراً من الأول فقا 
علیه. 

بل إن ظهور الجمل الشرطية _أي ١‏ 
فيها -في التعدّد يرفع ظهور الجزاء في الوحدة؛ لأن 
الجزاء تابع للشرط وجوداً وعدما وبعد رفع ظهور 
الجزاء في التعدّدء يبقى ظهور الشرطيات في التعدد 
سليماً عن المعارض فيقدٌم. 

دليل القول الثاني: 

عمدة ما استدلوا به للقول بالتداخل هو: 

أوّلاً-ما ذكره النراقي: من أن تأصيل 
الأصل الطارىء يتوف على إقامة الدليل على 
(۱)انظر: نهاية الأفكار ١۸۷-4۸0 :)۲-١(‏ وأصول ألفته 

. ١١١١١٠١ (للمظفر)ا:‎ 


ذلك فإذا لم یقم لم یحکم بتبوته بل یحکم 
بخلافر. 

ثانياً - ما ذكره أيضا؛ من أن إطلاق أدلّة 
الأحكام يقتضي التداخل, فإذا قال: «إذا بلت 


فتوطًاً» فهو مطلق سواء بال مرّة واحدة أو أكثر. 
والمطلوب ماهية الوضوء من دون دخالة للعدد 
.m‏ 

ثالفاً - ما ذكره أكثر القائلين بالتداخل: من 
أن الدليل الذي ذكروه لأصالة عدم التداخل وهو: 


فيه 


#السببات المقلية لا الشر عة" 

وأضاف بعضهم بان الأسباب الشرعية إا 

عرقت لا علل وأسباب حقيقية. فلا ماع من 

اجتماع معرّفين أو أكثر للدلالة على معو فا4 . 
هذاء وقد ناقش القائلون بعدم التداخل هذه 

الوجوه خاصًة الأخيرين منهما؛ إذ الأول لا يحتاج 

إلى مناقشة بعد قيام الدليل على التداخل. 


(۱)اظر عوائد الأیام: ۲۹۹.عائدة ۴۱. 

(۲)انظر المصدر ا لتقم . 

(۳)انظر مشارق الشموس: 1١‏ والمصادر الآنية . 

(٤)انظرء:‏ ذخيرة الأحكام: ۸و ۵١١‏ و 011 وكفاية 
الأحکام۲: ۱۱ والحدائقA‏ ۳۹و ١٤۲و‏ 14٤۲و‏ 
۷ وعوائد الأیام: ۲۹۲ ۲۹4 


. oY 

وأا ما كر: من أ الأسباب الشرعية إا 
هي معرّفات لا علل وأسباب حقيقيةء ولا ماتع من 
دلالة عة معرفات أي اجتماعها في الدلالة - 
على معرّف واحد. 

فهو مني على ماهو السعروف من فخر 
المحققين» حيث قال: «والتحقيق: أ هذا الخلاف 
يرجع إلى أن الأسباب الشرعية هل هي موترة أ 
علامات؟. 

وقد ناقش الأصوليون ذلك وذكرنا نحن 
الآراء في هذه المسألة أي كون الأسباب الشرعية 
علل حقيقية أو معرّفات» في عنوان «أسباپ 
الأسباب الشرعيّة». 

دليل الول الفالث: 5 

کان مفاد القول النالت هو التقصیل یی ٤دا‏ 
کائت الأفراد من جثس واحد. كسجدتى السهو 
المتعدّدة الواجبة بسبب الكلام متعددا فتداخل 
الأسباب ولا يجب إل سجدتا السهو مرّة واحدة. 

وما إذا كانت من أجناس متعدّدةء كسجدتي 
السهو الواجسبة بسبب الكلام ويسبب نسيان 
التشهد فالواجب إتيان سجدتي السهو مرّتينء مرًة 
للكلام» ومرة سيان التشهد. 

ذكر هذا التفصيل ابن إدريس الحلي ولم 


()إيضاع الفسوائدا: ١١ء‏ وذلك عند الكلام عن 
تداخل سجدتي الهو . 


الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۸ 
يذكر له دليلاً لكن استدلٌ له صاحب الكفاية بما 
حاصله: 

أن إسم الجنس وضع للطبيعة المهملة. وهي 
لاتدل على العموم ولا الخصوص, مثل «النوم» في 
«إذا نمت فتوطًاً؛ اكه لا يدل إل على الطبيعة 
المهملة للنوم. فإذا علق علبها حكمٌ كوجوب 
الوضوء ثلا فلا يفهم منه إلا أن الموضوع لذلك 
الحكم إّما هو صرف الوجود من الطبيعةء لكل 
وجود من وجوداتها. 

نعم لو دل الدليل على أن كل وجود من 
وجوداتها موضوع للحم فیلتزم به وال فصرف 
الوجود من الطبيمة كاف. 

وأمّا إذا تعدّدت الأجناس. فيتعدّد طلب 
اللاهيات المتعدّدة أيضاً 
بإلكن اقشه صاحب الكفاية ما حاصله: 
من أن إطلاق القضيّة الشرطبة في 
تكلٌمت فاسجد سجدتي السهو» هو تکرر وجوب 
السجود بتكرر الكلام فإطلاق الشرط وهو »ا 
» -يستدعي أن یکون کل وجود من 
وجوداته سیا لوجوب سجدتي السهوء فتتعدد 
سجدتا السهوء لا أتها تنداخل". 


المسألة الثانية: تداخل المسبيات 
بعد الفراغ - في المسألة السابقة -عن أن 
الأصل في الأسباب هو عدم التداخل» ول سبي 


)ار كفاية الأصول: ۲۰١‏ 


الملحق الأصو لي /تخيير /تداخل الأسباب والمسبيات OO OORT‏ 


يقتضي مسبباً واحدا يأتي دور الكلام عن أكه: تحفّق الامتغال عقلاً إلا الإتيان بما ينطبق عليه 
هل يكفي إتيان مسيَب واحد بدل السسبيات ‏ متمق الأمرء وقد حصل(. 

المتعدّدة؟ فإذا قال «إذا أجنبت فاغتسل» و «إذا 

مسست ميا فاغتسل» فأجثب وس متا وقلنا الآصل العملي في المسالتين 

بان كلا من الجنابة ومس الميّت سببٌ مسقل المقصود من الأصل في البحث المتقم هو 


لوجوب الغسلء وإذا اجتمعا وجب غسلان» فهل القاعدة. فعندما يقال؛ مقتضى الأصل هو عدم 
يكفي عندثنٍ غسل واحد بني الجنابة ومس المّت تداخل الأسباب والمسبّبات» يعني مقتضى القاعدة 
لیکني عنهما؟ ذلك. 

المعروف بين الأصوليين القائلين يعدم وأمّا المقصود من الأصل هنا هو الوظيفة 
تداخل الأسباب هو القول بعدم تداخل الات العملية عند الشلك في أن مقتضى الأصل الأرلي 
أي القاعدة -هو النداخل في الأسباب 
تبات أو عدمه, فلذلك يأتي ور البحث عن 


أيضاء لان كل شرط بقتضي جزاء وكل سب 
يقتضي سيب فلا وجه لكفاية مسب واحد عن 


سیخ آز اکر( هي نوردي ّ هأ بعد البحث عن مقتضى الأصل الأولي. 
الأزل -أن يدل دليل على الاكتقاء» كريع وسو الأسل المملي الجاري في الأسباب 


يختلف عن الجاري في السبات. 
ما الأصل الجاري في الأسباب فهو البراءة 
وعدم تبوت التكليف الزائد. لأنّ مرد الشاك فسي 
عدم تداخل الأسباب هو الشك في ثبوت التكليف 
الزائد على الواحد المتيقن, والأصل عدمه. 
وبعبارة أخرى: ناء على عدم الفداخل 
تتعدّد التكاليف بتعدد الشروط, وأمّا بناء على 


الآمر بذلك ولو بدليل مستقل, كما تقدم بالنسبة إلى 
الفسلء حيث ورد التصريح بكفاية غسل واحد عن 
عة أغسال. 

الثاني -إذا كان بين القضيتين نسبة المعوم 
من وجه کما لو قال: «إذا جاءك اليوم فقير فأعطه 
ديثاراه» وقال: «إذا جاءك اليوم أبن سبيل فأعطه 
دينارا» فالمجمع بین العنوانين وهو «ابن السبيل 
النتیر»» قابل لانلباق کل ك النوائین, اين السبيل (۱)انظر: جود القریرات۱: ٤١١ - ٤۳۲‏ ونهاية 
والفقير عليه, فلذاك لو أعطى المكلف هذا الشخص الأفکار (۱ _ ۴): ٤۹۰‏ - 4۹۳ واماضرات0: .٠۲١‏ 


ديناراً صدق أكه امتغل الأمرينء لأكه لا يعتبر في وجوت في علم الأصول ۳+ ۱۹۸ . 


التداخل تحد وتقلء فالشك في عدم القداخلل 
معناه الشاك في التكليف الزائد. والأصل يقتضي 
عدمه؛ لأَحٌ الأصل براءة الذمّة من التكليف الزائد. 
ومقتضاه تداخل الأسباب وتقليل التكليف. 

وأا الأصل الجاري في المسببات فهو 
الاشتغال» لأتا نعلم بتعدد التكليف؛ لتعدّد الشرط 
ونما نشك في سقوط كلا النكليفين أو التكاليف - 
وامتثالهما بفعل واحاٍ. وقاعدة الاشتغال تقتضي 
اشتغال الذمّة بعد وعدم سقوط التكليف الآخر. 

وبعارة أخر ى: أ الك في تداخل 
المسبّبات يرجع إلى الشك في فراغ الذتة بايا 


جزاء اح بع أن كانت مشغولة بالمتعدد 


والأصل الجاري في هذا المورد هو الك 


غیرا. 


تطبيقات مسألة التداخل: 
لمسألة التداخل تطبيقات 


(۱)اظر؛ مطارح الأظار؟: ١ه.‏ وأجود التقريرات ٤١١:۲‏ 
وفوائد الأصول (۱- ۴): ۹۰ ونهاية الاأفكار :)١-١(‏ 
۵ وحاضرات في أأصول الفقه ۵؛ ١١١‏ وأصول النقه 
اللمظفر)ا؛ ١١١‏ وغيرها. 

هذا ولم يتطرّق صاحب الكفاية لبيان الأصل في 
المسألة. 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج۸ 


أله إلى آخره ونحن نشير فيما يلي إلى عناوين 
جملة من هذه التطبيقات من دون الاخول في 
تفصيلاتها؛ لان ذلك يستغرق منًا وقتاً طويلاُ 
إضافة إلى أتا سوف نقوم بدراستها في مواضعها 
مع وجود الأرضية المناسبة للبحث قيها. 

وعناوين الأبحاث كالآتي؛ 

١-التداخل‏ في أسباب النجاسة مع تساويها 
في الأثر كالدم والمنيء وكون الأثر للأشدّ مع عدم 
التساويء کالیول والدم. 
۲ -التداخل في أسباب نزح البثر وعدمد. 
٣‏ تداخل كّارة وطء الحائض مع تكرّر 


لوطه وعدمه. 


-التداخل في النفاس مع تعدّده. كما في 
ولادة التوأمين. 
٥‏ التداخل بين أسباب الوضوه. 
التداخل بين أسباب الأغسال الواجبة. 
أو مسباتهاء وعدمه. 


۷-التداخل بين أسباب الأغسال المندوبة 
أو مسبباتهاء وعدمد. 

۸-التداخل بين أسباب الأغسال الواجبة 
والمندوبة أو مسبّباتهاء وعدمه. 

4-التداخل بين غسل الميّت وسائر 
الأغسال وعدمه. 


الفلحق الأصولي /تخيي ر /تداخل الأسباب والسيبات PIES‏ 


٠١‏ -التداخل قي غسل مت المت مع تعد 
المسل وعدم 
١-التداخل‏ بين تطهير البدن من النجاسة 
-القسل -والفُسل بصب الماء مرّة واحدة لهماء 
--النداخل بين الوضوء والغسل وعدمه. 
۳ التداخل بین أسباب اتيم وعدمه. 
٤‏ النداخل بين تكبيرة الإحرام وتكبيرة 
الركوع» وعدمه. 
٠٥‏ ۔ التداخل بين أسباب سجدتي السهوء 


وعدمه. 


التداخل بين أسباب سجدتي اللاو ي 
۷ -التداخل بين الصلاة على النبي الو 


سمع اسمه. والصلاة عليه في التشهد. 

۸ -التشداخل بين رد التحيّة بالسلام 
والسلام في التشهد وعدمه. 

۹ النداخل في أسباب صلاة الآيات 
وعدمه. 

٠۰‏ -التداخل بين تحية المسجد وساثر 
الصلوات الواجبة أو المندوبة. 

١‏ -التداخل بين أفراد كقّارة الافطار في 
شهر رمضان وأنواعهء وعدمه. 

۴ -التداخل بين الصوم الواجب كصوم 
شهر رمضان, أو الصوم المندوب مع صوم 


U 

الاعتكاف» وعدمه. 

۳ -التداخل بين كقارة إفطار صوم شهر 
رمضان وصوم الاعتكاف, وعدمه. 

٤-تداخل‏ غسل الحرم وغسل دخول 
مكةء وعدمه. 

٥-تداخل‏ الحج يابة عن الغير والحج عن 
نفسه» وعدمه. 

-تداخل حجّة الإسلام والحجة 
المنذورة عام الاستطاعة. وعدمه. 


۷ النداخل في أسباب كقارات الإحرام 


رگیدمه وموارده کثیرة. 


۲۸ - تداخل الأضحية والمقيقة إذا لم يمق 
نفت) وعدمه. 

۹ تداخل هدي السياق وهدي الت لّل» 
وعدمه. 

٠٣-تداخل‏ مدّة خيار الشرط مع مدّة خيار 
المجلس» وعدمه. 

١‏ -التداخل بين دد المرأة إذا كانت من 
شخص واحد»وعدمه. 

۲ -التداخل بين عدد المرأة إذا كانت من 
شخصین» وعدمه. 

٣٣‏ -التداخل في كار الظهار عند تعد 
الوطء» وعدمه. 


Saesesnesaeneneeenecnsrensnnn on 
في الإیلاءء وعدمه.‎ لخادتلا-٤‎ 
-التداخل في العتق مع تعدد أسبابهء‎ ٠ 
وعدمه.‎ 


۳١‏ -التداخل في النذر واليمين والعهد. 
وعدمه, کما لو نذر أن یکرم عالما ونذر أن يكرم 
هاشميا؛ فأكرم عالماً هاشمياً 

۷ -التداخل في أسباب الحدود مع اتحاد 
السبب واختلافه مثل فردين من الزناء أو فرد من 
الزنا وفرد من اللواطء وعدمه. 

۸ التداخل في أسباب القصاص, كما لو 
قتل واحد عشرة. أو قطع ید شخص ثم قتله. ل 


۹-التداخل في آسباب الدیات» کا 1 


قطع يد شخص لا عن عم ثم قتله كذلك. أو کعالر 
ذهب نور بصر شخص ثم بحرح جیند. کر 

٤١‏ -وموارد متفرّقة أخرى في الوصية 
والإقرار وغیرهما: 


من ترب فلان, أي علا رتبة ودرجةء 


والرتبة واحدة من رتبات الدَرَج» من الرّتب» أي ما 
أشرف من الأرض كالدّرّج. 


(۱)انظر: ترتیب کتاب العین. والصحاح: «رتب» ۔ 


.............. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج۸ 


اصطلاحاً 

يقصد به الأصوليون: محاولة تصحيح 
الأمرين المتزاحمين بسبب عجز المكلف عن 
امتثالهما معا في زمان واحد» عن طريق فرض 
الطولية بين الأمسرينء وذلك كما إذا ورد الأمر 
بالصلاة والأمر بإزالة النجاسة عن المسجد, ولم 
يتمكّن المكلّف من الجمع بين امتثال الأمرين في 
زمان واحد قحال تصحيع الأمرين وإبكان 
امتئالهما عن طريق النرتّب» وهو أن يفرض 
الخطاب نحو المكلّف على النحو التالي, وهو: أن 
يخاطب أولاً بإزالة النجاسةء ويخاطب ثانيا: بأد 
إن لم يفعل وعصى الأمر الأول أو نوى عصيانه 
قيجب عليه امتتال الأمر الثانيء وهو الأمر بالصلاة 


في تفي الوقت الذي عصى فيه الأمر بالإزالة. 


وبهذا الترتيب ترتفع المنافاة بين الأمرين؛ 
لأ الخطاب بالصلاة فسي طول الأمر بالإزالة 
ومترتب عليه لا في عرضه. 


عرض المسألة بحسب التسلسل التاريخي: 
السألة غير مسطروحة عند القدماءء 
والمتوسطين. لا في الفقه ولا في الأصول وما 
عونت في ألقرتين الأخيرين» نعم وجدت 
جذورها في کلام المحقّق الثاني في جامع المقاصد 
على وجه بسيط ومختصر» وسنقوم بذكر الذين 
تعرضوأ للموضوع مع بيان رأيهم على نحو 


الثلحق الأصولي : ترب SE‏ 


الاختصاره وذلك بحسب التسلسل التاريخى. 

رأي المحقًق الثاني: 

قال في مسألة وجوب أداء الدّين معلا على 
قول العامة في القواعد: «ولاتصح صلاته في أوّل 
وقتهاء ولاشيءَ من الواجبات الموسعة المناقية في 
أول أوقاتها قبل القضاء مع المطالبة...» بقوله؛ 

لأ الأمر بالأداء على الفور يقتضي النهي 
عن ضدّه والهي في العبادة يقتضي الفساد. وك 
من المقدمتين تين في الأصول. وفي الأول 
کلام...» إلى أن قال بعد القيل والقال: 


يمتنع أن يقول الشارع: أوجبت عليك كلا من 


الأمرين؛ لكن أحدهما مضيق والآخر مر 
قمت المضيّق امتثلت وسَلمت من الإئم وإن 
قدّمت الموشع فقد امتثلت وأثمت بالمخالفة في 
التقديم.. .»ا 

والحاصل من کلام الالتزام بالقول بالترتّب. 


رأي الشيخ كاشف الغطاء: 

وبعد عدَّة قرون» تعرّض الشيخ جعفر الكبير 
في المقدّمة الثامنة عشر من مقدّمات كتابه كشف 
النطاء إلى الموضوع في قالب اليحت عن: إمكان 


.۱٤ ٠۳ ()جامع القاصده:‎ 


OW esase RR 


وقوع الحرام مقدمة للواجب بعد فعلية 
الوجوب وانحصار المقدّمة في الحرام» ققال ضمن 
بحئه: 

«فلو توصل بالسلّم الحرام مثلاً أو الراحلة 
الحرام ونحوها بعد شغل الذشة إلى الغايات لم 
يناف صحَتهاء وعلق الأمر بمتضادين ابتداء غير 
ممكن» للزوم التكليف بالمحال. 

ولو أتى برد من الموسع في وقت المضيّق 
الذي لم يقم فيه دليل التخصيص صح أما ماقام 
فيه دلیله کرمضان لصومه» ووقت صلاة الفرائض 
اليوميّة مع الضيق لغيرها من الصلاة على الأقوى 
بطل 

ولو تضيقا ما بالمارض تخْيّر مع المساواة. 


وقدّم الراجع مع الترجيع بحية المخلوق أو دة 
الطلب» ويرجع الأول إلى الماني؛ لأ انحصار 


المقدّمة بالحرام بعد شغل الذمّة لا ينافي الصحة وإن 
استلزم المعصية. 

وأيّ مانع من أن يقول الآمر الشطاع 
لمأموره: إذا عزمت على معصيتي في ترك كذا 
فافعل کذا؟ كما هو أقوى الوجوه في حكم جاهل 
الجهر والإخفات, والقصر والإتمام, فاستفادته من 
مقتضى الخطاب. لا من دخوله تحت الخطاب. 
فالقول بالاقتضاء وعدم الفساد أقرب إلى الصواب 
والسداتم. 


(۱) کشف الغطاء۱: ۱۷۰ ۱۷۱ . 


رآي صاحب الحاشية: 

ثم تطرتق للمسألة صهره وهو الشيخ محمد 
تقي صاحب الحاشية على المعالمء عند الكلام عن 
الشمرة المترقبة على مسأة الأمر بالشيء يقتضي 
النهي عن ضدهء وإذا كان الضدٌ عبادة فتقع قاسدة؛ 
لأنّ النهي عن العمبادة موجب افسادهاء فقام 
بمحاولة تصحيح العبادة عندئزٍ عن طريق القول 
بالترب. فقال: «... فظهر ما قررنا: که لا ماع من 
تعلق النكليف بالفعلين المتضادًين على الوجه 
المذکور, ولا مجال لتوهم کونه من قبیل التکلیف 
بالمحال؛ إذ تعلق الطلب بالمتضادين إشا يكو 
من قبيل التكليف بالمحال إذا كانا في ماري 
بن یکون الآمر مریداً لإیقاعھما معا 5 
إلى استحالة اجتماعهما في الوجود ب 
الزمان المفروض. 

وما إذا کانا مطلوبين على سبيل التر تيب 
بأن يكون مطلوب الآمر أَوَلاً هو الإتيان بالأهم 
ویکون الثاني مطلوباً له علی فرض عصیانه لال 
وعدم إتيانه بالفعل» فلا مانع منه أصلاً إذ يكون 
تكليفه بالتاني حيئثٍ منوطاً بعصياته للأَوّل والبناء 
علی ترک 

وتبعه أخوه صاحب الفصول؟. 


وا 


(١)هداية‏ المسثرشدین : .۲۷١‏ 
(۲)انظر: القصول الغروية؛ ۸۰ 
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رأي الشيخ الأنصاري: 

المعروف عن الشيخ الأنصاري حسب ماهو 
المنقول عنه في تقريرات بحثه» هو رد نظرية 
الترتب. 

وذلك عندما تطرّق لمسألة ما لو اشترط 
وجوب فعل عقلاً بفعل محرم مقدّم عليه زماناً التي 
هي من مسائل بحث مقدّمة الواجب. 

ونسب إلى المحقّق الثاني والشيخ كاهف 
الغطاء وصهره صاحب الحاشية وأخيه صاحب 
الفصول القول بالجواز» والحكم بالصحة, كما لو 
إنحصر الماء في آنية مغصوبة وتوفف الوضوء على 


) الإغتراف منهاء فحكموا بصحة الوضوء عدار 


نسب إلى المشهور عدم الجواز وعدم 


س الصحة, واختاره هوء وقال بعد نقل کلمات من 


ذکرناهم ونقدها: 

«فالإئصاف أنه بعد القول بوجوب 
المقدمةءواقتضاء الأمر بشي ء النهي عن ضده 
الخاص» وتسليم مقدّمية ترك أحد الضدّين لفعل 
ألضد الآخرء بُشكل تصحيح المبادة الموشعة؛ 
لبطلان جميع أقسام التكليف المتصورة فيها..». 

إلى آخر ما ذکره. 

ثم أورد إشكالين آخرين على النظرية, غير 


(۱) مطارے الأظارا: ۲۹۲. 


القلحق الأصولي : ترب 


ماق 


رأي صاحب الكفاية: 

تع صاحب الكقاية أستاذه الشيخ 
الأنصاري في رفض الترتّبء فقال بعد نقل كلام 
القائلين ٻالترتّب على نحو الاختصار. وهو: أن 
يكون الأمر بالأهم مطلقاء والأمر بغيره معلَقاً على 
عصيان ذاك الأمر أو البناء والعزم عليه: 

«قلت: ماهو ملاك استحالة طلب الضدّين 
في عرض واحد آټٍ في طلبهما کذلك. فإ ون لم 
يكن في مرتبة طلب الأهم اجتماع طلبهما إلا أ 


کان في مرتبة الأمر بنيره" اجتماعهماء بدا 


فعاية الأمر بالآهم في هذه المرتبةء وعدم سقوللة 2 
بعد بمجد المعصية فیما بعد ما لم عص اقرا 


علبها مع فعلية الأمر بغيره" أيضا؛ لحفق 
ماهوشرط فعلیه فرضاً. 

وحاصل ما أفاده هو أن طلب اجتماع 
الضدّين وإن لم يحصل في مرتبة الأهم» لأشه 
مطلق. والأمر بالمهم معلق على عصيان الأهم كما 


(۱)انظر مصاری الأظارا: ۲۹۲ ۲۹۵. 


وله کلام آخر یستفاد سنه إنکار القرآب. قاله في 
رسالة المواسعة والمضايقة. انظر رسائل فقهية (للشيخ 
الأنصاري): ۲۹۳ . 
Ma)‏ أي غير الأهمء وهو لهم . 
() كناية الأصول: ٠۴١‏ . 


1 
به. هذا من تاحية. ومن ثاحية أخری ي 
فعلية الأمر بالمهم الذي هو عصيان الأهم» فيتحقفّق 
طلب الجمع بين الضدّين! 


رأي الميرزا الشيرازي الكبير 

کان المیرزا الشیرازي الکپیر - وهو من أبرز 
تلامذة الشيخ الأنصاري من المشيدين لأركان 
الترتب حسب ماهو المعروف علو . 

وقد قام تلميذاه السيّد محمد الإصفهاني 
افشاركي» والشسيخ محمد حسين النائيني 
فكرة الترتب ثم عصرضها" والنائيني 


وات كان تلميذاً لصاحب الكفاية أيضا إل أت تأر 


ببالميرزالالشيرازي في هذا الموضوع, فبسط الكلام 
حول الثر تب وأطال فید. 

هذا وأصبحت نظرية ترب هي الظرية 
السائدة عند الأصوليين السعاصرين للنائيئي 
والذين عاصرناهم» وسنتع رض فيما يلي إلى أهم 
الآراء التي ذكرت لتوجيه الثرقّب. 


توجيه الميرزا النائيني للت رب : 
ڌکر انائ 
الترتب» وقد صرح بأ المهم متها هي الرابعة, وتلك 


خمس مقدّمات لإثبات 


(۱)اظر المعاضرات ٠١۲١۴‏ . 
(۴)انظر منتبى الدراية ۲: ٤1۸‏ ۔ 


0 . 
المقدمات هي: 

المقدمة الأولى: 

وذکر فبها أمرین: 

الأمر الأوّل: 

أن التكليفين المتعلقين بفعلين متضادّين إذا 
کان كل مهما مشروطاً بعدم إتيان متعلّق الآخر أو 
كان أحدهما كذلك, فلاب من أن يكون التكلیفان 
طولیین. 

الأمر الفاني: 

إذا وقع التزاحم بين تكليفين من جهة عدم 


قدرة المكلف على امتثالهما معا فلاب من رفع 


التزاحم بطريق ماء وهو يحصل برفع اليد 
إطلاق الأمر بالمهم» فإذا ارتفع التزاحم بذاك ”فا3 
يجوز رفعه برفع اليد عن أصل الأمر 
تصرف زائد لا دلیل عليه. 


المقدّمة الثانية: 

الواجب المشروط لا ينقلب واجباً مطلقاً بعد 
حصول شرطه. 

وتوضيع ذلك: ريما يقال: إن الأمر بالمهم 
لا كان مشروطا بعصيان الأمر بالأهم. قبعد تحفّق 
العصيان والعزم عليه إلى الآخرء يخرج الأسر 
بالمهم عن ونه مشروطاً ويصير مطلقاًء قإذا صار 
كذلك تزاحم مع الأمر بالأهم الذي كان مطلقاً 
حسب الفرضءفلا يرتفع التزاحم عن طريق القول 


وا 
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والجواب: أن قيود الحكم ترجح إلى قيود 
الموضوع؛ فكل موضوع شرطٌ وکل شرط موضوع. 
وبعد تحّق الموضوع فھو يتحق مشروطاً ولیس 
الشرط والقيد من قبيل الداعي لجعل الحكم بحيث 
يرتفع بعد وجود الحكم وجعله, بل يصير الشرط 
جز٤‏ للموضوع. 

وبناءٌ على ذلك فلا يرتفع الموضوع عن 
کوئه مشروطاً بعد تحفّق شرطه, فلذلك لا يرتفع 
مشروطية الأمر بالمهم بعصيان الأمر الأهم حتى 
بعد حصول الشرط وهو عصيان الأهمءبل يكون 


اقياًعلى المشروطية. 


والحاصل: أن مشروطية الأسر بالهم 


بعصيا الأهم باقية حتى بعد عصيان الأهم. ولا 


ينقلب الأمر بالمهم عن کونه مشروطاً إلى کونه 


مطلقا. 


المقدمة الالكة: 

لا أثر لهذه المقدّمة إلا بمقدار دفع بعض 
الإشكالات على الترتب. 

وحاصلها: أن فعليّة الخطاب في المضيقات 
إنما تتحقق ص آخر جىزء مسن موضوعه 
وشرطه, ولا یکون پینهما تقدّم وتأخُر زماناً بل 
انتقدم والنا. پینهما رتبيء کما أن تأخّر الامتغال 
عن الخطاب أيضاً رتبيء لا زماني. 


والهدف من ذكر ذلك هو: إثبات أن زمان 
شرط الأمر بالأهم وزمان قعلية خطابه. وزمان 
امتفاله أو عصيانه الذي هو شرط للأمر بالهم كلها 
متحدةء كماأن الأمر كذلك بالقياس إلى الأمر بالمهم 
وشرط فعلیته وامتثاله أو عصيانه. ولا تَقدَم ولا 
تأر في جميع ذلك بالزمان» بل التقدم والتأخّر 
بينها في الرتبة. 

وعليه فالإشكال بأنَ عصيان الأمر بالأهم 
محد مع زمان امتئال خطاب المهم» في حین يجب 
تقدّم الخطاب بالمهم على امتثاله مانا مندقع بما 


تقدم: من أه يكفي التقدم الرتبي» ولا حاجة الي 


التقدم الزماني. 


المقدمة الرابعة: 

وهي أهم المقدّمات على حد تعبيره. 
وخلاصة ما ذکره فيها هو: 

أن ثبوت التكليف (الحكم) وانحفاظه في 

تقدير من القديرات يكون على أحد أنحاء ثلاثة: 

٠‏ ١دأن‏ يكون مقيّداً بذلك العقدير أو مطلقاً 

بالسبة إليه وذلك في الإطلاق والتقييد اللحاظيين 


في موضوع ذلك الحكم» بمعنى أته يلحظ موضوع 
الحكم بالسبة إلى ذلك الشيء فيقيد به أو يطلق. 
مل الطهارة والنجاسة بالنسبة إلى الماءء كما إذا 
قال: الماء الطاهر يجوز شربه» والماء انجس لا 
يجوز شريه فان الماء يلحظ بالنسبة إلى التجاسة. 


فیقید بھاء ثم یحکم بعدم جواز شربهء أو يطلق ثم 
یحکم عليه بحکم ما کجواز سقي الحیوان به. 

1 الحكم للموضوع بالنسبة إلى 
ذلك التقدير مطلقاً أو مقيداً لكن على نحو نتيجة 
الإطلاق ونتيجة النقبيد. وذلك في الإطلاق 
والتقييد الذاتيينء كما في موضوع الحكم بالنسبة 
إلى القيود والانقسامات الفانوية الحاصلة 
للموضوع بعد فرض جعل الحكم؛ مشل تقبيد 
المكلف بكوئه عالماً بالحكم أو جاهلاًبهء أو مطلقاً 
بالنسبة إليهماء قان ذلك كلّه إنتما يتور فرضه بعد 
جعل الحکم. فلا ییکن جعل الحكم على امكف 
بگارط کونه عالماً بالحکم؛ لمدم الحکم قبل جعله 
احتلی یتصور تقیید المکلّف بکونه عالماً به نعم 
ذلك بعد جعل الحكم» فيمكن تقبيد المكلّف 
بون عالماً بالحکم, كالحكم بوجوب إزالة 
النجاسة عن البدن إذا كان المكلّف مالا 


بالوجوب. 

٣-أن‏ يكون منشأً انحفاظ الحكم في ذلك 
التقدير هسو نفس الحكم, لا الإطلاق والعقييد 
اللحاظيين ولاالذاتيين. 

وذلك كما في التقدير الذي يقتضيه نفس 
الخطاب» مثل الفعل والترك. فإ المتعأًق برض 
عاریاً عن تقدیر فعله أو ترکه ثم يحكم عليه 
بوجوب فعله أو ترکهء ولا یعقل وجوب الفعل على 
تقدیر فعله» ولاوجوب ترکه على تقدیر عدم فعله 


کما لا یعقل حمل الوجود على زید الموجود, أن 
يقال: زيد الموجود موجود لاستازامه حمل 


الشيء على لفسه. 
اقا من بان هده الق وهات 
الطولبة بين خطابي الأهم والمهم» وبيان ذلك هو: 
أن خطاب الأهم في حدٌ ذاته يكون مقتضياً 
لطرد خطاب المهم؛ لأ الأهم لا يتحقق إلا بعدم 
تحقق المهمء فلذلك يكون خطاب الأهم متعرضا 
لموضوع خطاب المهم» بمعنی اكه یکون طارداًله» 
لأ الخطاب بالأهم الذي هو بعت نحوه يقتضي 
الزجر عن تركه الملازم لوچود المهم. N‏ 
أا خطاب المهم فليس كذلك. لأتلال 
تعرّض له لخطاب الأهم» ولا لعصيانه. فن الج 
نحو المهم لا يقتضي ترك الأهمء نعم هير اند 
إيجاد متعلقه على تقدبر عصيان خطاب الأهم. 
إذن يستفاد من هذه ألمقدّمة والمقدّمة الثائية 
أن الخطابين المترتبين على الأهم والمهم إّما 
یکونان طولیین. 


المقدمة الخامسة: 
ذكر هذه المقدمة كما قال لتشخيص محل 
الكلام في بحث التب أن القول بالترتّب 


(۱)أي لم يكن خطاب الأهم مقيداً عدم لمهم لاعلى نو 
التقييد اللحاظي ولا على غو التقبيد الذاتيء بل إن نفس 
خطاب الأهم يكون مقتضياًلمدم المهم. 
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لا يترتب عليه محذور طلب الجمع بين 
الضدين. 

وقد أطال في هذه المقدمة أيضاً وذكر 
تشقيقات كثيرة» ثم حصر بحث الت رب فما إذاکان 
أحد الخطابين رافعاً لموضوع الآخر بامتتاله لا 
بخطابهء ويكون المطلوب فيه في الحقيقة هو هدم 
موضوع الخطاب الآخر, فهو الذي وقع الكلام فيه 
جوازاً وامتناعا باعتبار أن توجّه خطابين كذلك 
إلى مکل واحاٍ في زمانٍ واحی پستلزم طالب 
الجمع بين الضدّين, أو لا يستلزم؟ 
ثم اتدل على عدم استلزام الت رب اطالب 
اأجمع بين الضدّين ببرهائين: 
الأول -البرهان الإي: 
هو الذي يتوصل فيه من المعلول إلى الل 
فذكر في هذا البرهان: أن هناك جملة من الفروع 
الفقهية المتسالم عليها علد الأصحاب؛ لا يمكن 
إنكارهاء ولا يمكن تصحيحها إلا عن طريق 
الالترام ترب 

ومن جملة تلك الفروعات: ما إذا حرمت 
الإقامة على المسافر في مکانِ ما لسبب ماء کكونه 
مظةٌ للخطر على النفس مثا فاه مع كونه مكأفاً 
فعلاً بترك الإقامةء وإمحاء موضوع وجوب الصوم 
-الذي هو الإقامةء أو الحضر على اختلاف 
المبنيين -فهو مكلف في تفس الوقت بالصوم أيضاُ 
أكن على تقدير قصده الإقامة عصيائاً وعدم سفره 


الغلحق الأصولي :رقب 
إلى بعد الزوال 

الثاني البرهان اللمي: 

وهو الذي يتوصل فيه من العّة إلى المعلول. 
وقال في هذا البرهان: إِنَ طلب الجمع بين الضدّين 
إتتما هو من أوازم إطلاق الخطابين 
دون أنفسهماء وبما أن المحذور يندفع برفع اليد عن 
أحد الإطلاقينء فيكون الساقط رقع المنافاة هو 
إطلاق أحدهما لا غيره» وبما أن المفروض أن أحد 
الواجبين أهم من الآخر, فيكون الساقط هو إطلاق 
المهم» ويبقى إطلاق الأهم على حالهء فتكون 


أو المت 


التيجة هي: اشتراط خطاب المهم يعصيان خطاب 


الأهمء فيكون خطاب الأهم مطلقا وخطاب اله 


مشتر طا بعصیان خطاب لادی ن دون حاب ای 


إسقاط أصل الخطاب بالمهم. 

كان هذا توجيه السحقق النائيني 
التب وهي بعد التلخيص والاختصار لم تخل من 
الإطالة, وقد أوردشاها طبقاً لكتاب أجود 
التقريرات(. 


توجيه المحقّق العراقي: 

بین توجبهه ضمن امور ثلا 

الأمر الأرّل: 

إن النسسبة الواقسعة فسي القضايا -بين 
(١)انظر:‏ أجود التقريراتا: ٠۳١۷-۲۸١‏ ولاحظ فوائد 


FFT) Jy0 


موضوعاتها وأحكامها -على قسمين: 

-فتارة تلاحظ من حيث خروجها من المدم 
إلى الوجود. فتستى النسبة حينئاٍ بالنسبة 
ال 


-وتارء تلاحظ من حیث ثبوتها ووقوعها 
مع الفراغ عن أصل إيقاعهاء وتسمى النسبة حينثاٍ 


بالنسبة الوقوعية. 

ومن المعلوم أن النسبة الإيقاعية متقدمة 
على النسبة الوقوعية رقبة. 

الأمر الثاني: 


إَِ مقام عروض الإرادة وتأثيرها إما هو 

ولة النسبة الإيقاعية؛ لأ طلب الشيء يكون 
انحوه وإرسالاً للفاعل نحو إيجاده وإخسراجه 
ن اليدم إلى الوجود. وليس ظرف عصروض 


آلإرادة هي النسبة الوقوعيةء فإِنٌ هذا الظرف ظرفق 
تحقّق المراد لاطلب إيجاده وإيقاعه. 
الأمر الثالك: 


إن عنوان الإطاعة إلّما هو منتزع من مرتبة 
وجود المراد أي النسبة الوقوعية - وهو متأخّر 
عن مرتبة الإرادة - أي السبة الإيقاعية -وكذا 
العصيان الذي هو في رتبة الإطاعة. 

ویترتب على 
يشملان مرتبة إطاعة ذلك الأمر والإرادة. أو 
عصيانهما؛ لأ مرتبة إطاعتهما متأخُرة عن 


الأمر والإرادة لا 


عن عصيان الأمر بالأهم وهو -أي المصيان - 


متأخُر عن الأمر بالأهم نفسهء فإذن يلزم أن يكون 
الأمر بالمهم متأخَراًعن الأمر بالأهم برتبتين وإن 
تقارن ذلك كله زماناً كما تتقارن حركة اليد 
والمفتاح وفتع الباب في زمان واحد. مع تقدَّم 
حركة اليد على حركة المفتاح رتبة. وهي على فتح 
الباب كذلك. 

وبناء على ذلك. فلا یلزم حینئزٍ اجتماع 
الأمر بالأهم مع الأمر بالمهم في رتبة واحدة. ولإ 
تقع بينهما أيّة منافاة أو مطاردة, كما هو واضح 


توجيه المحقّق الإصفهاني: 7 

ذكر المحتق الإصفهاني توجیهاً آخر بد أن 
نساقش توجيه المحققين: الشائيني والعراقي» 
وحاصل ما أفاده هو؛ 

أن الأمسر بالإضافة إلى متعلقهء بمنزلة 
المقتضي بالإضافة إلى مقتضاه» قإذا كان كل من 
الأمر بالأهم والأمر بالمهم مقتضياً لفعلية مقتضاء 
مسن دون تسقييدء لاستحال تأشيرهما وفعلية 
مقتضاهما معا حستى ولو كان العيد في كمال 
الانقياد. 

اما إذا كان المقتضيان مترتبين بأن كان 


(۱)انظر نپایة الأفکار (۱۔۲): ۳۷۵-۳۷۶ 
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أحدهما أي المهم -موتّراً في صورة عدم تأثير 
الآخر أي الأهم -فلامانع من 
المترتّب وهو المهم -وحيث ل 
اقتضاء المترّب منوطة بعدم تأثير المتر تب عليه - 
وهو الأهم فلا محالة يستحيل ما نعية الأمر 
المترتب عن تأثير الأمر المترب عليه . 
والحاصل: أن التنافي بين الأمرين إما هو 
ناشىء» من تزاحمهما في مقام الموترية الفعلية؛ لأ 
كلا منهما يحاول التأير الفعلي لإتيان متعلّقه؛ فإذا 
على الأمر بالمهم على عصيان الأمر بالأهم. ففي 
فرض فعلية الأمر بالأهم لايبقى موضوع للأسر 


ڳالمهم» حتى يزاحم الأمر بالأهم وفي فرض فعلية 


الأمر بالمهم فلا مزاحمة له مع الأمر بالأهم؛ لدم 
ورتم حسب الفرض» لأنٌ الأمر بالمهم إنما يصير 
فعلياً مع عدم تأثير فعلية الأمر بالأهم» فلا مزاحمة 
بین الطرفین". 


توجيه السيّد الخوئي للترّب: 

استدل السيّد الخوئي بأدلة ثلاثة: 

الأول -الوجدان: 

فإ الوجدان لم يمنع بعد التأمّل من تعلق 
الأمر بالضدين على نحو الثرتّب» بحيث يكون 
أحدهما مشروطاً بعصيان الآخر. 


(۱)اتظر: نهاية الدراية ۴: .۲٤١‏ 
()اظر منتى الاأصرل 4١١:۲‏ 


الثاني -الدليل الإتّي: 

وقد استشهد فيه بجملة من الفروع الفقهية 
التي لا يمكن تصحيحها إل عن طريق الترتّبء وقد 

الثالت -الدليل اللتي: 

وذكر فيه أربعة جهات: 

الجهة الأولى: 

إلما يكون الأمر بالمهم فعلياً في صورة 
عصيان الأمر بالأهم في جميع الآنات وعلى 
الإطلاق. ولا يكفي عصيانه قي الآن الأول لفعلية 
الأمر بالمهم. 

الجهة الثانية: 


أن زمان فعلية الأمر بالأهم وزمان ,امتاهم 


وزمان عصیائه واحد» كما أَنٌ زمان فعلية ألمر 
بالأهم وزمان فعلية الأمر بالمهم واحد ولم يسقط 
الأمر بالأهم في زمان فعلية الأمر بالمهم, إل لما 
کان إشکال في جواز الایان بالمهم» ولم یتال فیه 
أحد. 

الجهة الفاللة: 

إِنٌ ملاك طلب الجمع بين الضدين إتما هو 
إطلاق الخطابين -الأهم والمهم - وكون كل منهما 
في عرض الآخر. لا ترب أحدهما على عصيان 
الآخرء فإِنّ هذا يناقض طلب الجمع ويناقيه لا 
آنه یستلزمه. 


الجهة الرابعة: 
وهي أهم الجهات وعليها يرتكز الت رتب 
ومفادها؛ 


أت لا کان خطاب المهم مشروطاً بعصیان 
خطاب الأهم» فيكون الشرط وهو عصيان الأهم 
جزء الموضوع لخطاب الأمر بالمهم؛ لان كل شرط 
يرجع إلى الموضوع, هڌا من جهة . 

ومن جهة أخرى. يستحيل أن يقتضي الحكم 
وجود موضوعه أو عدمهء بل يترتّب الحكم على 
الموضوع السفروض الوجود ولذلك تصدر 


ال(حكام على نحو القضايا الحقيقية من دون 


عرض لو جود موضوعاتها أو عدمه. كما في قولہ 


رر تعالی: ورلو کی آای ج ایب من تفاع یہ 


فان القضية الشرطية تىنقلب حمليةء 
ويفرض الموضوع فيها مفروض الوجود, فكأشه 
قال: الحج واجب على المستطيع, فيفرض 
المستطبع موجودا ثم يحكم عليه بوجوب الحج. 
والقضية غير ناظرة إلى وجود المستطيع في 
الخارج فعلاً ولا إلى عدمه. 

وما نحن فيه هکذاء ف 
بالمهم إتما هو عصيان الأمر بالأهم ومفاد قضيته 
أكه إذا عصي الأمر بالأهم صار الأمر بالمهم فعلياً 


)آل عمران: .٩۷‏ 


لكن لاظر فبها إلى تحق العصيان خارجاً أو إلى 
عدمه؛ فلا ربط لها بذلك. 

ومن جهة ثالئة أن خطاب الأهم محفوظ قي 
رتبة خطاب المهم» لكن من دون مطاردة بينهماء 
لأنّ خطاب الأهم وإن كان يقتضي بحسب طبعد 
إيجاد متعلقه. ولازمه عدم إيجاد متمق الأمر 
بالمھم, لکن الأمر بالمھم لم یکن تاظراً إلى إیجاد 
متمق الأمر بالأهم أو عدم إيجاده, وإن كان عدم 
جاده شرطاً أو فقل موضوعاً-للأمر بالمهم, فلا 
مطاردة من طرف المهم بالنسبة إلى الأهمء فتن 
المطاردة في مطاردة الأهم للمهم» بمعنى أن الأ 
يطارد الهم ولا يطارد المهم الأهم وعليه فلا( 


من جعل أمرین متربین. بأن یکون أحدهما راف 


لموضوع الآخر دون العكس» كما هي 
والمھر. 


نظرية الإمام الخميني حول الترتّب: 

تترگّب نظریته من عقدین: 

عقد سابي؛ وهو يتضكن القول بلقي 
الترگب. 

- وعقد إيجابي» وهو يتضكن إثبات إمكان 
الأمر بالضدٌین من دون لوم محذور» ومن دون 
حاجة إلى الالترام بالترتّب. 


وین نظریته ضمن مقدّمات: 


()انظر الحاضرات ۳ ۱۲۵-۱۰۲ 
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الأولى أن الأوامر متعاقة بالطبائع. ولا 
دخل للخصوصيّات فبها: فإ الفرض متعلّق بنفس 
الطبيعة ضمن أي فرد تحقّقت. 

الشانية -معتى الإطلاق كون الموضوع 
للحكم هو الطبيعة من دون نظر إلى أفرادها إذا 
كان الموضوع كلب أو ما تعلق به الحكم إذا كان 
ن دون نظر إلى أفراد الطبيعة, أو حالات 


الجزئي. 
الثالثة - التزاحم الواقع بين بعض الأحكام 
إتما هو بلحاظ الأفراد خارجاً ولم تلحظ عند 
جمل الأحكام على الطبائع الكليةء فالحكم 
إجوب الصلاة والحكم بوجوب إزالة النجاسة كل 
مهما ترب على الطبيعة الكلية, كي الصلاة وكلي 
كالإزالبن دون لحاظ الأفراد» وعليه فالتزاحم 


الموجود خارجاً بين وجوب الإزالة ووجوب 
الصلاة لم يلحظ حال الجعل, لعدم لحاظ الأفراد 

الرابعة أن مراتب الحكم انان؛ الإنشاء 
والفعايةء -وليست أربعة كما قيل: الاقتضاء 
والإتشاء» والفعلية والتنجّز -وعليه فإذا حصل مائع 
عن فعليّة الحكم كمجز المكلّف» فلا يوجب ذلك 
سقوط الحکم بل غایته أن يحكم العقل بمعذوریته 
وعدم استحقاقه للعقوبة. 

الخامسة إن القوانين الكلية -سواء في 
الشريعة أو القوانين الوضعية -إلّما تصدر بصورة 


خطاب واحد یخاطب به جمیع المكلفين بإطاعة 
القانون» من دون لحاظ کونهم مطیعین له بالفعل أو 
عاصين» فلذلك يشمل الخطاب العام حتى العصاة. 
بل الكقار عند المحققين من دون أن ينحلٌ إلى 
خطابات متعدّدة بعدد المكلفين» نعم إِنٌ التعدّد إصا 
يكون في ناحية المتعلق. 

ووجه صحَة الخطاب بهذا النحو هو كفاية 
انبعات قسم من المکآّفین, ولا یازم نبعاٹ جمیعهم 
مله. 

السسادسة أن الأحكام الشرعية غير 
لقدرة. لا شرعاً ولا عقلاً وإن کان حک 
المسقل بالإطاعة والعسصيان إنكما هو فلي 
صورة القدرة. ٣‏ 


السابعة - أن الأمر بكل من الضدين اسر 


بالمقدور الممكن, وأا غير المقدور فإتّما هو جع 
امكف بين متعقيهما في الإتيان, وهو _أي الجمع 
-لم تعلق به التكليف. 

وأا توارد الأمرين على موضوعين 
متضادين مع أن الوقت الواحد غير وافي إل بواحد 
منهما فهو ّما يقبع إذا كان الخطابان شخصيين. 
وأا الخطابان الصادران على تحو كي الذي قد 
يتفق اجتماع موضوعهما في زمان وأحد فلا قبع 
في أصل صدورهما كذلك. 

ثم قال بعد ذكر المقدّمات ما حاصله: أن 


متعآفي النکلیفین قد يكونان متساوبين في الجهة 
والمصلحةء وقد يكون أحدهما أهم من الآخر. 

لا إشكال في حكم المقل بالتخيير على 
الأرّل. ' 

وأا على الثانيء فإن أتى بالأهم واستلزم 
ذلك ترك المهم فهو معذور قي ترك المهم. 

وإن ترك الأهم وأتى بالمهم» فإتكه امتئل 
الأمر بالمهم وعصى الأمر بالأهم. 

والحاصل: 

أولاً أن الأهم والمهم نظير المتساويين في 


کا واحد مأمور به في عرض الآخر»وهذان 


الأمزان العرضيان فعليان متعلقان على عنوانين 
نير تعرّض لهما لحال التزاحم وعجز 
المكلّف, لأنّ المطاردة الي تحصل في مقام 
الاتيان لاتوجب تقييد الأمرين أو أحدهما أو 
اشتراطهما أو اشتراط أحدهما بحال عصيان 
الآخرء لاشرعاًولاعقلاً 

ثانياً-أ الأمر بالشيء لايقتضي عدم الأمر 
بضدّه في التكاليف القانونية كما في ما نحن فيد" 

تنبیسه : 

ف تأتي تطبيقات القماعدة في بحث 
التراحم لاتحادهما غالبا 


)ار تهذیب الاّصول۱: ۲٤۷-۲۲۸‏ . 


تقدّم معناه في قسم الفقه. 


اصطلاحا: 
المعنى اللغوي نفسه. 


الأحكام: 
هل مفاد النهي هو الك أو الترك؟ 
تكلم الأصوليون عن مفاد النهي -صيفة 
ومادة -ماهو؟ ۱ 
فالمشهور عندهم: أن فاد اهي والأصر 


شي» واحد. وهو الطلب. إل أن متعاق فت 


الأمر هو إيجاد الفعل» وفي النهي ترك الفعل. 


ثم إنتهم تكلّموا في أن متعق النهي هل هو 
مطلق ترك الفعل الذي ينطبق عليه العدم الأزلي أو 


هو كف النفس عن الفعل؟ 
فعلى الأول لا يحتاج الامتثال إلى الكف. 
أما على الثاني فيحتاج إليه. 


الترك. يرد عليه: أن الترك أمر عدميء وهو غير 
مقدور عليه, والتكليف لايتعلق بغير المقدور. 

لكن أجيب عنه: بأ الفعل لا يكون مقدوراً 
عليه حتی یکو تركه مقدوراً عليه, والقدرة على 
ترك الشيء إنّما تكون بالقدرة على استمرار عدم 
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ذلك الشيء. 

هذا کله على مبنی المشهور, ومنهم صاحب 
الكفابة'" وتلميذه النائينيا". 

لكن وجد عند المحتفين من المتأًرين 
مبنی جدید» وهو: أن متعلق الأمر والنهي متغایران 
أصلاً, فالمتعأى في الأول هو البعث والتحريك نحو 
إيجاد طبيعة المأمور بهء فيكون الأمر بالصلاة. 
تحريكاً للمكلّف نحو إيجاد الصلاة. 

وأا المتعلق في النهي فهو الزجر عن إيجاد 
الطييعةء فانهي عن شرب الخمر؛ يكون نهياًعن 
إإجاد طبيعة شرب ألخمر. 

وعليه» فلا يرد عندثزٍ البحث عن المطلوب 


طرفي التي هل هو الترك أو الك حتى يرد الإشكال 


المتقدم على فرض القول بكونه الترك حتى يحتاج 
إلى الذب عنه. 
هذا وهناك عدَّة تفسيرات لهذه النظرية نحيل 

بيانها إلى الملحق الأصوليء عنوان «نهي». 

.۱٤۹ الكفاية:‎ رظنا)١(‎ 

(۲)انظرء أجود التقریرات (۲-۱) ۲۲۷ وفوائد الأصول 
TE (ta1)‏ 

(۳)انظر: نهاية الأفکار (۲-۱): ١۲‏ ٠ء‏ ونهاية الدراية۲: 
وهامش أجود القریرات (۱۔۲): ۳۲۷ 
والحاضارات ۶: ۸١‏ وتهذيب الأصول ۴۹٤:۱‏ وجوث في 
علم الصو ل .٠:۳‏ ومنتبى الدراية 8:۳ 


الثلحق الأصولي / ترك . . 
هل يقع الترك بياناً؟ 

ذكر الأصوليون: أن بيان الحكم الشرعي من 
قبل النبي ل - أو من هسو بمنزلته في بيان 


الأحكام-يقع على أنحاء: 

-القول» ویندرج فيه ماهو بمنزلته كالکتابة. 
والإشارة. 

-الفعل. 

-الترك. 


ومتلوا للترك بأن يترك القنوت قبل الركوع 
في الركعة الثانية أحياناً عمداًبعد أن كان يأتي به 
فهذا الترك بین عدم وجوبه؛ لأته لو کان واجباً للا 


تركه مدا ويحمل فعله السابق عار ® 


الاستحباب. 
راجع عنوان «ییان». 


هل يقع الترك مخصَصاً أو ناسخاً لحكم سابق؟ 

لو دل عمو بظاهره على حکم فعل» ثم ترکه 
النبي لاء فهو يدل على تخصيص ذلك العموم كما 
لوقام الدلیل عل وجوب قطع يد السارق -كمافي 
قوله تعالى: ولاق وَآلسَارقة قاطوا 
ها4 ثم جيء بسارق سرق أل من ربع 


دينارء فلم يقطعه النبي لاء قيعلم من ترك القطع أن 


٠٠۶۰ والقوانین:‎ ٠١۹ (۱)اظر: معارج الاصول:‎ 
A :(Y) 


.04 
عموم القطع خا بما إذا كان المبلغ المسروق ربع 
دينار أو أكثر. 

وقیل بإمكان وقوع الترك ناسخاًأیضا؟. 
هل الأمر بالشيء يقعضي النهي عن ترکه: 

تكلّم الأصوليون في مسألة الضد عن اقتضاء 
الأمر بالشيء النهي عن ضده» وجملوا البحث في 
چ يء اهي ي 

-الضة الخاص, وهو الفعل الذي ينافي الفعل 
المأموربهء كالأكل والشرب والنوم, الني هي منافية 


و اللصلاة المأمور بها. 


-الضة العام ويعنون به الترك, أي ترك الفعل 
ألمأمور بهء فالضد العام للصلاة المأمور بها هو 


رر ترک ر 


وجسعلوا الببحث في القسم الشاني في 
مرحلتین: البوت والإثبات. 

5 في مرحلة الإثبات» فقالوا: لاشك في 
أنه يمكن أن يجمل الأمر بالشيء مقا اهي عن 
ضده العام وهو الترك, وهو واقع في النصوص» 
فعبارة «صل» بمثزلة «لاتترك الصلاة». ويمكن 
استخدام أحدهما مكان الآخر, وان اختلفت 


()انظر: التريعة إلى أصول الشريعة: 0۸۸ وعدّة 
الصو ل 0۸٤:۲‏ . 
(۲)انظر المصدرين المتقدّمين. 


العبارتان من حيث المفردات. 


إذا أريد من الاقتضاء هذا المعتىء فهو 


ثابت. 

وأما في مرحاة الشبوت بن يكون مراد 
المتكلّم وا اقامن «صل» هو «لاتترك الصلاة» بأن 
یکون الطلب متعلقاً بهما فلهم فیه کلام 

فعلى فرض الدلالة -كما لعلّه المعروف - 
فهل هسو على نحو المطابقة أو التضكن أو 
الالترام؟ 

براجع تلصیله في مصطلع «ضدّه. 


هل ترك المستحب مکروه؟ 

هناك اختلاف في أَنّ ترك اَل 
مکروه, وترك المکروہ مستحب ام لا؟ 

ويمكن إدخال هذه المسألة في السألة 
السابقة بأن يمقال: الأمر بالشيء على نحو 
الاستحباب هل يستلزم النهي عن تركه أي ضدَه 
العام -نهياً تنربهياًأم لا؟ 

فإذا ثبت ذلك فيصح أن يقال: كلما ثبت 
استحباب الشيء ثبتت كراهة تركه, فإذا ثبت 
استحباب تجّب البيع والشراء في المساجد ثبت 


(1)انظر: الشاضرات 4٤ ٠۳‏ وبجحوث في عام الأصول 


Ne: 


. الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج۸ 
كراهة إيقاعها فيهاء ولو ثبت كراهة الإيقاع. ثبت 
استحباب التب أيفا. 

نعم» هناك بعض الموارد قد يصرّح الفقهاء 
قبها باستحباب الفعل وكراهة ترکه» وهو تابع لا 
يستفاد من لسان الدليل . 

ومن تلك الموارد: 

التصريح باستحباب الأكل في عيد الفطر 
قبل الخروج إلى الصلاة وكراهة تركه. وكذا في 
الأكل من الأضحية بعد العود من الصلاة". 

- واستحباب زيارة الإمام الحسين ا 
وكراهة ترکه". 
واسستحباب اجسابة الداعي إلى الوليمة 
وکراهة ترک 


٤ ۶‏ 
#أوموارد كثيرة أخرى. 


ترك البيان في موضع البيان: 

کل حکم تعم البلوی به وتشند حاجة 
المكلفين إلى بيائه وترك البيان في مشلا فعدم 
البیان یدل على عدم الحکم فيه بمعنی أثه یكون 
على أصل الإباحة. 


(۱)انظر ال جواهر٤1: ١١١‏ . 
(۲)انظر الجواهر11: ۳۷۷ 
(۳)اظر الجواهر۲۰: ۸۷ 
(٤)انظر‏ ا لجو اهر 4۸:۲۹ 


اللحق الأصولي / تزاحم EE‏ 


مثاله: الجمع بين الفاطميتين في النكاح, فقد 
توهَّم بعضهم حرمته من باب حرمة الجمع بين 
إذا ترك بیان حكمه مع كثرة الابتلاء به 


الأختين. 
فھو یدل علی عدم تحریمه. 

وقد يعبّر عن ذلك ب«عدم الدليل دليل على 
العدم». 


ترك الاستفصال يدل على العموم: 
هذه قاعدة أصوية مفادها: ته لو سل 
النبي 6ال أو الإمام## عن مسألةء وكان لها حالات 


مختلفة, ولم يستفصل السائل عنهاء بل أجاب ن 


دون السؤال والتخصيص بحالة معية. فيستفاد إن" 
عدم استفصالهء عموم الحكم لجميع الحالات. 


وقد تقدم تفصیله في عنوان «استفص ال 


الملحق الأصولى. 


تزاحم 


تفاعل من الزحم» وزحم القوم بعضهم بعضاء 
أي تضايقواء من زحمه زحماً إذا دفعه في 


(١)انظر‏ هداية المسترشدين۲: 0۹۷. 
(۲)انظر: لسان العرب» والمعجم الوسيط: «زحم». 


اصطلاحاً 

أن یتوه خطابان - تكليفان -إلى امكف 
في آن واحد مع عدم قدرته على امتئالهما معا بل 
يتوقف امتثال أحدهما على عصيان الآخر؛ كما لو 
توف إنقاذ الغريق على التصرّف في أرض الغير 
من دون إذنهء الذي هو عصيان للنهي عن التصرّف 
في مال الغير من دون إذنهء كما سيأتي توضيحه 


عن قریب. 
توضيح التزاحم: 
ذكر السيّد الخوئي: أن التزاحم يمكن أن 


يمور في مقامین: 
١-مقام‏ لحاظ الملاكات: 
وهو مقام ملاحظة ملاكات الأحكام عند 


تشريعهاء وترجيح بعضها على بعض عند وجود 


التزاحم بينهاء ثم جل الحكم لما يختاره من 
الملاك. 

فالقائم بملاحظة الملاكات وترجيح بعضها 
على بعض عند المنافاة والتزاحم بينها هو المشرع. 
ولیس للمكلّف دور إل امتثال ما شرّعه المشرع. 

وهذا النوع من التزاحم نما يتصوّر على 
مذهب العدليةء القائلين بتبعيّة الأحكام للمصالح 
والمفاسد, دون من ینکرهاء كالأشاعرة". 


)قد يستفاد هذا سن كلام امسق المراقي أيضاً كا 
سيأقي. 


۲ مقام الامتثال: 

وهو أن یتوه خطابان -تکلیفان -إلی 
المكلف في زمان واحد» من دون أن یکون قادراً 
على امتثالهما معاً في زمان واحد, بل يتوف 
امتثال أحدهما على عصيان الآخر. 

ومثاله -كما تقدم أن يشاهد المكاّف 
شخصاً في حالة الفرق» فیت وجه له ۔عندثٍ - 
خطاب «أنقذ الغريق». 

وإذاكان الإنقاذ في هذا المورد 
بالخصوص - متوكماً على التصرف في ملك الفير 


من دون إذئه, فیتو جه ليه خطاب آخره وهو: دلا 


تتصرّف في ملك الغير من دون إذنه»» فيقع التزا 
بين هذين الخطابين: خطاب الأمر بالإقاة 
وخطاب النهي عن التصرّف في ملك المرء 

والذي يقع مورد البحث عند الأصوكين هو 
القسم الثاني أي التزاحم في سام الاستفال. لا 
الأؤل؛ وهو التزاحم في مقام الملاكات. لأ الأول 
برتبط علاجه بالمشرٌع. ولیس للمکلٌف فيه دورء 
کما تقدم» ونما يقوم المكلف بامتغال ما رحد 
المشرّع في عالم الملاكات. 

بخلاف الأخيرء فإِنٌ المكلّف هو الذي 
يرجح بحسب ما لديه من القواعد -أحد 


المتزاحمين ويعمل طبقد. 


(١)انظر‏ موسوعة الإمام الحوقي (مصباع الأول ۳ 
.ETA-ETLAEA‏ 


الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج۸ 


الفرق بين التزاحم والتعارض: 

فرق الاُصوليون المتاځّرون"" بين التزاحم 
والتعارض بما حاصله: 

أن التزاحم -كما مر -هو التنافي بين 
الخطابين من جهة عدم قدرة المكلّف على الجمع 
بينهما في مقام الامتثال وقد تقدَم توضیحه. 

وتا التعارض, فهو أن يرد خطابان متنافيان 
من حیث المدلول کل أو بعضاً ۔بحیث یکون 
مدلول كل منهما نافياًلمدلول الآخر. 

والحاصل: أن التمارض بين الخبرين يرجم 
إلى التكاذب بينهما. 

ومثاله: 

١۔كما‏ إذا ورد خبر دالٌ على طهارة أبوال 
البغالء وخبر آخر دال علی نجاستھا, فهنا يقع 
والتکاذب بین مدلولیھما کل 

٠۲-أو‏ إذا ورد خبر دال على طهارة أبوال 

الطيور على نحو السموم» وخبر خر دال على 
نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه على نامو العسموم» 
سواء كان من البهائم أو الطيورء فهنا يسقع الشنافي 
والتكاذب في محل الإجتماع من هذين العمومين. 
وهو أبوال مالا يؤكل لحمه من الطيور. فالخبر 
الأول يدل على طهارتهاء والثاني على نجاستهاء 


(1)يظهر من كلام السيد ا لوقي 
الذي أوضح الفرق بين المسأئتين: التعارض والتزاحم. 
اظ التنقيع (الطهارة) ٠۰۵:۲‏ . 


امسق النائيني هو 


E 


الثلحق الأصولي / تزاحم NS‏ 


فیتعارضان ویتکاذبان". 

هذا هو الفرق الأساسي بين الشزاحم 
والتعارض. وهناك فروق أخر ذكرها النائيني. 
وهي: 

أَوَلا أ المنافاة في مورد التعارض إنما هو 
في مقام جعل الأحكام وتشريمهاء في حين أن 


المنا مورد التزاحم إتماهو في مقام 
الامتال؛ لمدم قدرة المكلف على الجمع بين 


التكليفين. 
ثانيأً- أن الحاكم بالترجيع في باب التزاحم 
هو المقلء حيث يحكم بترجيح الأهم على الهم 
ملا 
وأا الحاكم بالترجيح في باب التعاريز 


الشرع» يث يسحكم بالتعيين أو التخيب ري . 


الخبرين المتعارضين. 

الا أ الترجيح في المتعارضين لا 
يستلزم انعدام موضوع الطرف الآخر -العرجوح - 
لان ترجيح أحد المتعارضين لا يستلزم انعدام 
الآخربل هو باتی علی حالهء وإتّما لم يعمل به. 

بخلاف الترجيح في باب التزاحم 
ترجيح الأهم مثلاً يرفع موضع المهم؛ لأنٌ المكلف 
صرف قدرته في امتثال الأهمء ف تبق له قدرة 


ن 


(1)انظر: فوائد الأصول4: ۷-0-۷٠١‏ وموسوعة 
الإمام موي4۸ EY‏ 


على امتتال المهم. 

رابع أن الترجيح في باب التعارض إتّما 
يكون بأقوائية سند أحد الخبرين المتعارضين أو 
دلالته. راتا في باب التزاحم» قن الشرجبع فيد 
یکون بأمور خمسة کما سیاتي. 


رآي المحقق العراقي في الفرق: 

يرى العراقي أن الفارق بين بابي التزاحم 
والتعارض إنما هو بوجود الملاك في المتزاحمين 
مما مع عدم إمكان تحصيلهما لمانع؛ وبوجود 
السلاك في أحد الخطابين الستعارضين؛ دون 
إب الآخر. 
إذن: فكل مورد ارز ولو من الخارج د 


عدم وجود الملاك والمقتضي إلا لأحد الخطابين, 


کون داخلاً في صغری الشسعارض الذي ملاکه 
تكاذب الدليلين حتى في أصل الاقتضاء» فيجب 
إجراء أحكامه عليه من الترجيح بقوة السندء مع 
عدم إمكان الجمع العرفي بينهما. 

وکل مورد أحرز فيه وجود الملاكين 
والغرضین في الخطابین» یکون داخلاً في صغری 
التزاحم الذي يكون الملاك في ترجيع أحد 
الخطابين على الآخر بقوّة مناطه لا بقوة سنده 
سواء كان تزاحمهما في مرحلة إيسجاد الحبّ 
والبغض الفعلي للمشرّع عند إرادة التشريع أو في 


()انظر آجود التقریرأت ۲: 0۰۴-۵۰۲ . 


مرحاة الوجود محضاأًء كما في المتضادين 


وجودا 


شروط التزاحم: 
لم يذكر الأصوليون شروطاً خاصة للتزاحم. 
لكن يمكن العثور على بعضها عند الكلام عنه وعن 
تطبيقاته في الفقه ونحن نشير إلى أهم ما عثرنا 
عليه من ذلك: 
۱ ن یکون النکلیفان نقسیین استقلالیین: 
ذكر اليد الخوئي أن التزاحم إنّما يكون بين 
التکلیفین النفسیین الاستقلالین. فلا یجری پا 


التكسليفين الفسيرئين أو الفسمنتين. كلأ 


والشرائط لمرگب واحد. 

ذكر ذلك في عة موارد من ق 

ما ذكره تعليقاً على قول صاحب ألمروة: 
«إذا کان کل من بدنه وثوبه نجساً ولم یکن له من 
الماء إلا ما يكفي أحدهماء فلا يبعد الشخبيرء 
والأحوط تطهير البدن». 

قال السيّد الخوئي: لعل الوجه في احتياطه 
أن الوب جزء خارج عن المصلي بخلاف بدت 
ويحتمل ترجيح تطهيره عند الشارع. 

ثم قال: «إنٌّ هذه المسألة وغيرها مما يذكره 
الماتن في المقام وما يتعرّض له في بحث الصلاة: 


ار نهاية الأفكار /٤‏ القس الأرل: ۱۲۸-۱۲۷ . 


الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج۸ 
من دوران الأمر بين الإتيان بجزي, أو جز آخر أو 
بين شرط وشرط آخر, أو عدم مانع وعدم مالع 
آخرء او بین شرط وجزء وهکذاء كلها من واد 
واحد» وهي عند المشهور بأجممها من باب 
التزاحم؛ لوجوب كل واحد من الأمرين في تفسه. 
وعدم تمکن المكلف من امتفالهما معاً بحيث لو قدر 
عايهما وجبا في حل وللعجز عن امتثالهما وقعت 
المزاحمة بينهماء ورجعوا في تمييز ماهو الستعيّن 
منهما إلى مرجًحات باب التزاحم» كالترجيحع 
بالأهمية واحتمالها وبالأسبقية بالوجود. 
الصحيح أن الموارد المذكورة خارجة عن كبرى 


| التراحم» ومندرجة في التعارض». 


ومن تلك الموارد التي أشار إلبهاء 
١‏ ما إذا دار الأمر بين الصلاة مع الطهارة 
الماثية ووقوع بعض الصلاة خارج الوقت, والصلاة 
مع الطهارة الترايثة مع وقوع جميمها داخله". 
٣-وما‏ إذا دار الأمر بين ستابعة المأموم 
للإمام وعدم إتمام الحمد, وبين إكمال الحمد وعدم 
متابعة الإمام 


حيث أدرج هذين الموردين ونحوهما في 


.٤٠٤ ٤١١ (1)التنقيح (الطهارة)۴:‎ 

()التتقیح (الطهارة)۹: ٤۷۷‏ . 

(۳)مسستند المروة (الصلاة)ه / القسم الشافي: ۳١۵‏ - 
1 


الثلحق الأصولي / تزاحم 


باب التعارض, لا في الشزاحم كما تسبه إلى 
المشهور. 


۴ آن یکون النکلیفان منجزین: 

يشترط في تزاحم التكليفين أن يكونا 
واصلين إلى المكلّف منجّزين في حقّه. فإذالم يكن 
أحدهما منجَزاً في حن المكلف؛ لعدم العلم به مثلُ 
فلا تتحفّق المزاحمةء بل لا يتصوّر وقوعهاء وذلك 
كما لو لم يعلم بوجود النجاسة في المسجد قصلّى» 
فإنه لا ريب في صحَة صلاته؛ لعدم تصوّر التزاحم 
بين الصلاة وإزالة النجاسةء بعد عدم علمه بها. 


a E 
النكليفين في الامتفال:‎ 
إنما يتحفق التزاحم اولم يكن المكلّف قاداً‎ 
على الجمع بين التكليفين في مقام الامتثال. وأما أو‎ 
قدر على ذلك» فلا معنی للتزاحم عندئذ.‎ 
فلو شاهد غريقاً فتو جه إليد خطا‎ 


الغريق»» ثم شاهد في فس الوقت غريقاً آخر 
وتو جه إليه خطاب؛ «أنقذ الغريق»» فإن كان قادراً 
على إنقاذهما معا فلا مزاحمة بين الخطابين, تعم لو 
لم يقدر إل على إنقاذ غريق واحد, وقعت المزاحمة 


()انسظر: كستاب الصلاة (تسقرير أجاث 
للكاظمي ٠۷۲:)‏ ومسعتمد السروة (ا سج)۱ ۴۲۳ 
ومستند العروة (الزكاة)1: ١١١‏ . 


000. 


بين الخطابين فلاب من الرجوع عندثنٍ إلى 


أقسام التزاحم: 

ذكر النائيني - كما في تقریرات أصوله و 
صلاته أن التزاحم على خمسة أقسام: 

الأول تزاحم الضدين, كالتزاحم بين 
وجوب إزالة النجاسة عن المسجد ووجوب 
الصلاة اليوميّة الحاضرة. 

الثاني -التزاحم بين المقدّمة وذيهاء إذا كان 
أجدهما واجباً والآخر محرّما كالتزاحم بين إثقاذ 


ای والتجتّب عن التصرّف في ملك الفير من 


انةإأندء وكما لو وجب الحج وانحصر قطع 


التزاحم بين وجوب الحج وحرمة الغصب» ولاب 
من رفع اليد عن أحدهما رفع التزاحم. 
اعات -التزاحم بين الستلازمين في 
الوجوب فیما إِذا کان التلازم من باب الاتفاقء كما 
إذا قرض وجوب استقبال القبلة وحرمة استدبار 
الجديء مح أتهما متلازمان في العراق وما والاه. 
الرابع -التزاحم بين المحدين في الوجوب, 
مثل التزاحم بين وجوب الصلاة وحرمة الغصب إذا 
()انسظر: مستند العروة (الصلا)۱: ٠٠١١‏ ومسعند 
العروة (الزكاة) .۲١١ :١‏ وهذا الشرط في الواقع ّى 
لورد التزاحم كبا تقدم. 


اتحدا وتصادقا في الصلاة في المكان المغصوب. 

اقاس 
المكلّف من دون 
ولا تلازم» ولا مقدّميةء مثل التزاحم بین وجوب 
الام في الركمة الأُولى, ووجوبه في الركمة الثانية 
إذا دار الأمر بين القيامين. بأن لا يقدر المكلف إلا 
على أحدها. 


احم الواجبين في ناحية قدرة 
یکون بینھما تضاد ولا اتحادہ 


مرجًحات باب التزاحم: 
ذکر الأصوليون مرجحاتٍ اترجيح أحد 
المتزاحمين على الآخر» وهي: 0 


الأرل ‏ ترجیح ما لا بدل له علی ما لا با8 


والبدل یمکن أن یکون طولیاً أو عر خاک 
١‏ إذاكان لأحدهما بدل طولي: ۶ 
وذلك كما إذا تزاحم الواجب الموسع 
والواجب المضيّق, كما إذا وجد من يريد الصلاة 
الواجبة الحاضرة نجاسة في المسجد, فيتوجه إليد 
خطابان: أحدهما «صل» والآخر «أزل النجاسةه. 
ولا كان الأمر بالصلاة له بدل» أي كان موسا 
حسب الفرض, والأمر بالإزالة لابدل له أي 


(١)انظر:‏ فوائد الأول ٤ء ۷-۸-۷١۷‏ وكتاب السلا 
(تقرير أبعاث النائيني -للكاظمي ٠۷٠:۱)‏ . 
(۲)تقدّم معفى البدل بقسميهء بل بأقسامه قي عىنوان 


«دل». 
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كان مضيقا؛ لته فوري, فيقدّم الفوري الذي لابدل 
لهء على الموسع الذي له بدل» لأته إذا لم يصل في 
الزمان المزاحم لإزالة النجاسة, فإته سوف يصليه 
بعد ذلك من دون محذور ومعصية» بخلاف ما لو 
قدم الصلاة وأخر الإزالةء فإنكه وإن كان قد امتثل 
الأمر بالصلاة إلا أحه عصى الأمر بالإزالة؛ لأته لم 
يمتقلە فور 


۲ إذاكان لأحدهما بدل عرضي: 
كالتزاحم بين الواجب التخيبري والواجب 
التعيبنيء مثل التزاحم بين وجوب أداء الين» 


ووجوب الإطعام كقارة. تخييراً ينه وبين الصوم 


استين يومأًُ وعتق رقبة. 

ى فهنا يقدّم أداء الدين على الإطعام, وينتقل 
في الكارة إلى البدل الآخرءوهو الصوم. وبذلك 
يحصل الجمع بين الحقين. 

هذا وئاقش السيّد الخوئي أن يكون ترجيح 
الواجب الموسع على المضيُق والواجب التعييني 
على التخييري من باب ترجيح أحد المتزاحسمين 
على الآخرء لأنه لا مزاحمة بينهما أصلاًبعد إمكان 
الجمع بين الامتئالين بتقديم المضيق على الموشع» 
والتعييني على التخييري» فن العقل يحكم بهذا 
التقديم. ر 

وبعبارة أخرى: إن المزاحمة إتما تكون بين 
فردٍ من أفراد الطبيعة في الموسع» والمضيق, 
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والواجب إتّما هو الطبيعة لا الفرد الخاص,» فلذلك 
لو أبدل ذلك الفرد المزام للمضيق مع قرد آخر 
غير مزاحم له يحصل الامتتال في الواجب الموسع 
من دون محذور. 

وكذا الأمر قي المثال الثاني" . 


الثاني ترجيح غير المشررط بالقدرة 

الشرعيّة على المشروط بها 

المراد من الأؤلء ما كان ملاك الحكم فيه 
غير متوّف على القدرة شرعاً وإن كان متوقفاً 
عليها عتلاًكجميع النكاليف. 


ومن الثانيء ما كان الملاك فيه ١ A‏ 


القدرة شرعاً. 


مثال الأرل: إنقاذ النفس المح ب ر 


الهلاك. فان ملاك حفظ النفس غير متوقف على 
قدرة المكلّف شرعاً. نعم لو لم يكن المكلّف قادراً 
على الإنقاذ فهو معذور عقلاً ومع ذلك فملاك حفظ 
النفس موجود. 

ومثال الثاني الوضوءء فن وجوبه مشروط 
بالقدرة عليه شرعاً ومع عدمها ينتقل الوجوب إلى 
بدله» وهو التیم» كما هو المستفاد من اليا" . 


(١)اظر‏ موسوعة الإمام حوفي (مصباع الأصول ٣‏ 
AFYLEFI EA‏ 


( )لئد 1 . 


قإذا دار الأمر بين صرف الماء في حفظ 
النقس المحترمة من الهلاك أو الوضوءء ووقعت 
المزاحمة بينهماء وجب تقديم حفظ النفس على 
الوضوء؛ لأ وجوب حفظ النفس غير مقيّد بالقدرة 
شرعاً بخلاف وجوب الوضوء؛ فاته ميد بهاء 
وبعد التقديم ينتقل الفرض إلى التيكمء لعدم القدرة 
على الوضوء. 

ورفض السيّد الخوئي أن يكون هذا مرجحاً 
أيضاً وقال: إِنّ تقديم ماهو غير مشروط بالقدرة 
شرعاً على المشروط بها وإن كان مسلماًء لكن 
ليس ذلك من باب الترجيح بين المتزاحمين؛ لما 


ايقدم: من أن الملاك في التزاحم هو: أن يكون 


اتال أحد التكليفين موجباً لارتفاع موضوع 


آخرتوالمقام ليس كذلك, فان نفس التكليف بغير 


المشروط رافض لموضوع المشروط وتعجيز 
للمكلّف عنه, ولذا ذكرنا -والكلام للسيّد الخوئي - 
في بحث الترتّب: أت لولم صرف قدرته في غير 
المشروط بهاء لا يصح المشروط بها أو أتى به ولو 
على القول بإمكان الترقّب". 


الثالث - ترجيح الأهم على غيره: 
إذا كان أحد المتزاحمين أهاً من الآخرء 
فيجب تقديم الأهم على المهم بحكم العقل. 
()اظر موسوعة الإمام الحنوئي (مصباع الأصول )٣-‏ 
AFFlETY 4A‏ 


ومثاله: ما إذا دار الأمر بين إنقاذ إنسان من 
الغرق. أو إنقاذ ماله منهء فهنا يحكم العقل بتقديم 
الأهم وهو حفظ تفس الشخص من الغرق على 
المهم» وهو حفظ ماله من الغرق والتلف. 

وهذا أهمٌ المرجًحات في باب التزاحم؛ وهو 
متسالم عليه؛ لأته من القضايا التي قياساتها معهاء 
ولذالم يستشكل فيه السيّد الخوئي أيضا. 

هذا ونسب الشيخ الأنصاري إلى الفاضل 
التوني إنكار الترجيح بالأهمية". 


هل يكون احتمال الأهميّة مرجحاً؟ 

المعروف أن احتمال الأهمية مرجع أي 
وكلماتهم في الفقه تشهد بذلك. 

قال السيد الخوئي: «الين يتفه کور 
منافياً ومزاحماً للحج, إل إذا كان إتيان الحج 
مزاحماً لأدائهء بحيث لو صرف المال في الحج لم 
يتمگن من وفاء الدّين» فحينثٍ يقدّم الدين لأهعيته 
جزما؛ فان الخروج من عهدة الناس أهمٌ من حق 
اله تعالی؛ بل لو كان محتمل الأهمية يقم أيضاً 
لأ محتمل الأهميّة من جملة المرجًحات في باب 


انش مسوسوعة الإمام اموي (مصباح 
الأصول Fo 4A‏ 

()اظر رسائل فقهية (للشيخ الأتصاري)ء ٠٠۳‏ رسالة 
المواسعة والمضايقةء وانظر أيضاًالواقية (للفاضل التوفي): 
NF‏ 
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التراحم». 

وكذا قال بالنسبة إلى ترجيح محتمل 
الأعلمية في القليد". 

وقال السيّد الحكيم: «..: ولان احستمال 


الأهتية كاف في وجوب التقديم عند التزاحم»". 


رابعاً - ترجيح الأسبق زماناً على غيره: 

إذا ورد واجبان أحدهما أسبق زماناً من 
الآخرء ولايقدر المكلّف على إتيانهما معا فلاب 
من ترجيح الأسبق زماناًمنهماء والعمل به. 

مثاله: ما إذا وجب عليه صوم يومي 
لكيس والجمعة لنذر أو غيره. ثم عجز عن 
طیالھما معأ ولم یتمگن إل على صيا یوم واحدہ 
فبناء على هذا المرجح يجب تقديم صيام يوم 


الخميس على صيام يوم الجممة؛ لأئه أسبق زماناً 


وکذا لو كان قادراً على صلاة الظهر من قيام 
فقطء أو صلاة العصر من قيام فقط؛ ولم يتمكن من 
إتيانهما من قيام معأ فهنا يصرف قدرته على القيام 
في صلاة الظهرء ويصلّي العصر من جلوس. 

والسبب فيه هو: أن تقديم المتقدّم يوجب 
» وبعده یکون عاجزاً عن النکلیف 
المتأخّره قیکون التکلیف به منتفیاًبانتفاء موضوعه. 


صرف القدر: 


(01العتمد ۳ 7۰ واتظر ج £۲۹۱ . 


(۲)التتقيح (الاجتباد والتقليدا: ٠١١‏ . 
(7 لىسىك £ 10. وانظر ج 8: ۴۸۸. 
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وهو القدرة. إذ القدرة المعتبرة في صحة التكليف 
عقلاًً هي القدرة في ظرف الواجب, وهي مفقودة 
بانسبة إلى التأخًر بعد الإتيان بالمتقدم. . 

وهذا بخلاف مالو دم صيام يوم الجمعةء أو 
صلاة المصر من قيام» فإته لم يكن معذوراًفي ترك 
صيام يوم الخميس أو صلاة الظهر من قيام. 

نعم» إذا كان الواجب المتأخّر زماناً اهم من 
الواجب المتقدّم. وجب حفظ القدرة لإتيان الأهم. 
جوز الإتيان بالمهم, لأته يوجب عجزه عن 
بالأهم في ظرفهء كما إذا دار الأمر بين 
حفظ ماله اليوم. وحفظ نفسه غداً فالعقل بتتل 
بوجوب حفظ القدرة لحفظ النفس في غد؟. 


هذا وللسيد الحكيم تفصيل في الملا 


وحاصله: أن القدرة الملحوظة في الحكمإ 5كا 
قدرة شرعية وجب تقديم الأسبق زماناء للعلة 
المنقدمة وهي أن صرف القدرة في المتقدّم 
يوجب عدم القدرة على المتأخّرء فيكون معذوراً 
بتركه؛ لعدم القدرة عليه بخلاف مالو لم يصرف 
القدرة في الأرّل وصرفها في الحانيء فلايكون 
معذوراً بترك الأول؛ لإمكان صرف القدرة فيه. 
وأما إذا كانت القد. ٠‏ فلا يحكم العقل 
بتقديم الأسبق, بل يحكم بالتخيير في صرق القدرة 


(١)انظر‏ موسوعة الإمام الخوقي (مصباح الأصول 4۸۳ 
STILE‏ 


(۲)انظر المصدر المتقدم: ١۳ع.‏ 


ف یما شاء. 

نعم لو كان أحدهما أهمَ من الآخر يرى 
وجوب صرف القدرة فيه» سواء كان هو الأول أو 
الأخر"“ 


التزاحم بين المستحيين: 

يمكن قرض التزاحم بين المستحټين أيضاًُ 
وذلك كما في مزاحمة فضيلة الصلاة أول الوقت في 
الظهرين مع فضيلة الإتيان بنافلتهماء ولكن لا كان 
ملاك النافلة أقوى وأهمٌ من ملاك الصلاة أول 
الوقت» فلذلك تقدّم قضيلة النافلة على فضيلة 
أملاة أل الوقت". 

ومن هذا القبيل تزاحم طلب العملم مع 


ارچ رالکسڳ) ذا لم یصل إلى حد الوجوب. ولا كان من 


تزاحم المستحب مع الوجوب. ومعلوم أكه لا 
مزاحمة بينهماء فيقدّم الواجب على المستحب 
قطما". 


تطبيقات التزاحم: 
ذكر الفقهاء خاصّة المتأخّرين والمعاصرين 
تطبيقات كثيرة للتزاحم في كتبهم الفقهية ريما قبل 


(١)اظر‏ المستمسك1: ١۱۳۔۳١۱‏ . 

(۲)انظر النواعد والفوائدا: ٠۴١‏ القاعدة 1١۷‏ 
والتنقيح (الطهارۃ)۱: 4۲۹. 

(۳)انظر مصبا الفقاهة ۵: 4۷۹. 


العشرات من المواردء من أراد التوع فليراجع فيها 
إلى المطولات من كتب الفقهء وإنّما نكتفي هنا 
بعرض عناوین بعض هذه المواردء وهي كالاآتي؛ 

١-التزاحم‏ بين وجوب حفظ النفس من 
التلف, وإتلاف التفس المحترمة. 

۲-التزاحم بين حرمة الكذب وواجب آخر. 
مثل نصح المستشير". 

٣-التزاحم‏ بين حرمة الغيبةء ووجوب نصح 
المستشير أيضاً" 

٤‏ التزاحم بين وجوب حفظ النفس؛ 
وحرمة إفشاء سر المؤمن. 


ه-التسزاحسم بين وجوب أداء اليك 


ووجوب الحجا*. 


1- التزاحم بين وجوب النهي عن کک 


وحرمة إتلاف المال المحترم. 
۷ التزاحم بين فضيلة الجماعةء وفضيلة 
الصلاة أوّل الوقت". 
(۱)اظر مبان تكلة مناج ۲: ۱۲. 
(۲)انظر مصباح الفقاهة ۲۱ .4٠۳‏ 
(۴)ائظر مصباح النتاهة ۳۴۳:۱ 
(١)انظر‏ الموسوعة الفقهية اميس ر ة۲۱۸:0. 
(0)انظر العروة الوشق: شراط وجسوب حجة الإسلام 
المسألة ۷ وا و٣۳‏ و٤‏ واا و٠‏ 
()انظر الموسوعة الفقهية الميكرة0: ٠١‏ و۷٤1‏ 
(۷اظر السقیح (الصلت )ا ٤١‏ 
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۸التزاحم بين فضيلة الصلاة أل الوقت. 
وفضيلة الصلاة فى المسجد بعدهل". 

4-التزاحم بين الصلاة عارياً والصلاة مع 
اللباس الفاقد للشرط. 

١٠-التزاحم‏ بين حرمة مكث الجنب في 
المسجد. ووجوب إزالة النجاسة عنه". 

١-التزاحم‏ بین وجوب حنظ اة الأ 
ووجوب حفظ حياة جنينها إذا دار الأمر بينهما. 

۴-التزاحم بين وجوب الغسل على 
الجنب» وغسل الميّت» والوضوء مع محدودية 
ل 


۳- التزاحم بين وجوب الصلاة وحرمة 


لباك تو سط الأرض المغصوبة". 


-٤‏ التزاحم بين صسلاة الشريضة وصلاة 
الآيات". 

٠١‏ التزاحم بين صلاة الفريضة وصلاة 
(١)انظر‏ المصدر المتقدم: .٤٤٤‏ 
(۲)انظر المستمسىك0: ۸۹-۳۸۷ 
(۳)اظر المستمسك ۱ء .01١‏ 
(٤)انظر‏ التقیح (الطهار) ۸ ۱۹۲. 
(0)انظر: المستمسك ء: 4۸٤‏ والتتقيح (الطهارة) :١١‏ 
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(1) هذا مثال معروف ضعریوه وارد اجتاع الأمر والنهي. 
(۷)اظر العروة الوئقء صلا الآيات» مسألة ١۱و١۱‏ 
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الجنازة". 
التزاحم بین ح الله وحق التا س 
۷-التزاحم بین حقوق الناس. 
وعشرات الموارد الأخر. 


البحث: 

بحث المتأخّرون والمعاصرون عن التزاحم 
في أوّل بحث التعارض؛ وبحثوا عنه -كمن تقدمهم 
-إجمالاً في مسألة إجتماع الأمر والنهي. 
بيقات للمسألة في الفقه مع بيان 


بعض جوائب المسالة 


()انظر التنقيح (الطهارة) .۱٤۷‏ 
(۲)انظر؛ القواعد والفوائد ٠۲١ :١‏ القاعدة۷١‏ 


(١)انظر‏ الصدر المتقدم. وانظر كتاب الما كج 


الكتب الفقهية. وباب المشتركات من كتاب إحياء 
الموات, وأفرد الشهيد الأرّل كتاباً من كتب الدروس 
تحت عنوان «كتاب تزاحم ا لحقوق». 

هذا ولكن في عد كثير مها من التزاحم الممطلح 
إشکال بل منع. 


تم بعر . الله تعالی وتوفیقه وتأییده. تدوین 
المجلّد القامن من كتابنا الموسوعة الفقهية الميشرة. 
ومراجعته لمرّات عديدة قي ١۱/جمادی‏ 
الآخرة/۲۹١٠ه.‏ وكان بده التأليف في 
۴ /رجب ۱٤۲۷/‏ هالمصادف لیوم میلاد ینعم 
الرسول ٤‏ وزوج البتول ء وأبو السبطينءعلي بن 
أبي طالب #. قنسأله تعالى بهم أن يمن علينا 
بمزيد من التوفيق لإكمال سائر سجلداقه وأن 
يرزقنا الصبر والاستقامة في هذا الطريقء ويذأل لنا 
صعوباتهء وأن يتقبّل متكا هذا الجهد بأحسن القبول 


كه ولي التوفيق. 


_| ولاحول ولا قوًة إلا بلله العلي العظيم. 


1 


€ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة وا محمد وآله الطاهرين 
وبعد : فهذه ترجمة مختصرة للف هم من ذکرت آراؤهم في هذا الجزء من 


الموسوعة. وإذا ذکرنا آراء آخرین فې الل5تةفسوف نقوم بترجمتهم أبضاً. 
دب زا سد 


Eases 
ملحق تراجم الفقهاء والأصوليين ا و‎ 


١۔الآبی ١‏ ۔ این طاووس 
راجع :( ۵1۳:۷ رقم ۱) راجع :(۲: 610 رقم ۸) 
۲ الآشتياني ۱- ابن طي 


راجع :(۳: ۵۱ء رقم ۱) راج :0۴۱:87 رتم ۰( 


٣‏ ابن بي عقيل 


راجع :(۱ :۵1۳ رقم ۱) 


۲ ۔ این قهد 
راجع : (۲ :411٤ء‏ رقم ۹) 


٤‏ اين إدويس الحلي 


۳ ۔ ابن القطّان 
راجع :(۱ :01۳ رقم ۲) 


راجع :( :0۳۲ رقم ۱۲) 


- ابن بابویه 
راجع :( ۱ :014 رقم ۳) 


1 - الأردييلي -المحفّق الأردييلي 
راجع :(۱ :011 رقم ۸) 
- ابن البراج 


٠١‏ ۔ الاسترآبادی 
راجع :(۱ :014 رقم ) 


)١ رقم‎ ٤1۷ :۲(: راجع‎ 


۷ - ابن الجنيد 
a‏ قم ) 1 الإصفهاني 
راجع :١(:‏ ۰ ي 
٤ 5‏ أبو الحسن بن محمد الموسوي 
(a ۱1 £)‏ 


ولد في ضواحي إصفهان, وتلقّى العلوم 
فبهاء ثم غادرها إلى الحوزة العلمية في النجف 
٩‏ - ابن زهرة الأشرف سنة (۱۳۰۸ ها قحظر درس الميرزا 
راجع :(۱ :011 رقم ۷) حبیب اله الرشتي (ت ۱۳۱۲ هاء وبعده حضر 


أبحاث الآخوند محمد كاظم الخراساني - صاحب 
الكفاية -فاختص بهء وبعد وفاته استقل بالتدريس» 
فحضر عليه كثير من العلماء. 

امتاز بمؤهّلات ذاتية وخلقية جعلته يستقل 
بالمرجمية الدينية عدة سنوات. قال عنه معاصره 


ورفيقه في العلم السيّد محسن الأمين: 

«كان عَلَّماً من أعلام الدين» وإماماً من 
أعظم أثثة المسلمين. وقدا نحصرت الرئاسة 
العلمية الدينية في النجف الأشرف فيه...». إلى أن 
أيت فيه رجلاًكبير العقل» واسع العلم 


والفقه, بميد النظر دقيقه.صائب الرأي» عميق الفكر 
Nt‏ 

حسن التدبير واسع التفكير» عارفاً بمواقع الأمي ااا 7 

جاهداً في إصلاح المجتمع -لو استطاع - شفيقا2 


على عموم الناس,» عالي الهةء سخي الجر 
وأنٌ ما حازه من الرئاسة العائة كان عن جدآرة 
واستحقا 

ومثله قال عنه معاصره الآخر العلامة 
الطهراني. 

کان له دور بارز في مناهضة الاحستلال 
البريطائي» ولذلك أبعدته الحكومة العراقية مع سائر 
العلماءء ومنهم النائيني إلى إيران, فحلابها ضيفاعلى 
الشيخ عبدالكر يم الحائريء إلى أن رجعاإلى اعراق 

توفي بالكاظمية سنة ٠۳٣۵‏ هى أثر مرض 


لازمهء ودفن في إحدى حجر صحن الإمام علي 14 . 
له عة مؤأفات, منها «الوسيلة» التي حررها 
الإمام الخميني باسم «تحرير الوسيلة»» وحاشيته 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج۸ 


على العروة الوقى للسيّد اليزدي. 


۷ - الإصسسفهاني (الشيخ محمد 
حسین) = المحقق الإصفهاني 
راجع :(۱ :01۷ »رقم )٩‏ 


۸ - الإصفهاتي = الفاضل الهندي 


راجع ٤1۸:۲:‏ رقم ۱۳) 


٩‏ - الأنصاري = الشيخ الأعظم 
راجع :(۱ :۰01۷ رقم )١‏ 


۰ - الاإیروانی 
راجع ۴(۰ :0۳۲ رقم ۱۸( 


١‏ - الیجنوردي 
راجع :(۱ :01۹ رقم )1١‏ 


۲ البحراني 


راجع :( ۵1۹:1 رقم ۱۲) 


(۱)انظر: أعسيان الشسيمة۲؛ ٠٠١١‏ وئقباء البشرا ٤١‏ 
الترجة 4۲ وموسوعة طبقات الفقهاء ۴۱١۱/۱١‏ 
اتترجة .٤٤۲١‏ 


ملحق تراجم الفقهاء والأصوليين REARS‏ 


۳ - بحر العلوم =العلامة 


٤‏ - البروجردي 
راجع :(۱: 0۷۰ رقم 04) 


٣‏ ۔ البھائی 


راجع :(۱ :0۷۱ رقم )۱١‏ 


التبریزي 
راجع :(۷: ۵۹۰ رقم ۲۵) 

توفي في اليوم السابع والعشرين من شوال 
سنة ۱٤۲۷‏ ه. في حين كان المجلد الاي 
الطبع. 

وشيّع جشمانه عشرات الآلاف من تلاميذه 
والعلماء والمراجع وسائر الطبقات» وكنت من 
حضر تشييعه» ودفن بجوار السيّدة فاطمة بسنت 


موسی بن جعفر ڭا . 


۷ - التستري 


راجع :(۳ :۵۱۷ رقم ۲۱) 


۸ - التوني =الفاضل التوني 


راجع :۲(۲ :41۹ رقم ۲۰) 


۔ الحائری 


راجع :(۱ :0۷۱ رقم ۱) 


١‏ - الحر العاملي 


راجع ۱(۰ :0۷۲ رقم ۱۷) 


١‏ - الحكيم -السيّد محسن 
راجع :(۱ :0۷۳ رقم ۱۸) 


۲ - الحكيم =السيّد محثد تفي 


راجع :(۱ :0۷۴ رقم ۱۹) 


۳ - الحلبي = أبو الصلاح 
راجع :(۱: 0۷٤‏ رقم )۲١‏ 


- الحلبي 


راجع :(۳ :۵۱۸ »رقم ۲۸) 


۴ - الحليٍ = المحقق اللي 


)۲١ رقم‎ 0۷٤:۱ ( : راجع‎ 


- اللي = العامة الحلَيٍ 


راجع :(۱ :0۷1 رقم ۲۲) 


۷ ۔ الحليٰ = يحیی بن سعيد 
راجع :(۱ :0۷۷ رقم ۲۳) 


OW‏ ........... الموسوعة الفقهية الميرة /ج۸ 


۸ الخراساتى - صاحب الكفاية = ٩‏ - السبزواري 
الآخوند راجع :0۸۲:۱ »رقم ۳۰) 


راجع :(۱: 0۷۷ رقم )۲٤‏ 


۷ سلطان العلماء = خليفه سلطان 
۹ . الخمينى = الإمام الخميني 


راجع :(۱ :۵۷۸ رقم ۲۵) 


(۴ رقم‎ 0۳٤: ٤ (: راجع‎ 


۸ - سلا 
٠‏ - الخوانساري 
السيد أحمد بن السيد ميرزا بوسف راجع :(۱ :0۸۲ رقم ۳ ) 
راجع :(۷: ۵4۲ رقم ۳۸) 
اتان 
e8‏ الخوانساري راجع :( ۵۹۳:۷ »رقم £۹) 
راجع : (۱ :0۷۹ رقم ۳) 
٠١‏ - اليد 
- الخوئي = السيّد الخوئي اخ قان قوري 


راجع :(۱ :0۷۹ رقم ۲۷) 


١ه‏ - الشهيد الأول 


راجع : (۱: ۰0۸۳ رقم ۳۳( 


٤۴‏ ۔ الداماد 


راجع :( 01۸:۳ رقم ۳) 


٤‏ - الراوندي ۲ - الشهيد اللاي 
راجع ۱(۰ : 0۸۰ رقم ۲۸) راجع :(۱ : 0۸4 رقم )۳٤‏ 
٥‏ - الرشتي ۳ه - الشيخ 


راجع : ( ۱ : ۵۸۱ رقم ۲۹) راجع : الأنصاري» الطوسي 


ملحق تراجم الفقهاء والأصوليين ا 


- الشيرازي -السيّد علي خان 


راجع :( 0۳۵:6 رقم )٤۹‏ 


= الشيرازي - الميرذا الشيرازي‎ - ٠٥ 
المجذد الشيرازي‎ 
)0۰ :۳1ء رقم‎ ٤(: راجع‎ 


- الشیرازی 
السيّد (الميرزا) عيدالهادى بن 
إسماعيل الشيرازي ٠‏ 
CA WAY 10)‏ 

ژلد في سامراء» ونشاً على ید زوج عتم 
المجدد الشيرازي» ثم تربًى - بعد وفاة المجدذ 
على بد ابن اید علي ر 

قصد النجف الأشرف سنة ٠۳۲۹‏ همعدي 
قطع شوطاً كبيراً في المراحل الدراسية في سامراء» 
فحضر فى النجف الأبحاث العالية عند الآخوند 
الشيخ محمد كاظم الخراساني - صاحب الكفاية - 
وشيخ الشريعة الإصفهاني. 

ثم عاد إلى سامراءء وللمرًة المانية عاد 
إلى كربلا بصحبة الميرزا محمد تقي الشيرازيء 
زعيم ثورة العشرين ٠۹۲١(‏ م) العراقية ضد 
الاحتلال البريطائي, وبعد ذلك هبط النجف سنة 
ary)‏ فلازم درس استاذہ شيخ الشريعة 
الإصفهاني. واختص به. وعندئذ نال مقاماً علميً 
رفا ٠‏ 

وله أشعار باللغتين العربية والفارسية. 


تصدّن للتدريس, فأبدى كفاءة علمية عالية. 
واشتهر بالنحقيق والندقيق» وأصبح من أعلام 
الحوزة العلمية العريقة في النجف الأشرف. 

امتاز الشيرأزي بالورع والتقوى الشديدين. 
وابتعد عن الرئاسةء لكتها لم تدعه؛ لرغبة الاس 
إليه؛ لما شاهدوه فيه من المؤهّلات الكثيرة. 

ولا توقّي المرجع الكبير السيّد أو الحسن 
الإصفهاني سئة ٠۳٠۵(‏ ها كان المترجم في عداد 
المشار إلبهم بالمرجعية الدينية. ٤‏ 

وبعد وفاة المرجع الكبير الآخر -أي اليد 
حسین البروجردي (۱۳۸۰ ها انتقل کثیر مسن 
الاس إليه في التقليد على كره منه» حتى وافاء 
الأ لجل قي ۱۰ صفر (۱۲۸۲ م). 

له عد تب ورسائل وحواش, منھا حاشیته 


الى ٣ة‏ الوثقى للسيّد اليزديء التي أشرنا إليها 


في بعض أبحاث الموسوعةا". 

(۱)وکانت وفاته بالکوفة حسیث کان ينزها للاستجام. 
وقد كنت إذ ذاك وأنا في العاشرة من عمري عند أخوالي 
في الكوفةء إذ معنا النداء بوفاته من المكبرات, واي 
الساعة التاسعة مساء وحمل نعشه الشريف إلى النجف 
الأسرف على أك الرجال طول عشرة كيلومترات 
تقرييا, واستقتبل أهالي النجف الأشرف ال سهان بنتهى 
الحرن والأسى. 

)ان ظر: البشرا: ٠٠٠١ ٠۲۵١‏ الترجسة 
۷۸ وموسوعة طبقات الفقهاء ۱/۱۶: ٤۰١۱-۳۹۸‏ 
الترجمة 10۸٤ء‏ وأعيان الشيعة۸ .٠۲١‏ 


۷ - صاحب الجواهر 
راجع : التجفي 


۸ - صاحب الحاشية 


)٤۲ رقم‎ ٤۷1: ۲(: راجع‎ 


۹ - صاحب الحدائق 
راجع : البحراني 


۔ صاحب الرياض 
راجع : الطباطبائي 


١‏ ۔ صاحب العروة 
راجع : اليزدي 


۲ . صاحب الفصول 


)٤۷۲:۴(۰ راجع‎ 


۳ ۔ صاحب القوانین 
راجع : القعي 


٤‏ - صاحب كشف اللثام 
راجع : الفاضل الهندي = الفاضل الإصفهاني 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج۸ 


٠٥‏ - صاحب الكفاية 


راجع : الخراساني 


۔ صاحب مفتاح الكرامة 


راجع : العاملي 


۷ - صاحب المدارك 


راجع : العاملي 


۸ - صاحب المعالم 


راجع :(۱ :0۸1 رقم )٤۵‏ 


- صاحب المنامل 


راجع : الطباطبائي 


۰ ۔ صاحب الوسائل 
راجع : الح العاملي 


-١‏ الصدر = السيّد الصدر 


راجع :(۱: 0۸۷ رقم 6۸) 


الصدوق 


راجع :(۱ :0۸۸ رقم )٤۹‏ 


ملحق تراجم الفقهاء والأصوليين 


۷۳ - صفى الدين الحلى 


راجع :( £ :0۳۸ رقم ۷ 


٤‏ الصيمرى 


راجع :( £ :0۳۹ رقم 1۸) 


٣‏ ۔ الطباطبائی = صاحب الرياض 


راجع :(۱ :0۸۹ رقم 0۰) 


- الطباطبائي = صاحب المناهل 


۱ى رقم 0۱) 


راج 


۷ ۔ الطباطبائی = صاحب الميزان 


)0٩ رقم‎ ٤۷٤ :۲(: راجع‎ 


۸ الطبرسي = صاحب مجع 
البيان 


راجع :(۲: 8۷ء رقم 1۰) 


۹ ۔ الطبرسی = صاحب مکارم 
الأخلاق 


راجع :(۲ :۷۹1٤ء‏ رقم ٩۱‏ 


١‏ - العاملى = صاحب المدارك 


راجع :( ۵۹۱:۱ رقم 9۳) 


العاملي = صاحب مفتاح 
الكرامة 


راجع :( ۵۹۲:۱ رقم ۵6) 


۳ - العراقي = المحقق العراقي 


راجع :(۱ :۵۹۲ رقم 0۵) 


العامة 
راجع : الحلي 
٥‏ ۔ العمانی 
راجع : ابن بي عقيل 
۸ عمید الدین الحسینی 


راجع :( 0۹1:۷ رقم ۸8) 


۷ - القاضل الجواد 
راجع : الكاظمي 


الفاضل المقداد - السيوري 


راجع ۱(۰ :0۹۳ رقم 0۹) 


4 - الفاضل الهندي = الفاضل 
الإصنهاتي 


راجع :( 0۹4:۱ رقم 1١‏ ) 


١‏ - فخر الدين = نخر المحققين 


راجع ۲(۰ :4۷۷ رقم ۷۱) 


۱ - الفضل بن شاذان 
راجع ۲(۰ ٤۷۸:‏ رقم ۷۲) 


۲ - القاضي 
راجع : ابن البراج 
۴ - القمي =المحقق القمي 


راجع :(۱ :0۹4 رقم )٩۲‏ 


4 الكاشاني 
راجع ۱(۰ : 0۹۵ رقم ٩۳‏ ) 
٥‏ ۔ کاشف الغطاء 


راجع :(۱ :0۹1 رقم )١6‏ 


............... الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۸ 


٦‏ ۔ کاشف الغطاء 
الشيخ محمد حسين بن علي 
ابن محمد رضا بن موسی 
ابن جعقر كاشف الغطاء 
CAV -1144)‏ 
ولد في النجف قي بيت كاشف الغطاء الرفيع. 
ونشأ على أبيه المتوفی ٣٠١‏ هد. 
حضر الأبحات المالية فته وأصولاً على 
الشيخ محمد كاظم الخراسانيء والسيّد محمد كاظم 


2 الطباطبائي اليزديء والشيخ آقا رضا الهمداني. 


کان أديباً بارعا وخطيباً بليغا ومن رجال الفكر 
والقليء ومن مشاهير زعماء الدين الإصلاحيين 
الداعين إلى الوحدة الإسلامية. 

جال في البلاد الإسلامية وامصل بكبار 
العلماء وقادة الفكرء وساهم في المؤتمرات 
الإسلامية بشكل فاعلء وله أبحاث قيّمة في بعض 
الصحف. 

له مناظرات وردود ومناقشات مع اُصحاب 
الفکر والقلم» سواء کانوا مسلمین أم مسیحیین. 

قیل: له ما يربو علی تمانین موافاً في فنون 
مختلفة. منها: 


-تحرير المجلّة الذى هو قحرير للمجلة 


ملحق تراجم الفقهاء والأصوليين ا 


العدلية العشمانية التي أت للمحاكم المدلية قي 
أواخر الدولة المشمانية طبقاً للمذهب الحنفي 
الحاكم. 

-حاشیته على العروة الوثقی. 

وقد استفدنا منهما في الموسوعة. 

اعتل في أواخر عمره» فقضی نحواًمن شهر 
في مستشقى الكرخ ببغداد» ثم غادرها إلى قرية 
«كرند» الواقعة على الحدود الإيرانية العراقية بين 
كرمانشاه وخانقين» بهدف الاستجمام» فتوفي بعد 


وصوله إلبها بيومين. 
ثم حمل جشمانه إلى النجف ودفن يج 
المقيرة التى أعدّها لتفسه في وادى السلام. 


۷ - الكاظمى = الفاضل الجواد 


راجع :(۱ :۵۹1 رقم 1۵) 


۸ - الكاظمى = المحمُق الكاظمى 
- المحفن البقدادي 
راجع :(£: ١‏ ۵4ء رقم ۹۰) 

٩‏ - الكرباسي =الكلياسي 
Re: gly‏ 


١‏ الكركي 


راجع :(۱ :0۹۷ رقم (٩‏ 


من ٠۳۵۵‏ ه فانتقلت المرجعية الد بذ 


11 - الكليني 


راجع : (۱ :0۹۸ رقم 1۷( 


۲ ۔ الگلبایگانی 
اليد محمد رضااين السيد 
محمد باقر 
(a14 - 0‏ 
ولد في أسرة علمية في مدینة گلبایگان. 
ودرس الأرليات في مدينة خوانساره ثم هاجر إلى 
مدينة أراك للالتحاق بالشيخ عبدالكريم الحائري. 
راققه إلى مدينة قم عندما هاجر إلبها لتشييد 
أركان الحوزة العلميّة فيها بطلب من علمائها. 
بوكان من المختصّين بالحاثري إلى أن توفي 
إلى السيّد 


حسین البروجردي» فکان من أبرز تلامذته. ومن 
الشخصيات الملميّة في الحوزة آنذاك. 
وبعد ارتحال السيّد البروجردي سنة ٠۳۸١‏ 


ه انقسمت المرجعية الد. في قم ٻين عدّة مسن 
العلماءء فکان السیّد الگلبایگاني أحدهم. 
ك في حلقة درسه كشير من العلماء 


تباء البشر ۲ء 1١۹ - 1۱١‏ الترجمة ٤٤١٠ء‏ 
وطبقات الفقهاء ۱۶ /1۸۳:۲. الترجمة ٤۸۳٠١‏ . 


توفی فی جمادی العانية سن ۱٤١٤‏ ه. 
وشتّع جشمانه عشرات الآلاف من اللماء والفغلاء 
وسائر الطبقات - وقد حضرتٌ تشييعه -. ودفن 
بجوار السيّدة فاطمة بنت موسى بن جعفر لك 


۴ . المامقاني الشيخ محمد حسن 
راجع :(£ :۵4۱ رقم ۹8) 


١‏ - المامقاني الشيخ عبداله 


راجع :(۴: ۵۲۳ رقم )۸٩‏ 


٠‏ - المجلسي الأول 
محمد تفي بن مقصود علي ٠‏ 
النطنزي الإصفهاتي العاملي 
a‏ 
والد محمد باقر السعروف بالمجلسي أو 
المجلسي الثانيء عاصر الدولة الصفوية ودرس عند 
بهاء الدين العاملي» وعبدالله التستري وروی عنهما. 
تصدّى لجمع وضبط وشرح الأحاديت 
الشريفة. 
تولى إمامة الجمعة في إصفهان. 


()انسظر: ضياء الأبصار في ترجة علماء خوائسار 
۱۳۵-۲ ومستد ركات أعيان الشيعة ۷ ۲٤1‏ . 


............ الموسوعة الفقهية الميسرة /ج۸ 


وصتف كتباً عديدة, منها: روضة المتقين, 
وهو شرح «من لا يحضره الفقيه» للصدوق بالعربية. 
واللوامع القدسيّةء وهو شرح له أيضا بالفارسية. 
وحديقة المتقين رسالة لمعمل المقلدين بالفارسية 


ورسائل عديدة خر 


١‏ ۔ المجلسى 


راجع ۰ (۲: ٤۸۰‏ رقم ۸۱) 


۷ _ المحقق 
راجع : الحلي 


۸ . المحقق الثاني 
راجع : الكركي 
۹ - المحقق القش 

باج :اللي ٠‏ 


۰ ۔ محمد طه نف 


راجع :( 06۲:8 رقم ۱۰۴) 


١‏ _ المراغي 
راجع OY gc: ١(١‏ 
() اسسظرء: اؤلؤة البسحرين؛٠1.‏ رقسم ۷١ء‏ وروضسات 
الجتات؟: ۸ رقم ۱٤۷‏ ومعجم رجال الحدیث ۱۸: 
۷۰ رقم ۱۲۰٠۰‏ وموسوعة طیقات الفقهاء ۴۲۱۰۱۱ 
رقم ۴۵۳۳ . 


ملحق تراجم الفقهاء والأصوليين 


۲ - المرتضى -=السيّد =السيّد ۸ ۔ التراقی 

راجع :(۲: £۸۲ رقم )٩۲‏ 

راجع :(۱ :0۹۹ رقم ۷۴) 

۹ - الهمداتى = المحقّق الهمدانى 


۴ - المرؤج راجع :(۲: £۸۳ رقم ۹۳) 


راجسسسسع :(۲: £۸۱ رقم ۸۷) و (۳: ۵۲۶» 


8 2 
رقم ١ )٩۲‏ - الوحيد البهبهانى = الأستاة 
: 8 
4 - المظفر لار 
اجع :( 1۰4:۱ رقم ۷۹ 
راجع :(۱: 1۰۰ رقم ۷٤‏ ا e‏ 
٠١‏ د المفيد فا ي ا 
راجع :(۱ :1۰۱ رقم ۷۵) 1 راجع :الحآي 
الائ = المحقى النانه - اليزدي = السيد اليزدي 
راجع :(۱ :1۰۲ رقم )۷١‏ راجع :(۱ ٦۰٩:‏ رقم ۸۰) 


۷ - النجفى = صاحب الجواهر 
راجع ۱(۰ :1۰۳ رقم ۷۷) 


۳ - يونس ين عيد الرحمن 
راجع :(۲ : £۸٤‏ رقم )٩۷‏ 


@ 


فهرس المصادر 


١-القرآن‏ الكريم. 
۲-نهج البلاغة. 
اة السجادة: 


«الفقه» 

٤-إرشاد‏ الأذهان (ط ؛ مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرّسين) : الحسن بن يوسف = العامة الحلي. 

١‏ إرشاد السائل (ط: دار الصفوة -بیروت) أجوبة استفتاءات من السیّد الگلبایگاني. 

1 -الاستفتاءات (ط : مؤسة النشر الإسلامي - جهاطقاليدرسين): روح الله الموسوي الخميني = الإمام 
الخميني. / 

۷-إشارة السبق (ط : مؤسسة النشر الإسلامي 

۸-اقتصادنا (ط : دار الفکر): محتد باقر الث 

٩-الالفية‏ والنفلية (ط: مركز الأبحاث والدراسات الإسلاي محمد بن مكي العاملي = الشهيد الأول . 

. -الانتصار (ط : منشورات الشريف الرضي ) : علي بن الحسين الموسوي = السيّد العر تضى‎ ٠١ 

١‏ -إيضاح النوائد (ط: مؤسسة كوشائبور -اسماعيليان): محكد بسن الحسن بن يوسف الحلّي = فخر 
المحققين. 

ي الفقه (ط : موسسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرّسين ): محكد حسين الإصفهاني الفروي 
=المحقق الإصفهاني . 

۳ -بداية الهداية (ط : مؤسسة آل البيت م ) : محكد ين الحسن الحر العاملي . 

٠ . -بدايع الصنائع (ط: مكتبة الحييبثة _باكستان): أبو بكر الكاشاني الحثفي‎ ٠١ 

۵ -بلغة الفقيه (ط : مكتبة الصادق -طهران ): محتد آل بحر العلوم. 

1 -البيان (ط : المؤسسة التقافية للإمام المهدي ل ) : محد بن مكي العاملي = الشهيد الأرّل . 

۷ -البيع (ط : مطبعة مهر) : روح اله الموسوي الخميني =الإمام الخميني . 

۸ تبصرة المتعلّمين (ط : مؤسسة الطبع والنشر التابمة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي): الحسن بن 


/ 


۲۔-بحوث ف 


0*۰ ............ الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج۸ 
يوسف العامة الحلّى. 

۹ -تحرير الأحكام (ط : مؤسسة الإمام الصادق ل3 ) : الحسن بن يوسف =العلامة الحلي ‏ 

= تحرير الوسيلة (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين): روح الله الموسوي الخميلي‎ ٠ 
الإمام الخميني.‎ 

. تذكرة الفقهاء (ط : المكتبة المر تضوية ) : الحسن بن يوسف = العامة الحلّي‎ ١ 

۲ تلخيص الحبیر (ط: دار الفكر): أبن حجر . 

۳-تذكرة الفقهاء (ط : مؤسسة آل البيت مل ) : الحسن بن يوسف = العامة الحلّي . 

-التنقيح في شرح العروة الوثقى (ط : دار الهادي) : الميرزا علي الغرويء تقريرات أبحاث أبي القاسم 
الخوئي =السيد الخوئي. 

. -التتقيع الرائع (ط : مكتبة المرعشي ): المقداد بن عبد الله السيوري = الفاضل المقداد‎ ٠ 

| -جامع المدارك (ط: مكتبة الصدوق) السيّد أحمد‎ ١ 

۷-الجامع للشرائع (ط : مؤسسة سيد الشهداء) 3 . 

۸-جامع المقاصد (ط : مؤسسة آل البيت اه ي اأحسين = المحقق الكركي . 

۹ -الجمل والعقود المطبوعة مع الر ائل العش ر ( اام سسة النشر الإسلامي): محمد بن الحسن الطوسي 
=الشيخ الطوسي . ا 1 

= جواهر الفقه (ط : سؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين): عبد المزيز بن البرًاج‎ - ٠ 
القاضي ابن البراج.‎ 

. جواهر الكلام (ط : مكتبة الآخوندي) : محد حسن النجفي = صاحب الجواهر‎ ١ 

۲-حاشية الآخوند على المكاسب (ط : الحجرية ): محمد كاظم الخراساني = صاحب الكفاية . 

٣‏ ۔حاشية ابن مایدین (ط: ابن حجر ۔ 

٣٤‏ - حاشبية الإرشاد المطبوعة مع غاية المراد (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية -قم): زين الديسن 
بن علي العاملي = الشهيد الثاني . 

= حاشية الإصفهاني على المكاسب (ط : دار المصطفى -قم) : محمدحسين الإصفهاني الفروي‎ ٠ 
٠ . المحقق الإصفهاني‎ 

. حاشية الإيرواتي على المكاسب (ط : ذوي القربى): الميرزا علي الإيرواني الفروي‎ ١ 

٠ -حاشية الدسوقى (ط: دار إحياء الكتب العريية): محمد عرقه الاسوقى.‎ ٣۷ 

۸-حاشية اليزدي على المكاسب (ط : مؤسسة دار العلم) : محكد كاظم اليزدي =السيّد اليزدي . 


فهرس المصاهر . 


۹-الحاشية على المدارك (ط : مؤسسة آل البيت طإل ): محكدباقر الوحيد البهبهاني . 

. -الحبل المتين (ط : مكتبة بصيرت ): محكد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي = الشيخ البهائي‎ ٤٠ 

= -الحدائق الناضرة (ط : مكتبة الآخوندي وجماعة المدڙسين): يوسف بن أحمد بن عصفور البحراني‎ ١ 
: المحدث البحراني‎ 

-الخلاف (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين ) : محكد بن الحسن الطوسي = الشيخ الطوسي. 

۳ -الدروس (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدسين) : محمد بن مكي الماملي =الشهيد الأزل. 

. -الدر المنضود (ط : مكتبة مدرسة إمام العصر (عج) الملمية - شبيراز): ابن طي الفقعاني‎ ٤ 

. -ذخيرة المعاد (ط : مؤسسة آل البيت 2# ) : محمد باقر بن محّد مؤمن السبزواري‎ ٥ 

١-الذكرى‏ = ذكرى الشيعة (ط : مؤسسة آل البيت ا ) : محكد بن مكي العاملي = الشهيد الأول . 

۷ -رسائل الشهيد ( ط : مكتبة البصير تي): زين الدين الماملي = الشهيد الثاني . 

۸ -الرسائل العشر (ط ؛ مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين): محتد بن الحسن الطوسي = 
الشيخ الطوسي 


۹-رسائل المحقّق الكركي (ط : مكنبة السيّدا هي ) :عل بن الحسين الكركي = المحمّق الكركي . 
١ه‏ -رسائل السيّد المرتضى (ط : دار القرإن الكريم علي بن الحسين الموسوي =السيد المرتضى . 
١‏ رسائل فقهیّة (ط ؛ مجمع الفكر الإا لتسيخا لأنصاري): مرتضى بن سحئد أمسين 


الأصاري =اليخ الأصاري. 

۲ -روض الجنان (ط : مركز الأيحاث والدراسات الإسلامية ): زين الدين العاملي = الشهيد الثاني . 
۴ _الروضة البهية (ط ؛ جاممة النجف ) : زين الدين العاملي = الشهيد الثاني . 
٤ه‏ -روضة الطالبين (ط: دار الكتب العلمية -بيروت)؛ محي الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي . 

 يئابطابطلا -الرياض (ط ؛: مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرّسين) : علي‎ ٠١ 

. -سبل السلام (ط: مطبعة مصطفى البابي -القاهرة): محمد بن إسماعيل الصنعاني‎ ٠١ 

۷ -السرائر (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين): محكد بن منصور بن إدريس الحلي = 


ابن إدريس الحلّي . 
۸ -شرائع الإسلام (ط : مطبعة الآداب في النجف ) : جعفر بن الحسن = المحمق الحليّ . 
۹ شرح الأزهار (ط: الإمام أحمد المرتضى . 


. _صراط النجاة (ط: مكتبة فدك -قم): أجوبة استفتاءات من السيّد الخوئي والشيخ التبريزي‎ 1٠ 
= (ط : مجمع الفكر الإسلامي -مؤتمر الشيخ الأنصاري): مرتضى بن محكد أمين الأنصاري‎ ةراهطلا-١‎ 


OA‏ ........ الموسوعة الفقهية الميسرة /ج۸ 
الشيخ الأنصاري . 

العروة الوثقى (ط : مؤتسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين): محكد كاظم اليزدي = السيد 
اليزدي. 

۳ _غاية المراد (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية) : محتد بن مكي العاملي = الشهيد الأول . 

٤‏ -غاية المرام (ط : دار الهادي): مفلح بن حسن الصيمري. 

٠‏ -غنائم الأيام (ط ؛ مؤسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين): الميرزا أبو القاسم القمي و المحقق 
القمي. 

-غنية النزوع (ط : مؤسسة الإمام الصادق م ) : حمزة بن علي بن زهرة الحلبي = أبن زهرة . 

۷-فتح العزیز (ط؛ دار الفكر - بيروت): عبدالكريم بن محمد الرافعي . 

۸فقه العقود (ط : مجمع الفكر الإسلامي): كاظم بن علي الحسيني الحائري = السيّد الحائري. 

۹-الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا ل (ط : مؤسييةرآل البيت طلا لإحياء التراث ). 

١۷-الفوائد‏ المليّة (ط : مركز الأبحاث والدرا ين ألدين العاملي = الشهيد الثاني . 

١-القضاء‏ (ط : ۱۳۲۷) : محد حسن الآشتها 

۲ القضاء والشهادات (ط : مجمع الفكرء 
الأنصاري = الشيخ الأنصاري. 

۳القضاء والشهادات (ط + دار القرآن الكريم ) : حبيب الله الرشتي 

٤‏ قواعد الأحكام (ط ؛ مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين): الحسن بن يوسف =العلامة 
سل ي 

. -الكافي في النقه (ط : مكتبة الإمام أمير المؤمنين -إصفهان) : أو الصلاح الحلبي‎ Vo 

-کتاب الام (ط ؛ دار الفكر): محمد بن إدريس الشافعي . 

۷ -كتاب الزكاة (ط : مجمع الفكر الإسلامي مو تمر الشيخ الأنصاري): مرتضى بن محكد أمين الأنساري 

=الشيخ الأنصاري . 

۸-كتاب الصلاة (ط ؛ مجمع الفكر الإسلامي -موتمر الشيخ الأنصاري)؛: سرتضى بن مهد أمين 
الأنصاري = الشيخ الأتصاري . 

۹-كتاب القصاص (ط ؛ ستارة -قم): الميرز! جواد التبريزي. 

٠‏ -كتاب النكاح (ط : مجمع الفكر الإسلامي -موتمر الشيخ الأنصاري): مرتضى بن محكد أسين 


الأنصاري)؛ مرتضى بن محكد أمين 


الأنصاري =الشيخ الأنصاري . 

١-كشف‏ الغطاء (ط : مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي): جعقر بن خضر الجناجي = الشيخ 
جعفر كاشف الغطاء. 

۲_كشف اللثام : محكد بن الحسن =الفاضل الإصفهاني = الفاضل الهندي. 

۳ _كشف اللقام (ط : مؤسسة النشر الإسلامى -جماعة المدرّسين): محمد بن الحسن = الفاضل 
الإصفهاني = الفاضل الهندي . 

-كفاية الأحكام (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين ) : محقد باقر بن مؤمن السبزواري . 

. -كنز العرفان (ط : المكتبة الرضوية) : المقداد بن عبد الله السيوري = الفاضل المقداد‎ ٠٥ 

مبائي تكملة المنهاج (ط : مطبعة الآداب -النجف الأشرف): أبوالقاسم الخوئي = السيد الخوئي . 

۷- مباني العروة الوثقى (ط : مدرسة دار العلم) : محمد تقي الخوئي؛ تقرير أيحات أبي القاسم الخوئي = 
اليد الخوئي . 

۸-المبسوط (ط : المكثبة المرتضوية) : محلا الظوسي = الشيخ الطوسي . 

۹-المبسوط (ط: دار المعرفة -بيروت): شملى لين الت ر خاي . 

٠‏ -مجمع الفائدة والبرهان (ط : مؤسة التو اتالمدرسين): أحمد بن محمد الأردبيلي 
=المحقق الأردبيلي . 

۱ المجموع (ط: دار الفکر -بیروت): محي الدین يحیی بن شرف النووي . 

۲ -المحلّى (ط : دار الفكر): ابن حزم الأندلسي. 

۳ -المختصر النافع (ط : مكتبة المصطفوي): جعفر بن الحسن = المحّق الحلي . 

٤‏ -مختلف الشيعة (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرّسين ): الحسن بن يوسف = العامة الحلَي. 

. مدارك الأحكام (ط : مؤسسة آل البيت ط ) : محد بن علي العاملي = صاحب المدارك‎ ۹١ 

١‏ -المدخل الفقهي الما (ط : دار الفكر) مصطفى أحمد الزرقاء. 

۷ -المراسم (ط + جمعية متتدى النشر): أبو يعلي حمزة بن عبد العزيز الديلمي =سلار. 

۸ _مسالك الأفهام (ط : مؤسسة المعارف الإسلامية) : زين الدين العاملي = الشهيد الثاني . 

۹ _مستمسك العروة الوثقى (ط : مطبعة الآداب في النجف ) : محسن بن مهدي الحكيم = السيّد الحكيم. 

١٠٠-مستند‏ الشيعة (ط : مؤسسة آل البيت لل ): أحمد بن محمد ين مهدي =الفاضل النراقي . 

١-_مستند‏ العروة الوثقى (ط : مدرسة دار العلم) : مرتضى البروجردي - تقرير أبحاث أبي القاسم الخوئي 
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=السيّد الخوئي . 

۲ -مسند زيد (ط: دار مكتبة الحياة -بيروت) زيد ابن علي بن الحسين لإا . 

۳ مشارق الشموس (ط ؛ مؤسسة آل البيت لل ) : الآقا حسين بن محكد الخوائساري = المحفّق 
الخوانساري. 

. -مشرق الشمسين (ط: ): بهاء الدين العاملي = الشيخ البهائي‎ ١٤ 

. _مصابيح الأحكام (ط : مخطوط ): محعد مهدي الطباطبائي = بحرالعلوم‎ ٠١ 

١-مصباح‏ الفقاهة (ط : المطبعة الحيدرية في النجف): محمد علي التوحيدي - تقرير أبحاث أبي القاسم 


الخوئي =السيد الخوئي. 

۷ مصباح الفقيد = طهارة الهمداني وصلاته وصومه (ط : مطبعة الحيدري = الطبعة الحجرية ): آقا رضا بن 
محكد هادي الهمداني = المحّق الهمداني . 

۸ معالم الدين قسم الفقه (ط : مؤسسة الفقه لطإامة والنشر ): حسن بن زين الدين العاملي . 

۹-المعتبر (ط : مجمع الذخائر) : جعفر ب كالمكيق الحلّي . 

١١‏ -المعتمد (ط : مدرسة دار العلم): رضاالخلخالي هريل أبحاث أبي القاسم الخوئي = السيد الخوئي. 

-المغئي (ط : دار الكتاب العربي )ار 7 

. _مفاتيح الشرائع (ط : مجمع الذخائر الإسلامية. محسن الكاشاني =الفيض الكاشاني‎ ١ 

۳ مفتاح الفلاح (ط: مؤسسة الأعلمي بير روت): بهاء الدين العاملي = الشيخ البهائي . 

٤‏ -مفتاح الكرامة (ط : مؤسسة آل البيت لل ) : محتد جواد العاملي = السيّد الماملي = صاحب مفتاح 
الكرامة. 

٥‏ -_المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية -قم): زين الاين 
العاملي =الشهيد الثاني. 

0 --المقنع (ط : المكتبة الإسلامية) : محكد بن علي بن الحسين بن بابويه = الشيخ الصدوق . 

۷ المقنعة (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين): محقد بن محكد بن اللعمان = الشيخ الفيد. 

۸ _المكاسب (ط : مجمع الفكر الإسلامي -مؤتمر الشيخ الأنصاري): مرتضى بن محكد أمين الأنتصاري 
=الشيخ الأصاري . 

۹-المكاسب المحرمة (ط : المطيعة العلمية -قم): روح الله الموسوي الخميني =الإمام الخميني . 

. -مناهج الأحكام (ط: مؤسسة النشر الإسلامي -قم): الميرزا أب القاسم التي =المحقق الققي‎ ١ 


١-المتاهل‏ (ط : مؤسسة آل البيت طك ) : محكد الطباطبائي =السيّد المجاهد . 

١-_متتهى‏ المطلب (ط : الحجرية ): الحسن بن يوسف = العامة الحلى . 

۳-متتهى المطلب (ط : مجمع البحوث الإسلامية -مشهد) : الحسن بن يوسف =العلامة الحلى . 
٤-منهاج‏ الصالحين (ط : دار التعارف): السيّد محسن بن مهدي الحكيم مع ت 1 
٠‏ منهاج الصالحين (ط : مدينة العلم, الطبعة ۲۸): أبو القاسم الخوئي =السيّد الخوئي. 
-منهاج الصالحين (ط: مكتب المؤلف) الميرزا جواد التبريزي. 


ات محئد باقر الممدر . 


۷ -منهاج الصالحين (ط: مَذيّن): السيّد علي السيستاني. 
۸ منهاج الصالحين (مدرسة الإمام الباقر#): الوحيد الخراساني . 
۹ منية السائل (ط؛ ): أجوبة استفتاءات من السييّد الخوثي . 


٠-منية‏ الطالب في حاشية المكاسب (ط : موسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين): موسى بن محمد 
الخوائساري -تقرير أبحاث محكد حسبن إلفائيني = المحقق النائيئي . 

. مواهب الجليل (ط: دار الكتب العلمية بادوكا: الاب الرعيني‎ ١ 

موسو عة النقه الإسلامي (ط : وزارة الأوقاق الأصراة) المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 

۳ -الموسوعة الفقهية (ط : ذات السلاسل إل ارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -الكويت. 

2 -الموطأً (ط : دار الآفاق): مالك بن أ"‎ ٤ 

٠-_المهذب‏ (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المسدرسين): عيد المزيز بن البرًاج = القاضي 
ابن البراج . 

--المهّب البارع ( ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسنين): أحمد بن محكد بن فهد الحلّي . 

۷ -الناصريات (ط : مركز الفقافة والعلاقات الإسلامية) : علي بن الحسين الموسوي =السيّد المرتضى . 

۸“-نزهة الناظر (ط : منشورات الرضي): بحيى بن سعيد الحلّي ‏ 

۹ -النهاية (ط : دار الكتاب العربي) : محمد بن الحسن الطوسي = الشيخ الطوسي . 

. سنهاية الإحكام (ط : مؤسسة إسماعيليان ) : الحسن بن يوسف = العامة الحلي‎ ٤١ 

١‏ -_نهاية المرام (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين): محكد بن علي العاملي = السيد 
العاملى =صاحب المدارك , 

نيل الأوطار (ط: دار الجيل -ييروت): محمد بن علي الشوكائي . 

-الوسيلة إلى نيل الفضيلة (ط : مكتبة السيد المرحشي ): محكد بن علي الطوسي =اين حمزة . 


وز 
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= -الوصايا (ط : مجمع الفكر الإسلامي -مؤتمر الشيخ الأنصاري) : مرتضى بن محمد أمين الأنصاري‎ ٤ 
الشيخ الأنصاري.‎ 

. -الهداية (ط : المكتبة الإسلامية ) : محتد بن علي بن الحسين بن بابويه = الشيخ الصدوق‎ ٥١ 

_هدى الطالب (ط : دار الكتاب» للجزائري): السيد محكد جعفر الجزائري المروج . 


ا 

۷ -أجود التقريرات (ط : مكتبة المصطفوي؛ مكتبة الفقيه) : أو الاسم الخوثي ‏ تقرير أبحاث محقد 

الغروي =المحقق النائيني . 

۸ -الأصول العامة للفقه المقارن (ط : دار الأندلس) : محتد تقي الحكيم . 

۹ -أصول الفقه (ط : دانش إسلامي): محكد رضا المظقر. ٠‏ 

٠١‏ -بحوث في علم الأصول (ط : المجمع الملمي للأنهيد الصدر ) : محمود الهاشمي - تقرير أبحاث محقد 
باقر الصدر. “ 

. -تهذيب الأصول (ط : مطبعة مهر ) : جعفلالتيحاني ت تقراير أبحاث الإمام الخميني‎ ١ 

۲ -الحاشية على استصحاب القواني ن( طم مكيع الفكر الإسلامي - مو تمر الشيخ الأنصاري): مرتضى بن 
محقد أمين الأنصاري =الشيخ الأنصآري " 

۳ -حقائق الأصول (ط : مكتبة بصير تي ) : محسن بن مهدي الطباطبائي الحكيم = السيّد العكيم. 

. -الذريعة إلى أصول الشريعة (ط : جامعة طهران) : علي بن الحسين الموسوي =السيّد الم رتضى‎ ٤ 

٠١‏ الرسائل الأصواية (ط : مؤسسة الوحيد البهبهاني) : محكد باقر بن محكد أكمل البهبهاني = الوحيد 
البهبهاني . 

-زبدة الأصول (ط : الحجربة) : محمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي = الشيخ البهائي . 

۷ عة الأصول (ط : مؤسسة البعثة) : محمد بن الحسن الطوسي =الشيخ الطوسي . 

۸-فرائد الأصول (ط : مجمع الفكر الإسلامي - مؤتمر الشيخ الأتصاري) : مرتضى بن محتد أسين 
الأنصاري =الشيخ الأنصاري. 

۹ -الفصول الغروبة (ط : مؤسسة آلالبيت 2# ) الشيخ محمد حسينالإصفهاني الغروي = صا حب الفصول . 

٠‏ فوائد الأصول (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين): محتد علي الكاظمي -تقرير 
أبحات محمد حسين النائيني الغروي = المحفّق النائيني . 


١-الفوائد‏ الحائرية (ط : مجمع القكر الإسلامي) : محتد باقر بن محتہ أكمل =الوحيد البهبهاني . 

١‏ -القوانين المحكمة = قوانين الأصول (ط : المكتبة العلميّة الإسلامية وطبعة عام 0 :أو القاسم 
القشي =المحفق القتي . 2 

۳ -كفاية الأصول (ط : مؤسسة آل البيت إا ) : محئد كاظم الخراساني =الآخوند الغراساتي. 

4 -مباحت الأصول (ط : مركز النشر -مكتب الإعلام الإسلامي) : كاظم ين علي الحسيني الحائري - 
تقرير أبحاث محمد باقر الصدر. 

. -مبادى الوصول (ط : المعجم الفقهي ): الحسن بن يوسف =العلامة الحلّي‎ ٠ 

- محاضرات في أصول الفقه (ط : مكتبة داوري) : محتد إسحاق فيّاض - تقرير أبحاث السيد أي 
القاسم الخوئي . 

۷ -المستصفى من علم الأصول (ط : دار صادر): أبو حامد الغزالي. 

۸ -مصباح الأصولء موسوعة الإمام الخوئي اط ا#ؤسسة إحياء آثار الإمام الخوثي) ؛ محكد شرؤر 
الواعظ الحسيني -تقرير أبحاث العا 

4 نماز الأول (ط : مۇسسة آل الببت ا 

٠١‏ المعالم الجديدة للأصول (ط : مكك رلت 

١‏ -_ معالم الدين في الأصول (ط : المكتبة العلمية الإ 
المعالم . 

. قالات الأصول (ط : مجمع الفكر الإسلامي) : ضياء الدين العراقي = المحفّق العراقي‎ ١ 

۳ -مناهج الوصول إلى علم الأصول (ط : مؤسسة طبع ونشر آثار الإمام الخميني): روح اله الموسوي 
الخميني =الإمام الخميني . 

4-_منتقى الأصول (ط : مطبعة الهادي): عبدالهادي الحكيمء تقرير أبحاث السيد محكد حسين الروحائي. 

. -منتهى الدراية (ط : مطبعة النجف وغيرها) ؛ محكد جعفر الجزائري المروج‎ ٥ 

١‏ _نهاية الأفكار (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرّسين): محمد تقي البسروجردي - تقرير 
أبحاث ضياء الدين العراقي = المحفًق العراقي . 

۷-نهاية الدراية (ط : مؤسسة آل البيت 4# ) : محمد حسين الإصفهاني الغروي = المحقق الإصفهاني . 

۸-نهاية الوصول إلى علم الأصول (ط : ٠١١۸‏ ه. تى): الحسن ين يوسف = العامة الحلّي . 

۹-هداية المسترشدين (ط : مؤسسة آل البيت 8# ) : محثد تقي الإصفهاني الغروي = صاحب الحاشية . 


مّة): حسن بن زين الديسن الماملي = صاحب 
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١٠-الوافية‏ (ط : مجمع الفكر الإسلامي ) : عبد الله بن محكد البشروي =الفاضل التوني . 


«القواعد الفقهية والأصولية » 
١-تمهيد‏ القواعد (ط : مركز التشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي» : زين الدين العاملي = الشهيد الثاني 
-العناوين (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين ): عبد الفاح المراغي . 
۴ -عوائد الأيام (ط : مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي) : أحمد بن محد مهدي النراقي = 
الفاضل التراقي 
٤‏ -القواعد -مثة قاعدة فقهية -(مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين): محمد كاظم المصطفوي. 
٠۵‏ -القواعد الفقهئة (ط : مطبعة الآداب في النجف الأشرف) : حسن بن آغا بزرك البجنوردي , 
--القواعد الفقهيّة (ط :مدرمة الإمام بر البؤمتين لا : ناصر مكارم الشيرازي. 
۷ القواعد والفوائد (ط : مكتبة المفيد): محتد ين فكي العاملي = الشهيد الأرل . 
۸ _مسالك الأفهام (ط : المكتبة الرضوية ) بالجزاد يوس كله =الفاضل الجواد الكاظمي . 


اتیک اور تبط بد 

-الاستبصار (ط ؛ دار الكتب الإسلامية) : محكد بن الحسن الطوسي = الشيخ الطوسي ٠‏ ر + ٠۷4‏ 

٠-_أمالي‏ المفيد (ط : مؤسة النشر الإسلامي -جماعة المدسين -قم) : محكد بن محثد بن الشعمان = 
الشيخ المفيد . 

١-البحار‏ (ط ؛ دار إحياء الثراث العربي -مؤسسة الوفاء) : محكد باقر المجلسي . 

۲-تحف العقول (ط : مكتبة بصيرتي ): الحسن بن علي بن شعبة. 

14۳ -التهذيب (ط : دار الكتب الإسلامية) : محمد بن الحسن الطوسي = الشيخ الطوسي . 

١‏ التوحيد (ط : مؤتنسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين) : محكد بن علي بن الحسين بسن بابويه 
الققي. 

4۵ -الخصال (ط : مكتبة الصدوق) : محقد بن علي بن الحسين ين يابويه = الشيخ الصدوق . 

١-_دعائم‏ الإسلام (ط : مؤسسة آل البيت ل ): القاضي أبو حنيفةء النعمان بن محتد. 

۷-سفينة البحار (ط : دار الأسوة) : عباس بن محكد رضا الققي. 

۸-سنن ابن ماجه (ط : دار إحیاء التراث) ؛ محگد بن يزيد القزويني . 


۹-سنن ابن داود (ط : دار الفکر): أو داود سليمان بن الأشعث السجستاني. 

۲٠١‏ -سنن الترمذي (ط : دار إحياء التراث العربي): محمد بن عيسى بن سورة. 

١-السنن‏ الكبرى (ط : دار الفكر ): أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. 

۲-سنن النسائي (ط : دار الفكر -بيروت): أحمد بن شعيب النسائي. 

۲۳ -شرح صحيح مسلم (ط: دار الكتاب المربي -بيروت): محي الدین يحیى بن شرف النووي . 

١‏ -صحيح البخاري مع حاشية السندي (ط ؛ دار الفكر ): محكد بن إسماعيل البخاري. 

۵ -صحيح مسلم (ط : دار الفكر) : مسلم بن الحجَاج النيسابوري. 

١‏ -علل الشرائع (ط : دار إحياء التراث العربي): محتد بن علي بن الحسين بسن بابويه القكي = الشيخ 
الصدوق. 

۷ -عوالي اللآلي (ط : ۱٤١١‏ هق. قم) : محمد بن عليّ بن إبراهيم الأحسائي. 

۸ -عيون أخبار الرضا 4# (ط : دار إحياء التراث اه محتد بن علي بن الحسين بن بابويه القي = 


الشيخ الصدوق . 
۹-فتع الباري في شرح البخاري (ط: دار )! ابن حجر العسقلائي 
١‏ -الكافي (ط : دار الكتب الإسلامية وکر 4 


١‏ -كشف الخفاء (ط : دار الكتب العلمية -بيروت)؛ العجلوني. 
كنز العمال (ط : موسسة الرسالة): المتقي الهتدي. 

۳ -مجمع الزوائد (ط : دار الكتب العلميّة -بيروت)؛ علي بن أي بكر الهيشمي. 

. -مرآة العقول (ط ؛ دار الكتب الإسلامية ) : محمد باقر المجلسى‎ ١ 

٠-مستدرك‏ الحاكم (ط : دار المعرفة : أبو عبدال الحاكم الحسكاني. 

١-مستدرك‏ الوسائل (ط : مؤسسة آل البيت ل ) : الميرزا حسين الثوري. 

۷ -مسند أحمد بن حنبل (ط : دار الكتب العلمية): أحمد بن حثبل. 

۸-معاني الأخبار (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين): محمد بن علي بسن الحسين بن 
الشيخ الصدوق . 

4-المعجم الصغير (ط ؛ دار الكتب العلمية -بيروت): الطبراني. 

١‏ -مكارم الأخلاق (ط : مؤسسة الأعلمي): الحسن بن الفضل الطبرسي 

١‏ من لا يحضره الفقيه (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرّسين ) : محمد بن علي بن الحسين بن 


بابویه = 


eee 0۹‏ ق ر 7 
بابويه القمي = الشيخ الصدوق . 

= -_منتقى الجمان (ط : موسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرّسين ): حسن بن زين الدين العاملي‎ ١ 
. صاحب المعالم‎ 

۳ -وسائل الشيعة (ط : مؤسسة آل البيت 8# ) : محتد بن الحسن الحر العاملي = صاحب الوسائل . 


« علوم القرآن والتفسير وآيات الأحكام» 
٤‏ -التبيان في تفسير القرآن (ط : دار إحياء النراث العربي ) : محعد بن الحسن الطوسي = الشيخ الطوسي. 
٠-تفسير‏ الإمام المسكري ل (ط : مدرسة الإمام المهدي 4 ): منسوب إلى الإمام الحسن 
المسكري لا . 
-تفسير العياشي (ط : مؤسسة الأعلمي) : محكد بن مسعود بن عياش . 
۷-تفسير القمي (ط : مؤسسة الأعلمي) : علي باإلراهيم القعي . 
۸-التفسیر الكبیر (ط : دار إحياء التراث الا کت خر الدين الرازي, 
۹-تفسیر ور المقلين (ط : موا مۇس التار يله التربي) جد طلي بن جمعة العروسي الحويزي. 
٠‏ الد المنشور في التفسیر بالمائو رک2 “لوفقم جلالبالم ين السيوطي . 
١-زبدة‏ البيان في أحكام القرآن(ط: المكتبة الرضوية)؛ أحمد محمد الأردبيلي = المحقق الأردبيلي. 
۲ -الكشاف (ط: دار المعرفة -بيروت): محمود بن عمر الزمخشري . 
۳ كنز العرفان (ط : المكتبة الرضوبة ): المقداد بن عبد اله السيوري . 
٤‏ -مجمع البيان في تفسير القرآن (ط : دار إحياء التراث العربي) : الفضل بن الحسن الطبرسي . 
٥-الميزان‏ في تفسير القرآن (ط : مؤسسة الأعلمي) : محكد حسين الطباطبائي . 


« الفلسفة والكلام والعقيدة وما يرتبط بها» 
-التبرك (ط: مكتبة الرشيد): ناصر بن عبدالرحمن. 

۷ -دلائل الصدق (ط : منشورات مكتبة بصيرتي -قم ) : محمد حسين المظقر. 

۸-الصواعق المحرقة (ط : مكتبة القاهرة): أحمد بن حجر الهيشمي. 

4-الغدير (ط : مطبعة الحيدري) : عبدالحسين بن أحمد الأميني النجفي. 

` كتاب المواقف وشرحه (ط: دار الجيل -بيروت): عضد الدين الإيجيء والشريف الجرجاني.‎ ۲٤٠١ 


فهرس المصادر 


١-كشف‏ الارتياب (ط: دار الكتب الإسلامية): السيّد محسن الأمين. 
۲ -المراجعات (ط : مكتبة الداوري) : عبدالحسين شرف الدين. 


الدعاء والآداب والأخلاق 
۴ النحفة السنية (مخطوط: برنامج المعجم الفقهي): السيد عبداله الجزائري . 
٤‏ -رياض السالكين (ط: مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين): السيّد علي الشيرازي المدني ت 


« التاريخ والسيرة والمناقب» 

٥٠-الإرشاد‏ (ط: مؤسسة آل البيت لاحياء التراث) محمد بن محمد بن النعمان = الشيخ المفيد. 
-تاريخ الطبري (ط : مؤشسة الأعلمي) : محتد بن جرير الطبري. 

۷ - تاريخ اليعقوبي (ط : المكتبة الحيدرية - النجم 
ا تر لاب الصباخ المالكي. 
۹ -مروج الذهب (ط : دار الأندلس ): علي بن الحسينالمسامودي . 

۲۰ مناقب آل أبي طالب (ط : مؤس ارتو راک رعا قم) :جد بن علي بن شهرآشوب = ابن 


جمد بن يعقوب الأخباري. 


شهرآشوب. 
١‏ -وقعة صقين (ط ؛ الموة العربئة الحديثية -القاهرة) : تصر بن مزاحم الشنقري. 


« الدراية والرجال والفهارس والمعاجم » 
١‏ “-اختيار معرفة الرجال المعروف برجال لكشي (ط : جامعة مشهد) : محكد بن الحسن الطوسي = 
الشيخ الطوسي . 
۳ _ أصول الحديث (ط؛ مؤسسة الإمام الصادق 3): جعفر السبحاني = الأستاذ السبحاني. 
٤‏ -أعيان الشيعة (ط : دار التعارف للمطبوعات -بيروت ) : محسن الأمين . 
۲۵٠١‏ -أمل الآمل (ط : مطبعة الآداب -النجف الأشرف) : محمد بن الحسن الحرٌ العاملى . 
رجال الطوسي (ط : متشورات المكنبة الحيدرية): محكد بن الحسن الطوسي = الشيخ الطوسي . 
۷ -_رجال النجاشي (ط : موسة النشر الإسلامي -جماعة المدرّسين): أحمد بن علي النجاشي الأسدي. 
۸ -الرعاية في علم الدراية (ط: مكتبة السيّد المرعضي -قم) زين الدين الماملي =الشهيد الثاني . 


E AN EN SOSA STO 0۹۲‏ 
۹-ضياء الأبصار في ترجمة علماء خوانسار (ط: مؤسسة الحضارة -قم): السيّد مهدي ابن الرضا . 


۲٠‏ -طبقات أعلام الشيعة -نقباء اليشرء والكرام البررة (ط: دار المرتضى -مشهد): آ 
١‏ -الفهرست (ط : جامعة مشهد): محكد بن الحسن الطوسي =الشيخ الطوسي . 
۲ -الفهرست (ط : دار المعرفة): ابن النديم . 

۳ -_قاموس الرجال (ط : مؤسسة النشر الإسلامي جماعة المدرسين) : محمد تقي التستري . 

. -مقباس الهداية (ط: مؤسسة آل البيت 8# -قم): عبدالله بن محمد حسن المامقاني‎ ٤ 

٠‏ -ممجم البلدان (ط : دار إحياء التراث العربي) : ياقوت بن عبداله الحموي. 

_معجم رجال الحديث (ط : مديئة العلم): أبو القاسم الخوثي = السيّد الخوثي . 

۷ -موسوعة طبقات الفقهاء (ط: مؤسسة الإمام الصادق 4# -قم): إشراف جمفر السبحاني = الأستاذ 


بزرگ الطهراني . 


۲۹۸ -أساس البلاغة (ط : دار المعرفة) : محيوفين حمر از خهري. 
۹ -الصحاح (ط : دار العلم للملاييئ) دإسباعيل بن حكاد الجر 
۰ -العین = ترتیب العين (ط : دار الاسو 
١-الفائق‏ في غريب الحديث (ط : دار الكتب العلمية) : محمود بن عمر الزمخشري . 
-الفروق اللغوية (ط : مكتبة بصير تي ) : أبو الهلال المسكري. 

۳-القاموس (ط : دار الكتب العلميّة ) : محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. 

٤‏ كمف اصطلاحات الفنون (ط : دار الكتب العلمية ) : محمد علي التهانوي. 

٥‏ -لسان العرب (ط : دار الفكر) : محمد بن مكرّم بن منظور الأفريقي. 

۹لت نامه دهخدا (ط : جامعة طهران): على ابر دهخدا. 

۷--مجمع البحرين (ط : مكتبة بوذرجمهري) : فخر الدين الطريحي. 

۸ _مجمل اللغة (ط : دار الفكر): أحمد بن فارس بن زكريا الرازي. 

۹ -_محاضرات الأدباء (ط: دار الأرقم -بيروت): للراغب الإصفهاني . 

٠‏ _محيط المحيط (ط : مكتبة لبان ) : بطرس البستاني. 

١-المصباح‏ المنير (ط : دار الكتب العلمية ) : أحمد بن محكد الفيّومي. 


۲ -_معجم لغة الفقهاء (ط : دار النفائس ) : محمد روًاس قلعهجى » وحاأمد صادق قثيبي. 

۳-_ممجم مفردات ألفاظ القرآن (ط : المكتبة المرتضوية) : الحسين بن محد = الراغب الإصفهاني. 

٤‏ معجم مقاييس اللغة (ط : دار الجيل): أحمد بن فارس. ا 

٠٥‏ -المعجم الوافي في النحو العربي ( دار الجيل -دار الآفاق) : علي توفيق الحمد -يوسف جميل الزعبي. 

1-المعجم الوسيط (ط : مجمع اللغة العربية ) : لجنة معجم الوسيط. 

۷ النهاية في غریب الحديث والأثر (ط : المكتبة الإسلامية -بيروت): المبارك بن محكد الجزري = ابن 
الاير 


۸ يتيمة الدهر (ط: دار الكتب العلمية -بيروت): عبدالملك الثعالبي النيسابوري . 


« مصادر عامَّة » 
۹ -دراسة حول الإسراف في الكتاب والسكةط: مركز النشر الإسلامي الشابع لمكتب الإعلام 
الإسلامي) : محكد علي الأنصاري. 
١‏ شرح نهج البلاغة (ط : دار الجيل 
وهئاك مصادر قثا عنها بالواسطة ر 


@ 


فهرس العناوين 


(الفقه) 
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e 0 RD E تجمير‎ 


........................٠ Si e a FO‏ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج۸ 
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E aN آلو دا‎ 
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فهرس الحتويات 


أولاً الفقه 
تجار (۱۸-۹) 
لفة 4 
اصطلاحاً: 4 
الأحكام:. 


الاأُرّل - تقسیمها بلحاظ ما يكتسب به: 


ألا -مندوبات التجارة؛. 
١‏ الاعتماد على الله تعاا 
۲ -الاكتساب بنية الاستمفاف عن النا. 


. التفقه فيما يتولاه:‎ ٤ 
-التسوية بين المعايلين:‎ ٠ 
.. -إقالة المستقيل:‎ ٦ 


۸-النكبير ثلاثاً عند الشراء» والدعاء بالمأتور: 
٩‏ -القبض ناقصاء والإعطاء راجحا 
٠١‏ -المسامحة في البيع والشراء: 


.... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج۸ 


10 .. -مدح السلعة عند البيع» وذتها عند‎ ١ 
1 الشراء:‎ 


۴-الحلف إذا أراد البيع: ..0\ 
10 


\0.. 


۳-البیع في موضع يستتر فيه العیب: 
٤‏ -الربح على المؤمن إلا مع الضرو 
ه-الربح على الموعود بالإحسان: 
1 -السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع العمس: 


10 
Ys 
1 
۹ 
1 


1 -تزيين المتاع ليرغب فيه الجاهلن,‎ ١ 
RS الاستحطاط من الثمن بعد المقلإة‎ ١ 
et موارد اخر:‎ ۲ 


حكم التجارة مع الكقار: ... 


تجربة (۲۳-۱۸) 


۵ -معرفة تأثير المحرّمات في العلاج بالجرب 
٦‏ -حكم الإخبار عن الحوادث في المستقبل استتاداًإلى التجربقا ...۰.۰ ۲١ ٠.٠.۰.۰...‏ 
۷-حكم استناد القاضي في حكمه إلى التجربة: 
لافرق بين التجربة الطبيعية والاجتماعية؛. . FY‏ 
الضمان بالتجربة وفيه حالتان: 
أوَلاً-ضمان تلف الشيء المج 
١‏ أن يأذن المالك بالتجرب 
أن لا يأذن المالك بالتجر 
٣‏ -أن يأذن المالك بالتجربة دون الإتلاف: 
ثانياً-ضمان تلف الشيء المجرّب عليه:. . 
بن موود ق Fa pe‏ 


)۲٤-۲۳(دیرجت‎ 


أولاً ۔أحكا ام اتسس بالمعنى الأوّل:. 


الحكم التكليقي للتجسس بالمعنى الأوّل: o...‏ 
حكم التجشس على الكقّار:.. FE‏ 
اشتراك الجاسوس على الكقّار في i‏ 

ا 


عدم جواز إشراك جاسوس اكتارفي الجيشس 


NV .. 

هل يشرك الجاسوس للكغار على المسلمين في الغنيمة؟ N.‏ 
عقوبة التجتس على المسلمين: W..‏ 
عقوبة التجسدس على اليبوت.. .۹ 

تاتيا اکا ایت ن .4 
مظان البحث: OOO OE E SEO‏ 

تجسیم ۲۹ 
تجشۇ(۳۲-۲۹) 


الصورة الأولى أن يحصل ذلك عن غير اختيا 


موارد الاستثناء من كراهة تجصيص القبور: 4 
تجصيص المسجد بالج ص المتنجّس:. . r4‏ 


تجتل( 0 


ثياب التجكّل من المؤونةد 
استناء ثياب التجتل في الدين:. 
لايقاس الكفن المندوب بثياب التجمّل؛ 
عدم وجوب بيع ثياب التجّل لشراء الهدي. 
إجارة الدراهم والدنانير وثياب التجمّل: 
نفقة الزوجة المتجتلة 
جواز شهادة الفقراء المتجگلين: . 


كراهة إتباع الجنازة بمجمرة 
حرمة تجمير المحرم: 
جواز الجلو, س عند الكعبة وهي 
استحباب تجمير المساجده 


٤٤ تجمیل‎ 


)01-٤٤( تجهیز‎ 


التعجيل في تجهيز الأموات: 
مایستفلى من استحباب التعجيل: 


ثالئاً-التجهيز لسفر الحج: Eee‏ 
رابعاً تجهيز العروس: .... 
استمهال الزوجة لإعداد الجها 
هل بتعلّق الس (ED ets‏ 


التحجير لايفيد ملكا بل أولوبة:. 
قابلية حق التحجير للإسقاط والنقل وعدمه: 
ما يكون بمنزلة التحجير: 
شرائط التحجیر 


أوّلاً أن يكون المحجر مواقا . 
ثانیاً أن یون المحجّر قابلاً للتمللا PASS‏ 
الفا أن لا یكون مسبوقاً بالتحجير: 4 


رابا - أن لا یکون ما یراد تحجر 
١‏ أن ن لا حجر زائدً علی ما يدر على إخیاتة: 
۴ أن یکون المحجُر قادرا علی إحیاء ما حجره: Eek‏ 
٣-أن‏ يقتصر على قدر كفايته في التحجير؛ 
کر ر ا 6 


O e O EE ۸ 


N 


Vo 


Vo. 


- تحريض المحرم الكلب على الصيد: 
-تحريض الحيوان على إنسان: .. 


Vo. 
Nes 
ka 


التحريف والتصحيف في غير الكتاب والسّة؛ 


ثانيا - تحسين الصوت في الغناء: 
تالا ۔ تحسین المرأۃ صو تها للا 
تحسين الذبح:. ی 


هل التحصيب تك أم سنه مستقلة؟ . 
ماهو يوم التحصيب وليلته؟. 
صوم يوم التحصيب:... 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ع۸ 
Yi‏ 
EE‏ 


تحصین (۹۸-۹۱) 


اصطلاحاً: معاني التحصين . 
انحصار البحث في مورد 


١-البلوغ:‏ 
-العقل:. 


٤-أن‏ تون له زوجة دائمة أو ملك يمين 
٥۔أن‏ یکون المقد صحیحاً ٤‏ 


٦‏ -التمگن من الوطء في أي وقت شاء وهنا مسائل؛ 
الأول هل یجب تحفق الوطء بالفعل آم يكفي الشمگن منه؟ NA‏ 


الانية -هل يشترط أن يكون الوط ء في القبل؟.. U‏ 
الثالئة -هل يشترط في التحصين إسلام الزوجين؟ .. AV‏ 


التحكيم المبحوث عنه یون في ثلاث موارد: 
أولاً-التحكيم في باب القضا 
إنقسام القاضي إلى قسمين: . 

الأول -القاضي المنصوب:.... 

الثاني -قاضي القحکیم:...... .ا 
ثانياً-التحكیم بین الزوجين؛ رفسا كث 
١هل‏ بعث الحکمین واجب ام متحي 
۲ من بتولی بعث الحکمین؟ 
٣هل‏ بعث الحکمین على سبیل التحکیم أو التوکیل؟ SA‏ 
٤-ماهي‏ شروط الحکمین؟ 
۵هل يجب أن کون الحکمان من أُهل الزوجین؟ 
هل يعتبر رضا الزوجين ببعث الحكمين؟ 
۷ تحدید صلاحیّات الحکمینء على اختلاف المباز 
۸هل یجب العمل بما یشترطه الحکمان؟ 


القسم الثاني -الشروط غير السائغة شرعاًء 
۹-هل بُلزم الحاكم الزوجين مع امتناعهما؟ NEARER REA‏ 


MT... 
ا ر‎ 
التحلّل من إحرام العمرة المفر‎ 


فهرس المحتويات 


التحلّل من إحرام عمرة الشمتع: 
ثانياً -التحلل بسبب الصد أو الحصر: 


اشتراط التحلل: 114 
هل يسقط الهدي باشتراط التحلل؟. 1184 
فائدة الات را1 .۰۰:0000 MW.‏ 


RS 


تحلیل (۱۳۹-۱۲۲) 


WE. 


الأرل -بلوغ الملل 


الخامس عدم اشتراط ارتقاع النكاح بعد الوطء المحلل1 sess‏ 
صورالاشتراط وأحكامه n OE E ODEO‏ 
ما لايشترط في المحلّل: A Saskia‏ 
هل تصدّق الزوجة بحصول التحليل؟ . ۸ 


هل يفيد الوطء المحرَم التحليل؟ . 
ھل بھدم نکاح غیر الزوج ما دون الثلاث؟ 
ثانياً -تحليل الأمة: . 


مشروعية هذا التحليل Es‏ 
هل التحليل عقد أو تحليل؟. Yé‏ 


هل يحتاج التحليل إلى الصيغة. وما هي صيغته؟ 
هل يحتاج التحليل إلى القبول؟ ....... 
هل يحتاج التحليل إلى تعيين المدة؟ ‏ .. WM‏ 
تحدید نوع الائتفاع:. . isî‏ 
ولد المحالة هل هو حر أم ر E.‏ 
الثا -التحليل في السباق: 
رابعاً - التحليل من الحقوق وهو على ضرمين: 4 
NWA.‏ 
WA ..‏ 
۱۳۹ 
1 
1۳۹ 


الأحكام... 
تحكل الحديث 
طرق التحتل للحدي 


فهرس المحتويات 
١-السماع:‏ . 


Mo. 


ألا موارد وجوب التحميد؛ 
١-في‏ خطبة صلاة الجمعة: 


... عند العجز عن التشهد:‎ ٣ 
-في أذكار الركوع والسجود:‎ ٤ 
في الركمتين الأخير تين‎ ٥ 
ESSER Ga ثائياً - موارد استحباب التحميد:‎ 


۲ -الفصل بين الأذان واللإقامة بالتحميد: 
٣‏ -التحميد بعد قراءة «الحمد» في الصلاة: 


OI -التحمید في تکبیرات العیدین:‎ ٦ 


۷-التحميد في خطبة صلاة الاستسقاء: . 
۸-التحميد عند الدخول في المساجد: 


۲ -التحميد عند العطاس: 
۳ -التحميد بعد الأكل والشرب 


التحميد عند حطبة النكاح: RSs e O OO ENI‏ 
۷ _التحميد عند تظاهر النعم: 


-التحميد عند المصائب: 14 
۹ -التحميد على الإسلام:. 6 
۲٠‏ -التحميد على العافية نريه المبتلى: 

١-التحميد‏ عند النظر إلى المرأة: 


۲۴ التحمید قبل الدعاا 
۳ -التحمید في شهر رمضا 
۲٤‏ -التحميد في اليوم والليلة: 


-التحميد في كل مورد استحبت فيه التسبيحات الأربعة: 
۷ -التحميد في تسبيح فاطمة الزهراء 


تحنّك (۱۵۹-۱۵۲) 


هل الإسدال والتحنّك أمر واحد ام ل؟. 
الحكم التكليفي للتحتّك: 


روایات الإسدال. 
الجمع بين روايات التحلّك والإسدال: E‏ 


هل تتأدّى السّة بالتحنّك حال التعم؟ 
هل تتأدى السّة بالتحلَّك بغير ألممامة؟ 
ثانياً - حكم التحلك في الصلاة 


4 .. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۸ 


أستحباب وضع التربة الحسينية في الحئوط 
مقدار ما بحط په؛ 
صفات الكافور الستخدم في التحنيط: 
هل يحتاج التحنيط إلى النة؟ 


تحول ۱۷۳-۱۷۰۱( 


استحباب إفشاء السا .. 
استحباب البدء بالسلام وأفضليته على ا 
هل ابتداء السلام مستحب کقائي أو عي 
من یستحب له البدء بالسلام علی غیر. 
موارد یتأگّد فیها استحباب السلام:. OF Da ERE‏ 

١‏ -السلام عند دخول البیوت: 


O Fe EE 0 
NWA .. 
MWA... 
۱7۹ 


۱۷4 حال خطبة الإمام قي صلاة الجمعة:‎ - ١ 
0 .. حال المشي إلى الجمعة:‎ - ۲ 
۷4 .. حال المشي مع الجنا‎ - ٣ 
Worse ai حال كونه في بیت الحگام:‎ - ٤ 
4. 1 

MAY .. 


-السلام على الشاب 
۷-موارد غر مگن لایب .. MWY‏ 
A‏ 
AY‏ 
MAE ..‏ 
1A0‏ 
.. 140 
ê‏ 
1A0...‏ 
1A0‏ 
.. 148 
1A0‏ 

AN 
هل وجوب الرد فوریٌ؟‎ 
هل تبطل الصلاة في صورة عدم الرد؟‎ 
الأرل - البطلان مطلقاً‎ 
الثاني - عدم البطلان مطاقاً‎ 
القالت -التفصيل:‎ 


MA. 
AI 


هل یجب الژد لو کان السا ا 
هل تعتبر نة القربة قي رد السلام . 
الموارد التي لايجب الرد فيهاء أو وقع الكلام في وجوبه: E‏ 8 
١النحية‏ 
۲ عدم الد في السام ....... 
۳-إذاكان المسلّم مجنوناً أو غير ميّز؛ 


14۳ 

٤-إن‏ لم يكن المسلّم مسلماً .. 14۲ 
2 

14۳ -إذا كان المسلَم أجنياً أو بالمكس:‎ ٠ 

-إذاكان السلام ملحوناً .. KH‏ 


۷-إذا كان السلام سلام وداع:. . OAS Se‏ 


الأول عدم الوجو. 
الثاني -الوجوب.: 

١رد‏ السلام بالرسول: 
!ذالم یمکن إسماع المسلم با 
۲ لو تلاقی اثنان بالسلام؛: EES SOSA‏ 
۴ - لو کرر السلام: 
٤لو‏ سلّم بصيغة الجواب: 
1 -لوقال: «سلام» واکتفی: 
او أفسد استحباب السلام؛ 
۷رد سلام الکافر في وجوبه قولان: 
أ -القول بالوجوب 

ب ۔القول بعدم ألوجوب: 


تة الأخرس وردها: 


r‏ قش قير چم 
تحية الأصم وردها: E‏ 


الد بالأحسن: . 


تعتبر الممائلة في الر؟ 


١‏ -استحباب السلام وارد بالأحسن: 
۲ -استحباب المصافحة والمعانقة عند | 


۴۔استحباب تلم الآعلی على الا ERNE EARS‏ 
٤‏ -كراهة اختصاص طائغة من الجاع بالسلام: ۱ 


U 
Hé 


G3 
E 
NE iis 
E <... 


الصلاة مع خاتم الذهب: 
شهادة المتختم بالذهب: . 


التختّم بالحديد وغيره: i E‏ 
موضع التختم 4 


آراء سائر المذاهب في موضع التختّم . 
كراهة التختّم بالسبابة والوسطى: .. WE‏ 
Yé‏ 
Yé‏ 
IE‏ 
0 
إيصال الماء تحت الخاتم في الوضوه والغسل: Wee...‏ 
نزع الخاتم في التي 1 
جواز مص الصائم الخاتم: .. 
عدم جواز ليس المحم الخاتم للزينة: 
الصلاة في خاثم فيه صور 
جواز عد ركعات الصلاة بالخاتم: 
عدم وجوب الزكاة والخمس في الخوأتيم: 


هل ينزع الخاتم من الشهيد؟. YH accesses eaananaskeaseecsssaeaseckeaaeesenassannes‏ 


تخصر(۲۳۲-۲۳۱) 


YA 
FEY 
WY, 
TY 


تخطئة ۲۳۲ 


تخطي (۲۲۲- ۲۲۶) 


)۲٤١ ۔۲۳٤( تخفیف‎ 


خامساً -تحخفيف الجلوس عند المريض للعيادة: EOE‏ 


سادساً - تخفيف اللحية: 
سابعاً -تخفيف مهر الزوجة: 
ثامناً - سقوط الكقّارات أو 


1 


ثانياً -ما يحرم عند النخلي: E‏ 
١استقبال‏ القبلة واستدیارهان 


۲ال ز في المواضع المنهية 
ثالئاً-مندوبات التخلي: ... 
١‏ -ارتیاد موضع مناسب للبول: 


۲-تقدیم لجل الیسری عند الدخول اتی عند الغروج YN‏ 


٤-الاستعاذة‏ والتسمية والدعاء 


HV... 
YEA .. 
YEA 
YEA .. 
YEA 
44 


رابا مکروهات التخلّي: 
١-التخلّي‏ في المشارع والشوارع: 
۲ -التخلّي تحت الأشجار المثمرة 


۳-التخلّي في مواطن ارال : 0 
٤-التخلّي‏ في مواضع اللعن Y0‏ 
٥‏ -استقبال الشمس والقمر بالفرج: Yo.‏ 


٩‏ -البول في الأرض الصلبة: 


Yor -البول قي الماء الجاري والراكد:‎ ١ 
Yor في جُخر الحيوان...‎ لوبلا-١‎ 


۲ -الأكل والشرب: 
۳ ۔الکلام إلا بذکر ال تعالی: 
٤‏ -التخلي على القبر: 
٠٥‏ طول الجلوس في بي 
۹ الاستنجاء بالیمین:..... 
۷ ۔الاستنجاء بالیسار وفیها خاک 


و خره. 


تخلیل (۲۱۹۱-۲۵۹) 


١‏ -التخليل في الوضوء:. 


أ -تخليل الشعر:. 
أ/۱-تخليل شعر الوجه عند غَسله في الوضوء: 
تب sR SS e‏ 
هل یستحب التخلیلی على فرض عدم الوجوب؟ 04 
عدم وجوب تخليل لحية المرأة لو نب 0A‏ 


/ -تخليل شعر الرأس في السح: VR Gece‏ 
ب - تخليل غير الشعر: 
۲ -التخليل في الغسل: 


زا 
Ov:‏ 


١‏ -استحباب تخليل الأستان بعد الطعام: 
ما یتخكل به: ف 
حکم اکل مایخرج بالخلال: 


تخمیس ۲۱۷ 


تخمین ۲۱۷ 


تداخل ۲۷۰ 


تدارك (۴۷۸-۲۷۱) 

۷1 
V1. 
VY. 
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NV, 

WY, 

Yez 

YY 

VY 

ألا -التدارك في الأذان والإقامة: NES GAAS‏ 
ان والقا 
انیا -التدارك في واجبات الصلاة 


١-التدارك‏ في الإخلال بالركن: NV.‏ 

Ea es -التدارك في الإخلال بغير الركن:‎ ١ 

ثالماً - تدارك الصلاة الفائنة؛. Vt‏ 
تنب کو Yo‏ 
تدارك صوم شهر رمضان: . 0 Yo‏ 


التدارك في أفعال الحج: 


الئاً- تدارك الطواف: . 
رابعاً -تدارك صللاة الطواف: 
خامساً -التدارك في السعي: 


تدارك العبادة التي وقعت فاسدة. 
مظان البحث 


مشروعية التداوي: 


الحكم التكليفي للتداو 


النداوي بالطين: .. 


AY ۰ 
e EO EE PR TEETER التداوي بالایا ال:‎ 
YAL 
YAN os 
YAY 
YAY 


جواز التداوي عند الكتابي: 
ثالكاً -التداوي المكروه:. e SEE EEE‏ 
رابعاً -التداوي المستحب: YAN eac Aen Eee‏ 


WY 


حكم تداوي المحرم ہما يحرم علیه: Eee aS‏ 
خروج المعتكف للتداوي: .... 


تحتسب مصارف التداوي من النفقة؟ ... 


اشتراك النساء في مداواة الجرحى في الحرو r‏ 
مداواة يد السارق بعد القطع: 4 
4 
تدبیځ ۲۹۵ 
تدبیر(۳۰۰-۲۹1) 
لغسة: ۹1 


اصطلاحا: استعمل في 
أوّلاً- التدبير بمعنى العتق 


وَل حکم التدخین بما هو ظاهرة غ 


ثاتیاً - حکم التدخین بالعنوان الثانو: 4 
والعنوان الثانوي المتصور هنا قسما 4 
ES ETE‏ 1 
۲ -الأمر الولائي:. ¥ 
حكم التدخين حالة الصيا ۷ 
حکم بیع الدخان وشرائه: f.‏ 
هل يجوز للزوج منع زوجته من التدخين؟ SOT A‏ 
هل التنباك والتتن من جملة النفقة؟ 
حكم التداوي بالتنباك والتتن, 
طهارة التتن والتنباك: ... 1 
حكم التدخين في المساجد والمشاهد المشرفة: PNY daacecsesesesssesensasaaseeeensedn‏ 
إمامة شارب التت 1Y‏ 


)۴۲۰-۳۱۲( تدلیس‎ 
Aes 
FW. 


0 


ب -صيد الحيوان البحري: 


الت 


صور خروج الجنين من بطن أمّه بعد تذكي WV..‏ 
3 2 
الصورة الأولى - أن يخرج الجتين متا وقیها حالقأن! ٠٠٠-۰۰۰۰۰۰۰.‏ ۷ 
£ 
الحالة الأولى - أن يخرج غير كامل الخلقة: .. PV‏ 


الحالة الثاني - أن يخرج كامل الخلقة؛ 


الصورة اللائة -أن يخرج الجنين حيئاً: 
هل تجب المبادرة إلى إخراج الجنين بمد تذكية الأم؟ ‏ 
حکم مالو ماقت الأ ثم أخرج جنيها: 


السجود على التراب: SN AGRA‏ 
مفطربة التراب للصوم:... 
وضع خد الميّت على الترا 
إعاة الراب على ار 


والبحث عنه یکون من جهات: 

الجهة الأولى - في جواز تمل 
الجهة الثانية -في جواز بيع التراب بلحاظ استلزام الربا: 
الجهة الثالفة: عدم وجوب الزكاة في تراب الذهب والفضة: 


a 
حكم إخراج خمس تراب المعدن بدل المعدن تقسه:‎ 


i4 
44. 
For. 


j 


€ 


E N N ARR as ee 


اهتمام الإسلام بالترب 
من المسؤول عن تربية الأطفال؟ 
أحکام متفرقة أأخرى تعلق بتربية الحيوانات والنباتا 
مظان البحث 


رابعاً-الترتیب في التیگم د .. 
الترتيب بين الأذان والإقامة وفصو! 


الترتيب بين الصلوات.. 
أوَلأ-التر تيب بين الصلوات الحاضرة:. 
ثانياً -التر تيب بين الصلوات القائتة والحاضرة: 


MY... 


الترتيب بين صلاة الاحتياط والأًجزآء المنسيّة وسجد تى السهو: TARR AS‏ 
الترتيب في قضاء الصوم: 


هل هناك ترتیب بین A۹.‏ 
A۹‏ 

۹. 

الموارد الأخر التي يجري فبها البحث حول الترتيب وعدمه: . .1 
١‏ -الترتيب بين مستحقّي الإرت. أي الورئة. .1 

۲ الترتيب بين الأولياء في النكاح وخيره. . .۳۹ 
۳ ترتيب مستحقي الفقة ومن يجب عليه الإنقاق. ra aS‏ 


۲-النرتيل في قراءة القرآن في الملاة 


استحباب التر تيل في الأذگار؛ ... 


۳۹۹ ۔۔۳۹٤( ترجمة‎ 
la TET O TT TEKE E 


هل يجوز مس ترجمة القرأن للمحث؟ . 
هل يجب السجود لسماع ترجمة آيات السجد 
أحكام الترجمة في الصلاة: 


FY 
AV. احتياج القاضي إلى المترجم:‎ 
هل یکفي العدلان في جمیع الموارد بناء علی‎ 


A 
۳۹4 
fe 
f 


٤٠۳ ترجیل‎ 


ترځم (۰۳٤-۷ء6)‏ 


١‏ -حكم الحيوان المتردي من حيث النذكية 
الحالة الأولى -أن يموت 
الحالة الثانية -أن لا يموت 


التالث -يجب إسناد موت الحيوان المتردّي إلى سبب محلل: 
الرابع هل يشترط استقرار الحياة قبل العقر؟ 
۲د ضمان حافر البثر بسبب التردي فيها:. n‏ 
۳ جواز قطع الصلاة لحفظ انس المحترمة من التردّي 
٤-جواز‏ التكلّم أثناء استماع خطبة الجمعة للمثع عن التردًي: 


٤۱١ تردید‎ 


IVs 


الأحكام: . 


١في‏ الأذا 
۲-في قراءة القرآن, والذکر والدعا 
الترسشل في إدخال المت القبر. 


)٤۱۸-٤۱۷( ترغیب‎ 


رة (۰ ۲ 


حكم الجناية على الترقوة: EE ise‏ 


انيا -استحقاق المقو 
أقسام العقوبة؛ 


الا -البطلان. ۰ ا 
رابع -الإعادة أو القضا: م 
خامساً - جبران الفائت وتداركه بغير الإعادة والقضاء: 
سادساً -حرمة الأكل: ORIN‏ 


وجوب النيّة في التر وك العبادبة. 


هل الصوم الكفٌ عن المفطرات. أو تركها؟ i O E ETO ER‏ 
هل يشترط في العدالة عدم ترك المندوبات؟ Sie‏ 


حكم الترك في موارد متفرقة أخریى: 
تروك الصلا 


٤۲۷ ترشب‎ 


)6۲۸-٤۷( تروية‎ 
U 
EA. 
EA. 


EA 
A 
EYA 


او اتان اتاب EYA...‏ 
ثانیاً ذا کان ممز وجا بما يحرم أكله. ...4 
١‏ حكم آكل الممزوج بالحرام: Hd‏ 
أ-إذا كان ممزوجاً بالنجس: ۹ 

ب -إذا کان ممزوجاً بالحرام: E...‏ 
حالة الاضطرار: feiss‏ 


۲-حكم الاستعمال الخارجي للترياق: OS‏ 


فهرس المحتويات E E CPN‏ 
٣-حکم‏ بیع التریاق: NO RENN INL REALS EOE RCN.‏ 
حكم الشك في اشتماله على النجس والمحرم: ece‏ 

المقوبة على استعمال الترياق مع عدم الاضطرار: ۰۰۰۰.۰ E‏ 

E : 

EY 

ERS SALE ER التكليفي لاستعمال الترياك:‎ مكحلا-١‎ 

rt ee e a sas pkk 

٣هل‏ یکون استعمال التریاك مفطراً؟. tro‏ 


٤هل‏ الترياق من جملة النفقة؟ . . 


مظان البحث:.. 
أوّلأ:الترياق بالمعنى الأَرّل: 
ثانیاً-التریاق بالمعنی القاني: 


He 

تزای 5اا 
EV.‏ 
SEA.‏ 
EEA.‏ 
EA‏ 
EEA‏ 
EEA,‏ 
SEA.‏ 
6۹ 
H3‏ 
E.‏ 
EN:‏ 


مايستثنى من حرمة التزوير: 
أوّلاً-الضرورة: ويدل عليه الأدلة الأربعة 
١الکتاب:‏ 
۲ السنة: 


£0. 
O esac a SRR A رابعاً -الكذب مع الأهل:‎ 


١-بطلان‏ الحكم المبتني على الشهادة المزورة 


HS rei Noa الكتابة (المستندات) المزورة:‎ نالطب-١‎ 

to .. ثانياً-الضما‎ 

to 

to .. 

for 

OO EEE RA EIT مظان البحث؛‎ 

تزیین ر 

SOP esasen IE ETI f te N TEL ES تزټن‎ 

® 


المکم التکليفيللترین: 


التزبن المستحب: 
١-استحباب‏ التزين في الجمعة: t01‏ 
۴ استحباب التزين فى الأعياد: . t01‏ 


تزین الزوجین:. 


۱ -التزین بالحرام: 
۲۔الندلیس 
۳-التزئن لأجل النوصل إلى الحرام: 
٤-تزين‏ العرأة في عة الوفا 
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1. 
le 
Se ORAS ۷-الإسراف في الزينة:‎ 


۸-الترين المقرون بالخيلا. 
٩-التزين‏ بزينة أعداء الله تعالى: TGS RSG‏ 
١۔التزین‏ بما فيه شهر 


الملحق الأصولي ٤٩۷‏ 


4 
4 


بماذا يتحتٌق التجاوز؟ 

هل يعتبر الدخول في الغير أم لا 4V4‏ 
الأرّل -اعتبار الدخول في الغير مطلقاً (V6.‏ 
الثاني -اعتبار الدخول في الأمر الوجودي. O SNE‏ 
الفالك عدم اعتبار الدخول فى الغير مطلقاً: E1‏ 
ماهو العراد من الفيرگ........ tw‏ 

هل القاعدتان عامتان tw‏ 

عدم جريان قاعدة التجاوز فى الوضوء: EVN Siecsenansannassessnsnaasehaneeeesnssn‏ 

هل القاعدة أصل أم مارگ ... A.‏ 
القول الأول -أتها من الأمارا A:‏ 
القول الثاني -أتها من الأصول: A‏ 
القول الثالك -أتها من الأصول المحرزة: E RES‏ 


... الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج ۸ 


)٤۹6٤-٤۸۱(يرجت‎ 


تحریر محل الیحث:.... 
نظريّات الأصوليين حول الجر 
نظرية الشيخ الأنصاري:. 


ا o‏ لمم صورتي المصادفة للواقع وعدمها .... £۸٤‏ 
ارچ السار : 


المقام الأول في إثبات قبح الجر 
المقام الثاني -في استحقاق المقوبة على التجرّي: AYES‏ 
المقام الثالت -في حرمة التجرّي شرعاً: والدليل على الحرمة أحد الأمور التالية 

الأرّل -التمسك بالإطلاقات الأرلبة: . 


DP ES Da OREOR فهرس المحتويات‎ 


٤٩٤ تجڙي‎ 


٤۹٤ تحسین‎ 


«التحسين والتقبيح العقلیان» )6۹۹-٤۹٤(‏ 


اصطلاحا 


هل الحسن والقبح ذاتان ؟... ب SE cel a es‏ 
أقسام الحسن والقيح: OE SES‏ 
ما هو محل الخلاف؟. 0 
ول -ماهو المراد من المقل الحاكم بالحسن أو الفح .. 0 
ثانياً - ماهو المراد من الذاتي في الحسن والقبح الذاتيين؟ ala‏ 


REL AT SANSAR 10 


4. 


٠٠٤ تخصیص‎ 


أدلة القول بالتخطنة. 
١‏ -قاعدة الاشتراك. 
۲ -إطلاقات الأدلة: 


دفع شبهة: 
استدلال غير الإمامية على التخطنة: 


Nielson ns OES ۱ 


الاستدلال على هذا التفسير: .. 0۹ 
مناقشة هذا التفسير: ... 0۰ 
۲-السببية على التفسير المعتز:. ..... .. N‏ 
مناقشة هذا التفسير: E OT‏ 


المصلحة السلوكية: 01۲ 
مناقشة هذا التفسير؛ . 01۲ 
اتصويب في السك اظاهري: 


اتقسامات التخيبر. . 


انقسامه إلى الشرعي والعقلي: 
نماذج من التخيير الشرعى: 4 
انقسامه إلى اليدوي والاستمراري: BASA‏ 
انقسامه إلى التخيير في المسألة الأصولية والمسألة الفرعية: OTT‏ 


)0۲١ - ۵١۷( أصالة التخيير‎ 


................... الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج ۸ 
ن دون الالتزام بحکم شرعأًء 


القول الفالت -التخيير بينها .04 


القول الرابع -التخيبر بينهما شرعاً or.‏ 
القول الخامس -تقديم جانب الحره 0 
هل يقدّم صاحب المزبّة على غير 0 


المورد القاني -إذا دار الأمر بين المحذورين التوصليين مع تعدّد الواقعة: 
المورد الثالك -إذا دار الأمر بين المحذورين وكان كلاهما أو أحدهما تعبد 
التخيير بين الخبرين المتعارضين 
دوران الأمر بين التمبين والتخيبر. Ey e ELD E e‏ 


الأولى -تداخل الأسباب oo.‏ 
تحديد محل البحث: . oo.‏ 


E E eT PE O E r 
الثاني -أن يكون الشرط قابلاًللتعدد:‎ 
الثالث أن لا يعلم التداخل أو عدمه‎ 


oV... 
Na Rakyat eves a O 
...: دليل القول الأول‎ 
الأول -تقريب العلا.‎ 
الثاني - تقريب صاحب الكفايا‎ 
اثالث -تقريب النائيني.‎ 


oN... 


فهرس المحتويات . 


عرض المسألة بحسب التسلسل التاريخي: 
رأي امحل التائي: . qi‏ 
رأي الشيخ كاشف النطاء؛ 
رأي صاحب الحا 
رأي الشيخ الأنصاري:. 
رأي صاحب الكفاية؛ 


OFA 


DB ASS Ane AE رأي الميرزا الشيرازي الكببر‎ 


القدمة الأولى: 


نظرية الإمام الخميني حول 


OA E PE E EE 10۸ 


ترك البيان في موضع البيان؛ ... 


ترك الاستفصال يدل على العو 


١مقام‏ لحاظ الملاكا 
٣-مقام‏ الامتال:. 00¥ 
الفرق بين التزاحم والتعارض .. 01 
رأي المحفّق العراقي ف oo‏ 
شروط التزاحم: 


dof .. أن یکون التکلیفان تسین استقلالیین:‎ ١ 
000 أن یکون التکلیفان‎ ۲ 


فهرس المحتويات . 


أقسام التراحم: ... 000 
مرجّحات باب التزاحم 001 
الأول ۔ ترجیح مالايدل له على ما له يدل 


١-إذا‏ كان لأحدهما بدل طولي. 
۲-إذا كان لأحدهما بدل عرضي: 
الثاني - ترجيح غير المشروط بالق 
التالث -ترجيح الأهم على غير 
هل يكون احتمال الأهبية 


التزاحم بين المستحبين: اماق 
تطبيقات التراحم 2 
ت ر 
متب 
تراجم الفقهاء والاأًصوليين 0٦۳(‏ -0۷1) 
فهرس المصادر (04۳-0۷۹) 


فهرس العتاوین  0۹0(‏ 0۹4۷) 
فهرس المحتویات (0۹۹ )1٥۹-‏ 


n E ا‎ 1 


صا ا سک ی ۷ م ا ت ا 


ed 


کتاب برگزیده (رتبه دوم) سال ( ۱۳۷۹ ش) 
ورتبه اول سال (۱۳۸۹ش) در حوزه علمیه قم 


& 
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کتاب برگزیده( ر تبه آول) سال ( ۱۳۸۰ ش) 
در وزارت فرهنگ و ارشاد آسلامی جمهوری اسلامی ایران 


HW Ft 


نال هذا الكتاب الرتبة القانية من كتاب العام في الحوزة العلمية 
بمدينة قم سنة ( ۱٤۲۱‏ ه. ق) 
والرتبة الأولى سنة (۲۹٤٠ه.‏ ق) 
كما نال الرتبة الأُولى من كتاب العام 
في وزارة الفقافة والإرشاد بالجمهورية الإسلامية الإيرانية 


E 


8 


اا ص 5 
ا و 
EIN PAMOAU‏ 


الل یری 
f‏ 
ازو 


این 


a:‏ ڇ 1 لای 
e 2‏ اس کے 


الموسوعة الفقهية الميسرة. ويليها الملحق الاصولي. ملحق 
تراجم الفقهاء و الاصوليين / تاليف محمد علي الاتصاري. قم : 
مجمع الفکر الإسلامي. ۱۴۱۵ ق = ٠۳۷۴‏ 

ج -( مجمع الفکر الاسلامی ؛ ۲۹) 

فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا۔ 


ج۔ ۹(چاپ اول ۱۳۸۷ ش). ?- ?2 - 5662 - 964 ISBN‏ 

ISBN 978 - 964 - 5662 - 97 - 2 دور(‎ 

.١‏ فقه -دائرة المعارفها. ۲. اصرل فقه --دائرة المعارفها 

ی امه و کتاشاسی. الف. عنوان. ب. عنوان 
الملحق الاصولي . ج. عنوان : تراجم الفقها والاصوليين 

YAV/ r. BP \FV/Y/ lA pA 

کتابخانه ملی ایران ۷0-4۵ م 


VEEAN: 1 A 


المزلف :الثيخ محمد علي الأتصاري (خلبفة شوشتري) 
ااشر :مجمع النكر اللاي 
الطبعة :الأرلى / ٠٤۴١‏ ه. فى 
المطبعة :شريعت - فم 
الكمية المطبرعة 
جميع الحقرق محنوظة لمجمع الفكر الاسلامي 
لا يجوز الاقتباس من الموسوعة النتهية الميشرة إل 
کما لا ہجوز القیام بترجمتها وتلخیصها إلا باذ 


ئىخة 


وا ومهم إذا رجغوا أنه للم 


و 


يحد 


رون 


بسم اله الرحمن الرحيم 


الهم اي أعوذبك أن أفتير في غناك أو أضِلٌ في مُداك. أؤأضام 
. أو أضْطَهَد وَالأر لَك . 
تفس اَل کريمة تنترعُهاامن٬گرائمي.‏ 


اليم 


إلا عو بك أن تذمت ن« قتولك أؤ أن تفن عن وييك» 
ع بنا اونا دون الهُدَى الذي جَاء من عِنْرك 


من دعاء الإمام علي بن أبي طالب ل 
وکان يدعو به کثیراً 


نهج البلاغة: قسم الخطب, رقم ٠٠١‏ 


المساعدون في الجزء التاسع 


١-الشيخ‏ مصطفى ورمزيار: تحضير بطاقات الفقه. والمقابلة . 
۲ -السيد محمد رضي الحسيني الشكوري؛ 7 


٣-السيد‏ حافظ موسى زاده: مراجهة آلمصادز والاستخراجات . 


بطاقات الفقه . 


تساقط 


٤ 
راجع: تهاتر, والملحق الأصولي: تعارض,‎ 


تساع 
لغفة: 
التساهل؛ والمسامحة: المساهلة. 
وقيل: أصل التسامح الاتساع» ومنه يقال: 
«في الح مسح أي مسع»". 
وفي الحديث: «ام يرسلني الله بالرهباتية. 


ولكن بعثني بالحنيفية السمحة». أي المهلة التي 


)١(‏ أظر المحاح: «سح». 

(۲) أظر المصباح المنير: «سح». 

(۳) الوسائل ۲۰: ۱۰۷ الباب ٤۸‏ من أبواب مقدّمات 
النكاحء الحديث الأرّل. 


لاضيق فبهاء ولا حرج . 
ومن معاني التسامح: الجود والكرم. 
وفي الحدیث: «خیارکم سمحاژکم»". 
وسأل علي ابنه الحسن فله: «ي اين ما 
السماحة؟ قال: البذل فى العسر واليسر». : 


اصطلاحا: 
استعمل في معانيه اللغوية, أي التساهل 
وعدم التضييق, والجود والكرم و... 


)١(‏ أظر بجمع البحرين: «سح». 

(۲) أظر المعجم الوسيط؛ «سح». 

(۳) الوسائل ٩‏ ۲۹ الباب ۲۸ من أبواب الصدقة. 
الحديث ۴ 

)٤(‏ الوسائل ۲۱: 0٤٥‏ الباب ۲۲ من أبواب النغقات. 
الحديث 1 


وها التسامح والتساهل قد یکون من قبل 
المشرّع والسةئن» كالتساهل في أمر الطهارة 
والنجاسة ونحوهماء وعدم التضييق فيهما على 
المكلفين, فهذا التسامح ممدوح. 

وقد یکون من قبل المكافین الذین لايهتتو. 
بأوامر الشرع ونواهيهء ويتساهلون ويتسامحون 
بها فلا يعيرون لها أهميّة خاصًّة 

وهذا التسامح مذموم كما سياتي. 

واستعمل التسامح في الجود والكرم في 
البذل والعطاء. مقابل البخل والشح. 
ولهم اصطلاح آخر يعټرون به عن قاعدة 
(أصولية - فقهية)ء وهي قاعدة «التسامح في أدلة 
السنن»» ويريدون بها عدم التشديد والتضييق في 
قبول الروايات الدالة على السنن ا 
المستحبات كما يتشدّدون في الروايات الدالّة 
على الواجيات والمحرمات. ٠‏ 

وسوف يأتي الكلام عن هذه القاعدة في 
الملحق الأصولي إن شاء الله تعالى. : 

ونقتصر هنا بالبحث عن التساهل بالمعن 
الأول الذي انقسم إلى ممدوح ومذموم. 


الأحكام: 
إن التسامح قد يصدر من وا 
والقانون, وقد بصدر من المكلّفین. 
والأول کله حسن. 


اضع الشريعة 


الموسوعة الققهية الميسترة /ج٠‏ 
وأنمّا الثانيء فقد يكون حسناًء وقد يكون 
لرا وا 
وتفصيل الموضوع کالاآتي: 
ارلا -التسامح الصادر من صاحب الشرب 
من امتيازات القانون أن یکون مرا أحياناً 
وليس من المستحسن أن يكون صلباً داثمً. نعم 
ينبغي أن تكون المرونة إلى حدً لاتخرجه عن 
صفته القانونية البارزة» وهى الصلابة. 
ولذلك نرئ أن الشريعة الإسلامبة اتصفت 
بهذه الخصوصية. فحينما نرئ أنّها تصلّبت في 
بعض الأحيان. كما في إحقاق حقوق الناس» 


توكفيذ بعض العقوبات بعد إثبات موضوعها. 
تاها قد اتخذت اللين والسماحة في موارد أخرء 
تكتإفي»الطهارة والنجاسة. فتساهلت في ذلك بل 
بنيت الطهارة والنجاسة على التساهل والتخفيف 
٤ 0‏ 
فيهما؛ ثلا يلزم الحرج والمشئّة على المكلفين. 
بل هناك قواعد وأصول مستنبطة مفادها 


موجب السقوبةء كالسرقة أو الرناء يجب 
الحدٌ من دون تأخير مع توقر الظروف. فلذلك 


: لا تأخير في حد». و«لاشفاعة في الحدود. 
ومصدرها الروايات. أظر الوسائل ۲۸ ۷ الباب ١‏ 
من أبواب مقدّمات الحدود» والصفحة ٤١‏ الباب ۲١‏ 
8 

() آظر: الحدائق ۱: ٤۰۷‏ و۸۳۱۳ و۵: ۲۵١‏ وبجوث في 
شرح العروة الوثق 


NE 


sefên تسامح‎ 


إرادة اليسر ونفي السر والحرج عن المكلفين. 
ورفع التكليف عند حصول الضرر منه, أطلق علبها 
الأحكام الامتنانيةء مثل: «نفي المسر والحرج». 
و«نفي الضرر»". ونحوهما. 

بل يمكن أن يقال: إن الصبغة العانمة للشريعة 
الإسلامية هي السماحة والسهولة. كما وصفها 
النبي اء على ما ورد عنه أله قال: «لم يرسلني 
الله بالرهبائية. ولكن بعثني بالحنيفية السحة۴.. 

وعن أبي جعفر الباقر ل#: «إِنّ الخوارج 
ضيقوا على أنفهم بجهالتهم. إِنَ الدين أوسع من 
ذلك»©. 

وورد عنهم 8# حول شراء مايصنع شق 
الجلود من السوق مع عدم العلم بالتذكية: «ليس 


() يدل على قاعدة ني احرج قوله تعال: وما بعل 

نرج المحج: ۷۸ وقوله: ما بريد 

وقوله: بريد 

بكم الفن. البقرة: ۱۸۵0 

الضرر عد روايات» أهتها الرواية 
المعروفة: «لاضارر ولا ضرا في الإسلام». التمذيب ١۷‏ 
باب بيع الماءء المحديث ٠۳١‏ ومن لا عضر الفقيه 
٤ ٤‏ باب ميراث أهل الملل الحديث 0۷۱۸. 

(۳) الوسائل ۱۰۹:۲۰ الباب ٤۸‏ من أيواب مقدّمات 
النکاح» الحديث الأرّل. 

)٤(‏ الوسائل ۳: ١۹ء‏ الاب ٠١‏ من أبواب النجاسات. 
الحديث ۳ و٤: 0١‏ الباب ۵١‏ من أبواب لباس 
المصلء الحديث الأرل. 


VWs 


عليكم السألى". 

هذا مضافاً إلى الروايات الدالة على براءة 
الذمة من التكليف عند الشك فيهء والإباحة عند 
الشك في الحرمة. وما دل على الطهارة عند الشك 
قیها. 

راجع لمعرفة ذلك بالتفصيل, المناوين؛ 
«إياحة» و«براءة» و«طهارة». 

ولذلك صار عنوان «سهولة الشريعة 
وسماحتها» أصلاً استند إليه عديدٌ من الفقهاء في 
استدلالاتهم النقهیة. 

وقد أشار إلى كل ماقلناه صاحب الجواهر 
بعبارة موجزة. فقال هند ذكر أسباب التيئم 
والاتتقال من الماء إلى التراب: «... وكذا حصول 
امرض الشديد باستعماله... لنفي المسر والحرج 


(۱) الوسائل ۳: ۹۲ الباب ٠١‏ من أبسواب النجاسات» 
الحديث ١و٣‏ 

:۱ أظر: العذكرة ۲: ۲۵۵ والختلف ۳ ۱۲ والذکرئ‎ )( 
٠٠۵و‎ ۷٤و‎ ۷١ ١ ومع الفائدة‎ 4٤۵ وا:‎ 
FTO OgF gy YAAg TAT Tog AAgITYy 
۸٩ و ۲۳۸و٦۳۵ و۳۱۱و۳۷۲و... ومشارق الشموس:‎ 
٤۲۹و۳۰۹ و۲۷۰ و۳۰۱ والمحدائق ۲۱ ۱۳۵ و‎ ۲٤۸و‎ 
10y Fy VIL LAY Fg Fg A0: 


۳٣۸و‎ ۳۲۰ و... والریاض ۱: ۲۹۲ و۴:‎ .۲۰٤و‎ ۹ 
Ny OOF 10 Ne 0A Fly V۹ Eg Ny 
:١ وغنام الأیام‎ ۰ 


٤‏ وغیرها. 


0g FAY iY و1‎ 


والضررء وإرادة اليسر» وسعة الحنيفية. وسماحتهاء 
وأتّها أوسع مابين السماء والأرض..». 
والسنماحة التي أشار إليهاء هي السماحة 
التي جعلها الله تعالی في شریعته. لاتسامح 
الىكلف وتساهله في الأحكام الابتة من 
الخطابات الشرعية: «فإِنَ ذلك في الحقيقة تسامح 
وتساهل فبها والعياذ باللّهء لا أتها هي سمحة 
وسهلة. 
وسيأًني الكلام عن مذموميّة هذا التساهل 
ي ن 
والتسامح من بعض المكلفين عن قريب إن شاء 
1 
الله تعالى. 


التسامح في أدلة السنن: 

ويدخل ضمن الإطار لتقم ما اشتهر ي 
الفقهاءء خاصة المتأخّرين منهم. من النسامح في 
دة السئنء بمعنىئ التسامح في الأخذ بالروايات 
الضعاف الدالة على السنن وطن التوقّف فيها 
لأجل ضعف أسنادهاء خلافاً للروايات الدالة على 
الوجوب أو التحريم. 


(1)الجواهر 0: .٠١6‏ 
() ا لجواهر ۳٤1۷‏ 
وقال في موضع آخر: «التساع في التساع مآله إلى 
التساع في الدين وأحكام رب العالمين». الج واهر ۸ 
۸ وانظر الصفحة ٠١١‏ ومراده من كلمة التساع 
الثائية «قاعدة الشساع» التي سوف نبحث عنهاء ومعناء: 

أن التساع في القك بقا 


ة التساع تساع في الدين. 
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وقد استنبطت هذه القاعدة من روايات 
عدیدة. سیت ب«أخبار من بلغ»» سوف نذكرها 
تحت عنوان لابح في أدلة السنن» في الملحق 
الأصوليء إن شاء الله تعالئ. 

ولكن لاب أن نشير هنا إلى أن القاعدة لم 
تسلم من النقاش, كما يأتي بیانه في محلَه. 


ثانياًالتسامع الصادر من المكلفين: 

إن تسامح المكلفين في الأحكام الشرعبة. 
له على نحو العموم منشئان: إلهيء وغير إلهي. 

١-ماكان‏ منشأ التسامح فيه إلهيا: 

ونقصد به التسامع الصادر من المكفين بأمرٍ 
من الشارع المقدّسء لمصلحة المك فين أنفسهم. 
ون آمثلنه: 

أ-التسامح في البيع والشراء: 

ذکروا من جملة آداب البيع والشراء: أن 
يتسامح كل من البائع والمستري؛ فىعن أببي 
عبدالله چ3 أنه قال: «قال رسول الله لل: بارك 
الله على سهل البيع. سهل الشراء» سهل القضاء 
سهل الاقتضاء». 

ب -التسامح في القضاء والاقتضاء: 

والقضاء: الإقراض والإعطاء بالدين. 


أظر: التحریر ۴: ۲۵۱ والتذکرة ۱۲: ۱۸۲. 
() الوسائل ۱۷: 40۰ الاب ٤۲‏ من أبواب آداب 
التجارة. الحديث الأرل. 


والاقتضاء: مطالبتها. 

وهما مستحتان"" ویدلٌ علیٰ استحبایها 
مضافاً إلى الحديث المتقدم» العمومات الدالة على 
استحباب الإقراض, والنهي عن مماطلة السدين 
الدائنء مل: 
-قوله تعالئ: ن 6 الذي يُقْرصُ الله قرغا 
4" 

- وقوله اج على ماروي عنه -: «من 
أقرض مؤمناً قرضاً ینظر به میسوره» کان ماله في 
زكاة. وكان هو في صلاة من الملائكة حت 
يۋديەە. 

- وقوله ا على ماروي عنه أيضاً ل 
«مطل الغنيّ ظلم»(*. 


والعَطل هو التأخير في الدفع مع إمكانه". 


(1) أظرء السحاح, والقاموس الميط: «قضى». 

() ظر: مجمع الفائدة ۸ ۴۴ والكفاية ۱: ۸۲ 

.۲٤۵ البقرة:‎ )۳( 

)٤(‏ الوسائل ۱۸: ٠٠۳‏ الاب 1 من أبواب الدين. 
الحديث ۳. 

(۵) الوسائل ۱۸: ۳۳۴ الباب ۸ من أبواب الدين. 
الحديث ٠۳‏ 

(1) فن القاموس مادّة «مطل»: «المطل: الويف باليدة 
والدين». وفي الصحاح الادّة نقسما: «مطلت الحديدة.. 

إذا ضربتما ومددتها لتطول وکل مدود ممطول؛ ونه 

امتقاق اَل بالدین» وهو اللَّبان بد». 


ماکان منشۇه غير إلهي: 

ونقصد به ما إذا كان التسامح ناشئاً من 
وساوس النفس والشيطان, مثل التسامح في السل 
بالأحكام الشرعيّة. وعدم المبالاة بها كما هي 
طريقة الذين لم بتقفوا بالثقافة الدينية. ولم يدخل 
الدين في أعماق وجودهم, فلا يعيأً الواحد مهم 
بالصلاة في أوقاتها وشرائطهاء ولا بهمه الاختلاط 
بالنساء» وحضور مجالس اللهو ونحو ذلك. 

وقد يستند -لتبرير موقفه إلى سماحة 
الشريعة وسهولتهاء في حين أن هذا استخفاف 
بالدين وتسامح وتساهل وتهاون به» وإلىٰ ذلك 
أار صاحب الجواهر بقوله: «وسهولة الملة 
وسسهاحتها لاتقتضي التساهل في أحكامها 
الستفادة من خطاباتها التي مدار التكليف علبهاء 
فإ ذلك في الحقيقة تسامح وتساهل فيهاء والعياذ 
بالّه. لا أتّها هى سمحة سهلة».( 

وقد ي هذا الاشتباه الذي أشار إليه من 
الخواص, فضلاً عن العوام. 

وبعبارة مختصرة: إن التسامح تارة يلحظ 
باعتبار لحاظه في مصدر الحكم» وحين عملية 
الاستنباط بأن يستفيد الفقيه من الأدلة مايجوز 
التسامح فيه كالطهارة والنجاسةء وما لا يجوز 


التسامح فيه مثل حقوق الناس» حيث يجب فراغ 


(۱) ا لجواهر ۳۶۹۷ 
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الذمة منها من دون أي تسامح. 

ثم يعلن - أي الفقيه ‏ لمقلّديه مايجوز 
التسامع فيه وما لا يجوز. 


وهذا التسامح والتساهل هو الذي من قبل 
المشرّع. وهو المشار إليه في قولهم: «إِنَ الشريعة 
سه سمحام 

وأخرئ يلحظ بعد عملية الاستنباطء فإذا 
استنبط الفقيه من الأدلة حرمة كشف المرأة الوجه 
أو استنبط حرمة النظر إلبهما من 
بذلك. فاللازم على مقلّديه العمل 


بذلك ولايجوز لهم التسامح فيه, باعتذار أَنْ 

الشريعة سهلة سمحاءء كما هو دأب بعض الناس. 
ومن نماذج هذا النوع من التسامح المإموم» 

مارواه جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر لإ 


سمن؛ أو زیت, فما تر في أکله؟ 

قال: فقال له أب جعفر ا: لا تأكله. فقال له 
الرجل: الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي من 
أجلها! 

قال: فقال له أبوجعفر ##: إّك لم تستخفَ 


بالفأرة. وإنما استخففت بدينك.... 


() الوسائل ٠١٠:١‏ الباب ٠‏ من أبواب الماء المطلق. 
الحديث ۲. 
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تسامع 

لغفة: 

تفاعل من «سمع»» أي إسماع الناس بعضهم 
با ننذجا. 

وانتزعوا منه: التسميع بمعنى التشنيع؛ وأن 
يمع الناس فيه مايشينه ويشتعه, فيشهّره بذلك 
بین الناس. 

ومنه قولهم: فعل كذا رياء وسمعةء أي ليراه 
الناس ويشتهر بينهم بذلك. 


اصطلاحاً: 
بمعنى الاستفاضة والشياع, قال صاحب 


الجولهر: «إنّ الشياع المسقى بالتسامع رة 
0 


وبالاستفاضة أخرى معنىٰ وحدان 
قد تقدَم البحث عن الاستفاضة في عنوان 
«استفاضة». ولذلك نحيل الكلام عن التسامع إليد 
ثلا يلزم التكرار. 


سییب 
راجع: إتلاف, إعلام» ضمان. 

(۱) هذا ما استنتجناء من كنب اللغة. أظر: تر تيب كتاب 
المنء والمحاح, والقاموس الحميطء ومسعجم مقاييس 
اللغه: «سع». 

.۱١١ :6١ الجواهر‎ )۲( 


التنزية والتقديسش والتبرءء من النقائص ^ 


ف «سبح الله تعالى» أي نرّهه عن النقائص» وذكره 
بأسمائه أو الألفاظ الخاصّة بالتسبيح» مثل سبحان 
ال 

ويأتي التسبيح بمعنٰ مطلق الذكر'"» كقوله 
تعالی: «سبج آشم رَبك آلأغای ومنه إطلاق 
عنوان التسبيحات الأربعة على «سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبر 

وتأتي السبحة بمعنىئ الصلاة نافلة. كإطلاقها 
على نوافل الظهر والعصر في الروايات. 

والتبحة أيضاً خرزات منظومة عدبا 
التسبيحات". 

وقد يستعمل «سبحان اله» للتعجَّب من 
عظم الأمرء وأصله أن يذكر عند معاينة المجيب من 


١١‏ أظر النهاية (لابن الأئير): «سبح». 


() أظر: تريب كتاب العين, والصحاح. والطراز الأرل: 
سح 

(۳) أأظر: الصحاح؛ والنهاية (لابن الأئير), رالطراز الأرل: 
«سبح» 

الأمل: . 

(۵) أظر الوساتل : ٠۳١‏ الباب ۵ من أ 

(u‏ أظر: الصحاح» والطراز الأرل: «سبح». 


حت استعمل في کل متعجّب منه. ۱ 
وقيل: تقول العرب: «سبحان مسن كذا» إذا 
( 


ټیب ند 


اصطلاحاً: 

تنزیه اله تعال من النقائص» سواء كانت 
في الذات كالجسمية. أو في الصفات كالجهل 
والعجز أو الأفعال كالظلم وفعل العبث ونحو 
ذلك.۳ 

والسعاني الأخر منظورة في المعنى 
الاصطلاحي» بل هي معاني اصطلاحيّة وليست 
ية وقد استخدم اللغويّون كغيراً ما المعاني 
الاصيظلاحية محل المماني اللغوبة, كما أشرنا إلى 


إجمالاًء ولكن هناك أبحاث ينبغي ذكرها قبل بيان 


(۱) أظر: الطراز الأرل: «سبح». 

(۴) أظر المصدر التقدم. 

(۳) أظر رياض السالكين (شرح الصحيفة السجادية) ٠۲‏ 
OTF i0 NAY‏ 


الأحكام» وهي كالآتي. 
مشروعية التسيح: 
لا إشكال في مشروعية التسبيح كتاباً وسل 
اما الکتاب. فقد وردت آيات كيرة تأمر 
بالتسبيح وإن كان الأمر فبها محمولاً على 
الاستحباب غالبا من قبيل قوله تعالى: (ميع آم 
ربك عی4" و «قسيغ باش رَبك آلعظيم“ 
وس بالعشی ونار 4" ووب بحدِ رَبك قبل 
ر اشن قبل رو4(" و وفع ي بڪئڍ 


1 

وأما السلّة فما أكثرهاء كما ستأتي الإشارة 

إلى جملة منها في الأبحاث القادمة, إن شاء الله 
تعالی. 


حكمة مشروعيّة التسبيح: 

إن ذكر الله تعالى -بصورة عائة - يجلي 
القلوب ويحيبها ويوجب لها الاطمتنان, كما قال 
تعالى: الذي آمثرا وَكَطْمَي بهم بكر اللي أ 
بر آله قلتي لقره 


الأعل: ۱ 

(۲) الواقعة؛ ۷٤‏ و۸1. 
(۳) آل عمران؛ .٤۱‏ 
)1:38 

.٣ التصی:‎ )۵( 

الرعد: ۲۸. 
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كما أو الإبتعاد عن ذكر الله تعالى 
والإعراض عن برجب الإسان عة خیت وغم 
وم اوق أغْرَض هَن 


وعن أبي حمزة الشماليء عن أبي جعفر 
الباقر 4# قال: «لايزال المؤمن في صلاة ماكان 
في ذکر الله عر وجل قائماً كان, أو جالساً أو 
مضطجماًء إن الله عر وجل يقول: لين درون 
آله یام وکھر اوقل جلرپی ۳ 

وفي معتبرة السكوني عن أبي عبداله ا4ج 


قال: «أوحئ الله إلى موسئ: يا موسئ. لاتفرح 
بكثرة المالء ولا تدع ذكري على كل حال فان 
اكترة المال تنسي الذنوب» وإِنَ ترك ذكري يقسي 
اقل ری . 

ولکلٌ من الأذکار آثار تخصّه ذُكرت فى 
مواضمهاء منها: 

- ما رواه ضريس الكناسي عن أبي 
جمفر 4# في حدیث -: «أنّ رسول الله ت قال 
لرجل: إذا أصبحت وأمسيت, فقل: سبحان الله 


۱۲4 

(۲) آل عمران: ۱۹۱. 

(۴) الوسائل ۷ ٠٠١‏ اليباب الأرّل من أبواب الذكر. 
الحديث 0. 

)٤(‏ الوسائل ۷ ۱۵١‏ الباب ۲ من أبواب الذكر, المحديث 
الأرل. 


والحمد للّه. ولا إل إل الله. والله أكبرء فان لك 


قلته -بكل تسبيحة عشر شجرات في الجنّة من 
أنواع الفاكهة. وهن الباقيات الصالحات»٠‏ 

وفي رواية أخرئ أكثر تفصيلاً: «.. فقال 
رجل من قریش: یارسول اللہ إِنّ شجرنا في الجئة 
لكثير! فقال: نعم»ولكن إياكم أن ترسلوا عليها 
نيراناً فتحرقوهاء وذلك أ اله عر وجل يقول: 
جا بها لين منوا أَطِيمُوا الله وَأطِيعُوا لوول 
ولا بللا غمالگه 0 

وروی أبو بصير عن أبي عبداللّه 4# قال: 
«قال رسول الله #ة: أكثروا من قول: ”سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إل الله والله أكبر“ 
بات 


ن يوم القيامة لن مقدّمات ومۇ رات 
أبات. وهن الباقيات الصالحات»9. 

وعن أبى عبداللّه # قال: «القفت رسول 
الله ية إلى أصحابه فقال: اتخذوا ننا فقالواء: 
یارسول اللّهء این عد قد أظلّنا؟! قال: لاء ولكن 
من النار [فقالوا: ما الجُّة؟ فقال:] قولوا: سبحان 
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الله والحمد لله ولا إله إل الله والله أكبر»(٠.‏ 


(۱) الوسائل ۷: ۱۸۵.الباب ۳١‏ من أبواب الذكر, الحديث۴. 
() عمد کل: ۳ 

(۳) الوسائل ۷ ۱۸٩‏ الباب ۳١‏ من أبواب الذكر, ال حديث 0. 
)٤(‏ الوسائل ۷: ۱۸٥‏ الباب ۳۱ من أبواب الذكر, ا حديث .٣‏ 
(۵) الوسائل ۱۸1۷ الباب ۷ من أبواب الذكر, الحديث ٤‏ 


اختصاص التسبيح باللّه تعال: 
i‏ 1 
تقدم أ التسييح هو تنزيه الله تعالن عن 
جميع النقائص» وهذا لايصح إل بالنسبة إلى الذات 


الكائنات ال لم ينره عن ذلك ولو من الجهة 
الجسميّة والحدوثية, فلذلك لاينبغي أن يسبع غير 
اله تعالئء وقد ورد في الأدعية: «يامن لاإينبغي 
التسبيح إل له»" و«سبحان من لا ينيغي التسبيح 
إلا له و«... ولك التسبيح» ولك الشسقديس»* 
وهي کثیر 

وجاء في تاج العروس: «روئ الأزهري 
إسناده أن إين الكراء سأل علياظله عن 
”سيهان ٠”‏ فقال: كلمة رضبها الله تعالى لنفسه 


فأوحیٰ بها 


صيغ التسبيح: 
صيغ النسبيح المعروفة تلائة. وهي: 


(۱) تقدّم في الصفحة .٠١‏ 

(۲) المداية: ۲۷ ذكره في دعاء السجدة الأخيرة لصلاة 
جمفر اطبار 

(۳) إقبال الأعال ۳: ۱۹۷. ذكره عن الي خو ف 
الاستغفار الذي يقال بدلاً عن الصوم في رجب. 

)٠(‏ إقبال الأعبال ۳: ۲١۳‏ ذكره في أعبال أ داوود. 

(۵) تاج العروس ۱۵1:۲ «سبح». 


الأول -التسبيحات الأربعة: 

والمقصود بها قول «سبحان الله والحمد 
لله ولا له إل الله وال أكب»٠٠.‏ 

وهي تقال في الركمتين الأخيرتين من 
الرباعية, أو الأخيرة من الثلاثية, بدل الحمد. 

وسيأتي الكلام عنها. 

وأطلق لفظ التسبيح على هذه الأذكارء من 
باب التغليب. أو إطلاق التسبيح على الذكر المطلق. 
کما تقدم. 


الثانية -التسبيحة الكبرى: 

وهي عبارة عبن «سبحان ريي المظيم 
وبحمده» و«سبحان ريي الأعلیٰ وبحمده» 
ومحل الأولئ هو الركوع, والثائية هو السجودركا 
سيأتي الكلام عنه. 

وصفت هذه التسبيحة بالكبرئ في مقابل 
السبيحة الآتية وهي الصغرئ. ٠‏ 


الثالثة ‏ التسبيحة الصغرئ: 
1 
وهي قول «سبحان اللّ؟. 


شیر صیغ اسیی: 


قال الشهيد الثاني بعد ذكر صيغتي القسبيح 


آنظر روض ال جنان ۲: 1۹۲ وغيره. 
£ 

(۲) أنظر روض ال حنان ۲: ۷۲١‏ وغيره. 

(۴) المصدر السابق. 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١‏ 
الکبرئ والصغری: 

«التسبيح لغة: التنزيهء ومعنى ”سبحان الله“ 
تنزبهاً له من النقائص مطلقاًء وهو اسم متصوب 
على أله واتع موقع المصدر لفعل محذوفء تقديره 
”سحت الله سبحاناً وتسبيحا”". أي برّأته من السو م 
براءة. والتسبيح هو المصدر؛ وسبحان واقع موقعه 
وعامله محذوف كما في نظاثره. ولایستعمل غالباً 
إل مضافاء كقولنا: سبحان الله وهو مضاف إل 
المفعول بهء أي سبحت الله؛ لاله المسئح المتر 

ومعنیٰ ”سبحان ري المظیم وبحمده" تنزيهاً 
له من النقائص» وعامله المحذوف هو متعلّق الجار 
افي/وبحمده“ والمعطوف عليه محذوف يشعر به 
“القظيم". كانه قال: تنزيها اربّي المظيم بعظمته 
تدا أو وبحمد. أَرههء فيكون عطقا لجملة 
عل جملة. 

وقيل: معن ”ويحمده"؛ والحمد له.... 

وٴالمظیم" في صفته تعالی: من يقصر كل 
شيءٍ سواه عنه. أو ت عنه صفات النقص. أو 
من حصلت له جميع صفات الكمال» أو من قصرت 
العقول عن أن تحيط بكنه حقيقته. فإ الأصل في 
العظيم أن يطلق على الأجسام» يقال: هذا الجسم 
عظيم» وهذا الجسم أعظم منهء ثم ينقسم إلى 
ماتحیط به امین وإلیٰ مالا تحيط به كالسماء 
والأرض, ثم الذي لاتحیط به العين» قد يحيط به 
المقل وقد لا يحيط؛ وهو العظيم المطلق؛ ويطلق 


على الله تعالئ بهذا الاعتبار مجرّداً عن أخذ 
الجسم جنسأً في تعريفد». 


تسبیح جمیع الموجودات له تعالی: 

ورد التصريح في الكتاب والسئّة بأ 
الموجودات بأسرها تسح للهء قال تمالى: ماخ 
لَه آلشماات آلمَيبْع وَاأزض وتن 
َء إل سیخ بحشدو لکن لا فقون 
کان لیما وره" . 

والآيات بهذا المضمون عديدة". 

مضافاً إل الروايات الكغيرة الدالّة على 


إن ن 


HT 
شيهم إن‎ 


: أن «لاإيضرير 
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وفي رواية 


أن بغي على داته 
قال السيّد الطباطبائي -صاحب التفسير - 


(۱) روض الجنان ۲: ۷۲۱ ۷۲۴ 

.٤٤ الإسراءء‎ )( 

(۳) اظر ال في سور: الرعد: ٠١‏ والنور: ١٤ء‏ والمحشر: 
٤‏ والجمعة: ١ء‏ وغيرها. 

)٤(‏ الوسائل ۱۱: ۷۸ الباب ٩‏ من أبواب أحكام الدواب. 
الحديث الأرّل. 

(۵) الوسائل ۱۱: ۱۹ الباب ۳۷ من أبواب آداب السفرء 
المحديث ۴. 


«وقد استفاضت الروایاٹ من 
طرق الشيعة وأهل السّة أن للأشياء تسبيحأً ومنها 
روايات تسبيح الحصى في كف رسول 
الله .0 


مایسبّح به: 

يجوز التسبيح باليد والحصى والشبحة 
ونحوهاء ولافرق بين الصلاة وخارجهاء كما لافرق 
بين النوافل والفرائض في ذلك. 

وأفضل مايسبّح به الشبحة المأخوذة من 
تربة الإمام الحسين بن علي فك الشهيد بأرض 
إلطف. 

هذا هو المشهور. 

وقد ّت عدَة روايات على ذلك منها: 

-ما رواه الظبرسي عن كتاب الحسن بن 
محبوب: أ أبا غبداللّه 48 شل عن استعمال 
التربتين من طين قبر حمزة والحسين فللا 
والتفاضل بیتھا؟ 

فقال #: البحة التي مسن طين قبر 
الحسين ۸# تسبح بيد الرجل من غير أن يسبّع». 

وروی -ایضا عن إیراهسیم بن محمد 


(۱) الميزان في تفر 
نقل روايات عديدة عن الفريقين في ذلك. 

نقله عنه الح العاملي في الوسائل 1: ٤0١‏ الاب ٠١‏ 
من أبواب التعقيب» الحديث ۲. 


الشقفي: أن فاطمة بنت رسول الله ل كانت 
شبحتها من خيوط صوف مفتّل؛ معقود عليه عدد 
النکبیرات. فکانت 8# تدیرها بیدهاء تکبر 
وتسبّح, إلى أن كتل حمزة بن عبد المطّلب غلا سيد 
الشهداءء فاستعملت تربته وعملت التسابيج 
فاستعملها الناس» فلا تل الحسين #ة عُدل إليه 
بالأمرء فاستعملوا تربته؛ لما فبها من الفضل 
والمزىة». 

وقال الشهيد الأول في الدروس: «أجمم 
الأصحاب على الاستشفاء بالتربة الحسينية 
صلوات الله على مشرفهاء وعلىئ أخضلية التسييح 
بهاء وبذلك أخبار متواترة...»". 

وقد تسقدّم التعريف بالتربة الحسينيةا 
وخصانصها في عنوان: «تراب / التربة الحسيكةة 

ويأتي في الفضل بعد التسبيح بالترية 
الحسينيةء السبيح بالأصابع. على ما صرح به 
بعض الفقھاء؟. 


() الوسائل ٤٥١ :١‏ الباب ١٠١‏ من أبواب التعقيب. 
الحديث الأرّل. 

(۲) الدروس ۲: ۲۵ وانظر الصقحة ١١‏ 

وانظر أيضاً: الذكریٰ ۴: ٠۵١‏ ربجمع الفائدة :١‏ 

۳۱۳-۲ والمحدائق ۸ ٥۲٤‏ وکشف الغطاء ۳: 
۸ ومفتاح الکرامة ۲: ۵۰۳ وغنائم الاَيام ۲: 1۲۸ 
والجواهر ٤۰٤:۱۰‏ و١۲:‏ ۷ وغيرها. 

(۳) آظر؛ جسم الفا ۳ والذخیرة: ,۲۹٩‏ والحدائق 


............. الموسوعة الققهيّة الميسّرة /ج٠‏ 


الحكم التكليقي للتسبيح: 
بعد بيان المقدّمات السابقة. حان الوقت 
للكلام عن الحكم التكليفي للتسبيح» فنقو! 
التسبيح قد يلاحظ عبادة مستقلةء وقد 
يلاحظ بما هو جز٤‏ من عبادة أخرئء كالصلاة 
مثلاً ولک منهما حکمه. 


أوَلاً -حكم التسبيح بما هو عبادة مستقلة: 

الأصل الأؤلي في التسبيح هو أن يكون 
مستبا لکن قد یجب وقد یکره لعارض» وفیما 
يلي نشير إلى كل احا منها: 

١‏ -التسبيح المستحب: 

التسبيح المستحب إا أن يكون استحبابه با 
وکر مطلق وغیر مقیّد بسبب. و یکون استحبابه 
الغا 

وهذا السبب قد يكون هو الزمان الخاص. 
أو المكان الخاص, أو حالة خاصّة. 

أمّا التسبيح المستحب بما هو ذكر مطلق» 
فلاح ولا حصر لهء فللمكلف أن يسبع الله تعالى 
في كل وقت وحالةء عدا ما يكون الذكر فيه 
مکروها. کما سیاتي. 
وأا التسييع الذي له سبب» فیكون بيان 


أ -استحباب التسبيح بحسب الزمان: 
ورد في الروايات أزمنة خاصّة يستحب 


التسبيح فيهاء وهي كثيرة نذكر بعضها: 
-استحباب مثة تسبيحة في کل يوم . 
-استحباب ثلاثین تسبيحة في کل یوم" . 
-استحباب الإكثار من التسبيحات الأربعة. 
خصوصاً في الصباح والمساء۳. 
1 -استحباب التسبيح في كل يوم من أيًام 
الأسع ۵ 
-استحباب إكثار التسبيع ليلة الجمعة 
ویومها. 
استحباب التسبيح مئة مرّة في كل يوم من 
رجب بتسبیح مخصو ص . 
-استحباب التسبيح مثة مرّة في ليلة النصبك 
من شعبان". 


(۱) الوسائل ۷ ۱۸۳ و٤۲۲‏ و۲۳۰ الأبواب ۳۰و۸٤‏ و١٤‏ 
من أبواب الذكر,. الأحادیث ۱ و۱۷ و١٠.‏ 

() الوسائل ۷ ۲۲۱ الباب ٤۸‏ من أبواب الذكر, الحديث 1 

(۳) الوسائل ۷ ۱۸۵. الباب ۳۱ من أبواب الذكر. الحدیث ۲ 
وغیره. 

() آظر مصباح ا متمد ۳۹۲و2۰۲ وا٤‏ ر2۱۹ را۲٤‏ 
HEAgETYg‏ 

(۵) الوسائل ۷ ۳۸۲ الباب ٤١‏ من أبواب صلاة الجمعة. 
الحديث .۲١‏ 

الوسائل ۱۰: ٤۸۳‏ الباب ۲۷ من أبواب الصوم 
المندوب» الحديث الأوّل. 

(۷) الوسائل ۸ ۱۰۴ و٦۰٠۰‏ الباب ۷ و۸ من أبواب بقية 
الصلوات المندوية, الحدیث 1 و٣.‏ 


Yan 


-استحباب التسبیح في شهر رمضان. ٩‏ 
-استحباب التسبيح ليلة القدر." 

ب ۔ استحباب التسبیح بحسب المکان: 
يستحب التسبيح في أمكنة كثيرةء منها: 
-في گ2 

-وعند قطع التلبية في عرفة. 

-وعند استلام الخر د دعاء اا 
-وعند الصعود على الصفا بمثة تسبيحة". 
-وفي مسجد الخيف بمئة تسبيحةا. 


-وعند الو قوف بعرفة بمثة تسبيحة. 


(۱) الوسائل ۱۰: ۳۱۸ الباب ۱۸ من أبواب أحكام شر 
رمضان. المحدیث ۲۹. 

(۲إلوسائل ۸ .٠١‏ الباب الأول من أبواب نافلة شهر 
رمضان. الحدیث ۸ 

(۳) الوسائل ۱۳: ۲۸۸ الباب ٤۵‏ من أبواب مقدّمات 
الطواف, الحديث الأرل. 

)٤(‏ الوسائل ۱۳: ۳۰ الباب ٩‏ من أبواب الإحرام. 
الحديث .٤‏ 

() الوسائل ۱۳: ۳٠١‏ الباب ٠١‏ من أبواب الطواف. 
الحدیث ۴ 

۲ الوسائل ۷۹:۱۳ الباب ٤‏ من أبواب السعيء 
الحديث الأرّل. 

(۷) الوسائل ۵: ۲۹۹ الباب ١١‏ من أبواب أحكام 
المساجد. الحديث الأرل. 

(۸ الوسائل ۱۳: 0۳۸ الباب ٠١‏ من أبواب إحرام احج 
والوقوف بعرفة ا حديث الأول 


٠ج/ الموسوعة الفقهية الميشرة‎ ......... O TEE 


ج -استحباب التسبيع بحسب الحالات 
المختلفة: 
هناك حالات مختلفة يستحب التسبيح فبهاء 


وهي كثيرة يصعب حصرهاء وما نشير إلى بعض 


وصلاة الغداةء ضمن دعاء خاص . 
يسبع الله بين الأذان والإقامة". 
-أن يسبع الله بعد الفراغ من صلاة الكسوف 
حت ينجلي الکسو ف۳ . 

-أن تسح الحائضٌ بدل الصلاة بمقدار 
زمان صلاتها؟. 

-أن سبح المسافر بعد الصلواتا 
المقصورات» جبراً لنقصانها*. 


(۱) الوسائل 1: ۹٤‏ الاب ۲٤‏ من أي 
الحديث الأرّل. 

() أظر: لته ۹ والدروس ۱: ۳٩۱۹ء‏ والروض ۲: 
۳ ومستند الشيعة ٩۳ :٤‏ والجواهر .٠١١ ١‏ 


اب التعقيب» 


وغیرها. 

(۳ آظر: المبسوط ۱: ۱۷۲۳ء والسرائر ۱: ۳۲۶ رالبيان: 
0 

(6) أظر: البيان: 14 والجواهر ۲٠١ ١٣‏ والمستمسك ٠٣‏ 


.0۸4 وا:‎ ١١ :٤ والتنقيح (الطهارة)‎ ۷۰١ 

(0) أأظر: المستعئ 1 2-0 والمدارك 6 ٤۷۹‏ - -4۸. 
والحدائق :١١‏ ۸۸ والمستمسك ۸ ١۹١۱ء‏ ومستند 
العروة (الصلاة) ۸ 4۲۷ 


-أن يسبع المأموم عند قراءة الإمام في 
الأوليتين من الاإخفاتية. وفي الجهرية خلاف". 
يسح عند المرور - في قراءة القرآن ‏ 


بکل تسبیع ذکر الله به نقسه فيد( 


يقول عند القيام من المجالس -كقّارة 
لھا -: يڪان رَبك َب لر عا يَمِفُونَ « وملام 
على آلمرتلين « وَآلْحَندٌ ِِّْ رب آلقاليين". 
-أن يسح ويستغفر الله بكيفية مخصوصة 
لطلب الولدا. 
-أن يقول عند الشرس والزرع: «سبحان 
الباعث الوارث»ا*. 


أن یسب الله ویحمده ویهلله ۔ضمن دعاء 


وښ المبسوط :١‏ ۱۵۸. والبيان: ۲٤١‏ والمدارك ٤؛‏ 
٤‏ والمحدائق ۱۱: ۱۲۸ و٣۱۳‏ وا جواهر ۱۸۳:۱۳ 
والمستمسك ۷ .٠٠١‏ ومستند العروة (الصلا) :۲/٠‏ 
rv‏ 

() الوسائل ۱۳: ۵۰ ۔ ٠٤۱‏ الباب ٠١‏ من أبواب إحرام 
الحج والوقوف بعرفة. الحدیث ٤‏ و1 ۷۲ و۷۳ الباب 
١‏ من أبواب القراءة في الصلاة, الحديقان ۵ و۸ 

(۳) الوسائل ۲۲: ٤۰۵‏ الباب ۳۷ من أبواب الكقًارات. 
الحديث الأرل. والآيات ۱۸١-٠۸١‏ من سورة 
الصافات. 

() الوسائل ۲۱: ۳۷۱ الباب ٠١‏ من أب 
الأرلاد. الحديث ۲. 

() الوسائل 1۹: ٠۳۸‏ الباب ٠‏ من أبواب كتاب المزارعة. 
الحدیث .٤‏ 


اب أحكام 


خاص -عند الدخول إلى السوق. 
-أن يسبّح عند إرادة السفر أي عند ركوب 
الدابةء وعند المسيرء وعند المنام» خاصّة في سفر 


الج" 


ماهو بمنزلة التسبيح المستحب: 
4 
ذكرت الروايات أموراً جعلتها بمنزلة 


التسبيح» من قبيل: 
- ماورد عن أبي عبداللّه # أله قال: «إِنّ 


فینام» فیشبت الله له صلاته, ویکثب مته تسییحاً. 
ویجعل نومه عليه صدقة»". 

- وورد في وصية النبي كال لمل للا: دإ 
ياعلي أنين المؤمن تسبيح...». 

-وروي عن رسول الله تا قوله: «نوم 


(۱) الوسائل ۱۷: 
الحديث ۳ والباب ٠١‏ من الأبواب المذكورة. المحديث ۳ 

(۲) الوسائل ۱۱: ۰۳۸۷ الاب ۲۰ من أبواب آداب السفر. 
أحادیث الباب. و۳۹۱ الباب ۲١‏ من الأبواب المذكورة. 
الحديث الأرّل. 

وقد ذكر الفقهاء ذلك في مقدّمة كتاب الهج عند 

التعرّض لآداب السفر. 

(۳) الوسائل :١‏ ٤0ء‏ الباب 1 من أيواب مقدّمة المبادات. 
الحديث .١١‏ 

() الوسائل ۲: ٤٠١‏ الباب الأَرّل من أبواب الاحتضار. 
الحدیثان: ١١‏ و١٠.‏ 


٤ ٠‏ الباب ۱۸ من أبواب آداب التجارة. 


eS ASR SARS ES تسیع‎ 


الصائم عبادة. ونفسه تسبيع»". 

-وفي رواية: «صمت الصائم تسبیح»؟. 

- وورد عنهم 2#: «اقَس المهموم لنا المغتم 
لمظلمتنا تسبيح» وهه لأمرنا عبادة. وکتمانه لسرّنا 
جهاد في سبیل الل ۳. 

- ووز أيضاً: «تعلموا الملم» فإ تممه 
حسنة ومدارسته تسبیح»(۶. 


۲ التسبيح الواجب: 

لايجب التسبيع مستقلاً -لاضمن عبادة 
كالصلاة إل في صورة النذر أو اليمين أو المهد. أو 
أن يصير الشخص أجيرًللقيام بذاك أو يقع عوضاً 
غي بيع أو إجارة ونحو ذلك. 


٣‏ -التسبيح المكروه: 
یکره الکلام في بیت الخلاء واستثنت بعض 
الروايات من ذلك ذكر الله تعالء بينما استثنت 


(۱) الوسائل ۱۰ ۱۳۱ الباب ۲ من أبواب آداب الصائم» 
الحدیث ۲ و۹٠‏ الباب الأول من أبواب الصوم 
المندوب الحدیث ٤‏ و٠۲.‏ 

() الوسائل ٠١١ :٠١‏ الباب الأرّل من أبواب الصوم 
المندوب. الحديث ۱۷. 

(۳) الوسائل ۱۹: .۲٤۹‏ اباب ۲٤‏ من أبواب الأمر والنهي. 
الحديث .٠١‏ 

)٤(‏ المنصال: ۲۲ باب في العلم تسع وعشرون خصلة. 


SRR Keskin asses EÊ 


روايات أخر آية الكرسيء والحمد لله وآية. 
فعلئ الأول يجوز التسبيح في بيت الخلاء؛ 
لأګه ذكر الله تعالىٰ. 
وأما على الثاني فلا يستئنئء فيبقى على 
الكراهة. 
ومعنى كراهة العبادة هو كونها أقل ثواباً. 
وقد تقدّم البحث عن كراهة الكلام حال 
التخلّيء في عنوان «تخلّي / مكروهات التخلي». 


ثانياً -حكم التسبيح بما هو جز من عبادة 
التسبيح الواقع جز٤‏ من عبادة قد يكون 
واجباًء وقد یکون مستحباً. 


١‏ -التسبيح الواجب الواقع جز من عباوة: 

يقع التسبيح جز واجباً - ولو بدلا في 
الموارد النالية: 

أ -التسبيح بدل القراءة (الحمد): 

إّما يقع التسبيح بدلاً عن القراءة في الموارد 
الاتية: 

أ/١‏ - التسييح في الركعتين الثالثة والرابعة 

من الثلاثية والرباعية 

اذعي الإجماع مستفيضأً" على تخيير 


:١ رالخلاف‎ ٤١ أظر: دعوئ الإجاع في الاتتصار:‎ ١ 
:۵ والمنتهیٰ‎ ۱٤١:۳ والسرائر ۱ ۲۲۲. والتذکرة‎ ۳۳۷ 
۲۵ :۲ والذکری ۳: ۳۱۳ وجامع ا لمسقاصد‎ ۲ 
وغيرها.‎ ۳٤٤ :۳ والمدارك‎ 1۹١ :۲ وروض ال جنان‎ 
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المصلي في ثالمة الثلاثية والأخيرتين من الرباعية 
نين قراعة الخد واليشت. 

واختلفوا فيما هو الأفضل منهما. 

فقيل بأفضاية السبيح مطلقاء ولعلّه 


وقيل بأفضلية الحمد للإمام» والقسبيح 
للمأموم والمنفردا". 

وقيل بأفضلية الحمد للإمام» ومساواته 
للتسبيح للمأموم والمنفرد. 

وقيل بوجوب اختيار التسبيح في الجهرية 
للمأموم احتياطا, ومساواتهما للإمام والمتفر دا٠‏ 

وقيل بأفضلية الحمد للإمام والتسبيح 


ر اهداية: ۱۳۵ والسرائر ۱: ۲۳۰ والذکریٰ ۳ 
۸ وروض ا جنان ۲: 1۹0 والذ خير 


VY. 
۳ والحدائق ۸ ۳۸۸ وكشف النطاء‎ ٩۳ :۱ والكفاية‎ 
والمروة‎ ٠۳۲١ ٩ والریاض ۳ ۳۹۸ وا جواهر‎ 
الصلاة / فصل في التخيير في‎ ٠۲١ :١ الوق‎ 
.۲ الأخيرتين المسأكة‎ 

(۲) ر الكافي في الفقه: ١١١‏ واللمعة وشرحها (الروضة 
البهية) :١‏ ۲۵۹. والمدارك ۳+ ٣٤۵‏ 

() أُنظر, الشذكرة ۳ ١١‏ رالدررس ۷١ :١‏ وجامع 
المقاصد ۲: ۲0۸. 

() أسظر: الاستبصار ۱ ٠۲۲‏ ذيل الحديث ٠۲١١‏ 
والشرائع ۱: ۸۲ والقواعد ۱: ۲۷۳ وكشف اللثام 4: 
Ft‏ 

() أظر مستند المروة (الصلا) ۳: 01۸. 


للمأموم» والتساوي للمنفردا. 
م دا وکمیکه: 


صورة السبیح وکمیته على أقرال: 
-فقيل: صورته «سبحان اللهء والحمد له 
ولا إله إل الله والله أكبر» مرّة واحدة 
-وقيل: ذلك ثلاث مرٌاتا. 
-وقیل: «سبحان الله والحمد لله, ولا إله إل 
الله لاث مرات. ويزيد في الرابعة «والله 
آک۵ 

(۱) أنظر العروة الوثئ 0۲١ :١‏ التماليق المذكورة تمت رق 
۵ ومنها تعليقة الإمام الخميني. 

0( أظر: المقنعة: .١١١‏ والمعتير: ۷۸ء وإرشاد الأذهان. 3 
۳ والتحریر ۲٤۲:۱‏ والتذكرة ۳ ٠٤١‏ والمنتهی 0: 
وروض ال ینان ۲: 1۹۲ والمدارك ٠۳۸١:۳‏ والعروة 
الوثق ۲: 0۲١‏ بل نسب إلى الأشهر والأكثر في بجع 
الفائدة ۲: ۲١۷‏ وسفتاح الكرامة ۴: ۲۷۵ وكتاب 
a‏ (للشيخ الأتصاري) Fr‏ 
أطر, ۷ والمهدّب ۱ ٠۵‏ والییان: 
۹ وا جواهر ۲٢:۱۰‏ بل قال به من باب الأولوية 
والاحتیاط -استحباباً و وجوباً -کتیر منھم کا في 
الذكرئ ٠٠٠١ ١۳‏ والرياض ٤١١ ٠۳‏ وبعض المعلقين 
على العروةء وغيرهم» لكونه أحوط الأقوال. 

() أظر: اهداية: ۵ والمقنعة: ١١١‏ والمبسوط 1١1:١‏ 
والمراسم: ۷۲ وامهذب ۱: 1۷ والفنية: ۷۷ والسرائ 
N‏ 
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-وقیل: «سبحان اله والحمد لله ولا إل إل 
ال ثلاث مرٌات. 

-وقيل بالتخبير بين بعض الصور الأربع 
الأول المتقدمة. 

-وقیل بإجزاء کل واحد منها. 

-وقيل بإجزاء «سبحان الله سبحا الله 
سبحان الل 

-وقیل بإجزاء مطلق الذکر. 

روايات التسبيح: 

وما الروايات الني وردت في كيفية التسبيح 
وکميته. فهي: 

- صحيحة زرارة» عن أبي جعفر ## قال: 

١‏ اظر: الكافي في الفقه: ١۷١۱ء‏ ومال إليه صاحب الحدائق 
ف الحدائی ۸ 2۱۳ والسيد الخوني في مستند المروة 
(الصل) 0۰۰:۳ 

(۲) ذكرت عة تغيبرات في المسألة يطول ذكرها. 

(۳) قاله المقق في المعتبر في نهاية بحثهء وتبعه جملة من 
تأر انظ الخ والمدارك ۳ ۳۸۱ 
ومستند العروة (الصلاة) :٣‏ 0۰۷ لكن قال: الأحموط 
اختيار التسبيحات الأربعة مرّة واحدةء وأحوط مئه 


ثلاث مرٌات 
() أظر الجامع للشراع: ۰ قال به بعد قوله بالتخییر بین 
بعض الصو 


)١(‏ أظر؛ الذخيرة: ۷۰ رالغنائم 4۸۸:۲ ومصباح 
(الحجرية) ۳۱۸:۲ 


e EET aR e E‏ ىنۇخ اق الميسّرة /ج۹ 


«ولا تقرأنَ في الركعتين الأخيرتين من الأربع 
الركمات المفروضات شيثاً؛ إماماً كنت أو غير إمام. 
قال: قلت فا قول فیهما؟ فقال: : إذاكئت إماماً أو 
وحدكہ فقل: سبحان الّه. والحمد لله ولا إله إل 
اللہ ثلاث مرّات تکمله تسع تسبیحات» ثم تکټّر 
وترکم». 

-وروئ ابن إدريس الحسديث في 
مستطرفات السرائر» فيما استطرفه من كتاب حريز 
إلا أله أسقط منه عبارتي: «أو وحدك» و «تكمله 
تسع تسییحات»". 


- ورویٰ صاحب الوسائل عن ابن إدریس 
في أل السرائره عن حریز أنه قا 
الله والحمد لله ولا إله إل الله والله كبر تلات 
مرات» ثم تکټر وترکع»؟. 

وللفقهاء كلام في أن هاتين الروايتين رواية 
واحدة قلت بعبارتین, أو روایتان, وما هو وجه 
الجمع بينهما. 

- صحيحة عبيد بن زرارة. قال: «سألت ابا 
عبداللّه ‏ عن الركعتين الأخيرتين من الظهر؟ 


(۱) الوسائل 1: ٠١۲‏ الباب ١ه‏ من أبواب القراءة في 
الصلاةء الحديث الأرل. 

() المصدر المتقدم. والسراثر ۳: 0۸6. 

(۳) الوسائل 1: .٠۲١‏ الباب ۵١‏ من أبواب القراءة في 
الصلاة الحذيث ۲ والسرائر :١‏ ۴۱۸. 

()أظر السىك + -10۷. وغيره فيهذاا لموضوع 


قال: تسبح وتحمد اللهء وتستغفر الله لذنبك وإن 
شثت فاتحة الكتاب» فإنّها تحميد ودعاء»". 

- ومسصححة زرارة, قال: «قلت لأبي 
جمفر#: مايجزئ من القول في الركعتين 


لله ولا لله إل الله واللّه أکبر. وتکبر وترکم». 
9 1 

-رواية أي بصير» عن أبي عبداللّه 4 قال: 
«أدنی مايجزي من القول في الركميتن الأخيرتين 
ثلاث تسبيحات» أن تقول: سبحان الله سبحان 
الله. سبحان الله 

-رواية الرجاء بن بي الضخاك: «أئه 
كب الرضا ل من المدينة إلى مرو فكان يسيع 
في الأخراوین. يقول: سبحان الله والحمد لل ولا 
لم الله واللّه أکبر ثلاث مرات, ثم برکع»۱*. 

هل يستحب ضم الاستغفار إلى التسييح؟ 

قال العلامة: الأقرب عدم وجوب الاستغفار 


( الوسائل 1: .٠١۷‏ الباب ٤١‏ من أبواب القراءة في 
الصلاة. الحديث الأرّل. 

() الوسائل 1: ۹٠ء‏ الباب ٤٣‏ من أبواب القراءة في 
الصلا. الحديث 0. 

() الوسائل 1: ٠١۹‏ الباب ٤١‏ من أبواب القراءة في 
الصلاة, الحديث ۷ 

() كان من الذين أرسلهم المأسون لاسستقدام الإمام 
الرضا لب من المدينة إلى مروء حينا استدعاه إليها. 

(0) الوسائل 1: ٠٠١‏ الباب ٤١‏ من أبواب القراءة في 
الصلاةء الحديث ۸ 


بعد التسبيح وإن جاء ذكره في بعض النصوص . 
وهذا الكلام صار منشاً لتوهّم وجود القائل 
بالوجوب» فلذلك نفاه ثي من تأر عنه» ولم 
يتطرًق لاستحبابه أو أولوبته إل بعضهم". 
هل يجب الجهر أو الإخسغات في 


المعروف بين الفقهاء" وجوب الإخفات 
في التسبيحات؛ لاله بدل عن الحمد الذي يجب فيه 
الإخفات في الأخير تين. 
ونفٰ ابن إدريس* الوجوب؛ لفقد النص. 
وقياسه على الحمد باطلء نعم الأولى هو الإخفات. 
وقال العامة في النهاية: «ولا تتبع القراءة 
في الجهر والإخفات»ا*. 
وجملها صاحب الحدائق مخيرة بين 
الجهر والإخفات, وإن كان الإخفات أولى؛ 


(۱) أظر المنتھی ۷۸:۵ 

() أظر: كفاية الأحكام ١۲ ١‏ والحدائى ٠٠۷١ ١١‏ 
رالمروة الوت ۲ ۶ / التخيير بين القراءة والتسبيح. 

(۳) آنظر: روض المجنان ۴: ۷۰۲ والحدائق ۸ 4۳۸ 
والمستمسك ۲٠6 :١‏ ومستند العروة (الصلا) ۳+ .0١۹‏ 

() أظر السرائر ١۱‏ ۲۲۲. 

(آطر نهاية الإحكام :١‏ £1۹ 

() آنظر الحدائق ۸ .٤۳۸‏ 


هل يجب التر تيب والموالات في التسبيحات؟ 
المشھور كما قیل'- وجوب الترتیب بين 
الأذكار كل على ما اختاره من الصيغة الخاصة. 
وقیل بعدم وجوبه"» وهو لازم کل من قال 
بالتخيبرء ولم يلتزم بصيغة خاصة. 
أما الموالات. فلم يتعرّض لها إلا بعضهم. 
فقال قسم منهم بوجوب" وتفه آخرون. 
وفصَل النراقي* بين أجزاء فقرات 
التسبيحات الفلاثة أو الأربعةء فقال بوجوبها فيهاء 
وبين المرّات» فلا ضير في الفصل پينها. 
أ/۲-التسبيح بدل الحمد في الأوليين مع 
المجز عن القراءة: 
من عجز عن قراءة الحمد في الأوليين ولم 


() دعوئ الشرة مستفيضة. أنظر: جامع المقاصد ٠۲‏ 
۷ والحدائق ۸ 4١١‏ ومسستند الشيعة 0 ۱١١‏ 
والجواهر .٤۷ :٠١‏ وكتاب الصلاة (للشيخ الأتصاري) 
FA‏ 

أظر: المعتبر: ۷۸. والتحرير ۲٤۵ :١‏ والذخيرة ۲: 
۲ وكفاية الأحکام ۱: ٩۳‏ والحدائق 4١١۸‏ 
و4۳۹ والمدارك ۳: ٠۳۸١‏ وجمل متابعة النص أحوط. 

(۳) أنظر: الذكرئ ٠۳٠١ ١١‏ وجامع المقاصد ۲: ۲0۷ 
وكشف الفطاء ۳ ۱۸١‏ وكاب الصلاة (للشيخ 
الأنصاري) ۱ ۳۲۹ 

)١(‏ أظر: الحدائق ۸ ۳۹ء ومستند الشيعة ۱0١:0‏ حيث 
استجوده بعد نقله من الحدائق. 

)١(‏ أظر مستند الشيعة 6 ۱۵ وجعلله أجود من سابقه. 


یتمگن من تعلّمه, ولم یعرف غیره من القرآن. ولم 
يسمه الائتمام بالعارفء اتتقل فرضه إلى الذكر. 
اختلفوا في أن المجزي هو مطلق 
الذكرء أو التسبيع» أو هو مع التكبير والشحميد 
والتهليل؟ تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان 
«أعجمي». 

أ/٠-التسبيح‏ بدلاً عن الحمد في صلاة 

الاحتياط: 

اختلف الفقهاء فى ركعتى الاحتياط هل 
سبع فيها بدل الحمد. أم لاب من الحمد؟ 

قيل بالأؤل؛ لأنٌ صلاة الاحتياط بدل عن 
الثالثة والرابعةء فيثبت فبها التخبير كما هو ثابت في 
المبدل. 

وهذا القول منسوب إلى المفيد"" وابيني 
إدریس". 

وقيل بالئاني؛ لأ صلاة الاحستياط صلاة 
منفردة. ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وللأمر بها في 


عة أخبار صحيحة كما قيل". 
وهذا القول منسوب إلى الأكثر 9. 


أ/٤‏ - التسبيح بدل الحمد في النافلة 


() أظر السرائر ۱: .۲٠١‏ 
(۳) قاله صاحب المدارك. أظر المدارك ٤ء .۲٠١‏ 
)١‏ نسبه الیم الشهید في الذکرئ ک: ۸۱ 


0 ........ الموسوعة الفقهية الميئرة /ج٠‏ 


ثلاث تسبیحات في القراءة» وتسبيحة في الركوع. 
وتسبيحة في السجو. 

لك المعروف أنه لاصلاة إلا بفاتحة 
الكتاب والرواية ضعيفة بعلي بن أبي حمزة. 

أ/ه-التسیح بدل الحمد في المسلوس: 

المسلوس هو الذي لايتمگن من حبس 
بوله» بل يتقاطر منه» والمبطون هو الذي لایتمگن 
على غائطه. 

ألحق ابن إدريس المسلوس والمبطون بمن 
لم يحسن قراءة الحمد في الاكتفاء بالتسبيح حيث 
قال: «... فإن لم يتمكن من التسبيحات الأربع» 
لنوالي الحدث منه, فليقتصر على دون ذلك من 
ابيع في العددء ويجزيه منه تسبيحة واحدة في 
قیامه ومثلها في رکوعه» ومثلها في سجوده...»". 

لكن قال العلامة بعد نقل ذلك: «والوجه 
وجوب استیفاء الواجبات». 

وقال الشهيد الأوّل: «وهذا التخفيف لم نقف 
لغیره علیه. وردّه أولیٰ, بل إٍن کان مبطوناً توًا 
وبنئ. والظاهر أله مع التوالي يسقط الوضوء. إلا 
في افتتاح الصلاة, وإِن كان سلساً استمر مطلقا ٠‏ 


(۱) الوسائل 1: ٤۲‏ الباب ٣‏ من أبواب القراءة في الصلاء 
الحدیث ۲ لکن في كشف الغطاء ۲ ۱۸۷: «تسبيحتان». 

(۲) أظر كتاب الصلاة (للشيخ الأأصاري) N1‏ 

.٣۵۱ :۱ السرائر‎ )۴( 

۳١ +۳ الفتلف‎ )٤( 

(۵) القواعد والفوائد ۲ ۳۰۱. 


ب -التسبيح بدل الركعات في صلاة 

الخوف: 

قال المسحمق الحلي بالنسبة إل من 
لا يتمگن من الركوع والسجود في صلاة الخوف 
-المطاردة والمسايفة -: «اقتصر على تكبيرتين 
عن التنائية. وثلاث عن الثلائيةء يقول في كل 
تكبيرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله وال أكسبرء فإِلّه يجزيه عن الركوع 
والىجود ى 

قال صاحب المدارك بعد نقل ذلك: «وهذا 
الحكم مجمع عليه بين الأصحاب أيضأً. 

واستدل له المحقّق الحلّي بما رواء الفضلاء 
الثلائة: محكد بن مسلم» وزرارة» والفضيل َي 
جمفر 4# أله قال: دإ أميرالمؤمنين 4# ليلة صلين 
-وهي ليلة الهرير -لم تكن صلاتهم الظهر والمصر 
والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إل بالتكبير 
والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء, فكانت تلك 
صلاتهم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة»". 


.۲٤۹ المعتیر:‎ )( 

() المدارك ۶: ٠۲۲‏ وانظر دعوئ الإجماع في الحدائق :١١‏ 
۸ أيضاً. 

(۳) الوسائل ۸ ۵٤ء‏ الباب ٤‏ من أبواب صلا ا موف 
الحدیث ۸ 


ثم قال صاحب المدارك: «وليس فيما وقفت 
عليه من الروايات في هذه المسألة دلالة على ما 
اعتبره الأصحاب في كيفية التسبيح». 

ثم تقل عن آلذکری 
تلك الصيغة؛ للإجماع على إجزائهاء ثم قال: 
«ولاریب أن ماذكره أحوط»؟. 

وتمام الكلام في كيفيّة صلاة الخوف 
واحتياجها الى النیة و الإحرام ونحوهما 
یکون في العنوانين «خوف» و«صلاة / صلاة 
الخوف». 

ج -وجوب التسبيح في الركوع والسجود: 

افق فقهاؤنا على وجوب الذكر في الركوع 
والسسجود, للصحاح الواردة في ذلك كما سيأتي. 

لکن اختلفوا في أن الواجب هو ذكرٌ خاص. 
وهو التسبيح» أو مطلق الذكر؟ 

-فالمعروف بين المتقدمين على ابن إدريس 
هو الأؤل". 


الاجود وجوب 


() آظر الذکری ٤‏ ۳۱۱ 
)مارك £ EY‏ 
(۳) أظر: القنعة: .٠۳۷‏ والانتصار: ٤۵‏ والكاؤ 
۱۱۹-۸ والمراسےم: 1٩‏ وا۷ والمھدب ۱ ٩۷‏ 
والوسيلة: ۳ والغنية: ۷٩‏ 
وهو الظاهر من التبصرة: ٤٤‏ والبيان: ١١١‏ 
والدروس ۱: ۱۷۷. 


TT PT‏ چک ی 


-والمعروف بين المتأخرين عتهم» وفيهم 
ابن دريس هو الثاني . 

-وللشيخ قولان في المسأة". 

وقيل بالتسبيع معيتاً المختار» ومطلق الذكر 
للمضط. 

صيغة التسبيح في الركوع والسجود: 

ذكروا لتسبيح الركوع والسجود صيغاً ثلائة: 

سبحان ريي العظيم وبحمده - التسبيحة 
الکبرئ -للرکوع. 


١‏ أظر: السرائر ۱: ۲۲١‏ وامعتبر: ۱۸۲-٠۸١‏ وا جاع 
للشرائع: ۸۲ والتحریر ۱: ۲۵۱ و٤۲۵‏ والمنتهی 0 
۹ والتذكرة ۳: 11۹ رنه اية الإحکام ۱: 4۸۲. 
وافتلف ۲: .٠١١‏ وإيضاح الفواند ١١١ :١‏ رجام 
المقاصد ۲۸۹۰۲ و۳۰۱ والذکرئ ۳ ۳۱۹ وروض 
لجنا 
الفائدة ۲: ۲٠١‏ وا٣۲‏ واللدارك ۳ ۳۹۲ و١ء4.‏ 
والذخیرة: ۲۸۲ وکشف اللثام :٤‏ ۷۲ رالرياض ٠۳‏ 
۵ و۵۳٤‏ ومستند الشيعة ۵: ۲١۲‏ و۲۷۷. وا لجواهر 
١‏ و١١٠‏ وكتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري) ۲: 
۷ والعروة الوشق ۲: 0۳۸ و١٥٥٥‏ في بحث الركوع 
والسجود, لكلّه قال: «والأحوط اختيار التسبيح» 
وعلق عليه بعض ال معلّقین بأّه «لاینبغي ترکه». 

(۲) فاختار في الخلاف ۳٤۸ :١‏ والمبسوط ٩۹ :١‏ خصوص 
التسبيح» وف النهاية؛ ۸ والمبسوط ١١١ :١‏ مطلق 
الذكر. 

(۳) أأظر: اللمعة الدمشتية (الطبوعة مع الروضة البهت) ٠١‏ 
۷۰ وکشف الغطاء ۳ ۱۹۷. 


۹ والمسالك ۱: ۲۱۵ و۹٠۲‏ ومع 
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- سبحان ري الأعلى وبحمده -التسبيحة 
الكبرئ أيضاً -السجود. 

ليخا الل بخان الله بخان الله 
وهي الصغرئ اهما 

ولا إشكال في أفضاية الكبرئء كا لا 
إشکال في أفضاتة تەليغها. 

لكن اختلفوا فيما هو المُجزي منها: 

-فقيل بكفاية مرّة واحدة من التسبيحة 
الکری0 

۔وقیل بالتخییر بینها وبين الصغری (سبحان 

الله) لاما 

-وقيل بلزوم ثلائة كبريات, أو ثلاثة 
ريات للمختار, وواحدة منهما عند الضرورة. 

-وقيل بكفاية واحدة كبرئ أو ثلاثة صغرى 
الختا“ وواحدة صغرى عند الضرورة. 


(۱) هذا هو ظاهر کلہاتہم؛ بل صرح بمضہا. 

() أنظر: ظاهر المبسوط ۱: ۱١۲‏ والخلاف ۱ ٠۳٤۹‏ 
والمراسم: ۷۱ والمهذب ۱: 1۳ والوسیلة: 1٤‏ وا 
وإصباح الشيعة: ۷١‏ 

:۴ وكشف الغطاء‎ ۸١ :١ والشرائع‎ ۸١ آظر: النهاية:‎ ۳١ 
i وكاب الملا اللعيخ الأتصاري)‎ ۷ 
.0۳۸ :۲ والعروة الوثق‎ 

() ظر: اهداية: ۳۲ والكافي في الفقه: ۱١۸‏ والفستصار 
النافع: ۳۲ 

(۵) أظر: المعتبر: ۸٠‏ والمنتهى 0 ٠١١‏ والدروس :١‏ 
۷ و۱۸۰ وروض ال جتان ۲: ۷۲١‏ والريباض ٠۳‏ 
APL‏ 


والظاهر اتحاد هذا القول مع القول الشاني. 
لأ الضرورة أمر آخرء لعلّه يلتزم بالتخفيف فها 
أوفك أيضاً. 

وقيل: بكفاية واحدة صغرئ مطلقا. 


تنبیه (۱): 

هذه الأقوال نما تخص الذين قالوا بوجوب 
التسبيح وعدم إجزاء مطلق الذكر, أو يكون بحثهم 
فیه بئاء علیٰ اختیاره ون کان مختارهم مطلق 
الذكرء ولذلك ترىئ بعض هذه الأقوال منسوبة إلى 
من یری الاكتفاء بمطلق الذكر. 

تنبیه (۲): 
ين اختاروا كفاية مطلق الذكر بجثوا 
عن مقدار الذكر الذي ينبغي أن يقالء وهل يجب 
مساواته للتسبيح المختار أم ۷؟ 


ِن 
ن 


ية( 
اختلف الفقهاء في أن ضضم كلمة «وبحمد» 
في التسبيحة الكبرى واجب أم لا؟ ولهم فيه 
آقوال: 
-القول بالوجوب مطلقا". 


۱١‏ أظر: السرائر ۱ وا 

0( أنظر: الذکری ۳: ۳٣۹‏ وجامع المقاصد ۲: ۲۸۷ 
والجواهر ٠١ :٠١‏ وكتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري) 
۲ ۲ ومستند العروة (الصلاة) 8 ۱۹ .۴١‏ 


-القول بالاستحباب مطلقا. 

- القول بالتفصيل بين ما إذا وجب التسيح 
بالصيغة الكبرئ تعييناً أو تخبيراً واختارها 
المصلّيء فيجب الضم. وما إذا وجب مطلق الذكر أو 
وب أخد اين را عار اقض رة 
فلايجب الضة". 


۴ -التسبيح المستحب الواقع جز سن 
عبادة: 
التسبيحات المستحبّة الواقعة جز من عبادق 
کثیرةء لايمكن حصرها هناء ونما نشير إلى بعض 
الموارد إجمالاً. 
أ التسبيح في صلاة جعفر الطيّار (صلاة 
التسبيح): 
صلاة جعفر التي علّمها رسول الله ا له 
أربع ركعات بتسليمتين. يقرا في كل من الأول 
الحمد ثم الزازالء وفي الثائية الحمد والعاديات» 
وفي الثالثة الحمد والتصر؛ وفي الرابمة الحمد 
والتوحید. 
ثم يسبّح في كل ركعة بعد الحمد والسورة 
التسبيحات الأربعة خمس عشرة مرّة. 
ثم يسبع التسييحات الأربعة في كل من 


)١(‏ أظر: المعتين ۱۸١‏ وفيه: «وهده اللنظة مستحية 
عندنا» والتذكرة ۳ ۷١‏ والمدارك ۳+ ۳۹۳ وغنام 
الأیام ۲: 0۷ 

() أظر: الروضة البهية ۲۷١ :١‏ ومستند الشيعة 0: .۲١١‏ 


الركعات الأربعء في الركوع» وبعد الرفع من وفي 
السجود الأوّلء وبعد الرفع منه» وفي السجود 
وبعد الرفع منه عشراً عشراً فیکون مجموع 
ما في جميع الركعات ثلائمئة تسبيحة. 

وهذه الصلاة تسى ب«صلاة التسييح» 
و«صلاة الحبوة» أيضأًء لأنٌ النبى تة قال حينما 
أراد أن يلها جعفرا: «ألا أحبوك ^ 

وف يأتي تفصیل هذه الصلاة في عنوان 
«صلاة» إن شاء الله تعالئ. 

ب -التسبيح في صلاة الاستسقاء: 

يستحب الإكتار من التسييع والشحميد 
والتهليل في صلاة الاستسقاء" وقد تقدّم تفصيل 
هذه الصلاة فى عنوان «استسقاء». 

ج -التسبيع أثناء الصلاة مطلقاء خا 

الركوع والسجود: 

التسبيح في حد نفسه مستحبٌ مطلقاً وإن 
كان في أتناء الصلاة, بل ي 
الركوع والسجود, وفي تحديد ن 


أظر تفصيل ذلك كله في الوسائل ۸ ١‏ أبواب صلاة 
جمفر بن أبي طالب ##. وتعرّض هما الفتهاء في 
الصلوات المندوبة, كبا في المقنعة: ١1۸‏ والمبسوط :١‏ 
۲ والمنتپی 1: ۱٤۵‏ والذکری ۲٤۱ :٤‏ والروض ۴: 
والمحدائق 4۹1:۱۰ والمججواهر ۱۲: ۱۹۹ 
وغیرها. 

(۲) الوسائل ۸ ه0 الباب الأَرّل من أبواب صلاة الاستسقاء 
الحديثان ١و۲.‏ 


الشلاث والخمس والسبع"» وقد ورد: 
عبدالله الصادق ا سبح أربعاً وثلائين تسبيحة 
کبرئ في رکوعه". 

د -التسبيح في بعض الصلوات المندوبة: 

هناك صلوات مندوبة اشتملت على التسبيح 
بلحو خاط» مثل: 

-بعض الصلوات المندوبة ليلة الجحعة 
ویومها؟. 

-صلاة ليلة النصف من رجب*. 

صلاة يوم المبعث (سبعة وعشرين من 
رجب( 

-صلاة ليلة النصف من شعبان". 

-نافلة الليلة الثامنة من شهر رمضان. وفيها 


: المدارك ۳ ۳۹۷و١٠٠‏ و١۷‏ والججواهر 
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(۲) الوسائل 1: ٠۳۰۶‏ الباب 1 من أبواب الركوع, الحديث 
۲ 

(۳) الوسائل ۷ ٠۳۹۲‏ الباب ٤١‏ من أبواب صلوات 
الجمعة, المحدیث ۵ و۳۷۱ الباب ۳۹ من الأبواب 
المذكورة, الحديث .٠١‏ 

)٤(‏ الوسائل ۸ 1۷ الباب ٠‏ من أبواب بقية الصلوات 
المندوبةء الحديث .١١‏ 

() الوسائل ۸ ١٠١‏ الباب ٩‏ من أبواب بقيّة الصلوات 
المندوبة. الحديث الأرّل. 

() الوسائل ۸ ٠١١‏ الباب ۷ من أبواب بقية الصلوات 
المندوبةء الحديث الأول 


أف تسبيحة 

-صلاة الليلة الأخيرة من شهر رمضان". 

-صلاة ليلة الفطر". 

-الصلاة المستحبّة عند نزول البلاء. 

-صلاة الحاجة. 

إن القول باستحباب هذه الصلوات والأذكار 
بني على القول بالتسامح في أدلة السئن؛ لعف 
مصادر کثیر منهاء ولذلك لم یلتزم باستحبابها من لم 
يلتزم بالقاعدة, كما أوضحنا ذلك فضي عنوان 
«تسامح» في الملحق الأصولي. 

نعم لا باس بالإتیان بها بقصد الرجاء, 


تسبيح فاطمة الزهراء #ا: 
ذكر العامة والخاصّة: أن فاطمة #ه اشتكت 


۲ الوسائل ۸ ۰۳۹ الباب ۸ من أبواب نافلة شہر رمضان. 
الحديث الأرّل. 

(۲) الوسائل ۸ ١٤ء‏ الباب ۸ من أبواب ثافلة شهر رمضان. 
المحديث ٠٣‏ 

(۳) الوسائل ۸ ۸٦‏ الباب الأرّل من أبواب بقية الصلوات 
المندوبة. المحديث ۲. 

)٤(‏ الوسائل ۸ ۱۳۷. الباب ۲۹ من أبواب بقيّة الصلوات 
المندوبة, الحديث ٠۴‏ 

.۲۲١ المقنعة:‎ )0( 


إلى النبي اة ماتلقاه من الطحن بالرحاء والسقي 
بالقرية. وکس البيت ونحو ذلك فطلیت منه خادماً. 
فقال فة لها ولزوجها: «أفلا أعلمكما ماهو خير 
لكما من الخادم؟ 
إذا أخذتما منامكما فكبّرا أربعاً وثلاثين. 
واحمدا ثلاثاً وثلائین. وسبّحا ثلائاً وثلائین». 
فقالت فاطمة ##: «رضيت عن الله وعن 


0 


رسوله» رضیت عن الله وعن رسوله» 

هذا شأن ورود هذا الذكر المعروف عندنا 
بتسبيح الزهراء 0# لأنّ سبب وروده عن 
النبي #جبة إما كان طلب الزهراء هة خادماً مته 
فأتحفها وزوجها هذا الذكر العظيم. 


كيفية تسبيح الزهراء #ا: 

المشهور عند أصحابنا" أن ترتيب التسبيح 
يكون على النحو الآتي: 

وهو أن يعدم التكبيرء ثم التحميد. ثم 


0( أظر: علل الشرائع: ٠٠١‏ الباب ۸۸ ومن لايحضره 
الفقيه ٠٠١ :١‏ الحديث 1٤۷‏ وصحيح اليبخاري :١‏ 

۰ كتاب الجهاد. باب أن ا مس لنواثب رسول 

الله كلتل وسان الترمذي 0: 4۷۷ كتاب الدعوات. 
باب ماجاء في التسبیح... عند انام الحدیث ٠۲٤۰۸‏ 

»( اظ المختلف ۲: ۱۸۲ والتذكرة ۳: ۲٠١‏ والمدارك ۳ 
۳ ومستند الشیعة ۵: ۳۹۵ وا جواهر ۱۰ ٠۳۹۹‏ 
وفي الوسائل 1: :٤٤۵‏ «وعليه عمل الطائفة». 


eek ê Eh e E 


التسبيح» ويذلك وردت الروايات وفيها الصحاح» 
مثل: 


صحيحة محكّد بن عذافر. 


قال: «دخلت مع 

ابي على آبي عبدالله څا فساله بي عن تسبیح 

فاطمة ۵#؟ فقال: الله أكبرء حتى أحصى أربعاً 

وثلائين مرّةء ثم قال: الحمد للّه» حتى بلغ سبعاً 

وستين» ثم قال: سبحان الّه» حتى بلغ مثةء يحصيها 
0 


ید ج وآ 

ولكن روئ الصدوق في الملل" تقديم 
التسبيع وتأخير النكبير. وروئ في الفقيه" مرسلاً 
تقديم التكبير وتأخير التحميد. 

واختاره في المقنع والهداية(*. 

وقال الشيخ في المبسوط بعد أن ذكر 
الطريق المشهور -: «وفي أصحابنا من َم 
التسبيح على التحميد. وكلٌ ذلك جائز»". 


() الوسائل ٤٤٤ :١‏ الباب ٠١‏ من أبواب الشعقيب. 
الحديث الأوّل. والمروي في صحيح البخاري -كا ققدم 
ترجه -يوافق هذا الترتيب. 

١‏ أظر على الشرائع: ۳٠‏ الباب ۸۸ الحديث الأرل 
وأكثر رجال طريقه من غير أصحابناء كا نقله عن 
بعضهم فی الجواهر ۱۰: ۳۹۹. 

(۳) من لایحضاره الفقیه ۱: ۳۲۰ الحديث 1٤۷‏ 

ورواهما عن المصدرين المتقدمين في الوسائل 3 
١‏ الياب ١١‏ من أبواب التعقيب. الحديث ۲ و۴ 


(۵) أظر اهداية: ۳۳ 
اليوط 11۷ 
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وعبارة الشهيد في الدروس توهم رأي 
الصدوق أيضا. 


محل تسبيح الزهراء الا : 

محل ورود هذا التسبيح كما تقدم هو 
عندالاضطجاع للنوم» لكن لما كان سبب الورود 
غير مخصّص للحكم به فلذلك ذکر الفقھاء - تبعاً 
للنصوص هذا التسبيح في جملة تعقيبات الصلاةء 
وعتمه بعضهم اتعقيبات النوافل أيضاً" بل صرح 
بعضهم بأ من أفضل التعقيبات" بل قالوا 
باستحبابه في حد نفسه. 

فضيلة تسبيح الزهراء #لا: 

نؤؤدت روايات كثيرة في فضيلة تسبيح 
الزهراء اء منها: 

-مارواه صالح بن عُقبة» عن أبي جعفر لاء 


(۱) آظر الدروس ۱: ۱۸٤‏ 

() أظر: المقنعة؛ ,٠١١‏ وامراسم: ١۷٣‏ ومستند الشيمة 0: 
١‏ والجواهر :٠١‏ ۳۹۹ والعروة الوق 1١1:۲‏ / 
فصل في التعقيب. 

۳١‏ أظر: درائع الإسلام ٠١ :١‏ والنتهئ ۲١١:‏ واللممة 
وشرحها (الروضة البية) :١‏ ۲۸۵ والمدارك £0١ ١۳‏ 
وکشف أللقام : ۱۵١‏ وغناتم الأيام ۳: ۸۹ ومستند 
الشيعة ۵ ۲۹۲ ۳١١‏ والعروة الوق ۲: .1١١‏ 

۲۹۹ :۱۰ أظر: كف الفطاء ۳ ۲۷ والجواهر‎ )١( 

والعروة الوق 1١:١‏ / التعقيب. 


قال: «ماعبد الله بشيء من التحميد أفضل من 
تسبيح فاطمة اء ولوکان شيء أفضل منه لنحله 
رسول الله او فاطة ها0 

- وما رواه عبداللّه بن سنانء قال: «قال ابو 
عبداله #ا: من سح تسبيح فاطمة هكا قبل أن 
يعي رجله من صلاة الفريضة غفر الله له وييدا 
بالتکبیر»". 

- وما رواه أبو خالد القعاط, أله سمع أا 
عبدالله لو يقول: «تسبيح فاطمة #ه في کل يوم 
في دبر كل صلاة أحبَ إِليّ من صلاة ألف ركعة في 


فاطمة ۵# من الذكر الكثير. الذي ذكره الله برا 
بقوله: «آذكروا الله ابره 0© 

-وورد: الهم لظ کانوا يأمرون صبیانهم به 
وألّه لم يلزمه عبد فشقي. 


(۱) الوسائل : ٤٤١‏ الباب ٩‏ من أبواب التعقيب» الحديث 
الأرل. 

(۲) الوسائل 1: ۳۹ الباب ۷ من أبواب التعقيب. الحديث 
الأرل. 

(۳) الوسائل 1: ٤٤١‏ الباب ٩‏ من أبواب العقيب. 
الحديث ٣‏ 


)٤(‏ الوسائل 1: ٤٤١‏ الباب ۸ من أبواب التعقيب» 
الأحاديث ١‏ و٤‏ وه وا رالآية ٤١‏ من سورة الأحزاب. 

(0) الوسسائل 1؛ ٤١‏ الباب ۸ من أبواب التعقيب. 
الحديث۴. 


وغيرها من الروايات الدالة على فضيلة هذا 
التسبيح» بل ورد عن طريق السلّة مايدل على ذلك 
أيضاً. 

روئ أبوهريرة: «أنّ فقراء المهاجرين أتوا 
رسول الله اة فقالوا: ذهب أهل الدقور 
بالدرجات الى والنعيم المقيم فقال: وما ذاك؟ 
قالوا: یصلون کا نصلي ویصومون كما نصوم 
ویتصدقون ولا نتصدّق» ویعتقون ولا نمتق. فقال 
رسول الله :ألا أعلُمکم شیثاً تدرکون به من 
سبقکم» وتسبقون به من بعڌکم» ولایکون أحد 
أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بل 
ربا رسول ال قال: تسبّحون وتکښّرون وتحمدون 
بر كل صلاة ثلاثاً وثلائین مرٌةء". 


آداب العمل بتسبیح الزهراء ال 

لم تاکر الروایات رلا التهاء می تحت هذا 
العنوان, لكن يمكن استخلاص بعض الأمور من 
بین کلمات الفقهاء والروایات ينبغي مراعاتها نشیر 
إليها إجمالاًء 

١‏ أن يكون النسييح مع الطهارة: 

لا إشکال في أن ذکر الله مطلوب على كل 
حالء كما لا إشكال في أ الذكر حال الطهارة أثر 


(1) الدثور جع در هو الال الكثير, النهاية: «دثر». 
(۲) صحیح مسلم ٤ ١‏ كتاب المساجد. الحديث ١٤ء‏ 
الرقم العام 0۹6. 


.n 
مطلويية ؤمرغويتة لدئ الشارع. وڌا معا لا‎ 
غبار علیه.‎ 

۲ أن يبادر به عقيب الصلاة: 

ذکر بعض الفقهاء": أله يستحبَ أن يبادر 


تسبي فاطمة هة قبل أن 
الفريضة غفر الله لى . 

أن يقول: «لا إله إل الله» بعد تمامه: 

ورد ذلك عن الإمام أبي عبدالله نها 
وأفتیٰ به بعض الفقهاء*. 

٤-أن‏ يستغفر الله بعده: 

ورد عن أبي جمفر ل أله قال: «من سبح 
تسبي فاطمة 8# ثم استغفر غفر له وهي اة 
باللسان, وألف في الميزان. وتطرد الشيطان. 
وترضي الرحمن»". 


(۱) أظر الوسائل :١‏ ۵۷ء الباب ١۷‏ من أبواب التعقيب. 
الحديث الأرل. 

أظر: كف الغطاء ۲۲۹:۳ ومفتاح الكرامة .0۰١:۲‏ 

(۳) الوسائل ٤۳۹ :١‏ الباب ۷ من أبواب التعقيب» الحديث 
الأرل. 

(6) الوسائل ٠٤١ ٠١‏ الباب ۷ من أبواب الععقيب. 
الحديث. 

(۵) آظر: المنتہی ۵: ۲٤۲‏ والذکرئ ۳: ٤٥١‏ والمدارك ۲: 
۵۳ وکشف الغطاء ۳ ۴۲ ومستند الشيعة ۵: ۳۹۵ 

الوسائل 1؛ ٤٤١‏ الباب ۸ من أبواب التعقيب. 
المحدیٹ ۳ 


. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج١‏ 

٠‏ أن يسبّح بالسبحة الحسينية: 

قال صاحب الجواهر: «ويستحب أن يكون 
التسبيح المزبوره بل كل تسبيع بطين القبر» أي 
طين قبر الإمام الحسين ##ء كما تقدّم بيائه عند 
الکلام عن «ما سبح به». وراجع عنوان «تراب / 
التربة الحسينة». 

٦‏ -أن يراعى فيها الموالاة والتمهّل: 

قال كاشف النطاء: «وينبغي فيه التل. 
والترشل: والوقف علی کل ذکر منه, والموالاة. ولو 
طال الفصل جدا حتیٰ خرج عن هیئته. فات 
ال »۳ 


حكم الشك فيه: 

لو شاك في عدد التسبيح» فإن كان الشك في 
التقصان أن لايعلم هسل سح تلائين أو لاثة 
وثلاين بن على الأقل أي الثلاثين. ولو شك في 


الزيادة بأن شك أله سبح ثلائة وثلائين أو خمسة 
وثلائین. مضی ولم یعتن بشگه۳. 


مظان البحث: 
يتمركز البحث عن التسبيح في مواطن ثلاثة 


الجواهر ٠١١ :١١‏ وأنظر: بجع الفائدة ٠۲٠۲:۲‏ 
والحدائق ۸ 0۲١‏ والمروة الوشق 1١١:١‏ فصل في 
التعقيب. المسألة .۱١‏ 

(۲) کشف ا 

(۳) أظر المصدر المحقدم. والجواهر ١١‏ 4-۷. 


YY f a 


تسجیل 
من الصلاة: 

١‏ -في بحث القراءة حيث يبحث عن حكم 
الركعة الفالثة والرابعةه وما يجب فيها من القراءة أو 
التسييح. 

في بحت الركوع والسجود» حیث يبحث 
فبهما عتا يجب فيه من الذكر. 

٣-في‏ مبحث التعقیب» 
يستحبٌ التعقيب به في الصلاة» ومنها تسبي فاطمة 
الزهراء 04# ويبحث عنه في مواطن متَفرّقة أخر. 


يبحث فيه عا 


لغفة: 
التدوين في السجل وهو الكتاب الذي 


يدون فيه مايراد حفظه من الضياع. 

وقيل: هو الصلك معرب چك الذي یکتب 
للمهدة". 

والظاهر أنه أكثر مايطلق على السجلات 
-أي الدواوين -الرسميةء ولذلك قيل: السجل 


كتاب القاضي... وجل القاضي: 
اليجل". 


اصطلاحاً: 

لم يتمد السمنى المتقدم» في الدروس 1 
وقضاء الشيخ الأنصاري*: السجلات: تشخ 
,ماحکم به القاضي. 

وقي الجواهر: ا جيل «إنناة 
اکا 


الأحكام: 

التسجيل طريقة عقلائية لتوثيق العقود 
والإيقاعات والديون, والأحكام الصادرة من 
القضاة. وقد أقرّه الشارع فأمر به في قوله تعالى: 


المعجم الوسيط: «سجل». 

(۲) أظر لان المرب: «صك». 

(۳) أظر الممباع النير: «سجلء. 

() أظر الدروس ۷۱:۲ 

)١(‏ أأظر كتاب القضاء (للشيخ الأصاري): ك 
(1) ا لجواهر ٤۱ء .1١١‏ 


ةآطزا6 تتابظم يديو إلى أل 
هسم قَاکمبو. 

والأمر هنا للندب. أو الإرشاد إلى الطريقة 
العقلائيةء أو المصلحة, لا للوجوب". 
يجب إذا استلزم عدمه قضييع حق» 
خاصّة إذاكان مثل حق الصغير واليتيم. 

وقد يحرم إذا استلزم من وجوده تضيبع 
الحقء كتسجيل مال شخص لآخر مع العلم بالظلم 
والاغتصاب. وإِن لم یکن هو الغاصب. کما لو کان 
كاتباً للظالم والغاصب. 


حكمة التسجيل: 
حكمة التسجيل ظاهرة. وهي المحافظة 
على الحقوق والمنع من ضياعها؛ لطر اسيا 
على فرض سلامة النفوس. 
قال الفاضل المقداد: «الأمر بكتابة الدين 
لأا يذهب مال المسلم بعوارض النسيان والموت 
والجحود»". 


مایشترط فی الکاتب: 
ب أن يكون كاتب السجل عادلاً ويتقي 
اه فلاينقص ولا يزيد لملا يلزم تضيبع 


(۱) البقرة: ۲۸۲. 
(۲) آظر كنز العرفان : 4۷. 
(۳) أظر كنز العرفان ۴: 4۷. 


١ج‎ / الموسوعة الفقهيّة الميسّرة‎ .........: e 
الحقوق'؛ وقد أشير إل ذاك كله في قوله تمالی:‎ 
د ولیک یک ایج ادنر وو باب کیب لن‎ 


ویحتل أن یکون المراد من قوله: ووب 
بتكم اب بالْعذل4 أن تكون كتابته موصوفة 
بالعدل. أي أميناً فيما يخوّل إليه من الكتابةء وعلى 
هذا فلایشترط أن يكون الكاتب بذاته موصوفاً 
بالعدالة. 


هل يجوز أخذ الأجرة على التسجيل؟ 

إذا كان التسجيل في إطار أعمال الدولة. 
کتسجیل حكم القضاة. وأخذ الضرائب ونحوهاء 
فیکون أجرة ذلك كله بمهدة الدولةء وكذا مايتضكنه 
التسجيل من المؤونة كالقلم والكاغذ؛ لأَنٌ ذلك من 
المصالح العامة الي مصرفها من بيت المال. 

وأمّا إذا كان خارجاً عن إطار أعمال الدولة. 
كما إذا كان التسجيل لأجل توثيق دين أو عقد أو 
إيقاع. فهو بعهدة طالب التسجيل. 

قال الفاضل المقداد: «إذا وُجد بيت المال 
أعطي الكاتب رزقه مند. لأكه من المصالع وال 
جاز له أذ الأجرة من الآمر بالكتابةه. 


(۱) أظر كاز العرفان 
() البقرة: ۲۸۲. 


تسڙي 

وقال أيضاً: «أخذ المداد من بيت المال. 
وكذا الورق المكتوب فيه؛ لأكه من المصالح أيضاً 
وإن لم يوجد فمع أخذ الكاتب الأجرة يجب عليه 
المداد. ولايجب عليه القرطاس» بل هو على 
صاحب الدين؛ لأئه لمصلحته. ولايجب على 
المديون قطعاًم. 

ويبدو أن التقصيل الذي ذكرناه هو الأفضل. 


أجرة التسجيل في البنوا 

قيل: يجوز للبنك أن يأخذ الأجرة على 
مایقوم به من خدمات» وما یصرفه من قلم وکاغذ 
واستهلاك الأدوات ونحو ذلك. وليس ذلك من الب 
إذا أخذ مايناسب هذه الخدمات وتحت هذا 
العنوان. وعلى ذلك فلو استدان شخص من البنك 
مبلغاً من المالء ثم طلب منه البنك زيادة على ذلك 
تحت هذا العنوان, لم یکن ربا" 

لكن تقدّم عن المقداد أٌ ذلك على صاحب 
الدين» وهنا هو البنك. 


ولا كانت هذه الأمور غير محرّرة جيداً. 
فالبحث عنها يحتاج إلى فرصة أخرئ. 


(۱) كز العرفان ۴ ۸-۷ وأظر ا جواهر v ٤١‏ 

(۲) أظر: مناج الصالحين (للسيد Yey A ١‏ 
(الكبيالات وأعبال البنوك)ء وتعرير الوسيلة ۲: 0۵١‏ 
أعبال ابوك المسألة ۸ 


تنظيم السجلات: 

ذكر الفقهاء سن جملة آداب القاضي: أن 
يجمع وثائق وسجلات کل یوم ویکتب علیها: 
قضاء يوم کذاء من أسبوع کذاء من شهر كذاء من سنة 
کذا۔ 


وهكذا يصنع بالنسبة إلى سجلات كل 
أسبوع» وكلّ شهرء كل سئة. ليسهل إخراج 
المطلوب منها بعد ذلك له ولغير:. 

کما وقالوا: أن ينبغي كتابة صورة السجل في 
نسختين» تُعطىٰ واحدة لصاحب الحق» وتُخزن 


٤ 
الأخرئ في الدواوين".‎ 


مظان البحث: 
أكثر ما يبحث عن التسجيل في كتابي الدين 
والقضاء. 


اتخاذ السرية, وهي الأمةء للجماع". 
ولهسم تفاصيل نشير إليها في المعنى 
الاصطلاحي. 


۱ أظر الجواهر. .۱۲١١ ٤۰‏ 
() أظرالجواهر, .۱١۸ 4١‏ 
اظ الصحاح 


بیره: «سرر» أو «سرا. 


اصطلاحاً: 

قال الفاضل الإصنهاني: «التسري أصله 
التسرّرء وهو اتخاذ السريةء وهي الأمة المتخذة 
للنوطءء من السر؛ لإخفاتها بالتخدير أو عن 
الزوجة, أو السرّ هو الجماع, أو السرور؛ لأله يسر 
بھا أو تسر ب... 

وقال الشهيد الماني: «اختلف في معن 
التسرّي» فذهب بعضهم إلى أله يحصل بثلاثة ا 
ستر الجارية عن أعين الناس المعبر عنه بالتخديرء 
والوطء» والإنزال. 

وقيل: يكفي الوطء والسترء وقيل: يكفي 
الوطءء لان اشتقاقه من الرء وهو الوطء.... 
: من الشر وهو الخفاء. لأله بخفيإ 
بالتخدیر» أو يخفي وطأها عن زوجتهء وقیل فيه 


غير ذلك»". 

هذا وقد يطلق التسرّي في كلمات الفتهاء 
على إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر 
الذي هو القياس» كما ويطلقونه على سراية 
النجاسة ونحوها. وكلامنا يكون في المعنى الأول 


( کشف اللغام ۸ 01. 
() المسالك ۱۱ 1۸4-۲۸۳ 


.............. الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج٠‏ 


الحكم التكليفي للتسرّي: 

التسري مستحبٌ في حدٌ ذاته' لكن قد 
یجب ۔کالنکاح -إذا توف عليه حنظ الفس عن 
الوقوع في الحرام» وقد يحرم إذا استلزم الوقوع في 
الحرام أيضاً أو الإخلال بواجب. 

قال المحّق | 
يجب اذا خشي المكلّف الوقوع في الزنا بدونه, ولو 
أمكن التسرّي فهو أحد الواجبين على التخيبرء وقد 
يحرم إذا أفضى إلى الإخلال بواجب»٠؟.‏ 

فقوله: «وقد يحرم...» يشمل التسرّي أيضاً 
ګما هو واضح لمن تأمّل فیه. 


ني: «ولايخفئ أن النكاح قد 


آثار الټېري: 

تترتّب على التسرّي آثار نشير إليها فيما 
يلي: 

١-ارتفاع‏ عنوان العزوبة بالتسرّي: 

قال الشهيد الثاني ضمن كلام؛ «والمزويية 


تسندفع بالتسري كما تندفع بالتزويج؛ لقول 


( أظر العروة الوثق ٤۸١ ١١‏ كتاب النكاح, المسألة ۲. 
ولم يعلق عليه آحد بننی ولا إثبات, کا ام يعلق عليه 
السيّد امك في المستمسك 4 .ولا اليد ا موق في 
المستند (النكاح) .١١ ١١‏ 

(۲) جامع المقاصد .٠١ :١١‏ وانظر؛ كفاية الأحكام ۲: ۷۹ 
وكشف اللشام ۷ ٠١‏ والحدائتق ۲۳ ۱۷. 


الكاظم 1# أرجل: ”ليس لك جوار؟ فقال: بلئ. 
فقال: إك لست بأعزب "ي". 


۴ -امتثال استحياب التزوج بالتسري: 

احتمل صاحب الجواهر احتمالاً قوبًاً بأو 
المراد من الآيات والروايات الآمرة بالتزوج هو ما 
يحصل به الغرض» وهو حصول النسل» وتكثير 
الأمة وإيقاء انوع الإنسانيء والخلاص من الوحدة 
ونحو ذلك عن طریق مشروع» وهو شامل للنكاح 
والتسري۳. 


۴ -حصول الإحصان بالتسرّي: 
يحصل الإحصان بوطء الزوجة الحلرة 
والمملوكة إذا اجتمعت سائر الشرائطء كا تعبم 


بيانه فى العنوانين: «إحصان» و« تحصين». 


٤‏ -حصول التحريم بالتسرّي: 

كل مايحصل به التحريم بسبب الدخول عن 
طريق النكاح بالعقد. يحصل به بسبب الدخول 
بالسري أيضا: فيحرم على المتسري أ اتسر 
بها وبناتها عينا» وأختها جمعا. أي جمعاً في 


الوسائل ۲۰: ۲۰ الباب ۲ من أبواب مقدّمات النكاح. 
الحديث 1 

(۲) المسالك ۷ ۱۳ وانظر المجواهر ۴١٠:۲۹‏ 

(۳) أظر ا لجواهر ۳۹:۴۹ 

() أظر ا لجواهر FEA TEA:‏ 


N. 
النكاح والدخول, فلو اقتصر على ملك أحدهما‎ 
ولم یسدخل بها لم یکن به بأُس» ون دخل‎ 
بالأخرئ.‎ 
وكذا يحرم على المتسرًئ بها أبو المتسرّي‎ 
وابنه. وهکذا.‎ 


٥‏ -حصول المحرميّة بسبب التسرّي: 

كما تحصل المحرمية بالنكاح تحصل 
بالتسرّي أيضاً؛ قتصير المتسرئ بها محرماً لأب 
المتسري وأبنائه. كما يصير المتسرّي محرما لآم 
المتسری بها وبناتها. 


١‏ -صيرورة المتسرّى بها أمّ ولد: 

لو ولدت المتسرئ بها صارت أَمّ ولد 
وجرئ علبها أحکامها. 

راجع ام ولد 


۷-جواز التسري بأكثر من أربعة: 

يجوز التسري بأكثر من أربعةء ولم يتحدد 
بعدد معن ببخلاف النكاح بالمقد الذي يتحدّد 
بأربعة أزواج". 


(۱) ر الجواهر ۳۸1:۲۹ 
(۲) أظرالجواهر F0 FEA:‏ 
(۳) أظر الجواهر ۸:۳١‏ 


۳ 


هل يجوز أ ترط الحرّة في العقد أن 

لایتسرّیٰ عليها الزوج؟ 

المعروف بين الفقهاء أن هذا الشرط باطل 
لأ مخالت للشرع. إذ الشارع أذن للزوج بذلك 
قمنعه مخالفة للشرع. 

وظاهرهم عدم بطلان المقد وإن بطل 
الرط. 

وللفقهاء كلام في تحقيق ماهو الشرط 
المخالف للشرع -الكتاب والستة وما هو أثر 
وجود الشرط المخالف للشرع؛ وهل يبطل به العقد 
BH‏ 

وسوف نأتي علئ بیانه في محلّه المناسب 
إن شاء الله تعالن. 


هل تنعقد اليمين على عدم التسرّي؟ 

المعروف بين الفقهاء أنه لو حلف لزوجته 
أن لایتسریٰ علیھا لم تنعقد یمینه» ولم یحنٹ لو 
خالف. لأ اليمين إِنّما تنعقد على أمر راجح 


() أظر: ا لحلاف :٤‏ ۳۸۸ والمسوط ٠١۲ ٤‏ والسرائر ۴: 
والغتلف ۷: ۱۷۲ وجامع المقاصد ۱۳: ۲۸۷ 
والمسالك ۸ ۲٤۵‏ را جواهر :۳١‏ 1۵ والمكاسب 

(للشيخ الأنصاري) 1: .۲١‏ 
قر 

أن لايعق له السرّيء لد 

کان له حٌ ذلك. 


. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠‏ 


ولاتتعقد على الأمر المرجوح» وعدم التسري أمرٌ 
مرجوح کعدم النکاح. 


مظان البحث: 

أكثر أبحاث التسرّي ستمركزة في كتاب 
النكاح» في أوّله. وفي أسباب التحريم -المصاهرة 
-وفي النكاح بملك اليمين. 

ويتعرٌض له في کتاب اليمین أيضا. 


التحيّرء فالمتسكع هو المتحيّر الذي لايدري 
أخذ في بلاد الل . 


وقیل: التسکع هو التمادي في الباطل۳. 


ين 


() أظر: النهاية: 1١‏ والسرائر :١‏ 40 والمسالك ٠١١‏ 
١‏ ونهاية المرام ۲ ۳۳۸ وكفاية الأحکام ۲: .٤۸۷‏ 
والجواهر ۳۵+ ۲۹۵. 

(۲) أظر: النهاية (لابن الأئير). رالقاموس الحيط: 

(۳) أظر الصحاح والمصدرين المتقدبين: «سكع». 


اصطلاحاً: 


قال الشهيد الثاني: «التسكع لغة: التردد. 
والمراد به [هنا] تكلّف الح مع تحمل المشقّة فيد؛ 
لعدم اجتماع أسبابه. كأثه بصير بسبب ذلك متردداً 
في أمره» متحيّراً في اکتساب رزقه» من زاده 
راخ 2 

إذن فالىتىڭع بالحج: «هو الذي لم يملك 


زاداً ولا راحلة»". 


الأحكام: 
الحكم التكليفي للح متسكماً: 
يختلف الحكم التكليفي للحج التسكين 
باختلاف موارده وحالاته» وبیانه إجمالاًکالآلی: 
ألا -إذا استقر عليه الحج ولم يح لح 


قال صاحب الجواهر: «إذا استقرّ الح في 
ذمته ثم لم یفعله... فعله متیٰ تمگن منه عل الفور» 
ولو متسکعاء بلا خلاف أجده فیه ولا إشکال. بل 
الإجماع بقسميه عليهء والنصوص دال عليه ؟. 

وقال السيّد اليزدي: «إذا استقرً عليه الحج 
بأن استكملت الشراتط وأهمل حت زالت أو زال 
بعضهاء صار ديناً عليه ووجب الاإتيان به بأيّ وجه 


المسالك ۱۲۲:۲ 

(۲) آظر: التحریر ۱: 0۳۹ والحدائق ٠۳١ :۱١‏ والجواهر 
AA NV‏ 

(۳) الجواهر ۱۷: ۳۱۳ 


ولم يعلق عليه إلا السيد الخوئي بقوله: «إذا 
لم یکن حرجياً». 
ووصّحه في المستند: 


بان مع الإهمال 
وارتفاع الشرائط يرتفع الوجوب لارتفاع 
موضوعهء وهي الاستطاعة. ولكن إنما نىقول 
بوجوب الح مع ذلك لوجود النص على ذلك 
فیکون الإتیان بالحج عندئنٍ بأمر جدید, ولا کان 
الحج بأامر جدید فیکون حکمه حکم سائر 
الأحكام الأولية المحكومة بالأحكام الثانويّة. مثل 
نفي الحرج؛ ونفي الضررء ومقتضاهما عدم وجوب 
الح نعم يكون عاصياً بإهمال الحج أَوَلاً والتوبة 
رافعة ل0. 


ثانياً -إذا استقر عليه الحج. ثم حج متسكعاً 

مع التمکن من غیره: 

قال المحقّق الحلي: «ولو اجتمعت الشرائط 
فحجٌ متسكماًء أو في نفقة غيره أجزأه عن 
الفرض». 

وعلق عليه صاحب المدارك قائلاًُ 

«هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء؛ لأنّ 
الحج واجب عليه وقد امتتل بفعل المناسك 
المخصوصةء فيحصل الإجزاء وصرف المال غير 
واجب لذاته.... وهذا بخلاف ما إذا ح متكا 
قبل تحقَّق الاستطاعةء حیث لایکون حجّه مُجز 


() أظر مستند المروة (الحم) NAN‏ 


لانتفاء الوجوب حيتثن ٠‏ . 
وقال صاحب الجواهر أيضاً: «لاخلاف كما 
ل إشكال نصا وفتوئ. في أله لو اجتمعت الشرائط 
فحج متسكعاء أو حح ماشيأء أو حح في نفقة غيره 
أجزأه عن الفرض, بل الإجماع بقسميه عليه...». 
ثم ذكر تعليل صاحب المدارك. 


الثاً دلو حج متسكعاً ثم استطاع. فهل 

يجزيه الأّل؟ 

لو حج متسكعاًء ثم استطاع واجتمعت فيه 
شرائط الوجوب. فهل يكفيه الحج المي أم 
لايد من إعادة الحج؟ 

المعروف أن الح التسكعي مندوبٌ في 
تفسه» لكن لايجزي عن الح الواجب. 

قال الشيخ الطوسي؛ «وسن لايملك 
الاستطاعة وخرج ماشیا أو متسكعاً وح کان له 


فيه فضل كثير. إلا إذا أبسر كان عليه حجَّة الإسلام» 
لان ما حجه لم يكن عليه واجبأً وإّما تبرع 
"a.‏ 
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)ا لجواهر ۱۷: ٠۳٠۰‏ 

(۴) المبسوط ۱: ۳۰۲۔۰۳٠‏ وانظر: السرائر ١‏ 01۸ 
والشرائع ۲۲۹:۱ والمنتهیٰ ۱۰: ۸1 والدروس ۱: 
١‏ والمسالك ۲: 1۳۷ ومع الفائدة 1: ۷6 
والمدارك 0١ ١۷‏ والذخيرة : 01١‏ وكشف اللغام 0: 
۱۰۵و۱۰۸ والریاض ٤٣:۱‏ ومستند الشيعة .11:1١‏ 
والجواهر ۱۷: ۴۱۰ 


............. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 


هذا هو المعروف كما قلناء لكن قال السيّد 
اليزدي: «ودعوئ أن المستحبٌ لايجزي عن 
الواجب ممنوعة. بعد اتحاد ماهيّة الواجب 
والمستحبّ. نعم لو ثيت تعدّد ماهية حج المتسكع 
والمستطيع تم ما ذكرء لا لعدم إجزاء المستحبٌ عن 
الواجب» بل لتعدّد الماهيةي". 

بوجود الفرق بين الحجّتين 


رابعاً - لو تسكع الطريق إلى الميقات. ثم 

تمكن من أداء النسك: 

إذا تسكع المكلّف في الطريق حتى بلغ 
إلحدلى المواقيت. ثم حصل له التمكّن من إتيان 
اإلمناسلكء فهل يجزي حَجّه عن حِجّة الإسلام؟. 

لم يتعرّض الفقهاء لذلك مستقلا وبصورة 
واضحة. وإِلّما تعرّض له بعضهم بالمناسبة في بعض 
الفروعات» كالح عن الميّت هل يكون من بلد 
أو من الميقات ونحو ذلك. 

وعلى أية حالء فقد صرح جملة متهم 


(۱) المروة الوئق ۲١ - ٤۲۳ ٤‏ شرائط وجوب المح 
المسالة .1٥‏ 
(۲) أظر: المستمسك ١۷۹ :١١‏ - ١۸ء‏ ومعتمد المروة 
(الحج) AV‏ 
(۳) أنظر: الفتلف .٠١ :٤‏ والتذكرة ١۷‏ ۹۷ رالمهدّب البارع 
١ ۲‏ والمسالك ١١١ :١‏ والروضة الہ ۲: ۱۷۳ 
٤‏ 


چ 


المسافة والقدرة عليها ليس مطلوباً ذا 
يجب مقدمة للوصول إلى الميقات ثم إتيان النسك. 
فلذلك لو حصل ذلك لا بئية الحجء كما لو سافر 
للتجارة واتفق وصوله إلى الميقات أيّام الح وأتئ 
به اجزہ عن حجّة الإسلام ذا کان لم یات بها 
واستدلٌ له صاحب المدارك' بصحيحة 
مماوية بن عكارء قال: «قلت لأبي عبدالله 4 
جتازاً يريد اليمن أو غيرها من البلدان 
وطريقه بمكةء فيدرك الناس وهم يخرجون إلى 


رج معهم إلى المشاهد أيجزيه ذلك عن 
حجة الإسلام؟ قال: نعم»". 

لكن استشكل السيّد الحكيم في الاستدلال 
بالرواية؛ لاختلاف موردها مع ما نحن فيه وقال: 
«فالعمدة العمومات الدالّة على الوجوب على 
المستطيع »۴ فإتها تشمل الستطيع من الميقات 


والمدارك 4١١۷‏ والكفاية :١‏ ۲۸۲ ومستند الشيعة ١١؛‏ 
والعروة الوق ٠۳1۵ :٤‏ شرائط وجوب الج / 
الفالث» الاستطاعة. المسألة 1 والمستمسك ۱١‏ ۷۸ 
ومعتمد العروة (الحج) ٩١ :١‏ و۴ ٤۵‏ وتحرير الوسيلة 
١‏ القول في شرائط وجوب احج المسألة .١١‏ 

.١ ۷ أظر المدارك‎ ١ 

(۲) الوسائل ۱۱: 0۸. الباب ۲۲ من أبواب وجوب المح 
الحديث ۲. 

(۳) اتىك ۰ ¥۸ 


وإن تسکع للوصول إلیها. 

ولكن يظهر من صاحب الجواهر عدم إجزاء 
معل هذا الح فاه قال في نهاية بحثه عن مسألة 
فرض من أقام بمكة سئة أو سنتين: «... وإ لزم 
الاجتزاء بح المتسكع إذا كان له استطاعة على 
أداء قدر المناسك مع الرجوع إلى بلاده» أو مطلقاًء 
بناء على عدم اعتباره في الاستطاعة, وهو معلوم 


اللا 
مظان البحث: 
يعطق للبحث عن الع في شرائط 


أوجوب الح / اشتراط الزاد والراحلة. 


لغفة: 
القوّة والقهر"" والسلطان. قدرة الملك 
وقدرة من جُعل له ذلك وإن لم یکن ملکا". ومند 


سانا قلا شرف في آنقلٍ»(. 


۱ا لجواھر ۸۷:1۸ 

(۲) أظر: الصحاح» وممجم مقاييس اللغة: «سلط». 
(۳) أظر تر تیب كتاب المين: «سلط». 

٣۳ الإسراءء‎ )6( 


اصطلاحاً: 

القدرة الحاصلة من الولاية علىئ الشيءء 
فكل من جُعلت له الولاية على شيء أو شخص. 
فله السلطة عليه ومن أمثلته: 

التساط على المال, فإِنٌ كل إنسان له سلطة 
عل ماله کیف ما شاء» كما سيأتي بیائه. 

-التساط على الانتفاع من مال ما كتلط 
المستأجر على الانتفاع من المين المستأجرة. 

الط على الفسخ» كتساط صاحب 
الخيار على فسخ المعاملة. 

-التسآط على القصاص,. كتسآط ولي 
المقتول على القصاص من القاتل. 

-التساط على الول عليهء كتساط الأب 
على ولده الصغير. 

ونحو ذلك من أنواع التسلطء التي سوف 
نبحث عنها في مظاتّها إن شاء الله تعالى. 


الأحكام: 

قلنا: إِنٌ البحث عن أقسام التساط سوف 
یکون کل متها في محلّه. وما بح هنا عن بض 
الأمور الكلية ثم عن قاعدة تساط الإتسان على 
مال. 


الأصل عدم تسآط أحد على أحد: 
الأصل الأولي يقتضي عدم ولاية أحد على 


.............. الموسوعة الققهية الميرة / ج٠‏ 


أحد وعدم تسلطه عليهء إل ما أخرجه الدليل". 
مثل: 

-ولاية النبي ۴إ والأئئة ل على الناس» 
القابتة بالأدلة الأربعة. 

-وولاية الأب والجد على الصغير. 

-وولاية الوصي من قبلهما عليه. 

- وولاية الحاكم على الصغير الذي لا ولي 


وغيرهم من قام الدليل على تسأطهم على 


غیرهم. 


الأصل عدم تسأط غير المالك على المال المع 
قيام الليل: 

الأصل الأوّلي يقتضي عدم تساط أحد على 
مال غیرہ إل بااپ خاطة وهي کما قال 
الشهيد الأوّل": 

١‏ -ما سط على يلك الغير باتك قهرأً: 

وذلك مثل: 


)١(‏ أأظر: المكاسب اللشيخ الأتصاري) .0١ ١١‏ وساقر 
الحواشي والتعليقات والشروح المدرنة حوله في بعث 
ولاية الفقيه وولاية الأب والجد. 

اظر: القواعد والفوائد ۱: ۳۹۱ وال جواهر ۲۵: ٠۳١‏ 
ذکراه استطراداً. 

(۳) أظر القواعد والفوائد ۱: ۲۷ 


-الشفعة حيث يتساط الشفيع على أخذ 


حطّة شريكه بعوض,» بحن الشفعة. 
- والاقتصاص» حيث يتسط المقتص على 
أخذ ماله من المديون, لمماطلته بالدين. 
-والخيار» حيث يتساط البائع على ما انتقل 
عنه إلى المشتري بالفسخ بالخيار. 
۲ ما يساط على ملك الغير بالتصرّف 
لمصلحة المتصرّف خا 


وذلك كالعارية. حيث يتسّط المستعير على 
العين المستعارة التي هي ملك للمعير لمصلحة 
المستعير نفسه. 

٣‏ -ما يسط على ملك الفير بالتصرف 

لمصلحة المالك خاصّة: 

وذلك شل الوديعة المأذون في نقلها 
وإخراجهاء حيث يتصرف فيها من بيده الوديعة 
بنقلها إلى محل أمن لمصلحة المالك. 

-مايساط لمصلحتهما: 

كالشركة. والقراض - الجعالة - والوكالة 

١ه‏ -ما يساط على ملك الغير بمجرد وضع 

اليد. 

متل الوديعة غير المأذون بنقلها إذا لم تحتج 
إلى النقل. 


E SiS Sea ee 
قاعدة‎ 
«تسأط الناس على أموالهم»“‎ 
الألفاظ الأخرى للقاعدة:‎ 
-قاعدة السلطنة.‎ 


-قاعدة التساط ٠"‏ أو «تسط الملاك». 


توضيح القاعدة: 

معني القاعدة: أن الإنسان مساط على ما 
یملکه من الأموال فله أن يتصرف فيه كيف يشاء 
ببيع وشراء» وهبة. وصلح» ووقف» وتصدّق» ونحو 
ذلك من التصرّفات التي لم تخرج من الحدود 
والقوانين الشرعية. 

وكلّ مورد نشك في سلطنة المالك فيه - بعد 
ثبوت أصل الملكية -. فالقاعدة تقتضي ثبوت 

نعم لو قام الدليل على تفي سلطنة المالك في 
مورد ما فنرفع اليد عن القاعدة عندثز. 


٠10۹ :۲٤و‎ ۳۵۲ انظر: الجواهر ۱۱۹ ۱۹۲ و۲۲‎ )۱( 
TW itty 

(۲) أظر مصباح الفقاهة ۲۳ ۲۲۲. 

(۲) آنظر المجواهر ۴۱: ۲۵۰ و۲۷: ۲۳۹ و۳۰: ۴۵٤۲ء‏ 
Vg‏ 9100 . 

() أظر ا جواهر .۲١١:۲۷‏ 


TIS esen A 


مستند القاعدة: 

استدل على القاعدة بالأدلّة التالية: 

الأول -حديث الساطنة: 

وهو النيوي المعروف: «الناس مس طون 
على أموالهم». 

والرواية وإن لم ترد في أصولنا الروانجة. إل 
أ الشيخ الطوسي استند إليها في تاب الخلاف. 
لكن من دون إسنادء فلا تعدو الرواية من أن تكون 
مرسلةء إلا أن اشتهارها بين الفقهاء صار سبباً 
للاعتماد علبها. 

الثاني -روايات أُخرى بهذا المضمون: 


يمكن استفادة المضمون المسستفاد من 


حديث السلطنة من روايات أخرء من قبيل: 


-ما رواه پو بصیر عن بي عبدالله 4 قال: 
«قلت له: الرجل له الولد أيسعه أن يجمل ماله 
لقرابته؟ فقال: هو ماله يصنع به ما يشاء إلى أن يأتيه 
الموت. إِنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ماشاء إن 
شاء وهبهء وان شاء تصدٌق بهء وان شاء ترکه إلی أن 


يأتيه الموت». 


(۱) أظر الخلاف AVY NV‏ 
وراجع عوالي الال ۱: ۲۲۲ و0۷ و۲: ۱۳۸ 
MeAs‏ 
(۲) الکافي ۷: ۸ كتاب الوصاياء باب أن صاحب الال احق 
باله... الحديث .٠١‏ 
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-وعن أبي عبدالله 4#: «الإسان أحق بماله 
مادام الروح في بدن( . 

-وعنه 4 أيضاً: «صاحب المال أحق بماله 
مادام فيه شي٤‏ من الروح» یضعه حیث یشاء»". 

والأحقتة هنا مل الأولويّة في قوله تعالی: 
جوأولوا الأزعام بغشهم أو 
بمعنی التعیّن. لايىىنن الأرجحية. 

فان قوله ##: «لصاحب المال أن يعمل بماله 
ماشاء» صريح في سلطنة الإنسان على مالهء وكذا 
قوله: «الإنسان أحقٌ بماله» بالتفسير الذي قدّمناه 

الثالث -السيرة (بناء العقلاء): 

قإمت سيرة المتشرّعة وبناؤهم» بل سيرة 
المسلمين عانة بل سيرة العقلاء في العالم على 
سلطنة الإنسان على التصرّف في أمواله كيف شاء 
إل ما منع منه القانونء كما إذا استلزم الضرر سن 
تنفيذ سلطنة المالك في بعض الموارد» على ما 


إذ هي 


(۲) المصدر المتقدّم: ۷ الحديث الأرّل. 
وانظر الوسائل ۲۹۱:۱۹ - ۲۹۹ الباب ١۷‏ من 
أبواب كتاب الوصاياء الأُحادیث ۲ و۸و٤.‏ 
وانظر الاستدلال بهذه الروايات عل القاعدة في 
القواعد الفقهية (للشیرازي) ۲: ۲۱ ۲۲. 
(۳) الشفال: ۷۰ 


مسلط / قاعدة السلطنة . 


ستأتي الإشارة إلي. 
الرابع - تسالم الفقهاء: 
قد يدع" إجماع الفقهاء على الممل 


بالقاعدة. لكن لم يثبت مثل هذا الإجماع» وعلى 
فرضه» فليس هو من الإجماع الكاشف عن راي 
المعصوم لل. 

وقد يدع" تسالم الفقهاء على العمل بها 
لكن لم يثبت ذلك خارجاً؛ لمدم عرض جملة من 
الفقهاء -وخاصة المتقدّمين -إلى القاعدة أصلا 

نعم اشتهر الاستناد إلى القاعدة بين الفقهاء 
من زمن الشيخ الطوسي إلى يومنا هذاء وكلّما 
اقتربنا من عصرنا زاد الاستناد إليهاء وقد أكثرن 
صاحب الجواهر من ذلك. 

بل يظهر منهم إرسال القاعدة إرسالً 


المسلمات. 


حدود القاعدة: 

لاإشكال في أن القاعدة ليست على 
إطلاقهاء بل هناك تحديداث لها من قبل المقل 
والشرع والعرف. 

فليس للإنسان إتلاف ماله من دون أن 


.۲۹ :۲ أظر القواعد الفقهية (للشیرازي)‎ )١( 
.۲۳ :۲ أظر القواعد الفقهية (للشيرازي)‎ )۲( 
.۱۳۸ أظر كتاب مئة قاعدة:‎ )۳( 


A. 
یترب عليه غرض عقلائي لا عقلاً ولا شرعاً ولا‎ 
عرفاً.‎ 

ولیس له صرف ماله في السلاهي 
والمحرّمات شرعأًء فالتحديدات الشرعية 
للإكتساب ليست إلا تحديداً لسلطة الإنسان على 
أموالهء سواء كانت هذه التحديدات تحريمية أو 
وجويتة. فالأل مثل تحريم شراء الخمر والخنزير 
وآلات اللهو والقمار ونحو ذلك. والشاني مسشل 
وجوب دفع الزكاة والخمس وغيرهما من الحقوق 
المالية. فإذا وجبت عليه هذه الحقوق وعَزلها فلا 
سلطان له علبهاء ولا يجوز له التصرٌف فيها إلا بإذن 
امن له الولاية عليها. 


إِنٌ قاعدة السلطنة إّما تتجري بعد إحراز 
الملكية وحصولها بأحد أسبابهاء وأا مع الشكّ في 
حصولها فلا مورد لجريانها؛ لمدم ثبوت الملكية 
حت تصح الإضافة في «أموالهم» کي يتحقّق 
موضوع قاعدة السلطنة, كما هو واضع. لأنّا كلما 
شككنا في حصول الملكية فالأصل يقتضي عدم 
حصولھا. 


تعارض القاعدة مع قاعدة نفي الضرر: 
خص الشيخ الأنصاري التنبيه السابع من 
التنبيهات التي ذكرها لقاعدة «نفي الضرر» بهذا 
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الموضوع. فقال: 
«إِّ تصرف المالك في ملكه إذا اسستلزم 
تضرر جاره» يجوز أُم ۷؟ 
الظاهر أن المشهور على الجواز». 
ثم ذكر كلمات الفقهاء"' في أنه لو حفر بثراً 
في داره» وأراد جاره أن يحفر بالوعة أو بثر كنيف 
بقرب هذه البثر لم يمنع عنه. ثم قال: 
«أقول: تصرف المالك في ملكه: 
إا أن یکون لدفع ضرر يتوه 


-وإبما أن يكون لغواً غير معد به عند العقلاء. 

فإن كان لدفع الضررء فلا إشكالء بل 

لاخلاف في جوازه؛ لأنَ إلزامه بتحمل الضررء 

وحبسه عن ملک ثلا بتضرر الغير؛ حكم ضردَي 
منفيّ؛ مضافاً إلى عموم: "اناس مسآطون. 

: والظاهر عدم الضمان أيضاً عندهم» كيا 

صرح به جماعة. منهم الشهيد 4" لكلّه صرح 


(۱) سنذکر بعضہا في التطبیقات. 

(۲) نحن ننقل كلام الشيدين في اللمعة وشرحها مع فرز 
قوهما وتعليق الشميد الثاني على الشهيد الأرّل. فإنٌ فيه 
فوائد جليلة. 

قال الشهيدان: «(ولو أرسل ماء في ملكه. أو أجّج 
ارا فسرئ إلى الغير) فأفسد (فلا ضمان) على الفاعل (إذا 
لم يزد) في الماء والنار (عن قدر الحاجة ولم تكن الرج) في 
3 


بالضمان في 


أأجيج النار على قدر الحاجة مع ظْنَ 


الإحراق (عاصفة) بعيث علم. أو طن الشعدّي 
الموجب للضعرر؛ لان الناس مسلأطون على أمواهم. وم 
الانتفاع بہا كيف شاؤوا. 


صورة 


نعم لو زاد عن قدر حاجته فالزائد مشروط بعدم 


الضعرر بالغير ولو بالظٌ؛ لاله مناط أمثال ذلك جمعاً بين 
الحقين ودفعاً للإضرار المنني (وإلا ضمن). 
وظاهر العبار ائد عن قدر الحاجة يضمن به 


وإن لم يقترن بظنَ التعدّي. 

وکذا مع عصف الرج إن اقتصر على حاجته؛ لکونه 
مظنة للتعدّي, فعدم الضمان على هذا مشروط بأمرين: 
اعدم الزيادة عن الماجة. وعدم ظهور سبب التعدّي 
كاليج فت انت أحدهما ضمن. 

ومفله في الدروس إل أله اعتير علم التمدي. ولم 
یکتف بالظن ولم یعتجر اوا فی علمه وان لم یکن هواء 
ضمن وإِن أ یزد عن حاجته فبينها مغايرة. وفي بعض 
فتاويه اعتبر في الضبان أحد الأمور الشلائة: بجاوزة 
الحاجة أو عصف الواء. أو غلبة الظنٌ بالتعدّي. واعتبر 
جاع منهم الفاضلان في الضمان اجهاع الأمرين معأ 
وهما: جاوزة الحاجة وظنٌ التعدّي. أو العلم به فى انت 
أحدهما فلاضمان. 

وهذا قوي وإن كان الأرل أحوط». 

اللمعة وشرحها (الروضة البہة) ۲ ۳١-۳۳‏ 

(۱) اُظر الدروس ۱۳ ۱۰۷. لکن فیه: «ویضمن لو... جاوز 

قدر الحاجة من الماء أو النار, أو علم التعدّي إل مال 
الغير...». 


«وإن کان لغواً محضاًء فالظاهر أله لايجوز 
مع ظَ تضرر الغير؛ لأَنّ تجويز ذلك حكم ضرري. 
ولا ضرر على المالك في منعه عن هذا القصرّف. 
وعموم ”الناس مسلطون على أموالهم" محكوم 
عليه بقاعدة "نفي الضرر" وهو الذي يظهر من 
جماعة...». 

ثم استشهد بكلام جماعة كالعلامة والشهيد 
الأول ولتق الشانيء ثم قال: «وقد قطع 
الأصحاب بضمان من أجَّج ناراً زائداً على مقدار 
الحاجة مع ظنّ التعدّي». 

ثم قال: «وأما ماكان لجلب المنفعةء فظاهر 
المشهور -كما عرفت من كلمات الجماعه0 
الجواز. 

ويدلّ عليه: أن حبس المالك عن الَا 
بملكه وجعل الجواز تابعاً لتضرّر الجار حرج عظيم 
لايخفئٰ على من تصور ذلك» ولا عارضه تتضرّر 
الجار؛ لما تقدم من أنه لإيجب تحمل الحرج 
والضرر لدفع الضرر عن الغير» كما يدل عليه تجويز 
الإضرار مع الإكراه». 

ثم نفىٰ الاستدلال على الجواز بقاعدة 
«الناس مسلطون على أموالهم»؛ لحكومة قاعدة 
«نفي الضرر» على قاعدة «السلطنةء. 

٠‏ ولم يذكر الشيخ صورة ما إذا قصد المالك 


() رسائل فقهية (للشيخ الأنصاري): ٠١١-٠۲۸‏ رسالة 
في قاعدة «لاضرر». 


الإضرار بالغير. ولعلّه لوضوحه؛ لأنٌ الضمان عليه 
بلا إشكال» ولا مجال للتمتنك بالقاعدة عندئز. 


تطبيقات القاعدة: 

١‏ -قال العامة في المختلف: «إذا حمل 
السيل حبَاً ارجل فنبت في أرض إنسان بغير علمد 
قال الشيخ في المبسوط: من الناس من قال لايجبر 
عل قلعه؛ لاه غير متعدٌ فيه فهو كالمستعير» ومنهم 
من قال: يجبر على قلعه من غير أرش؛ لاه لم 
يأذن له في ذلك. وهذا أقرب إلى الصواب. 

وقال ابن البرًاج: لايجوز لصاحب الأرض 
مطالبته بقلعه؛ لاله لم يتعدً في ذلك" . 


فلهتالاتتناع با علئ أي وج کان وتفریتها من 
مال الغير الحاصل فبها بغير إذنه؛ لان الاس 
مسطون على أموالهم» وعدم الإئم والتعدّي 
لايقتضي منع المالك عن التسليط على ملك؟. 
E E‏ قال الشيخ في الخلاف: 
ليس للمرأة التصرّف في الصداق قبل القبض؛ 
للإجماع على جواز تصرفها بعد القبض, ولا 
إجماع على جوازه قبله وروي عن النبي #: 
أله نه عن بيع مالم يقبض“. وقد روئ أصحابنا 


() أظر المبسوط 01:۳. 
اظر مهدب ۱: ۱۳۳ 
(۳) اففحلف ۱۷۹:۹ 


ذلك ولم يفطل . 

والأفرب عندي الجواز؛ لاله مملوك لهاء 
وقد اعترف الشيخ قبل هذه المسألة في الكتاب: 
بأنٌ المرأة تملك الصداق بالعقدء وهو من ضمان 
الزوج إن تلف قبل القبض. وقد قال ##: "الاس 
مسأطون على أموالهم" فصح لها التصرّف فيه قبل 
القبض تحقيقاً لمسئ التساط. 

٣‏ -قال المحمّق الحلّي: «ويجوز تفضيل 
بعض الولد على بعض في المطية, » على کراهية». 

وعلق عليه الشهيد الثاني بقوله: «أما جواز 
التفضيل في الجملة فهو المشهور بين الأصحاب 
وغيرهم» ويشهد له أن الناس مسلطون على 
أموالهمي". 

٤-قال‏ الشهيد الثاني ضمن الأدلة التي هلها 
عن القائلين بعدم جواز الرجوع في الهبة: «الرابع - 
أنّ جواز الرجوع بقتضي تسلط الواهب على ملك 
المتّهب» وهو خلاف الأصل؛ لقوله #: ”الاس 
مسلطون على أموالهم »0 


() لحلاف 4: ۳۷١‏ المسألة ۷ 
وفيه: «وقد روئ ذلك أصحابناء ولم يفصّل». ولعلّه 

كان في الأصل: «بعض أصحابنا» كي يتلام مع الفعل 
«يمفصل» أو المراد: ول يفصّل النبي تي ولمله 
الأقرب. 

(۲) اففتلف ۷ 1١‏ وانظر المسالك ۸ ۲۵۹ .۴٠۰‏ 

۳ امالك 1 1۸ 

امالك ۹ 
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٥-وقال‏ ابن إدریس: «إن أراد أن يحفر بثراً 
فى داره أو ملكه» وأراد جاره أن يحفر لنفسه بثراً 
بقرب تلاك ابر لم یملع منهء لا خلاف في جمیع 
ذلك» وإن كان ينقص بذلك ماء البثر الأولى؛ لأن 
الناس مسلطون على أملاکهم..». 

٦‏ -وقال أيضأً: «وإن حفر رجل بثراً في 
داره» وأراد جاره أن يحفر بالوعة, أو بئر كنيف» 


بقرب هذه البثر لم يمنع منهء وإن أدَى ذلك إلى 
تغير ماء البثر؛ لاله مسلط على التصرّف في ملكه 
بلا خلاف». 

وقال الشهيد الأوّل: «ولاحریم في الأملاك 
کمارضهاء لكل أن يتصرف في ملکه بما جرت 
العادة بهء وإن تضرّر صاحبه. ولا ضمان»". 

- وقال العامة في القواعد؛ «ولو أرسل 
ماء في ملکه فأغرق مال ضیره, أو ا 
فأحرق لم يضمن» مالم يستجاوز قدر الحاجة 
اختياراًمع علمهء أو غلبة ظتّه بالتعدّي إلى الإضرار 


فیضمن». 

وعلق عليه المحق الثاني بقوله: «لما كان 
الناس مسأطين على أموالهم کان للمالك الانتفاع 
بملكه كيف شاء» فإن دعت الحاجة إلى إرسال ماء. 
أو إضرام نار في ملكه جاز فعله وإن غلب على 


(۱) السرائر ۲: ۳۸۲ 
(۲) السرائر ۲: ۳۸۲ ۳۸۳ 
(۳) الدروس ۳+ 1۰ 


الظيَ التعدّي إلى الإضرار بالغير. 

نعم مع غلبة الظنَ بالتعدّي إن تجاوز قدر 
الحاجة ضمن؛ لله سبب في التلف.. ٠»‏ . 

والفرق بين الصورتين وجود الحاجة 
وعدمها. 

۸-قال المحق الحلّي: «ولو أحدث في 
الطريق المرفوع حدثاء جاز إزالته لكل من له عليه 


الاستطراق». 

وعلّله صاحب الجواهر بقوله: «لقاعدة 
التسلط». 

وبيانه: أن كل من يستطرق ذلك الطريق 


ویمر به فله حخٌ فیه» وهذا الح یجمل له ساطاناً 
عليه بمقدار المرور من ذلك الطريق فاذا ضع فيد 
مايمنع الاستطراق. جاز له إزالعه لسلطتكة تجلى 
الاستطراق. 

ومنه يظهر أن القاعدة تجري في الحقوق 
أيضاً ولا تختص بالأموال. 

۹-وقال المحقّق الحلّي أيضاً: «إذا دفع 
أرضاً إلى رجل ليغرسهاء على أن الرس بينهماء 
كانت المغارسة باطلة, والغرس لصاحبهء ولصاحب 
الأرض إزالته, وله الأجرة؛ لفوات ماحصل الإذن 
یی 


وعلّل صاحب الجواهر جواز إزالة الفرس 


(۱) جامع القاصد 1: ۲۱۸. 
() ا جواهر .۲۵١ ۲١‏ 


لصاحب الأرض بقوله: «إِن الناس مسأّطون على 
آموالهم». 

٠١‏ -قال صاحب الجواهر شارحاً ومعللاً 
كلام المحقق الحلّي فيما لو حفر بثراً وقصد تملّكه 
لايجب عليه بذل فضل ماه لغيره: «لمموم: الاس 
مسآطون على آموالهم»". 


استفناءات القاعدة: 

هناك بعض الاستتناءات للقاعدة نشير إليها 
إجمالاًء وهي: 
ألا -الجخر: 

الجر في اللغة هو المنع» والسحجور هو 
الممنوع". 

اا في اصطلاح الفقهاء. فالحجر: هو المنع 
من التصرّف في المال. والمحجور: هو الممنوع من 
التصرف في ماله شرعاً؛ والمحجورون هم: 

١‏ الصغير (غير البالغ): 

فهو محجور من التصرّف في ماله حت يبل 
ويحصل له الرشد الذي هو القدرة على إصلاح 
ماله لقوله تعالی: 


أنتشكم لهم ردا 


(۱) ا جواهر ۲۷: ٩۳‏ 

(۲) الجواهر ۳۸ .1۲١‏ 
(١)أظر‏ الصحاح: «حجر». 
() شرائع الإسلام : .٩۹‏ 
() المصدر المتقدم. 


قاذقغواإبهم أموال4مه. 

۲-المجنون: 

وهو ممنوع من التصرّف أيضاً حتىٰ يفيق من 
جثونه. 

:هيفسلا-٣‎ 

وهو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض 
الصحيحة". 

والسفيه ممنوع من التصرّف حتى يرجع إلى 
رشده. 

٤‏ -الىملوك: 

المملوك -على فرض كونه قابلاً لأن ملك - 
لا استقلال له في التصرّف في أمواله من دون إذن 
ر 

ا 

وهو الذي يُخاف من مرضه أن يموت 
فيه كالمبتلئ بالأمراض المهلكة. فهذا لايشرع 
له الوصية بما زاد عن الثلت مالم يجز الورئة. كما 
في غیره» بلا خلاف. 

وإتّما الخلاف في ملنعه من التصرّفات 
المنجّزة الزائدة عن الثلث» ففيه خلاف بين الفقهاء. 

1 المفلًس: 

وهو الفقير الذي ذهب خيار ماله وبقيت 


(0 السا 
فرائع الإسلام ۲ .٠١١‏ 
(۳) أظر اللمعة وشرحها (الروضة البهية) ٤ء .٠١١‏ 


.............. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 


فلوسه!"» وهو ممنوع من التصرًّف فيما بقي من 
أمواله بشروط مذكورة في محلهاء عمق حق 
الدیان بھا. 


ثانياً - تعلق حقَ الغير بالمال: 

قد تعلق بالمال حن الغيرء وعندثلٍ لايحق 
لصاحب المال أن يتصرف في مالهء ومثال ذلك: 

:نهرلا-١‎ 

لايجوز للراهن التصرّف في العين المرهونة 
إلا برضا المرتهن". 

۲ الشركة فى المال: 

قال المحقّق الحلى إذا اشسترك المال. لم 
جز لأحد الشركاء التصرّف فيهء إلا مع إذن 
الياقين إن حصل الإذن لأحدهم. تصرف هو 
دون الباقينء ويقتصر من التصرّف على ما أذن 
"ed‏ 


٣‏ تعلق حق الديّان بالإرث: 

لايجوز للورثة التصرّف في المال الموروث 
إل بعد إخراج الحقوق الواجبة كيهلدين» على 
تفصیل مذکور في محل 

راجع عنوان: «إرث / موانع الإرث». 


() آظر شرام للام ۲ ۸4 
(۲) آظر الجواهر ۲۵ .۱۹١‏ 
(۳) شرائع الإسلام ۲: .۱۳١‏ 
(4) ا جواھر ۲1: 4۳-۹۰ 


٤‏ -الحلف على عدم التصرف في المال: 

لو حلف عل أن لا يوجر داره» فیحرم عليه 
إجارتهاء وذلك يدي إل نوع من التحديد في 
سلطنته عل ماله. 

۵۔الارتداد: 

يمنع المرتد الفطري من التصرّف في أمواله 
حال ردته. لأنّها تنتقل إلى ورشتهء فلم تكن له 
سلطة عل ما کان یملکه قبل الارتداد. 

راجع: ارتداد /أموال المرتد. 

٦-الإضرار‏ بالغیر: 

إذا قصد بالتصرّف في ماله الإضرار بالغيرء 
كما لو أضرم النار في دار بقصد الإضرار بجاره أو 
علم بأ النار سوف تضر الجار فيما لو تعدَىْ جن 
قدر الحاجة, فلا يجوز له ذلك ويضمن مايكفّل بك 
التلف» ولا تجري قاعدة السلطنة عندئن كما تقدم 
الكلام عنه في البحث عن تعارض قاعدة الساطنة 
مع قاعدة نفي الضررء لحكومة الأخيرة على 
الأولئء كما قال الشيخ الأنصاري. 


مظان البحث 

استخدم الفقهاء القاعدة بصورة متفرّقة في 
الفقه بصورة عامة» وفي قسم المعاملات -العقود 
والإيقاعات -والأحکام» مثل: إحياء الموات. 


( أظر رسائل فقهية (للشيخ الأصاري): ٠١١‏ رسالة في 
قاعدة «لاضرر». 


والمشتركات» والغصب» ونحو ذلك بصورة خاصّة. 

ومع ذلك لم تتطرّق لشرحها وتوضيحها 
الكتب المدونة في القواعد الفقهية إلا النادر من 
الكتب المتأخَرة. 


ن على عدّة معان» وهي: 

۱١‏ -الانقیاد والرضا بالحکم» ومسنه قوله 
تعالی: وم لا يدوا ِي أيهم عَرجاً يا قَضَيت 
يلموا تشليماًه". 

۲ -السلام -التحيّة - وهو بمعنى السلامة. 
والسلام عليكم. أي السلامة من الله عليكم ١‏ 

والسلام اسم من أسماء الله تعالئ ٠"‏ كما في 
قوله تعالی: «هُو امَك دوش آلشلاًمه. 

٣-تحية‏ الخروج من الصلاة. 


)١(‏ أطر: السحاع, والمصباح المنير والقاموس السيطء 
وبجمع البحرين: «سلم». 

1١ النساء:‎ )۲( 

(۳) آظر ترتیب کتاب المین: «سلم». 

)٠(‏ أظر الصحاح: «سلم». 

(ه) المحشر: ۲۳. 

١‏ أظر النباية (لابن الأثير): «سلم». 


0 


فتسلمهء أي دفعت الشيء إِيّاه فقبضه وأخذه ومنه 


تسليم المبيع المشتري. 
اصطلاحاً: 


استعمل في المعاني المتقدّمةء أي: الانقياد 
والتحيّة. وتحيّة الخروج من الصلاةء والإقباض. 


الأحكام: 

يقع الكلام حول التسليم بأنواعه - عدا 
التسليم بممنئ القحيّة الذي تقدم في عنوان 
«تحبة» کالآتي: 

ألا -التسليم لأمر الله تعال 

وهو الانقياد لأوامره تعالى ونواهية 
والتسليم أخص من الإطاعة, لأنّ الإطاعة تحصل 
باتیان المأمور به وامتثاله علا سواء كان عن 
تسليم وانقياد أم لاء ما التسليم فهو الانقياد 
لأوامره تعالئ ونواهيه المقرون بالممل, لأ 
التسليم الخالي عن العمل لايكون تسليماً واقعياً. 

والتسليم لأمره تعالى من آرکان الإيمان. 


کما ورد في الكتاب والستّة. 
أا الكتاب» فقوله تعالى: <قَلاً ورك ل 
يمون حكن حَكمُوك فيا مجر ينُم تم لا دوا 


() أظر, المحاح. واللصباح النير: «سلم». 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج٠‏ 
جاًيئاقَضَيْتَ يلموا 
وقوله تمالى: ولوا قاي ا 
تشليماًه"؛ بناء على إرادة الانقياد من التسليم. لا 
التحية. 

وأا الستّةء ففيما ورد عن أميرالمؤمنين ل4 
أله قال: «الإيمان له أركانٌ أربعة: التوگل على الل 
وتفويض الأمر إلى اء والرضا بقضاء الد 
والتسليم لأمر الله عر وجل ". 

قال المجلسي بعد ذكر الرواية: «"والتسليم 
لأمر الله" أي الانقیاد له في کل ما مر به ونه عنه. 
ليه وأوصيائه فيما صدر عنهم من الأقوال 
والأفعال. كماقال سبحانه: قلا 


لَيمنو..4». تم قال: 

«ومدخلية هذه الخصلة في الإيمان وكماله 
أظهر من أن يحتباج إلى البيان, والله 
المستعان»(. 


التسليم في الأخذ بالروايات: 
من مصاديق التسليم لأوامر الله تعالئ؛ هو 
التسليم لما صدر عن النبي كا والأئئة الهداة من 


النساء: 1۵ 
() الأحزاب:01. 
£ 
(۳) أصول الکافي ۲: ۷ باب خصال المؤمن, الحديث ۲. 
(4) مرآة المقول ۲ ۲۹۲ .۲۹٤‏ 


بعده في إطار الروایات» فما غلم صدوره يؤخذ 
ويسلّم به. وما نفته الموازين التي وضعها الأشكة 
لتشخيص الصحيح من السقيمء كموافقة كناب الله 
تمالئ والستة القطعية لر سول الله ٠‏ فير مئ به 
عرض الجدار. وما ماورد قيه خبران متعارضان 
ولم يمكن ترجيح أحدهما على الآخر 
بالترجيحات المنصوصة في الروايات» فعلى مبن 
القول بالتساقط فيتساقط الخبرانء وعلئ القول 
بالتځیير يخير بينهماء ويأخذ بأحدهما من باب 
التسليم كما رواه الكليني في مقدمة الكافي: 
«بأتهما أخذتم من باب التسليم وسعكم». 

وسوف يأتي الکلام عن ذلك في عنواڻ 
«تعارض» إن شاء الله تعالئٰ. 


ثانياً -التسليم للخروج من الصلاة 
الكلام حول التسليم المخرج عن الصلاة 
یکون کالآني: 
ماهو الحكم التكليفي للتسليم؟ 
اختلف الفقهاء في الحكم التكليفي للتسليم 
علیٰ قولین: 


() بعفئ أله ام يكن الحديث موافقاً لكتاب الله ولا الد 
التطميد. 

أصول الكافي ١ :١‏ (المعدمة). واظر الوسائل ۲۷: ۷ 
الباب ۷ من أبواب صفات القاضي, ا لحدیشین ۱١‏ و١٠‏ 
والباب ۹ الأحادیث ٦‏ و۱۹ و۲۱ و۴۱ 


القول الأول -الوجوب: 

ذهب إليه جماعة من الفقهاء. 

القول الثاني -الندب وعدم الوجوب: 
ذهب إليه جماعة أخرى من الفقهاء". 


(۱) ظر: الناصریات: ٠١١-۲١۹‏ والميسوط ٠٠١ ١‏ 
- عل احهال - والكافي في الفقه: ١۹‏ والمراسم: 1۹. 
والوسيلة: ١‏ والغنية: ۸١‏ وظاهر السرائر ۱: ۲۵۹. 
لکن ینافیه تصهریحه بکونه مسنوناًء کا سيأتي. وا جاع 
للشرائع: ١۷١‏ والشرائع ۷١ :١‏ والمعتجر؛ ٠۹١‏ والمنته 
۸:۵ وایضاح الفوائد ۱: ۱۱۵ والدروس ۱۸۲:۱ 
۳ والبیان: ۱۷٩‏ والذکری ٩۳‏ ۳۳ وا مداق ۸ 
۱ وکشف الغطاء ۳: ۲۱۹ والریاض ۳ 4٩۷‏ 
بام الأبام: ,1١ :١‏ ومستند الشيعة ۵: ٠٠٤١‏ 
والجواهر :1١‏ ۲۷۸ وكتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري) 
١‏ ۷ ومصباح الفةيه (الصلاة ‏ المحجرية): ٠۲۷١‏ 
والعروة الوق :١‏ 0۹۳ فصل في التساليم - ولم يعلق 
عليه أحد من الفقهاء - والمستمسك 40٣١-٤0١ :١‏ 
و۵۹٤‏ ومستند العروة (الصلاة) ٤‏ ۲۱۲و۳۲۸ و۳۳۸ 
وتعرير الوسسيلة ١١ :١‏ القول في التسلي, المسألة 


مة: ۳۹ والخلاف ۳۷١ :١‏ والنهاية: ۸٩‏ 
والمهّب ۱: 1٩‏ والسرائر ۲۳۱:۱ و١٤۲‏ والتحریر ١‏ 
۹ والتذكرة ۳: ۲٤۳‏ والقواعد ۱؛ ٠۲۷۹‏ 
وجامع القاصد ۲: ۳۲۹ وروض ال جتان ۷۲۳۹:۲ 
۳ ومجمع الفائدة ۲: 1۷۸-۲۷۷ والمدارك ۳ 4۳١‏ 

والكفاية :١‏ ۸ وكشف اللثام MV:‏ 


مستند القول الأوّل: 

استدل للقول الأول بأمور أهتها: 

١‏ مازوي عن النبي او أنه قال: «افتتاح 
الصلاة الوضوء»ء وتحريمها التكبيرء وتحليلها 
التسليم». 

والرواية تدلٌ على أن تحليل منافيات 
الصلاةء والخروج من الصلاة إّما يتحقّق بالتسليم. 
وغیره لایکون محللا کما أن تحریم منافیات 
الصلاة يحصل بالتكبير لاغير". 

ولاينافي الاستدلال بها ضمفهاء لاشتهارهاء 
بل لتاقي الأمة لها بالقبولء كما قال الملامة في 
المنتهى". 


(۱) روئ ذلك الكليني في الکافي ۳: 1٩‏ كتاب الطهارت با 


النوادرء الحديث ۲ بإسناده عن القدًاح» عن أي 
عبدالله لال 
ورواه الصدوق في من لا بعضاره الفقیه ۱: ۲۲ باب 
افتتاح الصلاةء الحديث 1۸ عن أميرالمؤمنين إل فقال: 
«قال أمير المؤمنين علي #ا: افتاح الصلاة الوضوء. 
وتعريها التكبير. وتمليلها التسليم». 
ورواء آصحاب السأن بلفظ: «مفتاح الصلاة الطهورء 
وتحريها التكبير. وتعليلها التسلي». 
آظر: سان ابن ماجه ۱: ٠۰۱‏ الحدیث ۲۷۵ وسان 
أي داو ١‏ الحديث 1١‏ كلاهما عن عد بن 
المحنفية. عن رسول الله لۇ . 
آظر: الناصريًات: ۲١١‏ والمعتبر: ٠۹١‏ والمنتهى 0: 
4 والمستمىك 21 £0۳. 
(۳) آظرامنتیی ۵ ۱۹۹. 


الموسوعة الققهية الميسرة /ج٠‏ 

۲-مداومة النبي ق والأئكة ج 
والأصحاب والتابعين على الإتيان بالتسليم. 

٣‏ -هذاء وذكر السيد الخوثي عدَّة طوائنف 
من الروايات آمرة بالتسليم وردت في أبواب 
متفرّقةء قال: «قيل: بلغت من الكثرة يصعب معه 
إحصاوها» ثم قال: 

منها: ماورد في ذيل صحيحة حخاد 
المعروفة من قوله: «فلما فرغ من التشهد سلم» 
فقال: یا حتاد هکذا صل»۴» ثم ذکر غیرها من 
الروايات. 


مستند القول الثاني: 

استدل على القول الثاني: 

؟ بأ الوجسوب زيادة في التكليف» 
والأصل عدمها6. ۰ 
۲ - وبصحيحة الفضلاء الفلاثة - الفضيل 
ومحتد بن مسلم -عن أبي ججفر ل قال: 
«إذا فرغ من الشهادين فد مضت صلاته. فإن 


وزرا 


() أظر: الناصريات: ۲١١‏ والممتير: ٠۹١‏ والمنتهئ 0: 
۹ وغیرها. 

() مستند العروة (الصلا) .۳٠۹ :٤‏ 

(۴) الوسائل 41١ :١‏ الباب الأرّل من أبواب الصلاة. 
الحديث ۲. 

() أسظر: الذكرة ۲١١:۳‏ وروض انان ۲: ۷۲۹ 
والمدارك ۳ £۳۰ 


تسليم / التسليم للخروج من الصلاة E‏ 


كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته قسلّم 
وانصرف أجزأه». 

قال صاحب المدارك: «والمراد بالإجزاء: 
الإجزاء في حصول الفضيلة والكمالء كما يقتضيه 
أل الخبر؛ 0% 

٣٣‏ -وصحيحة محتد بن مسلم» عن أبي 
عبداللّه لا «إذا استويت جالساً فقل: أشهد أن 
لاإله إل الله وحده لاشريك له» وأشهد أن محكداً 


عبده ورسوله» ثم تنصرف... »۴۱ . 


هل التسليم جز من الصلاة؟ 

قال الشيخ الأنصاري: «إِنٌ المشهور بإين 
الموجبين هو القول بالجزثية. لا الوجوب المستقل, 
وعن التنقيح» بل عن أكثر الأصحاب -كما قي 
شرح الروضة -دعوئ الإجماع على الجزثية على 
تقدير الوجوب. 

ويدلٌ عليه؛ جُلٌ الأدلة المتقدّمة, فان ظاهر 
الإضافة في ”تحليلها التسليم“... يقتضي الار تباط 
بالصلاةء2. 


(۱) الوسائل :١‏ ١٠ء,‏ الباب الأول من أبواب التسلم. 
الحديث 0. 

٤۳۰ ۳ المدارك‎ )۲( 

(۳) الوسائل 7: 4۹۷ الباب ٤‏ من أبواب التشيّد, ا حديث 4. 

AVA: كتاب الملاة (للشيخ الأنصاري)‎ )٤( 


ولكن استظهر صاحب الحدائق من الشهيد 
الأول في القواعد" أن التسليم واجب مستقل وهو 
خارج عن الصلاة. 

ثم نقل إشكال تلميذه المقداد"" عليه, بأ 
القول بکونه واجباً غیر جزء خرق للإجماع؛ 
لأنّ الفتهاء بين قائل بالوجوب» فيكون 
جزء من الصلاة. وقائل بعدمه» فيكون من 
مندوبات الصلاة. 

ثم انتقد -كعادته هذه الإجماعات. ثم 
استظهر هذا القول من الجعفي صاحب «الفاخر» 
ونقله عن أحمد بن طاووس صاحب الإشرئ. 
إوالمحدّث الكاشاني والحر العاملي. 
قال: «وهو المختار الذي تجتمع عليه 


ارا 


واستظهره النراقي. ونقله إضافة على من 
تقدَم ذکرهم عن والدو۶. 


هل يصح الخروج من الصلاة بغير التسليم؟ 
اضطربت كلمات الفقهاء في هذه المسألةء 
ولعل منشأها استظهار أمرين من كلام الشيخين 


.۲۹۰ أظر القواعد والفوائد ۲ القاعدة‎ )١( 
.۲٠۳ ١۱ آظر التنقیح الرائع‎ )( 

.4۸ ۳-٤۸۲ ۸ الحدائق‎ )۳( 

.۳۵١ ۲٤۷ :۵ مستند الشيعة‎ )4( 


1 
-المفيد" والطوسي-وهما: 

-القول بمندوبية التسليم ومسنونيته. 

-والقول بالخروج من الصلاة بالتسليم. 
القائل بمندويية التسليم لاب أن يىقول 
بان آخر جزء من الصلاة هو الصلاة على النبي 
وآله چ2 في التشهّدء ومع القول به تتم الصلاة. 
فكيف يكون التسليم المندوب مخرجا؟ 

وقد حاول الشهيد في الذكرئ أن يحل 
المشكلة فقال؛ «ولا جواب عنه إل بالتزام أن 
المصلّي قبل هذه الصيغة [أي صيغة «السلام 
علینا...»] يكون في مستحبات الصلاة» وإٍن كانت 
الواجبات قد مضت. وبعد هذه الصيغة لايبقئ 


للصلاة أثر» ويبقئ مابعدها تعقيباًء لا صلاة...»٠".‏ 
ولكن قال الشهيد التائ بعد قول العلامة قي 
الإرشاد: «ويخرج به من الصلاة»: «مع حكمه 


(۱) فاه قال من جهة بعد أن ذكر السلام -؛ «فإذا فعل ذلك 
فقد فرغ من صلاته وخرج منها بهذا التسليم» القنعة: 
٤‏ وقال من جهة أخرئ: «السلام في الصلاة ست 
المقنعة: .۱۳١١۹‏ 

() فإته صرح من جهة في الاستتبصار ۳١١:۱‏ بأنٌ آخر 
الصلاةء الصلاة على الني آله ال. 

وقال في الخلاف ٠۳۷١ :١‏ إن التسليم في الصلاة 
هسنون. 
فكيف يجتمع القول بقاطعيتة السلام للصلاة وكونها 
آل للخروج منہاء مع القول بندييده؟ 
(۳) الذکری ۳ .٤۳١‏ 


.. الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج٠‏ 
: توف الخروج منها عليه وهو يويد 
ماتقدم. إل آنه لايتحتم للخروج» بل لو نوئ 
الخروج قبله. كفئ عند القائلين بالندب. ولامنافاة. 
له حينئنٍ أحد أفراد الواجب المخر». 

فجعل نة الخروج من الصلاة مخرجة منها. 


وعلیٰ کل تقدیر سواء قلنا بوجوب التسليم 
أو بندبيته. فهل يتحتّق الخروج من الصلاة بإتيان 
المنافيات للصلاة. كالأكل والشرب والككلّم 
والحدث ونحو ذلك قبل التسليم؟ 

قال السيّد الماملي: «اتفق علماؤتا بأ 


المنافي ليس محللا؛ لانّ معنى التحليل هو الإتيان 
0 لز المنافيء لائفس آلمنافي»". 

وقال الشهيد في الذكرئ: «لم يصر إلى هذا 
کو الأصحاب بل ولا من المسلمين غير أبي 
حنيفة»" 

لكن نسب المحفّق الحلي إلى الشيخ المفيد 
-بعد أن نسب إليه القول باستحباب التسليم وأ 
الخروج من الصلاة يكون بالصلاة على النبي 
وآله 2# -القول بأنّ المصلّي لو أحدث بعد الصلاة 
على النبي وآله 8# لم تبطل صلاته, تعم لو أحدث 
قبلها فهي تبطل*. 


(۱) روض اجان ۲: 
(۲) مقتاح الكرامة ٤۷١:۲‏ 
(۳) الذکریٰ ۳ .٤۲۹‏ 
() أظر لمعتب .۱۹٠‏ 
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واستدل بعض القائلين بنديبة التسليم: به 
لو كان التسليم واجبأًء لكان تخلّل المنافي للصلاة 
بينه وبين التشهّد مبطلاً للصلاة, واللازم - وهو 
بطلان الصلاة - باطلء فالملزوم وهو وجوب 
التسليم مثلها". 

ثم استشهد لمدم البطلان بما رواه زرارة في 
الصحيح عن أبي جمفر #. أله قال: «سألته عن 
الرجل بصي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلّم؟ 
قال: تمت صلاته...۾". 

وما رواه غالب بن عشمان» عن بي 
عبداللّه 4# قال: «سألته عن الرجل يصلي 
المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهّد ثم ينام قبل أذ 


لکن 
وجزتيته للصلاةء هذه الروايات على التقية. لآنّها 
موافقة لمذهب أبي حنيفة القائل بوجوب الخروج 
من الصلاة بمُخرج» وإن كان ذلك الُخرج هو 
المنافي للصلاة. 

هذا وذهب بعض الفقهاء إلى عدم بطلان 
الصلاة لو أتئ بالمنافي قبل التسليم سهواً. قال 
السيد اليزدي: 


() آظر المدارد ۴ .٤۳۱‏ 

() الوسائل 1: ٠۲٤‏ الباب ٣‏ من أبواب التسليم الحديث ۲. 
(۳) الوسائل 1: ,٤۲۵‏ الباب ٣‏ من أبواب التسالنيم. الحديث1. 
)٤(‏ آظر: مفتاع الکرامة ۲: ۸۰ والجواهر ۱۰: ۲۹۷. 


«لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأخر 
قبل السلام» بطلت الصلاةء نعم لو كان ذلك بعد 
نسيانهء بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل. 
والفرق أن مع الأول يصدق الحدت في الأشتاءء 


ومع الثاني لایصدق..». 
لكن خالفه أغلب المعلقين عليهء فقال 


بعضهم ببطلان الصلاة ولزوم الإعادة. وقال بعض 
آخر بالإعادة من باب الاحتياط. نمم وافقه السيّد 
الخوئي في عدم لزوم الإعادة". 

وسيأتي الكلام عن ذلك في بحث ترك 
التسليم. 


ماهى الصيغة المخرجة من الصلاة؟ 
اختلف الفقهاء أيضأفي صيغة السلام 
المخرجة عن الصلاةء ولهم فيها أقوال: 
الأول أن الصيغة المخرجة هي «السلام 
علیکم»: 
عي الإجماع مستفيضاً" على أن هذه 


() السروة الوق .0۹١ ١‏ فصل في التساليم. المسألة 
الأولل» وهو الظاهر من صاحب كشف اللتام 4 
AI.‏ 

أظر مستند العروة (الصلات) 4 ٠٣٤۳‏ 

ء٠۲۲١‎ :۱ والمسالك‎ 0۰٤ :١ انظ نهاية الإحكام‎ mm 
.4۷٤ ۳ والریاض‎ 


WY 
الصيغة بوحدهأً مخرجة من الصلاةء بل قيل: عليه‎ 
إجماع الا‎ 

ولكن اختلف الق 
للخروج عن الصلاةء فقال بعضهم بتعينها". 

واختلفوا أيضاً في أزوم إضافة «ورحمة 
الله أو مع «وبرکاته». ولل المشهور عدمه» بل 
اذعئ العامة الحلّي عدم الخلاف في تفي وجوب 
«وبركاته»*. ولاشكَّ أن الصيغة الكاملة من هذه 
الصيغة هي: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته». 
ي أن الصيغة المخرجة هي «السلام 
علينا وعل عباد الله الصالحين»: 
دلت روایات عدیدة كما قیل اعارا 


اء في تعن هذه الصيغة 


() اظر: الذکری ۳: 4۳۲ والمدارك ۳ ٤۳۵‏ ونقله ع 
المعتير. 

(1) نقله الممّق في المعتبر: ٠۹١‏ عن السيد ا مرتضئ؛ وذهب 
إليه أبو الصلاح الحلبي في الكافي: .١١١‏ وهو الظاهر من 
الشهيد الأرّل في البيان: ١۷ء‏ والشهيد الثافي في 
المسالك ۱: ۲۲١‏ وفي الحدائتق ۸ £۸۵ أله المشپور. 

(۳) أظر دعوى الشهرة ومافي معناها في المهذب البارع :١‏ 
۳۸۹-۸ والبیان: ۱۷1. و. 


تند الشيعة 0: ٠۳٠۹‏ 
نقلاً عن بعض, وكتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري) ۲: 
1 والمستمسك 1: £1٩‏ ¥£. 

() أظر المنتمئ ۵: .۲١٠‏ 

(ه) أسظر: المسالك ٠١١ :١‏ والروضة اة :١‏ ۷۷ 
والمدارك ۳+ ٤۳۵‏ وکشف اللفام : ۱۳۶. 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج 
صح الخروج من الصلاة بهذه الصيغةء لك الكلام 
في لزومها وتعيتهاء ولم ينقل ذلك إل عن يحي بن 
سمید. 

إلا أن الشهيد الأول انتقده وقال: «فيه 
خروج عن الإجماع من حيث لايشعر قائله». 
وقال الشهيد الثاني: اعليها دلالة من الأخبارء إلا 
أن القول بها حادث, فينبغي الاقتصار على موضع 
اليقين» وهو: ”السلام عليكم"...»". 

الثالث -التخيير بين الصيغتين المتقدّمتين: 

ذهب إليه المحقّق الحلىء قال في المعتبر: 
بوالذي نراه نحن: أله لايخرج من الصلاة إلا با 
التإليمين. إا "السلام عليكم" أو "السلام علينا 
وعلى باد الله الصالحين" وبأيّهما بدأ كان 
خارجاً من الصلاة وكان الآخر مندوباً. 

والدليل على أن كل واحد منهما كاف في 
الخروج من الصلاة قولهم ##: "وتحايلها النسليم". 
وهو يقع علی کل واحد منهما»۴. 

ثم استدل بالروايات الدالة على الخروج 
بصيغة: «السلام علينا...». 


A أظر الجامع للشرائع:‎ ١ 

.٤۳۲ ۳ الذکریٰ‎ )( 

(۴) المسالك ۱: .۲۲١‏ وقال في الروض ۲: :۷٤۵‏ «وهو 
ثادر». 


() المعتبر: ٠١١‏ وائظر الشرائع ۸۹:١‏ 
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واختار هذا القول کثیر من تأر عن . 
لكن قال الشهيد في الذكرئ: «وهو قويٌ 
متين» إلا أنه لاقائل به من القدماء وكيف خف 


علیهم مثله لو کان حقًاًه". 
الرابع -الجمع بين الصيغتين: 


الشهيد في الذكرئ من باب 
الاحتياطء فقال: «فالاحتياط للدين الإتيان 
بالصیغتین جمماً بین القولین. ولیس ذلك قاد ن في 
الصلاة بوجه من الوجوهء بادثاً ب: ”السلام علينا 

وعلئ عباد الله الصالحين“. لا بالمكس؛ فاته لم 
یات به خبر منقول» ولا مصتّف مشهور. سوی ما 
في بعض كتب المحقق #. ويعتقد ندب ”السلام 
علینا" ووجوب الصيغة الأخرئ. 


(۱) آظر: التحریر ۱: ۲٠۰‏ والتذکرۃ ۳: ۲٤۵‏ والنتهیٰ ه: 
۰٤‏ ونهاية الإحکام ۱: 0۰٤‏ والدروس ۱: ۱۸۴. 
واللمعة وشرحها (الروضة البهية) :١‏ ۲۷۷. ومع 
الفائدة ۲: ۲۸۷ والمدارك ۳: ٤۳۵‏ والریاض ۳+ ٤۷۲‏ _ 
والجواهر ٠‏ 
الملاة (للشيخ الأنصاري) ١۵-۰‏ والمروة 
الوثق ۲: RES‏ 


۰ و۳۱۸ وظاهر کتاب 


FEATEO E ومستند الروت‎ ٤٤ ١ e 
د١ وقال: إله المشور من زمن الحقء وتحرير الوسيلة‎ 
القول في التسليم, المسألة الأرلى:.‎ / ۳ 

.٤۳۲ ٣۳ الذکریٰ‎ 


وإن أبئ المصلي إل إحدئ الصيغتين ف 
”السلام علي ورفاة الل وب ركا رة 
بالإجماع». 

وقال صاحب الحدائق بعد نقله: «وهو جِيّد 
متین.ے". 

ويظهر ذلك من كاشف النطاء أيضأء حيث 
خير بين الجمع أو الإتيان بالأخيرة الخرجة 
بالإجماعا". 

الخامس -الجمع بين الصيغ الثلاث: 

المقصود من الصيغ الثلاث هو: 

١‏ و۲ -الصيغتان المتقدّمتان 

٣-وصيغة‏ «السلام عليك أتّها النبي ورحمة 
الله وبركاته». 

والمعروف بين فقهائنا عدم وجوب هذه 
إنّما هى من تتكة التشهّد. 
ومع ذلك قال بعض الفقهاء: ِي الاحتياط 
يقتضي الجمع بين الصيغ الثلاث خروجاً ين خلاف 
من أوجب الفالة. 

قال صاحب كشف اللثام بعد نقل كلام 
الشهيد في الذكرئ: «ثمّ كما أن من الأصحاب من 
أوجب للام علينا... ولا موافق له أوجب 
بعضهم ”السلا على النبي ااا" ولا موافق له على 


الصينة 


۱ الذکریٰ ۳٭ .٤٣۳۳‏ 
(۲) الحدائق ۸ ۹۰. 
(۳) کشف الښطاء ۳+ ۲۱۹. 


ما عرفت فإن كان الاحتياط الجمع بين الصيغتين 
للخروج من الخلاف, كان الأحوط الجمع بين 
الصيغ اثلاث وأن لاينوي الخروج بشيء منها 
بعینە». 
وقال صاحب الرياض بعد بيان أقّ 
الاحتياط هو الجمع بين الصيغتين: «وأحوط منه 
عدم ترك التسليم على النبي 4# لمصير صاحب 
الفاخر'" إلى وجوبهء ومال إليه الفاضل المقداد في 
کنز العرفان ۱" 0. 

وقال الشيخ الأنصاري: «نعم لو جمع بين 
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الصيغتين من غير نة خروج بالاولى كان أحوط 
الاحتمالات, وأحوط منه الإتيان بالسلام على 
النبي #ا؛ لحكاية القول بوجوبه عن الفاخرا 
ومال إليه المقداد في كنز العرفان حاكياً له ك 
بعض معاصریه... ي( . 

ثم نقل الإجماع على عدم وجوبه من 
المنتهئ" وناقش استدلال المقداد على الوجوب. 


.۱۳١ ٤ کشف اللغام‎ )۱( 

() نقله عند الشهید فی الذکری ۳ .٤۲۰‏ 

(۳) آظر کاز المرفان ۰۱ .۱٤۲-۱٤۱‏ 

.۴۷1:۳ الریاض‎ )٤( 

(ه) كناب الصلاة ليخ الأنصاري) AM‏ 

١‏ أظر المنتهئ 0: ٠١١‏ لكن فيه: «لايخرج عن الملا 
بقوله: السلام عليك أا الي ورحة الله وبركاتف. ولا 
نعرف فيه خلافاً من القائلین بوجوبه»» ویکن تحصیل 
الشهرة الكبيرة على عدم وجوب هذا السلام. 


.............. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 


حكم السلام على النبي ك : 

تقدّم أن المعروف بين الفقهاء عدم وجوب 
السلام على النبيّ تا في التشهد. وأن العامة نقل 
الإجماع على عدم وجوبهء وأنٌ بعض الفتهاء 
كالمقداد وصاحب الفاخر ذهبا إلى وجوبه. 

ومع ذلك فقد قال بعض الفقهاء' بالاتیان به 
من باب الاحتياطء وخروجاً عن مخالفة من 


اوجبه. 


عدد التسليمات وكيفية إلقائها: 

لا إشكال فى إجزاء النسليمة الواحدة 
للمنفرد. والإمامء والمأموم» ولكن اختلفوا في 
انون من السلام على أقوا 

الأول أن الإمام يسلم مستقبل القبلة. 
وميل بين إلى يمينه. 

والمنقرد كذلك لكنّه يميل بطرف أنفه. 

والمأموم يلم مرّة نحو القبلة ردأ على 
الإمام» مره على يمینه» ومر على يساره إن 
کان فيه أحد, ولا يترك السلام على یمینه على كل 
حال ذهب إليه الصدوق""٠‏ ويظهر من السيّد 


() منهم من تقدّم ذكرهم في البحث المتقدّم ومنهم السيّد 
اليزدي في العروة الوثق 0١ :١‏ / التسليم» ولم جخالفه 
أحد من المعلقين على العروة. 

0( أظر: المبسوط ١١١ :١‏ والمنتهى .۲١۷ :١‏ والتذكرة ۳: 
٤‏ راذع فيه الإجماع على ذلك. 

(۳) آظر: امقنع: ۲۹ ومن لا تاره النقیه ۰۱ ۲۱۹-۲۱۸ 
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اليزدي "اليل إليه. 

الثاني إن المنفرد والإمام يسلّمان تسليمة 
واحدة مستقبل القبلة وينحرفان بوجههما قليلاًإل 
الميمنة. والمأموم يسم تسليمتين واحدة عن 
یمینه وأخری عن شماله ذا کان فيه أحد ولا 
يترك السلام على يمينه على كل حال» ذهب إليه 
اليد المرتضی" وابن إدريس ۳ 

الثالك -المنفرد يسلّم تسليمة واحدة تجاء 
ن يمينه. والإمام كذلك 


٤ 
القبلة ويشير بمؤخر عينه إا‎ 


إل أله يومئ إيماء بوجهه إلى يمينه. 

وأا المأموم» فيسلّم مرّة عن يمينهء وأخرئ 
عن پساره إن کان عل ساره إنسان. 

ذهب إلى ذلك الشيخ الطوسي في النهايةا“؛ 


بالنسبة إلى الإمام: يوم بصفحة وجهه. 


أظر العروة الو :١‏ 0۹۹ فصل في التسليم المسألة 1 
ولم ينالفه أحد من المعلقين على العروة إل السيّد ا لمكي 
حيث استشكل في هذا التفصيل. والإمام ا يني حيث 
قال: «الأولى الإتيان بالكيفيّة المذكورة رجائ». 

(۲)أظر الاتتمار: AAV‏ 

(۳) أظر السرائر 1 

۷۳-۷۲ آظر النہاید:‎ )٤( 

(ه) أظر: الععير: ۹ والشرائع ۱: ۸۹ والمنتهی ۵: ۲۰۸. 
والتحریر ۱: ۲٠۰‏ والتذكرة ۳: ۲٤٤‏ وغیرها من تب 
العامة والدروس: ۸١‏ والبيان: ۱۷۷ واللمعة (ضمن 
الروضسة البهية) :١‏ ۷۹ والمسالك ۱: ٠٠٠١-۲۲١‏ 
وکشف اللثام : ۱۳۸۔۱۳۹ . 


تجاه القبلة ويومئ بمۇځّر عینه. فما رأ 


الرابع أن الإمام والمنقرد يسلّمان تجاه 
القبلة والمأموم على يمينهء وعلى شماله أيضاً إذا 
کان فيه أحد. 

ذهب إليه الشيخ في المبسوط. 

الخامس -ماذكره الشهيد الأول في الذكرئ 
حيث قال: «لا إيماء إلى القبلة بشيء من صيغتي 
التسليم المخرج من الصلاة بالرأس» ولا بغيره 
المنفرد والإمام يسلّمان تجاه القبلة 
بغير إيماء» وأا المأموم. فالظاهر أنه يبتدى به 
مستقبل القبلةء ثم يكمله بالإيماء إلى الجانب 


الأيمن أو الأيسء"". 
ووافقه الأردبيلي فقال: «وأمّا المنفرد يسلّم 


له دلیلا 
ودا تسليم الإمام إلى القبلة مع الإيماء بصفحة 


وجھه»؟. 

ووافقه فى الإشكال الأول المحمًقا“ 
والشهيدا* الفانيان. وصاحب المدارك". 
وغیرهم. 
() أظرالمبوط -۱۱¥. 
() الذکریٰ .٤۳٣:۳‏ 
(۳) بجمع الفائدة ۲: ۲۹۵ 
)٤(‏ آظر جامع المقاصد ۲: ۳۲۹-۳۲۸ 
)١(‏ أظر الروضة البهیة ۱: ۲۷۹. وروض ال جتان ۲: ۷60 
أظر المدارك 4۹۳ 


(۷ أظر: الذخبرة: ۲۹۲. 


والروايات مختلفة" والمسألة استحبايتة 


کا تقدم. 


هل تجب نيّة الخروج من الصلاة بالتسليم؟ 

اختلف الفقهاء في وجوب نية الخروج من 
الصلاة بالتسليم على أقوال: 

الأرّل يجب ذلك: 

أستظهره الشهيد الأول من المبسوط". 

الثاني -لايجب: 

ذهب إليه أكثر من تعض له لدم الدليل 
على وجوب نية الخروج؛ ولأ المخرجية حكم 
من أحكام التسليم» كما هو ظاهر عموم «تحليلها 


التسليم». 
الثالث -نية الخروج احتياطاً: 
ذهب إليه بعض الفقهاء» مشل الشهيد في 


افك والشهيد الفاني في المقاصد 


الوسائل 1 ۱۹ الاب ۲ من أبواب التسليم» 


الأحاديث ۲ ر٣‏ وأوة. 
(۲) أنظر غاية المراد : ٠۵۹‏ والميسوط ١١١١‏ 
(۳) أظر: المنتهى ١ء ۲١١‏ ونهاية الإحكام .0٠0 :١‏ 
والتذكرة ۳: .۲٤۷‏ والتحریر ۱: ۲۵۹. والبيان؛ ۱۷۷ 
اية المراد .٠١١ :١‏ والمهدّب 
البارع ۱: ۳۹١-۳۸۹‏ ورسائل الم الكركي ١١١:١‏ 
والمدارك ۳؛ ,٤۳۸‏ والذخيرة: ۲۹۲ وكشف الغطاء ۳: 


والدروس ۱: ۱۸۳ وغ 


۹ وكتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري) NeA:t‏ 
() الألفية والنفلية: 1۲ 


.. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠‏ 
العل. 1 

الرابع -الأحوط عدم قصد الخروج: 

ذهب إليه صاحب العروة الوشقئ" ولم 
يعلق عليه أحد بنفي ولا إثبات. 

الخامس -التردد والتوف 

ترد فيه بعض الفقهاء صریحاً") وهو ظاهر 
من اكتف بنقل الأقوال من دون ترجیح. 


من المقصود بالسلام؟ 

اختلفت عبارات الفقهاء -بعض الاختلاف - 
في من هو المقصود بالخطاب بالسلام» وسن هو 
ايء وحن نقتصر على ذكر عبارات الشهيدين 
اف اللمعة وشرحهاء حيث قالا: 

##رليتصد المصلي" بصيقة الخطاب في 

تساليمه 'الأنبياة والملائكة والأئكَة جه 
والمسلمينَ من الإنس والجن" بأن يحضرهم ببالهء 
ويخاطبهم به ولا كان تسليمه بصيغة الخطاب 
لغواً. وإن كان مخرجاً عن العهدة. 

”ویتصد الامو بد ع ما کر اة ا 
الإمام"؛ لأكه داخل فيمن حيّاهء بل يستحب للإمام 
قصد المأمومين به على الخصوص,» مضافاً إلى 
غيرهم» ولو كانت وظيفة المأموم التسليم مرتين 


)١(‏ المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفیة: ۲۸۲ و01۲. 
() العروة الوثق :١‏ 0۹۷ فصل في التسليم المسألة ۲. 


(۳أظر جامع المقاصد ۳۲۸:۲ 


تسليم / التسليم للخروج من الصلاة . 
فليقصد بالأولى الرة على الإمامء وب التائية 
مقصده». 

أي المقصود الأصلي بالسلام» وهم الأنبياء 
والملاتكة 84 . 


حكم ترك التسلیم: 

ترك التسليم إا أن يكون عن عمد أو سهو: 

أوَلاً ترك التسليم عن عمد: 

اختلف الفقهاء في بطلان الصلاة بترك 
التسليم عن عمد وإتما يحتاح القول بالبطلان إلى 
اجتماع عة أمور: 

الأول - أن نقول بجزثية التسليم للصلاة 
بحیث لو وقع المنافي قبله. کان واقعاًفي 2 
الصلا 


الثاني -أن قول بانحصار الخروج من 
الصلاة بالتسليمء فلو وقع المنافي قبل التسليم لم 
يصدق به تحليل الصلاة؛ لاتحصار المحلّل بالكلام. 

الثالت -أن تفوت الموالاة المعتبرة في 
الصلاة بعد ترك التسليم» بحيث يصدق الخروج من 
الصلاة بدون التسليم. أو يأتي بالمنافي قبل فوت 
الموالاة. 

فإذا اجتمع الالنزام بهذ الأمور الشلاثة 
استلزم ذلك القول بسبطلان الصلاة. لأنٌ المنافي 
للصلاة قد وقع قبل السلام الذي هو جزء أخير 


() اللمعة وشرحها (الروضة البهيّة) :١‏ ۲۸۰. 


WV. 
للصلاةء وينحصر المحلّل فیهء فیکون قد وقع في‎ 
أثناء الصلاة عمداًء وهو مبطل.‎ 

وقد تقدّم الكلام عن المقدمة الأولى وأ 
التسليم جز للصلاة أم لا؟ كما تقدّم الكلام عن 
المقدمة الشانيةء وأ الخروج منحصر بالتسليم 
yp‏ 


سهواً على تمامية المقدّمات الثلاثة المتقدّمة أيضاً 
ولذلك شكك في البطلان بعض الفقهاء من جهة 
التشكيك في انحصار الخروج من الصلاة بالتسليم» 
استال: 

-الشهيد الأرّلء حيث قال: «لايلزم من 
وجوبه [أي التسليم] انحصار الخروج الشرعي به 


من الصلاة فيد». 
-والشهيد الثاني» حيث قال بالنسبة إلى 
الانحصار: «وهو في حيّز المنع»". 


-والسيّد اليزدي» فإلّه قال بالصحة كما 
تقدّمت عبار تدا؟. 
- والسيّد الخوئی؛ حيث ناقش انحصار 


(۲) المسالك ۱ ۲۸۸. 
(۳) تقدّمت في الصفحة 1١‏ 


المخرج الشرعي بالتسليم. 

-وصاحب المدارك, لكن لامن حيث الجهة 
المتقدّمةء بل من جهة ورود النص الصحيح بذلك 
وإن اقتضت المقدّمات الفلاثة البطلان. فإِلّه قال: 
«ومع ذلك فالأجود عدم بطلان الصلاة بفعل 
المتافي قبله وإن قلنا بوجوبه؛ لما روا الشيخ في 
الصحيح» عن زرارة» عن أبي جعفر ل قال: 
"سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن 
یسلّم؟ قال: تت صلاتہ "۳۲ . 

ومن يظهر منه عدم البطلان الشيخ 
الأنصاري. 

وفصّل المحمّق اللي بين ما إذا كان المنافي 
مما يبطل الصلاة عمداً وسهواً فتبطل الصلاة. واا 
إذا كان ما يبطل الصلاة عمداء لا سهواًء كالكا 
فلا تبطل*. 

لكن اختار أكثر المعلّقين على المروة 
وجوب الإعادة, إا فتوىّ أو احتياطا. 

وعلىٰ جميع الأقوال» لو تذكر عدم التسليم 
قبل أن يأتي بالمنافيء وقسبل أن تفوت الموالاة 
فسلّم» صخت صلاته. 


(۱) مستنند العروة (الصلاة) ٤‏ ١۰٣۳۔١٤۴‏ 

(۲) الوسائل 1: 4۲١‏ الباب ٣‏ من أبواب التسليم» الحديث ۲. 
(۳) المدارك :٤‏ ۲۲۹. 

() أحكام الخلل في الصلاة: .۲١١-_ ۲٣۵‏ 

.٠١١ ١١ أظر الرائع‎ )۵( 

١‏ أظر العروة الوثئ ۲ 0٩‏ قصل في التسلم۔ 


.............. الموسوعة الفقهية الميسرة /جه 


حكم زيادة السلام: 

لتا كان السلام مخرجاً من الصلاةء فإذا وقع 
في غير موضعه عمداً سيب بطلان الصلاةء لأ 
يودي إلى الخروج من الصلاة قبل إتمامهاء 

وأما إذا وقع سهواًء فالمعروف بين 
الفقهاء"“هو: صحَّة الصلاةء ولكن تجب سجدتا 
السهو لذلك. 

نعم سب إلى بعض المستقمين" عدم 
وجوبهماء وواه صاحب الكفاية"» وسال إليه 
صاحب المدارك لولا الاتفاق كما قال - عل 
بها الحكم. 


بهل تج متابعة الإمام للمأموم في التسليم؟ 
للفقهاء بحث حول وجوب متابعة* المأموم 

4 دعوئ الشهرة مستفيضة. أنظر: الذخيرة:‎ )١( 
۷ بل في المنتهى‎ 4٠١:١ والجواهر‎ ١١ :١ والكناية‎ 
۱دعوئ الإتفاق عليه‎ 

() نسبه العامة في المنتهى ۷ ۷١‏ إلى السيّد ا لمر تضى؛ وابن 
بابويه. وأبي الصلاح» وسلارء پعن عدم ذکرهم له في 
موجبات سجدي السهو. 

(۳) أظر كفاية الأحکام ٠٠١:١‏ 

() مال إليه بعد أن نسبه إلى الكليني. أنظر: المدارك :١‏ 
1 

() المقصود من المتابعة هو أن لايتقدم المأموم على الإمام, 
فتصدق مع المقارنة والتأخر. 


تسليم / التسليم للخروج من الصلاة 
لاوما في الأقوال" وعدمهء بعد اتفاقهم على 
وجوبه في الأفعال. 

والمعروف بينهم هو عدم الوجوب» ومقتضاه 
عدم وجوب المتابعة في التسليم الذي هو من 
الأقوال. 

ولكن لتا كان التسليم سبباً لتحيل الصلاة 
فلدلك بحثوا في وجوب المتابعة فيه بالخصوص». 
ولهم فيه أقوال: 

الأول -وجوب المتابعة: 

ذهب إليسه السيّد السرتضئء حيث قال: 
«عندنا أله إذا سها المأموم فسبق الإمام بتسليمة أو 
اثنتين لم تبطل صلاتهء وإن تعمد سبقه إلى التسليم 
بطلت صلاته»". 

الثاني -وجوب المتابعة إلا مع العذر: 

قال الشيخ الطوسي في المبسوط: «ويجوز 
أن يسلّم المأموم قبل الإمام وينصرف في حوائجه 
عند الضرورة». ٠‏ 

وقال المحمق الحلي في المعتبر: «يجوز أن 
يسلّم قبل الإمام مع العذر أو تية الاتفرادء. 


() المقصود من الأقوال هو مثل التسبيحات وأذ كار الركوع 


والسجود والتشد والتسليم ونحوها. 
(۲) الناصمریٌات: .۲٤۷‏ 
(۳) الميسوط ٠١١ :١‏ وائظر النهاية: ۱١۸‏ . 
() المعتبر: ۲١١‏ وانظر الغتصر النافع؛ 6۸. 


ويهذا المضمون قال جماعة من الفقهاء. 

الثالك عدم وجوب المتابعة مطلقا: 

قال المحفق الحلي في الشرائع: يجوز أن 
يسلّم المأموم قبل الإمام وينصرف؛ لضرورة 
وغیرهاء". 

وعلق عليه صاحب المدارك بقوله: «هذا 
الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب» حتی في 
كلام‌القائلين بوجوب التسليم» وتدل عليه 
روایات...»۳. 

والروايات التي أشار إلبها هي: 

- صحيح أبي المغراء عن أبي عبدالله 4#: 
في الرجل يصلي خلف إمام فسلم قبل الإمام؟ 
قال: لیس بذلك بأس»*. 

-صحيح الحلبي. عن أبي عبدالله الل «في 
الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد؟ 
فقال: يسلّم من خلفه ويمضي لحاجته إن أحبٌ». 


(۱ اظر: امهب ۱: ۸۴ رالمنتپیٰ ۱: ۳۰۳ والذکری ٤د‏ 
1۸ والدروس ۲۲١ :١‏ وجامع المقاصد 0۰6:١‏ 
والمحدائق ۱۱: ۲۳۸ والریاض ۳۷١ :٤‏ 

() شرائع الإسلام ١۱‏ ۱۲۷ 

(۴)المدارك £: ۳۸۷. 

() الوسائل ۸ ٠١٤‏ الباب 1٤‏ من أبواب صلاة الجباعةء 
الحديث 4. 

() الوسائل ۸ ١٠ء‏ الباب ٠٤‏ من أبواب صلاة الجياعة 
الحديث + 


RRR EPR‏ ايوا االو ار ا 


صحيح علي بن جعفر» عن أخیه موسی بن 
جعفر ا قال: «سألته عن الرجل یکون خلف 
الإمامء فيطول الإمام بالتشهّد, فيأخذ الرجل البول 
أو يتخوّف على شيءٍ يفوت» أو يعرض له وجع» 
كيف يصنع؟ قال: يتشهّد هو وينصرف ويدع 
الما 

والرواية الأخيرة وإن وردت في المذر إلا 
أله لاإيجب تقييد غيرها بها كما قال السيّد 
الخوئي" لإمكان الأ 

وعلئ أي تقدير؛ فالظاهر 
الأشهر؟. 


ذا القول هو 


النسليم في صلاة الاحتياط: 
قال السيّد العاملي: «صرّح الشهيد جع 
من تأخُّر عنه إلا من شد نه یعتبر فیها جمیع 


(۱) الوسائل ۸ ١٠ء‏ الباب ٠٤‏ من أبواب صلاة الجياعة 
المديث ۲. 

() أظر مستند العروة (الصلاة) ٠‏ الم الفانی: ۲۹۲ 
وأظر روض ال جنان ۴: ۱۰۰۹. 

(۳) أسظر: المذكرة ١ ٤‏ ونهاية الإحکام ۲: ۱۲۸ 
والقواعد ۳٠۸ :١‏ وروض الجنان 1١١۹ :١‏ وبجعم 
الفائدة ۳ ۳٣۷ - ۳۳١‏ والذخيرة: ٠١‏ والكفا 


. ٠١ ۸ ومستند الشيعة‎ ۱۷١ :۳ وغنائم الايا‎ ٤ 
فصل في أحكام الجباعة. المسألة‎ ١١١ ١١ والعروة الوق‎ 
-ووافقه أكثر المعلّقين. واستشكل فيه النائيني‎ ۳ 
والبروجردي - والمستمسك ۷ ۷۸ وتحرير الوسيلة‎ 
. القول في أحكام الجمياعةء المسألة‎ ۷ :١ 


ما يعتبر في الصلاة.... ونص أكثرهم على التش هد 
والتسلیم لدفع احتمال عدم وجوبھما...». 

لكن يظهر من صاحب الذخيرة عدم 
الوجوب". 

وتفصيله في «صلاة الاحتياط». 


التسليم في سجدتي السهو: 

المشهور وجوب التسليم في سجدتي 
السهوء وفي المعتبر والمنتهئ: «ذهب إليه علماؤنا 
أجمم»". 

وقال السيّد العاملي: «من قال بأنٌ التسليم 
في الصلاة ندب ظاهره أو صريحه هنا وجويه. نعم 
قل عن أبي الصلاح أنه قال: ينصرف عنهما 
بالتسلیم على محمد و آله 8 . وفي المختلف: 
الأفرب عندي أنٌ ذلك كله للاستحباب» بل 
الواجب فيهما النية لاغيرء وقواه في الذ 
والكفاية». ٠٠‏ 


وهو - أي عدم الوجوب - ظاهر المدارك 
ضا 


فاح الکرانة ۲۳ ۳٣۷‏ 

() أظر الذخيرة: .۲۸٩‏ 

(۳) آظر: العتیر: ۲۳۶ والمنتپیٰ ۷ ۷۷ 

)4( مفتاح الكرامة ۳: ۳۷۲. وانظر: الكاني ف الفقه؛ 1٤۸‏ 
والنتلف ۲: 4۳١‏ رالذخیرة: ۳۸۲ والكفاية ۱: ۱۳۲. 

() أظر المدارك AL:‏ 


تسليم / النسليم في الببع E‏ 


وتفصيله في عنوان «سجدة /سجدتي 
السهو». 


لاتسليم في صلاة الميّت: 

اعي الإجماع مستفيضاً على خلو صلاة 
الميّت من التسليم ولأا دعاء» وليست من الصلاة 
المعهودة بشيء» بل قال الشهيد في الذكرئ: «أجسع 
الأصحاب على سقوط التسليم قيهاء وظاهرهم 
عدم مشروعیته فضلاً عن استحباب». 


لا تسليم في سجدتي الشكر والتلاوة: 

قال الشهيد في الذكرئ: «ليس في سجو 
الشكر تكييرة الافتتاع. ولا تكبيرة السجود. ولا 
رفع الیدین» ولا تشهد ولا تسلیم»". 

وقال صاحب المدارك -معلقَاً على قول 
المحقّق حول سجدات التلاوة: «وليس في شيء 
من السجدات تکبیر ولا تشهد ولا تسليم» -: 

«التكبير المنفي هو تكبيرة الافتتاح. وقد 
أجمع الأصحاب على عدم مشروعيته فيهء كا 
لايشرع التشهّد ولا التسليم»١.‏ 


)١(‏ أظر: ا لحلاف ۷۲١ :١‏ والتذكرة ۲: ۷۵ ونهاية الإحكام 
۴ وجامع المقاصد ٠۲۸ :١‏ وروض الجنان 
۲ ۲ وغیرها 

.4٤۲ ١١ الذکری‎ )( 

.٤1۵ ۳ الذکریٰ‎ )۳( 

(6)المدارك + £ 


وادعي الإجماع على الأخير مستفيفا. 


التسليم في صلاة الخوف: 

اختلف الفقهاء في وجوب التسليم في صلاة 
الخوف بين التفي والإئبات والتفصيلء وسوف 
نتعرّض لبيانه في موضعه المناسب» من قبيل: 
«خوف» و «صلاة / صلاة الخوف» إن شاء الله 
تعالی. 


مظان البحث: 

أكثر أبحاث التسليم متمركزة في بحث 
التسليم من كتاب الصلاة. عند بيان أفعال الصلاة. 
وقد ببحث عنه بالمناسبة عند الكلام عن الجماعة. 


رأخكام الخلل في الصلاةء ونحو ذلك. 
ثالقاً ‏ التسليم في البيع 
ارتبكت عبارات الأصحاب فى تفسير 
التسليم والقبض, وربّما وقع الخلط بينهما" 
0 أ ظر: التذكرة ۳: ۲١۷‏ والمنتهئ ۵: ۲0۹ وجامع 
المقاصد ۲: .۳١۲‏ 
(۲) فلا قال العامة ا حل: «القبض فبا لا ينقل -كالدور 
والأراضي - هو: بینه وبين المشتري» ویکنه من 
اليد والتصرّف بتسليم المفتاح إلیه». التذكرة ۳۹۲:۱۱ 
Ar‏ 


ج 


أ التسليم إّما هو فعل البائع بالنسبة إلى 
المبيع من دون أن يكون لفعل المشتري دخلاً في 
حقيقته غالباًء فإعطاء البائع المبيع إلى المشتري 
تسليم للمبيعء سواء تسمه المشتري وقبضه أم 


MW 
القبض إنما هو فعل المشتري بمعنى‎ 
استيلائه على المبيع وتسأطه عليه" وهو‎ 


لايحصل إلا بتسليم البائع وإقباضه. 


€ ففرئ أله عرف القبض با هو فعل البائع الذي هو 
التسلم. 
وقال الشيخ الأنصاري - وهو من الملتفتين إلى هذا 
الخاط -؛ «القول في وجوب القبض. مسألة: يجب على 
كل من الحابمين تسليم ما استحقه الآخر» الك 
ih‏ 
ومن المعلوم أنّ تسليم المبيع إلى المشتري والفن إل 
البائع يدخلان في عنوان «التسلي» وهو الواجب. لا 
«القبض». 
() ولذلك قال الق الثاني: «والتسليم معاولة إدخال المبيع 
في يد المشتري». جامع المقاصد ٠٠۹۰ :٤‏ 
ل ماقال: لان التسليم محاولة من قبل البائع 
سواء تحققت نتيجة هذه الماولة خارجاً آم لا وا 5 
مجموع كلامه» فان فيه إشارة إل ماذكرناه من الارقباك 
والتہافت بین الكلهات. 
() قال الشيخ الأنصاري: «التحقيق: أن القبض مطلقاً هو 
استيلاء المشتري عليه وتسأطه عليه 
Nen‏ 


.............. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 


هذا وقد حاول الفاضل الآبي أن يرفع 
الإسكال. فقال: «القبض مصدر يستعمل معن 
التقبيض» وهو التخلية ويكون من طرف البائع أو 
الواهب» بمعنئ التمكين من حيث التصرّف.. . 

وقبض المشتري هو تخلية البائع له...»". 

والذي نتكلم عنه فعلاًإما هو أحكام 
التسليم بما هو فعل البائعء وأما أحكام القبض با 
هو فعل المشتري» فنحيله إلى عنوان «قبض»» إن 
شاء الله تعالئ. 


بماذا يتحفّق التسلیم؟ 
اختلفت كلمات الفقهاء هنا أيضاًء فإلّهم تارةً 
ييجهلون عنوان البحث «التسليم»» ثم يعرٌفونه بما 


مک106 
وأخرئ يجعلونه «القبض»» ثم یذكرون 
التعاريف الآتية". 
هذا والذي يمکن أن یستخلص من مجموع 
كلامهم في التسليم والقبض هو: 


(۱) کشف الرموز ۱ 4۷۱. 

() قال العامة الحلي في القواعد ۸١ :١‏ «الفصل الثاني في 
التسليم. وفيه مطلبان, الأرل - في حقيقته: وهو التخلية 
مطلقاً عل رأي وفبا لا 

(۳) قال التق امحل في العرائع :۲١ :١‏ «القبض هو 
التخلية. سواء كان المبيع ع لاينقل كالعقار, أو ما ينقل 
ويول كالثوب وال جوهر والدابة». 


تسليم /التسليم في البيع 

أ التسليم فيما لا يسنقل -كالدور 
والمساكن والأراضي - هو التخلية بأن يلي 
ابا بن 


فقيل إل التخلية أيضا٠.‏ 

وقيل: إن التسليم في مثل الجواهر والدراهم 
والدنانير وما يتناول باليد هو الوضع في اليد كما 
أن القبض فبها هو تناولها باليد. وفي المكيل 
والموزون» کیله ووزنه وهکذا...۳. 
إِ المرجع في معرفته إّما هو المرف. 
فهو الذي يشحَص أن التسليم يتحقّق بماذا. 

وسيب ذلك أن التسليم - أو القبض كما هوم 
محطً کلامهم - عنوان تترتّب عليه أحكام شر عة 
کثيرة. فلاب من معرفته. ولا کان الشرع لم بين 
حقيقته فلابدً من الرجوع فبها إلى العرف. كما في 
سائر الموارد التي أهمل الشارع بيانها من 
الموضوعات. فإنّها تحال معرفتها إلى المر ف0 


() لدعي الاتفاق على هذا الع فيا لا ينقل. أظر المكاسب 
(للشيخ الأنصاري) NA‏ 

(۲) کا فی الشرائع ۲: ۲۹ وتقدّمت عبارته. ووافقه تلمیذه 
الآهي في كشف الرموز .٤۷١ :١‏ 

(۳) ذكره الشيخ الطوسي في المبسوط ۲: ٠۲١‏ وكلامه في 
القبض. 

ا السذكرة ٠١١:٠١‏ والمسالك ۳؛ ۲۲۸ ومع 
الفائدة ۸ 00ء والكفاية .4۸1:١‏ 


VW .. 


نسعم استعنئ الشهيد العاني" المكيل 
والموزون, فقال: إِنّ قبضها یتحقق بکیلها أو وزنها؛ 
لصحيحة معاوية بن وهب. 

قال: «سألت أبا عبداله 4# عن الرجل يبع 
الببع قبل أن يقبضه, فقال: مالم يكن كيل أو وزن 
فلا تبعه حت تكيله أو تزنه. إل أن توأيه الذي قام 
علیں ۳ 

فجمل قبض المکیل والموزون کیله أو وزنه. 
فلذلك رتب جواز بيعه علىٰ قبضه الذي هو الكيل 
أوالوزن. 

ولرواية عقبة بن خالدء عن أبي عبداله ل4: 


«في رجل اشترئ متاعاً من رجل وأوجبه غیر أله 
ك غدأإن 
هاًاللّه. فرق المتاع» من مال من یکون؟ قال: 
من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حت 


ترك المتاع عنده ولم يقبضه. قال: 


بقبض المتاع ویخرجه من ب آخرجه سن 
بیته فالمبتاع ضامن لحقّه حت یرد ماله إلیه»۳. 
فجمل # النقل هو القبض بالنسبة إلى نقل 
الضمان من عهدة البائع إلى المشتري. 
لکن استشكل عليه بأنٌ الروايتين تبينان 


NANT كلاسملارظأ)١(‎ 

() الوسائل ۱۸: 1۸. الباب ٠١‏ من أبواب أحكام المقود. 
الحديث .١١‏ 

(۳) الوسائل ۱۸: ۲۳. الباب ٠١‏ من أبواب المنيارء الحديث 
الأرل. 


AGNES ¥4‏ ........................... الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج١‏ 


حکماً مستقاہ ولیستا بصدد بیان معنی القبض» ولا 
یستفاد منهما ذللك. 
وعلى أيّة حال» فالإرجاع إلى امرف 
يستفاد من بعض كلمات العامة في التذكرة حيث 
قال بعد ذكر رواية عقبة: «فجعل القبض هو النقلء 
ولقضاء العرف بذلك» وعادة الشرع رد الناس إلى 
العرف فيما لم يضع له الشارع لفظأًء". 
ومحل الشاهد عبارته الأخيرة. 
ومتن صرح به الشهيد الشاني في 
المسالك". والأردبيلي و السبزواري*. 
وصاحب الحدائق"» ونسبه إل الأصحاب. 
وهذا هو السعروف بين المعاصرين 
ومشایخهم 
قال النائيني: «لاإيخفى أ معنى القبض 
متحد في جميع المواردء وهو الاستقلال والاستيلاء 
على الشيء. وأا الاختلاف نشأ مما يتحفّق به 
() أنظر؛ بجمع الفائدة ۸ 0٠7‏ - 0-۷ والكفاية ١د .٤۸1‏ 
والمحدائق ۱04:1۹ - ۱۵۵. 
() التذکرة ۱۰۲:۱۰ 
) أظر المسالك ۱۳ ۲۳۹ 
(6) أظر مجع الفادة ۸ 00. 
() أظر الكفاية A1‏ 
0 اط الحدائی ۱۹ .٠۳‏ 
(۷) أنسظر: منية الطالب ۳ ٠١١‏ وحاشية المكاسب 
(لاویرواني) FW‏ ومصباح الفقاهة I-00 N‏ 
وکتاب البیع (للإمام امنمینی) ۵ ۳۱۳ ۳۱۹. 


القبض» ففي غير المنقول هو التخلية, وفي المنقول 
هو حصوله تحت اليد ولافرق بين أفراد المنقول 
من المكيل والموزون والمعدود وغيرهاء واعتبار 
الكيل والوزن والمد في المكيل والموزون 
والمعدود ليس لعدم تحقّق القبض إل بهاء بل لدليل 
خارجي. كما أن مجرّد الكيل والوزن والمدٌ من 
دون التسليم إلى من انتقلت هذه الأشياء إلبه 
لایتحقق بها القبض»". 

وبهذا المضمون قال غيره". 

وما ذكره في معن القبض موجود في کلام 
الشيخ الأنصاريء حيث قال: «بل الحقيق: أن 
اقب مطلقاً هو استيلاء المشتري عليه وتساطه 


عليه الذي يتحقّق به معن "اليد ويتصوّر فيه 
الغصب»*. 


أحكام التسليم: 
ترب على التسليم في البيع أحكام شير 
إلى أهتها فيما يأتي: 


() رد بذلك على الشميد الان حيث استثنق المكيل 
والموزون من المعنى المرفيء وقال: إن الدليل دل على أ 
القبض فيهها هو الكيل أو الوزن. 

(۲) منية الطالب ۳: ۳۵۲ 

(۳) تقدم التخريج عنهم في العمود امتقدم. 

() المكاسب (للشيخ الأنصاري) 1: .۲٤٤‏ 


المعروف بين الفقهاء أله يجب على كل من 
المتبايعين تسليم ما بيده من الشمن أو المشمن إلى 
الطرف الآخر. وهناك عدَة توجيهات لهذا 
الوجوب: 

الأول أن مقتضى العقد هو وجوب تسليم 
كل من المتبايعين ما استحقّه الآخر كما قال الشيخ 
الأنصاري. 


الثاني -اقتضاء بناء المقلاء لزوم التسليم 


العقلاء -قد التزم بالتزامين: 

- التزام بيميء ومقتضاه: الالتزام بالتملية 
مقابل التمليك من الطرف الآخر. 

- والتزام شرطي ضمني» ومقتضاه: الالشزام 
بالتسليط على الملك بإزاء التسليط عليه من 
الطرف الآخر. 

ويحصل بالالتزام الثاني لكل من المتبايعين 
استحقاق تسلّم المين بإزاء قسلّم الآخر بدلهاء 
فالملتزم به هو التسليم المعاوضي ؟. 

البيان الناني - أ التسليم والنسلم من 


.۲١١ 1 أظر اللكاسب (للشيخ الأصاري)‎ )١( 

(۲) أظر حاشية الكاسب (للصفهانی) ۳۷۲:۵ ونسبه إل 
غير واحد. ویظهر منه اختیاره. واظر حافیة الکاسب 
(للډیروانی) ۲۳ ۳۸ 


الأحكام العقلائية المترتبة على البيع» ويترتب على 
ذلك عند العقلاء حى الامتناع إذا امتنع صاحبه من 
التسليم. كما أن لكل منهماً حَ المطالبة. لا لكونه 
ملکه, والناس مسأطون علیٰ أموالهم» بل لکونه 
حقّاً عقلاتياً مترتباً على المعاوضة. 

القالك أن من لوازم الملك هو ساطنة 
المالك عل مالهء فإذا کان ماله بيد شخص آخر. 
فله المطالبة به» وعلى من بيده المال دفعه إليه. 
ولیس له الامتناع. 

وهذا المعنئ من لوازم وآثار الملك بما هو 
ملك لا من لوازم وآثار البيع بما هو بيع» فيجب 
علیٰ کل منهما -باعتبار أن ملك غیره بيده - تسلیم 
اما بيده وإن امتنع الآخرء لأنّ ظلم أحد الطرفين 
لار لايبرّر ظلم الآخر له . 

الرابع - أنه بعد إتمام عقد البيع ينتقل الثمن 
إلى ملك البائع والمشمن إلى ملك المشتري فيحرم 
على كل منهما إمساك مال غيره وعدم دفعه إليه. 
فتجتباً عن الوقوع في هذا الحرام يجب تسليم ما 
بيده للآخر. 

ولكن هذا الوجوب ليس مطلقاً _كىا في 
التقريب المتقدّم -بل مشروط بما إذا أقدم الطرف 


() أظر كتاب البيع (للإمام الميني) YY:‏ 
(۲) ر حاشية المکاسب (للإصفهانی) ۵: ۲۷۱۔۲۷۲ 
والمعنى الأخير - وهو ظلم أحد الطرفين... -معروف 


المقابل على الدفعء فلو امتنع أحد الطرفين من 
الدفع جاز للطرف الآخر الامتناع من التسليم 
والدفع أيضاً حتى يدفع الأول. 


اشتراط صحة البيع بالقدرة على تسليم 

العوضين: 

يشترط في صحة البيع أن يكون البائع 
والمشتري کلاهما قادرین عل تسلیم ما بیدهما 
إلى الطرف الآخر, وال لم يصح البيعء كما إذا باع 
بعيره الشارد الذي لم يقدر على قبضه. 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان: «بيع / 
الشرط الثالث للعوضين». 


حكم الامتناع عن التسليم: 

إذا امتنع المتبايعان من تسليم ما بيدهماً 
للآخر أجبرهما الحاكم عليه" وكذا لو امتنع 
أحدهما خاصة. 


AN أأظر مصباع النتاهة‎ ١ 

(۲) لکن قال احق الإصفهاني عند توضيح التعليل الثالك 
الذي نقلناء في تعليل وجوب التسليم: «إذا امتنعا معا 
لاججبران على التسليم إل من باب الأمر بالعروف. لا 
من باب الامتناع عن حقّ حت يرفع أمره إل الماكم 
الذي هو ول الممتنع. إذ ليس لكل نه إل الملك فقطء 
ولا أثر للملك إلا السلطنة التكليفية. ولا وجوب على 
من بيده المال إل بعنوان أداء مال الفير». حافية 
المكاسب (للإصفهائی) ۵: ۳۷۲. 


.............. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠‏ 


هذاهو المشهور'ء بل اآعي عليه 
الإجماع". 

وعلّلو : بأل کل واحاٍ منهما قد وجب له 
حى على صاحبهء فمع الامتناع عن أدائه يجبر 
علید۳. 

لكن قال الشيخ الطوسي في الخلاف: «على 
الحاكم أن يجبر البائع على تسليم المبيع اول ثم 
يجبر المشتري على تسليم الثمن بعد ذلك»ا٠.‏ 

وعلله الشيخ الأنصاري بانصراف إطلاق 
العقد إلى ذلك. ولذا استقر العرف على تسمية الثمن 
رعوضاً وقيمة؛ ولذا يحون مطالبة الشمن قبل دفع 
الوک لكن قوئ ما عليه الأكثر ا*. 


هَل يجوز لأحدهما الامستناع عن التسليم 

لو امتنع الآخر؟ 

ظاهر عبارة الشيخ الأنصاري كما نقله عن 
غیره - أله لا خلاف في جواز." إلا ما یظهر من 


H 
.۱٤۵ :۲۳ آظر: الریاض ۸ ۲۳۱ والمواهر‎ )۱( 


1 ۴ 
(۳) أظر المكاسب (للشيخ الأنصاري) .٠٠۲ ١1‏ 
() الخلاف ۳: ٠۵١‏ وانظر: المبسوط ۱٤۸ :١‏ والفنية: 


4 
)١(‏ أظر المكاسب (للشيخ الأنصاري) .۲١۲ ١‏ 
»( اظر المكاسب (للشيخ الأتصاري) 1 ۲١۳‏ 


الأردبيلي ومن تبعه"" حيث لم يجوز ذلك. 

وعلّل الشيخ الأنصاري القول المشهور: 
«بأنٌ عقد البيع مبنيّ على التقابض وكون المماملة 
يدا بيده فقد التزم كل منهما بتسليم المين مقارناً 
لتسليم صاحبهء لا بدونه» فقد ثبت بإطلاق المقد 
لكل منهما حقَ الامتناع مع امتناع صاحب؟. 

ويأتي توجيه هذا التعليل على جميع 
التعليلات التي ذكرناها لوجوب الدفع" إلا التعليل 
الثالث الذي كان يلائم نظر الأردييلي. 
أن الواجب عل 
كل من الطرفين الدفع مع مطالبة الطرف الآخر. 
ولايجوز الحبس سواء دفع الآخر أم لاء ومنع 
أحدهما حق الآخر وظلمه له لايستلزم جواز ظللمه. 


وتوضیحه -کما تقدّم 


ومنعه من حل 


وجوب تسليم المييع مفرغأ: 
يجب على البائع تفريغ المبيع ما يش غله. 
ودل عل وجوب التفريغ مادلٌ على وجوب 


(۱) أظر: بجع الفا ۸ ٠4‏ وظاهر كغاية الأحكام 
۱ ۵ واستجوده في ا حدائى 10۲:1۹ 

() المكاسب (للشيخ الأتصاري) .۴١۳ ٣1‏ 

)( اظر: حاشية المكاسب (للإصفهانی) ۵: ۳۷۲ ۔ ٠۳۷۲‏ 
ومصباح الفقاهة ۷ 0۹۲ وكتاب البيع (للإمام الخميني) 
FY:‏ 

() أظر مجمع الفائدة ۸ 0£ 


التسليمء كما قال الشيخ الأنصاري وييانه: 

-إذا قلنا: بأنٌ إطلاق العقد يقتضي تسليم 
المبيع. فهو يقتضي تسليمه مفرغأً عتا يشغله. 

وان قلنا: بان بناء العقلاء قائم عل تسليم 
المین بإزاء تسام بدلهاء فهو قائم على تسايمه 
مفاغاً. 


بأ التسليم والتسلَم من الأحكام 
الستلاتية. أن المطالبة بالمبيع حى عقلائي 
للمشتريء فهذا الحق يستدعي كون المييع مفرغاً. 
-ولن نه بعد العقد یکون المییع ملکاً 
للمشتري فيحرم على البائع إمساكهء فيجب دفعه 
اوتسليمه حذراً من الوقوع في الحرام» فهو يقتضي 
أيضاً تفريغ المبيع» للا يلزم المحذور المتقدم. 
بأ التسليم من آثار الملك, وأ 
بعد انتقال المبيع إلى المشتري وصيرورته ملكا له 
يجب على البائع دفعه لهء فهو يقتضي أيضاً دفعد 


وان ق 


ولو كان في الأرض زرعٌ, فإن کان قد حصد 
وجب إزالتهء وإل وجب الصبر ! 
للزوم تضرّر البائع بالقلع. وما تضرر المشتري. 
فینجبر بالخیار مع جهله, وأما مع علمه فلا خیار ل؛ 
لأنه أقدم على ذلك مع علمه بالحال". 


المكاسب (للشيخ الأتصاري) .۲٠١ ١:1‏ 
(۲) أظر المصدر المتقدم: .۲١۷‏ 


هل الممتنع عن التسليم أو التفريغ ضامن؟ 

إذا كان الممتنع ممتنعاً لابحقء فهو غاصب 
تجري عليه أحكامه من ضمان العين والمنفعة. 

قال الشيخ الأنصاري: «ولو كان تأخير 
التفريغ بتقصیره» فینبخي الجزم بالأجرة. کماجزموا 
بها مع امتناعه من أصل التسليم». 


حو كما إذا كان الآخر باذلاًء فلا شبهة فى ضمان 
المنافع؛ لكان اليد والإتلاف E‏ 
الغاصبين». 

وإذا امتنع بح؛ كما لو امتنع المشتري عن 
تسليم الحنن, فامتنع البائع من تسليم النبيع؛ فال 
إثم» ولكن هل عليه أجرة مدَّة الامتناع؟ 

قال المحقّق 
هذه الصورة نظرء بن 
الشارع. ومن أن جواز الحبس غير سقوط حق 
المنفعة. فلا يلزم من ثبوت الأول التاني»٠؟.‏ 

ولكن قال الشيخ الأنصاري معلا عليه 
منافع الأموال الفائتة بح لا دليل على ضمانهاء 
وعلى المشتري نفقة المبيع ٠»‏ 


4 
ا : «وفي ثبوت الأجرة في 


RE a 
ا: من أن حبسه بحق وِذنِ من‎ 


() المكاسب (للشيخ الأتصاري) .۴١۷ ٩1‏ 
() حاشية المکاسب (للإصنهانی) ۵: ۲۸۲ 
(۳) جامع المقاصد .٤۱۲ :٤‏ 

()المكاسب (للشيخ الأنصاري) 1: ۲۹۹ 


.............. الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج٠‏ 


رابعاً -التسليم في موارد خر 

هناك موارد كتير خر يبحث فيها عن 
التسليم. نحيل البحث عنها إلى مواطنهاء ونما نشير 
إلى عناوين أهتها وهي: 

-تسليم العوضين في الصرف قبل التفرّق. 

-تسليم الشمن في السلف قبل التفرّق. 

-التسليم في الإجارة. 

-التسليم ّ العارية. 

-التسليم في الوديعة. 

-التسليم في الوصية. 

-التسليم في الوقف. 

-تسليم الكفيل المكفول. 

-التسليم في الهبة. 

التسليم في الوكالة. 

-التسليم في المزارعة. 

-التسليم في الرهن. 

-تسليم الصداتق للزوجة وتسايم الزوجة 
نفسها للزوج. 

- تسليم النفقة. 

-تسليم الدية إلى ولي المقتول. 

تسليم القاتل نفسه إلى وليّ المقتول. 

خيار تأخير تسليم الشمن 


ذكر الفقهاء من جملة الخيارات التي يمكن 
1 يفسخ بها البيع خيار التأخير. ومفاده كما قال 


تسليم /خيار تأخير تسليم الشمن e‏ 


العامة الحلى هو: 

أله «من باع شيثاً ولم يسلّمه إلى المشتري... 
ولا قبض الثمن ولا شرط تأخير الثمن ولو ساعة. 
ازمه البيع ثلائة أ ٠‏ فإن جاء المشتري بالئمن في 
هذه اللائة, فهو احق بالعين» ولا خيار للبائع. وإن 
مضت الثلائة ولم يأت بالشمن. خير البائع بين 
فسخ العقد» والصبر والمطالبة بالشمنء عند علمائنا 
أجمع؛ لأ الصبر أبداً مضرّ بالبائم. وقد قال 4#: 
"لاضرر ولا ضرا" فوجب أن يضرب له أجل 
يتمكن فيه من التخأّص من الضرر» فضرب له 
الثلائة, کالحیوان»". 

ثم استدل كغيره على بوت الخسيار 
بروایات, منها: 

- صحيحة زرارة عن أبي جعفر 4 ا 
«قلت له: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم 
یدعه‌عنده» فيقول: حت آتيك بثمنه, قال: إن جاء 
فیما بینه وبين ثلاثة أيّام» وا فلا بيع له»(. 

-وصحيحة علي بن يقطين: «آنه سأل 


() قل الشيخ الأنصاري دعوئ الإجاع على ذلك عن عة 
من الفقهاء. أنظر ا لمکاسب ۴۱۹:۵. 

(۲) الوسائل ۲۵: ٤۲۸‏ الباب ٠١‏ من أبواب إحياء الموات. 
الحديث ۳ 

() التذکرۃ ۷۱:۱۱ 

)٤(‏ الوسائل ۱۸: ۲١‏ الباب ٩‏ من أبواب الغيار, الحديث 
الأرّل. 


VN ceres aE 


أبا الحسن 4# عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه 
صاحبه ولا يقبض الشمن؟ قال: فان الأجل بينهما 
ثلائة يام فان قبض بیعه ولا فلا بیع بینهما». 


ما یستفاد من هذه الروایات: 

استفاد المشهور من هذه الروايات خروج 
العقد بعد الثلاثة عن كونه لازماً" ومقتضاء تلط 
البائع على فسخ البيع. 

ولكن استفاد الشيخ الطوسي منها بطلان 
العقد رأسأً. فقال: «روئ أصحابنا: أنه إذا اشترئ 
شيا بعينه بشمن معلوم» وقال للبائع: أجيئك بالشمن 
مومضئء فإن جاء في هذه الثلاثة كأن ابيع لهء وإن 
للم يجى» في هذه المدّة بطل البيع». 

ويظهر من بعض الفقهاء موافقتهم له. 
كالأردبيلي!*» وصاحب الكفايةا*» وصاحب 
الحدائق والسيّد الخوئي. 


() الوسائل ۱۸: ۲۲. الباب ١‏ من أبواب النيار» الحديث 
¥ 

() أي من قبل البائع. أتظر تقريبه في المكاسب (للشيخ 
الأتصاري) ۵: .۲۲١‏ 

(۳) المبسوط ۲: ۸۷ 

() أظر بجحمع الفائدة ۸ ٠٠١‏ وفيه: «فلا يبعد القبول با 
يدل عليه الأخبار». 

)١(‏ أظر الكقاية ٠۷ ١‏ واستقرب مقالة الشيخ. 

LAE أظرالحدائق‎ (» 

(۷ أظر مصباح الفقاهة ۷ ۸ 


المختلف عن ابن الجنيد". 

واعترف بدلالة ظواهر الروايات على 
البطلان جماعة من الفقهاءء لكتّهم رجَحوا القول 
المشهور". 


شروط الأخذ بهذا الخيار: 
ذكر الفقهاء للأخذ بهذا الخيار شروطأًء وهي: 
الأول عدم قبض الميع: 
قسال الشيخ الأنصاري: «لاخلاف في 

اشتراطه ظاهراًء ويدلٌ عليه من الروايات المتقدمة 

قوله ## في صحيحة علي بن يقطين: ”فإن قبض 
بيعه, ولل فلا بيع بينهما؛ بناء على أن ”البيع“ هنا 

بمعنى المبيع »8 . 
ثم قال: «لو کان عدم قبض المشتري لموان, 

البائع -بأن بذله الشعنء فامتنع عن أخذه وإقباض 

فالظاهر عدم الخيار؛ لأ ظاهر النص 


لتوئ كون هذا الخيار إرفاقاً للبائم ودفعاً 
لتضرّرهء فلا يجري فيما إذا كان الامتناع من 
قبل 
)١(‏ أظر الفعلف ۷١:0‏ 


() منهم: العامة في الختلف ه: ٠۷١‏ والغراقي في المستند :١١‏ 
۸ والشیخ الأنصاري في المکاسب ۵: .۲٠۹‏ 

(۳) لکن انکر أو استشکل بعضہم فی دلالة الروایات عل 
ذلك. انظر: الریاض ۸ ۱۹۳ وال جواهر 0۳:۲۴۳ 

(£) ا لمكاسب 0: ۲۰. 

)ا لمکاسب 0: ۴۴۱. 


. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠‏ 

الثاني عدم قبض مجموع الثمن: 

قال الشيخ الأنصاري: «واشتراطه مجع 
عليه نصًاً وفتوئ». 

ثم قال: «وقبض البعض ك: لاقبض؛ اظاهر 
الأخبا". 


الثالث - عدم اشتراط تأخير تسليم أحد 

العوضين: 

قال الشيخ الأنصاري: «لأنّ المتبادر من 
النص غير ذلك فيقتصر في مخالفة الأصل على 
منصرف النص, مع أله في الجملة إجماعي»". 

ويبدو من بعض أن هذه الشسروط الشلاثة 
إت علبها بين القائلين بثبوت الخيار. 

قال صاحب الحدائق: «هذا الخيار مشروط 
عند الأصحاب بشروط ثلائة: أحدها: عدم قيض 
النمن. والتاني: عدم قبض المبيع والمالك: عدم 
اشتراط التأجيل في الشمن والمثمن... والشلاثة 
ظاهرة من الأخبا؟. 

وقال صاحب الجواهر: «وعلى کل حال 
فشرطه: عدم قبض الثمنء وعدم إقباض المبيع» 
والحلول فبهماء إجماعاً بقسميه»(. 


(1) المکاسب 0: ۲۲۲. 
(۲) المکاسب ۵: ۲۲۲. 
(۳)المکاسب ۵: ۲۲۳. 
)٤(‏ الحدائق ۱۹ .٤١‏ 
(۵) ا لجواهر ۲۳: 0۳. 


تسليم /خيار تأخير تسليم الشسن 

هل يشترط أن يكون المبيع معيناً؟ 

أمّا الثمنء فقد قال صاحب الجواهر: «ولا 
يشترط كون المن معيناً قطعأًه. 

ثم نقل عن بعضهم اشتراطه صريحاً أو 
استظهارأًء ثم قال: «لكن الظاهر [أي من غير 
المسصرحين] إرادة الاحستراز به عن النسية 
ونحوها». 

ثم نسب إلى الأكثر الإطلاق وعدم التقييد 
بالنسبة إلى هذا الشرط وهو كون المشمن -المبيع - 
ما 

ولذلك قال الشيخ الأنصاري: «وربّما ينس 
التعميم إلى ظطاهر الأكثر, لمدم تقييد البلع 
بالشخصي». 

لکن قال: «وف 
الإنصاف يعطي الاختصاص بالمعيّن أو الشك في 
التعميم. 

ثم قال: «وكيف كان فالتأمل في أدلّة 
المسألة وفتاوئ الأصحاب يُشرف الفقيه عل 
القطع باختصاص الحكم بالمعّن»". 

وقد صرح بالتعيين أو يظهر منه ذلك جماعة 


() الجواهر ۲۳: 00. 
() المصدر نفسه. 
(۴) المکاسب ۵: ۴۲۸-۲۲۷. 


مسقطات هذا الخيار: 

ذكر الشيخ الأنصاري مسقطات أربعة لهذا 
الخيارء وهي: 

١-إسقاطه‏ بعد الثلائة أيّام: 

واذعى عدم الإشكال والخلاف في ذلك. ثم 
ذكر أن في إسقاطه أتناء الا 


-من أن سبب الخيار هو تضرر البائمء وهو 
لايحصل إل بعد الثلاثة أيّام. 

-ومن أن السبب هو العقد. وهو حاصل قبل 
الغلا 

۲ اشتراط سقوطه فی متن العقد: 

انقل هذا الشرط عن الشهيد الأول" 


والمحقّق الثاني“ ثم قال؛ «ولملّه لمموم أدلة 
الشروط». أي أدلّة الوفاء بالشروط. 
ثم استشكل في السقوط بذ عل أن 


)١(‏ أظر؛ الاتتصار: ٠٠١‏ را حلاف ۳ ٠١‏ لكلّه جمل 
صورة المسألة كون القن ميا أيضاًء والبسوط ۲: ۸۷ 
والمراسم: ۱۷۲. والغنية: ۴۱۹. والتحریر ۲: 1۸۹ 
والمهدّب البارع ۲؛ ۳۸۲ وقد صرح بشرطينه, وغاية 
ارام ۳۹۲ 

() المکاسب ۵: ۲۳۳ 

.۲۷۹:۳ أظر الدروس‎ r) 

() أظر جامع المقاصد SA‏ 


السب للخيار هو الضرر الحادث بالتأخير دون 
المقد. 


۳-بذل المشتري للشمن بعد الثلاثة أيام: 

نقل الشيخ التصريح بذلك عن التذكرة"٠‏ تم 
قال: «وقيل" بعدم السقوط بذلك استصحاباً؛ وهو 
حسن لو استند في الخيار إلى الأخبارء وأا إذا 
استند فيه إلى الضررء فلا شك في عدم الضرر حال 
ضرر ليتدارك بالخیار» ولو فرض 
تضرره سابقاً بالتأخير فالخيار لاإيوجب تدارك 
ذلك وإنّما يتدارك به الضرر المستقبل»ا. 


حكم تلف المبيع: 

قال الشيخ الأنصاري: «لو تلف المبيع بعد 
الثلائة. كان من البائع إجسماعاً مستفيضأًء بل 
متواتراء كما في الرياض». ثم استدلٌ عليه بالنبوي 
المشهور: «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو مسن مال 
بائعە». 
ثم قال: «ولو تلف في الفلاثة. فالمشهور 
کونه من مال البائع أيضاًء ا الخلاف الإجماع 


() أظر المکاسب Nrt:‏ 

(۲) آظر التذکرۃ ۱۱ ۷-۷۳ 

أظر: الرياض ١۹١ ١‏ ومستند الشيعة ٠١ ١6‏ £. 
() أظر المکاسب ۵: .۲۳١‏ 

(۵) عوالی الثالی ۴۱۲:۳ الحديث ۸۱ 


.. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠‏ 
علیه». ثم قال: 

«خلافاً لجماعة من القدماءء منهم: المفيد" 
والسيّدان" مدّعين عليه الإجماع». 

ثم استدل عليه مضافاً إلى الإجماع بقاعدة 
«ضمان المالك لماله». ومفادها ضمان المشستري 
لما اشتراه» فالتلف یکون منه. 

لكن تاقش الإجماع بكونه معارضاً بل 
موهونا. 

وناقش القاعدة بكونها مخصّصة بالنبوي 
المتقدم". 

ثم استدل على مختار المشهور برواية عُقبة 
بى خالدء عن أبي عبدالله #: «في رجل اشترئ 


بتاعاً ن رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده 
ولم يقبضه. قال: آتيك غداً إن شاء الله فشرق 
المتاع؛ من مال من یکون؟ قال: من مال صاحب 
المتاع الذي هو في بيته حت يُقبض المال ويخرجه 
لمبتاع ضامن لحقه 


من بيتهء فإذا أخرجه من بيته. 
حت برد ماله إل 


وسوف يأتي الكلام عن هذه السوارد 


() المقنعة؛ 0۹۲. 

() الاتتصار: ۰۲۱۰ وال 

.۲٤۰ ۲۳۸:۵ المکاسب‎ ۳( 

)٤(‏ الوسائل ۱۸: ۲۳. الباب ٠١‏ من أبواب انيار ا حديث 
الأرّل. 


N 


وأشباهها في قاعدة «تلف المبيع قبل قبضه من مال 
بائعه» إن شاء الله تعالى. 


حكم تأخير تسليم الشمن قيما يفسد في يومه: 

قال الشيخ الأنصاري: «لو اشتری مایفسد 
من یومه""؛ فن جاء بالشمن مابینه وبین اللیل» وللا 
فلا بیع له كما في مرسلة محكد بن أي حمزة. 

والعراد من تفي البيع نفي لزومه» ويدل عليه 
قاعدة نفي الضرر؛ فإِنٌ البائع ضامن للمبيع» ممنوع 
عن التصرّف فيهء محروم عن الشمن»". 

وقد استشکلوا علیٰ أن یکون مبدء اليا 
أل الليلء بأنٌ الغرض من الخيار ما هو دع 
الضررء فينبغي أن يكون مبدؤه قبل اليل تدقع به 
الشرر. 

وأجيب بأ المراد من اليوم هو اليوم وليله. 
فيكون المعنئ: أله لايبقئ على صفة الصلاح أزيد 
من یوم بلیلتهء فیکون المفسد له هو المبيت. 
لامجرّد دخول الليلء فإذا فسخ البائع أوّل الليل 
أمکن له الانتفاع به" ويبدله» ولذلك عبر عن هذا 
الخيار في الدروس ب«خيار مايفسده المبيت»". 


() مشل البقول والنضراوات. 

.۲٤۱:۵ المکاسب‎ )۲( 

(۳) أظر: المصدر امعقدم» وا جواهر 1:۲۳ 
)٤(‏ أظر الدروس NE‏ 


خیار تعد التسليم 

من شروط المتعاقدين في عقد البيع هو 
قدرة البائع على تسليم المبيعء وقد تقدّم بيانه في 
عنوان «بيع / شروط العوضين». 

ومن فروعات تلك المسألة: أنه لو باع ظا 
منه باه قادر على تسليم المبيع ثم طرأ المجز عن 
ذلك فللمشتري الخيار في فسخ البيع. وكذا لو ظْن 
المشتري أله قادر على تسلّم المبيع وإن كان البائع 
غير قادر عليه, فعجز عن ذلك( 

وذكر الشهيد الأول هذه المسألة ضمن 
الخيارات بعنوان «خيار تعدّر التسليم» فقال: 
«الثاني عشر -خيار تعد التسليم» فلو اشترى شيئ 
اظتًاً. کان تسليمه. ثم عجز بعده» تخيّر 


الگغري» ٠‏ 
تسمیت 
لغة: 
ذکروا له معنیین: 
١-ذكر‏ الله تعالى على الشيء. 


١١‏ أظر: الدرائم ۲ ۷ والقواعد ۲: ۲٤‏ وجامع المقاصد 
4ء ٠١‏ والمسالك ۳: ۱۷ والكفاية 4٤ :١‏ ومقتاح 
الكرامة ۲۷١-۲۷۰ :٤‏ والجواهر ٣۳د‏ ٤ء4‏ 
والمکاسب 4: 1۹۳-۱۹۲ ومنية الطالب ۲: ۴٤١‏ 

(۲) اللمعة الدمشتيّة (ضمن الروضة البهة) ۳: 0۰۹. 


E Sees Ah 


۲ الدعاء للعاطس. 

وقالوا: التشمیت مغل" . 

لكن قال الجوهري: «قال علب: الاختيار 
بالسين؛ لاه مأخوة مسن السمت, وهو القصد 
والمحجّة. وقال أبو عبيد: الشين أعلى في کلامهم 
وأکثر". 


اصطلاحاً: 
يراد به عند الفتهاء المعنى الشانى» وهو 
الدعاء للعاطس, كما سيتّضح عند بيان أحكامه. 


الأحكام: 

تترتب على التسميت أحكام نبيتها عل 
النحو التالي: 
الحكم التكليفي للتسميت: 

لا إشکال كما قيل- في استحباب 
تسمیت العاطس» وقد وردت بذلك روایات منها: 


تظر: الصحاح. والمصباح المنير, والقاموس الميط: 
«سمت». 
وفي ترتيب كتاب العين: «الدعاء للعاطس إذا مد 
ا 
() أظرالمصادرا 
(۳) الصحاح: «سمت». 
() أنظر المستمسك 1: 0۷۳. 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج٠‏ 


-رواية جراح المدائنيء قال:«قال أبو 
عبداللّه :للمسلم على أخيه السلم من الحق أن 
يسلّم عليه إذا لقيه» ویعوده إذامرض» وينصع له إذا 
غاب» ویسمته إذا عطس... ي . 

واا د پان داو جن أبي 
عبداله ل قال: «قال رسول الله ل؟: إذا عطس 
الرجل فسگتوه ولو کان من وراء جزيرة»". 

وبهذه المضامین روايات أخر۳. 

وکأنٌ استحبابه متسالم عليه حى أّهم 
تكلّموا في إسراء ذلك إلى حال الصلاة كما سيأتي. 


جم التسميت حال الصلاة: 
المشهور بين الفقهاء“ جواز التسميت في 
(۱) الوسائل 1۲: ۸1 الباب ۷ه من أبواب أحكام المشرة. 
الحديث الأرّل. 
() الوسائل ۱۲: ۸۷ الباب ٥۷‏ من أبواب أحكام المشرة. 
الحديث ۲. 
(۳) أظر ساثر روايات الباب التقدم. 
() دعوئ الشهرة أظر: اتی ۵: ۷۹ وفيد: 


«التسميت عندنا جائز» وهو ظاهر في الإجماع. 
وامحدائق :٩‏ ۱ والریاض ۳: 0۲۵ و فيه دعو عدم 
الخلاف إل من المعتبرء وا جواهر :١١‏ 10 وفيه دعوئ 
عدم الخلاف. وكتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري) : 
۷ وقيه دعوىٰ عدم الخلاف أيضاًء والمستمسك 1 


مراد القائلين بالجواز هو الأعم الشامل لغير الحرام 
ومنه الاستحباب. 

قال الهمداني: «لم يرد في الروايات مايدلٌ 
على استحبابه المصلي. فالحكم باستحبابه المصلّي 
بيان عموم اتان لال الصلاة. لا ئه 8 
مستحبًاتهاء ولذا عبر غیر واحد بالجواز»'۴. 

ولا ينافي المشهور ترد المحفق اللي في 
المعتبر؛ لأه قال بعد ذلك: «والجوا 
بالمذهب»0. 

نعم مال إلى عدم الجواز جماعة مكّن 
عاصرناهم» لاله قال السيّد اليزدي: «... وكا 
تحب تسمیت العاطس بأن يقول: يرحمكم الج 
ون کان في الصلاةء وإن كان الأحوط التر كل 

وعلق قسم من الفقهاء علیٰ قوله: «وإن کا 


.۱۸1 أظر: اترام ۱ والقواعد ۱: ۲۸۱. والبیان:‎ ١١ 
وروض الجسنا‎ ۳١ :۲ رجامع المقاصد‎ 
:4 ركشف اللكام‎ ۳١۷ والذخيرة:‎ ۷١ ١۳ والمدارك‎ 
ومقتاحج‎ ٤۱١ :۳ وکشف الغطاء‎ ٩۱ :۹ والحدائتی‎ ۳ 
ومناهج الأحكام:‎ 0۲١ ١ الكرامة ۳ ۳۷ والرياض‎ 
.۸1:1١ وا لجواهر‎ 1۳ ١۷ ومستند الشيعة‎ ۹ 

(۴) أظر بجع الفا Aor‏ 

(۳) مصیاح الفقیه ۲: .٤۱۹‏ 

(£) المعتبر: ۱۹۷. 

() المروة الوثق ۳: ۲۷ - ۲٢‏ / مبطلات الصلاة, المسألة 


* 


A.۷ 


في الصلاة» بقولهم: «فیه إشکال»» وعلق قسم آخر 
منهم على قوله: «وإن كان الأحوط الترك» بقولهم: 
«هذا الاحتياط لا يترك». 
فأغلب الفهاء المعلّقين إل النادر منهم كأتهم 
مالوا إلى عدم جواز التسميت في الصلاة. 
وعُلّل الجواز, بأ التسميت دعاءء والدعاء 
في الصلاة. 
وعُلّل الاستحباب بأ الأمر بالسميت 
مطلق؛ فيتناول حال الصلاة". 
وعلّل عدم الجواز, بأنٌ استحباب التسميت 


ذاتاً لاينافي عدم جوازه من جهة کونه مبطلاً 
للصلاة. 

ا وأا كونه مبطلاً فمن جهة أن القدر المتيقن 
م وار الدعاء في الصلاة هو ما کان مناجاء لله 
تعالن ومكالمة ممه أا غیره فهو باق تحت 
إطلاقات المنع منه في الصلاة. 

لأمر بالتسميت مطلق 

. كما أن النهي عن قطع 

الصلاة بالكلام مطلق يشمل التسميت أيضاً فتقع 

المعارضة بينهما على نحو العموم والخصوص من 

وجه ومحل الإجتماع هو التسميت حال الصلاة. 

لكن لاينبغي الترديد في لزوم تقديم جانب 


(٩اظر:‏ جامع القاصد ۲: ۲۵۲ ٠۲۵۵‏ والمدارك ۳ £۷۲ 
۷٣ -‏ و مستند الشيعة 1٤ ١۷‏ وغيرهاء 
(۲) أظر المصادر المتقدمة. 


٠ج/ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة‎ .......... N E Hete 


النهيء لأ المستحبٌ هو ذات التسميت بعنوانه 
الأؤليء ولاينافي ذلك تحريمه بالعنوان الشانويء 


وهو قاطعيته للصلاة. 
هل یستحبٌ التسمیت حال التخلّی؟ 
استشكل بعض الفتهاء"" في أن يست 


المتخلَّي للعاطس» لمكان النهي عن التكلّم حال 
التخلّي إلا ما استغني كما تقدم في عنوان «تخلي». 


هل استحباب التسمیت عينیٌ أو کفائي؟ 

قال العامة الحلى: فزابتبات التسميت 
على الكفاية». 

لكن قال السبزواري: «هو خلاف ظاهرا 
الأخبار». 

وقال صاحب الجواهر: «ظاهر النصوص 
والفتاوئ أن استحبابه عیني»(. 

وقسال كاشف الفطاء: «هو عيني. لا 
کفائي»". 


4 
() أنظر: مستند المروة الوق ١١۹ ٤‏ - ١١۲٠ء‏ والمستمسك 


.0Vo 0V 1 


() الجواهر ۸٩:1١‏ 
() آظر كشن الغطاء .٤۱١ ١۳‏ 


ولم يتعرّض لذلك أكثر الفقهاء. 


هل يشترط الإيمان أو الإسلام في المسئت له؟ 

اختلف الفقهاء في ذا فیظهر من ب بعضهم 
اشتراط الإيمان في المسګت له کي يستحبٌ 
التسمیت له . 

واكتفئ بعضهم باشتراط الإسلام. 

واستظهر بعض آخر من الروايات إطلاق 
الاستحباب حتى لغير السلم۳. 

ولم يتعرّض لذلك جمع آخر منهم. 

وأا الروايات, فبعضها جعلت التسميت من 
ق المسلم على المسلم ٠“‏ وبعضها جعلته من حق 
ألمؤمن على المؤمن*. وبعضها مطلقة غير مقيدة 
بشي ءل بل في رواية ابن ابي نجران. عن بعض 
أصحابناء قال: «عطس رجل نصراني عند أي 


() أظر: المعتبر: ۹۷ والمسنتهى 0: ٠١‏ والشحرير ٠١‏ 
۹ وبجمع الفائدة ۳: ۱۲١‏ لکن احتمل الاستحباب 
لطلق المسلم والحدائق ١:١‏ والرياض .0۲١ ١۳‏ 

۳١۷ الذخيرة:‎ 1 


(۳ اظر: مستند الشيعة ١١ ١‏ ومصباح الفقيه ۲: .41١‏ 
والمستمسك 1: 0۷۳. وفي كشف الغطاء ۳ :٤٠١‏ «ولو 
قیل بالعموم؛ لم يبعد». 

)٤(‏ الوسائل ۸٦ :۱١‏ الباب 0۷ من أبواب أحكام المشرة. 
الحديث ١وک‏ 

() المصدر المتقدّم: ۸۷ الحديث 0. 

الصدر المتقدم: الحديث ۲. 


عبدالله ا . فقال له القوم» هداك الله فقال أبو 
عبدالله 48: يرحمك الله فقالوا له: إل نصراني» 
فقال: لابهدیه الله حتّی يرحمه». 
هل ي یشترط في استحباب تسميت العاطس أن 
يحمد الل 

قال العلامة: «وإتّما يستحبً إذا قال 
العاطس: الحمد للّهء فيقول المسكت له: يرحمك 
الله أو ما شابه". 

وهو بظهر من غیره أيضا. 

لكن قال الشهيد الشاني في الروض: طن 
التسميت مستحب خصوصاً إذا حمد الماطس الله 
تعالی» ۶ 

وقال صاحب الجواهر: «والظاهر ردم 
اشتراط التسميت بتحميد العاطس وصلاته على 
النبي #لإ. لإطلاق كثير من النصوص»*. 


ماهو حكم رد التسمیت؟ 
اختلف الفقهاء في حكم رد التسميت على 


(۱) الوسائل 11:۱١‏ الباب ٠١‏ من أبواب أحكام اليشرة. 
الحديت الأرّل. 

.۲۵ ٩ النذكرة‎ )( 

(۳) أظر الحداتق 4 ۸۵ 

)٤(‏ روض ال جتان ۲: 1١۷‏ ونقله عنه السبزواري في 
الذخیرة ۱ ۳۹۷ 

4۸:1١ الجواهر‎ )0( 


أقوال: 

الأول عدم الوجوب أو الإشكال فيه: 

قال الملامة: «ويستحبً للعاطس أن يجيبه. 
فيقول: يغفر اله لك وشبهه, ولا يجب الجواب هنا 
بخلاف رد السلامء لأنٌ التسميت إنّما هو للعاطس» 


ولا عطاس للمستت» والتحية تشمل الطرفين». 

وقال المحقق الشاني: «وهل يجب على 
الماطس الرد إذا ست؟ الظاهر لاء لمدم كونه تحيّة 
شرعاً". 

ومله قال الأردبيلي" وصاحب 
المدارك وصاحب الجواهر. 

وقال الشهيد الشاني: «وهل يجب على 
المإطيس الرة إذا شت؟ نظرً؛ من الشك في كونه 
تحية شرعاً؛ لاله في الظاهر دعاءء"". 

واستشكل في الوجوب السبزواري" 
والقي* أيضاً. 


.۲۵ ٩ العذكرة‎ )۱( 

() جامع المقاصد ۲: .۲٠۵‏ 

(۳) أظر ممع الفائدة Nor‏ 
4 

() أظر المدارك ٣۳‏ ۷۲. 

(۵) أظر الجواهر :۱١‏ ۸۹. 

(1) روض ال جتان ۲: 1-۷. 

(۷ أظر الذخیرة: ٠۳۹۷‏ 

(۸ أظر متاهج الأحكام: 084 


الثاني -الوجوب: 

قال الشهيد التانى فى المسالك: «والظاهر 
وجوب رد الماطس على السكتي 

ومن قال بالوجوب صاحب الحدائق" 
واستشهد له بما روي عن أميرالمۇمنین ل14 : لذا 
عطس أحدكم فسکتوه قولوا: يرحمکم الله وهو 
يقو : يغفر الله لكم ويرحمكم. قال الله عر وجل 
جوا خیم ب ية يوا ي أخسق فقا أو 
ردومًاي "0 

وهو أي الوجوب -ظاهر من السيّد 
الطباطبائي؛ وصح به النراقي. 


الثالث الاستحبا 
قال المحقّق القكَى: «ورد فى الروايا: 


مايدلٌ على أن تسميت العاطس ورده من القحية 
المذكورة في الآية. لكن ضعفها يوجب حملها عل 
الاستحباب»". 

وقال كاشف الغطاء: «ويستحب الرد.. ى *. 


سالك ١‏ ۲۳۹. 
امداق 
(۳) النساء: ۸1 

() المخصال؛ ٠1۳۴‏ حديث الأربعمئة. 
() أظر الرياض ۳ .0۲١‏ 

أظر مستند الشيعة ۷ 1۵ 

(۷ غنائم الأیام ۳: ۲۳۲. 

(۸) کشف الغطاء ۳: ۱٤‏ 2. 


AA 


................ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۹ 


وقال السيّد اليزدي في العروة: «ويستحب 
للعاطس كذلك أن يرد التسميت...». 

وهو ظاهر المعلّقين على العروة؛ إذ لم يعلق 
أحدٌ منهم على ذلك. 

نعم بناء على عدم جواز التسميت في 
الصلاةء لاإيجوز الرة فيها أيضأًء ولذلك علق السيّد 
الحكيم على المسألة الستقدّمة بقوله: «في غير 
الصلات. 

وقال السيّد الخوئي؛ «التسليم والترحيب 
والتسميت وردّه كل ذلك أمور مستحبّة فى حدٌ 
أنغسهاء ولک ها تحرم لدئ عروض عنوان 
ري 


اهل يساحب تکرار التسمیت مع تکرار العطاس؟ 

روئ زرارة عن أبي جعفر ## أله قال: «إذا 
عطس ثلاثاً فستته. ثم ات رک۳ 

وروي: «أَنٌ عليَاً # قال: يسمت العماطس 
ثلاثاء فما فوقھا فهو ریح»۱؟. 

وفي حديث آخر: «إذا زاد الماطس على 


() العررة الوثق ۲ ۲۸ / فصل في مبطلات الصلاة 
الال ۳۹ 

() مستند العروة (الصلاة) : 0۲١‏ 

(۳) الوسائل ١١ :۱١‏ الباب 1١‏ من أبواب أحكام العشرة. 
الحديث الأرل. 

(4) المصدر ا لمتقدّم: الحديث ۲. 


ثلائة. قيل له: شغاك الله لأ ذلك من علّته. 

وقال الملامة: «ويكرر التسميت إذا تكرّر 
المطس, إلا أن.يكون لمرض فيقول: عافاك 
الل 


صيغ التسميت والرد: 

قال صاحب الجواهر: «الظاهر عدم تعيين 
كيفيّة خاصًة لهماء وإن كان الأحوط الاقتصار على 
ما سمعته في النصوص»۴. 

وبهذا المضمون قال غیر,ا. 

وأمًا الروايات المتضئنة للتسميت وارد 
فأهتها هو؛ 

- رواية سعد بن أبي خلف» قال: «کان أب 
جعفر 4# إذا عطس فقيل له: يرحمك الله ال٠‏ 
يغقر الله لكم ويرحمكم, وإذا عطس عنده إنسان. 
قال: يرحمك الله عر وجلًّ*. 

-رواية محتد بن مسلم» عن أبي جعفر لاء 


(۱) المصدر المتقدم؛ ٠١‏ الحديث ۴ 

() النذكرة ۹ ۲۵. 

۹۹:١ الجواهر‎ )۳( 

() أأظر؛ مصباح الفقيه (المجر) £٠١:‏ ويظهر عدم 
التعيين من العامة في التذكرة ۲١ ١‏ والحدّث البحرافي 
قي الحداتق ٩٩‏ ۸۷ 

() الوسائل ۱۲: ۸۸ الاب ۸ من أبواب أحكام العشرة. 
الحديث الأرّل. 


قال: «إذا عطس الرجل فليقل: الحمد لله لا شريك 
لهء وإذا ستت الرجل فليقل: يرحمك الله وإذا رة 
فليقل: يغفر الله لك ولناء 0 

-رواية الخصال -الأربعمثة عن 
أميرالمؤمنين لاء قال: «إذا عطس أحدكم فستوه. 
قولوا: يرحمكم الله وهو يقول: يغفر الله لكم 
ورک4 


أحكام متفرقة أخرى للتسميت: 
١‏ قال كاشف الغطاء بالنسبة إلى التسميت: 


«وهو عيني لا كفائي» وفوري لا قضاء [فيه ]». 
وقال بالنسبة إلى الرد: «وهو فوري كفائي لا 
ببقضی»۳. 
قال صاحب الجواهر؛ «ولو سسكته 
جماعة على الاقتران أو التعاقب. كان الأولئ الرد 
على كل واحد, وفي الاجتزاء برد واحد للجميع 


وجةء تشهد له السيرة والصدق المرفي» فيخرج عن 
مقتضئ قاعدة تعد المسبّب تمد السبب»؟. 
٣-وقال‏ صاحب الجواهر أيضأً: «وقفى 
استحباب التسميت للصبي إشكال. من انسياق 
البالعء ومن خبر السكوني عن أبي عبداله 8 


() المصدر المتقدم: الحديث ۴. 
(۲) الممدر التقدم: المحديث ٣‏ 
(۳) کشف الغطاء ۳: ٤۱٤‏ 
(4) ا لجواهر ۸4:۱١‏ 


2 
عطس غلام لم يبلغ الحلم عند 
الحمد للّهء فقال النبيّ كل: بارك الله فيك ".وقد 
يقال: له لإ لم يرذ به التسميت, بل الدعاء للغلام 
حيث إلّه حمد الله بعد العطاس». 

ولکن قال الهمداني: «في کثیر من الروایات 
التعبير بافظ الأخ والمسلمء وهو يتناول 
المميّر...»". 

وأا تسميت الرجل المرأة ورذّها أو 
بالعکس فلم يتطرّق له الفقهاء'“. ولكن يمكن 
استنتاج حكمه من حكم التحيّة (السلام) وردهاء 


وقد 


م في عنوان «تحية». 

نعم قال الهمدانى فى تة العبارة المتقدّمة: 
«ودعوئ الانصراف عند [أي السمير] غير 
مسموعة. بل مناسية المقام مقتضية للتعميم وإرلة. 
يعت اللفظء كما في حن المرأة۱*. 


مظان البحث: 

عمدة أبحاث السميت تكون في موضوع 
مبطلية التكلّم للصلاة, عند الكلام عن مبطلات 
الصلاة وتروكها. 

ورټما يتطرق له في آداب التخلّي عند 
الكلام عن كراهة الكلام حال التخلي. . 


الوسائل ۱۲: ۱۲ الباب ۲ 
الحديث .١‏ 

.4۹ 1١ الجواهر‎ )۲( 

٤١۹ :۲ مصباح الفقيه (المحجر)‎ (oNylé)g(r) 


الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠‏ 


تسمیع 
لغفة: 


الإساع. يقال: سعه الصوت, أي أسمعها. 
ويأتي بمعنى التشنيع والتشهير". 


اصطلاحا: 


استخدمه الفقهاء في معنیین: 

-في المعنى الأول وهو الإسماع. 

-ویمعنی قول «سمع الله لمن حمده». 

وأا استعمال التسميع بمعنى التشهير 
انيع فلعلّه معدوم أو نادر. 


ولا أحكام التسميع معني قول: «سمع الله لمن 
: 
أهم الأحكام التي تترتّب على النسميع 
بالمعتى المتقدم هو: 

استحباب التسميع بعد الركوع: 

المعروف بين فقهائنا هو استحباب التسيع 


(١١‏ أطر الصحاع: «مم». 
أظر: تريب كتاب العين. والمحاح. وغيرها: «سمع» 


بعد الركوع. وقد اآعي الإجماع عليه مستفيضا. 

ولا فرق بين كون المصلّي إماماً أو مأموماً 
أو منفردا". 

وتدل على الاستحباب صحيحة زرارة عن 
أبي جعفر الباقر ## -الواردة في بيان كيفية 
الصلاة -: «.. ثم قل: ”سمع الله لمن حيده” وأ 
منتصب قائ" . 

والتسميع فضي صلاة الآيات يكون بعد 
الركوعين: الخامس والعاشر حيث بهوي بعدهما 
المصلّي إلى السجود بعد الاتعصاب» 


استحباب التحميد بعد التسميع: 
قالوا: ويستحبٌ التحميد بعد التسمي ويك 
تقد بيان ذلك وبيان كيفية التحميد وصيغته ومحل 


الاختلاف يننا وبين غيرنا في عنوان «تحميد». 


(۱) أظر: الخلاف ۱ ۵۰ والعتبر: 1۸۲ والمنتهی 0: ۱۳۷ 
NFA‏ 

() أظر المصادر المتقدمةء والمسالك .۲٠١١١‏ 

(۳) الوسائل ۱: ۲۹٦۱-۲۹۵‏ الباب الأول من أبواب 
الركوع, الحديث الأرّل. 

:٤ والرياض‎ .۱٤١:١ والمدارك‎ .۲١۹ ٤ أظر: الذكرئ‎ )٤( 
٤0١:١١ والجواهر‎ .٠٠٤ :1 ومستند الشيعة‎ ۳۸ 
وكتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري) : ١۹٠ء والعروة‎ 
.0 فصل في صلاة الآيات, المسألة‎ ۹ :١ الو‎ 


ماهو موضع التسميع؟ 
المعروف بين الفقهاء" أن محل اسيع 
وموضعه إما يكون بعد الانتصاب من الركوع, كما 
دلت عليه صحيحة زرارة المتقدّمة. 
ولكن يظهر من جماعة”" أن محلّه حين 
الانتصاب ورفع الرأس من الركوع لا بعدهما. 
تنبيه: 
قال الشهيد الثاني: «هل هذه الكلمة دعاء أم 
ثناء؟ 
أا من حيث اللفظ فكل محتملّء ولم 
يتعرًّض لذلك أحد من الأصحاب سوئ المحقّق 
0 اظر: المقنع: ۸ والمهدب ۱: ٩۳‏ والسرائر ۱: ۲۲١‏ 
والشرائع ۱: ۸۵ والمنتهیٰ ۵: ۱۳۷ والذکری ۲ ۳۷۷ 
۹ ونسبه إل الأكش وجامع المقاصد ۲: ۲۹۲ 
وروض البنان ۲: ۷۲۵ والمدارك ۳: ۳۹۸ وال 
۳ 4 ونسبه إلى المشورء وكشف اللثام ؛ ۷١‏ 
والحدائق ۸ ۲٠۵‏ ومفتاح الكرامة ۲: ٠۲١‏ ونسبه إل 
المشہور ومستند الشيعة ۵: ۲۲۷ وا لجواهر :١١‏ ١۳١١ء‏ 
والعروة الوثق ۲: ٠٠١‏ / مستحبات الركوع, الرابع 
عشر. 
() أظر: الكافي في الفقه ١١١‏ والغنية: ۸4 والإرهاد ٠١‏ 
٠١‏ واللمعة وشرحها (الروضة البهة) .۲۷١ :١‏ 
وتسبه فی الذکری ۳ ۳۷۹ إلى ابن أي عقيل وأ 
الصلاح» رابن إدريس, وابن زهرة. لكن كلام ابن 
إدريس صرج ف المشہور كا ققدم 


الشيخ علي“ وتوقف في ذلك» وذكر أنه لم يسع 
فيه كلاماً يدل عل أحدهما». 

ثم قال: «أقول: روئ الكليني في كتاب 
الدعاء بإسناده إلى المفصّل قال: ”قلت لأبي 
عبدالله ##: جعلت فداك علّمني دعاءٌ جامماًء فقال 
لي: احمد الله فإله لا يبقئ أحد يصلي إل دعا لك. 


يقول: سمع الله لمن حمده"". وهذا نص في الباب 
على أله دعاء لا ثناء»". 


ثانياً -أحكام التسميع بمعنى الإسماع: 

ذكر الفقهاء أحكاماً مترتّبة على الإسماع. 
ولا کان هو والتسميع بمعنئٰ واحد» فهي ترب 
على التسميع أيضاء لكن ن رجح أن نحيلها إل 
مواطنها الأصليّة ونكتفي بالإشارة إلى عناوينها 


فقط؛ وهي: 

- تحديد أقل الجهر بإسماع القريب. وأقل 
الإخفات بإسماع النفس!*. 

راجع: عنوان «جهر». 


(۱) وهو الحم الثانيء قاله في جامع المقاصد ۲: ۲۹۲. 

أصول الكاني ۲: 00١‏ كتاب الدعاء» باب الفحميد 
والقجيد الحديث الأرّل. 

() روض الجتان ۲: ۷۲۷ 

)٠(‏ أظر مفتاح الكرامة ۳۵ وفيه تقل إجماع الملياء على 
ذلك. 
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- وجوب إسماع خطبتي الجمعة للمأمومين 
مع الإمكانا. 

يراجع فيه عنوان: «صلاة الجمعة. 

-وجوب إسماع رد الشحية في الصلاة 
وغيرها مع الإمكان. 

تقدّم الكلام عنه في عنوان «تحة». 

-كفاية إسماع الشهود صيغة الطلاق في 
صحته". 

راجع عنوان: «طلاق». 

-استحباب إسماع الإمام المأمومين"". 

راجع عنوان: «جماعة». 

-كراهة إسماع المأمومين الإمام شينا؟. 

راجع عنوان: «جماعة». 


حكم إسماع المرأة صوتها للأجنبي: 

يظهر حكم ذلك متا تقدّم في بحث استماع 
صوت المرأةء فيحرم الإسماع بناء على حرمة 
الإستماع؛ وإلا فلا يظهر وجه لحرمة الإسماع. 

راجع عنوان: «استماع». 


(۱) أظر: الذکری ۱٤۰ :٤‏ وا جواهر ۱۱ .۲٤۲-۲٤۰‏ 

(۲) أظر: نهاية المرام ۲: ۳۷ والجواهر ۳۲: ۱-۸-1۰۳ 

(۳) أظر: الروضة البهبة ۱: ۳۸۵ والریاض ۳+ ٠۳١١‏ 
واجواھر 4 ۲18 و۱۳ ۳۹۷ 

() أظر: الروضة البمية :١‏ ۳۸۵ والمدارك ٠۳٠١:٤‏ 
والجواهر ۹: ۲۲۹ و۱۳ ۳۹۷ 


مظان البحث: 
أما التسميع بمعنى قول «سمع الله لمن 


بن محل البحث عنه في كتاب الصلاة 
عند الكلام عن الركوع أو الكلام عن مستحبّات 
الصلاة. 

وأا التسميع بمعلى الإسماع. فقد تقدّم أله 
لم يأت بلفظ التسميع إلا قليلاً وما يذكر بلفظ 
الإسماع وقد أشرنا إلى مواضع البحث عنه. 


لغفة: 

وضع الاسم على الشيء. والاسم ماعرفا به 
الشيء ويستدل به عليه . 

واختلفوا فى أصله: 

فقيل: إل مشت من «السمو» بممنى الما 
والرفعة. بمعنييه المادّي والمعنوي". 

وقيل: إِله من «الوسم» وهو الملامة". 

فالمحذوف على التقدير الأول لام الفعل» 
أي الواوء وعلى التقدير الثاني فاء الفعل؛ وهو الواو 
أيضاً. 


() أظر المعجم الوسيط: «مو». 
() أظر: ترتيب كتاب العين. والصحاح, وغيرهما «سمي» 


وص 
(۳) قله الفّومي عن بعض الكوفين.أظر اللصباع المنير: 
«e‏ 


ses 
وقيل: إن الثاني ضعيف» لان تصغير الاسم‎ 
«شميّ» وجمعه «أسماء»» فحذفت الواو من الآخر.‎ 
- ولو كان المحذوف فاء الفمل - أي الواو في وسم‎ 
لکان تصغیره «وسيم» وجمعه «أوسام».‎ 


اصطلاحاً: 

أريد به في استممالات الفتهاء المعاني 
التالية. 

١-التسمية‏ بمعنئ البسملةء أي قول «بسم 
الله الرحمن الرحيم». 

۲-التسمية بمعنى وضع الإسم على الإنسان 
أو غيره. 

٣-تسمية‏ الثمن أو الأجر بمعنى تعيينه في 
مفلاالبيع والإجارة ونحوهما. 

٤‏ -تسمية الأجل أي تعبينه في الإجارة 
ونحوهاء ومنه «الأجل المسكئ». 

٠‏ -تسمية الأنصبة في الميراث. 

ولكلٌ من هذه السوارد أحكام شير إلى 
ماهو مناسبٌ منها هناء ونحيل الباقي إلئ المواضع 
المناسبة. 


الأحكام: 
ألا التسمية بمعني البسملة 


ترب على التسمية بهذا المعنئ أحكام 


(۱) أظر: المصادر المتقدّمةء غير المعجم الوسيط. 
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شير إليها فيما يأتي: 

ارلا -موارد يجب فيها التسمية: 

هناك موارد تجب فيها التسمية وهي: 

١‏ قبل سور القرآن: 

تقدم في عنوان «يسملة» أن البسملة جز 
من السورة على ماهو المعروف في مذهب 
الإمامية. إلا النادر منهم - فلذلك يجب قراءتها 


عند وجوب قراءة سور القرآن. 


۲ التسمية عند الصيد: 

تجب التسمية عند صيد الب باتفاق الفقهاء؛ 
للنصوص كتاباً وسنّةء كما تقدَم بيانه في عنوان 
«بسملة». 

وعليه فلا يحل أكل الصيد إذالم يسم 
صائده. 

اما صيد البحر - ويقصد به صيد الأسماك - 
فلا تجب فيه التسمية. بلا خلاف كما قيل. 

ماهو وقت التسمية؟ 

اختلفوا في وقت التسمية ماهو: 

-فقيل: إن وقتها عند إرسال آلة الصيد وهي 


: السرائر ۳: ۸۸ وکشف اللقام ۹ ۲۳۹ والرياض 
۳ ١۲ء‏ ومستند الشيعة ٤1۹ ۱١‏ والجواهر ۳١‏ 
NW‏ 


السهم أو الكلب المعلَم. وهذا هو المشهور". 
-وقيل: تجزىئ التسمية بعد إرسال الاد 
ایا 
-وقيل: بل تجوز التسميّة حنَىٰ عند عضة 
الكلب أيفاً". 
والقدر المتيقن من هذه الأقوال هو الأول 
ولذلك اعي الإجماع مستفيضاً“ على كفاية 
التسمية عند الإرسال. 
»0 أنظر: المقنع: ۱١۸‏ والمقنعة: 0۷۷. والنهاية: 0۷۹. 
والمخلاف 1: .٠١‏ والمهدّب ۲: ٤١١‏ والغنية: ٠۹۵‏ 
والجامع للشرائع: ۳۸۱ والسرائر ۳: ۸۳ والشرائع ٠۳‏ 
۲۰۰ والتحریر 1۰٤ :٤‏ و۵ 1۰. والإرشاد ۲: ۱۰۲ 
ومسيتند الشيعة ۱۵: ٠۳۳١‏ وا جواهر ۳١ ٠۳١‏ ومنهاج 
الصا بين (للسيد الحكم) ۲ ۸ / الصيد, المسألة ۱1 
وتحرير الوسيلة ٠١١ :١‏ الصيد / المسألة ۳ ومنهاج 
الصا مين (للوحيد الراسافي) ۳۷١ :١‏ هامش المسألة 
0A4‏ 
0( أظر: القواعد ۳: ۳١١‏ والدروس ٠۹۵ :١‏ والروضة 
البية ۷ 1۹۹ وبجمع الفائدة :1١‏ ۸ والرياض :١١‏ 
۲ ومنهاج الصالحين (للسيد الموئي) ۳۲١:۲‏ / 
الصيد. الرابعء ومنهاج الصالحين (للسيّد السيستافي) ٠۴‏ 
١‏ ومنهاج الصا مين (للتبريزي) ۲: £۱۸. 
(r)‏ اظر: التحرير :٤‏ 1۰۷ والقواعد ۳: ۳١۲‏ واختلف ۸ 
vr‏ 
)١(‏ أظر: الخلاف .٠١ :١‏ والغنية: ٠٠۹١‏ والكفاية :١‏ 0۷۸. 
والریاض ۱۲: 0۲ ومستند الشيعة ۴۳١:۱۵‏ 


Recs TESS ee Seecadecssessaciscadeceeeeenies Seen تسمية‎ 


حكم ترك التسمية: 
إن ترك التسمية له حالات مختلفة: 
أ ترك التسمية عمداً: 


إذا ترك التسمية عمدأء لم يؤكل صيده 
إجماعاً كما قيل" للنهي عنه كتاباً وسلّة. كما تقدَم 


تفصیله في عنوان «بسملة». 
ب ترك التسمية نسياناً: 
من ترك النسمية نسياناء فإبما أن يتذكر قبل 


الإصابة أو لاء 
فإن تذكر قبل الإصابةء فالواجب عليه 
التسمية عندئار. حى على مبنيئ القائلين بأنّ وقت 
التسمية إنّما هو عند الإرسال؛ لأنٌ ذلك الوّث 
للمختار المتذكر, لا الناسي". 
-وإن لم يتذكر إل بعد الإصابة. فإ نكال 
معتقداً وجوب التسميةء لكن تركها نسياناء فيحل 
صیدہ بلا خلاف, کما قیل"؛ لما روا زرارة عن 


0 :۱٠۲ أظر الرياض‎ ١ 
دوحل الخلاف ما إذا تعد تأخيرها‎ 
عن الإرسال. أما لو نسي وذكر في الأثناءء فلا شبة في‎ 
:۴ وانظر: الكفاية‎ ٤١١ :۱١ اعتبارها حينئار». المسالك‎ 


۷۸ ومستند الشیعة ۱۵: ۳۳۸ وا جواهر ٣٣ ۳١‏ 

i‏ : الرياض :۱١‏ ۵۳ء ومستند الشيعة ۱۵: ٠۳۳۷‏ وفيه 
تقل عدم الخلاف عن جاعة, وا لجواهر ٠٠١ :۳١‏ وفيه 
دعوئ الإججماع من دون تقييد بالاعتقاد. لكن يشمل 
إطلاقه صورة التقييد؛ لاه القدر المتيقن. 


أبي عبدالله ناء قال: «إذا أرسل الرجل كليه. 
ونسي أن يسي فهو بمنزلة من ذبع وتسي أن 
يسگي» وکذا إذا رمی بالسهم. ونسي أن يسکي». 

وفي رواية عبد الرحمن بن بي عبدالله. عن 
أبي عبداللّه 4# -في حديث -: «كل ما أكله [معا 
قتل] الكلب إذا سيت [عليه) فإن كنت ناسياً 
فكل منه أيضاء وکل من فضله»". 

وان لم یکن معتقداً بوجوبهاء فظاهر کل من 
قيّد جل الصيد في صورة النسيان بصورة الاعتقاد 
بوجوب التسميةء أنه لم يحل الصيد عندئزٍ. كماهو 
ظاهر الشيخ في النهاية ٠‏ والقاضي في المهدب. 
ابن إدريس في السرائر* بل استظهر صاحب 
آلرياض" ذلك من غيرهم أيضاًء ولذلك استشكل 
كَل المقداد في التنقيع " عندما تردد في المسألة. 

ج - ترك التسمية جهلاً بالحكم: 

ولو ترك التسمية جهلاً بالحكم» فضي إلحاقة 


(۱) الوسائل ۲۳: ۳۵۷ الباب ٠۲‏ من أبواب الصيد. 
الحديث ۴ 

(۲) الوسائل ۲۳ ۳۵۸ الاب ٠١‏ من أبواب الصيد 
الحديث 4. 

(۳) بطر النباية: .0۸١‏ 

() نظ الهذب ۲: 4۲۸. 

(۵) أظر الرائر ۳+ .٩۳‏ 

() أظر الریاض ۱۲ 0۳. 

(۷ أظر اتسقيع الرائع :٤‏ ۸ 


بالعامد أو الناسي وجهان. 

هذا وقد جعل الأردبيلي هسذين القولين 
بالنسبة إلى خصوص المعتقد. أمّا بالنسبة إلى غيره 
فقال: «فيه تأمّل وظاهر الأخبار التحريم»". 


٣-التسمية‏ عند الذبح والنحر: 

تجب التسمية عند الذبح والنحر كتاباً وستّة 
وإجماعا. كما تقدّم بيانه في عثوان «بسملة». 

هل يشترط في التسمية الاعتقاد بوجوبها؟ 

قال الملامة فى المختلف ردا على من 
اشترط الإيمان ومافي معناه في الذابع۳: 
«والمعتمد جواز أكل ذبيحتهم إذا اعتقدوا وجوب 
التسمية». 

وکلامه هذا حدٌ وسط بین من اشررلة 
الإيمان ونحوه» ومن لم يشترطه, وهم الأغلب. 

ولكن صار كلامه هذا منشاًللبحث عن ازوم 
الاعتقاد بالتسمية وعدمهء وعمًا إذا ترك التسمية 
عمداً ولم یکن معتقنداً بلزومها. 

وسوف نتكلّم عن الثاني عن قریب. 


)١(‏ أظر: المسالك ۱۱ ۲۳ والرياض 0٤ :١١‏ ومستند 
الشيعة ٠۳۲۹:1۵‏ ويظهر منهم ترجيح إلحاقه بالعامد. 

أظر جسم النائدة ۱۹:0 

( كا حلي في الكاني: ۲۷۷. والقاضي في امهب ۲: 4۳۹ 
وابن حمزة في الوسيلة: ۳۱۱. 

٠۳۰١ ۸ الفتلف‎ )( 


.............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠‏ 


أما بالنسبة إلى الأول فنقول: 

قال الشهيد الشاني بالنسبة إلى التسمية: 
«الأقوئ الإإكتفاء بها وإن لم يعتقد وجوبها؛ لعموم 
النصش. خلافاً للمختلف. ولولا ذلك لم يمكن القول 
بجلٌ ذبيحة المخالف الذي لايعتقد وجوب التسمية. 
والنصوص ناطقة بڃِلّها من غير تقیید. بل بشراء 
مايوجد في أسواق المسلمين من اللحوم. والحكم 
فيها كذلك». 

وقال النراقي؛ «لا يشترط في الذابح بعد 
إسلامه كونه معن يعتقد وجوب التسمية عند 
المعظم؛ للأصل والإطلاقات»". 

هذاء وحاول صاحب الرياض الجمع بين 
كلام الملامة وكلام الشهيد ونحوه بما حاصله: 

أي الأدلة الدالة على حلية اللحوم الموجودة 
في أسواق المسلمين. ناظرة إلى غالب السلمين 
المعتقدين بوجوب التسميةء فما لم نعلم بأ الذابح 
لايعتقد لزوم التسميةء يجوز الأكل من ذبيحته نعم 
لو علمنا بذلك فلا يحل الأكل منها". 


حكم ترك التسمية: 
إن ترك التسمية تارة يكون عن عم 
وأخری عن نسيان. وثالئة عن جهلي. 


() المسالك .٤۷۸ :۱١‏ 
(۲) مستند الشیعة ٠۳۹۱:۱۵‏ 
(۳) أظر الرياض A-1‏ 


١-ترك‏ التسمية عن عمد 

إن ترك التسمية عن عمد تارة يكون من 
یعتقد بوجوبها. وأخرئ من لا يمتقد بذلك. 

أ -إذاكان معتقداً بوجوبها: 

إذا ترك التسمية معتقداً بوجوبهاء فلا تحلٌ 
الذبيحة, لأَنّها تكون ميتةً عسندئل» قال الشهيد 
الثاني: «فلو تركها عامداً حرمت: للنهي عند 
أصحابنا عن أکله في قوله تمالی: ول تأكُلُرا يئال 
يکر آشم الل ای0 

وظاهره الاتفاق على ذلك. 

ب -إذاکان غیر معتقد بوجوبها: 

قال الشهيد الأوّل؛ «لو تركها عمداً فهو ميا 
إذا كان معتقداً لوجوبهاء وفي غير المعتقد نظرة 
وظاهر الأصحاب التحريم» ولكنّه يشكل بحَكَنَهً 
بحل ذبيحة المخالف على الإطلاق مالم يكن 
ناصبیاً ولا ریب أن بعضهم لا یعتقد وجوبها.»۳. 

وقال الشهيد الشاني ردأ على الإشكال 
ماحاصله: أنه عند اشتباء الحال وعدم تشخيص أن 
الذابح من يوجب التسمية أو لاء يجوز الأكل من 
ذبيحته عملا بأصالة الصحةء وإطلاق الأدلة الدالة 
على حل ذبيحة المخالف من دون تقييد بكونه 


العام ۱۲۱ 
() المسالك :١١‏ ۷۷, وانظر الرياض ٠١١:١١‏ وفيه تقل 
الإجماع المستفيض على ذلك. 


.٤۱۳:۴ الدروس‎ )۳( 


معتقدا بالتسمية, والأخذ بظاهر حال المسلم من أن 
التسمية راجحة عند الجميع حتى من لا يعتقد 
بوجوبهاء وعدم اشتراط اعتقاد وجوبهاء بل الشرط 
وقوعهاء سواء وقعت من اعتقد وجوبها أو لا 


نعم إّما يحكم بالتحريم مع الملم بعدم 


ثم قال: «وهو حسن»(. 
وقد تقدّم مشل هذا الكلام عن السيّد 
الطباطبائي في الرياض ". 


۲- ترك التسمية نسياناًء 

المعروف من المذهب"" أله لو ترك الذابح 
السيمية نسياناً لم تحرم ذب 
الذبيحة مع ترك البسملة بصورة العمد والأكر. 

قال الشهيد التاني؛ «فلو تركها عامداً 
حرمت للنهي عند أصحابنا عن أکله في قوله: ول 
تاکاوا گام بذ کر آعم آلو عليه ويغتفر ذلك مع 
النسيان؛ لصحيحة محمد بن مسلم» قال: ”سألت أبا 


فإنّهم قيّدوا حرمة 


جعفر اا عن الرجل يذبح ولا يسمي. قال: إن کان 


.۲۱۸ ۷ الررضة البیة‎ ۱١ 

(۲)أظر الرياضش AYY‏ 

(۳) أظر: مستند الفيعة ٤۱٤ ٥‏ وفيه: دعوئ الإجاعین 
المصل والنقول, وكذا في ا جواهر .1١١ :۳١‏ 

۱۲١ الأنعام:‎ )( 


eens Sesesesesessesenenesnss 


ا فلا ا عليه" . 

ولا يجب تدارك البسملة بعد الذبح لو تذگرء 
ص يستحبًا" حملاً للنصٌ عليه. وهو رواية 
أخرئ لمحد بن مسلم عن أبي عبدالله 1 قال: 
«سألته عن رجل ذب ولم یسمٌ» قال: إن کان ناسیاً 
فليس حین یذکر ويقول: ”يسم الله على أله 
وعلیٰ آخره ٠۱۲‏ 


وهو المنسوب إلى ظاهر الأصحاب والأكثر. 

قال صاحب الكفاية: «وفي الجاهل وجهان. 
وظاهر الأصحاب التحريم» وهو أقرب؛ لمحم 
الآية»*. 

وقال الثراقي: «وفي إلحاق الجهل هنا 
أيضاً -باانسیان, وعدمه قولان». 


(۱) الوسائل :۲٤‏ : ۹ الباب ۱۵ من أبواب الذبائح, المديث 
۴ مع اختلاف يسير في نهاية العبارة. 

() المسالك ۱۱ ۷۷. 

(۳) أظر: مع الفائدة ١١۷:١‏ ومستند الشيعة HN8‏ 
وا جواهر ۳١‏ ۱1۵. 

)٤(‏ الوسائل ٠١ :۲١‏ الياب ٠١‏ من أبواب الذبائح. 
الحديث 4. 

() الكفاية ۲: 0۸9. 

(1) مستند الشيعة ۱۵+ .٤١٤‏ 


.............. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠‏ 


ثم نسب التحريم إلى الأكثر» واستدل له 
بالأصل وإطلاقات الأدلةء ثم استقربه. 

ومن اختار ذلك: صاحب الرياض ١‏ 
وصاحب الجواهر والسادة: الحكيم" 
والخوئی!؟» والخمینى(. 

الثانی الل 

صرح به المحقّق الأردبيلي حیث قال: «... 
بخلاف ما لو ترکها جاهلاً. أو ناسياًء أو مغطرا. 
اله بحل حیشن ی 

واختاره السيّد الخوانساري أيفا“. 


صيغ التسمية: 
قال الشهيد الثاني: «والمراد من التسمية أن 
بذك [ا] اله تمالى عند الذبح أو التحرء كنا 
ا 8 
تقتضيه الآية. كقوله: بسم اللّهء أو الحمد لله أو 
بهله أو يكبره» أو يسبحه أو يستنفره؛ لصدق 


(۱) أُظر الریاض ۱۲ ۱۰۳. 

٠١١-۱١١ :۳١ ر الجواهر‎ )۲( 

(۳) أظر مناج الصالمين (للسيد ا مكيم) ۲ ۳ / فصل 
في الذباحة. الثاني التسمية. 

() أظر: منهج الصالحين (للسید ا مخوئی) ۳۳۸:۲ / فصل 
في الذباحة, الشرط الثاني التسمية. 

(o)‏ أظر تحرير الوسيلة ۲: ١‏ القول في الذباحةء المسألة 
1 

.١١١ :١١ ممع الفائدة‎ 

(۷ أظر جامع المدارك NY:‏ 


الذكر بذلك كلّه. 

وفي صحيحة محتد ين مسلم: "عن رجل 
ذبع فسبع» أو كێر أو هلل, أو حمد الله قال: هذا 
کله من أُسماء الله ولا باس بد ۳. 

ولو اقتصر على افظ "الله" قفي الإجزاء به 
قولان؛ ین صدق ذکر اسم الله علیه!؟. ومن دعوی 
أ العرف يقتضي كون الماد ذكر الله بصفة كمال 
وثناءء كإحدىئ التسبيحات الأربع. 

وكذا الخلاف لو قال: "الهم ارحمني أو اغفر 


لى" والأقوئ هنا الإجزاء»". 
وبهذا المضمون قال غيره من الفقهاء(*. 
راجع: «بسملة». 


هل تشترط العربيّة فى التسمية؟ 
اختلف الفقهاء المتعرًّضون لذلك: 
-فقیل باعتبارها*. 


(۱) الوسائل ۲: ۳۱ الباب ۱١‏ من أبواب | 

الأرل. 
() كا يظهر ذلك من الأردبيلل في بجحمع الفائدة ٠١۸:1١‏ 
(۳) الاك ۱ E۷۸‏ 


)٤(‏ أنظر: الكفاية ۲: 0۸۵ وكشف اللقام ۹ ۲٠۸‏ ومستند 
الشيعة 4۱۹:۱0 وال جواهر ١١١:۳۹‏ 
(0) أنظر: الرياض .٠١١ :۱١‏ ومستند الشيعة 4١:1١‏ 


وال جواهر ۳: .۱١۳‏ 


-وقیل بعدم اعتبارها. 


-واكتفیٰ بعضهم بنقل القولين. أو يظهر منهم 
الوقن ". 


كيف تكون تسمية الأخرس؟ 

تقدّم بعض الكلام فيه في عنوان «بسملة» 
ونضيف هنا: أن الأقوال في ذلك هي: 

-الاكتفاء بتحريك اللسان". 

عليه أن يخطر اسم الله بباله ويرك 
سان 

-الاكتاء بالإشارة. 

-الاكتفاء بتحريك اللسان والإشارة". 

-تؤكل ذبيحته وان لم يسم؛ لأنه من أل 


١‏ أظر, التحرير 1٠۷ :٤‏ والقواعد ۳؛ ۳٠١‏ والروضة 
اة ٠۲١١ ١۷‏ وجمع الفائدة :١١‏ ۱۸ والكفاية ۲: 
وتعرير الوسيلة ۲: ۹٠ء‏ / الذباحةء المسألة ٠۴‏ 

(۲) أظر: الدروس ۲: ۳۹١‏ والمسالك :۱١‏ ۷۹ء رظاهر 
کشف العام AA‏ 

(۳) أنظر: التحریر ۱: 1۳۷ والتذكرة ۸ ٠۳۱۷‏ والقواعد ۳+ 
4 

.۲۱۹ ۹ آظر کشف اللقام‎ )٤( 

(۵) ظر: کشف اللغام ۲۱۹:۹ وا جواهر .١١ ١۳١‏ 

() أظر: مهاج الصالحين (لالسيد الحکي) ۲۲ ۳١١‏ / 
الذباحة, المسألة ۲١‏ ومنهاج الصالحين (للسيّد النوقي) 
۲ ۳ / الباحة. المسألة ۱160. 


Ne 
التسمية'.‎ 
-الاستشکال فی جل ذبیحته".‎ 
وراجع عنوان «یسلةه.‎ 


هل تصح التسمية من أهل الكتاب؟ 

تقدّم الكلام عن ذباحة أهل الكتاب وأتها 
تجوز أم لاء أ تجوز مع سماع التسمية منهم» ونحو 
ذلك من أبحاث, في عنوان «أهل الكتاب». 


هل تكفي تسمية واحدة لذبح عة حيوانات 

بآلة وا احدة؟ 

هذه من المسائل المستحدثةء وقد شاهدت 
بعض الاستفتاءات من الفقهاء المعاصرين حول 
هذا الموضوع فرأيتها تتفق في أنه لو كان المبأرة 
للآلة مسلماً وسمَى عند تحريك الجهاز والآلة 
فذبحت - أي الآلة - حيوانات متعد 


مدد من 
الدجاج أو البقر ونحو ذلك في زمان واحد» بحيث 
يستند الذبح فيها كلها إلى تلك العملية؛ فتكون 
التسمية الواحدة كافية عندئز". 


() ظرالمیسوط ۳۹۰۱ 

(۲) أظر مستند الشيعة ۵: .4١۷‏ 

۳ أظر؛ صبراط النجاة (استفتاءات من السيد الخوني مع 
تليق الشسیخ التبریزي) ۲: ۲۶۷ جواب السؤال 
(., وجموعة استفتاءات من الإمام الحميني 
۴ واستفتامات من الشیخ هجت ۳٠۹ ٤‏ وإرعاد 
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.. الموسوعة الفقهية الميئرة /ج٠‏ 
ثانياً -موارد تستحب فيها التسمية: 


تستحبَ التسمية في مواطن كشيرة. ذكرنا 


-التسمية عند الجماع. 

-التسمية عند الأكل والشرب. 
-التسمية عند التشهد. 

-التسمية لكل أمر ذي بال. 

وتيف لها هناد 

-التسمية عند الدخول فى المسجدا". 
-التسمية عند الخروج من المتزل. 
التسمية عند السفر". 

-التسمية عند الحلق. 


السائل (للسيّد الگلبایگانی): ١‏ ويمع المسائل 
(للسیّد الگلبایگانی) ۲: ۳۲١‏ المسألة 10۲ وجامع 
المسائل (للشيخ اللنكراني): ۳۷۸ وأحكام المغتربين: 
A‏ 

(۱) أظر الجواهر ۸١:۱۶‏ 

() الوسائل ۱۱: ۳۸۵ الباب ۱۹ من أبواب آداب السفرء 


: شق : ۳۲۸ آداب السفر / سابمهاء 
والوسائل ۱۱: ۳۸۷ الباب ۲۰ من أبواب آداب السفر. 

)٤(‏ الوسائل :۱٤‏ ۲۲۸ الباب ٠١‏ مسن أبسواب الحلق. 
الحديث الأوّل. 


س د 
-التسمية عند الكتابة. 


ثانياًالدسمية بمعنى وضع الإسم 

والبحث حول ذلك يتضمن الكلام عن 
الأمور التالية: 

- تسمية الذات المقدسة. 

-تسمية الأولاد. 

-تسمية الأشياء. 

تفي الاسام 
١‏ -تسمية الذات المقدّسة: 

لا إشكال في جوا تسمية الله تعالى 
وتوصيفه بما وصفه به نفسه» وهي الأسماء الوارذة 
في القرآن الكريم". 

وكذا توصيقه بالأسماء التي وصقة ها 
المعصومون الا وإن لم ترد في القرآن الكريم. 
عل فرض وجود مل ذلك کما قیل". 

وکذا لا إشکال في عدم جواز توصيفه 


)١(‏ أظر البحار ۷۳ 4۸ كتاب المشرة. باب التكاتب 
وآدابه. 

(۲) وردت روایات من الفری الشيعة والسّة تدل علأن 

لله مال تسمة وتسمين اعا أظر التفاسير ذيل قوله 


۰ من قبیل: المیزان فی تفسیر القرآن ۸ ۳۲۵۹ والدر 
المنقور ۳: 1٤۷‏ 
(۳) آظر امیزان فی تفسیر القرآن ۸ ۲۳۲۳ 


بالأسماء التي تدلّ على السقص فيهء كتوصيفه 
بالأب مقابل توصيف المسيح بالإين. 

وإتما الإشكال في تسمینه بالاسماء 
والصفات التي لم ترد في المنقولات الشرعيةء ولم 
يدل إطلاقها عليه على نقص» بل ريما دل بعضها 
على منتهى الكمال» مثل «علّة الملل»» «مسيّب 
الأسباب»ء و«الفاعل البسيط»» و«الفاعل بالذات» 
ونسحو ذلك ممًا يدور على ألسن الفلاسفة 
والمتكلّمین. 

وقلّما تعرّض الفقهاء لهذا الموضوعء لكنًا 
نذكر لتوضيح الأمر كلاماً الطبرسي صاحب مجع 
البيان, وكلاماً للطباطبائي صاحب تفسير الميزانء 
إوكلاماً للشهيد الأول في القواعد والفوائد. 
لانوكاس وجهة نظر المفشرين والفقهاء. 

نقل الطبرسي ذيل قوله تعالى 


4 عن ابن عباس ومجاهد: أن المراد من 
الذين يلحدون أي يعدلون -عن أسمائه» هم آهل 
الجاهلية الذين كانوا يسكون آلهتهم بأسماء الله 
تعالیٰ بعد تحریفهاء کتسمیتهم «اللات» بعد 
اشتقاقها من «اللّه»» و«المرّئ» من «المزيز». 
وهکذا. 


ونقل عن آخرين: أن المراد هم الذين 
یصفون الله تعالیٰ بما لا یلیق به ویستونه با لا 


الأعراف: ۱۸۰. 


۳ 


يجوز تسميته به مثل تسمية النصارئ السبح 
الله» فتكون الآية دالّة على عدم جواز 
تسمیته إلا ہما سى به نفس . 

وقال السيّد الطباطبائي في تفسيره: «إِنّ 
ظاهر قوله ولل آلأشماء آلخشتى4 وله 
آلأشماء آلخشتى4" أن معاني هذه الأسماء له 
تعالى حقيقة وعلى نحو الأصالةء ولغیره تعالیٰ 
بالتبع فهو المالك لها حقيقة. ولیس لغيره إلا ما ملّكه 
الله من ذلك وهو مع ذلك مالك لما ملّكه غيرّه 
لمیخرج عن مله بالتمليك. فله سبحانه حقیقة 
العلم مثلاً وليس لغيره منه إل ما وهبه له» وهو مع 
ذلك له لم یخرج عن ملکه وساطانه. 

ومن الدليل على الإشتراك المعنوي في ما 
يبطلق عليه تعالى وعلى غيره من الأعام 
والأوصاف, ما ورد من أسمائه تعالىٰ بصيغة أفعل 
التفضيلء كالأعلى والأكرم» فان صيغة التفضيل 
تدل بظاهرها على اشتراك المفصّل والمفّل عليه 
في أصل المعنئء وكذا ماورد بنحو الإضافة كخير 
الحاكمين» وخير الرازقين. وأحسن الخالقين. 
لظهوره في الإشتراك». قم قال: 

«تبيّن مما تقدّم أن لا دليل على توقيفية 
أسماء الله تعالى من كلامه, بل الأمر بالمكس. 


ب«ابن 


مجمع البیان (۳- :)٤‏ 9۰۳. 
() الأعراف: ۱۸۰. 
)ط4 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠‏ 
والذي استدلٌ به عل التوقيف من قوله: ووَلِلِّ 
آلشاء آلحُشتی قَاذْعُوء ها وَذَرُوا لذِينَ يُْجِدُون 
ِي أشمائ مني على كون الام للعهد. وأن 
المراد بالإلحاد التعدّي إلى غير ماورد من أسمائه 
من طريق السمع» وكلا الأمرین مورد نظر؛ لما مر 
بیانه». ثم قال: 

«وأمّا ماورد مستفیضاً سكا رواه الفریقان 
عن النبي الا : "إن لله تسمة وتسعين إسما مثة إل 
رادا تن انع اغا دل ال أو مایترت شي 
هذا اللفظ ؛ فلا دلالة فيها على التو قيف. 

هذا بالنظر إلى البحت التفسيري. وأا 
اليحث الفقهي فمرجعه فن الفقهء والاحتياط في 
االداين بقتضی الاقتصار في التسمية بما ورد من 
ریق اللسسع. وأمّا مجرد الإجراء والإطلاق من 
دون تسمية فالأمر فيه سهل». 

وقال الشهيد الأول فى القواعد والفوائد 
-بعد أن ذكر بمناسبة الكلام عن الحلف واليمين 
أسماء الله تعالى وتفسيرها وإرجاع بعضها إلى 
بعض -: 

«هذه كلها ورد بها السمع؛ ولا شيء متها 
يوهم نقصاء فلذلك جاز إطلاقها على الله تعالن 
إجماعاً ما ما عداها فينقسم أقساماً ثلاثة: 

الأول مالم يرد به السمع ويوهم نقصأًء 
فيمتنع إطلاقه إجماعاًء نحو العارف» والعاقل» 


() الیزا القرآن ۸ ۳۵۹-۳۵۸ 


والقطن. والذكى؛ لأنَّ المعرفة قد تشعر بسبق فكرة. 
والمقل هو المع عمًا لا يلي والفطنة والذكاء 
يشعران بسرعة الإدراك لما غاب عن المدرك. 
وكذا المتواضع» لأله يوهم الذلة... . 

التاني -ماورد به السمع ولكن إطلاقه في 
غیر مورده يوهم النقص» كما في قوله تعالی: 
«ومگروا عكر آله وقوله: اة تفز 
ھم۰4 فلایجوز أن یقال: یا مستهزئ» أو یا ماکر» 
أو يحلف بهء وكذا منع بعضهم من أن يقال: اللهم 
امکر بفلان» وقد ورد هذا في دعوات المصباح؟. 
ما الله استهزی بهء أو لا تستهزئ بهء ففیه الکلام. 

الثالت -ما خلا عن الإيهام إلا أله لم برد يذ 
السمع» مثل السخي... ومنه السيّد عند بعضهم» وقد 
جاء فی الدعاء کثیراً.. . 

فالأولى التوقف عقا لم تثبت التسمية به. 
وإِن جاز أن يطلق معنا عليهء إذالم يكن فيه 
یهام ۶. 


() آل عمران: .0٤‏ 

1) 

(۴) وهو كتاب المصباح للشيخ الطوسيء كتاب أدعية 
وزیارات. 

() القواعد والفوائد ۲: ١۷۸ - ١۷١‏ الفائدة ذيل القاعدة 
١‏ وانظر: ال٣‏ صباح (للكفعمي) ۱: ٠1١‏ الفصل ۲۲ 
في الأسماء المحسى» والرسالة السعدية (للعلامة 
ا لاء ١‏ 


th O 


ویژیّده مارواه الكليني بإسناده عن محمد 
بن حكيم» قال: «كتب أبو الحسن موسى بن 
جعفر فللا إلى أبي. إن الله أعلى وأجل وأعظم من 
أن يبلغ کنه صفته. فصفوه بما وصف به نفسه» وکوا 
عما سوئ ذلك»(. 


۲ تسمية الأولاد: 

الكلام عن ذلك يكون ضمن الأبحاث 
التالية: 

أ -استحباب التسمية: 

اهم الإسلام بالسبة إلى بناء شخصية 
الإنسان منذ ولادته, بل قبلهاء ومن الأًمور المؤأرة 
خي ذلك هو تسمية الطفل باسم حسن كما سيأتي 
الكلًم عنه. بل لم يترك الأئتة 4# أولادهم من 
دون كنية أيضاً؛ مخافة أن ينبزوا بكئى وألقاب 


رديثة من قبل الآخرين". 
أجلء كانت سيرة النبي ل والأئتة 2 
الاهتمام بذلك اهتماماً بالغاًء فلذلك ذكر الفقهاء 


(۱) أصول الكافي ٠١١ :١‏ باب النبي عن الصفة ا وصف 
به نفه تعال 
وانظر: در اسول الکاني (للبازندراني) ۳: ۲۱۰. 
وشرح اصول الکافی (للشیرازي)» ۲۸. 
() الوسائل ۲۱: ۳۹۷ الاب ۲۷ من أبواب أحكام 
الأولاد. الحديث الأرل. وفيه؛ إا نكي أولانا في 
صغرهم, مخافة انیز أن احق بهم». 


ب -زمان التسمية: 

إن روايات السبية على طراتف: 

-فبعضها لم توقّت وقتاً خاصًاً قال الشهيد 
الماني: «أكثر الأخبار تضكنت استحباب التسمية 
للمولود من غير توقیت» فیدخل وقته من حین 
الولادة» وفي رواية عن الكاظم ##: "إن أحبٌ أن 
یسگیه من یومه فمل ۳۱ . 
ريظهر من بعضها أن وقت التسمية هو يوم 
الولادة من قبيل ماجاء في كيفيّة تسمية 
النبي 4# للحسن والحسين خي 

فقد روت أسماء: أن فاطمة ف لما حملت 

بالحسن ## وولدته جاء النبيّ كلإ فقال: با 
أسماء هلي بني فدفعته إليه في خرقة صفراء. 
فرمئ بها ابي لاء وأذّن في أذنه اليمنئ, وأقام 


وکنا قل اند زل ا ف 
الرواية تقسها. 


(۱) الوسائل ۲۱: ۱۳ الباب ۳۸ من أبواب أحكام الأولاد. 
الحديث ۵. 

(۲) المسالك ۸ ۳۹۷ 

(۳) الوسائل ٤۰۸:۲۱‏ الباب ۳١‏ من أبواب أحكام الأرلاد. 
الحديث ۵. 


............. الموسوعة الققهيّة الميسّرة /ج٠‏ 


- وصرّحت بعض الروايات, بأنّ التسمية 
تكون في اليوم السابع» مثل: 

ماروا أبو الصباح الكنانيء قال: «سألت أبا 
عبداللّه 4 عن الصبي المولود تئ يذبح عه 
ویحلق رأسه ویتصدًق بوزن شعره ویسمی؟ فقال: 
كل ذلك في اليوم السابع». 
بعض الروايات على التسمية قبل 


مارواه أبو بصير عن أبي عبدالله» عن أيي 
عن جدّه نل قال: «قال أميرالمؤمنين 4#: سوا 
أولادكم قبل أن يولدوا... فإ أسقاطكم إذا لقوكم 
ئي القيامة ولم تستوهم» يقول السقط لأبيه: أ 
مامينني! وقد سی رسول الله ا محسناً قبل أن 
بودي 

الجمع بين الروايات: 

اكتف الشهيد الشاني بنقل القسم الأول 
والثالث من الروايات ثم حاول الجمع بينهاء فقال: 

«وطريق الجمع بينها... بالحمل على الفضيلة 
والأفضليةء فتجعل التسمية يوم السابع أفضل من 
غیره» غیرما استثني من اسم محکده فقد روي 
استحباب تسميته للحمل وحین يولد. قال 


(۱) الوسائل ۲۱: ۲١‏ الباب ٤٤‏ من أبواب أحكام 
الأولاد, المديث ۳ 

(۲) الوسائل ۲۱: ۳۸۷ الباب ۲۱ من أبواب أحكام 
الأولاد. الحديث الأرّل. 


الصادق ##: ”لايولد لنا مولود إلا سميناه محكداً 
فإذا مضى سبعة أيام؛ فإن شثنا غيّرئاء وإن شنا 
ترکنا ۳ ۳. 

وقال صاحب الجواهر: «ولعلٌ الوجه في 
ذلك أله يستحبً تسمية الحمل مادام حملا بمحقد. 
فإذا واد بتي عل ذا ذلك إلى اليوم السابع؛ فإن شاء 


فیستحبٌ عند ولادته...». ثم ذ 
ثم قال: 
«فيراد حينثزٍ معا ورد من استحباب التسمية 
في اليوم السابع الاسم المستقرء أو يراد أن منتهى 
1 1 
الرخصة في التأخير إلى اليوم السابع. واللُذ 
العالم»۳. 


تسمية السقط ومن مات بعد الولادة: 
عن أميرالمؤمنين ## الأمر بستسمية 
الأولاد قبل الولادة حتى السقطء ونضيف هنا: 

أله روئ البختري عن أبي عبداللّه ل قال: 
«قال رسول اله :سوا أسقاطكم. فإ الناس 
إذا دُعوا يوم القيامة بأسمائهم تعلق الأسقاط 


قم 


(۱) الوسائل ۲۱: ۳۹۲ الباب ۲٤‏ من أبواب أحكام الأرلاد. 
الحديث الأرّلء مع اختلاف يسير. 

() المسالك ۸ ۳۹۸ وانظر الكفاية ۴: ۲۸۳. 

.£١:۲۵ وانظر الحدائق‎ ٠٠١ ١۳١ الجواهر‎ )۳( 

() ثقدّم في الصفحة .٠١٤‏ 


لم تستونا؟ى". 


فإذا كان من حقٌ السقط أن يُسىء فمن حق 
من ولد حيَا ثم مات أن يسمَّى بطريق أولئ. 


استحباب اختيار الاسم الحسن: 

لاشك أن اختيار الاسم له آثار إيجابية أو 
سلبية على شخصية الإنسان. فلذلك ورد: أن من 
حق الولد على الوالد أن يحسن اسه ففي وصية 
ي 48# قال: «ياعليء حق الولد على والده 
أن يحسّن اسمه وأدبهء ويضمه موضماً صالحأًء". 

وجاء في نهج البلاغة: «... وحق الولد على 
إلوالد: أن يحسن اسمهء ويحئن أدبه» ويم لّمه 
القرآن»(۴. 

وعن أبي الحسن 4# قال: «أوّل ما يبر 
الرجل ولده أن سيه باسم حسن,» فليحسّن 
أحدكم اسم ولده(۳. 

وعن أبي عبدالله ل#. قال: «قال رسول 
اله ##ت: استحسنوا أسماءكم فإتكم مدعون بها 


الوسائل ۲۱: ۳۸۸ الباب ۲۱ من أبواب أحكام 
الأرلاد الحديث ۲. 

الوسائل ۲۱: ۳۸۹ الباب ۲۲ من أبواب أحكام 
الأرلاد, المحديث .٤‏ 

(۳) نهج البلاغة: 0٤۹‏ المحکة ۴۹۹ 

() الوسائل ۲۱: ۳۸۸ الباب ۲۲ من أبواب أحكام 
الأولاد الحديث الأرّل. 


SSSA EER ese ۱ 
يوم القيامة...».‎ 

ماهي الأسماء المستحسنة عندنا؟ 

تختلف الأسماء المستحسنة عند الأشم 
والطوائف المختلفة. فأهل كل دين أو َة أو قومبة 
تحبذ أسماء خاصة, رما تكون منكرة عند غيرهم. 

والمهم أن نرئ ماهي الأسماء المستحسنة 
من سنظار الشريعة الإسلامية. وخاصة أهل 
البيت 4#؟ فنقول: 


الأسماء المستحسنة في الشريعة هي التي 
تضئنت العبودية له م أسماء الأثيياء والأئثة هط 
أجمعين. 

واختلف الفقهاء فيما هو الأفضل منها: 

فقيل: الأفضل منها ما اشتمل على المبوةة 

لله تمالىء ثم أسماء الأنبياء والأئثة جه . 

قال المحفق الحلى: «أفضلها مايتضكن 
المبودية له سبحانه وتعالن. وتليها أساء الأنياء 
والأنتة ر" . 

ومثله قال الملامة". 

-وقيل: يستحب من الأسماء أسماء الأبياء 
والأئحة ##. وأفضلها اسم نينا والأئحَة من 


(۱) الوسائل ۲۱: ۳۸۹ الباب ۲۲ من أبواب أحكام الأولاد. 


الحديث ۲. 
() الشرائع ٣٤۳:۲‏ 
(۳) أنظر؛ التحریر ٠1:٤‏ والقواعد ۳: ۸۷ 
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ذريته ل وبعد ذلك المبودية لله تمعالئء دون 
خلقه». 

قاله ابن إدريس الحلّي" ويظهر من الشهيد 
التانی" اختياره أيضاً. 

-وقيل: أصدق الأسماء ماعيد الله 

وأفضلها: اسم محمد وعلي, وأسماء الأنبياء 
والأنئة 8 . 

قاله الشهيد الأول في اللمعة". 

لكن قيل: لاتلازم بين الأصدقية 
والأفضاليةا. 

أا الروايات» فهي كثيرة. منها: 

ماروي عن أبي جعفر ل أله قال: 
ادق الأسماء ماسى بالمبو ,دة وأفضلها أسماء 
لميا(" . 

-وما روي عن علي ا أنه قال: «ما من 


أهل بيت فبهم اسم نبي إل بعث الله عر وجل إليهم 
tv ۴:‏ 


-وعن أبي عبداللّه لا قال: إن الي الإو 


آظر السرائر 141:۲. 

() أظر المسالك FATA‏ 

(۳) أأظر اللمعة مع شرحها (الررضة البه) ۵ 4۳ 

۳۹۹۸ أظر المالك‎ )٤( 

(۵) الوسائل ۲۱: ۳۹۱ الباب ۲۳ من أبواب أحكام 
الأولاد, الحديث الأرّل. 

() المصدر المتقدّم: ا لحديث ۴ 


قال: من ولد له أربعة أولاد لم يسم أحدهم باسمي 
فقد جفاني». 

-وفي خبر آخر؛ «من ولد له ثلاث 
بنین...». : 

-وعن الرضاء عن آبائه 8# عن النبي کو 
قال: «إذا سميتم الولد محكداً فأكرموه» وأؤتیا ل 
في المجلس» ولا تقبحوا له وجھاًے". 

-وعن أبي الحسن ## أله قال: «لايدخل 
الفقر* بيت فيه اسم محد أو أحمد, أو علي أو 
العشن,ء أو الحسسين, أو جطرء أو طالب ۴ 
عبدالله أو فاطمة من النساءء٠.‏ 

هذاء وقد كثر استممال الأسماء: محهاا 
وأحمد» ومحمود. وعلي» وحسن» وحسین» وسلا 
أسماء الأئتة 8# وفاطمة. وزهراء» وزيش تقك 
أهل البيت #4 وشيعتهم. 

وقد جاء في زيارة الجامعة خطاباً لهم: «فعا 
أحلى سازک". 


(۱) الوسائل ۳۹۲:۲۱ الباب ۲٤١‏ من أبواب أحكام الأرلاد. 
الحديث ۲. 


۽ ۹٤‏ الحديث 0. 

(۴) المصدر المتقدم: الحديث ۷ 

)١(‏ يحتمل الإخبار كا بحتمل الإنشاء والدعاء. وإن كان 
الأول أظهر. 

() الوسائل ۳۹۹:۲۱ الباب ۲۹ من أبواب أحكام الأرلاد. 
الحديث الأرّل. 

(1) من لاحره الفقیه 1۱٩:۲‏ زيا 


الجامعة. 


ومع ذلك كله فقد جاء في الجواهر حول 
تسمية العبيد نقلاً عن كاشف الغطاء: «وأما التسمية 
بأسماء الأنياء والأئئة. فالأولى تركه؛ لخوف 
إهانة الاسم باستخدامه والأمر سهل». 


النهى عن التسمية ببعض الأسماء: 

ورد النهي عن التسمية بالأسماء المستقبحة 
والمستهجنةء والموحشة» مثل: ضرارء مرّة أو بو 
مرّة. حرب» ظالم» وکلب» وغيرها مسن أسماء 
الحيوانات التي فبها نوع تحقير للست به 

وكذا ورد النهى عن التسمية بأسماء أعداء 
الله تعالى والنبى قل والأئكة جع 

وأا الروايات. فمنها: 

ماروي عن أبي عبداللّه ا قال: مإ 
رسول الله اة دعا بصحيفة حين حضره الموت 
يريد أن ينه عن أسماءٍ تسم بهاء فقبض ولم 
یسگهاء منها: الحكم وحكيم وخالد ومالك..». 

ووجه اهي كما في كشف اللام" - أن 
الأوّلين من أسمائه تعالئء والثالث مشعر بالخلود. 
والرايع بالملك والاستقلال بالأمور؛ وهما کاذبان 
مناقيان للخضوع. 


.۱۷١ :۲١ )ا لجواهر‎ 

() الوسائل ۴۱: 
الأرلادء الحديث الأرّل. 

(۳) ر کشف اللقام ۷ 0۲۷. 


۹ الباب ۲۸ من أبواب أحكام 


a A 
-وعن أبي جمفر ل قال: «إن أبغض‎ 
الأسماء إلى الله: حارث ومالك وخالد.‎ 
-وعن أبي جعفر 4ء قال: «قال رسول‎ 
الله ل على منبره: ألا خير الأسماء: عبدالله‎ 
وعبدالرحمن» وحارئة» وهمام» وشر الأسماء:‎ 
m 


ضرار» ومر وحرب» وظالم» 
-وعن أبي جعفر ا قال: 
يغشي علي بن الحسین ##ء وکان یکی: ابا مُرة. 


فکان إذا استأذن عليه يقول: أبومُرٌة بالباب» فقال له 
علي بن الحسين ال: بالل إذا جت إل ثانباً فلا 
تقول أبومرّة»". 

-وعن بعضهم عن الرضال#: «أله أنشد 


ثلاث أبيات من الشعر -وذكرها -قال: وقليلاً 
ماکان ينشد الشعرء فقلت: لمن هذا؟ 

قال: لعراقيّ لكم! قلت: أنشدنيه أبو المتاهية 
لنفسه؟ فقال: هات اسمه ودع عنك هذاء إن الله 
عر وجل یقول: و تتابڙوا ب لقاب“ ولمل 


(۱) الوسائل ۲۱: ۳۹۸ الباب ۲۸ من أبواب أحكام الأرلاد, 
الحديث ۴. 

المصدر المتقدم:۳۹۹ الحديث 0. 

(۳) الوسائل ۲۱: ۳۹۹ الباب ۲۹ من أبواب أحكام الأرلاد. 
الحديث الأرّل. 

.١١ الحجرات:‎ )4( 


ها من المذياع بالدقة حيث كنت استمع إلى تلاوة القرآن 
حين كتابتي للموسوعة في لیالي شہر رمضان المبارك. 


. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠‏ 
الرجل يكره هذاء". 

-وعن أحمد بن أشيم. عن الرضا اء قال: 
يسمي العرب أولادهم بكلب» وفهد. 
ونمر وأشباه ذلك؟ 

قال: كانت العرب أصحاب حرب. فكائت 
تهؤل على العدو بأسماء أولادهم» ويسئون 
عبيدهم: فرج ومبارك, ومیمون. وأشباه هذا 


یتیگنون بذلك»". 


هذا وورد النهي عن التسقي أو التكتّي 


بأسماء وكنئ خاصًة لعلل أخرى غير الاستقباح» 


بن اربع کنیٰ: عن آبي عيسئ» وعن أبي الحکم. 
على أبي مالك وعن أبي القاسم. إذا كان الاسم 
محتداًه۳ 


حكم التسقي بأسماء الملاثكة: 

لم يرد النهي عن ذلك ولم يشر إليه الفقهاء 
بحسب علمناء فهو على أصل الإباحةء بل يشمله 
الاستحباب إذا كان بعنوان التين والتبرك. وقد 
تعارف التسمية ب«جبرائيل». و«الروح الأمين» 


(۱) الوسائل ۲۱: ٠۰۰‏ الباب ٣١‏ من أبواب أحكام 
الأولاد. الحديث الأرل. 

(۲) الوسائل ۲۱: ۳۹۰ الباب ۲۲ من أبواب أحكام 
الأولادء الحديث 0. 

(۳) الوسائل ۲۱: ٠۰۰‏ الباب ۲۹ من أبواب أحكام 
الأولاد, الحديث ۲. 


حكم التستّي بالأسماء الخاصّة بالذات 

المقدسة: 

إذا كان التستي بها مع إضافة مايدل عل 
العبوديّة له تعالى مثل: عبدالخالق وعيدالرحمان 
وعبدالرحيم» وعبد الرراق ونحو ذلك فھذا متا لا 
إشكال فيه. بل تكون هذه الأسماء من الأسماء 
الممدوحة. 

ولكن إن خلّت هذه الأسماء من كلمة «عبد» 
فما ھو حکمها, يجوز التسمية بها ام ؟ 

لم أظفر على تصريحات ضافية في هذ 
المجال» إل مايظهر من إشارات إجمالية مس 
بعضهم» فمثلاً قال الصدوق عند عد ااال 
تعالی في كتابه التوحيد: «ولا يقال لمخلوقي 
"الريب" بالألف واللام» لأ الألف واللام دالتان 
على العموم» وإّما يقال للمخلوق: رب كذاء فيعرف 
الا ( 


وقال قريباً من ذلك بالنسبة إلى «الرحمن». 
واستظهر صاحب الجواهر من ببعض 
الروايات الني تقدّم بعضها كراهة التسمية بأسماء 
الخالقء فقال: كما أنه قد يستفاد كراهة التسمية 
بصفات الخالق»". 


(۱) کتاب التوحید: ۲۱۲. 
)ال جواهر :۳١‏ ۴0۷. 


هذا وقد أشرنا إلى هذا الأمر إجمالاًفيما 


٣‏ تسمية الحيوانات والأشياء: 

يجوز تسمية الأشياء والحيوانات بأسماء 
خاصة. وقد قیل: «إّه كان من لق رسول 
الله تل أن یسگی سلاحه ومتاعه ودوا ۱ 

وقد ذکر اراب السير والقاريخ أسماء 
سیوفه ودروعه وقسيّه وأفراسه وبغاله وره 
ولوائه وعمامته ونحو ذلك يطول ذکرها هناء وربٌما 
کان في تسمية بعضها خلاف» ولکن نذكر عل 
رسبيل المغال: أنه كانت له عمامة تسى 


«السحاب»» ومن سيوفه «ذوالفقار»» ومن بغاله 


#دال» وين حُكُره «اليعفور»» ومن أفراسه 


«الورد»» وهکذا". 
تغيبر الأسماء غير المستحسنة: 
روئ الحسين بن علوان» عن جعفر 


الصادق .عن آبائه ##: «أنّ رسول الل الإو 
كان يغْيّر الأسماء القبيحة فى الرجال والبلدان»". 


() البحار ٠٠١ :١١‏ تارج اللي اا . ذکر ما پتعلّق به 
الحديث 1۳ تقله عن الكازروني في انت 


(۲) أظر المصدر المحقدم. والصفحة ٠١۷‏ منه. 
(۳) الوسائل ۲۱ ۳۹۰ الباب ۲۲ من أبواب أحكام 
الأولاد. الحديث 1. 


وقال الفقهاء: يستحبَ تغبير اسم المملوك 


عند شرائه"" لما روی زر 
عند ابی عبداللّه #8 فدخل عليه رجل ومعه ابن له 
فقال له أب عبداللّه لل#: ما جارة ابنك؟ قال: 
التنخس. فقال له أبو عبدالّه ##: لا تشتر شيناً ولا 
عيبا 
الميزان» فما من رأس يرئ ثمنه في كمَّة الميزان 
فأفلع» وإذا اشتريت رأساً غير اسه طشم غا 


خلواً إذا ملكته. وصدق [تصدّق] عه بأربعة 


وإذا اشتريت رأسأ فلا يَرينٌ ثمنه في كفّة 


دراه 


ثالثاً - تسمية العوض فى العقود 

المراد من التسمية هنا هو التعيينء وقد تقدم 
الكلام عن لزوم تعيين الثعن في البيع» وتعكى 
الأجرة في الإجارةء فمع عدم تعيينهما بطل المقد. 

راجع المنوائين؛ «إجارة» و «يبع». 

ما في النکاح» فلا يجب في عقده ذکر 
المهرء فلو أهمله الستعاقدان انصرف إلى مهر 
المعل". 

والمراد من مهر المثل هو مهر مثيلات 
الزوجة من حيث الس والشرف ونحو ذلك. 


NV E أظر الجواهر‎ ١ 

() الوسائل ۱۸: ۲۵١‏ الباب 1 من أبواب بيع الحسيوان. 
الحديث الأرّل. 

(۳ آظر: نهاية ارام ۳۷۳:۱ والجواهر ۳١‏ 4۹ 


الموسوعة الفقهية الميسرة /جه 


ويقابله مهر المسكئء وهو المذكور في العقد. 


رابعاً-تسمية الأجل 

يجب تعيين الأجل في كل ماكان الأجل فيد 
دخيلاً في حكمهء مثل الإجارةء فان مدّة الإجارة 
والانتفاع بالمين المستأجرة ينبغي أن يكون معلوماً 
البّةء ومع عدمه يبطل العقد. كما تدم بیانه في 
العناوين: «إجارة» و «أجل» و «تأجيل». 

وكذا يجب ذكر الأجل في عقد النكاح 
المنقطع (المتعة). ومع عدم ذكره ينقلب عقد النكاح 
ائم على المشهور وفيه أقوال أخر تراجع في 
کو مها المناسب» وهو عنوان «متعة». 


خامساً - تسمية سهام الإرث 

إن المستحقين للإرت إما يستحقونه 
بإحدىئ السبل الثلاثة التالية. وهي: 

-الإستحقاق بالفرض» وهو مافرضه الله 
تعالى في كتابهء مثل المن. والشدس, والؤبع. 
والقلث. والتصف. والقلغان. 

وهذا القسم رما يطلق عليه الاستحقاق 
بالتسمية. 

-الاستحقاق بالقرابة. وهو الاستحقاق 
بسبب القرابة من دون أن يُتص على سهمهء مثل 
استحقاق الابن الواحد أو الأكثر للإرث. 

-الاستحقاق بالردء وهو الاستحقاق برد 


الزائد من النصيب لأقرييته إلى الميّت من غيره» كما 
إذا كان الوارث بنتاً واحدة» فهي ترث الصف 
بالنسمية والفرض, والنصف الآخر بالرد. 

وقد تقدّم تفصیله في عنوان «إرث». 


قاعدة تبعية الأحكام للأسماء 
تقدّم الكلام عن القاعدة ومفادها في عنوان 
«تبعية / قاعدة تبعية الأحكام للاأسماء». 


مظان البحث: 

-أما التسمية بمعنئ ذكر اسم الله تعالئ 
فیبحث عنه في کتاب الصلاة بمناسبة القراءة 
واحتياج السورة إلى البسملةء كما تقدّم فيجنوان, 

وفي كتاب التذكية: الصيد والذباحة. 

-وأما التسمية بمعنى وضع الإسم فأكثر 
أبحاثه تكون في بحث أحكام الأولاد من كتاب 
النکاح. 

-وأمّا التسمية بمعنئ تعيين الشمن والأجر 
فيبحث عنهما في كتاب البيع والإجارة وتحوهماء 
وفي كتاب النكاح بالنسبة إلى المهر. 

- وأا التسمية بمعنى تعيين الأجل» ففي 
الإجارة, والنكاح المنقطع. 

-وأمّا تسمية الأنصبة ففي كتاب الميراث. 


من سم الشيء إذا رفعه وعلاه عن وجه 
الأرض كالگنام» ولم يسطّحهء ويقال: سكم القبر 
والوعاء أي ملأه حت صار فوقه مل الشنام. 

والشنام: كتل محدّبه من الشحم على ظهر 
البعير والناقة. 


اصطلاحاً: 
يراد به تسنيم القبر» ويستعمل مضافاً إل 
غيره غالباً. ومعناه كما تقدّم جمل القبر مرتفعاً 
پشکل سنام البعیر» خلافاً لتسطیحه وهو تسویته. 
کما یظهر. 


الأحكام: 

قال العامة في آداب الدفن وسنئه: «ثم 
يربع" القبر مسطًحاًء ويكره التسنيم» ذهب إليه 
علماؤنا أجمعء وبه قال الشافعي؛ لان رسول 
الله او سلح قبر ابنه إبراهيم" وقال القاسم بن 


(۱) أظر: المعجم الوسيط. رالصحاع. والمصباع المنير: 
«سنم». 
(۲) أي يجعل له زوايا أربع قامة. سواء كان مريماً أو 


طلا 
(۳) أظر:السان الكبرئ (للبیهتي) ١١ ١۳‏ وفتح المزيز: 
r.‏ 


٠ج/ الموسوعة الفقهية الميسّرة‎ ..... NG SEGESSenaseaiistedssses NF 


محثد: "رأيت قبر النبي اء وقبر أبي بكر وعمر 
ىة" 

ومن طريق الخاصّة رواية محكد بن مسلم 
عن أحدهما لل#": ”وربع قبره "ولان قبور 
المهاجرين والأنصار بالمدينة مسطحة. وهو يدل 
على أله الستّة. وأنّه متعارف. 


وقال أبو حنيفةء ومالك, والثوري» وأحمد: 
السّة التسنيم لأن إيراهيم النخعي قال: ”أخبرني 
من رأئ قبر النبي # وصاحبيه مسلّمة"*؛ وهو 
مرسل فلا عبرة به . 

وتمام الكلام فيه سوف يأتي في عنوان 


داود ٠١١:۳‏ كتاب المنائزء باب في تسوية 
القبرء الحدیٹ ٠٠۲۲۰‏ 

() أي الإمامين الباقر والصادق ف 

۳ الکافي ۳: ۱۹١‏ كتاب الجنائز, باب سل الميّت... امديث 
N‏ 

وتام الحديث: «سألت أحدها # عن الميّت. 
فقال: تسلّه من قبل الرّجلين. وتلزق القبر بالأرض إلى 
قدر أريع أصابع مفرّجات, وتر قإره». 

)٤(‏ أظر: امغني ۲: ٠۳۸٠‏ و عَلل به كراهة القربيع. 
السطيح يشبه أبنية أهل الدنياء وهو أشبه بشعار أهل 
البدع؛ فکان مكروهاًاا». 

(۵) جاء في هامش الموسوعة الفقهية الكويتية ۱۱ :٣٤۳‏ 
«أخرجه محمد بن المحسن الشیبانی فى كتاب الآثار: ۸٠‏ 
قال التهانوي في إعلاء السان - ۸ ۲۷١‏ -: فيه جهول». 

التذکرة ۲: ۹۸-۹۷ 


«دفن» إن شاء الله تعالى. 
تسوية 
لغة: 
يأتي معن التمائل. والمدل, والاستقامة 
والتعدیل. 


يقال: ساواه مساواة. أي ماثله وعادله. 
واستوئ المکان. اعتدل» وسویته: عدلته' ونه 
ماجاء في صفته ال : «سواء البطن والصدر» أي 
هما متساويان لا ينبو أحدهما عن الآخر". 


اصطلاحاً: 
استعمل في کلمات الفتهاء في المعاني 
المتقدّمة. كما سيتّضح. 


الأحكام: 

يختلف حكم التسوية بكل من معانيد 
المتقدّمة باختلاف مورده» فربّما وجبت أو 
استحبّت» ونحن نشير إلى أهم موارد النسوية مع 
حكمها على النحو التالي: 


() آظر: الصحاح, والمصباح المنير والقاموس الىيط. 
ويجمع البحرين, والمعجم الوسيط: «سوئ». 
() أظر النباية لابن الأئير)ء «سراء. 


تسوية الصفوف في صلاة الجماعة: 

قال السيّد اليزدي عند ذكر مستحبات 
الجماعة: «السادس -إقامة الصفوف واعتدالهاء 
وس المُرَج الواقعة فيهاء والمحاذات بين 
المناکب». 

والنصوص بذلك مستفيضة من الفريقين 
-المامة والخاصة _كما قال النراقي ۴ 

فممًا رواه الإمامية عن طريق أهل 
البيت 2#: 

ما رواه آپوبصیر عن أب عبداللة 9 
«قال: قال رسول الله #لإتة: يا أتّها الناس» أقيموا 


صفوفکم» وامسحوا بمناکبکم! شلایکون فیک 


خلل. ولا تخالفوا فيٌخالف الله بين قلوبكم الد 
وإتي أراكم من خلفي»". 
- وما رواه محکد بن مسلم؛ عن آي 
جعفر 1#؛ «أنٌ رسول الله ل قال: يا أتها الناس. 
ٳڻي راکم من خلفي, كما راکم من بين يدي 
تتن" صفوفکم أو لیخالفن الله بین قلوبکم»(. 
وما رواه أهل السنّة عن طرقهم: 


() المروة الوثق ۳: .۹١‏ مستحبات الجماعة / السادس. 

(۲) أظر مستند الشيعة ۸ .٠١١‏ 

(۳) الوسائل ۸ ٤۲۳‏ الباب ۷١‏ من أبواب صلا الجاعة. 
الحديث ۷ 

() لعلّه «لتقيمنٌ» بقرينة سائر الروايات. 

() المصدر المتقدم: ٤۲٤‏ الحديث ۸ 


ما روا ابو داود عن النعمان بن بشیر, قال: 
«أقبل رسول الله تة على الناس بوجههء فةال: 
7 
أقيموا صفوفكم - ثلاثاً - والله لثقيمنٌ صفوفكم أو 


لیخالف الله بین قلوبک»(۱. 
وغيرها من الروايات المتضعنة لهذا 
المضمون. 


تسوية اهر في الركوع: 

قال الشهيد في الذكرئ: «يستحب في 
الركوع زيادة الانحناءء بحيث يستوي اهر 
والرأس والعنقء وهو يحصل بالمبالغة في ذلك. 
وبر الركبتين إلى خلفه» ومد العنق؛ وقد سبق في 
لخبر حمّاد ذلك. 

وروي أن ابي كان يستوي في 
الركوع» بحيث لو صب الماء على ظهره 
لاستمسك""» ومثله رواه إسحاق بن عماره عن 
الصادق ##: "أن عليّاً ## كان يعتدل في الركوع 
مستوياًء حتیٰ يقال: لو صب الماء على ظهره 
لاستمسىك "4 (8. 


»( سان أي داود ۱: ۲۵ باب تسوية الصفوف. المحديث 
N‏ 

( أظر: ساني الأخبار: ۲۸۰ وسنن أبن ماجة ۱: ۲۸۳ 
الحديث ۸۷١‏ وفيهبا: «لاستقر» بدل «استمسك». 

(۳) يبدو انعصار مصدر الرواية بالذكرئ. 

() الذکریٰ ۳+ ۳۷۱. 


ومفهوم كلامه أن تسوية الظهر تحصل بزيادة 
الانحناء في الركوع» وره الركبتين إلى الخلف 
ومد العنق. 

ولكن جعلها الشهيد الثاني في الروض تبعاً 
لاإرشاد مطلوباتٍ متعدّدة'» حيث قال: «وٴ 
يستحبً أيضاً ”رد الركبتين إلى خلف, رواه حعاد 


في وصف صلاة الصادق لا 
و" تسوية الظهر ومد المنق" رواه حكاد أيضاً. 
وروي عن النبيّ الإ ...»". 


استواء محل المساجد السبعة: 
قال الشهيد الأول في مستحبات السجود: 
«ومنها ا مساجده في اللو والهبوط؛ لقول. 


إني أحبًّ أن أضع وجهي موضع 
قدمي "" وكره رفع الجبهة عن الموقف* ولو كان 
موضع الجبهة أخفض من القدم جازء والأفضل 


الوثق ۲: 00۲ الركوع. 
المسألة ۲١‏ (مستحبات الركوع). 

() روض الان ۲: ۲4 

وانظر رراية حاد التي أشير إليهاء في الوسائل 0 

۹ الباب الال من أبواب أفعال الصلاةء الحديث 
الأول. 

(۳) الوسائل 1: ۳۵۷ الباب ٠١‏ من أبواب السجود. 
الحديث ۲. 

)٤(‏ تتتة للرواية ذكرها بالعتق. 


.. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 
التساوي». 

وجوزوا" ارتفاع أو انخفاض موضع 
السجود بمقدار أَبنة في زمان السارع» وكرت 
بأربعة أصابع مضمومة؛ لما رواه عبداللّه ین ستان» 
عن أبي عبدالله الصادق ##: «إذا كان موضع 
جبهتك مرتفعاً عن موضع بدنك قدر لبنة فلا 
بای 

وتمام الكلام في ذلك يأتي في عنوان 


«سجدة». 


التسوية في العطية بين الأولاد: 

قال الشهيد الأول في الدروس: «ويستحب 
تيو إة الوّلد في العطية وإن تفاوتوا فى الذكورة 
وا لار 3 1 

ويكره التفضيل» فلو فعل استحبَ الفسخ مع 
إمكانه ولا تبطل الهبة, ولا یجب الاسترجاع». 

ونقل العامة في المختلف* عن ابن الجنيد 


(۱) الذکرئ ۳ ٠٠۹١‏ وانسظر المروة الوق ۲ 0۷٤‏ 
مستحبات السجود. 

أنظر: الذکری ۳: ۳۹١‏ وروض الجنان ۲: ۷۳١‏ 
١‏ وا جواهر ٠١١ :٠١‏ - ۵١۱۵ء‏ والعروة الوق ۴: 
/ واجبات السجود. السابع. 

(۳) الوسائل 1: ۳۸ الباب ١١‏ من أبواب السجود. 
المحديث الأرل. 

.۲۸1:۲ الدروس‎ )٤( 

(ه) ر الفتلف 1: ۲۷۷. 


مايوهم القول بوجوب التسوية. 

وما ذكره الشهيد هو المذهبا١.‏ 

ويدلٌ على كراهة التفضيل مايسببه من 
العداء بين الأولاد, والبغضاء والشحناء". 

مضافاً إل ماروا ابن عباس عن النبي كلخ 
أله قال؛ «سروا بين أولادكم في العطيةء ولو كنت 
مقطلا أحداً فلت الات »۴ 

وما روي: من أ النعمان بن بشیر نحله باه 
فقال رسول اله إت لبشير: «ألك ول سوئ هذا؟ 

فقال: أكلّهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا 


ویدلٌ علیٰ جواز التفضیل روایات 


منھاا 
رواية محکد بن قیس» قال: «سألت أ 
جعفر 4 عن الرجل فصل بعض ولده على بی؟ 


فقال: نعم» ونساء ٩۱»‏ . 
صحيحة محتد بن مسلم» عن أبي 
عبداللّه 4# قال: «سألته عن الرجل يكون له الولد 


)١(‏ أظر: المسالك ۸ و والجواهر ۲۸: ۱۸۰ و۱۹۰ 
وغیر هاا 

(۲) أظر المصدرين المتقدّمين وغيرها. 

(۳) السأن الكبرئ 1: ۷۷ء باب السئة في التسوية بين 
الأرلاد في السطلية. 

() صحیح مسلم ۱۲٤۲:۳‏ الحدیث ۱۹۲۳ . 

() الوسائل ۱۹: .۲٤٤‏ الباب ١١‏ من أبواب المبات. 
الحديث الأرّل. 


-وقد روي وقوع التفضيل من بعض 
الأئئة #4 لبعض ولدهم". ولعلّه لبعض المصالح 
التي قد تخفىٰ على غيرهم. 

ولذلك صرح بعض الفقهاء بزوال الكراهة مع 

قال العامة الحلّي في الشحرير: «... وهل 
تزول الكراهة لو خصّصه لمعنئ» مشل زيادة 
حاجته. أو زًماتته, أو كثرة عائلته. أو اشتغاله بالعلم 


ونحوه من الفضائل؟ أو فسق الآخرء واستعانته 
بالمطيّة على المعصية؟ الأقرب ذلك». 


الجبوية بين الموصى لهم مع إطلاق الوصية: 

قال المحمّق الحلي: «وإطلاق الوصية 
يقتضي التسوية, فإذا أوصئ لأولاده وهم ذكور 
a,‏ 

(۱) أي من تهات 

() المصدر المقدم: ٠٤١‏ الحديث ۲. 

(۳) مثل مارواه مسعدة بن صدقة عن الإمام جعفر 
الصادق لإ قال: «قال والدي طل: والله إن لأمانع 
بعض ولدي وأجلسه على فخذي وأكار له المبة وأكار له 
الشكر, وأ احق لغيره من ولديء ولكن مخافةً عليه من 
ومن غیره...». الوسائل ۲٤۱:۱۹‏ الباب ۱١‏ من أبواب 
اهبات, الحديت ۷ 

() التحریر ۳: ۲۷۹ وانظر: جامع المقاصد 1 ١۷١‏ 
وتحرير الوسيلة ٠٤ :١‏ / كتاب المبةء المسألة: ۲۲. 
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وأناٹ فهم فیه سواء» وکذا لأخواله وخالاته. أو 
لأعمامه وعماتهء وكذا لو أوصى لأخواله وأعمامه 
كانوا سواء على الأصح. وفيه رواية مهجورة. 

أما لو نص على التفضيل اثبع 

وعلق عليه الشهيد الثاني بقوله: «ولا خلاف 
في ذلك كله إل فيما لو أوصئ لأعمامه وأخواله 
فإ المشهور فيه ذلك ولكن ذهب الشيخ“ 
وجماعة" إلى أن للأعمام الملثين وللأخوال 
الثلث, استناداً إلى صحيحة زرارة عن الباقر ## في 
رجل أوصى بثلث ماله فى أعمامه وأخواله» فقال: 
"لأعمامه الثلثان. ولأخوالد العلت؛. وحملت 
عل مالو أوصئ على كتاب الله 

وهذه هي الرواية المهجورة التى أشار إلبها 
ال ٠ ٠‏ 

وفيه رواية خر ضيفة قفي قسمة 
الوصيّة بين الأولاد الذكور والإناث ع کتاب 
الله وهي مع ضعفها لم يعمل بها أحد. ولا إشكال 


شرائع الإسلام : ۲۵٤‏ 

() أنظر النهایدہ 116 

(۳) نسب ذلك إلى ابن الجنيد وابن البّاجء راجع الفتلف 1 
۳٤‏ والقتصار لابن فهد: ۲۱. 

() الوسائل ۱۹: ۳۹١‏ البباب ٤‏ من أبواب الوصاياء 
الحديث الأرّل. 

(۵) الوسائل ۱۹: ۳۹۵ الباب ٤‏ من أبواب الوصاياء 
الحديث ۲. 


................ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠‏ 


لو نص على التفضیل, أو قال: يقم بينهم عل 
كتاب الله أو على طريق الإرت. وما شاكلي". 


التسوية بين الموقوف عليهم مع الإطلاق: 

قال المحقق الحلّي: «وإذا وقف على أولاده 
أو إخوتهء أو ذوي قرابته, اقتضى الإطلاق اشتراك 
الذكور والأناث, والأدنئ والأبعد, والتساوي في 
القسمة. إلا أن يشترط ترتيباأء أو اخستصاصاً أو 


ولو وقف على أخواله وأعمامه تساووا 
جەيماً". 
وعلق عليه الشهيد الشاني بقوله: «وجه 
الاشتراك في الجميع تناول اسم القرابة والأولاد 
ونحوهما للجميع على السواءء و.... 
وحيث ينتفي المقتضي للتفضيل. فالحكم 
بالاشتراك في الاستحقاق يقتضي التسوية بين 
2 ي ي 
وخالف في ذلك ابن الجنيد وجطله مع 
الإطلاق للذكر مثل حظ الأنشيين. حملاً على 
الميراث» وهو ضعيف»". 
(1) المسالك 1: ۲۳١‏ وانظر: التحرير ۳ ۷۰ والدروس 
۲ ۹ وجامع المقاصد 01:۱١‏ - 0۷ والریاض ۸ 
EWA‏ رالجواهر FAS A‏ 
() شرائع الإسلام ۲۱:۲. 
(۳) المسالك ٠١١ :١‏ وانظر: المفتلف ٠۳١۸ :١‏ والدروس 
Vo:‏ والكفاية ۲ ۷ والجواهر A‏ 0° 


أشار إلى التسوية بين الأعمام والأخوال 
الاشتراك في السبب. 


هل تجب التسوية في دفع الزكاة للمستحقين؟ 

قال المحمّق الحلّي في الشرائع: «والأفضل 
قسمتها على الأصناف» واختصاص جماعة من كل 
صنف» ولو صرفها في صنفی واحاٍ جاز. ولو خض 
بها ولو شخصاً واحداً من عض الأصناف ج از 
أيضاًه". 

وعلق عليه صاحب المدارك بقوله: «أمّا 
جواز تخصيص بعض الأصناف بجميع الزكاة. بل 
جواز دفعها إلى شخص واحد من بعض الأصناف 
وإن كثرت» فقال في التذكرة: "إله مذهب علماقعا 
أجمع "وهو قول أكثر الجمهور أيضاً ويدًَلةّ 
الأخبار المستفيضة»". 

ثم ذكر جملة من الأخبارء منها: 

- حسنة أو صحيحة عبدالكريم بن عتبة 
الهاشمي عن أبي عبدالله 4 في حديت - آنه 
قال لعمرو بن عبید في احتجاجه علیه: «ماتقول 
في الصدقة؟ فقراً عليه الآية: «إَِمَا اَلكَدَقَاتُ 


() شرائع الإسلام :١‏ ۱۹۵ 

(۲) التذہ وجاء فہا: «(جوز تخضصيص بعض 
الأصناف ججميع الزكاةء بل يجوز دفعها إل واحد وأإن 
كثرت. ولا جب بسطها عل الجميع عند علبائنا أجع». 

(۳)المدارك 1۳:8 


راء وَالََاكِينِ وَألماملين ليها" إلى آخر 
الآيةہ قال: نمم» فكیف تقشمها؟ قال: اها عل 
ثمانية أجزاء. فأعطي كل جزء من الشائية جز 
قال: وإن كان صنف منهم عشرة آلاف» وصنف 
منهم رجلاً واحداً أو رجلين أو ثلائة جعلت لهذا 
الواحد ماجعلت للعشرة آلاف؟ قال: نعم. قال: 
وتجمع صدقات أهل الحضر وأهل البوادي 
فتجملهم فبها سواء؟ قال: نعم قال: فقد خالفت 
رسول الله له في كل ماقلت في سیرته, کان 
رسول الله تة يقم صدقة أهل البوادي في أهل 
البوادي» وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر, ولا 
إقتمه بينهم بالسوية, وما يقشمه على قدر 


مایحضره منهم وما رئ وليس في ذلك شي 
موقت ومو طف وما صنع ذلك بما رئ على قدر 
من یحضره منهم»". 

اقتصر صاحب المدارك على قوله ##: «كان 
رسول اللّه...» وما ذكرنا الرواية بطولها لما فيها 
من فوائد. 

وما ذكره من الروايات صحيحة أحمد بن 
حمزة. قال: «قلت لأبي الحسن للا: رجل من 
مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاةء يجوز أن 
() التوبة: 1٠‏ 
(۲) الوسائل : ۲٠۵‏ الباب ۲۸ من أبواب المستحقين 

للزكاة. الحديث الأوّل. 


یعطبهم جمیع زکاته؟ قال: نمم». 

وقال -أي صاحب المدارك في آخر بحثه: 
«وأمًا أن الأفضل قسمتها على الأصناف وإعطاء 
جماعة من كل صنف, فلما فيه من شمول النغع 
وعموم الفائدة. ولأنّه أقرب إلى امتثال ظاهر الآية 
الشريفةء واستدل عليه في التذكرة"" والمنتهى۳: 
بما فيه من التخلّص من الخلاف» وحصول الإجزاء 
يقينا. وكأنه أراد بذلك خلاف العامة؛ لاله صرح 
مثل ذلك بإجماع علمائنا على عدم وجوب 
البسط0. 


التسوية بين الصبيان في التعليم: 

قال ابن إدريس: «وينبغي لمعم أن يسوي 
بين الصبيان في التعليم» والأخذ علبهم» ولا يفضّل 
بعضهم على بعض في ذلك. إلا أن يؤجر نفسه لهذا 
عل تعليم مخصوص,» وهذا يستأجره على تعليم 
مخصوص, فأمّا إذا استوجر على التعليم لجميعهم 
بالإطلاق, فلایجوز له أن فصل بعضهم على بعض 
في التعلیم؛ لاأنّه استوجر عليه. سواء كانت أجرة 


() الوسائل 4 ۲٤٠‏ الباب ٠١‏ من أبواب المستحقين 


اةء الحديث الأرّل. 
/ 


(۳) اتی ۸ 4۰ 
(4)المدارك 0: 16. 


لاز 
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بعضهم أكثر من أًجرة بع ض۲ 

وقال العلامة في التحرير: «ينبغي للمعلّم 
التسوية بين الصييان في التعليم والأخذ عليهم إذا 
استوجر لتعليم الجميع على الإطلاق, تفاوتت 
أجرتهم أو اتفقت. ولو آجر تقسه ليعضهم اتعليم 
مخصوص والآخرين لتعليم مخصوص. جاز 
التفضيل بحسب ماوقع العقد عليه" . 


فظاهر كلامه ترجيح التسوية وعدم حرمة 
التفضيل. بخلاف كلام ابن إدريس الذي هو صريح 
في عدم جواز الترجيح. 

ومثله الشهيد الأرلء حيث قال بالنسبة إلى 
اللأجير: «ولو خص بالزيادة بعض المستأجرين 
كره. ومن تَمٌ ينبغي للمعلَّم التسوية بين الصبيان» 
یکره شفضيل بعضهم على بعض في التعليم 
والأجرة إلا مع الشرط». 

ثم نقل كلام ابن إدريس, ثم قال: «ورواية 
حسان المعلّم عن الصادق 4# تشعر بالكراهية»٠؟.‏ 

وما رواية حسّان. فهي ماروا الكليني 
بإسناده صن حشان السعلّم قال: «سألت أبا 
عبدالله ال4 عن التعليم؟ فقال: لا تأخذ على التعليم 
أجرأًء قلت: فالشعر والرسائل وما أشبه ذلك 
أعارط علید؟ قال: نممء بعد أن يكون الصيان 


(۱) السرائر : ۲۲١‏ والعبارة كذا في المصدر. 
() التحریر ۲ ۲۹۱۲۔۲۹۷ 
(۳) الدروس ۱۷1:۳ 


تسوية . 
عندك سواءً في التعليم» لاتفصّل بعضهم على 


بض . 


ء التسوية بين المستأجرين: 

يظهر من عبارة الشهيد المتقدّمة" أنه يكره 
تفضيل بغض المستأجرين على بعض» وعليه فرع 
كراهة التفضيل في التعليم من قبل المعلّم الذي هو 
أجير للتعليم. 

والظاهر جواز التفضيل لسبب موجهء مشل 
کون المستأجر فقيراء أو مشغولاً بما يحول عن 
الكسب كطلب العلم. والجهاد في سبيل الله ونحو 
ذلك من الأسباب المرجّحة للتفضيل عقلاً أو شرعا 


التسوية بين المبتاعين: 

ذكروا من جملة آداب التجارة التسوية بين 
المعاملين والمبتاعينء بمعنىٰ عدم التفريق بيهم في 
السعر وحسن المتاعء وعدم ترجيح الشريف على 
الوضيع؛ نعم لابأس بالترجيع بسبب فضيلة. أو 
دين, أو فقرء أو نحو ذلك مما يحسنه العقل 
والشرع. لكن يكره للآخذ قبوله. ولذلك كان 
اللف يوكلون في الشراء من لا ُعرف. هرباً من 
(۱) الوسائل ۱۷: .۱۵٤‏ الباب ۲۹ من أبواب مایکتسب به 


الحديث الأرّل. 
() تقدمت في الصفحة المتقدّمة. 


التسوية بين الخصوم في مجلس القضاء: 
ذكر الفقهاء من جملة آداب القضاء التسوية 


بين الخصوم في مجلس القضاءء قال الشهيد الثاني: 

«من وظيفة الحاكم أن يسوي بين الخصمين 
في السلام عليهماء وجوايه لهماء وإجلاسهماء 
والقيام لهماء والنظر والاستماع والكلام وطلاقة 
الوجهء وساثئر أنواع الإكرام» ولايخصّص أحدهما 
بشىء من ذلك. لأَنّه ینکسر به قلب الآخر» ویمنعه 
من إقامة حجَته. ومنه ممازحة أحدهماء ومسارًته. 
رانتهاره إل أن يفعل مايقتضيه» إلى أن قال: 

«هذا اذا کانا مسلمین أو کافرین, اما لو کان 
أحداكما مسلماً والآخر كافرأً. جاز أن يرفع السلم 
في المجلس» لما روي أن علا ## جلس جنب 
شربح في حكومة له مع يهوديٌ في درع» وقال: 
لوکان خصمي مسلماً لجلست بين يديك ولکن 
سمعت رسول الله اة يقول: لا تساووهم في 
المجلس»"" ثم قال: 


الروضة 
- ۳ وا لجواهر 
«تجارة / آداب التجارة 

() سبل السلام (للصنعانی) 6: ۲۲۲ والمغني (لابن قدامه) 
٤١‏ والمبسوط ۸ ۱٤۹١‏ وكتاب القضاء (للشيخ 
الأنصاري): ۱١۵‏ وغيره. 


۳ ۸ ومفتاح الکرامة :٤‏ ۱۳۲ 


۵ ۵۲ وراجع عنوان 


eee sovadenesasseios Me 


«ثمٌ التسوية بين الخصمين في العمدل في 
الحكم واجبة بغير خلاف. وأا في الأمور الباقية. 
فهل هي واجبة ام مستحة؟ 

الأكثرون على الوجوب؛ لما روي عن 
ابي و آته قال: ”من ابتلي بالقضاء بين 
المسلمين, فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده. 
ولا يرفعنّ صوته على أحدهما مالا يرقع على 
الآخر"" وقول أمير المسؤمنين ##: "من ابتلي 
بالقضاء فليواس بينهم في الإشارةء وفي النظر. 
وفي المجلس *؟. 
إن ذلك مستحبًء واختاره العلامة في 
المختلف"؛ للأصل. وضعف مستند الوجوب| 
وصلاحیته للاستحباب»» ثم قال: 

«وإما عليه أن يسوي بينهما في الأفعال 
الظاهرة. وأمّا التسوية بينهما بقلبه بحيث لايميل 
إلى أحدهما به فغير مؤاخذ بهء ولا محاسب عليه 
لأ الحكم على القلب غير مستطاع, وقد كان 


(۱) سنن البیهقی ۱۰: ١۳٠۱ء‏ وسان الدارقطني : 


(۲) الوسائل ۲۷: ۲۱٤‏ الباب ۳ من أبواب آداب القاضي. 


الفتلف ۸ ٠٠١‏ ومن ذهب إليه: سلار في المراسم: 
۰ وان إدريس في السرائر ۲: ۱0۷. وصاحب 
الجواهر في الجواهر .1١١ :٤١‏ وربا يظهر ذلك من 
الأردبيلي في بحم الفائدة ۲ .٤‏ والسبزواري في 
الكفاية ۴: 1۸۲ 


.............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١‏ 


رسول الله تة لتا قم بين نسائه يقول: اللهم هذا 
قسمي فيما أملك. وأنت أعلم بما لا أملك ٠‏ يعني 
الميل القلبي". 


التسوية بين الأزواج: 

يجب التسوية بین الأزواج في المضاجعة. 
وهو المعبر عنه بالقشم. 

قال الشهيد التانى: «لا خلاف بين الملماء 
في وجوب القشم بين الزوجات في الجملة, لا 
فيه من المدل بيهن وتحصينهنّء والمعاشرة 
بالمعروف المأمور بها" . 
تی تسع؛ وكان يقسم شمان منهنّ؛ لأنٌّ سودة بنت 
هة وهبت ليلتها لمائشة ٠7»‏ . 
لشم وأنه هل يجب بمجرّد 
العقد كما هو المشهو ر" أو بعد الابتداء بالضاجعة 


أي داود ۲ ۹ المحدیث ۲٠۳١‏ وسان 

الترمذي ۳ ٤4١‏ المحديث .١٠١١‏ وقيما بدل «وأئت 
أعلم...»: «فلا ني فيا تلك ولا أملك». 

(۲) المسالك ۱۳: ٤۲۷‏ - 4۲۹ وانظر إضافة إلى المصادر 


: l0 


الامش التقدّم: الرياض :١١‏ ۷۸ ومستند 
الشيعة ١٠١:١۷‏ وغيرها. 

(۳) في قوله تعالى: «وَعَاشِروه يالروفي4» النساء: ۱۹ . 

() أظر: صحیح مسلم ۲: ۱١۸۵‏ المحديث ۳١١٠ء‏ وسقن 
آي دارد يث ۲1۳0 IFA‏ 

() المسالك ۸ ۳۱۰ 

( أظر المسالك ۸ ۳۱۱ 


بإحداهن, فما لم يضاجع إحداهنٌ لاتجب عليه 
القسمةء كما عليه بعض الفقهاء" فسوف يأتي 
تفصیله في عنوان «قسم» إن شاء الله تعالی. 

هذا بالنسبة إلى التسوية في المضاجعة. أَمّا 
بالنسبة إلى غيرهاء فقال الشهيد التانی أيضاً: «وأمًا 
التسوية بيهن في النفقة". عدن العشرة. 
والجماع ومقدّماتهء فليس بواجب؛ للأصلء ولقوله 
تعالى: «وآن قشتطيمرا أن تغأوا ين لاء ولَؤ 
رضم ایوا كل آلتیلٍ4» مئل هذا ميلء 
ولیس کل المیل, لکت ستحبَ استحباباً مدا لما 
فيه من رعاية العدل وتمام الإنصاف. 

وروئ عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال 
"سألت أبا الحسن ## عن الرجل يكون له امرأتان 
فيريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والمطبة مَل 
ذلك؟ قال: لا بأس بذلك. واجهد في المدل 
بينهما"“. وقد روي في عدل النبي فة بين 
زواجه -مع عدم وجوبه کما سبق أنه كان إذا 
قم بينهن لاينتهي إلى المرأةالأولى إلى تسعء لكن 


(۱) نظر: المبسوط ۳۲٣-۴۳۲۵ ٤‏ والشرائع ۲: ٣۲۵‏ 
والتحریر ۲: 0۸۸ ونهاية المرام .۱١:١‏ 

(۲) أي غير مقدار الكناية الواجب فيه التسوية. كا صرح به 
في عبار 

(۳) النساء: ۱۲۹ 

() الوسائل ۲۱: ۳٤۱‏ الباب ٣‏ من أبواب القسم و.. 
الحديث الأرل. 


مق 


يجتمعن کل ليلة في بيت التي ياتها". وکان ا 
يطوف علبهن فیدنو ویلمس من غير مسیس حت 
يفضي إلى التي هو يومها فيبيت عندها"؛ وروي 
أن علا 4 قال من کان له امرًتان, فإذاکان يوم 
واحدة فلا يتوطًا عند الأخرىئ"0. 

وقد روي أله َة كان يقول: «اللهم هذا 
قشم فيما أملك. فلا تلمني فيما تملك ولا 
ملك أي الميل القلبي: 


التسوية في تقسيم بيت المال: 

المعروف أن النبي لإ كان يسوي بين 
السلمين في المطاء ولم يفطل المرب على 
إغيرهم» ولا ذي السابقة على غيره ولاء... 

وقالوا: كان أبوبكر على ذلك أيضاً. لكن لا 
وى عمر الخلافةء فصل بعض المسلمين على 
بعض في العطاء» وتبعه عثمان. بل آثر بني اميد 


(۱) صحیح مسلم ۲: ۱۰۸٤‏ المحدیث .۱٤١۲‏ 

(۲) سنن الدارقطني ۳: ۲۸4 الحديث ٠١١‏ والمستدرك 
للحاكم ۱۸1:۲. 

(۳) الوساتل ۲۱: ٠۳٤۳‏ الباب ۵ من أبواب القسم و... 
الحدیث ٠۳‏ تقلاً عن بجمع البیان (۲- ٠۲١ :)٤‏ لكن 
فیهما: «وروي أن علا کان له امرأتان فکان إذا کان يوم 
واحدة...». 

() المالك ۸ ۳۳۹١‏ ۳۳۷ وائظر: الجواھر ۳۱؛ ۱۸١‏ 
A‏ 

(۵) سان أي داود ۳ ۹ المحدیث ۲۱۳۴ 


علیٰ غیرهم. 

أما علي 4# فقد اثبع ستة الرسول ج في 
ذلك ولم يفل أحداً على أحد في العطاء. 

والمراد من المال الذي کان يسوی فيه هو 
المال المتعأق بجميع المسسلمين» ستل الخراج 
والجزية ونحوهما مما هسو مشترك بين جميع 
المسلمين غنيهم وفقيرهم. ما الزكاةء فقد مر أنه 
لايجب تقسيمها بين أربابها بالسوية. مضافاً إلى 
اختصاصها بالأصناف الفمانية. وعدم اشتراك 
المسلمين جميعهم فيها. 

وقد تقدّم تفصيل ذلك كله في عنوان «ييت 
المال / كيفية تقسيم بيت المال». 


تسوية القبر: 

والمراد به تسطیحه وعدم تسنیمه. وقد تقدم 
الكلام عن ذلك في عنوان «تسنيم». 

كانت هذه أهمٌ الموارد التي تستحق البحث 
في هذا العنوانء وهناك موارد أخرئ لاتستحق 
البحث المستقلًء مثل لزوم تسوية الأرض في 
صدق الإحياء عند بعض الفقهاءء لو قصد إحياءها 
للزراعة. 

وتسوية الأرض من قبل الغاصب لو زرع أو 
غرس فيها غصبأًء ثم أراد نزعها. 


قله في ا جواهر ۳۸: 1۹ عن التذكرة (ا حجر &) ۲: .4١١‏ 
(۲) آنظر ال جواهر ۲۷: ۱۹۷. 
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وتقدّم الأول في عنوان «إحياء»» والشاني 
في عنوان «بناء / البناء في الأرض المغصوبة 
والبناء فى الأرض المستأجرة 


مظان البحث: 

إن موضوع التسوية مبثوث في كير من 
الأبواب الفقهية. ويمكن معرفة ماتطرقنا إليه من 
عناوين الأبحاث» مثل البحث عن تسوية الظهر في 
الركوع؛ وتسوية محل السجود وتسوية الصفوف 
في الجماعة في كتاب الصلاةء والنسوية في المطية 
في كتاب الهبة. والتسوية في الوصية في تاب 
الوصية والتسوية في الوقف في کتاب الرقف. 
وإلتبوية بين المستحقين للزكاة في كتاب الزكاةء 
والتسوية بين الصبيان في التعليم في كتاب 
الجآرة؛ والسوية بين النساء في القسم في كتاب 
النکاح. وهکذا. ا{ 


لغة: 

قال الجوهري: «الّوم: خلاف الُشن». 
1 : «تطيّرت من الشي» وبالشيء والإسم 
منه اة مغل الوتبة, وهو ما يتشاءم به من الفأل 
الرديء»". 


١‏ أطر المحاح: «فأم». 
() أنظر المحاح: «طير». 


۳ عِتبه. وهي اااژ‎ E in 

وظاهرهما -كغيرهما" أن التشاؤم 
والتطيّر شيء واحد. وهو التفؤل بالشر. 
قيل: «أصله: أن العرب كانت تزجر الطيرء 
اءم بالبارح» وهو الذي يأاتي من جهة الشمالء 
وتتبرك بالسانع» وهو الذي يأتي من جهة اليمين. 
قال الشاعر: 
زجرت لها طير الشمال. فإن يكن 

هواك الذي هوى يصيك اجتنابها» ا“ 
والعرب تطلق على اليسار الشأم 


فتتشاا 


اصطلاحاً: 
یراد به مطلق التشاوم والتطیّر» سواء کان 
بالطير أو بغيره. 


الأحكام: 
لم يتطرّق الفقهاء لحكم التطير والتشاؤم 
صريحاً لكن وردت روايات كثيرة في النهي 


ا a‏ 
الإصنهاني)ء ولسان العرب: «شؤم» و«طير». 

:ا٤ التبیان في تفسير القرآن ۸ وبجحمع البیان (۳۔‎ )٤( 
ذیل قوله تعالى: بوا وى ن مه‎ 
٠۳١١ الأعراف:‎ 


يحدث,» سبي مستقلةً عن قدرة الله تعالئ. كان 
ذلك شركاًء كما صرح الفقهاء بذلك في باب التنجيم 
والسحر ونحوهما. 

أا لو لم يصل إلى هذا الحد, بل اعتقد بأنّ 
مايحدث بسبب التشاؤم إّما هو في إطار قدرة الله 
تعالی وساطانه, لا أله خارج عثهء فلا یکون ذلك 
محرماًء لمدم صدق الشرك عليه. نعم» يكون 
مكروهاً؛ لما ورد من النهي عنه. 

ويشهد لذلك حديث الرفع المشهور عن 
النبي لإا الذي جاء فيه: 

«رفع عن متي تسعة: الخطأء والنسيان» وما 
اکرهوا عليه وما لا یعلمون, وما لا یطیقون, وما 
اضطرًوا إليهء والحسد, والطيرة. والتفكر في 
الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة. 

استدل الأصوليون بهذه الرواية على الراءة 
من فقرة «ما لا يعلمون»» حيث قدّروا في الحديث 
كلمة «المؤاخذة»» ففهموا منه رفع الماخذة عن 
فعل ما لا یعلم حکمه. 

وقدّروا لكل فقرة من فقرات الحديث ما 
یناسبه. 

قال الشيخ الأنصاري بالنسبة إلى «الطيرة» 

«المراد: إا رقع المؤاخذة عليهاء ويؤيده 


(۱) الخصال: ,٤١۷‏ باب التسعة. 


ماروي: من أن اليرّة شرك وإتسا بذهبه 


التوگل ۳ 
وإبما رفع أثرها؛ لأنّ 
مقاصدهمء فنفاء الشرع»". 
وقال المحمق المراقي: «وأما اليرت 
فالمرفوع فيه هو الصد عن المقاصد عند التطيّر 
والتشاؤم» لكونه أمراً قابلاً للجعل ولو إمضاء لا 
عليه بناء العرف من الالتزام بالصدٌ عن المقاصد 
عند التطيّر والتشاؤم» فنفاه الشرع امستناناً على 
الأشة. كما يشهد لذلك قوله ل#: "إذا طبرت 
ا 
ولما تقدّم قال الشهيد في الدروس: «ويكره 
-بفتح الياء - وهو التشاوم بالشيء»*» ولم 


فامض 


(۱) البحار ۵۵: ٠۲۲‏ كتاب السماء والعالمء باب النهي عن... 
والطيرةء ذيل الحديث ٠١‏ نقلاً عن الجزري - وهو أبن 
ا 


ولك الله يذهبه 
باوت هکذا جاء في الحديث مقطوعاً ولم یذکر 


من الراك لاتيم كانوا يمتقدون أو بالطل جاب فم 
نضا أو يدفع صنهم ضرأ إذا سلوا وجب . فکأتهم 


أشركوه مع الله في 

۲( فرائد الأصول ۳۸:۲ 

(۴) الوسائل ۱۱: ۳۹۲ الباب ۸ من أبواب آداب السغرء 
الحديث 0. 

.۲۲۵ :۳ نہاية الأفکار‎ )٤( 

(۵) الدروس ۳: ۱16 


الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠‏ 
يصرّح بالتحريم» لدم الدليل عليه إذا لم يود إلى 
الإعراك باللّه تمالى بأن يعتقد بسبيتة اة سبيثة 
مستقلة لوقوع الشر. 

ومثله ماجاء في جواب استفتاء من السيد 
السيستانيء وإليك نص الاستفتاء والجواب: 

«س ۔ ماحکم التشاؤم وما حکم سماع 
النصيحة من المتشائم الذي جميع كلماته تدل على 
الشأم؟ 

الجواب - ورد النهي عن التشاؤم في 
الروايات» وينبغي عدم سماع النصح في ذلك. 
فإذا 


لويعلاجه عدم الاعتناء به ففي الحديث: 
ترت فامض »۱ . 


روایات التشاؤم: 

عن أبي عبدالله 4# قال: «قال رسول 
الله :كنار لبر الترگل ١»‏ 

-وعن النبي #لإظا: «إذا تطيّرت فامض. وإذا 
ظننت فلا تقض»". 

- وعن أبي عبدالله 4 قال: «الَيّرة على 
ماتجعلھاء إن هونتھا تهوّنت. وإن شدّدتها تشدّدت. 


(1) استفتاءات السيّد السيستاني: ۲۷١‏ السؤال .۱٠۷6‏ 

(۲) الوسائل ۱۱: ٠۳۱۲‏ الباب ۸ من أبواب آداب السغره 
الحديث ۳ 

(۳) المصدر المتقدم: الحديث 0. 


تشاژم 
وان لم تجعلھا شیا لم تکن شیناً». 

-وكتب إلى أبي الحسن الشاني # بعض 
أصحابه يسأله عن الخروج يوم الأربعاء لايدورء 
فکتب ##: «من خرج يوم الأريعاء لايدور خلاقاً 
عل آهل الطيرة وُقي من كل آفة. وعوفي من کل 
عاهة. وقضئ الله له حاجته». 

- وعن أبي عبداللّه 4# قال: «قال رسول 
الله #ا#: الشؤم فسي تلاتة أشياء. في الدابة. 
والمرأةء والدار. 

فأمّا المرأة فشؤمها غلاء مهرها وعُسر 
ولادتهاء وأما الدابة فشؤمها كثرة عللها وسو 
خلقهاء وأا الدار فشؤمها ضيقها وخبث جيرانها. 

وقال: من بركة المرأة فة مۇونتھا تسى 
ولادتهاء وشؤمها شدَّة مؤونتها وتعسىر ولادتها»". 


هذا وقد وردت روایات في شۇم بعض 


الأيام من قبيل: 
-ماورد في شۇم يوم الإثنين وأنه يوم قيض 
8 
فيه رسول الله ## وانقطع الوحي . 


-وما ورد في شؤم يوم الأربعاء الأخير من 


(۱) الوسائل ۱۱: ٠۳۹۲‏ الباب ۸ من أبواب آداب السفرء 
الحدیث .٤‏ 

0( معانی | 5 

() الوسائل ۳٠١ :۱١‏ الباب ۷ من أبواب آداب السغرء 
الحديث ۸ 


Wo .. 


کل شهر. وهو المسكیٰ ب«الاریعاء لا تعودی؟. 

وغير ذلك. 

أا الرواية الأول فیظھر منها اتهم ع كانوا 
يلتزمون بعدم الین بوم الإثنین. خلافاً لمن کان 
يمتقد ذلك. 

وأنما الأخيرةء فقد ورد ما يخالفها أيضأًء كما 
تقدّم بعضهاء ولذلك عقد صاحب الوسائل ضمن 
الأبواب المعدّة لهذه المسألة بابين: 

الأول - تحت عنوان «باب كراهة اختيار 
الأربعاء للسفر وطلب الحوائج» خصوصاً في آخر 
الشهر»". 

الثاني - تحت عنوان «باب استحباب ترك 
التطيّر والخروج يوم الأربعاء ونحوه, خلافاً على 
ادل الميرة. وتوكلاً على الل 


ما يستحبً أن يقال عند التطير والتشاؤم: 

قال المحدّث القي: «إعلم أن التطيّر إتما 
یضر من أشفق منه وخاف. اما من لم يبال په ولا 
يعبأً به فلا يضر ألبة لاسيّما إن قال صند رؤية 


(۱) الوسائل ۱۱: ۳1۱ الباب ۸ من أبواب آداب السغرء 
الحديث ۲. 

() الوسائل ٠٠١ :۱١‏ الباب ۵ من أبواب آداب السفر» 
الحديث الأرل. 

)۳١(‏ أظر الباب المعقدّم. 

)٤(‏ الوسائل ٠۳1۱ :۱١‏ الباب ۸ من أيواب آداب السفر. 


مايتطيّر منه أو سماعه ماروي عن النبي #ة: 
"اللهمٌ لاطير إلا طيرك, ولا خير إلا خيرك ولاإله 


بالحسنات إلا أنت. ولا يذهب 
إل بالله العلى 


غيرك اللهم لا يأ 
بالسیتات إلا أنت» ولا حول ولا قو 
العظيم. 
وأا من كان معتنياً بها فهي أسرع إليه من 
السيل إلن منحدره تفتح له أبواب الوساوس فيا 
یسمعه ویراه» ویفتع له الشیطان من المناسبات 
البعيدة والقريبة فى اللفظ والمعنئ... مايفسد عليه 
دين وینگد عليه معیشته. 

1 فليتوكل الإنسان على الله تعالى في جميع 
أُموره» ولا يكل على سواهء وليقل ماروي عن أبي 
الحسن 4# لمن أوجس في نفسه شيئاً: ”اعتصمت 
بك يارب من شر ما أجد في تقسي؛ فاعصمني ا 
ذلك ). 


استحباب التصدَق عند الخروج للسفر لدفع الشؤم: 
ورد في عدَة روايات الأمر بالتصدّق عند 
الخروج إلى السفر من دون عناية باليوم الذي 
يخرج فيهء فمن ذلك: 
ما رواه عبدالرحمان بن الحجّاج» عن آبي 


عبدالله 4 أله قال: «تصدّق وأآخرح أي يوم 


() سفينة البحار ٠٠٠١ :١‏ عنوان «طير». وانظر الوسائل 


۱ ۳۱۳ الباب ٩‏ من أبواب آداب السفر, المحديث 
الأرّل. 


... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠‏ 
شت 

-وعن حتّاد بن عثمان. قال: «قلت لأبي 
عبدالله #: أيكره السفر في شيء من الأبام 
المكروهة مفل الأربعاء وغيرء؟ فقال 
بالصدقة وآخرج إذا بدا لك واقرأ آية الكرسي 
واحتجم إذا بدا لك 


وفي رواية أخرى لحكاد: «افتتح سفرك 
بالصدقة. واقرأ آية الكرسي إذا بدا لك»۳. 

- وعن ابن أبي عمير قال: «كنت أنظر في 
النجوم وأعرفهاء وأعرف الطالع فيدخلني من ذلك 
شيء. فشكوت ذلك إلى أبي الحسن موس بن 
بجعفر لاء فقال: إذا وقع في نفسك شيء فتصدق 
ی أل مسكين. ثم امض فإ الله يدفع نك 

_ وعن أحدهم 2#*: «كان إذا خرج يوم 
الأربعأء من آخر الشهرء وفي يوم يكرهه الاس 
من محاق أو غيره» تصدّق بصدقة ثم خرج»". 


آداب السفر» 

المحديث الأرّل. 

الوسائل ۱۱: ۳۷۵ الباب ٠١‏ من أبواب آداب السفر. 
المحديث ۴. 

(۳) المصدر التقدم نفسه. 

)٤(‏ الوسائل ۱۱: ۳۷۹ الاب ٠۵‏ من أبواب آداب السفر. 
المحدیث ۳ 

() وهو الإمام الباقر أو أبيه علي بن الحسين لاء كبا يظهر 
من ألرواية. 

(۲) الوسائل ۱۱: ۳۷۷ الباب ٠۵‏ من أبواب آداب السفرء 
الحديث ۷ 


() الوسائل ۲۱: ۳۷۵ الباب ۱۵ من أبواب 


مظان البحث: 

لم يتطرتى الفقهاء لذلك. وقد ذكره الشهيد 
الأول فى الدروس في آداب التجارة والمحلٌ 
المناسب له فی الروايات إّما هو في أبواب آداب 
السفر التي ذکرت في أوّل كتاب الحج. 


تشاح 
تفاعل من الح الذي هو البخل مع 
الحرص ٠‏ وأبلغ في المنع من البخل. 
وتشاح الرجلان على كذاء أي لايريدان أن 


یفوتھ ا( . 
اصطلاحاً: 
المعنئ المتقدّم نفسه. 
الأحكام: 
يختلف حكم التشاح باختلاف مايضاف 
إليه. وسنشير إلى بعض موارده. 
تشاح المؤذنين في الأذان: 


قال الشيخ الطوسي: «إذا تشاح الناس في 


( ار الصحاح: «شحح». 
() أظر النماية (لابن الأثير): «شحح». 
(۳) أنظر: ترتيب كتاب العين, والصحاح: «شحح». 


الأذان أقرع بينهم؛ لقول النبي ##إئ#: "لو يعلم الناس 
مافي الأذان والصفٌ الأرّلء ثم لم يجدوا إلا أن 
يستهموا عليه لفعلوا"" دل على جواز الاستهام 
فی 
وقال المحمًق الحلّي: «إذا تشاح الناس في 
الأذان قدّم الأعلم» ومع التساوي يقرع بينهم»". 
فزاد الترجيح بالأعلمية ولم يذكر خيره. 
ومثله قال العامة( . 
وقال الشهيد الأوّل: «ومع التشاح يقدّم من 
فيه صفة كمال فالقر عة»*. 
فزاد على الترجيح بالعلم الترجيح بصفات 
الكمال الأخرئ. 
وقال الشهيد الثاني بعد ذكر جملة من صفات 
الكمال والترجيح بها: «ومع التساوي في جميع 
ذلك بقرع؛ لقول النبي #إة...» ثم ذكر الرواية 
التي ذكرها الشيخ. 
وزاد صاحب الجواهر" - بعد أن استظهر 
(۱) صحیح مسلم ۱: ٠۲۵‏ المسألة 4۳۷ وسان النسائی ۲: 
r‏ 
()المبسوط ۸۸:1 
(۳) الشرائع ۰۱ ۷۷ 
()أظر: انقواعد ۱: ۲۱۵ والإرشاد .۲۵١ :١‏ 
(۵) الدروس ۱: .۱١٤‏ 
(1) روض الجنان ۲: 10۸. 
۷١‏ أظر الجواهر Nea‏ 


من جماعة كون الكلام في المؤذن الراتب والذي 
يأخذ الرزق -مراعاة مصلحة المسلمين. 

وقيل: المراد بالأعلم في كلام من اشترطهاء 
هو الأعلمية فى أوقات الأذان وأحكامه. 


تشاح أئئة الجماعة في الإمامة: 


نا في عنوان «الإمامة الصغری» حکم ما 
لو تعدّد الأئتة, وذكرنا المزايا التي يعدم بها 


واجدها علیٰ غیره. 


تشاح الخصوم عند الحاكم: 

إذا ورد الخصوم على الحاكم مترتبين دم 
الأول فالأرّلء من غير فرق بين الذكر والأنقئ 
والشريف والوضيع» لأحقيّة السابق في جميع 
الحقوق المشتركة. 


فإن لم بعلم السابق 
0 


أو وردوا جميعاً أقرع 


قال صاحب الجواهر: «وكذلك الكلام في 
الازدحام على المفتي والمدرّس في الملوم 
الواجبة, أمّا المندوية فالخيار إليه. 
ولو أسقط السابق حقّه سقط». 
ثم قال: «وظاهر العبارة'" وغيرها وجوب 


(۱) آنظر: جامع المقاصد ۲: ۱۷۹ وروض المنان ۲: 10۸ 


والمسالك ۱: ۱۹۲ وا لجواهر .۱١١ ١۹‏ 
() أظرالجواهر SHES‏ 
(۳) أي عبارة الشراع. 


.............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج٠‏ 


مراعاة هذه الأحكام وقد يناقش فيه؛ للأصل 
التخبير له في ذلك . 


وغیرہ فیتج 


تشاح أولياء عقد النكاح في الإذن: 
إن ولاية عقد النكاح | 
عندناء ولا ولاية لغيرهما من الأقرباء في ذلك نعم 
للوصي والحاكم الولاية مع فقدها". 
وبناء على ذلك: «لو اختار الأب زوجاً 


والجدٌ آخرء فمن سبق عقده صح وبطل المتأخرء 
وإن تشاحاء قدّم اختيار الجد؛ ولو أوقعاه في حالة 
واحدة ثبت عقد الج دون الأب»". 

وفي صورة التشاح «لو بادر الأب فعقد فهل 
یکون باطلاً أو یصح؟ وجهان, بل قولان: 

-من کونه سابقاً فیجب تقدیمد. 

ومن أن لازم أولوية اختيار الج عدم 
صحَّة خلافه»(*. 


وسوف يأتي تفصیله في موطمه المناسب 


.1٤١ :٤١ ا لجواهر‎ )١( 

() ار ا لجواهر ۲۹: .۱۷١‏ 

(۳ شرائع الإسلام ۲: ۲۷۸ وانظر: الریاض ۰۱۰ ٩۲‏ 
والجواهر ۲۰۹:۲۹ .۴٠١‏ 

)٤(‏ کا اختاره الشهيد الثاني في المسالك وجاء 
فيه: «لو كان السابق الأب وقد علم أن الج مالف له 
وقصد سبقه بالعقد. فقد ترك الأول وصح عقده». 

.١ العروة الوثق ه: 1۲۹ أولياء النكاح, المسألة‎ )١( 


التشاح في الأوقاف العامة والمباحات العامة 
والمشترگات: 

القاعدة العامة في هذه الموارد هى: أنه من 
سبق إلى شي منها فهو أولى به. وإن وضع إثنان 
يدهما عليه معا دفعةٌ فيقرع بينهما. 

قال الشيخ الطوسي: «وإذا تشاح نفسان في 
مقبرة مسبّلة» فمن سبق إليها كان أولى بهاء لأ 
بالحيازة قد ملكهء وإن جاء| دفعة واحدة أقرع 
بینهما». 

وقال في تملك المعادن الظاهرة: «فمن سوا 
إليها أخذ قدر حاجته وانصرف... 

فإن سبق إليه اثنان قرع بینھما الاما ٣لار‏ 

وقال الشهيد الأوّل: «فمن سبق إلى مكان 
من المسجد أو المشهد فهو أولى به... . 
ولو توافئ إثنان وتعدّر اجتماعهما 
اقرع 

وهکذا في جمیع الموارد. فإِن لم یمکن رفع 
الخلاف بأيّ نحو ممکن, كترجيع ذي المزية - مهما 
كانت -أو تقسيم عادلء أو نحو ذلك. فيصل الأمر 
إلى القرعة. 
() الميسوط 1۸۸:1. 


()المېسوط ۳+ 1۷0. 
(۳) الدروس ۳+ 1۹ 


0۹ .. 


تشاغل 


تاع ناغل وهر ضار 


اصطلاحاً: 
المعنى المتقدّم نفسه. 
الأحكام: 
موارد يجب التشاغل فيها بالصلاة: 
تجب المبادرة إلى الصلاة والاشتغال بها فى 
الموارد التالية: ٤‏ 


١‏ عند ضيق الوقت: 

إذا ضاق وقت الفريضة فالواجب المبادرة 
إلى الاشتغال بهاء ولايجوز تأخيرها". 

۲ -عند الاستحاضة: 

يجب عل المستحاضة إذا عملت بما يجب 
عليها من تبديل القطنة والغسل والوضوء أن تبادر 
بالاشتغال بالصلاة, ولا تجعل فاصلة بين أعمالها 


)١(‏ أظر المعجم الوسيط: 

() أظر: السرائر ۱: .٠١۲‏ والتذكرة ۲: ٠۳۹١‏ والفتلف ۲: 
۱۰ و1۳ وال مجواهر ۷ ۲۶١١‏ والعروة الوثق ۲: ۲٤۷‏ 
/ فصل في الأوقات اليومية ونوافلهاء المسألة .١١‏ 


1 
والوضوء والصلاة. 

والوجوب هنا شرطيء أي يشترط في صحة 
الصلاة عدم الفصل بين الأعمال والصلاة. 

٣‏ عند الإصاية بالبَطّن والماّس: 

المبطون وهو المصاب بالطن, أي الذي 
لايقدر على إمساك نفسه من حيث خروج الغائط 
أو الريح» أو المسلوس وهو المصاب بسلس البولء 
أي من لايقدر على استمساك نفسه من حيث 
الله 


وهذان يجب علبهما المبادرة بالاشتغال 
بالصلاة بعد الإتيان بما يجب عليهما من قبديل 
القطنة والتطهير من دون تأخيرء على تفصيل 
مذکور في محلّهء وقد تقدّم الكلام عن ذلك في 
عنوان «بطّن». 

والوجوب هنا شرطي أيضأكما في 
الاستحاضة. 


موارد لايجوز التشاغل فيها بالصلاة مع سعة 
الوقت: 
هناك موارد يجب فيها عدم الاشتغال 


(۱) أظر: امبسوط 1۸:۱ والسرائر ۲١۴:۱‏ والدروس ٠١‏ 
٩‏ وجامع المقاصد ۲۲۲:۱ والجواهر .۲٤۷ ۲٣۱۳‏ 

(۲) وانظر: التذکرۃ ۲۰۱:۱ والذکری ۱: ۲۵۷ وجامع 
المقاصد ۲١١ :١‏ والعروة الوثق ٤۸٩ :١‏ /دائم الحدث» 
المسألة الأرل. 


الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج٠‏ 
بالصلاةء من قبیل: 

١لو‏ لم يكن يحسن الصلاة: 

إذا لم يحسن المكلّف إتيان الصلاة وخاصة 
القراءة فيجب عليه تأخير الصلاة حتى يتعلَم. مالم 


عنوان «أعجمي». 

۲ -لو کان في المکان المغصوب: 

لاي جوز التشاغل بالصلاة في الىكان 
المغصوب مع العلم بالنصيتة؛ بل يجب التشاغل 
بالخروج» ومع ضيقی وقت الصلاة يتشاغل بها حن 


الخروج؛ بناء على المشهورا". 

وربّما قيل بوجوب التشاغل بالصلاة حسين 
الخروج إذا كان جاهلاً بالغصبيةء وما مع العلم بها 
ا 

وفي المسألة تفاصيل يراجع لمعرفتها 
المطولات, وقد تقدّم بعضها إجمالاً في الملحق 
الأصولي في عنوان «اجتماع الأمر والنهي». 

٣-عند‏ مطالبة الأمانة والين: 

يجب رة الأمانة والدين إذا كان مطلقاً غير 
موجَّل» أو موجَلاً وقد حل أجله ولا يجوز التأخير 


(۱) وانظر: المدارك ۱۳ ۳۲۰ وال جواهر ٠۲۰۸۸‏ 

() أظر: المدارك ۳ ٠۲١‏ والجواهر ۸ ۲۹4 والمستمسك 
E1:‏ 

(۳) أظر: المدارك ۳+ ٠۲١‏ نقله عن شا من الأصوليين. 
والجواهر ۸ ۲۹6 


تشاغل 
مع الطالبةء وعليه فلا يجوز الاشتغال بالصلاة مع 
سعة وقتها عند مطالبة الدّين. 

ولو کان مشتغلاً بها فإن كانت نافلة وجب 
قطمهاء وأا لو كانت فريضةء ففي وجوب قطمها مع 
توقف الأداء عليه وعدم وجوبه - وهو يساوي 


عدم جوازه هنا -خلاف۴. 

ولو استمرّ مشتغلاً بالصلاة على فرض 
وجوب قطمهاء ففي العروة: «الظاهر الصحَةء وإن 
کان آثماً فی ترك الواجب(». 


كراهة وجود ما يشغل الإنسان عن الصلاة: 

ذكر الفقها یکره أن یون أمام المطلّي 
مايشغله عن العبادة والتوجّه إل الله تعالئ مئل 
المصحف المفتوح» والمكتوب. والمنقوش. ونحو 
ذلك( 


انظر: التذكرة (الجر&ة) 1:۲ 
وبجمع الفائدة ٠٠٠:۱۰‏ وغيرها. 

(۲) أظر المصادر ال 

(۳) ظاهر العبارة أن ترك الواجب إا هو ترك القطع. لكن 
علق عليه الإمام الخميني بأل ترك الواجب الذي يجب 
قطع الصلاة لأجلهء وهو هنا أداء الدين مثلاً. 

)٤(‏ العروة الوق ۳: ٤١‏ / مسوّغات قطع الصلاة. 

() آظر: المنتهی ۳٤٤-۳۶۲ :٤‏ وجامع المقاصد ۲: ۱۳۹. 
والمسالك ۱۷1:۱ والرياض ۳؛ ۲۸۲-۲۸١‏ والجواهر 


وجامع المقاصد 1: ٤۳‏ 


AMA 


هل يجب التشاغل بقضاء الفوائت فوراً؟ 


اختلف الفقهاء في ذلك» فمن قائل بالو جوب 
ومن قائل بعدمه, فالأرّلون هم القائلون بالمضايقة. 
والآخرون هم القائلون بالمواسعة وهناك أقوال 
وتفصيلات أشرنا إلبها إجمالاً في عنوان «ترتيب». 


كراهة التشاغل بالنافلة بعد الإقامة: 

قال الشهيد في الذكرئ: «يكره أن يصلي 
نافلة بعد الإقامة" لما فيه من التشاغل بالمرجوح 
عن الراجح» ومنعه أبن حمزة'" وفي النهاية: 
لايجوزا". وقد تحمل على ما لو كانت الجماعة 
واجبة. وكان ذلك يودي إلى فواتها». 


حرمة التشاغل بالبيع بعد النداء إلى الجمعة 
وکراهته قبله: 

قال الملامة الحلي: «البيع بعد النداء يوم 
الجمعة حرام بالنص والإجماع..». 

ثم قال: «والنداء الذي يتعلق به التحريم هو 
النداء الذي يقع بعد الزوال والخطيب جالس على 


(1) أي إقامة الإمام للجياعة. 

() أظر الوسيلة: .٠١١‏ وجعله من عظورات الجباعة. 

(۳) النہایة: ۱۱۹ 

() الذگکری ٤؛‏ 4۷۳ المدارك ٠٤١ :٤‏ والمججواهر 
۳ ۲ لکن تأمل فيه في الذخیرة: ۳۹۲. 


المنبر...»(. 
وقال: «البيع بعد الزوال قبل النداء مكروه 
عندناء؛ لما فيه من التشاغل عن التأكّب للجمعة»". 
وفي إلحاق غير البيع به من سائر المعاملات 
خلاف. 


استحباب عدم التشاغل بشي ء عند دخول السجد 
الحرام حت يطوف: 

قال العلامة: «يستحبٌ له إذا دخل المسجد 
أن لايتشاغل بشيءٍ حت ي طوف ولو دخل 
المسجد والإمام مشتغل بالفريضة. صلَى المكتوبة 
معهء فإذا فرغ من صلاته اشتغل بالطواف»". 


كراهة التشاغل بأمور الدنيا في المساجد: 

يكره لمن دخل المسجد أن يتشاغل 
بأحاديث الدنياء والبيع والشراءء واللغوء وإنشاد 
الشعرء وإنشاد الضالة ونحو ذلك 


() الذكرة ٠١۷ ٤‏ وانظر: جامع المقاصد :١‏ 
والمدارك :٤‏ ۷۸ والجواهر ٠۳١١:۱١‏ 


() التذكرة 4 ۱۰۸. 

() التحرير 0۸:١‏ وانظر: التذكرة ۸ ٠١١‏ والمنتهى :٠١‏ 
۳۵ والدروس ۱: 

)٤(‏ آظر کشف الغطاء ۳: ۸۵-۸۶ وغیرہ من ب الفقه 
المتعرّضة لآداب الدخول فى المساجد. 


r 


أكتر مواطن البحث كما يظهر من الأبحاث 
المتقدّمة ّما هو كتاب الصلاة وما يتبعه من أحكام 
الاج د مرها 


وت 
لغفة: 

المماثلة, يقال: أشبه الشيء الشيء أي 
ماثله, وتشبّه بغیره: ماثله وجاراه فی العمل . 


آكطلاحاً: 
المعنئ اللغوي نفسه. 


الأحكام: 
الحكم النكليفي للتشبه: 
يختلف الحكم التكليفي للتصبّه باختلاف 
مواردت 
أوَلاً -التشبّه الواجب: 


قد يجب على الإنسان أن يمائل المخالف 
في دينه أو في مذهبه ويحاكيه في فعلهء ذا خاف 
الضرر من ترك ذلك كما إذا وجب عليه أن يتوصًاً 


(1) أتظر: المعجم الوسيط, والصحاح: «شبه». 


وضوء المخالف تقية؛ دفعاً للضرر المتوجّه إليه لو 
لم يفعل كذلك. 
ومن هذا القبيل ما لو أسلم الكافر, أو 
استبصر المخالف وكان يقي أهلَه دفعاً لضررهم» 
والتقية تستدعي ممائلتهمبالمقدار اللازم والمسكن. 
هذا وسوف يأتي الكلام عن ذلك وأسثاله 


تفصيلاً في عنوان «تقية» إن شاء الله تعالئ. 
۲ تشبّه المفطر عمداً بالصائمین: 


تترتّب على الإفطار العمدي: القضاء. 
والكسقًارة. والإمساك بسقية النهار تشيها 
بالصائىین. 

کذا جاء في القواعد ملخَصاً. 


أنه حيث لايكون الصوم مجزئاً لبعد صوما؛ وهي 
أخبار مايدل على أنه صوم» وين تم تتعدّد 


الكنّارة بتعدّد المفطر»(". 

ثانياً -التشبه المنهى عنه: 
هناك موارد ورد النهى عن التشبّه فيهاء إا 

هي تحريم أو نهي تنز 4 وأهتها كالآتي: 
المورد الأول - تشبّه الرجال بالنساء 
وبالکس: 


إن تشه الرجال بالنساء وبالمكس له عدّة 


صور: 


(۲()۱) جامع المقاصد ۳+ ۰۷۶ وانظر الدروس ۱: ۲۹۰. 


الصورة الأولى أن يتشبه الرجل بالمرأة 

بما هو محرّم علیه: 

كأن يتشبّه الرجل بالمرأة في لبس الذهب 
والحرير. وهذا لا إشكال في حرمته من جهة لبس 


ماهو محم علیھ 
الصورة الثانية -أن تشب 
من حیث العذکر والتاً ّث: 
وذلك ممل أن يرغب الذكر بأن يصيح 
مفعولا. والأنثئ أن تصبح فاعلة كما في المساحقة. 
وهذا مایمیر عنه بتأبّث الذكر وتذگر الأنثى. كا 
ويطلق على الأول: «التختّت» أيضاً كما تقدّم. 

وهذا حرام مع الفعل قطعاًء وتترّب عليه 
المقوبة المقدّرة في اللواط والمساحقة. 

وأما مجرّد إظهار التأّث بأن يحكي حالات 
الأنشی في فعله وکلامه وحرکاته, فالمعروف آنه 
محم أيفا 

وعلىٰ هذا المعنیٰ حمل بعضهم"" روايات 


(۱) تقدّم في عنوان «تختث». 

() أظر: المستمسك ۵: ٠۳۹١‏ ومصباح الفقاهة .۲٠١ :١‏ 

(۳) كصاحب الحدائق في الحدائق ۱۸: ۱۹۸. والسيّد 
الخو في مصباح الفقاهة ۲٠١ :١‏ قال الأرّل: بعد ثي 
الدليل على حرمة التشبّه مجرّد لبس اللباس: «نعم. قد 
ورد قي بعض الأخبار: لمن ١‏ الساء ولفن 
المتشبّهات بالرجال, إلا أن الظاهر 
بعضہا على بعض 


Yé 
حرمة التشبّهء التى منها:‎ 

زوا ن خديجةء عن أبی عبداللّه ا 
قال: «لعن رسول الله تة المتشجهين من الرجال 
بالنساء. والمتشتهات من النساء بالرجال. قال: 
وهم المختنون, واللائي ينكحن بعضهنٌ بعضاًه. 

-ورواية زید بين علي» عن آباثه. عن 
علي 2#: «قال: له رئ رجلا به تأتيث في مسجد 
رسول الله ,فقا له: أخرج من مسجد رسول 
الله ## يامن لعنه رسول الله تيء ثم قال 
سمعت رسول الله ل يقول: لمن الله المتشبهين 
من الرجال بالنساء. والمتشبّهات من النساء 
بالرجال»۴. 

الصورة الثالثة - أن يتشيّه كل منهما بلياس 

الآخر وب : 

وذلك كأن يلبس الرجل السوار والخلخال 
والثياب المختصّة بالنساء» وتلبس المرأة مايختص 
بالرجل, مثل الممامة والقباء ونحوهما. 


لاباعتبار اللبس والزي». 
وقال الثافي: «المراد کل منہیا بالآخر. هو 
تأبّث الرجل باللواط, وتسذكّر المرأة بالسحق» وهو 
الظاهر من لفظ التشبّه في المقام». 
(۱) الکافي ۵: 0۰ كتاب النكاح» باب من أمكن من نفسه. 
الحديث .٤‏ 
() الوسائل ۲۰: ۳۳۷ الباب ۱۸ من أبواب النكاع الحرم 
الحديث 4. 


... الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج١‏ 
والىعروق حرمة هذا النوع من التشبه أيضاً. 
الذي قد يعر عنه بتزين كل من الرجل والمرأة 
بزينة الآخر. 
قال المحقق الحلّي - عند عد المكاسب 
المحرّمة -: «وتزيين الرجل بما يحرم عليه . 


من الزن هز انى باشاء كان انراز 
والخلخال والثياب المختصّة بها بحسب العادة. 
ويختلف ذلك باختلاف الأزمان والأصقاع. 

نه تزبینه بالذهب وإن قل» وبالحریر 


زيادة عا استثني له. 

وكذا يحرم على المرأة التزين بزينة الرجل 
ۇالفحلّي بحليته المختصّة به. كلبس الينطقة. 
ئۇالىىتا/ً. والتقلّد بالسيف...»(". 

وبذلك قال جملة من الفقهاء". 


(۱) كان المناسب ذكر عكسه أيضا, كا أشار إليه القداد في 
التنقيح ۲: .۱١‏ 

() المسالك ٠١١ ١‏ وانظر اللمعة وشرحها (الررضة 
الہ ۳ .۴۱١‏ 

( أظر: ظاهر جامع المقاصد ٠١ :١‏ والتنقيح الرائع ۲: 

٠١ ٤‏ والرياض ۸ ۷۷ واحتمل فيه الإماع. 

وکشف الغطاء ۳: ۳۳ ومفتاح الكرامة .1١ ۵۹ :٤‏ 

ومستند الشيعة ۱۷١ :١١‏ وال مواهر .١١۵ :۲١‏ والعروة 

الوق /۳١٠:١‏ شراط لباس المصل المسألة 4۲ وجاء 

فيها: «وكذا يعرم على الأحوط لبس الرجال مايخقص 

& 


واستدلٌ عليه صاحب الرياض بكونه من 
لباس الشهرة المنهي عنه. مضافاً إلى النصوص 
المانعة من التشبه. 

هذا ولكن يرئ بعض الفقهاء: أن الحكم 
بالتحریم مخت بما ذا خرج کل منهما عن زيه 
إلى زي الآخر» دون ما إذا لبس أحدهما لباس 
الآخر لغرض عقلائيء خاصّة إذا كانت المدّة 
3 

رأي المحقق الأر ردبيلي: 

فشر الأردبيلي تزبين الرجل بالمحرّم 
بالتزيين بالذهب والحريرء ثم قال: «قيل: ومنه 
تزيينه بما يختص بالنساء» كليس الول 
والخلخال» والثياب المختصّة بها بحسب المادة, 
ويختلف ذلك باختلاف الأزمان والبلادء وكا 
المكس». 

ثم استدل على حرمة ذلك بالإجماع» وكونه 


شاء وهو محرَم. 


بالنساء» وبالىکس». 
والمساشية على المكاسب (للسيّد اليزدي): .١۷‏ 
رالمسساشية عل اللكاسب (للإیروانی) ۱: ٠۲۲‏ 
والمستمسىك 0: ۳۹4 
(۱) أظر الریاض ۸ ۷۷ 
أطر حاشية كل من النائيني والسيدين الحكيم والحخوفي. 
وآل ياسين على هذه المسألة في العروة الوق ۲: ٠١١‏ / 
شرائط لباس المصليء المسألة H‏ 


ثم ناقش في ثبوت الإجماع» أنه لو كان 
فهو بالنسبة إلى لبس الذهب والحرير. 

ثم ناقش کونه غا . 

ووافقه على ذلك أي التفسير -صاحب 
الكفاية" وصاحب الحدائق". 

تفصيل السيّد الخوئى في المسألة: 

للسيّد الخوئي تفصیل خا في المسألة 
لابأس بالتعرّض له لما يتضئن من فوائد. 
وحاصله پتني غل يان مرا 

الأمر الأول -أنّه قال -حينما عرض لمسألة 
حرمة تين الرجل بما يحرم عليه لبسه من الذهب 
بوالحرير -: هناك فرق بين التزيّن واللبس» وبينهما 
موم من وجه؛ لاله قد يصدق التزيّن ولا يصدق 
للبت كما لو جعل أزرار لباسه من الذهب, أو 
خاط لباسه بخيوط الذهب أو الحرير. 

وقد يصدق اللبس ولا يصدق التزينء كما لو 
لبس الحرير تحت ثيابه بحيث لم يره أحد. 

وقد یجتمعان, كما لو تختّم بالذهب أو لبس 
الثوب الحرير فو ثيابه» بحيث يصدق عليه التريّن 


به. 

ثم قال: إن الموجود في الأخبار الناهية إما 
() مجمع الفا Aon‏ 
() أظر كقاية الأحكام ٤٤١ _ ٤۲ :١‏ وعبارته كمبارة 
الممع. 


(۳) آظر الحدائق ۱۸: ۱۹۷ -۱۹۸. 


هو لبس الحرير والذهب. لا التزين بهما كي يشمل 
جمیع موارد التزیّن بهما وإن لم يصدق عليه 
اللبس. 

الأمر الثاني أنه قال بالنسبة إلى تقشبه 
الرجال بالنساء من حيث اللباس؛ وبالعكس: «ورد 
النهي عن التشبه في الأخبار المتظافرةء ولمن الله 
ورسوله المتشبهين من‌الرجال بالنساء والمتشبهات 
من النساء بالرجال» ولكن هذه الأخبار كلها ضعيفة 
السند» فلا تصلح دليلاً للقول بالحرمة. 

ومع الإغضاء عن ذلك فلا دلالة فيها على 
حرمة التشبه في اللباس». 

ثم استدل على ذلك بأو اتشيه یمکن أن 
یراد به إحدی حالات ثلائة: 

الأول - أن يراد به مطلق التشه بحي 


ية -أن يراد به التشبّه في الطبيعة. كتأتّك 
الرجل وتذكر المرأة. 
ان يراد به الجامع بين التشبه في 
الطبيعة والتشبه في اللباس. 

أا الحالة الأرلى. فلا يعقل إرادتهاء لها 
قستلزم تحريم اشتغال الرجل بأعمال المرأة 
كالغزل. والكنس» وغسل الثوب» وتنظيف البيت. 
ونحو ذلك كما يحرم على المرأة اشتغالها 
بأشغال الرجل» كالسقي والاحتطاب والاصطياد 


FN أأظر مصباح النقاحة‎ ١١ 


............. الموسوعة الفقهية الميسرة / ج٠‏ 


ونحو ذلك. 

ونما التالئة. فلا يمكن الالتزام بهاء إذ لا 
جامع بين التشبّه في اللباس» والتعبه في الطبيعة 
فلا یکون أمراً مضبوطاً: 
التشبّه فى الطبيعة. 
على ذلك بطلان ماقاله الإيروانلي 
واليزدي في حاشیتهما عل المکاسب» حیث قال 
الأزل: «إن إطلاق التعبه يشمل التصته في كل 
شي»ء» ودعوئ انصرافه إلى التشبّه فيما هو من 
مقتضیات طبع صاحبه لا ما هو مختص به بالجَعل 
كاللباس» في حير المنع, بل كون الساحقة من 
كته الاش بالذكر ممنوع... بل التختث أيضا ليس 
تھا بالأی ۱ 

وما كلام السيّد اليزدي فسنذكره عن قريب 
إن شاء الله تعالئن. 


من الثاني» وهو إرادة 


الأمر الفالث -قال: «ورد في عض 
الأحاديث النهي عن التشبّه في اللباسء كرواية 
سماعة في الرجل يجر ثيابهء قال: "إتي لأكره أن 
يتضبه بالنساء”. وفي رواية اُغرئ: ”کان رسول 
الله ينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها", فاه 
يستفاد منهما تحريم التشه في اللباس». تم قال: 

«وفيه: أنه ليس المراد من التسبه في 
الروايتين مجرد لبس كل من الرجل والمرأة لباس 


() الحاشية على الملکاسب (للإیرواني) ٠۲۲:۱‏ وانظر 
مصباح الفقاهة ۱: ۲۰۷ .۴١۹‏ 


تشبّه 


الآخر. وإلا لحرم لبس أحد الزوجين لباس الآخر 
لبعض الدواعي كبرد ونحوه» بل الظاهر من التشبه 
في اللباس المذكور في الروايتين هو أن تزا كل 
من الرجل والمرأًة بزيّ الآخرء كالمطربات اللاتي 
أخذن زي الرجالء والمطربين الذين أخذوا زي 
النساء» ومن البديهي أله من المحرّمات في 
أخبث الخبائث وأشة الجرائم 
ثم قال: 
جلى مما ذكرناه: أله لاشكٌ في جواز 
لبس الرجل لباس المرأة لإظهار الحزن. وتجسيم 
قضية الطفَ. وإقامة التعزية لسيّد شباب أهيل 
الجتّة 4ء وتوهّم حرمته لأخبار النهي عن | 
ناشىء من الوساوس الشيطانية. فإك قد عرفت 
عدم دلالتها على حرمة التشبه». 


ذكر السيّد اليزدي عة تنببهات بعد بحثه 
عن التشبّه لابأس بذکرهاء قال: 

الأول - لايخفى أن مختصًات الرجال 
والنساء تختلف باختلاف الأزمان والبلدان. 
يختلف الحكم باختلافهما. 

الشاني -المراد من التشبّه ليس التشبه 
المطلق, بل باعتبار كل جهة جهة. فليس السوار 
فقط تشبّه بالنسبة إليه وهو حرام» وإن كان سائر 


مصباح 


لباسه مثل الرجال» وهکذا. 


الثالث -مقتضى عموم النبوي بإ حرمة 
اتشيه حت في غير اللباس أيضاً من سائر 
الهيثات» فيحرم على الرجل وصل حاجبيه 
بالوسمة أو تحمير وجهه بالصبغ الذي تستعمله 
النساء» أو جعل شعر رأسه مثل النساء وهكذاء ولا 
بأس بالفتوئ به وان لم يقل به المشهور؛ لمدم 
القصور في دلالة الرواية. وانجبار ضعف سندها 
بالشهرةء ولا دلالة للرواية الأخيرة" المقيدة 
باللباس عل التقیید. کما لا یخفی فتدّر. 

الرابع -إذا كان قطعتان من اللباس كل واحد 
منهما مشترك بين الرجل والمرأةء لكنٌ الجمع بينهما 
من خواص أحدهما حرم الجميع على الآخر؛ 
اقتاد التشبّه به. کما هو واضعح»". 


ذكر بعض الاستفتاءات في موضوع التشبّه: 
بما أن الموضوع مهم وسورد للابتلاء في 


(۱) وهو قوله كال «لمن الله المستشتهين من الرجال 
بالنساء. والمتشبّات من النساء بالرجال». وقد ققدم 
تخريجه في الصفحة .۱۳١‏ 

(۲) وهي مارواه أو عبدالله الصادق عن آبائه 8؛ «کان 
رسول الله ت يزجر الرجل أن يتشيه بالتساء 
وينهئ المرأة أن تتشي بالرجال في لباسهاء. الوسائل 0 
۲۵ الباب ١۳‏ من أبواب أحكام ال ملابس, الحديث ۲. 

(۳) الحاشية على المكاسب (للسيّد اليزدي): .١۷‏ 


عصرنا الحاضر, فلا بأس بذكر بعض الاستفتاءات 
التي تبن أجوبتها اختلاف المباني في المسألة. 
جاء في صراط النجاة: 
«سؤال: هل يحرم على المرأة أن تتشيه 
بالرجال في اللباس» وفي شمر الرأسء بنحو يشابه 
شعر الرجل في قصًها له» وهل يجوز للرجل أن 


يتشبهبالرأة في اللباس أو في شمر الرأس؟ 
الخوئي: نعم يحرم على الأحوط إذا جملت 
المرأة زي الرجل زيا لهاء وكذا المكس. 
وأما إذا لم يكن ذلك بعنوان الزيّء بل كان 
قبا فلا یکون حراماً. واللّه العالم»۱) 
ولم يعلق عل جوابه شيخنا التبر يزي. 
وجاء في استفتاء اخر: 
«سؤال: هل يجوز للزوجة قص شعرها إل 
شحمة لذن بدون إذن الزوج» وهل يعد ذلك تشتهاً 
بالرجال» وهل يحرم التشبّه؟ 
الخوني: نعم يجوزء وليس مشل ذلك من 
التشبه المحرم". 
ولم يعلق عليه الشيخ التبريزي أيضاً. 
وجاء في أجوبة الاستفتاءات: 
«سؤال: هل يجوز للرجل لبس مايختصل 
بالنساء وبالعكس داخل البيت من دون قصد 
التعبه بالجنس الآخر؟ 


ا 


() صاراط النجاة ۲: ۲6 السۋال ¥1۹ 
(۲) المصدر المتقدم: ۲۶۹ السوال ۷۳۸ 


.. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج١‏ 
ج: لابأس به مالم يتخذاء لاما 
لأفسهماءا". 


المورد الثاني -التشبّه بالمخالفين في الدين 

والمذهب: 

المقصود من المخالفين في الدّين هم الكمّارء 
ومن المخالفين في المذهب هم سائر المذاهب 
الإسلامية. 

والمقصود من التشبّه هو الأعم من التشبّه 
في اللباس أو في الهيثة المختصة بهم. أو التث 


في 
کلفمل» سواء كان فى عبادة أو غيرها. 
وهناك حالات ثلائة يمكن تصرًرها فقهياً. 
بيختلف:الحكم فيهاء وهي: 


الحالة الأول أن يكون التشبّه لأجل دفع 


المتوجه إلى الإنسان من المخالف. 
الحالة الشانية - أن يكون التشبّه لأجل 
المداراة والمجاملة مع المخالفين: 
وهذا نوع من التقية أيضاً يطلق عليه السقية 


() أجوبة الاستفتا 
A۹‏ 


(للسيد النامني) 


سوال 


المداراتيةء وهي تتصوّر فيما إذا كان الإنسان 
يعيش مع المخالفين في وطنهم. 

وهناك خلاف في جواز مشل هذه التقية. 
فعلیٰ فرض القول بجوازها یمکن أن يقال بجواز 
التشبّه بالمخالفين مداراة معهم. 

وسوف يأتي في عنوان «تقية» تفصيل ذلك. 
إن شاء الله تعالئ. 

الحالة الثالثة -أن يكون التشبّه اقتراحاً ومن 

غير دا 

مغل أن يتشبّه الإنسان بمن يخالفه في الدّين 


أو المذهب مسن دون خوف ضرر. ولا لأجيل 
المداراة. 

فهنا يأتي الكلام عن جواز هذا النرعتع 
التشبّه وعدمه. 

ولم تطرح المسألة مع الأسف -بصورة 
مستقلة ليستوفئ فبها البحث. وإلّما عرض بعض 
الفقهاء لها إجمالاً في بعض المسائل» من قبيل: 
لبس المرطلّة أثناء الطواف والصلاة 
النيران والتكتف في الصلاةء وغير ذلك معا 
سنذکره عن قریب. 

وعلى أي تقدير» فالذي استنتجناه من 
كلمات الفقهاء هو: أن هناك قولين في المسألة. 
وهما: الحرمة -فتوى أو احتياطاً -والكراهة. 

ويېدو من الموارد التي حکموا بکراهتها؛ 


تجاه بیوت 


لأجل كونه تشبهاً بالكقّارء هو: أنّ القول بالكراهة 
هو الغالب إلا أن تعتري على المورد حالة خاصّة 
تستلزم التحريم. وهذه تختلف باختلاف الأزمنة 
والأمكنة ولايمكن إعطاء صيغة عانة لها. 

ويؤيد ماقلناه ماروي عن الامام علي ڳا: 
«ألّه ئل عن قول الرسول ا "غيّروا الشيب 
ولا تشبّهوا بالمهو د" فقال غ#: إتّما قال ايخ ذلك 
والّين فل فاا الآن وقد اسع طاق" 
انه فامرء وما اختار»*. 

يدانا هذا النص بوضوح على تأثير طرف 
الزمان والمكان في أمثال هذه المسائل. فربّما 
يكون لبس لباس خاص أو هيئة خاصّة تشبها 
بالكمّار في زمانٍء ولایکون كذلك في زمان آخر. 

كما أن التشبّه تارة تترتّب عليه آثار سيكة 
جِدًاً عل المجتمع الإسلاميء وتارة لاتت رتب عليد 
آثار بهذ المثابة. 


(۱) ببدو أن الود کانوا يتركون لحاهم قطول ومن دون أن 
يغيروا الشيب بالنضاب. فأمر الرسول تالخ المسلمين 
بأن يغيرّوا الشيب بالخضاب ليراهم الأمداء كهولا 
أقوياء. لا شيوخاً ضعفاء. 

(۲) أي قليل أهله. 

(۳) النطاق: الحزام العريض, واتساعه كناية عن انتشاره 


.» يضار به الأرض إذا 
اسراح وکن وهو معن کئائی» أي ثبت واستقر. 
(۵) نهج البلاغة: ٤۷١‏ المكة ۱۷. 


والقدر المتيقن من ذلك كلّه: أن الشريعة 
الإسلامية تكره التشبّه بالكمًارء لكن يستغنى من 


ذلك موارد الضرورة. 
ثم إِنّ هذه الكراهة قد تشد لأسباب خاصّة. 
فتصل إلى حد الحرمة. 


موارد من التشبَّه بالكئًار والمخالفين 

المنهى عنه: 

هناك موارد ورد النهي عنهاء معلَلاً بکونها 
من التشبّه بالكّار لكن حُيل النهي في بعضها عل 
التحريم» وفي بعضها الآخر على الكراهة, وإليك 
نماذج منها: 

١-التکتف‏ في الصلاة: 

وهو وضع اليد اليمنى على اليسرئ إجالا 
المعبّر عنه بالتكفير أيضاً. 

فقد ورد: «ولا تكقّر فإتما يفعل ذلك 
المجوس» وفي رواية أخرئ: «لاتكقّر إا 
يصنع ذلك النجرس 0 وفي ثالتة: «لاإيجيع 
المسلم يديه في صلاته, وهو قائم بین يدي الله عر 
وجل يتشبّه بأهل الكفر» يعني المجوس»؟. 

واستفاد بعضهم من الروايات الحرمة 


(۱) الوسائل ۷ ۲٠١‏ الباب ٠١‏ من أبواب قواطع الصلاة. 
الحديث ۴. 

()المصدر المتقدّم: الحديث ۴ 

۷ الحديث‎ ٠۹۷ المصدر المتقدم:‎ ١ 
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والإيطال وهم الشهور٠.‏ 
واستفاد آخرون الكراهة“. 
واستفاد ثالث التحريم دون الإبطال". 
وسوف يأتي تفصیله في عنوان «تکفیر» إن 
شاء الله تعالئ. 
۲ -الصلاة فی بیوت النیران: 
اختلف الفتهاء في حكم الصلاة في بيوت 
النيران وهي المعدَّة لاإضرام النار فيها وإن لم تكن 
للعبادة -فقيل بالحرمة وقيل بالكراهةء وقيل 
بعدمهما. 
وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان «بسيت 
النار». 
٣-الصلاة‏ إلى القبور: 
قال الملامة الحلى: «تكره الصلاة إلى القبورء 
يتخذ القبر سا ی عليه وقال ابن 
بابویه لايجوز فيهماء وهو قول بعض الجمهور». 
ثم قال -بعد أن ذكر بعض الروايات الناهية 


(۱) دعوى الشهرة وأعوهاء بل الفاق مستفيضة. أنظر: 
المنتهیٰ ۵: ۲۹۸ ٠۰۰‏ والذکری ۴ ۴۹۵ وجامم 
المقاصد ۲: ٠١١‏ وروض الجثان ۸۸١ :١‏ وسفتاح 
الكرامة ۳: ٠۳‏ وغيرها. 

(۲) مثل أي الصلاح في الكافي: ٠١١‏ رامق ا لحل في 
المعتبر: .۱۹١‏ واستجوده في الكفاية ١‏ ١١١ء‏ ونسب 
العلامة في المنتهیٰ ۵: ۲۹۸ إلى ابن الجنيد استحباب 
الترك. 

(۳) مغل صاحب المدارك في المدارك ۳ 41١‏ 


الواردة من غير طرق الإماميّة -: «إِنَ ذلك محمول 
على الكراهيةء إذ القصد بذلك النهي عن التشبّه بمن 
تقدّمنا" في تعظيم القبور ب 
٤-موارد‏ متفرقة أخر 
هناك موارد عديدة رئ قالوا بکراهتها أو 
تحریمها؛ لما فبها من التشبّه بالكمًار؛ من قبیل: 
التصليب" فى الثوب» لأنه من التشبّه 


مسجداً. 


بالنصارى. 

-الائتزار فوق القميص فى الصلاة. لأنه من 
اتشیه بأل اكناب ٠‏ 

شد الوسط فى الصلاة لألّه تشبّه بأهل 
الكتاب. 

-المشي أمام الجنازة في التشييع. لأته امن 
عمل المجوس. 


-الصلاة بشعر معقو ص" فى الصلاة. لاه 


(۱) أي الیهود الذين جاء ذكرهم في كلامه. 

() نتپ £: ۰۳۱۸ 

(۳) ثوب مصلّب: عليه تقش كالصليب. الصحاح: 

() أنظر: التذكرة ۵۰1:۲ والذکری ۳ 10 

(۵) آظر: النذکرة ۲: ۵۰٤‏ والنتهیٰ ۲٤۷ ٤‏ والذکری ۳: 
وروض الجنان ۲: 01١‏ 

FEA TEV E أظرالمنهی‎ ١ 

(۷ أظر الجواهر Wf‏ 

(۸) عقصت المرأة شعرها: لوته وجعلت مئه كالرمانة على 
رأسما أو على قفاها. المعجم الوسيط : «عقص». 

أظر تتفسيره مصلا في المروة الوق ۳١١۳‏ / 

مكروهات الصلاة. الرابع. 


N SSL 

تشبّه بالیهود". 

-الطواف مع البرطلة. لألّه من فعل 
اليهود'". 

-إعفاء اللحى وتطويلهاء لأته من التشبّه 
بالیهودا؟. 

-حاق اللحى وإعفاء الشوارب؛ لأته من 
النشبّه بالمجوس ا . 


بعض الاستفتاءات حول التشبّه بالكقار: 

هناك استفتاءات من الفسقهاء المعاصرين 
حول موضوع التشبه بالکتار شير إلى نماذج منها: 

«س -ماهي الأمور التي يحرم التشبّه 
بالكتار فبها؟ 

ج -الأحوط وجوباً عدم الظهور بالمظهر 
المختص بالكقًار كتصفيف الشعر بنحو خاص» 
ولبس الألبسة الخاصّة»". 2 

«س -هل يجوز نشر ثقافة الكقّار وماهي 


(٥أظر‏ التملیل في الهذب البار ۱ ۳۹۷. 

() فرت بالقلنسوة. وامعلة الصيفبة. وهي كلمة نبطية. 
أظر: الصحاح؛ ولسان السرب, والقاموس الميط: 
درطل 

(۳) أظر: التذكرة ۸ ٠١١‏ والفتلف : ۱۸۷ والمسالك ۴: 
For‏ 

() أيظر: الحدائق 

(ه) أظر المصدرين | 

() استفتاءات (للسيّد السیستانی): ۲٠١‏ 


۰ ومصباح الفقاهة ۱: ۲۵۸. 


eececeeneeneeneenens seers MY 


حدود ذلك؟ 

ج - يجوز إلا فيما كان ترويجاً للكغر أو 
الضلال». 

وفي فقه المغتربين «لايجوز للمسلمين 
الترتي بالزيّ المختص بالكمار على الأحوط 
وجوبأ»؟. 

«س ماهو حكم تقليد الغفرب في قص 
الشعر؟ 

ج -المناط في حرمة ماكان من هذا القبيل 
كونه تشبّها بأعداء الإسلام وترويجا لشقافتهم. 
وهذايختلف باختلاف البلاد والأزمنة والأشخاص 
وليس للغرب خصوصية في ذلك»". 

وهناك استفتاءات حول ربطة المتتقى جاءتا 


-«هذا الشيء يمتبر من شعارات الأجانب 
ورموز التبعيّة لهم في بسلدنا في الوقت الحاضر 
فاجتنب وم . 

-«لايجوز لبس ربطة المنق وشبهها معا 
یکون من لباس وزيّ غير المسلمين بحيث يۇدّي 


(۱) استفتاءات (للسیّد السیستانی): .۲۱٤‏ 

(۲) فقه المغتر ن (طبقاً لفتارئ السيد السيستا): .٠۹۲‏ 

(۳) أحكام المغةربين: 1۹ الاستفتاء .۱٤۹١‏ 9 السيّد 

الخامتي. 

() المصدر المتقدم: 4 الاستفتاء ۸۹٤۱ء‏ من الشيخ 
ناصار مكارم الشيرازي. 
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إلى نشر الثقافة الغربية المعادية...»(١.‏ 

-«لم تقيت حرمة استعماله» ومع ذلك لایلیق 
بالمسلمين استعماله. بل الأحوط تركه أيّد الله 
المسلمين من أجل المحافظة على استقلالهم 
وشخصيهم الإسلامية في جميع المجالات, والله 
العالمي". 


المورد الثالث - تشب الأجنييّة بزوجة 

الإنسان أو جاريته: 

ذكر الفقهاء" أنه إذا تصبهت الأجنيية 
,بزوجة الرجل أو أمته. فنامت في فرام فواقها 
لجل جهلاً بكونها أجنبية فيٌجرئ الحدٌ عليها دون 
آأرجل؛ لعدم علمه بالحال الذي هو شرط إقامة 
الخد 


نعم ذكر الشهيد الفاني آله رزیت زرا 
ضعيفة تشتمل على مجاهيل: «إٌِ امرأة قشبهت 


۷ الاسستفتاء ۱٤۹۷‏ من السيد 


() المصدر المعقدم: ۷١‏ الاستفتاء ١١١۱ء‏ من الشيخ ‏ 
لطف الله الصافي. 

(۳) أظر: الخلاف ۳۸١ :١‏ والشرائع ١؛ ٠١١‏ والفتلف ١‏ 
١‏ والروضة البهیة ۹: ۲۳ والریاض ۱۳: ٤۱۸‏ 
وال جواهر ۲١ :٤۱‏ - ۲1۵ ومباني تتكئلة المنهاج :١‏ 
۸ وتحرير الوسيلة ۲: 40۷ القول في موجب الزناء 
المسألة × 


بأمة رجل فواقعها على ألّها أمته» قرفع إلى عمر 
فأرسل إلى علي 4ء فقال: حدها جهرأ وحنده 
سر 


ثم قال: «وعمل بمضمونها القاضيء واقتصر 
الشيخان على ذكرها بطريق الرواية». 

ثم قال: «والأصح عدم الحد عليه مطلقاه 
للشبهة. وأصالة البراءة» وضعف مستند الثبوت»؟. 

ومما علق به المحثق اللي على الرواية 
-بعد تصریحھ بجھالة راویین من رواتها أله قال: 
«وسمعنا من بعض فقهائنا: أّه # أراد إيهام 
الحاضرين بالأمر بإقامة الحد على الرجل سرا 
ولم يقم عليه الحد. استصلاحاً وحسماً للمادة؛ ا 
الجاهل الشبهة عذرأء وهذا ممكن»". 


المورد الرابع -التشبّه بالخالق: 

لاإشكال في حرمة التشبًه بالخالقء بأن 
یجعل تفسه بمنزالته في صفاته تعالی عن ذلك علواً 
ا 


ومن مصاديق ذلك تصوير ذوات الأرواح 
كالحيوانات والاإنسان. وقد وردت بذلك بعض 


الوسائل ۲۸: ۱٤۳‏ الباب ۳۸ من أبواب حد الزنا 
الحديث الأرّل. 

(۲) المسالك ٠١١ :١٤‏ وانظر: المقنعة: ۷۸ والنهاية: 14۹ 
والمهدّب ۲: .0۲٤‏ 

(۳) النہایة ونکتہا ۳: ۲۹۵. 


يأتي فى محلّه بيان ذلك. واختلاف الفقهاء فيه. 


راجع: «تصویر». 


المورد الخامس - التشبّه بذوي الصلاح 
ریاءٌ: 
لا إشكال في حرمة آلتشبه بذوي الصلاح إذا 
كان بداعي الرياء وأن يحسب عند الناس منهم؛ 
لحرمة الرياء بلا إشكال. 1 
وأما لو تشبّه بهم ليمرّن نفسه على أن يصير 
منهم فلا إشكال فيه بل هو تقدم خطوة نحو 
إلصلاح» فیكون محموداً في نفسه. 


ثالشاً -التشبّه المستحب: 


يكون التشبّه مرغوباً فيه أحياناً عند الشارع 
لسبب ما ونحن نذكر بعض نماذجه فيما يلي: 


في جملة المناهي المروية عن الي ا4 : «من 
الله تعالى يوم القيامة أن يفخ فيا 


وقي رواية أخرئ: «من صورصورة من الحيوان 
یعدب حت ینفخ فیها ولیس بناف فبها». 
الوسائل ۱۷: ۲۹۷ الباب ٩٤‏ من أبواب مايكتسب 
به الحديث ١و۷‏ 
أسظر الأفوال -إجمالاً في الكاسب اللشيخ 
الأنصاري) :١‏ ۱۸۳. 


Nf 
اب الإمساك تشبّهاً بالصائمين:‎ 
لمن لم يجب عليه الصيام لعذرٍ إذا‎ 
ارتفع عذره أثناء النهار وقد أفطر قبلهء أو كان‎ 
الارتفاع بعد الظهر أن يمسك بقية النهار؛ تشبهاً‎ 
بالصائمين» وذلك كالمسافر إذا قدم أهلهء أو‎ 
المريض إذا برئ, أو الحائض إذا طهرت, أو الكافر‎ 
إذا أسلم» أو الضبي إذا بلغ وهكذا.‎ 

۲ -استحباب التشبّه بالمحرمین لمن کان 

بمكة وليس عليه إحرام: 

قال العامة في التذكرة: «ينبغي للمتمتع بعد 
التقصير أن يتشبّه بالمحرمين في ترك ليبس 
المخيط؛ لقول الصادق ##: "ينغي للمتمتع بالعمرة 
إلى الحج إذا أحل أن لا يلبس قميصاً ولستشبه 
بالمحرمین »۳ . 

وقال في موضع آخر: «ينبغي لأهل مكة أن 
يتشبهوا بالمحرمين في ترك لبس المخيط؛ لأّد 
شعار المسلمين في ذلك الوقت والمكان. ولقول 
الصادق #: "لاينبغى لأهل مكة أن يلبسوا 
القميص, وأن يستشتهوا بالمحرمين شعفا 


٤ 
۸ أنظر: العذکرۃ ۱ ۱۹۳ و۲۰۲۳ و۲۰۵ والمنتهیٰ‎ ( 


۵ و۳۸۹ والمدارك ۱۹۱1:1 و۲۷۴ وغیرها. 

(۲) الوسائل ١١ :١١‏ ه. الباب ۷ من أبواب التقصير, ا حديث 
الأرل. 

(۳) التذكرة ۸ ٠١١‏ وانظر: المنتهى :٠١‏ ٥٠٤٤ء‏ والدروس :١‏ 
4۱۵ والجواهر ۲۰: ٤۵۷‏ وغيرها. 
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غبرا" ۳ . 

٣‏ -استحباب اللبث بمنىٰ لمن فاته الحج 

تشبّهاً بمن أدركه: 

قال العامة اللي «إذا فاته الح استحب 
له المقام بمنى إلى انقضاء يام التشريق» وليس 
عليه شيء٤‏ من أفعال الحج على ماذكرناه, ولا حلق 
عليه ولا تقصيرء ونما يقصّر إذا تحلّل بعمرة بعد 
الطواف والسعي. لاله محرم» فينبغي أن يتشبّه بمن 
أدرك المناسك في اللبث بمنى» 1" . 

٤‏ ۔استحباب تشبّه الشباب بالکهول: 

ورد عنهم #: «خیر شبابکم من تشه 
ایکهولکم» وشرّ کهولکم من تشبّه بشبابکم»۶. 

وقال کاشف الغطاء عند ذکر مستحبّات 
اللباس: «منها -أن يتشبّه الشباب بالكهول في 
لباس أو الأوضاع»*. 

والكهل من جاوز الشلاثين إلى الخمسين. 
کماقیل". 


() الوسائل :١١‏ ١١ء‏ الباب ۷ من أبواب التقصير. 
المحديث ۲. 

() التذكرة ۸ ٤٤١‏ وانظر: القحرير ۲: ۱1١‏ والدروس 
١‏ وا مجواهر ٤0۸ :٠١‏ وغيرها. 

(۴) المنتهى :١١‏ 0۷, وانظر: التذكرة ۸ ٠١‏ 

)٤(‏ الوسائل ۵: ۲۵ الباب ٠۳‏ من أبواب أحكام الملابس. 
الحدیث ۳ 

(۵) کشف الغطاء ۳: ۴١‏ 

() أظر المعجم الوسيط: « 


والظاهر أن هذا التشيّه المندوب في نفسه 


لايمنع من أن يعيش الشاب في الج المناسب له 
وما يحدّده ويمنعه من التمادي في الميولات التي 
يميل إلبها الشاب بطبعه. 

هذا وناك موأرة أ غرامن التفبية اننب 
أعرضنا عن ذكرها مخافة الإطالةء ولعدم ذكرها 
في مصادر متعدّدة ونحو ذلك. 


مظان البحث: 

لم ينحصر البحث عن التشبيه في أماكن 
محدة, بل أبحاثه متفرّقة في أماکن کثيرة, یمکن 
معرفتها من العناوين الفرعيّة للمقال. 


الشاعر بفلانة تشبيباً. أي قال فيها 
الغزلء وعرّض بحبها. وشيب قصيدته: حسنهاء 
وزینها بذكر النساء. 

ويقال له: النسيب أيضأًء من نسب الشاعر 
بالمراۃ ینسب نسیباً: عرض بهو اها وحبها؟. 


اصطلاحاً: 
ذكر محاسن المرأة وشدَة حبّهاء ونحو ذلك 


١١‏ أطر: المباح النر. والمحاح: «شبب». 
() أظر المصباح المنير: 


بالشّعرء ويقال له: النسيب أيضا. 

هذا ماذكره المحقّق القانيء ثم ذكر القيود 
اللازمة لتحريمه كما سنذكره عن قريب. 

ولكن قال المحقّق الأردبيلي: «الظاهر أن 
المراد بالتشبيب أعمّ من أن يكون بالشعر أو غيره. 
وان فر بالعر». 

وبه قال صاحب الكفاية أيضأً۴. 


الأحكام: 

قبل بیان حکم التشبیب لاب صن تحرير 
محل النزاع. 

قال السيّد الخوئى: «لاشبهة فى حرمة ذكر 
الأجنبيات والتشبيب [بهن) كحرمة ذكر الغلمان 
ابيب بهم بالشعر وغيره» إذا كان التشبيب 
لتمي الحرام وترجَّي الوصول إلى المعاصي 
والفواحش. كالرًنا واللواط ونحوهماء فلن ذلك 
هتك لأحكام الشارع وجرأة على معصيته» وسن 
هنا حرم طلب الحرام من اله بالدعاء, ولايفرق في 
ذلك بين كون المذكورة مؤمنة أو كافرة» وعلى كل 
حال فحرمة ذلك ليس من جهة التشبيب». 

ثم قال: «وأمّا التشبيب الذي ذكره المحقّق 
الثاني في جامع المقاصد مع القيود التي اعتبرها 


(۱) جامع المقاصد 4 ۲۸. 


ولا -التشبيب بامرأة معروفة غير محلَلة: 

قبل بيان حكم المسألة لاب من تعيين تعلق 
الحكم بالدقة, فنقول: 

إن أكثر المبارات جملت متلق الحكم 
ماذكرناه وهو «المرأًة المعروفة غير المحللة على 
المشبّب بها». 

لك العامة الحلى" جعل المتعلق: «المرأة 
المعروفة المؤمنة غير المحللة عل المشبٔب بها 
وتبعه بعض من تأخَّر عند . 

وبناء على البيان الأول تدخل الكافرة 
بأقسامها من الذميّة والحريتة وغيرهماء وكذا 


تدخل المسلمة المخالفة. 
لكن بناء على البيان الثاني يختص الحكم 
بالمۇمنة. 


() أي الشيخ الأنصاري في المكاسب :١‏ 1۷۷ حيث قال؛ 
«التشبيب بالمرآة المعروفة المؤمنة الحترمة...». 

(۲) مصباع الفقاهة ۰۱ ۲۱۱. 

(۳) أأظر: العذكرة ۱۲: ٤١‏ والقواعد ۲: ۸ وغيرها من 
کتبھ۔ 

( أظر: مفتاح الكرامة :٤‏ 1۷ - 1۸ والمكاسب اللشيخ 
الأنصاري) :١‏ ۱۷۷. 
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نعم» استدل المحقق الثاني -مع مراعاة قيد 


الإيمان عل دخول الذ الحكم بحرمة 
النظر إليهن بريبة. وصدق عنوان «المسلمة» على 
المخالفةء فتكون أولىئ بالتحريم. 


ومع ذلك قال بعدم حرمة التشبيب بالحربية 
استناداًإلى قيد الإيمان. ولذلك استشكل عليه: بأ 
ما استدل به على حرمة التشبيب بالذميّة وهو 
حرمة النظر إليهن بريبة جار في الحرينة أيا". 

وأما حكم المسألة: 

فالمعروف بين الفقهاء"" هو حرمة التشبيب 
يما هو تشبيب» لكن ذهب بعض الفقهاء إلى عدم 
گم کته إلا أن يقترن بمحرٌم آخر. 

قال صاحب الكفاية: «والظاهر تحريم ذلك 
أ أ3 إلى غيبة أو فتنة. وأمّا الحكم به مطلقاً فلا 
أعرف دليلاً علي . 

وقال السيّد اليزدي: «التحقيق عدم كون 
التشبيب من حيث هو محرّماً من المحرًمات؛ لعدم 
الدلیل عليه بعنوانه. وعدم کونه ملازماً لعنوان من 


(١)أظر‏ جامع امقاصد A:‏ 
أظر: منتاح الكرامة :٤‏ 1۷ - 1۸ والمكاسب (للشيخ 
الأصاري) .۱۸١ :١‏ 

(۳) ادعي عدم المضلاف فيه. انظر: القذكرة 14٤:1۲‏ 
والجواهر ٤۹ :١‏ واعئ إضافة إلى ذلك الإجماع 
بقسميه -المصّل وا منقول عليه 

۷0١ : كفاية الأحكام‎ )٤( 


العناوين المحرّمةء نعم لو اتحد مع عئوان محرّم 
حرم من تلك الجهة. كما في كل مباح كان 
کذلك». 

وكذا السيّد الخوئي» حيث جعل محل 
البحث. بحکم التشبیب بما هو تشبیب. لا بما 
اقترن بالحرام» ثم فد جميع الأدلّة التي أقيمت 
على تحريم التشبيب"". 


أدلة القول بالتحريم: 
استد لوا على تحريم التشبيب بأمور: 
١‏ الهتك, فان التصبيب بالمرأة المعينة 


كانت مؤمنة صالحةء يستلزم إيذا 

٣-التشھیر‏ بھا. 

٤‏ ۔إغراء الفاق بها. 

٥‏ -إيراد النقص عليها وعلئ أهلها". 

هذا وقال الشيخ الأنصاري بعد ذكر هذه 
الأدلة: «والإنصاف أن هذه الوجوه لاتنهض 
لإثبات التحريم» مع كونها أخص من المدعئ؛ إذ قد 


لايتحقق شي٤‏ من المذكورات في التشييب». 


( الماهية على المكاسب (للسيد اليزدي): ۱۷. 

(۲) أظر مصبا النتاحة N.‏ 

(۳) ظر: جامع المقاصد :٤‏ ۲۸ والمسالك ۱۸۲:۱١‏ ركشف 
اللقام ۲٤۹۰۱۰‏ 

. ۱۷۸: ا مكاسب (للشيخ الأتصاري)‎ )٤( 


ثم استدل على الحرمة بوجوه أخر قيل: إلها 
أضعف من الأولئ!' من قبيل: 

مادلٌ على حرمة اللهو والباطل» وحرمة 
الفحشاء. ومنافاته للمفاف المأخوذ في العدالة. 

ويدل عليه فحوى مادل على حرمة تهييج 
القوّة الشهويّة بالنسبة إلى غير الحليلةء من قبيل: 
مادلّ على المنع عن النظرء والخلوة مع الأجنبية. 
ومادل على كراهة جلوس الرجل في مكان المرأة 
الأجنبية حتّى ببرد» والنهي عن أن يخضعن بالقول 
ونحو ذلك". 

ولكن نوقشت هذه الأدلة من قبل السيّد 
الخوئي" وغيره. 


قال المحمّق الثاني بعد أن ذكر قيد «المعينة» 
لثبوت التحريم: «أمّا إذا لم يقصد مخصوصة فلا 
بأس». 

ووجهه: عدم تحقق الهتك والإيذاء 
ونجوهما ما اتدل به على حرمة التشييب 
بالمعيتة. 


وهذا - أي الجواز ‏ ظاهر ن كل من قد 


() أظر مصباع الفقاهد NW‏ 

() أظر المكاسب (للشيخ الأنصاري) 1۷۸:1 -۱۸۹. 
(۳)أظر مصباح النقاهة 1-۰ 

)£( جامع المقاصد At‏ 


Seeeeeceesesenesenesessesnenns .. ۸ 


حرمة التشبيب بكون المرأة معينة؛ كما هو الظاهر 
من كل ن قال بعدم حرمة التشبيب بما هو 
تشبيب" بل قال الشيخ الأنصاري: «وظاهر الكل 
جواز التشبيب بالمرأة المبهمةه". 

ولكن صرح الشيخ الطوسي بكراهة ذلك 
فقال: «وإِن تشب بامرأة مبهماً ولم عرف کره. ولم 


رد شهادته». 


ثالث -التشبيب بالزوجة والأمة: 
ظاهر جملة من تع رض للمسألة عدم حرمة 

تشبیب الإنسان بزوجته وأمته(*. 

() كبا في الشرائع : .٠۲۸‏ والتذكرة ۱٤١ :٠١‏ والتحرير_ ٠‏ 
۵ ۲۵۱. والقواعد ۲: ۸ و۳ ۹۵ ونهاية الإحکام ۴ 
۱ والدروس ۳: ١١۳‏ والمسالك :۱٤‏ ۱۸۲ ر بجع 
الفائدة ۱۲: ۳۳۹ وكشف اللشام AE‏ ومفتاح 
الكرامة :٤‏ 1۹ وال جواهر .0١ :٤١‏ 

() كا تقدّم عن صاحب الكفاية. والسيّدين: اليزدي 
والخوئي. أأظر الصفحة .۱٤١‏ 

(۴) المكاسب (للشيخ الأنصاري) ٠1۸٠ :١‏ 

(£)المبسوط 4 1۲۸ 

(۵) ر الثرائم ٤‏ ۸ والتحریر ۵: ۲۵۱ والقواعد ۳: 
ونهاية الإحکام ۲: 4۷۱ والدروس ۳؛ ۱۹۳ 
وجامع المقاصد ء: ۲۸ والمسالك :١‏ ١۸ء‏ والكفاية 
۲ 1 ومفاتيح الشرائع ۲: .٠١‏ ومصباح الفقاهة :١‏ 
۰ 


.............. الموسوعة التقهية الميسرة /ج٠‏ 


ولكن قال الشيخ الطوسي بكراهته". 

وهل ترد شهادة المشبّب بهما مع القول بعدم 
التحریم؟ 

قال الشيخ الطوسي: «وإن كانت ممن تحلّ 
له کالزوجة والأمة کره. ولم ترد شهادته»؟. 

ولكن قال الشهيد الثاني: «وربّما قسيل: ب 
ذلك يرد الشهادة وإن لم يكن محرَمأء لما فيه من 
سقوط المرة. وهو حسقٌ». 


رابعاً -التشبيب بالمخطوبة: 
يتعرًّض الأكثر لهذه المسالة. نعم قال 
شيخ الأنصاري: «لو قيل بعدم حرمة التشبيب 
بالمجطوبة قبل العقد - بل مطلق من يراد تزویجها - 
لم یکن عيداً؛ لعدم جريان أكثر ماذكر فبها. 
والمسألة غير صافية عن الاشتباء والإشكال»(*. 


خامساً -التشبیب بالغلام: 

قال الشيخ الأنصاري: «وأما التشبيب 
بالغلام؛ فھو محم علیٰ کل حال كما عن 
الشهيدين*» والمحفّق القاني". وصاحب کشف 
(۱) المبسوط ۸ ۲۲۸. 
()المصدرالمتقدم. 
(۳) المسالك 1٤‏ 1۸۲. 
() المكاسب اللشيخ الأتصاري) .1۸٠ :١‏ 
(ه)ظر: الدروس ۳: ١١٠ء‏ والمسالك :١٤‏ ۱۸. 
۱ أظر جامع القاصد ۶ ۲۸. 


العام - لاله فحش محض. فيشتمل على الإغراء 


بالقییع»". 

ولكن استشكل بعض الفقهاء في إطلاق 
القول بالتحريم» قال صاحب الكفاية: «وأطلق 
الأصحاب القول بتحريم الغلام» وفي هذا 
الإطلاق إشكال»". 

ومثله قال صاحب المفاتيع 9 

وقال السيّد الخوي: «التشبيب بالغلام إن 
کان داخلاً في عنوا الحرام فلا ريب في 


حرمته؛ لکونه جرأة على حرمات المولئء كما 
تقدم» وإِلا فلا وجه لحرمته فضلاً عن کونه حراماً 
علیٰ کل حال. بل رما یکون التشبیب به مطلویاً 
ولذا يجوز مدح الأبطال والشجعان» ومدح الشبان 
بتشبيههم بالقمر والنجوم» ولا شبهة في َلك 
التشبيب عليه لفة وعرفاًء ٠٠‏ 


هل يشترط في تحريم التشبيب وجود 

المخاطب؟ 

يظهر من بعض الفقهاء أنه يشترط في تحريم 
النشبيب وجود المخاطب. قال السيّد اليزدي: 


(۱) آظر کشف اللغام ۱۰: ۲۹۶. 
() المکاسب ۱: 14۱. 

۷0١ :۲ الكفاية‎ )۳( 

(4) المغاتیح ۲: ۲۰. 

(۵) مصباح الفقاهة ۱: ۲۲۰. 


«ومع عدم وجود السامع فلا حرمة حى في 
الأجنيئة إلا أن يقال: يمكن فرض كون السامع هي 


وقال الإيرواني: «يعتبر وجود المخاطب» 
فلا يحرم الدٌگّر من غير مخاطب. إلا أن يدخل 
تحت عنوان آخر کاللهو والغناء»". 


حکم استماع التشبیب: 

لم يتطرّق الأكثر إلى هذا الموضوع, نعم قال 
المحمّق الثاني عند ذكر قيود تحريم التشبيب: «أ- 
كونها ممينة معروفة وإن لم يعرفها السامع إذا علم 
أله قصد معينة...«. 

وقال بعد ذكر القيود الثلاثة: «فمتى انتفى 
احا من الثلاثة لم يحرم» وإذا شك في حصولها لا 
يحرم الاستماع..». 

والمفهوم من مجموع كلامه هو أنه لو 
اجتمعت القيود التي ذكرها لتحريم التشبيب» وهي 
کونها ممية ومەروفةء وكونها مۇمنق» وما 
يحرم التشبيب والاستماع معأء ول فلا يحرمان 
معأ وكذا لايحرمان عند الشك في حصولها. 

وقال السيّد العاملي: الاد انرو 
المعروفة عند القائل وا عرفها السامع أو لاء إذا 


(1) حاشية المكاسب (للسيد اليزدي): ۱۷. 
(۲) حاشية المکاسب (لایرواني) ۱: ۱۲١‏ . 
(۳) و(٤)‏ جامع المقاصد :٤‏ ۲۸. 


علم أله قصد معيتةء كما في جامع السقاصد 
وحواشي الشهيدء وفي الاني: أنه على التقديرين 
يحرم الاستماع على السامع». 

ثم قال: «قلت: قد نقول: إذا لم تكن معروفة 
عند السامع لايحرم عليه الاستماع. ولا يحرم على 
القائل التشبيب. كما هو الظاهر الموافق للاعتبار 
وللمتبادر من الإطلاق»". 

وبذلك صرح الاإيرواني والسيّد اليزدي في 
حاشیتهما على المکاسب". 


مرتكباً للحرام» ويترتّب عليه الخروج من المدالة. 

فهنا إن قلنا: إل كبيرة فيخرج فاعله ج 
العدالة بعد فعله مرّة واحدة. 

وأما إذا قلنا: إِنّه من الصغائر, فلا يخرج عنها 
لاع الإصرار على ارتكابه. 

ويترب عليه أيضاً استحقاق التعزيرء لأ 
کل مرقكب للحرام الذي لاحدٌ معن له بستحق 
عليه التعزير بما يراه الحاكم. 

ولو تأذى المشبب به من كلام المشيّب 


.1٩ ء٤ متاح الكرامة‎ )١( 

() أأظر:الحاشية على المكاسب اللإيرواني) ELD‏ 
والحاشية على المكاسب اللسيّد اليزدي): ۱۷. 

(۳ آظر اجو اھر 6۱: 8۹۷ و0۹۹ و٤۳ ٣۰۲‏ 


.............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١‏ 


فیکون كالسابٌ وفاعل الهجاء مستحقاً للتعزیر. 
لما ورد: أن علياً 4 كان يعر فيهما'" وفي من 
يؤذي المسلمين". 

وأمّا إذا كان التشبیب حلالاً فلا ترب 
عليه شي من ذلك إل على قول مسن قال: إن 
التشبيب بالزوجة يخرج الإنسان عن المروءة. فلو 
اطها - أي المروءة في العدالةء يكون 
هذا الشخص خارجاً عنهاء فلا تصح منه الأعمال 
التي تشترط فبها المدالةء كالههادة والإمامة 
ونحوهما 


مظان البحث: 
بتطرّق لموضوع التشبيب في مو ضعين: 
الأول -في المكاسب المحرّمة. 
الثاني في كتاب الشهادات عند الكلام عا 
يخل بالعدالة بعد بيان اشتراطها في الشاهد. 


تشبيك 
لغة: 
من السك وهو الخلط والتداخل» ومنه 


(۱) أظر الجواهر اء .4١١-4١۹‏ 

() الوسائل ۲۸: ۲۰۲ ۲۰۵ الباب ۱۹ من أبواب د 
القذف. 

(۳) الوسائل ۲۸: ۲۱۰ الباب ۲٤‏ من أبواب حد القذف. 


تشبيك الأصابعء وهو إدخال الأصابع بعضها 
0M‏ 
ومنه أيضاً تشابك النجوم أي ظهورها 
متداخلة بعضها ببعض عند الظلام". 

ومنه أيضاً تشبيك السنٌ بالذهب» أي شده به 
حفظاً له من الانقلاع". 


اصطلاحاً: 
استعمل في كلمات الفقهاء بالمعاني المتقدّمة 


الأحكام: 
كراهة تشبيك الأصابع في الصلاة: 

ذكر الفقهاء من جملة مكروهات الام 
تشبيك الأصابع فيهاء وقد ورد: «ولا تشبّك 
أصابعك» وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك»(*. 


تشبيك الأصابع عند المباهلة: 
ورد في كيفيّة مباهلة الإنسان مع خصمه: 


(۱) أظر: الصحاح» والنباية (لابن الأئير): «شبك». 

() أظر لسان العرب: «شبك». 

(۳) کا سیأتی في کلبات بعض الفتهاء. 

(4)أنظر: الجواهر ۱ والعروة الوثق ۲۸:۳ / 
مكروهات الصلاة السابع عشر. 

.۲ الباب ۱۷ من أبواب القيامء ا لحد يث‎ 0٠١ :۵ الوسائل‎ )١( 


«تشبّك أصابمك في أصابعهء ثم تقول: الهم إن كان 
فلان جحد حمَاً وأقرّ بباطلء فأصبه بحسبان من 
السماء أو بعذاب من عندكء. 

وتفصیله في عنوان «مباهلة». 


تشبيك الأصابع عند المصافحة: 

روئ أبو عبيدة الحدًاء. قال: «زاملت أبا 
جعفر غ في شى محيل من المدينة إلى مكة فنزل 
في بعض الطريق. فلمًا قضیٰ حاجته وعاد قال: 


هات يدل. فناولته يدي فغمزها حت وجدت 
الأذئ في أصابعيء ثم قال: يا أبا عبيدة ما من 
جسلم لقئ أخاه المسلم فصافحه وشبّك أصابعه في 


أصابعه إل تناثرت عنهما ذنوبهماء كما يتناثر الورق 
كت اجر في البوم الشاتي»". 


تشبيك الأسنان بالذهب: 
صرح بعض الفقھاء باه جوز شد الأسنان 

وتشبیکها بالذهب؛ لما روي في صحیح محمد بن 

(۱) الوسائل ۷ ٠١١‏ الباب ٠٦‏ من أبواب الدعاء. 
الحديث ٠۲‏ وانظر كشف الغطاء ۳: 0-۷. 

الوسائل ۱۲: ۲۲۲ الباب ۱۲۷ من أبواب أحكام 
العشرة الحديث ٠٣‏ 

(۳) اظر: المروۃ الوق ۲ ۳۲۲ / فرائط لباس الممل» 
المسألة ۲١‏ ولم يالف أحد من المعلقين عليهاء في ذلك 
والمستمسىك 0: ۳0۸ 


مسلم» عن أبي جعفر الباقر ## -في حديث -قال: 


ِن اُسنانه استرخت. فشدًها بالذهب». 

وفي رواية الحلبي عن أبي عبداللّه اء قال: 
«سألت عن الشنية تنفصم» أيصلح أن شيك 
بالذهب؟ ون سقطت یجعل مکانها نة شاة؟ قال: 
نعم» إن شاء فلیصنع مکانها ثنية شاة بعد أن تكون 
ذکیة". 


حكم تأخير صلاة المغرب إلى أن تشتبك النجوم: 
لاخلاف في أَنّ بده وقت صلاة المغرب هو 
الفروب. لكن اخستلفوا في تحديد الضروب 
وتفسيرههل هو سقوط قرص الشمس -أي غيابها 
عن الرؤية بالعين -أو ذهاب الحمرة المشرقة" 
وتجاوزها عن قثة الرأس؟ 
وکذا اختلفوا في نهاية وقت صلاة المغرب 


والأشهر أن أل وقتها تجاوز الحمرة 
المشرقية عن قتة الرأس» ونهاية وقت فضيلتها - لا 


() الوسائل ۲ ٤۱۹‏ الباب ۳١‏ من أبواب لباس المصلء 
الحديث الأرّل. 

() المصدر المتقدم؛ الحديث ۴. 

(۳) الحمرة المشرقية هي الحمرة التي تظهر في طرف المشرق 
عند بدو غروب الشمس» فهي تسیر حت تصبر في 5ة 
رأس الإئسان. م تتجاوزه إل جهة الفرب» وعندئا 
يطلق عليما الحمرة الغريية. 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / جه 
إجزائها -هو ذهاب الحمرة المغربيةء التي يعبّر عنها 
بالّفق أيضاًء وذلك ملازم لبد اشتباك النجوم. 
وقد يحصل الاشتباك قبيل ذلك أيضاً. 

هذاء وقد ورد النهى عن تأخير صلاة 
المغرب من دون عذرا" إلى أن تشتبك النجوم 


لكن حمل ذلك على شدَة الكراهة. 
س نلسبيه 
ا 


جمل شيء شبيهاً بشيءٍ آخرء أو فرضه 
ذلك والشبيه هو السمائل, كما تقدّم في عئوان 
وتطبه» بيان ذلك. 


اصطلاحا: 
المعنئ اللغوي نفسه لكن تختلف موارده. 


() قال ذلك العامة ا لحل في ا منتى NEV st‏ 
(۲) كبا كان يفعله النطابية. وهم أتباع أبي الطاب معد بن 
مقلاص الأسدي الكوفي الذي عدّه الشيخ الطومي في 
رجاله من أصحاب الإمام الصادق لاء وقال عنه: 
«ملعون غال». 
فإلّه وأصحابه كانوا لايصلّون مغرب حى يغيب 
الشفق - وهي الحمرة المغريية - المقارن غالباً لاشتباك 
النجوم وقد تبرًأ الإمام الصادق ل منه. 
أسظر الوسائل ٤‏ ۹ البباب ۱۸ من أبواب 
المواقيت, الحديث .١١‏ 


فتارة يشب الخالق بالمخلوق فى الصفات. ويقال 
للقائلين بذلك: «المشبهة». 

وأخرئ يشبّه المخلوق بالمخلوق في صفة 
حسنةء كتشبيه شخص بالبحر لكرمه» أو في صفة 
سيئةء كتشببهه بالحمار أو بصفة مذمومة لد 

٤ 

الشرع» كوصف ظهر الزوجة بظهر الام من حيث 
عدم صلاحیته للنكاح» ونحو ذلك. 


الأحكام: 

يختلف حكم التشبیه باختلاف موارده. 
ونحن نذکر هم موارده فيما يلي: 
حکم تشبیه الخالق بالمخلوق: 

لا عرض الفقهاء لحكم الكافر من حلت 
الطهارة والنجاسةء ذكروا مايلحق بهم من كار 
الطوائف من يمنتحلون الإسلام» وذكروا من 
جملتهم المجمة والمشبهة. والأكثر اقتصروا على 
الأول وغالب من ذكر الثاني أيضاً عطفه على 
الأول من حيث الحكم» وإن كان بين المنوانين 
عمومٌ من وجه وتوضیحه: 

إن الإنسان تارة يشه الخالق بالمخلوق من 
دون أن يوصفه بالجسمية, فيقول: ا اله فوقناء أي 
في علونا حساً. 

وأغرى يوصفه بالجسميّة من دون أن يشبّهه 
بخلقهء مثل أن يقول: إِلّه تعالى جسم؛ ولكن لا 
كسائر الأجسام. 


وثالئة يسجتمع الأمران فيشبه الخالق 
بالمخلوق ويوصفه بالجسميةء مثل أن يقول: إِقّ 
للخالق يدا كيد الإنسان, أو إنّه جالس على 
الكرسي كما يجلس الملك على الكرسي. 

ثم قسشموا المجسّمة والمشبهة إلى القائلين 
بالتجسيم والتشبيه الحقيقي. كالأخير والأؤل. 

والقسائلين بسالتجسيم والتشبيه اللفظي. 
كالقائلين بأو الله جسم لا كالأجسام. 

واختلفوا بالنسبة إل حكمهم: 

-فقيل بنجاسة جميع أقسام المجسمة 
والمشلهة. 

-وقيل بطهارة جميعهم. 

- وقيل بنجاسة القائلين بالتجسيم والتشبيد 
الحقيقيبن وطهارة غيرهم. 

-وقيل بنجاستهم إذا التزموا بلوازم التجسيم 
كالقول بالحدوث والحاجة إلئ الزمان والمكان 
ونحو ذلك. 

وقد أشرنا إل هذه الأقوال وقائلبها في 
عنوان «ارتداد / من احتف فی ارتداده». 

وسوف يأتي تفصيله في المنوانين: 
«مجسمة» و «مشبّهة» إن شاء الله تعالى. 


تشبيه الزوجة بالاًم (الظهار): 
يطلق على تشبيه الزوجة بالاأًم من حيث 
تحريم الوطء الظهارء وصيغته المعروفة» أن يقول: 


«اأنتِ علي كظهر أمّى». 
ولا خلاف في حرمة الظهار تكليقاً لقوله 


مإ اللاي ولذتهم ولم 
منكَرامِن اقول وَرُوراًه. 

وحكمه الآخر هو حرمة وطئه لها بعد الظهار 
إلا أن يكقّرء فإن كقر جاز له الرجوع والوطء. 

وفي شمول أحكام الظهار لتشبيه عر 
الزوجة بشمر الأم. أو التشبيه بغير الشعر من سائر 
الجسم خلاف. 

وكذا في تشبيهها بغير الأ من سار 
المحارم. 

وتفصیل ذلك کله مع بیان شرائطه وسکایر 
آحکامه موکول إلى عنوان «ظهار» ٠‏ 


تشبیه الغیر بما يكرهه: 

لو شبّہ الإنسان غیرہ ہما یکرھهء کما ذا قال 
له: ا کلب یا خنزیر أو یا حمار, أو قال له: أنت 
كالكلب والخنزير والحمار ونحو ذلك فقد فعل 
حراماً بلا إشكال. لكت لايستحق حد القذف» بل 


يستحق التعزير"» ففي رواية جرًاح المدائنيء عن 


الجادلة: ۲. 
»( أظر: المسالك :11ء ونهاية المرام .٠۵١:۲‏ 
(۳) أظر: المسالك ۱6 4۳۳ وا جواهر 4٠۴:١‏ 


الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج٠‏ 
أبي عبدالله #ة قال: «إذا قال الرجل: أنت خبيث. 
» فليس فيه حدء ولكن فيه موعظة 
وبعض العقوبة'. 

ووجه استحقاق التعزير هو أن ذلك مسن 
نباب أذى المسلم غير المستحق للاستخفاف. 
فیکون محرّماً؛ وفمل المحرَم في حد تقسه ما لچ 
يسوجب حا - وجب لاسښتسقاق المقىة 


أوأنت 


بالتعزير. 


يقتضي الاشتراك في جميع 


الأحكام أو بعضها؟ 

إذا شه الشارع شيئاً بشيء فهل يقتضي هذا 
التشبيه اشتراك المشبه بالمشيه به في جميع 
لكأم في بعضها؟ 

مثاله: ما لو شبّه الطواف بالصلاة. فقال: 
«الطواف بالبيت صلاة»" فهل يكتشف مئه شباهة 
الطواف بالصلاة في اشتراط الطهارة فى البدن 
واللباس أو الإباحة في اللباس وعدم وناشن 
الميتة, أو غير مأكول اللحم وغير ذلك مما يعتبر في 
الصلاة؟ 

والحاصل: هل الأصل في التشبيه حيث لم 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۰۳. الباب ۱۹ من أبواب حد القذف. 
الحديث ۲. 
١‏ أظر المسالك EPFNE‏ 


(۳) سياق مصدره. 


يظهر وجه شبهه ولو بالتبادر أو الغلبة أو الشيوع 
ونحوها -المشاركة في جميع وجوه الشبه؟ 


i‏ الأصصل هو الاشتراك والتشابه في 
الأحكام إجمالاً ويجب معرفة حدود الاشتراك 
من القرائن الخارجية؟ 


فمن يظهر منه الأوّل: 

١-الشهيد‏ الثاني في المسالك. حيث استدل 
للقول باشتراط النصاب -ربع دينار -في قطع يد 
النباش برواية إسحاق بن عار عن الصادق ##: 
أن علياً ‏ قطع نباش القبر» فقيل له: أتقطع في 
الموتئ؟ فقال: إا لنقطع لأمواتنا كما نقطم 
لأحيائناء". 

ثم قال «وظاهر التشبيه يقتضي الساواة في 
الفرائط» ۳ 

٣-السيّد‏ الطباطبائي ف 
اتدل على وجوب كون الخطيب -في خطبة 
الجمعة - قائماً حال الخطبة, مضافاً إلى الإجماع. 
بصحیح عبدالله بن سنان» عن أبي عبداللّه 8 أله 
قال: «إما جُعلت الجمعة ركعتين من أجل 


في الریاض» حیث 


(۱) کہا ذكره النراقي عن بعض في مستند الشيعة ۱۲: 0٤‏ - 
00 

(۲) الوسائل ۲۸: ۲۸۱ الباب ٠۹‏ من أبواب حدً السرقة. 
الحديث .١١‏ 

.0٠١ :۱٤ المسائك‎ )۳( 


الخطبتين؛ فهي صلاة حتى ينزل الإما». 
ثم قال: «دوعموم التشبيه أو المنزلة يقتضي 


الشركة في جميع الأحكام حت وجوب الطمأنينة 
کما عن التذکرة». 
٣‏ واستدل صاحب الرياض أيضاً عل 


اشتراط طهارة الثوب والبدن - أو وجوب إزالة 
النجاسة عنهما - في الطواف بالنبوي المعروف: 
«الطواف بالبیت صلاة» ثم قال: «بناء على أن 
التشبيه يقتضي الشركة في جميع الأحكام» ومنها 
هنا الطهارة النجاست 4 

لکته قال في موضع آخر: «إنّ الاستعارة 
إوالتشبيه يقتضيان الشركة في الأحكام إمّا جملة. 
أوالمتبادر منها خاصّة»(. 


ونقل في موضع آخر عن بعضهم دعوئ: 
أن التشبيه لايقتضي الاتفاق في جميع الأحكام؛ 
وإلَ لكان هو هو وليس» بل يكفي في مطلق التشبيد 


(۱) الوسائل ۷: ٠٠٠۳‏ الباب ١‏ من أبواب صلا الججمعة 
الحديث .٤‏ 

(۲) الرياض :٤‏ 4۸؛ وانظر التذكرة ۷١ ٤‏ 

(۳) سنن الدارمي ۴ ٤‏ باب الكلام في الطواف. 

() الریاض : 0۲۳. 

.۲۷۸ ٩ الریاض‎ )۵( 


إل أن يكون فبها فرد متبادر فيصرف إلي»". 

ويكون حاصل نظره متمحضاً في الأخير 
الذي هو حاصل جمع أقواله. 

ومن یظهر منه عدم التشابه کاملاً: 

١-العلامة‏ في المختلف» حيث قال بمناسبة: 
«إ التشبيه يدل على المغايرة» ولا لكان اتحاداً 
لا تشبھاًء". 

۲ -المحقّق الثانيء حيث قال بمناسبة؛ «... 
فان التشبيه يقتضي کون المشبّه غير المشبه ب٠٠‏ 

۳-الأردبيلي. فإنه قال بالنسبة إلى تشبيه 
خطبتي الجمعة بالركعتين: «والتشبيه لايقتضي 
الاتحاد. لافي النفس ولا في جميع الأحكاي. 

٤‏ -صاحب المدارك قال ردَأً عل تشسييه 
الطواف بالصلاة كلا «إذ التشبيه لايقتضي التساوي 
من جمیع الوجوه»(*. 1 

ومن يظهر منه ذلك: صاحب الكفاية". 
وصاحب الحدائق". وصاحب مفتاح الكرامةا*. 


.٤۲٤ ۱۱۲ الریاض‎ 
۸٩ :1 )العف‎ 

(۳) جامع القاصد ۱۱: 1۳. 
() بجمع الفائدة ۲: .۳۸٤‏ 
() المدارك ۸ 11۷. 


(۷ أظر احدائق ۷1:۳ 
(۸ أأظر متاح الكرامة ٤١:۲‏ 


.............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١‏ 


والنراقي. 
هذاء ولا يخفى إمكان الجمع بين الأقوال با 
قاله صاحب الرياض أخيراً. 


قياس التشبيه (التمثيل): 


أحدهما إلى ثانيهما الذي الحكم فيه. 

مثاله: ما لو علم المكلف أن العلة لتحريم 
الخمر هو حالة الإسكار الموجودة فيه. فلو شاهد 
أن هذه العلَةَ - وهي الإسكار - موجودة في شيء 
آلخرا فيسري الحكم وهو الحرمة -إلهها أيضاً. 

هذا هو المعبّر عنه ب«قياس التمثيل» في 
المتطق. و«القياس» في الأصول. ٤‏ 

وتدور حجیته مدار حصول العلم بهذه اة 
في المشبّه فإن حصل العلم بها كان حجّة وال فلا 
فلذلك رفض أهل البيت ج القياسات المبتنية 
على الظنون 

ومن أمثلة العلم بالعلَة مثال الخمرء المتقدم 
الذي صرح صاحب الشريعة به فيما ورد: «إلّما 
حُرّمت الخمرة لإسكارها» أو ما بمعناه. 

وتتة الكلام عن ذلك يأتي في الملحق 


() آنظر: مستند الشيعة ۲: ۳۲۱ و۵: ۳۳۰ و۷ ۳۱۵ 


00y 


الأصوليء عنوان «قياس». 


مظان البحث: 

يبحث عن حكم المشبهة في كتاب الطهارة 
في ذيل نجاسة الكافرء وعن تشبيه الغير بما يكرهه 
فى حد القذف» وعن قياس التشبيه في علم 

i 

الأصول عند الكلام عن القياس. 

ولم يبحث عن قاعدة «أنْ تشبيه شي»ء 
بشيء يقتضي المشاركة في جميع الأحكام أو 
بعضها» في موضع خاص, وإنّما أشير إليها في 
مواطن مختلفة كما يظهر من المصادر التي تعرّضنا 
لھا. 


تشرع 
لغفة: 

من الشرح بمعنئ الكشف, يقال: شرح 
الأمره آي أوضخه وشرح الشيء: فتحه» وبته. 
وکشفه. 

ومنه تشريح اللحم بمعنى تقطيعه. 


اصطلاحاً: 
لم يتعرّض الفقهاء المتقدّمون لذكره في 
الكتب الفقهية. وإّما تعرّض له المتاً 


آظر: الصحاح ولسان العرب: «شرح». 


\oV .‏ 
والمعاصرون, وأرادوا به المعنىئ المتداول عند 
الأطباء. وهو فصل الجتّة بعضها عن بعض» بهدف 
التعليم أو غيره من الأغسراض الطبيّة وغيرها 


كتشخيص الجريمة. 
وعلم التشریح: علم يبحث فيه عن ترکیب 
الأجسام المضوية بتقطيمها وفحصها. 


وأا شق بدن الحيّ للعلاج فهو الجراحة"". 


الأحكام: 

لم يتطرّق الفقهاء إلى موضوع التشريح 
تحت هذا العنوان إل في المصر المتأخَرء كما 
ېنو حه 

نمم» جاء في الروايات نماذج من النشريح 
من قبیل: 

ماورد في عدَّة روايات: أله إذا ماقت المرأة 
وفي بطنها ولد يتحرك مُق بطنها وأخرج الولد 

وما ورد: أنه إذا مات الولد في بطن أنه وهي 
حيّة. استٌخرج الولد الميّت من بطنها". 


)١(‏ أظر المعجم الوسيط: «شرح». 

(۲) أظر المصدر التقدم؛ «جرح» وفيه: «الجراحة صنعة 
الجراح وفرع من الطب يكون العلاج فيه كله أو بعضه 
قائاً على إجراء عمليات يدوب ينضعية» والنتع: 
الع أي القطع. 

61۹ :۲ اظر هذه الروايات وما قبلها في الوسائل‎ e) 
من أبواب الاحتضار.‎ ٠٦ الباب‎ 


وقد أفتئ الفقهاء طبقاً لهاتين الطائفت 


من 


الروايات, والجامع بين كلماتهم ما قاله المحمق في 
المعتبرء وهو قوله: 
«وإذا مات ولد الحامل كط وأخرج...». 


له بعض الروايات: «والوجه أله إن أمكن التوصل 
إلى إسقاطه صحيحاً بشيءٍ من العلاجات. وإ 
توصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق. ويتولى ذلك 
النساءء فإن تعذّر النساء» فالرجال المحارم» فإن 
تعر جاز أن يتولاه غيرهم؛ دفعاً عن نفس الحي». 

ثم قال: «ولو ماتت الأًم وبقي ہو حا عل 
اليقين شق جوفها من الجانب الأيسر وأخرج 
الولد». 

ثم نقل ذلك عن الفقهاء. ثم قال: إن الي 
الطوسي في الخلاف" لم يقيّد الشق بكونه من 
الجانب الأيسرء والروايات كذلك مطلقة. 

ومن هذا القبيل ماذكره بعض الفقهاء: من أنه 
أو بلع الإنسان جوهرة لغيره ومات» فيشق بطنه 
لتستخرج الجوهرةء وفيه تفصيل وخلاف". 


حكم التشر يح عند الفقهاء المعاصرين: 
حاصل ماشاهدته في الرسائل المملية 


(۱) المعتبر: ۸۵ وات والمسالك 1۰6:1 
والمدارك ۲: ۱0۷. وال جواهر ٤ء ٠۳۷١‏ 
4 

آظر الحلاف ۱: ۷۲۹ 


1 
(۳) أنظر: ا حلاف ۷۳١ :١‏ والتذكرة ۲: ۱۱۳. 


.............. الموسوعة الققهية الميسرة /ج٠‏ 


للفقهاء العاصرين والاستفتاءات منهم هو كما 
يلي: 


ولا يجوز تشريح بدن الكافر بعد موته. 


واستثن بعضهم'' من الكافر محقون الدم 
کالذميء فاد خر ني جراز تهر بدن مد مزه 
بما إذاكان ذلك 


ذلك من 


ازه مطلقاء أو فى صورة إذنه فى 
حیاته » أو في صورة إذن أولياثه بعد موته. 
ثانیاً لاجو دري دن السام پتد موده 


إل إذا زاحمه وجب 


الواجب الأهم على أقوال: . 

١‏ هو حفظ النفس المحترمةء فإذا 
رجفظ نښیں مسلم علیٰ تشریح بدن میت مسلم بأن 
لم يكن هناك ميّت کافر یقوم مقامه, ولو بذل 
المالء فيجوز تشريح بدن الميّت المسلم عندئز. 

وهذا هو القدر المتيقن من موارد الجواز. 
وبه قال مشهور الفقهاء المعاصرين. بل لعلّه كلهم 
وإتما زاد بعضهم موارد أخر كما سيتضح. 

۲هو حفظ النفس المحترمة فعلاً أو في 
المستقبل, بأن توقف حفظ انوس المحترمة - ولو 
في المستقبل على التشريح فعلاً. 

٣هو‏ ماتقدّم إضافة إلى ضرورة تملّم الطب 


() كالسيّد السيستاني في منهاج الصالحين ١‏ 40۹. 
أحكام التشرج, المسألة 0. 


وإكمال المعلومات الطبية؛ لأجل إنقاذ تفوس 
المسلمين, بحيث لم يحصل ذلك إل عن طريق 
التشريح» ولم يمكن الحصول على جة غير 
الل 

هذا بالنسبة إلى الحكم التكليفي. وأا الحكم 
الوضعيء والمراد به ثبوت الدَيةء فلم يتعرٌّض له 
الأكثر. ولكن من المعلوم: 

- أله لو كان التشريح حراماً فتثبت الّية 
لكل مرحلة من مراحل التشريع مما هو 
مقرّر في بحث الدّيات» وقد ثبت هناك 
الجناية على المت تصرف في الميّت نفسه» مشل 
فلك دونه أو صرفه في وجوه الب نياب عنه. ونا 
ذلك. 

ولو لم یکن حراماً ببب مزاحمته واک 
اهم ففي ثبوت الدّية عندثنٍ خلاف. وكلّما شبتت 
الدية فهي على المباشر غالباً. 


أّدبّة 


هل الوصيَّة بالتشريح رافعة للحرمة التكليفية 
والوضعية؟ 
صرح بعض الفقهاء -كالسيّد الخوني بأل 


)١(‏ أظر الجواهر ۲۸١ :٤١‏ وقد تقل هناك بعض الررايات 
الجميلة ولا ضيق الجال لنقلناها. ويستفاد منها - كا هو 
المشهور - أن دية قطع رأس الميّت دية المئين قبل تفخ 
الروح فيه وهو مثة ديتار؛ ومايقع عليه من المسناية 
یکون بجحسابه. 


أو بأعضانئه لزرعها في جسم إنسان آخر ارتفعت 
حرمة التشريح ولم تجب الية. لأنٌ الحرمة 
التكليفية ووجوب الدّية إنّما ثبتتا من جهة مخالفة 
عمليّة التشريح لحرمة الميّت الثابتة بالنص؛ وبعد 
الوصيّة لم يستلزم ذلك هتك حرمته". 


فتاوىٰ بعض المعاصرين حول التشريح: 

قال السيّد الخوئي في منهاج الصالحين في 
قسم مستحدثات المسائل / التشريح: 

«مسألة ۳١‏ -لايجوز تشريح بدن الميّت 
إلمسلم» فلو فعل لزمته الدية على تفصيل ذ كر في 
تاب الدّيات. 

مسألة ۳۷ يجوز تشريع بدن المت الكافر 
بأقسامه. وکذا ذا کان إسلامه مشکوکاً فیه» بلافرق 
في ذلك بين البلاد الإسلامية وغیرها"". 

مسألة ۳۸-لو توف حفظ حياة مسلم على 
تشریح بدن میّت مسلم» ولم یمکن تشربح بدن 
غير المسلم ولا مشكوك الإسلام» ولم يكن هناك 


(1) أظر الاستفتاء الخاص بهذا المورد وجوابه في الصفحة 
الآتية. 

(۲) على عليه شيخنا الوحيد ا نراساني بقوله: «في شرج 
بدن الذمّي وعدم ثبوت دية جنين الذي في تشريحه 
إشكال. إل أن يكون جائزاً عندهم». منهاج الصالمحين 
(للوحید) ۱ 4۸۳. 


طریقق آخر لحفظه جاز ذلك »0 
وقال في جواب استفتاء حول التشريح 


ماتعریبده 
«في صورة العلم أو الإطمئنان بالحاجة إلى 
التشريح في رفع ضرورة النقس المحترمة. 


وانحصار التعليم والتعلّم بتشريع جكة المسلم. 
يكون التشريح جائزاً عندئزٍ. لكن لاتسقط الدّية 
المقررة في ذلك وهي تلزم المباشر بعملية 
التشريح». 

وقال في جواب استفتاء آخر حول الوصية 
بتشر يح البدن: 

«نعم؛ للوصيّة أثر في الجواز ورفع الدية 
كلبهما؛ لأ الحكمين المتقدّمين إنّما هما بلحاظ| 


احترام المسلمء وفي صورة الوصية لم رركتم 


مایخالف احترامه»". 


(۱) وعلق عليه الوحيد أيضاً بقوله؛ «وتشبت دية جنين 
المسلم قيه, على تفصيل مذكور في الدّيات». شیخنا 
التبريزي فقد ازه إشكال». مناج الصا مين 
(للتبريزي) :١‏ 

() أظر مجموعة مقالات الؤتر الاي لنظرات الإسلام حول 
الطب فی الصفحات: ۷۱۹-۷۱۳ السؤال ۸ 

وقد أرسلت اليه ول في أغريات حياته من قبل 
المؤتر مجموعة استفتاءات فأجاب عنهاء وكان يقام هذا 
المؤقر في مشهد الإمام الرضا ل بضراسان, وقد 
حضعرت المؤتر الثاني والثالث والرابع منه: وهو آخر ما 
أقي الى هذا الزمان. 
(۳) اظ المصدر المتقدّم: السؤال .١‏ 
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.............. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج١‏ 


وهتاك استفتاءات أخر" أجاب عنها بيا 
ذكره في المنهاج. 

وقال الإمام الخميني في تحرير الوسيلة: 

- «لايجوز تشريح الميّت المسلم» فلو فعل 
ذلك ففي قطع رأسه وجوارحه دية ذكراها في 
الدّيات, وأمّا غير المسلم فيجوز ذمّيأً كان أو غيره. 
ولادية ولاإثم فيد». 

-«لو أمكن تشريع غير المسلم للتعلّمات 
الطبية لايجوز تشريح المسلم» وإن توفت حياة 
مسلم أو جمع من المسلمين عليه فلو فعل مع 
إمكان تشريح غيره أثم. وعليه الدّية». 

-لو توفّف حفظ حياة المسلم على التشريح 
ولم يمكن تشريع غير المسلم» فالظاهر جوازه. 
وأمد جرد التعلّم فلا يجوز ما لم يتوف حياة 
مسلم علیه». 

-لا إشكال في وجوب الدية إذاكان 
التشريح لمجرد التعلّم. وأمّا في مورد الضرورة 
والتوقف المستقدم» فلايبعد السقوط» على 
إشکال»". 

وقال السيّد السيستاني بالنسبة إلى الذي: 
«الأحوط لزوماً الاجتناب تشریح بدنه. نعم 
إذا كان ذلك جائزاً في شريعته - مطلقاً أو مع إذنه 


( أظر مراط 
و۹۷۹ AA‏ 
(۲) تعرير الوسيلة : ٠٦١‏ / التشرج. 


اة ۲ ۲۰ وما بعدهاء الال ۹۷ 


في حال الحياة. أو إذن وليه بعد الوفاة - فلايبعد 
را 

وقال؛ «لو توف حفظ حياة مسلم على 
التشربح» ولم يمكن تشريح الكافر غير محقون 
الدم أو مشكوك الحالء جاز تشريح غيره سن 
الكتارء وإن لم يمكن ذلك أيضأً جاز تشريح 
المسلم» ولا يجوز تشريح المسلم لغرض التعلّم 
ونحوه» ما لم يتوف عليه حياة المسل». 


مصدر شرك قا 


ركه في الأمرء أي 
أدخله معه في الأمر وجعله شريكاً له فيه. 


۱ منهاج الصامحین (للسیستانی) ۱: ٤٠٥۸-٤۵۷‏ / أحكام 


اتشر مسأل ۳۸-۳۲ 


QIN RASER SR LER Rk 
اصطلاحاً:‎ 
يراد به المعن المتقدم.‎ 
الأحكام:‎ 
يختلف حكم التشريك باختلاف موارده.‎ 


ونحن نشير إلى أحكام بعض هذه الموارد ونحيل 
البعض الآخر إلى محلَّه المناسب. 


التشريك بين العبادات نفسها: 

التشريك بين المبادات يمكن أن يكون على 
أحد نحوين: 

الأول -التشريك في أسباب العبادة: 

إن نواقض الوضوء -كالبول والغائط والريح 
الوم و... کل واحد منها يوجب وضو فالفهم 


الأولي من الخطابات هو استقلال كل سبب في 
سبيينه للوضوء» فلو صدر من المكلف عدّة أسباب 
للوضوء» فعليه وضوءات متعدّدة. 


وكذا لو صدر منه أسباب الإفطار المتعد 
فإ لحاظ خطاباتها الأولية يوحي للإنسان أن 
عليه كّارات متعدّدة. فهل يجوز أن تتداخل 
أسباب الوضوء فتوجب وضو واحداأء أو تتداخل 
أسباب الكثّارة فتوجب كمًارة واحدة؟ وهذه 
السألة هي المسئاة عندهم بمسألة قداخل 
لااب 

والمشهور بين الفقهاء والأصواتين هو القول 


۳ . 
بأ الأصل الأؤلي في هذه المسألة هو: «عدم 
التداخل» وأنٌ كل سبب يقتضي مستبا خاصًاً. 


لكن قام الدليل في معل الوضوء بكفاية 
وضوء واحد إذا صدر من المكلف أسباب متعدّدة 
للوضوء. 


مضافاً إلئ أن كل واحد من هذه الأسباب 
للوضوءء فإذا صدر الأول منها حصل النقض 
-أي نقض الطهارة - وعندثنٍ لم تبق طهارة حت 
يحصل النقض ثانية بسيب آخرء فلم يحدث إذن 
إل نقض واحد. 

وأا بالسبة إلى أأسباب وجوب الكَمًارة. 
فهي كأسباب الوضوء قد قام الدليل على أن 
الواجب التكفير مرة واحدة حتى مع تعد أسبابها 

مضافاً إلى صدق الإفطار الممدي _الذي كو 
موضوع للكقارة -بحصول الإفطار بالمرة الأولئ. 
ولم يبق صوم حت يحصل إفطار بالسبب الثاني. 

نعم» استثني من ذلك الإفطار بالجماع 
والاستمناءء لأنَّ لسان الدليل هو ترب الكمّارة 
على عنوان الجماع والاستمناءء لا الإفطار بهماء 
فان العنوان الأول قابل للتكرار دون الثاني. 

وقد تقدّم تفصيل ذلك في عنوان «تداخل / 
تداخل الأسباب» من الملحق الأصولي. 


الثاني -التشريك فى العبادات نفسها: 
إذا تعدّدت أسباب العبادة الواحدة. فهل 
يجوزإتيان العبادة مرّة واحدة بنية جميع أسبابها أو 


.. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠‏ 


عة منها؟ 


كما إذا وجب الفسل للجنابة والحيض 
واستحبً للجمعة ولغيره على شخص واح. فهل 
یجو زالاکتفاء بغسل واحاٍ بنیة جميع هذه الأسباب 
BR‏ 

وهذه المسألة هي المسماة بمسألة تداخل 
السبّبات. 

المشهور بين الفقهاء والأصولين هو عدم 
التداخل في هذه المسألة أيضاء إلا إذا قام الدليل 


على التداخل في موروٍ خا كما قام على 


التداخل في الغسل» فإلّه يكفى غسلٌ واحد 
سال متعدّدة, وقد تقدّم بیانه في عنوان «تداخل 
/دأخل الستّبات» من الملحق الأصولى. 

ومن هذا القبيل إتيان عبادة وأحدة بثية تقد 


وبني غیره. کإتیان | نفسه ونية غيره. 


ي يقتضي عدم جوازه. إلا أنه قام 
الدليل على جوازه في الحج المندوب» فيجوز 
للإنسان أن يأتي به بنية تفه وبنية خير 


التشريك بين العبادات وغيرها: 
التشريك بين العبادة وغيرها في النيّة يكون 
على أنحاء. 


() أأظر: العروة الوثق 6 018 / النبابة في الحسيج المسأقة 

۲١‏ ول يعلق عليه أحد بشن آو 
الاتفاق عليه. 

وانظر: المستمسك ۷٤:١١‏ ومعتمد العروة ۴: .١١0‏ 


ببات» وظ اهرهم 


تشريك 
ألا -التشريك بين نية العبادة والرياء: 
اقتران الميادة مع الرياء مبطلٌ لها بلا خلاف. 
نعم لهم خلاف في أن اقتران الرياء بجزء من العبادة 
مبطل لكل العبادة أُم لا؟ 
وسوف پبحث عن ذلك في عنوان «ریاء» 
إن شاء الله تعالن. 


ثانياً -التشريك بين نة العبادة ونية محرّم 

آخر غير الریاء: 

كما إذا نوئ الصلاة في المسجد فرادئ. مع 
وجود الجماعة فبهاء وكان من قصده إيذاء الإمام 
بذلك» فقد قالوا يبطلان العبادة هناء لأ الملا 
عندئزٍ تكون محرّمة» والمحرّم لايقع مصلاق 
للزاجپ. 


الث - التشريك في نيّة المبادة ونية أصر 

راج 

كما إذا نوئ بالوضوء إطاعة أمر الله تعالى 
والتقرّب إليهء وض إليه ية تعليم الغير الوضوة, فقد 
قالوا بصحَة هذه الضميمة دون عكسهاء كما إذا نوئ 
التمليم مستقل فم نوئ التقرب إلى الله تبعأء فن 
العبادة لاتصح عندئا. 


رابعاً -التشريك بين نية العبادة ونيّة أمر 
مباح: 
كما إذا ضم إلى نيّة التقرّب إل الله في 


NW. 


الوضوء نيّة التبريدء فقد جعلوا هذه الصورة 
كالسابقةء إذا كان قصد التقرّب مستقلة وقصد 
التبرید تبعاء لا بالمکس. 

وفي بعض هذه الأقسام فروض وتقسيمات 
وأقوال خر يطول ذكرهاء وإنّما نحيل البحث عنها 
إلى مواضمها المناسبةء ومنها عنوان «نةه. 


تشريك الإمام غيره في الدعاء: 

يستحب للإمام أن يشرك المأمومين في 
أدعيته التي يدعو بها في القنوت وغيره. 

قال الأردبيلي: «وينبغي إذا كان إماماً عدم 
تخصیص نفسه بالدعاء؛ لما روي في النقید أله قال: 
”قال رسول اله لل: : من صلی بقوم فاختص " 
e f)‏ 


نفتكة بالدعاء دونهم فقد خانهم 
ثم قال: «بل ينبغي ذلك لكل أحد؛ لأه 
أسرع إجابةء مم حصول ثواب الدعاء للغير»(*. 


أنظر ذلك كله في: المروة الوق ۰۱ ٤١١-٤۰۹‏ / 
شرائط الوضوء؛ الثالك عشر (النلوص)ء وء ٤٤٤‏ / 
الصلاةء النية. الماش (النلوص) وا لتساك ۴ -٤۷٣‏ 


MV 
الناسب.‎ 
صلاة الجباعة. المسديث‎ .٠٠١ :١ من لا بحضبره الفقيه‎ )۳( 
AY 


(4) مجمع الفائدة ۳٠١ :١‏ وانظر: المدائق ۱۸1:١١‏ 
والمستىسىك ۷ ۳1۳ 
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ويدلّ على ماقاله أخيراً رواية ابن القدًاح» 

عن أبي عبدالله اء قال: «قال رسول الله لل إذا 
دعا أحدكم فليعم فاه أوجب للدعاى". 


تشريك الأموا ات في صلاة واحدة: 

يجوز أن يصلَّى صلاة واحدة على ميتين أو 
أكثرء ويأتي بضمير التئنية عند الدعاء لهما بعد 
التكبير الرابع. 

وإذا خيف علبهما من التأخير وجب 
التشريك بينهما في الصلاة عليهما. 


التشريك فى التسمية فى التذكية: 
لو شرك المذگي -سواء کان صائد ا 


ذابحاً بین اسم الله تعالیٰ واسم غیره لم تصح هذه 
التسمية؛ كما لو قال: «باسم الله ومحعد» بالجرء أو 
«باسم الله وباسم محکد». ونحو ذلك کا تقدم 
في العنوائين: «إشراك» و «بسملة». 


() الوسائل ٠١۹۷‏ الباب ٤٠‏ من 
الأرّل. 

(۲) أظر العروة الوثئ ٠٠۹ :١‏ الطهارة / شرائط صل 
المت المسألة ۲۲. 

(۳) أظر: التواعد ۳٠۹ +١‏ والمسالك 4۷١:١١‏ ونع 
الفائدة ۱۷:۱١‏ والكفاية ۲: 0۸۵. والریاض .٠١٠:۱۲‏ 


أبواب الدعاء, المحديث 


. ١١۵ :۳١ وا جواهر‎ ١١ :۱١ ومستند الشيعة‎ 
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التشريك بين إذن الولي وإذن البنت الباكرة في 
النکاح: 

اختلف الفقهاء فى عقد الباكرة هل هو 
متوقًف على إذن وها فقط أو إذنها فقط, أو إذتهما 
بالتشريك, أو غير ذلك» وقد ذكرنا أقوالاً ستة في 
عنوان «باكرة»» وكان القول الثالث هو التشريك 
بين الباكرة وولتها في الإذن بالنكاح. فتتوقف 
صحة المقد على إذنهما ممأ بالتشريك. 

راجع عنوان «باکرة». 


موارد أخر ورد البحث عن التشريك فيهاء: 

هناك موارد خر ورد البحث حول التشريك 
يها أحلناها إلى مواطتها الأصلية لكونها أنسب 
اسنها فيهاء وهي: 

التشريك في البيع. 

تقدّم الكلام عنه في أقسام البيع تحت عنوان 
«بيع التشريك». 

-التشريك في الوقف. 

راجع عنوان «وقف». 

-التشريك فى الدَية. 

راجع عنوان د . 

-التشريك بين عدَة نساء في الطلاق. 


() أأظر: امقنعة: ٠٠١‏ والكافي في الفقه: ۲۲ ومباني 
المروة الوق (النكاح) ۴: ٠٠١‏ وانظر التفصيل في 
عنوان «باکرة». 


تشهد 


راجع عنوان «طلاق». 


مظان البحث: 

أكثر ما يبحث عن التشريك في المبادة 
بأقسامه في مباحث النيةء مل نيّة الطهارات 
الثلاث» وني الصلاة, والزكاةء والصوم» والحج. 

وعن تشريك الإمام غيره في الدعاء في 
صلاة الجماعة. 

وعن تشريك الأموات في صلاة واحدة في 
صلاة الميّت. 

وعن التشريك في التسمية في كتاب التذكية 
الشامل للصيد والذباحة. 

وعن التشريك في الإذن في كتاب النكاح 
في البحث عن أولياء المقد. 


تفعلٌ من شه وهو بمعنی حظر وعلم» 


وأعلم. 


(۱) أظر معجم مقابيس اللغة: «شہد». 


والشهادة: خبرٌ قاطع . 


اصطلاحاً: 

يأتي بممنيئ الإخبار القاطع بوحدانية الله 
تعالى ورسالة ابي محتد لاء وغالاً يون 
بصيغة؛ «أشهد أن لا إل إل الله وأعهد أن محقداً 
سول الله أو ف نخدا غيدء وزسو لةه بطق 
علبهما الشهادتان. 

ويطلق أيضاً على الذكر المخصوص في 
الصلاة المشتمل على الشهادتين المقرونة بالصلاة 
على النبيّ وآله پھچ . 

وإتماسكى تشهدأ لاشتماله على 
العهادتين. فيكون إطلاق التعهد عليه إا تغلياء 


ارود النقل به 
الأحكام: 
للتحهد أحكام كثيرة نير إلبها إجمالاً فيدا 
يأتي: 
الحكم التكليقي للتشهّد: 


التعهّد واجب في كل ثنائية مره وفي 


١‏ أظر: السحاح» والقاموس السيط والمصباح المنير: 
«شہد. 

() اظر: جامع المقاصد ۲: ۳۱۷ وروض الجتان ۲: ۷۳١‏ 
والجواهر ۱۰: .۲٤١- ۲٤۵‏ 

(۳)أظر ا لجواهر .۲٤١١۱۰‏ 


eens e 


الثلائية والرباعية مرّتين» وقد دعي الإجماع عليه 
مستفيضاأًء بل فوق حد الاستفاضة» بل قيل: إِلّه 
من ضروري المذهب. 

نعم هناك روایات ریما استظهر منها عدم 
الوجوب» لكن لم يلتزم بها أحدٌ من الفقهاء, بل 
حملت على النقية, لأنّ هناك من لم يقل بوجوب 
التشيّد من أّة سائر المذاهب“ أو على محامل 
أخرئ غير اتقية. 


محل التشهد: 
ظهر متا تقدّم أن هناك تشهّداً واحداً في 


( أظر دعو الإجماع في: الانتصار: ١‏ والخلاف ١إ‏ 
۷ والمعتیر: ۱۸٩‏ والتذكرة ۳ ۲۲۷. وا منتى توء 
۷ والذكرى ٤١1:۴‏ وجامع المقاصد ۲: 
وروض الجنان ۲: ۷٤١‏ والمدارك ۳: ٤۲٠١‏ والذخير: 
۷ وکشف اللام ۶ ۱۱۷, والمحدائق ۸ ٤٤۰‏ وکتاب 
الصلاة (للشيخ الأتصاري) 11:۲ وغيرها. 

(۲) أنظر؛ الرياض ۳: 41١‏ ومسستند الشيعة ۵ ٠۲۲‏ 
والجواهر ۲٤١:۱۰‏ 

( آظر: الوسائل ۷١ ١‏ اباب الأرّل من أبواب أفعال 
الصلاة. و ۳۹۹و۰۱٤‏ و۲٠٠‏ و١١‏ الأبواب ٠‏ و۷ 
و۱۳ من أبواب التشد. 

() اختلفت المذاهب السنية في وجوب التشجد الأول 
واثتاني أو كونهما سّة, أو التفصيل بينهها عل أقوال. 
راجعها في ا لموسوعة الفتهية (إصدار وزارة الأرقاف 
الکویتية) ۱۲: ٠۳٤‏ عنوان «تشبد». 


۳ 


............. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 


الثناتيةء وتشهّدان في الثلاثية والرباعية. 

ومحلّهما بعد ت الرأس من السجدة الثائية 
والجلوس مستقرًاً فى الركمة الثانية. أو الفالفة. أو 
الرابعة كل بحسبه. 

نعم» في صلاة الوتر تشهد واحد يتعقبه 
السلام» ومحلّه بعد رفع الرأس من السجدة الثانية 
في الركمة الأول له ليس بأكثر من ركمة 


واحدة. 
صيغة التشهّد: 
ذكرت عدَّة صيغ للتشهد بعد اتفاقها على 


روم اشتمالها على الشهادتين: الشهادة بالتوحيد 
ارالشهادة برسالة النبيّ محكد لاء وهذه الصيغ هي: 
ا» بالشهادتين بأيّ صيغة 


۷ -الاجترا 
قعت(, 
۲ -أشهد أن لا إله إل الله وأعهد أن محقداً 
رسول الله 


٣‏ -أشهد أن لا له إل اله وحده لاشريك له 


اظر المصادر المذكورة في المامش الأول من العمود 
الأول. 

() نسبه الشهيد الأرّل في الذكری ١۳‏ ١١ء‏ إل ظاهر 
الأصحاب وخلاصة الأخبارء وتبعه في النسبة الغراقي في 
المستند ۵: .٠۲١‏ 

(۳ کا في المنتہیٰ ۵: ۱۷۹ والقواعد ۱: ۲۷۸. ونهاية 
الإحكام 4 والمدارك 2۲1:۳ والغنام 0f‏ 


e SRE Sa تشهد‎ 


وأشهد أن محّداً عبده ورسوله. 

٤-أعهد‏ أن لاإله إل الله وان محكداً رسول 
ال 

٠‏ -أشهد أن لا إِله إل الله وحده لاشريك له 
وأشهد أن محتداً رسول الله . 

٦‏ -ونقل الشهيد الأول عن الصدوق أنه 
قال: «أقلٌ مايجزي في التشهّد أن يقول الشهاد تين. 
۴ يقول: بسم اله وبالم, ثم يسل 

والصورة الثالئة مجزئة على جميع الأقوال. 
وإنما الكلام في تعيتها. 


۱ کیا یظهر من المقنعة: ۱۰۷ و۱۱۳ والسرائر ۱: ۲٣۰‏ 
۱ والمعتیر: ۱۸۷. والتحریر ۰۲۵۱:۱ والدروسی ۱ 
۲ وروض الجنان ۷۳١ :١‏ واللمعة وش رحا 
(الروضة البهية) ۲۷1:١‏ والحدائق ۸ ٤٤0 ٤٤٤‏ 
ومستند الشيعة ۵: ٠۳۲۷‏ وكستاب الصلاة اللشيخ 
الأنصاري) ۲: 1۸ وبعض المعلّقين على المروة الور 
۸ / التشد» كالسادة: البروجردي. والخوانساري. 
والخوئي» ومین والگلپایگاني. 

() کا في السذكرة ۳: ٠١١‏ ونهاية الإحكام : .0٠١‏ 
والإیضاح ۱: ۱۱١‏ وکشف اللغام ٠۲١ ٤‏ . 

(۳ کا في الشرائع ۸۸:1 

)٤(‏ الذكریٰ ۳: ١١ء‏ وانظر الاكتفاء بالحهادتين في المقنع: 
۹ ومن لا بحضره الفقیه ۱: ٠۳٠۹‏ باب وصف الصلاة. 
الحديث ٠٤٤‏ وأمّا نص المبارة فلم ترد في النسخة الي 
لدي من المقنع. ويبدو أنَّها منقولة في طبمة أغرئ 


واجبات التشهد: 

يجب في التشهّد اون و 

١‏ -الجلوس: 

يجب الجلوس للتشهد بقدره مطمقئا. 
ودعوىئ الإجماع عليه مستفيضة. 

وعليهء فلو شرع في التشهد قبل الجلوس, أو 
نهض قبل إكماله متعكداً بطلت صلاتد". 

وهل الجلوس واب مستقل أو لأجل 
التشهّد؟ فيه وجهان, بل قولان". 

ويترتّب عليه سقوط الجلوس في موارد 
سقوط التشهّد -كما لو لم يعرف التشهّد وبدله - 
على القول الثاني دون الأول لأ الجلوس واجب 

اويسقط الجلوس للتشهّد مع التعدرء كما لو 
كانت الأرض مطينة, أو كان في حالة تقيّة*. أو 


لاي سبب آخر. 

(۱) آنظر: الناصريات: ۲۲٠‏ وا لخلاف ۳١۷ :١‏ والغنية: 
۰ والتذکرة ۱۳ ۲۲۹ والمنتهیٰ ۵: ۱۹۰ وجامع 
المقاصد ۲: ٠۲١‏ وجمع الفائدة ۲۷١ :١‏ والمدارك ٠۳‏ 
وكشف اللقام : ٠١١‏ رالذخيرة: ۲۸۹. 
والرياض ۳ ٤1١‏ ومستئد الشيعة ۵: ٠٠۲١‏ والجواهر 
۰ وغیرهاا 

(۲) آنظر روض اجان ۲: ۷۳۸-۷۳۷ وغیره. 

(۳) أظر: المصدر المتقدم. رالحلاف ٠١‏ 
۹ والجواهر ۱۰: .۲٤۹‏ 

(6) أظر العروةالوئق' ۲: ١۳۹/مسجد‏ الجيهة. المسألة .۲١‏ 


١‏ والذخيرة: 


۲ -الشهادتان: 
وقد تقدًم'الکلام عنهما وعن صيغتهماء فلا 


١-الصلاة‏ على النبي و آله #ل: 

لعي عدم الخلاف» بسل الإجماع 
مستفيضأً" على وجوب الصلاة على النبي 
وآله 4 عدا مانقل عن: 

-ابن الجنيد من الإجزاء بالشهاد تين إذا لم 
تخل الصلاة من الصلاة على محتد وآله في أحد 
التشهّدين. 

-ووالد الصدوق حيث لم يتطرّق إلى الصلاة 
على محد وآله في التشهد الأول. 

-والصدوق نفسه حيث اقتصر على دكي 
الشهادتين في التشهّدين ولم يتطرّق إلى الصلاة 
على النبي وآله پو" 


۱( ف الفح ۱۷-۱۹٩‏ 

(۲) أظر: الخلاف ۵ ر۳۹ و۳۷۳ والمعتیر: ı1۸۸‏ 
والتذكرة ۳: ۲۳۲ ر ۲۳۳. والمنتهیٰ ۵: ۱۸1 و۱۸۸ 
والذکری ۴ ٤۰1‏ و۲٠٤‏ وجامع المقاصد ۲: ۳۱۹ 
والجواهر ,۲۵١ :٠١‏ والمستمسك ٤۳١١ ١١‏ رى 
ومستند العروة (الصلاة) :٤‏ ۴۹ 

(۳) أظر ذلك کله في الذکرئ ۳: ٠٠١‏ وغيرهاء ونسبة ذلك 

إليهم مشهورة, واظر أيضاً امقنع: ۲١‏ ومن لابجضره 

نيه ۳٠۹ :١‏ وصف الصلاةء الرواية .1٤٤‏ 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠‏ 


قال السيّد الحكيم بعد إتمام الحديث عن 
وجوب الصلاة على النبيّ ت -: «الظاهر التسالم 
على وجوب ضم الصلاة على الآل بجع إلى الصلاة 
عليهء وفي التذكرة: الإجماع عليه كما تقتضيه 
النصوص الكثيرة المروية من طرق الخاصّة 
والعائة...» إلى أن قال: 

«... وكأنّ من هذه النصوص يفهم أن الصلاة 
على النبيّ ا مهما كانت موضوعاً لحكم. 
فالمراد بها الصلاة عليه وعلى آله عليه وعليهم 
أفضل الصلاة والسلامي". 

والنصوص الواردة في ذلك كثيرة. منها 

اة عبدالله بن سنان عن آي 
جمبداله # أ قال: «قال رسول الل لل 
لأميرالمؤمنين #: ... وإذا صلى علي ولم يتبع 
بالصلاة على أهل بیتي» کان بینها وبین السماوات 
سبعون حجاباً. ويقول الله تبارك وتعالئ: لايك 
ولا سعديك» يا ملائكتي. لاتصعدوا دعاءه إل أن 
يلحق بالنبي ل عترتهء فلایزال محجوباً حت 
يلحق بي أهل بيتي»". 


(۱) أي سواه كانت موضوعاً للوجوب أو الاستحباب. 

44١ 1 المستمسك‎ )۲( 

(۳) الوسائل ۷ ۲۰۶ الباب ١ء‏ من أبواب الذكر, الحديث 
١‏ نقله عن ثواب الأعبال للصدوقء ونقله السيّد 
الحكيم في التنبيه المتقدم. واصفاً له بالصحة. 


-وما رواه أبو حمزة الفمالى عن أبي 
عبدالله 4 فی حدیث -: «.. فقلت له: کیف 
نصلّي عل محتد وآله؟ قال: تقولون: صلوات الله 
وصلوات ملائکته وأنبیائه ورسله وجمیع خلقه 
على محد وآل محتد. والسلام عليه وعليهم 
ورحمة الله وبر کات 

وروئ البخاري عن عبدالرحمان بن أبي 
یلئ, قال: يني کمب پن جرت ف 
لك هدية سممتها من النبي (صلى الله عليه [وآله] 
وسلّم)؟ فقلت: بلئ فاهدها لي. فقال: سألنا رسول 
الله ( صلی اله عليه [آله] وسلّم)» فقلنا: يا رسول 
اللهء كيف الصلاة عليكم أهل البيت. فإ الله قاذ 

قال: قولوا: اله صل على محقد وع6 
محتد, کما صلیت علی إبراهیم وعلیٰ آل إیراهیم. 
إّك حميد مجيد الهم بارك على محكد وآل 
محتد کما بارکت علی ایراهیم وعلیٰ آل ایراهیم؛ 
إّك حميد مجيدء". 


: ألا أهدي 


الوسائل ۷ .۱۹١‏ الباب ۳١‏ من أبواب الذكر, الحديث 
الأرل. 

(۲) صحیح البخاري ۲: ۲۳۹ كتاب بد انلق باب 
يزقون... امحديث ١‏ وفي ۳+ ۱۷۸ في تفسير الآية ٠1‏ 
من سورة الأحزاب» ورواه مسلم في صحيحه Fon‏ 
كتاب الصلاةء باب الصلاة على الني للل بعد التشد. 
المحديث ١ء4‏ 


ن أبي وة 
الأنصاريء قال: «أتانا رسول الله (صلى الله عليه 
[وآله] وسلّم)» ونحن في مجلس سعد بن عبادة» 
فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالئ أن نصلّى 


عليك يا رسول الله فكيف ني عليك؟ 

قال: فسکت رسول اله ال حت 
لم يسأله. ثم قال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] 
الهم صل على محتد وعلئ آل 
محتد, كما صلّیت عل آل إيراهيم. وبارك علی 
محتد وعلیٰ آل محتد کما بارکت عل آل إیراهیم 
في العالمين إلّك حميد مجيد...». 


- وروی ابن حجر هن رسول الله کال قوله: 
«لاتصلوا علي الصلاة البتراءء فقالوا: وما الصلاة 
البتراء؟! قال: تقولون الله صل على محتد. 
وتمسکون» بل قولوا: الهم صل على محكد وعلى 
آل محمد" . 

صيغة الصلاة على النبي وآله في الصلاة: 

لا إشكال في أن صيغة «اللّهم صل على 
محتد وآل محتد» مجزئة في التشهّد. وبها يحصل 
الفراغ بالإجماع”٠‏ وإّما الإشكال والخلاف في 


(1) صحيح مسلم ٠٠٠١ :١‏ باب الصلاة على النبي بعد 
التشجّد الحديث .٤٠٠١‏ 

) الصواعق العرقة؛ .۱٤١‏ 

)۴١(‏ أظر المصادر المذكورة في الامش الآ 


E We 


تعیتهاء فقد قیل: إن 
لكن يظهر من جماعة من الفقهاء'" عدم تعيتهاء بل 
یکون المکلّف مخبراً نها وبین غیرها ما يدي 
ممناهاء مثل مثل: «صلی الله عليه وآ أو «صالوات 
الله عليه وآله»» أو «صلوات الله عليهم». أو 
«صلى الله على محتد وآله» ونحوها من الصيغ. 

هل تتداخل الصلاة عليه في التشهّد مع 

الصلاة عليه لو سمع اسمه؟ ‏ 

قال السيّد اليزدي: «إذا كان في أثناء التشهّد 
فسمع اسمه لایکتفي بالصلاة التي تجب 
للتشيد»". 

ولم يعلق عليه إل السيّد الشيرازي قائلاًء 
«بل یکتفي». 

وقال بالاکتفاء السيّد الخوئی فى مسا 
العروة أيضاً أ وإن لم يقل به في تعليقه علبها. 

والمسألة مبنية على تداخل المسيبات 
وعدمهء والمعروف أن الأصل فيه عدم التداخل إلا 
أن يقوم عليه دليلء وقد التزم السيّد الخوئي بأ 


آظر: الذکری ۳ ۲ وا لجواهر ۱۰: ٠٠۲‏ وكتاب 
الصلاة للشيخ الأنصاري) ۷٣ :١‏ والمستمسك 1: 
٤١‏ ومستند العروة (الصلاة) 4: .۲۸١‏ 

أسظر: المدائق ۸ 4٩۷‏ والجواهر ١٤:١١‏ 
والمستمسك 1: .££١‏ 

(۳) المروة الوق 11١:١‏ / فصل في اللا عل اللي لل 

() أنظر؛ مستند العروة (الصلا) ٠١١ ١‏ ومنهاج الصالحين 
المسالة ۷-١‏ 


............. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠‏ 


الأمر بالمسبيين إذاكان على نحو المموم 
والخصوص من وجه. فيجوز الاكتفاء بالاإتيان 
بمجمع العنوانين مرة واحدة بقصد الأمرين» أخذاً 


بإطلاق کل من الدلیلین. 

٤‏ -الطمأنينة حالة الجلوس: 

تجب الطمأنينة عند الجلوس للتشهّدء بمعن 
عدم الإتيان بالتشهّد إلا بعد الاستقرار والجلوس 


مطمثناء فلايجوز النشهّد قبل ذلك ولا حالة القيام» 
كما تقدّم بيانه عند ذكر الجلوس» كما هو طريقة 
الفقهاء عند التعرّض له. 


٥‏ مراعاة الترتيب: 
التشهور وجوب مراعاة الترتيب بين 


الشهادة بالتوحيد, ثم بالرسالةء ثم الصلاة على 
النبي وآله ##. لأنّ هذه الكيفية هي المأمور بها في 


النصوص,. ولاه المناسب للاعتبار. 

ولكن قال المفيد: «وأدنئ مايجزي في 
التشهد أن يقول المصلى: ”أشهد أن لا إله إل الله 
وأشهد أن محمداً صلى الله عليه وآله عبده 


0 


ورسوله» 


نذكرة ۳ ۲۳١‏ وا لجواهر ۴١۷ :٠١‏ وكشف 
الغطاء ۳ ۲٠١‏ والمستمسك 1: ,٤١‏ ومستند العروة 
(الصلاۃ) 6 ۲۹۵. 

)الق 6۳ 


وقال صاحب الجوأهر بعد نقله: «لاريب في 
ضعفه». 

إلا أن السيّد الحكيم مال إلى جواز. 
لإطلاق الأدلة إن لم يقم إبجماع على الكيفية 
المخصوصة". 

والمشهور هو الموافق للاحتياط. 


٦‏ -الموالاة بين أجزاء التشهّد: 

وهي واجبة بين جميع أجزاء الصلاة وأجز 
أجزائهاء ومنها أجزاء التشهّد. فلايفصل بينهاء كأن 
يفصل بين الشهادة بالتوحيد والشهادة بالرسالةء أو 
بینهما وبين الصلاة على محمد وآله بچھ. ولا لین 
الكلمات, ولا الحروف من الكلمة الواحدة. 


۷-تأدية التشهّد على الوجه الصحيح: 

تجب المحافظة على تأدية التشهد عل 
الوجه الصحيح العربي في الحركات والسكنات 
وأداء الحروف والكلمات, كما ورد في أدأتها0. 


ال جواهر ۱۰ ۲۹۷ 

() أطر المستسك 7 4٣-٤۲‏ 

(۳) أظر: التذكرة ۳: ۲۳١‏ والبيان: ۷١‏ والعررة الث ۴: 
/ التشيّد. والمستمسك ٤٤١ :١‏ ومستند العروة 
الصا( ۹1 

)5( أظر البيان: ۷٤‏ والعروة الوق ۲: 0۸۹ / التشد 
والمستمسك 1: ٠٤۳‏ ومستتد العروة (الصلاع) ۲۹۱:٤‏ 


حکم من لم يحسن التشهّد: 

من لم يحسن التشهّد له عدَّة حالات: 

الحالة الأول أن يقدر على الععّم: 

إذا كان المكلف قادراً على العلّم والوقت 
باق فصليه أن يتعلَم. كما في سائر أجزاء 


الصلاة. 
وإذا تمكّن من أن يانه أحد فهو مجز؛ لأ 
التعلّم واجب طريقيء لانفسي. 
الحالة الثانية - أن يكون عاجزاً عن التعلّم. 
وقادراً على الملحون: 


إذا عجز عن التعلّم ولم يكن من يانه أو 
كان الوقت ضيقأء وكان قادراً على التشهد 
العحون» فهو مجز بالنسبة إليه فعل وأمّا بالنسبة 
إلى الصلوات الآتية فيجب عليه التعلّم. 

الحالة الثالئة -أن يكون عاجزاً عن الألفاظ 

الخاصّة وقادراً على الترجمة: 


فإن عجز عن بعض الأثفاظ دون بعضهاء أت 
بما يقدر عليه وأما بالنسبة إلى ما لا يقدر عليه 
ففي انتقال الو ظيفة إلى الترجمة أو سقوط الوظيفة. 
وجهان» بل قولان. 

وكذا لو عجز عن إتيان جميع ألفاظ التشهّد. 

الحالة الرابعة - أن يكون عاجزاً عن الترجمة 

أيضاً: 

ولو عجز عن الترجمةء ففي وجوب الذكر 


, WY 


مطلقا. أو خصوص التحميد. أو عدم وجوب شي ۽ 
أقوال. 

ثم عل القول بعدم وجوب شي۽ء فهل يجب 
الجلوس بمقدار التشهّد أًم لا؟ فيه قولان مبنيان 
على أ الجلوس للتشهّد واجب مسقل أم لا؟ 
فعلى الأول يجب وعلى الثاني لایجب. 


مستحبات التشهّد: 
يستحبٌ في التشهّد أمورء وهي؛ 


الأول أن يجلس الرجل للتشهّد تورك 
برف بتي معنا في «تورك». 

الاني أن يقول قبل امائ بالشهادتین: 
المد للف » أو «يسم الله وبالله والحمد لله وخير 
الأسماء لله أوالأسا اء الحسنئ كلها للّه». 

الثالث أن يجعل يديه علي فخذيه منضكة 
الأصايع. 

الرابع -أن يكون نظره إلى حجره. 

الخامس - أن يقول بعد قوله: «وأشهد 
محداً عبده ورسوله»: «أرسله بالحق بشيرا 
ونذيراً بين يدي الساعةء وأشهد أن 
نعم الرسول»» تم يقول: «اللَهم صل.. 


وان محتداً ن 

الخ« 
السادس - أن يقول بعد الصلاة على النبي 

() أأظر ذلك كله: في ا لجواهر ۲۷١-۲۹۸ :٠١‏ والمستمسك 


٣١۲:6 ومستنند العروة الوق (الصلاة)‎ ١-۶ 
fA 


.. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج١‏ 


وآله #: «وتقبل شفاعته وارفع درجته»» والأولی 
بل الأحوط عدم قصد الخصوصية والورود بالنسية 
إلى التحهد التانيء لشبهة التشريع. 

السابع أن یس بعد التشهّد الأول سبعاًء 
بأن یقول: «سبحان الله» سبع مرات ٠‏ 

وذكر الفقهاء أنه يستحب الإتيان بالتشهّد 
التفصيلي الذي رواء أبو بصير عن أبي عبدالله 
الصادق اة وهو: 

8 € 

«بسم الله وبالله» والحمد لله وخير الأسماء 

للّه. أعهد أن لا إله إل الله وحده لاشريك له. وأ 


محقداً عبده ورسوله» أرسله بالحق بشيراً ونذيراً 
بيأ بدي الساعةء أشهد أك نعم الربٌ. وأنٌ محكدا 
تم الرسول. الهم صل على محتد وآل محتد. 
رکیل ناعته وارقع درجته. 

ثم تحمد الله مرّتين أو ثلاث ثم تقوم فإذا 
جاست في الرابمة قلت: 

بسم الله وباللّهء والحمد لله وخير الأساء 
لله أعهد أن لا إله إل الله وحده لاشريك له 
وأعهد أن محتداً عبده ورسولهء أرسله بالحق 
بشيراً ونذيراً بين يدي الساعةء أشهد أك نعم 
الرب» وأ محثداً نعم الرسول, العحيّات لله 
والصلوات الطاهرات الطيّبات الزاكيات الغاديات 


(۱) أظر ذلك كلّه: في الجواهر ۰ - ۲۷۷ والعروة 
الوثق : 04° - 04۲. والمىستمسك 1: £41 40 
وسستند العروة (الصلا) 8: ۳۱۱-۳۰۹. 


تشهد 
الرائحات السابغات الناعمات لله ماطاب وزكا 
0 
وطهر وخلص وصفا فلّه... الخ». 
والرواية طويلة. 


مكروهات التشهّد: 

لم يذكر الفقهاء شيا تحت هذا العنوان عدا 
ماذكروه من كراهة الإقعاء حال الجلوس للتشهّد. 
وقد تقدّم تفسیره وبیان حكمه في عنوان «إقعاء». 


الحكم الوضعي للتشهّد: 
ونقصد بذلك مايترتب على ترك التشهد 
عمداً أو سهواً من البطلان ونحوه من أحكام الخللل 


الحادث في الصلاة. 
حكم تخلَل الحدث قبل التشهّد وبعده: 


الحدث إا أن يسحدث قبل التشهّد وبعد 
السجدتين, أو بعد التشهّد وقبل التسليم أو في 

أما لو أحدث المصلي بعد التشهّد وقبل 
التسليم» فقد مضئ الكلام فيه في عنوان «تسليم / 
حكم ترك التسلیم». : 

وأا لو أحدث بعد السجدتين وقبل التشهّد 
فالمعروف بين الفتهاء بطلان الصلاة في هذه 


() الوسائل 1 ۳۹۳ الاب ٣‏ من أبواب اشد 
الحديث ۲. 


WW. 


الصو رة 
لكن ذهب الصدوق"" إلى عدم البطلان 
استناداً إلى صحيحة زرارة عن أبي جعفر 


الباقر اا: دف 
في السجدة الا 
فيتوصًاً فإن شاء رجع إلى المسجد وا 


الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه 


ء قفي 
بیته» وإِن شاء حیث شاء» قعد فیتشهّد ثم یسلم وان 
كان الحدث بعد الشهاد تين فقد مضت صلاته". 


ونقل صاحب الحدائق* ذلك عن المجلسي 
أیضا, لته توف هو فيه وإن کان يميل إليه. 

وعمل بالرواية السيّد الخوئي أيضأً حيث 
أفتى بمضمونها في المنهاج" بعد أن قد الحالة 
بصورة نسيان التسليم. لكنّه حمل الرواية في 
لتد" على التقية؛ بعد أن نسب إلى بعض أهل 


الستّة إنكار جزئبة التشهّد. 


والدروس ۲۰۱:۱ وا 


و۵۰ وا جواهر ۱۲: ۳۸۵ رغیرها. 
(۲) أظر من لا بعضره الفقيه ٠٠١:۱‏ أحكام السموء ذيل 


الحديث .1٠١١‏ 
(۳) الوسائل 1: ٤۱٠۰‏ الباب ٠۳‏ من أبواب اشد 
الحديث الأرّل. 


() أظر الحدائق ٤٤١‏ -44۸. 
() أنظر مهاج الصالحين (للسيد الخوئي) 1۸1:١‏ / 
التسلي, المسألة 1۲. 


٤ 
.4٤١ ٤٤۲ ٤ أظر مستند العروة (الصلاة)‎ 


eet se AYE 


وحكم الحدث أثناء التشهّد حكم الحدث 


حكم الشك في التشهّد: 
إذا شك المصلى في إتيان التشيّد وهو 
سواء كان التشهّد الأرّل. 


قائاً 


ي في الركعة 
الثالثة -فليعض فى صلاته. 

وإذا شك فيه بعد التسليم» فقد مضت صلاته 
ولیس عليه شيء. 

كل ذلك لقاعدة التجاوز الدالّة على ازوم 
إتيان ماشُكَّ فيه إذا لم يتجاوز المصلي عن محلّه» 
وعدم وجوب إتيانه إذا جاوز محل . 

وقد ذكرنا تفصيل القماعدة فى الملحق 
الأصوليء عنوان «تجاوز / قاعدة التجاوز». 


حکم نسیان التشهد: 

إذا تذكر المصلي أله لم يتشهّدء ففيه عدّة 
حالات: 1 

الأول -أن يتذكر قبل الركوع في الركمة 
الثالةء ففي هذه الحالة يجب عليه الجلوس 


أنظر:المدارك ٠٠١-۲۶٠:‏ والحدائق ۸ 
والمستمسك ۷ 4٠١ - ٤۳۳‏ ومستند العروة (الصلاة) 
1 ۱۲۹-۷ وغیرها. 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠‏ 


والإتيان بالتشهد. ثم يستمر في صلاته. 

الثانية - أن يتذكر حال الركوع أو مابعده 
فالمشهور بين الفقهاء"" هو المضي في الصلاة. ثم 
قضاء التشهّد بعد التسليم» ثم سجود سجدتي 
ای 

ولکن حکی الشهید في الذکری"" عن ابني 
بابويه -الصدوقين - والمفيد - في العزبة -القول 
بكفاية تشهد سجد تي السهو عن التشهّد المنسي. 

واستظهر ذلك أو قرّاه جماعة من الفقهاء* 
إلا أن أغلبهم رجَحوا مقالة المشهور من باب 
الاحتياط. 


۲ دعوئ الإتفاق عليه مستفيضة؛ أظر: الخلاف ۳٣۹۱‏ 
و والتسذکرة ١۳‏ ۳۳۹ ۳۲۰ والذکری ٤۵ :٤‏ 
و۳۸ والمدارك ۶: ۲۳۹ وامحدائی ٩‏ ۱۳۹ وغیرها. 

(۲) دعوئ الشهرة مستفيضة. أظر: روض الجنان ۲: .٠۲١‏ 
والمدارك :٤‏ ۲۳۷ و۲٤۲‏ وال 
والحداتق ٠١١:۹‏ 
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اح الكرامة ۳: ٠۳١۹‏ والغنائم ۳: 
۵ والعروة الوق ۳+ ۲۱۸. 

(۳) اظر: الذکری 4 ٤۲‏ ومن لا بحضعره الفسقیه ۱ ۲۵٦‏ 
أحكام الو ذيل الحديث ۰ والمقنع: ۳۳. 

)٤(‏ مثل صاحب المدارك في المدارك ۲١١ :٤‏ والسبزواري 

ي الذخيرة: ۳۷۳ والببحراني في الحدائق ٩‏ 10۳ 

والقتي في الغنائم ۳: ٤۵‏ والمداني في مصباح الفقيه 

(الحجرية) :١‏ 00۲ والحكيم في المستمسك ۷ 1١‏ 

وال خو في مسستند المروة (الصلا) ۱ ۹۸ و٠٠٠‏ 

والخوانساري في جامع المدارك :١‏ ۳۵ 4. 


الثالفة -أن يتذكر بعد التسليم نسيان التشهّد 
الأخيرء فهنا يجب عليه قضاء التشهّد المنسى على 
جميع الأقوال إلا أن ابن إدريس' فصل 0 إذا 
صدر من المصلي الحدث بعد التسليم وما لم 
يصدرء فعلئ الأول يعيد الصلاة؛ لأنٌ الحدث قبل 
التشهّد والتسليم حدث في الصلاةء وهو موجب 
لبطلاتها بلا خلاف. وأمّا على الثاني فلايعيد؛ لعدم 
صدور الحدث الموجب لبطلان الصلاة. 

والفرتق بين التشهّد الأول والشاني هو: أن 
الحدث بعد السلام عند نسيان التسهّد الأول حَدَتُ 
خارج الصلاة وهو غير مبطل لهاء بخلاف الحدث 
بعد السلام عند نسيان التشهّد المانيء إذ ملا 
يقع في أثناء الصلاة عنده كما تقد قد سبلا 
لھا 


وللفقهاء خاصّة المحقّق الحلّي تقاش معه 
يطول ذکره. 


محل قضاء التشهّد المنسى: 

قال صاحب السدارك: «لاخلاف بين 
القائلين بوجوب قضاء التشهّدء في أن محلَه بعد 
السلی»۳. 

وهل يلزم تقدّمه على سجدتي السهو التي 


أظر السرائر ۱ ۲۵۹. 
(۲) آظر: المعتبر: ۲۳۰ والذکریٰ .٤۳ :٤‏ 
(۳) أنظر المدارك  .۲٤۴‏ 


وجبت لنسيانه أم لا؟ فيه خلاف"» ولعلٌ التقدّم 
هوالأشهر» وسوف يأتي تفصيل الكلام فيه في 
محلّه المناسب إن شاء الله تعالئ. 


راجع: سجدة» سجود سهو. 


حكم نسيان الصلاة على محمد وآله ا في 

التشهّد: 

يبدو أنه لاإشكال في وجوب تدارك الصلاة 
على النبي وآله المنسي من التشهّد لو كان محل 
التدارك باقياء كما لو لم يركع في الركعة الثالثة أو 
لم يأت بمبطل للصلاة في الركعة الأخيرة بعد إكمال 
السجدة الأخيرة. 

ونما الخلاف فى ما إذا فات محل التدارك. 
كمارلو تذكر بعد الركوع في الركعة الثالةء أو بعد ما 
جاء بالمبطل بعد السلام فى الركعة الأخيرة. 


أما بالنسبة إلى الخلاف الأوّلء فالمشهور" 


() أظر: المستمسك ۷ 0۳١‏ ومستند المروة (الصلاة) ٠١‏ 
۷ 

() أظر: الخلاف ٠۳۷١ :١‏ وفيه دعوئ الإجاع؛ وانظر 
دعوئ الشپرة فی: الحدائق ۹: ۱٤۵‏ والرياض ٤‏ ۲۱۸ 
والجواهر ۱۲ ۲۹۱. 


أنه يجب القضاء بعد السلام. 

لكن ذهب ابن إدريس إلى عدمهء معدم 
الدليل عليه وإسراء حكم التشهّد على الصلوات 
عل النبی وآله قياس لا نقول به. 

ومال إليه صاحب المداركا" وصاحب 
الحدائق" والسيدان: الحكيم والخوئي* إل 
أتّهما وافقا المشهور احتياطاً. 

وأا بالنسبة إلى الخلاف الثاني فقد اختلفوا 
فيه أيضأًء وهم بين قائل بالوجوب" وقائل 


() أظر المدارك 6 ۲۳۹. 

٠١١-٠٤١ ٩ أظر المدائق‎ )۳( 

() أظر: المستسك ۷ ۲ ومنهاج الصالمین ۱: ٠۲۳۰١‏ 
فصل في قضاء الأجزاء المنسية. 

٠٤١ :1 أأظر مستند المروة (الصلا)‎ )١( 

(1) متل الشيخ في الغلاف ۳۷١ :١‏ والعلامة في التحرير :١‏ 
١‏ والمنتهى ۷ 0۷ وإيضاح الفوائد .٠١١ ١١‏ واللمعة 
وشرحها (الروضة الہیة) ۱: ۷۰۳ والریاض ؛؛ ۲۱۹. 
ومصباح الفقیه ۲: ٥0١‏ والمروة الوثق ۳ ۲۹۷ / 
موجبات سجود الو الرابع. 

(۷) مشل ابن إدريس في السرائر ۲١١:١‏ والحقّق في الشرائع 
١‏ وصاحب المجواهر في الممواهر ۱۲: ۲۹۲. 
وبعض المعلقين على العروة. حيث خالفوا المتن رقالوا 
بعدم وجوب سجدتي السهو, كالسيّدين ا لمكم 

KK 


.............. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠‏ 


نعم من قال بوجوب سڄدتي السهو لكل 
زيادة ونقيصة. يقول بوجوبه هنا حتى إِذا لم يقل به 
من باب خصوص تركه في التشهّد. 

هذا أهمٌ أبحاث التشهّد. وبقيت أيحاث 
أخرئ أحلناها إلى مواضع أخر أكثر تناسباء من 
قبیل: 

-وجوب التشهّد في صلاة الاحتياط. 

عدم وجوبه في صلاة الميّت. 

عدم وجوبه في سجود التلاوة. 

عدم استحبابه في سجدة الشكر. 

-وجوبه وعدمه في سجدتي السهو. 


f 2‏ 
ولخو هله الأمون. 


مظان:البحث: 

أكثر أبحاث التشهّد متمركزة في كتاب 
الصلاة, عند البحث عن التشهّد. وأحكام الخلل 
الواقع في الصلاة. وأحكام الشكوك. وأحكام 
سجدتي السهو. 


تفل من الشهوةء وقيل: ها الشهوة بعد 
والخميني وأا السيّد الخوئی فقد قال ٻوجو مهما من باب 
الاحتياط الوجوبي. 


الشهوة' والشهوة: اشتياق النفس إلى الشيء. 
بل قيل: الرغبة الشديدة إليد". 


اصطلاحاً: 
استعمله الفتهاء بالمعنئ اللوي, ومن 
مصادیقه: 
-تشهي الطعام ونحوه بمعنئ الرغبة إليه. 
-واتباع الشهوة والرأي في الحكم والفتو 
والتصرٌف الولائي ونحوها من دون دليل. 


الأحكام: 
تترتّب على التشهّي أحكام نشير إلى أهثها 
إجمالاً وهي: 


١‏ -حرمة الحكم والإفتاء في الدين بمجرد الي 
ورد عن أهل البيت #ه النهي الد بد 
والتحذير من الحكم والإفتاء طبقأ للرأي والهوئ 
والتشهّي. ففي رسالة الإمام الصادق 4# لأصحابه: 
«اتیعوا آثار رسول الله کل وستته فخذوا بهاء ولا 
تتبعوا أهواءكم ورأیكم فتضلٌوا»8. 
ولذلك كقيراً مانجد فقهاءنا يذمّون هذا العمل 


(۱) اُظر ترتیب کتاب المین: «شہو». 

(۲) أظر المصباع المنير: «شو». 

(۴) المعجم الوسيط؛ «شهو». 

)٤(‏ الوسائل ۲۷: ۳۸-۳۷ الباب ٦‏ من أبواب صفات 
انقاضيء الحدیث ۲. 


۲ -هل يجوز تصرف الولي في المولّی عليه 


بالتشهي؟ 
قال الشيخ الأنصاري بالنسبة إلى تصرف 
الأب والجدٌ في أموال الطفل الصغير: «وهل 


يشترط في تصرفه المصلحةء أو يكفي عدم 


ثم استدلٌ للأخير من دون أن يذكر له 
قائلاً -بإطلاقات الولاية وجواز القصرف, ثم 
ناقشهء ثم استدلٌ للقول الأول بعد أن نسبه إلى 
ألشيخ الطوسي وابن إدريس والمحتق والملامة 
والمحقق الثاني" وغيرهم؟. 


0( ار المنتهى (امجرية) ۲: 1٠۳١‏ والمهذّب البارع :٣‏ 
۹و ۲۸۱ وجامع المقاصد ۷ ۱۵١‏ و ۳١۲‏ 
والمسالك .٠١١ :۱١‏ والذخيرة :١‏ ۷١١١ء‏ والحدائق :١‏ 
6 و1: 1۷ والمستمسك .1٤١ :١‏ 

(۲) المکاسب ۳ 0۳۹ 0£۰. 

(۳) أظر: المبسوط ٠١١:١‏ والسرائر 4١ :١‏ والشرائع 
۲ ۷۹-۷ و۱۷۱ والقواعد ۲: ۲۱ و۱۱۲ والدروس 
۳ ۸ و۳١٤‏ والمسالك ۲۳ ۱١٩‏ وجامع المقاصد :٤‏ 
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() كالاردبیل في ممع الفائدة ١١ ٤‏ وا ۷۷ 
والسبزواري في الكفاية ۱: ٤۵٤‏ و00۸ و۴: 4٤۳‏ 


. 4 


واحد من الأساطين الذين عاصرهم. 

ء كلام أيضاً في نكاح الأب الخ 
أو الصغيرة؛ حيث إّهم يشترطون في صحَة نكاح 
الأب لهما عدم المفسدة. وأمًّا المصلحة ففي 
اشتراطها خلاف» فعلى القول بها فإن زوج الأب 
المخي أو لصتي لغير الأصلح مع وجود الأصلح 
صحًة العقد إشكال. 


و 


لو قلنا بعدم اشتراط مراعاة المصلحة 
هناء وإن قلنا باشتراطها في التصرفات المالية 
للطفل يصح العقد". 

وكذا لو زوّج الصغيرة بأل من مهر المثل 
مثلاًء فعلى القول بلزوم مراعاة المصلحة. فإ 
هناك مصلحة تقتضي ذلك صح العقد والمهر ولزم 
وإلا ففي بطلان العقد أو صحة العقد وبطلان المهر 
والرجوع إلى مهر المثل قولانء كما قال السيّد 
اليزديء وهناك قول منقول عن الشيخ بصحة المقد 
والمهر". 


ان کانت 


(۱) مثل کاشف الغطاء في درحه على القواعد: ۱١۸‏ 
(مخطوط), وصاحب الجواهر في الجواهر ۲۲: ۲۳۲ 
AV A,‏ 

أنظر:المستمسك 401:١6‏ ومباني المروة الوق 
(النکاح) ۲: ۲۸۳ ومتنهما العروة الوثق. 

أظر: المصادر المحقدمة. راواه ۲۹ ٠۲٠١-۱۹۷‏ 

وكتاب النكاح (للشيخ الأتصاري): ۱۷١-۱۸‏ . 


.. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠‏ 
٣‏ -التعزیرات لاتكون بالتشهّي: 

العزیرات وان کانت وکر إل ظر العام 
في تعیین مقدارها غالبا ل أن نظره ين 
يبتني على معرفة المعصية وحدودها ثم ترتيب 
مايناسبها من العقوبة. قال الشهيد الثاني: «التعزير 
أمره منوط بنظر الحاكم غالبا ونظر الحاكم يتوف 
على معرفة المعصية ليرب علبها مايناسبهاء 
لابمجرّد التشهّي» ومن التعزير ماهو مقدّر.. ٠»‏ . 


راجع: تعزیر. 


أن 


٤‏ -هل يجوز اختيار المنّ أو الفداء أو الرق للأسير 
بالبټي؟ 

إذا وقع الحربي بعد انقضاء الحرب في 
الاسر فالإمام أو نائبه بالخيار بين المنٌ عليه 
وإطلاق صراحه» أو أخذ الفدية منه وإطلاق 


سراحه» أو استرقاقه. 

وهل يكون ذلك على نحو التعهّيء أو ينبغي 
مراعاة المصلحة في ذلك؟ 

صرح جملة من الفقهاء بأ الاختيار لاد أن 
يكون على أساس مراعاة المصلحة. لا التشهّى 


أسارئ / حكم الأسارئء الحالة 


() سالك ۳41:1 


٥‏ ھل حرم إیذاء الوالدین ولو کان تأدّیھما عن 


تسر 

تقدّم عند الكلام عن إطاعة الوالدين: أن 
المشهور هو عدم وجوب إطاعة الوالدين» نعم 
يحرم إيذاؤهما. 

واختلف هؤلاء الفقهاء في أن السحرّم هو 
مطلق یذاھما ولو کان تأذیهما عن تَسَو کما لو 
تأذّيا لمجرّد مخالفتهماء أو خصوص التأدّي 
المستند إلى المصلحة. كما لو تأذّيا من أن يصوم 
الصوم المندوب خوفاً وشفقةً عليه؟ 


فبعضهم قال بحرمة الإيذاء مطلهاً: 
وخصّه البعض الآخر بما إذا كان التأذّي ن 
مصلحة. 


راجع: إطاعة / إطاعة الوالدين. 


EEE 
تہ قال وال آبرابؤمن 8 إل‎ 


قال: بلی. تال لاتجلس على الطعام 8 أت 
جائع» ولا تقم عن الطعام إل وأ 
المضعء وإذا نمت فأعرض تفسك على الخلاءء فإذا 


استعملت هذا استغنيت عن الطب»٠.‏ 
وعن أبي عبداللّه 4 قال: «ماكان شيء 
أحب إلى رسول الله تلل من أن يظلٌ جائعً خائفاً 


في الل 

وعن أبي جعفر ا قال: «إذا شبع البطن 
طغی»۳. 

إلى غير ذلك من الروايات الواردة في هذا 


الموضوع, وقد أشرنا إلى جملة منها في العناوين: 
«أكل» و «إسراف» و «بَرّص» و «بطنة». 


مظان البحث: 
ليس لذلك محل خاص؛ نعم يستطرق للأرّل 
عند البحث عن الاجتهاد والقياس» وعن الثاني في 
وليه الأب والجدٌ على الصغير في البيع واللكاح 
ونحوهماء وعن الثالث في الحسدود والعزيرات, 
وعن الرابع في الجهاد / أحکام الاار ى ون 
الخامس فى مواطن متعدّدة ذكرناها في عنوان 
«إطاعة / إطاعة الوالدين»» وعن السادس فى 
موضوع آداب المائدة المذكورة في كتاب الأطعمة 


والأشربة. 


(۱) الوسائل ۲٤٠ :۲١‏ الباب ۲ مسن أبواب المائدة. 
المحدیث ۸ 

() الوسائل .۲٤۳ :۲٤‏ الباب ۲ من أبواب آداب المنائدةء 
المحديث ۲. 

(۳) المصدر المتقدم: الحديث الأوّل. 


تش ير 
لغة: 


4 ۹ 
من الشهرة بمعن وضوح الأمرا". 


هي ظهور الشيء في شنعة حت يشهره الناس 


اصطلاحاً: 

استعمل في مناه اللغوي» والغالب أريد به 
المعنئ الثانيء وهو: إظهار الشيء في شنعة حت 
يشتهر بين الناس» كما سيتضح من الأبحاث الآتية. 


الأحكام: 

يختلف حكم التشهير باختلاف المشهر 
والمشهُر به واختلاف الأسباب والدواعي إلى َلك 
على ما يأتي بیانه. 1 
ألا -التشهير المحرّم: 

يحرم التشهير في الموارد التالية: 

١التشهير‏ يالىۇمن: 

يحرم التشهير بالمؤمن وإذاعة سره 
بين الناس» خاصّة إذا كان ذلك يوجب نقصاً في 
عرضه وشرفه» والروايات الواردة في ذلك كثيرة 
وشديدة؛ قد أشرنا إلى بعضها فى عنوان «إفشاء / 
إفشاء سر المؤمن». ٤‏ 


7 أظر الصحاح: «فہر». 
۴ 1 
(۲) آنظر؛ ترتیب كتاب العين. والنهاية (لابنالأثیر):«شہر». 


الموسوعة الفقهية الميسّرة /جه 
۲ تشهير المؤمن بنفسه: 
لايجوز للمؤمن أن يشهّر نفسه ويفضحها 
عند الناس» بل يجب عليه أن يستر على فسه, كما 


يجب أن يستر على الآخرين. فإذا أذنب ذنباً في 
سترء فلايحل له إعلان ذلك وإشهاره بين الناس. 

وقد تقدّم بعض الكلام عن ذلك في: 
«استتار» و «إسرار» 


٣‏ -التشهير بالمؤمن العاصي: 

إذا أوقع المؤمن السعصية سرا فلايجوز 
لير إفشاء سره والتشهير به بين الناس. 

نعم إذا أوقعها معنا بها غير مكترث بعلم 
آلناس پھاء فیجوز تشهیرهء بل قد یجب إذا کان 
وبا أردعه عن المعصية. 

راجع: «استتار» و «إسرار» و «إفشاء». 


ثانياً -التشهير الجائز: 

يجوز التشهير في الموارد التالية. والجواز 
هنا هو بمعنئ الأعم من المباح والمستحب 
والواجب والمکروه: 

١‏ -التشهير في الحدود والتعزيرات: 

ذكر الفقهاء موارد من جرائم الحدود 
والتعزيرات يكون التشهير فيها عقوبة كاملة أو 
جزءهاء من قبيل: شهادة الزورء والقذف. والقيادة. 
والاحتيال, والتفليس. وقد مر الكلام فيها إجمالاً 


وربما يشحَّص الحاكم أن يكون التشهير 
يريّة لغير الموارد المتقدّمة أيضاً. 


۲ -التشهير بأهل البدع: 

يجوز التشهير بأهل البدع والآراء الفاسدة 
لكي يتجتبهم الناس ولاينخدعوا بدعاويهم 
الباطلةء بل يستحب» بل يجب إذا توف رد البدعة 
على ذلك. 


راجع: بدعة. 


٣‏ تشهير المتجاهر بالفسق: 

يجوز تشهير المتجاهر بالفسقء لأنه من 
الذين تجوز غيبتهم بل تجوز إهانتهم بل تجب إذا 
توف رفع المنكر على ذلك. 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك وما قبله في عنوان 
«إهانة / ثالئاً -الإهانة المستحبة». 


٤‏ -التشهير برجال الأسانيد: 
إذا أريد بالتشهير الإعلام بحال الرواة سن 


حيث الوثاقة أو العدالة وعدمهماء وذكر سبب عدم 
الوثاقة أو المدالة» فذلك لابأس به من حيث 
الحاجة إليه. وأا إذا أربد بذلك هتك الراوي 


وجرحه بما يوجب المسيس بعرضه وشرفهء فذلك 


لايجوز إلا إذا دخل تحت عنوان المبتدع ونحوه 


لغفة: 

المتابعة' وشايعته مشايعة مثل تسابعته 
متابعة وزناً ومعنىئ!"؛ ومن مصاديق هذا المعنى 
المام: 


الضيف» وهو الخروج معه عند 
ارحیله إکراماًل۳. 


- تشبيع المسافر» وهو الخروج مع إلى 
تتتتناقة عند خر وجه للسفر*. 

ويطلق على المعنيين الستقدمين التوديع 
أيضاً. 

- تشيبع الجنازة» وهو الخروج معها 
ومتابمتها(. 


»( أظر: الصحاح» والنهاية (لابن الأئير). والمصباح المئير. 


آطر الصباع ا 
(۴) أظر لمعدر 


وی 
)١(‏ أظر المعجم الوسيط: «شيع». 
(۵) أظر المصدر التقدم: «شيع». 


Sees A 
اصطلاحاً:‎ 

يراد بذلك المعاني المتقدّمةء كما سيظهر فيما 
بعد. 
الأحكام: 


نقدّم البحث عن تشييع الجنازة. لكثرة 

أحكامهء ثم نتبعه بالبحث عن الموردين الآخرين. 
أوَلاً- تشييع الجنازة 

تشيبع الجنازة لها أحكام كثيرة شير إلى 
أهتها إجمالا 

١-استحباب‏ تشييع الجنازة: 

لا إشكال في استحباب التشبيع» وقد اّعي 
الإجماع عليه مستفيضاً" كما وردت به الرواياتا 
المستفيضة كذلك. 

قال صاحب المدارك: «أجمع الملماء كاة 
على استحباب تشييع الجنازة» وفيه ثواب جسيم 
وأجر عطي 

وقال صاحب الجواهر: «استحبابه إجماعي 
إن لم يكن ضروريًاًء والأخبار به مستفيضة إن لم 
تكن متواترة» والمراد به اتباع الجنازة والخروج 
"qen‏ . 

وما روي في ذلك: مارواه زرارة» قال: 


اذعئ ذلك كتير من تعض للمساألة. أظر المصدرين 


.۱۲۲ :۲ المدارك‎ )( 
.۲٣۳ :٤ الجواهر‎ )۴( 


.............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠‏ 


«حضر أبوجعفر ل جنازة رجل من قريش وأنا 
معه إلى أن قال فلا صلَّى على الجنازةء قال 
ولتها لأبي جعفر ل##: ارجع مأجوراً رحمك الله 
فإك لاتقوى على المشيء فأبئ أن يرجع» قال: 
فقلت له: ق أذن لك في الرجوع» ولي حاجة أريد 
أن أسألك عنهاء فقال: امض فليس بإذنه جئناء ولا 
بإذنه نرجع» إّما هو فضل وأجر طابناه» فبقدر 
مايتبع الجنازة الرجل يوجر على ذلك»٠.‏ 

وقد ورد في بعض الأحادي نحق 
المؤمن على المؤمن أن يشيع جنازته إذا توقي۴. 


١‏ استحباب إعلام المؤمنين: 
يستحبً إعلام المؤمنين بموت المؤمن 
ليحصروا تشييعه. 

قال الشهيدان: «ويستحبَ إعلام المؤمنين به 
[أي بموت المؤمن] ليتوفروا على تشييعد 
وتجهيزه. فيكتب لهم الأجرء وله المغفرة بدعائهم» 
وليجمع فيه بين وظيفتي التعجيل والإعلا»". 


(۱) الوسائل ۳: ۱٤۷‏ الباب ٣‏ من أبواب الدفن, الحديث ۷ 

() الوسائل ۱۲: ۲۰۹ الباب ۱۲۲ من أبواب أحكام 
المشرة. الحديث .٠١‏ 

(۳) اللمعة وشرحها (الروضة البهية) ۱: ٠۳۹‏ وانظر: 
المبسوط :١‏ ۱۸۳ والتحرير ٠۲۷ :١‏ وا منت ۲١۷ ٩۷‏ . 
والبيان: ۷۸ وجامع المقاصد ۱: 4۱١‏ وا لجواهر :٤‏ ۲۹ 
والعروة الوثق :١‏ ۸۵ / التشييع. 


تشییع 


ويدل عليه ماروي عن أبي عبداللّه ة أنه 


ينبغي لأولياء المت منكم أن يؤذنوا إخوان 
المّت بموتهء فیشهدون جنازته» وی صلون علیه. 
ويستغفرون لهء فيكتب لهم الأجر؛ ويكتب للميّت 
الاستغفارء ويكتسب هو الأجر فبهم» وفيما اكتسب 
له من الاستغفار». 


٣‏ -بماذا يتحقق التشییع؟ 

اختلف الفقهاء في حد المشي الذي يتحثّق 
به التشييع الذي تترّب عليه الآثار الشر عبة: 

قال العلامة: «أدنى مراتب التشييع أن 
يتبعها إلى المصلى فيصلي علبها ثم يتصرف 
وأوسطه أن يتبع الج : 
تدفن» وأكمله الوقوف بعد الدفن لیستغفر لها 
الله تعالى له القبات على الاعتقاد عند سؤال 
الملکین...»". 

واستظهر الأردبيلي هذا المعنئ من كلام 
الشهيد التاني في روض الجنان حيث قال مفراً 
للمشتع: «وهو الماشي مع الج 
أو الصلاةي؟. 

ثم علق عليه بقوله: «والظاهر من المشيّع 


إلى موضع الدفن 


(۱) الوسائل ۳ 0۹ الباب الأرّل من أبواب صلاة 
الحديث الأرّل. 

(۲) المنتهیٰ ۷ ۲۹۷ وانظر التذكرة ۲: .0١‏ 

(۳) روض الجنان ۸۳۹:۲ 


أعم من ذلك» بل الذي يسمشي معها في 
الجملة...». 

ومال إلى اختيار هذا المعنى جماعة من 
الفقهاء. من قبيل: كاشف الغطاء". والقكي". 
والنراقي“» وصاحب الجواهر*؛ والهمداني 


والسيد اليزدي". 
٤-مستحبات‏ التشيبع: 

هناك أمور تستحبً في التشبيع نىذكرها 
إجمالاء وهي: 

أ-التفگر والاّعاظ: 

قال صاحب الجواهر: «ثم إنّه يستحبَ 
للمشيّع التفكر في مآله والاتّماظ بالموت والتخشّع. 
كماأله يكره له الضحك واللعب واللّهوء لخبر 
عجلان...۾۳. 


وخبر عجلان هو مارواه عن الصادق ا 
قال: «قال لي أبو عبداللّه ##: يا أبا صالح إذا أنت 


0 أظر كشف التطاء TVA:‏ 
REE‏ 
(۴) آنظر غنام الاَیّام ۳: .0١٤‏ 
(4) أظر مستند الشيعة Ne‏ 
() اظ الجواهر ٤ء‏ ۲۹۲ .۲۹٤‏ 
() أظر مصباح الفقيه (الطهارة المجر) .4١٤ :١‏ 
(۷ أطر العروة الوثق ١‏ ۸0 / التشييع. 
(۸) ا لجواهر ٤؛ .۲۷١‏ 


حملت جنازة فكن كأنّك أنت المحمول» وكأنّك 
سألت ربك الرجوع إلى الدنيا ففعل» فانظر ماذا 
تستأف, قال: ثم قال: عجبت قوم حبس ألم 
عن آخرهم» ثم نودي فيهم: الرحيل» وهم 
يلعبون». 

ب -المشي: 

يستحبٌ المشي في التشييع ويكره الركوب» 
كما سيأتي في المکروهات. 

ج -المشي خلف الجنازة أو أحد جانبيها: 

يستحبٌ المشي خلف الجنازة أو في أحد 
جانبيهاء وإلى هذا ذهب معظم الأصحاب وهو 
المعروف بينهم" بل ادعي عليه الإجماع. 

وأما المشي أمام الجنازة فهو إا مكروء أو 


ترك للأفضل كما سيأتي في المكروهات. 
د ۔التربیع: 
للتربيع عند الفقهاء إطلاقان: 


أحدهما -حمل الجنازة من جوانبها الأربعة 


(۱) الوسائل ۳ ۲۲۹. الباب ٥۹‏ من أبواب الدفن. الحديث 
الأزل. 

.۲۱۳ :۲ أظر: كف اللقام : ۲۵ والریاض‎ )١( 

:٤ وا جواهر‎ ۷١ :٤ رالحدائق‎ ٠١١:١ أظر: المدارك‎ )۴( 
I 

)( انظ التذكرة ۲: ۵١‏ _ 0۳ والمسنتهٰ ۷ .۲۷١‏ 
وجامع المقاصد ٠١ :١‏ وروض ا لجان ۲: ۸۳۱ 
ومستلد الشيعة ۳+ ٠٠١‏ و غيرها. 


.............. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠‏ 


بأربعة رجال. 
ويقابله الحمل بين العممودين في المقدّم 
والمؤ خُر كما هو متداول عند طائفة من المسلمين. 
وقد صرح الفقهاء باستحباب التربيع بهذا 
المعنئٰ» ووردت به روايات عديدة. قال صاحب 
المدارك؛ «التربيع» حمل الجسنازة من جوانبها 
الأربعة. وقد أجمع الأصحاب على استحبابد. قال 


في الذكرئ: ليس فيه دنوه ولا سقوط مروة, فقد 
حمل النبيّ لل جنازة سعد بن معاذء ولم ييزل 
الصحابة والتابعون على ذلك؛ لما فيه من البر 
والإكرام للمؤمن». 

ثم قال: «وفيه فضل عظيم»» ثم ذكر بعض 
الروايات الواردة فى ذلك. 

اليما -أن يبدأ المشيّع بمقدم السرير فة 
يطوف حوله بحمل مؤخَّره» ثم حمل محر الطرف 
الآخر, ثم المقدّم الآخر للسرير. 

وها مستحبٌ أیضاً وذٌکر له فضل عظیم 
ففي رواية جابرء عن أبي جعفر الباقر غلا: «السّة 
أن يحمل السرير من جوانبه الأربعء وما كان بعد 
ذلك من حمل فهو تطوّع»". 

هذا واختلف الفتهاء ف 

-هل يبدأ بمقدم الظرف الأيمن للسرير 


() المدارك ۲: ۱۲۵ وانظر الذکری ۱: ۳۸۵. 
(۲) الوسائل ۳: ٠١۳‏ الباب ۷ من أبواب الدفن. الحديث۴. 


الذي يعادل يسار 1 
الأيسرء ثم يجعل محر يمين السرير على عاتقه 
الأيسر أيضاًء ثم يدور فيجعل محر يسار السرير 
الذي يعادل الرجل اليمنى للميّت على عاتقه 
الأيمنء ثم يجعل مقدّم يسار السرير على عصاتقه 
الأيمن أيضاً بحيث يكون الطرف الأيسر للميّت 
على العاتق الأيسر للحاملء والطرف الأيمن 
للميّت على العاتق الأيمن للحامل؟ 

أو يعكس في ذلك فيحمل معدم الطرف 
الأيسر للسرير» وهو يعادل الطرف الأيمن للميّت 
على عاتقه الأيمنء وهكذا يدور من طرف الرجل 
فيحمل الأيمن من مور السرير الذي يعاإل 
محر الطرف الأيسر للميّت - أي رجله فيجعلم 
على عاتقه الأيسرء ثم يحمل مقدّم السرير الأيمن 
الذي يعادل مقدّم يسار الميّت فيجعله على عاتقه 


ا 

أو غير ذلك من الكيفيات. 

أو لا فرق ولا ترجيح بينهاء فتحمل الجنا 
کیفما اتفق؟ 


أقوال منشؤها اختلاف الروايات. ولمل 
المشهور هو الأول ونسب في كشف اللثام الثاني 
إلى المشهور". 


أ ,: المبسوط ۱۸۳:۱ رالنهاية: ۳۷ والذک ری ٠۴۸۷:۱‏ 
() أظر کشف اللقام ۳۲۸:۲ 


والأصح سنداً هو الأخير على ما صرح به 
صاحب المدارك, حیث قال بعد بيان الكيفيا 
«والروايات كلها قاصرة من حيث السند. مع أَنٌ 
أبن بابو يه روئ في الصحيح عن الحسين بن سعيد: 
”أله كتب إلى أبي الحسن الرضا ## يسأله عن 
سرير الميّت بُحمل, أله جانب يبدأ به في الحمل من 
جوانبه الأربع؟ أو ما خت على الرجل يحمل من 
أي الجوانب شاء؟ فکتب: من اها شاء "4 . 

ه-أن يدعو عند رؤية الجنازة بالمأثور: 


لمن استقنبل جنازة أو نظر إليها أن 


يدعو بالمثور, فقد روی عنبسة بن مصعب عن أي 
مبدالله لل أنه قال: «قال رسول الله لاء من 


اتنا الله ورسولهء وصدق الله ورسولةء الله 
زدنا إيماناً وتسليما, الحمد لله الذي تعرز بالقدرة 
وقهر العباد بالموت" لم يبق ملك في السماء إلا 
بكی رحمة لصوته»". 

و -أن يدعو حامل الجنازة بالمأثور: 

روئ عتار الساباطي عن أبي عبداللّه ل 


() الوسائل ۳: ٠١١‏ الباب ۸ من أبواب الدفن. المحديث 
الأرل. 

)للدارك : 1۷. 

(۳) الوسائل ۳: ٠۵۷‏ الباب ٩‏ من أبواب الدفن, الحديث 
.٣‏ وانظر: المنتهى ۷ ۲١۷‏ والمروة الوق :۸1 / 
التشييم. 


قال: «سألته عن الجنازة إذا حملت كيف يقول 
الذي يحماها؟ قال: يقول: بسم الله وبالله» وصلَى 
الله على محتد وآل محكد. الهم اغفر للمؤمنين 
والمۇمنات»". 

ز -اتخاذ النعش: 

قال الشهيد الأول «يستحبٌ حمل النساء 
في النعش؛ للستر». 

وقال الملامة: «ولا بأس بالنعش؛ وهو 
التابوت»"" ولم یقیده بالنساء. 

وقال صاحب الحدائق: صرح جملة من 
الأصحاب بأنّه يستحبً النعش (. 

وقال: حمل العش جائز كيف اتَفق. 

وقال النراقي: «ويستحب أن يجعلٍ له 
العش وإن كان رجلا على الأشهر. لمل 
المسلمين في عصر الحجج إلى الآن». 

وأوّل من صنع له النعش في الإسلام سيدتنا 
فاطمة ۵# علیٰ ماورد فی عدَة روایات, منها: 

ماروا الحلّاء ا عبداللّه ل قال: 


(۱) الوسائل ۳: ۱0۸. الباب ٩‏ من أبواب الدفن. الحديث ؟. 
وانظر: الذكرئ :١‏ ۳۸۸ والمروة الوق :۸1 / 
التشييع. 

٠۳۹٤ :۱ الذکری‎ )۲( 

(۳) منتى ۷ ۲0۸. 

() الحدائق غ؛ ۸۹ر1 

(0) مستند الشيعة ۳: ۲۵۱. 


.............. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠‏ 
«أول تعش أحدث في الإسلام تمش فاطة غه 
إتّها اشتكت شكايتها ألتي قبضت فبهاء وقالت 
لأسماء: : إئي نحلت فذحب لحميء ألا تتجعلين لي 


أعجبكِ صنعت للك قالت: نعم؛ فدعت بسرير 
فأکیته لوجههء ثم دعت بجرائد فش دده على 
قوائمه. ثم جللته ثوباًء فقالت: هكذا رأيتهم 
یصنعون» ا اصنعي لي مثله استريني سترك 
الل 

ح -أن يحمل النعش مشيعوه: 

يستحبً أن يحمل النعش المشيعون. فلا 
يمل على الدابة ونحوهاء إلا لضرورةء كبعد 
المسافة أو العجز عن الحمل ونحو ذلك(". 


ومن الآداب أن تُعْمَّى الجنازة بثوب. 
خاصّة إذاكان الميّت | 


ويكره أن يكون الثوب أحمر أو أصفر ونحو 
ذلك مما يحكي زهرة الحياة الدنيا. 


(۱) الوسائل ۳: ۲۲۰ الباب ۵۲ من أبواب الدفن. 
الحديث ۲. 

() آظر: کشف الغطاء ۲ ۲۷۸ والغناام ۳ 0۱۷ ومستند 
الشيعة ٠١١ :١‏ والعروة الوق ۸1:١‏ / التشييع. 

/ ۸1 :۲ أظر: كف الغطاء ۲: ۲۷۸ والعروة الوشق‎ (r) 
التشميع.‎ 

٠٣٠۲: أظر الجواهر‎ )٤( 


ي أن يميّز المصاب نفسه: 

يستحبَ لصاحب المصيبة أن يمير نفسه عن 
غيره بالهيئة واللباس ونحو ذلك. يعرف أله 
المصاب". 

هذا وذكر في كشف الغطاء مستحبات خر 
من قبيل: طواف الجنازة بقبور الأنبياء والأثكّة 
والصالحين, والمحافظة على أن لايؤذي المشيعين 


ا3 یسل أرب طرق إلى محل الدفن 
إلا أن تزاحمه مصلحة أقوئ". 
۵ _مکروهات التشییع: 


ذكر التهاء أموراً قالوا: إتها مكروهة قلي 
التشبيح. وهي 
أ -الضحك واللهو واللعب: 
يضحك» أو يلهو. أو يلعب 
۽ من أمور الدنيا ويهتم بها 
وروي أن علياً # تيع جنازة فسمع رجلاً يضحك. 
فقال: «كأنٌ الموت على غيرنا كنب وكأ الحق 
فبها علیٰ غیرنا وجب...». 


کشف الغطاء ۲: ۲۷۸. وغنائم الام ۳ 0۷, 
والعروة الوق ۴: ۸۷ / التشييع. 


(۳) آنظر: المنتہیٰ ۷ ۲۹۸. والذکری ۱: ۳۹۲ والججواهر 
۷۰ وغیرها. 
۰ لک ۲ 


ب -الکلام بغر الذکر: 
ا 
یکره للمشیع أن يتكلم بغیر ذکر الله تعال 
والدعاء والاستغفارء حل ورد النهي عن السلام 


على المشتع. 


ج -إتباع الجنازة بالنار: 

يكره إتباع الجنازة بالثار كمجمرة ونحوهاء 
إلا أن يحتاج إليه. كما إذا كان التشييع ليلاً واحتيج 
إلى ار 


د - جلوس المشيّعين قبل وضع الميّت في 

لحده: 

قال صاحب المدارك: «يكره للمشتع 
الجلوس قبل أن يوضع المت في لحده؛ لما رواه 
عبدالله بن سنان في الصحيح» عن أبي عبداللّه ااا 
قال؟ "ينبغي لمن شيع جنازة أن لايجلس حت 
يوضع في لحدهء فإذا وضع في لحده فلا باس ""». 

ثم قال: «وظاهر الشيخ في الخلاف وابن 
الجنيد انتفاء الكراهة» وهو ضعيف»(؟. 

وقال العامة في المنتهئ: «المستحبَ عندنا 


)١(‏ أظر العروة الوفق. ۲ ۷ / التشسییع» وانظر عسنوان 
a‏ 

(۲) اسظر: المنتمی ۷ ۲۷۸ و۲۸۱ والذکری ۰۱ ٠۳۹۵‏ 
والعروة الوئق :١‏ ۸۷ / التشييع» وانظر عنوان «تجمير». 

۳۲ الوسائل ۳: ۲٠١‏ الباب ٤١‏ من أبواب الدفن. الحديث 
الأرل. 

() المدارك ۲: ۱۲١‏ ۱۲۵ وااظر الخلاف :١‏ ۷۱۹ 


أن لا يجلسر حتی يوضع في لحده»' ثم استدل له 
برواية عبداللّه بن سنان المتقدمة. 

ه-إلقاء الرداء: 

قال العلامة؛ «يكره أ يمشي مع الجنازة 
بغير زداء» لحديث السكونيء أا صاحب المصيبة 


فإلّه ينبغي له أن بضع رداءه ليمز عن غيره 
فيقصده الناس للتعزية". 

ولم يستبعد كاشف الغطاء" تحريم وضع 
الرداء لغير صاحب المصيبة. 

وأما رواية السكوني التي أشار إلبهاء فهي 
التي رواها عن أبي عبداللّه 14ء عن آبائه لاء عن 
رسول الله اء قال: «قال رسول اله ائ: ثلائة لا 
أدري أيهم أعظم جرم منهم: الذي يمشي مع 
الجنازة بغير رداء...»؟. 
ولكن ورد: أن النبي 4 وضع رداءء في 
ة سعد بن عاذ وأ الصادق فلو وضع 
رداءه في تشییع ولده إسماعیل. 


(۲) المنتهیٰ ۷ ۲۸۰ وانظر: الذکری ۱: ۳۹۳ وا لجواهر 4: 
١‏ والعروة الوثق :١‏ ۸۷ / التشييع. 

(۳) آظر کشف الغطاء ۲: ۲۷۹. 

)٤(‏ الوسائل ۲: ٤٤١‏ الباب ۲۷ من أبواب الاحتضار 
الحديث 1. 

.٠ أظر اللصدر المتقدم: الحديت‎ )١( 

() أظر اللصدر لتقم الحديت ۷ 


.............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠‏ 


ویو جه الأُخير بكون الإمام كان صاحب 


و اتبا النساء لجنا 

قال صاحب الجواهر: «يكره ابع النساء 
الجنائز؛ لقول البي کن ”ارجمن مأزورات غير 
مأجورات"' ولقول أمّ عطية: ”نهانا عن اتبا 
الجنائز. ولاه تبرج ومنافي للستر والتخدير. 

لكن قد يستفنى من ذلك العجائز. لخبر أي 
بصير عن الصادق غ أله قال: ”لاينبغي للمرأة 
الشابة أن تخرج إلى الجتازة تصلي عليها إلا أن 
تكون امرأة دخلت في الس "". 

كما أله يحتمل تقييد الكراهة بما إذالم يكن 
الم امرأة؛ لما روي أن زينب بنت النبي 6 لا 
يتبرجت فاطمة خلا في نساتها وصلّت على 
أختها"*؛ 

أو يقال: إِنّ أمر الصلاة غير التشييع»*. 


() الوسائل ۳: .۲٤١‏ الباب 1۹ من أبواب الدفن. 
المحديث ۵. 
() صحيح مسللم ۲: 14١‏ كتاب الجنائز باب نهي النساء 


الجنائزء الحديث 1۳۸ وتام الحديث: «نهينا 
عن اتباع الجنائز ولم ُعزم علينا»» 

(۳) الوسائل ۳: ۱۳۹. الباب ۳۹ من أبواب صلاة الجنازة. 
الحديث ۲. 

)٤(‏ المصدر المتقدّم: ٠١۸‏ المحديث الأرّل. 

(۵) الجواهر :٤‏ ۲۷۲ وائظر: التذكرة :١‏ 01-0۵ والمنتهى 
۷ ۲۸۰ والذکریٰ ۱: ۳۹1-۲۳۹۵ و۱۸٤‏ وغیرها. 


Seer eens ۰.۰۰.۰۰... تشع‎ 


ولكن ينافي الأخیر ماورد: لها 84# جلست 
علیٰ شفیر القبر وبکت علئٰ أُختها ووقعت قطرات 
من دمعها في القب ر(" . 
ز-الإسراع بالجنازة: 
قال الشيخ في الخلاف: «يكره الإسراع 
بالجناز 
ا قال: «دلیلنا: إجماع الفرقة وعملهم به» 
خيف على الميّت جاز الإسراع بلا خلافي. 
وقال المحفٌق: «مراده # كراهية مازاد عن 
المعتاد". 
ولكن قال العامة في المنتهئ: «يستحبَ 
الإسراع بالجنازة...». 
ثم استشهد بروايات دالة على تعجيل 
التجهيز ‏ وهو غير الإسراع في المش تلف 
الجنازة ثم قال: 


«المسراد بالإسراع إسراع لايخرج عن 


(۱) روئ أبوبصير عن أحدهما لج قال: لا ماتت رقية 
ابنة رسول الله اء قال رسول الله : احق بلفنا 
الصاح عهان بن مضعون وأصحابهء قال: وفاطة 0# 

) شفیر القبر تتحدر دموعها في القبر...». 
الوسائل ۳ ۲۷۹. الباب ۸۷ من أبواب الدقن. 
المحديث الأرّل. 

() ا لحلاف ۱: ۷۱۸ وانظر: الدروس ١١١:١‏ رالحدائق 4: 

۸- ۷۹ ومستند الشيعة ۳: ۲١١‏ والعروة الوق 


AV 
۹۰ المعتبر:‎ )۳( 


MA seccessecenes 


المشى المعتاى. 

وهذا التفسیر یجعل مراده موافقاً مع مراد 
الشيخ. 

وقید بعض الفقهاءالإسراع المکروہ بکونه 
منافياً مع الرفق بالميّت. 

بل قال بعض آخر باستحباب القصد في 
النفى" 

ح حمل میتین علیٰ سریر واحد: 

یکره حمل میتین عل سریر واحد عل 
المشهور؟. 

وقیل: يحرم» لاله بدعة. 


1 اینتہیٰ ۱۷ ۲۹۰ - ۲۱ وانظر التذكرة ۲: ٥۰‏ ولم یذکر 
الفسير. 

)١(‏ أسظر: المسروة الوق ١‏ ۸۷ / التشييع؛ ومتهاج 
الصالمين (للسيّد المشوئي) ١‏ ۸۷ الفصل الساع في 
التشييع؛ وتصرير الوسيلة :١‏ ۷۸ القول في تش بيع 
الجنازة 

/ ۸۷ : أظر: كشف التطاء ۲ ۷ والعروة الوق‎ r) 
التشيع.‎ 

أنظر: امهب ٠1١ :١‏ والوسيلة: 1۹. والتذكرة :١‏ 

۱۰۵ والمنتهیٰ ۷ ۲۸۲ والبيان: ۸٠‏ وجامع المقاصد 

.0١١ :١ ومفتاح الكرامة‎ ۸۲ :٤ والحدائتق‎ ۵۷ ۱ 

وكشف الغطاء ۲: ۲۷۹ ومستند الشيعة ۳ ۲۵۲ 

لوئ ۲: ٠۲۷‏ / مكروهات الدفن. 

(ه) أظر؛ الناية: ٤٤‏ والسرائر ۱۷١ :١‏ والقواعد ٠١‏ 
٤‏ ولم يعلق عليه ولده في الإيضاع 10:1 


. 4۰ 


وعلى القول بالكراهة فإتها تشتد لو كان 
الميتان مختلفين في الجنس”" بل خص بعضهم 
التحريم بهذه الصورة". 

ط -المشي أمام 1 

ققدم أن الأفضل هو المشي خلف ١‏ : 
أو إلى أحد جانببها على الأقل. وأا المشي أمام 
الجنازة فقد اختلفوا فيه على أقوال: 

-الكراهةء وإليه ذهب المشهور". 

-الإباحة. وهو ظاهر بعضهم؟. 

-إله ترك للأفضل*. الذي هو المشي خلف 


أو أحد جانبيها كما تقدّم. 


-يمشي صاحب الجنازة بين يدها 
والقاضون حتّها وراء‌هاء ذا تقل عن ابن الجنید٣!‏ 


أن الصادق 4 تقدّم سرير أ 


oV أظر جامع المقاصد‎ )١( 

() اظر کش التطاء ۲ ۲۷۹. 

(۳) أظر:الوسيلة: والسرائر : ۱14. والمنتهێ ¥ ۲۷1 
والذکریٰ ۱: ۳۹۱ وروض الجسنان ۲: ۸۳١‏ ومفتاح 
الكرامة ٤٠۹ :١‏ وكشف الغطاء ۲: ۲۷۸ والرياض ۲: 
4 والعروة الوثق :١‏ ۸1 ومنهاج الصالحين (للسيد 
المكم) ۱ ومنهاج الصالحين (للسيّد الخوئي) 


۷ والمہسوط ۱: ۸۳ والنذكرة ۵۱:۲ 
والذکریٰ ۱: ۳۹۱-۳۹۰ والكفاية ۱١١ :١‏ 
(۹) نقله الشهید في الذکریٰ ۱: ۳۹۱ عن ابن الجنيد. 


. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 


اسماعیل. 
ویظهر من کاشف الغطاء موافقته لر" . 
- يختص كراهة المشي أمام الجنازة بما إذا 


كان الميّت مخالفاً للحقء أَمّا إذا كان مؤمناً فلا 
كراهة". لاستقبال ملائكة العذاب لغير المؤمن 
بالحق. 

ي -الركوب في التشيیع: 

المعروف بين الفقهاء كراهة الركوب في 
تشبيع الجنازة. وترتفع الكراهة لو كان معذورا؟. 

وخص ابن الجنيد الكراهة بصاحب الجنازة 
بوأهله وإخوان المت . 

ثم على فرض الركوب فليكن الراكب 


الوسائل ۲: 4٤١‏ الباب ۲۷ من أبواب الاحتضارء 
الحديث ٣و۷‏ 

آظر کش الغطاء ۲: ۲۷۸. 

(۳) أظر: المقنع: ٠۰‏ وفیه: «وروي..» وتقل في الذکری 
عن ابن بي عقيل وجوب التأخير وفي الروض 
۲ نقل عنه تحربم التقدج. وسن القائلين ذا 
التفصيل صاحب كشف اللثام في شف اللثام ۲: ۳۲۷. 
وصاحب الحداتق في الحدائق ۷١ :٤‏ والغراقي في المستند 
MEN‏ والممداني في مصباح الفقيه oN‏ 

)١(‏ دعوئ الشبرة بل الإجماع عليه مستفيشة. أتظر: 
المنتهیٰ ۷ ۲۷۰ و۲۷۸ والریاض ۲: ۴۱۳ ومستند 
الشيعة ۱۲ ۳۲-۲۱۱ 

(۵) تقله عنه الشید فی الذکری ۳۹۲:۱ 


كالماشىء خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها". 

ك -نقل الجنازة إلى مكان آخر: 

المعروف بين الفقهاء" أن نقل الجئازة إلى 
مکان آخر للدفن مكروه» قال العلامة: «ویکره نقل 
المت من الموضع الذي مات فيه إلى بلد آخر؛ لأ 
النبى اة أمر بالمسارعة بدفنهء ولايؤمن عليه 
فا۳ 

واستتنوا من ذلك قله إل ماهد 
الأئتة #؛ لما فيه من طلب الشفاعة منهم ل . 

ولذلك قال العامة فى تحمّة العبارة المتقدّمة: 
«أما إذا قل إلى بعض ماهر الأئتة جه فلا بأس. 
بل ذلك مستحبً؛ لما فيه من طلب الشفاعة 
منه لايا 


وقال الشهید في الذکرئ: «ویکره نتقله إل 
غير مشهد إجماعأً ولو كان بقرب أحد المشاهد 
استحبّ نقله إليها مالم يُحَف هتكه؛ لإجماع 


(۱) آنظر: التذکرة ۲: ۵۳ والذکری ۱: ۳۹۲ وكشف الام 
Por‏ 

(۲) أظر, المبسوط :١‏ ۱۸۷. رامهدّب 1١ :١‏ والوسيلة: 1١‏ 
والجامع للشرائع: 0١‏ والمعتير: ۸۳ ونسبه إل عليائناء 
والمنتهیٰ ۷ ٠٠۳‏ والذكرئ ۲: ٠١‏ وروض الجنان : 
وكشف اللثام ۲: ٤١١‏ والحدائق :٤‏ ۱۸ 
والریاض ۲ ۲٤۱‏ والغناتم .0٤ ١‏ ومستند الشيعة ٠١‏ 
٤‏ وا مجواهر ۳٤١ :٤‏ والعروة الوق ۲: ٠١١‏ / 
التشيبع. 

(۳و(6) ا منتى ¥ ۳ £. 


NY Siuet: ا و‎ 


الإمامية عليه من عهد الأئثة إلى مابعده. قال في 
المعتبر: ”ولأله يقصد بذلك التمك بمن له أهلبة 
الشفاعةء وهو حسن بين الأحياء توصلا إلى فوائد 
الدنياء فالتوصل إلى فوائد الآخرة أولئ"0. 
تتمة الكلام عله في عنوان 
تعالٰ. 

ل -القيام عند رؤية الجنازة: 

اختلفت التعابير في ذلك» فقيل: يكره القيام. 
وقیل: لا یستحبً القیام» وقیل: یکره أو لا یستحب 
إلا إذا أراد حملهاء وقيل: يكره إلا إذاكانت الجنازة 
ليهودي'". 

قال العلامة: «إذا مرت به جنازة لم يستحب 
ل القیام لھاء ذا لم برد تشییمها»". 

وقال الشهيد: «لايستحبَ القيام لمن مرت 
عليه الجنازة.. نعم لو كان الميّت كافراً جاز 
القیام»(. 


وسوف يات 


«دفن» إن شاء 


روئ زرارة قال: «كنت عند أبي جعفر 4# 
وعنده رجل من الأنصار» فمرّت به جنازة فقام 


(۱) الذکرئ ۲: ۱١‏ وانظر ا متیر ۱: ۸۲ 

۲۷١ ۷ أأظر هذه الأقوال في المصادر التالية: المنتهى‎ )١( 
۳۹۱۰۱ والنذکرة ۲: 0۷ والدروس ۱: ۱۱۱ والذکریٰ‎ 
وکشف الفطاء ۲: ۲۷۹ وسستند‎ ۸۷ ٤ والحدائتق‎ 
الشييع.‎ / ۸۷ :١ والعروة الوثق‎ ٠٠١١ :۳ الشيعة‎ 

(۳) اہی ۷ 1۷1. 

() الذکری ۰۱ ۴۹۹. 


الأنصاري ولم يقم أبوجعفر لإڈ. فقعدت معه» ولم 
يزل الأنصاري قائماً حت مضوا بهاء ثم جلس. 
فقال له أبوجعفر##: ما أقامك؟ قال؛: رأيت 
الحسين بن علي ل يفعل ذلك, فقال أبو جعفر ##: 
واللّه ما فعله حسين 4# ولا قام لها أحدٌ ما أهل 
قط فقال الأنصاري: شككتني أصلحك اللّ. 


وروئ مت الحنّاط عن أبي عبدالّه لاء 
قال: «كان الحسين بن علي ل4 جالسأً فمرّت عليه 
جنازة. فقام الناس حين طلعت الجنازة فقال 
الحسين #: مرت جنازة يهودي وكان رسول 
الله ال على طريقهاء فكره أن تعلو رأسه جنازة 
بهودي» فقام لذلك»". 


م -موارد مكروهة أخریء: 

من مكروهات التشييع أيضاً: 

-رفع الصوت عند الجنازة, لأه ينافي 
الاتماظ". 


-قول المشيع: «استغفروا له»» و «أرفقوا به»» 
و «ترځموا علیه». 


() الوسائل ۳: ۹۹٠١ء‏ الباب ٠۷‏ من أبواب الدفن. الحديث 
الأرل. 

(۲) الوسائل ۳: .٠۹۹‏ البساب ١۷‏ من أبواب الدفن. 
الحديث .١‏ 

(۳)آظر: النتہی ۷ ۹ والذکری ۱: ۳۹۲ وکشف النطاء 
۹ ومستئد الشيعة ۳+ ۲04. 
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ذكر ذلك كثير من الفقهاء ونقل المحتّق 
الحلّي في المعتبر عن علي بن بابويه في رسالته أنه 
قال: «إێاك أن تقول: ارفقوابه, أو ترڪموا عليه. أو 
تضرب يدك على فخذك فيحبط أجرك»"» ونقله 
في الحدائق" عن الفقه الرضوي|؟. 

ورو الصدوق في الخصال عن عبدالله بن 
الفضل الهاشمي عن الصادق ل أله قال: «ثلاتة لا 
أدري انهم أعظم جرماً: الذي يمشي خلف جنازة 
في مصيبة بغير رداء والذي يضرب يده عل فخذه 
عند المصيبة, والذي بقول: ارفقوا به وترځموا عليه 
يرحمكم ال۵ 

قال صاحب الجواهر بعد نقل ذلك: «وكيف 
كان فلاريب أن الاحتياط في ترك ذلك كل قفصي 
تن الوقوع في المكروهء وإن كان الوجه في بعضها 
لایخلو من غموض». 

كان هذا اهم مساذكره الفتهاء في آداب 


۱ آظر: المنتہی ۷ ۲۷۹ والذکری ۱ ۰۳۹۲ والحدائق 4: 
1 وکشف الغطاء ۲: ۲۷۹. ومستند الشيعة ۴: ۲٠۲‏ 
والجواهر ۲۷١ :١‏ والمروة الوثق :١‏ ۸۷ / التشييع. 

(۲) المعتیر: ۷۹ 

(۳ أظر الحدائق ۷1:4 

(4) أظر الفقه الرضوي: N‏ 

(۵) الوسائل ۲: .٤۷۳‏ الباب ٤١‏ من أبواب الاحتضار. 
الحدیث ٣‏ 

() ا لجواهر ٤‏ ۲۷۱. 


التشييع من المستحبّات والمكروهات. 
وسوف يأتي بعض مايناسب الموضوع في 
العنوان «دفن». 


قال العلامة: «ولو كان مع الجنازة منگر 

انکره إن تمگن. فان لم یقدر عل إزالته لم يمتتع 

لأجله من الصلاة عليه, لأَنَ الإنكار سقط عنه 

بالمجز فلا يسقط الواجب ولا يترك حمًأًلباطل». 

ثم قال: «وروئ زرارة» قال: ”حضرت في 

جنا E RE‏ : لتسک تن أو 

جم فلم تسکت فرجع؛ فقلت ذلك لأييا 

جعفر 4# فقال: امض بناء فلو انا ! 

الباطل مع الحقّ تركنا الحقء لم نقض عى 
مسلم ۳ . 


ثانياً - تشببع السافر 
قال العلامة: «ويستحبً تشييع المسافر 
وتودیعه والدعاء لهء وقد شیع أميرالمۇمنين ‡ 
أباذره وشيّعه معه الحسن والحسين فقلاء وعقيل بن 
آي طالب وعبدالله بن جعفر وعتار بن اسر قال 


() الوسائل ۳ ٠٤١‏ الباب ٤١‏ من أبواب صلا الجنازة. 


الحديث الأرل. 
() التذكرة ۲: ٠١‏ وانظر: المنتهئ ۷: ٠۹‏ والذكرئ 
AY‏ 


NF ..‏ 
أميرالمۇمنين #: ”ودعوا أخاكم. فإلّه لابد 
للشاخص أن يمضي» وللمشيع من أن يرجع ٠‏ 
فتکلّم کل رجل عل حسیاله» فقال الحسین بن 
علي #كلا: "رحمك الله يا أبافر إن القوم إتما 
امتهنوك بالبلاء؛ لأنّك منعتهم دينك فمنعوك 
دنياهم» فما أحوجك غداً إلى ما منمتهم» وأغناك 
عتا منموك؟" فقال أبوذر: ”رحمكم اله ن أمل 
بیت فمالي شَجَنٌ"' في الدنيا غیرکم إ إا 
ذکرتکم ذکرت بکم جدکم رسول الل ل ''". 

ثم قال -أي العامة -: 

«وكان رسول الله إذا ودع المؤمنين 
ل إل كل خيرء 
وقضی لکم كَل حاجة. وسلّم لکم دینکم ودنیاکم. 
رگم سالمین إلى سالمین "۳ (. 


اللا - تشييع الضيف 
روي عسن الرضا# عن آبائه. عن 


والحاجة. الصحاح: «شجن». 

(۲) الوسائل ۱۱: ٤۰۵‏ الباب ۲۸ من أبواب آداب السفر 
الحديث الأرل. فإِلّه ذكر القسم الأول منه. وانظر امه في 
الفقيه ۲: ۲۷۵ باب تشيع المسافر, الحدیث .۲٤۲۸‏ 

(۳) الوسائل ۱۱: ٤۰٦‏ الباب ۲۹ من أبواب آداب السفرء 
الحديث الأرل. 

)٤(‏ المنتهى ١١ :٠١‏ وانظر: السرائر :١‏ 10۸ والحدائق 
4 ۵ والجواهر 1۸: ۱۹۷ . 


علي 1# أن رسول الله إل قال: من حن اليف 
أن تمشي معه فتخرجه من حريمك إلى الباب». 

وقد جرت سيرة المتشرّعة بل المسلمين 
على ذلك منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذاء ولمل 
هذا كاف في مطلويبة هذا الفعل. 


لغة: 
تكلف الصًّباء وهو الصّغر والحداثة". بأن 
يجعل الرجل نفسه مثل الصبي وينرلها منزلته؟. 
وقد يطلق على الطّبا أيضاء كما قال السيّد 
الر رضي: 
دوام الهویٰ في ضمان الشباب 
وما الحبَ إلا زمان التصابي 


اصطلاحاً: 
یراد به فی کلمات الفقهاء تکلّف الصباء بأن 


() البحار ۷ ٤۵١‏ الباب ٩١‏ (آداب الضيف) من أبواب 
اليشرة. الحديث الأرل» نقلاً عن عيون أخبار الرضا لا 
N‏ 
(۲) أظر لمجم الوسيط: «صباء. 
(۳) أثظر ممع البحرين: «صباء. 
(4) رسائل السيّد المرتضى 6: ۱۷۸. رسالة الشاب في 
الشيب والشباب. 


الموسوعة الفقهيّة الميرة /ج٠‏ 
يجعل الرجل تفسه معل الصبي وينرلها منزاته. 


الأحكام: 

يستحبً التصابي مع الأولادء فقد ورد أن 
النبي ل قال: «من كان عنده صي فليتصاب 
له» وروئ الأصبغ بن نباتة. قال: «قال 
آميرالمؤمنین #: من کان له ولد صباء"". 

وقد ورد: أن النبي الل كان يلاعب الحسن 
والحسين فثل#ء وأنّه كان يحملهما على ظهره 
ويقول: «نعم الجمل جملكما»". 


ى e‏ ! 
تة 
إزالة اليب والخطأء يقال: صحّح الكتاب أو 
الحساب أي أزال عنهما الخطا. 
والصحيح: خلاف الباطل. 


الوسائل ۸1:۲۱ الباب ٩۰‏ من أبواب أحكام 
الأرلاد, الحديث ۲. 

() المصدر المتقدّم الحديث الأرّل. 

(۳) أظر مستدرك الوسائل ۵ ۷۱ الباب ٩٦‏ من أبواب 
أحكام الأرلاد. وعنوان الباب: «استحباب التصابي مع 
الولد وملاعبته». 

(٠)أطر‏ لمجم الوسيطء «صحح». 

() أظر بجمع البحرين: 


المعنئ المتقدّم» ويكتمل معناه بما يضاف 
إليهء مثل: 

- تصحيح فعل المسلم. 

- تصحيح عقد الفضو لي 

- تصحيح الصلاة. 

- تصحيح التصحيف. 


ونحو ذلك. 
ويراجع لمعرفة أحكام هذه الموارد عناوين 
ماتضاف إليه كلمة التصحيح. 


تصدیق 
لغفة: 
النسبة إلى الصدق. يقال: صدَقته تصديقاً 
أي سنه إلى الصدق. 


وصدَقته أيضاً: قلت له: صدقت. 


اصطلاحاً: 

استعمل عند الفقهاء بالمعنى المتقدّم. 

وعند المناطقة: اللسبة في الجملة 
الخبرية. عند الحكم والإذعان بطابقتها 
لواقم 

وعند المتكلمين: الإيمان"٠‏ فإنه الاعتقاد 
الجازم. 


اللغوي» ويكون بحقنا فيه كالاتي: 
ارلا من يصدّق قوله: 

هناك أفراد يصدٌقون في دعواهم وتترّب 
الآثار الشرعيّة على تصدیقهم. وهم 

١-النساء‏ فى حالات خاصًّة: 

تصق المرأة في الموارد التالية: 

أ-في الحيض والطهر: 

إذا اعت المرأة أنّها طاهرة أو حائض» 
فإتّها تصدّق في ذلك. لأ الطهر والحيض لايعلمان 


3 اظ الصباع ۱ 

(۲) أظر منطق المظقّر .١١- 1۵ :١‏ 

(۳) انظر: اللوامع الإلمسية (للمقداد): ۸ والذخيرة 
(للسيّد المرتضئ): 0۳ء وراجع عنوان: «إعان». 


تصدتق المرأة في كونها خلية من الزوج» 
ولایجب التفتیش عن حالھا". 

ج -في کونها في عد أو ۷ 

لو اعت المرأة أّها في العدّةء أو خارجة 
منھا صقت في ذلك. نعم» لو اعت ماهو غير 
متعارف» مثل کونها حاضت ثلاث حيض في شهر 
واحد. فلا تصدّق إلا مع شهادة النساء بها 
كذلك۳. 

دفي كونها مزوجة أو لاء 

تصدّق العرأة في دعوئ كونها مزوجة. أن 
زوجها الشخص المعين لو صدقها الزوج َي 
دعواهاء ولذلك لو وجدا فى الخلوة واّعيا 
الزوجيّة صقا وسقط عنهما الح 

كل ذلك مستفاد من النصوص: 


-ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر # قال: 


وة الوثق ۵: 0۲١‏ / عدم جواز تزويج الحتدة. 
المسألة 0 والمستمسك ٠۲۸ :١‏ ومباني العروة 
(النکاع) ۱ ۲۲٠-۲۲۲‏ ومبافي تكلا المنهاج ١د‏ 
۰ والجواهر ۳۵+ 11۸ و۱0: ۳۲۲ و۱: ۱۰۵ 
والمسالك 0-۲:1۳. 

(ر(۳) أظر المصادر المخقدّمة. 
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.............. الموسوعة الفقهيّة الميشّرة /ج٠‏ 


«العدّة والحيض للنساءء إذا اآعت صدّقت ١»‏ 

- وروي عن جعفر الصادق» عن أيه ل: 
«أنَ أميرالمؤمنين 4# قال في امرأة اعت انها 
حاضت فی شهر واحد ثلاث حیض, فقال: کلفوا 
نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما 
إل فهي كاذبةه". 


ادّعت, فإن شهدن صقت 


-وفي موثق مير قال: «قلت لأبي 
عبدالله : ألقى المرأة بالفلاة التى ليس فيها أحد. 
فأقول لها: لك زوج؟ فتقول: لاء فأتروًجها؟ قال: 
نعم هي المصدقة على نفسها»". 


۲-الرجال في حالات خاصّة: 
يصدّق الرجال فيما لا بعلم إلا من قبلهم من 


دعوی البلوغ بالاحتلام: 
اختلف الفقهاء في تصديق مدعي البلوغ 
بالاحتلام وعدمه» فالذي ذهب إليه مشهور الفقهاء 
يتقدمهم الشيخ الطوسي هو القبول؛ لأنٌ الاحستلام 
لايعلم به إل من قبل المحتلم» وكلّ ما لا يعلم إلا 
(۱) الوساتل ۲: ۳۵۸ الباب ٤۷‏ من أبواب الحيض» 
الحديث الأرّل. 
() الوسسائل ۲: ۳۵۸ الباب ۷ من أبواب الحيض. 
الحديث ۴ 
(۳) الوسائل ٠١ :۲١‏ الباب ٠١‏ من أبواب المتعة, الحديث 
الأرل. 


تصدیق 
من قبل الشخص قبل قوله فيه. 

وهناك قول بعدم القبول إلا مع اقترانه بيمين 
المدعيء وقول بعدم القبول مطلقاً. 

ققدم بيان ذلك كله في عنوان «بىلوغ / 
مایثبت به البلوغ». 


۴-الرجال والنساء في حالات خاصّة: 

ذكر الشهيد في المسالك'۔ وقبله یحییٰ بن 
سعيد في الزهة مواد ريما بلغت عشرين 
مورداً غير ماتقدم» يصدّق قول المدّعي فيهاء سواء 
كان رجلا أو امرأة» وقال الشهيد بعد تعدادها: 

«وضبطها بعضهم: باأنٌ كل ماکان بين الما 
وبين الله أو لا يعلم إل منه ولا ضرر فيه عالية 
الغيرء أو ما تعلق بالحدً أو التعزير». 

والظاهر: أنه يلزم تقييد الأخير ہما إذا ثبت 
الموجب بالإقرار لا بالييتةء كما إذا قر بالزنا مرّة. 


الدخول, فهنا يقبل قوله. وما لو ثبت ذلك باليينة. 


٤‏ -الأمين فيما ائتمن عليه: 
الأمين هو الذي تأتمن به فتسلطه على 
مالك مثل: الودعي الذي يقبل الوديعةء والمستعير 


() أظر المسالك ۵۰۰:۱۳ 0۰۳. 
(۲) أنظر نزهة الناظر: ۱۱۸ 


الذي يستعير مال غيره» والوکيل الذي يول في 
اصرف في الالء والشريك, والعامل قبي 
المضاربةء ونحوهم. 


وهؤلاء أمناء إذا أخبروا بأحوال أموال 
الآخرين التي هي بيدهم» فهم يُصدَقون فيهاء فإِذا 
ادَعئ أحدهم تلف المال بسبب السرقة أو الحرق 
أو نحوهماء صدّتق وترّب عليه الأثره وهو عدم 
الضمان". 

نعم يستثن من ذلك بعض الموارد» سن 
قبیل: 

-ما لو فرط الأمين في حفظ المال, أو صار 
إسبباً لتلا 

-الصتًاع كالخياط والقصّار ونحوهماء 
فإتّهم يضمنون ما يتلفونه بأعمالهم مطلقاء سواء 
قصروا أم لاء وذلك حفاظاً على أموال الناس. 

الطبيب والبيطار والختان ونحوهم فإلهم 
يضمنون ما يحصل التلف بسببهم وإِن لم يكن عن 


راجع تفصيل ذلك في العنوانين: «إتلاف» و 
«إجارة». 
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۳ و۱۷4 - ۱۷۷ والعروة الوق ۵: ۲۳۸ المضاربة / 

أحكامهاء المسألة 0۲ و١1‏ / الإجارة -المين المستأجرة 
أمانة. وكذا في الصفحة 1۵ و1 و1۷ و۷0 


۵ مدعي الفقر و...: 


إذا اذى شخص الفقر ليستحق الزكاة. فما 
أن تعرف حالته بأنّه صادقق فى دعواء أو كاذب. أو 
لاتعرف. 

فعلی الأول یعامل حسبما عرفت حالته من 
الصدق أو الكذب. 

وعلئ الثانيء فهل يصدَق في دعواء ام لا؟ 

المعروف بين الفقهاء"" هو قبول دعواه» 
وعليه قامت سيرتهم» للزوم المسر والحصرج في 
الاحتياج إلى الإثبات. 

لكن قال الشيخ الطوسي: الأحوط أنه 
لایقبل إل ب . 

وقال صاحب المدارك: الاحتياط يقتضي 
عدم القبول إلا مع عدالة المدّعي أو اظن الاي 
بصدق". 

وبهذا المضمون قال السيد اليزدي في 
العروة(. 

وقيّد بعض المعلّقين حصول القن بصدقة 


() أظر:المدارك ۲١٠:١‏ واسعظهر من كلام الق والعلامة 


آله موضع وفاق, والجواهر e :1١‏ 

(۲) أنظر المبسوط ۱ .۲٤۷‏ 

(۳ الدارك ۰۵ ۲١۳-۲۰۲‏ تبع -إجالاً شيخ الأردبيلي 
في بجحمع الفا E‏ 

(٤)أظر‏ العروة الوثق ٠١٠١ :٤‏ الزكاة / أصناف المستحقين. 
الفقيرء المسألة .٠١‏ 


. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 


بکونه من ظاهر حاله. 
وجعل بعض المعلقين الاحتياط في حصول 
الوثوق بقوله". 


وهذا الخلاف يأتي إجمالاً في كشير من 


الموارد المشابهةء من قبيل: ادّعاء كونه ابن السبيل 
ليستحق الزكاةء أو هاشميًاً ليستحق سهم السادة من 


الخمس, أو كونه شي 


اء أو نحو ذلك. 


ثانياً -من لا يعتبر تصديقه: 

هناك موارد لا أثر للتصديق فيهاء من قبيل. 

١‏ -دعوى النسب بالنسبة إلى الصغير: 

إذا ادع شخص أن هذا ابنه. وتمّت شروط 
لا تلحاق المذكورة في محلَّهاء فإن کان المقرٌ به 
غي راوفلا أثر لتصديقه أو إنكاره» سواء كان ذلك 
قبل البلوغ أو بعده 

وان کان کبیرأ فیعتبر فيه تصديقه. 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك في المنوانين: 
«إقرار» و «استلحاق». 


۲ ۔المشهود عليه: 

أ د لايعتبر تصديق المشهود عليه للشهود. 
ويتم الحكم طبق شهادتهم مع توقر الشروط 
اللازمة في ذلك. وإن لم يصدّق المشهود عليه 
بشهاد تهم. 


() أظر المصدر العقدم: ٠١١‏ التعليقة رقم (1). 


تصدیق 

ب ولا تتبدّل الشهادة إلى الإقرار مع 
تصديق المشهود عليه. ليتركّب عليها أحكام 
الإقرار دون الشهادة. 


٣‏ کل شھادۃ لم تتم شروط قبولها: 
كل شهادة فاقدة لشروط القبول لاتقبل ولا 


یصدق شاهدها. 


الفا -من يحرم تصديقه: 

هناك جماعة لايجوز تصديقهم» وهم: 

١-الساحر‏ والكاهن والمنجّم والعرًاف: 

ورد النهي عن تصديق هؤلاء ففي المر پل 
عن النبي ؛ «من صدق منجّماً أو كاهناً فقد کف 
بما زل على محتد ب 

وروي عن علي ٭# أله قال للمنجّم الذي 
هاه عن الخروج إلى النهروان: «أتزعم أك تهدي 
إلى الساعة التي من سار فبها صرف عنه السوء؟ 
وتخوّف من الساعة التي من سار فيها حاق به 
الشُر؟! فمن صدقك بهذاء فقد كدب القرآن. 
واستفتى عن الاستعانة بالله في نيل المحبوب. 
ودفع المکروه...»". 
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المعتیر: ۳۱۱ 

(۳) نهج البلاغة: ٠١١‏ / ا لخطبة ۷۹ وقي 
عل الناس فقال؛ «أتها الناس إا 


آقبل و 
تمم النجوم إل 


آبائه # في حديث المناهي 
اله ل نهئ عن إتيان المرًاف" وقال: من أتاء 
وصدّقه فقد برئ مما أنزل الله عر وجل على 
محمد تۇ" . 

ونقل ابن إدريس عن كتاب المشيخة 
للحسن بن محبوب» عن هيم قال اقات لأبي 
عبداللّه 4: إن عندنا بالجزيرة رجلا رما أخبر من 
يأتيه يسأله عن الشىء يسرق أو شبه ذلك فنسأله؟ 
فقال: قال رسول الله لت : من مشئ إلى ساحر أو 
کاهن أو كاب يصدّقه بما يقول, فقد كفر بما أثزل 
الله من کتاب»۳. 

وسوف يأتي تفصيل ذلك في المناوين: 
«سحر» و وكهانة» وااتتجیم. ٠‏ 

ویراجع أيضاً كتاب الىكاسب موضوع 
التنجيم. 


€ مابتدئ به في بر أو بمر, فبا تدعو إل الكهانة. والمنجّم 
كالكاهن. والكاهن كالساحر. والساعر كالكافر. 
والکافر ف الثاره سيروا على اسم اله 

() قال صاحب الوسائل ذيل الرواية: «فتر بعض أهل 
اللغة العاف بالكاهن, وبعضيم بامنجّم». وانظر: النهاية 
(لابن الأئير). ولسان العرب: «عرف». 

(۲) الوسائل ۱۷: ۱٤۹‏ الباب ۲۹ من أبواب مایکتسب به 
الحديث الأرل. 

(۳) المصدر العقد: 

() المكاسب (للشيخ الأصاري) ۱ ۲١٠‏ وما بعدها. 
وتراجع الشروع والتعاليق على هذا الموضوع. 


eee eee eens 


۳ -المستغیب» والنتام» 


حرم لضدیق من 


ب مومناء أو همه 
أو ينم عليهء أو يذيع سرّهء أو نحو ذلك لاه بذلك 
ك مع الفاعل في الذنب الذي يرتكبه. وهذا لا 
شبهة فيه ولا غبار عليه 

-ففي وصبية النبي غلل لملي ل كما 
روي -: «يا علي» من اغتيب عنده أخوه السام 
فاستطاع نصره فلم ينصره خذله الله في الدنيا 


والآخرة»". 

-وفي وصینه لأبي ذر: «يا أباذرء من اغتيب 
عنده أخوءالمؤمن وهو يستطيع نصره فنصره؛ نصره 
اله عر وجل في الدنيا والآخرة وإن خذله وهو 
يستطيع نصره خذا الله في الدنيا والآخر ت 

- وعن أبي جعفر ##: «من اغتيب عة 
أخوه المؤمن قنصره وأعانهء نصر الله وأعانه في 
الدنيا والآخرة. ومن لم ینصره ولم یعنه ولم یدفع 
عنه وهو يقدر علئ تصرته وعونه إل خفضه الله في 
الدنيا والآخرةيا". 1 

هذا بالنسبة إلى من لم يرد الفيبة فكيف بمن 
صدقها؟! 

-وعن محقد بن فضيل» عن أبي الحسن 


(۱) الوسائل ۱۲: ۲۹۱ الاب ۱۵١‏ من أبواب أحكام 
العشرة. الحديث الأورّل. 

(۲) المصدر المتقدم: ۲۹۳ الحدیث ۸ 

(۳) المصدر المتقدم: ۲۹۱ المحديث ۲. 


.. المرسوعة الفقهية الميسرة / ج٠‏ 
بوي قال : «قلت له: جعلت فداك الرجل من 
عنه الشيء الذي أكرههء فأسأله 
ني عنه قوم ثقات. فقال 
لي: يا محقد كدب سمعك وبصرك عن أخيك. فإن 
شهد عندك خمسون فسامة, وقال لك قولاً فصدّقه 
وکذّبهم. ولا تذیعنٌ عليه شیا تشینه به وتهدم به 
فتكون من الذين قال الله: وإ لذي 
يجن أن تيح آلقاجَِة في لين موا هم عَذَابُ 
آي يي انيا والاغرۆي 0 
وللاأصولیین كلام في تفسير الرواية» ذکروه 
في أصالة الصحَة التي تعرضوا لها عند الكلام عن 
تكارض الاستصحاب مع أصالة الصخة". 


ظا البحث: 
ق إلى غلب الموضوعات المتقدمة في 
كتاب النكاح وخاصة نكاح المتعة, والشهادة. 
والحدود وبحث البلوغ في كتاب الحجر أو الصوم 
ونحوهماء والإقرار, والمكاسب المحرّمةء ونحوها 
بقة كما يظهر من العناوين المتقدّمة. 


بصورة 


النور: 

() الوسائل ۱۲: ۲۹۵ الباب ۱۵۷ من أبواپ آداب 
المشرة» الحديث 4. 

(۳) أظر: فرائد الأصول ۳ ٠۳٤۷‏ ونهاية الأفکار ٤‏ ۷۸- 
وموسوعة الما المخوئي (مصباح الأصول -۲) 4۸: 
AA‏ 
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تصرف 
لغة: 
من الصرف بمعنى رد الشيء ورجعه عن 
وجه" ومنه إطلاقه على التوبة" في قوله تعالی: 
زفاول را۳4 ٠‏ 
ومنه يا الصيرفيء الذي يرجع أحد 


النقدين إلى الآخر. 
: من معانيه: التقلّب والحيلة. ومنه 
3 4 
الصيرفي» وهو المحتال المتقلّب في الأمور 
المجرب لها . 
ويتصرًّف لميالهء أي يكتسب لهم . 
والتصريف في جميع البياعات: إنفا 
الدراهم. 


اصطلاحاً: 
المستفاد من استعمالات الفقهاء لهذ الكلمة. 
أتّهم يريدون بها مطلق ما يصدر من الإنسان من 


١‏ أظر سمجم مقاييس اللغةء ولسان المرب: «صرف». 
() أظر المصدرين المتقدّمين. والقاموس الفيط: «صرف». 
(۳) الفرقان: ۱۹ 

)١(‏ أظر: القاموس الميطء ولسان المرب: «صرف». 

)١(‏ أظر لسان العرب: «صارف». 

١‏ أظر: القاموس الميطء ولسان المرب: «صرف». 

(۷ أظر لان المرب: «صرف». 


الأفعال أو الأقوال الاختيارية التي بيترتب علبها 
حكم شرعي أو تكليفي أو وضعي أو كلاهماء ومنه 
تصرف الإنسان في ماله أو مال من يتولاه. أو مال 


غيره مع إذنه أو بدونه. 


الأحسكام: 

ترب على التصرّف أحكام كثيرة نذكر 
بعضها هنا إجمالاء ونحيل الكلام عن أكثرها إلى 
مواطنها الأصلية. ولكن قبل أن تتطرّق للأحكام 
نذكر أقسام التصرّف وأنواعه. 
أنواع العصرّف: 

التصرّف بصورة عامّة على ثلائة أنواع؛ 
فعلي؛ وقولي» ومشترك: 

أو -العصرف الفعلي: 

وهو التصرّفالحاصل بمجرّد الفعلءكما فى: 

-الفصب, فإ الفاصب قد لا يتكلم ولو 
بكلمة لكنّه يغصب مال غيره» فهذا منه تصرف في 
مال الفير من دون إذنهء وحكمه الحرمة كما هو 


مذکور في محلّه. 
-البيع والشراء على نحو المعاطاة 


فالمتبايعان على نحو المعاطاة من دون 

صيغة البيع» يتصرفان في أ 

فيقدّم أحدهما النقد للخبازء ويقدّم الخبّاز الخبز له. 
-أكل طعام الغير مع الإذن الحاصل بشاهد 

الحال أو بالفحوئ, كالطمام الذي يقدّمه الإنسان 


-الاحتطابء والاحتشاش» وحيازة 
الباحات. 
ونحو ذلك من الموارد. 


ثانياً اصرف القولى: 


وهو قد يكون تصرَفاً قولياً عقدياً أو 


أ -التصرف العقدي: 

مثل تصرّفات الإنسان في البيع والشراء 
المقدبين» وكذا الإجارةء والشركةء والصلح» 
ونحوها من العقود التي تحصل باللفظ. 

ب -التصرف الإيقاعي: 

مشل تصرفات الإنسان أيضاً في الطلاق 
والعتق والإيراء والنذر واليمين والمهد ونحوها م 
الإيقاعات» وهي التي لاتحتاج إلى طرفين. 

ج -التصرفات غير العقدية والإيقاعية: 

مثل إقامة الدعوئ. والشهادةء ونحو ذلك. 


ثالفاً -التصرّف المشترك: 
وهو التصرّف الذي يشتمل على القول 
والفعل متل الصلاة والحج ونحوهماء 


الشروط العامة : 
هناك شروط عامّة للتصرّف ينبغي توقّرها 
ليصح التصرًّف» وهي: 


.............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠‏ 


١-ثبوت‏ أهليّة التصرّف: 

يشترط في جواز التصرًّف الأهلية العامة 
وهي تحصل بالبلوغ والعقل والرشد -في 
التصرّفات المالية ‏ والقصد والاختيار وعدم 
الفلس وعدم الرقية والارتداد ونحوها مما يملعم 
وجوده من جواز التصرٌّف. 

٤ ,‏ 
وقد تقدّم تفصيل ذلك كله في عنوان«أهلية». 


۲ -الملك. أو الإذن من المالك. أو الولاية: 
يشترط فى جواز التصرٌفات المالّة إضافة 
یکون المتصرف مالکاً فما يتصرف 
إفيه» أو مأذوناً من قبله. أو له الولاية على المالك 
مولي الطفل» أو الولاية على الملك, مثل الحاكم 
التترعي بالنسبة إلى المال السجهول مالك 
الري لوقف ونحوهما. 

ويكفي في غير التصرفات المالية. الأهلية أو 
ن لم يكن المتصرف أهلاًلذلك. 

وبناء على ذلك 

-لايجوز للشريك أن يتصرف في مال 
الشركة إلا بإذنه. 


الولاية 


- ولا يجوز للمأذون بالتصرًف أن يتصرف 
بأكثر من المقدار المأذون في التصرّف فيه. 

- ولا يجوز التصرّف في الوقف بأكثر معا 
قف المال لأجله. 


۴-عدم المنع الشرعي من التصرّف: 


إذا كانت الأهلتة التانة موجودة في مريد 


التصرّف. وكان مالكاً أو مأذوناً من قبله أو ولا 
على المال. لكن منع الشارع من التصرًّف. فلايجوز 
التصرّف عندث. كما لو كان الصف موجباً 
للإضرار بالغير إضراراً بالغاً الحدٌ الذي يستلزم 
المنع الشرعي. 

ومن هذا القبیل؛ ما لو أراد أن يشتري بماله 
خمرأ أو أراد أن يبيع خمره لأنٌ الخمر لم يكن 
مالا شرعاً ليصح التعامل به. 

-ومنه أيضأً أنواع التكبات المحرّمة. 

وقد تقدم بيانها إجمالاً في عنوان 


«اکتساب». 
آثار التصرّف: 

تترتّب على التصرفات آثار نع رالا 
جال 


اّلا -سقوط التكليف و ترب الثواب: 

إذا كان التصرّف مأموراً به. إن كان عبادياً 
كالصلاة والصوم والزكاة والح ونحوهاء وأتى به 
المكلف بشرائطه فعندثنٍ يحصل الامتثال ويسقط 
التكليف ويترتّب عليه الثواب. 

وإِن کان توصّلياً غير عبادي - وهو ما لا 
يحتاج في امتثاله إلى قصد القربة -فأتى به 
المكلّف. سقط التكليف أيضاء لكن لم يتر تب عليه 
الثواب» كما إذا غسل ثوبه ليصلي فيه. 

وأما إذا نوئ القربة في هذا الفرض» بأن 
غسل ثوبه قربة إلى الله ليصلي فيه متطهراً فيت رقب 


YF ... 


على فعله الثواب أيضاً. 


ثانياً -ثبوت الضمان: 
إذا كان التصرّف عدواتاً وأدّى إلى التلف. 
فالمتصرّف يكون ضامناً لما أتلقه من عين أو 
وکذا إذا لم یکن عدوانیاً. لکن لم یکن مع 
إذن المالك. كمن تصرف في مال الغير بعصو أله 
مال نفسه فأدَى ذلك إلى اتلف» فيكون المتصرف 
امنا أو تصيّف في الشيء بأكثر من المأذون فيه. 


ثالفاً -سقوط الخيار: 

أ إذا تصرف ذو الخيار فيما اتتقل إليه سقط 
ايار في جملة من الخيارات, على تفصيل مذكور 
في محلّهء مثل: 

-خیار المیب. 
-وخيار المجل سا 
-وخيار الحيوان". 
-وخیار الغبن. 
-وخيار الشرطا. 


أظر المکاسب ۵: ۲۷۹. 
(۲) ر المکاسب ۸۱:۵ 
او الکاسب ۵ 4 

() أظر المكاسب د ۱۸4. 

() أظر المكاسب No:0‏ 
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رابعاً-عدم جواز الرجوع في الهية: 

الهبة بصورة عامّة جائزة يجوز الرجوع 
فيهاء وإلّما تكون لازمة ولا يجوز الرجوع فيها إذا 
كانت لذي رحم كهبة الأب للإين, أو تصرف فيه 
الموهوب لهء فالتصرّف في الموهوب يقلب الهبة 
عن الجواز إلى اللزوم. 


مظان البحث: 

أكثر مايتطرق لبسحث التصرّف في 
السعاملات: كالبيع والهبة والشركة والشغعة 
ونحوها. وفي الضمانات. كما في إتلاف النفس وما 
دونه وإتلاف المال. 


تصارية 
لفة: 

من صرّيت الشاة تصريةء إذا لم تحلبها أياماً 
حتى يجتمع اللبن في ضرعها. والشاة مصرًاة. 
ويقال لها: محقلة أيضاً". ولذلك يقال لاجتماع 
الناس: محفل. 

وقال ابن فارس في مادة «صرئ»: «الصاد 
والراء والحرف المعتلّ أصلٌ واحدٌ صحيح يدل 


( اظر: الصحاح» والنهاية (لابن الأئير), واللصباح التير: 
«مرئ». 
0 أظر الصحاح: «حفل». وجمع البحرين: «صبراء» 


الموسوعة الفقهية الميسرة /ج١‏ 
على الجمع... وستيت المصرًاة من الشاة وغيرهاء 
لاجتماع اللبن في أخلافها...». 
وقال في مادة «صرً»: «الصاد والراء أصول: 
الأول - قولهم: صر الدراهم يصرها صرأً 
وتلك الخرقة صرّة. والذي تعرفه العرب: الصرارء 
وهي خرقة شد على أطباء الناقة اثلا يرضعها 


اصطلاحاً: 
المعنئ اللغوي نفسهء كما يظهر من عبارات 
الفقهاء. 


الأحكام: 
أو -الحكم التكليفي: 
لم يتعرّض كثير من الفقهاء» بل ربّما أكثرهم 
للحكم التكليفي للتصرية واكستفوا بذكر الحكم 
الوضميء ولكن لا كانت التصرية نوعاً من 
التدلیس, وتقدم في محل" دعوئ الفاق على 
حرمتهء فتكون التصرية محرّمة أيضاً. 
قال الشهيد الثاني: «والأصل في تحريمه 
-مع الإجماع -النص عن النبي بء وهو من طرق 
المائة. وليس في أخبارنا تصريح بهء لكلّه في 


٤ 
أظر معجم مقاييس اللغة: «صرئ».‎ )۱( 

() أظر المصدر المتقدم: «عر. 
(۳) ققدم في عنوان 


الجملة موضع وفاق»7. 

والمقصود من النص ماورد عن النبي ا 
ولا تصروا الإبل والغلم. فمن 
ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء. 
فان رضيها أمسكها وان سخطها رها وصاعأً من 


0 


-في حدیث 


تمر 


ثانياً الحكم الوضعي: 


ت الخيار للمشتري بعد 
بين الرد والإمساك. 
للإجماعات المستفيضة السدعاة على ذلك 
إضافة إلى النص المتقدم» وقاعدة «نفي الضرر». 
() المسالك ۳ ۲۹۱ وانظر: الرياض ۸ ٠٠٠١‏ وا لات 
ME NY‏ 
(۲) سان أب داود ۳: ۲٤۷‏ المحدیث ٠۲۶٤٤۳‏ 
وروئ الصدوق عن محمد بن هارون الزنجانيء عن 
علي بن عبدالعزيز» عن أي عبيد القاس بن سلام 
بأسانيد متصلة كا قال إل النبي للل في أخبار 
متفرقة: أله نئ عن أشياء» ذكرها مع تفسيرهاء منها 
التصبرية, فقال: «وقال رسول اله الة: لا تصعررا الإيل 
والغم, من اشتریٰ مصاراة فهو بآخر النظرين, إن شاء 
رها ورد مها صاعاً من ت 
كما تقدّم في بيان المعنئ اللغوي. معاني الأخبار: ۲۸۲. 
(۳) أظر: الملاف ٠١١ ١‏ والشتلف ۱۷١ :١‏ والمهدّب 
البارع ۲: ١٠ء‏ والمسالك ۳: ۲۹۲ والریاض ۸ ۲1۵ 
وال جواهر ۲۳: .۲١4‏ 


وإتما الإسكال والخلاف في ثبوت الأرش 


للمشتري بعد اختيار الإمساك. 
ومبنئ الإشكال هو الخلاف في كون 
التصرية عيباً أو تدليساً؟ 


فبناء علیٰ کونھا عیب ثبت بها الأرش لو 
اختار الإمساك, وأما بناءً على كونها تدليساً فلا 
يشبت"» لعدم ثبوت الأرش في التدليس. 


ويظهر من صاحب الجواهر أله قد يجتمع 


إلعيب» فإِلّه قال بعد نفي الأرش: 
«نعم لو كان المدأس عيبا اجه الأرش فيه 


إمن يث الميب» كما أن المج تعدّد جهة الخيار 
کما هو واضح»". 
تنبيه: 


إتما يشبت الخيار في التصرية إذا كان 
المشتري لم يعلم بهاء أا إذا كان عالماً بها ومع ذلك 


( کا علیه: بعییٰ بن سمید فی الجامع للشرائع: ۲۲۷. 

() کا عليه الأكار أظر: الخلاف ٠١١ ١‏ والمبسوط ٠۴‏ 
۶ والشرائع ۲: ۳۷ والتحریر ۲: ۳۹۷ والقواعد ۲: 
والدروس ۳: ۲۷۹. والكفاية ٤۷١:۱‏ والریاض ۸ 
.FUA-e‏ 


(۳) ا لجواھر ۲۳: ۲14. 


أقدم على الشراء فلا خيار لها٠.‏ 


هل خيار التصرية فرد من خيار الحيوان أم لا؟ 

يظهر من كلمات بعض الفتهاء أن خيار 
التصرية ليس خياراً مستقلا. بل هو فرد من أفراد 
خيار الحيوان. 

قال الشيخ الطوسي مشير إلى الخيارين: 
«... وهذا داخل فی ذلك" . 

وقال المحقق الثاني: «والذي ينبغي علمه 
هنا: هو امتداد الخيار بامتداد الثلاثة؛ لاله خيار 
الحیوان, كما صرح به الشيخ»". 

ويظهر هذا التشبيه والتعليل من عبارات 
فقهاء آخرین. 

ولکن يظهر من بعض آخرین ۴ أن حيار 
الندليس يختلف عن خيار الحيوان؛ ولذلك يختلف 
وقت الخيار فبهماء ففي الأول - كما سيأتي - بعد 
الثلائة أيام» وفي التاني في أثناتها. 


ار المبسوط ٠١١ :١‏ والتحرير :١‏ ۳۷۵ والتذكرة 
٩‏ والقواعد ۲: ۷۷ والدروس ۳ ۲۷۹ 


(۲) الخلاف ۳ ۱۰۴. 
(۳) جامع المقاصد ۶: ۲۵١‏ 
() أظر: الذكرة والتحریر ۲: ٠۳۷٦‏ والدروس ۳ 


۹ وغاية ا مراد ۲: ١١١‏ 
1 

() أنظر؛ المسالك ۳: ۲۹١‏ رالروضة اله ١۳‏ 0۰۲. 
والریاض ۸ ٠٠١‏ والجواهر ۲۳: ۲۷١‏ ومفتاح 
الكرامة ٤ء‏ 101. 
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وبناء على ماتقدّم: يسقط خيار التدليس 
بإسقاط خيار الحيوان بناءً على القول الأرل. ولا 
يسقط بناء على القول الثاني . 


كيفية العلم بالتصرية وما يتر تب عليها من الأحكام: 
يختلف كيفيّة العلم بالتصريةء وبتبعه تختلف 
الأحكام السترتبة على ذلك والحالات التي 
ذکروها هي: 
الحالة الأول -أن يعلم بالتصرية حين 
الشراء: 
إذا علم بالتصرية ومع ذلك أقدم على شراء 
آلجيوان» فلاخيار له كما تقدّم» لأنّه أقدم على ذلك 
مح العلم بالتصرية 


الحالة الثانية أن يعلم بالقصرية بعد الشراء: 

إذا علم بالتصرية بعد الشراءء ففيه صورتان: 

١-أن‏ يعلم ذلك بغير الاختبار: 

إذا علم بالنصرية بعد الشراء بإقرار البائع. او 
بشهادة البيّنة على ذلك. 

فهنا اختلف الفقهاء في زمن إعمال الخيارء 
بعد اتفاقهم على تبوته في الجملةء وعباراتهم 
مضطربة نكتفي بذكر بعضها: 

قال العامة في التذكرة: «لو عرف التصرية 
قبل تلائة يام بإقرار البائع أو بشهادة الشهود. ثبت 


1 
(۱) آنظر الدروس ۳ ۲۷۹. 


له الخيار إلى تمام الثلائة أبّام؛ لأنه كغيره من 
الحيوان. نّا لو أسقط خيار الحيوانء فان خيار 
التصرية لايسقط. 

وهل يمد إل الثلائة. أو يكون على الفور؟ 
إشکال». 

-وذكر الشهيد الأول كلام العامة وقال بعد 
ذلك: «هذا الخيار على الفور إذا علم بهء والظاهر 
امتداده بامتداد الفلاثة إن كانت شابتةء وال فمن 
حین العلم؟. 

أي إن الفوربة بعد العلائة أيّام إن بتت 
التصرية بالاختبار» ومن حين العلم إن ثبتت بغيره. 

-وقال المحتق الشاني: «.. فمتئ علم 
بالتصرية فشرط بقاء الخيار عدم التصرّف", فإةا 
انقضت الثلائة فالخيار على الفور»“. 

-وقال الشهيد الثاني 
التصرية بالاختبار فالخيار بعد الثلاثة بلا فصل 
على الفورء وبالإقرار أو البينة يمتد بامتداد الثلاثة. 
بشرط عدم التصرّف بغير الاختبار». 

ثم قال: «وفي كلام الأصحاب في هذا المقام 


۹۸:1١ التذكرة‎ 

() الدروس ۳ ۲۷۹ 

(۳) وظاهر كلامه: أن شرط بقاء انيار هو عدم التععرف 
مطلقاً وبا حلب للاختبار؛ معدم محل له بعد العلم 
بالتصرية. 

.٠٠١ :٤ جامع المقاصد‎ )4( 


اختلاف کثیر. والمحصل ماذکرنام. 


۲ أن يعلم التصرية بالاختبار: 

والمراد من الاختبار هو حلب المصرًاة 
ثلائة أيام» فإن اتفقت فبها الحلبات اتفاقاً تقريياً 
لايخرج عن العادة بحسب حالها في نفسها 


ومکانهاء فليست مصرًاةء وإن اختلفت الحلبات 
فيهاء بأن كانت ماعدا الأول أل فهي مصرًاة. 


لفقهاء اختلفوا هنا أيضاً 
إعمال الخيار بعد الافاق على أصل ثبو ته: 
-فقيل: إّه بعد الثلائة أيَام على الفور". 
-وقيل: إن حصل العلم بالتصرية قبل انقضاء 
اأملائة. فالخيار موسع إلى انقضاء الملاثة بشرط 
عدم التصرّف في المصراةء وأا بمد انقضائها 


فیکون عل الفور. 
وظاهر السحقّق الكركي"" اشتراط عدم 
التصرّف مطلقاً ولو بالحلب للاختبار. 


ولكن صريع الشهيد الثاني اشتراط عدم 


() المسالك ۳؛ ۲۹۲ - ۲۹4 وبا قلئاء في المامش ٣‏ من 
العمود الأرّل يظهر الفرق بين كلام العقق والشهيد 
الفائبين. 

(۲) وهو ظاهر العامة في التذكرة :١١‏ 1۷ والشميد الثاني 
في الروضة البهية 0-۴:۳ . 

r)‏ أظر جامع القاصد ۳۵ وقد تقدّمت عبارته في 
العمود الأرّل. 

AEF أظر المسائك‎ )٠( 


من الخيار. 

وظاهر هذا القول عدم الفرق بين ثبوتها بالاختبار 
وغيره» وفيه التصريح بعدم دخل للثلائة أيّام في 
ذلك . 


أحكام رد المصرًاة: 

قم أن المشتري بالخيار بين إسساك 
المصرًاة بلا أرش» أو ردها على بائمها. فإن اختار 
الإمساك فلا كلامء وأا إذا اختار الرد فهل يجب 
أن يدفع معها شيء؟ وهل يضمن ما حابه من اللبن» 
آم fY‏ 

اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أن يرد عين اللبن الذي كان 
موجوداً في الضرع حين شراء المصرًاة إذا كان 
موجوداً. 

وان لم یکن موجوداً فير مثله. 

وان لم یکن المغل موجوداً فير قيمته. 

كل ذلك لقاعدة الضمان بالإتلاف. المتفق 
علبها؛ لأ اللبن الموجود في الضرع حين الشراء 


كان جز٤‏ من المبيع فيضمنه المشتري» فإن لم يكن 
موجوداً حين الرد فينتقل الضمان إلئ المشلء ثم 
إلى القيمة. 


(۱) قال صاحب ا لجواهر, أنظر الجواهر ۲۳: ۲۷۲. 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠‏ 


ويبدو أن هذا القول هو المشهورا" لموافقته 
للقاعدة المتفق عليها"" كما تقدّم. 

هذا وصرّح بعضهم بن المشتري ينقص من 
من اللبن ماصرفه على إعلاف المصرًاة. 

القول الثاني د مع المصرًاة صاعاً من تر 
أو عوضاً عن اللبن الذي احتلبه, للرواية المروية 
عن النبي لاء 

ذحب إلى هذا القول الشسيخ ارسي في 
الخلاف* وابن زهرة* وابن سعيدا". 


القول الثالث: كالقول التانيء لكن لو فقد 


«() أطر: السرائر 1۸١ :١‏ والشرائع ٠۲۷ ٠١‏ والشذكرة 
۱ واف تلف ۵: ۱۷۵ والدروس ۳: ۲۷۷ 
وجیامع المقاصد ٤؛‏ ۳۶۸ والتنقیح الرائع ۴: ۸۱-۸۰ 
والمسالك ۳: ۲۹۲ وبجمع الفائدة 4١۸ ١‏ والكفاية :١‏ 
والرياض ۸ ۲۱۷ ونسبه إلى الأشهرء وال جواهر 
٠٠۵ ۴‏ ونسبه إلى المشهورء ونسبه العامة في الختلف 
۷١ :٠‏ إلى الشيخ المفيد في المقتعة: 0۸ والشسيخ 
الطوسي في الناية: ٠۹١‏ والقاضي في الكاملء ولايبعده 
لأن الأرلين أرجبا دفع القيمةء وهو لايكون في العلّات 
إلا مع المجز عن المعل. ولمل الكامل كذلك. والكتاب 
لیس موچوداً علا 

(۲) أظر: انلف ۵ ,۱۷١‏ والمسالك ۲۳ ۲۹۳. 

() أظر: المقنعد. ۸ والنهاية: ۳۹۶ والسرائر : ۳۰۰ 

N4 +۳ أظر لاخلاف‎ )٤( 

(۵) أظر الفنية: ۲۲۳. 

»( أظر اجام للشرائع: .۳١۷‏ 


تصرية . 
الصاع من التمر أو لبر ف ته ون کان أکثر 
من قيمة الشاة. 

ذهب إليه الشيخ في المبسوط والقاضي 
في المهذب. 


ولو كان عين اللبن موجوداً تردد الشيخ في 
إجبار ألبائع على قبوله ثم قوئ ذلك لكنٌ القاضي 
جزم بعدم إجباره على قبوله. 

القول الرابع: التوقف في المسألةء والإشكال 
فيهاء وذلك لعدم النص فيها. 

وهو الظاهر من كلام الأردبيلي" وصاحب 
الحدائق. 


تنبيه(۱): 
اختلف القائلون بوجوب دفع قيمة اللبن مع 
تعر عينه أو مثله» في أن 


اللازم هو دفع قيمة يوم 
التلف أو يوم الدفع أو غير ذلك؟ على غرار 
مايبحث عن ذلك في الموارد المشابهة. 


تبیه (): 


إن الأقوال المتقدّمة ّما هي بالنسبة إلى 


أظر المبسوط ۲: .۱۲١‏ 
(۳) ظر الهذب ۳۹۲۰۱. 
(۳) آظر جعم الفائدة ۸ 4۳۸. 
() ر الحداتی ۸-۹۳۹ 


A 
اللبن الذي كان موجوداً في الضرع حين شراء‎ 
الحيوانء نما اللبن المتجدّد بعده فقد اختلفوا في‎ 
٠ حكمه أيضاً على وجوه:‎ 
-الأوّل: عدم وجوب رده؛ لاله من منافع‎ 
المين التي هي ملك للمشتري يام الخيار وان کان‎ 
مترازل.‎ 
-الثاني: وجوب رده لإطلاق دليله".‎ 
التوقف والإشكال؛ لعدم النص‎ : 


ماهي الحيوانات التي يجري خيار التصرية فيها؟ 


لا إشكال في جريان خيار التصرية وسائر 
أحکامها في الشا السذكورة في النص 


المشهور عن النبي 4 كما تقدّم» فهي القدر المتين 

المجمع عليه. 

أظر:المبسوط ٠١١ :١‏ والتنقيع الرائع ۲: ۸٠‏ وجامع 
المقاصد +: ۳۶۸ والمسالك ۲۹۲:۳ والریاض ۸ ۲١۷‏ 
وال جواهر ۲٠١:۲۳‏ ونسبه إلى المشهور. 

(۲) نسبه في مفتاع الكرامة إلى ظاهر كل من القنعة: 0۹۸ 

۰۰ والتحریر ۲ ۳۷۵ 

والمسفاتيح ۳ ۷١‏ ونسبه إل صعرج اللمعة (اللمعة 
وشرحها) ۳: 0۰۲ ونسيه الأردبيل في بجمع الفائدة ۸ 
۳۸ إل ظاهر عبارات المتون. 

4۹1:١ وإيضاع الفوائد‎ ۷١ :١ أنظر: القراعد‎ Mw) 
.۹۳ :۱۹ والدروس ۳: ۲۷۷. والمحدائی‎ 


وما غيرهاء فالمعروف" جريانه في البقرة 
والناقة؛ لوحدة الملاك فبهما وفي الشاة. 

نعم» استشکل بعض الفقها ٩‏ في الإلحاق؛ 
لأ أصل الحكم مخالف للأصل» فيقتصر فيه على 
القدر المتيقن. 

وأا غير هذه الملاثةء فالمعروف عدم 
جریانه فیھا'". 

نعم» المنقول عن ابن الجنيدا“ جريانه في 
کل حیوان, ولم يستبعده الشهيد الأول واختاره 
الكاشانى". 


مظان البحث: 
ببحث عن التصرية في بحث خيار الميب أو 
التدليس من كتاب البيع والتجارة. 


() أأسظر: «عوئ الشهرة في الروضة ال ۳+ .0١١‏ 
والحدائی ۱۹: 1۵ والریاض ۸ ۲۸ والجواهر ۲۳: 
vr‏ 

i)‏ الشرائع :١‏ ۳۷ والختلف 0: ۱۷۷ وإيضاح الفوائد 
١‏ ۷ والمسالك ۳ ۲۹١‏ والكفاية ٤۷١:١‏ 
والجواهر ۲۳: ۲۷۲. 

(۳) آنظر: السرائر ۲: ۲۸۱ و۲۹۹ والذكرة ۱ ٠٠٠١‏ 
رالمهدّب البارع ۲ء وبجمع الفائدة ۸ ٤٤١‏ ويظهر 
من بعضها دعوئ الإجماع عليد. 

() نقله عنه العامة في الختلف 0: ۱۷۷. 

(۵) آظر الدروس ۳+ ۲۷۷ 

اظر المغاتيح ۳ ۷١‏ الفتاح ۸۱۷ 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج١‏ 


تصفیر 
تفعيل من صَفَّرء يقال: صقر الطائر أي 
صروت والتصفير تصويت خاص» وهو إخراج 
الصوت الخالي عن الحروف"" بالفم والشفتين ". 
ويأتي معن صبغ الشوب بالصفرة أي 
اللون الأصفر -ليصبح أصفرا“. 


اصطلاحاً: 
يأتي بالمعنيين المتقدّمين. 


الأخكام: 

الكلام في التصفير بالمعنئ الثاني سوف 
يأتي في «ثوب» و «ثياب». ٠‏ 

وأا الكلام بالمعنئ الأول فیکون کالآتي. 
الحكم التكليفي للتصفير: 

لم يصرّح أكثر الفقهاء لحكم التصفير بالمعن 
المتقدّم» بل لم يتعرًّضوا لهء وإنّما يمكن اسستفادة 
مذموميته وكراهته على الأقل من بعض الآيات 


والروایات» من قبیل: 


(۲) أظر المصباع النير: «صفر». 
(۳) أظر بجع البحرين: «صفر». 
)٠(‏ أظز: ترتيب كناب العين. والصحاح: «صفر». 


- قوله تعالئ: وما كان صَلاَنهُمْ عند بيت 
إل مكاء وتضديةه. 

روئ الطبرسي في مجمع البيان عن ابن 
عباس: أنه کانت قریش یطوفون بالبیت 
يصفرون ويصقّقون. وصلاتهم معناه دعاؤهم. أي 
يقيمون المكاء والتصدية مكان الدعاء والتسبيح». 

ثم قال: «وروي 8 ابي 4٤‏ کان إذا صلی 
في المسجد الحرام» قام رجلان من بني عمبدالدار 
عن یمینه فیصفران. ورجلان عن یساره یصتّقان 
بأیدبهماء فیخلطان عليه صلاته, فقتلهم اله جميماً 
ببدر»". 

وقال الزمخشري: «إنُهم انوا يطوفڑن 
بالبيت عراة؛ الرجال والنساء» وهم مشبّكون بلي 
أصابعهم یصفرون فیها ویصققون» وکانوا بقلو 
نحو ذلك إذا قرا رسول الله اة في صلاته يخلطون 
علیه»۴. 

وورود عن ابي عبدالله چو في تفسير المكاء 
والتصدية قال: «التصفير زاق 4 

وجاء في رواية عن الإمام الرضا #ا: أن 
وجه تسميته «مكة» بذلك هو: أنّ الاس كانوا 
یمگون فیهاء وکان يقال لمن قصدھا قد مکا... ثم 


( الافال: ۴ 

() مجع البیان :)٤-۳(‏ 0۰. 

(۳) تفسیر الكشاف (للزمخشري) .۱١١:۲‏ 

)١(‏ معافي الأخبار: ۴۹۷ باب معنى المكاء والتصدية. 


قال: والمكاء التصفير. والتصدية صفق اليدين". 
وقد عَدَ التصفير من جملة أخلاق قوم لوط 
الج 


هذا وجاء في استفتاء عن السيّد الخوئي: 

«سؤال (۱۷۷): هل يجوز التصفيق والتصفير 
إن کان يقصد بهما التشبّه بالموسيقی والغناء؟ 

الخوئي: لابأس بهما في أنفسهماء واللَّه 
المالم». 

وعلق عليه شيخنا التبريزي بقوله: «نعم» في 
مجالس ومآتم أهل البيت 2# الأحوط وجوباً 
تركه, فاته من اللّهوء واللّهو لايناسب تلك 
المجالس»". 


حم الصفير في الصلاة: 
لم يتعرّض الفقهاء لحكم التصفير في الصلاةء 
لكنّهم تعرضوا لما يماثله في بحث مبطلات الصلاة. 
قال السيّد اليزد: : «لاتبطل بصوت 
التنحنح» ولا بصوت النفخ والأنين والتأوّه ونحوهاء 
نعم تبطل بحكاية أسماء هذه الأصوات. مل أح 


ويف وأو . 


(۱) علل الشرائع: ۳۹۷. 
٤‏ 
(۲) آظر الدر امنور .۳۲١ ٤‏ 
(۳) صعراط النجاة 
)١(‏ العروة الوثق ٠١ ١۳‏ مبطلات الصلاة / تعد الكلام. 
المسألة 1 


۳ .. 
وعلق عليه السيّد الخوئي بقوله: «فإِنّ 
المبطل هو الصوت المختص صدوره بالإنسان. 
المعبر عنه بالتكلّم أو الكلام» غير الصادق على 
شيءٍ من المذكورات في المتن» ونحوها مما يق 
صدوره من بعض الحيوانات أيضاً فإّها ليست من 
التکلّم في شيءء إلا إذا شل منها حرف أو 
حرفان - على المسلكين الستقدمين - فيتجه 
البطلان حينثار لهذه الجهةء. 


تصفینق 
لغفة: 
تفعيل من الصفق» وهو: الضرب الذي يسح 
له صوت. 
ومنه؛ صفقت رأسه أو وجهه بيدي» أي 
ضربته وبهذا المعنى جاء في الحديت: «إذا 
توًا الرجل فليصفق وجهه بالماء»9. 
ومنه أيضاً: التصفيق باليد. أي التصويت بها 


)١(‏ مستند الصروة الوق :٤‏ 41۸ وانظر المسستمسك 
11 

() أظر الصحاح: «صنق». 

(۳) اظر تریب کتاب العین: «صفق». 

)٤(‏ الوسائل ۱: ٤١‏ الباب ۳١‏ من أبواب الوضوءء الحديث 
الأرل. 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١‏ 
بأن يضرب إحداها بالأخرئ. 

به أيضاً الصفقة: وهي ضرب شخص يده 
على يد شخص آخر عند ايع أو اليسة. 

وجاء في النهاية: «إِنَ أكبر الكباثر أن تقاتل 
أهل صفقتك“ وهو أن يعطي الرجل الرجل عهده 
وميثاقه. ثم يقاتله؛ لأنٌ المتعاهدين يضع أحدهما 
يده في يد الآخرء كما يفعل المتبايعان. وهي المرٌة 
بالتصفیق باليدین»". 


اصطلاحاً: 
استممل بالمعاني المتقدمة في كلمات 
أكمقهاء» وسنذكر حكمه على نحو الإجمال. 


الأحكام: 
أوَلاً - أحكام التصفيق بمعنن ضرب إحدى 
الراحتين بالأخرئ: 


وهذا المعنى قد يتحقّق في الصلاة. وقد 
يتحقّق في غیرها. 

١‏ التصفيق حال الصلاة: 

وهنا تارة یکون للتنبیه عل آم وأخرى 
لغير ذلك. 


ترتيب كتاب العين. والمعجم الوسيط: «صفق». 
(۳) النهاية (لاين الأثير): «صفق». 


أ -التصفيق حال الصلاة للتنبيه على أمر: 
المعروف بين الفقهاء" أن التصفيق في 
الصلاة لتنبيه الغير على أمر ليس مبطلاً لها مادام لم 


يصل إلى حا ىحي صورة الصلاة فإلّه يكون 
أو ما دام لم يصدق عليه الفعل الكتير 
على الخلاف في ذلك. 

لكن قال السيّد اليزدي عند عد مبطلات 
الصلاة: «التامن: كل فمل ماح لصورة الصلاة, قليلاً 
كان أو كثرأًكالوثبة والرقص والتصفيق ونحو ذلك 
متا هو منافي للصلاةء". 

وعلق غليه السيّد الخوئي بقوله: «في تح 
المنافات في جميع مراتب المذکورات إمکالء! 

ووجهه: أن التصفيق مرة واحدة لعل 
أمر لايمحى صورة الصلاة. 

وع عليه الإمام الخبيني 
ماهو الماحي للصورة عند المتشرعة. وفي إطلاق 


:١ أظر: المبسوط ۱ . والوسيلة: ۹۷ والسرائر‎ )١( 
۲۷١ ١۱ والجامع للشرائع: ۷۸ والتحرير‎ ۸ 


والتذكرة ۳: ۲۷۹. والقواعد ۱: ۲۸۱ والمت PY.‏ 


- ۳۲۶ وجامع المقاصد ۲: ۳٠۰‏ وکشف اللقام : ۰۱۸۵ 
وکشف الغطاء ۳ £۱۹. 

(۲) أظر العروة الوث' ۳ ٠١‏ / مبطلات الصلاة. وانظر 
تعليقة السيّدين ا نوي والخميني ذيل المسألة» وانظر 
أيضاً مستند العروة (الصلاة) : 0۳۴. 


بعض الأمثلة مناقشة». 

هذا وخص بعض الفقهاء' التصفيق للنساء: 
لما رواه الحلبي؛ «ألّه سأل أبا عبداللّه الا عن 
الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة, فقال؛ يوم 
برأسه ويشير بيده» والمرأًة إذا أرادت الحاجة 
تصمّق»". 

ثم إِنّ بعض الفقهاء" قيد التصفيق الجائز في 
الصلاة بأن يضرب بطن إحدى يديه على ظهر 
الأُخرئ, فرقاً ينه وبين التصفيق للهو واللعب. لكن 
قال المحقّق الثاني بعد نقله: «ووجوبه بعيد لفقد 
الدلیل»؟. 
إب - التصفيتق حال الصلاة للهو: 

قال العامة في التذكرة: «لو صقت المرأة أو 
الرجل على وجه اللعب لا للإعلام بطلت صلاتهماء 
لأنَ اللسعب ينافي الصلاة. ويحتمل ذلك مع 
الکتر ى 


(۱) قاله الشيخ في الخلاف 1: ۲٠١‏ والشميد في الذكرئ :٤‏ 
١‏ العامة في نهاية الإحكام 0١۷ :١‏ وقيده لفير 
انحارم؛ وعلله بکون صوتها عورة. 

(۲) الوسائل ۷ .٠١٤‏ الباب ٩‏ من أبواب قواطع الصلاةء 
الحديث ۲. 

(۳) أظر: نهاية الإحكام : 0۷ والمهذب البارع ٠١‏ 
٤‏ وکشف الام ۶ ۱۸٩‏ والحدائق .٤٤ ٤۳:۹‏ 

() جامع المقاصد ۲: .۳٠۰‏ 


(۵) التذكرة ۳: .۲۸١‏ وانظر نهاية الإحكام :١‏ 01۷. 


. 4 


ومفاد کلامه عدم البطلان لو لم يصدق عليه 


الفعل الكثير وإن كان بقصد اللهو. 

ولكئّه مشكل» خاصّة إذا جعلنا المعيار في 
الفعل المنافي هو محو صورة الصلاة عند 
المستشرعة, فعندئزٍ لاإشكال في تحقّق ذلك 
بالتصفيق اللهوي وإِن لم یکن فعلاًكثيراً. 

وتفصيل الكلام في قواطع الصلاة. 


۲ -التصفيق فى غير الصلاة: 

يختلف حكم التصفيق في غير الصلاة 
باختلاف الداعي إليه وكيفيته. وبيانه على الحو 
الآتي: 

أ -التصفيق للإعلام والتنبيه: 

يبدو أله لا إشكال في أصل التصفيق إذالة 
يكن بداعي اللعب واللهوء بل كان لداع عقلائي 
مشروع کالتنبیه عل أمر» بل قد يرجح عل 
الكلام في بعض الظروف, كالتصفيق في بيت الخلاء 
للتنبيه على أمر بدل الكلام» لأ الكلام فيه 
کرو 

ب -الصفیق في الأفراح: 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة 
المتعرّضين لها من غير المعاصرين. 


٤ 
۸۷ :١ وروض الجنان‎ ۸٤ :۱ آنظر: نہاية الإحکام‎ )( 
د١ والرياض‎ ۲١١ :١ والذخيرة: ۲۲ وكشف اللقام‎ 


۹ وا لجواهر ۷4:۴ 


... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠‏ 

ولعلٌ منشاً الخلاف في ذلك هو الخلاف في 
أن اللهو بأسره حرام أو الحرام هو قسم منهء وهو 
ما ناسب مجالس الفاق وأهل الطرب مثلا؟ 

ثم إِنّ بعض القائلين باختصاص الحرمه 
باللهو الخاص عدوا منه التصفيق أيضاً. 

وتوضیح ذلك: 

أن بعض الفقهاء عدوا من جملة المكاسب 
المحرّمة ماحرّم لغايته. مثل العود والملاهي كالدف 
والمزمار والقصب والرقص والتصفيق وآلات 
القمار ونحوها. 

ولك الشيخ الأنصاري بعد أن نقل هذا 
اقول واستدلٌ عليه ببعض الروايات, قال: «ولكنٌ 
الإشكال في ممن اللهو. فإله إن أريد به مطاق 
اللمب كما يظهر من الصحاح والقاموس, فااظاهر 
أن القول بحرمته شا مخالف للمشهور والسيرة 
فإ اللعب هي الحركة لا لفرض عقلائيء ولا 
خلاف ظاهراً في عدم حرمته على الإطلاق. 

نعم لو حص اللھو ہما یکون عن بطر -وفشر 
بشدًة الفرح كان الأقوى تحريمهء ويدخل في 
ذلك الرقص والتصفيق والضرب بالطشت بدل 
الدفّء وكلٌ مايفيد فائدة آلات اللهو. 

ولو جعل مطلق الحركات التي لايتعلق بها 
غرض عقلائي مع انبعاثها عن القوى الشهويةء ففي 


: 
() أظر الدروس ۱١1:۳‏ . 


حرمته تردن 
ولكن قال السيّد الخوئي بعد مناقشة 
الروايات التي ذكرها الشيخ لحرمة مطلق اللهو: 


«ويرد عليه: أن الضرورة دت على جواز اللهو في 
الجملة وكونه من الأمور المباحة, كاللمب بالسبحة 
أو اللحية أو الحبل أو الأحجار ونحوهاء فلا يمكن 
العمل بإطلاق هذه الروايات على تقدير صحتهاء 
وقد أشرنا إليه في عنوان «آلات القمار»» وعليه 
فلابد من حملها على قسم خا من اللهوء أعني 
الغناء ونحوه» كما هو الظاهرء أو حملها على وصول 
الاشتغال بالأمور اللاغية إلى مرتبة يصد فاعله عن 
ذكر اله فإِلّه حينثار يكون من المحرّمات الإلهيةد 

والحاصل: أنه لا دليل على حرمة الله 
عل وجه الإطلاتق, وما ذكرناه ظهر أيطا تا 
لانعرف وجهاً صحيحاً لما ذكره الصف 4ل من 
تقوية حرمة الفرح الشديده". 

وتفصیل الکلام حول ذلك يأاتي في عنوان 
«لھو» إن شاء الله تعالی. 

ولإكمال البحث نذكر بعض الاستفتاءات 
الواردة عن بعض الفقهاء المعاصرين على الحو 
التالي: 

استفتاءان من الشيخ الأراكي: 
سۇال هل يجوز التصفيق في الاحتفالات 


() المكاسب (للشيخ الانصاري) ۲: .٤۷‏ 
(۲) مصباح الفقاهة ۱: ٤۲۲‏ ۔ .٤۲۴۳‏ 


والخطابات؟ 

الجواب -إذاكان معنوناً بعنوان عقلائي ولم 
يقترن بمحرَم آخر فلا يعد عدم المنع مند». 

«سؤال -هل يجوز التصفيق في الاحتفالات 
التي تنعقد لولادة الأئمة الأطهار r‏ 

الجواب -لم يبعد حرمة التصفيق إذا كان 
عنشدّة الفرح» وبدون غرض عقلائيء ولامانع منه 
إذاكان لأجل أمر مباح وراجع شرعاً. 

استفتاءان من السيّد الخوئي: 

سؤال: «هل يجوز الرقص والتصفيق للرجال 
في المناسبات كالأعراس. وهل يجوز ذلك 
للنساء؟. 

الجواب: «لابأس بها في نفسها" ما لم 
يط محرّماً كانضمام الرجال إلى النساءء ونحوه 
الله امال ۳. 

سؤال - «هل يجوز التصفيق والتصفير إن 
کان يقصد بهما التشبّه بالموسیقی والفتاء؟». 

الخوئي - «لابأس بهما في أنضسهماء الله 
المالم». ١‏ 

وأضاف شيخنا التبريزي إلى جوابه: «نعم 
في مجالس ومآتم أهل البيت 8# الأحوط وجوباً 
تركه, فإِلّه من الهو واللهو لايناسب تلك 


(۱) استفتاا ١ات‏ الشيخ الأراكي: 1y ogo‏ 
() کذاء ولعلّه؛ «لابأس بہما فی نفسپما». 
(۳) صعراط النجاة : ٠1٠‏ السؤال .٠١١‏ 


N 
المجالس»".‎ 

وكلامه ميد لما قدّمناه من أن بعضهم 
لايعتبر اللهو محرّماً على إطلاقه. 

استفتاءان من السيّد الگلبا یگاني: 

سؤال «هل يجوز التصفيق النساء وغير 
النساء في مولذ النبي ٤ل‏ والعترة لاء وغيرهما؟». 

الگابایگانی -«لای جوز ذلك واللّه 
العالم. 

سؤال «ما حكم التصفيق في الأعراس 
وغیرها؟». 

الگلبایگاني -«لایجوز إذا کان مناسباً 
لمجالس الهو واه المال۳. 

استفتاءان من السيّد السيستاني: 

-«في الأعراس والمناسبات المفرحة 
الأخرئ يصق الرجال أو تصق النساء؟ 
يجوز لهم ذلك بشرط أن لا يتضتّن محرّماً 
ا 
-«يجوز التصفيق في الأعراس والمناسبات 
الدينية والمهرجانات والاحتفالات وغيرها للنساء 


آخر» 


(۱) صبراط النجاة ۲: 16 السؤال ۱۷۷. 

() أحكام المغتربين: ٤٠١‏ / التصفيق. السؤال ۱٤۸۰‏ تقلا 
عن إرشاد السائل. 

(۴) المصدر المتقدم: السؤال .۱٤۸١‏ 

() الفتاوئ الميشرة (للسيد السيستافي): 4۳۷. 


الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 


وللرجال على السواء». 

استفتاء من الشيخ بهجت: 

«يجوز التصفيق في مجالس الاحتفال 
كمواليد الأئكة ا ومجالس الخطابة تشجيعاً 
للخطيب إذالم يبلغ حد اللهو»". 

استفتاء من الشيخ اللنكراني: 

سؤال: «ماهو رأي جاع في المسألة 
التالية: 

تصفيق الرجال بصورة عامّة؟ والتصفيق إذا 
کان تشجیعاً لبعض» سواء کان في حفل أو في غیر 
حفل؟». 

الجواب: «مع عدم الاختلاط بالنساء لامائع 
خا" 

اتفتاء من السيّد الخامنهاى: 

سؤال: «هل يجوز للنساء الشصفيق في 
مجالس الأفراح النسائية كالولادات والأعراس؟ 
وعلى فرض الجوازء فما هو الحكم إذا تجاوز 
صوت التصفيق المجلس بحيث وصل إلى أسماع 
الرجال الأجانب؟ 

الجواب: لا إشكال في التصفيق على النحو 
المتعارف» حتى وإن سمعه الأجنبي, مالم يكن مٿا 


(1) فقه المغةربين (للسيّد السيستافي)ء .۳١١‏ 

(۲) توضیح الساتل: .0٤۹‏ 

(۳) أحكام ا لمغةربين: ٠٦۷‏ / التصفيق المسألة ۱4۸۵ تقلا 
عن أجوية السائلين. 


استفتاء من الشيخ مكارم الشيرازي: 
سؤال: «ماحكم التصفيق المصاحب للمدائح 
في مجالس أفراح الأئثة السعصومين ك وأيام 
موالیدهم؟». 
الجواب: «لايحرم التصفيق إذا لم يكن 
مخزلا تات اخ أمَا في المساجد 
والحسينيّات فينبغي تجتّبه»". 


س 

التصفيق المعدً من اللهو المحرّم لايجيز 
التكسب به؛ إذ هو كسائر الملاهي المحرمة. فلا 
يجوز للشخص أن يوجر نفسه للستصفيق اكيم 
وهو المناسب لمجالس الفاق وأهل اللهو. 
زاج مت ا5 ة المغلية سحت ولذا 
عدّه بعضهم من المكاسب المحرّمة". 

ج -التصفيق في المصيبة: 

ورد عن النبي کل: أن تصفيق الرجل يمينه 


() المصدر المتقدم: ١٠ء‏ السؤال ٤۸٤‏ نقلاً عن أجوبة 
الاستفتاءات. 

() المصدر المتقدم: ٦۷‏ المسألة ۱١۸١‏ نقلاً عن الفتاوئ 
الجديدة 1: سؤال 0۳۸. 

)١(‏ أظر: الدروس ۳+ .٠١١‏ رالمكاسب (للشيخ الأصاري) 
AVN‏ 


عل شماله يحبط الأجر في المصيية. 

د -التصفيق في البيع: 

من أقسام الخيارات خيار المجلس, ومفاده 
أن المتبايعين ماداما لم يفترقا من مجلس العمقد 
فهما بالخيار بين أن يفسخا البيع أو يمضياه» وقد 
دلت علبها روايات عديدة مذكورة في محلها. 
ولكن هناك رواية موق رواها غياث بن إيراهيم 
عن جعفر الصادق» عن أبيه» عن علي 4 أله قال: 
«إذا صفق الرجل على البسيع فقد وجب وإن لم 
«". 
وأكثر الفقهاء" طرحوا الرواية أو أولوها 
بتأويلات مختلفة؛ لأنّ وجوب البيع معناه سقوط 
خيار المجلس, وهو مخالف للروايات الدالة على 
تبوت الخيار ما لم يفترقا. 

ولكن قال السيّد الخوئي ماحاصله: أن هذه 
الرواية ليست مخالفة للروايات الدالة على ثبوت 
الخيارء فلا حاجة إلى طرحها أو تأويلهاء بل يؤخذ 


یفترقا 


(۱) مستدرك الوسائل ۲: ٤٥۲‏ الباب ۷١‏ من أبواب 
الدفن الحديث ٠١‏ 

(۲) الوسائل ۱۸: ۷ الباب الأول من أبواب الخيارء 
الحديث × 

(۳) أظر: المبسوط ۲: ۸۲ والضتلف ٦۳ :١‏ والدروس ۳+ 
٠۵‏ والحدائق 1:۱۹ وا جواهر ۲۳؛ 4ء والملكاسب 
(للشيخ الأصاري) :١‏ ۲۷. 


بمضمونها. 

وذلك لأنَ التصفيق هو ضرب إحدئ اليدين 
على الأخرئ؛ وهو كناية عن اللزوم» ويهذا گر 
في اللغة وعليه فقوله ##: «إذا صفق الرجل على 
البيع» كناية عن إلزام البيع بإسقاط الخيارء وسن 
الواضع أن لزوم البيع بإسقاط خيار المجلس 
موافق للقاعدةء فلا نحتاج الى طرح الموئقة أو 
تأو یلہا" 


ثانياً- تصفيق الرياح للماء المتغير بالنجاسة: 
المشهور" بين الفقهاء أن ماء الكرً إذا 

تغيّرت إحدئ أوصافه بالنجاسةء فلا يطهر إلا 

بإلقاء كر من الماء عليه» فإن زال تغيره بذلك طهر 


ولا فیلقی عليه کو آخر. وهکذا. 
وقالوا: له لايطهر بزوال تغيّره بنفسه أو 
بإلقاء شيء -غير الكرٌ -فيه» أو بتصفيق الرياح له. 
نعم لو زال التغيّر بذلك واتصل بالك طهر 


بلاإشکال. 
0 


ولکن ذهب يحییٰ بن سعید“ إلى حصول 


() رالمقصود هو ضرب أحد المتباي 

(۲) أأظر مصباح النتاهة 1 0V‏ 

(۳) دعسوئ الشهرة مستفيضة, أنظر: المنتهى ١د .1٤‏ 
والذخورة: ٠١‏ وكتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري) :١‏ 
1۷۸ 

() أظر الجامع للشرائم: ۸. 


يده على يد الآخر. 
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الطهارة بتصفيق الرياح ونحوه من دون حاجة إلى 
إلقاء الكر. 

واحتمله العامة في النهاية"» ويظهر من 
صاحب المدارك" الميل إليه. لأ الدليل على عدم 
الطهارة بذلك هو استصحاب النجاسة الحادثةء أن 
بحدوث التغيّر بالنجاسة يحصل لنا العلم بحدوثها 
وهي باقية إلى أن يحدث المزيل قطعاء والأسور 
1 ليست مزيلة قطعاًء والاستصحاب عنده 
ليس بحجَة دائماًء بل فيما قام الدليل عليه نحو 
خاص. 

وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى محلّه 
اللمناسب» مثل عنوان «تطهير» ونحوه. 


الا - تصفيتق الوجه عند المصيبة: 

ورد في حديث المناهي الذي روا الحسين 
بن زيد بن علي عن جعفر الصادق, عن آبائه 8# 
عن النبي : «نهى عن الرتة عند المصيبةء ونه 
عن النياحة والاستماع إلهاء ونهى عن تصفيق 
الوجە»". 


رابعاً - تصفيتق الوجه عند الوضوء: 
روئ الشيخ في التهذيب بإسناده عن ابن 


آظر نهایة الإحکام ۱ ۲۵۸. 

() أظر المدارك 4٦١‏ 

(۴) الوسائل ۱۷: ۱۲۸. الباب ۱۷ من أبواب مقدّمات 
المتاجرء الحدیث ۱١‏ وانظر الحدائق ۱۸: ۱۳۹. 


المغيرة عن رجلء عن أبي عبداللّه له قال: «إذا 
توًا الرجل فليصفق وجهه بالماء, قله إن كان 
ناعأ فزع واستیقظ؛ وإن کان البرد فزع ولم يجد 
البرد». 

ثم قال: «ولا ينافي هذا الخبر مارواه... عن 
أبن المغيرة» عن السكوني» عن ج عفر اء قال: 
«قال رسول الله : لاتضربوا وجوهكم بالماء إذا 
توضًأتم» ولكن شّوا الماء شناً؛ لأنٌ الوجه في 
الجمع بينهما أن الخبر الأول محمول على إياحة 


ذلك وألّه ليس بواجب خلافه. والشاني محمول 
على أن الأول غيره» فلاتنافي بینهما عل هذا 
الوجه». 


وقال الشهيد الثاني بعد نقل ذلك عن اليح 
وألّه حمل الرواية الأولى على الجواز بمالعي 
الأعم والئانية على الأرّل: «ويمكن تخصيص 
الأول بالحالتين المذكورتين في العلّةء والثاني بما 
عداهما؛ مع ما قد عرفت من حال سندهماء؟. 


مظان البحث: 
كتاب الطهارة: بمناسبة صفق الوجه في 


(۱) التهذيب ٠۳0۷ :١‏ باب صفة الوضوء والفرض منه. 
الحدیثان ۱ و۷۱(۲١٠‏ و۷۲١١(‏ والاستبصار :١‏ 1۸ 
باب كيفية استعبال الماء في غسل الوجهء الحديثان ١و‏ 
AYA, ¥)‏ 

(۲) الفوائد الملية في شرح الرسائة النفلية: 1٠‏ 


N4. 


الوضوءء وصفق الوجه وصفق اليدين على الميّت. 
وعدم طهارة الماء المتغيّر بزوال تغيّره بستصفيق 
الرياح. 

كتاب الصلاة: بمناسبة تروك الصلاة 
واستنناء الفعل القليل أو غير الماحي للصلاة 
کالتصفیق لاویماء. 

كتاب المكاسب: بمناسبة البحث عن اللهو 
في المكاسب المحرّمة حيث عد بعضهم من جملته 
التصفيق» وفي خيار المجلس بمناسبة أن التصفيق 
بعد الصيغة هل يسقط خيار المجلس أ لا؟ 


وموارد متفرّقة أخرئ. 


معني إيجاد الصورة, يقال: صرت صورة 
كذاء أي أوجدتهاء ومنه قوله تعالئ: «مُو لذي 


۰ 


ر 


بصَوركم 


آلأزحام" ولذلك عد من أسمائه 


تعالى «المصوّر»ء لاله يصرّر مخلوقاته عند خلقها 


ويقال لإيجاد صورة الشيء في الذهن 
تصورا"» وتصوًرت زيدأ. أي أوجدث صورته في 
ذهني. 

والتصوير أيضاً اسم للصورة الحادثة. 
وجمعه تصاویر. 

والصورة تطلق على المجمة. وهي التي لها 
أبماد ثلائة. ولها ظلٌ مع إلقاء النور علبهاء وغير 
المجسمة, وهي المسطّحةء كالصور الحادثة في 
المياب وعلى الأوراق ١‏ 

وتطلق أيضاً على صورة ذي الروج , 
کالإنسان والحیوان - وغيره كالشجر والجبال 
والأنهار ونحو ذلك. 

والتصوير - بمعناه الإسمي لا الحدثي - 
والتمثال عند اللغويين بمعنى اش لاهم عرفوا 
التصوير بالتمتال. والتمقال بالتصوير ٠‏ 


آل عمران: 1. 
() أظر: الصحاح. والنهاية (لابن الأئير). رلسان المرب: 
«صوره. 


(۳ اظر: اصہاح. والمصباح المنير: «صور». 

(٤)و(0)و(1)‏ أظر ا لمعجم الوسيط: «صور». 

(۷ أنظر: الصحاح والممباح المنيرء ولسان المرب. 
والقاموس الميط. والمعجم الوسيط: «صور». 
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اصطلاحاً: 


المعروف عند الفقهاء ماهو المعروف عند 
أهل اللغة, كما صرح به بعض الفتهاء وغيرهم: 
من اتحاد الصورة والتمثال في المعنئ. إلا أن 
المنقول عن بعض أهل اللغة”" إطلاق الصورة على 
ذي الروح وغيره وإطلاق التمثال على ذي 
الروح حقيقة وعلى غيره مجازً. ومال إليه بعض 
الفقهاء" وأيّده بعضّ منهم بما في المصباح المنير: 
من أن «التمثال: الصورة السصوّرةء وفي ثوبه 
تمائيل» أي صور حيوانات مصررته ٠.‏ 


الأجكام: 
إن البحث عن أحكام التصوير تارةً يكون 


() قل السيد المامل في مفتاح الكرامة ١ء‏ ۷ عن 
الملسي في البحار؛ «أنّ كلام الأكثر أوفق بكلام أهل 
اللغة». وسيأتي التصرج بذلك عن صاحب الرياض. 

() نقله السيّد العامليء عن البحار» عن المطرزي. 

(۳) قال السيّد الطباطباني في الرياض ٠۴‏ رهل 
المثال والصورة يعتان ماكان منهها للحيوان وغيره أم 
ينتصًان بالأَرًل؟ ظاهر الأكثر... الأرّل... وفيه نظر؛ 
لاختصاصه؛ بحكم التبادر وعہادة جملة من النصوص... 
مع أن عن المغرب اخعصاص الققال بصو ر أرلي الأرواح» 
وعموم الصور حقيقة, وأا تقال شجر فجاز». م نقل 
عبارة الما انير تأييداً لا قاله. واقتق أثره صاحب 
الجواهر. أنظر ا لجواهر ۸ .۲۷١‏ 

() المصباح المنير: د 


عن التصوير بمعناه المصدري والحدثي. أي بمعنى 
إيجاد الصورة. 
وأخرئ عن التصوير بمعناه الإسمي» وهو 


الصورة المصوّر 
ولك منهما أحكام تخطه: 
أوَلاً -أحكام التصوير بمعناه المصدر 


بالید. وأغریْ بالآلة. ولکلٌ منهما شقوق وبحوث 
خاطة. 

١-أحكام‏ الصوير باليد: 

إذا قام المصوّر بتصوير صورة باليده 
فالصورة تارة تكون لذي الروح كالحيوإن 
والإنسان» وأخرئ لغير ذي الروح. 

والصورة على فرض کل منھما قد تکیون 
مسطّحةء أي لايكون لها أبعاد ثلائة. بل لها بُعدأنء 
وأخرئ تكون مجشمة أي لها أبعاد ثلائة بحيث 
یکون لها ظلٌ إذا وقع علبها الور 

ولك من هذه الأقسام حكمه. 

أ-حكم تصوير ذي الروح مع كون الصورة 

مجسمة: 

هذا هو القدر المتيقّن من تحريم التصوير» 
وعليه عامّة الفقهاء" وعليه حملت الروايات 


4 


(۱) دعوئ عدم الخلاف. بل الإجماع عليه متي 1 
جامع امقاصد ۲١ :٤‏ وجحمع الفائدة ۸ 0٤‏ والكفاية ٠١‏ 
۷ والرياض ۸ 0۸ ومستند الشسيعة 14 .٠١1‏ 
وال جواهر ۲۲: ١٤ء‏ وغيرها. 


N. 
الناهية عن التصوير» من قبيل:‎ 
r a 
-ما رواه أبوبصیر» عن ابی عبدالله ل قال:‎ 
«قال رسول الله ##: أتاني جبرئيل» وقال:‎ 
يامحكد, إن ربك يقرئك السلام» وينهىٰ عن تزويق‎ 


قلت: وما تزويق البيوت؟ فقال: تصاوير 
التمائيل». 


نوماي 


2 بي عمير» عن رجل» عن أي 
عبدالله #ة قال: «من مل تمثالاً كلف يوم القيامة 
أن ينفخ فيه الروح»". 

وما رواه اہن أب عميرء عن المللّی. عن 
أبي عبداله ا «أنّ عاياً## كره الصور في 
إلبیوت»۳. 

وما رواه ابن القدًاح» عن أبي عبدالله . 
قال: «قال أميرالمؤمنين ##: بعثني رسول الله ا 
في هدم القبور وکر الصور» 0 

وفي رواية أخرى عنه ## قال: «بعثني 
رسول الله ية إلى المدينةء فقال: لاتدع صورة !ا 
محوتهاء ولا قبراً إل سویته. ولا کلباً إل قتلته»٩.‏ 


۱ الوسائل اپاپ ۲ 
الحديث الأرّل. 

(۲) الوسائل ۵: ۳۰١‏ الباب ٣‏ من أبواب أحكام المساكن. 
الحديث ۲ 

(۳) المصدر المتقدّم: الحديث ۳ 


.۷ الحديث‎ ٠١٠١ المصدر المتقدم:‎ )٤( 
۸ المحديث‎ ۳١٠ المصدرالمتقدم:‎ )0( 


-وروئ أبو العباس» عن أبي عبداللّه ## في 
قول الله عر وجل: «يمَلون له تا اء ن ماريب 
وتائي 4" فقال: «والله ماهي تسمائيل الرجال 
والنساءء ولکتها الشجر وشبهه»؟. 


-وروئ محتد بن سسلم في المحیع عن 
أبي عبداللّه # قال: «سألت أبا عبدالله ل عن 
الشجر والشمس والقمر؟ فقال: لا بأس ما 
لم یکن شیا من الحیوان»". 

هذه جملة من الروايات الواردة في هذا 
الجال. وهناك روايات أخر نتعرض لها أفناء 
البحث بالمناسبةء إن شاء الله تعالى. 

ولعلٌ وجه الحكمة في النهي عن صلع 
المجشمات هى: 

-ردع الناس عن التشبه بالخالق, واززلي 


جاء في بعض الروایات: «من صوّر صورة کله الله 
تعال يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ.». 

-أو أن المسلمين لما كانوا حديثي عهد 
بالإسلام» وكانوا يعبدون الأصنام من قبل 
فلصدّهم عن التفكر فبها وحسم مادّة الفساد» حرم 


الإسلام صنع المجمات. 

( سباء ۱۳. 

() الوسائل ۵: ۳۰٤‏ الباب ٣‏ من أبواب أحكام المساكن. 
الحديث 4. 

(۳) المصدر ۳۰ الحدیث ۱۷. 

)٤(‏ الوسائل ۱۷: ۲۹۷ الباب ٩٤‏ من أبواب مایکتسب به 
الحديث 1. 


... الموسوعة الفقهثة الميشرة /ج٠‏ 


ب - تصوير ذي الروح مع كون الصورة 

مسطحة: 

اختلف الفقهاء في حكم هذا القسم على 
قولین: 

الأرل -التحريم؛ لإطلاق النصوص الناهية. 
الشامل للمجئمة والمسطحة0. 

الثاني -الجواز؛ لإطلاق النصوص 
المرخصةء وحمل الناهية على خصوص المجمة 
لبعض القرائن" منها ماتقدّم في بيان وجه الحكمة 

( ممن صرح به أو يظهر منه ذا أبوالصلاح في الكافي: 
۱ رالقاضي فی المهدّب ۱: ۳٤‏ وابن إدريس في 
السرائر ۲: .۲٠۵‏ والعمّق الثاني في جامع المقاصد ۲١ :٤‏ 
حيث جعل تعميم التحربم لغير المگم أحوط؛ والشيد 
في السالك ٠١١١١‏ وحاشية الإرشاد الطبوعة مع غاية 
المراد ۸:١‏ رالروضة البهيّة ۳ ۲٠١‏ وصاحب الحدائق 
في المحدائق 1۸: ٠١١‏ وصاحب الرياض في الرياض ۸ 
٠‏ والغراقي في تند الشسيعة ٠۱١۹-۱۰۸ ۱١‏ 
والشيخ الأنصاري في المكاسب :١‏ 1۸۲ ۱۸۷. 
والحاشية على المكاسب (للسيّد اليزدي): ١١ء‏ ومصباح 
الفقاهة ۱: ۲۲۴ ومنهاج الصالحين (للسيد لوي مع 
تعليق الشيخ الوحيد) :١‏ ١١ء‏ لك الحرمة عند الوحيد 
مبنية عل الاحتياط. 

(۴) وهو ظاهر كل من قيد التصویر الحرم بكونه جما كا 
في المقنعة: 0۸۷ والشرائع ٠١ :١‏ والتذكرة ۱۲ .۱٤١‏ 
والتحریر ۲: ۲۱۰ والقواعد ۲: ۸ والمنتہیٰ ۱۵: ۰۳۷۹ 
وغاية المراد ۲: ۸ حيث لم يعلق الشسيد الأرّل على 

e 


تصوير . 


ج - تصوير غير ذي الروح مع كون الصورة 
مت 


اختلف الفقهاء في ذلك على قولين أيضاً: 
الأول -التحريم؛ لإطلاق الأدلة الناهيةا. 


عبارة الإرشاد» والدروس ۳: ١١١‏ واللمعة (ضمن 
الروضة البهية) ۳: .۲٠١‏ والكفاية ٤۲۷ :١‏ والجواهر 
AE:‏ 

وصرع به المقداد في التنقيح ۲: ١١‏ حيث جعل 
المرمة دائرة مدار كون الصورة لذي الروح؛ وكرنهاا 
بجمةء ونسبه إل الشيخينء كا وصح به عأ 
المعاصعرين في الملكاسب الهرّمة. كالسيد ا لمكم ي 
منهاجه ١ :١‏ المسألة ٠١‏ والإمام الخمني في تسرير 
الوسيلة ٤١١ :١‏ المسألة .٠١‏ والشيخ التبريزي في 
مسنهاجه ٠١ :١‏ المسألة ١١ء‏ والسيّد السيستافي في 
منهاجه ۲: ١٠ء‏ المسألة ۱۸. 

(۱) صرح به القاضي في امهب ۱: ۲٤٤‏ ویتمله ظاهر کل 
من قال بمرمة القاثيل الممة من دون تفصيل بين 
ذي‌الروح وغيره. كبا في المقنعة: 0۸۷ والشراع ۴: ٠١‏ 
والتذكرة ٠١١ :١١‏ والتحرير ۲: ٠٠١‏ والإرشاد :١‏ 
۷ وشرحه غاية المراد ۲: ۸ إذم 
ونحوهاء 

لكن قال السيّد الخوفي في مصباح الفقاهة ۱ ۲۲ 
إّه م جد قائلاًبه عدا مايستفاد من ظاهر بعض المباقر» 
ولذلك حمل صاحب إلرياض إطلاق عبائرهم على ذي 
الروح خاعة. الرياض ۸ .0٩‏ 


Nees an 
التاني -الجواز؛ حملا للإطلاقات الناهية‎ 
على تصوير ذي الروع.‎ 


د - تصوير غير ذي الروح مع كون الصورة 
مسطحة غير مجمة: 
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين 


الأول -التحريم؛ لإطلاق الأدلة الناهية عن 
التصوير". 

الثاني -الجواز؛ حملا للأدلة المتقدمة على 
غير هذه الصورةء مضافاً إل الروايات المجوزة 


وهو ظاهر کل من خص التحرم بذي الروح سواء کان 
بتعا أو غیره. مع عدم تعرم غير ذي الروح مطلقاً کا 
في السرائر ۲: ۲٠۵‏ والمسالك ۱۲۹:۳. رالتنقیح ۱١:۲‏ 
وجامع المقاصد :٤‏ ۲۳ وبحمع الفائدة ۸ 00 والكناية 
١‏ ۷ والمحدائق ۱۸: ٠٠١‏ والرياض ۸ 0۹ 
والجواهر ۲۲: ٤١‏ والمكاسب (للشيخ الأتصاري) :١‏ 
وعانّة ا معاصهرين با فيهم السيّد الخوقي. 

(۲) م نعثر على تصرج من الفقهاء بذلك عدا ما يستمله 
ظاهر عبارة القاضي في اهدب ۱: ٠۳٤٤‏ حيث قال عند 
ذكر ا مكاسب العرّمة؛ «... وسائر القاثيل بجكمة كانت أو 
غير بمشمة». وكذا عبارة أبي الصلاح في الكافي؛ ۲۸١‏ 
حيث قال: «وجرم... والقائیل». 

ولعلّه لذلك قال السيّد ا خوني مشيراً إل هذا القول 
والقول بالتحرمم في الصورة المعقدّمة: «إًا م نجد قائلاًبهما 
عدا ما یستفاد من ظاهر بعض المبائر». 


وأصالة الإباحة" ومن الروايات المجوؤّز 

- صحيحة محكّد بن مسلم المتقدمة. وفيها: 
«سألت أبا عبدالّه 4# عن تماثيل الشجر والشمس 
والقمر؟ فقال: لابأس» مالم يكن شيئاً من 
الحيوان»". 

-ورواية تحف العقول التي دت عل جواز 
بعض الصناعات والتى منها: «صنعة صنوف 
التصاویر, ما لم یکن عل الروحاني»۳. 


هل يجب قصد الحكاية في ثبوت التحريم؟ 

في الموارد التي يحرم التصوير فبهاء هل 
يشترط في التحريم قصد حكاية المصؤر, بأن 
يقصد في فعله أن بحكي لقا من خلق الله .أ 
کہا إذا صنع صندوقاً فظهر عل شکل حیوان أو 
بی حائطاً أو بیتاً فظهر على شکل حیوان من دون 
أن يقصد التشبيه في فعله هذا؟ 


کان حيواناً -من غير قصد الحكاية. فلا بأس 
قطمأ(. 


(۱) عليه عاة الفقهاء عدا من تقدم. بيده عدم نسبة هذا 
القول إل للمذكورین. انظر الرياض ۸ .1١‏ 

() الوسائل ۵: ۳١۷‏ الباب ٣‏ من أبواب أحكام المساجد. 
الحديث ١۷‏ 

(۳) تعف العقول: ۲۳۱. 

.1۸٩ :١ المكاسب (للشيخ الأصاري)‎ )٤( 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج٠‏ 


وعلله السيّد الخوئي أن المنهيّ في 
الروايات هو التصوير والتمثيلء ولا يصدق ذلك إذا 
حمل التشابه بالمصادفة ومن دون قصد 
الحكاية. 


المرجع في صدق الصورة هو العرف: 

إذا صوّر صورة ناقصةء ثل الرأس إلى 
نصف البدن, أو الرأس فقط, أو بدون اليدين 
والرجلين. ونحو ذلك فهل يحرم ناء عل تحريم 
الكل ام ۷؟ 

قال صاحب الجواهر: «إِّ المدار فى صدق 
اليوان على صدق الإسم» وتصوير البعض مع 
عدم صدقه عليه» وكون المقصود من أوّل الأمر 
اليحضخاصّة لا مانع مني 

وقال الشيخ الأتصاري: «ثم إن المرجع في 
الصورة إلى العرف, فلا يقدح في الحرمة ننقص 
بعض الأعضاء... ولو صوّر بعض أجزاء الحيوان 
ففي حرمته نظر, بل منع. وعلیه؛ فلو صوّر تصف 
الحيوان من رأسه إلى وسطهء فإن قدّر الباقي 
موجوداً - بأن فرضه إنساناً جالساً لايتبیّن مادون 
وسطه -حَرّم. وإن قصد النصف لاغيرء لم يحرم إلا 
مع صد الحيوان على هذا اللصفء". 


.۲۳۱ ۰۱ أظر مصباع الفقاهة‎ ۱١ 
4۳:۲۲ الجواهر‎ )۲( 
.۱۸۹ :١ المكاسب (للشيخ الأصاري)‎ )۴( 


تصویر a‏ 
وبهذا المضمون قال السيّد الخوئي موصّحاً 
كلام الشيخ الأنصاري. 
۲ -التصوير بالآلة: 
المعروف عند الفقهاء المتأخُرين 


والمعاصرين" جواز التصوير بالآلة الفتو 
وأطبقوا على ذلك بل قامت سيرتهم على أخذ 
الصور بالآئة و تمكين المصوّرين من أتقسهم بذلك. 
ولعلّه لانصراف الأدلّة الناهية عن ذلك؛ لأها 
ظاهرة في التصوير باليد مباشرة. وشمولها للتصو ير 
بالآلة مشكوك فيه. 

لكن قال السيّد اليزدي ما مسضمونه بإ 
المكس -أي التصوير بالآلة -تصوير أيضاًء فيشلملة 
حکمد۳. 

هذا بالنسبة إلى التصاوير المسطحة. أا 


()آطر: مصباح الفقاهة ۱ ۲۳۲. 

() أنظر: مصباح الفقاهة ۱ .۴۳١‏ والمكاسب الحرّمة (للإمام 
الخميني) :١‏ ۲۹۹. وسنهاج الصا حين (للسيد الحكي) ۲: 
٠١‏ المسألة ١‏ ومنهاج الصا لحين (للسيد ا خوئي) ٠۲‏ 
المسألة ١١‏ وتحرير الوسيلة ٤0١ :١‏ المسألة .٠١‏ 
وهداية العباد (للسیّد الگلبایگانی) ۱ ۳۳۹ المسألة 
ومنهاج الصاحلين (للشيخ التبريزي) ۲: ٠١‏ 
المسألة ١١‏ ومنهاج الصالحين (للشيخ الوحيد) ٠١١ ١۳‏ 
المسألة رمنهاج المالحين (للسيّد السيستاني) : 
۰ السا 14 

(۳) أظر ا لماعي عل المكاسب (للسيد اليزدي): ٠١‏ 


المجة فلم يتعرًّض الفقهاء لصنعها بالآلة غالباً. 
تعم صرح الإمام الخميني باتحاد حكم التصاوير 
المسطًحة والمجمة في ذلك, فلا يحرم صتعهما 
بالآلة. لانصراف الأدلة الناهية عن التصوير إلى 
التصو بر باليد مباشرة, لا بالآلة. 

وربّما يستفاد عكس ذلك من كلام السيّد 
اليزدي» أنه متئ كان التصو ير حراماً مباشرة, فهو 
حرام بالآلة أيضأًء حيث قال: «الظاهر أله لافرق 
في التصوير بين المباشرة والتسبيب... وإن كانت 
الأفعال ظاهرة في المباشرةء فإلّه يمكن فهم 
الأعميّة من القرائن»". 


لو اشترك إثنان أو أكثر في التصوير المحرًم: 

قال صاحب الجواهر: «لو حصل الصنع من 
أثنين دفعة. کانا مصوّرین. ومع التدربج» ففي د 
الأستاذ: أن المدار على الأخير». 

ثم قال: «قلت: لعل الأقوئ التعلى ب الأول 
أيضاًء إذا فرض كون المقصود لهما ذلك من أول 
الأمر؛ لصدق الاستناد إليهماء". 

أقول: المهمٌ ماقاله: من صدق الاستناد. 


() أظر المكاسب السرمة (للإمام المخمینی) ۲١١ ١‏ _ 
NV.‏ 

(۲) أظر الحاعية عل المكاسب (للسيد اليزدي) .۲١‏ 

(۳) الجواهر ٤:۲۲‏ ومقصوده من الأستاذ هو كاقف 
الطاء في شرحه على القواعد. 


. 


فالحكم يدور مداره» ولكن مع تحقّق القصد الذي 
هو ركن التكليف. 

ولذلك قال السيّد اليزدي: «لو اشترك انان 
أو أزيد في عمل صورة. کان محرّماً ویعاقب کل 
منهما على مافعله؛ لصدق التصوير المحرّم... 
صورة صادرة من الفاعل القاصد المختارء وهو 


مجموع الانين, وإذا كانت محرمة. فيحرم 
أجزاؤهاء. 

أقول: إل ماقاله إلا يت إذا كان كل واحد 
منهما قاصداً من أوّل الأمر فمل الصورة المحرّمة 
التي تصدق على الصورة الكاملة أو ما هو بمنزلتهاء 
لاما إذا لم يقصد كل منهما إل إيجاد جزء من 
الصورة المحرمة. 

ولذلك قال السيد الخوثي: «إذا اشترة 
أشخاص عديد في صنعة صورة محرّمة. فإن قصد 
كل واحد منهم التصو یر المحرم» فهو حرام وال فلا 
يحرم غير تركيب الأجزاء المتشتعةء". 

وشئل -في استفتاء -: «هل يجوز 
لأشخاص متعدّدين أن يصور كل واحد منهم بعض 
البدنء كالرأس واليد والرجل وهكذا حت يصير 
المجموع صورة كاملة لذات روح؟». 

فأجاب: «إن قصدوا من الأول تصوير ذات 
الروح بالمشاركة فقد ارتكب الجميع الحرام» وال 


() الحاشية على المكاسب (للسيد اليزدي): .۲١‏ 
) مصباح الفقاهة ۱: ۲۳۲. 


الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠‏ 
فالمكتل للصورة هو المر تكب للحرام»". 

وأمّا الإمام الخميني فيرى قصور أدلة 

0 

التحريم عن إثبات الحرمة لكل من المشتركين. 
سواء اشتركا في التصوير من الأرل إلى الآخر. أو 
ضور کل مهما سما مته. أو صو ر أحدها 
الأجزاء» وركبها الآخر؛ لمدم صدق عنوان «صوّر 
مغالاً. 


ية المطاف: «الاحتياط في 
شتراك؛ لذهاب 
بعض الأساطين إلى حرمته, وسظنونية تحقّق 
المناط, و...ي". 


حكم تصوير الصورة المشتركة بين الحيوان 

ۇڭيرە: 

قال صاحب الجواهر: «ولو اشتركت 
الصورة بين الحيوان وغيره اتّبع القصد, إن لم يكن 
لأحدهما ظهور فيهاء". 

وقال السيّد الخوئي: «إذا صوّر صورة 
مشتركة بين الحيوان وغيره لم يكن ذلك حراماً إل 
إذا قصد الحكاية عن الحيوان»؟. 


السؤال 1۲۹. 
() المكاسب الحرّمة (للإمام الخمینی) ۱: ۳۸۴ ومقصوده 
من بعض الأساطين هو كاشف الغطاء. 
)ا لجواهر ۲۲: 4۳. 
)٤(‏ مصباع الفقاهة ۱: ۲۳۳ 


(۱) مەراط 1 


وقال السيّد اليزدي: «إذا صوّر شجراً أو 
غیره ما لا یکون محرّماًء علیٰ شکل حیوان. بأن 
کان من قصده تصوير الشجر الكذائي» فالظاهر 
حرمته؛ لاله يصدق عليه أله صوّر الحيوان, نعم إذا 
کان شجر خارجي عل ذلك الشکل بحیث یکون 
مشتركاً بينهما لايكون حراماً إلا إذا قصد صورة 
الحيوان». 


تصوير الملّك والجنٌ: 

ذكز السيّد اليزدي في المسألة قولين: 

الأول - التحريم» ونسبه إلى كاشف الغطاء 
في شرحه على القواعد. واستظهره من كام 
صاحب الجواهر. 

وأمّا هو فقد قال بعد البحث عئ كلك 
«فالأقوئ الحكم بالحرمة. خصوصاً إذا كان على 


(۱) الحاشية على المكاسب (للسيّد اليزدي): 1۸. 

(۲) قال صاحب الجواهر: «ولو اشةركت الصورة بين الحيوان 
أو غيره [ظ: وغيره] ابع القصد إن لم يكن لأحدها 
ظهور فيها. والظاهر الحاق تصوير الملك والجي 
بذلك..». 

وظاهر المبارة: أله بصدد إلحاق تصوير الملك والجني 

بالصورة المشتركة بين الحميوان وغيره» فيكون الممير هو 

التصد إن لم تكن للصورة ظهور في الحيوانء وليس بصدد 
القول بالتحرم على الإطلاق كا فهمه السيّد. ولا يفهم 
ماما الجواز بصورة الإطلاق كا يظهر من عبارة مصباح 

الفقاهة ۰۱ ۲۲۸. 


NW. 
الوجه المتعارف الآن»" وهو أن يضور الملّك‎ 
والجنّ بصورة إنسان أو حيوان مع بعض الفوارق.‎ 

والمستند للتحريم عنده هو أحد أمرين: 

أحدهما - ماتقدّم من نقش الملك والجن 
بصورة إنسان أو حيوان. 

انيهما أن المراد من ذي الروح معناه 
اللغوي العام الشامل للإنسان والحيوان والملك 
والجنّ 


وأا السيّد الخوئيء فالمستفاد من مصباح 
الفقاهة اختيار التحريم» للأمر الثاني وهو شمول 
عنوان ذي الروح للملك والجئ". 

لكسلّه نسب الجواز إلى كاشف الغطاء 
وصاحب الجواهرء وهو غريب خاصة بالنسبة إلى 
الأول منهما لمعروفية القول بالتحريم عنه. 

الثاني -الجواز واستظهره اليد اليزدي من 
عبارة الأردبيلي في مجمع الفائدة» حيث قال عند 
بيان أقسام النقش: «وتصوير الحيوان ذي الظل 
بحيث إذا وقع عليه ضوء یحصل له ظل وهو محرم 


بالإجماع»". 
قال السيّد اليزدي بعد نقل ذلك: «فإنَ القلك 
والجنَ لا ظلٌ لهماء. 


.1۸ الحاشية على المكاسب (للسيد اليزدي):‎ )١( 
AN أظر مصباع الفقاهة‎ )۲( 

(۴) بجمع الفائدة ۸ .0٤‏ 

() الحاشية على المكاسب (للسيّد اليزدي): 1۸. 


ويظهر ذلك من الإمام الخميني حيث قال 

فی تهاية بحثه: ا عدم الحرمة وإن كان 

٠ :‏ لاحتمال إطلاق بعض 

الأخبار. أو فهم المناط منهاء أو إلفاء 

الخصوصية. 

نعم لو قُرض ما صر یکون مثالا لحیوانٍ أو 

الإسان. فإن قلنا بحصول التمييز بينهما بالقصد 

کتمیّز سائر المشترکات كما لا يبعد» فيتبع الحكم 
القصد...«. 


تصوير الحيوانات الخيالية: 

والمقصود من الحيوانات الخيالية هي التي 
لامصداق لها في الخارج. وما يتصوّرها ويتخيلها 
الفلّان في ذهنه ثم يوجدها في الخارج» كاإدا 
تصوّر حيّة ذات رؤوس عديدة وأجنحة وقرون 
وأرجلء ثم رسمها في الخارج» فهل يكون تصوير 
هذا الحيوان الخيالي حراماًأًم لا؟ 

قال التراقي" بعدم الحرمة؛ لمدم صدق 
تصویر الحیوان وتمقاله عليه. 

وقال السادة: اليزدي" والخوئي. 
والخميني 1" بالحرمة. لإطلاق الأدلة وتحفّق قصد 


7 المكاسب (للإمام أ 
(۲) أنظر مستند الشيعة ۶: ۲۹۵ 
(۳) أأظر المحاشية على المكاسب (للسيد اليزدي): ۱۸. 
( آظر مصباح الفقاهة ۱ ۴۳۳. 
(۵) أنظر المکاسب المرّمة (للجمام المخميني) :١‏ ۲۷۳. 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠‏ 


حكاية الحيوان. وإن لم يوجد مثله في الخارج. 


وهو الظاهر من صاحب الجواهر. 


هل يعم التحريم صورة التسبيب؟ 

القدر المتيّن مما يحرم فيه التصويرء هو 
إيقاعه على نحو المباشرة. 

وأا في صورة التسبيب كما لو أمر شخصاً 
آخر بالتصویر فھل یکون محرماً؟ 

صرح السيّدان اليزدي والخوئي بالحرمةه 
وعلّله الأَرل بعموم التحريم المستفاد من القراثن. 
ركمافى قاعدة «من أتلف مال الغير فهو له 
کرای والثاني بعموم أدلة حرمة تغرير الجاهل 
بارتكاب الحرام» بل إِّ نفس الأدلّة الأولة 
لكام تقتضي عدم الفرق بين المباشرة 
والتسبيب من دون حاجة إلى الاسستعانة 
بالقرائن *. 

ویستشنی من ذلك ما لو کان المباشر ضعيفا 
کما إذا کان مُکرھا أو کان غیر مكلف کہا لو أمر 
الصبيّ بذلك» فيكون التحريم متوجَهاً للسبب وهو 
الآخرء كما في غيره من موارد اجتماع السبب 
والمباشرء كما هو واضح وصرَّح به السيّد اليزدي. 


(۱) أظر الجواهر 4Y:‏ 

() أظر الحافية عل الكاسب (للسيد اليزدي): .٠١‏ 
وراجع قاعدة «إتلاف». 
4 

(۳) أظر مصباع الفقاهة ۱ ۲۳۲ . 


هل يجوز السماح لغير البالغين بالتصوير؟ 

المنقول عن كاشف الغطاء "هو وة منع غير 
المكلّفين من التصوير وعدم السماح لهم بذلك. 
للحكمة في النهي عنهء وهي عدم التشبّه بالخالق 
في هذا السمل. 

لکن قال صاحب الجواهر: «لملّه لا بأس 

بعدم منع الصبيا نحوهم من هو غير مكلف عن 
العمل أيضاًء"". ثم تقل كلام أأستاذه كاشف الغطاء. 

وقال السيّد اليزدي: «الظاهر عدم وجوب 
منع غير المكلّف إذا باشر ذلك بنفسه» بل جواز 
تمکینه أيضاً إذا لم يكن بحيت يسند الفمل إلى 
الممكن, وذلك لمدم الدليل على وجوب المح 
وحرمة التمكين. كما في ساثر المحرّمات التي لم 
يعلم من أدلتها أو من الخارج اهتمام الشارهًا 
بحیث لایرید وجودها في الخارج أصلاً..»". 

ثم ممل له بالقتل بغير الح الذي لايريد 
الشارع وجوده باي نحو ومن أي شخص کان 
ولك التصوير ليس من هذا القسم فإِلّه لايفهم من 
دليله ولا من القرائن الخارجيّة ذلك أصلاً. 


حكم التصوير في المساجد: 
والمقصود بيان حكم إيجاد الصورة 
-المسطحة أو المجشمة -في المساجد. 


(۱) أظر شرح القواعد (خطوط): ۲۳. 
(۲) ا جو اهر ۲۲: 44. 
(۳) الحاشية على المكاسب (للسيد اليزدي): .۲١‏ 


0۹ ۰. 


والقاعدة تقتضي أن نقول: كل ما قلنا بحرمته 


من أقسام التصوير في غير المسجد فهو حرام فيه 
أيضاً. 

وكلٌ ما لم نقل بحرمته في غير المسجد فهو 
جائز فيه أيضاً. 

وإلئ ذلك أشار صاحب الجواهر بقوله: «لو 
قلنا بحرمة مطلق التصوير في غير المساجد أو 
ذوات الأرواح» اتج القول بها فبهاء ولملّه لذا خص 
الحرمة بعضهم بتصوير ذوات الأرواح؛ بناء منه 
على حرمة ذلك في غير المساجد, أو على أها 
المتبادر من التصوير...»". 

ثم احتمل اندراج التصوير في النقش 
والزخر فا" بل احتمل أن حكم الزخرف والنقش 
ق لمسجد مأخوذ من حكم التصوير فيه, الذي 
ظّ عليه الخبر الذي وصفه بالضعف؛ لوجود عدّة 
مجاهیل فيه وهو: مارواه عمرو بن جمیع» قال؛ 
«سألت أبا عبدالله 4# عن الصلاة في المساجد 


المصرّرة؟ فقال: أكره ذلك. ولكن لايضرّكم ذلك 
اليوم» ولو قد قام المدل لرأيتم كيف يصنع في 
ذلك۳. 


(۱) ا لجواهر ۱٤‏ ۹۲. 

(۲) راجع لعرفة النقش رالزخرف وحكنهها إجمالاً عنوان 
«إبراف». 

(۳) الوسائل ۵؛ ۲٠۵‏ الاب ٠۵‏ من أبواب أحكام 
المساجد. الحديث الأرّل. 


n. ° 


وعلى أي تقديرء فالقول بالحرمة هو 
المشهور كما صرح به في كشف اللغام. 

وذهب بعض آخر إلى الكراهة". 

واختار بعض ثالث التفصيل بين ذي الروح 
وغيرهء فقال بالتحريم في الأول وبعدمه في غیره. 
وربٌما قال فيه بالكراهة وربّما لم يقل . 


ror أظر كشن اللتام‎ )١( 

ومن ذهب إلى ذلك. الشسيخ في الناية: ٠١۸‏ 
والمہسوط ۱: ۱1۰ وابن إدریس في السراثر ۱: ۲۷۸. 
واحتق الحلي في المعتبر: ۲٤۷‏ والشرائع .۱١۷ :١‏ 
والعلامة ا حل في 4 وا منتپى 1: و۳۲۵ 
والإرشاد ۱: ۲۵۰ والتحر یر ۱: ۰۳۲۵ والقواعد ۲۹۲:۱ 
والنهاية ٠٠0۸ :١‏ والشهيد الأرّل في اللمعة (الروكتة 
البية) ۲٠۷ :١‏ وامحقّق الثاني في جامع المقاصد :١‏ 


۲ وکتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري) FN‏ 

() مثل ابن سعيد في ا امع للشرائع: .٠١١‏ والشيد الأرل 
في الدروس ۱۵1:۱ والذنک ری ۳ ۱۲۳ -وفما 
استحباب القرك - والأردبيلي في مجع الفائد 
وتلميذه صاحب المدارك في المدارك :٤‏ ۳۹۸ وصاحب 


N 


الحدائق في الحدائق ۷ ۲۷۸ وكاشف الغطاء في كشف 
النطاء ۳: ۸٤‏ رالسيد الطباطبانی في الریاض ۲۸١ :٤‏ 
وصاحب الجواهر في ا لجواهر ١١6‏ ۸۲. 

(۳) کالشہید الأرل في البيان: 1۷ والشميد الثاني في روض 
الجنان ۲: 1۳١‏ والمسالك ۱: ۳۲۷ والروضة ۱: .۲١۷‏ 
وكثير من المتأخّرين والمعاصرين» كبا يظهر من السيد 


... الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 
هذا بالنسبة إل أصل عمل التصوير بمعناه 
الحدثي في المسسجد, وأا اقتناء الصور فيهاء 
فسیاتی الکلام عنه في القسم الثاني من البحث. 
اوبراجع أيضاً عنوان: «مسجد»» لإكمال 
البحث فيه. 


حكم التصوير في البيوت: 

ماذكرناه من القاعدة في البحث السابق 
يأتى هنا أيضاً؛ لاه لا فرق بين البيوت وغيرهاء 
فكل ما قلنا بتحريمه من أقسام التصوير في غير 
الییوت نقول بتحریمه فیهاء وکل ما لم نقل بتحریمه 
مناك لم نقل به هنا أيضاً. 

يم لو كان التصوير بالزخرفة والتذهيب 
يأتي فيه البحث عن الحرمة أو الكراهة مسن جهة 


صدق الإسراف» وقد تقدّم الكلام عله في عنوان 


«إسراف». 

وانظر أيضاً عنوان «بيوت» إكمالاً للبحث 
عن التصوير في البيوت. 

وأا اقتناء الصور في البيوت فسيأتي حكمه 
في القسم الثاني من البحث. 


اليزدي في المروة عند عد مكروهات المساجد حيث 
قال: «ونقشما بالصور غير ذات الأرواح» فلم يعلق 
عليه أحد بني ولا إثبات. العروة ثق ۰۸:۲ فصل 
في بعض أحكام المسجد / الحادي عشر. 


ثانياً-أحكام الصوير بمعناه الإسمي: 
للتصوير بمعناه الإسمي» أي الصورةء أحكام 


-وأحكام متفرّقة أخر. 

اختلفت كلمات الفقهاء فى أكثر هذه 
الموارد» ونحن نشير إليها بما تير لنا على النحو 
الآني. 


لا إشكال في أن كل ما قيل بجواز صتعةَمَن 
التصاوير والتمائيل فيجوز إيقا 
فیما لا يجوز صنعه» فهل يجوز | 
9 


والخلاف العمدة هو في مجكمة ذي الروح. 
وقد سبق الاتّفاق على تحريم صنمهاء وفي تصویره 


ونقشه الذي ذهب بعض الفقهاء إلى تحريمه أي 
ومجسمة غير ذي الروح الذي يظهر من بعضهم 
تحريمه, وأا تصوير غير ذي الروح الذي لم يكن 
مجسما؛ فالقول بتحریمه نصًاً نادر. نعمء قد یستفاد 
من إطلاق كلام بعض الفقهاءء ولذلك يكون القول 
الصربح بتحریم اقتنائه نادرأ بل قد یکون معدوماً. 


وعلئ أيه حال فقد تسب إلى ظاهر كلام 
المتقدّمين حرمة اقتناء مأحرم تصويره. 

قال المفيد عند ذكر المكاسب المحرّمة: 
«وعمل الأصنام والطلبان والتمائيل المجشمة.. 
حرام وبیعه وابتیاعه حرام»". 

والبيع والابتياع يلازمان الإبقاء والاقتناءء 
فلاب من القول بتحريمهما أيضاً. 

وبهذا المضمون قال الشيخ الطوسي وغيره 
في باب المکاسب". 

ولكتهم قالوا في بيع الغرر بكراهة الاستعمال 
مطلقاً*؛ أو بكراهة الاستعمال إلا فيما يفرش 
ويوطأ* أو بكراهة استعمال مجمة ذي الروح 
دون غير . 

ومن اختار التحريم صریحاً: 

-الکیدري» حیث قال: «ولا يجوز بیع آنواع 
الملاهي... والتماثيل المجشمة وصور الحيوان 


نسبه إلهم الشيخ الأنصاري في المكاسب ٠۹١ :١‏ 
والسيّد ا موف في مصباح الفقیه ۱ .۲١١‏ 

(۲) المقنعة: 0۸۷. 

(۳) أظر: النہابة: ۴ والمراسے: ۱۷۲ وامھدّب ۱ ۰۳٤٤‏ 
والسراثر ۲: ۲۱۵. 

)٤(‏ كبا عن ابن البًاج في الكاملء على مانقله عن العامة 
في الفتلف ۵: ۲۵۷. 

.4 ٠۲ كبا عليه الشيخ في النماية:‎ )١( 

کا علیه ابن دريس فی السرائر ۴ ۳۲۸. 


محظور بیعها وشراؤها.. »۱ . 

-العلامة في المختلف» حيث قال بعد ذكر 
آراء المتقدّمين في الموردين: الصنع والاستعمال: 
«والحق التحريم في صور الحيوان»". 

وظاهر كلامه إطلاق الصورة سواء كانت 
مجسمة ام لا 

-والأردبيلي في المكاسب المحرّمة إجمالا 
حيث قال بعد البحث عن الموضوع: «وبعد ثبوت 
التحريم فيما ثبت يشكل جواز الإبقاء, لأنٌ الظاهر 
أ الغرض من التحريم عدم خلق شي ء يشبه بخلق 
الله وبقائه, لامجرّد التصوی ٠۴‏ 

والثابت عنده حرمة تصوير القدر المتيقن 
المجمع على حرمته» وهو مجسمة ذي الروح 

لكله قال في بحث لباس المصلّي: «ويغهم 
من الأخسبار الصحيحة: عدم تحريم إبقاء 
الصورة»؛ ويحمل كلامه هذا على غير المجّم 
الذي لم قثبت حرمته عنده. 

واختار التحريم كاشف الغطاء في خصوص 
الجسم 


() إصباح الشيعة: .۲٤١‏ 
(۲) تلف ۵: ۲۵۷ 

(۳) مجع الفائدة ۸ 01. 

() مجمع الفائدة ۲: ۹۳. 

(۵ ر كشن التطاء ۸1۳ 


..................... الموسوعة الفقهيّة الميشّرة / ج١‏ 


واختار جماعة من الفقهاء"" الجواز لكن 
على كراهة عند بعضهم» جمعاً بين الروايات 
المجرّزة والناهية. 

ولم يتعرّض بعض الفقهاء"" لمسألة الاقتناء. 
بل اكتفوا بالقول بحرمة عمل الصورة وصنعهاء عند 


() قد تقدّم القول بذلك عن الشيخ في النبايةء والقاضي في 
الكامل - حسب ماثقله عنه العامة - وابن إدريس في 
السرائر. 

ويضاف إليهم: بحي بن سعيد في الجامع للشرائع: 

جامع المقاصد ١١:١‏ والأردبيلي 
في بجمع الفائدة ۲: ١١-٠١۸‏ والسيّد امامل في 
فتاح الكرامة : ٠٠١‏ والغراقي في مستلد الشسيعة :١١‏ 
وصاحب الجواهر في الجواهر ۲۲ ٤٤‏ والشيخ 
الأييمهاري في المكاسب :١‏ 1۹۷. والسيّد الزدي في 
الحاشية على المكاسب: ۲۲ والسيد الخو في مصباج 
الفقاهة ۲١٠١ :١‏ ومنهاج الصا مين 1:١‏ ۷ المسألة ٠١‏ 
وفيه: «ويجوز على كراهة اقتناء الصور وبيعها وإن كانت 
بجكمة» والنص بعينه موجود في منهاج الصالمين للسيّد 
المحكيم, وني منهاج الصالحين للمتأخرين عن السيّد 
الخو في اول بجث المكاسب الهرمة. وكذا الإسام 
الخميني في المكاسب الرّمة ۲۸١ :١‏ وما بعدهاء وتحرير 
الوسيلة :١‏ 14۷ المسألة .١١‏ 

() كالعلامة في أغلب كتبه, والشهيدين. والمقداد. 
وصاحب الكقاية وصاحب الحدائق. وصاحب 
الرياض؛ نعم استثنى بعضهم الصورة فيا يوطأ من اقرش 
أو في الثياب ونمو ذلك. فال قد يستفاد من ذلك جواز 
الاقتناء بهذا ا لحد 


الكلام عن المكاسب المحرّمة. 
ومنشاً الخلاف هو: أن المحرّم على تقدير 
التحريم ألما هو إيجاد الصورة 
والاستمرار في الوجود معأً؟ 
فعلى الأول لايحرم الإبقاء. وعلى الشاني 


فقط أو الإيجاد 


الأول فقال: «إِنّ الصورة وإن حرم عملهاء فلا دليل 
یدل عل تحریم اقتناتها». 

ولكسن استظهر المحقّق الأردبيلي من 
الروايات التانيء فقال: «إِنٌ الظاهر على أ الغرض 
من التحريم عدم خلق شيءٍ يشبه بخلق الل 
وبقاؤه. لامجرّد التصو بر»". 


بعض الروايات حول اقتناء التصاوير 

والتماثیل: 

ذكرنا بعض الروايات بشأن التصوير فيما 
سبق والآن نذکر بعضاً آخر منھا حول اقتناتها: 

- روئ عبدالله بن المغيرة. قال: «سمعت 
الرضا 4# يقول: قال قائل لأبي جعفر ل: يجلس 
الرجل على بساط فيه تمائيل؟ فقال: الأعاجم 
تەظمە. ونحن لنمتهنه»". 


() جامع المقاصد ۱١:4‏ . 

(۲) مجمع الفائدة ۸ 91. 

(۳) الوسائل ۵: ۳۰۸ الباب ٤‏ من أبواب أحكام المساكن. 
الحديث الأرل. 


WY .. 

وروی آبو بصير» عن أبي عبدالّه 44ء قال: 
«سألته عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل؟ 
فقال: لا بأس به یکون في البیت, قلت: التماثیل؟ 
فقال: کل شيءٍ یو طا فلا بأس بهه. 

-وروى زرارة عن أبي جعفر غ قال: «لا 
بأس بان تكون التماثيل إذا عُيّرت رؤوسها منهاء 
ورك ماسوئ ذلك»". 

-وعن أبي عبداللّه 4 قال: «کانت لملي بن 
الحسين 4# وسائد وأنماط فيها تمائيل يجلس 
علهاء۳. 

وروی محكد بن مسلم» عن أبي جعفر 4 
قال: «قال له رجل؛ رحمك اله ماهذه التمائيل 
التي أراها في بیوتکم؟ فقال: هذا للنساءء أو بوت 
انل 

-وعن الحلبيء عن أبي عبدالله 4# قال: 
«ربما قمت أَصليّ وبين يدي وسادة فيها تماثيل 
طائر فجعلت عليه ثوباً. وقال: قد أهديت إل 
طنفسة من الشام فيها تماثيل طائر. فا 
كهيئة الشجرء وقال: إن الشيطان أشة ما يهم 
بالإنسان إذاکان وحده». 


: الحديث ٠۳‏ 
الباب ٤‏ من أبواب أحكام المساكن. 


.1 المصدر المعقدّم: الحديث‎ )١( 
۷ الممدر المتقدم: الحديث‎ )0( 


Sadacanedacdcedecenenesunaienneans E 
-وعن أبي الحسن 4# قال: «دخل قوم على‎ 
أبي جمفر + وهو على بساط فيه تماثيل فسألوه.‎ 


فقال: أردت أن أهينه»". 

وعن محتد بن مسلم» قال: «سألت 
أحدهما فق عن التمائيل في البيت؟ فقال: لا بأس 
إذاكانت عن يمينك وعن شمالك» وعن خلفك. أو 
تحت رجليك. وإن كانت في القبلة فألق علبها 
وبا" . 

-وعن محمد بن مسلم» قال: «قلت لأبي 
جعفر #: أصلّي والتمائيل قندامي وأنا أنظر إليها؟ 
قال: لاء إطرح عله ثوبً. ولا بأس بها إذا كانت 
عن يمينك أو شمالك أو خلفك. أو تحت رجلك أو 
فوق رأسك, وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً 
ول" 

-وعن محتّد بن مسلم» عن أبي جعفر 4ء 
قال: «لا بأس أن تصلي على كل التمائيل إذا 
جەلتها تحتك». 

-وعن علي بن جعفر؛ عن أخيه موس 4 
قال: «سألته عن البيت قد صور فيه طير أو سمكة أو 


(۱) الوسائل ۵: ۳۱۰ الباب ۽ من أبواب أحكام المساكن. 
المحدیث ۸ 
الوسائل ٠۳١ :٤‏ الباب ٤۵‏ من أبواب لياس المصلي. 


۸ الحدیث 1. 
() المصدر المتقدًم: ۳۹ء الحديث .٠١‏ 


............. الموسوعة الفقهية الميسرة / ج٠‏ 


شبهه يلعب به أهل البيت» هل تصلح الصلاة فيد؟ 
قال: لاء حت يقطع رأسه أو يفسده» ون كان قد 
صلی فليس عليه إعادة». 


۲ لاا بالصور والتماثيل: 
تارة تكلم عن بیع وشراء الصور المجشمة. 

وخر عن أخذ الأجرة على صنمها. 

وفي کل منهماء تاره يكون الكلام عن الحكم 
التكليفي, وأخرى عن الحكم الوضعي. 

أ-حكم بيع وشراء الصور تكليفاً: 

كل صورة يجوز صنەها واقىتناۇها يجوز 
بها وشراؤها؛ لوجود المنفعة المحللة المقصودة 
للعقلاء فيها. 

وكلٌ صورة يجوز اقتناؤها وإن قلنا بعدم 
جواز صنعهاء يجوز بيعها وشراؤها أيضاًء مشل 
مجسمة ذوات الأرواح بناء على جواز اقتنائهاء 


وأنما لو قلنا بحرمة 
اقتناتهاء فهل يجوز بیعها وشراؤها؟ 
ظاهر أغلب الفقهاء" عدم الجواز؛ لأنهم 


صنع الصورة وحرمة 


(۱) المصدر المتقدم: ٤٤١‏ الحديث ۱۸. 
() أظر: المتنعة: 0۸۷ والمراسم: ۱۷۲ رالنہاید: ۲٠۲‏ 
- لكلّه قال بالكراهة في ص۰۳٤‏ - والمهدّب ۱: ۲٤٤‏ 
والسرائر ۴: ۲۱۵ لکته قال بالکراهة في ص۳۲۸ - 
€ 


as ا‎ EO rca 


ذكروا من جملة المكاسب المحرّمة عمل التصاوير 
والتماثيل على اختلاف حدود ما هو المحرّم 
عندهم. 
وقال بعض الفقهاء بالجواز بمعناه الأعم 
الذي يجتمع مع الكراهة. مثل: 
-النراقي» حیث قال بعد بیان حكم التصویر 
1 اه الحدثي: «وهل يجوز ابتیاع مایحرم عمله» 
أو ما فيه ذلك؟ 
الأقوئ نعم؛ للأصلء إل إذا كان إعانة على 
0 


عمله فیحرم» 

-وصاحب الجواهر, فإِلّه قال في نهاية بحثه 
عن التصوير: «أما بيمها واقتناؤهاء واستممالها 
والانتفاع بها والنظر إليها ونحو ذلك فالأطل) 
والعمومات. والإطلاقات تقتضي جوازهء وسا 
يشعر به بعض التصوص من حرمة الابقاء» کا بار 
عدم نزول الملائكة ونحوها محمول على الكراهة» 


أو غير ذلك»". 


وإصباح الشيعة: ۲١١‏ والشرائع ۲: ٠١‏ والإرشاد :١‏ 


۷ والتذکرة ۱۲: ۱٤١‏ والقواعد ۲ ۸ وغیرها من 
كتب العلامةء واللمعة وشرحها (الروضة الهية) ٠۳‏ 
۲ وجامع المقاصد و۲۲ اله قائل بحرمة 
صنعة بجسمة ذوات الأرواح» ومع ذلك فقد قال بعدم 
حرمة اقتنائهاء لكّه عدّه من جملة الملكاسب احرّمة. 
والمسالك ٠١١ ١‏ وججمع الفائدة ۸ 0٤‏ والكفاية ١‏ 
۷ والمحداتق 1۸: 1۸ والریاض ۸ 0۸. 

(۱) مستند الشيعة ١١١:1١‏ . 

)ا لجواهر ۲۲: .٤٤‏ 


-والسيّد الخوئي» حيث قال في آخر بحثه: 
«ثم إن مقتضئ الممومات الدالة على حلية البيع» 
ونفوذه هو: جواز بيع الصور, وإن كان عملها 
حراماً؛ لمدم الدليل على حرمة بيمها وضعاً 
وتکليفاً..». 

ثم استدل على الكراهة بالجمع بين 
الأحاديث الناهية للاقتناء والمجوّزة. ثم قال: «ثم 
إِله لافرتق فيما ذكرناه من جواز اقتناء الصور وبيعها 
وشرائهاء بين كونها مجسمة وغير مجسمة. لاتحاد 
الأدلة تفياً وإثباتاً». 

وقال في منهاج الصالحين: «ويجوز - عل 
كراهة - اقتناء الصوز وبيعها وإن كانت مجسمة 
وذوات الأرواح». 

والمبارة نها موجودة في منهاج 
الصالحين للسيّد الحكيم" والشيخ التبريزي*. 
والشيخ الوحيدا“ من دون تعليق - ومضمونها 


.۲٤١ ۲٤۰ :۱ مصباح الفقاهة‎ )۱( 

(۲) منهاج الصالحين (للسيّد ا خوئي) :١‏ 1 كتاب التجارة 
/المقدمة. المسألة ١١‏ . 

(۳) أظر مناج الصالحين اللسيد المحكي) ٠٠١:۲‏ كتاب 
التجارة /المقدّمة, المسألة .١١‏ 

)6( اظر منهاج الصالحين (للشيخ التبريزي) ۲: ١٠ء‏ كتاب 
الجارة / المقدمةء المسألة .١١‏ 

(۵) أظر مناج الصالمين (للشيخ الوحید) ۲ ٠٠-١١‏ 
كتاب التجارة / المقدمة, المسألة 1۸. 


m 
. موجود في منهاج الصالحين للسيّد السيستاني‎ 
وأا الإمام الخ‎ 
واقتناهاء واستعمالهاء والنظر إلیهاء فالاقوی جواز‎ 
ذلك كله حتی في المجشمات, نعم یکره اقتناؤها‎ 
وإمساكها في البیت»؟.‎ 
وتقدّم" عن الشيخ الطوسي وابن إدريس‎ 
قول آخر بالکراهة ذکراه في باب الغرر؛ ویحییٰ بن‎ 
سعيد الذي صرح بالكراهة‎ 


ب ۔حکم بیع وشراء الصور وضعاً: 

إذا جاز بيع الصورة تكليفاً كما عليه أغلب 
المتأخُرين والمعاصرين» جاز بيمها وضعاًء بمعنئ 
أن بیعها يكون صحيحاً مع توفّر سائر الشروط, 

وأما إذا لم يجز بيعها تكليقا. فهل يصح بيمها 
وضعاً؟ 

قانا: إن ظاهر أغلب الفقهاء هو القول بحرمة 
بيع التصاوير والتماثيل. على الخلاف في ماهو 
المحرّم عندهم. 

وهل يستفاد من كلامهم حرمة بيعها وضعاً 


() أأظر منهاج المالحين (للسيّد السيستاني) ۲: ٠١‏ كتاب 


التجارة / المقدّمة, المسألة ۱۸. 

(۲) تعرير الوسيلة .٠٥١ ١‏ كتاب المكاسب /المقدّمة. 
المسألة ١‏ وانظر المكاسب العرّمة (للإمام ا خميني) :١‏ 
TALg AV‏ 

(۳) تقدّم في الصفحة ۲۳۱ و۲۳۲ 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج٠‏ 
-بمعنی بطلاته -أيضاً أم لا؟ 

فيه تأمَل؛ لاله قد يحرم البيع تكليفاًء 
ولایحرم وضعاء بل یکون صحیحاً مع تور شروط 
الصحَة. كما في البيع عند النداء إلى صلاة الجمعة 
عند کثیر من الفقهاء. 


هل يجوز بیع مادّتها علیٰ فرض تحريم 

صنعها واقتنائها؟ 

مفروض الكلام في الصورة المحرمة. 
كمجسمة ذي الروح مثلا فهل يجوز بيعها باعتبار 
مادًتها إذا كان لها ثمن ويرغب إليها الناس» كما إذا 
كات من الذهب أو الفضة أو نحوهما؟ 

تعرًّض الفقهاء لهذه المسألة فى آلات القمار 
راهو. أا في التصو بر فقد قال المحاق التانی: إل 
لم يجد من ألحقه بها من أصعابنال ٠‏ 

وقد ذكرنا آراء الفقهاء بالنسبة إلى آلات 
القمارء في عنوان: «آلات القمار». 

وقلنا هناك: إل بعض الفهاء جرزوا بيع 
الماد في الموارد التي 

الأرّل -إذا كان للآلة على هيثتها فائدة 
محللة أيضاً: بحيث يىكن صرفها في تلك افائدة 

القاني -إذا کان لمكسور الآ ئمن أيضاًء 
بحیث يدفع في مقابله العوض» فيبيمها وهي عل 


٤ 
. ٠١:١ أظر جامع القاصد‎ ( 


حالھا باعتبار مادتها فقط لمن يث بديانته واه 


کا 

الثالث -أن يكسر الآلة هو ويبيع رضاضها 
ومكسورهاء فلا يكون المبيع آلة محرّمة. 

والجدير بالذكر أن المحمًق الثاني بعد أن ذكر 
حکم آلات القمار واللھو بما قدّمناه» قال: 

«وهل الصور المعمولة من هذا القبيل؟ 
ألحقها به بعض المانّةء ولم أجد مله في كلام 
أصحابناء ويمكن عدم اللحاق؛ نظراً إلى أن الصور 
وان حرم عملهاء فلا دلیل یدل عل تحریم اقتنائهاء 
إذ ليس المقصود منها محض التحر يم..»". 

أقول: مع هذا الفرض تخرج المسألة ل 
مورد البحث. لأنٌ البحث عن بيع المادّة مع فرض 
حرمة الاقتناء أيضأء وإ فعع جوازه يجوز الب 
کا تقدم. 

وإلئ كل ذلك أسار السيّد اليزدي بقوله: 
«بناء على جواز الاقتناء لا إشكال في جواز بيع 
الصور المجتمة, وإن كان لا مالية لموادها إلا 
بلحاظها. 


() أظر: العذ: 


ء١١١١‎ :٤ وجامع المقاصد‎ ١ 
:١ وبجمع الفائدة ۸ ١ء والكفاية‎ ٠١١ :۳ والمسالك‎ 
0٠-٤۹ ۸ والمحدائق ۲۰۱:۱۸ والریاض‎ ۵ 
وا لمكاسب‎ ١١١:١ والمكاسب اللشيخ الأتصاري)‎ 
.١١١ ١١ المرّمة (للإمام المخميني)‎ 

() جامع القاصد 4ء .۱١‏ 


وأما بناء على حرمة الاقتناءء فلا يجوز بيع 
المجشمة التي لامالية لمادتهاء لأنّ الصورة ملغاة 
بحکم الشرع» وکذا لا يجوز بيع المحالٌ'" إذا كان 
المقصود هو الصورء وإن كان بعض الفمن لأجلها. 

وأا بيع المواد والسحال لا بلحاظهاء 
فالظاهر جوازه. لكن لايجوز الدفع إلى المشتري 
إلا بعد إفسادهاء أو مع الوثوق بإفساد المشتري 
لھا" . 


ج -حكم أخذ الأجرة على صنع الصور 
المحرّمة تكليفاً ووضعً: 
المعروف عند الفقهاء - حتى عند من يقول 
التصاوير التي يحرم صنعها -حرمة أخذ 
الجُمل على صنعها تكليفاً ووضعاً. 

قال النراقي: «وأما أجر عمل المحرّم من 
الصور, فالظاهر من كلماتهم الحرمة فإن ثبت 
الإجماع فيه بخصوصه, أو في أجر كل محرم فهو 
المتبع وإلا ففي تحريم أخذه نظر, وإن كان إعطاؤه 
محرّماً لكونه إعانة على الإثم»". 

والمستفاد من کلامه عد وره وهي: 

١‏ -استظهار التحريم من كلمات الفقهاء. 

۲-احتمال قيام الإجماع على ذلك أو على 


(۱) جع محل أي محل الصورة والقتال. 
() الحاشية عل ا لمكاسب (للسيّد اليزدي)؛ ۲۲. 
(۳) مستند الشيعة ١١١:14‏ . 


القاعدة الكليةء وهى حرمة أخذ الأجرة على العمل 
المحرم. 


٣‏ -التفصيل بين دفع الأجرة فهو حرام؛ 


لصدق الإعانة على الإئم في ذلك 
فاستشكل فيه إن لم يتم الإجماح على التحريم. 

وعلق عليه السيّد اليزدي بأن قال: 

- بصحة استظهاره التحريم من كلمات 
الفقهاء. 

-وبقيام الإجماع على القاعدة الكلية 
المذكورة على الأقل. 

-وبالإشكال في التفكيك بين دقع الأجرة 


وأخذها. 


وأخذ الأجرةء 


وأا ما استدل به على حرمة الدفع بحرمة 
الإعانة على الإثمء فهو بني على صدق الإعاتة 
وثبوت تحريمها على الإطلاق. وقد مر إشكال 
بعض الفقهاء على تحريمها مطلقاًء في عنوان 
«إعانة /الإعانة على الإثم». 

وعلى أيه حال فقد صرح بحرمة أخذ 
الأجرة على صنمها أكثر المتأخًرين والمعاصرين. 
مع قولھم بجواز بیعھا کما تقدم". 

ووجه القول بالحرمة هو: أن من شرائط 
الإجارة أن يكون مورد الإجارة منفعة محللة 
فلذلك لاتجوز إجارة المساكن لإحراز المحرّمات 


() الحاشية على المكاسب (للسيّد اليزدي)ء ۲۲. 
() تقدّم ف الصفحة ۲۲۵ .۲۳٣-‏ 


. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠‏ 
فيهاء أو لفعلها فبهاء ولكن على إشكال في بطلانها 
عند ضی۳ 


٣‏ -حكم إتلاف الصور وضمانها: 

كل صورة قلنا بجواز صنمها واقتتاتهاء أو 
بجواز اقتناتها وإِن لم نقل بجواز صنعهاء فلا يجوز 
لير صاحبها إتلافهاء ولو أتلفها يكون ضامناً لهاء 
لقاعدة: «من أتلف مال الغير فهو له ضامن». كما 
تقدَّم في عنوان «إتلاف». 

وأا إذا قلنا بعدم جواز اقتناتهاء فیکون 
حكمها حكم آلات القمار واللهو. من حيث 
ووب إتلافها ولو عل غير مالکهاء من باب النهي 
ن المنكر. 

رن حيث موارد ضمان إتتلاف مادتهاء 
وعدم ضمانه. 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان «آلات 
a‏ ي 


٤‏ -حكم الصلاة في ثوب فيه تماثیل: 
المعروف بين الفقهاء" هو كراهة الصلاة في 


۱ أظر ا لجواهر ۲۷: ۳-۷ 

() دعوئ الشهرة على ذلك مستفيضة. أظر: المسالك ٠١‏ 
۳ والحدائق ۷ ۱٤۹‏ والغناام ۲: 
١‏ والجواهر ۸ ۲۷١‏ ومصباع الشقيه (الصلاة): 
UA‏ 


تصوير .. 


ثوب فيه التماثيل والتصاویر. 

لكي المنقول عن الشيخ الطوسي وابن البراج 
القول بالتحریم؛ لما بظهر من عباراتهما. 

فقد قال الشيخ في النهاية: «ولا يصلّي 
الإنسان في ثوب فيه تمائيل. ولا يجوز الصلاة 
فيهاء ولا الخاتم الذي فيه صورة». 

وقال في المبسوط: «والثوب إذاكان فيه 
تمثال وصورة لايجوز الصلاة فيه»". 

وقال أيضاً: «ولايصلي في ثوب فيه 
تماثیل» ولافي خاتم كذلك»۳. 

وقال القاضي: «وأمّا الذي لاتصح فيه على 
حال فهو: الا يسم المحض و... والخاتم إذا کان 
,4 


فيه صور 
قال العامة معلا عليه: «والظاهر أن الوب 
كذلك. لکنّه لم یذکره عیناً. 
وقال القاضي في موضع آخر: «ولايصلي 
ومعه حدید» مثل سكين أو سيف وما أشبه ذلك. أو 
شی فيه صورة». 
: لك الذي ذكره أخيراً اّما ذ 


في جملة 


۹٩ النہاية؛‎ )( 

() المیسوط ۸۲:۱ 
(۳) المبسوط ۸4:۱ 
() امهب ۱: ۷0-۷١‏ 
(۵) امختلف ۸1:۲ 

.4٩ :۱ اهدب‎ )( 


المكروهات من لباس المصلّي ومكانه. 

وربّما يظهر التحريم من الصدوق وإن لم 
نسب إليهء حيث قال: «ولا تصل في ثوب يكون 
في عمله متال طیر أو غير ذلك" 

وهل المكروء الصلاة في اللباس الذي فيه 

مطلق الصورة والمثالء أو خصوص صورة ذي 
الروح ومثاله؟ 

خص ابن إدريس الكراهة بصورة ذي 
الروح» ومال إليه بعض الفقهاء. 

لكي أكثر الفقهاء أطلقوا الكراهة ولم 
یخصوها بمورد خاص. 

وعلّلوهاء بأنٌ الصورة تشغل الإنسان عن 
الوه إلى الله تعالئء ولا فرق في ذلك بين صورة 
الجیان وغيره. 

كما أنه لاتدور الكراهة هنا مدار حرمة 
الصنع, كي يقال: بأنٌ غير الحيوان لم يحرم صنعد. 
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(۱)المقنع: o‏ 
٤‏ 
(۲) أظر السرائر ١۱‏ ۲۹۳ 
(۳) كالشيد الأول في الذكرى ٠٣‏ 0۸. والفاضل 
الإصفهاني في شف اللثام ۳: ۲۷١‏ واحدّث البحراني 
ف الحدائق ۷ .٠۵١‏ وكاشف الغطاء ف 
الطباطباي في الرياض ۲۲١ ٠۳‏ والستق 
انم ۲: ٠۳٤١‏ وامداني في مصباح الفقيه 


۲ والسيا 
التتي في 1 
(ائمل): ۱۹۹. 

114 :۲ أظر جامع المقاصد ۲ ۲ وروض الجثان‎ )١( 
.۲۲۰ :۲ ومفتاح الکرامة‎ 


فلم تكره الصلاة فيد "! 

وعلىئ أب حال» فقد قال جماعة من 
الفقهاء'" إن الصورة لو عبرت زالت الكراهة. 
واختلفوا في مقدار التغیبر وكیفیته. 

وقال بعضهم أيضاً: إن الكراهة تخفً أو 
تزول* بستر الصورة أو التمثال. 

ونفیٰ بعض آخرا* زوالها بالستر. 


تنبیه: 
ذکر عدید من الفقهاء" من جملة مکروهات 
الصلاةء الصلاة مع خاتم فيه صورة. أو سيف كذلك» 


M4 f أنظر جامع المقاصد‎ )١( 
وال‎ ٠٠٠١ ١ أظر: الجامع للشرائع: 1۷ والتحرير‎ 
:۴ وجامع القاصد ۲: ١٠ء وروض الجنان‎ ١ ٤ 
۷ والذخيرة: ۲۳۲ وال میدائق‎ .۲۱١ :۳ والمدارك‎ ۹ 
۳۹۵ :٤ والریاض ۳: ۲۲۳ ومستند الشيعة‎ ۷ 
وفيه «تزول الكراهة أو تخف».‎ ۲۷١ ۸ وا جواهر‎ 

وغيرها من المصادر. 

(۴) کا في المدارك ۳ ۲۱۳. 

() کا ف الذخيرة: ۲۳۲ على نمو الترديد بينهما -والحدائق 
NovN‏ 

(۵) کالنراتي في مسستند الشسيعة ۲: ۳۹١‏ وعاله بإطلاق 
الأخبار والفتاوئ. 

(1) يستفاد ذلك من كلام ئر منهمء وقد تقدّمت المصادر. 

فاد الحرم من كلام الشيخ رالقاضي. كرا 

الصفحة ۲۳۸ ۲۳۹. 


................. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠‏ 


وكذا الدراهم المصورة. وقالوا بارتفاع الكراهة في 
الدراحم بصرّها وجملها خلف الظهر. كما في بعض 
الروايات". 


بعض روايات الصلاة في الثياب المصورة: 

ذكرنا فيما تقدّم بعض الروايات الواردة في 
هذا الموضوع, ونضيف إلها هنا بعضاً آخرء وهي: 

-ما رواه صبدالله ن باغ ابي 
عبدالله 4: «ألّه كره أن يصلّي وعليه شوب فيه 
تمائیل»". 

-وما رواه محکد بن مسلم» قال: «سألت أا 
تير 4 عن الرجل يصلي وفي ثوبه دراهم فيها 
تتتاتیل؟ فقال: لا بأس بذلك»۳. 

ۇمارى محمد بن مسلم» عن أبي 
جمفرة. قال: «لا بأس أن تكون التمائيل في 
الثوب إذا عبرت الصورة منه»(أ. 

وما رواه عتارء عن أبي عبداللّه 3 ف 
حدیث -: «عن التوب یکون في عَلَمه مثال طیر أو 


(۱) الوسائل :٤‏ ۳۹ الباب ٠۵١‏ من أبواب لباس المصلء 


.١١ الحديث‎ 

الوسائل ۲: ٠۳۷‏ الباب ٤١‏ من أبواب لباس المصلء 
المحديث ۲. 

(۳) المصدر المتقدم: 4۳۹ المحديث . 


() الوسائل ٠١ :٤‏ الباب ٤٠١‏ من أبواب لباس المصلء 
الحديث .١١‏ 


غير ذلك أیصلَّیٰ فیه؟ قال: لا. 
وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مال 

الطير أو غير ذلك؟ قال: لح . 
-وما رواه إسماعیل بن بز 


عن أبي 
الحسن الرضا ##: «ألّه سأله عن الصلاة في الثوب 
المعلَّم؟ فكره مافيه من التماثيل»". 

-وروئ أحمد بن محئد بن أبي نصر» عن 
أبي الحسن الرضا + -في حديث - «أه أراء 
خاتم أبي الحسن ٠#‏ وفيه وردة وهلال في 
أعلا. 


وروی الحسین بن زید» عن جعفر بن محعّد 
ن أبيه الله - في حديث المناهي - قال: «نهڻ 
عن آبيه #4 في اهي انان 
رسول الله تل أن ينقش شي٤‏ من الحيوان على 
الخات»*. 


۵ -الصلاة في مکان فيه تصویر: 
المشهور بين الفقهاء" كراهة الصلاة في 


(۱) المصدر المتقدم: المحديث .٠١‏ 

(۲) المصدر المتقدّم: ٤۳۷‏ الحديث .٤‏ 

(۴) أي أبي امسن الأل. موئ الكاظم. أي الرضا #قغ. 

() الوسائل : ٤۳‏ الباب ٤٠‏ من أبواب لباس المملء 
المحديث الأرّل. 

() المصدر المتقدّم المحدیث ۲. 

() دعوئ الشهرة مستفيضة. آنظر؛ المنتهیٰ 4 ۳٣۳‏ 
وافختلف ۲ ٠١۳‏ وجامع المقاصد ١۳۸:۲‏ وا جواهر أ 
Ar‏ 


مکان بیت أو مسجد أو غيرهما -فيه تصوير. 
ولكن اشتهر القول بالتحريم عن أبي الصلاح 
الحلبيء حيث قال: «لايحل للمصلّي الوقوف في 
وعلى البسط المصوّرة. وفي البيت المصوّرء ولنا 
في فسادها في هذه المحال تظر»(. 
ويظهر التحريم من غيره أيضاً وإن لم نسب 


قال الصدوق: «ولا تصل وقدامك تماثيل. 
ولافي بیت فيه تماثیل»". 

وقال الشيخ الطوسي: «.. ولا يصلي وفضي 
قبلته أو يمينه. أو شماله صورة وتماثيل إلا أن 
یغطبهاء فان کانت تحت رجله فلا بأس»". 

وظاهرء التحريم» لكلّه ذكر ذلك في 
مکروهات مکان المصلّي. 

وهل المكروء مطلق التصويرء سواء كان 
مجشماً أو غير سجئم» لذي الروح وغيره؟ فيه 
خلاف. 

والقدر المتيقن منه المجسّم لذي الریح تم 2 
المجشم مطلقاً. ثم صورة ذي الروح مطلقاً -سواء 
كانت مجسمة أو لا ثم مطلق الصورة#. 


() الكافي في الفقه: ۱١‏ 

() المقنع؛ ۲۵. 

(۳) المبسوط ۸1:1 

() قال كاشف الغطاء بشدّة الكراهة في المكم ذي واا 
غير اتم لذي الروع؛ اتم لقي ذي الريج. ۴ 
غير المت غير ذي الروح. كشف النطاء ۸١١۳‏ 


. 


والظاهر أ الأشهر هو الشالث. لإطلاق 
کلمات الأصحاب. 


وهل تختص الكراهة بما إذا كانت الصورة 
قدًام المصليء أو تمل جميع الجوانب؟ 
يبدو أن المشهور هو الأول" . 
ثم إن الفقهاء صرّحوا بزوال الكراهة إذا 
ترت الصورة أو أتقصت, كما مر في اللباس ۴ 
حكم الصلاة علیٰ بساط فيه تصاویر: 
قال بعضهم“ بكراهة ذلك أي 
وضع محل الصورة تحت قدميهء ف 
والواقع أن ذلك داخلْ في المسألة المتقدمة. 


حكم النظر إلى الصورة: 
يختلف حكم النظر إلى الصورة 


()أنظر: المسنتهی ۶: .۲۵١‏ وجامع المقاصد ۲: ٠۳۸‏ 
والجواهر ۸ ۳۸۹ 

()أظر: اليوط ١‏ والنهاية: ٠١١‏ والجامع للشرائع: 

ن ٤‏ ۰۲۵ والذکریٰ ۳+ 
٩‏ واللممة وشرحها ۱: .۲۲١‏ وبجمع الفائدة ۲:۲ 
و... وي مفتتاح الكرامة ۲: ۲۲١‏ «قد يظهر منهم الاتّفاق 
عل زوال الكراهة بالتغطية». 

(۳) أظر: المنتپئ ۲۵١:6‏ والتذكرة ۲: 0۰۷ وا جواهر ۸ 
A‏ 

(£) أظر: المبسوط ۸١:١‏ -إذا جنا كلامه على الكراهة -. 
والمنتهیٰ ۲ ۲۵۷ والذکری ۳ 0۸ 0٩‏ والجواهر 
FAYLA‏ 


الموسوعة الفقهية الميسرة / جه 
موارده» وبیانه عل النحو التالی: 

أ إذاکان النظر إل ذي الصورة جائزا 
فيكون النظر إلى الصورة جائزاً أيضاأء مالم يكن 
مقروناً بالشهوة. 

مثال ذلك: النظر إلى صور المناظر الطبيعية 
من الجبال والبحار والأشجار ونحوهاء وصور 
الحيوانات» وصور المحارم من الإنسانء وصور 
غير البالغين والبالغات. إذا لم يكن النظر بشهوة. 
ولا إلى العورة. 

ب -إذا كان النظر إلى ذي الصورة محرّماً 
فالمعروف" بين الفقهاء المتعرضين لللمسألة: أن 
اللو إلى الصورة يكون محوما أيضاً. 

وعليه فيكون النظر إلى صورة الأج 
#رمأً.ألكن خص الفقهاء التحريم بمورد 

١-إذاكانت‏ الأجنبية معروفة لدئ الناظر. 

۲ -إذا كان النظر بشهوة وإن لم تكن معروفة 
لدئ الناظر. 

هذا هو المعروف كما قلناء ولکن يریٰ بعض 
الفقهاء" انصراف أدلّة حرمة النظر إلى النظر إلى 


(1) سنذكر بعض المصادر في الصفحة الآتية. 
() قال السيّد الماملي في منتاح الكرامة 4١ :٤‏ «قد 
يستفاد من ذلك أله لايحرم النظر بدون شهوة إل صورة 
النساء المنقوشات على الجدران وحوهاء ولا إلى صورة 
المرأة امغصوصة إذا قوبلت بارآ 
وقال الغراقي في المستند :1١ :١١‏ «الظاهر جواز 
3 


ذي الصورةء فلا تشمل النظر إلى الصورة, إذا لم 
يكن النظر إليها بشهوة. 

ج - يستثنى من حرمة النظر - على القول 
بها -بعض الموارد» من قبیل: 

-النظر -ولو إلى المورة -إذا كان للضرورة. 
کتشخيص المرض وعلاجه» ونحوهما؛ لجواز النظر 
إل ذي الصورة في هذه الموارد. فإلبها يجوز 
بالطريق الأولئ. 

-النظر إلى صورة من يريد أن يخطبها؛ 
لجواز النظر إلى ذي الصورة عندئن أيفا. 


€ الظر إل كل ما لا عبوز النظر إليهء في المرآة رلاد 
ونحوهما؛ لاتماراف النظر إلى الشائع والتعارف, ولعدم 
العلم بكونه نظرأً إلى المرء والمرأة... . 
وكذا جوز النظر إلى الصور المنقوشة وإلى عورات 
الہام». 
ويستفنئ من ذلك ما إذا كان النظر بشهوة قطعاً كا 
ھم 
(1) تعرّض بعض الفقهاء لمذه المسالة -النظر إل الصورة في 
موارد تطرقهم للنظر إلى ذي الصورة كالبحث عن 
حرمة النظر في أحكام التخليء وأحكام النظر في مقدمة 
كتاب النكاح» وأحكام الصورة والتصوير في المكاسب 


و ۱۱-٤۰۹‏ والجواهر ۲: ۲۔۵ و۲ 
وما بعده» والعروة الوق ۲: ۳٠۸‏ الصلاة / السةر 
والساتر, المسألة ۲ وه: ٤۹٤‏ /النكاح, المسألة ٣١‏ وما 
بعدها من أحكام النظر. 


۷ حكم النظر إلى الأفلام السينمائية 


والتلفريونية: 
الستفاد من كلمات بض الفقهاء 


المعاصرين الذين تعرّضوا لهذه المسألة: أن النظر 
في حدٌ ذاته لايكون محرّماء نعم يحرم إذا استلزم 
إثارة الشهوة وتفسخ احق الاجتماعي. 

وإليك بعض كلمات الفقهاء والاستفتاءات 
منهم في هذا المجال. 

ا فى استفتاء من السيّد الخو 

«سؤال: هل يجوز مشاهدة الأفلام 
التلفريونية أو السينماتية. إذا كانت تحتوي على 
صور نساء مبتذلات» وکان المشاهد لاينظر بشهوة. 
ولا يتر أخلاقياً بذلك؟ 

الخوئي: في مفروض السؤال لا بأس هه . 

ولم يعلق عليه شيخنا التبر 

وجاء في استفتاء آخر: 

«سؤال: هل يجوز النظر إلى أفلام عرض 
فبها كيفيّة الإتصال الجنسي وكيفية تكوّن الجنين 
وكيفية الولادة عند الإنسان؟ 

الخوثي: هذا من الخلاعيات التي لايجوز 
النظر إليها إذا كان مغيراً للشهوة»". 

ولم يعلق عليه الشيخ التبريزي أي 

وجاء في استفتاء ثالث: 


(۱) صراط الد 
()المصدرا 


۳ السۇال 1۰1 
م السؤال 1۰۷ 


«سال: هل يجوز النظر إلى أفلام التلفزيون 
الغير خلاعية. ولكتّها تحتوي على قصص عاطفية 


وحب وغرام؟ 

الخوئي: لا بأس به. واللّه المال». 

ولم يعلق عليه الشيخ التبريزي أي 

ولکن لاب من تقییده بما إذا لم يكن مفيراً 
للشهوة. وهذا القيد سار في جميع الموارد. 

وجاء في منهاج الصالحين للسيد الحكيم 
-بالنسبة إلى التلفزيون -: «وأمّا استمماله والنظر 
فیهء فلا بأس به إذا کان لا یثیر شهوةء بل کان فید 
فائدة علمية. أو تروب النفس»". 

وجاء هذا التعبير تقريباً في منهاج الصالحين 
للسيد الخوئي ٠"‏ والشيخ التبريزي*. والشيخ 
الوحيدا*» وجاء مفاده تقريباً في منهاج الصالحيئ 
للسيّد السيستانى. 


المصدر المتقدم نفسه: السزال .۱١۸‏ 

أظر منهاج المالمين (للسيد الحمكيم) ۴: ۷ التجارة / 
المقدّمةء المسألة ۸ 

( أظر مناج الصالحين (للسيّد النوفي) ۴: £ التجارة / 
القدمة. المسألة ۸ 

)٠(‏ أظر منهاج المالحين (للشيخ التبريزي) ۴: ۸ التجارة 
/ المقدمة. المسألة ۸ 

/ التجارة‎ ١ ٠٣ أظر مناج الصالحين اللشيخ الوحيد)‎ )١( 
۸ المقدمةء المسألة‎ 

١١‏ أأظر مناج الصالحين (للسيد السيستاني) ١:١‏ التجارة 
/المقدمةء المسألة .٠١‏ 


.. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 

أما الإمام الخمينيء فقد قال: «الأحوط ترك 
النظر إلى ما لا يجوز النظر إليهء في مثل التلفزيون» 
كبدن الأجنبيةء وشعرها وعورة الرجل». 

ومفهومه أنه يجوز النظر إلى ما يجوز النظر 
إليه في الأصل كالوجه والكقين؛ بناء على 
استفنائهما من حرمة النظر. 

ولا بد من تقييده عندئنٍ كما تقدّم -بما إذا 
لم يكن عن شهوة. أمّا الفرض الأول فلا فرق فيه 
بین كون النظر عن شهوة أو لا. 


۸-حكم تصاوير الأنبياء والأوصياء: 
أا حكم التصوير بمعناه الحدثي» أي 
إتخاداث الصورةء فحكمه حكم سائر تصاوير ذي 


اورقا يقال هناك يقال هنا أي 

ولکن يضاف هنا: أن تصوير هؤلاء بما لا 
یليق شأنهم» لای جوز, وإن قلنا بجواز أصل 
التصوير. 

جاء في صراط النجاة: «سؤال: هل يجوز 
عمل فيلم تاريخي عن النبي #6 والأئكة ل 
وإخراجه وما الحكم بالنسبة إلى تمثيل الممثلين 
شخصيًا تهم...؟ 


ئي: المناط في الجميع واحد, والحكم 


() تعرير الوسيلة : ١1٠ء‏ المسائل المستحدثة / الراديو 
والتلفزيون. المسألة ۸ وانظرء: إرشاد السائل (للسيّد 
گلپایگاني): ٠۲۲‏ ا0سال .£0١‏ 


سویّء وهو الجوازء ولا بأس إذا لم يكن العمل 
هتكاًء ولا مودَياً يوماً إلى هتكهم 4 وهتك أولياء 
الدين» فإذا كان هذا الشرط مضموناء فإِلّه 
یجوز». 

ولم يعلق عليه شیخنا التبریزي» وجاء مثله 
عن السيد السيستاني. 

لكن ذلك كلّه بالنسبة إلى الفيلم والصورة 
الفتوغرافية. أا النقش والرسم باليد فهو حرام عل 
مبنئ اليد الخوئي» كما تقدّم» فلاب أن يلتزم به 
هناء ولعله لم يقيده لأنٌ مورد السوال هو الفيلم. لا 
الرسم باليد. 

وأما الاعتقاد بكون هذه الصور هي صو 
الأنبياء والأرصياء فهو اعتقاد خاطن يقيناً. كلا 


قیل ا" أو اعتقاد بلا وجه©. 
مظان البحث: 

أكثر أبحاث هذا السوضوع متمركزة في 
بحث المكاسب المحرّمة» حيث يبحث فيه عن 
حكم التصوير واقتنائه. 


ثم في بحث مكان المصلي ولباسه بمناسية 


(1) صراط النجاة ۲: ۳۹۵ السؤال .۱۲۹١‏ 

() أظر فقه الغةربين :١‏ ١٠ء‏ ومنهاج الصالحين اللسيد 
السيستاني) ۴ .٠١‏ 

(۳) أأظر الفتاوئ الميترة (للسيد السيستاني): .4١۸‏ 

)١(‏ أظر مراط النجاة (الطبمة الأرل) ٠٠١ :١‏ المسألة 
A‏ 


كراهة الصلاة في مكان أو لباس فيه تصاوير. 

وفي مواطن متفرقة أخر بالمناسبة مثل 
البحث عن أحكام النظر في أل النكاح» وسثل 
البحث عن المسجد وأحكامه. 

ومثل البحث عن المسائل المستحدثة. ومنها 
النظر الى التلفزيون وأمثاله. 


تضامن 

لغفة: 

تفاعلُ من الضمان» وهو من ضهن ب 
كفل والتزم» فالتضامن: التكافل والالتزام من 
إطرفين. 

ولكن عند المحثين -كما قسيل -: التزام 
القوي أو الغنيَ معاونة الضعيف أو الفقير". 

ويعبر عنه بالتضامن الاجتماعي» وله 
التكافل الاجتماعي. 


اصطلاحاً: 

يأتي الضمان في كلام الفقهاء على عدَّة معان 
يجمعها التعهد والالتزام» مثل: ضمان المتلفات. 
وضمان الذة وضمان النفس ١‏ 


)١(‏ أظر الممجم الوسيط: «ضمن». 
أنظر: شرائع الإسلام ۲: ٠١١‏ واللمعة وشرحها 
(الروضة البهة) ١١١ :٤‏ و١١۱.‏ 


فالأوّل -كضمان من أتلف مال الغير. 

والثاني - كضمان البريء الديسنَ الذي في 
ذمة غیره. 

والثالكث -كضمان البريء أيضاً إحضار 
شخص المضمون للمضمون لهء ويعبر عنه بالكقالة. 
وکل هذا خارج عن بحثنا فعلاً وسوف 
الكلام عنها في عناوينها الأصلية. وهي: 
«تلف» -وتقدّم في إتلاف أيضاً - و«ضمان»» 
و«کفالقی ٠‏ 

وإنّما ينحصر بحثنا فعلاً في المعنئ المحدّث 
للتضامن. ٠‏ 


الأحكام: 

قلنا: إن بحشنا ينحصر فعلاً في التضا 
بممناه المحدثء المسعير عنه بالتضامن 
الاجتماعي"٠‏ بمعنئ التزام القوي أو الغني معاونة 
الضعيف أو الفقير وقد يعبر عنه بالتكافل 
الاجتماعي أيضأً. 


العدالة الإجتماعية في الإسلام: 
النظام الإسلامي بشكل عام يستكوّن من 
عقيدة وسلوك عملي متمتّل في عة أنظمة 


() الضمان الاجتاعي إذا أسند إلى الدولة فيعبر عند بالضان 
الاجتاعي وإذا سند إل المتمع وضبان التاس بعضيم 
لبعض عب عنه بالتضامن الاجهاعي. 


.............. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠‏ 


تشريعية. كالنظام العبادي» والنظام الاقتصاديء 
والسياسيء والاجتماعیء ونحوهاء 


ثم ِن للأخلاق دوراً أساسياً في جميع هذه 
الأنظمة. فلايمكن الحصول على النتيجة المطلو 
من كل واحد منها إلا مع التحقّظ على دور الأخلاق 
فيه فلا السياسةء ولا الاقتصاد, ولا الاجتماع. ولا 
غیرهاء لاتتجلیٰ فیها روح الإسلام» وتمتاز عل 
غيرها إل بمراعاة الأخلاق الإسلامية فيها. 


هذا من جهةء ومن جهة أخرئ امتازت 
الشرائع الإلهية. وخاصّة الشريعة الإسلامية بألّها 
جعلت من أهداف التشريع إقامة المدلء كما أشار 
إلبه القرآن في قوله تعالی: إن الل مر بالعذل 


ثم إن الشريعة جعلت مسؤواية الوصول إلى 
هذا القسط والعدل في عهدة الدولة والناس معاً. 

ماما يقم في عهدة الدولة فهو إجراء العدالة 
في تنفیذ قوانین: 

-القضاء. 

-والمقوبات. 

-وأخذ الضرائب كالزكوات والأخماس 


.٩۰ النحل:‎ 
.۴١ )الحدید:‎ 


والخراج ونحوها. 

- وتوزيع الأموال السذكورة والشروات 
الطبيعيّة العاّة كالمعادن ومايحصل من البحار 
والفابات ونحوها. 

وأمّا مايقع في عاتق الناس فهو: 

-مراعات حقوق الآخرين في الارتفاق من 
المنافع العامة والاستفادة منها وعدم التجاوز عنها. 

-الإحسان إلى الآخرينء وهذا باب واسع 
تدخل فيه العطايا غير الإلزاميّةء من قبيل: الوقف» 
وخاصّة الوقف العام على المحتاجين والمعوزين. 
والصدقة على الفقراء والمساكين. والإقراض 
والوصية بالبرٌ ونحو ذلك. 


_مراعات الآداب والأخلاق الإسلامية في 


الاكتساب والتجارة. بأن يرفق بالآخرين من هة 
أخذ الربح على السلعة التي يريد بيمهاء خاصّة 
بالنسبة إلى الفقراء والمعوزين. 

-المنع من الاحتكار قانوناً. وجطله مبوخ 
عند الناس أخلاقياً. 

رازه آخر تن خا اقل 

وكلٌ واحدة من هذه الموارد بحاجة إلى 
بحث مستقل, لكتا لايسعنا ذلك فعلاً ونما نشير 
إلى بعض النصوص الدالة علي التضامن والتكافل 
الاجتماعي» وقد مر كثير من قبيل هذه النصوص 
في الأبحاث المناسبة المتقدّمة. 


(۱) مغل أجحاث: «احتكار». «إطعام». «اكتساب»» «إنفاق». 


«تبارة. 


باهم وجوم وهم هدا عا كترم e‏ 
قذوقُوا عانم ترون . 

فالآية تشير إلى عاقبة الذين يمنعون حقوق 
الله تعالی في آموالهم» ویکنزونها دراهم ودن اتير 
وآنية من ذهب أو فضّة. 

-«دخل رجل على أبي عبدالله 44 فسآمء 
أله كيف مَنْ خلّفت ين إخوانك؟ فأحسن الفناء 
وزكى وأطرئ, فقال له: كيف عيادة أغنيائهم على 
فقرائهم؟ فقال: قليلة. قال: فكيف مشاهدة أغنيائهم 
لفقرائهم؟ قال: قليلة, قال: فكيف صلة أغنيائهم 
إّك لتذكر أخلاقا 
: فکیف تزعم هؤلاء 


لفقرائهم في ذات أيدبهم؟ قا 
[قل] ما هي فيمن عندنا! 
اتهم شیعة؟!»". 

-وعن أبي إسماعيلء قال: «قلت لأبي 
جعفر لا: جعلت فداك. إن الشيعة عندنا كغيره 
فقال؛ فهل يعطف الغني على الفقير؟ وهل يتجاوز 


(۱) التوبة: ٣۵-۳١‏ 
الوسائل ۱ 4۲۸ الباب ۲۷ من أبواب الصدقة. 
الحديث ٣‏ 


المحسن عن المسيءء ویتواسون؟ فقلت: لاء فقال: 
ليس هؤلاء شيعة. الشيعة من يفعل هذاء. 

-وعن هشام بن الحكم» عن أبي عبداله 8 
قال: «ين أحبٌ الأعمال إل الله عر وجل إشباع 


جوعة الم 

-ذكر رل عند أبي عبدالله ‏ الأغنياء 
ووقع فيهم» فقال آبو عبداللّه 4# «اسكت. فاق 
الغني إذا کان وصولاً لرحمه وباراً بإخوانه أضعف 
اله له الأجر ضعفين؛ لأ اله يقول: وما الم 
تا لمن إل من آعن 


«ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين 
لاحيلة لهم» من المساكين والمحتاجين وأهل 
فان في هذه الطبقة قانعاً ومعترأًء 
واحفظ لله ما استحفظك من حه فبهم» واجعل لهم 


(۱) الوسائل ٩؛ ٤۲۸‏ الباب ۲۷ مسن أبواب الصدقة. 


المديثة. 

() الوسائل ٩‏ 1۹ الباب ٤١‏ من أبواب الصدقة. 
المحديث٣.‏ 

(۳) الوسائل ۷1:۹ الب 


والآیة ۲۷ من سور: 


من أبواب الصدقة, الحديث 


. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج١‏ 
قشماً من بيت مالك, وقشماً من غلات صوافي 
الإسلام في كل بلد. فان للأقصى منهم مل الذي 
للادنی. وکل قد استرعیت حف فلا يشغاتك عنهم 
بطر فإك لاتعذر بتضييعك التافة؛ لإحكايك 
الكثير المهم. فلا تشجص همك عنهم؛ ولا تصقر 
خدك لهم وتفقد أمور من لا يصل إليك منهم من 
تقتحمه الميون. وتتحقره الرجال ففرخ لأوفك 
تقتك من أهل الخشية والتواضع» فليرفع إليك 
أمورهم ثم اعمل فيهم بالإعذار إلى الله يوم 
فإِنَ هؤلاء من بين الرعيّة أحوج إلى الإتصاف من 


رغیرهم..». 
والنصوص في ذلك كثيرة كما قلنا. 
رويراجع في هذا الموضوع كتاب 
«اقتصادناء"" للشهيد السعيد السيد محكد باقر 
الصدر اا. 


استخدام الضّبة. وهي حديد أو صفره 


e 0»‏ البلاغة: ۳۸+ / قسم الكتب والرسائل» رقم 0۳. 

(۲) آظر اقتصادتا: .۲۹١‏ وقد ذكر فيه امتيازات الاقتصاد 
الإسلامي ومنها مبدأ العدالة الاجتاعية. والصفحة .1١۳‏ 
وذكر فيه مسؤولية الدولة ومنها الضبان الاجتاعي. 


أو نحوهما يشب" بها الإناءء وجعها 


ضبات. 

وأصل الضَّبَّ: اللصوق بالأرض"٠‏ أي 
الثبات والاستقرار عليهاء 

والصّبة: حديدة عريضة بُْضبّب بها الباب 
آي تجمل بين دلي الاب کي لا فنع 
اصطلاحاً: 

والمراد به عند الفقهاء المعنى اللغوي نفسه» 


ولكن مورد البحث هو تضبيب الإئاء بالذهب أو 
الفضّة, فهو الذي وقع الخلاف في استعماله. 

قال بهاء الدين العاملي: «الضبّة تتطلق في 
الأصل على حديدة عريضة تسر في اتنايم 
والمراد بها هنا صفحة رقيقة من الفضّة مسمرة في 
القدح من الخشب ونحوه إا لمحض الزينة أو 
لجبر کسر 


(۱) شب الشي» فرقه» وشعبه أيضاً: جمعه» فهو من 
الأضداد. ختار الصحاح: «شعب». 
والمراد من تشميب الإتاء» هو جر المنصدع 
وا منكسر مئه بالحديد ونحوه. 
(۲) أطر المصباح النير: «ضبب». 
(۳) أنظر الصحاح: ت 
() أظر الصحاح: «ضبب». 
() المبل المتين: 1۲۸. 


الأحكام: 

حكم استعمال الآنية المضيَبة بالذهب والفضّة: 
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 
اقول الأول -الجواز على كراهة: 
ذهب إليه الشيخ ٠"‏ وعامة المتأخُرين عنه 


-کما قیل-لما رواه عبدالله بن سنان في الصحیخ 
عن أبي عبداللّه 4 قال: «لا بأس أن يشرب 
الرجل في القدح المفصّض» واعزل فمك عن 
موضع النضة»". 


() صرح بذلك الشيخ في باب الزكاة من الميسوط :١‏ 
۳ حيث قال: «وتضبيب الأراني بالفّة مكروه 
للحاجة غير الحاجة». لكنّه قال في الصفحة ٠١‏ في بجث 
آلأواني: «المفصّض لايجوز أن يشرب أو يؤكل من 
الموضع المفضّض, ويستعمل غير ذلك الموضع» وليس 
فيه دلاثة على الكراهة, إلا أن يحمل على الكلام المتقدم. 

() قاله السبزواري في ال وصاحب الریاض 
في الریاض ۲: ١۲ء‏ وغيرهما. وانظر: المعتير: ٠۲١١‏ 
والشرائع ۱: 0٥‏ والمنتهیٰ ۲۳ ۳۲۷ والتذكرة ۵ ۱۳١‏ 
والذكرئ ١١١:1‏ وجامع المقاصد :١‏ ۱۸۸ وروض 
الجنان :١‏ ۵۸. وجمع الائدة ٠٠١١ :١‏ والكفاية :١‏ 
٤‏ والمدائق ۵: 0٠١‏ والرياض ۲: ۲١‏ وا جواهر ٠1‏ 
١‏ و٠٠٠‏ وكتاب الطهارة (للشيخ الأتصاري) ۵: 


gE 
من أبواب النجاسات.‎ ٠٦ الباب‎ ٠٠١ :۳ الوسائل‎ )۳( 
.0 المحديث‎ 


. 0 


القول الثاني -التحريم: 
وهو منسوب إلى الشيخ في الخلاف, لكلّه 
قال فيه: «يكره استعمال أوانى الذهب والفّة. 
وكذلك المفصّض متها ٠‏ 
ثم استدل على ذلك بإجماع الفرقة وبما 
رواه الحلبي عن أبي عبدالله 4ء قال: «لا تأكل فى 
آنية من د ّ 


» ولا في آنية مفضّضة»" وغيرها من 
الروايات الناهية عن استعمال أواني الذهب 
والفصّة التي استفاد الفقهاء منها التحريم. 

ولذلك حمل الفقهاء قوله: «يكره» على 
التحريم» ثم نسبوا إليه القول بتحريم المفصّض. 
بسبب عطفه له على آنية الذهب والفصّة. 


فهم بعض الفقهاء" من كلام الشيخ في 
المبسوط والخلاف أنٌ له قولين مخالفين للمشهور. 
فتكون الأقوال ثلاثة: 

١-الكراهةء‏ وهو المشهور. 

۲ -التحريم» وهو قول الشيخ في الخلاف. 

۳-الجواز مع وجوب الاجتناب عن موضع 


الضبةء وهو اختيار الشيخ في السبسوط ووافقه 


الخلاف ۱ء 1۹ 

(۲) الوسائل ۳: 0۰۸ الباب 11 من أبواب النجاسات. 
الحديث الأرل. 

.۲٠۳ ۱ أظر: ایضاح الفوائد ۱: ۳۲ والمهدّب البارع‎ Mw) 


.. الموسوعة الفقهيّة الميرة /ج٠‏ 
فخرالدين في الإيضاع. 

للأ الكلام في وجوب الاجتناب عن 
الضبة وعدمهء إنما يأتي بعد القول بجواز أصل 
الاستعمال ولو على كراهة, والأغلب قائلون 
بالكراهة مع وجوب الاجتناب عن موضع الضبّة 
کما قال الشیخ, فليس هو قولاً مستقلاًإذن. 


اب موضع الضّبة أم لا؟ 


في وجوب اجتناب موضع 
الضَبّة وعدمه على قولين أيضأًء بعد القول بجواز 
أصيل الاستعمال: 

القول الأول -وجوب الاجتناب: 

عليه أكثر الفقهاء'"؛ للأمر به في صحيحة 
عبداللّه بن ستان المعقدّمة, التي جام قا رال 
فمك عن موضع الفطّة». والأمر للوجوب". 

القول الثاني -استحباب الاجتناب: 

ذهب إليه المحفق الحلي في المعتبر#» 
واستحسنه السيّد العاملي في المدارك*» وتلميذه 


۱ أُظر اإیضاح الفوائد ۲۲۰۱ 

() أظر اللصادر المذكورة في الامش رقم ۲ من الممود 
الثاني من الصفحة المعقدّمة. 

(۳) آظر المدارك ۲: ۳۸۲ 

() أظر المعتي .٠۲١‏ 

(ه) ر المدارك ۲۸۲:۲ 


السبزواري في الذخيرة'. 
واخقاره السيّد الطباطبائي (بحر العلوم) في 


منظومته". 


هل هناك فرق بين السضيّب بالذهب 

والفضة؟ 

المعروف بين كثير من الفقهاء": أله لافرق 
بين الآنية المضببة بالذهب والفضّة. فالحكم فيهما 
سیّان. 

لكن قال العلامة في | 
وردت في المفصّض وهو مشت من الفضّة. ففي 
دخول الآنية المضبّبة بالذهب نظر, ولم أقف 
للأصحاب فيه على قول. والأقوى عندي جاواز 
اتخاذه؛ عملاً بالأصل, فالنهى إّما يتناول كا 
آنية الذهب والفضّة, نمم هو مکروه؛ إذ لاينزل عن 


منتهئ: «الأحاديث 


درجة الفضّة». 


له إتبات الكراهة مع 


: «ثم إن كراهة الأكل 


۱۷٤ ١ أظر الذخيرة‎ )١( 

(۲) أظر ا جواهر 1 .۳١١‏ 

(۲) أظر: نهاية الإحکام ۱: ۲۹۹ وبجمع الفائدة ۱ ٠٣١١‏ 
والمدارك ۲: ۳۸۳ وكشف اللقام ۸١ :١‏ والحدائق 0: 
۰ والجواهر ۳٤۲:۱‏ وغيرها. 


() منتى ۳ ۳۲۹ 


(ه) أظر الذخيرة: .۱۷١‏ 


والشرب والأمر بعزل الفم فيما فيه قطعه فة أو فيد 
فحسب, وأا الإناء 
المشتمل على قطعة من الذهب أو الإناء المطلي 
بالذهب فلا كراهة في استعمالهء کما لا دلیل فيه 
على وجوب عزل الفم عن موضع الذهب» بل 
القاعدة تقتضي الجواز فيه وإن كان الذهب أعلي 
قيمة من الفة. وذلك لمدم السبيل إلى ملاكات 
الأحكام.ي. 

ولذلك استشكل المحقق الهمداني في 
أقوائية الاجتناب من المذكّب". 


استعمال الآنية المضببة بالذهب والفضّة في 
الطهارة: 

إذا قلنا بجواز استعمال الآئية المضببة. ولو 
على نحو الكراهة. فيجوز استعمالها في الوضوء 
والفسل» ولكن على كراهة أيضاً. 

وأمّا إذا قلنا بعدم جواز استعمالهاء قفي 
صحَة الوضوء والفسل منها وضعاًء وعدمهاء أو 
التفصيل بين أنحاء الاستعمال» وجوةٌء بل أقوال 


تقدّمت في عنوان «آنية». 


التكسب بالآنية المضبّبة بالذهب والفضّة: 
إن قلنا بحرمة استعمال الآنية المضببة 


(۱) التنقیح (الطھارة) ۳ ۳۲۲ 
(۲) مصباع الفقيه (الصلاة) ١١‏ 10۲. 


بالذهب والفصّة كآنية الذهب والفصّة تفسهاء ففي 
حرمة التكسشب بها تكليفاًء وعدمهاء أو التفصيل. 


وجوه مرت في عنوان «آنية». 


الرباء وهو أله لو كان بيع المضْبّب بالفضّة أو الذهب 
جائزأًء فلا يباع بمثله إلا بما ترتفع به شبهة الرباء 


وتوضيحه موكول إلى «بيع الربا» وسوف ياتي في 
عنوان «ربا» إن شاء الله تعالی. 


مظانٌ البحث: 

أكثر أبحاث التضبيب موجودة في بكنك: 
الآنية من كتاب الطهارة. وبحث الزكاةء وبحث بيع 
الربا ونحو ذلك. 


مصدر تضرع أي تذلل وابتهل وخضع. 
وبالغ في السؤال والرغبة. 

فالتضرع إلى الله تعالى هو الابتهال إليهء 
والخشوع والخضوع والتذاّل لر 


............. الموسوعة الفقهية الميرة /ج٠‏ 


وفي الحديث: «التضرّع تحرك السبابة 
الیمنی يمينا وشىال. 

ولعلّ الحديث بصدد بيان مصداق من 
مصادیق ما يتحفٌق به التضرع. 


اصطلاحاً: 
المعنى المتقدّم. 


الأحكام: 
لا إشكال في استحباب التضرع إلى الله 
تعالى في كل وقت وخاصًة في الأزمنة والأمكنة 


الَاصّة التي لها حرمة عند الله تعالى. 
راجع: دعاء. 


راجع: حق؛ حقوق. 


() أصول الكافي ٠۷١ :١‏ باب الرغبة والرهبة والتضارع 
والنبتل والابتهال, الحديث ٠‏ وفيه أحاديث أخر في 
تفسير هذه العناوين؛ وني بعضما الآخر: «التضارع هو 
رفع الیدین و...». 


من الى وهو الغدطاء اللازم للشيء» بأن 
یکون علیٰ مقداره مطبقاً له من جمیع جوانبه 
كالغطاء له. ومنه: «اللَه اسقنا غيعاً طَبقاً» أي مالاً 


للأرض مخطّیاً لپا . 
اصطلاحاً: 

يأتي بمعناه اللغوي» ومنه: تطبيق القع 
والجفنين والفم ونحو ذلك. 


وأهتها استعماله في جعل إحدئ الكقّين 
على الأخرئء ثم إدخالهما بين ركبتيه حال 


الركیع. 

الأحكام: 

حكم التطبيق في الركوع: 
اختلف | 


في حكم التطبيق في الركوع 


(۱) آظر: ترتیب کتاب | 
المنيرء وجمع البحرين: 
(۲) أنظر ا لجواهر .1١۷ :٠١‏ 


والصحاح, والنهاية. والصباح 


القول الأول -التحريم: 

قال به الشبيخ الطوسي في الخلاف» وعبارته 
فبها هي: «لايجوز التطبيق في الصلاة». 

واستدل علیه: 

ولأ بإجماع الفرقة. بل المسلمين» 
لانقراض المخالف» وهو ابن مسعود القائل بوجوبه 
أو استحبابه. 

ثانياً - بالروايات البيانية التي تبن كيفية 
الصلاة ومنها الركوع» حيث دآت على وضع اليدين 
على الركبتين مفرًّجات الأصابع". 

وقال ابن الجنيد كما جاء في المختلف -: 
« ولا یجمع بین راحتیه. ویجعلهما بین رکبتیه» وهو 
التطبيق؛ لاله منهئ عند" . 

وقال الملامة في القواعد؛ «ولايجوز 
التطبيق...». 


القول الثاني -عدم التحريم: 
أكثر الفقهاء المتعرّضين لهذه المسألة على 


4۷ المسألة‎ ۳٤۷ :١ الخلاف‎ )1( 

() الوسائل 1١ :١‏ الباب الأرل من أبواب أفعال 
الصلاة. الحديث الأرّل والالث. 

(۳) الختلف ۲: 1۹۳. 

۲۸۱ :۱ اثقواعد‎ )٤( 


القول بعدم التحريمء لكنٌ بعضهم قال بالكراهة 
وقال بعض آخر بترك التطببق احتیاطً". واکتفی 
قسم ثالث بنفي الشحريم من دون إثبات شي ءٍ 


آخرا وأشميث السحاق اللي“ -کغیره - 
استحباب وضع الیدین على عيني الرکبتین» ولکن 
نفیٰ قول ابن مسعود بوجوب التطبیق» من دون بیان 
حکمه هل خو مکروء أو لا 

وناقش هؤلاء الإجماع الذي ادعاء الشيخ. 
بأنّه لم يتحقق؛ لوجود المخالف. 

وناقشوا الروايات البيائية بأتّها لاتدلٌ على 
وجوب وضع الكين على الركبتين. كي يحرم 

د( 

واا الكراهة. فلشبهة وجود النهيء مضافاً 

إل قاعدة التسامع في أدلة ل الست 


؛ ۲۵ وظاهر السرائر .۲۲٤ ٩۱‏ 
وافغتلف ۲ ۱۹۲۳ والدروس :۱۷۹ والذکری ۲۴ ۳۷۲ 
وجامع المقاصد ۲: ٠۵١‏ والجواهر ١١۷ :١١‏ ومنهاج 
الصالحين للسيّدين الحكيم وانوي وغيرهماء وتصرير 
الوسيلةء عند الكلام عن مكروهات الركوع, 

(۲) کیا فی العروة الوق ۴: ٥۵۳‏ / مكروهات الركوع. 
والمستمسك °1 ۴٤١‏ 

(۴) کا في المحدائق ۸ وفیه - بعد نن الدلیل -: 
«فالقول بالتحرم وما فرع عليه من البطلان, لا أعرف له 
وجھاً. 

() أظر المت ۱۸. 

(۵) أظر الفتلف NALA‏ 

أظرالجواهر 1۰ :۱۱۹-۱۱۸ 


المرسوعة الققهية الميشرة / ج٠‏ 
وا الاحتياط في الترك فلأجل عدم تمامية 
القاعدة. 
وأما عدم الالتزام بحكم بعد تفي القحريم؛ 
فلعدم الدليل عليه ولايصار إلى حكم من دون 
دلیل علیه". 


حكم الصلاة من حيث الحكم الوضعي: 

لا إشکال في صحَة الصلاة إذا قلنا بعدم 
تحريم التطبيق؛ لعدم مايستلزمه. 

نعم, بناءٌ على القول بالتحريم. يأتي دور هذا 
السؤالء هل يستلزم فعله في الصلاة بطلانها أ لا؟ 
فیک احتمالان: 

- البطلان؛ للنهي عن المبادة» وهي الصلاة 
رة بالعطبيق. . ٠‏ 

عدم البطلان؛ لأ النهي يمود إلى أمر 
خارج عن الصلاة". 

هذا كله إذا لم يأت به بعنوان أنه من الشريعة 
حتماء أا إذا تئ به بهذا العنوانء فإلّه حرام؛ لالد 


تشريع وهو محرم. 


() كيا عليه السيد الحكيم في المستمسك ٠٤١ ١‏ فإله 
قائل بعدم تامية الأدلة على التحريم أو الكراهة مع أله 
من القائلين بعدم قاميّة قاعدة التساع. كما صرح بذلك 
في مقدمة منهاجه. 

(۴) آظر الحدائی ۸ ۲۷۲. 

(۳) آنظر جامع القاصد ۲٠۲:۴‏ 


وهل قبطل الصلاة بذلك أم لا؟ فيه خلاف. 


استحباب تطبیق فم المّت: 

ذكروا من جملة المستحبّات بعد الوت 
تغميض عیني الميّت وتطبیق فمهء وشد فکی؛ للا 
تتشره خلقته بعد موتا 


والمراد من تطبيق الفم سدّه بتطبيق الشفتين. 


معيار تشخيص الباطن بتطبيق الشفتين والجفنين: 
الواجب في غسل الأعضاء ومسسحها في 
الطهارات الثلاث هو ظاهرهاء والظاهر من الوجه 
ما أطبقت عليه الشنتان والجفنان فيكوان 
خارجهما هو الظاهرء وداخلهما هو الباطن. 


تطبيق اللحد: 

ويقصد به فرشه بشي ۽ کالساج والآجر 
والفراش ونحوها. 

ذكروا من جملة مكروهات الدفن أن يطبق 
اللحد ويغرش بشيء من ذلك إلا إذا اقتضت 


د٠١ والجواهر‎ ۱۸١-1۸٠ ٤ أظر: كشف الام‎ )١( 
114 

(۲) أظر العروة الوثق' ٠١ :١‏ / المستحبات بعد الموت. 

(۳) ظر: العذکرة ۱: ۳٤۱‏ والمنتهیٰ ۷ ۱۳۹ والجواهر 
Fit‏ 


)٤(‏ آظر کشف الغطاء ۲: ۳۲ و۱۹۷ و۲۹۱ 


وتفصیله في عنوان «دفن». 


مظان البحث: 

ببحث عن التطبيق في الركوع في کتاب 
الصلاة عند الكلام عن مكروهات الركوع. 

وعن تطبيق الجفنين والشفتين في كتاب 
الطهارة عند الكلام عن الطهارات الثلاث. 

وعن تطبيق فم الميّت وجفنيه في آداب 
الاحتضار. 

وعن تطبيق اللحد في مكر وهات الدفن. 


لغفة: 
من الطفيف» وهو بمعنئ القليل. فالتطفيف 


FETT f أظر الجواهر‎ )۱( 


التقليلء ومنه تطفيف الكيل والميزان. أي تقليلهما 
وتنقیصه ا . 

ومثله البخس» يقال: بخس الكيل بخساً. أي 
نقصه. وثمن بخس, أي ناق ص إل أن الظاهر من 
كلام أهل اللغة: أن البخس يستعمل في تقليل 
وتنقيص الحقوق أيضأًء خاصّة الحقوق المعنويةء 
والتطفيف ليس كذلك. كما تىقدّم في عنوان 


«بخس». 


اصطلاحاً: 

استعمل التطفيف والبخس عند الفقهاء في 
معناهما اللغوي. وهو التقليل والشنقيص ٠"‏ لك 
الأكثر استعملوهما في خصوص النقص في الكيل 
والمیزان. 

وهل يختص التطفيف في نقص الكيل 
والوزن, أم يتعدًاهما فيشمل نقص مثل الع والذرع 
ونحوهما؟ 

ظاهر أكثر الفقهاء واللغويين اختصاصه 
بهماء لأئهم أردفو! التطفيف بهما. 


»0 اظ : الصحاعح. والنهاية (لابن الأئير)ء رالمصباح المئير: 


(۳) تيد السيد الخوني التتليل ف العلفيف بكونه على وجه 
الخيانةء وفي البخس بكونه عل وجه الظلم. أظر مصباح 
الفقاهة .۲٤١ :١‏ 


.............. الموسوعة الفقهية الميرة /ج٠‏ 


ولذلك قال الشيخ الأنصاري: «شم إن 
البخس في المد والذرع يلحق به [أي الطفيف] 
حکماًء وإن خرج عن موضو عه . 

لكن قال السيّد الخوئي: إن التطفيف مطلق 
التقليل على وجه الخيانة. كما إن البخس مطلق 
التقليل على وجه الظلم في إيفاء الحق وعليه فذكر 
الكيل والوزن في الآية وغيرها إتما هو من جهة 
الغلبة. فلا وجه لإخراج النقص في العدد والذرع 
عن البخس والتطفيف موضوعا"". 


الأحكام: 

/ والكلام يكون تارة في الحكم التكليفيء 
ترأعرئ في الحكم الوضعي. 
ألأأحكم التكليفي: 


لا إشكال في حرمة التطفيف والبخس 
بالأدلة الأربعة: 

آم الكتاب» فيدل على الحرمة منه: 

-قوله تعالی عن لسان شعیب: اقرا لكي 
ولا كوا ن آلكُخْيرٍين # ورتوا 


6 
آلأزض مُفصدين". 


«و تسوا الئاس أَشيامُم و 


() المكاسب (للشيخ الأنصاري) ۱ ۱۹۹. 

() أنظر مصباح الفتاهة ١‏ وقد تقدمه السيد 
اليزدي في حاشيته عل المكاسب 

(۳) الشعراء: ۱۸۳-۱۸۱ 


3 


آکتأوا لی آلا وون e‏ | 


وروم يون » أا َو اوليك ۴ وون « 
يمعطم 4 


أما الستةء فيدل على الحرمة منها روايات 
كثيرة. منها: 

ما روي عن رسول الله أله قال: 
«التاجر فاجر. والفاجر فى النار إلا من أخذ الحق 
وأعطى الحوء ا ٠‏ 

ومن المعلوم أن المطتّف والباخس لايعطبان 
الح. 

-وما روي عن الرضا# في کتابهإل 
المأمونء وفيه عد الكبائرء ومنها: «البخس في 
المکیال والمیزان». 

-وما روي عن ابي جعفر 4 أله قال: «کان 
أمير المؤمنين ## عندكم بالكوفة يغتدي كل يوم 
بكرة من القصر, فيطوف في أسواتى الكوفة سوق 


الإسراه: ۲۵ 

.-١ المطتفین؛‎ )۲( 

(۳) الوسائل ۱۷: ۳۸٤‏ الباب ۲ من أبواب آداب التجارة. 
الحديث 0. 

)٤(‏ الوسائل ۱۵: ۳۲۹ الباب ٤٦‏ من أبواب جهاد النقس. 
الحدیث ۳۳ وااظر الحديث .۳١‏ 


OV ..‏ 
سوقاًء ومعه الدرّة علیٰ عاتقه. وکان لها طرفان. 
وكانت تسكئ السبينة [السبتية] فيقف عل أهل 
كل سوق. فينادي: يامعشر التجار اقوا اللّه.» 
فينصحهم» وكان فيما يقول: «وأوفوا الكيل 
والمیزان. ولا تبخسوا الناس أشياء هم ولا تعثوا في 
الأرض مفسدين» فيطوف في جميع أسواق 

الكوفة. ثم يرجع فيقعد للناس»". 

وغيرها من الروايات الدالة على حرمة 
الظلم وأكل مال الناس بغير حقٌ ونحو ذلك. 

و الإجماع. فهو حاصل بين المسلمين» 
فضلا عن فقهاء المذهب» إذ لم ينقل وجود من 
يدعي عدم حرمته مع وجود النهي الصريح عنه في 
القرآن. 

وأا المقل. فاه مستقل بقبح الظلم» وتنقيص 
حن الناس -سواء كان بعنوان التطفيف أو البخس - 
ظلمٌ بلا شك. فيستقل المقل بقبحه. 

هل التطفيف عنوان مستقل من جملة 
المحرّمات. أو ليس كذلك, بل هو حرام من جهة 
كونه أكلاً لمال الغير بالباطل والمدوان؟ 

لم يتعرّض الشيخ الأنصاري لذلك. نعم 
تعض له بض المحشّين والمملقين. 


الوسائل ۱۷: ۳۸۲ ۳۸۳ الباب ۲ من أبواب آداب 
التجارة. المحديث الأرّل. 


. A 


فاكتفئ السيّد اليزدي بذكر الاحتمالين مع 
التمرة المترتبة عليها. 

ولكن قال الإيرواني: إن التطفيف بعنوانه 
ليس محرماء بل المحرَم عدم دقع الح كاملا فل 
قد ينقص الكيلء ولكن يور الحقّ من محل 
خر 

وأجابه السيّد الخوئي بأ التطفيف بنفسه 
عنوان محرّم؛ وقد جُعل في الآية مذموماً ورتب 
عليه الويل. وكذا البخس في المكيال۳. 

وتظهر المرة فيما لو طف ولم يتصرف 
صار بيده من التطفیف. فعلیٰ القول بکونه حرام 
مستقلاء يكون فعله حراماًء وعلئ القول الآخر 
لايصير حرامأًء إل على القول بحرمة الإعانة على 
الإثم. 


الآشار الوضعية العطفيف والبخس فبي 

المکیال: : 

المقصود من الآثار الوضعيّة هى الآثار 
التكويئية التي يستلزمها التطفيف, غير السقوبة 
الأخروبة. ويمكن أن تسكى بالعقوبة الدنيوة 
ضا 


-فقد ورد عن أبى جعفر الباقر لل, أله قال: 


۲۲ الحاشية على المكاسب اللسيد اليزدي)‎ ١ 
. ۱۳۷ ١١ أظر الحاشية عل المكاسب (لاإيروافي)‎ )۲( 
.۲٤١ :۱ مصباح الفقاهة‎ )۳( 

.۲۲ الحاشية على المكاسب (للسيّد اليزدي):‎ )٤( 


الموسوعة الفقهئة الميشرة /ج 


«قال رسول اله الا: خم إن أدركتموهئ 
فتعرذوا باه منهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قا 
حت يعلنوها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي 
لم تكن في أسلاقهم الذين مضواء ولم ينقصوا 
المكيال والميزان إل أخذوا بالسنين وشدّة المؤونة 
وجور السلطان» ولم يمنعوا الزكاة إلا منعوا القطر 
من السماء» ولولا البهائم لم يمطرواء ولم يتقضوا 
عهد الله وعهد رسوله إل ساط الله عليهم عدوحم. 
ا ن دی یحکدوابنی ا ؤل 
الله إل جعل الله بأسهم بینهم». 
-وفي رواية اخری عنه اء قال: «وجدنا 
کي ركتاب رسول اله ##: إذا ظهر الزنا من عدي 
كر بوت الُجأة. وإذا طف الميزان والمكيال 
أخذهم الله بالسنين والنقص» وإذا منعوا الزكاة 
منعت الأرض بركاتها من الزرع والثمار والمعادن 
کلھاء وإذا جاروا في الأحكام تعاونوا على الظلم 
والمدوان, وإذا نقضوا المهد ساط الله عليهم 
عدوهم» وإذا قطعوا الأرحام جُعلت الأموال في 
أيدي الأشرار. وإذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا 
عن المنكرء ولم يتبعوا الأخيار من أهل بيتي سيل 
الله عليهم شرارهم فیدعو خیارهم فلا يستجاب 
لھم»". 


(۱) الوسائل ۲۷۲:۱ الباب ١١‏ من أبواب الأمر والنهي. 
الحديث الأرّل. 1 
7 الوسائل ۱۱ ۲۷۲ الباب ١ء‏ من أبواب الأمر والنبي 
الحديث . 


ذكرنا الروايتين بطولهما لما فيهما من الفوائد 
الجة. 


ثائیاً -الحکم الوضعي للتطفيف: 

لم يذكر أغلب الققهاء الحكم الوضعي 
للتطفيف, نعم تعرّض له الشيخ الأنصاري باختصار 
في ما إذا كان العوضان ربو بين» وعلق عليه بعض 
المحشّين على كلامه. 

والصور التي ذكرها السيّد الخوثي في 
المسألة ھی کال 

الأولى -أن يوجر تقسه على الطلفيف بأن 
يجعل التطفيف مورداً للإجارة. ولا إشكال فلي 
بطلان الإجارة عندثل» وحرمتها تكليفا. 

ولكن للإيرواني وجه لعدم البطلان» تا 
على ما ذهب إليه: من أن التطقيف ليس محرّماً 
بعنوانه كي يحرم أخذ الأجرة عليه بل إّما هو 
محرّم من باب عدم الوفاء بالحقّ واه أكل للمال 
بالباطل. 

الانية -أن يطلف فيما يبيعه هو من مالهء فلا 
إشكال هنا في حرمة فعله تكليفاً. ولكن هل تبطل 
المعاملة وضعاًأيضاً أ ؟ 

فهنا تاره يكون المييعكلباء وأخرئ شخمياً. 

والكلي تار يكون كلّياً في الذمةء وأخرئ 


() أظر مصباح الفقاهة .۲6٤ ٩۱‏ 
() أأظر الحاشية عل المكاسب (للإیرواني) ١‏ ۱۳۸. 
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١‏ -أن يكون المبيع كلَياً في الذمةء بأن يبع 
له طّْاً من الحنطة في الذمّة, ولكن يحول له تسعمثة 


وخمسین کیلوا منها. 
فالمعاملة هنا صحيحة, لألّها وقعت على 
كي الحنطة, وإما نقص البائع - عند الدفع عن 


المبيع. فتكون ذمّته مشغولة بالمقدار الناقص. 
۲-أن يكون المبيع كلَياً في المعيّنء بأن يبع 
له مثة كيلو من الحنطة الموجودة هناء والتي تسبل 
طا أو أكثر لكته يدفع أقل من مثة كيلو. 
فالمعاملة هنا صحيحة أي 
المتقدم. 
ولا فرق في الموردين بين المماملة الربوئة 
وغيۇھا. 
٣‏ -أن يكون المبيع شخصياء والصور 


أ-أن يقول: بعتك هذه الحنطة على أن تكون 
طا فيكون الإنشاء معلَقاً على كون الحنطة طا 
ولكن عند الدفع يدفع أل من ذلك. 

قال السيّد الخوثي: إن البيع في هذه الصورة 
باطل من باب التعليق في إتشائه» لا من باب 
التطفيف. 


ينشئ البيع منجَزاً على الماع 
الموجود خارجاً بعنوان أنه كذا مقداره بحيث 
يكون المقدار داعياً للشراء بتلك القيمة. ولكن 
بطتف منه عند البيع. 


ب أن 


فالبيع هنا صحيح؛ بناء على أن تخلّف 
الأوصاف العرضية وغير المقومة المييع - ومنها 
المقدار - غير موجب لبطلان البيع» نعم للمشتري 
خيار تخْلّف الشرط فله أن يفسخ اليبع للك 

ج أن ينشئ البيع على المتاع الموجود في 
الخارج, وأمّا توصيفه بكون مقداره كذاء فإتما هو 
لأجل الإشارة إلى أنه مقابل الموض المعيّن بأن 
يكون مقصوده تقسيط الشمن على المتاع. لا تقييد 
الماع بكونه كذلك. ليلزم تخلّف الشرط. 

فهنا لو طقف البائم صح البيع بالنسبة إلى 
الموجود, وبطل بالنسبة إلن غيره» كما لو باع ماله 
مع مال غیرہ'". 


)١(‏ أظر مصباح النتامة .٤٠۵ ١‏ وإليه ذهب الإيروا يبل 
حاشیته عل المکاسب ۱: ۱۳۸. 
(۲) أظر مصباع الفقاهة on‏ 
لكن ير الإيرواني بطلان المعاملة في هذا الفرض؛ 
لأ المبيع هو العنوان - المتاع الصف پکون وزنه کنا ے 
المتحقّق في هذا المشاهد. والمفروض أله لم يتحقق مثل 
هذا العنوان فا هو موجود في المنارج» وجعَل هذا المورد 
من موارد تعارض الوصف والإشارةء وم بلقزم بطر 
أحدهما الذي يكون أقوى ظهوراً من الآخر. 
لكن نن السيّد انوي أن يكون مورد البحث من 
هذا القبیل. 
وأا الشيخ الأتصاري فلم يستبعد الصحةء وهو 
الظاهر من السيّد اليزدي أيضاً. 
أظر: : المصدرين المتقدمين. والمكاسب (للشيخ 
الأخصاري) ١‏ . وحاشية السيّد اليزدي عليه: ۲۳. 


............. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج١‏ 


هذا كله إذا لم يكن الموضان -في البيع 
الشخصي - ربوبين. أمّا إذا كانا كذلك, بأن كان 
العوضان متجانسين مكيلين أو موزونين كالحنطة 
بالحنطة. 

-ففي الصورة الأولئ يبطل ابيع للتعليق من 
دون نظر إلى التطفيف وكون المعاملة ربويةء كيا 
تقام. 

- وفي الصورة الانية ببطل البيع؛ لحصول 
الربا سيب عدم تساوي الموضین؛ لله باع رطلاً 
من الحنطة مثلاً ببرطل منهاء لكن دفع ناقصاً 
يصل التفاضل بين الموضين. 

- وفي الصورة الثالفة يقتط الفمن على 
المبيعءخيصح في المقدار الموجود والمدفوع إلى 
المشتريء ويبطل في غيره. 

تتبیه: 

تقدّم الكلام عن التطفيف من حيث الحكم 
التكليفي والوضعي عند الكلام عن البخس في 
محلّه, لاشتراکهما في الحکم» ولکن کرّرتا هنا 
الأبحاث بصورة أكثر تفصيلاً 


مظان البحث: 
بُبحث عن ذلك في كتاب التجارة عند 
الكلام عن المكاسب المحرّمة. 


من الطوع» وهو الاتقياد. ويضاده الكرم 
قال تعالئ: ييا وما أو كزهاً4'؛ وقالة 
«وَلة أسلَّم في آلشماواتِ وار ض َا 
رهھ" . 

والتطرع في الأصل: تكلف الطاعة. 
وقد تعارف استعماله في الحبرع با لا يزم 
کالتنقل. ومنه قوله تعالی؛ فمن تَطَوع عَيْرا قو َير 
4" 

والمطَرّعة: هم الذين يتبرًعون بالجهاد. ومنه 
أيضاً المطوّعون في الصدقات كما في قوله تعالى: 
<آلذِينَ يرون آلحُطَرعِين ِن آل 


(۱) فصلت: ۱۱. 
(۲) آل عمران: ۸۳ 
(۳) البقرة: 1۸4. 


المستفاد من مجموع استعمالات هذا 
المصطلح في الآيات والروايات وكلمات الفقهاء 
هو أن المراد منه: الإتيان بالشيء مع عدم فرضه 
عليه. 

لكن يبدو لنا أن هذا المعنى أعمٌ من 
المندوب والمستحبً والنافلةء وذلك لأنٌ عناوين 
المندوب وأخويه إّما تصدق فيما إذا كان الفعل 
مطلوباً شرعاء ولكن لم يصل إلى حد الإلزام 
والوجوب. 

أمّا التطوّع» فقد يطلق على ذلك وعلى غير 
المطلوب شرعاً كذلك, كما في التطوّع في العبادات 
متخي الوالد أو الزوج أو المالك ونحوهم من 
يشترط إذنهم فان التطرّع صادق على العبادة من 
دون إذن هؤلاء» مع أله لم يصدقق علبها نها فعل 
منذوبۂ 


والمسألة بعد تحتاج إلى تأمّل. 


الأحكام: 
الكلام حول التطوّع هنا يكون في الأمور 


(۱) التوبة: 

(۲) أظر: معجم مفردات ألفاظ الترآن (للراغب). وترتيب 
كناب المينء والصحاع؛ والمصباح المتيرء رغيرهان 
طرخ 


العائة للتطوّع من دون التورّط بذكر المصاديق. إلا 
مایكون مورا في فهم الموضوع. 


مشروعية التطرع: 

التطوّع أمرٌ مرغوب فيه عند جميع العقلاءء 
والأمم والأديان والمذاهب» كل على طريقند 
ومسلكهء فلا غرو إذن من أن يكون التطرّع 
مشروعأً في الإسلام. 

والنصوص الدالة على مشروعية التمطرع 
کثيرة. منها؛ 

- قوله تعالی: إن الَا وَالمَروَة ِن عار 
أو 1 
يراق لل َا كو علي . 
-وقوله تعالی؛ (... وَعَلّی 


فِذِية طَعَام شين فس تطوؤع 
4...4 


۳ التویتہ ۷۹ 


............. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج 


حكمة مشروعية التطرع: 

لايمكن إدارة المجتع في جميع المجالات 
المادية والمعنوبة بالقوانين الإلزامية فحسب» 
وذلك: 

-للزوم العسر والحرج الشديدين. 


الإنسان با . 
ولذلك. فاللازم فتع الباب للتطوع في 
المجالات المناسبة والترغيب فيه. 

والواقع أن الأحكام التطوعيّة مكمّلات 
للأحكام الإلزامية. 


جبر نقصان الفرائض بالتطوّع: 

بردت روايات عديدة مفادها: أن حكمة 
تشريع التطوّع في الصلاة -النوافل - هي جبر 
تقصان الفرائض بسبب عدم التو جه فسيها إلى الد 
تعالی» منها: 

- مارواه محمد بن مسلم في الصحيح؛ عن 
أبي جعفر #4 أله قال: 

«إِنٌ العبد ليرفع من صلاته نصفها أو ثلتها أو 
ربمها أو خمسهاء فما يرفع له إل ما أقبل عليه منها 
بقلبهء وما أمرنا بالنافلة يتم لهم بها ما نقصوا من 
الفريضة». 


() الوسائل: ۷١ :٤‏ الباب ١۷‏ من أبواب أعداد الفرائثض. 
الحديث ٣‏ 


طنج . 

وما رواء محئد بن ملم في الصحیح أیفاً 
عن أبي عبداله 4 -في حدیث -قال: «من صل 
فأقبل عل صلاته لم يحدّث تفسه فبهاء أو لم يسه 
فيها أقبل الله عليه ما أقبل علبهاء فرّما فع نصفها 
أو ربعها أو ثلتها أو خسسهاء وما أمرنا بالسلة 
لیکمل بها ماذهب من المکتوبة». 

وروايات مشابهة أًخرئ وردت بهذا 
الشتوي 


الحكم التكليفي للطرّع: 
الأصل الأرلي في التطوّع أن يكون مستحباً 
وندباًء مع توقر شروط الأهلبة في المتطاوع. الکن قا 
تمتريه عض الأبحكام الأخر ابض الأس باو 
وذلك مثل: 
-تبرعات الصبي المميّز غير البالغ؛ بناء على 
عدم صحة تبرّعات غير البالغ مطلقاً وإن بلغ عشرأًء 
فإِنٌ تبرّعاته المالية لم صف بالاستحباب. مثل 
وصيته الماليّة ووقفه وصدقته ونحو ذلك. 
التبرعات التي يتوقف عليها حفظ النقس 
من التلف» فإنّها تكون واجبة عندئن فيجب على 
مالكها دفعها على وجه الإعارة على الأقل لحفظ 
النفس المحترمة من الهلاك. 
-التطوع بالنوافل في وقت الف 


() الوسائل ۷١ ٤‏ الباب ١۷‏ من أبواب أعداد الفرائض. 
الحديث ۲. 


القول بكراحتهاء وإن كانت الكراهة في العبادات 
معن «أقل ثواباً». 

وكلٌ مورد يفقد المتطوّع. فيه شروط أهلية 
التطرّع» كما سيأتي بیان 


أهلية المتطرع للتطرع: 

يشترط في المتطرّع أن يكون أهلاً لتطوع, 
فلا تصح تطورًعات من لا أهلية له للتطوع. 

والتطوًع إا أن يكون في العبادة. أو في 
خیرهاء 

ولا -أهلية التطرّع في العبادات: 

يشترط في أهلتة التطرع في المبادةء أهلية 
العبادة نفسهاء فيشترط فبها أهلية التكليف» 
كالبرغ, والعقل والقصد والاختيار ونية اقرب 
ونحوها. 

واختلف الفقهاء في صدور نيّة التقرب من 
الكافر. وفي صحَّة عبادات الصبيّ المميّر غير 
البال, على القول بصدور الثلة من الكافر وبصخة 
عبادات الصبيّ يكونان أهلاً للتطوّع في العبادة. 


ثانياً -أهليّة التطرّع في غير العبادات: 

أهلية التطرّع في غير العبادات 

ية التصرّف والتبرّع في المتطوع؛ فلإن 

کان المطرع أعلالدرع جاز تطوٌعه ولا فلا. 
وتتحقق مق أهلیة التبرع بتحقق شروطهاء وهي وهي 


العقلء والبلوغء والرشد. وعدم الحجر لسفه أو دين 
أو نحو ذلك. 

فلا تصح التبرًعات المالية لغير البالغ إلا على 
القول بصحَة بعض تبرّعاتهء إذا كان له عشر سنين 
فما فوق» ولا للمجنونء ولا للسفيه. ولا للمحجور 
عليه للدین. 

ويراجع لإكمال البحث العنوانان: أهلية 
ویلوغ. 


أهلية الفعل للعطوع به: 

يشترط في صحة التطوّع أن يكون الفعل 
المتطوًع به قابلاً للتطرّع» والقابلية تحصل بوجود 
المقتضي في الفعل للتطرّع به وعدم المنع منه شرعاً 
أو عقا 

فإذا لم يكن في الفمل قابلية التطوّع لم يصح 
التطوع, كما آله إذاكانت فيه القابليّة» لکن كان مانم 
منه لم يصح التطوع أيضاً. 

فمشال ذلك هو: أ المالك في ماله قابلية 
للتصدّق به فيه اقتضاء التطوع بالتصدق به ولکن 
إذالم يكن هناك مانع متل الحجرء لفو أو دَيْن. 

إذن فالمقتضي للتطرع بالتصدّق بالمال 
موجود. وهو کونه ماله لکن لو لم پوجد مانع. 
کالحجر مثلاً 

أما المقتضي للتطرّع بالعصدّق بمال الغير عن 
نفسه غير موجود أصلاً لمدم قابليته لذلك. 

نعم» لو أذن المالك لغيره أن يتصدّق به أي 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠‏ 


عن المالك تفسه -» فيقع الصدق من المالك 
عندئن, لا عن الداقع. 

الهم إل أن يقول المالك: تصدّق بمالي عن 
نفسك» فیکون کلامه متضعناً تمليك المال له اول 
بهبةٍ ونحوهاء ثم الطلب منه أن يتصدَّق به, كما يقال 
في: «أعتق عبدا عتي» آي ملكتي إا ألا تم 
أعتقه عي وكالة. 


أسباب منع التطرع: 

السبب الهم لمنع التطرع هو تهي الشارع. 
والنهي إا أن يكون عن التطرع في المبادات أو 
یر ها 

ولا -النهي عن التطرّع في المبادات: 

إلميادة إا أن تكون مالتة أو غيرها. 

١‏ -النهي عن التطرّع في المبادات غير 

المالية: 

وهذه المبادات كالصلاة والصوم» وقد ورد 
المنع عن التطرّع بهما في بعض الحالات: 

أ -التطوّع بالنافلة في وقت الفريضة: 

اختلف الفقهاء في جواز التطوّع بالنافلة في 
وقت الفريضة وقبل أداتها اختلافاً شديداً. فذهب 
قسم منهم إلى عدم جواز ذلك» وذهب قسم آخر 
إلى جوازه» لكن على كراهة عند بعضهم. 


(۱) أظر: الجواهر ۷ ۲0١ ۲٤١‏ والمستمساك ٠۳١:۵‏ 
والتنقيح (الصلات) 2-٩‏ 


تطرع . 


والسيب في ذلك اختلاف ما يستفاد من 
الروايات. 


ومشل ذلك التطرًع بالنافلة لمن عليه قضاء 
الفريضة, ففيه خلاف كالمتقدّم. 

ب _كراهة النافلة في أوقات محدّدة: 

النافلة إا مرلبة أي موظفة, مثل النوافل 
اليومية المرتبة. 

وأا غير مرتبة. وهي: 

إا ذات سسبب. كصلاة الاستخارة. 
والاستسقاءء وصلاة الزيارة» والصلوات 
المخصوصة في الأزمنة والأمكنة المخصوصة. 

أو غير ذات سبب» وتسكئ المبتدأة. وهلي 
النوافل التي لم يرد فيها نص خاص. ونما َل 
باستحبایها لاستحباب مطلق الصلاة؛ لات 
موضوع. 

ثم إن المشهور كما قيل" -كراهة النوافل 
في أوقات خمسةء وخصّها بعضهم بالنوافل 
المبتدأة. وعثمها بعض آخر لمطلق النوافل غير 
المرتّبة, أي إذا كانت ذات سبب أم لاء 

وهذه الأوقات هي: 

١-بعد‏ صلاة الصبح حى تطلع الشمس. 


٠۳۷ :۵ والمستسك‎ ۲٠٠-۲١١ ١ أظر: الجواهر‎ )١( 
0۰۸-٤۹١ :۱ والتنقيح (الصلا)‎ ۹ 

() أظر: الجواهر ١۷‏ ۲۸۲ والمستمسك ٠١١ :١‏ وفيه قل 

الإجاع عل ذلك مستفيضاً. رالتنقيح (الصلا) .0۲١ :١‏ 
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۲-بعد صلاة العصر ت 

٣‏ عند طلوع الشمس حى تنبسط. 

٤-عند‏ قيام الشمس حتى تزول. 

۵ -عند غروب الشمس,» أي قبيل الغروب. 

ج - ترك التطرع بالنافلة بعد الإقامة: 

يكره التطرّع بالنافلة بعد الإقامة اصلاة 
الجماعة ٠‏ كما تقد في عنوان «تشاغل». 

د -كراهة التطرًع بالنافلة قبل صلاة اليد 

وبعدها: 

المشهور بين الفقهاء: كراهة التطوّع بالنافلة 
قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوالء ويستثنى من 
ذلك من کان بالمدينة. فیجوز له أن يصلي رکعتين 
في مسجب البي اة قبل الخروج إلن اليد 

وحكي عن بعضهم -كالحلبي والقاضي وابن 
حمزة عدم جواز ذلك» لکن حملوا کلامهم على 
الكراهة, لأ كلامهم مأخوذ من الروايات. 
والمستفاد منها هو الكراهة. 

ه-حرمة التطرّع بالصوم يومي العيدين: 

يحرم الصوم يومي الميدين باتفاق 
المسلمينء فلا يجوز التطوّع بالصوم فيهما". 


4۷۲ :٤ والوسيلة: ۱۰۹ والذکرئ‎ ۱١۹ أظر: النهاية‎ )۱( 
+1١ والجواهر‎ ۳۹١ والذخيرة:‎ ٠۳١١ :٤ والمدارك‎ 
VY 

(۲) آظر: متاح الکرامة ۱۳ ۲۰۰ والجواهر ۳۹۱:1۱ 

(۳) ار الجواهر ۱۷ .٠١١‏ 


. 


و -عدم جواز التطوّع بالصوم يام التشريق 

لمن کان بمنیٰ: 

لایجوز لمن کان ناسا بمنی أن يصوم يام 
التشريق» وهي: اليوم الحادي عشرء والثاني عشر» 
والثالث عشر من شهر ذي الحجّة الحرام. 

ز عدم جواز التطوّع بالصوم في السفر: 

ذهب جماعة من الفقهاء إلى عدم جواز 
التطوّع بالصوم في السفرء عدا ثلاثة يام في 
المدينة اطلب الحاجة. 

وذهب آخرون إلى كراهة ذلك". 

ح -عدم جواز الصوم تطوّعأً لسن عليه 

صوم فائت: 

المشهور بين الفتهاء" أله لايجوز التطرع 
بالصوم إذاكان على المكلف قضاء صوم رمضانً 

وقیل بجواز,؟. 

وهل باقي الصيام الواجبة. كالواجب بنذر 
وشبهه مثل صوم القضاء» لايجوز التطوّع بالصوم 


۱ أظر ا لجواهر ANV‏ 

0( أظر, المدارك 1: ٠٥۰‏ والمجواهر ۱۹: ۲۳۸ ۴٤١‏ 
و۱7:1۷. والرياض ٤01:0‏ £0 والمستىسىك ۸ 
١٠ء‏ ومستند العروة (الصوم) ۱: .٤١۹‏ 

0 أظر؛ الجواهر ۴١:۷‏ والمستمسك ۸ ۲١‏ ومستئد 
العروة (الصوم) 4۷١ ١‏ 

() القائل هو السيد المرتضئ في الرسالة الرية (رسائل 
الشريف المرتضئ) ٠۳١١ :١‏ والعلامة في القواعد :١‏ 
AE‏ 


الموسوعة الققهية الميشرة /ج٠‏ 
مع وجودها في ذمّة المكلًف؟ فيه خلاف. 
از صوم الزوجة تطوعا من 


دون إذن الزوج: 


ط عدم 


لايصح للزوجة أن تصوم ندباً من دون إذن 
الزروج؛ لله يستلزم الح أي المنع من حق 
الزوج في الاستمتاع" وفي صحيحة محمد ابن 
مسلم» عن أبي جعفر 4ء قال: «ليس للمرأة أن 
تصوم تطوّعا إلا بإذن زوجها»". 

ي عدم جواز التطرّع ببعض أنواع الصيام: 

هناك أنواع من الصيام ورد النهي عنهاء مثل: 

-صوم الوصال وهو أن يصوم يوم وليلة إلى 
الجر أو يصوم يومين مع ليلة بينهما. 

-صوم الصمت» وهو أن ينوي الصوم ساكتاً. 
يو التنوي هو الصوم المقرون بالسكوت*. 

ك -كراهة القطرّع بالصيام في بعض 

الحالات: 

هناك موارد من الصوم السدبي ورد النهي 
التنزيهي عنهاء وهي: 

- صوم عرفة لسن خشي أن ييضعفه عن 
الدعاء» وكذا مع الشك في أل شهر ذي الحجة. 


۱۱ أظر الجواهر ۹۱۷ ۲۳. 

() أظر الجواهر ۱۷: .٠۳١‏ 

الوسائل ۱۰: ٠۲۷‏ الباب ۸ من أبواب الصوم السرم 
الحديث الأول 

()و(۵) أظر الجواهر ۱۷ ۱۲۹-۱۲۵ 


لاحتمال کونه عیداً. 
-صوم النافلة في السفر عند بعضٍ» عدا 
ثلاثة أيّام في المدينة". 


-صوم الضيف نافلةً من دون إذن مضيفد"". 


-صوم الولد من غير إذن والده. 

نعم. لايصح الصوم مع نهي أحد الوالدين 
شفقة على الولد إذا استلزمت المخالفة إيذاءهماا*» 
كما تقدّم في عنوان «إطاعة». 

- صوم من دعاء أخوه المؤمن للطعام فلم 
يجبه واستمرٌ في صيامه. 

-صوم عاشوراء على رأ ي۳ 

ل عدم جواز اعتكاف الزوجة تطوعاان 

دون إذن الزوج: 

لتا كان الاعتكاف يتضكن الصوم والخرّج 
من البيت» فهو يتوقّف على إذن الزوج أيضاً 


(١)أظر‏ المصادر المذكورة في لامش ۲ من العمود الأرّل من 
المفحة التقدّمة. 

FFA NT NV أظر: الجواهر‎ )۲( 

(۳) أظر:الجواهر ١١١:۷‏ والمستمسك ۰ ۷ ومستند 
العروة (الصوم) : .۳١۸‏ 

)٤(‏ أظر: الجواهر ۷ ۹ ومستند العروة (الصوم) ۲؛ 
W-F.A‏ 

)١(‏ أنظر: المستمسك ۷ ٠١۹‏ - ١۷ء‏ ومستند المروة 
(الصوم) ۳۰۸:۲ و۳۱۸ 

۸٠ :۲ والمسالك‎ ١١۹ :1۷ أظر: الجواهر‎ ١ 

(۷ أظر العروة الوق ۳د ۰ /الصوم المكروه. 


O 
فلا يصح بدونه.‎ 

م - عدم صحة حج المرأة تطوَعاً إل بإذن 
زوجها: 


وقد ادعي الإجماع على ذلك مستفيضا؛ 
لأ مراعاة حق الزوج أعظم من مراعاة الندي؟. 
ن عدم صحة حج التطرّع لمن عليه حجّة 
الإسلام: 
من انشغلت ذمته بحجة الإسلام ولم يأت بها 
لايحج تطوًعاً؛ بل لاب من إفراغ ذمته بما انشغلت 
من الحج الواجب أوَلاًء ثم القطرع بالمندوب 
n‏ 
هذا هو المشهور. لكن قبل صاحب المدارك 
أصل المنع وتردّد في بطلان الحج الذي تطوّع بد. 


منه 


۲ -النهي عن التطرّع في العبادات المالية: 
المقصود من المبادات المالية هي التي 
اشتملت على النيّة مقرونة بصرف المال» مثل 
الزكاةء والخمس. والصدقة. والوقف» ونحوها. 
فأسباب المنع في هذه هي: 
أ الحجر: 
الحَجر بصورة عامة مانع من التتصرّفات 


)١(‏ أظر: المدارك ۷ ١‏ والجواهر ٠۳۳١:١۷‏ والمستسك 
PAN.‏ 

(۲) ظر المجواهر ۱۷ ٣۳۳‏ 

.۲۸٠١ ۱۰١ أظر:الجواهر 1۷: ۳۹۴ والمستسك‎ )۳( 

(4) أظر المدارك ۸۸ 


المالية مهما كان سبب الحجرء سواء كان هو الصغرء 
أو عدم الرشد, أو الإفلاس,» أو غير ذلك. 
رز تبرعات الصبيّ المالية إذا لم يكن 
نات وإذا لم یکن بالف عل المشهور. 
وهناك قول بصحّة صدقة البالغ عشراً وتحوها من 
التبرّعات. 

كما لا تجوز تبرّعات المجنونء ولا السفيه. 
ولا افلس ولا المريض مرض الموت في الزائد 
عن الثلث على قول -إلا مع رضا الورثةا. 

ب عدم الإذن ممن له الإذن: 


فلا ت 


میا بالا 


إذا كان تصرف شخص وتبرعه في ماله 
متوافاً على إذن غيره. فلا يصح له التصرف إل مع 
إذن ذلك الغيرء فالصبىّ والسفيه ونحوهما لايجوز 
لهما التصرّفات المالية إلمع إذن ولهماء فإذا ادى 
جاز تصرفهما وال فلا" . 

ج - تعلق حقٌ مالي مفروض: 

إذا تعلق في ذمّة الإنسان حقّ مالي مفروض 
فوري» وکان یعجز عن دفعه لو تطوّع بصرف المال 
في القربات» فلا يجوز له التطرّع بلك عندئا, لاله 
يستلزم تفويت الواجب الفوري» وقد صرح الفقهاء 
باه لو طالب صاحب الدين دينه مصرَاً على ذلك 
والمصلّي في حالة الصلاة, وجب عليه قطع الصلاة 


(۱) براجع ذلك کله في کتاب المحجر. ر ا جواهر ٣:۲۲‏ وما 
بعدها 
۴ 

(۲) أظر المصدر المتقدم ونحوه في هذا الموضوع. 


.............. الموسوعة الققهيّة الميسرة /ج٠‏ 


مع سعة الوقت. لأداء الدينء لتقدّم حي الناس على 
حق الله" فكيف بمزاحمة التطرّعات المندوبة 
لأداء الدین؟! 

ومشل ذلك لو كان في ذمته الإنفاق على من 
تجب نفقته عليه فلايجوز له التطوع عندئز 
بالقربات المالية لو استلزم ذلك الإخلال بالنفقة 
الواجبة. 

د التطرّع بصرف المال في المعصية: 

لايجوز التطوّع بصرف المال في المعصية 
نفسها أو في مايستلزمهاء أو ما يروًجها. وذلك مثل: 

١‏ صرف المال في البدعة وإن كان صورتها 
تصرارة إسلامية. 

۲-وصرفه على ما يوجب الإضرار 
الالام والمسلمين أنفسهم, أو بأموالهم, أو 
بأعراضهم ونوامیسهم د النزاع بینهم. 

۳او صرفه علیٰ مایوجب تشیید آرکان 
الكفر والضلال والفسوق وأمثال هذه الموارد. فإِلّه 
لایجوز التطرّع بها قطعاً. 


ثانياً -النهي عن اطع في غير العبادات: 
المقصود من غير العبادات هنا ما كان قوامه 
غير متوقف على قصد القربةء بخلاف العبادة. ومثل 
هذا لايترتّب عليه الثواب ألبة. 
() أظر المروة الوثئ HR‏ / مسوغات قطع الصلاةء 
الالة ٣‏ 


لو نوئ قصد القربة في ذلك ترتّب عليه 
التواب أيضاً. 

والحاصل: أنه لامانع من قصد القربة في غير 
العبادات وتحصيل الثواب عليه اما في حد ذاتها 


لاتحتاج إلى قصد القربة. 
ثم إن التطوع في غير العبادات إيمّا أن يكون 
في الأفعال. أوفي الأموال. 
١‏ -النهي عن التطرّع بالأفعال في غير 
العبادات: 
يجوز التطرّع بالأفعال في غير العبادات مع 


توفر شروط الأ 


في المتطرّع وفي الفعل 


المتطوّع بهء لکن ٳذا لم يکن هناك نهي شرعيّء؛ مئ 
قبیل: 
-كون الفعل محصية أو مساعداً ليها أي 


مستلزماً لهاء كالتطرّع بإعانة الظالم مثلاٌ 
-أو كون الفعل محتاجاً إلى إذن من له 
الإذن, كتطرّع الزوجة بخدمة المسجد أو نحو ذلك. 
المتوقف على إذن الزوج» وكتطوّع الولد بالسفر 
اطلب العلم» أو الاشتراك في الجهاد التطوعي ونحو 
ذلك ما يتوقف شرمية التطوّع به على إذن 
الوالدين أو عدم إيذاتهماء على الخلاف في المبنئ. 
۲ -النهي عن التطرّع بالأموال في غير 
العباداا 
يجوز أن يتطرع الإنسان بماله في غير 
العبادات» مثل مساعدة الفقراء والزمنئ والمرضى 
والمصابين بالزلزال. ولبناء المستشفيات ونحو 


ذلك من المرافى العامة التي يستفيد متها جميع 
الناس أو طبقة خاصّة منهم. 

فالتطرّح بذلك کله لامانع من وإن لم يقصد ب 
القربة إلى اله تعالئ. لأّه ليس عبادياً متوفاً على 
قصد القربةء نعم لو قصد القربة بذلك حصل على 
التواب. 

لكن كل ذلك متوقّف على عدم السنعم 
الشرعي من التطوّع به ونما يون المنع موجوداً: 

-إذاكان التطرّع بالمال في سبيل تأبيد أهل 
الدع والكقارء والفشاق. وأعداء الإسلام 
والمسامين. وأعداء أهل البيت ## على 
الخصوص. 

-إذا كان التطرّع بالمال من دون إذن من 
تاج إل إذنه كما تقد توضيحه. 

-إذا كان التطوّع بالمال مزاحماً مع حى 
مالي واجب بحيث لو صرف المال المتطوّع به 
لمجز عن أداء الح المالي الواجب, كما ققدم 
توضيحه أيضأً. 


انقلاب التطوع واجبأً: 

هناك تطوّعات نديية تنقلب إلى واجبات 
ولیس لها ضابط معين. وما نير إلى بعض 
مایمکن أن یکون ضابطاًء من قبیل: 

١‏ -الشروع في الفعل: 

من التطرّعات التي تنقلب واجباً بالشروع 
فيهاء الاعتكاف المندوب عند جمع مسن الفقهاء. 


وربما كان عند المشهورء فإ فيه أقوالاً ثلائة: 

أ -انقلاب الاعتكاف المندوب واجباً بعد 
الشروع فيه. 
به إليه بعد إكمال يومين منه. 

ج -عدم انقلابه إلى الواجب مطلقاً. 

وقد تقدّم بیانه في عنوان «اعتکاف». 

ومن هذا القبيل الح" 
عمرة لايخرج من إحرامه حت يكمل أعمال ما 
أحرم له ووجوب الإكمال لأجل الخروج من 
الإحرام. 


۲ النذر وأخواه: 
ينقلب المندوب إلى واجب إذا تعلق به النذر 


أوالمهد. أو اليمين. 


۳-الاضطرار» وإنقاذ النفس من الهلاك: 

بذل الإنسان ماله للغير إذا احتاج إلييه 
مندوب» والتطوّع به من التطوّع بالمندوب» ولکن 
قد يصير واجباً إذا توقّف إنقاذ الغمير من الهلاك 
عليه كما إذا احتاج إلى طعام, فيجب على مالك 
الطعام بذله له بالمقدار الذي ينجو به من الهلاك. 

وهل يجب بذله تبرعاً أي مجَاناً أو مع 
العوضء فيه بحث قدمناه في عنوان «اضطرار». 


انقلاب الواجب تطرعاأً: 
الواجب تطوّعأًء وذلك كالصلاة 
الواجبة إن المكلّف إذا شرع فبها جاز رد تيتها إلى 


الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠‏ 
اطع ولکن في موارد خاصة. مغل ر 

-إذا كان المصلّي في فريضة فأقيمت صلاة 
الجماعة, فيستحبً له المدول إلى النافلة وإتمام 
الصلاة ركمتين ليدرك الجماعة. 

-صلاة الميدين واجبة في الأصل عند 
حضور الإمام ##. لكنها تصير مستحبة في زمن 
الغيية". 


تداخل التطوع مع الفرض: 

هناك بعض القطرّعات تتداخل مع 
الواجبات والفرائض, فيكفي إتيان الفرض بدلهاء 
رل 

-غسل الجمعةء بل ساثر الأغسال المستحبّة 
اإفالجتييت مع غسل الجنابةء فيجزي غسل الجنابة 
عنھا جمیعھا لو نواها جمیعا وکذا لو نوی 
خصوص غسل الجنابة. أا لو نوئ غيره ففي 
کفایته عنه خلاف وکلام8. 


)١(‏ أظر المروة الوئق ٤۵۷ :١‏ / النية. المسألة ٠١‏ موارد 
جواز العدول. 

أظر العروة الوثئ ۳۹١:۳‏ الملا / صلاة الميدين. 

(۳ آظر: العروة الوئق ١؛ 0۲١ - ٠۲١‏ غسل المجسنابة / 
المستحبات, المسألة 6 والمستمسىك ۳ 1۳۷ والتنقیع 
(الطهارة) 1: 0۷. وما بعدها. 

(6) أظر: العروة الوثو! 0۲١-٠۲١ ١‏ غسل الجنابة / 
المستحبّات. المسألة ١‏ والمستمسك ۱١ ١۳‏ والتنقیح 
(البلهارة) 7: 0۷ وما بعدها. 


تطرع 
تداخل صلاة التحيّة مع الفريضه لو دخل 
المسجد وابتدأ بالفريضةء فيحصل على ثواب 
التحيّة لو نواها أيضاًء وال سقطت عنه فحسب. 
وأمثال ذلك كثيرة ذكرنا عناوينها في عنوان 
«تداخل» من الملحق الأصوليء ويراجع للمثال 
المتقدّم عنوان «تحيّة» أيضأً. 


قطع التطوّع بعد الشروع فيه: 

تختلف الموارد من حيث جواز قطعها 
وعدمه. 

فإن كان التطوّع عبادة» فلإن كان مثل 
الاعتكاف, والحج؛ فلا يجوز فبهما القطع, لما مب 
من وجوب الاإتمام بعد الشروع فيهما. 

وإن لم تكن العبادة كذلك فيجوز قطعهَهغل 
الصاوات النوافل"» والصوم المندوب". 
وغيرها؛ فإِله لامحذور في قطمها؛ لأنٌ المحرّم 
إّما هو قطع الواجب منها لا المندوب. 

وأا إذا كانت غير عبادة» فإن لم تكن من 
قبيل العقود. فالأصل عدم المانع من قطعهاء إل أن 
يدل دليل على المنع. 


() أظر العروة الوثق ۲: ٤٠۸‏ / بعض أحكام المسجد 
(القامن). 

) المصدر المعقدّم ۳: ٠٠١‏ / اختصاصات النوافل. 

(۴) المصدر المتقدّم ۳: ٠٠١‏ / أقسام الصوم -المندرب 
المسالة(. 

۲٤١ ۱۹ كالطواف المندوب عل رأي. أظر ا مواهر‎ )٤( 


وأما إذا كانت من العقود» فاللازم الرجوع 
إل کل عقد في حد ذاته. فن کان دلیله يجوز قطمه 
فهو ولا فلا 


وقطعه ما لم نک النوعرب تالفاًء أو كانت الهبة 
معوّضة, أو لذي رحم كهبة الوالد للولدء فلا يجوز 
الرجوع فبها. 

-وعقد الوقف لازم لايجوز اأرجوع فيه مع 
تحقق شروطه". 

وعقد الوصيّة جائز مع حياة الموصي 
فیجوز له الرجوع فيه" 

-وعقد العارية يجوز الرجوع فيد. 

-وكذا عقد القرض جائز يجوز الرجوع فيد 
بمعيئ مطالبة المثل أو القيمةء لا ارتجاع المين 
المقروضةا 

-وأما الصدقة المندوبةء سواء عدت من 
المقود أو لاء فهى على المعروف -لازمة لاإيجوز 
الرجوع فبهاء لما ورد: «إلما الصدقة لله عر وجل 
فما جُعل لله عر وجل فلا رجمة فید»"". 


(۱) أظر ا لجواهر .۱۸٤- ۱۸١:۲۸‏ 

(۲) أظر الجواهر ۲۸: ٠١‏ 

(۳) أظر الجواهر A‏ 10 

.۱0۹ :۲۷ أظر الجواهر‎ )١( 

(۵) آنظر: المسالك ۳؛ ٤٥۳‏ والجواهر ۲۸:۲۵ ۲۹. 

الوسائل ۱۹: .۲١١‏ الباب ١١‏ من أيواب الوقوف 
والصدقات. وانظر الجواهر ۲۸: .۱١١‏ 


. 


النيابة في التطرع: 

تصح النيابة عن الميّت وعن الح في 
المندويات, كالح المندوب والعمرة المندوبة. 
والزيارة المندوية. وساثر أفعال الخير والبر 
المندوبةء سواء كان ذلك على نحو الإجارة بأن 
يأخذ الأجرة على الإتيان بالعمل المندوب نيابة 
أو على نحو التبرّع. 

آم النيابة في الواجبات فلا تصح إلاعن 
الميّت» وعن الحيّ في بعض الحالات. لا مطلقا. 


الطرع في النيابة: 

يصح التطرّح بالنيابة عن المت وعن الحيّ 
في المندوبات» سواء علم المنوب عنه الحيً. أو 
وره إذاكان ميا أم لاء فيصع أن يطوف شك 
طوافاً مندوباً عن الأموات والأحياء» حتّى مع عدم 
علم المنوب عنه. 

نعمء قال العامة في المنتهئ: «لايجوز الح 
والعمرة عن حی إل بإذنه» سواء كان 1 1 
نفلا لأئها عبادة تدخلها النيابة, فلم تج عن الح 
المكلف إلبإذنه كالزكا افا ٠‏ 


)١(‏ أظر: المستمساك ۴:۱١‏ و١۷۲-۷‏ ومحتمد المررة 
احج( ۹۲و1۴ 

(۲) أظر المصدرين المحقدّمين. 

(۳) أظر: الجواهر ۲۸۸:1۷ والمستمسك ۷۲:۱۱ 

() متته ۱۹:1۴ وانظر المستسك ۷۲۱۱ 


المرسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 


هناك موارد وقع الخلاف في صحة النيابة 
فيهاء من قبيل: الاحتطاب. والاحتشاش, وإحياء 
الموات» والتحجير ونحو ذلك فإِنٌ قسماً من الفقهاء 
اشترطوا المباشرة في هذه الأعمالء فلا تصح 
عندهم النيابة فبهاء وعليه فلا يصح التطرع بالنيابة 
فبهاء كما لا تصح النيابة مع الأجرة. 

راجع: احتشاش. وإحياء الموات /عاشراً- 
المباشرة في الإحياء. 


أخذ الأجرة على التطرع: 

تقدّم أله تصح النيابة في التطرّع عن الفير 
ناء كانت النيابة تبرّعيّة أو مقابل أخذ الموض. 

أا إذا أراد أن يأخذ الأجرة على ما يطوح 
بأن بُدفع له المال ليصي في المسجد عن 
نفسه؛ لغرض عقلائى كأن لا يخلو المسجد من 
المتعيّدين, أو لینشغل هذا الشخص عن الباطل. أو 
لأسباب شييهة بذلك. فهل يجوز له ذلك؟ 

اختلف فيه الفتهاء, فمن قال بعدم 
الأجرة على الواجبات؛ لمنافاتها لقصد القربة يقول 
به هنا أيضاً, ومن قال بعدم المتافاة یقول به هنا 
أيضاً لكن قيّده بعضهم بأن تعود فائدة الإجارة إلى 


ازآعذ 


€ أقول: يكن توجيه كلامه في النيابة الاستيجارية؛ 
لأنّ الإجارة من المقود: فهي بحاجة إل رضا الطرفين. 
دون النيابة الرعية. 


المستأجر. إل أن الظاهر كفاية ترب الغرض 
المقلائي والشرعيّ على ذلك كما تقدّم في المثال. 

راجع عنوان: إجارة / أخذ الأجرة على 
المستحبات. 


قضاء التطرع: 
العمل المتطوع به با أن يكون موتا أو غير 


المؤقّت لامعنى لفرض القضاء فيه بل 
كلما تحقق موضوعه یترب عليه حكمه. وذلك 
مغل خدمة المسجد والمالم وإكرام المؤمنين 
والإحسان إليهم وقضاء حوائجهم. 

وأمّا النْؤقّت. فإن فُهم من دليله ثلوت 
القضاء فيه فيقضىئ أيضأً. مثل النواف لالع وة 
الراتبة. فمن فاتته نوافل النهار قضاها ولو ليلا 
ومن فاتته نوافل اللیل قضاها ولو نهار 

وما لم یفهم من دلیله ثبوت القضاء له فلا 
معنی لإتيانه مرّة ثانية قضاء لاتتفاء محل ألا 
ولعدم الدليل على إتيانه خارج وقته المحدّد 
وذلك مثل صوم الأيام التي يستحبَ الصوم فسيهاء 
کیوم عرفة مثا فإذا لم يصمهء فلا قضاء له بعده» 
لمدم الدليل عليه. 


مظان البحث: 
ليس للموضوع المتقدّم محل خاص بالبحث 


.١١ أظر العروة الوثئ ۳: 6 / صلا القضاءء المسأل‎ )١( 


ولم يبحث بصورة مستقلّة ولو في مواضع متعددة. 
وإما يحصل على أبحاثه بالتتّع هنا وهناك من أل 
الفقه إلى آخره. 


وبمعنی علا وغلب. يقال: ظهر الأمره أي برز وبان. 
وظهر فلان على عدهء أي غلب عليه 

فالتظاهر يأتي بمعنئ البروزء فيقال: تظاهر 
في صلاته. أي أتئ بها بارزة أمام الناس, أو تظاهر 
في شرب الخمر, أي شربها جهارأً وبمرأئ الناس. 

ويأتي بمعنی التعاون عل إتيان عمل ماء أي 
يجعل كل واحد ظهره خلف ظهر الآخر ليستند إليه 
في دفع المد مغلا . 


)١(‏ أظر: الصحاح رالنهاية (لابن الأثير). وامصباح المتير 
والمعجم الوسيط: «ظهر». 


ويأتي التظاهر بمعنئ الظهار» وهو أن يقول 


لزوجته: نت علي كظهر أي 


اصطلاحاً: 

المراد بالبحث هنا هو التنظاهر بالمعنى 
الأول أي إظهار الشيء وبروزه وتبيينهء كما يظهر 
من الأبحاث الآتية. 

أا التظاهر بمعنى التعاون فيأتي في عنوان 
«تعاون»» وأما التظاهر بمعنئ الظهار فيأتي في 
عنوان «ظهار» أيضاً. 


الأحكام: 

تب علي التظاهر بمعنى الإظهار أحكام 
تقدّم أغلبها ضمن الأبحاث المتقدّمة, وإتما شر 
إلبها إجمالاً للتذكير بموضمها. 


التظاهر فى العبادات: 

لا إشكال في أن التظاهر بالمبادة إذاكان 
مقروناً بالرياء استلزم ذلك بمطلان المبادة؛ لأ 
العبادة يفسدها الرياء. 

وأما إذا لم تكن مقرونة بهء فبالسبة إلى 
الأشخاص العاديين يستحبً لهم الاستتار بالنوافل 
والتظاهر بالواجبات. بأن يصلوها في المساجد. 

وأما من يكون قدوة للناس» فقد قيل 


أنظر لسان العرب: « 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠‏ 


باستحباب التظاهر بالنسبة إليه بإتيان النوافل 
أيضأء وذلك ليقتدي به الناس. 

وکذا کل من یکون تظاهره بالنوافل وأعمال 
الخير والبرٌ موجباً لترغيب الآخرين بذلك. 

وقد تقدم كلام بعض الفتهاء في ذلك في 
عنوان «إسرار». 


حكم التظاهر ببغض أهل البيت 8#: 

لا إشكال في حرمة بغض أهل البيت لاء 
وأنّه من الموبقات - نستجير بال تعالى من ذلك - 
رسواء تظاهر به المبغض أو أسرٌ به. 

نعم ترب على التظاهر بذلك حكمٌ خاص» 
هو دخول المتظاهر في عنوان «الناصب لأهل 
لبي »لذن الناصب هو الذي يتظاهر بالعداء 
لأهل البيت بء وعسندئذ تترتب عليه أحكام 
الناصبيء الذي منه الحكم بنجاسته. 

راجع عنوان «أهل البيت 2# / أحكامهم. 
حرمة بغضهم». 


حكم التظاهر ببغض المؤمن: 

لا إشكال في حرمة بغض المؤمن» وإتما 
الكلام في أن المحرّم هل هو مطلق البغض» سواء 
أظهره المبغض أ لا. أو أن الحرام هو خصوص ما 
أظهر منه؟ 

تقدم الكلام عن ذلك مشبعاً في عنوان 


«بغخض / بغض المؤمن». 


حکم التظاهر بالمحرّمات: 

التظاهر بالمحرّمات تارة يكون من مسلم. 
وأخرى من كافر مسالم كالذمي والمستأمن 
ونحوهما؛ ولکل منهما حکمه. 

ولكن قبل بيان الأحكام نذكر بأنٌ المراد من 
المحرمات هنا هي الكباثرء أما الصغائرء وهي 
التي لاتخل بالعدالةء لاتترتًّب علبها هذه الأحكام 
إلا إذا إستلزم من كثرة ارتكابها حصول التهاون 
بالدين من قبل فاعلهاء أو قلنا بأنّ الإصرار عل 
إتيان الصغائر كبيرة أيضاً. 


أوَلاً -التظاهر بالمحرّمات من قبل المسلم: 

تترتّب على تظاهر السسلم بالمراک 
أحكام شير إلبها إجمالاً وهي: 

١‏ بوت الحرمة والعقوبة على الحظاهر 

بالمحرمات: 

من ارتکب مایوجب الحدّ حُدٌ بعد ثبوت ما 
اذعي علیهء سواء ارتکبه سرا أو علناًء بلا فرق 
بينهما في أصل ثبوت الحد. وكذا لو ارتكب 
مايوجب التعزير كفعل بعض المحرّمات التي لاحد 
فیها. 

ولكن قد تنرب العقوبة -التعزير - على 
نفس التظاهر بالحرام» كما لو تظاهر بالإفطار 


العمدي ومن دون عذر. 


۲ عدم قبول شهادة المتظاهر بالمحرمات: 
لاتقبل شسهادة المتظاهر بالمحرمات. 

لاختلال شرط قبولهاء وهي عدالة الشاهد. 
راجع تفصيل ذلك في عنوان «شهادة». 


٣‏ -عدم حرمة غیبته: 
ذكر الفقهاء من جملة مستئنيات حرمة الفيبة 


ما إذا كان المغتاب متظاهراً بفعل الحرام وبفسقه» 
لاله قد هتك حرمة نفسه""» وقد ورد عن أبي 
عبداللّه الصادق لل#: «إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا 
حرمة له ولا غیبة»'". 

وهل يختص الجواز بالحرام الذي تجاهر 
فيه أم يشمل غيره أيضاً؟ فيه خلاف. 

٤‏ -كراهة تزویجه: 

صرح بعض الفقهاء بكراهة تزويج المتظاهر 
بالفسق, قال الشيخ الطوسي: «يكره للرجل أن 
یزوج بنته شارب خمر أو متظاهراً بالشسق»(۶. 


وقال ابن حمزة: «یکره أن یزوج کریمته من 


(۱) آظر الجواهر ۱۱۱:2۰ و١٤: .۲١‏ 

(۲)أظر اللكاسب (للشيخ الأتصاري) ۱: .۲٣۳‏ 

(۳) الوسائل ۱۲: ۲۸۹ الباب ٠١١‏ من أبواب أحكام 
العشرة الحديث 4. 

آظر المكاسب (للشيخ الأتصاري) ٠٠٠ :١‏ فإته نقل 
عن الشهيد الثافي وغيره عدم ا لجوازه وعن كاشف 
الغطاء وغیره جوازه. واستظهره من إطلاق الروايات. 

٤٦۳ النہاية:‎ )۵( 


. 
المتظاهر بالفسق». 

وکذا قال آخرون". 

۵ عدم ثبوت الح لقاذفه: 

من قذف غيره بالزتا واللواط ونحوهنا 
استحق حد القذف» ومن شرائط المقذوف المفَة» 
بمعنىئ أن القاذف إما يستحق الحد إذا كان 
المقذوف عفيفاًء فلو لم يكن كذلك بأن كان 
متظاهراً فیما قذف بهء فلا يست 

وهل يستحق التعز یر عندئنٍ ام لا؟ فيه كلام. 

وهل يستحق الحة أو التعزير لو كان 
متظاهراً بالفسق في غير ما يوجب الحدٌ بقذفه في 
لو قذفه بما یوجب الحد کما لو کان متظاهراً بأکل 
الربا فقذفه بالزنا ولم یکن متظاهراً فیه؟ فيه خلا 
ay‏ 


اذفه الحد. 


حکم خروجهم للاستسقا 

اختلف الفقهاء في خروج المتظاهرين 
بالفسق وأهل الذمة مع سائر الناس للاستسقاء على 
أقوال: 


-فقيل بمنعهم من الخروج. 


0 الوسیلة: ۲۹۱ 

() ظر, المهذب ۱۸٠ :١‏ وإصباح الشيعه: ٠۹۵‏ را جامع 
للشرائع: ۳۲ وغيرها. 

(۳ آظر: الریاض ۱۳: ۲۵ والجواهر ٤١۲ ٤١‏ و۱۸٤.‏ 


.. الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج١‏ 
-وقیل بكراهة خروجهم. 
-وقیل بجواز ذلك. 
ذكرنا القائلين بهذ الأقوال وتعليلاتهم في 
عنوان «استسقاء». 


ثانياً -التظاهر بالمحرّمات من قبل الكافر: 

الكافر إا أن يكون في أرضه, أو في أرض 
الإسلام. ٠‏ 

فان كان في أرضه, فهو وشأنه وممتقداته. 
لمدم السلطة عليه.. 

وإِن کان في أرض الإسلام» فلا يخلو عن 
ياء أو مستأمناً. 


کو 

فإن كان ذمَياً. فمن شروط الذشة أن 
لا يتظاهروا بالمناكير عندناء كشرب الخمر والزنا 
وأكل لحم الختزير ونكاح المحرّمات ونحوهاء وإن 
كانت جائزة في شر عهم» فلو تظاهروا بفعلها نقضوا 
بذلك عهد الذىة. ويترتّب على ذلك أحكام نقض 
عهد الزمة. 

وقيل: لايكون ذلك نقضاً للعهد وإن اشترط 
عدم التظاهر بالمناكير ضمن العهد. 

نعم تجري عليهم - عندئاٍ -أنواع الحدود 
کالمسلمین". 


أظر الجواهر .۲۷١ :۲١‏ 
أظر المبسوط ۲ 46. 


تظاهر . 

وقدتقدم تغصيل ذلك في توا 
«أهل الذمة». 

وما إذا كان مستأمناً. أي دخل الأرض 
الإسلامية بطلب الأمان فالظاهر من بعض الفقهاء 
أله بحكم الذمي» قال الشيخ الطوسي: «المستأمن 
إذا دخل دار الإسلام فتظاهر بشرب الخمر وجب 
عليه الحدًه. 

وقال صاحب الجواهر بالنسبة إلى شرب 
الخمر: «أما الكافر؛ فالذي منه ومن في معناهء إن 


تظاهر به خد وان استتر لم یحد». 


والمستأمن في معن الذي . 


استحباب التظاهر بنعم الله تعالئ: 
يستحب إظهار النعمة التي أنعمها الله تعالى 
عل عبده, بشرط أن لا یکون مقروناً بالتکټر 
والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. 

فقد روي عن علي بن محكّد الهادي» عن 
آبائه. عن الصادتق ## قال: «إِي الله يحب الجمال 
والتجتل» ويكره البؤس والتباؤس» فإ الله إذا 
أنعم على عبد حب أن يرىْ عليه أثرهاء قيل: كيف 
ذلك؟ قال: ينف ثوبه. ويطيّب ريحهء ويجصص 
داره» ويكنس أفنيته» حتئ أن السراج قبل مغيب 


() الخلاف 0: £۳۹ المسألة ۳٤‏ 
(۲) ا جواهر ١4ء £1٠‏ 


الشمس ينفي الفقر ويزيد في الرزق». 
وروي عن ابي عبدالله الصادق 1# أنه قال 
لمبيد بن زياد: «إظهار الشعمة أحبّ إلى الله من 


قال [الراوي] فما رؤي عبيد إلا في أحسن زي 
قومه حّیٰ مات»". 

وعن أبي عبد الله 1# آله ا «إني لأكره 
للرجل أن يكون عليه من الله تعمة فلا بُظهر ها». 


استحباب التحميد عند تظاهر النعم: 

يستحب التحميد لله عر وجل عند تظاهر 
النعم على الإنسان, فقد روئ أبو عبداللّه الصادق. 
من آبائه 4 عن رسول الل تال «من 
هرت عليه انعم فيكت الحمد لله. Ma.‏ 

وعن أبي عبدالله ا قال: اسم اله عل 
عبد نسة بال مابلفت فحند لله علبها إل كان 


حمده لله أفضل من تلك النعمة وأعظم وأوزن»*. 

الوسائل :١‏ ۷ الباب الال من أبواب أحكام املاس 
الحدیث ۸ 

() الوسائل ۵: ۸ الباب ۲ من أبواب أحكام الملابس. 
الحديث الأرّل. 

(۳) الوسائل ۵: ۸ الباب ۲ من أبواب أحكام الملابس. 
الحديث .٤‏ 

)٤(‏ الوسائل ۷: .۱۷٤‏ الباب ۲۲ من أبواب الذكر, الحديث 
الأرل. 


() المصدر التقدم: الحديث ٠٣‏ 


وعنه ل قال: «ما أنعم الله على عيد نعمة 
فعرفها بقلبه وجهر بحمد الله عليها ففرغ منها حت 
يۇمر له بالمزيد». 
قال السيد السيستاني: «يكره السؤال مع 
الحاجة مالم يبلغ حد الاضطرار وأا السؤال من 
غیر حاجة فرتم يقال بحرمته. ولکن لایبعد کراهته 
كراهة شديدةء نعم التظاهر بالحاجة من غير حاجة 


حرام" 

ومعناه أن بُظهر نفسه محتا جأ إلى المساعدة 
مع أنه ليس كذلك بل هو مستغن عنه. 
مظان البحث: 

-كتاب الطهارة: نجاسة النواصب لبغضهم 
أهل البيت #. 

-كتاب الصلاة: أفضلية إتيان الفرائض في 


المساجد والنوافل في البيوت, إلا إذا كان من 
يقندي به الاس فيصلي النوافل في المسجد أيضاً. 

ويمناسبة صلاة الاستسقاءء حيث قال 
بعضهم بعدم إخراج المتظاهرين بالفسق مع 
المستسقين. 


الوسائل ١۷‏ ۱۷۵ المحديث 0. 
() مناج الصا مين (للسيد السيستاني) ۲: ٤۲١‏ / الصدقةء 
السألة 1١‏ 


............. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠‏ 


-كتاب الجهاد: بمناسبة الكلام عن أهل 
الذمة وأحكامهم. 

-كتاب البيع: بمناسبة الكلام عن الغيبةء في 
المكاسب المحرّمة واستفناء المتظاهر بالفسق. 

-کتاب النکاح: بمناسبة مکروهات النکاح 
وألّه لاينكح المتظاهر بالفسق. 

-كتاب الشهادة: بمناسبة عدم قبول شهادة 
المتظاهر بالفسق. 

-كتاب الحدود: بمناسبة عدم ثبوت حد 
القذف لمن قذف المتظاهر بالفسق. إذا كان القذف 

وبمناسبة تظاهر أهل الذمة بشرب الخمر 
والزنا واللواط ونحو ذلك. 


راجع: الملحق الأصولي: تعادل. 


تعارض 
راجع الملحق الأصولي: تعارض. 


تعبدي 
راجع: الملحق الأصولي: تعبّدي. 


تعتعة الشاهد 
لفة: 
التمتعة هي التردد في الكلام عن عي. وال 
هو العجز عن بيان المراد في الکلام. 
والشاهد هو الذي يقيم الشهادة على الشيء 
عند الحاكم والقاضي. 


)١(‏ أنظر: الصحاح» والمعجم الوسيط 


ge 


اصطلاحاً: 


عرف بتعاريف. أكثرها تفصيلاً وإيضاحاً هو 
ماقاله الشهيد الثاني وتبعه عليه صاحب الجواهرء 
وهو: أن يداخل الحاكة الشاهد في النلقظ 
بالشهادة, بأن يُدخِل في أثناء نطق بها کلاماً یجعله 
ذريعة إلى أن ينطق به ویعدل عا کان ريده 


يتعقّبه عند فراغه بكلام ليجعله تة شهادته. 


ويستدرجه إليه بحيث تصير به الشهادة مقيدة أو 
مسموعة أو مردودة. 
الأحكام: 

المعروف عند الفقهاء هو: عدم جواز تعتعة 
انشام الشاهد. 

قال الشهيد الثاني ضمن بیان آداب الحكم 
-وأكثرها مربوط بالحاكم -: «يحرم عليه أن يتمع 
سواء كان الشاهد يأتي بنا 
داخله به وتعقّبه لولاهء أم لاه بل الواجب أن يصبر 
عليه حتیٰ ينهي ماعنده» ثم ینظر فيه ویحکم 

اف 

وإذا وجده قاصراً عن تأدية المطلوب, أو 
غير مطابق للمدعی ونحو ذلك رد۴ . 

وقال صاحب الجواهر: «لايجوز للحاكم 


الشاهد. وهو: أ 


(۱) أظر: مسالك الأنهام ۱۳ ٤۱۷‏ والجواهر .٠١١ :٤١‏ 
(۲) امالك ۱۳: £۷ 


چون یه فيه -أن يتعتع الشاهد وأن 
يداخله... . 


بل يجب عليه أن يكف عنه حت نتهي 
ماعنده ویحکم بمقتضاه حیتنذه ون کان يترد 
ويتلعثم في شهاد ته لهيبة الحاكم ومجلس الحكومة 
أو غیرهما.». 

ثم نقل كلام الشهيد - «سواء كان الشاهد... 
الخ» ثم قال: 

«بل لا فرق بين الحاكم وغيره. عدا الخصم 
فيه"'؛ لما فيه من تضييع الح وترويج الباطل 
ونحوهماء مما هو معلوم الحرمة لغير الحاكم فضلاً 
عنهء أما إذا لم يكن كذلك. بل كان من الإعائة على 
إيراز مقصده وتحو ذلك فيشكل حرمته؛ للأصلا 
وغیری" 


مظان البحث: 
کتاب القضاء. آداب القاضی. 


تعجيز 
لغفة: 


مصدر عجّزء يقال: عجّزته تعجيزا. أي 


() لم يظهر لنا وجه هذا الاستشناء! 
() الجواهر ۱۲۹:8۰ 
وانظر: بجمع الفائدة ١ :1١‏ والكفاية : 1۷۷ 
وكشف اللقام ١١۸:١١‏ ومستند الشيعة ۱۷ .۱١١‏ 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠‏ 
جعلته وصيّرته عاجزأً٠‏ أي ضعيفا؛ لأ المجز هو 
الصف ". 


اصطلاحاً: 
يراد به المعنى اللغوي غالً". 


الأحكام: 

تترتّب على التعجيز أحكام شير إلى أهتها: 
حكم تعجيز الإنسان نفسه عن العمل بالتكليف: 

المقصود من العمل بالتكليف هو الأعم من 
أن يكون فعلاًكالصلاةء أو ترك فعل مثل ترك شرب 
مر ونحوه من المحرّمات. 

ثم إن لذلك حالتين: 

أن يتحفّق التعجيز بعد توجّه التكليف. 

۲ أن يتحقٌق ذلك قبل توجّهه. 

أولاً - العجيز بعد توجّه الخطاب إلى 

المكلّف: 

إذا توجّه الخطاب والتكليف إلى المكلّف 
وهو قادر على إتيان متعلّق التكليف» ثم عجَز نفس 
وصار غير قادر على إتيانه فالمعروف أنه فعل 
محرّماً ولم يسقط عنه التكليف. 

والتعجيز تارة يتحقق بسلب القدرة المقلية. 


١‏ أظر المصباح المنير: «عجزء. 
() أظر الصحاع: «عجز». 
(۳) كما يظهر من استعبالات الفقهاء في الأبحاث الآتية. 


كما إذا أسقط نفسه من مرتفع» فعجز عن التحرّك 
وتحل السفر للحج, بعد أن استقر عليه باجتاع 
جميع الشرائط التي كان منها الاستطاعة البدنية. 

أو كما إذا وجب عليه الجهاد عيناًء ففعل ذلك 
ليرتفع عنه التكليف. 

وأخرئ يتحكّق بسلب القدرة الشر عبة, فان 
الاستطاعة المالية بالمعنى المتشرّعى واجبة شرعأً 
لا عقلا فإذا تحمّقت مع ساثر شراط وجوب 
الح لكي المكلّف وهب جميع أمواله بحيث لم 
قبق له الاستطاعة المالية التي كانت شرطاً لوجوب 
الحج. والتي كانت متحثقة قبلا فهنا قد سلب 
المكلّف عن نفسه القدرة الشرعبة. 

وستأتي نماذج ذلك في التطبيقات. 

والدليل على عدم سقوط التكليف هي 

ولا -حكم المقل: «بأنٌ الامتناع بالاختيار 
لاينافي الاختيار» فإ الذي صار بنقسه سيباً 
لسلب قدرته عن إتيان التكليف بعد توجهه إليه 
لايقبح توج اللوم إليه واستحقاقه للعقاب. 

وقد تكلّمنا عن القاعدة بالمقدار الميسور 
بصورة مستقلةء وذكرنا آراء الفقهاء والأًصوليين 
فبهاء مع ذكر جملة من تمطبيقاتهاء كل ذلك في 
عنوان «امتناع / قاعدة الامتناع بالاختيار 
لاينافي الاختيار». 

ثانياً -أنَ العقل يحكم بقبح تفويت القدرة 
علی إتیان التکلیف بعد وجودهاء كما يحكم بقح 


المعصية بترك إتيان التكليف مع بقاء القدرة عل 
إتيانه لاشتراكهما في تفويت غرض المولى 
الحقيقي من تشريع التكليف. 

وهذا الدلیل یمکن أن يتمسك به حت من لم 
يلتزم بجريان القاعدة العقلية المتقدمة في الفقه. 


ثانياً -التعجيز قبل توجّه الخطاب إلى 

المكلّف: 

في هذه الحالة أيضأء تارة يكون التعجيز 
بسبب نل القدرة العقليةء وأغرئ بسيب ستاب 
القدرة الشرعبة. 

وهنا اختلفت آراء الفقهاء في الموارد 
المختلفة. وريّما بن بعضهم حرمة التعجيز هنا على 
حرة ترك المقدمة المغوتة. وهي التي يفوت 
الواجب -في وقته -بترك المقدّمة الي يتوقف 
وجود الواجب علبها. 

كما سنلمح إليه في التطبيقات. 


التطبيقات: 
ألا -قال المحقق الحلّي: «إذا كان معه ماء 
قبل الوقت» أو مر بماء فلم يتطهّر ودخل 
الوقت ولا ماءء تيم وصلى. ولا إعادة ولوكان 
ذلك بعد دخول الوقت...». 

«لنا: إّه صلّى صلاة مستكملة للشرائط 
فتكون مجزئةء والإراقة للماء سائغة فلا يترقّب 


esen sese TAY 


علبها لواحق التفر بط ». 

ولم يتطرّق الملامة الحلي إلى جواز 
الإراقة وعدمهاء واقتصر على بيان عدم وجوب 
الإعادة أو القضاء. 

ولكن يبدو أن حرمة الإراقة بعد دخول 
الوقت مشهورة وأكثر الخلاف في الإراقة قبل 
دخول الوقت. 

فالمعروف عن الوحيد البهبهاني" عدم 
جواز الإراقةء ووافقه جملة من الفقهاء. 

قال السيد اليزدي: «لايجوز إراقة الماء 
الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم 
بعدم وجدان ماء آخر, ولو کان على وضو 
لايجوز له إيطاله إذا علم عدم وجود الماء» بل 
الأحوط عدم الإراقة وعدم الإبطال قبل الوقت 
أيضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت. 

ولو عصئ فأراق أو أبطل يصح تيكمه 
وصلاته وإن كان الأحوط القضاء»؟. 

ويظهر من أغلب المعلّقين موافقتهم له. 

وقال السيد الحكيم مقا عليه في 
المستمسك: «ويقتضيه حكم العقل بوجوب حفظ 


.١١١ العت:‎ )1( 

NW: والدذكرة‎ ٠١١ ١١ أظر: اتی‎ )۲( 

(۳) تقله عنه صاحب الجواهر في الجواهر 0: ٠١‏ وانظر 
مصابيح الظلام ۱ ۶( خطوط). 

.١۳ فصل في التيكم, المسألة‎ / 1۷۸ :١ العروة الوثق‎ )١( 


............. الموسوعة الفقهية الميسئرة /ج٠‏ 


المقدمة قبل حصول شرط الواجب إذا علم بعدم 
القدرة عليها بعدهء كالسفر إلى الحج قبل زمانه 
والتعلّم قبل الوقت» والغسل قبل الفجره ونحو 
ذلك. 

لكن قال السيّد الخوئي على مافي 
التنقيح -: «مقتضى الأصل هو الجوازء إلا أن ذكرنا 
في بحث المقدمات المفورتة: أن 
تعد عصياناً ومخالفة للمولئء وهو قبيح موجب 
لاستحقاق المقاب. كذلك هي تفويت للغرض 
الملزم» وهو قبيح كالمصيان. وعليه ففي موارد 
إحراز الملاك لايجوز تعجيز المولى عن الأمر بما 
الماك الملزم لإراقة الماء» وتعجيز النفس عن 
الوضاء أو الفسل؛ إلا أن ذلك في مورد العلم 
بوجو د اللاك الملزم وهو غير محرَزٍ في المقام. 
لأنَ الطريق إلى استكشاف الملاك هو الأمرء ولا 
أمر بالصلاة مع الوضوء في حق المكلّف في المقام؛ 
لاه من التكليف بما لا يطاقء لاه قد عجَّز نفسه 
من الوضوء» فلا یمکن الأمر بهي" 

لكن لم تظهر منه المخالفة لكلام السيد 
اليزدي في المروة نفسهاء بل صرح بعدم الجواز في 
النهاح". 

وأا صاحب الجواهر, فقد قال أَوَلاً «لاإثم 


(۱) المستمسك £: ۴١۹‏ 
() التنقيح (الطهارة) ۹ .١١‏ 
(۳) منهاج الصالحين /٠١٤:١‏ أحكام التيمم المسألة ۲۸۲ 


عليه... حتى لو علم عدم الماء فيه [أي الوقت]. 
للأصل؛ وعدم وجوب مقدّمة الواجب الموسع قبلهء 
سما فيما لها بدل شرعي, خلافاً للأستاذ الأكبر» 
أي الوحيد البهبهاني. 

لكنّه قال في نهاية البحث: «لکن قد يقو 
في النفس وجوب حفظ ماتفوت الصلاة بفواته» 
وإن کان قبل الوقت حینئذ. کالطهورین مثلاٌ کا 
يشعر به حرمة النوم لمن علم فوات الفريضة به». 

ثم علّل الوجوب وفصل في المسألة بقوله: 
«إبما لزيادة الاهتمام بأمر الصلاة. أو يدّعئ ذلك في 
كل واجب موقت أو بفرّق بين ما يجعل وسيلة 
واحتيالاً لإسقاط الواجب من الصلاة وغلاها 
وعدم 

ثانياً قال السيد اليزدي: «إذا كا لتت 
مستلزماً لترك واجب کما إِذا کان مدیوناً وسافر 
مع مطالبة الديان. وإمكان الأداء في الحضر دون 
السفر ونحو ذلك فهل يوجب التمام ام لا؟ 

الأقوئ التفصيل بين ما إذا كان لأجل 
التوصّل إلى ترك الواجب» أو لم يكن كذلك, ففي 
الأول يجب التمام دون الثاني لك الأحوط الجع 
في الثاني». 

وعلق عليه اليد الحكيم بما حاصله: أَنّ 
الحضر الذي يتوف عليه أداء الدين الواجب ضدٌ 


(۱) ا لجواهر ۵ ۸١-۹۰‏ 
(۲) المروة الوثق ۳ 4۳۷ / صلا المسافر. المسألة ۲۷. 


الضد الآخرء فيكون السقر الذي هو ضد للحضر 
محرّمأء لاستلزامه ترك الواجب الذي هو أداء 
الدين. وإن لم نقل بالمقدميّة فلايحرم السفره 
ويترتب على حرمة السفر وجوب الإتمام. 

لكن إّما يحرم السفر إذا كان مع الالتفات 
إلى ترب الحرام على السفرء ولا يتوف على قصد 
التوصّل الى الحرام كما ذكره صاحب العروة". 

وأمّا السيد الخوئىء فقد نف ترب المسألة 
على مسألة الضد. بل قال: «إِنٌ المقل كما يسحكم 
بقع المعصية وحسن الطاعة. ولذلك كان الأمر 
والنهي المتعلقان بهما إرشادياًء كذلك يحكم بقح 
تعجيز النفس عن أداء الواجب» بأن يفعل مايتعدّر 
مكمه الامتثال» ويكون من قبيل أن الممتنع 
بالاختيارلاينافي الاختيار»". 

هذا وللقاعدة تطبيقات كفيرة ذكرنا بعضها 
في قاعدة «الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار». 


مظان البحث: 

ليس للقاعدة محل مخصوص للبحث وما 
هي من موارد قاعدة «الامتناع بالاختيا 
ويتكلّم عنها في الأصول في بحث مقدمة الواجب 
وبحث اجتماع الأمر والنهي. 


.4۸ ۸ أظر المستمسك‎ )١( 
. ۱١۸ ۸ مستند العروة الوثق (الصلا)‎ )۲( 


ذكرها أو مفادها ضمن 
المسائل التي ذكرناها في التطبيقات. 


لغفة: 


الإسراع» من عجّل يعجّل تعجيلاً وهو من 
العَجَل؛ والعجَلة: السرعة, وخلاف الط . 


اصطلاحاً: 

استعمل في كلمات الفقهاء بالمعنئ المتقدم. 
وهو الإسراع, إل أن موارده مختلفة: 

-فتارة يراد به إتيان الفعل قبل وقته المحدّد 
له شرعأًء مثل دفع الزكاة قبل حلول زمَان 
الوجوب, أو بعد ذلك وقبل زمان الأداء» وسل 
إتيان الصلاة قبل وقت وجوبها. 

-وأخرئ يراد به إتيان الفعل في أوّل أزمنة 
وجوبه» مثل إتيان الصلاة في اول وقت وجوبها. 
وهذا يتصور فى الواجبات والمندوبات الموسعة. 

-وثالة يراد به الفوربة في الواجبات 
والمندوبات غير المقيّدة بزمان خاص. ونما تج 
أو تستحب فوراً فىفوراء مشل قضاء الصلوات 
الواجبة أو المندوبة, وتعجيل دفع أجرة الاين 
وتعجيل رد السلام ونحو ذلك. 


() أظر: الصحاح» والمصباح المنير, والقاموس السيطء 
وبجمع البحرين: «عَجَّل». 


الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج 
- ورابعة يراد به الحلول مقابل التأجيل» 
كالدين المعجّل أي الحالٌء مقابل المؤجّل. 


الأحكام: 

ينقسم الحكم التكليفي للستعجيل باختلاف 
موارده إلى الأحكام الخمسة. 

ويختلف المراد من التعجيل في هذه 
الموارد. 

کما ولک منھا آثار تخصّه. 

ونحن نتناول فيما يلي أقسام التعجيل 
جيسب الحكم التكليفي. 


اقام التمجيل بحسب الحكم التكليفي: 

أرَّلاً التعجيل الواجب: 

يجب التعجيل في الموارد التالية: 

١‏ -دفع حقوق الله المالية: 

يجب التعجيل في دفع حقوق اله المالية. 
والتي من أهتها: 

أالزكاة: 

اختلف الفقهاء في أن وجوب دفع الزكاة 
فوريّ أي يجب التعجيل فيه أم ا 

قال صاحب المدارك: «أطلق الأكثر عدم 
جواز الت خير عن وقت التسليم إلا لمانع؛ لأنٌ 
المستجق مطالِبٌ بشاهد الحالء فيجب التعجيل 
كالوديعة والدين». 


ثم نقل عن بعض الفقهاء - منهم الشهيدان - 
جواز تأخير الدفع بعد عزل الزكاة خصوصاً بهدف 


انتظار الأفضل» أو بسط الزكاة على المستحقين. ثم 
قال: «وهو المعتمد للأخبار الكثيرة الدالة 


علیه.... 

منھا موئقة يونس بن يعقوب. قال: «قعلت 
٤‏ 
لأبي عبدالله #: زكاتي تحل شهر ايصلح 


لي أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجيئني من 
ساني [يکون عندي عة ]فقال: إذا حال الحول 
فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشيءء ثم أعطها 
کیف شئت». 

ولكن لو تلف المال الزكوي والحال هذه بل 
الدفع ضمن". 

وصح السيد اليزدي في العروة بوجود 
أقوال ثلائة: الجوازء والعدم» والفصيل المتقدم. 
ويظهر منه ومن غالب المعلّقين اختيار التفصيل . 

وهذا التعجيل هو التمجيل بمعنى أداء 
الواجب في أوّل وقت وجوب أدائه. 


وهناك بحث آخر عن التعجيل في دفع 


(1) المدارك ۵: ۱۹ 
(۲) الوسائل ٠۷ :١‏ الباب ٠۲‏ من أبواب المستحقين 
للركاةء الحديث ۴. 
(۳) أظر: المدارك ۲۹١ :٠‏ والجواهر ٤1١ :١١‏ والمصدر 
الآقي. 
(4) العروة 


۸ 


ق : .1٤۷‏ / وقت إخراج الركاة. 


الزكاة. وهو تقدیمه على وقت وجوب دفعهء فقد 
وقع البحث في 

قال صاحب المدارك: «المشهور بين 
الأصحاب عدم جواز ذلك» ثم استظهر من ابن 
أبي عقيل وسلار القول بجواز,. 

ب -الخمس: 

يبدو أن حكم الخمس حكم الزكاة في هذه 
المسألة. لاتحاد الملاك فيهما. قال صاحب 
الجواهر: «حكم الخمس بالنسبة إلى جواز النقل 
وعدمه مع وجود المستحق وعدمه وإلى الضمان 
وعدمهء حكم الزكاة؛ لاتحاد الطريق والتنقيح» فمن 
منع نقل الزكاة إلى غير البلد للإجماع المحكيء 
ومنافاة الفوربة والتغرير وغير ذلك -قال هنا 
LAA‏ 

ج -الكفارات: 

تختلف الكقارات باختلاف لسان دليلهاء 
فان بعضها يدل علي الفورية المحددة زمناء وبعضها 
على الفورية الموسعة. أي فوراً ففوراً. قال الشهيد 
الثاني ماحاصله: 

إن الكقارة الواجبة. إا أن تكون عن ذنب أو 


ازه وعدمه. 


MY 
فن لم تكن عن ذنب» فلا تجب على الفورء‎ 
.٤1 :1١ المدارك ۵: ۲۹۲ وانظر الجواهر‎ )۱( 
وانظر؛ المدارك 0: ١٠ء والمروة‎ ١١١ :١١ الجواهر‎ )۲( 
۸ قسمة الخمس» المسألة‎ / ۳١۹ 4 الوثق‎ 


ة قتل الخطأء لأ صرف الأمر وطبيعته 


مل کنا 
لايقتضي الفور كما حمق في الأصول. 

وان کان عن ذثب» قفي وجوبها عل الفور 
أو ل وجهان: 

من كونها كالتوبة مسقطة للذنب» والتوبة 
على الفورء فهي تكون على الفور أيضاً. 

-ومن عدم لزوم مساواتها للتوبة من جميع 
الجهات» بل اللازم ملاحظة دليل الكمّارة 
يقتضي الفورية وقد يقتضي عدمها. 

ثم نقل عن بعضهم القول بالفورية طلقا 

وقال صاحب الجواهر ماحاصله: 

أن الأمر بطبيعته لايدلٌ على الفوريةء فلاب 
من إحرازها من دليل خارج. 

لكن قال أيضاً: «إِّ الأصل في الحقوق 
المالة سواء كانت لشخص معن أو غير معن 
الفورية إلا مع الإذن من صاحب الحق»"". 

ومن المعلوم أن الكفارات إّما هي حقوق 
مالية لمستحقيها. 


۲ -دفع حقوق الناس الماللة: 
يجب دفع حقوق الناس المالية, ومن أهقها: 
أ-الدين الحال والقرض: 
المقصود من الدّين الحال هو الدّين الذي لم 
يكن مجلا من أوّل الأمرء أو كان وقد اتتهئ أجله. 


1 
() أظر المسالك ۸:1١‏ 
(۲) انظر الجواهر ۳۳ ۱۹۹-۱۹۸ 


المرسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج٠‏ 


فالأؤل» كمن اشترئ داراً في الذمة ولم 
يعن للدين أجلاً. 
والثانيء كمن اشترئ الدار إلى أجل ولكن 


دينارأ. أو عشرين رغيقاً متلا 

والقرض يكون حال وإن اشترط فيه الأجل 
على المشهورء نعم يستحب المقرض مراعاة 
الأجل". 

فعلى ماتقدم إذا طالب الدائن دينه الحال 
بكلا معنييه أو طالب القرض,» وكان المديون أو 
أقترض قادرا على الأداء غير معسر؛ فالواجب 
عليه التعجيل في أداء الدين والقرض. 

هذا اتمجیل من قسم الأداء في الوقت. 

ويجوز للمديون أو المقترض أن يعجَّل 
الأداء مقابل إسقاط قسم من الدين أو القرض 
برضا الدائن أو المقرض, كما تقدم بيانه في 
العنوانين: «إيراء» و «بيع النسيتة»» وهو المعبر عند 
ب«بيع الحطيطة» وذكرنا هناك تصريح صاحب 
الجواهر بجريان ذلك في جميع الحقوق. 

وهذا النوع من التعجيل. من قسم التعجيل 
بالأداء قبل وقته, لکن مقابل عوض. 

ب ۔المهر: 

المهر حى ماليّ للزوجة في ذمة ازوج فهي 


(۱) أظر ا مجواھر ۲۵ ١۳۔٤٣‏ 


تستحقّه بعد العقد فإذا طالبته ولم يكن الزوج 
معسراً وجب عليه التعجيل في دفعهء كسائر 
الديون» هذا إذا لم يشترط تأجيله في المقد. 

ج -النفقة: 

النفقة حقّ مالي للزوجة في ذنّة الزوج أن 
کالمهر فهي تستحقّه مت حصلت شروطها الشي 
عمدتها التمكين بعد المقد على ماهو المشهور 
-لابعد مجرد العقد -إذا كان الزوج قادراً على 
الإنفاق لا مُعيراًء على تفصيل ذكرناه في عنوان 


«إتفاق». 


د-الأجرة: 

إذا كانت الإجارة على عملء فعمل الأجيرة 
ما استوجر عليهء استحق الأجرة بعد الفراغ من 
العمل» وعلى من استأجره أن يعجًّل في دقح 
أجرته. وكذا لو آجر داره للسكتى فعلى المستأجر 
دفع الأجرة معلا بعد استيفاء المنفعةء كما ققدم 
توضیحه في عنوان «أجل». 

ه-العوضان: 

يجب على المتبايعين دفع العموضين بعد 
إتمام الحقدء وفي تقديم أتهما في الدفع كلام. 

ويجب التعجيل في ذلك ويجبر المماطل 
في الدفع. 

وقد تقدم بيان ذلك في عنوان «تسليم / 


(۱) آظر ا جواھر ۳۱ ۱٤۔٣4‏ 


re ل‎ 


AN isev SES aes E 


فالا -التسليم في البيع /وجوب تسليم 
العوضين». 

و -المغصوب: 

يجب على الغفاصب رد المال المغصوب 
فوراء ولايجوز التأخير. 

راجع: غصب. 

ز-الأمانة: 

يجب رد الأمانة مح مطالبة صاحبها لها. 
سواء كانت الأمانة شرعية أو مالكية. 

فمن الأول -اللقطة لو لم ينو الملتقط تملكها 
بعد تعر يفها". 

ومن الثاني -الوديعة"» والعاريةء والإجارة 
أوالمضاربةء والمشاركة وكلّ مورد كان وضع اليد 
عل المال برضا المالك» سواء كان الرضا مستفادا 
من العقد صريحاً أو ضمنأ*؛ ففي جميع هذه 
الموارد يجب رد الأمانة مع مطالبة صاحبها. 

أنظر تفصيل ذلك كله في عنوان « 


۴-إتيان الواجبات الفورية: 


کل 


ب فوري يجب التعجيل فيه سواء 


(۱) أظر الجواهر ۳۷ ۷١‏ 

۲ظ ر الجواهر ٠۳۷٤:۳۸‏ 

(۳) آظر الجواهر ۱۲۲:۲۷ .۱۲١‏ 

)( أظر: كاز المرفان ۲ والروضة البهية ۶؛ ۲۳١‏ 
وبحوث في النقه (للإصنهانی) ۲۰ 


٠ج/ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة‎ ........... EOE E ETE AM 


کان في خد ذاته فورياًء مثل: 

ازال النجاسة عن المسجد. 

-و إنقاذ النفس المحترمة من الهلاك. سواء 
كان سببه الجوع أو العطش أو الغرق أو غير ذلك". 

مورد التحية -السلام _". 

-وسجدة التلاوةا؟. 

-والحج بعد تحقق أنواع الاستطاعة 
اللازمةاه. 


والتوبة من الذنوب» وخاصّة عند قرب 
الأجل". 

أو كان موشعأء لكن صار فورياً سيب 
تضیق‌زمان أداثهء أو عروض سبب آخر موجب له 
مثل: 

-الصلاة في آخر وقتها. 

وتجهيز الميّت إذا خيف عليه من التفسّخ 


() أظر المروة الوثق ۲: ٠١١‏ / كتاب الصلاة. أحكام 
المساجد. الفالث. راظر عنوان «إزالة». 

() أأظر المنوائين «اضطرار» ر «إنقاذه. 

(۳) أظر عنوان تة 

(4) أظر عنوان «آيات السجدة». 

)١(‏ أظر العروة الوفئ. ۳۲ / وجوب الحسج, المسألة 
الأرل. : 

١(‏ أأظر عنوان «توبة». راظر العروة الوق ۳ /أحکام 
الأموات. 

(۷ أظر: الذكرة Fee‏ 


ونحوه مما ينافي حرمة الميّت. 

-وقضاء صوم رمضان إذا ضاق وقته, بأن 
قرب من الرمضان القادم ولم يبق إلا بمقدار 
الصيام الفائت من الرمضان السابقا؟. 

-وغسل الجنابة قبل الفجر مع تضيق الوقت 
لصحة صوم شهر رمضان". 


٤-التعجيل‏ في تنفيذ الأحكام: 

إذا صدر الحكم من له أهلية الحعكم 
والقضاء ومع الشروط اللازمة. وجب تنفيذه بأسع 
وقت ممكن, لأنٌ مورد القضاء والحكم إذاكان حدَاً 
مې جدود الله فلایجوز تأخیره*؛ لما ورد: من 
a‏ ليس في الحدود نظر ساعة». 


ودا کان حا من قوق الناس» فيجب 


الإسراع في دفع الحق إلى صاحيه". 


(۳) أنظر: التذكرة : ۹ والعروة الوق ۳: 1١۲‏ / فرائط 
صحة الصوم. 

)٠(‏ أظر: الجواهر ١٤ء ٠٠۹١ ٠٠١١‏ ومباني تكللة المنهاج 
EV ull NAE N‏ 

() الوسائل ۲۸: ٤۷‏ الباب ۲۵ من أبواب مقدمات 
الحدود. الحديث الأرّل. 

أظر عنوا والعروة الوثق ٤١ ١۳‏ / فصل في 
موارد جواز قطع الفريضة. المسألة ۲. 


ويدخل ضمن هذا الإطار الأخذ بالقصاص 
مع مطالبة ولي الدم. 


التعجيل الواجب شرطاً: 

يجب التعجيل في بعض الموارد على نحو 
الوجوب الشرطي, لا التكليفي» بمعنى أله يشترط 
في صحة الفعل التعجيل فيه أو في جزئه أو شرطه. 
من قبیل: 

١-التعجيل‏ في الأخذ بالشفعة: 

اختلف الفقهاء في لزوم التعجيل بالأخذ 
بالشفعة وعدمهء فمل القول بلزومه فإذا خر من 
دون عذر سقط حقّه من الشفعة. 

ويدخل ضمن التعجيل بالأخذ بالشفعةة 
التعجيل في دفع ثمن سهم الشريك الآخر" 

۲ -التعجيل في الأخذ بالخيار: 

الخيار إذاكان موسعاً فلا تعجيل فيه. أما إذا 
کان مضيقاً وفوربًا؛ فیسقط لو لم یمجّل بالأخذ به 


مع عدم العذر. 

ومن الخيارات التي يجب التعجيل بالأخذ 
بھا: 

-خیار الغبن» على قول . 


(۱) أظر ا لجواهر ٠٣٠١ ٤۲‏ 

(۲) آظر الجواھر ۳۷ ۳۲۹-۳۲۸ و۳۳۸ ٣٤۰‏ 

(۳) أنظر: الجواهر ۴۳: .٠١‏ والمكاسب اللشيخ الأنصاري) 
1:0 


4۹ .. 


-خيار الرؤية وتخلف الوص ف 


ثانياً ‏ التعجيل المستحب: 
يستحب التعجیل في موارد كثيرة. منها: 
- إتيان الطاعات والخيرات والمبرات 


بصورة عامة: 
يستحب الشعجيل في إتيان أعمال البر 
والخير والطاعات إذا لم یکن اتعجیل فیا واجاء 


وورد عن أبي جعفر الباقر ل أله قال: «قال 
ارسول الله تل إن الله يحب من الخير ما 
مال 

-وعنه ## أله قال: «من هم بشيءٍ من الخير 
فليعجله, فان كل شيءٍ فيه تأخير. فإ للشيطان فيه 
نظر ة۵ 

-وعنه # أله قال: «إعلم أن أول الوقت 


۲۹۵ :۲۳ أظر: الروضة اة ۳: ۳ واج واهر‎ )١( 
0V :0 والمكاسب (للشيخ الأنصاري)‎ 

(۲) آل عمران: ۱۳۳ 

(۳) البقرة: ۱۸. 

)٤(‏ الوسائل ۱: ۱۱۲ الباب ۲۷ سن أبواب مقدمة 
العبادات. الحديث 0. 

() المصدر العقدم: ١١١‏ الحديث ٠١‏ " 


14۰ 


أبداً أفضل, فتعجّل الخير ما استطمت...۾. 


- وعنه #؛ «إذا هممت بخير فبادرء فإك 


لاتدري مایحدث». 


والنصوص الدالّة على ذلك كثيرةء وييّدها 
العقل والاعتبار. 

رفع الحدث: 

يستحبً التعجيل في رفع الحدث» سواء كان 
جنابة أو غيره من الحيض والنفاس, إذا لم يجب 
بدخول وقت الواجب الذي اشترط إتيانه برفع 
الحدث". 

٣‏ تجهيز الميّت: 

يستحب تعجيل تجهيز الميّت. إذا لم يجب 
لسبب مء كاحتمال التفشخ ونحوهء أو لم يجك 
التأخير للشكّ في موته كما تقدّم في عنوان 


«تجهیز». 
٤-الصلاة‏ 


أل وقتها: 


يستحبً التعجيل في إتيان الصلاة في اول 
وقتهاء وقد ورد عن الإمام الرضا ل أله قال: «إذا 
دخل الوقت عليك فصلهاء فإك لاتدري 


(۱) الوسائل ۱: ۱۱۲. الباب ۲۷ من أبواب مقدّمة العبادات» 
الحديث 0. 

(۲) المصدر المتقدم: ١١١‏ الحديث ۴. 

(۳) أظر كشن الغطاء FAT‏ 


.. الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج٠‏ 
مایکون». 

وعن أبي عبدالله ا: «لکلٌ صلاة وقتان» 
وأوّل الوقتين أفضلهماء ولا ينبغي تأخير ذلك 


عمداً. 

وعن أبي جعفر ##: «أحب الوقت إلى ال 
عر وجل أوّله...۾٠".‏ 

والروايات في ذلك مسستفيضة. 

١‏ -قضاء الصلوات: 


يستحبً تعجيل قضاء الصلوات الفاثة. 
سواء كانت مفروضات أو مندوبات* للأمر 
بالمسارعة فيها. 

هذا بناء على المواسعة في قضاء فوائت 
الو اجباك وأنما بناء على المضايقة فیها فتجب 
المجلة في قضائها. 

وقد تقدّم الكلام عن المواسعة والمضايقة 
إجمالاً في عنوان «تر تيب». 

٦‏ -صلاة العيد: 

يستحبً تعجيل صلاة عيد الأضح 


(۱) الوسائل :٤‏ ۱۱۹ . الباب ٣‏ من أبواب المواقيت. 
المحديث ٣‏ 

() المصدر المتقدم: الحديث 4. 

(۳) المصدر المتقدم: الحديث 0. 

٣۳٠ :٤ أظر كشف الغطاء‎ )٤( 

(۵) أظر ا جواهر ۷ ٠٣١١‏ 


صلاة عيد الفطرء لألّه يستحب للمصلي أن يغطر 
قبل صلاة عيد الفطر ويخرج فطرته قبلها أيضاً 
وهذا يحتاج إلى وقت, فيستلزم تأخير صلاة الفطر. 

وهذا بخلاف صلاة الأضحي. لاه يستحب 
أن يجمل إفطاره مما يضحَّي بعد الصلاة, فلذلك 
ينغي تعجیلها لیتیشر له ذلك . 

۷- تعجيل صلاتي الظهر والعصر جمعاً يوم 

يستحب تىعجيل صلاتي الظهر والمصر 
والجمع بيهما يوم عرفة". 

۸-الخروج إلى المسجد: 

يستحب التعجيل للخروج الى المسلجة 
للصلوات. خاصّة لصلاة الجمعة والجماعة". 

ويستحب للإمام التعجيل ليقتدي به الناس؛ 
ولو علم تأخير المأمومين عادة جاز له التأخيرا“. 

٩‏ تقديم غسل الجمعة يوم الخميس: 

المشهور جواز تعجيل غسل الجمعة لمن 


() أنظر: السرائر ۳١۷ :١‏ والشذكرة ٠٤١ :١‏ ركف 
النطاء ۳ ۲۷١‏ والجواهر ٠٠٠١ :١١‏ والعروة الوثق ۳: 
۷ / صلاة الميدينء المسألة ۲. 

(۲) ر الجواهر N4‏ 

(۳) أظر: كشف الغطاء ۳ ۸٤‏ الجواهر ٠٠۲٠ :١١‏ والعروة 
الوثق ٤١۸:۲‏ / فصل في بعض أحكام المساجد 
السادس. 

En والدروس‎ ٠۲٤۴ أظر البیان:‎ )٤( 


خاف إعواز الماء يوم الجمعة٠‏ بل حمل الإعواز 
في النصوص على المثال» فيجوز التقديم لغيره من 
الأعذار التي تملع من الاغتسال يوم الجمعة". 

قيل: إن التعجيل هنا -أفضل من التأخير 
عن وقته وقضائها". 

٠١‏ -رجوع المعتكف إذا خرج من المسجد 

لعذر: 

يستحب للمعتكف إذا خرج من المسجد 
لعذر أن يعجَّل في الرجوع إليه. 

راجع: اعتکاف. 

١-الإفطار‏ في الصوم: 

من تاقت تفسه إلى الإفطار فلليقدمه على 
الصلاة, وکذا من کان باننظاره غسيره» وراجع 
عنوان «تأخیر». 

۲ -الطواف والسعي: 

إذا قضئ الحاج مناسكه يوم النحرء 
فالأفضل المضي الى مكة للطواف والسعي ليومه. 


(۱) أظر: الجواهر ۵: .٠۵‏ والوسائل ۱۷ ۳۵۴۳ الباب ۴١‏ 
من أبواب صلا الجمعة. 

(۲) أظر المصدرين المعقدمين. 

0( أظر: كف التطاء ۲: ۲ والمجواهر 0: ۷١ء‏ والعروة 
الوثق ٠١١-٠١١ :١‏ / الأغسال المندوبة -غسال 
الجمعة. المسألة ۲. 

()أنظر: الدروس ۱: ۲۷۹. وكشف الغطاء :٤‏ ١٠ء‏ 
والجواهر :۱١‏ ۳۸۵. 


SRS ens FAY‏ و 


لاستحباب المسارعة والاستباق إلى الخيرات". 
ولما ورد عن أبي عيدالله 4#: «تمجيلها أحب إل 
ولیس به بأس إن ارت" وقول كلا ما 
يستحبٌ تعجيل ذلك مخافة الأحداث 
والمعاريض»". 

وفیه تفصیل. 

۳ -تزویج الأبكار: 

وردت روایات تدلٌ عل تعجیل تزویج 
الأبكار مع وجود الكفو لهنّ؛ وما ورد عنهم 1# 
في ذلك: 

أن جبرثيل نزل على النبي #لإلء فقال: 
يامحتد. ربك بُقرئك السلام ويقول: إن الأبكار من 
النساء بمنزلة الثمر على الشجرء إذا أدرك شماد 
فلم تجتن أفسدته الشمس ونثرته الرياح» وكذلك 
الأبكار إذا أدركن مايدرك النساء. فليس لهنٌ دواء 
إل البعولةء إلا لم يؤمن عليه الفسادء لاهن بشر. 
فقام إليه رل فقال: يارسول الله فمن َرَج ؟ 
فقال: الأكمًاء فقال: ومن الأكنًاء؟ فقال: 


() أظر: ا لمنتهئ ٠٠١:1١‏ والمدارك ۸ ٠٠١‏ والجواهر 


ENA 

() الوسائل .۲١1:1٤‏ الباب الذرّل من أبواب زيارة البيت. 
الحديث .١١‏ 

(۳) الوسائل ۱4: .۲٤٠۵‏ الباب الأرّل من أبواب زيارة البيت. 


الحدیث ۸ 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج٠‏ 


الؤمنون بعضهم أكقّاء بعض» المؤمنون 
بعضهم أَكَمّاء بعض»'. 

وفي رواية أخرئ: «ثم لم ينزل حى زوج 
ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب المقداد بن 
الأسود الكندي. ثم قال: أنّها الناس, إنّما زوجت 
ابنة عي المقداد. لضع النكاح»". 

٤‏ -القيام من عند المريض بعد عيادته: 

تستحبٌ عيادة المريض استحباباً موكد 
لكن قال الفقهاء: إِّه يستحبٌ تخفيف الجلوس عند 
المريض, وعدم إطالته إلا إذا أحبَ المريض 
الل فقد روي عن علي غ4 أله قال: «ِنَّ من 
أمظ العراد أجرأً عند الله كن إذا عاد أخاء خف 
الجلويئ؛ إل أن يكون المريض يحب ذلك ويريده 
ویسأله ذلك»(4. 

٠١‏ -الخروج بعد زيارة المشاهد المشرفة: 
يستحبّ التعجيل في الخروج من 
المشاهد المشرّفة بعد إتمام الزيارة؛ لتعظيم الحرمة. 


(۱) الوسائل ۲۰: 1۱, الباب ۲۳ من أبواب مقدّمات 
النكاح, الحديث ۲. 

(۲) المصدر المتقدم: الحديث ٠۴‏ 

(۳) آظر: السراتر ۱: ۱۵۸ والدروس ۱۰۲:۱ والذکریئ 
۱: ۸ وكشف الغطاء ۲: ۲٤۸‏ وا ممواهر :٤‏ 0. 

() الوسائل ۲: ١١‏ الباب ٠١‏ من أبواب الاحتضارء 
الحديث ۴. 


واشتداد الشوق إلى الرجوع للزيارة". 

۹رد ظروف الهدایا: 

ذكروا من جملة الآداب المستحبّة للتجارة: 
رد ظروف الهدايا قبل طلب أربابهاء وإرجاع 
العارية قبل وقت الإهمال" فقد روي عنهم ##: 
«عجَلوا رة ظظروف الهداياء 
لتواترها»". 


ته اسع 


استحباب الدعاء بتعجيل الفرج: 

يستحب الدعاء بتعجيل الفرج للإمام 
المنتظر ## بظهوره» والذي هو تعجيل للفرج عن 
المسلمين والمؤمنين. وقد ورد التأكيد الكثير جل 
ذلك وهناك أدعية كثيرة أمرنا بقراءتها والدعاء 
بھا. 

ولذلك حمل هذا الإمام 4# بتحيّة «عجّل 
الله تعالى فرجه» التي هي جامعة للتحية والدعاء. 

وتستحب زیارته في کل مکان وکل زمان 
کما یستحب الدعاء بتعجیل فرجه في زیارته عليه 


۱ آظر: ا لجواهر ۱۰۲۲۰ والوسائل 0۲۸:۱١‏ الباب ۷١‏ 
من أبواب المزارء الحديث ۲. 

(۲) أظر الجواهر A1:‏ 

(۳) الوسائل ۱۷: ۲۸۹ الباب ۸٩‏ من أبواب مایکتسب به. 
الحديث الأرّل. 

(4) هذا موضوع مستقل خارج عن قسم «التعجيل 
المستحب»» لاله دعاء بالتعجيل لاتعجيل بالدعاء. 


وعلی آباثه السلام. 
رزقتا الله دعاءه وخيره» وأرضاء عتا برضا 


عنّاء إل سميع مجيب. 


ثالئاً - التعجيل المحرّم: 

يحرم التمجيل في موارد نشير إلى أهتها 
إجمالاء وهي: 

١-في‏ القضاء وإصدار الحكم: 

لايجوز التعجيل في إصدار الحكم إلا بعد 
استكمال مايوجبه من حضور الشهود. ومعلومية 
حالهم» وسماع كلام المدعي والمنكر, والتأمل في 
کلامهما وکلام الشهود. وفي لوازم کلامهم. وما إل 
ذلك وذكر الفقهاء من الآداب أن يحضر القاضي 
في مجلس القضاء من يستشيره في الحكم. دف 
للاشتباه فيد" . 

نعم إذا لم يتر التعجيل في إصدار الحكم 
صحیحاً فلا يحرم وإٍن کان مذموماً أيضاً؛ لأه 
مظتّة الاشتباه. 

۲ -في العقوبة: 

التعجيل في المقوبة. تارة یتصور قبل ثبوت 
موجبهاء وأخرى بعده. 
() أظر:الدروس ١:١‏ وا جواهر .٠٠١ ٠١‏ 
)ر کناب التضاء (للسید الگلپایگانی) ۱ ۲۱۳. 
(۳) أظر الجواهر :٤١‏ ۷۸-۷۷ 


-أما الأول فهو محرّم قطعاً؛ لاه لم يبتن 
على الأسس الصحيحة للقضاء والمقويات. فإ 
المقوبة لاتجوز إلا بعد ثبوت موجيهاء 

و : مالو أقام معي الأين علي 
شخص,» شاهداً واحداً. وطلب من الحاكم حيس 
المدين كي يحضر الشاهد الآخر. 

فالحبس هنا عقوبة لم يشبت موجبهاء لأنّ 
الحبس إنّما هو للىمديون الذي ادعى الإعسارء 
فیحبس حتی يقبت إعساره فيل عنه. 

وللمديون الموسر إذا كان مماطلاً في دفع 
الدين» على تفصيل مذكور في محلّه. 

مضافاً إلى أن المدّعي متمكن من إثبات 
دعواه فعلاً بضمٌ اليمين إلى الشاهد لأنٌ الاعوئ 
ما 

-وأمّا الثانيء وهو التعجيل بالعقوبة بعد 
ثبوت موجبها: 

فإن لم يكن هناك مايوجب التأخير 
فالتعجیل حسن کما تقدم". 

وأنما لو کان مايوجب التأخيرء فلا يجوز 
التمجيل. 

ومثاله: المرأة الحامل إذا كان عقوبتها القتل 
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() أنظر: الشرائع ٠١١ :٠‏ والمسالك ٠۲١ :١‏ والجواهر 

۱ ۸ ولكن للشيخ قول بجواز المبس في المبسؤط 
oon‏ 


() تقدم في الصفحة: ۲۸۸. 


قصاصاً أو حدَأ. فهنا لا يجوز تعجيل العقوبة علبهاء 
لاله يدي إلى قتل النفس وهو الجنينء بل يجب 
تأخير الحدٌ حت تضع الحمل. 

۲-فيما حقه التأخير وجوباً: 

کل مورد وجب تأخیره لزوماً یکون تقدیمه 
حراماء ونماذجه کثیرة. منها: 

أ تقديم المهمٌ على الأهم: 


إذا تزاحم الأهم والمهم من الواجبات. كم 
الأهم وجوبأًءولذلك يحرم تقديم الهم على الأهم 
في هذه الحالة. 


وللقاعدة أمثلة کثيرة ذكرناها في عنوان 
كرا حم» في الملحق الأصوليء منهاء 

تقديم المضيّق على الموشع» مشل إزالة 
النجاسة عن المسجد الذي هو فوري مع صلاة 
الظهر أو العصر الذي هو موس مع وجود الوقت". 

فهنا يحرم التعجيل بالمهم وهو الصلاة 
وتقديمة على الآهمء وهو الإزالة. 

راجع: إزالة. 

-وتقديم حفظ النفس - وهو الأهم -على 
الصلاة وهو اله فلو عكس وقد الصلاة عل 
إنقاذ النفس المحترمةء فمل حراماً. ويعبارة أخرى 
يكون التعجيل بالصلاة وتقديمها على إنتقاذ النفس 


(۱) أظر ا لجواهر ۱ ۳۳۷ و۲٤ ٣۲۲‏ 
() أظر العروة الوئي ٠۵ ١‏ / أحكام المسجد, الثالك. 


وتقديم أداء الدين الحال مع مطالبة 
صاحبه على الصلاةء فلو قدّم الصلاة علئ أداء 
الدين والحال هذه فقد فعل حرام 

وأا صحَة الصلاة وعدمها في هذه الموارد 
فهي مبنية على القول بإمكان الترتب وعدمه. وقد 
تقدّم الكلام عنه في الملحق الأصولي في عنوان 
«ترتّب». 

ب -تقديم العقوبات التي يجب تأخيرها: 

يحرم تقديم العقوبات التي يجب تاخيرها 
لنكنة أو سبب» من قبيل: 

-تقديم الحد تلا أو القصاص كذلك إذا كان 
یجب تأخیرہ بسبب کون المستحق حاملاًمثلاُ کا 


تقد 
- تقديم الحد - دون القتل -إذا كان إجراؤء 
مضراً بحق المستحق, کما إذا کان مر يضا. 
- تقديم الح عن التجأً إلى الحرم لأتّه 
ب تأخيره فيضيّق عليه حت يخرج من الحرم 
ثم يقام عليه الحد(*. 


(۱) أظر العروة الوق ۳ ٠۹‏ / عدم جواز قطع الصلة 


اختياراً. 
(۲) المصدر المعقدم: المسألة ۲. 
(۳) تقدّم في الصفحة .۲۹٤‏ 
() أظر الجواهر FEF‏ 
(۵) أأظر: ا جواهر F.H FEE :4١‏ 
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وموارد أخر من هذا القبيل. 


٤-دفن‏ من لم بُحرز موته: 


لایجوز دفن من لم يحرز موته» كالمصعوق 
والغریق ومن مات فجأة» بل ترص بهم حت 
یحرز موتهم» کما تقدّم بیانه في عنوان «تجهیز». 


رابعاً -التعجيل المكروه: 

يكره التعجيل في موارد کثیرة. منها: 

١‏ -التعجيل في الصلاة: 

يكره التعجيل في الصلاة» بمعنى عدم 
الإطالة فيهاء والإتيان بها محْفّفةء لا إتيانها أل 
لوقت فإِنٌ ذلك مستحبٌ كما تقدم. 

والنصوص الدالّة على كراهة التعجيل في 


الصلاة عديدة. منها: 
ما رواه القداح» عن أبي عبداللّه 44. قال: 
«أبصر علي بن أبي طالب ## رجلاً ينقر صلات. 


فقال: منذ كم صليت بهذه الصلاة؟ فقال له الرجل: 
منذ كذا وكذاء فقال: مثلك عند الله كمقل الغراب إذا 
نقر لو مُت مُت على غير مة أبي القاسم 
محکد کي . 

- وما رواه هشام بن سالم» عن أبي 
عبدالله 4 قال: «إٌِ العبد إذا عجَّل فقام لحاجته 


( الوسائل ۳١ :٤‏ الباب ۹٩‏ من 
الحديث ۲. 


,اب أعداد الفرائض. 


. 
يقول الله تبارك وتمالى: أما يعلم عبدي أي أنا 
أقضي الحوائج». 

نعم» هناك موارد تستثنی من كراهة التعجیل» 
کما ذا کان شخص بانتظاره. أو کان صبیّ بكي 
ونحو ذلك» لكن مع مراعاة أصول الصلاة. 

راجع العنوانين: «إطالة» و «تخفيف». 

۲-العجیل في الدعاء وفي توع الإ 

يكره التعجیل في الدعاء» بل 
الآداب الواردة فيه, فقد ورد عن أي عبدالله لاو 
أنه قال: مي العبد إذا دعا لم يزل الله تبارك وتعال 
في حاجته مالم يستعجل»۱؟. 

وتقدم عنه 1# «إنَ المبد إذا عجَل فقام 
لحاجته بقول الله عر وجل: أما يعلم عبدي أي أنا 
الله الذي أقضي الحوائ». 

ويكره التعجيل في توفع الإجابة. فقد ورد 
عن أبي عبداللّه 4# أله قال: «لايزال المؤمن بخير 
ورجاء رحمة من الله عر وجل مالم يستعجل 
فیقنط ویترك الدعاء» قلت له: کیف یستعجل؟ قال: 
يقول: قد دعوت منذكذا وكذا وما أرى 
الإجابة. 


(۱) الوسائل ٠۳۲ :٤‏ الباب ٩‏ من أبواب اعداد الفرائض» 


المحديث ٤‏ 
() الوسائل ۷ 0١‏ الباب ۱۷ من أبواب الدعاء, الحديث ۴. 
(۳) المصدر المتقدّم: الحديث الأرّل. 
() المصدر المتقدم: المحديث ٠٣‏ 


.. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠‏ 


للمؤمن أن يدعو مع مراعاة 
ت من الله الإجابة وييحسن الظن 


بره ققد ورد عن أبی مداه لا «إذا دعوت 
فأقبل بقلبك وظَنَ حاجتك بالبابي. 


سائر موارد التعجيل المكروه: 

موارد التعجيل المكروه كثيرةء وقد تقدّم في 
عنوان «تأخير» ذكر الموارد التي يترجع فيها 
التأخيرء وهذه الموارد بنفسها يكون التعجيل فيها 
مرجوحاً, لاله إذا كان التأخير راجحأء فيكون 
التقديم مرجوحأًء فلذلك لا حاجة إلى تكرارها 


ار 

راجع: «تأخير / ثالتاً -الموارد التي يترجح 
التأ خير ها». 

خامساً -التعجيل المباح: 


التعجيل المباح وهو ما ساوى طرفاه» هو 
غير ماسبق من أنواع الترجيح» وهي كتيرة أيضاً 
یمکن استفادتها من عنوان «تأخیر / رابعاً -موارد 
يجوز زالتأخير فبها»» فإِنَ جواز التأخير يلازم جواز 
التقديم أيضأ ولكن يضاف إلبها الموارد التالية: 
١‏ تحال لمر والتشرو و 
يجوز للمحصور أن يتعجّل في التحلل من 
()الممدرا 
المحديث ۵ 


م ٤‏ الباب ٠١‏ من أبواب الدعاء. 


تعدّد 
إحرامه إذا اشترط التحلٌل في نية الإحرام أا 
المصدود. فيجوز له التعجيل طلقا 

وقد تقدّم تفصيله في عنوان «تحلل». 

۲ -الطواف قبل أعمال عرفات ومنئ: 

يجوز للمريض والشيخ الكبير والمرأة إذا 
خافت الحيض أن يعجّلوا طواف الحج على 
الوقوفین بعرفات ومنی". وتفصیله موکول الى 
موضعه. 

افر من منی: 

يجوز لمن اتقىْ الصيد والنساء في إحرامه 
أن يعجّل ار -أي الخروج -من من إلى مكة يوم 
الثاني عشر بعد الزوال؛ وهذا هو السَفر الأول 
ويجوز له التأخير بأن يبيت ليلة الثالئة عشرة ف 

ينفر إلى مكةء وهو التفر الثاني. 
كل ذلك لین اتن الصيد والنساء» كما في 


في الثالت عشر متئ ما شاء. 
أصل الحكم لا كلام فيه على مايبدو! نعم. 


أنظر: المسالك ۲: ۲١١-۲۶۲‏ ر۳۸۸ والمدارك ۸ 


وال جواهر ۲۰: ۱۲6-۱۱6 

() أنظر: المسالك ۲: ٠٠۲‏ والمدارك 4 ۱۸۸-1۸1 
والجواهر ۳۹۲۰۱۹ 

ال 


لهم كلام في تفسير الآية وفي بعض الأحكام 
الفرعيّة المترتبة على هذه السأة. 

ومن ثمرة التعجيل يوم الثاني عشر سقوط 
الرمي يوم الثالث عشر". 

٤‏ -دفع القرض بإسقاط بعضه: 

يجوز تعجيل دفع الدّين بإسقاط بعضه إذا 
کان موجَلاً كما تقدّم الكلام عنه مراراً خاصّة في 
المنوانين: «إيراء» و «بيع النسيثة». 


مظان البحث: 

إن البحث عن التعجيل وما يترتب عليه من 
أحکام لم ينحصر في مورد أو أکثره بل هو متناثر 
امن أل الفقه إلى آخره» كما هو ظاهر من العناوين 
البخوث عنها. 


ت 


تعدد 
فة 
من العدد بمعنئ الكثرة» وهو -كما قيل: - 
الكميّة المتأثغة من الوحدات» فيختص بالمتعدّد 


فی ذاته» وعلیٰ هذا فالواحد لیس بعدد. لاله غير 
متعدد۳. 


(۱) أظر: المدارك ۸ ۲٤٤‏ وا جواهر ٠۳١١۲۰‏ 
(۲) أظر المصدرين المتقدمين. 
١(‏ أظر: المصباع انير والمعجم الوسيط: «عدد», 


. ۸ 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. 


الأحكام: 
ليس للتعدّد في حدٌ ذاته حكم خاص؛ وإتّما 
يستفاد حكمه معا يضاف إليه» مغل تعد القَتلات 
وتعدّد المؤذّئين» وتعدد الزوجات ونحو ذلك. 
ولما کان موارده كثيرة فلذلك نکتفی بذكر 
عنوان مايضاف إليه التعدّد» ونحيل التفصيل إلى 
مواضعه المناسبة. 
أهمٌ الموارد التي اش إليها التعدّد: 
١‏ -أصالة عدم تعد الفكليف .١‏ 
۲ -أصالة تعدد المسبب بتعدّد السبب". 
٣-تعدد‏ الفسل في تطهير الأوانيا". 
٤‏ -تعدد العصر في غسل الثوب. 
٥-عدم‏ لزوم تعد الفسل في بول 
الرضيع 
٣-عدم‏ لزوم تسعدد الغسل في التطهير 
بالجاري والمطر. : 


f 
٠١۳ ۳ والمنتهی‎ ١ و۷‎ ۲٠١ ؛٤ آظر: الجواهر‎ )۱( 


ومع الفائدة 1 ۱٤١‏ 
أظر ا لجواهر ۷ ۲۹۴. 
(۳) أظر الجواهر 1 
() أظر ا جواهر .١٤١ ١‏ 
(ه) أظر الجواهر 1+ 1۸۸. 
أظر الجواهر ۳۲١ ١‏ 


.................... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج٠‏ 


۷-تعدد القسل في تطهير مخرج البول. 

۸-عدم لزوم تعد الغسل في إزالة غير 
البول من النجاسات. 

۹-تعدّد المسع في الاستنجاء". 

٠١‏ تعدّد أولياء الميّت والاستئذان مسنهم 


للصلاة عليه. 
١-تعدد‏ الجناثز وحكم الصلاة عليهاا“. 
۲ تعدّد الكقًارة بتعدّد الوطي فى الحيض 
وعدمه". 


۳ تعدّد الغايات فى غسل واحد". 

٤‏ - تعد أسباب التيتم وحكم العداخل 
ت 

٠‏ تعد الضرب وعدمه في التيم. 

تعد الغايات في وضوء واحدا". 


۷ تعد المۇدنين". 


(۱) آظر: ا لمجواهر ۲: ۲۰ راء ۱۹۲. 
(۲) ر الجواهر 1 ٠۹۲‏ 
۲١‏ أظر الجواهر 4۳:۲ 
()أظرالجواهر ٤ء 4٤‏ 
(۵) أظر الجواهر ۷1:۱١‏ 
١‏ أظر الجواهر ۳+ ۲۳۷. 
(۷أظر الجواهر Net‏ 
۸۱ أظر الجواهر ۵: ۲0۸. 
۹١‏ أظر ا جواهر ۵: .۲١١‏ 
)٠(‏ أظر الجواهر :١‏ ۲۷ 
(۱) ار ا لجواهر ۹ ٠۳۳‏ 


۸ - تعد الصلاة على النبى َة بتعدّد 
ذکرہ. 

۹ تعدد التسليم في آخر الصلاة". 

۰ تعدّد سجود الشكر". 

-١‏ تعدد السجود بتعدّد رفع الجبهة من 
محل السجود ووضعها عليه( . 

تعد سجود التلاوة بتکرّر موجیه(*. 

۳ تعدّد السجود بتعدّد السبب". 

٤‏ -تعدّد النائب عن ميّت واحدا". 

٠١‏ تعد المواطن وحكم المسافر فيها*. 

١‏ - تعدّد الشرط لحصول حد الترخص 
للقصر. 

۷- تعد السفر لحصول عنوان كلسو 
السفر. 

۸- تعد إمام الجماعة٠.‏ 


() أنظر ا لجواهر ۱۰: ۲۵۷ 
() أظر الجواهر NY.‏ 
(۲)أظر الجواهر 
() أظر الجواهى :٠۲١‏ 
() أظر الجواهر ٠١‏ ۲۸. 
() أظر الجواهر ١١ء .4٤٤‏ 
(۷ أظر الجواهر ۳١:۱۳‏ 
(۸) أظر الجواهر 
(۹) أظر الجواهر AE :١٤‏ 
)٠(‏ أظر ا لجواهر VY :١١‏ 
( اظرالجواهر ۱۱: 1 


01: 


YN ......... 


۹ -تعدّد القنوت فى صلاة الجمعة". 

٠١‏ تعد صلاة الجمعة. 

١-تعدّد‏ الخطبة في صلاة الجمعةا". 

۲ تعد الخطبة فى صلاة المير. 

۳ تعد الخطبة فى صلاة الاستسقاء ۵ 

٣٤‏ تعد الكّارة وعدمها بتعدد المفطر في 
شهر رمضان". 

٥‏ تعد سبل الله فی مصرف الزکاة. 

١‏ - تعدّد كنار المعتكف بتعدد السبب 
وعدم 

٣۷‏ -تعدد الحج الواجب بالاستطاعة والنذر 
وشبهه. 
۸ -لزوم تعيين نوع الحج في النية مع 
تد 

۹- تعد الكفارة في الإحرام مع تعد 
موجبها'. 


(۱) أظر الجواهر ۱۰ ۲۸۰ 
(۲) ظر الجواهر ۱۱ .۲١١‏ 
(۳) أظر ا لجواهر ۲١۷:۱۱‏ 
() أظر الجواهر .٠٠١ :١‏ 
(0) أظر ا جواهر .٠١١ :١١‏ 
() آظر:الجواھر ۲۳۹۳ و۹۹ ۳۰۴ 
(۷ أظر ا جواهر ٠۳۹۹:۱١‏ 
(۸ أظر ا لجواهر ۱۷: .1 
(۹)أظرالجواهر ۳٤۸:۱۷‏ 
(۱۰) أظر الجواهر ۱۸: 5 
أظر الجواهر ۲۰: ۳۲۵. 


٠‏ -الوصيّة بتعدّد الحج عنه في سنة 


واحدة. 


١-تعدد‏ النائب في الحج السندوب في 
سنة واحدة". 

۲ -تعدّد المنوب عنه و تعيينه في الحج. 

تعد المالك والمشتري في البيع*. 

٤‏ -تعيين المبيع مع تعدّد,. 

٥۵‏ تعدّد الراهن". 

تعدّد الكفيل. 

۷-تعدد الوصايا والموصى له 
والوصي 0 

۸-تعدد الوقف والواقف والموقوف عليه 
والمال الموقوق'". 

۹- تعد الوطي بالشبهة ومايترب 
علیه. 


(۱) آطر الجواهر ۳۹۸:۱۷ 

(۲) أظر الجواهر ٠۳۸۸۱۷‏ 

(۳) اظر الجواھر ۱۷ ۱۳۹۲ 

ا الجواهر ۲۲: ۳۱4 و۲۳ ۲4۹ و4۳۷ ۳11. 
(۵) ظر: ا جواهر ۲۲: £۱۷ و۲۳: ۱۸۹. 

( ر الجواهر .۱۹:۲١‏ 

(۷) أظر ال جواهر .۲١٤ :۲١‏ 

(۸ اظر: ا جواهر ۲۸: ۳۰۵و۲۱۰ و۳۸۵ و .٤‏ 
۸ آظر: ال جو اھر ۳۱۹:۲۹ و۲۸: ۱۸۰-۱۷۹ 
)٠۰(‏ أظر الجواهر ۳۲د FA.‏ 


.. الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج١‏ 

۵۰ تعد الزوجات وحکمه التکلیفي. 

١‏ -حصر تعد الزوجات في أربعة". 

۲ - اختصاص النبي إا بتعدّد الزوجات 
بأکٹر من اربع 

۳ - تعد الزوجات بالعقد المنقطع من دون 
حرا 

٤ه‏ - مراعاة العدالة في القَم والنفقة عند 
تعد الزوجاتا. 

٥۵‏ تعدّد الطلاق فی مجلس واحد". 

-لزوم تسعيين المسطقة عند تعد 
الزوجات". 

۷ - تعد الرضعات في الرضاع*. 

۸ - تعدّد العقيقة. 

4 -تعدّد كفارة الظهار“. 


۰ تعدّد اللعان بتعدّد موجب". 


0 ۹ أظر الجواهر‎ )١( 

۲:۳١ أظر الجواهر‎ ۲١ 

(۳) أظرالجراهر 11 

۸:۳١ أظر ا جواهر‎ ١ 

(۵) اظر: ا جواهر: ۲۵:۲۹ و١۳‏ ۱0۲. 
أظر الجواهر ۸۵:۳۲ 

(۷) ار الجواهر ۳۲ غ. 

(۸ أظر الجواهر ۲۹۱:۲۹. 

(۹) أظر الجواهر ۳۱ ۲۹۸. 

(۱۰) أظر: ا جواهر ۳۳ AMEE NF‏ 
(۱) ار الجواهر .١١ ۳١‏ 


-تعدّد الإقرار. 

۲- تعدّد الاستئناء في الإقرار". 

۳ تعدد العامل في الجعا۳2. 

-٤‏ تعد الكقّارة بتعدّد حنث النذر 


وشبهه(؟. 

٥‏ تعدّد الغاصب(*. 

تعدد الضمان بتعدّد أسبابه". 

۷-_ضمان المنافع المتعدّدة للمغصوب". 

۸-الشفعة مع تعدّد الشركاء “. 

۹- تعدّد الذایع. 

۷۰-تعدّد تکلیف من له رأسان أو 
بدنان". 

١-الولاية‏ على القضاء مع تلمد 
الفقهاء. 

۲-تعدّد القابلين للقضاء ". 


.١6 ١١ أظر الجواهر‎ )١( 
۸۹:۳١ أظر الجواهر‎ )۲( 
.۲١۹ ۳١ (۳)أظر الجواهر‎ 
٣٤٠و٤٤۱‎ :۳۵ أظر الجواهر‎ )( 
.۲١ ۳۷ أظر ا لجواهر‎ )۵( 
.0١ ۳۷ أظر ا لجواهر‎ 
.۱۹۷ ۳۷ أظر ال جواهر‎ ۷( 
.۲۷۷ :۳۷ (هاأظر الجراهر‎ 
144 د۳١ أنظر ا جواهر‎ )۹( 
.۲۹۹ ۳۹ أظر الجواهر‎ )۱۰( 
4 ء٠١ أظرالجواهر‎ ٠١( 
.4 8١ أظر الجواهر‎ )۱۲( 


a esen 


۳ تعدد المترجمين في القضاء وعدمه". 

- تعدّد الخصوم على المدعي الواحد". 

- تعدّد الیمین". 

- تعدد القاسم(. 

۷ تعدّد حد القذف وعدمها*. 

۸- تعدّد الحد بتعدّد الزنا وعدمه". 

۹- تعدّد ارتكاب موجب التعزير (فعل 
الحرام أو ترك الواجب). 

.* تعد الجناية‎ ۸٠ 

تعدّد الجانی. 

۲ تمد الد 

إلى غير ذلك من الموارد المذكورة في 
طيّات كتب الفقه والأصول ممل: تعدد الداعي» 
وتهد المطلوب» وتعدد الشرط ووحدة الجزاء 


ونحو ذلك. 


.١١۷ 4١ أظر الجواهر‎ )١( 

(۲) آظر: الجواهر ۱٤1:8۰‏ و۲٤‏ ۲۵۱ و١٣٠.‏ 

(۳) أظر ا لجواهر ٤١‏ 4 

NWE fe أظر الجواهر‎ )4( 

(۵) اظر: ال جواهر 4۱ 4۲۰ و4۲۷ و٤٠‏ ۷4 

٠٣۳١ ٤۱ أاظر الجواهر‎ ( 

.4۲١ ١١١ أظر الجواهر‎ ۷( 

(۸ أظر: الجواهر ۱۳۶ ۰۳۵۲ و۳٤: .۲٠١‏ 

(۸) أنظر الج واهر ٤۲‏ ۱۲۸ و1٤۱‏ و۰۱۹۵ و٣٤: ۲٤۲‏ 
4y‏ 

(۱۰) اظ المجواهر ۳٤ء ٠۳١١‏ 


لغفة: 

تجاوز الحد» وتتجاوز ماينبغي الاقتصار 
عليه والظلم. 

والجميع يرجع إلى الأوّل. 


اصطلاحاً: 

استعمل بالمعاني المتقدمة. وفي معان 
مرجمها إِلیٰ فلل ٠‏ 

فاستعمل بمعنى الظلم كما في التعدي عل 
الآخرين وعلى حقوقهم. 

واستعمل بمعنى السراية والتجاوز كما في 
تعدّي النجاسة من محل إل محل آخر وفي م 
الحکم -بمعنی إسرائه -من موضوع إلى آخر. 

واستعمل بمعنئ الإسراف أيضأًء كما حمقناه 


فی عنوان «إسراف». 


الأحكام: 

يختلف حكم التعدّي باختلاف مايضاف إليه 
التعدّي» ونحن تُشير إلى بعض الموارد المهئة منها. 
هل يجوز تعدّي الحكم من موضوع إلى آخر؟ 

إذا ثبت حكم في موضوع؛ فهل يجوز إثباته 


(أظر. تيب كتاب العين؛ والصحاح» وا 


«عدو» و «عدا». 


.............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١‏ 


في موضیع آخر یشابھه ام ؟ 

هذا هو البحث المعروف عن القياس» 
فالمثبتون له یقولون بجوازه» والنافون له یقولون 
بعدمه إلا في بعض الحالات. 

ماله إذا ورد: سما حرمت الخمرة 
لإسكارهاء فهنا نكتشف أن علّة الحرمة هي 
الإسكار, فاذا وجدنا أن هذه العلّة موجودة في 
شيءٍ آخر كالنبيذ مثا فهل يجوز إسراء الحرمة 
وتمدیتا لدا 

اخستلف الفتهاء والأصوليون في ذلك. 
والمعروف عند الإمامية فقهائهم وأصولتنهم» هو 
كام الجواز إلا إذا حصل القطع بعلّة الحكم, كما في 
امقهوم الأولوية. أو كانت العلّة منصوصة في النص 
لري كالمثال المتقدم» فعندئذ خو اتان 
الحکم من موضوع إل آخر, وإلا فلا يجوز 

وراجع لإكمال الموضوع العنوانين: 
المناط» و «القياس» في الملحق الأصولي. 


تحقیق 


اشتراط التنجيس بتعدّي النجاسة: 

يشترط في تحقّق النجاسة في الأشياء تعدّي 
النجاسة وسرایتها من عين السجاسة أومن 
المتنجس إليها. 

وإما يتحقق التعدّي بوجود الرطوية 
المسرية في الملاقي والملاقئء حتى تنتقل النجاسة 
من الملاقئ إلى الملاقيء ولولا الرطوبة السرية 


تعڌي 
والمتعدًية لم النجاسة في الملاقيء ولذلك 
يقال: «كلٌ يابي ذكيّ»٠‏ أي إِنٌ السلاقاة مع 
اليبوسة لاتسبب تعدّي النجاسة وسرايتها". 


حرمة إدخال النجاسة المتعدَية إلى المسجد: 

لا إشكال في حرمة تنجيس المسجد. 
ووجوب إزالة النجاسة عن المساجد كما تدم 
بیانه في عنوان «إزالة». 

ويترب على ذلك حرمة إدخال النجامة 
المتعدّية إلى المسجد كما إذا كان شوه أو دنه 
متنبّساًء وكان بحيث تنتقل منه النجاسة إلى غيره» 
فهذا لا يؤمن منه تنجيس المسجد بإدخاله فله 
فلذلك قالوا بحرمته. 

نعم» لو كانت النجاسة غير متعدية؛ لدم 
رطوبتها رطوبة متعدّيةء أو كانت في قارورة 
مسدودة لاتسري منها النجاسةء فيظهر من بعضهم 
جواز إدخالها إذا لم يستلزم من ذلك هتك المسجد 
ولل حرم الإدخال أيضا". 


(۱) الوسائل ۱: ۲۵۱ الباب ٣١‏ من 
الحديث 0. 

(۲) آظر: ا جواهر ۵: ۳٤۷‏ و: ۲١۴‏ والمروة الوق ١‏ 
۱۱۲-۷ / كيفيّة التنجيس. 

(۳) أظر: الجواهر 1 1١‏ والعروة الوثق / أحکام 
النجاسات, المسألة ۲. 


اب احكام الخلوة. 


حرمة التعدّي على نفوس الناس وأعراضهم 
وأموالهم: 

لا إشكال في حرمة التعدّي على أموال 
الناس وأنفسهم وتتر تب عليه العقوبة والضمانء كما 
سيأتي بيانه. 

وقد تكلم الفقهاء عن التعدّي على الأنفس 
والأموال بمناسبات مختلفة» وخصوا التعدّي على 
الأموال باليحث تحت عنوان «قاعدة الاحترام» 
وألفاظ أخرئ للقاعدة, كما سيأتي. 

وحن نبحث عن التعدّي على النفوس ألا 
ثم نردفه بالبحث عن التعدّي على الأموالء تحت 
جنوان القاعدة المتقدمة. 

ألا -حرمة التعدّي على النفوس: 

التعدّي على النفوس تارة يكون بمعنى إنهاء 
الحياةء وأخرئ بمعنى إيجاد جرح أو نقص في 
البدن, أو في منافعه كالرؤية والسمع والشم ونحو 
ذلك ويسى بالتعدّي على مادون النفس قي 
اصطلاح كتابي القصاص والدیات, كما يطلق 
التعدّي على النفس على خصوص الأوّل. 

والتعدّي بكلٌ ذلك حرام في الشريعة 
الإسلامية بلا إشكال ولا خلاف» وتدلٌ على حرمته 
النصوص المتظافرة من الكتاب والسئّة. 

اما الكتاب: 

فمنه قوله تعالی: «وما كان مون أن فل 


f 
. يناك اھ‎ 
مادا‎ 


: ول تفا آلتفس آي حرم 


الله إل بائ 
وقوله تعالی: ومن فل مظلوما ققد جَعَل 
وليه سانا قلا يرف في آلعلٍ نةكان 


قنضوراًھ0. 

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عظمة 
حرمة قتل النفس بغير حق. 

وأما الستّة فكثيرة أيضأًء منها: 

ماروي عن الصادق ##: «أنّ علا 4# وجد 
تابا في قراب سيف رسول اله ا مدل الإصتع 


نيه: إن أعتئ الناس على الله القاتل غير قاتله, 
5 


والضارب غير ضاربه. 
وعنه #ل: «أول مايحكم الله عر و 
يوم القيامة الدماء». 


الساء: ۹۲. 

0( السا ۳ 

۱٥۱ الأعام:‎ )۳( 

() الإسراء: ۳۳ 

() الوسائل ۲۹: .١١‏ الباب الأول من أبواب القصاص في 
النفس, الحديث 1۸. 

المصدر المتقدم: .٠١‏ الحديث 1. 


الموسوعة الفقهية الميشّرة /ج٠‏ 

وعن بي عبدالله الصادق ا: «أنّ رسول 
الله ل وقف بمنى حين قضئ مناسكها في حجة 
الوداع -إلى أن قال: أي يوم أعظم حرمة؟ فقالوا: 
هذا اليوم» قال: فأيّ شهر أعظم حرمة؟ فقالوا: هذا 
الشهر. قال: فاي بلد أعظم حرمة؟ قالوا: هذا البلد. 
قال: فان دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة 


يومكم هذا في شهركم هذا في بلدکم هذا إلى يوم 
تلقونهء فيسألكم عن أعمالكم» ألا هل بلّغت؟ قالوا: 
نعم» قال: الله اشهد. ألا من كانت عنده أمانة 


ثانياً -حرمة التعدّي على الأعراض: 

عرض المسلم كدمه وماله في الحرمة. فلا 
يجوز التعدّي عليه» فقد ورد عن بي عبدالل 8 
أله قال: «قال النبي ##ة: المؤمن حرام كله: 
روماه ف7 

وعن أنس,» قال: «خطبنا رسول الله اة 
فذكر الرباء وعظّم شأنه - إلى أن قال: -وأريئ الربا 


() الوسائل ٠١ :۲١‏ الباب الأرل من أبواب القصاص في 
النفسء الحديث ۳ 

(۲) مستدرل الوسائل ٩‏ ۱۳۹ الباب ۱۳۸ من أبواب 
المشرة الحديث الأوّل. 


عرض الرجل السلم». 

وعن أبي عبداللّه ل قال: «قال رسول 
الله اة من رد عن عرض أخيه السلم وجيت 
له الجتة ألبتةه". 


ثالثاً -حرمة التعدّي على الأموال: 

حرمة مال المسلم كدمهء لاإيجوز التعدّي 
عليه ويترتّب عليه الضمان والعقوبةء كما يأتي عن 
قریب إن شاء الله تعال. 

قلنا: إن الفقهاء تعرضوا لهذا الموضوع. 
تحت عنوان قاعدة «الاحترام» أو «إحترام مال 
المسلم»» فلذلك نرئ من المناسب المرض 
للقاعدة بالمقدار الميسور. 


قاعدة 


«احترام مال السلم»٠‏ 
الألفاظ الأخرى للقاعدة 


عبّروا عن القاعدة بألفاظ أُخرئء من قبیل: 
-قاعدة الاحتراما. 
-قاعدة عصمة مال الناس*. 


(۱) مستدرك الوسائل :٩‏ ۱۱۹ الباب ٠۳۲‏ من أبواب 
العشرة. الحديث ۲۵. 

(۲) الوسائل ۱۲: ۲۹۲ الباب ٠١١‏ من أ 
الحدیث ٠۳‏ 

(۳و(٤)‏ ر المکاسب ۳ ۱۹۰. 

(ه) أظر جمع الفائدة ۲۸۸:۱۰ 


-قاعدة الأصل فى الأموال العصمة. 

-قاعدة حرمة التصرّف في مال الغير بغير 
إذن". 

-قاعدة تحريم أكل مال الغير بغير إذنها. 

وألفاظ أخرئ. 

وهناك قاعدة أخرئ تعرف بقاعدة «إحترام 
عمل المسلم»*» وهي من مصاديق القاعدة 
المتقدمة في الواقع. 


توضيح القاعدة: 

المقصود من القاعدة: أن مال المسلم ومن 
بحکمه محترم ومصون» لايجوز التصرّف فيه 
صرَفاً عدواتياًء ومن دون رضا صاحبه. 

وبحکم مال المسلم منافعهء فلایجوز جبر 
الإنسان على عملي مانا أو عدم دفع أجرته في 
صورة استنجاره» ولو كانت الإجارة فاسدة. 

قال الشيخ الأنصاري: «كل عمل وقع من 
عامل لأحد بحيث يقع بأمره وتحصيلاً لرضه. 
فلابدً من أداء عوضه؛ لقاعدتي الاحترام» ونفي 


الضرا(. 


٠٠١ أظر المصدر التقدم:‎ )١( 

(۲) أظر الجواهر ۳۸ .۱١‏ 

(۳) ار ا جواهی :۳١‏ 0 

)٤(‏ أظر العروة الوئق : ٠١١‏ / الإجارةء اعتبار المنفعة 
الملله. المسألة ۱۹. 

()المکاسب ۳+ ۱۹۰. 


وقال السيد الخوئي في تفسير احترام مال 
المسلم: «معنئ الاحترام عدم كون مال المسلم 
بمثابة المباحات الأصاية بحيث لاحرمة لها 
ويسوغ لأيّ أحد أن يستولي عليها ويستوفيها عن 
هر وجبر» 
وقال أيضاً ما حاصله: أنه لافرق في الحرمة 
بين الأعيان والمنافع؛ لصدق المال على السنافع 
جزماً؛ ولذا تقع - أي منافعه - شمناً في البيع 
وعوضاً في الخلع وصداقاً في النکاح وهکذا. 


الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة الإتلاف: 

إن قاعدة الاحترام تدلٌ على حرمة التصرّف 
العدواني في مال الغير تكليقاً. 

نعم يترّب عليه أي التعدّي _الضمان. كماً 


لان مفادها: «( 


من أتلف مال الغير فهو له ضامن». 
وليست ناظرة إلى الحكم التكليفي. 

وبعبارة أخرئ: قاعدة الاحترام تقول: 
لاتتصرّف في مال الغير. 

وقاعدة الإتلاف تقول: إذا تصرّفت في مال 
الغير فأنت له ضامن. 


(۱) مستنند العروء: 


(الإجارة): ۳۹۱ 
0( أظر مصباع الفقاهة AA‏ 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / جه 


مستند القاعدة: 

استدل على القاعدة بالأدلة التالية: 

أوَلاً-الكتاب: 

من الآيات التي استدل بها على القاعدة. 
قوله تعالی: ل الوا أموالگم یکم ابال إ أن 
کون تجار ن تَرَاضٍه'. 

والأكل كناية عن التملّك والتصرّف بالأكل 
أو بغيره؛ فالمنهي مطلق التصرف بالباطل. 
وأظهره التصرًف بالتعدّي. 


انيا -السلَة: 

الروايات الدالّة على القاعدة عديدة. 
أهتها: 

-قوله # في خطبته بمنٰ عام حجة 
الوداع -: «... إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدکم هذا 
إلى يوم تلقونه...» إلئ أن قال: 

«لايحل دم مر مسلم ولا ماله إل بطيبة 


نفسه»". 


() السام ۲۹. 

() اظر: المكاسب (للشيخ الأتصاري) ١‏ 06 ومصباح 
الفقاحة ۳: ۲۸۷ و٣۳۳‏ 

الوسائل ۲۹: ٠١‏ الباب الأول من أبواب القصاص. 
الحديث ٣‏ 


ووردت روايات أخر بهذا المضمون". 

-وعن أبي جعفر الباقر #. قال: «قال 
رسول الله #: سباب المؤمن فسوق» وقتاله كفره 
وأكل لحمه معصية لله وحرمة ماله كحرمة دمعه. 

ومن المعلوم: أن نسبة الحل أو الحرمة إلى 
المال إنما هو باعتبار التصرّف فيه إذ لا معنئ لحلية 
الأعيان الخارجية أو حرمتهاء فإِنَ المراد من حرمة 
الخمر إّما هو حرمة شربهاء ومن حرمة الأهات 
والأخوات والبنات إِنّما هو نكاحهنٌء وهكذا". 


الا -الإجماع: 

اعي الإجماع على حرمة التعدّي على ال 
المسلم كالتعدي على نفسه. 

لكن هذا الإجماع ليس إجماعاً تعيدياًء بل 
من المحتمل أن يكون مستند المجمعين هي الأدلة 
الأخرئ التي ذكرناها من الكتاب والسنة وغيرها. 


(۱) أظر: الوسائل ۵: ٠۲۰‏ الباب ٣‏ من أبواب مكان 
المصلء الحدیثین ۱ و۳ و۲۶؛ ۲۳۳ الباب ٠۳‏ من 
أبواب الأطعمة العرّمةء الحديث ٠۳‏ ومستدرك الوسائل 
۳ ۱ الباب ۳ من آبواب مکان المصل» و۱۲: ۲۳۰ 
الباب الأرّل من أبواب عقد البيع. الحديث ۴. 

(۲) الوسائل ۲۸۱:۱۲ الباب ٠١۲‏ من أبواب أحكام 
العشرة, الحديث .١١‏ 

(۳آظر مصباح الفقاهة ۳+ 1١‏ 

(أظر مجع الفائدة ١‏ 4. 


رابعاً -العقل: 

قال المحقق الأردبيلي: «الأصل المقرر عقلاً 
ونقلاً من الكتاب والستة والإجماع؛ هو عدم جواز 
التصرف في مال أحلٍ بوجه إلا بطيب نفس منه 
ورضا». 

وقال أيضاً: «العقل والنقل دلا على عدم 
جواز التصرّف في مال الغير إلا بإذنه»". 

وقال السيد الخوئي: «إِنْ حكم المقل بقيح 
التصرف في مال الغير ما لاریب فيد 


خامسأً -السيرة: 
يمكن تقريب قيام السيرة على حرمة 


١-قيام‏ سيرة المتشرعة: 

لا إشكال في قيام سيرة الستشرعة على 
حرمة التعدّي على مال الغيرء وهذا من الواضحات. 

۲ ثبوت ارتكاز المتشرعة: 

المرتكز في أذهان المتشرعة هو حرمة 
التعدّي على مال الغير. 

والفرق بين هذا وما قبلهء هو أن الأول يدل 


المصدر المتقدم. 
(۲) بجمع الفائدة ۱۰: .٤۳۹‏ 
(۳) مصباح الفقاهة :١‏ 0۳. 


۸ 


على السيرة العملية. والشاني يدل على ماهو 
المرتكز في الأذهان. 

٣-قيام‏ سيرة المسلمين: 

السيرة العمليّة بين المسلمين كافة على عدم 
التعدّي على أموال الآخرين» بل إِنٌ ذلك من 
المرتكزات عندهمء فلذلك يقّحون من يقوم بذلك. 

٤‏ -قيام سيرة العقلاء: 

استقر بناء المقلاء من جميع الأديان والملل 


والنحل وغیرهم» من لایتدټن بدین عل تقبیح 
من يتعدّىٰ على غيره في نقسه أو في ماله» وهذا من 
الواضحات أيضاً. 
بماذا يحصل التعدّي في الأموال؟ 

يحصل التعدي في الأموال بإحدى الامو 
التالية: 

١‏ التصرٌّف من دون إذن: 

يحصل التعدّي بالتصرف في مال الغير من 


دون إذنه» والإذن قد يكون صريحاً أو بالفحوئ أو 
بشاهد الحالء وقد تقدّم تفصيل الكلام فيه في 


عنوان «إذن». 

کما إٍذا دخل دار غيره من دون إذنهء أو أكل 
طعامه» أو رکب سيّارته كذلك. 

والإذ ن يکون من له حق الإذن 


کالمالك والشارع. والولي. والوصيء والوکیل 
ونحوهم. 


الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠‏ 
۲ -تجاوز الحد في التصرّف عمًا هو مأذون 


إذا أذن من له الإذن بالتصرّف في شيء في 
حدود معينة. كما إذا أذن لغيره أن يركب فرسه أو 
سيارته لمسافة مثة كيلومتر» فتعدّى المأذون له 
وركب الفرس أو السيّارة في مسافة متة وخمسين 
كيلومتراً. أو أن المالك للوكيل أن يتعامل ويتاجر 
بمقدار ألف دينارء فتاجر بمقدار ألف وخمسمثة 
دینار ثلا 

فالزائد فى المثالين يكون تعدّياً عن الح 
المجاز. : 


۴ -التهاون والتفريط في حفظ مايجب 

تة : 

المستعير مين لايضمن العين المستعارة لو 
تلفت بدون تقصيره وتفريطه, أما لو تلفت بتفر بط 
منهء بأن استعملها فیما لاینبغي استعمالها فیه, کما لو 
وضع حملا ثقيلاً على الدابة أو السيارة المستمارة. 
أو سار بها في طريق وعِر جداً. فهنا يكون 
المستعير متعدَّياً وتتركًب عليه آثار التعدّي. 

ومثله التهاون في حفظ الوديعة, والمين 
المرهونة, والمين الزكويةء ونحوها مما يكون أمانة 
بيد غير مالكهء ولو أمانة شرعيّة غير مالكية. 


٤-منع‏ الغير عن التوصّل إلى حقّه: 
ومن موارد التعدّي والظلم منع الغير عن 
الوصول إلى عين ماله أو إلى حقّهء كما لو امتنع عن 


عدي . 


دفع المين المستعارة أو المستودعة عنده إلى 
صاحبهاء أو منع اټ الذار أن نها قو 
صاحب الأرض أن يزرعها. 


أقسام المتعدّي: 

يختلف حكم التعدّي تكليفاً ووضعاً 
باختلاف المتعدّي فان المتعدّي إا أن يكون 
إنساناً أو حيواناً. 

أوَلاً-إذاكان المتعدّي إنساناً: 

الإنسان المتعدّي إا أن يكون كبيراً أو 
صغیراً. 

١‏ -إذاكان المتعدّي إنساناًكبيراً: 

الإنسان الكبير قد يتعدّى على مال نفسهء أو 
مال غيره أو الأموال العامة. 

أ-إذا تعدّى على مال نفسه: 

إذا تعد الإنسان الكبير على مال نفسه, بأن 
أتلقه بإحراق, أو إغراق أو نحو ذلك من دون أن 
یترب عليه غرض عتلائي راجع» وکان مالاً 
معتنٰ به عند العقلاء والشرع» فيكون قد فعل 
حرام وتترتب العقوبة الأخروية على كل فعل 
حرام» وربّما دخل بعض أقسامه في التبذير 
والإسراف المحرّمين. 

وأما الضمان فلا يترتب عليه. لآ أتلف 
مال تسه 


ب -إذا تعد عل مال غبره: 

التعدّي على مال الغير إذا كان بإتلاف 
ونحوه فهو حرام تکلیفاًء ویترتّب عليه الضمان 
وضعأًء والعقوبة الأخرويةء والدنيوية -التعزير - 


إجمالا 
ج -إذا تعد على الأموال العامة: 
وهذه الأموال تارة تفرضها ملكا للدولة 


وأخرئ ليست ملكأ لأحد حتى الدولةه بل هي من 
المباحات المامة كالبحار والأنهار الكبيرة 
والقابات وتحوها. 

والتعدي على القسم الأول حرام وسوجب 
للضمان» وللعقوبة الأخروية, والدنيوية -التعزير - 
إجمالاء كمن أتلف مايتعلق بالدولة الإسلامية 
الشراعية من أموال» مغل الأدوات والوسائل التي 
يستخدمها عمال الدولة لتنفيذ أعمالهاء كالسيّارات 
وآلات الحراسة والحرب. والدواوين ونحو ذلك. 

راجع: بیت المال. 

والتعدّي على القسم التاني كإتلاف بعض 
الغابة بتحريتها موجب للعقوبة الدنيوية - التعزير - 
والأخروية ظاهرا. لكن في ثبوت الضمان إشكال. 
لأتها لم تكن ملكا لأحد. 

۲ -إذاكان المتعدّي إنساناً صغيرأً: 

إذا تعدّى الصغير على مال نفسه أو مال غيره 
فلا عقوبة عليه؛ لعدم كونه مكلفاًء والعقوبة تدور 
مدار التكليف. 


أن الضمان لايتبع التكليف فان غير البالغ يضمن 
مايتلفه وقد يعبر عن القاعدة الدالة على ذلك 
ب«قاعدة عدم شرطية الب لوغ للأحكام 
الرضعيةى. 

ثانياً -إذاكان المتعدّي حيوانا: 

الحيوان إما أن يكون له مالك أو لا 

فإن لم يكن له مالك فلا عقوبة ولا ضمان 


على أحد لما يتلفه. 

وان کان له مالك: 

-فإن أهمل المالك الحيوان ولم يقيده 
فأتلف مالا لغير مالكه ضمنه المالك؛ لتفريطه فى 
حفظ الدابة. ر 

وان حفظه ولکن أفلت من ید صاحبه. فلا 
نان 

وللمسألة صور كثيرة يراجع تفصيلها الكتب 
المطرلة". 
تطبيقات القاعدة: 

للقاعدة تطبيقات كثيرةء نشير إلى نماذج 
منها: 


أظر القواعد الفقهية (للبجتوردي) ٤ء .۱٩۷‏ 
۴ 

(۲) أنظر: المسالك ۱۵: ۳۷۵ ۳۷۹ والجواهر :٤۲‏ ۱۲۹. 
وما بعدهاء و٤‏ £۲ £۰0 و 16٤-1۹‏ 


الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج٠‏ 

١‏ -استدل الشيخ الأنصاري على الضمان 
في الإجارة الفاسدة: «بما دل على احترام مال 
السلم» وألّه لايح مال امري إل عن طيب تشه 
وأ حرمة ماله كحرمة دمه رالد لايصلح ذهاب 
حق أحد. مضافاً إلى أدلة تفي الضررء فكل عمل 
وقع من عامل لأحد, بحيث يقم بأمره وتحصیلاً 
لغرضهء فلاب من أداء عوضه؛ لقاعدتي الاحترام 
وتفي الضرار». 

۲ -وقال صاحب الجواهر: «وكذا استيفاء 
المنفعة بالإجارة الفاسدة سيب لضمان أجرة المثل» 
أو الأقل منها ومن المستى, بلا خلاف أجده فيد 
لباعدة: ”مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده 
تعطوم: “على اليد" و "من أتلف ٠”‏ و "أصالة احترام 
ال الحگطلم 0 

٣‏ -قال صاحب الجواهر بالنسبة إل سن 
استوجر للحج فأتى بالمقدمات مثل قطع الطريق 
ونحوه» لکئّه طرأ مانم من في أداء الحج: 
«فقد يجه استحقاق أجرة المشل فيها؛ لأصالة 
احترام عمل المسلم» الذي لم يقصد التبرّع بهء بل 


وقع مقدمة للوفاء بالعمل المستأجر عليه فلم 
يتير له ذلك بمانع قهري»". 


٤‏ -إذا بطلت المضاربة. فالمامل يستحق 


() المكاسب (للشيخ الأنصاري) ۳ .1۹١‏ 
)ا لجواهر ۳۷ ۷۲ 
(۳) ا جواهر ۱۷: ۳۷۰ 


ة مثل عملهء إل أن يثيت كونه متبرّعأً ولو شك 
في تبرّعه وعدمهء قال السيد اليزدي: «يستحق 
الأجرة أيضاً لقاعدة احترام عمل المسل ٠‏ 

٥‏ قال صاحب الجواهر: «تصح استعارة 
الأرض للزراعة والغرس والبناء» ولكن يقتصر 
المستعير على القدر المأذون فيه... لأصالة حرمة 
التصرّف في مال الغير بغير إذنه. فلا يجوز التعدّي 
إلى الأدنى فضلاً عن المساوي. 
چو يستبیح مادونه في 
الضررء لاما فوقهء كأن يستعير أرضاًللغرس فيزرع 
فيهاء لا المكس... ولكن لاريب في أن الأول أشبه 
تافل المذهب وقواعده المقتضية عدم جواز 


التعدي عن غير المأذون... 

وعلیٰ كل حال فلو تعد وفعل الاأَطَرة 
فعليه الأجرة للمالك تامة على الأقوئ؛ بممنى أل 
لابُسةط منها ما قابل قدر المأذون فيه من 
المنفعة...»". 

ويظهر من العبارة وجود الخلاف في إسقاط 
أجرة ماقابل المأذون. 

وقال ضاحب الجواهر أيضاً ماحاضله: 
أن الوكيل أمين لايضمن ساتلف بيده إلامع 
التفريط أو التعدّي كغيره من الأمناءء الذين قام 


العروة الوثق :١‏ ۱۷۷ / المضاربةء أحكامهاء المسألة ۲۳. 
)ا لجواھر ۲۷: ۱۷1-1۷۰ 


النص والإجماع على عدم ضمانهم إلا بذلك. 

۷-وقال صاحب الجواهر أيضاً: «إذا فرط 
في الرهن أو تعدّی فيه ضمنه بلا خلاف ولا 
اکال 

۸-وقال صاحب الجواهر أيضاً: «لا إشكال 
ولا خلاف في أن العامل أمين» بل هو إجماعيء فلا 
يضمن حيتنذ ما يتلف إلا عن تفريط أو خيائة. 
وللتعدّي فیه, بأن فعل فيه ما لم یؤذن له شرعاً فیه. 
ولملٌ منه السفر بلا إذن من المالك, وشراء شيء 


تهاه امالك عند...۳۲. 
٩‏ - قال السيد الخوثي؛ «يجب الإقباض 
لكل من المتبايعين. 


شمن مالأ للبائح والمشمن مالا للمشتريء فيحرم 
اإمسناكه لكل منهماء لأ تصرف في مال الغير 
وإمساكه إتاه بغير إذنه. فهو حرام»*. 

٠١‏ -وقال في تعليل عدم جواز التصرّف في 
المقبوض بالعقد الفاسد حت مع علم الدافع 
بالفساد: «لأنّ القاعدة الأولية إّما تقتضي حرمة 


(۱) أظر الجواهر ۲۷: ١‏ وانظر كلامه بالنسبة ال عموم 
المناء فی ۲۷: ۱۲۸ و۱۳۱ و١٠۳‏ وانظر قاعدة «عدم 
مان الأمين الا بالتفر يط أو التعدّي». في الفواعد النقهية 
(للبجثوردي) ۲: £. 

(۲) الجواهر :۲١‏ ۲۵۸ وانظر الصفحة .۱۷١‏ 

(۳) الجواھر ۴۹: ۳۷۸. 

.0۹۲ ١ مصباح النقاهة‎ )٤( 


٠ج/ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة‎ ................ aes KE 


التصرف في أموال الناس إلا بإذن مُلاكهاء وسن 
الواضح أ الدافع ّما جوّز التصرف في المقبوض 
بالعقد الفاسد من حیث کونه ملکاً للقابض لا عل 
وجه الإطلاق. ولا لم تحصل الملكية للقايض ولا 
أ المالك قد أذن له في ذلك إذتاً جديداً. حرم على 
القابض التصرّف فيه وضعاً وتكليفاً. 


استثناءات القاعدة: 

هناك موارد تستئنئ من القاعدة نشير إلبها 
إجمالاً فيما يأتي: 

١-إذا‏ أسقط المالك حرمة ماله: 

إذا أسقط المالك حرمة ماله وجعله عرضة 
لاستفادة الآخرين أو للتلف. فلا إثم ولا عقوبة ولا 
ضمان على من تصرف فيه؛ لعدم صدق العمدؤاي 
على هذا النوع من التصرّف. 

وهذا له أمثلة كثيرة. منها: 

أ-إذا بنى أو زرع في رض غیره من دون 
إذنه, فهنا يجوز لمالك الأرض أن يطالب أجرة 
الأرض لما مضي من التصرف. ويأمر المتصرّف 
بإزالة البناء أو الزیع وإن تضرّر - أي الغاصب - 
بذلك لأته هو الذي أدخله على تفسه" وإن لم 
يفعل فللمالك إزالة ذلك عن ملكه. : 


بغیر حها أو 


وقد ورد: في «من أخذ ار 


(۱) مصباح الفقاهة ۳: .١١١‏ 
(۲) آظر: الرياضش ۲ وا جواهر ۳۷ ۲۰۵. 


بن فبها: يرقع بناءء ويسلم التربة الى صاحبهاء 
لیس لیرق ظالم حی..». 

با قال صلاخب الجر اهر ذذ حصنت دا 
مثلاً في دار لایمكن أن تخرج إلا بهدم. فان کان 
حصولها فيها بسبب من صاحب الدار ألزم بالهدم 
والإخراجء ولا ضمان على صاحب الدابة, لمدم 
العدوان منه» وخصوصاً إذا كان ذلك غصباً من 
صاحب الدار للدابة مثلاً لما عرفت من وجوب رد 
المغصوب إلى مالكه, وإن ترتّب عليه ضرر 
أضعاف المغصوب»". 

راجع عنوان: بناء. 

ج -إذا أعرض المالك عن ماله وجعله في 
عرضة التلف والإتلاف فقد أأسقط حرمة ماله ولا 
رمقالی آخذه ولا ضمان عليه مع إحراز 
إعراض المالك عنه. 

وقد تقدم الكلام عن ذلك في عنوان 
«إعراض». 

د -إذا أباح المالك ماله للناس» كما لو أوؤلم» 
أو جمل الطمام أو الشراب عرضة لمن يريد الأكل 
والشرب منه فهنا لا حرمة ولا ضمان على من أل 
أو شرب من ذلك الطعام» لعدم صدق التعدّي بعد 
إباحة المالك ذلك. 


() الوسائل ۱۹: ۱۵۷ الباب ۲۳ من أبواب كتاب 
الإجارة, الحديث ٠۴‏ 
(۲) ا لجواھر ۳۷: ۲-۷ 


تعڌي وا و و 


راجع عنوان: إذن. 

۲-إذا توف غرض أهمٌ على ذلك: 

إذا توف إنقاذ الغريق على التصرّف في 
أرض غيره من دون إذنه, أو إتقاة الحريق علي 
هدم دار غيره كذلك. فيقدّم الإنقاذ سن الفرق أو 
الحرق على احترام مال الغير؛ لأنٌ المستفاد من 
الأدلة هو: أن ملاك حفظ النفس المحترمة من 
الهلاك أهم من ملاك حرمة التصرّف في مال الغير 
من دون رضاهء فلذا قدَم الفقهاء حفظ النفس عليه. 

وقد صار هذا مثالا لدوران الأمر بين 
المتزاحمين وتقديم الأهم على الهم وجعله أحد 
ملاكات الترجيع في التزاحم. 

راجع الملحق الأصولي: «تزاحم». 

۳ إذا اقعضت الضرورة ذلك: 

إذا اقتضت الضرورة أن يتصرف في مال 
غيرهء كما إذا اضطر إلى أكل طعام الغير بسبب 
إشرافه على الهلاك من الجوع, فهنا يعدم أيضاً 
ملاك حفظ النفس المحترمة على ملاك حرمة 
التصرف في مال الغير من دون إذنه. 

وقد تقدم تفصيل الكلام فيه في عنوان 
«اضطرار». 

وکا إذا أكره على التصرّف في مال الغير 
آلا ار چاوسا وتسر اق 

وتقدم تفصیله أيضأً في عئوان «إکراه». 

أو اضطر إلى ذلك بسبب الخقية من الظالم. 


PNW ceases ones 


وسوف يأتي الكلام عنه في عنوان «تقية» 
إن شاء الله تعالن. 

٤‏ -إذا قصد الإحسان إلى المالك: 

إذا شاهد دار غيره تضطرم في النارء ولم 
يمكنه إطفاء الحريق وإنقاذه إلا بهدم حائطه. جاز 
ذلك؛ لاله محسن و ا على ينين ن 
ہیل . 

١‏ ومن هذا القبيل تصرف الحاكم الشرعي 
وعدول المؤمنين في أموال المَصّر الذين لاولي لهم 
من أب أو جد. ولا وصيّ علنهم. 
«إحسان / قاعدة الإحسان». 

:ا انحصر طريق استنقاذ حقّه على 
التصرّف في مال الغاصب: 
قال الأردبيلى: «لو کان لشخص عند آخر 
مال وعلم ذلك علماً قينا لايحتمل النقيض,» فإن 
کان عيناً وكان قادراً عل أخذه بحيث لايحصل 
ممه أمر غير مشروع» مثل تقب داره والتصرّف في 
ماله وضربه وشتمه جاز أخذ ذلك, سواء كان 
جاحدا أو مقرأ باذلگ أم لا 
لم يتمكن حين إرادته إلا التصرّف في 
ماله. مثل دخول داره ونحوه معا لایجوز إلا بإذنه. 
مع عدم تضرٌره بهتك عرضه وغیره فالظاهر جواز 
ذلك». 


(۱) التوية: .٩۱‏ 
() بجع الفائد ۱۲: ۸۸-۹۷ 


:ةصاقملا-٦‎ 

قال صاحب الجواهر: «لو لم تكن له [أي 
المدعي] نة أو تعذًر الوصول إلى الحاكم» ووجد 
اریم من جنس ماله اقتص مستقلاًبالاستیفاء بلا 
خلاف عندناء بل الإجماع بقسميه علي». 

۷-الشفعة: 

قال صاحب الجواهر عند بداية كتاب 
الشفعة: «ذكره المصف وغيره معصلاً بكتاب 
الفصب تنببهاً على أن ذلك كالمستثنى من حرمة 
أخذ مال الغير قهرأًء للستّة المتواترة...»". 

وقال الأردبيلي بالنسبة إلى انحصار الشفعة 
بين الشريكين لا أكثره عندنا: «من شرائط حق 
الشفعة عدم كون الشركاء أزيد من اثنينء ودليله: 
الأصل المقرر عقلاً ونقلاً من الكتاب والسَ5َد 
والإجماع» وهو عدم جواز التصرّف في مال أحد 
بوجه إلا بطيب نفس منه ورضاء إلا ما أخرجه 
الدليلء وقد ثبت جواز إخراج المشفوع من يد 
المشتري مع الشريكين فقط بالإجماع. وبقي 
الباقي تحت المنع»". 


آثار التعدّي: 
تترتّب على التعدّي آثار نشير إلبها إجمالاً 
(۱) ا لجواهر :٤۰‏ ۳۹۱ 


)ا لجواھر ۳۷ ۲۳۷. 
(۳) بجحمع الفائدة ۸ ۸-۸ 


............. الموسوعة الفقهية الميرة /ج٠‏ 


فيما يلي: 

أوَلاً العقوبة: 

المقوبة المتربة إا أخروية أو دنيوة. 

١-العقوبة‏ الأخروية: 

لا إشكال في ترب العقوبة الأخروبة على 
العدّي. ولكن تختلف المقوبة باختلاف نوع 
التعدّي» إذ قد يكون التعدّي على النفس» أو 
مادونه. أو المال أو المرض. وقد ورد في الآیات 
والروايات عقوبات مختلفة لأنواع التعدّي يراجع 
لذلك الكتب المعدًة لبيانهاء مثل كتاب «ثواب 
إلأعمال وعقاب الأعمال» للشيخ الصدوق #. 

۲ العقوبة الدنيوية: 

تك تلت الكتب الفقهية لبيان المقوبات 
آلدنيوية المترتبة على أنواع الاعتداءات» 
والمقصود منها طبعاً هي العقوبات المشرّعة من قبل 
الشارع» لا العقوبات التكوينية المترئبة تكويناً 
على ارتكاب الذنوب. كنقص العمر لقطيعة الرحم. 
وحبس القطر لكثرة الذنوب ونحو ذلك فإِنٌ هذه 
قد ذكر بعضها في بعض الكتب تبماً للروايات» 
كالكتاب المتقدّم للصدوق. 

ثم إن هذه العقوبات قد تكون بدنية أو مالية. 

أ-العقوبة البدنية: 

العقوبة البدنية تكون على أحد الأنحاء 
التالية: 


- القصاص. كما في الجناية على النفس أو 


دونه. 

-الحدہ وھو قد یکون قتلا کما فی زنا 
المحصن,» والارتداد عن فطرة» ونحو ذلك ٠‏ 

وقد یکون جلداأء كما في زنا غير المحصن. 
والقذف» وشرب الخمر. 

وقد يكون قطعاًء كما في السرقة حيث يجب 
فيه قطع يد السارق. 

-التعزيرء وهو عقوبة دون الحدً بما يراه 
الحاكم. 

ب -العقوبة الماللة: 

ترب على التعدّي السقوبة المالكة أيظا 
أحياناً كما في الدَية والكتارات المالة. 


ثانیاً -الضمان: 

التعدّي سواء كان على النفس أو ما دونه أو 
عل المالء سواء کان حیواناً أو غيره» وجب 
ضمان المتعدّي لما أتلفهء وقد تسالم الفقهاء على 
قاعدة «من أتلف مال الغير فهو له ضامن». 

راجع: «إتلاف / قاعدة الإتلاف». 


ثالثاً -جواز دفع التعدّي ورفعه: 

يجوز للإنسان أن يدفع عن نفسه التعدّي 
بشتی أنواعهء وإذا وقع جوز له رفعه» مغل قتال 
السارق والعدء إذا اعتدئ على نفس الإنسان أو 


ما يتبعه من نفس أو مال» وکذا من اعتدیٰ عل 


الوطن. 


رابعاً -إسقاط حرمة المعتدي: 

المعتدي هو من أسقط حرمة تفسه وما 
ولذلك إذا تل المعتدي» أو جُرح» أو تلف ماله 
بسبب دفاع المعتدى عليه مع مراعاة الدج 
المطلوب في الدفاعء كان دمه وماله الذي كان 
حاضراً وقت الدفاع هدراً. 


خامساً-جواز دقع المال لدفع الاعتداء: 

يجوز لمن خاف الاعتداء عليه أن يدقع ا 
لدفع الاعتداء عن نفسه وأهله ومالهء بل عن 
الفرنين» وإن كان أخذه حراماً على المعتدي. 


سادساً -حصول الشركة القهرية: 

قد تحصل الشركة القهرية بسبب الشعدّي 
على مال الآخرين» كما إذا غصب حنطة من غيره 
ومزجه مع حنطته فهنا تحصل الشركة قهراً بين 
القاصب والمخصوب مثة. 

قال الشهيد الشاني بالنسبة إلى تعريف 
الشركة, فإتّها تارة تكون بمعنى عقد ثمرته جواز 
تصرف الماك للشيء الواحد على سبيل الشياع 


فیه. 


وأخرئ بمعنى اجتماع حقوق المُلاك في 


الشيء الواحد. على سبيل الشياع. 

قال بالنسبة إلى الثاني: «فإن هذا الاجتماع 
یحصل بعقد وبغیره» بل بغیره أکثره حتیٰ لو تعد 
أحدهما ومزج ماله بمال الآخر قهراً بحيث 


لايتميزان. تحققت الشركة بهذا المعنئ»٠.‏ 


مظان البحث: 

١‏ -يبحث عن تعدّي النجاسة في كتاب 
الطهارة. 

۲-وعن تعدّي الحكم من موضوع إل آخر 
في بحث القياس في الأصول. 

٣‏ -وعن قاعدة الاحترام وحرمة التعدي 
على الأموال. فى تضاعيف الكتب الفقهية 
بمناسبات مختلفة. كما في عد الفضولي. 
والمقبوض بالعقد الفاسد وفي كتاب الغصب» ونحو 
ذلك والكتب المدرنة في القواعد الفقهية. 

٤-وعن‏ التعدي على النفوس وضمانهاء في 
كتاب القصاص والديات. 

٥وما‏ يترتب علئ التعدي» في کتاب 
اأشصبه ضمان الشاب وقي كب الدود 
والقصاص والديات. 

ويراجع لإكمال هذه الأبحاث المناوين: 
«إتلاف»» و «ضمان»» و«قياس». 


۳١١: المسالك‎ )( 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠‏ 


تعدیل 
لغفة: 


التقويم" والتسوية"» تقول: عدلله 
فاعتدل, أي قومته فاستقام» وسویته فاستوئ. 

وعدَلتٌ الشاهد: نسبته إلى المدالة". وأن 
تقول: إه عدلء ومثله تعديل الراوي. 


اصطلاحاً: 
استعمل بالمعاني المتقدمة. 


ألأجكام: 
تايل الشهود: 

تبر في قبول الشهادة عدالة الشاهد. 
وعندئذ إن علم الحاكم عدالته فهو وإلا تحقّق ذلك 
عن طريق الفحص عن حاله عند أهله وعشيرته 
ومحل عمله ونحو ذلك فان ثبتت عدالته فهو. وإِلاً 
لم یحکم طبق شهاد تدا 

وأا كيفية التحقيق. فهي موكولة إلى 
العنوانين: «شهادة» و «جرح». ٠‏ 


(آطر السحاح: «عدل». 
0( اظر الصباح المنير: «عدل». 
(۳) أظر المصباح المنير: «عدل». 
)٠(‏ أظر المحاع:«عدل». 
(۵) أظر الجواهر ١ءء .١١١‏ 


ومثله البحث عن تعديل الرواة وجرحهم. 


قسمة التعديل: 

للقسمة أقسام» منها قسمة التعديلء ويراد بها 
قسمة الشيء بحسب قيمته إذا حصل الضرر بقسمة 
عينه كالجوهر النفيس» وكالئوب الشمين» 
وكالأرض التي تختلف أجزاؤها من حيث القيمة؛ 
لأجل بعدها أو قربها من الماءء أو من الشارع العام 
ونو ذلك مما يسبب إلحاق الضرر ببعض الشركاء 
إذا قسمت العين المشتركة بحسب عينها. 

فهنا يعدّل المقسوم بحسب القيمةء فإذا كان 
المقسوم مثل الأرض, وكان ثلثها -مثلاً - يساوي 
الثلئين الآخرين من حيث القيمةء فتقسّم بحس 
هذا السهم بين الشريكين. 

وإذا كان مثل الجوهر أو الشوب» فيقسم 
بحسب القيمةء فيكون لأحد الشريكين نصف القيمة 
وللآخر النصف الآخرء فإتًا أن يشتريه الريك 
الآخر أو يبيعانه إلى شخص ثالث ويقسمان 
القن" 

وللتفصيل راجع: قسمة. 


تعدية 


راجع: تعڌي. 


8 
(۱) أظر: امالك ۲۵:۱۶ والجواهر ٤۰‏ ۳۳۹ و۲1: ٠۳١۹‏ 


NAE 


المقوبة"“ والنكال". وأصله في كلام 
العرب: الضرب. ثم استعمل في كل عقوبة مؤلمة. 
1 ر 
واستعير للامور الشاقة فقيل: السفر قطعة من 
المذاب". 


اصطلاحاً: 
استعمل في المعنى المتقدّم نفسه. 


الأحكام: 

یختلف حکم التعذیب باختلاف مورده 
وهف الممدّب. وبيانه على النحو الآتي: 
الأصل الأولي حرمة التعذيب: 

الأصل الأرلي -من منظار الشريعة 
الإسلامية - حرمة التعذيب» سواء كان المعدّب 
والمعدّب إنساناًء أو كان المعدّب حيواناً. 

وقد خرج عن هذا الأصل بعض الموارد 
نشير إليها عن قريب: 

ويدل على هذا الأصل: كل مادلٌ على حرمة 
التعدّي؛ لأ التعذيب نوع من التعدّي. 


() أظر الصحاح: «عذب». 
(۲) أظر: القاموس الميطء ولسان العرب: «عذب». 
(۳) أبظر المصباع النير: «عذب». 


ويضاف إلى ذلك ماذكره بعض الفقهاء: من 
حرمة تعذيب الحيوان إجمالاً في غير الجهاد. 
ويبدو أن هذه الكلية مقبولةء وإن كان لهم كلام في 
حدودها وتطبيقاتهاء كما سيأتي الكلام عن ذلك 


أوَلاً -الكلام في تعذيب الإنسان: 
الكلام عن تعذيب الإنسان يكون على 


النحو التالي: 

الحكم التكليفي لتعذيب الإنسان: 

قلنا: إن الأصل هو حرمة تعذيب الإنسيان 
إلا ما أخرجه الدليلء وتوضيع ذلك: 

أن الحكم التكليفي لتعذيب الإنسان يختلف 
بأختلاف وارد غر النتعذب وهندفة هنن 
ذلك فإِنٌ ضرب اليتيم إذا كان للتأديب فهو جائزء 
وان کان للتشي فهو حرام. 


أهداف التعذيب: 

أهداف التعذيب وأسبابه متعددةء وهي: 

١‏ -التعدّي والظلم: 

من أهم أسياب التعذيب القعدّي والظلم: 
فالذين بهدفون ظلم الآخرين والتعدّي عليهم من 
دون أي سبب ومبرٌر عقلي أو شرعيء يقومون 
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بتعذيب الناس, كتعذيب الساطات والحكومات 
غير الشرعية التي تحاول تثبيت ساطانها على 
الناس. فتأخذهم بالهمد والظة. 

وكالأشرار من الاس الذين يستلدٌون 
بتعذيب الناس, أو يجعلونه هسدفاً للوصول إلى 
المال أو إلى أغراض أخر. 

وكالأب يضرب ولده» والزوج يضرب 
زوجته والؤدّب يضرب التلميذ, كل ذلك إذاکان 
بهدف التشقّيء لا التأديب. 

ونحو ذلك ما يصدق عليه التعدّي والظلم. 

وهذه العقوبة محرّمة شرعاً وقبيحة عقلاً 
الإتقلال العقل بقبح الظلم. 

ويدخل ضمن هذا الإطار تعدّي الحاكم أو 
آلقرّة التنفيذية والإجرائية, كما إذا اقتص السقنص 
بآلة سامة أو ملوثة فيما دون النفس -كقطع اليد - 
ثم سرئ السم أو التلويث إلى سائر البدن وأدّى إلى 
تلف المقتص منه, أو كما إذا حكم الحاكم 
بالقصاص استناداً إل شهادة مزوّرة مع علمه 
بالتزويرء أو حكم بالجلد مئة جلدة مع أن حكمه 
الشرعي ثمانون جلدةء ونو ذلك مثا يعد تعدياً 
وتجاوزاً عن الح المشروع. 

وقد تقذم مايرتبط بالموضوع في العناوين: 
«إسراف» و«تأديب» و«تعدّي» ونحوها. 

هل يجوز للإنسان أن يعدب نفسه؟ 

القاعدة العامة في حرمة التعذيب جارية في 


هذا المورد أيضاً. 

نعم لو هدد شخص بأن یقتل نفسه کیف شاء» 
وإ سوف يقتل بقتل أشدً فقد قال بعض الفتهاء 
بجواز قتل نفسه فراراً عن القتل الأشد. 

قال الشهيد الثانى: «لو كان التهدّد بقتل أشدَّ 
مما یقتل به المکره نفسهء كقتل فيه تعذيب» اجه 
تحق الإکراه ينزه لان الشکره تحلص بما مر به 
عتا هو شد عليه وهو نوع القتل الأسهل من النوع 
الأشقء فيجب القصاص فيه كغيرى. 

وربّما يظهر مسن صاحب كشف اللثام 
موافقته له. 

ولكن علق عليه صاحب الجواهر بقو: 
«وقد یناقش: بان ذلك لايقتضي جواز قتله لنفسه 
المنهي عنهء فلا حكم لإكراهه المزبورء وحيتئٍ 
يون المباشر قوئ من السبب» واحتمال الجواز 
باعتبار شد الأمر المتوعّد به. مناف لإطلاق دليل 
المنع؛ وإ لجاز للعالم بأنّه يموت عطقا -مثلاً-أن 
يقتل تفسه بالأسهل من ذلك»ا. 

۲ -العقوبة على الجريمة أو الجناية: 

قد يقع التعذيب عقوبة على الجريمة. أو 
الجنايةء كقطع يد السارق. وقتل القاتل عمداً 
() المسائك 1٠ ٠١‏ 


FAN أظر كشف اللتام‎ ١ 
04:٤۲ ا جواهر‎ )۳( 


قصاصأًء وقتل الزاتى المحصن حدأء وجلد غير 
المحصن حدأكذلك. 

ومنه عقوبة التعزير فإتّها ريما تكون ضرباًء 
أو تشهيراً -وهو تعذيب نفسي كما سيأي. 

فهذه العقوبات إذا صدرت من له أهلية 
الحكم والولاية على القضاء والحدود شرعاًء تكون 
مشروعة. وتخرج عن کونها تعدَياً وظلماً. 

وأما لو صدرت ممن لا أهلية له لذلك, فتبقى 
على صفة الظلم والتعدّي. 

۳-التأدیب: 

ضرب الأب للولد. أو المعلّم والمۇدب 
لتلمیذ. إن کان بغرض التأديب فهو جائز. وأمّا لو 
کان یغرض آخر کالتشفًي مثلاً فلم یجز. 

ولو كان بغرض التأديب فجاوز الح اللازم 
له فهو تعد أيضاً ويقع محرّما, كما تقدّم بيان ذلك 
على نحو التفصيل في المنوانين: «إسراف» و 

٤‏ -الوصول إلى الحق: 

إذا توف الوصول إلى الحق على التعذيب 
جاز بشرط أن يصدر من أهله ولا يتجاوز عن 
حده. ومغاله: 

كمن جنى والتجا إلى الحرم أو المسجد 
الحرام ونحوه من المشاهد المشرفة. فهنا يضيّق 
عليه في المطعم والمشرب حى يخرج وتقام عليه 


العقوبة اللازمةء كما تقدّم تفصيله في عنوان 
«التجاء». 
ن ظاّر زوجته. وأمهله الحاكم -بعد 
شكاية زوجته إليه - ثلائة أشهرء ثم خيّره بعده بين 
النكفير والرجوع إلى زوجته. أو طلاق زوجته. 
لكتّه لم يعمل بأحدهما فلم يرجع ولم يطلق. فهنا 
يضيتق عليه الحاكم من حيث المطعم والمشرب 
حتّى يعمل بأحد الأمرين. 
ومن غصب مالا - وأحرز كونه غاصباً- 
لكن امتنع من رد المغصوب على صاحبهء فيعدّب 
-أي يعاقب -حتّى يرد إذا توقّف الرد عليه" . 
ه-الدفاع: 
يجوز للإنسان أ 
فلو هجم عليه إنسان أي داع کان» سواء كال 
بداعي السرقة. أو التجاوز عل رض أو افير 
ذلك» جاز له أن يدفع المهاجم» بل يجب على 
تفصیل یذکر في محلّه,إإن شاء الله تعال. 
وق في الدفاع التدرّج من الأسهل إلى 
الأشدء فلو راعئ التدرّج وحصل التلف والمطب 
في المهاجم بسبب دفاع المهاجم. فلا مسؤولية 
على المدافع ولا ضمانء وتكون الجناية على 
المهاچم هدرا؛ لألّه كان متعدياً. 


يدفع عن تقسه الأخطار. 


(۱) أظر ا لجواهر E :٣۳‏ 
(۲) أظر: الجواهر ۳۷: ۸ ومصباح الفقاهة ,۵١۷ :١‏ 
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وقد أشرنا إلى ذلك إجمالاً في عنوان 
«استغاثة»» وسوف يأتي 
إن شاء الله تعالى. 


تفصیله في عنوان «دفاع» 


هل يجوز التعذيب لأخذ الإقرار؟ 

من شرائط صحة اللإقرار اختيار المقرّ في 
إقراره» ولذلك لايصح إقرار المكرّه. قال العلامة 
الحلي: «يشترط في المقر الاختيارء فلا يقع إقرار 
المكرّه على الإقرار عند علمائنا أجمع». 

واستدلوا عليه بقوله :رفع عن تي 
: الخطاً. والنسيان. وما أكرهوا عليه 
رکا لا یعلمون...۾". 

وقال الأردبيلي: «ويدل على اشتراط 
الختيار؛ العقل والنقل. وهو ظاهر» 

نعم» لو أقرّ بالمبهم ولم يبن فقد قيل: 
یحبس حتی یفرا. 


تسعة أ 


ولافرق في المکره بین من صرب حت 
ج إلى الإقرار, وبين من هدد بإیقاع مکروه به 


٠١١ ۳١ واظر الجواهر‎ 1٤١ :۲ التذكرة (المحجرية)‎ 
A‘ gy 

() الوسائل :٠۵‏ ۳۹۹ الباب ٦‏ من أبواب جهاد النفس. 
الحديث الأرّل. 

(۳) مجمع الفائدة ٩۹‏ ۲۸۷ 

()أنظرالجواهر ۵ ۲ ولملّه يدخل في القعذیب 
لوصول إلى الح 


لایليق بمثله تحثله عادة: من ضرب أو شتم أو 


أخذ مال أو حبس ونحو ذلك. 


وفي رواية أخری عنه اڳو َه کان يقول: «لا 
قطع على أحد يخوٌّف من ضرب ولا قيد ولا سجن 
ولا تعنيف, إلا أن يعترف» فإن اعترف فطع وإن لم 
یعترف سقط عنهء لمکان التخويف»". 

والمقصود من الاعتراف هنا هو الاعتراف 
طوعاً. 

وعن سلیمان بن خالد. قال: «سألت أا 
عبدالله 3 عن رجل سرق سرقة فكابر عنها 
فصّرب» فجاء بها بعينهاء هل يجب عايه اقلح 
قال: نعم» ولكن لو اعترف ولم يجىء بالسرقة لم 
تقطع يده لاه اعترف على العذاب»؟. 

فان القطع إتما ترثب على إحضار المين 


ANN أظر: المسالك‎ )١( 

(۲) الوسائل ۲۳: ۱۸۵ الباب ٤‏ من أيواب كتاب الإقرار. 
الحدیث الأرّل» و۲۸: .۲١‏ الباب ۷ من أبواب حد 
السرقةء الحديث ۲. 

(۳) الوسائل ۲۸: .٠٠١‏ الباب ۷ من أبواب حد السرقة. 
الحديث ۴ 

() الوسائل ۲۸: ٠٠١‏ الباب ۷ من أبواب حد السرقة, 
الحديث الأرل. 


المسروقةء لا على مجرّد الاعتراف بالسرقة 
ولذلك لو اعترف ولم يجىء بالمين المسروقة لم 
تقطع يده لأنٌ اعترافه كان بسبب التعذيب. 


أنواع التعذيب في الإنسان: 

التعذيب على نوعين؛ 

١‏ التعذيب الجسدي: 

وذلك مثل: الضرب» والإجاعة, والتعطيش. 
والشغريق. والتحريقء» والإكراه على الأعمال 
الشاقة. 

۴ -التعذيب النفسي: 

وذلك مثل الإهانة. والشخويفء والإكراه 
على الأعمال التي لاتليق بالإنسان وتكون شاقة 
علينفسياً إن لم تكن كذلك جسديا, کتنظيف 
دورات المياه والأمكةة القذرة, بالنسبة إلى 


الإنسان الشريف ونحو ذلك. 
ومن أقسام التعذيب النفسي التشهير في 
البلد والتغريب. 


ماهو جائز من أنواع التعذيب: 

اتو أنواع التعذيب المذكورة غير 
مستساغ شرعاً, إل ماورد النص به في الحدود 
والقصاص والتعزيرات الني تنحصر في: 

القتل -من دون تعذیب آخر -في موارد: 
كالقصاص وبعض الحدود» والضرب في موارد 


الخمرء والسجن في موأرد محدودة. والتشهير في 
شاهد الزور, والتغريب في زنا الذكر غير المحصن. 


والقيادةء والمحاربة. والتضييق في المطعم 
والمشرب في موارد خاصًة. 

وأما مثل التغريق» والتحريق؛ والإكراه على 
الأعمال الشاقّة. والإهانة. والإكراه على الأعمال 
التي لاتليق بالشخص,» فلم أعثر على تصريح 
بجوازه من الشرع عن طريق مذهب الإمامية. 


التعذيب في الحرب: 
لاإيجوز قتل النساء والذراري والشيوخ في 
الحرب قبل الأسر وبعده. 


ولا يجوز تعذيب الأسيرء بل المحروف اد 
يجب أن يطعم وبُسقی وإن أرید قتله؛ لما ورد عن 
علي للا أنه قال: «إطعام الأسير والإحسان إليه 
حیٌ واجب. وان قتلته من الغد»". 

وورد عن أبي عبدالله ‏ أله قال: «الأسير 
يطعم وإِن كان يقدّم للقتل»". 

وورد عنه ## أيضاً: «إطعام الأسير حق 
عل من أسره ون کان يراد من الد قتله فاه 


الشذكرة ۱0١ ١‏ والمنتهى ۲١١:۱‏ ومجمع 
الفائدة ۷ ٤٦١‏ والرياض ۷ .0۳١‏ 

() الوسائل 
الحديث ٠٣‏ 

(۴) المصدر المتقدّم: الحديث ۲. 


: ۲ الباب ۳۲ من أبواب جهاد العمدو. 
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ينبني ا يطعم ویسقی ویرفق بهء کافراً کان أو 


بل قيل: إذا عجز عن المشي لايجوز قتله 
أيضاً؛ لما ورد في خبر الزهري عن علي بن 
الحسين #له: «إذا أخذت أسيراً فعجز عن المشي 
ولم يكن معك محمل» فأرسله ولا تقتله» فإك 
لاتدري ما حکم الإمام فیه»". أي قد لا يكون 
رأيه فيه القتل. 

راجع عنوان: «اٌسارئ». 

ولا يجوز تعذیب الأسارئ والتنكيل بهم 
إلا في حالات استمناثية كما لا يجوز التمثيل بهم. 

وكان الشبي #إظ إذا بعت سرية دعاهم 
فأجلهم ETT‏ : «سيروا بسم الله 
بویا وقي سبيل اله» وعلى ملة رسول اله 
لاتغلوا" ولا تمتلوا“ ولا تغدروا" ولا تقتلوا 
شيخأً فانيأً. ولا صبِيَاً. ولا امرأة» ولا تقطموا شجراً 


إلا أن تضطروا إلبهاء". 


() المصدر المتقدم: 4١‏ الحديث الأول. 

() الوسائل ۱۵: ۷۲ الباب ۲۳ من أبواب جهاد العدو. 
الحديث ۲. 

) اغلول هو: الخيانة من المغنم؛ وکل من خان في شي 

بجمع البحرين (غلل). 

(4) اة سيأقي توضيحها في الصفحة ۳۲۷. 

)١(‏ الغدر: نقض الأمان بعد إعطائه. 

() الوسائل :١‏ 0۸. الباب ٠۵‏ من أبواب جهاد المدوء. 
الحديث ۲. وانظر سار روايات الباب. 


تعذيب . 

من له الولاية على التعذيب المشروع: 

إذا كان التعذيب لأجل التأديب فالمتولي له 
هو من له حق التأديب وهو الأب والمعلم. کا 
تقدّم تفصیله في عنوان «تأدیب». 

وإذا کان التعذيب لأجل العقوبة. كالحد 
والحبس ونحوهماء فالمتولّي هو السلطان الذي له 
سلطة مشروعة من حيث الشريعة الإسلامية. 
كالإمام 4# أو نائبه الخاص أو العام 


مايجوز التعذيب المشروع به: 

يجوز التعذيب عقوبة بالقتل في موارد القتل 
العمدي والارتداد عن فطرة. ونحوهما. والرچٹم 
في زنا المحصن» والقطع في السرقة. والجلرح 
قصاصاً في الجرح العمدي» والحبس في وار 
مخصوصةء والمنع من الطعام والشراب في حدٌ 
لايؤدي إلى التلف في موارد 
والتشهير في شاهد الزورء والتغريب في زنا الذكر 
غير المحصنء والقواد. والمحارب. 

ولا يجوز التعذيب بالإحراق بالنار'" ولا 
بالتغريق» ولا بإعطاء السم» ولا باللواط, والزناء 
وإدخال أجسام في الجوف ونحو ذلك. 
دم أ القصاص لايكون إلا بالسيف 
حتیٰ ولو کان القستل بغیره کالإحراق والتىغریق 
واللواط وإعطاء الم ونحو ذلك. 


وقد 


7 £ 
() إل في عقوبة اللواط. أنظر ا لجواهر ۲۸۱:٤١‏ 


وذكر الفقهاء هناك: ا 
القصاص كالّة. لفلا يتعذّب المقتص مته» ولا 
مسمومة ثلا يسري التلف إلى النفس إذا كان 
القصاص فيما دونه. 


ي هي أل تعذيباً كإطلاق الميار اناري 
والرصاص في المع أو بالتيار الكهربائي بدل 
السيف في القتل. 
8 ت 
تقدّم ذلك كله في عنوان: «آلات القصاص». 


المسؤولية في التعذيب: 
إذا وقع التعذيب ظلماً وعدواناء فن 
المسؤولية تقع على عاتق المباشر لهء إلا إذا كان 


الجريمة إليه, فهو المسؤول عنها. 

وأمّا إذا كان التعذيب مشروعأًء فلا مسؤولية 
على الآمر» والمفروض هو الحاكم السرعيء ولا 
المجري والمنئّذ إذا لم يحصل تعد وتجاورٌ في 
الحكم أو في الإجراء منهما. 

ولو حصل التلف في هذ الحالة فهو حاصل 
عن خطأء وخطاً الحكام في عهدة بيت الماله 


() أظر تعرير الوميلة ۲ 1۸۳ / القصاص,» كيفية 
الاستيقاءء المسألة .١١‏ 


فتعطىئ دية الجناية منه. 

وأا لو حصل تعد في الحكم أو في تنفيذه 
فهو في عهدة المباشر أو الآمر حسب قانون 
المباشرة والتسبيب كما تقدم» وعلى المسؤول 
العقوبة المناسبة. 


راجع: إتلاف. 


ثانياً -الكلام في تعذيب الحيوان: 

تعذيب الحيوان تارة يكون مشروعأًء 
وأخرى غير مشروع» ولک حکمه. 

١‏ التعذيب المشروع: 

يشرع تعذيب الحيوان في الموارد التالية: 

أ -الصيد والذباحة: 

ما أن قسماً من حياة الإنسان يتوف على 
الاستفادة من لحوم الحيوانات» فلذلك جوزت 
الشريمة الصيد والذبح في حيوانات خاصّة وهي 
المأكولة اللحم - بهدف الاستنادة س اشنا 
وشحومها وجلودهاء تقديماً للغرض الأهم وهو 
بقاء الإنسان. 

ولذلك حرمت الشريعة صيد اللهو الذي 
لايبتني على رفع الحاجة. كما وحرّمت 
الحیوان على نحو غير مشروع من دون مبرر, لله 
لايستفاد منه عندئذٍ» ويستلزم طرحه» وهو إتلاف 
للمال» ومصداق جلي للإسراف المحرّم. 


.. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠‏ 

وذكر الفتهاء تبعاً للروايات آداباً للصيد 
والذباحة تحكي عن الهى عن تعذيب الحيوان 
بصورة عانّة, كعدم ذبحه بالآلة الكالة, وعدم ذبحه 
وحيوان ينظر إليه من صنفهء وعدم قطع رأسه 
وسلخه قبل برده"" ونحو ذلك ما یدل عل عدم 
تسويغ تعذيبه. 

راجع: آلات الصيد. وآلات الذباحة. 


وصيد وذباحة. 

ب الدفاع: 

يجوز للإنسان أن يدفع عن نفسه الأخطار 
إلمتوجهة إليه من إنسان مثله» أو من حيوانء وإن 
أتزم ذلك تعذيبهء لكن ينبغي أن يتوف عن 
المثلة إل بالمقدار الذي يتوف عليه الدفعء لا أكثرء 
آورود النهي عن المثلة ولو بالكلب المقورء كما 
سياتي. ٤‏ 

ج -الجهاد: 

يجوز للمحارب أن يعرقب دابة المد إذا 
اضطر إليه, كما إذا توقف الدفع عليه . 

وأا عرقبة فرس نفسه» فقد قیل بكراهته إل 
إذا اضطر إا بمعنى رأئ مصلحة في ذلك. كا 
روي عن جعفر بن آبي طالب أنه فعل ذلك بمؤتة. 
فقد ورد عن أبي عبداللّه #: «أنّه لما كان يوم 


٤ 
.۱۳۷ ۱۳٤و‎ ۱۲٤ ۱۲۰ :۳۹ آنظر ال جواهر‎ )۱( 
.۳۸۷ ۲۸۹:۳ وجامع المقاصد‎ 1١ :۱۶ آنظر: المنتهیٰ‎ )۲( 


مۇتة. کان جعفر بن ابي طالب على فرس له فلا 
التقوا تزل عن فرسه فعرقبها بالسيف» فكان أُوّل من 
عرقب في الإسلام». 

وروئ العلامة في المنتهئ" عن النبي اة 
: «إذا حر نت۳ عل أحدكم داتنه - يني 
أقامت في أرض المد أو في سبیل الله -فليذبحها 
ولا یعرقبها». 

وقال: إذا ثبتت رواية جعفر فهي منسوخة 
بهذه الرواية. ٠‏ 

واستغرب صاحب الجواهر من ذلك. وقال: 
«لو تمکن من ذبحها کان احسن» لاله قد یتیسّر 
الذبع في ذلك الحين. 

د -قتل الحيواتات المؤذية: 

يجوز قتل الحيوانات المؤذية ودفع قرتحا 
على النفس والمال» فقد ورد فيي جواز قتلها 


(۱) الوسائل ۱۱: ٠٤١‏ الباب ٠۲‏ من أبواب أحكام 
الدراب» الحديث ۲. 

(۴) أظر انه VANE‏ 

(۳) «فرس حرون: لاينقادء وإذا اشع به الجري رقف» 
الصحاح: «حرن». 

() الوسائل :۱١‏ ١۳٤0ء‏ الباب ۵۲ من أبواب أحكام 
الدواب المحعديث الأرّل. وهناك بعض الاختلاف الجزفي 
في التفسير -الجملة المعترضة بين تقل الكافي والتهذيب 
والوسائل. 

. ۱۱۷:۱٤ المنتهی‎ )0( 

( آظر الجواھر ۸٣:۴۱‏ 


PWS cocececessessencsanasnesennenees 
روایات, منها:‎ 

-ماروي عن النبي :أنه «نهئ عن قتل 
کل ذي روح إل أن يؤذي»". 


وما رواه مسعدة پن زياد قال «سممت 
جعفر بن محكد ها يقول: وسئل عن قتل الحيّات 
والنمل في الدور إذا آذین؟ قال: لا باس بقتلهن 
وإحرا اقھن إذا آذین...۔. 

-وما رواه علي بن جعفر» عن أخیه موس 
بن جعفر لل#ء قال: «سألته عن قتل النملة أيصلع؟ 
قال: لاتقتلها إلا أن تؤذيك»؟. 

وجاء في استفتاء من السيّد الخوثي: 

«هل يجوز قتل الكلاب والقطط الضالة 
حفادياً للأمراض؟ 

السيّد الخوثئي: نعم يجوز والله امال( 


۲ -التعذيب غير المشروع: 

يظهر من استدلالات جملة من الفقهاء في 
مواضع متفرّقة أن كبرى «حرمة تعذيب الحيوان» 
ثابتة. ولو كانت لهم مناقشة فهي في بعض 
مصادیقها. 


(۱) کنز المبال ۱۵: ۳۹ الرقم ۳۹۹۸۱ 

(۲) الوسائل ۱۱: ٠۲۵‏ الباب ٤۷‏ من أحكام الدواب 
الحديث ۲. 

(۳) المصدر العقدم: الحديث 0. 

. ۱۳٤۸ السۇال‎ ۷ 
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فمثلاء قال المحقّق الثاني بعد تقرير كلام 
العلامة بكراهة عرقبة الدابة إن وقفت به في 
الحرب: 

«فإن قيل: يحرم تعذيب الدابةء وعدم 
إطمامها وسقبها وتحميلها فوق الطاقة. فكيف 
جازت العرقبة؟ 

قلنا: حال الحرب مخالف لغيره» وتلاف 
الدابة وإضعافها مطلوب؛ لأنَ إيقاء ها بحالها ريما 
ادى إلى استعانة الكقّار بهاء وقد فعل ذلك جعفر بن 
أبي طالب # في مؤتةء حيث علم أنه مقتول وأا 
دابةالكّار فيجوز أن عرقب؛ لأه يفضي إلى 
إضمافهم. ويجوز إتلاف الدابة بالذكاة على كل 
حال قطماًء. 

وذكر هذه الكبرئ الكلّية أو مضمونها عبر 
أبضاً. 

هذا وهناك موارد صرح فبها بالنهي عن 
تعذيب الحیوان وليذائه من قبيل: ٠‏ 

أ حبس الحيوان ومتعه عن الطعام 

والشراب: 

ورد النهي عن حبس الحيوان من الطعام 
والشراب» وقد مر الكلام عن ذلك في عنوان: 


(۱) جامع المقاصد ۳۸۹:۳ ۳۸۷ 

() أأظر: الكافي في النقه: والختلف 0: ٤‏ والمسالك 
۱ ۳ وجحمع الفائدة ۱۱: ۱۳۷ وکشف الام ٩‏ 
۴۵ ومستند الشيعة ۱۵: ٤۸‏ وا جواهر ٠۲١ :۳١‏ 


........................ الموسوعة الققهية الميسّرة /ج٠‏ 


«إنفاق /الإتفاق على الحيوان المملوك». 

ب -تعذیبه عند تذکیته 

ذكر الفهاء للذباحة آداباً تحتوي على 
مستحبات ومکروهات ریما کان بعضها محرّماً عند 
بعضهم, فقد قالوا: 

يستحب أن يساق الحيوان الى الذبح برفق. 
وأن يعرض عليه الماء عند البح أو الشحرء وأن 
يعامل معه في الذبح والنحر ومقدماتهما ما هو 
الأسهل والأروح وأبعد من التعذيب والإيذاءء 
ویتجٽّب ما يوجب تعذیبه. کأن يقلب السگّين 
اويدخله تحت الحلقوم ويقطعه إلى فوق أو يذبع 
مياراناً وحيوان آخر ينظر إليهء فاته تعذيب للناظرء 
وأن يريه الكين. 


وبا 


أن يح الشفرة ويُسرع في 
الذبح ليقل ألم الحيوان" فقد ورد عن النبي #لإ؛ 
اله تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كل 
شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبحة. وليحد أحدكم شفرته ولرح 


ذبیحته»" وفي خبر آخر: «أنّه ت أمر أن تُحدٌ 


مان 


/ ۱۴۴۳ :۴ وتصرير الوسيلة‎ 44١ :١١ أظر: المسالك‎ )١( 
ومنهاج الصالحين (للسيد الخوقي)‎ ۲١ الذباحة, المسألة‎ 
.۱۹۷1 الذباحة. المسألة‎ / ١ ۲ 

(۲) صحيح مسلم ۳: 10٤۸‏ كتاب الصيد والذباحة. باب 
الأمر بإحسان الذبح المحدیث .٠١١۵‏ 


السفار وأن تُوارئ عن البهائ». 

ج الشمشیل پ: 

وهو من مل بهء بمعی نكل به أي جعله 
عبرة لغيره - والاسم المغلة ومتّل بالقتيل: جَدعه. 
أي قطع أذنه أو أتفه أو شفته أو يد٠‏ 

ورد النهي عن المثلة في ما روي عنه #إا: 
«إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور»۴. 

والحديث عام يشمل التمثيل قبل القتل 
وبعده» لكنٌ التعذيب إنما يصدق لو تحقًق الإيذاء 
قبل القتل» بل الأصح لو تحقّق القتل نتيجة الإيذاء 
والتعذيب. 

د ضربه وتحمیله ما لا یطیق: 

ورد النهي عن ضرب الدابة وتحميلهار قوي 
طاقتهاء فقد روي عن جعفر بن محمّده عن 
آبائه ا عن رسول الله تة أله قال: «للدابة 
على صاحبها خصال: يبداً بعلفها إذا نزل» ويعرض 
عليها الماء إذا مر به ولا ييضرب وجههاء 
تسبح بحمد رتهاء ولا يقف على ظهرها إل في 
سبیل الل ولا یحتلھا فوق طاقتھاء ولا یکافها من 


(۱) سان ابن ماجة ۲: ۱۰۵۹ كاب الذ, 
فأحسنوا الذبحء الحدیث ۳۱۷۲. 

() اظر: ار الصحاح: «مشل» و «جدع» و «نكل». 

(۳) الوسایل ۲۹: ۱۲۸. الباب ٠۲‏ من أبواب قصاص 
النفس, الحديث 1. 


المشي الا ما تطيق». 

وفي حديث آخر زيادة: «ولا يضربها على 
اللفارء ويضربها على العثار؛ فإتّها ترى ما 
لاترون»". 

وقوله ک: «فإتها ترئ...» بیان لسبب 
التفار أي إِنّ سبب نفارها هو نها ترئ ما لاترون. 
فلذك لامورد للإيذاثها بالضربء ولعلّها نفرت ما 
رأت. 

هھ تعذیب بعض الحیوانات من دون مبرّر: 

ورد النهي عن تعذيب الحيوانات غير 
المؤذية, فقد ورد عن أبي عبدالله الصادق #8 أله 
تقال: «إِنَ امرأة عدبت في هة ربطتها حتى ماتت 
عطفاً ۳ 

وعنه ## قال: «أقذر الذنوب ثلائة: قتل 
البهيمة. وحبس مهر المرأةء ومنع الأجير أجره». 


مظان البحث: 
أكثر هذه الأبحات 


۲ الوسائل ۱۱: ۷۸ الاب ٩‏ من أبواب أحكام 
الدواب, الحديث الأرل. 

الوسائل ۱۱: 4۸۰ الاب ٩‏ من أبواب أحكام 
الدواب. الحديث ۷ 

(۳) الوسائل ۱۱: 0٤٤‏ الباب ٠۳‏ من أبواب أحكام 
الدواب. الحديث الأول. 

(4) المصدر السابق: الحديث ۲. 


الكتب التالية: 

١-كتاب‏ الحج؛ -في كتب الحديث - 
بمناسبة ذكر أحكام الد 

۲ -كتاب الجهاد: بمناسبة كيفية القتال 
وأحكام الأسارئ. 

٣-المكاسب:‏ بمناسبة ذكر بعض أحكام 
الدواب في المكاسب المحرّمة. 

٤-التذكية:‏ بمناسبة آداب الذبح وآلاته. 

ه۵.القضاء والشهادات: بمناسبة تعدي 

الحاكم في الحكمء والجلاد في تنفيذ 

٦-الحدود:‏ بمناسبة ذكر الحدود وأنّه يجوز 
هذا التعذيب لورود النص بهء وفي لزوم مراعاة 
الحدود المقرّرة في إجراء الحدود. 

۷-القصاص: حيث يستثنى من حرمة 
التعذيب. لكن يدخل فيه عند التجاوز من الحدٌ 
المشروع. 


تعرُبِ 
لغفة: 
من تعرّب» أي تشبّه بالعرب» وتعرّب بعد 
هجرته أي صار عراب" بعد أن هاجر من البادية 
إلى المدينة. 


أظر: الصحاح, ولسان المرب: «عرب». 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج٠‏ 


اصطلاحاً: 
توسع الفقهاء في مفهوم القعرّب وجملوه 
أوسع من المعنى الذي ذكره اللغوبونء لاشتراك 
الملاك فيهاء وهو ترك التكامل السعرفي الديني 
والالتحاق بمجتمع يفقد المعايبر الدينية. بحيث 
يسبب ذلك نسيان أحكام الدين» بل يسبب التراجع 
عن أصل الدين, ولأجل هذا المعيار عرف قسم من 
الفقهاء التعرّب بعد الهجرة بالتعاريف التالية: 
١‏ -التتعرب هو الالتحاق ببلاد الكفر 
والإقامة بها بعد المها جرة إلى بلاد الإسلام٠٠.‏ 
۴-الإقامة في البادية مع الأعراب؟. 
٣‏ سکنی القرئٰ مع التمگن من سکنیٰ 
الأمصار لاكتساب العلوم والكمالات". 
٤‏ -اللإقامة في البلاد التي ينقص بها الدين © . 
أل ترك تحصيل العلم بعد الاشتغال برا٠‏ 
ترك ما اهتدئ إليه من معرفة المذهب 
الحق. 
(1) أظر: الحبل المتين: .٠١‏ والتحفة السنية (خطوط): ۱۸. 
() أظر الفنائم ٠١١ :١‏ تقلا عن روضة المتقين للمجلسي 
الأرّل. 
۳١‏ أظر المصدر التقدم 
() أظر منباج الصالحين (للسيد الحكم والسيد الخوفي» 
وغيرهما) في تفسير العدالة في جحث الاجتهاد والتقليد. 
)١(‏ أظر الفنائم ١١١ :١‏ والتحفة الستية (مخطوط): 1۸ 
)١‏ أظر معاني الأخبار (للصدوق): ٠٠١‏ وفيهء عن أي 
عبدالله #ة: اتم ب بعد المجرة: التارك هذا الأمر بعد 
معرفته»» وهو من باب الجري والطييق. 


تعب . 
الأحكام: 

عد الفقهاء تبعاً للروايات التعرّب بعد الهجرة 
من الذنوب الکبائرء فقد روی ابن محبوب» قال: 
«كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن ا 
يسأله عن الکبائر. کم هي وما هي؟ . 

فکتب: الکبائر من اجتنب ما وعد الله عليه 
النار كفر عنه سيئاته. إذا كان مؤمنا والسبح 
الموجبات: قتل النفس الحرام» وعقوق الوالدين. 
وأكل الرباء والتعرّب بعد الهجرة» وقذف 
المحصنات» وأكل مال اليتيم» والفرار من 


.٠»فحألا‎ 


1 
وفي رواية أخرئ: زيادة: «الشرك باللاهء 
وجاء في نهایتها: «والتعرب والشرك واحد ۰ 
والروايات التي عدت التعرّب من الك 
;)8 


وقد طرق الفقهاء" لهذا الموضوع عند 


(۱) اُصول الکافی ۲۷۹:۲ / باب الكبائر, الحديث ۲. 

المصدر المتقدّم: ۲۸١‏ الحديث ٠٤‏ 

( اظ : سائر أحاديث الباب. 

() أنظر: بجع الفائدة ۱۲: ٠۳١۷ - ۳٠١‏ والمدارك 4ء 0۷ 
والكفاية ۱: ٠۳۹‏ وكشف اللقام :٠١‏ ۲۷۹ والحدائق 
۸-۷۹:۰ ومفتاح الكرامة ۳ 1١‏ والرياض 4: 
١‏ ومناهج الأحكام: ۷٤-۷١‏ ومستند الشيعة 1۸: 
۱۳١-۹‏ والجواهر ٠٠٠١ :۱١‏ ومنهاج الصالحين 
(للسيّد الحكيم وانوي وغيرهما): بحث التقليدء وتحرير 
الوسيلة ۲٠١ :١‏ / شرائط إمام الجاعة. 


البحث عن العدالة حيث يذكرون الكبائر الخلة 


بھاء وذلك في أبحاث الت أو إمامة الجماعة أو 


القضاء. أو الشهادة. ونحوها مما تذكر فيه العدالة. 


إمامة من تعرّب بعد الهجرة: 

إذا قلنا: إن التعرّب بعد الهجرة من الكبائرء 
فمرتکبه فاسق لو لم يتداركه بالتوبة. وعليه لاتجوز 
إمامته» حتىٰ على فرض القول بجواز إمامة 
الأعرابي للمهاجرين. 

بل لايصع منه - على القاعدة - كل عمل 
متولفي على المدالة ومشترط بها. 1 

ولذلك حمل بعض الفقهاء"' - تبعاً لبعض 
الروايات -النهي عن إمامة الأعرابي» على من 
تاب بعد الهجرة؛ لما رواه الأصبغ 0 نباتة. قال: 
«سمعت أميرالمؤمنين 4# يقول: سة لاينبغي أن 
يؤتوا الناس: ولد الزثاء والمرتد. والأعرابي بعد 
الهجرة. وشارب الخمرء والمحدود 
والأغلف..». 


حكمالمسلمين القاطنين في البلدان غير الإسلامية: 
هناك استفتاءات من السادة الفتهاء 
)انظ الحدائق ٩:۱۰‏ والریاض ۲ ٠٠٠۳-۴۵۱‏ 
وتحرير الوسيلة ۲٠١ :١‏ في شرائط إمام الجباعة. 
() الوسائل ۸ ٠۲۲‏ الباب ٠١‏ من أبواب صلاة الجاعة. 
الحديث 1 


المعاصرين حول الهسجرة إلى البلدان غير 
الإسلاميةء وخاصة الأوروبية والأمريكية. 
واستيطانهاء وجواب غالبهم هو عدم إجراء حکم 
التعرّب بعد الهجرة على ذلك خاصة إذا كانوا 
متمكنين من العمل بوظاتفهم الدينية. 

نعم لو لم یتمگنوا من ذلك وخافوا عل 
أنفسهم أو على أولادهم وعوائلهم من الإنحراف 
عن الدين الإسلامي والإنسلاك في سائر الأديان. 
أو المذاهب الإلحادية ونحوهاء فعندئذ تتجب 
المهاجرة. درأ لهذا الخطر المظيم» ولكن مجرّد 
الاحتمال لايوجب ذلك. 

وإليك بعض النماذج منها: 

١‏ -«التعرّب بعد الهجرة هل يصدق عيلى 
الذي بهاجر إلى بلاد أوروبا أو أمريكا للسكن م 
الظن القوي بتار أطفاله بأجواء تلك البلد المنحلّة؟ 
ومتى يكون ذلك السفر أو الهجرة جائزً؟ 

السيد الخوئي: لايترتّب على ذلك أحكام 
التعرّب, إذا كان يتمكن من العمل بوظائفه الدينية 
في تلك البلاد. والله العالم». 

۲ -«هل يجب الرحيل من بلاد الغرب إذا 
خاف على أولاده من التعرّب بعد الهجرة؟ 

السيد الخوئي: نعم يجب مالم يكن في 
معرض تلف النفس في الرحيلء أو حرج» أو 
ضرورة توجب رفع التكليف 


(۱) أحکام المغتربین: ۳۹٤‏ الرقم .۱١۹١‏ 


.............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠‏ 


الشيخ التبريزي: يضاف إلى جوابه: بل 
لايبعد وجوب ألهجرة حتى مع الحرج إذا خناف 
عل أهله وأولاده من اللحوق بالكقّار»". 

۳ -«هل تعد الهجرة إلى بلدان الغرب تعرباً 
بعد الهجرة شرعاً؟ وماهي ضرورات الإباحة في 
ذلك؟ 

السید الگلبایگاني: لو کان المهاجر یتمگن 
فيها من العمل بوظائفه الشرعيةء لم تعد هجرته 
تعرباً بعد الهجرة. الله العالم»(؟. 

؛-«يشمر الماكن في أروبا وأمريكا 
وأضرابهما بغربته عن أجوائه الدينيّة الني نشا عليها 
وتر فبهاء فلا صوت القرآن یسمع» ولا صوت 
الان علو ولا الزيارة للمشاهد المقدسة 
انها ألروحية موجودة. 

فهل يعد تركه لأجوائه الإسلامية في بلده 
وما يصاحبها من أعمال خيرية. ثم معيشته هنا 
بعيداً عنهاء نقصاناً في الدین؟ 

السيد السيستاني: ليس ذلك نقصاناً يحرم 
بسببه السكن في تلك البلدانء نعم الابتعاد عن 
الأجواء الدينية رما يودي بمرور الزمن إلى ضعف 
الجانب الإيماني في الشخص إلى الحد الذي 
يستصفغر معه ترك بعض الواجبات, أو ارتكاب 


)١(‏ صراط النجاة (الطبعة الأرل) ۳۷١:۲‏ السؤال 
1 
(۲) آحکام المغتربین: ۳۹٤‏ الرقم .۱٠۹۵‏ 


بعض المحرٌمات. فإذا كان المكلّف يخاف أن 

ينقص دينه بالحدٌ المذكورء جرًاء الإقامة في تلك 

البلدان, لم يجز له الإقامة فيهاء. 
وسائر الاستفتاءات كما قلنا على هذا 


المنوال. 
مظان البحث: 


عرف متا سبق أن محل بحثه هو کل مکان 
يبحث عن العدالة وبتبعه يبحث فيه عا يخل 
بالعدالة. والتي منها الكبائر التي عَدٌ منها التعرّب 
بعد الهجرة. 


لعریس 


نزول القوم في السفر من آخر الليلء ثم 
یرتحلون". 

وقالوا: عرس القوم في المنزل تعريساً: إذا 
نزلوا أي وقت کان من ليل أو نهار". 

والمعرس: محل النزول في التعريس. 


يقعون وقعة للاستراحة. 


(۱) أحکام ال 

(۲) أظر: ترتيب كتاب المين, والصحاح: «عرس». 
۴ 

)١(‏ أظر المصباح المنير: «عرس». 

() أأظر الصحاح: «عرس». 


بین: ۳۹٩‏ الرقم ۱۲۰۳. 


INN <. 


اصطلاحاً: 


المعنى المتقدم. والعرس اسم لمکان عرس 
فيه النبي #اإي. قال صاحب المدارك: «الشعس 
بضم اميم وفتح العين وتشديد الراء المفتوحة. 
ويقال: بفتح الميم وسكون العسين وتخفيف الراء 
مسجد بقرب مسجد الشجرة بازائه مما يلي 
القبلةه. 


الأحكام: 

قال صاحب المدارك بعد الكلام المتقدم: 
«وقد أجمع الأصحاب على استحباب النزول فيد 
والصلاة؛ تأسياً بالنبي 8# ويدل عليه روايات 
كثيرة: 

منها _ صحيحة معاوية بن عمارء قال: ”قال 
أبو عبدالله ##: إذا انصرفت من مكة إلى المدينة 


وانتهيت إلى ذي الحليفة وأنت راجع من مكة. 
فائت مرس النبي اال فإن كنت في وقت صلا 


مكتوبة أو نافلة فصل فيهء وإن كان في غير وقت 
٤‏ 7 
صلاة مكتوبة فانزل فيه قليلاء فإِنَ رسول الله 4إ 


قد کان یعرّس فيه ویصلي »۳ . 


المدارك ۸ ۰.۲۷۳ 

(۲) الوسائل ٠۳۷١ :۱٤‏ الباب ٠١‏ من أبواب المزارء 
الحديث الأرّل. 

(۴) المدارك ۸ ۲۷۳ وانظر: المسالك ۲: ۳۸١‏ والحسدائق 
۷ وغیرهما. 


تم ذکر روایات أخر. م استتتج منها: 

- أن التعريس إتما يستحب في العود من 
مكة إلى المدينةء لا في المضي إلى مكة. 

-وأنّه لافرق في استحباب التعريس 
والنزول به بین أن يحصل المرور به ليلا أو 
نهار . 


مظان البحث: 
يبحث عن ذلك في كتاب الحج بعد أعمال 
من عند الكلام عن أحكام مكة. 


تعریض 
لغسة: 

يأتي على معان, منها: 

١‏ خلاف التصریح. تقول: عرٌضت لفلان 
وبفلان: إذا قلت قولاً وأنت تعنيه. ومنه المعاريض 
في الكلام» وهي التورية بالشيء عن الشيء وفي 
العتل: «إنٌ في المعاريض لمندوحة عن الكذب» 
أي يكون في سعة منه. ويمكنه التخلَّص منه 
بأسالیب, كالتورية مەل" . 


آظر المدارك ۸ ٤-۲۷۴‏ ۲۷. 
() أظر: ترتيب كتاب العين, والمحاح. والمصباح المنير: 
«عرض». 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج٠‏ 


والفرق بينه وبين الكناية هو: أن الكناية ذكر 
اللازم وإرادة الملزوم» مثل قولهم: زيد كثير الرماد 
فكثرة الرماد لازم لكثرة الإطعام» وهو لازم للجود 
والكرم» فالمراد من كثرة الرماد الجود والكرم. 

لك التعريض هو تضتن الكلام معني سن 
دون وجود دلالة صريحة أو كنائية عليه مشل أن 
يقول في مجلس فبهم شارب الخمر: ي لست 
بشارب الخمرء يريد بذلك إلفات الاس إلى أن 
فلان يشرب الخمرء مهل . 

۲ -وبمعنىٰ جعل الشيء في معرض الشي»ء. 
بکقول ثعلب: 
اهن وما الطلاق بس 

إن النساء لَمْرضَةٌ التطليق 

ومنه: جعلت فلاناً عُرضًّة لكذا وكذاء أي 

نصبته ل4" . 


٣-ويأتي‏ معن جعل الشيء عريضاً. 


يه بغير لفظ الموضوع له 
كقولك... كثير الرماد للمضياف» والتعريض أن يذكر 
! عل شيو م یذکره کقول النتاج للمحتاجع 
ك لأسلّم عليك...٠.‏ جامع المقاصد :۱١‏ 4۷. 

وانظر: نهاية المرام ۱: ۲۱١‏ وال جواهس ۴۰ ١١۱۲ء‏ 


وغیرهما. 


() أنظر لسان العرب: «غرض». 


اصطلاحاً: 

استعمل الفقهاء التعريض بالمعاني المتقدمة: 
التعريض في الكلام وجعل الشيء عُرضة لشيء 
آخر. وجعل الشيء عريضاً. 


الأحكام: 

ترب على جميع المعاني أحكام شرعية 
لك المهم الكلام عن المعنيين الأرّلين. 
ألا -البحث عن التعريض بالمعنى الأوّل: 

وهو أن يقول الإنسان كلاماً يعني به معن 
لايدلٌ عليه اللفظ. كأن يقول للمرأة الخلية: «ليس 
من الصلاح أن تبقئ المرأة من دون زوج»» فيزيد 
بذلك أنه يرغب في نكاحهاء وهذا المعن ى ايندل 
عليه اللفظ. 

والأحكام المترتّبة عليه تكون كالآتي: 

١-التعريض‏ في الخطبة: 

قبل أن يخطب الإنسان إمرأة لنفسه أو لغيره 
بصورة رسميّةء قد يخطبها بصورة تسلويحيةء 
كالمثال المتقدّم. أو قول لها: «ربّ راغب فيك» 
أو «إتك عليّ كريمة أو عزيزة»» أو «إّي راغب في 
امرأة مثلك» ونحو ذلك مالم يحتو على لفظ 


ی فالّه مهي عنه في قوله تعالی: 


ل اعدو يإ أن ولوا قلا مغروفاًه. 

ثم إن التعريض بالخطبة يختلف حكمه 
التکلیفي باختلاف المواردء فقد يكون فا وقد 
یکون مباحاًء وربما یکون مستحباًء وسنذکر 
موارده مع بیان حکمها التکلیفي. 

أ -التعريض بخطبة الخلية: 

إذا كانت المرأة خلية من الزوج». بأن لم 
تتزوج صلا أو تزوجت ومات عنها زوجها أو 
طلقهاء وخرجت من عدَتها ولم يخطبها خاطب» 
فهذه يجوز التعريض بخطبتها كما يجوز التصربع 
بھاء بل قد یستحب» بناءٌ عل استحباب النكاح 
وال طبة فيه وهي قد تكون بالتصريح أو 
بالتعريض ٠‏ وقد روي: أن النبي إت أمر فاطمة 
بتک یس بعد أن طلَقها زوجها ثلاث تطليقات بأن 
تعتدٌ منه, ثم قال لها: «إذا حللت فآذنيني»» وفي 
نقل آخر: «لاتسبقيني بنفسك»» ثم زجها من 


(۱) قال المقق الثاني «والسرّ وقع كناية عن الوط ء, 
لاتواعدوهن جاعاً. إلا بالتعريض» ميث لايكون في 
الكلام لنظ يدل على الجاع صعرعاً لأ ذلك من 
الفحش وليس من امعروف». ثم نقل عن العلامة حمل 


النهي على الكراهة. أنظر: جامع المقاصد 41:١١‏ 
والتذكرة (الحجرية): 0۷١‏ والتحریر ۳: ٤۳۲‏ 
() البقرة: ۲۳۵. 


(۳) أنظر: القواعد ۳: ۷ والتحریر ۳+ 4۲١‏ وجامع المقاصد 
۲ ۸ وکشف اللقام ۷ ۳۰ 


أسامة بعد اتتهاء عدتها 

وروي أله ا قد عرض بخطبة أ سلمة 
بعد أن توقي عنها زوجهاء وهو ابن عقها بو 
سلمة. 

ب _التعريض بخطبة ذات البعل وذات العدّة 

الرجعية: 

يحرم لغير الزوج التعريض بخطبة ذات 
البعلء ولو مع التعليق على فراق الزوج لهاء وكذا 
يحرم التعريض بخطبة ذات المدًة الرجعية؛ لأنٌ 
الرجعية بحكم الزوجة. ويترتّب علبها أحكام ذات 
ابعل 

وادعي الإجماع على ذلك مستفيفاً" 
مضافاً لن استلزامه هتك حرمة الشيرء وترازل 
الموائلء بل إيقاع الأزواج في الخطرء لأّه قد 


(۱) سن أي دارود ۲٠٠:۲‏ كتاب الطلاق باب في المراجعةء 


الحدیث ۳۲۸٤‏ و۲۲۸۱ و۲۲۸۷. 

أظر دعانم الاسلام ۲١۲:۲‏ / اختطاب النساء الحديف 
NEE‏ 

0 أظر: جامع المقاصد ١ :١١‏ وفيه: «لاشبهة في تمرم 
خطبة ذات البعل تعريضاً وتصرياًء بواسطة وغيرهاء 
ولا خلاف في ذلك بين العلياء ولا في ذلك من الفسادء 
والمطلقة رجعياً زوجة, فیحرم خطبتها». 

وانظر أيضاً: اللمعة وشرحها (الروضة البهية) 0: 

۹ وفيه المضمون المتقدم» وكذا في الرياض ٠١‏ 
وا لجواهر ۳١‏ 1۱۹ وغيرها. 


............. الموسوعة الققهيّة الميسّرة /ج٠‏ 


يحمل ذلك الزوجة على قتل الزوج؛ للتخأص مند. 
والتوصّل إل تکاح من عرض بخطبتهاء كما فعلت 
جعدة بنت الأشعث بالإمام الحسن بن علي فاء 
حيث ستته للتوصّل إل ماوعدها به معاوية بن أ 
سفیان من تزویجها بابنه یزید". 

ج - التعريض بخطبة المعتدة من الطلاق 

لاقاً: 

إذا لقت الزوجة ثلاث بشراتطهاء فهي 
تحرم على الزوج» حت تنك زوجاً غیره. 
فيفارقهاء ثم يتزوجها الزوج بعقد جديد. 

فهذه يجوز التعريض بخطبتها في عدتهاء 
راء کان التعريض من قبل زوجها أو غيره؛ لأنّ 
التعريض بالنكاح عندثذ لايكون منافياً لحرمة 
آلزوج, أذ الزوج هنا -كغيره بالنسبة إلبها. 

نعم» لايجوز التصربع بخطبتها إلا بعد إتمام 
العدة لغير الزوج» وبعد نكاح الملل ومفارقته لها 
بالنسبة إلى الزوج. 

هذا هو المشهور. لکن ير صاحب 
المدارك: أن التعريض بخطبة هذه من قبل الزوج 
حرام سواء کان في المكة أو بعدها؛ لامتناع 
نکاحها قبل المحلٌل". 


1 
() أظر: الإرشاد (للمفيد) ۲: .٠١‏ وشرح نجج البلاغة 
(لابن أبي المحديد) ٤١ :١١‏ ومقاتل الطالبيين: .٨۸‏ 

أظر نهاية ارام .Nen‏ 


وهو الظاهر من السيدين الحكي“ 


والخوئي". 
د -التعريض بخطبة المعتدة من الطلاق 
تسعاً: 


إذا طلّق الزوج الزوجة ثلاثاء وتزوّجت 
بغيره -أي بالمحلّل -وفارقهاء وفعل ذلك للمرة 
الثانية وفارقها المحلّل. ثم فعل ذلك للمرًة الفافة. 
فحصلت تسع تطليقات» فهنا تحرم الزوجة على 
الزوج حرمة مؤبّدة. فإذا صارت كذلك حرم على 
الزوج التعريض بخطبتهاء سواء كان ذلك في العدّة 
أو في خارجهاء كما لايجوز التصريح بذلك؛ لآتها 
محرمة عليه مؤبداً. 

أَما بالنسبة الى غيره فيجوز له الشعرايقن 
بخطبتها في العدة وبعدهاء ولايجوز له التصريع إلا 
بعد العدة. 


() منهااج الصالمين (للسيد الحسكيم) ۲: ۲۸۷. نهاية البحث 
عن أسباب التحرم. 
(۲) منهاج الصالحين (للسید ا لمنوفي) ۲: ۲۷۲ المسألة .٠١١١‏ 
نهاية البحث عن أسباب التحريم. 
واظر منهاج الصا مين (للسيد السيستاني) ۳ 11. 
المسألة ۹ ومنهاج الصالحين (للشيخ التبريزي) ۲: 
السا ١‏ ومنهاج الصالحين (للشيخ 
الوحید) ۳+ ۳١۸‏ المسألة ٠۳١١‏ إذام يعلق على ماذكره 


هه التعريض بخطبة المعتدّة في الطلاق 

الائن: 

إذا طلّقت الزوجة طلاقاً بائنا سن دون 
حرمة مؤبّدةء كما لو خالعت الزوجة زوجهاء أو 
فسخت النكاح لعيب ونحوه» جاز للزوج التعريض 
بخطبتها في العدّة المضروبة احتراماً له» كما يجوز 
له التصريح بهاء لله يجوز له الرجوع إلها في العدة 


بعد رجوعها في الخُلع. 
أمّا غير الزوج فيجوز له التعريض بالخطبة 
دون التصريح. 


و التعريض بخطبة المعتدّة عدَّة الوفاة: 
يجوز التعريض بخطبة المعتدّة عدَّة الوفاة. 

أما التصريح بذلك فلا يجوز" وذلك للآية". 
الكن لم يستبعد الجواز بعضهم". 


القاعدة العامة: 
القاعدة العامة فيما ذكر هي: 
١‏ -لايجوز لغير الزوج التعريض 
المعتدّة رجعياً ويجوز ذلك من قبل الزوج؛ لأنها 
زوجة واقعاً أو بحكمها. 


۵ أظر: المہسوط :٤‏ ۲۱۷ وا لمچواهر ۲۸:۲۹ و٠۳؛‏ 
N.‏ 

(۲) البقر 

) أظر منهاج الصالحين (للسيد السيستافي) ۷١:۳‏ / 
النكاح. المسألة ۱۹۹ 


۳ 


۲-لايجوز ز لزج التعريض بخطبة 
أ. مثل المطلقة تسعأًء الملا 
وبنت الزوجة المدخول بها. 

ويجوز لغير الزوج التعريض بخطبة هذه في 
العدّةء ولايجوز التصريح بها فيهاء نعم يجوز ذلك 
بعد العدة. 

۴ - يجوز للزوج التعريض بل التصربح 
بخطبة الزوجة البائنة الى يحل المقد علبها 
کالمختلعة» حیث يجوز له الرجرع إلبها في المدة 
بعد رجوع الزوجة في البذل» وكالتي فسخت 
النکاح بعیب. 

أما غير الزوج فلا يجوز له التصريح إلا بعد 
انقضاء العدة. أمّا فيها فالمعروف فيه جوازإً 
التعريض, لكن قال الشيخ الطوسي: «قيل+فيه 
قولان »0 

٤-المطلقة‏ ثلاثاء والتي يحتاج رجوع 
الزوج إليها إلى محأّل؛ يجوز لغير الزوج التعريض 
بخطبتها في العدّة دون التصريح» نعم يجوز له 
التصريح في غير العدّة. 

أما الزوج فلا يجوز له التصربح بخطبتها في 
العدّة وبعدهاء وأمّا التعريض بهاء فالمعروف جوازه 
في العدة وبعدهاء لكن يظهر من صاحب المدارك 
ترجيع القول عام جوازه» فعلیه يكون في الفرع 
التاني من المسالة قولان. 

٥‏ ۔والمتوفیٰ عنھا زوجها يجوز التعريض 


حرمت عليه 


)الوط 4 ۴14 . 


.............. الموسوعة الفقهيّة الميشّرة / ج٠‏ 


بخطبتها في المدّة وبدها ولا يجوز التصريع بها إلا 
بعد العدة. 

وأغلب هذه الموارد عدا ما وقع فيه 
الخلاف, قيل: إن موضع وفاق. 


تنبیه(۱): 
قال المحققق الثاني معلقاً على قول العأامة: 
«والإجابة تابعة»: 


«أي إجابة المرأة خطبة الخاطب تابعة 
للخطبة في الجواز والتحريم» فيحرم التصريح في 
الجواب في كل موضع يحرم التصربح بالخطبة. 
جوز في موضع جوازه» وكذا التعريض ». 
وبهذا المضمون قال غيره". 


یپ 
fee‏ 6 

وقال أيضاً معلقاً على قول العلامة: «ولو 

: المبسوط :٤‏ ۲۱۸-۲۱۷ والشرائع ۲: ٠۴٠٠١‏ 
والتحرير ۳+ ١١‏ والقواعد ١١‏ ۷ واللمعة وشرحها 
(الروضة البهية) : ۲١١‏ وجامع المقاصد .0١ :١١‏ 
والمسالك ۷ 4١٠١‏ ونهاية المرام ,۴٠۵-۲۱۳:۱‏ وكشف 
اللقام ۷ ۳۲ والحدائق 1١-٠١ :۲٤‏ والرياض :٠١‏ 
وال جواهر ٠١١ - ٠١۹ :٠١‏ ومنهاج الصالمحين 
(للسيد الخوئي) ۲: ۲۷١‏ المسألة ٠١١١‏ 

0( جامح المقاصد .0١:١١‏ 
4 

(۴) أنظر: المسالك ۷ ١١‏ والكفاية ۲: ١١١‏ وكشف 
اللقام ۷ ۳۲ والریاض ۱۰: ۴۷. 


صرح في موضع المنعء أو عرض في موضعه. ثم 
انقضت العدَّة لم يحرم نكاحها»: 

«أي لو صرح بالخطبة في موضع المنع من 
التصريح» أو عرض بها في موضع المنع من 


التعريض, ثم زال المانع - وهو: المدّة حيث يكون 
المانع العدّة فقط -لم يحرم نكاحها؛ لان المعصية 
السابقة لاتؤبّر في النكاح اللاحق. كما لو نظر إلبها 
في موضع يحرم النظرء ثم أراد نكاحها». 

ويها المضمون قال غير أيضفا". 


-التعريض في غير الخطبة: 

إذا قلنا: إن التعريض لايكون في غي 
الخطبة إل في موارد الم فلايكون التعريض إن 
إلأمحرماً ٠‏ 


قلنا: إل أعمّ من ذلك. فيكون حرام 
0 
مورد الم وغير محرم في غیره. 
ونحن تقتصر فعلاً فيما ذكره الفقهاء من 
موارد التعريض المحرّم وما يترتّب عليه. 
أ-صدق الاغتياب بالتعريض: 
صرح جماعة من الفقهاء"" أن الغيبة تتحفّق 


وان 


() جامع المقاصد ۱۲: .0١‏ 
£ 
(۲) أظر المصادر المذكورة في الامش رقم (۴) من الممود 


( اظر: جامع المقاصد :٤‏ ۲۷. ورسائل المقق الكركي :١‏ 
٤‏ وفيه: «وكذا التعريض به» مثل "أنا لا أحضم مجلس 
é‏ 


WV 


بالتعريض كما تتحفّق بالتصريح أيضاً. 

قال الشيخ الأنصاري: «إِنّ ظاهر النص وإن 
کان منصرفاً إلئ الذكر باللسان» لك المراد به 
حقيقة الذكرء فهو مقابل الإغفال فكل مايوجب 
التذكر للشخص - من القول والفعل والا 
وغیرها فهو ذکر له. 


ومن ذلك المبالغة في تهجين المطلب الذي 
ذكره بعض المصتفين» بحيث يفهم متها الإزراء 


بديهيّ البطلان"؛ تعريض بصاحبه بأته لايعرف 
البديهيات؛ بخلاف ما إذا قيل: "إله مستلزم لما هو 
بديهي البطلان؛ لأ فيه تعريضاً بأ صاحبه لم 
إلى الملازمة بين المطلب وبين ما هو بديهي 
البطلإن» لعل الملازمة نظرية». 

تم قال: «وقد وقع من بعض الأعلام بالسبة 
إلى بعضهم ما لا بد له من الحمل والتوجيه, أعوذ 
بالله من الفرور وإعجاب المرء بتفسة» وحسده 
عل غیره. والاستیکال بالمل م 


المكام'»» واللمعة وشرحها (الروضة البهية) ۳ ۲٠١‏ 
ومفتاح الكرامة ١؛‏ 16؛ ومستند الشيعة ٠٠١١ :1١‏ 
والجواهر :۲١‏ 14 ومصباح الفقاهة ۱: ۳۲۸ والمكاسب 
العرّمة (للإمام المنميني) ۱: ۲۵۳. 

() المکاسب (للشيخ الأنصاري) ۱: .٠۳‏ 

ذكرت هذه الموعظة من الشيخ # لنضسي ألا 
ولغيري ثانيا. ولنعتبر با كان عليه سافنا الصاح رة 
3 


وقال السيد الخوئي: «قد ت 
بالتعريض والإشارة قول كأن يقول: الحد لله 
الذي لم يبتلني بالسلطان وبالميل إلى الحكام» أو 
فما 

وبهذا المضمون قال غيره". 

ب - تحقتق الهجاء بالتعريض: 

يحرم هجاء المؤمنء وهو خلاف المد" 
إجمالاً وخصه بعضهم بالعر. 


الله علم أجعين. 
ذكر لي المرحوم الشيخ أحد سبط الشيخ -الذي كان 
أحد أسباط الشيخ الأنصاري #ء رأحد أحفاد أخيه 
الشيخ منصور - عندما كنت قاماً بسؤولية إحياء 
الشيخ الأنصاري بناسبة الؤقر الذي اقم تكري لي 
سنة ۱٤۱٤‏ هبعد مرور مقي عام على ولادته فقا 
إن جدنا الأعلل المرحوم امول نظرعلي خليفة 
الشوشتري الذي كان بخلف الشيخ في الصلاة عند 
غيابه. كان إذا رأئ من الشيخ ما يتصوره هفوة منه لأحد 
التلامذة أتتاء الدرس» كان يضع فاه على أذن الشيخ 
ويلقنه الاستغفار قبل القيام للصلاة. ويقول: استغور 
فيقول الشيخ ذلك م يقوم 


1 8 
الله استغفر الله أستغفرٌ ا 


() مصباح الفقاهة ۳۲۸۰۱ 

() أظر المصادر المذكورة في المامش رقم )١(‏ من المحود 
الأول في الصفحة المعقدّمة. 

(۳أطر السحاح: «ھجاء. 

)٤(‏ أظر جامع المقاصد .٠١ :٤‏ وعرّفه بأله: «ذكر المعايب 
بالشعر». 


.......... الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 
وهل يختص بالتصريع بالمعايب» أو يشمل 
التعريض؟ 
لم يتعرّض له الفقهاءء نعم قال الشهيد الثاني 
حول التّعر؛ «ويحرم منه الهجاء لمؤمن» 
صدقاً كان أم كذباً. ولا فرق فيه بين الشعريض 
والتصر »۱ 


تقتضي ماقاله الشهيد: إذا استفيد 
من الكلام المعوٌّض به الهجاء. 

ج -هل يتحفق القذف بالتعريض؟ 

المعروف بين الفقهاء أن التعريض بالقذف 
ليك قذفاً موجباً للح نعم يوجب التعزير؛ قال 
ليخ المفيد: «وفي التعريض بالقذف دون 
ألصريح به التعزير دون الحده. 

وقال الشيخ الطوسي: «التعريض بالقذف 
لس بقلقه سواه كان جال الرشا أو حال 
الغضب...»". 


وقال ابن ادريس: «التعريض بالقذف ليس 


)سالك 14 1۸41. 

۷۹٤ المقنعة:‎ )( 

(۳) الخلاف ۵: ٠١۸‏ المسألة 0٤‏ ومثله قال في المبسوط ۸د 
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.0۳١ ۳ السرائر‎ )£( 


وبهذا المضمون قال غیرهم. 

والفقهاء وان نفوا كونه قذفاً إل اهم أوجبوا 
فيه التعزير""» وقالوا: إن مقداره موكول إلى الحاكم 
كغيره من التعزيرات بشرط أن لا يتجاوز الح 
وتفصیله موکول إلى عنوان «تعزير». 

وأا صينة التعريض بالقذف فهو أن لا يكون 
صریعاً فیه, مل أن یقول: «لست ب زان ولاأي 


بة»» و «أنت ولد حرام»» أو يقول لزوجته: «ما 


وجدتك عذراء»» ونحو ذلك" 

وتفصيل الكلام في عنوان «قذف». 

د - تعريض الحاكم للشهود والمقر: 

يستحب للحاكم أن يعض بالشهود بام 
إتمام شهادتهم. وبالمقرٌ بعدم إتمام إقراره بجا 
يوجب الح في حقوق الله تعالئ. لا في علق 
الناس؛ لاستلزامه تضيع حقوقھم؛ کما تقدم بیانه 
في عنوان «استتار»» ویراجع عنوان «إقرار» أيضاً. 


آظر: الكاني في الفقه: ٠٠١‏ والغنية: ٠٠١‏ والشرائع 
٤‏ وا جامع للشرائع؛ 01٦‏ والتحریر ۵ ۳۹۹ 
و٠٠٠‏ والقواعد ۳: 0٤٤‏ واللمعة وشرحها (الروضة 
البهية) ۹ .١۷١ - ۷١‏ رالمسالك :۱٤‏ 4۳۳ وكشف 
الام ۱۰: ۵۲۰ ر٩٤0‏ والریاض ۱۳۲: ۵۲۲ و٣0۲,‏ 
والجواهر ٤۰۳:۴۱‏ و۹١٤‏ وغيرهاء 

أظر المصادر التقدمة. 

(۳) أأظرالمصادر المذكورة في المامش المتقدم. 

() أظر المسالك ۳ والمجواهر :٤۰‏ ۱۲۹ ١1۱۴ء‏ 
و ۳۰۷ وغیرها. 


۳۹ 


ثانياً -البحث عن التعريض بالمعنى الثاني: 

وهو جعل الشيء في معرض الشيء كجعل 
الفس أو المال في معرض التلف ويختلف حكمد 
باختلاف موارده» ونشپر إلئ أهتها باختصار فيما 


يلي: 


١‏ حرمة تعريض النفس للهلاك: 

النفس الإنسانية محترمةء بل هي من أهم 
الحُرُمات» فلايجوز التعدي عابها أو تعريضها 
للهلاك؛ لقوله تعالی: «ولاً لوا بأيديكم إلى 
اتةه فالتهلكة هنا وإن كان المراد بها 
المذاب الأخروي بسبب عدم الإنفاق" لك 
الملاك عام والعبارة مطلقةء وعليه فيكون إلقاء 
النفس إلى التهلكة محرمأء سواء كان الملقي هو 
لكان لنفسه» أو لغيره. 

وقد تقدّم الكلام عن حرمة تعدّي الإنسان 
علیٰ نفسه وغیره في عنوان «تعدّي». 

فإذا كان التعدّي على النفس أو إهلاكها 


حراماً فیكون تعريضها لذلك حراماً أیضاً. 


۲ -حرمة تعريض المال للفساد والتلف: 

يحرم على الإنسان تعريض ماله للتلف إذا 
کان مالا یعتنیٰ به وکذا يحرم تعریض مال الغیر له 
مطلقاًء سواء کان قليلاً أو كثيراً. 


(۴)آظر: تفسیرالتبیان ۱۵۲:۲ وجمع‌البیان (۲۸۹:)۲-۱. 


وبسناء على ذلك يحرم على الودعي. 
والستعير والملتقط, وکل مين -فضلاً عن غير - 
بيده مالٌ لشخص آخر أن يعرّضه للتلف. مغل أن 
يجعل الطحين عرضة للمطرء والجواهر عبرضة 
للسرقة. 

كما ويحرم على الإنسان أن يضرم النار 
الزائد في بيته مع ظن تعدَي النار إلى الجار 
وإتلافمالهء ومثله إرسال الماء ونحو ذلك. 

ويترتّب على ذلك الضمان إجمالاً وقد 


تقدّم بعض الكلام فيه في عنوان «إتلاف / قاعدة 


الإتلاف»» ويراجع ا عنوان «تعدّي». 
٣-عدم‏ وجوب تعريض النغس والمال 

للتلف إذا توف عليه واجب آخر: 

إذا توقّف واجب على إتلاف النفس أو المال 
ففیه حالات: 

أ -فإن كان المتوفّف عليه أَهَّم من حفظ 
النفس والمال مثل الدفاع عن بيضة الإسلام 
وکیانه, فلا إشکال في جوازه» بل وجوبه إجمالاًٌ 

فيدخل هذا المورد في موارد التزاحم» کما 
تقدّم تفصيله في.عنوان «تزاحم» في الملحق 
الأصولي. ٠٠‏ ۰ 

ب -ولن لم يكن المتوقف عليه أهأًء 
إتلاف النفس,» كما لو توف إنقاذ نفس 
محترمة مساوية له في الحرمة على إتلاف نفسه. 


............. الموسوعة الققهية الميسرة /ج٠‏ 


وأمّا إتلاف المالء فإن كان لإنقاذ النفس 
المحترمةء ففي وجوبه وعدمه كلام أشرنا إليه في 
العنوائين؛ «اضطرار» و «إنقاذي. 

وأمًا إذا كان لحفظ مال الغير فظاهرهم عدم 
وجوبه. نعم قد يجب إذا كان مال الغير أمانة مالكية 


أو شرعيّة في يدهء كما في الوديعة واللقطة. وتوقّف 
حفظها على صرف المال علبهاء إجمالاًء وتفصيله 


موکول إل مله . 
وأما إتلاف المال لواجب آخر مثل تحصيل 
الماء للوضوء أو الفسل: 


فإن كان لشراء الماء ولم يكن يضر المكلف» 
راجب عليه دفعه وتحصيل الماءء كذا قال 
آلتتھاء. 

رما إذا كان السعى وراء الماء فيه مظنة 
إتلاف المال بالسرقة. أو النفس بالحيوان المفترس. 
فلايجب» بسل قىد لايجوز إذا استلزم إتلاف 
الفس ٠‏ 

وهناك فروعات كثيرة للمسألة. 


() أسظر: جامع السقاصد ١ ١‏ والمسالك ه٠ ٠١‏ 
والمحدائتق ۲۱: ٤۱۵‏ والجواهر ۱۳۸ ۲۱۲ و۲٠۲.‏ 

() اظر, المبسوط ٠۳١ :١‏ والسرائر ٠١١ :١‏ والمعتبر: 
۰۰ والمنتهیٰ ۳: ۲۱ والذکری ۱: ۱۸٩‏ والروض ۱: 
۸ر والمدارك ۲: ۱۸۸ و1۹1 والذخیرة: 1٤‏ 
والحدائق ۲٣١ :٤‏ و۲۷۵ ومستند الشيعة ٠۲۷۲ ١۳‏ 


وغیرها. 


تعریض 

٤‏ عدم جواز تعريض مال الغير للتلف 

لأجل إنقاذ مال نفسه: 

لايجوز لاإنسان أن يعرٌّض مال الغير للتلف 
لأجل دفع الضرر عن مال نفسهء مثل أن يقم 
حيوان الغير للسبع كي يحفظ فرس نفسه عن 
التلف. 

- 
للشيخ الأنصاري عبارة جامعة لهذه الموارد 
ذكرها بمناسبة الإكراه من قبل الجائر على الفعل 
المحرَّم نذكرها لمموم فائدتهاء قال: 

«هناك عنوانان: الإكراه» ودفع الضإرر 
المخوف عن نفسه وعن غيره من المؤمنين ند و 
إکراه. 

والأول - بباح به کل محرم'. 

والثاني إن کان متعلقاً بالنفس» جاز له کل 
محرّم حى الإضرار المالي بالغيرء لكن الأقوئ 
استقرار الضمان عليه إذا تحقق سببه» لعدم الإكراه 


المانع عن الضمان أو استقراره. 

وأا الإضرار باليرض بالزنا وغيره» ففيد 
أل ولا بعد ترجيح النفس عليه. 

وان کان متعَقاً بالمال» فلا يسوغ معه 
الإضرار بالغير أصلاً حتى في اليسير من المال» 


إل القتل المحرم. 


WEN .. 


كف دفع السيع عن فرسه بتعريض حمار 
غیره للافتراس لم یجز. 

وإن کان متملقاً بالورض, ففي جواز 
الإضرار بالمال مع الضمان أو اليرض الأخف من 
اليرض المدفوع عنهء تأمّل. 

وأما الإضرار بالنفس. أو اليرض الأعظم 
فلا یجوز بلا إشکال». 


۵ عدم وجوب تعريض من استحق العقوبة 

نفسه لها: 

لایجب عل من ثبت عليه حدٌ من حدود 
إلله أن يعض نفسه للقضاء إذا لم يطلب من الجهة 
القضائية. 


راجع العنوانین: «ارتداد» و «استتار». 


مظان البحث: 

يبحث عن التعريض في الخطبة في كتاب 
النکاح. 

وعن التعريض في الغيبة عند البحث عنها 
في بحث المكاسب المحرّمة. 

وكذا التعريض في الهجاء. 

وعن التعريض في القذف في موضوع 
القذف فى كتاب الحدود. 


() المكاسب (للشيخ الأتصاري) ۹۲:۲ .٤‏ 


EY 


وعن تعريض ألحاكم والشهود في الكتابين: 
القضاء والحدود. 

وعن تعريض النفس والمال للتلف في كناب 
الطهارة بمناسبة بحث التيتم وعدم وجدان الماءء 
وفي بحث الإكراء في المكاسب المحرمةء وفي 
بحث الضمان في كتابي الغصب والديات, وكتاب 
الطهارة بمناسبة البحث عن الارتداد. 


تعریف 
لغفة: 
الإعلام» فهو مصدر عرف بمعنى أعلم 
وأوضع. 


اصطلاحاً: 

استعمل في كلمات الفقهاء في عدّة معان 
ترجع إلى المعنى المتقدًم» وهي: 

١-الوقوف‏ بعَرّفات؛ جمع عَرَفة» وهو أحد 
الموقفين في الحج. 

۲ -الوقوف بالهدي في عرفات» فیکون 
الهدي عندئذ معرّفاً. 

٣-الاجتماع‏ للدعاء في أماكن الدعاء في 
الأمصار يوم عرفة. لمن لم يحج. 


() أظر؛ ترتيب كتاب المين. والمصباح النير والقاموس 
الفيط. ومع البحرين. وغيرها: «عرف» 


الموسوعة النقهية الميرة /ج٠‏ 
-الإعلام بالضالة واللقطةء تنادي وتقول: 
«من یعرف هذا؟ی. 
٥‏ التعريف بأركان الاعوى بمعنى 
تشخیصهم لدئ الحاکم. 


الأحكام: 

أَوَلاً -التعريف بمعنى الوقوف بعرفات: 

من أركان الحج الوقوف بعرفةء بحيث لو لم 
يقف عمداً في الزمن المقرًر - وهو اليوم التاسع من 
ذي الحجة من الزوال إلى الغروب -لم يصح حجه. 
نعم لو تركه عن عذر تداركه بالوقوف 


الإضطرارى". 


ثانيأً - التعريف بمعنى الوقوف بالهدي 

بعرفة: 

يستحب أن يكون الهدي الذي يذبح في من 
متا عرف بهء أي أوقفه الحاج معه في عرفه. 
ووردت بذلك روايات توهم وجوب ذلك» 
ووردت روايات أخر دالة عل عدمهء فحُملت 
تلك على الاستحباب". 


(۱) استعمل الفقهاء التعريف بالمعاني المتقدمةء وذكرها 
اللغويون بعنوان معان لغوية» وهي من تداخل المعافي 
الاصطلاحية واللغوية. كبا أشرنا إلى ذلك مراراً. 

)اط المدارك ۷ ۳۹۹ وا لجواهر ۱۹: ۴۵. 

(۳) آظر: المدارك ۸ ۳۹ والجواهر ۱۹ ۱0۴ 


ثالثاً -التعريف بمعنى الاجتماع للدعاء: 

قال صاحب الجواهر: «ويستحب أيغاً 
الاجتماع للدعاء في غير عرفة في الأمصار. قال 
الصادق 4# في حديث -: “في يوم عرفة 
تجتمعون بغير إمام في الأمصار تدعون الله عر 
وجل" وقول علي 44# "لاعرفة إلا بمكة "يراد 
منه تفي الکمال» لا المشروعبة. كا تلماه 


قوله 4# أيضاً: "لا عرفة إلا بمكةء ولا بأس بأن 
يجتمعوا في الأمصار يوم عرفة يدعون اله 


a. تعالی"".‎ 

وقال الحرَ الماملى بعد نقل الرواية الشانية: 

«قال الشيخ: أي لا فرض في الاجتماع في عرقلا 

إلا بمكة. فأمّا الاجتماع للدعاء على طراع 
الاستحباب في سار البلاد فمندوب إليه»* 


رابعاً -التعريف بمعنى الإعلام باللقطة: 
يجب تعريف اللقطة بمعنئ الإإعلام بها مدّة 
سنة. ثم هو مخیّر بین تملّکها وعليه ضمانهاء وبين 


الوسائل ۱۳: 
الحديث الأول. 

(۲) المصدر المتقدم: الحديث ۴. 

(۴) المصدر المتقدم: الحديث ۲. 

(£) ا لجواهر 1۹: .1٠‏ 

(0) الوسائل ۳: ,01١‏ ذيل الحديث ٣‏ من الباب المتقدم. 
وانظر التہذیب ٤٤۲:۵‏ الحدیث 10۳۹. 


۰ الباب ۲۵ 


إحرام المج. 


الصدقة عن مالكهاء لو لم يجده بعد التعريف. 
وتفصيل الكلام في ذلك كله موكول إلى 
عنوان «لقطة» إن شاء الله تعالئ. 


خامساً -التعريف بمعنیٰ تشخيص أركان الدعوی: 

لايمكن فصل الدعوئ حقيقة إلا بعد معرفة 
الحاكم كلا من المدّعي والمدّعئ عليه والشاهد. 
فإذا كان السدعي أو المدعئ عليه أو الشاهد 
لايمكنه الحضور في مجلس الحكمء لمرض أو 
لخدر كما فى المرأة المخدّرة أو لغير ذلك 
فل الحاكم شهوداً لسماع الدعوئ أو الإقرارء 
ونحو ذلك للتعرًّف» وكما إذا كان الشاهد أعمي. 
افشهادته المحتاجة الى النظر متوفة على تعريف 
امعرفين يعرًفاء بأنٌ القائل أو الفاعل فلان مغلا 
يته بذلك تماما عند الحاكم. 


مظان البحث: 
یلم ما تقد 


تعزیر 


يأتي بمعن النصر» وبمعنى التأديب» فهو من 


(۱) ار الجواهر ۳۸: AoE.‏ 
(۲) آنظر المجواهر ۱۳۸:٤۰‏ وا٤:‏ ۱۲۷ و۱۵۰ و٤١‏ 


و۲ 


4 . الموسوعة الفقهية الميشرة / جه 


الأضداد. 

جاء في الصحاح: «التعزير: التعظيم 
والتوقير'" والتعزير أيضاً: التأديب» ومنه سي 
الضرب دون الح تعزيرأًي". 

وجاء في النهاية: «في حديث المبعث: قال 
ورقة ین ترکل: ان نٹ وآنا عي فسأمژره 
وأنصره". التعزير هاهنا: الإعانة والتوقيرء والطر 
مر بعد مرة. 

وأصل التعزير: المنع والرد فكأ من نصرته 
قد رددت عنه أعداءه. ومنعتهم من أذاه؛ ولهذا قیل 
للتأديب الذي هو دون الحدّ: تعزير؛ لأنه يملعم 


الجاني أن يعاود الذنب» يقال عرّرته وعَرّرتهء فهو 
من الأضداد». 


اصطلاحاً: 

عقوبة لا تقدير لها شرعاً غالباً. 

بهذه الألفاظ أو بنحوها عرف الفقهاء 
التعزير. 


وة 
وة 


() ومنه قولە تمال: < ليتوا بال ورول 
وَرقروۂ...) الفتح؛ 1 وقوله تعالل: <6 
وَعَوَرُوة وَنَصَروةٌ الأعراف: 10۷. 

() الصحاح: «عزر». 

(۳) النهاية (لابن الأئير): «عزر». 

() أظر: السراتر ۳: ۳٤‏ والشرائع 1٤۷ :١‏ والمسالك 


۳۲۵ والریاض ۱۳: ٤۱۵‏ وا جواهر ؛ .۲۵٤‏ 


وغیرها۔ 


والقيد «غالباً» ذكره بعض الفقهاء"" لإخراج 
بعض التعزيرات التي ورد فيها بعض التحديدات» 
مثل تعزير المجامع زوجته في نهار شهر رمضان» 
والمجتمعان تحت إزار واحد مجردین» ومن افتض 
بكرأً بإصبعهء ونحوهاء ذكرها الشهيد الشاني. 
وصاحب الجواهر""» لكن احتمل كون هذه 
المْقدرات حدأً وإن أطلق عليها التعزير فى 
الروايات. 

وفرق التعزير مع الح هو: أن لحد عقوبة 
مقدرة شرعأًء والتعزير -كما تقدم -عقوبة غير 


وفرقه مع التأديب هو أن التأديب يقوم به 
الحاكم والأب والمعلّم ونحوهمء والتعزیر لايقوم به 
إلالحاكم. 

وفرّق بينهما في الرو 


تترتّب على التعزير أحكام نشير إلبها بعد 
بيان مشروعينه والحكمة من تشريعه. 


(۱) كالشيد في المسالك 14: ۲۲٠‏ 

(۲) أظر: المسالك ۲۲۹:۱۶ وا جواهر .۲٠۵ ٠٠١:6١‏ 
(۳) أظر المصادرالمذكورة في مامش ٤‏ من العمود الأزل. 
)١(‏ أظر الروضة اة .٠٤١ ١‏ 


مشروعيّة التعزير: 

لاإشكال في مشروعية التعزيرء وقد طفحت 
الروايات وعبارات الفقهاء بمشروعيته إجما 
ضمن حدود وأحكام معية ستأتي. 


د 


حكمة تشريع التعزير: 

إصلاح المجتمعات الإنسانية بحاجة إلى 
تشريع قوانين تهدف تنظيم الملاقات 
والارتباطات الاجتماعية. وقوانين تجمل عقوباتٍ 
لمن تخلّف عن هذه القوائين. 

والعقوبات -وهي القوانين الرادعة -لها دور 
آساسي في إصلاح المجتع. ولولاها لما أمكن 
تنفيذ القوانين التنظيميّة والتوصّل إلى النتيجة 
المتوخًاة منهاء ولذلك ذكر الفقهاء: أن الحكمة من 
) 


تشريع التعزير هو ردع المتخلفين". وحسم مادة 
الفساد ونحو هذه التعليلات۳. 


ة يحصل بعقوبة مقدّرة» 


ثم إن هذا الردع ت 


»0 أظر: ایة: ۳۳۲ و۸۸٤‏ و۷۲۸ والمهذب ۲: ۳۵ 
والسرائسر ۳ ۵۲۸ و۳۲ و٤۳‏ والتحریر ۳ 0۳۲ 
والقواعد ۳+ 0۸ء والفتلف ۷ ۲۰٤‏ وغيرها. 

أظر: الروضة البہية ۸ ۱۹۳ وجمع الفائدة ۱۳: ۲۹۱ 
رالرياض ۱۳: 0۲۷. ركتاب الطهارة (للشيخ 
الأتصاري) ۳ ۳۸۲. 

(۳) أظر: كف النطاء ۴ ۳ وتحریر الوسيلة ۲: 0۹۷ / 
كتاب الديات» مسائل, المسألة .٩‏ 


Yio 
كما في الحدود. وأخرئ بعقوية غير مقدرة كما في‎ 
التعزيرات, وإما تقديرها بيد القاضي فيعينها‎ 
حسب ما تقتضيه المصلحة, لا ما يشتهيه هو. كا‎ 
أتها مشروطة بعدم تجاوز المقدار المسموح فيد‎ 
شرعأً"» وهو عدم وصوله إلى مقدار الحده كما‎ 
سيأتي بیانه.‎ 
والحكمة من جعل تعيين العقوبة الشعزيرية‎ 
بيد الحاكم» هو أن موارد هذه العقوبة كثيرة وغير‎ 
محدّدة. كما أن الغرض منها الردع» وهو قد يحصل‎ 
-في تخلف واحد في إنسان بمجرد الاإنذارء وفي‎ 
آخر بإحضار مجلس القضاء» وبثالث بنهره. وبرابع‎ 
بعقوبته عقوبة بدنيةء وهكذا كما سيأتي بیانه أيضاً‎ 
اولذلك جُمل الحاكم مع فرض سلاخ وعدالته‎ 


سمخلا في تعیین ذلك. 


الحكم التكليفي 
القدر المتيّن من حكم التعزير تكليفاً هو 

الجواز بالمعنى الأعم. الذي يجتمع مع الوجوب 

والاستحباب والكراهة والإباحةء وتعيين 

خصوص ذلك يختلف باختلاف الموارد. 

نّا نجد عة تعابير في هذا 


قال الشيخ الطوسي: «والتغزير موكول إلى 
الإمام» لإيجب عليه ذلك فإن رأئ التعزير فعل» 


8 
(۱) أتظر: المسالك ۳٤١٠:۱١‏ والجواهر ١٤ء‏ ££۸. 


eens e FEN 


وإِن رأیٰ ترکه فعل» سواء کان عند أنه لایردعه 
غير التعزیر, أو کان يرتدع بغ 
وقال بعضهم: متیٰ کان عند أله یر تدع بغیره 


فهو بالخیار بین إقامته وترکه, وان کان عنده اد 
لايسردعه إلا التعزير فعليه العزير» وهو 
الأحوط». 

وقال فى الخلاف: «التعزير إلى الإمام بلا 
خلاف» إلا آله إذا علم أنه لايردعه ال التعزيرء لم 
یجز له ترکهء ون علم أَنّ غیره قوم مقامه من 
الكلام والتعنيف. كان له أن يعدل إليه ويجوز له 


ليس تعزيراء في حين أله معدودٌ منه ومن مراتبه. 


وقال ابن ادریس بعد عد بعض موارد 
التعزير: «فيلزم سلطان الإسلام أو نائبه تأديبه بما 
یردعه»". 

ومراده من التأدیب التعزیر» وکلامه ظاهر» 
بل صريح في وجوب التعزیر لو تحقق مورده. 

وقال العلامة: «العزير فيما يسوغ فيه 
التعزير واجب». 


وقال في مورد آخر: «والتعزیر واجب فیما 


() المبسوط ۸ 1۹ 
(۲) الغلاف 0: £۹۷. 
(۳) السرائر ۳: 0۳۵ 
(4) التحریر ۵: .۳٤۹‏ 


الموسوعة الققهية الميترة / ج٠‏ 


» 


يشرع فيه التعزير» 

وقال الشهيدان في اللمعة وشرحها: «ويعرّز 
كل من ترك واجبأًء أو فعل محرّماً قبل أن 
وب 

وظاهره وجوب التعزير. 

وقال الأردبيلى عند ذكر الأدلة على مورد 
خاص -: «ووجوب التعزير على كل حرام 
عندهم». 

لکنّه قال: «لکن دلیله غیر واضع»۴. 

وعدم وضوح الدليل للتعميم» وهو وجوب 
التعزير لكل حرامء لا لأصل وجوب التعزير 
جال فاه لا شبهة فيه. 


تله الوالاية على التعزير: 

الأصل عدم ولاية أحد على أحد فضي 
التصرف في ماله وبدند» سواء کان عل نحو المقوبة 
آمل 

وقد خرج عن هذا الأصل موارد دل الدليل 
على ثبوت الولاية فيهاء وهي: 

١‏ -ولاية الله تعالۍ على کل شيءٍ وکل 


أحد. 


۲ - ولاية النبي ال على كل أحد. 


(1) المصدر السابق: ٤١١‏ 
(۲) اللمعة وشرحها (الروضة ابه ٩‏ ۱۹۳. 
(۳) بجمع الفائدة ۲۰١:۳‏ 


۳-ولاية الإمام المنصوب من قبل 


النبي کل. 

٤-ولاية‏ الحاكم الشرعي المنصوب من قبل 
النبي کي أوالإمام ا 

٥-ولاية‏ الأب وال من قبله أي من قبل 
الأب. 

1-ولاية الوصي من قبلهماء أي الأب 
والجد 

۷-ولاية الزوج على الزوجة. 

۸-ولاية المالك على مملوكه. 

٩‏ -ولاية المعلّم على التأديب. 

٠١‏ -ولاية صاحب الدم على الجاني فلي 
القصاص. 

فولاية الله تعالى ذاقية؛ لأله لسر 
الحقيقي. 

وولایة النبي 6اا مأخوذة من ولاية الله 
0 ي 

وولاية الإمام ## مأخوذة من ولاية 
النبي ل. 

وولاية المنصوب من قبل الإمام ## 
مأخو 5ا ملد 

ونما سائر الولايات» فهي وإن كانت مجعولة 
مستقلا لكن إّما جعلت بصورة محدودة» خاصة 


iV. 
ويدلٌ على ولاية الله تعالى والنبي افق‎ 

والإمام 4# قوله تعالى: إا ولغكم آله ورشولة 

ن آمئرا لين قيثو آلطلاة ويون آلأكاة 

وهم اون4 . 

وقوله تعالی: أل الى بيني ِن 

4% 

ويدل على ولاية المنصوبين من قبل 

الأئكة جع في الحكم والقضاء» مادل على نصب 

الفقهاء بصورة عامّة حكاماً وقضاءً كما في مقبولة 


عمر بن حنظلة۳. ومعتبرة أبي خديجة. 

ويدل على ولاية الأب والجد النصوص 
العديدة الواردة فى ذلك. كما يدل على خصوص 
ولایتهم على التأديب نصوص خاصّة تقدم ذكرها 
ي تمنوان «تأديب». 

وكذا بالنسبة إلى الزوج والمالك والمعلّم 


ز لهم التأديب في حدود ضيقة 


ونحوهم ممن أ 
وخاصًةء وقد تقدّم دليل ذلك كله في عنوان 


«تأدیب». 


وأا ولاية ولي الدم على العقوبة فيدل علبها 


1) 

() الأحزاب: 1. 

(۳) الوسائل ۱۰۹:۲۷ الباب ٩‏ من أبواب صفات 
القاضي. الحديث الأرل. 

() الوسائل ۲۷: ۱۳۹ البأآب ١١‏ من أبواب صفات 
القاضي, الحديث 1. 


0 


ولاية القصاص. 

ولا يجوز لهؤلاء - أي الحاكم ومن دونه - 
أن يتعدّوا ويسرفوا في 
بيانه في العنوانين: «إسراف» و «تأديب». 

نعم» للفتهاء كلام حول جواز الضرب أو 
الجرح أو الحبس لغير الحاكم إذا استلزمه الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ذكرناه في عنوان 
«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»» ويراجع 
أيضاً عنوان «إذن»؛ لتقف الأمر والنهي المستلزم 
للضرب وتحوه على إذن الحاكم. 


ما یثبت به التعزیر: 

يشبت موجب التعزير كسائر موارد الحدود 
بالشهادة. والإقرارء وعلم القاضي إجمالاً 
وتوضيحه على النحو التالي: 

أوّلاً -الشهادة: 

لا إشكال في بوت مايوجب التعزير 
بشهادة شاهدين. قال المحتق الحلّي: «كلٌ مافيه 
التعزیر من حقوق الله سبحانهء یثبت بشاهدین». 

وعلق عليه الشهيد الثانی بقوله: «أمّا ثبوته 
بشاهدین فلا شكال فيه لأ ذلك حو لیس بمال. 


الإسراء: ۳۳ 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج٠‏ 
فلا یثیت بدونهما'؛ ولازا(" فلا یتوقف عل 
الزائد فيدخل في عموم مادلٌ على اعتبار 
الشاهدين»". 

وقال صاحب الجواهر بعد نقل عبارة 
الشرائع: «بلا خلاف ولا إشكال؛ لإطلاق أو عموم 
مادلٌ على اعتبارهما»* أي اعتبار الشاهدين. 

وقال صاحب الرياض مازجاً عبارة 
المختصر النافع بكلامه: «ويشبت القذف, وكل مافيد 
التعزير... بشهادة العدلينء بلا خلاف ولا إشكال؛ 
للسمو م۶۱ 


ثانياً -الإقرار: 
ل إشكال في ثبوت موجب التعزير بالإقرار 
وأنّما الإشكال في ثبوته بالإقرار مرّة 


مرن 
واحدة. 
قال المحمق الحلي في إدامة كلامه المتقدّم: 
يثبت... أو الإقرار مرّتين على قول». 
وعلق عليه الشهيد الثاني بقوله: «وأما توكفه 


( فن الح الاي يثبت بشاهد وين ولا يستاج إلى 
شاهدین حتماً. 

(۲) أي ولیس زنا؛ فان الزنا إلا يثبت بأربعة شهداءء ولا 

يثبت بأقلٌ من ذلك. 

(۴) المسالك £ £01. 

(£) ا لجواهر ١4ء .£٤۷‏ 

.0۲١:۱۳ الرياض‎ )( 


على الإقرار مرّتين, فهو المشهور, ولم يذكر العلامة 
فيه خلافا"" ونسبة المصتّف 4 الحكم إلى قول 
يؤذن برده» ووجهه: عموم: "إقرار المقلاء على 
أنفسهم جاثز"" الصادق بالمرّةء مج عدم وجود 
المخصّص هناء فيثبت بالإقرار مرّة»". 

وعلق صاحب الجواهر على قوله؛ «... على 
قول» بقوله: «محكيّ عن الحلّي وغيره» ولکن قد 
عرفت الإشكال فيه غير مرّة؛ لمموم: "إقرار 
المقلاء” المقتضي للاكتفاء به مرّة. ولعلّه لذلك نسبه 
المصتّف إلى القول مشعراً بالتردد فيه إل نّا قد 


ذکرنا أُیضاً غير مرّة وجه تقر یب . 
وقال صاحب الرياض: «إتما الإشكال فلي 
عدم ثبوته بالمرّة من الإقرار» كما هو ظاهر المبارة 


مع أن عموم إقرار العقلاء“ يقتضي الشبوت ب 
ولكن ظاهر الأصحاب خلافه, وكأنّه إجماعي. 
وإن أشعر عبارة الماتن في الشرائع بنوع تردّد له 
فيهء بل بوجود مخالفي أيضأًء ولكن لم نقف 
علیه»*. 

ومن شكّك في اعتبار المرّتين الأردبيلي» 


(۱) أظر القواعد ۳+ 0۸. 

() أظر عنوان «إقرار» في الموسوعة. 

(۴) المسالك ٤۵١٦:14‏ وانظر الروضة الببية ۹: ٠٤۵‏ و1۸۹ 
Tyros‏ 

.£٤۷ :٤١ الجواهر‎ )£( 

(۵) الریاض 0۲۹:۱۳ 


حيث قال معّقاً على قول العامة في الإرشاد: 
«وکل مایجب به التعزیر لله تعالیٰ يبت بشاهدین 
أو الإقرار من أهله مرّتين»: 

«دلیل ثبوت مایوجب التعزیر بشاهدین 
عدلين: أنّهما حجة شرعيّة ولايحتاج إلى الزيادةه 
للأصل» ودونهما ليس كذلك. 

وأا عدم ثبوته بالإقرار مر 


وألّه لابد من 


مرتين فغير ظاهر, فإِن أدلّة حجبّة الإقرار ظاهرة 
في المرّة الواحدة إل أله خرج الزنا بالنصوص 
الخاصةء وألحق به اللواط بالإجماع». 

ثم يد عدم الإجماع على لزوم الإقرار 
مرّتين بما صرح به المصتّف -أي العلامة في 
|لإرشاد -: من ثبوت وطن البهائم بالإقرار به مرٌة 
واحدة". 

ومن شكّك في لزوم الإقرار مرتين: 
الفاضل الإصفهاني حيت قال: «لم نظفر 
بمستنده»"» والسيد الخوثي" والإمام الخميني. 
حيث قال: «والأحوط الأولن أن یکون مرتین» 0 

ويفهم من هذا التعبير الاحتياط الاستحبابي» 
,)0( 


کما صرح به في اول الکتاب 


(۱) بجمع الفائدة 1۸١:۱۳‏ 

(۲) کشف اللقام ۱۰: 04۳. 

(۳) آظر مباني تة اناج ۱: ۳۳۹. 

)٤(‏ تعرير الوسيلة ٤١١ :١‏ / القذف» فروع, الرابع. 

() أظر المصدر المتقدم ١‏ ۸ / المسألة ۴١‏ من مسائل 
الفقليد. 


ND 
هذا بالنسبة إلى الذين مالوا إلى القول بكفاية‎ 
الإقرار مرّة واحدة.‎ 
وما القائلون بلزوم الإقرار مرّتين فهم:‎ 
الشيخان: المفيد"' والطوسي وأبو‎ 
الصلاح الحلبي" والكيدري!* وابن ادريس‎ 
الحلّي(* والعلامة الحلّي" وولده فخر الدين.‎ 
٠.0 والشهيد الأرل‎ 
والذي نستنتجه مما‎ 


أن المحمّق الحلّي 
هو أوّل من فتع باب التشكيك في ازوم التعدّد في 
الإقرار اللازم لإثبات موجب التعزير. 

ثالئاً -حصول العلم: 


اختلف الفقهاء في جواز قضاء الحاكم بعلمه. 


(۳)أظر الكافي في الفقه: ٤۱۷‏ 

()أظر؛ إصباح الشيعة؛ 0۲۵. 

(۵) أظر السرائر ۳: 0۳۵ 

() آظر: القواعد ۳: 06۸ والتحریر ۳۹۸:۵ والإرشاد ۲: 
NW‏ 

(۷ ر إیضاح الفوائد :٤‏ ۵۰۸ فاته م يعلق عل کلام رالده 
ني القواعد باشتراط تعده الإقرار, لكتّه على عليه في 
الاستمناء بالید في :٤‏ 4۹۹. حيث قال هناك: «و 
وبالإقرار مرتين»» فقال: «هذا هو المشمور وهو الأقوئ 

عندي؛ لموم قوله : "إقرار السقلاء على أتقسهم 

جائز.». 

(۸ أظر: اللمعة وشرحها (الروضة الم) 4 .۱٤١- 1٤١‏ 
وغاية المراد :٤‏ ۲۳۲ حيث لم يعلق على قول العامة في 
الإرشاد باشتراط التعدّد. 


................. الموسوعة ألفقهيّة الميشرة /ج١‏ 


ومحلٌ الخلاف هو غير الإمام المعصوم غا أمّا هو 
فقد ادعي الإجماع مستفیضاً علیٰ جواز حکمه 
طبقاً لعلمه. 

وعلى كل حال فالأقوال في غير المعصوم 
أربعة: 

الأول -الجواز مطلقاً: 

أي سواء كان الحكم في حقوق الله أو 
حقوق الناس. 

وهذا القول هو الذي عليه عامة الفقهاءء وقد 
ادعي عليه الإجماع 1 

وتدل عليه عمومات وجوب الحكم بالعدل 
رالقسط "؛ لأنٌ الحكم بغير ما علمه ليس حكماً 
بالط والعدل. وأدلة خر ذكروها في الموطن 
الأصلي لهذا البح ت . 


(۵ آظر: الانتصار: ۲۳۷ والخلاف ۲٤٤ :١‏ رالسرائر ۲؛ 
۹ والغنية: ١١‏ وإصباح الشيعة: 0۲۷ ونج الحى: 
۳ وای ضاح الفواند ٠۳۱۲ :٤‏ والدروس ۲: ۷۷ 
والمسالك ۱۳ ۳۸۲. 

(۲) أظر: الاتتصار: ۲۳۷ والخلاف 1 ۲٤١‏ والسرائر ۲: 
۹ والشرایع 8: ۷۵ 

(۳) مئل قولہ تعال: إا حكمْ بی آشاس أن قگرا 
يالعذل4 النساء: 0۸ وقوله تعال: «كُرتوا قاين 
بالقشط 4 النساء: .٠١١‏ 

)6( أظر: المسالك ۱۳: ۳۸1-۳۸۲ والرياض 01:۱۳ - 
۸ ومستند الشيعة 1۷: ۸۹- 1۵ وا جواهر ۸1:٤١‏ 


۲ وغیرها. 


الثاني -عدم الجواز مطلقاً: 

نسب ذلك إلى ابن الجنيد, قال السيد 
المرتضئ: «فإن قيل: كيف تستجيزون ادعاء 
الإجماع من الإماميّة في هذه المسألة وأبوعلي اين 
الجنيد يصرّح بالخلاف فيهاء ويذهب إلى أنه 
لايجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في شي۽ من 
الحقوق ولا الحدود. 
ا: لا خلاف بين الإمامية في هذه 
المسألة.وقد تقدّم إجماعهم ابن الجنيد وتأخّر عنه. 
وإتّما عوّل ابن الجنيد فيها على ضرب من الرأي 


الثالث -اختصاص الجواز بحقوق الله تعالى: 

نسب ذلك الى ابن الجنيد أيضاً في المختطر 
الأحمدي". 

الرابع -اختصاص الجواز بحقوق ان٣‏ 

ذهب إليه ابن حمزة في الوسيلة وحكي 
ذللف ن ابن ادرنى 0 ٠‏ 

وهذه الأقوال ترد فى التعزيرات أيضأً؛ لأّها 
قسم من القضاء. 


() الاتتصار: ۲۳۷ 

() نسبه إليه الشيد الثاني في المسالك ۱۳ ۲۸۲. 

(۳) أظر الوسيلة: ۲۱۸. 

)٤(‏ حکاه عنه فخرالدین فی الإیضاح ۳٣۳ ٤‏ والشهيد 
الثاني في المسالك ۱۳: ۳۸۳ ٠۳۸١‏ والسبزواري في 
الكفاية ۲: 1۷١‏ 1۷۲ لكي الموجود في السرائر :١‏ 
۹ هو قوله: «عندنا للحاكم أن يقضي بعلمه في جميع 
الاه 


التعزیر حن ل وح للناس: 

٠‏ التعزير تاره يكون لأجل تضسيع حق الد 
وأخرئ لتضييع حى الناس» وثالئة لتضييع ماهو 
مشترك بين حن الله وحق الناس. 

فالأؤل مثل اللإتيان بالمحرٌمات التي لاح 
خاص فیهاء کالإفطار علناً في شهر رمضان من 
» ووطئ البهائم والتقبيل 
والتفخيذ المحرّمين» ونحو ذلك مما سنذكره في 


محله. 


دون عذرء والا 


والثاني مغل الإخلال ببعض الواجبات 
العقلية» مل رد الوديعة وقضاء الدين. 

والثالك مغل القذف بما لا يوجب الح 
الکامل. وکخطاب المخاطب ہما یکر ههه, کقوله: یا 
دوك يا ابن الحيض -أي حملت امك بك في 
حيضها أو يا فاسق. أو يا تارك الصلاة ونحو ذلك. 
فإِنّ ذلك يحمل جانبين كما في القذف - جانب 
حق الله وجانب حق الناس. 

ومثل السرقة إذا لم تجتمع فيها شروط الحد 
- أيالقطع -كما لو كان المسروق دون النصاب» 
وهو ربع دینار. 

ولا يتوف التعزير في حقوق الله على 
مطالبة شخص بخصوصه» بل إذا ثبت موجبه عند 
الحاكم أجرئ فيه التعزير المناسب. 

أما ماکان من قبيل حق الناس صرفأً أو قيه 
حق الناس وحق الله معأ فتتوقف العقوبة فيه على 
مطالبة ذي الحق. 


KARE O 


مورد التعزير إجمالا: 

قال المحمّق الحلى: «كلٌ ماله عقوبة مقدّرة 
یسی حدأً. وما لیس كذلك. یسگی تعزیراًه. 

ثم قال: «وأسباب الأول ستة: الزنا وما 
يتبعه» والقذف» وشرب الخمرء والسرقة» وقطع 


والثاني أربعة: البغيء والردة. وإتيان البهيمة. 
وارتکاب ماسوئ ذلك من المحار م 

ولسنا بصدد البحث عن المدد المذكور 
ونقدهء وما المقصود البحث عن تحديد التعزير 
بصورة عامة, وقد أشار إليه بقوله: «وارتكاب ما 
سوئ ذلك من المحارم». 

وأؤشخة الشهيد الشاني فقال: «والأولى 
جعل سبب التعزير أمراً واحداء وهو ار تكاوج 
الحرم الذي لم يسنصب الشارع له حا 
مخصوصاًء". 

ويهذا المضمون صرح جملة من الفقهاء". 


() شرائع الإسلام ٤‏ ۱4۷. 

)امالك ۱4 ۳۲۷ 

(۲) أظر: المبسوط ۸ ٩‏ والکانی في الفقه: ٤٠٤‏ و١١٤‏ - 
۷ والفنية؛ 40 والرائىر ۳؛ 06 - 0۳۵ 
والتحریر ۵: ٠۰‏ والقواعد ۳: 0٤۸‏ وإيضاح الفوائد 
۳ ۸ والمهذب البارع 1:0 واللمعة وشرحها 
(الروضة البهية) ٩‏ ۱۷۶ ر۹۳٠‏ و٤١٠٠‏ ركشف اللثام 
۰ ۳ والریاض ۳: .0٤۲‏ وال جواهر ۲۵4:6١‏ 
۷ وغیرها. 


................ الموسوعة الفقهية الميسرة /ج١‏ 


لكن قال صاحب الجواهر: «قد يقال 
باختصاص التعزیر بالکبائر دون الصغائر من کان 
إلا حينئذ مكفرة لاشيء عليهاء 
أما اذا لم يكن مجتنباً لها فلا يبعد التعزير لها 
أيضاًء“. 

هذا بالنسبة إلى مورد التعزير بصورة كلية 
وإجمالية. وأا بالنسبة إلى الموارد الجزئية 
والمصاديق فسيأتي الكلام عنها في نهاية البحث 
إن شاء الله تعالن. 


يجتنب الکبائرء 


أنواع التعزير: 
يختلف التعزير باختلاف نوع الجريمة 
وشخصية مر تكبها وما يراه الحاكم من المصلحة في 
اهخاذقئع العقوبة ومقدارها بالنسبة إلى الجريمة 
وفاعلهاء والأنواع التي ذکروها هي: 
١-الجلا:‏ 


وهي هر أنواع التعزير الواردة في 
النصوص. وأمّا مقداره فهو موكول إلى نظر الحاكم. 
ولکن سيأتي نوع تحدید له من جانب القلّة 
والكثرة. 


۲ الحبس: 
ذكر الفقهاء من جملة أنواع التعزير الحبس» 


() الجواهر 4٤۸ :4١‏ وانظر؛ تسرير الوسيلة ۲: ۳١‏ / 
القذق, روع الخامس. 


قال الشيخ الطوسي: «إذا فعل إنسان ما يستحق به 
التعزيرء مثل أن قبل امرأة حراماء أو أتاها فيما 
دون الفرج... أو ضرب إنساناً أو شتمه بغير حق. 
فللإمام تأديبهء فإن رأئ أن يوبّخه على ذلك 
ویبگته أو یحبسه فمل...». 

وقال العلامة الحلي: «التعزير يكون 
بالضرب أو الحبس,» أو التوبيخ أو بما يراه 
الإمام»" وفي ن نسخة: «أو التوبيخ بما يراه 
الإمام»". 

ومن ذكر الحبس من جملة التعزيرات: 
القاضي ابن البرًاج* وابن فهد الحلي. 

وقال صاحب الجواهر: «نعم قد تحمل 
مصلحة في بعض المقامات تقتضي جواز الحبتت 
للحاک". 

ولكن في إرادة الحبس التعزيري من ذلك 


تأ 


وله كلام آخر ريما يظهر منه الحبس 
ازیري ۱ 


(1) المبسوط ۸ 11 وانظر الصفحة ۷ و٤١١.‏ 
(۲) التحریر ۵: ۳٤۹‏ و١١4.‏ 

(۳ اظر هامش الصفحة ۳٤۹‏ من المصدر المتقدم. 
() أظر المهذب 0۹1:۲. 

() أظر الهدّب البارع ه: ۷۳ 

() أظر الجواهر ٤۱‏ ۲۶۹. 

(۷) آظر الجواهر ۳: ۱۷۵ و۲: ۴۸۰ 


٣‏ التشهیر: 
من أنواع التعزير التهير في البلدء بأن 
يطاف بالشخص في البلد. أو فى القبيلة أو المحلّة 
ونحو ذلك» ليرتدع هو عمّا فعله وليعتبر الاس 
بذلك. 
ومن موارد التشهير: شهادة الزور". 
والقذف". والقيادة" والاحتيال9 والتفليس ١‏ 


إشهارء وتشهير» وسوف يأتي تفصيل الكلام في كل 
مورد في محلّه. 


٤‏ -النفي: 

من أفراد التعزير الفي والتغريب» فمن 
موارده: إتيان البهيمة"" على رأيء والقيادة" على 
رأي أيضا, والمحارية_. 

وتفصيل الكلام عن هذه الموارد يأتي في 


(۱) أظر ا لجواهر .۲٠۲ ١:١‏ 

(۲) أظر ا جواهر f :4١‏ 

.6٠١ ١ أظر الجواهر‎ )۳( 
04۸4 :4١ أظر الجواهر‎ )٤( 

(۵) أظر الكافي في الفقه؛ .۳٢١‏ 
() أظر الجواهر 1۲۸:4 

(۷) أظرالجواهر 4 ٤٠١‏ -٠ء.‏ 
(ها أظر الجواهر 0F :4١‏ 


مواضعهاء وعن النفي والتغريب في عنوان: 


«تغریب». 


١‏ -الإهانة والتوبيخ 

قد يرئ الحاكم كقاية التوبيخ للردع. أو 
الإهانة, فهنا يكتفي بما يراه صلاحاً. 

والإهانة من الأمور القصدية والسبية - أي 
فهي تختلف من مورد لآخر٬‏ فقد يکون 
مجرد إرسال رسول من قبل القاضي إلى شخص 
محترم» یکفي في توبیخه وارتداعه» وقد يکفي 
الإحضار في مجلس القضاءء وقد يحتاج إلى أكثر 
من ذلك فإلّه لابدٌ من مراعات شخصيّة المّهم في 
هذه العقوبة بخلاف الحدود, فِلّه لادخل لذلك 
فیها. 

وقد تحصل الإهانة بمثل حلق الرأس 
والتشهير في البلدء كما في القيادة التي تجتمع في 
تعزيره الجلد والحلق والتشهير . 


٦-سمر‏ الدار والختم عليها: 
من أفراد التعزير سمر الدار ونحوها والختم 
علبهاء والمر هو من سحَر الخشب, أي شدّه 
بالمسمار ونه بدگة. 
والمراد بذلك الحجز القانونيء فيقال: حجز 


(۱) أظر الجواهر e141‏ 
() أظرامعجم الوسيط: «مره. 
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القاضي على المال. أي منع صاحبه من التصرّف 
فيه حت ڏي ماعليها. 

وقد جعل بعض الفقهاء من أقسام التتعزير 
الحجز على الدار ونحوها إن لم يجب المالك إلى 
ماطلبه الحاكم منهء كما إذا طلب منه الحضور في 
مجلس القضاء 


نادی على بابه 
ثلائة أیّام: إن لم یحضر سر بابه وختم علی». 

قال الشهيد الشاني بالنسبة إلى إحضار 
المدّعى عليه: «فإن استخفى بعث من ينادي عل 
باب دار أنه إن لم یحضر إِلیٰ ثلاث سگرت داره» 
رجتم علبهاء فإن لم يحضر بعد الشلاث وسأل 
المدعي التسمير أو الختم» أجابه إليي". 

وعلق عليهما صاحب الجواهر اثلا «لم 
نجد له دليلاً بالخصوص,» وما هو أحد أفراد 
التعزير التي هي للحا كم». 


هل العقوبة التعزيريّة تشمل أخذ المال؟ 

قال العلامة: «التعزير يكون بالضرب. أو 
الحبس, أو التوبيخ. أو بما يراه الإمام» وليس فيه 
قطع شيء منه. ولا جرحه, ولا أخذ ماله( . 


1 
() أظر المصدر التقدم: «حجز». 

() قواعد الأحکام ۳: .٤۳۵‏ 

۲١ :۱۳ المسالك‎ )۳( 

.1۳١١ 6 (6)الجواهر‎ 

(0) التحرير 0: ٠۳٤۹‏ وانظر الصفحة .١١‏ 


وقال ابن فهد الحلّي مشيراً إلى التعزير: 
«وهو یکون بالضرب. وبالحبس» وبالتوبیخ من 
غیر جرح ولا قطع. ولا تخسیں». 

ولكن لم يستبعد بعض الفقهاء أخذ المال 
تعزيراًإذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك كما يظهر 
من الاستفتاء الآتي من السيد الخوثي: 

«سؤال: هل التعزير يختص بالضرب 
بالسوط بما دون الحد, أو إِنّه يمكن أن يكون 
بالحبس مدًة» أو التغريم بكمية معينة من المالء 
وبغير ذلك مما يكون مصلحة بنظر الحاكم؟ 

الخوئي: المراد من التعزير هو الأرّلء وإن 
إذا رأ الحاكم المصلحة في ذلكا. 


بالحبس والتغريم بمعنى الإجبار 
على تمليك المال للجهة المملّكة. فيما إذا رأى 
الحاكم مصلحة في ذلك». 


هل يشمل التعزير الجرح والقتل؟ 

الظاهر من عبارة العامة المتقدمة: أن 
التعزير لايشمل القطع والجرح. 

ولكن هناك موردان يظهر منهما وقوع 
التعزير بمثل الجرح إجمالا وهماة 


(۱) امهذب البارع ۷۳:۵ 
(۲) صعراط النجاة (الطبعة الأرل) .4۲١ ١١‏ 


F00 ... 


اول -الصبي لو سرق: 

ورد في بعض الروايات - ومنها الصحيح - 
أ الصبي لو سرق فعليه بعض الجرح والقطع 
إجمالا منها: 

صحیحة عبداللّه بن ستان, قال: «سألت با 
عبداله عن الصبي يسرق؟ قال: بُعفى عنه مرة 
ومر تين ويُعرّر في الثالئة. فإن عاد طعت أطراف 
أصابعهء فإن عاد قطع أأسفل من ذلك( . 

وهذه الروايات على كثرتها وجودة بعضها 
عمل بها إجمالاً بعض الفقهاء"" وترك المسمل بها 
آخرون"؛ وتوف عن العمل بکل تفاصیلها بعض 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۹۳ الباب ۲۸ من أبواب حدً السرقة. 
“ الحديث الأول وانظر سائر روايات الباب. 

كالصدوق في المقنع: ٠١١‏ والشيخ الطوسي في النهاية: 
وابن حمزة في الوسيلة: ٤۱۸‏ ویحییٰ بن سعید في 
الجامع للشرائع: ۳ والعملامة في الضتلف ٠١٤ ٩‏ 
والسيد الوق في تكلة المنهاج :١‏ ۴۷۹ ونسيه 
فخرالدين في الإيضاح ٠٠١ :١‏ إل القاضي اين البماج. 
ومال إليه الشهيد الثاني في الروضة ۸ ٠۲۲‏ والسيد 
الخوئي في مباني تكدلة ا مناج .۲۸١ ١‏ 

(۳) كا ليد في المقنعة: ۸٠١‏ والشيخ الطوسي في المبسوط 
۸ ۲۱ وابن ادريس في السراتر ۳؛ ٤۸۵‏ والقق ا لحل 
في الشرائع 4 ۷۲( ونكت النهاية ٠۲٠١ :١‏ والملامة في 
التحرير ۵: ٠۵١‏ والقواعد 00٤ :١‏ وصاحب الجواهر 
في الجواهر ٤۷١ 4١‏ - ٠۸ء‏ والإمام ا خميني في تحرير 
الوسيلة ٤١١ :١‏ / حد السرقة, القول في السارق. 
السا الأرل. 


. 


آخرا'للاختلاف الکتیر بینها. 


تفصيل الكلام عن ذلك في 
عنوان «سرقة» إن شاء الله تعالى. 
ثم إن لبعض الفقهاء كلاماً في أَنّ ماذکرته 


الروايات هل هو من قبيل التعزير أو الحدً وعلى 
فرض كونه تعزيراً فكيف يصل إلى مقدار الحد؟ 

فقالوا: إه تعزير ولا مانع من إطلاقه على 
مقدّر من قبل الشارع قد يصل إلى مرتبة الحدء إذا 
قرره الشارع في موارد خاصة. 


ثانياً-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

ذكر الفقهاء في باب الأمر والنهي: أن الغرض 
من ذلك هو أن يرتدع تارك المعروف وفاعل 
المنكرء ويلزم التدرّج للوصول إلى هذا الهدف مى 
الأدنى إلى الأعلئء على تفصيل مذكور هناك 
وكان من المراتب العالية هو الجرح» ولكن خص 
جماعة من الفقهاء ذلك بالحاكم الشرعيء لما فيد 
من الخطورة. 

ولا كان ذلك نوعاً من التعزير الذي كان 
الهدف منه ردع المرتكب للقبح أو تارك المعروف 
فيمكن القول بأ من أنواع التعزير الجرح أيضاً. 


() كالفاضل الإصقهاني في شف اللقام 1۰: 01۸ - 0۷١‏ 
والسید الطباطبائی في الرياض ۱۳: 00۹ 01۲. 
Ey 3‏ 

() أنظر: كشف اللشام 1۰: 0۷۱-۵۹۸ والرياض ۱۳: ۵۵۹ 
N‏ 
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راجع عنوان «الأمر بالمعروف والنهي عن 


المنكر». 
هل للتعزیر حدٌ خاص؟ 

قال الشهيد الأول عند التغرقة بين الح 
والتعزیر: 


«الأرل - في عدم التقدير في طرف القة. 
ولكّه مقدر في طرف الكثرة بما لا يبلغ الح 

فالحد مقدّر ومعيّن» والتعزير غير معين» بل 
هو متراوح؛ لکنّه محدّد من جانب الكثرة بأ 
لإيبلغ الحد. 

هذا هو المشهور والمعروف بين الفقهاء" 
فانهم متي ما ذكروا التعزير قيّدوه بما إذا لم يبلغ 
آلحد. 

ولكن هذا بحاجة إلى شيء من التو ضيح 
فنقول: 


(۱) القواعد رالفوائد ۲: ٠١١‏ القاعدة ٠١١‏ 

(۳) أظر: المقنعة: ۷وا والمرامم: ۵۵ والخلاف 
: 4۷ والمبسوط ۸ 11 و1۹ والسرائر ۳ 411 
والشرائع .٠١۸ ٤‏ والجامع للشرائع: 011 والتحرير 
۵: ۸ و١‏ والقواعد ۳: 04۸ واللمعة وشرحها 
(الروضة البهية) 1: .٠١١‏ والمهذب البارع ۵ ٠۷۲‏ 
والمسالك ۲۷١ ۱١‏ وبجحمع الفائدة .۱١۸ :١١‏ وكشف 
اللقام 0٤١:۱۰‏ رالرياض 0۰۷:١۳‏ و01۲ وا جواهر 
وغیرها. 


تعزیر 

لهم عة أقوال في تفسير قولهم: «لايبلغ 
الحد» وهي: 

الأرّل -أن لايبلغ الحد الأعلى لحد وهو 
في الأحرار مثة سوط وفي العبيد خمسون سوطاً. 

فيكون أعلى حد التعزير في الأحرار تسعة 
وتسعون سوطأًء وأعلى حد للتعزير في العبيد تسعة 
وأربعون سو طا . 

الثاني -أن لا يبلغ أدنى حد المبيد مطلقاً في 
الح أو العبد. وهو أربعون سوط" . 

الفالت -أن لا يبلغ أقل حد الحر في الحر 
وهو ثمانون للقذف وشرب المسكر, أو خمسة 
وسبعون كما قال الشهيدا" وصاحب الجواهر ا 
للقيادة. ولا يبلغ أقل حد العبد في المبد. وهو 


4 
الرابع -أن لا يبلغ كل صنف من موارد 
التعزير الح الأعلى من التعزير لذلك الصنف. قفي 
مايناسب الزنا كالتفخيذ ونحوه لايصل إلى المثة. 


کا هو الظاهر» من ابن إدریس في السراشر ۳: 0۳ 
والعلامة في التحریر ۵: ۳۹۸ والقواعد ۳: 08۸. 

كا هو الظاهر من السيد الطباطبائي في الرياض :۱۳١‏ 
۳ وقال: «وان ل أجد به قائلاً. 

(۳) أظر الروضة البمية :۹۳آ 

() أظر الجواهر 4١‏ 44۸. 

(۵) کا هو الظاهر من الشيخ في الخلاف 0: ۹۷ والمبسوط 
4 لكن يظهر منه القول المتقدم في الصفحة ٠1١‏ 
والحقق ا لحل في الشرائع ١۸ :٤‏ . 


وما يناسب القذف» كالقذف بغير الزنا واللواط لا 


يصل الى الشمانين" ولا يصل إلى نصف هذه 
المقادير في المبيد. 


تفويض تعبين مقدار التعزير ونوعه إلى الحاكم: 

الحاكم مفوض في تعيين نوع التعزير 
ومقداره وكيفيته. ولابدً من أن يكون ذلك طبقاً 
للضوابط العامة والتي منها: 

١مراعاة‏ المصلحة العامة فإن كانت 
المصلحة تقتضي التشديد في المقوبة ضمن الإطار 
المقرّر شرعاً شدّد وإن كانت تقتضى التخفيف 
ختّف» وكذا بالنسبة إلى اختيار نوع المقوبة من 
ألجلد أو التشهير أو النفي ونحو ذلك. 

۲-مراعاة حال الفاعل والمفعول والجئاية. 
فنوع الخلاف والجناية قد يقتضي التغليظ في 
المقوبةء وشخصيّة الفاعل قد تستوجب التغليظ أو 
التخفيف فبهاء فرب شخص يكفي في تعزیر 


(۱) كبا هو الظاهر من الشيخ اليد في المقنعة: ۷۷٤‏ و١۷۸‏ 
و۷۹ والحلي في الكافي: ٠١‏ وسلار في المراسم: 
٠١‏ والقاضي في المهذب 0۳١ :١‏ وابن جمزة ف 
الوسيلة: ٤۱١‏ و٥٠٤‏ و١١‏ وابن زهرة في الغنيا 
۴٠١‏ والعلامة في المختلف ٠1۹ :١‏ وتقله عن الشيخ. 
وابن فهد في المهذب ۷۴١ :١‏ والشميد الثاني في المسائك 
٤‏ 0۷ والروضة : .۱۹١‏ والفاضل الإصفهاني في 
كشف اللقام 0٤١ :٠١‏ وصاحب الجواهر في الجواهر 
SEAN‏ 


e RES TOA‏ تغ3 الق الكيا ج 


الحاكم له ولو لم يحضر مجلس القضاء» ويبعضهم 
يكقيه الحضورء وبعضهم يكفيه عقوبة مخقَفة 
وبعضهم لايكفيه إلا عقوبة مغاّظة. 

٣-مراعاة‏ الأعراف في اختيار نوع العقوبة 
وشدتها أو خثتهاء فإِنٌّ بعض الأعمال قد تكون 
إهانة في بعض الأعراف. ولا تكون كذلك في 
أعراف أخر, فإذا أراد أن يعر بالإهانة فينبغي أن 
يراع هذه المسألة أيضا. 


تعزيرات مقدرة شرعأً: 

هناك تعزيرات مقدّرة شرعأًء ذكرها الفقهاء 
وقد وقع الخلاف في بعضهاء وهي إجمالاًُ 

١‏ تعزير المجامع زوجته في نهار شهرا 


قبل الإذن, در تعزيرة ب( ۱۲/۵) سوطاًء وهو 
ثمن حد الزاني". 
۳ تعزير المجتمعين تحت إزار واحد 


ا E‏ 
مجرّدین من دون عذر, فقد قدر تعزیر هما ب: 


(۱) جمل الشهيد الأرّل هذه الأمور وغيرها من استيازات 
التعزير التي تاز با عن الح فيجب مراعاتها من قبل 
الحاكم. أظر القواعد والفوائد ٠١١ ١١‏ القاعدة .)۲١١(‏ 

(۲) أتظر: المسالك ٤‏ والجواهر ۳١۸ :١١‏ واه 
o4‏ 

(۳) أنظر: المسالك ٤‏ والجواهر £۱: ۲۵ و۳۷۲ 


-ثلائين سوطأً إلى تسعة وتسعين سوطاا. 

از ف فة اتر اط ون قوم رطا 
كما عن المفيدا". 

٤‏ - تعزير الرجل والمرأة المجرّدين تحت 
إزار أو لحاف واحد, وقدّر تعزيرهما ب: 

-عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا". 

- ويحتمل إيكال تقدير الأقل إلى الحاكم 
في‌الموردین (۳و٤)‏ وهو المشهور. 

-وفي رواية مئة جلدة*. 

٥‏ تعزیر من افتضّ بکرا بإصبعهء فقیل: 

- تعزيره مقر بثلائين إلى تسعة وتسعين. 
کاله ابن ادریس". 

-أو إلى ثمانين. قاله المفيد". 

كأو إلى سبعة وسبعين أو سبعة وتسعين. 


وهو المنسوب إلى الي الطوسي 0 


٠۲۸4 :٤١ والجواهر‎ ٠۳۲۹:۱۶ أظر: المسائك‎ ۱ 

() أظر: المسالك 4 نقلاً عن المفيد في المقئعة: 
NA‏ 

(۳) أظر: المسالك ۰۳۲۱:۱۶ وا جواهر ٠۳۹۱:٤۱‏ 

() أظر ا جواهر ۶۱: ۳۹۲و ۲۹۰. 

(ه) أظر ا جواهر :٤١‏ ۲۸۹. 

أظر السرائر ۳ 44۹ 

(۷ أظر المقنمة: NAO‏ 

( أأظر هذه النسبة في المسالك ٠۳١١:۱١‏ والجواهر 4١‏ 
١‏ ويبدو أن هناك سهواً فيا ثل عن الشيخ. فاه قال 
بتسعة وتسمين, كا في النهاية: 1۹4 


تعزهر 


-أو موكول إلى نظر الحاكم _كما هو الغالب 
في التعزيرات» وهو المنسوب إلى الأكثر. 

٦‏ - تعزير من أفطر في شهر رسضان بغير 
الجماع فقد قيل: 

-بتعزیره (۲۵) سوطأً كما في المجامع. 


إیکال ذلك ال الحاکم» كما هو ظاهر 
الفتاویٰ عل ماقیل۴. 


اجتماع الح والتعزير: 

قد يجتمع التعزير مع الح أو القصاص, كما 
تجتمع الحدود بعضها مع بعض,» والحدود 
والقصاص كذلك. 

-فمثال اجتماع الحدود» کمن زنا وسرئى» 
فيجتمع عليه حد السرقة وحد الزنا. 

-واجتماع الحدود والقصاص. كمن زنا 
بامرأة وهو غير محصن, ثم قتلهاء فهنا جلد حداأً. 
قم يقتص منه قنلاًً مع تور شرائط القصاص. 

-واجتماع التعزير مع الحد» كمن وطن ميحة. 
فهنا يحد الح المناسب له من الجلد أو الرجم 
بحسب حالته من الإحصان وعدمه» وتغلظ عقوبته 
-بأن يزاد فيه الجلد مثلاً - تعزيراً له؛ لانتهاكه 
حرمة المينة؛ لأ حرمة المت كحرمة الحيّ» بل 
هي هنا أعظم9. : 


() تسبه إليهم صاحب الجواهر في الجواهر ۲۷١ ٤١‏ 
() ظز ا جواھر ۱۹ ٠۳١۷‏ 
)٤(‏ أظر: الرياض 1۳١:1۳‏ والجواهر 14٤ :٤١‏ 


F04 .‏ 
ومنه ما لو 
شریف فاه تزاد في عقوبته تعزیرا ل۱ 
-واجتماع التعزير مع القصاص» کمن تعد 
على امرأة بما دون الوطئ ثم قتلهاء فهنا يعرّر لما 
ارتكبه من الفاحشة. ثم يقتل قصاصاً مع اجتماع 
شرائط التصاص". 
إّه ذكر الفقهاء بأته ينبغي تقدیم مایبقی 
معه محل العقوبة التانيةء كتقديم الجلد على القتل 
قصاصاً أو حدَأء دون المكس. 


في شهر رمضان أو في مکان 


الانتقال من الحدً إلى التعزير: 

هناك موارد من الحدود ينتقل قبها من الحدّ 
إلى التعزير لأسباب أهها اختلاف شروط إقامة 
الح أو ورود نل خاص في ذلك المورد. 
وسنشير فيما يلي إلى عناوين أهتهاء ثم نترك 
التفصيل إلى مواضعها الأصلية والمناسبةء لأنّ في 
بعضها خلافاً. 

١لو‏ أقر بالزنا دون الأربع مرٌاتا. 

۲ -لو أقر باللواط دون الأربع مرا 

۲لو أقرّت بالسحق دون الأربع مات . 


0 


(۱) أُظر:الریاض ۱۳: ۹۵ وا جواهر ٠۴۷٣:٤١‏ 
(۲) أظر: المسالك ۳۸۲:۱۶ وال جواهر ۴٤۵ 6١‏ 
(۳) أنظر: المسائك ۱۶: ۳۸۲ والجواهر ٣٤۵ :٤١‏ 
)٤(‏ أظر الجواهر :4١‏ ۲۸۲ ويبدو أن فيه خلافاً. 
(۵) أظر الجواهر :١‏ ۳۷۷ 
)١(‏ أنظر ال جواهر vy :4١‏ 


٤-الإقرار‏ بالقيادة دون المرتين. 

٥‏ -الإقرار بالقذف دون المرتين". 

٦لو‏ قذف الأب ولده قذفاً موجباً للحدا". 

۷-إذا تقاذف إثنان بما يوجب الحد©. 

۸ قذف الحرٌ للمملوك*. 

۹-قذف الصبيّ البالعّ بما يوجب الحدا". 

٠١‏ -قذف البالغ الصييّ بما يوجب الحد". 

١-قذف‏ المسلم الذم . 

۴-القذف بما يكره المخاطب معا 
لایوجب حا . 

۳-إذا وطیٰ زوجته بعد موتها". 

٤‏ -إذا زنا البالغ بصبية. أو غير البالغ 
ببالغة. خد البالغ جلداً - ولو کان محصناً -وعرّر 
غير البالغ. 


(۱) ار الجواهر 4١‏ ۹4 
)م يذكروا ذلك. ولك التعزير على القاعدة. لاله يوجب 
إيذاء الغاطب ولو بالإقرار بالقذف مرّة واحدة. 
(۳ أظر ا جواهر .٠۹ 4١‏ 
()أظرالجواهر Ha‏ 
() أظر ا لجواهر .4١۷ :4١‏ 
)١(‏ أظر الجواهر :4١‏ 4 
(۷ أظر الجواهر ١4د 4V‏ 


.4۰۹ 4١ أظر الجواه‎ )۹( 
.16١ 4١ أظر ا لجواهر‎ )۱١( 
NY. :4١ أظر الجواهر‎ )۱١( 


.............. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠‏ 


٥‏ إذا سرق غير البالغ عر أب بنا 
يراه الحاکم. 

١-إذا‏ سرق المجنون عرر كذلك". 

۷۔اذا سرق من غیر حرز". 

۸ -يعرر المستلب والمختلس. لعدم تحقق 
السرقة من الحرز' بل كل سارق من غير 
الحرزا*. 

۹-وهناك موارد ينتقل فيها من القصاص 
إلى التعزيرء مثل: 

أ -الوالد إذا قتل ولده عمدأًء والمولى عبده 
کذلك0". 

ب -المسلم إذا قتل ذم 

كانت هذه أهٌ الموارد التي ينتقل فيها من 
لحد أو القصاص إلى التعزير. ٠‏ 


هل يتقف التعزير عل المطالبة؟ 
إذا كان مورد التعزير من حقوق الله الى 
ذه على مطالبة أحد. بل إذا ثبت عند 


(۱) أظر الجواهر ١4ء .٤۷١‏ 

4۸١ :4١ أظر الجواهر‎ )۲( 

(۳) آظر: السرائر ۳+ 4۸ والجواهر 4١‏ 4۹۹. 
)٤(‏ أظر الجواهر .0۹1:4١‏ 

(ه) أظر السرائر AATF‏ 

() أظر الجواهر ۱۱۹:٤۲‏ و۳ 

No. 4Y أظر الجواهر‎ ۷( 


احدیٰ وسائل الاڈ 


ات. کان له تطییق 
من دون توف عل 

وإِن کان من حقوق الناس» فقد صرح بعضهم 
بتوقفه على المطالبة. قال العامة الحلّي: «يجب 
على الحاكم إقامة حدود الله تتعالى بعلمه أا 
حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة. دأ كان 
أو تعزيرأء ويحكم بعلمه فيها أيضاًء. 

ولا يهمنا فعلاً مسألة جواز الحكم استناداً 
إلى علم الحاكم نفسهء وقد سبقت الإشارة إليه. 
ونما المهم قوله: «أما حقوق الناس فتقف...» فهو 
صريح في توكّف التعزير في حقو الناس على 
مطالبتهم. 

ومثله قال الشهيدان. حيث جاء في الا عة 
وشرحها: «"وکذا" یحکم بعلمه "في حقوق اا٤‏ 
لعین ما ذكر وعدم الفارق "إل أنه بعد مطالبتهم" به. 
كما في حكمه لهم باليينة والإقرار ”حدأً كان" 
الم یبد أو تزا لاشتراك الجميع في 


ومٹلھما قال فقهاء آخرون"" بل ادعي عدم 


(۱) التحریر ۳۱۱:۵. 

() اللمعة وشرحها (الروضة البهية) .٠٠١ :١‏ وانظر المسالك 
Font‏ 

)١(‏ أظر: شرائع الإسلام ٤‏ 10۸ ورسائل الق الكركي 
۲ ۹ والجواهر ۳١ :٤١‏ ومباني تكملة المنهاج :١‏ 
۷ المسألة 1۷۸ وتحرير الوسيلة ۲: ٠٠۲‏ / لواحق 
حد الزاء المسألة ٤‏ 


Ws 
. الخلاف فيه"‎ 

واقتصار بعضهم على ذكر الحدود وعدم 
تعرضهم للتعزير. لا يضر بالمسألة بعد اتراك 
الجميع في المقتضي. كما قال الشهيد الثاني. 


مسقطات التعزير: 

هناك مور توجب سقوط التعزيره وهي: 

:هارکإلا-١‎ 

إذا أكره شخص على فعل مايوجب التعزير 
فيسقط عله التعزير. كما يسقط ماهو أعظم منه. 
وهو الحد؛ لارتفاع حرمة الفعل عندئذ, ومع ارتفاع 
الحرمة عن الفعل لايبقئ موضوع للح أو التعزير. 


۲الاضطرار: 

الاضطرار كالإكراه يرفع الحرمةء ومع 
ارتفاعها يرتفع موضوع الح أو التعزير» كما لو 
اضطر إلى أكل لحم الخنزيرء أو شرب الخمر أو 
غیره من المحرّمات» فیما إِذا توفت حیاته عل 
ذلك. 


٣-القیة:‏ 
وهي كالإكراه والإضطرار رافعة للحرمة 
ومع ارتفاعها يرتفع موضوع التعزير أيضاًء كما لو 

شرب الحرام أو أكله تقبة. 


() أظر مباني تكدلة الهاج ۱ ۲۲۷. 


راجع ماتقدم في العناوین: إكراهء واضطرارء 
وة 


٤-الجهل‏ بالحكم أو الموضوع. إجمالاً: 

لو ادع فاعل الحرام أنه لم يعلم بالحرمة. 
وکان ذلك محتملاً فی حقّه سقطت عنه العقوبة حا 
كانت أو تعزيرأء وكذا لو اع الملم بالحرمة ولكن 
ادع الجهل بالموضوع. 

فمال الأوّل: من ادعئ الجهل بحرمة تقبيل 
جنية. أو وط البهيمة. أو قذف المخاطب بغير 
الزنا واللواط مما یکرههء کقول: یاخنزیر. ويا 
فاسق» ونحو ذلك. 

فمل هذا لايعرّر مع احتمال صحة الدعوئ 
و 
ج 
ومثال الثاني: من ادع الجهل بكون ما أكله 
من اللحم كان لحم الخنزير, أو ما فعله في نهار شهر 
رمضان عمداً کان مفطراًء كما ذا دن وهو صائم 
مدَعياً عدم العلم ببطلان الصوم بهء أو نحو ذلك 

صرح بذلك الفقهاء في مواطن متعددة. 


۵ -إسقاط ذي الحق حقه: 
إذا أسقط ذو الحقّ حه قبل الانتهاء إلى 


أسظر: الرائر ۲۸١:١‏ ومع الفائدة ۱۳ .۲١١‏ 


وا جواهر ۳١۷ :٠١‏ وكتاب الصوم (للسيد الخوفي) :١‏ 
٤‏ ومباني تكملة ا مناج ١‏ ۲ وتحرير الوسيلة ۲: 
١‏ القول في وطئ البهيمة. 


............. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠‏ 


الحاكم سقط التعزير أيضاً وهذا يكون في حقوق 
الناس خاصّةء كمن قذف غيره فأسقط المقذوف 
به قبل الانتهاء إلى الحاكمء فتسقط حينئذ العقوبة. 
سواء كانت حدًاً أو تعزیراً. 
وكذا لو أسقط المسروق منه حقّه قبل إثبات 
السرقة عند الحاكم. 
وأا بعد ثبوت موجب العقوبة عند القاضي. 
فلا تسقط العقوبة بإسقاط ذي الحق. إلا في 
القذف. فإِنَ العقوبة تسقط بإسقاطها قبل ثبوت 
القذف عند الحاكم وبعده» نعم ليس له المطالبة بعد 
الإسقاط والمفو". 


1-التوبة: 

أل العلامة: «إذا تاب من وجب عليه 
التعزير قبل قيام اليينةء سقط عنهء فإن تاب بعدها 
لم يسقط, وإن تاب بعد الإقرار قبل أن يسرفع إلى 
الحاكمء سقط الحد وإن تاب بعد إقراره عند 
الحاكم. اف عليه الحده". 

وكون التوبة مسقطة لو كانت قبل قيام البنة 
اذعي عليه الاتفاق؟» مضافاً إلى رواية جميل: 
«في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنا فلم يعلم 


الجواهر .00١ :6١‏ ومباني تكلةالنهاج ۲۵۹:۱. 
() أنظر الجواهر .4۲١ 4١‏ 

۲٤۹:۵ التحریر‎ )۳( 

.٤١۸-۳۰۷ ۱ أظر ا جواهر‎ )٤( 


بذلك منه ولم يؤخذ حت تاب وصلح, قال: إذا 
صلح وعرف منه أمر جميل» لم يقم عليه الحد". 
وأا سائر الفروض ففيها بعض الخلاف. 


۷-عدم القصد: 
استحقاق العقوبة على فعل توفت على 
قصده» فلو صدر الفعل من المكلف من دون قصد لم 
يستحق عليه العقوبةء كما لو فعله سهواً أو غفلة. أو 
حال النوم. 
قال صاحب الجواهر بالنسبة إلى القاذف: 


«وكذا يعتبر فيه أيضاً القصد. ضرورة عدم شي ءٍ 
على غير القاصد كالساهي والغافل والنائم. ول 
کل حال فلا حدٌ ولا تعزیر علیٰ غیر القاصد... )0 

ثم استشكل في اعتبار القصد في الك 
واستقرب جواز الحدل إذا ارتب مایوجبه 


حال سکره 


۸-الإلتجاء إلى الحرم: 

من ارتكب موجب الح أو التعزير خارج 
الحرم» ثم التجاأ إلى الحرم المكي لم جر عليه 
المقوبة؛ لحرنة الحرم» بل يضيق عليه في المطعم 
والمشرب حتى يخرح» ثم يقام عليه الحدٌ 


(۱) الوسائل ۲۸: ٠۳١‏ الباب ٠١‏ من أبواب مقدمات الحدود. 
الحديث ٣‏ 
(۲) ا جواهر £: £14. 


أو التعزير. 

وأما لو ارتكب ذلك داخل الحرم» فيعاقب 
فيه بما يستحقه؛ لاله لم ير للحرم حرمة. 

وقد تدم الكلام حول ذلك في عنوان 
«التجاء». 


هل یتعدد التعزیر بتعّد موجبه؟ 

يختلف الحكم في ذلك باختلاف موارده. 
وقد تكلّم الفقهاء في عة موارد كالزنا والقذف 
وغيرهما حول الموضوع. وأصل كلامهم في تعدد 
الحد بتعدّد موجبه وينسحب الحكم للتعزير أيضأًء 
ونحن نشير إلى ماذكروه إجمالاًء ومفروض الكلام 
أغيما إذا لم يتخْلّل إقامة الحدَ أو النعزير في الأثناء. 


أوَلا-الزنا: 

لو تکرر الزنا ولم يتلل بين موارده الح 
اللازم» ثم فع أمره إلى الحاكم» قفي إجراء حدٌ 
واحد, أو حدود متعدّدة» قولان: 

١‏ عدم التعدّد. وكفاية حد واحد لكل 
ماسبق. سواء زنا بامرأة واحدة مرات حديدة. أو 
بنساء متعدّدات في یوم واحد. أوفي أيام متعددة. 


سب هذا القول إلى المشهور". 


() نسبه إليمم: العامة في الفتلف ٠١١ :١‏ والشيد اللاي 
في المسالك 1: ٤‏ وصاحب ا لجواهر في ا لجواهر ١٤د‏ 
rt‏ 


té 


۲ إن زتا بامرأة واحدة» کی حدٌ واحد, إن 
زنا بجماعة من النساءء كان عليه الحدٌ بتعداد ما 
ارتكبه من الفجور. 

ذهب إليه ابسن الجنيد كما قيل - 
والصدوق في المقنع. 

وتدل عليه رواية أبي بصير عن الباقر لاء 
قال: «سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد 
مراراً کثیرة؟ قال: فقال: إ, 


لكن قيل: الرواية ضعيفة بعلي بن أبي 


0; 


نز 
والظاهر أنه نسحب هذان القولان بالنة 

إلى موارد التعزير المتناسبة مع الزناء كالمضاجعة. 

والقبلة, ونحوهماء وإن لم يصرَح بذاك الفقهاء. 


انيا -القزف: 
إذا قذف شخص أشخاصاً متعددين: 
-فإن قذفهم واحداً بعد واحد كما إذا قال 


(۱) قاله العامة في الفعلف ۸ ١١١‏ . 

(۲) أظر: المصدر المتقدم. والمقنع: .۱٤۷‏ 

(۳) الوسائل ۲۸: ۱۲۲ الباب ۲۳ من أبواب حد الزناء 
الحديث الاؤل. 

() أظر النتلف ۸ .٠١۳‏ 


ل ...... الموسوعة الفقهيّة الميرة /ج٠‏ 


لهذا ثم قال للآخر: وأنت زان أو أنت 
لائط ثلا ثم جي» به إلى الحاکم» فلكل واحد من 
المقذوفين المطالبة بالحد. 

- ون قذفهم بلفظ واحسد مجتمعين. 
فالمشهور - على ماقيل" - هو التفصيل بين أن 
!ا به مجتمعين» فلهم حدٌ واحد وأن يجيثوا 
متفرًقین يطالب کل منهم بحقّه, فلكل واحد متهم 
اعد راد 

-وقال ابن || 


واحدة. جلد حداً واحداًء فإن سم واحداً واحداً 


قذف جماعة بكلمة 


فأتوا به مجتمعین» ضرب به حداً واحداًء ون توا 
بهگتفرًقین ضرب لکل واحد منهم حا 

قال المحقق اللي بعد بيان حكم الحد: 
كلح أأحكم في التعزير كذلك؟ قال جماعة: نعم 
ولا معن للاختلاف هنا». 

وعلق عليه الشهيد الثاني بقوله: «المشهور 
بين الأصحاب أن حكم التعزير حكم الحدٌ في 
التفصيل السابقء فيتعدّد على فاعله إذا تعدد سيبه 
بألفاظ متعدّدة لجماعة. بأن قال لكل منهم: الد 
فاسق. مثلاً وكذا مع اتحاد اللفظ ومجيئهم به 


() نسبه الى المشهور العلامة في الفتلف ۲٠ ١‏ والشميد 
ي في المسالك 16ء .4£٤‏ 
() تقله عنه العلامة في الفتلف ٠٠٠ :١‏ ونقل مايقاربه عن 


.۱١١ 4 الشرائع‎ )۳( 


متفرقین» ويتحد مع مجیهم به مجتمعین. ولا نص 
على حكم التعزير بخصوصهء لكن تداخل الحد 
يقتضي تداخل التعزير الأضعف. بطريق أولئ. وأا 
اعد فهو باق على حكم الأصل. 

وأنكر ذلك ابن ادريس» وأوجب التعزير 
لكل واحد مطلقاً محتجَاً بتعدد السبب المقتضي 
لتعدّد المسبّب» وإلحاقه بالحدٌ قياس لا نقول به. 

ونحن قول بمو جبه ِل أله قياس مقبول». 

ثم فشر كلام المسحقق: «ولا معني 
للاختلاف»» وعلله بقوله: «لأنّ المرجع في كميته 
إلى نظر الحاكم» وحيئئذ فلا يفرّق فيه بين المتحد 
والمتعدّد لألّه إذا رأى صلاحاً في زيادته عل 
[المقرّر] زاده بما يصلح أن يكون صالحاً لليتعدد 
عل تقدیر نقصانه عن ذلك» وبالمکس »۰ 

ثم ذكر للاختلاف معنىٰ وثمرة يطول 
ذکرها. 


الندرج في التعزير: 
تقدم؛ أن الغرض من التعزير هو ردع 
المتخلّف وهدايته إلى الحق. وليس الفرض منه 


(۱) ظر السرائر ۳ .0۳١‏ 

() المسالك 16 £££ -££0. 

(۳) المسالك 4٤١ :۱٤‏ وانظر الجواهر .٤١١ :٤۱‏ 
() أظر المصدرين المتقدمين. 
() تقدم في الصفحة .۳٤١‏ 


التشقّيء أو الإضرار بالمعرّر ونحو ذلك. 

وبناء على ذلك فكل مايحصل به الغفرض 
المتقدّم يكتفئ بهء وينبغي أن لایتجاوزه إلى علا 
كما هو كذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 


قال الفاضل الإصفهاني: «ثم» وجوب 
التعزير في كل محرّم من فعل أو تسرك إن لم يسنته 
بالنهي والتوبيخ ونحوهماء فهو ظاهر؛ لوجوب 
إنكار المنكر. 

وأما إن انتهیٰ بما دون الضرب فلا دليل عليه 
إلا في مواضع مخصوصة ورد النص فبها بالتأديب 
أو التعزير». 

يبدو أنه استعمل كلمة التعزير في خصوص 
الشاب في حين أ المعنى الاصطلاحي له يشمل 
الضرب وغيره ونه التوبيخ الذي ذكره وقد 
وضّحنا ذلك فيما تقدّم. 

ولذلك قال صاحب الرياض بعد أن نقل 
عبارة صاحب كشف اللتام: «ويمكن تعميم التعزير 
في العبارة ونحوها لما دون الضرب أيضاً من 
i‏ الإنکاں. 

وبهذا المضمون صرح صاحب الجواهر". 

لكن قال الشسيخ الطوسي: «التعزير إلى 


(۱) كشف اللثام EEN.‏ 
() الریاض ۱۳: 04۳. 
(۳) أظر الجواهر ١4ء‏ 44۸. 


الإمام بلا خلاف. إل أنه إذا علم أنه لايردعه إلا 
التعزیر لم یجز ترکه, إن علم أَنَ غيرء يقوم مقامه 
من الکلام والتعنیف. کان له أن يعدل إليه. ویجوز له 


تعزیره». 
وهنا أيضاً أخذ الشيخ التعزير بمعناه الخاص 
وهو الضرب. 


فنرئ أن الشيخ جعل الحاكم مخْيّرأً بين 
الضرب والتعنيف إذا كان نافعاً مثلاً ولم يلزمه 
باختيار الأخف أ 


عدم جواز الإسراف في التعزير: 

الإسراف هو التجاوز عن الح المشروع في 
كل شيءء فالتجاوز في العقوبة عن المقدار المحدّد 
شرعأً. إسراف فبها.... ولا كان الغرض من التعزير 
هو ردع المعرٌر فكل تعزير تجاوز عن هذا الفرض 
إسراف فيه كما تقدّم توضيحه في العنوانين: 


«إسراف» و «تأديب». 


مراعاة التناسب بين التعزير والجريمة: 
يستفاد من بعض الروايات وكلمات الفقهاء: 
8 مقدار التعزير ينبغي أن يكون متناسباً مع نوع 


)لحلاف ۹۷:۵ ولکن یظهر منه في موضع من المہسوط» 
أله ينبغي مراعاة التدرّج في التعزير. أظر البسوط ۸ 
AV‏ 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج٠‏ 


الجريمة تحمل الشخص المعرّرء فقد ورد في 
مقدار التعزير: أنه «على قدر مايراه الوالي من ذئب 


فمقدار الضرب الذي يضرب به من صافح 
أجنبة. ایکون بمقدار ضرب من ضا جعها مثلاُ 


هل يصح الصلح عن التعزير؟ 

قال الشهيد الأرّل: «لايشترط فى مورد 
الصلح أن يكون مالا فيصح عن القصاص» أمّا عن 
الح والتعزير والقسمة بين الزوجات فلاب(" . 

وقال العلامة: «ولو صالحه عن حد القذف لم 
یکر" 

ا وقال:«الأقرب عدم سقوط الحد 

بالصلح). 

وللفقهاء - خاصة المتأخّرين منهم -كلام 
حول الحقوق وماهو قابل للانتقال والاسقاط منهاء 
وما هو غير قابل لهما أو لأحدهماء ذكروء في كتاب 
الصلح» وفي أل كتاب البيع بمناسبة صحَة جعل 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۲۸. الباب 1 من أبواب حد الملسكرء 
الحديث 1 و١۳۷‏ الباب ٠١‏ من أبواب بقيّة ادود 
والتعزبرات. الحدیث ۳ 

وااظر: المبسوط ۸ ۷ والمهذب 011:١‏ ومع 
الفائدة .١٠١ :١۳‏ 
() الدروس ۱۳ ۳۳۰ 
(۳)و() التذكرة (الحجرج) ۲: .۱۹٤‏ 


الحقق عوضاً في البيع وعدمه. 


هل يعرّر أهل الذمّة؟ 
ذكر المحمق اللي من جملة شروط الذمة 
الشرطين التاليين: 


الأول - أن لاي ؤذوا السلمين» كالزنا 
بنسائهم» واللواط بصبيانهم» والسرقة لأموالهم... 
فان فعلوا شيثاً من ذلك وکان ترکه مشترطاً في 
الھدئة, کان نقضاً لھاء وان لم یکن مشترطاء کانوا 


على عهدهم ولکن فُعل بهم ماتقتضیه جئایتهم من 
حد أو تعزير. 
الثاني أن لایتظاهروا بالمناکیر» كربا 


الخمر, والزنا -أي فيما بينهم -. وأكل لحم الخنزين. 
ونكاح المحرّمات. ولو تظاهروا بذلك نقض العهد. 
وقیل: لاينقض» بل يفعل معهم مایوجبه شرع 
الإسلام من حدٌ أو تعزير. 

وأما لو تنابزوا بالألقاب فيما بينهم, فقيل: إن 
المشهور أنه يترك تعزيرهم, إلا إذا خشي وقوع 
فتنة فيما بينهم» فله حسمها بما يراه من التعزير". 


فرائع الإسلام ۱ ۳۲۹۔۳۰٣‏ 

النذكرة : ۲۸۸ وجامع المقاصد ۳ 41١‏ 
والجواهر ۲۱: ۲۹۸ - ۲۷١‏ ومنهاج الصالحين (السيد 
المخوق) ۰۱ ۳۹۷ 

(۲)أظر الشرائع : ١۹۷‏ والقواعد ٤۸ :١‏ والمسالك :۱١‏ 
١‏ والروضة ۹ ۱۹۳-۱۹۲ وا جواهر 6۱: ٤۳١١‏ 


أقول: هذهالمسائلبحاجة إلى تحرير جديد. 


الضمان على التعزير؟ 
إذا أدّئ التعزير إلى الف في النفس أو 
مادونه» ففیه حالتان: 


الأول -أن يجاوز الحد المشروع: 

إذا تجاوز الحاكم في تعبين الضرب 
التعزيري عتا هو مشروع, أو عمّا يحصل معه 
الغرض. فإيمًا أن يكون عامداً في فعله ذلك أو 
مخطنا. 1 

-فإذا کان عامداًء فیکون ضامناً لما تلفه» 
رويكون الضمان عليه في ماله؛ لاله متعدٌ في فعله. 
لكتّه غير قاصد للقتل مثلاً. 

-وإذا کان مخطئاء فالضمان عل بیت المال. 
لأ خطأ الحكام على بيت المال". 

وقد تكلّمنا عن ذلك أيضأً في المنوانين: 


«إسراف» و «تأدیب». 


الثانية -أن لايتجاوز الح المشروع: 

وفي هذه الحالة بصورة عامة قولانء وهماة 
١-ثبوت‏ الضمان والدية فى حقوق الناس: 
ذهب إليه المفيد فى المقنعةء حيث قال: «من 


وا جواهر 4۷۲:8۱ 
۳ ۷ والمسالك 1۳ 1۷0 
٠ :‏ والجواهر :٤ ١‏ ۷۹ وغيرهاء 


(۱) أظر: بجمع الفا 
() أظر: بجع ١‏ 


جلد إمام المسلمين حداً في حى من حقوق | 
عر وجل فمات» لم یکن له ديةء فان جلده حدَا 
أدبا في حقوق الناس» فمات کان ضامناً لد یته». 
ولم يبن أن الضمان في مال من یکون؟ 
ولكن قال الشهيد الثاني: «والقول بضمانه 
في بيت المال للمفيد #ء لكت شر 


الله 
أو 


رط كون الح 
للناس» فلو كان لله لم يضمن؛ لما روي: أَنّ علا 1# 
کان یقول؛ ”من ضربناه حداً من حدود الله فمات 
فلا دية له عليناء ومن ضربناء حا في شيء۽ من 
ته علینا""»۴. 
الال بيت مال 
الإمام لابيت مال المسلمين»١.‏ 

وقد اوضحنا الفرق بينهما في عنوان «بسيتټِ 
المال». 

واستفاد الشيخ الطوسي في الاستبصارا“ 
قول المفيد من الجمع بين الرواية الستقدمة. 
والروايات النافية للضمان. فحمل الأخيرة على 

tk 

حقوق اللهء والأرلة على حقو الناس. 


۷٤۳ المقنعة:‎ )( 


() الاستبصار : ۲۷۹ باب من قتله المد الحديث ٠١0۷‏ 
ورواه في الوسائل ۲۸: ۱۷ الباب ٣‏ من أبواب مقدمات 
الحدود الحديث ٤‏ مع اختلاف يسير. 

()و(£) المسالك 1£ £۷۳ 

(0) الاستبصار :٤‏ ۲۷۹ باب من قتله الحد. ذيل المحديث 
۵ 


.............. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 


وقال يحيى بن سعيد: «والأحوط أن 
الضمان من بيت المال»". 


۲ عدم الضمان مطلقاً: 

وهو الرأي المشهور قديماً وحديئاًء قال 
الشيخ الطوسي في الخلاف 
یجب تعزیره» أو من يجوز تعزیره -وإن لم يجب - 
فمات منه» لم یکن عليه شيء»"". 

وقال في المبسوط: «... فإن فعل ذلك» فلا 
ضمان على الإمام» سواء عرّره تعزيراً واجباً أو 
مباحاًء وهو الذي يقتضيه مذهبنا...». 

ثم فرق بين التعزير والتأديب» فقال: «فأمّا 
اضرب الأب أو الجد الصبيّ تأديباً فهلك أو 
كتربالمام أو الحاكم أو آي الحاكم» أو الوصي. 
أو ضربه المملم تأديباً فهلك منه فهو مضمون؛ لأب 
إتما أبيح بشرط السلامة...». 


«إذا عر الإمام من 


وقد بيا الخلاف في هذه المسألة في عنوان 
«تأدیب». 


وعلى كل حال فالرأي السائد في التعزير 


() الجامع للشرائع: .00١‏ 

.٠١ المسألة‎ ٤۹۳ :١ الخلاف‎ )۲( 

(۳)و(٤)‏ المبسوط ۸ 11 لکل قال في الصفحة ١۳‏ «إذا 
عرر الإمام رجلاً فات من الضرب» فقيه كمال الدية. 
لاله ضرب تأديب... إن قلنا نحن لا ضبان عليه أصلاً 
کان قویاً..». 


كما قلنا هو عدم الضمان. 

واستّدل على هذا القول بصحيحة الحلبىء 
عن أبي عبداللّه 4# قال: «أما رجل قتله الحد. أو 
القصاص فلا دية له...»" وتحوها من 
النصوص". 

وهذه الرواية وأمثالها وإن اشتملت على 
الحدود والقصاص, لكتها تشمل التعزير أيضاً. 

قال السيد الخوئي: «ثم» إِنّ مورد النصوص 
وإن كان هو خصوص الح والقصاص, إل أله 
لاشبهة في إلحاقق التعزير بهماء ومن هنا لا خلاف 
فيه. فإ الملاك في ذلك هو كونه من شؤون 
حكومة الحاكم. والمفروض أن التعزير كالح ب 
شؤون حکومته». 

واستدل الشهيد الثاني إضافة إلى الرومة 
بقاعدة الإحسان؛ لأنّ الإمام محسنٌ في استئال 


٠۳ والتحریر‎ ۱۷١ :٤ والشرائع‎ ٠۷۹ :۳ آظر: السرائر‎ )( 


۳ و۵: ۳٤۷‏ و۱۱ رالقواعد ۳: ۵0۲ وإیضاح 
الفوائد .0٠١ :٤‏ واللمعة وشرحها (الروضة البهية) ۸ 
۲۲۰١ ۷‏ والمسالك ٤۷٤ - ٤۷۲:۱٤‏ وكشف اللقام 
۰ ۲ والریاض ۱۳: 1۰۷ -1۰۸. ومیاني تکلة 
المنهاج ۲٠١ :١‏ المسألة ۴٠١‏ وتعرير الوسيلة ۲: ٤۳٣‏ 
/ أحكام حد المسكر, المسألة 0. 

(۲) الوسائل ۲۹ ٦۵‏ الباب ۲٤١‏ من أبواب القصاص في 
النفس, الحديث ۸ 

(۳) أنظر المصدر المتقدم: الحديث ١و1‏ و۷ر۸ 

.۴۱۳ ۲۱۲ :۲ مبانی تکئلة ا مناج‎ )٤( 


MM. 


أوامر الله تعالى وإقامة حدوده" و «قا لى 


آلشخينين من يل . 
مایترتب علىٰ تكرر التعزیر: 

إذا تكرّر صدور مايوجب التعزير من 
المكلّف. وعُرٌر بعد كل مر فقد اختلف الفقهاء فيا 
یترب عليه عل قولین: 

الأول أنه يقتل في الثالتة: 

انه لو صدر منه الفعل مرّتان» وکان قد 

عرر بعد كل مرّةء فإن صدر منه في المرة الشالثة. 


فإنه يقتل فيها؛ لما ورد في الصحبح عن يونس عن 
اموس بن جعفر 4# أله قال: «أصحاب الكبائر كلها 
إذا أقيم عليهم الحدود مرتين قنلوا في الثالكة»٠.‏ 
بنا على إرادة الأعم من الحد المصطلح والتعزير 
من كلمة الحد. بقرينة قوله: «أصحاب الكباثر كلها 
لاله ليس لجميع الكبائر حدود تامة. 

وقال السيد الخوئي بالنسبة إلى من أفطر في 
شهر رمضان عمداً غير مستحلٌ له؛ «قد عرفت 
ثبوت التعزير في المرتين الأوليين. وأا في الثالثة. 
فيجب قتله كما عليه المشهور, وقد دلت عليه 
صريحاً موئقة سماعةء قال: ”اله هن رجل أذ 


() أظر المسالك ۱٤‏ 4۷۲. 

() التوبة: ۱ 

(۳) الوسائل ۲۸: ۲۳٤‏ الباب ١١‏ من أبواب حد المسكر. 
الحديث ۲. 


[وجد] في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات. 
وقد وقع [رفع] إلى الإمام ثلاث مرات, قال: يقتل 
في الثالند ۳ . 

ويدل عليه أيضاً عموم صحیح یونس...» 

ثم قال بعد تقل الرواية المتقدمة: «ومورده 
وإن کان هو الحدء ال اله لاخصوصية ل إذ يهم 
منه عرفاً: أ من أجري عليه حم الله مرتين سواء 
كان هو الح أم التعزيرء يقتل في الثالثة. فبمقتضئ 
الموتقة الواردة في خصوص المقام» والصحيحة 
الواردة في مطلق الكبائر يحكم بوجوب القتل في 
المرة التالتة. إبّا من بعد التعزيرين أو من بعد 
الحدّين حسب اختلاف المورد». 

ومن يظهر منه اختيار هذا القول: ابن 
ادریس*» وجماعة. 


(۱) الوسائل ۱۰: ۲۲۹. الباب ۲ من أبواب أحكام شر 


رمضان, الحديث ۴. 

() الوسائل ۲۸: ۹١ء‏ الباب ٠‏ من أبواب مقدمات الحدود. 
الحديث الأول. 

( ولكن قال السيد الحكيم: إن إرادة التعميم من الرواية 
يتوف على أ مراد من ا لحد الأعم من التعزيرء وهو كا 
ترئ قاصار عن ذلك. ار المستمسك ۸ ٠۹١‏ 

(4) مستند العروة الوثق (الصوم) .٠١ ١١‏ 

(۵) أُظر السرائر ۳: AV.‏ 

() آظر: الجامع للشرائع: 00۷. ومستند الشيعة 0۲۹:۱۰١‏ 
وكتاب الصوم (للشيخ الأنصاري): ۱۸٠‏ إن كلام 
أغلبهم في الصوم؛ وإن كان يظهر من تعليل بعضهم 
التعمم لغيره أيضاً. 


٠ج/ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة‎ ......... a Sa 


فإنّه يتل في الرابعة. 

ذهب إليه الشسيخ الطوسي في النهاية 
وجماعة ولعلّه أشهر من القول الأولء وهنو 
أحوط منه. 

وکثیر من القائلین بهذا القول إِلّما قالوا به من 
باب الاحتياط وعدم التهجّم على الدماء. 


تنبيسه(1): 

قال المحمّق اللي بالنسبة الى المجتمعين 
کټ إزار واحد: «ولو تکرر ذلك منهما وتخلله 
اعرا یر. خد فی الالنة»(". 

ۇتقلە خاب الجواهر“ عن الشيخ وابن 


() النهاية؛ ۷۰۹ وكلامه في واطي البهيمة. 

() أظر: الوسيلة: ١۷‏ والضتصم النافع: ۲۲۷ والشرائع 
۸ والإرشاد ۱: ۲۷۰ و۲: ۱۹۱ والتتجریر ۵: 
۹ والتذکرة ۲: ۰۳۹۳ والقواعد ۳ 0٤١‏ والذکرئ 
۲ ۷ وروض الجنان 1٤۵ :١‏ والروضة الهية :١‏ 
۲ ومع الفائدة ۲١٠ ١۳‏ والمدارك 4 ۳١۸‏ 
والذخيرة: ۳۸۲ والحدائق 1: ۱۷. وكشف الفطاء 4؛ 
۱ والریاض ۵: ۳۸۹ ۳۹۰ والغنائم ۱۸۹:0 ۰۱۹۰ 
والعروة ألوثق ٠۴١ ٠۳‏ / كتاب الصوم. وتحرير الوسيلة 
۷ / وط البهيمةء المسألة ۴ 

(۴) شرائع الاسلام : ۱١١‏ 

() الجواهر 6۱ ۲۸1. 


ادريس» واب اليراج» وابن سعيد. والعلامة في 


بعض کتبه. 

وقال المحقق أيضاً بالنسبة إلى الأجنبيتين 
المجتمعتين: «وإن تكرّر الفعل منهما والتعزير 
مرتین أقيم عليهما الحدّ في القالثة. فإن عادتاء قال 
فيا تا والأولى الاقتصار على التعزير» 
احتياطاً في التهجم عل الد»۳. 

ومعنئ ذلك: أن المجتمعين أو المجتمعتين 
إذا عُرّرا مرّتين حُدًا -الحدً الكامل في زنا غير 
المحصن, وهو مئة جلدة -في الثالئة. فإن عادا في 
الرابعة ف 
السادسة يحدان, وفي السابعة والشامنة عرزا 


ن» وهكذا في الخامسة» وفي 


وفي التاسعة يحدًان» وهكذا. 

ولذلك قال الشهيد الشاني: «مقتضاء دم 
الحكم بالقتل مطلقاء وإليه ذهب أكثر 
المتأخرين»". 

ثم نقل عن الشيخ في النهاية واإبن 
البراج ٠‏ والملامة في المختلف ٠"‏ أتّهما يقتلان في 
الرابعة مع تلل التعزير. 


۷۰۷ أظر النہایة:‎ )١( 

() شرائع الإسلام 4 ۱1١‏ 
(۴) المسالك .£۱۹:١٤‏ 
() النہاية: ۷-۹۷۰۷ 
() امهب ۲: 0۲۳. 
لعلف 4 ۱۸8 


WM. 


وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى موضعه. 


ی 

إِنّ كلمات أغلب الفقهاء غير منقّحة في هذا 
الموضوع, واستنباط قاعدة عامة تشمل جميع 
أنواع التعزير من كلامهم مشكل, وأكشرهم إما 
تعرّضوا للموضوع بصورة مورديةء ولذلك من 
الصعب جداً الالتزام بتعميم القاعدة لجميع موارد 
التعزير حتى الصادرة في غير موارد ارتكاب 
الكبائرء كالتعزيرات النأديبية الني يحتاج إليها 
اتنظيم الحياة الاجتماعية؛ وذلك لأصالة حقن 
الدماء» وحرمة التهجّم على إراقتهاء والخروج عن 
ذلك يحتاج إلى دليل قوي. 


جملة من موارد التعزير: 

ذكر الفقهاء في مطاوي أبحاثهم جملة من 
الموارد الي يستحق فاعلها العزيرء نكتفي 
بالإشارة إلى عناوينها ونحيل التفصيل إلى 
المواضع الأصليّة, وقد تقدّم بعضها في الأبحاث 
السابقةء ويأتي البعض الآخر منها في الأبحاث 
الآتية إن شاء الله تعالى. 

وهذه الموارد هي: 

١-ترك‏ الصلاة مع الاعتقاد بوجوبها". 


(۱) أظر ال جواهر ۱۳ .۱۳١‏ 


۲ -ترك الصوم مع الاعتقاد بوجوبه(. 

٣-ترك‏ الزكاة مع الاعتقاد بوجوبها". 

٤-وهكذا‏ باقي الواجبات. 

٥‏ -نبش القبر". 

وطن البهيمة. 

۷-وطن الحائض(*. 

۸-الاستمناء". 

٩۹-الوطیٰ‏ في نهار شهر رمضان". 

٠١‏ وطن الزوجة الميكة*. 

١-وطى‏ الزوجة الصغيرة - غير البالغة - 
وإفضاۋها. 

۲ - وطي الزوجة المطأقة رجعياً مع عدم 
قصد الرجوع٠٠.‏ 

۳ الوطی بالشبهة('. 

٤‏ -اللواط بالميّت. فاه يعرّر اللائط قبل 


۱اطرا جواهر ۱۱۹ ۳۰۷ 

() أظر التذكرة ۵ ۸ 

(۳) أظر ال جواهر 4ء ۵١۷‏ و١٠0.‏ 
(4) أظرالجواهر AAV Fg TY :4١‏ 
() أظر ا جواهر .۴١١ ١۳‏ 

() ر الجواهر ١4ء‏ 14۷ 

(۷ أطر الجواهر ٣۰۸:۱۹‏ 

(۸ أظر الجواهر 1٤6 4١‏ 
(۹)أظر الجواهر 0:4 

۱۰۱ أظر الجواهر ۳۲+ .۱۸١‏ 

أظر الجواهر ۲۵۱:۲۹ و٥٠۲.‏ 
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إجراء حد القتل عليه" . 

۱٥١‏ -تقبیل الغلام بشهوة". 

-الإقرار بالزنا دون الأربع مرات". 

۷ -الإقرار بالقيادة مرّة واحدةا. 

۱۸ -قذف المجنون لغيره". 

۹ -قذف الصبى المميّز لغيره". 

۲۰-من قذف صبيا أو مجنوناء أو عبد أو 
کافرا. 

١‏ من قذف زوجته العاقلة, بالزناء حال 
جنونها*. 

۲ من قذف زوجته بالزنا حال کونها 
مستكرهة أو نائمة". 

۴ من قذف زوجته الكافرة". 

۲٤‏ -قذف الأب ولدر۷. 

۲۵ -القذف بوطى البهيمة". 


14۷ 4١ أظر الجواهر‎ ١١ 
٠۳۸١:6۱ أظر ا لجواهر‎ )۲( 

(۳) اظر الجواھر ۲۸۲:٤۱‏ و£۱: ۱۳۷۷ 
)٤(‏ أظر الجواهر ۳۹۹:6۱ 

.4١6 6١ أظر الجواهر‎ )١( 

ظر ال جواهر ۳۶ ۲۳ ۱۹1۳۸ وا 4۱6 
(۷ أظر الجواهر ١4ء‏ 4۷. 

.١١ ۳٤ أظر الجواهر‎ ۸( 

.١١ ١۳٤ أظر الجواهر‎ )۹( 

1۳:۳١ أظر الجواهر‎ )۱١( 

(۱) أظر الجواهر .4١۹ ٤١‏ 
(۲ أظر الجواهر ١١۳٤‏ 


-قذف الزوجة بالمساحقة. 

۷ لو قال بعد إجراء حدً القذف: ما قلته 
کان صحیحا". 

۸ -تقاذف المحصنين يوجب سقوط الحد 
وثبوت التعزیرا". 

۹ -القذف بما دون الزنا واللواط. 

٣١‏ -القذف بألفاظ يستكرهها المخاطب. 

١‏ التعريض بمايوجب القذف. كالتعريض 
بالزنا. 

۲ -السرقة التي لم تستكمل شرائط 
القطع". 

۳ المستلب» والمختلس» والمحتال علق 
الأموال*. 

٤-المبج»‏ ومن سقیٰ غیره مُرقد ا 

۵ من باع الخمر غير مستحل له٠.‏ 

من خلط الخمر بطعامه أو اكتحل 


.١١:۳١ ر ال جواهر‎ )١( 

.٤۲۷ 4١ أظر الجواهر‎ )۲( 

(۳) أظر ا جواهر .٤۴١ :٤١‏ 

(٤)أظر‏ ا لجواهر ٣١٠:٤۱‏ 

(ه) أظر الجواهر 4١‏ ۹-£. 

.4٠١ :٤١ أظر الجواهر‎ )( 

(۷ اظ الجواھر ٤۷۹:٤۱‏ و۶۸ ر۸۲ 
(۸) أظر ا لجواهر :٤١‏ 0 

(۹) شر الجواهر ١‏ 0۹۹. 

.1٩۷ :8١ أظرالجواهر‎ )١١( 


بە. 

۷ من لم یحضر مجلس القضاء بعد 
إحضارء". 

۴۸ -من أساء الأدب في مجلس القضاء"". 

۹-شاهد الزور. 

٤٠‏ من قتل ولده. مضافا إلى الدية 
والكقًارة(. 

١‏ من قتل كافراًء مضافا إل الدية". 

۲ مسن بادر بالقصاص بدون إذن 
الإمام. 

٣‏ من اقتص بالآلة الكاة. 

٤٤‏ من اقتص بغير ضرب العنق^. 

٥۵‏ من اقتص بالأصعب مع وجود 
الأسهل۱٠.‏ 


من أدخل السكين في جرح شخص مع 
() أظر الجواهر :٤١‏ ١٠ء‏ 
(۲) أظرالجواهر aii‏ 
(۳) أظر الجواهر 1۲:4١‏ 
)٤(‏ أظر الجواهر ١4ء .۲١۲‏ 
(ه) أطر الجواهر IW‏ 
() أظر الجواهر ١٤ء ٠٠١١‏ 
(۷ ظر الجواهر ٤۲‏ ۲۸۸. 
(۸ أظر الجواهر .۲۹1:٤۲‏ 
(۹) أظر الجواهر ۲غ: ۲۹۸. 
( ۱۰ أظر امجواهر ۶۲ء ۳۱ر۲٠‏ 4. 


عدم زیادته. 

۷ -من اقستص بقطع اليمين بدلا عن 
الشمال". 

٤۸‏ من اقتص مع المثلة". 

۹-من حاتي شعر المرأة تعدَياً عليها. 

١‏ -الإيلام المجرّد عن الجرح!*. 

١‏ -قلع الس التي تعادا". 

۲ -الزوج الممتنع عن الإنغاق الواجب 
على الزوجة. 

۳ من استخف بالمؤمن وأذّاه بالألفاظ 
الرديئة*. 

من قتل الطير في الحرم. 

وموارد أخر أعرضنا عن ذكرها مخافة 
الإطالة. 

وينبغي التنبيه على أن بعض هذه الموارد 
متفق عليهء وبعضها الآخر مختلف فيه. 


() أظر ا لجواهر ۲٤١ ٤۳‏ 
)١(‏ أظر الجواهر 4 SD‏ 
(۳) أظر الجواهر 4۲: ]0 
() أظر ا لجواهر 4۳: Ye۱4‏ 
(۵) آظر الجواهر :٤۳‏ ۲۷۷و۲۸۱ 
( اظر ا جواھر 4۲ ٠۳۹۰-۳۸۷‏ 
(۷ أظر الجواهر .۲١۷ ۳١‏ 
(۸) رال جواهر .۱۲-٤۰۹ ٤۱‏ 
(۹) أظر ال جواهر ۲۰ ۲۷۲. 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج٠‏ 
مظان البحث: 

الكلام عن التعزير -بالمناسبة - مبثوث من 
أل الفقه إلى آخره» كما هو ظاهر من عناوين 
موارده التي تقدم ذكرهاء نعم تطرّق الفقهاء لأغلب 
مباحثه فى كتب القضاء. والشهادات, والحدود. 
والقصاص والديات. وأكثرها كتاب الحدود فى 
حد الزنا وما يناسبهء والقذف» وشرب المسكر. ٠‏ 


من العزاه» وهو الصبر هن كل ماققدت 
ونت والعرّي فعلك والتعزية فعلك 
الصا . 

وقيل: التسعري: التأتسي والتصير عند 
الصيبة". 

ولعل المراد: أن يتأْسى بمن هو أَهمٌ منه وقد 
أصيب بمثل ما أصابه فصبر على المصيبة. 


اصطلاحاً: 

طلب التسلي عن المصابء والتصيّر عن 
الحزن والإكتثاب. بإسناد الأمر إلى الله عر وجل 
ونسبته إلى عدله وحكمته, وذكر لقاء وعد الله على 


(۱) اُظر ترتیب کتاب المین؛ «عزئ». 
() أتظر النهاية (لابن الأثير). ولسان العرب: «عزا». 


الصبرء مع الدعاء للميّت 
مصیبته. 
الأحكام: 

قبل بيان أحكام التعزيةء نشير إلى وجه 


الحكمة في تشريع التعزية: 

التعزية بممناها اللغوي يبدو أّها من 
الأعراف المشهورة بين كير من المجتمعات 
البشرية إن لم نقل بين جميعهاء فلذلك يكون 
تشريمها مسن قسم التشريعات التأكيدية لا 
التأسيسية. 

وعلى كل تقديرء فالحكمة من التعزية هي 
آتها تسليةٌ للمعرّئ. وجبر لقلبه. وتذکیڙ له كم 
الله تعالئء وما أعدّه من الثواب الجزيل للصابرين. 
ونحو ذلك مما يحتف من آلامه. 


الحكم التكليفي للتعز 
قال العامة في التذكرة: «يستحب تعزية 
أهل المت بإجماع العلماء»" وقال في المنتهئ: 


(۱) قاله الشہید الل في الذکری ۲: ۳٤؛‏ وجری عليه کثیر 
ممن تأخّر عنه. 
أظر: جامع القاصد :١‏ ١٤ء,‏ والمسالك ٠٠١١:١‏ 
وجمع الفاندة ۲: ٤۹۳‏ والمدارك ٠١١:١‏ والذخيرة: 
۲ والحدائق ۱۵٤ :٤‏ وغيرها. 
(۲) التذکرة ۲ ۱۲۳. 


«التعزية مستحبة... بلا خلاف بين العلماه في 
ذلك» وقال صاحب المدارك: «وقد أ 
العلماء كافة على استحبابهاء"» وقال صاحب 
الجواهر: «التعزية مستحبة بلا خلاف بين 
المسلمين»". 

وأغلب من تعرْض لذلك اع الإجماع 
عليه أو عدم الخلاف فيه. 

وتدل على استحبابه الروايات الكثيرة من 
الفریقین» منها: 7 

-ما روا السكوني» عن أبي عبدالله» عن 
آبائه 24 أله «قال رسول اله #ا#: من عرّى 
حزيناً سي في الموقف حل يحبر بها 

-وما رواه وهب» عن أبي عبدالله 4 قال: 
«قال رسول الله : من عرّیٰ مصاباً کان له مثل 
أجره. من غير أن ينتقص من أجر المصاب 
شئاًء. 


-وعن أمير المؤمنين 4# قال: «من عر 


المنتہیٰ ۷ 6۱۳. 

)مارك 1815۲ 

(۳) ا لجواهر :٤‏ ۳۲۵. 

(4) وني رواية أأخرئ: «يعبا يها». أنظر اللصدر الآي. 
الحديث 4. 

(۵) الوسائل ۳: ۲۱۳ الباب ٤٤‏ من أبواب الدفن, الحديث 
الأرل. 

(1) المصدر المتقدم: الحديث ۲. وفي المامش: في نسخة 


«شی. 


المكلئ أظله الله في ظلّ عرشه يوم لا ظل إلا 
ظلّه. 

- وروي عن النبي اڳ أله قال: «من عر 
مصاباً فله مثل اجره . 


تعميم الحكم لجميع أهل المصيبة: 

قال الشسيخ الطوسي: «يستحب تعزية 
الرجال والنساء والصبيان»". 

وقال العلامة: «ويستحب التعزية لجميع أهل 
المصیبةء کیبرهم وصغیرهم؛ ذکرهم وأثاهم؛ علا 
بالىموم». 

وقال صاحب الجواهر: «ثم» إِّ ظاهر الأدلة 
عدم الفرق في استحباب التعزية بين سائر أهيل 
المصاب ذکورهم وأنائهم» صغارهم وکبارهم. ل 
ربما كانت الأنشئ أرجح؛ لما هي فيه من شدة 
الحزن والاكتثاب» كما يؤمي إليه خبر الفكلى 
المتقدّم» وتعزية النبي ## عيال جعفرء وإن كان 
کا ا کے و 
یسلیه ویناسبه» فالصغیر يمسح رأسه ونحوه. 


(۱) الوسائل ۳ ۲۱٤‏ الباب ٤1‏ من أبواب الدفن. 
الحديث 0. 

() سنن الترمذي ٩‏ ۳۸۵ الحديث ۷۳١٠ء‏ وسان أبن ماجة 
الحدیث ۱1۰۲ 

(۳) المبسوط ۱: 1۸۹. 

() اتی ۷ £0 
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وغیره بغیره...». 


وبهذا المضمون قال غيرهم من ألفقهاء"" 
لكن قال ابن ادريس؛ «وليس في تعزية النساء 
ستة»" ولعلّه اراد الشاات منهن» كما سيأتي. 


ما يستثني من استحباب التعزية: 
استثني من استحباب التعزية بعض الموارد. 
من قبیل 


١‏ تعزية الشابة: 


استشنیٰ بعض الفقهاء“ من تعميم استحباب 
التعزية لجميع الأهل المرأة الشابة الأجنبيةء وقالوا 
بكرًاهتها. وظاهر كلامهم تعميم الكراهة لصورتي 
ية الرجال للشابةء وتعزية الشابة للرج ال 
لك« شكافة الافتتان بها. 


۴۳١ :٤ )ا لجواهر‎ 

: وجامع المقاصد‎ 0٤ ۳ أظر: المعتير؛ والذكرئ‎ )١( 
£۹4 :١ ربجمع الفائدة‎ ۸٤۷ :۲ وروض الجنان‎ ٤۵ 
والذۓ‎ 
/المسألة ۲ في مستحبات الدفن.‎ ٠١۷ :۲ الوثق‎ 

(۳) السرائر ۰۱ ۱۷۲. 

() أظر: المبسوط :١‏ ۱۸۹ والوسيلة: 1١‏ والمعتي: ۲ 
والجامع للشرائع: 0٥‏ والتذكرة ٠١١ :١‏ والمنتهى ۷ 
٥۵‏ والذکرئ ۲: .0٤‏ وجامع المقاصد :١‏ 460 
والروض ۲: ۸٤۷‏ ربجحمع الفائدة ٤۹١ ١‏ والذخيرة: 
۲ والغنائم ۳ 00۹, وسستند الشيعة ۳ ۳١۳‏ 
والعروة الوثق ٠١۷ :١‏ / الدفن. المستحبات. المسألة ۲. 


۲ ومسستند الشسيعة ٠٠١ ٠۳‏ والمروة 


ولكن قال صاحب الجواهر: نص بعضهم 
على كراهة تعزية النساء الشابات معنلا له بخوف 
الفتنة. كما عن آخر: أنه لا سنّة في تعزية النساء. 

وفيه -مع ما عرفت» مضافاً إل المومات -: 
أن التعزية لاتختص بالمشافهةء بل تكون بالمكاتبة 
والإرسال ونحوهما مما لا فتنة فيه" . 

وقال السيد اليزدي: «لا فرق في استحباب 
التعزية لأهل المصيبة بين الرجال اشنا مت 
الشابات منهن متحرَزأً عمّا تكون به الفتنةء"". 

۲ تعزية المخالف في الدين أو المذهب: 


اختلف الفقهاء ف تسلية السخالفين في 
الدين بصورة عامة على أقوال: 
أ-الجواز: 


صرح بعض الفقهاء بجواز تعزية أهل الدع 


قال العامة في التذكرة: «الأقرب جواز تعزية آل 2# 


الذمة...». 


وقال صاحب الجواهر بعد أن صرح بأنّها قد 
تجب أو تحرم للعوارض الخارجية: «وأما مع عدم 
العوارض, فالظاهر الإباحة؛ لمدم الدليل على 
الاستحباب والكراهةء ولعلّه عليه يحمل ما في 


التذ 
ال 


: من أي الأقرب جواز تعزية أهل 
0 


(۱) ا لجواهر £ ۳۳۱ 
(۲) العروة الوثئ ۲: ٠١۷‏ / مستحيات الدفن, المسألة ۲. 
(۳) التذكرة .۱۳١۲:۲‏ 
)اجو اهر £: ۳۳١‏ 


Spas و‎ 


Ww 


وقال السيّد اليزدي: «ولا بأس بتعزية أهل 
الذمة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر. إل مع 
مصلحة تقتضي ذلك». 

ولكنٌ الموجود في كلامهم «أهسل الذمة» 
وهذا العنوان لايشمل ا أصناف الكفارء نعم 
يشمل حكمه المخالف للمذهب بطريق أولى لتفرقه 
عليه بالإسلام. 

ب عدم الجواز إلا لضرورة أو مصاحة: 

وذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز تعزية 
أهل الذمّة, إلا إذا كانت هناك ضرورةء أو مصلحة 
دينية أو دنيوية, فهنا تجوز التعزية. 

قال ابن ادریس: «ولا يجوز تعزية الّلال 
إعن الحق, والمخالفين للاعتقاد الصحيح» وأصناف 
الكقّارء فإن اضطرً الإنسان إلى تعزيتهم» إن اقتضت 
المصلحة له في دينه ودنياه ذلك. فليعرهم»". 

وقال العامة في المنتهئ: «ولا يجوز تعزية 
أهل الذمةء". 

وقال أيضاً: «لو كان في تعزيته مصلحة دينية 
أو دنيوية استحبت»(. 

وقال أيضاً: «لايجوز تعزية الكقّار 
والمخالفين للحق»(*. 


(۱) العروة الوثق' ۲: ٠١۷‏ / مستحيات الدفن. المسألة ۲. 
()الىرائر 1۷۲:1 

( اظر المنتهى ۷ 41١‏ 

١او(‏ ه) أظر المصدر السابق: ١٠ئ.‏ 


ولم يذكر الاستتناء المتقدم. لكن لم يبعد 
جريانه» خصوصاً بالنسبة إلى السلم المخالف. 

وهو أي عدم الجواز إل لمصحلة -هو 
الظاهر من جماعةء بل صريح كلامهم ذلك . 

ج -الكراهة: 

قال المحمق الحلّي: «تعزية أهل الذمّة ليس 


ہمسنون؛ لاله يتضّن ودا وحنوأء وهو مهي 


عنه»". 

صدر العبارة يوهم الإباحةء وذيلها يبوهم 
التحريم» وربما يستفاد من مجموعها الكراهة. 

وقال العلامة في التحرير: «ويكره تعزية 
أهل الذة»". 

وقال الشهيد الأول في البيان: «ويكره تعزية 
الذي إلا بقريبة السلم»©. 


تعزية المسلم بقريبه الكافر وبالعكس: 

صرح كير من تعرّض لمسألة تعزية 
الكمّار: أنه تجوز تعزية المسلم بقريبه الكافرء 
وتعزية الكافر بقريبه المسلم إذا مات. 


۲ کالأردبيلي في مجمع الفائدة ۲: ۵۰۹ - 0٠١‏ وقال: «بل 
قد تجب لحفظ الدين والدنيا»» وصارّح الغراقي في المستند 
١ ۳‏ بعدم ا جواز ولم يتطرًق للاستفتاء. 

() المعتیر: ۹۳. 

۱۳١:۱ التحریر‎ )۴( 

() البیان: ۸۰ 
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قال العلامة الحلّي: «يدعو لذي إذا عراء 
بإلهام الصبر والبقاءء ولا يذْعٌ لهم بالأجر. 
٠‏ ويقول المسلم في عزاء أبيه انصراني. أعظم 
الله أجرك. وأخلف عليك. أي كان الله خليفة 
ولو عرّی ذمیاً بمسلم. قال: غفر الله لميك. 
وأحسن عزاءك». 


كيفيّة التعزية: 

ليس في التعزية شي موطف كما صرح به 
بجملة من الفقهاءء بل يكفي فيها مجرّد الحضور عند 
ارهاب وإِن كان الكلام بما يوجب تسلّي 
المصاب وتخفيف آلامه أفضل. 

شال صاحب الجواهر: «لا حاجة إلى 
التعرّض لذكر معناها؛ لكفاية المرف فيه ولا ريب 
في حصولها بطلب تسلّي المصابء والتصير عن 
الحزن والاكتئاب. بإسناد الأمر إلى الله عر وجل 
ونسبته إلى عدله وخكمته. وذكر لقاء الله ووعده 
على الصبرء مع الدعاء للميت والمصاب؛ التسليته 
عن مصيبة ونحو ذلك. وهي تتبع المقامات. 
لاتتوقف على كيفية خاصّة أو عبارة خاصّة...»". 

وقال العلامة: «ليس في التعزية شي 
(۱) المنتہی ۷ 4۱۹ وانظر سائر المصادر المذكورة في هذا 


الباب. 
() الجواهر .۳۲٣ ٤‏ 


موظف» واستحبَ عض الجمهور مارواه 

الصادق #. عن الباقر ##ء عن زين العابدين غ 

قال: "لما توفي رسول الله لإ وجاءت التعزية. 

سمموا قائلاً يقول: إن في اله عزاء من كل مصيبة. 

وخلقاً من كل هالك. ودَرَکاً من کل مافات, فباللّه 

ثقواء وإّاه فارجواء فإِنٌ المصاب من حرم 

الفواب". 

وعرّئ الصادق ## قوماً قد أصيبوا بمصيبةء 
فقال» ”جب آللة وهنكم: وأحسن عزاءكمء ورحتم 

متوقًاکم ثم انصرف »". 

ثم قال -أي العامة -: «يكفي في التعزية أن 
يراه صاحب التعزيةء قال الصادق ##: ”كناك ڻا 

التعزية أن يراك صاحب المصية ٠»‏ . 

وبهذا المضمون قال كثير من الفقها ء9 

() نقل القول في ا مخني ۲ ١‏ عن بعض أهل العلم. ونقل 
الرواية عن الشافعي في مسندهء وانظر رتيب مسسئد 
الشافعي ۲٠٠١١‏ الحديث .1٠١‏ 

(۲) الوسائل ۳: ۲۱۸ الباب ٤٩‏ من أبواب الدفن. الحديث۴. 

(۳) الوسائل ۳: ۲۱۹ الباب £۸ من أبواب الدفن, الحديث .٤‏ 

(£) التذكرة ۱۲۹:۲ -۱۲۷. 

(ه) أظر: المبسوط :١‏ ۸۹ والسرائر :١‏ ١۷ء‏ والمعتبر: 
۳ والشرائع ۱: ۳ رالمنتہیٰ ۷ ۱۷ رالدروس ۱: 
وجامع المقاصد ١‏ وروض ال مجان ۲: ۸۸ 
والمدارك ۱١١:۲‏ والذخيرة: ٠۳٤۲‏ وكشف اللثام : 
١‏ والمحدائق ۷ ومفتاح الكرامة 0۰۲:۱ 
وكشف الغطاء ٠٠٠۲ :١‏ ومستند الشيعة ۳ ٠١۳‏ 
والجواهر ۷ وغیرها. 


وأما كيفية تعزية غير المؤمن, فقد تقدّمت. 


زمان التعزية: 

زمان التعزية عندنا عام يشمل قبل الافن 
وبعده. ولا يختص بما قبله» وقد ادعي الاج ماع 
عليهء أو عدم الخلاف فيه مستفيف. 

بل رجح الأكثر كما قيل" ‏ التعزية بعد 
الدفن للنص. ولأ المعرّئ أحوج إليه عندئذ من 
قبل الدفن. 

أا النص» فهو ماروي عن أبي عبداللّه اء 
«التعزية لأهل المصيبة بعد ما يدقن 

ويدل على جواز التعزية قبل الدفنء مارواه 
هشام بن الحکم» قال: «رأیت موس بن جعفر 1# 
يري قبل الدفن وبعده»*. 


هل للتعزية تحديد زمني خاص؟ 
قال الشيخ الطوسي: «ويكره الجلوس 


(۱) تقدمت في الصفحة: ۲۷۷. 

(۲) أظر عل سبيل المغال: التشذكرة ۲: ٠١١‏ وا متته ۷ 
۳ والروضة ٤١ :١‏ والمدائق .۱١١ :٤‏ ومفتاح 
الكرامة ۱: ٠۰۲‏ والجواهر ؛ ٠۳۲١‏ وغيرها. 

(۳) قاله صاحب المدارك في المدارك ۲: ٠١١‏ وائظر 
التذكرة ۲: ۱۲۲ .۱١٤‏ 

)٤(‏ الوسائل ۳: ۲۱ الباب 4۸ من أبواب الدفن, ا لحديث 
الأرل. 

() المصدر القدّم: .۲٠١‏ الباب ۷ءء الحديث الأرّل. 


اللتعزية يومين وثلاثة إجماعأًه(. 

وعلق عليه ابن ادریس قائلاً «لم يذهب 
أحدٌ من أصحابنا المصتفين إلى ذلك ولا وضعه في 
كتابهء... وأ كراهة في جلوس الإتسان في داره 
للقاء إخوانهء والدعاء لهم والتسليم عليهم. 
واستجلاب الثواب لهم في لقائه وعزائه». 

وقال المحقّق الحلّي في جوابه 
الاجتاع وااور ن سيت هو نيئه أا إن 
جُعل لهذا الوجه واعتقد شرعيته. فإِلّه يغتقر إلى 
الدلالة. والشيخ استدل بالإجماع على كراهيته؛ إذ 
لم ينقل من أحد من الصحابة والأئة الجلوس 
لذلك. فاتخاذه مخالفة لسنّة اللف, لكن لا يبلغ أن 
یکون حراما۴. 

وقال العامة دفاعاً عن ابن ادريس: «وكررً 
الحق. إذ لا مقتضي للكراهية في جلوس الإنسان 
في داره للقاء إخوانه والدعاء لهم وتسلیته واشتغال 
ساب المصيبة بمحادثتهم ومذاكرتهم. 
مارواه ابن بابويه» عن الصادق . 
قال: "ليس لأحد أن يحدٌ أكثر من ثلائة ايام إلا 
المرأة عل زوجها حتى تنقضي عدتها ٣"‏ 


(1)المېسوط 1۸44:1. 

السرائر ۱۷۴۳:۱ . 

I) 

() مسن لا بعسضره الضقيه :١‏ ۱۸۳ أحكام الأسوات. 
الحديث .00١‏ 

(0) ا منتى £14 
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وقال الشهيد الأول في الذكرئ: «ولا حدّ 
لزمانهاء عملاً بالمموم» نعم لو أدّت الشعزية إل 
تجدید حزن قد نسي کان ترکها أولئ». 

ثم قال: «ويمكن القول بثلاثة أيّام؛ لنقل 
الصدوق عن أبي جمفر ##: ”يصع للميّت مأتم 
ثلاثة يام من يوم مات" ونقل عن الصادق ##: 
النبى جخ أمر فاطمة #ة أن تأتي أسماء بئت 
E‏ نساء‌هاء وأن تصنع لهم طماماً ثلائة ام 
فجرت بذلك الة". 

قال: وقال الصادق ##: ”ليس لأحد أن يحدّ 
أإكثر من ثلائة أيام» إل المرأة على زوجها حت 
بطي" 8 ٤‏ 

قال: ”وأوصى أبوجعفر ## بشمانمئة درهم 
مامه وكان يرى ذلك السّة؛ لان رسول الله الإو 
أمر باتخاذ الطعام لآل جعفر 4" وفي كل هذه 
إيماء إلى ذلك...»٠٠.‏ 

ثم نقل كلام | نقد این ادریس له ثم 
انتصار المحقق قال: 

«قلت: الأخبار المذكورة مشعرة بهء قلا 


ن 


(۱) من لا بحضره الفقيه .۱۸١ ١‏ أحكام الأموات. 
الحديث 040. 

(۲) المصدر المتقدم: الحديث .0٤١‏ 

(۳) المصدر المتقدم: ۱۸ الحديث .00١‏ 

() المصدر المتقدم: ۱۸١‏ الحديث .0٤١‏ 

.4۵ ٤٤ :۲ الذکری‎ )۵( 


معنئ لاغترام حُجًة التزاور"» وشهادة الإثبات 
مقدمة. إلا أن يقال: لايلزم من عمل المأتم. 
الجلوس للتعزيةء بل هو مقصور على الاهتمام 
بأمور أهل الميّت؛ لاشتغالهم بحزتهم» لك اللغة 
والمرف بخلافه» قال الجوهري: ”المأتم: النساء 
يجتمعن"ء قال: ”وعند العامة: المصيبة"" وقال 
غسيره: المأتم: المناحة"» وهما مشمران 
بالاجتماع». 

قال صاحب الحدائق بعد نقل ذلك كله: 
«وهو جِيّد. وإلئ هذا القول مال جملة من متأخُري 
المتأخُّرينء بل الظاهر أله المشهور»*. 

والأمر كما قاله صاحب الحدائق"" طن 


() أي الأخبار التي قد مر ذكرها مشعرة ججواز الإداد 
ثلاثة أيام فلا حاجة إل الاستدلال على الجواز با علله 
ابن ادريس» من حسن الاجتاع والتزاور. 
() أنظر الصحاح: «أم»» رفيه: «.. جتمعن ف ا حير 
والشر». 
(۳) أظر لسان المرب: أم»» وفيه «قال ابن بري: لابتنع أن 
أتم معني المناحة». 


10۸-10 


والذخیرة: ۳۶١۲‏ وكشف اللثام ۲: ٤١١‏ ومفتاح 
0٠‏ ومستند الشيعة ۳: ٠٠١‏ وا لجواهر 4: 
۷ ومصباح الفسقيه (السجرية) :١‏ ۲۵ والعروة 
الوثق ٠١١ :١‏ / الدفن -المستحبات. المسألة ۲۸. 


ذهاب المشهور الى عدم التحديد الزمني الامع 
استلزام تكرّر التعزية تجديد الحزن. 


تعزية الإمام الحسين 4# 


المقصود من ذلك إقامة المآتم والمجالس 
لأجل رثاء الإمام الحسين # وما جرئ عليه 
وعلئ أهل بيته 8# في أرض كربلاء. 

وقد ورد الحتٌ الشديد من أئمة أهل 
البيت ## على إقامة هذه السجالس والمآتم 
وإحياء ذكراهم» وأخبروا بما يترتّب على ذلك من 
الفوائد والآثار الدنبوبة والأخرويةء وإليك بعض 
النماذج: 


- روئ محعد بن مسلم عن أبي جەفر لل أله 

قال: «كان علي بن الحسين 1# يقول: أيّما مؤمن 

دمعت عينا لقنل الحسين بن علي 4 دمعة حت 
ا 


وروی مسمع بن عبدالملك کردین 
البصري, قال: «قال لي أبو عبدالله : يا مسي 
أنت من أهل العراق. أما تأتى قبر الحسين 4#؟ 
قلت: لاء أنا رجل مشهور عند أهل البصرة, وعندنا 
من بتبع هوى هذا الخليفةء وعدونا كثير من أهل 
القبائل من النصّاب وغيرهم» ولست آمنهم أن 


(۱) کامل الزیارات: ٠۰۰‏ الباب ۳۲ الحديث الأَرل. 


AY 
يرفعوا حالي عند ولد سلیمان» فیمتلون بي.‎ 
قال لي: أفما تذکر ما صُنع به؟ قلت: نعم»‎ 
جزع؟ قللت: إي والهء واستعبر لذلك حت‎ 
يرئ أهلي أثر ذلك عليّء فأمتنع من الطعام حت‎ 
بين ذلك في وجهی. قال: رحم الله دممتك. اما‎ 
من الذين يعدن من أهل الجزع لناء والذيين‎ 
يفرحون أفرحناء ويحزنون لحزتناء ويخافون‎ 


استعبر واستعیرت.. ٩»‏ 
-وروئ ابو هارون المکفوف, ق 


عل أبی عبدالّه 4 فتال ل: 
فقال: لاء کما تنشدون وکما ترثیه عند قبره» قال: 
فأنشدتد: 


أمرر على 


فقل لأعظّه الزكية 

قال: فما بکئ أمسكت أناء فقال: مره 

فمررت» قال [أي الراوي]: تم قال [أي 

امام 13 زدني» زدني» 1 
يا مریم قومي فاندبي مولاك 

وعلى الحسين فاسعدي ببكاك 

قال: فبكئ وتهايج النساءء قال: فلا أن 

سكتن قال لي: يا أبا هارون» من أنشد في 

الحسين ## فأبكى عشرة. فله الجعة. ثم جل 

ينقص واحداً واحداً حتى بلغ الواحد. 


فأنشدته: 


ال: من 


کامل الزیارات: ٠۰۲‏ الباب ۳۲ الحديث 1. 


............. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج١‏ 


أنشد في الحسين فأبكئ واحداً فله الجّةء ثم قال: 
من ذکره فبكئ فله الجتّةه". 

-وروئ أبو عمارة المنشده عن ابي 
عبدالله ل قال: «قال لي: يا أبا عمارة أنصدني 
للعبدي في الحسين ل قال: فأنشدته فبکی. 
نشد ته فبکئ, ثم نشد ته فیکی,. قال: فوالله مازلت 
آنشده وببکي حت سمعت البکاء من الدارء فقال 
لى: يا أبا عماره» من أنشد فى الحسين 4 شعراً 
فاأبکی مسین فلة الجنة ١‏ وهكذا الى أن 
وصل الى الواحد. 

- وروی الكليني بإسناده عن آي داود 
المإمترق» عن سفيان بن مصعب العبدي قال: 
«دخلت على أبي عبداللّه 4# فقال: قولوا لأم 


فروة" تجيء» فتسمع ما صُنع بجدها. قال: 

فجاءت فقعدت خلف الستر. 

فقلت: 

قرو جودي بدمعك المسكوب . 
قال: قصاحت» وصحن النساء فقال؛ أبو 

عبدالله #ا: الباب, الباب» فاجتمع أهل المدينة 

على الباب» قال: فبعث إليهم أبو عبدالله 48: صي 


(1) المصدر التقدم: ١١١‏ الباب ٣۳‏ الحديث 0. 

(۲) کامل الزیارات: ٠۰۵‏ الباب ۳۳ المحدیث ۲. 

( أ فروة كتية لم الإمام الصادق لإ ولابنته لإ 
والمراد هنا الثانية, کذا جاء ف مرآة العقول ۲۹: ۱۳۸. 


نا غشي عليه فصحن النساء». 
وقال له الصادق ل مرَة؛ «قل شعراً تنوح به 
النساء»". 
أي شعرأً تنوح به النساء على الحسين ا4 
وقال ##: «يا معشر الشيعةء علَموا أولادكم 
شعر العبديء فاه عل دين الل" 
ومن شعره في الحسين #: 
لقدهة ركني رزء آل محكد 
وتلك الرزايا والخطوب عظام 
وأبكت جفوني بالفرات مصارع 
لآل البي الصطفى وعظام 
عظام بأكناف الفرات زکياٌ 
بهن لينا حرمة وذيام 
فكم حرق مسبية ويستيمة 
وکم من کریم قد عىلاه حسام( 
- روئ المجلسي عن دعبل دخوله على 
الإمام الرضا ## أيام عاشوراءء فقال له بعد أن 
أكرمه -: «يا وعبل حب أن تنشدني شرا فان 
هذه الأيام يام حزن کات علینا هل الیت. وأيّام 


(۱) روضة الکافی ۸: ۲٠۵‏ المحدیث .۴١۳‏ 
وقوله 4#: «ص لن شي عليه..» على وجه 
التورية تقيةً. 
(۲) اختيار معرفة الرجال: ۷٤١‏ الرقم .۷٤۷‏ 
(۳) المصدر المتقدم: ۷٤١‏ الرقم ۷4۸ 
)٤(‏ أعيان الشيعة ۷ .۲۷١‏ 


سرو رکانت عا آصداتتان». 
قال: ثم إّه 4 ضرب ستراًبيننا وين حرمه 
وأجلس أهله وراء السترء ثم قال لي؛ «إرث 
الحسينء فأنت تاصرتا ومادحنا مادمت حياء فلا 
تقصّر عن نصرنا ما استطعت». 
قال وعبل: فاستعبرت وسالت عبرتي» 
وأنشأت أقول: 
أفاطم لو خِلتِ الحسين مجدَلاً 
وقد مات عطشاثاً بشطٌ فرات 
إذاً الطمت الخد فاطم عنده 
وأجريتٍ دمع المين في الوجنات 
أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي 
(Ng‏ 


نجوم سماوات بأرض فلاة 


وله قصيدة أخرئ ألقاها بمحضر الإمام 
الرضا#ة بخراسان, قال عنها أبو الفرج 
الاصفهاني؛ «من أحسن الشعر وفاخر المدائح 
المقولة في أهل البيت جه" . 

ومطلعها: 
مسدارس آیات خلت من تلاوة 


ومنزل وحي متفر العرصات ° 


() البحار :4١‏ ۲۵۷ تاريخ الامام الحسين طل, ما قيل فيه 
من المرائيء الحديث .٠١‏ 

الأغانی ۲۰: ٠٤۹-۱٤۸‏ كا في كتاب «دور امنور 
الحسيني في التوعية الإسلامية»: ۸۷ 

(۴) إعلام الوریٰ ٦٦:۴‏ ۔ 1۷. 


وهكذا كان الأثية من أهل البيت 8# 
يكثرون من هذه المجالس ولو بصورة مختصرة 
ومحدودة بمن حضر في البيت من أهلهم وخواص 
أصحابهم» اظروف التقيّة الشديدة التي كانوا 


یعیشونها. 


تطور المآتم الحسينية: 

وتطورت المآتم الحسينيّة من مجرد 
مجالس الحزن والرثاء إلى مدارس لفهم الإسلام 
ومذهب أهل البيت 8# وصارت وسيلة لإرشاد 
الناس وهدايتهم» ولا زالت اليوم من أهم الوسائل 
والطرق لتبليغ الدين وبيان حقائقه من حيث الكلام 
والتفسيرء والفقهء والحديث» والتاريخ» والسيرة 


رغم كل الصعوبات التي لاقاها أتباع أحَل 
البيت ج من أعدائهم. 


نعم» هناك طائفة كبيرة من الناس من 
المسلمين والكقًار - وكثير منهم من الآكاديميين 
والجسامميين الحائزين على المراتب الملمية 
الفائقة -استبصروا ببركة المنبر الحسيني» واعتنقوا 
مذهب أهل البيت بهو . 

هذاء وقد كفت بيد استشهاد الإمام 
الحسين # كتب حول واقعة كربلاء وماجرئ فيهاء 
»0 يراجم ف هذا امال «موسوعة المستبصرين». إصدار 


مركز البحوث العقائدية في قم المقدسةء ودور المثير 
الحسيني في التوعية الإسلامية (للمقدسي): .٠١١-١١۲‏ 


٠ج‎ / الموسوعة الفقهية الميسرة‎ ...........٠.. 


سي بعضها باسم «مقتل الحسين ##» وما شابد 
ذلك» وهي كثيرة" غير ما كتب في هذا المجال 


تحت عنوان آخره أو ضمن كتاب آخر, أو بلغة 
ES‏ 

وقد تعارف قراءة المقتل كله أو أكثره على 
المنبر يوم عاشوراء» أما في غيره فيقراً جملة 
مختصرة منه بحسب المناسبة. 

وألقفت كتب قيّمة حول المنبر الحسيني وما 
يتطلّبه من الفقافة المامة لتوعية الناس 

وبرز خطباء کبار في مختلف القومیات 
والشعوب والألسنة المختلفة يخطبون ويرقون 
عير الحسينى باللغة المريبة. والفارسية. وباللغة 
الأرادوبة. بل الانجليزية في الآونة الأخيرة 
خير هان اللغات. بل اللهجات المختلفة الغ 
الواحدة. 


کما وبرز شعراء مجيدون باللغات المتقدّمة 
وغيرهاء بل بساللغتين الفصحى والمامية -إذا 
وجدتكما في اللغة العريية -بل صار أدب الشعر 
الحسيني أدبا خاصا وراثماء لما يجمع بين الحماسة 
والرفًة والعاطفة, وقد ألكفت نموسوعات كثيرة حول 


(۱) رما جاوزت العشرات, راجع: الذريعة إل تصانيف 
الشیعة ۲۲: ۲۳-۲۲ تحت عنوان «مقتل». ودور المنبر 
الحسيني في التوعية الإسلا. ن 

(۲) منہا ما کتبه حدیثاً أخونا 
القدسيء الذي نال فيه على درجة الدكتوراه. 


أدب الطفك١.‏ 

نعم» هكذا صارت تعزية الإمام الحسين ## 
ومآتمه مدرسة عظيمةء وفي مستوئ ثقافي رفيع. 
ومناراً عالياً يهتدي بها الناس إلى سبيل النجاة. 
كيف لاء وهو 4# مصباح الهدئ وسفينة النجاة. 

نعم صارت مآتم الحسين ## كذلك. رغم 
كل التحديات التي لاقتها من الطغاة وأعداء 
الإسلام» وناصبي المداء لأهل البيت جة. 

ورغم جهل بعض الموالين الذين بُحدثون 
ضباباً وغباراً حول هذا المنار الوضيء. 

فنسأل الله تعالى أن بهدينا جميماً للاستنارة 
بهذا المصباح الإلهي الثيرء ويجملنا من الفالزان 
بشفاعته وشفاعة جد الرسول الأعظم» وأبيه واه 
وأخيه علبهم آلاف التحيّة والسلام مدى الدهور 


والأتام. 
مظان البحث: 


يبحت عن التعزية في موضوع تجهيز 
الميّت. أي تغسيله وتكفينه ودفنه» وذلك إما في 
كتاب الطهارة بمناسبة تغسيل الميت. أو في كتاب 
الصلاة بمناسبة الصلاة على الميّت. 


(۱) منها كتاب «أدب الطف» أو «شعراء الحسين لاء 


للشهيد السميد السيد جواد شب والطف اسم آخر 
ل «كربلاء» الذي استشمد فيا الإمام الحسين لا 


مصدر تعب وهو من عَصبه أي شد 
يقال: عصّب رأسهء أي ربطه وشده باليصابة. 

- وعَصّب القومٌ بالرجل: أحدقوا به لحماية 
أوقتال. 

واليصابة: ما عصِبَ به. وتطلق على العمامة 
والتاج أب 

واليصابة: الجماعة من الناس» والخيلء 


رة من الرجالء أو ما بين 
المشرة إلى الأربعين. وكل جماعة متعاضدة. ملف 
بعضها ببعض. 

وعَصَبة الرجل: قرابته الذكور لأبيهء وبنوه 


وقومه الذین یعاضدونه وینصرونهء توا طب 


ولو كانوا غير محقين» والاسم؛ العصبة". 


اصطلاحاً: 
المراد به المعنى الأخير وهو الافاع 
والمحاماة ولو كانوا على غير حقء وفي الحديت 


(۱) أظر: ترتيب كتاب العين. والصحاح, والنهاية الان 
الائ واللصباح المنير. والطراز الأرّل: «عصب». 


من خيار قوم آخرين. وليس من العصبيّة أن يحب 
الرجل قومهء ولكن من العصيئة أن يمين قومه عل 


الل 
الأحكام: 

يكون البحث عن التعصّب بالمعنئ المذكور 
کالآتي: 
الحكم التكليفي للتعصّب: 


لا إشكال في قبح القعصّب عقلاً وشرعاً 
بجمیع مراتبه کا لا إشکال في حرمته إذا انتهى 
عملا إلى نصرة الظالم في ظلمه وتأييده له. 

والروايات الواردة في ذ٬ً‏ التعصّب عديدة 
منھا: 

- ما رواه درست بن أبي منصور؛ عن أي 
عبدالله 4ء قال: «قال رسول الله #لإل: من 
تعصّب أو تمصب لهء فقد خلع ربقة الإيمان من 
عنقه»". 

وما رواه السكوني» عن أبي عبدالّه #, 
قال: «قال رسول الله ت: من كان في قلبد حب 
من خردل من عصيةه بعت الله يوم القيامة مح 
أعراب الجاهلية»". 


باب العصبية. الحديث ۷× 
(۲) أصول الكافي باب 1ا 
(۳) المصدر المتقدم: الحدیث ۳ 


(۱) اسول الکانی ۸:۲ 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج١‏ 


وما رواه محمد بن مسلم عنه اء قال: 
«من تعب عصبه الله بصابة من تار 

وما رواء الزهري» عن علي بن 
الحسين ##, قال: «شئل علي بن الحسين ل عن 
العصبية, فقال: المصبية التي يأثم عليها صاحبها: أن 
یری الرجل شرار قومه خيراً من خیار قوم 
آخرين» وليس من العصبيّة أن يحب الرجل قومه. 
ولكن من العصبية أن یعین قومه عل الظلم». 

فهذه هي العصبية المحرمة؛ لأ الإعانة على 
الظلم في حا ذاته محرّم. 


لام أمير المؤمنين علي 4# في التعصّب: 

قال 4# في خطبة تسى بالقاصعة» تتضتّن 
ذم بلي -لعنه الله -» على استكباره وترك 
السجود لآدم ##. وألّه أل من أظهر العصبيّة. وتبع 
الحميّةء وتحذير الناس من سلوك طريقته: 

«الحمد لله الذي لبس المرٌ والكبرياءء 
واختارهما لنفسه دون خلقه. وجملهما می 
وحَرَّماً على غيره» واصطفاهما لجلاله. 

وجعل اللعنة على من نازعه فيها من 
عباده» ثم اختبر بذلك ملائكته المقربين. ليميز 
المتواضعين منهم من المستكبرين, فقال سبحانه 
وهو المالم بمضمرات القلوب» ومحجوبات 
(۱) المصدر التقدم:الحديث 4. 
() المصدر القدم: ۳۷۲ الحديث ۷. 


وَنفخت فيه مِن رُوجي فقوا له صا 
التلایكة كلم :أختوة ن « إل إثليس... اعترضتد 
الحمية فافتخر على آدم بخلق» وتقعب عليه 
لأصلهء فعدو! الله إمام الستعصبين. وسلف 
الستكبرين الذي وضع أساس المصيية, ونازع الله 
رداء الجبرتة, وادّرع لباس التعرّزء وخلع قناع 
التذاّل...». 

ثم حدر الاس من اتباع الشيطان وأن 
يتعصّبوا كما تعصّب فيصيبهم ما أصابه. إلى أن قال: 
«ألا فالحَدَرَ الحدَرَ من طاعة ساداتكم 


قَسَجَدَ 


وکبرائکم الذین تکټروا عن حسبهم» وترفعوا فاق 
نسبهم» وألقوا الهجينة على ربهم» وجاحدوا الل 
على ما صنع بهم» مكابرة لقضائهء ومغالبة ا / 
فإتهم قواعد أساس العصيية. ودعائم أركان 
الفتنة..». 

إلى أن قال ##: 

«وآما الأغنياء من مرك الأمم. ف 
لآثار مواقع العم فقالوا: «تحن أكتر أموال واولا 
وما تحن عدبي فإن كان لاب من المصيية. 
فليكن تعصّيكم لمكارم الخصال. ومحامد الأفعال» 
ومحاسن الأمورء التي تفاضلت فيها الشجداء 
والنجّداءء من بیو تات العرب, ویعاسیب القبائل» 


(۱) سورة ص: ۷٤-۷۱‏ 
() با ۴0 


بالأخلاق الرغيبة. والأحلام العظيمة والأخطار 
الجليلة. والآثار المحمودة. مََعصّبوا لخلال الحمد 
من الحفظ للجوارء والوفاء بالدًمام» والطاعة للب 
والمعصية للكبرء والأخذ بالفضل, والكفَّ عن 
البغيء والإعظام لقتل والإتصاف للخلقء والكظم 
للغيظ. راجتناب الفساد في الأرض» واحذروا ما 
تزل بالأمم قبلكم من اللات بسوء الأفعال 
وذميم الأعمالء فتذكّروا في الخير والشر أحوالهم» 
واحذروا ان تکونوا الپ 


آثار التعصّب: 
تترب على التعصّب بعض الآثار نشير إلبها 
إجمالاً وهي: 


١رد‏ الشهادة: 

إذا قلنا بحرمة العصبية وأتّها من الكبائرء 
فترد شهادة مر تكبه؛ لاله يخرج عن العدالة بذلك. 

قال الشيخ الطوسي: «إذا أحبٌ الرجل قومه 
وعشيرته فهو من المندوبات إليها والمرغوب فيهاء 
لقوله ##: ”تهادوا تحابّوا""٠‏ فأمر بذلك. وقال 4#: 
”لاتحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعواء وکونوا عباد 
الله إخوانا". 


ج البلاغة: ۲۸۵ ۲۹١‏ الخطبة ۱۹۲ وهي المساة 
بالقاصعة. 

() الوسائل ۲۸۹:۱۷ اباب ۸۸ من أبواب ما يتسب 
به الحديث ۵. 

(۳) مسند أب يمل الموصلی 1: ۲۵۲ الرقم ۲۵٤۹‏ 


وروي أله آخا بين أصحابه"» وقوله 


تعالى: «إنما آلمُومتو دلیل علیه. 


فلانء فهذا ممنوع منه. فإذا حصل هذا في نفسه» 
فإن أبغضه بقلبد وأضمرها ولم يشتهر بها فلا شيء 
عليه ولا ترد شهادته. 

وإن تظاهر بها ودعا إلبهاء وتألّف علبهاء ولم 
یکن منه سب ولا قول الفحش فیھم» فھو عدو لهم 
یرد شهاد ته علیهم. 

فإن ذكر فحشأً ووقع في السب فهو فاس 
مردود الشهادة في حق كل أحد لأنه أتى ما أجمع 
المسلمون على تحريمه»". 


۲ عدم الاعتداد بجرحه وتزکیته: 

ذكر الشهيد الأول -كغيره - من 
الغيبة الجرح والتعديل للشاهد والراوي ثم 
«ويشترط. إخلاص النصيحة في ذلك. بأن يقصد 
في ذلك حفظ أموال المنتلكي: وضيط السكة 
المطهرة» وحمايتها عن الكذب ولا يكون حامله 
المداوة والتعصب.... 

وتقدّمه العامة فقال: «وين 


() البحار ١:1۹‏ باب المجرة ومياد اء الحديث .٤۸‏ 
() المحجراا 
(۳) المبسوط ۸ ۲۲۷ وانظر بجمع الفائدة ۱۲: .۳١۷‏ 
)٤(‏ القواعد والفوائد ۲: ٠۵١‏ القاعدة .۲١۰٠‏ 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج۹ 
المزكي صاحب عة ونزاهة. ذا عقل وافرء بریئاً من 
البغضة, ثلا يطعن في الشهود. ولا يکون من هل 
الهوئ والعصبية يميل إلى من وافقه على من 
خالف. 


نماذج من التعصّبات المذهيية: 

لم تخل المذاهب الإسلامية _كسائر الأديان 
والمذاهب من أفراد یتعصّبون لھا بحیث لا يرون 
الحق حمَا؛ بل يجتنبون عمّا هو الح والسلّة لمجرّد 
العصبيةء ونماذج ذلك كقيرة منها: 

ترك الصلاة على الآل: 

مع ورود روايات صحيحة دالة على الأمسر 
من أقبل الرسول كا بإرداف الآل معه في الصلاة 
,عليه ولكن صر أكثر أهل الستة على تسرك ذلك 

ففي رواية كعب بن عجرة في كيفيّة الصلاة 
على النبي #لجة. قال تل : «قولوا: اللهم صل على 
مختد ول ال معد كنا ليت مل ثراح 
وعلى آل إيراهيم إّك حميد مجيد اللهم بارك 
علیٰ محد وعلیٰ آل محکد. کما بارکت علیٰ 
إبراهیم وعلیٰ آل ابراهیم. 


(۱) التحریر ۵: .۱۳١‏ وانظر الكفاية ۱: .٤۳۸‏ 
(۲) صحیح البخاري ۲: ۲۳۹ کتاب بده امخلق. باب 


الآية ۵1 من 


: .. الحدیث ۰۹ وفی ۳ ۱۷۸ ذا 
سورة الأحزاب» وصحيح مسلم ٠٠١۵ :١‏ كتاب الصلاةء 
باب الصلاة على البي 4# بعد التشيد. الحديث ٤٠1‏ 


وفي رواية أبي مسعود الأنصاري: 
قال تإإكا: «قولوا: اللهم صل على محتد وعلىٰ 
آل محتدء کما صلیت عل آل إيراهيم» وبارك علیٰ 
محمد وعلیٰ آل محتّد کما بارکت علئ آل إیراهیم 
في العالمين إك حميد مجيد...»". 

وروی ابن حجر عن رسول الله ا قوله: 
«لاتصلوا علي الصلاة البتراءء فقالوا: وما الصلاة 
البتراء؟ قال: تقولون: اللهم صل على محكد. 
وتمسکون» بل قواوا: الهم صل على محتد وعلی 
آل محمد" . 

والذين أورودوا هذه الأحاديث في كتبهم 
هم - مع الأسف - يبترون الصلاة على النبي #لية 
ولا يردفون معه الآل. 


تسنيم القبر: 
مع أَنّ السنّة تسطيح القبر قالوا بتسنيمه؛ 
خلافاً لما عليه الشيعة تبعاً لأهل البيت ##. كما 


تقدم توضیحه في عنوان «تسنیم». 


التختم بالیسار: 
قد ثبت أن السنّة هو التختَّم باليمين» لكن 
خالفوا ذلك. لأنَ أهل البيت كه يتختّمون باليمين. 


(۱) صحیح مسلم ٠٠۵ ١‏ كتاب الصلاةء باب الصلاة على 
الني ا بعد التشہد. الحديث: ٤٠۵‏ 
(۲) الصواعق: ۱٤١‏ 


۸4 
كما تقدم 
وما تعصّب له بعض الشيعة. الجمع بين 

الصلاتين وترك إتيان الصلوات في الأوقات 
الخسة. مع أنه أفضل وكان الأئكة من أهل 
البيت ## على ذلك وإتما الجمع مباح لا مستحب. 
والنماذج من ذلك في جميع المذاه ب كثير 

هدانا الله جميعاً إلى ما هو الصواب بحقٌ محم 


وآله الطاهرين. 
تعصیب 
لغفة: 
تفعيل من عصب. أي شد وطوئ الشيء 


بالشيء» ومن اليصابة التي بُشدٌ بها الرأس. 
وعَصَبَّة الرجل: قرابته الذكور لأبيه. 
وبنوه". 


وقد تقذّم توضيحه في «تعصّب». 


اصطلاحاً: 
استعمل في عدّة معان» من قبيل: 
عة الرأس بالعصابة. 


4. 

شد الجُرح بالعصابة أيضاً. 

-جَعل الولاية للعصبة في نكاح البنت. 

- توريث ما فضل من سهام التركة للعصبة. 
وهم: الإپن والب ومن تدلّیٰ بهما(!؛ من غير رد 
على ذوي السهام". 

والكلام فعلاً في المعنئ الأخيرء وسيأتي 
مزید توضیع له عند الكلام عن أحكامه. 

وأمّا الكلام عن الثالكث. فيأتي فی العنوانین: 
«ولاية» و «نكاح»» وقد تقدم بالمنا د 

وأما الثاني في مثل الوضوء والفسل 
بمناسبة وضوء الجبيرةء ويأتي الأول في مل 
الإحرام ونحوه بمناسبة شد الرأس. 

وسوف يأتي البحث عن جواز توي القَصبة 
للحضانة وعدمه فى عنوان حضانة. 

كما ويأتي البحث عن تحتل القصبة الدبة 
-دية الخطأ المحض -في المنوانين «دية» و 
«عاقلة». ٠‏ 


تقدم. 


الأحكام: 

قبل بيان أحكام التعصيب في الإرث نرى 
من اللازم بيان أمرين مهتين؛ وهما: 
أولاً بيان أنواع التعصيب: 

قسّم القائلون بالتعصيب في الميراث العَصَّبة 


(1) مشل ابن الابن. والأخ وأولادهء والعم وأولاده. 
(۲) المجواهر ۳۹ 44 


. الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج٠‏ 


أي عصبة النسب إلى ثلاثة أقسام: 


١‏ -عاصب بنفسه: 

وهو كل قريب للميّت من الذكور, لا تفصل 
بینه وبین المیّت انی کالاإبن وین الإین وإِن تزل» 
والأب والجد للأب وإن علا والأخ الشقيق أو من 
قبل الأب وأولاد الأخ؛ والعم وأبناؤه وإإن نزلوا. 


وهن البنات مع إخوتهن, وبنات الاين مع 


ج والأخوات لأبوين, أو 


۴-عاصب مع غیره: 
وهنً: الأخوات لأبوين, أو لأب مع البئت. 


أو مع بنات الإينء سواء انفردن أم تعددن. 


ثانياً بيان النسبة بين التركة والفروض (السهام): 
إذا لاحظنا النسبة بين التركة - وهي 
مایترکه المت بعده من الأموال -والفروض -وهي 
() فام قسموا العصبة إلى عصبة السب وعصبة السبب. 
فالأرّل هم المذكورون في امن وقوه إلى ثلاثة أقسام. 
وعصبة السبب هم الذين بينهم وبين العتيق -المملوك 
امعت ولائ 


السهام المعينة للورثة -نجدها لا تخلو من إحدئ 
حالات ثلائة و 


١-التساوي:‏ 
بأن تكون التركة إذا مت بحسب الفروض 
لم يزد ولم ينقص منها شيء. كما إذا ترك الميّت 
أبوين وبنتين» فللأبوين السدسان (الفلت). 
وللبنتين (الشلثان)» ومجموع السهام يساوي 

مجموع الثركة. 


3+دە 
N ¥‏ 


- (التلت) وهو مجموع سهم 
الأبوين. 

یمالین یری کیل 
٣‏ جوع السبام 

٣‏ ممع التركة 

۲ -زيادة السهام على التركة: 

كما إذا اجتمعت البنتان مع الزوج والأبوين. 
فللبنتين الثلقان, وللزوج الربع. وللأبوين السدسان 
(الثلت). ففي هذه الصورة يكون مجموع السهام 
أكثر من مجموع التركة. 

ہم البتین) + اسم زی + ہم 
الأرین) - ٤+۳٨۸‏ 19 جوع السرا 

1 ۲ جموع التركد 

وهذه الحالة تسى عند الفقهاء ب «العول». 
فيقال: عالت الفريضة» والعول في اللغة بمعنى 
الزيسادة والنقصان والخروج عن حالة 


٣-زيادة‏ التركة على السهام: 

كما إذا مات عن بنت واحدة مع الزوجة» 
فللبنت النصف» وللزوجة لثمن فيكون مجموع 
السهام اقل من مجموع التركة. 

.اسيم ألبنت) + سيم الزوجة) » أا د 

۲ ا ۸ ا 4 4 
بجمع | 
مبجموع التركة 

وهذه الحالة عندهم ب «التعصيب»» 
لاھم روا الزائد من التركة إلى العَصَبّة وهم 
الأقرباء من قبل الأب» كما تقدم. 


الحلول المطروحة لحل مشكلتي العول والتعصيب: 
هناك اتجاهان لحل مشكلة المول 
والتعصیب» وهما: 
-الاتجاء العام عند أهل السلة. 
-الاتجاء الذي اختاره أهل البيت 8#. 
وفيما بلي نطرح کل من الاجاهین في کل 
من المسألتين. 


() قال في القاموس: «عال: جار ومال عن احق وعال 
الميزان: نقص وجارء أو زاد... وعالت الفريضة في 
الحساب: زادت رارتفمت» القاموس الحيط : «عال». 
وجاء في لسان العرب: «عال الميزان: إذا ارتفع أحد 
طرفيه عن الآخر... وعالت الفريضة: زادت. والصول: 
ارتفاع الحساب في الفرائض... وعول الفريضة: أن تزيد 
سهامها ويدخل التقصان على أهل الفرائض...». 


أوّلاً-حل مشكلة العول: 

١‏ -اتّجاه أهل السنة لحل مشكلة العول: 

المعروف بين المسلمين أن أوّل من أعال 
الفرائض هو عمر بن الخطاب» في مسألة وفاة 
زوجة خلّفت زوجاً وأختين» فعلى ظاهر الأمر 
يكون للزوج اللصف وهو نصيبه الأعلئ لدم 
وجود الولدء وللاأختین التلثانء فتزيد السهام عن 
أصل التركة. 


r 
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مجموع القركة 
فهنا قال عمر: «واللّه ما أدري أيّكم قدَّم 
کم أعّر؟ فاي بدأت بالزوج فأعطيته 
ئه كابلا لم ببق للأختين حهما. وإن 
بالأختين فأعطيت حّهما كاملا لم يبق للزوج 


حله؟ 


بدأ 


قالوا: فأشار عليه زيد بن ثابت. أو العباس» 
أو علي بن ابي طالب 7# بالعولء وهو: أن يجعل 
النقص على جميع ذوي السهام بأن يقتم السهام 
-هنا -من السبعة بول الستة. فيكون للزوج ت أي 
أقل من التضف ولاأختین ا أيأقل من التلتين 


(۱) سيأقي بطلان هذه النسبة قطعاً؛ لأن مذهب أهل 

ت 4# با فيم الإمام علي ل هو نني الول والقول 

ببطلانه بل هو من مسلّمات فقه الشيعة. 

() أنظر الخلاف ١ :١‏ المسألة ٠٠١‏ ومغن اتاج ۳ ٠۳۲‏ 
والفتاوئ المندبة 1 41۸ 


.............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج١‏ 


وروي عن ابن عباس أله قال -حینما ثل 
مَّن أوّل من أعال الفرائض؟ -: «لما القت الفرائض 
فت : واه ما أدري 


اكم قدّم الله وأيكم أخُر. وما أجد شيثاً هو أوسع 
من أن اقم عليكم هذا المال بالحصص ٠»‏ 

أي بإدخال التقص على جميع السهام» كما 
تقدَّم توضیحه. 

وأغلب أهل السنة على ذلكء وقيل: إنّه لم 
بُظهر أحدٌ خلافاً لما قاله عمر حكَّیٰ زمان عثمان. 
فأظهر ابن عباس خلافه في المسألة واشتهر بها" 
في حين أن ماقاله أخذه من شيخه علي بن أبي 
الب 4# كما سيأتي. 

ومن خالف ذلك اين حزم الظاهري. کا 
ستتنکواگلامه ورأیه فیما بعد. 


۲ -اتجاه أهل البيت لحل المشكلة: 

المعروف من مذهب أهل البيت ##, والذي 
تواترت فيه أخبارهم هو: أله لا عول في الفرائض» 
وإليك نماذج منها: 

-ما رواه محمد بن مسلم» قال: «أقرأني 


)١(‏ المستدرك عل الصحيحين ٠٠١١ :١‏ وانظر الوسائل 
۷۹-۷۸ الباب ۷ من أبواب موجبات الإرث. 
الحديث 1. 

() أظر الموسوعة الفتهية الكويتية ٤١:۳‏ سصطلح «إرف 
/ الول« 


أبو جعفر 3# صحيفة كتاب الفراشض» الني هي 


إملاء رسول الله ا وخط علي اة بيده فإذاً 


فيها: إن السهام لا تمول. 

وما رواه الفضلاء: زرارةء وبُرید العجلي. 
والفضيل بن يسار» ومحعد بن مسلم» عن أبي 
جعفر لاء قال: «إٌِ السهام لاتعول». 
جعفر 4 قال: 
«كان أميرالمؤمنين 4# يقول: ِن الذي أحصى رمل 
عالج ليعلم أن السهام لاتعول على سء لو ببصرون 
وجھھا لم تجز ستة»". 

-وروئ أبو بكر الحضرمي» عن أبي 
عبداللّه 4ء قال: «كان ابن عباس يقول: ِي الي 
بحصي رمل عالج ليعلم أنّ الها لاتعول ةم 
فمن شاء لاعنته عند الحجرء إن السهام لاتعول من 
سبة. 

والروايات بهذا المعنى كثيرة كما قلنا. 

وأمّا كيفية الحلٌ لهذه المشلكة عند أمل 
البيت ۵# فتكون على النحو التالي: 


وما رواه أبو بصیر عن | 


(۱) الوسائل ۲: ۷٤‏ الباب 1 
المحديث .١١‏ 

() الوسائل ۷٤ :۲٢‏ الباب ٦‏ من أبواب موجبات الإرث. 
الحديث .٠١‏ 

(۳) المصدر المتقدم: ۷١‏ الحديث .١١‏ 

(4) المصدر المتقدم: ۷ الحديث .٠١‏ 


انقسام الفرائض لن تر قسمین 

الفرائض بصورة عامة تنقسم إلى قسمين: 

التسم الأول: الفرائض التي كر لها فرضان 
في کتاب الله تعالى. فإذا أُزيلت عن الفرض الأول 
استقرّت في الفرض الثانيء ولم يقع علبها أي تغيير 
بعد ذلك. وهذه الفرائض هي: 

١‏ -فريضة الزوج» فن له النصف لو لم يكن 
للميّت (الزوجة) ولد وله الربع لو كان له ولد. 

۲ -فريضة الزوجةء فإِنّ لها الربع لو لم يكن 
لمت (الزوج) ولد ولها الشمن لو کان له ولد. 

٣-الأًم.‏ إن لها الثلث لو لم يكن المت 
ولد ولها السدس لو کان له ولد. 

القسم الثاني: الفراثض التي لم يذكر لها إلا 
رص واحد, فإذا أزيلت عنه لم يكن لصاحب 


الفرض إلا الباقي من الفرض» وهي: 

١‏ -البسنت, أو الأخت للأبوين أو الأب 
خاصة فإ لها اللصف. 

۲ -البنات. أو الأخوات للأبوين أو الأب 
خاصة. فإ لن الفلقان. 

وأما الأب فله مع الولد فرض واحد وهو 
السدس, ومع عدمه لا فرض لهء بل يأخذ بالقرابة. 

وعندئذ إذا ورد التقص على الفريضة. فهو 
يرد على البنت والبنات, أو الأخت والأخوات,. 
بت الفريضة الأول يكون لهن الباقي. 
لعدم وجود فرض آخر ينتقلن إليد. 


لاهن إذا 


. £ 


وروايات أهل البيت ## تدلٌ على ذلك 


بوضوح: 

-فعن أبي جعفر ## قال: «إٌِ الله أدخل 
الوالدين على جميع أهل المواريث» فلم ينقصهما 
من السدس, وأدخل الزوج والرأةء فلم ينقصهما 
من الربع والشن »1 

-وعن أبي عبداللّه ل قال: «أربعة لايدخل 
علبهم ضرر في الميراث: الوالدان والزوج. 
والمرأةي". 

-وعن ابن عباس قال: «سبحان الله الظيم, 
أترون أن الذي أحصئ رمل عالج عدداً جعل في 
مال نصفاً وتصفاً وثلعآ؟! فهذان النصفان قد ذهبا 
بالمال, فأين موضع الثلث؟! 

فقال له زفر بن أوس البصري: يا أبا العا 
فمن أوّل من أعال الفرائض؟ 

فقال: عمر بن الخطاب. لما النقت الفرائتض 
عنده. ودع بعضها بعضاً..۴. 


فر 

فقال: كل فريضة لم بهبطها الله عن فريضة 
إلا إلى فريضةء فهذا ما قم اله. وأا ما أخّر فكل 
فريضة إذا زالت عن فرضها لم ببق لها إلا مابقي, 


(۱) الوسائل ۲۹: ۷۷ الباب ۷ من أيواب موجيات الإرث. 


الحديث ۲. 
المصدر المتقدم: الحديث ٠۴‏ 
(۳) تقدم المقطع المذوف هنا من المعديث في الصفحة ۳۹۲. 


.... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج۹ 

فأمّا الذي قم فالزوج له النصف, فإذا دخل 
عليه ما یزیله عنه رجع لی الربع» لایزیله عنه 
شيء. والزوجة لها الربع فإذا دخل عليها مایزیلها 
عنه صارت إلى التمنء لا يزيلها عنه شيء. والأم 
لها الثلث» فإذا زالت عنه صارت إلى السدس» ولا 
یزیلها عنه شیء. : 

فهذه الفرائض التي قد اللهء وأما التي أخّر. 
ففريضة البنات والأخوات لهنٌ النصف والشلتان. 
فاذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن له إلا 
مابقيء فتلك التي أخُّر. 

فإقااجتمع ماقم الله وما خر دى بماقدّم 

کلم فأعطي حه كاملا فن بقي شيء کان لن 
راون ل يبق شي فلا شیء لو۱ 

حاون ابي عبداله چ قال:«قال 
أميرالمةمنين ##: الحمد لله الذي لامقدّم لما أخّر 
ولا مۇر لما قدٌم» ثم ضرب بإحدئ يديه عل 
الأخرئ, ثم قال: يا أيتها الأمة المتحيّرة بعد نيتهاء 
لو كنتم قدمتم من قد الله وأخّرتم من ر الله 
وجعلتم الولاية والوراثة [حيت] جلها الل ما 
عال ولي الله ولا طاش سهم من فراتض الله ولا 
اختلف إثنان في حكم اله ولا تنازعت الأمة في 
شيء من أمر الله ألا و [عندنا] علمه من کتاب 
الله فذوقوا وبال أمركم» وما فرطتم فبما قدّمت 


(۱) الوسائل ۲۹: ۷۸ الباب ۷ من أبواب موجبات اللإرث. 
المحديث 1 


أيديكم» وما الله بظلام للمبيدء. 

وأما ماينسب إلى الإمام علي بن أبي 
طالب ## من القول بالعول فلعلٌ منشأه ماروي من 
أله كان يخطب على المنبر في مسجد الكوفة. 
ققطع عليه ابن الكواء خطبته» يسأله عن رجل 
توفي وترك زوجة وبنتين وأا وبا فسبادره ا 
بالجواب: «صار مها سعأ» ومضی في خطبته. 
وكأ الإمام 4 أدرك بفطنته أن محل السؤال هو 
الزوجة, فأجاب بمقدار السؤال". 

ولكن المستفاد من روايات أخر أنه 4# قال 
ذلك على مبنئ القول بالعول الذي كان رائجاً منذ 
أن عمل به عمرء وهناك موارد كثیرة کان الاما م لار 
مضطراً -لبعض المصالح -أن لا بهيج المجتمع عا 
کان مستقراً عليه فمن ذلك صلاة التراويئ رقا 
تقدم عند الكلام عنها أنه أراد أن يرفع الجماعة 
في نافلة شهر رمضان» فتصايع الناس: «واسكة 


عمراه»» فترکهم وشاهم. 

والرواية التي أشرنا إلبها هي: 

ما ذكره الشيخ الطوسي بإسناده عن شعبة. 
عن سماك عن أ عبيدة السلمانيء قال: «كان 
علي 4# على المنبرء فقام إليه رجل» فقال: 


الوساتل ۲۹: ۰۷۷ الباب ۷ من أبواب موجبات الإرث. 
الحديث 0. 

)١(‏ أظر المصتف (لابن أب شيبة) ۷ ۳١۹‏ تاب الإرف 
باب ١٤ء‏ الحديث الأوّل. 


وزوجة. فقال 4# صار ثمن المرأة مسعاً. 

قال سماك: فقلت لمبيدة» وكيف ذلك؟ 

قال: إن عمر بن الخطاب وقعت في إمارته 
هذه الفريضةء فلم يدر ما يصئع» وقال: للبنتين 
الثلثانء وللأبوين السدسان» وللزوجة الثمنء قال: 
هذا الشمن باقياً بعد الأبوين والبنتين! فقال له 
أصحاب محكد #: أعط هؤلاء فريضتهم 
للأبوين السدسان, وللزوجة الشمن, وللبنتين 
مايبقیٰ. 

فقال: فأين فريضتهما الثلثان؟! 

فقال له علي ##: لهما ما يسبقئ؛ فأبئٰ ذلك 
عليه عمر وابن مسعود. 

فقال علي ## على ما رأ عمرا. 

قال عبيدة, وأخبر جماعة من أصحاب 
علي 3# بعد ذلك في مثلها: أنه أعطئ الزوج الربع 
مع الابنتين. وللأبوين السدسين, والباقي رد على 
البنتين» وذلك هو الحق» وإن أباء قومناء". 

وقد عرفت هذه المسألة بالمسألة المنبرية؛ 
لاله 3# -طبقاً لهذه الرواية -ذكر جوابها على 
المنبر. 


(۱) أي قال ## بذلك على المنير حيها ئل عن المسألة 
طبقاً لرأي عمر. 

() الوسائل ۲۲: ۸۲ الباب ۷ من أبواب موجبات الإرث. 
الحديث .١١‏ 


ی 


رأي ابن حزم في العول: 

قال ابن حزم في المحلّى: «ولا عول في 
شيء من مواریث الفرائض». 

وقال: «يكفي من إيطال هذا القول: أنه 
محدَث لم تمض به سنه من رسول الله الق وإتّما 
هو احتیاط من رآه من الشٌلف (رض) قصدوا به 
الخير..». 

وقال: «وأما قول عمر(رض): ”ما أدري 
أيهم قم الله عر وجل ولا أيهم عر“ 
فصدق(رض) ومثله لم دع ما لم یتین له إل اننا 
ن وتلج من أن الله تعالى لم يكلتا ما لم 
» فان کان خفي علیٰ عمر فلم یخف عل 
ابن عباس» وليس مغيب الحكم عمّن غاب عنه 
حجة على من عَلمهء وقد غاب عن عمر(رض) 
علم جواز كثرة النكاح؛ وموت رسول اله ل 
وما الكلالة وأشياء كثيرة» فما كدح ذلك في عِ لم 
من عَلها...». 

وقال: «إِنَ كل ما خلق اله تعالى في الدنيا 
والجنّة والنار والعرش لايتسع لأكثر من نصفين. أو 
ثلاثة أثلاث» أو أربعة أرباع» أو ست أسداس,» أو 
ثمانية أثمان. فمن المحال أن يكلفنا الله عر وجل 
المحال, وما ليس في الوسع» ومن الباطل أن يكلّفنا 
من المخرج من ذلك والمخلص منه ما لم يبين عنا 
کیف تعمل پە . 


eT JI) 


الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠‏ 

ثانياً حل مشكلة زيادة التركة عن 

الفروض: 

١‏ -طريقة أهل السنّة في حل المشكلة: 

الطريقة التي اتخذ ها أهل الستة لحل مشكلة 
زيادة التركة. هي دفع مازاد عن الفروض إلى 
المصبةء ولذلك سوا هذه الطريقة بالتعصيب. 

وكل طبقة من العصبة مقدّمة على التي تلبهاء 
فعصبة البّوة مقدّمة على عصبة الأبرة. وهي مقدّمة 
علیٰ الأخرة وهي مقدّمة على العمومة. 

فإذا كان ذو فرض؛ مل أمّ وزوجة وابن. 
فللا السدس؛ وللزوجة الشمن, والباقي للإين على 


وجو التعصيب. 

وإٍذا لم یکن له ابنء بل کان له أب. فالباقي له 
الى وة التعصيب. 

وإٍذا لم یکن له أب وکان له جد کان له 
الباقي على وجه التعصيب. 

وإذا لم یکن له جد وکان له أخ, کان له 
الباقي على وجه التعصيب. 


وإذا لم یکن له أخ بل کان له عم کان له 
الباقي على وجه التعصيب. 

والأبناء يقومون مقا الآباء عند عدمهم. 

هذا بالنسبة إلى النوع الأول من التعصيب. 
وهو العاصب بنفسه. 

واا النوع الثاني وهو الماصب بغيره فمثاله: 

إذا كان للميّت أ وبنت واحدة وأخت مفلا 
فأصحاب الفروض يأخذون فرضهم. فتأخذ الأ 


السدس. والبنت الواحدة الصف والباقى للخت 
على وجه التعصيب. 

وإذا كان للميت أَمٌ وبنت واحدةء وأخت 
وأخء فلأصحاب الفروض فرضهم» والباقي للأخ 
والأخت على وجه التعصيب يقسم بينهما للذكر 

٤ 

مفل حظ الأنشيين. 

ولايصل الدور إلى الأخ والأخت مع وجود 
الإين أو الأب وهكذا. 


۲ -طريقة أهل البيت 24# في حل المشكلة: 

وتتلحَص طريقة أهل البيت 4# في حل 
هذه المشكلة بالترتيب الآتي» وهو: 

أن طبقات الإرث عند الإمامية ثلائة: 

الطبقة الأولئ -الأبوان» والأوللا 
وأولادهم إن عُدموا. 

الطبقة الثانية -الأجداد والجدات, والإخوة 
والأخوات, وأولادهم إن عُدموا. 

الطبقة الثالئة -الأعمام والعمات والأخوال 
والخالات, وأولادهم مغ عدمهم. 

ولا ينتقل السيرات من الطبقة الأولى إلى 
مابعدها مع وجود متأهّل للإرث فيها بتاتاأً. وكذا 
من الثانية إلى الثالة. 


فمع وجود الأبوين والأولادء لاإيستحق 


الأجداد والإخوة شيئاً من الميراث» ومع وجود 


.0٤- ٤١ :٤ أظر الخلاف‎ )( 


فان زادت التركة على الفريضة أعطي مابقي 
من الفروض لمن لا فرض له لو کان موجوداً. ولل 


فمع عدمه يقم بين أصحاب الفروض بحسب 


سهامهم وفروضهم. 
فإن كان للميّت أيوان وزوجة وابن» كان 
للأبو ين السدسان, وللزوجة الشمنء والباقي للإين. 
وان کان له أبوان وبنت وزوجة. فللابوین 
السدسان. وللبنت الواحدة النصف, وللزوجة 
إلثمن. 


ويقسم الباقي على الأبوين والبنت بحسب 
سهامهم» ولا يدفع للزوجة شيء؛ لأن نصيبها محدّد 
من حيث القلة والكثرة بين الشمن والربع. 


NL 
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وعندنٍ يقسم الزائد بين الأبوين والبثت 
على نسبة سهامهم. 

وإن لم يكن له زوجة, فالباقي وهو الشلث 
يقم بينهم على نسبة السهام أيضاً. 


4 

ثم يقسم الزائد على الأبوين والبتت على 
نسبة سهامهم أيضاً 

وإذا كان في الفرضين المتقّمين للميّت أ 
أو عم ونحو ذلك فلا بُعطئ الزائد. بل يعطى لمن 
ذکرنا. 

ومن الروايات الواردة حول التعصيب ما 
يلي: 

عن الحسين الررّازء قال: «أمرتٌ سن 
يسأل أبا عبدالله ## المال لمن هو؟ للأقرب أو 
المصبة؟ 

فقال: المال للأقرب» والعصبة في فيه 
التراب». 

-وعن أبي بكر بن عيّاش: «أنَ النبي اة 
لتا نل حمزة بن عبدالمطلب بعث علي بن أي 
طالب #, فأتاء علي 4# بابنة حمزة, فسؤغها 
رسول الله اة المیراث كلّ»(۳. 

-وعن قارية بن مضرب, قال: «جلست إلى 
ابن عباس وهو بمگة, فقلت: یا ابن عباس حدیث 
برويه أهل العراق عنك» وطاووس مولاك پرویه: 


(۱) أأظر العول والتعصيب في الروضة البهية ۸ 4۲-۷۹ 
والجواهر ۳۹ ۱۱۰-۹۹ 

() الوسائل ۲۹: ۸۵ الباب ۸ من أبواب موجبات الأرث. 
الحديث الأرّل. 

(۳) الوسائل ۲۹: ۸٦‏ الباب ۸ من أبواب موجبات الأرث» 
الحدیث ۳ 


... الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠‏ 
أ ما أبقت الفرائض فلاولي عصبة ذكر, فقال: أمن 
أهل العراق أنت؟ قلت: نعم» قال: أبلغ من وراءك 
أي أقول: إن قول الله عر وجل: «آبا ؤكم بتاكم 
لا درون أله أرب لَك ن اليه 
وقوله: «وأوأوا لزا عه إلى بغض في 
تاب آللیه. 

وهل هذه إلا فريضتان؟ وهل أبقتا شياً؟ 

ما قلت هذاء ولا طاووس پروی عليٌ. 

قال قارية ابن مضرب: فلقيت طاووساًء 
فقال: لا واللهء ما رویت هذا علی ابن عباس قط 
وإّما الشيطان ألقاء على ألسنتهم. 

قال سفیان: أراه من قبل ابنه عبداللّه بن 
طاووس. فاته کان علیٰ خاتم سلیمان بن 
نبالگ وکان يحمل علیٰ هؤلاء حملاً شدیداً 


يعني بني هاشم». 

-وعن زرارة» عن أبي جمفر 4# في قول 
الله: «وأووا آلأرعام بعصم إلى بض في 
اب4 + إِنَ بعضهم اول بالميراث من بعض. لان 
أقربهم إليه رحماً أولئ به: ثم قال أبو جعفر :لهم 
أولى بالمّت وأقربهم إليه؟ امه أو أخوه [واخته 


النساء: ۱۱ 

() الاتغال: ۷١‏ والأحزاب: 1 

(۳) الوسائل ۲۹: ۸٦‏ الباب ۸ من آبواب موجبات الإرث. 
المحديث 4. 

() الأفال: ۷۵ 


لأمه وأبيه]؟ أليس الأ أقرب إلى الميّت من إخوته 
6 


وأخواته؟» 
مظان البحث: 
کتاب الإرٹ. 


تعطیل 


التفريعء ودار معطلة أي فارغة, وبثر معطلة: 
لاود ولا بُستقیٰ منها : 
لاعمل لهء وعَطّلت المرا 
فهي عاطل. 

وکل شيء ترك ضائماً فهو مطل 


الأحكام: 
يختلف حكم التعطيل بحسب مايضاف إليد. 
وموارده كثيرة وإتّما نشير إلى أهتها إجمالاً. 


( الوسائل ۲۹: ۸٩‏ الباب ۸ من أبواب موجبات الإرث. 
الحديث .١١‏ 

(۲) أأظر: ترتيب كتاب العين, والصحاح, والقاموس فيط 
والمصباح المنير: «عطل». 


عدم جواز تعطيل الأحكام الشرعية: 
إتما جاءت الشريعة الإسلامية لهداية 
البشريةء فما دامت البشرية موجودة فهذه الأحكام 


تعطيلهاءسواء في مجال النظام العباديء أو 
السياسي, أو الاقتصادي (السعاملات)ء أو 
الاجتماعي. أو الجنائي والقضائي. 

وقد ورد عن رسول الله تلإل: «إقامة حا 
خير من مطر أربعين صباحاً». 

وعن أبي جعفر الباقر ٤5ا‏ قال: «حةٌ يقام في 
الأرض أزكى فيها من مطر أربمين ليلة وأيامها»". 

وزوي:أوّامرأة أفرّت عند أمير 
المؤمنين 4# بالزنا أربع مرات» فرفع رأسه إلى 
السكاءء وقال: «اللهم إّه قد ثبت عليها أريع 
شهادات وك قد قلت لنبيك ## فيما أخبرته 
من دينك: يا محتدا من عطڵّل حداً من حدودي فقد 
عاندني وطلب بذلك مضادتي»". 

والحكمة من ذلك كله أن تعطيل الأحكا» 
وخاصة في موارد القضاء والحدود والجنايات 
يستلزم كثرة الفساد في المجتمع» ولذلك استدل 


(۱) الوسائل ۲۸: .٠۲‏ الباب الأرّل من أبواب مقدمات 
الحدود. احديث .٤‏ 

(۲) الوسائل ۲۸: .٠١‏ الباب الأرّل من أبواب مقدمات 
الحدود, الحديث ۲. 

(۳) المصدر العقدم: ١۳١‏ الحديث 1 


جملة من الفقهاء على لزوم إقامة الحدود في زمان 
يبة أيضاً: بأنّ ترك ذلك يفضي إلى الفساد. 

قال العلامة: «إٌِ تعطيل الحدود يفضي إلى 
ارتكاب المحارم» وانتشار المفاسد. وذلك أمرٌ 
مطلوب الترك في نظر الشارع». 

وورد هذا المضمون في کلمات غیره من 
الفقهاء" أيضاً. 

والأمر في غير الحدود أبين منها؛ لما يحتمل 
في الحدود من عدم وجوب إجرائها حال الغيبة. 

وليعلم أن وجوب العمل بالأحكام وعدم 
تعطيلهاء خاصّة فى الحدود, إّما هو فى صورة 
التمكن من ذلك. أمّا لو لم تساعد الظروف على 
ذلك. كما في موارد التقيّة. فيسقط لزوم العمل 
بمقدار ما ترتفع به التقيّةء وقد صرح بذلك الفَهات 
فى مواطن متعددة. 


عدم جواز تعطيل الحج: 

ذکر صاحب الوسائل بابین عند ہدء کتاب 
الحج من الوسائل؛ 

الأول -«باب عدم جواز تعطيل الكعبة عن 


الحج». 


() تلف الشسيعة.: ٠١‏ وانظر المنتهی ۲۵۲:۱۵ 


والتذكرة 
1 

(۲) آنظر: المهذب البارع ۲؛ ۳۲۸ وكشف اللثام ١١:1١‏ 
وكفاية الأحكام ٠ ١‏ وجامع المدارك ۵: £۱۲. 


H0 
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الثاني - «باب وجوب إجبار الوالي الناس 
على الحج وزيارة الرسول #ك...» ونحن نذكر 
بعض الروايات التي أوردها في البابين. 

روئ في الباب الأوّل: 

-عن حځادء عن أبي عبداللّه ا. قال: «کان 
علي (صلوات الله عليه) يقول إولده: يابنيّ انظروا 
بیت ربّکم فلا یخلونٌ منکم فلا تناظروا». 

والمراد من قوله «فلا ناظّروا» أي لامهلواء 
من الإنظار» بمعنى الإمهال". 

وفي وصينه #4 للحسن والحسين #: 
الله الله في بیت ربکم, لا تخلوه ما بقیتم. فإ 
رکالم تناظروا»". 

وعن عبدالرحمان بن أبي عبدالله قال: 
ولت لأبى عبداللّه #4 إن ناسا من هؤلاء 
القصاص يقولون: إذا حع الرجل َة ثم تصدَق 
ووصل کان خیراً ل٥؟‏ 

فقال: كذبواء لو فعل هذا الناس مطل هذا 
البيت, إن الله عر وجل جمل هذا البيت قياماً 


اقوسائل ١ ١‏ الاب الأرل من راب وجب 
المج الحديث 

(۲) قاله ملسي في مرآة القول ۱۷: ۱۵۴. وفي المصباح 

نظرت الدّين: أخّرته» المصباع النير: «نظر». 

(۳) الوسائل ۱۱: ۲۳ الباب ٤‏ من أبواب وجوب الج 
الحديث .٠١‏ 


-عن عبداللّه بن سنان» عن أبي عبدالله 4ء 
قال: «لو عطّل الناس الحج لوجب على الإمام أن 
يجبرهم على الحج» إن شاؤوا وإن أبواء فان هذا 
البيت إنّما ضع للحج»". 

- وروئٰ جماعة عن أبي عبداللّه 4# قال: 
«لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن 
يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده؛ ولو تركوا 
زيارة النبي 9# لكان على الوالي أن يجبرهم 
على ذلك وعلى المقام عندهء فإن لم يكن لهم أموال 
أنفق عليهم من بيت مال المسلمين»". 


حكم تعطيل المساجد: 
يختلف حكم تعطيل المساجد باختلاف نوع 
التعطيل وكيفيته. 
- فإن ارتكب عملاً استلزم تعطيل المصلين 
عن الصلاة في المسجد حرم ذلك كما صرح به 


(۱) الوساتل ۱۱: ۲۲, الباب ٤‏ من أبواب وجوب المج 
المحدیث ۸ 

(۲) الوسائل ۱۱: ۲۳ الباب ٥‏ من أبواب وجوب احج 
الحديث الأول. 

(۳) الوسائل ۱۱: ۲٤‏ الباب ٠‏ من أبواب وجوب المحجء 
الحديث ۲. 

وانظر العروة الوثق ۳١۴ :٤‏ /الحج» وجوبه. وائظر 

الكتب الفقهية في بعث زيارة الني كل . 


EN .. 
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قال صاحب المدارك عند عد المحمّق الحلّى 
مكروهات الساجد» حيث عد متها «عمل 
الصنائع»: 

«لما رواه الشيخ في الصحيح» عن محكد بن 
مسلم» عن أحدهما لاء قال: "نهی رسول 
الله و عن سل السيف في المسجد» وبري النبل 
في المسجد, وقال: ّما بني لغير ذلك ٠"‏ ويستفاد 
من هذا التعليل كراهة عمل جميع الصناعات, واو 
لزم من ذلك تعطيل المصلين حرم قطعأًه"". 

-وإن تعطّل المسجد لدم تواجد المصلين 
فيه فیکون هذا التعطیل مکروهاً وربما تشستد 
ألكراهة كلما قلّت الأعذار من ترك الصلاة فيه. 

قال السيد اليزدي: «يستحب الصلاة في 
المسجد الذي لايصى فيه ويكره تعطيله فعن أي 
عبداللّه 4#: ”ثلاثة يشكون إلى الله عر وجل: 
مسجد خراب لا يصلّي فيه أهله» وعالمٌ بین جُهال» 
ومصحف ملق قد وقع عليه الغبار لا يقراً 
فی "0 


() الوسائل :١‏ ۲۱۷ الباب ١۷‏ من أبواب أحكام 
المساجد الحديث الأرّل. 
() المدارك £: ۳ £. 


(۴) الوسائل : ۲١٠‏ الباب ۵ من أبواب أحكام المساجد. 
الحديث الأرّل. 

(5) المروة الوق 4:۲:۲ /مكان المصليء الأنكنة 
رة 


. 


-وإن تعطّل بعض المسجد لجعل بعض 
المصلّين رحالهم فيهء فيه تفصيل ذكره الفقهاء في 
بحث المشتركات» وذكره بعضهم في مكان المصلّي 
وأحكام المساجد. 

قال کاشف الغطاء: «من سبق إِلیٰ مکان فهو 
احق به حت يفارقه, أو يطيل المكث غير مشغول 
بالعبادة حت بُخل بعبادة المتعبدین» ولو فارقه وله 
فراش أو شي٤‏ معت به بقي اختصاصه إن کان 
خروجه لغرض صحيح لا يقتضي البطء المفرط... . 

وح الاتتظار إل أن يحصل خلل في نظم 
الصلاة ونحوها كلزوم الفُرَّج في الجماعة بعد قول: 
قد قامت الصلاةء أو لزوم التعطيل مع الحاجة 
إليه. 


تعطيل الجادة والطريق بالصلاة فيهما: 

ورد النهي عن الصلاة في الطرق والجواد". 
وحمل بعضهم النهي على التحريم وآخرون على 
الكراهة. 

هذا إذا لم يستلزم الصلاة فيها تعطيلها عن 
مرور الناس» ول فقد قالوا بتحریمه» قال صا 


. ٠١١ :٤ کش الغطاء‎ )۱( 

وانظر: الروضة البهية ۷ .۱۷٤‏ والحدائق ۷ ٠۳١۸‏ 
والمجواهر ۳۸ ۸٩‏ 

(۲) أظر الوسائل ۵: ۱6۷ الباب ٠۹‏ من 


المل. 
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الحدائق: «وأما لو استلزمت الصلاة تعطيل المارّة 
ومنعهم عن المرورء فلا ريب في التحريم في ظاهر 
الأصحاب, بل الظاهر أله لا خلاف فيه وقد صرح 
جملة منهم بفساد الصلاة أيضاً.. ي . 


والخلاف في الفساد وعدمه يرجع إلى 
إمكان اجتماع الأمر والنهي في مورد واحد 


وعدمه. 


تعطيل المرأة وعدم زواجها: 

ورد النهي عن تعطيل المرأة وعدم نكاحهاء 
سواء کان سبب التعطيل نفسها أو غيرها. 

روئ ابن أبي يعفور» عن أبي عبدالله 4ء 
تال: «نهى رسول الله # النساء أن يتبتان 
لن أتفسهن من الأزواج»". 

والتبتل: الانقطاع" والمراد هناء الانقطاع 
عن الأزواج. 

-وعن عبد الصمد بن بشيرء قال: «دخلت 
امرأة على أبي عبداللّه 4# فقالت: أصلحك الله 
فقال: وما التبتّل عندك؟ قالت: لا 


إئي امرا 


() الحدائق ۷ .۲١۹‏ وانظر: الذكرئ ۳ ٤‏ والروضة 
البهية :١‏ 001 والمسالك .۱۷١ :١‏ والمحدارك ۳: ۲۲١‏ 


النكاع الحدیت | 
(۳) أنظر المصباح ان 


فاطمة #ه أحق به منك أله ليس أحد يسبقها إلى 
الفضل». 

ولو استلزم تعطيلها عن النكاح وقوعها في 
الحرام» فهل يحرم ذلك عليها؟ قيل: نعم» وقيل: 
y‏ 

ولو عضلها الولي ۔بأن لم بُنکحها مع وجود 
الکفو لها -سقطت ولایته عنهاء كما تقدّم في عنوان 
«باکرة». 


تعطيل المرأة نفسها عن الحلي والزينة: 
ورد الأمر بتزين المرأة لزوجها وعدم 
ففي صحيحة محقد بن مسلم» عن أبي 
للمرأة أن تعطّل تفسها ولو 
أن تعلق في عنقها قلادةء ولا ينبغي أن تدع يدها 
من الخضابء ولو أن تمسحها مسحاً بالحلًاء وإن 


کانت تت۳ 


(۱) الوسائل ۲۰: ۱1۵ الباب ۸٤‏ من أب 
النكاح, ا لمحديث ۲. 

() اظر: ا ماهر ۲۹: ٠٠۲‏ والعروة الوثق ۵: ٤۸۲‏ / 
النكاح المسألة ٣‏ 

(۳) الوسائل ۲۰: ۱٦٩‏ الباب ۸۵ من أبواب متدمات 
النكاح» الحديث الأرّل. 


f... 
بل ورد الأمر بتزين النساء في الصلاة أيضاً.‎ 
فعن أبي مريم الأنصاريء قال: «سمعت‎ 
جفر بن محتد # یقول: قال رسول الله : يا‎ 
علي مر نساءك لایصلین طلا ولو عقن في‎ 


أعناقهن سیرأً". 


تعطيل المال: 

تعطیل المال عن الانتفاع به باستشماره في 
الزراعة أو التجارة أو الصناعة ونحو ذلك مذموم 
في الشرع قطعاً. وقد يصل ذلك إلى حد الحرمة. 
وقد لايصل. 

ولذلك عل العلامة في المختلف ازوم 
لصق بمال من لم یعلم له وارث ولا یعلم عدمه 
بقوله: «لئلا يعلًل المال»" وشبّهه باللقطة. 

ومن جملة ما علّل الشهيد الثاني استحباب 
إحياء الأراضي الموات هو: 

أن الإحياء إخراج الماطل من حي المطلة 
المشتملة على تضييع المال إلى حير العمارة". 

وقال السيد الطباطبائي بالنسبة إلى القدين 


إذا غاب وانقطع خبره؛ «ومع اليأس عنه بحيث 


() الكافي ه: 014 باب النوادر من كستاب النكاح. 
الحديث 0۷. 


(۲) الفتلف ۵: .۳۷۶١‏ 
(۴) المسالك ۱۲: ۳۸۹ 


لايحتمل الوقوف عليه عادة. قيل: يجب أن 
يتصدّق به عنهء كما عن الطوسي والقاضي 


وجسماعة؛ شلا يستعطّل المال ويخرج عن 
الاتفاع.... 


وقال السيد اليزدي: «إذا أخذ المامل مال 
المضاربة وترك التجارة به إلى سنة مثلاً فإن تلف 
ضمن» ولا يستحق المالك عليه غير أصل المال 
وان کان آثماً فی تعطیل مال الغیر»؟. 

وأمغال 08 الموارد يىجدها الإنسان في 
عبارات واستدلالات الفقھاء". 

کان هذا احم الموارد التي أردنا الكلام 
حولها من عنوان «تعطیل»» وبقیت موارد أغرئ 
نحيلها إلى مواطنها الأصلية. لأ البحث هناك 
ات منه من هذا الموضع» وهي: 

- تعطيل منافع الأعضاءء مثل تعطيل حاسة 
الرؤية أو السمعء أو الذوق, أو تعطيل اليد أو الأجل 
عن الانتفاع بحصول الشلل فيها. 

يراجع ذلك كلّه في عنوان «دية». 

تعطیل الوقف عن الانتفاع به حیث یکون 
مجوزا لبیعد. 


یراجع: وقفه بیع. 


(۱) الریاض ۸ 6۸۹. 

() العروة الوثق ه: ٠۹۷‏ / أحكام المضارية, المسألة .١١‏ 

(۳) أظر:العتبر: والمنتهیٰ ۳۲۹۳ في الاستدلال عل 
تمرم استعال أواني الذهب والفطة. 
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- تعطيل البئر لو مات فيها إنسان ولم يمكن 
إخراجه. 

يراجع: دفن. 

تعطيل الأرض عن الانتفاع بها. 

يراجع: إحياء. 

-تعطيل تجهيز الميت. 

يراجع: تأخير وتجهيز. 

وموارد أخر من هذا القبيل. 
مظان البحث: 


البحث عن التعطيل كما يظهر من المناوين 
الَقدّمةء مذكور في كلمات الفقهاء بمناسبات 
هختافة. ولیس له مظان مخصوصة, بل هي تعلم من 
لكاو التقدمة. 


اطم 


التكبيرء والتبجيلء والتفخيم. وعُظم الشيء 
عِظّماً أي كير وأعظم الأمر وعظّمه. أي فخّمه. 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. 


أظر: ترتيب كتاب المين والصحاح. والمصباع المنير: 


«عظم». 


الأحكام: 

یختلف حکم التعظیم باختلاف موارده وما 
يضاف إليهء فقد يجب أو يستحب» وقد يحرم أو 
یکره» وقد یباج. 

ولكن قبل بيان ذلك نرىٰ من اللازم التذكير 
ببعض الأمور: 
ألا ماهي النسبة بين التعظيم والإهانة: 


قد يتصوّر أن النسبة بين التعظيم والإهانة 
هي نسبة الضدين لا ثالث لهماء بأن يكون ترك 
التعظيم ملازماً للإهانة. 

وبناء على ذلك يكون ترك التعظيم الواجب 
ملازماً مع الإهانة المحرمةء بمعنى أنه لو تك 
التعظيم الواجب» مَل حراماً وهو إهانة الفيي» 
الذي کان يجب تمظيمه. 

وأمّا إذا قلنا: إِنّ النسبة بينهما نسبة الضدين 
الذين لهما ثالث فلا تكون ملازمة بين ترك 
التعظيم الواجب والإهانة المحرّمة داثماً. 

وتوضيح ذلك: أن ترك التعظيم يكون على 
نحوین: 

الأول -أن يستلزم الإهانة والاستخفاف. 


مثل أن يعرض بوجهه عن شخص,» أو بُعرض عن 
زيارة النبي ي قاصداً بترك الزيارة الإعراض 
ن دال ونو هد اموز 

فهذا النوع من ترك التعظيم مستلزم 
للاستخفاف والاإهانة. وإذا كانت الإهانة محرّمة. 


فيكون ترك التعظيم محرّماً أيضاً. 
الساني أن لا يستلزم ذلك. كمن ترك 
استقبال القادم من دون أن ينوي بذلك إهانته. أو 


من ترك زيارة النبي # مع وأجوده في المدينة 
مثلاً من دون أن يقصد بذلك الإهانة والاستخفاف. 

فمشل هذا النوع من ترك التعظيم لا يستلزم 
الإهانة. ولذلك لا يكون محرّماً إلا إذا طرأً عليه 
عنوان آخر مثل عنوان الجفاء بالنسبة إلى زيارة 
النبي ل. 

ومن هذا القبيل إذا لم يشترك في مجالس 
الدعاء والتعزية لانشغاله بأموره» لا عن إعراض». 
فإلّه يصدق بالنسبة إليه أنه لم يسم شعائر اله 
مالى» ولا يصدق عليه أنه أهان الشعائر. 

نعم» هناك بعض الأعمال لايصدق عليها إلا 
عنوان الإهانة. مثل السب" . 


ثانياً -التعظيم من الأمور القصدية: 
تقدّم في عنوان «إهانة» أنّها من العناوين 
القصديةء التي يفير حسنها وقبحها 


وقبيحاً بقصد آخرء مغل ضرب اليتيم, قله حسن 
بقصد التربيةء وقبيح بقصد تشي القلب وإيلامه. 


() أظر: عوائد الأيام: ٠١‏ المائدة (۴)ء والناوين ٠١‏ 
0-7 المنوان ۲۵. 
(۲) أظر المصدرين المتقدمين. 


والتعظيم من هذا القبيل أيضأ فقد يكون 
القيام عند مجيء الشخص بهدف التعظيم له وقد 
يكون بهدف الخروح من المجلس لعدم الاجتماع 
به» وقد يكون بهدف الخروج من المجلس لا 
بالهدف المتقدم» بل لأجل أن مكثه قد طال في 
المجلس. 

فعلئ الأول يكون القيام تعظيماً للقادم. 
وعلي الثاني يكون إهانة له. وعلئ الثالث لایکون 
هذا ولا فاك 


الت -التعظيم من الأمور النسيية: 

الأمور السبية والإضافية هي التي تختلف 
باختلاف الأشخاص والأحوال. فقد يكون ضعل. 
تعظيماً بالنسبة إلى شخص.» ولم يكن كذلك بالنسبة 
إلى شخص آخر, فإجلاس شخص عاديّ في 
مکان قد یکون تعظیماً له لکن إجلاس التاجر أو 
الوزير في ذلك المكان ربما كان إهانة له. 

بعد أن ذكرنا هذه الأمور الثلاثة نرجع إلى 
صلب الموضوع, وهو الكلام عن أحكام التعظيم. 

ولأجل أن يتضع ذلك لاب من أن نين 
قاعدتین» وهما: 

١‏ -قاعدة: وجوب تعظيم شعائر اله تعالئ. 

۲ قاعدة: حرمة الإهانة بالمحترمات. 


١‏ أظر الصدرين القدمين. 


.. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج٠‏ 


قاعدة 
«وجوب تعظيم الشعائر» 
معني القاعدة إجمالً: 
إَِ كل ما يعد من معالم الدين وعلاماته 
فیجب أو يترجًح - تعظيمه واحترامه. 


توضیح القاعدة: 

لکل دين وعقيدة. بل ونظام اجتماعي أو 
سياسي مظاهر یختص بها" ویعرف بهاء فالحج 
مثلاً بجع مناسكه من الإحرام والطواف والسعي 
والهدي والرمي ونحوها من شعائر الإسلام 
وإلملاة. خاصة الجماعة فيها من شعائر الإسلام 
والقرآن من شعائره. وكذا الكعبةء ومسجد 
أأنبي بي وقبره ونو ذلك كله من شمائر الله 
وشمائر الإسلام» فهذه الأمور يجب تعظيمهاء. 
ولایجوز الاستخفاف والاستهانة بها. 

وقد يعبر عن هذه الشعائر بالحُرّمات أيضاً. 


مستند القاعدة: 
استدل على وجوب تعظيم الشعائر» بقوله 
تعالی: دوعن عط قڪائر آل إا ين قفوى 


فن مظاهر الجتمع الرأسمالي مثلاًً حرَية القلك, والحرية 
الاقتصادية. والحرية السياسية, وسن مظاهر الجتمع 
الاشتراكي تحديد الملكية الفردية, وتحديد الحسرية 
الاقتصادية والسياسيةء وهكذا.. . 


تعظيم / قاعدة وجوب نعظيم الشعائر . 
الوب . 
قال الجوهري: «الشعائر: أعمال الحج» وكلّ 
ما جُعل عَلَماً لطاعة الله تعالئ». ثم قال: 
قال الأصمعى: الواحدة شعيرة. قال: وقال 
بعضهم: شعار 
والشعار: ماولي الجسد من الثياب. 
وشعار القوم في الحرب: علامتهم ليعرف 


والمحتملات في المراد من الشعائر هي: 

-أن يكون المراد هو الّدن خاصّة. 

أو مناسك الحج. 

-أو مواضع المناسك التي يعبر عثها 
بالمشاعر أيضاً. 

- أو علامات طاعة الله وأعلام دين ةة 
المموم". 

والاستدلال إنّما يتم مع ثبوت أمورٍ ثلاثة. 
وهي: 

الأول -أن يراد من الشعائر في الآية المعنى 
الراع» وهو مطلق أعلام الدين. 

لكن هذا المعنئ لم يثبت عند الجميع. بل 
ذهب بعضهم إلى أن المراد إحدئ المعاني اللاثة 
الأولء وخاصة الال منها. 


sgl) 
الصحاح: «شعر».‎ )( 
00۹-00۸ :1 أظر: عوائد الأيام: ۲۹ والعتاوين‎ )۳( 


فمن قال بعدم إرادة التعميم من الآية. 
النراقيء حيث قال: «والمعنى الصالح للتمنىك 
بالآية في وجوب تعظيم شعائر الله» على مايستدل 
به القوم هو الرايع» دون غيره من الشلاثة الأول 
فالتمك بها يتوقف على تعيين ذلك المعنئ» ولا 
دلیل على تعيينه إلا عموم اللفظ؛ من حيث كونه 
انما افا 


ناقش ذلك ثم قال: «هذا مع أن ظاهر 
المقام لا يلاثم التعميم» بل يناسب أحد الثلائةه. 
ثم قال: «وظهر بذلك ضعف ما يستفاد من 
8 
کلام جمع من الفقهاء» من حمل شعائر الله عل 
العموم». 
ومن قال بالتعميم المراغي» حیث قال: 
«خؤن هذه الآية بمنزلة كبرئ [أي قاعدة] كلّية 


الاختصاص بالبدن. فلا وجه لتخصيصه بمناسك 
الحج» أو محال أعماله... 

فالحمل على العموم وكون الشعائر معن 
العلامة أولى وأوفق معني ولفظاًه". 

ومنهم البجنوردي» فاه قال: «وأمّا كون 
شعائر الله عبارة عن مناسك الحج أو خصوص 
الهديء أو خصوص الجدن. وهكذا بالنسبة إلى 
حرمات الل كونها عبارة عن خصوص مناسك 


(۱) عوائد الأیام: ۲۹ المائد 
(۲) المناوین ۱: ۵1۰ العنوان .۲١‏ 


الحج. فواضح البطلان, لأ إطلاقها في القرآن 
الكريم على تلك الأمور من باب إطلاق الكلّي 
على بعض المصاديق. وليس من المجاز... وما 
ذكره اللغويون وبعض المفشرين لهذين اللفظين 
۔حرمات الله وشعائر الله - فهو من باب اشتباه 
المفهوم بالمصداق. 

فكل ما هو محترم عند الله ومن علائم 
الدين؛ فهو من حرمات الله وسن شمائره عر 
وجل». 

الثاني أن يكون المراد من تعظيم الشيء 
معاملته بما هو لائق بحاله» وعدم إزالته عن مقامه. 

فعلى هذا المع يمكن أن يقال بوجوب 
التعظيم في مل القرآن» والمسجد, والمشاهد 
المشر فة 

وأما إذاأريد من التعظيم معاملة الشيء بأكثر 
من ذلك, فدلالة الآية على وجوبه نير واطحة 
لأنّ من المعلوم عدم وجوب التعظيم بهذا المعنى 
في کثیر من الموارد". 

الثالث -أن تدل الآية على وجوب التعظيم» 
لك ظاهرها لايدل على ذلك إلا أن يتم 
الاستدلال بممونة آية أخرئ؛ وهي قوله تمالئ: 


«وآتوا الله إن نتم شوينين" ونحوها من . 


(۱) القواعد الفقهيه (للبجنوردي) 0: .۲٠۰‏ 
(1) المصدر التقدم: ۲١١‏ والعتاوين .01:١‏ 
(۳) امائدة: ۵۷ 


.............. الموسوعة الققهيّة الميسرة /ج٠‏ 


الآيات الآمرة بالتقوئء والتي یفهم منها وجوب 
التقوئ. 

وعندئذ نقول؛ تعظيم الشعائر من تقوئ 
القلوب وتقوئ القلوب واجبةء فتعظيم الشعائر 
یکون واجبا. 


هل التعظيم واجب بجميع مراتبه؟ 

ثم على فرض القول بوجوب تعظيم 
الشعائر فل يجب ذلك مطلقاً ويجميع مراتب أو 
یختص الوجوب ببعضهاء ویکون الباقي راجحاً؟ 

يبدو أن كلماتهم دالة على الثاني - خاصّة 
كي القول بتعميم تفسير التعظيم وشموله لإعطاء 
الثتيء مايستحقه. ولفير ذلك -وإليك بعضها: 

كال النراقي بعد نفي استفادة وجوب التمظيم 
من الآية: «نّم لا يخفئ أن مطلق التعظيم لائر 
8 : . 

الله أي جميع أفراده بجميع أفرادها وإن لم يثبت 
وجوبه, ولكن استحبابه ورجحانه لأجل أنه من 
شمائر اله ومنسوب إليه متا لاشك فيهء ولا شبهة 
تعتريه» والظاهر انعقاد الإجماع عليه». 

وقال المراغي وهو من القائلين بوجوب 
التعظيم: «والح أن يسقال: إن التعظيم الذي له 
مدخل في حفظ مرتبة ذلك الشيء المحترم» وله 
ربط في احترامه فهو واجب وترکه محرم» وإلیه 


۴ 
() أظر العناوين .01١ 01١ :١‏ 
عوائد الأیام: ۴۱ 


تعظيم / قاعدة حرمة الإهانة بالمحترمات VA‏ 


ينصرف إطلاق التعظيم في الآية والرواية. وما زاد 
على ماهيّة التعظيم فليس بواجب» بل هو راجح 
بالعقل والنقل». 

وقال: «ما زاد على ذلك من التعظيمات 
فجعلوها من المستحبّات»". 

وقال الأردبيلي وهو يتكلم عن حرمة 
تعكين المشركين من المساجد -: «ولم يثبت 
وجوب تعظيم الشعائر إلى هذه المر تبة». 

ومفهومه أنه قائل بالتشكيك والمراتب 
المختلفة لتعظيم الشعائر. 

وقال السيد الخوئي في جواب الاستدلال 
على وجوب إزالة النجاسة بكونه ممن تعظيم 
الشعائر الواجب: «إِنٌ تعظيم الشعائر على إطلاقيا 
لا دليل عل وجوبهء كيف وقد جرت السيرة على 
خلاف ذلك بين المتشرعةء نعم نلتزم بوجوبه فيما 
دل الدليل عليه». 

وقال بعد ذلك: «إِن التعظيم لا يمكن الالتزام 
بوجوبه بماله من المراتب, كما إذا رأينا في الرواق 
الشريف شيئاً من القاذورات الصورية -كما في 
أيام الزيارات فان إزالدها مرتبة من تعظيم 
الشعائر, والالتزام بوجوبه کما ترئ»(۶. 

وقال في جواب الاستدلال على حرمة مس 
۱( ) العناوین ۱: 01۲. 


(۳) زبدة البيان: .٤ ١‏ 
)٤(‏ التنقيح (الطهار) ۲: ۴۱۲. 


الجنب لأسماء الأئمة ه: بأ من تعظيم شعائر 
الله تعالى: 

«إِنٌ مقتضى الاستدلال بذلك هو استحباب 
ترك مسهاء لا وجوبه» فإِنٌ التعظيم له مراتب 
عديدة وليس التعظيم واجباً بجميع مراتبه. وال لم 
يجز اجتياز الجنب من الصحن الشريف ولا مشه 
بحائط الصحن, لاله خلاف تعظيم الشعائر...»". 


قاعدة 
«حرمة الإهانة بالمحترمات» 
معني القاعدة إجمالاً: 
کل شيء محترم في الدین الإسلامي وله 
حرامة في الشريعةء لا يجوز إهانته. 


توضيح القاعدة: 

المحترم ماله خُرمة -وجمعه خُرّمات -وهو 
ما لا يحل انتهاکه". 

والمراد به هنا ماهو محترم في الدین؛ وله 
شأن عند الله كالكمبة المعظّمةء ومسجد الحرام» بل 
وسائر المساجد, والقرآن» والنبي والأئكة 
المعصومين من آله صلوات الله علبهم» ومشاهدهم 
)١(‏ القع (الطهارة) ۵: ٠۹۰‏ 


(۲) كالبيت الحسرام» والمسجد الحرام» والبلد الحرام 
اظر: المصباح انير والقاموس الحيط: «حرم». 


وضرائحهم» وكتب الأدعية والحديث والفقه ونحو 
ذلك متا له شأن واحترام عند الشارع المقدس 
فمفاد القاعدة هو: أن كل ماهو من خُرّمات 
الله, وله شأن في الدین لایجوز إهانته وهتكه. 
والمقصود من الإهانة هو الاستخفاف 
بالمهان به والاستهزاء به(؟. 


الإهانة من الأمور القصدية: 


الأول ۔بصدور فعلي أو قول من المُهين 
بالسبة إلى الهان بحيث لا يحتمل غير الإهانة. 
مغل السبّء والاستهزاء الصريح» ورمي القرآن في 
القاذورات مثلاً. 

فهنا يكون الفعل في حد ذاته مقتضياً 
للإهانة, ولا بنظر عندئذ إلى النيّة والقصد إل في 
حالات شادة, كما إذا قال المهين هتت عند فلان 
حفاظاً على نفسه أو على تفسي مثا 

الثاني -بصدور فعل أو قول غير صربح في 
الإهانة, فهنا لابد من إضافة قصد الإهانة لتحتقهاء 
كما إذا خرج من المجلس عند ورود شخص فيه. 
فإن كان بقصد الإعراض والاستخفاف بالوارد. فهو 
إهانة له وإن كان بقصد الخروج الطبيعي من 
(۱)ر(۲) أظر القواعد الفقهية ۵ .۲٠١‏ 


)١(‏ أأظر: اللصباع انير والقاموس الميطء وجمع البحرين: 
«هون». 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج١‏ 


المجلس» فلا يكون إهانة. 


الإهانة من الأمور اللسبية: 

الإهانة كالتعظيم من الأمور النسبيةء فقد 
يكون فمل واحدٌ إهانة بالنسبة إلى شخص ولا 
يكون إهانة بالنسبة إلى غيره» فنداء الأب لابنه 
باسمه ليس إهانة لهء ولكن نداء الإين لأبيه باسمد 
إهانة لهء كما تقدم في اول الموضوع بالنسبة الى 


اللمظيم. 


مستند القاعدة: 

اتدل على القاعدة بالأدلة التالية: 

:باتکلا-١‎ 

وهر قول تعالی: وسن بُعظًم عابر الل 
ری لوبي . 

والاستدلال بالآية يتوقف على استفادة 
وجوب التعظيم من الآية الشريفة. فإن تم 
الاستدلال بهاء فيكون لازم القول بوجوب التعظيم 
حرمة الاستهانة. فإذا وجب تعظيم القرآن مغلا 
فیحرم إهانته والاستخفاف به. 


والملازمة من طرف واحد وهو أن وجوب 

التعظيم يلازم حرمة الإهانة دون العكس» فإِنٌ 
حرمة الإهانة لا تلازم وجوب التعظيم. 

الحج: ۲ وملها الآية ۰ وهي قوله تعای: (ون 
عم خرتات اله تهر عله عند رب. 


تعظيم / قاعدة حرمة الإهانة بالمحترمات وو 


وإذا قلنا بوجوب التعظيم في بعض الشعائرء 
فيلزم حرمة إهانتها خاصةء بحسب هذا الدليل مع 
غض النظر عن سائر الأدلة. 


-الستة: 

هناك روايات كثيرة وردت في حرمة إهانة 
المحترمات كالكعبة والقرآن والمساجد وقبر 
النبي اظ وقبور الأئة باط والعلماء والصلحاء 
والمؤمنين ونحو ذلك. 

قال السيّد البجنوردي: «إِنَّ من راجع 
الأخبار الواردة فى حرمة إهانة المؤمن 
والاستخفاف به وكذلك الأخبار الواردة في عام 
جواز الاستخفاف بالقرآن. والكعبةء والس اة 
الحرام» ومسجد النبي ### وضريحه القد 
وذاته الأقدس» والمشاعر العظام المذكورة في 
كتاب الحجء والأخبار الواردة في التربة الحسينية. 
وغيرها من المحترمات» يقطع بأنٌ إهانة ماهو 
محترم وله مرتبة وشرف في الدين حرام» بل 
تعظیمھا ہمعنیٰ حفظ مر تبتها واجب». 


۳-ارتكاز المتشرعة: 

المرتكز في أذهان المتشرًعة قاطبة أن هتك 
المحترمات وإهانتها والاستخفاف بها واحتقارها 
حرام؛ نعم قد تکون مراتب المحترمات مختلفة 


.۲۵۷ :١ القواعد الفقهية‎ )١( 


AE ahaa 
فتختلف» بسببها الحرمة والعقوبة المترتبة عليهاء‎ 
فقد تصل إلى حد القتل في بعضها".‎ 
:لقعلا-٤‎ 


يستقل المقل قبح انتهاك الحُرُمات المنسوبة 
إلى المولى الحقيقي, وهو الله تععالئ: واستحقاقق 
الذم والعقوبة عليه. لاستلزامه الاستهانة بالمولئ. 

واستحقاق الم والعقوبة عقلاًكاشف عن 
حرمة الفعل شرعاًء للملازمة بينها". 

وإلى ذلك كله أشار النراقي قائلا «نمم» قد 
ثبت بالعقل والنقل حرمة الاستخفاف والإهانة 
بأعلام دين اله مطلقا, وانعقد عليها الإجماع» بل 
الضرورةء بل يوجب في الأكثر الكقر». 


تطبیقات القاعد تين: 

للقاعدتين في كلمات الفتهاء وخاصّة 
المتأّرين منهم تطببقات كثيرة. وإليك بعضها: 

١‏ قال العامة الحلي بالنسبة إلى مس 
الجنب لاسمه تعالئ: «... ويحرم عليه أيضاً مس 
اسمه تعالن في أي شيءٍ كان, لما فيد من الشعظيم 
لشعائر الله تعالى... 


)١(‏ أظرالمصدرا 

() أظر المصدر المتقدم: .٠٠١‏ أقول: لكن للأصوليين كلام 
في هذه الللازمة. 

(۳) عوائد الأیام؛ ۳ 


o10. 


قال الشيخان: ويسحرم أيضاً م أسماء 
أنبياء الله والأئتة #جع؛ تظيماً لهي 

وبهذا المضمون قال جماعة من الفقهاء". 
ولكن استشكل في الاستدلال على الوجوب بذلك 
بعض آخر منهم"؛ لمدم وجوب تعظيم الشعائر 
على الإطلاق, بل فيه تفصیل. 

قال صاحب الجواهر بالنسبة إلى إلحاق 
سائر المحترمات بالمسجد من حيث حرمة 
تنجيسها: «وألحق الشهيدان» والمحقّق الفانى 
وغيرهم بالمساجد الضرائح المقدسةء والمصحف 
المعظّمء فيجب إزالة النجاسة عنهء كما يحرم تلويثه 
أو مطلق المباشرةء وهو جيّد فبهما وفي كل ما علم 
من الشريعة وجوب تعظيمه وحرمة إهانته 
وتحقیره». 

وقال صاحب الحدائق: «ذكر الأصحاب 
-رضوان الله عليهم - في تعداد المواضح التي 
تىجب فيها الإزالة بعد الشوب والبدنء مسجد 
الجبهة... وعن ما أمر الشارع بتعظيمه, كالمصحف 


۱ وانظر المنتهی ۲: ۲۲۰. 

)انظ الذكرئ .۲۷١ :١‏ وجامع المقاصد ١۱‏ ۲۸. 
والروض ١١:١‏ والمسالك 0١ :١‏ والحدائق ۳: ٤۷‏ 
وال جواھر ۳1:۲ و :£1 ٤۷‏ و1۷. 

والمستمسك ۳ £0 
والتنقیح (الطهارة) ۵: ۳۹۰ و1 £1۸ 

(£) ا لجواهر 1 ۸۸ 


............. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج۹ 


والضرائح المقدسةء وهو حسڻ للأمر بتعظيم شعائر 
الل 

٣‏ -قال صاحب الجواهر بالنسبة إل حرمة 
الاستنجاء بالمحترمات: «لاإيخفى أله لايليق 
بالفقيه الممارس لطريقة الشرع. لمارف للسانه أن 
يتطلًب الدليل على کل شيءِ شيءٍ بخصوصه من 
رواية خاصّة ونحوهاء بل يكتفي بالاستدلال على 
جميع ذلك بما دل عل تعظيم شعائر الله وبظاهر 
طريقة الشرع المعلومة لدى كل أحد. أترئ أنه 
يليق به أن يتطلّب رواية على عدم جواز الاستنجاء 
سء من کتاب الله 

٤‏ - واستدل بعض الفقهاء على حرمة بيع 
لصحف للكافر: بأّه مناف للتعظيم". وكذا 
الوصية به له“ ونحو ذلك. 

٥‏ -استدل بعض الفقهاء على كراهة بعض 
الأمور؛ لأتها منافية للتعظيم. من قبيل: 


(۱) المحدائی ۵: ۲۹۲. 

(۲) الجواهر ۲: .٠۲‏ وانظر الموائد: ۲۳ والقواعد الفقهية 
(للبجنوردي) 0: ۲0۷. 

(۳) آظر: الشرائع ۰۱ ٠٠۲١-۳۲۶‏ والعذكرة ۱۲ 
ونهاية الإحكام ۲: 401 وجامع المقاصد ۳ 4۸١‏ 
والملالك ١‏ ۸4 والحدائق 1۸: 4۲۸ والمكاسب 
(للسيخ الأنصاري) ۲: ۱0۷. 

eA أظر الدروس‎ ٤١ 
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تعظيم / قاعدة حرمة الإهانة بالمحترمات Ea ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰٠٠٠٠٠...‏ 


أ -الاستنجاء بالید الیسری وفیه خاتم عليه 
اسم الله تعالئ أو اسم خاص للنبي ل أو 
الأنقة ج إذا لم يستلزم تلويثه وال فهو حرام . 

ب -استقبال القبلة في كل حالة تنافي 
التعظيم, كالجماع'". 

ج - مق الجنب المصحف. لا لكتابته فاته 
محرم. 

د -اجتياز الجنب والحائض للمسجد غير 
السجد النبوي والمسجد الحرامء فان مرورهما 
فبهما محرّم على الإطلاق. 

ه-التنحّم والبصاق في المسجدا". 

و -كشف العورة في المسجد مع الأمن إن 
المطلع. وإلا فيكون حرام . 


)١(‏ أظر: المقنعة ١‏ ونهاية الإحكام ۸٤ :١‏ وروض 
المجنان :١‏ ۸1 ومع الفائدة :١‏ ۹۷ والذخيرة: ٠٠۲‏ 
والحدائق ۲: ۸۲ وکشف الغطاء ۲: ۱١۲‏ - ۱۳ 
والریاض ۱: ۲۱۷. وا جواهر ۲: ۷١‏ وراجع عنوان 
تت 

()أظر.: ا بجواهر : . والعروة الوثتق ۲: ۴٠١‏ فيا يستقبل 
له المسألة 8 

(۳) أنظر: روض اجان ۱ ۲۲۲ والمسدارك ۱: ۲۷۸. 
والحدائق ۱٤۷ ١‏ وال جواهر ۳: ۷٤‏ 

() أظر: الذكرئ ۱ وروض ابئان ۱: ٠۲۲۳‏ وبجمع 
الفائدة ۱: ۱۵۳. رال جواهر ۳ ۲۲۱. 

(۵) أظر الجواهر ۱۲۷۰۱۶ و۲۹٠.‏ 

اظر: روض الجنان ۲: 1۳۲ والریاض :٤‏ ۳۹۲. 


وواد اغری: 

٦‏ ۔استدل بعض الفتهاء علیٰ استحباب 
بعض الأمور لأ فيها تعظيماً للشعائرء من قبيل: 

أ-ترك اليمين مع كونه على حا . 

ب _الوضوء لتلاوة القرآن". 

ج -الوضوء لحمل القرآن"". 

د -الوضوء لزيارة قور الأولياء والملماء 
والشهداء. 

هكس الساجداه 

و دخول مکة حاف . 

ز -تقبيل اليد بعد استلام الحجر". 

ح -الطهارة حال السعي *. 

ط - تجديد بناء قبور الأنبياء والأوصياء 


١(‏ أطر: الروضة البيّة :٤‏ ۸۳ وبجمع الفائدة 1١‏ ۱۸ء 
والجواهر ۳۵ ٠۳٤١‏ 

(۲) أظر: الحدائق ۲: ۱۳۷ والجواهر .٠١ :١‏ 

(۴) أظر: المنتہیٰ ۲: ۱۵۷ والذكری ۱: ۱۹۳ والجواهر 
N‏ 

MV yA اركشف الغطاء‎ (£) 

(ه) أظر: المدارك ٤؛‏ ۳۹۷ والذخيرة ۲١۹ :١‏ والجواهر 
ANE‏ 

ار کشف اللشام .۲١١ ٢‏ 

(۷ أظر: كف اللثام ۳ و٤‏ والریاض ۷ ۳۸ 
و۳ والجواهر ۱۹: ۴٤۵‏ 

(۸ ار الجواهر ADD‏ 


4 
والعلماءء ويناء المسجد علها. 

قال السيد الخوئي في جواب من سأله: 

«هل يجوز البناء على القبور» أو رفعها عن 
الأرض بمقدار شبر أو أكثر» وماهي الأدلة التي 
تۇبّد ذلك؟»: 

«الخوئي -نعم يجوز البثاء على القبورء ولا 
سيّما قبور العلماء والأولياء والصالحين. لأ هذا 
الشعائر المشمول فى الآية الكريمة 
رصن يفم اة آله قاين وى 
آلو بچ . 

ي -نقل العلامة عن ابن الجنيد بالنسبة إلى 
كفارة الصيد: «والاحتياط أن يكون جزاء الذكر من 
الصيد ذكراً من النعمء وجزاء الأنثى أنتئ. والم 
مستا والصغير صغيرأً من الجنس الذي هو متله في 
تطرع بالأعلی سنأ کان تعظيماً لشمائر 
الل وهو اختیار ابن ادریس. وهو الأقوئ»۱. 


( ار الذکریٰ ۲: ۳۷ و۳۹ وجامع المقاصد ٠۳۹:۱۰‏ 
وروض الجسئان : ۸0٠‏ ومع الفائدة .0١١ :١‏ 
والمدارك ۲: .۱0١‏ والحدائق .١١١ :٤‏ والججواهر 4 
۰ وتعابیر هؤلاء وإن کان بعئوان «یجوز...» لکن 
المراد هو الاستحباب, والجواز هنا هو بعناء الأعم. 

gl) 

(۳) صراط النجاة ۲: £0۸ السۋال 101۷ . 

() أظر الشتلف ٠٠۴:‏ 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج٠‏ 

ك -روئ معاوية بن عتار في الصحیح, قال: 
«قال أبو عبدالله #: إذا رمت ا فافز 
هديك إن كان من ادن أو من البقرء وإ فاجمل 
كبشا سميئاً فحلا فإن لم تجد فمو جو4 من الضأن. 
فإن لم تجد فتيسا فحلا فإن لم تجد فما استيسر. 


ولذلك أفتى الفقهاء" باستحباب كون الهدي 
سمينأ. ولكن لذلك أدلة رى وهي النصوص 
العديدة الدالة على ذلك. ٤‏ 

ل - وعد الفقهاء إقامة المأتم والمزاء للإمام 
ألحإبين ## من مصاديق تعظيم الشعائر الإلهية". 


والحاصل: أن المستفاد من تطبيقات الفقهاء 
للقاعدتين هو: أنّهم استندوا إليهما لاستحباب 
بعض الأشياء. وكراهة أشياء أخر. أما الاستدلال 
بهما على وجوب شي» فقليل جداً. نعم الاستدلال 
بقاعدة حرمة إهانة المحترمات على حرمة بعض 
الأمور أكثر شياعاً من الاستدلال على الوجوب 


بقاعدة التظيم. 


(۱) الكافي : ١۹ء‏ باب ما يستحب من المديء الحديث 
٤‏ وانظر الصفحة ۳۹۵ الحديث 0. 

() ار الجواهر ۹ وقد ادعئ عليه الإماع 
بقسميه الحصّل والمنقول. 

(۳) أظر: مبراط النجاة 01۲:۲ السزال ۱۷6١‏ 


مظان البحث: 

يبحث عن قاعدتي: «وجوب تعظیم شمائر 
الله» و «حرمة الإهانة بالمحترمات» في الكتب 
المعدّة لبيان القواعد الفقهية. وأما المصاديق فقد 
تكلم عنها الفقهاء في الكتب الفقهية بالمناسبة. ولملٌ 
معظمها في كتاب الطهارة, كما هو ظاهر للمتاأمل. 


تفعيل من عفر والاسم منه: عقر معن 
التراب ووجه الأرض» تقول: عَقَره يعفره تعفيراًه 
أي مرّغه في التراب» فتعفير الوجه تمريغه في 


التراب» وتعفیر الإناء مسحه به . 


۲ تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب» أي 


(۱) أظر: الصحاح. والمصباح النير: «عَّر. 


شرب أو أكل منهء أو لطعه بلساته. 


الأحكام: 

تقدم حكم تعفير الإناء في عنوان «آنية»». 
ولكن لم نستوف البحث فيهء ولذلك نكتفي هنا 
بذكر بعض الجوانب التي لم نذكرها هناك وبعده 
نتكلّم عن تعفير الجبين والخدٌ خضوعاً لله تعالى. 
ارلا -أحكام تعفير الآني 

إتما يجب تعفير الآئية بالتراب إذا ولغ فيها 
الكلب والولوغ هو شرب الكلب مما في الإناء 
بطرف لسانهء كما في الصحاع". 

وألحق به بعض الفتهاء" اللطع باللسان؛ 
لمفهوم الموافقة. 

وقد اختلفوا في عدد الغسلات في کل من 
الماء القليل والكثيرء وأيّ منها يكون على نحو 
التمفيرء وقد ذكرنا ذلك كله في عنوان «آنية». 

نعم» بقيت بعض الأمور نشير إليها هنا 
إجمالا وهي: 


(۱) أظر الصحاح: «رلغ». 

(۲) كالحقق الفاني في جامع المقاصد ٠١١ :١‏ والشهيد 
اثاني في المسالك ۱: ٠١١‏ وسبطه في المدارك ۲: ۴۹۰ 
والسبزواري في الذخيرة: 1۷۷ ونسبه الى المشهور - 
وصاحب الجواهر في الجوأهر 1: ۳0۷ والسيد اليزدي 
في العروة الوثق :١‏ ۲۲۲ / المطهرات, الماءء المسألة 0 
كن بعض العلقين ألحقوه حكاً من باب الاحتياط. 


١هل‏ یجب تعفیر الإناء لو مه الکلب بغیر 

لسانه؟ 

المشهور بين الفقهاء كما قيل" عدم 
وجوب التعفير في هذه الصورةء نعم قال بعض 
الفقهاء بالتعفير على نحو الاحتياط الوجوبي أو 
الاستحبابي؟. 

والمعروف عن الصدوق" والمفيدا“ تعميم 
الحكم لم سائر جسد الكلب لما في الإناءء 
واستوجهه صاحب الجواه ر . 

وقوّئ العامة في النهاية"" لزوم التعفير 
بوقوع لمابه -بدون الولوغ -في الإناء. 


۲ هل يجب التعفير إذا لطع الكلب الجسدٍ 

أوالثوب؟ 

إذا قلنا: إِّ وجوب التعفير داثر مدار ولوغ 
الكلب من الإناءء فإسراء الحكم إلى غير الإناء ولو 
باللطع مشسكل, وإن قلنا: إن ذكر الإناء من باب 


)١(‏ أظرالمهذب البارع :١‏ ۲۹۷ والذخيرة: ۱۷۷ والجواهر 
ov‏ 

(۲) أظر العروة الوئق ٠٠١ :١‏ وتعليقات المعلقين على 
المسألة. 

(۳)آظر امقتع: ۱۲ باب «ما البر والأراني». 

() أظر المقنعة: 1۸ باب تطهير المياء. 

(۵) أظر الجواهر 1: ۳۷ 

ر تماية الإحکام ۱: ۲۹۶ 


............. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج١‏ 


المثالء فكل مكان يجتمع فيه الماء إذا ولغ فيه 
الكلب يجب تعفيره» وكذا لو لطع ثوب الإنسان أو 

قال صاحب الجواهر. بعد أن جعل الحكم 
دائراً مدار الإناء:« فلو لطع الكلب ثوباً أو جسدالم 
يجب التعفير» بل لو ولغ بماء في كف إنسان مثلاً أو 
موضوع في ثوب ونحوه» لا تعفير بناءً على ذلك 
أيضاًء لکن لايخلو من نظر وتأمل» من حيث ظهور 
الصحيح السابق في كون الإناء مثالا ليره...». 

ولكن قال السيد اليزدي: «لايجري حكم 
التعفير في غير الظروف. مما تنجّس بالكلب ولو 
بام ولوغه أو بلطعه» نعم لا فرق بين أقسام 
آلظروف في وجوب التعفير حتى مل الدلوء لو 
كر الكلب منهء بل والقربة والمَطهرة وما أشبه 
ذلك 

نعم ألحق بعض المعلّقين" غير الإناء به من 
باب الاحتياط. 


٣‏ -كيفية التعفير بالتراب: 

اختلف الفقهاء في التعفير بالتراب: 
-هل يجب ان يمزج بشيءٍ من الماء؟ 
-أو یجب أن یکون بالتراب وحده؟ 


(۱) ا لجواهر 1: ۳۵۹ 
() العروة الوق ۱: ۲۲١‏ /المطهرات, الماءء المسألة .٠١‏ 
(۳) کالسادة: البروجردي. وا خوئي. والگلبایگاني. 


تعفير 


-أو لا يجب هذا ولاذاك, بل کل منها جائز؟ 

قال صاحب الحداتق: «اختلف الأصحاب 
في الغسلة التي بالتراب هل يجب المزج فبها 
بالماء ام لا 

فسذهب إلى الأول الراوندي"" وابسن 
ادریس" ومال إل العلامة في المنتهئٰ خاصًة, 
والمشهور العدم لکتهم بین ساکت عن ن 
المزج؛ وبين مصرَح بجوازه وإجزائه في التطهيرء 
ومن صرح بالإجزاء الشهيد في الدروس 0 
والبيان*» وهو ظاهر الشهيد الثانى فى المسالك“ 
أيضاً إل أنه اشترط بأن لايخرج التراب بالمزج 
عن إسمه»". أي إسم التراب. 

وعلّل ابن ادریس المزج بالماء 
الفسل جريان المائع على الجسم المتي؟ 


ان حفن 


لذکری ۱: .۱۲١‏ 
أظر السرائر ١‏ وتبعه من المعاعبرين: السيدان 
المحكيم وانوي في مناج الصالحين ۱: ٠۹١‏ وا: ٠١١‏ / 
المطهرات الماء واختاره السيدان اليزدي وا يني 
بشرط أن يسح الإئاء قبل ذلك بالتراب النالص. العروة 

.١١١ :١ المسألة 0. وتحرير الوسيلة‎ ۲۲١ :١ الوثق‎ 


(۳) آظر المنتہیٰ ۳ ۳۳۹ 

.٠١١ :١ أظر الدروس‎ )٤( 

0 

() أظر المسالك ۱: .١۳۳‏ ويظهر من الغراقي موافقته له وإن 
ا يصرع به. أظر مستند الشيعة AY‏ 


(۷) الحدائق ه: ۷۸ وانظر الكفاية :١‏ ۷۲ 


NV .. 


والتراب لا يجري وحده» إلا بمعونة الماء(. 
تشترط طهارة التراب؟ 

0 العلامة في المنتهى: «الأقرب اشتراط 
طهارة الترابء سواء أضفناء أو لا لأ المطلوب 
منه التطهیر» وهو غير مناسب بالنجس»". 

واختاره جماعة من الفقهاء'". 

وقال في نهاية الإحكام: «ولا يجزي التراب 
اللنجس. لأنٌ النجس لا يطهّر غيره. ويحتمل 
ن المقصود الاستمانة على القلع بشي ء 


آخر»۵. 
ومال إلى هذا الاحتمال بعض الفقهاء 
أيضأً“ لإطلاق النص. 


() أظر السرائر ٩۱۰۱‏ 

() المننهی ۳: ۳٤۲‏ وانظر النذکرۃ ۱ ۸۷ 

(۳) کالشہید الأرّل في البیان: ٩۲‏ والدروس ۱: .٠۲١‏ 
والحقق الثاني في جامع المقاصد ٠۹١ :١‏ والشميد الثاني 
في ررض الجنان 41١ :١‏ والمسالك ۱: ٠۳۳‏ وصاحب 
الحدائق في الحدائق ۵: ٤۸١ - ٤۸٠‏ وكاشف النطاء في 
كشف التطاء :١‏ ۳۷۹ وصاحب الجواهر في الجواهر 1 
٠۵‏ والسيد اليزدي في المروة ۱: ۲۲۲ / المطهرات. 
الماءء المسألة ۸ لكن اعتبره جماعة من المعلّقين من باب 
الاحتياطء منهم السيدان: ا نوي وال خميني. 

() تهاية الإحکام ۱: ۲۹۳. 

)( مل صاحب المدارك في المدارك ۲: ۳۹١‏ والسيزواري 

۷ والغراتی فی المستند ۱: ۲۹۷. 


E 


۵هل یجزیٰ غیر التراب مع فقده؟ 

إذافُقد الراب فتارة يوجد غيره 
يقوم مقامه في قلع النجاسة. مشل الأشنان 
والصابون. 

وخر لایوجد غير الماء. 

فهنا حالتان: 

أ-أن يوجد ما يقوم مقام التراب: 

قال المحقّق الحلّي: «قال الشسيخ في 
المبسوط إذا لم يوجد التراب اقتصر على الماء 
وإن وجد غيره من الأشنان وما يجري مجراه 
أجزأء وبه قال ابن الجنيد. ووجه ما ذكراه: أَنَّ 
الأشنان أبلغ في الإنقاءء فإذا طهر بالتراب 
فبالأشنان أولئء وفيه تردّد. منشأه اختصاص 
التعبد بالتراب وعدم الملم بحصول المصلحةً 
المرادة منه في غيره..»". 

ووافق الشيخ العامة في جملة من کتبها". 
وكذا الشهيد الأول“ وابن فهد في المهدّب 
البارع. : 


.١٤ ١١ أظر المیسوط‎ )١( 

() متیر ۰۱۲۷ 

:١ والتذكرة‎ ٠۹۸ :١ والقواعد‎ 4۹۷ :١ أظر؛ الفتلف‎ )١( 
A1 

()أظر.: البیان: ٩۳‏ والدروس ۱: ٠۲۵‏ والذكری .٠٠٠١:۱‏ 

(ه) أظر: المهذب البارع .۴١١:١‏ 


.............. الموسوعة الفقهيّة الميرة /ج٠‏ 


ويبدو أن الأكثر" على خلافه. لاحتمال 
اختصاص التعبّد بالتراب. 
ب -أن لايوجد مايقوم مقام التراب: 
واختلفوا هنا على قولين أيضاً: 
-فبعضهم ذهب إلى سقوط عَسلة التراب. 
وهؤلاء بين من يقول بقيام غسلة من ماء 
مقامهاء فیغسل الاإناء ثلاث مرات. 
ومن يقول بسقوط الغسلة من رأس؛ وعدم 
قيام غسلة من ماء مقامهاء والاكتفاء بالفسل 
رتین ۳ 
-وذهب بعض آخر إلى بقاء الإناء على 
آلجاسة حت يحصل التراب. 
ذهب إليه الملامة في المنتهىٰ ۳: ۳۳۸ والشهيد الشاي 
في روض الجنان ٤٦١ :١‏ والمسالك ۱: ٠۳۳‏ رسبطه في 
المدارك ۲: ۳۹١‏ والسبزواري في الذ. 
وصاحب الحدائق في المسدائق : 4۸١‏ والقراقق في 
المستند ۲۹۸:١‏ وصاحب ال جواهر في ا جواهر 1 ٠۳٠۳‏ 
والسيد اليزدي في العروة ۲۲١ :١‏ / المطهرات, الماءء 
المسألة ه. وأغلب المعلقين عليها. 
(۲) ذهب إليه الملامة في الفتلف :١‏ 4۹۷ والقواعد :١‏ 
۸ وهو ظاهر الشپيد الأرل في الدروس .٠١١ ١١‏ 
(۳) كالشيخ في المبسوط ٠١ :١‏ على احتال والملامة في 
المنته ۳: ۳۳۷ والتذكرة ۸1:١‏ والتحرير .۱١۷ :١‏ 
)٤(‏ مشل الشجيد الثاني في المسالك ۷: ۳٠ء‏ وروض ا جتان 
۱ 4 وسبطه في المدارك ۲: ۳۹۳ والسبزواري في 
۹ 


e 

ثانياً - تعفير الخد والجبين تللا لله تعالى: 

تستحب سجدتا الشكر عند تجدد النعم. 
ودفع النقم» ويعد الصلاة؛ شكرأً لله تتعالى على 
أدائھا. 

واستحبابهما في الموردين إجماعي بين 
الإماميّة كما قيل. 

وقال فقهاؤنا: يستحب بينهما التعفير» وهو 
وضع الخدين أو الجبينين على العفرء أي التراب. 
وقد ادي الإجماع على استحباب ذلك 
سیف . 2 

وکيفيه هو: أن يسجد اول ثم رفع رأسه. 
ثم يضع خدّه الأيمن على محل السجودء ثم يقل 
خده الأيسر كذلك ثم يسجد ثانية". 


وجمع الشهيد الأول بين وضح ادر 


الذخيرة؛ ۱۷۷ والبحراني في الحدائق ۵: ٤۸١‏ والغراقي 
في المستئد :١‏ ۲۹۸ وصاحب الجواهر في الجواهر ٠1‏ 
۳ وصاحب العروة في المروة ۱: ۲۳۲ / الطهارة. 
الماء, المسألة ١‏ والسيد المكکم في المستمسك ۲: ٠۳١‏ 
والسيد الخوني في لتقي ٠1١ ٠١‏ والإبام المشمينى في 
تحرير الوسيلة ٠١١ :١‏ / المطهرات. الماء. 

(۱) أظر: المنتهی ۲١١ :١‏ والمدارك ٠۲١ ١۳‏ واجواهر 


۲۲٢ ٩۳ والتذکرة‎ ۲٤۷ :۵ بر: ۲۰۰ والمنتهی‎ 
.١١١ :٤ وكشف اللغام‎ ٤۲٤ :۳ والمدارك‎ 

(۳) هذا هو القدر المتين الذي ذكره الفقهاء بالنسبة إل 
التعفير. 

AW: أظر الذكرئ‎ )٤( 


والجبينين» وقال باستحبابهماء وتسابعه على ذلك 
بعض الفقهاء. 
وخر بعض الفقهاء" بين وضع الخدّين. أو 
الجبينين أو الجميعء وقال بإجزاء الكلّ. 
وأما محل التعفيرء فالموجود في كلمات 
أكثر الفتهاء هو: الأرض,» أو محل السجود 
ومو 
وهذا ما يقتضيه ظاهر الروايات. 
ولكن قال الشهيد الأول: «والظاهر تأدّي 
السّة بوضعها على ما اتفق» وإن كان الوضع على 
التراب أفضل»*. 
وتابعه جملة من تأخّر عند(" . 
وقيّده الشهيد الثاني بوضعه على ما يصح 
اليجود عليد. 
() كالشميد الثاني في الروضة ۲۸١:‏ والمسالك ۱ ۲۲١‏ 
وسبطه في المدارك ۳: ۲۲۶ والسبزواري في الذخيرة: 
۷ والإصفهاني في كشف اللثام .١١١ :١‏ وصاحب 
الجواهر في الجواهر .۲٤١ ١۱۰‏ 
() مغل السيد اليزدي في المروة الوئق :١‏ 0۸0 رلم يعلق 
عليه أحد. 
(۳) أنظر: الكافي في الفقه: ٠٠١ ٠۲١‏ والمراسم: ۷۳ 
والفنية: ۸١‏ والمعتبر: ٠٠٠١‏ والمتتهئ 0: ۲٤۷‏ 
والتحریر ٠٠۳ :١‏ والمدارك ۳ ۲١‏ والحدائق ۸ 
۷ وغیرها. 
)٤(‏ الذکریٰ ۳ £1۲ 
)0( آظر: جامع المقاصد ۲ والمسالك ٩۱‏ ۲۲۴. 
ر المسالك ۹۱ ۲۲۴۳. 


وأما النصوص الواردة في التعفيرء فهي: 

ما رواه إسحاق بن عمارء عن ابي 
عبدالله 4 أله قال: «کان مو سی بن عمران 4ة إذا 
صلی لم ينفتل حتى يلصق خدّه الأيمن بالأرض. 
وخده الأيسر بالأرض». 

والرواية وردت بأكثر من طريق. 

ما رواه الشيخ في المصباح عن أبي محتد 
الحسن العسكري. قال: «روي عن أبي محقد 
الحسن بن علي المسكري 4 أله قال: علامات 
المؤمن خمس: صلاة الخمسين وزيارة الأربعين. 
والتختم في اليمين» وتعفير الجبين» والجهر ببسم 
الله الرحمن الرحيم». 


ثاثا - تعفير خد المت فى القبر: 

ذکر الفقھاء این جنل آداب الدفن: أن 
تجعل للميّت وسادة من تراب» وأن ييجعل خدّه 
على الأرض,» كما في خبر محفوظ الإسكاف عن 
الصادق ##: «ليكن أعقل من ينزل في قبره عند 
رأسهء وليكشف عن خد الأيمن حت يفضي به 


(۱) الوسائل ۷ ۱۱ الباب ۳ من أبواب سجدتي الشكر. 
الحديث ١ء‏ وانظر سار أحاديث الباب. 

() الوسائل ٤۷۸ :1٤‏ الباب 1ه من أبواب المزارء الحديث 
الأرل. 

(۳) آظر: النہایة: ۳۸ والنتپی ۷ ۳۸6 والتذکرة ۲: ۸۵ 
وكشف الفطاء ۲: ۲۸۹. 


رابعاً - تعفير الخد على القبر: 

ذكر النقهاء"" من جملة آداب زيارة قبور 
النبي والأئمة المعصومين 2# تعفير الزائر خدّه 
عل القبره وادعي عليه الإجماع كما سيأتي. 

وقال ابن ادریس: «ولا رئ التعفير على قبر 
أحد. ولا التقبيل له سوئ قبور الأئكة ع لأ 
ذلك حکم شرعي» یحتاج في استحبابه وإثباته إلى 
دلیل شرعي» ولن یجده طالبه ولولا إجماع 
طائفتنا على التقبيل والتعفير على قبور الأئعة 84 
یدزیا رتهم لما جاز ذلك؛ لما بینّاه»". 

ونقل الشهيد العبارة من دون أن يعلق 


E 
مظان البحث:‎ 


يبحث عن تعفير الإناء بسبب الولوغ في 
كتاب الطهارة. عند الكلام عن كيفية تطهير الآية. و 
عن تعفير خد الميت في موضوع الدفنء وعن تعفير 


(۱) الوسائل ۳: ۱۷١‏ الباب ۲١‏ من أبواب الدفن. 


الحدیث .٤‏ 
() آنظر: الکاني ي الفقه: ۲۲۲ والجامع للشرائع: .٠۲١‏ 
والدروس ۴: ۲۳. 


(۳) السرائر ۱ 10۸. 
() الدروس ۴: ۱۷. 


من به تعقیباً: 


إذا جاء بعده» والليل والتهار 
متعاقبان أي كل واحد منهما يأتي بعد صاحبه". 


اصطلاحاً: 

هو أن يعقّب الحاكم كلام الشاهد بأن يجعله 
تتة لكلامه إثباتاً أو نفياًء ويستدرجه إلى الإدلاء 
بمعنيّء يجعل شهادته مسموعة أو مردودة". 

فهو قريب من معنىٰ تعتعة الشاهد ومتاحد 
معه حكماًء فلا موجب للتکرار, وقد تقدم كمد 


في عنوان «تعتعة». 


(١)أظر‏ المصباح المنير: «عقب». 

المیسوط ۸ ۱۵۰ والجواهر :٤۰‏ ۱۲۹. 
(۳) أظر القاموس الحميط: «عقب» 

)٤(‏ أظر ترتیب كتاب العين: «عقب». 


وقيل: العقّب: الجري بعد الجري. 

وقالوا: التعقيب في الصلاة: الجلوس بعد أن 
يقضبها لدعاء أو مسأ 

ولكن هذامن باب خاط المعنى 
الاصطلاحي بالمعنى اللغوي» كما أشرنا إليه 


مرار. 


اصطلاحاً: 
استعمل الفقهاء التعقيب في عَدَة معان. 
أهكها: التعقيب بعد الصلاة. وقد اختلف الفقهاء فى 
تعریفه: ٤‏ 
- فقيل هو: «الاشتغال عقيب الصلاة بدعاء 
أو ذكر»“ ذكره الشهيد الثاني في الروضة واختاره 
جاع 


)١(‏ أظر القاموس الحيط: «عقب». 

() أظر: الصحاح» والمصباح المنير, رالقاموس السيطء 
وبجمع البحرين: «عقب». 

(۳) قال السيد العامل في مفتاح الكرامة: إن آهل اللغة 
ماكانوا يعرفون الصلاة الشرعيةء ولا التعقيب بعدهاء فا 
ذكره أهل اللغة معنى شرع قطعاًء وقد وقع هم كثيراً 
ذكر العاني الشرعية, وكأنّهم أرادوا ذكر ما يستعمل فيه 
اللفظ حقيقة, فا ذكره الفتهاء في تعريفه أصح وأرفق» 
مفتاخ الكرامة ۲: 0۰١‏ 

() الروضة الهية : ۲۸۵. 

4۹۹ :۲ ومفتاح الكرامة‎ ١۵١ :6 أظر: كشف العام‎ )١( 

ومنهاج الصالحين (للسيد الحكيم) ۷ / التعقیب, 

ومنهاج الصالحين (للسيد الخوفي) ٤ ١‏ / التعقیب» 


قيل: هو: «الاإتیان بالدعاء وشبهه عقیب 
الصلاة من غير فاصلةء. 
-وقيل: «لاشك في صدق التعقيب 
بالجلوس من بعد الصلاة لدعاء ومسألةء أو ثناء الله 
سبحانەي(۴. 
-وقيل: هو «الاشتغال بالدعاء والذكر 
ونحوهما مصلاً بالفريضة, بحیث یون هذا 
شغله...(گ. 
-وقيل: هو «الاشتغال عقيب الصلاة بالدعاء 
أو الذكر أو التلاوة أو غيرها من الأفعال الحسئة 
مفل انگ في عظمة الله ونحوه. ومثل البكاء 
الخشبية اله أو للرغبة إليه وغير ذلك»(*٠‏ 


معاني أخر لتعقيب: 
كان المعني المتقدم هو التمقيب بعد الصلاة 


(۱) آسظر,: الذکری ۳ ٤٤١‏ وجامع المقاصد ۲: ۲۳۸. 
وروض ا لجان : ۷0١‏ والمدارك ٠١١ ١۳‏ والذخيرة: 
٥‏ ۹1 والمحدائق ۸ ۰1. والریاض ۳ .٤۹۵‏ 


(۳) مستند الشيعة ۵: ٠۳۹۲‏ 

() الجواهر ۳۹١ :٠١‏ وانظر تحرير الوسيلة ۷١١:١‏ / 
الفول في التعقيب. 

(۵) العروة الوثق ٠٠١ :١‏ / التعقيب. 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠‏ 


الذي ينصرف الذهن إليه عند إطلاقه. وقد استعمل 
الفقهاء التعقيب بمعناء اللغوي في موارد أخرىٰ 


-التعقيب بسن اسز في الوضوء 
والصلاة ونحوها. 

-الصلاة عقب الفسل مباشرة قي 
المستحاضة". 

- تعقيب رضا المالك أو من له الإذن بعد 
تصرف الفضولي في البيع ونحوه". 

-تعقيب الإقرار بما ينافيه. 

-تعقيب العقد أو الإيقاع بالمشيئة -أي قول: 
اء الله تعالی ۵ 

ا 

ونحو هذه الآمور وهي كثيرة. يراجع 

التجرختها مو اطنها الأصلية. 


هل يشترط الجلوس في صدق التعقيب بعد 
الصلاة؟ 
يظهر من بعض الفقهاء" - تبعاً لأهل اللغة - 


(۱) آظر: ا جواهر ۴: ۲۵۷ و۵: ۱۷۷ و۱۰ ۱۸0. 

() أظر ا جواهر ٣٤۳:۳‏ 

(۴) آنظر ا جواهر ۲۲: ۲۹۵ 

() أظر ال جواهر ۳۵ .٠١۲-۱٤۲‏ 

(۵) أظر ال جواهر ۳۲ ۸۰و١٠١.‏ 

/ ١۱١: والمروة الوق‎ ۵۸ ١ أظر: الذكرى‎ x 
التعقيب. وهو ظاهر كل من ذكر كلام الجوهري في ممن‎ 
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أن التعقيب متقوّم بأمرين: الجلوس, والذكر أو 
الدعاء. 
لكن نف بعض آخر دخالة الجلوس في 
قال صاحب كشف اللثام بعد ذكر قيد 
الجلوس: «ولا يجب للأصل؛ ولصحيح هشام أنه 
أخرج في الحاجة وأحب 


مەب سإ أن قال: -نمم» ورد الجلوس في 
بعض الأذكارء وبعد صلاة الغداة وهو مستحب 
آخرء ولا عبرة بظاهر ما في نحو الصحاح: من أنه 
الجلوس بعد الصلاةء لدعا أو مسألةي". 
وقال المجلسي: «الظاهر تحقق التعقابة 
بقراءة شي ء من الثلاثة بعد الصلاةء أو قريبا نها 
عرفاً على أي حال كان. والجلوس والاستقبال 
والطهارة من مکگلاته....". 
وقال کاشف الغطاء: «لا بأس بالإتیان به من 


التعقيب ول يملق عليهء مغل المسقق الشاي في جامع 


المقاصد ۲: ۳۳۸ والسيد العاملي في المدارك ۳ ٤١١‏ 
والسيد الطباطباي في الرياض ۹۵ واحقق القمي 
في اغنام ۳: ۸۷ ونحوهم. 

() الوسائل 1 ٤0۷‏ الباب ١۷‏ من أبواب التعقيب. 
الحديث الأورّل. 

(۲) كشف اللثام : .۱١٤‏ 

(۳) البحار ۸۲ ۳٠١‏ / فضل التعقيب. 


جلوس أو ركوب وغيرهاء لكن مراتب الأجر 
تتفاوت بالتفاوت». 

ويظهر ذلك من الشهيدين في رسالة النفلية 
وشرحهاء فاه قال الأول منهما عند عد شروط 
التعقيب: «واليقاء على هيثة التشهّد وعدم الكلام 
والحدث, بل إن الباقي على طهارته سعمّبٌ وإن 
انصرف». 

وقال التاني: «هذه وظائف كمالهء ولا فاه 
تحقّق بدونها»". 

ومن يظهر منه ذلك. السادة: الحكيم ۴ 
والخوئي والخميني*» وجعل الأخير الجنلوس 
أولئ. ولعلّه قول غیرهم أيضاً وإن لم يصرحوا بد 
لله أقرب إلئ الواقع ومن مككلات التعقيب. كما 
تقډي وي 

وقال صاحب الجواهر بعد نقل الآراء في 
المسألة: «ولكن الإنصاف عدم التوسعة في 
التمقیببحيث يشمل كل من اشتغل بصنعته أو 
حرفته أو جماع ونحوه إلا أنه كان ذاكراً بلسانه. 


(۱) کشف الطاء ۳: .۲٤۰‏ 

(۴) الفواند اللية شرح الرسالة التفلية: .۲١١‏ 

(۳) أنظر منباج الصالحين اللسيد ا حکي) ٠١‏ ۲۵۷ / 
التعقيب. 

() أنظر مهاج الصالحين (للسيد الخوقي) ١١‏ 1۸6 / 
التعقيب. 

)١(‏ أظر تحرير الوسيلة ١‏ / التعقيب. 


ولا التضيبق فيه بحيث يخرج عنه من انتقل عن 
مصلاه بیسیر, أو ذکر وهو ساجد, أو وهو قائم, أو 
نحو ذلك بل الظاهر كون المدار فيه على هسيشته 
العرفية المحفوظة يدأ عن يد وخلَفاً عن سلف» 
والظاهر اختلافها باختلاف أحوال اللي 
اختياراً واضطراراً وسفراً وحضراًء وباختلاف 
مايتركه معه من أفعال الجوارح» كصئعة وحرفة 
ونحوهماء کما لا یخفیٰ على من وهبه الله ميزان 
لأمثال هذه وذهناً لفهم رموز الأدلة. 


الأحكام: 

للتعقيب أحكام عديدة نشير إليها فيما يلي: 
الحكم التكليفي للتعقيب: 

قال الملامة: «أجمع كل من يحفظ عنه الملم 
على استحباب التعقيب عقيب الصلوات»". 

وقال صاحب المدارك: «وقد أجع العلماء 
کاقة علی استحبابه»". 

والذي يظهر منهما ومن غيرهما: أن 
استحباب التعقيب إجماعيّ بين علماء المسلمين. 
ولا یختص بعلماء الإمامية. 


فضل التعقيب: 
ذكرت الروايات فضلاً عظيماً وثواباً جسياً 


۴۹۱:۱۰ ال مجواهر‎ 
YY ı0 il (1) 


(۳) المدارك ۳ £0۳ 


............. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠‏ 


للتعقيب» وإليك بعضها: 

-صحيحة الوليد بن صبيح» عن أي 
عبداله 4ء قال: «التعقيب أبلغ في طلب الرزق من 
الضرب في البلاد...». 

- صحيحة حمّاد بن عيسئء قال: ِن الله 
فرض عليكم الصلوات الخمس في أفضل 
الساعات. فیک بالاعاء في أدبار الصلوات»١‏ 
عن أبي جر 2 
«الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنَا 

-وفي خبر مسعدة بن صدقة» صن 
الصادق #, قال: «كان أ 
تارك وتعالئ: إا قَرَغْتَ 
ارب4 إذا قضيت الصلاة بعد أن تسلّم 


بجالسن قأنصب في الدعاء من أمر الدنيا والآخرة. 
فإذا فرغت من الدعاء» فارغب إلى الله عر وجل 
أن يتقبلها»(. 


() الوسائل 1: ۲۹ء الباب الأرّل مسن أبواب التعقيب. 
الحديث الأرّل. 

(۲) الوسائل :١‏ ١۳ء‏ الباب الأرّل من أبواب التعقيب. 
الحديث 1. 

(۳ الوسائل 1: 4۳۷ الباب ٠‏ من أبواب التعقيب. 
المحديث ۲. 

() الإنشراح: ۸-۷ 

() الوسائل 1: 4١١‏ الباب الأول من أبواب التعقيب. 
الحديث ۷ 


-وروي عن النبي کي بطرق: «من ادى لله 
مکتوبة فله في أثرها دعوة مستجابةي. 

وروایات غر بهذه المضامين. 

وقد صرح الفقهاء" بما للتعقيب من الفضل 
المظيم والمواب الجسيم؛ استناداً إلى هذه 
الروايات. 


عدم اختصاص فضل التعقيب بالفرائض: 

فضل التعقيب عام يشمل الفرائض والنوافل 
کما صرح به جملة من الفقهاء ولا يختص 
بالفرائض, نعم ورد: أن التعقيب بعد الفرائض أفضل 
منه بعد النوافل» ففي صحيحة محمد بن مسلم»إعن 
أحدهما اء قال: «الدعاء دبر المكتوبة أفضل من 
الدعاء دبر التطرّع. كفضل المكتوبة على 

التطر »۱ 

(۱) الوسائل ۱ ۳۲-٤۳۱‏ الباب الأول من أبواب 
التعقيب» الأحاديث .٠١-٠١‏ 

0( ر المهذب :١‏ ۹۷ والبيان: ۱۸١‏ رجامع المقاصد :١‏ 
۸ وروض الجنان ۲: ۷0۲ ومحمع الفائدة ۲: ٠٠٠١‏ 
والمدارك ۲۳ ٥۲‏ وغيرها. 

(۳) أظر: النهاية: ۱۰ والسرائر ۲۳۳:۱ والتحریر ۱ ۲۲۳ 
والمحدائق ۸ 0۰۷ والجواهر ۱۰: ۳۹۲ ۳۹۵ لكل 
تأمل في التعمیم في آخر كلامه. 

)٤(‏ الوسائل 1 .٤۳١‏ الباب ٤‏ من أبواب التعقيب» الحديث 
الأرل. 


بماذا تؤدى وظيفة التعقيب؟ 

قال العلامة: «وليس فيه شي موظّف» بل 
يجوز الدعاء بمهما أراد من أمور الدين والدنيا معا 
ليس بمحرم» لكن ما ورد به الأثر أفضل, ذهب إليه 


وأفضل ما يقال: ما قل عبن 


هل البیت ت وهو أله إِذا سلَّم كر ثلاثاً يرفع 


يديه إلى شحمتي أذنيه بها قبل أ 
يقول ما رواه الشيخ في الموئق عن أبي بصير» عن 
أبي عبدالله 4# قال: ”قل بعد التسليم: الله أكبرء لا 
إله إل الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدي 


رجلید ثم 


يحیي ویمیت وهو حي لایموت» بيده الخیر» وهو 
عل کل شیء قدیر» لا إله إل اله وحده» صدق 
وعده» ونصر عبدهء وهزم الأحزاب وحده. الهم 
اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إنك تهدي 


من تشاء إلى صراط مستقيم "...۾ 


اہی 0: 1۳۷. 
وانظر: المبسوط ١١ :١‏ والفنية: ۸ والسرائر :١‏ 

۳ والمسمتبر: 1۹١‏ والشرائع ٠ :١‏ وا امع 
للشرائع: ۷۸ وجامع المقاصد ۲: ۳۳۸ وروض الجنان 
۲ وكشف اللثام ۱۵١ :٤‏ والرياض ۴ 4۹1 
وغیرها. 

() الوسائل 1: ٤۷۲‏ الباب ۲٤١‏ من أبواب التعقيب. 
الحديث ٩‏ وانظر سائر أحاديث الباب. 

(۳) المنتہیٰ ۵: ۲۳۸. 


وذكر أدعيةٌ وأذكاراً رئ وهي مذكورة 
وغيرها في الكتب المعدة لها. 


ماهو أفضل التعقيب؟ 

صرح الفقھاء-تبعاً للروايات با 
التعقيب هو تسبيح فاطمة الزهراء #ال. 

قال العلامة: «وأفضل الأذكار كلها تسبيح 
الزهراء#هء وقد أجمع أهل الملم كاقة على 
استحبابه ۳ 

ثم ذكر الروايات الواردة في ذلك عن طرق 
الفريقين السّة والشيعة. وقد ذكرناها نحن؛ وجميع 
ما يرتبط بهذا التسبيح من أحكام وشأن الورود. 
ونحو ذلك في عنوان «تسبيح / تسبيح فاطمة 
الزهراء غاا 


يكير الله أربعاً وثلائين 
ويسبّح الله ثلاث وثلاثین: وهو اصح ما روي فیه. 
کماقیل". 


(١)أظر:‏ المبر: ٤‏ وشرائع الإسلام ٠١ :١‏ والمنتهى 9: 
١‏ واللمعة وشرحها (الروضة البهة) :١‏ ۲۸۵. 
والمدارك ۳ ٤۵۲‏ وکشف آللثام ٠١١ ٤‏ وغنائم الأيام 

نة ۵: ۳۹١‏ والعروة الوق ۲: 
/ التعقيب» وغيرها. 

.۲٤۱ ۵ المنتهی‎ )( 

0 أظر كشف الغطاء ۳+ ۲۲۷ 


۳ ۸۹ ومستند ال 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج٠‏ 


نماذج أخرى من التعقييات: 

هناك نماذج أخرى من التعقيبات ذكرها 
النقهاء. وهي: 

:رافغتسالا-١‎ 

قال الشهيد الأرل: «ويختص العصر 
والمغرب بالاستغفار سبعين مرّة» صورته: استغفر 
الله ري وأتوب إلي». 

ولا مانع منه في سائر العقببات بمنوان 
مطلق الذكر. 

راجع: استففار. 

۲ الصلوات على النبي وآله: 

وهو من أفضل الأذكار والأدعية'". 

٣‏ -قراءة القرآن: 

شك أن بعض الآيات والسور ذكرت 
ضمن الأدعيةء فهذه لو قرئت معها بعنوان التعقيب 
فلا کلام فیهاء وکذا لو وردت بعنوان التعقيب 


مجردا 


وإتّما الكلام في غيرهاء فهل يعد قراءتها من 
التعقيب؟ 

قال الشيخ البهائي: «وهسل يعد الاشتغال 
بمجرّد تلاوة القرآن بعد الصلاة تعقيباً؟ لم أظفر في 
كلام الأصحاب بتصريح في ذلك والظاهر أله 
تعقیب. آما لو صم إليه الدعاء فلا كلام في صدق 


(۱) الفوائد الملبة لشرح الرسالة النفلية: .٠١١‏ 
۲ أظر كشف الغطاء ۳: .0١١‏ 


التعقيب على المجموع المرب منهماء وريما يلوح 
ذلك من بعض الأخبار»". 

وقال صاحب الجواهر بعد نقل كلام الشيخ 
البهائي: «ولمل الأقوئ الاجتزاء في التعقيب بكلٌ 
قول حسن راجح شرعاً بالذات» من قرآن. أو 
دعاءء أو ثناءء أو تنزيه, أو غيرها»". 

ومن صرح بكون قراءة القرآن تعقيباً 
النراقي"" والسيد اليزدي. 

٤‏ -البكاء خشية من الله: 

جل بعض الفقهاء البكاء خشية من الله من 
مصاديق التعقيب» وكذا البكاء رغبة إليه. 

قال الشيخ البهائي بعد أن نقل عن بم 
تعريف التعقيب بأنّه «الاشتغال عقيب الملا 
بدعاء أو ذكر أو ما أشبه ذلك»: 

«ولعل المراد ب: ما أشبه الدعاء والذكر. 
البكاء من خشية الله تعالئ, والتفگر في عجائب 
,0 


مصنوعاته» 

وقال الثراقى: «والظاهر عدم تمن الداعاء 
والمسألة فى صدقهء فيصدق بالاشتغال بالتلاوة 
والبكاء رغبة أو رهبة -والتقک. 


() الحبل المتين (الحجرية): ۲۵۹. 

(۲) ا لجواهر ۳۹۹۱۰ 

(۳ أظر مستند الشیمة ۵ ٠۳۹۲‏ 

() أظر المروة الوثئ 1٠١:١‏ / التعقيب. 


ih ELT 
ومثله قال السيد اليزدي".‎ 
-التفكر في عظمة الله‎ 
وقد تقدم ذلك في كلمات بعض الفقهاء في‎ 
٠ الفقرة السابقة.‎ 
-الاقرار بأرکان الدین:‎ ٦ 


كالإقرار بالله تعالئ. وبالنبي ايء والكمبة 
والقرآن. والأئة المعصومين من آل النبي لل 

bt 
ونحو هذه الأٌمور فمن محكد بن سليمان الديلمي‎ 
قال: «سألت أبا عبداللّه  فقلت له: جُعلت فداك‎ 
إن شيعتك تقول: إن الإيمان مستقو ومستودع.‎ 
قلته استکملت الإیمان. قال: قل‎ 
في دبر كل صلاة فريضة: رضیت بالل رأ وبمحتد‎ 
(صلى الله عليه وآله) نيمء وبالإسلام دين‎ 


وبالقرآن كتابا. وبالكعبة قبلةء وبعلي 4# ولا 
وإماما. وبالحسن والحسين والأئثة (صلوات الله 
علبهم). اللهم إي رضيت بهم أثئة. فارضني لهم. 
إك علیٰ کل شيء قدیں»٣.‏ 

۷-السلیم على الأنبياء والأوصياء 0#: 


)١(‏ أأظر العروة الوئئ : 1١١‏ / التعقيب. 

() الإيان المستودع هو الذي يكون وديعة فوزول بعد 
زمان» والمستقرّ هو الذي لايزول. 

(۳) الوسائل 1: ٤٦۳‏ الباب ۲١‏ من أبواب التمقيب. 
الحديث الأول وانظر المنتهئ ۵: .۲٤١‏ 


ولك السلام» وإليك يعود السلام» سبحان ريك رب 
البّة عا يصفون» وسلا علي المرسلين» والحمد 
لله رب العالمين, السلام عليك أتّها النبي ورحمة 
الله وبركاته, السلام على الأئتة الهادين المهد ين. 
السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته. 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين“ ثم تسلّم 
على الأئئة واحداً واحداً##ء وتدعو بيا 


N أحببت)‎ 

۸-سجدتا الشكر والتعفير بينهما: 

ومن التعقيبات أن يسجد بعد الصلاة 
سجدتي الشكر» ويعفّر بينهما خدّيه أو جبينيه أو 
کلاهماء عل ماتقدم توضیحه في «تعفیر»» وسوف 
يأتي في «سجدة» و«شکر»» إن شاء اله تعالئ 

وأمور أخرئ مذكورة في الكتب المعدة 


للدعوات والأذكار. 
وظائف المعمّب: 
من أهمٌ وظائف المعمّب كما ذكره الشهيد 


الأول في الرسالة النفلية"" هو: 
١‏ -الإقبال عليه بالقلب: 
أركان الدعاء أن بُفرغ الإنسان قلبد 


من أهم أ 


(۱) من لا بحضره الفقیه ۱: ۳۲۲ باب وصف الصلاةء ذيل 
الحديث ۹٤۷‏ 
() الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية: .۲٤١‏ 


............. الموسوعة الفقهية الميرة /ج٠‏ 


عن سوئ الله تعالئ ثم بُقبل عليه يدعوه وعندئذ 
ُرجئ القبول والإجابة. 

فقد ورد عسن السبي ق لن الله 
لایستجیب دعاء من قلب لا . 

-وعن الإمام الصادق غ#ا: ِن الله عر وجل 
لایستجیب دعاء بظهر قلب سای فإذا دعوت فأقبل 
بقلبك ثم استيقن بالإجابة». 

-وعنه ##: «إذا دعوت فأقبل بقلبك وظن 
حاجتك بالباب»". 

۲ -البقاء على هيئة التشهد: 

تقدم الكلام عن لزوم الجلوس وعدمه عند 
التعیب. وعلی فرض عدم لزومه, فلا إشكال في 
أالأفضل. 

عدم الکلام: 

الأفضل أن لايتكلّم المعقّب قبل التعقيب 
وخلاله. لسنافاته للإقبال بالقلب على الدعاء 
والتوجًه إلى الله تعالئ. 

٤-عدم‏ الحدث: 

ل إشكال في أن التعقيب على طهارة أفضل 
من التعقيب على غير طهارة. 


5 ۳ ومصباح 


() المصدر المتقدم نقله عن الدعوا 
الشريعة: .۱۳١‏ 

الکافي ۲: ٤۷١‏ باب الإقبال على الدعاء الحديث 
الأرل. 


(۳) المصدر الحقدّم: المحديث ۴ 


ل 

۵ عدم الاستدبار: 

استقبال القبلة مستحب دائماً خاصّة في 
حالات التوجه إلى الله تعالئء ومنه الدعاء والذكر. 
كما تقدَم في عنوان «استقبال». 

عدم مفارقة المصلى: 

الأفضل للمعفّب أن يلازم مصلاه ولا يتركه 
قبل إتمام التعقيب. 

۷-عدم الإتیان بكلٌ مناف للصلاة: 

من الأفضل عدم الاإتيان بكلٌ ما ينافي 
الصلاةء كالأكل والشرب والاستدبار والكلام 
والضحك ونحو ذلك. 

وأا الرياءء فهو مبطل للعبادة وماق لها 

وهذہ كلها من وظاف الكمال وشرائ ةة 
وليست من شرائط صحة التعقيب, كما صرح به 
الشهيد الثاني حين شرح كلام الشهيد الأرّل. 


موضع ا 5 
إن محل التعقيب هو بعد التسليم» والأفضل 
کونه بعده مباشرة كما تقدّم» وبذلك صرح الفقهاء» 
فيؤتئ به قبل نوافل تلك الصلاة التي عقّب لها 
نعم» أستثنى بعضهم صلاة المغرب» فقال 
بتأخير التعقيبات أو بعضها إلى بعد نافلتها". 


)١(‏ أظر الفوائد الملية شرح الرسالة ا 
(۲) أظر: شرحه في مستند الشيعة 0؛ ١١‏ والجواهر 
AEFI Neg LY N‏ 


عدم الفصل بين الصلاة وصلاة الاحتياط بالتعقيب: 
يجب الإتيان بصلاة الاحتياط بعد الصلاة 
المفروضة المشكوكة مباشرة ومن دون فاصلة؛ 
لأنّها جزء من الصلاة على فرض نقصانهاء وعندئذ 
يخر التعقيب إلى مابعد إتيانهاء ولهم فيه كلام . 


جبر الصلوات المقصورة بالتعقيب: 

ذکر الفقھاء: أله يستحب جبر كل صلاة 
مقصورة بقول: «سبحان اللّه» والحمد لله ولاإِله إل 
الل واللّه أكبر» ثلاثين رة وقيل: إن هذه 
التسبيحات تعقيب لمطلق المفروضة. من جملة 
اتعقيبات, فتكون في المقصورة 


مظان البحث: 
يبحت عن التعقيب في كتاب الصلاة بعد 
البحث عن أفعال الصلاة التكبير... والتسليم» وبعده 


ا 


ن على الشيء بالشيء. تعليقا: ناطه به" 


انظر: المسالك ۱: ۲۹٦‏ وكشف الغطاء ۳: ٤١١‏ 
والعروة الوثق ۳ ١‏ / صلاة الاحتياط ‏ المسألة ۲. 

() أظر: الروضة اليد abl‏ 

(۳) ر تسان المرب 


ومسادة علق كما يستفاد من موارد 
استعمالاتها - تدلّ على وجود ارتباط بين المعلق 
والمعق عليه. كتعأق الرجل بالمرأة وبالمكس, 
حيث يدل على الحبَ والهوئ من الطرفين أو من 
طرف واحد. والعلاقة: الهوى والحبٌ. 


یمتص دمه . 

ویقابله التنجیزء يقال: نَج الوعد ب أ 
أي حضرء ونجز الحاجة: قضاهاء فليس في ذلك 
تعلیق". 


اصطلاحاً: 

استعمل بالمعنى اللغوي في بعض الموارة 
من قبیل: 

١‏ -التعليق في العقود والإيقاعات بأن يناط 
البيع -مثلاً -بشرط, كما إذا قال: بعتك الدار إذا 
رضي ابي. 

وكذا في سائر العقود والإيقاعات. 

ويقابله التنجيز» وهو أن لايكون المقد أو 
الإيقاع معلقاً على شيء. 

۴ -التعليق في الاستصحاب» ولأجله يعرف 
بالاستصحاب التعليقيء مقابل الاستصحاب 


٤ 

() أظر المصدرالمتقدّم و 
٤‏ 

() أظر المصدر المتقدّم و 

۳ أنظر المكاسب (للشيخ الأصاري) ۳: U‏ 


............. الموسوعة الفقهية الميسرة / ج٠‏ 


پیب لو کان عنباً لکان 
يحرم عصیره بالغلیانء والآن ۔ حینما صار زبیباً - 
نشك فضي حرمة عصيره بالغليان» فنستصحب 
د 

وأمّا الاستصحاب التنجيزي فهو _كأغلب 
الاستصحابات -ما لم يعلق على شيء. 

وللاأصولیین بحث حول صحَة الاستصحاب 
التعليقي وعدمهاء ذكرناه في الملحق الأصولي. في 
عنوان «استصحاب / الاستصحاب التعليقي». 

٣‏ -التعليق في الوجوب, إذا كان الحكم 
ېعاروطاً بشي». فالواجب مشروط, مثل اشتراط 
آلحج بالاستطاعة. 

وقال بعضهم یمکن أن یكون معلقاً عل 
شيء» كما لو صدر الخطاب قبل الفجر بألّه يجب 
عليك الصوم من الفجر الى الليل. قال: الوجوب 
حاصل فعلاً -أي قبل الفجر - ولكق الواجب إا 
هو الصوم من أول الفجرء فالوجوب يكون فعلباً 
والواجب استقبالياً. 

ولهم كلام في صحة هذا النوع من الواجب. 


الأحكام: 
ينحصر الکلام هنا - عل نحو الإيجاز في 


(1) وهو صاحب الفصول. كا في فوائد الأصول 
F-1)‏ 140 


المورد الأول وقد قدّمنا الكلام عنه بشيء من 
التوضيح في عنوان «بيع»» وسوف يأتي أكشر 
تفصيلاً في عنوان «عقد» إن شاء الله تعالئ. 

أما الممنيان الآخران, فقد تقدَّم الأول منهما 
في عنوان «استصحاب / الاستصحاب التعليقي»» 
وسوف يأتي التاني في عنوان «واجب» ِن شاء 
الله مالي ٠٠‏ 


عدم صحَة التعليق في العقود والإيقاعات: 

ادعي عدم الخلاف. بل الإجماع على 
شرطيّة تنجيز العقود والإيقاعات وعدم جواز 
التعليق فبهاء فمن ذلك: 

-ما قاله فخر الدين بالنسبة إلى الوكاالة 


-وهي عقد جائز -: «إَِ تعليق الوكالة عل ىالل 


لايصح عند الإمامية. وكذا غيره من العقود, لازمة 
كانت أو جائزة. 

-وقال صاحب الجواهر بالنسبة الى الوقف؛ 
«قد سمعت غير مرّة اعتبار التنجيز في كل سبب 


-وقال بالنسبة إلى العتق: «ولابد من 
تجريده عن الشرط..» ثم نقل الإجماع عن 
جماعة في ذلك ثم قال: 


() نقله عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ۷ 0۲١‏ 
)ال جواهر ۲۸: 0 


«مضافاً إل المحكيء الإجماع أيضاً على 
اعتبار التنجّز في مطلق العقد والإيقاع إلا 
ماخر . 

والحاصل: «أنّه يظهر من كلماتهم أ كل 
إنشاء سواء كان عقداً أو إيقاعأً يعتبر فيه التنجيزه 
ولا يصع فيه التعلیق»". 

هذاء وقد تقدم الكلام عن صور التعليق وما 
يصح وما لا يصح منهاء وعن وجود مخالف في 
المسألة وقائل بعدم شرطية التنجيز مطلقأًء تقدّم كل 
ذلك في عنوان «بيع / اشتراط التنجيز في العقده. 
وسوف بتي أكثر تفصيلاً في عنوان «عقد» إن شاء 


الله تعالن. 
تعلیل 
راجع: علة. 
تعلم وتلم 
لقةر 


التعليم مصدر علّم» يقال: علمه تعليماً. 
والتعلّم مطاوع عَلّم» يقال: علّمته فتعلّم. 
والولم تقيض الجهل. فكل منهما نقيض 


(۱) المجواهر ۳۶؛ ٠١١-۹۹‏ 
(۴) خر هدئ الطالب 0V‏ 


وا 


ويأتي التعليم بمعنى جعل العلامةء والعَلّم: 
العلامة. 

والثوب المعلَم هو الذي يکون له عَلّمٍ من 
طراز وغیر. 
اصطلاحاً: 1 

استعملافي كلمات الفقهاء والأحاديث 
بالمعاني المتقدمة. 
الأحكام: 

ينحصر البحث في المعن الأوّل» دون مع 
جمل العلامة وتعليم الثوب ونحو ذلك. 
الحكم التكليفي للتعليم والتعلّم: 


يختلف الحكم التكليفي لكل من التعليم 
والتعلّم باختلاف موارده» فالکلام یکون في 
ا 


المقام الأول -في أحكام التعلم: 


ينقسم حكم التعلّم باختلاف المواره. إل 
الأقسام الخمسة: 


أظر ذلك كله في اللصباح النيرء ولسان المرب 


............. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠‏ 


أوَلاً -التعلّم الواجب: 

يجب التعلّم في الموارد التالية: 

١‏ -تعلّم الاعتقادات اللازمة لكل مكلّف: 

یجب علیٰ کل مكلف عیناً أن یعرف عقائده 
كالتوحيد والنبوّة والمماد والإمامةء عن دليل 
مناسب لحاله. 

وهل هذا الوجوب عقليّ أو شرعيّ؟ لهم فيه 
کلام 

۲ تعلّم الأحكام تي يبتلي بها المكلّف 

صرح الفقھاء باه یجب علیٰ کل مكلف 
وجوباً عينياً أن يعرف الأحكام التي يكون في 
برض الابتلاء بهاء كأحكام الصلاة والصوم 
ونحوهما. وأحكام التجارة للتاجر والذباحة 
للجرّارم والصرف للصرًاف ونحو ذلك. 

ولا فرق في المعرفة بين أن تحصل عن 
تقليد أو اجتهاد. نعم أضاف الفقهاء هنا طريقاً ثالفاً 
لإحراز الواقع» وهو العمل بالاحتياط". 

ولهم كلام هنا أيضاً في أن الوجوب عقلي أم 


شرعي. 


( اظر: اللوامع الإية: ۳۴ وفرائد الأول .00١ ١١‏ 
عند الكلام عن اعتبار الظن في أصول الدين. 

() أظر اللوامع الإلمية: ۳١‏ ونهاية الوصول (خطوط): 
EA‏ 

)١(‏ أأسظر: المستسك 1:١‏ و0۸ والتتقيح (الاج تاد 
والتقلید): ۱۲ و۲۹۲. 


راجع عنوان «احتياط». 
(٤)أظر‏ المصدرين التقدمي 


تعليم و 
۴ تعلّم مايقوم به النظام الاجتماعي: 
یجب علیٰ کل فرد من أفراد المجتمع وجوباً 

كفائيأء أن يتعلم مايتوئّف عليه النظام الاجتماعيء 

مثل عبلم الطب» والبيطرةء والتجارة» والحرف 
واليهن التي يحتاج إليها الإنسان في حياته, بحيث 
لو لم يقم به أحد لاختلّ نظام المجتمع'"» ويدخل 

في هذا الإطار حت علم الفقه أيضاً". 

٤‏ تعلّم مایجب قراء ته: 
یجب عل المكلًف أن يتعلّم مایجب قراء ته 

في الصلاةء مغل الحمد وسورة أخرئ. 

والسبیحات إذا اختارها في الركعتين الشالئة 

والرابعة, والذكر الواجب في الركوع والسجودء 

والتشهد". 


ثانياً ‏ التعلَم المندوب: 

يستحبَ تعلّم العلوم الاآتا 

١‏ تعلّم مازاد على الواجب: 

کل مورد وجب فیه التعلّم یکون الزائد فیه 
على قدر الواجب مندوباًء كالتعلّم الزائد على 


(۱) قال السيّد الماملي في مفتاح الكرامة ۲:٤‏ 
الصناعات واجبة كفاية على ما صرّحوا به» فإذا وجبت 


() آظر: التحریر ۲: وبجمع الفائدة ۸ ۸۹ 
(۳) آظر ال جواهر ۲۰۸۰۹ و۳۰۰٠‏ و۱۰: ۲1۸. وراجع عنوان 
«أعجمي». 


الواجب في معرفة أصول الدينء وأحكام الشرع 
ونحوهما. 
ويضاف إلى ذلك تعلَم القرآن وعلم التفسير 
والحديث والأخلاق وتهذيب النفس» وعلم 
القراءات» وعلم الآداب بالمقدار الذي يفيد في 
معرفة النصوص الإسلامية من الكتاب والسئة 
-وقد يجب مقدار منه -والأذكار والأدعية 
المندوبة. 

۲ تعلّم كل ما يوجب استغناء المسلمين عن 

غیرهم: 

كل علم أو ف أو صتعة يوجب استفناء 
المسلمين عن غيرهم في كافّة المجالات» فهو 
مطلوب للشارع. كالتقدّم في علم الطب بشستّى 
فروأهء وعلم الاقتصاد, والزراعة, والصناعات 
المختلفة, وكالتقدّم في الصناعات الدفاعيةء ونحو 
ذلك وإذا کان يداعي إغناء المسلمين عن غيرهم 
ومع قصد التقرّب فيكون مستحبًاً ومثاباً عليه 


ثالئاً -التعلّم الحرام: 

كل علم لا ينتج إلا الحرام فحرام تعلمه إذا 
كان بهدف التوصل به إلى التتيجة المحرمةء مغل 
تعلّم السحر بهدف استشماره. إن أضرَ بالناس بجمل 
الفرقة بين الزوجين ونحو ذلك". 


)١(‏ أظر منية المريد: ۲ الخاقة. 
()أظر المكاسب اللشيخ الأماري) ov‏ 


. 

ومن هذا القبيل تعلّم صناعة المخدرات 
بهدف التوصل إليها والانتفاع ببيعها وإن استلزم 
ذلك الأضرار البالغة بالناس» وعليه تدل رواية 
تحف العقول التي جاء فيها: 

«وما یکون منه وفيه الفساد سحضاً ولا 
یکون فيه ولا منه شي من وجوه الصلاح؛ فحرام 
تعليمه وتعلّمه والسمل به وأخذ الأجر عليهء١.‏ 

وفي الحديث: «من تعلّم شيئاً من السحر فقد 


لزب 

نعم يستثنئ من ذلك ما لو كان التعلّم بهدف 
إيطال تلك الصنعة المحرمة. ولذلك قال بعض 
الفقهاء" بجواز تعلَّم السحر بهدف إيطاله, لما ورد: 

أله «دخل عيسئ بن شفقي على أببي 
عبدالله ل قال: جعلت فداك أنا رجل كاين 
صناعتى السحر» وكنت آخذ عليه الأجر وكان 
معاشي وقد حججت منه» وقد من الله عل 
بلقائك. وقد تبت إلى الله عر وجل من ذلك. فهل 
لي في شسيء من ذلك مخرج؟ فقال له أبو 
عبدالله ا حل ولا تمق 


)١(‏ تعف المقوز 

(۲) الوسائل ۱۱۸:۱۷ الباب ۲۵ من آبواب مایکتسب به. 
الحديث ۷مع تفارت. 

)0( أظر الجواهر ۲ والمكاسب (للشيخ الأنصاري) 
IAN‏ 

() الوسائل ۱۷: ۱٤۵‏ الباب ۲۵ من أبواب مایکتسب به. 
الحديث الأرل. 


الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج 
أي لاتعقد السحر ولكن أحلله وأبطله. 
وور أيضاً: «أنّ توبة الساحر أن يحل 

ولايعقدع. 
ولكن يمكن القول بجواز التعلَّم من أَوّل 

الأمر لأجل الإبطالء كتعلّم ماي وجب إيطال مفعول 

الأسلحة الكيمياوية والسايمة والمحرقة ونحوهاء 

فإته جائزء وربّما وجب إذا دعت الحاجة إليد. 
ومن التعلّم المحرَّم تعلّم صنع المجسمات. 

بناءٌ على حرمته. وكذا تعلّم القمار وصنع آلاته التي 

تكون متمحضة في القمارء وتعلّم الغناء". ونو 
ذلك مما يحرم التكسّب به لتمحضه في الفساد. كل 
كك إذا كان تعلّمه بهدف التوصل إليهء وأا مجرد 

تقته من دون ذلك. فالقول بتحریمه مشکل. 


رابعاً -التعلّم المكروه: 

كل شيء يودي تعلمه إلى البطالة وتضبيع 
الممر من دون أن تصل مبغوضيته إلى مرحلة 
شديدة. فهو مكروه. كأشعار الفزل والمجون"" 


( علل الشرائع ۲: ١٤ه.‏ الباب ۳۳۸ ذيل المحسديث 
الأرل. 

() فقد ورد في المسغتيات؛ «شراؤهن وبيمهنّ حرام 

اق». الوسائل ۱۷: .۱۲١‏ 
الباب ۱١‏ من أبواب مايكتسب به. ا محديث 
العمل حرام فیکون التعلّم حراماً ریق أولل. 

(۳) آنظر منية المرید: ٠۲۸۲‏ 


وربما يحرم ذلك كما قلنا -إذا ادى إل ساد 
أخلاق المتعلّم» أو فساد المستمعين مند. 

والمعيار العام هو شدًة الفساد الحاصل من 
تعلّمه وضعفه, فان کان شدیداً فیحرم» وال فیكره. 


خامساً -التعلّم المباح: 

كل ما لاضرورة في تعلّمهء ولا رجحان فيد 
ولا ضرورة في ترکه ولا رجحان فیه. فتعلّمه مباح. 
كالتبحّر في النحوء والصرف, واللغة» والشعر» 
والأنساب» والهيثة والرياضيّات ونحوها". 


المقام الثاني -في أحكام التعليم: 

النمليم تع في أحكامه التعلم» فإذا كان 
تعلّم عل واجباً فیکون ت تعلیمه واجباً اطا إن 
کان التعلم حراماً فیکون ع أيضاًء 
وهکذا. 

وإذا كان المعلّمون - فيما لو وجب التعليم - 
متعددين. كان الواجب على نحو الكفاية, وإن کان 
واحداً کان على نحو العين. 


أخذ الأجرة على التعليم: 
إذا كان التعليم حراماً كان أخذ الأجرة عليه 
حراماًء وهو من السحت» كما جاء بالنسبة إلى 


المغئية. 


)١(‏ أظر الصدر المحقدم. 


وإِذا کان مندوباً أو مكروهاً أو مباحاًء فلا 
مانع من أخذ الأجر عليه 

وأما إذاكان واجباً فأخذ الأجرة عليه محل 
كلام. وقد تمضنا لآراء الفقهاء في هذا المجال في 
عنوان «إجارة / أخذ الأجرة على الواجبات». ٠‏ 


فضل التعليم والتعلّم: 

الذي ورد في العلم والعالم والتعليم والتعلّم 
من النصوص كشيرة جدًأء ولا أظَن أن ديناً أو 
مدرسة ورد فبها في ذلك مشل ماورد في الإسلام 
وخاصة في مذهب أل البيت #لء ويكفي الإسلام 
فخرأً أن تكون أوائل آياته التي نزات على 
نيه إت هي آيات اشتملت على نعمة التعليم 
والقراءة» حيت قال تعالى: «آفرأ باشم رَبك الذي 
لق « عل آلإنان ين لن » آفرأََك آرم ه 
آلذِي علَمَبالقلم « ملم آلإتتاة مالم يلوه . 

وقال تعالی: إلا شى أللّة ِن ماده 
المُلَمَاغه". 

وقال أيضاً: كَل يشتوي ليق بعلمو 
وَألذِين ل يفون . 

وقال أيضاً: هة آله أله إل إأ ُو 
وَالملانة ولوا آثولمي. 


( العلق: ١‏ -0. 
() فاطر: ۲۸. 
(۳) الزمر: . 

.۱۸ آل عمران:‎ )٤( 


وأما ماورد في السّة حول التعليم والتعلّم 
فکتیر جد ٠‏ 

- فمن ذلك مارواه الشهيد الثاني بالإستاد 
الصحيح إلى أبي الحسن الرضا غ عن آبائه عن 
النبي اتل أله قال: «طلب العلم فريضة على كل 
مسلم» فاطلبوا العلم في مظاله واقتبسوه من أهله: 

چ 

فإِن تعلمه لله تعالى حسنةء وطليه عبادة 
والمذاكرة به تسبیځ؛ والعمل به جهادٌء وتعلیمه من 
لايعلمه صدقةء وبذله لأهله قربةً إلى الله تعالى. 
لاله معالم الحلال والحرام... 

- وعنه ل آنه قال: «أربمة تلزم كل ذي 
حجی وعقل من تي قیل: يارسول الله ا 
قال: استماع العلم» وحفظه» ونشره والعمل به . 

-وعن الإمام علي 4 أله قال: «أبّها الناس 
اعلموا: أن كمال الدين طلب العلم والعمل به ألا 
وان طالب الملم أوجب عليكم مسن طلب 
المال...«. 


)ا جمعة: ۲ 

(۲) مئية المريد: ٠٠۸‏ وانظر أمالي الطوسي NF:‏ 
(۳) تحف العقول: 0۷ وکاز الفوائد ۲: ۱۰۷. 

() أصول الكافي ٠٠١:1‏ باب فرض العم الحديث ؛ 


.. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠‏ 
- وعنه ة: «العالم أقضل من الصائم القائم 
المجاهد. وإذا مات المالم ثلم في الإسلام شلمة 
لايسدها إل خلف من ٠‏ 

-وعن الإمام زين العايدين غا أنه قال: 
«لو يعلم الناس مافي طلب العلم لطلبوه ولو بسفك 
المهج؛ وخوض اللجج...»". 

-وعن الإمام الصادق ## أنه قال: 
«سارعوا في طلب الملم» فوالذي نفسي بيده 
لحديث واحد في حلال وحرام تأخذه عن صادق. 
خير من الدنيا وما حملت من ذهب وفطة»". 
-وعن الإمام الصادق ##. أيضأً قال: «لست 
ُي أن أرئ الشاب منكم إلا غادياً في حالين: 
قعالم أو مععلّما. إن لم يفعل فرط قإن فرط 
سكن النارء والذي 


نیون ضع آم وان أثم 
بعت محمدأ ب بالحق». 
والروايات في فضل العلم والتعليم والقعلم 

كفيرة جدأً. ذكرها العلماء في كتب الصديث 

والكتب المدونة بخصوص فضل العلم وآداب 

التعليم والتعلَّم يراجعها من أراد التوشع فيها. 

(۱) بصائر الدرجات: ٤‏ - 0. باب واب العام والمتعلّم. 
الحديث .٠١‏ 

(۲) أصول الكافي : ٠۳١‏ باب ثواب العا الحديث 

(۳) ا مهاسن ٠۳۵١ :١‏ المحديث 60 وعنه مه 
الحدیث 1۷۹ 

() الأمالي (لاطوسي): ٠١۳‏ الحديث .1٠٤‏ 


الأنوار 


تعليم وتعلّم , 


آداب التعليم والتعلم: 

ذكر العلماء في الكتب التي دونوها بهذا 
الخصوص آداباً لكل من المع لّمين والمتعلّمين. 
کشر منها منتزع من الروايات» نشير إلى أهتها 
إجمالاًء وهذه الآداب بعضها مشترك بين المعلّم 
والمتعلّم. وبعضها مختص بکلٌ واحد منهما: 

ألا -الآداب المشتركة بين المعلَم والمتعلّم: 

هم الآداب المشتركة بين المعلّم والمتعلم. 
هي: 


١-إخلاص‏ النية: 

ينبغي لمعم والمتعلّم أن يخلصا النية لله 
تعالى في طلب العلم وفي بذ فیجب عل کل 
منم أن تعد بسله وجه الله تا قال تعالیٰ: 
نَل الذي 
4 وقال أيضاً: أ َا الله مُخلصالة لذن 
» أله لين آلًاإيش4٠.‏ 

وعن رسول الله ا : «منهو مان لايشبعان: 
طالب دنياء وطالب علم» فمن اقتصر من الدنيا عل 
ما أحل الله له شيم ومن تناولها من غير جلها 
هلك. إلا أن يتوب أو يراجع. ومن أخذ العلم من 
هله وعمل بعلمه نجاء ومن أراد به الدنيا فهي 
حظه»۳. 


() البينة: ۵. 

() الزمر؛ ۳-۲ 

(۳) أصول الكافي ٠ :١‏ كاب فضل الملم» باب المستأكل 
بعلمه الحديث الأرل. 


e ..‏ 
-وعن الإمام علي ##: «لو أن حملة العم 

حملوه بحل لأحبّهم الله وملائكته وأهل طاعته 
من خلقه ولكتهم حملوه اطلب الدثياء فمقتهم الله 


وهانوا على الناس». 
-وعن أبي عبدالله 3#: «من تلم الملم 
وعمل به وعلَم لله» دعي في ملكوت السماوات 


عظيماً. فقيل: تمم لله وعمل لله» وعلّم لل 

۲ -التوکل عل اله تعالی: 

ما يتاج إليه طالب العلم وباذله التتوكل 
على الله تعالن والاعتماد عليه وتفويض الأسر 
إليهوإلقاء مقاليد الأمر إليه في أمره ورزقه. فال 
ټعالن بصلح آمره لما بذله في سبیله. وقد ورد في 
الكتاب المزيز: (وقن يكل على آلو فهو 
4" 

وروی معاوية بن وهب عن آبي عبدالله Hê‏ 
قال: «من أعطي ثلاثاً لم ینم نم ثلاتا: : من أعطي 
الدعاء أعلي | الإجابةء ومن أطي الشكر أمطي 
الزيادة. ومن أعطي التوگل أعطي الكفاية, ثم قال: 
أتلوت کتاب الله عر وجل وڪن وگل على آل 
قهو ش44 وقال: این کرم لأزی مها 


(۱) تحف العقول: ۲۰۱ وکاز الفوائد ۲: :٠١۹‏ 

(۲) أُصول الکافي ۱: ۳۵ باب ثواب العم الحديك 1. 
(۳) اطلاق: ۴ 
() الطلاق: ۳ 
(۵) اہراھےم: ۷ 


٣‏ -حسن احق والتواضع: 

مما يحتاج إليه المعلَم والمتعلّم -زيادة على 
غيرهما -حسن الخلق» والتواضعء والرفق. 
والحلم» والمداراةء وعدم الانفعال سريعاً. 


قال اله تبارك وتعال 
لی حي عَظيم4"". وقال أ 


وروی معاوية بن وهب» قال: «سمعت أا 
عبدالله #4 يقول: اطلبوا العلم» وتزنوا ممه بالحلم 
والوقار» وتواضعوا لمن تعلُمونه العلم» وتواض موا 
لمن طلبتم منه العلم. ولا تکونوا علماء جبارین. 
فیذهب باطلکم بحقٌکم»(۰. 

٤‏ -التعقّف عتا في أيدي الناس: 

يلزم على العالم والمتعلّم على سبيل النجاة 


N:‏ غب عا في أيدي الناس ويتعفّف عنه. ولا 


يطرق أبواب الملوك والأغنياء طاباً للدنياء وإن 

كانت صورته صورة دينية. 

الغافر: 1۰ 

() اسول الكافي :١‏ 1۵ باب التفويض إلى الله والتوكل 
عليهء الحديث 1 

(۳ القلم: 4 

() آل عمران: ۱۵۹. 


(۵) أصول الكافي ۳١:١‏ باب صفة العلباءء الحديث الأرّل 


الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠‏ 
ولذلك ورد عن النبي #ال: «اقققهاء ناء 


الرسل ما لم يدخلوا في الدنياء قیل: يا رسول الها 
وما دخولهم في الدنيا؟ قال: اتباع السلطان, فإذا 


فعلوا ذلك فاحذروهم عل دینکم». 
٥‏ الانقیاد للحق: 
من اهم ما أن يستصف به المعلّم 


والمتعلّم هو الانقياد للحق؛ فمن أبي عبدالّه د 
قال: «قال رسول الله ##إ#: إن أعظم الكبر غمص 
الخلق وسفه الحق. قال: قلت: وما غمص الخلق 
وسفه الحق؟ قال: يجهل الحق ويطعن على أله 
فون فعل ذلك, فقد نازع الله عر وجل رداء»". 


ترك الحسد: 
الروايات الواردة في َم الحسد وآثاره 
السيئة كثيرة. منها: 


-ماروي عن أبي جعفر وأبي عبداللّه فلا: 
من «أنَّ الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار 
الحطب»". 

وعن أبي جعفر الباقر لاا قال: «لایکون 
العبد عالماً حتی لایکون حاسداً لىن فوقه. ولا 
محرا لمن دونه»(8. 


.« باب المستاأكل بعلمه, الحديث‎ ٠١: أصول الكافي‎ ١ 
.١ باب الكبر, المحديث‎ ٠۳٠۰ :۲ )امول الکافي‎ 

(۳) أصول الكافي ٠١٠:١‏ باب الحسد, الحديتان ١‏ و۲. 
() تف العقول: ۲۹4. 


ثانياً -الآداب الخاصّة بالمعلّم: 

ومن هذه الآداب: 

١‏ أن یکون اهلا للتعلیم: 

فلا يتقدّم للتدريس والتعليم وهو غير مهل 
لما یرید أن قوم به. 

۴ -أن بيذل العلم لأهله ويصونه عن غيره: 

إذا وجد العالم أهلاً للتعلّم فعليه أن يبذل 
علمه له ولا يبخله عنهء والروايات الواردة في 
ثواب بذل العلم كثيرة. منها ما عن ابی عبداللّه ل 
قال: «قرأت في کتاب على ##: إٌِ الله لم يأخذ 
على الجهّال بطلب العلم. چ أخذ على العلماء 
عهداً ببذل الملم للجهال. لان الملم كان قلا 
الجهلء". 

وكذا ينبغي للعالم أن يصون العلم عر 
أهله. فلا يذل العلم بإلقائه لغير 

هذافي غير إرشاد الجاهل وتبليغ الأحكام 
بصورة كأيةء وما فيه فاللازم تبليغ الحكم الشرعي 
لكل مكلف حتئ تتم الحجة عليه سواء رتب عليه 


لم يصدَت قولّه عملّه» فلا أثر لعلمه ولا لتعليمه. 
e‏ 
فعن أبي عبداللّه # في قوله تعالى: لما 


(۱)اُصول الکانی ١‏ ١ء‏ باب بذل العلمء الحديث الأرّل. 


قوله» ومن لم یصدّق فعلّه قوله فلیس بعالم» ۴ 
وعنه ##: «العلم مقرون إلى العمل فمن عام 
عمل» ومن عمل علم» والعلم بهف بالعمل» فان 
أجابه وإل ارتحل عند ". 
وعنه 4##: «إِنٌ العالم إذا لم يعمل بعلمه زلّت 
موعظته عن القلوب» كما يزلٌ المطر عن الصفاءا. 
٤‏ -أن يلين ويتواضع للمتعأّمين: 


ينبغي أن يكون المعلَم ليناً متواضعاً منفتحاً 
على الطلاب لكي يجرأوا للمسالة والبحث معهء فلا 
يستعمل معهم الانقباض» قال تمالئ: (واحْفْش 
حَنَاعَك لِمَنٍ أَئُبمَكَ من ألمُؤينين4 وكان 
ألنبي اة المعلّم الأكبر. 

4 هذا بصورة عامّةء وقد تقتضي المصلحة 
عکس ذلك فھو یختلف باختلاف الموارد. 
ينصف المتعلمين فى البحث: 
أن يتصف ا الإتصاف 
في البحث, فإذا أدلى بعض الطلبة بغائدة علمية 
فعلى المعلَم أن يغتنمها ويشجّع الطالب علبهاء 
ولايسعئ لإبطالها بأيّ نحو اتفق. 


ا 


() فاطر: ۲۸. 

(۲) أُصول الكافي ۳١:١‏ باب صفة العلباء الحديث ۲. 
(۳) اُصول الکافی ۱: ٤٤‏ باب استعبال العلم الحدیٹ ۴. 
(4) أصول الكافي ۱: ٤٤‏ باب استمبال الملم, ا حديث ۳ 
(۵) الشمراء: ۲۱۵. 


1 -أن يعترف بعدم العلم في حينه: 

ومن أَهمَ آداب العم هو أنه إذا شل عن 
أمر لايعرفهء أو عرض له في الدرس ذلك فعليه أن 
يقر بعدم معرفته له فیقول: لا أعرفه أو لا أتحققه. 
أو أراجعه. ونحو ذلك. 

ولا يستنكف عن ذلك فمن عِلْم العالم أن 
يقول فيما لا يعلم: «لا أعلم. وال الأعلم»" أو 
«واللة العالم». 

روي عن علي 4 ال قال؛ «إذا شئلتم عتا 
لا تعلمون فاهربواء قالوا: وكيف الهرب؟ قال: 
تقولون: الله أعلم» ۴ 

وعن أبي جعفر الباقر ## قال: «ما علمتم 
فقولواء وما لم تعلموا فقولوا: الله أعلم. إن الرجل 
لينتزع الآية من القرآن» يخر فبها أبعد ما بي 
السماء والأرض»". 

وعن أبي عبداله الصادق ‏ قال: «إِن الله 


خص عباده بآیتین من کتابه: أن لا یقولوا حت 


یعلمواء ولا یدوا ما لم یعلمواء قال الله عر وجل: 
ألم وع لبهم ياق اتاب أن ليَمو وا لى 
بوا بتا لم بُجيطوا 


آلإ اَ4 وة 


() أظر منية امريد .۲٠۵‏ 

() الصدر لتقد واظر سان الدارمي ٩‏ 7۳ 

(۳) أصول الكافي ٤١ :١‏ باب النهي عن القول بفير علم. 
المحديث 4. 

() الأعراف: ۱۹۹. 


والروايات بهذا المعنئ كثيرة. 

۷-أن لا يستخفَ بالطالب: 

ومن آداب المعلّم أن لا يستهزئ بالظالب 
إذا لم يسعرف الدرس أو جسواب السؤالء ولا 
یستخفٌ به» فإِنٌّ الاستخفاف بالمؤمن والاستهزاء 
به من المحرّمات الأكيدة. وقد تقدّم الكلام عنهما 
في العنوانین: «استخفاف» و«استهزاء». 


ثالئاً -الآداب الخاصة بالمتعلم: 

وهي آداب كثيرة نكتفي بذكر بعض 
موص الواردة في هذا المجال. 

روي عن أبي عبداللّه # قال: «كان 
آميرالمؤمنين # يقول: إن من حق العالم أن لا 
تكثر عليه السؤال ولا تأخذ بثوبهء وإذا دخلت 
عليه وعنده قوم فسآم عليهم جميعأًء وخطه 
بالتحيّة دونهم. واجلس بين يديه. ولا تجلس 
خلفه, ولا تغمز بعينك» ولا تَر بیدك, ولا تکثر من 
القول: قال فلانء وقال فلانء خلافاً لقولهء ولا 
تضجر بطول صحبتهء فإتّما مشل العالم مثل النخلة 
تنتظرها حت يسقط عليك منها شيء؛ والمالم 


() يونس: ۳۹. 


)اسول الكافي :١‏ + باب النهي عن القول بغير علم. 
المحدیث ۸ 


تعليم وتعلم ۰ . 
أعظم أجراً من الصائم القائم الغازي في سبيل 
الل 

وفي رسالة الحقوق الطويلة المروية عن 
سيد العابدين #ا: 

«وحق سائسك بالعلم التعظيم له والوقير 
لمجلسهء وحسن الاستماع إليه» والإقبال عليه 
وألا ترفع عليه صوتك, ولا تجيب أحداً يسأله عن 
شيءَ حتیٰ يکون هو الذي يجيب» ولا تحدّث في 
مجلسه أحدا. ولا تغتاب عنده أحداء وأن تدفع عنه 
إذا ذكر عندك بسوء» وأن تستر عيوبه وتظهر 
مناقبه. ولا تجالس له عدوا ولا تعادي له ولا 
فإذا فعلت ذلك شهدت لك ملائكة الله جل وعلا. 
بأّك قصدتهء وتعلّمت علمه لله جل امه 


للناس». 


وروئ أبو بصير عن أبي عبداللّه الصادق # 
أله قال: «كان أميرالمؤمنين ## يقول: يا طالب 
العلم إن العلم ذو فضائل فرأسه التتواضع. 
وعينه البراءة من الحسد, وأذنه الفهم» ولسانه 
الصدق؛ وحفظه النحص, وقلبه حسن الّة. وعقله 
معرفة الأشياء والأمور ويده الرحمةء ورجله 
زيارة العلماء» وهمّته السلامة» وحكمته الورع» 
قائده العافيةء ومركبه الوفاءء 


ومستقره النجاة 


(۱)أُصول الکافی ۱: ۳۷باب حَ العام وفيه حديث واحد. 
(۲) من لا بحضره الفقيه ۲: 11۸ باب الحقوقء المسديث 
۶ والخصال ۲: 01۶ باب الخمسین. 


EN. 


وسلاحه لين الكلمة. وسيفه الرضاء وقوسه 
المداراة» وجيشه محاورة العلماء» وماله الأدب. 
وذخیرته اجتناب الذنوب» وزاده المعروف» وماژه 
الموادعة, ودليله الهدئ» ورفيقه محبة الأخيار». 

وممًا ينبغي الالتزام به من قبل المتعلّمين 
إضافة إلى ا 

-الصبر والاستقامة وعدم التضجر من 
تحصيل العلم وما يواجهه من المشكلات. 

- أن تكون دراسته منهجية فيراعي الأهم 
فالأهم. 
ن يستفيد من جميع أوقاته» فلا يجعل 
|لفراغ في قاموس حياته. 

-أن يطلب معلّماً ينتفع بعلمه وتقواه. ولا 


يطلب مَنْ صِيئه أکثر» ین دون أن ينتفع به. 

-أن يترك المراء والجدل. وأن يسأل 
الاستاذ تھا لا تا. 

-أن تكون همته عاليةء فلا يقنع بالقليل من 
المراحل الدراسية. 

-أن تحتل الصعوبات, لأجل اليل 
بالدرجات الرفيعة والمالية من العلم والفضل 
والتقوئ. 
(۱) أصول الكاني :١‏ 4۸ باب الشوادر من كاب فضل 

العلم الحديث ۲. 

(۲) راجع جنوان «تعنت» الآتي قريباً. 


EF 


وأمور 


الموضوع 


رى ذكرت في الكتب المعدّه لهذا 
0 


الأحكام الأخرى لاتعليم: 

هناك أحكام أخرئ للتعليم نحيلها إلى 
مواطنها الأصليّة وقد تقدّم معظمهاء من قبيل: 

تعليم الأولاد والأطفال 

راجع: تأديب» تربية. 

- تعليم الكلاب للصيد 

راجع: آلات الصيد. تذكية. 

-الضرب على التعليم والضمان فيه 

راجع: سراف تأديب. 

-الاستثجار على التعليم الواجب 

رأجعلإجازة / أذ الأجرة على 
الواجبات. 

-الإستنجار على التعليم الحرام 

راجع: إجارة / أخذ الأجرة على 
المحرّمات. 

-الاستاجار على التعليم المستحب 

راجع: إجارة / أخذ الأجرة على 
الستحبات. 


(۱) منها منية امريد للشهيد السعيد زين الدين العاملي 
(الشهيد الثافي). الذي اقتبسنا منه أكثر أبحاث هذا 
الموضوع. 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج٠‏ 
انّ البحث: 

أكثر ما كتبناه حول التعليم والتعلّم مذكور 
في الكتب المعدّة لذلك. وأحاديثه مذكورة في 
كتاب العلم من كتب الحديث. 


¢ 
راجع الملحق الأصولي: عام وخاص. 


n 


اة 
من الْعَنّت» وهو إدخال المشقّة على إنسان. 


والمشقة. 


اصطلاحاً: 

إدخال المشة على الشهود. مثل أن فرق 
بينهم ويكلفهم مايقل عليهم من المبالغة في 
مشحَّصات القضية التي شهدوا بهاء ووخظهم 
وتحذيرهم عقاب شهادة الزور". 


الأحكام: 
كراهة تعنيت الشهود: 

ذكر الفقهاء من جملة آداب القضاءء كراهة 
تعنيت الحاكم للشهود إذا كانوا من أهل السلاد 
والصلاح. ر 

قال الشيخ الطوسي: «ولا يتعتّت شاهداً ولا 
يتعقّبه. والتعتّت أن يرق الشاهدين. وهما من أهل 
السرّ والضبط والقول السديد فلا يفعل هذا بهماء 
لأنّ فيه منقصة عليهما وقدحاً في رهما" 

وقال المحقق الحلي: «يكرء للحاكم أن 
يعنت الشهود. إذا كانوا من ذوي البصائر والأديان 
القويةء متل أن يفرق بينهم. لأنّ في ذلك غفا 
منهم»(". 


۱ أظر: تریب کتاب العین. وغیره: «عنت». 
(۲) ال جواهر ۱۲۸:6۰ 

. ۱١١ ۸ المبسوط‎ )۴( 

() شرائع الإسلام 4: ۷۸-۷۷ 


EN cesses 


وبهذا المضمون قال غيرهما من الفقهاء. 

نعم لولم صف الشهود بالأوصاف 
المتقدّمة» بل كانوا في موضع التهمة والريبةء ولو 
لضعف بصيرة الشهود وذهنهم كان التعنيت جائزاً. 
بل صرح بعضهم باستحبابه. 

واحتمل الأردبيلي وجوبه في بعض مراتبه. 
كما احتمل التحريم في بعض المراتب الأخرء 
حیٹ قال: 

«وربما یحصل به الأذی بغیر موجب» فقد 
يول إلى التحريم» ولا شك في حسن ذلك» بل 
قديجب مع التهمة. كما فعل أمير المؤمنين ## في 
بعض قضایا ء۲ . 

ولكن قال الشيخ الأنصاري بالنسبة إلى 
اتباب التفريق عند التهمة: «وفي النفس من هذا 
الحكم شيء وإِن كان مشهوراًء لمنع كونه استظهاراً 
وتا 


( آظر: شرائع الإسلام :٤‏ ۷۸-۷۷ رالقواعد 4٤۲:۴‏ 
والمهدّب البارع :٤‏ ۵۹ والمسالك ۱۳ 4٠١-٤١١‏ 
وكشف اللقام 1١۸ :٠١‏ وا جواهر :١‏ ۱۲۸. 

(۲) أُظر الوسائل ۲۷: ۲۷۷. الباب ٠۹‏ من أبواب كيفية 
الحكم الحديث الالء وجاء فيه؛ «فقال على إل الله 
أكبر. أنا أل من فرق بين الشاهدين إلا دانسيال 
اني لباه وانظر الباب ۲١‏ من تلك الأبواب. المحديث 
الأرل. 

)۳ مجمع الفائدة EA‏ 

۸۸ كتاب القضاء رالشہادات (للشيخ الانصاري):‎ )٤( 


eens eens bh 


النهي عن السؤال تعتتاً: 

من آداب السؤال» سواء كان من المعلَم أو 
من غيره» هو أن يكون السؤال تفقهاًء لا تعتتأً أي 
بهدف إيجاد المشتّة والحرج على المسؤول» وقد 
أشرنا إلى ذلك في آداب المتعلّم. ومن ظرائف 
ماورد في هذا المجال الرواية التا 

روئ الحسين بن علوانء قال: «سأل رجل 
أبا عبداللّه 4# عن طعم الماءء فقال: شل تفقهاً. ولا 
تسأل تعتتاً. طعم الماء طعم الحياة». 

والرواية جميلة جدأء جميلة من حيث 
إرشاد الإمام 4 السائل إلى أن يسأل تفمهاً وتفهماً. 
ولا يسأل تعتقاً. 

وجميلة من حيث تشبيه الماء بالحياة. 
وطعم الماء بطعم الحياة, فان الحياة من الماء كا 
قال تعالئ: وجَعلتا يِن لاء كَل شَيِء ح4 
وكلٌ من أدرك طعم الحياة فهو يدرك طعم الماء 
أيضاً. 


لغسة: 
الالتجاءء والاعتصام. يقال: عذت بفلان 


الوسائل ۲۵: ۲۳١‏ الباب الأرّل من أبواب الأشربة 
المباحة. الحديث 1. 


() الأنبیاء: ۳۰ 


............. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠‏ 


واستعذت بهء أي لجأت إليه'" واعتصمت بد" . 
والاستعاذة والتعرذ وما تصرف منهماء الكل 
بمعنیٰ واحد". فاستعذت باللّه وعُذت به معاذاً: 


اعتصمت به“ ولجأت إليه(. 


اصطلاحاً 

الاستماذة بالله والالتجاء إليه والاعتصام به 
والاستجارة به من الشيطان بقول: «أعوذ بالل من 
الشيطان الرجيم»» ونحوه من الصيغ". 


الأحكام: 
تقدّم الكلام عن أحكام التعوّذ في عنوان 
«اسماذة» فلا وجه للإعادة. 


فة 
مصدر عوذ» وهو من عاذ یعوذ عوذاً معن 


التجا واعتصم واستجارء كما تقدّم في تعوذ. 


(۱) أظر الصحاح: «عوذه. 

أظر المصباع النير: «عوذ» وانظر مدر الي أيضاً 
(۴) أظر النهاية (لابن الأثير): «عوذ». 

(6) أظر المصباح النير: «عوذه. 

)١(‏ ابطر الصحاع: «عرذ. 

أظر: بحمع البیان (۱ -۲): ۸ وكاز المرفان EAN‏ 


والتعويذ: مايعذ به الإنسان من فزع أو 


» وهي مايرقیٰ به الإنسان 
الذي به آفة كالحمى والصرع ونحوها". 

والعوذة التي تعلق على المرضى والصبيان 
تميمة. 

والفرق بين الرُقية والتميمة هو: أن الأولى 
من جنس مايرا على المصاب, والثاني من جنس 
ما یکتب ویعلّق علیه. 


تسق 


اصطلاحاً: 
لم يخرج استعمال الفتهاء له من المعاني 
المتقدمة. 


الأحكام: 
الحكم التكليفي للتعويذ: 

الستاد من مجموع الروايات وكلمات 
الفقهاء المتعرضين الموضوع هو: أن الشعويذ 


(۱) أنظر تر تيب كتاب العين؛ «عوذ». 
(۴) أظر لسان العرب: «رقا». 
(۳) المصدر المتقدم: «تم». وفيه أيضاً: «قلادة من سيور وربا 


جعلت العوذة التي تعلق في أعناق الصبيان». فيه أيضاً: 
«اثقائم خرزات كان الأعراب يعلقونها على أولادهم. 


ينفون بها انس والمين بزعمهم». 


والرقي إذا كان بالقرآن والأدعية والأذكار المروية 
عن المعصومين ##. أو المنتزعة من القرآن 
والأدعية. فلا إشكال فيه. 

قال کاشف الغطاء عند الکلام عن القرآن وما 
فيه من المباحث: «العوذة والوَية والنشرة إذا 
کانت من القرآن. وکذا إذا كانت من الذكر, أو 
مروية عنهم» لا باس بهاء دون غيرها من الأشياء 
المجهولة. 

ولا بأس بتعليق التعويذ من القرآن والدعاء 
والذكر, كما ورد في الأخبار»". 

ولكن قال ابن ادريس بالسبة إلى التمائم 
-وتقدّمه القاضي -": «وروي عن النبي ااا : اه 
هی عن السحرء والكهانة والقيافة. والتمائم» فلا 
جر استعمال شيءٍ من ذلك علیٰ حال». 

ولاب من حمل ذلك على ما لو كانت التميمة 
من أقسام السحر؛ ولذلك ذكرها بعضهم فيه, ولا لو 
كانت من القرآن والذكر فما المانع منه الَا أن يقال: 
إن عنوان التميمة يصدق على خصوص ما كان 


0» 


ضامره من الداء. أي يكشف ويزال. لسان العرب: 


«نشر» 
(۲) کشف التطاء ۳: .٤1۰‏ 
(۳) ر المهذب .٤۵۲:۲‏ 
(£) الىرائر ۳+ 14۳. 


متداولاً عند العرب الجاهليين. 
ويشهد لذلك: أن ابن ادریس نفسه قال بعد 
أن أورد عن الأئمة ل روايات حول الطب: «فأمًا 
ماورد عنهم 2# في الاستشفاء بفعل الخير والبر 
والتعوذ والرقيء فنحن نورد من جملة ماورد 
عنهم 2# في ذلك جملة مقنعة بمشية الله 
تعالى». 
وهو يدل على ما قلناه من جواز التعويذ 
,آن والدعاءء كما يستفاد من الروايات الآتية. 


الروايات الواردة حول التعويذ: 

اروئ دال ب بن سنان» عن أي عبداللّه 
الصادق ل قال: «سألت عن رقية اقرب وال 
والشرة؛ ورقية المجنون, والمسحور الذي يعدب 
فقال: يابن سنان» لا بأس بالرقية والعوذة والنشرة 
إذا كانت من القرآن» ومن لم يشفه القرآن فلا شفاء 
الله وهل شي٤‏ أبلغ في هذه الأشياء من القرآن؟ 
آليس الله يقول: ولرل ين قران حا هو 


()الىرائر ۳ 18۲. 
الإسراء: ۸۲ 


(۴)الحشر:۲۱. 


.............. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 


ونوقفکم عل قارع" القرآن لکل داء». 

-وعن زرارة بن أعين. قال: «سألت أا 
جعفر # عن المريض هل يعلق عليه تعويذ أو 
شيء من القرآن؟ فقال: نعم لا بأس بهء إِّ قوارع 
القرآن تنفع» فاستعملوها»(۴. 

دوعن إسسحاق بن عار عن أبي 
عبدالله الد : «في الرجل تکون به العلَة فيكتب له 
القرآن فیعلٌق علیه, أو یکتب له فیغسله ویشریه؟» 
قال: لا بأس به کل( . 

-وعن الحلبي» قال: «سألت جمفر بن 

ا من القرآن والؤقي على 

ننا ونسائنا؟ فقال: نعم إذا كان في أديم تلبسه 
اللحاُض,» وإذا لم يكن في أديم لم تلبسه المرأ»(*. 

روسل علي 4# عن التعويذ يعلق على 
الصببان؟ فقال: «علقوا ما شتتم إذاكان فيه ذكر 
الل 


() «قوارع القرآن: الآيات الي يقرؤها الإنسان إذافزع 
من الجن أو الإنس. نحو آية الكرسي؛ كأتّها تقرغ 
الشيطان». الصحاح: «قرع». 


() الوسائل ۱: ۲۳١‏ الباب ٤١‏ من أبواب قراءة القرآن. 
الحديث الأرل. 

(۳) الوسائل : ۲۳۷ الباب ١ء‏ من أبواب قراءة القرآن. 
الحديث 0. 


١ المصدر المتقدم: ا محديث‎ )٤( 
۸ المصدر المعقدم: ۲۳۸ ا لمحديث‎ )( 
.١١ المصدر المتقدّم: ۲۳۹ الحديث‎ )( 


CORROSIVE SS E 


-وعن علي بن جعفر» عن أخيه موس بن 
جعفر اء قال: «سألنه عن المريض يكوي أو 
یسترقي؟ قال: لا بأس إذا استرقی بما يعرف . 

هسذا كله بالسبة إلى الشعويذ بالقرآن 
والأذكار والأدعية الواردة. 

أما التعويذ بغير ذلك فورد فيها بعض 
الروايات أيضاًء منها: 

ما رواه أبو بصير عن أبي عبداله 4, قال: 
«لا بأس بالرقي من المين والحئی والضرس وکل 
ذات هامة لها حُمَة" إذا عَلم الرجل مايقول. 
لاُدخل في رقیته وعوذته شیثاً لایعرفه»۵. 

وما رواه محتد بن مسلم» قال: «سألت أا 
جعفر ال: أن بشيء من هذه الرقي؟ قال: iy:‏ 

من القرآن إن علیاً+ کان یقول: إن كراسي 

الرقي والتمايم من اورا 

-وعن أبي عبدالله ل : إن كثيراً من التمايم 
شرك»". 


() المصدر المتقدّم: الحديث .٠١‏ 


الحشرات أيضاً. الصباح المنير: «همم». 
)١(‏ المكة: شع كل شىء يلدع أو يلسع والإبرة التي تضرب 
بها العقرب والزنبور. ا لمعجم الوسيط: «حة» 
)٤(‏ الوسائل ۲۳٢ ١‏ الباب ٦‏ من أبواب قراءة القرآن. 


الحدیث ۲. 
(0) المصدر المتقدم: ۷ المحدیث ۴. 
1( المصدر المتقدم: الحديث 4. 


EV cece 


والمستفاد من مجموع هذه الروايات هو ما 
ذكره كاشف الغطاء الذي تقدمت عبارته في صدر 
البحث. 


عوذات مأثورة عن النبي وآله #: 

ذكرت كتب الأحاديث والكتب الىختصّة 
بالأدعية عوذات كثيرة مأثورة عن النبي ق 
وعن الأئتة من آله ل نذكر بعض التماذج منها: 

- ماروي عن الإمام أبي عبدالله 
الصادق اء قال: «كان رسول الله بلك إذا أصابد 
كسل أو صداع» بسط يديه قرأ فاتحة الكتاب 
والمعوذتين» ثم يمسح بهما وجهه» فيذهب عنه 
ماکان یجد. 

وما رواه بو حمزة الشمائي» 
الباقر #. قال: «إذا اشتكى أحدکم : 
بسم الله وبالّه» وصلى الله على رسول الله وأهل 
اله وقدرته علئٰ مایشاء» من شر 


عن ابي جعفر 


بيته» وأعوذ 
ص 


ماأجد» 

-وروئ خالد المبسي» قال: «علمني علي 
بن موسئ ### هذه العوذةء وقال: علّمها إخوانك من 
المؤمنين. فإتها لكل آل وهي: عيذ نفسي برب 
الأرض ورب السماء. أعيذ نفسي بالذي لايضر مع 


(۱) البحار 1۲: ۷ كتاب الذكرء باب العوذات الجامعة. 
الحدیث ۲ نقلاً عن طب الالء ۳۹. 
(۲) المصدر المتقدّم: ا حديث £. 


ives Enes es HA‏ ا 


اسمه داء» عيذ تفسي بالذي اسمه بركة وشفا ع۱ 

-وعن سعد المزني. قال: «أملا علينا أبو 
عبداللّه ## العوذة الذي تسم الجامعة: 

بسم الله الرحمن الرحيم» بسم الله الذي 
لايضر مع اسمه شيءَ في الأرض ولا في السماءء 
اللهم إل أسألك باسمك الطاهر الطهر المطهر 
امقس السلام المؤمن المهيمن المبارك, الذي من 
سأك به أعطيتهء ومن دعاك به أجبته أن تصلّي 
على محئد وآل محكد. وأن تعافيني مما أجد في 
سمعي وبصري» وفي يدي ورجلي» وفي شعري 
وبشري. وفي بطني إت لطيف لما تشاءء وأنت عل 
N‏ 

-وعن الأرقط وهو ابن أخت أبي عبدالله 
الصادق # قال: «مرضت مرضاً شديدا وأرساكة 
ا إل خالي فجاء وأّي خارجة في باب ايت 
-وهي أ سلمة بنٽ محتد بن علي 4 ا٣‏ وهي 
: واشباباه» فرآها خالي» فقال: ضمّی ا 
قياباك, ثم ارقي فوق اليت, ثم اكشفي قناعك حت 
تبرزي شعرك إلى السماءء ثم قولي: “رب أنت 
أعطيتني, وأنت وهيته لي الله فاجعل هبتك اليوم 
جديدة إلك قادر مقتدر". ثم اسجدي فاتك 


لاترفعين رأساك حى يبرأً انك فسمعت ذلك 


(۱) البحار ۷:۱۲ الحديث 0. 
() المصدرالمتقدم: الحديث 1. 
(۳) أي الإمام عكد بن علي, الباقر لا . 


. الموسوعة الفقهية الميسّرة /جه 
وفعلته, قال: فقمت من ساعتي فخرجت مع خالي 
إلى المسجده". 

-وعن محتّد بن مسلم» عن أبي جعفر محمد 
بن علي ا روان وا فدتا سنه 
کف تجدك؟ قال أ جدئي 
وَچعأً قال: قل إذا صليت الظهر؛ ۽ يا اللهء يا الله يا 
™ » عشر مرات, فإتّه لايقولها مكروب إلا قال 
الربَ تبارك وتعالئ: لبيك عبدي ماحاجتك؟». 

وما أكثر العوذات الواردة عنهم #4 ذكرتها 
كتب الأدعية مثل: كتاب الدعوات للراونديء 
وكتاب عِدَة الداعي لابن فهد الحلي؛ ومهج 
وات للسيّد ابن طاووس» ومكارم الأخلاق 
طبر سي مضافاً إلى كتاب طب الأئثة لمبد اله 
اکس أبني بسطام» وقد جمع معضمها المجلسي 
في البحارء في كتاب الذكر والدعاء. 


حكم تعليتق الجنب والحائض العوذات: 

من المحرّمات على الجنب والحائض مس 
أفاظ القرآن الكريم» واسم الله تعالى واسم 
النبي كن والأئمة وفاطمة الزهراء لاء على نحو 


() البحار ۹۲؛ .٠١‏ كتاب الذكر والدعاء. باب الموذات. 
الحديث .١١‏ 


(۲) المصدر المتقدم: ٩‏ الحديث ۸ 
وأغلب هذه النصوص من 
طب الأ چغ . 


الاحتياط في غير اسم الجلالة(. 

وبناء على ذلك إذا أراد الجنب أو أرادت 
الحائض أن تعلق العوذة. فلابدً من أن يكون الدعاء 
محفوظاً بحفاظ يمنع من مباشرة جسد الجنب أو 
الحائض له. 


حكم الاستيجار على كتابة العوذة: 

إذا كان أصل التعويذ من القسم الجائز, فلا 
إشكال فى جواز أخذ الأجرة على كتابته, لأ 
منفعة محلل مقصودة العقلاء, ولم يكن واجباً حت 
ترد شبهة أخذ الأًجرة علي الواجبات, بل هو مباح. 

وان لم یکن من القسم السباحء بل کان 
حرامأء فالأجرة عليه حرام أيفا. 

كما تقدم في عنوان: «إجارة / أخذالأجرة 


على المحرّمات». 


مظان البحث: 

إّما يتطرّق له إجمالاًفي المكاسب المحرمة 
بمناسبة الكلام عن السحرء وبالمناسبة بعد كتاب 
الأطلعمة والأشربة أحياناًء وعمدة الروايات 
والأحراز مذكورة في كتب الحديث وكتب الأدعية 


(۱) أنظر العروة الوئی ٤۸١:۲‏ / فصل فيا عرم عل الجنب. 
الأرل. 

(۲) أأظر العروة الوثى: 4۸۷ / فيا بعرم على الجنب المسأئة 
۷ والحاشية عل المكاسب (للسيد اليزدي): .٠١‏ 
والمستمسىك ‏ 0۹. 


المعدّة لهاء كما أشرنا الى ذلك فيما تقدّم. 


تعویض 


لغفة: 

مصدر عرض يعض تعويضاً دفع اليوّض. 
وهو البدل". 
اصطلاحاً: 


استعمله الفقهاء بالمعنى المتقدم. فيقال مثلاًُ 
الهبة المعرّضة. أي الهبة التي مقابلها وض ويدلء 
رويقال: المهر عِرّض البضع» أي بدل الاستمتاع به 
ؤيقال: ءوض التالف. أي بدل مايتلف. ويقال 
لعفا والممن: اليرضان, فكل مهما بدل عن 
الآخر. 
الأحكام: 


يراجع لمعرفة أحكام الشعويض العناوين: 
إتلاف» بدل» بيع» ضمان» هبة. 


مصدر عیّر؛ یقال: عبر يعر ت 
النسبة إلى العارء والعار كل شيء يلزم منه عيب أو 
سء وعيرته بکذاء وعيّرته به: قټحته علیه» ونسبته 
بی 


اصطلاحاً: 
لايتعدّئ المعنئ اللغوي. 


الأحكام: 
الحكم التكليفي للتعيير: 

يختلف حكم التعيير باختلاف الموارد: 

أوّلاً -التعيير المحرّم: 

يحرم تعيير المؤمن» وقد دلت على ذلك 
جملة من الروايات منها: 

- ما رواه منصور بن حازم» عن آبي 
عبداللّه 1, قال: «قال رسول الله لل من أذاع 
فاحشۂ کان کمبتدتهاء ومن عر مسالماً نب لم 
یمت حتیٰ یرکبه»(". 


ووردت عدّة روايات بهذا اللفظ أو قريب 


٤ 

7 أظر: المصباح المنيرء والصحاح» وغيرها: «عير». 

(۲) الوسائل ۱۲: ۲۷۷ الباب ۱١١‏ من أبواب أحكام 
اليشرة. الحديث 0. 


وی سا بتو ای هن 


عبدالله 4ء قال: «من لقي أخاه بما يولبه, ابه الله 


فى الدنيا والآخري". 


وإذا كان التعيير على الذنب محرّماًء فيكون 
التعيبر على غيره محرّماً بطريق أولئ. 

قال السيد الخوئى: «قد دلت الروايات 
المتواترة على حرمة إيذاء المؤمن وإهائته وسيه. 
وعلى حرمة التنابز بالألقاب» وعلى حرمة تعيير 
المؤمن بصدور معصية منه» فضلاعن غير 
العصية»". 


ثانياً-التعيير الجائز: 

كاتثنيٰ من حرمة التعيير بعض الموارد, كما 
تستثنىٰ من حرمة الغيبةء من قبيل: 

١-دفع‏ المنكر: 

إذا توقّف دفع المنكر على تعيير فاعله. 
بحیث لم یمکن بغیره جازء لوق مصلحة دفع 
المنكرء كما جاز دفع المنكر بغيبة فاعله إذا توف 
عليه؛ لعموم أدّة النهي عن المنكر 9 


() المصدر المتقدم: الأحاديث ١و٠و٣‏ 

(۲)المصدر ا لمتقدم: الحديث ۽ 

(۴) مصباح الفقاهة ٠١١ :١‏ وانظر المكاسب (للشيخ 
الأنصاري) ۰۱ ۳۲۸. 

()أظر المكاسب (للشيخ الأنصاري) ۱: ٠0۲‏ . 


۲ دقع البدعة: 
يجوز تعيبر المبتدع إذا خيف على الناس 
مصلحة دفع فتنته عن الناس والمنع 
من إضلالهم بيدعته, أولى من السنع من مفسدة 
التعيير كما في الغيبة" ويدلٌ عليه ماروي عن أبي 
عبدالله إا قال: «قال رسول الله لة: إذا رأيتم 
أهل الريب واليدع من بعدي فأظهروا البراءة متهم 
وأكثروا من سهم والقول فيهم والوقيعة. وباهتوهم؛ 
كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام» ويحذرهم 
الناس» ولا يتعلٌموا من بد عهم» يكتب الله لكم بذلك 
الحسنات, ويرفع لكم به الدرجات»". 

۴ -دفع المقالة الباطلة: 

إذا توف دفع کلام باطل وإِن لم يكن دع 
جاز التعییر, كما لو كان مورد البحث مطلباً علي 
ولك الذي تورط فيه لم يكن أهلاً للتطرّق إلى 
ذلك الموضوع فيقول من له الأهلية ردأ على هذه 
المقالة: تدځُل في هذا الموضوع من لا أهليّة له. 

ولكن هذا باب خطيرء ولذلك قال الشيخ 
الأنصاري بالنسبة إلى استفناء هذا المورد من 
الغيبة: 

«وأا ماوقع من بعض العلماء بالنسبة إلى 
من تقدّم عليه منهم من الجهر بالسوء من القول» فلم 


من بدعته؛ لأنّ 


)١(‏ أظر اللصدر العقدم. 
() الوسائل ۱۲: ۲۹۷ الباب ۳۹ من أبواب الأمر والنهيء 
الحديث الأرّل. 


یعرف له وجه مع شیوعه بینهم من قدیم الأیام». 
٤‏ -دقع الضرر عن المعيّر: 
إذا اقعضت المصلحة تعيير شخص بهدف 
دفع الضرر عنه» جاز, بل قد يجب إذا توف حفظ 
نفسه عليه" كما إذاوقع شخص بيد الظالم لاتّهامه 


بصدور ماینافي نظره من فیتوشط شخص آخر» 


ويقول للظالم: هذا شخص سفيه لايميّز خيره من 
شرّه» وقد وقع منه ذا وکذا لسفهه وعدم رشده 
ونحو ذلك من هذه التعابيرء لأجل أن يخْلّص المعير 
من الظالم. 

وغير ذلك من الموارد التى يكون الضابط 
فيها: دوجود مصلحة غالبة على مفسدة هتك 
احترام المؤمن» وهذا يختلف باختلاف تلك 
آلمصّالح ومراتب مفسدة هتك المؤمن» فإتها 
متدرّجة في القوّة والضعف» فرب مؤمن لايساوي 
عرضه شي فالواجب التحرّي في الترجيح بين 
المصلحة والمفسدةء". 


عقوبة التعيير: 

التعیبر بل شيءٍ يوجب تاذّي السعير -أي 
التعيير المحرّم - يوجب استحقاق المعيّر للستعزير. 
قال الشيخ المفيد: «ومن عير إنساناً بشيء من بلاء 


»0 المكاسب (للشيخ الأتصاري) Pov‏ 
0( الممدرالتقدم: et‏ 
(۴) المكاسب (للشيخ الأنصاري) ۱: ۲۵۸. 


ei Ef 


الله عر وجلء أو أظهر عنه ماهو مستور من البلاء. 
وجب بذلك التأدیب وإِن کان محمًاً فيما قال؛ لأذاء 
المسلمين بما يؤلمهم من الكلام» فإن كان السعيّر 
بذلك ضالاًكافراً مخالفاً لأهل الإيمان لم يستحق 
المعيّر له أدباً على حال». 

وقال الشيخ الطوسي: «ومن عير إنساناً 
بشيء من بلاء اله تعالئ» مل الجنون, والجذامء 
والبرص» والعمئ. والعورء وما أشبه ذلك أو أظهر 
عنه ماهو مستور من بلاء الله تعالی. کان عليه 
بذلك التأديب. إل أن يكون المعيّر به ضالا 
کافراً»! 

وقال ابن ادریس: «ومن عير إنساناً بشي 

من بلا الله وأظهر عنه ماهو مستور من البلايا 
والأمراض» وجب عليه بذاك التأديب وإن كي 
محقًاً فيما قال. لأذاه وإيلامه المسلمين بما يشي 
عل ويؤلهم من الكلام» فإن كان المعبّر بذلك 
ضالاًكافراً أ مخالفاً لأهل الإيمان. لم يستحق المعّر 
له بذلك أدباً ولا عقوبة عل کل حال»۳. 

وهكذا قال غيرهم أيضا؟. 


V1 anal () 

() النہایة: ۷۲۹ 

(۳) السرائر ۳: 0۳ 

() أظر: الكافي في الفقه: 1۸, والغنية: ٠٠٠‏ والجامع 
للشرائع: 0۷١‏ والتحرير ۵: ٠٠١‏ والقواعد ۳ .٤٤‏ 
واللمعة وشرحها (الروضة البهية) ۹١ :١‏ والمسالك 
٤‏ ۴ وكشف اللثام OT‏ 


. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠‏ 

وأما ماذكروه من عدم تأديب غير المسلمين 
لو تعایروا فيما بينهم» فقد استئنوا منه ما إذا استلزم 
عدم تأديبهم الفساة والفة. 


مظان البحث: 
بحث عن التعيير في المكاسب المحرّمة 
بمناسبة الغيبة. وفي كتاب الحدود فى حد القذف. 


بمناسبة القذف بالعيوب» وتعيين عقوبة من يعيّر 
الاس بما فيهم من الميوب. 


ات الشيء ونفسه". 
فالتعيين؛ إرادة شيء بذاته من بين عة 
أشياء. أو تخصيص الشىء من الجملة". 
: ازوم الشيء بعينه. يقال: تعن عليه 
الشي٤:‏ ازمه بعيندا*. 
الجواهر .٤١١ :٤١‏ 
( أظر: لسان العرب والمصباح انير والقاموس الميط: 
«عین» 
(۳) أظر سان العرب: «عين». 
() أظر لسان العرب: «عين». 


وا 


اصطلاحاً: 

يراد به المعنى اللغوي نفسهء لكن تختلف 
موارده في الأصول والفقه. 
اول -الأصول: 

استعمل التعبين والتعيّن في الموارد التالية: 

١-الوضع:‏ م 

قشم الأصوليون الوضع - وهو وضع كلمة 
لمعناها إلى قسمين: 

القسم الأول -الوضع الت 

وهو أن يضع واضع معيّن. أو واضعون 
معينون كلمة لمعنى معيّن» كما لو وضعت لجنة أديبة 
لغوية كلمة «طيارة» للناقلة الجوبةء و«السياة 
للناقلة البربة. و«الباخرة» للناقلة البحر تة »إهكذل 

القسم الثاني -الوضع التعيني: 

وهو أن يحصل الوضع بالتدريج وبكثرة 
الاستممال. من دون أن يتكقّل واضع أو واضعون 
بالوضع» كما استعمل «الحج»» وهو بمعنىٰ القصد 
لغةء في «حج بيت الله الحرام» المشتمل على 
المناسك المخصوصةء بحيث لم يفهم من كلمة 
«الحج» فعلاً غير ذلك. ومتل ذلك غالب الألفاظ 
الشرعيّة كأسماء المبادات. 

وإلئ القسمين أشار صاحب الكفاية بقوله: 
«الوضع هو: نحو اختصاص الفظ بالمعنی. وارتباطٌ 
خاصٌ بینهماء ناش من تخصیصه به تارة. ومن 
كسرة استعماله فيه أأخرئ: وبهذا لمعت صح 


تقسيمه إلى التعييني والتعيتي» كما لا يخفئ»". 
وقال المظفًر أيضاً: «إنّ دلالة الألفاظ على 
معانيهاء الأصل فبها أن تكون ناشئة من الجعل 
والتخصيص, ويسقی الوضع حي : 
وقد تنشاً الدلالة من اختصاص,» ويسم 
بالمعنى الحاصل [من] هذا الاختصاص,» من الكثرة 
فى الاستعمال على درجة من الكثرة أنه تألفه 
الأذهان بشكل إذا سمع اللفظ ينتقل السامع منه إلى 
المعنئء ويسمى الوضع حينئذ "عي 


۲ الوجوب والواجب: 

4 8 
قشم الأصوليون الوجوب وهو أاحد 
الأحكام الخمسة - إلى قسمين: وجوب ت 


ووجوب تلختيري وينبعة فعا الواجب إلى 
قسمين: واجب تعييئي» وواجب تخييري. 

القسم الأول الوا اجب التعييني: 

وهو الواجب الذي لیس له دل أصلاُ 
كالصلوات اليوميّة فلن الواجب على المكلّف 
إتيان صلاة الصبح» ولیس له عدل آخر في عرضه» 
كما هو الحال في التخييري. 

القسم الثاني -الواجب التخييري: 

وهو الواجب الذي لم يتمق الطاب به 
بخصوصه» بل له دل وبدیل في عرضه» بحیث 
() كفاية الأصول: 4 
(۲) أصول الفقه (للمظفر) .١١ ١١‏ 


یکون المطلوب هو أو عِدله وبدیلهء فیتخیر پینهما 
المكف كالصوم الواجب تخييراً بينه وبين عدليه: 
إطعام ستين مسكيناء أو عتق رقبة. 

وانظر أمثلته في عنوان «تخيير» في الملحق 
الأصولي. 


الأصل في الواجب أن کون 
إذا علمنا أن واجباً على نحو التعيين أو 
ا ولد ل مل رک دي با 


کذاء كذاء فإذا لم يرد هذا البيان الزائد في كلام 
الآمرء فيحمل الوجوب أو الواجب على كونه 
تعیینیاًه ولذلك يقال: الأصل في الواجب أن يكو 


التحديد والتشخيص, غاية الأمر إذاكان المعن 
معلوماً في الکلام فھو تعییٌ, ون لم یکن کذلك فهو 
تعن وأمثلتهما كثيرة نشير إلى عناوين أهكها في 
قسم الأحكام. 


8 4 

() أنظر أصول الفقه (للمظقّر) ۱: ۸٤‏ 
4 

(۲) آنظر: حقائق الأول ANA‏ وأصول الفقه NIN‏ 
وعحاضرات في أصول الفقه ۴: ۲۰۱-۲۰۰ 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠‏ 


الأحكام: 

الكلام يكون هنا في التعيين والتعيّن 
بمعناهما الفقهى. وهو التحديد. ولكن لا كانت 
السوارد كثيرةء فللذاك نكتفي بالإشارة إلى 
عسناوينهاء ونترك البحث التفصيلي عنها إلى 


مواردها الخاة 
الموارد التي يجب فيها التعيين: 
١‏ تعبین کون الوضوء واجباً أو مندوباً فی 
ننه على رأي. 1 
RG ۲‏ في نيه على رأي. 
تعيين السورة في الل 


٤‏ -تعيين الإمام في صلاة الجماعة. 
8- تعيين نوع الصوم في نيه . 
١‏ تعيين نوع الحج في نينه". 
۷- تعيين الرّضين في البيع". 
(۱) أظر الجواهر ٣:۲‏ وع توان «تداخسل» في الملحق 
الأصولي. 
أنظر الجواهر ۲ ۰ وانظر عنوان «تداخل» فی 
الملحق الأصولي. 
۳١‏ أظر الجواهر .0١ ١١‏ 
() أنظر الجواهر ۲۳۳:۱۳ وانظر عنوان «إشارة. 
() أظر الجواهر ١۱ء ۱۹١‏ 
(1) أظر ا جواهر ۲١١:۱۸‏ 
(۷ أظر الجواهر ۲ ۰۵ و۷ واظر عننوان «بیع / 
شراط اليورّضين». 


تعيين العين المستأجرة في الإجارة'. 

۹-تعيين العمل المستأجر عليه فى 
الإجارة". 

۰ تعیین الأجرة في الإجارة". 

١-تعيين‏ الزوجة في عقد النكاح 

۲-تعيين المهر في عقد النكاح*. 

_-٣‏ تعيين الأجل في عقد النكاح 
المنقطع. 


٤‏ -تعبين المطلقة في صيغة الطلاق". 


0 


٠١‏ تعيين المنوب عنه في النيابة. 

١-تعيين‏ الموقوف عليه في الوقف. 

۷- تعيين العين الموقوفة في الوقف ٠‏ 

۸ - تعیین الموصی له والموصی به فلي 
الوصية ا 

۹-تعيين الأجل في عقد الإجارة وبيع 


أظر ا لجواهر ۲۷ ۲۸۹. 
(۷) أظر الجواهر ۲۷+ .۲١١‏ 
(۲) آظر ا لجواهر ۲۲۷ .۲٠۹‏ 
() أظر ا لجواهر ۲۹ ۱0۷. 
(۵) أظر الجواهر as‏ 
١‏ أظر ا جواهر ١۳١‏ ۱۷۲. 
(۷ ر ا جواهر ۳١‏ ۵ئ. 
(۸ أظر الجواهر ۴۹۲:۱۷ 
أظر الجواهر ۲1:۲۸. 
)١١(‏ أظر الجواهر ۲۸: 4 
)٠(‏ أظر ا لجواهر ۲۸: NVA TF‏ 
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السلف ومواردكثيرة 
«أجل» و«تأجيل». 


أخریٰ. ذکرناها في العنوانین: 


فيها بعض الأمور: 
ن غسل مخرج البول بالماء. 


موارد ي 


۲ - تعن استعمال الماء فى الاستنجاء عند 
التعدّي". 8 

٣-تعين‏ السح على الرجاين في 
الوضوء". 

٤‏ - تين افتقاح الصلاة بالتكيير (الله 
آکبر). 


وضع الجبهة على الأرض في 


- تعيّن الظهر بخروج وقت الجمعة". 

۷- تعيّن الفاتحة فى كل صلاة حت النافلة 
والاحتياط". 

۸-تعيّن الهدي على من لم يصم الثلاثة في 
ذي الحجة*. 


.۱١ ٠١ ()أظرالجواهر‎ 

أظر الجواهر ۲۸:۴. 

(۳) آظر الجواهر .۲١٠۰۲‏ 

٠١٠۵ ٩ أنظر الجواهر‎ )٤( 

(ه) أظر الجواهر ۸ .41١‏ 

أظر الجواهر .۱٤١١١‏ 

VY NY YAT- A0 A أظرالجواهر‎ ۷( 
٠۸٠:1۹ أظر ا لجواهر‎ ۸( 


٩‏ - تعن التقصير على النساء للتحلل. 
١-تعين‏ الج المنذور من الميقات". 
وموارد كثيرة أُخرئ. 


الشخص غرابة: َد عن وطنه. فهو غريب والقَوب 
المد 


اصطلاحاً: 

إبعاد الجانى عن بلده. أو البلد الذي وقعت 
فيه الجناية إجمالا"" وييدو أ الأكثر استسمالا هر 
مصطلح «نفي» وأما «التغريب» فهو أقلٌ منه 
استعمالاً 


الأحكام: 
مشروعيّة التغريب: 
لا إشكال في أصل مشروعية النفي 


ia أظر الجواهر‎ )١( 
TAY Fo (۴)أظرالجواهر‎ 
أظر الناية الاين الأثير): «غرب».‎ 0 
الصباح‎ رظأا٤(‎ 
أظر النهاية:‎ )( 


............. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠‏ 


والتغريب إجمالاً ويدلٌ على ذلك: 

سقوله تمالی : إا راء لين بُحارئوة الله 
ِي آأزض تساه أن بترا أو 
أيهم رجهم ِڻ خلا أو ر 


فالآية تدل على أن من جملة عقوبة 
المحارب هو النفي والتغريب إجمال وأما تفصيله 


فموكول إلى الستة. 

-ويدلٌ على مشروعية التغريب أيضاً السّة 
القولية والمملية. 

أما القولية فستأًتى أثناء البحث. 

وأا المسملية, فقد ورد: أن النبي اله 
وأميزالمؤمنين # قد نف كل منهما أشخاماً 
باحق وابذ لك . 
ما هو مبدأ النفي والتغريب؟ 

إذا أوقع الجناني في بلده» فلا إشكال في أن 
اتفي یکون من بلده. ٠‏ 


وأما إذا أوقع الجناية في غير بلده. فهل يقع 
التغريب من بلده أو من بلد الجناية؟ 

المروي أله ينف من البلد الذي وقعت فيه 
الجناية. ففي موثقة سماعة. قال: «قال 


0 الاد 7 
4 

7 أظر الوسائل ۲۸: ۳۰۸ و١٠۳٠‏ الباب الأول من أيواب 
اعارية الحديث ٣و۷‏ 


أبو عبدالله #: إذا زنا الرجل ينبغي للإمام أن يفيه 
من‌الأرض التي جُلد فيها إلى غيرهاء فإلّما على 
الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيد». 

وبهذا المضمون وردت روایات أخر۳. 

ولكن احتمل صاحب الجواهر إضافة إلى 
ذلك أله بف من بلده» أو من البلد الذي جلد فيه 
إذا كانا مختلفين مع البلد الذي وقعت الجناية 
فی" 
ماهو المحل الذي يغرب إليه (المنفى)؟ 

الروايات في هذا المورد مختلفة أيضاً: 

- في صحيح الحلبي: «قد نف علي ا 
رجلين من الكوفة إلى البصرة». 

-وعن بکیر بن أعين. عن أبي جعمر 4 
قال: «كان أمير المؤمنين 4# إذا نفئ أحداً من أهل 
الإسلام, فاه إلى أقرب بلد من أهسل الشرك إلى 
الإسلام»(. 


(۱) الوسائل ۲۸: ۱۲۳ الباب ۲١‏ من أبواب حب الزناء 
الحديث ٠٣‏ 

(۲) المصدرالمتقدّم: المحديثان ۲ وه. ومستدرك الوساتل ۱۸: 
۱ الباب ۲۲ من أبواب حد الزناء الحديث ۲. 

VY 4١ أظر الجواهر‎ )۳( 

() الوسائل ۲۸: ۱۲۲ الباب ۲٤‏ من أبواب حة الزناء 
الحديث الأرّل. 

(0) المصدر المتقدم: .٠١١‏ الحديث 1. 


N RSS RR EE کاو ا‎ 


وعن بيد الله المداقنيء عن أيى الحسن 
الرضا 4 -في حديث المحارب -قال. ا 
ينفئ؛ وما حد نفيه؟ قال: يتف من المصر الذي فمل 
فيه مافعل إلى مصر غيره» ويكتب إلى أهل ذلك 
المصر أله منفيّ فلا تجالسوهء ولا تباب 
تناکحوه» ولا تؤاکلوه» ولا تشارېوه» فیفعل ذلك به 
سنةء فإإن خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إلبهم 
بمثل ذلك» حتىٰ تتم السنة...ي. 

ووردت روايات أخرئ بهذا المضمون أو 
قریب منه. 

هذا بالنسبة إلى الروايات. وأما آراء الفقهاء: 

فقد قال الشيخ الطوسي بالنسبة إلى تبعيد 
الزاني: «حدٌ التغريب أن يخرجه من بلده أو قريته 
للد آخر, ولیس ذلك بمحدود» بل حسب 
مایراه الحاک»۳. 

ولعلّ هذا هو المشهور“ بالنسبة إلى الزنا 
والقيادة ونحوهما غير المحاربة؛ لمدم تعض 
الكثير منهم إلى محل النفي فيهاء فالقاعدة ت 


( الوسائل ۳۱۹:۲۸ الباب ٤‏ من أبواب حد امهارب. 
الحديث ۲. 

(۲) أظر المصدر الحقدم. 

(۳) المبسوط ۲۸۔۳ 

() أظر: النهاية: ۲و۱ والشرایع ٤‏ ۱۵۵ و۱1۲ء 
والتحریر ۵: ۳۱۸و۳۳۱ والمهذب البارع ۵: ۳۲و۱۲ 
والمجواهر ۲۱: ۳۲۲و٠٠٤‏ وغيرها. 


أن يكون المعيّن له هو الحاكم الذي حكم بالنفي. 

أما بالنسبة إلى المحاربةء فقد قال صاحب 
الجواهر: «المشهور" بين الأصحاب, بل عن بعضِ 
الإجماع: أن المراد من النفي هو أن يُنفى المحارب 
عن بلده» ويكتب إلى كل بلد يأوي إليه بالمنع من 
مؤاکلته ومشاربته ومجالسته ومبایمته»". 

ثم استشهد لذلك برواية المدائني عن الإمام 
الرضا ## التي قد تقدّمت". 


انقسام التغريب إلى الحدّي والتعزيري: 

ينقسم التغريب إلى قسمين: 

الأول -التفريب الحدّي. وهو الذي يقع على 
وجه الحدء كالتغريب في الزنا والقيادة والمحاربة. 

الثاني -التغريب التعزيري» وهو الذي كقح 
على وجه التعزیر. حسب مایراه من بيده الأمر. 


موارد التغريب الحدّي: 
يجب التغريب حدأً فى الموارد التالية: 


0 
1 


۰ ۰۵ والنهاية: ۷۲۰ والکافي في 

: ۲ والمهذب ۲: 00۳ والسرائر ٠۳‏ 
والشرائع ۸١ :١‏ والوسيلة: .۲١٠‏ والجامع للشرائع: 
۲۲۴-۱ والقواعد ۳: 0۷۰, والتحریر ۵: ۰۳۸۲ 
واللمعة وشرحها (الروضة البهية) ٠١۲ :١‏ والمسالك 
No‏ ۸ ومباني تكملة المنهاج FYE‏ 

.0۹۲ 4١ الجواهر‎ 

() تقدّمت في الصفحة المتقدمة. 


0 
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الأول -زنا الذكر البكر, أو غير المحصن: 

اختلفوا في تفسير البكرء فقيل: هو الذي 
أملك -أي عقد - ولم يدخل. وقيل: هو الذي لم 
يتزوّج أصلاً 

وقد ذكرنا هذا الاختلاف في عنوان 
«باکرة». 

والمحصن -في باب حدٌ الزنا -هو الذي لم 
یکن له فرج یغدو عليه ویروح» بحیث یتمکن من 
الوطئ في أي وقت أراد. 

وقد ذكرنا ذلك في العنوانين: «إحصان» 
و«تحصين» أيضاً. 

فإذا زنا البكر أو غير المحصن, فعقوبته 
حكبة من الأمور التالية: 

ئ الجلد مئة جللدة. 


۲ جر شعر الرأس. 

۳ -التغریب سنة. 

قال الشهيد الثاني: «هذه الثلاثة تجب على 
البكر اتفاقاً والأصل فيه ماروي عن النبي لالا 
أله قال: ”البكر بالبكر جلد مثة وتغريب عام 
والشيّب بالثيب جلد مثة والرج م" وقول 
الصادق 4# في صحيحة الحلبي: "الشيخ والشيخة 
جلد مئة والرجم» والبكر والبكرة جلد مئة ونفي 


(۱) صحیح مسلم ۳: .۱۳۱١‏ المحديث 1۹۰٠ء‏ وسان آي 
داوود :٤‏ ۱۳۵ المحدیث ٤٤۱۵‏ وفیما: «نفي سنة» بدل 


«تغریب عام». 


و 

هل على المرأة تغريب؟ 

كل ما تقدّم كان بالنسبة إلى الذكرء وأا 
الأنثى؛ فهل عليها التغريب أ ل؟ 

ظاهر بعض الروايات - ومنها صحيحة 
ا المد دبل صريحها هو تعميم الحكم 
للأنشى أيضاًء لكي المشهور -كما قيل _" 
اختصاصه بالأكر, وأنه لاجر على المرأة 
ولاتغریب. 

قال الشهيد الثاني: «المشهور بين الأصحاب 
- بل ادع عليه الشيخ في الخلاف“ الإجماع د 
اختصاص التغريب بالرجلء فإن تم الإجماع فهو 
الحجّة, وإلا فمقتضى النصل ثبوته عليها ا 
مختار ابن أبي عقيل اء وان الجنيد»*. 

ومن قال بشبوته: السيد الخوئيء لدلالة 
الروايات الصحيحة على ذلك. كما قال" ور 


(۱) الوسائل ۲۸: 14 الباب الأرّل من أبواب حةٌ الزناء 
الحديث . 

.٠١١ ١۹ وانظر الختلف‎ ۳۹۷ :۱٤ المسالك‎ )( 

(۳) أسظر: التلف ۹ وکشف اللثام ٤٤0 ٠١‏ 
والمسالك :۱٤‏ ۲۹۹. 

() أظر الخلاف :١‏ ۳۹۸ المسألة ۳ 

() المسالك ۳۹۹:۱4 

۲ أظر مباني تكله نهاچ .۲١۱ ١۱‏ 


وأمّا عل ع اب اا 
ي: «إّها عورة يقصد بها الصيانة 
ومنعها عن الاإتیان بمثل ما فعلت» ولا يؤمن علبها 
ذلك في الغربة»". 

لكن قال بعد ذلك: «وهذا التعليل لايقابل 
النص [الدال على ثبوت التغريب لها] وإّما يجه 
مدا للحم وحکمة ل۳ . 

هذا وهناك أبحاث وتفصيلات حول كيفية 
تنفيذ السقوبات الشلاث» وغير ذلك تيلها إلى 
موضعها الأصلي» وهو مصطلح «زنا». 


الثاني -المحاربة: 
المحارب هو كل من جرد السلاح لإخافة 
الناس(4. 
وعقوبته» كما صرح به الكتاب العزيزء أربعة: 
قال تمالئ: وما جزاء لين بحارئوة اة 
شعن ِي رض قَساداًأن يوا اؤ 
رجهم ِن لاقي أو ؤا 


() أظر بحمع البرهان ۷1:۱۴ 
() المسالك ۱۶ ۳۷۰ 
(۳)المصدرالتقدم. 

.014 :4١ أنظر الجواهر‎ )١( 
۳۳ امائدة:‎ )( 


فالأحكام الأربعةء هي 
-القتل. 


-الصلب. 
-قطع الأيدي والأرجل من خلاف. 
-النفي والتغريب. 
وقد اختلف الفقهاء: هل هذه الأمور على 
ارالإمام منها مايراه صالحاً. 

أو هي على نحو الترتيب بمعنئ: ألّها تتبع 
نوع الجريمة الصادرة من المحارب» فإن كان فيها 
قل تل بها. ون کان فبها سرقة من دون قتل فُطع. 
وإإن أخذ المال وقتلء نل وصلب. وإن حارب ولم 
يقتل ولم يأخذ المالء تفي من الأرض. 

ویدلٌ عل کل من القولین روایات» مضاقاً 
إلى دلالة «أو»"" في الآية على التخيير. 

وممًا دل على الأوّل: صحيحة جميل بن 
دراج قال: «سألت أبا عبداللّه 4ء عن قول الله عر 
وجل: إلا جراء لين بُحارئون اله ورشولّة 
سادا أن بوا أو بُصَلبرا أو 


هذه الحدود الني سمئ الله عر وجل؟ قال: : ذلك إلى 


الإمام» إن شاء قطعء وإن شاء 
قتل. . 


صلب وان شاء 


() قال الشميد في المسالك 8 «٩‏ لا روي صحیحا 
"أو" في القرآن للتخيیر حيث رقع». 

() الوسائل ۲۸: ۳١۸‏ الباب الأول من أبواب حد العارب. 
الحديث ۳ 


الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠‏ 

وما يدل على الشاني رواية عبيداللّه 
لداعي من آي الحسن الرضا ل قال: «شئل 
عن قول الله عر وجل: : إنما جرا الد 
فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟ 


تل وصّلب. وإن أخذ المال ولم يقتلء طعت يده 
ورجله من خلاف. وإن شهر السيف وحارب الله 
ورسوله وسعیٰ في الأرض فساداً ولم يقتل ولم 
يأخذ المال. تفي من الأرض...»٠٠.‏ 

هل يشمل التغريب المرأة المحاربة؟ 

صرح جملة من الفقهاء" بأنٌ أحكام 
المحارية مشتركة بين الرجال والنساءء إلا أن 
المنقول عن ابن الجنيد" استفناء القتل. وأنٌ المرأة 
لاتقتل» ویظهر من ابن ادریس' موافقته له اول 
الأمرء لكن صرح في نهاية كلامه باشتراك الرجل 
والمرأة في جميع أحكام المحاربة. 


() الوسسائل ۲۸: ۳٠۹‏ الباب الال من أبواب حة 
امحاربة, المحديث .٤‏ 

(۲) أظر: الخلاف 4۷١ :١‏ المسألة ٠١‏ وا لمسبرط ‏ 0. 
والشرائع ۸٠ ٤‏ والضتلف ۲٤۸ ١‏ والتحرير 0: 
۹ والقواعد ۳ 01۸. واللمعة وشرحها (الروضة 
البهية) ۹: ۲۹۱-۲۹۰ والجواهر :£١‏ 01۸. 

(۳) نقله عنه العلامة ف الفتلف .۲٤۸ ٩‏ 

0٠١و‎ ۵۰۸:۳ اظر السرائر‎ )٤( 


وعلئ كل تقدير لم يظهر منهما نفي النفي 
والتغريب عن المرأة هنا. 


قال الشهيد الثاني في المسالك: «وظاهر 
المصتف [أي المحفٌق الحلّي] والأكثر عدم تحديده 
ب ينف دائماً إلى أن یتوب» وقد تقدم في 
الرواية كونه سنةء وحملت على الشوبة في 
الأئناء' وهو بعیں". 

والرواية التي أشار إلها هي رواية المدائني 
عن الإمام أبي عبدالله الصادق 4# وقد جاء فيها: 


«وما حدً نفیه؟ 

قال: سنةء ينفئ من الأرض التي فعل فيه إل" 
غيره» ثم يكتب إلى ذلك المصر باه متفي فلا 
تژاکلوه. ولا تشاربوه» ولا تناکحوه حت یځرج 
إلى غيره» فيكتب إلبهم أيضاً بمغل ذلك فلا يزال 
هذه حاله سنةء فإذافُعل به ذلك تاب وهو 


صاغ»۴. 


لك السيد الخوئي* جمل غاية النفي 


(۱) حملها الشہيد الال في غاي المراد :٤‏ ۲۷۹ 

(۲) المسالك :٠١‏ 1۸. وانظر: المقنعة: ۸٠٤‏ والسرائر ۳: 
۰۵ والهذب البارع ۵: ۳۳ والتحریر ۵: ۲۸۲ 
وكشف اللقام .1٤٤ :1۰١‏ 

(۳) التهذيب ١١١ :٠١‏ باب الحد في السرقة و... الممديث 
۰ الرقم 0۲۳ 

()أظر مباني تكنلة المنهاج Ye‏ 


Nv 


الموت» ونسبه إلى الشهرة العظيمة. والشهيد الثاني 
بشکل خاص. 

وما أفاده غريب؛ لأنّ الذي نسبه الشهيد 
الثاني في المسالك إلى الأكثر كما تقدم هو «... 
إلن أن يتوب»"؛ وي الروضة كذلك إل أله 
أضاف: «فإن لم يستب استمر النفي إلى أن 
يموت" 

الثالث -القيادة: 

وهي الجمع بين الرجال والنساء للزناء 
وقيل: بين الذكور الواط, أو بين النساء 
اللمساحقة". 

وهي من المحرّمات الكبائرء ففي النبوي: 
من قاد بين امرأة ورجل حراماًء حرم الله عليه 
الجّة. ومأواه جهتّم وساءت مصيراء ولم يزل في 
نخ للح برت 

وعقوبته مرک من: 

١‏ -الجلد خمساً وسبعين جلدة. وها هو 


() المسالك :٠١‏ ۱۸. وانظر: المقنعة: ۸۰٤‏ والسرائر ٠۳‏ 
۰۵ والمهذب البارع ۵: ٠۳۳‏ والتحریر ۵: ٠۳۸۲‏ 
وكشف اللغام .16٤ :١١‏ 

() الروضة الہ ۳۰۲۸ 

(۳ أظر الجواهر ۳۹۹:٤۱‏ 

)٤(‏ الوسائل ۲۰: ۳۵۱ الاب ۲۷ من أبواب النكاح ارم 
المحديث ۴. 


Sees E 


٤‏ -أن يف من المصر الذي هوفيه. 

والثلاثة الأخيرة مختلف فيهاء وإن كان 
العمل بها مشهورأً كما قيل". 

والموجود في الرواية: «يضرب ثلائة أرباع 
حد الزانيء خمسة وسبعين سوطأًء وينفى من 
المصر الذي هو فيه»". 

فاقتصرت الرواية على الجلد والففيء ولم 
تذكر الحلق ولا التشهير. وإتما أتبتهما الشيخان: 
المفيد" والطوسي*» وتبمهما غالب الفتهاءء بل 
ادعي عليه الإجماع. 

ولكن رد بعض الفقهاء" الرواية؛ لض 
سندها؛ لاشتراك محمد بن سليمان الواقع فيه بين 


a :١٤ أظر المسالك‎ )١( 

(۴)أظر الجواهر ا ١٠ء.‏ 

(۳) الوسائل ۲۸: .۱۷١‏ الباب ۵ من أبواب حد السحق 
والقيادة. الحديث الأرّل. 

() أظر المقنعة: NN‏ 

() أظر النهاية: ۷۱۰ 

اظ الغنية: ٤۲۷‏ وبجمع الفائدة ٠١۷ :١۳‏ 

(۷ أنظر مبافي تسكدلة المنهاج ۲٠١ ١‏ فقال مشيراً إلى 
الإجماع: «وهذا هو العمدة». ومن ضعف الرواية الشيد 
الثاني في المسالك ۱١‏ ۲۲ء والأردبيلي في بجمع الفائدة 
ANY‏ 


.............. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠‏ 
الفقة وغيره» وجعل الدليل على هذا الحكم 


الاجماع المزبورء والقدر ا 
خاصة. 

ثم إّهم اختلفوا في التغريب» هل يجب بأوّل 
مرّة. أو بالمرًة الثانية؟ 

ذهب الشيخ الطوسي" إلى أله يثبت بأل 
مرّة كما يقتضيه ظاهر الروايةء وتبعه جماعة"» بل 
قيل: إل المشهور". 

وذهب الشيخ المفيدا“ إلى أله يحلق رأسه 
ويشهّر في البلد بأل مرًة, قإن عاد شانية فيجلد 
وينفئ؛ وتبعه عليه جماعة من الفقهاء* أيضاً. 

هل يحكم على القوادة بالتغریب؟ 

المعروف بين الفقهاء"؛ أنه لا 
می ولا تغريب على المرأةه بل يكتفى فبها 


مئه هو الجلد 


۷١١ أظر النهاية:‎ )١( 
والجامع‎ 4۷١ ۳ والسرائر‎ .0۳١ :۲ أظر: المهدّب‎ 
والمسالك‎ 4٠١ :٤ وإيضاح الفوائد‎ ٠0۷ للشرائع:‎ 

AFNE 
لكتّه يظهر منه الثوقف‎ ۱۸۸ ٩ قاله العلامة في المختلف‎ )۳( 
۲۳۳١ :۵ في المسألة. واكتن بنقل القولين في القحریر‎ 

واتقواعد ۳: 0۳۹. 

EG 
16 أظر: المراسم: ۲۵۷ والفنية: ۲۷ والوسيلا:‎ )( 

وإصبا الشيعة: 0٠١‏ والرياض 0٠١:١۳‏ 
١‏ أظر الجواهر 4١‏ 
ظاهراً. ونقله عن كشف اللقام :1١‏ 0۰۸. 


۰ وفیه دعوئ الاتفاق عليه 


نعم» ربما يظهر من بعضهم تعميم الحكم 
لھاء وهو نادر. 

ماهي مدّة النفي والتغريب؟ 

لم تحدّد الرواية ولا الفقهاء مدّة النفيء وإما 
أطلقوا التول بالتفي. وأوكله بعضهم" إل نظر 
الإمام بما يراه من المصلحة. 

نسعم» حددها العامة" بالتوبة. وعلله 
صاحب كشف اللقام*: باه مادام لم يتب يصدق 
عليه عنوان «القوّاد» فيجب نفيهء وتبعه في ذلك 
صاحب الجواهر". ٤‏ 


الرابع -وطؤ البهيمة: 
المعروف أن عقوبة واطي البهيمة بهي 
التعزير ولكن جاء في رواية سماعة, قال: «سألت 
أبا عبداللّه 4 عن الرجل يأتي بهيمة: 


اوبقرت 


() كالح العاملي في بداية المداية ا مطبوع مع لب الوسائل :١‏ 
۳ واستشكل الأردبيلي في الاستفناء. أنظر جع 
الفائدة ۱۳ ۱۲۷. 

۳١١ ۳ أظر نكت النهاية (للمحقق ا حل)‎ )١( 

(اظر القواعد ۳: 0۳۹. 

() أظر كشف اللقام 1١‏ 0۰۸. 

.٤ ٠١:4١ أظر الجواهر‎ )۵( 

۲ أأظر: بجمع الفائدة ٠٠۲:۳‏ والجواهر :4١‏ ۷ وفیه 
دعوی عدم الخلاف. 


أو ناقة؟ قال: فقال: عليه أن يجلد حدَاً غير لحد 
شم ینفیٰ من بلاده إل غير ها...». 

فزادت هذه الرواية النفي إلى عقوبته. 

وقد عمل بها بعض الفقهاء كصاحب 
الجواهر, والسيد الخوئيء لكن الأول إلّما عمل بها 
من باب کونها من مصادیق التعزیر فاِلّه قال: 
«والنفي المذكور في موق سماعة محمول على ما 
إذا رآه الحاكم في التعرير»". 

أما السيد الخوثي فيظهر من أن ذلك من باب 
العقوبة المنصو ص۳ 


الخامس -قاتل الولد والعبد: 

المعروف أن قاتل ولد لا بُقتل بهء بل عليه 
آلكمًارة. والدّية لسائر الورئة. والتعزير بما يراه 
اگ 

ولكن ورد في رواية جابر الجعفي عن أبي 
جعفر الباقر ##: «في الرجل يقتل ابنه وعبده؟ قال: 
لا بُقتل به ولکن یضرب ضرباً شدیداً وینفیٰ 
مسقط رأسه»(. 


الوسائل ۲۸: ٠۵۷‏ الباب الأول من أبواب نكاح 
البهام» الحديث ۲. 

(۲) ا لجواهر 1۳۹:41 

(۳ ر مباني تكئلة النہاج ۱: ۲٤۵‏ 

.1١4 :٤۲ آنظر ا لجواهر‎ )٤( 

(۵) الوسائل ۲۹: ۷۹ الباب ۳۲ من أبواب القصاص في 
النفس. الحديث .١‏ 


فأثبتت الرواية عقوبة النغي للقاتل ولده. 
ولكن لم يعمل بها الأصحاب» بل قال صاحب 
الجواهر: «ولعلّه محمول على أن ذلك بعض أفراد 
مايراه الحاكم»" أي إِلّه فردٌ من أفراد التعزير. 


ويظهر ذلك من السيّد الخوئي" أيضاًء حيث 
جمل الرواية المستقدمة تأييداً لاستحقاق الأب 
القاتل للتعزير. 


نعم يظهر من يحییٰ بن سعيد أله عمل طبقاً 
للرواية حيث قال: «وينفی قاتل ولده وعبده عمداً 
رؤسهماء ویضربان ضرباً شدیداً»۴. 

والأمر بالنسبة إلى قتل المولن عبده ذلك 
أيضاً نفياً وإثباتا. 


موارد التغريب التعزيري: 
إذا قلنا بجواز التغريب تعزيراً فيكون 
تشخیص مورده ومدّته وکیفیته بید الحاکم» لکن لا 


تشهياء بل حسب مايراه من المصلحة. 
وقد تقدّم القول بتعزير واطئ البهيمةء وقاتل 


ال مجواهر ٤۲‏ ۱۷۰. 

أظر مبانی تكنلة النہاج ۲: ۷/۲ 

ا 

() أنظر: الوسائل ۲۹: ۷۹ الحديث ١‏ وال جامع للشرائع: 
وکشف اللشام ۱۱: 1۹ وا جواهر 11:٤١‏ ولكن 
لبا تطرقوا للرواية ومفادها بالنسبة إلى العبد. أنظر: 
المسالك ١١١ ٠١‏ والقواعد ۳: 0۹۹. ومباني تكئلة 
المنهاج 4١-٤١:۴‏ 


.............. الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج٠‏ 


الأب ولده والمولیٰ عبده» بإيعادهم وتقيهم» على 
بعض الآراء. 


إِّ ما قلناه في الموارد الخمسة المتقدمة إّما 
هو من منظار التغريب والفي خاصة. وأا ا 
تعلق بهم من أحكام فيأتي التعرّض لها عند الكلام 
عن كل واحد منها في موطنه الأصليء 
قيادة محاربة. إتيان البهيمةء وقصاص. 


مظان البحث: 

يكون محل البحث منحصراً في كتاب 
#لحد ود: الزناء والقيادة. والمحاربةء وطن البهيمة. 
وفي كتاب القصاص: شرائط القصاص. 


تغریر 
لغة: 

مصدر غرّر» والتغرير حمل الإنسان نفسه 
على الغرر. وهو الخطر. يقال: غر بنفسه تغريراًه 
أي عرّضها للخطر. 
مصدر غررته إذا ألقيته في الغرر» 
وهو من التغرير كالتولّة من التعليل". ٠‏ 


١١‏ أأظر: الصحاح» ولسان العرب؛ «غرر». 
() أظر المصدرين التقدمين: «غرر». 


تغرير / قاعدة حرمة تغرير الجاهل ي 


وغرّه غرًأ وغروراء وغِرّة فهو مغرور 
وغرير: خدعهء وأطمعه بالباطل. وغرّته الدنيا 
غروراً: خدعته بزینتها". 

وال . والغار الغافل". 

وفي الحديث؛ «نهى عن بيع الغرر»: هو 
ماکان له ظاهر غر المشتري» وباطن مجهول۳. 

وراجع عنوان «بيع الغرر». 


اصطلاحاً: 

جاءت مادّة غرر ومشتقًاتها في كلمات 
الفقهاء في موردين: 

الأول - بيع الفررء وهو البيع المتضكن 
للجهالة والخطر: 

وقد تكلّمنا عن معن ذلك لغة واص طلا 
على نوع من التفصيل» ثم ذكرنا أحكام الييع 
الغرريء ولذلك لا وجه لإعادة ذلك هنا. 

الثاني - تغرير الجاهلء وهو دفعه نحو عمل 
یحتله عهدة لم يقصدها أو لم برتض بها. 

مثاله: أن يقم شخص طعام غيره لإنسان 
آخرء بعنوان أله مالکه وأَلّه قدّمه له مانا ثم 
انّ المالك غير وهو يطالب بعوض الطعام. 


۱۱ أظر امرس ليطن + دفرر 


اغرر». 
1 2 
)٠(‏ أظر النهاية (لابن الأئير): «غرر». 


EN ceases 
فهنا قد جعل المقدّم للطعام في عهدة الآكل‎ 
دفع عوض الطعام من دون رضاه.‎ 
وهذا هو محل البحث فعلاٌ‎ 


تقدّم أن اللغويين قالوا: «الن 
والغارً: الغافل». ولكن استعمل الفقهاء كما 
سيأتي -الغار بمعنئ فاعل الفرر بالنسبة إلى غيره. 
وكلّما يأتي «الغار» فهو بهذا المعنی. لا بما ذکره 
أهل اللغة.. 


الأحكام: 

تكلّم الفقهاء عن تغرير الجاهل بالمناسبة في 
مواطن متعدّدة من الفقه. وتكلّم عنه المأفون في 
القواعد الفقهيّة تحت عنوان «قاعدة الغرور»» أو 
«قاعدة حرمة تغرير الجاهل» ونحو ذلك. ونحن 
نبحث عن القاعدة تحت هذا العنوان. 


قاعدة 
«حرمة تغرير الجاهل»٠‏ 
الألفاظ الأخرى للقاعدة: 
-قاعدة الغرور". 


۷۳:١ أظر: المكاسب اللشيخ الأنصاري)‎ )١( 

(۲) آظر: المناوین ۲: 46۰ والمجواهر ۱۲۲ ۳۰۱و٣٠۲‏ 
و.. والقواعد الفقهیة (للبجئوردي) ۱: ۲۲۵. وها اللغظ 
للقاعدة هو الأكثر استعبالاً وشيوعاً. 


قاعدة المغرور يرجع إلى من غر . 


مفاد القاعدة: 

المراد من القاعدة إجمالاً هو: أنه لوغر 
شخص شخصاًء بحیث صار سبباً لإتلاف مال من 
شخص ثالث» فیکون الغار قد فعل حراماًء كما 
يكون ضامناً لما أتلفه المغرور من المالء وذلك: 
كمالو قدم شخص لآخر طماماًء فأكل ذلك 
الشخص الطعام بتخيّل أن الباذل هو المالك بسبب 
إبهامه ذلك فهنا يكون الباذل قد فعل حراماً 
لتصرّفه في مال الغير من دون إذنه» ويكون ضامناً 
لما تله المغروره كما سيأتي توضيحه. 

ولأجل توضيح القاعدة نرئ من اللازم بيان 
أقسام الغا والمغرور. 


أقسام الغارّ والمغرور وما يقع منها محلا 

إن الغا والمغرورء إا أن يكونا عالقين 
بترّب الضرر على فعل المغرور» أو جاهلين, أو 
الغا عالماً والمغرور جاهلاً أو بالمكس. فالصور 
ارد 

أوّلاً أن يكونا عالمين بالغرر: 

وهذه الصورة خارجة عن المسألة المبحوث 
عنها قطعاً؛ لعدم صدق الغرر. لاه لم يكن الفاعل 


أظر ا لجواهر ۲۲: ۲١١‏ 


.. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج١‏ 
جاهلاً یما یترب عل فعله. 
ثانیاً -أن یکون الفاعل عالماً والغارٌ جاهلاً: 
وهذه الصورة خارجة أيضاً عن السا 
المبحوث عنها, للسبب المتقدم الم يكن الفاعل 
جاهلاً کي یصدق تغریره بسبب شخص آخر. 
ثالثاً أن يكون الغارًّ عالماًء والفاعل جاهلاً: 
وهذه الصورة هي القدر در تیان من الصور 
الأربعة. فتشملها القاعدة. فيقع البحث فبها عا 
یترئّب عل تغرير الفاعل المالمء للمغرور الجاهلء 
لصدق التغرير طعأ وذلك لعلم لغار وجهل 
المغرور. 
رابعاً أن یکونا معا جاهلین بالغرر: 
فإٍذا کان الغا بنفسه جاهلاً بالغررء وان 
التتروأكعادته جاهلاً أيضاء ففي صدق الغرر 
وشمول القاعدة لهذا المورد خلاف. 
فقد قيل: إِنّ مقتضى إطلاق كلام الفقهاءء بل 
صريح بعضهم» هو عدم اعتبار علم لغار 
بالحال. 
لكن يظهر من بعض الفقهاء» بل صرح بعضهم 
() كالسيد المامل في مفتاح الكرامة : ٠١‏ وفيه: 
«لايشةرط في تغريره علمه»» والسيد اليزدي في 
حاشیته عل المکاسب: ۱۷۹ وفيه: «ولافرق عل 
الظاهر بين كون الغا عالاً أو جاهلاً. وما يعتمل أو يقال: 
من عدم صدق الغرور مع جھل الغار؛ کہا ترئ». 
(۲) آنظر هدئ الطالب ۵: .0۳١‏ 


تغرير / قاعدة حرمة تغرير الجاهل a‏ 


بأ التغرير يتقوم بكون الغا عالماً بالحال. 
فقد جاء في مصباح الفقاهة ماحاصله: أن 
التغرير إما يتقوم بأمرين: 
أحدهما _علم الغار بالحال. 
انيهما - جهل المغرور بذلك. 
وإذا انتفئ أحدهما انتفى التغر ير . 
وجاء في كتاب البيع ما حاصله: أن التغرير 


يستضتن معنى التخديع» لاهم فشروا الغرر 
بالخديعة. 
والخديعة لاتصدق إلا في صورة علم فاعل 
الخديعة, ولا تصدق مع فرض جهله بالحال. 
ويستفاد هذا المعنى من كلام الشهيا 
الاني"" أيضاًء حيث يظهر منه أن ملاك التغر يراهو 
عدم اشتراك الغا والمغرور في الجهل. 


هل التغرير من العناوين القصدية؟ 
المقصود من العناوين القصدية هي التي 


AE: أنظر مصباح الفقاهة‎ )١( 
لكنه صرح عل ما في مصباع الفقاهة في بحث بيع‎ 

الفضولي -بأّه لافرق بين علم الغا وجهله, فن كانت 
عنده وديعة لغيره وأهداها لغيره جهلاً أو نسياناً أت 
وديعةء فأتلفها الآخذ فالضان يستقرٌ على الفا إا 
ابتداءء أو بعد رجوع المغرور إليه. أظر مصباع الفقاهة 
PME f‏ 

۳۳۷ ۳۳:۲ ظر كتاب الع (لاجمام المنمینی)‎ ۲١ 

(۳) آنظر الروضة البہی ۳ ۲۷۸ ۲۷۹. 


یتوقّف حصولها علیٰ قصدهاء مشل عناوین: 
الصلاةء والصوم» والغسل» والوضوءء ونحوهاء فهذه 
لاتتحقق بعناوينها إلا مع قصدهاء ول فمجرد 
الإمساك عن المفطرات من دون قصد الصوم بذلك. 
لايصدق عليه الصوم الشرعيء وكذا أفعال الصلاة 
والطهارات, فان إتيانها بمجرّدها من دون قصدِها 
لايق عناوينها الشرعيّة. 

وأما المناوين غير القصديةء فهي التي 
لايتوقف حصولها على قصدها كالأكل والشرب» 
فان فاعل الأكل يصدق عليه أنه أكل وآكل, بمجرّد 
وضع اللقمة في فمه ومضغه ويلع لهاء سواء قصد 
إفعله ذلك تحقّق عنوان الأكل والآكلء أم لا. وكذا 
الشرب. 

والسؤال هو: هل التغرير من المناوين 
القصديّة بحيث لم يتحقّق خارجأً إلا مع قصدهء أم 
B‏ 

وتظهر ثمرة الخلاف فيما لو صدر أصل 
الفعل من الغا من دون أن يقصد وقوع الغرر؛ فبناء 
على كون الغرر من العناوين القصدية لم يتحقق» 
غر في البين؛ لعدم قصده نعم قد يصدق التسبيب؛ 
لاه صار سبباً على أي تقدير -لصدور المسبّب 
من الشخص الثاني. 

وأنّا بناء على عدم كون الغرر من العناوين 
القصديةء فيصدق الغرر والتغریر وكون فاعله ارا 
لعدم اشتراط القصد في تحققه. 


فإذا دم شخص لآخر طعاماً يعتقد أنه له أو 
مأذون في إياحته للغير» فأكل ذلك الشخص الطمامء 
ثم تبن أنه لم یکن له ولا هو مأذون في إباحته 
للغيرء فإذا قلنا: إَِ التغرير من العناوين القصدية. 
فلا تغرير هئا؛ لعدم قصده من قبل معدم الطمام. 


وإن قلنا: إّه ليس من المناوين القصدية, فلا 


مانع من صدق التغرير عندئز. 


النسبة بين التغرير والتسييب: 

النسبة بين التغرير والتسبيب هي نسبة 
العاتین من وجه فهما قد يجتمعان وقد يفترقان. 

فمثال اجتماعهما هو المثال المعروف: من 
أله لو قدّم الفاصب الطعام المغصوب لمن كان 
جاهلاً بالفصييةء فهنا يصدق التسبيب. لأ 

ي قَدَم طعام الغير للآكل ويصدق 

التغرير لأن الأكل اغتر بفعل الفاصب فأكل 
اعتماداً على ظاهر الحال. 

ومثال افتراق التسبيب ما لو أكره المكرٍه 
المكرّه على أكل طعام الغير مع علم الآكل المكره 
بذلك. فهنا يصدق التسبيب ولا يصدق التغريرء لأنٌ 


الفاصب هو | 


المكرّه عالم بالحال فأكَلٌ طعام الغير عالماً بأتّه 
للغیر, فلذلك لم یکن مغترَاً نعم هو مکره» فیکون 


المكره سبباً لأكل المكره طعام الغير. 
ومثال افتراق التغرير عن التسبيب» ما لو 


.00۱-0۵۰ :۵ أظر هدئ الطالب‎ )١( 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠‏ 
رعّب السمسار التاجر بشراء متاع» ولم بتجاوز 
عن الحتٌ والترغیب وإِن کانا شدیدین» ثم ظهر 
للتاجر أن المتاع لم يكن كما وصفه السمسارء فهنا 
يصدق التغريرء ولم يصدق التسبيب. لأ الاجر 
اشترئ المتاع باختياره الكامل. 

والذي يدخل تحت عنوان القاعدة قطعاً هو 
محل الاجتماع. وما ما يصدق عليه التسبيب دون 


التغرير فخروجه واضح, وأمّا مايصدق عليه 


وهو الحرمة كما سيأتي. أمّا الحكم الوضعي وهو 
الضمان, فالظاهر عدم التزامهم به مادام كان 
ناجل مختاراً في عملهء وإليه ينتسب الفعل» 
وبعبارة أخرى يكون المباشر أقوى من السبب. 
ويشهد لذلك: أن المحقّق النائيني قشم 


السبب إلى ثلاثة أقسام: 

الأول ما إذا كان السبب موجباً لإحداث 
الداعي في المباشر لاغيرء بحيث لم يستند الفعل إلا 
إلى المباشر لضعف السبب؛ ومثاله مثال السمسار 
المتقدم» ومثله ما لو رعَّب شخصاً بالزواج مع 
امرأة؛ لما فيها من الصفات الكمالية. ثم تبن بعد 
الزواج أتّها لم تكن كذلك. 

فلا ضمان هنا على السبب» لقو المباشر. 

الاني - ما إذا كان الفعل مستنداً إلى السبب 
دون المباشر لأقوائية السبب مثل المكره والمكره. 
فإذا کان المباشر مکرهاًء فلا ضمان علیه بل یکون 


تغرير / قاعدة حرمة تغرير الجاهل ... 
على المكره الذي هو السبب وهو أقوئ هنا 

الفالك -ماإذاكان الفعل مستنداً إلى 
المباشر» ولكن كان للسبب دود قويّ في وقوع 
الفعل من المباشرء كمن قد طعام غيره إلى شخص 
لبأكله مجان ثم تين -بعد الأكل -كون الطمام 
لغيره. فهنا يصدق العنوانان: 

-عنوان التسبیب لقو 

- وعنوان التغرير؛ لأنٌ الآكل قد اغتر بقول 
مقدّم الطعام. 

فبالاعتبار الأول يجوز لمالك الطعام 
الرجوع لأخذ ماله على السبب مباشرة؛ لقاعدة 
السبيب في الإتلاف. 

وبالاعتبار الثاني يجوز له الرجوع علي 
المباشر» لانتساب الفعل إليه ولكن يجوز للبار 
الرجوع إلى السبب باعتبار كون المباشر مغروراًء 
والسبب غار . 


ته. 


جهات البحث عن القاعدة: 

يمكن البحث عن التغرير من جهتين: الحكم 
التكليفيء والحكم الوضعي. والفقهاء ركزوا 
أبحاثهم في بيان الحكم الوضعي. تاركين الكلام 
عن الحكم التكليفيء ولعلّه لأجل وضوح حكمه. 
وهو الحسرمة, لأ الشغرير مساو للتدليس. 
والخديعةء والغش ونحوهاء وهذه كلها من العناوين 


() أظر منية الطالب AVF:‏ 


Mo 


المحرمة بلا إشكال» فكل ماورد حول لغشل 
والندليس جار هنا أيضاً. مثل ما ورد عنه #لة: 
«من غثن مسلماً في شراء أو بيع فليس منّاء 
ويحشر يوم القيامة مع اليهود؛ لأهم أغشَ 
الخلق»"٠‏ وما ورد عنه اة أيضاً: «ليس منّا من 
غشی مسلماً. أو ضرّه. أو ماکره»". 

وورد عنه کت أيضأً: «من كان مسلماً فلا 
یمکر ولا يخدع؛ فاي سمعت جبرئیل يسقول: ِن 
المكر والخديعة في النارء ثم قال: ليس منًا من 
فی لما ولیس مان فان لما 

وروي عن علي أنه کان يقول: «لولا أي 
امعت رسول الله تل يقول: إن المكر والخديعة 
والخيانة في النارء لكنت أمكر العرب». 

والنصوص الدالة على تحريم هذه الأسور 
كثيرة. 

هذا مضافاً إلى ماقاله الشيخ الأنصاري: من 
«وجود الأخبار المتفرًّقة الدالة على حرمة تغرير 
الجاهل بالحكم أو الموضوع في المحرّمات» مثل: 
ما دل عل أن من أفتیٰ بغیر علم [ولا هدی من 


() الوسائل ۱۷: ۲۸۲. الباب ۸٦‏ من أبواب مایکتسب به 
الحديث ٠١‏ 

المصدر المتقدم: ۲۸۴۳ الحديث .٠١‏ 

(۳) الوسائل ۱۲: ۲۲۱ الباب ۱۳۷ من أبواب أحكام 
العشرة. الحديث الأَرل. 

.0 الحديث‎ ۲٤١ المصدر المتقدم:‎ )٤( 


2 
اللّهء لعنته ملاثكة الرحمة وملائكة المذاب)٠‏ 
ولحقه وزر من عمل بفتياء""٠‏ فان إثبات الوزر 
المباشر من جهة فمل التي الواقعي» وحمله علي 

الفتي من حيث التسييب والتغرير ٠»‏ 


مستند القاعدة: 

استدلوا عل القاعدة بأمورء وهي: 

أوّلاً -الستّة: ٠‏ 

الروايات التي يستفاد منها حجِيّة قاعدة 
الغرر على قسمين: روايات عامّة لم ترد في باب 
خاص من الفقه وروايات خاصّة واردة في أبواب 
متفرقة. كما سيأتي. 1 

١-الروايات‏ العامة: 

لم ترد روايات عامّة تدل على حجية قاغد٤‏ 
التسغريرء نعم هناك نص اشتهرت نسبته إلى 
النبي ت بين الإماميّة وغيرهم» وهو: «المغرور 
يرجع إلى من غرّه». 

ولكن عدم العثور على مستند لهذا النص في 
كتب الحديث الشيعية والستية» جعل بعضهم يشكّك 
في کونه روايةء کي يقال: ِن ضعفها مجبور بعمل 
المشهور على طبقهاء على فرض كون الشهرة 


() الزيادة من الوسائل. 

الوسائل ۲۷: ۲۰ الباب ٤‏ من أبواب صفات القاضي. 
الحديث الأرّل. 

۳ المکاسب (للشيخ الأثصاري) NEN‏ 


. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠‏ 
الفتواتية جابرة لضعف سند الرواية. 

قال المحقق الإصنهاني: «وأما الخبر 
المنسوب إلى سيد البشر تالا وهو: "المغرور 
يرجع إلى من غه" فقد قيل: إِلّه مروي» وضعفه 
منجبر باستناد الأصحاب إليه كتير إلا أن روايته 
غير معلوم[ه] واستناد الأصحاب إلى قاعدة 
الغرور معروف مشهورء وأمّا استنادهم إلى الخبر 
حتیٰ ينجر به فهو غير معلوم» ومجرّد مطابقة 
عملهم لمضمون الخبر غير موجب لانجباره 
فتد». 

وقال بهذا المضمون جماعةء منهم السيّد 
إلمبجنوردي والإمام الخميني" والسيد 
العكيم“. وغیرهم*. 

ؤكذا يقول بذلك من لا يلتزم بجبر ضعف 
سند الرواية بالشهرة من الناحية الكبرويةء كالسيد 
الخوئي". 

ومع ذلك فقد يظهر من بعضهم إمكان جير 
ضعف هذا النص بالشهرة. مثل: 

-السيّد اليزدي» حيث قال: «ربما ينسب إلى 


(۱) الماحية عل المكاسب (للإصفهاني) ۲: ٠۰٠‏ 
(۲) أظر القواعد الفقهیة .۲۲١١١‏ 

(۳) آظر کتاب البیع : ١٣۳۔۵٣۲‏ 

() أظر نهج الفقاهة (للسيد ا لمكم): ۲۷۲ 
(۵) أظر التواعد الفتهية (للشیرازي) ۲: ۲۸ 
١‏ آظر مصباع الفقاهد :۲۵۴ 


تغرير / قاعدة حرمة تغرير الجاهل E NEE‏ 


النبي تة قوله: المغرور يرجع إلى من غرّه. كما 
حكي عن المحقق الشاني في حاشية الإرشاد. 
ویمکن دعوی انجبار ضعفها بالشهر 
القضيّة بهذا اللفظ متداولة في ألسنتهم». 

-والمحقق النائيني» حيث قال: «ثم نك بعد 
ما عرفت أن النبويّ الدالٌ على رجوع المغرور إلى 
الغا معمول به بين الفريقين» كالنبويّ الدالٌ عنلى 
ضمان الیدء فضعفه بالإرسال لايضرٌ بالاستدلال» 
لأ العمل يجبره» مع أن الحكم في الجملة يستفاد 
من الأدلة الخا e‏ 


إو هذه 


ذلك في كتب الأخبارء لك الظاهر من سياق 
کلامهم» أله مروي؛ وحیث إِّ مضمونه مجمع عله 
فلا يحتاج إلى ملاحظة سند ونحوه». 

-بل قال صاحب الجواهر في مسألة تقديم 
طعام الغير لشخص ثالث وضمان المقدّم والآكل: 
«ولکن ینجبر غروره برجوعه عل الغار بل لمل 
قوله ##: "المغرور يرجع على من غه“ ظاهر في 
ذلك... ۴ 

فنسب النص إلى قوله ##. ومعناه كونه 
مرويًاً عن معصوم. فإذا كان كذلك فتشمله قاعدة 
جبر ضعف السند بالشهرة بناءً على قبولها. 


() الحاشية عل المكاسب (للسيد اليزدي): ٠۷١‏ 
(۲) منية الطالب ۲: .۱۷١‏ 

.٤٤۳ :۲ العناوین‎ )۳( 

.١٤0 ۳۷ الجواهر‎ )( 


۲ -الروايات الخاصة: 

وهي مجموعة من الروايات وردت في 
النكاح والشهادات وغیرهماء من قبیل: 1 

-رواية إسماعيل بن جابرء قال: «سألت أبا 
عبداللّه ‏ عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته. فسأل 
عنهاء فقیل: هي ابنة فلان, فأت أباها فقال 
ابنتك فزوجھ غیرھا فولدت منھ فعلم بھا بعد انها 
غير ابنته انها أًمة؟ 

قال: ترد الوليدة على مواليها والولد للرجلء 
وعلئ الذي زوجه قيمة ثمن الولد يسعطيه موالي 
الوليدة» كما غر». 


-رواية رفاعة بن موسئ؛ عن أبي 
عبداللّه 4# قال: «قضى أمير المؤمنين ## في 
مرا رجه ولتها وهي برصاء: أنٌ لها المهر با 
استحلٌ من فرجهاء وأنَ المهر على الذي زوجهاء 
وإّما صار عليه المهر؛ له دأسها. ولو أن رجلا 
تزوّج امرأة وزوجه إيّاها رجل لايسعرف دخيلة 
أمرهاء لم يكن عليه شيء. وكان المهر يأخذ 
منھاء'". 


() لاب من فرض أتّها أمة لغير الذ 
قوله ل «وعلى الذي زوجه...». 

(۲) الوسائل ۲۱: ۲۲۰ الباب ۷ من أبواب الميوب 
والتدليسء الحديث الأول 

(۳) الوسائل ۲۱: ۲۱۲ الباب ۲ من أبواب كتاب النكاح. 
الحديث ۴. 


. 


فقوله ##: «إَِ المهر على الذي زوجهاء 
وما صار عليه المهر أنه دأسهاء ظاهر» بل صريع 
في أن علّة الضمان هو التدليس والتغرير. 

-رواية الحلبيء عن أبي عبدالله لله تقال: 

«إتما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون 
والتقلء قلت: أُرأیت إن کان قد دخل بها كيف 
یصنع بمهرها؟ قال: المھر لها بما استحلٌ من فرجهاء 
ويغرم ولتها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها»". 

فقوله ل##: «يغرم ويها الذي أنكحها..» 
ظاهر في أن الزوج وهو المغرور يرجع على من 
غره» وهو ولي المراة. 

ولكن لاب من حمل الرواية على صورة 
التدليسء وهنا يأتي السؤال عن أنٌ مجرّد السكوت 
-سکوت الول أو البنت -تدليس أُم ۷؟ 

قال صاحب الجواهر: «لاإشكال في عدم 
التدليس بالسكوت عن صفة الكمال. كما لا إشكال 
في تحقّق حکمه بالسکوت عن العیب من العالم به 
هي أو وهاه 

ثم قال: «يشعر به صحيح الحلبي» ثم ذكر 
الرواية المتقدّمة. 

-وعن جميل به دراج عن ابي عبدالّه از 
في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدهاء ثم 
يجيء مستحق الجاريةء قال؛ يأخذ الجارية 


() المصدر المتقدم: ۲٠١‏ المحديث 0. 
)ا لجواھر ۳۰ ۳۹۳ 


الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج٠‏ 
المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد. ويرجع 
على من باعه بشمن الجارية وقيمة الولد التي 
أخذت منه. 

فقوله #: «ویرجع علیٰ من باعه...» ظاهر 
في أن عله رجوع المشتري على البائع إّما هي 
تغرير البائع له. 

-وعن أبي بصير عن أبي عبدالله #ا: «في 
امرأة شهد عندها شاهدان بأنٌ زوجها مات» 
فتزوّجت, ثم جاء زوجها الأوّلء قال: لها المهر با 
استحل من فرجها الأخيرء ويضرب الشاهدان 
الحدء ويضمنان المهر بما غرًا الرجل"؛ ثم تعد 
تزجع إلى زوجها»". 

وقوله: «ويضمنان...» ظاهر في أن عة 
روخ الرجل على الشاهدين إّما هي تغريرهما له 
بالإقدام علی النکاح» بتصوّر اھا خلیة فعلاً بسبب 
وفاۃ زوجها. 

-وعن جميل» عن أبي عبداله #4 في شاهد 


(۱) الوسائل ۲۱: ۲۰۵ الباب ۸۸ من أبواب نكاح العبيد 
والإماءء الحديث 0. 

() ذا في الفقیه ۳+ ۵۹ء الحدیث ۳۳۳۶ وفي الوسائل عن 
التہذیب 1: .۲۸٩‏ الحدیث ۷۹۱ «ها عن» بدل: وبا 
غراء. 

(۳) الوسائل ۲۷: ۳۳۰ الباب ۱۳ من أبواب كتاب 
الشهادات. الحديث ۲ وفي الباب أحاديث بهذا 
المضمون. 


تغرير / قاعدة حرمة تغرير الجاهل چ 


ازور قال: «إن كان الشيء قاثماً بعينه رد على 
صاحبه. ون لم یکن قائماً. ضمن بقدر ما أتلف من 
مال الرجل»". 

ولکن قد یقال: إن هذا المورد داخل فی باب 
الإتلاف» وأ الشاهد لما كان سيباً أقوى من 
المباشر وهو من حكم له بالمال. فلذلك بُرجع إليه 
عند تلف المال المشهود عليه" . 

الحاصل: يستفاد من مجموع هذه الروايات 
8 المغرور يرجع على من غرّه في جميع الموارد. 
وما جاء في الروايات إنّما هو تطبيقات للقاعدة 


المذكورة, أو فقل: إا نعصيّد من مجموع هذه 
الروايات وأمثالها قاعدة عامّة وهى: «أنٌ المغروا 
يرجع إلى من غرّه». 

ثانياً -بناء العقلاء: 


الدليل الثاني على حجية القاعدة هو: بناء 
العقلاء وسيرتهم» فإتّها جارية على تضمين الغارّ ما 
يتحكله المغرور من‌الخسارة بسيب التغريرءولم يرد 
من الشارع رع عن هذه السيرة, فتكون حجة. 


(۱) الوسائل ۲۷: ۳۲۷ الباب ١١‏ من أبواب الشهادات. 


الحديث ۴. 

() أظر القواعد الفقهية (للشيرازي) ۹ وانظر تکئلة 
البحث ق الصفحة 8۷1. 

(۳) أنظر: مصباح الفقاهة ٠٠٠١ :٤‏ والقواعد النقهية 
(للبجنوردي) ۱: ۲۲۷ وقال: «هذا أحسن الوجوه 
عندي»» وغیرهما. 


NE 

ثالاً -التسالم والاتّفاق على القاعدة: 

يظهر من الفقهاء الاتفاق على القاعدة. 
والتسالم عليهاء قال الشيخ الأنصاري في مورو: 
إقاعدة الغرور التفق علبها ظاهرأًء في من قم 
مال الغير إلى غيره الجاهل فأكلهء". 

وقال السيّد اليزدي؛ «إعلم أن رجوع 
المغرور على الغا من القواعد السلّمة بينهم»". 

وقال بعد ذكر الروايات الدالة على القاعدة: 
«وبالجملة قاعدة الغرور من القواعد السحكمة 
المجمع عليهاء". 

وقال المحمّق الإصفهاني: «واستناد 
إلأصحاب إلى قاعدة الغرور معروف مشهور». 
إلا أنه نى تحمّق الإجماع قبل ذلك" . 

ولكن هذا الاتفاق ليس من الاتّفاق 
والإجماع الاصطلاحي على القول بحجيته لأ 
القائلين بحجية القاعدة من المحتمل أن يكون 
مستندهم إحدىئ الأدلة المتقدّمة. 


هل يشترط تضرر المغرورء في رجوعه 
على الغار؟ 
يظهر من صاحب الرياض أن المغرور إما 


المكاسب (للشيخ الأتصاري) ۳ 4۹۹ 

(۲)و(۳) الحاشية على المكاسب (للسيد اليزدي): .۱۷١‏ 
)٤(‏ الحاشية على المكاسب (للإصنهاني) ۲: .٠٠۵‏ 

(۵) أظر المصدر التقدم: ٠٠۶‏ 


يرجع على من غرّه فيما إذا تضرّر, وأا لو لم 
یتضررا" فلم يضح وجود دلیل عل ضمان الغارً. 

وبعبارة أخرئ: إِنٌ القدر المتيقن من دليل 
قاعدة الغرور هو رجوع المغرور على الغا في 
صورة تضرّره. وأمّا في غير ذلك فلا إطلاق 
لدلیله". 

ولكن قال صاحب الجواهر: «ماذكره 
لايخلو من نظرء ضرورة عدم مدخلية القضمين 
بقاعدة الغرور في حصول الضرر وعدمه» بل هو 
من باب قوّة السبب على غير ولو المباشرة». 

إل أن الشيخ الأنصاري قال: «وأمّا قرة 
السبب على المباشرة, فليست بنفسها دليلاً على 
رجوع المغرور, إلا إذا كان السبب بحيث استند 
التلف عرفاًإليهء كما في المكره...۲٠‏ 

أما في غير ذلك فلاب من الرجوع إلى دليل 
آخرء وهو قد يكون قاعدة الغرور أو غيرهاا*. 


ومن يرئ رأي صاحب الرياض الإمام 
الخميني» حیث قال: 

«الظاهر أن الرجوع إلّما هو في الخسارات 
الواردة عليه لأجل غرورهء فلو لم تحصل له 


کالوقدم شخص لآخر طعاماً فأكله. 
الآكل. فهنا لر يتضرّر الآكل. لاله كان المأكول ملكا له. 

() أظر الرياض AeA‏ 

(۳) ا لجواهر ۳۷: ۱۸۳. 

(4)و() المكاسب (للشيخ الأتصاري) ا 


.............. الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج١‏ 


خسارة فلا رجوع» فحینئذ لو کان الرجل عازماً 
على اشتراء الطعام لأكله وأكل عائلته فقدّم إليه 
طعام الغير أو طعام نفسه» فأكله وكانث قيمته 
مساوية لما عزم على اشترائه أو أل منه لم يقع في 
ي جميع تلك الموارد 
لم يقع في خسارة؛ وهو خارج عن مفاد القاعدة. 
فما هو المعروف من الضمان ليس على إطلاقه». 


خسارة وضرر عرفأء و. 


تطبيقات القاعدة: 

للقاعدة تطبيقات كغيرة ذكرها الفقهاء. 
وجاءت في الروايات» نشير إل نماذج منها فيما 
ڳاتي: 

أو -في البيع الفضولي: 

إذا باع الفضولي مال غيره لشخص آخر. 
وكان جاهلاً بكونه فضواياً ولم يجز المالك اليع. 
فله أي المالك -أن ينتزع المبيع من يد المشتري. 
لأنَ للمالك الحق في انتزاع ماله أينما وجده. 

قم هذا المتتري يرجع إلى البائ االفضولي 
بما دفعه إليه من التمن» بل بكل ما صرفه وأنفقه 
على المبيع لحفظه أو إكماله ونحو ذلك إذا لم ينتفع 
بنماء المبیع» بل وحتیٰ ما لو کان كذلك. علیٰ قول 
مشھور, کما قیل. 

كل ذلك لقاعدة الغرور؛ لأنَ الفضولي بفعله 
وإراءة تسه مالكاً أو مأذوناً من قبله قد غر 


۱( کتاب البیع ۲: ۳۳۸. 


تغرير /قاعدة حرمة تغرير الجاهل ا 


المشتري وأوقعه في الخسارةء فله الرجوع على 
البائع الفار. 

قال صاحب الجواهر مازجاً کلامه بکلام 
صاحب الشرائع: «فإن لم يجز. وكان الفضولي قد 
دقع المبيعء كان له أي المالك -انتزاعه من 
المشتري قطعاًء بلا خلاف ولا إشكال.... 

نعم يرجع المشتري على الباثع بما دفع إليه 


من الثمنء بل وبما اترمه للمالك من 
عن أجرة أو عن نماء... أو بناء جدار, أو شق أنهارء 


أو حفر آباره أو غير ذلك. 

ولكن إتما يكون له الرجوع إذا لم يكن 
عالماً أنه لغير البائع» واغتر بظاهر فعله - وإنالم 
يكن من قصد البائع غروره» لعدم توقفر صدةة 
على ذلك أو كان عالماً أنه لغيره. ولكن ادك 
البائع أن المالك أذن لهء ولم يكن له معارض؛ 
لقاعدة الغرورء... 

عدا ما حصل له نفع في مقابل ما غرمه من 
عوض نماء أو منفعة ونحوهاء أمّا فيه. فالمشهور 
أنه كذلك أيضا؛ للقاعدة المزبورة؛ إذ النفع الذي قد 
حصل له إتما قدم عليه مجَانأًء باعتبار الغرور ممن 
فعل البائع» أو دعواهء فیکون حینئذ كما لو قدّم إليه 
طعام الفیر فأکله جاهلاّ..»". 

وقال الشيخ الأنصاري بالنسبة إلى رجوع 


(۱) تدم بيان ا لاف في ذلك في الصفحة .٤1١‏ 
(۲) ا لجواھر ۴۲ ۳۰۱-۳۰۰ 


التدلیس» 


المشتري إلى البايع في الغرامات التي لم ينتفع 
«وبالجملة فالظاهر عدم الخلاف في 
المسألة؛ للغرورء فإِنَ البائع مغر للمشتري وموقع 
إتاه في خطرات الضمان ومتلف عليه 


إلى الغرامات التي انتفع 
ففي الرجوع بها خلاف أقواها 
جوع 3 لقاعدة الغرور التق عليها ظاهرأًفي 
من قَدّم مال الغير إلى غيره الجاهلء فأكله...». 


بإزاشها: «. 


ثانياً-في النکاح: 
ذكروا للقاعدة فروعات كثيرة في باب 
في موضوع الإماء» وعلی کل 
فمئ مصاديق القاعدة في النكاح: 

ماقاله صاحب الجواهر مازجاً كلامه مع 


کلام صاحب الشرائع: «لو زوٌجه بنته من مُهیرة". 
وأدخل عليه بنته من الأمة. فعليه اجتنابها مع العلم 
بالحال. وردهاء ولها مهر المشل إن دخل بها وهي 
غير عالمة وإن كان هو عالماً. ویرجع به من جهله 
على من ساقها إليه؛ لقاعدة الغرور, ورد عليه التي 
تزۇجها». 


.٤۹٤ ۳ المکاسب‎ 

() المکاسب ۳: 4۹۸ - ۹٩‏ وانظر سائر الكتب الفتهية 
في هذا الموضوع. 

(۴) أي الحرة. 

() ا جواهر ۳۰ ۳۷۵. 


. 

وقال أيضاً: «إِذا توج رجلان مثلاً 

بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد منهما عل 

الآخرء فوطأهاء فلكل واحدة منهما على واطتها 

مع جهلها - مهر المثل» ویرجع به على الغارء إن 

کان؛ ورد كل واحدة عل زوجهاء وعليه مهرها 
المسى بالعقد عليهاء". 


الثاً ‏ القضاء والشهادات: 

قال السيد البجنوردي عند ذكر مصاديق 
القاعدة: 

«ومنها -رجوع المحكوم عليه إل شاهد 
الزور بالخسارة التي وردت عليه من جهة تغريره 
للحاكم على الحكم 

وموارد هذا الأمر كثيرة ومنصوصة إل 
يحتمل أن يكون التضمين من باب وة السبب 
وضعف المباشر نعم لو كان المحكوم عليه من حه 
الرجوع على الحاكم فيما تلف منه بسبب حكمه» 
لكان يجوز له - أي الحاكم - الرجوع الى الشهود 
من باب التغرير. 

ولذلك قال صاحب الجواهر: «ولو رجعا بعد 
الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به لم ينقض 
الحكم إجماعاً... 

ولكن كان الضمان يثلً. أو قيمةء أو قصاصاً. 


الجواهر ۳۰ ۳۸۰ 
(۲) القواعد النقهی ۱ ۴۳۷. 


الموسرعة الققهثة الميشرة /ج٠‏ 
أو دية أو نحو ذلك مما ستعرفهء على الشهود الذين 
هم السبب في الإتلاف على وجه القرّة على 


المباشر عرفاء كما هو واضح». 

إل أنه قد تقدّم أن صاحب الجواهر إا 
يرئ أن قاعدة التغرير مستندها قا الت 
وعليه لامانع من أن تكون قاعدة التغرير جارية 
في المقام. 

رابعاً - الفصب: 

وفيه المثال المعروف الذي يضرب به المشل 
لقاعدة الغرور؛ وهو: 


أنه لو قدّم الغاصب الطعام لمالكه فأكله من 
5ون علم بالغصبية, فللمالك بعد علمه بالحال 
لكبو لى الغاصب؛ لاله غره بذلك. 

قال صاحب الجواهر؛ «ولو غصب مأكولاً 
ثلا فأطعمه المالك بأن قال له: هذا ملكى 
وطعامي أو قدمه إليه ضيافة أو نحو ذلك معا 
يتحقّق به الغرور منهء أو شاة فاستدعاء وذبحها مع 
جهل المالك, ضمن الفاصب» بلا خلاف ولا 
إشکال»". 

وقال أيضاً: «نعم» إن أطعمه - أي الطعام - 


۲۲۲ :٤۱ الجواهر‎ ۱ 

(۲) تقدم في الصفحة: ٤۷٤‏ وانظر الجواهر ۳١٠:۲۲‏ 
r.‏ 

.۱٤۴ ۳۷ الجواهر‎ )۳( 


تغرير /قاعدة حرمة تغرير الجاهل 
غير المالك» قيل:-والقائل غير واحد -: إن المالك 
يغرم أتهما شاء؛ للمباشرة؛ والغصب, لكن إن أغرم 
الغاصب لم يرجع على الآكلء الذي هو مغرور له 
وإن أغرم الآكل رجع الآكل على الغاصب؛ لغروره 
الذي صار به مباشرته ضعيفة بالنسبة للسبب» 
فیکون قرار الضمان عليه . 


خامسا الإجارة: 


کان هذا یکفیني قمیصاً فاقطعه» فلم یکف» ضمن 
في وجي ومثله لو قال: هل يکفي قمیصاً؟ فقال: 
نمم فقال: اقطعه, فلم یکفد..». : 

إلى أن قال في نهاية كلامه بعد ذكر بعش 
السناقشات: «والأولى الفرق بين الطاوة 


والأشخاص بحسب صدق الغرور وعدمه أو تقيّد 


الإذن وعدمه...»". 


سادساً -القصاص والديات: 

قال صاحب الجواهر: «لو قدّم له طعاماً 
مسموماً بما يقتل مثله غالباً... قان علم به وکان 
مميّزا... فلا قود ولا دية... . 

ولو لم يعلم بالحال فأكل فمات» فللولي 
القود عندنا؛ لأنّ حكم المباشرة سقط 


(۱) الجواهر ۳۷ .1٤0‏ 
() العروة الوثق' ه: 1۹ / ضمان الأجير, المسألة ۸ 


Ns 


بالغرور». 


سابعاً -الإفتاء: 

قال الشيخ الأنصاري بالنسبة إلى وجوب 
إعلام المشتري بنجاسة الدهن: «ويشير إلى هذه 
القاعدة كثير من الأُخبار المتفرّقة الدالّة على حرمة 
تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع في المحرّمات» 
مثل مادل على أَنَ من أفتئ بغير علم لحقه وزر من 
عمل بفتياء" فان إثبات الوزر للمباشر من جهة 
فعل القبيح الواقعيء وحمله على المفتي من حيث 
التسبيب والتغرير»". 

وكلامه وان كان ناظرأً إلى الحكم النكليفي 
إل أنه يشمل الحكم الوضعي لو ترب على الفتوئ 
الطكادرة من غير أهلها خسارة مالية على 
المسستفتي» كما لو أفتئ بجواز الذبع بدون 
الاستقبال. فذح كذلك ثم تبن خطأه. 

نعم لو صدرت هذه الفتوى من له الأهلية 
فلا ضمان لو تبن الخطأً في الفتوئ والاستنباط. 


مظان البحث: 
الكتب المدونة في القواعد الفقهية. 


۳٣-۳۵ 4۲ الجواھر‎ )۱( 

(۲) الوسائل ۲۷: ۲۰ الباب ٤‏ من أبواب صفات القاضي. 
الحديث الأول 

(۴) المکاسب ۱: ۷۳ 4× 


وفي كتاب البيع: البيع الفضولي. 
وكتاب النكاح: العيوب والتدليس. 
وكتاب الفصب. 

وكتاب الشهادات. 

وكتاب القصاص. 

وغيرها بالمناسبة كما يتضح مما تقدم. 


ستره. والغطاء ماغطّی به . 


اصطلاحاً: 
المعنى المتقدّم تقسه. 


الأحكام: 
للتغطية أحكام نشير إلها إجالاًء 
استحباب تغطية الرأس عند التخلّى: 
يستحب إضافة إلى ستر البدن" حال 


١‏ أأطر: المصباع المنيرء ولسان العرب: «غطى»» 
() أما ستر العورة فواجب. 


.............. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 


التخلي ستر الرأس بالخصوص أيضاً. قال الشيخ 
المفيد: «وليغطٌ رأسه إن كان مكشوفاًء ليأمن بذلك 
ث الشيطان؛ ومن وصول الرائحة الخبيئة 


من 


أيضاً إلى دماغه»". 
وقال المسحقق الحلّي: «وعليه اغاق 
الأصحاب»". 


يستحب تغطية المت بوب بعد مو ته" لان 
ابي اة شتر بشوب عند موته؛ وغطى 
الصادق ## ابنه اسماعيل بملحفةا*» وادعي عليه 
الإجماع في انى 


اتجباكب تغطية القبر بثوب: 
قال الشيخ الطوسي: «إذا ازل الميّت القبر 

يستحب أن يغطًی القبر بوب». 

() المقنعة: ۳۹ 

() المعتیر: ۳۶. 

(۳) أنظر: مفتاح الكرامة 4٠۹ ١‏ وا لجواهر ۲٣:٤‏ 
والعروة الوثق ۲: ٠١‏ / آداب الاحتضار, المستحبات 
بعد الموت. 

() الوسائل ۲: 1۸ الباب ٤٤١‏ من أبواب الاحتضارء 
الحديث ۲. 1 

٠٣ المصدر المتقدم: الحديث‎ )١( 

آظر المنتہی ۷ ۱۳۹. 

(۷) الخلاف :١‏ ۷۲۸ المسألة 00۲. 


تغطية 


وعلق عليه ابن ادریس قائلاًء «ماوقفت 
لأحد من أصحابنا في هذه المسألة على مسطور 
فأحكيهء فالأصل براءة الذمة من واجب أو 
ندب...». 

ثم قال؛ «وقد يوجد في بعض نسخ أحكام 
النساء للشيخ المفيد: أن المرأة يُجلّل القبر عند 
دفنها بثوب» والرجل لايم عليه ثوب فان كان 
ورد هنذاء فلا نعديه إلى قبر الرجل, فليلحظ 
ذلك». 

ولكن أنكر المحقق الحلي" على ابن 
إدريس لما أنكره على الشيخ» ثم ذكر بعض 
النصوص من قبيل: 

ما رواه ابن آبي عمير» عن بعض أصحاب 
عن أبي عبداله 4# قال: «حد القبر إلى اة 
وقال بعضهم: إلى التديء وقال بعضهم: قامة الرجل 
حت بم الثوب عل رأس من في القبر...»". 
فإِنٌ قوله: «حتى يمد الثوب...» مطلق يشمل 
الميّت الذكر والأنفى 9 


ما رواه جعفر بن سوید» عن جعفر بن 
کلاب» قال: «سمعت جعفر بن محمد یقول: 


۱۷۰ :١ السرائر‎ 

() أظر المعتبر: ١١‏ 
(۳) الوسائل ۳: ٠۵‏ الباب ٠٤‏ من أبواب الدفنء ا لحديث ۲. 
() أقول: لم يظهر من الرواية أن هذا رأي الإمام له في 
المسألة. 1 


a ت‎ 


يغشئ قبر المرأة بالثوب» ولا يغشئ قبر الرجل» 
وقد مد على قبر سعد بن معاذ ثوب والنبي 8# 
شاهد فلم ینکر ذلك . 

-وروي عن علي :ته مر بقوم دفنوا ما 
وبسطوا على قبره التوب فجذبه وقال: «إّما يصنع 
هذا بالنسا»". 

ثم قال: «والذي أراء التفصيلء كما ذكره ابن 
الجنيد في المختصر والمفيد في أحكام النساء». 

والفقهاء بين من اختار قول الشيخ الطوسي 
وهو الإطلاق ومن اختار قول الشيخ المفيده وهو 
التفصيل. 

نعم» قال صاحب الحدائق*: إِنّ المشهور 
جو ما اختاره الشيخ الطوسي. 


حرمة تغطية المحرم رأسه: 
يحرم على الرجل المحرم تغطية رأسه. 
ودعوئ الإجماع على ذلك مستفيضة!*» كما ودّت 


() الوسائل ۳: ۲۱۸ الباب ٠١‏ من أبواب الدفن الحديث 
الأرل. 

(۲) کنز العبال ۱۵: ۷۳۳ المحدیث 4۲۱۹۱١‏ وانظر المغني 
(لابن قدامة) ۲: ۳۸۱. 

.٩١ المعتر:‎ )۳( 

() أظر الحدائق MNEs‏ 

۷ والمدارك‎ ۳۳١ ۷ والتذكرة‎ 1١ :۱١ أنظر: المنتهئ‎ )١( 
۲۸۲ :۱۸ والمجواهر‎ 4۸٩ :۱۵ والمحدائق‎ ۳ 


وغیرها. 


DD EA 
عليه الروايات الصحا, منها:‎ 

-صحيح زرارةء قال: «قلت لأبي جعفر ا: 
الرجل المحرم يريد أن ينام يغطّي وجهه من 
الذباب؟ قال: نمم» ولا يخكر رأسه, والمرأة لابأس 
أن تغطّي وجھها كلّ». 

۔صحیح حریزه قال: «سألت أیا عبدالله و 
عن محرم غطًى رأسه ناسيأً. قال: يلقي القناع عن 


وا ويلټي ولاشيء علیه». 

ولا فرق في التحريم بين تغطية الرأس 
بالمعتاد. كالممامة والقلنسوة أو بغيره كجمل 
الحتّاء» ونحو ذلك". 

وستر البعض كستر الجميع “. 

ويسستثنئ منه العصابة للصداع وحبل 
اقرب“ 


(۱) الوسائل .٠ ٠:۱۲‏ الباب ۵۵ من أبواب تروك الإحرام. 
الحديث 0. 

(۲)المصدرا 

:۲ والمسالك‎ ٠۳۳١ ١ والتذكرة‎ ٠١ ١١ أظر: المنتهئ‎ )۳( 

۲ وال مجواهر 1۸: ۳۸١‏ ولكن اقش صاحب المدارك 

في غير المتعارف» ومال إليه بعضمم. أظر: المدارك ۷ 

خيرة: 0۹٩‏ والحدائق ۱۵: 4٩٤‏ والرياض 


۰ الحدیث ۳ 


() ظر: المنتبى 1٥ ٠١‏ والتذكرة ۷ ۳٣۳‏ والمسالك : 
۲ والمدارك ۷ ۳۵۵ والحدائق ۱۵: ۹۵ ومستند 
الشیعة ۲۱۰۱۲ والجواهر ۱۸: ٠۳۸۲‏ 

() أظر المصادر التقدمة. 


.............. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 


وقي معتن تتظية الرأس الارتنايى في 
الماء» بحيث يغطًي الماء الرأس. وليس منه صب 
الماء على الرأس. 
وقيل: المراد من الرأس منابت الشعر حقيقة 
ا 4 
أو حكماً؛ وعليه يخرج الأذنان من حكم الرأس. 
وقيل بشمول حكم الرأس للاأذنين أيضا. 
ويجوز الرجل تغطية وجهه على 
المشهور". 
ولك المنقول عن ابن أبي عقيل منعه أيضاً 
وجعل کقّارته إطعام مسکین في يده . 
وقال الشيخ في التهذيب: «فأمًا تغطية 
لوه فيجوز ذلك مع الاختيارء غير أله يلزمه 
إلكمًارة» ومتئ لم ينو الكمارة لم يجز له ذلك . 
لم استدل عليه برواية الحلبيء قال: 
«المحرمإذا غطّى وجهه فليطعم مسكيناً في يده 


() أنظر: المنتهئ 1١ :١١‏ والتذكرة ۷ ٠۳۳۲‏ والمسالك :١‏ 
۳ والمدارك ۷ ۳۵۷ والحداتق ۵: 4۹۸ ومستند 
الشيعة ۱۲: ۲٤‏ وال جواهر ۲۸۹:۱۸ ۳۸۷. 

0( أطر: التحرير ۲: ٠١‏ والمسالك ۲: ۳١١‏ والمدارك ۷ 
۵ والمحدائتق ۱0: ٤۹٤‏ وال جواهر ۳۸۴:۱۸ 

(۴) ففي الحدائق 4۹١:1١‏ دعوئ الشهرة. وكذا في الجواهر 
۸ ۳۲۸۷ وفي المدارك ٩۷‏ ۳۵۹ دعوئ الأكثرية. وف 
المنتهىٰ ۷١:1١‏ والتذكرة ۷ ۳۳١‏ دعوئ الإجماع. 

۱۷١ :٤ نقله عنه العامة في الختلف‎ )٤( 

(۵) التہذیب ۵: ۳١۸‏ ذيل المحديث ٠٠٠١‏ لكتّه اختار 
الجواز كالمشهور في المبسوط ۱د ۴۲١‏ 


ولا بأس أن ينام المحرم على وجهه على 
راحلت 0 

ولكن حملت الرواية على الاستحباب"". 
ورفض ذلك صاحب الحدائق! بل قيّد الروايات 
الدالّة على الجواز مطلقاً بها. 

وفي بعض هذه الروايات المجوّزة: «يكره 
للمحرم أن يجوز ثوبه أنه من أسفل»0. 

وكقّارة تغطية الرأس شاة. وظاهرهم عدم 
الخلاف فيهء بل صريح بعضهم الإجماع عليه(“ . 

والمرأة عكس الرجلء فيجوز لها تغطية 
الرأس» ولا يجوز لها تغطية الوجه لما ورد عن 
النبي كات أنه قال: «إِنّ إحرام الرجل في رأسهء 
وإحرام المرأة في وجهها». ٠‏ 


(۱) المصدر المتقدم: الحديث ٠١٠١‏ 

(۲) أظر: الفتلف :٤‏ ۱۷۱ والنتپیٰ ۷۳:۱۲ والدروس ۱: 
° وارك ¥ 0۷ 

مضافاً إل أ ا حلي لم يسند الرواية إلى الإمام» وإن 

كان هو أجل شأناً من أن ينقل ا لمكم عن غير 
الام للا 

0( أظر الحدائق AV0‏ 

)٤(‏ الوسائل 0٠١ ٠١‏ الباب 1١‏ من أبواب تروك الإحرام» 


المنتهى ,۲١١ :١١‏ والتذكرة ۸ ٠١‏ والمسالك :١‏ 
1 والمدارك ٤٤٤ ٩۸‏ والحدائق ۱۵: ۹۲ ومستند 
الشيعة ۱۳: ۲۸۸ والجواهر .£١۸:۲١‏ 

() سان الدارقطني ۲: ۲۹٤‏ الحديث ۲٠١‏ وسان البهني 
AV 0‏ 


E 
ولما ورد عن الإمام الباقر# أنه قال:‎ 
«المحرمة لاتتنقًب؛ لأنَ إحرام المرأة في وجهها‎ 
٤ وإحرام الرجل في رأسه.‎ 
والمسألة إتفاقية على ما قيل".‎ 
ولو احتاجت إلیٰ ستر وجھھا سدلت ثوبها‎ 
فوت رأسها عل وجهها إلى طرف أنفها؟.‎ 
قال الشهيد الأول في الدروس بالنسبة إلى‎ 
تغطية المرأة وجهها: «وفديته عند الشبيخ شاة»‎ 
ونقله عن الحلبي أيضاً, لكنّه سكت عليه وكير من‎ 
الفقهاء لم يتطرَقوا له وهو متا يؤذن بعدم وجوب‎ 


شي فیه. 


مظان البحث: 
كتاب الطهارة: 
-١‏ آداب التخْلي / تغطية الرأس عند 


(۱) الوسائل ۱۲: ۹۳ء الباب ٤۸‏ من أبواب تروك 
الإحرام» الحديث الأرّل. 

() أظر: المنتهئ ۷١:١١‏ والنذكرة ۷ ۳۲۷ والمسالك ۲: 
4 والمدارك ٠۳۵۹ ١۷‏ وسستند الشسيعة ۱۲ ٠۲١‏ 
والجواهر ۱۸: ۳۸۹. 

المنتهى :١١‏ ۷4 والتذكرة ۷ ۳۳۸ والمسالك ۲: 
والمدارك ۷ ۳۱۰ وا جواهر ۳۹۱:۱۸ وغيرها. 

)٤(‏ الدروس :١‏ ۳۷۹ وانظر: المبسوط ۱: ٠٠۲١‏ والكافي في 
الفقه: ۲۰۶. 


۲ تجهيز الميّت / التدفين. 


كتاب الحج: 


تروك الإحرام / تغطية الرأس. 


استعمل في كلمات الفقهاء بمعنئ التشديد» 
فالعقوبة المغلّظة أي المشدّدة. وكذا اليمين والدية» 
ونحوها متا يجري فيه التغليظء فان المقصود من 
التغليظ فيها تشديدها. 


الأحكام: 


التغليظ يكون في موارد من الفقه نشير إلبها 
إجمالاً ونحيل التفصيل فبها إلى مواطنها الأصلية. 


المصباح المنيرء ولسان العرب: «غلظ». 
(۲) أطر القاموس الحيط: «غلظ» و«دقق» و«رقق». 


.............. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠‏ 


تقسيم العورة إلى مغاظة وغيرها: 

لم يرد تقسيم العورة إلى ذلك في كلمات 
أكثر الفقهاء. وإِن کان مفاده موجوداً في كلمات 
الفقهاء. 

نعم» قال الشيخ الطوسي في كتاب الاقتصاد: 
«المورة عورتان: مغاظة ومخئفة. فالمغظة 
السوءتان» فين شرط صحَة الصلاة سترهما على 
الرجالء والمختفة مابين السرة الى الركبة, فاته 
مستحب ستر جمیع ذلك . 

وما المرأة الحرّة. فن جميع بدنها عورة 
يجب عليها ستره في الصلاة» ولاتكشف غير الوجه 
کیل" فإن كانت مملوكة جاز أن تصلّي مكشوفة 


آلراس...۳. 


التغليظ في اليمين: 
وهو التشديد فيه وصفوة القول في ذلك: 


( هذا هو المشهور, وقد أوجبه بعضمم مئل أي الصلاح 
الحلبي في الكافي: ٠۳١‏ والقاضي ابن البراج الحلي في 
الهذب ۱: ۸٣‏ والسيد الخو في مباني العروة (النكاع) 
:١‏ ۸-۷ بالنسبة إلى امهارم» لكلّه قد سبق منه 
المناقشة في ذلك في بحث الساتر في النقيح ۳ ٠٠۵‏ 
01 

() والمشبور استفناء الوجه والكفين والقدمين. أنظر 
عنوان «استتار». 

(۴) الاقتصاد: ۲۵۸. 


ن اليمين من وسائل الإثبات في القضاء 
ي فإِنٌ كثيراً من الدعاوي تفصل وتمنحل 
باليمين» لكن ربما تستدعي الحاجة أن يغاط في 
اليمين بعد التحذير منه. ران حصول الق 
الكاذبة والفاجرةء وحفاظاً على حقوق الناس؛ لان 
كثيراً من لايبالي بالحلف, إذا لظ عليه اتنب 
عنه إذا کان كاذباًء ولذلك إتما يلجأ إلى التغليظ 
حينما يخاف من كذب الحالف. 

-ثم إن التغليظ في الحلف من حن الحاكم. 
فهو یفعله حیثما يراه صلاحاً. ولیس من حق 
المدعي, فلا أثر لطلبه لو لم يره الحاكم صلاح. 

-وأصل التغليظ مندوب وقبول المدعي 
عليه ذلك غير واجب عليه» فله أن يقبل, وله أن 
لايقبل". 

-وعدم قبوله التغليظ لايجمله ناكلا وما 
النكول يحصل برفض أصل الحلف". 


موارد التغلیظ: 
قالوا: يستحب النغليظ في الحقوق كلها وإن 


۸٠ ۱۷ ومستند الشيعة‎ ۷۷ :١١ أظر: المسالك‎ )١( 
.۲١١ والجواهر 4۰؛‎ 

() أنظر: المسالك ۱۳: ۷۷ وکشف اللقام ۱۰ ۱۱۳ 
ومستند الشيعة ۱۷: £۸۰ والجواهر ۲۳۳:٤۰‏ و٤۲۳.‏ 

)١(‏ أظر المصادر المخقدمة مع تقدمم وتأخير الصفحات في 
بەضما 


قلّت؛ استظهارأ. نعم لايغآظ في الأموال بمادون 
نصاب القطع» الذي هو ربع الدينار". فقد روئ 
زرارة ومحكّد بن مسلم عن الإمامين الصادق 
والباقر اه اهما قالا: «لايحلف أحد عند قير 
النبي قاو على أَقلٌ مما يجب فيه القطع»". 


التغليظ يحصل بالقول, أو الزمان, أو 
المكان: 

١‏ -التغليظ بالقول: 

وهو التغليظ في صيغة الحلف مغل أن يقول: 
كرالله الذي لا إله إل هو الرحمن الرحيم الطالب 
القالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من 
لتر مأيعلمه من العلائية. مالهذا المدعي علي شيء 


ما ادعای". 

فقد روي عن علي ##: أله كتب لأخرس 
نحو هذا . 

وعنه لة: «أحلفوا الظالم -إذا أردتم يمينه - 


باه بريء من حول اله وقرته. فإنّه إذا حلف بها 


)١(‏ أظر المصادر المعقدمة. 

() الوسائل ۲۷: ۲۹۸. الباب ۲۹ من أبواب كيفية الحكم. 
الحديث الأرل. 

۷ :٤ ١ والجواهر‎ ٠١١ :١١ أظر:كشف اللقام‎ )۳( 

() الوسائل ۲۷: ۳۲۰ الباب ۳۳ من أبواب كيفية ا هكم 
الحديث الأورّل. 


كاذباً عوجل المقوبةء وإذا حلف بالّه الذي لا إله 
إلاهو لم يعاجل, لله قد ود الله تمالى». 

وحلف الإمام الصادق #ا من وشي وسم 
عليه عند المنصور بأل يأخذ البيعة لنفسه» فقال له 
قل: «إن كنت كاذباً عليك قبرئت من حول الله 
وقوته ولجأت إلى حولي وقوّتيء فقالها الرجل» 
ققال الصادق ##: اللهمٌ إن كان كاذباً فأستهء فعا 
استتم كلامه حت سقط الرجل ميتاً واحتمل ومضي 
بھ.... 

۲ التغلیظ بالزمان: 

يتحقق التغليظ بالزمان بإيقاع الحلف في 
الأزمنة التي لها نوع حرمةء مثل: يوم الجمعةء ويومم 
العيد وأيّام شهر رمضان, وبعد صلاة العصر »وقد 
ورد عن النبي تاتا : «ثلاثة لايكلمهم الله عر وج 
يوم القيامةء ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم 
عذاب أليم: رجل باع إماماً لايبايعه إل للدنياء إن 
أعطاہ منها مایرید وف له وإِلا َء ورجل بایع 
رجلا بسلعته بعد العصر, فحلف باللّه عر وجل لقد 


)نهج البلاغة: ۵٠١‏ /الحكنة ۲٠۳‏ ونقله عنه في الوسائل 
۳ ۷۰ الباب ۳۳ من أبواب كتاب الآيان. 
الحديث 

() الوسائل ۲۳: ۲۷۰. الباب ٣۳‏ من أبواب الأيان. 
الحديث ۳. 

(۳) أنظر: المسالك ۰ ۳۷ وكشف اللسقام ۱۰: ١١۱١ء‏ 
والجواهر ۲۳١:٤۰‏ 


. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠‏ 


أعطئ بها كذا وكذاء فصدَقه فأخذها ولم يعط فيها 
ماقال» ورجلٌ على فضل ماءٍ بالفلاة يمنعه ابن 
السبيلء". 

والأزمنة المحترمة ليست محدودة بما 
ذکرتاہ ھا 

۴ التغلیظ بالمکان: 

ويستحقق بإيقاع الحلف في الأماكن 
السحترمة مشل المسجد الحرام» ومسجد 
النبي ات ثم سائر المساجد وماکان مقدماً 
كمسجد البلد فهو أولى من مسجد المحلَّة وهكذاء 
ومشاهد الأنكة 4# ونحوها من الأماكن 
المجترمة". 


ألغليظ على الكافر: 

ويغاظ على الكافر بالأقوال والأزمان 
والأماكن التي يمتقد حرمتهاء فقد روي عن جعفر 
الصادق» عن أبيه ثه: أن علا # كان يستحلف 
النصارئ واليهود في بيعهم وكنائسهم» والمجوس 
في بیوت نیرانهم؛ ویقول: شددوا علیهم احتیاطاً 
للمسلمین»". 


() ا لخصال: .٠١۷ - ٠١١‏ باب الثلاثة المحديث ۷١‏ 

١1۵ :٠١ وكشف اللقام‎ ٤۷۷ :١١ انظر: المسالك‎ ۲ 
.۲۳١۲ :٤۰ وا لجواهر‎ 

(۳) الوسائل ۲۷: ۲۹۸ الباب ۲۹ من أبواب كيفية الحكم 
الحديث ۴. 


وروي آنه ڪا حاف بهودياً بقوله: «والله 
الذي أتزل التوراة على موسئ». 


التغليظ في الدية: 

النغليظ في الدية قد يكون بمقدارهاء وقد 
یکون بصفتهاء وقد یکون بزمان أدائهاء وذلك 
يختلف باختلاف موردهاء وتتوضيح ذلك عل 
النحو الآتى: 

أل -التغليظ فى مقدار الدية: 

تغلظ الدية خن مقدارها في الموارد 
التالية: 

١-وقوع‏ القتل في الأشهر الحرم: 

إذا وقع القتل في الأشهر الحرم - وهلي 
رجب» وذو القعدة. وذو الحجة. ومحرم ب قتملى 
القاتل دفع الدية الكاملة وثلها". 

۲ -وقوع القتل في الحرم: 

اختلف الفقهاء في تغليظ الدية لو وقع القتل 
في الحرم المكيء فقيل بالتغليظ فيهء وقيل بعدمه". 
تم إّهم اختلفوا في إلحاق مشهد النبي قل 
ومشاهد الأئكة غ به على فرض التغليظ فيد 


(۱) اُظر سنن بی دارود ۳: ۲۰۷ باب كيف يلف الذميء 
المديث ۳۲١‏ ومابعده. و٤:‏ ۷٤۱باب‏ في رجم 
الموديين. الحديث .4£٤۸‏ 

.۲١ ٤۳ ار المجواهر‎ )۲( 

(۳) ظر ا لجواهر ۳ء .۲١‏ 

() أظر: المسالك ۱۵: ۲۲۰ وا لجواهر :٤۳‏ ۲۷. 


اا ,أنه لو قتل الأبوين أو 
الإخوة والأخوات فالدية تفاط 


ثانياً -التغليظ فى صفة الدية: 

تلظ دية الممد لو حصل التوافق عليها بدل 
القصاص من حيث صفة الإبل, لو أراد أن يدفع 
الدية منهاء فإلّه يجب أن تكون من مسان الإيل» 
وهى كبارهاء وهي الفنيّة فصاعدأء والثنية مادخلت 
في السادىة 


الفا . التغليظ فى زمان التأدية: 

دية العمد ستاأدئ في سنة واحدة ودية 
الخلا الحض تستادئ في ثلاث سنین. ودية شبیه 
المد تستأدئ في سنتين على قول قيل: له 
المشهور". 


تبيه(۱): 

بناء على ماتقدم» تكون دية شبيه المد 
مختفة بالنسبة إلى العمد في بعض الجهات على 
مامرّ. ودية الخطأ البحض مخففة عن العمد وشبهه 


)١(‏ أنظر: المبسوط ١١١۷‏ والضتلف ١‏ 416 وراجع 
الخلاف ۵: ۲۲ و٣۲۲‏ المسألة 1 و۷ 

() أظر ا جواهر ٤۳‏ 4ه و٤ا.‏ 

(۳)أظر ا جواهر ۳٤ء .۲١‏ 


N 


في جميع الجهات'. 
وتفصيل ذلك كله في عنوان «دية». 


تبیه (۲): 

صرح الفقهاء أن الغليظ في الدية 
مخصوص بتلف النفس» وليس في تلف مادونه 
تغليظ . 


التغليظ في العقوبة: 

مغ المقوبة لأسباب نشير إليها إجالاً 
ونحيل التفصيل إلى مواضعها الأصلية. 

أسباب التغليظ في العقوبة: 

أوَلاً-وقوع الجريمة في الأزمنة المحترمة: 

من الأزمنة المحترمة الأشهر الحرم» وهي 
ذو القعدة وذو الحجة ومحرّم ورجب» فإذا وقعت 
فيها جريمة القتلء تغلّظت فسيها الدية وعقوبة 
الكفارة حيث يجب دفع دية كاملة وثلث الدية. 
وكفارة الجمع وهي: عتق رقبةء وصوم ستين 
مسکیناً وصوم شهرین متتابعین. 

وقد تقدم بيان ذلك في عنوان «الأشهر 
الحرم». 1 

ومن الأزمنة المحترمةء شهر رمضان فلو 
أفطر في نهار شهر رمضان بما هو محر كشرب 


(۱) أظر الجواهر .٠- ۲4 ٤۳‏ 
(۲) آظر: المسالك ۳۲۱:۱۰ رالجواهر ۳٤؛ ٠١‏ 


. الموسوعة الفقهية الميسئرة /جه 
الخمر والزنا ونحوهما تغلظت عقوبته. 

وقال الشيخ الطوسي بالنسبة إلى وقوع 
الجريمة فى الأزمنة المحترمة: 

«ومن زنا في شهر رمضان تهاراًء أقيم عليه 
ادة عليه لانتهاكه حرمة شهر 
رمضان, وألزم الكمّارة للإفطار. فإِن زنا ليلا كان 
عليه التعزير والحدء دون الكَمًا 

ومن زنا في الليالي الشريفة مشل ليالي 
الجُمُعة أو ليلة النصف من شعبان"" أو ليلة الفطر أو 


لحد وعوقب 


الأضحي» أو يومهماء أو يوم سبعة وعشرين سن 


انه يغلظ عليه العقوبة»". 


رجب آو.. 


ثانياً -وقوع الجريمة في الأمكنة المحترمة. 

قالى الشيخ في أثناء كلامه المتقدم: «من ز: 
في حرم الله وحرم رسوله» أو حرم أحدٍ من 
الأئمة اء كان عليه الح للزناء والتعزير لانتهاكه 
حرمة حرم الله وأوليائهء وكذلك إذا فعل شيعا 
يوجب الح أو التعزير في مسجد أو موضع عبادة. 
فإنه يجب عليه مع الحد التعزيرء وفيما يوجب 
التعزبر تغليظ العقوبة». 


() أو ليلة القدر. ولعل عدم ذكرها لجهالة وقتها على نحو 
الجرم 

:١4 والمسالك‎ ٤٤۷ ٠١ النهاية: 1۹۸ وانظر: السراثر‎ )( 
.۳۷١ 6١ والجواهر‎ ۰ 

(۴) النهاية: 1۹۸ وانظر: السرائر ۳: ۷٤ء‏ والمسالك ١١ء‏ 
۰ وا جواهر 2١‏ ۳۷4 


ثالئاً -الإصرار على الذنب والجريمة: 

الإصرار على الذنب بعد العقوبة يوجب 
تغليظهاء فمن ارتكب مايوجب الحد أو التعزير 
ثم ارتكبه ثانية 


افق ليه دا اورا 


آخر مشهور أله يقتل لو ارتكبه رابعةء فتتكرّر 
العقوبة المنظورة -الحد أو التعزير - ثلاث مرات 
ويقتل في الرابعة. 


راجع: إصرارء تعزيرء زناء قذف» سرقة, 


ونحوها. 

وهناك موارد متفرقة أخرئ قد تفاط فبها 
العقوبةء خاصّة في التعزيرات التي يكون أمرها بيه 
الحاكم حيث يراه صلاحاًء ويطول التعرض لكل 
مورد باتفرادہ منها. 


مظان البحث: 

يعلم موطن البحث حول الموضوع من 
الأبحاث المتقدّمة, حيث يكون الموطن الأصلي 
لهذه الأبحاث كتاب الأيمان, واللعان. والحدود 
والقصاص والديات ونحوها. 


مصدر غتض, تقول: غتضكتٌ عينيّ تضيضاً. 


أي أطبقت جفنيهماء ومنه: أغمضتٌ عنه, إذا 
تجاوزت ت 0 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. 


الأحكام: 
تترتّب على تغميض العين أحكام نشير إلبها 
إجمالاًفيما يأتي: 


استحباب تغميض عيني الميّت: 

ذكروامن جملة آداب الاحتضار: أن تعض 
عينا المحتضر بعد موتهء قال العامة الحلّي: «فإذا 
قېٍضی نحبه فایغگض عيناه» ولا خلاف في 
استحباب ذلك»". 

ثم استدلٌ عليه بما رواه زرارة. قال: «ثىقل 
ابن لجعفر وأبو جعفر لا را ناحية. فکان 


() أظر المصباح المنير: «غمض». 

(۲) المنتهئ ۷ ١۳۸‏ وانظر سائر الكستب الفقهية في بحث 
آداب الاحتضار. 

(۳) الوسائل ۲: 41۸ الباب ٤٤‏ من أبواب الاحتضارء 
الحديث الأَرّل. 


تغميض العينين فى الصلاة: 

ذكروا من جملة مكروهات الصلاة تغميض 
العينين فيها قال الملامة الحلّي: «ويكره تغميض 
1 الصلاةء روئ الجمهور عن ابن عباس. 
قال: ”قال رسول الله #لإ: إذا قام أحدكم في 
الصلاة فلا يغثض عينيه ٠”‏ ومن طريق الخاصة: 
مارواه مسمعء عن أبي عبدالله 1: أن النيي تلاقو 
هئ أن يغقض الرجل عينيه في الصلاة """. 

ولكن اختلفت الرواية في خصوص الركوع. 
ففي صحیح زرارة: «ولیکن نظرك بین قدميك ٩0»‏ 

ا 

فهو دال على عدم التغميض» ولكن في صحيح 
حماد الحاكي لفعل الإمام #: «... ومد عنقه 
07 


وغض عینیه» 

واذالك قال الشسيخ في النهاية؛ «فغئض 
عينيك» فإن لم تفعل فليكن ننظرك إلى ابن 
رجليك». 


() كنز الال ۷ 0٠١‏ الحدیث ۲۰۰۲۷ وص 0۲۸. 
المحدیث .۲١١۹۷‏ 

(۲) الوسائل .۲١۹ ١۷‏ الباب ١‏ من أبواب قواطع الصلاة. 
الحديث الأرّل. 

(۳) المنتهى ۵: ٠۳١١‏ وانظر الجواهر ١:١١‏ والمستمسك 
Nf‏ 

)٤(‏ الوسائل :١‏ ۲۹ الباب الأول من أبواب الركوع في 
الصلاة. الحديث الأرّل. 

(0) الوسائل ۵: ٠٠١‏ الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة. 
الحديث الأرل. 

اللهاية: ۷١‏ وانظر الجواهر ٠١١:١١‏ والمستمسك 
۳ وغیرهما. 


............. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج۹ 


تغميض العينين بدل الركوع والسجود: 

المصلي إذا لم يتمكن من الركوع والسجود 
ولو بالانحناء القليل» فيؤمي لهماء ویکون إیماؤه 
للسجود أكثر من إيمائه للركوع. 

وإذا لم يتمگّن من الإیماء فكض عینيه 
للركوع ثم فتحهما بدل القيام من الركوع. ثم 
غمضهما بدل السجود. ثم فتحهما بدل القيام من 
السجود وهكذا. 

وقد خص بعفهم التغميض بالمستلقي 
والإيماء بالمضطجع جموداً على النص؟. 

وقد تقدم بعض الكلام فيه في العنوانين: 
«إشارة» و«إضطجاع»» وسوف يأتي تفصيل ذلك 
ني المناوین: «قیام» و«رکوع» و«سجود». 


مظان البحث: 

كتاب الطهارة: بحث الاحتضار. 

كتاب الصلاة: أبحات القيام والركوع 
والسجود. 


٩ أظر؛ مستند الشيمة ۱ 1۲ و۱۹۷ وا لمجواهر‎ )١( 
والمستمسك 1: ۱۲۱ ۱۲۵ ومستند‎ 14 _ 
.۲٤۷ ۲٤۱ ۳ العروة (الصلاة)‎ 

أظر الحدائق ۸ ۷۹- ۸١‏ واسظهره صاحب الجواهر 
في الجواهر :٩‏ ۲1۸ عن آخرين. 


تغیبر وتغيّر APSE PETRA‏ 
لغفة: 


التغبير مصدر غيّرء تقول: غيّرت الشيء 
تغبیرا: آزلته عمّا کان عليه فتغیّر هو" . 

ففي التغيبر يحتاج إلى مغيرء وفي الشغير 
يتغيّر بنفسه. تقول؛: غيّرت الماءء وتغيّر ألماءً بنفسه. 


اصطلاحاً: 
يراد به المعنى اللغوي نفسه. 


الأحكام: 

ترب على التغيير والتغيّر أحكام كثلرة 
يطول التعرّض لجميعهاء فلذلك نحيل الكلامَتاً 
إلى مواطنها الأصلية. وإنما نشير إلى عناوينها 
إرشاداً لمن يطلب البحث حولها. 

١-حرمة‏ تغيير وتحريف القرآن الكريم". 

۲ -حرمه تغيير أحكام الشرع". 

٣‏ تغير اجتهاد المجتهد0. 

٤‏ -عدم تغيّر الواقع برأي المجتهد. 


١ أظر المصباع‎ )١( 


(۲) راجع 


)٤(‏ راجع المناوین؛ «اجتپاد»» و«إجزاء»» و«تقلیده» فی 
قسمي الفقه والملحق الأصولي. 
(0) راجع الملحق الأصولي: «تخطنة» و«تصويب». 


ON SEER 
تنجَّس الماء الكثير غير أحد أوصافه‎ - ۵ 
الثلاثة بالنجاسة".‎ 
-كيفية تطهير الكثير المتغيّر".‎ ١ 


۷-هل يطهر الكثير المتغير بزوال التغيّرا". 

۸ طهارة ماء الاستنجاء بشرط عدم 
العغيّر . 

٩‏ -حرمة شرب العصير العنبي مع تغيّره 
بالنشیش! 

٠١‏ -طهارة بصاق شارب الخمر إذا لم يتغيّر 
بالخىر: 

١‏ تغْيّر التمر أو الزبيب فى الماء". 

۲- تغيير عادة المرأة. 

۳ -استحباب تغيير الهيئة واللباس في 


المطيية. 
١٤‏ عدم دفن الميّت المشتبه موته إلا بعد 
التغير٠.‏ 


: الجواهر :١‏ ١۷و۷۷‏ وعنوان «اعتصام». 
() أظر الجواهر ٠ ١‏ 

.٠۹١ :١ أظر الجواهر‎ )۳( 

() أظر: ا جواهر ۱: ٠۳0۸-۳۵۷‏ وعنوان «استنجاء». 
() أظر الجواهر A :١‏ 

() أظر ا جواهر ۳د HH‏ 

(۷ أظر ا جواهر 1+ ۲۹. 

(۸ أظر الجواهر ۳: NEA‏ 

الجواهر ۲۷١ :٤‏ وعنوان «تعزية». 

٠١١‏ أظر: الجواهر 4: ۲۵ وعنوان «احتضار». 


٠٥١‏ اتوص بماء تغيّر بالطاهر". 

تغيير القبلة". 

۷ تغيير نية الصلاة". 

۸-عدم جواز تغيير هيئة الصلاة بالتطويل 
فیهااا. 

۹ عدم جواز تغيير ألفاظ الصلاة. 

٠١‏ - تغيير هيئة التصاوير لرفع الكراهة أو 
الحرمة فى الصلاة". 

١-تغییر‏ نصاب الزكاة. 

عدم وجسوب الزكاة بتغيّر النقدين 
وعدم التعامل معها*. 

۳ تغيّر أوصاف المستحق للزكاة. 

٤‏ -التغيير فى المسع“. 

عدم جوا تغيير الوصية. 

عدم جواز تغيير ما حماه الرسول جو 


(۱) أظر ا مجواهر 1 ۲۹. 

() أظر المنوائين «استقبال» و«قبلة». 

(۳) ظز الجواهر 4 ۱۹١‏ 

() أظر: ا لجواهر ۳۷۰:۱۱ و۱ .۲١۸‏ 
(۵) آنظر: ا لجواهر ۲۲۹۰:۹ و۲۸۸ و۱۰ ۳۷۸. 
() أنظر: الجواهر ۸ ۲۷۲ وعنوان «تصوير». 
(۷ آظر الجواهر ۱۰۸:۱۵. 

(۸ا أنظر الجواهر ۱۸۲:۱۵ 

YA :١١ أظر الجواهر‎ )٩( 
4۲١:۱۹ أظر ال جواهر‎ ١ 

أظر الجواهر ۲۵۹:۲۸ و۲۳۹۷ -۲۹۹. 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠‏ 


۷ -عدم جواز بيخ الوقف إلا مع التغيير في 
الوقف أو الموقوف عليهم". 

۸- تغيير البیع والکنائس؟. 

۹ - تغيير الوجه من مراتب النهي عن 
المنكرك. 

٣۰‏ -عدم خروج المال عن ملك مالکه 
بالتغير. 

١-أحكام‏ تغيّر المغصوب". 

۲-مايت رب على تغيير الأسعار". 

۳ -أحکام حصول التغيير في المبيع 
وألئلن *. 

4١‏ -من أسباب صيرورة الهبة لازمة تغيير 
الصورة". 


)١(‏ أظر: الجواهر ۳۸: .1١-14‏ وعنوان «إقطاع». 

(۲) آظر الجواهر ۲۲ .۳٣۲‏ 

(۳) أظر الجواهر ۱6 .٠١١‏ 

)٤(‏ انظ الج واهر ۲۱: ۳۷۹ و۴۸۲ وعنوان «الأسر 
پالروف ونه 

(۵) آنظر الجواهر ۳۷ ۱٤۲‏ و۱۹۸ 

( أنظر: الجواهر ۳۷: ۲^ و1۹۷ و١14‏ و16: 104. 
FA. WV Fy‏ 

۷۱ آظر: ا جواهر ۲۵: ۲۰ و٤‏ ز۳۲٤۲‏ ر۳۵۷ و۳۷ .۱0٩‏ 

(۸ أظر امجواهر ۲۳ .۱١۳‏ 

() أظر الجواهر ۲۸: ۱۸۷. 


٠-ثبوت‏ خيار الرؤية مع تغيّر المبيع 
الذي شاهد,. 

١‏ سقوط الخيار مع التصرّف الموجب 
ےا 

۷- تغيير اليد الأمينة إل اليد العدوانية. 
وبالەکس. 

۸-تغيير العين المرهونة. 

۹- تغيیر أحكام الدائن بالموت و...۴. 

٤٠‏ - تغيير أهل الذمّة لأحكام الذئة 
وشروطها". 

٤١‏ - يجب أن يكون كاتب القاضى مأموناً 
عن التغييرا". 

۲ -لزوم تسعده الأستاد للأمن من 


تغییرها*. 
۳ -أحكام تغيير الشهادة". 
٤‏ -أحكام تغيّر الشهود". 
() أظر الجواهر :۲١‏ .£ 
(۲) أظر ا لجواهر ۲۳:٦ء.‏ 
(۳) آظر: ا لجواهر ۲۵: ۱۱۰ و۲۷: ۱۳۷. 
)٤(‏ أظر الجواهر .٠٠٤ :۲١‏ 
(۵) أظر ا لجواهر 1۷:۲١‏ 
أظر ا لجواهر ۲۵١ ۲١‏ وعنوان «أهل الذمة». 
(۷ أظر ا جواهر 6۰ ٠١۹‏ 
(۸ أظر الجواهر ٤١‏ ۱۲۸. 
(۹) أظر الجواهر ١4ء .۱۷١‏ 
)٠١(‏ أظر الجواهر .۲١٦ ١‏ 


٠؛-أحكام‏ دية العضو مع حصول 
التغیير". 

١-أحكام‏ تغيير الوجه بالعلية 
الجراحية. 

۷ -أحكام تغيير الجنسيّة من الذكورة إلى 
الأنوثة وبالمكسا٣.‏ 


تفاؤل 
لغفة: 
مصدر تفاءل» وهو من الفاأل بسكون الهمزة. 
ويجوز التخفيف» وهو أن تسمع کلاماً حسناً فتتین 
أبه, وأمّا إن كان قبيحاً فهو الطير ةا . 


اصطلاحاً: 

يراد به المعنئ المتقدّم غالباًء ولكن قد يطلق 
على قسم من علم الحروف الذي هو من اللوم 
الغريبة. مثل الرّمل. 

جاء في سفينة البحار نقلاً عن كشف الظنون: 


(۱) ر الجواهر ٤۳‏ ۱۹۹ و۲۳۹ و1٣۳‏ و ۷٤۳و۳۹۰‏ 

(۲) راجع عنوان «تزێن». 

(۴) أظر: صراط النجاة (الطبعة الأرل) ٠٠١ :١‏ المسألة 
٤‏ وتحرير الوسيلة ۲: ٥1۳‏ / المسائل المستحدلة. 
تغيير الجنسية, رإرشاد السائل: ٠۷١‏ المسألة .1۲١‏ 

)٤(‏ أظر المصباح النير: «فول» وانظر عثوان «تشاؤم». 


«علم الفأل: وهو علم يعرف به بعض الحوادث 
الآتية من جنس الكلام المسموع من الغير, أو بفتح 
المصحف, أو كتب المشايخ كديوان الحافظ 
والمثنوي ونحوهما...». 

وذكر الطهراني تحت عنوان «فأل / فالنامة» 
عد كتب موأفة في موضوع الفأل. 


الأحكام: 
الحكم التكليفي للتفاؤل: 

صفوة القول في ذلك هو: أن التفاؤل إذا كان 
لمجرد التیتن, فهو مباح بل حسن» وقد کان رسول 
ال واو - حسب ماهو المروي - يحب الفأل 
الحسن"؛ وروي عنه :أله کان بقول: ِن الله 
يحب الال الحسن»9! 

وقد روي عنه ل8 أنه کان يتفأل بما هو 
حسن, کما تفال تا باسم سهيل بن عمرو» 
لسهولة الأمر في غزوة الحديبيةا*. 


(۱) سفينة البحار ۷: ١۱ء‏ عنوان «فال». 

آظر الد يعة إل 
ذكر مايناهز المشرين كتاباً تحت هذا العنوان. 

(۳) مکارم الاخلاق: ۳۵۰ وراجع عوالی اللثالی ۲۱ ۲۹۱. 
ومسند احمد ۳۳۲:۲ 

() البحار .٠1١ ۷١‏ كتاب الروضة. باب كلبات كق 
القسم ۲ عن عوالي اللثالي. 

(۵) البحار ۲۰: ۴۳۳ باب غزوة الحديبية. 


نيف الشیعة ٠۰۰ - ۹۸ :۱٩‏ فال 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج١‏ 


وأمًا إذا صار الفأل وسيلة للكشف عن 
المغيبات والإخبار بها على وجه الب والقطع. 
فذلك غير جائز. لاختصاص ذلك بالل تعالیٰ ومن 
أذن له وأعلمه بما هو كائن. 

قال الشهيد الأول -عند الكلام عن 
المكاسب المحرّمة -: «أمّا الرمل والفأل ونحوهما 
فيحرم مع اعتقاد المطابقة لما دل عليه؛ لاستيقار 
الله تعالى بعلم الغيب» ولا يحرم إذا جُمل فالا لما 
روي أن النبي فل كان يحب الفأل». 

وقال صاحب الجواهر بعد الكلام عن 
التنجيم» والدفاع عنه إجمالاً موضوعاً وحكماًء 
ورك إبطاله بصورة مطلقة. والقول بتحريمه على 
لإظلاق: 

لأوكذا الكلام في الرمل والفأل ونحوهما من 
اللوم التي يستكشف بها علم الغيب. فإلّها تحرم 
اعتقاد المطابقة, لا مع عدمهء وقد كان رسول 
الله ویو بحب الفال ویكره الطيرة» پل ورد عنهم 

-صلوات الله وسلامه عليهم امور کي 

كالاستخارة ويعض الحسابات وغيرهما ما يستفاد 
منه كثير من المغيبات. لكن لا علىٰ وجه الجزم 
واليقين. لعل ذلك كله من فضل الله على عباده» 
وهدایته بهم...۸. 
() الدروس ۳: ۱16 . 
(۲) ا لجواهر ۲۲ .۱١۸‏ 


هل يجوز التفاؤل بالقرآن؟ 


جاء في سفينة البحار تحت عنوان «النهي 
عن التفاؤل بالقرآن المجيده: 1 

«روئ الكليني عن أبي عبداللّه # قال: 
لامفال بالقرآن». 

ثم قال: «قال المحقّق المحدّث الكاشاني في 
”الوافي" ماملحَصه: أله لاينافي هذاء مااشتهر اليوم 
بين الاس من الاستخارة بالقرآن على النحو 
المتعارف بينهم؛ لأنٌ التفوّل غير الاستخارةء فلن 
التفوّل إّما يكون فيما سيقع ويستبين الأمر فيه. 
كشفاء مريض. أو موتهء ووجدان الضالة أو عدمهع 
ومآله إلى تعجيل تعرّف علم الغيب» وقد ورد الهي 
عنهء وعن الحكم فيه بكة غير أهله. 

بخلاف الاستخارة, فاه طلب لمعرفة الرشد 
في الأمر أريد فعله أو تركه, وتفويض الأسر إلى 
الله سبحانه في التعیین. 

وما منع من التفّل بالقرآن 
إذا لم يحكم بوقوع الأمر على البت؛ لأ 
بیز اقرا خلافه فلا پأس» بخلاف 
إلى إساءة الظن بالقرآن. ولا 
ذلك في الاستخارة, لبقاء الإبهام فيه بعد 
وإن ظهر السوء» لأ العبد لايعرف خيره من شرّه. 

قال الله تعالی: تی ان كوا شيعاو 


جاز بغیره 


() اُصول الکانی ۴: 1۲۹ باب النوادر الحديث ۷ 


مظان البحث: 

هذا المقدار من البحث التشريعى يبحث عند 
في كناب النجارة والمكاسب» بمناسبة اكلام عن 
المكاسب المحرّمة. التي ذكروا من جملتها السمل 
بانجوم والسحر. 


مصدر فتش» تقول: فت الشيء فتشا. أي 
خصقحته» وفتّشت عنه: سألت واستقصيت في 


الطلل عن ۳. 


اصطلاحاً: 
يراد به المعنئ المتقدم. 


الأحكام: 
یختلف حکم التفتیش باختلاف موارده 
شير إلها إجمالاً فيما ي 


البقرة:۲۱۹. 

(۲) سفينة البحار ۷ ۱۔۱۲ عنوان «قأل». وااظر الوافی 
۸ باب النوادرء الحديث ۴. 

(۳) أأظر: اللصباح النير, وجمع البحرين: «فتش». 


أولاً-موارد ورد النهي عن التفتيش فيها: 

١-الشبهة‏ البدوية الموضوعية: 

ويقصد بذلك الشكَ في الموضوعات 
الخارجية في غير مؤارد العلم الإجماليء لان هذه 
يجب التفتیش عنها كما سيأتي. 

ومن أمثلة الشبهة الموضوعيّة البدوبة, الك 
في طهارة ماءٍ أو ثوب, أو حلّية طعام أو شراب أو 
نحو ذلك. إذا كانت الشبهة غير مقرونة بالعلم 
الإجماليء فهنا ورد النهي عن التفتيش عن حال 
هذه الموارد» بل على المكلّف التمتنك بالقواعد 
العامة الواردة فيهاء مغل قاعدة الل والإباحة 
والطهارة ونحوهاء 

وما ورد في ذلك: 

ما رواه عبدالله بن سلیمان. عن ا 
عبدالله 4# في الجن قال: «كل 


-وشئل أبو عبداللّه ل4 عن الجن أنه 
توضع فيه الإلْقحة من الميتةء قال: «لاتصلح. ثم 
اُرسل بدرهم» فقال: اشتر من رجل مسلم ولا 
تسأله عن شيء»". 

مضافاً إلى الروايات الآتية. 


الوسائل 1١۸ :٠١‏ الباب 1١‏ من أبواب الألطعمة 
المباحةء الحديث ۲. 
()المصدر المتقدّم: الحديث .٤‏ 


.............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج 


۲ -مايؤخذ من سوق المسلمين: 

مايؤخذ -بشراء وغيره من يد السلم أو 
من سوق المسلمين محكوم بالطهارة والحلية. ولا 
يجب التفتيش عنهء بل ورد النهي عن ذلك. 

وممًا ورد في ذلك: 

- صحيحة الحلبيء قال: «سألت أبا 
عبدالله ‏ عن الخفاف التي تباع في السوق؟ 
فقال: اشتر وصلَ فیها حتی تعلم أنه میت بعیند». 

-وصحيحة أحمد بن محد بن أبي نصرء 
قال: «سألته عن الرجل يأتي السوق. 
فراء لايدري أذكیة هي أُم غير ذك 
فقإل: نعمء ليس عليكم المسألة. 
أن يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم 
يجهالتهم. إن الدّين أوسع من ذلك»". 

-وما رواه حتاد بن عیسی» قال: «سمعت 
أبا عبداللّه ل يقول: كان أبي يبعث بالدراهم إل 
السوق فيشتري بها جب فیستي ویأکل ولا یسال 


عنه»(۳. 


- وصحيحة الفضلاء: «إهم سألوا أبا 
جعفر 4# عن شراء اللحوم من الأسواق, ولايدري 
ماصنع القصًابون؟ فقال: كَل إذا كان ذلك في سوق 


(۱) الوسائل ۳ 4۹۰ الباب ٠١‏ من أبواب النجاسات. 
الحديث ۲. 

(۲)الممدر 

(۳)المصدر 


٣ الحديث‎ ١ 
۸ المعقدّم: 4۹۲ الحديث‎ 


المسلمين ولا تسأل عند" . 
والروايات بهذا المضمون كثيرة أستدلوا بها 
على قاعدة «سوق المسلمين». 


۳ من یصدَّق قوله من دون بینة: 
وهؤلاء مثل المرأة في دعویٰ کونها خلیة 


كونها حائثضاً أو طاهرة 
وقد تقدّم جملة ممن يصدَقون في دعواهم 
في عنوان «تصديق». 
وورد النهي عن التفتيش في بعض هذه 
الموارد, ولا خصوصية لها بعد وجود الماك فل 
جميع الموارد. 
ومما ورد في النهي عن التفتيش: 
ما رواه عمر بن حنظلة. قال: «قلت لا 


(۱) الوسائل :۲٤‏ ۷۰ الباب ۲۹ من أبوأب الصيد والذبائح. 
الحديث الأرّل. 


(۲) الوسائل ۲۰: ۳۰۱ الباب ۲۵ من أبواب عقد النکاح. 
الحديث الأرّل. 


نعم» هي المصدّقة على نفسهاء. 
والروايات الواردة بهذا المعنى مستفيضة. 
خاصّة في نكاح المتعة". 


٤‏ -التفتيش عن حال المؤمنين: 

ورد النهي عن التجشس عن أحوال الئاس 
خاصّة المؤمنين والتفتيش عن أوضاعهم الداخلية 
وعوراتهم» وقد أشرنا في عنوان «تجتس» إلى 
ذلك ونشير هنا إلى رواية أخلاقية واجتماعية في 
هذا المجال. 

روئ آبو بصیر. قال: «قال أبو عبداله : 
الناس فتبقی بلا صدیق»". 

فهذه الكلمة قَيّمة جأ لأنّ مع عدم التفتيش 
وحمل فعل المسلم على الصحيح» تبقى كثير من 
المساوي مستورة بين العباد وربهمء وتبقى القة 
الناس» ويتحقق معها 


بحسب الظاهر محفوظة ب 
التعامل الاجتماعي. 
وأا بعد النتيش وكشف الميوب 
والمساوي فقد تنسلب الثقة بين الناس. 
ولذلك لو حاول الإتسان أن يفش عن 
عيوب الآخرين لم تبق 


له ثقة بأحد منهم؛ لأ 


(۱) المصدر المعقدّم: الحدیث ۲. 

() أظر الوسائل ٠١ :۴۲١‏ الباب ٠١‏ من أبواب المتعة. 

(۳) الوسائل ۱۳: ۸٦‏ الباب ٦‏ من أبواب أحكام اليشرة. 
الحديث ۲. 


أغلب الناس لم تخل حياتهم عن الميوب 
والمساوي التي لو كانت ظاهرة سبيت سلب 
الاعتماد عنهم, فالتفتيش عن أحوال الناس لم ببق 
للإنسان صديقاً بين الناس يعتمد عليه بل ثُصبح 


مسيء الظن بالجميع. 


ثانیاً -موارد ورد الأمر'" بالتفتيش فيها: 

هناك موارد ورد الأمر بالتفتيش والتفخص 
فيهاء نذكر أهتها فيما يلي: 

١‏ -موارد العلم الإجمالي: 

إذا علمنا بقوع النجاسة في هذا الإناء أو 
ذاك: فالواجب -وجوباً شر طا -الفحص والتفتیش 
عن الإناء الذي وقعت فيه النجاسة ليجتنب عنه. 
فإذا لم صل إلى الستيجة بعد الفحص» فيك 
الاجتناب عن الإناءين معأً. 

وكذا لو علمنا بحرمة مافي هذا الإناء أو 


ذاك. أو حرمة هذا اللحم أو ذاك. أو غصيية هذا 
الثوب أو ذاك, وهكذا... . 

وقد تقدّم الكلام عن وجوب الاجتناب عن 
ذلك في عنوان «احتياط». 


۲ -موارد الشبهة البدوية الحكميّة: 
إذا واجهتنا شبهة بدوية حكيية إلزامية. 


() الراد بالأمر هنا ليس هو خصوص النص والرواية. بل 
يعم ماتوصل إليه الملاء أيطاً. وإن كان بعيداً عن 
الاصطلاح. 


الموسوعة الققهثة الميشرة / ج٠‏ 


كالشك في وجوب عمل ماء أو حرمة عمل ماء فلا 
يجوز إجراء أصالة البراءة من الوجوب أو الحرمة 
مباشرة. بل الواجب الفحص عن الدليل اللفظي 
-من آية أو رواية -فإن لم نعثر عليه ولا على 
الاجماع في المسألة, ولادليل العقلء فعندئذ تجري 
أصالة البراءة. كما تقدّم في عنوان «احتياط». 


۴-التفتيش عن حال الشهود: 

هناك مبنيان -بصورة عصامة -فى مسألة 
المدالةء هل هي شا شی امسن :اطظاف 
فیکتفی بحسن ظاهر المسلم والمؤمن في عدالته؟ 

أو هي ملكة نفساتية تتردع صاحبها عن 
اأتكاب مايخالف العدالة؟ 

فالأوّل لايحتاج إلى تفتيش حال الشخص. 
بخلاف الثاني. 

فعلى المبنئ الثاني يجب على الحاكم -إذا 
لم يعرف حال الشهود من المدالة أو امسق -أن 
يفحص ويفتش عن حال الشهود في قبائلهم 
ومحال سكنناهم وأعمالهم, ليحصل له الملم 
بحالھم. 


٤‏ -التفتيش عن المرأة التي یرید تزویجها: 
ورد الأمر"" بالفحص عن المرأة التي يريد 


(۱) أظر ا لجواهر ۰ ١١١-٠١۰‏ 
(۲) الأمر هنا للإرشادء على فرض كونه مولوياء فهو 
محمول على الندب. 


تزويجها من حيث الأصالة والتديّن وحسن الخلق 
ونحو ذلك والروايات في ذلك کثيرة ذکروها في 
أبوا اب مقدّمات النکاح' منھا 
مارواه یراهیم الکرخي» قال: «قلت لأبي 
عبدالله :إن صاحبتي هلکت وکانت لي موافقة. 
وقد هممت أن أتزوّج؟ فقال لي: انظر أين تتضع 
نفسك» ومن تشرکه في مالك وتطلعه عل دينك 
وسرّك فان كنت لاب فاعلاً فبكراً تنسب إلى 
الخير وإل حسن الخلق» وأعلم أنّهن كما قال: 


ألا إن النساء خلقن شى 
فمنهنَ الغسنيمة والغرام 
ومنهنً الهلال إذا تجلّى 
لصاحبه ومنهنَ الظلام 
ومن بُغبن فليس له انتقام »0 


٥‏ التفتيش عن مدعي الإعسار: 


المديون إن طلب الحاكم مئه أداء دينه 
فادّعئ الإعسار. فاللازم أن يفحص عن حالهء فإن 
قبن إمساره أنظر". 
(۱) أظر الوسائل ۲۰: الأبواب ۵ و1 ورا و.. 
مقدمات النكاح. 
الوسائل ۲۰: ۲۷ الباب ٦‏ من أبواب مقدمات النكاح. 
الحديث الأرل. 


.١١4 :٤١ اظ الجواهر‎ ( 


WV .. 


راجع العناوين: «إعسار»» و«استمهال» 
و«انظار». 


إذا ترك الادآهان والاستحداد. قَعَلاةٌ 


هكذا جاء في المصباح المنير. 

وفي النهاية: «التفث مايفعله المحرم بالحج 
رإذا حل كقص الشارب والأظفار» ونتف الإبطء 
اوحلق المانة. وقيل: هو إذهاب السَعّث والدّرّن 
تالوخ مطلقاًء والرجل تفْثٌ»". 

وفي الصحاح: «القّت في المناسك: ماکان 
من نحو ق الأظفار والشارب وحلق الرأس 
والعانة. ورمي الجمار» ونحر الّذْن وأشباه ذلك»". 


اصطلاحاً: 
ورد تفسير الشفث في قوله تعالى: «أُم 
لصوا تفقهم4. في الروايات الواردة عن 


() المصباع ۱ 
) النهاية (لابن الأئير): «تقث». 
(۳) الصحاع؛ «تفث». 


)المج ۲۹. 


4 
الأئمة جه بالمعاني التالية: 

١-قص‏ الشارب والأظفار". 

۲-الحلق وما في جلد الإنسان". 

٣‏ -تقليم الأظفار» وطرح الوسخ» وطرح 
الإحرام عند. 

٤‏ - حفوف الرجل من الطيب. وإذا قضئ 
نسکه حل له الطیب. 

وحفوف الرجل من الطيب بعد عهده مندا*. 
تتكلّم في إحرامك بکلام 
قبیع. فإذا د خلت مک فطفت بالبیت تكلّمت بکلام 
طیّب. کان ذلك کقارت". 

-لقاء الإمام لو. 

وهذا من التأويل» فإِلّه كما ارا بإزالة 


() الوسائل ۲٠١ :۱٤‏ الباب الأرّل من أبواب الحلق 


والتقصير, الحديث ۳. 

() المصدر السابق, الحديث .٤‏ 

(۳) الوسائل ۲٠١ :1١‏ الباب الأرّل من أبواب الحلق 
والتقصير, الحديث .١‏ 

(4) المصدر المتقدم: الحديث 0. 

)١(‏ أظر الصحاح: «حنف». 

)١‏ الوسائل ۲٠١ :١١‏ الباب الأرّل من أبواب الحلق 
والتقصير, الحديث .١١‏ 

(۷ الوسائل ۳۲۱:۱۶ الباب۲ من أبواب المزار, ا حديث .٤‏ 

وروی الصدوق هذه الروايات في تاب معاي 

الأخبار؛ ۲۳۸ ٠٠٠١‏ وكذا في من لاحره الفقيه ۲: 
EAT EAT‏ 


.... المرسوعة الفقهيّة الميشرة /ج٠‏ 


والأرّل يحصل بالحلق وقص الأظفار وإزالة الشعر 
والأوساخ. والثاني يحصل بلقاء الإمام لا 


الأحكام: 
بن هق الاموؤى كالحلق والتقصين قد 
یکون واجباً لكي يحصل التحلٌل به من الإحرام. 
وأا سائر الموارد فإّها أمور مندوبة. 


de 

لعة: 

مصدر فحج» يقال: فحج في مشیهء أي 
داتست و قاربت صدور قدمیه وتباعدت عقباء". 

وقيل: هو تباعد مابين الساقين". 

وقيل: هو أن يفرّج بين رجليه إذا جلس. 

وأفحج الرجل حلوبته: إذا قَرَج مابين 
رجلیها لیحابها(۶. 


اصطلاحاً: 
ريد به المعنى الأول في كامات الفتهاء 


(۳ أظر الصحاح: «فحج». 
)٤(‏ أظر المصدر امعقدم, والقاموس ايط: «فحج». 


قال الشهيد الثاني: «الَحَج هو تباعد أعقاب 
الأجلين مع تقارب صدورهما حالة المشي» ثم 
نقل كلام الجوهري. 

ومراده من الرٌجل القدم بحسب الظاهر. 

وکذا قال غیر". 


الأحكام: 
التفحج في القيام حالة الصلاة: 

المستفاد من كلام صاحب الجواهر في 
مقامين: أن الأمر لو دار بين القيام للصلاة معتمداً 
علي شيء من دون تفحج» والتفځج الفاحش ال 
القيام» قد القيام معتمداً من دون تفج فاحش 
على التيام مع التفحج الفاحش. 

ولو دار الأمر بين القيام مع التفحج حت لو 
كان فاحشاً والصلاة قاعداء ذم القيام مع التفحّج. 

ES 4 

والحاصل: كل ماقرب من القيام فهو معدم 
على ماد عنه وقرب إلى الجلوس. 

فته قال بالنسبة إلى تقديم القيام مع 
الاعتماد على القيام مع التفحج: «ولأولويته ممن 
التفحج الفاحش ونحوه مما يخرج عن حقيقة 
القيام» الذي لا أعرف أيضاً خلافاً بين الأصحاب 
في وجوبه وتقديمه على القعود» لكثير من الأدلة 


AYY e dlhl 
.۲۷۲ :٤۳ ظر: الریاض ۱۴ ۲۸۵ والجواهر‎ )۲( 


السابقة...۾". 

وقال أيضاً: «لم يعرف خلاف بين 
الأصحاب في تقديم كل مايقرب الى القيام من 
التفحج الفاحش ونحوه على القعود, كما سعته 
فیما تقد 


دية التفحيج: 


آور'۔فدیتهما أربعمئة دیتار. 


ولو حصل بسبب ذلك فديته ثمنمئة 
دینار. 

قال صاحب كشف اللثام: «وفي رة 
الخصيتين أربعمئة ديثار... . 


يقدر عل المشي» أو مش مشياً لاینتفع به فمنمئة 
دینارء كما في کتاب ظريف» وقطع به أكثر 
الأصحاب». 

ونسبة ذلك الى المشهور وأكثر الأصحاب 


(1) الجواهر : ۲٠١‏ وانظر المروة الوثق :١‏ 4۷۹ المسألة 
٤‏ من اثقيام. 
(۲) ا لجواهر ۹ ۲01 
(۳) أظر المصباع النير. 
)٤(‏ کشف اللقام ۱۱: ۳۹۸-۳۹۷ 


«أدر». 


0*۰ . 
مستفيضة بل قيل بعدم الخلاف فيه" . 

وأماکتاب ظریف فقد جاء فيه: «فإن اسب 

رجُل» فأدر خصيتاء كلتاهما فديته أربعسئة دینار 

فان فحج فلم يستطع المشي إلا مشياً لاإينفعه. 

فديته أربعة أخماس دية النفس» ثمنمئة 


دینار۳. 


فخذيها كجلوس المجامع» وربما استمنى بذلك ٠‏ 


والفَخذ: كتف مابين الساق والورك*. 

(۱) أنظر: اللمعة وشرحها (الروضة الهية) ۱۰ ۲۲۸. 
والمسالك ۳۹:۱۵ والجواهر :٤۳‏ ۲۷۲ 

0( أظر:الرياض ۵ ومبانی تکدلة ا مناج ۲: ٠۳٩۷‏ 

(۴) الوسائل ۲۹: ۳۱۱ الباب ۱۸ من أبواب ديات 
الأعضاءء الحديث الأول. 

وقد تقدم لنا توضیح حول کتاب ظريف الذي رواه 

عن أميرالمؤمنين ل وأيّده عد من الأ 8 . 

اط المصباع المثير: «فخذ». 

(۵) أنظر القاموس الحيط: «فخذ». 


.. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج١‏ 
اصطلاحاً: 

يظهر من عباثر بعض الفقهاء: أن اللواط 
يطلق على معان ثلاثة» وهي: 

١‏ -الاإيقاب» وهو إدخال الحشفة أو بعضها 
في الدبر. 

۲ -الفعل بين الأليين. وهو إدخال الذكر بين 
الأليين. 

۳-التفخيذ. وهو جمل الفخذ على الفخذ. 

قال المحقَق الحلى: «وأما اللواطء فهو وطء 
الذكران. 

وعلق عليه الشهيد الشاني بقوله: «أراد 
لإيقاب: إدخال الاكر واو بيعض الحشغة.. . 

وبغیره: نحو التفخيذ وبين الألیتين. وكلاهما 
یظلۍ-خکیه اسم اللواطء وان کان حکمه مختلفاً». 

ثم قال: «وإطلاق الوط على هذا القسم في 
هذا الباب متجوز. واو أطلق الوطق على الإيقاب, 
وخص غيره باسم آخر وإن أوجب الح 
المخصوص, كان أوفق بالاصطلاح» ولكلّه تبع في 
إطلاقه على ذلك الروايات. فن في بعضها دلالهً 
عليه ففي رواية حذيفة بن منصور عن الصادق لإ 


بإیقاب وغیره..». 


أنه سأله عن اللواط فقال: «بين الفخذين. وسأله 
عن الموقب» فقال: ذاك الكفر بما أنزل الله على 
تبه ل . 


وقال صاحب الجواهر: «... فالظاهر أي 


۰١:16 المسالك‎ 


إطلاق اللواط على غيره من التفخيذ أو الفعل بين 
الأليتين من المجازء وإدراج المصلَف له في تعريفه 
تبعاً النصوص... »۱ . 


الأحكام: 
الأحكام المترتبة على التفخيذ تكون 
کالاآتي: 


ألا الحكم التكليفي: 

يختلف الحكم التكليفي للتفخيذ بحسب 
الموارد, فقد یکون جائزأً وقد یکون حراماً. 

١‏ -موارد جواز التفخیذ: 

كل امرأة محللة للإنسان فعلاً بعقد نكأ 
دائم» أو منقطع. أو بملك يمين يجوز تفخيذهاء 
سواء كانت في حالة الطهر أو الحيض عند 
الأكثرء وسواء كانت بالغة أو لاء يجوز وطؤها 
بالفرج -القُبل -أو لاء صدق عليه الاستمناء 
أو 


(۱) ا لجواهر ۳۷1:4۱. 

() دعوئ الإجماع وعدم الخلاف على أصل جواز التفخيذ 
فيهن مستفيضة. أظر: السرائر 1٠1:‏ والفتلف ۷ 
والمهذب البارع ۳: ۲۰۸. وکشف اللثام ۷ ۲١۸‏ 
والجواهر ۲۹: ٠١١۷‏ وانظر أيضاً: ا منتى ۲: ٠١۳‏ 
والمدارك ٠٠١١ :١‏ والعروة الوق ۵۷١ :١‏ / أحكام 


الحائض, السابع؛ وه: 0٠١‏ / عدم جواز وطء الزوجة 


قبل إكال العسع» المسألة الأرا ك 


۴ موارد عدم جواز التفخیذ: 
لايجوز التفخيذ بين الذكور بصورة مسطلقة. 
ومن دون أي استفناء. 


ولا يجوز تفخيذ المرأة التي لايحل وطؤها 


بالذات, لا بالمرض. 
فالأؤل مثل الأجنبئّةء والمحرم» أي التي 
يحرم نکاحها لنسب أو سبب. 


والثاني مثل الحائض والزوجة غير البالغة 
تسعاأء اهما يجوز تفخيذهماء كما تقدم. 


ثانیاً ما یثبت به التفخیذ: 
یشبت التفخیذ بما یثبت به الزناء وهو: 
-الإقرار أربع مرّات. على الشرائط 

التذكورة في الإقرار. 
-قيام أربع شهادات من أربعة شهود. 
علم الحاكم» على الشرائط المذكورة في 

محلها. 


ثالثاً -عقوبة التفخيذ: 
ذكرت عة أقوال في عقوبة التفخيذ وهي: 
١‏ -الجلد مئة جلدة في الفاعل والمفعولء 


)١(‏ أظر الجواهر :4١‏ ۷ وسیا 
عقوبته. 

(۲) نر الجواهر ۱: ٠۴۸۸-۲۸۹‏ 

(۳) اظر الجواھر ۶۱ ۳۷۸-۲۷۹ 


مزید بیان عند ذکر 


وهذا هو المعروف والمشهور بين الفقهاء» ودعوى 
الشهرة فيها 9 

۲-قتل الفاعل والمفعول» نسب ذلك إلى 
الصدوق ووالده وابن الجنيد". 

۳ -إذا كان الفاعل محصناً فعليه القتلء وإن 
لم يكن محصناً فعليه الجلد. 

أما المفعول فعليه القتل على أيّة حال. 

ذهب إليه الصدوق أيضاً في عبارة أخرىئ 
Pa‏ 


٤‏ -إذاكان الفاعل أو المفعول محصناً فعليه 
الرجم؛ وإن كان غير محصن فعليه الجلد مثة جلدة. 
ذهب إليه الشيخ في النهاية". والقاضي ۱إ 


Va. 
وابن حمزة.‎ 


أظر: المسالك ١۸:١‏ ومع النائدة ۳ 1١۸‏ 
والریاض 0۰۲:۱۳ وال جواهر :٤۱١‏ ۳۸۲ ومباني تكملة 
لہاج ۰۱ ۲۳۷. 

() نسبه إليهم العامة في الضتلف :١‏ ١١1۷ء‏ وابن فهد في 
المهدّب البارع 0: 0, وانظر المقنع: ٠١١‏ 

(۳ أظر المع: ۱٤۷‏ 

(٤)أظر‏ النهاية: ۰٤‏ والتهذيب ١٠؛‏ 0۵ حدً اللواط» ذيل 
الحدیث ۲۰۳ والاستبصار ۴۲١ :٤‏ حدً اللواط. ذيل 
الحدیث ۸۲۷ 

(ه) أظر الهذب ۲: 0۳۰. 

() أظر الوسيلة: ٤۱۳‏ ١١ء.‏ 


. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠‏ 
حکم تکژر التفخیذ: 
التفخيذ كسار موارد الحدود والتعزيرات. 
لو تكرر صدوره من الفاعل» فن أجريت عليه 
العقوبة بعد صدورهء فيقتل في الثالثة أو الرابعة على 
الخلاف في ذلك, كما تقدم في عنوان «تعزير». 
وإن لم تجر عليه وإّما ثبت عند الحاكم بعد 
تكرّره» فليس عليه ال عقوبة واحدة". 


رابعاً - آثار التفخيذ (الحكم الوضعي للتفخيذ): 

ترب على التفخيذ آثار عديدة نشير إلبها 
فيما يلي: 

١‏ عدم إبطال الصوم به: 

لو اكتفى الصائم بالتفخيذ من دون أن 
يتستمني» فلا بطل صومه» نعم ي بطل او اقترن 
بالاستمناء والإنزال» فيبطل من هذه الجهة 
بالخصو ص" وإذا كان التفخيذ محرماً تغاظت 
عقوبته. كما تقدَم في عنوان «تغلیظ ». 

ولو قصد مجرّد التفخيذ فالفق الاستمناء أو 
الدخول. فلا يطل الصوم» لأنَ ماوقع لم يكن 
إّما يُفطر إذا كان مع القصد 


مقصوداً. والمفطر إ 


(۱) أظر الجواهر 4۱ء ٠۳۸۲‏ 

)انظ العروة الوق ٠٠١:١‏ / المغطرات, الرابع: 
الاستمناء. والمستمسك ۸ ۲٤٠-۲١١‏ ومستند العروة 
(الصوم) ١١۷ :١‏ - ١۱ء‏ وتحرير الوسيلة ٠۵١:١‏ / 
ماعجب الإمساك عنه. الرابع. 


تفخهذ 


والاختيار". 


۲ -ابطال الاعتکاف به علیٰ قول: 

تقدم في عنوان «اعتكاف»: أن المعتكف 
يحرم عليه مباشرة النساء؛ لقوله تعالى: 
و لاتباشروكئ ألم عَاكِفُون في المساجيه". 
والتفخيذ نوع مباشرة للنساء فيحرم. 

لكن قلنا: إِنّ السيّد الخوئي استشكل في 
الحرمة من جهة أي «المباشرة» في الآية كناية عن 
خصوص الجماع» فلا تشمل مطلق المباشرة. 

كما وي ظهر من الشيخ الطوسي في 
الاستبصار اختصاص التحريم بالجماع أيفا. 

وهل ببطل به - وبالمباشرة -الاعتکاف عل 
القول بتحريمه ام لا؟ فيه خلاف. 


۴-ثبوت حرمته والكقارة على المحرم: 
من محرّمات الإحرام الالتذاذ بالنساء 
(۱) أظر: العروة الوثئ ۴ 04١‏ المسألة ١٠ء‏ والمستمسك ۸ 
۳ ومستند العروة (الصوم) ١١١ :١‏ وتحرير الوسيلة 
۱ / القالك. 
(۲) البقرة: ۱۸۷. 
(۳) أظر: مستند العروة (الصوم) ١0۵ :١‏ ومنهاج الصالحين 
(للسيد الخوئی) ۱: ۲۹۲ فصل في أحكام الاعتكاف: 


امسأ .۱١۷۸‏ 
)٤(‏ الاستبصار ۲: ۱۳۱ باب مایب على من وط امرأته 
حال الاعتكاف, ذيل الحديث 0 تسلسل .)٤۲١(‏ 


-حتى الزوجة ونحوها -وطئاً ولمساً وتقبيلاً 
والنظر إلهن بشهوة. والتفخيذ من أظهر مصاديق 


اللي 

هذا إذاكان مع عدم الاستمناءء وأا مع فهو 
محرّم بعنوان مستقل(. 

وأتا الكلام عن ثبوت الكمّارة فضي صح 
معاوية بن عار قال: «سألت أبا عبدالله ل عن 
رجل وقع على أهله فيما دون الفرج, قال: عليه 
بدنة وليس عليه الحج من قابل»". 

قال صاحب المدارك: «وإطلاق النص 
وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ازوم البدنة 
بالجماع في غير الفرج بين أن يئزل وعدمه. وتردّد 
إلعلامة في المنتهئ في وجوب البدنة مع عدم 
الانرال...۳. 

وتفصیله موكول إلى موضمه المناسب. 


خامساً -ما لا يتر تب على التفخیذ: 

هناك أمور رما يتوهم ترتبها على التفخيذ 
في حين اها لات رب عليه وهي: 

١-تحقق‏ الزئا: 

یتحقّق الزنا أو ما یکون بحكمه بالدخول 


() اظر: المدارك ۷ ۳٠۳-۳٣۲‏ وا جواهر ۱۸: 
۳ والمعتمد £ .۱۰۱-۹٩‏ 

الوسائل ۱۳: ۱۱۹ الباب ۷ من أبواب كقارات 
الاستمتاع الحديث الأل. 

(۳) المدارك ۸ ۱۵ وانظر الجواھر ۲۰: ۳۹۵۔١٣۳‏ 


۹ 


والإيلاج في القبل» أو في الدبرء وعليه فلا يصدق 
عنوان لزنا ونحوه على التفخيذ؛ لدم تحقّق 
الدخول والإيلاج فيه" . 


۲ -استقرار تمام المهر: 

يجب المهر بمجرّد العقد. فإن حصلت فُرقة 
قبل الدخول لم تستحق الزوجة إل نصف المهر. 
وأا لو دامت الزوجيّة إلى تحقق الدخول الموجب 
للغسل استحقّت تمام المهر. 

وأما التفخيذ فحيث لايكون دخولاً موجباً 
للغسل بما هو دخول لا بما يقترن بخروج المني - 
فلا وجب استقرار المهر کله علي المشهور". 


۳ ثبوت العدة: 

إا تثبت العدة في الفرقة إذا حصل الدخول 
بالمعنى المتقدم» فلو لم يحصل الدخول لم تتجب 
ة. وبما أن التفخيذ لا يصدق عليه الدخول, فلا 


رت الإحصان بالتفخيذ: 
يشترط في تحفّق الإحصان في باب حة 


أظر الجواهر ١4ء .٠١‏ 

¥( أظر: نهاية المرام ۱: ۳۸١‏ وا لجواهر ۳۱: ۷۹-۷۵ 
وحكي عن أبن ا لجنيد قيامه مقام الجاع. 

(۴) أظر. اية المرام ۷1:۲ وا جواهر ۳۴؛ ۲۱۱ .۲١١‏ 


.............. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠‏ 


يكون الواطن يطأً في فرج مملوك بالعقد 
الدائم» أو الرء متمگّن منه یغدو عليه ویروح. 
والفقهاءء منهم من اقتصر علي الوطىء في 
القبل» ومتهم من عتمه للوطئ في الدبر أيضاً. 
وعلى القولين لاإيكون التفخيذ سيباً 
للإحصان؛ لعدم کونه وطئاً في القبل أو الدبر. 


١‏ هل التفخيذ ينشر الحرمة؟ 

لا إشكال في أن الدخول بالمرأة يوجب 
تحریم أ۷ وبناتها: ولکن هل وجب مجرّد 
التفخيذ الحرمة؟ 

إن قلنا بحصول التحريم بمجرّد اللمس 
النظر بشهوة'" في خصوص الإماء أو طلقا 
تفخت يكون أولى بإيجاب التحريم» وإن لم تقل 
بذلك, واقتصرنا على حصول التحريم بالدخول» 
فلا یکون التفخیذ موجباً للتحریم "۰ 

أما بالنسبة إلى وطئ الذكران بعضهم مع 
بعض, فلن الوطئ إن كان مقروناً بالاخول 
والإيقاب فهو يسبب حرمة 5 الموطوء وأخته 
وبنته علی الواط ی۶ كما تقدم بيان ذلك كله في 


(۱) أظر ا لجواهر ۲۹۹:۱ ۲۷۳. 

أي تحرمم الملموسة والمنظورة على أب اللامس وابنه, أو 
الأرّل فقط. 

(۳) أظر: نهاية الرام والجواهر ۲۹: ۲۸۰-۳۷۲ 

() أظر: نهاية الرام 1۷۳:١‏ والجواهر ۲۹ 46۷. 


AEE تفرح‎ 


عنوان «أسباب التحريم». 


مظان البحث: 

يتطرّق لموضوع التفخيذ في: 

_كتاب الطهارة بمناسبة وط الحائض. 

- وكتاب الصوم» بمناسبة بطلان الجماع 
للصوم. 

-وكتاب الاعتكاف, بمناسبة بطلانه 
بالتفخیذ. 

وكتاب النكاح» بمناسبة أسباب تحريم 
النكاح وبمناسبة استقرار المهر وأحكام العدة. 

- وكتاب الحدود» بمناسبة عقوبة التفقي 
عند الكلام عن الزنا واللواط. 


تفرّج 


طلب الم -وهي الراحة من 
حزن أو مرض» والتفصّي من الهم. 
وأسباب ذلك وطرقه مختلفة كما سيأتي. 


اصطلاحاً: 
يراد به المعنئ المستقدّم» ويحصل ذلك 


بالتفرًج على المناظر الجميلة. والبساتين, والآثار 


() أظر: لسان العرب: «فرج» وانظر عنوان «تفريج». 


O00 Secenecececesssuseesenssecnneeens 

القديمة ونحوها 
الأحكام: 

يون الكلام أوَلاً عن حكمه التكليفيء ثم 
عن سائر أحكامه الوضميّة وآثاره. 
اول -الحكم التكليفي للتفرّج: 

يختلف الحكم التكليفي للتفرّج باختلاف 
أسبابه وطرقهء فقد يقع مباحاً؛ لإباحة طريق 


التفرّج» وقد يقع محرّماً؛ لحرمة طريقه. 

١-التفرج‏ المباح: 

يباح التفرّج إذا كانت وسيلته مباحة. 
كالتفرّج على الغابات والجبال والبحار والأنهار 
غير المملوكة للغير» بل وحتئ المملوكة؛ لو كان 
باون من مالكهاء أو وكيله إذا استلزم ذلك التصرف 
فيهاء وقد قضت السيرة القطعية بإباحة التنرّه في 
البساتين والتفرّج بالمناظر الجميلة وغيرها. مضافاً 
إلى أصل الإباحة. 

ولا رافع لهذا الأصل إلا ما قد يتوهّم من 
صدق اللهو على التفر 

وقد أجيب عنه: بأنّ الهو ليس محرّماً على 
إطلاقه بل المحرّم هو ماص على تحريمه. 
كاللمب بآلات القمار وآلات الطرب ونحوهاء معا 
يصد عن ذكر اله تعالئ ويلهي الإنسان عند 


)١(‏ أسظر: مستند المسروة (الصلاة) ١‏ ١٠ء‏ ومصباح 
الفقاهة ۱: ٠۲١‏ والجواهر .۲١١ :۱٤‏ 


۲ التفرج المحرّم: 
وهو التفرًّج الذي يكون بحاجة إلى مقدمات 


محرّمة أو ينتج منها نتائج محرّمة أيضاً. 

وأمثاله كثيرة من قبيل: صيد اللهو وحضور 
مجالس الغناء والرقص» وحضور المناظر الجميلة 
إذاكان مستلزماً لمحرّم كالاختلاط مع الأجنبات 
والأجنبي» وكالدخول في ملك الغير والتصرّف فيه 


من دون إذنه» ونحو ذلك من المحاذير الشرعية. 


عدم جواز الدخول في ملك الغير للستفرح إلا مع 
الإذن: 

ذكر بعض الفقهاء"' في باب العارية: أنه 
يجوز للمعير الدخول في الأرض التي أعارها 
للاستظلال بأشجارها ونحو ذلك من دون حاجة 
إلى إذن المستعيرء لأنه إّما دخل في ملكه. 

أما المستعير. فيجوز له الدخول أيضاً لمرمة 
الزرع والشجر ونحو ذلك لكن لايجوز له الدخول 
للتفرج إلا مع الإذن من المعير. 


(۱) أظر: التذكرة (الحجر) : ۲١۴‏ والقواعد ۲ ۱۹٩‏ 
وجامع المقاصد ۷١ :١‏ واللمعة وشرحها (الروضة 
البهية) : .۲٠١‏ والمسالك ٠٠١ - ٠١١ ٠‏ والحدائق 


ا 


۵ وغیرها. 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج١‏ 


وذهب بعض آخر"' إلى جواز الدخول لمعل 
الاستظلال والتفرّج أيضاًء لاله من توابع مثل هذه 
العارية في العادة. 

واستئنئ الشهيد الثاني من عدم الجواز إلا 
مع الإذن. ما إذاكانت الأرض لصدیق» حیث قال: 
يعلم من قولهم: إن المستعير ليس له 
الدخول للتفرّجء أنه لايجوز لأحد الدخول إلى 
أرض غير للتفرّج بطريق أولى إل بإذن المالك. 
نعم» لو کان صديقأ توجّه الجواز مع عدم قرينة 
الكراهية»". 


تجوز إجارة الحائط المزوق للتفرّج؟ 

قال الشيخ الطوسي: «لايجوز إجارة حائط 
كرتأو محكم» للنظر إليه. والتفرج به والقعلم 
هته 

دليلنا: أن ذلك عبث, والتعلّم منه قبح وإذا 
لم يجز التعلّم منه فإجار ته قبيحة»". 

وقال ابن ادریس بعد نقل ذلك: «ویتبغي أن 
بقال: إذا كان فيه غرض» وهو التعلّم من البناء 
المحكم» تجوز الإجارة كما يجوز إجارة كتاب فيه 


0 اظر: الجواهر ۲۷: ۱۷۹. والشرائع ۲: ۱۷١‏ بثاء على 
تفسيز الجواهر لكلّه بعيد؛ لاحةال اختصاصه بمثل 
الاستظلال. كا في الروضة. 

() المسالك 0: 10۰. 

(۳) لحلاف ۳+ ۵۰۱. 


خط جيد للتعلّم منه؛ لأ فيه غرضاً صحيحاً ولألّه 


لامانع يمنع منه». 

ولم يذكر الحائط المزوق. 

وتردد فيه المحقفّق الحلّى. 

ونقل العامة كلام الشيخ بمعنئ آخر» حيث 
قال نقلاً عنه: «لا يجوز إجارة حائط مزؤق أو 
محكم للنظر إليه والتفرج فيه والتعلم منه؛ لله 
عبث, والمنع منه قبيح» فإذا لم يجز المنع فإجار ته 


نقل کلام ابن ادریس» ثم قال: «وقول 
الشيخ جيّد؛ لأتها منفعة ليس للمالك منع المنتفع 
بھاء فلا يصح جار تھا کالاستظلال بالحائط...۱۲ 

وقال صاحب الحدائق: بعد نقل ذلك كل 
«لايخفى أن الظاهر من كلام الشيخ: أن العلة تي 
المنع ّما هي من حيث عدم إباحة هذه المنقعة, كما 
هو عنوان أصل هذه المسألةء فجمل التنرّه هنا من 
قبيل اللهو... لا أن العلَة في عدم جواز الإجارة ما 
اذعاه العآامة. وعلٌل به قول الشيخ: من أله يمكن 
استيفاء هذه المنفعة بدون إذن المالك...». 


ثم تعجّب من صاحب المسالكا* حيث تبع 
الملامة. 


() السرائر ۲: .٤۷۹‏ 
( أظر الترائع NMA:‏ 
(۳) الختلف 1 ۱۹۹-۱۹۸ . 
() أظر المسالك .۲٠۹:۵‏ 


ثم قال: «نعم» هذا الإختلاف إتما يتفرع على 
ما إذا كان التزويق داخل البيت, كما هو اغالب لا 
في جدرائه الخارجة في الطرق التي تراها جميع 
الناس...». 

ثم رجح کلام ابن ادریس'. 

وجعل المحقّق الثاني وغيره الضابطة العامة 
فى ذلك وأمثاله هو: أن تكون المافعة التي 
استوجرت المين لأجلها منقعة محألة مقصودة 
للعقلاء» بحيث يبذلون بإزائها المال". 

أما كون التفرَّج منفعة مقصودة للعقلاءء فعليه 
عقلاء المالم» ولو مثل التفرّج على حائط مزوق. أو 
إمعرض يشتمل على تصاوير جميلة وبديعة, أو 
أنواع الخطوط الجيّدة. ونحو ذلك. 

وأا كونها محللة. فلاله لم يحصل من 
الشارع ردع عنهاء وقد قضت سيرة المتشرّعة على 
التنرّه بالبساتين والتفرّج بها وبالمناظر الجميلة, كما 


تقد 


زوم القصر في الصلاة عند السفر للتفرّج: 
من شرائط قصر الصلاة في السفر هو أن 
يكون السفر مباحاًء وبناء على ذلك فرع الفقهاء 


(۱) اظ الحدائی 00۳:۲۱ .0٥٤-‏ 

() اظر: جامع المقاصد ١‏ ۲۷ء ومفتاح الكرامة WN‏ 
اغ 

(۳) تقدّم في الصفحة 4۰۵. 


عة فروعات, منها: أزوم القصر في السفر للتفرّج 
والتنره. لاله مباح بالأصل. 
«ولو کان سفره للتنرّه 
والتفرّج في المباح وجب التقصير»". 

وقال في التذكرة: «لو سافر للتنره والتفرج. 
فالأقرب جواز القصر؛ لاه مباح». 

وقال السيد اليزدي: «السفر بقصد مجرّد 
التنرّه لیس بحرام ولا يوجب التمام»". 

ولم يخالفه أحدٌ من المعقين عليه 

بل قال السيّد الحكيم في المستمسك معلقا 
عليه: «يظهر من المقدس البغداديء و[صاحب] 
الجواهرء وغيرهما الإجماع عليه» واستدل عليه 
في الجواهر: بالأصل والسيرة القطميّة» ٠١‏ 

وعلق عليه السيد الخوئي أيضا بقواة 

«لإطلاقات أدلّة القصر بعد أن کان قر تاطا 
والحكم مورد للإجماع والتسالم» بل السيرة 
القطعية. كما في الجواهرء وهو ظاهر لا غبار 
علی»(*. 


حكم اتخاذ الحمام للتفرّج: 
اشترط الفقهاء في الشاهد العدالةء ثم ذكروا 


(۱) التحریر ۱: ۳۳۵ 

.۳۹۹ :٤ الذکرة‎ 

(۳) العروة الوق 4٤٦:١‏ / صلاة المسافر, المسألة ۳۸. 
() المستمسك ۸ ۰1۲ وانظر الجواهر .۴٣٤ :۱٤‏ 

(0) مستنند العروة الوثق ۸ .1٤١‏ 


الموسوعة الفقهية الميسشرة / ج٠‏ 
ل بهاء ومتا وقع البحت في کونه ملام لا 
اتخاذ الحمام. ثم إّهم قموا اتخاذه إلى شلائة 


أقسام» وهي: 
١-أن‏ يتخذ للاستفراخ والأنس ونحو ذلك. 
وقالوا: هذا جائز بلا إشکال ومن دون كراهة. 


۲ أن يتخذ للتطيّر» وقالوا بجوازه على 
كراهة. لاله يودي إلى تضييع العمر. هذا على الرأي 
المشهور. 

والمعروف عن ابن ادریس عدم جواز ذلك؛ 
لاه لعب 


وقيّد بعض المجوّزين الجواز بأن لاإيصل 
الك بها إلى مرحلة تؤدي إلى خلاف المروءة. 

٣-أن‏ يتراهن على الطيور وهذا حرام 
لاقثا لاختصاص جواز الرهان في الحيوانات 
بالخفَ -الإبل - والحافر -الخيل والبغال 
ونحوهما -. فلایجوز الرهان في غیرهما من 
الحيوانات". 


عدم احتساب مايصرفه العامل للتفرج من مال 
المضاربة: 
ما يصرفه العامل -وهو القائم بالتجارة بمال 


() أنظر ذلك کله فی: الشحریر ۵: ۲۵۲ والدروس ۲: 
11 وجامع المقاصد ۸ ۳۲۷ والمسالك ٠۸۷ :٤‏ - 
۸ ومستند الشيعة ۱۸: ٠١١‏ وا لجواهر £١‏ 00 - 
وغیرها في بث الشہادات. 


تفرّج 
الغير - في السفر» فهو محسوب على رأس مال 
المضاربةء إما مطلقاً. أو بناء على اشتراطهء على 
الخلاف في ذلك. 

ويشترط أن تكون النفقة بالمتعارف» وأن 
تكون مصروفة في مصلحة التجارة, وأمّا لو صرف 
المال لمصلحة نفسه كما لو أقام في طريقه في 
مكان للتفرج والاستجمام والاستراحة. فنفقة ذلك 
على مال المامل خاصة. 

قال العلامة: «ولو أقام في طريقه فوق مدَة 
المسافرين في بلد للحاجة, كجباية المال أو انتظار 
الرفقة, أو لغير ذلك من المصالح لمال القراض. 
كانت النفقة على مال القراض أيضا؛ لأئه فاي 
مصلحة القراض. آم لو أقام للاستراحة أو ارج 
أو لتحصيل مال له أو لغير مال القراض) اة 


لايستحق عن تلك المدة شيئاً من مال القراض في 
النفقةء. 

وبهذا المضمون قال غیره" بل هو من 
الواضحات» بل هذه المسألة سيالة وجارية في كثير 


من الموارد. منها ما إذا كان مأموراً من قبل الدولة 
لإتفاذ عمل أو إيلاغ رسالة ونو ذلك. 


() التذكرة (ا مجر ) ۲: .۲٤۲‏ 

(۳) أظر: المسالك ۶ ۳۶۸ والجواهر ۲۱: ٠٣٤١-۲٤۵‏ 
والمروة الوق ۱۷١ :١‏ / المضارية, المسألة ۷١ء‏ 
والمستمسك ۲۹۹:١١‏ ومباني العروة الوق (المضارية): 
۲ وتحرير الوسيلة ٠٦۴ :١‏ / المضاربة. المسألة .۲١‏ 


زيارة الإمام الحسين # تج الهم 

ورد عن ابی عبداللّه له أنه قال: «إِنّ بظهر 
الكوفة لقبراً ما أتاء مكروب قطٌ إل فرج الله كربته. 
يعني قبر الحسين لال٠‏ 

وعنه ##: دإ الحسين 4# قتل مكروباًء 
وحقیتی علئ الله أن لا یأتیه مکروب» إل رد الله 


رور 


من آثار السفر تفريج الهم: 
من الواضح أن السفر في حد ذاته فرج الهم 

وقد ورد في الديوان المنسوب إلى 
أميرالمۇمنين 4#: 
يغرب عن الأوطان في طلب العلا 

وسافر فقي الأسفار خم فوائد 
تفرج هة واکتساب ميقا 

وعلم وآداب وصحبةٌ ماجد" 


مظان البحث: 
يتطرّق لموضوع التفرّج بالمناسبة في 


(۱) مستدرك الوسائل ۱۰: ۲۳۹ البباب ۲١‏ من أبواب 
المزارء الحديث .١١‏ 

(۲) المصدر المتقدّم: الحديث ١١ء‏ وررد هذا المضمون عن 
أبي الحسن الر ضاطل في الوسائل ۲6: ۳۸۲ الباب ۲١‏ 
من أبواب المزار, الحديث ۲. 

(۴) تقل ذلك عن الديوان في المستدرك ۸ ۱۱۵ الباب ۲ 
من أبواب آداب السفر, ا لحديث £. 


الموارد التالية: 
١‏ -كتاب الصلاة: بمناسبة لزوم القصر وعدم 
الاتمام للذي يسافر للتفرّج» وكذا يجب عليه 
الإفطار. 
۲ -كتاب العارية: بمناسبة جواز دخول 
المسستعير في الأرض المستعارة لفير وجه 


الاستعارة. كما لو استعارها للزرع» فدخلها 
٣‏ -كتاب الإجارة: بمناسبة صكة إجارة 
الحائط المزوق للتفرج وعدمها. 


كما لو صرفها في التفرَّج. 
٠‏ كتاب الشهادة بمناسبة إخلال اتخاذ 
الحمام للتفرًج بالعدالة وعدمه. 


تفعل وتفعيل من فَرَق, أي فصل" فالتفرق 
ين الفيئين: الاقصال بيتهما واشفريق بينهاء 


(۱) أظر:المصبا النير, والتاموس الميط: «فرق». 
(۲) أنظر بجمع البحرب 


... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠‏ 
اصطلاحاً: 

يراد به المعنى المتقدم» غاية الأمر يختلف 
تعلق التفريق أو التفرّق» فقد يكون هو الأجسام 
والأبدان, وقد يكون هو الكلام» وقد يقع التفريق 
في المبيع؛ وقد يقع في الأفعال» وقد يقع في غيرها. 

فالتفريق أو التفرق بين الأبدان كما في 
تفرّق الجماعة بعد الصلاة. وتفرًق المتبايعين بعد 
الايجاب والقبول أي مجلس العقد -. 

والتفريق في المبيع هو أن ينقّذ البيع في جزء 
من المبيع ويسلّمه» ولاينفّذه في جزءٍ آخره وهو 
المسى بتبحض الصفقة. 

والتفريق في الكلام مثل التفريق بين أجزاء 
كمقر أي الإيجاب والقبول وعدم الموالاة بينهما. 
عمل التفريق في أبعاض السورة الواحدة. 

التفريق في الأفعال مغل التفريق في أفعال 
الوضوء والغسل والتيمم» وعدم مراعاة الموالاة. 


الأحكام: 
تترتب على التفريق والتفرق أحكام كقيرة 
تختلف باختلاف متعلقهماء ولا كان البحث عن 
جميعها غير ميسور فعلاء فلذلك شير إلى عناوين 
أبحاثهما ونحيل التفصيل إلى مواطنه الأصلية. 
العمناوين المشيرة إلى محل الأبحاث 
المتعلقة بأحكام التفريق والتفرّق: 
١‏ -حكم تفريق النيّة على أجزاء الميادة'. 


f 
ء١١ آنظر المجسواهر ۲: ۱۰۹ ۱۱۰ و۲ و۱۷‎ )۱( 
AV AAs 


۲ عدم جواز التفريق بين أفعال الوضوء". 
۳ -عدم جواز التفريق بين أفعال التيمم". 
٤‏ -جواز التفريق بين أفعال الغسل". 
٥‏ تفريق شعر الوجه قي الوضوء0. 
٦‏ -استحباب تغريق الشعر وتنظيفه 
مطلةا. 
۷-التفريق بين البثر والبالوعة. 
۸-التفريق بين المسجد والمطهرة". 
٩‏ حكم غسل المت مع تفرًق أجزائه*. 
٠١‏ -حكم تفرّق الدم في اللباس. 
١-اشتراط‏ سقوط الأذان والإقامة بعدم 
تفرق الجماعة السابقة“. 
۲ ما هو المراد من فرق الجماعة٠.‏ 
۳ -استحباب تفريق الصلاة في أصَاكتن 
»0 أظرالجواهر ۲۵۷-۲ وراجع عثوان «تتابع» في 
الموسوعة. 
0( أظرالجواهر ۵: ۷۷ وراجع عنوان «تتابع». 
۳ أطر الجواهر ۳ ۲ وراجع عنوان «تتابع». 
)6( أظر ا إجواهر ۲: 10۷ وراجع عنوان ن 
(۵) آظر الجواهر ۱۸۳:۱۳ 
أظرالجواهر A‏ 
(۷) أظر ا جواهر ۷۸:٤‏ 
)0 أظر ا جواهر 4 .۱١۸-1١۵‏ 
)٩(‏ أظر ا جواهر 1: ۱۲۸-۱۲١‏ 
(۱۰) أظر ا جواھر ٤١۹‏ -4۲. 
۱ أظر ا جو اهر 4 ٤۷‏ 


NK SoA و‎ 
متعددة.‎ 

٤‏ -التفريق بين الصلاتين". 

٣١‏ -بماذا يتحقق التفریق بين الصلاتین". 

١-حكم‏ تفريق النية على أجزاء 
الصلاة. 

۷ جواز قراءة الآيات مع التفريق لمن لم 
يحسن القراءة(*. 


۸-سقوط وجوب الجمعة مع تىفرّق 
الجماعة قبل الصلاة". 

۹ -استحباب التفريق بين نوافل الظلهر 
والعصر يوم الجمعة. 

۲۰ -استحباب التفریق بین کل رکعتین من 
ألنوافل الليلية0. 

١‏ -استحباب التفريق بين الأولاد 
والأقهات في صلاة الاستسقاء. 

۲ - جواز التفريتق بين الأيَام في قضاء 
)١(‏ أنظر المروة الوئق ۲: ٠٠١‏ / أحكام المساجد. 

المسألة 1. 

(۲) أظر الجواهر ۷ FN.‏ 
(۳) ظر ا لجواھر ۷ ۳۱۱و ٠۲۸‏ 
() أظر الجواهر 4 ۱۷۹. 
() أظر الجواهر ٠۳١۸:۹‏ 
١١‏ أظر الجواهر ١١د‏ 
(۷) آظر الجواهر ۳۲۰:۱۱ 
(۸ أظر الجواهر ۷ FIS‏ 
)٩(‏ أظر الجواهر .٠١١ ١١‏ وراجع عنوان «استسقاء». 


N. 


A pense SDE EST 


صوم شهر رمضان!. 

۳ -جواز التفريق بين الأيّام في صوم 
النذر واليمين والعهدا". 

٤‏ عدم جواز التفريق في صوم كقًارة 
صوم شهر رمضان إلا بعد مضي شهر ويوم". 

٥-جواز‏ تفريق نة الصوم بين أيام شهر 
رمضان. 

٢‏ -جواز تفريق الكقًا 
وتسليم الطعام إل بعض ١‏ 

۷ -حكم التفريق في صوم الاعتكاف". 

۸-حكم تفريق زكاة الفطرة عل 
المستحقين". 

۹-هل يحتاج تسفريق الزكاة بينإ 
المستحقين إلى الإذن من الإمام؟ 

٠٠‏ -استحباب تفريق الزكاة بين أصناف 
المستحقين". 


ة بإطعام بعض 


OTE 

HEY ıo) 1¥ ھ114‎ 1۸ :1Y ر ال جواھ‎ (۲7 
AFA, 

(۳) أتظر الجواهر ۱۷: ۸-۰ وراجع عئوان «تتابع» 

() أظر الجواهر ۲۰۲-۲۰۱۰۱۹ 

(۵) أظر ا جواهر ۳۳+ .۲١۷‏ 

(1) أظر الجواهر ۷ ۳ وراجع عنوان «اعتکاف». 

(۷ أنظر ا لجواهر .0٤١- 0٤١:1۵‏ 

(۸ أظر الجواهر ٥‏ و٣٣٤‏ و٤٤٤‏ وراجع عنوان 
«إذن». 


۹۱ أظر الجواهر 4۲١:۱۵‏ 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠‏ 


١‏ ينبغي تفريق زكاة أهل البادية بين 
تی 

۲ -استحباب تفريق الخمس على أصناف 
المستحقين". 

۳ -التفريق بين الزوجين في قضاء الحج لو 
أبطلاه بال وط 1 

٤‏ -لزوم التفريق في رمي الحصيء عند 
رمي الجمار". 

۵هل يجوز التفريق في صوم بدل 
الهدي؟۱٥.‏ 

٣هل‏ يجب تفريق الهدي في مکة لو نذر 
اذه بها؟. 5 

۷ حكم التفريق بين الأمُهات والأولاد 
في الع والحضانة". 

۸ حکم التفریق بین الأرحامء كالأخ 
والأخت في بيع المماليك *. 

۹ -حكم التفريق بين الأمهات والأولاد 
قي البهائم. 


١‏ أظر التذكرة ۳۵۷-۵ وراجع عنوان «بدو». 
(۲) آظر ا لجواهر ۱۹: .٠١۴‏ 

۳ آظر الجواهر ۲۰ ٠۲۹۱-۲۵۷‏ 

() أظر الجواهر ۱١1۱۹‏ و 1:٠١‏ 

(۵) أظر الجواهر 1۷4 A1‏ 

() أظر الجواهر ۳۵ 4۳۰ وراجع عنوان «تابعء. 
(۷ ر( أظر الجواهر o. :۲٤‏ 

.۲۲١ :۲١ أظر الجواهر‎ )۹( 


٤٠‏ -التفريق بين الأولاد في المضاجع إذا 
بلغوا عشرا. 

عدم جواز تفريق الحَكَمينٍ الزوجين 
إلا مع الإذن". 

۲ - وجوب التفريق بين الطلقات لحصول 
الطلقات اللات" . 

۳ ۔انقضاء زمان خيار المجلس بتفرّق 
المتبايعين . 

٤‏ بوت خيار الشرط حين التفرّقا*. 

٤٥‏ توقّف صحَة بيع الصرف على التقابض 
قبل التفرق. 

-توقف صحة بيع السلف على قيضل 
رأس المال قبل التفرق". 

۷ بوت خيار تبقض الصفقة. وق بين 
أجزاء العوض أو المعو ض *. 

۸ -حكم بيع ماينقصه التفريق» كمصراعي 
الباب. 


(۱) أظر ا جواهر ۲١‏ ۱۳. 

(۲) ر الجواهر ۱۳۱ ۲۱۰ و۲۱۹. 

(۳) آظر الجواهر ۱۳۰ ۰۱۵و۳۲١ .۱١١‏ 

MAHAL ٠۲١ بطر الجواهر‎ )٤( 

(۵) أظر ا مجواهر ١:۲۳‏ 

۲ أأظر الجواهر ۷-1:۲١‏ وراجع عنوان «بيع المرف». 
(۷) أظر الجواهر :۲١‏ ۲۸۹ وراجع عنوان «بيع السلف». 

(هاأظر الجواهر ۲١۸:۲۳‏ وراجع عثوان «تبض الصفقة». 
(۹) اظر الجواهر ۲٤۸:۲۳‏ ۲۵۰. 


۹ -حكم الغصب والضمان في ما يسنقصه 
الغريق. 

۵١‏ -جواز التفريق في تعريف اللقطة وعدم 
لزوم التوالي". 

١‏ -جواز تفريق الشهودا". 


ومنه: فرج الله كه ي کن عنه: و الله فارج 
الغموم. أي كاشفها عن به . 

وقيل: الفاء» والراء. والجيم أصل صحيح 
يدل على تفتح في الشيء» ومنه: الفُرجة في الحائط 
وغیره» بمعنی الشق فيه. 

ومنه أيضاً فرج الإنسان والحيوان. أي 
سوأتهماء وهما القبل والذيرا. 


(۱) أظر الجواهر ۳۷+ .1٤١‏ 
(۲) أظر الجواهر N. ٠۳۸‏ 
(۳) اظر الجواھر ۱۲۲:٤۰‏ وا٤‏ ۳۰و٠٣‏ 
() أظر أساس البلاغة (للزعخشري): «فرج». 
(۵) أظر معجم مقاييس اللغة: «فرج». 
وانظر أيضاً: الصحاح. والمصباح المني ولسان 
المرب, والقاموس الحيط: «فرج». 


اصطلاحاً: 
استعمله الفقهاء في المعاني التالية. 
-كشف الغم والهم. 
-فتع مابين الأصابع. 
-فتح مابين اليدين والرجلين. 
ونحو ذلك. 


الأحكام: 

ترتبت بسعض الأحكام على المعاني 
الاصطلاحية المتقدّمة نشير إلبها إجمالاً فيما يأتي: 
استحباب تفريج كربة المؤمن: 

وردت روایات کثيرة في ثواب تفریج گرب 
المؤمن؛ جمع بعضها صاحب الوسائل تحت عنواوً: 
«باب استحباب تفریج كرب المؤمن»» ومن جمللة 
ما ذکر فيه من الروایات هو: 

-ما رواه الكليني پإسناده عن السكوني» عن 
أبي عبدالله 1# قال: «قال رسول الله ل: من 
أعان مؤمناً نمس الله عنه لاثاً وسبعين كُربة. 


واحدة في الدنياء وائنتين وسبعين كُربة عند كُرَبه 
[كزبته] المظمئ, قال: حسيث يتشاغل الناس 
بأتفسهم». 

-وما رواه أيضاً بإسناده عن الوشّاء» عن 


الوسائل ۳۷۲:۱۹ اباب ۲۹ من أبواب فعل المعروف. 
الحديث 0. 


.............. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج۹ 


الرضا ل قال: «من فرج عن مومن. فرج الله قلبه 
يوم القيامة». 

-وعن الإمام الصادق مء قال: «أوحئ الله 
إلى داود #: إن العبد من عبادي ليأتيني بالحسنة 
فأدخله الجنّةء قال: ياربً. وما تلك الحسنة؟! قال: 
فرج عن الممن ژبه ولو بتمرة, فقال داود 4: 
يارب حقٌ لمن عرفك أن لا يقطع رجاءه منك" . 

وروايات أخرئ ذكرها في هذا الباب. 


وروی في باب آخر روایات أخر تحت 
عنوان «باب استحباب نفع المۇمنین» ذکر فيه 
رراية طويلة عن علي بن الحسين 4# جاء فيها: 
اومن فرج عن أخیه رة من کُر الدنيا نظر 


الله إلي هرر حمته» فنال بها الجن وفرج الله عن كر 


في الدنيا والآخرة..»". 


استحباب وضع الأصابع على القبر مفرّجات: 
من مستحبات الدفن أن يضع الحاضرون. 
بعد رش الماء على القبر. أصابعهم مفرٌجات(©. 


(۱) المصدر المعقدم: الحديث 1. 

(۲) المصدر المتقدم: ۳۷۲ الحديث .٩‏ 

(۳) الوسائل ۱۹: ۳٤٤ ۳٤۳‏ الباب ۲۲ من أبواب فعل 
المعروف الحديث 1. 

() أظر: المجواهر ٤؛ ٠۳٠۸‏ والعمروة الوق ۲: ٠١١‏ / 
المستحبات قبل الدفن, الثالك والعشرون. 


استحباب رفع القبر بمقدار أربع أصابع مغرّجات: 
ذكروا من جمالة مستحبات الدفن أن يرفع 
القبر عن الأرض بمقدار اربع أصابع مفرّجات. 
ويكره الزيادة على ذلك. 
راجع للموردين المتقدمين عنوان «دفن». 


استحباب تفريج الأصابع عند الضرب على الأرض 
في التيمم: 

صرح بعض الفتهاء"' باستحباب تفریج 
الأصابع عند ضرب اليدين على الصعيد للتيمم. 


استحباب تفريج الأصابع عند مسح الرجلين: 
تسب إلى بعض الفقهاء": أنه يستجب 


تفريج أصابع الكقين عند المسح بهما على الفدَج 


تفريج الأصابع عند رفع اليدين لتكبيرة الإحرام 
إجمالا: 
قال بعض الفقهاء باستحباب التفريج بين 


)١(‏ أظر: المقتعة: ۸١‏ والتذكرة 
والمسالك ۱۰۱:۱ والحدائق :٤‏ ۱۲۲ رالریاض ۲ 
۲ وا لجواهر ۳٠١ :٤‏ والعروة الوق ۴: ٠١١‏ / 
مكروهات الدفن, العشرون. 

(۲) أظر: المیسوط ۱: ٠۳۲‏ والتذكرة ۲: ۹١‏ وكشف اللقام 
۲ ومستند الشيعة ۳+ 6۳۷. 

(۳) أظر النسبة فی: کشف اللقام ۱: ۵٤۵‏ والریاض ۲۳۸:۱. 
ومستند الشيعة ۲: ٠١١‏ 


1: 


-السبحتین -وضم سائر 
الأصابع: عند رفع اليدين لتكبيرة الإحرام. قال 
لقاضي: «... ویرفع يديه مع التکبیر باسطا كقيه 


وبهذا المضمون قال غير" . 
لكن قال السيد اليزدي؛ «ينبغي ضم 
أصابعهما حت الإبهام والخنصر ٠..."‏ . 


استحباب التفريج بين القدمين حالة الصلاة: 
صرح بعض الفقھاء ٣‏ بأتّه يستحب لارجل 
أن يفرًّج بين قدميه حالة الصلاة بمقدار ثلاثة 
أصابع مفرّجات إلى شبر أو أكثر ما لم يتفاحش. 
وهذا الحكم مختص بالرجالء والمرأة 
عك الرجل لايستحسن لها التفر يج ". 


(۱) امهب ۸۲:۱ 

أظر: السرائر ۲٠:۱‏ والدروس ۷١ :١‏ والفوائد 
الملية لر الرسالة الألفية: ۱۷۷ 

(۳) يطلق عل الإصبع التي تلي الإجام: السبابةء لاله يشار 
بها عند السب وسسبحة؛ لأنه بها وبالإهام يسح 
الإنسان بالبحة, واليتصر الإصبع الصغرئ. المعجم 
الوسیط: «سبح» و«سبب» و«خنصر». 

.١١ تكبيرة الإحرام المسألة‎ / ٤۷١ :۲ المروة الوق‎ )٤( 
والجواهر‎ ٠١١ :١ ومنتاح الكرامة‎ ٠۷١ أظر: النهاية:‎ )۵( 
۸ القيام المسألة‎ / ٤۷۷ :۲ والعروة الوق‎ ۲۸١ ۸ 
والذكرئ‎ ٠٠۲ ١۳ والذكرة‎ ١ أنظر: الناية:‎ ١ 

Hs 


استحباب تفريج الأصابع عند الركوع: 

قالوا: يستحب تفريج الأصابع عند وضع 
الكبٌ على الركبة حالة الركوع» فيضع باطن كمه 
عل عین رکبته» مفرّجاً بین أصابعد. 


استحياب تفريج العضدين والجنبين في السجود: 

يستحب أن يفرّج المصلي بين عضديه 
وجنه في السجود فلا لصق بینهماء بل يرفع 
مرفقيه عن الأرض» جاعلاً يديه كالجناحين؛ 


ولذلك شي ذلك بالتجنیع ۰ 
تفریط 
لغسة: 


مصدر فرط في الشيء» بمعنى قصّر فيه 
وضيّعهء فالتفريط في الشيء هو الشقصير فيه 
وتضییعه". 


ومنه قوله تعالی: <ما قطنا في آلکتاب من 


٣٤٠ر‎ ۲۲۸ ۰۱ أنظر: المبسوط ۱: ۱۰۹ والسرائر‎ ١ 
والتذكرة ۳: ۱۷۷ و۲٠۲ والمدارك ۳: ۳۹۹ وا لجواهر‎ 
وغیرها.‎ ۱۰ ۰ 

: العروة الوثق ٠۷١ :١‏ / مستحبات السجود, الثاني 
والعشرون, 

۳ أظر: الصحاح والمصياح المئير: «فرط». 


.............. الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج١‏ 


سء" أي ماتركنا ولا ضيّعنا ولا أغفلنا". 
وقوله تعالی: < ما قو شق أي 
ما قصّرتم في أمر,. 


ويقابل الإفراطء وهو الإسراف في الشيء. 
ومجاوزة الحدً فيه" . 


اصطلاحاً: 
يراد به المعنى المتقدم. 


الأحكام: 
والكلام تارة يكون عن الحكم التكليفي. 
كرى عن الحكم الوضعي. 

ولكن قبل بيان الحكمين التكليفي والوضعي 
تم التتاتب أن نشير إلى موضوع مهم غفل عنه 
كثير من المسلمين وغيرهم» وهو: الاعصتدال في 
الإسلام. 


الإسلام دين الاعتدال والح الوسط: 
امتاز الدين الإسلامي - خاصّة على رؤية 
أهل البيت 2# -بالاعتدال في تشريعاته ورؤيته 


(۱) الانعام: ۳۸ 

(۲) أظر بحمع البحرين: «فرط». 

(۳) يوسف: ۸۰ 

()أظر بجع البحرين: «فرط». 

)١(‏ أظر المصباع النير وبجمع البحرين: «فرط». 


إلى الحياة, فإله لم ينظر إلى الدنيا كهدف نهائيء بل 
ينظر إلبها كوسيلة للوصول إلى الكمالء كما قال 
علي ل4ا: «وإتما الدنيا منتهى بصر الأعمىء لايبصر 
متا وراء‌ها شيئ والبصیر يدها بصره» ويعلم أن 
الدار وراءهاء فالبصير منها شاخص والأعمئ إلها 
شاخص, والبصير منها متزود. والأعمئ لها 


متزو ن . 


الدنيا من منظار الإسلام وسيلة لبلا 
فالمال جيّد واقتناؤه جيّد إذا كان 


فالإسلام لايرفض الثروة, بل يکد عل 
التوصّل إليهاء ولكن لا لذاتها أو صرفها في الجهابتذ 
المحرّمة, بل لخدمة المجتمع وبلوغ الآخرة علن 
طریقھا. 


وقد ورد: أ الإمام عليا + حينما دخل 
على العلاء بن زياد - في البصرة - يعوده» ورای 
سعة داره» قال له: 

«ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنياء 
وأنت إلبها في الآخرة أحوج؟ 


وبلئ إن شت بلغت بها الآخرة: قري فيها 
الضيف, وتصل فبها الرحم وتطلع منها الحقوق 
مطالمهاء فإذا أنت قد بلغت بها الآخرة». 

فقال له العلاء: با أميرالمؤمنين أشكو إليك 
خي عاصم بن زیاد. قال: وما له؟ قال: لبس 


(۱) نهج البلاغة: ۱۹۱ النطبة ۱۳۳ . 


ا لقد استهام بك الخبيث. أما 
رحمت أهلك وولدك؟! أترئ الله أحلّ لك 
الطيّبات. وهو يكره أن تأخذها؟! أنت أهون على 
الله من ذلك!». 

قال - أي عاصم -: يا أمير المؤمنين» هذا 
أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك؟ا». 

قال -أي علي 4 -: «ويحك, إي لست 


إن الله تعالى فرض علي أثكة العدل أن 


يقدّروا أنفسهم بضعفة الناس» كيلا يتبيغ بالفقير 
فقره''. 

والتبیع: الهيجان. أي إنّه ## كان يفعل ذلك 
کي:لا يتهج عل الفقیر فقره". 


والتأمل في هذه القضيّة يرشدنا إلى كيفية 
محاربة الإمام علي ## - وهو الإسلام المجئد - 
لجانبي الإفراط والتفريط والدعوة إلى الاعتدال 
ف الحياة. 
وكانت هذه سيرة الأنمة المعصومين من 
ولده» فهذا سبطه علي بن الحسين لقه الذي صب 
المفاهيم الإسلامية الراقية في قالب الاعاء؛ 
لاظروف الني عاشها يقول: 
«الله صل على محتد و آله وحَلني بحلية 


(۱) نبج البلاغة: ۳۲١‏ الحطبة ۲۰۹. 
(۲) أظر بجحمع البحرين: «بيغ». 


الصالحين» وألبسني زينة المتقين» في بسط العدلء 
وکظم | 


وقال السيد المدني في شرح العبارة: «ولما 
کان العدل صل کل خیر» وعلیه مدار کل أمرء وبه 
قامت السماوات والأرض» وهو ميزان الله القسط 
في الدنيا والآخرة» قذمه في الطلب على سائر 
المكارم المطلوبة, احتماما بشأنه» وتنييهاً على عا 
مکانه. 

وهو إا بالقوةء فهيثةً نفسائية يطلب بها 
التوسط بين الإفراط والتفريط. 

وإإما بالفعل, فالأمر الستوسط بين طرفي 
الإفراط والتفريط...». 1 

ثم قال: «إِ الفضائل كلها ملكات متوسطة 
بين طرفي إفراط وتفريط فالمتوسط منها َة 
العدل.. 


ممل لذلك بأمغلة عديدة, منها: 

-الشجاعة. وهي متسوطة بين الجُبن 
والتهور. 

-والسخاء» وهو متوسط بين التبذير 
رالبخل. 

-والاقتصاد بين الإسراف والتقتير". 


(۱) تكلّمنا عن اضوع بشيءٍ من التفصيل في عنوان 
«إسراف». الذي طبع بصورة مستقلة مع توضيحات 
أكثر تحت عنوان «دراسة حول الإسراف في الكتاب 
والستة». 


.............. الموسوعة الققهية الميسرة /ج٠‏ 


-والتواضع بین الکبر والذل. 

-والإنصاف بين الظلم والاتظلام. 

و 

ثم قال: «فالأوساط بين هذه الأطراف 
المتضادة هي الفضائل؛ ولكلٌ منها طرفا تفربط 
وإفراطء وهما مذمو مان والخروج إلى أحدهما هو 
الجور الذي هو ضد المدل والأطراف المتضادة 
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هي الرذائل» ومن هنا قيل: خير الأمور 
أوسطها» 

ثم بيّن أن هذا التقسيم جار في باب العقائد. 
ومتّل له بعض الأمثلة. منها الجبر والتفويض. وهما 
قراط وتفريط خارجان عن الاعتدالء والحد 
اليملط هو ما ذهب إليه الأئمة من أهل البيت 2# 


وچو :لامر بین الأمرين. 

تم روىٰ عن الإمام المسكري # أله قال: 
«الصراط المستقيم في الدنيا هو: ما قصر عن الغلو 
وارتفع عن التقصيرء فلم يعدل إلى شيء من 
الباطلء وفي الآخرة هو طريق المؤمنين إلى 
الجگة. 

والموضوع بحاجة إلى دراسة موسعة خاصّة 
إن الآيات المشتملة على 
کلمات: : لدل والميزان. والوسط, والإسرافء 
والتقتير: والقوام ونحوهاء يمكن استفادة هذا 


(۱) ریاض السالکین (فی شرع الصحیفة) ۳: ۳۲۷ ۳۳۹. 
(۲) معاني الأخبار: ۳۳(مع تفاوت). 


الموضوع منهاء مضافاً إلى ماورد في السّة الشر يفة 
متا يدل على ذلك. 


الحكم التكليفي للتفر يط : 
يختلف الحكم التكليفي للتفريط بحسب 
اختلاف الموارد» فقد يكون حراماً. إذا استلزم منه 
إتلاف نفس محترمةء أو مال محترم» أو نحو ذلك. 
وقد یکون مکروھاًء کما ذا استلزم محاذیر 
لم تصل إلى ذلك الحد. 


الحكم الوضعي (آثار التفريط): 

تنرب علی التفریط آثار عير ليها فلاا 
پلي: 

ألا -الضمان: 

من الآثار المتربة على التفريط الضمان. 
لکته لایتر ب دائماً بل في بعض الموارد. ویستفاد 
ذلك من القرائن ومناسبات الحكم والموضوع. 
ویجممها عنوان: 

الأمانات: 

الأمانات بصورة عام _سواء كائت أمائات 
مالكية, كالوديعة. والمارية. ومال المضاربة. 
ونحوهاء أو أمانات شرعية, كاللقطة في يد الملتقط 
أو الحاكم الشرعيء والأموال الشرعية كالأخماس 
والزكوات بيد الساعي والفقيه ونحوهما - لاتكون 
مضمونةء فلذلك لایكون الأمين ضامناً لها إذا كان 


قد حافظ علبها على النحو المتعارف» ولم يفرط أو 
نعم؛ لو فرط في حنظهاء ولم قم بمحافظتها 
بما هو المتعارف بالنسبة إلبهاء فيكون عندئذ ضامناً 
لها إذا تلفت. 
وقد صرح بذلك الفقهاء في كتب: العارية. 
والوديعة"؛ والإجارة والمسضاربة. 
واللقطة* والزكاة'" والخمس"؛ ونحوها. 


هل يعد ترك الإنقاذ سيباً للضمان؟ 

إذا رأئ شخص إنسانا يموت وهو قادر على 
إنقاذه فلم ینقذه, فمات» فهل يضمن دیته أ ۷؟ 

وإذا رأ مال غيره في معرض التلف 
الاك بالنار أو الماء أو نحو ذلك فلم ينقذه مع 
قدرته عليه فهل یضمئه ام لا؟ 

أما ترك إنقاذ النفس فلا إشكال في تسرتب 
الإثم عليه. 

وأما ترك إنقاذ لمال ففيه تفصيل ذكرناء في 


أظر اجواهر ۲۷ ۱۲۸. 
(۲)أظر الجواهر .٠١١:۲۷‏ 
(۳) أُظر ا لجواهر ٠۴۲۹:۲۷‏ 
() آظر الجواهر ٠۳۷۸:۲۹‏ 
(۵) أظر الجواهر YY FA‏ 
() ار الجواهر ۲۷:۱ وا۵ و۹١۱.‏ 
(۷) أظر ا لجواهر .١١١ ١١‏ 


هذا بالسبة إلى الإثم. 

أما الضمانء فالمعروف أن التروك لا بيترتب 
علبها الضمان» وإن ترب عليها الإئم إجمالاً 
فالطبیب إذا ترك علاج العریض یکون آثماًء ولکن 
لايضمن ديته. 

نعم» استتني من ذلك ما إذا أشرف الإنسان 
على الموت من الجوع. وكان عند غيره طعام 
فطلب منه ذلك" فلم یقدمه له فمات جوعاًء 
فیکون ضامناً لدیته على رأي عندئذ. 

وقد تقدم تفصيل ذلك في المنوانين: 
«اضطراره و«إنقاد». 


ثانياً -الاثم: 

لا إشكال في تركب الإثم على التفريط في 
حفظ النفس المحترمة وترك إنقاذها من الهلاك. 

وأا بالنسبة إلى الأمسوال الصامتة 
والحيوانات» ففيها تفصيل وخلاف ذكرناه في 
عنوان «إنقاذ». 


ثالئاً -العقوبة: 
لا إشكال في ترب العقوبة الأخروية على 
ترك كل واجب» ومنها إنقاذ النفس المحترمة مع 


(۱) هذا القید مار ف المىکم» ومعناه أنه لوم يطلبه منه قات 


جوعاً, فیکون کسائر موارد القروك. 


............. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠‏ 


القدرة عليه إلا أن ترتفع بالتوبة ونحوهاء 

وأما ترك إنقاذ الحيوان المحترم» والمال 
المحترم, إّما تترتب عليه المقوبة إذا قلنا بوجوب 
الإنقاذ فيها. 

هذا بالنسبة إلى المقوبة الأًخروية. 

أما العقوبة الدنيوية. فالمترتبة منها هي 
العقوبة التعزيرية المترتبة على ترك الواجب» وهو 
إنقاذ النفس المحترمةء والحيوان المحترم» والمال 
المحترم؛ بناء على وجوب الأخيرينء وبناء على 
تركب التعزير على مطلق ترك الواجبات, وفعل 
المحرّمات» كما تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان 


کقعزیر». 


من لقره على البيان؛فالفصين هق 
الین“ 

وقيل: کل ما ترجم عن حال شيءٍ فهو 
تفسرته» ومنه تفسرة المريض» وهي ماه التي 
یستدل به الطبیب عل حالند؟. 


٤ 
أظر: ترتيب كتاب العين. والصحاع. والمصباع امثير‎ )( 


: أسفر الصبح: إذا أضاء». 
(۲) أظر أساس البلاغة اللزعخشري): «فسر». 


سیر 


والتأويل: من آل الشيء يؤول إلئ كذاء أي 
رجع وصار إل 


اصطلاحاً: 

اختلف المفسرون وغيرهم في معن التفسير 
والتأويل والفرق بينهماء وقد انىکس هذا الخلاف 
فى كتب اللغةء وربما يتصور أنٌ ذلك اختلاف 
لنوي. لکته اختلاف اصطلاحي» وهو من الخ اط 
بين المعنى اللغوي والاصطلاحي. 

وعلىئ كل تقدير» فمن الأقوال التي قيلت في 


إن التفسير كشف البلا 
عن اللفظ المشكل, والتأويل رد أحد المحتملي 
إلى مايطابق الظاهر»". 

ما قاله الإصفهاني: «اعلم أن التفسير في 
عرف العلماء كشف معاني القرآن وبيان المراد. 
أعمّ من أن يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره 
وبحسب المعنئ الظاهر وغيره» والتأويل أكثر في 
الجمل, والتفسير إبّا أن يستعمل في غريب الألناظ 
نحو البحيرة والسائبة والوصيلة, أو في وجيز يتبّن 
بشرح نحو «أقِيئرا آلْطلاةَ وآئرا آلرٌكاة". 


() أظر: النهاية (لابن الأئير) ولسان المرب وغيرها: 


«آول». 
(۲) بجمع البیان (۴-۱): .۱١‏ 
(۳) الب 


أو في كلام متضتن اقصّة لايمكن تصويره إلا 
بمعرفتها كقوله: إا آلئيسيء ياه في 
اکر eg‏ 
٠‏ وقال أبوطالب التملبي: «التفسير: بيان وضع 
اللفظ إمّا حقيقة أو مجازأًء كتفسير الصراط 
بالطريق, والصيّب بالمطر. 
والتأويل: تفسير باطن اللفظ. مأخوذ من 
الأؤل» وهو الرجوع لعاقبة الأمرء فالتأويل إخبار 
عن حقيقة المراد» والتفسير إخبار عن دليل المراده 
لأ اللفظ يكشف عن المراد. والكاشف دليلء مثاله 


» وتأويله: التحذير من التهاون بأمر الله والففلة 
عن الأب والاستعداد للعرض عليه وقواطع 
الأدلة تقتضي بيان المراد منه على خلاف وضع 
اللفظ فى اللغة». 

وقيل: «اتفسير: بيان نظ لايحتمل إلا وجهاً 
واحداء والتأويل توجيه لفظ متوجًو إلى معان 
مختلفة إلى معن واحد منها بما يظهر من الأدلةء(". 


التوبة: ۳۷ 
() نقله عنه السيد المدني في رياض السالکین ۵؛ .4۲١‏ 
(۳) الفجر: .۱٤‏ 
)٤(‏ تقله عنه السيد المدني في رياض السالكين SPE:‏ 
)٠(‏ أظر المصدر المتقدم, تقله ول يسيم قائله. 
وانظر أيضاً هذه الأفوال وغيرها في الإتقان 
(للسیوطي): ۴۲۲-۲۲۱ 


نماذج من التأويل: 

- روي عن الرسول #: أ 
ثلاثة أيّام في كل شهر يعدل صوم الدهر...». 

قال المفيد بعد نقل ذلك: «وسئل الصادق غ 
عن تأويل هذا القولء وكيف صار صوم ثلاثة أيّام 
في کل شهر يعدل صوم الدهر؟ فقال عليه وآله 
السلام: أله كلما صام يوماًء كتب الله له صوم 
عشرة ياء فإذا صام في كل شهر ثلائة أيام على 
كنب الله له صيام الشهر كله. قال الله عر 

جاء با عفر أفتالها ٩‏ 
-ذكر الكليني باباً تحت عنوان «باب تأويل 
الصمد» وجاء فيه بإسذ 


فقال: إن الله تباركت أسماؤه التي بوعل 
بها. وتعالئ في علو کنهه, واحدٌ تود بالتوحيد في 
توحده ثم أجراه على خلقه» فهو واحدٌ صمده 


قدوس» یعبده کل شيء» ووسع کل شيء علما». 

قال الكليني بعد نقل ذلك: «فهذا المعنى 
الصحيح في تأويل الصمد لا ما ذهب إليه المشبهه: 
أن تأويل الصمد: المصمت الذي لاجوف له؛ لأ 
ذلك لايكون إل من صفة الجسم» واللّه جل ذكره 
متعال عن ذلك...»". 


(0 لاام ۱1۰ 

۳١۹ المقنعة:‎ )۲( 

(۳) اصول الکافی ۱۲۳:۱ ۔ ۱۲١‏ باب تأويل الصمد, ذيل 
الحديث الثاني. 
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-ذكر الرازي وجوهاً لإطلاق الور عليه 
تعالی في قوله: الله تور آلشماوات وَآلأز ض0 
له سبحانه مور الأنوار ومبدعها 


وخالقهاء فلهذا التأويل حَشن إطلاق الور 


علیه»۴. 
وأمشال ذلك كير في كتب التفسير 

والحديث. 

الأحكام: 

الحكم التكليفي للتفسير والتأويل: 


تفسیر القرآن وتأویله جائز إجمالاً بإجماع 
المسلمین وعلیه سیرتهم» وان اختلفوا في کیفیته 
واحٍوده ومصادره. وما هو مقبول وما هو مردود 
من 

والقدر المتيقن ما هو جائز منهما هو 
المستند إلى الأثر الصحيع المنقول عن المعصوم 
-النبي أو الإمام فلل -. 

قال الشيخ الطوسي: «واعلم أن الرواية 

ظاهرة في أخبار أصحابنا بن تفسير القرآن 
لايجوز إلا بالأثر الصحيح عن النبي اء وعن 
الأكة ل الذين قولهم حجةء كقول 
انب کلخ . 


(۱) النور: ۳۵ 

() التفسیر الکبیر ۱: ٠۲۲‏ في الكلام عن إطلاق بعض 
الأمماء عليهء ومنها «النور». 

(۳) التبیان في تفسیر القرآن :١‏ 0. 


وتوضيح ذلك: قال الشيخ الطوسي بالنسية 
إلى معاني القرآن: «إنٌ معاني القرآن على أربعة 
أقسام: 

أحدها -ما اختص الله تعالى بالعلم به فلا 
يجوز لأحد تكلّف القول فيه ولا تعاطي معرفته. 
وذلك مغل قوله تعالئ: يشوك عَنِ آلماة ايان 
مؤمنامًا ل نا عِلْمهّا لا يُجَلْيق 5 
مو ... 

وثائیها ماکان ظاهره مطابقاً لمعناه» فكل 
من عرف اللغة التي خوطب بهاء عرف معناهاء مثل 
قوله تعالی: وولا تفا آلثفس آي عم آله إل 
ای4 ومثل قوله تعالی: فل هو الل ائه 
راا 


وثالها ما هو مجمل لاينبی ظاهره عن 
المراد به مفصّلاً مغل قوله تعالی: «وأَقِيموا آلْطلاَةٌ 


0 


واا کات ومیل قول «وإلو لی ایی ی 


() الأعراف: ۱۸۷ 
ااام 10 
(۳) التوحید: ۱. 
أقول: كون الآيتين خاحة الأول من هذا القم عل 
تأتل؛ لمدم وضوح معن «اللفس أي عو آل 
وإ با إلا ببيان من الوحي. والأولل شيل له 


4 
(6) البقرة: ٤١‏ وموارد أخر. 


فان تفصيل أعداد الصلاة وعدد ركماتها: 
وتفصيل مناسك الحج وشروطه و... لایمكن 
استخراجه إلا ببيان النبي ## ووحي من جهة الله 
تعالئ. فتكلّف القول في ذلك خطأً ممنوع. 

ورابعها - ماکان اللفظ مشتركاً بین مسعنيين 

فما زاد عتهماء وییکن أن یکون کل واحد متها 


ينبغي أن يقدم أحد به فيقول: إِنّ مراد 
الله فيه بض ما تنل إلا بقول ز نبي أوإمام 
arê‏ بل يىنبغي أن يقول: إن الظاهر یحتمل 
لامور وکل واحد يجوز أن يكون مراداً على 
التفصيل» والله أعلم بما أراد. 

ومتیٰ کان اللفظ مشتركاً بین شیئین. أو 
مازأد عليهماء ودل الدليل على أنه لايجوز أن يريد 
إلا وجهاً واحداً. جاز أن يقال: إّه المراده". 


حرمة التفسير بالرأي: 

ورد النهي عن التفسير بالرأي عن طريق 
الإمامية وغيرهم» قال الشيخ الطوسي: «واعلم أن 
الرواية ظاهرة في أخبار أصحابنا بأنّ تقسير 
القرآن لايجوز إلا بالأثر الصحيح عن النبي ال 
وعن الأئمة 4# الذين قولهم حجَةء كقول 
(۱) آل عمران: ٩۷‏ 
() التبيان في تفسير القرآن :١‏ ۵ -1. 
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النبي #. وأ القول فيه بالرأي لايجوز...». 
وقال السيوطي: «ولا يجوز تفسير القرآن 
برد الرأي والاجتهاد من غير أصلء قال تعالئ: 
جلا تف ما يس لك ب مله وقال: و 
ولوا على آللَهِ ما ل تغلَمون4" وقال: 
لئاس مار إليهم4 أضاف البيان إليه. 

وقال ##إ: ”من تكلّم في القرآن برأيه 
فأصاب فقد أخطأ. أخرجه أبو داود والترمذي 
وا ,النسائي...». 

والمراد من الشفسير بالرأي هو أن يقر 
الموارد التي قف فهمها على الأتر الصحيح 
الوارد عن المعصوم 4# -كالموردين الفالك 
والرايع من الموارد الأربعة - فيترك الأثر ويفسر 
الآية حسب مايفهمه» على نحو الجزم والبتٌ. 


حكم مس المحدث لكتب التفسير: 

يحرم على المحدث بناء على المشهور مس 
كتابة القرآن الكريم» سواء كان مكتوباً في 
المصحف الشريف. أو فى غيرهء مغل كتب الأدعية 
والأحاديث ونحوهاء وأا غير القرآن من الحديث 


() المصدر المتقدم: .٤‏ 
)السرا ۳ 

(۳) الب 
() النحل: .8٤‏ 
(۵) التقان: ۲۲۹. 
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أو التفسير المكتوب مع القرآن. فالمستفاد من 
کلامھم عدم حرمة مء بناءً على تحریم مسق 
القرآن؛ لاختصاص التحريم بد . 


حرمة الإهانة بكتب التفسير: 
لما كانت كتب التفسير» مثل كتب الحديث 
والفقهء من الأمور المحترمة في الشريعةء وقد ثبت 
حرمة الإهانة بالمحترمات فيكون الإهانة بكتب 
التضسير محرماً أي 
وتستحثق إهاتتها بتمزيقها وإلقاتها في 
أو سحقهاء أو اليصق فبهاء ونحو 


راجع تفصيل ذلك في العنواين: «إهانة» 
رظي / قاعدة حرمة الإهانة بالمحترمات». 


ازوم تفسير المد به إذاكان مبهماً: 

يصح الإقرار بالمجهول والمبهم؛ لعموم أدلة 
الإقرارء ولاستدعاء الحاجة إليه. كما لو علم أن 
عليه ديتاً ولم يعلم مقداره فيقر به إجمالاً لمبرئ 


بلك مته بالتصالع ونحوه. 
وربما يكون السبب للإبهام في الإقرار غير 
ذلك. 


والقاعدة في ذلك تقتضى أن بطالب المقة 


(1) أنظر: الجواهر ٠۴٠۸ :١‏ والمستمسك ۲۸١ :١‏ والتنقيح 
(الطهارة) ۴: 0۲۹. 


تفصیل . 
بتفسير ما أبهمهء فإن فره بما يصح فيه الإقرارء 
فیقبل منه. إلا فلاء وربما قیل بحبسه". 

قال المحمّق الحلّي: «إذا قال: له علي مال 
ارم التفسیر. فان فگر بما یتسول قبل ولو کان 
قليلاً ولو فر بما لم تجر العادة بتموله كقشر 
اللوزة والجوزةء لم بقبلء وكذا لو فر المسلم بيا 
لا یملکه ولا بنتفع به کالخمر والخنزیر وجلد 
الميتة؛ لايع مالا وكذا لو فتره بما ينتفع به ولا 
يملك, كالسرجين النجس والكلب العقورء أا لو 
فتتره بكلب الماشية أو كلب الزرع فبل». 

راجع: إقرار / الإقرار بالمجهول. 


تفسير الوصيّة المبهمة: 

تصح الوصية المبهمة. فإذا ورد لها تفمارعي 
الشرع؛ عمل بهء مثل: جزء» وسهم» وشي»» 
ونحوهاء كما إذا قال: أعطوه جز من مالي أو شيا 
منه ونحو ذلك. 

وإذا لم يرد له تفسير في الشرح؛ رجح في 
تفسيره إلى الوارث". 

ولهم فيه کلام وتفصیل براجع فيه عنوان 


«وصية». 


۱( آظر الجواھر ۳۵ ۲٣۔٣٣‏ 

شرائع الإسلام ۳ .۱٤١‏ 

(۴) أنظر: المسالك 1: ۱۷۹ و۱۸1 والمجواهر ۲۸ ۳۱۸ 
و 


تفسير الدعوى المجهولة والمبهمة: 


للفتهاء كلام حول سماع الدعوئ المجهولة 
والمبهمة مثل أن يدعي أله يطلبه مالا فمنعه بعض 
الفتهاء وأجازه بعض آخر؛ مع أنّهم قالوا بجواز 
الإقرار والوصيّة بالمجهول". 

راجع تفصيل ذلك في عنوان «دعوئ». 


مظان البحث: 

الكلام حول التفسير يراجع فيه مقدمات 
كتب التفسير. 

ویراجم أيضاً كتاب الطهارة لما يتمق 
پتنجيس كتب التفسير وحكمهء عند الكلام عن 
إهانة المحترمات. ولما يتعلق بمس كتب التفسير. 

ويراجع أيضاً كتب الإقرار والوصية 


والدعوئ لما يناسب الموضوع. 


تفصیل 


راجع الملحق الأصولي: إجمال. 


.۱٤١ :٤١ والجواهر‎ 4۳١:۱۳ أظر: السالك‎ )١( 


راجع الملحق الأصولي, العناوين: إجماليء 
وإحتياطء وإمتتال» وعلم. 


تفضيل 
لفة: 


مصدر فصل تقول: فضّلته على غيره 
تفضيلاً: صيّرته أفضلمنه. والفضل ضدًالنقص ٠"‏ 


اصطلاحاً: 
المعنى المتقدم. 


الأحكام: 
يختلف حكم التفضيل باختلاف متعلّقة وما 
يضاف إليه. من حيث الحكم التكليفيء والآثار 


المترتبة على التفضيل ونحو ذلك. وتفصيل الكلام 
في ذلك موكول إلى المواضع الأصلية, وإما نشير 
إلى بعض هذه الأحكام إجمالاّ 
الحكم التكليفي للتفضيل: 

یختلف كما قلنا - حكم التفضیل باختلاف 
وار 
(1) أأظر المصباح المبر 


أنظر القاموس الحيط: «فضل». 
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-فقد يجب» كما في تفضیل الفارس عل 
غيره أي الراجل -في الغنيمة» فيعطى الأول 
سهمان على المشهور عندنا - ويعطى للثاني سهم 
واحد. 

- وقد يستحب» كما في تفضيل الرحم على 
غيره في دفع الزكاةء وتفضيل أهل العلم على 
غيرهم فيه" وكما في تقديم الأفضل كالأقراً 
والأعلم في إمامة الصلاة. ونحو ذلك. 

-وقد يحرم كما في تقديم بعض الأزواج 
على غيرهن في القشم الواجب إلا في الجديدة 
فتفضّل على غيرهاء على تفصيل بين البباكرة 
التب في كيفية التفضيل. ولهم تفاصيل بين 
الحرأئر والإماء أيضا*. 

رأجع: باكرةء تسوية. 

وقد یکره كما في تقدیم بعض الأولاد 
على غيرهم في العطية. والهبة ونحو ذلك. 


(۱) أظر ا جواهر .۲١٠:۲١‏ 
( أسظر المررة الوق ۰ و / أوصاف 


)( اُطر المصدر المتقدم ٠١١ ١‏ / عرائط إمام الجاعة 
المسألة ۷ و۱۸ وراجع عنوان «إمامة /الإمامة 
الصغرئ». 

.٠۵1 4۳١ أظر الجواهر‎ )( 

(8) أظر الجواهر :۴١‏ 6و 

() أظر الجواهر ۲۸ .۱۸٠‏ 


وقد یباح» مل تفضيل بعض الأصدقاء 
على غيرهم إذا لم يستلزم من ذلك غضاضة 
بعض الأطعمة والأشربة على 
غيرها من دون مرجّح شرعي» ونحو ذلك. 

وهناك أزمنة مفضّلة على غيرها شرعاأًء 
مثليوم الجمعة» ويومي الميدين» وعيد الغديرء 
وليالي القدر وأيامهاء ويوم عرفةء وليلة النصف من 
شعبان ونحوها. 

كما أن هناك أمكنة مفصّلة على غيرهاء 
كالمساجد وخاصّة المسجدين -المسجد المكي 
والمسجد النبوي - ومزارات النبي قل 
والأئمة 4 خاصة الإمام الحسين 4ء وأرش 
المشاعر كعرفة ومن ونحوهما. 

هذا وقد تقدّم الكلام عنّا يناسب المو ىع 


في عنوان «تسوية»» وسوف يأتي في عنوان 
«تقديم» أيضأًء إن شاء الله تعالئ. 


تفقه 


لغفة 

تفعّلٌ من الفقه» وهو: الفهم والفطنة. ومنه 
قوله تعالیٰ حکاية عن لسان قوم شعیب: الوا ي 
عيب ما فق كئيراً گا تقول" 


(۱)أظر: الصحاح, والتاموس الحبط: «فقه». 
(۲) هود: 11. 


NY e 


اصطلاحا: 

استعمل في النصوص الشرعيّة وكلمات 
الفقهاء في معنيين: 

الأول -فهم الدين بجميع حدوده» ومنه قوله 


كاف قَلَولاَ تَر ِن 


تعالی e‏ آلئؤوئون لي 


الثاني -معرفة قسم خا من الدين وهو 
الأحكام. 

ثم إِنَ هذه المعرفة قد تكون عن اجتهاد. 
وإليه يشير تعريفهم للفقه: بأ العلم بالأحكام 
الشرعيّة عن أدأتها السفصيلية". ويسكى المالم 
بذلك فقيةء ويطلق على ممارسة هذا العلم وتعلمه: 


وقد تكون هذه المعرفة عن تقليد. كمعرفة 
أكثر الأفراد للأحكام الشرعية. 

وورد الأمر بالتفّه بهذا المعنى في الروايات. 
من قبيل مارواه الأصبغ بن ثباتةء قال: «سمعت 
أمیرا يقول على المنبر: يامعشر التجار! 
الفقه a‏ الفقه ثم المتجرء الفقه ثم 
المتجر...»". 


۱( اتويت ۱۲۲ 

(۲)أظر هداية المسترشدين A-0‏ 

(۳) الوسائل ۱۷: ۳۸۱ الباب الأول من أبواب آداب 
التجارة. الحديث الاوّل. 
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وعن الإمام الصادق جه أنه قال: «من أراد 
التجارة فليتفقّه في دينه ليعلم بذلك مايحلٌ له مما 
يحرم عليه ومن لم تفقه في دینه ثم اجر ترط 
الشبهات». 


الأحكام: 
الحكم التكليفي للتفقّه: 

تارة ا من التفقّه معناه العام أرق 
معنا الخاض: ولکل متها حكن 

أل -حكم التفلّه بمعناه العام: 

اله هنا يون بمعنئ الحعلّم. ويختلف 
حکمه باختلاف متعلّقهء فان کان مرتبطاً بالدین 
بصورة عامة - لاخصوص الأحكام فلا إشكال 
في رجحانه عقلاً وشرعاً. 

وما وجوبهء فهو یکون على وجه الوجوب 
الكفائي؛ لتوفف تعليم الدين وتبليغه على ذلك. 
نعم» لو قل المتعلّمون وتوف رفع الحاجة 
على تفقّه أشخاص معيّنين لأسباب خاصّة. فسوف 
یکون وجوبه عينیاً کسائر الموارد. 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك في العناوين: 
إرشاد تبليغ, تعليم. ونحو ذلك. 


ثانياً -حكم اتفه بمعناه الخاص: 
وهو تعلَّم الأحكام الشرعية. وهو تارة 


() المصدر المتقدم: ۳۸۲ الحديث .٤‏ 


. الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج٠‏ 
يكون على نحو التفقّه الاجتهادي. وأخرئ على 
نحو التفقّه التقليدي. 

١‏ التفلّه الاجتهادي: 

يجب التفقّه الاجتهادي من منظارين: 

المنظار الأرل -من جهة عمل المكلف 


کل مكلف یتوه إليد التکلیف» یجب عليه 
إفراغ ذمته من التكليف. وهو يحصل بإحدى 
الطرق الفلائة تخيبرا: 

-الاجتهاد, فيجتهد في معرفة الحكم 
الشرعي ليفرغ ذمة نفسه. 

-التقلید. فیقلّد من لا یتمگن من الاجتهاد. 
كن كان قادرا عليه؛ ليعرف الحكم الشرعي ويضغ 
دته بالعمل به 

-الاحتياط, وهو أن يأتي بالعمل على نحو 
يحرز به إتيان المكلّف به الواقعي. كأن يكرر السمل 

فالتفمّه الاجتهادي من هذا المنظار طريق 
لمعرفة التكليف لفراغ المجتهد َة نفسه منه 
بإتيانهء فيجب تخيبراً سلوك هذا الطريق أو عدلية 
لهذه الغاية. 

المنظار الثاني -من جهة عمل المقلّدي 

يجب على القادر على الاجتهاد العف 
الاجتهادي أن يجتهد ويعدٌ نفسه لأن بُرجع إليد 
للتقليد ومعرفة الأحكام الشرعلة. 


وهذاالوجوب وجوب شرعي کفائي. کسائر 
الموارد التي ب ف عليها حفظ النظام ولأَلّه يجب 
التحفّظ على الأحكام الشرعية. وصيانتها عن 
الاندراس» ومن طرقه تعلّمه وتعليمد. 

۲ -التفقّه التقليدي: 

وهو واجب أيضاً تخييراً كما تقدّم؛ فمن لم 
يجتهد. ولم يحتط» يجب عليه معرفة أحكام 
الشريعة تقليداء بأن يقلّد المجتهد القادر على 
الاستنباطء الجامع لشرائع التقليد. 


ماهو نوع الوجوب؟ 

اختلفوا في نوع الوجوب على أقوال: 

- فقيل: إل عقلي. لان الحاكم باز وم اغراغ 
الذمة بعد العلم بالتكليف إنّما هو العقل. 


:إل شرعي. 

واختلف هؤلاء في کونه شرعياً نفسياً أو 
غيريًا. أو طريت. 

وقد تقدم تفصيل ذلك في الملحق الأصولي 
في عنوان: «اجتهاد». 


ماهو المقدار الواجب؟ 


المقدار الذي يجب معرفته وتفقهه من 


٠١-16 أظر التنقيح (الاجتهاد والتقليد):‎ )١( 
٠۲:) والتنقيح(الاجتباد والتقليد‎ 1:١ أظر: المستمسك‎ )( 


أ الأول فقد صرح بعض الفقهاء بوجوب 
تفقّه وتعلّم المسائل التي يبتلي بها المكلّف عادة. 
مثل أحكام السهو والشكوك في الصلاة بالنسبة إلى 
عام الناس. وأحكام المعاملات للتجار والكسبة 
-بالمقدار الذي بعلم بابتلائه بها -وأحكام الذباحة 
-كذلك -للجرار» ونحو ذلك0. 

ولا فرق بين أن يكون التفقّه عن طريق 
الاجتهاد أو التقليد. 

وقد مر الكلام عن ذلك إجمالاً في العناوين 
#احستياط» و«اجتهاد» في الملحق الأصولي. 
و«تهلّم» ونحوها من العناوين المناسبة في قسم 
الفقهء وسوف يأتي أيضاً مايناسبه في عنوان 
«تقليد» أيضاً. 

وأما بالنسبة إلى الإفتاء -إذا كان أهلاً له - 
فالواجب أن تكون فيه فعلاً قدرة الاستنباطء وإإن 


() أظر المستمسك :١‏ 0۸ والتنقيع (الاجتهاد والتقليد): 
۲ على تفصيل له في ذلك -؛ ومنهاج الصالحين 
(للسادة والمشاج): ا هكي وا نوي والشبريزي» 
والوحيد. والسيستاني في بحث الاجتهاد والقليد: 
المسألة 1۸ و١١‏ وتحرير الوسيلة :١‏ الاجتهاد والتقليد. 
المسألة ۲١‏ وا لمكاسب / المقدّمة المسألة ۴١‏ وتوضيح 
المسائل بالفارسي (للوحيد) / أحكام الشقليد. 
المسألة .١١‏ 


as 
لم یکن مستنبطاً لھا فعلاً بحیث لو شئل عن مسألة‎ 
لكان قادراً على الإجابة ولو بالمراجمة إلى‎ 

المصادر الأرّلية. 


المقدار المستحب من التفقّه: 

مازاد عن المقدار الواجب من التفقّه يكون 
مستبا وماذکره الفقهاء من استحباب تلم 
أحكام التجارة لمن يمارسهاء المقصود منه هذا 
المقدار الزائد عن مورد الابتلام. ولا فالمقدار 


الذي یعلم بابتلائه به یکون تعلّمه واجباًء کما تقدَم 
وهناك روايات آمرة بالتفلّه. خاصّة 
إلى التجار تقذم بعضها. 


قال العامة بعد بيان استحباب التجارة -: 
«إذا ثبت هذاء ينبغي لمن أراد التجارة أن يب 
فيتفقّهء قال أميرالمؤمنين ##: ”من اجر بغير علم 
ارتطم في الربا ثم ارتطم ٠...۳‏ . 

قم ذكر روايات أخر في هذا المجال. 


روایات حول التفقّه: 

وردت كما قلنا ۔روایات حول التَفقّه 
نشير إلى بعضها فيما يلي: 
عن مفْضّل بن عمرء قال: «سمعت 


بممنييه: الما والخاص» ند 


(۱) الوسائل ۱۷: ۳۸۲ الباب الأرّل من آبواب آداب 


................ الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج۹ 


أبا عبداللّه ب يقول: علیكم با في دين ال 
ولاتکونوا أعراباً فإ من لم يتنه في دين اله م 
ينظر الله ليه يوم القبامة, ولم بز له عملا 


-وعن أبن عن أبى عبداله ل قال: 


«لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط 
حتی يتفلهوا ۳ 
-وعن علي بن 
عبدالله 4 يقول: تفقوا في الدین؛ فله من ام 
قله منكم في الدين. فهو أعرابي, إ إن الله يقول: 


تجخواإلبيم 


أبي حمزة, قال: «سمعت أبا 


مظان البحث: 
-كتاب الاجتهاد والتقليد. 
۲ -كتاب البيع (التجارة) / آداب البيع. 


لة: 
التأمل» وهو من اليكر بمعنئ ترد القلب 


() أصول الکافي ۱: ۳١‏ كتاب فضل العلم؛ باب فرض 
العلم الحديث ۷ 

() المصدر التقدم: الحدیث ۸ 

(۴) التوبة: ۱۲۲ . 

() أصول الكاني ۳ باب فرض العلم الحديث 1. 

)١(‏ أأظر الصحاح: «فكر». 


تفكر . 
بالنظر والتدبر اطلب المعاني .ر 
وقيل: الفكر ترتيب أمور في الذهن 
یتوصّل بها إل مطلوب يكون علماً أو ظا" . 
أقول: هذا المعنى مأخوذ من تفسير أهل 
المنطق للفكرء وليس معني لغوياً. وقد أشرنا إلى 
أمتال هذا الخلط مراراً. 


اصطلاحاً: 
لايخرج استعماله عند الفقهاء عن المعنى 
المتقدم» وهو التأمّل والتدبّر. 


الأحكام: 
الأصل رجحان التفكر: 

الأصل الأوّلى رجحان التفكر إلا ما أخرجه 
الدليل. 


ويدلٌ على هذا الأصل الآيات والروايات 
الكثيرة الآمرة بالتفكر والتدبر. ولکن خرج عن هذا 
الأصل بعض أقسام التفكرء وفيما يلي نذكر 
النصوص الدالة على رجحان التفكر بصورة عامة. 
ثم النصوص الدالة على رجحان التفكّر في موارد 
خاصّة, ثم النصوص الدالّة على خروج بعض 


أقسام التفكر من الأصل المتقدم. 
ارلا - النصوص الدالة على رجحان التفكر 
على نحو العموم: 


هناك آيات وروايات كثيرة حعّت على 


(١ر(۲)‏ أظر الصباح المير: «فكر». 


oN ..‏ 
التفكر بصورة عامة. 
١-الآیات:‏ 
من هذه الآياا 

-قوله تعالى: «كَذلك بن آل لَكُم الات 


لملم کون . 

-وقوله تعالئ: اين يرون الله قَياماً 
ودا عل بوهم يفون ِي عل آلشماواتِ 
اف 04 
والاژض» . 


- وقوله تمالی: إن ِي ذل 


۲ -الروایات: 

من الروايات الواردة في هذا المجال: 

ما رواه السكوني عن أبي عبدالّه ل4 قال: 
«کان أميرالمۇمنین ل يقول: تبه بالتفكر قلېك» 
وجاف عن اليل جنبك. وان الله ربك 

-وعن أبي عبدالله ا قال: «قال 
أميرالمؤمنين ##: التفكر يدعو إلى الب والممل 

(0) 


به»(. 


-وعن الإمام علي غا: «من أكثر الفكر فيا 


(۱) البقرۃ: ۲۱۹ و١٣۴.‏ 

() آل عمران؛ ۱۹۱. 

(۳) الرعد: ۳ 

)٤(‏ اُصول الکانی ۲: .٥٤‏ باب التفكر, ا حديث الأرّل. 
ف التفكّر ا لحديث 0. 


(۵) اُصول الکانی ۲: ۵۵ باب 


. 


تمم آتقن عله وگھم ما لم یکن نهم 
- وعنه : «لا علم کالتفگر»"؛ و«الفکر 


فية». 


مرا 
وغير ذلك. 


ثانيً - النصوص الدالة على مطلوبية التفكر 

في موارد خاصة 

هذه النصوص كثيرة نشير إلى جملة منها: 

-عن معمر بن خلاد. قال:«سمعت أٻاالحسن 
الرضا 4# يقول: ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم. 
إتما العبادة التفگر في أمر الله عر وجل» ۳ 

ولل المتعترد من لامر الله ته زقدرة 
ونحو ذلك لا ذاته. فإِنٌ التفگّر فيه منهیٌ عنه کا 


-وعن أبي عبدالله 4ء قال: «كان أك 
عبادة أبيذر 4 التفکّر والاعتبار»(*. 

-وعن الصسيقلء قال؛ «قلت لأبي 
عبدالله 4ا: تفگر ساعة خیر من قیام لیلة؟ فقال: 
نعم قال رسول الله : تفر ساعة خير من قيام 


() غررالمحکم: ۸۹۱۷ 

() نهج البلاغة: ۸۸ء المحكة ۱١۳‏ . 

(۳) المصدر المتقدم: ٠٦١‏ الحكة 0. 

() الوسائل ۱۹١:٠١‏ الباب ه۵ من أبواب جهاد النفس. 
الحديث .٤‏ 

() الوسائل :٠١‏ 1۹۷ الباب ه من أبواب جهاد النفس. 
الحديث ۷ 


الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠‏ 
ليلة. قلت: كيف يتفكر؟ قال: يمر بالدار الخربةء 
فيقول: أين بانوك؟ أين ساكنوك؟ مالك لا 


تتکلّمین؟!». 

- وعن أميرالمۇمنين 4# قال: «قال رسول 
الله ة: رکعتان خفیفتان في تفگّر خير من قیام 
لیلة»". 


- وعن أبي ذر» عن رسول الله قل قال: 
«یا أباذر. رکعتان مقتصد تان في تفکّر خير من قیام 
ليلة والقلب سا". 

وهناك مواضع یستحب فبها التفکر من قبیل: 

- تشييع الجنازة. فيستحب للمشيع أن يفگر 
قی/مآله ویعتبر بما جرئ عل غیره. کما تقدّم في 


نان «تشبیع». 

#كعقيب الصلاةء فقد ذكر بعض الفقهاء: أن 
من مصاديق التعقيب هو التفگّر فى عظمة الد 
تعالئ, کما تقدٌم في عنوان «تعقیب». 


الموارد التي ورد النهي عن التفكر فيها: 
هناك موارد ورد النهي عن التفگر فیهاء 
(۱) الوسائل :٠١‏ ۱۹۷ الباب ه من أبواب جهاد النفس. 
المحديث ۸ 
(۲) الوسائل : ٤۷۷‏ الباب ٣‏ من أبواب أفعال الصلاة 
الحديث ۵. 
(۳) الومائل ۷٤ :١‏ الباب ١۷‏ من أبواب أفعال الصلاة. 
الحديث .۱١‏ 


نکر . 
فتکون في الواقع خارجة عن الأصل المتقدم 
اروايات وردت في ذلك وهي: 

١‏ ۔التفگر في ذات الله تعالى: 

لما كان التوصّل إلى معرفة ذاته تعالى 
مستحيلًء فلذلك قد يؤدّي التفكر فيه إلى التشكيك 
فيه؛ لعدم إمكان التوصل إلى معرفته. فيحصل 
عكس المطلوب. ولذلك وردت روایات نهت عن 
التفگر في ذات الله تمالی. من قبیل: 

ما رواه سلیمان بن خالد. قال: «قال ابو 
عبداللّه 4#: إاكم والتفگر في الله فان التنگر في 
الله لایزيد إلا تجهاً إن الله لاتدركه الأبصارء 


0 


ولایوصف بمقدار» 


وروی أ ل: «قال أبو جعفر للا 
تكلموا فى خلق الله ولا تكلّموا في ال65 
الكلام في الله لايزداد صاحبه ال تحيّرأً». 


- وعن محد بن مسلم» عن أبي جعفر لاء 


قال: «إيّاكم والتقگر في الله ولكن إذا أردتم أن 
تنظروا إلى عظمته فانظروا إلى عِظّم خلق". 
۲ -التفكر في القضاء والقدر: 


وردت روايات كثيرة فسي تفسير القضاء 


(۱) الوسائل :۱٩‏ ۱۹۷. الباب ۲۳ من أبواب الأمر والنهي. 
الحديث .١١‏ 

(۲) المصدر المتقدم: ٠۹١‏ الحديث ١۷‏ 

(۴) المصدر المتقدم: الحدیث £. 


والقدر عن الأئتة المعصومين لاء وقد أجابوا 


السائلين بقدر معرفتهم. ومع ذلك فقد ورد النهي 
في بعض الروايات عن التكلف بالبحث عه ولعلّه 
لما يواجه الإنسان من الشبهات عند الغور في هذه 
الأبحاث, قد تؤدي إلى ابتلاء الانسان بالشك. بل 
الانحراف. 

وما ورد فسي ذلك ماروي عن 
أميرالمؤمنين لإ#: أله جاء رجل إليه فقال: «يا 


أميرالمؤمنين أخبرني عن القدرء فقال: بحر عميق 
فلا تلجه. فقال: يا أميرالمؤمنين أخبرني عن القدرء 
قال: طریق مظلم فلا تسلکه, قال: يا أمیرالمژمنین 
أخبرني عن القدر, قال: سر اله فلا تتكلفه, قال: يا 


أميرالمؤمنين أخبرنى عن القدرء قال: فقال 


في حجاب الله بطو عن غاق اله خم 
بخاتم الله سابق في علم الله» وضع الله عن المباد 
علمه..۾". 

وعلق الشيخ المفيد على هذه الروايات 
وأمثالها التي رواها الشيخ الصدوق قائلاً: 

«فأما الأخبار التي رواها في النهي عن 


(۱) البحار ۵: ١٠١‏ باب القضاء والقدر, الحدیٹ ۴٠١‏ 
(۲) البحار ۵؛ 1۷ باب القضاء رالقدر, الحديث ۲۳. 


الكلام في القضاء والقدر فهي تحتمل وجهين: 

أحدهما -أن يكون النهي خاصَاً بقوم كان 
كلامهم في ذلك يفسدهم ویضلّهم عن الدین» ولا 
يصلحهم إلا الإمساك عنه وترك الخوض فيه ولم 
يكن النهي عامَاً لكاة المكلفين... 


والوجه الآخر - أن يكون النهي عن الكلام 
فبهما النهي عن الكلام فيما خلق اله تعالى وعن 
علله وأسبابه وعًا أمر به وتعبد. وعن القول في 
علل ذلك؛ إذ كان طلب علل الخلق والأمر 
محظوراً لأ الله تعالى سترها عن أكثر خلقه...» 

ولكن علق المجلسي على كلام المفيد بعد أن 
نقله بطوله. فقال: 

«وأقول: من تفكر في الشبه الواردة على 
اختيار المباد وفروع مسألة الجبر والاختيار 
والقضاء والقدر» علم سر نهئ المعصوم عن التفكّر 
فهاء فإّه قل من أمعن النظر فبها ولم يرل قدمه إل 
من عصمه الله بفضله». 


٣‏ التفگر في المعصية: 

التنكر في المعصية قد يصل إلى مرحلة إرادة 
المعصية أو د 

وإذا وصلء قد يصل إلى مرحلة فعلها أو لاء 

قإن لم يصل إلى مرحلة الإرادةء فلا يكون 


1 8 
() أظر ذلك كله في البحار ۵: ٠١٠-۹۹‏ باب القضاء 
والقدرء ذيل الحديث .۲٤‏ 


.. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج١‏ 
حراماًء نعم صرف الفكر عن المعصية أمر مطلوب» 
وصاحبه من المقرًبين إلى الله تعالئء ولذلك قالوا: 
المعصوم لايفكر في المعصية, وكلّما قرب الإنسان 
من هذه المرحلة بد عن التفكر في المعصية. 

وإذا وصل إلى مرحلة فعل المعصيةء فيكون 
عاصيا. والعصيان من جهة فمل المعصية, لامن 
جهة التفگر فيها. 

وأما إذا وصل التفكير في المعصية إلى 
مرحلة الإرادة. لكن لم يصل إلى مرحلة الفعل» 
فالأغلب لایکون حراماًء لکن قد يصير حراماًء 
مثاله: 


إذا نوئ الصائم قطع صومه بمعنى أنه أراد 
ظح صومه بفعل قاطع» فیبطل صومه وان لم أت 
بذاك الفئل. 

قال السيد اليزدي: «لو نوئ القطع أو القاطع 
في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه...»". 

ولهم كلام وتفصيل في المسألة خاصّة في 
نة القاطع. 

وهناك استفتاء من السيّد الخوئي يدل على 
ماقلناه: من عدم حرمة مجرّد التفكر في السعصية. 
وهوة 

«سؤال هل يؤاخذ الإنسان على ما تحدثه 
به تفسه من أماني شيطانية وتصوّرات محرّمةء كأن 
يتخيل (والعياذ باللّه) أنه مجتمع مع امرأة ما على 


شرب الماء وقصده. 


() العروة الوثق ۳: ۳۹. الصوم / النية, المسألة ۲۲. 


معصية, إذا كان لايقدر دفع ذلك ویتاذی به؟ 

الخوئي: في مفروض السوال لايؤاخذ ما لم 
ينته إل ترب محرَّم خارجي عليه». 

أقول: الظاهر أن مراده من قوله: «ويتأذى 
به» أن المفگّر نفسه يتأذی بورود هذه الأفكار 
عليه. 

ومع ذلك لايكون هذا قيداً مؤثراً في الحكم. 
بمعنئ أن الشخص المبتلى بهذه الأفكار حتى ولو 
لم تاد بها لايؤاخذ علها. 

نعم» الصائم لو علم أن ممل هذه الأفكار 
تؤدّي إلى إتزاله فيكون حراماً؛ لأداه إلى الإفطار 
العمدي. بل وحتى لو أدَى إلى تردده في الإنرالي 
لاله يستلزم الترديد في نية الصوم. .. 


المستفاد من مجموعة من الروايات: أن من 
نوئ طاعة ولم يعملها كتبت له حسنة» ومن نوی 
سیتة فلم يعمل بها لم تكتب له سيتة. 

ومن هذه الروایات: 

-ما رواه زرارة عن أحدهما ظ# أله قال: 
«إن الله تبارك وتعالى جعل لآدم في ذريته: أن من 


(۱) صراط النجا 


١ :‏ المسائل المتعلقة جياة الإسان 


() الاستفتاءات الجديدة (للتبريزي) ۲: ٠۲١‏ الاستفتاء 
01 


هم بحسنة فلم يعملها كتيت له حسنة» ومن هم 
بحسنة وعملها كتبت له عشراًء ومن هم بسيئة لم 
تکتب عليه ومن هم بها وعملها کتبت عليه 
ea‏ 

فا یاه أبوبصير» عن أبي عبداللّه ف 
قال: «إِنّ المؤمن لبهم بالحسنة ولا يعمل بها فتكتب 
له حسئةء وان هو عملها کتبت له عشر حسنات. 
ون الممن لبهم بالسيحة أن يعملها فلا يمملهاء فلا 
تکتب علیه»". 


وما رواه مسعدة بن صدقةء عن جعفر بن 
محمد چ قال: «لو كانت النيّات من أهل الفسق 
يؤخذ بها أهلهاء إذاً لأخذ كل من نوئ الزنا بالزناء 
وكلّ من نوئ السرقة بالسرقة, وكلّ من نوئ القتل 
بالکتل» ولکن الله عدلٌ كريم ليس الجور من شأند. 
ولكنّه يثيب على نات الخير أهلهاء وإضمارهم 
علبهاء ولا يؤاخذ أهل الفسق حت يفعلوا». 


رفع المؤاخذة على الوسوسة: 

الوسوسة على أنحاءء أهتها: الوسوسة في 
الخلق والوسوسة في العمل. 

فالأزل هو أن ييفكر في كيفية الق 


(۱) الوسائل :١‏ ١ه‏ الباب ٦‏ من أبواب مقدمات العبادات» 
الحديث 1. 

0( المصدرالمتقدم؛: الحديث ¥ 

(۴) المصدرالمتقدم: ٥0ء‏ الحدیث ۲١‏ 


ووحدانية اله تبارك وتعالی, فتحصل له شبهات 
في ذلك أو في اال الا ورا 

والثاني - مثل الوسواس الذي يطرأً على 
بعض الناس من حيث الطهارة والنجاسةء وإتيان 
الممل صحيحاً أو لا 

وما هو مورد البحث فعلاً ويرتبط بالتفكير 
هو الأول أما الثاني فمع كونه مذموماً ومنهيًاً عند 
بشدة کته خارج عن محل الکلام» ولملنا نتطرق 
إليه بالتفصيل في عنوان «وسوسة». 

أا بالنسبة إلى القسم الأول الذي يحتوي 
على التفكير في الذات المقدسة وفيما يرتبط 
بالنوحید وصفاته تعالی ونحو ذا 

هناك روايات كثيرة دت على عدم 
المؤاخذة على هذا المقدار من الوساوئل 
والخطورات الذهنبة التي تعترض الإنسان» من 
دون أن تکون له ساطة عل تحدیدها. ونشیر فيما 
يلي إلى بعض هذه الروايات: 

-روئ الكليني بإسناد صحيح عن جميل بن 
ذُراج» عن أبي عبداللّه 44ء قال: «قلت له: لَه بقع 
في قلبي أمر عظيم؟! فقال: قل: لا إله ال الله قال 
جمیل: فكلّما وقع في قلبي شي قلت: لا إلہ إل 
ال فيذهب عتّي»٠٠.‏ 

-وروئ في الصحيح أيضاً عن ابن 


() أصول الكافي :١‏ ١4۲باب‏ الوسوسة وحديث التفس. 
الحديث ۲. 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١‏ 
أبسي عمير» عن محقد بن مسلم» عن أيي 
عبدالله ا قال: «جاء رجل إلى النبي لإ فقال: 
يا رسول الله هلكت! فقال له لل#: أتاك الخبيث 
فقال لك: من خلقك؟ فقلت: الّه, فقال لك: الله من 
خلقه؟ فقال: إي والذي بعثك بالحق لكان كذاء فقال 
رسول الله تلل : ذاك محض الإيمان». 

ثم قال الكليني: «قال ابن اأ 
بذلك عبدالرحمان بن الحجّاج. فقال: 


ي» عن أبي عبدالله 4# أن رسول 
الله اة إّما عنى بقوله: هذا الله محض الإيمان. 
خوفه أن یون قد هلك حیث عرض له ذلك». 

قال المجلسي في توجيه قوله #إل: «ذلك 
الل محض الإيمان»: «قيل فيه وجوه: 

اسنها ماروا عبدالرحمان, بأن يكون 
ذلك إشارة إلى خوفه من الهلاك, فلن الكافر 
لايخاف من هذه ولا من أعظم منها. 

الساني أن تلك الخطورات لإبطال 
الاحتمالات الباطلة, ليصير في الح على يقين. 
فإ من أرادإقامة الدليل على مطلب يستفكر في 
الاحتمالات المضادة له ليبطلها ويتم برهانه على 
الحق. 

الثالت أن الشيطان لا يس من الخلل في 
إيمان الميد يتعرض له بتلك الخواطرء ٠.0‏ 


() المصدر المتقدم: ۲٠‏ الحديث ٠٣‏ 
(۲) مرآة العقول :۱١‏ ۲1۸. 


-عن حمران, عن أبي جعفر 4ء قال: 
رجلا أتى رسول الله ا فقال: يا رسول الله 
فقال: واللّه مانافقت ولو نافقتٌ ما 
تعلمني ما الذي رابك؟ اظن المدو الحاضر 
[الخاطر] أتاك فقال لك: من خلقك؟. فقلت: الله 
ل لك: من خلق اله؟ قال: إإي والذي 
بعتك بالحق لكان كذاء فقال: إِنٌ الشيطان أتاكم من 
قبل الأعمال فلم يقو عليكم, فأتاكم من هذا الوجه 
لكي يستزلكم فإذا كان كذاك فلیذكر أحدكم الله 


وحده». 


-وفي رواية أغرى شکی قوم إل 
النبي كا لمم" يعرض لهم لأن تهوي بهم الرأيح 
أو يقطعوا أحب إلبهم من أن يتكلّموا به قال 
رسول الله اة: أتجدون ذلك؟ قالوا: نمم فقال: 
والذي نفسي بيده إِنّ ذلك لصريح الإيمان فإذا 
وجدتموه فقولوا: متا بالله ورسوله. ولا حول ولا 
قرة إل باله۳. 

-ومن الأحاديث الواردة في هذا الموضوع» 


(۱) أصول الكافي ۲: ۲١‏ باب الوسوسة وحديث الفس. 
الحديث 0. 

() من ماني اللعة: اتر تقع في القاب. أنظر المعجم 
الرسیط لل 

(۳) أصول الكافي :٣‏ ۲ باب الوسوسة رحديث النفس. 
الحديث .٤‏ 


على البراءةء وقد جاء فيه: 

«رفع عن أمتي تسعة: الخطأء والنسيان, وما 
استکرهوا علیهء وما لا یعلمون. وما لا ينطيقون. 
وما اضطرًوا إليهء والحسد والطيرة, والتفگر في 
الوسوسة في الخلوة [الخلق ]ما لم ينطتوا يغد( 

وللأصوليين كلام في أن المرفوع في هذه 
الفقرات ماهو؟ والذي قيل بالسبة إلى التفكر في 
الوسوسةء هو أن المرفوع فيه هو الحرمة 
والمۇاخذة إن الوسوسة لم تكن محرمة إذا 
بیت في عالم النکر ولم تخرج نتیجتها عل 
إللسانء نعوذ بالله» بحيث يؤدّي إلى الكفر. 

والموضوع بحاجة إلى كلام أكثر لاتسعه 
الموأسلوعة فمل ولعأنا نتطرّق إلى بعض جوانبه في 
مناسبات أخرئ. 


تفکه 


على معان: أكل الفاكهة, والتّم 

والتلدذ بالشيء. والتمازح» والتعجب, والتندم. 
فمن الأوّل؛ تفكّه القوم بالفاكهة, أي أكلوها. 

(۱) الوساتل ۳٠۹ :۱١‏ الباب ٠٦‏ من أبواب جهاد النفس. 


الحديث الأرّل. 
() أظر: فرائد الأصول ۲ ۸ ونهاية الأفکار ۴۲:۳. 


یغتابونه ویتناولون منه. 

وعن أبي عبيد: تقول المرب للرجل إذا كان 
یتفکه بالطعام أو الفاكهة أو بأعراض الناس: إن 
فلانا ل بکذا وکذا. 

ومن القالث: إن فلاناً َه مع أهلهء أو مع 
الصببان, أو مع أصدقائه. 

ومن الرابع: «قَظلم فهو“ أي 
تعجبون. 


ومن الخامس: الآية المتقدمة على تفسير 


اصطلاحاً: 
استعمل في المعاني المتقدّمة. 


الأحكام: 

یختلف حکم التفکه باختلاف معانیه. 

-أما التفكه بمعنئ أكل الفاكهة. فالأصل 
الأولي فيه هو الإياحة. فلا إشكال بالالتذاذ بأكل 
الفاكهة ‏ مهما فشرت -بعنوانه الأوّليء إلا إذا طراً 
() الواقعة: 10 


0( أظر, الصحاح والنهاية (لابن الأئير). والمصباح المنير. 
ولسان العرب: «فکه». 


.............. الموسرعة الفقهيّة الميسّرة / ج١‏ 


على ذلك عنوان انوي يقتضي تحریمه» ککون 
الفاكهة مغصوبة مثلاً. 
وأما التفگّه معن التكلَم بطرائف الكلام 


لرفع الکسل والملّلء فلا بأس به أيضاء ما لم يكن 
الکلام مستهجناً أو یستلزم محرّماء کالاغتیاب كا 


سيا تي. 

وقد ورد عن الإمام علي ل#: «إِنّ هذه 
القلوب مَل كما تَمَلٌ الأبدان. فابتغوا لها طرائف 
الحک 

-وأما التفكه بمعنئ التمازح فالأصل فيد 
الحلية إذا لم يستلزم محرّما, فالتفكه والتمازح مع 
هل والصديقق والأطفال ونحوهم جائز. أنا 


اللعازح مع الأجنبية لايجوز إجمالاًُ نعم قد لايمنع 
ست في كحض الحالات. كما إذأ كانت كبيرة السن 
ومن القواعد. 


وأا التفگه بمعنی الالتذاذ باغتیاب شخص 
مء فذلك حرام لحرمة الغيبة وشدة أمرها. 

ولذلك قال المحقّق الثاني: «إن ضابط الغيبة 
المحرّمة: کل فمل يقصد به هتاك عرض المؤمن, أو 
التفكه به أو إضحاك الناس منه. وأمّا ماكان لفغرض 
صحيح فلا يحرم كنصع المستشيرء والنظلّم 


وسماعه. و...». 


ج البلاغة: ۸۳ الحكة 4١‏ 
(۲) جامع المسقاصد :١‏ ۲۷ وانظر المكاسب (للشيخ 
الأتصاري) ۱: ۳۶۲. 


ر 
مکو 
رکیز سد 


تساع 


تقدّم - في قسم الفقه - معنى السام م 
واصطلاحاء وأشرنا هناك إلى أا سوف نتكلّم عن 
قاعدة التسامح في قسم الأصول» وقد حان وقت 


ذلك. 
قاعدة 
«التسامح في أدّة السنن» 
معني القاعدة إجمالاً: 


لو دل خبر ضعیف علیٰ ثبوت واب لمل ما 
فيجوز الاعتماد عليه والإفتاء اتان وال 
العمل؛ لأنَ إعطاء الثواب عليه كاشف عن ثبوت 
الأمر به. 


مستند القاعدة إجمالاً: 

استدأوا على القاعدة بروايات فيها الصحاح 
رَغَيرّهاء أسموها ب «أخبار من بلغ». 

ومفاد هذه الروايات -إجمالاً -ألّه من بلغه 
ثوا على عمل فعمل ذلك العمل رجاء ذلك 
الثواب» فاه ر يعطىئ ذلك الثواب» وإن لم يكن 
الأمر كما بلغه. 

وثبوت الثواب علیٰ عمل کاشف عن ثبوت 
الأمر بهء وهو دال على مطلوييته على نحو 
الاستحباب على الأقل. 


تفصيل الكلام حول القاعدة: 
اختلف الفقهاء والأصوليون في ازوم مراعاة 
شرائط حجية خبر الواحد فيما دل على 
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المستحبّات أو المكروهات, كما يلزم مراعاتها في 
الواجبات والمحرّمات. ٠‏ 

-فالمنسوب إلى المشهورء هو القول بعدم 
ازوم المراعاةء قال الشهيد الثاني عند الكلام عن 
جواز العمل بالخبر الضعيف وعدمه: 

«وجوز الأكثر العمل به أي بالخبر 
الضعيف - في نحو القصص,. والمواعظء وفضائل 
الأعمال إل في نحو صفات الله المتعال وأحكام 
الحلال والحرام»» ثم قال: 

«وهو حسن حيث لايبلغ الضعف حد الوضع 
والاختلاق؛ لما اشتهر بين العلماء المحققين: من 
التساهل بأدّة السننء وليس فى المواعظ والقصص 
غیر محض اليا ٠‏ 

ثم استشهد ببعض أخبار من بلغ الي 
سنذکرها. 

وقال الشيخ الأنصاري: «المشهور بين 
أصحابنا والعانمة: التسامح في ألة السنن؛ بمعنى 
عدم اعتبار ماذكروه من الشروط لمعمل بأخبار 
الآحاد - من الإسلام» والعدالةء والضبط -في 
الروايات الدالة على السنن فعلاً أو تركأه0 ٠‏ 

ثم نقل دعوئ الشهرة ونحوها عن بعضهم. 

-وذهب جماعة إلى لزوم مراعاة شروط 


(۱) الرعاية في علم الدراية: .١٤‏ 
(۲) رسائل فقهبة (للشيخ الأنصاري): ۱۳۷ رسالة التساع 
في أدلة السنن. 


.. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠‏ 
حجيّة خبر الواحد. وعدم الاعتراف والاعتداد 
بالقاعدة. منهم: 

١‏ - العامة الحلي في المنتهىء كما نسب 
ای 

۲ وصاحب المدارك, حیث قال عند ذکر 


مايستحب مه الوضوء: «وقد ورد بجميع ذلك 


أن في کثیر منها قصوراً من حيٹ 
السند. وما قيل: من أن أدلّة السنن يتسامح فيها بما 
لا يتسامح في غيرها فمنظور فيه لأنٌ الاستحباب 
حكم شرعي فيتوقف على الدليل الشرعي کسائر 
الأحكام»". 

لكن قال الشيخ الأنصاري؛ الظاهر رجوعه 
ذلك في باب الصلاة". 

اوغبارته عند ذكر ما يكره الصلاة فيه من 
الأمكنة. ومن جملتها الصلاة وبين يديه مصحف 
مفتوح: «وألحق به الشارح کل مکتوب ومنقوش. 
وهو جيّد؛ للمسامحة في أدلّة السننء وإن كان 
للمناقشة في أمثال هذه السعاني المستنبطة 
مجال»0. 

وبهذا المضمون قال في مسألة تعجيل غسل 


روایات, | 


)0 نسب إلیه السيّد عكد الطباطبائي (الجاهد) في مفاتيح 
الاصول: ۳٤١‏ وانظر المنتهیٰ ۲: ۲۲۰ و۳٣۲‏ وا6۸. 

()المدارك 1 1۳. 

(۳) أظر رسائل فتهية (للشيخ الأنصاري): MA‏ 

() المدارك ۳ ۲۳۸. 


الملحق الأصولي / تسامح - قاعدة التسامح في أدلة السنن 


الجمعة يوم الخميسا٠.‏ 

۳ -وصاحب الحدائق؛ حیٹ استشکل علیٰ 
المحتق القاني؛ لعمتكه بالقاعدة في مسألة 
الإسراج في مكان الميّت» فقال: «وأما كلام 
المح المذكور وما ذكره بعد الطعن في دلالة 
الخبر: من أن إشتهار الحكم كافي في 
لتسامح في أله السنن. فهو لايخلو من المجازفة. 
والخروج عن نهج السنن» وذلك فإِنَّ الاستحباب 
حكم شرعي يتقف ثبوته على الدليل الواضح 
الشرعيء وال كان قولاً على الله سبحانه بغير علم 
کیا دلت عليه الآيات القرآنية وعضدتها السكَّة 
النبويةء وبلوغ التسامح إلى هذا المقدار أَمر خاږج 
عن النهج الواضح المنار»". 

ولكن كلامه الأخير مشعر بالتزامه بالقاء 
في مرحلة مّا. 


ته 


وقال في موضع آخر؛ «والاستناد إلى 
التساهل في أدلّة السنن تساهل خارج عن 
السنن»". 

وقال في سوضع ثالث: «... وبالجملة. 
فالاستحباب حکم شرعي یحتاج الیٰ دلیل واضح 
كالوجوب والتحريم. إلا أنه لا اشتهر بينهم 
المسامحة في أدلة السئن توشعوا في ذلك وهو 


(۱) أظر المدارف ۲ ۱۹۳. 
)الاق 4F‏ 1 
(۳) الحدائق 0۸:۴ 


خروج عن الطريق الواضع. كما تقدم تحقيقه في 
كناب الطهارة في البحث مهم في هذا التسام»٩.‏ 

٤‏ والعراقي» کما یظهر من بحثه حول 
القاعدة في علم الأصول؟. 

٥‏ ۔والسیّد الحکیم» کما یظهر من بحثه حول 
القاعدة في الأصول أيضاً. وكما صرح به في 
منهاجه حيث قال: «إِنَ كغيرأ من المستحبات 
المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها 
على قاعدة التسامح في أدلّة السنن, ولعا لم تثبت 
عندنا فيتعين الإتيان بها برجاء المطلويتةء وكذا 
الحال فى المكروهات» فتترك برجاء 
المطلو, e‏ 

-والسيد الخوئي حيث صرح في 
الأصول: «بأن قاعدة النسامح في أدلة السنن مثا 
لا أساس لها»* ولم غير عبارة السيّد الحكيم في 
منهاجه أ يفا" . ٠‏ 


()الحدائی ۷ ۳۰ 

أظر نہایة الاأفکار ۳: ۲۷۹ ۲۸۰. 

FULT: أظر حقائق الأصول‎ m0 

)١(‏ منهاج الصالحين (للسيّد المحكي) :١‏ ۷ الشقليد. 
المسالة ٣۳‏ 

(0) موسوعة الإمام الخو (مصباح الأصول -۲) 4۷ء 
n‏ 

منهاج الصالمحين (للسيّد الحوئي) ٠١ ١١‏ السقليد. 
السا ۳۲ 


۷-والاسام الخميتيء كما يظهر من 
التهذیب0. 

۸ -كما لم يغيّر عبارة المنهاج أو لم يعلق 
علبها: السيّد الصدرء وشيخنا البريزي» وشيخنا 
الوحيد. والسيد السيستاني 0 


مستند القائلين بالقاعدة: 

استدل القائلون بالقاعدة بأدلّة نذكرها 
كالآتي: 

اول _الإجماع: 

تقل الإجماع على القاعدة. ويعضده كما 
قال الشيخ الأنصاري -الشهرة العظيمة بل الاتفاق 
المحمّق؛ لأنٌ الظاهر من صاحب المدارك الرجوع 
عكا قاله أوَلا وكذا المنقول عن العامة الحلّى ٣‏ 


ثانياً -الاحتیاط: 

إن حسن الاحتياط ثابت بالأدلة الأربمة: 
الكتاب. والسّة. والإجماعء والعقل. فإذا احتمل 
المکلف استحباب فمل ولم یحتمل حرمته - 
فالكتاب والس والعقل يحكمون بحسن الاحتياط 


() أأظر المسألة فسا في منهاج الصالحين هؤلاء الأعلام. 
أظر رسائل فقهية (للشيخ الأتصاري)ء .٠۳۹‏ 


............. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج 


الوحيد البهبهاني وجماعة. 

وقال صاحب الجواهر: «... على أن 
التسامح في الاستحباب عقلي غير محتاج إلى 
الدليل»". 


مناقشة الدليلين المتقدّمين: 

نوقش الدليلان المتقدٌمان. سواء من قبل من 
أنكر القاعدة أو من أثبتها ب: 
الإجماع غير حاصل؛ لوجود المخالف. 

-وأنٌ حسن الاحتياط عقلاً لاشكٌ فيه. 
وإتما الكلام في إثبات استحباب الفعل الذي قام 
كليو الخبر الضعيف بما هوء بحيث يأتي به المكلّف 
بنية الاستحباب متقربأً به إلى الله وهذا يحتاج إل 
بيولا يمكن استفادة الأمر الجزمى من الخبر 
العیف. نعم لا بأس پاتیان مود الغبر من باب 
الاحتياط وبرجاء مصادفة الواقعء لكن هذا يجوز 
قصد الأمر الاحتماليء لا الجزمي. 

وإلى ذلك أشار الشيخ الأنصاري بقوله: ِن 
الإقدام على الفعل المذكور إتّما يحشنه السقل إذا 
كان الداعي عليه احتمال المطلويتة... ولا كلام 


٨١ أظر: المصدر التقدم. ومصابيع الظلام (خطوط)‎ ١ 
كا في هامش الملصدرالمتقدّم وهداية‎ ۷ 
٠٠٠١ والفسصول الغفروية:‎ 4۷۹ ١١ المسترشدين‎ 
۲٤۷ ومفاتیح الأمول:‎ 

(۲) ا جواهر : 1۹۸. 
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لأحد في ذلك فإته ما يستقل به العقل ضرورة 
وإتما الكلام في استحباب نفس الفعل المذكور 
علىحد سائر المستحبّات حى يكون الداعي 
للمكلّف على فعله هو هذا الاستحباب القطعى 
الذي ثبت من أدلّة السنن». 


ثالثاً -الروايات: 

هناك مجموعة من الروايات المستفيضة 
استفيد منها قاعدة التسامح» وهي: 

١‏ صحيحة هشام بن سالم» عن أبي 
عبدالله 4ء قال: «من بلغه عن ابي الا شي 
من الثواب فعملهء کان أجر ذلك لهء وإٍن کان رسو 
الله و لم يقل 

۲ - صحیحته الأخری عنه 4 قال 


سمع شیثاً من التواب عل شيء فصنعه, کان له وإن 
لم یکن علی ما بلغه»"". 

٣-مارواه‏ هشام عن صفوان. عن أبي 
عبدالله #. قال: «من بلغه شيء من الثواب عل 
الخير [شيء من الخير] فعمله كان له أجر ذلك وإن 
کان رسول الله ل لم بقله ۵ 


Ne أظر رسائل فتهية (للشيخ الأصاري):‎ ١ 


(۲) الوسائل ۸١ ١‏ الباب ۱۸ من أبواب مقدَّمة العبادات. 
المحديث ۴ 

(۳) المصدر نفسه: الحديث 1. 

() المصدر نفسه: ۸٠‏ الحديث الأرّل. 


٤‏ -مارواه محمد بن مروان عن أبي 
عبدالله 4# قال: «من بلغه عن النسبي فلإ شي 
من الثواب» ففعل ذلك طلبَ قول النبي اء كان 
له ذلك التواب» وإ كان ابي ا لم يقل 

فالآل قاد نیت ایا 
جعفر ل یقول: من بلغه ثواب من الله على عمل 
فعمل ذلك العمل إلتماس ذلك الثواب» أوتيه وإن لم 
یکن الحدیث کما بلغ" . 

وهناك روايات أخر وردت بهذا المضمون. 

ويبدو أن قبول مسضمون هذه الروايات 
متسالم عليه إجمالاً. وما الخلاف والكلام فيما 
يستغاد منهاء فهل يستفاد منها قاعدة التسامح في 
دة السنن كما عليه المشهورء أ لا؟ 

وعلی فرض الاستفادة, کیف یکون ذلك؟ 

وقبل بیان ما یستفاد من الروایات نذكر 
مقدمة ذكرها بعض الأصوليينء وهي: 

إذا ورد دليل يتكقّل ترتيب المواب على 
عمل لا اقتضاء فيه في حدَ نفسه للثواب» كان ذلك 
كاشفاً عن ثبوت تعلق الأمر بذلك الممل» كما هو 
الممهود في لسان الروايات ين ذكر الثواب على 
پش الأعمال إرشاداً إلى تعلق الأمر بها. 

وأا إذا ورد الشواب على عمل يقتضي 
-ذلك العمل - ترتب الشواب في حد نفسه. 


() المصدر نفسه: ۸١‏ الحديث .٤‏ 
() المصدر نفسه: ۸۲ الحديث ۷ 


کالانقیاد لأوامر الله تعالی, لم یکشف وروده عن 
تعلق الأمربه؛ لأنٌ الانقياد لله تمالى وأحكامه 


حسن في حدٌ ذاته وفي کل حال» سواء ورد به أمرٌ 
أم لاء فلو ورد الثواب على الانقياد لم يستكشف 
منه الأمر به؛ لأنّ الانقياد في نفسه يقتضي ترب 
التواب ون لم يرد به مر 

الاحتمالات فيما يستفاد من الروايات: 

ذكرت احتمالات ثلاثة فيما يستفاد من 
الروايات المتقدّمةء وهي كالاآتي: 

الاحتمال الأرّل ٠‏ 

أن يراد بها إلغاء شرائط حجيّة الخبر فيما دل 
على الاستحباب من الأخبار وإثبات استحباب ما 
اذى إليه الخبر الضعيف. 

وتوضيع ذلك: أن جملة «فعمله»» أو «فعله» 
وإن كانت جملة خبرية إلا أن المراد منها الإنشاء. 
فتکون بمعنیٰ «فليعمله»» أو «فليفعله». 

وعلیه فیکون مفاد الروایات: أنه من بلغه 
شيء من الثواب على عمل فليعمله» أو فليفعله. 


وهذا المفاد غر ت د فیا بصورة امع 


شيء من الثواب على عمل فليعمل ذلك السملء 


أظر منتى الأصول £ 0۹ 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج٠‏ 
وهذا الأمر يكشف عن مقبولية الخبر الضعيف الدال 
على استحباب عمل عند الشارع. 

فج الثواب يكشف عن الأمر" والأسر 
يكشف عن حجيّة الخبر الضعيف. 

وهذا الاحتمال هو الظاهر من كلمات 
المشهور. ومن تعبيرهم عن القاعدة ب: «التسامح 
في أدلة السنن»". 

1 الاحتمال الثاني: 

أن يون فادها الإرشاد إلى حكم العسقل 
ان بالعمل برجاء إدراك 
تب على الانقياد. والإتيان 


بحسن الانقیاد. وا 
الواقع» فالثواب 
بركاء درك الواقع. 

وعلى هذا الاحتمال. فلا تدلٌ الروايات 
على استحباب الفعل نفسه» كما هو المفروض في 
التوجيه الأؤل. ٠‏ 

وإذا لم يثبت استحباب الفعل لم يستكشف 
منه الأمر به وعليه فلا يمكن الإتيان به بقصد 
الأمر. 


)آم ترد على هذا الاستدلال هو: جعل الثواب 
كاشفاً عن الأمر في حين أله يكن جمل الثواب في مورد 
تفلا عل العباد مع عدم الأمر - أو بسبب انقيادهم 
لأوامر المولى الحقيتيء فلا يدور الثواب مدار الأمر داثاً 
حت یکون کاشفاً عنه. 

() أنظر: فوائند الأصول ۳ 4٠۳-٤١۲‏ وأجود 
التقریرات ۲۰۸:۲ 
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نعم» یمکن الإتیان به بقصد احتمال الأمر. 

وهذا الاحتمال رجّحه كثير من المعاصرين. 
ومن عاصروهم کالمحقّق المراقي. والسادة: 
الحكيم والخوئي. والخمین. وغیرهم 0 
خاصّة من نفئ دلالة الروايات على قاعدة 
«التسامح في أدلة السنن». 

الاحتمال الثالف: 

أن يكون مفادها استحباب الفعل الذي بلغ 
المكلف عليه الثواب» بسبب طروء عنوان «بلوغ 
الثواب»» كما يصير المباح واجباً بسب النذر 
ونحوه. 

فبلوغ الخبر يكون حيثيّة تعليلية لبور 
استحباب الفعل الذي دل الخبر عليه. 

استظهر صاحب الكفاية هذا الاحتما لكين 
تب التواب 


- تارة يكون لأجل إتيانه برجاء موافقة 


A: VA :۳ أظر ناية الأفكار‎ )١( 

) أظر حقائق الأصول: ٠۲٠۹-۲١١ :١‏ والمستمسك 
ANIN‏ 

(۳) أظر موسوعة الإمام المحوي (مصباع الأصول -۴) 
FUAT EY‏ 

() أظر تهذيب الأصول ۲: o-4‏ 

(۵) أظر: منتپئ الدرایة ۵: ۵۲١‏ - 0۲۵ وجوث في عام 
الأصول ۵: ٠۲١-٠۲١‏ ومنت الأصول :٤‏ 0۲۳ 
0 


الواقع. 
-وأخریٰ یکون لإتیان العمل بسب بلوغ 
الواب عليه بمعنئ أن يكون بلوغ الشواب عة 
لثبوت الثواب. 
فبناء على الأول لا يستكشف مئه الأمر 
المولوي كما تقدّم. لأنّ نفس الانقياد والإتيان 
برجاء الواقع يقتضي ترب الثواب عليه لكن بناء 
على الثاني يستكشف منه الأمر؛ لمدم اقتضاء العمل 
نفسه للثواب وصلاحيته لهء إلا بتوئط انطباق 
عنوان الإطاعة الذي لازمه وجود الأمر. 
ولتا كان ظاهر صحيحة هشام هو الشاني 


فیؤخذ به» ون کان ظاهر غيرها هو الأول. 
به أيضأًء ولأ منافاة بينهما لأتّهما مثبتان. 

أو فقل: لا منافاة بين الشواب على نفس 
العمل لا بداعي الثواب المحتمل بما هو والتواب 
على العمل بداعي التواب المحتمل بما هو 

والحاصل: 

أن الروايات إن دلت على حسن الانقياد 
والاحتياط وترتًّب الثواب على ذلك فعلاً فلا 
يستكشف منها الأمر؛ لأنّ حسن الانقياد في حد 
تفسه كافي ترب الثواب عليهء من دون حاجة إلى 
ثبوت الأمر المولوي على الفعل حتئ يستكشف 


7 1 

۲۸:۲ وحقائق الاأصول‎ ٠٠۳ أظر: كفاية الأصول‎ )١( 
.0۲۵ :۵ ومنتبئ الدراية‎ 
٤ 

(۲) أظر نهاية الدراية £: ۱۷۹. 


منه الاستحباب. 

وإن دت على حسن الفعل وترتب الثواب 
عليهء فيستكشف منه الأمر المولوي بأحد نحوين: 

١‏ أن تكون الروايات دالّة على مطلويية 
الفعل بالذات فيستكشف منها تعلق الأمر به. 
ويستكشف منه حجيّة الخبر الضعيف. 

أن تكون دالّة على مطلويتة الفعل لأجل 
بلوغ الثواب عليه وعلیٰ هذا یستکشف منھا تعلق 
الأمر به أيضاً. 

فالأؤل -ذهب إليه عديد من الأصوليين 
المتأخَرین. 

والثاني -منسوب إلى المشهور. 

والثالك -ذهب إليه صاحب الكفاية. 


تنبیها 
ذكر الباحثون حول قاعدة التسامح تنببهات 
يدة" تبتني على القول بالقاعدةء ونحن نقتصر 
عل ذکر أهها: 


تنبیه(۱): 


بأنَّ من شرائط 
الممل بمفاد الرواية الضعيفة من باب التسامح» هو 
أن لا يقوم دليل معتبر على حرمة مادأّت الرواية 


صرح جملة من الباحث 


() أي دلالة الروايات عل حسن الاتقياد وترتب الثواب 
عليه 
(۲) أوصلها الشيخ الأنصاري إل تسعة عشر تنييماً. 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠‏ 


على استحباب. 

ووجه ذلك: 

اما دعوئ انصراف روايات البلاغ عا قام 
على حرمته دليل معتبر» لاستلزامه كذب الخبر 
الضميف, وأخبار البلاغ منصرفة عن الخبر 
الضعيف الذي عُلم كذبه ولو تعدا 

- أو دعوى حكومة دليل الحرمة على 
روايات البلاخ؛ لأنَ بلوغ الحرمة على فعل يجعلنا 
عالمین تعبّدا بعدم استحبابه. 

-أو دعوئ أن شمول روايات البلاغ لما هو 
معلوم الكذب وإِن کان ممكناً ثبوتا. إلا أله خلاف 
التكاهر إثباتا؛ لأ الظاهر من روايات اللاغ إا 
كو تفريع العمل على الثراب البالعء وهذا لا يتحفّق 
م فرص القطع بالكذب". 

وما لو قام دلیل ممتبر علیٰ عدم استحباب 
العمل فهل تشمله روايسات التسامح أم لا؟ فيه 
خلاف. 

فقيل بالشمول؛ لعدم المانع ثبوتاً وإثباقاً من 
ذلك؛ لإمكان داعوبّة الخبر الضعيف لإتيان العمل 
حتى مع قيام الخبر القوي على عدم استحبابدا. 


( آظر؛ مشارق الشموس: ۲۷۳ رال جواهر ۷ ۹٤ء‏ و٤ا:‏ 
٤‏ ورسائل فقهيه (للشيخ الأتصاري): ۱01-100 
رمالة التساع. 

(۲) أظر بجوت في علم الأصول .٠۳١:۵‏ 

(۳) أظر المصدر المعقدم. ومنتهئ الدراية 0: 0Y‏ 
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تنبیه(۲): 

هل تجري القاعدة -بناء على ثبوتها في 
المكروهات أيضاء بأن يحكم بكراهة مادلٌ الخبر 
الضعيف على كراهته؟ 

اختلفت الآراء في ذلك. 

والمنسوب إلى المشهور هو الإلحاق. 

قال الشيخ الأنصاري: «إِنّ المشهور إلحاق 
الكراهة بالاستحباب في التسامح في دليلهء ولا 
إشكال فيه؛ بناء على الاستناد إلى قاعدة 
الاحتياط. 

وأما بناء على الاستناد إلى الأخبارء فلابد 
من تنقيع المناط بين الاستحباب والكراهةء وإ 
فموارد الأخبار ظاهر الاختصاص بالفعل 
المستحب» فلا يشمل ترك المكروه إلا أن دى 
عموم لفظ ”الفضيلة" في النبوي بل عموم لفظ 
”الشيء" في غيره للفعل والترك...». 

والحاصل: أن وجه الإلحاق: 

إا قاعدة الاحتياط؛ وهي جارية في ما 
دل على المكروه» كما هي جارية في ما دل عل 
الاستحباب. 


(۱) وهي مرفوعة جابر بن عبد الله قال: «قال رسول 


الله #: من بلغه من الله فضيلة فأخذ بهاء وعمل بها 
إهاناً بالله ورجاء ثوابه. أعطاه الله ذلك. وإن م يكن 
کذلك». 

MY رسائل فتهي (للشيخ الأنصاري):‎ )١( 


04۹ 
وما لأ الخبر الدال على كراهة فعل 
بالمطابقة. دال عسل استحباب ترکه بالالتزام» 
فتشمله أخبار البلاغ. 
من جهة تنقيح المناط, بتقريب: 
الغرض عدم كون الأحكام غير الإلزامية 
کالالزامیة في كونها متوقفة على ورود رواية 
معتبرة فيها. 

وهذا الفرض مشترك بين الاستحباب 
والكراهة. 

أو أن المرف بحسب المئاسبات السرتكزة 
في ذهنه يلغي خصوصيَّة الفعل والترك. ويفهم من 
هذه الأخبار أن تمام النكتة والموضوع لهذا الحكم 
هو پلوغ الواب علی شيءٍ. سواء کان فعلاً أو ترکأً. 
وجودياً أو عدمياً. 

وإذا لم يتم واحد من الأمور المتقدمة لم يتم 
الإلحاق لمدم شمول أخبار البلاغ للكراهة عندثز. 

ومن اختار عدم شمول الأخبار للكراهة: 

١‏ -النائينيء وعلله: «بأنّ شمولها للخبر 
الضعيف الدالٌ على الكراهة وإن كان قريباً غايته. 
باعتبار أن الذوق الفقهي يساعد على كون الملاك 
في هذه الأخبار هو المسامحة في مطلق الأحكام 
الغير الإلزاميّة من دون أن يكون لخصوص 
الاستحباب خصوصية خاصةء وعليه يثبت 
الكراهة بالخبر الضعيف كما كان يثبت الاستحباب 
به. إل أنه مع ذلك يشكل الفتوى بالكراهة بمجرّد 


دلالة خبر ضعيف عليه؛ وذلك لعدم ثبوت الملاك 
القطميء واختصاص الأخبار بموارد بلوخ الثواب 
الظاهرة في المستحبات». 

۲-المراقيء وعلله: «بأق الظاهر بل 
المنصرف من تلك النصوص من قوله: بلغه ثواب 
على عمل فعمله" هو الاختصاص بالأمر 
الوجوديء غير الصادق على الروك في باب 
المحرّمات والمكروهات...» إلى أن قال: 

ِن هذا كله بناءٌ على استفادة الاستحباب 
النفسي أو الطريقي من الأخبار. 

وأا ناء على الإرشاد والانقياد. فيتعدّئ 
إلى المحرمات والمکروهات بلا کلام فان حسن 
الانقياد لاإيختص بالواجبات والمستحبات» بل 
یعتهما والمحرٌمات والمکروهات...»". 

واختار عدم الإلحاق بعض آخر". 


٤ 

تكلم الأصوليون عن إمكان إلحاق فتوى 

الفقيه بالخبر الضعيف,» بمعنئ أن الفقيه لو أفتى 

باستحباب عمل هل یصیر مبرراً لفتوی فقیه آخر 
باستحبابه استناداً إلى أخبار من بلع؟ 

قال الشيخ الأنصاري: «لا إشكال في 


(۱) أجود التقریرات ۲: .۲٠۲‏ 
() نپایة الافکار ۳ ۲۸۲ ۲۸۳. 


4 
(۳) آنظر: منتبئ الدراية ۵: 0۳۲ ومنتق الأصول Dak‏ 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠‏ 


الإلحاق بناء على الاستناد إلى قاعدة الاحتياط". 

وأمّا على الاستناد إلى الأخبارء فالتحقيق 
أن يقال: إن كان يحتمل استناده في ذلك إلى صدور 
ذلك من الشارع أخذ به؛ لصدق ”البلوغ" بإخباره. 

وأمّا إن عُلم خطاؤه في المستند بأن اطَلعنا 
أله استند في ذلك إلى رواية لا دلالة فيهاء فلايؤخذ 
بە.... 
ثم علله بعدم صدق البلوغ. 
وقال النائيني: «الظاهر من بلوغ الثواب هو 
أن يكون الإخبار عن الثواب بما أله مسد إلى 
إلنبي #لة. فيكون ظاهراً في الأخبار المتعارفة 
ألمي على الحسل؛ وفتوئ الفقيه ليست إخباراً عن 
الحس, فالتعدّي من مواردها والحكم بالاستحباب 
اشر عي بمجرّد الفتوی مشکلء نعم لا بأس بالممل 
في موارد الفتوی من باب الرجاء والاحتیاط؛ لكلّه 
خارج عن ما هو محطٌ کلامنا في المقام»۳. 

وقال العراقي: «أمّا على الانقياد. فلا 
إشکال؛ لما عرفت من أله یکتفی في جریانه مجرّد 
احتمال الثواب ورجاء المطلويئة الواقعية وإن لم 
يكن هناك خبر صلا 

وأا على الاستحباب النفسي المولوي أو 


() لكّه خارج عن المفروض, وهو دلالة أخبار من بل 
عل استحباب مفاد الخبر الضعيف. 

() رسائل فتهية (للشيخ الأنصاري): 104 

(۳) أجود التقریرات ۲: ۴۱۲ 


الملحق الأصولي / تسامع - قاعدة التسامح في دة السئن 


الطريقي ففي التعدّي إلى فتوئ الفقيه إشكال. 
خصوصاً على الطريقية والحجلة حيث إن 
الاستحباب خلاف الأصلء والقدر الميتقن من تلك 
الأخبار هي صورة قيام الخبر على الاستحباب. 

مضاقاً إلى دعوئ انصراف أخبار بلوغ 
الثواب إلى الثواب البالغ من غير جهة الحدس, فلا 
تشمل حينئذ لمثل فتوئ الفقيه المستندة إل حدسه 
بإعمال اجتهاداته الظتيةء. 

وأا السيد الخوئيء فحيث نفى دلالة 
الأخبار على استحباب العمل نفسه» فلم يبق له 
مورد هنا للقول بتبوت الاستحباب طبقاً لفتوئ 
الفقيه. 

لکن قال: «نعم لا نضايق عن ترتّب الوا 


في کل مورد صدق فیه بلوغ الثواب. 

والحاصل من كلمات المانعين هو: أن 
الروايات لو أت على حجيّة الخبر الضعيف» فلا 
تشمل توئ الفقيه لانصرافها إلى الإخبار عبن 
الحس, فلا تشمل الإخبار عن الحدس" كما في 
الفتوئ. 


() نهاية الأفکار ۳ .۲۸٩‏ 

(۲) موسوعة الامام الخوقي :٤۷‏ ۳۷۰. 

(۳) الإخبار عن الحس» هو الإخبار با يسمعه أو يشاهده. 
والإخبار عن الحدس هو الإخبار عن طريق الاستنباطء 
كإخبار النجومي بازول المطر مثلاً. استناداً إل التجربة 
أو بعض الهاسبات. 


وإن دلت على ثبوت الشواب الموعود 
للمكلف من باب الانقياد» فهي تشمل فتوئ الفقيه 
أيضاً؛ لإمكان العمل به انقياداً. 

ويرئ بعضهم: أن حقيقة الفتوئ إن كانت 
عبارة عن الرأي والنظر والاعتقادء فلا يصدق 
عنوان «بلوغ الثواب» على الفتوئ. لأ البلوغ 
يتحقّق بالإخبار» والفقيه لايخبر عن الواقع» بل 
یقول: «رأیی کذا». 

وأا ij‏ كانت إخباراً عن الحكم الشرعي» 
لکن عن طريق حدس النقیه استنباطهء يیصدق 
البلوغ على فتواه, لتحق الإخبارء فيكون مشمولاً 
لأخبار من بلغا . 


:)٤( تنبیسه‎ 

تكلم جملة من الأصوليين عن إمكان شمول 
أخبار من بلغ للروايات الضعاف الواردة في غير 
مجال التشريع» مثل الروايات الدالّة على فضائل 
الأسخاص أو الأزمنة أو الأمكنة. أو على بعض 
الحوادث الكونية. أو على بعض الوقائع» مغل وقائم 
عاشوراء» ونحو ذلك. 

فذهب بعضهم إلى شمول الأخبار لمشل هذه 
الموارد. وذهب آخرون إلى عدم الشمول. 

قال الشهيد الثاني: «وجوّز الأكثر العمل به 
-أي بالخبر الضعيف -في نحو القصص,» والمواعظ 


(۱) آظر منت الأصول :٤‏ ۵۳۰ -0۳۱. 


وفضائل الأعمال. لا في نحو صفات الله الستعال 
وأحكام الحلال والحرا ٠٠‏ 

وقال الشيخ الأنصاري بعد نقل المبارة: 
«المراد [بالممل] بالخبر الضعيف في القصص 
والمواعظ هو نقلها واستماعهاء وضبطها في القلب 
وترتيب الآثار عليهاء عدا ما يتعلق بالواجب 
والحرام»". 

ویظهر منه الاعتقاد بشمول روایات من بلغ 
لهذه الموارد أيضاً. 

وصرح بالشمول أستاذه اليد الط باطبائي 
-صاحب المناهل -حيث قال؛ «ی جوز نقل 
الروايات الضعيفة في مقا الوعظ, والقصص. 
والاتّعاظ بهاء وقد صرح بذلك في الرعاية. وكذلك 
يجوز نقلها في تعزية سيد الشهداء والبكاء لأجلهاً 
مالم يعلم بكذبها. هذا هو الظاهر من السيرة»". 

ونقل النراقي القول بالشمول عن والده 
الشيخ مهدي فقال: «وصرَح والدي الملامة 4 
بجواز التسامح في هذه الأمور أيضاً ما لم يعلم 
الكذب». 

وجاء في منتهى الدراية: «لاتبعد دعوی 
شمول أخبار من بلغ افضائل المعصومين (صلوات 


٩٤ الرعایة:‎ )( 

() رسائل فقهیة: ۱۵۸. 
(۳) مغاتیح الأصول: ۲۵۰ 
)٤(‏ عوائد الأیام: ۷۹۳ 


الموسوعة الفقهية الميسرة / ج٠‏ 

الله عليهم أجمعين) ومصائبهم وبعض 

الموضوعات الخارج 
ومن القائلين بعدم الشمول: 

أحمد-حيث قال في 


التسامح مخصوض بما 
ذكر من المستحبًات والمكروهات. ولا يتعدّى إلى 
غيرهما من القصص والوعظ والتعزية. بمعلى 
الحكم بمدلول الأخبار الضعيفة فهاء کما یحکم 
بالمسائل الشرعيّة المستحبّة أو المكروهةي". 

-والنائيني حيث قال: «... وأما بالنسبة إلى 
الأخبار الحاكية لغير الأحكام من الفضائل 
والمصائب وغيرهاء فلا مقتضي لوهم الشمول 
أل" 

خرصا حب المنتقى 8. 


مستند القول الأوّل: 

استدل للقول الأول: 

ألا پالسيرة: 

فإِنّ سيرة الأصحاب قائمة على تناقل هذه 
الأخبار من دون نكر متهم( . 


(۱) منتهئ الدراية ۵: 0۲. 
عوائد الایام: ۷۹۲ 

(۳) جود التقریرات ۲ ۲۱۲. 

() أظر منتق الأصول 4ء .04١‏ 

()أظر: مفاتیح الأصول: ۳۰ وعواند الایام: ۷۹۲ 


الملحق الأصولي / تسامح - قاعدة التسامح في أدّة السنن 


ثانياً -بالعمومات: 

واستدآوا لهذا القول أيضاً بالعمومات» من 

-عموم قوله تعالی: «تعاو وا على آلو 
وَالشفوىي. 

ولمّا لم يكن مفاد الخبر معلوم الكذب» فهو 
من البر. 

-وعموم «من أبكیٰ وجبت له الجنّةي". 

-وعموم تفس أخبار من بلغء فإله يشمل 
الأخبار الواردة في الفضائل ونحوها؛ لان الممل 
بكلٌ شيءٍ على حسب ذلك الشيء» والعمل بأخياد 
الفضائل ونحوهاء ّما يكون حفظها وذكڑها 
وتناقلهاء كما تقدّم عن الشيخ الأنصاريء كمسل 
عموم أخبار من بلغ". 


مستند القول الثانى: 

ناقش أصحاب القول الماني استدلالات 
أصحاب القول الأول بما يلي ٠‏ 

أُولاً بأ الإعانة وا الإيكاء قد فيد 
رجحانهما - بالإجماع - بالسبب المباح» فلابدٌ من 
ثبوت إياحة السبب من الخارج حتَّى يشبت له 


الماد ۲ 
(۲) أمالي الصدوق: ١١١‏ ا لحديث 1. 
(۳) آظر رسائل فقهیة: 10۸. 


الاستحباب بواسطة دخوله في أحد العنوانين. 
انيا -السيرة غير ثابتة'"» كما لم ثبت 
اتصالها الى المعصوم 4# حتى تثبت حجينها 


بسبب عدم ردعه لھا. 


ئالفاً -وقال 
بحسب الوضع اللغوي دائراً مدار مخالفة الواقع إلا 
أن مايحكم العقل بقبحه ليس هو ذلك بل القول 
الغير المحرز مطابقته للواقع؛ سواء كان مطابقاً 
للواقع آم لم یکن, فالإخبار عتا لم ثبت بطريق 
صحيح يكون قبيحاً عقلاً وأ موجب لفبوت 
المسامحة فيه خصوصاً فيما إذا كان الخبر متضكناً 
إلإسناد شيء إلى السمصوم اء وبالجملة إن تم 
إجماع على حجيّة الخبر الضعيف في باب القصص 
والحکايات فهو ولا فلامقتضي للتسامع أصلاً". 

ويظهر من النراقي: أنٌ مجرّد الحكاية في 
هذه الأمور لاكلام فيه مالم يفهم منه الثبوت واقعاً 
أوالإسناد إلى الشارع. 


«إِنّ الكذب... ون كان 


تنبيه(6): 


قال الشيخ الأنصاري: «إذا ثبت شي بهذه 


»( أظر المصدر المتقدم: ۹ ذكر الشيخ الأتصاري هذه 
الناقشة مع التزامه بالشمول كبا تقدم. 

() أظر عوائد الأمام: ۷۹١‏ 

(۳) أجود القریرات ۲: .۲٠۲‏ 

() أظر عوائد الأیام: ۷۹6 


الأخبار فيصير مستحبًاً كالستحبّات الواقحيةه 
يترتّب عليه مايترتب علبها من الأحكام التكليفية 
وألوضعية». 

ثم نقل عن السبزواري في الذخيرة: أن 


الثابت بالأخبار مجرّد الثواب على العملء لا أنه 
مستحبٌ كسائر أفراد المستحب حت یترب عليها 
الأحكام الوضعية. 

ثم ناقشه وحمل كلامه على صورة إفادة 
أخسبار من بلغ الأمر بالاحتياط, لا إثبات 
یکون کسائر 


الاستحباب النفسيء ولا فمع إث 
المستحبات. 


بأخبار من بلغ, فالمابت في بيان الفضائل ونحوحاً 
إّما يكون هو الاستحباب» دون اللوازم» فإذا دل 
الخبر الضعيف على مسجدية مكان» فلا يحكم 
بحرمة تنجيسه» ولا وجوب تطهيره» ولا حرمة 
مكث الجنب فيهء ولا سائر أحكام المساجد 
بالنسبة 


فغاية ما يمكن أن يدع ثبوته بأخبار من 
بلغ إنما هو استحباب العمل دون غيره من 
الأحكام الوضعيةء والخصوصيات المترتبة على 
المو ,ضوع. 


4 
() أنظر رسائل فقهيّة (للشيخ الأتصاري): ۱۷۰ ۱۷١‏ 
آظر عوائد الأَیام: ۷۹۸-۷۹۷ 


............. الموسوعة الفقهية الميشّرة /ج١‏ 


وأما بناء على عدم ثبوت الاستحباب 
بالأخبار فالثابت بها إما هو الثواب الموعود فقط. 
دون اللوازم الأخرئ أيضاً بطريق أولى. 


ن البحث: 
ذكرت هذه القاعدة في كتب الفقه والأصول 

في مواطن متعدّدة: 

فذكرها السيد الطباطبائي في مفاتيع 
الأصول في مجموعة أبحاث حجية خبر الواحد 

وذكرها صاحب الحاشية على الممالم بعد 
موجية الشهرة. 

وذكرها الشيخ الأنصاري في التنبيه الثاني 
من تنبيهإت البراءة الذي عقده لأجل بيان حسن 
الاحتياط عقلاً وشرعاً - إستقلالاً أو إرشاداً إلى 
حكم العقل - حيث ذكر أله لاحاجة الى التمستك 
بأدلّة حسن الاحتياط في إثبات حسن الإتيان بنا 


شك في وجوبهء لأنَ أخبار من بلغ هي تثبت حسنه 
وترتّب الثواب عليه. 

وتبعه على ذلك من تأخّر عنه. 

وكتب كتير من أف في القواعد الفقهية عن 


هذه القاعدة. 
كما أشار إليها إجمالاً أو تفصيلاً بعض 
النتهاء في كتبهم الفقهية. 


(۱) آظر منتہی الدراية ۵: .0۳١- ۵۳١‏ 


الملحق الأصو لي / التعادل والترجيح A‏ 


التعادل والترجيح 
لغة: 
التعادل: التساوي" من العمدل بمعنى 
التسوية بين الشيئين أو الأشياء". 
والترجيح» من رجحت الشيءء إذا فضّلته 
عل غیر. 


اصطلاحاً: 

التعادل هو: الموازنة بين الأدلّة الشرعية 
المتعارضة ورفع التعارض بينها. والترجيح هلا 
ترجيح بعضها على بعض طبقاً لقواعد الترجيح إعد 
استقرار التعارض وعدم إمكان رفعه. 

هذا ما يستفاد من مجموع كلمات 
الأصوليين. 


موضوع التعادل والترجيح: 

إِنّ عملي التعادل أو الترجيح إّما تكون بين 
الدليلين المتعارضين كما سيتضح. 

إذن فموضوع التعادل والترجيح هو 
التعارض بين الأدلّة القائمة على الأحكام 
الشرعية. 


(١ر(۳)‏ أظر المصباع ١‏ المعجم الوسيط؛ «عدل». 
() أنظر بجحمع البحرين: «عدل». 


تعريف التعارض: 

التعارض في اللغة مصدر تعارضَ» وهو من 
المرض, ويأتي على معان منها: 

-الإظهار والاإبرازء يقال: عرضت الشيء 
أي أظهرت. 

-المقابلةء يقال: عارضت الكتاب بالكتاب. 
أي قابلته به. ومنه ماروي عن النبي 8# أن 
جبرئيل كان يعارضه القرآن كل سنة مر وفي 
السنة الأخيرة من عمره عارضه مر تين أي كان 


یدارسه جمیع ما نزل من القرآن ویقابله فیها". 
-المباراة والمماثلة. يقال: عارضه في 
الع أي أتى بعل ٠‏ 
-المناقضة والمقاومة, يقال: عارض فلاناً 
ف کلامهء أي ناقضه في کلامه وقاومها. 
ومن المحتمل رجوع الجميع إلى الأول لأنّ 
منشاً سائر المعاني هو العرْض بمعنى الإظهار. 
وأا عند النقهاء والأصوليين» فالتمارض 
هو: «تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو 


() أظر الصحاح وغيره: «عرض». 

(۲) صحيح البخاري ,1٩ :٤‏ تاب الاستئذان, باب من 
تاجی بین الناس» و۲: ۲۸۳ باب علامات النبوة. 
وصحیح مسلم :٤‏ ۱۹۰۵ باب فضائل فاطىة لاء 
الحديث ۲٤٠١‏ وغيرها. 

(۳) أظر النماية (لابن الأئيرا: «عرض». 

()(۵) أأظر المعجم الوسيط: «عرض». 


التضات. 

وهذا هو الذي ذكره الشيخ الأنصاري عنهم. 
لكن عدل صاحب الكفاية عن هذا التعريف, لاله 
يشمل مثل العام والخاص ونحوهماء حیث کون 
تناف بین مدلولبهما مع اهما خارجان عن 
التعارض, لإمكان الجمع العرفي بينهما وعرّف 
التعارض بأنّه: 

«تنافي الدليلين أو الأدلّة بحسب الدلالة 
ومقام الإثبات. على وجه التناقض أو التضاد 
حقيقة أو عرضاًه". 

فجمل المنافاة بين الدليلين - لا المدلولين - 
بحسب الدلالة فيخرج ماکان التنافي فيه بحسب 
المدلولين. 

-ولكن ردت عليه مدرسة النائينى بأنّه 
لامنافاة بين مدلولي المام رالاس وجرا 
كالحاكم والمحکوم والوارد والمورود لترد شبهة 
دخولهما في التعريف» بل هما خارجان عن حقيقة 
التعار ض٠‏ كما سيأتي توضيحه. 

ومهما يكن فالمراد الواقعي من التعريفين 


واحد. 


.١١ ٤ فرائد الأصول‎ 

٤۳۷ الکفایة:‎ )۲( 

() أأظر موسوعة الإبام المسوفي (مصباع الأصول) 4۸ 
۸ وبجوث في علم الأصول ۷ .۱٤‏ 


............. الموسوعة الفقهية الميشرة /جه 


توضيح التعريف المشهور: 

المنافاة بين الدليلين قد يكون على وجه 
التناقض أو التضاد. 

فالأوّل -مثل ما إذا دل دليل على وجوب 
شيء. والآخر على عدم وجوبهء أو أحدهما على 
حرمته والآخر عل عدمها. 

والثاني -مثل أن يدل الدليل على وجوب 
شيءء والآخر على حرمته» والحرمة والوجوب 
متضادان 

ويرجع التضاد إلى التناقض أيضاً لأ ادال 
على وجوب الشيء دال بالالتزام على عدم 
رمته» والدالٌ على حرمة الشيء دال على عدم 
جوابه بالالتام أيضاًء فيقع التعارض بين الدليل 
الال حي وجوب الشيء بالمطابقة من طرف 
والدلیل الدالٌ عل عدم وجوبه بالالتزام» من طرق 


آخر. 

ثم إن التنافي بين مدلولي دليلين إا ذاتي 
أو عرضي. 

فالأول -كالتنافي بين المدلولين بالمطابقة 


أوالاإلتزام كما في الأمثلة المتقدمة. 

والثاني -ماكان التنافي بينهما من جهة أمر 
خارج عن الدليلين, كما إذاقام دليل علیٰ وجوب 
الجمعة يوم الجمعة تعييناًء ودليل آخر على وجوب 


1 
أظر موسوعة الإمام اموي (مصباع الأصول) 4۸: 
4W‏ 


الملحق الأصولي / التعادل والترجيح a‏ 


الظهر فيه تعييناً كذلك. فالعمل بهما يقتضي وجوب 
الجممة والظهر معأً تعييناً يوم الجمعة, بينما دل 
الدليل من خارج على عدم وجوب أكثر من خمس 
صلوات يومياً. في حين أن العمل بالدليلين يودي 
إلى ثبوت وجوب ستّة صلوات في اليوم. فالملم 
الإجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة يوجب 
اتمارض بين دليلي الظهر والجمعة لدم إمكان 
الجمع بينهما في العمل" . 


الفرق بين التعارض والتزاحم: 

يرد على ألسنة الفقهاء والأصوليين عنوانان 
ربما يتقاربان بنظر المرف العام» لكن هناك فر 

وقبل بیان الفرقی بینھما نذکر لکل تچ 
مالا 

مثال التعارض هو: أن يرد دليل يدل على 
وجوب صلاة الجمعة في زمن غيبة الإمام لل 
ویرد دلیل آخر یدل علیٰ حرمتھا عندئذ. فهنا نرئ 
أن هناك تكاذباً بين الدليلين» ولابد من تساقطهما 
أواختيار أحدهما متا توقّرت فيه المرجًحات. 

مال التزاحم هو: أن يرد الدليل على 
وجوب إنقاذ المسلم من الهلاك ويرد دليل آخر 
على حرمة التصرف فى مال الغير من دون إذنه. 

فهذان الدلیلان لا منافاۃ ولا تکاذب بیتها 


() أظر المصدرا 


MAL ENWV 


في مقام الجعل والتشريع» نعم قد يقع التزاحم بينهما 
فيما لو توف إتقاذ المسلم من الهلاك على التصرف 
في مال الفیر من دون إذنهء فهنا لایتمگن المكلّف 
من العمل بالتكليفين في زمان واحد. لاله إا أن 
ينقذ الغريق من الهلاك, لكن يغصب مال الغير 
ويتصرّف فيه بدون إذنه أو يترك الإنقاذ والغصب 


معا 

وهناك رأيان للتفرقة بين الموردين: 

الأرّل -ماذكره صاحب الكفاية: 

وحاصله: أَنّ ملاك الحجية لايوجد في 
المتعارضين إلا فى واحد منهما؛ لأنٌّ التعارض 
یکشف عن أ أحدهما فاقد لشرائط الحجية. د 


من معرفته عن طريق استخدام مرجًحات 
التعارأض المذكورة في محلهاء ثم العمل بالدليل 
الآخر. 

أا المتزاحمان فملاك الحجيّة موجود فيهما 
معأ ولكن لايمكن العمل بهما معأ فلابدٌ سن 
ترجيح أحد المتزاحمين على الآخر عن طريق 


استخدام المرجًحات في باب التزاحم. 
واختار هذا الرأي تلميذ العراقي أيضا". 
الثاني -ماذکره 
وحاصله: أن | باب التعارض إنّما 


هو في مقام الجمل والتشريع أن يرد دليل على 


(۱) اظر الکفایة: .4٤١ ٤۳۹‏ 
(۲) أظر نهاية الآفكار ۽ / القسم الفانيء .٠۲۷‏ 


تشريع وجوب الجمعةء ودليل آخر على تشريع 
وجوب الظهر» ومن المعلوم أن الشارع لايعقل أن 
يشرّع الحكمين %5 

آنا المتزاحمان فالمنافاة بينهما ليس في 
مقام الجملء بل في مقام الامتغال, فإِلّه لامنافاة بين 
يع وجوب إنقاذ الغريق على نحو القضيّة 
الحقيقية. وحرمة التصرف في مال الغير على نحو 
القضيّة الحقيقية أيضأًء والمنافاة إّما حصلت من 
جهة عدم قدرة المكلّف على الإتيان بهما معاً في 
زمان واحدا". 

وقد تب السيد الخوئي هذا الرأي أيضا". 

هذا كله بالنسبة إلى تعريف التعارض 
والتزاحم والفرق بينهماء وأا ما بر تبط بالتزاحم 
من احکام ومرجًحاتهء فقد ذکرناها فی عنوک 
«تزاحم»» فلا نمیدها. بل نکتفي هنا ا أقسام 
التعارض وأحكامها. 

ولكن قبل ذلك من الراجع أن تذكر أسباب 
التعارض بين الأدلة على نحو الإيجاز. 


أسباب التعارض: 
ذكر الفقهاء والأصوليون قديماً وحديعاً 
أسباباً لتعارض الأحاديث» جمعها الشهيد الصدر 


أجود القريرات ۰۲:۲ 0. وفوائد الأصول ۷.٤.8‏ 

1 

(۲) أظر موسوعة الإمام الخوئي (مصباح الأصول - )٣‏ 4۸: 
1 


............. الموسوعة الفقهية الميثرة /ج٠‏ 


على ما جاء في تقریرات بحثه -ونحن نشير إلى 
أهتها إجمالء وهي كما يلي: 

١‏ ۔ضیاع القرائن: 

من جملة الأسباب المهئة لحصول التعارض 
بين الأخبار والأحاديث, ليس في الفقه فقطء بل 
في كثير من العلوم» كالتفسير والتاريخ ونحوهماء 
إتّما هو ضياع بعض القرائن. إا نتيجة لت قطي 
الأحاديث» وب قط الحديث الواحد في ازاب 
متفرّقة لمناسبة ذلك الباب» وخاصّة القرائن الحالية 
التي قد تفهم من النص. 

وإما لفقد بعض المصادر في طول الزمن 
ية أو العوامل الطبيعية. 


سيب الاعتداءات الطات 

واا لأسباب أخر. 

جہہثال ذلك: ما اشتهر مما يرویٰ عن 
النبي #ة: «أنت ومالك لأبيك». حيث استفيد منها 
ولاية الأب على الإبن وماله: في حين أن التعقق 
فيما هو الصادر عن النبي #ل مع ملا حظة القضية 
بكاملها يعطي أن قوله إت إا يؤكد على قاعدة 
أخلاقية لاغيرء ولذلك ته الإمام 4# بعض الناس 
الذين ارتكبوا هذا الخطاً. 

فقد جاء في رواية ابن أبى العلاء أله قال: 
«قلت لأبي عبداللّه #ة: مايل للرجل من مال 
ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطر إليه. قال: 
فقلت له: فقول رسول الله إا للرجل الذي أتاء 
فقدّم أباهء فقال له: أنت ومالك لأبيك؟! فقال: إما 
جاء بأيبه إلى النبي تة فقال: يا رسول الله هذا 


الملحق الأصولي / التعادل والترجيح 


أبی وقد ظلمنی ميراثي من أمّيء فأخبره الأب أنه 


قد أنفقه عليه وعلى نفسه» وقال: أنت ومالك لأبيك. 
ولم یکن عند الرجل شي أُوکان رسول الله قا 
يحبس الأب للإين؟!'. 


نفقة الإبن وإن كانت واجبة على الأب 
لك الأب إا صرف ميراث الإين من امه عليه 
وعلی نفسه؛ لاله کان معسراء فأصبح مدیوتاً الین 
ولم يكن من الأدب الإسلامي أن يحبس الأب 
لأجل الولد. 

ومن ذلك ما اشتهر عند بعض الناس من 
القيام للجنازة إذا مرّت به. ورد أثئة أهل البيت 8# 
هذا التوهّم. 

قال زرارة: «كنت عند أبي جعفر 4 وغندم 
رجل من الأنصار» فمرّت به جنازةرقعام 
الأنصاري ولم يقم أبو جعفر #ء فقعدت معه. ولم 
يزل الأنصاري قائماً حتّىٰ مضوا بها ثم جلس» 
فقال له أبو جمفر #ل#: ما أقامك؟! قال: رأيت 
الحسين بن علي يفعل ذلك فقال أبو جعفر #ا: 
والّه ما فعله الحسين ## ولا قام لها أحد ما أهل 
البيت قط فقال الأنصاري: شككتني! أصلحك 


Mm 


أي رأيت» 


۱ الوسائل ۱۷: ۰۲۹۵ الباب ۷۸ 
المحدیث ۸ 


(۲) الوسائل ۳: ٠۹۹‏ الباب ١۷‏ من أبواب الدفنء ا لحديث 
الأرل. 


00۹ .. 


وروی مثنى الحناطء عن أبي عبدالّه 4 
قال: «كان الحسين بن علي ل جالساً فمرّت عليه 
جنازة فقام الناس حين طلعت الجنازة. فقال 
الحسين #ا: مرت جنازة بهودي» وکان رسول 
الله تة علي طريقهاء فكره أن تعلو راه جنازة 
بهودي» فقام لذلك». 

وورد بهذا السضمون عن الحسن بن 
على اله أیضا". 

والنماذج من هذا القبيل كثيرة. 


۲ - تصرف الرواة في الروايىة والنقل 

بالمعنی: 

لو لم تنقل الرواية بلفظهاء بل تقلت بالمعنى» 
#احتمال تغبير المراد الجدّي من كلام المروي 
عنه موجود» خاصّة إذا كان الناقل ممن لا خبروية 
له بأساليب اللغة والمحاورة. وبما هو مصطلح عند 
أهل العلمء وربًما كان ذلك عاملاً لاضطراب متن 
الرواية وتشويشها أيضا". 


(1) المصدر المتقدم: الحديث .١‏ 

() أظر المصدر المتقدم:الحدیت ٣‏ 

(۳) قال السيّد الصدر: «اشتهرت روايات عمار الساباطي 
بين الفقهاء بهذا المعى. 
وتقل اعتذار الفقهاء عنه بأل دام يكن يجيد القل 
والتصرّف في النصوص لقصرر تقافتاللوية». جوت في 
علم الأصول ۷ ۳۲۔۳٣‏ 


4 


۳ای 
کان للعقية دور مهم في صدور الروایات 
المتعارضة عن أئمة أهل البيت ##. 

والبحث عن أسباب التقية والظروف التي 
ألجأتهم إلبهاء له مجاله الخاص به ولملنا نتوق له 
في عنوان «تقبة» إن شاء اله تعالئ. 
لما المهم فعلاً بيان أن اتقية مها كان 
سببها - صارت سبباً لحدوث التعارض في بعض 
الروايات على الأقل. 

قال زرارة -ضمن حديث عن الإمام أبي 
جعفر الباقر 4# حول ميراث الجد -: «... فأي 
الغد بعد الظهرء وكانت ساعتي التي كنت أخلو به 
فيها بين الظهر والعصر. وكنت أكره أن أسأله إل 
خالباً خشية أن يفتيني -من أجل من يسحضرةٍَ 
بالتقية.. 0 


€ ومن نماذج ذلك ما رواه عد بن مسلم. قال: «قلت لأ 
عبدالله #4 إن عار الساباطي روئ عنك رواية. ق 
وما هي؟ قلت: روئ أنٌ السئّة فريضة, فقال: أين 
یذهب؟! ین يذهب؟! ليس هكذا حدثته. إ 
من صل فأقبل على صلاته م يعدّث نفسه فيها أو لم يسه 
فيا أقبل الله عليه ما أقبل عليهاء فربًا رفع تصغها أو 
ربمها أو ثلعها أو مسهاء وا أمرنا الست ليکتل بها ما 
ذهب من المكتوية». 
الوسائل :٤‏ ۷۰ البباب ۱۷ من أبواب أعداد 
الفرائض. الحديث ۲. 
۲ الکافی ۷ ۱٤‏ کتاب المواریث, باب میراث الولد مع 
الأبوين, الحديث .٣‏ 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج٠‏ 

وقال أبو بصير -كما في الرواية -: «سألت 
أبا عبداللّه ‏ عن القنوت؛ فقال: فيما يجهر فيه 
بالقراءةء فقال: فقلت له: إّى سألت أباك عن ذلك 
فقال في الخسس كلها؟ 
أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق» ثم 
تو ني شاک فأفتيتهم بالتقية». 


وروی احمد بن محتد بن أ 


عن أبى الحسن الرضا## أنه قال: «قال أبو 
جعفر + في القنوت إن ششت فاقنت وإِن شئت فلا 


تصر البزنطي 


قال أبو الحسن: وإذا كانت التقية فلا تقنت, 
وأناأتقلّد هذا»". 

روئ معاذ بن مسلم النحوي» عن أبي 
عبدالله 4# قال: «بلغني أك تقعد في الجامع فتفتي 
الناس؟ قلت: نعم» وأردت أن أسألك عن ذلك قبل 


فيسأاني عن الشيء. فإذا عرفته بالخلاف لكم 

أخبرته بما يفعلون ويجيء الرجل أعرفه بوتكم 

وحبکم فأخبره بما جاء منکم» ویجيء الرجل لا 

أعرقه ولا أدري من هو قأقول: جاء عن فلان كذاء 

() الوسائل : ٠٠۳‏ الباب الأول من أبواب القنوت. 
الحديث .٠١‏ 

۱ الوسائل 7: ۲۹۹ الباب ٤‏ من أبواب القنوت, المحديث 
الأرل. 
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وجاء عن فلان كذاء فأدخل قولكم فيما بين ذلك. 


روي عن الإمام الصادق ## قوله: «إن أبي كان 
أجرأ على أهل المدينة متّي». 
وهذا ما تيده جملة من الروايات» منها 
روايتا أبي بصير والبزنطي المتقدمتين. 
وتفصيل الكلام موكول إلى عنوان «تقي 
شاء الله تعالى. 


٤‏ الدس والتزویر: 

من جملة أسباب التعارض بين الروايات 
إتما هو حصول الد والتزوير في روأيات 
الأئمّة ## من قبل مخالفيهم. أو من كانوا 
منخرطين ضمن أصحابهم ثم عدلوا وانحرفوا عنهم 
وأشسوا لأنفسهم مذاهب فاسدة. ولعلٌ الد كان 
من قبل هؤلاء أكثر من غيرهم. 

روي عن محئد بن عیسی بسن عبید أله 
رویٰ عن يونس بن عبدالرحمان: «أنّ بعض 
أصحابنا سأله وأَنّا حاضرء فقال له: يا أبا محمد 


() الوسائل ۲۷: .۱٤۸‏ الباب ١١‏ من أبواب صغفات 
القاضي, ا لحدیث .۳١‏ 

() الوسائل ۱۸: ۱۷۸ الباب ٦‏ من أبواب الصرف, ال حديث 
الأرّل. 


ما أشدك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه 
أصحابناء فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟ 

فقال: حدثني هشام بن الحكم آله سع با 
عبدالله # بقول: لاتقبلوا علينا حديعاً إل ما وافق 
القرآن والسئّة. أو تجدون معه شاهداً من أحاديشنا 
المتقدّمة. فإ المغيرة بن سعيد -لعنه الله دس في 
کتب أصحاب بي أحاديث لم يڌٿ بها بي 
فاتقوا الله ولا تقولوا علينا ما خالف قول ربّنا 
تعالى وسة نبنا محمد لل فإنّا إذا حدًثناء قلنا: 
قال الله عر وجل. وقال رسول الله ل... 

والرواية طويلة جاء في ذيلها عن أبي 

إلحسن الرضا ل9 قوله: «... فلا تقبلوا علينا خلاف 
آلقرآن فإِنًا إن تحدَثنا حدّثنا بموافقة القرآن 
روأققة الستة». 


٥‏ -ملاحظة ظروق الراوي: 

ربما يحصل الاختلاف فیما يرویٰ عن 
الأئتة ## في مورد واحد» وليس ذلك إل لأجل 
الاختلاف في بعض حالات المسألةء مثل وقوع 
الحادث عن عمد أو سهو أو نسيان أو جهل أو عذر 
ونحو ذلك فيختلف جواب الإمام 4# باختلاف 
حالات السائلء ولكن لم تنقل هذه الحالات بدقة 


فيبدو وجود التعارض بين الروايات. 


(۱) رجال الكتّي؛ .۲۲١‏ في ترجمة المغيرة بن سعيدء رقم 
2 


من قبیل مارواه صفوان» عن أبي أيوب» 


قال: «حدّثني سلمة بن محرز أنه کان يتمع حت 
إذاكان يوم النحر طاف بالبيت والصفا والمروة. ثم 
رجع إل من ولم يطف طواف النساء» فوقع على 
أهلهء فذكره لأصحابه, فقالوا: فلان قد فعل مغل 
ذلك فسأل أبا عبداللّه ## فأمره أن ينحر بدنة. قال 
سلمة؛ فذهيت إلى أبي عبداللّه 4# فسألته. فقال: 


لقيت أصحابي فقالوا: اتقاك. وقد فعل فلان مل ما 
فعلت» فأمره أن يذبع بدنةء فقال ##: صدقواء ما 
اتقيتك» ولکن فلان فعله متعتداً وهو يعلم» وأنت 
فعلته وأنت لا تعلم» فهل كان بلغك ذلك؟ قال 
قلت: لا وله ما كان بلغنيء فقال: ليس عليك 


شي . 


-الاختلاف في فهم النص: 

قد لا يكون هناك أي اختلاف بين النصّين 
المدعئ تعارضهماء ولك الفقيه السمارس لعملية 
الاستنباط قد يتصوّر وجود التعارض بينهما على 
الان الإطار الذهني الذي يعيشه وي ي 
مجال فهم النص» فيخطى في تشخيص معنى الثص 


الوسائل ۱۳: ٠۲۳‏ الباب ٠١‏ من أبواب كفارات 
الاستمتاع, الحديث 0. 


... الموسوعة الفقهيّة الميشّرة /ج١‏ 
إا لجهله باللغة وعدم اطلاعه على دقائقهاء أو 
لغفلته عن وجود بعض القرائن. أو قرينية الموجود 
منهاء أو لعدم معرفته بطرو تغيبر في بعض الأوضاع 
اللغويةء فهو يفهم النص في ضوء ما اه معنئٰ له 
بالفعل. ثم يفترض أن معنئ اللفظ في زمان صدور 
النص کان هكذا أيضاً. 


۷ ضياع بعض المصادر: 

ومن أسباب التعارض ضياع بعض الكتب 
والأصول المعتمدة عند المتقدّمين» فهذه الأصول 
وإن كان أكثرها منقولاً في الكتب الروائية 
لحد يتية كالكتب الذربعة وغيرهاء إل أن وجودها 
تقشها كان يرفع كثيراً من الالتباسات الحاصلة 
پتبسب کد ها. لاحتوائها عل أحادیث لو كانت 
لأمكن رفع التعارض بين بعض الأحاديث 
بواسطتها. 

فهذه الأسباب وغيرها صارت سبباً لحصول 
التعارض". 


البيت ##, بل هي عائة بالنسبة إلى ساثر المذاهب 


الكراهة في كلبات الائ بالكراهة 
المصطلحة في حين أنّها أعمّ من ذلك. 
أظر ذلك کله في بحو في علم الأصول ۷ ۲۹-١ء.‏ 


الملحق الأصولي / التعادل والترجيح . 
إلا مسألة التقية. وإن كانت هذه تنجلّى فيها أيضاً 
بأنحاء أُخری لا مجال لتشریحها فمل 


أقسام التعارض: 

ينقسم التعارض إلى قسمين: 

- تعارض مستقر؛ وهو الذي لايزول فيه 
التعارض» بل يجب تقديم وترجيح أحد 
المتعارضين على الآخر بإحدى المرجّحات 
المذكورة في محلهاء أو يحكم فيها بتساقط 
الخبرين, أو بالتخيير بينهماء على الخلاف في ذلك. 

وهذا القسم من التعارض هو المقصود 
بالبحث في التعادل والترجيح» وهو من أ 
الأبحات الأصولتة وإن كان بوهم أله من الأبحالح 
الهامشية لملم الأصولء لأّهم يذكرونه في لي 
الأبحاث الأصولية. ولذلك يكون بحثنا عن هذا 
القسم متأخُراً عن القسم الآتي. 

-وتعازض غير مستقرّ» وهو کما يفهم من 

نه أله التعارض الذي يحصل بدوأء كته زول 
بعد التأمل في المتعارضين؛ لإمكان الجمع بينهما 
ورفع التعارض بينهما بنظر العرف في محاوراتها". 

ولذلك یکون بحثنا فيه متقدّماً وكمقدّمة 
للبحث عن التعارض المستقرً؛ لعدم كونه تعارضاً 


() أظر: فوائد الأصول :٤‏ 13۹ وأجود العقريرات ٠١‏ 


۳ - وموسوعة الإمام لوي (مصباح الأصول‎ ١ 
EV 


N 


أوّلاً -التعارض غير المستقر 
ویعبّر عنه بالتعارض البدوي أيضاء وهو 
يزول كما تقدّم بعد التأمل والجمع بين 
المتعارضين 


والجمع بين المتعارضين غير المستقرين 
الذي يقوم به المرف في محاوراته يست جما 
عرفياً. 


والموارد التي يكون التعارض فيها غير 
مستقر» ويرتفع بواسطة الجمع العرفي هي موارد؛ 
الروة و اق ر وات ى 


والتخصیص, والتقیید. وتوضیحها کا 
اولگالورود: 

وهو أن يكون أحد الدليلين وارداً على 
الدليل الآخر» ومعنى كونه وارداً هو: أن يرفع 
موضوع الدليل الآخر أو أحد أفراده» أو يقبت له 


فرداً آخر. 

مثال ذلك: إِنّ موضوع البراءة السقليه هو 
«عدم البيان»» استناداً إلى قاعدة «قبع العقاب بلا 
بيان»» فإذا ورد بيان من الشارع بالنسبة إلى 
الحكم» سواء كان على لسان أمارة -كخبر الفقة -أو 
استصحاب. أو حتى البراءة الشرعيّةء فيرتفع 
موضوع البراءة العقلية الذي هو عدم البيانء لأ 
کل ذلك بیان شرعي؛ ولذلك یکون مایدلٌ عل 
الحكم الشرعي سواء كان بلسان الأّمارة أو الأصل 


الشرعيء وارداً على البراءة العقلية؛ لرفع موضوعها 
وهو عدم البيان -وجداناء وإن كانت حجيّة خبر 
القه والاستصحاب والبراءة الشرعية إنّما هي 
بالتعبد الشرعيء» فيكون الورود هو رفع أحد 
الدليلين موضوع الدليل الآخر وجداناء ولكن 
بالتعبد الشرعي. 

e‏ الت دليل الاشتغال -الاحتياط -في 
موارد العلم الإجمالي بالتكليف؛ لأنٌ المقل يحكم 
بالاحتياط؛ للزوم دفع الضرر المحتمل؛ فإذا قام 
الدليل على تعيين الحكم الشرعيء ينتفي احتمال 
الضرر الذي هو موضوع الاشتغال. فلامجال 
لجريان الاشتغال في ذلك المورد. 

ومن أمثلته أيفاً الدليلان المتزاحمانء مثل 
دلیل وجوب الوضوءء ودليل وجوب صرف الما 
لإنقاذ النفس من الهلاك, فن الدليل الماني ينفي 
مورد الدليل الأرل. لأنٌ الوضوء إّما يجب مع 
القدرة على الماء عقلاً وشرعأًء وفي صورة وجوب 
صرفه في رفع المطص شرعاً لأيكون المكلّف 
قادراً على الماء شرعأً؛ لوجوب صرفه في رفع 
المطش. 

فنرئ أن هذه الموارد وأمالها لاتعارض 
فيها بين الدليلينء لأنّ أحدهما يرفع موضوع 
الآخر, وبذلك ترتفع المنافاة بينهما. 


( أأظر موسوعة الإمام الحوفي (مصباح الأصول ۳ 4۸ء 
4A‏ 


.............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠‏ 


ثانياً -الحكومة: 

وهي أن يكون أحد الدليلين حاكماً على 
الدليل الآخر. وهذه الحكومة بصورة عامة على 

القسم الأوّل: 

أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي 
شارحاً للمراد من الدلیل الآخر؛ بحیث لو لم یکن 
الدليل المحكوم موجودا. كان الدليل الحاكم لغواً. 

وهذا الشرح یکون بدوره عل نحوین: 

النحو الأوّل: 

أن يكون الدليل الحاكم ناظراً إلى عقد 
اوشم في الدلیل المحکوم» ومثاله: ماورد: من الد 
«آلا ربا بين الوالد والولد»» فإِلّه قد تصرف في 
موضوع الدليل الدال على حرمة الربا مشل قوله 
تعالئ: «أعَلٌ آله الوا وبين أن 
مايقع بين الوالد والولد مما هو صورته صورة الربا 
ليس ربا بنظر الشرع» بمعنى أن المحرم من الربا 
ليس هو الربا الحاصل بين الوالد والولد فكأ نف 
حكم الربا في هذه الصورة بلسان نفي موضوعه. 

ومن أملته أيضاً: «لاشكّ لكثير الشك» 
بالنسبة إلى «إذا شككت فابن على الأكثر» فنفى أن 
يكون الشك الصادر من كثير الشك من الشكوك 
التي يجب فيها البناء على الأكثر. 


() البقرة: ۲۷۵ 
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النحو الثاني: 

أن يكون الحاكم ناظراً إلى عقد الحمل في 
الدليل المحكوم» مشل أدة نفي الضرر وثفي الحرج» 
بالنسبة إلى أدلّة الأحكام المثبتة للتكاليف بصورة 
عامة حى في موارد الضرر والحرج» فان تلك 
الأدلة تتصرًف في عقد الحمل من أدة الأحكام. 
فدليل نفي الضرر أو نفي الحرج ينفي وجوب 
الوضوء في الموارد التي يستلزم منها الضرر أو 
الحرج بسبب الوضوء. 


القسم الثاني: 

أن يكون الدليل الحاكم رافعاً لسوطوع 
الدليل المحكوم من دون أن يكون ناظراًإِلِيهَ 
بحيث يلزم لغوبة الدليل الحاكم لولا المحكوم كما 
كان في القسم الأول. 

مثاله: دليل حجية الأمارات -كخبر الشقة - 
بالنسبة إلى دلي ل الأصول السملية الشرعبة 
كالاستصحاب. والبراءة الشرعية, والاحتياط 
الشرعي. 

فإ موضوع الأصول الملية هو التمك في 
الحكم» بمعن أنّها تجري في الموارد التي يشك 
المكلّف فيها في الحكم الشرعيء وبعد قيام الأمارة 
كخبر الثقة على الحكم الشرعيء لايبقى شك في 
الحكم ولو بالتعيّد الشرعي» حتى تجري فيه 
الأصول العملية. 


الحاكم لولم يكن الدليل المحكوم إن حجية خبر 
الفقة ثابة سواء ثبت دليل الاستصحاب أو البراءة 
م 

وبما سبق يظهر أن الدليل الحاكم في جميع 


الصُور يتقدّم على الدليل المحكوم ولا يبقى بينهما 
أي تعارض أصلاً فلذلك يخرجان من باب 
التمارض. 


الا -الخصّص: 

وهو خروج موضوع أحد الدليلين عن 
موضوع الدليل الآخر كما إذا قام دليل على حرمة 
العصير العنبي إذا غل واشتد, ودل دليل آخر على 
ية المصير التمري إذا غلى واشتدء فهذان 
لاتعارض بينهما؛ لأ موضوع أحدهما وهو 
المصير التمري خارج عن موضوع الآخر وهو 
المصير العنبيء فحلية الثاني لاتنافي حرمة الأول 


رابعاً -الفخصيص: 

وهو إخراج بعض أفراد العام عن الحكم 
بواسطة دليل مخصّص, مثل: «أكرم العلماء» و 
«لاتكرم الفتناق من العلماء»» فيكون حاصل 
الخطابين: أكرم العلماء غير الفساق. 


1 
)١(‏ أظر موسوعة الإمام الخوفي (مصباع الأصول - ٣ء‏ 
EYN‏ 


ثم إن الخاص قد يكون منفصلاً كالمغال 
المتقدم. وقد يكون متصلاً مثل: «أكرم العلماء إل 
الفاق منهم». 

والجمع بين خطابي العام والخاص» والعمل 
بما يحصل بعد التخصيص» ما لا إشكال ولا 
خلاف فيهء وبذلك یخرجان من حدود النصّين 
المتعارضين, لإمكان رفع التعارض بالجمع العرفي 
بينهما بواسطة التخصيص. 

وللاأصوليين عدّة تخريجات بيان حقيقة 
التخصيص وما هو ملاكه. خاصّة في المنفصل» هل 
هو بملاك تقديم الأظهر على الظاهر. أو بملاك 
الورود أو الحكومة, أو بملاك آخرا". 

والدخول في ذلك يتطلّب ملا وقتاً لايسعنا 


فلا 
خامساً -التقیيد: 

وهو إخراج بعض أفراد المطلق عن الحكم 
بواسطة الدليل المقيد. 

والمقيّد تارة يكون متصلاً مشل: «أكرم 
العلماء ولا ترم فتاقهم». 

وأخرى منفصلاً مثل: «أكرم العلماء»» 
و«لاتكرم الفاق من العلماء». 

واختلفوا هنا أب ا في وجه تقديم السقيد 
على المطلق بعد اتفاقهم على التقييد - هل هو 


ر 


(۱) أظر بحوث في علم الصو ۷ ۱۹۳ .۲١٤‏ 


............. الموسوعة الفقهية. الميسّرة /ج٠‏ 


على وجه الحكومة أو القرينية(. 


سادساً -الأظهر والظاهر: 

إذا تنافی دليلان في مدلولهماء ولکن کان 
أحدهما أقوئ ظهوراً وأكثر صراحة من الآخر قذّم 
ماهو الأكثر صراحة, وأقوئ ظهوراًء سواء كان 
الكلامان متصلين أو منفصلين. 

وقد ذكر الشيخ الأنصاري نماذج عديدة متا 
وقع البحث فيه عن أّها من قبيل الأظهر والظاهر أم 
f‏ 

منها المموم الوضعي (العمام) والعموم 
لاقي (الإطلاق)ء فإذا تعارض العام والمطلق. 
ودار الأمر -لأجل رفع التعارض -بين تقييد 
القظلى زكخصيص العام» دم الأول لان الإطلاق 
مبتن على مقدمات الحكمة, ومنها عدم البيان, وبعد 
ورود العام يرتفع عدم البيان؛ فلا يبق مجال 
للإطلاق فيقیّد, بخلاف العام فن عمومه مستند 
إلى الوضع. 

ولهم بیانات لهذا التقديم أيفا". 

الحاصل: 

أن جميع الموارد المتقدّمة يكون التعارض 
فبھا تعارضاً بدوباً غیر مستقر. یمکن رفعه بالج 


(۱) أظر بوث في عام الأصولل ۷ ۱۸۰ .۱۸٤‏ 
۲ أأظر: فراند الأصول ۲١ ٤‏ وصوث في عام الأول 
VN‏ 
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بين المتعارضين عرفاً. 
ثانياً -التعارض المستقر 


ونقصد به التعارض الذي لم يرتفع بالجمع 
العرفي» بأن كان الخبران متكافئين في الظهور لا 


ترجيح لأحدهما على الآخر. 
2 
فهنا تكلم الأصوليون عن ذلك في 
مرحلتین: 


١‏ ماهو مقتضى القاعدة الأوَلية -أو الأصل 
الأرّلي - في المتعارضين المتكافئين؟ مع غضَ 
النظر عن الروايات العلاجية. 

۲ ماهو مقتضئ الروايات الصادرة للاج 
التعارض في المتعارضين؟ 


المرحلة الأولى في بيان ماهو مقعضى القاعدة 
الأوّلية في المتعارضين: 

المقصود بالبحث هنا -كما تقدّم -هو البحث 
عن القاعدة الأولية في باب التعارض مع غضّ 
النظر عن ورود نص بالخصوص في ذلك. وهذا 
ن بيان الآراء والمبائي في حجية 


اختلف الأصوايون فى أن حجية الأمارة من 
باب السبيية أو الطريتتة؟ واختلفوا في معن 
السببيّةء وهناك عدّة تىفسيرات لهاء كالتفسير 
الأشعري والمعتزلي والإماميء وقد تقدّم الكلام 


OW ...‏ 
عنها فى عنوان «أمارة». وقلنا: إن المشهور عند 
الإمامية هو القول بالطريتيةء معنن أو الأمارة 
تكون طريقاً إلى الواقع وكاشفاً عنه. 

وهناك بعض الإمامية" قالوا بالسبيية على 
فرض التنرّل عن القول بالطريقيةء بمعنى أ 
الشارع جعل مصلحة في سلوك الأمارة هي غير 
مصلحة الواقع. 

وعليه فإن طابقت الأمارة الواقع فالعامل بها 
يدرك مصلحة الواقع» وإن لم تطابقه فلم يحرم من 
المصلحة التي جعلت في سلوك الأمارة. 

ولاب من أن نرئٰ ماهو مقتضى القاعدة بناء 
على الطريقية. والسببية -المصلحة السلوكية -على 
مبنئ الإمامية. 


مقتضى الأصل بناء على الطريقية: 
المعروف بين الأصوليين هو أ مقتضئ 
الأصل في الخبرين المتعارضين المتكافئين بناء 
على الطر بت هو التساقط. 
ألوه: بأنّ دليل حجية الخبر: 
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(۱) كالشيخ الأنصاري في فرائد الأصول ٠٠١-٠ :١‏ 
والنائینی ف فواند الأصول ۳+ ۹۵ ۸۷. 


أا الأول فهو غير صحبح, لأ أحد الخبرين 
اللامعين لاوجود له في الخارج» وإماهو أمر 


نتزاعي مبهم» وحجيّة مثل ذلك لا معنى له؛ لدم 
تركب الأثر عليه. 

وأا الثاني فهو يتصوّر على نحوين: 

١-أن‏ يشمل خصوص أحدهما المعن. 
وهذا غير صحيح أيضاء؛ لان المفروض تكافؤ 
الخبرينء فاختصاص دليل حجَية الخبر بأحدهما 
المعين فقط ترجيح من دون مرجَّح. 

۲-أن يشمل أحدهما على التخييرء بأن 
یکون المكلّف مخيّراً بالأخذ بکل منهما دون غیره. 
فإذا التزم بأحدهماء فلايجوز له الالتزام بالآخر. 

وهذا مره إلئ التعيين أيضاً. أي يلزم شمول 
دليل حجية الخبر لأحد الخبرين دون غيره. وإ 
يتعيّن ذلك الخبر بواسطة المكلف. 

وأما الئالث. فهو غير معقول أيضاً؛ لاله يازم 
منه الأمر بالمتناقضين أو المتضادّين, فإذا دل أحد 
الخبرين على الوجوب والآخر على الحرمة. 
فمنطوق الخبرين متضادان. ومنطوق كل متها 
مناقض لمفهوم الآخر؛ لأنّ الدالّ على الوجوب 
دال بالمفهوم على عدم الحرمة. والدالٌ على الحرمة 
دال بالمفهوم على عدم الوجوب. 

يبق الرابم» وهو عدم شمول دليل الحجية 
للخبرين معأًء ولازمه تساقط الخبرينء وهو 
المحيح» ولذلك قالوا: الأصصل الأولي في 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠‏ 


المتعارضين هو التساقط. 


مقعضى الأصل بناء على السبييّة: 
المستفاد من كلام الشيخ في المقام هو أن 
الأصل في الخبرين المتعارضينء بناء على السببثة 
في جعل الأمارات هو عدم التساقط. 
وتوضيحه: أن قيام الخبر بناء على السبيية 
الأشعرية يوجب جعل الحكم الشرعي طبقاً 
لمؤداه» وبناء على السببيّة المعتزلية يوجب مصلحة 
في المؤدى يتدارك بها مصلحة الواقع, إذا فاتت 
کب عدم تطابق الأمارة مع الواقع وبناء على 
اة الإماميّة يوجب مصلحة في سلوك الأمارة 
داك بها المصلحة الواقعية الفائنة. 


وقي جميع هذه الموارد يقع التزاحم بين 
السببين؛ لأنٌ استتال كل من التكليفين ودرك 
المصلحة الواقعية. أو المصلحة التي يتدارك بها 
مافات من مصلحة الواقع» مشروط بالقدرة عليه 
وعند إرادة فعل الآخر تتحدّد قدرة المكلف 
فلذلك يقع التزاحم بين التكليفين. لأنّ كلا منهما 

بحاجة إلى صرف القدرة فيه. 

١‏ انظر ذلك في: فرائد الأصول ۳۹-۲۸ وکفایة 
الأول -٤۳۹‏ ۰ وفوائد الأصول :٤‏ ۷0۴ ونهاية 
الأفكار ۷١ ٤‏ - ۷۷ وموسوعة الإمام ا لوقي 
١ ۸‏ - 4۵ ورسنالة التعادل والترجيح (ضمن 
رسائل الإمام ا لمحميني) :4 
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ولذلك قال في نهاية كلامه: «والحاصل: أنه 
إذا أمر الشارع بشي واحد» استقل العقل بوجوب 
إطاعته في ذلك الأمر بشرط عدم المانع العقلي 
والشرعي» وإذا أمر بشيئين واتفق امتناع إيجادهما 
في الخارج» استقل بوجوب إطاعته في اسنها 


نائيني في حصول التزاحم بناء 
على السببية الأشعرية والمعتزلية إذا كان مؤدّى 
الأمارتين فعلان متضادان» مثل وجوب شي 
ووجوب ضده. 
وأمّا إذا کان مۇداهما فعلان 
كان مفاد أحدهما وجوب شيء ومفاد الآخر علام 
وجوبه أو حرمتهء فجعله من باب التزاحم مشکلء 
لأله يصير من قبيل توارد العناوين القانوية لى 


وندذر 


شيءٍ واحد, کما إذا نذر شخص فعل شي 
وکیله بناءٌ علیٰ صحَة نذر الول - تركهء فهنا لا 
یکون الموردان من موارد التزاحم» بل يتعارض 


النذران ويتساقطان. 
وأمّا بناء على السببية بمعنى المصلحة 


السلوكية فلا ييدخلان في باب القراحم؛ لأ 
المصلحة السلوكية إما تترتّب على الطريق بوصف 
كونه طريقاء ومع التعارض بين الطريقين لم تبق 
صفة الطريقية لهما معا حتى تتركّب المصلحة على 
سلوكهما حتىٰ يلزم التزاحم بين المصلحتين. 


فرائد الأصول :٤‏ ۳۷. 


فعلیه يكون الأصل في هذا المورد هو القساقط 
a,‏ 

ونما السيّد الخوثيء فقد جعل الأصل فى 
جمیع الموارد هو التساقط حتى المورد الذي جعلد 
النائيني من باب التزاحم» وهو ما لو كان الخبران 
على نحو المتضادين بناءً على السببية الأشعريّة 
والمعتزلية؛ فقال في تهاية المطاف من بحثه: 

«ولبّ المقال في المقام: أن رجوع التعارض 
إلى التزاحم على القول بالسببية -مما لا أساس له 
على جميع التقادير المتقدّمة؛ منشؤه توهّم أن 
القائل بالسبيية قائل بأنّ قيام الأمارة موجب 
لحدوث المصلحة ولو كانت الأمارة غير 
أوليس الأمر كذلك. إذ من المعلوم أن القائل 
بالٍييية قائل أن قيام الحجَة موجب لحدوث 
المصلحة. وحيئئذ يكون حدوث المصلحة في 
الفعل أو الالتزام أو فعل المولى في رتبة متأخُرة 
عن حجيّة الأمارةء وقد ذكرنا أنٌ دليل الحجيّة غير 
شامل للمتنافيين على ماتقدم. فلم يبق مجال 
لتوهّم رجوع التعارض إلى التزاحم على القول 
بالسبيية». 


المرحلة الثانية في بيان ماهو مقتضى الروايات 
العلاجية: 


والكلام في هذه المرحلة يكون في أمرين: 


() أظر فوائد الأصول ٤‏ ۴۷ 
(۲) موسوعة الإمام الخوی 4۸: 40۳-٤0۲‏ 
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الأول - ماهو مقتضئ الأصل المستفاد من 
الروايات الملاجيّة في الخبرين المتعارضين 
المتكافئین؟ 

وهذا الأصل هو المسكئ بالأصل الثانوي. 

الثاني -ماهو مقتضئ الروايات العلاجية في 
صورة وجود مزية في إحدئ الروايتين؟ 

وقبل بيان آراء الأصوليين المعروفين 
ألمتأخّرين نذكر الروايات العلاجيّة وما يستفاد 

منهاء وهي على أربعة طوائف: 


-أخبار الترجيح 

أو -أخبار التوكّف والإرجاء: 

وهي أخبار دت على التوكف عند مواجهة 
المتعارضين المتكافئين وإرجاء الأمر الى لقاء 
الإمام 4 منها: 

کت 


اء في ذيل مقبولة عمر بن حنظلة: 
«فارجئه حى تلقئ إمامك» فان الوقوف عند 
الشبهات خير من الاقتحا في الهلكات». 

راوز علبها بأتها ضعيفة السند وواردة في 
مقام القضاء لا الإفتاء. ولكن قد ذب بعضهم عن 
الإشكالين". 


() الوسائل ۱۰١:۲۷‏ الباب ٩‏ من أبواب صفات القاضي. 
الحديث الأرّل. 
() أنظر فوائد الأصول ۷۷١ ٤‏ 


. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠‏ 
۲ مارواه سماعة بن مهران. قال: «قلت 
لأبي عبدالله :يرد علينا حديثان, واحد يأمرنا 
بالأخذ به والآخر ينهانا. 
قال: لاتعمل بواحد منهما حتی تلق 
صاحبك فتسأل...»۱ 


والرواية مرسلة رواها الطبرسي في 
الاحتجاج. 


مختصّة بزمن الحضور. وهذا 
مشسترك بين هذه الروايىة والرواية 


المتقدّمة". 

ثانياً -أخبار الاحتياط: 

وهي الأخبار التي تأمر بالأخذ بما هو 
آل حو من الروايتين» بمعنئ أنّها تأمر بأخذ ما هو 


أقرب إلى الاحتياط من الروايتين. 

أو تأمر بالأخذ بالاحتياط وإن لم يكن 
موافقاً لواحد منهماء مثل: 

رواية زرارة التي رواها ابن أبي جمهور 
الأحسائي عن العامة مرفوعة إليه أي زرارة - 
عن الإمام الباقر #. وجاء في ذيلها بعد فرض 
تساوي الروايتين المتعارضتين ذ 
الحائظة لدينك» واترك ما خالف الاحتياط»". 


(۱) الاحتجاج ۲: .۱١۹‏ 
() آظر موسوعة الإمام الخوئي £۸: £۸1. 
(۳) عوالی اللتالی ۱۳۳:۲ الحدیث ۴۲۹. 
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والرواية تدلٌ على الأخذ بما هو أقرب إلى 
الاحتياط من الروايتين المتعارضتين. ولا دلالة 
فبها على الأخذ بالاحتياط وإن كان مخالفاً 
للروايتين. 

هذا من جهة. 

ومن جهة أخرئ قال اليد الخو 
الاحتیاط, فلم يدل عليه دلیل سوئ مرفوعة 
0 


زرارة...» 
والظاهر أن مقصوده في باب التعارض. لأَنّ 
الروايات الآ ةبالاحتياط بصورة مطلقة كثيرة. 
وعلئ أيه حال فالرواية تدلّ على الأخذ بما 
هو موافق للاحتياط وترك الرواية الأخرئ 
لكي الرواية مرفوعة. عل فرض وجودها 
في كتب العلامة. 


ثالاً -أخبار التخيير: 

وهي مجموعة من الروايات دلت على 
تخیر امكف في الأخذ بكلٌ من المتعارضين. 
منها: 

١‏ -رواية الحسن بن جهم عن الرضا للل 
قال: «قلت له: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة. 
فقال: ما جاءك عا فقس علي كتاب الله عر وجل 
وأحادیٹناء فان کان یشبھھما فهو منّا وإِن لم يكن 


(۱) موسوعة الإمام ا منوئي £۸: £۸1 


قلت: يجيا الأرجلان. وكلاهما ثقة. 
بحديثين ولا نعلم أكهما الحق. قال: فإذا لم تعلم 
فوع عليك بأتهما أخذت». 

فذيل الرواية يدل على التخيير بين 
المتعارضين. وظاهرها مطلق ولم يختص بحال 
الظهور. 

ولكي الرواية مرسلة ذكرها الطبرسي في 
الاحتجاج. 

۲ -مرفوعة زرارة» وقد جاء في ذيلها بعد 
فرض الراوي أن كاتا الروايستين موافقتان 
للاحتياط أو مخالفتان له: «إذن فتخْيّر أحدهما 
فتأخذ به وتدع الآخر»". 

ولکتها مرسله أيضاً كما تقدّم. 

٣‏ ما رواه الکلینی بإسناده عن سماعة» عن 
أي عبداللّه . قال: «سألته عن رجل اختلف 
عليه رجلان من أهل دینه في أمرٍ کلاهما يرويه: 
أحدهما يأمر بأخذه والآخر ینهاه عنه كيف يصنع؟ 


قال ##: يرجه حتّیٰ يلق من يخبره» فهو في سعة 
٤‏ ™ 


والرواية موقة ذكرها السيد الخوئي في 


() الاحعجاج ۲: ۱١۸‏ وعصنه في الوسائل ۲۷: .۱۲١‏ 
الباب ٩‏ من أبواب صفات القاضيء ا حديث .٤١‏ 

(۲) عوالی اللثالی :٤‏ ۱۳۳ الحدیٹ ۲۲۹. 

r)‏ ان الكافي :١‏ 17 وعنه الوسائل ۲۷: ٠١۸‏ الباب 
٩‏ من أبواب صفات القاضيء الحديث 0. 


روایات التخییر, ولعلّه لما ورد في ذیلها: «فهو في 
سعة»» وهو تخبیر محدّد حتی لقاء الإمام اء لكن 
قال: إتها في مقام دوران الأمر بين المحذورين 
قول الراوي: «أحدهما يأمر بالأخذ, والآخر 
ينهاه» فيدور الأمر بين الفعل والترك, والعقل في 
مثله يحكم بالتخبيرء فكلام الإمام ## إرشاد إلى 
حكم العقل بالتخییر ا 

وهناك روايات أخر ذكرت للقول بالتخير. 
لكتها غير تامة إا سنداً أو دلالة كما قيل". 


رابعاً -أخبار الترجيح: 

دلت مجموعة من الأخبار على ترجيح ذي 
المزيّة من الخبرين المتعارضين. أهتها: 

١‏ -مقبولة عمر بن : «سأل تا 
عبدالله 44 عن رجلين من أصحابناء بينهما منازعة 
في دين أو ميراث» فتحاكما إلى السلطان أو إلى 

اة أبحلّ ذلك؟ 
قال 3# من تحاكم إليهم في حى أو باطل» 
فإتما تحاكم إلى الطاغوت... . 

قلت: فکیف یصنعان؟ 

قال: ینظران إل من کان منکم ممن قد روئ 
حديشنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا 
فلیرضوا به حکماً... 


8 
(۱) أأظر موسوعة الإمام انون 8۸ .01١‏ 
أظر المصدر لتقد 0١١-0۰۸‏ 


.............. الموسوعة الفقهية الميرة /ج٠‏ 


قلت: فإِن کان کل رجل یختار رجلا من 
أصحابتاء فرضيا أن يكونا الناظرين في حتهماء 
فاختلفا في ما حكماء وكلاهما اختلفا في 
حدیتکم؟ 

قال: الحكم ما حكم به أعدلهماء وأفتههما 
وأصدقهما في الحديث وأورعهماء ولا يلتفت إلى 
مايحكم به الآخر. 

قلت: فإتهما عدلان مرضيّان عند أصحابناء 
لايفضل واحد منهما على الآخر؟ 

قال: ينظر إلى ما كان من رواياتهما عنَّا في 
ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك, فان 
أمجمع عليه لاريب فيه... . 

قال: قلت: فإن كان الخبران عنكم 
مشهورین. قد رواهما الثقات؟ 

قال: ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب 
والسلّة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف 
الكتاب والستّة ووافق العاة...ي٠.‏ 

والرواية طويلة. جاء في نهايتها الأسر 
بالتوقف مع تساوي الخبرين» وهي ظاهرة في 
الترجيح بالمزايا. 

وهسناك إشكالان أساسيان أوردا على 
الروايةء وهما: 


(۱) الوسائل ۱۰۱:۲۷ الباب ۹ من أبواب صفات 
القاضي. الحديث الأول. 


الملحق الأصولي / التعادل والترجيح 


أ -إّها واردة في التحكيم. لا في نقل الخبرء 
ولابدٌ من الترجيح في الحكومة لفصل الخصوصة. 
إذ التخيير لا ترفع به الخصومة. 

ب -إتها غير تامّة سنداء لعدم ثبوت وثاقة 
عمر بن حنظلة في حدّ نفسه. 

هذا وقد أجاب النائيني عن الإشكالين: 

ما الأرّل» فب ب الحاكم يختار أَوَلاً مافيه 
المزيّة من الخبرين المتعارضين, أو يتخْيّر بينهما 
بسب فقد المزبة. ثم بحکم طبق ما اختاره فیکون 
تخييره تخييراً في المسألة الأصولية. 

وها بعينه جار في باب الفتوئ أيضاً, 
فالفقيه يعمل بهذه الطريقة وهي أخذ ماقي 
المزية -ويسحكم طبقه في باب القطاء 
والحكومة.ويفتي طبقه في باب الفتوی؛ من دود 
فرق بینهما. 

هذا مضافاً إلى أن صدر الرواية سؤالاً 


وجواباً وإن كان في مورد الحكومةء إل أن الظاهر 
من قوله : «ینظر إلى ما کان من روایتهم عنّا..». 
هو: أن الإمام 4# صار بصدد بيان الوظيفة الكلية 


: أن التأمّل في الرواية يوجب 

القطع بكون الترجيح لمطلق تعارض الروايات. 
وأمّا الإشكال الثانيء فبأنٌ الأمر وإن كان 
كما قیل, فإِنٌ عمر بن حنظلة لم يرد في حقّه توثیق» 
لكن الرواية عمل بمضمونها الأصحاب واعتمدوا 


بل وحتى السيّد الخوئي الذي رقض أن 
تكون الشهرة جابرة للسند قال: «إِنّ الأصحاب 
تلقوھا بالقبول» وعملوا بھا قدیماً وحدیاً..». 

مضافا إلى اعتضادها بالروايات الأخر 
الآمرة بالترجيح. 


التي رواها ابن ابي 
جمهور الأحسائي عن العامة - في بعض كتبه - 
مرفوعأً إلى زرارة, وجاء فیها: 

«قال: سألت الباقر ## فقلت: جعلت فداك 
يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان. 
فبأتهما آخذ؟ 

فقال: یا زرارة» خذ بما اشتهر بين أصحابك» 


۲ -مرفوعة زرارة 


رالشاد النادر. 

فقلت: يا سيّدي إتهما معاً مشهوران مرويان 
مأثوران عنکم؟ 

فقال ##: خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما 

فقلت: اهما معاً عدلان مرضیّان موکقان؟ 
أنظر إلى ما وافق متهما مذهب العامة 
فاتركه وخذ بما خالفهم» فإِنٌ الحقٌ فيما خالفهم. 


(۱) أظر فوائد الأصول :٤‏ ۷۷۳-۷۷۲ 
(۲) موسوعة الإمام النوفي 8۸ 8۹1. 
وهناك بعض الطرق لتصحيح الحديث. أأظر بوث 


في علم الأول ۷ ۲۷۰ 


فقلت: ربّماكانا معاً موافقين لهم أو 
مخالفین» فكيف أصنع؟ فقال؛ إذن فخذ بما فيه 
الحائطة لدينك, واترك ماخاف الاحتياط. 

فقلت: إتهما معا موافقين للاحتياط أو 
مخالفین له فکیف أصنع؟ 

فقال ل: | 
وتدع الآخر». 

والرواية دالة على الترجيح» وسوردها 
تعارض الروایات, كما هو ظاهر. 

نعم» يبقی إإشكال ضعف السند. فمن تخاّص 
منه بدعوئ عمل المشهور" فيمكنه الاستناد إلبها 
ولل ف 

نعم» يمكن أن تصير ميدأ للمقبولة. 

٣‏ -رواية عبدالرحمان بن أبي عبدالله» عن 
الصسادق 4# قال: «قال الصادق #ة: إذا ورد 
علیکم حدیثان مختلفان فأعرضو هما علیٰ کتاب 
الله فما وافق كتاب الله فخذوه. وما خالف كتاب 
الله فردّوه فإن لم تجدوهما في كتاب الله 
فأعرضوهما على أخبار العامة. فما وافق أخبارهم 


فتخيّر أحدهماء فتأخذ به 


() عوالي اللثال 6 ۱۳۳. 

() أظر فرائد الأصول 1۸:٤‏ -1۹. 

(۳) كالسيّد المخوقيء فإله منع جير ضعف السند بالكهرة. 
ومنع كون المشهور عملوا بالرواية. أظر موسوعة الإمام 
الوق 6۸: ١‏ 8۹. 


.............. الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج١‏ 


فذروه وما خالف أخبارهم فخذوى". 

والرواية منقولة عن رسالة قطب الدين سعيد 
بن هبة الله الراونديء التي ألفها في أحوال 
أحاديث أصحابنا وإثبات صختها. ٠‏ 

وهو بدوره رواها بسنده عن عبدالرحمان» 
عن الصادق ##. 

ولكن لبعضهم كلام في سندهاء إلا أن الشهيد 
الصدر حاول إثبات صحتها بمتابعاته في 
الرواية. ٠‏ 

والرواية تدل على الترجيح بأمرين طوليين: 

-موافقة الكتاب» فير جح الموافق له على ما 
بالف 

- مخالفة العامة, فيرجّح المخالف لهم على 
بإوافتهم. 

-رواية الحسن بن الجهم, قال: «قللت 
للعبد الصالح ##: هل يسعنا فيما ورد علينا نكم 
إل التسليم لكم؟ فقال: لا وال لا يسمكم إل 
التسليم لناء فقا : فيروئ عن أبي عبدالله 4 شيء 
ویروئ عنه خلافه. فبأیهما نأخذ؟ فقال: خذ با 
خالف القوم» وما وافق القوم فاجتنبه»". 


(۱) الوسائل ۲۷: ۱۱۸ الباب ۹ من أبواب صفات 
القاضي. الحدیث ۲۹. 

أظر بجوت في علم الأصول ۷ ۲۵۷-۲۵۰ 

(۳) الوسائل ۲۷: ۱۱۸. الاب ٩‏ من أبواب صفات 
القاضي. الحديث .۳١‏ 


الملحق الأصولي / التعادل والترجيح e‏ 


آراء الأصوليين بالنسبة إل الأخبار 

العلاجية: 

اختلفت وجهات نظر الأصوليين المعروفين 
تجاه الأخبار العلاجيّة وما يستفاد منها في الأصل 
الثانوي في المستكافئين وما يستفاد منها من 
التخيير أو الترجيح أو غيرهما مع وجود مزية في 
أحدهما. 

وأ -الرأي المشهور: 

يبتني هذا الرأي على أن المستفاد ممن 
الروايات هو أمران: 

الأول -أنّه مع فرض تكافؤ الخبرين 
المتعارضين من جميع الجهات وعدم مإربة 
لأحدهما على الآخر. فالأصل الثانوي السستفاد 
من الروايات هو التخيير. 

الثاني -ومع فرض وجود مرجّح ومزبة 
لأحد الخبرين على الآخر فاللازم الأخذ بذي 
المريّة وطرح الآخر. 

قال الشيخ الأنصاري بالنسبة إلى الأمر 
الأول بعد تقرير أصالة التساقط أي الأصل 
الأوّلي - في المتعارضين بناء على الطريقيّة. كما 
ققدم توضیحه: 

«هذا ما تقتضيه القاعدة في وجوب العمل 
بالأخبار من حيث الطريقية, إلا أن الأخبار 
المستفيضةء بل المتواترة قد دآت على عدم 
النساقط مع فقد المرجح. 


وحينئذ فهل يحكم بالتخيير. أو السمل بما 
طابق منهما الاحتياط, أو بالاحتياط ولو كان 
مخالفاً لهماء كالجمع بين الظهر والجمعة مع تصادم 
أدأتهماء وكذا بين القصر والإتمام؟ وجوة. 

المشهور وهو الذي عليه جمهور 
المجتهدين الأوّل, للأخبار المستفيضةء بل 
المتواترة الدالة عليه . 

ثم قال في نهاية المطاف: «إنٌ الرجوع إلى 
التخيير غير جائز إلا بعد الفحص التام عن 
المرجًحات؛ لأنٌ مأخذ التخيير: 

إن کان هو العقل الحاكم بأنّ عدم إمكان 
الجمع في العمل لايوجب إل طرح البعض؛ فهو 
لايستقل بالتخيير في المأخوذ والمطروح إلا بعد 
عذامزية في أحدهما اعتبرها الشارع في 
E‏ 

-وإن كان مأخذه الأخبار, فالمتراءئ من 
حیث سکوت بعضها عن جميع المرجًحات - وإن 
كان جواز الأخذ بالتخيير ابتداء إلا أله يكفي في 
تقييدها دلالة بعضها الآخر على وجوب الترجيح 
ببعض المرجًحات المذكورة فبهاء المتوقّف على 
الفحص عنهاء المتقمة فيمالم يذكر فيها من 
المرجًحات المعتبرة بعدم القول بالفصل بينهما. 

هذاء مضافاً إلى لزوم الهرج والمرج» نظير ما 
يلزم من العمل بالأصول المملية واللفظية قبل 


() فرائد الأصول 6: ۳۹. 


الفحص.... 
وحينئذ فيجب على المجتهد الفحص التام 


عن وجود المرجح للإحدئ الأمارتين». 


وأما بالنسبة إلى الأمر الثاني فقد قال ما 


حاصله: 

أن المشهور إّما هو ترجيح ذي المزية على 
غيره» ثم استدل على ذلك ب: 

-الإجماع المحمق. 

-والسيرة القطعيّة والمحكية عن الخلف 
والسلف. 

-وتواتر الأخبار بالتر. 

-مضافاً إلى ذلك كلّه: أن السسل بالراجح 
معلوم الجوازء والعمل بالمرجوح مشكوك الجواز. 
والمقل يحكم باختيار الأوّل". 

واستدل النائيني على التخبير مع التكافؤ بين 


الخبرين بالجمع بين الروايات الدالّة على التخيبر 
مطلقاء والتخيير في زمن الحضور, والتوقف مطلقاً. 
والتوكّف في زمن الحضور عن طريق انقلاب 
النسبةء وبالنتيجة حمل أخبار التوقّف على زمان 
الحضور والتمكن من الالتقاء بالإمام لاا وحمل 
أخبار التخيير على زمان الفيية. 

واستدل على وجوب الترجيح مع وجود 


أظر فرائد الأصول ٤ء ٤‏ _-1ء. 
0 أظر المصدر امعقدم: ۹-۷ 
(۳) أظر فوائد الأصول ۷٦١-۷4 :٤‏ 


.. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠‏ 
المزية بمفبولة عمر بن حنظلةء ودفع عنها 
الإشكالات التي أوردت عليهاء ثم يدها بمرسلة 
زرارةء وقال: 

«وبالجملة دلالة المقبولة على وجوب 
الترجيح بالمزايا المذكورة في غاية الوضوح. 
الإشكالات الواردة على الرواية يمكن 
الذبٌ عنهاء وقد عمل بمضمونها الأصحاب 
واعتمدوا علبهاء ولذلك سميت بالمقبولة. مضافاً 
إلى اعتضادها بروايات أخر قد استقصاها 
الشيخ # في الفرائد. أجمعها بعد المقبولة مرفوعة 
زرارة.». 


ثم قال: «وبعد هنذا لاإينبغي التأمل 


و 


بالإشكال في وجوب الترجيح بين الروايات 
التتعارحة». 

واستدل العراقي على التخبير مع التكافؤ بين 
الخبرين بالجمع بين أخبار التوقف وأخبار التخيير 
بالبيان الآتي: 

إن روايات التوقف منها ما هو مطلق. وما 
هو مقيّد بزمن الحضور. 

ون روايات التخبير منها ما هو مطلق. وما 


هو مقيّد بزمان 


ولا تعارض بين المطلق والمقیّد من كل من 
القسمين» لأ القسمين كلبهما مثبتان. 
نعم يقع التعارض بین مطلق کل واحد منهما 


۱ أظر فوائد الأًصول ۷۷٤-۷۷۲ :٤‏ 
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مع المقيد من الآخر. أي بين مطلقات التوقّف 
ومقيدات التخيبر» ومطلقات التخيبر مع مقيدات 
التوقف. 

ولا كانت النسبة بينهما هي العموم 
والخصوص المطلق, فيقيد المطلق في كل متها 
بالمقيد من الآخر. 

فتختص روايات التخيير بزمن الفيبة. 
وروايات التوقف بزمن الحضورا". 

واستدلٌ على ازوم الترجى مع وجود 
المرجَح بما تقدّم عن الشيخ: من أن ذي المزبة 
مقطوع الحجيّة. وفاقدها مشكوك الحجيّة. والعقل 
يحكم بلزوم العمل بذي المزيةء لحكمه بلزوم 
الخروج عن عهدة التكليف . 


ثانياً -رأي السيّد الخوئي: 


الأول أنه مع فرض تكافؤ الخبرين 
المتعارضين من جميع الجهات وعدم مزية 
لأحدهما على الآخر. فالأصل الثانوي المستفاد 
من الروايات هو التساقط أيضاً كالأصل الأوّلي؛ 
عدم تمامية أخبار التخيير فإلّه ذكر ثمانية منهاء 
وقال: إّها غير تامّة إا سنداً أو دلالة. 

وکذا روایات التوقف والإرجاء". 


() نہایة الأفکار ٤‏ (القسے الثافی): ۱۸۲ ۔ ۱۸۲. 
(۲) المصدر المتقدم: ۱۸1. 
(۳) أنظر موسوعة الإمام اغوي 8۸: 0۰۸ .0١١‏ 


وبهذا يفترق رأيه عن رأي المشهور. 

الثاني -ومع فرض وجود مرجَّج ومزيّة 
لأحد الخبرين على الآخر. فاللازم الأخذ بذي 
المزبة وطرح الآخر. 

واستدل على ذلك بالمقبولةء فإلّه وإن لم 
يتوصل إلى وثاقة عمر بن حنظلة. إل أله قال: دإ 
الأصحاب تلقّوها بالقبول» وعملوا بها قديماً 


وحدیفاً..». 


الا -رأي صاحب الكفاية: 

ويتلحَص رأيه في الأمرين التاليين: 

الأول أن الأصل الأولي في المتعارضين 
هو التساقط كما مر ولكن ادعي الاجماع ودآت 
بت الأخبار على عدم التساقط. 

وعندئذ. فإن دل دليل على التعبين أو 
التخيبر فهو. وإلا فيجب الاقتصار على الراجح 
منھما ۔کما قال الخ الأنصاري -للقطع بحجيته 


الثاني أ ایل دل مان شیر طا 
سواء کان هناك مرجع آم لا 

تم استدلٌ على ذلك. بأ الروايات العلاجية 
عل طوائف أربع. وهي: 

-ما دل على التوقف مطلقاً. 

-ما دل على الأخذ بالأحوط من الخبرين. 


() المصدر المتقدم: .4۹١‏ 


. 0A 


-ما دل علي الترجيح بمزايا مخصوصة. 

-ما دل على التخيير مطلقاً. 

ولك الرّوايات الدالة على التخيير مطلقاً 
محكمة وليس في الأخبار العلاجية ما يصلح 
لتقييدهاء فيجب العمل بها. 

نعم» ما یمکن أن یفترض مقاومتها لها هو 
مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة. الدالتين 
على الترجيح. 

ولکن یرد علیهما: 

١‏ -أتهما مختلفتين في متنهما وت رتيب 
المرجحات. 

۲ وان سند المر هة خف جا 

٣‏ -وأنٌ موردهما الحكومةء والتعدّي عنهنا 
إلى الافتاء مشكل؛ لاحتياجه الى كشف مناط 
الحكم في القضاء» والعلم بوجوده في الفتوئ؛ وهو 
غير حاصل. 

ثم على فرض ظهور المقبولة في الترجيح 
في باب الإفتاء أيضأًء لا قدرة لها على تقييد 
إطلاقات التخيير في زماننا هذاء لعدم إمكان إرجاء 
حكم الواقعة إلى لقاء الإمام 4. 

إذن فالمقبولة ظاهرة في خصوص زمان 
الحضور. 

وعلى فرض عدم تمامية هذا الظهور فسهاء 
فالواجب حملها إا على زمان الحضور, أو على 


.. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠‏ 
استحباب الترجیح بالمرجًحات» لا وجوبه. 


رابعاً -رأي الإمام الخميني: 

اختار -كالمشهور أن الأصل الأوّلى فى 
المتعارضين هو التساقط". 

ثم استفاد من الأخبار العلاجيّة أن الأصل 
هو التخيير على 


احدمن 


الانوي في صورة تكافۇ | 
سبي التوسعةء بأنّ للمكلّف أن 
الخبرين على سبيل التوسعة. لكي الأرجح له 
التوقف والاحتياط, لأ الوقوف عند الشبهات 
,خير من الاقتحام في الهلكات. 

وأا مع وجود المزية في أحدهماء فالأصل 
اقتضي الأخذ به للقطع بحجيتهء دون الآخر الذي 
ف خی جیه ؟. 

ثم استفاد من الأخبار العلاجيّة أن المزيّة 
منحصرة في موافقة الكتاب» ومخالفة العامّة(؟. 


هل التخيبر في السأنة الأصولية أو الفقهية؟ 
التخيبر يمكن أن يكون على أحد أنحاء 
ثلاثة: 


() أظر الكثاية: ٤٤۳‏ -٠٤ء.‏ 

اظر رسالة التعادل والترجيح (ضمن بجحموعة رسائل 
الإمام الشمینی): ۲١‏ 

(۳) أنظر المصدر المتقدم: 10-14 

Ar أظر المصدرالمتقدم:‎ )١( 


الملحق الأصوا لي / التعادل والترجيح e‏ 


الأول - أن يختار المجتهد المفتي أحد 
الخبرين المتعارضين» ثم يعمل هو طبقه ويغتي 
مقلدیه اتالد فيسى ذلك تخييراً في المسألة 
الأصولية, لأ المسجتهد هو الذي يختار ماهو 
الطريق والحجة إلى الحكم الشرعي ثم يفتي طبقه. 
ولي النقلد دورق ذلا 

الناني -أن يفتي المجتهد بالتخيير في 
المسألة الأصولية, بأن يقول: فى المسألة روايتان, 
مفاد إحداهما كذا ومفاد الأخرئ كذاء والمقلد له أن 


یختار واحداً منهما. 
فهنا قد يختار المقلد غير ما يختاره المجتهد 
الثالت أ في المسألة الفقهية الفإعنة 


بالتخييرء كما يفتي بتخيبر المقلد بي القيمر. 
والإتمام في الأماكن الأربعة. من دون أن يكون 
المقلد أي نظر في مدرك الحكم في السألة. 

فهل التخيير المأمور به في المتعارضين من 
القسم الأول أو الثاني أو الفالف؟ 

ت الشيخ الأنصاري“ والنائیني 
وغيرهما إلى الأوّل. 

وذهب صاحب الكفاية“ إلى الأّل مع 


۱( أظر فرائد الأول ٤ء‏ ١٤-۲ء.‏ 
() أظر فوائد الأصول ٤ء ۷4-۷۹١‏ 
(۳) أظر رسالة التعادل والترجيح (ضمن رسائل الإمام 


إمكان الثاني. 

وبنئ العراقي المسألة -بعد رفض الشخيير 
الفقهي -على أن ملاحظة الحجج والأمارات 
وترجيح بعضها على بعض هل هو من وظيفة 
المجتهد خاصّة, أو يجوز للمكلّف غير المجتهد أن 
يقوم به أيضاً؟ 

استظهر الثاني من إطلاقات أدلة الأحكام 
الطريقية والظاھ ربد كما هو الحال في الأحكام 
الواقعية. ٤‏ 

وبنى على ذلك جواز إفتاء المجتهد بالمسألة 
الأصولية. ويقول للمكلّف في المسألة روايتان. 
بأتهما أخذت وسعلكف الأمر, فیختار امكف إحدى 
الروایتین ویعمل طبقهاء وربّما یکون ما اختاره 
مالفا لما اختاره مقلّد,. 


هل التخییر بدويّ أو استمراريٌ؟ 

معن کون التخيير بدوياً هو: أله إذا اختار 
-المفتي أوالمستفتي -إحدئ الروايتين, فينبغي أن 
یقن عل اتا إلى الآخر, فلا يجوز أن يختار 
الرواية الأخرئ مرًة ثانية. وبعبارة رى یکون 
التخيبر لمرًة واحدة وهو بدو الأمرء فلا اختيار 


بعده. 


وأا التخيير الاستمراري فهو: أن يجوز له 
3 
الاختيار متى ما شاءء فإذا اختار الرواية الأول 


)١(‏ أظر نهاية الافكار ٤‏ (القسے الثانی): ۲۱۰۔۲۱۲ 


٠... AAs 0A‏ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج۹ 


أل جاز له اختيار الثانية مرة أخرئ. 

ومن المعلوم أن الكلام في التخيير 
الأصوليء لأ الشخيير الفقهي استمراري بلا 
إشكال» فيجوز لمن اختار القصر فى الأاكن 
الأربعة أن يختار النمام فبها في السرة الفانية 
وهکذا. 

وعلى أية حال ذهب إلى كل منهما جماعة. 

أما التخيير الاستمراري» فقد نقل الشيخ 
الأنصاري حكابته عن العامة وغيره""» واختاره 
صاحب الكفاية" أيضأًء واستدل عليه: 
بشمول إطلاقات التخيير 
فتخيّر» و «فموشع عليك» ونحوهما للمرّة 
والقالئة وهكذا... . 

فإ موضوع هذه الإطلاقات هو «المتحين) 
وهذا المنوان صادق عند مواجهة الروايتين 
المتعارضتين في المرّة الثانية والفالئة وهكذا. 

وثانياً -باستصحاب بقاء التخيير الذي کان 
ثابتاً في المرة الأول وإشباته في المرّة الشائية 


والثالئة وهكذا. 
ودعوئ أن المتحيّر کان محكوماً بالتخيير. 
(۱) أظر نهاية الأفکار ٤‏ (القس الا 0 


() أظر فراند الأول ٤٤-٤٣:٤‏ ونقل عن بعض 
المعاصعرين له أنه استجوده. ويبدو أنه السيد الطباطبائي 
-الماهد في مفاتيح الأصول: ۸۲ 

0( أظركناية الأصول:1٤4.‏ 


وبعد اختیاره لم يبق متحيّراً فلا تشمله الإطلاقات 
ولا استصحاب بقاء التخيبر. 

مندفعة بان التحيّر بمعنئ تعارض الخيرين 
ائ التحيّر الناش عن تعارض الخبرين باق بعد 
على حاله. 

واختاره العراقي أيضاً واستدل عليه: 

وَل بأ موضوع إطلاقات الشخيير هو: 
«من جاءه خبران أو حدیثان متعارضان» - ولیس 
هو عنوان «المتحيّر» - وهذا العنوان موجود في 
جميع الأزمنة, فتشمله الإطلاقات. 

ثانياً - الذي دلّت عليه أدلة الاختيار هو 
ظييكة الاختيار الساري في كل زمان ولم يختص 
بها دون زمان'. 

واختار التخبير الاستمراري الإمام الخميني 
واستدل عليه بما استدل عليه صاحب الكفاية, 
وزاد عليه بان لسان بعض روايات التخيير هو: أن 
التخيير محدّد ومعلّق بحصول العلم بكون أحدهما 
المعيّن حأ مثل: «فموسع عليك حتى ترىئ القائم 
فترد عليه»"" و «فإذا لم تعلم فموشع عليك بأتهما 
أخذت»"٠‏ فما دام لم يحصل ذلك العلم فالتوسعة 


۱ أظر نماية الأفکار ٤‏ (التسم الثانی): ۲۱٤-۲١۲‏ 

() الوسائل ۲۷: ۱۲۲. البا ٩‏ من أبواب صفات اث 
الحديث ٤١‏ 

(۳) الوسائل ۲۷: ۱۲۱ الاب ٩‏ من أبواب صفات 
اثقاضي. الحديث 5 


الملحق الأصولي / التعادل رالترجيح .. 


موجودة. 


- وأما التخيبر البدوي فقد اختاره الشيخ 
الأنصاري والنائيني» وغيرهماء واستدل عليه 
ي 

أَوَلاً بأ ظاهر الأدلّة هو أنّها مسوقة لييان 
وظيفة المتحيّر في ابتداء الأمرء فلا إطلاق لها 
بالنسبة إلى حال المتحير بعد الالتزام بأحدهماء. 

ثانياً -بأنّ استصحاب التخبير غير جار هنا؛ 
لأنٌ الثابت فى الزمان الأول هو ثبوت الاختيار 
لمن لم تة وهذا لا يلزم منه بوت الاختيار 
لمن اختار فان الموضوع قد تغْيّر ومن شرط 
الاستصحاب بقاء الموضوع. 

واستدل عليه النائيني: 

بان مقتضئ الأصل الأرلى: أن المتعارتي 
يتساقطان عن الحجيةء فلا تشملهما أدلّة اعتبار 
حجيّة خبر الئقة. نعم الأصل الثانوي المستفاد من 
الأخبار يقتضي حجِيّة أحدهماء وهو ما اختاره 
المكلف. فإذا اختاره أل مرّة صار حجة في حلَه. 


وخرج الآخر عن كونه حجةء فكيف يصير بعد ذلك 
حجة في سگ 

وأما السيد الخوئيء فقد نف أصل التخيير 
من رأس وقال بتساقط الخبرين الستعارضين 


(اظر رسالة التعادل والترجيح (ضمن رسائل الإمام 
اميا .1 

(۴) أظر فرائد الأصول .٤٣ :٤‏ 

(۲) أظر فوائد الأصول: 6: ۷١۸‏ 


اء على الأصل الأولي والانوي معأً. 

ولكن مع فرض القول به: 

فقد استشكل فى الاستصحاب من جهة ما 
يراه من عدم جریا فى الشبهات الحكمية. 

وقال _كأستاذه النائيني -: إن الشارع فورض 
اختيار ما هو الحجة الى المكلّف وبعد اختياره 
يتعيّن الحجة ويتميز عن اللاحجة, فكيف يسمح له 
أن يجعل ما جعله أَوّلاً حجَةً في حقّه لا حجَةء وما 
جعله لا حجة حجة في ق04 


ماهى المرحات المنصوصة؟ 

المرجًحات المنصوصة هي التي وردت في 
لروايات, مثل مقبولة عمر ب 3 
زرارة» وغيرهما مما تقدم» وهي؛ 

١‏ -موافقة الكتاب والسلة. 

۲ مخالفة العامة 

٣‏ - موافقة الكتاب والسلة ومخالفة العامة 


معا 

٤‏ -موافقة المشهور. 
ولهم کلام في تفسیر کل واحد من هذه 
الأمور لايسعنا الورود فيه فعلاً. 


هل يتعدَى عن المرجّحات المنصوصة إلى 
غيرها؟ 
إذا قلنا بلزوم الترجيع بالمزية. فهل يقتصر 


.0٠١ 4۸ أظر موسوعة الإمام الخوئي‎ ١ 


على المزايا والسرجحات التي وردت في 
الروايات, أم يتعدّى منها إلى غيرها من المزايا 
التي تقب الرواية من حيث الدلالة أو السند إلى 
الوا اتم فيه قولان: 


القول الأول -جواز التعدّيء بل لزومه: 


ذهب إليه الشيخ الأنصاري ونسبه إل 
جمهور المجتهدين' واستدل عليه: 


بأ ظاهر أخبار الترجيح هو وجوب 
العمل بكل مزية. 

- وظاهر إطلاق أخبار التخيير هو: أن 
التخيير إما يبختص بصورة تكافؤ الخبرين من 
جميع الوجوه, ومعناء كل مايكون امتيازاً لأحد 


الخبرين على الآخر يمنع وجوده من التخيير بين 
الي 

ثم استشهد لذلك ببمض الترجيحات الواردة 
في روایات الترجیع. مثل: 


-الترجيح بالأصدقية في المقبولة والأوثقية 
في المرفوعةء فان أصدقية الراوي وأوشقيته لم 
تعتبر في الراوي إل من حيث حصول صفة الصدق 
والوثاقة في الروايةء ولذلك فلو كان أحد الخبرين 
متقولاً باللنظء والآخر متقولاً بالممني, كان الأرّل 


() أظر: فرائد الأسول : ٠٠١‏ وممارج الأصول: ٠٠١‏ 
ونهاية الوصول (خطوط): ١١‏ والفواند الحائرية: 
۲۱٤-۷‏ و ۲۲۱ والفصول الغروک: ٤٤١‏ والقوائین 
الهكة ۲۹۲:۲ ومفاتيع الأصرل: ۸۸ 


............. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج 


أقرب إلى الصدق. 

- والترجيح بالشهرة معلل بقوله: «فْإِنٌ 
المجمع عليه لاريب فيه» فال عليه (المشهور) 
بالنسبة إلى الشادة لاریب فیهء لا اشرت إلى 
الواقع» فالمرجح في الحقيقة هو مايقب إلى 
الواقع. 

وهكذا قوله: «دع مايريبك إل ما 
لایريبك». 

ويظهر من النائيني موافقته له إجمالاً حيث 
قال: «فالأقوئ وجوب الترجيح بالصفات التي لها 
دخل في أقربثة صدور المتعارضين, كالأصدقية 
قي القول. والأوئقية في النقل. ضرورة أنه ليس كل 
بصفة في الراوي تكون مرجَّحة لروايته»» ثم ممل له 
جالورعوالتقوى والمواظبة على أداء الفرائض 
والسننء فإتها لا تؤتر في أقربية الرواية الستصف 
بها إلى الواقع7 ٠‏ 


القول الثاني -عدم جواز التعدّي: 

ذهب إليه ضاحب الكفايةء حيث قال بعد 
مناقشة أدلَة الشيخ الأنصاري على التعدّي: 

«... هذا مع ما في عدم بيان الإمام 4 للكلية 
كي لايحتاج السائل إلى إعادة السؤال مرارأء وما 
في أمره ## بالإرجاء بعد فرض النساوي فيما 


(آطر فراد الأول NA-Vo ٤‏ 
() أظر فوائد الأصول :١‏ ١۷۸(التنبيه‏ الأرّل). 


الملحق الأصولي / التعادل والترجيح . 
ذكره من المزايا المنصوصة. من الظهور في أن 
المدار في الترجيح على المزايا المخصو صةه. 

ومن قال بذلك: 

-العراقي بناء على تعدد المرجًحات - لا 
وحدتها وإرجاعها جميعاً إلى مرجّح واحد» وهو 
الترجيح الصدوري» والتعبّد باحد السندين كما هو 
مختاره -حیث قال: «وکیف کان فالتحقیق هو 
وجوب الاقتصار على المرجًحات المنصوصة 
وعدم جواز التعدي منها في مقام الترجيح إلى 
غیرهاي". 

-والسيد الخوئي حيث قال بعد مناقشة أدلّة 
الشيخ: «.. فحيتئذ لا مانع من التعدي إلى كل مز 
تكون موجبة لارشد غالباً. ولکن الصغرئ له إزه 
الكبرئ غير متحئقة؛ إذ ليس في المج حاتت 
يكون موجباًلغلبة مطابقة الواقع »0 

-والإمام الخميني» حيث قال أثناء بحثه: 
«والإتصاف أن التعدّي عن مرجّح الحكم كما في 
المقبولة - إلى مرجّح الرواية. ثم التعدي من 
المنصوص إلى غيره بهذ التقريبات الظنية الخطاينة 
6 


خارج عن مذاقنا» 
وقال في نهاية بحثه: «فتحصل من جع 


.٤۸- ٤٤۷ كناية الأصول:‎ )۱( 

() نهاية الأفکار ٤‏ (القسم الثافي): .٠۹١‏ 

(۳) موسوعة الإمام الخنوقي 8۸: 0-۷. 

(4) رسالة العادل والترجيح (ضمن رسائل الإمام 
المخمینی): ۸1 


oF 
ما ذكرنا انحصار المرجّح المنصوص بخصوص‎ 
موافقة الكتاب ومخالفة العامّة, ولا يستفاد من‎ 

الأدلة التعميم». 


المرجًحات وترتيبها: 

اختلف الأصوليون في أصل المرجًحات 
وترتيبهاء ويبتني عمدة الخلاف على جواز التعدّي 
عن المرجًحات المنصوضة وعدمهء وإليك بعحض 


رأي الشيخ الأنصاري في ترتيب 

المرجًحات: 

لتا كان الشيخ الأنصاري قائلاً بالتعدّي عن 
ارجات المنصوصة إلى غيرهاء فلذلك بسط 
القولي في ذلك وذكر للمرجَحات أقساماً نشير إلبها 
إجمال. 

وهذه المرجًحات إلّما هي موتّرة فيما إذا 
حصل التعارض ولم يمكن رفعه بالجمع المرفيء 
کما تقدّم مراراً. 

ولذلك لو كان أحد الخبرين المتعارضين 
أقوى دلالة من الآخر كما إذا كان أظهر منهء فلا 
مجرئ لهذه المرجًحات» بل يقدّم الأظهر على 
الظاهر". 


(1) الصدر المتقدم: ۸٩‏ 
(۲) أظر فرائد الأصول 4 ۸١-۸۰‏ 
وله كلام مشبع حول مصاديق الأظهر والظاهر» 
ومنها تعارض العمؤم الوضمي والإطلاق. 


ثم إله قشم المرجحات إلى داخلية 
وخارجيّة. 

وقشم كلامنهما إلى أقسام. 

أوّلاً-المرجحات الداخلية: 

وهي كل مزيّة غير مستقلّة في نفسهاء بل 
متقوّمة بما فيه تلك المزيّةء وهو الخبر. 

ثم قشمها إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ المرجًّحات الصدورية وهي التي تدل 
على كون الخبر أقرب إلى الصدورء وأبعد عن 
الكذب. 

وهذه إا راجمة إلى سند الخبرء كصفات 
الراوي من الأوثقية والأعدلية. 

أو إلى متنه كالأفصحيةء فاه أقربرإلي 
الصدور من غيره. 

-المرجًحات الراجعة إلى جهة الصدورء 
مثل أن يكون أحد الخبرين مخالفاً للعامة. والآخر 
موافقاً لهم فيقدًم الأول على الثاني. 

٣-المرجحات‏ الراجسعة إلى مضمون 
الحديث» مثل أن يكون أحد الخبرين منقولاًباللفظ 
والآخر منقولاً بالمعنى. فيقدم الأول لأقربيته إلى 
الواقع. 

ثم ذكر مرجًحات الصدور أي المرجًحات 
السندية _وهي: 

-المدالة 

-الأعدلة. 


.............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠‏ 


_الأصدقية. 
علو الإسناد. 
-الإسناد مقابل الإرسال. 
-تعدّد الراوي في أحد الخبرين دون الآخر. 
-وأمور ارا 
وذكر مرجَّحات جهة الصدورء وحصرها في 
فجعل ماهو مخالفاً للعامة مقدّماً على 
الموافق". 

وذكر مرجحات المضمون والمتن» فبذكر 


- فصاحة أحد الخبرين وعدم فصاحة 


-أفصحيّة أحد الخبرين من الآخر. 
كا استقامة متن أحد الخبرين واضطراب 
) 


ثانياً -المرجًحات الخارجية: 

وهي المرجحات التي تكون مستقلة في حد 
ذاتھا ولو لم يكن هناك خبرء سواء كانت معتبرة 
كالأصل والكتاب أو غير معتبرة في حد نفسها 
کالشهرة١.‏ 


MINES أظر فرائد الأصول‎ ١ 
Î أظر المصدر التقدم:‎ 
.۱۱۹1 ۱۱۷ أظر المصدر امعقدّم:‎ ۳ 
.۱٠۹ر‎ ۷۹ أظر المصدر التقدم:‎ )6( 


الملحق الأصولي / التعادل والترجيح ... 

ثم قدّم الثاني في الشرح» فقال ما حاصله: 

١‏ -المرجّحات الخارجيّة الني لم تكن 
حد ذاتها: 

ذكر تحت هذا القسم: 

-شهرة أحد الخبرين» فيقدم على غير 
المشهور. 

كل أمارة مستقلة غير معتبرة وافقت 
مضمون أحد الخبرين إذا كان عدم اعتبارها لعدم 
الدليل, لا لوجود الدليل على المدم» كالقياس. 


۴ - المرجًّحات الخارجية التي هي معتبرة 
في حد ذاتها: 
وذكر في هذا القسم نوعين من المرجًحات؟ 
آنا معاضداً لمضمون أحد الكري 
وذكر تحت هذا العنوان: موافقة الكتاب 
والستة. ثم قال: «والترجیح بموافقتهما مما تواتر به 
الأخبار»". 


ب -ما لا يكون معاضداً لأحد الخبرين: 
وذكر تحت هذا العنوا 
-الأصل» مثل أصالة البراءة والاحتياط 
والاستصحاب» بناء على إفادتها الحكم الظاهري. 
لا الظن بالحكم الؤاقعي» لاه عل هذا یکون من 


أظر فرائد الأول : .١٤١ ٠۱۳۹‏ 
() أظر المصدر المعقدم: .۱٤١‏ 


القسم الأول. 

لكن استشكل على مرج حيّة الأصل: بأنّ 
الأصل دليل حيث لا دليلء ومع الدليل الاجتهادي 
- وهو الخبران المتعارضان - لا يصل الدور إلى 
الأصل. 

ولكنٌ الفقهاء -والكلام للشيخ 
أحد المتعارضين بموافقته للأصل؛ لإفادته الظن 
النوعي بمطابقة الخبر للأصل الموافق ل . 

-كون أحد الخبرين مفيداً للإباحة والآخر 
مفيداً للحظر. 

لكّه ناقش ذلك بما يطول ذكره. 

-تقديم دليل الحرمة على دليل الوجوب"". 

لكتّه قال: «الحقٌ هنا التخيبر» لشمول دلالة 
إطلاق الأخبار على التخيير فى المتكافثين لهذا 
المورد أيضا". ٠‏ 

وأمّا ترتيب المرجًحات من حيث التقديم 
والتأخير عند الشيخ الأنصاري فهي كالآتي: 

- تقديم الترجيح الدلالي - كترجيح الأظهر 
على الظاهر - على غيره من المرجحات ٩‏ 

ثم تقديم الترجيع بموافقة الكتاب على 
المخالف له. 


(۱) أظر فرائد الأصول ٤ء .٠١١‏ 
)ر المصدر المتقدم: .٠۷‏ 
(۳)أطر المصدر المعقدم: 104 
() أظرالمصدرا 
() أأظر الصدر المعقدم: .۱١١‏ 


د 1-۸۰ 


۰ 


يم الترجيح بالمرجُحات الخارجية 
غير المستقلة كالشهرة. 

ثم تقديم الترجيح بالمرجحات الداخلية 
الصدوريّة - السنديّة كالمدالة والأعدكة 
والأصدقية. وهي صفات الراوي". 

ثم الترجيح بمخالفة العائة. 


رأي صاحب الكفاية في تر تيب المرجًحات: 
الذي انتهى إليه صاحب الكفاية في نهاية 
الروايات التي ذكرت المرجًحات لم 
تکن بصدد بیانھا علیٰ نحو الترتیب وإّما ذکرتها 
بعنوان انها مربجحات إجمالاك. 


بحثه هو: أن 


رأي النائيني في ترتيب المرجحات: 

قال الائیني بالترجیح بالصفات, ولکن لا 
مطلقاءُ بل بالمقدار الذي يؤتّر في أقريتة صدور 
الرواية. مثل الأصدقية في التول والأوثقية في 
النقل, بخلاف مثل الأورعية والأتقائية, والمواظبة 
على أداء الفرائض والسنن, فإّها لا دخل لها في 
تقل الرواية. 

ثم استشكل في تقديم الترجيح بالصفات 


() ر المصدر امعقدم ۱۳۸-۱۳۱ 
)0( أظرالصدر التقدم: AFA‏ 
)٤(‏ أظر كفاية الأصول: 6-٤۵۳‏ 4. 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠‏ 
على الترجيح بالشهرة» ولم يستبعد المكس,» بأن 
يكون الترجيح بالشهرة مقدماً على الترجيح 
بالصفات, لأ المسقبولة جملت الشهرة أَوّل 
الر جات 

ثم استظهر من المشهور ذلك أي تقديم 
المشهور على غيره -أيضاً. 


رأي العراقي في ترتيب المرجًحات: 

لم يعترف العراقي بالمرجًحات سوئ موافقة 
الكتاب ومخالفة الماقة. فقال فى نهاية بحثه عن 
المرجحات السنصوصة: «فتلحّص: أن المقدار 
الذي يمكن استفادته من الأدلّة في وجسوب 
آلترجيح وتقييد مطلقات التخيبرء إّما هو بالنسبة 
إلى خصوص موافقة الكتاب ومخالفة العامة وأا 
بالنسبة إلى غيرهما من المرجحات. فالمتيع 
هومطلقات أخبار التخبيرء لعدم الدليل على 


ويي السيد الخو رأي أستاذه على التو التاليء فقال: 
إن ما كان مرجَحاً لالصدور كالشهرة. يقم عل مرح 
جهة الصدور والمضمون وما كان مرجّحاً لجهة الصدورء 
يقم على مرجع اللضمون, قعل الف الماد يقم عل 
الترجيح بوافقة الكتاب وذكر في وجه ذلك: أ اعتبار 
فرح خهة الشدور فرع إعتبار متور الخمار كن 
كا أن اعتبار مجح المضمون فرع اعتبار صدورها 
لبيان الحكم الواقعي» موسوعة الإمام لوقي 0-۴:4۸. 

(۲) أظر فوائد الأصول. ۷۸۵-۷۸6 


الملحق الأصوا إلي / التعادل والترجيح A‏ 


الترجيح بها سوئ المقبولة والسرفوعة, اللتين 
عرفت عدم صلاحیتهما لتقیید مطلقات التخیی ٠‏ . 

وظاهره تقديم الترجيح بموافقة الكتاب 
على الترجيح بمخالفة العاةء وإن لم يصرح بذلك. 


رأي السيد الخوئي في ترتيب المرجًحات: 

قال: «فالذي تحصّل مما ذكرناه: أ الرجح 
المنصوص منحصر في موافقة الكتاب ومخالفة 
العامة ونه لاب في مقام الترجيح من ملاحظة 
موافقة الكتاب ألا ومع عدمها يتير الترجيح 
بمخالفة العامة ولو لم يكن في أحد الستعارضين 


پأحدھنا تخیر ل 


شيء من المرجحین» يو 
تكت دلالة أخبار التخييرء على ما سنتكلّم فبها إن 
شاء الله تعالی -وإل فیحکم بتساقطهما ویرجع ای 
دليل آخر أو أصل عملي»". 

وقد تقدّم" أن روايات التخبير لم يتم شي٤‏ 
منها عنده. 


رأي الإمام الخميني في تر تيب المرجًحات: 
قال: «... فصارت النتيجة بعد الجمع المقبول 


(۱) نهاية الأفكار ٤‏ (القسم الثاني): .٠١۲‏ 
() موسوعة الإمام ا نوی 8۸: 44۹-٤۹۸‏ وانظر: 0۰۲ - 


0£ 
(۳) تقدّم في الصفحة: 0۷۷. وانظر المصدر المستقدم: 0١۸‏ - 
۷ 


العرفي بين الروايات: الترجيع ألا بموافقة 
الكتاب والسلّةء ومع عدم وجدان الحكم فيهما 
يرجح بمخالفة المامة. ومع فقدان ذلك 
فالتخییں». 

وان كان له في النفس شي٤‏ من التخيير؛ لعدم 
تمامية رواياته» سوئ رواية الحسن بن الجهم 
بمعونة تأييدها بعمل المشهورء لكن لم يثبت أن 
عمل المشهور بالتخيبر مستند إلى الرواية". 

إلى هنا انتهينا في ذكرأتهات أبحاث التمادل 
والترجيع» وتركنا ذكر بعض المطالب طلباً 
للاختصار, ولکن بقي مطابان مهّان وهما: بيان 
روتفسير موافقة الكتاب والسنة ومخالفتهماء وبيان 
ألمراد من مخالفة العامة ووجه كونه مرجَحأً. 


ماهو المراد من موافقة الكتاب والستة 

ومخالفتهما؟ 

الأخبار الواردة فى الأخذ بموافقة الكتاب 
وطرح المخالف له على طائفتین: 

الطائفة الأولى: 

هي الأخبار الواردة في عرض الأحاديث 
علي القرآن, وأنّ ماخالفه فهو زخرف أو باطلء أو 
لم يقولوه» أو ورد الأمر بضربه عرض الحائط ونحو 


)١(‏ رسالة الضعادل والترجيح (ضمن رسائل الإمام 


الخميني): ۸۲ 


(۲) أظر المصدر التقدم: ۸۹ 


.. AA 


ذلك من التعبيرات الواردة فيهاء وهي ناظرة إلى 
مطلق الروایات حت لو لم تكن في مجال 
التمارض, منها: 

- ما رواه أيّوب بن راشد عن أبي 
عبداللّه لاء قال: «ما لم يوافق من الحديث القرآن 
فهو زخرف». 

وما رواه ابوب بن الحرّء قال: «سمعت أبا 
عبدالله 3 يقول: كل شسيءٍ مردود إلى الكتاب 
والستة؛ وکل حدیث لايوافق كاب الله فهو 
زخرف»". 

وما رواه السکونيء عن أبى عبداللّه لا. 
أله قال: «قال رسول الله ل: إّ على كل إا 
حقیقة. وعلیٰ کل صواب نورا فما وافق کتاب الله 
فخذوه» وما خالف کتاب الله فدعو »۳ 

- وما رواه ابن أبي یعفورء قال: «سألت أبا 
عبداللّه 4 عن اختلاف الحدیث» يرویه من ناق به 
ومهم من لا نق بهء قال: إذا ورد علیکم حدیث 
فوجدتم له شاهداً من کتاب الله أو من قول رسول 
الله خة. وإ فالذي جاء کم أولی ب١‏ 


۲) الوسائل ۲۷: ۱۱۰ الباب ٩‏ من أبواب صفات التاضي, 
الحديث .١١‏ 

() المصدر المتقدّم؛ ١١١‏ الحديث .١٤‏ 

(۳) الوسائل ۲۷: ۱۰۹ الباب ٩‏ من أبواب صفات القاضي» 
الحدیث ۱۰ 

)٤(‏ الوسائل ۲۷: ۱۱۰. الباب ٩‏ من أبواب صفات اثقاضي. 
الحديث .١١‏ 


الموسوعة القتهية الميشرة / ج٠‏ 

-وما رواه هشام بن الحكم» عن أبي 
عبداللّه غا قال: «خطب النبي # بمنئ فقال: 
أتها الناس ما جاءكم عي يوافق كتاب اله فأنا 


قلته. وما جاءکم یخالف کتاب الله فلم أقل ٠‏ 


وما رواه شدیر» قال؛ «قال ابو جعفر وأو 
عبدالله که: لا تصدّق علینا؛ إل ما وافق كتاب الله 
وستّة نيه قلا . 

وما رواه جمیل بن دراج عن أبي 
عبدالله #, قال: «الوقوف عند الشبهة خير من 
الاقتحام في الهلكة. إن على كل حى حقيقةء وعل 
ِل صواب نورا فما وافق کتاب الله فخذوه. وما 
کک کناب الله فدعو ۳ 

وهذه الروايات ظاهرة في عرض الروايات 
لتت فبها على كناب الله مطلقاً تئ في 
مجال عدم التعارض. 


الطائفة الثانية: 


وهي الأخبار الواردة في الأمر بعرض 
الروايات المتعارضة على كتاب الله والأخذ بما 
(۱) الوسائل ۲۷: ۱۱۱ الاب ٩‏ من أبواب صفات 
القاضيء الحديث .١٠١‏ 
() الوسائل ۲۷: ۱۲۳ الباب ٩‏ من أبواب صفات 
القاضيء المحديث ۷ء. 
(۳) الوسائل ۲۷: ۱۱۹ الباب ۹ من أبواب صفات 
القاضيء المحديث .۴١‏ 


الملحق الأصولي / التعادل والترجيح 
وافقه» وطرح ماخالفه, منها: 

ما رواه الراوندي بإسناده عن 
عبدالرحمان بن أبي عبداللّه. قال: «قال 
الصادق ##: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان 
فأعرضوهما عل کتاب الله فما وافق كتاب الله 
فخذوه. وما خالف کتاب الله فر5وم». 

-وما رواه الصدوق باسناده عن أحمد بين 
الحسن الميثميء عن الإمام عل الرضا 4 في 
حديث فيه تفصيل حول اختلاف الأحاديث . 
فما ورد علیکم من خبرین مختلفين فأعرضوهنا 
عل کتاب الله فما کان في کتاب الله موجوداًء 
حلالاً أو حراماء فاتبعوا ما وافق الكتاب وماإلم 
يكن في الكتاب فأعرضوهما على سنن يسول 
الله ٠.‏ 

-ومرسلة الكليني في أوّل الكافيء حيث 
قال: «اعلم يا أخي أله لايسع أحداً تمييز شيء متا 
اختلفت الرواية فيه عن العلماء ليع برأيه, إلا على 
ما أطلقه العالم 4# بقوله: اعرضوهما على كتاب 
الله عر وجل فما وافق كتاب الله عر وجل فخذوم 
وما خالف کتاب الله فردو»۴. 


(۱) الوسائل ۲۷: 11۸ الباب ٩‏ من أبواب صفات القاضي. 


الحدیث ۲۹. 

() المصدر المعقدم: ۱١١‏ الحديث .۲۴١‏ 

(۳) الوسائل ۲۷: ۱١۲‏ الباب ٩‏ من أبواب صفات القاطي» 
المحدیث ۹. 


اية أب أبي يعفور. عن أبي عبدالله 4د 
في اختلاف الحديث: «إذا ورد علیکم حدیث 
فوجدتم له شاهداً من کتاب الله أو من قول رسول 
الله م ولا فالذي جاءکم به أولیٰ ب . 
وهذه الرواية يمكن أن تكون من القسم 
الأرّل» ولذلك ذكرناها هناك أيضاًء ويمكن أن 
تكون من القسم الثاني لوقوع السؤال عن اختلاف 
الحديث. 


ماهو المراد من مخالفة الكتاب وموافقته؟ 
القدر المتيقن من الطائفتين من الروايات هو 
المخالفة على وجه التباين الكليء كما إذا ورد خب 
يدل على حلية الميتة أو لحم الخنزير على 
الإلاق. فإِلّه يخالف القرآن مخالفة كلية على 
وجه التباين» لاله قد صرح بحرمتهما في قوله 
تعالى: (سرعث يكم آلمَيقة الم ولحم 
آلخنزیره". 


ل خبر خالف القرآن مثل هذه السخالفة 


فهو زخرف وباطل یجب طرحهء لاأنّه لم يصدر عن 
صاحب الرسالة ولا عن الأوصياء من بعده» سواء 
کان في مقام التعارض أم لا. 

وأا إذا لم يكن على وجه التباين الكليء بل 
(۱) الوسائل ۲۷: ۱۱۰ الباب ۹٩‏ من أبواب صفات 


.١١ القاضي, الحديث‎ 
ETI) 


.. 0° 


كان على وجه المموم والخصوص المطلقء أو 
المطلق والمقيد ونحوهماء فلا يخلو إا أن يكون 
في مقام التعارض أو لا. 

- فان لم يكن في مقام التعارض فلا وجه 
لاإسقاطه وطرحه؛ بناءً عل تخصيص عمومات 
الكتاب وتقييد مطلقاته بالخبر الواحد كما هو 
الحقء للعلم الإجمالي بحصول ذلك قطعاً سواء في 
أحاديث الرسول قل أو الأنكة #ل. 1 

فإذا ورد خر دال على جواز أكل لحم 
الخنزير أو الميتة أو الدم لسبب الاضطرار) سواء 
كان لجهة سد الرمق أو للتداوي ونحو ذلك فلا 
يطرح الخبر إذا كان جامعاً لشرائط الحجية. لآل 
يخصَص به عموم الکتاب» أو يقيّد به إطلاقه. 

واا إذا كان في مقام التعارض» بأن وره 
خبران متعارضان. لكن كان أحدهما مخالفاً 
للكتاب والآخر موافقاً له. 

فهنا إن كان المخالف مخالفاً له على نحو 
التباين الكلّيء فيطرح ويؤخذ بالآخر, كما تقدم. 

وان کان مخالفاً له لا علیٰ وجه التباین, فھنا 
يأتي السؤال عن الموقف الذي ينبغي أن يتخذ من 
هذا الخبر المخالف فهل يطرح ويؤخذ بالموافق 
للكتاب. أو تجري فيه مع الخبر الآخر قواعد 
الترجیع؟ 


١‏ هذا على سبيل المقال. وإ فقد أب ذلك حالة الاضطرار 
في القرآن الكريم ذيل الآية المعقدمة تفسها. 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج١‏ 

للشيخ الأنصاري هنا تفصيلء وحاصله: 

ألا -إن كانت نسبة الخبر المخالف مع 
الكتاب نسبة النص إلى الظاهر, كالخاص الى العام 
بحیث لو لم یکن الخبر الموافق موجوداً لكان الخبر 
المخالف مخصّصاً للكتاب. بناء على تخصيص 
العام الكتابي بالخبر الواحد فهنا تجري قواعد 
الترجيح بين الخبرين المتعارضينء» وعندئذ: 

فان ترجّح الموافق للكتاب على المخالف 
له. قدّم عليه بلا إشکال. 
وإن ترجًح المخالف قدّم على الموافق 
بوخصّص به الكتاب. 

وأمًا إذا تكافاً الخبران: 

فإن كان مبنانا في المتكافئين هو الخييرء 
قيختار أحد الخبر فار اختار الموافق, فلا كلام 
وإن اختار المخالف خُصَّص به الكتاب. 

وان کان مبنانا هو التوقف والتساقطء فیرجع 
بعد تساقط الخبرين إلى عموم الكتاب أو إطلاقه. 

ثانياً - وما إذا كان الخبر المخالف للكتاب 
بحيث يمكن الجمع بينه وبين الكتاب بصرف 
أحدهما عن ظاهره. 

فعندئذ. إن قلنا بسقوط الخبر المخالف على 
هذا النحو عن الحجيّةء فيكون حكم هذا الخبر 
المخالف حكم المخالف بالتباين الكلي. 

وأما اذا قلنا يعدم سقوطه عن الحجية فتقع 
المعارضة بين الخبر المعتضد بالكتاب من طرف» 
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والخبر غير المعتضد به من طرف آخر, فيكون 
الترجيح للخبر المعتضد بالكتاب. فهنا يكون 


موافقة الكتاب مرجًحا. 
هذا ولكن للنائيني نقاش مع الشيخ 


8 £ 
الأنصاري في الصورة الأولى فيما لو كان الخبران 
متکافئین» حیث حکم بالتخییر بناء علیٰ اختیاره 
في المتكافئين» فقال: «... فإِلّه كيف يكون الحكم 
في الفرض التخيير مع كون أحد المتعارضين 
موافقاً للكتاب؟ بل لابد من الأخذ بالموافق 


بمقنضى أدة الترجيع»". 

وبتوضيح منّا: أله مع فرض موافقة أحد 
الخبرين للكتاب لم يتحفّق التكافۇ حتى بطي 
الحكم فيه التخيير؛ بناء على الالحزام به في 
المتكافئين. 


الحاصل: 

الحاصل ما تقدّم: 

١-إذا‏ كان الخبر مبائناً للكتاب تبايتأ ليأ 
غير قابل للجمع والعلاج فاللازم طرحه. وهذا 
واضح لا إشکال فیه ولا غبار عليه سواء کان في 
مقام التعارض مع خبر آخر أم لا. 

۲ وأما إذا لم تكن المنافاة على وجه 
التباين الكليء فإن كان الخبر بالنسبة إلى القرآن 


8 
(۱) آظر فرائد الأصول ٤ء ٠٤۹-۱٤۷‏ 
() فوائد الأصول ۷٩۲ :٤‏ 


00 .. 


كالخاص إلى العام ولم يكن في مجال التعارض» 
قدّم الخاص وخصّص به عموم الكتاب. 

۴ز إذا كان في مجال التعارض مع خبر 
آخر أجريت بينهما قواعد الترجيح» فيؤخذ 
بالراجح ویعامل به مع الکتاب ما یناسبهء فان کان 
موافقاً للکتاب أخذ به» ون کان مخالفاً له خْصّص 


به عموم الكتاب. وأما على مبنئ النائيني فيؤخذ 
بالموافق للكتاب ويطرح المخالف. 

والمهم أن الطرح لا يكون إلا في موردين: 

أحدهما -إذا كان بين الخبر والکتاب تباین 
لی لا یمکن رفعه أبداًء ويكون الملاج منحصراً 
بطرح الخبر المخالف للكتاب. 

ثانیهما -إذا كان بين الخبر والكتاب تباين 
جي قابل للرفع بالتخصيص أو التقييد أو التصرّف 
في الظهور, لولا وجود المعارض الآخر وهو الخبر 
الموافق للكتاب» فهنا يجب طرح الخبر المخالف 
للكتاب والأخذ بالموافق. 

وهذا کله لا مانع منه ولا محذور» وهو طبق 
للقواعد. 


وردت عة روايات عن طرق العامة مفادها 
عرض الروایات على الکتاب» من قبيل: 

۱ مارواه زر بن حبيش» عن علي بن ابي 
طالب مجا. قال: «قال رسول الله اة: إّها تكون 


رواة يروون علي الحديث» فأعرضوا حديشهم على 
القرآن. فما وافق القرآن فخذوا به وما لم يوافق 
القرآن فلا تأخذوا به». 
۲-وما رواه أو هريرة عن النبي قاٍ. قال: 
«سيأتيكم عي أحاديث مختلفة» فما جاءكم موافقاً 
لکتاب الله ولتي فهو متي وما جاءکم سخالقاً 
8 


٣‏ -وعن [ابن] أبي کر ية عن جعفر) عن 
رسول الله تل «أنّه خطب. فا 
سيفشوا عليّ فما أتاكم عي يوافق القرآن فهو 
عي وما أتاكم عنَّي يخالف القرآن. فليس 
عتی»(٤.‏ 

٤‏ -وعن حسین بن عبدالله بن عبیدالله ربن 
الماس» عن أبيه. عن جده علي بن أي طالب اَن 


ا 
ل 
1 

رسول الله لا قال: سيأتي ناش يحون علي 
حدیغاً فمن حدّثكم حديثاً يضارع القرآن فأنا 
فلته» ومن حدّثكم بحديث لايضارع القرآن فلم 


() سان الدارقطني 4: ۲١۸‏ كتاب الأقضيةء المحديث .٠١‏ 
وکاز امال ۱۹1:۱ 

() سنن الدارقطنی ٠۸ ٤‏ كتاب الأقضية, الحديث ۱۷. 

)٣(‏ الظاهر هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب لاء والموجود في أصحابه وأصحاب أييد هو 
خالد بن أي كرية. أظر معجم رجال الحديث MN‏ 
ترجه خالد بن أي كريةء رقم ۱۵۹ 4. 

.۱6۲۹ کتاب الام (للشافعي) ۷ ۳۳۹ الحديت‎ )٤( 


.............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١‏ 


اقل 

۵ - وعن عبدالله بن عمرء عن النبي ااا 
قال: «إلّه ستفشوا علي أحاديث, فما أتاكم من 
حدیشي فاقرا کتاب الله واعتبروه. فما وافق کتاب 
الله فأنا قلته. وما لم يوافق کتاب الله لم أقلى 7 

وروايات أخرئ بهذا المضمون. 

ولكن رميت هذه الطائفة من الروايات من 
قبل علماء العانّة أنفسهم بضعف رواتهاء بل رموا 
بعضهم بالزندقة حتى قيل: «الزنادقة والخوارج 
وضعوا حديث: "ما أتاكم عي فأعرضوه على 
کتاب ال نإن وافق كتاب الله فأنا قلته. وإن 
کلف کناب الله فلم قله »1۳ 

وذكر الشافعي هذا المضمون في الرسالة عن 
پجضهم را ويا له عن ابي ک: «ماجاءکم عي 
فأعرضوه على كتاب الله فما وافقه فأنا قلته, وما 


الإحكام في اسول الأحكام (لاین حزم) .۲٠١ ١١‏ 
والموجود في رجال الشيخ الطوسي في أصحاب 
1 
الإمامين الباقر والصادق طك هو: «الحسين بن عبدالله 
بن عبيداله بن العباس بن عبدالطلب». ولذلك تمتمل 
سقوط كلمة «عن» من سند الإحكام» فسيكون السند 
هکذا: «... عن جه عن علي بن أب طالب». 
() نقله ابن عبداليٌ في جامع بیان العلم وضضله ۴: 1۹۱ 
عن عیدالرحمان بن مهدي مع اختلاف يسير و بجع 
الزواند ۱۷١ :١‏ وكشف الخفاء ۸1:١‏ 
(۳) جامع بیان العلم وفضله (لابن عبدالی) ۲: ۱۹۱. نتلا 
عن عبدالر ان بن مهدي. 
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خالفه فلم قل . 
ثم على على الرواية بقوله: «وهذه أيضاً 
رواية منقطعة عن رجل مجهول» ونحن لانقبل مثل 
هذه الرواية في 
شو تقل ما تله عن ا کاش وهو ما ذکره 
بإسناده عن عبیدالله بن أبي رافع يحدّث عن أبيد: 


أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت 


عنه فيقول: لا أدريء ما وجدنا في كتاب الله 
اتبعنا ۳ ٤‏ 

ثم قال؛ «فقد ضيق رسول الله على اناي 
أن يروا أمره بفرض الله تال عليهم اثلياع 
ار 

تقل عن البيهقي أله قال مقا على كلام 
الشافعي: «أشار الإمام الشافعي في ما رواه خالد 


4 
بن أبي كريمة. عن أبي جعفر» عن رسول الله 8##: 


ن الحديث سيفشو على فما أتاكم على يوافق 
القرآن؛ فهو علّي. وما أتاكم عي يخالف القرآن. 
فليس علي “... 


وخالد مجهول, وأبو جعفر ليس بصحابي» 


() الرسالة: ۱۳۷ الرقم 11۷. 
(۲) المصدر المتقدم الرقم 11۹. 
(۳) المصدر ا لمتقدّم الرقم 1۲١‏ 
)٤(‏ المصدر المتقدم. الرقم .1۲١‏ 


SO SERE 
فالحدیث منقطع».‎ 
هذا عمدة ما ذكروه في هذا الباب.‎ 
وحاصل ما أفادوه فى التعليق على هذه‎ 


الروايات هو: 

اّلا أن هذه الروايات ضعاف من حيث 
السند بل إها موضوعة وضعها الخوارج 
والزنادقة. 

انيا -أنّ الالزام بمفادها يودي إلى 
تضعيف السئةء وإخراج قسم منها عن دور 
الاجتهاد والاستنباط. لان عمدة الاجتهاد على 
الستةء إذ القرآن لايذكر إل الكبريات والكليات. 
أمّا جزتيّات الأحكام وتفاصيلها فهو موكول إلى 
الستة. 


المناقشة فيما قالوه: 

لسنا فعلاً بصدد مناقشة ما أفادوه في هذا 
المجال مناقشة تفصيايّة؛ لمدم تحتل الكتاب لذلك. 
وإتما نحاول الإشارة إلى بعض النقاط إجسالا 
فنعطي رؤوس المطالب ليتعتق فبها من كان طالباً 
للتفصیل» فنقول: 

ألا -ماهي مصلحة الزنادقة والخوارج في 
وضع مثل هذه الأحاديث. مع أن مفادها الحفاظ 


() تقله عنه السيوطي في الاعتصام بالسلة: 4. 
الشافعي عنه إلا هو «جعفر» لا 
«أبوجعفر». وكلاهما محتمل. 


والذي قم 


على القرآن والسّة معاً بالبيان الذي سنذكرء؟ 
ومن هم هؤلاء الزنادقة والخوارج؟! 
ثانياً - ولماذا هذا الإهمال والإعراض عتا 
يسروئ عن الرسول ا عن طريق أهل 
البيت 4# أترئ أن جعفراً الصادق وأباء أبا جعفر. 


محئ بن علي الباقر لاء کانا يکذبان نعوذ 
بالل عل رسول الله الو إذا قالا: قال رسول 
الله #؟! ألم يصرحا -وكذا سائر الأئة 4 _ 
مراراً بأنّ مايقولانه إّما هو مسند عن طريق 
آبائھما إن رسول الله تو؟! 

ثالئاً -کیف کون مفاد روايات العرض سبباً 
لتضعيف السلّة وطرح كثير منهاء في حين أنّها 
وردت لتحصین السلَة؟! 

اذکر التفسير الذي ذكرناه للروايات» وأ 
مفادها: 

-طرح ما خالف الكتاب من السلّة وباينه 
تبایناً كبا بحیث لم يمكن الجمع بينه وبين الكتاب 
بوجو من الوجوه. سواء کان في مقام القعارض 
ولا 

فهل هذا تضعيف للسكّة أو تقوية لها 
وتحصينها عن السهو والخطأء بل عن الوضح 
والدس والتزویر؟! 

-وطرح ما خالف الكتاب إذا عارض خبراً 
آخر موافقاً له فهل هذا تضعيف للسَة أيضاً؟ 

-وقلناء إن الأصوليين متا قالوا: بأ روايات 
الطرح أو المرض لا تشمل الموارد التي يمكن فيها 


.. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 
الجمع العرفي» كما في العام والخاص» والمطلق 
والمقئد. والأظهر والظاهرء وموارد الحكومة 
ونحوهاء فلو كانت النسبة بين الكتاب والسئة 
إحدى النسب المتقدّمة كالعام والخاص, بأن كان 
الكتاب عاماً والستّة خاصًأء وقلا بتخصيص 
الكتاب بخبر الواحد الشقة فلا معارضة بينها 
لتشملهما روايات العرض والطرح» في حين أن 
نسبة أكثر الستّة بالنسبة إلئ الكتاب يدخل ضمن 
إحدى النسب المتقدمة. 

فاي تضعيف للسنّة إذن؟! 

وقد صرح الشافعي في مناظر ته بعد أن نقل 
اکر مات وقوله تعالئ: «وأجِلٌ گم 


1 هريرة عن 
ليبنو ا بین ارا و 
المرأة وخالتهاء, فقال: 

«فکانت فيه دلالتان: 

دلالة على أن سّة رسول الله لا تكون 
مخالفة لكتاب الله بحال. ولكتّها مبينة عالجه 
وخاطه. 

ودلالة على أنَهم قبلوا فيه خبر الواحده. 

ونحن تقول أيضاً كذا: إن السلة التي لاتعلم 
مخالفتها للقرآن على وجه القطع, وکان بالإمکان 
الجمع بينها وبين القرآن يؤخذ بها. 


عمتهاء ولا بین 


النساء: .۴٤‏ 
() الرسالة: ۱۳۸ الرقم 1۲۸ 1۳۰ 
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وأما لو فرضنا ورود رواية مخالفة للقرآن 
قطعاًء كما إذا وردت رواية تدلٌ على تساوي 
الإرث بين الذكر والأنئئء فهل يؤخذ بها أيضاً 
حفاظاً على السّة؟! 

فهنا يصدتق قول الشافعي: «إِنْ ستّة رسول 
اله إت لا تكون مخالفة للقرآن بحال». 

فهنا يجب طرح مثل هذه الروأيةء لها بعد 
عرضها على القرآن نجدها مخالفة له على وجه 
التباين الكلى. 

کا يصدق قول الإمام الرضا لإ -في أثناء 
الكلام عن أسباب ورود الروايات المتخالفة وكيفية 
علاجھا -: 

«فأما أن نستحلٌ ما حرم رسول الله لاو 

نحرّم ما استحل رسول الله تا فلا یکو کان 
بدا لاتا تابعون لرسول الله چ مسلون له كما 
کان رسول الله لته تابماً لأمر ربه. سما له 
وقال الله عر وجل: «وما آتاكُم الول ةوا 
هام عن قانتهرام». 

ومن المناسب أن نشير هنا إلى ماقاله ابن 
حزم في نهاية كلامه بعد أن عكّف القائلين بهذا 


E 2‏ 
القول» ووصفهم با تهم «قوم لا تقون الله عر وجل» 
حیث قال: 


امسر ۷ 
() الوسائل ۲۷: ۱۱٤‏ الباب ٩‏ من أبواب صفات القاطي. 
الحدیث .۲١‏ 


040 
«وقد سألت بعض من يذهب هذا المذهب 
عن قول الله تعال وقد ذكر النساء المحرمات في 
القرآن. ثم قال تعالى: وَأجِلٌ لكم عا 
ذلكة4٠‏ ثم روئ أبو هريرة وأبو سعيد: أله 4# 
حرم الجمع بين المرأة وعكتهاء والمرأة وخالتهاء 
وليس هذا إجماعاء فعثمان البتي وغيره يرون 
الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها حلالاً 
فقال لي؛ ليس هذا الحديث خلافاً للآية. 
لته مضاف إلبهاء فقلت له: فعلى هذاء لا سبيل إل 
وجود حدیث مخالف لما في القرآن أصلا" وکل 
حديث أت فهو مضاف إلى ما في القرآن» ولا 


فهذا سلّم -كالشافعي بأ الموارد التي 
كل فبها إضافة الحديث إلى القرآن - ولعله بريد 
به إمكان الجمع العرفي كما في العام والخاص 
ونحوه -لا معارضة ولا مخالفة فيها بين القرآن 
والستة عندئذ. وهذا مسلّمٌ عند الجميع. 

نعم إذا كانت المخالفة على نحو التباين 
الكلي بحيث لايمكن الجمع العرفي عندئذ, فذلك 


۲١ النساء:‎ )۱( 

نمم ليس هناك حديث صادر عن الني الإ قطماً 

وهو خالف للقرآن. ولكن يكن وصول رواية إلينا غخالفة 

له. فأين ذهبت الأحاديث الموضوعة والمكذوبة عل 

الني کو فالعرض على الكتاب هو الحاسم عندئذ. 
(۳)الإحكام في اسول الأحكام ١‏ ۲۱۷. 


يكشف عن أن السّة الواردة لم تكن سلّة واقعأً 
لعدم إمكان ورود ذلك عن النبي كا . 

وهذا لا أظن أن يخالفه أحد. 

والظاهر أن الذي أربك المخالفين لهذه 
الروايات هو احتمالهم لأن تشمل الروايات التي 
حصلها الإنسان مشافهة عن النبي اء فقالوا: 
كيف يصح عرض هذه الروايات على القرآن. 
بحیث يكدّب النبي ا عند عدم موافقتها له؟! 

ولك الجواب معلوم» وهو: أن مثل هذا 
لايصدر عن النبي ۴ج بحالء كما قال الشافعى. 
وإذا رأينا مورداً من هذا القبیل. نعلم بحصول الخطاً 
في نقل الراويء أو في فهمه أو بسقوط بعض 
القرائن من الرواية. 

ونحن الإمامية بحمد الله في غنى عن رَو 
مثل ذلك. لان الاعتقاد بعصمة النبى تلل يكفينا 
عن التكٌل ارده كما لا يتوه إلينا هذا الإشكال 


بحال. 
رابع أن روايات العرض لم تقتصر على 
الأمر بالمرض على الكتاب فقط» بل شملت 


المرض على الستّة أيضاًء والمراد بها السلّة القطعية. 
وهذا يويد ما قلناه من أن هذه الروايات إتّما 
صدرت للحفاظ على السلّة. 
خامساً إن حفظ السّة النبوية والدفاع عنها 
حق لاريب فيهء بل هو من أهم وظائف المسلمين. 
خاصة العلماء منهم» لكن لماذا لم يظهر منهم هذا 
الاهتمام عندما أراد الشبي ق أن يكتب كتاباً 


............. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج۹ 


يملع من ضلال ته فجوبه بذاك الرد السنيف 
والمؤلم لقلب ألنبي # وكل مؤمن ومؤمنة فقيل: 
«إِّ الرجل... حسبنا كتاب اللّه!!»"» أليس هذا 
عزلاً للستّةء بل ردا لها بمحضر النبي #لإ؟ وهل 
يتصور رد لها أبشع من هذا الرد وأنكأ مند؟! 


ماهو المراد من مخالفة العامة؟ 

لأجل وضوح هذا الأمر لاب من التنبيه على 
بعض الأمورء 

الأول أن الاشتراك بين المذاهب 
الإسلامية في الأحكام الشرعية. وخاصّة في 
لهات المسائل كيز ولل أكثر من وجوه 
الاخلاف. 

الائي أن طرح ما وافق المانمة والأخذ با 
وافقهم ّما هو عند تتعارض الأخبارء فإذا ورد 
خبران متعارضان فيطرح الموافق للعامّة. ويؤخذ 
المخالف لهم. 

وليس المراد إجراء القاعدة في جميع 
الموارد بحیث او ورد خب دال على حکم شرعي 
اشتركت المذاهب الإسلامية أو بعضها في الفتوى 


() أظر صحيح البخاري :٤‏ ۷ كتاب امرض باب قول 

المریض: «قوموا عقي», و۱: ۳۲ کتاب العلم, باب کتابد 
العلم. 

وصحیح مسلم ۳: ۱۱۵۷ كتاب الوصية. باب ترك 

الوصية لن ليس له شيء يوصي فيه. الحديث ۱۳۷. 


الملحق الأصولي / تعيّدي 
بمفاده فيجب طرحهء فاه باطل بالضرورة. 
ومخالف للواقع. 

الثالت أي السبب في جعل مخالفة المائة 
رعا اغد ارين ا کلامتا: وتان 

١‏ صدور بعض الأحكام عنهم 2# تقة؛ 
لإلجاء الضرورة لهم إلى ذلك. فإلّهم كانوا قد 
يصدرون بعض الأحكام خلافاً لرأيهم و وفاقاً 
لآراء الفقهاء الذين كانت السلطات تسندهم 
وتستند إلبهم. 

وقد أشرنا إلى هذا الموضوع إجمالاًفي 
أسباب التعارض في ابتداء البحث, وأحلنا تفصيل 
ذلك إل عنوان «تقية». 

۲ إصرار بعض علماء العامة على مخالفة 
الأئة من أهل البيت 2#. 
سب الأّمر بالأخڌ بخلاف ما 


تقوله العامة هو: أن 
إل خالفت عليه الأمة إلى غيره» إرادة لإبطال أمره. 
وكانوا يسألون أميرالمؤمنين ## عن الشيء الذي 
لا يعلمونه» فإٍذا أفتاهم» جعلوا له ضداً NE‏ 
ليلبسوا على الناس». 

وقد ذكرنا بعض نماذج خلاف فقهاء العامة 
للخاصة عناداًء في العناوين «تعصّب» و«تسنيم» 


و«تختم». 


() الوسائل ۲۷: .۱١١‏ الباب ٩‏ من أبواب صفات القاضي. 
الحدیٹ .۲٤‏ 


مظان البحث: 


يتمركز البحث عن هذا الموضوع في آخر 
الأبحاث الأصولية في علم الأصول. وهو الببحث 
عن «التعادل والترجیح». 


نسبة إلى التعبّدء وهو مصدر عبد وأصله 


عبد ومصدره عبادة. 


-الطاعة مع الخضوع". 

-الخضوع والتذلل". 

-الانقياد والخضوع١.‏ 

وطريق معد إذا كان مللا بكثرة الوط( 


وتعيدنا اله بطاعته. أي استمبدنا. 


اصطلاحاً: 
ذكر الأصوليون للتع٠ّدي‏ عدّة معان ويقابلها 


)١(‏ أظر القاموس الميط: «عبده. 
() أظر لسان العرب: «عبد». 
(۳ أظر الممدرالسابق. 
)١(‏ أأظر الصباح المنير: «عبد». 
٤‏ 
(0)و(1) أنظر لسان العرب: «عبد». 


التوڪلي ا وهي: 

١‏ -التعیدي: ما لم يعرف الداعي والغفرض 
من تشريعه» مثل تشريع الصلاة والصوم والحج 
ونحوها من العبادات التي لا يعرف الداعي من 
تشریعها واقعاً وإن کان بعض الجکگم منها معلوماً. 

ویقابله التوصّلي: وهو ماکان الفرض 
والداعي من تشريعه معلوماًء مشل تطهير الببدن 
واللباس. 

وهذا المعنى للتعبّدي كان مشهوراً لدى 
المتقدّمین ٠"‏ لکت امل لما يرد عليه من النقض 
طرداً وعكساً. 

ولذلك قال المظتر بعد أن نسب هذا التعريف 
إلى مشهور القدماء: «ولكيٌ التعريف غير صحيح 
إل إذا أريد به اصطلاح ثان للتعتدي والتو صك 
فیراد بالتعید التسلیم لله تعالی فیما مر به. وإن کان 
1 المعنئ الأول [وهو الآتي هنا]. 
ن: ”تعمل هذا تعتداً“ ویقولون: ”نسل هذا 
من باب التعبد" أي نعمل هذا من باب النسليم لأمر 
الله وإن لم نعلم المصلحة فيد». 

۴ -التعبّدي هو ما يؤت به بقصد التعبد لله 


( الوصّل إل الشيء: الاعف بالوصول إليه, كا في 
الصحاح: «رصل». ومفاده: اتخاذ الوسيلة للوصول إل 
الثيء. 

() أظر مطارح الأظار ۱ ۲۹۷. 

(۳) أصول الفقه 11:١‏ 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج٠‏ 


تعالیٰ وامتثال أمره» بحيث لا يسقط الأمر إلا 
بإتيان متعلقه بداعي التقرب إلى اله تعالء وذلك 
مغل الصلاة والصوم» والح ونحوها من العبادات. 

والتوصّلي هو الذي لايحتاج في امتئاله 
وسقوط أمره إلى قصد التقرّب والامتتال متل إزالة 
النجاسة عن المسجد, أو الثوب والبدن. 

وهذا المعنى للتعبّدي هو المشهور بين 
الأصوليين المتأخُرين. أي من زمن صاحب 
الفصول والشيخ الأنصاري على ماقيل. 

٣-وهناك‏ بيان آخر لتوضيح التعريف 
القانيء ذکره النائيني وحاصله هو: 

أن التعتد هو إظهار المبودلةء وأهل كل دين 

وإمتإهب ونحلة لهم أفعال بُظهرون بها العبودية لما 
هم یعبدونه. 

والعبادة في شرعنا هي ما شُرّعت لان تعد 
بها الإنسان لربّه. ومن المعلوم أَنّ فعل الشيءٍ 
لإظهار العبوديّة لایكون إل بفعله امتقالاً لأمره» أو 
طلباً لمرضاتهء أو طمعاً في جنه أو خوفاً من ناره. 
أو غير ذلك مما يحصل بقصده اقرب إلئ الل 
تعالی. 

فالتعیّدي ما شرع لان تعد به» ویقابله 
التوصلي» وهو ما لم يشرّع لأجل التعبد بد". 


() أظر: كفاية الأصول: ۷۲ ونهاية الأفكار -١(‏ ۲). 
۲۳ والمحاضرات ۲: ۱۳۹ وغیرها. 

() قاله الشعراني في المدخل إلى عذب المنل: .۲٤١‏ 

(۳) ظر فواند الصول (۱- ۲): ۰۱۳۸-۱۳۷ 


الملحق الأصولي / تعبدي . 


٤-وذكروا‏ للتعيدي والتوصلي مماني أخره 


وهي: 

أ التعّدي ما لا يسقط إلا بفعل المكلّف 
تسه بالمباشرة. 

والتوصّلي ما يسقط بفعل المكلف» أو بفعل 
غیره. 

ب -التعبّدي ما لا يسقط إلا بإتيان المكلّف 
له طوعاً واختیاراً. 

والتوصلي ما يسقط ولو بصدوره عن 
المكلّف اضطراراً. 

ج -التعبّدي ما لا يسقط إلا بإتيانه ضمن 
فرد لا ينطبق عليه عنوان محرّم. 

والتوصلي مایسقط ولو بإتیانه ضمن فر 
محرم. 
ماهو محل البحث: 


الذي نبحث عنه فعلاً هو المعنئ الشاني 
ي والتوصلي. أي التمټدي بمعتی ما لا يسقط 
متعلقه مع قصد التقرّب وقصد 
الأمرء والتوصلي بمعنئ ما يسقط أمره بإتيان 
متعلقه ولو بدون قصد الأمر. وأما سائر المعاني فلا 

رت لھا فعلاً - وإن طرق لها الأصوليون 


(۱) أظر: مطاری الظار ۱: ۲۹۸. وفواند الأصول :)٣١(‏ 
۷ ۱۳۸ وافحاضرات ۲: ۱۳۹ - ۱٤١‏ وبحوث في 
علم الأصول ۲: 1۳. 


.. 04 
المتأخرون إجمالاً في هذا البحث - لتلا يزم 
الإطالة. 

والبحث کون كالاآتي: 
أنحاء قصد القربة: 

قصد التقرّب بفعل إلى الله تعالى يكون على 
أحد الأنحاء الثالية: 

اّلا -قصد الأمر: 

إذا جاء المكلّف بالمأمور به بقصد امتغال 
الأمر الذي توجّه إليه. فقد تقب بذلك إلئ الله 


تعالی. 

ثانياً -قصد المحبوبيّة: 

ويمكن التقرّب إليه تعالئ بإتيان ما أمر به 
قصب کونه محبوباًإلیه تعالی. 

ثالثاً - قصد التقرّب المطلق: 

ويحصل التقرّب إليه تعالی بإتيان المأمور به 
مع قصد القربة المطلقةء بأن يأتي بالفعل قربة إلى 
الله تعالى. 


رابعاً - تحصيل الغرض: 
ولهم كلام في إمكان قصد التقرب إليه تعالى 
مع قصد تحصيل غرضه تعالى من الأمر. 


خامساً -کونه لله تعالی: 
وقد يحصل التقرّب بإتيان الفعل لله تعالئ. 


أي بداعي أن الله تعالى أهلاً للمبادة. 


هل الأصل في الواجبات أن تكون تعبدية أو 
توصلية؟ 

إذا علمنا _بدليل ما أن واجباً ميدي أو 
توصّليء فذاك. وأما إذا لم نعلم» فهل مقتض 
الأصل كونه تعبّدياً أو توصلياً؟ 

والکلام تارة يكون في مقتضى الأصل 
اللفظيء وأخرئ في مقتضى الأصل العملي. 


ألا -مقتضى الأصل اللفظى: 
والمقصود منه ما يستفاد من ظاهر اللغفظ 
فهل يستفاد من الأمر بشي کونه واجبا دارأو 


في المسألة أقوال: 

الأرل أن الأصل كون الواجب تعيدياً: 

ومن ذهب إليه العلامة الحلي في 
مبادئ الأصول". وكاشف الغطاء في كشف 
الفطاء". والكلباسي صاحب الإشارات. کا 
قیل. 


٠۱۷۹ :۲ والحاضرات‎ ۷٤ أظر: كفاية الأصول:‎ )١( 
.١١١ أظر مبادئ الأصول:‎ )( 

(۳) أظر كشف الغطاء ۱ 

() أظر أجود القريرات .١٠١١١‏ 


. الموسوعة الفقهية الميرة /ج٠‏ 
الأصل كون الواجب توصاياً: 
ذهب إليه صاحب هداية المسترشدين". 
وأخيه صاحب الفصول". والسيد الطباطبائي 
صاحب مفاتیح الأصوا ل والشيخ الأنصاري ا 


الثاني أن 


وجمع من تأخّر عنه. 


الثالث عدم وجود أصل لفظى فى البين: 

وذهب بعضهم إلى أله ليس هناك أصل 
لفظي. للمانع الذي سنتحدّث عنه في البحث الآتي. 

ومن هؤلاء صاحب الكفاية" والميرزا 
النائيني". 

وانتهئ الأول إلى مرحلة الأصسل العملى 
ائه الاشتغال على ماسيأتي بیان 

وآنتهئ الثاني إلى إمكان التمسك بالإطلاق 
المقامي - بمعونة متم الجعل - لإثبات التوصلية. 


کما سیأتی توضیحه أيضاً. 


وقال 


1۸۳-۹۷۹ ۱ أظر هداية المسترشدین‎ )١( 

() أظر الفصول الفرو#: .1٩‏ 

MY أظر مفاتيع الأصول:‎ )١( 

FAN آطر مطارے الأظار‎ ١ 

(۵) أنظر: نهاية الأفكار ١(‏ - ۲): ۱۹۸ ومقالات الأصول 
-- »۲4 والمعاضرات : 116 - ۱۷۴ . 

أظر كفاية الأصول: ۷١‏ 

(۷ انظر: أجود العقریرات ١١١-١٠١۲ ١۱‏ رفوائد 
الأصول(۲-۱): 10۵ .٠٠1-‏ 


الملحق الأصولي /تعبدي . 

ماهو منشأً الخلاف فى المسألة؟ 

یرجع الخلاف في السبألة إلى أمرين: 

الأول -هل هناك أدلة يستفاد منها أصالة 
التعبدة؟ 

الثاني على فرض عدم وجود مشل ذلك 
فهل هناك مايدل على أصالة التوصلية أم لا؟ 

فإن ثبت الأول فكل مورد نشك في تعبديته 
وتوصليته نلتزم بتعبدينه؛ للأصل المتقم. ٠‏ 

وإن لم يثبت الأول فإن ثبت الثانيء فنلتزم 
في مورد الشك بالتوصًلية؛ لأصالة التوصّلية. 

وإن لم يثبت الأول ولا الثانيء فالمرجع 
يكون هو الأصل المملىء وهو إمّا الاشتغال أو 
البراءة» على الخلاف في المباني كا يأتي 


توضیحه. 


القول بأصالة التعبدية والاستدلال عليه: 

اختار بعض الأصوليين"' أصالة الشعبدتة؛ 
لوجود مايدلٌ على ذلك من الكتاب والستّة. 

أا الکتاب, فمشل قوله تعالئ: دوم اروا 
ليغبدوا الله الي 

فجعلت الآية الغاية من الأمر عبادة الله 
تعالٰ عن إخلاص,» ولا يتحقق الإخلاص إل مع 


() هو الكلباسي - صاحب الإشارات كا في أجود 
العقریرات .۱١١ ١۱‏ 
البیة: 0. 


قصد القربةا. 

ومعل قوله تعالى: «أطِيغوا آل يعوا 
الول اولي اهر بنگه". 

فالآية أمرت بالإطاعة. وهي لاتحصل إل 
بإتیان المأمور به مقترناً مع قصد الامتغال. 

وأمّا السنّةء فمشل قوله للة: «لا عمل إل 
بنيّة»" وقوله ل#: «إّما الأعمال بالتات »ا 


ونحوها. 

فهذه الروايات نفت العمل من دون تية. أي 
قصد القربة. والمقصود نفي الأثرء لا نفي العمل 
واقعأء لاله متحفّق واقعاً e‏ ينفی. إلا أن 


روجوده کعدم وجوده من حیث الأثر المتو خی مند. 
ولكن نوقشت هذه الأدلّة من قبل الشيخ ° 


وضیر ". 


القول بأصالة التوصّلية والاستدلال عليه: 
يتوقّف الاستدلال على أصالة التوصّلية 


»0 أظر مطارع الأظار FV‏ 

() النساء: ۵۹ 

(۳) الوسائل ٤۷ - ٤٠:١‏ الباب ٠‏ من أبواب مقدمة 
العبادات, الأحاديث .۴-١‏ 

.٠١ المصدر المتقدّم: 4۸ الحديث‎ )١( 

() المصدر المتقدم:. الحديث ۴. 

أُظر مطارع الأظار A-A‏ 

(۷ أظر: فوائد الأصول :)١ -١(‏ ۷ والحاضرات ۲: 
MFA‏ 


على مسألة إمكان أخذ قصد الأمر في متعلقه 
وعدمه. 

فمثلاً لو قال: «صلً» فهل يصح أن يريد من 
ذلك إتيان الصلاة مع قصد هذا الأمرء مع أنه اكتف 
ببيان هذه الصيغة. ام لا؟ 


بدياء أي ذ قصد الأمر في متعلقه. أم لاء 
فهنا نتمتنك بإطلاق الواجب ونقول: إن الشارع 
أراد الواجب مطلقاً ومن دون تقييد بإتيانه بقصد 
الأمر» ومعنئ ذلك كفاية فعله من دون قصد الأمر» 
وهو المراد بالتولية. 

وأما لو قلنا بعدم إمكانهء فإا أن قول بأنّ 
الإطلاق والتقييد من باب العدم والملكة. فلا يصح 
التقييد إل في موضع يصح فيه الإطلاق -كما عله 
النائيني - فعندئذ لاب من الالتزام بعدم الإطلاق. 
فلا تثبت التوصّلية. 

واا أن تلتزم بأ الإطلاق والتقييد من باب 
الضدّينء كما عليه السيّد الخوتي, فلو امتنع التقبيد 
وجب الإطلاقء فهنا تثبت أصالة التوصلية. 

والآن لاب أن نرئ هل يمكن تقييد الأمر 
بقصد امتتاله ام لا؟ 


هل يمكن أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر؟ 
اختلف الأصوليون في إمكان أخذ قصد 
الأمر في متلق الأمر وعدمه. 
ومعنئ ذلك هو: هل يصح أن يأمر الشارع 


.. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠‏ 
المكلّف بالصلاة مع نية قصد امتثال هذا الأمر بأن 
يقول: «صلٌ» وفي الواقع يطلب مئه أن يني 
بالصلاة بنية امتال هذا الأمرء أم لا يصح؟ 

فالمنسوب إلى المشهور'"' القول باستحالة 
التقييد. 

وهذا يحتاج إلى بيان وحاصله: 

أن لكل واجب بلحاظ موضوعه ومتملقد 
نوعان من الانقسامات: انقسامات أويّة. 
واتقسامات ثاتوبة. 

أوَلاً -الانقسامات الأوّلية: 

کل ما یمکن أن یکون واجباًء یمکن أن 
رض له انقسامات باعتبار الخصوصيّات التي 
قح أن تلحقه في الخارج» فالصلاة مثلاً تنقسم 
قبل تتا الأمر بها إلئ: 

-صلاة مع الطهارة وفاقدتها. 

-وصلاة مع الساتر وفاقدته. 

-وصلاة مع الاستقبال وفاقدته. 

وأمثال ذلك من الانقسامات الي تلحق 
متعلق التکلیف قبل تعلق التکلیف به 

فإذا لاحظنا هذه الانقسامات الأَوَليّة 
للواجب» فالحكم بوجوب الصلاة بالنسبة إلى كل 
تقسيم منها لا يخلو في عالم الفرض والتصوّر من 
إحدى حالات ثلائة: 

١‏ -أن يكون الوجوب مترتباً على الصلاة 


من نسبه إليهم السيد الخو في العاضرات ۲ ٠١١‏ . 


الملحق الأصولي / تعبّدي RS‏ 


مقيّدة بوجودهاء مثل الصلاة المتيّدة بالطهارة. 
والساترء والاستقبال» ونحوها من أجزاء وشرائط 
الصلاة. 

۴ -أن يكون الوجوب مترتّباً على الصلاة 
مقيّدة بعدمهاء مثل الصلاة المقيّدة بعدم اقترانها بما 
ببطلهاء كالكلامء والأكل والشرب. والحدث. 
ونحوها من قواطع الصلاة. 

۳-أن لا یکون مقيّداً بوجودهاء ولا بعدمهاء 
مثل القنوت فإِنٌ الوجوب مترتّب على الصلاة مع 
عدم لحاظ تقيّدها أو لا تقيّدها بالقنوت. 

هذا في عالم الفرض والثبوت. 

راا في عالم الإشبات والواقعء فإن ل 
الدليل على التقييد في الموارد المحتملة, أو علي 
عدمه فال ٠‏ 

وأمّا لو لم يدل على أحدهماء فأصالة 
الإطلاق تبت عدم التقييد به. 

فمثلاہ لو شککنا بن وجوب الصلاۃ ترئّب 
على الصلاة السقيّدة بالقنوت أو لا؟ فأصالة 
الإطلاق تشبت عدم تقيّدها. 


ثانياً -الانقسامات الثانوة: 
وهي التي تلحق الواجب بعد تعلق الوجوب 
جف ابا عو وة وهر الق او مم 


وهو الفعلء كالصلاة مثلاً مثل: 
-انسقسام الصلاة إلى ما علم المكلف 


بوجوبهاء وما لم يعلم. 


وهذا التقسيم باعتبار الموضوع» وهو 
المكلف. 

-وانقسامها إل ما یؤتی بها بداعي استنال 
أمرهاء وما یؤتی بها لا بداعي امتغال أمرها. 

وهذا التقسيم باعتبار المتعلق وهو الواجب 
كالصلاة مثلاً. 

وهذه الانقسامات إنّما يمكن تحققها بعد 
ورود الأمر بالصلاة. 

ومن هنا وقع البحث بين الأصوليين في 
جواز أخذ قصد الأمر في متعلق الحكم وعدمه؟ 
اقال الفاع:«صل» وأراد بهذا الخطاب 
إلواحد أن يأتي المكلّف بالصلاة بقصد هذا الأمر 
تفسهء فھل یمکن ذلك ام ۷؟ 

ولهم في ذلك قولان: 

القول الأول - عدم إمكان أخذ قصد الأمسر 

فی متعلقه: 

وهذا هو الرأي المشهور على ما قي 

واستدوا عليه بأد مرجعها وروحها واحد. 


وهو: 


أن الأمر يتوف على تحقّق موضوعه - أي 
فلو كان قصد الأمر مأخوذاًفي 
الموضوع, فلا يتحفّق الموضوع بتمام أجزائه. 


() نسبه إليهم السيد الوق في الحاضرات .٠١١ ١١‏ 
واظر: مطارح الأظار ٠١۲ :١‏ وكفاية الأصول: ۷۲ 
وفوائد الأصول .۱١١ :)١-١(‏ 


a SEEDS EE 


الذي منها قصد الأمر إلا بعد ثبوت الأمر» فالأمر 
يتوقف على الموضوع -ومنه قصد الأمر - 
والموضوع يتوف على وجود الأمر نفسه؛ لتوقف 
قصد الأمر على وجود الأمر. 

وبعبارق اخرئ: إن الصلاة مع قصد الأمر من 
الانقسامات الطارئة بعد الأمرء فلاب من تقدّم الأمر 
علبها حت يو تى بالصلاة بقصد أمرهاء فإذا أراد أن 
يرقب الأمر على الصلاة مع قصد الأمرء فمعناه 
لزوم تقدّم الأمر على نفسد. 

فبناء على ذلك فمن قال بأ النسبة بين 
الإطلاق والتقييد هي نسبة الضدّين؛ كالسيّد 
الخوئي" يقول: إذا لم يمكن التقييد فيجب 
الإطلاق, وإذا ثبت الإطلاق ثبت كون الواج 


ومن قال بأ النسبة بينهما هي نسبة المدم 
والملكة كالنائيني فلا يمكنه التوصّل إلى أصل في 
البين. لأنٌ الإطلاق إّما يمكن إذا أمكن التقييد. 
فإذا لم يمكن التقبيد لم يمكن الإطلاق". 


() أظر: مطارے الأظار ۱ ٠۳١۳-۳۰۲‏ والماضرات ۲: 
١١١-0‏ فقد جمع فيه السيّد النوني الوجوه المستدل 
بها على عدم الإمكان من قبل الأعلام: صاحب الكناية 
والنائيني والعراقي. 

أظر الماضرات ۲: ۱۷۲. 

(۳) أظر فوائد الأصرل (۲-۱): ٠٠١‏ 


............. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠‏ 


القول الثاني -إمكان أخذ قصد الأمر: 

من ذهب إليه السيّد الخوثيء وبين ذلك 
ضمن بیان دعو یین: 

الدعویٰ الأولى: 

أن تقييد الواجب بإتيانه بقصد أمره ممكن. 
وذلك بفرض أن يكون للواجب أجزاء عشرة. 
فيضاف إليها جز آخر وهو إتيان هذه الأجزاء 
بقصد أمرها الضمني. 

ففي الصلاة أمر بالتكبير, وأمر بالقراءة» وأمر 
بالركوع» ومر بالسجود» وهکذاء وتسی هذه 


آوامر ضما 


وأمرٌ بإتيان هذه الأجزاء بداعي أمرها 
أشنيء ولا مانع من أخذ هذا الأمر الضمني في 
الصلاة, فالأجزاء الأخر لابد أن يؤتى بها بداعي 
اما نها أوامر تعبدية, والأمر هو هذا الأمر 
الضمنيء ولكن هذا الأمر ليس تعبدياً حتئ يحتاج 
إلى قصد القربة وقصد الأمرء بل هو توصّلي. 

وعليه. فلو أتئ المكلّف بسار الأجزاء 
مقروناً بالجزء الأخير فقد حصل الامتفال. وأما إذا 
اتی بها بدونه فلم يحصل الامتتال. 

الدعوئ الثانية: 

وعلى فرض امتناع التقييد. يقال: إل لايمتنع 
الإطلاق عند امتناع التقييدء بل يكون ضروريًاً 
علی تفصیل ذکره؟. 


أظر الماضرات ۲: ۱۹4 -۱۷۲. 
1 
أظر المصدر نفه: ۱۷۹-۱۷۲ 


الملحق الأصولي / تعبدي 

وبناء على ذلك كلّه فكلّما علمنا ب اعد 
-ولو عن طريق الأمر الضمني - أو الوصلية. 
فذاك, وأما لو لم نعلم» فإطلاق الواجب يدل على 
کونه توصلياً. 


هل هناك طريق آخر لإحراز التوصّلية؟ 

ذكرت بعض المحاولات لإمكان إحراز 
التوصّلية نشير إلى واحد منها: 

وهو ما ألمح به الشيخ الأنصاري بإشارة 
مختصرةء وشيده السائيني وارتضاه غیره من 
الأصوليين. 

وأما عبارة الشيخ التي يمكن الاستظهان 
منها ذلك فهي كما في المطارح: 

«ولا يذهب عليك أن ما ذكرنا من كياج 
التمبد إلى بيان زائدء غير ما دل على الطلب. 
لايلازم أن يكون للفعل ثوابان: أحدهما نفس 
الفعل» وثانبهما للامتال. لتعدد الأمر الملحوظ 
فيهما...؛ لما عرفت من أن المقصود حقيقة واحدةء 
فلا يعقل تعدّد الثواب والعقابي. 

والشیخ وإن کان بصدد دفع توهَّم تعدّد 
الثواب والعقاب» بعد فرض وجود أمرين طوليين. 
إلا أنه استفيد من كلامه تصحيح عبادية العمبادة 
بهذين الأمرين» وتوضيحه: 

آنا لو فرضنا أن غرض الشارع قائم بالصلاة 


(۱) مطار الأظار ۱: ۳۰۵. 


المأتي بها بداعي أمرهاء فإذا قلنا بامتناع تقييد 
المأمور به بإتيانه بقصد امتثال أمره» فلاب للآمر من 
أن يأمر ولا بالصلاةء ثم يأمر ثانياً بإتيانها بداعي 
أمرها الأوّل. وهذان الأمران يكونان في حكم أمر 
واحد لأَّهما ناشئان من غرض واحد. والشاني 
يكون بياناً الأول ولذلك لو لم يمتدل الأمر الثاني 
لم يسقط الأمر الأول بإتيان الصلاة مجرّدة عن 
قصد امتناله(. 


ولذلك سى النائيني هذا الأمر الشاني 
ب«متمم الجعل»" أي هو متم للجعل -الأمر - 
الأول. ولیس جلا مستقلاً 

وبناء على ذلك» فلو كان الآمر في مقام 
البيانء وأمر بفعل ولم يأمر ثانياً بإتيان الفعل بقصد 
امتغال الأمر الأول. نستكشف منه أنه لم يطلب 
القعَل مقروناً بقصد امتثال الأمر؛ لحصول غرضه 
بامتال الأمر الأول فحسب كيفما اتّفق» وهذا معن 
التوصليةا". 

وهذا ما يسمى بالإطلاق المقامي. 


وارتضي‌هذا الطريق جملةممّنتأخّر عند" . 


أظر: فوائد الأصول (۱ - ۲)» ٠١١-٠١١‏ وأصول 
ألفقه ۷١-۷١ ١‏ 

(۲) أظر فوائد الأول .٠١١:)١-١(‏ 

(۳)و(٤)‏ أظر أصول الفقه ۷١:۱‏ 

(۵) کاحتتی العراقی فی نای الأفکار (۱ ۔ ۲): ۱۹۲ .۱۹٤‏ 
واحقق الإصفهاني في نهساية الدراية ۱: ۳۳۶ ٠۳۳١‏ 
والسيا الماضرات ۴: ۱۸١‏ - ۱۸۷ والإمام 
الخميني في مناهج الوصول .٠۹ :١‏ 


أخذ ساثر عناوين القرب فى متعلق الأمر: 

كل ماتقدم كان بالنسبة إلى أخذ قصد الأمر 
في متعلق الأمر. 

وأمّا ساثر المناوين المسقربة مل قصد 
المحبوييةء وقصد القربة المطلقة ونحوهماء فقد 
اختلفوا في إمكان أخذها أيضاً واختلفوا في جواز 
الاکتفاء بها على فرض إمكان أخذها. 

فمن قال بعدم إمكان أخذها وألّها في 
عرض قصد امتثال الأمر الميرزا »0 

ومن قال بإمكان اعتبارها -أي 
اشتراطها -» لكّها غير معتبرة قطعأًء لكفاية 
الاقتصار على قصد الامتغال. صاحب الكناية". 

ومن قال بإمكانها واعتبارها أي جواز 
الاكتفاء بها -المحفّق المراقي٠‏ والسيد الخوتي(“ 


والإمام الخميني(. 
ثانياً ماهو مقتضى الأصل العملي في 
المسألة؟ 


إذا توصلا إلى أصل لفظي مستفاد مسن 


) أظر فوائد الأصول (۲-۱): .٠۵۲- ٠۵۱‏ 

() أظر الكفاية: ۷4 

(۳) أظر نهاية الأفكار :)۲-١(‏ ۱۸۸ لكته قيد ذلك باإذا م 
تكن هذه العناوين منتزعة من الأمر بالقعل المبادي. 

فيه البحث الموجود في قصد الأمر؛ لاشتراكها 

ل ااي 

AF: أأظر الماضرات‎ )٠( 

(١)أنظر‏ متاهج الوصول NNE‏ 


.............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج 


إطلاق الواجب يدل على التوصَلية. أو من أدلّة 
خارجية تدل على التعبدية, فذاك. 

وأا إذالم نتوصل إلى ذلك فيصل الدور إل 
الأصل العمليء ولايد من البحث عن أن مقتضاه 
ماهو هل هو الاشتغال ليشبت ازوم الإتيان 
بالواجب مع قصد الأمر أو البراءة, ليشبت عدم 
لزوم ذلك. وكفاية الإتيان به بدون قصد الأمر؟ 

والخلاف إلى خلاف آخر في 
مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر. كما إذا 
شككنا أَنٌ الصلاة تسعة أجزاءء بدون التسليمء أو 
عشرة أجزاء» ليكون التسليم منها. فمنهم من قال 
بألبراءة هناك عن الجزء المشكوك وهو التسليم. 
ومهم من قال بالاشتغال. ومنهم من قال بالاشتغال 
عقلا وبالبراءۃ شر عا كما تقدم. 

فهنا يأتي الخلاف المتقدّم مع فا 
إليه. 


القول بأصالة الاشتغال: 

ذهب إليه صاحب الكفاية. لكلَّه قال هنا 
بالاشتغال عقلاً وشرعاً في حين إنّه قال هناك 
بأصالة الاشتغال عقلاً والبراءة شرعأً. وتوضيحه: 

أن صاحب الكفاية توصل إلى عدم وجود 
أصل لفظي يدل على التمبدية أو التوصّلية. لابالأمر 
الأرلء ولا بالأمر الثاني نعم قال باعتبار قصد 
الامتال والإتیان بالواجب بداعی أمره عقلاً لله 


الملحق الأصولي / تعبدي 
دخيل في غرض الآمر» فمتئ شك في تحقّق 
الفرض, فالمرجع هو الاشتغال, لا البراءة. 

فإذا شك المكلّف في أن قصد الأمر دخسيل 
في حف غرض الآمر أو لا فلابة من إتيانه 
ليطمثن بحصول غرضه ويحصل له الفراخ اليقيني 
بعد حصول الاشتغال اليقينى. 
البراءة الشرعية. فلأ 
قصد الأمر _كما تقدًم -لايمكن جعله وتشريعه في 
متعلق الأمر من قبل الشارع؛ فإذا لم يمكن جعله لم 
يمكن رفع أيضاً بالبراءة ونحوهاء بناء على أَقّ 
حديث الرفع إّما يرفع ما كان قابلاًللجمل. 

وهذا هو الفارق بين ما نحن فيه وما هو پشل, 
التسليم بالنسبة إلى الصلا لما کان التسل 
قابلاًللجعل من قبل الشارع فهو قابل للر فع ىق 
أيضاء فيمكن إجراء البراءة الشرعيّة فيها حتى على 
القول بالاشتغال فيه عقا كما هو مذهبد. 


وأا عدم جريا 


القول بالبراءة: 

وهو القول المعروف بين الأصوليين. 
وخاصة الشرعيّة منهاء لألّهم قائلون بالبراءة في 
الأقل والأكثر من جهة. وقائلون بإمكان أخذ قصد 
الأمر في متعلّقه شرعاً ولو بالأمر الشانيء فعند 
الشك تجري البراءة عنهء لأنّه لما كان قابلاًللوضع 


() أظر كفاية الأصول: ۷١‏ رتتوضيحه فى الساضارات 
10 


شرعأء فهو قابل للرفع كذلك. 

ومن ذهب إليه: الشيخ الأنصاري" 
والمحمّق النائيني" والمحقّق العراقي"٠‏ والمحقق 
الإصنهاني*. والسيد الخوئي* والإمام 
الخميني. والسيّد الصدر". 


مظان البحث: 
يبحث عن التعبّدي والتوصّلي في بحث 
الأوامرء عند الكلام عن أقسام الواجب» غالباً. 


انتهینا بعون الله وتوفیقه من تدوین المجلّد 
لاع من الموسوعة الفقهية الميشرة ومراجهته في 
۸ / ذي الحجة الحرام / ٠٤٠١١‏ هالمصادف يوم 
عيد الغدير الأغر. الذي أكمل الله فيه الإسلام وأتم 
فيه النعمة بولاية أمير الممنين علي بن أبي طالب 
صلوات الله عليه. ll‏ 


(۱)أظر مطارح الأظار ۰۱ ۳۱۸. 

() أسظر: أجود التقريرات ١١۷ :١‏ وفوائد الأصول 
E‏ 

(۳) أظر نهاية الأفکار Net :)۲-١(‏ 

.۳٤۸-۲٤۷ :۱ أنظر نهاية الدراية‎ )٠( 

() أظر الماضرات ۲: ۱۹۳. 

۸٠-۲۷۸ :١ أطر مناهج الوصول إلى علم الأول‎ ١ 

(۷) أظر بعوث في علم الأصول NVA‏ 


1۸ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج 


وكان البدء بتأيفه في ۲١‏ / جمادي الآخرة وختاماًنسأل الله تعالى أن يمن علينا بإتمام 
/ ۹ه المصادف ليوم ميلاد بنت المصطفى سائر مجلّداته, انه ول التوفیق ولا حول ولا قوّة 


وزوج المسرتضى وأم السبطين الحسن إل بالله الملي العظيم. 
والحسين لاء وليس لي إلا أن أقول كما قال 
الإمام الشافعي: 
آل ابي ذريسعتي 
وهم إليه وسيلتي 
أرجو بهم أعطى غد 
بيدي اليمين صحيفتي 


(1) هذان البيتان للإمام الشافميء كا في الصواعق الرقة 
(لابن المجر الميشمي): .۱۸٠‏ 


ور 
2 


ت 


کرت بارا 


بسم الله الرحمن الرّحيم 


الحمد له رب المالمين» والصلاة والسلام على مد وآله الطاهرين. 
9 1 2 
وبعد: فهذه ترجمة مختصرة للفقهاء والأصولئين وغيرهم من ذكرت آراؤهم في الموسوعة, وإذا 


ذكرنا آراء آخرين في الأجزاء اللاحقة فسوف تقوم بترجمتهم أيضأ. 


(۱) ترکنا ترج الفقهاء الذین کان الفروض ترجتهم في هذا المد إل الملدات الآتية لأسباب 


ملحق تراجم الفقهاء والأصوليين . 


١-الآبي‏ 
راجع :01۳:۷ رقم ۱) 
۲ -الآشتیاني 
راجع :(۳: 0١‏ رقم ۱) 


٣‏ -ابن أبي عقيل 
راجع :(۱ :01۳ رقم ۱) 


٤‏ -ابن إدريس الحلّى 
راجع :01۳:۱ رقم ۲) 
بابویه 


راجع :(۱ :014 رقم ۳) 


٦‏ - ابن البراج 
راجع :(۱: 01٤‏ رقم )٤‏ 


۷ - ابن الجنيد 
راجع :(۱: 010 رقم )٩‏ 


۸ ۔ ابن حمزة 
راجع :(۱: 010 رقم 1) 


راجع :(۱ :011 رقم ۷) 


۰ - ابن طاووس 
راجع :(۲: £10 رقم ۸) 


۱ابن طيّ 


راجع :(6: 0۳۱ رقم ۱۰) 


۲ - ابن فهد 
راجع :(۲ :£11 رقم )٩‏ 


WY <. 


۳ ۔ ابن اقطان 
راجع :(£: 0۳۲ رقم ۱۲) 


٤‏ - الأردييلي =المحتق الأردييلي 


راجع :011:۱ رقم ۸) 


٥‏ ۔ الاسترآبادي 
راجع :(۲: £1۷ رقم )۱١‏ 


۱1 - الإصفهاني أبو الحسن بن محمد الموسوي 


راجع :(۸: 010 رقم ۱1( 


۷ - الإصفهاني (الشيخ محمد حسين) 


= المحقّق الإصفهاني 
راجع :(01۷:۱. رقم )٩‏ 


۸ - الإصفهاني = الفاضل الهندي 


راجع :(۲: £14 رقم ۱۳( 


٩4‏ - الأنصاري = الشيخ الأعظم 


راجع :(۱: 01۷ رقم ۱۰) 


۰ -الإيرواني 
راجع ::0۳۲ رقم 1۸( 


١‏ البجنوردي 
راجع :(01۹:۱. رقم (0١‏ 


۲ - البحراني 
راجع :(۱: 01۹ رقم ۱۲( 


۲۳ - بحر العلوم = العامة الطباطبائي 


راجع :(۱: 0۷۰ رقم ۱۳) 


eseren e. WY 


- البروجردي 


٣‏ ۔ البھائی 
راجع :0۷۱:۱ رقم )۱١‏ 


-التبريزي 


راجع:(۷ 0۹۰ رقم ۲۵ و۸ 01۷ رقم ۲۹) 


۷ - التستري 
راجع :(0۱۷:۳, رقم ۴۱) 


4 - التوني =الفاضل التوني 
راجع ,٤1۹:۲(:‏ رقم ۲۰) 


۹ - الحائري 
راجع :(۱ :0۷۱ رقم (۱٩‏ 
٠١‏ - الحر العاملى 


راجع :0۷۲:۱ رقم ۱۷) 


١‏ الحكيم =السيّد محسن 
راجع :0۷۳:۱ رقم ۱۸) 


۲ الحكيم = السيّد محمد تق 
راجع :(0۷۴:۱. رقم ۱۹( 


.................. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠‏ 


العامة الحلن 
راجع :(0۷1:۱. رقم ۲۲) 
۷ ۔ الحلَیَ = یحیی بن سعد 
راجع :0۷۷:۱ رقم ۲۳( 
۸ - الخراساني = صاحب الكفا 
راجع :0۷۷:۱ رقم )۲١‏ 


- الخميني = الإمام الخميني 


راجع :0۷۸:۱ رقم ۲۵) 


٠‏ -الخوانساري السيد أحمد 
راجع :(۷: 0۹۲ رقم ۳۸) 
١‏ - الخوانساري 
راجع :(۱: 0۷۹ رقم )۲١‏ 
4 - الخوئىي = السيّد الخوئى 
راجع :(۱: 0۷۹ رقم ۲۷) 


۳ - الداماد 
راجع :(01۸:۳. رقم ۴( 


٤‏ - الراوتدي 
راجع :(۱: 0۸۰ رقم ۲۸) 


٤٥‏ - الرشتي 
راجع :0۸۱:۱ رقم ۲۹) 
ي 


١‏ - السبز 
راجع :(۱: 0۸۲ رقم ۴۰( 


۷ - سلطان العلماء = خلیفه سلطان 
راجع :(£: 0۳٤‏ رقم 4( 
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٤۸‏ - سلار 
راجع :(۱: 0۸۲ رقم ۴۱) 
۹ -السيستاني 
راجع :(۷: 0۹۳ رقم £۹) 
٠١‏ - السيّد 
راجع : المرتضى» اليزدي 
١‏ - الشهيد الأول 


راجع :0۸۳:۱ رقم ۳۳( 


۲ - الشهيد الثاني 
راجع 0۸٤:۱:‏ رقم ۳۶( 


۳ - الشيخ 
راجع : الأنصاري. الطوسي 
٤ه‏ - الشيرازي = السيّد علي خان 
راجع :(£ :0۳۵ رقم 6۹) 


٠١‏ - الشيرازي =الميرزا الشيرازي 
راجع ٤(:‏ :0۳۹ رقم 0۰) 

٠‏ - الشيرازي السيّد (الميرزا) 
عبدالهادي بن إسماعيل الشيرازي 
راجع :(۸: 01۹ رقم 01) 

۷ _ صاحب الجواهر 
راجع : النجفي 
۸ - صاحب الحاشية 
راجع ٤۷۱:۲:‏ رقم )٤۲‏ 


۹ صاحب الحداثق 
راجع : البحراني 
۰ صاحب الرياض 
راجع : الطباطبائي 
١‏ صاب وة 
راجع : اليزدي 
۲ - صاحب الفصول 
راجع :6۷۲:۲( 
۳ ۔ صاحب القوانین 
راجع : الق 
٤‏ ۔- صاحب كشف اللثام 
راجع : الفاضل الهندي = الفاضل الإصفهاني 
٥‏ - صاحب الكفاية 
راجع : الخراساني 
صاحب مفتاح الكرامة 
راجع : العاملي 
۷ _ صاحب المدارك 
راجع : العاملي 
۸ ۔ صاحب المعالم 
راجع :0۸1:۱ رقم )٤٩‏ 
۹ _ صاحب المناهل 
راجع : الطباطبائي 
۷۰ صاحب الوسائل 
راجع : الحر العاملي 
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١-الصدر‏ = السيّد الصدر 
راجع :(۱: 0۸۷ رقم 8۸( 
۲ الصدوق 
راجع :0۸۸:1 رقم (£٩‏ 


۳ - صفيّ الدين الحلّي 
راجع :(£: 0۳۸ رقم (٩۷‏ 


۷٤‏ - الصيمري 
راجع :(£ :0۳۹ رقم )٩۸‏ 


۵ - الطباطبائي = صاحب الرياض 
:رقم 0۰( 


راجع : 


الطباطبائی = صاحب المناهل 
راجع :(۱: 0۸۹ رقم 01) 


۷ ۔ الطباطبائی = صاحب المیزان 
رقم 04( 


راج 


۸ - الطبرسي = صاحب مجمع البيان 
راجع :(۲: ۷0ء رقم (١۰‏ 


4 الطبرسي = صاحب مكارم الأخلاق 
راجع :(۲: £۷1 رقم )٩١‏ 


۰ - الطوسي 
رقم 0۲( 


راج 
١‏ العاملى = صاحب المدارك 
راجع :(۱ :0۹۱ رقم 0۳) 


- العاملي = صاحب متاح الكرامة 
راجع :04۲۱(۰ رقم )6٤‏ 


............. الموسوعة الفقهيّة الميرة /ج٠‏ 
Ar‏ - العراقي = المحقق العراقي 
راجع :(۱: 0۹۲ رقم 00) 
4 - العامة 
راجع : الحلّي 
٥۵‏ - العماني 
راجع :ابن أبي عقيل 


- عمید الدین الحسینی 
راجع :041:۷ رقم ۸8) 


۷ - الفاضل الجواد 
راجع : الكاشمي 

۸ - الفاضل المقداد = السيوري 
راجع :0۹۳:۱ رقم )0٩‏ 

۹ الفاضل الهندي =الفاضل الإصفهاني 
راجع :(0۹4:۱. رقم 1۰) 

١‏ - فخر الدين = فخر المحققين 
راجع ٤۷۷:۲:‏ رقم )۷١‏ 
- الفضل بن شاذان 
راجع :(۲: £۷۸ رقم ۷۲( 

۲ _ القاضي 
راجع : ابن البراع 
۳ - القتي =المحفق الققى 
راجع :(۱: 0۹4 رقم 1۴( 
٤‏ - الكاشاني 
راجع :(0۹0:۱. رقم 1۳( 


ملحق تراجم الفقهاء والأصوليين ........... 


٥‏ - کاشف الغطاء 
راجع :(0۹1:۱ رقم )1٤‏ 
- کاشف الغطاء محمد حسین 
راجع :( 0۷۲:۸ رقم )٩٩‏ 
۷ - الكاظمي =الفاضل الجواد 
راجع :(۱ :0۹1 رقم )٩۵‏ 
۸ - الكاظمى = المحقّق الكاظمي 


=المحقق البغدادي 
راجع :(£: 06۰ رقم )٩۰‏ 


٩‏ - الكرباسي =الكلباسي 
راجع :(۷۹:۲» رقم (VA‏ 


۰ د الکرکي 


راجع :(۱ :0۹۷ رقم (١١‏ 
۱ الکلینی 
راجع :(۱: 0۹۸ رقم )٩۷‏ 


۲ _ الگلبایگاني السيّد محمد رضا 
:ر pa‏ 1°( 


راجع : 
٠۴‏ - المامقاني الشيخ محمد حسن 
راجع :(£ :04۱ رقم )٩٤‏ 

٤‏ - المامقاني الشيخ عبداله 


راجع :(۳: 0۲۳ رقم )۸٩‏ 


٠٠١‏ - المجلسي الأول محمد تقي 
راجع »0۷٤:۸(:‏ رقم 1۰۵) 


٠١١‏ - المجلسي الثاني محمد باقر 
راجع :(۲: ۰ رقم (A‏ 


۷ - المحقّق 
راجع :اللي 
٠١۸‏ - المحقق الثاني 
راجع : الكركي 
۹ - المحقق القتي 
راجع : القمي 
۰ محمد طه نجف 
راجع ۵٤۲: ٤(:‏ رقم ۱۰۲) 


-١‏ المراغي 
راجع :(0۹۹:۱. رقم ۷۲) 


۲ -المرتضي =السيّد =السيّد المرتضى 
راجع :0۹۹:۱ رقم ۷۳( 
۳ - المروج 
راجع :(۲ :£۸۱ رقم ۸۷) و(۳ 0۲٤:‏ رقم )٩۲‏ 
٤‏ -- المظفر 


راجع :(۱: 1۰۰ رقم )۷٤‏ 


٥‏ . المفيد 
راجع :(1۰۱:۱. رقم ۷۵) 


١‏ “- النائيني =المحقق النائيني 
راجع :1۰۲:۱ رقم ۷1) 


۷ _ النجفى = صاحب الجواهر 
راجع :(۱ :1۰۳ رقم ۷۷) 


۸ س النراقی 
راجع :(۲: ٤۸۲‏ رقم (A‏ 


۹ _ الهمداني = المحقّق الهمداني 
راجع :۸۳:۲ رقم )٩۳‏ 


١‏ - الوحيد البهبهانى = الأُستاذ الأكبر 
راجع 1۰٤:۱:‏ رقم ۷۹) 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠‏ 


۱ -_ یحی ين سعید 
راجع : الحلّي 

۳ -- اليزدي = السيّد اليزدي 

راجع :(۱: 1۰0 رقم ۸۰) 


۳ - يونس بن عبد الرحمن 
راجع :(۲: £۸٤‏ رقم )٩۷‏ 


@ 


ب 
زک 
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فهرس المصادر 
١‏ -القرآن الكريم. 
نهج البلاغة. 
۳-الصحيفة السجّادية. 
«الفقه » 


٤-أحكام‏ المغتربين وفقاً لفتاوئ مراجع التقليد (ط : المجمع العالمي لأهل البيت 8# ) : إعداد السيّد حسين 


ه -إرشاد الأذهان (ط : مؤسسة النشر الإسلال كما ة مدر سين ) : الحسن بن يوسف الحلى. 

٦‏ -إرشاد السائل (ط: دار الصفوة -بیروت) أجو اتا ءات من السیّد الگلبایگانی. 
۷-الإستفتاءات (ط : مؤتمسة النشر الإسلا مر اة التكرشل ): أجوبة استفتاءات من الإمام الخميني. 
۸-إستفتاءات (ط : الهادي -قم) : أجوبة استفتاءات من السيد علي السيستاني. 
٩‏ -إستفتاءات (ط : الهادي -قم). أجوبة استفتاءات من الشيخ علي الأراكي. 

. -إشارة السبق (ط : مؤسّسة النشر الإسلامي - جماعة المدرّسين) : علي بن الحسن الحلبي‎ ٠١ 
6 الشيعة (ط : مؤسسة الإمام الصادق #) : قطب الدين الكيدري.‎ عابصإ-١‎ 

۲ -اقتصادنا (ط ؛ دار الفكر ): السيّد محكد باقر الصدر. 

۳ _الألفية والنفليّة (ط: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية): محكد بن مكي العاملي =الشهيد الأول . 
٤‏ -الائتصار (ط : منشورات الشريف الرضي ) : علي بن الحسين الموسوي = السيّد المرتضى . 

٠١‏ -ايضاح الفوائد (ط : مؤسسة كوشانبور -اسماعيليان): محتد بن الحسن بن يوسف الحلّي. 

١‏ -بحوث في الفقه (ط : موسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرّسين ): محّد حسين الإصفهاني الغروي. 
۷ -بداية الهداية (ط : مؤحسة آل البيت #) : محد بن الحسن الح العاملي . 

۸-بدايع الصنائع (ط: مكتبة الحبيبيّة -باكستان): أبو بكر الكاشاني الحنفي . 

۹_بلغة الفقيه (ط : مكتبة الصادق -طهران): محد آل بحر العلوم. 


٠ج/ الموسوعة الفقهية الميشرة‎ WY 


. -البيان (ط : المؤسسة الفقافية للإمام المهدي #) : محكد بن مكي العاملي = الشهيد الأول‎ ٠١ 

١-البيع‏ (ط : مطبعة مهر): روح اله الموسوي الخميني = الإمام الخميني 

تبصرة المتعلّمين (ط : مؤمسة الطبع والنشر التابعة لو افة والإرشاد الإسلامي): الحسن بن 
يوسف الحلي. 

۳ -تحرير الأحكام (ط : مؤسسة الإمام الصادق ۹#): الحسن بن يوسف الحلي. 

٤‏ تحرير الوسيلة (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين ): روح اله الموسوي الخميني. 

٠١‏ تذكرة الفقهاء (ط : المكتبة المر تضوية) : الحسن بن يوسف الحلي. 

تلخيص الحبير (ط: دار الفكر): ابن حجر . 

لفقهاء (ط : مؤسسة آل البيت 8# ) : الحسن بن يوسف الحلّي. 

۸ التنقيع في شرح العروة الوثقى (ط : دار الهادي) : الميرزا علي الغروي. تقريرات أبحاث السيّد أبي القاسم 
الخوئي. 

٩‏ -التقيع ارائ (ط : مكتبة المرعشي ): المقداد بن عبدآن4السيوري. 

٠-جامع‏ المدارك (ط: مكتبة الصدوق) السيّد أحمل اكوا رئ . 

١-الجامع‏ للشرائع (ط : بة سيّد الشهداء) :يحمي بن سعيد الحلي. 

۲ جامع المقاصد (ط : مؤشسة آل البيت 8# )علي بن الحين = ألمحقّق الكركي . 

۳ -الجمل والعقود المطبوعة مع الرسائل العشر (ط : مؤسة النشر الإسلامي ): محكد بن الحسن الطوسي. 

-جواهر الفقه (ط : مؤبسسة النشر الإسلامي -جساعة المدرّسين) : عبد العزيز بن البراج. 

. -جواهر الكلام (ط : مكتبة الآخوندي) : محمد حسن النجفي = صاحب الجواهر‎ ٠ 

-حاشية الآخوند على المكاسب (ط : الحجرية): محكد كاظم الخراساني = صاحب الكفاية . 

۷-حاشية ابن عابدین (ط : دار الفكر) : محكد أمين الشهير بإبن عابدين. " 

۸-حاشية الإرشاد المطبوعة مع غاية المراد (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية -قم): زين الديين 
بن علي العاملي = الشهيد الثاني . 

۹-حاشية الإصفهاني على المكاسب (ط : دار المصطفى قم ) : محتدحسين الإصفهاني الغروي. 

. -حاشية الإيرواني على المكاسب (ط : ذوي القربى): الميرزا علي الإيرواني الغروي‎ ٤١ 

٠. -حاشبية الدسوقي (ط: دار إحياء الكتب العريثة): محكد عرفة الدسوقي‎ ١ 

۲ -حاشية اليزدي على المكاسب (ط : سسة دار العلم) : محكد كاظم اليزدي = اليد اليزدي . 

۳ -الحاشية على المدارك (ط : موسسة آل البيت #ل): محكدباقر الوحيد البهبهاني . 


. -الحبل المتين (ط : مكتبة بصير تي ) : محئد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي = الشيخ البهائي‎ ٤ 

٤١‏ -الحدائق الناضرة (ط : مكتبة الآخوندي وجماعة المدرّسين) : يوسف بن أحمد بن عصفور البحراني. 

-الخلاف (ط ؛ مسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين) : محكد بن الحسن الطوسي. ا 

۷ -الدروس (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين) : محعد بن مكي العاملي = الشهيد الأرّل. 

۸ -الدر المنضود (ط : مكتبة مدرسة إمام العصر (عج) الملمية -شيرا ): علي بن طيي الفقعاني . 

۹ -ذخيرة المعاد (ط : مؤسسة آل البيت 8# ) : محكد باقر بن محمد مؤمن السبزواري . 

. -الذكرى = ذكرى الشيعة (ط : مؤسىسة آل البيت 8# ) : محمد بن مكى العاملى = الشهيد الأول‎ ٠١ 

٠. -رسائل الشهيد ( ط: مكتبة البصيرتى): زين الدين الماملى = الشهيد الفانى‎ ١ 

١‏ -الرسائل المشر (ط : مؤسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين) : مح بن الحسن الطوسي. 

۳ -رسائل المحقمّق الكركي (ط : مكتبة السيّد المرعشي : علي بن الحسين الكركي = المحقفّق الكركي . 

٤‏ -رسائل الشريف المرتضئ (ط : دار القرآن الكريم ) : علي 

٠١‏ -رسائل فقهية (ط : مجمع الفكر الإسلامي .شومر الشيخ الأنصاري): مرتضى بن محكد أمين 
الأنصاري =الشيخ الأنصاري. أ 

. _روض الجنان (ط : مركز الأبحاث والدياسا تآلسلامية ): زين الدين الماملي = الشهيد الثاني‎ ٠ 

۷ -الروضة البهتة (ط : جامعة النجف) : زين ألدين لماي الشهيد القانى ٠.‏ 

۸ -روضة الطالبين (ط: دار الكتب العلمية -بيروت): يحبى بن شرف النووي الدمشقي . 

۹ -الرياض (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرًسين) : السيّد علي الطباطبائي . 

. سبل السلام (ط: المكتبة العصرية - بيروت): محمد بن إسماعيل الصنماني‎ - ٠ 

١-السرائر‏ (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرّسين): محكد بن منصور بن إدريس الحلي. 

۲-شرائع الإسلام (ط : مطبعة الآداب في النجف) : جعفر بن الحسن = المحقق الحليّ . 

۳ شرح الأزهار (ط: ): الإمام أحمد المرتضى . 

. _صراط النجاة (ط: مكتبة فدك -قم): أجوبة استفتاءات من السيّد الخوئي والشيخ التبريزي‎ ٤ 

٠-الطهارة‏ (ط : مجمع الفكر الإسلامي -مؤتمر الشيخ الأنصاري) : مر تضى بن محكد أمين الأنصاري. 

-العروة الوثقى (ط : موسسة النشر الإسلامي -جماعة ألمدرّسين ) : محكّد كاظم اليزدي. 

۷-غاية المراد (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) : محتد بن مكي العاملي = الشهيد الأول . 

۸-غاية المرام (ط : دار الهادي): مفلح بن حسن الصيمري. 

۹-غنائم الأيام (ط : مؤسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين ): الميرزا أبو القاسم الققي. 


غنية النزوع (ط : مؤسسة الإمام الصادق ##) : حمزة بن علي بن زهرة الحلبي 

١-الفتاوى‏ الميشرة (ط: ستارة -قم) السيّد علي السيستاني. 

-فتح العزيز (ط: دار الفكر -بيروت): عبدالكريم بن محمد الرافعي 

۳-فقه العقود (ط : مجمع الفكر الإسلامي ): كاظم بن علي الحسيني الحائري. 

۷٤‏ -فقه المغتربين (ط : مهر -قم): عبد الهادي محكد تقي الحكيم. 

٥-الفقه‏ المنسوب إلى الإمام الرضا 4# (ط : مؤسسة آل البيت ل للإحياء التراث ). 

١-الفوائد‏ الملية (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ): زين الدين العاملي = الشهيد الثاني . 

۷-القضاء (ط : ۱۳۲۷) : محمد حسن الآشتياني . 

۸ -القضاء والشهادات (ط: مجمع الفكر الإسلامي - مؤتمر الشيخ الأنصاري): مرتضى بن محئد أمين 
الأنصاري. 

۹-القضاء والشهادات (ط : دار القرآن الكريم ) : حبيب الله الرشتي . 

٠-قواعد‏ الأحكام (ط : مؤتسة النشر الإسلامي - جخاعةرالمدرّسين): الحسن بن يوسف الحلّي. 

١-الكافي‏ في الفقه (ط : مكنبة الإمام أمير المؤملين ت إضكهائ): أبو الصلاح الحلبي . 

۲ -کتاب الام (ط: دار الفكر): محتد بن إدريس اا 

۳-كتاب الزكاة (ط : مجمع الفكر الإسلامي “مر تر اشح الانصتارّي ): مر تضى بن محكد أمين الأنصاري. 

٤-كتاب‏ الصلاة (ط : مجمع الفكر الإسلامي - مز تمر الشيخ الأنصاري): مر تضى بن محكد أمين الأنصاري. 

کناب التصاص (ط : ستارة -قم): المیرزا جواد التبر 

-كتاب النكاح (ط : مجمع الفكر الإسلامي -مؤتمر الشيخ الأنصاري): مر تضى بن محكد أمين الأنصاري. 

۷-كشف الغطاء (ط : مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي): جعفر بن خطر الجناجي = الشيخ 

جعفر كاشف الغطاء. 

۸-کشف الرموز (ط : النشر الإسلامي -جماعة المدرسين): الحسن بن أبي طالب اليوسفي الآيي. 

۹-كشف اللقام (ط : مؤتسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين): محكد بن الحسن الإصفهائي. ٠‏ 

: ( -كفاية الأحكام‎ ٠ 


: مؤسسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين) : محكد باقر بن مؤمن السبزواري . 
١-كنز‏ الفوائد (ط: مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين): السيّد عميد الدين. 
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مبا ي تكملة المنهاج (ط : مطبعة الآداب -النجف الأشرف) : السيّد أبوالقاسم الخوئي =السيّد الخوثي . 
۳ -مباني العروة الوئقى (ط : مدرسة دار العلم) : محد تقي الخوئي؛ تقرير أبحاث السيد أبي القاسم الخوثي. 
٤-المبسوط‏ (ط : المكتبة المرتضوية ) : محمد بن الحسن الطوسى. 


. -المبسوط (ط: دار المعرفة -بيروت): شمس الدين السرخسي‎ ٥ 

١‏ _مجمع الفائدة والبرهان (ط : مؤتسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين) : أحمد بن محكد الأردبيلي. 

۷-المجموع (ط: دار الفکر -بیروت): یحیی بن شرف النووي . 

۹۸ -المحلّى (ط : دار الفكر ): ابن حزم الأندلسي. 

۹_المختصر النافع (ط : مكتبة المصطفوي) : جعفر بن الحسن الحلي. 

٠١‏ _مختلف الشيعة (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرّسين) : الحسن بن يوسف الحلي. 

١-مدارك‏ الأحكام (ط : مؤسسة آل البيت #ك) السيد محتد بن علي العاملي. ' 

۲ -المدخل الفقهي العا (ط : دار الفكر) مصطفى أحمد الزرقاء. 

۳-المراسم (ط : جمعية منتدى النشر): أبو يعلي حمزة بن عبد العزيز الديلمي. 

. -مسالك الأنهام (ط : مؤسسة المعارف الإسلامية ) : زين الدين العاملي = الشهيد الثاني‎ ٠١٤ 

١‏ -مستمسك العروة الوثقى (ط : مطبعة الآداب في النجف ): اليد محسن بن مهدي الحكيم. 

. -مستند الشيعة (ط : مؤسسة آل البيت 2#) :أبخم بن محمد بن مهدي = الفاضل النراقي‎ ٠١ 

١١‏ -مستند العروة الوثقى (ط: مدرسة دار المل)د ضر وجردي -تقرير أبحاث السيّد أبي القاسم الخوئي. 

. -مسند زيد (ط: دار مكتبة الحياة - بير وت): يتابن علي بن الحسين ا‎ ٠١ 

٠١‏ -مشارق الشموس (ط : مؤسسة آل المك 84 )لآقا تين بن محتد الخوانساري. 

. -مشرق الشمسين (ط: ): بهاء الدين العاملي = الشيخ البهاثي‎ ١ 

١-_مصابيح‏ الأحكام (ط : مخطوط ): محمد مهدي الطباطبائي = بحرالعلوم . 

۲-_مصباح الفقاهة (ط : المطبعة الحيدرية في النجف): محتد علي التوحيدي -تقرير أبحات أبي القاسم 
الخوثي =السيد الخوئي. 

۳-_مصباح الفقيه = طهارة الهمداني وصلاته وصومه (ط : مطبعة الحيدري = الطبعة الحجربة) : آقا رضا بن 
محتد هادي الهمداني. 

٤-معالم‏ الدين -قسم الفقه (ط : مؤسسة الفقه للطباعة والنشر ): حسن بن زين الدين العاملي . 

٥-المعتبر‏ (ط : مجمع الذخائر) : جعفر بن الحسن الحلي. 

1 -المعتمد (ط : مدرسة دار العلم ) : رضا الخلخالي ‏ تقرير أبحاث السيّد أبي القاسم الخوئي. 

۷-المغني (ط : دار الكتاب العربي) : ابن قدامة 

۸ مفاتيع الشرائع (ط : مجمع الذخائر الإسلامية) : محئد محسن الكاشاني. 

۹-مفتناح الفلاح (ط: مؤسسة الأعلمي -بيروت): بهاء الدين العاملي = الشيخ البهائي . 


کا ا کا 
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٠-_مفتاح‏ الكرامة (ط : مؤسسة آل البيت 2# ) : السيد محعد جواد الماملي. 
١-المقاصد‏ العلية في شرح الرسالة الأفية (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية «قم): زين الدين 


۴-المقنع (ط : المكتبة الإسلامية) : محكد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي = الصدوق . 

۳ -المقنعة (ط : مؤتسة النشر الإسلامي د جماعة المدرسين): محتد بن محتد بن النعمان المفيد. 

4-المكاسب (ط : مجمع الفكر الإسلامي - مو تمر الشيخ الأنصاري) : مر تضى بن محمد أمين الأتصاري. 

٠‏ -المكاسب المحرمة (ط : الطبة الملية -قم): السيد روح ال الموسوي الخيني = الإمام الخبيني. 

-مناهج الأحكام (ط: مؤسة النشر الإسلامي -قم): الميرزا أب القاسم الققي. 

۷ -المناهل (ط : مؤسة آل البيت #) : السيد محكد الطباطبائي. 

۸-_منتهى المطلب (ط : الحجرة ) : الحسن بن يوسف الحلي. 

۹-متتهى المطلب (ط : مجمع البحوث الإسلامية -مشهد) : الحسن بن يوسف الحلي . 

۰-منهاج الصالحین (ط داز اشارق) :السيد محسين ين مهدي الحكيم مع تعليقات اليد محمد باقر الصدر. 

١__منهاج‏ الصالحين (ط : مدينة العلم. الطبعة 0٨۸‏ ال آبي التاسم الخوئي. 

-منهاج الصالحين (ط: مكتب المؤلف) المي ر زاجخوام التجريزي. 

۳-منهاج الصالحين (ط: مذين): اليد علي سكي : 

١‏ منهج الصالحين (مدرسة الإمام الباقر#ة): الوحيد الخراسا 

. -منية السائل (ط: العلميّة -قم): أجوبة استفتاءات من السيّد الخوئى‎ ٠ 

-منية الطالب في حاشية المكاسب (ط : مؤسة النشر الإسلامي -جماعة المدسين) : موسى بن محثد 
الخوانساري -تقرير أبحاث محتد حسين النائيني. ٠‏ 

۷ مواهب الجليل (ط: دار الكتب العلمية -بيروت): الحطًاب الرعيلى . 

۸-_موسوعة الإمام الخوئي (ط : مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي) مجموعة تقريرات أبحاث السيّد الخوثى. 

۹-موسوعة الفقه الإسلامي (ط : وزارة الأوقاف المصرية) : المجلس الأعلى للشؤون الإبلامية. ٠‏ 

٠‏ -الموسوعة الفقهية (ط : ذات السلاسل -الكويت): وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -الكويت 

١‏ -الموطأً (ط : دار الآفاق) : مالك بن أنس. 

-المهدّب (ط : مؤسة النشر الإسلامي - جماعة المد سين ): عبد العزيز بن البراج. 

Hı‏ -المهدّب البارع (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين) : أحمد بن محكد ن فهد الحلي. 

٤‏ -الناصريات (ط : مركز العقافة والعلاقات الإسلامية): علي بن الحسين الموسوي =السيد المرتضى 


. -نزهة الناظر (ط : منشورات الرضي ): ي یحیی بن سعيد اللي‎ ٠ 

-النهاية (ط :دار اكناب الريي) : محكد بن الحسن الطوسى 

۷ نهاية الإحكام (ط : مؤ. ای وی و ا 

۸ نها لرا (ط :اة ار الإسلامي «جساعة المدرسين) :اليد ساد بن علي الي 

۹ “نهج الفقاهة (ط : ۲۲ بهمن -قم): السيّد محسن الحكيم. 

. -نيل الأوطار (ط: دار الجيل -بيروت): محمد بن علي الشوكاني‎ ٠١ 

١-الوسيلة‏ إلى نيل الفضيلة (ط : مكتبة السيّد المرعشي) : محكد بن علي الطوسي =اين حمزة. 

۲ -الوصايا (ط : مجمع الفكر الإسلامي س مؤتمر الشيخ الأنصاري): مرتضى بن محد أمين الأأصاري. 
۲۳ الهداية (ط : المكتبة الإسلامية ) : محكد بن علي بن الحسين بن بابو يه القي = الصدوق. 

. -هدى الطالب (ط : دار الكتاب» للجزائري): السيّد محتد جعفر الجزائري المروج‎ ١ 


«الأصول» 

٠۵١‏ -أجود التقريرات (ط : مكتبة المصطفوي: ميكتب ةليه ) ؛ السيّد أبو القاسم الخوئي - تقرير أبحاث محقد 
حسين النائيني الغروي. 

101 -الأصول المائة للفقه المقارن (ط : دالت المي حتد تقي الحكيم . 

۷ -أصول الفقه (ط :داش إسلامي) : محمد رضا المظقّر. 

۸-بحوث في علمالأصول (ط : المجمع العلمي للشهيد الصدر) : السيّد محمود الهاشمي -تقر بر أبحاث اليد 
محتد باقر الصدر. 

. -تقرير أبحاث الإمام الخميني‎ NAS 

١‏ -الحاشية على استصحاب القوانين (ط : مجمع الفكر الإسلامي -مؤ تمر الشيخ الأنصاري) : مر تضى بن 
محتد أمين الأنصاري. 

١-حقائق‏ الأصول (ط : مكتبة بصير تي ): السيد محسن بن مهدي الطباطبائي الحكيم. 

11 -الذريعة إلى أصول التريعة (ط : جامعة طهران) : السيّد علي بن الحسين الموسوي = السيّد المرتضى . 

1 -الرسائل الأصولة (ط : مؤسىسة الوحيد البهبهاني) : محكد باقر بن محكد أكمل البهبهاني. 

زيا الأول (ط : الحجرية ) : محتد بن الحسين بن عبد الصمد الماملي = الشيخ ال 

عة الأول (ط : مؤسة البعثة) : محكد بن الحسن الطوسي = الشيخ الطوسي . 

-فرائد الأول (ط : مجمع الفكر الإسلامي -مؤ تمر الشيخ الأنصاري) : مر تضى بن محئد أمين الأنصاري. 
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۷ النصول الغروية (ط: مؤسسسة آلالبيت 8#) الشيخ محد حسينالإصفهانيالغروي 

۸-فوائد الأصول (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة السدرسين): محقد علي الكاظمي - تقرير 
أبحاث محكد حسين النائيني الغروي. 

۹ -الفوائد الحائرئة (ط : مجمع الفكر الإسلامي) : محد باقر بن محتد أكمل البهبهاني . 

۷ القوائين المحكمة = قوانين الأصول (ط : المكتبة العلمية الإسلامية وطبعة عام ۱۲۸۷): أبو القاسم 
التي =المحق القشي . 

١‏ ۔کفایة الأول (ط : مؤسسة آل البيت 2# ): محمد كاظم الخراساني. 

۲-_مباحث الأصول (ط : مركز النشر -مكتب الإعلام الإسلامي): السيّد كاظم بن علي الحسيني الحائري - 
تقرير أبحاث محمد باقر الصدر . 

۳ --مبادى الوصول (ط : المعجم الفقهي ): الحسن بن يوسف الحلى . 

۷٤‏ -محاضرات في أصول الفقه (ط : مكتبة داوري): محد إسحاق فيّاض -تقرير أسحات السيد أبي 
القاسم الخوئي . 

\Vo‏ -المستصفى من علم الأصول (ط : دار صادر ): آبوتمامالغزالي. 

-مصباع الأصولء موسوعة الإمام الخوئي _(ط مؤت إحياء آثار الإمام الخوئي): محكد شرذر 

۷-معارج ج الأصول (ط : مؤسسة آل البيت 6484 مقر بى الت الحلي . 

1۷۸ -المالمالجديدة للأصول (ط ؛ مكتبة النجاح) : اليد محعد باقر الصدر . 

۹-معالم الدين في الأصول (ط : المكتبة الملمية الإسلامية ): حسن بن زين الدين الماملي = صاحب 
السالم ن 

. -مقالات الأصول (ط : مجمع الفكر الإسلامي) : ضياء الدين العراقي = المحمق العراقي‎ ٠ 

۸۱ تاع لوصول إلى عام الأمول (ط : مؤسسة طبع ونشر آثار الإمام الخميني ) السيّد روح اله الموسوي 


١-_منتقى‏ الأصول (ط : مطبعة الهادي): عبدالهادي الحكيم» تقربر أبحاث السيّد محد حسين الروحاني. 

۳ -منتهى الدراية (ط : مطبعة النجف وغيرها) : السيّد محكد جعفر الجزائري الموج . 

٤-موسوعة‏ الإمام الخوئي (ط : مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي) مجموعة تقريرات أبحاث السيد الخوثي. 

٠-_نهاية‏ الأفكار (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين): محعد تقى البروجردي - ققرير 
أبحات ضياء الدين العراقى. 

١‏ _نهاية الدراية(ط : مؤسسة آل البيت 84# ): محقد حسين الإصفهاني الفروي. 


فهرس المصادر . MW.‏ 


۷ -نهاية الوصول إلى علم الأصول (ط : ٠۳١۸‏ ه قى): الحسن بن يوسف الحلّي . 
۸۸ -هداية المسترشدين (ط : مؤسة آل البيت 8#) : محكد تقي الإصفهاني الغروي = صاحب الحاشية . 
۹-الوافية (ط : مجمع الفكر الإسلامي) : عبد له بن محد البشروي = الفاضل التوني . 


« القواعد الفقهية والأصولية » 
١‏ -تمهيد القواعد (ط : مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي» : زين الدين العاملي = الشهيد الاني . 
١-العناوين‏ (ط : متسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين) : عبد التكاح المراغي . 
۲ -عوائد الأام (ط : مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي): أحمد بن محكد مهدي التراقي. 
۳-التواعد -مثة قاعدة فقهية -(مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين): السيد محكد كاظم المصطفوي. 
١‏ -القواعد الفقهية (ط : مطبعة الآداب في النجف الأشرف) : اليد حسن بن آغا برك البجنوردي . 
٥-القواعد‏ الفقهية (ط : مدرسة الإمام أمير المؤمتين 4#) : ناصر مكارم الشيرازي. 
-_القواعد والفوائد (ط : مكتبة المفيد ) : محكهاإق هكي الماملي = الشهيد الأول . 
۷ -مسالك الأفهام (ط : المكتبة الرضوية ) إ جلا يبد اله = الفاضل الجواد الكاظمي . 


«الحدیت وما یربط به » 
۸-الاستبصار (ط : دار الكتب الإسلامية ) : محمد بن الحسن الطوسي. 
۹-أمالي المفيد (ط : مؤسة النشر الإسلامي - جماعة المدرّسين -قم) : محمد بن محمد بن النعمان المفيد. 
١٠٠-أمالي‏ الصدوق (ط : مسسة الأعلمي): محتد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي = الصدوق. 
١‏ -أمالي الطوسي (ط : دار التقافة): محكد بن الحسن الطوسي. 


۲ -البحار (ط : دار إحياء التراث العربي -مؤسة الوفاء) : محكد باقر المجلسي . 

۳ -تحف العقول (ط : مكتبة بصير تي ) : الحسن بن علي بن شعبة. 

۲٠١‏ -التهذيب (ط : دار الكتب الإسلامية): محقد بن الحسن الطوسي. 

١٠٠-التوحيد‏ (ط : مؤسة النشر الإسلامي - جماعة المدرّسين ) : محكد بن علي بن الحسين بن بابويه الققي. 
١‏ -الخصال (ط : مكتبة الصدوق ) : محكد بن علي بن الحسين بن بابويه القتي = الصدوق . 

۷ -دعائم الإسلام (ط : موؤسسة آل البيت 2#): القاضي أبو حنيفةء النعمان بن محقد. 


۸-سفينة البحار (ط : دار الأسوة): عباس بن محثد رضا الققي. 


۲۰۹ -سئن ابن ماجه (ط : دار إحیاء التراث) : محئد بن يزيد القزويني. 


4 .۰ الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠‏ 


۲٠۰‏ سنن أبي داود (ط : دار الفكر): أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني. 
١-سنن‏ الترمذي (ط : دار إحياء التراث العربي ): محگد بن عيسى بن سورة. 
۲-سنن الدارقطني (ط : عالم الكتب): علي بن عُمر الدارقطني. 

سنن الدارمي (ط : دار الكتب الملمية ‏ بيروت) عبداللّه بن عبد الرحمان الدارمي. 
٤-السنن‏ الكبرى (ط : دار الفكر) : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي . 
٥٠-سنن‏ النسائي (ط : دار الفكر -بيروت) : أحمد بن شعيب النساث 
سے مط فار اکتا ای عتا را ب ی شر ای 
۷-صحيح البخاري مع حاشية السندي (ط : دار الفكر) : محكد بن إسماعيل البخاري. 
۸-صحيح مسلم (ط : دار الفكر) : مسلم بن الحجَاج النيسابوري. 

۹-علل الشرائع (ط : دار إحياء التراث العربي): محئد بن علي بن الحسين بن بابويه. 
٠-عوالي‏ اللآلي (ط : ٠٤٠١‏ هق. قم) : محتد بن عليّ بن إبراهيم الأحسائي 

١‏ -عيون أخبار الرضا 4 (ط : دار إحياء التراث المرن)محكد بن علي بن الحسين بن بابويه. 
فت الباري في شرح البخاري (ط: دار المعرفة )اين حجر السقلاني 

۳ -فتح العزيز (ط : دار الفكر): أبوالقاسم عبد الكريم ب محقد الرافعي. 

٤-الكافي‏ (ط : دار الكتب الإسلامية ) : محعد ب يبقوب ايت ٠‏ 

۵ کامل الزیارات (ط : مكتبة الوحداني): جعفر بن محتد بن قولوید. 

١‏ -كشف الخفاء (ط : دار الكتب العلمية -بيروت): المجلونى. 

۷ كنز المتال (ط : مؤشسة الرسالة): المتقي الهندي. ٠‏ 

۸-كنز الفوائد (ط : دار الأضواء -بيروت) محكد بن علي بن عثمان الكراجيكي. 

۹-مجمع الزوائد (ط : دار الكتب العلميّة -بيروت) : عليّ بن أي بكر الهيشمي . 

٠‏ -المحاسن (ط : باقري -قم): أحمد بن محكد بن خالد البرقي. 

١-مرآة‏ المقول (ط : دار الكتب الإسلامية) : محقد باقر المجلسي . 

-مستدرك الحاكم (ط : دار المعرفة) : أبو عبداله الحاكم الحسكائي. 

۳ _مستدرك الوسائل (ط : مؤسسة آل البيت ##) : الميرزا حسين النوري. 

٠ -مسند أحمد بن حنبل (ط : دار الكتب العلميّة): أحمد بن حتبل.‎ ۳٤ 

٠-مشكاة‏ الأنوار (ط : مؤسسة آل البيت ##): علي بن الحسن الطبرسي. 

1-المصتّف (ط : دار الفکر؛ بیروت _ 1 


أبن أبي شيبة. 
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۷-مماني الأخبار (ط : مؤتسة النشر الإسلامي -جماعة المدرًسين ) : محئد بن علي بن الحسين الصدوق. 

۸-المعجم الصغير (ط : دار الكتب العلمية -بيروت): الطبراني 

۹-مكارم الأخلاق (ط : مؤسسة الأعلمي) : الحسن بن الفضل الطبرسي . 

٠١‏ من لا يحضره الفقيه (ط : مؤسة النشر الإسلامى -جماعة المدرسين) : محد بن على بن الحسين 
الصدوق. 

١-منتقى‏ الجمان (ط : مؤتسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين ): حسن بن زين الدين العاملي. 

۲ -وسائل الشيعة (ط : مؤتسة آل البيت #) : محكد بن الحسن الحر العاملى. 


« علوم القرآن والتفسير وآيات الأحكام » 
۳ -التبيان في تفسير القرآن (ط : دار إحياء التراث العربي) : محتّد بن الحسن الطوسي. 
4-تفسير الإمام المسكري 4# (ط : مدرسة الإمام المهدي 1#) : منسوب إلى الإمام الحسن 
المسكري 4# . 
٥١‏ -تفسير المياشى (ط : مؤسسة الأعلمى ) : لإخغالان كود بن عياش . 
-تفسير القمي (ط : مؤسسة الأعلمي )ن علي ب ن إنراهيم القمي 
۷ -التضسير الكبير (ط : دار إحياء الترات ألعريي برك )خر الدين الرازي۔ 
۸ تفسير نور الفقلين (ط : مؤتسة التاريخ العربي): عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي. 
۹ -الدرٌ المنثور في التفسير بالمأثور (ط ؛ دار المعرفة ): جلال الدين السيوطي . 
زبدة البيان في أحكام القرآن(ط: المكتبة الرضوية): أحمد بن محكد الأردييلي = المحمق الأردبيلي. 
١‏ -الكشاف (ط: دار المعرفة -بيروت): محمود بن عمر الزمخشري . 
۲ كنز العرفان (ط : المكتبة الرضوبة) : المقداد بن عبد الله السيوري . 
e‏ في تفسير القرآن (ط : دار إحياء الترات العربي) : الفضل بن الحسن الطبرسي 
ا ن (ط : مؤتسسة الأعلمي) : محمد حسين الطباطبائي . 


« الفلسفة والكلام والعقيدة وما يرتبط بها» 
٠‏ -دلائل الصدق (ط : موسسة آل البيت ##) : محّد حسين المظفر. 
۲١‏ -الصواعق المحرقة (ط : مكتبة القاهرة) : أحمد بن حجر الهيشمي. 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج١‏ 
۷-الغدير (ط : مطبعة الحيدري) : عبدالحسين بن أحمد الأميني النجفي. 

۸ -كتاب المواقف وشرحه (ط: دار الجيل -بيروت): عضد الدين الإيجيء والشريف الجرجاني . 

۹ -كشف الار تياب (ط: دار الكتب الإسلامية): السيّد محسن الأمين. 

٠‏ -اللوامع الاأهية (ط : مجمع الفكر الإسلامي): مقداد بن عبد الله السيوري. 

١-المراجمات‏ (ط : مكتبة الداوري) : السيّد عبدالحسين شرف الدين. 


الدعاء والآداب والأخلاق 
۲ -التحفة السنيّة (مخطوط: برنامج المعجم الفقهي): السيّد عبدافه الجزائري . 
۳ -رياض السالكين (ط: مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرّسين): السيّد علي الشيرازي المدني . 
٤‏ -مصباح المتهجد (ط : الرضي -زاهدي): محمد بن الحسن الطوسي. 
٥4-المصباح‏ (ط : مؤسسة النعمان -بيروت): إيراهيم بن علي العاملي الكفعمي. 


«التاريخ وإلستوة وإلمناقب » 
١‏ -الإرشاد (ط: مؤسسة آل البيت لإحياء الترات) مكذ بن محمد بن النعمان المفيد. 
۷ -تاريخ الطبري (ط : موسسة الأعلمي ) : محقد بن جرير آلطبري. 
-تاريغ اليعقوبي (ط : المكنبة الحيدربة -النجف): أحمد بن يعقوب الأخباري. 
4 -الفصول الهثة (ط : دار الأضواء) : علي بن محكد =اين الصا المالكي. 
١٠-مروج‏ الذهب (ط : دار الأندلس): علي بن الحسين المسعودي. 
١-مناقب‏ آل أبي طالب (ط : موؤتسة منشورات علامة -قم) : محمد بن علي بن شهرآشوب. 


«الدراية والرجال والفهارس والمعاجم » 
اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشّي (ط : جامعة مشهد ) : محتد بن الحسن الطوسي. 
۷۳ -أصول الحديث (ط: مؤسة الإمام الصادق##): جمفر السبحائى. 
۷٤‏ -أعيان الشيمة (ط : دار التعارف للمطبوعات -بيروت ): السيّد محسن الأمين . 
٠-أمل‏ الآمل (ط : مطبمة الآداب -النجف الأشرف) : محتد بن الحسن الحر الماملي . 
١-رجال‏ الطوسي (ط : منشورات المكتبة الحيدرية ) : محمد بن الحسن الطوسي. 
۷ -رجال النجاشي (ط : مؤسة النشر الإسلامي - جماعة المدسين) : أحمد بن علي النجاشي الأسدي. 


۸-الرعاية في علم الدراية (ط؛ مكتبة السيّد المرعشي -قم): زين الدين الماملي = الشهيد القاني . 
۹-ضياء الأبصار في ترجمة علماء خوانسار (ط: موسسة الحضارة -قم): السيّد مهدي أبن الرضا . 
۰ _طبقات أعلام الشيعة - نقباء البشر والكرام البررة (ط: دار المرتضی -مشهد): آغا بزرگ الطهراني . 
١-الفهرست‏ (ط : جامعة مشهد ): محئد بن الحسن الطوسي. 

۲ -الفهرست (ط : دار المعرفة ): ابن النديم. 

۳ -قاموس الرجال (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرّسين ) : محمد تقي التستري . 

_مقباس الهداية (ط: مؤسة آل البيت 4# -قم): عبداله بن محقد حسن المامقائي . 

۵ -ممجم البلدان (ط : دار إحياء التراث المربي) : ياقوت بن عبداله الحموي. ٠‏ 

-ممجم رجال الحديث (ط : مدينة العلم): اليد أبو القاسم الخو 
۷ -_موسوعة طبقات الفقهاء (ط: مؤسسة الإمام الصاد ق -قم): إشراف جعفر السبحاني. 


«اللغة والأدب والمعاجم اللغويَة وما يناسبهما» 
۸ -أساس البلاغة (ط : دار المعرفة ) : محموا بيغم ألو مخشري . 
۹ -تاج العروس (ط : دار مكنبة الحياة): ماخة ترقت ألزبيدي. 
٠‏ -الصحاح (ط : دار العلم للملايين ) : إلمكات بتكا د الجوهري. 
١--الطراز‏ الأول (ط : مؤسسة آل البيت جع ) علي الحسيني (ابن معصوم) المدني. 
۲ -المين = ترتيب المين (ط : دار الأسوة -الأوقاف) : الخليل بن أحمد الفراهيدي. 
۳ -الفائق في غريب الحديث (ط : دار الكتب العلميّة) : محمود بن عمر الزمخشري. 
4 -الفروق اللغوبة (ط : مكتبة بصيرتي ): أبو الهلال المسكري. 
٠٥‏ -القاموس (ط : دار الكتب العلميّة ) : محكد بن يعقوب الفير وزآبادي. 
١‏ كاف اصطلاحات الفنون (ط : دار الكتب العلميّة) : محمد علي التهانوي. 
۷-السان العرب (ط : دار الفكر) : محتد بن مكرّم بن منظور الأفريقي . 
۸ لفغت نامه دهخدا (ط : جامعة طهران): على أكبر دهخدا. 
۹ -مجمع البحرين (ط : مكتبة بوذرجمهري) : فخر الدين الطريحي. 
٠٠١‏ -مجمل اللغة (ط : دار الفكر): أحمد بن فارس بن زكريا الرازي. 
١-محاضرات‏ الأدباء (ط؛ دار الأرقم -بيروت): الراغب الإصفهاني . 
۲ -محيط المحيط (ط : مكتبة لبنان) : بطرس البستاني. 


1Y‏ ........... الموسوعة الققهية الميسشرة /ج 


۳-المصباح المنير (ط : دار الكتب العلمية) : أحمد بن محكد الفيومي . 

٠٤‏ -معجم لغة الفقهاء (ط : دار النفائس ) : محمد واس قلعه جى» وحامد صادق قنيبي. 

١٠٠-معجم‏ مفردات ألفاظ القرآن (ط : المكتبة المرتضوية ) : الحسين بن محكّد =الراغب الإصفهائي. 
۳١‏ معام مغاس أللغة (ط : دار الجيل ): أحمد بن فارسن: 
۷-المعجم الوافي في النحو المربي ( دار الجيل دار الآفاق) : علي توفيق الحمد -يوسف جميل الزعبي. 
۸ -المعجم الوسيط (ط : مجمع اللغة العريتة ) : لجنة معجم الوسيط . 

۹-النهاية في غريب الحديث والأثر (ط : المكتبة الإسلامية -بيروت): المبارك بن محكد الجزري. 
١-يتيمة‏ الدهر (ط: دار الكتب العلمية -بيروت): عبدالملك الثعالبي النيسابوري . 


ا « مصادر عامة » 
١-دراسة‏ حول الإسراف في الكتاب والستّة (ط : مركز النشر الإسلامي التابع لمكتب الإعلام 
الإسلامي) : محمد علي الأنصاري. 
دور المنبر الحسيني في التوعية الإسلامية (ط زور أقكم): محمد باقر المقدسي. 
شرح نهج البلاغة (ط : دار الجيل) : ابن أي الحدريدالرلي. 
وهناك مصادر نقلنا عنها بالواسطة. 


فهرس العناوين 


(الفقه) 


تيبر وتغیر 


ر 
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(أولاًالفقه) 


تساقط )٩(‏ 
تسامح (۱۳-۹) 
۹ 
u‏ 
الأحسكام ا 
أو لامع السادرمن صاحب الثرينة. VN:‏ 
التسامح في أدلة السئن ................ 1 


ثانياً -النسامح الصادر من المكلّفين 


۳ ماکان منشأ التسامح فيه إل‎ ١ 
E أ-التسامح في البيع والشرا‎ 
٠١ ...... ب -التسامح في القضاء والاقتضاء‎ 

د ماکان مهه يراي 0555 ٩‏ 

)۱٤( تسامع‎ 
N. 
NE 

)۱٤( تسبیب‎ 
10. 
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ا ی ا بالله تعالئ . 
صيخ التسبيح ٠.‏ 
الارن -التسبيحات الأربعة 


ثانیاً ۔-حکم التسبیح بما هو جز من عبا 
١‏ -التسبيح الواجب الواقع جزء من عبا 
أ-التسبيح بدل القراءة (الحمد) . 

i‏ یی ر ارک 2101 با 


أ -التسبيح بدل الحمد في الأوليين مع 


المجز عن القراء 

أ٣‏ التسہیح بدلا عن 

الاحتياط.. RS‏ 
/؛ -التسييع يدل المد في النافلة 
للمستعجل. A...‏ 


أ/ه-اتسيح يدل الحمد في اسلو" Al.‏ 
ب -التسبيح بدل الركعات في صلاة الخو ٠۴۹-7‏ 
ج ۔وجوب التسبیح في الرکوع والسجود .... ۲۹ 


صيغة التسبيح في الركوع والسجود .. ۴ 

o ETE .. تبيه(‎ 

تنبیسه(۲) . 

۳١ . تنبیه(۳)‎ 

۲ اسيع الستحب الراتع جزمن عاد . ۴١‏ 
أ التسبيح في صلاة جمفر الطيار (صلاة 
التسبيح) N.‏ 
ب -التسبيح في صلا الاستسقاء . rr‏ 
ج -التسبيح أثناء الصلاة مطلقاً. خاصّة في 
الركوع والسجود E‏ 


د اشع فيش امار ادود 


تتبیه.. 


............ الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠‏ 
تسبيح فاطمة الزهراء الل ... رن 
كيفيّة تسبيح الزهراء ا f,‏ 
محل تسبح الزهراء ال rt.‏ 


فضيلة تسبيح الزهراء ا ... re.‏ 

آداب العمل بت نیع لمرن re. C2‏ 

ro أن يون اليح مع الطهارة‎ ١ 
.. ببادر به عقيب الصلاة‎ 


قول «لا إله إل الله» بعد تمامه . 


: 1 
٤‏ -أن يستغفر الله بعد 


هل يجوز أخذ الأجرة على التسجيل؟. 
أجرة التسجيل في البنوك . 


مظان البحث e O CE‏ ثانياً -إذا استقر عليه الحج. ثم حج متسكعاً مع 
اشسان من یره 4F...‏ 


١۔ارتفاع‏ ت العزوبة بالتسرّي 
۲ امتثال استحباب التزوج بالتسري 
٣۳‏ حصول الإحصان بالتسرّي... 

: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ -حصول التحریم پالتسري‎ ٤ 
8 الال خم ملل اعد لن ا‎ ٥ ....... حصول المحرمية بسبب التسرّي‎ ۵ 
E الأمل عدم‎ A صيرورة المتسرّئ بها أمٌ ولد‎ ١ 
۷-جواز التسرّي بأكثر من أربعة‎ 


ee 


ار شن 


هل تعن ابی عل دم سرو 


VY. Nec 
يسط على ملك الغير بالتصرّف لمصلحة‎ ام-٣‎ E .. مظان البحث‎ 
5 . المالك خاصّة‎ 
لمصلحتهما‎ طاسيام-٤‎ )٤۲( تسعیر‎ 


٤١ ما ساط على ملك الغير بمجرّد وضع اليد.‎ ٠ 


)٤۵-٤۲( تسکع‎ 


قاعدة 


«تسآط الناس على أموالهم» 
4 


اکم انکلني لسع 
ارلا - إذا استقرً عليه الحج ولم ب 


٠ج/ الموسوعة الفقهية الميسرة‎ ................... eres E I TP 


الثاني -روايات أخرئ بهذا المضمون . 
الثالث ا (بناء العقلا 


A4‏ الأول أن الصيغة المخرجة هي «السلام 
4 علیکم» 


N 


الثاني أن الصيغة المخرجة هي «السلام علينا 
وغل عباد الله الصالحين! f‏ 
الثالث -التخيير بين الصيغتين المتقد: 1 


الرابع -الجمع بين الصيغتين . 

الخامس -الجمع بين الصيغ الثلاث : 
حكم السلام على النبي کل ............... ۹4 
عد التسليمات وكيفية إلقانها ...... 
هل تجب نة الخروج من الصلاة بالتسليم؟ 


٤‏ ا اتسليم في صلاةالاستياط 
أولاً -التسليم لأمر الله تمالى التسليم في سجدتي السهو 
التسليم في الأخذ بالروايات AEE‏ لاتسلیم فی صلا | 2 

لا تسليم في سجدتي الشكر والتلاوة . 


ثانياًالتسليم للخروج من الصلاة التسليم في صلاة الخوف . 
ماهو الحكم التكليفي للتسليم؟ ............... 0۷ مظان البحث . 
القول الأول -الوجوب iG‏ 
القول الثاني -الندب وعدم الوجوب. oV.‏ الغا - التسليم في البيع 
مستند القول الأول بماذا يتحقّق التسليم؟... 
مستند القول الثاني اا 


هل التسليم جز4 من الصلاة؟ . وچو نليم اوخن ب 
هل يصح الخروج من الصلاة بغير التسليم؟ تھ افتراط صحة ابيع بالقدرة على تسليم 
ماهي الصيغة المخرجة من الصلاة؟ ............ ٠١‏ الموضين .... 


E aaa aE RES OS ا‎ 


وجوب تسليم المبيع مفرغاً 
هل الممتنع عن التسليم أو التفريغ ضا 


رابعاًالتسليم في مواردأخر 
خیار تخیر تسلیم الشسن 
ما يستفاد من الروايات الواردة في ذلك 


الأول عدم قبض المبيع. 
الثاني عدم قبض مجموع الثمن . 


اثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحها 


العوضين .... ن E‏ 
هل يشترط أن يكون المبيع معيعا؟... 7/٤‏ 
ات هذا الخيار 

.. -إسقاطه بعد الفلاثة أيّام‎ ١ 
... -اشتراط سقوطه في متن العقد‎ ۲ 
. -بذل المشتري للشمن بعد الثلاثة يام‎ ٣ 


حکم التسمیت حال الصلاة 


هل استحباب التسميت عينيّ أو كفائي؟ 


هل يشترط الإيمان أو الإسلام في المسگت له؟ .. ۸١‏ 
هل يشترط في استحباب تسمیت الماطس أن 
يحمد الله . 
ماخو حكم رة السمیت؟ .. 

الأول عدم الوجوب أو الإشكال فيه 

الثالث -الاستحباب .. 
هل یستحب تکرار التسمیت مع تکرار المطاس؟.. ۸۸ 
صيغ التسميت والرد ۸۹ 
أحكام متفرقة أخرئ للتسميت A۸‏ 

مظان البحث . E‏ 


ا 


N ait 


استحباب اسيع بد اكع TT‏ 
استحباب التحميد بعد التسميع 


الأحكام 


أولاً - التسمية بمعن البسملة 


أوَلأ-موارد يجب فيها التسمية 4 
١‏ -قبل سور القرآن NEIN GREGOR ts‏ 
۲-التسمية عند الصيد E E‏ 
ماهو وقت التسمي؟ .. 44 
حكم ترك التسمية. 0 

أ ترك التسمية عمداً 40 

ب - تراك التسمية تسيا %۵ 


ج - ترك التسمية جهلاًبالحكم ....... 0 


۳-التسمية عند الذبح والنحر...... 2 
هل يشترط فى التسمية الاعتقاد بوجوبها؟ ... ٠1‏ 
حكم ترك التسمية.... ۹ 


١-ترك‏ التسمية عن عمار. ê‏ 
أ-إذاكان معتقداً بوجوها. ... WV...‏ 


كيف تكون تسمية الأخرس... 8" 
هل تصح التسمية من أهل الكتاب؟. ...... 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج٠‏ 


هل تكفي تسمية واحدة لذبح عدَّة حيوانات 


بآلة واحدة؟ ... 
ثانياً وارد تستحب فبها التسمية Ae‏ 
ثانياً- التسمية بمعن وضع الإسم 
١‏ تسمية الذات المقدسة .. 11 
E, NN‏ 
أ -استحباب التسمية .. ea‏ 
ب -زمان التسمية .. EN‏ 


الروايات الواردة في تسمية الأولاد والجمع 


تسمية 


استحباب اختيار الاسم الحسن. 


1.4 


10 


ماهي الأسماء المستحسنة عندنا؟......... ٠١١‏ 
ألنهي عن التسمية ببعض الأسماء.... NV...‏ 
سكم التسكي بأسماء الملائكة.. o‏ 
حكم التستي بالأسماء الخاصة بال ات 

1۹4 ٠ الا‎ 
1۰4 
1۰4 

خامساً - تسمية سهام الإرث 

قاعدة تبعية الأحكام للأسماء 
مظان البحث OE‏ 

تسنیم (۱۱۱) 

Nia EE RES ل‎ 


EF 


اصطلاحاً ۷ استحباب القصدّق عند الخروج للسفر لافع 
الأحكام yA Nea‏ 


تسوية الصفوف في صلاة الجماعة . 


تسوية الفلهر في الركوع .................... ٠١١‏ تشاح المؤذئين في الأذان O SATEEN‏ 
استواء محل المساجد السبعة................ ٠١١‏ تشاح أئتة الجماعة في الإمامة VR‏ 
التسوية في العطيّة بين الأولاد N O‏ تشاح الخصوم عند الحاكم .. ۱1۸4 


السوية بين الوص لهم مع إطلاق الوصية..... ٠١١‏ تشاع أولياء عقد النكاح في الإذن .. 


التسوية بين الموقوف عليهم مع الإطلاق...... ۱۹ الاح في الأرقاف الساتة والسباحات السات 
هل تجب التسوية في دفع الزكاة للمستحقين؟ .( 03۷ )) )والمشتركات. NARs‏ 
التسوية بين الصبيان في التعليم a‏ 
التسوية بين المستأجري < 
التسوية بين المبتاعين ............. 
السوية ين الخصوم في مجلس التضا . 
التسوية بين الأزوأج ...................... ٠١١‏ الأحكام 
زارد یجب اتتاغل فیا باسات i E‏ 
جد خی اوت 


موارد لایجوز تاغل فيها بالصلاة مع سعة 
الوقت 
١لو‏ لم يكن يحسن الصلاة 
۲لو كان في المكان المغصوب د 
٣‏ عند مطالبة الأمانة والدين . .\ 


كراهة وجود ما يشغل الإتسان عن الصلاة ..... ٠١١‏ 


eet eee E 


هل يجب التشاغل بقضاء الفوائت فوراً؟ 1 
كراهة التشاغل بالنافلة بعد الإقامة . 1 
بعد النداء إلى الجمعة وكراهته 


استحباب عدم التشاغل بشي ء عند دخول المسجد 
الحرام تی يطوف..... 


كراهة التشاغل بأمور الدنيا في‌الساند WY in‏ 


۲- تشه الماطر عمداً بالصائمین .. r‏ 
ثائياً - التشبّه المنهي عنه .. rr‏ 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج 


أن يكون التشبه لأجل iat‏ 
المداراة والمجاملة مع المخالفين .......... ٠١۸‏ 


الحالة الالفة -أن يكون التشبّه اقتراحاً ومن 
a‏ 


۲-الصلاة في بيوت النيران . 
-الصلاة إلى القبور . 

وارد متفر أخرئ 141 
بعض الاستفتاءات حول التشبه با 11 


المورد الثالث - تشبّه الأ 
أوجاريته.. 


١-استحباب‏ الإمساك تشبهاً بالصائمين ... ٠٤٤‏ 

۲ ۔استحباب التشبہ بالمحرمین لمن کان ہمکة 
ولیس عليه إحرام. . 
۳ -استحیاب اللبث بمثیٰ لمن 
بمن أدركه. 
CEE ٤‏ 
مظان البحث:. 


)۱٥۷-۱٥۲( تشبیه‎ (\0*-1£0) 


آانقیت بامرأة معروفة غير محلّلة 


والأقوال فيه N.‏ 9 

دة القول الجر .۰۰ .۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱6۷ هل تبيه شي ودي بقعي الاهتراك في جسيع 

ثانياً التشبيب بامرأة مبهمة... اكام اوها 2 4 

ثالفاً - التشبيب بالزوجة والأمة اس الي اکل A‏ 
مظان البحث.......... SES‏ 


رابعاً -التشبيب بالمخطوية............... ۱4۸ 


الأحكام 


:6 تان افر عند اء اریخ ENG‏ 
8 هل الوصية بالتشريح رافعة للحرمة التكليفية 
والوضعتة؟ .. 104 


تارن ‏ ابساسران ب اشر 


\0۰ 

.101 تشریع (۱1۱) 

\o1.. 

.. 101 تشریق )۱١۱(‏ 
تشبيك الأصابع عند المباهلة................ ٠١١‏ 
تشبيك الأصابع عند المصافحة .............. ٠١١‏ تشريك )۱۹٥-۱٦۱(‏ 

: NON csi 

EEO OE ENE اصطلاحاً‎ ٠۲ ا جوم‎ 


التشريك بين العبادات تفسها .... 
الأول -التشريك في أسباب المباد 
الثاني -التشريك في العبادات تفسها ....... ٠٠۲‏ 
التشريك بين العبادات وغيرها RES‏ 
أوَلاً -التشريك بين ية العبادة والرياء. . 
ا -التشريك بين نيك العبادة ونية محرّم آخر 
غير الرياء. 


الا اريك في تة اباد تة مر راع 1 
رابعاً -التشريك بين تة العبادة ونیة مر باح ۱۹۳ 
تشريك الإمام غيره في الدعاء . NF aia‏ 
تشريك الأموات في صلاة واحدة 4 
التشريك في التسمية في التذكية ............. ٠١١‏ 
التشريك بين إذن الولي وإذن البسنت الباكرة 
في النکاح a ee SN‏ 
ا ون الع ی ا K0.‏ 
-التشريك في الببع. E‏ 
-التشريك في الوق N14‏ 
ا .. NE‏ 
114 
11 


تشمیت (۱۹۵) 


........ الموسوعة الققهية الميشرة /ج٠‏ 


صيغة الصلاة على البي وآله في الماد 


4 
هل تتداخل الصلاة عليه في التشهّد مع 
الصلاة عله لو سمع اسمه؟. 
٤-الطمأنينة‏ حالة الجلوس 
٥‏ ۔مراعاة الترتیب. 2 
٦-الموالاة‏ بين أجزاء التشهّد NNO‏ 
تا ELE‏ ۷1 
حکم من لم يحسن التشهد. . ۷1 


فهرس المحتويات . 


حكم نسيان الصلاة عل محمد وآله #5 في 
التشهد 


ارم السکم وال في الدي 


التشهي . Voicss‏ 
۲هل يجوز تصرف الولي في المولى عليه 
\W‏ 


بالتشهّي؟ 


٤-هل‏ يجوزاختيار الم أوالفداء أوالرق للأا 
بالتشهّي؟ 


WK 


0 -مل رملا الالدین ولو کان ما 
SSS‏ 
i‏ ۱۷4 
مظان البحث O ٣‏ 1۷4 
تشهیر (۱۸۱-۱۸۰) 
Ae e‏ 
4۰ 
الأحكام.. 4۰ 
ارلا التشهير المحرّم 0M.‏ 
١‏ -التشهير بالمؤمن.. 14.۰ 
۲ تشهير المؤمن بنقسه ... MA.‏ 
۶ -الشهير بالمؤمن الماصي :ن 4۰ 
4۰ 


ا OP tke EROS‏ 
١‏ التشهير في الحدود والتعزيرات A‏ 
۴ -التشهير بأهل البدع .. 


أ -الضحك واللّهو والآعب. 
ب ۔الکلام بغیر الذّ 
ج -إتباع الجنازة بالتار 


١ج/ الموسوعة الفقهية الميشرة‎ eee 
SER 


MAY ..‏ تصدیق (۱۹۵د۲۰۰) 
ه-إلقاء الرداء. . 


و-اتباع النساء للجنا 


ز-الإسراع بالجناا 10 
ح ۔حمل میتین علیٰ سریر واحد 140 


ط -المشي أمام الجنازة Wns a‏ 140 


1۹۰ 
1۹1 
.41 ج -في کونها في عدَوٍأو لا 1۹1 
14۲ د في كوتها مزوَجة أَوَلاً ASAS‏ 
WF ....‏ ۲ -الرجال في حالات خاصة 141 
دعوئ البلوغ بالاحتلام . ۱۹1 
7 الرجال والنساء في حالات خاصة 4۷ 
144 
144 
44 
تصحیح (۱۹٥۵ -۱۹٤(‏ ١-الساحر‏ والكاهن والمتم والمزاف " EE‏ 
E‏ ۳-المستغیب. والنگام و.... 


۱40 .. 


تصحیف (۱۹۵) 


تصق (۱۹۵) 


E SEAS E RRO فهرس المحتويات‎ 


US O E أن يعلم ذلك بغير الاختبار.‎ ١ 

أولاً-التصرف الفعلي. ۲ -أن يعلم العصرية بالاختبار. .۷ 
ثانياً -التصرف القولي .. 
أ-التصرف العقدى 


ب -التصرف الإیقاعي............... ۲۰۲ 
ج -التصرفات غير العقدية والإيقاعية .. ۲٠۲‏ 
الشروط العائة للتصرّف. 
لپوت آهل اقرف ...۲۰۲ 

۲ -الملك. أو الإذن من المالك. أو الولاية... ۲۰۲ 

۲ خم ا ار ار 
آثار التصرف 


ثالئاً -سقوط التكليف وتركب الثواب ..... 0۴ 
رابعاً -عدم جواز الرجوع في الهبة a REE‏ 


الاک د ت AS‏ 
ألا -أحكام التصفيق بمعنى ضرب إحدئ 
الراحتين بالأخرئ... Nr.‏ 
١التصفيق‏ حال الصلاة Nr.‏ 
أ -التصفيق حال الصلاة للتنبیه علئ أمر ...۰ ۲٠۳‏ 
ب -التصفيق حال الصلاة للهو N.‏ 


هل خيار التصرية فرد من خيار الحیوان ام ؟.. ۲۰٠‏ 

كيفية العلم بالتصرية وما يرب عليها من 

الأحكام.... .1 
الحالة الأول ا و ۹ 
الحالة التانية -أن يعلم بالتصرية بعد الشراء.. ٠‏ 


RESP 10۰‏ ......... الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠‏ 


رابعاً - تصفيق الوجه عند الوضوء 
مظان البحث... 


تصوّف (۲۱۹) 
تصویب (۲۱۹) 


)۲٤٥-۲۱۹( تصویر‎ 
I$ 

MW. 
r. 
N... 
و‎ 


-أحكام التصوير باليد .. 
-حکم تصویر ذي ادوع س کون ا الصو 


مجلمة... ۷ 


ب -تصویر ذي يالا ا الصورة 


ka TR 
با‎ ریوصتلا-٣‎ 


لو اشترا ترك اقا ان أو أكار في التصوير المحم . o‏ 


حكم تصوير الصورة المشتركة بين الحيوان 


وغیره 


تصوير الملك وال 
تصوير الحيوانات الخيالئة PRS e‏ 


هل يعم التحريم صورة التسبيب؟ ..... 
هل يجوز السماح لغير البالفين بالتصوير؟. 
حكم التصوير في المساجد ۹ 
حکم التصوير في YY.‏ 
1 
١‏ -حكم اقتناء التصاویر.. .. N‏ 
بعض الروايات حول اقتناء التصاوير 
والتماثیل .. N esate‏ 


۲ حکم الاکتساب بالصور والتمائیل 
أ حكم بيع وشراء الصور تكليفاً 
ب یکم بے وهراة الود رشا 
كلوز بيع ماد تها على فرض تحريم صنمها 


۴ كم إتلاف الصتور وضمانها.. 
٤-حكم‏ الصلاة في ثوب فيه تماثیل 


بعض روايات الصلاة في الثياب المصوّرة... ٠٣١‏ 
٥-الصلاة‏ في مکان فيه تصویر.. 
حكم الصلاة على بساط فيه تصاو ير. 
حكم النظر إلى الصو 
۷ کم انظ إلى لأنام السينماتتة 


تضرع )۲٥٣۲-۲۵۲(‏ 
Yéo‏ 
TE,‏ 
VEU ..‏ 
ية في الإسلام 1 تضلیل )۲٥۲(‏ 
نصوص دالّة على التضامن والتكافل 
تضییع (۲۵۲) 
تطبیب (۴۵۳) 
تطبیق )۲٥۵-۲۵۲۳(‏ 


حكم التطبيق في الرکوع وفیه قولا. 


الول الأزل الجواز على کراهة . 2 Yor‏ 
القول الثاني - التحريم. ETE EE‏ اقول الأول -التحريم .... 
e ٣‏ القول الثاني -عدم التحريم ..... Yer‏ 
حكم الصلاة من حيث الحكم الوضعي 


01 تطریب (۲۵۵) 


01 


)۲٠۵۵( تطفّل‎ or 


۲ . .. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠‏ 
أولاً-النهي عن التطرّع في العبادات e‏ 
تطفیف (۵٥۲۵۔‏ ۲۱۰) ١‏ -النهي عن التطرّع في المبادات غير المالية ۲٠۶‏ 


أ -التطرع بالنافلة في وقت الفريضة .... ۲٠١‏ 
ب -كراهة النافلة في أوقات محدّد e‏ 


الأحكام ج - ترك التطوع بالنافلة بعد الا 10 
أولاً-الحكم التكليفي د -كراهة التطرّع بالنافلة قبل صلاة الميد 
انی وبعدها . ... 10 


ه- حرمة التطرّع بالصوم يومي الميدين. ٠٠١‏ 
Oia‏ وعدم جواز التطرّع بالصوم يام التشريق 
Ne ceases‏ لمن کان بمنیٰ ... 
E‏ ز عدم جواز التطوّع بالصوم في السفر.. ۲٠١‏ 
ح عدم جواز الصوم تطوّعاً لمن عليه 
تطلیق (۲۱۱) صوم فائت . E‏ 
تطهیر (۲۹۱) 


تطوع (۲۷۳-۲۹۱) 


الحالات ............ 
ل عدم جوازاعتكاف الزوجة 


دون اذن الزوج .. 


۲ -النهي عن التطرّع في العبادات المالية 
اراھ 


أ-الخجر 


ج - تعلق حى مالي مفروض EE‏ 
د -التطوّع بصرف المال في المعصية 6 
انيا -النهي عن التطرع في غير العبادات 


١‏ -النهي عن التطرّع بالأفعال في 
المبادات ... 

١‏ اي ن اطع ازل في خم 
العبادات .... SARs‏ 
انقلاب التطرع واجیاً ...۰۰ ۰..۰۰۰۰۰۰۰...۔ ۹۹ 
١‏ -الشروع في الفعل i FOTN‏ 
۲ -النذر وأخوا O Sine‏ 
٣-الاضطرارء‏ وإنقاذ النفس من الهلا ..... ۲۷۰ 
اتقلاب الواجب تطعا .........٠.‏ .۷ 
تداخل القطرّع مع الفرض ...۰.۰۰۰ 5۷4 
قطع التطوع بعد الشروع فيه............... ۴۷١١١١‏ 
النيابة في التطوع ...۰...۰ ... ر W5‏ 
f a‏ 
VY‏ 
YY‏ 
کا 
sd‏ 

تطییب (۲۷۳) 
تطیّر (۲۷۳) 
تظاهر (۲۷۸-۲۷۳) 


حکم التظاهر بالمحرّمات 
أَوَلاً -التظاهر بالمحرّمات من قبل المسلم .. ۲۷۵ 
١‏ -ثبوت الحرمة والمقوبة على التظاهر 


Ve. بالمحرمات..‎ 


Ve عدم قبول شھاا المتظاهر بالمحمات..‎ ٣ 


حکم خروجه للاستسقاء. . 1 
ثانياً -التظاهر بالمحرّمات من قب 2 
استحباب التظاهر بنعم الله تعالئ. WV...‏ 
استحباب التحميد عند تظاهر النعم YY‏ 
YA‏ 
TYA‏ 
تظلیل (۲۷۸) 
تعادل (۲۷۸) 
تعارض (۲۷۸) 
تعاطی (۲۷۹) 
تعاقب (۲۷۹) 


تعاقد (۲۷۹) 


FARÊ HET aS jee: BE 


تعټدي (۲۷۹) 


تعتعة الشاهد (۲۷۹- )۲۸١‏ 


بعد توه الخطاب إلى المكلّف ۴۸.٠‏ 
ثانياً -التعجيز قبل توه الخطاب إلى المكلّف 6 


AF 
)۲۹۷-۲۸٤( تعجیل‎ 
A 
A4 
YAL ele 
۲۸١ أقسام التعجيل بحسب الحكم التكليفي........‎ 
A4 ولا -التعجيل الواجب.......‎ 
E es .. -دفع حقوق الل المالية‎ ١ 
A4 ال‎ 
YA E E 
A0 ج -الكفارات‎ 


............ الموسوعة النقهية الميشرة /ج٠‏ 


۲-دفع حقوق الناس المالة AVASERS‏ 
أ-الدين الحال والقرض. 
ب -المهر . ۸1 
NAN es‏ 
YAY .‏ 
ه۔العوضان AY‏ 
و-المغصوب . AV‏ 
ز-الأمانة.. AV.‏ 
٣-إتيان‏ الواجبات الفورية Reus‏ 
٤‏ -التعجيل في تنفيذ الأحكام . MA‏ 
التمجيل الواجب شرطاً 
١‏ -التعجيل في الأخذ بالشفعة . A۹‏ 
۲-التعجيل في الأخذ بالخيار. ۸۹ 
اتا -التعجيل المستحب ...... ۸۹ 
١‏ -إتيان الطاعات والخيرات والمبرّات بصورة 


٤-الصلاة‏ في أل وقتها e‏ 

e e -قضاء الصلوات.‎ ١ 
العيد‎ ةالص-١‎ 

۷- تعجيل صلاتي الظهر والمصر جما 

يوم عرفة Arata‏ 
۸-الخروج إلى المسجد 

١‏ تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 

٠١‏ -رجوع المعتكف إذا خرج من السجد 


YANE res 
۱ 


۳-تزويج الأبكار.. 
4 اام د ار جد ماد 
٠١‏ -الخروج بعد زيارة المشاهد المشر 
رة ظروف الهدايا......... 
استحباب الدعاء بتعجيل الفرج 
ثالفاً -التعجيل المحر 


٣-فيما‏ حقّه التأخير وجوباً . 
أ تقديم المهم على الأهم.. 
ب - تقديم العقوبات التي يجب تأخيرها 
٤‏ -دفن من لم بحر موته .. 
رابعاً التعجيل المكروه.. . 

١‏ -التعجيل في الصلاة 
۲ -التمجيل في الدعاء وفي توم الإجابة.. 
سائر موارد التعجيل المكروه 

خامساً -التعجيل الماح 

١‏ تحال المحصور.. ر 
۲-الطواف قبل أعمال عرفات ومنئ. 


.. -دفع القرض بإسقاط بعضه‎ ٤ 
NE PICT مظان البحث‎ 


تعد (۲۹۸-۲۹۷) 


الأحصكام ...... 
أهم الموارد التي أضيف إليها التعدّد . 


Ait 
E 


AAs 


اشتراط التنجيس بتعدّي النجاسة. 
حرمة إدخال النجاسة المتعدَية إلى المسجد .. 
حرمة التعدّي على نفوس الناس وأعراضهم 
وأموالهم . Fu‏ 


P.r.. 


حرمة التعدّي على الأعراض. .. 
الفا -حرمة التعدّي على الأموال E‏ 


قاعدة 


«احترام مال المسلم» 


الألفاظ الأخرئ للقاعدة 


توضيح القاعدة .. 
هذه القاعدة وقاعدة الإتلاف .. 


e 


بماذا يحصل التعدّي في الأموال؟ .... 
۱ ار اف من دون 


دا اون اران حا ع ۳-۸ 


۸ ET 

4. 

4. 

Ye... 

أ إذا تعدی علیٰ مال تقس .............. ۲۰۹ 

ذا تعدّی علیٰ مال غیره F4...‏ 

ج -إذا تعدى على الأموال العامة ۳.4 

۲ اذا کان المتعدي إنسانا صغیرا ......... ۲۰۹ 

ثائياً -إذاكان المتعدي حيواناً............ 9(٠‏ 

O AE RL تطبيقات القاعدة‎ 

استفنامات القاعدة .......... Y..‏ 

1 . -إذا أسقط المالك حرمة ماله‎ ١ 

r 

فا 

۲۱۲ -إذا قصد الإحسان إلى المالك..........‎ ٤ 
انحصر طريق استنقاذ حقّه على‎ اذإ-٥‎ 

التصرّف في مال الغاصب Nakre‏ 

1-المقاصًة 4 

e ۷-الشفعة‎ 


EO -المقوية الأخروة‎ ١ 
aE -العقوية الدئيوية.‎ 


........ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠‏ 


سادساً -حصول الشركة القهربة 
مظان البحث 


تعدیل (۳۱۷-۳۱) 


تعدية (۳۱۷) 


)۳۲۷-۳۱۷( تعذیب‎ 
AY 


الأحصكام .. ۷ 


اكلام عن التعذیب کون في مقامین: 


أَلاً-الكلام في تعذيب الإتسان 


هل يجوز تسان أن يعد 
۲ -العقوبة على الجريمة أو الجثاية PE‏ 


ثانياً-الكلام في تعذيب الحيوان............. ۲)٤‏ 
١-التعذيب‏ المشروع ENES‏ 


Ft أ-الصيد والذباحة‎ 
Ee... 

جهاد . Pé‏ 
د -قتل الحيوانات المؤذية............... ۴۲۵ 
۲ التعذیب غير المشروع............... ۲۲١‏ 


أ حبس الحيوان ومنعد عن الطمام والشراب ۲۲۹ 


د -ضربه وتحمیله ما لا یطیق ... ... PV‏ 
هھ تعذیب بعض الحیوانات من دون مبرّر.. ۲۲۷ 
مظان البحث. rv‏ 


تعرث (۳۲۸- ۳۳۱( 


ج - التعريض بخطبة المعتدة من الطلاق ثلاثاً ٣۳٤‏ 
د -التعريض بخطبة المعتدّة من الطلاق تسماً ٣٠٠‏ 
هه -التعريض بخطبة المعتدّة في الطلاق 


اليائن.... 
و -التعريض بخطبة المعتدة عد 
القاعدة العا 


<. VOR 

۴ -التعريض في غير الطب mv.‏ 
أ-صدق ا بالتریض mv.‏ 

ra 

A. 

ق Nr;‏ 
ثائیاً البحث عن التعریض بالمعنی الثاني...... ۲۲۹ 
١‏ -حرمة تمريض النفس للهلاك .......... ۲۲۹ 


۲ -حرمة تعریض المال للفساد والتلف .... ۲۳۹ 
۳-عدم وجوب تعريض النفس والمال للتلف 


نا واف عار راچپ اکر ب ب و 

٤-عدم‏ جواز تعريض مال الغير للتلف لأجل 

إنقاذ مال نفسه E‏ 
N.‏ 


۵ -عدم وجوب تعريض من استحق المقوبة 
نفسھ لھا. 


مظان البحث 


)۳٤۳-۳٤۲( تعریف‎ 


الأحكام.. 
ولا -التعریف بمعنی الوقوف پعرفات......... ۲٤۲‏ 


اسا اريف بسن یشان 


الدعوئ. 
مظان البحث... 


)۳۷٤-۳۶۳( تعزیر‎ 


ثالاً-حصول العلم . 
انہر حی لله وح للناس . 


ورد التعز ير إجمالا RADII:‏ 


0 -الإماتة والتريخ 
سمر الدار وال 

هل العقوبة التعزيرية تشمل أخذ المال؟ .... ٠٠١‏ 
هل يشمل التعزير الجرح والقتل؟ Yoo‏ 
هناك موردان للجرح التعزيريّ و Yoo‏ 
أولاً-الصبي لو سرق .. 


انيا الام بانعروف والهي عن انکر 
هل للتعزير حا خاص؟. 
تفویض تعیین مقدار التعزیر ونوعه إل الحاكم . ۲۵۷ 


اجتماع الح والتعزير... 
الانتقال من الح إلى التعزير 


MY... -الجهل بالحكم أو الموضوع جنا‎ ٤ 
. ه -إسقاط ذي الحق حقّه‎ 


۳۷١ سیم المکم (الاستباب) لجميع آهل المصيبة.‎ J 
ما يستتنئ من استحباب التعزية.‎ 


ب عدم الجواز إلا اضرورة أو مصلحة 


چ جوز الإسرافی في ازير ج -الكراهة.. 
مراعاة التناسب بين التعزير والجريمة ......... ۲٠١‏ تعزية المسلم بقريبه الكافر وبالمكس 0 
هل يصع الصاح عن التعزير؟ EYNÎ‏ 
هل يعر أهل الذنة؟.... mv‏ 
هل يترأب الضمان على التعزير؟ E‏ هل للتعزية تحديد زمني خاص؟ 

الأول -أن يتجاوز الح المشروع AY ss.‏ 


الثانية أن لايتجاوز الح المشروع ...... تعزية الإمام الحسين لل 
١‏ ثبوت الضمان والدية في حقوق الناس .. ۲٠۷‏ تطور المآتم الحسينية . PAE‏ 


نتو اندوز الاصتب وو 
نماذج من التعصّبات المذهبية 


تعصیب (۳۸۹- ۳۹۹) 


اصطلاحاً 
الأحكام.. 
أولاً-بيان أنواع التعصيب .. 


eS 


۳-عاصب مع غیره. OSE‏ 


4 


AV 


ار حل مشكلة العول. e‏ 
1 -اتجاء أهل النة لحل مشكلة اليل . 


. الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج٠‏ 
۲ اتجاء أهل البيت لحل المشكلة EE‏ 
اتقسام الفرائض على قسمين E Olen‏ 
رأي ابن حزم في العول .... 

ثانياً -حلٌ مشكلة زيادة التركة عن القروض 


١طريقة‏ يقة أهل السنة في حل المشكلة . MN:‏ 
۲ -طريقة أهل البيت 8# في حل المشكلة . ۲۹۷ 
مظان البحث.. PVG isis o‏ 


تتم أجواز تعطيل الحج . f‏ 
نجكم تعليل الساجد . ا 
تعطيل الجادة والطريق بالصلاة فيهما f...‏ 


تعطيل المرأة وعدم زواجها ... 
تعطيل المرأة تقسها عن الحلي والزينة 
تعطیل المال 
مظان البحث.. 


)٤۱۵-٤۰٤( تعظیم‎ 


IY ses E TCE ES 


قاعدة 
«قاعدة وجوب تعظيم الشعائر» 
معني القاعدة إجمالاً .. 


توضیع التا 


قاعدة 
«قاعدة حرمة الإهانة بالمحترمات» 


۹ 
Noke 
EN 
Wf: 
E 
ok 
NN .. 
1 
1 
1 
NO sao: 


الإهانة من الأمور النسية... 


مستند القاعدة . 


)٤۱۵( تعّف‎ 


)٤۲۰-٤۱۵( تعفیر‎ 
VEE 
flo. 
flo. 
PERS 


١هل‏ یجب تمفیر الإتاء لو مله الکلب بفیر 


٥‏ هل یجزیئ غیر التراب مع فقده؟ 
ن يوجد ما يقوم مقام التراب 
ان لايوجد مايقوم مقام التراب. 


ا E4‏ 
عدم اختصاص فضل التعقيب بالفرائض .... ٤۲١‏ 
E‏ 


eeecesesneseeseeessnenennenesnarens 1Y 


ماهو أفضل التعقيب؟ .... 
7 
نماذج أخرئ من التعقيبات . 


۲ -الصلوات على النبي وآله . HUA‏ 
٣‏ -قراءة القرآن 
٤-البكاء‏ خشية من الله . 


E 


EA... 

4۸ 

PRR 

4۸... 

M.. 

AG: 

IK 

N فا5ا‎ ۹ 

۷-عدم الإتیان بل منافی للصلاة ........ ٤۲۹‏ 

موضع التعقيب ....... BR‏ ۹ 
عدم الفصل بين الصلاة وصلاة الاحتياط 

e بالتعقیب‎ 

جبر الصلوات المقصورة با e‏ 

مظان البحث Nee‏ 


............. الموسوعة الفقهية الميسرة / جه 


)٤۳۱( تعلیل‎ 


تعلیم وتعلّم )٤٤۲-٤۳١(‏ 


EV 
NY. 


4Y 
EE, 
N. 0 
٤٠۲ ... تعلّم الاعتقادات اللازمة لكل مكلف‎ ١ 
٤٠۲ ... ۲-تعلّم الأحكام التي يبتلي بها المكلّف‎ 


کلم مازاد علی الواجب" 4Y‏ 
۲ ۔تعلّم کل ما یوجب استغنا مين 
غیرهم.. 
اعم الحرام EHS Gag‏ 
رابعاً -التعلّم المكروه.. 
خامساً اتمم المباح 
المقام الثاني -في أحكام التعليم iro‏ 
أذ الأجرة على التعليم WESEN‏ 
فضل التعليم والتعلّم 
آداب اتعليم والتعلم . 
اوی -الآداب المشتركة بين السملم والتطلم" iV.‏ 
١‏ -إخلاص النية ... 
۲ -التوگل علی الله تعالی iv.‏ 
٣‏ -حسن الخلق والتواضع ۸ 


)٤٤۲( تعمد‎ 


)6٤۲( تعنم‎ 
)٤٤۲(ریمعت‎ 


)6٤( تعمیم‎ 


)٤٤۲( تعّت‎ 


ff.‏ الحكم التكليفي للتعويذ. 
٠ ......‏ الروايات الواردة حول التعوي 
DE‏ عوذات مأثورة عن النبي وآله 8 
....... | 7 /حكم تعليق الجنب والحائض الموذات 


الاحسكام. 


أحكم الاستيجار على كتابة الموذ 
مظان الخث ..... 


)٤٤۹( تعویض‎ 


H.. 
Ee 


)٤٤۹( تعیب‎ 


)٤٥۲-٤٥۰( تعییر‎ 


٠ج/ الموسوعة الفقهية الميسرة‎ ..... RS Ses n 4£ 


Ha 

Hî 

٤-دفع‏ الضرر عن المعير ا 
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القسم الثاني -الواجب التخييري .......... ٤0۲‏ 
الأصل في الواجب أن يكون ت 


امارد الي يجب فيا اتسين 
موارد يتعين فبها بعض الأمور 


)٤1٤-٤0٩( تغریب‎ 


انقسام التغريب إل الحدي والتعزيري EHR erie‏ 
موارد التغريب الحدّي .... 
الأرل دزنالذکر یکرم أو غير المحصن 
.£0 
الثاني -المحاربة... EAS‏ 


هل يشمل التغريب المرأة المحارية؟ ....... ٤١١‏ 


الخامس -قاتل الولد والمبد.. ES‏ 
موأرد التغريب التعزيري 4 


قاعدة 


«حرمة تغرير الجاهل» 
الألاظ الأخرئ للقاعد 


أقسام الغارّ والمغرور وما يقع منها محلا للبحث . ٤11‏ 
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N NE القتل في الأشهر الحرم‎ عوقو-١‎ 

۲ -وقوع القتل في الحرم e N‏ 
۳ -قتل الاقارب 


ثالثاً -التسالم والاتفاق على القاعدة .۷۳277 
هل يشترط تضرر السغرورء في رجوعه 


)٤۷۸( تغسیل‎ 
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As...‏ هل يجوز التفاؤل بالقرآن 


.۰ الأحكام. 


44 . ألا موارد ورد النهي عن التفتيش فبها.‎ AY 
Nine gs 
)٤۸۸- ٤۸۷( تغمیض‎ 
CAV... ens 
0 انيا -موارد ورد الأمر بالتفتيش فبها‎ 0 OTT EET 
0 -موارد العلم الإجمالي...‎ SANs 
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الأحكام.. 
أولاً-الحكم التكليفي 


١‏ -موارد جواز الت 


رابعاً ‏ آثار التفخيذ (الحكم الوضعي 
١‏ عدم ايطال الصوم به.. 
۲ ۔ایطال الاعتکاف به عل قول. . 
۳ -ثبوت حرمته والكقّارة على المحرم . 
خامساً- ما لا يترد 


۲-استقرار تمام المهر 
۳-ثبوت العدة... 
١وت‏ الإسمانباتغيد.. 


١-التفرج‏ المباح 


۲ -التفرج المحم 
عدم جواز الدخول في ملك الغير للتفرّج إلا مع 
الإذن. 


تق تف 
لزوم القصر في الصلاة عند السفر للتغرّج 


هل تجوز إجا احائط السز 


حكم اتخاذ الحمام للتفرج......... 
عدم احتساب مايصرفه المامل للتفرّج من مال 
المضاربة 


مان البحث.. 


ناوین المشيرة إن محل الأبحاث المتعلقة 
بأحكام التفريق والتفرق RDA‏ 


تفریج (0۱1-۵۱۳) 


استحباب وضع الأصابع على القبر مفرّجات. ... ٠١١‏ 
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حرمة التفسير بالرأي or.‏ 
حکم مس المحدث لکتب التفسیر ort.‏ 
حرمة الإهائة بكتب التفسير. o4‏ 


لزوم تفسير المقو به إذاكان مبهماً . o4‏ 
تفسير الوصيّة المبهمة. 2 oro.‏ 
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لغفة.. 01 تفصیل )٥۲۵(‏ 
اصطلاحاً د 
الأحسكام ..01 تفصیلی )0٥۲۱(‏ 
الإسلام دين الاعتدال والح الوسط SGD‏ 2 
الحكم التكليفي للتفريط ................... 0٠۹‏ تفضیل )٥۲۱-۵۲۹(‏ 
الحكم الوضمي (آثار التفر يط Gt‏ 


ولا -الضمان 


الفرق بين التفسير والتأويل 
نماذج من التأويل. 


الأحكام... 
الحكم التكليفي للتفسير واا 


ماهو نوع الوجوب؟ ...0۹ ۴ -الروایا of.‏ 

ماهو المقدار الو OOS‏ ثانياً -النصوص الدالة على مطلوبية التفكر في 
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۷-ضياع بعض المصادر 
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کتاب برگز یک( رکه اول ) سال( ۱۳۸۰ ش) 
در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران 
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الموسوعة الفتهبة الميسرة /ج ٠١‏ 
المزلف :الشيخ محمد علي الأتصاري (غليفة شوشتري) 

الناشر : مجمع الذكر الاسلامي 

اة :رای / ۲غ م 

المطبعة ؛ شريعت - قم 
الكمية المطبوعة ٠١١١:‏ نة 
جميع الحقوق محفوظة لمجمع الفكر الاسلامي 

ل جوز الاتتباس من الموسوعة الفقهية الميكرة إلا مع الإ 
کما لا بجوز اتقام بترجمتھا ونلخیصها إلا باذ خاش 


٠١١ التوبة:‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


8 08 
من دعاء الإمام علي بن أبي طالب ا 


وکان يدعو به کٹیراً 


نهج البلاغة: قسم الخطب» رقم ٠٠١‏ 


المساعدون في الجزء العاشر 


. -الشيخ مصطفى ورمزيار: تحضير بطاقات الفقه‎ ١ 
. -صباح البهبهانى: تحضير بطاقات اللغة والمقابلة‎ ۲ 
. -السيد محمد رضي الحسيني الإشكوي؛ كبظيم بطاقات الفقه‎ ٣ 


. -السيد حافظ موسى زاده: مراجعة النصادي والأستخراجات‎ ٤ 


مصدر فلس وفلس فلانا: صیره ممل 
وأفلس الرجل: صار مفْلسأء فكأنّما صار ت 
دراهمه فلوساً وزیوفً. 
أو صار إلى حال يقال فيها: ليس معه 
أو لیس له فلوس ؟. 
ال ذلك فيما إذا لم يبق له مال؟. 
وحقيقة الإفلاس -على ما قيل -: الائتقال 
من حالة ايسر إلى حالة المسرا. 


( أنظر الصحاح: «فلس». والدرهم الزيف: الرديء 


المصباح المثير؛ «زيف». 
() أظر لسان العرب: «فلس». 
i‏ المصباح | 

() أظر النهاية (لابن 1 
()آظر المصباح ا 


الأول -حكم الحاكم على من حلّت ديوثه 
وقصر ماله عن الوفاء بهاء بصيرورته مفلساً. 

الثاني - صيرورة الشخص مفلساً من دون 
نظر إلى حكم الحاكم. 

وتوضيح ذلك بحاجة إلى معرفة المفلس. 


ل 


اختلفوا في تعريف المفلس: 

-ففي الشرائع: «هو الذي جُعل مفلّساً. أي 
منع من التصرّف في أمواله». 

-وفي القواعد: «من عليه دیون ولا مال له 
يفي بھای(". 


۸٩:۲ الشرائع‎ )( 
.۱٤۲:۲ القواعد‎ )( 


وهو يشمل المديون الذي قصر ماله عن 
دیونةء ومن لا مال له أصلاً لیفی به دیونه. 

وفائدة الحجر عليه منعه من التصرّف فينا 
يحصل عليه من المال. 

كما أله يشمل المديون السحجور عليه 
وغيره» فيكون أعم من التعريف الأول. 

ونسب الشهيد الثاني هذا التعريف إلئ أكثر 
الفقهاء منّا ومن غيرنا". ٤‏ 

والذي يستفاد من كلمات الفقهاء صحّة هذه 
النسبة؛ لألّهم يقولون مثلا: «القَلْس من أسباب 
الحجر» ولازمه تقدّم الَّلس على الحجر ويقولون: 
«لو مات المفلّس قبل الحجر عليه لم تترّب 
الأحكام»» و «شرط الحجر على المفلس التماس| 
الغرماء له»» ونحو هذه التعابير التى تؤذن كق 
عنوان «المفس» قبل الحجر. 

قال الشهيد التاني: «والحق أن القَلْس سابق 
علي الحجر ومغاير له» وهو أحد أسبابه. لا عينه. 
ولا الحجر جزء مفهومه. 

نعم قد بُطلق التفليس على حجر الحاكم 
على المفلس» كما يقال: فلّسه القاضي, لكلّه من 
باب إطلاق اسم السبب على المسبّب». 

إلى أن قال: «وعلى هذا فبين المعنى اللغوي 
والشرعيّ عموم وخصوص من وجه» يجتمعان في 
من عليه الدّيون ولا مال له, وينفرد اللغوي بمن 


4 
() أنظر المسالك ۸١:‏ 


الو رخة الفقهية الميسرة / ج٠٠‏ 


ذهب ماله ولیس عليه دين» وينفر د الشرعيّ بمن له 
مال کثیر ولکن علید د : 

ثم قال: إِلّه على تعريف الشرائع يكونان 
متبائنين» ولكن قال صاحب الجواهر: أنه على 
تعريف الشرائع تكون النسبة العموم من وجو أيضاً. 
بحسب المصداق. ومحلٌ الاجتماع المديون الذي 
لامال له أو له مال ولکن هي فلوس, ولا تفي 


وأما محل الافتراق فهي كما تقدّم. 


ید عن مالە»۱. 


بدیونه 


الأحكام: 

الأحكام التي نبحث عنها هي الأحكام 
المرتبة على المفليس بالمعنئ العام» فيشمل 
التفلييئ قبل حكم الحاكم وبعده. ولكن عمدة 
الأبحات مترتبة على المفلّس بعد الحكم بتفليسه 
من قبل الحاكم. 

وعلى كل تقديرء فيكون البحث في هذا 
الموضوع كالآتي. 
مشروعيّة التفليس: 

المراد من التفليس هنا هو حكم الحاكم عل 
المديون أنه مفلّس ثم الحجر عليه. 

وهذا العمل في حدٌ ذاته مشروع؛ ویدل عل 


مشروعیته: 


() المصدر التقدم. 
(۲) آظر الجواهر ۲۵: ۲۷۹. 


روئ غياث بن إبراهيم» عن جعفر» عن أبیه. 
عن علي ##: «أنّه كان يفلس الرجل إذا التوئ 
على غرمائه. ثم بأمر به فيقسم ماله بينهم 
بالحصص,» فإِن أب باعه فقسّم بينهم - يعني 
ماله -». 

وفي رواية أخری بدل «کان يفلس الرجل»: 


«کان حبس الرجل» 

وروئ كعب بن مالك أيضاً: أن لبي لو 
حجر علیٰ معاذء وباع عليه ماله في 0 

۲-الإجماع: 

اآعي الإجماع مستفيضاً“ على مشروعلة 
حكم الحاکم بالتفلیس على من لا يفي ماله بد ڀول 
والحجر عليه. 

:لقعلا-٣‎ 

لا إشكال في حسن الاحتياط في حفظ مال 
الغرماء من التلف» وذلك يحصل بمنع الغريم من 


() الوسائل 1۸: ١١ء‏ الباب ٦‏ من أبواب الحجر, الحديث 
الأرّل. 

() المصدر المحقدم: ذيل الحديث المتقدم. 

٤ أنظر, الخلاف : ۲1۹. والنذكرة ١١؛ ۷ والمغي‎ (r) 
۸ء والمستدرك عل المحيحين:‎ :٦ ۳ء وسن البيهق‎ 
Wr r 
1 

)٤(‏ أظر: ا خلاف ۳: ۲۸ وبجمع الفائدة ۹ ۲١١‏ والجواهر 
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التصرّف في أمواله تصرَفاً مدّياً إلى نقلها منه أو 
تلفها. 

والحاكم بالاحتياط هنا هو العقل. 

وکیف کان, فلا ینبغی الشكٌ فی أصل جواز 
الحجر بالفلس, بمعنئ منع التصرٌف؟. 

هذاء ولكن شكّك صاحب الحدائق في 
مشروعيّة الحجر على المفلس؛ لأ أقصى 
مایستفاد من الروايات. هو: أن عليًاً 4# كان 
يحبس في الدين إذا التوئ الدائن على غرمائه 
وهذا لا دلالة فيه علیٰ کونه مفلَساًء بل ظاهرها أن 
الحبس إلّما هو من حيث المَطّل وعدم الأداء. لألّه 
معني الالتواء» فيجوز أن يكون عنده مايفي 
بألدٌيون التي عليه» ولكتّه يماطل في دفعه 
غکائ)# یحبسه حتی يتبیّن حاله. فان وجد عنده 
مالا قشمه بین غرمائهء وان لم یجد عنده شيا 
أطلقه حتیٰ يستفید مالأ". 


شروط الحكم بالتفليس (الحجر): 

ذكر الفقهاء شروطاً لجواز حكم الحاكم 
بتفليس أحٍ والحجر عليه وهي: 

أوَلاً -ثبوت الدّيون عند الحاكم: 

من الواضح أن الحاكم لايحكم بتفليس أحارٍ 
() آظر اجواهر ۲۵: ۲۸۲. 


(۳) أظر الجواهر ۲۸۲:۲۵. 
(۳) آظر الحدائق ۳۸١:۲۰‏ 


والحجر عليه إل بعد ثبوت ونه مديوناء وال فلا 
يتحفق موضوع الحجر ليحجر عليه لأصالة براءة 
الذمة من الدين. 

ثانیاً -أن تون أمواله قاصرة عن دیونه: 

فإذا كانت أمواله الموجودة فعلاً مساوية 
لدیونه. فضلاً عن کونها زائدة, فلا یحکم عليه 
بالتفليس, إجماعاً كما قيل. 

وعندئنٍ طالب أرباب الذّينء فإن قضى فهو. 
وإ رفعوا أمرهم إلى الحاكم» فيحبسه إلى أن 
بقضيء أو يبيع عليه ويبقضي عنه؛ لأّه ول 
الممتنع". 

ثالثاً أن تكون الديون حالّة: 

بمعنى أله يجب عليه دفعها فعلاًء وأمّا لو 
كانت مؤجَلة. فلا يحكم عليه بالتفليس؛ لمَة 
استحقاق الدائن أو الديّان للدّين فعلا*. وإذاكانت 
عليه دیون حالة ومؤ ج قشمت أمواله على الحالة 
فق 0 


١‏ أسظر: المذكرة 
والمسالك ۸1:6 و. 
والجواهر ۲۵: ۲۷۹. 

() أظر المصادر العقدمة. 

۷۹ ۲ أظر الجواهر‎ ۳١ 

(4) أظر اللصادر المذكورة في اهام الأرل مع تفيير بعض 
الصفحات. 


نظر: التذكرة .١۷ :١٤‏ وال جواهر ۲۵: ٠۳٠١‏ وغيرها. 


١ :‏ وجامع المقاصد ۵: ۲۲۲. 


اح الکراسة ۵: ۳۱۱۔۳۱۲ 


.......... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠٠‏ 


رابعاً -أن يطالب الغرماء أو بعضهم بالحجر 

علیه: 

لا كان ح المطالبة بالدًين للغرماء 
-الديان -فيكون حن المطالبة للحجر على 
المديون لهم فإن رضوا بالتأخير والإنظار فلا 
مورد للحجر عليه, نعم لو طالب - ولو بعضهم - 
الحجر عليهء فيجب ذلك مراعاة لحقّه. 

وهل يشترط أن يكون طلب هذا البعض 
أكثر من أموال الغريم كي يصح الحجر عليه بمجرد 
طلبه أم ل؟ فيه قولان. 

هل يصح حجر الحاكم من دون مطالبة 

الغرماء؟ 

ظهر مما تقدّم أن الحجر على المفلس 
يتوقفر على مطالبة الغرماء ذلك. وعليه: 

- فلو ظهرت أمارات الفلس على المديون. 
مشل أن تكون نفقته من رأس ماله, أو يكون ما في 
يده بإزاء دينه. وليس له لنفقته إلا ما في درواو 
ذلك. فليس للحاكم أن يحجر عليه من دون مطالية 
الديان. إلا إذا كانت الدّيون لمن للحاكم الولاية 
عليه کالأیتام'". 

-وكذا لو طلب المفلّس الحجر على تسه من 


EERE 8‏ 
۲ أظر المصادر المذكورة في مامش الأرل من السمود 
لتقم 
أنظر: الشرائع :١‏ ۸۹ والسذكرة ۲١ :٠١‏ وجامعم 
المقاصد ۵: ۲۲١-۲١١‏ والمسالك :٤‏ ۸۸ ومفتاح 
الكرامة ۵: ۳۱۲ والجواهر ۲۸۱:۲۵ 


دون التماس الغرماء ذلك . 

ولكن قال العلامة: «الأقرب عندي جواز 
الحجر عليه؛ لأنّ في الحجر مصلحة للمفلس كما 
فيه مصلحة القر مام ! 

وذكر مصلحة نفسه بأل يشلّم من المطالبة 
والائم. 


استحباب إعلان الحجر على المفلس: 
قالوا: إذا حجر القاضى على المفلّس 


استحبٌ له إظهار ذلك وإشهاره بين الناس» بحيث 
لا بتضرّر معاملوه؛ لأنَّ مثل هذه النصيحة مرادة من 
الحاکہ۳. 
أحكام المغلّس بعد الحجر عليه: 

هناك أحكام ثلاثة تعلق بالمحجور عليه 
وهي: 

-منعه من التصرّف. 

-اختصاص کل غریم بعین ماله لو وجده. 


-قسمة أمواله بين الغرماء المستحقين. 
وتفصیل هذه الأحکام یکون کال 
الحكم الأول -منع المحجور من التصرّف 
فى أمواله: 

تصرفات المحجور عليه على أقسام: 


)١(‏ أظر المصادر التقدّمة. 
() افنذکرۃ ۱6 ۴۱. 
(۳) آنظر: النذکرة ۱٤‏ ۲۳ والجواهر ۲۵: ۲۸۲ رغيرها. 


EE e ea ak 
القسم الأرّل:‎ 
التصرّف في الأموال الموجودة بمشل البيع‎ 
والشراء والهبة والوقف والعتق ونحو ذلك.‎ 


فمثل هذه التصرّفات يمع عنها المحجور 
عليه ولو تصرف والحال هذه ففي بطلانهاء أو 
كونها موقوفة قولان: 

القول الأوّل: 

بطلان هذه التصرّفات من رأس. 

ذهب إلى هذا القول: الشيخ الطوسيا". 
وتبعه عليه جماعة آخرون". 

القول الثاني: 

عدم البطلان. وكونها موقوفة كبيع الفضولي. 
بمعنئ أنّها تبقئ معلقة إلى أن ينتهي تقسيم أموال 
المحجور عليه بين الغرماء» فإن وفئ المال بالدّيون 
بسبب ارتفاع سعر أو إمهال بعض الفرماء أو 
إبرائهم. فتكون المعاملة صحيحة, وال فيح 
باطلة. 


وييدو أن هذا اقول هو الأشهرء ولسله 


)١(‏ أظر المیسوط ۲: ۲۷۲ ونقلت حكايته عن ابن الجستيد. 
أظر النتلف .٠ ٠١:١‏ 

مغل: التق في الشرائع : ٠١ ۸١‏ والعلامة في 
الفحرير ۲: 0۰۹ وولده في الإ ضاح ۴: 71-10 
واكہيد الأرل في اللمعة. أأظر المعة وشرحها (الروضة 
ل( 4 e‏ 
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المشهور". 

القسم الثاني: 

التصرًفات التي تسبّب تحصيل المال» مغل 
الاحتطاب, والاصطياد. وقبول الوصيّة والهبة. 
ونحو ذلك. 

فهذه التصرّفات لم يُمنع منها إجماعاً على 
ماقيل» بل هي مفيدة؛ للتوفير على الديان؛ بناء على 
شمول الحجر للأموال المتجد 

والقيد الأخير لوصف هذه التصرًّفات بكونها 
إلا فأصل هذه التصرًّفات جائزة. سواء 
دخلت في الحجر أًم ل. 

القسم الثالث: 

التصرفات غير المالية. كالنكاح والطلاق 
والقصاص والعفو والإقرار بالنسب ونحو ذلك نتا 
ليس تصرَفاً ماليا في حدٌ ذاته وإن استلزم بعضها 


ن البأس عن الثانيء ولكن قوئ الأول والحقق الكركي 


في جامع المقاصد 0: ۲۲۸ والشييد الثاني في المسالك 4 


.۳١۷ :۵ والسسيد الماملي في مفتاح الكرامة‎ ١ 
والادة:‎ ۲۸١ :۲١ وصاحب الجواهر في الجواهر‎ 
اكيم والخوفي والخميني في منهاج الصالحين: كتاب‎ 
كتاب الحجر.‎ / ٠١:۴ المجر /القَلْس. وتحرير الوسيلة‎ 
.٣ القول في القلس, المسألة‎ 

أنظر: السذكرة ۲۳:۱١‏ وجامع المقاصد ه: ۲۲۷. 
والمسالك ۸١ :١‏ ومفتاح الكرامة : ٠٠١‏ والجواهر 
۵ ۲ وغیرها. 


الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج١٠‏ 
ذلك. كالنكاح المستلزم للنفقة'". 
فهذه التصرفات لم ينع منها أيضاً. 
القسم الرابع: 
الإقرار الماليء كما لو أقر بدينٍ أو بعينِ. 
وف الأول حالتان: 
الحالة الأول 
الحجر: 
والمعروف صحَّة إقراره ونفوذه» نعم قل عن 
فخر الدّين أله نسب إلى بعض الأصحاب عدم ثفوذ 


إقراره كالسفيه". 

وإنما الإشكال والخلاف في اشتراك المقرً له 
بسع الديان في أموال المحجور عليه. 

وف المسألة قولان: 

إلقول الأول: 

الحكم باشتراك المقٌّ له مع سائر الغرماء؛ 
لعموم تفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم» وعموم دليل 
قسمة مال المفلس بين الغرماء» والمقر له أحدهم. 
ولان الإقرار كالبيّنة فكما يثبت الدين السابق 
بالبينة ويشترك الدّائن مع ساثر الغرماء» فكذا المقر 
له. ولاتتفاء الّهمة في حق المقر له على الغرماء» 
لأنَ ضرر الإقرار في حق المقر أكتر منه في حقَ 
الغرماءء ولأنَ الظاهر من حال الإنسان أله لا يقر 
)١(‏ أظر المصادر التقدمة. 
(۲) نقله السيد العام في مسفتاح الكرامة ۵: ۳۲١‏ عن 

کتابه شرح الإرشاد. 


بدین غل نة مخ عدف 

ذهب إلى هذا القول: الشيخ الطو سي وابن 
إدريس والمحقق اللي" والعلامة الحلي في 
بعض كتبه*؛ ونسبه الشهيد إلى الشيخ أيي منصور 
الطبرسي ا٠‏ 

القول الثانى: 

الحكم بعدم الاشستراك؛ لأ بول الإقرار 
لايستلزم الاشتراك. بل يبقئ في ذمة المقرٌ من دون 
أن يشارك ساثر الغرماء. 

ولا يلزم المساواة بين الإقرار والبنة في کل 
شي»» ولذلك قد تقبل البيّنة في مورد ولم يُقبل 
الإقرار فيه. 

والّهمة موجودة؛ لاحتمال التواطؤ بإنة 
وبين المقر له إسقاطاً لحق الغرماء. 

ذهب إلى ذلك العامة في بعض كتبه. 
وولده"" والشهيد الأول“ والمحقق الشاني". 


آظر: المبسوط ۲: ۲۷۲ والخلاف ۳ ۲۷۰. 

آظر السرائر 4۹۹:۲ 

A. عئارعلارطأ١(‎ 

() أنظر: النذكرة ۲۸:1۶ والتحرير ۴: 0۰۹. 

۲۰۷ :۴ أنظر غاية مراد‎ )١( 

أظر, القتاف ۷ والاإرشاد 1: ۳۹۸ 
(۷ أظر إيضاح الفواند ۳ Ww‏ ونقله السيّد الماملي عن 
أ أنظر مفتاح الكرامة ۵: ٠۲۲‏ 


£ 
)٩(‏ أظر جامع القاصد ۵: ۲۲. 


NO ceacsacenesssenssinenesnee 


والشهيد الفاني"" والمحقق الأردبيلي 


وغیرهم". 


إذاكان منشأً الدّين الذي أقرّ به معا 
كالبيع والشراء» والقرض ونحوها متا یکون برضا 
الطرفين. فالمعروف أن إقراره ينفذ في حق المقر 
لف جا آله نش ن شرن بيد رقع الحو 
عليه ولا يشارك سائر الغرماء» لان المعاملة بعد 
الحجر إذا وقعت في مقابل أمواله الموجو 
باطلة أو موقوفة. بحسب اختلاف المبنيين ١‏ 

ولو أقر بين ناش عن جنابة أو إتلاف مال 
بعد الحجر - فلي مشارکة الغريم الجديد لسائر 


الغرماء وعدمه خلاف. 
وقد حكم الشيخ في المبسوط, والشهيد 
الثاني في الروضة بالنفوذ. ومشاركة الغريم الجديد 


(۳) كالتادة: المحكي. والشويء والنميني. أنظر منهاج 
انصالحين اللسيد الحكيم) :١‏ ۹۴ ومنهاج المالحين 
(للسيد الخوئي) ۱۸٠ :١‏ وتحرير الوسيلة ١۷ :١‏ مسأل 
1 

() أنظر: المبسوط ۲: ۲۷۴ والشذكرة :١١‏ ۲۹ والفحربر 
۹ وجامع المقاصد 0: ۲۲١‏ والمسالك 1۲:4 


والروضة ٠٠١ ۳۳ :٤‏ والجواهر :۲١‏ ۲۸۷ وتحرير 
الوسيلة ۲: ۱۷ء المسألة 0 


لسائر الغرماء» واكتفى فى غيرهما بذكر الإشكال 
الذي تقدّم في الدين السابق على الحجر. 

الإقرار بالعين: 

: 5 

إذا أقر المفأس بعينِ من أمواله لغريم غير من 
حجر عليه لأجلهم» فهل بُقبل إقراره أًم لا؟ فيه 
أقوال: 

الأول -قبول الإقرار ونفوذه: 

ذهب إليه الشيخ"" والملامة في بعض 
کته وولده فخر الین( . 

وبناء على هذا القول يختص المقر له بالمين 
امقر بها 

الثاني عدم قبول الإقرار: 

اختاره العامة فى بعض كتبه الأخرا* 
والشسسهيد الأول" والحقق الكركي. 
والشهيد الثاني“ وهو الظاهر من صاحب 


() أنظر المامشين ٣‏ وء في الممود الشافي من الصفحة 
المتقدّمة. 

(۲) آنظر المیسوط ۲ ۲۷۲. 

(۳) آظر: النذکرة ٠۳۰:۱۴‏ والتحریر ۴: .0۱١‏ : 

(4) أطر: إيضاح الفوائد ۴: ٦۷‏ ونتله السيد العاملى في 
متاح الكرامة ۰۵و٣٣‏ عن حواشیه. 

(۵) أنظر؛ القواعد ۲: ,١١٤‏ والإرشاد :١‏ ۳۹۸ والفتلف 0: 
LEALEV‏ 

أأظر: غاية المراد ۲١۷ ۲١١:١‏ والمعة وشرحها 
(الروضة ال) ۳١ :٤‏ 

(۷ أظر جامع القاصد ۵: ۲۳۵. 

۲١ ٤ والروضة ال‎ ٠١ :٤ أظر: المسالك‎ )۸( 


.. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠٠‏ 


الجواهر" وجماعة آخرين". 


آثار القبول بالنسبة إلى الغرماءء وأا بالنسبة إلى 
نفسه» فإقراره مقبول» ويتيع بعد فك الحجر وعليه 
دفع المغل أو القيمة. 

الثالث -النغوذ المراعي: 

بمعنى أله يؤر التصرّف في العين حت 
يقسم المال الموجود بين الغرماءء فإن وفئ المال 
لديوتهم» فتكون العين للمقر لهء ولا فيغرم المثل أو 
القيمة للمقرً له. 

ذكره الفقهاء على نحو الاحتمال. واختاره 
رصریحاً بعضهم". 

وفي ذلك جمع بين الحقين. ولذلك قال 
صاحي الجواهر: «ولعلّه ليس قولاً فى المسألةء بل 
يفول به الجميع جما بين الحقين »6 

الرابع -التردد فيه: 

وهو صريح المحتق الحليء حيث قال: 
«وکذا لو اق بعينٍ؛ دفعت إلى المقر لهء وفيه تردد؛ 


(۱)أظر الجواهر ۲۸۹-۲۸۸:۲۵. 

اظر: منهاج الصالحين (للسيد الحكيم) ۱۹١ :١‏ الجر 
/ الفلس» ومنهاج الصالحين (ثلسيّد الحخوفي) ۲ 1۸٠‏ / 
الفلس. المسألة ۸۳۵ 

m۳‏ أسظر: ممع الفاشدة ۳ واحتمل بعیداً اع 
الإقرارء ودقع العين إلى امقر له وتعرير الوسيلة ١۷ ٠۳‏ 
/ القول في الفلس. المسألة 1. 

.۲۸۹ :۲١ الجواهر‎ )4( 


تعلق حق الغُرماء بأعيان مال . 

حكم ما لو استقرض أو اشترى في الذة: 

إذا استقرض المفلّس بعد الحجر عليه مالاً 
من شخص, أو اشترئ منه سلعةً فى الذمةء ففيه 
حالتان: ٠‏ 

الحالة الأولى: 

أن يعلم الغقرض أو ا هذا الشخص 
مفلّس» ومحكوم عليه بالحجر. ففي هذه الصورة 
تصح المعاملة ويكون عوض القرض أو البيع في 
ذمّة المفلس» وأمّا المال المشترئ أو المستقرض 
فيدخل ضمن الأموال المحجَّرةء بناء على شمول 
الحجر للأموال المتجدّدة. 

الحالة الثانية: 


أن يکون جاهلاً فقد صرح بعضھم اة 
كذلك. فلا يشارك الغرماء ولا یختص بعین ماله؛ 
لأنٌ ذلك مخصوص بالغريم قبل الحجر, ولاه فرط 
في معاملة من لم يعلم حاله من اليسر أو العسر. 

هذا بناءً على دخول الأموال المتجدّدة في 
الحجر, وأمّا بناء على عدمه» فاصاحب المال 
المطالبة بالوفاء ما صار في يده۳. 


)اعرا ۲ 1۰ 

() أنظر: الشرائع ٠١ :١‏ والتذكرة :١١‏ ۲۷ والتحرير :١‏ 
١‏ وغاية اراد ۲: ۲۰۹. وجامع المقاصد ۵: ۲۳۱. 
والمسالك ۲ 1٩‏ وظاهر المبسوط ۲: ۲۷۲. وظاهر بجع 
الفائدة ۲٤۷ ٩‏ 

(۳) آظر الجواهر ۲۵: ۲۹۳. 


وهناك احتمالان آخران ذكرهما الشهيد في 
المسالك. وهما: 

الأول - جواز فسخ المعاملة واختصاص 
البائع أو المقرض بعين ماله؛ لقوله #إت: «صاحب 
المتاع أحقّ بمتاعه إذا وجده». 

وهذا القول قواه فخر الدّين في الإيضاح". 

الثاني -الاشتراك مع سائر الغرماء؛ لأنٌ له 


حمَاً ثابتاً في الذتة. فهو غریم فیضرب به کسائر 
الغرماء ولأنّه قد أدخل في مسقابل الشمن مالا 
فليضرب بسالشمن, إذ ليس فيه إضاعة على 
الغرماء". 

هل يحجر على الأموال المتجدّدة بعد 

الحجر؟ 

إذا اكتسب المفلس على أموالي بعد الحنجر 
عليه عن طريق غير البيع والشراء ونحوهماء بل 
عن طريق الإرث» والهبة. والصدقةء والحيازة 
والاحتطاب ونحوهاء فهل يحجر عليها لصالح 
الغرماءء ام ل؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال: 

فقد اختار بعضهم شمول الحجر السابق لها؛ 
لأ الغاية من الحجر على أموال المفلس هو 


(۱) سان ابن ماجة ۲: ۷۹۰ المحدیث ۲۳۹۰. 
() إیضاع الفوائد ۲: 1۸ 
(۳) أظر المسالك 41:4 


الحفاظ على أموال الغرماءء وهذه العلَة موجودة 
بالنسبة إلى الأموال المتجدّدة. 

ذهب إلى هذا القول العلامة؛ والمحفق 
الثاني والشهيد الثاني والمحقّق الأردبيلي في 
نهاية كلامه* واستظهره السيد العاملي من 
الشرائع(“. 

ونسب إلى فخر الدّين" عدم الشمول» وهو 
الظاهر من صاحب الجواهر". 

ومن استشكل فيه الإمام الخميني» لكلّه 
أجاز الحجر عليه ثانية0 ٠‏ 

واستشكل فيه العامة في الإرشاد"؛ وذكر 
الشهيد الأول" وجهي الإشكال ولم يرجح 


() أظر: التذكرة :۱١‏ ۲۷. والقحرير ۲: 0١١‏ والقرًاد 
NEY r‏ 


۲۴ ۵ أظر جامع المقاصد‎ ١ 

(۳) أظر: الروضة اله ۲۷-۳:۲ وحافية الإرضاد 
مع غاية المراد) ۲: ۲۰۷. 

() أنظر ممع الفائدة ۲٤٤ ٩‏ 

٠١ :۲ والشرائع‎ ٠۳٠۹ ۵ أنظر: منتاع الكرامة‎ )١( 

() نسبه إليه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 0: 

(۷) آنظر الجواهر ۲۵: ۲۸۲ 

(۸ أظر تعربر الوسيلة ۴: ۷ / القول في الفلس» المساألة ٤‏ 

أقول: الظاهر أله لا مانع من تجديد الجر عليه. 

ولذاك يكن جعله في عهدة مانعي الشمول أيضاً. 

,شاد الأذهان ۱: ٠۳۹۸‏ 

.۲۰۷ :۴ أنظر غاية المراد‎ (٠١ 


ا 


............ الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠٠‏ 


فوجه الشمول: ماتقدّم من الاشتراك في 
السبب والغاية من الحجر. 

ووجه العدم: أن الشمول خلاف الأصل» 
لقاعدة السلطنة فيقتصر على القدر المتيقن» وهو 
الأموال الموجودة حال الحجر. 


تتبيه: 
قال المحقّق الأردبيلى ما حاصله: 
أن المراد من عنوان المسألة فيه احتمالات 


الأول أن يكون المراد النظر إلى عبارة 
الحاكم» فإن كان فيها إطلاقء كأن يقول: حجرت 
كيك جميع التصرفات المالّة. فيثبت تعميم الحجر 
لمو له للأموال المتجددة أيضاً. 

إن لم یکن فيه عموم أو إطلاق» فلا یشمل؛ 
لأ الحجر لايتحقق إل بعد حكم الحاكم. 

هذا في صورة العلم بالإطلاق أو عدمه. ومع 
الشكَء فالأصل يقتضي عدم الإطلاق 

الثاني -أن يكون المراد من ذلك البحث عن 
أهليّة الحاكم للحجر على الأموال المتجدّدة 
كالموجودة. 

فهذا البحث ممكن» والجواب هو ثبوت 
الأهلية له؛ لاشتراك الموردين في دليل الحجر. 

القالث -أن يكون المراد من ذلك البحث عن 
إمكان الحجر ثانيً على المفلّس بطل من الغرماء 


بعد تجدّد الأموال؟ 


N Sos E E O ET E CEI 


فهذا البحث ممكن أيضاًء وجوابه هو إمكان 
ذلك لاشتراك الموردين في الدليل المجوّز للحجر. 

ثم قال: الظاهر أن مرادهم غير الأول لاله 
أو كان مراداً فينبغي الرجوع إلى عبارة الحاكم فإن 
كان فبها إطلاق فهو, وال فالأصل عدمه كما تقد 
ثم اختار في النهاية الشمول لإمكانه بناء على 
الاحتمالين الآخرين". 

وكألّه رجح الاحتمال الماني؛ لأ الذي 
يمكن الحكم به بالتعدّي بمجرّد الحكم هو الأوّل. 

وذكر هذا المضمون كل من السيّد العاملي 0 


وصاحب الجواهر". 
الحكم الثاني - اختصاص كل غريم بعين 
ماله لو وجده: 
إذا وجد أحد الغرماء عين ماله ف اموا 
المفلس ففيه حالتان: ٠‏ 
الحالة الأول -أن يفي الموجود بالًيون: 


والمقصود من ذلك هو أنه لو حصل ارتفاع 
في قيم الأموال الموجودة. أو حصل اکت 
جدید کالإرث والاتّهاب. وصار المال عندئزٍ وافياً 
بالدّيون» بحيث لو أخذ صاحب العين ماله كان 
فيا بالدين كلّه. 


الباقى وا 
ففي هذه الحالة يجوز أخذ عينه بلا خلاف 


() أظر حع الفائدة .۲٤٤ ۲٤۲ ٩‏ 
() أظر مفتاح الكرامة FN:‏ 


(۳) ر اجواهر ۲۵ ۲۸۴. 


-ما رواه عمر بن يزيد عن أبي الحسن ا 
قال: «سألته عن الرجل يركبه الدّين فيوجد ستاع 
: لايحاصّه الغرماء»". 


-ما روا العامة عن أبى هريرةء عن رسول 
یما رجل مات أو أقلس. فصاحب 
الستاع احق بمتاعه إِذا وجده بعینه»"". 

الحالة الثانية أن لا يفي الموجود بالّيون: 

كما إذا كان مجموع الدّيون يزيد على 
مجموع الأموال بما فبها المين المخصوصة كما هو 
الشرط فى الحجر -من دون أن تحصل زيادة بعد 
الک 

فقد اختلف الفقهاء في هذه الحالةء فالذي 
عليه مشهور التهاء هو الاختصاص أيضا: لإطلاق 
النص(8. 


)١(‏ دعوئ الإجماع عليه وعدم المخلاف فيه مستفيضة. 
أظر: جامع القاصد ۵: ۲۱۰ والجواهر ۲۵: ۲۹۵. 

() الوسائل 1۸: ٠١‏ الباب ۵ من أبواب المحجر. 
الحديث ۲. 

(۳) صحيح مسلم ۳ ۱١۹١‏ المحديث ۱۵0۹ وسان أبن 
ماجة ۲: ۷٩۰‏ ا لمحدیث ۲۳٣۰‏ 

(4) هذا هو المشهورء ولم ينقل الخلاف فيه إلا عن الشيخ 
اللوي كا سيأ أأسظر: المسالك :۸ 
ومفتاح الکرامة ۵: ۳۲۳۹ وا جواهر ۲۵: ۲۹۵ 


ولكن يرئ الشيخ الطوسي" عدم 
الاختصاص في هذه الصورة. بل يضرب صاحب 
المين مع سائر الغرماء. 

واستدل عليه بصحيحة أبي ولادہ عن أبي 
عبداللّه ا قال: «سألت أبا عبدالله 4# عن رجلي 
باع من رجلي متاعاً إلى سنة. فمات المشتري قبل 
أن يحل مالهء وأصاب البائع متاعه بعينه, له أن 
یأخذه إذا فی له؟ 

قال: فقال: إن کان عليه دين وترك نحواً معا 
عليه فلياً. ذه إن أخفی له؛ إن ذلك حلال له. ولو 
لم يترك نحواً من ديه فإِنّ صاحب المتاع كواحد 
من له عليه شيء» يأخذ بحصّته. ولا سبیل له عل 
التاع»۳. : 

قال الشهيد الثاني: «إنّها واردة في غيم 
العَيّت لا غريم المفلّس, وقد تقدّم أنه ینکن تجرد 
الوفاء» وإن كان في ابتداء الحجر قاصراً عن الدّين» 
إا بإرثٍ, أو اکتساب. أو ارتفاع قيمة أمواله. أو 
نمائھا.. ی 


()اظر: المبسوط ۲: .۲٠١‏ والاستبصار ۳: ۸ ذيل الحديث 
34 

(۲) من خسن البرق: لمع خفيفاًء وخ الشيء: أظهره 
واستخرجه, فهو من الأضداد. ا لمعجم الوسيط: «خق». 

(۳) الوسائل 1۸: ٠٠١‏ البباب ۵ من أبواب الحجر. 
الحديث ٣‏ 

4٩ £ امالك‎ )( 


الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠٠‏ 


حكم العين إذا مات المفأس: 

كل ما تقدم كان بالنسبة إلى المفلًس الحيّ. 
فيأخذ منه صاحب العين عينه 

وأا لو كان المفلّس ميتاء فهل يأخذ صاحب 
العين عينه أيضاء أو يضرب مع ساثر الغرماء؟ فيد 
خلاف. 

فالمشهور""' أن لصاحب العسين أخذها إذا 
کان ما ترک المت مساوياً ليون بما فبها المين» 
بحيث لو أخذ المي صاحبها وفّت سائر التركة ببقية 
الديونء وإن لم تف بذلك فهو كواحد من الغرماء 
وقد دلت على ذلك صحيحة أبى ولاد المتقدّمة. 

والسنقول عن ابن الجنيد" اختصاص 
سبحب العين بها وإن لم توف التركة بالدّيون. 

توإّما فرق المشهور بين المّت والحيّء حيث 
اشترطوا وفاء التركة بالدّيون في الميّت دون الحي؛ 
ا باقية فتبقئ مشغولة للغرماء في 
صورة عدم الوفاءء بخلاف المّت؛ إذ لم تبق له ذمة 
بعد اموت فلذلك يجب إيصال الحقوق التي على 
الميّت إلى ذويها. 

والمشهور"" أن اختصاص صاحب المين بها 


وجدها. 


بل في الجواهر :۲۹١ :٠١‏ عدم ال حلاف في ذلك إل ما 
يكئ عن ابن الجنيد من الاختصاص مطلقاً. 

ار الساف 

(۳) أنظر دعوئ الشهرة عل ذلك في امالك 8 4۹ 
والكفاية 0۷١ :١‏ ومفتاح الكرامة ٠۴٤١:۵‏ 


4۹: 


جار في مطلق المت المدیون. سواء کان محكوماً 


عليه ب 


وفى المسالك: 
بالمحجور عليه, وإطلاق النص يدفم 

تنبیه(۱): 

ذكر الفقهاء: أن صاحب العين مخيَرٌ بين أخذ 
عين ماله» والضرب مع سائر الغرماء. واختلفوا في 
أن هذا التخيير هل هو على نحو الفور أو التراخي. 

تبیه (۲): 

ذكر الفقهاء في هذا القسم فروعات 

تطبيقات كثيرة لايسع المجال لنقلها. 

الحكم الثالك أموال المفلّس: 

قال الفقهاء ما مضمونه: 

إذا حجر الحاكم على المفلًس» فينبغي أن 
سرع في بیع أمواله وأداء دیونه» ولکن لاَق 
يطمع الناس في الشراء بالأقلء بل عليه أن يراعي 
الغبطة لحق الغرماء. 

ولذلك يستحبً -أو يجب - إحضار اتاج 
في المكان الذي باع بالأکثر, سواء کان في سوقه 
الخاص, أو في غيرهء إذا احتمل الزيادة احتالاً 
عقا 


ويتولّن النداء عليه شخص مرضي الطرفين 
-المفلّس والغرماء - وإن تشاحوا في تعیینه عینه 
الحاكم. 


() المسالك 1٩ ٤‏ وف الجواهر ۲۵: ۲۹۷: «هو احق 
الثاني في جامع المقاصد»» وانظر جامع المقاصد ۵: ۲۹۸. 


وأجرته على المفلّس لوجوب البيع عليه 
وربما قيل: على بيت المال إن جد وإلا فعلى 
المفلس. 

ویجب البدء ببيع مايخشی فسادهء ثم الرهن 
إن کان؛ لاتفراد المرتهن بهء ثم الأولئ فالأولئ. 

ولو اقتضت المصلحة تأخير القسمة. جعل 
الحاكم أثمان ما باعه فُرضة في ذتة شخص ملي 
وإ جعلها وديم عند أمين احتياطاً وحفظاً لح 
الناس» وإتّما يقم الفرض على الوديعة؛ لكونه 
مضموناً على المقترض,» بخلاف الوديعةء فإنّها غير 
مضمونه 

ولا يجوز تسليم مال المفّس إل مع قبض 
اإشمن احتياطاً لحق الغرماء والمفلس. 

والحاصل: ينبغي مراعاة الفبطة - غبطة 
الغدركماء والمفلًّس -في كل تصرف قوم به 
الحاكم. 

مایستئنی من أموال المفلس له: 

نی للمفلس عدة أمورء وهي: 

:رادلا١‎ 

لايجبر المفلًس على بيع داره التي یسکنهاء 
وقد اعي عليه الإجماع" ودلّت عليه الصحاح. 


أسظر: العرائع ١4-۹۲:۲‏ والقواعد ٤1:١‏ 
والاإرشاد ۱: ٤٠۰‏ وشروحهاء وغیرها. 

( اظر دعوئ الإجماع في: المبسوط ۲۷١ :١‏ والشنية: 
۹ والشذكرة ۱۳: ١١‏ و٤:‏ 0۷ والجواهر :۲١‏ 
re‏ 


کح ای ی کے برا 
الصادق ل قال: «لا تباع الدارء ولا الجارية في 
الدين؛ وذلك أله لاد للرجل من ظلٌ يسكنه 


وخادم یخدمه». 


ون إبراهيم بن عشمان» عن أبي 
عبدالله 4# قال: «قلت: رجل لي عليه دراهم. 
وکانت داره رهناًء فأردت أن أبیمهاء قال: أك 
بالله أن تخرجه من ظلٌ راس 

-وعن إبراهيم بن هاشم: «أن محمد 
عمیر غل کان رجلا برازاً 
وکان له علیٰ رجلي عشرة آلاف درهم, فباع دار 
له کان يسكتها بعشرة آلاف درهم» وحمل الما 
إل با 
ماهذا؟ فقال: هذا مالك الذي لك علي قال: ورثته؟ 
قال: لاء قال: وهب لك؟ قال؛ لاء فقال: هو من ثمن 
ضيعة بعتها؟ فقال: لاء فقال: ماهو؟ فقال: بعت 
داري التي اسكنها لأقضي ديني. 

فقال محمد بن أبي عمير: حدّثني ذريح 
المحاربي» عن أبي عبداللّه ثا قال: "لایخرج 
الرجل من مسقط رأسه بالدًين. إرفعهاء فلا حاجة 
لي فيهاء وإنّي لمحتاج في وقتي هذا إلى درهم؛ وما 


فذهب ماله وافتقر» 


فخرج إليه محمد بن أبي عمير؛ فتقال: 


(۱) الوسائل ۱۸: ۳۳۹ الباب ۱١‏ من أبواب الدّينء الحديث 
الأرل 
(۲) المصدرالتقدم: ۳٤١‏ الحديث 4 


.. الموسوعة الفقهية الميئرة / ج٠١٠‏ 


یدخل ملكي منها درهم ۲ . 

ولو فُرض کون الدار أوسع ما يحتاجه, أو 
کانت ثمینة وکان بإمکانه السكنی في دا ان 
منهاء فقد صرح بعض الفقهاء" بوجوب بسيعها 
وألاكتفاء بما يرفع حاجته لوفاء دينه الواجب 
علیه. 

وقال الصدوق: «وکان شیخنا محمد بن 
الحسن غلك يروي: نها إن كانت الدار واسعة 
يكتفي صاحبها ببعضها فعليه أن يسكن منها 
مایحتاج ويقضي ببقینه دینه. وكذاك إن کفته دار 
بدون ٹمنھاء باعها واشتریٰ بشمنها دارا لیسکنهاء 
و بقضي بباقي المن دینه»". 

۲ الخادم: 

إشتملت صحيحة الحلبى على الخادم مضافاً 
إلى الدارء وشملته معاقد الإجماعات المتقدمة 


() المصدر المتقدّم: الحديث 0. 

0( أنظر: اجاح للشرائع: ۲۸ والقواعد ۱٤١:١‏ 
وجامع المقاصد ۵: .۲١١ - ۲١۹‏ والروضة اليد 4٣ ٤‏ 
والمسالك ۲ ۱۲۳ والجواهر ۲۵: ۳۳٣-۳۳۵‏ وغيرها. 

(۳) من لا بحضعره الفقيه ٠۹١ :١‏ كتاب المعيشةء باب 
الین ذيل الحدیث .۲۷٠١‏ 

(٠)أظر‏ المصادر اللذكورة في مامش رقم ر 

PY o أظر الجواهر‎ )١( 


بیع الدار والخادم وإن كان الأولئ تركه. 

٣-النفقة‏ والكسوة: 

وما يستفنئ من أموال المفلّس النفقة له 
ولواجبي النفقة عليه كالزوجة والأولاد والوالدين 
وتحوهم إلى يوم القسمة كالمتسالم عليهء وكذا 
تستثنیٰ کسوته وکسوتھم ا 

ويتبع في ذلك كله عادة أمثاله من دون 


إسراف أو تقتيرء نعم استفنئ العامة ما إذا كان 
مقرأ قبل الإفلاس» فلم بُزد عليه بعد" 

:نفکلا-٤‎ 

من مستفنيات الدين الكفن. فيستخرج 
الكفن من أصل المال قبل الديون والوصاپا 
والمواريث. وقد لعي على ذلك الإجمال 
والتسالم". ويدل عليه مضافاً إلى ذلك: 

-ما رواه زرارة في الصحیح قال: «سألت أبا 
عبداللّه 4 عن رجل مات وعلیه دين بقدر کفنه؟ 
يما ترك إل أن يتجر عليه إنسان 


() أظر: المصادر المذكورة في مامش ۲ في العمود من 
الصفحة: ١‏ والمامش ۲ في العمود من الصفحة: ۲١‏ مع 
اختلاف فی صفحات بعضها 

() أظر النذكرة ٤‏ ۸ ویظهر من الجواهر ٠۳٤۲:۲۵‏ 

جامع المقاصد ۵: ۲۵١‏ وبجمع الفائدة ٠۲۸ ٩‏ 

والمستسك ۱۷١ :٤‏ وفيه دعوئ الإجماع مستفيضاً 

والتنقيح (الطهارة) ۸ ٠٠١‏ وفيه دعوئ الشاب وااظر 


: اإرث» و تج 


فیکفنه. ویقضی بما ترك دینه»'. 

-وخبر إسماعیل بن أبي زیاد» عن جعفر» 
عن أييه فقه. قال: «قال رسول الله #اإل: إن أل 
ما يبدأ به من المال: الكفنء م الدّين, ثم الوصيّة. 
ثم المیراٹ»". 

وهل يقتصر فيه على القدر الواجب من 
الكفن, أو يكفّن بما هو المتعارف, أو بما هو مطابق 
لشأنه؟ لهم فيه کلام۳. 

واستفناء الكفن لايختص للمديون نفسهء بل 
لكل من وجب على المديون الإنفاق عليه من 
الأهل والأولاد ونحوهم. 

بل قیل بعدم اختصاص الاستفناء بالکفن» بل 
يمل كل ما يحتاج إلبه في تجهيزه من مؤونة 
التضييئيل والحمل والدفن ونحوها. 

ظهور غرم لفاس بعد القسمة: 

إذا ظهر غريم للمفلًس بعد القسمة, فلا يخلو 
الأمر من الوجوه التالية: 


() الوسائل ۱۸: ٠۳٤٠۵‏ الاب ٠۳‏ من أبواب الاين 
والقرض. الحديث الأول 

(۲) المصدر المحقدم: المديث ۲. 

) أظر المصادر الآيد. 

() أنظر: المسوط ۷۵ والتذكرة 14: ۵۹ و٠1‏ 
وجامع المقاصد ۵؛ ۲۵١‏ والمسالك ۲١ :٤‏ و بجع 
الفائدة ۹: ۲۹۸ والكفاية :١‏ 0۷۷ ومفتاح الكرامة 


۵: ۳۳ والجواهر ۲۵: ۲٤۳۔۳٤۳‏ وغيرها. 


١‏ أن يكون الغريم طالباً للعين» وهي بعد 
باق يداد ارات 

۲ أن یون طالباً للعين. وهي بيد غير 
الغرماء» كما إذا بيعت له ليقشّم ثمنها على الغرماء. 

٣‏ ۔ أن یکون طالباً لهاء وهي بيد جميع 
الغرماء. 

٤-أن‏ يكون طالباً للدينء لا للعين. 

وفي الصورة الأولى والشانية لا مغر من 
الالتزام ببطلان القسمة؛ لأنَ لصا حب العين انتزاعها 
ممن كانت بيدهء فإذا انتزعها وكانت القسمة باقية 


عل ماکانت عليه. بقي من أنتزعت منه بغیر ح. 

وأما في الصورتين الا ففي بطلان 
القسمة وعدمها قولان: 

الأول -القول بالبطلان: 

وعلى هذا القول تبطل القسمةء وتشرع من 
جديد مع احتساب الغريم الجدي فسادهاء 


من حيث إن جميع الغرماء مستوون في المالء وقد 
وقعت القسمة بغير رضا البعض» فيكون كما لو 
اقتسم الشركاء, ثم ظهر لهم شريك آخر. 

وهذا القول هو الأشهر بل المشهور". 


.۴۳۳۲ :۵ أظر: السا ۲۵ ومفتاح الکرامة‎ ١ 
والشرائع‎ ۲١١ أنظر: المبسوط ۲: ۲۸. والغنية:‎ 
في نهاية كلامه - والتحریر‎ - 0٤ :۱ والتذكرة‎ ٤ ۴ 
؛۲٠۵‎ :۲ وظاهر غاية المراد‎ .٠٠١ :١ والإرشاد‎ ۵ ۲ 
٤ 


............. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠٠‏ 


الثاني -القول بعدم البطلان: 
ذهب العامة في القواعد إلى أن القسمة 
لاتبطل من رأس» بل يرجع الغريم الجديد على 
ساثر الغرماء بحصّة من دينه. وهذه الحصّة تعن 
بحسب ماتقتضبها النسبة في الحساب. 
وعلله في جامع المقاصد: «بأنٌ كل واحد 
من الغرماء ملك ما هو قدر نصيبه بالإقباض 
الصادر من أهله فى محلّه» فلا يجوز النقض؛ لاله 
يقتضي إبطال الملك الثابت. أمّا الحصّة الزائدة على 
قدر نصيبه باعتبار الغريم الآخر. فإتها غير مملوكة 
له فتستعاد. 
وظاهره قبول هذا القول؛ لأنّه ضف القول 
الآخر. 
كما أن الظاهر من فخر الدين" قبوله أيضاً. 
وذكروا ثمرات للقولين المتقدمين» منها: 
لأته م يعلق عسل عسبارة الإرشساد. والمسالك 
١٣‏ وحاشية الإرشاد المطبوعة مع غاية الراد 
۲: ۵ ومفتاح الکرامة ۵: ۳۳١‏ وال جواهر ۳٤۹:۲۵‏ 
ومنهاج الصالحين (للسيد المك) ۴: ٠١١‏ / المحجرء 
ال الرابعة. وسنهاج الصالحين (للسيد ال شوفي) 
١ ۲‏ المسألة ۸٤١‏ وترير الوسسيلة ۲ ۲١‏ / 
الفلس. المسألة .۲١‏ 
)١(‏ ر القواعد NET‏ 
() جامع المقاصد ۵: ۲۵۱. 
(۳) ر إيضاح الفراند Ne‏ 


١‏ -إذا تصرف واحدٌ منهم في نصيبه» فعل 
القول بطلان القسمة يبطل تصرف 


أمّا على القول الآخر يصح تصرّفه فيها. 

۲ -وجوب الزكاة إذا بلغ النصيب النصاب 
بناء على صحة القسمة -القول الفاني -» وعدم 
وجوبها بناء على عدم صحَتهاء أي القول الأوّل. 
٣-ولو‏ حصل نماء لکل من حصص الفرماء, 
على القول ببطلان القسمة يكون الأصل 
والتّماء للمفلس؛ فيقشمه من جديد على الفرماء 
السابقين والجديد. 

وأشا بسناء على القول بعدم بطلانهار 
فتراعئ النسبةء فإن .كان دين الغريم الجديد يقدر 
عشر مجموع الديون كلهاء ملك كل واحك من 
القابضين تسعة أعشار المقبوض, فيملك تسعة 


أعشار اُماءء ويبقى عشر المقبوض وعشر 
اّماء على ملك المفلّس. فيجمع الجميع 
ويدفع الحصّة إلى الغريم الجديد, ويقسم نماؤها 
بين الجميع؛ لأنٌ نماء‌ها كانت قبل تسلّم الغريم 
الجديد لها . 

حبس المفلس: 

إذا ثبت عند الحاكم إعسار المديون -سواء 
حکم بتفلیسه أو لا -فلا يجوز حبسه ولا ملازمته» 


: جامع المقاصد ۵: ۲۵۲. وا جواهر ۲۵: ۳٤۸‏ 


f sese 


ولما ورد عن الإمام الصادق, عن أبيه لله: 
أن علياً 4 كان يحبس في الدّينء فإن تبن له 
إفلاس وحاجة خلّى سبيله»". 

ويثبت اللإعسار: 

ةکیلاب۔١‎ 


۲ -بدعوئ ذلك من المدين وتقرير الغريم 
أو الغرماء ذلك .١‏ 

وما إذالم يقر الغرماء بذلك. فإن كان له مال 
ظاهر, أمره الحاكم بتسليمه إلى الغرماء إن كان من 
جنس الذي أو رضي الغرماء بذلك. وإلا فالحاكم 
الخیار: بين حبسه حت يوقي بنفسه؛ لوجوبه 


عليه 


وبین بیع أمواله وقسمتها بين غرمائه؛ لاله 
( اظ المبسوط ۲: ۲۷۷ - ۲۷۹ والسرائر ۲: ٣۲‏ ۳4 
والشراتع ۲: 1۵ وافنذكرة ۱۶: 1۷ والدروس ۲۳ ۰۳۱۲ 
وجامع المقاصد 0: ۲۹۸, والمسالك ۱١۷ :١‏ وبجحمع 
الفائدة ۲۷١ ١‏ والكفاية :١‏ 0۷۷ ومفتاح الكرامة 0: 
۸ والجواهر ۲۵: ۳۵١‏ وغيرهاء بل اذعي في بسعضما 
عدم الخلاف في ذلك. 
1 


4 


۹ کتاب القضاء» باب الزيادات. 
الحديث ١‏ والاستبصار ۳: ٤۷‏ كتاب القضاء» باب 
من يجوز حسهء الحديث ۳ 

١ أظر المصادر المذكورة في المامش رقم‎ )١( 


ولي الممتتع. 

وإن اآعى الإعسار ولم تكن بيّنة ثبت 
إعساره» ولا أَقرٌ الغرماء بذلك. ولم یکن له مال 
ظاهر. حبسه الحاكم حى يتبّن إعساره فإن ثبت 


وفيه تفاصيل يراجع فبها المطوّلات. 
ويراجع أيضاً عنوان «إعسار». 


قال الصدوق: «وإِن کان لك عل رجل مال 


وكان معسراً وأنفق ما أخذه فى طاعة الله 


إلى ميسرة... وإن كان أثفق ما أخذه منك في معصية 
الله فطالنه بحمك». 


هل بُازم المفلّس بالاکتساب؟ 

المشهور بين الفقهاء _كما قيل عدم إلزام 
السدين السعنر د منوا كان غلا ألا 
بالاكتساب» وعدم وجوب التكتب عليه لأجل 
أداء الدين. 

لكن ذهب بعض الفقهاء إلى وجوبه؛ لأّه 


مقدّمة لأداء الدّين الذي هو واجب في نفسه. 


(1) أظر اللصادر المذكورة في الامش رقم ١‏ في الممود الافي 
من الصفحة التقدمة. 

() المقنع: واتظر اهدایة: ۸۰ 

(۳) أأظر دعوئ الشهرة في: المسالك ١١ ٤‏ رالكفاية :١‏ 
۷۵ وا مجواهر ۲: ۳۲4. 


ا .......... الموسوعة الفقهيّة الميشّرة /ج٠٠‏ 


ومن ذهب إلى ذلك: ابن حمزةا". 


واللامة؛ والشهيد الأول والفاني 
4 الأردبيلي 1 وصاحب الجواهرا". 

وهو الظاهر من السيدين الحكيم" 
والخوئي*. 

جواز إعطاء المعسر من الزكاة: 

من موارد صرف الزكاة «الغارمون» وهم 
الذين ركبتهم الدّيون ولم يمكنهم التخلّض عنهاء 
وبناءٌ على ذلك يجوز إعطاء الزكاة لالمعسر كي 
يصرفه في إفراغ ذمته من الدين» عل تفصيل 
مذکور في محلَه. 

واشترطوا أن لا يكون قد صرف الدين في 
ميت وإ فلم يستحق من الزكاة شيا 

وفع الحجر عن المفلس: 

إذا قم المال الموجود بين الغرماء. فإن 
)١(‏ أظر الوسيلة. vs‏ 
(۳) آظر اننتافف ۴۸:۵ 
(۳) آظر الدروس ۴ ۳۱۱. 
4١‏ أظر امالك 4ء .٠١١‏ 
(۵) آظر حع الفائدة ۱۲ ۱۳۲ ۱۳ 
() آنظر الجواهر ۲۵: ۳۲۷. 
(۷ اظر منہاج الصالحین (للسید الحکے) ۲: ۱۹٤‏ کتاب 

المجر. مسائلء الأولى. 
(۸ أظر منهاج المالحين اللسيد الححوئي) ۴: ۱۸١‏ كتاب 
المحجر, المسأة ۸4٣‏ 

(۸) آظر: المدارك ۵: ۲۲۳-۲۲۲ والمجواهر ۱۵: ٠۳۵۷‏ 


كان المديون في الحبس فالواجب إطلاق سراحه. 

ما بالنسبة إلى الحجرء فهل يزول عنه بمجرد 
دفع الأموال إلى الغريم؛ لأنّ سبب الحجر كان 
المحافظة على الأموال الموجودة لدفعها إلى 
الغرماء فإذا حصل ذلك وارتفع سبب الحجر» 
فيرتفع الحجر بنفسة". 

أو يحتاج رفعه إل حكم الحاكم. كما كان 
إثباته محتاجاً إليه يفا" 

أو يسنظر إلى صيغة الحجرء فإن كانت 
محدودة بالنسبة إلى الأموال الموجودة» فبمجرّد 
بيعها وإعطاء أثمانها للغرماء ير تفع الحجر؛ لارتفاع 
سببه کما تقدم. 

وإن كان الحجر شاملاً للأموال المتجددة. 
فيبقى الحجر أيضاً لاستيفاء جميع الدبو هين 
الأموال المتجددة 

ولو فهم الإطلاق من الصيغة من دون 


في الشرائع : .٠١‏ والعلآمة في التذكرة 
۳ والتحریر ۲: 0۳۸ والمقق الثاني في جامع 
المقاصد ٠٠١١ :١‏ والشهيد الثائي في المسالك ٠٠١ :٤‏ 
والسبزواري في الكفاية :١‏ 0۷۸ والسيه ا هكم في 
منهاج الصالحين ٠۹١ :١‏ / الحجرء مسائل: الرابعة. 
والسيد انون في مناج الصالحين ۱ السألة 
AE‏ 


(۲) قله صاحب الكفاية : 0۷۸ ولم يسم قائلهء لكن قال 
صاحب مفتاح الکرامة في ۵: ۳۳۷ «لم تجده ولا حکاء 


غیره». 


تصريح بقي الحجر أيضاً؛ لاستصحاب سبي 
وجوه بل أقوال. 


البحث: 
بُبحث عن موضوع الفلس إما بنحو تقل 
تحت عنوان «كتاب الفلس»» أو تحت عنوان 
«كتاب الحجر»» ثم يذكر من موارده «الفلس». 
وربّما يتعرّض له أو لبعض أبحاثه في 
«كتاب الدّين». 


بعلم ومنه: فاتت الصلاة إذا خرج وقت فعلها ولم 
فعل. 


فالتفويت إذن هو إهمال فعل ماء حت 
يخرج وقته المحدّد له من دون أن بُفعل. 


اصطلاحاً: 
المعنى المتقدم. 
الأحكام: 
تترب على التفويت أحكام شير إلى أهتها 


()أظر الجواهر ۳١١:۲١‏ 
() أظر: المصباح الثيرء وبجمع البحرين: «فوت». 
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إجالاً 
حرمة تفويت الواجب: 

تفویت الواجب يكون على أنحاء: 

الأول - تفویته بتركه داخل الوقت: 

إذا کان الواجب موقتاًء فتركه داخل الوقت 
یمکن أن یکون بإحدیٰ صورتین: 

الصورة الأول -ترك الواجب كلا 

إذا ترك المكلّف الواجب كل بأن لم يفعله 
فى الوقت المحدد له فيصدق عليه أله فوت 
الواجب» كمن ترك الصلاة 


الصوم والح ونحوهما 

ففي هذه الصورة 
الإ والقضاء والكقًارة إن دل دليل على 
الأخيرين, كما في ترك الصوم الواجب في شبهر 


رمضان. 

وما يترتّب عليه أيضاً الانتقال إلى البدلء 
فمن دخل عليه وقت الصلاة المفروضة, ولم يكن 
عنده إلا الماء بقدر ما يتوصًاً أو يغتسل به ثم 
أراتق ذلك الماء مع علمه أو ظلّه بل احتماله على 
اختلاف الأقوال -بعدم إصابته للماء بعد ذلك 
فقدفعل محرماً؛ أنه فوت على نفسه الوضوء» لكن 
مع ذلك ينتقل فرضه إلى البدل وهو التيكّم. 


ترب الم الواجب بعنی تركه في تام وقد 
اعدد له من الواضحات, وانظر: الذخيرة ۲۱۳. 
والحدائق ١١۲ :٠١‏ ومستند الشيعة 1: ٠١١‏ وا لجواهر 
NMoN‏ 


ولذلك قال السيّد اليزدي: «لايجوز إراقة 
الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت 
إذاعلم بعدم وجدان ماءٍ آخر, ولو کان علیٰ وضوء 
لایجوز له إيطاله إذا علم بعدم وجود الماء...». 

والقائل بالجواز في الفر عين قليل". 

الصورة الفانية - ترك ما يتوقف عليه 

الواجب: 

إذا ترك المكلف بعض ما يتوقّف عليه 
الواجب» بحیث فات بتركه الواجب» كان ذلك 
تفویتاً للواجب» ویترتّب عليه مایترتّب عل 
تفوت الواجب. 

ومثاله ما لو فرّت الطهار تين المائية والترابئة 
حا بعد دخول الوقت, وقلنا بسقوط وجوب الصلاة 
مع فقي الطهار تين 

الثاني - تفویت الواجب بتفويت مقدماته 

قبل دخول الوق 

إذا كانت للواجب مقدّمات يجب توفرها 
حت يصح توج الخطاب به إلى المكلّف» ولكن 
فوًتها المكلّف قبل توجًه الخطاب إليهء بحيث لم 
يصح عقلاً توجّه الخطاب إليه عندئة فهل يصدق 


() المروة الوثق ٠١۸ :١‏ / التيكم. المسألة ٠١‏ . 

(r‏ أظر المصدر التقدم. والجواهر ۵: ۸۹-۸۸ وقد نسب 
فيه القول با جواز في الفرع الأول إلى التق الحلي في 
المعتبر. وإلئ احق الثاني مع ظنّ وجدان الماءء والفول 
با جواز في الأرل يستلزم ذلك في الثاني 


عليه تفویت الواجب؟ وهل یترتّب عليه ما یترب 


على تفويت الواجب على النحوين المتقدّمين أم 


ل 

مثاله: إذا كان للمكلّف - قبل الوقت -ماء 
وترابٌ, فأتلفهما مع علمه بعدم إمكان تحصيلهما 
بعد الوقت» وصدق عليه عنوان «فاقد الطهورين». 
بحيث لم يعقل توجَّه خطاب الصلاة مع الطهار 
-بناء على عدم توج التكليف بالصلاة لفاقد 
الطهورین -فهل یکون قد فعل حراماً؟ 

ريما يظهر من بعضهم الخلاف فيهء قال 
صاحب الجواهر - بعد الكلام عن التفويت بعد 
دخول الوقت -: «هذا كلّه إذا أراقه بعد الوقت. أا 
قبله فيصلي بتيعمه المتجدّد إجماعأً كما في 
المنتهئ. ولا يعيد قطعاًء كما أنه لا إثم عليه كذكك 
أيضاً حتى لو علم عدم الماء فيه؛ للأصل» وعدم 
وجوب مقدّمة الواجب الموسع قبله, سيّما فيما لها 
بدل شرعيء خلافاً الأستاذ الأكبر في شرح 
المفاتيح. فأوجبد""' أيضاً مع احتمال عدم الماء 
فضلاً عن غيره» معلَلاً له باستصحاب البقاء إلى 
وقت الصلاة الواجبة...» إلى أن قال: 

«... لكن قد يقوى في النفس وجوب حفظ 
ما تفوت الصلاة بفواته وإن كان قبل الوقت حيثاٍ. 


() أي أوجب حنظ الطهور رهو خصوص الماء في مفروض 
کلامهم هنا. 


کالطهورین" مثلاًُ كما بُشعر به حرمة الوم لمن 
علم فوات الفريضة بهء إا لزيادة الاهتمام بأمر 
الصلاة, أو يدّعى ذلك في كل واجب موقت أو 
ق بن ينجل وسيلة واحتيال لإستاط 
الواجب من الصلاة وغيرهاء وعدمه»". 

وقال السيّد اليزدي بعد بيان حرمة إراقة 
الماء بعد دخول الوقت: 

«... بل الأحوط عدم الإراقة وعدم الإبطال 
قبل الوقت أيضاً مع العلم بعدم وجدانه في 
الوقت...»*. 

أي إِنّ الأحوط عدم إراقة الماء وعدم إيطال 
إلوضوء قبل وقت الفريضة إذا علم أله لم يحصل 
على الماء بعد دخول الوقت. 

ولم يخالفه إلا واحد من المعلقين حيت 
قوئ جواز الإراقة. وفصّل المحقّق العراقي بين 
إراقة الماء فمنعهء وإيطال الوضوء فلم يمعه» 
وادعى الإجماع على الأوّل. 

والملاڃظ في كلمات هؤلاء يجد اهم 
هذه المسألة على مساألة وجوب حفظ المقدّمات 
المفوّتة. وهي التي يفوت بفوتها توجه الخطاب 


() هذا یکون مثالا ما نحن بصدده. فان تفويت الطهورين 
يفوت الأمر بالصلاة كلا 

(۲) ا لجوأهر 0: ۸۱-۹۰ 

(۳) العروة الوثق ٠۹۸ :١‏ / التيعم. المسألة .٠١‏ 

)٤(‏ وهو الشيخ علي حفيد صاحب الجواهر. 


وأمثلة ذلك كثيرة منها: 

-تعلّم الأحكام عن اجتهاد أو تقليد حت 
يصح توه التكليف بها في الوقت المناسب. 

-والفسل قبل الفجر الذي تتوقّف عليه صحَة 
الصوم في النهار. 

-والسفر إلى الح قبل زمانه لإمكان إتيان 
الأعمال فى مواقيتها. 

وقد أشار إلى ذلك السيّد الحكيم في 
المستمسك في التعليق على عبارة السيّد الييزدي 
المتقمة. فقال: «كما نسب الجزم به إلى الوحيد. 
ويقتضيه حكم العقل بوجوب حفظ المقدّمة قبل 
حصول شرط الواجب إذا علم بعدم القدرة عليه 
بعده» كالسفر إلى الح قبل زمانهء والتعلم قعل 
الوقت والغسل قبل الفجرء ونحو ذلك... . 

وما اشتهر من عدم وجوب المقدّمة قبل 
شرط الوجوب محمول على عدم الوجوب 
الشر المشهور على عدم تقدَّم الوجوب 
على الشرط زمانا؛ لكونه منوطاً بوجود الشرط 
الخارجى لا الملمي اللحاظي. لا عدم الوجوب 
طلقا ولو عقلاً وإ فهو متا لا أصل له كما يظهر 
من بنائهم على وجوب فعله للمقدمات المذكورة 
0 


وغیرها» 
هذا وقيّد السيّد الخوئي تحريم قفويت 


() السىك £ ۳۱۹ ۳۲۰ 


الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج ٠٠‏ 
التكليف بتفويت مقدماته المفرتة, بما إذا كنا نعلم 


بالغرض والملاك الإلزامي» فعندثٍ نقول: كما أن 
مخالفة التكليف تعد عصياناً وهو قبح موجب 
لاستحقاق العقاب» فكذلك تفويت الغرض الملزم 


توه التکليف إليه عقلاً فقد فعل فعلاً 
كما لو صر نفس فاقداً للطهورین بحيث امتنع 
توجّه التكليف بالصلاة مع الطهارة إليه. 

ثم نساقش إحراز الملاك في المسسالة 
المبحوث عنهاء وهي إراقة الماء قبل الوقت. وهو 
أمر خارج عن الإطار المام لبحثنا فعلاً 

وراجع لإكمال البحث عنوان «مقدمة / 
ادمات المفوّتة» 

تفويت المنافع: 

المنفعة الفائتة تارة تكون من الإنسان. 
وأخرى من الحيوان, وثالة من غيرهما. 

ويتر أب على كل منها الحكم التكليفي تاره 
والحكم الوضعي أخرئ. 

رلا تفويت منافع الإنسان: 

تفویت منافع الإنسان یکون على نحوین: 

١‏ -تفويت المنفعة بالإتلاف: 

إذا فرت شخص المنفعة عن شخصٍ آخر 
بسبب إتلاف وسيلة تلك المنفعةه فيترب عليه 


۴ 
N EA, ١ أنظر؛ السنقيح‎ )( 
.۲٠٠ :١ وانظر أيضاً أصول الفقه (للمظقّر)‎ ١ ٤ 


الحكم التكليفي والوضعي. 

أما التكليفي فهو الحرمة. 

وأا الوضعي فهو الضمان. 

فمن قطع ید شخصي آخر» فقد فعل حراماًء 
وعليه القصاص لو كان فعله عن عمد والدية لو 
کان فعله عن غیر عماٍ. 

وکذا لو فعل ما یوجب ذهاب إحدی منافعه 
مثل الإبصارء أو الشم» أو السمع ونحو ذلك. 

وهذا مما لا إشسكال فيه. 

ولكن هناك بحث آخر اير فى الآونة 
او أن في قطع اليد الواحدة ف الدية 
من دون فرق بين أيدي الأشخاص, مع أن المنايخ 
المترتّبة على أيدي الأشخاص مختلفة. فقد تكون 
مهارة الشخص, بل جُل ارتزاقه من تلك اليدء قّلع 
بالإمكان القول بضمان هذه المنافع أيضاً إضافةً 
إلى الدية أم ل۷؟ 

وهناك بحث آخر له صلة بهذا البحث» وهو: 
أن الدية خسارة عن المنافع الفائتة. أو عقوبة 
للجاني على جنايته؟ 

والبحث الثاني طرق له بعض الفقهاء. 

۲ -تفويت المنفعة بالمنع من الاستيفاء: 

إذا منع شخص آخرّ من استيفاء منافعه» كما 
.إذا حبسه ومنعه من العمل المناسب لشانه والذي 
کان یقوم به فھنا تار یکون المنع بحو. وأخرى 


٤ 
.£۸ أنظر كتاب القصاص (للتبر يزي):‎ )( 


فإن كان المنع بحن كالمحبوس بأمر الحاكم 
الشرعي, فهنا لا إثم ولا ضمان بالنسبة إلى المنافع 
الفائتة. 

وأمًا إذا کان الحبس بغير حقٴ فهنا لا إشكال 
في إثم الفاعل. لأ الحبس بغير حى اعتداء محرّم. 
کما تقدّم فی عتوان «اعتداء». 

وأا بالنسبة إلى الضمان, فقد يختلف حكمد 
بالنسبة إلى الحر والمملوك. 

أنما المملوك فيبدو أنه لا إشكال فى ضمان 
منافعه لمالكه؛ لأنٌ المالك كان ينتفع بالمملوك. 
فنع منه وغوت عليه الانتفاع. وبعبارة أخرئ: 
نافع المملوك مملوكة لمالكه. فتضمن لر . 

وامّا الحرّ فقد اختلف الفقهاء في تفويت 
متافعه فالمعروف بين الفقهاء أو منافعه لاتدخل 
تحت اليد. كما أن شخصه لايدخل تحت اليد 
كذلك, بخلاف المملوك حیث یکون تحت ید مالکه 
فتکون منافعه كذلك. 

قال صاحب الكفاية: «والمقطوع به في کلام 
الأصحاب: أله لو حبس صانعاً حرأ مدّة لها أجرة» 
لم يضمن أجرته ما لم يستعمله؛ لأ نافع في 
قبضتهء بخلاف المملوك, فان منافعه في قبضة 


سید" 


() أنظ: الروضة الم 
وغیرهما. 
() كفاية الأحکام ۲: .1۳١‏ 


۷ ۸ وا جواهر ۲۷ 1۷ 
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لكن استوجه المحقق الأردبيلي ثبوت 
الضمان لو حيس الحرٌ الذي له صنعة بحيث كان 
یکتسب لو لم یکن محبوساً؛ وعلّله بقوله: «... لافع 
المغاسد. ودقع الضرر العظيم» 
وعياله من الجوع, مع كونه ظالماً وعادياً.» ثم 
استشهد بما دل علىٰ رد الاعتداء بمثله 

ومال إلى ذلك السيد الطباطبائي في 
الرياض ونسبه إلى خاله العلامة. وهو الوحيد 
البهبهاني. 

وحمل -أي الطباطبائي -كلام القائلين بعدم 
الضمان على صؤرة الفوت. لا التفويت. 

وأما إذا استأجر حرأ على عمل ثم حبسم 
ومنعه من العمل» فهنا: 
تكون الإجارة في مده معية. كلو 
حائطاً أو ينزح بثراً طول نهار 
فهنا لو منعه من ذلك العمل وكان 
الأجير باذلاً نفسهء فظاهرهم القول بضمان 
المستأجر؛ لأنَ الأجير ملك عوض عمل هذا اليوم 
المعيّن بعقد الإجارة وكان باذلاً تقسه للعمل. وألا" 
منعه المستأجر. 

ویبدو أن ذلك لا کلام فيه . 

-وتارة تكون المدّة غير معينة. بل كانت 


مع الفاشدة ۱۰ 0۱۳ 
() آظر الریاض ۱۲: .۲٦۳‏ 
(۳) أنظر: مفقاح الكرامة : ٠۲٤‏ والجواهر ۳۷ .£١‏ 


مطلقة کما لو استأجره ليبني له حائطاً ولم يعن له 
مدة. فهنا اختلف الفتهاء في ضمان المستأجر 
وعدمهء فذهب بعضهم إلى الأول" وبعض آخر 
إلن لاني" وتردد آخرون". 

وتا رودت كتا في اة المراد أن 
منافع الحرّ لاتضمن إلا اتويت لا بالفوات؛ لعدم 
دخو ل الحو جحت اليد: 

ومن أن وجوب الأجرة ّما هو بنفس العقد 
على المنفعة التي كان المالك سبباً في ضياعها 
باعتقاله له فتستقر فی فته کما لو قدّره بزمان 
وحیسه حتی انقضی ذلك الزمان 9 

ثانياً - تفويت منافع الحيوان: 

المقصود بالبحث هو الحيوان المملوك حيث 
بترتي على إتلافه وإتلاف منافعه الضمان, أمّا غير 
المملوك حيث لا ضمان فلا بحث فيه. 

قال المحقّق الحلي: «فوائد النتصوب 
مضمونة بالغصب» وهي مملوكة للمغصوب منهء وإن 


O 
وجامع‎ 0۲١ :٤ والتحرير‎ .۲۳١ :۳ أنظر: الشرائع‎ )( 
والروضة‎ ٠١١ ٠١١ :١١ المقاصد 1: ۲۲۲ والمسالك‎ 

اله ۷ ۲۸. وا لجواهر ۳۷ .١‏ 
)( أظر: التذكرة (الحجرة) ۲: ۳۲١‏ والإرشاد ٤٤۵ :١‏ 
وغاية اراد ۲ .۳۹٩‏ 


A1: أظر غاية الراد‎ )٠( 


و ا 
تجدّدت في يد الفاصب» أعياناً كانت كاللين 
والشعر والوبر [الولد] والشمر, أو منافع كسكن 
الدار وركوب الدابةي. 

وقال الشهيد الثاني معلقاً على المبارة: «لا 
إشكال في كون فوائد المغصوب لمالكه؛ لأتّها نماء 
ملكه ومنافعه» فتكون مضمونة فى يد الففاصب 
کالأصل» ولا فرق في بوت أجرة المتفعة بين أن 
يستعمل العین وعدمه»". 

وقال صاحب الجواهر بعد نقل العبارة: «بل 
الإجماع بقسميه عليه بل وعلى عدم الفرق أيضاً 
في المنافع بين الفوات والتفويت»". 

ثم قال المحمًق الحلّي بعد العبارة المتقدّمتي 
كز ما له أجرة بالعباد 0 

وعلّله صاحب الجواهر: بأنّ الاف 
محسوبة أموالاً شرعاًء ويكون قنبضها بقبض 
المین. 

وکذا لو استأجر داب فحبسها ولم يستوفي 
منفعتهاء فاه يضمنها؛ لأنْ منقعتها مضمونة عليه 
فتقوم مقام المنفعة المستحقة له بعقد الإجارة ولو 
بالتهاتر القهري؛ لأنَ الدابة مضمونة على المستأجر 


«وکذا 


.۲۶٤ ۳ الشرائع‎ 

(۴) المسالك ۱۲ ۲۱۷. 
)اجو اھر ۱11:۳۷- ۸1۷ 
() الشرائعم ۳+ .۲٤١‏ 

() أظر ا جواهر ۳۷ ۱۹۷. 


ثالثاً -تفويت منافع المملوك غير الحيوان: 
حكم المملوك غير الحيوانء كالدارء 
والسيّارة» ونحوهما حكم الحيوان المملوك, تضمن 
منافعه بتفويتها سواء كان عن طريق الغصب, أو 
الاستيجار وعدم الاستيفاء؛ بنفس الملاك لأنَّ 


منافع الدار يستولى علبها بالاستيلاء على الدار 

تفسهاء فإذا استولى على الدار بالغصب أو 

الاستيجار ضمن منفعتهاء وهو سكتاها أو أجرته. 

والظاهر أن ذلك متا لا إشكال ولا خلاف 

ف 

وإلى ذلك كله أسار المراغي بقوله: 
ولايختص الإتلاف أيضا بالأعيان. بل يجىء فى 
الميافع. فان إتلاف منافع الأبدان والأعيان 
المملوكة بتفويت أو استيفاء داخل في باب 

الإتلاف»". 1 

حكم تفويت منفعة اللضع: 

اختلف الفقهاء في تفويت منفعة البّضع -وهو 

الاستمتاع به -هل يوجب الضمان أم لا؟ 

AYY أظرالجواهر‎ 0) 

أنظ: الكفاية ۲: 1۳١‏ ومغتاح الكرامة 1؛ ٠٠٠٤‏ 
وحكئ عليه الإجماع مستفيضا. وا لجواهر ۳۷؛ .1١۷‏ 
وقد تقدّم نقله لجاع عليه بعد نقل عبارة الشرائع 
في ذلك. 

(۳) العناوین ۲ ۸ العنوان 8۸. 


ومنعاً الاختلاف هو الخلاف في أ القع 
مال أُم لا؟ فعلئ القول بكونه مالاً يكون ممضموناً 
في صورة تفويته. 

ومن امثلته: ما لو كانت له زوجة كبيرة 
فتزوج أخرئ صغيرة. فأرضمتها الكبيرةء فهنا 
تحرم عليه الزوجتان, إن کان قد دخل بالکبیرة'؛ 
نّا الكبيرة فلصيرورتها بعد الرضاع أ زوجته 
الصغيرة. وما الصغيرة. فلصيرورتها بنت زوجته 
الكبيرة المدخول بهاء إن بنت الزوجة المدخول 
بها محرّمة أبداً على الزوج. 

وأا ذالم يكن قد دخل بالكبيرة, فلم تحرم 
الصغيرة تحريمأً موبداً؛ لأا تصبح ربيبة الزوجة 
التي لم يدخل بهاء فيجوز العقد عليها بعد انفساخ 
نكاح الام على المشهور. 

وعندئزٍ, فإذا كان قد دخل على الكم رر 
فسوف تستحقٌ مهرها؛ لاله یستقر بالدخول وإن 
لم يدخل فلا مهر لها؛ لأ الفسخ جاء من قبلها. 


من فحلٍ آخر غیر الزوج. کا إذا 
تزوجها وهي ذات لین أا إذا كان اللبن 
ازوج فتحرمان مدا على كل حال سواء دخلل 
بالكبيرة أم لا لأ الصغيرة صارت بنتاً ل 

وصوروا عدم الدخول بالکبیرة مع کون الین له بأن 
وطتها شبهة قبل العقد عليها م حملت منه. مع الالتزام 
بعدم نشر الحرمة بسبب وطء الشبهة فيكون اللبن 
لازدج. 

اظر تفصيل ذلك في المصادر الآنيد. 
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ولا صارت الكبيرة سسبباً لشفويت بضعها 
على الزوج فهي تضمن مهر مثلها للزو. 
كون البضع مالاً يضمن بالتفويت, وما بناءً عل 
عدم کونه كذلك فلا تضمنه. 
وكذا يأتي الكلام في تفويت بضع الصغيرة 


موارد خر من التفويت: 

هناك موارد أخرئ من التفويت تمضنا لها 
جمالاً في عناوین أخرئ من قبیل: 

- ترك إطالة الصلاة فيما إذا استازست 
تفويتر وقت الفريضة -والترك هنا على نحو 
آللزوم أو استلزمت تفويت وقت النافلة. أو أمر 
مهم. والأخير قد يلزم فيه الترك, وقد لا يلزم. 

يراجع لذلك عنوان «إطالة». 

-وترك إحیاه الأراضي التي جُعلت مشعراً 
للعبادة؛ لاله يستلزم تفويت المصلحة المقصودة 
منھا. 


أظر؛ جامع المقاصد 1۳:١‏ والمسالك ۷ ۲۹١‏ _ 
١‏ ونهاية المرام ١۲۷ :١‏ وكشف اللقام ۷ .۱٤۹‏ 
والكفاية ۲: ٠۲١ ٠۲۲‏ والحدائق ۱۸:۲١‏ والجواهر 
٠۲۳١-۹‏ وغيرها من المصادر الفقهية عند 
الكلام عن سبيية الرضاع للتحرم. 


راجع عنوان: «إحياء». 
ثبوت الضمان في التفويت الحاصل -في 

عين أو منفعة - بسبب الشهادة الباطلة كما تدم 

بيانه إجمالاً في قاعدة «حرمة تعزير الجاهل». 


- ثبوت الضمان في الإقرار بعد الإقرار 
بيت حق المقر له الواقعي فلو أقر بدارٍ في 
يد. ثم أ بها لممروء أأغرم عينها للأرل. 
وقيمتها للقاني؛ لاله فوت عنه الدار بعد إقراره بها 
للأول. 


وموارد ری من هذا القبیل. 


مظان البحث: 

لیس للیحث عنه موضع بخطه. بل يرق لإا 
فى ضمن الأبحاث الفقهيّة من أرّل الفقه - كاب 
الطهارة - إلى آخره وهو كتاب الديات. كا بغ 
من عناوين الأبحاث المتقدّمة, نعم أكثر أبحاثه في 
كتابي الفصب. والدیات» حیث یلزم تفویت المنافع 
بسبب الغصب والجناية. 


نفویص 
لغفة: 
مصدر فوّض» تقول: فوّضت أمري إلى الله 
أي سلمته وأوكلته إليهء وجعلته الحاكم فيء. 


(۱) أظر الجواهر .٠١١ ٠۳۵‏ 
() أظر: النماية (لاين الأئير). رالمصباح التير: «فرض» 


والمفاوضة مفاعلة من التفويض» وتفاوض 
القوم الحديث: أخذوا فيه" وتفاوضوا في الأمر: 
فاوض فيه بعضهم بعضا". 
اصطلاحاً: 

استعمل فى الموارد التالية: 
أَوَلاً-التفويض ن النكاح: 

استعمل التفويض في النكاح في موردين: 

١-التفويض‏ في البضع: 

المستفاد من كلامهم: أن التفويض في الضع 
هو عدم ذكر أصل المهر وإهماله في العقد بفعل 
إلزوجة أو من يقوم مقامهاء مغل أن تقول الزوجة: 
زؤجتك نفسي. أو يقول وليّها: زوجتك فلائة. 
فیقول: قبلت. 

قال الشيخ الطوسي: «فأما التفويض 
الشرعيّ؛ فأن ينكح المرأة بغ أ 

«وايما مفوضة البضع. 
مهر» وهو أن يقول: زوّجتك بنتي هذه فيقبل الزوج» 
ولاذکر للیہ ۳ 1 

وبهذا المضمون قال غيره أيضأ؛ 


(۱) أظر الصباع النير: «فؤض». 

()أظر المحاح: «فوّض». 

(۳ )الوط £: 1۹4. 

ا : الشرائع ٠۲١:۲‏ وإرشاد الأذهان ٠١١١‏ 
رجامع المقاصد ٠٠١ :١١‏ والمسالك ۸ ٠١٠‏ والكفاية 


۲ ۰ وغیرها. 


0 E OCT ELT 


والرّوج 
بفتع الواو قال: لأنّ ولتّها هو الذي يفوّض ذلك. 
ومن قال بکسرها قال: لان الفعل لها لأنّها تزوّج 
نفسها». 

۲ -التفويض في المهر: 

وھو ۔کما یستفاد من کلامهم -: ذکر أصل 
المهر في العقد إجمالاً وتفويض تعيين مقداره إلى 
أحد الزوجين أو كليهماء أو أجنبي على قول. 

قال الشيخ الطوسي: «فأتما مفوًّضة المهر فأن 
يذكر المهر مفوّضاً غير محدودء مشل أن يقول: 
زوجتكها على أن تمهرها ماشثت أو ما شثت أو ما 
شنا 

وقال الشهيد الثاني: «وألحق بعضهم ج علا 


تسى مفوّضة ومفوّضةء «فمن قال 


ثانيً -التفويض في الطلاق: 
ويقصد بذلك تمفويض الزوج مر طلاق 
ار البقاء مع الزوج أو الفراق 


(۱) المبسوط 

() المصدر المتقدم. وانظر: السرائر ۲: 0۹۳ والشرائع 
۲ ۷ والتحریر ۳ 01۲ والقواعد ۳؛ ۸۱ وجامع 
القاصد :١‏ ١١ء‏ والمسائك ۸ ۲٠١‏ والكفاية ۲۲۱:۴ 
وکشف اللثام ۷ ٤۳‏ وغيرها: 

ااك 4 10 
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ويعبر عنه بالتخيير أيضأًء وهو مثل توكيل 
المرأة في طلاق نفسهاء لکتّه لیس وکيل . 


ثاثا -التفويض في الكلام والعقيدة: 

التفويض اعتقاد خاص له أقسام» يجسعها 
بأ الله تعالن فورض أمر الخلق, أو إدارة 
المخلوقات أو أمر التشريع إل بعض مخلوقاته 
إجمالً. وسوف يأتي بيان الأقسام مع بيان 
أحكامها إجمالاً في قسم الأحكام. 


رابعاً -موارد متفرّقة أ 


وورد التفويض في موارد أخرئ نشير إلى 
ناوين أهتها في قسم الأحكام. 


الأحكام: 
أولا-حكم التفويض في النكاح 

تقد أن التفويض في النكاح یکون عل 
نحوين: تفويض في الْضع» وتفويض في المهر. 

١-أحكام‏ تفويض البضع: 

تترّب على التفويض في المُضع أحكام 
نشير إليها فيما يلي: 

مايتحقق به النفويض (صيغة التفويض ): 

يتحقّق التفويض من قبل الزوجةء بأن تقول: 


.۲۱۷ :۲٠ والمحدائق‎ ۸٠ ٩ أنظر: المسالك‎ )( 


«زوجتك نفسي» من دون أن تذكر مهراً 
تقول: «... على أن لا مهر عليك». 

وأما لو قالت: «زوجتك نفسي على أن لا 
مهر عليك في الحال ولا بعده» ر العقد 
والتفويض. أو بطلانهماء أو صحة السقد وبطلان 
التفويض وجوه ويترتّب عليه أي الأخير - مهر 
المثل. 

ووجه الصحَة أنه مثل أن تقول: «... على أن 
لا مهر عليك»» وقد سبق أله صحيح. 

لكن أورد عليه بالفرق ييتهماء فإ السعوم 
المستفاد من النكرة في سياق النفي يمكن 
تخصیصه ولا محذور فیه, بخلاف ما لو ثفئ الها 
في الحال والمستقبل فإلّه لاإيمكن تخصيصهء ومن 
المعلوم أن اشتراط المهر وإن لم يكن شرطأا ي 
على الإطلاق مخاق 
4 عقد النكاح يقتضي المهر 


وأا وجه البطلان, فهو أن نفي النهركلاً 
يقتضي أن تكون المرأة موهوبة» أي وهبت تفسها 
للزوج» وهذا لايصح لنير النبي الال لأه من 
اختصاصاته اا. 

حالات مفوضة الضع وحكم كل منها: 

ققدم أن ذكر المهر في عقد اللكاح ليس 
ركنأ فلو أهمل ذكره لم يطل العقد» وعلی هذا فلو 
فضت المرأة مهرها وصدق عليها أنها مغرضة 


البضع» فهذه لها حالات يختلف الحكم فيهاء وهذه 
الحالات كالآتي: 

الأولى -أن يطلقها قبل الفرض والدخول: 

إذا طلق الزوج المفوّضة قبل أن يفرض لها 
مهراً وقبل أن يدخل بهاء فلا تستحق مهراًء نعم 
تستحق الإمتاع, أي يمتها زوجها بشيء من المال 
إجمالاء وقد اختلفوا في مقداره. 

ویدل على هذا الحكم: الكتاب والستّة 
والإجماع 
أما الكتاب» فقوله تعالى: جک جاع 


وأمّا السلّة فلعدّة روايات, منها: 


-صحيحة محتد بن مسلم» عن أي 
جعفر غةء قال: «سألته عن الرجل يطلق امرأته؟ 
و 1 
قال يمتعها قبل أن يطلق, قال الله تعالى: 
و متغو مى . 
وبهذا المضمون روايات أخر؟. 
وأما الإجماع, فدعواه مستفيضة*. 


() البقرة؛ ۲۳۹. 

() الوسائل ۲۱: ٠۳۰۵‏ الباب ٤۸‏ من أبواب المهور. 
الحديث الأرّل. 

(۳) المصدر المعقدّم: الأحاديث ٤و۷و۸‏ 

.0 :۳١ أظر الجواهر‎ )٤( 


الفانية -أن يطلقها قبل الفرض وبعد 

الاخول: 

فهذه لها مهر مثل نساثهاء ولا تستحق المتعة. 
وقد دلت على ذلك عة نصوص أيضاًء منها: 

- رواية منصور بن حازم قال: «قلت لأبي 
عبداللّه #: في رجلي يتوج امرأة ولم يفرض لها 
صداقاً؟ قال: لاشيء لها من الصداق. فإإن كان 


دخل بھا فلھا مهر تاها( 


ومثلها رواية عبد الرحمان بن 
عبدالله»عن أبي عبدالله 4# قال: «قال أبو 
عبدالله 4# في رجل تزوّج امرأة ولم يفرض لها 
صداقھا ثم دخل بھاء قال: لھا صداتقی نسائها»"". 

-وهذا أيضاً مما لا خلاف فيه". 

الشالئة -أن يطلقها بعد الفرض وك 

الدخول: 

فهذه تستحقٌ نصف المفروض,» كالتي كر 
مهرها في العقد وطّقت قبل الدخول ولا تستحق 
شيثاً آخر, ويدلٌ على ذلك: 

-قوله تعالئ: ووإن لموم ين قبل أن 
َم وَقذقَرَطم لَه قَرِيمَةً قَيففُ 


() الوسائل ۲۱: ۲۹۹ الباب ١١‏ من أبواب المهور. 
الحديث .١‏ 

(۲) الوسائل ۲۱: ۲۹۹ الباب ٠١‏ من أيواب المهورء 
الحد 

(۳ أنظر: المسالك ۸ ۲۰۴۳ وا جواهر 0١:۳١‏ رغيرها. 


r 
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-وادعي عليه الإجماع". 

الرابعة -أن يموت أحد الزوجين قبل الفرض 

والدخول: 

فھذہ لامھر لھا ولا متعة عندنا". ویدل علیه: 

- صحيح الحلبي» عن أبي عبدالله لإا اد 
قال في المتوفًیٰ عنھا زوجها: «إذا لم یدخل بها: إن 
کان فرض لھا مهراً فلها مهرها الذي قُرض لھاء 
ولها الميراث» وعدّتها أربعة أشهر وعشراًء كعدة 
التي دخل بھاء وإن لم یکن فرض لها مهراً فلا مهر 
لهاء وعلبها العدّة. ولها الميراث»“. 

-ومثلها روایات أخرا*. 

الخامسة -أن يموت أحدهما بعد الفرض: 
الزوج 
لازوجة شيئاً بعنوان المهر» فلها المفروض» سواء 
کان دخل بھا أ لاء ویدلٌ علیه: 

- صحيحة الحلبي المتقدمة. وهو قوله لد 
«إن كان فرض لها مهراً. فلها مهرها الذي فُرض 


إإفا مات أحد الزوجين بعد أن فرض 


لھاء. 


(۲) أنظر: المسالك ۸ ٠١۳‏ والجواهر 1۳١‏ 0۸. 

(۲) أظر ا لجواهر 0١ ۳١‏ 

)٤(‏ الوسائل ۲۱: ۳۳۲ الباب 0۸ من أبواب المهور. 
الحدیث ۴۲. 

(0) المصدر المتقدّم: الحدیثان ۲۰١‏ و١۴.‏ 


هذا ما عليه أكثر الفقهاء وهناك قول 
بتنصيف المهر المفروض كما في الطلاق. 

والروایات متعددة من الطرفين ٠‏ 

ماهي شروط المفوضة؟ 

لا إشكال في صحَة التفويض من غير المو لى 
عليها؛ أن الحق في ذلك لها وأمر النكاح إليهاء 
فلها الخي 
شرعأء والتفويض منها. وما المولّى علبها لصغر أو 
سفہ أو بکارۃ ۔علیٰ القول بکونھا مولیٰ علیها -فهل 
للولي أن يزوًجها مفوّضة؟ فيه قولان: 

الأرّل - بطلان التفويض وصحة المقد 
والرجوع إلى مهر المثل الثابت بنفس العقد؛ لأي 
«لا نکاح إلا بمھں»۶. 

ونسب" هذا القول إلى الشيخ في المبنط٤‏ 
لکتهم قالرا يعدم المثور عليه فيا 

الثاني - صحة العقد والتفويض معأ إذا كان 


فيما شاءت من وجوهة الضخيحة 


04-04۸ 4 أظر توضيح ذلك في الحدائتق‎ )١( 

0 أنظر: المقنع: ٠١١-٠١١‏ (باب الطلاق). وسنهاج 
الصالمين اللسيدين الحكيم والخوئي): كتاب النكاح. 
النصل السابع, المهر. وتحرير الوسيلة ۲: ۲1۸. كتاب 
النكاح, فصل في المهرء المسألة .١٤‏ 

(۳) أظر أحادیث الباب ۵۸ من أبواب المهور, کا تقذم. 

)٤(‏ الوسائل ۲۰: ۲۱۵ الباب ۲ من أيواب عقد النكاح. 
الأحاديث ۲ و٤‏ وا 

(۵) أظر جامع القاصد 4۱۷:۱۳ 

أظر: المسالك ۸ ۲٠١‏ وا لجواهر E ۳١‏ 


في ذلك مصلحة أو لم يكن فيه مفسدة -على 
الخلاف في ذلك -؛ لقوله تعالى: أ بعُا الذي 
يدو عة آلتكاع4 ولإطلاق سائر الأدلة. 

ثي على فرض صحة القول الأولء فالذي 
يشبت بالطلاق قبل الدخول إتما هو نصف المهر. 
وما كله فإتّما عب 

وأا بناء ا القول التانيء فلا يثبت شيء 
إل المتعةه لأ المفرّضة لو طت قبل فرض المهرء 
فلا مهر لها وإّما لها المتعة فقط ". 

تعيين الفرض بعد العقد: 

إذا عقد على المفوًضة. فلها الطالبة بالفرض 
,وتعيينه قبل الدخول؛ لتعرف ما تستحقّه بالوطء أو 
اموت أو بالطلاق قبلهما. 

والمصحًح للمطالبة هو أّها ملكت بالعقد أن 
تملك الفرض. فلها المطالبة به. 


یثبت بعد الدخول. 


ثم إن اتفقت هي والزوج على قدر معيّن 
صح ولم یکن لھا غیره سواء کان بقدر مهر المثل أو 
أقل أو أكثرء وليس لأحدهما الرجوع عنه بعد 
الاتفاق عليه. 
ون لم ترضّ بما فرضه الزوج» فان کان اَل 
من مهر الستّة لم يقع بغير رضاها اتفاقاً. 
وإِن کان بمقداره أو أكتر وكان أَقلٌ من مهر 


0 اظ مارا ۳ ۷ والمسالك 4 11۲ 


وا جواهر :۳١‏ 16 وغيرها. 


ae‏ و 


المغل ففي لزومه في طرفها وجهان: 

-من أنه لو فض إلبها التقدير لما كان لها 
الزيادة عليه. 

-ومسن أن المضع يقتضي مهر المثلء 
والخروج عنه يحتاج إلى دلي خاص. 

وإن فرض الزوج لها أقلٌ من مهر الستّة ولم 
ترضَ به ورفعت أمرها إلى الحاكم» فقيل: يفرض 
لها مهر المشل. 

وقيل: لايصح فرضه؛ لأ إثبات المهر في 
ذشة الزوج موط برضا الزوجين» ولا دخل 
لغيرهما فيه. 

ولكن أجيب: بان أصل المهر ثابت برضاهما 
في العقد. وما الخلاف في تعييئهء وهو بيد الحاكلم 


التي 


في صورة التنازع» كما يقدّر مقدار | 
وجبت بالمقد. 

بی( 

قال صاحب الجواهر: «المفوضة التي لم 
يسم لها مهرأًإذا قم لها شيئاً قبل الدخول. ثم دخل 
بها ساكتة عن ذكر المهرء كان ذلك لها مهراًء وليس 
لها بعد المطالبة بمهر المثلء بل ولا بمهر الستّةم". 

واذعي الشهرة على ذلك بل تقل عن أبن 


(۱) أُنظر ذلك کله في: جامع المقاصد ۰۱۳ ٤۳۳‏ 4۳۵ 
والمسالك ۸ ۲۱۰ وکشف اللقام ۰۷ 4٣۳۳ ٤۳۲‏ 
وا لجو اهر 1١:۳١‏ -1۳. 

() الجواهر :۳١‏ ۷۳ وانظر دعوئ الشهرة في المصادر الآتية 
في الامش ۲ من العمود الثافي. 


.. الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج٠٠‏ 
إدريس“الإجماع عليه 

ولكن ذهب بعض الفقهاء" إلى أن الزوجة 
إن رضیت به مھراً لم یکن لها غيره» وال فلها مع 
الدخول مهر المثلء ويحتسب ما وصل إليها منه إذا 
لم يكن على وجه الهدية. 

تنبیه(۲): 

تكلم الفقهاء عن مهر المثل ومقداره» وهل 
يجوز تجاوزه عن مهر الستّة م لا؟ 

وتكلّموا أيضاً عن مقدار المتعة التي يتم 
الزوج بها الزوجة المفوٌضة لو طلَقها قبل التعيين 
والدخول. 

وسوف يأتي البحث عنهما في المنوانين: 
اوةه و «مهر» إن شاه الله تعالن. 

۲ -أحكام تفويض المهر: 

قلنا: إنّ مفوضة المهر هي التي وافقت الزوج 
في أصل المهر في المقد. وفرّضت تعبينه بعد العقد 
إلى الزوج أو إلبها. 

ولهذه أحكام أيضاً نشير إليها فيما يلي: 

-إذا فؤض تقدير المهر إلى الزوج؛ فهو 
مختار في تقدیره من جانب القلّة والكثرة. أما في 


() السرائر : 0۸۱. 

(۲) أظر: الفتلف ۷: ۳۸. والتحرير ۳ 017 والسالك ۸ 
۰ ونهاية ارام ۱ ۳۹۵. وكفاية الأحکام ۴: ۲۲۸ 
والریاض ۱۰: ٤۳۹‏ حيث استشكل على ما ذهب إليه 
المشہو رول يبت بجكم. 


له حكمٌ على نفسه وأمّا في جائب القلَة 
فلا يتقيّد إلا بما يصح أن يقع مهراً. 
وأا لو فض التقدير إليهاء فلا بتقدر في 


فيتقدر بمهر السلّة. وهو خمسمئة درهم. 
وعلى تقدير تفويضه إلى الزوجين معأ 
ف على اتفاقهما معاً عليه فإن تراضيا فهوء 
وال يوقف حتى يصطلحا. 
ويحتمل الرجوع إلى الحاكم وإلى مهر 
البثل". 
ولو ط لها قبل الدخول وقبل الحكم 


بالمهر ألزم من إليه الحكم -الزوج أو الزوج ةأ 
غيرهما -بأن يحكم؛ مقدمة لإي صال الكورإلئ 
مستحقّه وکان للزوجة نصف ما حکم به" 

-ولو مات الحاكم قبل الحكم وبعد الاخول» 
فلها مهر المثل مطلقا, أو إذا لم يزد على مهر السّة. 
على الخلاف في ذلك. 

-ولو مات قبل الحكم وقبل الاخول. 


أظر: المسالك ۸ ۲۱۷-٥‏ ونہایة المرام ۱: ۲۳۷۹ 
۰ لكتّه منع من تمك الزوجين معا والأجني؛ 
لاختصاص الدليل بأحد الروجين, وكشف اللثام ٠۷‏ 
4٤-۳‏ والریاض ۱۰: ۲۸-٤۲۷‏ والجواهر ۳١‏ 
۸ وغیرها. 

() أظر اللصادر التقدمة مع تفاوت في بعض الصفحات. 


فالمشهور" أن لها المتعة ولا مهر لهاء وهو 
وقيل: لها مهر المثل". 
وقيل: لاشىء لهاء لا المتعة ولا مهر المثلا. 


عرو 


ثانياً -حكم التفويض في الطلاق 

وهو أن يخير الزوجة بين البقاء على 
الزوجية. والفراق من الزوج قاصداً بذلك الطلاق لو 
اختارت الفراق من الزوج من دون حساجة إلى 
إجراء صيغة الطلاق. 

وقد اختلف فقهاؤنا فى ذلك على قولین: 

الأول عدم وقوع الفراق: 

ذهب أكثر الفقهاء'" -بل عاننتهم - إلى عدم 


کاآتار دعوئ الشمرة وما يشابهها في: المسالك ۸ ۲۱۸. 
وكشف اللثام ۷ ٤٤۵‏ رفيا دعوى ذهاب الأكثر. 
والرياض :۱۰١‏ ۲۸ء وفيه: هو الأدمر الأظهر, والجواهر 
۱ ۷۰ وفيه: القائل ال مشپور. 

الوساتل ۲۱: ۲۷۹ الباب ۲١‏ من أبواب المهور. 
الحديث ۲. 

(۳) قله الشيخ في المبسوط ۲٠١ :٤‏ واختاره العامة في 
القواعد ۳: ۸۲ 

)٤(‏ ذهب إليه ابن الجنيد. كا في الضتلف ۷ ۱٤۷‏ والشيخ 
في لحلاف ۳۸١ :١‏ المسألة ۲١‏ وابسن إدريس في 
السرائر ۲: 0۸۷ 

)١(‏ نسبته إل أكثر الفقهاء وما شابه ذلك مسعفيضة. أرظر: 
الشرائع ۳: ۸ والمسالك ٩‏ ۸۰ وکشف الاقام ۸ ۳۳ 
والحدائتق ۲۵: ۲۱۸-۲۱۷ وال جواهر ۳۲ 1۸. 


ترب أثر على ذلك. فلا تحصل الفرقة لو اختارته. 
بل هي باقية على الزوجية. 

الثاني -وقوع الفراق بذلك: 

نسب إلى جماعة من متقدمي الأصحاب 
وقوع الفرقة بذلك» وترتيب آثارها عليه وهم: 
القديمان ابن أبي عقيل وابن الجنيد' والصدوق 
ابن بابويه والسيد المرتضى"٠‏ ومال إليه الشهيد 
الثاني في المسالك*. 

مستند القرلين: 

منشاً اختلاف القولين هو اختلاف 
الروايات فقد ورد لكل من القولين طائفة من 
الروايات وقال الشهيد الثانى: «ووجه الخلاف 
اختلاف الروايات الدالّة ا القولين. إلا أل 
أكثرها وأوضحها سنداً مادلٌ على الوقوع...»٠‏ 

فما دل على الوقوع: 

-ما رواه حمران, قال: «سمعت أبا جعفر ل4 
يقول: المخيّرة تبين من ساعتها من غير طلاق. ولا 
ميراث بينهما؛ لان العصمة قد بانت منها ساعة كان 


(۱) حکاہ عنہا العامة فی اففتاف ۷ ۳۳۹. 

() أظر المقنع: ۱١۷ - ۱١١‏ وظهوره في المعى عل تأمل. 
ونقله في الفقیه ۳: ۵۱۷ عن أبيه في رسالنه إليه. 

(۳) آظر رسائل الشریف الرقضی ۲٤۱:۱‏ 

() المسالك ۸:۹ 

() المصدر المتقدم. 


............ الموسوعة الفقهية الميرة /ج١٠‏ 


ذلك منها ومن الزوج». 

ة ومحكد بن مسلم؛ عن 
أحدهما تج a E‏ 
جاع » بشهو دي(" 


وصحيحة زر 


وروایات أخر. 

وما دلٌ عل عدم الوقیع: 

-رواية العيص بن القاسم. عن أبي 
عبداللّه . قال: «سألته عن رجل خير امرأته. 
فاختارت نفسهاء بانت منه؟ قال: لاء إِنا هذا شي 
کا ار ا ا ب ربلل واو 


-ورواية محئد بن مسلم. عن أ 


عبداللّه ا قال: «قلت لأبي عبدالله :ئي 
سمعت أباك يقول: إن رسول الله 84# خير تساه 
فاخترن الله ورسولهء فلم یمسکهنٌ عل طلاق. 
ولو اخترن أنفسهن لَبِنٌ. فقال: إِنٌ هذا حديث كان 


() الوسائل ۲۲: 1٥‏ الباب ٤١‏ من أبواب مقدّمات 
الطلاق, الحديث .١١‏ 

(۲) المصدر المتقدم: 1٤‏ الحديث ۸ 

(۳) الأحزاب: ۲۸. 

() الوسائل ۲۲: ٩۳‏ الباب ٤١‏ من أبواب مقدّمات 
الطلاق, الحديث .٤‏ 


يرويه أي عن عائشة, وما لتاس والخيار ّما هذا 
ي٤‏ خص اله به رسو لە 

هذا وحمل المانعون الروايات الدالة على 
الجواز على النقية. 

قال الشهيد الثاني: «وأجاب المانعون عن 
الأخبار الدالة على الوقوع بحملها على التقية». 

لكته قال بعد ذلك: «ولو نظروا إلى أتّها أكثر 
وأوضح سنداً وأظهر دلالة لكان أجود»". 


ولذلك قلنا: إن مال إلى القول بوقوع الفرقة 
بالتخییر۔ 
ماهو نوع الطلاق على القول بوقوعه؟ 


قال الشهيد الفانى أيضاً: «إذا تقزر ذلك 
فاعلم: أن بوقوعه به اختلفوا فی آله هله 
يقع طلاقاً رجمياً أو بائنا؟ ٠‏ 
-فقال ابن أبي عقيل: يقع رجعيا؛ لرواية 
السابقة عن أبي جعفر ## وفي آخرها: 
”قلت: أصلحاك اله إن طلقت نفسها ثلاتاً قبل أن 
يتفرًقا من مجلسهما؟ قال: لا يكون أكثر من 
واحدة. وهو أحقّ برجعتها قبل أن تنقضي 
ھا 


-وقيل: تكون باتنة؛ لرواية زرارة عن 


المصدر المتقدم: 1۲ المديث ۳ 

A1 4 )ااك‎ 

(۳) الوسائل ۲۲: ٥‏ الباب ٤١‏ من أبواب مقدّمات الطلاق. 
الحديث .١١‏ 


أحدهما نكل قال: ”إذا اختارت نفسها فهي تطليقة 
بائلة. وهو خاطب من الخطاب ٠...”‏ 

- وفصّل ابن الجنيد, فقال: "إن كان التخيبر 
اأ کالطلاق به, ولا کان رجعیا" وفیه 


بض کا 
جمع بين الأخبار»". 


أحكام متفرقة للتفويض على القول بوقوع الطلاق 
به: 

هناك أحكام متفرقة أخرئ ترب 
التفويض بناء على القول بوقوع الطلاق به جمعها 
الشهيد الثاني مربةء وأهتها على نحو الاختصار 
هو؛ 

الأول -مقتضى النصوص وفتوئ المجوزين 
أن الطلاق يحصل بقولها: اخترت نفسي. أو اخترت 
الفراقأو الطلاق. أو نحو ذلك متا يدل على 
إرادته. 


الثاني -مقتضى الرواية اشتراط وقوع 


الاختيار من المرأة في المجلس» وبمضمونها أفتى 
ابن أبي عقيل... . 


ثم فسره بإرادة اتصال الا 
وعدم فاصلة بينهماء ثم قال: بهذا صرح ابن الجنيد. 
کلامه وجاء فیه: «... فإن اختارت نفسها من 
غير أن تتشاغل بحديثٍ من قولٍ أو فعلٍ كان 


(۱) الوسائل ۲۲: ٤‏ الباب ٤١‏ من أبواب سقدمات 
الطلاق, الحديث .١‏ 
AE AF ı1 luk (1)‏ 


eee seen bh 


یمکنها أن لا تفعله صح اختیارهاء وإن اختارت بعد 
فعلها ذلك لم یکن اختیارها ماضياً». 

الثالك إن موضع الخلاف ما لو جعل افظ 
التخيبر ونحوه دالا على الطلاق بأن تقول الزوجة: 
اخترت نفسي مفلا 

أا لو كان المراد من النىخيير توكيلها في 
طلاق نفسهاء فذلك جائز عند من جوز توكيل 
الزوجة في طلاق تفسهاء بلا خلاف. 

الرابع - يشترط في هذا التخبير ما يشترط 
في الطلاق من استبراء المرأة وسماع شاهدين 
تطقهما وغير ذلك 


ثالئاً -حكم الاعتقاد بالتفويض 

الاعتقاد بالتفويض كما تقدّم له أقسعام 
نذکرها مع بیان حکمها فیما یلي: 
القسم الأول -التفويض المعتزلي: 

وهو المنسوب إلى المعتزلةء وربّما يعتقد به 
غيرهم من غير المسلمين أيضأً وهو: 

الاعتقاد بأ الله تعالى خلق الخلق. وفرّض 
إلبهم اختيار أفعالهم. فهم يغعلون ما يغعلون 
مختارین وعلیٰ وجه الاستقلال» ومن دون دخل 
لإرادته تعالیٰ. 


.۲۳۰ ۲۲۹۰۲۵ والحدائی‎ ۸1-۸٤ ٩ أظر: المسالك‎ (١ 
وله بعض المناقشات فيا ذكره‎ ۷۸-۷١ :۳ وال جواهر‎ 
الشهيد.‎ 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


وهذا الاعتقاد مقابل للاعتقاد بالجبر» بمعن 
عدم کون الإنسان مختاراً في أفعالهء بل إرادته 
محكومة لإرادة الله تعالئ. كما هو لازم لمقيدة 
الأشاعرة. 

وهذان الاعتقادان كلاهما باطلان» ويحرم 
الاعتقاد بهماء والصحيح ما ورد عن الإمام جعفر 
الصادق لاء والذي أده سائر الأئكة بء وهو 
قوله: «لاجبر ولا تفویض» بل أمر بین الأمرين». 

وحاصل معنئ الرواية: أنٌ أفعال العباد إا 
يتم صدورها منهم بعد تهيئة أسبابها العامة -مثل 
أصل القدرة ووسيلة الفعل من اليد والآلة ونحوهماء 
روأصل إرادة الإنسان ثم استعمال الإرادة في فعل 
إخإص» ومسؤولية الفعل إّما تكون على الجزء 
الأخيرء وهي استعمال الإرادة في اتّجاء وفعل 
خاص. 

والقسم الأول وهو تهيئة الأسباب وخلق 
أصل الإرادة والاختيار يكون من قبل الله تعالئ. 
واستعمال الأسباب وتعيين الجهة التي تصرف فبها 
الإرادة تكون من قبل العبد. وهو معنى الأمر بين 
الأمرين. 

والجدير بالذكر أن المعلول كما يحتاج في 
وجوده إلى العلّة فكذا هو بحاجة إلى الملة 


(۱) كتاب التوحيد: ٠٠۲‏ باب نن الجبر والتفويض. 
الحديث ۸ وانظر سائر روايات الباب وأصول الكافي 


١‏ ۵ باب الجبر واقدر والأمر بين الأمرين. 


تفویض 
لاستمراره في الوجود, ولا يكفي الخلق الأول 
للاستمرار في الوجود. فلذلك يكون الفعل الصادر 
من الإنسان منص إل اله تمان لاحتياج 
الإنسان إليه في كل آنٍ وإلئ الإنسان لصدور الفعل 
منه عن اختیار. 
والكلام عن رد نظرتي الجبر والتفويض 
موکول إلى محل إل أن الم ان أن الالتزام 
بهاتين النظر ينين ولوازمهما قد يودي إلى الكفر 
بمعناه الما الشامل للإشراك أيضاً. فإِنٌ التفويض 
بالمعلى المتقدّم إشراك للإنسان مع الله تعالى 
ولکن قلّما صرح الفقهاء بکفرهم» ولعلَه من 
جهة عدم النزام القائلين بهذه العقائد بلوازم 
أقوالهم» فهم على ظاهر الإسلامء وتجري عللهم 
أحكامه كما تقد بيان ذلك في عنوان «ارتدادي, 
وسيأتي مزيد بيان في القسم الثاني من اغوي 
وراجع لإكمال البحث: الملحق الأصولي: 
عنوان «إرادة». 
القسم الثاني -التفويض المنسوب إلى الشيعة: 
هناك أنواع من التفويض منسوبة إلى العيعة 
أو بعضهم, بعضها صحيح وبعضها فاسد. وإليك هذه 
الأقسام. كما ذكرها المجلسيء حيث قال: «اعلم 


() تكلم علباء الكلام قدياً وحديثاً حول ا لموضوع على نعو 
الإجال والتنصیل. منهم أستاذنا الشيخ جعفر السبحاني 
في كتاب الإمیات ۲: ۳٤١‏ وما بعدهاء الذي يڪضتن 
محاضراته في علم الكلام. 


f0. 
أن التسفويض يطلق على معان بعضها منفيّ‎ 
عنهم اء وبعضها مثبت لهم.‎ 


الأول -التفويض في الخلق والرزق والتربية 
والإماتة والإحياءء فإِنٌ قوماً قالوا: إن الله تعالى 
خلقهم وفوّض إليهم أمر الخلق فهم يخلقون 
ویرزقون ویمیتون» وهذا یحتمل وجهین: 

أحدهما -أن يقال: اهم يفعلون 
بقدرتهم وإرادتهم وهم الفاعلون لها 


ثانيهما أن الله يفعلها مقارناً لإرادتهم. 
كش القمرء وإحياء الموتى وقلب المصا حية. 
إوغيرذلك من المعجزات, فإِنَ جميعها تقع بقدرته 


سبچانه مقارناً لإرادتهم.... 
وهذا وإِن کان العقل لایعارضه كفاحاً. لك 
الأخبار الكثيرة... تملع من القول به فيما عدا 


المعجزات ظاهرأ. بل صريحاًء مع أن القول به قول 
بما لا يعلم. إذلم يرد ذلك في الأخبار المعتبرة فيما 


لم 


ثم ذكر اختلاف بعض الشيعة في المسمألة 
وورود التوقيع الشريف على يد النائب محتد بن 
عشمان على النحو التالي: «إيٌ الله تعالن هو الذي 
خلق الأجسام وقتم الأرزاق لأنه ليس بجسم 
ولا حال في جسم ليس کمتله شيء» وهو السیع 
البصيرء فأما الأئتة #ل فإنّهم يسألون الله تعالى 


فسيخلق» ويسألونه فيرزق إيجاباً لمسئلتهم. 
وإعظاماً لحّهم...». 

ثم قال بعد ذكر رواية عن الإمام الرضا ل 
حول الجبر والتفويض: 

الثاني -التفو يض في أمر الدّينء وهذا أيضاً 
يحتمل وجهین: 

أحدهما - أن يكون الله تعالى فوّض إلى 
التب والأئتة صلوات الله عليهم عموماً أن بُحلوا 
ماشاؤاء ویحرٌموا ماشاؤا من غير وحي وإلهام» أو 
يغيّروا ما أوحئ إلبهم بآرائهم. 

ثم قال: وهذا باطل لا بقول به عاقل؛ فان 
ألنبيّ ### كان ينتظر الوحي أياماً كميرة لجواب 
سائل» ولا یجیبه من عنده. وقد قال تعالی: ووا 
ينطق عن لدی « إن ك إل وي بُوڪى ٠)‏ 

ٹانیھما أله تعالئٰ لتا أكمل نئه بحت لم 
يكن يختار من الأمور شيا إلا ما يوافق الح 
والصواب» ولا حل بباله ما یخالف مشیته سبحانه 


في کل بابہ فورض إلية تعيين عض الأمورء 
كالزيادة في ركعات الفرائض وتعيين النوافل من 
الصلاة والصيام وطعمة الجد وغير ذلك... إظهاراً 
لشرفه وكرامته عنده» ولم يكن أصل التعيين إلا 
بالوحي ولا الاختيار إلا بالإلهام, ثم کان يؤگد ما 
اختاره 4# بالوحي ولا فساد في ذلك عقلاً وقد 
دت النصوص المستفيضة عليه 


(۱) النجم: ۳ وع. 


الموسوعة الفقهبة الميشرة /ج ٠١‏ 


کوش نور الان إل ی 
سياستهم وتأديبهم وتكميلهم وتعليمهم» وأمر 
الخلق بإطاعتهم فيما أحبوا وكرهواء وفيما علموا 
من جهة المصلحة فيه. وما لم يعلموا. 

وهذا معن حقء دلت عليه الآيات والأخبار 
وأدلة العقل. 

الرابع - تفويض بيان العلوم والأحكام إلبهم 
بما أرادوا ورأوا المصلحة فيها بسبب اختلاف 
عقولهم وأفهامهم أو بسبب التقيةء فيفتون بعض 
الاس بالأحكام الواقعيّةء وبعضهم بالنقية. 


ويسكتون عن جواب بعضهم للمصلحةء ويجيبون 
في تفسير الآيات وتأويلهاء وبيان الجكم 
والمعارف بحسب مایحتمله عقل کل سائل 

والتفویض بهذا المعنیٰ حن ت 


الخامس -الاختيار في أن يحكموا بظاهر 
الشريعة. أو بعلمهم, أو بما يلهمهم اله تعالى من 
الواقع ومخ الح في كل واقعة. 

وهذا قد دت عليه بعض الأخبار. 

السادس - التفويض في الإعطاء والمنع... 
فلهم 2# أن بعطوا من شاؤوا وأن يمنعوا من 
شاۇوا. 

وهذا المعنئ أيضاً حقٌ يظهر من كير من 
الأخبار. 

ثم قال -أي المجلسي -بعد ذكر هذه 


(۱) أي اختلاف عقول الناس رأفهامهم. 


ili‏ أحطت خُبراً با ذكرنا من معاني 
التفويض سهل عليك فهم أخبار هذا الباب. 
وعرفت ضعف قول من تفئ التفويض مطلقا. ولا 
حط بمعانیه». 

ثم نقل قول الصدوق: «اعتقادنا في الغلاة 
والمفوضة أنهم كار بالله جل جلالد». ٠‏ 

ثم نقل ما نقله الصدوق. عن امام 
الرضا ة: أله كان يقول في دعائه: «اللم 
إليك من الذين ادعو لنا ما ليس لناب 
أبرأإليك من الذين الوا فينا ما لم تقله في ناء 
الهم لك الخلق ومنك الرزق وإاك نعيد وإياك 
تسين الهم أنت خالنا وخالق آبائنا الأوللن 
وآبائنا الآخرين. -إلى أن يقول: - ومن زختو أ 
إلينا الخلق وعلينا الرزق فنحن سنه براء كبراءة 
عیسیٰ بن مریم من النصاری ن الله إا لم ندعم 
إلى مايزعمون فلا تؤاخذنا بما يقولون...» 

ثم تقل -أي المجاسي - تعليق الشيخ المفيد 
على عبارات الصدوق وجاء فيه بعد تعريف الغلو 
والغلاة. والحكم عليهم باتهم ضلال كقّار: 

«والمفوّضة صنف من الغلاة وقولهم الذي 
فارقوا به من سواهم من الغلاةء اعترافهم بحدوث 
الأئتة وخلقهم"» ونفي القِدَم عنهم وإضافة الخلق 
والرزق مع ذلك إليهم, ودعواهم أن الله تعالى تفرد 


(۱) أي کونهم عخلوقين. 


بخلقهم خاصّة, وألّه فوّض إلبهم خلق العالم بما فيه 


وجميع العال». 


وقال السيّد الخوئي بسالسبة إلى حكم 
المفرضة: «هذا الاعتقاد إنكار للضروري؛ فا 
الأمور الراجعة إلى التكوين والتشريع مختصة 
بذات الواجب تعالئ؛ فيبتني كفر هذه الطائفة على 
ما قدمناء: من أن إنكار الضروري هل يستتبع الكفر 
مطلقأ, أو إّه إما يوجب الكفر فيما إذا رجع إلى 
تكذيب النبي اء كما إذا كان عالماًبأنّ ما ينكره 
ثبت بالضرورة من الدّين؟ فنحكم بكفرهم عل 
الأول وأمّا على الثاني فنفصّل بين من اعتقد بذلك 
فة مات له جد 
اوغیرها متا ظاهره نهم 4# مفوّضون في تلك 
الأمور من غير أن يعلم باختصاصها بالله سبحانه 
يمن اعتقد بذلك مع العلم بن ما يعتقده ما 
قبت خلافه بالضرورة من الین بالحکم بکفره في 
الصورة الائية دون الأرلى»٠.‏ 

وقد تقدَم توضيح ذلك في عنوان «ارتداد» 


ب ماورد في بعض الأدعية 


رابعاً-موارد متفرقة من التفويض 
ورد التفويض في كلمات الفقهاء في مواطن 
عديدةء لا يمكتنا البحث حولها فلا لان المناسب 


(۱) البحار ۲۳۹:۲۰ ٠٠٠١‏ كتاب الإمامة, باب ني 
التفويض في الي والأمة لاء ومرآة العقول NM‏ 
(۲) التنقيح (الطهارة) ۴: ۷٤‏ 


البحث عن جملة منها في مواطنها الأصليّةء وبعضها 
الآخر لايستحق بحثاً مسقا وأهكها: 
تفويض إقامة الحدود إلى الإمام أو 
الحاكم الشرعيّ. 

۲ - تفویض الحاكم الولاية على أموال 
الأيتام والقصّر إلى من يراه" . 

٣-يشترط‏ فى ثبوت الولاية في القضاء 
إذن الإمام» أو من فض ذلك إليه. 

٤‏ - مقتضى التخيبر في أفراد الكلي تفويض 
الخصوصيّات إلى المكلف0©. 


۵ - تفويض خصوصيّات (الأذكار) فى 
التشهّد والقنوت إلى المكلف. ٠‏ 

- تفويض التطويل فى النافلة والشقصيل 
فبهاإلن لكلف ٠‏ 

۷- تفويض تشخيص القدرة على الصيام 
إلى المكلّف نفسه". 

۸ - بعلم رشد الصبي بتفويض التصرّفات 
(التجارة) إليدا ٠‏ 


(آظر: : ۰ والسرائر ۳: 0۳۵ 
() نظ الجواهر ۰ :٤‏ ۷1-۷۵ 

(۳) أظر الجواهر Nite‏ 

() أأظر الطهارة اللشيخ الأتصاري) ۲: ١۷‏ 
(۵) آظر کشا الغطاء ۳ ۲۱۸و۲۲۵ 

AVY أطر غنام الأيام‎ ١ 

(۷ نظ مستند العررة (الصوم) ۱ ۲۹٤‏ 

۸ أنظر: التحریر 0۳١:۲‏ والتذكرة M1‏ 


... الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠٠‏ 

۹ -أخذ التفويض فى تعريف الوكالة". 

٠١‏ - تفويض الاتتضاع من السوقوفات إل 
الموقوف عليهم(". 

١-يجوز‏ لمتولّى الوقف تفويض التولية 
إلى غيره مع إذن الواقف". 

۳ -أخذ التفويض في صيغة الوصية". 

١‏ -حكم تفويض الوصيّ الوصيّة إلى 
الغير*. 

٤‏ -عدم جواز تفويض الوصية إلى الطفل 
والمجنون.... 

٠‏ -جواز الاستنابة للنائب في صورة 


فويض ذلك إليه". 
١-تفويض‏ حق الخيار إلى الغير". 


بُبحث عن التفويض في النكاح في 
النكاح في موضعين: 


() أظر الجواهر ۲۷: ۳۶۷و۵۵٣‏ 

(۲) ظر الجواهر ۲4:۲۸ 

(۳) أظر المروة الوق 1: ۳۶٤‏ / كناب الوقف, السألة ٠۴‏ 

() أظر الجواهر ۳۹۲:۲۸. 

)١(‏ أنسظر: المسالك ۴٠١ ١١‏ ومنهاج الصالحين (للسيد 
الخوفي) ۲: ۲۲١‏ الوصية. 

اظر جامع القاصد ۲۷۱:۱۱ ۲۷۷. 


روس ۱ ۳۲۵ 
(۸ أظر الجواهر ۲۳: .١۷‏ 


SENS A‏ ا 


-البحث عن صيغة العقد. 

-البحث عن المهر. 

وفي كتاب الطلاق في بحث صيغة الطلاق. 

ويبحث عن التفويض في العقيدة في كتاب 
الطهارة عند الكلام عن نجاسة الكافر ومن يلحق 


به 


راجع: تسلیم» قبض. 


تقادم 

لغفة: 

تفاعلٌ من قذّم الشي» قِدمأًء فهو قديم» 
خلاف حدّث» وعيبٌ قدیم» أي سابق زمانها. 
اصطلاحاً: 

لايختلف معناه عن المعنى اللغوي» وهو 
السبق الزمنيء ولكن يتحص ويتمين بما يضاف 
إليهء مثل: تقادم المعرفةء وتقادم موجب العقوبة 
كالزنا ونحوه» وتقادم النجاسة ونحو ذلك. 


8 
() أظر: الصحاح والمصباح المنير والقاموس الميط: 


قم 


E eee ا‎ 


الأحكام: 

هناك أحكام تترتّب على التقادم في بعض 
الأمور نشير إلى أهها إجمالاً. وهي: 
أثر تقادم العهد في النجاسة: 

لاأثر لتقادم المهد في زوال النجاسةء فلو 
تنجس موضع فهو باتي على النجاسة إذا لم بُطهر 
بالمطهّر الشرعی؛ وإن تقادم عهده. سواء كانت عین 


: «الحجر النجس إذا تقادم عهده 
وزالت عين النجاسة عنهء لايجوز استعماله [إفى 
الاستنجاء]؛ لنجاسته». ٠‏ 

نعم لو حصلت الاستحالة بسبب تقادم العهد 
أن استحالت المذرة تراباً أو دوداًء فالمعروف 


پينه مهو حصول الطهارة. لكن في بعض مصاديق 
الاستحالة خلاف" تقدمت الإشارة إليه في 
عنوان «استحالة». 


اثر تقادم العهد في صدق الموات على الأرض: 
إذا كانت الأرض غير عامرة ضمن عهود 

() المنتهى :١‏ ۲۷۷ وانظر: المبسوط :١‏ ١١ء‏ والقحرير :١‏ 
1 

اظر: المعتبر: .٠۲١‏ والقواعد ٠۹١ :١‏ وإيضاح الفوائد 
١ ١‏ وجامع المقاصد ۱۸١ :١‏ وكشف اللثام ٤۷١ :١‏ 
ومفتاح الكرامة ١١ :١‏ والعروة الوق ۱: ۲۵۷ / 
الطهرات. الرابع: الاستحالة. 


متقادمة ولا يد لأحإٍعليهاء فيكشف ذلك عن 
كونها ميت ويترّب عليها أحكام الأرض المة. 
راجع العنوانين: إحياء» وأرض. 


اثر تقادم العهد في الشهادة: 

لا أثر لتقادم المهد في قبول الشهادة 
كانت جامعة للشرائط واکان متعلقها حق 
الناس أو حن الله تعالى. 


أا حقّ الناس فواضح؛ لاله لامانع من قبول 
الشهادة بأ زيدأكان مالكاً لهذه الدار قبل عشرين 
سنة مثلاء أو المرأة المعية كانت زوجة لزيد قبل 


عشرین سئة. 

وأا في حقوق اله - والمقصود بها هنا هو 
الحدود خاصّة -فالمعروف عند الإمامية أنه لا أي 
لتقادم المهد في قبول الشهادة فيه . 

نعم» قال المحقق الحلّي: «... وفي بعض 
الأخبار إن زاد عن سكة أشهر لم يُسمع وهو 
مطرے». 

وقال الشهيد الفاني: «والرواية بخلاف ذلك 
مطرحةء وهي موافقة لقول بعض العامة ويسمكن 


أسظ: المسوط ۳ و۷۸ والنلاف ٤۰۱:۵‏ 
والرائر ۳ 0۲١‏ والشرائع : ۱0١‏ والفحرير 
۴٠١ :١‏ والررضة البهية ۹: 01 والمسالك ۱۶ ۳۵۷ 
وكشف اللثام ٤۸١ :٠١‏ وا جواهر ٠٠٠٠:٤١‏ 
الشرائع : .۱٥۳‏ 


. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج ٠٠‏ 
حملها على ما لو ظهر مئه التوبة» كما تدل عليه 
رواية ابن ابي عمير» عن جميل مرسلاً عن 
أحدهما فك. وفيها: «قلت: وإن كان أمراً قريباً لم 
يقم عليه؟ قال: لو كان خمسة أشهر أو أقلء وقد 
ظهر منه أمرٌ جميل لم يقم عليه الحدً. 

ولا خصوصيًة للزنا؛ لاشتراك جميع موارد 
الحدود في ذلك بتنقيح المناط, ولذلك قال الشهيد 
الثاني قبل العبارة المتقدّمة: «إذا ثبت موجب الحدّ 
لم يسقط بتقادم عهده؛ لأصالة البقاءء والرواية 
بخلاف ذلك... ۱" 

فلم يحصر البحث في الزناء وما ذكر الفقهاء 
ره المسألة هنا لما تقل عن أبي حنيفة" من القول 
بعدم) ترتّب الأثر على الشهادة - بعد تقادم العهد - 
,على الزتا. 


قاعدة 
«مرور الزمان» 
ت المجلّة المدلية* عن التقادم ب «مرور 
الزمان». والمراد به: منع سماع الدعوی بعد ترکها 


(1) اساك ۱۶: ۳۵۷ وانظر الجواهر ٠١٠١۱‏ 

() المصدر المتقدم. 

المبسوط (للسرخسي) 4 1١‏ والمغني لابن 
قدأمة ۱۸۷:1۰ 


)١(‏ وهي بحلّة قانونية كانت تتصدر في الدولة المهانية في 


القرن التاسع عشر. 


وقدّر بض فقھاء | 
وثلاثين سنة» وفي بعض الموارد ب «ثلاثة 
وثلاثین»» وفي موارد خرب «ثلائین». 

ولا كانت هذه المدة طويلة فاستحسن 
بعض السلاطين من العثمانتّين تحديدها بخمس 
عشرة سنةء وعلى ذلك جرئ من تأخّر عنه. فمنع 
القضاة من سماع الدعوى من المدّعي بعد تركها 
خمس عشرة سنة بلا عذر» مع استفناء بعض 
الموارد. 

ومن ذلك يظهر أن مرور الزمان مبنيّ على 
أحد أمرين: 

الأول - حك اجتهادي يجتهده الفقيد. 

الثاني -أمر سلطانيّ يجب على الصا 
باع" 

فقد جاء في المادة :)١١1١(‏ «لا مع 
دعوئ الدّين والوديعة والعقار المملوك والميراث 
وما لا يعود من الدعاوئ إلى العامة ولا إلى أصل 
الوقف في العقارات الموقوفة... بعد أن تُركت 
خمس عشرة سنةه"". 


وجاء في المادة (۱1۹1): «تسمع دعوی 


آظر شرح عة (لسليم رستم باز): 1۸۳. 
8 

(۲) أنظر المصدر المتقدم: ۸۳ 
4 

(۳) أنظر المصدر المتقدم: 0۸4. 


المتولي والمرتزقة المتعلقة بأصل الوقف إلى ست 


وثلائین سنة». 
فالأؤل منهما سلطانيّء والتاني باقي على 
صله وهو اجتهادي. 


والفرق بينهما: أن الساطانيّ قابل للنقض من 
قبل السلطانء والاجتهادي غير قابل لذلك. 


موقف الإماميّة من القاعدة: 

تقدّم أنٌ تقادم الحقَ لايسقط مطالبته مهما 
كان» بناءً على مذهب الإماميّة. ولا محل للقاعدة 
في الفقه الإمامي من الشاحية الفقهية. ولذلك لم 
إيشرح الشيخ محد حسين كاشف الغطاء هذا 
المقدار من المجلّةء بل قال: «إّ عدم سماع 
الدعوئ لمرور الزمان يجحف بالحقوق ويروّج 
دولة الباطل, وما أكثر ما تكون للناس أعذار خفية 
وموانع سرّية توجب عابهم تأخير المطالبةء غير 
الموانع العامة كالصغر والجنون والمرض والسفرء 
فلو أوصدنا باب سماع الدعوئ عليهم نّا قد ذهبنا 
بحقوقهم ظلماً وعدواناًء أفليس من الظلم الفاحش 
أن لا تسمع دعواه ولعلّه مح فیها؟!». 

والظاهر أن بعض الحقوقيين الغريتين منعوا 
منه أيضاً للسبب المتقدّم. وغيره» من قبيل كون 


() أظر المصدر المتقدم: .0۸١‏ 
تعریر الملة : ۲۸4. 


المجرمين الحرفتين. وحرمان 
المجتمع من ضمانه من تعدّي هؤلاءء لأنَ خوف 
التعقيب نوع من الضمان عن وقوع الجريمة 

ولذلك أوقف هذا القانون في إيران بعد 
استقرار الجمهوربة الإسلامية من قبل لجنة صيانة 
الدستور. 

ولكن أجيز العمل به من قبل الّجنة تقسها". 
في بعض الموارد التأديبية. والتي لم يرد فبها حكم 
شرعيّ خاص, وهي القوانين التي تضعها الحكومة 
لبعض الأًمور حفاظاً على النظم العام من قبيل 
قوانين المرور» وجوازات السفرء وقوانين الصكوك 
وما يقع فيها من النخْلّفات. وما يرتبط بيع 
المخدّرات» ونحو ذلك 


أثر تقادم العهد في التزكية: 

اختلفوا في تزكية الشهود وإثبات عدالتهم 
هل يحتاج إلى معرفة متقادمة أم ل؟ 

ومنشاأ الخلاف هو: أن العدالة هل هي ملكة 
نفسانية تملع صاحبها من ارتكاب الذنوب المخلّة 


۲ آئین دادرسي کیفري (د. آخوندي): ۲۲۱. الرقم ۱۸۵. 
فقد قله عن بعضہم. 

وذلك في ۱۳۹۱/۱۱/۲۷ھ ش» كا في المصدر المتقدم: 
e‏ 

(۳) أظر الفانون الجزافي الإيراني / الصل السادس: مرور 
الزمان, المادة ٠۷۳‏ وما بعدها. 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج١٠‏ 


بالعدالةء أو هي مجرّد حسن الظاهر؟ 

فمن قال بالأؤل فهو يلتزم بلزوم المعرفة 
المتقادمة ليحصل العلم بالملكة. 

ومن قال بالثاني فلا يحتاج إلى ذلك» بل 
یکفي عنده حسن ظاهر الشخص وعدم العلم 
اتها للشخص. 

هذا بالنسبة إلى التزكية وإثبات العدالة. 

وأا بالنسبة إلى إثبات عدمها وجرح 
الشخص, فيكفي العلم بصدور ماينافي العدالة منه 
ولو مر واحدة, إذا لم یعلم بتوبته متها 

وللتفصيل راجع العنوانين: جرح وشهادة. 


بصدور ماينافي العدالة منه ف 


أجتياج الشهادة بنفي الوارث إلى المعرفة 
المتقادمة: 
إتما تحتاج الشهادة 


الوارث مطلقاً, أو 
نفي غير الموجود - سواء کان حاضراً أو غائباً - 
إلى معرفة متقادمة للشاهد بالنسبة إلى حال ورثة 
المت 


(1) راجع هذا الموضوع في المصادر التالية. 
ابوط ۸ 1۱١-11۰‏ والرائىر ۴: ۱۷0 
والشرائع ۲: ۷۷ والتحریر ۵: ۱۳۲ والتواعد ۲۳ ٤٣۱‏ 
۳۲ والمسالك ۱۳: ٠۰۵‏ و۷١‏ ومجحمع الفا 


1 
6 والكفاية :١‏ 0۷۸, وكشسف اللقام 1۸:۱۰ وا۷ 
ومستند الشيعة ۱۸: ۲۱۲ والجواهر ۱۱٩ :٤۰‏ و۹١١‏ 

وغيرها. 


تقاض . 


قال المحقّق الحلي: «دار في يد إنسان» 
ادعئ آخر أتّها له ولأخيه الغائب إرثاً عن أهماء 
وأقام بنة. 
سواهماء ملم إليه التصف. وكان الباقي في يد من 
کانت الدار في یده. 

وقال في الخلاف"': بُجعل في يد أمين حت 
يعود» ولا بُلزم القابض للنصف إقامة ضمين بما 


ن كانت كاملة. وشهدت أنه لا وارت 


قبض. 


ونعني بالكاملة: ذات المعرفة المتقادمة 


اء" كلام في بعض جزئيات المسألة. 
وإتما أردنا الإشارة إلى أ نفى الوارت مطاقاً أي 
غير الموجود حالياء يحتاج إن معرفة الف المد 
لذلك معرفة متقادمة. 


مظانٌ البحث: 

الموضوعات المتقدّمة مبثوثة فى كتاب 
الطهارة. والقضاء. والشهادة. والميرا اث وإحياء 
المرات ونحوهاء 


(۱) أظر الخلاف 1: ٠‏ المسألة ٠١‏ مع تفاوت في النقل. 

() فرائع الإسلام ٠٠١ :١‏ وانظر: القواعد ۳ ٤۸٠‏ 
وایضاح الفوائد ۲۹۱:۴ 

(۳) أنظر: المبسوط ۳: ۷ والدروس ١۸ :١‏ والمسالك 
۲ ومع الفائدة :۱١‏ ۲۹۹ وكشف اللقام :١١‏ 
۸ والجواهر :4١‏ 0۰۷. 


تفاعل من قاصصته مقاصّة وقصاصاً: إذا 
كان لك عليه دَينٌ مثل ماله عليك فجعلت الدّين في 
مقابلة الدّين. 

وهو مأخوذ من اقتصاص الأثر بمعنى تنبعد. 
ثم غلب استعمال القصاص في قتل القاتل وجرح 
الجارح وقطع القاطعء ويجب إدغام الفعل 
والمصدر واسم الفاعل. يقال: قاصّه مقاصّة. مثل 
حاجه ماج2 
اصطلاحاً: 

اهو أخذ الإنسان حقّه من هو في يده أو في 
ذمته. إذا صار مثل ذلك الحقّ لذلك الشنخمن شن بد 
المقتص أو فى ذمّته 

هذا ن المستفاد من مجموع كلمات الفقهاء 
والروايات الواردة في هذا الموضوع. 

مثاله: إذا كان زيد يطلب عمروا مبلغاً من 
المال» وكان المديون مماطلاً في دفع طللبه أو 
جاحدا. ولم يمكن التوصّل إلى حقّه عن طريق 
القضاء جاز للدائن - زيد أن يأخذ حقّه لو وقع 
في يده مال للمدیون. 


Ray ep ER Ean eens f 


الأحكام: 
ترب على التقاص أحكام نشير إلها فيما 


يأتي. 
مستند جواز الاقتصاص: 

استدلوا على جواز الاقتصاص في موارده 
إجمالاً بالأدلة التالية: 


وهي روايات عديدة تسمح بالتقاص قي 
بعض الموارد. منها: 

-ما روي عن النبي اة أنه لعا قالت له 
هند: یا رسول الله إن أبا سفیان رجل شحیح. وه 
لايعطیني ما یکفیني وولدي إل ما أخذت منه سرا 
وهو لا یعلم» فهل علي في ذلك شيء؟ فتال لخ: 
«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»". 


ال 

() النحل:۱۲۹. 

(۳) صحیح ملم ۳ ۱۳۳۸ / كتاب الأقضية. الحديث 
٤‏ وسان این ماجة ۲: ۷1٩‏ كتاب التجارات. 
الحدیٹ ۲۲۹۲۳ 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج٠٠‏ 


اا ووا ھل ین وا قال وسات ا 
عبدالله خة عن الرجل يكون له على الرجل الدّين 
فيجحده» فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه 
وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: نعم». 


وما رواه داود بن زربي [زرین] قال: 
«قلت لأبي الحسن موسئ ##: إي أخالط 
ن» فتكون عندي الجارية فيأخذونها والدابة 


ونهاء ثم بقع لهم عندي 
المال. فلي أن آخذء؟ فقال: خذ معل ذلك. ولا تزد 
علیه»". 


ؤغير ذلك. 


ما هو مورد التقاص؟ 
إن الح المطالب به لا يخلو عن ثلاث 
حالات, فهو: 
-إمّا أن يكون عقوبة كالقصاص والحد. 
- أو یکون مالا 
والأخير. 
إا أن یون عينأً. 
-أو یکون دیناً. 
أوَلاً-إذاكان الحقّ عقوبة: 
إذا كان الحق المطالب به عقوبةء فهو إا أن 


() الوساتل ۱۷: ۲۷۵. الباب ۸۳ من أبواب ما يكسب 
به الحدیث ۱۰. 


() المصدر التقدم: ۲۷۲ الحديث الأرل. 


ese ا‎ 


يكون قصاصاًء أو حدًأً أو دية. 

١-إذاكان‏ الحقّ قصاصاً: 

کمن فُتل أبوه وله حقٌ القصاص من قاتله. 
فهنا هل يجوز لمن له الحق أن يبادر باستيفاء حل 
ويقتص من القاتل ام لا يجوز بل يجب عليه أن 
يراجع الحاكم في ذلك؟ فيه قولان: 

القول الأوّل: 

جواز المبادرة باستيفاء القصاص من دون 
مراجعة الحاكم في فرض ثبوت حق القصاص 
كإقرار الجاني 

وهذا القول منسوب إلى الأكعر"' أو أكثر 
المتأخّرین. 

القول الفانى: 

عدم جواز المبادرةء ولزوم مراجعة الحاكم 
فى ذلك؛ لأنّه أمر خطير خاصّة فى قصاص 
الطرف. 

وهذا القول هو المعروف بين المتقدّمين". 


(1) قاله الشجيد الثاني في المسالك ۱۵: ۲۲۹ وانظر الجواهر 
NANE TAV st‏ 

فیالریاض ۱۶: ۱۲۵ 

۰ والخلاف 0: 0 الأ A‏ 
٠١‏ -وقال بالقول الأرّل في 0١‏ - 
والکافي في الفقه: ۳۸۳ والمهدّب ۲: 4۸۵ وال 
۰۷ والقواعد ۳: 1۲۲ والكفاية ۲: ۷۲۱ ومال 
الإمام الخميني في تحرير الوسيلة ۲: ٤۸۲‏ / 
الاستيفاء, المسألة 1. 


ثم على القول بعدم جواز الاستيفاء مستقلاُ 
إن فعل ذلك فهو يستحق التعزير"' على القاعدة. 
لكن نفا الشيخ في الخلاف". 

۲ -إذاكان الح دا 

إذاكان الحق حدَاً مثل حد القذف» فلا يجوز 
لصاحب الحق الاستقلال بالاستيفاء؛ لأنّ إقامة 
الحدود إلى من إليه الحكم۴. 

٣-إذاكان‏ الح دية: 

وهذا يدخل في الح المالي وسيجيء 
الکلام فيه عن قريب" e‏ 

ثانياً -إذاكان الحقّ عينأً: 

کمن وجد عین ماله المسروق عند سارقه. 
آوالمنصوب عند خاصبه. 

فهنا ٍن کان قادراً عل استر داد عین ماله من 
دون ترتّب ضرر أو فتنة على ذلك, فله أخذهاء 
لأا عين ماله ولا ماع من أخذها. 

وأا لو استلزم تخليص العين ضرراًء ففيه 
قولان: 


() كا ذهب إليه الشيخ في المبسوط ١‏ 
الفاضي في المهدّب ۲ ۵ والإمام ا لخميني في تحرير 
الوسيلة ۲: ١۸١‏ / القصاص -الاستيفاءء المسألة 1. 

أظر الخلاف 0: ٠١٠١‏ المسألة ۸٠‏ 

(۳) أظر: المسانك ٤‏ ۵ والکفایة ۲: ۷۲۱ وفیها دعوی 
عدم الخلاف في المسألة, والرياض ٠١١ :١١‏ والجواهر 
PAV sf.‏ 


١‏ وذهب إليه 


. 


القول الأول - عدم جواز ذلك بل لاب من 
مراجعة الحاكم لاستردادها؛ دفعاً للضررا". 

القول الثاني -إذا لم يكن الضرر المترتّب 
على أخذ الحقّ أكثر من الضرر المترتّب على 
تأخير أخذ الحق جاز الاستقلال بالأخذ". 

الفا -إذا كان الحقّ ديناً: 


إذا كان الح ديثأء فإن كان من عليه احق 


موضوع الغرافع 


مقرأ غير ممتنع من الأداء 


إل الحاكم, كما لا يجوز لصاحب الح الاستقلال 


بأن يأخذ حه عن طريق التقاص؛ لعدم جحود من 


بيده الح وعدم امتناعه من رده 

وأما إذا كان جاحداً للحقء أو معترفاً لكلَّه 
كان مماطلاً فعندئنٍ إا أن يمكن التوصل إل 
الحقبالرجوع إلى الحاكم. أو لايمكن لسب ا 

فإذا لم يمكن وانحصر استنقاذ الح 
بالتقاص جاز من دون خلاف كما قیلا". 

وأما إذا أمكن التوصل إل الحقّ عن طريق 
القضاءء فهل يجوز التقاص, اَم لا؟ فيه قولان: 


() أظر: الشرائع : ٠١۸‏ والدروس ۴: ۸6 والمسالك :٤‏ 
والکفایة ۲: ۷۲۱ والریاض ۱۳: ۱۹١‏ مدعياً عدم 
الخلاف فيه. 

() ذهب إليه الغراقي في المستند ۱۷: ١٠٠٤ء‏ وهو الظاهر من 
الجواهر ۰٤ء‏ ۲۸۷ 

(۳) أسظر: الكفاية ۲: ۷١١‏ ومستدد الشيعة ۱۷ 40۲ 
والجواهر ۳۸۸:8۰ 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسترة /ج١٠‏ 


القول الأوّل: الجوازء وهو ألذي اختاره 
الأكثر كما قيل؛ لموم أدلة جواز الاقتصاص» 
وعموم قوله #ا: دي الواجد بالدين بُحل عِرصّه 
وعقوبگە»". ٠‏ 

القول الثاني: عدم الجواز؛ لأنّ النساط على 
مال الغير خلاف الأصلء فيقتصر منه على موضع 
الضرورةء وهي نتفية هنا؛ لأنٌ الممتنع من وفاء 
الدين يتو لى الحاكم القضاء عنه. ويعيّن من ماله ما 
يشاء» ولا ولاية لغيره عليه. 

ذهب إلى هذا القول المحتق الحلي في 
المختصر النافع". 

هل يجوز الاقتصاص من الوديعة؟ 

إذا استودع الجاحد أو المماطل أو الفاصب 


مالا عن ذي الحقّ؛ فهل يجوز له أن يقنص حقّه من 
الوديعة أم لا؟ 

فيه قولان: 

القول الأرّل: 

جواز الاقتصاص؛ لموم أو إطلاق أدلته من 
الكتاب والسنّةء فإتّها شاملة لما إذا كان سال 
الجاحد أو المماطل على نحو الوديعة أم غيرهاء 


:۴ والكفاية‎ ۷١ ١4 أظر النسبة إلى الأكثر في المسالك‎ )١( 
«عليه عامة المتأخُرين».‎ :١۵ :١ وف الرياض‎ ۳ 

() الوسائل ۱۸: ۳۳٤‏ الباب ۸ من أبواب الدّين الحديث 
٤‏ 

(۳ أظر التتصمر النافع ۴: .۲۸١‏ 


ولكن على كراهة للجمع بين الأدلّة المجؤزة 
والمانعة كما سيأًتى. 

وهناك من الروايات مأيدلٌ عليه صراحة, 
مثل: 

ما رواء أبو المبّاس البقباق: «أنّ شهاباً 


مارأهٌ في رجل ذهب له بألف درهم» واستودعه بعد 
ذلك ألف درهم» قال أبو العباس: فقلت له: خذها 
مكان الألف التي أخذ منك فأب شهاب. 

قال: فدخل شهاب على أبي عبداللّه و 
فذكر له ذلك» فقال: أا أنا فأحبٌ أن تأخذ 
وتحلف». 

وما رواه علي بن سلیمان, قال: «کتېت 
إلبه: رجل غصب مالا أو جاريةء ثم وقع عنده مأل 
بسبب وديعة أو قرض مثل خيانة أو غصب»رأيجل 
له حبسه عليه ام لا؟ 

فکتب: نعم یحلٌ له ذلك إن کان بقدر حل 
وإِن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلّم الباقي 
إن شاء الله تعالی» ٩‏ 

وصرّح بعض القائلین بالجواز بکراهته. لما 

قوله 4# في رواية أبي المباس: 
«أشا أنا فأحبٌ أن تأخذ وتحلف» لاحتمال 
خصوصية في ذلك المورد". 


يأتي. ولا 


() الوسائل ۱۷: ۲۷۲. الباب ۸۳ من أبواب مایکتسب به 


الحديث ۲. 
(۲) المصدر المتقدم: ۲۷١‏ الحديث ۸ 
(۳) أظر مستند الشيعة ۱۷ 


0 
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ذهب إلئ هذا القول كثير من الفقهاء""» بل 
قیل: إن عليه أكثر المتأخُّرين"٠‏ بل لعل امتهم ۳ 
القول الثانى: 
عدم الجواز؛ للعمومات والإطلاقات الدالة 
على وجوب رد الوديعة من الكتاب والسئّةء مثل 
قوله تعالی: إن آله يأر كم أن دوا آمائات إلى 
ها4 فالأمر بالرد ينافي جواز الأخذ ومن 


السّة روايات عديدة. 


وهناك روايات خاصّة وردت في التقاص 
يستفاد منها عدم جوازه في الوديعة لکونه خیانة. 
من قبیل: ما رواه ابن أبي عمير عن ابن أخي 
الفضیل بن الیسار قال: «دکنت عند أبی عبداللّه إو 
ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إلبها فقالت لی: 


بلسألهء فقلت: عماذا؟ فقالت: إن ابنى مات وترك 


الاستبصار ۳: ۳ باب من له على غيره مال 
فيجحده... ذيل الحدیث 1 والتهذیب 1: ۳٤۹‏ كتاب 
المکاسب» ذيل الحدیث ۱۰۸ والسرائر ۲: ۳ ٣۷‏ 
والشرائع .٠١١ :١‏ والضتلف ١؛‏ ۳۷۷ والتحرير 0: 
٤‏ والدروس ۲: ۸1-۸۵ وغاية المرام ۲۵١ :٤‏ 
۵ والنتقيح £: 11۹ والمىسالك 18 ۷1 N‏ 
والكفاية ۲: ۷۲١‏ ومستند الشيعة :۱۷١‏ 400 والجواهر 
١ ١‏ ومبافي تكملة ا مهاج ٤۷ :١‏ وتحرير الوسيلة 
١ :۲‏ / كتاب القضاءء المقاصّة. ا لمسألة . 

أظر: المسالك ۷١:۱۶‏ والكناية ۷۲۳:۲ 

(۳) أظر الریاض ۱۳ ۱۹۹. 

(6) النساء: 0۸. 


04 
مالاًكان فى يد أخى فأتلفهء ثي أفاد مالأ فأودعنيه. 
فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شيء؟ فأخبرتد 
بذلك, فقال: لا قال رسول اله #لإ: أذ الأمانة إلى 
من اتمنك ولا تخن من خانك»۱. 
ومثلها رواية معاوية بن عكار عن أبي 
عبدالله ل قال: «قلت له: الرجل کون لي عليه 
حٌ فیجحدنيهء ثم يستودعني مالا ألي أن آغة 
مال" عنده؟ قال: لا هذ | 
- ذهب إلى هذا القول بعض الت 
الجمع بين الروايات المائعة والمجرٌ 
هتاك معان بين الزواينات المائمة 


هما: 
الأول -جمع الشيخ الطوسي: 
جمع الشيخ بين الطائفتين من الرواات 


بحمل الناهية على الكراهة فتصير النتيجة حلية 
الاقتصاص من الوديعة لكن على كراهية 


الوسائل ۱۷: ۲۷۲ الباب ۸۳ من أبواب مایکتسب به 
الحديث ٠٣‏ 

() «ما» هنا موصولة. أي الذي لي عنده من المال. 

(۳) الوسائل ۱۷: ۲۷۵. اباب ۸۳ من أبواب ما یکتسب به 
الحديث .١١‏ 

۳۷۰۲ ذیل المحدیث‎ ۷ ٠۳ أظر: من لا بحضاره الفقيه‎ )٤( 
وإصباح الشيعة:‎ ٠۳۳١ والكافي في الفقه:‎ ۳١۷ والنهاية:‎ 
وال‎ ۵ 

() قال بذاك في التبذيب والاستبصار. أظر المامش الأزل 
من العمود (۲) في الصفحة الخقدمة. 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج١٠‏ 


وبهذا صرح کثیر من المجوزین. 

الثاني -جمع صاحب الحدائق: 

وحاصل هذا الجمع هو: أن بعض الروايات 
جوزت التقاص من الوديعة إذا اعصترف القت 
فیما بینه وبين الله تعالی: أن 
مقابل ما أخذه منه, ومن هذه الروايات: 

ما رواه أبوبكر الحضرمي» عن أبي 
عبدالله ء قال: «قلت له: رجل کان له علیٰ رجل 
مال فجحده إِيّاه وذهب به» ثمٌ صار بعد ذلك للرجل 
الذي ذهب بمالهء مال قَبلِه. أيأخذه مكان ماله 
الذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال: نعم» ولكن لهذا 
إّى آخذ هذا المال مكان مالى 
الذي أخذه متي وإّي لم آخذ الذي أخذته خيانة 
لظلا ` 

والرواية وإن لم تنص على الوديعة: إذ لا 
تصريع بذلك فيهاء لكن لاب من حملها على 
الوديعةء فان التقاص فى غير الوديعة لايتوقف 
على هذا الدعاء. ٠‏ 

فهذا الدعاء كأته بمنزلة الصيغ السرعية 
والعقود الناقلة فى المعاملات". 

هل يجوز الاقتصاص من غير الجنس؟ 

إذا كان الح الذي يطالبه الشخص من 


في الامش الأول من العمود (۲) 


ما يأخذه إّما هو في 


الوساتل ۱۷: .۲۷٤‏ الباب ۸۳ من أبواب ما يكتسب 
به. الحديث 0. 
(۳) آنظر الحدائی ۱۸: ٤۱۹-٤۱۵‏ 


جنس,» والذي وقع في يده من جنس آخر, كما إذا 
كان الأول نقداًء والقاني كتاباً أو ثوباًء فهل يجوز 
لذي الح أن يقتص منه أُم لا؟ 

الذي عليه فقهاؤنا هو الجواز إجمالا". 

ثم على القول بالجوازء فهل يجوز ذلك 
مطلقا, أو في صورة تعدّر الاقتصاص من جنس 


الحق 


قولان: 

الأول - اختصاص الجواز بصورة تعذر 
الجنس: 

ذهب إلى ذلك جماعة مسن الفقهاء". 
له لو کان من الجنس وغیره فلا يجوز 
الاقتصاص من غيره» فإذا كان يطلب من شخصل 


قود وصار بيده له نقود ومتاع» فلایجوز 
الاقتصاص من المتاع بل يجوز من النقود خاصة؛ 
لأ التصرّف في مال الغير مخالف للأصل» فيرفع 
اليد عنه بالمقدار الذي تندفع به الضرورة. نعم لو 
تعذّر التوصل إلى حقّه عن طريق الاقتصاص من 
الجنس» اقتص من غيره؛ للعمومات الدالة على 
جواز الاقتصاص. 


(۵اظر المصادر الآتية. 

)انظ الدروس ۴: ۸0 رجامع المقاصد ۱۱: ۳١١‏ 
والمسالك 1: ۷١‏ والروضة ۳: ۲٤١‏ وكشف اللقام 
١‏ والحدائق 1۸: ٤٠۹‏ وتحرير الوسيلة ۲: 
۲۳ /المقاصة. المسألة ۳ وله فيه تفصيل. 
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الثاني - جواز الاقتصاص من غير الجنس 
مطلقاً: 
H‏ 
ذهب جماعة أخرئ من الفقهاء "إل جواز 
الاقتصاص من غير الجنس مطلقاً؛ لإطلاق الأدلة 


المجوّزة للاقتصاص. 
نعم يجب تعديل القيمةء فلا بأخذ ما هو زائد 
على حقّه. 


والقيمة التي برجع إليها هي القيمة السوقية. 


لايقتص إلا ماكان 


يشترط في التقاص أن یکون مورده 
اذا کان مشكوكأً أو مظنوناً لايجوز فيه النقاص. 
فلو کان الإنسان يظنٍ أن له مالاً عند شخص آخر 


وهو ینفیه» فلا يجوز التقاص منه» وهو ظاهر". 


هل يقتص من المحجور؟ 
يختلف الحكم باختلاف الحالات» فإن كان 


١‏ انظ السرائر ۲: ۳١‏ والشرائع 4: ٠١۹‏ والججامع 
للشرائع: ۲۸١‏ والقواعد ۲ 01۸, والشنقيح .۲۷١ ٤‏ 
والكفاية ۲: ۷۲١‏ ومستند الشيعة 1۷: ٤0٤‏ والجواهر 
۰ ۶ والعروة الوق 1: ۷۲۴ / الساألة ۲١‏ وباي 
تكلة الهاج VN‏ 

۲ آنظر: السنقيح ۴١ :٤‏ ومستند الشيعة 1۷: 41١‏ 
والعروة الوثى ۷١١ :١‏ / المسألة ٠١‏ وتحرير الوسيلة 
١‏ / القاطة. المسألة .٠١‏ 


eee nn e 


الحقّ عيناًء وهي باقية في أموال المحجوره 


اما إذا كان دَيناًء فلا يجوز التقاص من أموال 
المحجور بعد الحجر عليه؛ لأنّ الفرماء جميعهم 


يصيرون شركاء في المال الموجود» وهذا 
أحدهم كما تقدّم بيانه في عنوان «تفليس» 


أيضاً. 


عدم التقاص من حلف على نفي الحقّ في ذمّته: 

إذا حلف المدعى عليه -المنكر - على عدم 
تعلق حقٌ في ذمته بعد أن استحلفه الحاكم بمحضرا 
من لدعي وبطل مته سقطت دع واه ية 
المدّعي - ولا حقَ له بحسب الظاهر, فلا يجوز له 
التقاص وإن وقع له مال في يده. وعلى الحالف أن 
ببری ذمته فیما بینه وبین الله إن کان عليه حقٌ 
للمدعي ٣‏ 

وهناك عة نصوص دلت على ذلك منها: 


شق ۷۲١ :١‏ / المسألة 1۸ وتسرير 

الوسيلة ۵ /المقاصة. المسألة 1۴. 
انظ : شرائع الإسلام 4 ٤‏ والفحرير 0: 1٤٤‏ 
والدروس ۲: ۸۸ والمسالك ۱۳: ٤٤۸‏ وفيه: «لايظهر 
NV Ny NTE:‏ 
چ 


() أسظر: السروة 


فيه ضاف»» وبجمع الفائدا 


.................. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠٠‏ 


-ماازواه ابسن أبي يعفورء عن أبي 
عبداللّه قال: «إذا رضي صاحب الحقّ بيعي 
المنكر لحلّه فاستحلفه. فحلف أن لا حق له قبله. 
ذهبت الیمین بحق المدّعی» فلا دعو له. قلت له: 
وان كانت عليه بيتة عادلة؟ قال: نعم وإن أقام 
بعدما استحلفه بالل خمسین فُسامة. ماکان له. 
وکانت الیمین قد أبطلت کل ما ادعاه قبله مما قد 
استحلفه علیه». 

-وما رواه خضر اللخعي» عن أبي 
عبداللّه ##: «في الرجل يكون له على الرجل المال 
: إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيتاً. 
کان ترکه ولم یستحلفهء فهو علی حقّه»(". 

اما روا الوضًاح في مكاتبة له مع أبي 
لجسن في قضبة له مع يهوديّ جاء في 
الجواب: «لا تأخذ منه شيأ إن كان ظلمك فلا 
تظلمه» ولولا أك رضيت بيمينه فحأفته, لأسرتك 


فیجحده» قا 


€ وكشف اللقام :١١‏ 1۷ والحدائق ٤١١:۱۸‏ و0١8‏ 
والریاض 11:۱۳ وسستند الشيعة ۱۷: ۲۱۲ و٣0٤‏ 
والجواهر .1۷١ :٠١‏ والقضاء والشهادات (للشيخ 
الاتصاري): ۲۰۸ و١٠۲‏ ومباني تكملة المنهاج .١١ :١‏ 
وتحرير الوسيلة ۲: ۳۷١‏ / القضاء. الجواب بالإنكارء 
المسألة ٣‏ وغيرها. 

(۱) الوسائل ۲۷: ۲٤٤‏ الباب ٩‏ من أبواب كيفية المهكم. 
الحديث الأ 

() المصدر المقدّم: ۲۶٠١‏ الباب ٠١‏ الحديث ١‏ 


E REN 


أن تأخذ من تحت يدك ولكّك رضیت بیمينه فقد 
مضت [ذهبت] اليمين بما فيها... ۾ . 

ويستفاد من كلمات الفقهاء والروايات: أن 
اليمين المانعة من التقاص هي الواقعة بشرائطها 
بالتماس المدّعي بمحضر من الحاكم» وأن يكون 
المباشر بالطلب هو الحاكم» وأّمّا غير ذلك من 


اليمين -كالمتبرع به -فلا يمنع من التقاص. 


١‏ التقاص فى الزكاة: 
إذاكان لمن عليه الزكاة دين على المستحق. 

جاز له أن يحتسب الزكاة على المديون بدل ينه 

تقاصًاً. وذلك يتصوٌّر على نحوین: 

من الزكاة على 


المديونء ثم يأخذه تقاصًاً من دين وإن لم يقبضه 


- أن يحتسب ما في ذا 


المدیون, ولم یوگله في قبضه؟ 

-أن يحتسب ما في ذمته من الزكاة وفاء 
لين المستحق, بأن يقصد بذلك إسقاط ما فى ذمة 
المديون من الدّين على وجه الزكاة۳ ٠‏ 


المصدر المتقدم: ۲٤١‏ المديث ۲. 

أظر المسالك ١‏ 4۱۷. 

ظر: المدارك ه: .٠٠٠‏ والعروة الوق ١١۸ :٤‏ /الزكاة. 
أصناف المستحقين المسألة ٠٠٤‏ فاه ذكر الأمرين معا 


WU ose 


ولا يجب إعلام المديون بذلك كله 

وكذا يجوز التقاص من الزكاة لو كان 
المديون من تجب نفقته عليه؛ لأنّ الذي لا يجوز 
إتما هو دفع زكاته لمن تجب عليه نفقته بدلا عن 
النفقة. 

هذا بالنسبة إلى الحيّء وأما اليّت فيجوز 
اتساب دینه من الزکاء ذالم یکن له مال د 
دينه. ولا فالواجب إعطاء الدّين من التركة؛ لأنه 
مقدّم على الإرث. 

ويبدو أن هذه الأحكام متسالم عليها“. 
وهناك روایات تدل علیهاء منها: 

ما رواه عبدالرحمان بن الحجَاج» قال: 
أسألت أبا الحسن الأول ## عن ين لي على قوم 
قال حبسه عندهم, لا یقدرون عل قضائة 


وهم مستوجبون للزكاة. هل لي أن أدعه فأحتسب 
به علیهم من الزکا؟ قال: نمم»". 
-و رواية عقبة بن خالدء قال: «دخلت أنا 

۸ والمنتهى‎ ٠۲١١:١ والشذكرة‎ ۲۸١ أسظر: المعتبر:‎ )١( 
فإ هذه المصادر الثلاثة لم تنسب الخلاف إلا إلى‎ ۳ 
٠۲ والحدائق‎ ۲۲٠-۲۲۵ :۵ أحمد بن حنبل. والمدارك‎ 
۲٣۱ ۰٩ ومستند الشيعة‎ ۱١١ :۵ والریاض‎ .٥ 
وغيرهم من اعوا عدم‎ ٠۳۹0 :1١ والجواهر‎ ۲ 
الخلاف فيه.‎ 

(۲) الوسائل : ۲۹١‏ الباب ٤١‏ من أبواب المستحقين 
ثلزكاةء الحديث ۴. 


والمعلّی؛ وعثمان بن عمران عل آ٠‏ عبدالله څا 
فلا رآنا قال: مرحباً مرحباً یکم» وجوه تحبا 
جعلكم الله معنا في الدنيا والآخرة, فقال 
له عشمان: جعلت فداك! فقال أبو عبداللّه :نعم 
قكه؟ قال: إي رجل موسرء فقال له: بارك الله لك 


القرض عندنا بشمانية عشرء والصدقة بعشرة. وماذا 
عليك إذاکنت موسراً أعطيته. فإذا كان إّان زكاتك 
احتسبت بها من الزکاة. یا عثمان لا ترد ف 
عند الله عظيم» يا عثمان إّك لو علمت ما منزلة 


المؤمن من ره ما توائیت في حاجته» ومن أدخل 
على مۇمن سروراًء فقد أدخل على رسول 
الله با.۲ 

ذكرنا الرواية بطولها لما فيها من الفوائد 
الكثيرة. 

-ورواية عبدالرحمان بن الحجاج الأخرئ 
قال: «سألت أبا الحسن 4# عن رجل عارفيٍ فاضل 
توي وترك عليه دين قد ابتلي به لم یکن پمفسا 
ولا بمسرف ولا معروف بالمسالة. هل یقضیٰ عنه 
من الزكاة الألف والألفان؟ قال: نعم»". 


الکافي ۳٤ ٤‏ باب القرض, الحديث ٤‏ ونقل بعضه في 
الوسائل ٠٠١ :١‏ الباب ٤۹‏ من أبواب المستحقين 
للزكاة. الحديث ۲. 

() الوسائل :١‏ ۲۹۵ الباب ٤١‏ من أبواب المستحقين 
لازكاةء الحديث الأرّل. 


الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠٠‏ 

۲ التقاص فى الخمس: 

إذاكان لمن عليه الخمس وَين على ذشة 
المستحق؛ فهل يجوز له تقاص ذينه منه عن طريق 
اقنس؟ 

لم يتطرّق كثير من الفتهاء للمسألة وإن 
تطرقوا للمسألة المشابهة لها في الزكاة» ولمل 
السبب هو وجود النص الصريح في الزكاة. وعدم 
وجوده في الخمس. 

وعدم النص هنا صار منشأ لأن لايفتي بعض 
الفقهاء هنا - فى الخمس -بما أفتوا به فى الزكاة. 
وعلى أب حال» قى المسألة قولان: ٠‏ 

القول الأول -الجواز: 

وهو الظاهر من بعض الفقهاء. قال الشهيد 
الأوّل: «ويجوز المقاصة بالخمس للحي والميّت 
عل الأتوئ». 

وقال کاشف الغطاء: «ولو کان غریمه مدیوناً 
لاحب الخمس» جازت مقاصّته به مع 
التراضى»". 

أضاف فيه قيد التراضيء وقد تقدّم في الزكاة 
أله لايشترط ذلك. 

وقال السيّد اليزدي: «إذاكان له في ذمة 
المستحق دين جاز له احتسابه حُمساًء وكذا فى 
حصة الإمام ‏ إذا أذن المجتهدء". 


(۱) الدروس ۱: ۲۹۲. 

(۲) کشف الغطاء :٤‏ ۲۱۲ . 

(۳) المروة الوق ۳٠۲ :٤‏ / كتاب ا نمس قسمة الخمس. 
المسأة ١‏ 


وظاهره التفصيل بين سهم السادة وسهم 
الإمام 4# فاشترط في الثاني إذن المجتهد. 

ويظهر من بعض المعلقين موافقتهم له. 

القول الثاني -عدم الجواز: 

استشكل جماعة من المعلقين'" على عبارة 
السيّد -القسم الأول منها - لأ ذلك تصرف فى 
مال الغير وهو بسحاجة إلى إذنٍ ودليل» وذلك 
موجود في الزكاة وهو ماتقدّم من الصوص» 


التقاص فما برتبط بالنکاح یکون عل عة 
أنحاء: 


أ التقاص من المهر في النكاح المنقطع: 

لو دخل الزوج بالزوجة في النكاح المنقطع 
استحفّت المهر كاملا بشرط الوفاء بالمدّة جمينها 
بأن تمکنه من تفسها في تلك المدّة. ما لو لم تكن 
في بعض المدًة فللزوج أن يقاصّها بحسب تلك 


() مسل السسادة: البررجرديء رالمكي» والحوفي. 


والنوانساري, وا مخميني. 

أظر: المروة الو ١‏ / التعاليق على المسألة 
.٠‏ والمستمسك :١‏ 0۸۹ ومستند المروة (المس): 
۳۳۹-۸ وتحرير الوسيلة ۳۳١١:١‏ / قسمة ا نمس 
امسأ ١‏ 


قد وردت بذلك عدّة نصوص منها: 
-ما رواه عمر بن حنظلةء قال: «قلت لأبي 
عبداللّه 4#: أتزوج المرأة شهراً بشيء مسكى. 
فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض» قال: يحبس 
عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك إلا يام 


حیضھا؛ فإتھا لھا»"'. 
ب -تقاص الزوج ينه من النفقة: 
إذا کان له على زوجته دين وكانت ممتلعة 


من أدائه جاز له أن يقاص النفقة الواجبة عليه يوماً 
فيوماً" إذا كانت موسرة. 

أمّا لو لم تكن ممتنعة من وفاء لين لم يجز 
4# المقاصّة؛ لأنَ تعبين الدّين من مالها موكول إلى 
رکا 

ولو كانت معسرة؛ بحیث لم تملك قوتها من 
غير جهة نفقة الزوج لم يجز مقاصتها؛ لان النفقة 
على النفس وعلى من تجب نفقته عليه مقدّم على 


أداء الدّين. 


() أنظر: المسالك ۷ ٤٤‏ وفيه: «مستند هذا ا لمكم 
أخبار كثيرة». ونهاية المرام ۲٠٠١ :١‏ وكفاية الأحكام ۲: 
۱1۸-۷ والجواهر ۳۰: ۱۸ء وغیرها. 

الوسائل ۲۱: 1۲ الاب ۲۷ من أبواب المتعة. 
الحديث .٤‏ 


(۳) ذکروا هذا القید لا 


جة إا قلك على الزوج نفقة 
نفقة الأيام القادمة. 


کل یوم بیومه ولات 


RES OTS 1‏ 
نسعم لو رضيت والحال هذه بالمقاطة 
جازت. 
کذا قالوا. 
ج -تقاص الزوجة نفقتها من الزوج: 


إذا امتنع الزوج من الإنفاق على زوجته مع 
كونه موسراً وتحقّق شروط الإتفاق» رفعت أمرها 
إلى الحاكم فهو يلزمه بالإنفاق» فإن امتنع باع من 
عروضه إن كان له عروض, وال أمر الزوجة 
بالاستدانة عليه وأمره بالوفاء. 

وإن لم يمكن التوصّل إلى الحاكم أو من 
يقوم مقامه مثل عدول المؤمنين إن قلنا بثبوت 
ولايتهم في هذه الموارد -ففي جواز استقلالها بیع 
ماله أو الاستقراض عليه وجهان, بل قولان". 


والحكم جار في جمیع موارد وجوب 
النفقة". 


۸ والمسالك‎ ٠٠١ :٤ والتحرير‎ ٠٠١١ :١ آظر, الشرائع‎ )١( 
والمجواهر‎ ٠١١-١١١ ۲ وكغاية الأحکام‎ ١ 
FE FY 

(۲) صرح با جواز الشيد الثاني في المسالك ۸ ٤۹1‏ ۹۷ 
-ويبدو من المحسدائق أله أل من طرح المسألة - ووافقه 
الفاضل الإصفهاني في شف اللام ۷: 0۹۳ وأ يستبعده 
السبزواري في الكفاية ۴: ٠٠١‏ وقال با جواز الإمام 
الخميني في تحرير الوسيلة ۲ ۲۸۹ / نفقة الأقارب. 
المسألة ٠١‏ واستشكل في ذلك صاحب الجواهر في 
الجواهر +١١‏ ۳۸۹ واكتق صاحب الحدائق بنقل عبارة 
المسالك. أظر الحدائق ۲۵: .١۳۸‏ 

( آظر المصادر المحقدمة. 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج٠٠‏ 
مظان البحث: 

يبحث عن الاقتصاص عادة فى كتاب 
القضاء والقصاص والحدود, والفصب. والنکاح. 
والزكاة» والخمس ونحوها بمناسبات مختلفة كما 
يظهر من العناوین. 


مصدر تقاضی» وهو من قضئ بقضي قضاء. 
ويأتي على معنيین: 

الأول بمعنیٰ حکم» فیکون معن التقاضي 
هو: التحاكم. أي طلب الحكم. 

الثاني - بمعنیٰ آدّئ. فيكون معنى التقاضي 
ذا: طلب الأداء» ومنه تقاضی دينه. أي طلب 
»( 


على 


أداء. 


اصطلاحاً: 

يأتي على المعنيين المتقدّمين. وهما: 
التحاكم أي طلب الحكم من شخص بينه أي 
الطالب -وبين خصمه. 

وطلب أداء الدّين. 


(۵ اظ ترتيب كتاب العين, والصحاح» والمصباع المثير: 


«قفی». 


يأتي الكلام عن الأسرين الستقدمين في 
محلهما المناسب. وهو الحكم والقضاء للأرّل. 
والدّین للقانی. 

لکن شیر هنا إبجمالاإلن مایرتبط بهما. 

ألا - ورد النهي عن التقاضي والتحاكم إلى 
حكام الجورء والذين لا أهلة لهم للقضاء؛ لمدم 
جمعهم لشرائطه. 

-ففى رواية عمر بن حنظلة, قال: «سألت أبا 
عبدالله 1 عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة 
في دَينِ أو ميراثٍ. فتحاكما إلى الساطان أو إلى 
القضاة أيحلٌ ذلك؟ فقال: من تحاكم إليهم في ج 
أو باطل فما تحاکم إلى طاغوت. وما يحكم اله 
فإتّما يأخذ سحتاً وإن كان حقّه ثابتاً؛ لأنه ةة 
بحکم الطاغوت. وقد أمر الله أن یکفر به, قال الل 
تعالئ: «بريدون أن بتحاكوا إلى لطَاعُوتِ رَقذ 


اروا أن ي 

- وفي رواية أبي خديجةء عن أبي عبدالله 
الصادق ما قال: «إّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً 
إلى أهل الجور؛ ولكن انظروا إلى رجل منكم» يعلم 
شيثاً من قضاياناء فاجعلوه بينكم. فاي قد جعلته 


النساء: 1۰ 
(۲) الوسائل ۲۷: ١۳‏ الباب الأول من أبواب صفات 
القاضي. الحديث .٤‏ 


قاضیاً فتحاکموا إليەه. 

نعم» لو توف حصول الحق بالترافع إليهم 
ولو من جهة أن الخصم لا يرضئ بالتراقع إل إلبهم. 
جاز ذلك کما قیل"". 

وتفصیله موکول إلى محل 

ثانياً ورد النهي عن المبالغة في استقضاء 
الین فقد رویٰ حكّاد بن عثمان: أله «دخل رجل 
على أبي عبداللّه 4 فشكی إليه رجلاً من أصحابه. 
فلم یلبث أن جاء المشکر, فقال له أبو عبدالله 4: 


ما لفلانٍ يشکوك؟ فقال: يشكوني أي استقضيت 


تر الهم خافوا أن يجور الله علبهم؟ لا واللَه ما 
خافوا إل الاستقضاء» فسكاه الله عر وجل سوء 


الحساب» فمن استقضى فقد أساء»(؟. 


وفي الحديث: «المؤمن سهل القضاء. سهل 


() الوساتل ۲۷: ۱۳. الاب ۲۷ من أبواب صفات 
القاضيء الحديث 0. 

() أنظر: الجواهر ٠١ :٠١‏ وتمرير الوسيلة ۳٠١:‏ 
المسألة ٤‏ من كتاب القضاء. 

(۴) الرعد: ۲۱. 

() الوسائل ۱۸: ٠۳۶۸‏ الباب ١١‏ من أبواب الدّين. 
الحديث الأرّل. 


E RSLS TESTE AeA E 


الاقتضاء»" والقضاء إعطاء الدّين. والاقتضاء 
مطالبت. 


وراجع العنوانين: دين وقرض. 


راجع: إقالة. 
تقب 
e‏ 
الالتزامء يقال: تقلت العمل من صاحبه إذا 


التزمته بعقد. والقبالة بالفتع إسم المكتوب من ذلك. 
لما يلتزمه الإنسان من عملي ود 
قال الزمخشري: «و کل من تيل بشيءٍ 
مقاطعة وكتب عليه بذلك الكتاب» فعمله: القبالة 
وکتابه المکتوب عليه هو: القبالت ۱ 
وقَبَلتٌُ قبالة: إذا كفلت. والقبيل: الكفيل 
والضامن. 


ن» وغير ذلك( 


() أنظر الوسائل ۱۷: ٠۵١‏ الباب ٤۲‏ من آداب التجارة. 
الحديث ١و.‏ 

أظر: الصباح التير؛ والمعجم الوسيط: «ة 
(۳) آنظر المصباح الن 
)٠(‏ أساس البلاغة (لازعنشري): «قبل». 

(0) أظر المصدر الخدم ولسان الرب: «قبل» 


... الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠٠‏ 
إصطلاحاً: 

يأتي بالمعنى اللغوي المتقدّم. وهو الالتزام 
بشيءٍ» کعملي أو دين ونحو ذلك والمهم منها 
موردان: 

الأول - أن يلتزم أحد المزارعين بإكمال 
العمل في مقابل سهم يدفعه للآخرء ويكون الباقي 
له بعد خرص -تخمين -الحاصل من الزراعة. 

الفاني -أن يستأجر الإنسان الأرض 
الخراجِيّة من السلطان. تم يزارعها مع المزارعين» 
واه اوا من آمل الارن أو سی ها 


الأحكام: 
المورد الأول من التقبّل 
الصو رةرالإجمالية للتقبل: 
قال الشيخ الطوسي في النهاية: «ومن زارح 
أرضاً على ثلث أو ربع وبلغت الغلَة. جاز لصاحب 
الأرض أن يخر ص" عليه الغلّة. رة كانت أو 


غيرها. فإن رضي المزارع بما حّرص أخذهاء 
وكان عليه حصَة صاحب الأرض» سواء تقص 
الخَّرص أو زادء وکان له الباقي. 

فإن هلكت الغلّة بعد الخرص بآفة سماويةء 
لم یکن عليه للمزارع شيء»". 
خرص ايء حَرَرّه وقدّره بالظي. المعجم الوسيط: 

«خرص». 

٤٤۲ النہاية:‎ )( 


A E Ges E تنبل ... و‎ 


هذا ما قاله الشيخ الطوسي في النهاية. وعليه 
مشهور الفقهاء وخالفه ابن إدريس ومال إليه 
بعض آخر'' کما سنشیر إلیه. 


أحكام المسألة على نحو التفصيل: 

وهنا أمور يتبغي الكلام فيهاء وهي: 

أوَلاً ما هو مستند هذا الحكم؟ 

مستند هذا الحكم مضافاً إلى الشهرة 
الروايات الواردة في هذا المورد بالخصو ص منها: 

- صحيحة يعقوب بن شعيب» عن أبي 
عبداللّه # في حديبٍ -قال: «سألت أبا 

3 
عبدالله 4# عن الرجلين يكون بينهما الخلا 
فيقولأحدهما لصاحبه: لما أن تأخذ هذا ال اخ 
بکذا وکذا کیل مسمّی» وتعطیني نصف هذاًالگټل) 
آخذه أنا بذلك, قال: نعم لا 


إبما زاد أو نتقص» وإبمّا أن آخ 


" 


بأس به» 

- وصحيحة الحلبي» قال: «أخبرني أبو 
عبداللّه 4#: أن أباه حدته أن رسول الله جلو 
أعطى خيبر بالتصف أرضها ونخلهاء فلا أدركت 
الشمرة. بث عبدالله بن رواحة فقوم عليه قيمة. 
وقال لهم: إا أن تأخذوه وتعطوني نصف الشمر» 


أظر السرائر ۴: ١۵ء‏ 

ظر اتر ۳+ NE‏ 

(۳) الوسائل ۱۸: ۲۳۱ - ۲۳۲ الاب ٠١‏ من أبواب بیع 
القارء الحديث الأرّل 


وإبّا أعطيكم نصف الشمرء فقالوا: بهذا قامت 
السماوات والأرض»". 

-ومرسل محکّد بن عیسی؛ عن بعض 
أصحابهء قال: «قلت لأبي الحسن 4#: إن لنا أكرة 
فنزارعهم» فیقولون: قد حزرنا هذا الزرع بكذا 


وكذاء فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم 


حصّته على هذا الحزر, قال: وقد بلغ؟ قلت: نعم 


لنا: إن الحزر لم يجيء كما حزرت, قد نقص, قال: 
فإذا زاد یرد علیکم؟ قلت: لاء قال: فلكم أن 
تأخذوه بتمام الحزرء كما أنه إذا زاد كان له كذلك 
إذا نقص». 

ولكن استشكل ابن إدريس في هذه 
المكاملة؛ لأتّها إن كانت بيعاً وباع حصّته من الغلّة 


والشمرة بمقدار في ذمّة العامل والمتقبل من الغاة 
والشمرة. أو بمقدار من غلّة هذه ألأرض أو ثعرتهاء 
فيكون من بيع المزابنة والمحاقلة وهما باطلان, كما 
تقدَم في العنوان المحاقلة» و«بيع المزابنة». 

وان کانت صلحاء فان كانت بمقدار في ذمة 
المتقبّل -المزارع -فعليه أن يدفع ذلك سواء هلكت 


المرة أو لا. 
وان كانت صلحاً بمقدار من حاصل الأرض 


() المصدر المتقدم: ۲۳۲ الحديث ۲. 
() الوسائل 1۹: ٠۰‏ الباب ٠١‏ من أبواب كتاب المزارعة. 
الحديث 4 


تفسهاء فهو صلح باطل للزوم الغرر؛ لعدم كونه 
مضمواً. وعلیٰ فرضه فالزیادة تکون ربا. 

ثم قال: إن ذلك تقتضيه أصول مذهبئاء فلا 
يرجع عنها بأخبار الآحاد. 

وقوه في التحرير". 

ولكن ناقشه الفقهاء. بأنٌ الروايات متعدّدة 
وقد عمل بها كثير من الفقهاء ولیست أخبار آحاد. 

وهذه المعاملة ليست بيعاً لقدخل في 
المحاقلة والمزابئة الممنوعتين, بل هي إمّا معاملة 
مستقلة لا يشترط فبها شروط البيع ونحوه أو 
صلح. 

وعلیٰ فرض کونها صللحاء فلا لزم من 
الرباء لان مجرد انعقاد الحبٌ أو المر على الزرىح أو 
الشجر لايصيّرهما من المكيل أو الموزون. لمح 
المعاملة رب 

ثم على فرض كونها ربوية فهي مستفناة؛ 
لورود النص. ولزوم الحاجة إليها". 


ق 


أظر السرائر ۲: ٤۵١-٤۵١‏ 

.۱٤٤ ۳ أنظر الحریر‎ ۲١ 

) أنظر هذه المناقشات وأماهما فى: الغتلف 1 .۱۸١‏ 
والتذكرة ١۸ :1١‏ وجامع المقاصد :٤‏ ۱۷۵ ۱۷۸. 


والحدائق ۳٤۲:۲۱‏ ومفتاح الکرامة ۷ ۳۳۷ والجواهر 
٤‏ ۳ والعروة الوثق ۵: ۲۳۳ ۳۳۷ / المزارعة» 
المسألة ء1 وا ىمىك ۲۹-1۳:1۳ 


ا ES‏ .............. الموسوعة الفقهية ألميسّرة /ج٠٠‏ 


ثانياً -هل تتوقّف صحة المعاملة على 

التراضی؟ 

مهما كان نوع هذه المعاملةء قإلّها بحاجة إلى 
التراضي من الطرفينء فإذا خرص أحد الطرفين 
على الآخر, فن رضي به فهو ولا فلم تنعقد 
المعاملة. 

ثالئاً -هل تحتاج هذه المعاملة إلى صيغة؟ 

المعروف بين الفقهاء أن هذه المعاملة بعد 
الرضا بالخرص بحاجة إلى صيغةء لكن ذهب 
بعضهم إلى كفاية مجرّد التراضيء» من قبيل: 

ن يرئ أن هذه المعاملة لاتفيد تمليكاً. 
لى تفيد إياحة مثل فخر المحققين. حيث قال؛ 
#والأصح أنه إباحةء فلا يحتاج إلى عقد جديد أو 


إباحة ي . 
ومثل المقداد حيث قال ردأ على ابن 
إدریس: «ویمکن أن یجاب بأنّه لیس بصلع ولا 
بیع حت یلزم ما ذکره. وما هو مراضاة غير لأزمة 
من الطرفین یستحب الوفاء بھا لكل متها ١»‏ 

- ومن الفقهاء من يرئ انها تمليك, لكتّها 
لاتحتاج إل قبول لفظي مقارن بل وسائر شروط 
العقد من قبيل: 

-المحثق الأردبيليء حيث قال: «والظاهر 
أنه لايحتاج إلى القبول اللفظي المقارن. وسائر 


إیضاح الفوائد ۲: ۲۸۹. 


افتنقیح الرائع ۲: ۱۱۳ 


شرائط العقود اللازمة. بل يكفي مايدل على الرضا 
من الطرفينء وحينئنٍ يلزم ذلك . 

والسيّد اليزدي حيث قال: «ثم إن المعاملة 
المذكورة لاتحتاج إلى صيغة مخصوصة, بل يكفي 
كل لفظ دال على التقيلء بل الأقوئ عدم الحاجة 
إلى الصيفة أصلاًُ فيكفي فبها مجرّد التراضي, كما 
هو ظاهر الأخبار»"". 1 

ولم يخالفه إلا السادة: البروجردي. 
والخوئي» والخميني» والگابایگاني. والشيخ 
النائينيء حيث استشكلوا في ذلك. وأمّا سائر 
المعلّقين فلم يعوا على عبارته. 

رابعاً -هل هذه المعاملة بيع أو صلع أو 

غیرهما؟ 

اختلف الفقهاء في كون هذه المعاملة بيا 
لتترتب علبها آثاره» أو صلحاً ترب علها 
أحكامهء أو معاملة مستقلّة فليست بيعاً ولا صلحاً؟ 

الأكثر على أها ليست بيمأً"؛ للزوم 
الإشكال الذي ذكره ابن إدريس, وهو أله لو كانت 
بيعاً لكانت محاقلة أو مزارعة وكلاهما باطلان. 


كما تقدّم في العنوان ابيع المحاقلة» و«بیع 
المزارعة». 

.۱١١ ١١ بجمع الفائدة‎ )( 

(۲) العروة الوثق! ۵: ۳۳١‏ /الزارعة, المسألة ۴١‏ 


(۳) آظر مفتاح الکرامة ۷ ۳۳۷ 


نعم» احتمل العامة كوتها بيا 

ثم إن الذين قالوا بأنّها ليست بيع فهم بين 
قائل بأتها صلع أو صلح بلفظ التقبيل. أو معاملة 
مستقلّة تحت عنوان «التقبيل» أو «التقبّل». 

ومن قال اتيا صلع بلفظ اتیل أوهي 
ي أن يقول بلزوم الإتيان بهذا اللفظ في 


اشتراط هذه المعاملة ببلوع الحبّ أو الشمر: 
اشترط الفقهاء المتعرّضون للمسألة بأن تقع 
هذه المعاملة بعد بلوغ الشمرة أو الحبٌ وتدل 


عليه صحيحة الحابي ومرسل محقّد بن عيسى 


هل تشترط السلامة في هذه المعاملة؟ 
قال الشيخ الطوسي كما تقدّم ‏ «فإن 
هلكت الغ بعد الخرص بآفةٍ سماوئة, لم يكن 


6 أظر افنذكرة‎ ١١ 

انظر: الفحریر ۲: ٠١‏ والضتلف 1: 1۸١‏ -۱۸1. 
والتذكرة ٤۰۸:۱۰‏ والدروس ۳: ۲۳۸ وجامع المقاصد 
:٤‏ ۷۸ والمهدّب البارع ۲: 01۸ والروضة البية ۳د 
۳۸ والمسالك ۵: ۳۵ وبجمع الفائدة ۱١١:۱۰‏ . ولکته 
ميل إلى عدم اشتراط العقد كا تقدم. والحدائق :١١‏ 
۱ ومفتاح الکرامة ۷ ۳۳۷ والجواهر ٠٠۲١ ۲٤‏ 
والعروة الوق ۵: ۳١١‏ / المزارعة. المسألة ٠١‏ 
والمستمسىك 1۳ ۱۲6 1۲۹. 

(۳) تقدّمتا في الصفحة: 1۷. 


eens ED 


عليه للمزارع شي +». 

وتبعه كثير من الفقهاء المتعرّضين للمسالة. 
فقالوا: إن المعاملة مشروطة بالسلامة. فإن سلمت 
الغلّة فالمعاملة مستقرة. أمّا لو تلفت لم يكن على 
المتقبّل -سواء كان هو المالك كما هو مفروض كلام 
الشيخ» أو الزارع كما هو الصورة الأخرئ -شي+ 
الطرف الآخر. 

نعم لو کان التلف بسبب من یون أهلاً 
للضمان, فالمعاملة تكون مستقرًة". 

هذا وقد أورد على هذا الحكم -وإن كان 
مشهوراً -إشکالان» وهما: 
هذه المعاملة على فرض كونها 
صلحاً, فهي تكون لازمة. سواء هلکت الغلَة بآذلة 


سماويةٍ أو أرضية. فما هو وجه اشتراط استقرارا 
بالسلامة؟ 

هذا ما قاله ابن إدریس". 

۲ - أن النتصوص الدالة على هذه المعاملة 
خالية من هذا الشرط فهي لم تذكر شر طية السلامة 
في صختها. 

وهذا الإشكال ذكره الشهيد الثاني" ومال 


٤۴ النہایقہ‎ 

() أظر المصادر اللذكورة في الامش الثاني من العمود الااني 
في الصفحة المعقدمة. 

.٤۵ ١:۲ (۳)أظر السرائر‎ 

() أظر المسالك ٠١:۵‏ 


.. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج٠٠‏ 
إليه بعض آخر من الفقهاء. 

ماهو حكم زيادة الغلّة عن الخرص؟ 

إذا زادت الغفلة عا خرص أوّلاً فهي 
للمتقيّل. فإذا كان المتقبّل هو المالك فله الزائد. 
وإذا كان هو الزارع فله ذلك أيضاً. 


المورد الثاني من التقبل 

وهو أن يتقبّل الانسان الأرض الخراجية من 
السلطان ويضمن للسلطان مقداراً معيناً من المال» 
ثم يقوم هو بزراعتها ويكون الحاصل منها له. أو 
یقبلھا هو بدوره من مزارع لیزرعها عل مقدارٍ من 
اإلحاصل. 

ومن هذا القبيل تقبّل الأرض الخراجيّة مع 
أهلهاري وهم أهل الذمّة الذين عليهم دقع الجزية - 
من السلطان في مقابل مال معيّنء ویکون له ما 
يحصّله من غلات تلك الأرض وما فبها من الزرع» 
وما يأخذه من الخراج الذي عليها وعلى أهلها. 

وقد وردت بذلك بعض الروایات منها: 

-صحيحة الحلبيء عن أبي غبدالله 4# -في 
حديثٍ - قال: «لا بأس بأن تقل الرجل الأرض 
وأهلها من السلطان. وعن مزارعة أهل الخراج 


ممع الفائدة 1١١:۱١‏ والرياض ۸١١١ء‏ 
والمستمساك ۱۳١:1۳‏ 
1 

() أنظر: المسالك ٠۳١ :١‏ والروطة البهية ۳: ٠۳1۹‏ ومفتاح 
الکرامة ۷ ۳۳٣۵-۳۳۶‏ 


ER E 


بالربع والنصف والثلث؟ قال: نعم» لا بأس بهء وقد 
قبل رسول الله تة خيبراً أعطاها اليهود. حيت 
تحت عليه بالخَير"" والخَبر هو النصف» 


-ما رواه إسماعيل بن الفضل» عن بي 
عبدالله قال: «سألته عن الرجل يتقبّل بخراج 
الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر 


والآجام والمصائد والسمك والطيرء وهو لا يدريء 
لعل هذا لايكون أبداً أو يكون, أيشتريه. وفي أي 
زمان یشنریه ویتقبل منه؟ قال إذا علمت أن من 
ذلك شيئاً واحداً قد أدرك فاشتره وتقبّل به" 

-وعن الفيض بن المختار, قال: «قلت لأبى 
عبداله #ا: جلت فداك ما تقول في أرض أتتاله 
من الساطان» د ثم أؤاجرها أكرتي على أ ماخر 
ال منها من شيء كان لي من ذلك النصف أو اة 
بعد حن الساطان؟ قال: لا بأس به كذلك أعامل 
أكرتي. 

هذا بالنسبة إلى هذا السوضوع على نحو 


بفتح الناء وكسرها وسكون الباء: الغايرة» وهي 
الزارعة ببعض ما يخرج من الأرض. لسان العرب: 
«خیں». 

() التہذيب ۷ ۲١١‏ كتاب الزارعة. المحدیث .۴٤‏ 


(۳) من لا بحضاره الفقيه ۳ ۲۲١‏ كتاب المعيشة. المديث 
TAY‏ 

)٤(‏ الوسائل .٠۲ :۱١‏ الباب ٠١‏ من أبواب المزارعةء 
الحديث ۳ 


e a و ا‎ 


الإجمال" وسوف يأتي الكلام فيه على نحو 
التنصيل في عنوان «خراج» إن شاء الله تعالى. 


مظان البحث: 

يُبحث عن لتقل بالمعنى الأول في 
موضعین: 

كتاب البيع: بيع اللمار. 

وكتاب المزارعة: خرص المالك على 
الزارع. 

وببحث عنه بالمعنئ الثاني في: 

کتاب المکاسب المحرمة. 8 الأراضي. 


مصدر قبل يبل تقبيل والاسم منه القُبلة 
وهو الم" قبل وجه ولده» أي وضع فمه عليه 
ولمه 

ويأتي بمعئی إلزام شخص بعمل» فيكون 
مطاوعًة التقيّل. الذي قد مضى» فيقال قله العمل 


اظ المكاسب اللشيخ الأنصاري) ۲: ۲١۸‏ والحاشية 
على المكاسب (للسيّد اليزدي) .٠١- ٤۵ :١‏ ومصباح 
الفقاهة 0٤١ 0١١ :١‏ والملكاسب احرّمة (للإمام 
الخميني) ۲: .۲١‏ 


1 
() أنظر القاموس الحيط وغبره: 


اصطلاحاً: 
يأتي بالمعنيين المتقدمين: الحم والإلزام 
بعمل. 


الأحكام: 

ينحصر الكلام في المعنى الأول من التقبيل» 
وهو اللّشم؛ لأ الكلام عن الثاني قد مضئ. 
رَد -الحكم التكليفي للتقبيل 
اختلاف موارده إلى الأحكام الخمسة» وهي على 
النحو التالى: 

١‏ -التقبيل الواجب: 


لايجب التقبيل في حد ذاته, إلا أن يوز 
مقعلا للنذر أو لقم أو نحوهما. فإذا نذر أن يقل 


الكعبة إذا وصل إلبهاء أو ضريح النبي #اجتل. أو أحد 
الأنة #4 وجب الوفاء بالتذر مع تحقّق 
موضوعه لأنّه أمر راجح شرعأً. 

وكذا لو حلف على ذلك. أو عاهد الله عليه 
بشرط أن يكون أصل التقبيل جسائزاء ولذلك فلو 
نذر أو حلف على تقبيل الأجنيبة لم ينعقد؛ لأّه 
i»‏ 
۲ -التقبيل المحرّم: 
يحرم التقبيل في الموارد التالية: 


محر 


۳۷۷ :٠١ أظر الجواهر‎ )١( 


............. الموسوعة الفقهية الميرة /ج٠٠‏ 


أ- تقبيل غير الزوجة ونحوها بشهوة: 
يحرم تقبيل کل شخص وکل شيءٍ بشهوت 
عدا من يجوز الاستمتاع به. 
ويدخل في الكلية المذكورة 
-تقييل الأجنبي للأجن 
-وتقبيل المحارم بشهوة. 


بشهوة. 


ويدخل في الاستناء: 


-المملوكة للرجلء فيجوز له تقبيلها بشهوة. 

ولا يجوز للمرأة تقبيل مملوكها مطلقاًء ولا 
مملوکتها بشهوة. 

ب - تقبيل الزوجة بشهوة في مواضع: 

يحرم تقبيل الزوجة ومن بحكمها بشهوة في 
مواضع» وهي: 

- حالة اللإحرام» فيحرم عليه تقبيل النساء 
بشهوة مطلقأء الزوجة 


النساء تقبيلاً وجماعاً. وخص بعضهم 
ا بالجماع؛ حملاً للمباشرة المنهيّ عنها 
عليها. 

-حالة الصوم إذاكان قاصداً أو عالماً بكونه 
مؤدياً إل خروج المنيّ أو كان من عادته ذلك 


لأنه سيب للاستمناء العمدي» وهو مبطل للصوم. 

وقد قم الكلام عن هذه الأمور فى 
العناوين: إحرام» واستمتاع. واستمناء» واعتکاف. 
وأمرد ونحوها. 

۴ -التقبيل المستحبً: 

ونقصد به ماورد الأمر بتقبيلهء كما في 
الموارد التالية: ك 

أ -تقبيل الحجر الأسود: 

يستحب تقبيل الحجر الأسود. فقد ذكر 
الفقهاء"" في مندوبات الطواف: استلام الحجر 
وتقبیله» فإِن لم یقدر فیستلمه بیده» فإِن لم يستطع 
فيّشر إليه» ففي رواية معاوية بن عكار عن أبي 
عبداللّه #ا: «إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع 
يديك واحمد الله واثن عليه وصل رتل 
النبي تالت واسأل الله أن يتقبل منك. ثم استلم 
الحجر وقبله فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه 
بيدك فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر 
إلی..0. 


راجع: استلام. 
ب - تقبيل الركن اليماني: 
وتقبيله مستحبَ؛ مثل الحجر الأسود كما 


() أظر: المنتهئ :٠١‏ ۳۳۹ والمدارك ‏ ۱0۸ والكفاية 
۱ والجواهر ۱۹: ۳٤۲۳‏ وغيرها. 

() الوسائل ۱۳: ۳۱۲ الباب ٠١‏ من أبواب الطواف, 
الحديث الأرّل. 


قیل'': فقد رویٰ غیاث بن ایراهیم» عن ج عفر 
الصادق» عن أبيه كه أنه قال: «كان رسول 
اله اة لايستلم الركن إل الركن الأسود 
واليماني ويتبلهماء ويضع خدّه علبهما ورأيت أبي 
يفعله». 

ج - تقبيل الولد على وجه الرحمة: 

والمقصود من الولد هو الأعم من الذكر 
والأن. هذا وقد وردت روايات كثيرة في مح 
الأولاد والعطف عليهم» ومن بينها روايات تخص 
تقبیلهم» منها: 

ما رواء الفضل بن أبي قرة عن أي 
عبدالله ا قال: «قال رسول الله #ت: من قبل 
وده کتب الله عر وجل له حسنة. ومن فرحه فرح 
الله م القيامة ومن علّمه القرآن دعي بالأبوين 
فیکسیان حُاتین یضي» من نورهما وجوه آهل 
الجئة»ا". 

-وروي عن رسول الله : أنه کان 


قبل 


أظر: التپ ۱۰: ٠١۲‏ والمدارك ۸ ٠١١‏ وا جواهر 
FON‏ 

() الوسائل ۱۳: ۳۳۷ الباب ۲۲ من أبواب الطواف. 
المحديث ۲. 

(۳) الكافي 1: ٤۹١‏ كتاب العقيقة. باب بر الأولاد. الحديث 
الأرّل» ورواه مقطّعاً في الوسائل ۲۱: ٤۷۵‏ الباب ۸٣‏ 
من أبواب أحكام الأولاد. الحديث ٠۳‏ و١4۸‏ والياب 
۹ من تلك الأبواب, الحدیث ۲. 
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الحسن 7# أو الحسن والحسين فلل" فقال 
الأقرع بن حابس: إن لي عشرة من الولد ما قلت 
أحداً منهم» فقال رسول الله لإ : «من لا ترم لا 
برحم». 

- وروي عن عائشة أنّها قالت: «ما رأيت 
من الناس أحداً أشبه كلاماً وحديثاً برسول 
الله لإ من فاطمة #ة, كانت إذا دخلت عليه 
رحب بها وقبل يديها وأجلسها في مجلسه فإذا 
دخل علبها قامت إليه فرحبت به وقبّلت 


یدیه...». 


والمستفاد من الرواية أن فضل هذا التقبيل 
ليس مخصوصاً بالأولاد حال صغرهم» بل يعم 
کټرهم أيضاً 


د -تقبيل القادم من مكة 
ورد في حديث الأربعمئة الذي روآ 


الصدوق في الخصال عن الإمام علي ##: «إذا قم 


() كا في المصدر المنقول عنه في الوسائل. 

۳ کا في الوسائل» وف مصادر أخری؛ حسین بن علي ولا 
فرق بين ا لجميع. 

(۳) الوسائل ۲۱: ,٤۸۵‏ الباب ۸٩‏ من أبواب أحكام الأولاد. 
الحديث 4. 

() البحار ۲٠ :٤١‏ باب ماقب فاطمة الزهراء كا 
المحدیث ٠۲۲‏ ز عن أمالي الشيخ الطوسي: 4 
الحديث ۸۹۲ ورويت هذه الرواية في سنن الترمذي 
FEE FU:‏ وسان البجمق ه: FINE‏ 
المستدرك عل الصحيحين ۳ ١١‏ باب فضائل 
فاطمة غ4 


٠٠ج/ الموسوعة الفقهية الميسرة‎ ........ EY 


أخوك من مكةء فيل بين عينيه وفاه الذي قبل به 
الحجر الأسود. الذي قبله رسول الله تلء والعين 
التي نظر بها إلى بيت الله قبل موضع سجوده 
ووجهه» وإذا هتأتموه فقولوا له: قبل الله 


ه- تقبيل الاخ المؤمن عند زيارته: 
قال الشهيد الأول في الدروس: «يستحب 
ة الإخوان في اله تعالئ استحباباً وكأ فإذا 
زاره نزل عل حکمه!"؛ ولا یحتشمه, ولا يکلفد 
ويستحبً للمزور استقبال الزائر ومصافحته 
واعتناقه, وتقبيل موضع السجود من كل منهماء واو 
ایل يده کان جائزاً...". 
وظاهره استحباب التقبيل في مطلق الزيارة. 
والمنویوص هو استحبابه للقادم من مک کما ققدم 


وأشار إليه ابن إدريس 9 


() الخصال: 1۴١‏ حديث الأربعمثةء ورواه عنه في 
اب انق 


الوسائل ٤٤۷ :۱١‏ الباب ٠١‏ من أبواب 
الحديث ١‏ 


(۲) أي یجلس حیما برشده. وبکل ویسشرب ما يدمه له 
ونحو ذلك» فیفعل حسما يطلبه من 

(۳) الدروس ۲: 

() قال ابن إدريس في السرائر :١‏ 10۸: «ومن زار أخاء 
ف ویصافحه ویعتنقه. وذکر بعض 

ربقل كل واحد متها 

موضع سجود الآخسرء وقد روي في الأخبار: النقبيل 

للقادم من المج». 


3 


اع خیر شال جر لان لخا فقام إليه 
النبي اة وقبّل ما بين عينيه'. 

و -تقبيل ضرائح الأئتة 84 

قال ابن إدریس: «ولا رئ التعفیر على قبر 
أحد. ولا التقبيل له سوئ قبور الأنكة بهن لأنٌ 


ذلك حکم شرعيّ. یحتاج في استحبابه وإثباته إلى 
دلیل شرعيٍّ» ولن يجده طالبه. ولولا إجماع 
طائفتنا على التقبيل والتعفير على قبور الأئئة ل 
عند زیارتهمء لما جاز ذلك؛ لما بنّاد». 

وقال الشهيد الأول في الدروس: «ولا 
كراهة في تقبيل الضرائح» بل هو سلّة عندناء ولي 
كان هناك تقية. فتركه أولئ. وأمّا تقبيل الأعتاب؟. 
فلم تقف فيه عل نط نحت به ولک شت 


الإماميةه. 

وجاء في العروة الوشقی: «لايبعد جواز 
تقبيل العتبة الشر بفة»(*. 
() أظر روایاته فی البحار ۲۱: ۲۶ ۲۵ باب غر 


الأحادیث ۴۲-۱۹. 

(۲) السرائر ۱: 10۸. 

)١(‏ الأعتاب: جع عَتبة. رهي النشية السفلل لباب الي 
يوط عليهاء أو هي والمليا. لسان المرب والمعجم 
الوسيط: «عتب». 

.۲۵ ۲١ :۲ الدروس‎ )( 

(0) المروة الوق :١‏ ۵۸۷ / سار أقسام السجود. 
المسألة ۴۶. 


-تقبيل أيدي العلماء وذراري 
رسول الله ل : 
قال العلامة: «التحيّة بتقبيل اليد وانحناء( 
الظهر لا أصل له في الشرعء لكن لا يُمنع الذي من 
تعظيم المسلم بهما. ولا يكره التعظيم بهما ازهد 
وعلم وبر سنٌ. وروي أن أُعرايياً قعد عند رسول 
الله واو فاستحسن کلامه» فاستأذنه في أن بقل 


له. ثم استأذنه في أن یسجد لهء فلم ياأذن ل" »۳. 
ولكن قال الشهيد الاوّل: «ويستحبٌ للمزور 


استقبال الزائر ومصافحته. واعتناقه. وتقبیل موضع 
السجود من کل منهماء ولو قبل يده کان جائزاً. 
ولخصوصاً العلماء وذربة رسول الله #لإتل؛ لقول 
إلصاكق ا: لا تقبل يد أحد إل من أريد به رسول 
الله ولو 

والمروي في الکافيء عن ابي عبداللّه ر 
نه قال: «لا قبل راس حاولا يده إلا رسول 
الله ملو »أو من أريد به رسول الله لي ١١‏ 


() الراد منه الالعناء القليل. لا الواصل إل حد الركوع 
قله غير جائز خاصّة إذا كان بقصد التعظيم. 

(۲) المستدرك على الصحيحين (للحاكم النيسابوري) :٤‏ 
VY‏ 

۲٤ :٩ التزکرۃ‎ )۳( 

.۱۸ :۲ الدروس‎ )٤( 

()أصول الکافی ۲: 1۸۵ باب التقييل الحديث ۴. 


وقسال السجلسي معلا على الرواية: 
«قوله #ا: "أو من أريد به رسول الله من 
الأسعة بيا إجماعأً"» وغيرهم من السادات 
والعلماء على الخلاف وإن لم أر في كلام أصحابنا 
تصر بحا بالحرمة...». 
ثم قال: «ويحتمل شمول الحكم العلماء باللّه 
وبأمر الله معأ العاملين بعلمهم» والهادين للناس 
ممن وافق قوله فعله. لأ العلماء الحقّ ورثة 
الأنبیاءء فلا یبعد دخولهم فیمن یراد به رسول 
الله وو 
ثم قال: «قال الشهيد ۶# في قواعده"": يجوز 
تعظيم المؤمن بما جرت به عادة الزمانء وإن لم 
يكن منقولاً عن السلف؛ لدلالة الممومات عليه( 
قال تعالی: «ذِكَ ومن يعظّم عابر آله إا عن 
قوی آللو .»۱ 
وهل المراد من قوله: «يجوز» خصوص 
الإباحة. أو الاستحباب؟ ظاهر الاستدلال بقاعدة 


(۱) روئ في الکافی في ال 
بن يعقوب. قال: «قلت لأبي عبدالله لللة: ثاراني يدك 
أتجلها. فأعطانيهاء فقلت: جُعلت فداك. رأسك؟ ففعل. 
فقلت: جُعلت فداك رجلاك؟ فقال: أقسمت» 


أقسمت, أقسمت. ثلائاً. وبني شيء. وبني شيه. وبي 
شي ءاه 
(۲) أظر القواعد والفوائد .٠0١ :١‏ القاعدة: 
(r)‏ المج r‏ 


(4) مرآة العقول :٩‏ ۷۹ 


............ الموسوعة الفقهية الميشّرة / ج١٠‏ 


اليم هو ثبوت الاستحباب نعم من ثبت دخوله 
في من رید به رسول الله # یمکن استحباب 
تقبیل یده. 

وهناك استفتاء من شيخنا التسبريزي حول 
التقبيل لا بأس بذكره. 

«سؤال: یستحبً تقبیل يد الوالدین؛ وتقبیل 
الزوجة يد زوجهاء إظهاراً لطاعته» واحتراماً له 
ويد الهاشمي قربا من رسول اله اة ويد العالم 
الفاضل» وفي غير المذكور يكون التقبيل مكروهاًء 
اليس كذلك؟ 

التبريزي: كل ىقبيل لليد مكروه إلا يد 
إلمالم» والهاشمي ت تقرباً لرسول الله الإا وأا 
تقایل ید الوالدین وغیرهما فاستحبابه غير ثابت, 
الله الال( 

ح -تقبيل المعصدّق يده بعد التصدّق: 

ورد في جملة من الروايات الأمر بتقبيل اليد 
بعد التصدّق بهاء منها: 

-ما رواه الصدوق فى حديث الأربعمئة عن 
الإمام علي # الذي جام ف «إذا ناولتم السائل 
الشيء فاسألوه أن يدعو لكم. فإلّه يجاب فيكم ولا 
يجاب في تقسه؛ لهم یکدّبون. ولیرد الذي یناوله 
يده إلى فيه فليقلهاء إد الله عر وجل يأخذهاقيل 

في يد السائل. كما قال الله عر وجلء ام 


() صراط النجاة ۲: 0۸۸ السؤال 1160. 


تقبیل 
الْصَدَقًاته...»'. 

- وروي: أنه «کان زین العابدین ‏ يقل 
يده عند الصدقةء فقيل له في ذلك؟ فقال: إّها تقع 
في يد الله قبل أن تقع في يد السائل». 

ط - تقبيل الورد مسقروناً بالصلاة على 

النبي #ل: 

روئ أبوهاشم الجعفريء» قال: «دخلت على 
أبي الحسن العسكري ## فجاء صبيّ من صبيانه 
فناوله وردة. فقبلها ووضعها على عینيه. ثم 
ناولنيهاء ثم قال: يا أبا هاشم من تناول وردة أو 
ريحانة فتبلها ووضعها على عينيه ثم صل على 
محكد اللخ والأئكة ل كتب الله له من الحسنات 
مثل رمل عالج» ومحا عنه من السيئات مهل 
ذلك 


وعن جعفر بن محّد» عن آبائه 84 عن 
على 4# قال: «كان النبي إت إذا رأئ الفاكهة 
الجديدة قبلها ووضمها على عينه وفمهء ثم قال: 
الهم كما أريتنا ألما في عافية. فأرنا آخرها في 
)0( 


عافية» 


التوبة: ۱۰۶. 

() المنصال: 1۱٩‏ ورواه عنه في الوسائل ٩‏ ۳۳ الاب 
من أبواب الصدقةء الحديث الأرّل. 

(۳) المصدر المحقدم: اديت ۲. 

)٤(‏ الوسائل ۲: ۱۷۰ الباب ۱٠١‏ من أبواب آداب اجام 
الحديث الأرل. 

(0) المصدر المتقدّم: الgحديث‏ ۲. 


Wes 


مواضع التقبيل: 

لم يتكلم الفقهاء عن ذلك نعم أشارت بعض 
الروايات إليهء فيستفاد من بعضها أنّ موضع تقبيل 
الأخ -سواء كان نسييَاً أو إيمانيًاً -هو بين العينين» 
ومن بعضها أله يجوز أن يكون على الخدّ. 

وموضع تقبيل الإمام إنّما هو بين المينين» 


إسراء ذلك إلى 
العلماء وغيرهم من أريد بهم رسول الله قلة. 

ويستفاد من بعضها أن التقبيل على الفم لا 
يكون إلا للزوجة والولد الصغير". 

٤‏ -التقبيل المكروه: 

يكره التقبيل في موارد. أهمها المورد التالي: 

تقبيل الصائم للنساء: 

ذكر الفقهاء من جملة آداب الصوم كراهة 
تقبيل الصائم للنساء اللاي يحل له تقبيلهن 
بالأصل كالزوجة والمملوكة, والحكم إجماعي في 
الجملة. قال العلامة: «قد أجمع كل بش ا 
العلم على كراهية التقبيل لذي الشهوة»". 

وهل ذلك مكروه مطلقاً لذي الشهوة وغيره. 
للشاب والشيخ» أو تختص الكراهة بذي الشهوة؟ 
فيه خلاف. 

وتدل على الأوؤل: 

-رواية الأصبغ بن نباتة. قال: «جاء رجل 


(۱) أظر اصول الکانی ۲: ۱۸١-۱۸۵‏ باب التقييل. 
(۲) المنتہی :٩‏ ۱۷۸ وانظر اند 41 


إلن أميرالمؤمنين ## فقال: يا أميرالمؤمنين. أل 
وأنا صائم؟ فقال له: عفَ صومك. فإِنٌ بدو القتال 
اللطا. 
وتدل على الثاني: 
-صحيحة الحلبيء عن أبي عبداللّه ا «أّه 
شل عن رجل يمسق من المرأة شيتأ أيضسد ذلك 
؟ فقال: إن ذلك ليكره للرجل 


-وصحيحة منصور بن حازم قال: «قلت 
لأبي عبداللّه 4#: ما تقول في الصائم» يقل الجارية 
والمرا أ؟ فقال: أا الشيخ الكير مثلى ومثلك فلا 
بأس, وأمّا الشاب البق فلا؛ لاله لايۇتن. والمّبلة 
إحدى الشهرت 
وهذا القول هو الأشهر“ بل عبارة المنتهئ 


a 


(۱) الوسائل ۱۰: ٠۰۰‏ الباب ۲۳ من أبواب ما مسك عنه 


الصائم» الحديث .٠١‏ 
() المصدر المتقدّم: 1۷ الحديث الأول. 
(۴) المصدر المنقدم: الحديث .٣‏ 


٤ : {‏ 
أآنظر: النهاية: .٠۵١‏ والخلاف ۲: ۱۹۷ المسألة £۸ 
والجامع للشرائع: ۱۷ء والمعتبر: ٠٠١١‏ والدروس ١‏ 
۹ والمسالك ۲: ۳۹ والمدارك 1: ٠١١‏ والكفاية :١‏ 
۳ والریاض ۵: ۳۳١‏ ومسستند الشيعة ٠٠١ ۱١‏ 


وغیرها. 

وأطلق قتهاء آخرون: «كراهة مباشرة النساء تقييلاً 
ولساً وملاعبة» من دون تفصيل» أنظر: الفرائع ٠١‏ 
۱۹۵ والقواعد ۱: ۳۷۵ وغایة اراد ۱: ٠۴۰۰‏ 


٠٠ج/ الموسوعة الفقهيّة الميسرة‎ ....... e: SANE 


المتقدّمة عرب عن الإجماع فيد. 

قم هل الكراهة تشمل صورة اظن بالإتزال 
أيضاً. أم يكون التقبيل عندئزٍ محرّماً؟ فيه خلاف. 

قال العلامة: «إِنٌ البلة مكروهة في حقٌ ذي 
الشهوة إذا لم يغلب على ظتّه الإنزال إجماعاًء ولو 
غلب على ظلّه الإنزال» فهل هي محرمة أُم لا؟ 
الأكثر على أنّها مكر وهةء. 

أمّا البطلان فيتوكف على الإنزال الفعليء أو 
قصده بناءً على أن قصد المفطر مفطر". 

وسوف يأتي تفصيل هذه الأبحاث في 
عنوان «صوم» إن شاء الله تعالئ. 

٥ه‏ التقبيل المباح: 

يجوز التقبيل فى غير الموارد الواجبةء 
والمحرية. والستحبة. والمكروهةء ولكن هناك 
بعض الموارد أشار إلبها الفقهاء نذكرها باختصار. 
وهي: 


أ تقبيل الزوجين: 
8 
يجوز لكل من الزوجين تقبيل احدهما 
الآخر في أي زمان. وفي أي موضع من بدن 


(۱) المنتهیٰ 1 ۱۷۹ 
أقول: كثير من الفتهاء ام يتعرًضوا هذا الشفصيل. 
وممن قال بالتحرمم الفراقي في المستند ۱۰: ٠٠١۳‏ والسيد 
اليزدي في العروة الوثق ۳ 0۸۷ / مكروهات الصوم. 
الأرل, ولم يستشكل فيه إل الإمام الحميني 
(۲) آظر ا لجواهر ۴٠۹:۱۹‏ 


تقبیل 
الآخر, عدا الموارد التي قم حرمة التقبيل أو 
کراهته فيها من قبل الزوجين» كموارد الإحرام 
والاعتكاف والصوم. 

قال السيّد اليزدي: يجوز لکل من الزوج 
والزوجة النظر إلى جسد الآخر حتى المورة مع 
تلذ وبدونهء بل يجوز لكل منهما مسق الآخر 


بكل عضو منه كل عضو من الآخر مع العلّذ 
0 


وېدونه» 

وروی علي بن ج عفر قال: «سألت أبا 
الحسن موسئ 4 عن الرجل يقل بل امرأته؟ 
قال: لا بس٠‏ 

ب -تقبیل غير الزوجین بدون شهوة: 

لايجوز تقبيل غير المتمائلين إذا كأناً 
جنبتين» سواء كان مقروناً بالشهوة أم لاء إل الشيي 
كما سيأتي. 

وكذا لايجوز تقبيل المتمائلين إذا كان 
پشھوق 

نعم يجوز تقبيل غير المتماثلين إذا كان 
بدون شهوةٍء وکان بينهما محرمية. الأب والبنت» 
والأخ والأخت. والذكر وعتته أو خالته. والأشى 
وعتها أو خالهاء وهكذا. 

کما يجوز تقبیل المتماثلین بدون شهوٍ 


(۱) العروة الوثق ۵: ٤۹٤‏ /النكاح. المسألة ۴۹. 
(۲) الوسائل ۲۰: ۱٠١‏ الباب ١١‏ من أبواب مقدّمات 
النكاح, الحديث الأرّل. 


ورد في بعض الروايات جواز تقبيل الصبية 
بدون شهوة إذا لم تبلغ ست سنين» وجرى عليها 
الفقهاء. حتى قيل: إنّه لا خلاف فيه بين 
الأصحاب" وأ مما لا إشكال فيه في الجملة. 
وتقتضيه السيرة اللي القطمية, مضافاً إلن أصل 
البراءة والنصو ص" التي منها: 
ما رواه زرارة عن أبي عبدالله 4ء قال: 
«إذا بلغت الجارية الحرّة ست سئين فلا ينبغي لك 
تھا۵ 
- ومرفوعة زكريا المؤمن» عن أبي 
بدالله اة أله قال: «إذا بلغت الجارية ست سنين 
فلا بقبلها الغلام» والغلام لايقبل المرأً 
ای)۰ 


-رواية الكاهليء قال: «سألته عن جارية 
ليس بيني وبينها محرم تغشانيء فأحملها وأقبّلها؟ 


اجاز سبع 


)١(‏ أأظر: التذكرة (المحجرج) 0۷١ :١‏ - وفيما: دوأما المعانقة 
والتقببل بين الرجلين والمرأتين فلا بأس مع عدم 
الشهوة. وأمن الفتنة» - والقواعد والفوائد ٠٠١۳ :١‏ 
القاعدة )۲١۹(‏ وجامع المقاصد ۱۲ .٨۵‏ 

مباني العروة الوئق (النكاع) .١ ١١‏ 


8 

(۴) أنظر المستمسك 4١:١6‏ 

() الوسائل ۲۰: ۲۳۰ الباب ۱۲۷ من أيواب مقدّمات 
النكاح, الحديث ۲. 
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» 


حجرك» 

فتعلّق النهى بالأخف, ليشمل الأشدٌ بطريق 
أولى. 

هذا إذالم تبلغ ست سنین أمّا لو بلغت حت 
قبل البلوغ فهل کون تقبیلها محرماً؟ 

1 

قال السيّد الحكيم معلَقاً على قول السيّد 
اليزدي: «لابأس بتقبيل الرجل الصبية الني ليس 
بمحرم» ووضعها في حجره» قبل أن يأتي عليها 
ست سنن إذا لم یکن عن شهوق». 

ثم قال بعد الاستدلالات المتقدمة: «ولم 
يتعرّض الصف لحكم التقبيل بعد ست سنين» 
والمستفاد من النصوص المذكورة هو الكراهة دون 
الحرمة...»» ثم علّله بقصور ما رما يستفاد غه 
التحريم سندا". 

وكذا اليد الخوئي حيث قال بعد مناقشة 
الروايات: «ليس في المقام» ولا رواية واحدة 
صحيحة السند, وتامّة الدلالة يمكن الاعتماد عليها 
لإثبات الحکم»؟. 

ومراده من الحكم حرمة تقبيل ما زادت عن 
الست وقبل البلوغ. 

وأما سائر الفقهاء المعلّقين فلم يعلقوا على 


() المصدر المنقدم: ۲۲۹ الحديث الأرّل. 
(۲) العروة الوثق ۵: ٤۹۷‏ / النكاح. المسألة ا 
() المستمسىك 16: £١‏ £. 


.1۳-۹۰ :۱ مبانی المروة الوشق (النکاع)‎ )٤( 


كلام السيّد اليزدي في العرو بنفي أو إثباتٍ. 

د -تقبيل الميّت: 

قال الشهيد الأول فى الذكرئ: «لابأس 
بس المت عند موته, وتقییله بعد غسله وقبله. 
فقد قل رسول الله ا عثمان بن مظمون بعد 
موته رواه السكوني عن الصادق ٠‏ وقبّل 
الصادق # ابنه إسماعيل قبل غسلهء روا 
إسماعیل بن جار وقبله أيضاً بعد تكفين ٠‏ 


ثانياً -الحكم الوضعي 
تترتّب على التقبيل آثار نشير إلبها إجمالاً: 
١هل‏ ينتقض الوضوء بالتقبيل؟ 
المعروف عند الإمامية أن التقبيل لا بُبطل 
الوضوء وإن كان عن شهوة ومحرّماًء لكنٌ المنقول 
جناب الجنيد أ التقبيل إذا كان محرّماً فهو ينقض 
الوض وء ون كان محللا فيعاد على نحو 
الاحتياط". 


المت الحديث .١١‏ 

ين اليّت. الحديث .١١‏ 

(۳) من لا ب ضره الفقيه ٠١١:١‏ أحكام الأموات. 
الحديث .٤٤۹‏ 


(۱) التہذیب ۱: ٤٣۰‏ باب تا 


(۲) التهذیب ۱: ٤۲۹‏ باپ تا 


() الذکری ۱: ۳۷۸ 

() قال العامة في الضتلف ١؛ ۲١١‏ «البلة لاتنقض 
الوضوء» ذهب إليه أكثر عااتتا. وقال ابن ال 
قبل بشموة للجاع. ولذ في السرم 
والاحتياط إذا كان في لل إعبادة الوضوه» واننظر: 
الدروس ۱: ۸۸ وكشف اللثام ۱: ١۹۳‏ وغيرهما. 
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ويبدو أن منشاً ذلك ما ورد من الأمر 
بالوضوء عند القبلة, لكن حمل الفقهاء ذلك على 
الاستحباب؛ لدلالة روایات أخرئ على عدم نقض 
الطهارة بها. 

ويدل على النقض صحيحة أي بصير» عن 
أبي عبدالله 4ء قال: «إذا قبل الرجل المرأة من 
شهوة أو مى فرجهاء أعاد الوضوء ي 

وفي قبالها روايات كثيرة تدل عل عدم 
القض, منها: 

صحيحة زرارة. عن أبي جفر لا قال: 
«ليس في الُبلةء ولا السباشرة, ولا مسق القرج 
وضو 

ولافرق بين خروج المذي بالتقبيل 
وعدمه'" لأنَ كلا من خروج المذي وَل 
لایکون ناقضاً للوضوء في حد ذاته. 

نعم لا إشكال في نقض الوضوء ووجوب 
الفسل لو خرج المني بالتقبيل؛ وذلك واضح لمكان 
خروج المنيء وليس للتقييل. 

۴ -أثر التقبيل في إبطال الصرم: 

التقبيل لا أثر له في حدٌ ذاته بالنسبة إلى 


(۱) الوسائل ۱: ۲۷۲ الباب ٩‏ من أبواب نواقض الوضوء. 
المحديث ۸ 

() المصدر المحقدم: ۲۷١‏ الحديث ۳. 

(۳) أنظر: امدارك ۱: ۱٥۰‏ والحداتق ۲: ۱۱۲ رالرياض :١‏ 
۸ ومستند الشيعة ۲: ۱۹ وا جواهر .٤١١ :١‏ 


الصوم» سواء قلنا: إِنّه حرام للصائم أو مكروه. 

نعم لو دى إلى الإمناء والإنزال الموجب 
للجنابةء فيتر تب عليه في بعض الحالات القضاء 
والكمّارة. أو القضاء فقط في حالاتٍ خر 

وقد تقد الكلام عن ذلك على نحو التفصيل 
في عنوان «استمناء / الإمناء بسبب القبلة». 

٣‏ -أثر التقبيل في الإحرام: 

تقدم أن اتقبيل حال الإحرام حرام 
وتترتب عليه الكمّارة إجمالاً. وأمّا نوع الكقًارة 
فقد اختلفوا فيها عل 

القول الأوّل: 

إذا كان التقبيل بشهوةٍ فعليه بدنةء وإن لم 
كن بشهوةٍ فعليه شاة طلقا سواء أنزل في 
الحالين أم لا. 

ذهب إليه الشيخ" وتبعه جماعة. ولملهم 
الأكثر". 

القول الثانى: 

إذا كان التقبيل بشهوةٍ واستتبع الإنزال فعليه 
جزورء ون لم يستتبع ذلك فعلیه شاة. سواء کان 


(۱) آظر: المبسوط ۱: ٠۳۳۸‏ والنهساية: ۲۳۲ والتمذيب 0: 
۲۷ ا لحدیٹ ۳۹ 

أظر: الترائع ٠۹١ :١‏ والمنتهئ ٤١ ١١‏ وإيضاح 
الفوائد ۳٤۷ :١‏ والدروس ۳۷١:١‏ والمسالك ۲: 4۸1 
والریاض ۷ ۳۹١‏ ۳۹۵ ومستند الشيعة ۱۳: ۲۵١‏ 
۵ والجواهر ۲۰: ۳۹۲-۳۹۰ 
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بشهو و ام لا 
ذهب إليه ابن إدريس 
e‏ 
١‏ اقول الثالك: 
وجوب البدنة لمن قل امرأته سواء أثزل أم 
لم ينزل» وهو الظاهر من الصدوق» حيث قال: «فإإن 
قبلها فعليه بدنة»"» والمفيد وعبارته: «ومن قبل 
امرأته وهو محرم فعليه بدنة» أنزل أو لم ينزل» 
وكذا السيّد المرتضى حيث قال: «ومن قبل امرأته 
0 


وتبعه بض الفقهاء 


وهو محرم فعليه بدئة أنزل أم لم ينزل» 
وإليه ذهب صاحب المدارك 
وهناك أقوال أخر. 
الروايات فى المسألة: 
- روئ الحابيٰ في الصحيح عن آي 

عبدالله اء قال: «سألته عن المحرم يضع يده من 

غير شهوةٍ على امرأته -إلئ أن قال: -قلت: المحرم 
ضع يده بشهوةٍ؟ قال: بهریق دم 


(۱) أظر السرائر ۵0۲:۱ 

(۳) آطر: الکافی في الفته: ۲۰۲. والمراسم: ۱٠۹‏ رالة 
۵ والتذکرۃ ۸ ۵٩-0۵‏ لک ردد فی الشحریر 
MiN‏ 

0) 

(6) تمت ۳ 

(۵) رسائل الريف المرتضى ۷١ :١‏ رسالة جل العلم 
والعمل. 

أظر المدارك ۸ .٤۲۸‏ 


قبل. قال: هذا شد ينحر بدنة"". 

وهي تدل على القول الثالك كماقال 
صاحب المداركا". 

-وروئ مسمع في الصحيح أيضأء قال: 
«قال لي أبو عبدالّه :يا أبا سار إن حال المحرم 
ضيقة» فمن قبل امرأته على غير شهوةٍ وهو محرم 
فعلیه دم شا ومن قبل امرأته عل شهوة فأمنی 
فعلیه جزور ویستغفر ربّه». 

وهي تدلٌ علیٰ قول ابن إدریس إل أنه ليس 
فیھا حکم من قبل بشهوةٍ لکن لم يمنِ» حیث حکم 


فيها بالشاة أ 


-وروئ علي بن أبي حمزة» عن أبي 
الان اء قال: «سألته عن رجلٍ قبل امرآته اوق 
چرم قال: عليه بدنة وان لم بنزل» ولیس له أن 
يأل منھا»(. 

واستداوا بها على قول الشيخ» حملاًلها على 
صورة الشهوة. أمّا صورة عدم الشهوة فيدلّ عليها 
سائر الروايات التي دلت على وجوب الدم. أو 


() الوسائل ۱۳: ۱۳۸. الباب ۱۸ من أبوا 
الاستمتاع الحديث الأرّل. 

(۲) أظر المحدارك ۸ 4۲۸. 

(۳) الوسائل ۱۳: ۱۳۹ الباب ۱۸ من أبواب كقّارات 


الاستتاعء الحديث ٣‏ 
() الوساثل ۱۳: ۱۳۹ الباب ۱۸ من أبواب كقّارات 
الاستمتاعء الحديث 4. 


شاةء والمراد بهما واحد» حملاً لمطلق الدم على دم 
العا 

لكن بعضهم" استضعف الرواية لعلي 
حمزةء وسهل بن زياد الموجودين في سندها 

٤‏ -أثر التقبيل في الطلاق الرجعي: 

الطلاق الرجعي هو الذي يجوز للمطلق 
الرجوع فيه إلى زوجته في عدتها إذا شاء. 

وصرح الفقهاء بأنّ الرجوع قد يتحقّق 
بالقول. أو بالفعل» فالأؤل مشل قوله: راجعتك. 
والتاني مثل الوطئء والتقبيل؛ واللمس بشهوةٍ 
ونحوهاء وهذا مما لا خلاف فی" 

وإتما الخلاف في أن التقبيل رجوع طلقا 
سواء وی به الرجوع أم لاء أو يشترط في کون 


رجوعاً قصد الرجوع به؟ 

أطلق بعض الفقهاء بأنٌ الرجوع يكون بالقول 
وبالفعل» ثم ممل للثاني بالتقبيل ونحوه ولم يذكر 
شرطا, کالشیخ الطوسي“ وابن دريس وابن 
حمزة". 
وقال العلامة في التحرير: «تتصح الرجعة 


() نظر الفتلف ۶: ۱۹۳. 
(۲) هو العلامة في الفتلف. 
(۳) أنظر الجواهر ۳۲: .۱۸٠‏ 
والخلاف 81:4 
(۵) أظر السرائر 11۸:۴. 
١‏ آظر الوسیلة: ۳۳۰ 


بالقول مشل راجعتك» وارتجعتك. وأمسكتك. 
ورددتك. وبالفعل كالوطئ, والتقبيل» والملامسة 
بشهوة. ولا يفتقر إلى تقدّم النطق ولا نية الرجمة. 
وإن كان الطلاق رجعة». 

لكن قال في القواعد: «... ويشترط في 
الوطئ والتقبيل واللمس صدوره عن قصد فلو 
وطىئ نائماء أو ظنٌ أتّها غير المطلقة لم تحصل 
الرجعةء". 

ومثله قال المقداد في التنقیے". 

وزاد الشهيد الثاني في الروضة: « 


تقييده بقصد الرجوع به» أو بعدم قصد غير 


ته 
أعم. خصوصأً لو وقع منه سهوا. والأجود اعتبار 
الأزل»* أي قصد الرجوع» فلا يعتبر عدم قصد 
غي الرجوع كالالتذاذ الجنسي. 

وقال في المساللك: «ويش ترط وقلوعه 
بالقصد فلو وقع سهوأً أو بن كونها الزوجة لم يفد 
الرجعة قطعاً». 

ثم قال: «ولو أوقعه بقصد عدم الرجعة أو لا 
بقصدها إن اعتبرناه قعل حراماء لانفساخ 
النكاح بالطلاق وإن كان رجعياً؛ لأنَ فائدة الرجعي 
جواز الرجوع فبهاء لا بقاؤه بحاله. لکن لا حدٌ عليه 


۷۱ ٤ التحریر‎ )۱( 

(۲) اتقواعد ۳+ ۱۳۶. 

(۳ طر القع ۳+ ٣۳۰‏ 
() أظر الروضة الب 1 .0١‏ 


A 


وان کان عالماً بالتحریم؛ لعدم خروجھا عن حکم 
الزوجة رأسا, ولقيام الشبهة. بل التعزير على فعل 
المحرّم. إلا مع الجهل بالتحريم». 

ومضمون ما ذكره الشهید موجود في كلمات 
الذين تعرضوا لتفصيل المسألةء مل: سبطه فى 
نهاية المرام"» وصاحب كشف اللسام"- وإن 
احتمل كون التقبيل رجوعاً مطلقاء كالعلامة في 


التحرير- وصاحب الحدائق*. وصاحب 


الرياض""؛ وغيرهم". 

٥هل‏ التقبيل يدل على الاختيار؟ 

إذا أسلم الكافر وكان له أكثر من أربع 
زوجات وأسلمنَ معه, فيجب أن يفارق الزائد من 
الأربعةء ويختار مهن أربعة ويفارق ماسواهن. 

وهذا لا کلام فيه لو تحقّق مع شرائطه» کنا 
تقدّم في عنوان «اختیار» 

وما الكلام فيما يدل على الاختیار. ف 
يكون قولاً أو فعلاً وقد وقع الكلام في أن التقبيل 


اساك ۹ ۱۸1-1۸0 

() أنظر نهاية الرام NE:‏ 

ار کسی الام ۸ ۷۲ 

٠۷ ؛٤ أنظر التحرير‎ )٤( 

() أنظر الحدائی ٠۳۵۸:۲۵‏ 

اظ الریاض ۱۰۹:۱۱ 

أأظر: الجواهر ۱۸١-٠۸٠ ۳١‏ وتسرير الوسيلة ۲: 
١‏ /الرجعة. المسألة ۲. 


. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠١٠‏ 
هل یدل على الاختیار ام لا؟ 

قال بعضهم' بدلالته كما يدل على الرجعة؛ 
لان الموجود في النص الدلالة على الرضا ببقاء 
النكا. فهو كي من أفراده التقبيل كما في الرجعة 
ولیس هذا قياساً. 

واستشكل فيه بعض آخر؛ لأن النعل مجمل» 
فلا يدل على الاختيار صريحأء فهو أعم مندا". 

٣هل‏ يستقرٌ تمام المهر بالتقبیل؟ 

معن استقرار تمام المهر هسو استحقاق 
الزوجة لهء ومعنى عدم استقراره استحقاقها لنصفه. 

وقد اختلف الفقهاء تبعاً لاختلاف الروايات 
يوا يستقر به تمام المهر. 

-فقيل بأنّ ما يوجب استقرار تمام المهر هو 
الرخولم 

-وقيل هو الدخول» أو الخلوة بالزوجة. 
على ظاهر الحال؛ لكن على الزوجة فيما بينها وبين 
الله أن لا تأخذ تما المهر إل بعد الدخول وأا قبله 
فلا تستحق إلا النصف. 

-وقيل هو الدخول, أو الخلوة, أو ما يقوم 


اظ القواعد ۳: ٤۷‏ وإيضاح الفوائد ۳ ۱١١‏ وجامح 
المقاصد :١١‏ ٤1ء‏ والمسالك ۷ ٠۳۷١‏ رالكفاية ۲: 
۴ وکشف اللغام ۷ ۲۵۲. 

0( اظر: الشرائع ۲۹7:۲ والإرشاد ۲١:۲‏ والجواهر 
١‏ ۵ وكتاب النكاح (للشيخ الأتصاري): ٤٠٦‏ 

يعلق على الإرشاد. 


مقام الدخول» مثل لمس العورة أو التقبيل. 

والأول هو المشهور, والثاني منسوب إلى 
الشميخ وتابعيه. والثالكت منسوب إلى ابن الجنيد. 

۷-عقوبة التقبيل المحرّم: 

إذا ارتكب المكلّف التقبيل المحرّم» فهو 
يستحق التعزير والتأديب» كسائر المحرّمات, وقد 
تقدّم الكلام عن مقدار التعزيرات وكيفيتها في 
عنوان «تعزیر». 

ومثل ذلك ما لو رم شخصاً و 
بالتقبيل المحرم. 


مظان البحث: 
موارد البحث عن التقبيل 


متفرقة في أبوال 
كثيرة من الفقهء تتعرف من عناوين الأبكاية 


التضييق على الإنسان في الرزقء يقال: أقتر 


١٤٤-٠۳۹ ۷ أظر الأفرال وتفاصیلها فی الضتلف‎ ١( 
.۲۲۷ :۲ والكفاية‎ 

أظر: السرا ۳+ 0۳١‏ والشرائع ٠0۲ :٤‏ والقواعد ٣‏ 
۳ و۸٤۵‏ و٩06‏ والجواهر ۲۸۹:٤۱‏ وغیرها في 


موضعي الزنا والقذف. 


الله رزقه وقتّره عليه, أي ضيه وقلله عليهء ويقال: 


قر علی عیاله آي ضیت علبهم في الرزق. 
1 وفيه ثلاث لغات: قتر الله وقتر الله وأقتر 
الله رزقر". 
اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. 
الأحكام: 


النهي عن التقتير في النفقة: 

ورد النهي عن التقتير في النفقة على اليال 
في عدَة نصوص من الكتاب والس ٠‏ منھا: 

- قوله تمالی: <وألذ ! انوا لم شرفو 
وَلَمْ يروا كان بين ذلك قواماًه"» 

وما رواه الصدوق عن العيّاشى أله قال: 
«استأذنتٌ الرضا ## فى النفقة على الميال. فقال: 
بين المكروهين» قال: قلت: جعلتٌ فداك, لا والله 
ما أعرف المكروهين, قال: بلی يرحمك اللا 
ا ترف ا الله که الاسراف وكره الاقتار, فقال: 


اوم تشثروا و 
اماه . 


(۱) أظر: تريب كناب العين, والصحاح, والنهاية الان 
الأئير). وغيرها: «قتر». 

(۲) أظر الصحاح: «قتر». 

(۳) الفرقان: 1۷ 

۷٤ المخصال: ٤ه. باب الإثنين الحديث‎ )٤( 


هذا وقد تقدّم الكلام عن ذلك في العنوا 


«إسراف» و «إنفاق». 


هل يتعق الخمس بما يفضل عن مؤونة السنة مع 
التقتير؟ 

من موارد تعلق الخمس هو الأرباح 
الحاصلة من التكشبات المختلفة. كالتجارات 
والصناعات والإجارات ونحوها. 

ولك الخمس في ذلك إما يجب دفمه بعد 
إخراج مؤونة نفسه ومن تجب عليه نفقته في طول 
السنة. 

ویشترط في کون النفقة من المؤونة أن لإ 
تكون على نحو الإسراف» فإذا أسرف لا بستشنى أله 
مقدار ما أسرف فيه, كما تقدّم بيانه في كوا 
«إسراف». 

وأا إذا قر على نفسه وعلى مسن يعوله» 
بحيث كانت نفقته مع عدم التقتير مئة. فصارت مع 
التفتير خمسين فهل يستئنى له من الأرباح مثة أو 
خمسین؟ 

وبعبارة ری هل يستفنئ له من الأرباح 
مقدار ما قر عل نفسه وعلیٰ من یعوله اَم لا؟ فيه 


الأول -استثناء ما قّره من الأرباح: 
ظاهر جماعة من الفقهاء أنه يستفنئ له ما 
أيضا؛ لأتّهم قالوا باستفناء المؤونة المصروفة 


.......... الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠١٠‏ 


على نحو الاقتصاد دون الإسراف والتقتير. 
فمثلاً قال ابن إدریس: «... والاکتسابات. 
يخرج مئه الخمس» بعد مؤونة مستفيدة طول سنته 
على الاقتصاد, دون التقتير والإسراف»". 
وقال العلامة: «... أرباح التجارات 
والزراعات والصنائع وسار الاكتسابات بعد 
إخراج مؤونة السنة له ولمياله على الاقتصاد من 


0» 


غیر إسراف ولا تقتیر...» 
وقال أيضأً: «وفي الأرباح كونها فاضلة عن 
مؤونة السنة له ولعياله من غير إسراف ولا 
تقتیر»". 
وذكر مثلهما الشهيد الثاني وغیره(. 
بل صرح الشهيد الأول بذلك فقال: «ولو 
ارف سب عليه ولو قتّر حسب له 
ومن صرح بذلك المحقّق الثاني في بعض 
رسائله. حیث سئل: 
() السرائر ۱: 4۸۸ 
(۲) التذكرة ۵: 4۲۱. 
(۳) اثقواعد ۱: .۳٣۴۳‏ 
() أظر المسالك 14ء 
() أنظر: المدارك ۵: ۳۸۵ والكفاي 


١‏ والحدائق 
۲ ۴ وظاهر الریاض ۵: ۲۴۱-۲٣۰‏ ومستند 
الشيعة ۷٠ 1۹ :١١‏ 

(1) الدروس :١‏ ۲۵۸ وانظ: البيان: ٠۳۸‏ واللمعة 
وشرحها (الروضة البهة) ۷٦:۲‏ 


«لو فضل عنده شيء من المال عن مؤونة 
السنة بسبب التقتير هل يتعلق فيه خم أم لا؟ 


الثاني عدم استفنائه من الأرباح: 
احتمل المحقق الأردبيلى"القول الأوّل. ثم 


احتمل الثاني أيضاء بل قرًاء كاشف الغطاء صريحاًء 
حیث قال: «ولو اقتصد في قوت أو لباس» أو... لم 
يحسب التفاوت من المؤونة على الأقوئ. وأخذ 
الخمس من تمام الربح»". 

وها القول هو مختار کثير ممن تأخُّر عنه. 
مثل صاحب الجواهرا“ والشيخ الأنصاري. 
والسيّد اليزدي "مع المعلقين على العروة. 

قال الأخير: «المناط فى المؤونة مايصرفأ 
فعا لا مقدارها. فلو قر عل تقس E)‏ 
کما أله لو برح بها متبرځٌ لایستئنی له مقدارها عل 
الأحوط, بل لا يخلو من قوة». 

وعلّل الشيخ الأنصاري القول الاني ب 
العراد من المؤونة هي المؤونة الفعلية والحاصلة 


رسائل احق الكركي ۴: ۲۸۵. 

أظر مجع الفائدة FMA:‏ 

(۳) کشف الفطاء ۲: ۲۰۹. 

.1۳-۹۲ ۱۹ أنظر ا جواهر‎ )٤( 

(۵) أظر كناب امس (للشيخ الأصاري): ۸ 

) العروة الوق :٤‏ ۲۸۸ / الخسس, المسألة 10 ولم يخالفه 
أحد من المعلقين عليه. 
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فعلا لا التقديرية. وما اقتصد فيه ولم ينفقه فعلًً لم 
يصدق عليه المؤونة الفعلية. 


تقسيم الحقوق الشرعيّة على نحو الاقتصاد: 

المراد من الحقوق الشرعيّة هو الخمس 
والزكاة ونحوهماء فالطريقة في تقسيمها هي أن 
تقشم بين مستحقَبها على قدر الكفاية والاقتصاد 
من غير تقتير ولا إسراف. 


لو قتّر ابن السبيل عل نىفسه فهل يستعاد منه 
الزائد؟ 

إذا فع إلى ابن السبيل من الزكاة من سهم 
ينا السبيل. ثم ارتفعت حاجته قبل أن ينفذ ما 
أعطي ولو من جهة التقتير على تفسهء ففي ارتجاع 
الزائد منه وعدمه قولان. 

والمشهور كما قيل هو الارتجاع. 

قال صاحب الجواهر مازجاً کلامه مع کلام 
المحقّق: «... ولو فضل منه شي» ولو بالتضيیق عل 
نفسه أعاده وفاقاً للأكثرء بل المشهور تقديراً 
للضرورة بقدرها...ي". 


کتاب الخمس: ۸۸ 

:١ والشرايع‎ ۲۹ :١ آظر: النهاية: ۱۹۹. والسرائر‎ )( 
والجواهر‎ ۷١ :١ والمسالك‎ 1١ :١ والقواعد‎ ۳ 
MASS 

(۳) ا لجواهر ۳۷1:1۵. 
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قال اسب السرو ةاد وز فكل ما 
أعطي شي٤‏ ولو بالتضييق على تفسه أعاده عل 
الأقوئ...«. 

ولم يعلق إلا بعضهم بقوله: «يل على 
الأحوط». 


ونسب الخلاف إلى الشيخ" في الخلاف". 


اشتراط الاستطاعة بوجود النفقة على نحو 
الاقتصاد: 

صرح الفقهاء' بأنّ من شروط الاستطاعة 
امتلاك النفقة له ولعياله الواجبي النفقة مد ذهابه 
وإيابه» وقيّده بعضهم بأن تكون النفقة على نحي 
الاقتصاد من دون إسراف ولا تقتير. 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك إجمالاًفي ر 


«إسراف» أيضاً. 


إنغفاق الوصي والقيّم على اليستيم مشروط 
بالاقتصاد: 


يلزم الوصي أو القيّم أن يصرف على اليتيم 


() المروة الوثق 
الفامن. 

(۲) نسبه إليه في الجواهر .۳۷١:۱١‏ 

()اظر الخلاف 4: ۲۳١‏ مساألة ۱۸. 

() أسظر: السرائر 0-۸-0١۷ :١‏ والهذكرة VN‏ 
والتحرير 0٤۹ :١‏ والمسالك ٠١١ :١‏ والروضة الي 
۲: ۷ وبحمع القائدة 1 0 والمدارك ۷ 0١‏ 


١١ :‏ / الركاة. أصناف المستحقين. 


............ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج١٠‏ 


علیٰ نحو الاقتصاد من دون اسراف ولا تقتیر قال 
العلامة: «وينفق الوصي بالمعروف من غير إسراف 
ولا سیر 

وبهذا المضمون قال غير" . 


هل یجب على المفلّس التقتیر على نفسه؟ 

إذا حجر الحاكم على شخص بالتفليس» 
فيحجر على أمواله ويمنع من التصرّف. لكن 
يستفنئ له بعض الأمور مشل دار السكنئ والأمتعة 
والألبسة التي يحتاج إلبهاء ونفقته ونفقة عياله. كل 
ذلك على النحو المتعارف» الذي هو على نحو 
ألقتصاد من دون إسراف ولا تقتيرء كما تقدّم في 


توان « 0 
مء قال العلامة: «ولو كان يلس قبل 
الإفلاس أزيد متا يليق بحالهء رد إلى اللائق وإن 
کان یلبس دون اللائق تقتیراًء لم یزد عليه في 
الإفلاس»". 

ووافقه عليه صاحب الجواهر. 


() افنذكرة (ا حجر ) 0٠١:۲‏ 

اظ: جامع المقاصد :۱١‏ ۲۸۸ والرياض ٩‏ 0۰4 
وتحرير الوسيلة ۲: ٩۹١‏ / كتاب الوصية المسئلة 0۸. 
وهداية العباد (للسید الگلبایگانی) ۲: ۱۸۲ وسنهاج 
الصالحين (للسيد السيستاني) ۲: ۳٣١‏ مسأل .۱۳١۲‏ 


() أظر الجواهر Fir:‏ 


تقدیر 


وقال الشهيد الأول في الدروس: «ولا يجب 
التقتير وهل يستحبً؟ الأقرب ذلك إذا رضي 
عیالە». 


ان البحث: 

يمكن أن بُبحث عن التقتير في كتب عديدة 

من الفقه وبمناسيات مختلفة. أهها ماتقدّم وهي: 

_كتاب الزكاة, بمناسبة أنه لو زاد سهم سيل 

الله إذا دقع لابن السبيل فعليه أن يردّه وإن كان قر 
على تفسه. 

- وكتاب الخمس,» بمناسبة استفناء مؤونة 

النة له ولواجبي النفقة عليه من دون اسراف 


الحج: بمناسبة البح غين 
الاستطاعة وإإنما تتوقّف على النفقة له ولعياله من 
دون تقتير وإسراف. 

-وكتاب الحجر بمناسبة عدم تقتير المفلّس 


عل نفسه وعلىٰ من تجب نفقتهم عليه. 
- وكتاب النكاح بمناسبة البحث عن التقتير 
َه 
تقدم 
راجع: تقدیم. 


الدروس ۳: ۴۱۰ 


من معانيه: المقايسةء تىقول: قَدّر الشيء 

بالشيء وقدّره به» أي قاسه به وجعله عل مقداره. 

والقذر والمقدار شیء واحد. تقول؛ هذا قر 

هذا أو مقدارهء أي مثله 3 المد أو الكيل. أو 
الوزن أو السافة0 ٠‏ 

هذا في الأمور الماديةء ومظله في الأمور 

المعنويةء كما تقول: علم فلان بقذر علم فلان. أي 


بمقداره. 


«1 


ومن معانيه:التفكير في تسوية أمر وتدبيره(". 


المعنيين المتقدَّمين. فمن الأول 
حجماًء ومن الثاني تقدير 


تقدير ماء الكر ور 
العيشة أي تدبيرهاء ونحوهما كما سيأتي. 


الأحكام: 
ألا التقدير بمعنى التدبير: 
الأمر بتقدير المعيشة 
ورد الأمر بتقدير المعيشة أي تدبيرها 


والتفكير في تنظيمها وإدارتها على النحو الأحسن. 


(۱) أظر المعجم الوسيط: «قدره. 
(۲) أنظر: القاموس الحيط والمعجم الوسيط: «قدر». 


Sesser 5‏ 
فما ورد فى ذلك: 

-ما روي عن الإمام علي لل أنه قال: دلا 
يذوق المرء من حقيقة الإيمان حى يكون فيه 


ثلاث خصال: الفقه فى الدين. والصبر على 
المصائب» وحسن التقدير فى المعاش» 

-وما روي عنه 4ة أيضاً: «ترك التقدير فى 
المميشة يورث افق ٠‏ 

-وكذا ما روي عنه 4# أيضاً: «التقدير نصف 
الیش ٠٠‏ 

- وشل الحسن 4# عن المروةء فقال: 
«العفاف في الدّينء وحسن التقدير في المعيشة. 
والصبر على النائبة». 

- وعن أيّوب بن الحرء قال: «سمعت رجلا 
يقول لأبى عبدالله ##: بلغنى أن الاقتصاد والتدير 
في المعيشة نصف الکسب؟ فقال أبو عبدالله 44 
لاء بل هو الكسب كله ومن الدين التدبير في 
المعيشة». 


-وعن يونس بن يعقوب» عن أبي 


() البحار 1۸: ۳١١‏ كتاب الإيان رالكفر, باب الاقتصاد. 
الحدیث ۸ نقلاً عن قرب الإستاد: 1٥‏ الحدیث ۳۲۲ 
() البحار ۹ ۳۷ باب الاقتصاد, المحديث .١١‏ عن 

الحخصال ۲: 0۰۵ باب ١٠ء‏ الحديث ۲. 
(۳) المصدر المتقدم: المسديث ١١‏ عن الخصال 1١١ :١‏ 
حديث الأربعمئة. 
)٤(‏ المصدر المتقدّم: المحديث ١١‏ عن معاني الأخبار؛ ۲۸6 
() المصدر المتقدًم: ۳۹ الحديث .۲١‏ 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠١٠‏ 


عبداللّه بذ قال: «شكا قوم إلى النبي #۴ سرعة 
تفاد طعامهم فقال: تکیلون أو تهیلون؟ قالوا: نیل 
یا رسول اللّه! - يعنى الجزاف -قال: يلوا ولا 
تهيلواء فاه أعظم للیر کت 

وروی ممع قال: «قال لي أو 
عبداللّه #: يا أبا سيّارء إذا أرادت الخادمة أن 
تعمل الطعام فمرها فىلتكلهء ِن البركة فيما 
کیل 

-وعن الإمام الرضا 4# قال: «قال رسول 
اله #و: صّروا رغفانكم. فإ مع كل رغيف 
برکت» ۳ 


ثأنياً -التقدير بمعنىٰ المقايسة وتصين المقدار 
ؤرد التقدير بهذا المعنى في موارد كتيرة من 
أوّل الفقه إلى آخره» ولا يمكن التعرّض لجميمهاء 
وإلّما نذكر عناوين أهها: 
١‏ تقدير حريم البثر. 
٣ہ‏ تقدیر الکرا٥.‏ 
(1) الكافي ۵: .١۹۷‏ كتاب المعيشة, باب كراهة الجزاف.. 
الحديث الأرّل. 
() المصدر التقدم: الحديث ٠٣‏ 
() الکافی ۱: ٠١۴‏ كتاب الأطعمة. باب ف 


الحدیث ۸ 
() أظر الجواهر 4١:۳۸‏ 
)0( أظرالجواهر A:‏ 
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٣-تقدير‏ الفاصلة بين البثر والبالوعة. 

٤‏ - تقدير أقل الحيض والنفاس والطهر 
وأکثرها. 

۵ -تقدير الوجه في غسله عند الوضوء". 

1 تقدير النوم الذي ينتقض به الوضوء؟. 

۷-تقدير أوقات الصلاةا. 

۸-تقدير الفاصلة بين الرجل والمرأةفي 
الصلاة". 

٩‏ -مبدأ التقدير في المسافة المشترطة في 
القصر". 

١٠-تقدير‏ الفدية في كقّارة شهررمضان*. 

١-تقدير‏ الأنصبة فى الزكاة. 

۲ -تقدير الجزية ٠٠‏ 

۳ -تقدير المبيع بالكل أو الَوَرَذأق 
العدد. 


() أظر الجواهر ۱: ۸۷ 

() أظر: المبسوط ٤1:١‏ والختلف ٣٠١ :١‏ 
(۳) أظر الجواهر ٠١١:١‏ 

أظر ا جواهر 4١۹:۱‏ 

الجواهر ۷ ٩۱‏ و۷۹٠‏ 
ظز ا جراهر ٣۰۹۸‏ 

(۷ أظر ا لجواهر ۲۰۴۳:۱٤‏ 

(ه) أنظر النتلف ۳ .0۲١‏ 

(۹) ر الجواهر ۱۵ ۲۱۲۸۰ و۳٠۲.‏ 
)٠١(‏ أطر الجواهر Eo:‏ 

۷ أظر ا لجواهر ۲۴: ۷ء 
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٤‏ تقدير الشمن بما يناسبه(. 
٠١‏ - تقدير الأجرة والمدة في الإجارة. 
- تقدیر المسلم فيه بما يناسبه". 
۷- تقدير المسافة والخطر (الجائزة) في 
عقد السبتقا. 
۸-تقدير المهرا“. 
۹-تقدير الأجل والمهر فى عقد 
المتعة. ٠‏ 
٠١‏ تقدير نفقة الزوجة". 
١-تقدير‏ نفقة الأقارب“. 
۲ تقدير الرضاع بالرضعات أو الزمان أو 
العدد. 
۳ -تقدیر اروش الجنايات('. 
٤‏ - تقدير بعض الديات'. 
۲٣‏ - بوت الحكومة فيما لا تقدير فيه من 
(۱) أظر الجواهر ٤١۷:۲۲‏ 
أظر الجواهر .۲۸١- ۲١۳:۲۷‏ 
(۳) ار ا جواهر .۲۹۹:۲٤‏ 
() ار الجواهر ۲۲۹:۲۸. 
)١(‏ أظر الجواهر FY‏ 
»( أظرالجواهر ANV f.‏ 
(۷ نظ الجواهر ۱۳۱ ٣۳٣-۳۳۰‏ 
(۸ أظر ا جواھر ۳۷٦1:۳۱‏ 
)٩(‏ أظر الجواهر ۹ VE‏ 
(۱۰) أظر الجواهر 4۳ء ۱۹۸. 
۱۱ ظز الجواھر ۳ ۱۹۹ ۸۰. 


الدية“. 
-الأصل في التعزيرات عدم التقدير". 
۷-تقدير التعزير في بعض المواردا". 


وموارد عديدة أخری. 


يراد به الفرض. فمعلاً ِن الفقهاء قشموا غر 
تغير حسي وتغیر تقديري 

فالحسّي هو التغيير المحسوس إمّا من جهة 
المشاهدة كتغيّر اللون أو الذوق كتغيّر الطعم. أو 
الشم كتغير الريع. 


والتقديري هو أن يوضع في الماء دواء يزيل 


الماء إا 


اللون مثلاً فإذا وضع هذا الدواء في الماء ثم صب 
فيه الم لم يتعيّر لونه بالنجاسة بسبب الدواء» ولولا 
الدواء لكان قد تير فيقال: عل تقدير عدم الدواء 
الماع من ظهور لون الدّم» لكان الماء متغيّراً بالدم. 
(۱) آظر الجواهر A :4٣و ۱۲۹:٤۲‏ 


f 

أنظر الجواهر 4ء .۲۵٤‏ 
٤‏ 

(۳) آنظر الجواهر ۶۱: ۴۹۱. 


بة الميسشرة / ج٠٠‏ 


الأحكام: 
استخدم الفقهاء هذا المصطلح في بعض 
الموارد. منها: 


١‏ -البحث عن أن الموجب لنجاسة الماء 
بتغيّره بالنجاسة. هل هو الحسّي أو الأعمٌ منه ومن 
التقديري؟ 

۲ -البحث عن أن الكثرة المعتبرة فى ماء 
الفيث الموجب التطهير. هل هي الكثرة الموجبة 
لجريان الماء حأ أو الأعم منه ومن التقديري؟ 

۴-البحث عن أن التعدّد الواجب فى تطهير 
ما أصابه البول. هل هو التعدد الحسي. أو الأعة 
ينه ومن التقديري. كإجراء ماء الحنفية لفترة 
E‏ 

٤‏ -يشترط في الوضوء التوالي بين 
الغسلات والمسحات. سنن أن لايجفٌ امَف 
السابق عند غسل اللاحق. فهل الشرط عدم 
الجفاف الحسَيّ أو الأعمٌ منه ومن التقديريء كأن 
يجفّ بسرعة ب شدّة حرارة الهواء*. 

ههل يجب في رد السلام في الصلاة 
الإساع تحقيقا. أو يكفي تقديرا؟ كما إذاكان هناك 
مانع کصوت الهواء وغیر د . 


AY VY: اظ الجواهر‎ )١( 
۳۱۸:1 أظر ا جو اهر‎ )( 

(۳) آظر: الذکری ۱: ۱۲۸ ومفتاع الكرامة ۱: ۱۷۰ 
أظر: الریاض ۱: ۲۵١‏ والجواهر ۲: ۲٠١‏ 

(۵) آنظر: الریاض ۳: 0۲۸ وال جواهر ۱۱ .۱١۹‏ 


يعتبر في خفاء الجدران والأذان. وكذا 
حاسة السمع لقصر الصلاة. الوسط منها ولو 
تقدیرا. 

۷-يشترط في المزارعة أن تكون الأرض 


ذات ماء ولو تقدیراً". 


ين قدَم الشيء على الشيء. أي جعله قدامه 
وأمامهء خلاف أخّر. تقول: قَدّم فلاناً على غيره» 
أي جعله قدامه» وهو هنا يعطي معنى التفضيل أي 
صله علیه, فالتقديم هنا معنوي. 

وتقول: قدّم إليه الطعام أي قرّبه إليه. فهو 
هنا يعطي معنى التقريب» والتقديم فيه حسَيّ 
وڅارجي. 

والحاصل: أن الستفاد من مجموع كلام 
أهل اللغة. أن للتقديم معنيين. وهما: 


-والتقریب۳. 


( آنظر: الریاض ٤‏ ۳۵ والجواهر ۹۵:۱٤‏ 

() آظر الجواهر ۲۷ .۲١‏ 

e‏ : الصحاح والمصباح المنيرء والقاموس الحيط؛ 
لاق التربه رغر غا 


اصطلاحاً: 

ريد به في كلمات الشتهاء السعنيان 
المتقدمان. 
الأحكام: 


هناك أحكام كفيرة متربة على التقديم نشير 
إلى أهم عناوينها ونحيل التفصيل إلى المواضع 
المناسبة. وهذه العناوين منها مايجب فيها التقديم. 
ومنھا مایستحبَ. ومنھا ما لا یجوزء ومنها ما يجوز 
أي بباح فبها التقديم» وهكذا. 
ولا -موارد يجب فيها التقديم أو يحتمل وجوبه: 

-١‏ تقديم إزالة النجاسة عن مواضع 
'الوظنرء والغسل قبلهما. وقد يعبر عنه بوجوب 
تقديم الطهارة الخبثية على الحدثية. 

۴ تقديم إزالة النجاسة عن بدن الميّت قبل 


تفسیل! 
٣‏ - تقديم التغسيل والتكفين على الصلاة 
على الميّت". 


٤‏ - تقديم غسل الرأس على سائر البدن في 


.۲۸۵ :١ انظ كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)‎ )١( 
.۸٤ 1 والجواهر‎ 

(۲) أظر ا لجواهر 4: 

(۳) أظر ا لجرا ۸:1١‏ 


۷ 


الغسل وتقديم الطرف الأيمن على الأيسر فيه . 

۵ - تقديم غسل الوجه على غسل اليسدين» 
واليد اليمنى على اليسرى ومسح الرأس على مسح 
الرجلين في الوضوء". 

١‏ تقديم الشهادة بالتوحيد على الشهادة 
بالر. سالة في الأذان". 

۷-تقديم صلاة الظهر على العصر. 
والمغرب على العشاء . 

۸-تقديم الحمد على السورة في الصلاةا*. 

۹-تقديم القيام الاضطراري على 
الجلوس". 

٠١‏ -هل يجب تقديم الجزء المنسي على 
سجدتي السهو"؟ 

١هل‏ يجب تقديم الجزء المنسي تلق 
صلاة الاحتياط ؟ : 

۲هل يجب تقديم الفائتة على 
الحاضرة"؟ 


(۱) آظر الجواهر ۲۳ ۸1ر۳ ۸۱-۸۸ 
(۲) آظر الجواهر ٠١۳:۴‏ 

(۳) آظر ا جواهر ۱۰ ۲۹۷. 

(6) ر الجواهر ۷ ١۷و٤‏ 

(۵) اظر ا جواهر :۲۸۵و۲۲۱ 
)٩(‏ أظر الجواهر 4 .۲٠۵‏ 
(۷ أظر الجواهر 1:۱۲٤ء.‏ 

FAR :١۲ أظر الجواهر‎ ۸( 

(۹) ار ا جواھر ۱۳: ۱۷ و۳۳ و۸٣‏ 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج٠٠‏ 


۳- تقديم الخطبتين على صلاة 
الجمعة. 

٤‏ هل يقدّم الحجٌ على النكاح. أو النكاح 
على الحج عند الدوران؟. 

٠‏ -تقديم الاختتان على الحج". 

تقديم الذبح على الحلق بمنى*. 

۷ -تقديم الحلق على زيارة 


۹-تقديم كقارة الظهار على المسيس". 
١‏ -الكلام في تقديم الأب أو الجدّفي 
إلولاية*. 
١-تقديم‏ دين الميّت على وصيكه. 
تقديم شهود التعديل على شهود 
الجرح!٠.‏ 
۴ -أسباب تقديم إحدى الشهادتين على 
(۱) أظر الجواهر ۲۳۸:۱۱ 
(۲) أظر الجواهر ۱۷: 
(۳) أظر الجواهر VEN‏ 
() آظر الجواهر ۱۲۰:۱۹ و١١۱.‏ 
(۵) أنظر الجواهر ۲۳۸:۱۹. 
() أظر ا لجواهر :۳١‏ ۳۵ وراجع «إنفاق». 
(۷) أظر الجواهر ۳۳ ۲۹۰. 
(۵اأظر الجواهر ۲۰۹:۲۹ وراجع «باكرة». 
ار ا لجواهر ۲۸: ۲۹۹ وجامع المقاصد ٠٠١۵ :٠١‏ 
)١(‏ أظر الجواهر .٠١١ :٤١‏ 


1 


٤-تقديم‏ المنكر مع يمين" . 

٥-تقديم‏ المدعي مع يمينها". 

-تقديم الشاهد على اليمين ١‏ 

عل إخبار ذي اليد 
۸-تتديم المباشر على السبب فى 

الضمان“. ت 
۹ -موارد استثناء القاعدة المتقدّمة". 


۷ -تقدیم ا 


ثانیاً -موارد يستحبٌ التقدیم فیها: 

١-تسقديم‏ الرجل اليمنى في دخول 
السجد واليسرى في الخروج مند*. 

١-تقديم‏ الرّجل اليسرى في الدخول في 
بيت الخلاء واليمنىٰ عند الخروج منه'. 

۲ تقديم الصلاة فى أَوّل وقتها". 

۳-تقديم الأول لیا۱2 


AMEE te أظر الجواهر‎ )١( 
٠۳۲۲:٤۰ ظز الجواهر‎ )۲( 
۲٤١ ٤١ (۳)أظر ا لجواهر‎ 
۲۷٠:٤١ أظرالجواهر‎ )6( 

() العروة الوثق :١‏ ۹۹ / فصل في ماء البغرء المسأثة ۷ 
() أظر الجواهر ۳۷ .0٤‏ 
أظر الجواهر ۳۷ 0٦‏ 
الجواهر ۸٠ ۱٤‏ 
(۹) أظر الجواهر :0۷ و0۹. 
(۱۰) أنظر الجواهر ١۷‏ ۷۲ 
آظر الجواھر ۱۳ ۳۱۹-۳۸ 


NE: OEE pie SEYA E NS RE تقدیم‎ 


٤‏ - تقديم الصلاة على الإفطار إلا أن 
تنازعه نفسه أو یکون من ينتظره للإفطار. 

۴٣‏ - تقديم زيارة النبي ## على إتيان 
Maka‏ ۰ 

-تقديم الأول من المستحقين في دفع 
الزکاة"". 

۷- تقديم دفع المهر للزوجة على الدخول 
بها 

۸- تقديم الحاكم العظة على اليمينا*. 


اللا -موارد لايجوز' التقديم فيها: 
۹-تقديم الأغسال الزمانية على 

ازمانها". 
٤»‏ -تقدّم المصلي على قبر المعصوم لإو. 
١-تقدم‏ المأموم على الإمام في 

الأفعال". 

() أظر الجواهر ۳۸١ :٠١‏ وانظر عنوان «إمامة». 

(۲) أظر الجواهر ۸١:۲١‏ 

.0٤٣- ١4۲:۱۵ ار الجواهر‎ )۳( 

() أظر الجواهر :۳١‏ ا 

() أظر الجواهر ۰ 6: ۲۲۹. 

() المراد من عدم الجواز هنا هو عدم الجسواز الشرطيء 

لا التكليء بعنى عدم صحَة الفعل مع التقدم. 

(۷ أظر الجواهر 11:0. 

۱ أظر الجواهر ۸ ۳۹۴ 

() أظر الجواهر ۲۲:۱۲ 


۲-تقدم المأموم على الإمام في 
الموقف. 

٣‏ - تقديم نوافل الظهرين على الزوال إلا 
في يوم الجمعة". 

٤-تقديم‏ دفع الزكاة قبل وقت وجوبهاا". 


٤٥‏ -تقديم الطواف للمتمتع إلا مع العذر“. 
-تقديم طواف النساء على السعي إا 
مع الضرورة. 


۷ تقدیم السعي على طواف الزيارة". 


رابعاً -موارد يجوز التقدیم فیها: 

۸ تقديم الغسل على وقت الصلاة". 

٩‏ - تقديم صلاة الليل على نصفه للشابا 
والمسافرا*. 

٠١‏ - تقديم الطواف على الوقوف للقارن 
والمفردا". 


.Y :٠١ أظر الجواهر‎ )۱( 

() ظز ا جواهر ۷ 1۸۳. 

(۳) نظر الجواهر 4٩:۱١‏ 

() أظر الجواهر 1۲:۱۸ 

(۵) آظر الجواهر ۰۱۹ ۳۹۷ و١٤.‏ 
أظر الجواهر ۱۹ 4 

(۷) أظر المستمسك ۳+ 
(۸ ظز الجواهر ۷ .۲٠٠‏ 

(۹) أظر الجواهر ۱۸ 04و 0 


۹ 


الموسوعة الفقهية الميسترة /ج١٠‏ 
١‏ - تقديم الحج المندوب على المنذور 
الموسشع". 


خامساً-موارد وقع الكلام فيها حول جواز التقديم 
أو وجوبه أو عدمهما: 
۲ - تقديم إخراج الفطرة قبل وقتها". 
۳ -تقديم الوضوء على غسل الحيض". 
٤ه‏ -تقديم النيّة على العبادة١.‏ 
٠٥١‏ - تقديم المضمضة على الاستنشاق*. 
١‏ - تقديم الأذان قبل الفجر". 
۷-تقدم المرأة على الرجل في 
بالصلاة. 
۸ - تقديم الإيجاب على القبول*. 
۹ -تقديم الطواف على الذبح أو 
آلرمي. 
٠‏ - تقديم بعض اللحوم المحرمة على 
() أظر: المروة شق 4: 1۸ 0. والمستمسىك .۲٤1:1۰‏ 
(۲) أظر ا لجواهر .0۲١ ١۵‏ 
(۳)أظر الجواهر ۳ .۲٤۷ ۲٤۵‏ 
() أظرالجواهر NENN‏ 
() أظر الجواهر NTA:‏ 
)ال جواهر ۸ ۷۷ 
(۷ آظر الجواهر ۸ ٣٠۵‏ 
(۸) أنظر: الجواهر ۲٠١ ۲١‏ والمكامب اللشيخ 
الأصاري) ۳: .۱٥۳ ۱٤۰‏ 
(۹) آنظر ا لجواهر ۱۹: .۲٤۲‏ 


البعض الآخر عند الاضطرار. 


وموارد عديدة أخرئ. 


اتر 


تقب 
راجع الملحق الأصولي: «تعبدي». 


تقرير 
ق 
جعل الشيء في قراره» فهو مصدر قرّر. 
وقرر الشيء في المكا ١‏ 
ترکه قارا ومنه قرّر فلان علیٰ عمله» أي قراكه 
عليه وقرر المسألة: وصحها وحمقها". 


فيه وقرّره في محلَهه 


٤ 


اصطلاحاً: 
هو المعنئ اللغوي المتقدم. وللاصولتین فيه 
اصطلاح خاص, وهو: عدم ردع النبي # 
الإمام 4 عتا يشاهده من تصرف أو قول يترقب 
عليه خکم شرعيٰ. 
وسوف يأتي الكلام عن التقرير بمعناه 


)انظ الجواهر ۳-۰ وراجع عنوان 
«اضطرار». 

(۲) أظر المحاح: «قرره. 

(۴) أنظر المعجم الوسيط: «قرر». 


الأصولي في الملحق الأصولي إن شاء الله تعالئ. 
أا التقرير بمعناء الفقهي فسنشير إليه 
باختصار. 


الأحكام: 

تترتّب على التقرير بسممناه الفقهي بعض 
الأحكام نشير إليها إجمالاً وهي: 
تقرير الظلم قبيح كالظلم نفسه: 

كما أن الظلم قبيع في حدٌ ذاته؛ فتقريره 


ته وإقراره بعد ث 


وقد تقذّم في عنوان «تحسين وتقبيح» الكلام عن 
هذه القاعدة المسلّمة. وهي: «حسن العدل وقح 
أاظلم» التي هي ساس قاعدة الحسن والقبح 
العقلين. ٠‏ 

وتقدّم في عنوان «إعانة» أيضاً. حرمة إعانة 
الك يدي إلى تشجيع الظالمين في 
ظلمهم» والروايات الواردة عن أهل البيت 84# في 
ذلك کثیرةء منها: 

- روئ أبو حمزة عن علي بن الحسين لل 
-في حديث -قال: «إتّاكم وصحبة الماصين 
ومعونة الظالمين»". 

-وروئ طلحة بن زيد» عن بي عبداللّه 
الصادق # أله قال: «العامل بالظلم» والسعين له 


(۱) الوسائل ۱۷: ۱۷۷. الباب ٤۲‏ من أبواب مایکتسب په 
الحديث الأرل. 


والراضي به شرکاء لاتتهم» ۱ 

-وعن صفوان بن مهران الجتال. قال: 
«دخلت على أبي الحسن الأول م فقال لي: يا 
صفوان. کل شيءٍ منك حسنٌ جمیل ما خلا شین 
واحدا. قلت: جعلت فداك أَّ شيء؟ قال: إكراۋك 
جمالك من هذا الرجل - يعني هارون -! قلت: 
a‏ ولابطراء ولا للصید, ولا 


قلت: ن جعت داك قال: فقال لي: :تحب 
بقاءهم حت یخرج کراۋك؟ قلت: 


حب بقاء ھم فهو منهم» ومن کان منهم کان ورد 
النار 

قال صفوان: فذهبت فبعت جمالي عن 
آخرها. فبلغ ذلك إلى هارون فدعاني. فقال لي: ا 
صفوان بلغني أك بمت جمالك قلت: نعم قال: 
ولِم؟ قلت: أنا شيخ كبير وإِنٌ الغلمان لايفون 
بالأعمال؟ فقال: هيهات. هيهات. إنّي لأعلم من 
أشار عليك بهذاء أشار عليك بهذا موسئ بن جعفر. 
قالت: مالي ولموسیٰ بن ج 
فوالله لولا حسن صحبتك 


نقال: دع هذا عنك. 
تتلتك». 


الوسائل ۱۷: ۱۷۷, الاب ٤۲‏ من 
الحديث ۴. 

(۲) الوسائل ۱۷: ۱۸۲ الباب ٤٤‏ من أبواب مایکتسب به 
المديث .١۷‏ 


............ الموسوعة الفقهية الميرة /ج٠٠‏ 


وهذا النص يكشف نا كيفيّة تعامل 
الأئتة جلا مع الظلمة. 
نعم» هناك موارد استفناء لا مجال لذکرها 


فلا 
هل تقریر الکذب کذبٍ؟ 

إذا صدر من الإنسان كذب» وقرّره شخص 
آخرء بأن أظهر موافقته لساناً ولم يكن المورد من 
بيات حرمة الكذب فيكون ذلك كذباً أيضاً. 


ومثله ما إذا استغيب عند الإنسان شخص 


وقد ورد: «أن السامع للغيبة أحد 
سمعها في 
مجلس رد الله عنه ألف باب من الشرّ في الانيا 
والآخرة» فان لم يرد عنه وأعجبه, کان عليه كوزر 


المښتاییی» و «من رد عن أخيد 


من اغتاب»". 


تقرير الكذب على المعصوم للا: 
لافرق في الكذب على المعصوم ## في نقل 
قولٍ لم يقله» أو فعلٍ لم يفعله, أو تقرير لم يصدر 


. مرسلاً عن علي غا‎ ٤ قله اكميد في كشف الريبة:‎ )١( 

() الوسائل ۱۲: ۲۹۲ الباب ٠١١‏ من أبواب أحكام 
اليشرة. الحديث ١‏ وانظر المكاسب (للشيخ الأنصاري) 
0۹ 


منهء فكل ذلك كذب على المعصوم 4# ويسترقب 
عليه بطلان الصوم لو وقع عن عمد . 


تقرير عقد الهدنة: 

قال العامة في المسنتهى: «إذا عقد الإمام 
الهدنة ثم مات وجب على من بعده من الأئة 
العمل بموجب ما شرطه الأول إلى أن تخرج مدَّة 
الهدنة. ولا نعلم فيه خلافاً؛ لأله معصوم قعل 
مصلحةء فوجب على القائم بعده تقريرها إلى وقت 
خروج العهد». 

ومثله قال في التذكرة"» وكلامه في إطار 
الأثئة المعصومين 4# ولكن قال صاحب الجو لأر 
بعد ذلك: «ولعلٌ مايقع من ائبه الخاص بل,العام 
كذلك أیضاًء بل یمکن جریانه فيما يقع من جار 
الغاصب؛ لما عرفت»؟. 

وما قاله أخيرأً مبنيّ على أن التصرّفات التي 
تختص السلاطين والملوك والخلفاء تكون نافذة 
أيضاً مثل الت ف في الأراضي الخراجية والهدنة 
والصلح وأخذ الجزية ونحو ذللك(*. 


.٠٠٤ :٠١ أنظر تند الشيعة‎ )١( 


() ا لجواهر ۳۱۳:۲۱ 
(o)‏ أظرالممدرالقدم: PY‏ 


تقرير الكقّار على أحكامهم: 

تقرير الكقار على أحكامهم يكون على 
نحوین: 

الأول - بمعنئ جعلهم في ديتهم قارّين 
وعدم إلزامهم باختيار الإسلام» بل هم على ما 
یعتقدونه وما یلتزمونه ولکن إذا دخلوا في عهد 
الذمة. 

الثاني - بمعنئ ترتيب الأثر على عقودهم 
وإيقاعاتهم» خاصًة النكاح والطلاق. وفرضها 
صحيحة وإن كانت عندنا باطلة. 

لكن يشترط في الثاني أن يكون العقد أو 
إلإيقاع الصادر منهم صحيحاً عندهم. أمّا إذا كان 


فاسيداً. فلا يترتّب عليه الأثر عندنا 

فإذا كان مجرّد الرضا بالزوجيّة كافياً 
عندهم» کان كافياً عندنا أيضاً للحكم بالز 
عمل كذلك, ولذلك لو أسلم الزوجان اللّذان 
حصلت الزوجيّة بينهما على هذا النحوء فهما يُقرّان 
على الزوجية بعد إسلامهما أيضا. 

تدلٌ على ذلك روايات عديدة, مضافاً إلى 
قاعدة الإلزام بناء على جريانها في غير المسلمين. 
كما تقدّم في عنوان «إلزام / قاعدة الإلزام». 


() أظر: التذكرة (المجرتة) ١‏ 14۸ وجامع المقاصد :٠١‏ 
۲ وما بده و6۱۷ 


تقرير الشركة: 

قال العلامة في التذكرة 
العقود الجائزةء لكل مهما فسخها فتفسخ حينثاٍ, 
وکذا تنفسخ بموت أحدهما وجنونه» وإغمائه. 
والحجر عليه للسفه كالوكالة. 

ثم في صورة الموت. إن لم يكن على المت 
دين ولا هناك وصيّة. تخيّر الوارث بين القسمة مع 
الشريك وفسخهاء وبين تقرير الشركة إن كان بالغاً 
رشيدأء وإٍن كان صغيرأً أو مجنوناً فعلئ الولي ما 
فيه الحظلٌ من فسخ الشركة أو إيقائهاء ولاإبد في 
تقرير الشركة من عقد مستأنف. 

وإِن کان علئ الميّت دين لم يكن للوارث 
التقرير على الشركة إلا أن يقضي الدّين من غير 
مال الشركة. 

ولو كان هناك وصيّة, فان کائت لمعین؛ فهو 
كأحد الورئةء بتخيّر بين التقرير والفسخ إن تعلقت 
الوصيّة بذلك المال. وإن كانت لغير معيّن كالفقراءء 
لم يجز تقرير الشركة إلا بعد خروج الوصيّةء فإذا 
خرجت الوصية بقي المالء كما لو لم يكن وصية. 
يتخيّر فيه الوارث بين التقر ير والفسخ». 


تقرير القراض: 
القراض - وهو المضاربة - من العقود 


(۱) التذكرة (ا مجر ة) ۲: ۲۲۵. 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج٠٠‏ 


الا ل جو رت الال از العام 
واستمراره بين رب المال ووارث العامل أو العامل 
ووارث رب المال يحتاج إلى عق جديا 
والاكتفاء بتقرير العقد السابق مشكل لأنّه ليس 
كالفضولي يبق مئر بعد إجازة المالك. 

إِّ المقود الجائزة ليست 
قد بما فيد مۇدًاهاء 


تجديد العقد فلا مانع مئه . 


مظان البخث: 

يبحث عن القرير بمعناء الأصولي عند 
البحث عن السة؛ لأر اتقرير قسم متها 

يبحت عنه بمعناه الفقهي في مواطن متعدًدة 
منها: تقربر الكمّار على ينهم في كتابي الجهاد 
والنکاح. 

وتقرير عقد الهدنة والجزية في كتاب 
الجهاد. 1 

وتقرير الشركة في كتاب الشركة. 

وتقرير القراض والمضاربة في كتاب 
القراض وهكذا.. . 


() أظر: النذكرة (الحجر) ۲: ۲٤۷‏ والققواعد ٠۳١١:۲‏ 
وایضاح الفواند ۲: ۳۲۸ وا جواهر ۲۹: .۳٣۲‏ 


مصدر قط بمعنى قشم بالتساوي» 
والقط: النصيب والجكًة وجمعه أقساط. 
والقشط: المدل أيفا. 

ومنه تقسيط الدّين. أي جعله أجزاء معلومة 


ا 
يۇدیٰ کل جزء منه في زمن معيّن. 


اصطلاحاً: 

ريد به المعتى اللغوي نفسه في كلمات 
الفقهاءء لكن ظاهرهم عدم اشتراط التساوي فلي 
الأقساط في جميع المواردء كما يظهر مئر قيتع 
موارد استعمالاتهم فإِّهم قد یستعملونه في موارد 
لم تساو فبها الأفساط. 


الأحكام: 

تعرًّض الفقهاء التقسيط في موارد كثيرة 
لايسعنا البحث حول جميعهاء وما نشير إلى 
عناوين أهتها -كعادتنا - ونحيل التفصيل إلى 
مواضعها الخاصّة بها. 


أنظر؛ ترتيب كتاب العين. رالصحاح؛ رالمصباح المتير. 


والقاموس الحيط: «قسط». 


أهم الموارد التي وقع البحث فيها عن التقسيط: 

١‏ - تقسيط المؤونة على الزكوي وغيره لو 
زرعھما معا 

۲هل يقسط الزكاة لو اجتمع صنفان 
كالمعز والضأن؟ 

۴ -هل يجب تقسيط الزكاة على الأصناف 
الشمانية جميعها"؟ 

٤‏ -هل يقسّط الزكاة على الأحسن والأرداً 
لو تعلق بهما للمالك الواحد؟ 

٥هل‏ يجب تقسيط سهم السادة مسن 


الخمس على أصناف مستحقيه, أو لا( 
١‏ -هل يجوز للمالك تقسيط دفع الخمس 
بإذن الفقيه؟ 


۷-هل قط الأجرة لو لم تمن النائب 
الأجير من إتمام الحج لموت ونحوه؟" 
۸ تقسيط الكقّارة لو نقص قيمة الصيد 


(۱) أظر ا جواهر .۲۳١ ١۱۵‏ 

() أظر الجواهر ٠١١:۱١‏ 

(۲) بطر الجواهر .۴١١١١‏ 

() أظر الجواهر AD‏ 

(۵) أظر ا لجواهر .١٠١١ ١۱۹‏ 

أنظر: صعراط الجاة :١‏ 11۳ السسوال ۲۳۸۰ 
والاستفتاءات (للسيد السيستاني): .٠١۸‏ السؤال 00۹. 

(۷) اظر الجواھر ۱۱۷ ۳۷۰-۳۹۸ 


عشر قیمته مغلا . 

٩‏ - تقسيط الربح على حسب رأس المال 
في الشركة". 
٠٠١٠هل‏ يقتط الشمن على الحمل وأقه في 
البيع؟" 

١-هل‏ قط الشمن على صفات 
المبيع؟ 

۲هل يقسط الثمن على الأجل والشرط 
أيضاً؟“ 

١‏ -حكم جهالة تقسيط الثمن على المشمن 
بعد معلوميّة المقابلة. 

٤‏ تقسيط الثمن إذا كان المبيع شيئين" 

٠١‏ -ضابط تقسيط الثمن على الاج 

١هل‏ يجوز تقسيط الثمن على اميخ إذا 
کان شیئاً واحدا. 

۷ هل يجوز شرط الزيادة عل فرض 


(۱) أظر ا جاه ٠٠١:۲١‏ 

(۲) أظر ا جواهر ٣٠١:۲۹‏ 

(۳) ار الخلاف ۳+ ۲۸ 

() أظر الجواهر ۲۲: .۳١۳‏ 

(۵) آظر الجواهر ۴۳ ۱۰۰و۱۲۲ و۵٠.‏ 

۲ أظر الجواه g4۲‏ 

(۷ آظر الجواھر ۲۲ ۳۱۱و۱۳٣‏ 

(۸ أنظر الجواهر ٠۱١١:۲۳‏ 

(۸) أنظر: ا جواهر ۲۲۹:۲۳ والمسالك ۳ 4۴۳۷ 


............ الموسوعة الفقهية الميسرة /ج١٠‏ 


تأخير دفع الأقساط ؟٠‏ 

۸ عدم جواز تقسيط الشمن في اللم؛ 
لاشتراط القبض في المجلس'". 

۹۔جواز شراء المتاع بالنقسيط بأكثر من 
قیمته نقد" 

٠١‏ - تقسيط الثمن على المبيع إذاكان بعضه 
يجوز بیعه.وبعضه لایجوز. 

١‏ تقسيط الثمن على المبيع وظرفا*. 

۴ تقسيط الشمن على المشمن لو تين 
النقص في بعضه". 

۳ - تقسيط الشمن لو باع ما يملك وما لا 
يىلك 

٤‏ - تقسيط الثمن لو أقال البائع في بعض 
ماوقع عليه العقد*. ا 


() أنظر منية السائل (للسيد الحوئفي)ء ٠١١‏ مسائل 
متفرقة, وصاراط النجاة (الطبعة الأرلى) ۲0١ :١‏ 

() أظر الجواهر ۲٤‏ ۲۹1. 

)١(‏ أنظر؛ إرهاد الساتل: ٠١‏ السؤال ٠٤١‏ وصراط 
النجاة (الطبعة الأرل) ۲١:١‏ السزال ٠١4‏ 
وال (للسيد السيستاني): ۳۷. السؤال .0٠6‏ 

() آظر الجواهر ۲۲: ۳۸۵و۳۹۷ 

(ه) أظر: المسالك ۳+ ۲۸١‏ را مکاسب ٣۲١ ٤‏ 

۸٤ 1 أظر المکاسب‎ (u 

(۷ ظر المکاسب ۳ ۵۳۳. 

۸١‏ أظر: منهاج الصالحين للسيه الخوئي) ۲: ۷١‏ المسألة 
۲ وتعرير الوسيلة ٠۹ :١‏ 0 اللإقالة, المسألة .٣‏ 


٠‏ -تقسيط الثمن لو تلف بعض المبيع قبل 
القبض . 
١هل‏ تصح الإجارة بشرط التمليك بدفع 
قيمة المسكن بعنوان الإجارة أقساطاً؟ 
۷-صحَة تقسيط الأجرة على مدة 


الإجارة". 

۸ -جواز تقسيط الأجرة وعدم وجوبه 
سواء طالت المدّة أو قصرت©. 

۹ - تقسيط الأجرة لو لم يكل العمل 
المستأجر عليه*. 

۴٠‏ -تسقسيط الأجرة لو وجد العين 
المستأجرة معيبة". 

١‏ تقسیط الأجرة لو تلفت العيلى 
المستأجرة في الأثناء". 

۲لا يجوز الرهن على الدية المقسطة إلا 
بعد حلول کل قسطٍ متها 


۴ تقسيط الرهن على حسب الدّين لو 


(۱) أظر مستند ال 
1 

() أنظر؛ الاستفتا ٤‏ السؤال 
١‏ وصراط النجاة (الطبعة الأرل) ۲: ۲۲۲ 


السؤال 1-۴ 
(۳) أظر الجواهر ۲۷: .۲۲١‏ 
() نظ الجواهر ۲۷: ٣٠١‏ 
(۵) آظر الجواهر ۲۳۶:۲۷ و٥٤۲‏ 
١‏ أظر الجواهر NEY‏ 
(۷ آظر الریاض ٩‏ ۲۱۶ والجواهر ۲۷: ۲٠١‏ 
(۸) أظر الجواهر 1:0 


تعد المر تهن واتّحد العقر. 

٤٣هل‏ يقسط الرهن عل الدّين» بحيث لو 
أذَى بعض الذي انك بعض الرهن أيضا؟ أو يبق 
الرهن جميعه حت أداء الدّین كله 

٠‏ - تقسيط مال المفلّس على اليون 
الحالة". 


١هل‏ يقسط الدين على الضمناءء لو 
ضمن إثنان أو أكثر؟0 

۷ -إذا وقعت الوصايا دفعة فط عليها 
الثلث بالنسبة(*. 

۸-تتسيط المامل نفقته على ماله 
رلو کان -ومال القراض . 

۹ - تقسيط المهر لو تزوّج اثنتين بعقٍ 
راحدك. 

٤٠‏ -هل يقشط المهر في المتعة لو أخلّت 
الزو جة بالتمكين في بعض الأجل؟ 
۱ ار ا جواهر ٠۸:۲١‏ 
() أطر ا لجواهر .۲۲١ :۲١‏ 
(۳) أظر الجواهر :٠١‏ ۰ وراجع عو 
() أظر الجواهر .٠١١ ۴١‏ 
الجواهر ۲۸: ۳۱۲و۹١٠‏ 
الجواهر ٠۳٤۸:۲١‏ 
أنظر الجواهر ١۳۱‏ ۲۲. 
(۸) أظر: منباج الصالحين اللسيد الحوفی) ۲: ۲۷۳ / تكاح 

المتمة. المسألة ۵ وتحرير الوسيلة ۴: ۲٣۰‏ / نكاح 
المتعة, المسالة 7 


١‏ تقسيط الفدية لو خالع اثنتين بغدية 


واحدة. 


۲ -تقسيط الدية لو تعدّد الجاني". 
۴ -تقسيط دية اللسان على مقدار حروف 
الهجاء. فيضمن الجاني ماذهب منها بحسابها مسن 


الدية". 
٤‏ - تقسيط الدية على العاقلة فى الخطاً 
النسد وکیفیته ۶ . 


٥‏ تقسيط الضمان على الأيدي الضامنة 
المتعاقبة على مال الغيرا“. 

- تقسيط العوض فى التأمين (قسط 
التأمین). ٠‏ 

۷ -الشفعة حٌ مالى قابل للتقسيطا 
والانقسام". ٤‏ 

۸ -هسل يجوز تقسيط الجزية على 


الرؤوس والأرض*. 


(۱) آظر الجواهر ۳۳ ۲٤‏ 

أظر:المقنعة: ۷٤١‏ ومبافي حكللة المتهاج (للسي 
المحونی): ۲ .۲٤۳‏ 

(۳) اظر الجواهر :٤۳‏ ۲۱۰ و۲۲۹. 


١١‏ أظر: مناج الصالحين (للسيد امخوقي) 

الأمين. وتعربر الوسيلة ۲: 0١۸‏ / التأمين الخامس. 
(۷ آظر الجواهر ۳١۴۳:۳۷‏ 
(۸ انظ ا جواهر ۲۹:۲۱ .۲۵١‏ 


۰ /عقد 


الموسوعة الفقهية الميسرة / ج١٠‏ 
۹ جواز تقسیط ن 


اللقيط على أغنياء 
البلدمع عدم وجود مصدر آخرا. 

وفي کثير من هذه الموارد بحث وکلام بين 
الفقهاء. 


إلميشي(٠‏ أو خشونة العيش!"» ورجل محقطّف: 
تارك للنظافة والترقه*. أو الذي يبلغ بالقوت. 
والمرقع. 

وقيل: القعف: فَدر الجلد. ورَثانة الهينة 
وسوء الحال وضيق العيش ١‏ 

والظاهر أن التقشّف يكون على نحو 


(۱) ار الجواهر ۳۸ ۱۹۷ 
١‏ أظرالمحاح: 
)١(‏ أظر المصباح الير: 


)١(‏ أظر النباية (لابن انأئير). 
() أظر الصحاح: «قشف». 


الاختيارء وبطلب من المتقشّف نقسه. أمّا الصف 
بهذه الصفات من دون اختيارٍ لايصدق عليه 
المتقعف, بل هو فقير أو مسكين. 

فلا ماع إذن من أن يكون المتقّف غنيًاً في 
نفسه» لكتّه اختار التقشّف لنفسه. 


اصطلاحاً: 
لايخرج عن المعنى المتقدم. 


الأحكام: 

الإسلام دين الاعتدال والنظافة والنزاهة. 
ويرفض التقشّف بشتى أنواعه وقد تقدًم الكاجم 
عن ذلك في عناوين مختلفة من قبيل: إسراف. 


إعتدال» تجمّل تزین» تزيين» تقتير» ونحوها 


مصدر قصّر؛ بخلاف طول» ومنه: قصّر ثوبه. 
أي أخذ من طوله فجعله قصيراًء وقصّر شعره: أخذ 
خقفهاء وقصر في الأمرء أي لم 
یأت به عل تمامه وکماله» بل توان فی . 


منه. وقصّر الصلاة: 


ذلك كله في: الصحاح» والمصباح المنير. ومعجم 
مفردات ألفاظ القرآن الكرم (للراغب)ء ولسان العرب: 


«قمر». 


لايخرج عن المعنى المتقدم» نعم له مجالات 
خاصّة في استعماله مثل: التقصير في الأذان أي 
التخفيف فيه. والتقصير في الصلاة بمعنئ التخفيف 
فيهاامن حیث عدد الركمات أو الأفعالء والتقصير 
في تعلَم الواجبات والمحرّمات بمعنى التواني فبها. 


الأحكام: 

عنوان التقصير من حيث إضافته إلى مختلف 
الأمور يستتبع أحكاماً مختلفة. ولا يمكتنا 
التعرض لجميمهاء وما نكتفي بيان الأهم منها 
إجمالا؛ ونحيل التفصيل إلى مواضمها الأصلية. 
التقصير في تعلّم الأحكام الشرعية: 

لاإشکال في وجوب تعلّم الأحكام 
الشرعيّة ومعرفتها عن طريق الاجتهاد أو القليد. 
ونما الإشكال والخلاف في نوع هذا الوجوب» هل 
هو عقليّ أو شرعيّ؛ وعلیٰ فرض کونه شرعيًاء فهل 


والمعروف أله وجوب عقلي"» وعلى 
فرض کونه شرعياء فهو وجوب مقدميّ لأجل 
العمل بالأحكام". 


() تسقدّم بيان ذاك في العنوانين: «اجتاد» و «تعليم 
وتعلّم». 

لكي المعروف عند المتأخَرين أن وجوب المقدّمة عقل 
قفا لاشرعي 


والمعروف عن الأردبيلي"' أن الوجوب 
شري تفسي» وعليه تلميذه صاحب المدار ك 
وتلمیذه صاحب الذخيرة۳. 

عدم معذرويّة الجاهل المقطر: 

مهما كان مبنانا في وجوب القعلّم. 
فالمعروف بين الفقهاء والأصولتين عدم معذورتد 
الجاهل المقصر. وقد صرح بذلك الفقهاء في مواطن 
کثيرة من الفقه(' 

والمقصود من الجاهل المقصّر هو القادر 
على تعلّم الأحكام لكتّه متساهلٌ في ذلك بخلاف 
القاصر الذي هو غير قادر على الل لأيّ سيب 
کان. 

هذا وقد استدل الشيخ الأنصاري - بمناسبةا 
وجوب الفحص قبل إجراء البراءة - على ذم 
معذورة الجاهل المقصر بالأدة التالية: 


ار جع 1 

() أنظر: المدارك ۲: ۳٤٤‏ ۵٤۳و۳:‏ ۲۱۹ 

(۳) أظر الذخیرة: .۱١۷‏ 

() أأظر عل سيل المسثال: رسائل الشريف المرتفىئ ١‏ 
۳۸ والمسنتهى :١‏ ۹ ونهاية الإحكام ٠٠١:۱‏ 
والذکری :٤‏ ۱۵ و۲: ۳٤‏ و۳: ٤۹‏ وجامع القاصد ۲: 
۷ و1١۱‏ وروض الجنان ۲: 0٤۸‏ و0۸۷ ومع 
الفائدة ۲: ۲۲۷ والحدائق ۲: ۴۷١‏ وكشف الفطاء ١‏ 
٤‏ ومستند الشيعة 0: ۱00 وا لجواهر ۲۴ ۲۲۹ و١٠‏ 
۵ وكتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري) ۲: ۲۲۰. 
وکتاب الصوم (لہ): ۷۸و۸۳ وغیرهاء۔ 


الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠٠‏ 
الأول -الإجماع القطمي على عدم جواز 
العمل بأصالة البراءة قبل استفراغ الوسع في الأدة. 
أي لايجوز للمكلّف أن يجري البراءة من 
التكليف -كالوجوب أو الحرمة -قبل ملاحظة 
الأدلة اللفظيّة؛ لأ الأصل دليل حيث لا دليل. 
وفحوى هذا الإجماع هو عدم معذورية من 
أجرئ البراءة قبل الفحص عن الحكم الشرعي 
المستفاد من الأدلّة. وأنّ مجرّد جهله لايكون 
مسوغاً لإجراء البراءة عن الحكم الشرعي. 
الثاني -الأدلة الدالة على ورت ا 
العلم» مل آيتي اثر اتفه" وسؤال أل الذكر ° 
والأخبار الدالة على وجوب تحصيل الملم° 
وتلحصيل التفقّه والذمٌ على ترك السؤال. 
الث - ما دل على مؤاخذة الجهّال بفعل 
المعاصي المجهولة. المستلزم بوجوب تحصيل 
العلم؛ لحكم العقل لوجوب التحرّز عن مضرّة 


(۱) التوبة: ۱۲۲. وهو قوله تعالی: فللا قر ِن كل فِرقةٍ 
م يترا في ألدينٍ». 

() النحل: ٤۳‏ وهو قرله تعا: «قشألرا أل لكر إن 

€ 

r)‏ أطر ا الكافي ٠١ :١‏ باب فرض العلمء الأحاديث 


ورو 


)٤(‏ أنظر المصدر المحقدم: الأحاديث 1 و۷و۸و. 
1 
(0) أنظر المصدر العقدّم: ,٠١‏ باب سؤال الالء الحديث ۲ 


و 


العقاب» مثل ما ورد في تفسیر قوله تعالی: لله 
آلحجَة آلبالعة4: من أنه «يقال للعبد يوم القيامة: 
هل علمت؟ فإِن قال: نعم؛ قیل: فهلا عملت؟ ون 
قال: لاء قیل له: هلا تعلّمت حتّی تعمل؟». 

الراب أن العقل لايعذر الجاهل القادر على 
الاستعلام". 


مايترتب على التقصير في التعلّم: 
الأمور التي يمكن أن تنرب على القصير 


أَوَلاً -استحقاق العقوبة: 

بعد أن اتضح أن المقصّر في تعلَّم الأحكإام 
غير معذورء فيترتّب على ذلك استحقاقه للعقال.: 
ويبدو أَنٌ هذا المقدار مما لا كلام فيه. وإم لكام 
في أن استحقاقه للعقوبة ّما هو لترك التعلّم مطلقاًء 
سواء طابق عمله للواقع أم لاء أو لترك الععلّم إذا 
خالف عمله للواقع, أو لترك الواقع ولا أثر لرك 
التعلّم في استحقاق العقاب» وجو بل أقوال: 

القول الأول أن العقوبة لترك التعلّم محضأً: 

وهذا القول منسوب إلى صاحب المدارك 


)العام ۱۹ 

امال الطوسي: الاس الأرل. وتفسير الصاف : 
4 مع اختلاف پسیر. 

(۳) فرائد الأصول ۲ ۲ 4۱۳ وانظر سائ الكتب 
الأصواية التأخرة عن الفرائد في الموضوع تفسه. 

۳60-۳٤8 :۲ ()المدارك‎ 


وشيخه الأردييلي» وتلميذه السبزواري ۴ 
قال الأول بالنسبة إلى ما قاله الفقهاء: من أن 
الجاهل كالعامد إذا صلَّى مع النجاسة: 
«إن أُرادوا بكون الجاهل كالعامد: أنه مله 


في وجوب الإعادة. في الوقت مع الإخلال 


بالمبادة فهو حقٌ.... 
ون أرادوا أله كالعامد في وجوب القضاء» 
فهو على إطلاقه مشكل؛ لأنٌ القضاء فرض 


مستاف على الدليل... 

ون ادوا آکد کالتامد قىتساق لقاب 
فمشکل؛ لأ تكليف الجاهل بما هو جاهل به 
تکلیف بما لا یطاق نعم هو مكف ٻالبحث والنظرء 
إذا علم وجويهما بالعقل أو الشرع, فيأثم بتركهماء 
لا بترك ذلك المجهول. کما هو واضع»". 

القول الثاني أن العسقوبة لرك التعلّم لو 

خالف الواقع: 

إذا أتى الجاهل المقصر بفعل من دون فحص 
عن أحكامهء فإن وافق ما أت م للواقع فلا 
يستحق | 

وأما لولم يوا ق العقوبة على ترك 
التعلّم المؤدّي إلى مخالفة الواقع. 

ذهب إلى هذا القول صاحب الكفاية. 


11۰ +١ أظر بجع الفائدة‎ ١١ 
۱۷ الذخیرة:‎ )( 
£۵ ۳٤٤ :۴ الدارك‎ )۴( 


۳۷٦ أنظر كفاية الأصول:‎ )١( 


وتبعه النائیني'. 

القول الثالك أن العقوبة لمخالفة الواقع: 

إذا أت الجاهل بالفعل وكان مطابقاً للواقع. 
فلا يستحق العقوبةء نعمء لو خالف الواقع؛ فيستحق 
المقوبة على ترك الواقع» لا على ترك التعلّم. 

وهذا القول هو المنسوب إلى المشهور". 

ثانياً الصحة والفساد: 

المعروف بين الأصولتين: أ سلاك صحة 
العمل وفساده إا هو مطابقته للواقع -المأمور به - 
وعدمه, فان کان مطابقاً کان صحیحاًء ولا کان 
فاسداًء ولا دخل للقصد والالتفات فى ذلك ممن 
دون فرق بین العبادات والمعاملات. - 

نعم استثنئ الشيخ الأنصاري" -وتبعه 
صاحب الكفاية'“ -العبادة فیما لو لم يتمكن 
الجاهل من قصد التقرب بفعله؛ لأجل تزازله وشَكة 
في کون ما يأتي به هو المأمور به واقعاً؛ بانياً على 
الاقتصار عليه وعدم تداركهء فهنا لا إشكال في 
فساد العبادةء وإن انكف بعد ذلك صختهاء وأنٌ 
المطلوب الصلاة بدون السورة مثا لأنّ المفروض 
أله شاك فى مطلوبية هذه الصلاةء فكيف يتقرّب بها 
إلى الله تمالى؟ مع أن امبادة لاتكون عبادة إل أن 
ب بها إلى الله تعالى. 


أظر فوائد الأصول .۲۸١ :٤‏ 

(۲) أنظر: فرائد الأصول ٤٠١:۲‏ وفوائد الأصول .۲۸١ :٤‏ 
۳ آظر فرائد الاصول ۲: .٤۲۹‏ 

() أنظر كفاية الأصول: ۳۳۷ 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠٠‏ 


نعم. لو كان قادراً على قصد التقرّب مع ذلك 
فالمًجه صحة العبادة التي أتى بها ثم تبن انطباقها 
مع الواقع؛ للها عبادة أتي بها مطابقة مع الواقع 
مقرونة بقصد التقرّب. 

ومثاله کمن صلَین في أُوائل تکلیفه بتوصيف 
والديه له الصلاة, فيصليها متقرباً بها إلى اله تعالى 
مع جهله ببعض أجزائها وشرائطها مثا 

موارد الاستلناء: 

استثنئ الفقهاء مما تىقدّم موردين, فقالوا 
بصحة الفعل لو أني به مخالفاً للواقع عن جهل. 
وهما: 


١‏ -الصلاة تماماً في محل يجب فيه القصر. 
مهلا بالحکم. 

لل-الصلاة جهراً في موضع يجب فيد 
الإخفات". 

وتفصيل الكلام في الأول يأتي في عنوان 
«صلاة المسافر»» وفي الماني يأتي في عنوان 
«جهر». 


التقصير في الاجتهاد والقضاء: 

إذا قصّر المجتهد في اجتهادهء كما إذا لم 
يستخدم الطرق الصحيحة في الاستنباط؛ بأن اكتف 
بالرجوع إلى الأصول العملية قبل الفحص عن 


1 
١‏ أظر: فرائد الأصول : ٤۳۷‏ وكفاية الأصول: ۲۷۷ 
وقوائد الأصول :٤‏ ۲۸۹ وغبرها. 


الأمارات» ثم تبن خطاؤه فيما توصّل إليهء فلا 
يصح الاعتماد على فتواه؛ ولو حصل بسبب فتواه 
تلف في المال أو النفس فيكون ضامناً مع مراعاة 
قواعد التسبيب والمباشرة. 

ومثله ما إذا قصّر القاضي في إجراء قواعد 
القضاء كالتقصير في كبفية إجراء قواعد الشهادة 
مل الاكتفاء بشهادة النساء فيما يحتاج الى 
الرجالأو مع الاكتفاء بالانضمام إليهن, أو 
استحلاف المنكر مع وجود بينة المدّعي. أو 
الاعتماد على شهادة من لا تجوز شهادته, ونحو 
ذلك. 


ي هذه الصورة لايصح قضاؤه. ويكوان 
ضامناً أيضاً مع مراعاة قاعدة التسبيب والمباشرة. 

قال النراقي: «لو تبن خطأ القاضي في د“ 
أو قطع عضو, أو مال فإن لم يجر الحكم بعد ش 
الأؤلين يمنع من إجرائه. أو كانت العين باقية في 
الثالث ولو عند المحكوم له فتسترد. 

وإِن كان بعد جريان الحكم وتلف العينء فإن 
ثبت جور القاضي عمداً أو تقصيره في الاج تهاد 
صّمن» والوجه واضح». ٤‏ 


(۱) مستند الشیعة ۱۷: ۸۷ وانظر: الجواهر :٤۰‏ ٩٤۹و١١٠‏ 
٠١‏ والمستمسك ۹١ :١‏ - 10 والتنقيح (الاجتهاد 
والتقليد): ٠۹١‏ ومبائي تكئلة المنهاج ۱ ۲ المسألة 
AY dll tg <‏ 


N SaaS Ag sel 
التقصير فى الصلاة:‎ 
يجب التقصير في الصلاة في موردین» وهما:‎ 
السفر والخوف.‎ 


والمقصود من التقصير هنا هو التقليص من 
كميّة الصلاة. أو كيفيتها أو هما معا 

المورد الأول -التقصير في السفر: 

يجب على المسافر -مع توفر الشروط أن 
يقصّر في الصلاة الرباعيّة الظهرين والعشاء - 
فيأتي بها رکمتین رکمتین» بدلاً عن أربع رکعات» 
وهذا من مسلّمات فقه الإمامية. 

والظاهر أن أصل التقصير فى الصلاة فى 
إلسفر ما لا خلاف فيه بين المسلمين. وإثما 
الخلاف فى كونه على نحو العزيمة أو الرخصة؟ 

والمختار عند الإمامية هو كونه على نحو 
العزيمةء ووافقهم الأحناف. والمشهور عند المالكية 
كونه سنّة مؤكّدة. وذهب الشافعيّة والحنابلة إلى أله 
جائز. 

وتفصيل الكلام عن ذلك سوف يأتي في 
العنوائين: «سفر» و«صلاة المسافر» ونكتفي هنا 
بذكر رواية جامعة في هذا الباب. 

روئ زرارة ومحمّد بن مسلم قالا: «قلنا 
لأبي جعفر #: ما تقول في الصلاة في السفر كيف 


(۱) أظر أقرال سائر المذاهب في الموسوعة الفقهية الكريتكة 
۷ ۷ عنوان «صلاة المسافر» وكتاب الفقه على 


٤۷١ :١ المذاهب الأربعة‎ 


کی ت و و ES‏ 


تقصروا من الصلاة ولم ر 
الله ذلك » كما وجب التمام في الحضر؟ 
قال: ليس قد قال الله في لعفا الروت 


پهما) ألا ترئ أن الطواف واجب مفروض؛ لان 
الله ذكرهما في كتابه وصنعهما نيه إو وكذلك 
التقصير فى السفر شىء صنعه النب ات فذكره الإ 
اكاب : 1 

فالا قلنا: فمن صي في السفر أربعا يميد 


له فصل أربعاً عاد وان لم یکن فٌرئت عليه ولم 
يعلمها فلا إعادة عليه والصلاة في السفر كلها 
الفريضة ركمتان كل صلاة إل المغرب. فإها ثلاث 
ليس فبها تقصير تركها رسول الله ا في السفر 
والحضر ثلاث رکمات...ي". 


الساء: ۱۰۱ 

() البقرة: ۱0۸ . 

(۳) تفسیر المیاشي ۱: ۲۹۷ الفقرة ۲۵۳ والوسائل ۸ 4۱۷ 
الباب ۲۲ من أبواب صلوة المسافر ا محديث ۴. 


............ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠٠‏ 


المورد الثاني -التقصير عند الخوف: 

لا إشكال ولا خلاف بين المسلمين" في 
أصل مشروعية التقصير في صلاة الخوف في زمان 
ابي وقد دل ل عليه الكتاب والسئّة. 


الخوف في عدّة مواضع ٠"‏ وضلاها أميرالمۇمنين 
علي ## في صفين“. وصلاها ولده الحسين 
آکمهید مه ظهر عاشو راء 


يركن تقل عنهم الخلاف. كا سيأتي. وانظر: النذكرة 
۸ والمنتهی 1: ٤۰۸‏ والذکری : ۳۲ والمسالك 
۲ والحدائق ۴14:۱۱ 

() الساء: ۱۰۲ 

(۳) اظر: الوسائل ۸ ٤۳۵‏ الباب ۲ من أبواب صلاة 
المنوف. الحديث الأول. وستن اساي ۳: .٠١۷‏ كتاب 
صلاة المشوف» وسنن أي داود :١‏ 0۹ باب صلاة 
الخوف, الحديث ۲١١‏ وسان الترمذي ۲: 40۳ باب 
ماجاء في صلاة ال منوف» وانظر المغني ۴: ٠٠١‏ ولقل عن 
عة من الصحابة أتهم صلوها بعد رسول الله الغ . 

() الوسائل ۸ ٠٤٥‏ الباب ٤‏ من أبواب صلاة ا موف 
والطاردةء الحديثان ١‏ و۸ وغيرهما. 

)6( أظر: الخلاف 1۳١ :١‏ واللهوف على قتلى الطفوف؛ 
.1 


ونقل عن المُرّني من الشافعية: أن هذه 
الصلاة كانت مشروعة في زمان النبيّ اء لكتها 
خى ن( 


ولصلاة الخوف أشكال مختلفة سوف تتكلّم 
عنها وعن شرائطها وباقي أحكامها في عنوان 
«صلاة الخوف»» إن شاء الله تعالى. 


التقصير في الصلاة بمعنى عدم إطالتها: 

تستحب إطالة الصلاة خاصة المندوبةء نبج 
يستثنىٰ من ذلك بعض الموارد» حيث يلزم ف لها 
عدم الإطالة بل تقصيرهاء أو يترجح فيها ذلبًَكياً 
لو أدَى إطالة الصلاة أو عدم تقصيرها وقوع بعضها 
خارج الوقت, أو استلزم فساد صلاة ال 
تحيض فبهاء ونحو ذلك فاللازم عدم الإطالة في 
الصلاة, بل التقصير فيها 

أواستلزم التقصير عدم السهو فيها 
فيستحبًا". أو استلزم فوات وقت النافلة. أو سأم 


المرأة بأن 
بان 


۰ والمبسوط (للسرخسي) : 40 
والجموع .٤٠۵ :٤‏ 

أظر اسيع EN‏ 

(۳) الوسائل ۸ ۲۳۹ الباب ۲۲ من أب 
الأحادیث ۱ و۲ و٣‏ وهذا مالم نذكرو 


لاوم وتر ولاق 

وقد تقدَم الكلام عن ذلك إجمالاً في عنوان 
«إطالة». ٠‏ 

والمقصود من التقصير هنا هو التقليل في 
مندوبات الصلاة من حيث الكم أو الكيف. أا 
المقدار الواجب فلا يقل منه إلا في صلاة السفر 
وصلاة الخوف. 


استحباب تقصير خطبتى صلاة الجمعة: 

ذکر بض النتھاء'" من جملة آداب خطبة 
الجمعة: أنه يستحبٌ للخطيب أن يقصّر خطبتي 
الجمعة. فلا يطرّل فبها؛ لما روي عن عكار أله قال: 
«سمعت رسول الله اا يقول: أطيلوا الصلاة 
وأقصروا الخطبة». 
ينبغي ن لا یکون التقصیر مخل". 


استحباب تقصير الثوب: 
يستحبٌ تقصير الثياب» فقد ورد في تفسير 
قوله تعالى: $ 


(۱) أظر: المنتهیٰ ۵: ٠۲۳١‏ والنذكرة 4 ۸٤‏ والذكرئ 4: 
۸ وال جواهر .۱6١:1١‏ 

(۲) صحیح ملم ۲: 044 المحديث ۸1۹ 

(۳) أظر المسالك ۲٤۸:۱‏ 

() الم ر: £ 


0 


الثوب تقصيره"". وما ورد في ذلك: 

ما رواه اپو بصير؛ عن أبي عبدالله ظا 
قال: «قال أمير المؤمنين ة: غسل الثياب يذهب 
الهم والحزن» وهو طهور للصلاة. وتشمير الثياب 
طهور لهاء وقد قال الله تعالی: «وثیات 


0 


وما رواه سلمة باع القلانس» قال: «كنت 
عند أبي جعفر 4# إذ دخل عليه أبو عبدالّه . 
فقال أبوجعفر: يابنيً ألا تطهّر قميصك؟ فذهب» 


فظنتًا أنّ ثوبه قد أصابه شيءٌ» فرجع, فقا 
هكذاء فقلنا: جعلنا فداك ما لقمیصه؟ قال: كان 


قميصه طويلاً فأمرته أن يقصره ِن الله عر وجل 


یقول: ر" . 


وطبقاً ذلك أفتئٰ بعض الفقهاء“ باستحبابً 


تقصير الثياب» وهو مخصوص بالرجال. 
أقول: يبدو لي أن تقصير الشوب لا كان 
مائعاً من تلجّسه بافقاذورات الموجودة في الطرق. 


() أصل التشمير تقليص الشيء. وشبر ثوبه أي رفمها - كا 


في كتب اللغة: «شمر» -» وتقصير الثوب نوع من تقليصه. 
وان لم يصح به أهل اللغة. 

(۲) الوسائل ۵: ١٤ء‏ الباب ۲۲ من أبواب أحكام الملابس. 
الحديث .١١‏ 

(۳) امصدر المتقدم: ۳۹ الحديث 0. 

() أسظر: الجسامع للشرائع: ٠۳۹۸‏ والدروس ٠۱١١ ١‏ 
والذکریٰ ۳: ۷۲ وکشف الغطاء ۳ ۳۷. 
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فلذلك كني بالتطهیر عند" . 


التقصير والضمان: 
تب الضمان على صد الإتلاف. فكلا 


صدق عنوان اللإتلاف يترتّب عليه الضمان» سواء 
كان المتلف مقطّراً في ذلك أم لا. 

نعم اسان النتهاء الأمانات - سواء كانت 
مالكية أو شرعية -فقالوا بعدم قضمين الأمين فيما 
من الأمانة إل إذا كان مقصّراً في حفظهاء 
فعندتنر یکون ضام لها. ٠‏ 


وقد تقدَم الكلام عن ذلك في المناوين: 
اإتلاف»» و«إجارة / إيراء الطبيب» و«تعدّي» 
تفر يط » ونحو ذلك مما يناسب الموضوع. 


التقصير في الحج: 

المراد من التقصير هنا هو أخذ شيء من شعر 
الرأس أو الوجه أو أخذ شيء من الظفر, ويسقابله 
الحلق» وهو أخذ شعر الرأس. 

يخرج المحرم من إحرامه - بعد إكمال 
نسكه -بالحلق أو التقصير وتختص المرأة 
بالتقصیر, فلا حلت علبها. 

وقد تقدم الكلام عن مواضع التحلّل من 
الإحرام بالتقصير أو بالحلق أو بغيرهما في عنوان 


(1) تقل الطبرسي هذا المعنى عن الزجاج أ 
البیان (۹- ۱۰): ۳۸۵ 


«تحلٌل»» وسوف يأتي مزيد الكلام حول الققصير 
في عنوان «حلق» إن شاء الله تعالئ. 


فيما سيق إلى أهم موارد الدقصيره 
وبقیت موارد خر هي إمّا من صغريات الموارد 
المتقدّمة. أو موارد خاصّة نترك البحث عنها إلى 
مواردها الأصليّةء من قبيل: التقصير في القليد. 
والتقصير في معرفة القبلةء والتقصير في تعلم 
القراءة في الصلاةء والتقصير في معرفة دخول 
الوقت أو خروجه في الصوم والصلاة. وتقصير 
الأجير أو العامل في المضاربةء والتقصير في 
التأخير بالأخذ بالخيار أو بالشفعةء ونحو ذلك من 
هذه الموارد. 


مظان البحث: 

رق لهذا البحث بمناسبات مختلفة من 
أوّل الفقه إلى آخره. كما ظهر من عناوين الأبحاث 
المطروحة وغيرها. 


سوف يأتي السعنئ اللغوي للتقليد في 


الملحق الأصوليء في عنوان «تقليد». 

وإتّما نذکر هنا: أن الفقهاء استعملوا التقليد 
بالمعاني التالية: 

- تقليد الهدي» وهو جعل القلادة في رقبة 
الهدي إذا ساقه الحرم معه في حچ القران. . 

والتقليد بهذا المعنى تقدّم الكلام عبنه في 
عنوان «إشعار»؛ لله ملازم معه عند الكلام عن 
وكذا المكس. 

- تقليد السيف وتقلّده. أي وضع نجاد 
السيف على المنكب» إمّا بفعل نفسهء وهو التقلد. أو 
بفعل غيره وهو التقليد. 

وهذا لم يرد فيه بحث كثيرء وإّما جاء في 
المقنعة: «ويكره للإنسان أن يصلَّي وفي قبلته نار 


أو فيها سلاح مجرد. 
اولا بأس أن يصلّي وهو متقلّد بسي في 
غمده.... 


-تقليد المامي للمجتهد في الأحكام 
الشرعية الفرعية. ٠ ٠‏ 

وهذا ما سنتكلّم عنه في الملحق الأصوليء 
عنوان «تقلید». 


تقلے 
لغفة: 
مصدر قل أي قلع وق فتلي : التطع 


أظر القنعة: .٠٠١‏ 


والقض من الشيء الب كالشر وكمب الرع» 
والقصب. والمقلوم -أي المقطوع من افر ونحوه- 
يسگی قُلاما. 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. 


الأحكام: 

تقمت أحكام التقليم في العناوين: 
«أظفار» و «تحلّل» و «تقصير». ونحوهاء ولا 
حاجة إلى تكرارها. 


في الأصل: وقوئ؛ فهو على وزن فعلیٰ من 


وقيت. والتاء مبدلة من الواو. 


اصطلاحاً: 
وقاية الفس عمّا يضرها في الآخرة. 


تيب كتاب العين. والصحاح» ومفردات ألفاظ 
القرآن الكرمم (للراغب)ء والمصباع المنير: «قلم». 
(۲) ریاض السالکین ۹۲:۲ 4۳. 
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أو الاحتراز بطاعة الله عن عقويت. 
كذاعرفه السيد علي خان المدني 
الشيرازي ثم ذكر اأ له مراتب ثلائة, وهي: 
المرتبة الأولى: 
العوقي عن المسذاب السخلّد بإظهار 


الشهادتينء والتبرّي عن الكفر وإليه يشير قوله 
تعالى: امهم كلمة لوی . 


المرتبة الثانية: 
ارقي عن کل ا پوجب قعل أو ترک شم 
وهذا المعنى هو المتعارف عند الشرع بالتقوئ. 


الاحتراز عن كل ما يشغل القلب عن الحق 
ألرجَوع إليه. وهو النقوئ الحقيقي المأمور به في 
قول تعالى: تاها لين نوا آنَمرا للهح 
ّاتیه0. 

وأصحاب هذه المرتبة يختلفون في حد 
ذاتهم فیما بينهم» فلهم مراتب أيضاً تختلف حسب 
اختلافن استمداداتهم الشائضة علبهم وجب 
المشيعة الإلهيةا٠.‏ 


(۱) المصدر نفسه :٤‏ ۳۹۰ 
(۲) الفتح: ۲۹ 

۴ الأعراف: ۸1 

۱۰۲ آل عمران؛‎ )٤( 

FA sy A-A أظر رياض السالكين‎ )۵( 


التقوئ بالمعنى الأوّلء وهو إظهار الإسلام 
والتبّي من الكفر واجب شرعاً؛ أن اعتناق الدّين 
الإسلامي واجب على جميع المكلفين. 

وكذا بالمعنى الثانيء وهو التوقي عن كل ما 
يوجب فعله أو تركه إثما. ترك المحرمات وفعل 
الواجبات واجب بلا شاكًء ولذلك يترتّب الإئم 
على ترك الواجبات وفعل المحرّمات. 

وأا التقوئ بالمعنئ الثالكث فليس واجباًء 
نعم هو مطلوب شرعاً من هو قادر عليه 


اهتمام الإسلام بالتقوئ: 

أهتم الإسلام بالتقوى بجميع معانيه -حخاصة 
الأرلين -اهتماماً بالغاً؛ لأنٌ بالأول يصير الإنسان 
مسلماً بعد خروجه من الكفر. وبالثاني يجتب 
المآثىم الحاصلة بغفعل المحرمات أو بترك 
الواجبات» وهو المطلوب من جميع المكلّفين, ولا 
يكون ذلك خارجاً عن قدرتهم. ولذلك نجد هذا 
الاهتمام ظاهراً في النصوص الواردة في الكتاب 
والسةء كما ستشير ليه 


آثار التقویٰ: 
استفاد بعض المارفين آثاراً كثيرة للتقوئ 
من الآيات القرآنية, فقال على ما نقل عنه -: 


«إنّ خيرات الدنيا والآخرة جُمعت تحت 
لنظة واحدة. وهي التقوئ, أنظر إل ما في القرآن 
الکریم من ذکرهاء فكم علق عليها من خیر» ووعد 
لها من ثواب وأضاف إليها من سعادة دنيوية 
وكرامة أخروبةء ولنذكر من خصالها وآثارها 
عشرة خصلة: 

الأولى -اليدحة والثناءء قال الله تعالئ: 
«وإن تضبوا وتوا قن ذلك ين زم آلأمو ره 
الحفظ والحراسةء قال تعالئ: «وإِن 
موا بصو گم يدم م ییاه . 
لالثة _التأييد والنصرة. قال تعالى: «إِ الله 


الوارده فيه 


الرابعة -النجاة من الشدائد والرزق الحلال. 
قال تبالی: : ومن يسن لله جل لَه خرجا 


کم أغتانگه ۰ 
السادسة -غفران الذنوب» قال تعالى: 
بغر کم ریگ 0. 


(۱) آل عمران: ۱۸1 . 
() آل عمران: ۱۲۰. 
() النحل: ۱۲۸. 
() الطلاق: ۳-۲. 
(0)الأعزا 
() آل عمران: ۳۱ 


ن 


NY 


السابعة - محبة الله تعالء قال تعالى: وإ 
الله يحب لفن 

الفامنة - قبول الأعمال قال الله تعالى: 
إا بتكب الله ن آلقين". 

التاسعة -الإكرام والإعزازء قال تعالئ: «إِةٌ 
أکرمكم عند آنل أنقاكه". 


اماشرة ابعارة عند ا قال اا 


فقد ظهر لك أن سعادة الدارين منطوية يها 
ومندرجة تحتهاء وهي كنز عظيم ونم جسیم» 
وخیر کثیر» وفوز کبیر». 


.٤ الوبق‎ )( 

() الماد ۲۷ 

(۳) الحجرات: ۱۳. 

(4) يونس: 1 14 

NY مر‎ (0) 

) آل عمران: ۱۳۴. 

(۷) ریاض السالکین ۳: ۳۸١‏ ۳۸۷ وانظر سفينة البحار 


مادة «وقي». 
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نصوص من السلَّة حول الققوئ: 

لا بأس بذكر بعض النصوص من السئة 
الشريفة حول التقوئ إكمالاً النصوص المتقدمة 
عن‌القرآن الكريم. 

-عن يونس» قال: «سألت أبا الحسن 
الرضا # عن الإيمان والإسلام» فقال": قال 
أبوجعفر 4#" إّما هو" الإسلامء والإيمان فوقه 
بدرجة, والتقوى فوق الإيمان بدرجة, والیقين 
فوق التقوئ بدرجة, ولم يقم بين الناس شيء 
أقل من اليقين. قال: قلت فأيّ شيء الیقین؟ قال: 
التوکل على الله اسل لله والرضا بقضاء الله 
والتفويض إلى الل... 0 

وجاء في ذیل را ابش 
«.. وما تمشکتم بأدنى الإسلام» فاكم أن ينفلت 


من یدیک 
وقال العامة المجلسى معلقاً على هذا 
القسم: «أي يخرج من قلوبكم فجأة, فيدلٌ على أن 


من لم يكن في درج کاملة من الإيمان. قهو عل 
خطر من زواله فلا يعر ن لم يق المعاصي 


() أي الإمام الرضا خا 

(۲) أي الإمام الباقر لا . 

۳ ولل الضمير راجع إلى الدين. 

() أصول الكاني ۲: ٠١‏ باب فضل الإيان عل الإسلام 
و.. الحديث 0. 


() المصدر المتقدّم: الحديث .٤‏ 


بحصول العقائد له. فإِلّه یمکن زواله عنه بحیث لم 
يعلم» فإ الأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة 
حصون للڑیمان. تحفظه من سراق شياطين الإنس 
والجان.... 

-وعن رسول الله تة أنه قال: «خصلة من 
لزمها أطاعته الدنيا والآخرةء وربح الفوز بالجئة. 
قیل: وماهي یا رسول اللّه؟ قال: التقوئ؛ من أراد 
أن يكون أعز الاس فليتق الله عر وجل م تلا 
ومن يکي آللَهَ جل لَه مَطْرَجاً « ويرف ِن عَيْدُ 
لا تبي" . 

-وعن یعقوب بن شعیب» قال: «سمعت أبا 
عبداللّه 44 قول: ما تقل الله عر وجل عبداً من ل 
المعاصي إلى عر التقوئ إل أغناء من غير مالية 
وأعرّه من غير عشيرةٍ» وآنسه من غير بشر »150 

هذا وقد ورد عن النبيّ تة وأهل بيته 2# 
الشيء الكثير حول التقوئ. ولعلّ من أهتها خطبة 
المتقين التي خطبها أميرالمؤمنين علي ل حينما 
طلب منه هتام _وکان رجلاً عابداً أن یصف له 


البحار ۹۷ ۱۲۳۷ - ۱۳۸ كتاب الإمان والكفر» باب 


والثقوئء الحدیث ۸ 
() أصول الكافي ۴: ٠۷١‏ باب الطاعة والتقوئ, ا لحديت ۸ 
وانظر المصدر المتقدم. 


المتقين كألّه ينظر إلهم. فتشاقل 4ا عن جوابه ثم 
قال: يا همام انق الله وأحسن» جا اله مع لذبن 


«أما بعد فان الله - سبحانه وتعالیٰ - خلق 
الخلق حين خلقهم غنياً عن طاعتهم -إلئ أن 
قال:- 


فالمتتون فبها هم أهل الفضائل؛ منطقهم 
الصواب. ومليسهم الاقتصاد ومشيهم التواضع» 
سوا أبصارهم عتا حرم الله عليهم» ووقفوا 
أسماعهم على العلم النافع لهم...»". 

والخطبة طويلة. جاء ف 
هماو صعقة كانت نفسه فيها. 


في آخرها: فصعق 


تفل من القوّة وهو خلاف الضعف"". 
ي هو محاولة الضعيف لأن يصير قوياً. 


اصطلاحاً: 
المعنى المتقدّم نفسه. 


النحل: ۱۲۸ 


RAAT‏ ارغ ا ا 


الأحكام: 

القوي تارة يحصل بالأكل المناسب لدرء 
الضعف, وأخرئ بالرياضة والممارسات البدتية 
وثالمةٌ بالاستعدادات العسكرية أو الإقتصادية. أو 


العلمية ونحو ذلك. 

والحكم التكليفي للتقوّي يختلف باختلاف 
الهدف منه: 1 

-فقد يكون حراماًء كالتقوًي لإيجاد الفتنة 
بين المسلمين وإراقة دماتهم. 


ويدخل ضمن هذا الإطار بيع السلاح 
لأعداء الدين؛ لأنٌ فيه تقوية على المسلمين" بل 
بيع كل ما يقيهم ضدٌ الإسلام والمسلمين, بل فعل 
كل ما يحصل منه ذلك ون کان بغير البیع. 

-وقد يجب كالتقرًي والاستعداد لمقابلة 
المد الكافر أو من بحكمه كالبغاة'"؛ لقوله تعالى: 
واوا لهم ماستَطَتُم ِن قوز" . 

-وقد یستحبً. کالأکل للتقوّي على العبادةء 
ولذلك قالوا: إذا نذر الأكل لأجل التقوّي على 


( أظر: اللكامب (للشيخ الأتصاري) N0. -4 ١‏ 


ومصباح الفقاهة 1۹١ - 1۸1:١‏ والمكامب المرمة 
(اجمام النمیني) ۱ ۲۲۷. 

0( أظر: المبسوط 1 ۲۸۹ والسرائر ۳: .٠٤١‏ وغيرها في 
أل كتاب السبق والرماية. 

(۳) النفاا 


العبادة لزم» ولا ينعقد النذر إلا على أمر راجع. 

وقد يكره كالأكل زيادة على الشبع. 3 
التقوًي بالأكل أو بغيره لأجل أن يخافه الضعفاء 
من‌دون أن يصدر منه فعل حرام كالاعتداء عل 
الآخرين, وإلا فلو كان قاصداً من القوي ذلك 
لکان محرا . 


وقد تقدّم في عنوان «أكل» مايرتبط بذلك. 


تقوم 
لغفة: 
مصدر قوّمته تقويماً فقوم پعن عدلته 
فتعدل. وقوّمت المتاع: جعلت له قيمة معلومة". 
وأصلإلياء في القيمة هو الواو؛ وقيمة الشيء 


مایقوم مقام۵4' 


اصطلاحاً: 
أطلق الفقهاء التقويم في عة موارد أهتها: 


التحرير ۳٤۷ :٤‏ والقواعد ۳: ۲۸١‏ والمسالك 
۱ وکشف اللثام ۸۲:۹ والریاض .٤۹۲:۱۱‏ 

() آظر ا جواھی ۳١‏ 2۹۳-1۲ 

(۴ أظر المصباح التي «قوم». 

)٤(‏ أظر الصحاح: «قوم». 


۲ -بمعنى التعديل, يقال: «فإن نسي الإمام 
قوّموه» أي لو نسي جز أو شرطاً قابلاً للتدارك 
قوّموه» بمعنی ذگروه بقعدیله. 

يم الحائط المائل. أي تعديله. 


ومن 


ومن أيضاأً: تقويم أفعال النفس؛ أي 


تعدیلها". 
٣‏ -الفهرس الدال على الأوقات والأزمنة 
النجومية. 


ومورد البحث فعلاًإّما هو المعنى الأول 
وأا سائر المعاني فإنّما يأتى البحث عنها فى 
مواردها الأصلية. 


الأحكام: 
الكلام في ذلك یکون في مراحل لار 
في أنواع التقويم بحسب موارده. 


-وفي شروط المقومين. 
-وفي اختلاف المقومين. 


ذكر السيّد المراغي أنواعاً خمسة من التقويم 
بحسب مواردهاء نشير إليها فيما يلي: 


(1) كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري) ۲: ۲۸۷ ومن هذا 
القبيل: تقوم القراءة بع تعديلها وتصحيحها. أنظر 
البیان: ۲۸۸. 

() ظر الحدائق NM.‏ 


١-تقويم‏ المال المستقل: 

المراد من المال المستقل هو الذي لم يرتبط 
بشيءٍ آخرء كالدار والكتاب, والسيارة. والداتة, 
ونحوهاء ویقابله غير المستقل كما سيأتي. 

فإذا أراد شخص تقويم واحلٍ من هذه 
وأمثالها لأجل دفع قيمته بسبب الضمان, أو لأجل 
معرفة قيمته لأن يبيعهء أو لغير ذلك من الأسباب» 
فهنا بلاحظ ذلك الشيء مستقلاً مع ملاحظة جميع 
الخصوصيات» حتى الزمان والمكان, ثم يقم 
الشيء 

ولیس في ذلك مشکكلة. سوی مسألتین. 

-إحداهما مسألة اختلاف المقوّمين. وهذا 
كلمن عنه في عنوان «أرش». 

-ثانيهما مسألة اختلاف قيمة الشيء 
المغصوب في يوم غصبه وفي .يوم تلفه وفي يوم 
دفع القيمة» فهل يدفع قيمة يوم الفصب. أو يوم 
التلف أو يوم الدفع» أو أعلى القيم؟ فيه أقوال. 

وھذا لا یھنا فعا لاله مر تبط بالضمان. لا 
بالتقويم. 

۲ تقويم بعض المال المركّب: 

تقویم بعض المال المركّب فيه حالتان: 

الحالة الأول -أن لا تكون للهيئة التركيبية 

أثر في القيمة: 


كما إذا باع شيئين صفقة واحدة وبعقلٍ واحلٍ» 
ثم تلف أحدهما عنده قبل تسليمه إلى المشتري. 


فكيفية تقويم التالف يكون على النحو التالي: 
تلاحظ قيمة المجموع من دون لحاظ الهيثة 

التركيبية بينهما؛ لأنّ المفروض عدمها. ثم تلاحظ 

قيمة الموجود مسقلا فالتفاوت بينهما يكون قيمة 


للتالف. 
الحالة الثانية - أن تكون الهيئة التركييية 
قيمة خاصّة: 


مثاله: كمصراعي الباب» وفردي الخف 
ونحوهماء مما يكون للهيئة التركييبّة قيمة خاصّة. 
مضافة إلى قيمة كل فرد منهما. 

ففي هذه الحالة يضمن المتلف لأحد 
الجزءين قيمة ذلك الجزء وقيمة الهيئة التركييية التي 
فاتت بسيب تلف أحد الجزءين. 

وأماكيفبة التقويم في هذه الحالةء فقد ذكروا 
لھا طریقین: 

الطريق الأوّل: 

أن يقم الجزءان بما لهما من الهيئة الت ركييية. 
ثم يقو الجزء الموجود بانفرادهء ثم يقاس 
بالمجموع» فإذا تلف أحد مصراعي الباب» وکانت 
قيمة الموجود دينارين» وقيمة مجموع المصراعين 
بما لهما من الهيئة التركيبية خمسة دنانير, فيتيين أن 
الثلاثة الباقية تتضن قيمة المصراع الآخر وهو 
التالف» مضافاً إلى قيمة الهيئة التركييية. 

هذا هو الطريق المعروف والمتداول. 


قيمة كل جزء إلى مجموع القيمتين. لا قيمة 
المجموع بما لهما من الهيئة الت ركييئة. 


وقيمة المجموع 1 
المصراع الآخر ديناران أ 
التركيبئة. 
۴-تقويم الأوصاف المضمونة الفائنة: 
مثاله: ما إذا باع سلعة فتبيّن فيها عيب 
بفإختار المشتري قبول الأرش دون الفسخ. 
والأرش هو التفاوت بين الصحيح والمعيب. 
وقد تقدّم الكلام عن كيفيّة محاسبة الأرش 


وموارده وما یرد عليه من الإشکال في بعض 
الموارد والجواب علهء في عنوان «أرش» فليراجع 
هناك. 

٤-تقويم‏ نماءات العين: 

كما إذا أردت أن تعرف ما هي قيمة نماءات 
مامتان سواد ان سارها از خا ا 
خشبها في مدّة خمس سنين. 

فالماء إا أن يكون موجوداً فعلاً أو 
وما 

والموجود إا منفصل أو متصل. 

فالموجود المنفصل» يعامل معه كالشيء 
الشنتفل: 


والموجود المتصل, كالبستان المشر قعل 
فيقوّم واجداً للمنفعة تارةء وفاقداً لها أخر ٍے 
يقاس فالفرق هو قيمة النماء الموجود المتصل. 

tb‏ المعدوم» فيقوّم الشيء مع المنافع في 
تلك السنين» ومسلوباً منها فيهاء ثم تقاس القيمتان. 
فالتفاوت هو قيمة اللّماء المعدوم فعلاً في تلك 
السنين على فرض وجوده فيها. 

۵ تقويم المنافع: 

مثل تقويم منفعة الدابة. أو السيّارة. أو 
الإنسان الأجير -كالعامل - فى مدَّة سنة أو سنتين. 
أوأقل أو أكتر. 

ومنه تقویم أجرة مثل عمل العمامل بهد 


صدوره ف 


صورة بطلان عقد الإجارة, ونحو ذلك. 

فهنا إذا كانت المنفعة مستوفاة فعلا كتاف 
المتال ا فالمزجع هو ما يشحَصه المقرمون 
من أجرة مثل العمل. 

وإن كانت المنفعة معدومةء كمنفعة سين 
متعدّدة للدار أو السيّارة. فكيفية تقديرها هو: أن 
تقيّم المين واجداأ للمنفعة في تلك المدة تارة 
وفاقداً لها أخرئء فالتفاوت هو قيمة المنفعة". 


ثانياً-الکلام في شروط المقر 
الئاً -الكلام في اختلاف المقرمين: 


تقدّم الكلام عن هذين الأمرين في عنوان 


(۱) أنظر العناوین ۴: 0٤١‏ - 04۷. 


«أرش» فلا حاجة إل تكرارهما. 


رابعاً اللام في نماذج من تطبیقات التقويم: 

للتقويم تطببقات كثيرة ميثوثة من أل ألفقه 
إلى آخره. ولبعضها أحكام خاصّة ولا يسعنا 
التعرّض لها جميعاً. فلذلك نشير إلى بعض النماذج 
منها: 

١‏ -التقويم على النفس: 

هناك موارد يضطرً الإنسان أن يقوّم شيعا 
على نفسه» ليتصرّف فيهء إيمّا من باب التقاص. أو 
الضمان» نشير إلى بعض أمثلته: 

أ-إذا وجد طعاماً يفسد بالبقاء: 


إذا وجد الإنسان طعاماً لابقاء له؛ لاله يفسد 
بسيبيي البقاء. فله أن يقرّمه لصاحبه على نفسه 
ويتصرّف فيه» فيكون ضامناً لقيمة الطعام لصاحبه. 


وهذا مشهو ر" ووردت به رواية عن الإمام 
علي لل فقد روئ السكوني عن أبي عبداللّه 4: 
«أنّ أميرالمؤمنين ا ئل عن سفرة وجدت في 
الطريق مطروحة, كتير لحمها وخبزها وجبلها 


() آظر: المبسوط ۳ ٠۲١‏ والشرائع ۳ .۲٠١‏ والمذكرة 
۷ والقواعصد ۲: ۲۱۱ والحریر 4 ٤14‏ 
وجامع القاصد : .١۵‏ واللممة وشرحها (الروضة 
البهية) ٠١١ ١‏ والمسالك 0١۹ :١‏ وجمع الفائدة :1١‏ 
۰ وكشف اللقام ۳٠١ ١‏ والحدائق 0: 0۲١‏ 


والریاض ۱۲: ۲۳۲ وال جواهر ۳ ٤۰٤‏ وغيرها. 


وبیضهاء وفبها سگین؟ فقال أميرالمؤمنین څا قوم 
ما فیهاء ثم یؤکل؛ لاله یفسد. ولیس له بقاء» فان 


جاء طالبها غرموا له الثمن» قيل: يا أميرالمؤمنين! 
لا ندري سفرة مسلمء أو سفرة مجوسي؟! قال: 
هم في سعة حت یعلموا». 

وهل تقويم السفرة يكون على نحو القسم 
الأول بأن يكون لكل من الخبز واللحم والجين و... 
تقييم خاص ولم يفرض للهيئة التركيبية قيمة 
خاصة؟ 


أو يفرض لها قيمة خاصّة؟ 

وهل وجود السفرة في الطريق ينقص من 
قيمتها أو يزيد فيها؟ 

وهل المقوّم شخص الواجد أو غيره ممن له 
الخبرة بذلك؟ 

وهل يحتاج التقويم إلى إذن المجتهد أ ل١‏ 

لم يتعرّضوا لجوابات هذه الأسئلة في هذا 
المورد والموارد القادمة. نعم تكلّمرا إجمالاً عن 
الثالكث. 

قال العلامة؛ «لو التقط ما لا بقاء له معا 
يفسده بسرعة, كالطبائخ والرطب الذي لا تقر 


والبقول, فإن كان في برية تخْيّربين أن يبيعه ويأخذ 


(۱) احتال کونها لومي لعل من جهة وجود السکین فيهاء 
لأنهم كانوا يستعملونه لقطع الخبز. 

() الوسائل ۲۶: ٠۰‏ الاب ۲۸ من أبواب الذبائح. 
الحديث ۲. 


ثمنه فيعرفه» وبين أن يتملك في الحال» فيأكله 
ويغرم قيمته لصاحبه إن وجده.... 

إذا أراد بيعه إا في صحراء أو في العمران. 
فإله يدفعه إلى الحاكم ليتوأ ذلك, أو يأذن له فيد 
لألّه منصوب للمصالح» وهذا منها. 

فإن تعر الحاكم تولاه الملتقط وإذا دفعه 
إلى الحاكم فلا ضمان». 

واستشكله المحمّق الثاني فقال: «والفرق 
مشكل» فما أن يشترط الرجوع إلى الحاكم فيهماء 
أو لافيهما» ثم قال: 

«ولا ريب أنه لایجوز له إيقاء ذلك. لاله 
يلف فيضمن لتقصيره؛ ومراجعة الحاكم فيهما 
جه فإن لم يجده استقل بكل من الأمرين حذراً 
من تلف إلمين». 

ب -تقويم الوليّ والوصيّ مال الطفل: 

يجوز لوليّ الطفل. أو الوصيّ عليه أن 
یقترض من ماله ویقوّمه علیٰ نفسه. قال صاحب 
الكفاية: «المشهور أله يجوز له أن يقوّم على تفسه 
ويقترض إذا كان ملياً. وشرط بعضهم مع ملاء ته 
الرهن؛ ويدل على جواز الاقتراض من مال الطفل 
أخبار متعدّدة وأكترها دال على اعتبار الملاءة 


التذكرة 

() جامع المقاصد ٠١١-٠١١ :١‏ وانظر: بجع الفائدة 
۱ ۳۲۸ - بث الاضطرار ۔, وال چواهر ۲۸ ۲۹۹ 
ب 


وليس في شيء منها اعتبار الرهنء لکن التحقَظ في 
مال الأيتام بقدر الإمكان طريق الاحتياط؛ لقوله 
تعالى؛ «و؟ تفرئوا مال التبم إ3 باي هي 
أ اسي" . 

ومثله قال صاحب الحدائق". وصاحب 
الرياض* وغيرهما. 

ج دلو وجد ماء أو طعاماً ليره واضط إليه: 

او اضطر إلى الطعام أو الماء لإنقاذ نفسه من 
الهلاك, فوجد طعاماً أو ما٤‏ ليره فامتنع صاحبه 
من تقدیمه له أو لم يكن حاضراً فعلاً فللمضطٌ أن 
يأكل ويشرب بمقدار دفع الضرورة بشرط تقويم 
الطعام والشراب على نفسه""'. وقد تقدم تفصیله في 
عنوان «اضطرار». 

د -التقويم في موارد التقاص: 

کل مورد 2 الإنسان أن تق 


غصبه أو منعه منه فاللازم أ 


اص حقه ممن 


أن يقوّم ما أخذ 
المقتص منه فيأخذ بمقدار ما فات منه 


منه کتاب یعادل دینارین» ثم وقع في يده من مال 


العام ۱0۲ 

() كفاية الأحکام .٤0۴ :١‏ 
(۳) نظ الحدائق 6۲۱:۱۸ 

٠۰۳ ۸ أظر الریاض‎ )٤( 
٣۳۲۰۲۲۱۸۱۵ آظر امجواهر‎ )۵( 


8 
)١(‏ أظر: بجمع الفائدة :۱١‏ ۳۲۸ ومستند الشيعة ۲۸:۱۵ - 


۰ وا جواهر ۳: 4۳۵. 


الفاصب شيء من المال. فاللازم إذا أراد التقاص 
أن قوم ذلك فان کان قيمته أكثر من دينارين فعليد 
أن يرد عليه الباقيء وإن كان أل فيبقئ طالباً من 
الباقيء وإن تساوياء تساقطاء 


وأما شروط التقاص وموارده» فقد تقدّمت 
في عنوان «تقاص». 

ه-تقويم أموال الناذر إذا نذر تصدقهاء ثم 

خاف على نفسه: 

إذا نذر الإنسان أن يتصدّق بجميع ما يملك» 
فإن لم يخف على تفسه الضرر, فلا إشكال, وأما لو 
خاف, فالقاعدة تقنضي عدم انعقاد النذر؛ لاه أمر 
مرجوح ولكن ورد النص الصحیح بقریم الال 
على نفسهء ثم دفع القيمة بالتدر يج ثلا بتضر: 

ونحن نذکر النص بطوله لما فيه من اراد 

روئ الكليني بسند صحيح عن محمد بن 
يحيئ الخعمي, قال: «كتّا عند أبي عبدالّه لهذ 
جماعةة إدخل عليه رجل من موالي أبي 
جعفر 1 فس تم عليه م جلس ویکیء قال له 
جعلت فداك إّي كنت أعطيت الله عهداء إن 
عافاني الله من شيء كنت أخافه على نغسي أن 
أتصدّق بجميع ما أملك. وأنَ الله عافاني منه, وقد 


حولت عيالي من منزلي إلى قبة في خراب 
الأنصارء وقد حملت كل ما أملك ثع داري 
وجميع ما أملك. فأتصدَق بهء فقال أبو عبداللّه #ا: 
أنطلق؛ وقوّم منزلك وجميع متاعك وما تملك بقيمة 


٠١٠ج‎ / الفقهية الميسرة‎ N E TT 4 


عادلةء واعرف ذلك ثم اعمد إلى صحيفة بيضاء. 
فاكتب فيها جملة ما قومت ثم انظر إلى أوشق 
الناس في نفسك» فادفع إليه الصحيفة. وأوصه. 
ومرة إن حدث بك حدث الموت أن يبيع منزلك 
ما تملك فيتصدّق به عنك» ثم ارجع إلى 
وقم في مالك علیٰ ما کنت فیه, فكل أنت 
وعيالك مثل ما كنت تأکلء ثم انظر كل شيءٍ 
دَق" به فيما تستقبل من صدقة, أو صِلَّة قرابة. 
أو في وجوه الب فاكتب ذلك كله وأحصه, فإذا كان 
رأس السنة فانطلق إلى الرجل الذي أوصيت إليه. 
فمره أن يخرج إليك الصحيفةء ثم اكتب فيها جملة 
ما تصدقت وأخرجت من صدقة أو برٌ في تلك 
السنة. ثم افعل ذلك في كل سنة حت ته تفي لله بجمیع 
ما نذرت فيه» ويبقئ لك منزلك ومالك إن شاء الل 


ل الرجل: فجت عي يا ابن رسول 
الله جعلني الله فداك؟. 

ذكرنا الرواية بطولهاء لما فيها من الدلالة 
على المطلوب وفوائد خر 

وقد أفتئ بمضمونها جماعة من الفقهاء"". 


(۱) آي کل شيء تصق به أت في المستقبل. 

(۲) الوسائل ۲۳: ۳۱١‏ الباب ٠١‏ من أبواب كعاب النذر 
والعهد. الحديث الأرّل. 

) آظر: النہاية: 01٦‏ والمهدّب ٤۱۲:۲‏ والتواعد ۲۹٤١۳‏ 
والمسالك ۳١۷ :١١‏ وكشف اللشام ١‏ ١١ء‏ والحدائق 
٤۵ ۲‏ وكشف الغطاء ۱١١ :١‏ والرياض ٠۰۰ :۱١‏ 
وا جواهر 4۲١ ٠۳۵‏ وجامع المدارك ۵: ۸١-۸۰‏ 


و -التقويم في دفع الحقوق الواجبة 

لا كانت الحقوق الشرعيّة الواجبة -كالزكاة 
والخمس - تتعلّق بالأعيانء كتعلّق الزكاة بالغلات 
والأنعام» وتعلى الخمس بعين الأرباح السنوية. أو 
بالمعدِن ونحو ذلك. فالقاعدة الأَرليِّة أن 
تدفع الزكاة والخمس من الأعيان نفسهاء لكن أجيز 
- تسهيلاً على المكلفين - دفع النقد بدل تلك 
الأموال وطريقته أن يوم ما وجب إخراجه من 
الزكاة - سواء كان من الأنمام» أو الفللات -بما 
يقابله من النقد فيدفع النقد بدل الجنس. وهذا لا 
إشكال فيه في الزكاة والخمس. 

نعم استشكل بعضهم في تبديل الجنس 


si f 
پجنیں آخر'.‎ 


إنى- تقويم البدنة في جزاء الصيد: 

کفار قتل النعامة حال الإحرام بدن فإذا لم 
يجدها في السوقء فأكثر الفهاء على ما قيل - 
علي أله يجب عليه تقويم البدنةء وفضَ تمنها عل 
الب - أي يشتري بعمنها برأ -فيتصدق به لكل 
مسکین مدان. 


٠۱٤۷ ١ والشرائع‎ 0١ المسألة‎ ١ :١ أظر: الحلاف‎ ١ 

رالتذكرة 0: 1۹١‏ والمسالك ۱: ۳۸۲و٠٠٠‏ والمدارك 

۵: ۲. والریاض 0: ۷٩‏ وا مجواهر ۱۲۹:۱۵ و١۵۲‏ 

والعروة الوت ٩۷ :٤‏ / زكاة الغلات, المسألة ۹. و۲۱۹ 

/ زكاة الفطرة. جنسهاء المسألة ۲» و١۲۹‏ / ا ممس. 
المسأثة ۷۵ وراجع شروح العروة أيضاً. 


تقویم 


ونقلت كيفيات أخر في التبديل والتوزيع 

ح -تقویم الفداء فیما لا تقدیر فیه: 

قال المحقّق الحلّي: «وكلٌ ما لا تقدير 
لفديتهء ففي قتله قیمته..». 

وعلق عليه صاحب المدارك بقوله: «هذا معا 
لا خلاف فيه بين العلماء...». 
ثمٌ قال: «وتشبت القيمة بتقويم عدلين 
0a...‏ 
۲ -التقويم على الغير: 

كل ماتقدم كان بالنسبة إلى السقويم على 
النفس» ونضيف إلبها نماذج من التقويم على غير 
النفس» وهي: 

أ-تقويم البناء والأشجار ونحوهما ناء على 


عارف 


عدم إرث المرأة من الأرض: 

هناك خلاف فى أن المرأة ترث من العقار 
الأرض والبناء ا ترٹ منه البناء فقط؛ ولا 
ترث من الأرض شيناً؟ 

المعروف بين فقهائنا التاني. وعليه يأتي 
الكلام في كيفية تقويم البناء والأشجار والآلات 
التي على الأرض, لترث المرأة من قيمتهاء وقد 


المدارك ۸ ۳۲۲ وکشف اللغام 1 ۳۳۷ والحدائق 
0 ۷ وسستند الشسيعة :1١‏ ۱0۹ وا وار :۴١‏ 
4 

(۲) المدارك ۸ ۲۵۰ وانظر: ا لجواهر ۲٤۹-۲۶۸۲۰‏ رفیه 


دعوی عدم الخلاف. 


ذكروالذلك طرقأً ثلاثةء وهي: 

الطريق الأول: 

أن تقوم الأرض والبناء قائماً فيها أو 
والأشجار قائماً فيها كذلك في البستان - ثم تقوم 
الأرض خالية من البناء أو الأشجان فما هو 
التفاوت بينهما هو قيمة الناءء أو الأشجار. 

ولا يلاحظ البناء مقلوعاًء ولا الأشجار 


كذلك. 

الطريق الثاني: 

أن يعقوم البناء في هذه الأرض إلى أن 
يخرب من دون أن تلاحظ معها قيمة الأرض» بل 
تلاحظ مجَاناً. وكذا قيمة الأشجار مغروسة إلى أن 
نئ من دون لحاظ قيمة الأرض, ولا أجرة وجود 
البنايأو الشجر فيها. 

وهذان الطريقان ذكرهما الصيمري بعد أن 
قال: إن الأصحاب لم يذكروا كبفية التقويم. 

واكتفئ الشهيد الثاني" بذكر الطريق الثاني 
واستحسنه صاحب الكفاية". واختاره الإمام 


الخ ا 
٤‏ 

() أنظرء غاية ارام :٤‏ ۸6 وتبعه السيّد الطباطبائي في 
الرياض 1١ ٠١‏ والغراقي في مسستند الشيعة :١۹‏ 
FA‏ 


أنظر امالك ۱۳ ٠۹١‏ 
(۳) أظر الكفاية ۲: ۸1 
() أنظر تعرير الوسيلة : ۳۵۸ / إرث الروجة, المسألة ۸ 


يقوّم البناء كما هو أو الشجر كذلك - 
وهو قائم في الأرض بأجرة. 

وهذا الطريق ذكره صاحب كشف اللتام 
فقال: «وربّما احتمل ضعيفاً أن ُرَم باقية فيها 
تہ بناءَ على انها لاترٹ من الأرض فتكون 
في غیر ملکهاء فتکون بجر 

واختار هذا الطريق السيد الخوئي ولعلّه 
هو الظاهر من عبارة اليد الحكيم"؛ لألّه قال: 
«كيفية التقويم أن يفرض البئاء مما ينقل ثم قوم 
على هذا الفرض»» لكن يحتمل أن يلاحظ البناء 
أمراً واخداً من دون ملاحظة الأجرة. 

وأمّا صاحب الجواهر فقد ذكر الطراق 
الفلاثة. واستحسن الطريق الأوّل. 

ب -تقويم ما لا يملك لو باعه مع ما يملك: 

لو باع الفضولي مال نفسه مع مال غیره 
فضولة صح البيع فيما يملك, وتوقف فيما لا يملك 
على إجازة مالكه. 

ثم إن الشمن السسى - أي المذكور في 
العقد -يقسم بينهما على النسبة. 1 


(۱) كشف اللثام WA‏ 

أنظر منباج الصاطمین (للسید الخونی) ۲: ۳۷۲ / ميرات 
الروجة, المسسألة .1۷۸٩‏ 

(۳) أظر منباج الصالحين (للسید الحکی) ۲: ٤۰۷‏ / مراف 
الروجة, ا مسأل ۷ 

() أظر ا جواهر ۳۹ .۲٠١‏ 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠٠‏ 


وأما طريقة معرفة القيمةء فهي: 

أن يقيم كل متا يملك وما لا يمك متفردا. 
ثم ينسب إلى مجموع القيمتين» ثم يؤخذ بنسبة 
ذلك من التمن المسكى أي المذكور في العقد. 

فإذا كان قيمة ما يمك دينارين. وقيمة ما لا 
يمك ثلاثة دنانبر, فيكون نسبة ما يىملك إلى 
مجموع القيمتين ل ونسبة ما لا يمك إلى مجموع 
ان2 

وإذا كان قيمة المسكى عشرة, فيكون قيمة 
ما يمك خمسي العشرة. أي أربعة ,)١(‏ وقيمة ما لا 
يملك ثلاثة أخماس العشرة, أي سه (0). 

هذا إذا لم تكن للهيئة المجموعيّة قيمة زائدة. 
مل الثوبين والشاتين؛ ونحوهماء وأمّا لو كان لها 
قيمة. مثل مصراعي الباب, فهل تلحظ أيضا ام لا؟ 
قي خلاف؛ لدموئ اختصاص اللحاظ بباب 
الفصب دون المعاملات١.‏ 

ج -التقويم علي المحقكر: 

المراد من التقويم هنا هو التسعيرء وقد وقع 
الخلاف بين الفقهاء في جوازه على المحتكر 
وعدمه» بأن یسر عله متاعه فلا يبع بأکثر مند". 


٤ 

() انظر: جامع المقاصد : ۷۸ والمسالك ۳ ١١١‏ 
والكفاية ١١ :١‏ والمجواهر ٠٠١:۲١‏ والمكاسب 
(للشيخ الأصاري) ۳د ۵ وغیرها. 

() أنظر: المذكرة ١1۹ :1١‏ والمختلف ۵: ١‏ ومع 
الفائدة ۸ ۴١‏ والحدائق ۱۸: 1١‏ والرياض ۵: ۱۷۵ 
ومستند الشيعة .0١ :1٤‏ 


وقد تقدم الكلام عن ذلك في عنوان 
«احتکاره. 

د-تقويم البهيمة على واطتها: 

ترب أحكام على وطء البهيمةء منها 
إتلافها إذا كانت مأكولةء لسلا تؤكل. فعلى هذا 
يضمن الواطى قيمتها لصاحبها ثلا يتضرّر بذلك. 
فعندئٍ قوم الحيوان وتدفع قيمته لمالكه. 

وقد مرّ الكلام عن ذلك في عنوان «إتيان». 

ه- تقويم الحيوان المبيع بعد سقوط حمله: 

اختلف الفقهاء في دخول الحمل مع أ في 
البيع» فقيل بدخوله مطلقاًء وقيل بدخوله مع 
الإشتراط. 

وإذا دخل الحمل مع الاشتراط أو بغيره فإ 
باع الحيوان مع حمله» د م أجهضت الم وسؤط. 
الحمل؛ فينقص من قيمة المستّى بمقدار نسبته من 
القيمة. 

وتوضيح ذلك: إذا اشترئ الحيوان مع حمله 
بعشرقٍ فيلاحظ قيمة الحيوان حاملاً وقيمته 
مجهضاً - لا حائلاً - فالتفاوت بينهما للمشتري. 
فإذا كانت القيمة السوقية للحيوان حاملاً شمانية. 
وقيمته مجهضاً أربمةء فيكون التقاوت باللصف. 
وبهذه النسبة ينقص من العشرةء فيكون قيمة 
لوان مها خسةة لأف المقرة خمسة 


() أظر: المسالك ۱۵ ٠١‏ وبجحمع الفائدة ۲۵١:۱۳‏ ركثف 
اللثام ,0١١ :٠١‏ وسستند الشيعة ۱۵: ٠٠١‏ وغيرها. 


وإنْما قيس الحيوان مجهضاًء لا حائلاً - أي 
غير حامل - لان قيمة المجهض أقل من قيمة 
الحائل. فن الأول يعتبر كالمريض". 

و -تقويم المسروق غير الذهب به: 

التصاب الذي تقطع به يد السارق هو ربع 
الدينار فصاعداً. فإذا بلغ المسروق ربع ديثار أو ما 
بقيمته» فالسارق يستحق القطع لو وة 
شروط القطع ١‏ 

ز -التقويم في الجراحات: 

الجراحات التى ليس لها ديات مقدّرة. يقدّر 
الحاكم استناداً إلى أهل الخبرة المقدار الذي يجب 
على الجاني دفعه للمجنيّ عليهء وهذا المقدار هو 
الست بالأرش أو )0 مة" وقد تقدّم الكلام 
عنه وعن كيفيّة محاسبته وما یرتبط به من أبحاث 


فيه سائر 


في أن «أرش». 


مظان البحث: 

البحث عن التقويم مبثوث من أل الفقه إلى 
آخره. مثل كتاب الزكاة. والخمس,. والحج 
-كقارات الإحرام - والبيع. والضمانء والفصب. 
والإرثء والديات» وغيرها. 


(۱) آظر الروضة الیب ۳ ٣۱۰-۳۰۹‏ 

() أظر: الخلاف :١‏ ١١ء‏ والمبسوط ۸ ۱١‏ والقواعد ٠۳‏ 
000 والمسالك 441:16 

(۳) أظر: الروضة اة ۱۰ ۲۸۵ وا جواهر ٠۳١۳:٤۳‏ 
وغیرها 


۰.-4 


لغفة: 

مصدر قيّد» وهو جعل القيد في ألشيء» يقال: 
قدت الدابة. أي جعلت القيد في رقبتهاء وقيّد 
السجين» أي جعل القيد في رجليه أو يديه وقيّد 
العلم: كتبه للا يضیع؛ وقیّد الکتاب: شکله. 

ومنه تقييد اللفظ المطلق. أي إدخال 
الشسروط والصفات فيه ليخرج عن الإطلاق 
والالتباس. 

ويبدو أن الأخير من باب خاط المعنى 
الإصطلاحي باللغويء كما ألمحنا إلى ذلك مرارأً. 

والكلٌ يرجع إلى معني واحد» وهو خلاف 
الإطلاق. يقال: أطلق الناقةء أي حل عقالها 
وأرسلهاء وأطلق الأسير: خَلَى عنه, وأطلق القول: 
أرسله من غير قيد ولا شرط". 


( أظر: الصحاح. والمصباح التير. ولسان العرب» وغيرهاء: 


() أظر.: 
«طلق». 


ب كتاب العينء والصحاح. والمصباح المثير: 


.... الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠٠‏ 
اصطلاحاً: 

استعمل الفقهاء التقيد بالمعاني التالية: 

-جعل القيد في يد السجين أوالأسير, أو في 
عنقه أو رجله» ومنه البحث عن كيفيّة صلاة المقيد. 

-جعل القيد في عنق الدابة. ومنه البحث عن 
ضمان الدابة ما تتلفه إذا لم تكن مقيدة. 

- تقييد العلم وكتابته ثلا يضيع. 

-تقييد العقد بقيد كتقييد عقد البيع» 
والإجارة, والوكالة, والمارية, واليمين, والإقرارء 
والنكاح» ونحو ذلك. 

واستعمل الأصوليون التقييد في باب الطلق 
اتيد فقالوا تقييد المطلق إذا ورد بخلافه مقيد 
حلي تفصيلي تي في الملحق الأصولي. 


الفيروزآبادي: «اتقيتٌ الشيء و 
وأثقيه قي وقي وتقاء ككساء: حذرتهء والإسم؛ 
التقوئ. أصله: تقياً''» قلبوه للفرق بين الإسم 


(۱) بل اصله: «وقوئ». کا یا في کلام الفتومي. 


والصفة». 

فالمصدر عنده هو: التقية والاتقاء, والاسم: 
التقوئ. 

وقال الفيّومي: «اتقيت الل اقا والتقية 
والنقوئ اسم منهء والتاء مبدلة من واو. والأصل 
وقوئ؛ من وقیت...». 

فالمصدر عنده هو الاتقاء. والاسم: الشقية 
والتقوئ. 

ومهما كان فالمعنىٰ واحد» وهو: الحذر من 
الشىء» والصون والحفظ مند"". 


اصطلاحاً: 

ذکروا لھا تعاریف منها: 

ما ذكره الشيخ المفيدء وهو: «التقية: كتمان 
الحقّ وستر الاعتقاد فيهء ومكاتمة المخالفين. 
وترك مظاهرتهم بما يعمّب ضرراً في الاين 
والدنیا». 1 

والمراد من «الحق» في «كتمان الحقّ» هو 
الح بنظر المتقي؛ لا الحقَ واقعاً؛ لاله قد يختلف 


() القاموس السيط: «وقي». وانظر لسان المرب: المادة 


تید 
(۴) المصباح النبر: «وقي». 

)١(‏ أظر: امصادر الحقدّمة وغيرها: «رق». 

)4( تصحيح الاعتقاد (المطبوع مع أوائل المقالات) 1 


عنه» خاصّة إذا قلنا: إن التقية أمر ط بيع عرف 
موجودٌ عند جميع أفراد الإنسان. 
-وقال الشهيد الأول 


مجاملة الناس 


ب ما یعرفون» وترك ما ینکرون» حذرأمن 
غوائلهم». 

-وقال الشيخ الأنصاري: «[التقية ]: التحفّظ 
عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف 
لحو 

والمراد من الحقٌ هنا هو الحقّ بنظر المتقي 
کہا تقدم. 

وعرفها السرخسي بقوله: «التقية: أن يقي 
الإنسان نفسه من العقوبة بما يظهره وإن كان بُضمر 
لخلافه »۳ 

-وعرًفها ابن حجر بقوله: «التقية: الحذر من 
إظهار ما في النفس من معتقدٍ وغيره للغير ٠»‏ 

والمتحصّل من مجموع هذه التعاريف مع 
اختلافها هو أن التقية هي: عدم إظهار مخالفة من 
يخاف منه على الرّين أو الدنياء أو إظهار موافقته 
إذا توفت النقية عليه سواء كان ذلك بالقول أو 
الفعلء مع الاعتقاد بما هو الحقّ عنده في الباطن. 


(۱) القواعد والفرائد ۲: ٠۵١‏ القاعدة ۲۰۸. 

() رسائل فتهية (للشسيخ الأنصاري): ١١‏ رسالة في 
المقية. 

(۳) المبسوط (للرخسي) ۲6: £0 

() فتح الباري ۱۲: ۲۴۷۹ 


اصطلاحات متقاربة مع التقية: 
هناك اصطلاحات ربّما يقع التباس بينها 
وبين التقيةء لا بأس بتوضيحها لرفع هذا اللبس» 


وهي: 
ا-المداراة: 

قال ابن الأثیر بعد أن روئ حديث: «رأس 
العقل بعد الإيمان باللّه مداراة الناس»: «المداراة 
غير مهموز: ملاينة الاس وحسن صحبتهم 
واحتمالهم؛ ثلا ينفروا عنك» وقد بهمز». 

وقال الجوهري: «مداراة اناس تهمز ولا 
تهمز» وهى: المداجاة والملاينةه". 

وقال أيضاً: «دارأته وداريته: إذا اقيته 
ولاکنت 

وقال ابن منظور؛ «المداراة في خسن الكل 
والمعاشرة مع الناس» يكون مهموزاً وغير مهموز. 
فمن همزه کان معناه الاتقاء لشرّه» ومن لم بهمزه 
جعله من دریت الظبيء أي احتلت له وختلته حت 
)5 


أصيده» 
والمهموز یکون من «درأ» أي 
درأت شَرّه وخطره» أي دفعته, فالمدا 


والاتقاء من شر من دارأته. 


)١‏ النهاية (لابن الأثير): «درى». 
الصحاح: «دری». 

(۳) الصحاع: «درأ. 

)٤(‏ لسان العرب: «درأه. 
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وللتار جم ما افاس وس 
صحبتهم أمرٌ مرغوب فيه ومطلوب شرعأً؛ وسيأتي 
ذكر بعض الروايات الواردة بهذا الشأن. 

وإلّما الكلام في صدق التقية على ذلك. 
فصريح كلام الجوهري وظاهر كلام ابن منظور 
إطلاق 1 

وهذا هو الظاهر من بمض الفتهاء. 
ربوا آثار التقية عليه» وأسموه ب «الك 
المداراتية»» وسيأتي الكلام عنهاء إن شاء الله 
تعالی 


ولكن نشير هنا إجمالاً إلى أن التقية كما هو 
المستفاد من مجموع كلام الفقهاء. خاصّة الذيين 
عقرهاء تشتمل على عنصر الخوف وأ الداععي 
لإظهار الموافقة هو الخوف. ولذلك فهي تستلزم 
فصا - بحسب الظاهر - فى الدّين؛ لأجل موافقة 
اف منه» ومخالفة ماهو الح عند 

وهذا بخلاف المداراة بالمعنى المتقدّم 
حيث لا يستلزم ذلك على نحو العموم. نعم قد 
يستلزمه أحياناً. 

فمثلاً حضور تشبيع جثازة المخالف مداراةٌ 
ولیس فيه نقص في الدین. وکذا عیادته وزیارته 
وجو ذلك سا نجلب تارب خاد ررد 
التق على طبق رأي الستفئ سنه حيث يکنو 
تاقصا في نظر 

۲ -المداهنة: 


وهي مفاعلة من لن ولذلك قيل في 


e tae 


معناها اللغوي: إها المسالمة والمصائعة" 
والمداراة والملاينة". 
وقال الشيخ الطوسي في تفسير قوله تعالى: 
ون *: «الادّهان: الجريان 
في ظاهر الحال على المقاربة مع إضمار العداوة, 
وهو مثل الفاق( . 

ولكن الذي يبدو لي: أن عنصر الخوف الذي 
کان موجوداً في التقيّةء لا يزم وجوده في 
المداهنة, بل قد يداهن المساوي لمساويه» بل 
القوي للضعيف. ولذلك فالمعنئ الصحيح له هو 
المصانمة. وهي تتضعن نوعاً من التحيّلء ولذلك 
فرت بالرشوة". 

وهذا بخلاف المداراة التي هي الملاينة لح 
الناس» وهي مطلوبة شرعاً. بل مدح الجرالى 
نيه ية على ذلك فقال: «قَبمَا رَحمَةٍ مَِ الله 
لفت لهم ولو كنت فعا علب آلقلب لانقّصًُوا ِن 


ڪۇلك... 4 . 


)١(‏ أظر المصباع النير: «دهن». 
()اظر.: 


فيه: «المسالمة والمصالحة». 

أظر: ترتیب کناب العین, والصحاح: «دهن» 

(۳) أظر معجم مفردات أثفاظ القرآن (ثلراغب الأصنهاني): 
«دهن». 

E) 


(۵) قال في القاموس مادة «دهن»: «داهن: نافق». 
() التییان ۷1:۱۰ وبجمع الییان (۹- ۱۰ء ۴۲۶ 
(۷ ر المصباع البر: «صنع». 

(۸ آل عمران: ۱۹. 


Fis Beg vek rau KS 


۳-النفاق: 
قال ابن الأثير: «إسمٌ إسلامي لم تعرفه 
العرب بالمعنى المخصوص بهء وهو الذي يستر 
كفره ويظهر إيمائهء وإن كان أصله فى اللغة 
خۇچودا 

وهو مأخوذ من اللافقاء: أحد جسحرّة 
اليربوع. إذا طُلب من اح هرب إلى الآخر. 
وخرج منه» وقيل: هو من النفق؛ وهو: ارب 
الذي يستتر کفره... 4 . 

فالمنا قد يدخل في وين أو جماعةٍ من 
دون أن يعتقد بذك الدّين» أو بهدف تلك الجماعة. 
ولكن لمصلحة يراها. وهذه المصلحة قد تكون 
الحصول على المنفعةء مثل الثروة أو المنصب. أو 
أبهدف الإضرار بأهل ذلك الدّين وبتلك الجماعة, أو 
لايل التجتس بضررهم» أو نحو ذلك 

فعلى هذا يختلف النفاق عن التقيّة الذي 
يكون لأجل دفع الخوف والضرر عن تفسه. 

:هارکإلا-٤‎ 

حقيقة الاإكراه هي: «حمل الغير على ما 
یکرهه»۳. 


الأرض یکون له خرج من موضع آخر» 

النہاية (لابن الأئير): «فّى». 
٤‏ 4 

(۴ أظر: المكاسب (للشيخ الأتصاري) ۳؛ ۳١١‏ ومصباح 
الفقاحة ٤٤۸ :١‏ وغيرهيا 


وأما التقية فهي كما تقدّم -: عدم إظهار 
مخالفة من يحذره دفعاًلاضررهء أو إظهار موافقته 
إذا توقف دفع الضرر عليه 

والنسبة بينهما هي العموم والخصوص من 


-فمحل اجتماعهما هو ما إذا كانت التقيّة 
نتيج للإكراه» كما في قضيّة عمّار على ما يجيء 


تفصيلها -فقد جاء في رواية بکر بن محگد» عن 
أبي عبدالله لإ قال: «إِن التقية ترس المؤمن, ولا 


إیمان لمن لا تقیة تقية له ا جعلت فداك. قول 
الله تبارك وتعالی: وإ عن افر فلب مطمَين 
بالإيمان4" قال: وهل التقية إلا هذا؟!»". 
-ومحل افتراق الإكراء عن القية. فمثل 
إكراه الوالدين الولد على فعل ماء كالزواج بام 
معينةء أو بسكن دار معينةٍ. أو اختيار شغل معن 


ونحو ذلك. 
-ومحل افتراق النقيّة عن الإكراه. كما لو 
دخل الإسان بلدة تمتتق مذهباً آخر. وكان الاس 


فبها يتعصبون لمذهبهم» ولا يتحلون الرأي 
المخالف» فهنا يقي الانسان ضرر هؤلاء ولا يظهر 
مخالفتهم» بل قد يظهر موافقتهم دفعاً للضرر المتوقع 
منهم» وإن لم يكرهه أحد على ذلك بحسب الظاهر. 


۱( التحل: ۱۰۹. 
الوسائل :۱٩‏ ۲۲۷ الباب ۲۹ من أبواب الأمر والنهي» 
الحديث 1. 
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والذي ذكرناه في تفسير العناوين المتقدّمة 
وفرها مع التقية هو المستفاد من كلام أهل اللغة 
-وإِن کان بینهم بعض الاختلاف - واستعمالاتها 
فى الكتاب والسّة وغيرهما. 
فلق القرآن الكريم رة الفاق بأشة رة 
وتعنيفي» ورد المداهنة أيضأً -كما تقدّم -. لكلّه 
وصف النبى #ج# بحسن اللين والمداراةء ورخّص 
في التقية في صورتي الإكراه وعدمه» وكفئ بذلك 
فرقاً بینها. 


الأحكام: 

قبل التكلم عن مشروعيّة التقية وأحكامهاء 
ر ست الضروري أن نشير إلى أمر مهم كمقدّمة 
للبحث, فنقول: 

إن استعمال الوسيلة للتخلّص من الخطر أمر 
غريزي موجود في الموجودات الحية إجمالاً 

فالإنسان -مثلاً -إذا واجه خطراً فهو 
يستخدم الوسائل المختلفة للدفاع عن تفسه» وهي 
تختلف باختلاف نوع الخطر وقدرته على دفعه. 
فإن كان قادراً على التخلّص منه بدفع الرشوة. 
فيدفعها لذلك. وان لم يكن ذلك لسبب ماء فهو 
يدافع عن تسه وماله وعرضه بالمقاومة. ون لم 
یکن قادرا على ذلك فبطرتي أخرئ. 

وأا إذا كان الخطر لا يندفع إل بمطاوعة ن 


يخاف منهء في قول أو فعل» فيفعل ذلك لافع 
الخطر. 
نعم» قد تجعل الشريعة أو القانون شروطاً 

لذلك فينبغي مراعاتهاء كما أله قد يرجحان 
المقاومة على التقية. لكن ذلك استثناء من القاعدة. 
كما سنشير إليه في نهاية البحث. 

وهذه الغريزة موجودة في سائر الحيوانات 
أ ومن طرق التخلّص من الخطر عند بعضها 
اون بشرتها بلون التراب. أو النباتات كي 
لا يميزها عدوها. 


وهذه الحالة موجودة في بعض الميكروبات 
وأنواع الوايروس» حيث تغيّر شكلها لمقابلة الخطا 
المتوجه إلبهاء وهي العقاقير. 

بل هي موجودة في بعض النباتات أيصًّاَ 

إذن فالتئلة ليست مخصوصة بالإنسان, بل 
هي أمرٌ غريزي موجود فيه وفي غيره من الأحياء 
إجالاً 

ولأجل ذلك لم يمنع عنها الإسلامء بل أقرها 
وأعذر من عمل بها -كما سيأتي - ودعا إلبها لكن 
بشروطها الخاصّة. 

وهذه هي طريقة الإسلام في تعديل الغرائز 
وهدايتهاإلئ مسيرها الصحيح, قله لا يقناكرهاء 
ولا یترکھا علیٰ حالھا. 

ومع ذلك لا أدري لماذا عنها بعض 
الناس, ويتبرأًمنهاء وينسبها إل طائفة خاصة من 


المسلمين» في حين أن المنكر لها يعمل بهاء ولنا 
كلام حول ذلك يأتي في الأبحاث الآتية إن شاء 
الله تعالى. 


مشروعية القية: 
دل على مشروعيّة التقية الأدلة التالية: 


اّلا ۔الكتاب: 
هناك عدَة آیات يستدل بها على جواز التقية 
إجمالاًء وهي: 


۱١‏ -قوله تعالی: لا ينَحذٍ ألموْمتُونَ آلگافر ین 


الكاکرين أولياء لای ویستینر ار ویلتچتوا 


ا واماد والمو 


إ 


دون المؤ. ll‏ 
ثم استثنىٰ من ذلك مورد التق كما إذا کان 
في مان يغلب فيه الكقّار ويخافهم على نفسه. 


(۱) آل عمران: ۲۸. 
من قبیل: لا دوا الجر َأشُعَارى أَذلبا» 


الجادلة: ۲۲ 


راون من حا أله ومول 


3 


6 


فيظهر لهم الموافتة. ويبطن لهم المخالفة؛ دفعاً 
للضرر عن نفسه. 

فالآية صريحة في جواز التقيّة ومشروعيتها 
إجمالاً وبذلك صرح المفسرون. 
-قوله تعالی: و لين 


روي في شأن نزول الآية: «أنّ المشركين 
أكرهوا جماعة ممن أسلم. على الارتداد وإظهار 
الكفرء فقاوم بعضهم وام يفعل ذلك» نهم والدي 


عمار: ياسر وسميّةء فلم بُظهرا الكفر والنيل بالنبيّ 
محكد اء فتلا تحت القعذيب» وهما أولا 
قتیلین في الإسلام. 


وأا عمار فأظهر بعض ما أرادوا منه, فقيل: 
يا رسول الله ِن عماراً كفرء فقال: كلد إن عماراً 
مل إيماناً من قرنه إلى قدمه, واختاط الإيمان 
بلحمة ؤذمه فأ عكار رسصول الله کج وهو 
بيکي. فجعل رسول الله ا يمح عینیه ویقول: 


١١‏ أظر كتب المفسير في ذيل الآية الشريغة ۸ / آل 
عمران» ومنها: النبیان في تفسیر الفرآن ۲: ٤۳۵‏ ومجم 
البیان (۱ - ۲): ٤۲۹‏ والشسیر الکبیر ۸ ۳٠ء‏ وأنوار 
السازيل (تفسير البيضاوي) ٠١١ :١‏ والكثاف :١‏ 
۱ ومعالم النازیل ۱: .٤٤۹‏ 

النحل:۱۰1. 
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«مالك؟! إن عادو لك فغد لھم بما قلتي 

وذلك صريح في جواز مخالفة الحقّ عند 
الإكراه» بل وحتى لو قلنا: بأ الإكراه يفترق عن 
التقية في بعض الجهات. إل أن ملاك الجواز فبهما 
وأحد" 

وذكروا وجوهاً أخر في شأن نزول الآية 
تشترك معها في النتيجة. وإتما الاختلاف بينها في 


آل فرعون, کان مؤمناً بالله وپېډین موسی في 
إلياطيئء وإن لم يظهر إيمانه لمصلحة من خوف أو 
غیرهاء وكتمان الاإيمان وإظهار خلافه هو معن 
التقية. 


وربّما يقال: بأنّ ذلك كان في دين 
موسیٰ اء فما الدلیل عل جوازه في دیښتا؟ 
والجواب: أن الأصل الاشتراك بين الأديان. 


() أظر كنب التفسير ذيل الآية المذكورةء ومنها: الشبيان 
في تفسير القرآن ۸ ومحمع البیان (1-۵): ۳۸۷- 
۸۸ وال فير الکبیر (۱۹- ۲۰ 
التغزیل ۱: 0۷۱. والکشاف 1۳١:۲‏ 
(۲) أظر التواعد النقهتة (للشیرازي) ۲۹۲:۱ 
() غافر (مۋمن): 1۸ 


۲۰ وأنوار 


واحتمال النسخ يدفعه أصالة عدم السخ. 

ثانياً -الستة: 

الروايات الواردة في جواز الشقية كثيرة 
خاصة من طريق أهلالبيت لط" فلذلك نشير إلى 


١‏ روئ الحسن؟؛ أ مسيلمة الكذاب 
أخذ رجلين من أصحاب رسول اء فقال 
لأحدهما أتشهد أن محتداً رسول اللّه؟ قال: نمم . 
قال: أتشهد أي رسول الله؟ قال: نعم. 

2 دعا بالآخر. فقال: أتشهد أن محكداً 
رسول الّه؟ قال: نعم» فقال له: أفتشهد أبّي رسول 
الله؟ قال: إّي أصة -قالها ثلاتاً -فضرب عنقه. 

فبلغ ذلك رسول الله لاء فقال: أ اتا 
المقتول فمضى على صدقه ويقينه وأخذ بفضله. 
فهنيئاً له. وأا الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعة 
علد 


(۱ بل في ال جواهر ۲: :۲۳١‏ «كادت أن تكون ستواترة في 
الأمر بها». وفي التنقيح (الطهارة) :۲٠١ :٤‏ «بل دعو 
تواترها الإجالي.. قريبة جدأ 

() أي الحسن البصري. 

فی التفسیر الکبیر ۸ ۱۳: «وكان مسيلمة يزعم أله 

٠‏ وحمد ۴ا4 رسول قریش» 

: انیبان ۲: ٤٠١١‏ والتفير الكبير 


(4) نقله المفرون. 
۱۳-۸ وروح ا معاي (۳- ٤ء‏ ۱۲۲. 


۲ - روئ زرارة فسي 
جغفر 4# أنه قال: «التقية في كل ضرورة. 
وصاحبھا أعلم بها حین تنزل به». 

٣وروی‏ محد بن مسلم وزرارة وغیرهما 
في الصحيح عن أبي جعفر # أنه كان يقول: 
«النقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه 
اللەل ٠‏ 

٤‏ -وروئ حريز في الصحيح عن بي 
عبدالله 1 أله قال: «التقية رس الله بينه وبين 
خلقه»؟. 


٥‏ وروی عبداللّه بن ابی يعور قال: 


«سمعت أبا عبداللّه لل يقول: «التقية ترس المؤمن» 
وألتقية رز المؤمن, ولا إيمان لمن لا تقية 
ل 


1 -وعن معتر بن خلادء عن أبي جعفر لا 
قال: «التقية من يني ودين آبائي. ولا يمان لمن 
لا تقیة له»*. 


۷-وفي موئقة أبي بصير عن أبي 


() الوسائل :۱٩‏ ۲۱۶. اباب ۲۵ من أبواب الأمر والنهي. 
الحديث الأرّل. 

() المصدر المتقدّم: الحديث ۲. 

(۳) المصدر المعقدم: 
والنهي. الحديث .١١‏ 

() المصدر المحقدم: ٠٠٠‏ الحديث ۷× 

(0) المصدر المتقدّم: ٠١١‏ الحديث £. 


۰ الباب ۲١‏ من أبواب الأمر 


۳ 


عبداللّه 4 قال «لا خير فيمن لا تقية له ولا 
إیمان لمن لا تقية له . 

۸-وفسي موئقة أبي بصير: «قال أبو 
عبدالله لل#: التقية من دين الله قلت: من دين الله 
قال: إي والله من دين الله ولقد قال يوسف: 
يها ألمي إَكم اون4 والله ماكانوا سرقوا 
شيت ولقد قال إيراهيم: «إني يمه" وال 
ماکان سقیماًه. 

٩‏ وعن عبداللّه بن عطاء قال: «قلت لأبي 
جعفر 4#: رجلان من أهل الكوفة أخذا فقيل لهما: 
ابرءا من أميرالمؤمنين 4# َرأ واحد منهماء وأبا 
الآخرء فخلى سبيل الذي برأ ول الآخر. 

فقال: أا الذي يَأ فرجل فقيه في دينه! 
وأا الذي لم ببرأء فرجل تعجّل إلى الجثة»(١٠‏ 

۱۰ -وعن عبدالله ٻن عجلان. عن بي 
عبداللّه ل4 قال: «سألته فقلت له: إو الضخًاك" قد 
ظهر بالكوفة ويوشك أن تدع إلى البراءة 


المصدر المتقدم: ۲٠۲‏ الحديث ٠٠١‏ 

() يوىف؛ ¥ 

(۳) الصافات: ۸۹ 

)٤(‏ الوسائل ۱: ۲٠١‏ الباب ٠٠‏ من أبواب الأمر والنهي» 
الحديث .٤‏ 

(۵) الوسائل ۰۲۲۹:۱۱ الاب ۲۹ من أبواب الأمر والنهي» 
الحديث £. 

(1) كان من المنوارج تسأط على الكوفة في سنة ٠۲۷‏ 
هجرية. أنظر تاريخ الطبري وقائع سنا ۲۷٠ه.‏ 


.................. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠٠‏ 


من علي . فکیف نصنع؟ قال: قارا منهء قلت: 
ا 
عليه عتار بن یاسر, أخذ بمكةء فقالوا له: ارا من 
رسول اله اء فبرا منهء فأتزل الله عر وجل: 
وإ من رة قله طمن بالإيتان 4 

ثالثاً -الإجماع: 

لم ينقل الخلاف على ماقيل -في أصل 
مشروعية التقية بشروطها إل عن معاذ من 
الصحابةء ومجاهد من التابعين. 


فنسب القرطبي" إليهماء والرازي إلى 
الأخير القول بعدم مشر وعية النة 
ملين ذلك: بأنٌ ال كانت فى جدة 


الإ ملام قبل قوّة المسلمين. فأما اليوم أي 
زمانههل-فقد أعر الله أهل الإسلام أن 
عدوهم. 

ونقل السرخسي" عن قوم لم يسهم الهم 
كانوا يأبون التقية, ويقولون هي من الاق . 


(۱) النحل: ۱۰۹ 

() الوسائل ۱۹: ۲۳۰ الباب ۲۹ من أبواب الأمر والنهي 
الحديث ٠١‏ 

(۳) أظر تسیر القرطي :٤‏ 0۷ يل الآبة ۲۸ من آل 
را 

)٤(‏ ظر اضر الکبیر ۸ ۱۳ ذيل الآية ۲۸ من آل 
عمران. 

() المبسوط (للسرخسي) :۲١‏ £0. 


ولكن روي عن الحسن. أله قال: التقبة 
ة للممنين إلى يوم القيامة. 
قال الرازي بعد نقل ذلك: «وهذا القول أولئ؛ 
لأنٌ دفع الضرر عن النفس واجب بقدر 
الإمکان»". 
وأا عند الإمامية فهي من مسلمات 
مذهبهم» بل اصلها من ضروريّاته كما قیل ۴. 
رابعاً -قاعدة الاضطرار: 


تقدّم في عنوان «اضطرار»: أن مناشئ 
الاضطرار إلى ارتکاب الحرام» أو ترك الواجب 
هي: الإكراه على ذلك أو التقيةء أو زوم الضرر. أو 
اقتضاء الضرورة. وقد وصحناها هناك. 

والمهم أن إحدى مناشن الاضطرار الت تة 
فلو اضطر الإنسان إلى مخالفة التكليف ومر(غة 
الظالم والجائر فيجوز له ذلك إجمالاً؛ لقاعدة 
الاضطرار» ادل علبها الكتاب ا ل قوله 


أظر: اير الكبير ۸ ٠١‏ وتفسير القرطي 4 0۷ 


() التقسیر الکبیر ۸ .۱١‏ 

(۳) قال في ا جواهر ۴: :۲١١‏ «أصل التقية من ضرو ريات 
مذهب الثيعة» 

() ال 

()أظرا أية؛ ٣‏ من سورة المائدةء و١١۱‏ من سورة الأنعام. 


¥ 
ومشل قوله #ة: «رفع عن متي تسح: 
الخطاء والنسيان, وما أكرهوا عليه وما لا يعلمون. 
وما لا يطيقون. وما اضطروا إليهء والحسد. 
والطيرة. والتفكر في الوسوسة في الخلق (الخلوة) 


ما لم ينطق بشفة». 

واستدل عليها مضافاً إلى ذلك بقاعدة «نفي 
الضرر»" التي تن تتفي الحكم الضرريء فإذا ترب 
عل حکم ضر فیکون ٠‏ القاعدة. ولذلك 
لو ترب على الإتيان بالتكليف ضرر على 
الإنسان,. فير تفع ذلك التكليف". 


هل التقية مشروعة بالنسبة إلى الأنبياء؟ 

قد يقال: التقية غير مشروعة بالنسبة إلى 
الأنبياء؛ لأنّها تسلب ثقة الناس بهم» إذ يحتمل أن 
يكور ما يصدر عنهم إّما هو على وجه التقية. فلا 
يكون فعله لمعمل ما دليلاً على مشروعية ذلك 
السل. 

ولأجل تفهّم الموضوع ترىئ من اللازم أن 


() الخصال: ٠١۷‏ باب التسعة, المحديث ١‏ والوسائل ٠٠۵‏ 
۹ الباب ٠٦‏ من أبواب جهاد النفس, الحديث الأرّل. 

(۲) هذه القاعدة ة من الأدلّة -الآيات والرواية - 
السابقة. راجع عنوان «اضطرار / قاعدة الاضطرار». 

(۳) أظر السنقيع (الطهارة) 4 ٠٠١‏ وفيه؛ «وأما اتيد 
بالعنى الأعم فهي في الأملن محكومة بالجواز والحلية. 
وذلك لقاعدة نني الضررء وحديث رفع ما اضطروا 
إليد» 


الأول - أن يظهر الإنسان خلاف ما يعتقده 
باللسان. أو العمل دفعاً للخطر المتوجَّه إليه. كما 
فعل عکار. 


من دون 

الثالث -أن يداري الإنسان مخالفيه من دون 
أن يظهر لهم الموافقة؛ وذلك لمصلحة أهمٌ من 
مصلحة بيان رأيه المخالف. 

الرابع -أن يستتر عن المخالف في ارتكاب 
عمل» سواء کان عبادياء أو جهادبًا. أو ثقافياً. أو 
غیرها. 

الخامس -أن يخفي أهدافه حتى من أقربائه 
وأصحابه لمصلحة تقتضي ذلك. كما يحصل من 
القادة السياستين والمسكرتين. 

ويبدو أن الخلاف منحصر في الأّل؛ لأ 
ماعداء لا محذور فيه بل واقع ومتحفّق من الأنبياء 
ومن دونهم» ونماذجه كثيرة. 

فذهب البعض إلى عدم جواز التقية فيه _أي 
الأول لما تقدم من التعليل؛ وقوله تان ايق 
مُه سالات آله وَيحْشَوئة ول قوق أعداًإ 
آل بالل يباه . 


() الأحزاب: ۳۹. 


........ الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج٠١٠‏ 


قال السرخسي: إن هذا النوع - يعني النطق 
بكلمة الكفر تقيّة -یجوز انبر الرسل قاتا في ق 
المرسلين - صلوات الله وسلامه علبهم أجمعين - 
فما كان يجوز ذلك فيما يرجع إلى أصل الدعوة إلى 
الدّين الحى» وتجويز ذلك محال -أي ممنوع 
نه يودي إلى أن لايقطع القول بما هو 


شرعاً لا 
شريعة؛ لاحتمال أن يكون فعل ذلك أو قاله تقبة. 

وقال الشيخ الطوسي متا -رداً على من قال 
بجواز الكذب على الرسل تقية: «وقد دلت الأدلة 
على أن الأنبياء لايجوز أن يكذبوا في ما 


يۇڏونه عن الله من حيث إّه كان بدي إلى أن ù‏ 


توق بشيء من أخبارهم» وإلن أن لاينزاح 


المكلفن: ولا فى غير ما ونه هن الله من خيت 


أن تجو ينمذلك ينفر عن قبول قولهم». 


هذا وجوز بعضهم التعريض لهم.وهو: «أن 

يقول الرجل شيئاً بقصد به غيره» ويفهم مند غير ما 
یقصده» ولا یکون ذلك کذباً» ۳ 

قال الزمخشري في وجه قول إیراهیم: هني 

وکلام غیره في هذا المجال أيضاً -: 

«فإن قلت: کیف جاز له أن یکذب؟ قلت: قد جوزه 

بعض الناس في المكيدة في الحرب, وا 


() المبسوط (للسرخسي) :۲٤‏ £0. 
() التییان ۸ 0۱۰. 


(۳) بجمع البیان (۸-۷): ٤۵۰‏ 
() الصافات: ۸٩‏ 


وإرضاء الزوج» والصلح بين المتخاصمين 
والمتهاجرین۔ 

والصحيح أن الكذب حرام إل إذا عرض أو 
ورّئء والذي قاله إبراهیم معراض من الکلام» ولقد 
نوئ به أنٌ من في عنقه الموت سقيم». 

وقال الطبرسي - بعد ما روئ عن الإمامين 
الباقر والصادق #فه: «واللّه ما كان سقيماً وا 
كذب» -: «فيمكن أن يحمل على أحد الوجوه التي 
ذکرناهاء ویمکن أن یكون على وجه التعريض. 
بمعنی أن کل من کب عليه الموت فهو سقيم وان لم 
یکن به سقم». 

ثم حمل ماروي: أن إبراهیم غا ذب ثلډٹ 
کذبات" منها قوله: «إني سقیم". وقوله: ټل 
عله كبیرهُم4 على أنه كان على نحو المكارقض. 


ثم قال بعد أن فر السعاريض بما تقدم 


() تفسیر الکشاف ۳: ۳٤٤‏ 

(۲) هذه الرواية ذکرها انرون ضمن ارجات ای 
ذکروها تقول إپراھے: إن د . قال الرازي ملق 

أن يقبل: 
نسبة الكذب إلى إيراهيم لا تجوز! فقال ذاك الرجل 
فكيف يحكم بكذب الرواة المدول؟ فقلت لا وقع 
التعارض بين نسبة الكذب إلى الراوي» 
اليل مء كان من المعلوم بالضرورة 
الراوي أولئ...» التقسیر الکبیر ٠١۸ :۲٢‏ 

۸٩ الصافات:‎ )۳( 

() الأيياء: 1۳. 


ومع ذلك فقد قال الطباطباثي - صاحب 
التفسير -: «إِن المعاريض غير جائزة على الأنبياء 
لارتفاع الوثوق بذلك عن قولهم»". 

ولکن يوید ماذکره الطبرسي مانقله عن 
الإمامين الصادقين له. 

-ففي موق أبي بصيره قال: «قال أبو 


عبدالله 4#: التقية من دين الله قلت: من دين ال5 
قال: إي واللّه من دين الله ولقد قال يوسف: 
ايها لمكم تصار فون الله ماكانوا سرقوا 
شيئأ. ولقد قال إبراهيم؛ «إي سقيم2؛ والله 
ماکان سقیماً». 

-وفي رواية اخرى عن الصادق» عن أبيه 
الباقر غكك أله قال بالنسبة إل إيسراهسيم: «واللّه 
ماکان سقیماً وما کذب»". 

ونقل - أي الطبرسي - في الخبر: «إِنّ في 
آلشاريش لندرة عن اذب ٠‏ 


بجمع الييان (۷-. 
(۲) المیزان في تفسير القرآن ۱۷: .۱٤۹‏ 


I) 


۸٩ الصافات:‎ )( 

۳ أصول الكاني ۲ ۷ باب التقية ا میدیث‎ )٠( 
.00۹ الحديث‎ ٠۳۰۳ ۸ الکانفي (الروضة)‎ 
.40۰ :۸-۷( بجحمع البیان‎ )۷( 


والمسألة بعد محتاجة إلى التأملء وإن كان 
ماقاله السرخسي بالنسبة إلى إظهار كلمة الكفر. 
وما قاله الطبرسي بالنسبة إلى سائر الموارد وعلى 
وجه المعاريض لايخلو من 
وريما يويد وقوعها في غير القسم الأول 
مارواه الصدوق في معاني الأخبار بإساده عن 


سفیان بن سعید قال: «سمعت أبا عبدالله جعفر بن 
محكد الصادق 3 -وكان واللّه صادقاً كما شي 

يقول: يا سفيان» عليك بالتقية فإّها سه إيراهيم 
الخليل 4# وإ اله قال لموسئ وهارون: «أذبا 
إلى عون اله طت « فر لَه قول ینا عله كدر 
و تش4 يقول الله عر وجل: كتياه وقولا ل: 
”يا أبا مصعب”. وي رسول الله كان إذا أرادا 


سفراً وى بغيره وقال: أمرني ربّي بمداراة لثامي 


کا ا بأدا افرش ولقد الله عر وجل 


ول ع خیم وتا ا إ 
صجڑوا وتا اا إل ُو ع عظيمه"" با 
ن من استممل اتيد في دين الله تد تتم 
الذروة العليا من لعز إن عر المؤمن في حفظ 
لسانه, ومن لم يملك لسانه ندم..»(گ. 


)١(‏ ولعلّه يشهد لذاك عدم صدور مل هذه الشقية من 
ابی اة وآله لا . 

EE EF :a|b () 

(۳) فطالت: ۳۵-۳ 

() معانی الخبار: ۳۸1-۳۸۵. 


........... الموسوعة الفقهية الميشرة / ج٠١٠‏ 


مشروعيّة النقيّة للأئة جها: 

لاشكَ في أن الأئتة من أهل البيت 24 كانوا 
يعملون بالتقيّة ويوصون شيعتهم بهاء والروايات 
بذلك متظافرةء وهم أعرف بوظيفتهم من غيرهم. 

هذا بالنسبة إلى الواقع الخارجي وما تحقّق 


وأمّا تفسير هذا الأمر وتوجبهه فهو أمر 
يحتاج إلى دراسة تاريخيّة واجتماعية تخرجنا عن 
طريقتنا في الموسوعة. ولكن بما أ الموضوع مهم 


جدَاً وهو يمس المذهب» وهناك تهويلات عند هذا 


الموضوع بل المذهبء فنرى من اللازم أن نتوقّف 
ي هذا المجال ملياً كي نرفع بعض الالتباسات 
#لراقعة في الأذهان. 

روم التأمّل في تاريخ أهل البيت 8#: 

الذي يريد أن يبحث عن مثل هذا الموضوع 
المهم. عليه أن يرجع إلى حياة الرسول اء 
ويلاحظ سيرته مع أهل بيته. ثم سيرة الخلفاء 
والصحابة من بعده لیرئ بوضوح ماجری عل 
أهل البيت ل ثم ليحكم بإنصاف هل كان أهل 
البيت 4# يعملون بالتقية أم لا؟ وإذا كانوا كذلك 
فلماذا کانوا یعملون بالتقية؟ فنقول: 

كانت سيرة النبي #اإ مع أهل بيته ال 
سيرة إعزاز وتكريم» ولقد أسر إلبهم من العلوم ما 
لم يسرّه إلى غيرهم ولذلك قال علي 4#: «سلونيء 
والله لا تسألوني عن شيءٍ إل أخبرتكم» وسلوني 


عن كتاب اللّهء فوالله ما من آية إل وأنا أعلم أبليل 
نزلت ام نهار في سه آم في جيلي» ا 
وذكر النسائي -في باب التنحنح في 


الصلاة - بإستاده إلى عبدالله بن نجي عن أبيه 
قال: قال لي عليٌ: «کانت لي مول درول 
الله لإ لم تكن لأحدٍ من الخلائق. فكنت آتيد 
كل سحرء فأقول: السلام عليك يا نبي الله فان 
تنحنح» انصرفت إلى أهلي. وإ دخلت علیه»". 

وفي رواية خر عنه: «کان لي من رسول 
الله اة مدخلان: مدخل بالليل ومدخل بالتهار. 
فكنت إذا دخلت بالليل تنحنع لي..»٠.‏ 

فنسأل؛ ماهو جه ارلا عليه في الليل؟! 
اليس كان لتعليم النبي #إ اء من الملوم 
وال رار ما لم يمم لغیرء؟ 

هذا وقد تظافرت الأخبار عن أهل 
البيت ##: أن الجامعة كانت صحيفة من أديم 
طولها سبعون ذراعاً بذراع رسول الله ا 
فیه وخ عل 4 بیمینه. فبها کل 
حلال وحرام... وکانت عند | 
ينظر فيها - على نحو التفصيل - إلا الإمام» نعم قد 
شاهدها بعض أصحابهم الخواص على نحو 


واملاته من فا 


(۱) الطبقات الکبری (لابن سعد) ۲: ۳۳۸ ترجمة الإمام 
علي والإصابة ۲ 00۹ ترجة الإسام عل اء 
والاستيعاب بهامش الإصابة ۳: ٤١‏ وغيرها. 

۴(۱ سان اسای ٠١:۳‏ باب التنحنح في الصلاة. 


الإجمال. 
فهذا علي ## سيّد أهل البيت 4# مع هذه 
المنزلة العظيمة عند النبي تة ومع ما غذّاه من 
علومه الإلهيةء فقد التوت الأمة عنه صفحاً وأخذت 
بروايات من لم يصحبو! النبي إل سنتين أو ثلاث 
تارکين من تربَىٰ في حجر الرسول لإ الذي غرّه 
العلم غرَأ. فحرموا أنفسهم والأمة بأسرها عن تلك 
العلوم الجتة التي لم بر لها حملةء فسكت إل عتا 
کان بُسأل عنه. فإِن رأئ متسعاً تكلّم. وهو القائل 
-مشيراً إل صدره -: إن ههنا لَيلماً جما لو 
أصبت له حملة!!»"" فكان ## يطلب حملة الملم 
الواقعي فلم يجد منهم إل القليل. 
بل لم يكن الإمام #ه مختارا وحرأ في إيداء 
نظرياته العلمية والسياسيّة حى أيّام خلافته 
الظاهر ية ولذلك نماذج كثيرة. يكفيك منها: 
-مقابلة قسم من جیشه استمراره في القتال 
في صفّين مع إشرافه على الإنتصار على معاوية. 
وذلك عندما أمر معاوية رفع المصاحف -بتوجيه 
من عمرو بن العاص - ودعا علياً 4# وجيشه إلى 
(1) تكلّمنا عن هذا الموضوع في عنوان «أهل البيت» وفي 
كتابنا «أهل البيت ##» الصفحة ۷ وانظر أصول 
الکانی ۱: ۲۳۹ باب فيه ذكر الصحيفة.... الحديث 
الأرل. 
(۲) نهج البلاغة: ۹١‏ المحسكة ۱٤۷‏ من كلام له م 
لکیل بن زیاد. 


التحكيم. فآل الأمر إلى ماكان". 

- واعتراض الناس عليه حینما طلبوا منه 
نصب من يصلّي بهم صلاة التراويح» فامتنع وأمرهم 
بالصلاة فرادئء» فتنادئ الناس: وا سّة عمراه 


فخيرهم في ذلك وأمرهم باختبار إمام يصلّي بهم. 
دم شرحه في عنوان «تراویح». 

-ونماذج أُخری من هذا القبيل» وهي كثيرة 
أشير إلبها في خطبة متقوله عنه ## محر بعض 
أصحابه وأهل پیت 


و 


هذا في حال حياته» وأمّا بعد وفاته فقد 
اشتدّت التقمة علئ ذرينه وشيعته فتابعهم معاوية 
ووالیه زیاد تحت کل حجر ومدر وکذا فعل بعد ها 
خَآفهما يزيد بن معاوية. وعبیدالله بن‌زیاد» وخلفاء 
بني مروان. ثم بني العباس» ولیس المقام فعاًتقام 
شرح هذه الوقائع. ونما نوكلها إلى ضمير القارئ 


ووجدانه العلمي واا 


» فيقوم بدراسة التاريخ 


بإمعان وإنصاف لیری ماکان يجري عل أهل بیت 


النبي ## من الضغط الشديد والكجر العلمي 
وترجیح من لا یدانوهم علماً وفضلا کي يخمدوا 
آثارهم ويبعدوا الاس عنهم» كل ذلك من الأسباب 
والدواعي التي كانت تبرر التقية للأنكة جه 


راجع المصادر التاريخية اني ذ كرت واقعة صفين. 
() ذکرها الكلینی في روضة الکافی ۸ 0۸. 


. الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج ٠١٠‏ 
یکونوا تقون اعداء‌هم؟! 

ولذلك وردت الروايات الكثيرة عن أل 
البيت #ل تؤكد على ازوم التقية عند تور 
شروطهاء من قبیل: 

- ما رواه مسعتر بن خلاد» عن أبي 
الحسن لاء قال: «قال أبو جعفر لإا؛ الشقبة 
ډیني ودين آبائي. ولا یمان لمن لا تقیة له( . 


وما رواه عبدالله بن بی یور قال: 
«سمعت أبا عبدالله هة يقول: «التقية رس المؤمن. 
جرز المؤمن» ولا إيمان لمن لا تقيّة 


المشار إليها في الآيات 
إتّما كانت من الكقّارء فلا تشمل التقيّة من غيره. 
كالمسلم المخالف فما هو الدليل على تعميم 
القي؟ 

والجواب على ذلك: 

إِنّ مورد الآيات وإن كان هو التقية من 
الكقّارء إل أنّ المتسالم عليه بين الفقهاء 
والا شو فی ان رد الم کون خا 
لحكمه ولا لما أمكن الاستنباط. 


(۱) الوسائل ۱۱: ۲۰۶ الباب ۲۲ من أبواب الأمر والنهي. 
الحديث 4. 
(۲) الصدر التقدًم: ٠٠١٠۵‏ الحديث ۷ 


ee ا‎ ANE e 


والسبب في ذلك: أن المناط في جواز التقية 
من الكقّار هو التخلّص من ضررهم» وهذا المناط 
موجود في التقية من المسلم المخالف في المذهب» 
أو حتى في التقية من السلطان الجائر الموافق في 


نلاا 
وقد ذكر شيخنا السبحاني" في 


١‏ -قسال الشافعي: «تجوز التقيّة بين 
المسلمين» كما تجوز بين الكافرين مسحاماة عن 
النفس»". 

۲ -يقول الإمام الرازي في تفسير قوله 
سبحانه: إل أن موا نهم اة: «ظاهر الآية يدل 
على أن التقية إّما تحلَ مع الكقار الغالبين. الان 
مذهب الشافعي (رض): أن الحالة بين المسلمين 
إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والكافرين حلّت 
التقيّة محاماة عن النفس» وقال: التقية جائزة لصون 
النفس» وهل هي جائزة لصون المال؟ يحتمل أن 
يحكم فيها بالجواز؛ لقوله #لإغ: "حرمة مال المسلم 
کحرمة دمه" وقوله #: ”من تل دون ماله فهو 


() هذا البحث مطبوع في كتابه «الإتصاف في مسائل دام فما 
الخلاف» الجلّد ۲ الصفحة ٠٠١١-۲۸١‏ ويحتوي على 
جات قيّمة. 

() الإنصاف ۲: ٠۳١‏ تقلاً عن تفسير النيسابوري امش 
تسیر الطبري ۱۷۸:۳ 


ر 


شهید » 

٣‏ -ينقل جمال الدين القاسمي» عن الإمام 
مرتضئ اليماني في كتابه «إيثار الحقّ على الخلق» 
ما نصّه: «وزاد الحقٌ غموضاً وخفاء أمران: 
أحدهما: خوف العارفين مع قلتهم من علماء 
السوءء وسلاطين الجورء وشياطين الخلق مع جواز 
التقية عند ذلك بنص القرآنء وإجماع أهل الإسلام» 
وما زال الخوف مانعاً من إظهار الحق ولا برح 
المحق عدوأ لأكثر الخلق. وقد صح عن أي هريرة 
أنه قال -في ذلك العصر الأول -حفظت من رسول 
الله لإا وعاءين. أا أحدهما فبفئته في الناس. 
ما الآخر فلو بثعته لطع هذا البلعوم»(". 

4 -وقال المراغي في تفسير قوله سبحانه: 
من بعد إيحانه إل ن ار قله 


«ويدخل في التقية مداراة الكقرة والقلمة 
والفَسَقة. وإلانة الكلام لهم. والتبشم في وجوههم. 
وبذل المال لهم. لكف أذاهم وصيانة الورض منهم. 
ولا يعد هذا من الموالاة المنهيّ عنهاء بل هو 
مشروع» فقد أخرج الطبراني قوله #إ؛ ما وق 


() المصدر التقدم نقلاً عن التضير الكبير (مفاتيح الغيب) 
لارازي ۸ ۱۳. 
() الصاف ۲: ٠۳۳۰‏ تقلا عن محاسن التأويل :٤‏ ۸۲ 


E 


المؤمن به عرضه فهو صدقة ". 

ثم قال شيخنا السبحاني: «إِنٌ الشيعي 
-ولأسباب لاتخفئ - يلجأ إلى اتقاء أخيه السلم 
لا لتقصير في الشيعيء بل في أخيه الذي دفعه إلى 
ذلك؛ لأّه يدرك أن الفتك والقتل مصیر إذا صرح 
بمعتقده الذي هو عنده موافق لأصول الشرع 
الإسلامي وعقائده..»". 

أقول: الفروعات المذكورة في بعض كتب 
فقهاء أهل السَة تدلٌ على التزامهم بتعميم الت 
لمن سهم أيفا. 

مضافاً إل دلالة الحوادث والوقائع 
التأريخية على عمل جملة من العلماء بالتقية. منها 
مسألة خلق القرآن التي طرحت أيّام المأمون 
المبّاسي ومن بعده» وقد اختلفت آراء الملما 


ن 


والخلفاء فيهاء وراح ضحيتها أشخاص كرون 
واستعمل بعضهم التقية فيها من الخليفة الذي كان 
رأيه مخالفاً له . 


الإنصاف ۲: ۳۳۱ تقلاً عن تفسير المراغي ٠۳١:۳‏ 
أقول مضيفاً إلى ذلك ا الصنعافي قال بائنسبة الى 
حذف الآل من الصلاة على الني. 
«... وكأتهم حذفوها خطأ تقيةء لا كان في الدولة 
الأسوية من يكره ذكرهم. م استمر عليه عمل 
الناس...۲. سبل السلام ۲۱ ۱۹۳. 
(۲) المصدر المتقدم: .۳۳١‏ 
۳ اظر کب التارج: أيام خلافة المأمون والمعتصم رالواقق 
والمتوكل. حيث طرحت مسألة خلق القرآن أيام 
دولم 


. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج١٠‏ 


في مقابل الدعوئ المتقدّمة هناك دعوى 
أخرئ يمكن أن تطرح. وهي: أن المستفاد من 
الروايات هو أن التقية مخصو صة بالتقية من العامة 
فلا تشمل التقية من غيرهم» مغل الكقًار""» ومع 
ذلك فقد صرح بعض الفقهاء بالتعميم. 

قال السيّد | التردد في أن 
التق المحكومة بالوجوب أو الجواز لاتختص 
بالعانّة على وجه الخصوص, بل عم كل ظالم 


0 


وجائر إذا خيف ضرره...» 
ثم استدل على ذلك بعمومات النقبة التي لم 
تقيد التقية بكونها من المامة. 
وقال السيّد البجنوردي؛ «لافرق في 
مأإوعية السقية بين أن يكون من 
المخالفين أو من غيرهم وذلك من جهة وحدة 
آلمناط والأدلة فيهما»(*؛ 


من 


الحكم التكليفي 
ذكر الشهيد الأول" والشيخ الأنصاري"؛ 


(1) كبا يظهر من الشيخ الأنصاري في الرسائل الفتهتة: ۷۵ 
(۲) انقیع :۲۹۱ 

(۳) أي الخالفين للشيعة من المسلمين. 

() أي من غير المسامين وهم الكقار. 

(0) الفواعد الفقهة ۵: 16. 

» أظر الفواعد والفوائد ۲: ۱۵۸ . القاعدة ۲۰۸. 

(۷ أظر رسائل قتهية (للشيخ الأشصاري): ۷١‏ رسالة في 


العقية. 


أن التقية تنقسم بحسب الحكم التكليفي إلى 
الأقسام الخمسة. ولک هناك بعض الفوارق فيما 
ذكراه من الأمثلة للأفسام» ونحن نذكر القدر 
المتين لكل قسم» وما هو محل البحث منه. 
القسم الأول -التقية الواجبة: 

كل مورد استلزم من ترك التقية فيه ضر 
معت به على تفس الإنسان أو ما دون نفسه أو 
من المۇمنين أو ما 
دونه أو عرضه, أو مالهء فالتقية تكون حيثٍ وأجبة. 
كما إذا دعي الشيعي الإمامي من قبل النواصب إلى 
سب الإمام علي 4# فإن لم يفعل فيقتل . 

أو كان في موضع يتحرّج من إقامة الصلإة 


عرضه أو مالهء أو تفس غيره 


وفقاً لمذهبه؛ لاله قد بهان أو يهم أو يضريرإذاً 
فعل ذلك. 

أو اضطر إلى الإفطار في يوم أعلنه السلطان 
عيداً. ولم يكن كذلك. فإِلّه لو لم يفطر اوصل إليه 
الأذئ. 

وأمثال هذه الموارد شير 
لجملة منها في تطبيقات القاعدة. 
القسم الثاني -التقية المحرمة: 

تحرم التقية في الموارد التالية: 


مان 


(۱) هذا ما سه معاوية 


أي سفيان ونمّذه هو وعماله 
خاصًة زياد بن أييه وتبعه الخلفاء وعماهم من بعده 


خاصة ابنه یزید وعامله عبیدالله بن زیاد. 


١الدّم‏ (القتل): 

القدر المسلّم متا تحرم فيه التقية هو القتلء 

بمعنئ أن يقنل شخص شخصاً تقيةء كما إذا أكره 
علی قتله بحیٹ لو لم بقتله تل هو. 

فالمعروف بين الفقهاء هو عدم جواز مشثل 
هذه التقيةء وقد دل عليه النص أيضاً 

قال الشيخ الطوسي: «... فأمّا إن أكرهه على 


قتله» فقال: إن قتلته وإ » لم يحل له قتله وان 
كان خاثفاً على نفسه؛ لان قتل المؤمن لا يستباح 
بالإکراه عل قتله...»٠.‏ 


وقال الشيخ الأنصاري: «لایباح بالإکراه 
قتل المؤمن ولو توعد على تركه بالقتل إجماعأًء 
على الظاهر المصرح به في بعض الكتب» وإن كان 
مقتضي عموم تفي الإكراه والحرج الجواز إل أله 
قد صح عن الصادقين فاك أنّه: "إّما شعت التقية 
ليحقن بها الم فإ ب ا Me‏ 
ثم قال: «ومقتضى العموم: أله لافرق بين 
أفراد المؤمنين من حيث الصغر والكبرء والذكورة 
والأنوثة والعلم والجهل» والحر والمبدء وغير 
ذلك" 


وصرع صاحب الجواهر:بأله لافرق بین 


() ابوط 4۱۷ 
(۲) الوسائل ۱۱: ۲۳١‏ - ۲۳۵ الاب ۳۱ من أبواب الأمر 


والنهيء الحد ي 


(۳) المكاسب (للشيخ الأتصاري) ۲: ۸۸. 


كون الإكراه على مباشرة القتل أو تسبيبهء كصدور 
حكم أو إفتاء ونحوه؛ لإطلاق الأدأةا٠.‏ 

هذا هو المشهور كما قم إلا أن للسيّد 
الخوئي رأي آخر» وحاصله: أنٌ المورد کون من 
موارد التزاحم حیث يتزاحم واجبان: حفظ نفسه. 
وحفظ نفس غیره, فیتخبر بینهما ونتیجته جواز 
الإقدام على قتل الغبر لحفظ نفسه» لكن عليه دفع 
دية المقتول لأوليائه؛ لا يلزم ذهاب دم مسالم 
هدرا". 

وقد ذكرنا تفصيل ذلك ومن مال إليه مسن 
الفقهاء في عنوان «إكراه». 


هل يلحق الجرح بالقتل؟ 

قال الشيخ الأنصاري: بقي الكلام في أ 
الدّم" يشمل الجرح وقطع الأعضاءء أو يختص 
بالقتل؟ وجهان». 

-من إطلاق "لدم" وهو المحكي عن 
الشيخ. 

-ومن عومات التقية ونفي الحرج 
والإكراه» وظهور "الم" المتصف بالحقن في الم 
المبقي للروح... »۳ ٠‏ 


أظر الجواهر NV:‏ 

0( أظر: مباني تكئلة المنهاج .١ :١‏ المسألة ۱۷ ومصباح 
الفقاهة ١١ :١‏ إلا أله لم يذكر هذا التفصيل في التنقيح 
ot:‏ 

(۳) المكاسب (للشيخ الأنصاري) ۲: ٠١٠١-۹۹‏ 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج ٠١‏ 


ثم حكاه عن جماعةا. 

راجع تفصیله في عنوان «إکراه». 

۲ -إذا ترجًحت مصلحة ترك التقية على 

فعلها: 

إذا كانت مصلحة ترك التقيّة أكثر من فعلهاء 
أو المفسدة المترتبة على فعلها أكشر من مفسدة 
ترکھاء فقد قالوا بتحریم الت 

وذلك إتّما يحصل بحسب العادة - فيما إذا 
هدد ركن من أركان الدّين أو المذهب, أو شعيرة 
مهمّة من شعائرهما ما يسوغ الدفاع والجرح 
والقتل لأجله. وقد عُبّر عن ذلك باستلزام الد 
الفيساد فى الدّين؛ كما فى معتبرة مسعدة بن صدقة. 


عندئز 0 


ع بی عبداللّہ 4 ۔فی حدیث ‏ قال: 
وإ المؤمن إذا أظهر الإيمان. ثم ظهر سنه 
مايدلٌ عل نقضه. خرج مما وصف وأظهر. وکان 
لهناقضاً إلا أن يدعي أنه إّما عمل ذ 
ومع ذلك ينظر فیهء فإِن کان ليس مما يمكن 
أن تكون التقية في مثله؛ لم قبل منه ذلك؛ لأنّ 
للقية مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له. 


أنظر: الروضة البهية ٠٠١ :١‏ والمصابيح (خطوط): 
۲ والرياض ۸ ١۹١١ء‏ ومستند الشسيعة ٠٠۹١:۱١‏ 
والجواهر ٠۲۲‏ ۹ ومصباح الفقاهة .٤01 ١‏ 

(۲) آظر: الستقيعح (الطهارة) ۲٠۷ :١‏ والرسائل (للإمام 
الخميني) ۲: ۱۷۷ وصراط النجاة 1٤١ ١‏ / مسائل 
علمية. السؤال ۲١۸۹‏ وا لجواب للشيخ التبريزي. 


وتفسیر مایتقی» مثل أن يكون قوم سوء 
ظاهر حكمهم وفعلهم على غير الحكم الحق وفعله. 
فكل شيءٍ يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية معا لا 
يودي إلى الفساد في الدينء فإلّه جائڑ». 

-ويؤيد ذلك عاب الإمام موس لا 
للكميت حيث قال له: «أنت الذي تقول: 
فالآن صرت إلى أمية ‏ والأمور لها مصائر 

قال: قلت ذلك واللّه ما رجعت عن لیماني. 
وإنّي لكم لموال» ولعدوكم لقالٍء ولكتي قلته على 
التقبة. قال [أي الإمام 1#] أما ئن قلت ذلك إن 
القية تجوز في شرب الخس»". 

والرواية تكون مؤبدة على أحد التفسير ين( 

الأول - أن يكون الإمام 4# بصدد ء ثاب 
الكميت, والنقض عليه بأنّ التقية لو سي 


يقول ذلك في بني امي 
مع انها لم تكن مسوغة له 

الثاني -أن يكون الإمام #+ بصدد تأبيد فمل 
الكميت وأنَ التقيّة لا كانت تسوخ شرب الخمر. 
فهي تسو ما قاله الكميت أيضاً. 

والرواية تكون موبّدة بناء على الاحتمال 
الأول؛ ويبدو أله أقرب إلى الواقع. 


(۱) الوسائل ۲۱:۱١‏ الباب ٠٠‏ من أبواب الأمر والنهي. 
الحديث 1 

() الوسائل ۱٩‏ ۲۱۹. الباب ۲۵ من أبواب الأمر والنبي. 
الحديث ۷ 


۳ عدم ترب الضرر على ار تکاب خلاف 
القية: 


یستلزم ضرراً عاجلاً أو آجلا كما إذا حضر 
الإمامي في مجتمع سني لكتّه كان ذلك المجتمع 
بمستوئ ثقافي جيّد يتحمل مخالفيه في المذهب» 
بحيث لو توصَا الإمامي بوضوئه لم ينر عليه أحد 
من أهل الستة. فهنا يرتفع موضوع التقيةء فيجب 
عليه أن يتوضًا بوضوء الشيعة. 
٤-هناك‏ موارد ورد النهى عن | 
ورد النهي في جملة من الروايات عن التقية 


-ومتعة الحج. 

-والجهر بالبسملة في الصلاة. 

-والبراءة عن الإمام علي للا 

وفي قبالها روايات جوزت التقيّة فيهاء 
ونحن نذكرها ثم نذكر وجه الجمع بينها. 

اَل -الروايات الناهية عن النقية في هذه 

الموارد: 


وردت روايات ناهية عن | 


في الموارد 
الستقدمة نذكر الفلائة الأول أوَلاً شم نتعرّض 


للأخيرين. 


٤ 
.۲٠١ : أظر التنقیح‎ ۱ 


ارة - والسند إليه صحيح -: 
مسح الخفّين تقية؟ فقال: ثلائة لا 
أتقي فيهنٌ أحداً: شرب المسكرء ومسح الحُمّين. 
ومتعة الحج. قال زرارة: ولم يقل الواجب عليكم 
أن لا تتقوا فين أحدأي. 


- صحيحة زرارة الثانية» عن غير واحد» 
قال: «قلت لأبي جعفر 4# في‌المسح على الخفين 
تقية؟ قال: لا قى في ثلائة, قلت: وما هي؟ قال: 
شرب الخمر أو قال: السكر - والمسح على 
الخثين ومتعة الحج»". 

-ما رواه أبو [ابن] عمر الأعجميء عن أبي 
عبدالله 4# -في حدیت أنه قال: «لا وین لمن لا 
عل الین 

ما رواه محمد بن الفضل الهاشمیء قأل: 
«دخلت مع إخوتي على أبي عبدالله لاء فقلنا: إن 
ريد الح وبعضنا صرورة» فقال: عليكم بالتمتع. 
فإّا لاقي في الع بالعمرة إلى الحج سلطاتاًء 
واجتناب المسكر, والسح على الخمّين» ٠‏ 


تقية لد وا في النبيذ والسح| 


۲ الوسائل ۲٠۵ :۱١‏ الباب ۲١‏ من أبواب الأمر والنهي. 
الحديث 0. 

() الكافي 1 ٠١‏ باب ممن اضط إلى الخمر... للتقية. 
الحديث .١١‏ 

(۳) الوسائل ۲٠ :۱٩‏ الباب ۲۵ من أبواب الأمر والنهي. 
الحدیث ۳ 

() الکافی : ۲۹۳ با 


ب أصناف احج الحديث ٠۶‏ 
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كانت هذه أَهمٌ الروايات الناصّة على عدم 
جواز التقية في الفلائة. وأما الأخيرين فسيأتي 
الكلام عنهما إن شاء الله تعالئ. 

ثانيً -الروايات المجوّزة للتقيّة في الموارد 

المتقدّمة: 

هناك روایات یدل ظاهرها على جواز 
التقية في هذه الموارد إضافة إلى الروايات العامة 
الدالة على جواز التقية مطلقاً وهي: 

روايسة أبي الورد. قال: «قلت لأبي 
جعفر 4# إن أبا ظبيان حدثني أله رأئ عالاً 3# 
أراق الماء ثم مسح على الخمَين؟ فقال: كذب 
أبوظبيان, أما بلغك قول علي ## فيكم: سبق 
لكات الخْمّين. فقلت: فهل فيهما رخصة؟ فقال: لا 
الا من عد تتقيه» أو ثلج تخاف على رجليك». 

فالرواية ظاهرة في جواز المسح على 
الخفين عند التقية. 


-رواية عمرو بن مروان. قال: «قلت لأبي 
عبداللّه ##: إِّ هؤلاء ربّما حضرت معهم العشاءء 
فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك فإن لم أشربه خفت أن 
یقولوا: فلاني» فکیف أصنع؟ فقال: اکسره بالماء» 
ت: فان انا کسرته بالماء أشربه؟ قال: لاي . 


() الوسائل :١‏ ۵۸ الباب ۳۸ من أبواب الوضوء. 


الحديث 0 
(۲) الوساثل ٠۵۱:۲۵‏ الباب ۲۲ من أبواب الأشربة 
المباحة. الحديث .٤‏ 


تقية . 
فالرواية ظاهرة في جواز شرب المسكر 
تقية. وإن أمر ## كسره بالماء ليخفٌ أثره الوضعي 
وهو الإسكار. 
-الرواية التي ذكرت قصّة الكميت, بناء على 
أحد التفسيرينء التي يقيس فيها الإمام شعر 
الكميت في مدح بني أميّة بشرب الخمر في جواز 


فهاتان طائفتان من الروايات, إحداهي 
تجوز التقية في الشلائة المذكورة والأخرى لا 
تجوزهاء فتقع بينهما المعارضة. 

ويعضد المجوّزة الإطلاقات والممومات 
الواردة فى جواز التقية. 


وهناك بعض المحاولات رفع هذا 


التعارض» وهي: 

المحاولة الأول - استظهار اختصاص عدم 

النقية فيها بالأئة ب : 

ذكر هذه المحاولة جملة من الفقهاء". 
وحاصلها: أنّ ظاهر صحيحة زرارة الأُولى -وهي 
التي جاء فبها: «ثلائة لا أتقي فيه أحداً» أن هذا 
الحكم مخت بالإمام للا 


() تقدّمت في الصفحة .۱٤١‏ 

(۲) آظر: مستند الشیعة ۲: ۱۲۲-۱۳۱ والجواهر ۴: ۲۳۷ 
وكتاب الطهارة (للشيخ الأصاري) ۰ ومصباح 
الفقيه (الحجرة) ١١٤ :١‏ والتنقيح (الطهارة) ۲٤۹ :٤‏ 


۲۵۰ وغیرها. 


وأمّا الصحيحة الفانية له والتى جاء فيها: 
«لايقى في ثلائة» فسقد استظهر السيّد الخوئي 

E as E 
وحدتها مع الأولى وذكر عن نسخة الوافي أن‎ 
المبارة فيها: «لا نتقي» وهي مثل: «لا أتقي» لاهم‎ 


كلهم 84 بمنزلة شخص واحاٍ 
هذا مضافاً إلى وحدة السند في الروايتي 
وأمور أخر استشهد بها السيّد الخوثى على ذلك 
فإذا کان عدم ال ها من مسختطات 
ئة ك فالروايات المشتملة على عدم جواز 
التقيّة فيها لا تعارض _ عندثنٍ -الروايات الدألة 
على جوازها فيها بالنسبة إلى غيرهم 84#. 


إلأنمة في هذه الثلاثة. خاصّة في شرب الخمر"' 
أنظر التقيح : 
(۲) من ذلك ما نقله المسعودي» عن عد بن عرفة النحوي» 
عن محتد بن بزید لمرد قال 
«وقد كان شعي بأبي امسن علي بن مد إلى 
المتوكل؛ وقيل له: إن في مغزله سلاحاً وكثباً وغيرها من 
شيعته. فوجه إليه ليلاً من الأتراك رغيرهم من هجم 
عليه في مغزله عل غفل من في داره» فوجده في بیت 
وحده مغلق عليهء وعليه يدرعة من شعر؛ ولا بساط في 
البيت إلا الرمل والحمى, وعلى رأسه ملحفة من 
الصوف. موجه إل ره يترم بآياتٍ من القرآن في 
الوعد والوعيد, فأخذ على ما جد عليه وحمل إلى 
المتوكل في جوف الليل» قشل بين يديه والتو كز 


یشرب 


خ 


المحاولة الثانية - إخراج الموارد الثلاثة من 
التقية موضوعأً: 
وحاصل هذه المحاولة هي: أن الأمور 
الثلائة من المسلمات التى دلت علبها الأدلة القطية 


من الكتاب وألسلّة. وما كان هذا حاله فلا مجال 
للتقية فيهء لإمكان الاستدلال عليه بما هو مقبول 


فأما المع من العمرة إلى الحج» فيدل عليه 


وني يده كأس» فلا رآه أعظمه وأجاسه إلى جنبه. ولم 
یکن في مازله م ٤‏ ما قيل فيه. ولا حالة يتعلّل عليه 
بهاء فاوله المتوكل الكأس الذي في يده فقال: يا 
أميرالمؤمنين. ما خامر لمي ودمي قط؛ فاعفني منم 
فعافاه. 


وقال أنشدنی شعراً استحسنه. فقال: 


الرواية للأشعارء فقال: لاب أن 
باتوا عل قل الأجبال ترسم 
غلب الرجال فا أغنتهم القلل 
واستازلوا بعد عر عن مماقلهم 
فأودعوا حفر یا ئس ما نزلوا 
ناداهم صارخ من بعد ما قیروا 
أين الأسرّة والشيجان وا لل 
إل آخر الأييات». 
وف الرواية؛ «والله لقد بکی المتوگل بکاء طویلاً 
حت بات دموعه لحیته؛ وبکیٰ من حضره. ثم أمر برقع 
الشراب». مروج الذهب ١١-٠١ :٤‏ 
والشواهد من هذا القبيل متعددة لا تحص بهذا 
المورد. 
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قوله تعالى: «تمن سك ب ئة إلى الع فا 
1 آل لن لَم يَكُنْ أله ضري 


آلَْشجد انرام" . 

فالآية صريحة في مشروعية الح بالممرة 
إلى الحج؛ وهذا النوع من الحج مشروع باتفاق 
الأمة. 

قال ابن قدامة بعد تقسيمه الحج إلى الشمتع 
والقران والإفراد"": «وأجمع أهل العلم على جواز 
الإحرام بأيّ الأنساك الثلاثة شاء. واختلفوا في 
أفضلها, فاختار إمامنا" التمتع ثم الإفراد. 5 
القران» ومن روي عنه اختيار التمتع ابن عمر وابن 
عباس وابن الزبیر وعائشة و...» ثم ذكر غيرهم. 

وأا نهي عمر عن التمتّع فلم يلتزم به 
المسلمون جميعهم بل خالفه ابنه عبداللّه وغیره 
من الصحابة والتابعين والأئئة. 

نعم. لو حكم المسلمين من ألزمهم بعدم 
التمتّع» وهدّدهم بايصال الإيذاء إلهم فيما لو فعلوا 
ذلك فذلك أمر آخر سنشير إليه عن قريب. 

هذا بالنسبة إلى التمتع بالعمرة الى الحج. 

وامّا شرب المسكر فحرمته من السلمات 
بين المسلمين فليس مورداً للتقية, إلا إذا تحقق 


() البقرة: 1۹1 


() تدم توضیح هذه الأقسام في عنوان «إفراده. 
(۳) أي الإمام أحمد بن حنبل. 
() المغني (لابن قدامة) ۲: ۲۳۲. 


اضطرار أو إكراه كالصورة السابقة كما سنشرحه. 
وأمّا المسع على الختّين, فهو عندهم رخصة 

لا إلزام فيهء وأنّ الحكم الأولي فيه هو ما جاء في 

قوله تعالی: 5یا أا ال 5 


پژۇوس گم وَأزجلگم إلى آلکنبین ي . 

ولذلك كان دأب أهل البيت 4# عدم التقية 
فيه» والروايات الواردة بذلك فوق حد الاستفاضة. 
منها ما رواه الشيخ بسند صحيح عن زرارة» عن 
أبي جعفر لاء قال: «سمعته يقول: جمع عمر بن 
الخطًاب أصحاب النبي ا وفيهم علي لا فقال: 


ما تقولون في المسح على الخقًين؟ 
فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأيت رسو 
الله اج بمسح على الخمين, فقال علي ملا قل 


المائدة أو بعدها؟ فقال: لا أدريء فقال علي ا: 
سبق الكتاب الخقّين» ّما أنزلت المائدة قبل أن 
بقبض بشهرین أو ثلائةه(". 

تنبيه(): 

إذا كان الجر جوأ إرهايياً لايتحئل البحث 
العلمي السليم» بحيث لو خالف الموارد الشلاثة 
المتقدّمة أو بعضها لأصيب بضرر فادح. فقد حکم 


000 

() الوسائل ٤0۸ :١‏ الباب ۳۸ من أيواب الوضوءء الحديث 

1 وانظر الرواية ه أيضاًء وهي رواية أبي الورد الي 
تقدّمت في الصفحة ۱٤۸‏ . 


التقية. فالمعروف اللعهوز ين الأشابق 8 
المسح على الخثين تقية. وتدلٌ عليه العمومات 
والإطلاقات الواردة في وجوب التقية 


ومشروعیتها». 


الأنئة 8# كانوا لايتقون في الشلائة. روا 
موضوعاً عن التقية. 

اما ساثر شيعتهم فالأمر كذلك في الأجواء 
المتعارفة لسائر المذاهب. وأمّا فى رة الإكراه 
فإليهم التقية أيضاً. 1 

المحاولة الثالثة -القول بكون النقيّة فى هذه 

9% ي 

قال الشيخ الأنصاري بعد نقل رواية زرارة. 
وتعليق زرارة عليها بقوله: «ولم يقل الواجب 
علیکم..": 

«یحتمل أن یرید به: 

-ألّه ا بن حكم نفسه ##. لاحكمناء فلعل 
الحكم مخت به. 

-ويحتمل أن يريد به: أله لم يوجب القية 
في هذه الفلاثة كما في سائر مواردهاء لا أّه 


() التنقيح (الطهارة) 6: .۲١١‏ 


(۲) تقدّمت في الصفحة: .۱٤۸‏ 


أوجب علينا تركهاء... فيكون النقيّة هنا رخصة لا 
عزيمةء كالتقية في إظهار كلمة الكفرء ويكون النهي 
فسي صحيحة الكافي محمولاً على 
المرجوحية». 

أي يكون قوله ##: «لايقى في ثلائة» 
محمولاً على مرجوحية التقية فيها. 

المحاولة الرابعة - حمل الروايات الناهية 

على النقية المداراتية: 

إن منشاً التقية كما سيأتي بيات ار 
کر الغو نن الشات وار کون 
مداراته, وان لم یحصل منه ضرر فعا 

فالروايات الناهية عن الشقية في الأمور 
الثلاثة محمولة على التقيّة المداراتية أي لایتقی 
فيها لمجرّد مداراة المخالف إن لم يترقّب منه خوَقَ: 


فعلا. 


وعليه فلو ترقب الخوف من المخالف 
فالحاكم هو عمومات مشروعيّة النقيّة ووجوبها في 
موارد الخوف. لانصراف الروايات الناهية عن 
التقيّة عن مورد الخوف بعد حملها على النهي عن 
التقية المداراتية فيها. 

ذكر هذا المحمل الإمام الخمينيء حيث قال 
-بعد أن ذكر المحامل المتقدّمة -: «... أو لغير ذلك 
من المحاملء كالحمل على عدم جواز التقية 


() تقدّمت في الصفحة؛ .۱٤۸‏ 
(۲) كتاب الطهارة (للشيخ الأتصاري) ۲: ۲۸۰. 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠٠‏ 


المداراتية لا الخوفية...». 

هذا وهناك محامل أخر ذکرت في کلمات 
الفقهاء يطول التعرّض لها. 

والحاصل: أنه لا إشكال فى مشروعية التقيّة 
في هذه الثلاثة بالنسبة إلينا لو استلزم عدمها ضرراً 
على الإنسان نفسه أو على غيره من المؤمنين 
ضرراً بدتياً أو ما٠‏ 
ية في الجهر باليسملة: 
ا من جملة الموارد الخمسة التي ورد 


البحت عن ذلك في عنوان «بسملة». وكان حاصل 
#لكلام فيه: أن الرواية الدالّة على عدم التقية في 
اأجهر بالبسملة هي رواية الدعائم. وهي مع غص 
النظر عن ضعفها لاتقاوم العمومات والإطلاقات 
الدالة على جواز التقية في كل ما اضطر إليه 
الإنسان, بل إن التقية قد تستدعي ترك أصل 
البسملة فضلاً عن الجهر بها. 

راجع تفصيل ذلك في عنوان «بسمللة / 
الإسرار بالبسملة عند التقية». 

التقية في البراءة عن الإمام علي #ا: 

من حن شيعة الإمام علي بن أبي طالب 1# 


الرسائل (للإمام الحميني) ۴: .۱۸٠‏ 

أسظر اهدر المحقدم والجواهر ۲۳١:۴‏ وكتاب 
الطهارة (للشيخ الأسصاري) ۲: ۲۷۹ والشنقيح 
(الطهار) .۲٤١:۶‏ 


مع الأسف الشديد أن خصومه, خاصّة بني 3 
وعلى التحديد معاوية بن أبي سفيان شددوا 
الضغوط عليهم ولاحقوهم تحت كل حجر ومدر. 
وأمروهم بسب علي بن أبي طالب ## والبراءة منه. 
والشواهد والوقائع التاريخية الدالّة على ذلك 
کفیرة. 


() ومن استشمد لمدم البراءة من الإمام علي :حجر بن 

عدي وبعض أصحابه حیث بعتهم زياد بن أبيه إل 
معاوية فجاء‌هم رسول معاوية في مرج عذراء - 
ينيهم بين القتل والبراءة من علي څا فاختار جر 
وبعض أصحابه القتل ومن جاتیم ابنه. واختار آخرون 
البراءة تقية. ومن استشد أيضاً الصحابي ا لجليل عميوا 
بن الحمق الخزاعي الذي استشهد على يد معاوية مإ 
۰ وزوجته في سجنه» و مل رأسه إلى معاوية رم رل 
الرس ل زوجته وهي في السجن. وهو أل رأ ل 
فی الإسلام. 

ومنهم ميلم التار الذي استشہد على ید عبیدالله بن 
زیاد. 

ومنهم رشيد المجري الذي استشہد على يد 
عبیداللّه بن زياد أيضاً للسبب نقه. 


کان هؤلاء من المشاهیر, وأمّا غیرهم فکثیرون جدا. 

يراجع لعرفة ذاك كنب التارج والسيرة والقراجم. 
وقد أشار شيخنا السبحافي في رسافه في الغية 
-المطبوعة في كتابه «الإنصاف في سسائل دام فيها 
الحخلاف» المد الثانيء في الصفحة ۲۹١‏ وما بعدها إل 
محنة الشيعة وما لا قرّة من حكّام عصورهم في طول 
النارج حقٌ عصرنا الحاضر الذي اسم با لحربة المذهيتة 
> 


\or. 


وقد اخستلفت الروايات الواردة عن الإمام 
علي # وساتر الأئتة 8# في جواز التقية في ذلك 
وعدم فبعضها دال على جواز الحقية مطلقا. 
وبعضها دال على جواز التقية في السب دون 


البراءة. 
أوَلاً - الروايات المجوّزة للتقيّة في البراءة 
والسك: : 
يدل على جواز التقية في مورد سب الإمام 


علي 4# والبراءة منه مضافاً إلى الروايات العامة 
الدالة بإطلاقها أو عمومها على ذلك. روايات 
خاصة أيضاًء من قبيل: 

-الرواية الواردة في خصوص قضية عثار. 
يها بفحواها تدل على جواز السب والبراءةء إذ 
لبسارأهم من إظهار كلمة الكفر والنيل من 
النبي . 

ما روا عبدالله بن عطاء قال: «قلت لأبي 
جعفر #4ا: رجلان من أهل الكوفة أخذاء فقيل لهما: 
إيرء| من أميرالمؤمنين 4# فير واحد منهماء 


نقل عن السيد هبة الذي الشهرستاني قو 
الشيعة قد اشتهرت بالتقية أكار من غيرهاء لته 
باستمرار الضغط عليما أكثر من 
مسلوبة الحرية في عهد الدولة الأموية كله وي عهد 
العباستين على طول وقي أكثر أيّام الدولة العثانية. 
ولأجله استشعروا بشعار التقية أكثر من أي قوم...» 
الصفحة ٠٠١١‏ 


أن أغرئء فكانت 


es 08‏ 
وأبا الآخر فلي سبيل الذي برئ, وفتل الآخر. 
فقال: أمّاالذي برأ فرجل فقيه في ينه وأما الذي 

لم يبرا فرجل تعجل إلى الجتةه. 


-ما روا محگد بن مروان. قال: «قال لي بو 


عبدالله 3: ما ملع ميشم # من التة؟ فرالله لقند 


-ما رواه مسعدة بن صدقة. قا اقلت لأبي 
عبدالله :ِي الناس يرون أن علياً 4# قال على 
منبر الكوفة: أبها الناس إكم ستدعون إلى سبي 
بّوني» ثم دعون إلى البراءة ملي فلا تبروا 
مّيء فقال: ما أكثر ما يكذب الناس على علي ل 
ثم قال: إنما قال: إلكم ستدعون إلى سبي فسبوني. 
ثم تدعون إلى البراءة مني وإي لعلى دكن 
محمد #. ولم يقل: ولا تبرؤا مسي فقال له 
السائل: أرأيت إن اختار القتل دون البراءء؟ فقال: 
والله ما ذلك علیه» وما له إل ما مضى عليه عمار بن 
ياسر حيث أكرهه أهل مكّة وقلبه مطمئن 
بالإيمان..». 


(۱) الوسائل ۱۲ ۲۲۹ الباب ۲۹ من أبواب الأمر وال 
الحديث £. 

() النحل:۱۰۹. 

(۳) الوسائل ۱۹: ۰۲۲۹ الباب ۲۹ من 
المديث ۳ 

() الوسائل :۱٩‏ ۲۲۵ الباب ۲۹ من أبواب الأمر والنهي. 
الحديث ۴. 


الأمر والنهي. 
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- وما رواه أبوبكر الحضرمي» عن 
عبداللّه 4 في حدیث -؛ أنه قيل له: مد الرقاب 
أحبً اليك أم البراءة من عليّ ##؟ فقال: الرخصة 
أحبّ إل أما سمعت قول الله عر وجل في عمار: 
وإ من رة كاه 

-وعن عبداللّه بن عجلان» عن أبي 
عبداللّه ا قال: «سألته فقلت له: ِي الضحًاك" قد 
ظهر بالكوفة ويوشك أن ندعئ إلى البراءة من 
علي 4# فكيف نصنع؟ قال: فابرأً منه, قلت: أبّهما 
أحب إليك؟ قال: أن تمضوا على ما مضئ عليه 
۳ 


عمار بن ياسر...» 
كانت هذه جملة من الروايات المجؤّزة 
ملجراءة والسبٌ عند النقيةء بل الآمرة بهاء كما في 
يةد ة بن صد قة. 
ثانياً -الروايات الناهية عن النقية فى مسألة 
البراءة: 
وهي عدَة روايات منها: 
ما رواه یوسف بن عمران المیشمي. قال: 


() الوسائل ۲۳۰:۱۱ الباب ۲۹ من أيواب الأمر والنهي 
الحديث ٠۲‏ 

(۲) قد سبق في الصفحة ٠۳١‏ أله كان من الخوار. 
عل الكوفة سنة ١١٠ه.‏ تارج الطبري؛: وقائع سنة 
MV‏ 

(۳) الوسائل ۱۹: ۲۳۰. الباب ۲۹ من أبواب الأمر والنبي. 


.١١ الحديت‎ 


د 


«سمعت ميشم النهرواني يقول: دعاني أميرالمؤمنين 
E O‏ 


فذاك في الله قليلء فقال: يا ميشم إذأ تكون معي في 
درجتی» ا 


ما رواه محتّد بن میمون» عن جعفر بن 
محمد عن أبيه. عن جده قال: «قال 
أميرالمؤمنين 4#: ستدعون إلى سبي وتدعون إلى 
البراءة مني فمدًوا الرقاب فإتّی على الفط رت 
وما رواه علي بن علي -أخي دعل 
الخزاعي -عن علي بن موسئ الرضاء عن أبيه. ع 
آبائه. عن علي بن ابي طالب 4 أنه قال؛ إن 


ستعرضون عل سبي فان خفتم عل أنفسكم 
فسبّوني. ألا وإلكم ستعرضون على البراءة متّيء فلا 
تفعلواء فإّي على الفطرة». 


-وفي تهج البلاغة عن الإمام علي 4# أله 
قال: «أما إلّه سيظهر عليكم عدي رجل رحب 


الوسائل :۱٩‏ ۲۲۷ الباب ۲۹ من أبواب الأمر والنهيء 


الحديث ۷ 

(۲) الوسائل ۱: ۰۲۲۷ الباب ۲۹ من أبواب الأمر والن 
المحدیث ۸ 

( الوسائل ۱ ۲۲۸ الباب ۲۹ من أبواب الأمر والنهي. 
الحديث ۸ 


NBO 
البلعوم» مندحق البطنء يأكل مايجد. ويطلب ما لا‎ 

یجد, فاقتلوه وان تقتلوه ألا وله سيأمر 
والرامة متي فأما السب ف 


لن الطرة. وسقت 1 ا الجر 
علاج التعارض بين الطائفتين من الروايات: 
هناك عدّة طرق لعلاج التعارض بين 
الروايات. 
ولا -طريق السيّد الخوثي لعلاج التعارض 
حاول السيّد الخوئى أولارفع التعارض بين 
رواية مسعدة التي يظهر منها وجوب التقيّة وإظهار 
البراءةء وبين الروايات الناهية عن التقيّة والآمرة 
إبمدً الأعناقء عن طريق السند والدلالة. 


أا عن طريق السند فمن جهة تضعيف 


إن اختار القتل: «واللّه ما ذلك عليه». أي ليس 
بضرره. ثم قال: «وما له إل ما مضى عليه عمّار»» 
أي الذي يتفعه هو المضي على ما مضئ عليه عار 
فلا دل الرواية إذن على حرمة اختيار 


ثم استظهر تساوي الت 
عدمها بعدم إظهار البراءة. 


بإظهار البراءة مع 


(۱) الوسائل :۱٩‏ ۲۲۸ الباب ۲۹ من أبواب الأمر والنهي» 
الحديث ٠١‏ وانظر نهج البلاغة: 1۲ الخطبة 0۷. 


ثم ر الكلام إلى الروايات التي قد يستظهر 
منها وجوب اختيار القتلء ثم تساءل: هل يستفاد 
منها الوجوب أم لا؟ 

ثم اختار عدم | الوجوب منهاء 
واستشهد لذلك برواية عبدالله بن عطاء المتقدّمة 
التي دلت عل جواز فعل الرجلين الذين لب 
مهما البراءة فبراً أحدهما ونجاء تل الآخر الذي 
لم یبر 

وكذابالنسبة إلى فعل ميشم في رواية محتد 
بن مروان - حیث قال ##: «ما منع ميثم 4# من 
فواللّه لقد علم أن هذه الآية نزلت في عار 
وأصحابه». : 

فالر 
ترخيص التقيّة وعدم لزومها 

ثم قال في نهاية المطاف: «ويحتمل أن 
يكون الوجه في اختيار ميثم القتل على التقية هو 
علمه بانتفاء موضوع التقية في حقّه؛ لاله كان يقتل 
على كل حال» لمعروفيته بالولاية واشتهاره 
بالنشيع والإخلاص لأميرالمؤمنين صلوات الله 
علیهەه. 


ار دال على 


ينة الآية وقضيّة 


بأ-طريق الإمام الخميني لعلاج 
التعارض: 

قم الإمام الخميني الروايات المرحخَصة 
رمن جملتها رواية مسعدة المشتملة على 


(۱) التنقیح (الطهارۃ) ۶ ۲٦۵-۲۹۱‏ 
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تكذيب ما تسب إلى الإمام علي # من النهي عن 
البراءة عنهء فرجحها على الروايات ا نقلت 
نهيه ا عن البراءة. 

ووجه التقديم امران: 

الأول أن الروايات المرخَصة للتقية 
معتضدة ب: 

١‏ قول تىعالی: 5و فوا بائِدیگۂ إلى 
لةه . 

-وحكم العقل بلزوم حفظ النفس واهتمام 
الشارع به 


٣‏ -ويمكن أن يضاف إلى ذلك": عمومات 
وإطلاقات النقية التي دلت بإطلاقها وعمومها على 


مضافاً إلى ذلك كله: أنّ السب والشتم 
واللمن قد يكون أشد وأعظم من صرف التاقظ 
بالبراءة. 

كما نّا نقطع بعدم رضا الشارع بعد الأعناق 
فی مقابل البراءة 
تم ذكر التوجيه الذي ذكره السيّد الخوئي 
بانسبة إلى مبعم ۳ : 


(۱) البقرة: 1۹۵ 
)م برد ذلك في كلام الإمام الحميني وأا ذكرناه تقوية له 
(۳) الرسائل (للمام الخمیني) ۴: ۱۸4 . 


ثالثاً - ما ذكره بعض المعاصرين في رفع 

٣ التعارض:‎ 

حاول بعض المعاصرين بالأخذ بك من 

تین من الروایات» والالتزام بالتفصیل بحسب 

الأزمئة والأمكنة والأشخاص,» فقد تستدعى 
الظروف لبعض الأشخاص أن يختاروا القتل ومد 
العنق ولا يتلقظوا بالبراءة؛ لأَنٌ فيه إعزازاً للمذهب 
وتترتّب عليه مصالع عظيمة. مع أنّ المصلحة قد لا 
تقتضي ذلك في ظروف أخرئ حى بالنسبة إلى 
هذا الشخص نفسه. 

ثم أخذ في تطبيق هذه القاعدة على بعض 
0 


فوار قا خپ ما راچا 


القسم الثالث -التقيّة المستحبة 

وهي عند الشسيخ الأتصارى: ياي 
يتحرز بها عتا يفضي إلى الضرر تدريجاًء كترك 
مداراة المخالف وهجر معاشرته الذي ينجر غالباً 
إلى حصول المباينة. وهي تستعقب الضرر غالب . 

وعند الشهيد الأوّل: هي التقية التي لايخاف 
من ترکها ضرراً عاجلاًُ نعم قد بتوهَم وصول ضررٍ 
عاجل» أ ضر سهل. 

ثم مل لها بالتقية في ترك بعض فصول 
الأذان. التي لم أت به المخالف". 


(۱) القواعد الفقهية (للشیرازي) ۱ .٤۳۷‏ 

0( أظر رسائل فتهية (للشيخ الأنصاري): ۷١-۷١‏ رسالة 
في اتید 

(۳) أنظر القواعد والغواند ۲ . القاعدة ۲۰۸. 


القسم الرابع -التقية المكروهة: 

وهي عند الشيخ الأنصاري: ماكان تركها 
وتحمّل الضرر أولى من فعلهاء كما ذكر ذلك بعضهم 
في إظهار كلمة الكفر وأنٌ الأولى تتركها من 
يقتدي به الناس إعلاء لكلمة الإسلام. والمراد 
بالمکروه عندئنٍ مایکون ضدّه أفضل". 

وعند الشهيد الأوّل: هي النقية في 
المستحبٌ حيث لاضرر عاجلاً ولا آجلاً ويخاف 
منه الالتباس على عوام المذهب. 


القسم الخامس -النقية المباحة: 
وهي عند الشيخ الأنصاري: ما كان التحرّز 
جن الضرر وتحكله مساوياًء لنظر الشارع. كالتقية 
في إظهار كلمة الكفر ؟. 
وعند الشهيد: هي التقيّة في بعض المباحات 
التي يرجًحها المخالف ولا يصل إليه بتركها 


(0 


ضرر 


أقسام القية بحسب منشثها: 
تنقسم التقيّة بحسب منشةر إل ثلاثة أقسام: 


() أنظر رسائل فتهية (للشيخ الأنصاري): ٠۷٤-۷۲‏ 
رسالة في الخقية. 

(۲) أنظر القواعد والفوائد :١‏ 0۸ القاعدة ۲۰۸. 

(۳) أنظر رسائل فتهية (للشيخ الأتصاري): ۷٤-۷۲‏ 
رسالة في اشقية. 

(6) أظر القواعد والفوائد : ٠0۸‏ التاعدة ۲١۸‏ 
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القسم الأول -التقيّة الخوف 

وهي التقية التي يكون منشؤها وسببها 
الخوف على النفس أو امرض أو المال» بل وحتى 
تفوس سائر المؤمنين وأعراضهم وأموالهم. 

ثم إن سبب الخوف قد يكون هو الإكراه. 
وقد یکون غیره كما تقدّم فإِنّه قد يخاف الإنسان 
من المخالف بسبب إكراهه على قول أو فع وقد 
يخاف مته لا من جهة الإكراه بل من جهة أله لو 
علم به المخالف لوصل منه الضرر. 

ويشهد لكون الإكراء من القية الخوفية 
الروايات الواردة بشأن عمّار خاصّة رواية بكر بن 


محكد, عن أبي عبدالله اء قال: «إَِ التقية رس 
المؤمن. ولا إيمان لمن لا تقلة له. فقلت له: جملا 
فداك قول الله تبارك وتعالی: إل من أ 
مُطمَبِعٌ بالإيمَانِ قال: وهل التقية إلا هذا؟» 

القسم الثاني -التقية الكتمانية 

صدرت عن الأئة ك روايات ناهية عن 
إفشاء سر المذهب» سواء كان في مجال آرائهم 
حول بعض الحوادث التاريخية الاضة أوالتي 
ستحدث, أو حتى بالنسبة إلى بعض المسائل الفقهية 
التي يسبب نشرها تعريض الأنمة وشيعتهم للخطر 
من قبل السلطات, ولذلك ذكر الكليني باباً في 
الكافي تحت عنوان «الإذاعة» ذكر فيه : 


من 


۱ الوسائل :۱٩‏ ۲۲۷ الباب ۲۹ من أبواب الأمر وائهي. 
المديث 1. 


............ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج ٠١‏ 


هذه الروایات من قبیل: 

ما رواه محمد بن عجلان, قال: «سمعت ابا 
عبدالله ج بقول: إن الله عر وجل عبر أقواماً 
بالإذاعة في قوله عر وجل: «وإ 
j‏ أذَاعُوا ي4" فإبًاكم والإذاعة»". 

-وما رواه الخرّازء عن أبی عبداللّه للا قال: 
«من أذاع علينا حديثنا فهو بمنزلة من جحدنا 
حقا». 

-وما رواه محد بن مسلم؛ قال: «سمعت أبا 
جعفر # يقول: يحشر العبد يوم القيامة وما ثد 
دما فيدفع إليه شبه المحجمة أو فوق ذلك فيقال 
له: هذا سهمك من دم فلان. فيقول: يارب إّك لتعلم 
أن قبضتنی وما سفکت دما؟! فيقول: بلئء سمعتَ 
من فلإن رواية کذا وکذاء فرویتها عليه, فق 
حتىٰ صارت إلى فلان الجبّارء فقتله عليهاء وهذا 
سهمك من دمه»0. 

- وما روي عن أبي عبداللّه #4 أنه قال: 
«من أذاع علينا شيا من أمرناء فهو كمن قتلنا عمداً. 
ولم بقتلنا خطأً»(*. 


-وجاء في نهج البلاغة في كلام 


اساء: ۲ 
() أصول الکافي ۲: ۳۹۹ باب الإذاعة. الحديث الأرل. 


لأسرالممنين للا: «إِن مرا صعب مستصعب 
لايحمله إلا عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان, ولا 


إلا صدور أمينة وأحلام رزينةها. 


يعي حدي 

-وعن عبدالأعلئ» قال: «سمعت أيا 
عبدالله 4 يقول: إه ليس من احتمال أمرنا 
التصديق له والقبول فقطء من احتمال أمرنا ستره 
وصيائته من غير أهله, فأقرثهم السلام» وقل لهم: 
رحم الله عبداً اجترّ مودة الاس إلى نفسه. 


حدثوهم بما بعرفون واستروا عنهم ما ینکرون ثم 
قال: واللّه ما الناصب لنا حرباً بأشدٌ علينا مؤونة 
من الناطق علينا بما نكره, قإذا عرفتم من عبد 
إذاعة, فامشوا إليه وردوه عنها.». 

إلى غير ذلك من الروايات الواردة بهذإ 
المضامين 

وقال الإمام الخميني مشير إلى هذا القسم: 
«يظهر من كير من الروايات أن اة الني قد بالغ 
الأئة 4# في شأنهاهي هذه التقبة. 

ثم قال: وؤیدل غل هذا القسم ماورد في 
عة آلئيئة ". 
قال الصادق #4 في صحيحة هشام بن سالم: 
"الحسنة التقيةء والسبحة الإذاعة "ك وفى تفسير 


() نهج البلاغة: ۲۸١‏ التطبة ۱۸۹. 

(۲) اصول الکافی ۲: ۲۲۲. باب الکتان, الحديث 0. 

.0٤ القصص:‎ )۳( 

() الوسائل :۱٩‏ ۲۰۳. الباب ۲١‏ من أبواب الأمر والنهي. 
الميديث الأرل. 


ي آلْحَسَتَةٌ وَل اليه 
عن أبي عبداللّه ا. قال: ”الحسنة التقية, والسيكة 
الإذاعة"" فمقتضئ مقابلتها للإذاعة انها هي 
الاستتار والكتمان»". ٤‏ 

أقول: إن تفسير الحسنة بالتقية والسيئة 
بالإذاعة من باب بيان المصداق والتطييق. 

القسم الثالث -التقية المداراتية 0 

وهي التي يكون سبب التقية فيها مداراة 
المخالفين والتعايش السلمي معهم» وقد وردت 
روايسات كير بهذا الشأن. ودلّت على أن 
الأئة # كانوا حريصين على ذلك ومؤكدين 
عليه ومن جملة تلك الروايات: 

-ما رواه هشام الکندي» قال: «سمعت أا 
بدالا غه يقول: إبّاكم أن تعملوا عملاًن 
ولد السوء يعر والدّه بعملهء كونوا لمن انقطعتم إليد 
زیناً. ولا تکونوا عليه شيناً. صلوا في عشائرهم. 
وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم ولا 
يسبقونكم إلى شي ء من الخيره فأنتم أولى به منهم» 


ب قان 


۲٤ فصّلت:‎ )۱( 

الوسائل ۱۳: ۲۰۱. الباب ۲٤‏ من أبواب الأمر والنهي. 
الحديث ٠١‏ 

(۳) الرساتل (لاجمام الخمینی) ۲: ۱۸۵. 

() القاعدة تقتضي جذف التاء من المداراة في السبة كا في 
مكّي ومدفي رفاطمي»لكن المشهور عندهم ما ذكرثاه. 
وانظر منتهی الدراية : .٤٤‏ 


eseren Ne‏ وچپ 


والله ما عبد الله بشيء أحبً إليه من الخبءء قلت 
N‏ قال: التب 

-وما رواه ابن الهزهاز عن أبي عبداللّه لى 
له قال: «رحم اله عبداً اجتر مودة الاس إلى 
تفسه, فحدّثهم بما يعرفون. وترك ما ینکرون»۴۱ 


تقسیمات خر 


ذكرت تقسيمات أخر 
إجمالاً ولا مجال للبحث فبها تفصيلاً. 
التقسيم الأوّل: 
قشم الإمام الخميني القية 
الأفسام المتقدّمة إلى عدة ت 
١‏ -تقسيم التقيّة بحسب المتقي 
المتقي قد يكون شخصا عاد أو شهدي 
زعيماًء أو سلطاناً فإنٌ كل ذلك محتمل» وقد يختلف 


إضافة إلى 


مسلمأً.والأخير قد يكون مخالفاً في المذهب» مثل 
سلاطين العامة وفقهائهم وعوامهم. 
وقد يكون موافقاًء مل سلاطين الشيعةه 


(۱) الوسائل :۱٩‏ ۲۱۹ الباب ۲١‏ من أبواب الأمر والنبي. 
الحديث ۲. 

الوسائل ۲۲١ :۱١‏ الاب ۲١‏ من أبواب الأمر والنهي 
المحدیث ٤‏ 


............ الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠٠‏ 


وذوي القدرة منهم. 
٣‏ تقسیمها بحسب المتقیٰ فيه: 
النقية قد تكون في إتيان فعل محرّم أو 
ترك واجب, أو ترك جزء أو شرط من أو فعل مانع 


وقد يكون في الموضوعات الخارجية مثل 
إعلام اليم الفلاني عيداً ليجب فيه الإفطار أو يوم 
عرفة ليجب الوقنوف فيه في عرفات وترتّب 
الأحكام اللاحقة عليه ونحو ذلك 

التقسيم الثاني: 

قتم السيّد الخوئي التقية إلى أقسام ثلالة: 

١‏ -التقيّة من الله تعالى: 

وهي المعبّر عنها بالتقوئ. وتحصل بإتیان 
الواجبات وترك المحرّمات. فهي تساوي إطاعة 
الله تمائ. وهي واجبة عتلا والأمر بها شرعا 
إرشاد إلى حكم العقل بوجوبه. 

۲ التق بمعناها العام: 

ویراد بها التحقّظ عتا یخاف ضرره» ولو في 
الأمور التكوينية كالاتقاء من المرض عن طريق 
الوقاية. أو استعمال العقاقير. 

فيشمل هذا المعنى التحقظ عن كل ضرر 
یحتمل إصابته لانسان. 

والأصل في هذه التقية هي الجوازء لقاعدة 

نفي الضرر وحديث «رفع... وما اضطروا إليد.»» 


الرسائل (للإمام الخمینی) ۲: ۱۷۵ 


وما ورد: من أله ما من محرّم إل وقد أحلّه الله عند 
الاضطرارء وغير ذلك مما دل على حلّية أي عمل 
عند الاضطرار 

٣‏ التقية بمعناها الخاص: 

وهي التقيّة من المخالفين في المذهب» وهم 


في الأصل واجبة؛ للأخبار 
الكثيرة الدالة على وجوبهاء والتي يمكن دعو 
تواترها إجمالاً 


الحكم الوضعي للتقية: 

تقدّم الكلام عن الحكم التكليفي للتقير 
وقلنا: إِنّ التقيّة والاضطرار - عدا بعض الموارد_ 
برفعان الإلزام بالفعل أو الترك. وبقي الكلام عن 
الحكم الوضعي لهماء ويكون البحث ضمن المحاور 
التالية: 

١‏ -هل يحكم بصحَة العمل المؤتى به تقية 
وإن كان فاقداً لبعض الأجزاء والشرائط؟ أو واجداً 
لبعض الموانع؟ 

۲هل تترقّب سار الآار على العمل 
المۆتى به تقية؟ 

۳هل يحكم بصحَة العمل المؤتئ مطابقاً 
للواقع ومخا ت 


() تكلمنا عن ذلك وعن أدلنه في عنوان «اضطراره. 


٤-هل‏ يعتبر عدم المندوحة في جواز 
ال؟ 

المبحث الأول هل يحكم بصحَة العمل 

المؤتیٰ به تقية؟ 

وهذا البحث هو أهمٌ أبحاث التقيةء والكلام 
فيه يقع في مرحلتین: 

١‏ ما يقتضيه الأصل الأولى. 

ما يقتضيه الأصل الثانوي. 

والکلام في الأصل الثانوي تارة يكون في 
المبادات. وأخرى في غيرهاء وهنو المعبّر عنه 
بالمعاملات بالمعنئ الأعم الشامل للبيع والتكاح 
والطلاق وغیرها. 

أرَلاً ما يقتضيه الأصل الأوّلى: 


الأصل - وهو بمعنئ القاعدة هنا - يقتضى 
بطلان ما خالف المأمنور ب الراقعي؛ وإن كان 
بحفظ ما يلزم حفظه من النفس واليرض والمال» 
ومع حصول التقيّة يحصل الفرض من الأمر بهاء 
وهو حفظ ما يجب حفظه, وبذلك يسقط الأمر 
بالتقية. 

أما الأمر بالفعل -كالصلاة -بجميع أجزائه 
وشرائطه لم سقط بعد؛ لعدم تحفق متعلقه» کي 
يتحقّق الغرض منه. 

فالقاعدة الأوّلية -إذن - تقتضي عدم سقوط 
الأمر الواقعي الاختياري بإتيان الأمر الاضطراري 
ولأجل الد إذا كان فاقداً للجزء أو الشرطء نعم 


مأموراً به تقية؛ لأ الأمر با 


تقتضي سقوط الأمر باتقيةا". 

ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات 
بمعناه الأعم. 

ثانياً -ما يقتضيه الأصل الثانوي: 

والمراد من الأصل الثانوي هو ما يستفاد من 
مجموع الروايات الواردة في مقام الاضطرار 
والتقية بالنسبة إلى هذا الموضوع 

والکلام یکون كما تقدَم في مقامین: 

الأول -ما يقتضيه الأصل الفانوي في 
المبادات. 

الثاني -ما يقتضيه الأصل الانوي في 
المعاملات. 

المقام الأول - مقتضى الأصل الثانوي في 

العبادات: 

والمقصود هو التوصّل إلى ما يستفاد من 
الروايات والنصوص الواردة في مقام الاضطرار 
والنقية في خصوص العبادات. : 

تحریر محل الكلام: 


وقبل الدخول في البحت لاب من قحرب 


أنظر؛ كشف الغطاء :١‏ ۲۹۹ ونهاية الأفكار _١(‏ 
î‏ 

() أنظر: الستقيح (الطهارة) ۲ ٠٠۳-٠٠١‏ والقوا 
الفتهية (للبجنوردي) 0: 10, ومنتهئ الدراية ۲: ٩١‏ _ 
والرسائل (للإمام الخميني) :١‏ 1۸۸ رسالة افق 


..... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج٠٠‏ 
تقية أ و اضطراراً عن المأمور به الواقعي: أن مورد 
البحث هو ما لو أتئ المكلّف الفعل ناقصاً -من 
حيث الجزء أو الشرط -أو مقترناً مع الماع 
عن أَنٌ ذلك مجر عن الواقع أم لاء 
أا إذا كان تاركاً للممل كلا بسبب النقة فلا 
يأتي عندئنٍ دور هذا الببحث؛ لأنّه يجب عليه 
ا بإتيانه كاملاً في الوقت ومع الإمكان أو 
خارجه» كمن ترك الصوم لأجل | 
قول الصادق ## حينما أفطر مع السقَّاح بالحيرة 
وهو يعلم أله من شهر رمضان: «... فكان إفطاري 
يوماً وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا 
0 


وإليه يشير 


کر الل 

ثم إن النصوص التي يمكن أن يستفاد منها 
الأصل إلمانوي تكون على أصناف ثلاثة, وهي: 

١‏ -ما دل على صحة العمل المضطر إليه وإن 
كان فاقداً للجزء أو الشرط. 

۲ -مادل على صحَة العمل المأتي به تىقية 
وإن كان فاقداً للجزء أو الشرط. 1 

٣-ما‏ دل على صحَة العمل المأتي به لأجل 
ألتقية المداراتية وإن كان فاقداً للجزء أو الشرط. 

١-ما‏ دل من النصوص على صحَّة 

المضطر إليه: 

هناك نصوص استدل بها على صكة العمل 


(۱) اوسائل ۱۰: ٠۳۲‏ الباب ۵۷ من أبواب ما يسك عه 
الصائمء الحديث 0. 


المضطر إليهء سواء كان الاضطرار بسبب التقية. أو 
الخوف من العدو أو الحيوان المفترس» أو غير 
ذلك منها: 

أ-حديث الرفع: 

وهو الحديث المشتمل على رفع تسعة مور 
عن هذه الأمةء منها «ما اض طروا إليه»» وهو 
قوله #ل: «رفع عن أمتي تسعة: الخطأء والنسيان. 
وما استکرهوا عليه وما لا یعلمون» وما لا 
يطيقون» وما اضطروا إليه. و...». 

والاستدلال بالحديث متوقّف على أنٌ 
المرفوع هو جميع الآثار المترتبة على كل واحد 
من هذه التسعة. لا مجرّد المؤاخذة في عدم إتيان 
الجزء أو الشرط من العمل. 

وعندئنٍ يقال: إذا اضطر الإنسان إلا 
في لباس فيه الميتة أو من أجزاء ما لا يؤكل. 
فصلاته صحيحة؛ لأ مانمية هذين عن صحة 
الصلاة مرفوعة بحديث الرفع, فإذا ار تفعت المانعية 
صخت الصلاة فها"". 

ولكن ناقش السيّد الخوئي الاستدلال: بأ 
حديث الرفع إّما يرفع التكليف -الأمر - عند 
الاضطرار» ولا یتکمٌل بإثبات تکلیف آخر بوجه. 


(۱) الوسائل :٠١‏ ۳۹۹ الباب ٥١‏ من أبواب جهاد النفس. 
الحديث الأرّل. 

)انظ الرسائل (للمام المحمینی) ۲: ۱۸۸ ٠1۹١‏ 
والإتصاف (للسبحافي) PEYT:‏ 


ن حديث الرفع يرفع الأمر 
بالصلاة مع عدم التكتّف _إرسال اليدين -فإذا 
تكّف المصلى تقيّة فلا مؤاخذة عليه. لكن لا يثبت 
أ التكليف الفعلي للمكلّف هو الصلاة مع إرسال 
الیدین, بحیت او صلی كذاك لکان مز 
ولكن فصل الإمام الخميني بين الإضطرار 
إلى إيجاد المانع كالمثال المستقدّم. وترك الجزء 
والشرط, كترك البسملة في الحمد والسورةء وترك 
السورة رأساء أو الوضوء مع فقد الشرط معلا 
فحكم بصحة الفعل في الأول دون الثائي. 
يدان رفع المانع يستبطن رفع المانمثة. 
وهي تستلزم صحة العمل المأتي به مع المانعء قإذا 
أجاز الشارع الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه 


له قد رفع مانعيته» ومعنىٰ ذلك صحَة الصلاة 


بخلاف رفع الجزئية والشرطية. فال 
لايستلزم إثبات صحَة الصلاة الفاقدة لهما كما 
تقدم". 

ب -حديث الاضطرار: 

وهي صحيحة زرارة. عن آبي جعفر 
الباقر اء ق في کل شيءٍ يضطر إليه 
ابن آدم» فقد أحلَّه الله له»". 


إن 1 


(۱) التقیح (الطهارة) :٤‏ ۲۷۲ ۲۷۳. 

() الرسائل (للإمام الخميني) ۲: .٠۹١‏ 

(۴) الوسائل ۱۹ ۲۱۶ الباب ۲۵ 
الحديث ۴ 


ب الأب والبيء 


ومعنى الرواية: أن الإنسان إذا اضطر إلى 
فعل شيء فترتفع حرمته» وار تفاع حرمة کل شيءٍ 
O E‏ 
ارتفاع جزئية ذلك ا أو شر طیته» ولازم ذلك 
صحّة العمل بدونه. 

ولكن ناقش السيّد الخوئي ذلك: بأ الظاهر 
من الصحيحة هو أنٌ كل عمل محر تزول حرمته 
بالاضطرار إليه» وليس معناها أن العمل الفاقد 
للجزء أو الشرط, أو الواجد للمانع يكون مأموراً به 
بدل الواجد لھا. 

ويعبارة أخرئ: الحديث راقع لحرمة الممل 
بسبب فقد بعض أجزائه أو شرائطه. 
بعض الموانع» ولا ثبت تکلیفاا 


المأتي ب 


أو اشتماله على 
خر يتضتن كون العمل الفاقد للجزء مثلاً صكحاً 
ومأموراً ب 


۲ - مادلٌ من النصوص على صحة العمل 


المأتي به ية 
استدل على صحة العمل المأتى به تقية 
بالروايات الدالة على النقية نفسهاء من 


-رواية مسعدة بن صدقة فى حديث -: 


ل 


«... وتفسیر ما يتقیٰ مثل أن یکون قوم سوء ظاهرٌ 


١‏ أظر: رسائل فقهية (للشيخ الأنصاري): ۸۹ رسالة 
النقية. والرسائل (للإمام الخميتي) ۲: ٠۹١‏ والإنصاف. 
(للسبحاني) ۲: ۳٤۲‏ 

(۲) التتقیح (الطهارۃ) £: ۲۷۶ ۲۷۵ 


... الموسوعة الفقهية الميسشّرة /ج٠٠‏ 
حكمهم وفعلهم على غير الحكم الحقٌ وفعله. فكل 
شي ءٍ يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة مما لا يدي 
إلى الفساد في الدّين فإتّه جائز». 

ويتم الاستدلال بها فيما إذا أريد من الجواز 
الأعم من الإباحة والنفوذ. ليشمل الحكم التكليفي 
والوضمي؛ فيدلٌ على نفوذ العمل الفاقد الجزء أو 
الشرط". 

-رواية أبي الصباح» عن عبداللّه 4 
أله قال: «ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من 
يمين تق فأتتم هند في سمتم۴. 

فتدل على أن المتقي في سعة من الجزء أو 
ارط المستروكين نقية. ولا يترتّب عليه من 
جهتهما تكليف بالإعادة والقضاء» نظير قوله 8 
هم في سعة حتیٰ یعلموا»“ بناءً عل شموله لما لم 
یعلم جزئیته أو شر طیند. 


() الوسائل .۲٠١ :۱١‏ الباب ٠۵‏ من أبواب الأمر والنهي. 
الحديث 1 

() أظر: رسائل فقهية (للشيخ الأنصاري) ٠۲‏ رسالة 
التقية. والرسائل (للجمام الخميني) ۴ ۱۹1 

() الوسائل ۲۲: ۲۲۶. الباب ۱۲ من أبواب کتاب الأیان. 
المديث .١‏ 

)٤(‏ الوسائل ۲۵: ٤1۸‏ الباب ۲۳ من أبواب اللقطة. 
الحديث الأرل. 

(ه) أظر: رسائل فتهي (للشيخ الأنصاري): ١‏ رسالة 
التقية. والرسائل (للإمام ا مخمینی) ۴: ٠۹۲‏ رسالة اقب 


منهجيّة السيّد الخوئى فى الاستدلال 

بالتصوص الخاصة بالقية: ‏ 

ناقش السيّد الخوئى الاستدلال بالروايات 
المتقدمة ونحوها على صحة العمل المأتى به تقیة 
-مع فقد الجزء أو الشرط أو مع الاقتران بالمانع - 
ثم قال: فالمتحصّل إلى هنا أله لا دلالة في شيء 
من الأخبار المتقدّمة على وجوب إتيان المسمل 
فاقداً لشرطه أو لجزئهء أو مقترناً بمانعه إذا استند 
إلى التقية حتى لايجب إعادته أو قضاؤه». 

ثم قال: «إذاً لاب من عطف عنان الكلام إلى 
أنه هل يستفاد من الأخبار الآمرة بالتقية صحة 
العمل لدئ الإتيان به فاقداً لشيء من أجزائا 
وشرائطه, أو واجداً لشيء من موانعه الستقية أو للد 
بستفاد منها ذلك؟». 

ثم دخل في البحت وقشمه على النحو 
الآني. 

حكم ترك الجزء أو الشيء عند النقية بمعناها 

العام: 1 

ويقصد بها الاضطرار إلى ترك الجزء أو 
الشرط في غير مجال النقية من العامة كما في 
الخوف من العدو المهاجم أو الل أو الحيوان أو 
الكافر ونحو ذلك. 

فقال - هنا -: إن مقتضئ إطلاق أدلة الجزتية 
والشرطية والمانعيّةء هو كون الشيء جز أو شرطاً 


(۱) أظر کتاب الطهارة (للسید الخوی) ۲۸۸:٤‏ 


أو مانعاً في حالتي الاختيار والاضطرار, فإذا ورد 
الأمر بالمرًب فهو بقتضي إتيانه بس اثر أجزائه 
وشرائطه في حالتي الاختيار والاضطرار. 

جزئية جزءٍ من المرب أو 
بدليل الاضطرار فيسقط الأمر بالمركب 
برمته؛ لعدم قدرة المكلف على إتيان الفعل واجداً 
أجزائه وشرائطهء وفاقداً لجميع موائعد. 


الإتيان بها حت مع المجز عن إتيان بعض أجزائها 
وشرائطها غير الطهور أو مع إتيان بعض موانعها؛ 
لان الضلاة لا تسقط بحال". 

حكم ترك الجزء أو الشرط عند التقية 

بمعناها الخاص: 

ويقصد بذلك التقيّة من العاممةء فلو ترك بعض 
أجزاء المأور به أو شرائطه تقية من العائة فذكر 
لهذه الحالة صورتين: 

الصورة الأول -أن يكون مورد التقية 

مأموراً به بالخصو ص: 

كما لو ورد الأمر بالوضوء منكوساً تقية 
التكتف فى الصلاة. أو ترك البسملة أو السورة فيها. 

فهنا لا إشكال في إجزاء الفعل المأتي به تقية 
ولو ارتفعت شرائط التقية في الوقت أو في خارجه. 
فلاتجب الإعادة. أو القضاء 


1 
و 


(۱) التنقیح :٤‏ ۲۸۸۔۲۸۹ 


.۲۸٩ ٤ آنظر انتقیح‎ )( 


الصورة الثانية -أن لا يكون مورد 

مأموراً به بالخصوص: 

فإذالم يكن مورد التقية مأمورأً به 
بالخصوص, نعم كان داخلاً فى الروايات العامة 
الدالة على النقيةء فهنا تكون حالتا 

الحالة الأول - أن يكون مورد التقية محلا 

لاإبتلاء کثیراً: 

إذا كان مورد التقتة يكثر الابتلاء به كغسل 
اليد في الوضوء منكوسأء وغسل الرجلين بدل 
المسح عايهماء والتكتف في الصلاة مع غضى النظر 
عن ورود النص فى هذه الموارد بالخصوص -فهنا 
لا مناص من الالتزام بالصحة والإجزاء» وعدم 
وجوب الإعادة أو القضاء. 

والسبب هو: أن ذلك كان بمرأئ رمن 
الأنكة ي ولم يرد أمر بالإعادة أو القَصَلةَ 
عنهم 8# فالسيرة المقرونة بإمضاء الأنكة 2 
خير دليل على إجزاء الفعل الناقص المأتيّ به تقية. 

ثم ذكر من الموارد التي يكر الابتلاء بها: 
الإفطار في يوم اعتبره العامة عيداً وهو شا فيد 


والوقوف في يوم اعتبروه عرفة» وهكذا. 
ثم استشكل فيما إذا علم صلم وجدانياً 
بالخلاف فلا يصح الصوم والحج عندثز. ٠‏ 
الحالة الثانية أن لاإيكون مورد النقية محلا 
للابتلاء: 
إذا لم يكن العمل المتقى فيه مورداً للابتلاء 


8 
(۱) آظر التنقیح : ۲۸۹ ۲۹۳. 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠٠‏ 


كتير فهنا لا دليل على إجزاء العمل المأتي به تقية 
عا هو الواقع؛ إذ لا سيرة في البين تدلٌ على 
الإجزاء؛ لقلَة الابتلاء بذلك العمل. 

ومن هذا القبيل الوضوء بالنبيذ. والمسح 
على الخفّين. وذلك لعدم تعينه عند العامة» بل 
الواجب عندهم غسل الرجلين أو السح على 
الخقين". 

٣-مادل‏ علىٰ صحَة العمل المأتي به لأجل 

القية المداراتية: 

قد سبق أن الإمام الخميني قم التسقية إلى 
الخوفية. والكتمانية. والمداراتيّة ولم برد هذا 
التقسيم في كلمات السيّد الخوئي وإنّما كان بحثه 
أعأماً على النحو الذي نهج عليهء فهو يشمل 
سيا 

وعلى كل حال استدل الإمام الخميني على 
صحة العمل المأتي به لأجل التقية المداراتية ببعض 
النصوص, وأهتها: 

صحيحة هشام الكندي"٠‏ قال: «سمعت أبا 
عبدالله 4ة يقول: اكم أن تعملوا عملاً تمر به 
فن ولد السوء يعيّر والده بعملهء كونوا لمن انقطعتم 
إليه زينأًء ولا تكونوا عليه شيناًء صلوا في 


NATE أطر انتح‎ ١( 
إا تكون صحيحة بناء عل أن هشاماً هذا هو هشام بن‎ 
الحکم. راجع ترجمته في رجال النجاشي: ۳۳ الرقم‎ 

8E 


عشائرهم. وعودوا مرضاهم» واشهدوا جنائزهم» 
ولا يسبقونکم إل شيء من الخير فأنتم اول به 
منهم, واللّه ما عبد الله بشي أ 
قلت: وما الخبء؟ قال: القبة »0 . 


وهي ظاهرة بل صريحة في الترغيب في 
الصلاة مع المخالفين في مساجدهم وعشائرهم» 
ولم برد فيها أمرٌ بالإعادة والقضاءء مع أن الصلاة 
معهم تستلزم ترك بعض الأجزاء والشرائط 
lê‏ 

المقام الثاني - مقتضى الأصل الثانوي في 

المعاملات: 

المراد من المعاملات هو معناها العام 
الشامل للبيع ونحوه وللنكاح ونحوه» وهو المعإر 
عنه بالمعاملات بالمعنى الأعم. 

والسؤال هنا هو: أله لو أوجد المكلّفَ 
معاملة بمعناها العام على خلاف المذهب» فهل 
تکون رة ام لا؟ 

ومتاله: ما لو طلّق بدون شهود. فالطلاق 
عندنا باطل وعندهم صحیح» فهل يقع صحیحاً لو 
أوقعه المكلف تقية أم لا؟ 

وكذالو أوقع الطلاق ثلاثاً في مجلس واحدٍ» 
فهل تترتّب عليه أحكام الطلاق الثلات؟ 


الوسائل ۱۹: ۲۱۹. الباب ۲٣‏ من 
الحديث ۲. 
() الرسائل (للجمام ا نميني) ۲: ٠۹١‏ رسالة اقية. 


الاي والنهي» 


وكذا لو غسل الفوب أو الإناء رة واحدة 
تقية. في حین کان اللازم غسله مرّتین. 

فهل يركب في الفرض الأول أحكام الزوجة 
المطلقة على الزوجة. أو المطلقة ثلاثاً علبها في 
المثال الثانيء وهل يرب أحكام الطاهر عل 
الوب أو الإناء في المثال الثالت, أم لا؟ فيه قولان: 

القول الأوّل: 

أله لايرب آثار العمل الصحيح» على العمل 
الصادر تقية إذا كان فاقداً لبعض الأجزاء 
والشرائطء أو واجداً لبعض الموانع» ذهب إليه 
بعض النقهاء ٠‏ 

ودليلهم: أن أوامر التقية لم تزد على 
تإأخيص المكلف بأن بُصدر المعاملة فاسدة. وأا 
رتيو آثار المعاملة الصحيحة عليهاء فلا تدل 
عليه خاصّة إذا كان المكلّف في سعة بعد رقع 
التية. 

القول الثاني: 

لا فرق بين العبادات والمعاملات في 


أنظر: رسائل الق الكركي .0١ :١‏ رسالة الق 
وكشف الفطاء .۲۹١ :١‏ ورسائل فقهية (للشيخ 
الأتصاري)ء رسالة الستيةء وم صباح الفقيه 
(الحجر) ۱۷١ ١‏ والتنقيح (الطهارة) Fete:‏ 
وقال: «لا نعهد أحداً التزم بالإجزاء في المعاملات». 
والقواعد الفتهية (للبجنوردي) : ۵٦‏ - 0۷ والقواعد 
الفقهیة (للشیرازي) ۱ 2۸۸-٤۸٩‏ 


egalê E OT 


ذهب إلى هذا القول فقهاء آخرون". 

واستد وا عليه بعموم قوله ا: «کل شيءٍ 
يضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه الله" و «كل شيءٍ 
يعمل المؤمن بينهم لمكان النقية معا لا يودي إلى 
الفساد في الدّين فهو جائز»" والجواز هنا بمعنى 
النفو لأ الجواز أعم من الوضمي والتكليفي 

المبحث الثاني هل تنرب سائر الآثار على 


المؤ ؟ 
إذا أتئ المكلف بعمل ما تقيّة وقلنا بإجزاء 
ذلك العمل عن الواقع وغد وجوب الإعادة أو 
القضاءء فهل تترتب سائر آثار العمل الصحيح علو 
ما اتی به تقید؟ 

فمتلاًلو غسل ما يتاج إن غسله من 
النجاسة ية وصلّىٰ به وقالنا 
بجواز ذلك تقيّة وإجزاء هذه الصلاة عن الصلاة 
المأمور بها واقعأً فهل نقول بعدم وجوب الفسال 
رة أخرئ بعد رفع التقلةء سواء كان المستعمل له 


() أنظر: الرسائل (للإمام الخميني) ۲: .۲١۸‏ ومنتهى الدراية 
١ 0 ١‏ التبيه العاشر, والإصاف (للسبحاني) ۲: 
FETE‏ 

الوسائل ۱۹: ۲۱١‏ الباب ۲١‏ من أبواب الأمر والنهي 
الحديث ۲. 

() الوسائل ۲۱۹:۱ الباب ۲۵ من أبواب الأمر والنهي. 
الحديث ٦‏ 


٠٠ج/ الموسوعة الفقهية الميشرة‎ ....... N 


المتقي نفسه أو غيره؟ 
أو تقول بوجوب غسله مر ثانيةه لأنّ 
النجاسة الواقعيّة لم ترتفع بالغسل مرَةً واحدة بل 
استصحابها یدل عل وجودها فعلاً؟ 
فیه خلاف بین الفقهاء: 
- فقال بعضهم بعدم ترتّب الآثار بعد رفع 
التقية _ مطلةا. 
وقال بعضهم بتر بها مطلقا. 
-وقال ثالث بترتّب الآثار فما کان يبتلي به 
أكثر الناس؛ لأنّ ذلك كان بمرأئ ومسمع مسن 
المعصوم ##. فإذا لم ينه على عدم الترتب لكان 
ببینه. ولا لم يفعل» تبن أنه ترب الآثار(". 
وهذا بخلاف ما لم يكثر الابتلاء به؛ لدم 
إحراز الإطلاق عندئنٍ ولل عدم الردع كان من 
جه عدم الابتلاء به. 
التقية في الموضوعات: 
المقصود من الموضوعات» هي متعلقات 
الأحكام» مغل ثبوت الهلال في أل الشهر -كشهر 
رمضان وشرًال وذي الحجة مما يترب عليه الأثر 
كثيراً - وتحفّق الغروب بسقوط قرص الشمس. 
)انظ الرسائل الفستهية (للشيخ الأنماري): ٠٩‏ 
ومصباح الفقيه (الحجر&) .٠۷١ :١‏ والقواعد النقهية 
(للبجنوردي) 0: 14-1 
أظر الرسائل (للإمام الحميني) ۷ ۰ رسال 
ات 
(۳) ر التتقيع (الطهارة) ٤‏ ۲۸۹ 


الذي ترب عليه جواز الإفطار والدخول في 
الصلاةء ونحو ذلك. 

والسؤال هو هل تجري أحكام التقية في 
هذه الموارد؟ فلو حكم الحاكم المخالف في 
المذهب بأ هذا اليوم أل يوم من شوال وألّه يوم 
عيد» فهل يجب فيه الإفطار ويحرم فيه الصوم ولا 
يجب قضاؤه أم لا؟ وإذا حكم بأنٌ اول شهر ذي 
الحجًة كذا وأ اليوم الفلاني يوم عرفة» فهل يجزئ 
الوقوف في ذلك اليوم بعرفة؟ وإذا حكم بتحتق 
الغروب بسقوط القرص وغيابد فهل يجب الإقطار 
والصلاة مع المخالفين في المذهب من دون وجوب 
قضاء؟ 

اختلف الفقهاء فى ذلك على أقوال: 

القول الأول -الإجزاء مطلقاً 

قال بعض الفقهاء بوجوب التقية في هذه 
الموارد وإجزاء المأتي به تقية عن المأمور به 
الواقعي من دون خخا إلن الإعادة أو القضاء. 
سواء علم بأ حكم الحاكم مخالف للواقع, آم ل؟ 

قال صاحب الجواهر: «لو قامت البية عند 
قاضي العانّة وحکم بالهلال عل وجه یکون یوم 
التروية عندنا عرفة عندهم» فهل يصح للإمامي 
الوقوف مهم ويجزي؛ لأله من أحكام الشقية 
ويعسر التكليف بغيره» أو لا يجزي لعدم ثبوتها في 
الموضوع -الذي محل الفرض منه كما يؤمي إليه 
وجوب القضاء في حکمهم بالعید في شهر رمضان 


الذي دلت عليه التصوص...؟ لم أجد لهم كلاماً في 
ذلك ولا يبعد القول بالإجزاء هنا إلحاقاً له بالحكم 
للحرج» واحتمال مثله في القضاء, وقد عثرت على 
الحكم بذلك منسوباً للعلامة الطباطبائي ولكن مع 
ذلك فالاحتیاط لاینبغی ترک 

القول الان عدم الإجزاء مطلقا: 


وذهب بعض آخر" إلى عدم إجزاء المأتي 
به عن الواقع مطلقاء سواء علم بالخلاف أم لا 
والسرّ في ذلك هو: أن الإفطار مع عدم 


ثبوت الهلال حرام عند الجميع عندنا وعند 
المخالف. وإتّما اشتبه المخالف وحسب أن الهلال 
ثابت» فالإفطار لايكون مخالفاً لمذهب المخالف. 

القول الثالث -التفصيل: 

وفصّل قسم ثالث من الفقهاء"" بين العلم 
بالخلاف وعدمه, فلو لم يعلم بالخلاف كان العمل 
طبقاً لحكم حاكمهم جائزاً ونافذاً لا سحتاج إلى 
إعادة أو قضاء» فالإفطار صحيح من دون حاجة 
إلى القضاء وكذا الوقوف بعرفة وسائر أعمال منئ. 


() الج واهر ٠۲:۹‏ وانسظر: رسائل فتهية (للشيخ 
الأصاري): ۸۰-۹ والرسائل (للإمام المنميني) :١‏ 
ومنتهئ الدراية ۲: ٠١‏ وما بعدهاء والقواعد 
الفقهية (للشيرازي) £٦۲ :١‏ -411. 

أظر رسائل الق الكركي ۲ 0۲. 

(۳)انظر: النقيح : .۲۹١- ۲۹١‏ والقسواعد الفقهية 
(للبجلوردي) 0: 0۳ 0£. 


وما لو علم المكلّف بالخلاف وأنٌ الحاكم 
قد أخطأء فالعمل على طبق حكمه» وسقوط 
الواجب عن الذة مشكل. 


نعم قالوا: يمكن إرجاع ذلك إلى الخلاف في 
الحكم» بأن يقال: إن كان في مذهب المخالف يجب 
اتباع حكم الحاكم حى مع العلم بكونه مخالفاً 
للواقع» فعندئنر يدخل هذا المورد في القسم الأول 
وهو التقية في الأحكام» ويشمله حكمه أيضاً 

واستدوا على الإشكال في الإجزاء مع 
العلم بالخلاف بإفطار الإمام الصادق 4# عند 
السقًاح تقيّة مع علمه بالخلاف, ثم قوله ا: 
«إفطاري یوما وقضاؤه أيسر عليّ من أن يضرب 


عنقى ولا أعبد الل 
المبحث الثالكث - هل يحكم بصحَة العمل 
المؤتی به خلافاً للمقية؟ 


إذا وجب إتيان الفعل على وجه التقيّة. فلا 
إشكال في حرمة مخالفتهاء وإتيان العمل على طبق 
المذهب؛ لأ ذلك مستلزم لمخالفة أوامر ا 

لكن يبق البحث عن صحَة العمل المؤتى به 
خلافاً للتقية, فقد اختلفت وجهات النظر فيها على 
أقوال: 

-القول بالصحة مطلقاً. 

-والقول بالبطلان مطلقاً. 


() الوساتل 
الصائم الحديث 0. 


الباب 0۷ من أبواب ما يسك عله 
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-والقول بالتفصیل. 

أوَلاً-القول بالصحة مطلقاً: 

يظهر من بعض الفقهاء القول بصحَة العمل في 
الصورة المتقدمة مطلقاً من دون تفصيل بين موارد 
القية. 

ومن بظهر منه ذلك الشهيد الأول حيث قال 
بالنسبة إلى التكتّف في الصلاة: «ولو ترك الوضع 
عند التقية. فكترك العّشل في مسح الوضوءء وقد 
سلف: وأولى هنا بالصحة؛ لأنّه خارج عن الصلاةء 
بخلاف الفسل والمسح» فان الجزئية محفقة فيهما 
فيتحقق النهي عن العبادة في الجملة. والأقرب هنا 
يرم بعدم البطلان ٠»‏ . 

ومن يظهر منه القول بالصحَة مطلقاً الإمام 
الخيني يث قال: «لو ترك التقية وأتئ بالسمل 
عل خلافهاء فمقتضی القواعد صحَته»". 

ثم وجّهه: بأ الممل قد أتي به وفقاً للمأمور 
به الواقعي» وأوامر التقية لا توجب النهي عنه؛ لأنٌ 
الأمر بالشي» لا يقتضي النهي عن ضده. وأنٌ النهي 
عن عنوان لايسري إلى العنوان الآخر حى ولو 
اجتسا۳ 

ويظهر من بعض المعلّقين على العروة القول 


آظر الذکری ۳ ۲۹۹. 
( آطر اتل (للإمام المخمني) ۱۸1:۲. 
(۳) أنظر المصدر التقدّم نفسه. 


بالصحَة في المقامين ا . 

ثانياً - القول بالبطلان مطلقاً: 

نسب الشيخ الأنصاري" ذلك إلى البعض 
ولم يستهم» ويظهر ذلك من بعض المعلقین عل 
العروة الوثقئء كالسيد عبدالهادي الشيرازي". 
كما هو الظاهر من الهمداني في مصباح الفقيها“. 

ثالئاً -القول بالتفصيل بين الموارد: 

فصل كثير من الفتهاء المتعرضين للمسألة 
بين موارد التقية. فإّهم حكموا بالبطلان في مغل 
المسح في محل الغسل تقيّة. وحكموا بالصحة في 
مثل ترك النكتف في الصلاة حال التقية. وع لوه 
بان النهي في الأرّل عن ذات العمل العبادي. وف 
الثاني عن صفة خارجة عن الذات. 

قال الشهيد الثاني بالنسبة إلى تر اغى 

الذي عبر عنه بالتکفیر: «ولو تركه معها [أي مع 
التقية] قيل: كان كترك الغسل في مسح الوضوء. 
فتبطل الصلاة؛ لتحقّق النهي». 

ثم قال: «وفيه نظر؛ لأنَ النهي عن وصف 


() أظر: المروة الث" ۳۷١ ١١‏ / أفعال الوضوءء المألة 
١‏ و۴ ٦‏ / مبطلات الصلاة, النكغير. تعليقة 
الجواهري والفيررزآبادي. 

() أظر رسائل فتهي (للشيخ الأشصاري) ٠١‏ رسالة 
القية. 

(۳) أنظر: العروة الوثق ۲۷١ ٠١‏ / أفعال الوضوءء المسألة 
۹ و۳: ١‏ / مبطلات الصلاة. الفكفير. 

() أأظر مصباح التقيه (الحجر) ٠٠۵ :١‏ 


خارج عن أفعال الصلاةء بخلاف ما سلف فإِنٌ 
النهي فيه متعلق بركن من أركان الوضوء. فلا تبطل 
الصلاة بتركه هنا وإن بطل الوضوء»". 

وقال سبطه صاحب المدارك في بحث 
التكتف: «وينتفي النحريم في حال | 1 
قد یجب ولو خالف لم تبطل صلاته؛ لتو جه النهي 
إلى أمر خارج عن العبادة» بخلاف ما لو مسح 
رجليه في موضع يجب فيه الشسل؛ فاد الط اهر 
بطلان الوضوء؛ لتو جه النهي إلى جزء العبادة»". 

وهذا التفصيل هو الظاهر من بعض الفقهاء 
مثل صاحب الجواهر"" والشيخ الأنصاري“ 
والسيد الخوئي. 

ولكن تردّد بعض آخر في بطلان الصلاة 
وصجَتها في المقامينء منهم المحمًق الثاني حيث 
قال: 

«لو وجب عليه فعله للتقيّة فخالف» ففي 


(۱) روض ال جتان ۲: ۸۸۳ 
وقال في موضوع مسح الرجاین: «.. ولو انعکس 
المكم. بأن مسح في موضع التتة. بطل وضوؤه أياً 
للنهي المقتضي للفساد في العبادة. مع احتال الصحة؛ لأن 
النهي لوصف خارج». روض الجنان .١١١ ١١‏ 
() المدارك ۳+ 1۱. 


۳ اظر الجواهر ۲: ۲۳۹, و۱ .۲٤‏ 
: : 

() أنظر رسائل فتهتة (للشيخ الأتصاري): ٩١‏ رسالة 
افيد 
٤‏ 

(۵) آظر التقیع ٤‏ ۳۲۲۔٣۲۲‏ 
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إيبطال الصلاة تردد؛ نظراً إلى وجوب | 
والإتيان بالواجب أصالةء ومثله ما لو وجب | 
في الوضوء, والمسح على الخقين, ونحو ذلك». 

ثم قال: «وقد يمكن الفرق -بين التكفير وما 
ذكر باه فعل خارج من الصلاةء لا جزء ولا 
شر طا" فلا يتعدّئ النهي بسببه إلبها». 

ويظهر من آخر كلامه الميل إلى التفصيل. 

ومثله السيّد البزدي» حيث استشكل في 
الصحة في المقامين, لكتّه قرًاها بالنسبة إلى ترك 
التکتی". 

وأمّا اليد الحكيم فقد استشكل في الصحّة 
في المقامين؛ ولم تظهر منه موافقة السيّد في تقوية 
الصحة في المقام الثاني بل تأمل في الصحة في( 
هذا الفرض أيضاً. 

وظاهر أكثر السملتين سوافقتهم للب 
اليزدي. 

المبحث الرابع: هل يعتبر عدم المندوحة في 

جواز العمل بالحقية؟ 

المراد من المندوحة هو طريق القخلّص. 
فالمندوحة من التقية هي أن يلتمس الإنسان طريقاً 
يتخلّص به عن التقية. مثل أن بُري نفسه يصلي 


() كذا في المصدر ولعلّه: ل 
( جامع المقاصد ۳٤١:۲‏ 
(۳) أظر: المروة الث ۳۷١:‏ / أفسمال الوضوء, اماق 
و۳ ١‏ / مبطلات الصلاةء النكفير. 
(4)أظر:المستسك OPE OF Mg NEF‏ 


لاھرط. 
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معهم» وهو يصلّي لنفسهء أو یعید صلاته في بیتد 
مثا أو يُري نفسه يغسل رجليه في الوضوء, لكل 
قبل ذلك پمسح رجلیه موهما آله بصدد غساهناء 
وأمثال ذلك. 

فالسؤال هو: أن جواز التقية تكليفاً وصحة 
العمل المتقئ فيه هل هو مشروط بصورة عدم 
وجود المندوحة - طريق التخلّص -بحيث لو وجد 
لما جازت التقية ولما صح العمل أم هو غير 
مشروط؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك. فبعضهم اشترط 
عدم المندوحة مطلقاًء ويعضهم لم يشترطه مطلقا. 
وبعضهم فصل في ذلك. 

ألا -القول بعدم اشتراط عدم المندوحة: 


ذهب بعض الفقهاء إلى أله لايشترط في 
عدم وجود المندوحةء بل قالوا بجواز 
إن كانت هناك مندوحة عنها. فيجوز الصلاة 
مع المخالفين وعلى طريقتهم وإِن كان قادراً على 
الفرار من ذلك بأساليب مختلفة منها ما ذكرناه 
آنفاً. 


ذهب إلى ذلك الشهيدان والمحقق الثاني 
في جامع المقاصد, على ما نسب إليه" والهمداني 


:۸ وروض ال جنان ۱١۲:١‏ . 

أسظر جسامع القاصد ۲۲١ ١١‏ نسيه إليه الفيخ 
الأصاري في رسالته: ۸١‏ وفي النسبة تأملء لان كلامه 
هئا موافق لا سيأقي عنه من الشفصيل بين المنصوص 
عليه وغیره. 


ا 
في مصباح الفقيد. 

ومن ذهب إليه: صاحب الجواهر'" ونسبه 
إلى السيد الطباطبائي" بحر العلوم -في منظومته 
والسدان: الخوئي ۶ والخميني ا 

إلا أن بعض هؤلاء" خص ذلك بالتقية من 
الخالفين في المذهب من سائر المذاهب 
الإسلامية؛ لأ موضوعها لم يتقيّد بخوف الضرر. 

وأمّا إذا كان منشأً الحقيّة هو الاضطرار 
وخوف الضرر فوجوبها يتوقّف على حصول 
موضوعها وهو الضرر والاضطرار» ومع وجود 
المندوحة يمكن تلافي الضرر والابتعاد منه من 
دون تقيّة. فلا يتحقّق موضوعها. 

واستدل على هذا القول بد: 

-إطلاق ما دل على الشقية من الفوي 
وعدم تقييدها بعدم وجود المندوحة. 

ولا یعارضها ما رما یستفاد منها ذلك 
لضعفها سنداً أو دلالة. 


أظر مصباع الفقيه .٠١١ ١‏ 
(۲) ظر ا جواهر ۲: ۲۳۸. 


وفي اشتراط عدم المندوحة 
قول ولکن لا ری تصحیحه 
() أظر التتقیع (الطلهارة) ۴: ۲۱٤-۳۰۸‏ 
(۵) أنظر رسالة القیة: ۲۰۱ ۲١۷‏ 
() کالاإمام النميني» ولعلّه لسان حال غيره أيضا. 
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-وإشعار بل دلالة الروايات التي حتت على 
الصلاة معهم وأنّ من صلَّى معهم في الصف الأول 
کان کمن صلی خلف رسول الله الت على التقية 
مع إمكان التخلّص منها بالصلاة في الصفوف 
الأواخر أو فی مکان لا يح به المخالف. 

انيا -القول باشتراط عدم المندوحة: 

وهو الظاهر من صاحب المدارك حيث 


قال: «وهلل يشترط في جواز التقية عدم 
المندوحة؟ قيل: لاء لإطلاق النص. وقيل: نعم؛ 
لانتفاء الضرر مع وجودهاء فيزول المقتضي؛ وهو 
أقرب»٠‏ 

ثالثاً - التفصيل: 

هناك عدَة تفصيلات في المسألة نشير إلى 


بعضها 

تفصيل المحقق الثاني: 

فصّل المحفّق الثاني بين ما ثبت جواز أو 
وجوب -التقية فيه بنط خاص؛ وما ثبت ذلك 
بنط عام. 

فالأرل مغل جواز التكتّفء أو فسل 
الرجلين بدل المسح» أو الائتمام بمن يفقد بعض 
شرائط الصحَة من حيث الصلاة أو إمام الجماعة 
ونحو ذلك فإِنّ هذه وأمثالها ورد فبها النصّ 


الجواهر ۲: ۲۳۸ والسنقيح (الطهارة) -۳١۹ ٤‏ 


.ا 


)مارك 1۳ 


الخاص بجواز التقية فبهاء فلذلك لايشترط فبها 
عدم المندوحة؛ لإطلاق النصوص. ولأَنَ الشارع 
جعل ذلك الفعل بدلاً عن المأمور بهء فهو مجز عنه. 

وأا الثاني فقد ممل له بفعل الصلاة 
القبلة والوضوء بالنبيذ. أو الوضوء مع الإخلال 
بالموالاة. 

ثم قال بعد ذلك: 

«إّ المكلف يجب عليه -إذا اقتضت 
الضرورة -موافقة أهل الخلاف فيه... 

ومع التعدّرء فإن كان له مندوحة عن ذلك 
الفعل لم یجب الإتیان به. وإِلا تی به مجزياً... ٠»‏ 

واستدل على ذلك: بأ الشارع كلف بالمبادة 
عل وجو مخصوصي ورتب الأثر من وقوعها عل 
وجو مخصوص» فلا يعبت الإجزاء والنتحة 


-بمعنیٰ ترب الأثر من دونهما. 

والإذن في التقية من حيث الإطلاق 
لايقتضي أزيد من إظهار الموافقة أما كون المأتيّ 
به هو المكلّف بهء فلا يدل عليه الإذن بالتقية من 
جهة الإطلاق. 

ولکن نوقش بعدم الفر 
الإذن بالدخول في الصلاة تقية يوجب إجزاءهاء 
سواء كان على تحو المموم أو الخصو ص 


بين الموردين؛ لأنَّ 


(۱) رساتل احق الکركي ۲: ۵۱ 0۳. 
() أسظر: الجواهسر :١‏ ۲۳۸ ورسائل فتهتة (للشيخ 
الأصاري): ۸٤‏ 
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تفصيل الشيخ الأنصاري: 

فصل الشيخ الأنصاري بين وجود المندوحة 
حين العمل» ووجودها بعده وقي سائر أجزاء 
الوقت» فقال باشتراط عدم المندوحة في الأول 
دون الثاني 

توضیح ذلك: أن الم کلف لو تمگن حین 
العمل من التخأّص عن 


يوهم للناظر أله متكتّف» في حین أنه لم یکن 


كذلك, أو تمكّن حين الصلاة 
مايص السجود عليه كالحجر مثلاً ونو ذلك فهنا 
تجوز له التقية بأن يتكتّف ويسجد على ما لا 
يطح السجود عليه بل عليه أن يعمل بما يوافق 
الاقم فيري نفسه أنه متكتف وبري أله موافق 
معهم بعدم السجود على التربة الحسينية وهو في 
الواقع غیر متكت ولا هو ساجد عل ما لا يصع 
السجود عليه. 

هذا بالنسبة إلى حال الممل, أما بالسبة إل 


غيره فلا يشترط فيه عدم المندوحةء فإذا أقيمت 
الصلاة وهو بينهم فعليه أن يصلّي بصلاتهمء وإن 
کان بعد ذلك قادراً علیٰ إتیان العلاة الارن ها 
واقعاً. 

والسرٌ في ذلك أن أواسر التقية لايمكن 
حملها على من لا يقدر على التخلّص منها والإتيان 


بالواقع في جميع الوقت معن أن نوجب التقية 


على من لايقدر على التخلَص منها في جميع 
الوقت. لا في بعضه؛ لأنّ تلك الأوامر مطلغة'. 

ويظهر من جملة من الفقهاء اختيار هذا 
التفصيل» منهم: 

السيد اليزدي حيث قال: «نعم لو أمكنه 
وهو في ذلك المكان ترك التقية وإراءتهم السح 
على الخفٌ مثلاً فالأحوط» بل الأقوئ ذلك». 

ولم يعلق عليه أغلب الفقهاء المعلّقين. نعم 
قيّده الإمام الخميني بعدم العلم بانكشاف ذلك 
للمخالف وال لم يجز» وهو من القائلين بالقول 
الأورّل. 


نفى السيّد التسيرازي قوته ويظهر منه 
الميل إلى القول الأول أيضاً. 

-المحفق الهمداني, فإلّه قال: ... وأمّا تار 
عدم المندوحة بهذا المعنى مما لا خلاف فيه.."". 

-السيّد الحكيم» لألّه قال: «الظاهر عدم 
مشروعيتها إذا تأت التقبة بفعل الواقع لأجل إبهام 
الحاضرين خلافه»(؟. 

-السيّد البجنورديء فإلّه قال: «لو كان 
متمكناً حال الاشتغال بإيجاد الواجب موافقاً لهم... 
وان کان لم یفعل کفعلهم بنحوٍ لا یکون مناقیاً 


و 


(۳) مصباح الفقيه (الحجر5) ٠١ :١‏ 
(£) المسىتمىك £11 


مظان البحث: 


ن» وفي البحث عن التكثّف في 


تکاسل 


تكة: 

تعمد الكسل. وهو التاقل والفتور عا 
لاينبغي التثاقل عنه. یقال: رجل کسلان» وامرأًة 
کسلانة". 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. 


(۱) القواعد الفقهة ۵: 1۳. 

() ظر. ترتيب كتاب العين. والصحاح» ومعجم مغفردات 
أثفاظ القرآن (للراغب) والمصباح المنير, والقاموس 
افیط: وغیرها: «گتل» 


9 و وو 


الأحكام: 

ورد النهي عن التكاسل في جميع مجالات 
الحياة الإيجابّةء كالعبادة, والتكشب» والتعلّم. 
وغيرها من أمور الخير والير. والنصوص الواردة 
حول ذلك في الكتاب والسلّة كثيرة. منها: 

١‏ -قوله تعالن يصف فيه المنافقين: إو 


وقد روئ الصدوق في العلل بإسناده إلى 
زرارة في حديث طويل -عن أبي جعفر ا أله 
قال: «ولا تقم إلى الصلاة متكاسلاً ولا متناعساًء 
ولا متفاقلا؛ فإّها من خلال التفاق» وقد نهئ الد 
عر وجل المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وك 
سكارئ - يعني من النوم - وقال للمنافقين: «وَإذاً 
اموا ای آلصلاۃ قامواكُسالی...4»". 

وقال في كتابه المقنع - وهو متون 
الروايات -: «إعلم أن الصلاة عمود الدين» وهي 
أول ما يُحاسب المبد عليهاء فإن قُبلت فيل 
ماسواهاء وإن رُدّت رد ماسواهاء وباك أن 
ن بهاء أو تكسل عنهاء أو يشغلك عنها شي٤‏ 
من غرض الدنياء فقد قال رسول الله #خ#: ليس 
متي من استخفٌ بصلاته. لايرد علي الحوض» 


النساء: ۱٤۲‏ 
(۲) علل الشرائع ٠١۸ ٠۲‏ الباب ۷١‏ الحديث الأرل. 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج ٠٠‏ 


لا واللّه...۾. 

ورو -الصدوق أيضاً في الخصالء عن 
أبي عبدالّه اء قال: «قال لقمان لابنه: يا بني لكل 
شيء علامة يعرف بها ويشهد عليها - إلى أن قال: - 
وللمنافق ثلاث علامات: یخالف لسانه قلبه. وقلبه 


فعلّه» وعلائیته سریرته... . 

وللمرائی ثلاث علامات: یکسل إذا کان 
وحده» وينشط إذا كان الاس عنده» ويتعرض في 
کل ت للمحمدة... 

اوللکسلان ثلاث علامات: یتوانیٰ حت 


کتالی و9 فمو إل َم كارعُون". 

٣‏ -وأورد صاحب الوسائل باباً في أپواب 
جهاد النفس تحت عنوان «باب كراهة الضجر 
والكسل». وباباً في أبواب مقدّمات التجارة تحت 
عثوان «باب كراهة الكسل في أمور الانيا 


نذکر بعضها: 
- روئ محگد بن مسلم» عن أبي جعفر لل 


والآخر 


القع ۲۳-۲ وذكر ذلك أكثر الفقهاء. 
() المنصال ٠١١ :١‏ باب الثلاثة. الحديث ١١١‏ . 
(۳) التويةء .0٤‏ 


تگال ا 4 


أله قال: «إّي لأبغض الرجل - أو أبغض للرجل - 
ان يکون کسلاناً عن أمر دنياه» ومن كسل عن أمر 
دنیاه فهو عن أمر آخرته أكسل». 

-وروئ زرارة, عن أبي عبداللّه 4# أنه قال: 
«من کسل عن طهوره وصلاته» فليس فیه خیر 
لأمر آخرته» ومن کسل عمًا صلع به أمر معيشته 
فلیس فيه خير لأمر دنیا". 

-وروئ ابن القداح» عن أبي عبدالله 1 أله 
قال: «عدو العمل الكسل»". 
أبي خلف» عن أبي الحسن 
موس 4# أله قال: «قال بي لبعض ولده: اك 
والكسل والضجر, فإلّهما يمنعانك من حظك م 


الدنيا والآخرة». 


- وروی سعد بن 


-وروئ الحسن بن عبدالله» عن أي 
عبداللّه 4# قال: «لا تستعن بکسلان. ولا 


تستشر رن عاجزأًها*. 


-وعن علي #: دن الأشياء لما ازدوجت. 


() الوسائل ۱۷: 0۸. الباب ۱۸ مسن أبواب مقدّمات 
التجارة, الحديث الأرّل. 

() المصدر المتقدم: 0۹ الحديث ۲. 

() المصدر المتقدّم: المحديث 4. 

)٤(‏ الوسائل ۱۷: .۵٩‏ الباب ۱۸ من أبواب مقدّمات 
التجارة. الحديث ١‏ وانظر الوسائل ۱۹: ۲۲ الاب 1 
من أبواب جهاد النفس, الحديث 4. 

() المصدر المتقدم: ٠١‏ الحديث 1 


IW seers eens 


ازدوج الكسل والمجز فنتجا بينهما الفقر» ٠‏ 
وروی عمر بن یزید. عن أب عبدالله ل 
أله قال: «إتاك والضجر والكسل. تھا مفتاح کل 
سوء. إّه من كسل لم يد حقَاء ومن ضجر لم يصبر 
على حی ۱ 
في الصحيفة السجادية؛ «اللهم صل 
على محكد وآله. واجمل أوسع رزقك علي إذا 
كبرت وأقوئ قوّتك فيٌ إذا نصبت, ولا تبتلني 
بالکسل عن عبادتك» ۳ 1 


ترك الواجبات تکاسلاً: 

إذا ترك الواجب تكاسلا لا لأجل عدم 
الاعتقاد بوجوبه» يجري عليه حكم تارك الواجب» 
وهو التعزير ثلاثاً والقتل في الرابعة إن لم ينته, أو 
القتل في الثالئة على اختلاف المباني*» كما تقدم 


توضیحه في عنوان «تعزیر». 


عدم جواز إعطاء الزكاة للمتكاسل عن العمل: 
إذا كان الإنسان قادراً على اكتساب ما 


() المصدر الحقدم: الحديث ۷ 
() المصدرالمتقدًم: 1١‏ الباب ٠١‏ من أبواب مقدّمات 
التجارة. المحديث ٣‏ 


(۳) الصحيفة السجادية: الدعاء المشرون. 


)( أظر: المبسوط ۱۲١ :١‏ والمنتهىٰ ٠۲١ ١۷‏ والجواهر 
ATTY:‏ 


یمون نفسه وعیاله علیٰ وجه یلیق بحاله» لته لم 
یکتسب فعلاً تکاسلاً فلا يجوز دفع الزكاة له لان 
کالغني. 

e‏ إذا اكتسب ولم يكفه ذلك جاز له الأخذ 
من الزکاة. 


عدم وجوب دفع النفقة للفقير المتكاسل عن العمل: 

إذا كان القريب - الأب والابن - متكاسلاً 
عن العمل مع قدرته عليه فهل یجب على قریبه 
دفع النفقة له؟ 

المعروف بين الفقهاء" هو اشتراط عجز 
المنفق عليه -في الإنفاق على القريب عن 
الاکتساب. اما إذا کان قادراً. لكتّه لم يكتسب 
ب الإنفاق عليه؛ لاله كالغني. 


صاحب الجواهرا" في صدق 
الغني عل القادر عل الاکتساب لکن کان تاركاً له 
تامسلا 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان 
«إنقاق». 


(۱) آنظر: ا جواهر ۱۵: ۳٠١-۳١١‏ والعروة الوق ٩۹ :٤‏ / 
أصناف المستحقين. الفقير والمسكين. رجور بعض 
المعلقين جواز الأخذ بعد تحقّق المجز عن الاكتساب. 
وإن کان بسبب التکاسل. 

آظر ا جواھر ۳١‏ ۳۷۱ 

(۳) آظر ا لجواھر ۳۱ ۴۳۷۱۔۳۷۲ 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج٠٠‏ 


راجع: كفاءةء نكاع؛ والملحق الأصولي: 
تعارض. 


تکافل 
راجع: كفالة. وتضامن / التضامن 
الاجتماعي. 


مصدر تكر. أي أظهر الكر. وهي الحالة 
التي بخص بها الإنسان من إعجابه بتفسه, وذلك 
أن یری نفسه أکبر من غیره". والاستکبار طلب 
الكثر. 


اصطلاحا: 
المعنى المتقدّم نفسه. 


الأحكام: 


مذمومية التکټر: 
لا إشكال في مذموميّة التكبّر. والنصوص 


() معجم مغردات القرآن (للراغب الإصنهاي 
وانظر غيره من كتب اللغة المادّة نفسها. 


WS AN eC POPS SN تک‎ 


الدالة على ذلك مستفيضةء بل متواترة كتاباً وسة. 
أمّا الكتاب: 
فمشل: 


إلى غير ذلك من الآيات الكفيرة ال 
التكبر وخاصّة عن قبول قول الحقٌ الذي جاء به 
الأنبياء» والتي جعلت عاقبة أمر هؤلاء المتكبرين 
التار ٠٠٠‏ 

وأماالسلة: 

فما أكثرهاء ومنها: 


- خطبة الإمام على 4# المعروفة بالقاصعة. 


() الأعراف: ۱٤١‏ 
() الأعراف: ۱۳. 
ااء: ٩‏ 
() الأعراف:١۳.‏ 

(0) غافر: 1۰ 


والتي تتضکن ذم إبلیس -لعنه اله عل استکباره 
وتركه السجود لآدم لا, بدأها بقوله #ا: 
«الحمد لله الذي بلس المر والكبرياء. 
واختارهما لنفسه دون خلقه» وجعلهما حم 
وحرماً على غيره» واصطفاهما لجلاله. وجعل 
اللعنة على من نازعه فيهما من عباده. ثم اخ تير 
بذاك ملائكته المقرًبين ليميز المتواضعين منهم من 
المستکبرین» فقال سبحانه وهو المالم بمضرات 
القلوب» ومحجوبات الفيوب -: «إلي الق قرا 
من طِین # فاا سوي و فقعُوا 
ل جين « قسج آلعلايكة كيم أجتقرن « إل 
إبليس4" اعترضته الحمية فافتخر على آذم 
خلقه. وتعصّب عليه لأصله. فعدو الله إمام 
المتكضصبين» وسلف المستكبر ين. الذي وضع أساس 
المصيية ونازع الله رداء الجبريةء وادّرع لباس 
التعرز. وخلع قناع النذأٌل: ألا ترون كيف صعره الله 
بتکټره. ووضعه بترقعه. فجمله في الدنیا مدحوراً. 


فيه من رو 


وأعدً له في الآخرة سعيراً.. 
فاعتبروا بما کان من فعل الله بإبليس إذ 
أحبط عمله الطويل وجَهده الجهيد... عن كبر ساعة 


معصیته؟ كلا ما كان اله سبحانه إيدخل الجئة بشراً 
بأمر أخرج به ملكأء إن حكمه في أهل السماء 


وأهل الأرض لواحد. وما بين الله وبين أحاٍ من 


۷٤-۷۱ ص:‎ )1( 
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خلقه هوادة فى إباحة جميّ حرّمه على العالمين. 

فاحذروا عباد الله عدؤ الله أن بُعديكم 
بدائه, وأن يستفرّکم بندائه...». 

والخطبة طويلةء وفيها فوائد جكّة. 

وقال حفيده علي بن الحسين له في دعاء 
له: «اللَهم صل على محتد وآله» واكفني ما يشغلني 
الاهتمام به واستعملني با سأي غداً م 
واستفرغ أبّامي فيما خلقتني لهء وأغنني وأوسع 


عليّ في رزقك. ولا تفتتي بالبطّر؛ وأعرّني ولا 
تبتلني بالکښر» وعبدني لك ولا فسد عبادتي 
بالگجب...»". 


-وروئ ليث المراديء عن أبي عبداللّه هم 
أله قال: «الکیر رداء الله فمن نازع الله 
ذلك أكبّه الله في النار»". 


-وعن محّد بن مسلم» عن أحدهما شه 
قال؛ «لا يدخل الجن من كان في قلبه مثقال حب 
من خردل من الکّر. فقال: مالك 
تسترجع؟ قلت: لما سمعت منك! فقال: لیس حیت 
تذهب. إلما أعني الجحود إّما هو الجحودء*. 

والمقصود أن الكبر الذي يمنع من دخول 


» قال: فاسترجعت. 


(۱) نهج البلاغة: ۲۸۵ - ۲۸۷ الخطبة ۱۹١‏ وهي المساة 
بالقاصعة. 

() الصحيفة السجادية: الدعاء المشرون 

(۳) اصول الکافی ۲: ٠۳۰۹‏ باب الكبر, الحديث 0. 

() المصدر المتقدم: ٠٠١‏ الحديث ۷ 


.... الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج٠٠‏ 
الجنَّة هو الكبر على الاعتقاد الح وجحوده» مثل 
تکبر إبليس والمشركين من قبول الحق. 

-وعن عبد الأعلى بن أعين. قال: «قال أبو 
عبدالّه :قال رسول الله #لة: إن أعظم الكثر 
غمص الخلق وسفه الحق. قال: قلت: وما غمص 
الخلق وسفه الحق؟ قال: يجهل الحقَ ويطعن على 
أهله فمن فعل ذلك فقد نازع الله عر وجل 
ردا 

وهذه الرواية تيد الرواية المتقدمة على ما 
تقدَم من تفسيرها بجحود الحق. 


والروايات الواردة في ذلك كثيرة. 


أقإُام التكبر بحسب المورد: 

توا النكبر بحسب الموره إلى ثلائة 
اقسام: 

١‏ -التکټّر على الله تعالی: 

وهو أفحش أنواع التكټرء مغل تكب إبليس 
(عليه اللعنة) على الله تعالى وعدم امتغال أمره 
بالسجود لآدم» وكذا من حذا حذوه من الملاحدة 
والزنسادقة الذین يستهزؤون بالاعتقاد بالل 
ويسقهون المعتقدين بذلك. 

۴ -التكبر على الرسل والأوصيا 

وهو قريب من الأول من جهة الفحش 
والقبح؛ وقد أعار الذكر إلى تك بعض الناس 


(۱) اصول الکانی ۲: ۳۱۰ باب الکیر الحدیت ٩‏ 
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للإنصياع للرسل وقبول حججهم» من قبيل قوله 
تعالى حكاية عنهم: أتُؤْمن رين يتا 


۳ -التکټر عل الخّلق: 

وذلك بأن يستعظم نفسه ویستحقر غیره. 
فتأبى نفسه عن الانقياد لهم» وتتدعوء إلى ارقم 
عليهم فيزدريهم» ويستصفرهم. ويأنف عن 
يق الطرق» 


مساواتهم؛ و ي 
ويرتفع عليهم في المحافل» وينتظر أن يبدأوه 
بالسلام» وإن وَعِظ أف من القبول» وإن وَعظاً عتّف 
في النصح» ون رد عليه شيءٌ من قوله غضب. ون 
علّم لم يرفق بالمتعلّمين واستذلّهم» وانتهراهم 
وامت علبهم واستخدمهم» وينظر إلى المام كبا 
ينظر إلى الحمير استجهالاً واستحقاراً لهم. 

وهذا وإن كان دون الأّل الثاني لكنّه قبي 
أيضاً؛ لأه نازع الله في صفة لا تليق إلا 
بجلاله...(". 


أسباب التكبّر: 
لا يتكبر الإنسان إلا إذا استعظم نفسهء ولا 
نفسه إلا ويعتقد لها صفة من صفات 


() المۇمنون: £۷. 
() الفرقان: ۲۱. 
(۳) أنظر البحار ۷۰ ۱۹۶ باب الء ذيل الحديث الأرل. 


وهو من أعظم أُسباب التکبّرء فالعلم كمال 
تفساني؛ وصاحبه معظّمء ولذلك يكون العالم في 
خطر الاتزلاق والهوي بسبب التکّرء وإذا هوی 


وسقط من مرتبته لم 
الخلق. ولذلك شه الله تعالئ المالم غير المامل 
بالکلب تارة ا خر فقال تعالی 


تخیلو اکنل لجنا يَخْيل أشقارًه. 


۲ -العبادة: 


العابد في مسعرض اير بأن يرئ نفسه 
نايا وغيره هالكأء في حين قد ورد عن 
الرسول لج قوله: «إذا سمعتم الرجل يقول: هلك 
الناس, فهو أهلكهي»". 

ویتوقع توقیر الناس لهء وذکرهم له بالورع 
والتقوئ. وتقدیمه علیٰ سائر الناس في الحظوظء 
وکأنّه یری عبادته مّة على الناس. 

اة 

وذو النسب الشريف يكون في معرض 
التكبر على ذي النسب الوضيع وإن كان أعلى منزلة 
(۱) الأعراف: .۱۷١‏ 
() الجمعة: ۵ 
(۳) البحار ۷۰ ۱۹۸. باب الكبر. ذيل الحديث الأرّل. 


منه علماً وعملاً فبْظهر التفاخر عليه. 

:لامجلا٤‎ 

التفاخر بالجمال يكون غالباً بين النساء 
والشباب من الرجالء ويدعو ذلك إلى التفاخر 
بالجمال وتنقيص الآخرين» بل قد يدعو إلى 
الاستغابة. 

ه-المال: 

وهو من أظهر موارد التفاخر والتكبر على 
فذو المال الغني يترفع على الفقير. 
لا يؤاکله ولا يجالسه كمجالسة الغني لمثله» کا 
تک قارون علیٰ سار الناس. 


الآخر 


فذو القوّة في معرض التكبر على فاقدها» 
فهو بظهر قوة الذراع» أو السلاح ليخيف غير ب 
ويتفاخر عليهء وهذا من الواضحات. 

۷-الأتباع والأنصار: 

من کان له اتبا , وأنصار» کالرئیس. و 
کانت رئاسته دنیوية أم خرو والاستاذ صاحب 
التلاميذء وصاحب العشيرة والأقرباء» ونحوهم» 
فهؤلاء یکونون في معرض التکټر والتفاخر على 
غيرهم إذا كانوا فاقدين لذلك أو كانوا في مرتبة 
أنزل من . 


(۱) ار البحار ۷۰ ٦۱۹۔۲۰۰‏ باب الکیں واظر شرح 
أصول الكافي لاملا صا المازندراني) ۸ ۲۳١‏ 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


تسس 
ورد عن أبي عبداللّه الصادق لإا: «ما من 
رجل تکبر أو 
وهذه الرواية لا تنافي ما سبق من أسباب 
التكبر. لأنٌ العام إذا شاهد أله غير محترم وأحسّ 
بالذلٌ في نفسه فهو يحاول أن يتكبر على الاس 
بعلمه» وكذا العابد وصاحب المال والقدرة. 


تجبّر إلا لذلة وجدها في نفسه». 


نعم» من كان قلبه مرآءً صافية لا يبال أن 
یکون محترماً عند الناس أو لاء لا يستحقر نفسه 
ليستعظمها عند الناس بإظهار علمه أو عبادته أو 
إلى إظهار عظمة نفسه هو 


ري يح بذل في تفسه. 


قدرته. فالذي 


لځ اکب 
یمکن علاج الب أو انکر لميا و 
أا علمياء فبأن يعرف نفسة ويعرف زه 


فإلّه إذا عرف نفسه وأنّ مبدأه تطفةٌ 


ین اء 
هين" -وآخر بدنه إلى الخراب والفساد 
-الجيفة - فهو يعلم بأّه لاشيء ولا قيمة له أمام 
ا 


(۱) أصول الکافی ۲: ٠۳٠۲‏ باب الكبر, الحديت ۱۷. 


) المرسلات: ۲۰. 


فهذا الإنسان لم يكن شيئاً مذكوراً, فخلقه 
اله تعالئ وأعطاء القوئ والملكات الإنساتية, فهل 
من الصحیح أن یتکټر عل الله أو على مخلوقاته؟! 

وأا الاج العمليء فهو يمكن بالتواضع لله 
تعالی ولسائر مخلوقاته من البشر ٠‏ 

وذلك باب واسع نحيل الببحث عنه إلى 
موضعه المناسب إن شاء الله تعالئ. 

وكفى بسيرة النبي اء والأنكة 
المعصومين #4 والصالحين أسوة لمن أراد أن 
يسير على الصراط المستقيم. 


آثارالتکبر: 

ذكرت جملة 
نذكر أهها: 

-قال الإمام علي 4# كما في النهج : 
«الجرْص والكير والحَسَّدُ دوج إلى التقحم في 
الذنوب»". 

فجعل الإمام 4# الكبر داعياً إلى ارتكاب 
الذنوب وعدم التورّع عنهاء فالكبر يمنع المستكبر 
من قبول الح ولو كان واضحأ عنده. 


من الروایات آتاراً لیک 


عبس: ۱۷ ۲۲. 

() أظر البحار ۷۰ ۲۰۵-۱ باب الکبر. وفرع أصول 
الكافي ل (ملا صا المازندراني) ۴۳١ ٠٩‏ 

اغة: ٠٤١‏ /قسم الميكم, الميكة ۳۷١‏ 


۳ نپچ الب 


كما أن الحسد والحرص داعيان إلى ذلك. 

-وعنه 1#: «لیس لمتکیر صدیق». 

فالمتکبر ينر الناس عن نفسهء فيبقی بلا 
صق 

-وعنه 3: «لا یتعلّم من يتکر»(. 

فان المتکټر یری نفسه أعلم من غيره» فلا 
يرئ ضرورة للتعلُم. وقد يصير الإنسان عالماً ثم 
يصيبه الكبر كما تقدم» فيمنع نفسه عن الرقي أكثر. 

-وعنه 8#: «من تکټر علی الناس ذل ۳. 

وهذا ما لمسناه ووجدناه خارجاًء فکم من 
سلطان متكي على الناس قد أذلّه الله وصار عبرة 
را 

-وعن الإمام موسئ الكاظم #ا: «إِنٌ الزرع 
ينبت في السهل ولا يسنبت في الصفاء فكذلك 
الحكمة تعمر في قلب المتواضع ولا تعمر في قلب 
المتكبر الجبار؛ لأن الله جمل النواضعم آله اقل 
وجعل التكبّر من آلة الجهل. ألم تعلم أن من شمخ 
إلى السقف برأسه شجّه ومن خفض رأسه 
ته وأكلّه؟! وكذلك من لم يتواضع لله حفَضّة الله 
0 


ومن تواضع لله رفعه» 


() منتخب ميزان الحكة: ٤۸۲‏ عنوان 
غررالمكم. المكة ۷4٦4‏ 

() المصدر ا لتقم المحكة .٠١۵۸١‏ 

(۳) البحار ۷۶ ۲۳۷ كتاب الروضة, باب وصية 
أميرا مؤمنين غا الحديث ۴ 

() تعف العقول: ۳۹۹ ۳۹۷ في وصینه هشام. 


eevee Kates ecer AE 
الحكم التكليفي للتكبر:‎ 

لیس للتکټّر حکم واحد» بل قد یختلف 
باختلاف الموارد: 


- فقد يحرم إذا استلزم التكبر على الله أو 
على رسله وخالفائهم, أو استلزم رفض الحق 
وجحوده» أو ترك واجب أو ارتكاب محر أو 
كسر قلوب المؤمنين. أو إهانتهم ونحو ذلك من 
الغايات المحرّمة. 

-وقد يكره إذا لم يستلزم محذوراً من 
المحاذير المتقدّمة. 

-وقد يجب إذا توف عليه النهي عن المنكر؛ 
فإذا كان المرتكب للمنكر لاينتهي من فعله إل 
بالتکبر عليه وجب. 

-وقد يستحبّ إذا كان سبباً لتنبه المتكبرإي: 


والذي يشحَص المورد هو المكلف نفسه. 
بما لديه من سابقة معرفية بطر يقة الشرع. 


كراهة الصلاة فيما يوجب التكيّر: 

ذكر الفقهاء من جملة آداب لباس المصلّي: 
أله يكره الصلاة فيما يوجب الاستشعار بالتكير. 
فضلاً عن التكبّر نفسه". 


:١ والعروة الوثق‎ 1١ ١١و‎ ۲۳۸ ۸ ار الجواهر‎ ١( 
شرانط‎ / ٤٣٢ مکروهات لباس المصلء و۲:‎ / ۰ 
قبول الصلاة.‎ 


٠٠ج‎ / الموسوعة الفقهية الميسّرة‎ ........ a 


عدم دخول مکة متکیراً: 

روئ الكليني بسنو صح إلى معاوية بن 
ععارء عن أبي عبداله ا أله قال: «إذا دخلت 
المسجد الحرام فادخله حافياًء على السكينة 
والوقار والخشوع. 

وقال: من دخله بخشوع غفر الله له إن شاء 
الله. قلت: ما الخشوع؟ قال: السكينة, لا تدخله 


0 


وبهذا المضمون روايات أخرا". 
وقد ذكر الفقهاء ذلك فی آداب دخول 
المسجد الحرام". 


استحباپ 


النبي لل والأئئة هل بتواضع 
ورد فسي آداب زيارة النبي اة 
والأئة :أله تستحبٌ زيارتهم بسكينة ووقار 
وتواضع» لا مع التكبّر والتجبّر. كالدخول في 
حضراتھم مع الخدم والحشم, أو راكباً أو مع الخفَ 
أو النعل وما شابه ذلك. وقد يحرم إذا انتزع سنه 


(۱) الوسائل ۱۳: ۲۰۲ الباب ۸ من أبواب مقدّمات 
الطواف, الحديث الأرّل. 

() الوسائل ۱۳: ۲۰۲ الباب ۷ من أبواب مقدّمات 
الطواف, الحدیثان ۱و۴ 

(۳) أظر: المنتهئ ۳٠١ :٠١‏ والمدارك ۸ ٠۲۳‏ والجواهر 
۹ و۲۰ 1۰ وغپرها. 


الإهانة بالمزورا. 


لفة: 

مصدر كبر أي جعل الشيء كبيراً. والكبير 
المظيم"" والكبرياء: العظمة". و 2 
أي استعظمنه/*؛ ومنه أيضاً: «الهم أهل الكبرياء 
والعظمة»" فيكون عطف العظمة على الكبرياء 


اصطلاحاً: 
قول «اللّه أكبر»» وقيل: هو القناء علي الل 


بصفة الكبرياء. وهو متحمّقٌ بالعربي وبغيره» لكن 
أريد إيقاعه بالعربي في الصلاة ونحوء"". 
والمراد ب«أگبر» كما فى كشف الغطاء: 


١‏ أأظر كنب الأدعية والزارات التي اختكت بهذا الأمر 
ومنها: البحار ۹۷ ۱۲١‏ کتاب المزارء باب آداب 
الريارة. 

ار المحاح: «کبر» 

(۳) أنظر النهاية (لابن الأ 

(£) يوسف: ۳ 

١(‏ أظر مجع البحرين 

(1) من الدعاء الذي يقرأ في قنوتات صلاة العيد. 

۷ أظر كناب الصلدة اللميخ الأصاري) NAAN‏ 


«الأعظم معنيٌء مع التعظيم الصوري» أو سلبها. 
وفي الخبر: ”أكبر من أن يوصف, أو من أن يلتمس» 
أو يدرك بالحواس, أو متا يخاف ويحذر ٠"‏ 


الأحكام: 

يقع الكلام عن التكبير على النحو التالي: 

١‏ -الكلام عن التكبير حال الصلاة: 

ويقع البحث فيه عن تكبيرة الإحرام» وعن 
سائر التکبیرات. 

۲ -والكلام عن التكبير خارج الصلاة 

ویکون البحث فيه عن التکبیرات التي تقال 
خارج الصلاةء مشل تكبير أيام التشريق. وتكبير 
االتعقيب» ونحو ذلك. 


التكبير حال الصلاة 
والكلام هنا يقع -كما تقدّم عن تكبيرة 
الإحرام اول ثم عن سائر تكبيرات الصلاة ثانياً. 
ألا - تكبيرة الإحرام: 
وهي التكبيرة التي تفتتح بها الصلاةء سيت 
بتكبيرة الإحرام؛ لأنَ المصلي تحرم عليه بعد قولها 
منافيات الصلاة: من الأكل والشرب والضحك 


() أي سلب التعظيم الصوري. بأن يقال: معثاه: لا أكبر من 


الله ديء. 
() أظر علل الشرائم: ٠۳۳‏ الباب ٠١‏ الحديث 0. 
(۳) کشف الغطاء ۳ ۱۹۲ 


WY‏ .. ا و ویو و چ 


ونحوهاء مما کان محلَلاً قبلها. 


با" 


تكبيرة الإحرام جزء ركني: 

أمّا إِنّ تكبيرة الإحرام جز٤‏ من الصلاةء فما 
لا إشكال فيه كما تشهد به النصوص الدالة على أن 
افتتاح الصلاةء أو تحريمها إنْما يتحقّق بالتكبير'". 


مضافاً إلى الإجماعات الا 

نعم لهم کلام حول تحقّق الدخول بالصلاة 
بأل جز من التكبيرة* أو بآخرها* أو يكشف 
التلظ بآخرها عن الدخول في الصلاة بأرّلها"؟ 

وأمّا كونها ركنا تبطل الصلاة بتركها عمداً 
وسهوا. فقد قال صاحب المدارك عن ذلك: «أجيع 
الأصحاب بل أكثر علماء الإسلام -عل ىي 
تكبيرة الإحرام جزء من الصلاة وركن فيهاء بمعن 
بطلان الصلاة بتركها عمداً وسهوأً". 


)١(‏ أنظر:المجواهر ٠١‏ وكتاب الصلاة (للشيخ 
الأتصاري) ۲۸١ :١‏ والمستسك .0١ ١1‏ ومستند 
العروة الوثق (الصلاة) ۳: ,٠١١‏ وغيرها 

(۲) أظر المصادر 

)7 أظر المصادر المتقدمة. والوسائل ۱ ٠۲-۹‏ الباب 


الأڙل من أبواب ت إحرام. 

(4) کا في المدارك ۳: ۳۱۲ وانظر المعتیر: ۱۱۸. 

(۵) کا في الخلاف ۳۱۹:۱ والمعتیر: ۱۹۸ والمنتهی 0: ۲۷. 
آظر النامریات: ۲۱۱. 

( ۷ الدارك ۳ ۳1۸ 


٠١٠ج‎ / الموسوعة الفقهيّة الميسّرة‎ ........ A 


ودعوئ الاجماع المحقّق والمحصلء 
وألمنقول مستفيضة". 

والمستند في ذلك روایات كثيرةء منها: 

تة زرارة ال الت ابا جر چو 
عن الرجل ينسئ تكبيرة الافتتاح؟ قال: عید»". 

- وصحيحة على بن بقطين» قال: «سألت أبا 
الحسن 4# عن الرجل ينسئ أن يفتتح الصلاة حت 
يركع؟ قال: يعيد الصلاة»". 

-وصحيحة محمد - وهو ابن مسلم عن 
أحدهما #جه: «في الذي يذكر أنه لم يكير في أوّل 
صلاته. فقال: إذا استیقن أنه لم یکټر فلیُعد, ولکن 
ن 

-وصحيحة الفضيل بن عبدالملك. و[أو] ابن 
أبي يعور عن أبي عبداللّه للا أنه قال: «في 
آلرجل يصلَي فلم یفتتح بالتکبیر» هل تجزئه تكبيرة 
الركوع؟ قال: لاء بل يعيد صلاته, إذا حفظ أنه لم 
یکیر »۰ 


110 :۲ وروض الجنان‎ ۲٠۵ :۲ اظ جامع المقاصد‎ )١( 
:١ ويمع الفائدة ۲: ۱۹۳ والرياض ۳ ۳۵۷ والجواهر‎ 
A0 وكتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)‎ ١ 

() الوسائل 3: ٠۲‏ الباب ۲ من أبواب تكبيرة الإصرام. 
الحديث الأوّل. 

(۳) المصدر المتقدم: ١٠ء‏ الحديث 0. 

۲ المصدر التقدم: الحديث‎ )١( 

() الوسائل ۲: ۱١‏ الباب ٣‏ من أبواب تكبيرة الإحرام 


الحديث الأرل. 


ولكن في مقابل هذه الروايات روايات أخر 
دال على أن الناسي لا يميد من قبيل: 

-صحيحة الحابيء عن أبي عبدالله اء قال: 
«سألته عن رجل نسي أن یکټر حت دخل في 
الصلاة؟ فقال: اليس کان من ننه أن يكبر؟ قلت: 
نعم قال: فلیمض في صلاته»۱. 

- صحيحة البزنطي عن الرضا ل قال: 
«قلت له: رجل نسي أن یکر تكبيرة الافتتاح حت 
کبر للرکوع؟ فقال: ج 

قال صاحب المدارك بعد نقل ذلك: 
«وأجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار" بالحمل 
على من لا تين الترك بل شك فیه. وفیها ما بأ 
هذا الحمل, إلا أن مخالفة ظاهرها لإج لاع 
الأصحاب» بل إجماع العلماء إل من شد كرتو 
المصير إلى ما ذكره». 


استبعد ## حصول اليقين بالترك. 
وكثرة التعبير عن الشكٌ بالنسيان". 


() الوسائل 1: ۱۵ الباب ۲ الحدیث ۸ 

(۲) المصدر المتقدم: ٠١‏ الباب ٣‏ الحديث ۲. 

(۳) أسظر: التمذيب :١‏ ١٤٤1ء‏ ذيل المحسديث: .0٦1‏ 
والاستبصار ۱: ۳۵۲ ذیل الحدیث .۱۳۳١‏ 

(4) درك ۳1۹:۳ 

(0) تقدّمت في الصفحة: ۱۸1 

۲۰۲ 4 أظر: جمع الفائدة 1۹0-4 وال جواهر‎ ١ 


WY sues eens 


هذا وربّما حملت هذه الروايات على الت 
لموافقتها لبمض العامة. 

کله بعید؛ لان جمهورهم قائلون بج زئینه إا 
القليل منهم» كالحسن, وابن المسيّب, والزهري. 
والأوزاعي؛ حیث قالوا بکونها سنةء کما نسب 
بم 

هذا كلّه بالنسبة إلى ترك التكبيرة عمداً أو 


سھوا 

حكم زيادة تكبيرة الإحرام: 

واا زیادتهاء فقد اختلف الفقهاء في حکمها 
على أقوال: 

الأول البطلان مطلقاً: 

سب إلى المشهور"" القول ببطلان الصلاة 
اة تكبيرة الإحرام» عمداً أو سهوأء ومن أفضل 
ما استدل به على ذلك: 

أن تكرار تكبيرة الافتتاح مصداق للزيادة 
في الصلاة. فیشمله قوله #: «من زاد في صلاته 
مل الإعادة»" بناءً على عدم اة 
بالزيادة في الركعات. 


() أنظر الموسوعة الفتهية الكويتية ۱۳: ۲۱۸ عنوان 
«تكييرة الإحرام». 

أنظر: الحداتى ۸ ٠١‏ والمستمسك 1 .0٤‏ وسستند 
العروة (الصلاة) .١١۷ ١۳‏ 

(۳) الوسائل ۸: ۲۳١‏ الباب ۱۹ من أبواب الخلل. الحديث 
۲ 


وعليه فلو كر التكبيرة بقصد الاحتياط 
لاحتمال عدم صحة الأول لايصدق عليه أله زاد 
في صلاته. فلا یشمله النص, فلا یقع باطلاً. 

الثاني التشكیيك في البطلان: 

شكك المحمُق الأردبيلي في بطلان الصلاة 
بزيادة تكبيرة الإحرام, فقال: «وأمّا الركنية بمعنى 
كون الزيادة أيضاً موجبة للإعادة» فما رأيت ما 
یدل علیه...». 


وتبعه تلميذه صاحب المداركا"٠‏ ثم جمع 
من تخر عنھا". 

ومنشا التشكيك هو: عدم التصريح بذلك في 
نص خا وعدم الاتفاق على تفسير الركن بكون 
زيادته موجبةً لبطلان العمل أيضاً بل المتفق عليه 
هو بطلان العمل بنقيصته عمداً أو سهواً. كما هو 
المستفاد من الروايات» وهي لم تتطرّقق للزيادة. 

الفالك -التفصيل اا والسهو: 

توصل بعض المشككين إلى التفصيل بين 


(۱ جع الفائدة ۱۹۵:۲ 
() أظر مارك ۳ ۳۲۲ 
(۳) آظر: الذخیرة: ۲۹۷ والحدائی ۸ ۳١‏ والجواهر ۸ 
١‏ والستمسك 1 0 وستند العروة (الصلاة) ٣؛‏ 
1.۷ 
() أظر: المستمسك 1: ٤ه‏ ومستند المروة (الصلاة) ۴ 
۹ ۱۱۰ ولکن صرح السید ا لمکم یطلان العلا 
ج 


٠٠ج/ الموسوعة الفقهيّة الميشرة‎ ..... A 
الزيادة الممديةء والسهوية, فقال بإبطال الأول‎ 
دون الثانية؛ لأنٌ القدر المتيقن من النص المتقدم‎ 
-«من زاد في صلاته فعليه الإعادة» - هو الزيادة‎ 
العمدتة دون السهوبةء فیكون حدیث«لا تماد‎ 
الصلاة إل من خمسة»"' شاملا بعموم المستثنى مند‎ 
للمورد.‎ 

صورة التكبيرة: 

صورة تكبيرة الإحرام هي أن يقول؛ «الله 
أكبر» من دون زيادة ونقيصة وتغيير وتىقد 
وتأخير فى الكلمات والحروف. 

وید على ذلك: 

-الإجماع المدعى مستفيضا". 


بزیاھہا عمداً وسہواً في منهاج الصالمین ۲۱۸-۲۱۷۰۱ 
/ الفصل الثاني تكبيرة الإحرام. إلا أن السيّد المحوني 
التزم بالتفصيل أي في الهاج ۱١۸-٠١۷ :١‏ /النصل 
الشاي التكيرء وتبمه السيد السيستانيء وشيخنا 
التبريزي» وشيخنا الوحيد إلا أله جعل الإبطال في 
الجاهل القاص في العمد عل نحو الاحتياط. وخالف 
السيّد الصدر اليد ا لمكم في تعليقه عل منهاجه, وقال 
بالتفصیل. 

() الوسائل ۳٠۲ ٤‏ الباب ٩‏ من أبواب القبلة. الحديث 
الأرل. 

.۲۸ :0 والمتتهئ‎ ٠۹۸ والمعتير:‎ ٠٠ أظر: الانتصار:‎ ١ 
.۲ء١-۲۰۵‎ ٩ ومستند الشيعة ۵: ۰۱۹ والمچواهر‎ 
۲۸1 ١۱ وكستاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)‎ 
.0۸-0۷ :1 والمستمىك‎ 
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-إتّها عبادة توقيفية متلقّاة من الشارع. 
فيجب المحافظة عليها". 

-إتها القدر المتيقن مما یجزی الافتتاح بھاء 
الذمّةء دون غيرها من الصور 


والصیغ". 

-ما روي عنه ##: لا يقبل الله صلاة 
أمرى حى يضع الطهور مواضعهء ثم يستقبل القبلة 
ویقول: الله أکبر»". 


-الروايات البيانية الصادرة من النبي تة 
والأئتة التي تشتمل على الافتتاح بهذه الصورة 
وأكّد السيّد الخوئي" على الاستدلال بهاء 
اا صحيحة حماد'" في حن تاقلل السيخ 
أنظر: روض ا جنان ۲: 1۸1. والمدارك ۳: ۴۱۹ كياب 
الصلاة (للشيخ الأنصاري) .۲۸١ :١‏ وأضاف: «أنّةّم 
برد في مقام بیانها ‏ أي النكبير - إطلاق لفظي يدفع به 
اعتبار ا لخصوصيّات». 
0( أظر: مستند الشيعة ۵: ۹ ونقله عن جماعة والجواهر 
٠٠٠ ٠٠۵‏ وكتاب الصلاة (للشيخ الأصاري) ١‏ 
1 
(۳) ذکرھا الشہید فی الذکری ۳: ۲۵١‏ وهي مروتة من 
أ ر الشرع الکیر ۱ 0 
والمنتپى 0: ۲۹ والمدارك ۳+ ۳۱۹ 
ومستند الشيعة 0: ۱۹ء وا جواهر : .۲١۵‏ وغيرهاء 
)١(‏ أظر مستند العروة (الصلا) ۳+ ٠١۷‏ 
() الوسائل ۵: ٤۵۹‏ الباب الال من أب 
الحديث الأرل. 


أب أفعال الصلاةء 


الأنصاري"" في ذلك ولعلٌ من جهة أن هذه 
الروايات تدلّ على جواز التكبير بهذه الصورة. أمّا 
تعیینها وعدم جواز غیرها فلا تدلٌ علیه. 

وما أشار إليه الفقهاء في هذا المجال هو: أن 
همزة «اللّه» وإن كانت همزة وصل -على 
المشهور - تحذف أثناء درج الكلام. لكن لتا لم 
يتصل كلام بتكبيرة الإحرام فينبغي بھاء بل 
وحتى لو ذكر المصلي الأدعية المعهودة قبل 
التكبير. فلاب من أن يتوف بعدهاء ثم يبدا 
بالتكبيرة؛ لعدم اليقين بالبراءة من دون ذلك. 

لكن قال السيّد اليزدي: «والأحوط عدم 
رصلها بما سبتها من الدعاء أو لفظ النية. وإن كان 


الأقوى جوازه ويحذف الهمزة من "الد" 


لكن خالفه أغلب المعلّقين عليه ووافقوا 
المشهور إا فتوئ أو احتياطاً. 
حكم العاجز عن التكييرة: 
العجز عن التكبيرة. إمَا للجهل باللغةء أو 
: 1 
للعجز عن النطق لخرس أو اعتقال لسان. ولكل 
اخکمق 


(۱) کاب الصلاة (للشيخ الأنصاري) 1 

() أظر اللصدر التقدم» وغيره. 

(۳) المروة الوق ٤١٤ - ٤٦١ :١‏ / فصل في تكبيرة 
الإحرام, 


٠٠ج/ الموسوعة الفقهية الميسّرة‎ ............. ES RNR Ae ۱4۰ 


١‏ -حكم العاجز بسبب الجهل باللغة: 

إذا كان المكلّف جاهلاً باللغة السريية. ولم 
يتمكن من التلقظ بالتكبيرة لزمه التعلّم داخل 
الوقت من باب المقدّمةء بل وحتى خارج الوقت 
أيضاً, إذا علم بعدم التمگن من ذلك بعد دخوله. 

وهذا مما لا خلاف فیهء کما قیل". 

وما إذا لم يتمكن من التعلّم لضيق الوقت. 
أو لليأس من التعلمء ففي تقديم الملحون أو 
الترجمة, أو سقوط أصل التكبيرة وجوه. 

-قال الشيخ الأنصاري: «ثم لو تعدّر عليه 
التعلم؛ إا لضيق الوقت أو لليأس عنه فإن عرف 
الملحون من التكبيرة في إحدئ كلمتيهاء أو فيهما 
مع إطلاق التكبير عليه عرفاء فالظاهر وج وله 
مقدّماً على الترجمة؛ لاشتماله على معن التكيير 
والقدر الميسور من افظه, فلا يسقط بالمعسور» ١‏ 

ووافقه السيّد اليزدي» حيث قال: «من لم 
يعرفها يجب عليه أن يتعلّم» ولا يجوز له الدخول 
في الصلاة قبل التعلّم إل إذا ضاق الوقت فيأتي بها 
ملحونةء وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربية» 

لكن قال أخيرأ: «وإن أمكن له النطق بها 
بتلقين الفير حرفا فحرفاًء قدم على الملحون 


والترجمة»". 


() أظر: الجواهر ۲١۸:١‏ والمسعسك 1 1١‏ 

() کتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري) A4‏ 

(۳) العروة الوثق ٤٠١ :١‏ / فصل في تكبيرة الإحرام 
السأة 1 


وييدو أله لم يخالفه أحد من السعأقين عل 
أصل ذلك 

-وقال صاحب المدارك: «لا كان النطق 
بالعريية واجباً -وقوفاً مع المنقول كان التعلّم لمن 
لا يعرف واجبأًء من باب المقدّمة, فإن تعدٌر وضاق 
الوقت أحرم بلغته مراعياً المعنى العربيء فيقول 
ارس را رو رخا 
علمائنا" وأكثر العامّة. وقال بعضهم: يسقط التكبير 
عمّن هذا شأنه کالأخرس»". 


وقوله: «وقال بعضهم...» يريد به العامة 
وليس ذلك قول لأصحابنا؛ لقوله: «وهذا مذهب 
كلمانا و...». 

ولكن يظهر من صاحب الحدائق والنراقي 
ايتا الميل إلى ذلك. 

۲ -حکم العاجز بسبب الخرس ونحوه: 

قال المحمق الحلّي: «والأخرس ينطق بها 
على قدر الإمكان» فإن عجز عن النطق أصلاً عقد 
قلبه بمعناها مع الإشارة». 


أنظر المصدر التقدّم. 
(۲) دعو الإجماع وما في معناه مستفيض. أنظر: بيع 
الفائدة ۲: ۱۹۵ والحدائق ۸ ٠۳۲‏ والریاض ۳ ۲۵۹. 


0 


.۲٠١ ١ والجواهر‎ 

(۳) المدارك ۳+ ۳۲۰ 

آظر الحدائی ۸ ۳۴ 

.۲۲:۵ أظر مستند الشيعة‎ )١( 


a‏ ا 


وعلق عليه صاحب المدارك بقوله: «المراد 
بالإشارة الإشارة بالإصبع. وأضاف بعضهم إلى 
ذلك تحريك اللسان. أمّا عقد القلب بمعناهاء فلأل 
الإشارة لا اختصاص لها بالتكبير» فلاب لمريده من 


مخصّص, ولا يتحقّق بدون ذلك». 


ثم قال: «والقول بسقوط الفرض للعجز عنه 
كما ذكره بعض العامة -محتملء إلا أن المصير إلى 
ما ذكره الأصحاب أولى». 

ومال إلى السقوط النراقي" أيضاًء لكن قال 
الأولى والأحوط ما ذكر ٠‏ الأصحاب 


الأخرس والعاجز عن التلقظ على أا 
وهي: 

١-أن‏ يكون الممجز عارضياء بمعنئ أن 
یکون قد سمع التكبيرة وعرفهاء لکن عرض له 
المانع عن التلفَظ ب 

فهذا يعقد قلبه بالتكبيرة ويحرّك لسانه 
وشفته حركة منطبقة على أجزاء التكبيرة. وإن كان 
كلاماً غير متمايز؛ لأنه المقدور في حه من 
التکبیر. 

وعليه يحمل ما ورد في موتقة مسعدة بن 


FH FY« :F كukl‎ (0 
٤ 
۲۲:۵ أنظر مستند الشيعة‎ 
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صدقة عن الصادق لل: «ا 
من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم القصيح. 
وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد 
وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة الم انج ا مراد 
منه ما يراد من العاقل المتكلّم الفصيع». 

۲-أن لا یکون قد سمع التکبیرة» لکتّه ُو 
أن في الصلاة صيغة بتلفظ بهاء فهذا يكفيه تحريك 
لسانه ناوياً كونها التكبيرةء ويدل عليه رواية 
السكوني: «[إن] تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته 
للقرآن في الصلاة تحريك لسانه والإشارة 
بسإصبعه»" وظاهر الرواية اعتبار الإشارة 


بالإصبع مع تحريك اللسان, وقد اآعي عدم 
الإخلاف في اعتبار الإشارة بالإصيع. 

٣-أن‏ لا يعرف أن فى الوجوةد أفاظا 
وأصواتاً. فهذا إن أمكن إفهامه معنى التكبير إجمالاً 
أفهم ذلك وأمر بعقد قلبه عليه؛ للإجماع المحكي ا 
على ذلك؛ لعدم سقوط التکبیر عنهء فيكتفي بما هو 
المقدور بالنسبة إليه. وهو عقد القلب وتحريك 
اللسان والإشارة بالإصبع ° 


() الوسائل .٠0١١ :١‏ الاب 1۷ من أبواب القراءة. 
الحديث ۴. 

() الوسائل 1: ٠۳١‏ الباب ۵۹ من أبواب القراءة. 
الحديث الأرّل. 

(۳ آظر الریاض ٣۵۹:۳‏ 

)0 أظر بجع الفائدة M01‏ 

() کتاب الصلاة (للشیخ الأصاري) ۱: ۲۹۰ ۲۹۳. 


٠٠ج/ الموسوعة الفقهية الميسرة‎ .............. OE e EE 


ما يعتبر في تكبيرة الإحرام: 

قال صاحب المدارك: «أجع علماۇنا وأكثر 
العامة على أن هذا النكبير جزء من الصلاةء فيجب 
فيه کل ما يجب فيها مسن الطهارة. والسترء 
والاستقبال والقیام وغیر ذلك فلو کر وهو آخذ 
في القيام» أو أتئه وهو هاو إلى الركوع -كما ينق 
للمأموم -لم يصح». 

ثم قال: «ونقل عن الشيخ 4# أنه جوز 
الإتيان بالتكبير في حال الانحناء. ولا نعرف 
مأخذه»". 

ويدل على شرطية القيام مضافاً إلى ما دل 
على شرطيته وشرطية سائر الشروط في الصلاة 
على نحو العموم: صحيحة سليمان بن خالدرعين 
أبي عبدالله 4 أله قال: «في الرجل إذا أدرك 
الإمام وهو راكع وكير الرجل وهو مقيم صلبه. ثم 
ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه: فقد أدرك 


الركعة»". 
هذاء واختلف الفقهاء فى اشتراط الاستقرار 
حال النكبيرة. فقال بعضهم بلزومه ونفاه 


() أنظر: المبسوط ١١١ :١‏ والخلاف FE-PE ١‏ 
المسألة ٠١‏ واستحسنه احق في ا لمعتير: .١۹۸‏ 
() المدارك ۳: ۰۳۲۲ وانظر روض ال جئان ۲: ٠14۷‏ 

(۳) الوسائل ۸ ۳۸۲ الاب ١۵ء‏ من أبوأاب صلاة الجباعة. 


الحديث الأرل. 


آخرون'. 
ثم على فرض الاشتراط فهل تبطل الصلاة 
بتركه عمداً وسهواًء أو عمداً فقط؟ فيه خلاف 
a‏ 
ويشترط في التكبيرة -أيضاً - النطق بهاء 
وهذا مما لا إشكال فيهء وإنما الكلام في تحديد 
ذلك. 


قال السيد الغشولى: «المكنهور بين 


الأصحاب اعتبار سماع النفس تحقيقاً أو تقديراً 

في صدق التلمَظ بالتكبيرة وغيرها من الأذكار 

والأدعية. والقرآن, فلو كان دون ذلك لم يصح». 
ثم نقل عن المعتبر" والمنتهىأ الاستدلال 


على 
ناقشه عدم الدخل في ذلك(. 

ثم استدلٌ عليه بموتقة سماعة, قال: «سألته 
عن قول الله عر وجل؛ «ولاً جه لايك ولا 


أن الكلام لايصدق مع عدم السماع» ثم 


)١(‏ أظر: المروة الوثئ ۲: ٠۵‏ / تكبيرة الإحرام» المسألة 
٤‏ وتعاليقهاء والمستمسك 1١ :١‏ - 1 ومستند المروة 
الوثق ۳: ۱۳١-۱۲۷‏ 

(۲) أنظر المصادر المعقدمة. 

(۳) أنظر المعتبر: .۱۷١‏ 

)١(‏ أظر امنتہیٰ ۵: ۳۲ وفيه: «... لاله ذكر صله اللسان. 
ولا يحمل إلا بالصوت, والصوت ما يكن سماعه. 
وأقرب السامعين نهء فى ام يسمعه ام يعلم إتيانه 
بالقول». 

(۵) مستند العروة الوق ۳: ۱۳۰ .۱١١‏ 
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1 ھا قال: المخافتة مادون سمعك» 
والجهر أن ترفع صو تك شديداً» 

فالمأمور به في الصلاة هو ما بين الأمرين. 
وهو يحتوي على الجهر والاخفات أيضاًء فما دون 
السمع غير مطلوب أصلاًء سواء صدق عليه الكلام» 
ام 

وما قاله موافق للمشهور وما ذكره في 
المنهاج ٠"‏ ولكن قال في تعليقه على كلام السيّد 
اليزدي في العروة الذي اعتبر الإسماع كالمشهور: 
«هذا إذا لم يصدق عليه التكلّم. بأن كان مجرّد 
تحريك اللسان والشسفةء وإلا فالصحة 
الأظهر». 

فجعل المعيار صدق الكلام سواء أسبع ب 
تفسه آم لا؟ 

ويعتبر فيها أي التكبيرة -العربية أيضأً فلو 
العربية اختياراً بطلت صلاته(*. 


0 


ىرا 

( الوسائل 1 ٩٦‏ الباب ۳۳ من أبواب القراءة فى الصلاة. 
الحديث ۲. 1 

(۳) أنظر منباج الصالحين ٠١١:١‏ / القراءة. المسألة 1۲٠١‏ 

.۵ تكبيرة الإحزام, المسألة‎ / ٤٠١:١ المروة الوق‎ )١( 
.)1( التعليقة رقم‎ 

(0) فن المعتبر: 1۸ «ولا تمنعقد الصلاة مناه ولا بغير 
المريية. وهو مذهب عالائنا»؛ ومثله جاء في المنتهى 0: 
ا 


1 


وغير القادر يتعلّم مع التمكّن وسعة الوقت 
وإ فيكتفي بالترجمة كما تقدّم عند الكلام عن 


العاجز عن التكبير 

ويعتبر فبها أيضاً الترتيب والموالات, فلو 
خالف بطلت التكبيرة ولم تنعقد الصلاة: كما تقد 
عند الكلام عن صورة الت 


مندوبات تكبيرة الإحرام: 

هناك امور يستحب فعلها أو قركها عند 
تكبيرة الإحرام نشير إلبها إجمالا وهي: 

١-الإتیان‏ بست تکبیرات: 

قال المحقق الحلى - عند ذكر مسنونات 
الصلاة -: «الأوؤل الود بستة تکبيرات مضافة 
إلى تکبیر 
یکر ائنتین ویدعو؛ ثم یکټر اثنتین ویتوجه. وهو 
مير في السبع أبّها شاء أوقع معه نة الصلاة 
فيكون ابنداء الصلاة عندها». 

وقال صاحب العروة؛ «يستحبً الإتيان 
بست تكبيرات مضافاً إل تكبيرة الإحرام فیکون 
المجموع سبعةء وتسمى بالتكبيرات الافتتاحية 
ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث. و 
يبعد التخيير في تعيبن تكبيرة الإحرام في أيّتها 
شاء» بل نية الإحرام بالجميع أيضا, لكن الأحوط 
اختيار الأخیر...ى". 


(۱) شرا E‏ 1۰ 
() المروة الوق ۲: ٠1۸-٤١۷‏ / تكبيرة الإحرام 
المسألة .٠١‏ 


والأقوال -كما ذكر هو في المسألة اللاحقة - 


هي: جعل الأرل تكبيرة الإحرام» أو جعل الأخير 

أو جمل الجميع» أو تخبير المكلف بجعل أيّها 
ا 

وأا الدعاء بينهاء فقد روئ الحلبيء عن أبي 

إذا افتتحت الصلاة فارفع 


کر تکیبرتین. ثم قل: لبيك 
وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. 
والمهدي من هديت, لا ملجأً سنك إل إليك. 

بحانك وحنائيك. تبارکت وتعاليت» سبحانك 
رب البیت. ثم تکبر تکبیرتین» ثم تقول: وجّهت 
وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم المي 
والشهادة حنيفاً مسلماً وما أا من المشركين إن 
صلاتي ونسکي ومحاي ومماتي لله رب العالمین, 
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ثم 
تعوذ من الشيطان الرجيم» ثم اقرا فاتحة 
الکتاب". 

۲ ترك المد في لفظ الجلالة: 

ترك المد فى افظ الجلالة وفگر 
بترك مد الألف الذي بين اللام والهاء زيادة عل 


() المروة الوشق: ۲: ٤1۸ - ٤1۷‏ / ى 
المسألة ١١‏ 

() الوسائل 1: .۲٤‏ الباب ۸ من أبواب تكبيرة الإحرام 
الحديث الأرل. 


رة الإحرام» 


ا ....... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠٠‏ 


القدر الطبيعيء ولو خرج بذلك عن وضع الَف أو 
أسقطه بطل. 

ويستحب ترك مد همزة «اللّه»» فلو مها 
فانقلبت إلى الاستفهام» فهل تبطل طلقا أو مع 
قصد الاستفهام؟ لهم فيه كلام. 

وكذا يستحبَ ترك مد الباء كثيراً في «أكبر» 
وإذا مده بحیث صار «أكبار» وتوآّد منه حرف 
الألف. فهو باطل لو ظهر منه معن آخر"؛ أو 
مط 

-٣‏ ترك إعراب «أكبر»: 

قال فى الجواهر: «وأمّا ترك الإعراب في 
آخرهاء في المفاتيع ° أ 
کالقكبير جزم" ومقتضاه جواز الإعراب وعدم 


نه یستحب؛ لحدیث 


کا قل: لن 


أكبار جمع كبر وهو الطبل الذي له جهة 
واحدة. کا فی الذکری ۳ ۲۵۸ وروض الجتان ۲: 141 


() أنظر ذلك في: المبسوط ۱: ۱۰۲ والسرائر ۲١۹۲١‏ 
۷ والشذکرة ۳ ۱۱6 والذکری ۳ ۲۵۸. وروض 
الجنان 1۹١ :١‏ والمدارك ۳: ۳۲١‏ وكشف اللقام :٣‏ 
۲٤‏ والرياض ۳: ٠۳4‏ والجواهر :١‏ ۲۲۸ والعروة 
الوق ٤14 :١‏ / تكبيرة الإحرام, المسألة ۲. 
والمستمسك 1١ :١‏ ومستند العروة (الصلا) ۳ .۱۲١‏ 


() الوسائل 0: 4١۸‏ الاب ٠١‏ من أبواب الأذان 
والإقامة. الحديث ٠۳‏ والحدیث رواه خالد بن نيح عن 
الصادق # بلفظ: «التكبير جزم في الأذان مع الإفصاح 
باهاء والأف». 


الوقف» وهو كذلك؛ للأصل وإطلاق الأدلة مع 
قصور الخبر المزبور عن إفادة الوجوب» بل لمل 
الأحوط الإعراب عند عدم الوقف» وال كان غير 


e 


جار عل القانون الع 
٤‏ -إسماع الإمام من خلقّه: 

للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام 

على وجه بُسمع من خلفه" وأن بسر بالست 


الباقية؛ لصحي الحلبي عن أبي عبدالله الصادق لذ 


أله قال: «إذا كنت إماماً فإله يجزيك أن تكبّر 
واحدة تجهر فيها وتسر ستًا»؛ وغيره من 
النصوص 4 


ويستحبً للمأموم الإسرار؛ لقوله غلا 
«لاينبغي لمن خلفه أن بُسمعه شيئاً مما يقول» ل 
ما المنفرد فهو بالخيار بين الإجها رها 


والإسرار". 


() الجواهر 1: .۲١۸‏ وانظر: نهاية الإحكام :١‏ 0۸. 
والذکری ۲۱۱:۳ 

ار المنتهىٰ ۵: ٠۳۹‏ وفيه: «لالعرف فيه خلافاً». 

(۳) الوسائل 1: ۳۳ الباب ٠١‏ من تكييرة الإحرام. 
الحديث الأرل. 

)٤(‏ أطر سائر روايات الباب الحقدم. 

(۵) الوسائل ۸ ٠۳۹١‏ الباب ٥۲‏ من أبواب صلاة الجاعة. 
الحدیث ۳ 

آظر ما هدم فی: المعتیر: ۱۹۸ - ۱1٩‏ اتی ۵: ۳۹ 
والذکریٰ ۳: ۲۹۱ وروض اجان ۲: 1۹ والمدارك ۳: 
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ولهم كلام في أن هذه الأحكام تخ 
الفرائض أو تشمل جميع الصلوات. 

٥‏ رفع اليدين عند التكبير: 

المشهور' عند الفقهاء استحباب رفع 
اليدين عند تكبيرة الإحرام» بل كل تكبيرة في 
الصلاة. 

وذهب ابن الجنيد" إلى وجسوبه في 
خصوص تكبيرة الإحرام. 

وذهب السيّد المرتضئ" إل وجوبه في كل 
تكبيرة, ومال إليه صاحب كشف اللغام وقراء 
الكاشاني واختاره صاحب الحدائق. 

واستدأوا على استحباب الرفع أو وجوبد 


٣۲۳‏ ۳۲ وکشف اللقام 


۵ والحدائق ۸ ۰۳ 
والریاض ۳: ۳٠٤‏ ومستند الشيعة 0: ۲۸ والجواهر :١‏ 
۸ وكتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري) ٠٠۲ ١۱‏ 
والعروة الوثق ٤١١ :١‏ / تكبيرة الإحرام المسألة ٠١‏ 

)١(‏ أظر مستد الفيعة ۳١ :١‏ بل اآعي عدم ا مخلاف فيه 
في: المعتبر: ١۹‏ والمنتهئ 0: ٠۳١‏ وجامع المقاصد :١‏ 
٠‏ والظاهر عدم الخلاف في مطلويية أصل الرفع. وألا 
الخلاف في وجوبه أو استحبابه. 

() تقل عن الشہید فی الذکری ۳: ۲۳۷۶ ۳۷۵. 

(۳) أظر الاتصار: ۱٤۸-۱6۷‏ 

4AN أظر كمف الام‎ ١ 


(۵) آظر الغاتیح ۱۲۹۰۱ 
() أظر الحدائق ۸ ۵ 


بقوله تعالئ: قصل رَبك وآثڪز4 الذي ورد في 


-صحيح زرارة عن أبي جعفر #: «إذأقمت 
في الصلاة فكّرت فارفع يديك ولا تجاوز بكقيك 


أذنيك. أي حيال خدّيك»". وكرواية زرارة عن 
ا فبداللة ##: «رفعاك يديك في الصلاة 
زینھا». 

وأا كيفيّة رفع اليدين عند التكبيرء فقد 
اختلفوا فيها على أقوال ثلاثة: 

١-الابتداء‏ برفع اليدين عند الابتداء بذكر 
النكبيرةء والانىتهاء بانتهائها؛ لأ الظاهر من 
الروايات. 
وهذا هو المشهورا*! 
أن محل التكبير هو بعد رفع اليدين. 


فیکټر بعد تمام الرفع؛ ثم بُرسل یدیه. 

(۱) الکوٹر: ۲. 

() الوسائل ٠١ :١‏ الباب ٩‏ من أبواب تكييرة الإحرام 
الأحاديث ۱۷_١١‏ 

(۳) الوسائل ۳١ :١‏ الباب ٠١‏ من أبواب تكبيرة الإحرام» 
الحديث ۴. 

)٤(‏ الوسائل ۱ ۲۹۷ الباب ۲ من أبواب الركوع, المحديث 
. 


(۵) آظر: الحداتق ۸ ٩‏ وال جواهر : ۲۳ وكتاب العلا 
اللشيخ الأصاري) ٠١١ :١‏ بل استظهر من المعتبر: 
۹ والمنتپیٰ ۵: ۳۹ الاتفاق علیه. 


. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج١٠‏ 

نسبه الشهيد الأول" إلى بض الأصحاب. 
واختاره صاحب الحدائق". 

۳ أن محل التكبير هو حال الإرسالء 
فیبتدی به عند الإرسال. 

نسبه الشهيد" إلى بعض الأصحاب أيضاً. 

ويستحبٌ أن يبسط كفيه حال الرفع؛ لقول 
الصادق مإ: «إذا افتتحت الصلاة فارفع 
ابسطهما»*. 

وأن يستقبل بباطنهما القسبلة"؛ لقوله #ا: 
«واستقبل القبلة ببطن كقيه»". 

وأن يضم الأصابع بعضها إلى بعض» وفي 
استحباب ضم الإبهام وعدمه خلاف". 


و آظر الذکری ۲۹۱:۳ 

لظ ابایداتق ۸ ۹ 

N أظر الذكرئ‎ (r) 

() أنظر: المعتبر: ١١١‏ رالشذكرة ۳ ٠۲١‏ والذكرى ٣‏ 
۹ وروض ال جتان ۲: 11١‏ والمدارك ۳: ۳۲۵ 

() الوسائل 1: .۲٤‏ الباب ۸ من أبواب تكبيرة الإحرام» 
الحديث الأرّل. 

1 أأظرالمصادر الذكورة في الامش رقم (غ) 

(۷) الوسائل 1: ۲۷, الباب ١‏ من أبواب تكبيرة الإهرام. 
الحديث 1. 

(۸ اظر المصادر المذكورة في الامش رقم .)٤(‏ مضافاً إل 
كشف الغطاء ۳+ ٠1۹‏ ومستند الشيعة ۵: ٠۳‏ وا جواهر 
۹ وكتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري) ٠۰۲ ١۱‏ 
بل في الحدائتق ۸ ۵١‏ الاتفاق على استحباب طم ما عدا 
الام 


SEE اک‎ 


وأن يرفعهما إل شحمتي الذن. أو ال 
أو المنكبين, أو الخدّين. اا أو النحر» عملاً 
بجميع ما فى أخبار الباب. وكلمات الأصحاب كما 
قال كاشف الغطاء" والشيخ الأنصاري. 

ویکره تجاوزه الرأس والأذنين". 


ثانياً -التکبیر للرکوع: 
المعروف عند الأصحاب استحباب 
التكبير للركوع, لكسن يظهر من بعضهم القول 
بالوجو ب وتردد فیه آخرون. 
ومنشأً التردّد -كما فى المدارك"-: من 
ورود الأمر به في عة أخبارء كقول أبي جعفر ل 
(۱) اظ کشف الغطاء ۱۹۹:۳ 
() أظر كناب الصلاة اللشيخ الأصاري) ١-۲۰١ ٣۱‏ 
(۳) أظر المصادر المذكورة في المامش رقم (4) ر( من 
العمود الثاني في الصفحة المتقدّمة. 
() أسظر: المبسوط ١١١-٠١١ :١‏ والمنتيى ۱۲۸:0 
وجامع المقاصد ۲: ۲۹١‏ والمدارك ۳ ۳۹١‏ والحدائق 
oA‏ 
(۵) مثل: ابن أبي عقيل؛ وسلارء بل اسكظهر ذلك من ابن 
الجنيد والسيّد المرتضئ أيضأًء أنظر: التلف ۴: ٠۱۷١‏ - 
والذکری ۳ ۳۷۶ ۳۷۵ والانتصار: ٤٤‏ 
والراسے: ٩1۔‏ 
مشل: ا هق في الشرائع ۸٥ :١‏ والسيد العاملي في 
المدارك ۳+ ۳۹4 واحدّث البحراني في الحدائق .TOAA‏ 
(۷) ر المدارك ۲۳ ۳۹6 


NOV SEE eens eee 


«إذا أردت أن تركع فقل وأنت 
ارکع». 

ومن أصالة البراءة عن الوجوب» واشتمال 
الحديث على كثير من المستحجات» وموئفة أبي 
بصيرء قال: «سألت أبنا عبداللّه ا عن أدتى 
مايجزي من التكبير في الصلاة؟ قال؛ تكبيرة 
واحدة»". ١‏ 

وکسون هذه الروایات سيقت لبیان 
المندوبات, سيّما شيوع استعمال الأمر في الدب 
حتئ قيل بمساواته للحقيقة. يرجح الحمل على 
الندب" مضافاً إل السيرة الجارية المتصلة إلى 
يام المعصومين 4# المقتضية للندب ١‏ 

ویستحبَ أن یکون التکبیر حال القیام) وهو 
مذحك الأصحاب كما قيل"٠‏ ويدل عليه صحيحة 
المتقدّمة. وصحيحة حمادا" وغيرها الحاكية 
لفعل الإمام للا 


(۱) الوسائل 1: ۲۹٠‏ الباب الأول من أبواب الركرع. 
الحديث الأرّل. 

() الوسائل 1: ٠١‏ الاب الأرّل من أبواب تكبيرة 
الإحرام» الحديث 0. 

(۳ آظر الجواهر ۱۰ .٠٠۴١‏ 

٩ 6 أأظر مستند العروة (الصلاة)‎ )١( 

۳۹۵ :۳ أظر الدارك‎ )١( 

أفعال 


۲) الوسائل ۵: ٠۵۹‏ الباب الال من أبواب 
الصلاة, الحديث الأرّل. 


وقال الشيخ الطوسي: «يجوز أن يهوي 
بالتكبير إلى الركوع»" وقال الشهيد بعد قله عند: 
«وهو حن إل أن التكبير في القيام أفضل»" ولكن 
قال المحقّق الكركي - بعد نقل كلام الشيخ -: «إن 
أراد المساواة في الفضل. فليس كذلك» وإن أراد 
الإجزاء فهو کک لاأ ذلك مستحب». 

وقال السيّد اليزدي عند ذكر مستحبات 
الركوع: «أحدها: التكبير له وهو قائم منتصب» 
والأحوط عدم تركه, كما أن الأحوط عدم قصد 
الخصوصية إذا كبر حال الهوي» أو مع عدم 
الاستقرار»“. 
فالأحوط أن لا يقصد بالتكبيرة حال الهوى 


بأتّها تكبير الركوع أو الانتقال. بل يقصد بها مطلئل. 
الذكر. 
ويبدو من المعلّقين عدم مخالفتهم له في 
ذلك. ٤‏ 
ويستحبٌ رفع اليدين إلى حذاء الأذنين. 


وهو قول معظم الأصحاب على ماقيل!*٠‏ لکن قال 
السيّد المرتضى بوجوبه. 


() ا لحلاف ۳٤۷ :١‏ المسألة ٩7‏ 
() الذکریٰ ۳: 
(۳) جامع القاصد ۲: ۴۹۱. 

() العروة الوق ٠0۲-٠١١ :١‏ /الركوع, المسألة ۲١‏ 
(۵) أنظر المدارك ۳+ ۳۹۵. 

( اظر الاتتصار: ٤٤‏ 


۷ 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج١٠‏ 


ثالثاً -التكبير للسجود وبعده: 

محل هذا التكبير بعد الانتصاب من الركوع. 
قال الشهيد في الذكرئ: 

عند ذكر سنن السجود: «فمنها: التكبير له 
قائماً رافعاً يديه كما مر -والهوي بعد إكماله؛ لما 
روي من فعل النبي تلا وأمر به الباقر ال 
ووصفه حكّاد عن الصادق للاي . 

وألكلام في كونه على الوجوب أو 
الاستحباب» وجوازه حال الهوي وعدمه. 
واستحباب رفع الیدین عنده» ونحو ذلك کالکلام 
في تکبیر الركوع. 

ومحل التكبير بعد السجود هو بعدها قاعداً 
معدلا كما قال الشهيد أيضاً: «ومنها: استحباب 
إلتكييولرفع من السجدة الأولى قاعداً معتدلاً ثم 
التكبير للسجدة التانية معتدلاً أيضاًء ثم التكبير لها 
,0( 


بعد رفعه واعتداله, لما سبق فی خبر حّاد» 


رابعاً -التكبير للقنوت: 
قال صاحب الجواهر - عند ذكر سنن 
(۱) الذکرئ ۳: ۳۹۲ وانظر: المعتبر: ۸4ء وفيه: «فهو 
فتوی الأصحاب». والمنتهیٰ ۵: ۱۵۵ وفیه: «علیه فتوئ 
عااثنا»» ومستند الشيعة ۵: ۲۸١‏ وا لجواهر .١١1۹ :٠١‏ 
() الذكرئ ۳۹١ ١‏ وانظر: المعتير: ۱۸0 والمنتهى 0: 
والمدارك ۳: 4۱۰ والحدائق ۸ ۲۹۰ ومستند 
الشيعة ۵: ۲۸۲ وغيرها. 


تکبیر . 
القنوت -: «ومنه استحباب التكبير له أيضاأًء بلا 
خلاف أجده فيه فتوىٌ نصا إلا ما يحكى عن 
علي بن بابویه والمفید في آخر عمره...١۱‏ 

قال الشيخ الطوسي بعد تقل عدة روايبات 
-وفها الصحاح ا «التكبير في صلاة 
الفرض في الخمس صلوات خمس وتسعون 
تكبيرة منها تكيبرة القتوت خمس»» 

«هذه الروايات التي ذكرناها ينبغي أن 
یون العمل علبهاء وبها كان يفتي شیخنا المفيد 4 
قديماًء تم عن له في آخر عمره ترك العمل بها 
والعمل عل رقع الیدین بغیر تکییر. »۱ 

ومختار المفيد في المقنعة كما قال: «كيو 


ورقع یدید 
وأا علي ب بن بابويه فقد نقل عنه ذلك المد 

في المختلف. 

خامساً -التكبير لصلاة العيد: 


صلاة اليد -عيد الفطر والأضحى -ركعتان. 
تتضمن كل ركعة مضافاً إلى التكبيرات المتعارفة 
في كل ركعة من الفريضة والنافلة خمس قنوتات 


(۱) المجواهر ۱۰: ۳۷۲ وانظر المنتهیٰ ۰۱۹۱:۵ .۲۳١‏ 
() الاستبصار ۰۱ ۳۳۷ 


() أأظر الفتلف ۱۸١ :١‏ واستظهره من السيد المرتضئ 
ا 


وسوف أتي تفصيله ونقل الخلاف في 
وجوبه أو استحبابه في «صلاة العيد» إن شاء الله 
تعالی. 


سادساً -التكبير في صلاة الاستسقا 

صلاة الاستسقاء مثل صلاة الميد من حيث 
الكيفية والتكبيرات"٠‏ كما تقدم في عنوان 
«استسقاء». 


من الركوع الخاسس» 


رکوعات وسجدتان بعد کل 
مألماش ر" 

ويعتبر فيها ما يعتبر في اليوميّة من الأجزاء 
والشرائط والأذكار “إل أن المنصوص عليه تكبير 
للركوع وتكبير للرفع منهء ويسقط بعد الركوع 


ا والعاشر, إذ يبدلهما ب«سمع الله لمن 
e‏ 


1-1-1١۳ ٤ أنسظر: المستتهى 1: 6ء والمسدارك‎ )١( 
٠۳۹۔۳۵۹‎ :۱۱ والجواهر‎ 

(۲) ظر: الدارك : ۱۹۲ وا جواهر ٠۱۲‏ ۱۳۷. 

e(‏ اظ المدارك ٠۳۷ :٤‏ والعروة الوق ۳؛ ٤۵‏ / صلاة 
الآيات. 

() أظر العروة الث ٤۸:۳‏ / صلات الآيات المسألة ۲. 

() الوسائل ۷ 44٤‏ الباب ۷ من أبواب صلاة الكسوف. 
الحديث 1. 


ثامناً -التكبير فى صلاة الأموات: 

تتکوّن صلاة الأموات من خمس تكبيرات. 

1 a 

يشهد بالتوحيد والرسالة بعد الأولئء ويصلي على 
النبي وآله بعد الثانية. ويدعو للمؤمنين والمؤمنات 
بعد الثالئة. ويدعو لخصوص الميّت بعد الرابعةء 
ويخرج من الصلاة بعد الخامسة. 

وهناك استثناءات قد تزود فيها التكبيرات 
أو تنقص, نرجئ البحث عنها إل الموطن الأصلي 
وهو «صلاة الميّت». 


التكبير خارج الصلاة 

تقدّم البحث عن التكبير داخل الصلاة. وما 
التكبير خارجها فهو على النحو التالي: 
وَل -التكبير فى الأذان والإقامة: 

التكبير في الأذان يکو اة في آَل 
وإئنان في آخره قبل التهليل. 


وفي الإقامة إثنان في أله وإثنان في آخره 
قبل التهليل أيضاًء كما تقدم تفصيله في عنوان 
«اذان». 

ونقل الشسيخ في الخلاف"" عن بعض 
الأصحاب أن فصول الإقامة كفصول الأذان. إلا أنه 
يزاد فيها: قد قامت الصلاة مرّتان. 


٤ 

() أتظر: المدارك ٠١١ :٤‏ - ١١٠١ء‏ والعروة الوق ۲: ١1‏ / 
كيفية صلاة الميّت. 
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(۲) أظر: الخلاف :١‏ ۲۷۹ ويبدو أله الصدوق فى المداية: 
r‏ 


ا ...... الموسوعة الفقهية الميرة /ج٠٠‏ 


يما الأذان فيبدو أله لا خلاف فيه . 


ثانياً -التكبير بعد انتهاء الصلاة: 

ذكر الفقهاء - تيعاً للروايات - أن من جملة 
ات الصلاة أن قول المصلَّي بعد السلام ثلاث 
مرات: «اللّه أكبر» رافعاً يديه بذ 


لك. وقد تقدم 
الكلام عنه في عنوان «تعقيب». 

ومن جملة التعقيبات تسبيح فاطمة 
الزهراء #ة الذي يشتمل على التكبير والتحميد 
والتسبيح. وقد م بیانه في عنوان «تسبیح» 
مضافاً إلى عنوان «تمقيب». ‏ 


اا -التكبير حين خروج الإمام إل صلاة العيد: 
بيستحبَ للإمام ومن معه من الخارجين إلى 
صلاة العید أن یذکروا الله تعالیٰ ویکټروه کما فعله 
الإمام الرضا # حينما دعاء المأمون ليصلي 
بالناس صلاة العيد". 
وذلك عام يشمل العيدين الفطر والأضحي. 
ولا يختص بالأخير. 


رابعاً -التكبير بعد الصلاة ليلة العيد ويومه: 
قال المحفق الحلي في سنن صلاة العيد: 
»( أظر المدارك ۳: ۲۷۹ ۲۸۲. 
(۲) أظر الوسائل ۷ ٠٠۳‏ الباب ٠١‏ من أبواب صلا 
العيدء الحديث الأول 


«وأن یکټر عقیب ربع صلوات, أوّلها المغرب ليلة 
الفطرء وآخرها صلاة العيد. 

وفي الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة. 
أرلها الظهر يوم النحر لمن كان بمنئ وفي الأمصار 
عقيب عشرء يقول: "الله أكبر الله أكبر -وفي الثالفة 
تردّد - لا إله إل الله والله أكبر, والحمد لله على ما 
هداناء وله الشكر على ما أولانا. ويزيد في 
الأضحئ: ”ورزقنا من بهيمة الأنعام»٠.‏ 

قال صاحب السدارك بعد القسم الأول 
-صلاة الفطر -: «استحباب التكبير في الفطر عقيب 
هذه الفرائض الأربع مذهب أكثر الأصحاب. 
وظاهر المرتضى غلك فى الاتتصار" أله واجلا 
وضم ابن بابویه إلى 8 الصلوات الأربع صلاة 
الظهر ين, وابن الجنيد“ النوافل أيضاً». 

وقال بعد القسم الثاني من كلامه -صلاة 
الأضحى -: «المشهور بين الأصحاب أن ذلك على 
سبيل الاستحباب أيضاًء وقال المرتضى". 


.٠١١١١ الشرائع‎ 

() أظر الاتتصار: 0۷. 

(۳) نقله عنه العامة في الفتلف :١‏ ۲۷0 لكن الموجود في 
القنع: :٤١‏ دومن الست النكيير ليلة النطر ويوم النطر في 
عشر صلوات». 

.۲۷۵ :۲ قله عنه العامة في النتلف‎ )٤( 

. ۱١١-١4 :£ المدارك‎ )( 

() أظر الاتتصار: 0۷. 


واإبن الجنيد". والشيخ في الاستبصار" 
« 


بالوجوب»". 
خامساً -التكبير يام التشريق: 

يستحبً؛ أو يجب على الخلاف المتقدم ‏ 
أن يذكر من كان بمئئ التكبيرات الستقدمة بعد 
خمس عشرة صلاة. أوّلها الظهر يوم النحر. 


سادسا التکییر فی موارد متفرقة اخری: 
هناك موارد كثيرة أخرى يسن فبها التكبيرء 


ات المعصومين اللا وخاصة زيارة 
الجاوبة التي تتقدمها مثة تكبيرة. 

الشراءء حيث يستحب التكبير والدماء 
عنده ثلاث كما تقدّم في آداب التجارة. 

-قيام التكبيرة مقام الركعة في صلاة الخوف 
والمطاردة". ٠‏ 


(۱) تقله عنه العامة ف الختلف ۲: ۲۷١‏ 

الاستبصار ۲۹۹:۲ 

(۳) المدارك 4 ۱۱1-106 

() أظر الامش ١‏ وه من العمود الأول من هذه الصفحة. 

)١(‏ الوسائل ۱۷: ٤٠١‏ الباب ۲١‏ من أيسواب العجارة. 
الحديث الأرل. 

(۷) ظر ال جواهر :۱٤‏ ۱۸4-1۸-۰ 


E as RAAT reee: EY 


مظان البحث: 

اسر اجات اکر ب جر دی کاب 
الصلاةء وبعضها في كتاب الحج, أو في كتب 
أخرئ بالمناسبة. 


مصدر كتف يقال: كتفه أي شد يديه من 
خلفه بالكتاف» والكتاف: ما يشدٌ به والحبل الذي 
یکتف به الإنسان. 


اصطلاحاً: 

هو وضع اليد اليمتئ على اليسرئء أو 
بالمكس, بأن يضع باطن اليمنى على ظاهر 
اليسرئ"" أو يضعه على العضد أو الساعد الأيسر 
-وبالمکس !"حال الفيام في الصلاة. 

ویعټّرون عنه بالتکفير أيضاً. 


الأحكام: 
الكلام في ذلك يكون في مقامين: الحكم 


ر الصحاح» والنهاية (لابن الأئير). ولسان العرب: 
«کش». 

أظر: السرائر ۱ ۷ والمعتير: ۱۹١‏ والقواعد ١‏ 
A1‏ 

(۳)آظر الجواهر ١۱۱‏ ۲۲. 


. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠٠‏ 
التكليفيء والحكم الوضعي. 


أرَلاً -الكلام في الحكم التكليفي: 


اختلف فقهاء الإماميّة في الحكم التكليفي 
للتكتف على أقوال: 
القول الأول -التحريم: 
وهذا هو القول المشهور عند الإما 
ثم إِنّ أغلب القائلين بالحرمة قائلون 
بالحرمة الذاتية. لكي بعض المتأخّرين الذين 
عاصرناهم قائلون بالحرمة التشريعيّة كما سيأتي 
بيانه في الحكم الوضعي. 
القول الثاني الكراهة: 
FE er‏ الصلاح الحلبيأ" والمحفّق 
)4 اظ المسقنع: ۲١‏ والمقنعة: .٠١١‏ والانتصار: .4١‏ 
والمبسوط ۱: ۱۱۷ والخلاف ۱: ۳۲۱ والهدّب ۱: 4۷. 
والوسيلة: ۹۷ والسرائر ۱: ۲۳۷ والجامع للشرائع: 
والمنتپی 0: ۲۹۸ والفتلف ۲: ۰۱۹۱ والذکری ۳: 
۹۵ والدروس ۱: ۱۸۵. والمهدب البارع ۱؛ ٠٠۹۱‏ 
والتنقيح الرائع ۲٠١ :١‏ وجامع المقاصد ۴: ٠٠٤١‏ 
وروض المجسنان : ۸۸١‏ رالروضة ۲۳١ :١‏ ومجمع 
الفائدة + 0١‏ والمدارك 1١ ١‏ وكشف اللقام 4: 
٤‏ والحدائتی :٩‏ ۱۰ ٤۱ء‏ وکشف الغطاء ۳: 4۱۵ 
والریاض .0١۵ ۵١١ ١۲‏ ومستند الشيعة ۷ ١۷‏ 
ومفتاح الكرامة ۳: ٠١‏ والجواهر :١١‏ 1۵ء والغناام ۴: 
١‏ والعروة الوثق ۳: ١‏ / مبطلات الصلاةء التكفير 
ووافقه أكثر ا لمعلقين علمما. 
() أظر الكافي في الفقه: .٠۲١‏ 


PES E aS ا‎ ea 8 ا‎ 


الحلي في المعتبر"" ولكتّه تردّد فيه في الشرائم(. 
وسن اخستاره: الكاشانى" والسيد 
الخوانساري(“ واستوجهه السبزواري. 

القول الثالث -استحباب تركه: 

وهو المنسوب إلى أبي علي ابن الجنيد. 


انيا -الكلام في الحكم الوضعي: 

اختلف الفقهاء فى ک التككف وضماًء 
بمعنی إفساده للصلاة وعدمه على أقوال: 

القول الأول -الإبطال: 

ذهب إلى القول ببطلان الصلاة بالتكفير كل 
القائلين بتحريمه إلا النادر منهم -كما سنييا 
إلبهم - 

القول الثاني -عدم الإبطال: 

ذهب إلى ذلك: كل من قال بكراهة التكفير. 
أو باستحباب ترکه» مضافاً إل بعض من قال 
بالتحريم مشل: المحقّق الأردبيلي"٠‏ وتلميذه 
صاحب المدارك* واستشکل في إبطاله جماعة 


1 أظر العتبر.‎ ١ 

أظر الشرائع ۱ ۸١‏ 

.۱۹۷ أظر المناتیح ا الفتاح‎ )٣( 
.4 ٠6:١ أنظر جامع المدارك‎ )١( 

۰۱۱۹:۱ أظر الكفاية‎ )١( 

.۱۹١ :۲ نسبه إليه العامة قي الختلف‎ ٠ 
Ol ابطر مع اائدة‎ ۷( 

(۸ أظر المدارك ۳+ ٤۵۹‏ ۔۱٦٤.‏ 


مسن المسعأقين على السروةه متل: الحائريء 
والجواهريء والحكيم» والخوثي» حت مع القول 
بتحریمه(. 

أدّة القول بالتحريم والإبطال: 

استدأوا على القول بالتحريم والإبطال 
بالأدلة التالية: 

١‏ -توقيفيّة أفعال الصلاة: 

لما كانت الصلاة عبادة وأفعالها متلقّاة من 
الشارع» والروايات البيائية التي تبن صلاة 
النبي ك والأئة جم خالية عن التكتّف 
والتكفيرء فالالتزام بذلك بعنوان أنه من الصلاة 
تشریع محرٌم. 

ومن جملة هذه الروايات 1 

اصحیحة حگاد ہن یسئء اتی جام فبها 
بيان صلاة الإمام جعفر الصادق لاء وفيها: 

«فقام أبو عبدالله ل مستقبل القبلة منتصباً. 
فأرسل يديه جميعاً على فخذيهء قد ضم أصابعد.. 
فقال: الله أكبر. ثم قرأ الحمد بترتيل» وقل هو الله 
أحد ثم صبر هنيئة بقدر ما تنقس وهو قائم. ثم 
قال: الله أكبر وهو قائم. ثم ركع. 


انبة: 


(۱) تقدمم التخریج عنهم. 

(۳) اسظر: اخلاف ٠۲۲ ١۱‏ وافضتلف ٠١١:١‏ وع 
توقيفية أفعال الصلاة مع خلو الروايات البيائية 
دلیلین. والمدارك ۳: ۵۹ وغیرها. 

(۴ الوسائل ٠۵۹ :١‏ الباب الأرّل من أبواب أفعال 
الصلاة. الحديث الأوّل. 
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-حديث أبي حُميد الساعدي الذي رواه 
البيهقي وغيره» وجاء فيه: 

«كان رسول الله ل إذا قام إلى الصلاة 
رفع یرید حتن یحاذي بھما نکی ثم یکټ حت 
بر کل عضو منه في موضعه معتدلاُ قم يقرأ شم 
یکټّر ویرفع بده حت یحاذي بهما منکبیه. ثم 
يرک 

فهذه مع أنّها تذكر المندوبات والمسنونات 
لم تذكر التكفير من جملتهاء وأمّا صحيحة حماد. 
فهي صريحة في عدمه؛ بل صريحة في وضع اليدين 
على الفخذين. 

هذا مضافاً إلى ما ورد عن النبي #إ: 
«صلوا كما رأيتموني أصلّي٠‏ 

۲ انه فعل کثیر: 

وقد استدلوا عليه باه فعلٌ کثیر وهو مبطل 
للصلاة. فيكون محرّماً أ يفا"". 

۳ ترکه موافق للاحتیاط: 

استّدلٌ على بطلان الصلاة به أن تركه موافق 
للاحتیاط, ومع فعله لایحرز الامتثال١.‏ 


السان الکبریئ (للبہتی) ۲: ۷۲- ۷۳ وانظر: سن أي 
داود ۱: .۱۹٤‏ باب افتتاح الصلاةء ا حدیث ۷۳۰ وسن 
القرمذي ۲: ٠١١‏ باب صفة الصلاة, الحدیت .۳۰١‏ 

١‏ باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة 

AA :0 والمنتهی‎ ۲ : 

اف ۱: ۳۲۲ والمنتهیٰ ۵: ۲۹۸, وكشف التطاء 


. الموسوعة الفقهئة الميشرة / ج٠٠‏ 


٤‏ -النصوص الناهية: 

وردت نصوص ناهيةٌ عن التكفير والتكتف. 
بل آمرة بالدل. وهي العمدة في اباب وهي: 
أحدهما فكهء قال: «قلت: الرجل يضع يده في 
الصلاة. وحكى اليمنى على البسرئء» فقال: ذلك 
التكفير لاتفعل»". 

-مرسلة حريز عن الباقر ##. قال في 
حديث -: «ولا تقر تما يصنع ذلك المجوس»". 

- وعن علي بن الحسين اء قال: «وضع 
اليدين في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل». 

-وعن علي بن جعفر؛ عن أخيه موس اء 
أها: «سألته عن الرجل يكون في صلاته. أيضع 
آحدئ يديه عل الأٌخری بکنّه أو ذراعه؟ قال: 
لايصلح ذلك فإن فعل فلا يعود له». 

- وصحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر #ا: 
«ولا تكقرء إتما يصنع ذلك المجوس»*. 

0 الإجماع: 

وقدادعا ا السيّد المرتضى 7 والشيخ 


(۱) الوسائل ۷ .۲١‏ الباب ٠١‏ من أبواب قواطع الصلاةء 
الحديث الأرّل. 

(۲) المصدر المتقدم: ۲۹۹ الحدیث ۳. 

(۳) المصدر التقدم: الحديث 4. 

() المصدر التقدم: الحديث 0. 

() المصدر المتقدّم: الحديث ۲. 


أظر الاتصار: .4١‏ 


الطوسي. 

أدلّة القول بالكراهة وعدم الإبطال: 

قال المحفّق الحلّي في المعتبر: «والوجه 
عندي راجت أا التحريم فيشكل؛ لأ الأمر 


بالصلاة لايتضكن حال الكقين. فلا يتعلّق بها 
تحريم» لكن الكراهيّة من حيث هي سخالفة لا 
دلت عليه الأحاديث عن أهل البيت لول ن 
استحباب وضههما على الفخذين محاذيتين 
للرکبتین. n‏ 

ثم اقش أدّة القول بالتحريم والإبطال: 

بأ الإجماع منفيّ؛ لذهاب بعض أكابر 
الفضلاء - وهو أبو الصلاح -إلى خلافه. 

-وکذا کونه فعلاً كيرا أ لأ وطح 
اليدين على الفخذين ليس بواجب ولا بهي 
اوضهما في موضع معن فلم كاف وضعهما کي 
شاء. 


-وكون أفعال الصلاة متلقًا 
حقّ. لکن كما لم يثبت مشروعيّة وضع اليمين على 
الشمال, لم ثبت تحزيمه. فللم كلف وضعهما كيف 


اة من الشارع 


شاء. 
-والاحتياط حسنٌ حيث لا دليل على 
الجواز, ما معه فلا. 
-وأما الرواية فمحمولة على الكراهة؛ لنا 
قضتنت من التشبيه بالمجو س٠‏ 


0 أظر الخلاف‎ ۱١ 
1۹1 التبر:‎ 


ولكن ردت هذه النقاشات من قبل القائلين 
بالتحریم والإبطال. 

أل اقول بالتحريم وعدم الإبطال: 

قال صاحب المدارك بعد نقل كلام المحقّق 
الحلّي ونقاشاته للقول بالتحريم: «وهو جيّد. لكن 
في اقتضاء التشبّه ظهور الرواية في الكراهة نظرء 
مع أ رواية ابن مسلم المتضتنة لهي خالية من 
ذلك. 

وبالجملة فحمل النهي على الكراهة مجاز لا 
يصار إلب إل مع القرينة وهي متتفية فإذن المعتمد 
التحريم دون الإبطال»۴. 

وهذه الحرمة -كما يظهر ‏ حرمة ذاتية. 
بإخلاف من عدّها حرمة تشريعية كما سيأتي. 

أدلّة القول بالتفصيل: 

ثم إن للسيّدين الحكيم والخوئي تفصيل في 
المسألة وحاصله -على بيان السيّد الخوئي 
ن التكتف يكون عل أنحاءٍ ثلاثة: 
ول -أن يقصد به الجزئية للصلاة. 
شبهة في حرمته وفي مبطلينه. أا ii‏ 
فللتشريع. ت الثاني» فلكونه من الزيادة العمدية 
القادحة. وهذا واضح من غير حاجة إلى ورود 
دلیل بالخصوص. 


ان ظر: ا متته ۵: ۲۹۹ ۳۰۰ والذکری ۳+ ۲۹۵. 


والجواهر ۷:1١‏ -۱۸. 
) المدارك ۳ 4-61 


٠٠ج/ الموسوعة الفقهية الميسّرة‎ ....... TANER ER N SÎ 


الثاني -أن يؤت به لا بقصد الجزئية للصلا 
بل بعنوان العبودية والخضوع والخشوع المأمور بها 
حال الصلاةء كما هو الدارج عند العانة. ولا ريب 
في حرمته أيضاً لمكان التشريع. وأمّا البطلان 
فمقتضئ القاعدة عدمه» بعد وضوح أن الحرمة 
المزبورة لا تستوجبه ما ۳ جع التشريع إلى 


بعنوان الخضوع والعبوديّةء فهل هو أيضاً محرّم 
ومبطل؟ 
استظهر من المشهور الحرمة والبطلان. 
واستدل لھم بما تقدّم. ثم ناقشهاء ثم قال في ھاي 
المطاف؛ «والمتحصّل من جميع ما تقدررأن: 
التكتف في حد ذاته لا دلیل على حرمته ومبطلیه. 
نعم هو مكروه كما ذهب إليه المحمّقء لكن كراهة 
عرضية مجازية باعتبار استلزامه ترك الستحب 
وهو وضع الیدین عل الفخذین»'. 
وصرّح السيّد الحكيم بعدم وفاء الأدة بأكثر 
من الحرمة التشريعيّةء وهي لا تقتضي بطلان 
الصلاة إلا بالنعل بقصد الجزنية. أو بلزوم خلل في 
الامتثال لتقييد الإستثال بهء ولا لم يكن وجة 
للبطلان. 
وقال: نعم لا يبعد البناء على الكراهة الذاتية 


.£0١ ٤٤1 :٤ مستند العروة (الصلاة)‎ )1( 
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تشبهاً بالمجوس‎ 

ویکون حاصل رأيه ما ذكره في المنهاج 
فاته مبطل للصلاة على الأحوط 
استحباباًء وحرام حرمة تشر يميق" . 

أا السيّد الخوئي, فقد قال في المنهاج: «إّه 
مبطل للصلاة إذا أتى به بقصد الجزئيّة من الصلاة. 


وهو قو 


وأمّا إذا لم يقصد به الجزثيّةء بل أت به بقصد 
الخضوع والتأدّب في الصلاةء ففي بطلان الصلاة به 
إشكال» والأحوط وجوياً الإتام ثم ثم الإعادة نعم 
هو حرام حرمة تشر يعية مطلقا»". 

ولم بغر صورة المسألة من محرّري المنهاج 
ل السيد السيستاني حيث قال: «إنه مبطل للصلاة 


هو حرام حرمة تشريعية مطلقاً». 
اختصاص الأحكام المتقدّمة بصورة العمد 
وعدم الضرورة: 
يبدو أن من الستسالم عليه بين الفقهاء 


(1) المستمسك 1: 0۳ 0۳۲. 

() منهاج الصا مین (للسید ا لمحکے) ۲٣۹۱‏ / منافيات 
الصلاة, الفامن ‏ الفكفير. 

(۳) منهاج الصالحين (للسيّد ا مخوفی) ۱: ۱۹۳ / منافيات 
الصلاة, الفامن -التكفير. 

() منہاج الصالمحین (للسیّد السیستافي) ۲۳۲:۱ ۲۳۷ / 
منافيات الصلاة. الثامن - التكفير. 


UDR‏ م 


-كما قيل"- اختصاص الأحكام المتقدّمة من 
الحرمة والبطلان أو الكراهة بصورة المد وعدم 
الضرورة من تقيةة ونحوها. أمّا في صورة السهو فلا 
يقرب حكم من الأحكام السابقة, وکذا في مورد 
التقية. 

هل تبطل الصلاة لو خالف التقية؟ 

إذا خالف المصلى وظيفته الفعلية. فأسدل 
يديه فيما إذا كانت وظيفته التكفير لأجل التقية. 
فهل تکون صلاته صحيحة أُم لا؟ فيه خلاف: 

-ذهب جماعةء منهم الشهيد الأول" إلى 
بطلان الصلاة عندئز. 

-وذهب جماعة ومنهم الشهيد الفاني" إلى 
عدمه. وعلله بأ النهي ما هو عن وصف خاراج 
عن الصلاة» وعلله المحقمّق الأردبيلى أ بان لكق 
لیس شرطاً للصلاة ولا جز٤‏ لها حت قبطل بترکه 


() أنظر: المستمسك ١‏ 0۳۳ ومسخند المروة 4 40١‏ 


ن الجواهر ۲۳:۱۱ ۲٤‏ 


(۳) أنظر: روض الجنان ۲: ۸۸١‏ ويمع الفائدة ۳ 0۲. 
والمدارك ۳ 41١‏ ومستند الشيعة ١‏ ۹٠ء‏ والعروة 
١‏ ۷ / مبطلات الصلاة. الشاك - التكفير. 
بل لو تركه حاها أحكلت الصحّة وإن كانت 
أقوئ» ولم يالف إلا اليد الحکیم فتال: « 
والسيد الشيرازي الذي قال: «بل البطلان هو الأقوئ». 
() أظر بجع الفائد 


0۲ 


YOY akere e 


عدم الفرق بين أنحاء الوضع: 

صرح أغلب الفقهاء"'بأنّه لا فرق بين أنحاء 
الوضع بأن يضع الك على الكفّ فوق السَرّة أو 
تحتهاء وأن يضع الك على الذراع والساعد. وأن 
يكون ذلك مع الحائل أو بدونه. 

کما لا فرق بین وضع الیمنی علی الیسرئ أو 
بالمكس عند الشيخ الطوسي"" وأغلب الفقهاء, 
لكن استشكل فيه العامة فقال: «قال الشسيخ في 
ألخلاف: يحرم وضع الشمال على اليمين. وعندي 
فيه تردد؛ إذ رواية محمد بن مسلم ضقنت 
العكس, ورواية حريز تدلّ على المنع من التكفير. 
وفي رواية محمد بن مسلم: أن التكفير هو وضع 
اليمين على الشمال...»". 

وتردد فيه المحقّق الثاني أيضاً. 

لكن يظهر من المحفّق الأردبيلي" حصر 
النكفير بوضع اليمين على الشمال كما هو المستفاد 
من رواية محمد بن مسلم. 

بل صرح تلميذه صاحب المدارك" بلزوم 


() أظر المصادر المذكورة في الامش )١(‏ من المود الثاني 
في الصفحة ۲ 

() أظر ا لحلاف ۳۲١ :١‏ امسأ ۷٤‏ 

(۳) انتہی ۳۰۱:۵ 

(٤)أطر‏ جامع القاصد FE‏ 

(۵) أنظر بجمع الفائد 

.٤۹۱ +۳ أظر امدارك‎ ۷١ 
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تشريعا, أو كراهته عرضأً؛ فلا فرق 
الوضع؛ لأ الكل مشترك في التعيد بما لا أمر به. أو 
بوضع اليدين على كيفية مخالفة للوضع على 
الفخذين المأمور به. 

وبناء على الحرمة الذاتيّة كما عليه 
المشهور - فالميع هو الدليل, والمستفاد من 
مجموع الروايات أن الحكم شامل لمطلق وضع 
الید. 

وعلق السيّد الحكيم -بناء على الحرمة 
الذاتية على صدق التكفير الذي يفعله 
اجون 


التكثّف فى سائر المذاهب الإسلامية 

كل ما تقدّم كان بالنسبة إلى حكم التكتف 
في المذهب الإمامي ولكنن لا كانت المسألة 
خلافية ومورداً للابتلاء» فلذلك لا بأس بالتعرض 
لآراء سائر المذاهب الإسلامية» ونكتفي بما ذكره 
شيخنا الأستاذ السبحاني حول هذا الموضوع في 
بعض کتبه ورسائلهء حیث قال: 


القبض بين البدعة والستة: 
قبض اليد الیسری بالیمنیٰ ما اشتهر ندبه 


أظر مستند العروة (الصلات) 4۵١ :٤‏ 
() بطر المستسك ۵٣ ٩‏ 


............ الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠٠‏ 


بين فتهاء أهل السّة: 

فقالت الحنفية: إن التكتّف مسنون وليس 
بواجب, والأفضل لارجل أن بضع باطن كله المت 
عل ظاهر كله اليسرئ تحت سرته. وللمرأة أن 
تضع يديها عل صدرها. 

وقالت الشافعية: يسن للرجل والمرأة. 
والأفضل وضع باطن يمناه على ظهر يسراه تحت 
الصدر وفوت اة متا يلي الجائب الأيسر. 

وشت عنهم المالكية, فقالوا: يندب إسدال 
اليدين في الصلاة الفرض ٠"‏ وقالت به جماعة 
أيضاً قبلهم» منهم: عبداللَه ین الزبیر» وسعید بن 
گلمٍسیّب» وسعید بن جبیر» وعطاء» وابن جریج» 
بواللخعي والحسن البصري» وابن سيرين؛ وجماعة 
لاء . 

وأا الشيعة الإماميةء فالمشهور [عندهم] 


أله مطل وشدٌ منهم من قال أنه مكروه كالحلبي 


() قال ابن قدامة في المغتي ۵٠١ :١‏ - عند ذكر الفائلين 
بالتك -: «وحكاء ابن المنذر عن مالك. وظاهر مذهبه 
الذي عليه أصحابه إرسال اليدين»» وبهذا المضمون جاء 
في سبل السلام : ۳۸۸ باب صفة الصلاةء ذيل الحديث 
الثاني عشر. 

(۲) تقدّمت أقوال الشيعة الإمامية في الصفحة .۲٠١-۲۰۲‏ 


ذكرت صفة صلاة ابي تللا ولم بعر فسيها إل 
التكتّف ووضع إحدئ اليدين على الأخرئ؛ بل 
جاء فیها: «کان رسول الله تل إذا قا ام إلى الصلاة 
رفع يديه حتیٰ یحاذي بهما منکبیه ثم يكير حت 
و كل عضو منه في موضمه معتدلاً ثم يقرا قم 
یکر فیرفع يديه حتیٰ يحاذي بهما منکبیه. ثم 
یرکع...». 
ٿانيهما -رواية حمّاد بن عیسیء التي 

صفة صلاة الإمام الصادق مء التي جا فا 
«فقام أو عبداله ستل الله تما فا 


ال: الله ا رد 2 
الحمد بترتيل» وقل هو اله أحد ثم صبر هنيئة بقدر 
ما تنس وهو قائم» تم قال؛ اله آکبر وهو قائم. ثم 
رکع..«. 

ثم ذكر أدلّة القائلين بالقبض والتكف. 
وأهتها هو: 

١۔حدیث‏ سهل بن سعد: 

روئ البخاري عن ابي حازم» عن سهل بن 
سعد قال: «كان الئاس يؤمرون أن يضع الرجل 


تقدّم ذكر مصادر الحديث في الصفحة ۲١٤‏ 
(۲) الوسائل ٠0۹ :١‏ الباب الأرّل من أبواب أفعال الصلاة, 
الحديث الأرّل. 


اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة». قال 
۴ حازم: لا أعلمه إل ينمي ذلك إلى النبي #ا. 

قال إسماعيل: ينمي ذلك ولم يقل ينمي . 

والرواية متكفلة لبيان كيفيّة القبض إلا أٌ 
الكلام في دلالتها بعد تسليم سندهاء لكنّها لا تد 
عليه بو جهین: 

ألا -لو كان النبي الأكرم هو الآمر بالقبض. 
فما معنیٰ قوله:«کان الئاس يۇمرون»؟ أو ما کان 
الصحيح عندئنٍ أن يقول: كان ن اي يأمر؟ أوليس 
هذا دليلاً على أن الحكم نجل بعد ارتحال النبي 
الخلفاء زارا اءهم کانوا يأمرون 
أله أقرب للخشوع؟ ولأجلد 
قد البخاري بعده باباً باسم «باب الخشوع». قال 
ابن جر: ”الحكمة في هذه الهيئة أله صفة السائل 
الذليل» وهو أمنع عن المبث, وأقرب إلى 
الخشوع"". كأنَ البخاري قد لاحظ ذلك وعقبه 
بباب الخشوع. 

وثانياً -إِنَ في ذيل السند ما يويد أله كان 


)١(‏ صحيح البخاري ٠۳١ :١‏ باب وضع الم عل 
الیسرئ. والراد من إسماعيل هو إماعيل بن أي الاوس 
شيخ البخاري. أظر فع الباري ۲ ۵ ورواه البییني 
في الستن الكبرئ ۲: ۲۸ باب وضع اليد المي على 
اي 

() ققح الباري ۲: ۲۲۲ باب ۸۷ باب وضع الم على 
ینن 


من عمل الآخرينء لا الرسول الأكرم تفسهء حيث 
قال: ”قال إسماعيل: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى 


ومعناه أنه لا يعلم كونه أمراً مسنوناً في 
الصلاةء غير أنه بُعزى وينسب إلى النبيء فيكون ما 
یرویه سهل بن سعد مرفوعاً. 

قال ابن حجر: ”ومن اصطلاح أهل الحديث 
إذا قال الراوي ينميه فمراده يرفع ذلك إلى 
ابي 

هذا كله إذا قرأناه بصيغة المجهول, وأَمّا إذا 
قرأناه بصيغة المعلوم» فمعناه أنّ سهلاً ينسب ذلك 
إلى النبيء فعلى فرض صحَة القراءة وخر وجه بذلك 
من الإرسال والرفع. يكون قوله: «لا أعلمه..» 
معرباً عن ضعف النسبة. أله سمعه عن رجل أك 
ولم یسگه. 

۲ ۔حدیث وائل بن خُجر: 

وقد روي هذا الحديث بصور: 

أ -روی مسلم؛ عن وائل بن حُجر: «أنّه 
رأئ النبي رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر ثم 
التحف بثوبهء ثم وضع يده اليمنٰ على اليسرئ. 
فلا أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب» ثم رفعهاء 
ثم کر فرکع ...»۱ . 

(۱) فتح الباري ۲: ۲۲۶ 


صحیح مسلم ۱۱ ۲١۱‏ / كتاب الصلاة ‏ باب وضع اليد 
المنى على اليسرئء الحديث ٤0ء‏ قلسل ٤١١‏ 


............ الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠٠‏ 


والاحتجاج بفعل النبي # وهو متوقف 
على تمام دلالته على ذلك؛ لأنٌ ظاهر الحديث أن 
انبي جمع أطراف ثوبه فغْطّیٰ صدره به ووضع يده 
اليمنئ على اليسرئء أما هل فعل ذلك لكونه أمراً 
مسنوناً في الصلاة, أو فعله ا يسترخي الثوب» بل 
يلصق بالبدن ليقي به نفسه من البرد؟ والفعل أمر 
مجهول العنوان, لا يكون حجّة إلا إذا عُلم أله قعل 
به لكونه مسنونا. ثم إن النبي الأكرم تا صلّى مع 
المهاجرين والأنصار أزيد من عشر سنوات» فلو 
كان ذلك ثابتاً من النبي تت لكثر النقل وذاعء ولا 
انحصر نقله بوائل بن حُجر؛ مع ما في نقله من 
کلچتمالین. 


نعم روي بصورة أخرى ليس فيه قوله: «ثم 
التبجف يكوبه» كما في الرواية التاليةء 
ب - روئ البهقي بسنده عن موسیٰ بن 
عمير؛ حدّثني علقمة بن وائلء عن أبيه: «أنٌ 
النبي اتل كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله 
بيمينه. ورأيت علقمة يفعله». 
وبما أنه إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة. 
فالفانية هي المتعينة, فيلاحظ على الرواية بيا 
أوحظ على الأُولئ, وهو: أن وجه الفعل غير معلوم 
فبهاء فلو كان النبي مقيماً على هذا العمل لاشتهر 
السنن الكبرئ للبيهتق :١‏ ۲۸. وفي سند الحديث 
عبدالله بن جنر فلو کان ین نیح قال 
ند 


بشيء» وقال النسائي: م 


بين الناس» مع أن قوله: «ورأيت علقمة يفعله» 
يُعرب عن أن الراوي تعرّف على الستّة من طريقه. 

ج -رواه البيهقي أيضاً بسند آخر عن وائل 
بن حجر" ویظهر الإشکال فيه نفس ما ذُکر فی 
السابق. 


ادي بالل بن مشو د؛ 

روئ البهقي مسنداً عن ابن مسعود أنه كان 
يلي فوضع يده الیسری عل اليمنئ. فرآء 
النبي 9# فوضع يده اليمنئ على اليسرئ". 

بلاحظ عليه -مضافاً إلى أنه من البعيد أن لا 
يعرف مثل عبداللّه بن مسعود ذلك الصحابي ما هو 
المسنون في الصلاة مع أله من السابقين فلي 
الإسلام: أن في السند هشيم بن بشير وهو مشهور 
بالتدلیس". 

وهكذا انتهى إلى مناقشات هذه الروايات 
من حيث الدلالة والسند" وأضاف في رسالة 


() الصدر التقدم تفسه؛ وفي سنده عبدالله بن رجاء. قال 
عمرو بن على الفلاس: كان كير اخلط والتصحيف. 
ليس بجة. لاحظ هدئ الساري ۱: 4۲۷ 

(۲) المصدر المحقدم نقسه. 

( في ظلال الشوحيد: ٠٠١‏ تمت عصنوان دراسة لأربع 

البدعة والستة / المسألة اأرل: 
القبض بين البدعة والستة. على ما ذكره الأستا 

() في ظلال التوحيد؛ .١۷١ - ٠١١‏ القبض بين البدعة 


والستة. 
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خرئ""' روايات أخر مع مناقشتها سنداً ودلالة. 


ببحث عن موضوع التكتف عند الكلام عن 
قواطع الصلاة ومنافياتها حيث يقع الكلام في أله 
قاطع للصلاة ومبطل لها أم ل١؟‏ 


تکرار 


راجع: احتياط؛ امتغال» أمر. 


(۱) ساسلة امسائ الف 
والستة». 


تفعیل من كقر» بمعنیٰ ستر. قال ابن فارس: 
«الكاف والفاء والراء أصلٌ صحيح يدل على معنى 
واحد, وهو التر والتغطيةء يقال لمن عط درعه 
بثوب: قد كر درعه. والمكفر: الرجل المتغطّي 
بسلاحە». 

ثم ذكر منه إطلاق الكافر على الزارع؛ لاله 
بطي الحبً تراب الأرض» ومنه قوله تىعالى: 


ومنه: أن ينحني الإنسان ويطأطی رأسه 
قريباً من الركوع تعظيماً لصاحبه ٠‏ 
اصطلاحاً: 

استخدم الفقهاء والمتكلّمون وغيرهم التكفير 
بالمعاني التالية مع ملاحظة المناسبة مع المعنى 
الأصليء وهي: 

-التكفير بمعنى نسبة الكفر - وهو ضدّ 
الإيمان -إلى شخص, والمناسبة هي تغطية الإيمان 


(۱) معجم مقاییس اللغة 0: ۱۹۱ « كفر». 
(۲) الحدید: ۲۰. 


(۳) القتح: ۲۹ 


)٠(‏ أنظر: الصحاح. والنباية (لاين الأئير): «كفر». 


............. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج٠٠‏ 


وستره بالإلحاد والجحود. 

وهذا المعنى هو المقصود بالبحث فعلاً. 
-التكفير بمعنى الخضوع» ومنه وضع اليد 
ن على اليسرى في الصلاةء الذي يعبر عنه 
بالتكتف أيضاً؛ وقد مضى الكلام عنه في عنوان 
«تکتّف». 


-التكفير بمعنى ستر الذنوب بدفع غرامة 
تسى ب«الكقارة». 

وهذه الغرامة قد تكون ماليّة كإطعام 
المساكين أو عتق رقبة. وقد تكون فعلية مثل 
الصوم. وكلاهما موجود في كقّارة الإفطار العمدي. 
ركبا رة الظهارء وقتل الخطاً. 

والكلام عن ذلك سوف يأتي في عنوان: 
«ركقارة#, 

-التكفير بمعنىٰ ستر السيثات» بل محوها 
بفعل الطاعات على عكس الإحباط الذي هو إزالة 
الطاعات بفعل المعاصي والسيات. 

والكلام عن ذلك من وظائف علم الكلام. 
ولكن نبحث عن ذلك قليلاً كما تقدّم البحث عن 
الإحباط قليلاً في محلّه أيضاً. 


أوَلاً -التكفير بمعنى نسبة الكفر إلى المسلم 
أطلق الكفر في لسان الآيات والروايات 
على عد معان 


() لاحظ جث الكقًارات في الجواهر ٠۳۳‏ وما بعدها. 


أ -جحود بعلم: 
وهو الذي أشار إليه القرآن الكريم بالنسبة 
إلى أهل الكتاب الذين كانوا ينتظرون مجيء 


النبي او ت جحدوه بعد مجیند. في قوله تمالئ: 


الدهریین -بقوله تعالى: <وقَالوا ما 
لديا نموت وَنَحيا وما بُهْلكتا إل آلدُمر 
بلك من عِلم إن مإ بون" . 


۲ -كفر البراة: 
واا دل تعالی: نَم بوم 


۴ -كفر الترك لما أمر الله به: 
فقد أطلق على ترك الح الكفر في قوله 


(۳) العنکبوت: ۲۵. 
(£) آل عمران: .٩۷‏ 


٤‏ -كفر النعم: 
وقد عبر القرآن الکریم بالکفر عن کفران 
انعمة وعدم الشكر عليها في قول تعالئ: «لتاوني 


اشكر ام اه٩‏ 

وقيل: الكفر على أربعة وجوه: 

١‏ -كفر إنكار. بأن لا يعرف الله ع وجل 
ولا ترف پد 

۲-کفر جحود, وهو کفر من یعترف بقلبه. 
ولا يقر 


٣‏ -کفر عناد» وهو کفر من یعرف بقلبه 
ویعترف بلسانه» لکن لا یدین به؛ حسداً وبغیاًء مثل 
ركفر أبي جهل والوليد وأضرابهما. 

٤‏ -کفر نفاق» وهو کفر من يقو بلسانه ولا 
يەتتبقلبە. 


() الفل: ١‏ وهناك آيات كثيرة أطلق فيا الكفر عل 
كفران النعمة منها: الآية ٤‏ من سورة إبراهي» والآية 
۳ ۔ ۵۵ من سورة النحل» وکا الآية ۷۲-۷١‏ والآية 
۲ رآيات أخر. 

(۴) وردت هذه الوجوء المخسة في رواية رواها الهلسي 
عن تفسير القتي مسنداً إل الإمام الصادق 4 أنظر؛ 
البحار 1۹: ٩۳-۹۲‏ / كتاب الإيان والكفر. باب الكفر 
و.. الحديث ٠١‏ وتضسير القتي -٤۵ :١‏ ۷ ذيل الآية 
قوله تعالی: (سواء علیهم...4. 

(۳) تقله الجاسي في البحار عن بعض. أنظر البحار ١‏ 
٠١‏ / كتاب العمشرة؛ باب حقوق الإخوانء ذيل 


٤١ الحديث‎ 


ما هو الكفر المخرج عن الإسلام؟ 

الكفر الذي يخرج به عن الإسلام إلا هو: 

كفر الجحود بكلا قسميه في التقسيم الأول 
الذي يشمل كفر الإنكار وكفر الجحود في التقسيم 
التاني. 

وأا كفر التغاق؛ فهو لا يخرج عن الإسلام 
مادام صاحبه على ظاهر الإسلام» كما كائت سيرة 
البي #ة والصحابة مع المنافقين في صدر 
الإسلام. 

وأا كفر الترك لما أمر الله تعالى به. وكفر 
النعمء فلا يخرجان عن الإسلام» مادام الشخص 
على ظاهر الإسلام من الشهادة بالوحدانية 
وبالرسالة 

ماهو متعلّق الكقر المخرج عن الإسلام؟ 

والمقصود بالبحث هنا هو معرفة أَنٌ إنكار 
أي شيء. أو جحوده يخرج عن الإسلام؟ فنقول: 

الامورالتي يخرج معتقدها عن الإسلام هي: 

١-إنكار‏ الذات المقدّسة: 

كل من أنكر الذات المقدسة أي الله تعال _ 
فهو كافر خارج عن الإسلام» وليست التسمية مهعة 
فمهما سي المعتقد بذلك فهو افر سواء سكي 
دهر ا أوماديا أومازكنيا از غير ةلك 

۲-إنكار الوحدا 

من أنكر وحدانية الله تعال وإن كان معتقداً 
: إله الخير 


بذاتهء فهو کافر, کمن اعتقد بوجود إل 


............ الموسوعة الفقهية الميرة /ج٠٠‏ 


وإله الشرّء أو النور والظلمة وغير ذلك. 

والحاصل: من جعل لله شريكاً فهو مشرك. 
وهو علئ أقسام: 

۱ أن یجعل له شريكاً في الذات, بأن يعتقد 
بوجود إلهين قادرين على الخلق والتكوين على 
نحو الاستقلال. 

۲-أن يجعل له شريكاً في الخلق» بان يعتقد 
أ الله تعالى فورض أمر الخلق وتدبير العالم إلى 
موجود آخر. كما يعتقده الغلاة والمفوضة. 

راجع: تفويض 

٣-أن‏ یجعل له شریکاً في العبادة. کمشرکي 
الورب وغيرهم من كانوا يعبدون الأصنام تقرباً 
الیئ الله 

بوهناك أنواع أخر من الشرك لك المهم 
منها فى بحثنا هو هذه الثلاثة 

وراجع للتفصيل عنوان: إشراك. 

۳ إنكار النبوة: 

كل من أنكر نبوة الأنبياءء أو خصوص نبي 
الإسلام عليهم صلوات الله أجمعين فهو خارج 
عن الإسلام وداخل في الكفر بلا خلاف ولا 
إشكال أيضاً. 

٤‏ -إنكار المعاد: 

منكر المعاد لیس بمسلم» وهل یکفر مطلق 
منكره أو خصوص منكر المعاد الجسمانى فيه 
خلاف. 


٥-إنکار‏ ما هو ضروري الدّين: 


تقدّم في عنوان «ارتداد»: أن إنكار ما هو 
ضروري الدین موجب للارتداد. وهل يوجبه 
مطلقا أو إذا استلزم تكذيب النبي #ي؟ تقدم 
البحث عنه هناك. ٠‏ 

-الغلر: 

الغلوٌ في شخص ما يوجب الخروج من 
الین كالقول بحلول الله تعالئ في جسم شخصٍ. 
أو الاعتقاد بأ شخصاً تما قادر على الخلق 
والتكوين أو تدبير أمر المخلوقات. كل ذلك على 
نحو الاستقلال» ومن دون إرادة الله تعالى. 

أما لو كان في طول إرا الله تعالی, فلا مان 
منه» کالاعتقاد بالإحیاء بإذن الله تعالی. کنا هاو 


بالسبة إلى عيسئ بن مريم 4# الذي صرح ارآ 
باه کان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص 
بإذن الله تعالى. 

راجع للتفصيل عنوان «تفويض». 

۷-اللصب: 

وهو التدين ببغضة علي #؛ أن النواصب 
نصبوالهء أي عادو" ويشمل هذا التحدید كل من 
جعل بغض علي له ديتاً يتديّن به ومنهم الخوارج 
الذين كفروه مع ماورد في حقّه عن النبي كو . 


۱١‏ أظر القاموس احيط: «تصب». 
() فقد روئ زر قال: «قال علي والذي فلق الحبة وبر 
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وأا سار الفرق كالمجمة والمشبهة والمجيرة 
فلم يتسرع فقهاؤنا إلى تكفيرهم؛ لعدم التزامهم 
عملا بلوازم مذاهبهم الفاسدة. أا لو التزموا بها فهم 
بُكفّرون أيضاً 

وانعم ما قال المحتق الهمداني: «... وكيف 
کان فلا ينبغي الارتياب في أله ليس شيء من مثل 
هذه المقائد التي رما يعجز الفحول عن إيطالهاء مع 
مساعدة بعض ظواهر الكتاب والستّة عليها إنكاراً 
للضروري» واللّه العالم .»0 

هذا وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان 
«ارتداد» فراجع. 

هل يجوز تكفير أهل القبلة؟ 

الحاصل متا سبق: أن كل من اعتقد بالله 
كروحكانيته. واعتقد برسالة ابي ااا وبالمعادء 
ولم ینکر ضرورياً من ضرو ریات الین ولم یکن 
غالياً ولا ناصبيًا فهو مسلم تجري عليه أحكام 
الإسلام» ولا يجوز تكفيره بالمعنى السخرج من 
الإسلام وإن جاز وصفه بالكفر بالمعاني الأخر 
كترك ما أمر الله به. ٠‏ 

وإلّما يكقَر من تقدّم ذكرهء إذا اعتقد ذلك 
وهو بالخ عاقلٌ قاصدٌ مختارٌ, فلا عبرة بکفر المکره 


لا عي إلا مؤمن 
ولا يبغضني إلا منافق». صحيح ملم ۸1:١‏ / كتاب 
الإیان, الباب ۳۳ الحدیث ۷۸ تسلسل .۱١١‏ 

)١(‏ مصباح الفقيه ۷١ :١‏ كتاب الطهارة. 


olsa DÎ 


على الكفرء كما تقدّم في العناوين: «إشراك»» 


و«إکراه»» و«تقیة... 


ظاهر الإسلام حت ثبت خلافه» كما تدلٌ عليه 
الروايات الآتية. 
دلالة الروايات على أنّ المعيار هو ظاهر 
الإسلام: 


وردت روايات عديدة على أن المعيار في 
عصمة الإنسان وحرمة دمه وماله إّما هو ظاهر 
الإسلام, منها: 

ما رواه أبو هريرة عن النبي #اإتة أله قال: 
ورتا أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إل إلا 
الله ويؤمنوا بي وبما جثت به فإذا فعلواذلك 
عصىوا ملي دماءهم وأموالهم إلا بحمّها وحسابهم 
على الله . 

وروی عله ا هذا الممنی کل من چ ابر 
وعبداللّه بن عمر وغیر ها . 

-وروئ عبدالله بن عمر قال: «قال رسول 
الله ال أيما امرء قال لأخيه: يا كاف فقد باء بها 
اأحدھماء إن کان کما قال. وال رجعت علیه»۴. 


(۱) صحیح مسلم ۱: ۵۲ / كتاب الإيان. الباب ۸ الحديث 
الل 

(۲) المصدر المعقدّم: سائر أحاديث الباب. 

( حح ملم ۱: ۷۹ / کتاب الإیانء الاب ۲١‏ 
الحديث 1١‏ تسلسل .١۱١١‏ 


ن ........ الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠٠‏ 

-وعن أسامة بن زيد: «قال: بعثنا رسول 
الله تل في سربةء فصبحنا اقات من جهينة. 
فأدركت رجا فقال: لا إله إل الله فطعنته. فوقع 
في نفسي من ذلك. فذكر ته للنبي اء فقال رسول 


رسول الله اّما قالها خوفاً من السلاح, قال: أفلا 
شققت عن قلبه حت تعلم أقالها أم لا؟ فما زال 


دوعن أي عبدالّه 4# قال: «الإسلام يحقن 
رادم وُودّى به الأمانة. وتستحل به الفروج. 
الراب على الإيمان» 

بوعنه 4# أيضاً: «الإسلام شهادة أن لا إله 
إلا الله والتصديق برسول الله ايء به حقنت 


الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى 
ظاهره جماعة الناس, والإيمان الهدئ وما يغبت 
في القلوب من صفة الإسلام وما ظهر من العمل به 
والإيمان أرفع من الإسلام بدرجة. إن الإيمان 
يشارك الإسلام في الظاهر والإسلام لا يشارك 


(۱) صحیح مسلم ٠١۱‏ / كتاب الإيان, الباب 4١‏ 
الحديث 4١‏ قلسل 10۸. 

() المصدر التقدم: المحدیث ٠١۹‏ 

(۴) اسول الکافی ۲: ۲٢‏ / باب أن الإسلام عقن به الام... 
الحديث الأرّل. 


الإيمان في الباطن» وإن اجتمعا في القول 
والصفةه. 

إذن المعيار في اتصاف الإنسان بالإسلام 
هو الشهادة بالتوحيد والرسالةء ويه يعتصم ویحنظ 
دمه وماله وذراريه؛ فلا يحق لأحد أن يرمي 
شخصاً يشهد الشهادتين بالكفر المخرج عن 
الإسلام. إل إذا أنكر ضرورياً يستلزم إنكار 
الرسالة, وأا المسائل الفرعية الاجتهادية 
فالاختلاف فيها لا يسوّغ التكفير. 

ومن هنا يضح أَنٌ ما قام به بعض من تکفیر 
المسلمين بمجرّد شبهات واهية'" لا يون على 
أساس شرعيٌء بل هو خلاف الشرع وما ورد ن 
النبيّ وأهل بيته الأطهار 2#. 

ومع ذلك نریٰ -مع الأسف عدم الا كرا 
بتكفير المسلمين منذ الصدر الأول وبدء بالخوارج 
الذين كقروا من لم يكن على أهوائهم من المسلمين 


حتی يومنا هذا الذي تساهل بعضهم وتسارع في 


المصدر المنقدم: ٠٠١‏ / باب أن الإيان يشرك الإسلام 
الحديث الأول 
(۲) وعمدة المسؤرلية في ذلك إا هو في عاتق مسن يعون 


أنضسمم من العلباء الذين يكفّرون من لا يكون عل 
رأهم» فكم أريقت الدماء البريئة من أجل ذاك. 
وخاصّة إذا كان ذلك مطابقاً موئ السلطان, أو كان هواء 
مطابقاً لذلك. وقد أشرنا إلى فافج من ذلك في عنوان 


«تقية» فراجع. 


تكفير المسلمين بمجرد ألهم لم يكونوا على 
أهوائهم. كما فعل الخوارج من ذي قبل!! 

فإنا لله إلا إليه راجعون وإلى الله المشتكى 
معا لاقته الأمة الإسلامية وتلاقيه من النكفير ين 

حکم من قال لفیره یا «کافر»: 

ذكر الفقهاء في بحث القذف أله لو قال 
شخص لآغر ما یوجب تأكمة ولم یکن موجباً 
للح -كالزمي ب 


نا ونحوه - فهو يوجب التعزير» 
كما تقدّم الكلام عنه في عنوان «تعزير». 

وروي في هذا المجال عن علي ##: «في 
الرجل قول للرجل: باکافر, یا خبیٹ, یا فاسق, یا 
حمار؟ قال: ليس عليه حدٌ معلوم» يعڙر الوالي بما 


زائ . 


ثانياً -التكفير بمعنىٰ محو السيثات بالطاعات 
الإحباط والتكفير إصطلاحان كلاميان 
منتزعان من الآيات والروايات فالإحباط هو: 
إزالة اواب بسبب لحوقه بالمعصية المتأخّرة. 
والتكفير هو: إزالة المقاب بسبب لحوقه 
بالطاعة المتأخرة. 
قال العلامة الحلي في شرح التجريد: 
«ومعناهما: أنّ المكلف يسقط ثوابه المتقدم 
بالمعصية المتأحّرة أو تكقر ذنوبه المتقدّمة بطاعته 


ال ۵: ۷, الحديث 1۳۹۸١‏ وانظر السان 
الکبریٰ ۸ ۲۵۳ 


قال العلامة: «اختلف الناس هناء فقال 
جماعة من المعتزلة بالإحباط والتكفير... وتفاهما 
1 ګ ن 


إّه ينتفى الأقل بالأكثر. 
ويتتفي من الأكثر بالل ما ساواء ويبقى الزائد 
شنا وخا كر ازاز 

ثم قال؛ «ويدلٌ على بطلان الإحباط أنه 
يستالزم الظلم؛ لأنٌ من أساء وأطاع وكانت إساءته 
أکثر؛ یکون بمنزلة من لم يحسن. وإِن كان إحسانه 
آکثر یکون بمنزلة من لم یسیء وان تساویا یکو 
مساوياً لمن لم يصدر عنه أحدهماء وليس كذلك 
عند العقلاءء ولقوله تعالی: 


يراه « ون يعمل قال و را بره . 


والایفاء بوعده ووعیده واجب». 


() کشف الراد فی شرح تبرید الاعتقاد: ۲۷۲. 

() قال الجلسي؛ «إعلم أن المشهور بين متكلّمي الإمامية 
بطلان الإحباط وافنکفیر». البحار ۲۳۲:۵ / كتاب 
المدل بياب الوعد والوعيد والحبط والتكفير أوله. 
وانظر اللوامع الإیة: ٩٩‏ 

(۳) الرارلة: ۸-۷ 

۲۷۲ کشف المراد:‎ (١ 


............ الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠٠‏ 


أقول: 
ولا إن كثيراً من الآيات والروايات 
ذکرت الإحباط والتکفیرء مثل: 


کر نگم میتایگمه. 
-وقوله تعالێ: 


باهم روا ما رل آله 

قابط اُ4" وآیات وروایات أخرئ. 
ثانياً -لاإشكال في أن هناك ما يحبط العمل 

أو یکره إجمالاً من قب 


-الكفر بعد الإيمان» فمن كان مؤمناً وعمل 
صالحاًء ثم كفر ومات على كفره. فتكون أعماله 
السابقة على كفره كالعدم» فإن كان قد عمل صالحاً 
فک واب علیها. 

-وكذا المكس,» فالإيمان بعد الكفر كذلك. 
خی کا افر ثم آمن وعمل صالحاًء ومات وهو 
ممن فتکقّر عنه سیتاته ايام کفره؛ لها مهما كانت 
فهي لا تکون أعظم من كفره. وغفر الله له. 

-التوبة» من تاب عن ذنب أذنبهء فتكون 
توبته مكقرة للذنب الذي ارتکبد 

-العقوبات السقرّرة شرعأً: مغل الحدود 
الشرعية كالجلد والرجم. وقطع اليد. أو القصاص 
ونحوها؛ فإّها موجبة لتكفير الذنب الذي استحق 
تلك العقوبة. 

-الكقارات المقرّرة شرعاًء فدفعها موجب 


.۳١ النساء:‎ )۱( 


(۳) عد ی .٩‏ 


تکفین 
لرفع العوبة المستحئة وموارد أخرئ وردت في 
بعض الروایات 

والتحقيق في ذلك وتوجيه الآيات 
والروايات الظاهرة في التكفير والإحباط موكول 
إلى محلّه في علم الكلام. 


تکفبن 
لفة: 
وکن الخبزة: واراهاء ومنه سي كفن الميّتٍ؛ لاله 
يستره. والجمع: أكفان". 


اصطلاحاً: 
إإباس الميّت الكقنء وهو الشياب 
المخصوصة؛ بعد تغسيله وقبل دفنه. 


الأحكام: 


الحكم التكليفي للتكفين: 
يجب تكفين الميّت المسلم ومن بحكمه 


١‏ لكن ببدو أن القائلين بالإحباط والتكفير بحملون 
الآيات والروايات على غير هذه الموارد أو على دائرة 
أوسع من هذه الموارد. مثل أن تكقّر الطاعات الما 
المعاصي المتقدّمة. أو تبط المعامي المتأخَرة الطاعات 
المنقدمة. 

0( اظ سان العرب. والقاموس الحيط : د كفن». 


وجوباً كفاثياً" بالإجماع» بل بالضرورة. 
ولا يغستل ولا يكفن الشهيد في المعركة؛ بل 
بتیابد. 
والواجب ستر الميّت بالكفن أي نفس 
عملية التكفين - لا بذل الكفن أو ثمنه ليشترئ به 
الكفن“. 

ن 


وفيه أجر جزيل, فقد ورد: «من كفن مؤمناً. 
کان کمن ضمن کسو ته إل يوم القيامة»(. 

وهل تنوف صحة التكفين على قصد القربة؟ 

يبدو أن المشهور هو عدم التوقفا". نعم 
یتوقف ترب الثواب علیه, کما سی 

قال الشهيد الشاني بعد بيان التكفين 
التحتيط: «والنيّة معتبرة فيهما؛ لأهما فعلان 
واچيان لكن لو أخلٌ بها لم يبطل الفعل 

وهل ثم بترکها؟ یحتمله؛ لوجوب الممل» 
ولا يتم إل بالنية؛ لقوله #: "لا عمل إلا بنية"٠.‏ 


راجع تفصيل الكلام عن ذلك في عئوان «تجهيز». 

() أنظر: مستند الشيعة ١‏ ۱۷۸. والجواهس ٠۱0۸:٤‏ 
وكتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري) ۷ وغبرها 

(۲)أظر الجواهر ٤‏ وعئوان «شېید ». 

() أظر المصادر التقدمة في المامش ۲ 

(۵) الوسائل ۳: ٤۸‏ الباب ۲٠‏ من أبواب التكفين. الحديث 
الأرل. 

.٠١۳ :٤ أنظر المستمسك‎ 

(۷) الوسائل 41:١‏ الباب ٠‏ من أبواب مقدّمات العبادات. 


الحديث الأَرل. 


1 


وعدمه أقوئ؛ لأ القصد بروزهما للوجود. 


كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وقضاء الدّين.... 
ولكن لا يستقيع الشواب إلا إذا أريد بها 
النقرّب إلى الله تعالئ. كما تبه عليه الشهيد # في 
القواعد»"". 
وقال الشيخ الأنصاري بعد نقل ذلك عنه: 
«ولا ريب أن ما قوّاه هو المتعن»". 


الكفن الواجب والمندوب: 
الكفن يتكوّن من قسمين: واجب» ومندوب. 
أوّلاً -الكفن الواجب: 
المعروف بين فقهائنا" أن الكفن الواجب 
يتكوّن من ثلاث قطع» وإن اختلفوا في تعريفها 
والمعروف عن سلار أله تكفي قطعة واحدة 
حال الاختیاں فإِلّه قال ند ذكر الواجب من 
تجهيزه: «... وتكفينه بقطعة واحدة...». 
ويدل على المشهور الأخبار المستفيضة. 


ان ۱: ۲۸۲ وانظر القواعد والفوائد ۱: ۸٩‏ 

(۲) كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري) :٤‏ ۲۹۸ 

0( أظر: : ٤‏ والذکری ۱: ۳۵۳ والدارك ۲ 
ومسستند الشسيعة ۳: ۱۷۹ والجواهر ١۵۹ :٤‏ 
وكاب الطهارة (للشيخ الأنصاري) :٤‏ ۲۹۸ بل في 
بعضها دعوئ الإجماع. ولم يستتنوا إلا سلار. 

() المراسم: 8۷ 


(۱) روض الإ 


. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠٠‏ 
من قبیل: 

-صحيحة الحلبي» عن 
«کتب أبی فى وصينه أن أكلنه في ثلاثة أثواب. 
داء ل اة 
تکتب هذا؟ 
إن قالوا: كقنه في 


عبدالله ل قال: 


أحدها رداء له حبرة كان يصلّي 
وثوب آخر وقمیص, فقلت لاب 
فقال: أخاف أن يغلبك الناس» 


أربعة أو خمسة, فلا تفعل وعم بعد [وعكمني] 
بعمامة. وليس تعد العمامة من الكفن إّما بعد ما 
يلف به الجسد». 

-موتقة سماعة. قال: «سألته عمّا يكقن به 
الميّت؟ قال: ثلائة أنوا 


o‏ اة في ثلاثة أثواب: 
توب حبرة. والصحارية تكون باليمامة. وكَّن 
برست بد 


وروايات أخر بهذا المضمون". 

ويدل أيضاً على قول المشهور الإجماع 
المتقدّم على سلار والمتأخُر عنه؟. 

ما سار فاستد لوا على قوله: 


(۱) الوسائل ۳: ٩‏ الباب ۲ من أبواب التكفين, الحديث 
.1 

(۲) المصدر ا لتقم ۳: ۷ الحديث 1 

(۳) أنظر روايات الباب لتقد 

() انظ المخلاف ۷٠١:١‏ المسألة 4۹١‏ والذكرئ :١‏ 
۳ والجواهر £: 10۹ 


تکفین 


١‏ -بالأصلء وهو أصالة عدم وجوب الزائد 
عن الواحد. 

۲ -وبما رواه زرارة, قال: «قلت لأبي 
جعفر ##: العمامة للميّت من الكفن هي؟ قال: لا 
إنما الكفن المفروض ثلائة أثواب. أو ثوب تام لا 
قل منه واري فيه جسذده كله فما زاد فهو 
a. 2‏ 

فاستدلوا بقوله: «أو ثوب تام..» على 
التخيبر بين الثلاثئة أثواب أو ثوب واحد» فيدل 
على إجزائه. 

ولكن ر الأصل بأنّه دليل حيث لا دليل» 
ومع الروايات الدالة على وجوب الثلاثة لايق 
مجال للأصل 

وأمّا الرواية فأ عنها: بان الاستري 
-على فرض تماميته -فإلما يتم على قراءة الرواية 
كما تقدم. إل ته فبها قراءات أخر من قبیل: 
«وثوب تام...» فیکون من قبیل ذكر الخاص بعد 
العام أي ثوب من الثلائة تام يشمل جميع البدن. 

وفي قراءة أًخرئ: «ثلائة أثواس. تا٤‏ ۷ أقل 


منه». 


(۱) الوسائل ۳: 1 الباب ۲ من أبسواب التكنفين. الحديثف 
الأوّل. 

() أسظر: الجسواهر 4 ٠0‏ وكتاب الطهارة اللسيخ 
الأنصاري) 6: ۲۹۹ ٠۳۰۰‏ 

(۳) أظر اللصدرين التقدّمين وغيرها 


تفصيل القطع الثلائة: 

المشهور بين فقهائنا"' أن القطع الثلاثة يجب 
أن تكون على الترتيب الآتي: 

:رزثملا-١‎ 

وهو ثوب يستر ما بين السرّة والركبة. 

۲ القميص: 

وهو ثوب يستر ما بين المنكبين إلى 
الساقين. 

۳-الإزار: 


وهو ثوب يستر جميع البدن من الرأس إلى 
القدمين» ومقتضاء الزيادة في الطرفين -الرأس 
والقدم -بالمقدار الذي يش بها الكفن ولا يبرز 
البدن 

هذا هو المشهور كما تقدّم 

ولكن خير ابن الجنيد" بين ثلاثة أثواب 
كاملة وبين وبين وقميص,» وتبعه المحقفّق في 
المعتبر" والشهيد الثاني في الروض“ وصاحب 
المدارك*. وتلميذه صاحب الكفاية'"؛ وصاحب 


() أنظر النسبة في: الضتاف ۳۹١ :١‏ وروض الجسنان :١‏ 
۸ والكفاية ٠٠٠ :١‏ والجواهر .٠١١ ٤‏ وكتاب 
الطهارة (للشيخ الأنصاري) ۶ ۳۰۲-۲۰۱ 

(۲) نقله عنه ا حمق فى المعتبر: ۷١‏ 

أ المصدرالتقدم. 


.۲۷۸:۱ أنظر روض الجنان‎ )٤( 
٩4 :۲ أنظر المدارك‎ )١( 
٣۵ :۱ آنظر الکفایة‎ )( 


. ۲ 


المفاتيع". وصاحب الحدائق"» وصاحب 
المستند" واستظهره من آخرین. 

وشكك جماعة أخرى في خصوص 
المثزر.قال صاحب المدارك: «وأما المثزر فقد 
ذكره الشيخان وأتباعهماء وجعلوه أحد الأثواب 
الثلاثة المفروضةء ولم أقف في الروايات على ما 
يعطى ذلك بل المستفاد منها اعتبار القميص 
وال الشاملين لالجد أو الأتواب 
الثلائة...«. 


« 

وقال تلميذه صاحب الكفاية: «والمشهور 
أله يجب أن يكون فى الثلائة المثزرء والروايات 
التي وصلت إل غیر دال على ذلك». 

وتيعهما الثراقي في المستندا. وهو الظاهرل 

من قال: الكفن ثوبان وقميص أو ثلائة أشواب. 
مثل ابن الجنيد والمحفق ونحوهما. 

ولكل من المشبتين والنافين أدلته على 
مدعاهء فعمدة أدلة النافين هو عدم ورود كلمة 
«المثزر» في الروايات. 

وقندة أدلّة المثبتين هو إرادة المئزر من 
الإزار في الروايات؛ لأنّ الإزار قد يراد به المثزرء 


: المغاتيح :110 
(۲) أنظر الحدائق ٠١:6‏ 

(۳) أظر مستند الشيعة ٠۸٤:۳‏ 
(£) المدارك ۲: ۵-۹٤‏ 

() الكفاية ۱: ۳۵. 

() مستند الشيعة ۳ ۱۸۸. 


٠١ج/ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة‎ .......... SE EEA 


على تفصيل ذكروه في هذا المجال. 

وعلى أيه حال فالمشهور ماتقدّم: من أن 
القطع ثلاثة: مثزر» وقميص. وإزار» وهو الذي عليه 
الفقهاء وسيرة المتشرعة اليوم. 

ثانياً -الكفن المندوب: 

هناك قطع من الكفن زائدة على الشلاثة 
المتقدمة إل أنّها ليست بواجبةء بل هي مستحبّة. 
و 

االلقافة: 

يستحبٌ أن تزاد اقافة للرجل والمرأة 
والأولى أن يكون طوها ثلاثة أذرع ونصف. 
نور ضها شبر يش بطرفيها حقوي الميّت وفخذيه 
إل الركبتينء بعد أن يجعل بين أيه شيئاً من 
as‏ 

والمستند فيه عدَة روايات» منها ما رواه 
عبدالله بن سنان» عن أبي عبداللّه 4# قال: «المّت 
يكن في ثلاثةء سوئ العمامة. والخرقة يش بها 
وركيه لكيلا ببدو منه شيء والخرقة والعمامة لاب 
منهما وليستا من الكفن »". 


۷ والمنتهى‎ ٠٠١ :١ والشرائع‎ .١۷١ :١ أظر: المبسوط‎ )١( 
۲۸4 :۱ والذکری ۱: ۳۱۱ وروض اجان‎ ۷ 
وفيه: «قد قطع الأصحاب‎ ٠١١ :۲ والمدارك‎ ۵ 


الباب ۲ من أبواب النكفين, الحديث .١١‏ 


۲ -العمامة: 
تزاد للرجل عمامة يعمّم بها محلَكاأء يلف بها 
رأسه لقأ ويخرج طرفاها من تحت الحنك. 


ویلقیان عل صدره. 
قال المحقق الحلي: «الأصحاب متفقون 
عل استحبابها»۱. 


وقد دلت على استحبابه واستحباب الصورة 
المتقدّمة عدَّة روايات". 

۳ القناع: 

وهي للمرأة بدل العمامةء وفى المدارك: 
«هذا ف الأصحاب»" ودلّت عليها بعض 
الأخبار أيضا!. 

٤‏ لقافة لشدي المرأة: 

وتزاد المرأة لقافاًء يلف بها ثدياها كضتكها 
إلى صدرهاء قال صاحب المدارك: «مستندها 
رواية سهل... وهذه الرواية ضعيفة جدأً إل أنّى لا 
أعلم لها رادأً(. 

:طَملا-٥‎ 

«وهو ضرب من البْبُط؛ أو ثوب فيه خطط. 


المعتیر: ۷٩‏ 
أظر الوسائل 1:۳ الباب ۲ من 
۱و۷و۸ و۱۰ و۱۲ وغیره. 

)مارك : 1۰0. 

)٤(‏ أظر الوسائل ۳ ۸ الباب ۲ من أبواب التكفين. المحديث 
A‏ 

(0)المدارك :1۰0-1۰4 


YY e... ... 


مأخوذ من الأنماطء وهي الطرائق. وقل عن ابن 
إدريس أله فشره بالحبرة؛ لدلالة الإسمين على 
الزينة. وظاهر الأكثر مغايرته لها. وقد قطع 
الأصحاب باستحبابه للمرأة». 

قال ذلك صاحب المدارك". 

-الجبرة: 

قال المحقّق في المعتبر: «يستحبٌ أن يزاد 
الرجل حبرة يمنيّة غير مطرز 

ثم قال: «الحبرة من التحبير وهو التحسين 
والتزيين. و "يمنية" منسوبة إلى اليمن و"عبرية" 
منسوبة إلى القبر» وهو جانب الوادي» وهذا مذهب 
علمائناء وأنكرها من عداهم. 

لنا: ما رواه أبو مريم الأنصاريء» قال: 
كات أبا جعفر يقول: كن رسول الله ا في 


:برد حبرة أحمر» وثوبين أبيضين 


بالذهب». 


لكن قال صاحب المدارك: «وأنت خبير بأ 
هذه الروايات إنما تدل على استحباب كون الحبرة 
إحدئ الأثواب الفلاثة. لا على استحباب جعلها 
زيادة على الثلاثة. كما ذكرها المتأخُرون...». 
(۱)المصدر المقدم. 
() الوسائل ۳: ۷ الباب ۲ من أبواب النكتين. الحديث ٣‏ 

(وفيه برد مر حبرة) 

۷٦ المعتیر:‎ )۳( 
٠۰۰ :۴ (4)المدارك‎ 


NYE 


ولذلك احتاط بعض المتأخرين عنهء فقال 
صاحب الرياض بعد الكلام حول ذلك: 
«والاحتياط بالترك لعلّه غير بعيد؛ إذ دفع المفسدة 
ول من جالب المتفعة. 

ووافقه النراقي في المستند". 

وهل استحباب الحبرة مختصّة بالرجلء أو 
تشمل المرأة أيضاً؟ 

ظاهر المحقّق في المعتبر الأول. لكن قال 
الشهيد الأرل: «یستحب عندنا أن يزاد الرجل 
والمرأة حبرة"". 
وقال الشهيد الثاني: «والمشهور استحبابها 
يضاً؛لمدم ما يدل على التخصيص »0 


للمراً 


مستحبّات التكفین: 

ذكر الفقهاء ار قالوا باستحبابها هر 
النكفين. والمقصود بالذكر هنا هو غير زيادة القطع 
المستحبة من الكفن. وهذه الأمور طبقاً ليبان السيّد 
اليزدي في العروة هي: 

١‏ _إجادة الكفن. 

۲ -کونه من القطن. 

٣‏ أن یکون أبيض» بل يكره المصبوغ 
ماعدا الحبرةء ففي طن الأغبان أن 


() الریاض ۲: ۱۸۳. 

(۲) أظر مستند الشيمة 4 
(۳) الذکری ۱: ۳۹۰ 

(£) روض الجثان :١‏ ۲۸4 


. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠٠‏ 
رسول الله اة كفن في حبرة حمراء. 

٤‏ أن يكون من خالص المال وطهوره لا 
من المشتبهات 

أن يكون من الثوب الذي أحرم فيه, أو 

٦‏ -أن بلق عليه شيء مسن الكافور 
والذريرة". 

۷-لا يبعد استحباب تبرّك الكفن بتربة قبر 
الإمام الحسين ##. وضريحه وضرائح سائر 
الأئتة جو 

۸-أن يجعل الطرف الأيمن من اللقافة على 
الطرف الأيسر, والأيسر على الأيمن. 

لكن عكس في الشرائع" ولعلّه أولئ. كما 
قي تعليقة السيّد البروجردي 

5 أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج ال 
الخياطة. 

٠١‏ -أن يكون المباشر للتكفين على طهارة 
من الحدٿ. وإن کان هو الغاسل له فيستحبٌ أن 
يغسل يديه إلى المرفقين» بل المنكبين ثلاث 
مرات» ويغسل رجليه إلى الركبتين. والأولئ أن 


(۱) الوسائل 1:۳ الباب ۲ من أبواب التكنين. الحديث ۴ 

() قال في المروة: «وهي - عل ما قبيل - حب بشبه حب 
المحنطة. له رج طب إذا دُقّ. وتسقئ الآن قحة. ولملّها 
كانت تسى بالذربرة سابقاً». ۲: ۷١‏ / بقية المستحبات 
وذكروا ها معان خر أنظر الدارك .٠١1:۲‏ 

(۳) أظر عرائع الإلام 4٠ ١١‏ 


يغسل كل ما تتجّس من بدنه» وأن يغتسل غسلل 
الس قبل التكفين. 

١-أن‏ يكنب على حاشية جسيع قطع 
الكفنء الواجب منها والمستحب: اسمه واسم أبيه 
وألّه يشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له وأ 
محتداً رسول الله إت وأ علياً والحسن 
والحسين... -ويذكر ساثر الأئتة -أولياء الله 
وأوصياء رسول الله وأئثتي. وأن البعث والشواب 
والعقاب حق. 1 


وذكروا أدعية أخرئٰ يستحبٌ كتابتها 
والأولى كتابتها بالتربة الحسينية إن أمكن. 
أو بالماء والطين. أو بالإصبع خالا" . 


() قال صاعب المدارك: «الأصل في هذه المسألة ما آي 
کهمش. قال: حضرت موت إسماعیل وأبو عبدالله ا 
جالس عنده» فلمًا حضره الموت شد مييه وغكضه 
وغطى عليه الملحفة. م أمر فلا فرغ من أمره» 
دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن: إسماعيل يشهد أن لا 
إل إل الل 
ثم قال: «وزاد الأصحاب في المكتوب والمكتوب 
عليه. ولا بأس بهء وإن كان الاقتصار عل ما ورد التقل 
آرل» ۱۰۷:۲ 
() قال صاحب المدارك: «النص خال عن تعیین ما يتب 
به ولا ريب أن الكتابة بتربة المسين غاا أول» ٠١۷:۲‏ 
م قال: «والظاهر اشتراط التأثير في الكتابة؛ لأ هو 
المعهود, وأا الكتابة بالإصبع مع تعر القربة أو الطين 
فذكره الشيخان. ولا أعرف مأخذه» ۴: .۱١۸‏ 


PO cesses sass aR a 


والأحسن أن تكتب الأدعية والقرآن في 
قطعة منفصلة عن الكفن وتجعل على صدر الميّت 
أو فوق رأسه حذراً من التلويث. 

۳ دان بهيّء کفنه قبل موته» وكذا السدر 
والکافور. 

۳ أن يجعل الميّت حال التكفين مستقبل 
القبلة مثل حال الاحتضار, أو نحو حال الصلاة. 


مکروهات الکفن: 
ذکروا للکقّن مکروهات. وهي: 
١‏ أن يقطم بالحديد. 


كن في قميصه الملبوس 
زرا ولا بای بأکمامه. 
ّل الخيوط التي يخاط بها بريقه. 

٤‏ - تبخیره بدخان الأشياء الطتبة الريع. بل 
تطییبه ولو بغير البخور؛ نعم يستحبٌ تطييبه 


بالکافور والذريرة كما تقدم. 

٥‏ -أن یکون أُسود, بل تقدّم استحباب کونه 
ان 

أن يكتب عليه بالسواد. 


۷-أن یکون من الکنّان. 
۸ -کونه ممزوجاً بالإبریسم» بل الأحوط 
ترکه إلا أن يكون خليطه أكتر. 


() العروة الوثق ۷۸-۷١ :١‏ / بقية المستحبات. 


sese aed 


٩-المماكسة‏ في شرائه. 
١۰-جعل‏ عمامته بلا حنك. 
وار طم 
۲ -کونه مخیطا!. 
ون السات منوا جما من 

مستحبّات النكفين أو التدفين» وضع جريدتين 

خضراوين من النخل مع الإمكان ولا فمن السدر» 

وإ فمن الخلاف, وال فمن شجر رطب إحداهما 

من جانبه الأيمن مع تسرقوتهء يلصقها بجلده. 

والأخرئ من الجانب الأيسر بين القميص والأزا 
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ار. 
وقد ورد بذلك روايات مستفيضة 
والحكم مجمع عليه بين الأصحاب كما قيل "' 
قال اليد المرتضئ: «والقعجّب من ذلك 
كتعجّب الملاحدة من الطواف والرمي وتقبيل 
الحجر بل من غسل الميّت وتكفينه مع سقوط 
التكليف عنه, وكثير من الشرائع مجهولة العلل»(". 


خر للتكفين: 
لو لم يتمكن من القطع الثلافة: 
قلنا: الواجب تكفين الميّت في قطع ثلاثةة 


أحكام 


() المروة الوثق ۲: ۷۸/ مكروهات الكفن. 

() ار الوسائل ۳ ۰ الباب ۷ من أبواب الفکفین. باب 
استحباب وضع الجريدتين الخضراوين مع الت 

(۳) أنظر: المعتبر: ۷۷ وفيه: «وهو مذهب علاتا أجع». 
والمدارك ۱۰۸:۴ 

۳٦ الاتتصار:‎ )( 


............ الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج١٠‏ 


فلو لم یتمگن منهاء فیکقّن فیما تمگن منه سواء 
كان قطعتان أو قطعة واحدة. 

وقد اذعي عليه الإجماع'؛ لأنّ الضرورة 
تبیح دفنه بغیر کفن فببعضه بطریق أولی أو لأ 
وجوب التكفين انحلاليء فيكون لكل قطعة 
وجوب» ومع انتفاء الوجوبين الآخرين يبق 
الوجوب الثالت مستقل". 

ولو كانت قطعة واحدة. ودار الأمر بين 
جعلها إزاراً أو غيره فأجعل إزاراً. 

ما يشترط فى الكفن: 

اشترط الفقهاء فى الكفن الأمور التالية: 

١‏ أن یکون ساتراً وغير حال لما تحته من 
جا المت( د إتهم اختلفوا في أنٌ ذلك شرط 
في كل قطعة بانفرادهاء أو شرط للمجموع بما هو 


(۱) أنظر: اقنذكرة ۲: , واحدائق ۱١ :٤‏ -وإن ناقش هو في 
ذلك -؛ والجواهر ۱۹۸:4 

(۷) کا فی التذکرة ۲: . والذکری ۱: ۳۵۵-۳۵۶ وروض 
الجتان 


۷ والمدارك ۲: 1۵ وغیرهاا 

() کا فی التنقیح (الصلاۃ) ۸ ۳۳۷ ۔ ۳٣۹‏ 

)6( انظر: جامع المقاصد ٠۳۸۲ :١‏ ويبدو أنه أرّل من 
تعض للمسألة. وروض الجنان :١‏ ۲۷۹ والجواهر 4: 
۲ _ ۷۳ وكتاب الطهارة (للشيخ الأتصاري) :٤‏ 
١١-٠١‏ والعروة الوق ٦4 :١‏ / تكنين المت 
المسألة ۲. هذا وشكك صاحب الحدائق في أصل وجوب 
الستر ومال إليه الغراقي. أظر: الحدائق 6: ٠١۷‏ ومسستند 
الشيعة ۳+ 1۹١‏ 


r O eae Da کک‎ 


مجموع, بحیٹ او کان کل احا متھا حاکیا ما لو 
اجتمع الكل لم یکن حاکیا, کان کافیاً؟ 

۲ أن یکون طاھراً'' ولو تنس بعد 
التكفين وجب إزالة النجاسة عنه ولو بعد وضعه في 
القبر» بغسل أو بقرض محل النجاسة من الكفن 


إجماعأً" بلا فرق بين الرجال والنستًاءء وإن 
استشكل فيه العامة" بالنسبة إلى النساءء لجواز 
لبسهنٌ له حال الحياة 

٤-أن‏ لا يكون مغصوبأء إجماعاً؛ ولو 
ٿن به وجب نزعه حتیٰ بعد الدفن. ولو لم يوجد 
غير المغصوب دفن عاريا. 

٥‏ -أن لا يكون من جلد الميتة. با بناء علي 
قاعدة اشتراك شرائط الكفن مع شرائط ائ 
المصلي. آو لأجل فقد الطهارة المعتبرة في 


( دعوئ الإجماع عليه مسفيضة أنظر: لمعت ٠۷١‏ 
والتذكرة ۲: ۷ والذکری ۱: ۳۵۵ وا لجواهر ٠۹۹ :٤‏ 
أظر دعوئ الإجماع في: المعتبر: ۷١‏ والذكرة ۲: 0 

والذكرى ٠٠١ :١‏ والمدارك 
( آظر اتی ۷ ۲ إل أله صرح بالتعميم في النذكرة: 

() أظر دعوئ الإجماع في: المعتبر: ٠۷١‏ والحذكرة ۲: ۷ 

والذكرئ :١‏ ۳۵۵ ومستند الشيعة ۲١۷ ١‏ والجواهر 


.۱۷ :٤ والحدائق‎ ۵ 


۹ وغیرها. 
(۵) کا عليه جماعة أ 


: الفنية: ٠١۲‏ والسرائر ٠١١۲ :١‏ 
الفقه: ۲۳۷ والوسيلة: 1١‏ والفتصر النافع 
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الكفن. 

٦‏ أن لا يکون من أُجزاء ما لا يكل لحمه» 
سواء کان جلداًء أو شعرأء أو برأ بثاء على 
القاعدة المتقدّمة. ومن لا يقبلهاء فلا دليل عند إلا 
الاحتياط لاحتمال الإجماع". 

۷ -بل قيل: أن لا يكون من الجلد مطلقاً؛ 
لعدم صدق الوب“ وأما لو صدق ذلك فقد قيل 
بجواز,(٥.‏ 
فب 

8 4 
كل ما تقدّم من الشرائط إلما هو في صورة 
التمكن والاختيار, وأمّا مع المجز والاض طرارء 
فيمنع من المغصوب بلا ريب اما غيره فقد ذكر 


: ۱۲. والتذکرة ۲: 1 والقواعد ۲۲۹:۱ والدروس ۱: 
٠۷‏ واللمعة وشرحها (الروضة البهكة) ٠١:١‏ 
ورسائل السثق الكركي ٠١ :١‏ والطهارة (للشيخ 
الأتصاري) ۶: ۴٠١ ۲۱١‏ وغيرها. 

۲١١ ۸ والتقيع (الطهارة)‎ ,١0١ :١ المستمسك‎ 20 

() أظر: جامع المقاصد :١‏ ۳۷۹ والمروة الوثق ۲: ٠1١‏ 
امسألة 4. 

٠٠١ ۸ والتنقيح (الطهارة)‎ ٠١١ :١ اظر: المستمسك‎ (r) 

() أظر: المعتبر: ۷١‏ والشذكرة ٦:۴‏ والذکرئ ۱ ٠۲٠۵‏ 
وجامع المقاصد ٠۳۸١ :١‏ والمسالك ١‏ ۸۹ والجواهر 4: 


MY 
أنظر: الفنية.‎ )( 
تعليقة الإمام ا حميني على‎ 1١ :١ والعروة الوثق‎ ١ 

المساألة )٤(‏ الامش رقم (۳). 


+١ والروضة‎ ٠١۷ :١ والدروس‎ ٠١ 


4 
الشهيد وجوهاً ثلاثة: المنع مطلقا؛ لإطلاق دته 
فیدفن عاریاًء ووجوب ستره بها ووجوب ستره 
حالة الصلاة ثم يدفن عارياً. 

وفرّق في جامع المقاصد بين النجس وغيره 
کالحریر وجلد غير المأكول فأجاز الأول؛ لان مره 
أخف ۳ 

وقال الشيخ الأنصاري: «الأظهر وجوب 
الستر بكل واحد من هذه عند الانحصار, لما استفيد 
من أخبار علَّة تكفین الميّت» ومن كون حرمته 
كحرمته حيا. ومن أن أصل ستر بدن الميّت 
مطلوب... ۳ 

وما قاله الشيخ هو الأشهر على ما يبدو. 

عدم تكفين الشهيد: 

الشهيد يصلى عليه ويدفن من غير تغكبا 
ولا تكفين؛ إجماعاً مستفيضا*؛ للروايات 
العديدةء منها صحيحة أبان» عن أبى عبدالله 4# 
قال: «الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه 
ولايغشل» إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم 


(۱) آظر الذکرئ ۲۵۵:۱ 

() أظر جامع القاصد AN‏ 

(۳) کناب الطھارۃ (للشيخ الأنصاري) ٠۳۱۸ :٤‏ 1 

)٤(‏ أظر المروة الوثق ۲: ٠۵‏ ولم يعلق عليه أحد من المعلقين 
إلا السيد امحمكي؛ فإله تمل في الحرير فقط. 

() أنظر: الخلاف ۷٠١ :١‏ والغتية: ٠١١‏ والذكرئ :١‏ 
۲۰ والمدارك ۲: 1۹ وکشف اثلقام ۲: ۲۲۸ وکتاب 
الطهارة (للشيخ الأنصاري) ٤؛‏ ۳۹۹ وا جواهر ۸١ :٤‏ 


وللفقهاء کلام في: 

-اشتراط أن يكسون القتال بين يدي 
المعصوم ا وعدمه. 

واشتراط أن يموت الشهيد في المسعركة 
بحيث لو جرح ونقل إل خارجها ثم مات لم يجر 
حكم الشهيد عليه أو لا يشترط. 

-وأمور أخرئ. سوف بأتي الكلام عنها في 
العنوانین: «شهید» و«غسل» إن شاء الله تعال 

تكفين أبعاض الميّت: 

إذا كان البعض هو المشتمل على الصدر 
كالنصف الأعلى من البدن وإن لم يشتمل على 
اسو كان هو الصدر خاصّةء فالمعروف بين 
الفقهاء هو وجوب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه 
ودفنه. 

وإِن کان غيره» فإن كان قطعة فيها عظم. 
فتغسل وتلفٌ في خرقة وتدفن. 

وإن لم يكن فبها عظم تلف في خرقة 


وتدفن". 


۱ الوسائل ۲: .٠٠١‏ الباب ٠١‏ من أبواب غسل المت 
الحديث . 

() أظر: المدارك ۷1-۷۲:۲ وكشف اللقام ۲: ۲٠۵‏ _ 
١‏ والجواهر 4: ٠١١-٠١١‏ والعروة الوثق ۲: ٤۵‏ 
لافنا کہ 


وغیر الأول لم یکن مقطوعا به في لمات 
الفقهاءء بل عند بعضهم مبنيّ على الاحتياط؛ لعدم 
وضوح المستند“. 

تكفين السقط: 

إذا تقت للسقط أربعة أشهر. أو اكتملت 
واستوت خلقته عل اختلاف العبارات» فالواجب 
تغسيله وتكفينه ودفنه. ولا تجب الصلاة عليه" . 

وفي بعض العبارات: «لقّه» بدل «تکفینه». 
والمشهور الأوّل. 

وأما إذا لم تتم له أربعة أشهرء أو لم تستو 
خلقته _علىٰ بعض التعابير -فالواجب له في خرقة 


ودفندا. 


هذا وبقیت أمور تقدم الكلام عنها في تمواق 
«تجهيز» من قبيل: أن الكفن الواجب يخرج من 
أصل المالء والمستحبً من الثلث. أو من الأصل 
مع رضا الورئةء وأنٌ كفن الزوجة على الزوج» 
ونحو ذلك من الأبحاث. كما أله قد تقدّم الببحث 
عن تحنيط الميّت في عنوان «تحنيط». 


العروة الوق ٤١ :١‏ الموامش عل المسألة .٠١‏ 

(۲) آظر: الذکرئ ۱: ۳۱۹-۳۱۵ وروض الجنان ۲۱ ٠۳۰۴‏ 
والمدارك ۲: ۷1-۷۵ وكشف اللثام ٠١٠:۲‏ والجواهر 
٤‏ ۰ ۲ والعروة الوثی ۲: ۳۲ / تیل الیت. 

(۳)أظر الفرائع ۲۸:۱ 

(6) أظر المصادر القدمة. 


عن التكفين عند الكلام عن تغسيل 
الميّت في بحث الغسل من كتاب الطهارة. 


اسم لما يكلف من كلفته تكليفاًء وأصله من 
الكلفةء أي المشقة. فالتكلّف إذن اسم لما بُفعل 


بمشة. 


ومنه؛ الدکلیف, کہا سیأتی شرحه فی 
1 
الملحق الأصولي عنوان «تكليف». 


اصطلاحاً: 

ليس للفتهاء فيه اصطلاح خاص, فهم 
يستعملونه في معناه اللغوي» غیر أله قد یراد منه 
إحدى المعاني التالية: 

١‏ -ارتكاب الأمور الشاقة الى تورث 
النفس كلالاً وملالاً. 

٣۴‏ -انتحاله ما لیس عنده. 

٤‏ أن يتحمل الكلفة -المشقّة -لأحي أو 
يحعله أحداً. 


)١(‏ أأظر: معجم مغردات ألفاظ القرآن لكريم (للراغب 
الإصفهانی): « كلف». 


. 


وهذه كلها ترجع إلى معنى واحد» وهو: 
الفعل بمشقة. 


الأحكام: 

التكلف بأيّ معن كان من المعاني المتقدمةء 
فهو غيرمرغوب فيه في الشريعة الإسلامية» بل هو 
مرغوب عننهء قال الإمام علي بن الحسين 
السجّاد 4# في دعائه في الاستعاذة من المكاره 
وسيٰء الأخلاق: 

الل إتّي أعوذ بك من هيجان الحرص» 
وسؤرة الغضب» وغلبة الحسد» وضعف الصبر وقلَة 
القناعة وشكاسة الخلق» وإلحاح الشهوة. وملك 
الحميّةء ومتابعة الهسوئء ومخالفة الهدئ؛ ويية 
الغفلة, وتعاطي الكلفةء وإيثار الباطل على الح 
والإصرار على المأثم...». 

فجعل # تعاطي الكلفة وهو التكلًف -في 
عداد سات الأخلاق. 

قال السيّد علي خان المدني الشيرازي في 
شرحه للصحيفة: 

والمراد بتعاطي الكلفة: 

-ارتكاب الأمور الشائة التي تورث اللفس 
کلالا وملالاہ 


فاه مني عن الإقدام عليها حتئ في 
٤‏ 7 
الامو ر الدج قشلا ن اففتي ى ر ننا ورد عن 


() الصحيفة السجّادية: الدعاء الثامن. 


........... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠٠‏ 
أي عبداثلّه هة "لا تكرهواإلى أتفسكم العبادة". 
وعنه 1 قال: قال رسول الله :“يا علي 

إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. ولا بض إلى 


ظهراً أبقئ» ولا أرضاً قطع فاعمل عمل من يرجو 


أن يموت هرما واحذر حذر من يتخوف أن 


ي: ”وخادع تفسك في العبادة وارفق بها ولا 
تقهرهاء وخذ عفوها ونشاطهاء إلا ماكان مكتوباً 
عليك من الفريضة, فاه لاب من قضاتها وتعاهدها 
عند محلها۳۳. 

فإذا كان تعاطي الكلفة في الأمور الديثثة 
محذيراء فكيف به في الأمور الدنيوبة التي يجب 
الأ كناء متها بما دون الكفاية؟ والله المستعا ن 

- ويحتمل أن يكون المراد بتعاطي الكلفة: 
التكلّف, وهو تعرّض الإنسان لما لا يعنيه. وعن 
الحسن بن علي فقه: "الكلفة: كلامك فيما 


)١(‏ أصسول الكافي ۸١ :١‏ باب الاقتصاد في المبادة. 


(۲) المصدر المتقدم: ۸۷ الحديث 1 

(۳) شرح نهج البلاغة (للبحرانی) ۵: ۲۲۰۔۲۲۱ ومیزان 
الممكة ۲: ١١١٤‏ 

() تكلّمنا عن موضوع الإسراف في العبادةء وتناولنا 
الكلام عن الحديث المتقدّم - في الامش ۲ -في عنوان 


«إسراف» فراجع. 


-ويحتمل أن يراد به: أن يكلف لأحد أو 
يكلف أحداأء كما ورد عن أبي عبداللّه مله أله قال: 
"المؤمن لا يحتشم من أخيهء ولا يدري أيّهما 
أعجب. الذي يكلف أخاه -إذا دخل - أن يتكلف 
له. أو المتكلّف لأخيد؟"". 

وعنه 1#: أن رسول الله اتك قال: "يمن 
تكرمة الرجل لأخيه أن يقبل تحفته, ويتحفه با 
عنده؛ ولا یتکلّف له شيئا وقال رسول الله : 
ای لاحب المتكأين ٠١‏ 


راجع الملحق الأصولي: تكليف. 


تلازم 


راجع الملحق الأصولي: ملازمة. 


() تحف العقول؛ ۱١۳‏ . 

ص: ۸1 

الکافی ٦‏ ۲۷۹ باب أن الرجل في منزلهء الحديثف N‏ 
() المصدر المتقدم: ۲۷١‏ الحديث الأزل. 

(۵) ریاض السالکین ۴ ۴۵۷-۳۵۹ شرح اندعاء الثامن. 


تلاوة 


راجع: آيات السجدةء سجدة التلاوةء قرآن. 


قراءة» ونحوها. 
تلد 
راجع: تلبید. 
8 
لغفة: 


مصدر تلس» أي تستّرء وأصل اللبس ستر 
الشيء. وبس الثوب: تسر به. 

ويأتي التلبيس بمعنى التدليس والتخليط. 

ولابست الأمر: خالطته. 

وتلجس بالفعل: خالطه. 

والتبس عليه الأمر. أي اختاط واشتبه. 


E a LT E E 
أنظر: الصحاح. ومعجم مفردات القرآن (للراغب‎ )( 
الإصفهاني). وا مصباح الثير. وغيرها: «لبس».‎ 


اصطلاحاً: 

يأتي بالمعاني المتقدّمة. فيأتي اتليس 
بالشي» وبالعمل معن مخالطته والشروع فيه 
فيقال: تاس بالصلاة, أي دخل وشرع فبهاء ويأتي 
التلبيس بمعنئ التدليس أيضاً. كما ويأتي الالتباس 
بمعنى الاشتباه وعدم الوضوح. 


الأحكام: 

أا التلس بمعنئ الشروع والدخول 
فيلاحظ فيه ما يضاف إليه التلّس ويأخذ حكمه 
مئه 

وأا بمعنئ الندليس» فيراجع فيه عنوان 
«تدلیس». 

وأمّا بمعنئ الاشتباه 


فیراجع فيه عنوان 
«شبهة». 


لغسة: 
مصدر لدت الشيء تلبيداً: ألزقت بعضه 
ببعض» ولبّد شعره: ألزقه بشيءٍ لزج أو صمغ حت 
صار كاللبّد. وكان يفعله أهل الجاهاية إذا لم يريدوا 
أن يحلقوا رؤوسهم في الحج؛ ل يشعث ويقمل. 
واللبد: ما بداد من شعر أو صوف. 


() أظر: الصحاح ومسجم مفردات أثفاظ القرآن الكرم 
(للراغب الإسنهاني)ء والمصباح امبر وجمع البحرين. 
وغورها: «لیده. 


............ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠٠‏ 


اصطلاحاً: 
استعمل في المعاني المتقدّمة. 


الأحكام: 

١‏ -تلبيد الشعر في الإحرام: 

أصل تلبيد الشعر جائز في الإحرام وغيره 
تكليفاء ولا وجه لعدم جوازه؛ لأصل الإباحة. 


نعم للفقهاء كلام في أن من لد شعره في 
الإحرام» هل يتعيّن عليه الحلق للتحلٌل من الإحرام 
للح أم هو مخير كغيره بين الحلق والتقصير؟ 

المشهور عند الفقهاء"" هو التخيير مع كون 
للق أفضل ورود بعض الروايات فيه. 

وذهب الشيخ الطوسي" إا 
عليه لما يستفاد من ب بش الروايات الآمرةبالحلى 
بالنسبة إلى الملجد, منها: 

صحیح هشام بن سالم» قال: «قال ابو 
عبدالله 


إذا عقص الرجل رأسه أو ليده في 
الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق»". 
ونسب ذلك إلى القد. أبى عقيل 


() أظر انسبة إل المشبور في: المدارك ۸ ۸۹ والذخيرة: 
۱ والجواهر ۱۹: .۲۳١‏ 

۳ أظر: المبسوط ۳۷1:۱ والنهاية: ۲۹۲ 

(۳) الوسائل :۱١‏ ۲۲۲ الباب ۷ من أبواب الحلق 
والتقصير, المحدیث ۲ وائظر الأحادیٹ ۱ و۳ و۸و۱۵. 


وابن الجنيد' وسال إليه صاحب المدارك". 


وغیره. 


وللتفصیل راجع عنوان «حق». 


۲ -هل يجوز لبس جُبّة اللبد حال الإحرام؟ 

من شرائط الإحرام أن لا يكون مخيطاً 
واللّبد لباس مكوّن من إلزاق الصوف 9 الشعر 
بعضه ببعض واإخراجه کالّباس» فالسؤال هو هل 
يجوز لبس ذلك في الإحرام؟ 

قال بصاحب المدارك: «ألحق الأصحاب 
بالمخيط ما أشبهه. كالدرع المنسوج وجبة اللبد 
والملصق بعضه ببعض,» واحتج عليه في التذكرة 
بالحمل على المخيط لمشابهته تاه في الى إل 
الترقه والتنگم». ٠‏ 

ثم قال: «وهو استدلال ضعيف والا یر3 
الاستدلال عليه بالنصوص المتضتنة لتحريم 
الثياب على المحرم» فإنّها متناولة بإطلاقها لهذا 
النوع» ولیس فبها تقیید بالمخيط حت يكون إلحاق 
غیره به خر وجا عن المنصوص»*. 


NAF -TAY 4 قله عن العامة في الختلف‎ )١( 
٩۱ ۸ أظر المدارك‎ )۲( 
ومستند‎ ۴٠١ وال جامع للشرائع:‎ ۱۸١ الوسيلة‎ 
.۴٠١ :0 والمعتمد‎ ۳۷١ :١ الشيعة‎ 
EUG) 
٠٣٤٤ :۱ والدروس‎ ۲۹٩ ۷ وان ظر: الذکرة‎ 
د٣ والجواهر ۱۸: ۳۳۷ والمعتمد‎ ٠۳۰۲ :۱ والریاض‎ 
AFT NFO Ey oV 


۳هل يجوز التيمّم على لبد السرج؟ 

بد السرج هو اللبد الذي يوضع عليه 
السرج» والكلام هو في جواز التيئم على الفبار 
الساقط على ليد السرج وعدمه. 

قال المحقق في الشرائع: «ومع فقد الراب 
يتيم بغبار ثوبهء أو لبد سرجه, أو عرف دابته». 

وعلق عليه صاحب المدارك بقولد 
التراب وما في معناه وجب اليم بغبار الثوب. أو 
عرف الدابة. أو لبد السرج أو غير ذلك مما فيه 
غبار. قال في المعتبر: وهو مذهب علمائنا وأكثر 
العامة ٠‏ 

والمستند فيه: رواية أبي بصيرء عن أبي 
إعبدالله ف قال: "إذا كنت في حال لا تقدر إلا 
لئ الطين فتيم به. فان الله أولئ بالعذر إذالم 
بيك معك ثوب جاف ولا لبد تقدر على أن تنفضه 


«إذا فقد 


وتتیگم به" E‏ 


وروایات اخرا 


الإجابةء تقول: لبيك معناه قرباً منك 


(۱) الوسائل ۳: ٠٠١‏ الباب ٩‏ من أبواب السيتم. الحديث 
N‏ 

)مارك 1۰1:۲. 

(۳) أنظر روایات الباب ٩‏ من أيواب النيكم. 


eR KRA TE 


وطاعة. وليت بالمكان: أقمت به وألبّ على 
الأمر: لزمه فلم يفارقه. وليك أي لزوماً 
لطاعتك. 


اصطلاحاً: 
قول المحرم الصيغة المخصوصة حال 


الإحرام. 


الأحكام: 
انعقاد الإحرام بالتلبية: 

من واجبات الإحرام في العمرة والح 
التلبية. ولا يئعقد الإحرام بدونه. 

قال المحقق الحلّى عند ذكر واجباتِ 
الإحرام: «الشاني: التلبيات الأربع» فلا عق 
الإحرام لمتمتع ولا لمفرد إلا بها». 

قال صاحب المدارك معلَقاً على ذلك: «أمّا 
وجوب التلبيات الأربع وعدم انعقاد الإحرام 
للمتمتع والمفرد إلا بهاء فقال العامة في التذكرة 
والمنتهئ": إّه قول علمائنا أجمع, والأخبار به 


ن والنهاية (لابن الأئير). ولان 


المرب: «لی» و«لیب». 

المذكرة ۷ ۲٤۸‏ وانظر مسستند الشسيعة ۱۱: ٠١١‏ 
وغیرهاء 

(۳) المنتمی ۱۰: ۲۲۷. 


اا ....... الموسوعة الفقهيّة الميسشّرة /ج٠٠‏ 


مستفيض 02 . 
وإتّما قيّد ذلك بالمتع والمفرد؛ لأنٌ القارن 
بالخيار بين أن يعقد إحرامه بالتلبية أو بالقليد أو 
الإشعار. 
هذا هو المشهورا"» لكن ذهب بعض الفقهاء 
إلى عدم انعقاد إحرام القارن إلا با 


الإحرام بالتلبية مجمع عليه ولا دليل على انعقاده 
بالإشعار أو التقليد. 

لكن علق عليه صاحب المدارك بقوله: «هذا 
الاستدلال جيّد على أصولهما من عدم العمل 
أخبار الآحاد. أمّا عند من يعمل به. فالدليل قائم 
على انعقادہ بھما» 

وجراده من الدليل الروايات الدالة على 
انعقاد الإحرام بكلٌ من التقليد أو الإشمار أو التلبية 


صحيحة معاوية بن عتارء عن أ 
عبداللّه ل قال: «يوجب الإحرام ثلاثة أشيا 
(۱) الوساتل ۱۲: ۳۷۶ الاب ٣١‏ من 
() مدرك ¥ ۳ 

(r)‏ أطر المصدر المتقدم: ۲٠١‏ رفي التذكرة ۲١۸ ١۷‏ دعوئ 
الإجاع علي 

٠١۲ الاتصار:‎ رظأ)٤(‎ 

(۵) ر السرائر ١۱‏ 0۳۲. 

IY N u (Y 


اب الإحرام. 


التلبيةء والإشعارء والتقليد. فإذا فعل شيئاً من هذه 
الثلائة فقد أحرم. 

وعن الشيخ" والقاضي" وابن 
انعقاد الإحرام بهما -أي الإشعار والتقليد عند 
العجز عن التلي 


ا 
مز 


هل تشترط مقار نة التلبية لنية الإحرام؟ 

تكلم الفقهاء عن لزوم اقتران التلبية 
الإحرام وعدمه. 

- فقيل بلزوم المقارنة. كمقارنة تكبيرة 
الإحرام للنية في الصلاةء كما ذهب إليه ابن 
إدريس!*» والشهيد الأول في اللسعةلا 
وغیرها". 

-وقيل بعدم ذلك. قال صاحب التو ارك : 
«وكلام باقي الأصحاب خال من الاشتراطء بل 
منهم بعدمه» حتى قال الشيخ في 
اوقد رويت رخصة في جواز تقديم 


التلبية في الموضع الذي يصلي فيهء فإن عمل 


الوسائل ۱۱: ۲۷۹ الباب ۱۲ من أبوا 
الحديث .۴١‏ 

() أظر المبسوط ٠٣۰۷٩۱‏ 

(۳) أنظر شرح جل الملم والسمل: ۲۰۸ 

() الوسيلة: ۱0۸ 

(۵) آظر السرائر ۱ 0۳۲. 

() أظر اللمعة وشرحها (الروضة الب : .۲١١‏ 

(۷ آظر الععمد ۳ ۳۲۹ 


ب أقصام المج 


YO coarse. 


الإنسان بها لم یکن عليه فيه باش "۱ . 


ما هو محل التلبية؟ 
ظاهر النصوص والفتاویٰ -خاصَةٌ بناءً على 
عدم لزوم مقارنة التلبية لنية الإحرام أن المكلّف 


بالخيار بين أن يلي حين يحرم» أو بعد أن يمشي 
قليلاً أو بعد ميل -حين يصل إلى البيداء عند 
الإحرام من مسجد الشجرة. 

بل قيل: إن التأخير -بعد المشي -أفضل". 

وما روي في ذلك صحيحة حفص بن 
البختري» ومعاوية بن عمّارء وعبد الرحمان بن 
الحجَاج. والحلبي كلّهم» عن أبي عبداللّه 4ء قال: 
«إذا صليت في مسجد الشجرة. فقل وأنت قاعد في 
دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم. ثم قم 
فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء* قإذا 
استوت بك فل( . 


۸٤ :۵ التہذیب‎ )( 

<P N dull) 

(۳) أظر: المسدائق 4٤:٠١‏ ومسستند الشيعة ٠۳١١١۱۱‏ 
وغیرها. 

)١(‏ اسم لأرضي بين مك والمدينة على ميلي من ذي الحايفة 
نعو مكة على يسار الذاهب إليها. أنظر المصدر الآتي. 
الباب ۴٤‏ 

(۵) الوسائل ۱۲: ٠۳۷۳‏ الباب ۳١‏ من أبواب الإحرام 


٣ الحديث‎ 


ee eee ETS E 


4 
-وفي صحيحة معاوية بن عار -الأخرى - 


عن أبي عبداللّه 4# - في حدیث -: «.. ويجزيك 
أن تقول هذا مرّةً حين تحرم» ثم قم فامش هنيهة. 
فاذا استوت بك الأرض» ماشياً كنت أو راكباًء 
فل»۱. 


-وفي صحيحة عبداللّه بن سنان» عنه 4#: 


«وإن شثت فلب حین تنهض» وان شئت فأخَره 
حت تركب بعيرك وتستقبل القبلة» فافعل»". 

وغیرها". 

قال النراقي بعد نقل كلمات الفقهاء 
والروايات في أفضليّة تأخير التلبية عن الإحرام: 

م المستفاد من جميع تلك الأخبار 
ومقتضى الجمع بينها: 

- جواز النلّي عن موضع الإحرام مطل 
وأفضلية التأخير للمحرم عن مسجد الشجرة إلى 
البیداء رابا كان أو ماشياً.. . 


-وللمحرم* عن غير إلى أن يمشي 
خطوات. 
ولحرم عن مكة إلى الرقطاءء أو إلى أن 


( الوسائل ۰۱۲ ۳۲۱-۲۲۰ الباب ٠١‏ من أبواب 
الإحرام» الحديث الأول . 

() المصدرا 

(۳) انظ ساتر روایات الباب ۲۵. 

() أي وأفضلية التأخير الحرم عن غير مسجد الشجرة - 
أي ساثر المواقيت إلى أن يشي خطوات. 


۱ الحديث ۲ 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج٠٠‏ 


ينهض البعير إن كان راكبأء وفي المسجد إن كان 
ماشياً». 

هذا وخص صاحب الحدائق أفضاية التأخير 
بغير الإحرام عن مسجد الشجرة. أَمّا فيهء فقد مال 
إلى تي ظهور بعض الروايات في 


تعن التأخير 
ذلكا". 


توقف تحريم المحرّمات على التلبية: 

تقدّم أن الإحرام لا ينعقد إل بالتلبية, فمادام 
لم يلب لم يكن محرماً وإن ليس الإحرام وفعل 
مقدماتد 

وبناء على ذلك: «لو عقد ية الإحرام» ولبس 
ثلبيه. ثم لم يلب وفعل ما لا يحل للمحرم لم يلزمه 
بلك كقارة إذا كان متمتعاً أو مفرداً وکذا لو کان 
قارناً ولم یشعر ولم يقلّد». 

قال ذلك المحفق الحلي» وعقّبه صاحب 
المدارك بقوله: «هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيد 
مخالفاً ونقل المرتضى في الانتصار فيه إجماع 
الفرقة. وتدلٌ عليه روايات: 

منها -ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية 
بن عار عن آبي عبدالله 3 قال: "لا بأس أن 
يصلَّي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد 
أن يقوله ولا يلتيء ثم بخرج فيصيب من الصيد 
(۱) مستند الشيعة ۱۱: ۳۱۸ ۳۱۹. 


.٤۷ ٤٤:۱۵ أنظر الحدائی‎ )( 


وغیره» فليس عليه فيه شي . 

-وفي الصحيح» عن حفص بن البختري 
وعبدالرحمان بن الحجّاج, عن أبي عبداللّه #ا: 
"أله صل ركعتين في مسجد الشجرة وعقد 
الإحرام ثم خرج فأتي بخبي ص" فيه زعفران فأكل 
من "ا 


ومع ذلك فقد استشكل الإمام الخميني فيه 
في حاشيته على العروة* دون تحرير الوسيلة. 


أ الأخرس؛ ففي رواية السكوني: «تلبية 
الأخرص وتشهّده وقراءته القرآن في الصااة؟ 
تحريك لسانه» وإشارته بإصبعه»'" ولیکن مع عق 
قلبه با . 


الوسائل ۱۲ ۳۴۲ الباب ٠١‏ من أبواب الإحرام 
المحديث الأول 

() الخبيص: الحلواء الغبوصة -الغلوطة - من القر والسمن. 
المعجم الوسيط؛ «خبص». 

( الوسائل ۱۲: ۳۳۳ الباب ٠١‏ من أبواب الإحرام» 
المحدیث ٠۳‏ 

(£)الدارك × ۷۲. 

(0) العروة الوثق ٠١۷ :٤‏ / كيفية الإحرام المسألة ۱۷. 

(1) تعرير الوسيلة ۳۸١ :١‏ / كيفية الإحرام, المسألة ٠١‏ 

(۷ الوسائل ۱۲: ۳۲۸۱ الباب ۳۹ من أبواب الإحرام. 
الحديث الأرّل. 

۸ آظر الجواهر ۹: ۳١۹-۴۳۱۵‏ 


وقيل: يستناب له إضافة إلى ذلك . 

والماجز عن التكلّم لمارض بحكم 
الا 

وقد تقدم الكلام عن ذلك في عنوان 
«إشارة». 

وأما الأعجمي الذي تعدرت عليه التلبية ولم 
يمكنه التعلم» ففي الاكتفاء بترجمتهاء أو هي مع 
الاستنابة. أو هما مع ما يقدر عليه من الملحون, أو 
غيرها أقوال ذكرناها في عنوان «أعجمي». 


صيغة التلبية الواجبة: 


ذكروا عدّة صيغ التلبية الواجبة. وهي: 

١‏ - «لبيك اللّهم لبيك لبيك لا ريك لك 
آبیك» 

ويدل عليها صحيح معاوية بن عمار» عن 
أبي عبدالله 4 قا 
وعقدت ما تريد فقم وامش هئيئة. فإذا استوت بك 
الأرض ماشيأكنت أو راكبأء فلب والتلبية 


والنعمة لك والملك. لا شريك لك...» إلئ أن قال: 

«واعلم أله لابد لك من التلبيات الأربع التي 
كن في أل الكلام. وهي التوحيد وبها لهئ 
المرسلون...ي". 


(۱) قله الغراقی فى مستند الشيعة ۴۳٠١ :۱١‏ 
(۲) الوسائل ۱۲: ۳۹۹ الاب ٠١‏ من أبواب الإحرام 
الحديث ۲.وذيله فيالصفحة ۳۸۲ الباب ٠١‏ المحديث۲. 


essere ۰ 4 


وهو دال على أن المفروض والواجب هو 
التلبيات الأربعة المذكورة فى أوّل الكلام» وهي: 
«ليك الهم تيك, لتيك لا شريك لك ليك 

وهذه الصورة اختارها المحقّق الحلى“. 
وقال العلامة اللي بعد استعراض الصيغ المختافة 
للتلبية: «والأفرب عندي ما رواه معاوية بن عار 
في الصحيع عن الصادق اي . 

ومن اختارها: المحم الثاني" والشهيد 
الثاني في المسالك!؟ وسبطه ف المدارك. 
وقلميذه السبزواري. رشاب اى 
والنرا 


قي *؛ وصاحب الجواهر"» وغیر ه۰ 

٣‏ -«لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك 

لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لكل 

أظر درائع الإبلام 1 

() الغتلف :٤‏ ٤0؛‏ وانظر: المنتهی ۱۰: ۲۳۲ والنحرير أ: 
2 

(۳) أأظر جامع المقاصد AW‏ 

() أظر المسالك ۲: ۲۳١‏ 

(ه) أظر المدارك ۷ ۲۹۸. 

أظر الكغاية ۱: ۲۹۲ والذخيرة: 0۷۸ 

(۷ أظر الحداتق 1٠:١‏ 

(۸) أظر مستند الشيعة ۲٠١:۱۱‏ 

I: ۸ أظرالجوام‎ ١ 

)0( أأظر العروة الوثقة ١‏ ۳ / كيفية الإحرام الشافي. 

وقد وافقه أكثر المعلقين في كون هذه الصيغة هي 


لمكم والخوي والحميني. 


الأفوئ با فيم السادة: 


..... الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج٠٠‏ 
وبعضهم أضاف في آخرها «لنيك» أيضاً. 

ودآّت عليها بعض الصحاح, منها: صخيحة 
عبدالله بن سنان» عن أي عبداللّه لاء قال: «لشا 
لى رسول الله ات قال: لبيك الهم لبيك. لبيك لا 
شريك لك ليك إِّ الحمد والنعمة لك والملك. لا 
شريك لك لبيك بيك ذا المعارج لبيك...». 

اختار هذه الصيغة القديمان" وابنا 
بابو یه" والسیّد المرتضی» وسلارا* وصاحب 
الرياض". 

٣-«لتيك‏ اللهم لبيك لبيك إن الحمد 
والنممة لك والملك [لك] لا شريك لك. لبيك». 

قال صاحب المدارك عنها: «... فلم أقف له 


على مستند مع شهر ته بین الأصحاب»". 
اختار هذه الصيغة الشيخ الطوسى* 
(۱) الوسائل ۱۲: ۳۸٤‏ الباب ٠١‏ من أبواب الإحرام» 
الحديث ٤‏ 
)قله منیا العامة في لشاف 4ه .٤‏ وانظر المقنع: 1۹ 
(r‏ أطر المد السابق . 
() أظر رسائل السيد المرتضى :١‏ ۷ رسالة مل الملم 
والعمل. 
(ه) أظر اراس ۱۰۹-۱۰۸. 
الریاض 1 ۲٤۵‏ 
(۷) المدارك ۷ ۲۷١‏ وكذا قال الحدّث البحراني في الحدائق 
۱۰ ۹ و1۰ والسید الطباطباني في الریاض ۱: .۲٤۵‏ 
(۸ا أظر: المبسوط وا 


.0 


کک و و ار 


وأبوالصلاح“ وان البرٌاج" وابن حمز ة۳ وابن 
إدريس والعلامة في القواعد* والإرشاد". 
والشهيدان في اللمعة وشرحها". والأوّل منهما في 
الدروس* والمقداد. 


م 

صرح جملة من أصحاب القول الأول بأنٌ 
الأحوط الإتيان بالزيادة. وظاهر بعضهم إرادة 
الزيادة المذكورة في الصيغة الثانية؛ لورودها في 
بعض الصحاح""» لکن ظاهر بعض آخر إرادة 
مطلق الزيادات المذكورة فى كلمات الفقهاء 
والروايات, خاصة ذا کان علیٰ نحو تکریر كل 
صيغة بانفرادها. 


مندوبات التلبية: 
جاء في العروة الوثقئ: «الواجب من التلبية 


() ر الکافی فی النقه: ۱۹۲ 

() أظر امهرب No:‏ 

(۳) ر الوسیلة: ۱۹۱ -۱۹۲. 

() أظر السرا .0۳١١١‏ 

(۵) أظر القواعد 44 

آظر الإرهاد ۱ ٠۳٠۵‏ 

(۷) أظر اللمعة وشرحها eA:‏ 
(۸ أظر الدروس PEV:‏ 

EOAt0V أ اتی اران‎ ١ 
.۲۹۹ ۷ أنظر المدارك‎ 

11۳:6 والعروة الوق‎ ٠٠٠١:١١ أأظر: مستند الشيعة‎ )۱١( 


WEN ESCORTS 


مرّة واحدةء نعم يستحبً الإكثار بها وتكريرها ما 
استطا خصوصاً في دبر كل صلاة فريضة أو 
نافلة. وعند صعود شرف أو هبوط وا وعند 
المنام'"» وعند اليقظة, وعند الركوب» وعند 
النزول» وعند ملاقاة راکب» وفي انان 

وفي بعض الأخبار: من لى في إحرامه 
سبعين مرٌة إيماناً واحتسابا. أشهد الله له أف أف 
ملك براءة من النارء وبراءة من النفاق". 

ويستحبَ الجهر بها خصوصاً في المواضع 
المذكورة, للرجال دون النساء» ففي المرسل: أن 
التلبية شعار المحرم» فارفع صوتك بالتلية ٠۳‏ 
كفي المرفوعة: "لما أحرم رسول الله الإ أتاء 
جبرئيل فقال: ر أصحابك بالعج والفج, فالمج رفع 
الصواكئ بالتلبية. والنج نحر البدن 0 


() على عليه الإمام النميني بقوله؛ م أر ما يدل عليه 
جخصوصه نعم ورد عام وورد في آخر الليل». 

(۲) الوسائل ۱۲: ۳۸۱ الباب ٤۱‏ من أبواب الإحرام» 
الحديث الأرّل. 

(۳) الوسائل ۱۲: ۳۷۹ الباب ۲۷ من أبواب الإحرام 
الحديث ۳ 

)١(‏ علق عليه السيّد الخوفي بقوله: «ورد ذلك في الصحيحة 
أیضا». أنظر الوسائل ۱۲: ۳۷۸ الباب ۲۷ من أبواب 
الإحرام» ذيل الحديث الأول. 

(۵) الوسائل ۱۲: ۳۷۸ الباب ۳۷ من أبواب الإحرام 
الحديث الأرل. 

() العروة الوثق : 1۸ / كيفية الإحرام. المسألة ۱۹. 


مت يقطع التلبية؟ 

إذا كان الإحرام للحجء فاللازم قطع التلية 
يوم عرفة عند الزوال؛ لقوله ## في صحيحة معاوية 
بن عمار: «إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع 
التلبية عند زوال الشمس»''. وغيرها من 
الصحاح". 

وإذا كان معتمراًء فعند مشاهدة بيوت مكة؛ 
لصحيحة الحلبي عن أبی عبدالله ل «المتمتع إذا 
نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية»". 

ولهم تفسيراتٌ لكلمة البيو ت٠‏ 

وإن كان معتمراً بعمرة مفردة: 

-قيل: كان مخْيّرأً في قطع التلبية عند دخول 
الحرم» أو مشاهدة الكمبةا". 


-وقیل: إن کان من أحرم من خارج» إا 
دخل الحرم. وإِن کان قد خرج من مكة ليعتمر فعند 
مشاهدة الكمبة. 


(۱) الوسائل ۱۲: ۳۹۲ الباب ٤٤‏ من أبواب الإحرام» 
الحديث 0. 

أظر الممدر القدم الأحاديت KA‏ 

(۳) الوسائل ۱۲: ۳۸۹ الباب ٤٣‏ من أبواب الإحرام 
الحديث ۲. 

() أظر: المدارك ۷ ۲۹۸-۲۹۵ والمجواهر ۱۸: ۲۷١‏ 
1 

(۵) أنظر: من لا یضار الفقیه ٤۵٩:۲‏ ذیل الحدیٹ ۲۹۵۸. 
والفتصار النافع: ۸۴ 


............ الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠٠‏ 


والثاني هو المشهور على ما قيلا. 


شد الفم باللثام"» واللثام: ما كان على الفم 
من النقاب ويحصل برد المرأة قناعها على أتنهاء 
ورد الرجل عمامته على أتفه*. وقد يحصل بغير 
ذلك. 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي تفسه. 


الأحتكام: 

المعروف بين الفقهاء" كراهة التلتّم حال 
الصلاة. هذا إذالم يمنع من القراءة والأذكار 
الواجبةء أمّا مع ذلك فلا يجوز. 

وعلى هذا التفصيل يحمل قول من أطلق 


۴ 
(۱) أظر كشف اللغام ۵: ۲۸۵. 


أنظر النهاية (لا 


() أظر لسان العرب: «لم». 

(۵) أظر دعوئ الشهرة ونحوها في: العاف ١١ :١‏ وفيه: 
«وجلٌ علبائنا على الكراهة..»» وروض الجتان ٠۴‏ 
4 والمدارك ۳ ۲۰۷ 


المنع كالمفيد"» ومن أطلق الكراهة"؛ لما رواه 
الحلبي في الصحيح. قال: «سألت أبا عبدالله جا: 
هل يقرا الرجل في صلاته وثوبه عل فیه؟ فىقال: 
لابأس بذاك إذا سمع الپمهمت ۳ 

ويستفاد منه تحريم الام إذا منع سماع 
القراءة. 


لفة: 
الهلاك. سواء كان هلاكاً للعين» أو المنفعة, 


«ولا جوز للرجل أن يمل 
وعليه لثام حت يكشف عن جبهته موضع السجود 
ويكشف عن فيه لفراءة القرآن» وعبارته تحتمل القول 
المشمور, بل لعلّها ظاهرة فيه. 

() كما في: المقنع: ٠۳‏ والخلاف :١‏ 0۰۸ والنهاية: ۷١‏ 
وغیرها 

(۳) الوسائل ٠١ :٤‏ الباب ٠١‏ من أبواب لباس المصلء 
الحديث ٠۴‏ : 


والإتلاف: الإهلاك“. 
اصطلاحاً: 


المعنى المتقدم نفسه. 


الأحكام: 

هناك أحكام تترتّب على الإتلاف» وأحكام 
على التلف» والفرق بين العنوانين هو: أن الإتلاف 
يتضكن فاعلاً قاصداً الفعل» ولذلك یترب عليه 
الحكم التكليفي والوضعي» فمن أتلف مال الغير فقد 
فعل محرّماً إل فى موارد الاستئناء - ويترتّب 
إعلى فعله الضما وقد تكلّمنا عن الإتلاف 
وقاعدة «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» في 
عتوآن «إتلاف» 

وما التلف. فلا يتضمن فاعلاً قاصدا. فهو قد 
يقع بآفة سماو كما في السيول والزلازل 
والعواصف, أو بسبب إنسانٍِ من دون أن یکون 
قاصداً لوقوعهء کما لو زلق الحكال فوقع حمله, فهنا 
يتمحض الكلام في الحكم الوضعي. فيقال: هل 
یترب عليه الضمان أ لا؟ 

أما الحكم التكليفي. فلا يبحث عنه؛ لأله 
متوقّف على القصد والاختيارء وهما مفقودان 


() أسظر: ترتيب كتاب العينء والصحاح» وغيرها: 
«تف» 


حسب الفرض. 

ثم إن الكلام عن التلف يكون كالآتي: 
عدم ضمان الأمانات بتلفها: 

مائة ّا مالكية أو شرعية: 

فالأمانة المالكية. هي التي يصير الشيء فبها 
أمانة بيد المستأمن عن طريق إذن المالك. مشل 
العارية عند المستعير, والوديعة عند الودعي» ومال 
الشركة عند الشريك, والعين المستأجرة عند 
المستأجرء ومال القراض -المضاربة - عند المامل» 
والعين عند الصانع كالخياط والصبًاغ والصائن. 


ونحوهم. 

والأمائة الشرعيّةء هي التي يصير الشيء 
فيها أمانة بيد الستأمن عن طريق إذن الشارتي 
مشل اللقطة عند الملتقط» والأموال الشرعيّة عند 
المسؤول عنها كالفقيه الجامع للشرائط. 

ومن الأحكام المشتركة بين الأمانتين هو: 
عدم ضمان الأمين إلا عند التفريط والتعدّي في 
حفظ الأمانة. 

وقد تقدّم توضيح ذلك في عنوان «أمانة». 

وخرج من هذا الأصل والعموم الصلاع. 
كالخياط والصبًاخء ونحوهم» فإلّهم ضامنون لا 
يتلف في أيديهم من أموال الناس رعاية لحقوقهم. 
كما ورد: «كان أميرالمؤمنين # يضكن الصبًاغ 
والقصًار والصائغ؛ احتياطاً على أمتعة الناس وكان 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠٠‏ 


لايضن من الغرق والحرق والشيء الغالب...». 

تقدم الكلام عن ذلك في عنوان «إجارة / 
ضمان الأجير والصانع». وأشرنا هناك إلى ميل 
بعض الفقهاء إلى عدم تضمينهم. 


قاعدة 
0 
«کل مبیع تلف قبل قبضه فهو 
من مال بائعد»( 
الألفاظ الأخرى للقاعدة: 
-«تلف المبیع قبل قبضه من مال بائعد»". 
-«التلف قبل القبض من مال البائ 


مفادالقاعدة: 
مفاد القاعدة هو: أنه لو حصل الإيجاب 
والقبول على مبيع شخصي" لكن بقي المبيع عند 


(۱) الوسائل ۱۹: ۱٤۲‏ الباب ۲۹ من أبواب الإجارة. 
الحديث 1 

() الروضة البية ۳: ۵۹, وا جواهر 0۸:۲٣‏ 

(۳) شرائع الإسلام ۲: ۲۳. 

oN مصباح الفقاهة‎ )٤( 

() بل وحتئ إذا وقع العقد على المبيع الكل لكن شخَّصه 
البائع ضمن فرد معين» لكن لم بقبضه ا لمشتري. 


وعلئ هذاء فكأتّما ينفسخ البيع قبل التلف 
آنا اء ليحصل التلف في ملك البائع. كما سيأتي 
توضیحه. 
مستند القاعدة: 

استدأوا على القاعدة بالأدلة التالية: 

ألا -الستة: 

مستند القاعدة من السلَّة روايتان. وهما: 

١‏ -النبوي المشهور: 

وهو: کل سبع تلف قبل قبضه فهو من مال 
بائعە». 

ومعنى الرواية كما قالوا" -هو: أن اليج 
بعد التلف يرجع ويصير مالا للبائع» لكن هذا إا 
یعقل باعتبار کونه مالا له عند التلف. ولاک 
انفساخ عقد البيع قبيل التلف آنا اء ليكون التالف 
-وهو المبيع مالا للبائع. 

المراد من النص هو هذا السعنئء وإن كان 
-كما قال الشهيد"- بوهم أن البيع يكون باقياً 


(۱) عوالي اللثالي ۳: .۲٠١‏ باب التجارة, الحديث 0۹ وتقلد 
عنه في مستدرك الوسائل ۱۳: ۰۳۰۳ الباب ٩‏ من أبواب 
الخيارء وفيه حديث واحد. 

(۲) آظر: التذکرة ۱۱ ۳۷۸ و٠٠: ١6‏ وجامع القاصد 6: 
4۳ والمسالك ۳ ۲۱۹ والحداتق ۷1:۱۹ والرياض 
وغیرها. 

(۳) بطر المسالك ۳ ۴۱۹. 


على ملك المشتري وإِن کان بيد البائ 
البائع يضمن المبيع بسبب تلفه عنده. 

وبعبارقٍ اغرئ: الضمان على نوعين: 

١‏ -ضمان معاوضي: وهو أن البائع يضمن 
المبيع للمشتريء والمشتري يضمن الثمن للبائع. 

۲ -وضمانٌ يدي أو ضمان الغرامة - وهو 
ضمان مال الغیر لو تلف بيده. 

والضمان على التفسير الأول وهو التفسير 
المشهور ضمان معاوضي» أت على التفسير الثاني 
فهو ضمان يدي. 

والفرق بينهما كما قال الشيخ الأنصاري - 
أ الضمان الأول حكم شرعيّ غير قابل للإسقاط. 
وأمًا الثانيء فهو حٌ مالي قابل للإستاط 

هذا بالنسبة إلى Ms‏ الرواية. وأمّا سندها 
فهي مرسلةء بل لم ترد في الكتب الحديثية 
الأصول, لكتها مشهورة بين الفقهاء. 

وبناء على ذلك فمن يقول بجبر ضعف 
الرواية بالشهرة فتكون مقبولة عنده» ومن لا يقول 
بذلك -كالسيّد الخوثي"-لم يستند إليها. 


() أظر المكاسب (للشيخ الأصاري) :۲۷۱ -۲۷۲. 
وقال العامة في التذك ر الو أبرأًالمشتري البائم عن 
ضان المبيع. م يرأ وحكم العقد لا يتغيل». النذكرة :٠١‏ 


N 


أظر مصباح الفقاهة ۷ 1٠١‏ 
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۲ -رواية عَقبة بن خالد: 

فقد روی عن أبي عبدالله ا أنه قال: «في 
رجل اشتری متاعاً من رجا وآوجبه, غير أنه ترك 
المتاع عنده ولم يقبضه, قال: آتيك غداً إن شاء الله 
فشر المتاع» من مال من یکون؟ قال: ِن مال 
صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى بقبض المتاع 
فالمبتاع 


ویخرجه من بیته فإِذا أخرجه من ب 
ضامن لحقّه حٌى يرد ماله إليەه. 

قال الشيخ الأنصاري بعد نقلها: «ولعل 
الرواية أظهر دلالة على الانفساخ قبل النلف من 
النبوي»". 

وأا سند الرواية. فلم يرد توثيق خاص 
بالنسبة إلى عُقبة بن خالد والراوي عنه محتد بن 
عبدالله بن هلال» تعم» وردا في آستاد کامل 
الزیارات". 


(۱) الوسائل ۱۸: ۲۳ الاب ٠١‏ من أبواب المضيارء وفيه 
حدیث واحد. 
() المكاسب (للشيخ الأنصاري) 
(۳) قال السيد الخوني في نهاية ترج 
عقبة پن خالد عن أب عبدالله .وروی عنه عد بن 
عبدالله بن هلال. كامل الزيارات الاب ١‏ في فضل 
إتيان المشاهد في المدينة» ثم قال: 
«وطریق | اله صحیح» وإن کان فيه محتد بن 
عبدالله بن هلال» فاه ثقة على الأظهر» معجم رجال 
الحديث ٠١١ ١١١‏ ترجمة عقبة بن خاند. ولم يصح 


VY 


عقبة بن خالد: «روئ 


٤‏ کا يح 
بتوثيق عقبة في ترجه أيضا. ولذئك رفض الاستناد إلى 
الحديث في مصباح الفقاحة ۷ .1٠ ١‏ 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج٠١٠‏ 


وبناءً على ذلك يكون حكمها حكم الرواية 
السابقة من حيث جبر ضعف سندها بعمل المشهور 
وعدمه. 

ثانياً -الإجماع: 

دعوئ الإجماع وعدم الخلاف على ذلك 
9F‏ 


لكن نوقش ذلك بأله ليس إجماعاً تعبدياً 
كاشفاً عن رأي المعصوم ##. بل هو محتمل 
المدركية, فإِلّه من المحتمل أن يكون مستند 
المجمعين إحدئ الروايتين". 

ثالثاً -بناء العقلاء: 

ویمکن ان نذکر بیانین لهذا الدلیل: 

الأرّل ما ذكره المحقًق النا ي: من أن 
العقد المعاوضي عند العقلاء ‏ يتضمُن التزامات 
ابق والتزامات ضمنية 

ومن الالتزامات الضمنية: تسليم البائع 
المشمن - المبيع - إلى المشتري خارجاأء فإذا لم 
يمكنه التسليم؛ لعدم قابليته لذلك فتبطل العوضية؛ 
لأن الثمن إلّما كان عوضاً عن المبيع المعين في 
العقد» وبعد تلفه تنتفي العوضبة". 


() أسظر: الشذكرة ١١١:٠١‏ وختاف الشيعة ٠۲۲١:۵‏ 
والروضة البهية ۳: ٤۵۹‏ والرياض ۸ ۲١۷‏ والجواهر 
۳ ومنية الطالب ٠٠١ :١‏ والمكامب اللشيخ 
الأنصاري) 1: ۲۷۸. 

(۲)أظر مصباع الأصول ۷ i‏ 

)( اظر منية الطالب ۴: ۴۵۵ 


الثاني ما ذكره السيد الخوئيء: من أن 
العرف يرى حصول الملكية بالعقد. والتسليم 
والتسلّم ليس شرطاً في ذلك. ولکن يرئ أَنٌ ذلك 
من مكلات البيع؛ معن أنه او لم يتحمًق الإقباض 
بسبب التلف» سوف ينحل البيع. فيكون مفاد هذا 
البناء مفاد الحديث النبوي الدالٌ على أن التلف قبل 
القبض من مال بائعه» لا أن الملكية ناقصة قبل 
السليم. 

واكتفئ السيّد الخوئى بهذا الدليل بعد أن 
ناقش سائر الأدلة. 


حدود القاعدة: 

البحث عن حدود القاعدة يتضكّن الجواب 
عن الأسئلة التالية: 

أوّلاً-هل تشمل القاعدة تلف الثمن؟ 

قال الشيخ الأنصاري؛ «تلف الشمن المعيّن 
قبل القبض كتلف المبيع المعيّن في جميع ما ذكر. 
كما صرح به في التذكرة". وهو ظاهر عبارة 
الدروس"» حيث ذكر: أ بالقبض ينتقل الضمان 
إلى القابض» بل الظاهر أنه مما لا خلاف فيه». 

ثم ذكر كلمات بعض الفقهاء في ذلك. ثم 


()أظر مصباح الأصول 1۰١ ١‏ 

أظر الشذكرة ١١١:٠١‏ وفجاء إقلاف الن الم 
كالمشمن في الأحكام المذكورة». 

(۳) آظر الدروس ۲۱۰:۳ -۲۱۱۔ 


قال؛ «وبالجملة» فالظاهر عدم الخلاف في 
المساألة. 

ثم استظهر ذلك من ذيل رواية عقبة وهو 
قوله ##: «أن المبتاع ضامن لحقّه حتئ يرد إليه 
ماله»» بناء على رجوع ضمير حقّه إلى البائع. 

ثم قال: «بل ظاهر بعضهم شمول النبوي لهه 
بناءٌ على صدق المبيع على الشىن». 

لكن لبعض الفقهاء"" مناقشات في النمشىك 
بهذه الأدلة - التي من ضمتها الإجماع -لتعميم 
الحكم للشمن. 

نعم بناء على الاستدلال بيناء المقلاءء يتم 
الاستدلال على شمول ما قيل فى المثمن للشمن؛ 
السيرة جارية فيه أيضأ. ٠‏ 

ثانياً -هل تشمل القاعدة تلف بعض المبيع؟ 

الثمن تارة ينحلٌ ويُقط على المشمن. 
وأخری لاینحل: 

-فإذا انحل الفمن وفط على أجزاء 
المشمن. قهنا لا إشكال في انقساخ البيع بانسبة إلى 
المقدار المعيب من المثمن -المبيع - ومثاله ما لو 
باع مثة رط من الحنطة, ثم تلف عشرون رطلاً 
منهاء فيتحل البيع إلى ثمانين رطلاً وعشرين رطلاً 


المكاسب (للشيخ الأنصاري) HVA‏ 4 

القواعد الفقهية (للبجنوردي) ۲: 1۸ - ٠1۹‏ وله 
مئاقشة في الاستدلال على التعميم ببناء العقلاء أيضاً. 

(۳) آظر: منية الطالب ۳: ۳۵۸ ومصباح الفقاهة ۷ .1٠0‏ 
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فيصح في الأول وينفسخ في | ف 

وهذا يبدو أله لا خلاف فيه. 

-وأما إذا كان غير قابل للانحلال» كما في 
تزه الحیوان کله أو رجاف 8 الأوصاف. فقد 
اختلف الفقهاء فيه. ومثاله ما لو باع مئة رطلي من 
الحنطة, ثم تغيّر وصفها كلونها أو طعمها. 

والأقوال في المسألة كالآتي: 

اويا رال بالميب الحادث 

قيل: إن ذلك مما لا خلاف فيه. قال الشيخ 
الأنصاري: «الظاهر المصرّح به في كلام غير واحد: 
أله لا خلاف في أن للمشتري الرة0 

ولكن سيأتي إشكال بعضهم في الرد. 

۲ -التخبير بين الرد والأرش. 

نسبه الشهيد في المسالك إلى المشهور" 


٣-عدم‏ ثبوت الأرش وجواز الرد خاصّة. 


() المكاسب (للشيخ الأصاري) 1: ۲۸۲ 
() أنظر المسالك ۳ ۲۸٤‏ 

ومن اختاره الشيخ الطوسي في اللهاية: ۲۹۰۵ 

والعثق الحلي في الختصبر؛ ٠١١‏ والعلامة في الفذكرة ٠١‏ 

۷ والشپيدان في غاية المراد مع حاشية اليد 

الثاني ۲: 1 والمسالك ۳: ۲۸۲ ر٣١٠‏ رالعقق الفافي 

في جامع المقاصد ٠٠١ ٤‏ والقداد في التق 


والأردييلي في بجحمع الفائدة ۸ ٠٠٠١‏ والشيخ الأصاري 
في المکاسب 1: ۲۸۵ حيث قال: «فقول المشہور لا نلو 


عن قوة». 


٠٠ج/ الموسوعة الفقهية الميسّرة‎ .......... es 


ذهب إليه بعض الفقهاء. 

٤‏ عدم ثبوت الرد والأرش معا إلا أن 
يقوم إجماعٌ على جواز الرد. 

وهو الظاهر من بعض الفقهاء". 


ثالاً-هل تشلل القاعدة جميع 
المعاوضات؟ 
قالالشيخالأنصاري:«لم أجدأحدأصرّحبذلك 


نفياً أو إثبا . نعم» ذكروا في الإجارة والصداق 
وعوض الخُلع ضمانها لو تلف قبل القبض. لكن 
بوت الحکم عموماً مسکوت عنه في کلماتهم». 

وقال المحثٌق النائيني“ وتلميذه السيد 
الحو ئي" ما حاصله: أنّ مستند القاعدة إن كان هو 
الععبةابالروايتين أو الإجماع فتسري الحكم من 
البيع إلى غيره مشكل؛ لأنّ الموضوع فيهما هو 
الببع. 


() كالشيخ الطوسي في ا لحلاف ٠۴‏ ۹ المسالة ۱۷۸ 
واحتن ا لحل في نكت النهاية ۲: ١١۲‏ وتلميده الآي في 
كشف الرموز ٤۸٤ :١‏ والحقق النائيني في منية الطالب 
۳ ۰ والسيد امون في مصباح ا 
1۸4 

(۲) صرح به الإمام المخمیني فی البیع ۵: ۳۹۲۔۳۹۳ 

E) 

() أظر مني الطاب Fon‏ 

(0) ر مصباح الفقاحة ۷ 1۰0 


_- 


وأنما إذا كان هو بناء العقلاء أو كان أحد 
الأدلة ذلك -أمكن تسرية الحكم إل سائر 
المعاملات؛ لأ بناء العقلاء لا يختلف بالنسبة إلى 
ذلك في غير البيع من المعاوضات. 

وبناء على ما اختاراه من صحة الاستدلال 
ببناء العقلاء فقد التزما بالتعميم. 

أما الإمام الخميني الذي لم يستند إلى البناء 
بل استند إل الروايتين والإجماع فإلّه قال: «لا 
وجه لإلحاق سائر المعاوضات بالبيع في الحكم 
المتقدم؛ لعدم شمول الدليل لهاء وعدم إمكان إلغاء 
الخصوصية بعد أن كان الحكم على خلاف الأصول 
والقواعد». 


رابعاً -هل تشمل القاعدة موارد الإتلا؟ 

كل ما تقدّم كان بالنسبة إلى التلف كما هو 
محل البحث -ولكن ذيّل الفقهاء هذا البحث 
بالبحث عن إتلاف المبيع أو بعضه أو صفته قبل 
القبض» ونحن نشير إلى ذلك بإيجاز: 

١-إتلاف‏ المبيع: 

إن إتلاف المبيع قبل قبضه إا أن يحصل 
بتوتط المشتري. أو البائع. أو شخص ثالت. 

أ-إذا حصل الإتلاف بتوسط المشتري: 

قال الشيخ الأنصاري: «الظاهر عدم الخلاف 
في كونه بمنزلة القبض في سقوط الضمان؛ لاه قد 


(۱) کتاب البیع ۵: ٩۰‏ 


ضمن ماله بإتلافه». 

يعني كما أن المشتري لو قبض المبيع سقط 
الضمان عن البائعء فكذا يسقط لو أتلفه المشستري 
أيضاً. 

ثم استدل عليه: 

-بالإجماع إن تم. 

-وانتصراف النصين -النبوي ورواية خالد - 
عن مورد الإتلاف, وانحصار دلالتهما على 
خصوص صورة التلف". 

و يستفنٰ من ذلك ما لو كان البائع سيباً في 
تغرير المشتري في إتلاف المييع. كما لو كان المييع 
هاما فقدّمه بانع للمشتري بعنوان الضيافة وألّه 


ئم تين أته من مال 


وقد مر الكلام عن هذا المورد بخصوصه 
بمناسبات مختلفة وذكرنا الاحتمالات فها. 


راجع: إتلاف» تغرير. 


المكاسب (للسيخ الأصاري) ۷١ :١‏ وانظر أيضاً 
دعوئ عدم الخلاف في مصاع الفقاهة ١‏ 10۲. 
() المصدرالمتقدم. 
أقول: يكن أن يضاف إل ذلك: أن القدر المتيأن من 
شمول اص والإججماع هو صورة التلف. أا الإتلاف 
هما له مشكوك فيه. 
المكاسب اللشيخ الأصاري) ۷۵ ومصباح 
الفقاحة ۷ 1٠۳-1٠۲‏ 


ب -إذا حصل الإتلاف بسبب البائع: 
والمحتملات التي ذكرها الشيخ الأنصاري 


هي: 

ب /١-أن‏ ينفسخ البيع» كما لو حصل التلة 
بيد البائع. فيرجع الممن المسكى إلى ملك 
المشتري» وتكون العين تالفة من ملك البائع» 
وبعبارة أخرئ تكون القاعدة شاملة لهذا المورد 
أيضاً؛ لعموم «تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه». 

نسب الشيخ هذا الاحتمال أو الرأي إلى 
الشيخ الطوسي في المبسوط'" والمحثّق الحلي 
في الشرائع ٠‏ والعلامة في التحرير". 

ب /۲-أن لا ينفسخ البيع؛ لعدم شمول النص 
لهذا المورد؛ لاختصاصه بصورة التلف. لا الإتلاف 

نعم يدخل المورد في قاعدة: «من أتل فكال 
الغير فهو له ضامن» فيضمن البائع القيمة للمشتري» 
لا الثمن المسقى في العقد. 

رة غر بعد فرض عدم انفساخ البيع 
يبقى الشمن في ملك البائع. والمبيع في ملك 
المشتري الذي حصل بعد العقد. وإلّما يضمن البائع 
للمشتري؛ لأنه أتلفه, فتشمله قاعدة «من 
أتلف...». 


ب/٣-أن‏ يتخْيّر المشتري بين مطالبة 


أظر الوط AW:‏ 
أطر الشرام 0F‏ 
(۳) آظر التحریر ۲: ۴۴۵ وانظر مفتاح الكرامة :٤‏ 0۹۷. 


. الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج٠٠‏ 
القيمة. أو الثمن. 

وهذا التخییر یمکن تصویره على نحوین: 

-النحو الأول: أن يقال: إن المشتري يتخيّر 
بين أن يفرض حصول الفسخ فيطالب الفمن 
المستئء كما في الاحتمال الأول أو يفرض عدم 
الفسخ» فيطالب قيمة المبيع التالف» كما في 
الاحتمال الثاني. 

ولکن اود على هذا النحو من التخبير باه 
غير معقول؛ لان انفساخ العقد بمجرّد تلف المبيع أو 
إتلافه لیس باختیار المكلّف حتی يختاره أو يختار 
عدله. بل هو أمر قهري لو حصل. 

-النحو الثاني أن يقال: إذا أنلف البائم 
الطيع. فيكون تسليمه إلى المشتري متعذرأء 
تتتدفالمشتري أن يتمسك بخيار تعذّر التسليم» 
ويفسخ المعاملة 

قوئ الشيخ الأنصاري"" هذا النحو من 
التخيير ونسبه إلى جماعة من الفقهاء" واختاره 


السيدان الخوئي ^ وا ۴ ن 


(۱) أنظر: مصباح الفقاهة ۷ ٠1٠-1٠۲‏ وكتاب البيع 0+ 
FAV‏ 

() أظر المکاسب ۲۷٦:٩‏ 

(۳) آظر: الشذکرة ۱۰: ۱۱۵ والدروس ۳ ۲٠۲‏ وجامع 
القاصد 6۰4:8 والمسالك ۲۳ ۲۱۷ و۳ 

١٠)أظر‏ مصباع الفقا 

(۵) أظر کناب البیع : ۲۸۷ 


اهة ۷ 14-1-۳ 


ج -إذا حصل الإتلاف بسيب الأجنبي: 
قال الشيخ الأنصاري: إِنٌ الاحتمالات 


الثلائة تأتى هنا أيضاًء إلا أن المتعيّن منهاهو ” 


التخيير". 

وقال السيّد الخوئي'": يكون المشتري 
مخيراً بين الرجوع إلى البائع أو إلى المتلف, مغل 
تعاقب الايدي في الغصب. 

ومفاده أله لو رجع إلى البائع» فله أي 
البائع -الرجوع إلى الأجنبي. 

أا الإمام الخميني'" فقد جعل تلف 
ي كتلف البائع لو لم نقبل رواية عقبة, وأمّامع 
قبولها فينفسخ العقد. كما في صورة تلف المييع قبل 
القبض 

۲ -إتلاف بعض المبيع: 

وهنا قال الشيخ الأنصاري أيضاً: إذا كان 
الإتلاف بسبب المشتري فلا يضمن البائع أرشه بلا 
کلام. 


الأجن 


وإن كان بسب البائع أو الأجنبيء فعليه 
الأرش للمشتري. ولا دليل على الخيار في العيب 
المتأخًر عن العقد قبل القبض إل إذا كان بسبب غير 
اختياري. 

واحتمل -الشيخ الأنصاري - تخيير 


اظر ا لمکاسب ۸ ۲۷۷ 


المشتري بين فسخ البيع وإمضائه. وعلى فرض 
إمضائه يضمن الجاني الأرش سواء كان هو البائع 
أو الأجنبي. 

وعلى فرض الفسخ يرجع البائع على 
الأجنبي بالأرش إن كان هو الجاني. 

وقال السيّد الخوئي؛ «أنّا ثبوت الأرش فلا 
شبهة في ذلك؛ لأنّ الجانى ضامن لما أحدثه من 
الميب في مال الغير؛ لبناء العقلاء على ذلك. 

وأا الخيار فهو من جهة أن بناء العقلاء في 
المعاملات على التسليم الصحيح» والمفروض أله 
متعذًر هنا تعيب السبيع» فييت له خيار قعذر 
التسليم»"٠‏ 

ولكن صرح المحتّق الإصفهاني بثبوت 
الأرشي للمشتري في ذمّة الجاني؛ لمموم قاعدة 
«من أتلف مال الغير فهو له ضامن». 

وهذا هو الظاهر من الإمام الخميني . 

ما هو حكم النماءات الحاصلة للمبيع قبل 


اتلف؟ 
إذا حدثت نماءات للمبيع بعد المقد وقبل 
التلف فلمن تکون؟ 


يبدو أله لاإيمكن تحصيل الجواب من 


أظر المكاسب (للشيخ الأتصاري) 1 ۲۸۵. 
(۲) مصباح النقاهة 1-AN‏ 

(۳) الحاشية على المكاسب (للإصفهاني) 0: 4٠‏ 
() ابطر كتاب اليع اللإمام الحميني) :۳۹۲ 


Seceseeeeeeseseeeenennens ar E 
روايتي النبوي وعقبة بن خالد.‎ 

ولك القاعدة تقتضي أله إذا قلنا: إن الا 
قبل القبض موجب الفسخ من حين التلف, فمعناء 
أن المبيع قبل التلف في ملك المشتري» ولا كان 
النماء تابماً للملك. فيكون النماء للمشتري أيضاً. 
وهذا واضح. 

وأا إذا قلنا: إن التلف موجب للفسخ من 
حين العقد» فمعناه بقاء المبيع في ملك البائ وعدم 
خروجه من ملکه» وعندئنٍ یکون النماء له أيضاً 
بحكم التبعية. 

قال الشيخ الأنصاري: «وكيف كان فلا 
خلاف في المسألةء أعني بطلان البيع عند التلف, لا 
من أصله...» ثم قال: 

«ويترتب على ذلك كون النماء قبل التي 
للمشتری». 

وفي مفتاح الكرامة: «وظاهرهم أله لا 


خلاف فیه»". 


تطبيقات القاعدة: 
أكثر تطبيقات القاعدة إّما هي متن المسألة 
المبحوث عنها بصورةٍ كلية: 


)لاسب 1 ۲۷۲. 
وانظر تن تفصيل ذلك في: الریاض ۸ ۲۰۷ ومفتأاح 
الكرامة 0۹1:٤‏ والجواهر ۸٤:۲۳‏ 
(۲) مفتاح الكرامة .0٩1 ٤‏ 


........... الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠٠‏ 


١‏ -قال الشيخ الطوسي: «إذاكان المبيع شيا 
بعينه. فهلك بعد العقد لم يخل من أحد آمرين: 

إا أن يكون قبل القبض أو بعده فإِن كان 
قبل القبض بطل البيع. سواء كان التلف في مدّة 
الخيار أو بعد انقضاء مدّة الخيارء فإذا تلف هلك 
على ملك البائعم؛ وبطل الشمنء فإن كان الشمن 
مقبوضاً رده وإن كان غير مقبوض سقط عن 
المشتري 

-وإن كان الهلاك بعد القبض لم ببطل البيع. 
سواء کان في يد المشتري, أو في يد | مثل أن 
قبضه المشتري ثم رده إلى البائع وديمة»٠‏ 

۲ -وقال المحّق الحلي؛ «إذا تلف المييع 
تطبض فهر من مال بائعد وإن کان بعد قبضه 
يوعد انقياء الخيارء فهو من مال المشتري»". 

٣‏ وقال السيّد الخوئي: «إذا تلف المبيع 
له سماوبةٍ أو قبل قبض المشتري انفسخ البيع 
وكان تلفه من مال البائع ورجع الفمن إلى 
المشتريء وكذا إذا تلف الشمن قبل قيض البائع». 

وقال: «إذا أتلف المبيح البائع أو الأجني 
الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارته. 
فالأقوى صحة العقد. وللمشتري الرجوع على 


)اليوط ۸1:1 

() شرائع الإسلام ۲: ۲۳ 

(۳) منهاج الصالحين ۲: ٠١‏ / التجارة. التسليم والقبض. 
امأك ۷۹ 


المتلف بالبدل: من مثل أو قيمةٍء وهل له الخيار في 
فسخ العقد تعر السليم؟ إشكال. والأظهر 
ذلك . 

وقال: «إذا حصل للمبيع نماء فتلف الأصل 
قبل قبض المشتري کان النماء للمشتري». 

٤‏ -وقال الإمام الخميني: «لو تلف المبيع 
قبل تسليمه إلى المشتري» كان من مال البائع» 
فينفسخ البيع ويعود الشمن إلى المشتري, ولو حصل 
للمبيع نما قبل القبض كالنتاج والشمرة. كان 
للمشتري» ولو تعيّب قبل القبض» كان المشتري 
بالخيار بين الفسخ والإمضاء بكل الشمنء وفي 
استحقاقه لأخذ الأرش تردد والأقو Papal‏ 


استناءات القاعدة: 

يستغنئ من القاعدة المتقدمة ما إذا كان بقاء 
المبيع عند البائع لامتناع المشتري من قبضه بعد 
عرض البائ له 

قال صاحب الجواهر: «إذا تلف المبيع 
الشخصي قبل قبضه با سماونج.. فهو من مال 
باه اما سیه إذا لم یکن انضاع مخ 


() أظر المصدر التقدم: ¥ AY allkl‏ 

أظر المصدر نفسه: المسأة ۱۸4 

(۳) تحير الوسيلة ٠٠١ :١‏ / البيع؛ الول في القبض. 
المسأة. 


المشتري أو برضا منه بالبقاء في يد البا 
تمکینه وعرضه علیه...»". 


مظان البحث: 
ببحث عن القاعدة فى مسائل القبض 
والإقباض بعد البحث عن الخيارات وأحكامها في 


البيع 


قاعدة 
«التلف في زمان الخيار من لاخیار له» 
الألفاظ الأخرى للقاعدة: 


-التلف فى مدّة الخيار ممّن لا خيار له. 
-التلف في زمن الخيار ِن مال من لا خيار 
ل 


مفاد القاعدة: 
کل من يبیع حيواناً لآخره فللمشتري خیار 

في رده إلى سلاثة أيّام» وهذا هو المسقى 

() لكن رراية عقبة بن خالد ظاهرة في 
من المشتري ورضا منه. مع تيا أهمّ مصدر للقاعدة 
فتأمل. 

(۲) ا لجواھر ۸۴:۲۳ 

N أطر الكاسب اللعيخ الأماري‎ ١١ 

۲٣١ والججواهر‎ 01١ - 0۹۹ : أظر: مفتاح الكرامة‎ )٤( 
0۸ 

آظر القواعد ألا 


(للبجنوردي) ۲: 1۰۹ . 


ss... 0¥ 


ب «خيار الحيوان». 

وعليه لو تلف الحيوان عند المشتري في 
هذه الثلاثة ابام وهي مدَّة الخيار -فيكون التلف 
بحكم هذه القاعدة ِن مال من لا خيار له وهو 
البائم. 

ووجه کونه من ماله هو: أن العقد ينفسخ قبل 
التلف آنأ ما ويرجع المغمن إلى مالكه وهو البائع» 
كما ويرجع المن إلى مالكه وهو المشتري» فیکون 
تلف المشمن قد حصل في ملك البائع. 

وھکذا لو اشتری شیئاً واشترط جواز فسخ 
العقد في مدَّة عشرة أيّام» فتلف المبيع أشناء هذه 
المدة". 


مستند القاعدة: 

استدوا على القاعدة بالروايات والإجماع: 

ألا -الروايات: 

١‏ صحیحة عبدالله بن سنان: قال؛ الت 
أبا عبدالله 4 عن الرجل يشتري الدابة أو المبد 
ويشترط إلى يوم أو يومينء فيموت العبد والدابةء 
أو يحدث فيه حدث» على من ضمان ذلك؟ فقال: 
على البائع حتى ينقضي الشرط ثلائة أيّام ويصير 
المبيع للمشتري»9. 


)اظ الكاسب اللعيخ الأصاري) Wo‏ 
(۲) أظر المصدر ال 
(r)‏ أظر المكاسب (للشيخ الأصاري) 1 .۱۷١‏ 

۲ من أبواب ا لخيار, الحديث‎ ٠ الباب‎ ٠٤ :1۸ الوسائل‎ )٤( 


. الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج٠٠‏ 


وفي نقل آخر: «... ويصير المبيع للمشتري. 
شرط البایع أو لم يشترطه». 

والرواية ظاهرة, بل صريحة في أن التلف 
في مدّة الخيار يكون من البائع الذي لا خيار له 
وإن كان التلف حاصلاً بيد المشتري. 

اة مبدال خان دآ اة 
قال: «سألت أبا عبدالله عن رجل اشترئ أمة 
بشرط من رجلٍِ یوما أو یومین فماتت عنده» وقد 
قطع الشمن. على من يكون الضمان؟ فقال: ليس 
علی الذي اشتری ضمان حتیٰ یمضي شر ط۱ . 

فقوله #: «ليس عسل الذي اشترئ 
رضمان...» ظاهر في أن الضمان هنا على | 
لهي عن المشتري في زمان الشرط والخيار. 

وروایات غر ون لم تكن صحيحة 

انيا -الإجماع: 

أدّمي الإجماع على القاعدة إجمالاًً قال 
صاحب مفتاح الكرامة: «إِنٌ قولهم: "إن النلف في 
مدّة الخيار مكن لا خيار له" قاعدة لاخلاف 
نها" 

ولكن هذه الإجماعات لا قيمة لها بعد 
احتمال استناد المجمعين إلى الروايات. 
() الوسائل ٠۵:۱۸‏ الباب ٠‏ من أبواب الخيار, الحديث ۴ 
() المصدر المتقدم: .٠١‏ الحديث الأرل. 
(۳) مفتاح الكرامة :٤‏ 0۹۹. 

۹ 
)١(‏ أنظر: القواعد الفتهبة (للبجنوردي) ۲: .٠٠١‏ وكتاب 
البيع (للإمام الخميني) ۵ ٠۴٠۲‏ 


تلف .. 
ماهي حدود القاعدة؟ 

معرفة حدود القاعدة تتوقّف على معرفة 
الأمور التالية: 

اول -ما هي الصور المتصورة في المسألة؟ 

قال المحاق الإصفهاني: ِن أصول الصور 
في المقام أربعة: 

اها -ما إذا كان الخيار للبائع وتلف 
المبيع في يد المشتري» فإِنٌ تلفه من المشتري على 
طبق القاعدة الأوّلية فى الملكية. 

ثانيها ما إذا كان الخيار للمشتري ولف 
الثمن في يد البائع. فإِنّ تلفه من البائع الذي لا 
خيار له» أيضأً على طبق القاعدة. 

الها - ما إذا كان الخيار للمشتري وتلاف 
المبيع في يده فان كونه من البائع يحتاج إل 
دلیل. 

رابعها ما إذا كان الخيار للبائع وتلف الشمن 
في يده» فإِنٌ كونه من المشتري أيضاً يحتاج إلى 


القاعدة على الإطلا 
ممن لا خیار له". 


() إن تت الفاعدة. فسوف تكون دليلاً على هذا المورد. بل 
هو القدر المتيقن من مصاديق القاعدة. 

() إذا قلنا بشمول القاعدة للشمن فتكون دليلاً على هذا 
المورد أيضاً كا سيأتي الكلام عنه. 

(۳) الماشية على المكاسب (للمحفق الإصفهان) ۵: .۴٠٠١‏ 


ثانياً هل تشمل القاعدة جميع الخيارات؟ 
اختلف الفقهاء في حدود ما تشمله القاعدة 


اللصوص الواردة. خاصًة الصحيحتان 
المتقدّمتان, إّما وردت في خيار الحيوان. ولذلك 
فالقدر المتيقن مما تشمله النصوص هو خيار 


الحيوان. 

۲ -خيار الحيوان والشرط: 

ما خيار الحيوانء فلما تقدم. وأا خيار 
الشرط وهو أن يشترط المشتري على البائع: أن 
له خيار فسخ المعاملة إلى أيّام معدودة كخمسة 
أيّام مثلاً-فيدل على شمول القاعدة لهء ما ورد في 
صحيحة ابن سنان: «وإِن كان بينهما شرط 
أيّاماً معدودة. فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي 
الشرط فهو من مال البائ 

ومين اقتصر على ذلك فى شمول القاعدة؛ 
صاحب الجواهر" والنائيني"" والسيدان 


الخوئي؛ والخميني" على إشكال منه في خيار 


(۱) الوسائل ۱۸: .٠١‏ الباب ۸ من أبواب الخيار الحديث 
٘ 

(۲) ظر الجواهر ۸۸:۲۳ 

(۳) آظر منیة الطالب ۳: ٣۳٤ ٣٣۲‏ 

EON N أظر مصباح التقاهة‎ )١( 

(۵) أظر كناب البيع (للإمام الحمینی) ۵: ۳۱۶-۲۱۳ 


الشرط في غير الحيوان. والسيّد البجنوردي. 

۴ -خيار الحيوان والشرط والمجلس: 

أما الأرّلان. فلما تقدّم. وأمّا خيار المجلس؛ 
فلأ الفرصة الزمنية بين إجراء العقد وتفرّق 
المتبايعين بالأبدان بمنزلة انقضاء زمان شرط 
الخيار في ثبوت الملك وخروجه عن حالة 
التزلزل. 

وإلى هذا مال الشيخ الأنصاري فقال: 
«فاتضح بذلك أن الصحيحة مختصّة بالخيارات 
الثلاثة على أل في خيار المجلس»٠‏ 

٤‏ -جميع الخيارات: 

أا اللائة المتقدّمة فلما تقدّم. وأمّا غيرها 
كخيار الغبن والرؤية ونحوهماء فللمناط المكتشف 
من أدلة الموارد الثلاثة المتقدّمةء وهو: أن العئط 
في رفع ضمان البائع -الذي لا خيار له -هو 
صيرورة المبيع للمشتري واختصاصه به» بحيث لا 
يقدر على سلبه عن نفسه» وإليه أشار الحلي في 
السرائر كما قال الشيخ الأنصاري -بقوله: «فكل 
من کان له خيار فالمتاع يهلك ین مال من لیس له 
خيار؛ لأت قد استقر عليه العقد» والذي له الخيار ما 
استقرٌ عليه العقد ولزم» فإن كان الخيار للبائع دون 
المشتري وكان المتاع قد قبضه المشتري وهلك في 


() أنظر القواعد افقو ۲: .٠١١‏ 
()المكاسب (للشيخ الأتصاري) 1: .۱۸١‏ 


............ الموسوعة الفقهيّة الميرة /ج١٠‏ 


يديه کان هلاکه من مال المشتري دون البائم؛ لأنٌ 
المقد مستقرٌ عليه ولازم من جهته». 

قال الشيخ الأنصاري بعد نقل ذلك: «ومن 
هنا يعلم أله يمكن بناء على فهم هذا المناط طرد 
الحكم في كل خيار, ثبت القاعدة المعروفة: 

من َأ التلف في زمان الخيار من لا خيار 
له“ من غير فرق بين أقسام الخيارء ولا بين الثمن 


والمف 


ثم استشهد بكلمات جماعة من الفقهاء على 
ذلك 

ثم قال: «وظاهر هذه الكلمات عدم الفرق 
بين أقسام الخيار ولا بين الثمن والمشمن, ولا بين 
الكبار المختص بالبائع والمختص بالمشتري». 

ثم استشكل على هنذا التعميم» وقال 
ظاهر قولهم: التلف في زمن الخیار ممن لا خیار له 
هو الخيار الزمانيء وهو الخيار الذي ذهب جماعة 
إلى توف الملك على انقضائه, لا مطلق الخيار"' 

والمراد من الخيار الزمانيء هو الخيار 
الموجود في الفترة الزمنيّة بين العقد وانقضاء ذلك 
الزمان الذي يصح العقد بعد انتهائه لازماً ومستقراً 
من قبل ذي | 

وهذا التعريف يشمل الخيارات الفلاثة: 
الحيوان. والمجلس,؛ والشرط كما تقدّم أَمّا غيرها 


: إن 


یار بعد أن کان متزازلاًُ 


() السرائر ۲: ۲۷۷. 
() المكاسب (للشيخ الألصاري) .۱۸١- ۱۷١:1‏ 


مثل خيار الغبن والعيب ونحوهماء فهي إتما تحصل 
بعد ظهور أسبابها وهي الغبن أو العيب ونحوهماء 
ولذلك تقع فاصلة زمنيّة بين العقد وبين ظهور 
أسبابهاء والسقد يكون - ولو بحسب الظاهر ‏ 
مستقراً قبل كشف سبب الخيار. 

نسب هذا الوجه إلى المشهور" بل عي 
الاتفاق عليه" ٠‏ 

ومن صرح باختياره السيّد اليزدي في 
الحاشية. حيث قال بعد ذكر الاحتمالات الفلاثة 
أي الأربعة مع حذف الأول منها -: «والتحقيق هو 
الثالث؛ للمناط المستفاد...». 

ثم ذكر إشكال الشسيخ على الخياراك 
المنفصلة عن زمان العقد مغل خيار العيب والفين: 
لأ النصوص ظاهرة في الخيارات المتصلة مَل 
:مة -الحيوان والشرط والمجلس -ثم 


«سلّمنا الاختصاص,. لكن نمنع كون التزازل 
في الغبن والعيب إنما يحدث بعد الظهور بل الخيار 
ثابت من حین العقد. كما قوًاه # سابقاً». 

ثم قال: «والحاصل: أن الكبرى مسلمة. 
ولکن نمنع الصغرئ. نعم في کل مورد یکون الخیار 
حادثاً بعد العقد لا يجري الحكم». 


الجواهر ۸۸:۲۳ 
اح الکرامة 0۹٩ ٤‏ والریاض ۸ ۲۰۸. 


إلى أن قال: «ولو أغمضنا عم ذكرناء فالحق 
الاختصاص بالخيارين كما هو مختار الجواهر»". 

ثالثاً هل تشمل القاعدة تلف الثمن؟ 

كان مورد الروايات هو تلف المشمن - أي 
المبيع كما إذا اشترى حيواناء فمات أثناء الثلاثة 
أيّام التي هي مدّة خيار المشتري, فيقال: ِن تلف 
المبيع وهو الحیوان یون ين مال من لا خيار له 
وهو البايع. 

ولو عُكس الأمر فتلف المن - سواء كان 
الثمن حيواناء أو عروضا أو نقداً -فهل يحسب 
على المشتري. ويون التلف من ماله أُم لا؟ ولهم 
فيه قولان: 

الأول -التعميم: 

لم يستبعد بعض الفتهاء تعميم القاعدة؛ 
للمناط المستنبط من الروايات» الذي هو موجود 
في ان أيفا 


قال الشيخ الأنصاري: «وأمّا عموم الحكم 
لثمن والمشمنء بأن يكون تلف الثمن في مدَة خيار 
البائع المختص به من مال المشتري» فهو غير بعيد؛ 
نظراً إلى المناط الذي استفدناه. ويشمله ظاهر 
عبارة الدروس المتقدّمةء مضافاً إل استصحاب 
ضمان المشتري له الثابت قبل القبض»". 

() المافية على اللكاسب (للسيد اليزدي): ٠١۸‏ 

(الخيارات). 
المکاسب 1+ ۱۸۱. 


ومن اختاره النائيني حیث قال: «یمکن 
دعوئ القطع باتّحاد المناط وأنّه لا خصوصية لتلف 
المبيع عند المشتري؛ ولو أنكرنا ذلك. فاستصحاب 
الضمان الثابت قبل القبض كاف في حكومته على 
قاعدة کون تلف المال عل مالک ۱ 

ویظهر من الریاض کونه مشھوراء بل ادع 
عدم الخلاف فيه" . 


الثاني -الاختصاص بالمشمن: 

خص جملة من الفقهاء القاعدة بصورة تلف 
المشمن -المبيع -؛ لأنّ هذه القاعدة على خلاف 
القاعدة. فيقتصر فبها على مورد النص وهو تلف 
المبيع. 

أا كونها على خلاف القاعدة. فلأنَ القاعدة 
الأرلبة تقتضي أن يكون تلف كل شيءٍ من مال 
صاحبه لاأ غيره» فيجب أن يكون تلف المبيع من 
مال المشتري بعد قبضه؛ لاله المالك فعلاً. وهذه 
القاعدة تقتضي أن يكون تلف المبيع بيدي 
المشتري من مال البائعء وهو غير مالك فعلا. 

وأا الاقتصار على مورد النص, فلالّه وارد 
في تلف الحيوان الذي اشتراه المشتري في أثناء 
اللات بام التي هي زمن خيار المشتري. ۾ 

وأما تلف العمن الذي هو بيد البائع, فهو باق 
على القاعدة الأوّلية. وهو أن يكون من مال مالكه 


٠٠٠١ :۳ منية الطالب‎ ١ 
.۲۰۸ ۸ الریاض‎ )۲( 


الموسوعة الققهية الميسشرة /ج٠٠‏ 

الفعلي» وهو البائع؛ لعدم التصريح بخروجها من 

القاعدة الأوّلية ودخولها في القاعدة الثانوية. 
وهذاالقول هو الظاهر من صاحب 


الجواهر" واخستاره السادة: الييزدي". 
والغ و والخمیت ي( 
واستثنئ الأخير ما لو كان الفمن حيواناًء 


فتجري فيه القاعدة أيضا؛ اثبوت خيار الحيوان 
فيه 

الحاصل: 

إذا تذگرنا الصور الأربعة التي ذكرناها عن 
المحم الإصفهاني(“ وأنٌّ الصورتين الأخير تين 
تتا جان إلى الدليل وهما: 

١‏ ما إذاكان الخيار للمشتري وتلف المييع 
في یدهم فإِنٌ کون تلفه من البائع يحتاج إلى دليل 

فهنا تكون القاعدة دليلاً على ذلك. بل يكون 
هذا المورد من القدر المتيقن مما تشمله القاعدة. 

٣‏ -ما إذاكان الخيار للبائع وتلف الشمن في 
يده» فإِنٌ كونه من المشتري يحتاج إلى الدليل 
أيضاً. 

والدليل عليه القاعدة, ولكن ناء على 
(۱) اظ الجواهر ۸۸:۲۳ 
١١‏ أطر الحافية عل الكاسب (للسيد اليددي): A4‏ 
(۳) أظر مصباح الفقاحة ۷ ۵۲۵ .0۲١-‏ 
() بطر کناب الییع ۵: ۳۱۷-۳۱۱ 


() وذكرها البجئوردي في القواعد الفقهية ۲؛ ٠۲۲-۱۲۱‏ . 


شمولها لتلف الثمن أيضاً. وهذا ما وقع الخلاف فيد 
کما تقدّم. 

رابعاً -هل تشمل القاعدة تلف بعض المشمن 

أو الثمن؟ 

لا إشكال في شمول القاعدة تلف المبيع أو 
الثمن على فرض شمول القاعدة له. وإلّما الإشكال 
في شمولها لتلف جزء المبيع والشمن. 

قال الشيخ الأنصاري: «الظاهر أن حكم 
تلف البعض حكم تلف الكلء وكذا حكم تلف 
الوصف الراجع إلى وصف الصحة. بلا خلاف على 
الظاهرء لقوله ##: ”أو يحدث فيه حدث؟ فلن 
المراد بالحدث أعمٌ من فوات الجزء والوصف» ا٠٠‏ 


بض الع مرجب افا الع بال لذا 
ابض خاصة. ويبقئ الباقي مبيعاًء كما لو تلف 
المي كله فكيف يتفسخ اليح بانسبة إلن جيعد 
فکذاهنا. 


اما لو تلف الوصف -إذا كان وصفاً للصحة - 


فلا يحصل الانفساخ بل يتخيّر المالك بين الرد 
والأرش. 

واستشكل عليه السيّد الخوئي بما حاصله: 
ان قد ورد في تلف المبيع كله فلا يشمل ما 
أو تلف بعضهء ولذلك لا ينفسخ البيع في الجزء الذي 


(۱) المکاسب ٩1‏ ۱۸9 
0( أظر منية الطاب Nir‏ 


أصابه التلف كما كان ينفسخ بتلف المبيع كله بل 
يقبت لصاحب الخيار خيار الفسع ١‏ 

وأا الإمام الخسمينيء فخيث رجح 
اختصاص حكم القاعدة بالحيوان. فيكون فقد 
الجزء أو الوصف -وهو الممبر عنه في الرواية 
بالحدث - موجباً لخيار الميب لا غیره ولا معلی 


وانفساخه بالنسبة إلى الجر التالف؛ لمدم انحلال 


النمن على أجزاء المشمن إذا كان حيواناً ونحوء". 
خامساً -اختصاص القاعدة بالتلف بعد 


القبض: 

مورد القاعدة هو التلف بعد القبض» فإذا 
نحقق البيع والقبض وتلف المبيع في يد المشتري 
مفلا -في زمان الخيار» فيكون التلف من مال 
2 ي 

واتما التلف قبل القبض فهو مشمول لقاعدةٍ 
أخرئ تقدم الكلام عنهاء وهي: «تلف المييع قبل 
قبضه من مال بائعه». 

سادساً هل تشمل القاعدة المبيع الكلي؟ 

لما فرضنا أن مورد القاعدة هو التلف بعد 
القبض» والقبض لا يتحقق إلا إذا كان المبيع 
شخصيًاًء فيكون القدر المتيقن من شمول القاعدة 
ذلك. 


أنظر مصباع الفقاهة ۷ ۵۳۰ 0۳۲. 
٤‏ 
(۲) آنظر کناب الییع ۵: ٣۲۵-۳۲۶‏ 


٠٠ج‎ / الموسوعة الفقهيّة الميسّرة‎ ........... e tp he EE ۸ 


أما الكلّيء فإذا لم يحصل القبض فيه مطلقاً. 
فلم يتعين المبيع حتى يصدق عليه تلف المبيع. 

وان تحقّق القبض بقبض فردٍ منه کما لو باعه 
فرساً مع مواصفات كليةء ثم أقبضه فرساً. 

فهنا إن كان ذلك الفرس فاقداً للمواصفات 
المذكورة لذلك الكلّي في العقد. فلم يحصل 
الإقباض؛ لأَنٌ ذلك إا یحصل بدفع فرسي واجاٍ 
لتلك المواصفات, فهنا لا ينفسخ البيع» بل بيع الكلي 
باق على حاله وما الواجب على البائع دفع الفرد 
الواجد للمواصفات حتى يحصل الإقباض. 

لکن قال النائینی: «إلا أّ الظاهر من بعض 
الفقهاء هو التخيير بي بین الإبدال والخيار بين الفسخ 
والإمضاءء بل إذا کان سرا فالتخيير بين الرة 
والأرش والاإبدال....". 

وان کان الفرد واجداأً للمواصفات, فقد خرج 
البائع عن عهدة الكلي ولا ضمان عليه مع تلفه في 
مدّة الخيار إل من جهة القاعدةء ولكنّ القاعدة لا 
تجري هنا؛ لأَنّ تلف الفرد في يد المشتري يجعل 
الكأي كغير المقبوض,» فلاب من دفع فروٍ واج 
للصفات كي يحصل البائع على فراغ الذمة, ولا 
يوجب انفساخ العقد كما تقتضيه القاعدة في بيع 


(۱) منية الطالب ۳۳۹:۳ 


الغلائة ايام التي هي مدًة الخيار فينفسخ المقده 
ویکون تلفه من مال بائعه. 

وأما في بيع الكلي, فإذا دفع فرساً بعنوان أنه 
مصداق لكي الفرس المبيع» ثمّ مات في زمن 
الخيا فلا ينفسخ البيع؛ لأنّ المبيع هو الكلي وهو 
باتي, وما التالف فردٌ منهء فيجب على البائع إيداله 
بفردٍ آخر من الکلي ٠‏ 

هل تشمل القاعدة صورة الإتلاف؟ 

إن القدر المتيقن ما تشمله النصوص الدالّة 
على القاعدة» هو صورة التلف السماوي. أمّاصورة 
الإتلاف فلا تشملها النصوص,. بل لاب من إجراء 
ككقيإعد العامة كقاعدة «من أتلف مال الغير فهو له 
لمن»» فلذلك: 

ڪإذا كان المتلف هو المشتري سقط خياره. 
ولزم العقد من قبله. وکذا ذا کان هو البائع وکان هو 
صاحب الخيار بناءً على تعميم القاعدة للثمن. 

- وإذا كان المتلِف هو الطرف المقابل. أي 
غير ذي الخیار, فالعقد یکون باقیاًء لکن یتخير ذو 
الخيار -البائع أو المشتري -بين إمضاء المقد 
والرجوع بالقيمة؛ وبين الفسخ والرجوع بالئمن. 

وإذا كان المتلف هو الأجنبيء 


الإمضاء والفسخ 


() أنظر؛ مئية انطالب ۳: ۳۳١‏ رالمکاسب 1: ۱۸۲ _ 
۳ وکتاب البیع (للإمام المخمینی) ۵ ۳۱۸ ٠۳۱۹‏ 
والقواعد الفقهية للبجئوردي ۲: ٠۲۹‏ 


eae: 2 


وهل برج لقيمة إلى المتلف, أو إلى 
صاحبهء أي الذي لا خيار له -أو يتخيّر؟ 
وجو ء. 

وقال السيّد اليزدي: إن كان إتلاف الأجنبي 
يعد تلفاً عرفاً لايبمد شمول القاعدة له . 


تطبيقات القاعدة: 

-قال السيّد الخوئي: «كل من اشتر 
حیواناً... ثبت له الخيار لا أيّام مبدۇها زمان 
العقد»". 

-وقال: «إذا تلف الحيوان قبل القبض أو 
بعده في مدَّة الخیار. کان تلفه من مال البائع» ورخ 
المشتري عليه بالئمن إذا كان دفعه إليه». 

أما قبل القبض. فمستنده قاعدة «تل فاق 
قبل قبضه فهو من مال بائعه». 

وأمّا بعدهء فمستنده قاعدة «التلف فى زمن 
الخیار من لا خيار له». 1 

-وقال: «إذا تلف المبيع في زمان الخيار في 


() أظر: المكاسب ۱۸١ :١‏ والحاشية عل المكاسب (للسيد 
الیزدي): ۱۷١‏ ومئية الطالب ۳: ٠٤١-۳۲۲‏ ومصباح 
الفقاهة ۷ 0٠١‏ وانظر كتاب البيع (للإمام الحميني) 0: 
ro‏ 

(۲) أنظرالحاشية على المكاسب (للسيد اليزدي): ٠۷١‏ 

(۳) منهاج الصالحین ۲: ۲۹ /النيارات - خيار الحيوان. 

() المصدر المتقدم: المسالة ١١١‏ 


.. 10۹ 
بيع الحيوان فهو من مال البائعء وكذا إذا تلف قبل 
انتهاء مد الخيار في خيار الشرط إذا كان الخيار 
للمشتري, أما إذا كان للبائع» أو تلف في زمان 
خيار المجلس بعد القبض. فالأظهر أله من مال 
المشتري». 

-قال الإمام الخميني. 
ثلاثة أيّام من حين العقدء وفي 
ثبوته للبائع أيضاً إذا كان الشمن حيواناً إشكال. بل 
عدمه لا یخلو من قوّة»". 

-وقال: «لو تلف الحيوان في مدّة الخيار فهو 
من مال البائع»فيبطل البيع» ويرجع إليه المشتري 
بالحمن إذا دفعه إليه»". 

وهذه المسألة مذكورة في كثير من الكتب 
الفقهية في عنوان خيار الحيوان. 


«من اشتریٰ حیواناً 


استناءات القاعدة: 
من باع شيئاً ولم يقبضه المشتري» ولا قيض 
ثمنه. ولا اشترط تأخير الشمن ولا تأخير قبض 
الشمن, فالبيع لازم ثلائة أيامء فإن جاء المشتري 
بالتمن فيها استحقء وألا كان البائع أولئ بالمبيع. 
ولو تلف المبيع - في الشلائة أيّام أو ما 
بعدها كان من مال البائع؛ لقاعدة «كلٌ مبيع تلف 
(۱) منہاج الصالحين ۲: ٤ء‏ / أحكام المخيار المسألة .۱۷١‏ 
() تحرير الوسيلة ۱: ٤۷۷‏ / خيار الحيوان. 
(۳) المصدر المعقدم: المسألة ۲. 


قبل قبضه فهو من مال بائعد». 

ولا تجري قاعدة «التلف في مدًة الخيار 
من لا خیار له» في هذا المورد» ون حصل التلف 
في زمن الخيار -الفلائة أيّام لأ هذه القاعد 
تجري فيما لو حصل التلف بعد القبض» والمفروض 
أله لم يحصل قبض في هذا المورد. 

ونقل عن بعضهم جريان القاعدة وصيرورة 
التلف من المشتري, وهو الذي لا خيار له هنا . 


لغة: 
مصدر مق والأصل: ققق بمعنئ لاءم؟. 
فالتلفيق هو إيجاد السلاءمة بين شيئين وض 


أحدهما بالآخر يقال؛ قق بين شِمّي الوب أي 
ضكهما وجعل بينهما الملاءمة ببخياطة أحدهها 
بالآخر". 

وتشبيهاً بذلك يقال للكلام المزخرف 
: إلّه ملقق؛ لحصول التلاؤم بين 
اُجزائه وان کان بعضها باطلاً. 


0۸-0۷:۲۳ أظر تفصيل ذلك فی اجواهر‎ ١ 

أظر معجم مقاييس اللغة: دلفق». 

(۳) أظر: الصحاح والصباح النيرء ولسان العرب: «لفق». 
(4) أأظر: لسان العرب, والمعجم الوسيط: «لفق». 


............ الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠٠‏ 


اصطلاحاً: 

يأتي بمعنیٰ ضضم زمانين, أو مسافتين ونحو 
ذلك کنصف نهار مع نصف نهار آخر لیصبحا تهاراً 
كاملا إذا كان متعَقاً للحكم. وكذا مسافة الذهاب 
والإياب ليصبح المجموع المسافة الموجبة للقصر 
وهي ثمانية فراسخ» ونحو ذلك. 


الأحكام: 
قد يصير التلفيق متعَقاً لبعض الأحكام. 
نشير إلبها إجمالاً فيما يأتي: 
التلفيق في الطهارة: 
إذا لم يجد ماء كافياً للوضوء أو الغسلء بل 
گار يكفي لبعض هذا أو ذلك فيصدق عليه عنوان 
«فاقد الماء» فیشمله قوله تعالی 


فتبگنرا. 

5 التلفيق في الطهارة بأن يصرف الماء 
الموجود في بعض الوضوء -بمقدار ما يكفيه - ثم 
يكمل الطهارة بالتيم فيلفق بينهماء فهو غير 
مشروع. 

قال صاحب الجواهر مازجاً کلامه مع کلام 
المحتّق الحلّي: «لا فرق فيما ذكرنا من وجوب 
اتيم بين عدم الماء أصلاً ووجود ما لا يكفيد 
اطهارته وضوء أو غسلاء إذ هو بمنزلة المدم؛ لعدم 
مشروعيّة تبعيض الطهارة ولا تلفيقها من الماء 


L1) 


والنراب» فيشمله حينثزٍ قوله تعالئ: فلم 
وا4 لتبادر إرادة ما بكفي»"". 


التلفيق في الزمان: 

التحديدات الزمنية الواردة في بعض 
متعلقات الأحكام قد تحتاج إلى التلفيق مغل أل 
الحيض وهو ثلاثة أيّام وأكثره وهو عشرة أيام. أو 
عشرة ايام في صدق الإقامة الشرعيةء ونحو ذلك. 
بأن تحسب العشرة من نصف اليوم الأول إلى نصف 
الحادي عشر مثلاً. وهناك أبحاث تعلق بالموضوع 
نشير إليها إجمالاً فيما يأتي: 

١‏ -التلفيق بين النهار والليل في نزح البثر: 

بناء على تنجس البثر بوقوع بض" 
النجاسات والحيوانات وموتها فيها وونعبي 
نزحهاء فإذا وقع فيها ما يوجب نزح جميع ماتها 
ولم يمكن فلك لغزارة مائهاء فقد ذكر الفقهاء: أنه 
يتراوح علبها أربعة رجالء كل اشنين دفعة. إلى 
الليل. وذلك تبعاً للنص وهو رواية عكار التي جاء 
فبها؛ «یتراوحون اثنین اثنین فینزفون يوماً إلى 


الليل»". 


(۲) الجواهر ۵: ١‏ وانظر: الصفحة ٩٤‏ و۷١۲‏ ورجامع 
المقاصد :١‏ ۷۷. 

(۳) الوسائل ۱: ۱۹٩‏ الباب ۲۳ من أبواب الماء المطلق. 
الحديث الأرّل. 


وقد وقع البحث عن عدّة جهات, منها: أنه 
هل يجوز تلفيق اليوم بأن ينزح من نصف النهار إلى 
نصف اليل ام لا؟ 

الذي صرح به جمع مسن الفقهاء": أله لا 
يجوز؛ اقتصاراً على ما هو الظاهر من الرواية, وهو 
«يوماً إلى الليل» فإّه ظاهر في كون الزمان نهاراً. 

لكن برى صاحب الجواهر"" أن ذلك لو لم 
يؤتّر في مقدار النزح ب يقلّل منه. فلا بأس به» 
لأله ليس ذلك مورا للتعبد بالنهارية. 

۲ التلفيق في الحيض: 

التلفيق في الحيض يكون في موردین: 

المورد الأول | النهار والليل: 

قل الحيض عندنا ثلاثة أيّام» وأكثره عشرة. 
كما أن اقل الطهر عشرة أيَام أيضاً. 

والمشهور دخول الليلتين المتوسطتين بين 
الفلاثة يام في أقلٌ الحيض» دون الليلة الأولئ. 

ثم إذا رأت المرأة الذَم في أواسط النهارء 
فيحسب من ذلك الوقت بمقدار ثلاثة يام فإذا 
رأته عند الزوال فيحسب عادتها من زوال اليوم 
الأول إلى زوال اليوم الرابع. ليلقق بين نصفي النهار 


() أنظر: الدروس 
والمسالك ٠١ :١‏ والذخيرة ٠١١ :١‏ وكشف اللقام :١‏ 
٤‏ والحدائق ۳۸١ :١‏ وكتاب الطهارة (للشيخ 
الأنصاري) ۱۱ ۲۱۷. 

ADD أطرالجواهر‎ 


۰ وجامع المقاصد ۱ ۱۳١‏ 


MY 


في الأول والرابع لیکمل منھما نها کامل. 
تنبيه: 

هذا النوع من التلفيق موجود في عشرة أيام 

أيضاً فإذا رأت الم 

في زوال البوم الأؤلء وكانت عادتها عشرة أيام 
مثلا فما وصل منه إلى زوال اليوم الحادي عشر 
الذي يكمل به العشرة ايام فهو حيض» وما زاد 
عليه فهو استحاضة. 

وكذا لو كانت لها عادة عددية مضبوطة ما 
دون المشرة كسبعة یام ثلا فإتها تلفق بين جزء 
اليوم الأول وجزء اليوم الآخر". 

المورد الثاني أيام الدم: 

تقدّم أ أل الحيض فلاثة يام وأكفرإ 
عشرة أيّام وهو أقلّ الطهر. وهذا معا لا خلاض في 
أصله كما قيل. 

وإما وقع الخلاف في اعتبار التوالي بين 
الأيام الثلائة وعدمه. 


۳۹۵ :۲ أنظر:الحدائق ۳ ۸ ومستند الشيعة‎ ١ 
وكتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)‎ 0۸ :١ والجواهر‎ 
:1 والشتقيح (الطهارة)‎ ۹١ ۳ والمىتمسىك‎ 4 
ومتنهها العروة الوثق.‎ ١ 

(۲) أظر: كف الطاء ۴ ٠۹١‏ وتحرير الوسيلة ٤٣ ١۱‏ 
فصل في غسل الحيض, المسألة ٩‏ و ١٠ء‏ ومنهاج 
الصالحين (للسيّد الخوني) :١‏ 01. الفصل الالك: أقال 
الحيض وأكثره. 

١ فصل في الحيض. المساأقة‎ 014:١ أطر العروة الوثئ‎ ۳١ 


الموسوعة الفقهية الميسرة /ج١٠‏ 

فالمشهور"' ذهبوا إلى لزوم التوالي بينهاء 
ولذلك لو رأت الدَم يومين» ثم انقطع, ثم رأته بعد 
يومين يوماً واحداً لم يكن مجموع الحلائة ايام 
لكن ذهب الشيخ الطوسي إلى كون الماقق 
بين اليومين, واليوم السنفصل حيضاً؛ فقال في 
النهاية: «إن رأت ثم رأت قبل 
انقضاء العشرة مايق به الثلاثة فهو حيض» وإن لم 
تر حتئ تمضي عشرة فليس من الحيض»". 

ووافقه عليه المحقّق الأردبيلي!"» وصاحب 
الحدائق!“ ونقله عن جماعةء منهم الحرٌ العاملي 

يراجع تفصيل ذلك في عنوان «حيض». 

٣‏ -التلفيق في الإقامة عشراً: 

لذا ورد في محل الإقامة أي المكان الذي 
يريد أن يقيم فيه عشرة أيّام - أثناء النهار» فيجوز 
أن ينوي الإقامة إلى اليوم الحادي عشر بمقدار ما 
يکمل به ما نقص من اليوم الأول فيقق بين بعض 
اليوم الأرّل» وبعض اليوم الحادي عشر ليكمل 
بذلك المشرة أيّام. 

هذا هو المشهور, وهناك أقرال أخر ذكرناها 


یوما أو يو 


٠٣ أظر دعوئ الشبرة فى؛ الحدائق ۳ ۱0۹ وا جواهر‎ )١( 
144 

(۲) النہاية: ۲۹ 

(۳) ظز ممع اة ۳١‏ 


٤ 
.۱0۹ :۳ أظر الحدائی‎ )( 


في عنوان «إقامة». 

٤‏ -التلفيق في ثلائة يام الاعتكاف: 

يشترط في الاعتکاف أن یکون ثلاث یام 
فلا يجزي الأقلٌ من ذلك. قال صاحب المدارك: 
«ويعتبر كونها تامة. فلا يجزي الملقّق من الأول 
والرابع؛ لان نصف اليومين لاإيصدق عليهما أنه 
يوم» واستقرب العامة في المختلف" الجواز إن 
صدق عليه أنه اعتکف ثلاثة أيام. وإ فلاء وهو 
جيّد» لكنٌ الظاهر عدم صدق الثلاثة بذلك»". 

وقوّى صاحب الجواهر" ما ذكره العلامة. 
بعد ما نسب عدم الجواز إلى الشيخ وغيره؟. 

وقال السيّد اليزدي: «وفي كفاية السلا 
التلفيقية إشكال»٠*.‏ : 

واستظهر عدم الكفاية جماعة من المَقي 
كالسادة: الشيرازي» والحكيم» والخوئي» بل قوئ 


أمًا الباقون بما فيهم الإمام الخميني فلم 
عقوا عل کلامهء فكأنّهم اكتفوا بإشكال السيّد 
اليزدي". 


.0۸1 ۳ أظر الختا‎ ١ 

() المدارك 1 ۳۱۸-۳۱۷ 

(۳) آظر ا لجواھر ۱۷ ۱۹۸ 

() أظر المبسوط ۱ .۲۹١‏ 

(0) العروة الوثق ۳: 1۷١‏ / شرائط الاعتكاف. الخامس. 

انظ تحرير الوسيلة ۱: ۲۷۸ / شررط الاعتكاف. 
الرابع. 


ه-التلفيق بسين اليل والنهار في يام 

الرضاع: 

يشترط في حصول التحريم بسبب الرضاع 
أن يرتضع الطفل يوماً وليلة. أو خمس عشرة 
رضعة. 

ولا إشكال في صدق اليوم والليلة. إذابُدئ 
الرضاع من أوّل النهار إلى اول النهار اليوم التالي. 
وإلّما الإشكال في صدق الملق منهماء كما لو بدأت 
برضاع الصبي وسط النهارء فهل يكفي بقطع 
الرضاع في وسط النهار الثاني أو لو بدت بذلك 
في أثناء الليلء فهل يصدق لو قطعته في أثناء الليل 
اني 

قال الشهيد الشاني: «وهل يكفي الملفق 
متهما لو ابتداً في أثناء أحدهما؟ نظ: من الشكّ 
في صدق الشرط؛ وتحقّق المعنئ»"' أي تحفّق 
مقدار ما يساوي اليوم والليلة من الساعات 
والزمان. 

ومثله قال سبطه صاحب المدارك". 

وقال صاحب الجواهر: «قد يقال: إن 
الظاهر... عدم اعتبار خصوص اليوم والليلة 
الحقيقتين. فيكفي الملقّق حينثنٍ المقابل لهما في 
المقدار مع ملاحظة الاتصال فيه مع اختمال 


() الروضة البهية 0: ٠0۷‏ . 
(۳)أظر نها الرام ٠٠۵:١‏ 


e a a 
1 المد‎ 

٦‏ التلفيق الزماني في موارد أخر: 

يأتي البحث عن التلفيق الزماني في أغلب 
الموارد التي أخذ التحديد الزمني فبها شرعأًء مثل 
العدّة. ومدّة الاستبراء» والحول في تعريف اللقطة. 
ومدّة تحضير الشفيع العمن إذا كان غائباًء ومدّة 
السجن» ونحوها. 


التلفيق في المسافة الشرعية: 

المقدار الذي يجب فيه تقصير الصلاة في 
السفرء إّما هو ثمانية فراسخ. وهذا لا إشكال فيه 
إذا كان قصد المسمافر الذهاب إلى ثمانية فراسخ من 
اول الأمر. 

وإما الإشكال فيما إذا كانت المساكة 
-الثمانية فراسخ - ملق من الذهاب والإياب بأن 
كان كل منهما أربعة فراسخ, أو أحدهما أكثر من 
الآخرء فهل يجب عليه التقصير أُم لا؟ فيه أقوال: 

-فقيل بالتقصير إذا أراد الرجوع من يومه. 

-وقيل بالتخبير إذا لم يرد الرجوع من يومه 
كما إذا بات ليلة. 

-وقیل بالتقصیر إذا کان الذهاب أرب 
الإياب فإذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب 
ثلائة فراسخ حصلت المسافة وقصّر. دون المكس. 


ون 


(۱) الجواھر ۲۸۸:۲۹ 


الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠١٠‏ 
وقیل به إذا کان كل من الذهاب والإیاب 
أربعة أو أكثر 
وسوف يأتي تفصيل هذه الأقوال في 
المنوانين «سفر» و«صلاة المسافر» إن شاء الله 
تعالی. 


إتفاقاً إذا كان عامداًء وعلئ المشهور إذا كان 
ساهياً؛ لأنّه ترك رکناً. 
وقال الشيخ الطوسي ما حاصله: أنٌ الصلاة 
بطل لو كان الترك في الركمتين الأراتين أو الالثة 
غل الثلائية. 
روما في الأخيرتين من الرباعلة فيسقط 


الزائد وهو السجدتان أو هما مع الركوع لو تذكر في 
ركوع الرابعة أو بعدهاء ثم يرجع ويركع للفالئة تم 
يستمر في صلاته» فيلقّق بين ما قبل الركوع المنسيّ 
وما بعده متا يأتي به مجدّدا. 

زک الین فو نمش تجا رو 
التلفيق في مطلق الركعات» لا خصوص 
الأخيرتين". 
: المدارك : ٠٠١‏ والعروة الوق 

صلا المسافر, الأرل: المسافة مع تعليقات النقهاء. 

(۲) أظر ذلك کله في: الذکرئ ١ :١‏ والمدارك 6 ۲۱۷. 


HNo-E 


.٠١۵ 4 والحدائق‎ 


التلفيق بين الجماعة والانفراد: 
المشهور جواز نيّة المأموم الانفراة من 
الجماعة المستحبة"» اختياراً أو مع المذر على 


خلافي في ذلك فإذا انفرد اتم صلاته منفرداً من 


حيث نوئ» فتكون صلاته مافقة من الجماعة 
والإنفراد. 

ولهم كلام في جواز اتمام المنفرد بالجماعة 
وعدم 


التلفيق في الح المنذور إتيانه مشياً: 

إذا نذر أن يحج ماشياً وجب على القول 
بإنعقاده الوفاء بما نذره. فلو ركب كل الطريق أي 
بعضه ومشى بعضه الآخر» ففي إجزائه وعإمة 
قولان: 

الأول أن الواجب عليه إعادة الح من 
قابل» ولکن یمشي ما رکبه» ویرکب ما مشیه ن 
شاء أن بركبهء فيحصل من مجموع الحجتين حجَة 
ملففة من الحجَّتين. قد أتى بها الناذر مشيأًء فيكون 
بارا بنذره. 


هذا ما ذهب إليه الشيخان" وجماعة. 


() ما الجباعة الواجبة, كا جمعة فلا جوز فيها الإتفراد. 

(۲) أظر: المداركد ۷۹-4 والجواهر «۷-۲٤ 1٤‏ 
والعروة الوق ٠١۷ ٠١‏ / الجياعة. المسألة ٠١‏ 

( اظ 1 والمپسوط ۳۰۳:۱ 

() أنظر: امهب ١‏ والجامع للشرائع: ١۷١‏ 
والدروس ۴۳۱۹:۱. 


الثاني -إذا كانت الحجّة المنذورة معيّلة فى 
سنة خاصّةء فخالف النذرء فعليه القضاء وكفارة 


خلف النذر. 
وإن كانت مطلقة غير معيئة. فيعيدها مشياً. 
کاملاً من جدید ولا یلقق فیها. 


التلفيق بين حالات الصلاة: 

من واجبات الصلاة القيامء فإن عجز عن 
ذلك وقف متكثأ. وإن عجز صلی جالساًء وإن عجز 
صلی مضطجعاً, وهكذا. 

ولو كان يصلّي جالساأً. فقدر على القيام 
انتقل إليه» وهكذا ينتقل من الأعلى إلى الأدون مع 
العجزء وينتقل من الأدون إلى الأعلى مح حصول 
القدرة 

وبهذا تكون صلاته ملفقة بين الحالات 
المختلفة من القيام والقعود والاضطجاع مغل . 


التلفيق فى الزكاة: 
يشترط في تعلق الزكاة بالمال أن يكون 
اظ الرائر ۳ 1۲-1۱ والفرائع .۲۴١ ١۱‏ 
والفتلف :٤‏ ۳۷۸- ۳۷۹ والمدارك ۷ ٠١١-٠١۵‏ 
والجواهر ۱۷: .٠٠۴‏ 
)انظ المدارك ۳: ۴۳۳۱-۳۲۷ وا مچجواھر ۸ ۲۵١‏ 
۷٠‏ والعروة الوق ۲: ٤۷١‏ / القيام. امسأ ٠١‏ 


وبعدها. 


e 
النصاب لمال واحد فإذا كان لمالكين أو أكثر لم‎ 
يلق بينهما ولا تجب الزكاة في الملفّق وإن اتحد‎ 
المرعى والمشرب والمراح و... مع تعدد المالكين.‎ 
کما أنه لو کان مالان لمال واحٍ وکان کل‎ 
منهما في مکانٍ آخر» ولكن كان المجموع منهما‎ 
یشکّل نصاباً دون کل واحاٍ منھما بانفرادہ. فهنا‎ 
يجب النلفيق بين المالين. فإذا حصل منهما‎ 
. النصاب تعلق به الزكاةء وال فلا‎ 


موارد أخرى من التلفيق: 
هناك موارد أخر من التلفيق لم نذكرها 
مخافة الإطالةء من قبيل: 
-التلفيق في الكقّارة. 
-تلفيق الصداق من المسمى ومهر المثلء 
-تلفيق الشهادة من شهادة الرجال والنساء 
التلفيق في أجناس الدية. 
-التلفيق في السبب. 


مظان البحث: 

الكلام حول التلفيق كما يظهر من العناوين 
المتقدمة لم ينحصر في موارد معيّنة. بل يجري في 
موارد عديدة من أل الفقه إلى آخره. 


() أظر: المدارك ۵ 1۷-11 والجواهر ۱۵: ۸١-۹۰‏ 
والعمروة الوثق ٠١ :٤‏ / المسألة ۷ شرائط وجوب 
الرکاة. 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج٠٠‏ 


لغ 
يات على معان منها: 
-الاستقبال» يقال 
ERE 8‏ 
استقبله. ومنه قوله تعالئ: وتا يماما إل الَذْينَ 
صبڑوا وتا يناما ذو عط ظيمه'. 


الخد والقبولء وکلاھما بمعنیٰ واحد کہا 


تعلّمه منه. وعليه تحمل الآية على التفسير 
اکور . 


اصطلاحاً: 

يأتي بالمعاني المتقدّمةء ومنه: 

-لروم تلقي الأحكام من الشارع, أي 
أخذهامنه 

-وتلقّي الرواية بالقبول مع ضعفهاء أي 
قبولها. 

- وتلقّي الركبانء أي استقبال أرباب السلع 
خارج البلد وشراتها من لايعلم بقيمة البلد. 


: النهاية (لابن الأئير) ولسان العرب» والمعجم 
الوسيط: «لى». 


التي بالركبتين حال الهبوط إلى السجود. 
وهو مکروه. 

-والتلقّي باليدين حال الهبوط إليه وهو 
مطلوب. 

والتلقي فضسيهما بمعنئ استقبال اليدين أو 
الركبتين حال الهبوط. 

والكلام عن الأول قد مر في مواضع متعدّدة 
بالمناسبةء من قبيل: بدعة تلم 

وعن الثاني تقدَم في عنوان «اشتهار» في 
الملحق الأصولي. 

وعن الأخيرين 
الركوع والسجود في العنوانين نفسهماء إذن ينحصيد 
الكلام عن التلقي بالمعنى الشالث» وهو: «تلقي 
الركبان». 


يأتي عند الکلام عن آداب 


تلقي ال کبان 
جاء في النهاية لابن الأثير: «هو أن يستقبل 
الحضري البدويّ قبل وصوله إلى اليلد ويخبره 


جاء في ة للشيخ الطوسي: «هو أن 
يستقبل الإنسان الأمتعة والمتاجر على اخستلاف 
أجناسها خارج البلدء فيشتريها من أربابها 
ولا يعلمون هم بسعر البلدي". 


() النهاية (لابن الأئير): «لق». 
() النہایة: ۳۷۵ 


جاء بهذا المعنى في كلمات سائر الفقهاء. 
إل أله قد زاد بعضهر الع لهم كذلك أيضاً. 

وعلى أيه حال» فلا دخل لما ذكره ابن 
الأثير: من إخبار المتلقي بكساد ما معه أي 
المستلقّى -كفباً ليشستريه بالوكس؛ لإطلاق 
الروايات. 


القيود المعتبرة في صدق التلقي: 

ذكر الفقهاء قيوداً لصدق عنوان التلقي. 
وهي: 

١-أن‏ تكون المسافة دون أربعة فراسخ: 

قال العامة الحلي: «وحد التلقي عندنا أربعة 
فراسخ. فان زاد علی ذلك لم یکره ولم یکن تلق 
بل كان تجارة وجَلباً؛ لما رواه منهال عن 
الصادق # قال: "قال: لا تلق فان رسول 
الله إت نهن عن التلّي. قلت: وما حة التلقي؟ 
قال: ما دون غدوة أو روحة. قلت: وكم الغدوة 
والروحة؟ قال: أربعة فراسخ. قال ابن أبي عمير؛ 
وما فوق ذلك فلیس بتلی ۳ ۴. 


(انظر: الروضة البهية ۳: ۲۹۷ والمسالك ۳: 1۸۹ 
وبجمع الفائدة ۸ ۱۳١‏ والرياض ۸ .١1۸‏ 

(۲) الوسائل ۱۷: ٤۲‏ الاب ۳۱ مسن أبواب آداب 
افتجارة» الحديث الأرل. 

(۳) النذکرة ۱۲: ۱۷۲. 


eens eee FM 


والظاهر خروج الحدّ - وهو أربعة فراسخ - 
عن المحدودء وهو المقدار الذي يصح فيه التلقي. 
فيكون المراد أَنّ ما يصدق عليه التلقّي هو السفر ما 
دون الأربعة فراسخ» وبه يجمع بين قول من حد 
السفر بالأربعة فراسخ» وهم الأكثر» ومن حدّه با 
دونهاء مشل ابن حمزة" فيستمر النهي إلى أن يصل 
إلى الأربعة فيرتفع". 
۲ -الخروج بقصد التلقي 
استرط الفقهاء" في التلقي المنهي عنه أن 
يكون الخروج من البلد بقصد تلفي الركبان» فلو 
خرج بقصاٍ آخر كالذهاب إلى ضيعة له فصادف 
الرکبان, واشترئ منهم لم یشمله حکم التلقي. 
وذلك؛ لأ المتبادر من تلقي الركبان هو 
الخروج بقصد لقائهم لأجل المعاملة معهم. 
€ وانظر هذا الشرط: ال 
۰ والمراسم: 1۸۳ والنپاية: ۳۷۵ والوسیلة: ۲۱۰. 
والغنية: ۲۱۱ والسرائر ۲: ۲۳۸ والتحریر ۲: ۲۵٤‏ 
والدروس ۳: ۱۷۹ واللمعة وشرحها ۳ ۲۹۷. 
والمسالك ۴ ۱۸۹ والكفاية ٠١ :١‏ والحدائق ۱۸ 


۰ والکافی في الفقه. 


1 والرياض ۸ ١١۹‏ ومستند الشيعة ٤ا: .٤٠‏ 
رالمكاسب (للشيخ الأنصاري) ۳۵۲ وغیرهاا 

() أظر الوسيلة: . 

(۲) أظر مستند الشيعة ١:١6‏ 4. 

(۳) أظر المصادر المذكورة في الامش ٤١‏ من المحود ۲ من 
الصفحة ۲٠۷‏ مع اختلاف في بعض الصفحات. 


............ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠٠‏ 


۴-الخروج بقصد المعاملة معهم: 

صرح بعض الفقھاء'' باه یجب أن يكون 
الخروج بقصد معاملتهم بالشراء متهم أو البيع لهم. 
ليشمله حكم التلقّي فلو خرج لمسجرد استقبالهم 
للنظر إليهم والتفرّج عليهم أو لمشاهدة صديتي له 
معهم» فلم يصدق لتاقي ولا یشمله حکمه لو 
عاملهم عندثزٍ. 

٤‏ -تحقق مسمى الخروج من البلد: 

ذكر جملة من الفقهاء""؛ أنه يشترط في 
صد التلقّي الخروج من البلد. فإن دخل الركب 
البلد فاستقبلهم المتلقي في أل دخولهم لم يصدق 


اليا الخروج من اللد. 


)١(‏ كالفراقي في مستند الشيعة ٤١ :١‏ والشيخ الأتصاري 

في المکاسب ٣۳ :٤‏ 
وهو ظاهر أكثر الفقهاء. حيث قالوا في تعريف | 

الخروج للشراء منهم أر البيع عليهم. 

()اظ: التحرير ۴: ۲٠١‏ والمنتهى ۱۵: ٠٠۳١‏ والدروس 
۳ ۹ والروضة اة ۳: ۲۹۸ والمسالك ۳: 1۸۹ 
ومع الفائدة ۸ ١١١‏ والحدائق 1۸: 0۷, والجواهر 
۲ ۲ وغیرها. 

(۳ أنظر: الرياض ۸ .۷١- ٠۹۹‏ نعم استثى وصول 
الركب إل السوق. ومستند الشيعة : ١‏ والكاسب 
(للشيخ الأنصاري) : .۳٠۲‏ 


تلقي / تلقي الركبان ... RHE ES‏ 


۵ -جهل القادم بسعر البلد: 

صرح كثير من الفقهاء'' باختصاص الحكم 
-الكراهة أو التحريم - بصورة جهل الركب القادم 
بقيمة البلدء فلو كان أرباب للم عالمين بسعر 
البلد فلاكراهة. وعلّل ذلك بما ورد في خبر عُروة 
بن عبداللّه» عن أبي جعفر #. قال: «قال رسول 
الله #إتل: لا يتلقّى أحدكم تجارة خارجامن 
المصر ولا يبيع حاضر لبادٍه والمسلمون يرز الله 
بعضهم من بعض». 

فان التعليل ظاهر في كون علَّة المنع غين 
الخارج عن البلد وعدم علمه بسعره. فإذا علم 
بالسعرء فلا يشمله التعليل. 

لكن نوقش ذلك بأ اة في المنع عب 
النلقي يمكن أن تكون مسامحة الركب في الميڑان 
بما لا يتسامح فيه المتلقي. » أو كون المتلقي ا 
يحبس السلعة ويبيعه تدريجاًء وهو يوجب هلما 
في الناس وتشويغاً اقتصاديًاً. بخلاف ما إذا جيء 
بالطعام وطرح في السوق بمرأئ الناس. فإله لإ 
تحصل هذه الحالة". 

1 الخروج إلى الركب القاصد للبلد: 

القدر المتين من الثلقّي هو أن يكون الركب 


)١(‏ أظر المصادر المذكورة ف الامش الأول من العمود الثاني 
من الصفحة ۲۸ مضافاً إلى النهاية: ۳۷۵ والرياض ۸. 
۹ وغیرها. 

(۲) الوسائل ۱۷: ٤٤٤ - ٤٤۳‏ البابان ۳۹ و۳۷ من أبواب 
آداب النجارة الحديثان ۵ و١‏ والحديث ملقّق منهها. 

)( اظ المكاسب (للشيخ الأنصاري) For sf‏ 


IW seers 


أو حامل الج قاصداً للبلد المعّن فيخرج منه 
خارج لتليه. وهذا هو الظاهر من بعض تعاريفهم 
للتلقي وهو: ds‏ يخرج إلى الركب القاصد للسبلد... 
الغ 

وعلیه. فإذا کان الرکب قاصداً لمان آخرٍء 
فخرج إليه شخص للشراء منه» فلا يصدق عليه 
اتلقی 

لكن قال النراقي: «ولا يشترط في حرمة 

التي کون الركب قاصدين لبلد المتلگي, فلو كانوا 
قاصدین لبلٍ آخر وتلماه متلق من موضع آخرٍ 
ولو مر ارکب مته -لم يچرا ا 

ور صاحب مفتاح الكرامة هذا الرأي «بأنُ 
المتبادر إلى الفهم من التلقي هو بلد الخروج. كنا 
يليم تعريف البلد في بعض المبارات الأخره وهو 
الموافق للاعتبار» نل لا يصدق على ذلك أله 
تل 


هل يسري الحكم إلى البيع لهم وا 
المعاملات؟ 


قال النراقي: «وهل يختص الحكم بشراء 
() جاء هذا التعريف في كلبات العامة وغالب من تأر 
عنه. أنظر: التحرير : ۲٠١‏ واللمعة وشرحها (الروضة 
البهیة) ۳: ۲۹۷. والریاض ۸ ۱1۸. وغيرها. 
(۲) مستند الشيعة .٤ :١٤‏ 
(۴) مفتاح الكرامة .٠١۲ :٤‏ 


متاع الركب» أو يعم البيع؟ فيه وجهان. والأقرب: 
الثانيء اصدق التجارة المنهيّ عنها في رواية عروة 
ولإطلاق النهي عن التلمّي مطلقاًء خرج ما لم يكن 


فيه معاملة أصلاً بالإجماع, فيبقئ البا 


ومنه تعلم قوًة إلحاق غير البيع والشراء من 
عقود المعاملات بهماء. 


لكن قال الشيخ الأنصاري؛ «ثم إه لافرق 
بين أخذ المتلمّي بصيغة البيع أو الصلح أو غيرهما 
نعم» لا باس باستیهابهم ولو بإهداء شي ء إلیهم 

واو تاقاهم لاملات أخر غير شراء 
متاعهم, فظاهر الروايات عدم المرجو حية»". 


الحكم التكليفي للتلقي: 
اختلف الفقهاء في الحكم التكليفي 
علیٰ قولین: 


.٤١-٤١ :16 مستند الشيعة‎ )١( 
For sé المكاسب (للشيخ الأنصاري)‎ )( 
وفيه: «لا أعلم‎ ۳۸ :٤ وانظر: جامع المقاصد‎ 
تصارياً لحد بشي ي والنعليق يقتضي التحرمم»‎ 
وفيه: «وف إلحاق الصلح ومحوه‎ ٠۹١ :۳ والمسالك‎ 
من عقود المعاوضات يحتمله للعلة؛ وعدمه للاقتصار فيا‎ 
خالف الأصل على المتيقن. ولل الحاق الصلح هنا‎ 
أقوئ».‎ 
وبحمع الفائدة ۸ ١١۳٠ء وفيه: «ويكن إلحاق مشل‎ 
الصلح في لك ما هم بالعوض»‎ 
. والحدائق ۱۸: 0۸-0۷ حيث أي العم‎ 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج١٠‏ 
الأرل _التحريم: 
ذهب إليه جماعة من الفقهاء من قبيل: 
الشيخ الطوسي والقاضي ابن البرًاجح" وان 
إدريس” والعسلامة في المنتهئ والمحفّق 
الثاني وهو الظاهر من الدروس"ء وصاحب 


الحدائق". واستظهره صاحب الرياض*) وقوًاه 


النراقي. 

واستداوا عليه بالنصوص الواردة في المقام» 
من قبیل؛ 

-رواية منهال القصًاب التي تقدّمت 
ابت 


درواية خزوة بن عبدالله وقد تقدمت 
i‏ 

بم رواية منهال الثانية» وهي ما رواه عن 
الإمام أبي عبدالله الصادق للا «أله سأل 
( اظ المبسوط ۲: ۱1۰ والخلاف ۳: ۱۷۲ .۱۷۳١-‏ 
() حكاء عنه العامة في الختلف ۲:۵ .٤‏ 
( اظ السراثر ۲: ۲۳۷ -1۳۸. 
) أظرالمنتبى F10‏ 
(١)أظر‏ جامع القاصد :٤‏ ۲۷ 
آنظر الدروس ۳: ۱۷۹ 
(۷ أظر الحدائی ۱۸: 0£ 
(۸ أظر الریاض ۸ ۱۸. 
(۹) أظر مستند الفيعة FANE‏ 
(۱۰) تقدّمت في الصفحة ۲۱۷. 
(۱۱) تقدّمت في الصفحة ۲۱۹ 


تلقي / تلقي الركبان ... E‏ 
أبا عبدالله ل عن لقي الضنم؟ فقال: لا تل 
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ما ثلّی. ولا تأكل من لحم ما لق 

فهذه الروايات صريحة في النهي عن اكا 
والنهي ظاهر في التحريم. 

الثانى -الكراهة: 

ذهب إليه الشيخ المفيدا". والشيخ الطوسي 
في النهاية"؛ والتابعون لما" والمحقق ا٠‏ 
والملامة" الحليان. والشهيدان" بل عليه أكثر 
المتأّرين عن الشيخ الطوسي عدا من ذكر في 
القول الأول*. 

وهؤلاء حملوا الروايات الناهية عل 
الكراهة بدعوئ أَنّها صدرت مصدر الت 
أكثر المخالفين في المذهب قائلون بالتحريم. 

وناقشها بعضهم بضعف السند. ومع ذللفتقال 


(۱) الوسائل ۱۷: ٤٤١‏ الباب ۳١‏ من أبواب آداب التجارة. 
الحديث ۳ 
() أظر القنعة: ۱1 
(۳ اظر النہایة: ۳۷۵ 
1 والمراسم: ۱۸۳ والوسیلة: ۲٣۰‏ . 
ا ١‏ والفتصر التافع: ٠١١‏ . 


۵: ۳ والتذکرة ۱۲: ۱۷۰ والقواعد ۲: 


(۷) أنظر اللمعة وشرحها (الروضة البهیة) ۳: ۲۹۷. 
(۸) نسبه إلبهم العلامة في النهاية ۲: ۷١ه.‏ والسيّد الطباطباي 
في الرياض ۸ ١1۸‏ والنراقي في مستند الشيعة ٤٠ 1٤‏ 
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بالكرأهة. 

قال الشهيد الثاني بعد استظهار التحريم من 
النصوص -: «فحمله على الكراهة ليس بجيّد. نعم 
یمکن رده بجهالة بعض سنده. ومنه یظهر وجه ما 
اختاره المصتف» وجماعة من الكراهة عملا 
بالأصل» ويكفي في إثبات الكراهة أمثال ذلك». 


صحة المعاملة الحاصلة 


الأرّل - صح المعاملة مطلقا: 

المعروف بين الفقهاء" عدم بطلان المعاملة 
إا خالف الإنسان النهي وتلمّي الركبان وعاملهم 

اما على القول بکراهة التاقّي فواضعح؛ 
لعدم ما يوجب فساد المعاملة عند 

- وأا على القول بتحريمه, فلأ النهي إتما 
هو عن التلقي. وهو أمر خارج عن المعاملة, أا 
المعاملة تفسها فلا تكون منهتة وإذا لم يتعلق النهي 
بذاتها فلا تقع فاسدة. 


() المسالك ۳: 1۸4 
وانظر: بجحمع الفائدة ۸ ۱۳١‏ والمکاسب 4 .۳۵١‏ 
ومصباع الفاح د 4۸۲-2۸۱ 
(۲) أظر دعوئ ذاك ف 
۳۸ ومفتاح الكرامة ٠١١ :٤‏ ومستند الشيعة :١١‏ 
۲ 


ن ۱۵: ۳۲۷ وجامع القاصد 


قال الشهيد الثاني: «لو خرج واشتری منهم. 
3 باع عليهم, انعقد البيع» وإن قلنا بالتحريم؛ لان 
النهي عن أمر خارج عن حقبقة البيع»". 

الثاني -البطلان على القول بالتحريم: 
إلى ابن الجنيد الإسكافي القول 
بالبطلان بناء على القول بتحريم التلقّي. 

ويظهر من المحقق الأردبيلي الميل إليه 
حیث قال: «وأما مع القول بالتحريم فيحتمل فساد 
العقد؛ لما مر مرارأًء ولاه يتبادر رجوع النهي إلى 
البيع؛ لقوله: لا تأكله وهو ظاهر»". 

ومثله قال صاحب مفتاح الكرامة, بعد أن 


تفئ الخلاف عن الكراهة إل عن ابن الجنيده حيث 
قال: «فمن قال بالتحريم بلزمه الفساد مع أله صرح 
بالصحة هناء كصاحب السرائر وغيره ممن واف 
عل القول بالتحریم». 

ونقل فى الجواهر'" عن كاشف الغطاء فسي 
شرحه على القواعد: الحكم بالفساد على القول 
بالحرمة؛ لأنٌ النهي في أخبار المسألة متو جه إلى 
نفس المعاملة. لا إلى أمر خارج عنها. 


۱۹١ ۳ المسالك‎ 

۴( أظر: الفتلف 4٤ :١‏ وا سالك ۳ ۱۹١‏ 

(۳) مع الفائدة ۰۸ ۱۳۹ 

)٤(‏ قتاع الكرامة ١١١:٤‏ وربا ييل إليه السيد الطباطبافي 
في الریاض ۸ ۱۷۰. 

(۵) ر ا لجواهر ۲۲ 6۷4. 
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الخيار اركب المتلقی أم ۷؟ 

إا يأتي هذاالبحث بناءً على صحة 
المعاملة. وأا بناء على بطلاتهاء فلا مجال للبحث 
عن ثبوت الخيار وعدمه, إذ المعاملة باطلة من 
اساسها. 

وعلى هذا المبنى - وهو القول بصحة 
المعاملة كما عليه الأكثر يأتي البحث عن ثبوت 


ألخيار وعدمهء فنقول: 

الظاهر لا خلاف في ثبوت أصل الخيار 
لاركب المتلقى. وما الاختلاف في الأُمور التالية. 
وهي: 

١‏ -هل الخيار الثابت هو مطلق الخيار سواء 
کا هناك غین أو لا؟ 

بل أو الخيار الثابت هو خصوص خيار 
الغبن. لکن مطلقاً سواء کان فاحشاً, أ لا؟ 

٣‏ أو الثابت هو خصوص خيار الغبن إذا 
کان فاحشاًء وهو ماکان مما لا یتسامح فیه عاد؟ 

استفيد الأول من ظاهر كلا ابن إدريس في 


السرائر. 
والقولان الأخيران موجودان في كلام أكثر 
القائلين بصحَة المعاملة. 
ويمكن القول بوحدة القولين؛ لأنٌ خيار 


الغبن إتّما يثبت فيما إذا كان التفاوت فاحفا. 
ظر السار ۲: ۲۴۷. 
(۲) أظر المكاسب (للشيخ الأنصاري) ۱۹۹:0 .۱۷١‏ 
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بل يمكن إرادة خصوص خيار الغبن من 
الخيار في كلام ابن إدريس أبضا. 


هل الخيار على الفور أو التراخي؟ 

اختلف الفقهاء في أن الخيار هنا على الفور 
أوالتراخي؟ 

فالمشهور _ عل ما قيل 1" أله علي الفور 
لان الأصل ازوم البيع» خرج منه مورد الخيارء 
ويجب الاقنصار على القدر المتيقن منه. وهو أل 
1 » وذلك يعني کونه على الفور. 
اله بعد ثبو ته یکون على التراخي. فلا 
يسقط إل بإسقاطه؛ وذلك لاستصحاب بقائه با 


مظان البحث: 
كتاب المكاسب (آداب البيعء أو التجارة). 
فن الشيخ أطلق الخيار في المخلاف ١۷١:۳‏ وخطّه 
بالغين في الصفحة ۲ ومثله فمل في المبسوط ۲ ٠١١‏ في 


(۲) نسبه في الرياض ۸ ٠۷١‏ إلى الأكثر, وفي الجواهر ۴۲ 
٠‏ واللكاسب (للشيخ الأنصاري) ۲٠٠:۵‏ إلى 
المشمور. وائظر مفتاح الكرامة 6: ٠١١‏ 

(۳) أنظر: الشراتع ۲: ٠١‏ وفيه: «وهو الأشبه» بعد أن اختار 
الفورء والتحریر ۲: ۲٠١‏ وإيضاح الفواند .£٠۸ ١‏ 

وأستوجهه الشهيد الثاني في المسالك ۳: ٠۹١‏ بعد أن 
اختار الفور. 


مصدر اقح يلقح . وهو: وضع اع 
-أي ماء الفحل - في رحم الأئثى من الحيوان أو 
الإنسان. ومنه: لَقَحَّت الناقة لقحاً ولقاحا. 
وتلقيح النخلء وضع طلع الذكر في طلم 
الأنثئ أل ما بنش" وإليه يشير - ظاهراً -قوله 
تعالی: «وأزسلتا آلریاع قح4" فالرياح تسب 
لقاح الأشجار التي لا تحتاج إلى تلقيح الإنسان لها 
کالنخل. 
وتسيب أيضاً لقاح السحاب* الذي يحدث 
بها الرعد والبرق ثم المطر. 
أقول: الظاهر أن التلقيح لا يكون بمجرّد 
وضع ماء الفحل في رحم الأنثئ. وما يشبهه. بل 
يلحظ فيه تركيب الماءين. ولذلك قال ابن فارس: 
«اللام والقاف والحاء أصل يدل على إحبال الذكر 
| 


4 
a للانتی»‎ 


() أظر النماية (لابن الأتير): «لقع». 
الجر ۲ 
() أأظر: لمجم الوسيط: «لتح» وامصدر الآتي. 


(0) معجم مقاييس اللغة 


قح 


اصطلاحاً: 

استعمله الفقهاء في معناء اللغوي» وهو 
إحبال الذكر للأنشئ, لكن أكثر ما يستعمل الفتهاء 
في الإنسان كلمة «إحبال» إلا ما اصطلح أخيراًفي 
کلماتھم تبعاً الطب الحديث. 
عند الأطباء بمعنئ آخر أيضاًء 
وهو التطميم» أي تطعيم الدواء في بدن الإنسان 
بواسطة لاه الخناصة كالأبرة - أو الشوكة - 


ونحوها. 
والكلام يكون في الموردين: 


المورد الأول: النلقيح بين الذكر والأئشى 
هذا النلقيح قد يحصل في الإنسان أو 
الحيوان أو النبات. والکلام یکون في کل واحنږږ 
منھا على حده. 


تيع بين الذكر والأنئئ في الإنسان يكون 
يختلف الحكم التكليفي والوضعي في 
# 2 
كل منهما عن الآخر: 
١‏ -التلقيح الطبيعي: 
وهو يحصل عن طريق المباشرة الجنسية 
بالطريقة الطبيعية المألوفة وهي على نحوين أيضاً: 
- على النحو الشرعيّء وتترتب عليه جميع 
الأحكام الشرعيةء فالمتولّد عن هذا الطريق ولد 
شرعيّ لمن تواّد منهماء ویکون وارثاً لهما وتترّب 


............ الموسوعة الفقهية الميرة /ج٠٠‏ 


عليه أحكام العَخْرَمية ونحوها. 

على النحو غير الشرعيّء وتترتب عليه 
جميع الأحكام غير الشرعية فلا يلحق الولد 
بالواطی ولا یرئه. وفي لحوقه باه وتوار ها 
وعدمه قولان. 

ويبدو أن الثاني هو المشهور. 


۲ -التلقيح غير الطبيعي: 

وهو يحصل بطري أخرى غير المباشرة 
الجنسيّةء وهذه الطرق تختلف من حيث الحكم 
الشرعيّ التكليفيّ والوط إليها فيما يلي: 

الطريق الأوّل: 
أن تؤخذ نطفة الزوج ودخل في رحم 
ازوج ة,ليحصل التلقيح بين نىطفة الزوج وبويضة 
المرأة 

وهذا العمل في حد نفسه جائز؛ والمتولّد من 
هذا اللقاح تعلق بالزوجین. وتترتّب عليه آثار 
البنوًة. وعليهما آثار الأبوين. 

نعم» هنا إشکال يتوجَّه على بعض فروض 
المسألة. وتوضيح ذلك: 
أن النظر إلى الأجنيية ولمسها محظور شرعاأً؛ 
خاصّة إذا كان النظر واللمس بالنسبة إلى المورة» 
وإن كان من قبل المماثلء فإذا استلزم التلقيح ذلك 
فيحرم من هذه الجهةء وأا إذا لم يستلزمه 


٤ 
.۲۷1 ۲۷٤ :۳۹ وا لمجواهر‎ ۷۸-۷۹:٩ آظر: افختلف‎ )۱( 


فلا يحرم» كما إذا كان المباشر هو الزوج» أو كان 
غیره ولکن کان بآلة وجهازٍ لا يعتمد على اللمس 
والنظر المباشر. 

نعم» يستثنىٰ من ذلك موارد الضرورة. 

وهل المراد من الضرورة هي الضرورة 
العقلية أو الشرعية, أو الأعم منهما ومن العرفية. 
فإله قد تقتضي الضرورة العرفية أمراً ولا يصدق 
علبها الضرورة العقليةء بل ولا الشرعيّة نعم قد 
يرئ الشارع أن يرب الأثر على الضرورة العرفية 
فيوجب رفع الحرمة -مثلاً-من أجلها. 

وهل المراد سنها خصوص الضرورة 
المسوغة لأكل الميتة أو أوسع منها؟ 

وهل المراد بها ما يشمل الحرج» كما لعل 
يستفاد من بعض موارد إطلاق الضرورة اة 


بوجوب حفظ النفس. فلأجل هذه الضرررة بعكم 
الشرع ججواز الشرب. 

والضرورة الشرعية. مثل حفظ الاستطاعة المالة 
للحج بعد حصوهاء فلا يجوز إعدامهاء ولكن هل يجوز 
رفع اليد عن بعض الأحكام لأجل حنظها؟ 

الضارورة العرفيةء مثل ضرورة حفظ المناسبات 


یوجب انهیارها وانفساخهاء فهل يصح أن نقول: إ 
الشريعة ترفع اليد عن بعض الأحكام لأجل هذه 
الشرررة؟ 


الحرج الشديد؟ 

هذه أبحاث تحتاج إلى فرصة مستقلة. لعلنا 
نتطرّق إليها في عنوان «ضرورة». 

الطريق الثاني: 

أن يتم التلقيح بين نطفة الزوج وبويضة 
الزوجة خارج الرحم» ثم تجعل النطفة المخصبة في 
رحم الزوجة. 

وهذه الصورة كسابقتها من جميع الجهات؛ 
لان التلقيع قد حصل بين نطفتي الزوجين ولم يكن 
فيه محذور سوئ محذور النظر واللمس المحرّمين. 

الطريق الثالث: 

أن يتم التلقيح بين نطفتي الزوجين خارج 
الرحم, ثم تجمل النطفة المخصبة في جهاز يسمل 
عمل الرحم 

والملانظ في هذ الطورة؛ 

ألا -لم يستشكل أحد -فيما يبدو -في 
أصل عمليّة التخصيب بهذه الصورة من حيث 
الحكم التكليقي؛ لأ النطفتين تتعلّقان بالزوجين. 

نعم. الإشكال في مقدّمات العمل ومقارناته. 
مل كيفية إخراج النطفة من الزوج والبويضة من 
الزوجة. ومسأاتي اللمس والنظر. 

ثانياً أن المولود يلحق بصاحب النطفة من 
جانب الأب وأا من جانب الأ فهناك اتجاهان: 

الاتجاه الأول دنفي الام لهذا المولود. 


فيكون طفلاً بلا أ والتعليل المناسب لهذا الاجاء 


1 
هو أحد أمرين, أو كلاهماء وهما: 

الأمر الأّل: أن الأ في الاصطلاح القرآني. 

هي التي داد الان لقوله a‏ 


آلقؤلِ وژور 

فالمستفاد من الآية الشريفة: أ الأمومة 
تدور مدار تحقّق الولادة» فما لم تلد المرأة لم 
يصدق علبها الأ ولو كانت صاحبة البويضة الي 


نشا منها الولد. 

الظاهر من كلمات السيّد الخوئي أله نفئ أن 
يكون للطفل المتكون أا استناداً إلى هذا النوجيه 
والتعليل» حيث قال في جواب بعض الاستفتاءات: 
«المرأة المذكورة التي رع المي في ره اء 
للولد شرعا. إن الأ هي المرأة التي تلد الولد. كما 
هو مقتضی قوله تعالئ: «الَذِين بَظَاهرُون نگم ِن 
نشائهم..4». 

وقال في جواب استفتاء آخر: «أما الم فهي 
التي حملته ووضعتد.. .»۳ 1 


اممادلة: ۴ . 

صراط النجاة ۲: ۳۲۷ / مسائل في الممل و... جواب 
السؤال .۱١۳١‏ 

(۴) المصدر المحقدم: ۹ / مسائل في الحسمل و... جواب 
السؤال ۱۰۰۴ 


الموسوعة الفقهية الميسرة /ج١٠‏ 


وهذا المعنى مستفاد من كلامه في المنهاع 
ولم يغيّر العبارة شيخنا التبريزي"" ولم 
يعلق علبها شيخنا الوحيد". 
بل یستفاد من فقهاء آخرین أيضاً. 
الأمر الثاني: أن يقال: إن المولود منشؤه 
نطفة أبيه -الذكر - وأما الأ - وهي الأثنى - فإنما 
يكون دورها دور الوعاء الذي ينمو فيه النطفة 
وتم بمراحلها الجنيئية. ولا لم تكن شئ 
هذه العطقة في رحمهاء بل احتضتها الجهاز, ولم 
يصدق عليه الأ عرفاً. فلم یکن لهذا المولود أ 
ويبدو هذا التعليل من كلمات الإمام 
الخميني» حيث قال في بعض فروض المسألة: «نعم 
لئ قت أن نطفة الزوجين منشا للطفل. فالظاهر 
إلحاقه بهماء سواء انتقل إلى رحم المرأة. أو رحم 
صناعبة ۱ 
الاتجاه الشاني: يقول: إن المولود بهذه 
»0 أنظر منهاج الصالحين (للسيّد الخوئي) ٤۲۷ ١١‏ / 
مستحدثات المسائل, المسالة ٤۳‏ و 44. 
أظر منهاج الصالحين اللشيخ التبريزي) ٤٤١ ١١‏ / 
مستحدثات المسائل. المسألة ٤۳‏ و ٤غ‏ 
أنظر منهاج الصالحين (للشيخ الوحيد) ٤۸4:١‏ / 
مستتحدثات المسائل, المسألة ٤۳‏ و £٤‏ 
() أنظر المسائل المستحدثة (للسيد مد صادق 
الروحانی): ۱۳. 
(0) تحریر الوسيلة ۴ ١‏ / السائل المستحدثة انلقع 
الصناعيء المسأة .٠١‏ 


تلقیح و EO)‏ 


الطريقة منسوب إلى صاحب النطفة من قبل الأب. 
وصاحية البويضة من غيل الأ من دون فزق بين 
أن تستقر النطفة -المخصبة ببويضة المرأة - داخل 


رحمهاء أو رحم أمرأة رئ او جهاز ورحم 
صناعي» وان کان لهم في الثاني بعض الملاحظات 
کما سيأتي. 

ومن الذين اختاروا هذا الاجاه السيّد 
السيستاني» كما يظهر من كلامه في المنهاج» حيث 
قال: «لو تقلت 
إلى رحم امرأة أخرئء فنشاً فيها وتولّد» فهل هو 
ق بالأولى أو الثانية؟ فيه وجهان. لا يخلو 
أولهما عن وجه وإن كان الاحتياط لايترك»٠٠‏ 

ويظهر ذلك من شيخنا الوحيد في رالة 
توضيح المسائل باللغة الفارسية". وكفتخ 
السبحاني في استفتاءاته". 

واختاره أيضاً جملة من الفقهاء 


المعاصرين. 


() منهاج الصالمحين (للسسيد السيستافي) اد ٤١٠١‏ / 
مستحدثات المسائل» الفلقيح الصناعي, المسألة 1۸ 

ذلك من المسألة 1۷ أيضاً, بل هو صرج فيه. 

(۲) توضيح المسائل (للشيخ الوحيد): ۷۷١‏ المسألة ۲۸۹۹ 

(۳) قدّمه لنا ضمن مراسلة بعد أن طلبنا منه ذثك. 

() كالشيخ ناص مكارم الشيرازي» حيث صرح بتعلق 
الطفل بصاحبي النطفة في الاستفتاءات الجديدة١: .٤14‏ 
جواب السؤال ۱۵۳۰. وج ۳ ۵۲۳ جسواب 

ت 


o 


أقول: ما استّدل به على الاتّجاء الأول يبدو أن غير 
تام: 

أا الأمر الأول؛ فلأ الآية"" في مقام رد 
الدعاوي الباطلة التي كانت شائعة أيّام الجاهلية. 
حیث کان الرجل يفرض ويدعي أن زوجته هي 
امه وکان یرب على ذلك يعض الآثار من قبيل 
عدم وطهاء ف او نكاع الألم یکن مستساغا 
ومعروفاً حت في العرف الجاهلي. 

ولا جاء الإسلام رد كثيراً من الأعراف 
الجاهليّة, ومنها هذا العرف» فالاآية بصدد نفى هذا 


المرف وتفي كون الزوجة اما بصرف تميير الزوج 
عن ذلك. فحصرت الام بالوالدة في مقابل دعو 
ون الزوجة أا بمجرد إعناء الزوج, وليست 
ناظرة إل ما نحن فيه بوجه» وهو سلب عنوان الام 
عن صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم في بعض 
الحالات. 
€ السؤال ۱4٤۳‏ 
والشیخ لطن الله صافی گابایگانی» حیث صرح 
بتعق الطفل بصاحبي النطفة في بعض استفتاءاته كا 
شاهدت صورته 


والشیخ حسين نوري هم دال 


ي هزار ويك مسأل 


۲ و۲۸۵ السؤالان ۹۱۰و٤۹۲‏ کا قل عنه. 
ويظهر من بعض عبارات الشيخ محكد فاضل 
اللنكراني في جامع المسائل: 1١۳-1۰۲‏ في جواب 


السؤال .۲۱١۷‏ وله تفصيل ربا نشير إليه. 
(۱) أي آية الظهار وهي الآية ۲ من سورة الجادلة. 


وأا الأمر الثاني فلأ المابت علمياً في 
عضرنا الحاضر أن منشأً تكوّن الجنين إّما هو 
تخصيب نطفة الرجل وبويضة الأنشى. سواء حصل 
ذلك في الإنسان أو الحيوان. فالذكر والأنشى 
اا النطفة والبويضة -كلاهما دخيلان في 
تولد الإنسا 
الماءين -النطفة والبويضة -سواء حصل التخصيب 
والتلقيح داخل رحم الأنشئ. أو في رحم صناعية 

الطريق الرابع: 

أن يحصل التلقيح بين نطفتي الزوجين 
خارج الرحم» ثم تجمل النطفة المخصبة في رحم 
ا محللة الوطئ للزوج» كالزوجة الأخرى ولو 
کان زواجها منقطعاً. 

فأصل العمل فى هذه الصورة 
النظر عتا يستلزمه من مقدمات ومقارنات العمل 
إذاكانت محرّمة. 

ثم انتساب الطفل إلى الأب صاحب النطفة 
متا لا إشکال فیهء ولکن يبقی السؤال عن اتتسابه 
من جانب الأ 

-فهل ينتسب إلى صاحبة البويضة؟ 

-أو ينتسب إلى صاحبة الرحم؟ 

- أو ينتسب إلى كليهماء فيكون السولود ذا 


ثم على فرض إنتسابه إلى صاحبة البويضةء 
فما هي نسبته مع صاحبة الرحمء فهل تكون بمثابة 


............ الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج٠٠‏ 


م رضاعيّة بالنسبة إليه أم لا؟ 


هذه وجوه بل أقوال, تبتني عل ما تقدّم من 


أن الجنين يتولّد من اجتماع نطفتي الزوجين. أو 

2 8 
من خصوص نطفة الزوج» ويكون رحم الام ظرفاً 
نر 


إطلاق الام ينحصر على من ولدت 
المولود. أو يطلق على صاحبة البويضة أيضاً؟ 

ستظهر أجوبة هذه الأسثلة عند بيان الطريق 
الخامس. 

الطريتق الخامس: 
أن يحصل التلقيح بين نطفة الزوج وبويضة 
أإرجة. ثم تجعل النطفة الملقحة والمخصبة في 
رحم امرا 

والسۋال ھو: 

-ما هو الحكم التكليفي لهذ العملية؟ 

ن أو المرلر ص اة اح أو 
صاحبة البريضة؟ 

أوّلا من حيث الحكم التكليفي: 

في المسألة قولان: 

القول الأول - التحريم: 

صرح جملة من الفقها 
أو الإشكال فيها على الأقل. 

قال السيّد الخوئي: «حكم نفس العمليةه 
وهي الإيداع بعد التلقيح المزبور في رحم 


ء بتحريم هذه الطريقة 


جنيية. فيه إشكال». 

ولم يذكر الإمام الخميني الحكم التكليفي 
لهذا الفرض, نعم يستفاد من بعض كلامه الحكم 
الوضعي كما سيأتي. 

وقال بالحرمة بعض آخر من الفقهاء". 

القول الثاني -الجواز: 

ذهب إليه بعض القتهاء يض ولكن قیدو. 
بأن تكون الأجنبية خليّة من الزوج. 

ثانياً-من حيث إلحاق الولد: 

لاخلاف -كما يبدو -في أ الولد ينسب إلى 


صاحب النطفة من قبل الأب بعد إحراز تخصيب 
بويضة الزوجة بمائه. 

نعم؛ وقع الخلاف في اتتسابه إلى الأ من 
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جهة الخلاف في تعيين الأ هل هي صاعية 
البويضة أو صاحبة الرحم؟ 

وعلى أبّة حال. فالأقوال التى عثرت عليها 
هي: 


() صعراط النجاة ۳٠۸ :١‏ / مسائل في المسمل ر... السؤال 
٠۴‏ وانظر السؤال .٠١۴١‏ ويظهر من شيخنا 
التبربزي موافقته له 

.1٠۴ كالشيخ الناضل اللنكراني في جامع المسائل:‎ )٨( 
.۴1١۹ السؤال‎ 

(۳) كالشيخ مكارم الشيرازي في الاستنتاءات الجديدة: 
٤ ۳‏ السؤال 10۲١‏ وشيخنا السبحافي في 
بعض الاستفتاءات منهء واي قدمه لاء والشيخ صافي 
گلبایگانی في استفتاء منه. 


N cece Sees 


گا الام 
بحسب الاصطلاح القرآني» ولا ربط له بصاحبة 
البويضة. 

-إله منتسب إلى صاحبة البويضة؛ لأها 
منشأً تكوين الجنين مع نطفة الرجل» ولا ربط له 
بصاحبة الرحم". 

-إلّه منتسب إلى ذات البويضة وأمّا صاحبة 
الرحم» فهي بمنزلة الام الرضاعبة؛ لاشتداد عظم 
المولود ولحمه من دمهاء كما في الولد الرضاعي ۴. 

- إن إلحاقه بذات البويضة له وجه وجيه. 
لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالنسبة إل صاحبة 
ارح۵ 

-إته لاد من إجراء أحكام الام على كليهما 
تن باب العلم الإجمالي بان واحدة منهما هي 
er‏ 


() وهو قول السيد الخوفي ومن حذا حذوه القائلين أن 
الأ هي الوالدة. أظر صراط النجاة ٠۳٠۹ :١‏ السؤال 
N‏ 

(۲) وهو قول الشیخ صافي الگلبایگاني. وقد شاهدته في 
استفتاء منه. 

(۴) وهو قول الشيخ مكارم الشيرازي في الاستفتاءات 
الجديدة :١‏ 16 السؤال ٠١۳١‏ 

(4) وهو قول السيد السيستاني في منهاج الصالحين ٤1۲١ :١‏ 
/ مستحد ثات المسائل. اللقيح الصناعيء السألة ۸ 
وشيخنا السبحاني في بعض الاستفتاءات منه. 

(۵) وهو قول الشيخ الأراكي في الاستفتاا 
١‏ السائل الطبية, السؤال .١١‏ 


0 


الطريق السادس: 

أن تلع بويضة الزوجة بنطفة غير الزوج» 
بإدخال منيّه في رحمها بواسطة آلة. 

والكلام في هذه الطريقة بقع حول الأمور 
التالية: 

١‏ -الحكم التكليفي للعملية نفسها. 

۲ اتساب الطفل إلى الأب. 

٣-اتتساب‏ الطفل إلى الأب 

أوَلاً -الكلام في الحكم التكليفيّ للعملية 


آنا الحكم التكليفيّ لهذه الطريقة ففيه 
قولان: 

القول الأول -التحريم: 

وهو القول المشهور بين الفقهاء المتعرَّضينَ 
لهذه المسألة ويبتني التخريج الفقهي لذلك على 
الأدلة التالية: 
١۔الکتاب:‏ 
ومنه قوله تعالی: «وألَذِينَ د مرجم 
عایگرة ٠‏ لن زوا هم أذ 


1 المۇمتون: 0= 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠٠‏ 


فرغ منيه في فرج محر عليه 
ابتغئ وراء المباشرة الجنسية 
المشروعة, ولو بالآلة. 

فإذا كان إفراغ الأجنبي ميه في رحم 


ال ق ااا 
۲ -السة: 


وهناك روايات يستفاد منها أن نفس إفراغ 
الرجل ماءه في رحم يحرم عليهء مع غضل النظر 
عن حصول ذلك عن طريق الزنا أو غيره» حرام» 
ولذلك عنون صاحب الوسائل الباب الذي ورد فيد 
ما النوع من الروايات ب«باب تحريم الإنزال في 
فرج المرأة المحرّمة» ووجوب العزل في الزنا». 

وآلذي يفهم من ذلك: أن نفس الإنزال 
محرّم؛ سواء حصل بالزنا أو بغیره. 

وذکر في هذا الباب روایتین, وهما: 

- خير علي بن سالم. عن أبي عبداللّه . 
أله قال: «إِ شد الناس عذاباً يوم القيامة رجلا أقر 
نطفته في رحم يحرم علیه». 

فاو المستفاد من الرواية هو حرمة إقرار 
الإنسان نطفته في رحم امرأة محرّمة عليهء وإطلاقه 
شامل للإقرار عن طريق المباشرة الجنسيةء وعن 


7 الوسائل ۲۰: ۳۱۷ الباب ۽ من أبواب النكاح افشرّم. 


الحديث الأرل. 


e ee افيح‎ 


طريق استخدام الآلة. 

- ما رواه الصدوق عن ابی عیداللّه غه که 
قال: «قال النبي #: لن يعمل ابن آدم عملا أعظم 
عند الله عر وجل من رجل قتل ني أو إماماء أو 
هدم الكعبة التي جلها الله قبلةٌ لعباده. أو أفرغ 


0» 


ماءه في امرأٍ حراماً» 

وهه كسابقتهاء فإِنٌ اطلاق قوله 
ماءه...» مطلق يشمل إفراغه بالآلة أيضاً. 

۴-الارتکاز المتشرعی: 

المرتكز في آذهان المتشرعة أنه لایجوز 
التهجّم على الدماء والفروج» وأنّ أمرهما عظيم 
عند الشارع المقدّس, فاللازم التريّث والاحتياط 
فیهنا 

وهذاالارتکاز موجود عند المتشر عة 
يكن هناك نص يدل على ذلك مع أنٌ هناك بعض 
النصوص الدالة عليه من قبيل: 

-صحيحة شعيب الحداد, قال: «قلت لأبي 
عبدالله ##: رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد 
أراد أن يتزوّج امرأةً وقد وافقته وأعجبه بعض 
شأنهاء وقد كان لها زوج فطلتها على غير السكةء 
وقد کره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك 
فتكون أنت تأمره» فقال أبو عبداللّه #: هو الشرج. 
وأمر الفرج شدید. ومن يكون الولدء ونحن نحتاط» 


فرغ 


المصدر المتقدّم: ٠۳١۸‏ الحديث ۲. 


AY 


-خبر العلاء بن سيّابة. قال: «سألت أبا 
عبدالله 4 عن امرأو ولت رجلا بأن يزوجها من 
رجل؟ - إلى أن قال: - 
ل #ة: إن النكاح أحرئ وأحرئ أن 
یحتاط فیه» وهو فرج» ومنه یکون الولد...»". 

ويويّد ذلك الروايات الواردة في تعليل 
تحريم الزناء ووجوب اعتداد المطلقة. ونحو ذلك 
من الروايات الدالّة على أن الحكمة من ذلك كله 
عدم اختلاط المياه» والمحافظة على الأنساب وما 
يترتّب علبها من المواريث والنفقات ونحو ذلك. 

ومن هذه الروایات: 

٠-ما‏ رواء الطبرسي في الاحتجاج عن أبي 
عبدالله + - في حدیث -: «أَنٌ زنديقاً قال له: لم 
سم الله الزنا؟ قال: لما فيه من الفساد وذهاب 
المواريث, وانقطاع الأنساب, لا تعلم المرأة في 
الزنا من أحبلهاء ولا المولود يعلم من أبوه ولا 


أرحام موصولةء ولا قرابة معروفة»0. 


() إذا كان فراق الزوج هما صحيحاً على مذهبه فقاعدة 
الإازام تقعضي صحة التزوّج بهاء لكن لملّه كانت هناك 
نكتة لإ تقضح لنا جعلت الإمام لا يأمره بالاحتياط. 

الوسائل ۲۰: ۲۵۸ الباب ۱۵۷ من أبواب مقدّمات 
النكاح, الحديث الأرّل. 

(۳) المصدر المتقدّم: الحديث ۳ 

() الوسائل ۲۰: ۳۳۲ الباب ۱۷ من أبواب النكاح العرّم. 


الحدیث ۱۲ 


. AY 
-ولما ورد عن الإمام الرضا 4# في‎ 
جوابات أسثلة محكد بن سثان: «حرم الله الزناء لما‎ 
فيه من الفساد من قتل الأنفس» وذهاب الأنساب‎ 
وترك التربية للأطفال» وفساد المواريث. وما أشبه‎ 
ذلك من وجوه الفساد.‎ 
-وروایات خر كرواية إسحاق بن عمار".‎ 
ففي مفروض المسألة وإن لم يتحمّق الزناء‎ 
لكي المناط في تحريم الزنا موجود أو فقل بعضه‎ 
موچ وهذا کافي في الشاك في الحلية. وإجراء‎ 
البراءة مشكل وإن كانت تجري على المشهور في‎ 
الشبهة الحكميّة التحريميّة أيضاً‎ 
أضف إلى ذلك كله ما يحدث فى نفس‎ 
المتوأد عن هذه الطريقة من الور بالقص‎ 
والشذوذ في المجتمع» كما یحی به المستولد م‎ 
الزنا في مجتمعنا الإسلامي ونحوه من المجتمعات.‎ 
الفول الثانى -الجواز:‎ 
وهی قول لاوز ذهب إليه بع آلعلماء:‎ 
ولعل تخريجه الفقهي هو عدم صدق الزنا‎ 
عليه وهو عمل مشكوكٌ حرمته, فتجري فيه‎ 
البراءة؛ لجريانها في الشبهات الحكمية الشحريمية‎ 
على المشهور.‎ 


() الوسائل ۳٠١:۲١‏ الباب الأول من أبواب النكاح 
ارم الحديث .١١‏ 

() المصدر ا ۲ الباب ۲۸ من أبواب النكاح 
العرّم الحديث 4. 


ثانيً -الكلام في إلحاق الطفل وانتسابه: 

هناك عد آراء في المسألة: 

١‏ اتسابه إلى ضاخ النطفة وصاحبة 

الرحم: 

المولود منسوب من قبل الأب إلى صاحب 
النطفة, والزوج لا صلة له بالمولود. 

وأمّا بالسبة إلى الام فهو منسوب إلى من 
حملته وهي صاحبة الحمل على ما تقدم من 
اختصاص إطلاق الأ بالوالدة. 

ذهب إلى ذلك السيّد الخوئي ومن حذا 
خذوه. ٤‏ 

قال السيد الخوئي: «لايجوز تلقيح المرأة 
بها الرجل الأجنبي. ا أكان التلقيح بواسطة 
ّل أجتبي أو بواسطة زوجها. 

ولو فعل ذلك وحملت المرأة. ثم ولدت» 
فالولد ملحق بصاحب الماء» ويثبت بينهما جميع 
أحكاام النسب ويرت كل منهها الآشر ن 
المستشنى من الإرت هو الولد عن زناء وهذا ليس 
كذلك, وإن كان الممل السوجب لانعقاد نطفته 
محرماً. 

كما أن المرأة ال ویشبت بینهما جمیع 
أحكام النسب ونحوها. ولا فرق بینه وبين سائر 
أولادهما. 

ومن هذا القبيل ما لو ألقت المراً 
زوجها في فرج امرأة أخرئ بالمساحقة أو نحوهاء 


فحملت المرأة ثم ولدت» فاه يلحق بصاحب 
اللطفة. 

ولم يغيّر الشيخ التبريزي!" صورة المسألة 
ولم يعلق عليها الشيخ الوحيدا". 

۲ -التفصيل بين الشبهة والعمد: 

فصل بعض الفقهاء بين الشبهة والممد في 
هذه الصورة. 

قال الإمام الخميني: «لايجوز التلقيع بماء 
غیر الزوج؛ سواء کانت ذات بعل أو لا...» 

ثم قال؛ «لو حصل عمل التلقيح بماء غير 
الزوج» وكانت المرأة ذات بعل» وعُلم أن الولد من 
التلقيح» فلا إشكال في عدم لحوق الولد بالز وي( 
كما لا إشكال في لحوقه بصاحب الماء والمرأة إن 
كان التلقيح شبهةء كما في الوطء شبهة... 

راتا لو كان مع العلم والعمد. ففي الإلحاق 
إشكال وإن كان الأشبه ذلك لكنٌ المسألة مشكلة. 
لاب فيها من الاحتياطء ومسائل الإرث في باب 
التلقيح شبهة. کمسائله في الوطء شبهة. وفي 


(۱) منهاج الصا مين (للسیّد النوئی) ۱: ٤۲۷‏ / مستحدثاٹث 
المسائل, التلقيح الصناعي. المسألة ١‏ وأمًا ما ذكره 
أخيراً فهو منصوص. أظر الوسائل ۲۸: ۱۹۷ الباب ۴ 
من أبواب السحق. الحديث الأول وما بعده. 

اظر منهاج الصالحين (للشيخ التبريزي 
مستحدثات المسائل» التلقيح الصناعي, المسأة ٤٣‏ 

) أنظر منهاج الصالحين (للشسيخ الوحيد) ۲: ٤۸6‏ / 
مستحدثات المسائلء التلقيح الصناعي. المسألة ٣‏ 


العمدي المحرّم لاب من الاحتياط». 

وبمثله قال السيّد السيستاني اول حيث 
طرح المسألة على الحو المتقدم إل أنه لم يستيعد 
لحوق صورة العمد بصورة الشبهة أيضأً فيكون 
نتيجة مختاره ما اختاره السيّد الخوئي أيضاً. 

ومن قال بهذا التفصيل وقال بلزوم 
الاحتياط في صورة العمد: 

السسید الگابایگاني". والشیخ مکارم 
الشيرازي- مصرَحاً بعدم لحوق الولد في العمد 
بأحدٍ. لا بالزوج ولا بصاحب النطفة ولا بصاحبة 
الرحم -وربما يظهر من الشيخ اللنكراني أيضا. 

٠ عدم الانتساب إلى أ‎ ٣ 

قال شيخنا السبحاني في هذه الصورة:؛ «لم 
يشت النسب»" وأطلق ولم يقيده بصورة السد. 


() تعرير الوسيلة ۲: ٠۵۹‏ / المسائل المستحدثة. انلقع 
الصناعي. المسألة ۲ و٣‏ 

0( أظر مهاج الصالحين (للسيد السيستاني) 0١ :١‏ 
٠‏ / مستحدثات المسائل, التلقيح الصناعيء المسألة 
y1‏ 

انظ ممع المسائل (للسید الگلبایگانی) ۱۷۹:۲ - 
۷ / أحكام الأولاد, السؤال .٤۹١‏ 

)٤(‏ أظر توضيع المسائل (للشيخ مكارم): ٤٠١‏ / المسائل 
المستحدة المسألة ۲٤٤۳‏ 

۴۱۰۹ أأظر جامع السائل: ۳ المسألة‎ )١( 

() الاستفتاءات بالفارسية (للشيخ السبحاني) ٠۳1۸ :١‏ 


الىۋال 1۸۲. 


AE 


لكن من المحتمل إرادته صورة الممد؛ لان 
صورة الاشتباه يدخله في ولد الشبهة وهو له 


کد 
۴ -انتسابه إلى صاحب النطفة وصاحبة 
البويضة: 
قال السيّد الخامنه ئي - بعد نفي المنع شرعاً 


عن أصل العملية -: «فإذا تولّد طفل عن هذه 
الطريقة. فلا يلحق بالزوج» بل يلحق بصاحب 
النطفة وبالمرأة صاحبة الرحم والبويضة. ولكن 
ينبغي في هذه الموارد مراعاة الاحتياط في مسائل 
الإرث ونشر الحرمة»ا. 

ويظهر ذلك من الفاضل اللنكراني» حسيث 
قال بعد أن نسب الطفل إلى صاحب النطفة وصاحبة 
البويضة والرحم ممأ والأحوط التصالع ٠‏ 

الطريق السابع: 

أن يحصل اللقاح بين نطفة الزوج وبويضة 
المرأة الأجنبتة خارج الرحم» ثم مُجعل النطفة 
المخصّبة في رحم زوجته. 

والسؤال هو عن: 

١‏ -الحكم التكليفي لهذه العملية؟ 

۲-نسبة السولود بالنسبة إلى صاحبة 
البويضة وصاحبة الرحم؟ 


() الاستفتاءات اللسيد امامت 
الصناعي. السؤال .1۹٤‏ 
() جامع المسائل: 1۰۳ المسألة .۲۱١۹‏ 


/ التلقیح 


. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠٠‏ 


أوَلاً -الكلام حول الحكم التكليفي للعملية: 

لم يتعرّض السيّدان الخوئي والخميني لهذه 
الطريقةء وسار المتعرّضين لهم فيها قولان: 

القول الأول -الجواز: 

ذهب إليه السيّد السيستاني' في بعض 
الاستفتاءات عنه. وشيخنا التبريزي والشيخ 
الأراكي" والسيّد الخامنه ئى ا*. 

القول الثاني عدم الجواز: 

ذهب إليه جملة من المشايخ؛ منهم: صافي 
گلبایگاني وفاضل لنکراني"؛ ومکارم 
شيرازي" وشىخنا السبحاني* والشيخ 


بهجت ٩‏ 
ثانياً -حكم انتساب الطفل: 
لما كانت نطفة الذكر منحصرة في الزوج» 
غالمولوکیملحق به قطعاً. 


النتارئ الميئرة اللسيّد السيستاني): ٤٠١‏ وفقه 
الحضارة له أيضاً: ۲١‏ / التلقيح الصناعي. المسألة 1. 
(۲) الاستفتاءات الجديدة: ۷١‏ الاستفتاء رقم ٠۲١۹١‏ 


مع مراعاة الجوانب الأخرئ. 
) اظر الاستفتاءات وأجوبتها الملحقة بتوضيح المسائل 
للشيخ الأراكي: ۰ السوال (۷). 
(6) أظر أجوبة الاستفتاءات: ٠١١‏ السؤال ۱۲۷۲. 
() أظر رسالته العماية: 40۲ المسأة: ۲۸4۷. 
0 أظر جامع المسائل: 1٠1‏ السؤال .۲۱١۷‏ 
(۷ أظر الاستفتاءات | دة 411:١‏ السؤال 10۳8. 
(۸) في بعض الاستفتاءات غير الطبوعة -منه. 
(4) ر الاستفتاءات :١‏ ۷۷ المسالة ۸6 


RE Es seep E vê تلقیع‎ 


4 ١ 
وام من جهة الام فهو يبتني على الخلاف‎ 
المتقدم: هل الأ هي صاحبة البويضة أو صاحبة‎ 
ا‎ 
وإذا كانت الام صاحبة البويضةء فما هى‎ 
علاقته -أي المولود -بصاحبة الرحم؟‎ 
ولبعضهم تحتّظات وملاحظات بالنسبة‎ 
إلا عندتز.‎ 


أن تاقح بويضة الزوجة بمنيّ الرجل 
الأجنبي خارج الرحم» ثم توضع في رحم الزوجة 

والسؤال هنا أيضاً عن: 

-جواز ذلك تکليفاً. 

-اتتساب الطفل من جهة الأب والأر 

ولا -الحكم التكليفى لهذه الطر يقة: 

هناك اتجاهان وقولان في المسألة: 

القول الأول -الجواز: 

لعدم صدق الزنا عليهء ذهب إليه: السيد 
السيستاني في بعض فتاواء"- لکن قال في موض 
آخر: «يجب الاجتناب عنه»" _ والسيد 
الخامنهئي. 

القول الثاني عدم الجواز: 

لنفس العلل والملاكات التي سبق أن تعرٌضنا 


أظر الاستنتاءات: السۇال 1۲4 . 

() أظر النتارئ الیترة: 4۳۳ 

(۳) أجوبة الاستفتاءات (للسيّد المخامنهي): ٠١١‏ السؤال 
1e‏ 


لها في حرمة الطريقة السادسة. 

وهذا القول هو المشهور عند الفقهاء 
المتعرّضين للمسألة. 

ثاياً -حكم انتساب الطفل: 

أمّا من ناحية الأب فهو ملحق بصاحب 
المنيّ» وهو الرجل الأجنبي حسب الفرض. لأنّ 
المنيّ منه حسب الفرض» ولم يصدق عليه الزنا 
عرفاً. 

وأا من تاحية الام فهو متسب إل صاحبة 
البويضة إأني حملن أيضاً ؛ فلا فرق بین القولین في 
ضير الام 

كانت هذ أصول صور التاقيح وطرقد. 
إهناك صور أخرئ لايسعنا طرحها؛ لقلة ال 
آلصريحة والشاملة للحكم التكليفي والوضعي -أي 
الاككاب وما يتر تب عليه - في المسألة بصورة 
عامة. ولذلك کون التوعَّل فيها من دون مستناٍ 
ومعتماٍ خلافاً للمطلوب منًا في مسألة الفروج 
والأعراض وما یترتّب علیها. 


ثانيً -التلقيح بين الذكر والأنشن في الحيوان: 
تلقيح الحیوان تارةً يكون عن طريق طبيعيّ 


/ ٤١6 ١ أظر: الاستفتاءات الجحديدة اللشيخ مكارم)‎ )١( 
وجامع الملسائل‎ ٠0١١ اللقيح الصناعي. السؤال‎ 
التلقيح الصناعي, السؤال‎ / ٠٠١ (للشيخ فاضل):‎ 
وبعض الاستفتاءات الي قدّمها ناشيخنا‎ NW 
السبحافي.‎ 


. 
وهو إتزاء الذكر على الأثشئ من الوع أو الصتف 
الواحد كالآبال والأغنام والأبقار والخيول 
ونحوها. 

وتارةً يحصل عن طريق التلقيح الصناعي 
لانتقاء النوع الجيّد من ذلك الحيوان. 

أمّا الحكم التكليفي. فيبدو أله لا ماع منه 
إجمالاًسواء كان بالطريقة الطبيعيّة أو الصناعية. 

نعم ورد النهي عن إنزاء" الحمار على 
العتيق وهو الفرس النجيب. 

كما ورد اهي" عن الإنزاء على الناقة 
وولدها طفل بعد 

وأمّا الحكم الوضعي, والمقصود مله هنا هو 
أخذ الأجرة والكراء على هذه العملية. ففيه تفصيرا 
ذكرناه من حيث الحكمين -التكليفي والو ضمي 
في عنوان «إنزاه». 


ثالث التلقيح بين الذكر والأنشن في النبات: 
ويعبّر عنه ب«التأبير». يقال: أبّر النخل 
والأصل فيه الجواز والإباحة. وله أحكام 

خاصة. 


۱۱ أظر الوسائل ۱: ۸۹-٤۸۸‏ الباب ٤ه‏ من أبواب 
الوضوءء الحديث .٤‏ 

() الوسائل ۱۷: ۲۳۵ الباب 1۲ من أبواب ما یتسب به. 
الحديث الأول 


........ الموسوعة ألفقهية الميسرة /ج ٠١٠‏ 
وقد تقدّم الكلام عن معنا وكيفيته وأحكامه 


فی عنوان «تأپیر». 


المورد الثاني: التلقيح بمعنى التطعيم 

وهو إدخال مادّة كالدواء في الجسم توجد 
مناعة للشخص ضدَ مرض معيّن. 

والمادّة هذه تسى ب«اللقاح»» وهي 
من جرئومة ذلك المرض بعد قتلها أو إضمافها 
بطرت علمبة خاصةٍء توجب ذلك المرض بشكلِ 
کا يسيب في الجسم مثاعة بعد الشغاء من ذلك 
المرض الخفیف. فلا صاب بها مر 

وتعطى القاحات حَفناً بالجلد أو بالعضل أو 


والتلقیح حکمه حکم التداوي. فیکون 
بالأصل مشروعاًء وحكمه الأولي هو الإباحة. 
ولكن قد تطرأً عليه الأحكام الأخرئء کالوجوب 
إذا توف عليه حفظ نفسه أو حفظ نفس الا خرين. 

وقد تقدّم الكلام عن أحكام التداوي في 


عنوان «تداوي». 
مظان البحث: 
طرق الفقهاء المعاصرون لبحث التلقيح 


الصناعي عند التطرّق للمسائل المستحدثة في 


() الموسوعة الطبیة (د. أحد عمد کنعان): ۸۲١‏ عنوان 


«تقاح». 


الزستائل الا أو في أجوبة الاستفتاءات 
المتوجّهة إليهم حول هذا الموضوع. 

وتعرضوا لنلقيح الحيوانىات المعبر عنه 
بالإنزاء في بحث المكاسب المحرّمة أو المكروهة. 
ومن العناوين المطروحة في هذا المجال هو «بيع 
عسيب الفحل»» وقد تقدّم الكلام فيه تحت هذا 


العنوان تفسه. 


فالتلقين التفهيم" أو التفهيم مشافهة". 


اصطلاحاً: 

استعمله الفقهاء في الموارد التالية: 

١‏ - تلقين المحتضر الشهادتين. وهو بمعنى 
إلقائهما عليه لينهمها وينطق بها مع التمكنء وإ 
فیعقد قلبه علبها. 


أنظر اللصباح المنير: «لنن». 

() أظر: ترتيب كناب المين. والصحاح» ولسان المرب 
والتاموس افيط: «لقن». 

(۳ أظر مع البحرين: «لنن». 


ومثله تلقین الميّت عند الدفن» بمعن تذكيره 
بالعقائد الحقة ليقارق الدنيا عليها. 


قراءة القرآن في الصلاة وغيرها 
يقرأ العارف بالقراءة ويتابعه الجاهل بها. 
٣‏ -تلقين أذكار الصلاة» هو كسابقه. 
٤‏ تلقين المأموم الإمام إذا أعيته القراءة أو 
ه -تلقين الحاكم والقاضي الشهادة للشاهد. 
بأن يمه كيفية الشهادة. ٠‏ 
- تلقين الحاكم أحد الخصمين كيفية 
الإدلاء بالاعوئ. 
۷-تلقين الحاكم صيغة الحلف. 
۸-وموارد رئ كتلقين صغ المقود 
والاإاعات ونحوها. 


الأحكام: 
يكون الكلام حول التلقين على النحو التالي: 
١‏ تلقين المحتضر والميّت. 
۲ -تلقين المصلي قراءة القرآن والأذكار في 
الصلاة. 
٣-تلقين‏ صيغ العقود والإيقاعات. 
٤‏ -تلقين الحاكم والقاضي الشهود والخصم. 


أَوّلاً د تلقين المحتضّر والميّت 
يستحبً تلقين المحتضّر عند احتضاره. 


Eee KODE AD sa sss FM 


والميّت عند دفنهء وبعد دفته ورجوع الحاضرين. 
وأضيف إلى ذلك بعد التکفین, لكن قيل: إل 
ليس له مستنده وتفصيل ذلك على الحو الآني: 
الأول - تلقين المحتر: 
ن المحتضرء وهي الساعة التي 
يكون الإسان فيه مشرفاً على الموت. 
(راجع: احتضار) 
ودعوئ الإجماع على ذلك مستنية. 
ودل عليه -مضافاً إلى الإجماع - 
الروايات الستفيضة, منها: 


فح العالبی عن أي مدال 
الصادقق ##ء قال: «إذا حضرت الميّتَ قبل أن 
يموت» فاشه شهادة أن لا إله إل الله وحد. لا 


شريك له أن محمداً عبده ورسوله»"". 


أبي بصير» عن أبي جعفر ل أله قال: 
«لشوا موتاكم عند الوت شهادة أن لا إله إل الله 
والولاية»". 
-وعن جعفر بن محكد عن أبيهء عن 
آبانه #ل#: «أنّ رسول الله ل قال: لوا موتاكم 
lv‏ كشف اللثام ۱١١ :١‏ ومستند الشيعة ۳: ۷۲ 
والجواهر €: ٤‏ والمستمسك ٤‏ ۲۲. 
() الوسائل ۲: ٠۵٤‏ الباب ۳١‏ من أبواب الاحعضار. 
الحديث الأرّل. 
(۳) الوسائل ۲: 0۸ء الباب ۲۷ من أبواب الاحتضارء 
الحديث ۴. 


٠٠ج/ الموسوعة الفقهية الميئرة‎ ........ re 


لاله إل الله فان من کان آخر کلامه: لا إله إل الله 


دخل الجن 
والأمر بتلقين الشهادتين في جملةٍ من 


النصوص محمول على الاستحباب بقرينة الإجماع 
وبعض التعلیلات"» مغل: «لقنوا مو تاکم ل إله إلا 
الله فإتّها تهدم الذنوب»۳ و«لنوا موتاکم لا إله 
إل الله فإتها أن للمؤمن حين عرق في قبر »0 


مایستحبٌ تلقینه للمحتضر: 
ذکرت الروايات عدة أمور يستحت 
للميّت» وهي: 
١-التوحيد‏ والرسالة والولاية: 
يستحبٌ تلقين المحتضر الشهادة بالتوحيد. 
وبالرسالة. وبولاية الأئمة الإتني عشر 84ء كيا 


دم في صحيح زرارة وخبر أي بصير. 


وتسكي له الإقرار بالأئمة هلا واحداً بعد واحل 


() الوسائل ۲: ٤۵٩‏ الباب ۳١‏ من أبواب الاحتضار. 
الحدیث ٩‏ 

() قاله السيّد الحكبم في المستمسك Yr:‏ 

(۳) الوسائل ۲: ٠۵٩‏ الباب ۳١‏ من أبواب الاحتضارء 


.١١ المحديث‎ ٤0۷ المصدر نفسه:‎ )٤( 
الباب ۲۳۷ من أبواب الاحتضار.‎ ٤۵۸ :۲ الوسائل‎ )( 


.٣ الحدیث‎ 


۲ -کلمات الفرج: 

لما رواه زرارة في الصحيح» عن أبي 
جعفر لا أله قال: «إذا أدركت الرجل عند انزع 
فاقنه کلمات ارج : لاإله إل الله الحليم الكريم لا 
إله إل الله العليّ السظيم » سبحان الله رب السماوا ات 
السبع. ورب الأرضين السب وما قيهن وما ينه 
ورب المرش العظيم» والحمد لله رب المالمين ١»‏ 

وفي صحیح الحلبي» عن أبي عبداله #ا: 
«أنّ رسول الله ل دخل علیٰ رجل من بني 
هاشم وهو يقضي قال له رسول اله ت: "قل: لا 
إله إل الله اللي المظيم» لا إله إلا الله الحليم 
الكريم, سبحان الله ر السماوات السبع, وري 
الأرضين السبع» وما بيهن وما تحتهنٌء وراب 
اعرش العظيم» والحمد لله رب العالمين ".كلها 
فقال رسول الله : الحمد لله الذي استتقذه من 
النار»". 

وقيل: إن النقل الأول أولى بالأخذه 
لاعتضاده ببعض الروايات الأخرا" وإن كان 


(۱) المصدر المعقدم: ٠0۹‏ اباب ۳۸ من أبواب الاحتضار. 
الحديث الأول 

(۲) الوسائل ۲: ۵۹ الباب ۳۸ من أبواب الاحتتضارء 
E)‏ 

(۳) کرواية عبدالله بن سيمون في الباب ٠۳۲۸‏ المسديث ۴. 
ورواية أي بصير الواردة في القنوت. الوسائل 1: ۲۷۵ 
الباب ۷ من أبواب القنوت. ا حديث ٤‏ 


مقتضى الجمع بين الروايتين التخيير بينها. 

۴-الاستغفار والتوبة: 

يستحبً تلقين المحتضّر الاستغفار والتوبة. 
بأن يلقن أن يقول: «اللهم اغفر لي الكشير من 
معاصيك, واقبل مني اليسير من طاعتك». 

وقد روي عنه ا أنه قال: «... من تاب 
وقد بلغت نفسه هذه -وأهوی بیده إلى حلقه تاب 
الله علي ۳ 

٤‏ -الدعاء: 

من الأمور التي يستحب تلقينها المحتضر 
هو الدعاء» وقد وردت في الروايات أدعية مناسبة 


اإذلك» من قبيل: 

المروي عن الصادق #: «يا من يقبل 
أليسير ويعفو عن الكثير اقبل مي اليسير واعفُ 
عي الكفير». 


-والمروي عن الباقر ##: «إذا دخلت على 
انزع العديد فتل له: ادع بهذا 
الدعاء يختف الله عنك: أعوذ باللّه المظيم رب 


العرش الکریم من کل عرق قار ومن شر حر 


مریض وهو ق 


(0)أظرالمىتسىك 4 ۲6. 

(۲) الوسائل ۲: ٤1۱‏ الباب ۳۹ من أبواب الاحتطارء 
الحديث الأول 

(۳) المصدر المنقدم؛ ٤1۲ ٤٦۱١‏ الحديث ۲. 

.۴ الحديث‎ 4٦١ المصدر المتقدم نفسه:‎ )٤( 


. 4° 


الثارء سبع مرات...» 
استحباب تكرار اللقين إلى الموت: 
يستحبً للملقن تكرار التاقين إلى موت 

المحتضر» ويدل عليه خبر أي خديجة عن 

الصادق ##: «... فإذا حضرتم موتاكم فلقتوهم 
شهادة أن لا إله إل الله ون محتدا اخ رسول 
الله حى 
استحباب متابعة المحتضر للملقن: 
يستفاد من الروايات» وخاصّة صحيحة 
الحلبى": أن المقصود من التلقين متابعة المحتضر 
الملقن بلسانه, ولو لم يقدر فيتابعه بإخطار صورة 

الكلمات, أو بعقد القلب بمضمونهاأ. 
الثانى - تلقين الميّت: 
إذا مات المحتضر استحبٌ تلقينه مرتينن 

أغزتين بر فاقن الان وهنا 
الأول -تلقينه بعد وضعه في اللحد: 
يستحبٌ تلقين المت بعد وضعه في لحده. 


یموتوا.. 


وقبل تشريج اللبن» بلا خلاف كما قيلا- 


الوسائل ۲: ٠16‏ الياب ٤١‏ من أبواب الاحتضارء 


الحديث ۷ 

(۲) الوسائل ۲: ٠٠١‏ الباب ۳١‏ من أبواب الاحتضارء 
الحديث .٣‏ 

(۴) تقدّمت في الصفحة المعقدّمة. 

(٤)أظر‏ كتاب الطهارة (للشيخ الأتصاري) MF:‏ 

(۵) أنظر الجواهر ٤؛ ٠١۵‏ 


الموسوعة الققهية الميترة / ج٠٠‏ 
لأخبار الستفيضة. 


» فهي -كما في رواية إسحاق بن 
عار عن الصادق ا -: 

«... تضع يدك اليسرى على عضده الأيسر 
وتحرّکه تحریکاً شدیداًء ثم تقول: یا فلان بن فلان 
إذا شغلت فقل: الله ربي» ومحد نبيء والإسلام 
دیني» والقرآن کتابيء وعليّ مامي 
الأئثة ل ثم تعيد عليه القول. ثم تقول: أفهمت يا 
فلان؟... 

ثم تقول: تبتك الله بالقول الثاب د 
وبين أوليائك 


هداك الله 


إلى صراط مستقيم, عرف الله 
کي مستقر رحمته. 

ثم تقول: الهم جاف الأرض عن جنييه 
وأصعد بروحه إليك. ولقنه منك برهانا. الهم عفوك 


عفوك»". 


هذا وهناك أخبار أخرى في كيفية التلقين. 
لکن الھدف منھا کا قال غاب الجواهرا"- 
تذكير الميّت وتفهيمه في هذه الحال العقائد الحقة. 
فلا بأس إذن في الممل بجميمها. 


(۱) أظر: الذكرئ ۱۹:۲ وا جواهر ٠١١ :١‏ والوسائل ۳د 
٤‏ الاب ۲۰ من أبواب الدفن. 

() الوسائل ۳: ۱۸١‏ الباب ۲١‏ من أبواب الدفن, الحديث 
1 وانظر العروة الوثق ۲: ٠١١‏ / فصل في المستحبات 
قبل الدفن وحينه و... الأمر القالك عشر. 

(۳) أظر ا جواهر ۳۰۷:٤‏ 


بعد الدفن: 
يستحبٌ تلقين الميّت بعد الافن ورجوع 
الحاضرين إجماعا. 


والملقن هو الولي» أو من يأمره أو من 
يستأذنه"» وقيل: يكفي تلقين الفير". لكن 
الاجتزاء به لا دلیل علیدا! 
أن يستقبل الملفن القبلة والقبر 
معأ" أو يستقبل وجه المت ويستدبر القبلة" أو 
بينهما'. على الخلاف في ذلك. 
بأعلیٰ صوته كما في خبر یحی 
بن عبداللّه -إن لم يملع منه مانع. وال فيجزي 
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() أظر دعوئ الإجماع في: ا ۸ والمنتیل ٩‏ 
۰۰ والذکسری ۲: ٠۲‏ وجامع المقاصدران ٤‏ 


وروض المجنان ۸٤٩:۲‏ والمحدائی :٤‏ ۱۲۸. وا لوار : 
٤‏ وغیرها. 

(۲) أظر المصادر المتقدمة. 

کا في الجامع للشرائع: ۵١‏ 

كاف الجواهر 4ء ٠۳۲١‏ 

() كبا في: السرائر ٠١١ :١‏ والذكرة :١‏ 1۸ والنهاية ۲: 
۹ والعروة الوثق ۲: ٠۲١‏ مستحبّات الدفن. الرابع 
والعشرون. 

۷۲) کا في: الكافي في الفقه: ۲۳۹ والمهدّب :١‏ 14 والجامع 
للشرائع: .0١‏ 

(۷) كا في: جامع المقاصد ٤٤0 :١‏ والمسائك ٠.٠١١ ١١‏ 
والمدارك ۲: ۱٤١‏ وكشف اللقام ۲: ٠١١‏ والحدائق 4: 
۹ والمستند ۳۱۲:۳ وا جواهر :٤‏ ۳۲۵ 


1 .. 


الإسرار بهاء كما إذا كان المورد من موارد التقية. 

وما ما يلقن به المت فهو ما يفيد الاعتراف 
اسول الدين والمذهبء مثل الاعتراف بربوية 
الربّء ونبوًة الرسول الأعظم اي وإمامة الأئعة 
الأثني عشر, وأ الإسلام دينه, والقرآن كتاب 
ونحو ذلك مما تقدّم في السابق. 

ويدل على ذلك رواية یحیی بن عبدالله عن 
الصادق غة. قال: «... إذا أفرد الميّت فليستخلف 
عنده أولئ الناس به فيضع فمه عند رأسه. ثم 
ينادي بأعلیٰ صوته: يا فلان بن فلانء أو يا فلانة 
بنت فلانء هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه: 
من شهادة أن لا إله إل الله وحده لاشريك له وأ 
محمداً عبده ورسوله سيد النبثين وأنٌ علياً أسير 
الؤمنين وسيّد الوصين. وأنٌ ما جاء به محمد 
حق. وأنّ الموت حق, والبمث حح وأ الله يبعث 
من في القبور»'. 

ثم هل يختص هذا التلقين ونظائره بالكبير 
أو يشل الصغير أيضاًء وخاطّة المْير؟ 

وجه الاختصاص ما يستفاد من التعليل 
الوارد في بعض النصوص عند بيان الحكمة من 
التلقينء وهو أن التلقين لدفع سؤال القبر عن 
المت" والصغير غير مكلف ليستحق السؤال. 
(۱) الوسائل ۳: ۲٠١‏ الاب ۳۵١‏ من أبواب الدفنء الحديث 

الأرل. 

() كا في صدر الرواية التقدمة. 


۲ .. ی و ا 


قال صاحب الجواهر: «ثم إن المساق إلى 
الذهن من الأخبار والنعليل الذي فيها: اختصاص 
هذا الحكم ونظائره بالكبير دون الصغير»". 

لكن صرح المحقّق"" والشهيد" الشانيان 
بتعميم الحكم؛ لإطلاق النص. 

قال صاحب الجواهر بعد نقل ذلك في إدامة 
کلامه المتقدٌم: «ولا بأس به لو كان هناك عموم 
واضح يتناوله»۱. 

وقال الشهيد الأؤل: «يمكن أن يقال: يلقن 
إقامة للشعار وخصو صا الممير ٠٠»‏ 


قال صاحب الجواهر بعد إكمال البحث عن 
التلقين الثاني وهو المتقدّم: «ثم إِنّ هذا التلقين هو 
التلقين الثانيء وعن بعضهم جعله ثاثا ببدعوی 
استحباب التلقين عند التكفين. ولم نقف له على 


مسقندم: 


الجواهر 6: ۳۲۵. 

(۴)أنطر جامع القاصد ٤ ١‏ 

(۳) أنظر روض الجتان ۲: ۸4۷ 

.٠۲١ :٤ الجواهر‎ )( 

۳٤ :۲ الذکری‎ )۵( 

.۳١۷ :٤ الجواهر‎ 

وانظر: البيان: ٠۷۹‏ رفيه: «قيل: 
النكفين». وروض الجنان ۲: ۸٤٤‏ 


موو عة 


بة الميسشرة /ج ٠١‏ 


ثانياً -تلقين المصلّي 
يجب على المصلي أن يأتي اقرا 
والأذكار في الصلاة باللغة العر. 
فيجب عليه أن يتعلّمهاء فإن عجز عن تعلّمها 
فيبحث الفقهاء عن البديل ذلك هل هو الذكر أو 
القراءة المماثلة إن أمكن, أو الترجمة؟ 
يتعرًّض الأكثر لصورة ما إذا كان قادراً 
على الإتيان به بواسطة التلقين, بأن ينه شخص 
فيأتي به نعم تعرَض له عض الفقهاء. وصرحوا بان 
ذلك قبل الأذكار المماثلة والترجمةء بل هو في 
ب ن وجوب التعلّم مقدّمي فهو لإتيان 
الواجب. فإذا أمكن ذلك ولو في أثناء العمل فهو 
أو من التعلّم ومتقدم على الترجمة ولعلّه لوضوح 
آندراجه في التعلّم لم يذكره الأكثر. 
أل السيّد اليزدي في بحث النية :من ۷ا 
يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من 
ب عليه أن ينوبها أولاً على 


بها جزء فجز. 
الإجمال». 
وقال في تكبيرة الإحرام: «وإن أمكن له 
النطق بها بتلقين الفير حرفا فحرفاء قم على 
الملحون والترجمة». 
وعلق عليه السيّد الحكيم بقوله: «لآلّه 
الواجب الاختياريء فلا ينتقل إلى بدله مع 


() المروة الوق / الي ا لمسألة ۷ 
(۲) العروة الوق ٠٠١:١‏ / تكبيرة الإحرامء المسألة 1. 


ER RRA 


إمکانە». 
وقال السيّد يردي في التشهد: «من لا یعلم 
الذكر يجب عليه التعلّم. وقبله يتبع غیره فيلقنه, ولو 


عجز ولم یکن من يلقنه, أو كان الوقت ضِيِقاً أت 
0{ 


بما یقدر ویترجم الباقي» و...» 
وعلق السيّد الخوثي عليه بقوله: «لاريب في 
وجوب التعلّم على من لم يعلم شيثاً من الصلاة. 


سواء کان هو الذكر أو غ 
هو لأجل عدم إفضاء جهله إلى ذلك [أي ترك 
الملا[ 

نعم لو كان ثنّة من يلقّنه حال الصلاة ولو 
كلمة كلم لم يكن بأس في عدم تعلّمه حتي 
متعقداء إذ وجوب التعلّم إّما هو طريقيّ لا تفلي 
فلا مانم من ترکه إذا کان متمکناً معه مردام 
الواجب ولو بمثل التلقين. وأما إذا لم يجد من 
ولم يمكنه النعلّم ولو من جهة ضيق الوقت ففيه 
فروض...»۳. 

ثم ذكر فرض إمكان القراءة الملحونةء ثم 
الترجمة.. 

وقال السيّد اليزدي بالنسبة إلى القراءة: 
لا يكون حافظاً للحمد والسورة. يجوز أن يقرأ في 
المصحف. بل يجوز ذلك للقادر الحافظ على 


. فوجوب التعلَم لما 


(1) المستمسك 1: 1۷. 
() العروة الوق ١‏ 0۸۹ / التشيد, المسألة ۳. 
(۳) مستند العروة (الصلاة) :٤‏ ۳۰۴۳ 


NAE ele Sa ETE 


الأقوئ كما يجوز له باع من ينه آي فيه لك 
الأحوط اعتبار عدم القدرة على الحفظ وعلى 
الإتمام»". 

وعلق السيد الخوثي عل قوله «يجوز له 
إتباع من يلقنه» بقوله: «كما مر في التكبير 
القدرة المعتبرة في التكليف إتما هي القدرة 
الحاصلة في ظرف العمل ولو تدريجاًء ولا يعتبر 
فعلية القدرة على المجموع قبل الشروع» فيجوز 
متابعة الملقّن وإن تمكن من الحفظ والائتمام»". 

تنبيه: 

حكم العاجز عن التلبية حكم الماجز عن 
التكبيرء فالذي يقدر على التلبية ولو بالتلقين يعتبر 
إقادراً عليها ويقدّم على التلبية الملحونةء وترجمة 
التلرة". 


ن 


الا - تلقين صيغ العقود والإيقاعات 

يجوز تلقين صيغ العقود والإيقاعات لمن لا 
يحسنهاء ولكن يجب فهم كل من المتعاقدین معن 
الصيغة التي يتلقظ بهاء وقصد معناهاء فمن أجرى 
ب من غير فهم لمعناها وقصد له لم تنعقد 


() العروة الوق ١١١ :١‏ / أحكام القراءة. المسألة ۲۹. 

(۳) مستند العروة (الصلاة) ۳: ۳۹. 

(۳) أظر: العروة الوثق ٠١ :٤‏ / كيفية الإحرام, المسألة 
٤‏ ومعتمد العروة ۲: 0۲۲ و۳: ٠۳۳١‏ وتحرير الوسيلة 
٠٠ ١‏ / كيفية الإحرامء المسألة ۸ 


E TT 44‏ .............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠٠‏ 


تلك الصيغة شرعا. 


واحدٍ من الزوجين صيغة اللعان بعد إلقاء الحأكم له 
عليه ولو بادر به قبل أن ينه الحاكم لم يصح؛ لان 
یمین" فلو بادر به کان کمن حلف قبل إحلاف 
الحاكم. فلا يمت به" ولأنَ الأخبار التي تضنت 
كيفيّة اللعان ذكر ته على هذا النحو ٠‏ 

هذا ولم يتعرّض بعض الفقهاء لذلك عند بیان 
كيفيلة اللعان(* 


رابعاً ‏ تلقين الخصم والشاهد 
تلقين الخصم إبّا أن يكون من قبل الحاكم| 
أو من قبل غیره: 
() أنظر: القواعد ۳ ١١‏ والتحرير 0١ :١‏ ركفاية 
الأحکام ۲: ۳۱۹ وكشف اللا .٠١ ١۸‏ والحدائق ۲١‏ 
۷ وا جواهر ۳۲؛ 1۹. 
() أأظطر: رسائل الحثق الكركي ۲١١ :١‏ رسالة صيغ العقود 
والإيقاعات. والروضة الة ۱: .۲١۲‏ وكشف اللثام ۸ 
۸ وتعربر الوسيلة ۲: ۳۲۷ / كتاب اللعان» مسألة 


¥ 

(۴) أنظر مستند الشيعة .۲١۹:۱۷‏ 

() أظر الوسائل ۲ ٤‏ الباب الأرّل من أبواب اللعان. 
الحديث الأرّل. 

() منهم الحفّق ا حلي» وبتبعه الشهيد في المسائك YAN‏ 
وصاحب الجواهر في الجواهر ۳٤‏ 00. 


-١‏ تلقين الحاكم للخصم: 

اختلفت عبارات الفقهاء في هذا المجال: 

-فقال بعضهم: «ويحرم عليه تلقين أحد 
الخصمين وتنبّهه على وجه الحجاج». 

وبنحو هذه العبارة عير بعض من دون 
تقییدها بقید". 

-وقال بعض آخر: «لا يجوز أن يلقن أحد 
اين ماافية زو خان تفصع ولا أن ديه 
وجوه الحجاج". 

فقد فيد التحريم في هذه العبارة بما إذا كان 
فيه ضرر على الخصم الآخر. 

ويبدو أن أكثر العبارات من هذا القبيل. 

وفي بعض العبارات: «لايجوز أن يلفن أحد 
الخصمین ويملّمه شيئاً يستظهر به علیٰ خصمه». 

ولمل المفاد واحد؛ لأنّ استظهار أحد 


(۱) إرهاد الأذهان ۲: ٠١١‏ 

(۲) أنظر مستند الشيعة ۷ .۱١۷‏ 

۳۲ شرائع الإسلام 6: ۸۰ 

)£( أظر: المبسوط ۸ ۱٠١‏ والمهذب 0۸٠ :١‏ رالوسيلة: 
والقواعد ۳ 4۲۹ والدروس ۷١:‏ والروضة 
البهية ۳: ۷١‏ والكفاية ۲: 1۸ وكشف اللفام 0:٠١‏ 
وكتاب القضاء (للشيخ الأنصاري): ١١١‏ وف المسالك 
۳ ۹ والجواهر .٠٤١ :١١‏ فُرّرت عبارة الشرائع. 

(۵) الفت صر الناقع: ۲۸۰ وان ظر: الریاض ۱۳: ۸٠‏ 

ومستند الشيعة ١١١:1۷‏ وتحرير الوسيلة ۲: ۳۷١‏ / 
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تلقین . 
الخصمين على الآخر إضرار به. 

ومفهوم ذلك أله إذا لم يكن فيه ضرر عل 
الخصم الآخر, فلا يحرم. 

واستدوا على ذلك: 

بان القضاء شرع لسدّ باب المنازعة. وهذا 
العمل يساعد على جعله مفتوحاً فهو نقض 
للغرض ١‏ 

وبأ ذلك مخالف للتسوية بين الخصمين 
المأمور بها عند القضاء". 

وبأنّ ذلك موجب لكسر قلب الخصم 
الآخر". 

-وصرّح بعض ثالث بالتحريم مطلقا! 
لمنافاته لتسو ية المأمور بهاء وكون بعض صوراتا 
إعاتة على الإثم؛ وبعض آخر أمر بالمنكر. 

-وتأمل رابع" في أصل التحريم؛ للتأمل 
في دلیله. وهو ما ذکروه من التعليل: بأ ذلك بفتح 
باب المنازعةء مع أتّها شرّعت لسدهاء ولا دليل 
غيره على التحريم. 


44 ٣ أظر قواعد الأحكام‎ )١( 

() أظر مستند الشيعة ۷ .١١۷‏ 

() قاله الشيخ في المبسوط ٠١١‏ . 

.١١۷ 1۷ صرح بذاك الغراق في تند الشيعة‎ )٤( 

۸١-۸٠ :۱۳ والرياض‎ 0٤ :۱۲ أنظر: مجمع الفائدة‎ )١( 
وكناب القضاء للشيخ الأنصاري:‎ ١٤٤ :٠١ والجواهر‎ 
.۲۱ 1 وجامع المدارك‎ ٥ 


40. 


- واستفنیٰ بعضهم"" ما لو كان المدعي 
جاهلاً بتحریر الدعوی مع علم القاضي بکونه عل 
حق؛ فیجوز تلقينه تحريرهاء وإن أدّئ إلى فتح 
باب المنازعة. بعد أن كان وسيلةً معدم إيطال 
حقوق‌الناس؛ لعدم الدليل على تحريم فتح باب 
المنازعة مطلقاً. إل أن يكون هناك إجماع. 

1 ا 

- واستثنئ بعضهم أيضاً الاستفسارء ولم 
يله حكم التلقين. وإن فهم بها كيفية طرح 
الدعوى صحيحة. 

قال الشهيد الثاني: «نعم» لا بأس بالاستفسار 
وإن أدّى إلى صحة الدعوى, بأن يدعي دراهم 
فيقول: أهي صحاح أم مكشره؟ إلى غير ذلك. 
وإيحتمل المنع منه أيضاأً»". 

ووافقه جمع من الفقهاء ". 

وخالفه النراقي في المستند“ لنفس الدليل 


() كالحقق الأردبيلي في بحم الفائدة 0٤ :٠١‏ ومشله: 
الفاضل الإصفهاني في كشف اللسثام ٠١‏ 0 والسيد 
الطباطبائي في الرياض ۸٠ :۱١‏ وصاحب الجواهر في 
الجواهر ٠٤٤ :٠١‏ والشيخ الأصاري في كتاب القضاء: 
١‏ والإمام ا لخميني في تحرير الوسيلة ۲ ۳١١‏ / 
وظاتف القاضيء الثاني 

EF AY lk 


(۳) أنظر: بجمع الفاندة :١١‏ ٤ه.‏ وكناية الأحكام ۲: 1۸۲ 
والرياض ۸٠ :١۳‏ وال جواهر .۱٤٤ :6١‏ 
)٤(‏ ظر مستند الشيعة 1۷: ٠١۸‏ 
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المأمور بها. 

وای من جریم الا مار کان 
مو ا لرجوع الهم بارتکاب حدٌ من حدود الل 
عن الإقرار به من دون تصريح له بالرجوع عن 
الإقرار المستلزم للكذب. 

قال الشيخ الطوسي: «... فأقا ما يتعلق 
بحقوق الله فإّه يجوز التلقين فيها والتنبيه على ما 
يسقطها: ما روي: أن رسول الله ل لن ماعز بن 
مالك حين اعترف بالزناء فقال: لعلّك قَبلتهاء للك 
لمستهاء ولأ هذه الحقوق إذا ثبتت باعترافه 
سقطت پإنکارم". 
وبهذا العضمون قال ابن إدريس الحلي“ 
Mm‏ 
۲ - تلقين غير الحاكم لاخصم: 

يتعرّض لذلك إلا القليل من تعرّض 

للمسألة: 

-قال صاحب الجواهر: «إن لم يكن إجماع 
في القاضي, أمكن المناقشة في تحريمه عليه 
فضلاً عن غیر »۵ 

ومقصوده إن تم الإجماع على تحريم تلقين 
القاضي لأحد الخصين فهو وإلا ففي ثبوت 


وغیره 


(1) المبسوط ۸ ٠۵١‏ وانظر الصفحة: .۲٤١‏ 
بطر السرائر ۲: ۱۷۹ 

(۳) آنظر: الوسیلة: ۲۱۱ والدروس ۷۲:۲ 
(£)الجواهر 144:٤١‏ 


الموسوعة الفقهية الميسشرة / ج١٠‏ 
التحريم إشكال فضلاً عن التحريم بالنسبة إلى غير 
القاضي. 

وقال الشيخ الأنصاري: «والظاهر عدم 
حرمة التلقين من غير الحاكم»". 

وقال الإمام الخميني: «وأمّا غير القاضي 
فيجوز له ذلك مع علمه بصحة دعواه» ولا يجوز مع 
علمه بعدمهاء ومع جهله فالأحوط الترك. 


تلقين الحاكم للشاهد: 

قال الشيخ الطوسي في النهاية: «وإذا شهد 
عنده من يتتعتع في شهادته, أو بتلعثم. فلا یسدده 
أ بل یتمهّل حتی يفرغ من 
فرغ» فإن كانت شهادته مسوافقة 
للرعوىىقبلهاء إلا طرحها»" 

وبهذا المضمون قال غير“ أيضاً 

وقد تقدّم الكلام عن التعتعة في عنوان 


«تعتعة الشاهد». 


أخذ الأجرة على التلقين: 

إذا جاز أصل التلقين. كما في تلقين القراءة 
والأذكار في الصلاة والتلبية في الح وتلقين 
(۱) کتاب القضاء والشپادات: ۱١۷‏ 
(۲) تعرير الوسيلة ۲: ۳۷١‏ / وظاتف القاضي, الثاني 
(۳) النہاية: .۳٤۳‏ 
() أظرالجواهر .۱۲١ ٤۰‏ 


العقود والإيقاعات. وتلقين المحتضر والميّت 
قيأتي الكلام عن جواز أخذ الأًجرة على ذلك 


وعدمه فتقول: 
إذا كان أصل التلقين مستحبًاء فأخذ الأجرة 
عليه جائز. 


وأا إذا كان واجبأء ففي جواز أخذ الأجرة 
عليه وعدمه خلاف مين على جواز أخذ الأجرة 
على الواجبات وعدمه, وقد تقدم الكلام عنه في 


عنوان «إجارة». 


مظان البحث: 

أا الكلام عن تلقين المحتضر واليك 
ففي كتاب الطهارة. عند الكلام عن تجهيزالمِيّت 
يمناسبة غسل المت 

توا تلقين القراءة والأذكار في الصلاةء 
ففي كتاب الصلاة عند الكلام عن تكبيرة الإحرام» 
والقراءةء وأذكار الركوع والسجود والتشهد. 
ونحوهاء وتلقين التلبية في كتاب الح عند الكلام 
عن اللإحرام. 

-وأما تلقين صيغ العقود والإيقاعات» فعند 
الكلام عن صيغة البسيع والنكاح والطلاق وما 
شابھها. 

- وأا تلقين القاضي للخصم والشاهد ففي 
كتاب القضاء عند الكلام عن كيفية مجلس الحكم. 


راجع: لھو. 


أن يري من نفسه المرض وليس به" . 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. 


() أنظر: الصحاح» ولان العرب» وغيرهما؛ مرض». 


الأحكام: 

یختلف حکم التمارض باختلاف موارده 

وة فاعله وقصده: 

فان لم یقصد وراءه أمراً آخر؛ بل کان 
عادته ذلك ثلا فاه مكروه. للنهي عنهء المحمول 
على الكراهةا'. 

-وإن قصد منه دفع الشرّ عن نفسه, أو عدم 
طلب الظالم منه أن يظلم الناس أو شخصاً معينا 
فيكون مطلوباًء وقد يصل إلى حد الوجوب» فهو 
تابع لمقدار ما يطلب منه من الظلم ونو عه 

-وإن كان هدفه منه الفرار عن المسؤولية 
الواجبة كحضور الجهاد أو الدفاع أو إتيان واجب 
آخر یرید الامتناع منه فیتمارض» فهو مذموم» وقد 
يصل إلى حد الحرمة إن قصد به ترك الواجب 

وكذا لو كان هدفه جلب المنفعةء كما إا 
تمارض ليكسب معونة ومساعدة من شخص أر 

وقد يدخل التمارض - خاصَة الأخير -في 
عنوان التدلیس,» فيشمله حكمه أيضاً. ٤‏ 


الانتفاع» تقول: معت بكذا واستمتعت به 


(۱) الوسائل ۲: ۵۰ الباب ۳۳ من أبواب الاحعضار 
المعديث الأرّل. 


.. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠٠‏ 
بمعني» والاسم: المُتعة. 


والمتاع: ما تعتمت وانتفعت بد . 


اصطلاحاً: 
استعمل على لسان الفقهاء في موردين. 


فإتّهم قشموا الحج إلى ثلائة أقسام: حج 
التم؛ وح الإفرادء وحج القران. 

والمقصود من التمتّع أن يحرم للعمرة من 
إحدى المواقيت. ثم يدخل مكةء فيطوف بالبيت 


ت يسمئ بين العف المروة 


3 من إحرامه. 

بنش إحراماً للح من مكة". 
والفاصلة التي يحل فيها من إحرام الممرة. 
ّ ینش إحراماً للح بت يتمع فيها ٠‏ فيتي ہما کان 
محرّماً عليه حال الإحرام. 


وقد تقدّم الكلام عنه وعن قسيميه: الإفراد 
والقران إجمالاً في عنوان «إفراد»» وسوف يأآتي 
تفصیله في عنوان «حچ» إن شاء الله تعالى. 


۲ النکاح: 
قهوا النكاح باعتبار دته إلى دائم 


١اط‏ اامحام, والبابة الان الاي «متع», 
0( أظر درا اع الإسلام ۲۳۹۱ ۳۷ 


فالدائم هو الذي لم بُذكر في عقده مدَّة 
النكاح» فهو باتي إلى مدئ الحياة ما لم يطرأً عليه 
فاسخ وسبب للفراق. 

والمنقطع هو الذي يذكر في عقده مدّة 
النكاح وأجله طال أم قصرء ولذلك يعبر عنه 
بالنكاح المؤجَل. والمنقطعء وبنكاع التمتّع. فالأؤل 
باعتبار ذكر الأجل, والثاني باعتبار انقطاعه وعدم 
دوامه» والثالث باعتبار الانتفاع والتمتع الذي ينتفع 
المذكورة. 
تفصيل الكلام فيه في عنوان 
«نکاح» إن شاء الله تعالی. : 


به الزوج في | 


وهناك اصطلاح آخر وهو «تمتيع الزوجة 
بمعنئ إعطائها مقداراً من المال بدلا من الإا 
فض تعيين المهر إلى شخصٍ,» ثم مات قبل 
التعيين. 

راجع: فويض / مفوضة المهر. 


-التشییه,بقال: مل فلائاً فلاب آي شتهه به. 

-التنکیل» یقال: مٌل بفلان. أي نگل به 
وشوه به. ومثّل بالقتيل: إذا جدع أتفه, أو اذن ۴ 
مذاكيره» أو شيئاً من أطرافه. والإسم: الثلة. 
والتشديد للمبالغة. 

-التصويرء مكل الشيء لفلان: صوره له 
بالكتابة ونحوهاء حى كأنّه ينظر إليه. 


اصطلاحاً: 

استعمل بالمعاني المتقد. 

-فاستعمل بالمعنئ الأول وأريد به القياس. 
ويطلق عليه «قياس التمثيل» أو «قياس التشبيه». 

-واستعمل بالمعنئ الثاني في تمقيل العبد 
والميّت والقتيل ونحو ذلك. 

- واستعمل بالمعنى الفالك في ما يتعلق 
بالتصویر. 

أا الأوّل. فالبحث عنه يكون في الملحق 
الأمولي :توان دياس ٠٠٠‏ 

وأما الثالث. فقد تقدَم البحث عنه في عنوان 


() أنظر: الصحاح» والنهاية (لابن الأثير)ء والقاموس 
الميط, والمصباع التير. والمعجم الويط: «مثل» 


«تصوير». 
إذن ببقى البحث عن التمتيل بالمعنئ الفاني. 


الأحكام: 

قلنا الكلام ينحصر في التمثيل معن 
التنكیل» والکلام يكون فيه كالاّتي: 
بماذا يتحفّق التمشيل؟ 

المستفاد من كلام أهل اللغة والفقهاء: أن 
التمثيل هو تشويه جسد الحيّ أو الميّت بقطع بعض 
أطرافهء أو جدع أتفه» أو أذنهء أو مذاكيره. وهذا 
واضع إجمالاً 

وإلّما الكلام في أ ذلك من الأمور القصدية. 
بمعنى أن النمشيل ألما يتحمّق إذا كان مقروناً بقصد 
الهتك, بالمتّل به. وإهانته؟ 

يتعرّض غالب الفقهاء لذلك. نعم قال 

السيّد الخوئي؛ «التمثيل هو التنكيل بالغير بقصد 
هتکه وإهانته بحیث تظهر آثار فعل الفاعل بالمنگل 
ب 

وبئاء على ذلك فلا يصدق على مجرّد قطع 
العضو بلا قصد التنكيل المُثلة التي تترتّب عليها 
الأحكام الخاصة, كما لو ضرب عبده أو اينه 
للتأديب بدون قصد النمفيل والإهانةء فجدع أتفه أو 
أذنه. فلا يصدق عليه التمفيل. 


(۱) مصباح الفقاهة :١‏ ۲0۹ مناسبة الاستدلال على حرمة 


حلق اللحية. 


............ الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠٠‏ 


موارد طاق عليها المثيل: 

هناك موارد أطلق عليها التمشيل ولم تكن 
متا ذكره أهل اللغة والفقهاء. وهي؛ 

١‏ حلت الأحية: 

ورد في رواية الجعفريّات» بسنده إلى علي 
بن أبي طالب 4# أله قال: «قال رسول | : 
حلت الحية من القغلةء ومن مل فعليه لعنة الل 

ولكن علق السيّد الخوئي عليها: 

أَوَلاً -بجهالة السند. 

ثانياً - بما تقدّم: من أن المثلة هي التنكيل 
بالغير بقصد هتكه وإحانته. وعليه فتكون الرواية 
على فرض صحّة السند - دالة على حرمة هتك 
الفير بإزالة لحيته؛ لكونها مُثلة وهي محرّمة. فلا 
ربط بهايحاق الحية بالإختيار". 

۲ -حاتی الرأس: 

لا إشكال في أن حلت الرأس في حد ذاته 
جائزء سواء كان المباشر الشخص نفس أم غيره. 
لضرورة أو غيرها. 


(۱) مستدرك الوسائل ٤۰٦:۱‏ الباب ٤۰‏ من أبواب آداب 
ا لمحتام الحديث الأرل. 
() اظر مصباع الفقاحة ۱ ۲۵۹ .۲٣١‏ 
وقيل: لعل الشارع اعتبر حلت الَحية مثلة مطلقاً 
من باب الحكومة. سواء فصد بذلك التنكيل والمتك أم 
ل رغبة في عدم إزالتها أأظر المسائل المستحدتة (السيد 


عمد صادق الروحانی) ۳+ ۲۳۵. 


نعم قد يكون من المثلةء إذا باشره غير 
الشخص إذا كان بقصد الإهانة والهتك. 

ويستفنى من ذلك مالو قام الدليل على 
جوازه من باب التعزیر» كما في القیادة عل قول 
فاه يضرب خمس وسبعون جلدة ويحلق رأسه 
من بلده» عل تفصیل مذکور في 
محلهء وقد أشرنا إليه في عنوان «تعزير». 

وأا إذا لم يره عليه دليلء فيبقن على 
الحرمة مع صدق النمثيل. ولذلك قال الشيخ 
الطوسي ردا على من أثبت التشهير بالحلق بالنسبة 
إلى شاهد الزور: 

«الأصل براءة الذمة... وروي عن 
النبي #إتل: "أله تهى عن المثلة ٠"‏ وهذا معلة» ا 


ویشهّر وینة 


الحكم التكليفي للتمثيل: 

يحرم التمغيل بالإنسان مطلقاء حًا كان أو 
متا حرأ کان أو عبدأ. مسلماً أو كافراء ذكراً أو 
أنتی. صغیرً أو یر عاقلا أو مجنونا. بل ولو کان 
جانياً. 

ويحرم التمشيل بالحيوان أيضاً. 

ویدل عل ذلك کلّه: 

ما جاء في وصية الإمام علي م لولديه 
الحسن والحسين ## حينما ضربه أبن ملجم (لعنة 


(۱) السنن الکبری 1٩ ٩‏ وأظر المامش رقم ۲ من الممود 
الثاني 
() ا لاف 21 ۲6١‏ المسألة ۳۹. 


۳ 


الله عليه): «... أنظروا إذا أنا مت من ضربته هذه. 
فاضربوه ضربةً بضربة, ولا تمثّلوا بالرجل فإّي 
يقول: "إياكم والثلة ولو 


سمعت رسول الله ۶ 
بالكلب العقور». 

فإته يدل على حرمة التمشيل مطلقاً إنسانا ‏ 
کان العمل به أو حیواناً؛ بل ون کان جانياً. 

-ما جاء في تعاليم النبي اة لأمراء 
الايا ققد اروئ دة بن دة هن الإا 
الصادق مه أنه قال: «إِنّ النبي ## كان إذا بعث 
أميرأً له على سربة, أمره بتقوئ اللّه... ثم يقول: . 
قاتلوا من کفر بالله» لا قغدرواء ولا لّوا ولا 
تملوا.,. 

ما جاء في تعاليم أميرالمؤمنين لجيشه في 
صفًین: «... ولا تمٌلوا بقتیل»"". 

-وما ورد في جملة من الروايات: من أن 
قطع رأس الميّت كقطع رأس الحي أو د حرمة 
من لأ حرمة الت كحرمة الحي . 


نهج البلاغة: ٠١١‏ / قسم الكتب, الكتاب 4۷ 
والوسائل ۲۹: ۱۲۸ الباب 1۲ من أبواب القصاص في 
النفس, الحديث 1. 

(۲) الوسائل .0٩ :۱١‏ الباب ٠١‏ من أبواب جهاد العدٌ وما 
يناسبه. ا محديث ۴. 

(۳) المصدر المحقدّم: ٠٥‏ الباب ۳١‏ من أبواب جهاد المد 
الحديث ٣‏ 

)٤(‏ الوسائل ۲۹: ۳۲۸۔۳۲۹ الباب ۲۵ من أبواب ديات 
الأعضاء. أ 


قيه روايات الباب. 


ecer u. ¥‏ ا 


التمشيل بالكافر: 
قال صاحب الجواهر: «لايجوز التمثيل بهم 
[الكثار] بقطع الآناف والآذان ونحو ذلك في حال 
الحرب» بلا خلاف أجده فيه... بل مقتضىئ 
: النصوص وأكثر الفتاوئ عدم الفرق في ذلك بين 
حال الحرب وغیره» وبين ما بعد الموت وقبله فعا 
عساه يشعر به التقبيد بحال الحرب في المسالك 
والریاض في غیر محلّه» بل لا فرق أیضاً بین ما لو 
فعلوا ذلك بالمسلمین وعدمهء وإن کان مقتضیٰ 
قوله تعالی: «وَأَلْحُرمَاتٌ قَصَاص 4" الجوازء لكن 
إطلاق النص والفتاوى يقتضي عدمه» ۱ 
وقال في موضع آخر: «وکذا یکره حمل 
رأسه أي الكافر المقتول -من المعركة؛ لكونل 
تمدیلاً أو کالنمشيل. ولإشعار عدم نقل رس كه 
قل إلى رسول الله اة برجو حينه في الجملة. 
وللخوف من فعل مثله بالمؤمن. مع أن الحكم متا 
يتسامع فيه. نعم لو كان في نقله نكبة للكمًار وقوّة 
للمسلمين أمكن زوالهاء ولعلّه لذا مل رأس أبي 
جهل, بل في بعض الأخبار حَمَل أمير المؤمنين ل 


(۱) البقرة: ٠۹١‏ 
)ا جو اھر ۲۱: ۷-۷۷ 
ومن صرح بالتحريم: العقق ا لحل في الفعصمر النافع: 
۲ والعلامة في التحریر ۲: ۱٤١‏ والشذكرة ۸ ۷۹ 
والشهيد الأرّل في الدروس ۲: ٠۳۳‏ والشهيد الفاني في 
المسالك ٠١:‏ والأردبيبلي في ممع الفائدة ۷ 0. 
والسيد الطباطباي في الريأاض ۷ 0۰۸ و... 


...... الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج١٠‏ 
راس عمرو بن عبد ود واللّه الال ؟. 

ولکن قال في إدامة كلامه السابق مشير إلى 
نقل رأس أبي جهل: «لعلٌ ذلك ليس من التمشيل, أو 
هو مستشنیٰ. لکن يتوف عل الدلیل»(". 

التمثيل بالجاني: 

صرح الفقهاء* بعدم جواز النمشيل بالجاني 
في القصاصء وتدل عليه عدَّة روايات» منها: 

ما تقم في وصية أميرالمؤمنين 4# إلى 

الحسنين غل بالسبة إلى قاتله بأن لا َل به لما 
سمعه من رسول الله تللة: «إاكم والمئلة ولو 
بالکلب العقور»*. 
ورواية إسحاق بن عار قال: «قلت لا 


عجدالله #ة: إن الله يقول في كتابه: «وكن فُيَل 

(۱) البحار ٤ :۴١‏ تارج الي ا باب غزوة 
الأحزاب. 

(۳) الجواهر ۱۳۲:۲۱ 

(۳) الجواھر ۷۸:۴۱ 


(4) صرح بذك کثیر من اتفتهاء. أنظر: المبسوط ۸۷ ٠۲۲‏ 
والوسیلة: ۳۸ والسراثر ۳۲۱:۳ والشرائع : ۲۲۹ 
والقواعد ۳: 1۲۷ والروضة 1۲:٠١‏ ومجمع الفائدة 
۲٤ ۳‏ وكشف اللثام .٠1١ :١‏ والجواهر :٤١‏ 
و١٤۲‏ ومباني تكلة المنهاج ۲: ٠۳۲‏ وتصرير 
الوسيلة ۲: 0۳١-0۳۵‏ / كيفية استيفاء القصاص. 
المسألة ١١‏ 

(۵) تدم في الصفحة ۳۰۱ وأنظر الوسائل ۲۹: ۱۲۷ 
الباب 1۲ من أبواب القصاص في النفس, العديث .٤‏ 


وليه شلطًاناًقلا يشوف في 
آقثل ما هذا الإسراف الذي تي عنه؟ قال: 
هئ أن يقتل غير قاتله. أو يمل بالقاتل..». 


موارد الاستئناء من حرمة التمثيل 

يستثنى من حرمة التمشيل موارد الضرورة. 
وما تكون المفسدة المترتبة على عدم التمشيل أكثر 
من المفسدة المترتبة على فعله» ومن أمثلته ما لو 
وقع إنسان في بثر ومات فيه ولم يكن إخراجه 
إل بتقطيعد. 

ومن جهة أخرى كانت البثر يستقئ منها 
للشرب» فإذا بقي الميّت فيهء لم يمكن استعمالة 
مائها والاستفادة منهء فعندئدٍ تتقدم دفع مفسدة 
حرمان الناس من ماء اثر على دفع مدو 
التمثيل بالميّت. في 


عن سائر الناس". 


به ويستخرج لدفع المفسدة 


تقطعه 8 


السرا ۳۳ 
(۲) الوسائل ۲۹: ٠۲۷‏ الباب 1١‏ من أبواب القصاص في 


۰ ونهاية الإحکام ۲: 
۲۸۷ والذکری ٤۱۹:۱‏ 

۲۷٤ ؛٤ والمعتبر: ۸۵ والجواهر‎ ۱۸١ :١ أنظر: المبسوط‎ )( 
VA 


ومن هذه الموارد التي يحتاج فيها إلى قطع 
العضو في الأعمال الجراحية في الطب. 

بل رما يقال بعدم صدق التمثيل مع عدم 
قصد الهتك بالمفعول به. 


ما یتر تب على التمشیل: 
هم ما يتب على التمثيل هو: 
أوَلاً-العقوبة: 


إذا مل شخص بآخرء فتترتّب عليه العقوبة 
الأخروبة والدنيوة. 

واتوبة لديب هي التصاص غالا فكل 
بون قطع عضواً من أُعضاء شخص آخر بلا مر 
شرعيّ. فللمجني عليه أن يطالب الاقتصاص منه 
إذلکان قابلاً للاقتصاص ۱ 


وقد تترتّب عقوبة أخرى باعتبار أن فعله 
خرق للنظام الاجتماعي وتعدٌ عليه فتکون عقوبته 
التعزير بما يراه الحاكم صلاحا". 

ثانياً -الضمان: 

إذا مستّل شسخص بإنسان. ولم يمكن 
القصاص. أو أمكن فصالح الجاني المجنيّ عليه 
على الديةء فالجاني يكون ضامناً للدية. 

وکذاإذا مل بحیوان ملول له مالیة فالفاعل 
يضمن قيمة الحيوان أو التفاوت بين الحيوان السالم 
اظر الجواهر ۲٤؛ ٣٤۳‏ 


(۲) راجع عنوان: «تعزیر». 


4 او ا Fae‏ ا 


والممتل به حسب اختلاف الحالات. 

ثالثاً -الانعتاق: 

المشهور بین الفقهاء"' أن من نكل بعبده 
فهو -أي العبد - حر لا سبيل لمولاه عليه 

وخالف فيه ابن إدريس" وتردد فيه 
المحقّق الحلّى؛ لضعف المستند واشتهار الحكم. 

والروايات الواردة في ذلك هي: 

-صحيح أبي بصيرء عن أبي جعفر 4# قال: 
«قضی أمیرالممنین 4# فیمن نگل بمملوکه: أله 
حر لا سبیل له عليه. سائبة يذهب فیتوی إلى من 


مرسل چعفر بن محبوب عکن ذکره» عن 
ابی عبداللّه ل ٬‏ قال : «کل عبلو مل به فھو ح۰۱ 9 
- مرسل الصدوق: «وروي في امرأة قطم 
يدي وليدتها: إلها حرّةء لا سبيل لمولاتها 
علیھا»". 
-وروي: «أَنّ زنباغاً -ابا روح بن زنباغ - 


١‏ اظر: المخلاف ۳ ۳۹۸ المسألة وفیه: دعوئ الإجماع 
عليه والمسالك :٠١‏ ۳۵۸ وفيه دعوئ الشهرة. 

آظر السراتر ۸-۸۳ 

(۲) أطر الثرائع ME‏ 

۲۲ الباب‎ 4٤ ٤۳ :۲۳ الوسائل‎ )٤( 
.۲ الحديث‎ 

() المصدر المتقدم: ٤١‏ الحديث الأرل. 

(1) المصدر نفسه: ٤٤ء‏ الحديث ۴. 


من أبواب المتق. 


الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠٠‏ 
وجد غلاماً مع جارية له فجدع أنقه وجَڳء فأتن 
النبي ب فقال: من فعل هذا بك؟ فقال: زنباغ» 
ف النبى اة فقال: ما حملك على هذا؟ 
فقال:کان ل اک وكذاء فقال النبي #إ#: 
إذهب فأنت حل . 

وهذه الروايات منجبرة بالشهرة المظيمة 
التي لا مخالف فيها إل من عرفت؟. 


مظان البحث: 
طرق للبحت عن التمتيل بالمناسبة في 
كتاب الطهارة في أحكام الأموات بمناسبة وقوع 
اومان في بر وموته فیه» وموت الجنین في بطن 
2 وهي حيّة واستلزام استخراجهما التمثيل بهما. 
في كتاب العتق بمناسبة أسباب الانعتاق. 


وفى كتابى الحدود والقصاص,» ونحو ذلك. 


ت 


عجچس 
وهو الدخول في الدّين المجوسي. 
تقدّم حكم الخروج من الدّين الإسلامي 
والدخول في سائر الأدیان في عنوان «ارتداد». 


() سنن ابن ماجة ۲: ۸۹٤‏ المحديث ۲1۸١‏ وسن أي 
داود ۱۷٦ :٤‏ الحدیث £01۹. 
)ا جواهر .۱۹١ :۳٤‏ 


لغفة: 

تمر النخل» اسم جنس,» واحدته تمرة» 
وجمعها ترات بالتحريك» وجمع التثر: الُمران. 
والتمورء والتامر: الذي عنده التمرء والتقار: بالع 
التمر. 

والمراحل التي يمر بها التمر كما فيل 
الصحاح"-هي: 

-الطلع. وعنده يحصل التلقيح بين آَل 

والانشی منه. 

-الخلال» وهو البلح عند أهل البصرة". 

-البلح» وهو ثمر النخل حال كونه أخضر. 
آي الأخضر من السر. 

-الُسرء وهو بعد أن يكبر ويأخذ بالتلون 
کالاصفرار. 

-الرطب» وهو بعد أن ينضج كله أو بعضد. 


أظر سان المرب: «قره. 
0( أظر المحاح: «بسر»» وزاد في القاموس بعد أن خط 
اإبوهري مراحل أ 


راجع القاموس الميط: بسر 
(۳) آنظر ترتیب کناب العین: «خلل». 


-التمرء وهو الذي يترك على النخل بعد 
نضوجه كاملا حت يجفَّء ثم يقطع ويترك في 
الشمس حتى يجف. 


اصطلاحاً: 

المعنى المتقدّم نفسه. 

ثم إل لا إشكال في إطلاق الَعّر على تمر 
التخل بعد جفافه وما الكلام في صدقه على 
الرطب والجسر. وتترتّب أحكام التمر مع الصدق. 


وقد مر تحقيق ذلك في عنوان «بْسر». 


الأحكام: 
تترّب على التمر أحكام نشير إليهاء وهي: 
آلترغيب في أكل التمر: 

وردت روايات كثيرة ترعًّب في أكل التمر 
بصورةٍ عام وفي أکل بعض الأنواع منه بصورة 
خاصَةٍ. وفبها دلالة على أن رسول الله ل 
والأئئة من أهل البيت 2# من بعد كانوا يحون 
التمر» ولذلك جاء في منظومة ابن الأعسم: 
وقد أتانا عن ولاة الأمر 


وعن أبيهم حبُهم للتمر 

فأصبحت شيعتهم كذلك 
تحبّه في سائر الممالك 

في الحديث أن البرني 


eens fF 


وأنّه يذهب بالعياء 
وهو دواء سالم من داء 

ومن جملة الأحاديث الواردة ف 
المجال: 

-ما رواه الكليني بسند صحیح إل حنّان بن 
سدير» عن أبيه» قال: «كان علنٌ بن الحسين فق 

5 
يحب أن يرئ الرجل تمريًا؛ لحب رسول الله و 
التمر»". 

-وروئ في الصحيح أيفاً عن حگاد بن 
عثمان, عن ابی عبدالله 4# قال: «كان حلوا 
رسول الله اة التم»". 

-وعن أبي عبداللّه 4ء قال: «ما ذم إلى 
رسول الله تة طمام فيه تمر إلا بدأ بات 

وعن این القداح » عن أبي عبدالله ل قال د 
«قال رسول الله #خة: ؛ خير تمركم البر ٠‏ 


هذا 


)١(‏ نقله عنه القي في سفينة البحار :١‏ 41۸ مادّة «قر / اثقر 
الرني». 

0( الوسائل ۵ ۱ الباب ۷۲ من ا 
المباحةء الحديث الأرّل. 

(۳) المصدر تفسه: ١۳۳‏ المحديث 1. 

() الوسائل ۲۵: ٠۳۲‏ الباب ۷۲ من أبواب الأطعمة 
المباحة. الحديث ٤‏ 


اب الأطعمة 


ف «نوع جيد من القر مور أجر شرب بصفرة. 
ونضلة برنية» المعجم الوسيط: «رني» 
وقيل: أصله بالفارسية: «برنيك» و«بر» خف بار آي 
ا حمل و«نيك» أي جيّد» أي احمل الجيد. القاموس 
المیط: «برني». 


............ الموسوعة ألفقهيّة الميسّرة /ج٠١٠‏ 


يذهب بالداء ولا داء فی( . 


-وفي رواية أخری له عنه 8 قال: «خیر 
تمورکم الټرني؛ وهو دواء لیس فیه داء»". 

وجاء في عة روایات مدع تمر المچو. 

-وعن أبي عبدالله : «كان رسول 
الله تة أول ما بغطر عليه في زمن الرطب 
الرطب, وفي زمن التب اتسر 

-وعن صالع بن عقبةء عن أبي عبداللّه . 
قال: «سمعت أبا عبدالّه 4# يقول: أطعموا البرني 
بتاک یجان نج و 

وعنه 1# قال: «ما استفت قساء ٹل 
ارکب لأ الله أطمم مرم رطباً جنا . 
: «قال أميرالمۇمنين ا: 
حتکوا أولادكم بالتمر» فكذا فعل رسول الله ا 


وعنه له قال 


(۱) الوسائل ۲۵: ۱۳۸ الباب ۷٣‏ من أبواب الأطعمة 


المباحة. الحديث ٠١‏ 


(۲) امصدر الت 


(۳) الجر 


الحديث .١١‏ 
«ضعربٌ مسن أجود لر بالمدينة» المعجم 
الوسیط: «عجو». وانظر الوسائل ۲۵: ۱۳۹ الباب ۷٤‏ 

من أبواب الأطعمة المباحة (باب العجوة). 


() الوسائل ٠١١:٠١‏ الاب ٠١‏ من أبواب آداب الصانم» 
الحديث ١وغ.‏ 

() الوسائل ۲۱: ۰۳ الباب ٣۳‏ من أبواب أحكام 
الأرلاد, الحديث ۲. 


(1) المصدر نفسه: ٤١٤‏ المحديث 0. 


بالحسن والحسين شه" . 


حكم عصير التمر من حيث الحلية والطهارة: 

أمّا من حيث الحليةء فالمعروف بين الفقهاء 
حلیته ون غلیٰ واشت ولم يذهب ثلتاه بعد ما لم 
بسکر. 

نعم تردد بعضهم" في حلیته بعد غلیانه 
واشتداده وقبل ذهاب ثلثیه بل صرح آخىرون 
بحرمتها". 

وقد ذكرنا تفصيل ذلك في عنوان «أشربة / 
الأشربة المحرّمة». 

وأما من حيث النجاسة. فقد قال السبخ 
الخوئي: «... ظاهرهم | اق على عدمها بعد 
بطلان التفصيل عن ابن حمزة في الوسيلة لزي 
اختاره شيخنا شيخ الشريعة 1#" حيت ذهب إلى 
نجاسة العصير فيما إذا غل بنفسه وعدم ارتفاعها 
إل بانقلابه خل بلا فرق بين المصير المنبي 
وعصيري التمر والزبیب..». 


الوساتل ۲۱: ۷ء٤‏ الباب ۳١‏ من أبواب أحكام الأرلاد. 
الحديث الأرّل. 

(۲) كاحق في كتاب الحدود من الشرائع ٠١١ :٤‏ والعلامة 
في كناب الحدود من القواعد ۳: ٠١‏ أيضاً. 

(۳) ذكرهم صاحب الحدائق في الحدائق 9: ۱٤١‏ 

() أظر الوسيلة: 1e‏ 

() م یکن لدینا منه مصدر. 

() التنقیح (الطهارة) ۲: ٠۲۳‏ 


تعلق الزكاة بالتمر: 

لا إشکال ولا خلاف بین 
الزكاة بالتمر, فاه من الغلات الأربعة التي يتمق بها 
الزكاةء وهي الشعير والحنطة والزبيب والتمر. 


زمان تعلق الوجوب» وإخراج الزكاة: 

ما زمان تعلق الزكاة, فقد اختلفوا فيه على 
قولین: 

الأول - أن زسان تعلق الزكاة بالحبوب 
وهي الحنطة والشعير - إنّما هو بعد اشتدادهاء 
وبالشمار - وهي الزبیب والتمر 
وقد تقدّم تفسير بدو الصلاح تحت العنوان نقسه. 

فیکون وقت تعلق الزكاة بالتمر عند بدؤ 
صلاحه. 

ذهب إلى ذلك الشيخ وتُسب إلى أكثر 
الأصحاب"". 

الثاني - أن زمان التعلّق هو الوقت الذي 
بی حعطة ونیا ار زیا اورا 

ذهب إلى ذلك المحمق الحلّي*. واختاره 


(۱) أأظر: متته ۸ ۲۷ والتذكرة 4٣:٠‏ والمدارك 0: £0 
والجواهر 1١‏ 16 

() أظر امیسوط ۱ .۲۱٤‏ 

(۳) نسبه إليهم صاحب المدارك في المدارك :١‏ ۱۳۷ واظر: 
السراثر ۱: ٤۵۳‏ والقواعد ۱: ۲۲١‏ والنتهیٰ ۸ ۲۰۴. 
وایضاح الفواند ۱: ۱۷۵. 

() أظر: الشرائع ١۵١ ١‏ والختصم اللافع: 0۷١‏ والمعتر: 


U 
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بعض الفقهاء" أيضاً. 

قال صاحب المدارك: «وتظهر فائدة 
الخلاف في التصرّف في النصاب بعد بدو الصلاح 
وقبل أن يصير إلى أحد هذه الأقسام» فإلّه إا 
يجوز على قول الشيخ ومن تابعه بعد الخرص 
والنضمين؛ وعلئ قول المصتّف ومن قال بمقالته 
يجوز مطلقاً. وفيما إذا نقلها إلى غيره في هذه 
الحالةء فإ الزكاة تجب على الناقل على الأوّل. 
وعلى المنقول إليه على الثاني»٠".‏ 

ثم إلّه على الأول تتعاق الزكاة بار 
والرطب؛ لصدقى بدو الصلاح عليهما قطعاً. 

وأا على الثاني فتعلق الزكاة بهما يتوف 
على صدق عنوان التمر عليهماء فإن تم صدقه 
فيتعاق به وإلا فلا. 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان «بُسر» 
فراجع. 

واا زمان إخراج الزكاة. ففي الشرائع: 
«وقت الإخراج في الغلة إذا صفت» وفي التمر بعد 


مثل 


وز 


يد حيث نسب إليه العامة في الشتلف ۴د 
ب إلى والده في المنتہیٰ ۸ ۴۲١۳‏ ومال إليه 
صاحب اللدارك في المسدارك ۵: ۱۳۸-۱۳۷ 
والسبزواري في الأخيرة: ۲۷ء واختاره الفراقي في 
المستند ۹ 1۸1. 
() المدارك ۱۳۸:0. 
وانظر: الذكرة .1٤١ :١‏ والمسالك ۱: ۳۹۱ 
والمحدائق ۱۲: ۱۱۷ 


اخترافهء وف الزبیب بعد اقتطافه». 

واختراف التمر: اجتناؤه. 

ولكن في | «اتفتق الفقهاء علي أنه 
لایجب الإخراج في الحبوب إلا بعد التصفيةء وفي 
التمر إلا بعد التشميس والجفاف»". 

وفي التذكرة: إا يجب الإخراج ويسنة 


الوجوب حين يصير التمر في الجَرين" والزرع 
في البيدر؟؛ بعد التصفية»(“. 

وقال صاحب المدارك تعليقاً على عبارة 
الشرائع: «وفي جمل ذلك وقت الإخراج تجوز 
وإتما وقته عند يبس الثمرة وصيرورتها تمراً أو 
اښییباًء وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب». 


النصاب إلذي تعلق به الزكاة في التمر: 
والنصاب المعتبر في الغلات ومنها التمر 


الشرائع ۱: ۱۵۲ 

(۲) اتی ۲۰6 

الجرين؛ مسوضع القر الذي جف فيه. الصحاح: 
لاجرن». 

() البيدر؛ الموضع الذي يداس فيه الطعام. الصحاح: 
سدر» 

٠١۷:۵ افنذكرة‎ رظأ)١(‎ 

الدارك ۵: ۱۳۹. 

وانظر: ا لجواهر ٠۲١ :١‏ والمستمسك 4 ٤۵‏ 

وتحسرير الوسيلة ۲۸١ :١‏ / المطلب الأل في زكاة 
الغلات. المسألة . 


لكي تعلق به الزكاةء هو بلوغ الصافي منها ما 
يعادل ثمانمة وسبعة وأربعين كيلواً تقري٠‏ 

ويخرج منه العشر إن سقي بالمطر ونحوه 
ما لا يحتاج إلى آلة. ونصف العشر لو احتاج 
الها 

o E 

وسوف يأتي تفصيل هذه الأمور كلها في 

عنوان «زکاة» إن شاء الله تعالی. 


إعطاء التمر في زكاة الفطرة: 
قال المحقق الحلّي بعد بيان ما يرج منه 
لزكاة الفطر: «والأفضل إخراج التمر. ثم الزبيب» 
ويليه أن بُخرج كل إنسان ما يغلب على قوته» 
وعلق عليه صاحب المدارك بقوله: 
«اختلف كلام الأصحاب في هذه المسيألق 
فقال الشیخان وابنا بابويد ٥‏ وان 


١‏ أظر منباج الصالمين (للسید الخوني) ۱ ۳۰۵ / زا 
الغلات, المسآلة ٠١١١‏ 

() أظر: الشرائع ۱ ٤‏ والمنتهیٰ ۸ ۱۹۷. وفیه: عليه 
فقهاء الإسلام؛ والشذكرة ۵: ۱١١ - ٠١۹‏ وفيه: «لا 
خلاف في ذلك بين العلياء» والمدارك 0: ٠١١‏ والحدائق 
١‏ ۲ والمستمسك ٤۷ :١‏ وتحرير الوسيلة ١د‏ 
٠‏ /المطلب الفالك. 

شراتع الإسلام ۱ .۱۷٤‏ 

() أنظر: القنعة: ۲۵١‏ والمیسوط ۲١۲:۱‏ وائنهاية: ٠۹١‏ 

(۵) أنظر: من لا بحضرء الفقيه ۲: 
المسديث ٤‏ ۷۵ء۲ والمقنع: 17 وحکاه عن 
الصدوق وال العلامد في الفتلف :٣‏ ۲۸. 


۰ کتاب الصوم. 


أبي عقيل إن أفضل ما يخرج التمر. قال 
الشيخ": ثم الزبيب. وقال ابن البرًاج": التمر 
والزبيب هو أفضل مايخرج في الفطرة. وقال الشيخ 
في الخلاف*: المستحبٌ ما يغلب على قوت البلد. 
واستحسنه في المعتبر وقال سلار": الأقضل 
الأرفع قيمة. 

والمعتمد: الأوّل»". 

ثم استدل بروایات منها: 

٠-صحيح‏ هشام بن الحكم» عن أبي 
عبداللّه #. قال: «التمر في الفطرة أفضل من غيره؛ 
أنه أسرع منفعةء وذلك أله إذا وقع في يد صاحبد 
أکل منه»*. 

ثم علق على الرواية بقوله: «وهذا التعليل 
إيقتضي مساواة الزبيب له في ذلك». 


بيع الرطب بالتمر: 
لا إتمكال في جواز بيع الرطب بالرطب 


.۲۸0 :۳ حكاه عنه العامة في الختلف‎ )١( 

(۲) أطر النہاية: .٠۹۰‏ 

)ار الهدّب :١‏ ۱۷۵. 

(4) أظر لحلاف ۴: .٠١١‏ 

() أظر امیر ۲۸۸. 

() اظر امراسم: .۱۳١‏ 

FTA-YYTY :0 رك‎ (¥) 

(۸ الوسائل ٠١١ :١‏ الباب ٠١‏ من أبواب زكاة الفطرة. 
الحدیث ۸ 


(۹)الدارك ۳۳۸:۵ 


متمائلاً لا متفاضلا. وكذا بيع التعر بالتمر. وأما بيع 
الرطب بالتمر متماثلاً أو متفاضلاً فقد اختلفوا فيه: 

-فالمشهور"' عدم جوازه لأنٌ الرطب 
یصیر قلیلاً بعد الجفاف فلا یکون مماثلاً لتر كما 
في صحيح الحلبيء عن أبي عبدالله ها: «لايصلح 
التمر اليابس بالرطب, من أجل أن الشمر يابس 
والرطب رطب قإذا یبس نقص ۱۲ 

-وذهب الشيخ في الاستبصارا" وفي 
موضع من المبسوط 0 وان إدریسا*. وات 
آخرا" إلى الجواز حملا للنهى على الكراهة. 


وتفصيل ذلك في عنوان «ربا» 
مظان البحث: 
كتاب الطهارة: حكم المصير التمر يكي 
حيت الطهارة والنجاسة. 
كتاب الزكاة: تعلق الزكاة بالتمر وما يتفرع 
عليهء وزكاة الفطر 
كتاب الصوم: الإفطار على التمر. 
أظر: التذكرة : ۹ والدروس ۳ ۲۹۵. والریاض 
۳۰۳۸ ومفتاح الكرامة :٤‏ 0۲۰ 
الوسائل ۱۸: ۱٤۸‏ الباب ٠١‏ من أبواب الرباء الحديث 
الأرل. 
(۴) الاستبصار ۳ .٩۳‏ 


() ظز المبسوط ۳:۲ 
)١(‏ أظر السرائر ORS‏ 
(1) كالسيزواري في الكفاية 0١١:١‏ . 
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كتاب البيع: بيع التمر بالرطب وبمثله.. . 

كتاب النكاح (أحكام الأولاد): تحنيك 
المولود بالتمر. 

كتاب الأطعمة والأشربة: حكم شرب 
العصير التمري من حيث الحلَية والحرمة. 


بصدر مرٌض» وهو بمعنیٰ حسن القيام عل 
الرشن: 

ويأتي بمعنىٰ عد الشيء مريضاً؛ فتمريض 
الأمر أو الشيء: توهينه, أي عدّه مهينا. 


اصطلاحاً: 

استعمل في المعنيين المتقدّمين. أي: 

-القيام برعاية المريض وخدمته وعلاجه 
لیسرع شفاۋه. 

- وهن قول مسنقول عن بعض الفقهاء أو 
أظر: رتيب كناب المي والصحاح؛ ولسان العرب: 


«مرض». 


أصل التمريض للمريض مر مندوب» لکن 
قد تعتريه الأحكام الأخر, فإلّه قد يجب إذا توف 
عليه حفظ النفس المحترمة من الهلاك. قال كاشف 
الغطاء عند بيان آداب المريض: 

«ومنها تمريضه والقيام بخدمته. ورّنا 
وجب كفاية مع اضطراره إلا مع ظنّ السرايةء فع 
النبي من قام على مريض يوماً وليلة» به 
الله تعالى مع إيراهيم الخليل على نبنا رحلية 
السلام» وجاز على الصراط كالبرق اللامع "». 

وأما من هو الأولئ بذلك؟ 

قال المحقق الحلي: «ويستحبٌ أن يلي 
تمريض المريض أرفق أهله به. وأعلمهم بتدبيره.. 
لأله أقرب إلى رجاء الصلاح»". 

وقال كاشف الغطاء فى إدامة كلامه السابق: 


«والأولئ مادام له عور أن يور في ره 
الأرحام» المماثل مقدّماً على غيرهء ثم الأقرب 


(۱) ثواب الاعبال (للصدوق): .۳٤١‏ 
(۲) کشف الغطاء ۲: .۲٤۷‏ 
(۳) امعت 1۰ 


E 
مقدّماً على غيره. ثم المماثل من غيرهم أولى من‎ 
غيره» فإن غلب عليه المرض وذهب شعوره كان‎ 
. الول اول پە‎ 

والملفت للنظر في عبارة كاشف الغطاء هو 
أنه قيّد وجوب التمريض بصورة الاضطار ثم 
استثلئ منه ظنٌ السراية؛ فإذا احتمل سراية المرض 
إليه -أي الممرض -سقط الوجوب عنه. 

والملفت في عبارة المحمق هو: أنه جعل 
الأولوبّة لمن هو أرفق بالمريض, وأعلم بتدبيره. 

فالتمريض يحتاج إِذَنْ إلى الرفق بالمريض 
والعلم بتدبير أمره من تقديم الطعام 
والشراب والدواء له و 


يؤثرمفي تسريع شفاء المريض من مرضه. 
بني التمريض في المستشفيات الحديثة 
عل هذين الركنين الأساستين: الرفق بالمريض. 


والعلم بتدبیر شؤونه. 


هل يجوز تمریض غير المماثل؟ 


للمسألة عة صورء وهي: 

٤ £‏ 
الأول أن يك نالمش كرما 
للمريض: 


4 
كالزوجة والأمّ والبنت والأخت» ونحوهن. 
أا الزوجة. فلا إشكال في تمريضها للزوج 


(۱) کشف الغطاء ۲: .۲٤۷‏ 


-وكذا العكس -وإن استلزم النظر إلى العورة 


ولمسها؛ لحلّية ذلك لهما. 

ما غيرهاء فإِن كان المر يض طفلاً غير مميّز. 
فيجوز النظر واللمس؛ لما دل على جواز تغسيل 
الرجل بنت خمس سنين» وتغسيل المرأة ابن 
EE‏ 

وأا إذا كان ميّزأء فلا يجوز النظر إلى 
عورته ولمسهاء نعم يجوز ذلك بالنسبة إلى غير 
العورة إجمال". 

وكذا إذا كان بالغاً فلا يجوز النظر إلى عورته 


ولبعض الفقهاء 
الذي يجوز للمحرّم أن يسنظر إليه من النمار 
المحرمات له. راجع عنوان «استتار» 

الفانية - أن لا يكون الممرّض محرماً 

للمريض: 

كما هو الغالب فى الممرّضات المتواجدات 
في المستشفيات. 

وهنا تارة لايحتاج التمريض إلى لمس 
المريض» وأخرئ يحتاج إليد: 

١-إذالم‏ يكن التمريض محتاجاً إلى اللمس: 

کما لو اقتصر امرض علی إعطائه وجبات 


.٤۲١ :١ أظر كناب الطهارة (للشيخ الأصاري)‎ ١١ 
أظر الممدر الحقدم.‎ )۲( 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠٠‏ 


الطعام والدواء وتنظيم نومه ونحو ذلك فهنا لا 
إشكال فيه أيضاً. 

۲ -إذا كان التمريض محتاجاً إلى النظر 

واللّمس: 

السعروف بين الفقهاء هنو عدم جواز 
التمريض عندئز إل عند الحاجة الماشة 
والاضطرار. 

وقد ذكرنا بعض الاستفتاءات في هذا 
المجال عند الكلام عن «التلقيع الصناعي» في 
عنوان «تلقیع» 

1 

وإليك بعض الاستفتاءات الأأخر: 

جاء في صراط النجاة: 

«سؤال: يتعرّض المؤمنون أثناء العلاج في 
التسستكفى إلى معاملة الممرضات النساء. 
فالممرّضة تعد النبض وتقيس ضغط الدم. فلاب من 
ملامستها للمرضی الرجال: 

أ - فهل يجب على الرجل المريض رفضض 
لمس الممرّضة لجسده؟ 

ب إذا تعر وجود الممرٌّض الذكرء فما هو 
واجب المريض شرعاً؟ 

ج -وإذا كان التمريض يشمل عورة الرجل 
کتفمید جرح فیها مثلاً مع عدم وجود الممرّض 
الذكرء فهل تجوز حيئئزٍ المباشرة 

د -وما هو حكم المريضة في الصور السابقة 
إذالم تير الممرضة الأنشى لها؟ ‏ 


الخوئي: إذا أمكن المريض أن 
الجنس عند ازوم الس كأن يستعين للّمس بحائل 
يلبسه فذاك. وإلا فإن كانت هناك ضرورة تدعو فا 
بأس» وإ فلا يجوز وكذا في الاحتياج إلى النظر 
إذاكانت هناك ضرورة. 

التبريزي: في مقام المداواة لا بأس يكل 
ذلك إذا لم يوجد ممرٌض. أو كانت الممرًّضة أرفق 
بالمريض من الممرّض,؛ ولكن على الممرًّض أو 
الممرّضة أن تمس عورة المريض بالحائلء كما أن 
على الممرضة مسق سائر جسد المريض أيضاً 
بالحائل» كما في الس بالكفٌ»٠.‏ 


هل يجوز أخذ الأجرة على التمريض؟ 

ققدم أن أصل التمر يض مستحب. و دقل 
إلى حد الوجوب, والوجوب هنا وجوب كفاني 
تولي. فإذا كان مستحباء فيدخل في مسألة أخذ 
الأجرة على المستحبّات. 

وأا إذاكان واجباً فيدخل في مسألة أخذ 
الأجرة على الواجبات. 

وقد تقدّم الكلام عنهما في موارد عديدة 
وكان أصلها في عنوان «إجارة / أخذ الأجرة على 
الزااتة2' 

ولا كان التمريض نوعاً من التداوي فهو 


(۱) صراط النسجاة ۲: ۳۰۹-۳۰۸ / مسائل في الطب. 
لوال ۸1۸. 


يكون مشمولاً لأحكامه أيضاً. 
راجع: تداوي. 


التمريض عذر شرعيّ: 

هناك موارد عديدة لايلزم المبادرة فيها إلى 
عمل مع لزومه. أو يجوز رفع اليد عن عمل أو حالةٍ 
يجب الاستدامة فيه» أو عدم وجوب الإسراع إلى 
عمل ونحو ذلك بسبب التمريض,» فيكون امرض 
ورا" 

والخلاصة يعتبر التمريض عذراً شرعيًاً في 
موارد, منها؛ 

١-عدم‏ حضور الجمعة: 

فإذا كان من تجب عليه الجمعة مشغولاً 
بتر يض مريض» فيسقط عنه وجوب الحضور, أو 
جوک الإسراع إلیھا عل القول بها 

۲ -جواز الخروج من الاعتكاف: 

يجوز لمن یرید تعريض شخص مريض أن 
يخرج من المسجد. لكنن يجب الإسراع في 
الرجوع إليه'" كما تقدّم في عنوان «اعتكاف». 

۴-جواز ترك الجماعة: 

من الأعذار العامة التي يجوز ترك الجماعة 
لها هو التمريض". 


0( أنظر: التذكرة :٤‏ ۸۸ والمنتهئ ۵: ۳۸٠‏ والنهاية ۴: 
۳ والمسالك 21 1£ 

()أظر الدروس ١‏ 

۲۸۰ 4 آظر الذکرئ‎ ۳١ 


٤‏ -جواز الخروج من من لأجل التمريض: 

ذكر الفقهاء: أله يجوز الخروج من منى 
وترك المبيت فيه لجماعة» منهم من اضطر إلى 
الخروج لخوف على النفس» أو المال المضر فوته. 
أو لتمريض مريض ونحو ذلك 


١ه‏ -موارد أخر من عذرية التمريض: 

هناك موارد خر يكون التمريض فبها عذراً. 
من قبيل التأخير عندما يلزم الحضور عند الحاكم 
لشهادةٍأو لعانٍ أو إقامة دعوی علیه» ونحو ذلك" 
وكعدم سقوط حى الشفعة للممرّض مع المجز عن 
الطالة". 


ضمان الممرّض: 
الظاهر أن الممرّض بحكم الطبيب» فكل ما 
يقال بالنسبة إلى 


المريض أو وله إذا كان المعرًّض أج 

وتقدم الكلام عن ذلك في العناوين: 
إتلاف» إجارةء تداوي» ونحوها من المناوين 
المناسبة. 


0( آطر: جامع المقاصد ۳: .٠٠١‏ والروضة اة ۲: ۳٠١‏ 


والمدارك ۸: ۲۲۵ وغیرها: 
(۲) نظ الجواهر .۲٠١١ 6١‏ 
(۳) أنظر جامع المقاصد ٤٠۲:1‏ 


............ الموسوغة الفقهية الميسشرة /ج ٠١‏ 


س 


مسح 


مصدر تمسح بالشيء: إذا مسح جسمه به 
والمسسح: إمرار اليد على الشيء» والتمشح 
بالأرض, أو التراب, أو الماء: مسح الجسم بها . 


ففة: 


اصطلاحا: 
المعنى المتقدم. 


الأحكام: 

يأتي البحث عن التمح في عدَّة مواضع» 
مې قبیل: 

١-الاستنجاء»‏ حيث بُبحث فيه عقا تمسح 
به موضع آلنجو. هل هو خصوص الحجر أو يشمل 
مثل الكرسف ونحوه» مع الاختلاف في صحة 
التمشح بالمظم والروث وبعض الأشياء. 

راجع: استنجاء. 

۲-الوضوء» عندما بُبحث عن جواز التمسّح 
باليد الندية بدلاً عن القسل في الوضوء. 

وفي الوضوء أيضاً حيث بُبحث عن التمشح 
بالنديل بعد الوضوء. 

۳-وفي التيم عند البحث عن كيفيته وسح 


() أسظر: سمجم مغردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الإصتهاني), والمصباح التيرء ولسان العرب: «مسح». 


الوجه والكقين بالتراب. 

٤‏ وفي بحث الاستشفاء حیث قالوا بجواز 
التمسح بقبر النبي ا وقبور الأئكة 8# استشفاء 

ه-الحجء عند الكلام عن استحباب التمسشح 
بالحجر الأسود عند استلامه في الطواف. 

وموارد أخر من هذا القبيل» مثل مسح رأس 
اليتيم والترحّم له ومسح الرأس والوجه بعد الدعاء 
والتمسح بعد الفراغ من الفر يضة والسجدة. 


فك 
لفة؛ 
مصدر تمك أي تمر في التراب. وأط 
المعك: الدلك. معَكه في التراب» يمعكه يغكا: 
دلکه ومکّکه تمعیکاً: مرغه فیه(. 


اصطلاحاً: 
التمعك في التراب: هو التمرّغ فيه 
وسوف يأتي الكلام عن ذلك في عنوان 
تیگم» إن شاء اله تعالی. 


مصدر تكن أي قدّر» ومکنته من الشيء 


5ا لاد اقرب تفه 


المعنى المتقدّم نفسه. 


الأحكام: 
الشروط العامة لأهليّة التكليف هي: البلوغ» 
والعقل, والقدرةء والاختيار. ومع فقد واحد من 


4 4 ۹ 
هذه الأمور يرتفع التكليف أو بالأحرئ لا يتحفّق 


باون لز عقلاً وشرعاً. فلأل مثل قدرة 
وتسان على استعمال الماء بأن يكون موجوداًء 
لصحة تكليفه بالوضوء أو الغسل, وأّما الثاني فمن 
حيث قدرة الإنسان على استعمال الماء شرعأًء أن 
یکون مباحاً طاهراًء فإٍذا کان مغصوباً أو نجساً فلم 
یتمگن المکلّف من الوضوء په. 


ثم إن کان افير المقدور بدل في طوله انتقل 
إلیه, کالتیتم بدلاً عن الوضوء» وان لم یکن له بدل 
ارتفع التكليف» كما في الصوم» نعم قد يجب فيه 
القضاء بدليل آخر. 

وقد تقدم الكلام عن ذلك في عنوان 
«تکلیف». 


الصباح النيرء وجمع البحرين. 


YY 


مصدر مکن» تقول: مکننّه ومكَنتٌ له: جعلته 
قادراً عل الشىء. وكذا أمكنته من . 


اصطلاحاً: 

استعمل الفقهاء التمكين بهذا المعنى في عد 
موارد ولو علیٰ نحو المجاز في بعضهاء من قبیل: 

١‏ تمكين الزوجة من زوجها بأن تجعله 
قادراً على الاستمتاع منها في أي زمان ومكان 
شاه. 

وسنذكر التعاريف المختلفة لذلك عند بيان 


۲ -التمكين من العين المبيعة للمشتري 
والمستأجرة للمستأجر. وسعناه جعل المشتري 
قادراً على تسلّم المبيع» والمستأجر قادراً على 
تسلّم المين المستأجرة والانتفاع بها. 

٣‏ - تمكين الشيء من الشيء» بمعنى عدم 
منعه منه كتمكين الغبار من الحلق» وتمكين المرأة 
من تفسها للفجور بهاء ونحو ذلك. 

٤‏ -التمكين في الصلاة بمعنى الاستقرار 
والطمأئينة فبها. ٤‏ 

-التمكين من الركبتين» أي امتلاء الكئين 


1 
() أنظر؛ معجم مسغردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الإصفهافي). ولسان العرب. والقاموس الميط: «مكن». 


الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج ٠١‏ 
منهما في الرکوع. 
زر رار 


الأحكام: 
یکون بحثنا في موردین: 
١‏ -تمكين الزوجة من الزوج. 
۲ -التمكين في سار الموارد. 


اول - تمكين الزوجة من الزدج 

حقيقة التمكين: 

التمكين في الزوجيّة هو: أن تخلّي الزوجة 
بن نفسها وبين الزوج قولاً وفعلاً في کل زمان 
ومكان يسوغ فيه الاستمتاع. 

وليه فلو بذلت تفسها للزوج في زمان دون 
زمان, أو مکان دون مکان مع صلاحیتهما 
للاستمتاع, فلا عد تمکیناً ولا تترتّب عليه آشار 


التمكين الكامل. 
هل يجب إظهار التمكين باللفظ: 

اختلف الفقهاء في كفاية التمكين العملي 
علیٰ قولین: 

القول الأوّل: 


عدم الاكتفاء بهء بل يحتاج إلى الَفظ, قال 


() الروضة البهية 0: 41١‏ وانظر: المبسوط ١١ ١1‏ 
والشرائع ۲: 01۸. وغيرهما. 


العامة في التحرير: «المشهور أ وجوب النفقة 
يتوقف على التمكين لا بمجرد العقد. وحيثنٍ إن 
کانا بالفین ومنت بأن تقول: قد سمت نفسي إليك 
في أي مكان شئت وجبت لها النفقة». 

واستظهره الشهيد الفاني من الشهيد 
الأول" 1 

وقال صاحب كشف اللثام: «ولابد من 
القول, بأن تقوا 

القول الثاني: 

كفاية التمكين العملي وعدم الحاجة إلى 
التصريح به قولاً. قال الشهيد الثاني بعد نقل القول 
الأوّل: «ولا يخلو ذلك من إفکال»۵. 

وقال صاحب الكفاية بعد نقل ذللكهر 


n" 


«والظاهر عدم الافتقار إلى اللَفظ مع حصول 
التمكين بالفعل»(*. 

وقال صاحب الحدائق بعد نقل كلام العامة 
والشهيد: «أقول: بل يجب القطع بعدمه»". 

وقال صاحب الجواهر بعد نقل كلام الشهيد: 


احير ۲١ ٤‏ 
() أظر اللمعة وشرحها (الروخة الببج) 116 -4۹۷. 
(۳) کشف اللتام ۷ 00۷ 

.٤٤ ١ ۸ المسائك‎ )٤( 

(۵) كفاية الأحکام ۲۹۹:۲. 

)ا لحداتى 4۹:۲6 


«لايخلو ذلك من إشكال»: «قلت: بل واضح المنع. 
ضرورة عدم دليل عليه» وعدم صدق الطاعة 
والانقیاد عرفاً علیه». 


الحكم التكليفي للتمكين: 

لكل من الزوجين على الآخر بعد تحتّق 
الزوجيّة -حقّ يجب مراعاته. فمن حقوق الزوجة 
على الزوج الإنفاق عليها كما تقدم على نحو 
التفصيل في عنوان «إنفاق». 

ومن حقوق الزوج على الزوجة تمكين 
نفسھا من الزوج لیستمتع بها مت ما شاءء كما تقدم 
اټوضیحه. 

قال صاحب الجواهر مازجاً کلامه مع كلام 
الق الحلّي: «كما يجب علي الزوج النفقة من 
الكسوة والمأكل والمشرب والإسكان -على 
حسب ما ستعرف - فكذا يجب على الزوجة 
التمكين من الاستمتاع مع عدم المانع عقلاً أو 
شرعاً, ولو کانت علیٰ ظهر قتب" وأن تچب ما 
ينفر منه الزوج من الوم والبصل والأوساخ 
والقذارات وغير ذلك"». 
)ا لجواحر ۳۱+ ۳۰۷ 
القتب: الحل الصغير على قدر سنام البعير, والجمع: 

أقتاب. المعجم الوسيط: «قتب». 

.1٤۸ :۳١ ا لجواهر‎ )۳( 
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وهذا ما صرح به کثیر من الفقهاء'. 

وإتما يجب التمكين على المرأة إذا دفع 
الزوج لها المهر كاملاً. 

وبناء على ذلك فإذا م يدفعه ازوج کان لها 
بشن اوقد 
اعي الاتفاق" على ذلك؛ لأنّ النكاح معاوضة 
تقریبا؛ ولک من المتعاوضين الامتناع من التسليم 
حتیٰ یقبض العوض» ولأنہ لو لم یکن لها حقّ 
الامتناع كان ضرراً وظلماً بالنسبة إلبهاء سواء كان 


موسراً أو مسرا 

ولكن ذهب بعض الفقهاء"" إلى أن الواجب 
على كل من الزوجين إيصال الح إل صاحبه, 
وإذا أخل أحدهما بالواجب فقد عصئ, ولا يسقط 
بعصيانه حقٌ الآخر. 

نمم لو قام الإجماع على ما ذهب إليه 
الأكثر: من أن لها الامتناع من تسليم نفسها إلى أن 
تقبض المهر فهو. وال فليس لها ذلك بعصيان الزوج 
تسلیم حتھا لھا. 


( أظر: البسوط 4 والکافی: ۲۹٤‏ والشرائع ۲ 
والقواعد ۳: ۸٩‏ والمسالك ۸ ٠۳۰۸-۳۰۷‏ 
وكفاية الأحكام ۲: .۲۵١‏ وكشف اللثام ۷ ۸1. 
وا جواهر ۳١‏ ۱6۸. 

() ر المسالك ۸ ۱۹6 

() كالسيّد العاملل في تهاية المرام 4١١ ١‏ وصاحب 
الحدائق في المسدائق ٠1١ :۲١‏ واستحسنه صاحب 
الكفاية ۲: ۴۱۹. 


ولا فرق عند الأكثر"' بين صورتي يسار 
الزوج وإعساره. 

نعم» فرق ابن إدریس' بینهماء فقال: لیس 
لها الامتناع مع إعسار الزوج. 

هذا كله في صورة کون المهر معجَلً وأا لو 
کان موجَلاً فليس لها الامتناع من تمكين نفسها 
لازوج» قول واحدا". 

هل للزوجة الامتناع مع سبق الدخول؟ 

كل ما تقدّم كان بالنسبة إلى ما إذا لم يدخل 
الزوج بالزوجة صلا وأمّا لو كان قد دخل بها من 
دون أن تقيض المهر -إذا كان حال -فهل لها 
المتناع من التمكين بالدخول بها ثانية حتى تقبض 
ألمهر؟ فيه أقوال: 

اقول الأوّل: 

إن لها ذلك ذهب إليه المفيد“؛ وقواه الشيخ 
في المبسوط ٠"‏ والقاضي في جواهر الفقه. 

القول الثاني: 

ليس لها ذلك ذهب إليه السيّد المر تضى" 
()آظر: المسالك ۸ ٠١١‏ وكفاية الأحکام ۲: ۲٠۹‏ 
(۲) أنظر السرائر ۲: .0۹١‏ 
(۳) اُظر کنایة الأحکام ۲: ۲۱۹. 
اب إل المفيد في المقنعة: 0٠١‏ وفي النسبة تأمّل. 
() آظر المبسوط :٤‏ ۳۱۳. 
0 أظر جواهر ألفقه: 
(۷) أظر الاتصار: MY‏ 


والشيخ في الخلاف") وتبعهما جماعة من الفقهاء. 
بل هو المشهور كما قيل. 
القول الثالث: 
التفصيل بين وطنها مُكرِهاً لهاء ووطئها 
مطاوعة للزوج» فعلى الأول لايسقط حه في 
الامتناع حى تقبض المهرء وعلئ الثاني يسقط؛ 
لكونها مطاوعة في التمكين للزوج. 
ووجه ذلك: أٌ الأول بمنزلة القبض الفاسد. 
والثاني بمنزلة الصحيع» والقبض الفاسد كعدمه» فلا 
يترتّب عليه أثر الصحيح الذي هو عدم المنع من 
التمكين بعد ذلك. 
ذهب إليه ابن حمزة وقراه الشهلد 
القانى(. 
)١(‏ أظر الخلاف ١ء‏ ۳۹۴ المسألة ۴۹ 
(۲) أنظر دعوئ الشهرة فى الجواهر 44 
وانظر: الكافی في ٤‏ وجواهر الفقه: .۱۷٤‏ 
والهرّب ۲: e‏ واختلفت النسبة إليه فيهء وله 
عبارتان توهم کل منهها قولاً - والغنية: ۳۲۸ والرائر 
۲ ۱ وال جامع للشرائع: ٤۰‏ رالشرائع ۲: ٠۲١‏ 
والختلف ۷ ٠١۷‏ وإيضاح الفوائد ۳ ۱۹۷ واللمعة 
وشرحها (الروضة آلییة) ۵: ۲۷۲-۳۷۱ وجامع 
المقاصد ٠١ :١۳‏ ونهاية المرام ALDI‏ والحدائق f‏ 


۷ وکتاب النکاح (الشيخ الأنصاري): 1o‏ 
1 
(۳) أنظر الوسیلة: ۲۹۹. 
4 
() أنظر: الروضة البہیة ۵: ٠۳۷۲ ۳۷١‏ والمسالك ۸ ۱۹۸. 


أستمهال الزوجة لاستعدادها للاستمتاع بها: 

إذا دقع الزوج المهر كاملاً الزوجة, وجب 
علبھا تمکین نفسها له للاستمتاع بهاء لکن لو 
استمهلته لأن تستعدً للاستمتاع. كتنظيف نفسها 
وإزالة شعرهاء ونحو ذلك من أنواع الاستطابةء فهل 
يجب على الزوج إمهالها أم لا؟ فيه قولان: 

القول الأوّل: 

يجب على الزوج إمهالها لذلك. قال الشيخ 
الطوسي: «... إن كانت كبيرة وأقبضها الصداق. 
زمها تسليم نفسها على ما قلناء» فإن استمهلت 
الیوم والیومین والثلاث, قال قوم: تُمهل, وقال قوم: 
لا يمهلهاء والأوّل أقوئ». 

واستدل عليه بما ورد من النهي عن 
استطراق الرجل -المسافر هله ليلا" كى تستعد 
لارو وبأ المادة جارية بذللك. ٠‏ 

ثم قال: «فإذا ثبت هذا وطلبت إمهال ثلاث 
فما دونه هلت وإن طلبت أكثر من ذلك لم شمهل؛ 
لأنَ الثلاث يسع لها إصلاح أسرها والاستعداد 
لزوجها»'". 

وقال العامة الحلّي: «وإذا سلَّم الصداق 
فعليه أن ي مهلها مدّة استعدادها بالتنظيف 


والاستعداد»۳. 


() تقدّم الكلام عبن ذاك موضوعاً وحكقاً في عنوان 
«إطراق». 
)اليوط £ ۳14 


(۳) القواعد ۳: ۷۵ 


ومال المحقّق الثاني إلى الوجوب» 
«ويمكن أن يقال: في ذلك حح للمرأة؛ لأ إذا 
رآها على غير حال الاستعداد لم يؤمن بنغرة[ته] 


منهاء فیکون مضراً بحالها». 

ثم قال ردا على الشيخ: «والشحديد 
بالحاجة. لا بلاثة ايام . 

والوجوب هو الظاهر من صاحب كشف 
العام" 

القول الثانى: 


عدم وجوب الإمهالء ذهب إليه العامة في 
التحرير" ومال إليه صاحب الجواهر 0 ٠‏ 

استمهالها لتهيئة الجهاز: 

إذا استمهلت الزوجة الزوج لكي تهيء 
جهازهاء فقد اعي الإجماع* على عدم وجوب 
إجابتها؛ لعدم مانعيّة ذلك من الاستمتاع بها 

ومن هذا القبيل ما لو كانت حائضاً. فاه 
یمكن الاستمتاع بها بغير الوطء. 

استمهال المريضة: 

إذاكانت الزوجة مريضة غير قابلة 


جامع المقاصد ۳۱۲:۱۳ . 
أقول: ما قاله وجيه. 
() آطر کدف العام 4۱۷ 
(۳) أنظر التحریر ۳: ۵0۷. 
() أظر ا لمجواهر .٤۷ ۳١‏ 
(۵) آنظر دعوی الإجماع في جامع المقاصد ۱۳: ٠٠۲‏ وانظر: 
کشف اللثام ۱۷ ۲٠ء‏ وا جواهر .٤۷ :۳١‏ 


للاستمتاع بالوطء» فقد اختلفت التعابير بالنسبة 
إلبهاء فقد قيل: وجب الإمهال'". وقيل: لاإيجب 
على الزوج تسليم المهر". ولعلٌ مردهما إلى م 
واحاٍ إذا قلنا: إن المهر والبضع عوضان, فيجب 
فيهما التقابض. 

نعم لو أقدم على العقد عليها وهي مريضة. 
فقد قيل: إٌِإقدامه على المقد علبها مع علمه بكونها 
مريضةء دليل على رضائه بدفع المهر وهي على 
هذه الحال۳. 

استمهال الصغير 

إذا كانت الزوجة صغيرة غير قابلة للوطء» 
بغالکلام يقع في جهتین: 

الجهة الأول -من حيث الإمهال: 

بوالظاهر أله لا إشكال في وجوب الإمهال 
إذا الم تكن قابلة للاستمتاع بها من غير جهة الوطء. 

وأا إذا كانت قابلة للاستمتاع بها بغير 
الوطء» فقد نص الشيخ في المبسوط والملامة 

في التحرير» بوجوب الإمهال أيضاً؛ لأّه لا 

يؤمن من الزوج أن تغلبه الشهوة فيطأها فيفتضًها 


()انظر: القواعد ۳: ۷١‏ وجامع المقاصد ۱۳: ٠۳٠۳‏ 
وکشف اللقام ٤٠۲۷‏ 

() أظر: المسالك ۸ ۱۹۵ والجواهر .٤۵ ۳١‏ 
أظر: الجواهر ,٤۵ :۴١‏ والمسالك ۹۹ 

() أظر اليوط 4 ٣٠۵‏ 

(۵) ار التحریر ۳: 00۷. 


ويسقطها عن قابلية الاستمتاع بالوطء. 

وقال الإصفهاني: لو أمن منه ذلك لم يجب 
عليه الإمهال. 

الجهة الثانية -من حيث تسليم المهر: 

إذا كانت صغيرة غير قابلة للوطء 
والاستمتاع, فقد تقدّم: أله يجب إمهالهاء والسؤال 
هنا هو: هل على الزوج عندئنٍ تسليم المهر لو طليه 
الولي أ ۷؟ 

قال الشهيد فى المسالك: «فيه وجهان: 

ا تعر التقابض من الجانبين؛ لعدم 
إمكان الاسستمتاع. وهو خيرة الشيخ في 
المبسوط". 

-ومن أن الصداق حقٌ ثابت» وقد طلية 
المستحق» فوجب دفعه إليهء وعدم قبض مقاتلدر مى 
الموضء» قد أقدم الزوج عليه حيث عقد عليها 
كذلك وأوجب على نفسه المال في الحالء 
کالعکس لو کان المهر مجلا وهذا هو الأقوئ» 

واختاره بعض الفقهاء (. 


حكم الامتناع من التمكين مع دفع المهر لها: 
إذا دفع الزوج المهر الكامل للزوجةء ولكتها 


(طر كع الام SAN‏ 

(۲) أنظر المبسوط ٠۳٠١ :٤‏ واختاره أبو الملاح الحلي افا 
في الكانفي في الفقه: £ 

.1۹١ ۸ المسالك‎ )( 

0 ۳١ والجواهر‎ ٠۲١ :۲ أظر: كفاية الأُحکام‎ )٤( 


NN o. 


ت من التمكين الكامل. فيجري عليها أحكام 
الناشزة'" ويجبرها الحاكم على الشمكين إن لم 
یکن لھا عذر". 


عدم سقوط المهر مع الامتناع عن الشمكين: 
لو امتنعت من التمکین حتی ماتت لم بسقط 
مهرها"؛ لأ المهر ثبت بالمقد. وما يشيت 


بالتمكين النفقة والقسم. 


التمكين في عقد المتعة: 
يجب على الزوجة المستمتع بها أن تكن 
نفسها من زوجها في تمام المدة التي بني العمقد 


فته من المهر فإذا كانت المدة التي أحلّت بها 
ثلث كل المد فله أن بُنقص من المهر الكامل ثلثه 
وهکذا. 
وقد دت عليه نصوص عديدة, منها رواية 
عمر بن حنظلة, عن أبي عبداللّه 4ة قال: «قلت له: 
أتروّج المرأة شهراًء فأحبس عنها شيثاً؟ قال: نعم 
(۱) أظر افتحریر ۳: 00¥ 
0( أنظر: القواعد ۳: ۷۵ وجامع المقاصد ۱۳: ۲۵۹ 
و۱٣۳‏ وکشف الاقام 4۱۴١‏ 
(۳) آظر: کشف اللشام ۷ ٤۰۸‏ وا جواهر ۳۱ ٠۳۹‏ وكتاب 
اقح (للشيخ الأنصاري): 4 
() ظر الجواهر ۱۹۷:۳١‏ 


esecencenee PNY‏ چ چ ا 


خذ منها بقدر ما تخلفك, إن كان نصف شهر 
فالنصف. وإن کان ثلثاً فالثلت». 


الموارد التي يحرم فيها التمكين: 

کل مورد يحرم فيه الوط يحرم التمكین 
فيه وهذا له أقسام: 

١-إذا‏ كان الوطء محرّماً على الزوجين 
معا کما ذا کانا صائمين في نهار شهر رمضان. أو 
کانا شحرمين, أو كانت حائضاً فإ وطء الحائض 
محم على الزوج» وتمكين الزوجة له محرّم بنفسه 
أيضاء لا من باب حرمة اللإعانة على الائم. 

۲ -إذا کان الوطء محرّماً على الزوج» كما 
إذاکان مُحرما ولم تكن الزوجة كذلك, أو كان 
صائماً في نهار شهر رمضان» وکانت هي معذورة, 

۳-إذا كان الوطء محرماً على الزوجة. كاً 
إذاكانت مُحرمة أو صائمة في نهار شهر رمضان 

فالوط4 في القسم الأؤل محرَمٌ على 
الزوجين معأًء والتمكين منه أي الوطء - حرم 
بلا فرق بین الزوجین". 
وأما في الثانيء فالوطء محرّم على الزوج 


() الوسائل 1۱:۲۱ الباب ۲۷ من أبواب المتعةء الحديث ۲. 

(۳) أظر: التحریر ٠١١:٤‏ وسستند الشيعة ۲ 4۸۲ وا2۱ 
۷ وا جواهر ۳: ۲۲۵ و1۸: ۲۹۷ والعروة الوثق :١‏ 
۳ / أحكام الحائض. السابع» والمستسىك ۳: .۳١۸‏ 
ومستند العروة (الطهارة) .٤ ٤ ١‏ 


............ الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠٠‏ 


فتمكين نفسه للزوجة محرّم عليه وإن لم برد هو 
الوطء» وأمّا تمكين الزوجة لهء فحرمته مبنية على 
حرمة الإعانة على الاثم . 

وفي الشالث يكون الوطء محرّماً على 
الزوجةء فتمكين نفسها للزوج محرّم علبها؛ لأد 
يودي إلى إفساد العمل الواجب عليهاء وهو 
الإحرام أو الصوم". 


آثار التمکین: 
تترتّب على التمكين آثار نشير إليها فيما 
يلي: 


:ةقفنلا-١‎ 

هناك خلاف بين الفقهاء في OTE)‏ 
آلإنفاق على الزوجة الدائمة مترتّب على العقد. أو 
على التمكين الكامل, أو علبهماء أو غير ذلك. 
ذكرنا الأقوال في المسألة, وقلنا: ِن المشهور هو أن 
النفقة إتما تب اکن الكامل الناشئ من العقد. 

راجع تفصيل ذلك كله في عنوان «إنفاق». 

۲-القشم: 

القشم بين الزوجات الدائميّات, هو قسنمة 


:٠١ أظر المسالك‎ )١( 
واللحعة وشرحها (الروطة‎ ٤٠٤ :١ آُنظر: الدروس‎ )۲( 
:۱۸ والجواهر‎ ٠٠۵ :1۷ البهية) ۲: ۲۵۷ والحدائق‎ 
القول فيا يجب بعد‎ ۳۸۸ :١ وتحرير الوسيلة‎ ۷ 
۷ أعال م المسألة‎ 


الليالي بينهنّ؛ وهو حق له على الزوج» وهو 
كالنفقة مترتّب على التمكين الكامل. 
٣-دفع‏ زكاة الفطرة 
إذا وجبت نفقة الزوجة على الزوج» وجب 
عليه دقع فطرتھا"؛ لأنھا تصبح من عائلته» ویجب 
على الإنسان دفع زكاة الفطرة عن نفسه وعمّن 


إنما تستحقها الزوجة إذا منت 
نفسها للزوج تمکیناً كاملا كما تقدم. 

٤-يكون‏ تمكين نفسها للزوج علامة 
لرضاها بالعقد وإجازة لها به إذا كان قد وقع من 
ولتها من دون رضاهاء أو من النضولي ٩7‏ 


انا -التمكين في سار الموارد 
هناك موارد كثيرة جُعل التمكين فيها محلا 
ترب الحكم الشرعيّ عليه نشير إلى عسناوين 
أهتهاء ونحيل اليحث عن تفاصيلها إلى المواطن 
المناسبة لها. 


١(‏ أنظر: اساك ۸ ۳۳۵ وکشف اللشام ۷: ٤۹۲‏ والحدائق 
٤‏ ۰ وال جواهر ۳۱: 1۸۲, وغيرها. 

() أظر: الیبان: ۳۲۸ والدارك ۵ ۳۲۲ والذخيرة: 4۷۲ 
والحدائق ۱۲: ۲8. 

(۳) آظر: جامع امقاصد ۱۲: ,۱۹٩‏ وکشف اللقام ۷ ۱۱۳ 
والمكاسب (للشيخ الأخصاري) ۳ ٤۰۲‏ و۲٠.‏ 


OY ova seen 


لزوم تمكين ذي الحق للوصول إلى حقّه 

كل مورد كان الوصول إلى الحق متوفاً على 
عليه ذلك من قبیل: 

١‏ -تمكين البائع المشتري من المبيع. 

۲- تمكين المؤجرٍ المستأجر من المين 
المستأجرة". 

٣‏ - تمكين المالك من العين المستودعة إذا 
طلبها من المستودع". 

٤‏ -تمكين العمامل في السساقاة للقيام 
بأعمال السقي. 

٥‏ تمكين المامل في المزارعة للىقيام 
بأعالھا 

٦‏ -تمكين القاضي المنصوب من قبل الإمام 
بالقيام بأعمال القضاء". 

۷- تمكين الجاني نفسه من الحاكم لإجراء 
الحد أو القصاص ". 


أظر الجواهر :۲٤‏ ۲ وراجع عنوان «تسلییم». 

(۲) أظر: الرياض ٠٠١ ٩‏ وا جواهر .۲٠۹:۲۷‏ 

(۳) أظر: المسالك ٠١١:١‏ وا جواهر ۲۷: ۱۳۷. 

() أظر: المسالك 0: £١‏ والمستسك ۱۲۳ .۲١۴‏ 

() أظر: المسالك 0: ۱۸ والرياض ٠١۷ :١‏ والجواهر 
NV‏ 

» أظر: الدروس 11:۴ والمسالك ۱۳: ۳۳۸ 

(۷ أأظر: التحرير ۳ 4 وه: 4۹١‏ والجواهر 4۲: He.‏ 


E Senate rS 


۸ -البحث عن شرطية هذا التمكين للستوبة 
وغدمه 

۹-عدم جواز تمكين النفس للحاكم من قبل 
الجاثر لإجراء الح أو القصاص ". 


حرمة تمكين الغير من ار تكاب الحرام: 

يحرم تمكين الغير إذا كان مكلا من 
ارتكاب الحرام» كتمكينه من السرقة. أو شرب 
الخمر, أوالزنا ونحوها من المحرّمات»بأن بهيء له 
أسباب ذلك الحرام» ولو بإعطاء مفتاح الىكان 
الذي فيه الخمر؛ لحرمة الإعانة على الإثم» بل 
وحتى لو لم نلتزم بإطلاق القاعدة, كما عن بعض» 
فيحرم في هذا المورد إذا صدق عليه عنوان 
التسبيب إلى فعل الحرام". 

هذا بالنسبة إلى المكأف. ما بالنسبة إل 
غیره» فهل يحرم تمکینه من ارتکاب الحرام؟ 

يبدو أن لهم تفصيلاً في المسألة. ففي مثل 
أكل النجس وشربه, أو لبس الحرير والذهب إذا 
کان ذکرا. لا لتزمون بتحر یمه 


الميسوط ۸ ۱۷۷ والتحرير 0: ۲٠١‏ والجواهر 
E‏ 

() ظر الدب ١۱‏ ۲ء٣.‏ 

(۳) أأظر العنوائين «إعلام» و«إعانة / قاعدة حرمة الإعانة 
عل المرمات». 

۲۲۸ :6 وامنتهی‎ ٤۷۵ :۲ والنذكرة‎ ,۱۵١ أنظر: المعتیر:‎ )٤( 

>€ 


............ الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠٠‏ 


وأا في مل ارتکاب الفواحش, کالزنا 
واللواط وما يلحق بهماء وكذا السرقة والقتل 
ونحوها فلا یجوزونه مطلقأً. بل هو حرام اة 

وقد تقدم الكلام عن هذه الأمور في 
العناوين: «إعانة» و«إعلام» و«تختّم» و«تصوير» 
ونحوها. 


استحباب تمكين الغير من إتيان المستحبً: 

يستحبٌ تمكين الفير من إتيان الأمر 
المستحبً» سواء كان على نحو التسبيب أو الإعانة؛ 
لقوله تعالی: تاوا على الب وَألنَقْوَى" 
وموارده كثيرة. منها: 

١-تمكين‏ الفقير من إتيان الطاعات 
ولمدوبات المالية. كالسفر للعمرة أو لزيارة 
المراقد إلمقدّسة". 

۲ - تمكين الشخص من الزواج إا بدفع 
مصاريفه أو الوساطة للمصاهرة مع من يريد 
الزواج بها . 


والذکرئ ۳: ٤۷‏ وجامع المقاصد ۲: ۸۷ وروض الجنان 
۲ ۵ والمدارك ۳: ۱۷۷ والذخیرة: ۲۲۸ والحدائق 
۷ ۱۰۰ ومستند الشيعة ۲: ۲۸۲ وال ممواهر ٠۳٠١:۲‏ 

(۱) آنظر: اقنذکرة ٤۳۵ ٩‏ والمنتهی ۲۲۷:۱۵ ومستند 
الشيعة ١ :١١و ٠۲:۱۵‏ والمسالك .0١ ١١‏ 

(۲) اند 


٤ 

۳ أظر الجواهر ۲۲۲:۱۷ 

)٤(‏ أظر الوسائل ۲۰: ٤٥‏ الاب ٠۲‏ من أبواب مقدمات 
اکاح. 


٣‏ تمكين الشخص لتحصيل العلوم 
المندوبة". 


وموارد کثیرة اخری. 


كراهة تمكين الغير من إتيان المكروه: 

کل مورد یکون التمکین فیه میا لی وقوع 
المكروه» على نحو الإعائة أو التسبيب» فيكون 
رعا ؛ لقوله تعالی: جو تعَاوئوا على آلإلم 


١-تمكين‏ السجانين والصبيان من 
المساجد". 

۲ تمكينهم مسن الصف الأرّل مى 
الجماعة. 

٣-تمکین‏ من لم يكن أهلاً مسن َف 
الأول. 


() آظر الجواھ 4۹1:۲۲ 
alll)‏ 

( أنظر: شرائع الإسلام ۱ ۱۲۸. والذكرة 4۴١:۲‏ 
وجامع المقاصد ٠١١ :١‏ والمسالك ۱: ۳۲۹ وغيرها. 
() أنظر: رائع الإسلام ۱ ٤‏ والتحریر ۱: ۳۱٤‏ 

والذکریٰ ۶: ٤۳۹‏ وغیرها. 
لکن في مصداقية هذا وما قبله للعنوان تأمّل. 
)0( أنظر: المدارك ۳٤۵ :٤‏ ومفتاح الكرامة ۳: ٤14‏ 
ومستند الشيعة ۸ ١١ء‏ وغيرها. 


مظان البحث: 

أا ما بر تبط بالتمكين في باب النکاح؛ فهو 
في كتاب النكاح في باب المهر واَعقة والقشم 
ونحو ذلك. 

وأا ما رتبط بغيره» فهو موجود في طي 
موضوعات مختلفة. 


مصدر تملك وهو من ملّك» تقول: ملکته 
إلشيء, أي جعلته ملكا لها" وتملك هو الشيء: 
ا 

واليلك: القدرة. قال ابن فارس: «الميم 
واللام والكاف أصل صحيح يدل على قوة في 
الشىء وصحَة 

ثم قيل: ملك الإنسان الشيءَ يملكه ملكأ 

والإسم اليلك؛ لأنّ يده فيه قوبّة صحيحةء فاليلك 
ما ملك من مال»۳. 

وقال ابن سيده: «المَلك والملك واليلك: 
احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد ب. 


١١‏ أظر الصحاح: «ملك». 

() معجم مقاییس اللغة ۵: ۳0۲-۳۵۱ 
٤‏ 

(۳) أنظر لسان العرب وغيره: «ملك». 


وتملّك الشيء: مَلّكه قهرا. 


اصطلاحاً: 

إدخال شيءٍ في ملكهء أو جعل تفسه مالكاً 

وها بحاجة إلى معرفة معني الملك, فنقول: 

اختلفت كلمات الفقهاء في بيان معنئ الملك 
والملکی: ا 

١‏ -فقيل: الملكية نوع سلطنة. 

وهذاما يستفاد من كلمات الشيخ 
الأنصاري» حيث قال في رسالة قاعدة «من ملك»: 
«إِيٌ المراد بلك الشىء: السلطنة عليه فمل فلا 
يشمل ملك الشف لأمواله؛ لمدم السلطة 
الفعلية... ۾ 

والظاهر أن الهدف من ذكر القيد «فعاا 
لأجل توضيح «الملك» في قاعدة «من ملك» لا 
لمطلق الملك كما توهَّم"» وهو يضح من ذيل 
عبارته. 

ويستفاد ذلك من السيّد اليزديء حيث قال 
عند تفسير «الحق»: «سواء جعلناء إضافة ونسبة 
بين الطرفينء أم سلطنة كما في الملك»١.‏ 


١‏ بطر اسان المرب 

() رسائل فتهي (للشي 
«من ملك». 

(۳) ظر هدئ الطالب ۱۱۳:۱. 

() الحاشية على المكاسب (للسيد اليزدي): 0۷. 


«ملك». 
الأنصاري): ۸١‏ رسالة في قاعدة 
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وقال أيضاً عند بيان «الملكية»: «ويمكن أن 
يقال: إن الملكيّة هي نفس السلطنة الخاصّة. لا 
الثلقة الملزومة لهاي 

ويظهر من بعض كلمات السيّد الخوئي ذلك. 

۲-وقيل: إن الملكية إضافة اعتبارية 
يعتبرها الشارع أو العرف بين المالك والمملوك. 

وهذا يظهر من الشيخ الأنصاري حيث قال 
بالنسبة إلى اليلك أو اليلكية: «إلّها نسبة بين المالك 
والمملوك»". 

قال السيّد اليزدي مفسراً العبارة: «ظاهره 
أنه جعل اليلكيّة من مقولة الإضافة بدعوئ ألّها 
سلبة وعلقة بين الطرفين ملزومة للساطنة 
الفعلي!". 

لكن على مبناه -أي الشيخ الأنصاري من 
أن الأحكام الوضعيّة منتزعة من الأحكام التكليفية 


ن الملكية منتزعة من جواز 
تصرف المالك في ملكه بأنواع التصرفات. حى 
المزيلة للملك, كالبيع والهبة والوقىف والصدقة 
ونحوها 

وهو صريح كلام المحقّق الإصفهانيء حيث 
قال أوَلأً ما حاصله: أنّ الملكية الشرعبة والعرفية 
() المصدر الحقدم: 0۸. 
الكاسب اللشيخ الأنصاري) ۴ .٩‏ 
(۳) الحاشية عل المكاسب (للسيد اليزدي): 0۸. 


E NT a 
اعتبار للإضافة.‎ 

ثم قال: «والتحقيق: أن اعتبار احتواء المالك 
بالمملوك وكون المملوك محويًاًء أو إحاطة المالك 
بالمملوك وكون المملوك محاطأً من اعتبار مقولة 


الإضافة»". 

وقمال السيّد الخوئي: «وسعنئ الملكية: 
اعتبار إحاطة المالك بالمملوك». 

لكتّه قال بعد ذلك مباشرة: «وعليهء فحقيقة 
الملكية ّما هي السلطنة والإحاطةه". 

فجمل الساطنة والإحاطة بمعنى واحد. 


وقال الإمام الخميني: «والحق نها من 
الإضافة الاعتباريّة بوجي بميد, وإن شئت قلت: إلها 
أقرب في الاعتبار إلى الإضافة. 


والدة تارة يراد بها معناها الفلسفىء وهو 
كونها إحدئ المقولات العشرا" التي يراد بها الهيئة 
الحاشية عل المكاسب (للإصغهانی) ۲١:۱‏ 
() الحاعية عل المكاسب (للإصفهانی) ۱: .۲١‏ 
(۳) مصباع الفقاھة ۴: .٤٤‏ 
)٤(‏ کتاب البیع .٠ ١:١‏ 
(0) قم الفلاسفة الكائنات إل جوهر - وهو الموجود لاني 

موضوع - والعرض» وهو الموجود في موضوع. 

م موا العرض إلى مقولات تسعة. وهي؛ الكم. 

وأن يُقعل» وأن ينفعل» 


والكيف. والأينء والوضع؛ وم 
والملك -الجدة - والإضافة. 


الشواهد الربويتة: ۲١‏ الإشراق الفافي عشر. 


PNY cc... 
الحاصلة من إحاطة شيء بشيء. مغل التعكم الذي‎ 
هو هيئة حاصلة سن إحاطة العمامة بالرأس.‎ 
والتختّم الذي هو هيئة حاصلة من إحاطة الخاتم‎ 
بالإصيع» ومثل التقتص, والتسلًح ونحوها.‎ 
وأخرئ يراد بها معن آخره وهو الواجدية‎ 


والوجدان. 


وقد وردت هذه المعاني الثلاثة في عبارات 


والمملوك. وهي عبارة أخرى عن الجدةء غاية 
الأمر أن الجدة الحقيقية والواجديّة الواقعية هى 


مخصوصة بمن له ملك السماوات والأرض. 
هل الذي يقدر على الإيجاد والإعدام» فهو الواجد 
الحقيقيء والتعبير عن هذه الجدة بالإضافة 
الإشراقية يرجع إلى هذا المعنئ». 

ثم قال: «... ونظيره في المخلوقات واجدية 
النفس للصور العلمية, فإلّها توجد بنفس إنشاء 
النفس لهاء وتنعدم في هذا الصقع بنفس إعدامهاء 
فإحاطتنا بمنشئات أنفسنا نظير ملكية الله سبحانه 
وقدرته وعلمه». 

ثم قال: «... وأا الجدة الاعتبارية فهي 


( اظر شرح الصطلحات الكلامية: «جدة» و«جوشس» 
و«عرض». 

0( أطر: حاشية المكاسب (للإصنهانی) ٠٠۲ ١۱‏ وهدئ 
الطاب ١١١ :١‏ وفقه العقود ١١‏ ۲۸. 


تحقّق في عالم الاعتبارء وتكون منشأ للآثارء وبها 
تنبدل الأموال...«. 


ويبدو أن القول بكون الملكية هي الإضافة 


بين المالك والمملوك. هو الأوجه والأوا ل. 
وأنمّا السلطنةء فهي النتيجة الحاصلة من هذه 
الإضافة, فبعد تحقّق الا فة بين الإنسان والشيء 
التي هي الملكية - تحصل السلطتة للإنسان على 
الشيء المملوك. 
الحاصل: 
أن التملّك هو تحصيل هذه الإضافة التي 
يلازمها تسأط المالك على الشيء السملوك 
والتصرّف فيه. 
هذا وقد بقيت أمور أخرى حول اليج 


نحيلها إل مواضعها المناسبة لها 


الأحكام: 

هناك أمور عانة حول المالكية نرئ من 
اللازم تناول همها بالبحث» وهي: 
ماهي أسباب الشملا؟ ٠‏ 

قال الإيرواني في حاشیته علئ المکاسب: 
«إعلم أن أ الأسباب الشمكة هي الحيازات. وكلّ 


٩۳:۱ منية الطاب‎ )١( 
وقد نوقشت هذه الظرية من قبل بعض النتهاء: أظر‎ 
۲۸:١ فقه العقود‎ 
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ما عداها من الأسباب» فهي متفرعة عليها واردة 
في موضوعهاء لا أتها أسباب في عرضهاء فكل 
الأموال كانت أجنبيّة عن الأشخاص. وكانت 
نسبتها إلى الكل نسبة واحدة. وبالحيازة صارت 
مرتبطة بالأشخاص, ووردت في ساطانهاء 
وصارت مملوكة لهاء فالحيازة هي السبب الوحيد 
فى حدوث الملك. لاسبب سواها فی مرتبتها. وأا 
ساقر الأسباب فهي أسباب في المرتبة 
اللاحقةيا". 

وأضاف السيّد الخوئي إلى الحيازة سبباً 
آخر؛ وهو العمل فالحيازة والممل هما منشئان 
كهميع الملكيات الاعتبارة". 

ووافقه السيّد الصدرا" وإن خالفه في بعض 
ايشمعل ٤‏ 

ولا كان كلام السيّد الخوئي -حسب 
مصباح الفقاهة - محتوياً على أصول المسائل التي 
نريد البحث عنها هنا فنرى من المستحسن أن ننقل 
كلامه مراعين فيه التوضيح والاختصار. 

تقدّم أن ذكرنا: أن الملكيّة نوع إضافة بين 
الشىء -المال - ومالكهء وهذه الإضافة على 


الأول -إضافة ذاتية تكو ينية. 
(۱) حاشية المکاسب (لاویروافي) ۲: ۱۳ . 
(۲) أظر مصباع الفقاهة ۲: ئ. 

(۳) تقل عنه ذلك في قق العقود ۴۲:۱ 


الثانى -إضافة عرضيّة حاصلة بالأمور 
الخارجية. 

ثم إن الإضافة العرضية تنقسم بدورها إلى: 

١‏ -إضافة عرضية أولة. 


۴ -وإضافة عرضيّة ثانوية. 


ب -إضافة عرضية اولب تبعية. 


والآن نقوم بدراسة كل قسم من هذه 
الأقسام: 

١-الإضافة‏ الذاتية التكو ب 

ويقصد بها الإضافة الكائلة بين الإئسإإن 


ونفسه وعمله وذمتهء فإِنٌ الإنسان يملكشفنه 
وأعماله وذمته» ملكيّة ذاتية, بمعنى أن له السلطنة 
على التصرّف فبها بحكم الوجدان. والضرورة. 
والسيرة العقلائية, فله أن يوجر نفسه ويبيع ما في 
ذمته. 

وهذه السيرة غير مردوعة من قبل الشارع. 
نعم ريما ورد المنع عن ذلك في موارد خاصًة, کأن 
تلف نفسه, أو يوجر تفسه لعمل محرّم ونحو ذلك 
من التصرفات المنهي عنها شرعا. : 

۲ -الإضافة العرضية الأوَليّة المستقلة: 

وهذه الإضافة تحصل بسبب الحيازة, أو 
بالعمل, أو مشتركاً. 


مثال الحيازة فقط كمن ملك الطير أو 
السمك بواسطة الاصطياد الذي هو من أفراد 
الحيازةء أو حاز الخشب من الغابة أو الماء من 
النهر. ونحو ذلك. 

ومثال العمل فقطء أن يعمل عملاًبعوض كأن 
يوجر نفسه مثلاً فنفس عمل الإنسان مملوك له 
بالإضافة الذاتية. وأمّا ما يحصله بواسطة الممل» 
فهو مملوك له بالإضافة العرضية. 

وأما مغال الاشتراك, فهو كمن حاز الخشب 
من الغابة. ثم صنعه سريراًء فالحائز يملك الخشب 
بالحيازة. ويملك العمل الذي قام به في الخشب وبه 
أصار سريرأء ونتيجة ملكيته لهما هي أنه صار يملك 
قيمة الخشب وقيمة العمل الذي يكوّن مجموعهما 
قيمة السرير". 

لكن أورد عليه السيّد الصدر؛ بان سريرية 
السرير تملك في نظر العقلاء تبعاً للك المادًة. 


ولذا لو حاز خشباً ثم صنع شخص آخر منه سريراً 
من دون إذنهء کان کمن لو صنع هو سريراًء بل إن 
ملكية السريرية تندك في ملكية المادة ولا رئ 


١‏ بايان التقةم برتقع ما أررد عل اسي امشو 
فقه العقود ۱: ۳۰-٠۳-من‏ توهّم كون الملكية متفرّعة 
على المالية وهو باطل» فإ الكلام في حصول الملكية. 
ويكون ذكر القيمة لبيان كيفية تفكيك ملكية الماد عن 
ملكي العمل. 


عرفا ملكية خاصّة للسريرية. 

وفصّل هو -أي السيّد الصدر -بين 
المنقولات وغيرهاء فقال: إن الملكية تحصل في 
المنقولات بالحيازة» وفي غير المنقولات بالسملء 


كتملك الأرض بالزراعة والإعمار". 
٣-الإضافة‏ العرضيّة الأوَلية | 
وهي الإضافة الحاصلة 


كملكيته للبيض الذي هو نتيجة للطير الذي ملكه 


بالحيازة مفلا أو ملكيته لالشر الذي هو نتيجة 
الشجر الذي ملكه بالحيازةء وهكذا. 

٤‏ -الإضافة العرضيّة الثانوية: 

والمراد بها الإضافة المقابلة للإضافة 


الأولية. وهي على قسمين: قهربة واخ 

أ-الإضافة العرضية الثانو ًة القهرتة: 

وهي الإضافة الحاصلة بين الإنسان وما 
يملكه بصورة قهريّةء مثل: 

-الإرث: فإِنٌ الوارث يملك المال الموروثت 
قهرأء وتتبل الإضافة بين السورّث والمال 


تیاريه 


الدقّةء فيمكن التفكيك بين الملكيين من دون لحاظ 
اللھو والقار إذا کرت من باب 
النهي عن انكر لايخرج رضاضها من ملكية سالكهاء 
وإن لم يكن ها قيمة عند العرف» أو كانت قيمتها قليلة. 
۴١‏ أظر فق العقود Î‏ 


1 إن هذا الاندكاك إا هو بالنظر العرفي المساعيء وأا عند 
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الموروث إلى الوارث والمال السوروث, فيصبح 
الوارث مالكاً للمال قهراً. 

-الوقف: تتبدّل الإضافة بين المالك والمال 
الموقوف بعد الوقف» وتكون بين الموقوف عليه 
والمال الموقوف بصورة قهرية. 

-الوصية: بناءً على كونها إيقاعاً فهي 
تنضكن إخراج المال الموصى به من ملك المالك 
وإدخاله في ملك الموصی له قهراً. 

وأما بناء عل کونها عقداً فیکون دخوله في 
ملكه اختيارياً؛ لأله يحتاج إلى القبول» فيصبح 
اختيارتاً 

هذه أَهم الأسباب القهريّة للتملك. وهسناك 
اعاب أخرئ رما يكون سبيتها القهربة اتلك 
حلا للکلام» من قبیل: 

گالالتقاط على بعض الفروض والآراء. 
-الطلاق قبل الدخول حيث يسترجع الزوج 

نصف المهر لو كان دفعه للزوجةء بل ولو لم يدفعد؛ 
لاله يدفع نصفه عندثزٍ 

ب -الإضافة العرضية الثانوية الاختيارتة: 

وهي الإضافة الحاصلة بين الإنسان ويا 
یملکه رر اختيارتة. 

اباب هذه الإضافة تمتمتّل في العمقود 
غالبا مثل: البيع» والإجارةء والهبة, والصلح. 
والمزارعة, والمساقاة, والنكاح. ونحوها من 
العقود التي تنتج التمليك بصورة اختيارية بين 
المتعاقدين. 


شرو ط التملك: 

ليس للتملّك إلا شرطان أساسيّان. وهما: 

- وجود المقتضي للتملّك, الذي يعبر عنه 
بالأهلية للتملّك. 

-وعدم وجود الماع منه. 

وفيما يلي نبحث عنهما بالمقدار الميسور: 

الشرط الأرل -الأهلية للتملّك: 

القدر المتين من المخلوقات التي لها أهلية 
التملّك هو الإنسان, فالإنسان منذ نشوئه وهو 
حمل له أهلية التملك. ولذلك يصح أن يقع وارئاً 
فيملك ما ورثه من مورٌثه. کما هو قابل لأن بهد 
إليه المال» أو يوصئ له بمال, أو يقر له به» وهكذل 

نعم» تکون ملکیته في هذه الموارد ملکیة 


عندئنٍ مستقرة, ون مات بعد تولّده بلحظات 


راجع: أهلبة. 
ما غير الإنسان» فلا أهلية له للتملّك 
إجالاً 


نعمء وقع البحث عن قابلية تملك بعض 
المواردء من قبيل الجهة. 

وتوضيح ذلك: أن دائرة المالكية لد 
العقلاء أصبحت بالندريج أوسع بكثير من دائ 
الأسخاص من بني آدم» وشملت الأعيان 
الخارجيّة من ناحية. وعناوين عامة تشيم إلى 


طائفةٍ من الاس من ناحيةٍ أخرئ, وأخيراً عناوين 


معنوبة واعتبارية بحتة من ناحيةٍ ثالقة. 

والشريعة الإسلامية بنت نظرتها عن 
المالكية منذ البدء على هذا المعنئ الواسع الشامل 
لكل هذه الأقسام. 

فمثال الأول: المسجد ونحوه من أماكن 
العبادة, والمرافق العامة التي تمتلك أموالعن 
طريق الوقف وغيرهء ويكون المتصرف فيها ول 
مرها 

ومثال الثاني: الزكاة التي هي ملك الفقراء 

ومثال الشالث: الدولة أو منصب الإمامة 
المالك للأنفال وغيرها. 


وردت في الفقه الوضعي عناوين عديدة من 
الشخصيّات الحقوقيةء من قبيل: المؤسسات 
والجمعيّات والشركات. 

وحاجة المؤشسات والجمميات إلى 
افتراض ذمم وديون وممتلكات واضحة؛ لأنّ 
أهدافها وأغراضها ومصاريفها تختلف عن الهدف 
والغرض والمصرف الشخصي لأَيّ فر من الأفراد 
القائمین بها. 

وما الشركات» فهي على قسمين: 

کات اديت وتا هم الأفراد 
الذين شكلوا الشركة من دون أن تكون للشركة 


شخصيّة معنؤيةء ولا ذة واحدة. 

-وشركات قانونية لها شخصيّة حقوقية 
واحدة قابلة لأهلية الدائنية والمدينية. 

الشخصيّات الحقوقية في الفقه الإسلامي: 

لا إشكال في اعتراف الفقه الإسلامي 
الموارد من الشخصيًات الحقوقية. كالني تقدم 
ذكرها اول البحث, من قبيل: 

عنوان الفقراء في الزكاة» وعنوان الموقوف 
عليهم بالوقف العام» وعنوان الإمامة -أو الدولة - 
وعنوان المسلمين في ملكيتهم للأراضي الخراجية. 
تالف 

وإّما الكلام في ثبوت الأهلية لتملّك 
ال خصيات الحقوقية من قبيل المؤسات 
والجمعيات والشركات ونحوهاء فهل بعترف الق 
الإسلامي بثبوت أهلية النملك لها أ لا؟ 


ورٌما عل عنوان «الدولة» مع فرض عدم 

اتحاده مع عنوان «الإمامة» من هذا القبيلء ولذلك 

ذهب بعضهم "إلى عدم أهليّة الدولة للتملك. 
وهذا البحث وان کان جدیراً بالاهتمام به؛ 


(۱) کالسید انوي ومن تابعه. کا هو المعروف عنه. أنظر: 
منهاج الصالحين (للسيّد المنوقي) ٠۷ :١‏ المصارفق 
والبنوك, المسألة ٤ء‏ وللتبريزي ٤٠٠١ :١‏ وللسيستاني :١‏ 
۲ وللوحید ۲: ۰٤ء‏ وغیرها. 

(۲) ما ذكرناه تحت عنوان أهلية القلّك مقتبس من كتاب فته 
العقود ۸۲-۷۸۰۱ 


............ الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠٠‏ 


لكا غير قادرين فعلاً على التو فيه؛ لقلة 
المصادر اللازمة لهذا الموضوع عندنا وعدم طرق 
الفقهاء لذلك عادة إلا النادر منهم. 
الشرط الثاني للتملّك - عدم المانع منه: 
هناك عدّة موانع للتملك نشير إليها إجمالاء 


١-الموت:‏ 
إذا مات الإنسان انقطعت الإضافة والُلقة 
التي كانت بينه وبين أموالهء وانتقلت إلى الوارث. 
1 هذا بالنسبة إلى الأموال الموجودة حال 
الموت 
وأا بالنسبة إل المستقبلء فهل يملك شيئاً 
آم ؟ فيه تفصیل, فنقول: 
المعروف بين الفقهاء أله لا يكون الميّت 
فابلا للتملّك إلا أرش الجناية عليه حال موتهء فقد 
ذکروا أن في قطع رأسه مئة دينارء وهذا لا ينتقل 
إلى الورئة مع سائر الأموال» بل يبقئ ملكأ للميّت 
وینبغي صرفه في موارد الخیر بنیته. 
۲٣‏ -الارتداد: 
إذا كان الارتداد عن فطرةء زالت أموال 
المرتدٌ عن ملكه وانتقلت إلى ورتته بعد إخراج 
الديون والحقوق الواجبة عليه. 
وما ما يكتسبه بعد الارتداد -بالحيازة 
راجع المصدر المتقدم .٠١1-۷۸ ١‏ 
() أظر الجواهر ٠۳۸١:٤۳‏ 


والاحتطاب وإجارة نفسه والاتّهاب ونحو ذلك - 
فهل یدخل في ملکه اَم لا؟ 


ذکرنا 
أموال المرتد». 

۲-المنع من التصرّف: 

من الشروط العامة لصحة العمقود -سواء 
کانت مملکة أم لا -أن يكون المتعاقدان غير 
ممنوعين من التصرٌّف كالصبي والمجنون والسفيه 
کل ذلك إجمال. ٤‏ 

والمقصود كونهم ممنوعين من التملّك 
الاختياريء لا القهري؛ لان القهري يمکن ثبوته 
للجنين أيضاً فضلاً عن الصبي. 

-المنع من التمأك في موارد خاصّة: 

منعت الشريعة من تملك بعض الأشياض توغ 
الخمر والخنزير وسائر الأعيان النجسة إذا لم 
يتصور لها منفعة عقلائية محللة إجمالاُ 

ولا فرق في هذه الممنوعية بين تملَكها 
بالأسباب القهرية أو الاختيارية. بل سلبت الشريعة 


أقوالاً أربعة في عنوان «ارتداد / 


مالي هذه الأشياء رأساً. 
نعم لو صنع المسلم خمراًء فیکون له حق 
الاختصاص,» ولا يحق لأحٍ اغتصابه منه. 


ويدخل تحت هذا الإطار تملك الأوقاف 
العامة والمشاعرء كالمساجد ومحال العبادة. 


ذلك في عنوان «ييع / شروط التعاقدين» 
املد AA‏ 


MWY <. 


والمشتركات كالطرق العامة والمعابر ونحوهاء 

ولبعض هذه الموارد استفناءات وأبحاث 
يوكل البحث عنها إل مواطنها الأصليةء كما اننا 
سوف نبحث عن الملكيّة بجميع شؤونها في عنوان 
«ملکية» إن شاء الله تعالی. 

متعلق التملّك: 

المراد من متعلق التملّك هو محل والذي 
يجري فيه التمليك والتملّك. 

وهو -أي متعلق التمليك إا أن يكون 
عيناًء أو منفعة. أو انتفاعاً. 

فالمين» مسفل الدار والفرس والكتاب 
والأرض ونحو ذلك. 

والمنفعةء مثل سكنى الدار وركوب الفرس 

فالذي استأجر الدار أو الفرس» يجوز له 
إجارة هذه المنفعة لغيره إذا لم يشترط عليه الموجر 
المباشرة في الانتفاع. 

والانتفاع مشل سكنى الدار الموقوفة. أو 
ركوب الفرس الموقوف مثلاً فيجوز للمتتفع الذي 
يشمله الوقف أن ينتفع به ولا يجوز دفعه لغيره 
لینتفع به. 

راجع للتفصيل عنوان «انتفاع». 


ليك 


لغة: 
مصدر تملك وملک الشيء تملیکاً: جعله 


اصطلاحاً: 
جعل شيءٍ ملكا لشخصر آخر. وقد مضیٰ 
معن «اليلك» في عنوان «تملّك». 


الأحكام: 
الحكم التكليفي للتمليك: 

الأصل فى التمليك والتملّك هو الإباحة إلا 
ما قا الدلیل عل تحریمه, كالموارد التي دمناها 
في عنوان «تملك». فالخمر والخنزير والأعيان 
النجسة لايجوز تملّكها ولا تمليكها إلا ما | 
ومثلها الأوقاف العامّة. والمشتركات. والاار 


ونعوهاء 

ويدخل تحت هذا الإطار تمليك الشيء 
بشرط صرفه في الحرام كتملك المنب بشرط 
صنعه خمراًء وتمليك البيت -عيناً أو انتفاعاً - 
بشرط استخدامه في الحرام» ونحو ذلك. 

وقد جمعت هذه الأمور الممنوعة في بحث 
المكاسب المحرّمةء وذكرنا خلاصتها في عنوان 
«اکتساب». 


الشرائط العامة للتمليك: 
تشترط في التمليك الصحيح أمور ثلائة: 


۴ 
() أظر الصحاح: «ملك». 


............ الموسوعة الفقهيّة الميشّرة /ج٠٠‏ 


ألا -أهلية المملك: 

يجب أن يكون المملّك أهلاً التمليك فلا 
يصح تمليك الصبي ماله لغيره. ولا المجنون. ولا 
السفيه. ولا المفلّس. ولا الُكرّه؛ لأنّ هؤلاء ليس 
لهم أهلية التمليك. نمم يصح للوليّ -مع مراعاة 
الغبطة - أن يملّك مال الصبي لغيرهء سواء كان 
تملیکا بعوض أم بغره. 

ثانياً -أهلية المملّك: 


إذا كان سبب التمليك هرا فلا يشترط فيد 
إلا كونه إنساناً ولو حملا 

وما إذا كان اختياريًاً. فإن كان عقد 
تيكاوضة فاللازم أن يكون المملّك جائز القصرّف 
أي عاقلا بالغاً رشيداً -مختاراً 

تم. يمكن أن يكون اولي قائماً مقام فاقد 
الأهلية في قبول التمليك. 

وإِن لم یکن عقد معاوضة. بل کان عقداً 
تمليكياً غير معاوضي کالهبة ۔بناء عل اشتراط 
القبول فبها -فيكفي قبول الوليّ أو الوصيّ في 
حصول التمليك. 

وكذا لو كان إيقاعأًء مثل الوصيّة التمليكية 
إذالم نقل بكونها عقداً. 

ثالثاً عدم المانع: 

ويشترط مضافاً إلى أهلية المملّك والمملّك 
أن لايوجد مانع من التمليك والتعلّك. 

وقد تقدّم الكلام عن الموانع في عنوان 


تمویه . 
«تملّك» فراجع. 
أسباب التمليك 
تقدّم الكلام عن أسباب التمليك تحت 
عنوان «أسباب / أسباب التمليك». كما تقدّم 
الكلام عنها بلحو آخر في العنوان السابق أي 


«تملًك» فليراجع. 
محل التمليك ومتعلقه: 
محل التمليك هو محل التملّك نفسهء وقد 
تقدم پیانه في عنوان «تملّك». 
تمندل 


تول 


: إذا صار ذا مال» ونقل الفيّومي عن 
الأزهري: أن قول الفقهاء: ما يتموّل أي ما يعد 
مالاًفي العرف؟. 


اصطلاحاً: 
هو المعنى الذي نقله الأزهري عن الفقهاء. 


(۱) ويضاف إل ذلك: تلك الحرم صيد الحرم وعلك الكافر 
الصحف والعبد المسلم على كلام فيا 
(۲) ار المصباح النير: «مول» 


Pê 


سياتي البحث عله في العنوانين «مال» و 
«مالة». 


تقویه 
لفة: 
مصدر موهت الشيء: إذا طليته بفصّة أو 
ذهب» وليس هو منهما. ومنه التمويه معن 
التلبيس» وقول ممه أي مزبّن بصورة الحقء وهو 


باطل. 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. 


الأحكام: 
إن تعلق التمويه تارة يكون هو الكلامء 
وأخرئ الاآنية. وثالئة اللباس. ويختلف الحكم 
باختلافها. 
ولا - تمويه الكلام: 

حكم تمويه الكلام حكم التدليس فيهء فإذا 
استلزم إيطال حقٌ أو إحقاق باطلء أو تضيع حقٌ 
فهو حرام» خاصة إذا استلزم إضلال الناس 
واتحرافهم عن الحقّ. 


( انظ الصحاح» ولسان المرب والمعجم الوسيط: 


«موه. 


وأا إذا لم يستلزم ذلك فهو بحكم الكذب,. 


وتترّب عليه أحكامه. 


ثانياً -تمويه الآنية بالذهب والة 

تقدّم الكلام عن الآنية المموّهة بالذهب 
والفظة, وقلنا: إن المشهور هو عدم حرمة 
استعمالها إلا إذا كان الذهب أو الفضّة قابلاً 
للإنفصال عن الآئية فيحرم. 

راجع: «آنية /الآنية المموّهة». 

وإذا لم يحرم استعمالها في الأكل والشرب 
لم يحرم سائر التصرّفات والتقلبات فيها كالييع 
والشراء والاق 

حكم آنسية الذهب والفضّة السموّهين 

بغیرهما: 

لو موه آنية الذهب والفطّة بغيرهما 
كالنحاس, أو الصُغر. أو الرصاص, أو غيرهاء قيل: 
يحرم استعمالها كما لو لم بُموّها؛ لصدق استعمال 
آنية الذهب والفصّة. 

قال العامة في المنتهى: «لو اتخذ إناء من 
ذهب أو فصّة وموهه بنحاسٍ أو رصاص حرم 
استعماله؛ لوجود المنهيّ عنه». 

وقال الشهيد الأول: «ولو موّههما بغيرهما 
حرم؛ اهما منهما». 


اء ونحوها. 


(۱) المنتمیٰ ۳: ۳۲۷ 
() الذکری ۱ .۱٤۹‏ 


ا ...... الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠١٠‏ 
وهکذا قال غیر ها" . 


ثالئاً - لبس الثياب المموّهة بالذهب والفضة: 
ليس هذه الثياب تارة يكون فى الصلاة 
وأخرئ في غیرها: 
١‏ - لبس الثياب المموّهة فى الصلاة: 
اختلفوأ في جواز الصلاة في الثياب الممرّهة 
وعدمه على قولین؛: 
القول الأول -البطلان: 
ذهب أكثر الفقهاء إل بسطلان الصلاة في 
الغو ب المموّه بالذهب". 
القول الثاني -عدم البطلان: 
تاره جماعة من المتقدمين"» وجماعة 
من المتأخّرين!. وتردد فيه المحفق والعلامة 
(۱) أنظر: روض الجتان :١‏ ۵۸ء والذ. 
0( اظ أقرال هؤلاء الفقهاء في: كشف اللثام ۳ ٠۹١‏ - 
۷ ومفتاح الکرامة ۲: ۱۲۲ - ۳۵ وا جواهر ۸ 
WIENS‏ 
(۳) أظر: الكا 
السبق: ۸٤‏ واا 
() أظر: تعليقات السادة: المكيم والخوقي والخميني عل 
المروة الوئق ۲: ۲١١‏ / راط لباس المصلء المسألة 
١‏ وانظر منهاج الصالحين وتعرير الوسيلة في الموضوع 


AVE a. 


الفقه: ٠١٠١‏ والوسيلة: ۳۸ وإشارة 
1 


الحلیان -في بعض کتبھما! وغیر ها . 

۴ لبس الثياب المموّهة في غير الصلاة: 

قلا تعض له الفقهاء. واختلف المتعرضون 
له عل قولین أب 

القول الأرل التحريم: 

الظاهر من الشيخ في المبسوط" تتحريم 
ذلك» وصرَح به العامة في النهاية؛ والشهيد 
الأؤل في الذکرئا*. 

القول الثاني عدم التحريم: 

وهو الظاهر من السادة: الحكيم والخوئي 
والخمينى". 


المعنبر: ۱0 حيث تردد في بطلان الصلاة مع ليسي 
خاتم من الذهب» م قوئ صحتهء ولم يستطرق لشوب 
اموه بالذهب. 
والمنتهیٰ ۲: ۲۳۱ حيث ترد في بطلان الصلاة مع 
لبس الثوب المموّه بالذهب إذا م يكن سات 
واشترك العامة مع المعمور في القول بالبطلان في 
بعض كته الأخرئ. 
(۲) بطر الجواهر ۸ .1 
القردد رالإشكال في المسأة. 
(۳) ر المیسوط ۱۹۸۱ 
أ اية الإحکام ۱: ۳۷۷و ۴: ۳٤۵‏ 
(۵) آظر الذکریٰ ۳ 4۸. 
() أظر تمليتهم عل العروة کا تقدّم في الامش رقم ٤‏ في 
الصفحة المتقدّمة من العمود الثاني 


بجموع کلامه لا نلو من 


حکم التختم بالممه بالذهب: 

اختلف النقهاء في حكم التختّم بالسمره 
بالذهب على أقوال ثلاثة: التحريم. والكراهة. 
والجواز. تقدّم ذكر القائلين بها في عنوان «تختّم». 

حكم افتراش الفراش المنسوج أو الممره 

بالذهب: 

قال العامة في التحرير: «تبطل الصلاة في 
خاتم ذهب. وكذا المنطقةء والفوب السو 
بالذهب والمموه به للرجال خاصّة؛ وهل جوز 
افتراشه؟ فيه إشكال. أقربه التحريم...». 

ولکن قال في المنتهئ: «هل يجوز افتراش 
الثوب المتسوج بالذهب أو الممره بد؟ 
أقربه الجواز»". 

وفي رواية علي بن جعفرا"» عن أخيه 
موسئ بن جعفر للله: «قال: سه عن السرج 
واللجام فيه الفضّة. یرکب به؟ قال: إن كان مموهاً 
لایقدر علی نزعه فلا بأس. ولا فلا یرکب ». 


فيه ترد 


والرواية وإن وردت في الفضّة. ولكن وحدة 
الملاك بين الذهب والفصّة إل في التختّم بالفصّة - 


احریر ۱ ۱۹۷ 

اتی :۲۳۲ 

(۳) وصفت بالصحيحة. أظر: الكفاية ۷٤ :١‏ والحدائق ۵: 
DH‏ 

() الوسائل ۳+ 0١‏ البباب 1۷ من أبواب النجاسات» 
الحديث 1. 


.. FA 


يوجب الاشتراك في الحكم» بل أولوية الذهب 
بالتحريم إل على القول بعدم إمكان معرفة ملاك 
الحكم. 
حكم بيع المموّه بالذهب والفضّة: 
يحرم تكليفاً بيع المموّه بالذهب أو الفصّة أو 
کليهما بعنوان أله ذهب أو فصّة؛ لاله من مصاديق 
,0( 


الغش وهو محر م 

وأما من حيث الحكم الوضمي - الصحة 
والفساد -فهذا النوع من الث الحرام الذي يستلزم 
اختلاف المبيع واقعاً مع ما هو المسلّم إلى 
المشتري» محكوم بفساده, لاختلاف المقبوض مع 
المببع جوهراً وحقيقة". 


د 


راجع: تعویذ و تداوي. 


»( أظر: المكاسب (للشيخ الأتصاري) ۲۸٠ :١‏ رالمصادر 
الآيد. 

أسظر: مهاج الاين اللسيد المكي) ١۴ ١۲‏ / 
الملكاسب السرمة. المسألة ۲ والمسألة ۷ ومنهاج 
الصالحين (للسيد المخوئي) ۴: ۸ا مسأ ۲١‏ و۲۷ 
وللشيخ التبريزي ۲ ۳ امسأ و۲۷ وللشیخ 
الوحسسید ۳+ 1٤ - ٠١‏ المأ ٠١‏ و۲۷ وللسيد 
السيستاني ۲: ١ء‏ المسألة .٣١‏ 
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مصدر مير بمعنی فرق وفرٌز وقَّصَّل وعزل» 
تقول: ميرت الشيء تمييزأء أي فصلته وعزلته عن 
غ ,0 
ومنه قوله تعالئ: لبيد آله لبيك مِن 
اب4 و <وآمتارُوا الوم با آلشجرمون". 


اصطلاحاً: 

أريد به المعنى اللغوي نفسهء لكن قد يختلف 
مورد التمييز أو متعلقه. ونحن نشير إلى نماذج من 
اذلګ؛ وهي: 

- مرحلة التمييز: وهي إحدئ المراحل التي 
يمر بها الإنسان من حيث الأهليةء فتقع هذه 
المرحلة قبل مرحلة البلوغ. التي تتم فيه أهلية 
الإنسان من حيث اللإلزام والالتزام. 

ففي مرحلة التمييز يصبح الطفل 
ينفعه وما يضرّه» والس التي يصل إليها الطفل إلى 
هذه المرحلة تسى سن التمييزء وتترتّب عليها 
أحكام» قد تقدم الكلام عنها في عنوان «أهلية». 
وتقدم بعضها في عنوان «إسلام»» ويأتي بعضها 


() أظر: الصحاح» والمصباح المثير, وغيرها: «ميز». 
الأفال: ۳۷ 


0٩ يس:‎ )۳( 


الآخر في مواطن أخر 

- تمييز المرأًة دم الحيض بالصفات إذا كان 
مشتبهاً بالاستحاضة. 

-التمييز في النيةء وهو أن يحص الفعل 
المنويّ إذا كان مشتركأً. مثل صلاة الظهر وصلاة 
العصرء وصلاة الجمعةء ونحو ذلك" وفيه بحث 
موکول إل عنوان «نبة». 

-وموارد متفرقة أخرئ يكون انيز فها 
متعَقاً للحکم» من قبیل: 

تمييز صاحب المصيبة عن غيره". 

تمييز الزوج والزوجة في عقد النكاع ©. 

تمييز الأرض التي يراد إحياؤها بحائطا 
ونحو.. 
حصول الشركة القهربة باختلاط الأموأل مم 
عدم إمکان التمییز ببنها". 

القسمة تمييز بين الحمّين أو الحقوق". 


() أظر: ا جواهر ۳ ۱۳۷ - 14١‏ رالمستمسك ۳ ۱١۸‏ 
NE‏ 

() أظر الجواهر وغيره عند الكلام عن الي في الصلاة 
وغیرها. 

۳١‏ أأظر العنوان: «تشييع» من الموسوعة. 

() آنظر ا لجواهر ۲۹: ٠١١‏ و١۵٠‏ و۱0۷. 

(۵) أُظر المنوانین: إحیاء» و «تصجیر» ؤ 

( أظر ا جواهر ۲١‏ ۳-۲و 

(۷ انظ ال جواھر ۰ ۲٢١ :٤‏ و۳۳۷ و ٤۳۵و١٣٣‏ و 
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WA cece 


تمييز الحقوق المشتركة غير المعلومة في 
الظاهر بالقرعة. 

تيز المين المبيعة أو المستأجرة عن 
غیرها 


5 
ونحو هذه الأمورء وهي كثيرة يراجع للبحث 
عنها مواطنها الأصلية. 


تفاعل من تبره أي لقبهء فالتنابز هو التداعي 
بالألقاب» ومصدره «التبر» والإسم منه: «المُبّر» 
بمعن اللقب". 

ونقل الشيخ الطوسي عن أبي 
أن «الإنباز والإلقاب واحد فال 
باللقب»0. 

وقال الزمخشري: «التنابز بالأقاب: 
التداعي بهاء تفاعل من بزه... ويقال: الب وارب 


٣٣١ ٤١ أظر الجواهر‎ )۱( 

(۲) آظر: الجواهر ۲۳۹:۲۲ و4۱۷ و۲۷ ۲۰۵. 

(۳ أُظر: الصحاح. والهاية (لابن الأثير). والمصباح المتير. 
ولسان العرب: «نبزه. 

٠١ في تفسير الآية‎ ٠۳٤١ :۹ التبیان في تفسير الفرآن‎ )٤( 
من سوزة المجترانة‎ 


E ae E 


اپ الوت 


اصطلاحاً: 
التداعي بالألقاب التي يستكرهها الملفب 


مضافاً إلى السّة. 
- اما القرآن» ففی قوله تعالی: ول تتا 
آاشم انشوق بغ آلإیان ١‏ 
-وأيما السنّةء فقد قال السيّد الخوئى: «قد 
دلت الروايات المتواترة على حرمة إيذاء المؤسنن. 
وإهائته وسبّه» وعلى حرمة التنابز بالألقاب» وعلى 


حرمة تعيير المؤمن بصدور معصية مندء فضلاً عن 


بالا 


() الکشاف ۵11:۳ في تسیر ال 
أحتيل -والله المال أ ابر وابذ متقاربان. 
فاب كا قال اللغويون في تفسيره - هو الرمي والطرح 
مقروتاً مع شىء من النحقيرء وها المع مستبطن في 
النبز, فكأ النابز رمي المنبوز بلقب مقروناً بالإهانة. 
وكنت متحظاً من إيداء هذا الاحتال؛ لدم المثور 
عليه في كلباتهم» ولكن ًا رأيت عبارة الشيخ الطوسي 
شجعتني بإيداء هذا الاحعال: لأ اثفذف والرمي 
متقاربان في المع 
() ا لحجرات: .١١‏ 
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غير المعصية»". 


استحباب التكنّي في الصغر للمنع من التب 

عن معگر بن خیم [خشیم] قال: «قال لي بو 
جعفر څ: ما تکنّی؟ قلت: ما اكتنيت بعد ومالي من 
ولد ولا امرأة ولا جارية, قال: فما يمنعك من ذلك؟ 
قال: قلت: حديث بلغنا عن علي 4# قال: من 
اتن ولیس له أهل فهو أبو جُعرء فقال أبو 
جعفر 4#: شوه! ليس هذا من حديث عل 4# إا 
لنكتي أولادنا في صغرهم مخافة الثبز أن يلحق 
e‏ 

واستناداً إلى هذه الرواية أفتى كير من 
الفقهاء باستحباب التكتي. قال صاحب الجواهر 
عقي سط الولادة - مازجاً كلامه مع كلام المحقّق 
الحلي: «والسادس: أن يكتيه. أي المولود. ذكراً 
التبزء وهو لقب 


كان أو أنشى مع الإسم... مخافة 
السوه...۾". 


ثم ذكر ذيل الرواية المتقدمة. 


() مصباح الفقاهة ٠٠۳١ :١‏ وانظر المكاسب (للشيخ 
الأتصاري) ۳۲۸:۱ 

() الوسائل ۲۱: ۰۳۹۷ الباب ۲۷ من أبواب أحكام 
الأولاد, المعديث الأرّل. 

(۴) الجواهر ٠٠١ :١١‏ وانظر: التحرير :٤‏ 1. والمسالك ۸ 
۷ والكفاية ۲: ۲۸۴ وكش اللسقام ۷ 0۲١‏ 


والحدائی ۲۵: ٤١‏ والرياض :۱١‏ 0۰۵ وغيرها. 


و إذا لم يصل إلى ذلك الحد. 
التعزير بما يراه الحاكم صلاحاً. 
مثال الأوّل: أن يقول: يا زانيء أو يا ملوطء 


وأما اذا كان التنابز بين أهل الذيّة أنفسهم 
فلا يعاقبون علبهاء إلا مم خوف الفتنة من عدم 
عقوبتهم. 

راجع للتفصيلء المناوين: أهل الزثية 
واستهزاء. وتعزير» وتعييره خاصّة العنوان الأخيرء 
لاشتراك أكثر الأبحاث بينه وبين التنابز بالألقاب. 


تنازع 
لغفة: 
مصدر تناع وهو من الَرْع بمعنى الجذب 


والقلع» تقول: نزعت الشيءَ من موضعه: قلعته 
من 


() أظر: الصحاح. والهاية (لابن الأثير). وامصباح اللئير: 


«زع». 


Pi .‏ 
ومنه حالة ازع وهي ا التي 

تزع النفس من البدن وتفارقه مندا. 
فالتنازع هو التجاذب الذي ييحصل عند 
التخاصم والنزاعء ولذلك أطلق التنازع على 
التخاصم» ومنه: نازعته. في كذاء أي خاصمته 


ف 
اصطلاحاً: 

ليس فيه للفقهاء اصطلاح حادث, وإلّما يراد 
به المعنئ اللغوي حيث يطلق. 


الأحكام: 
الحكم التكليفي للتنازع: 

لا إشکال في مذموميّة أصل التنازع شرعاً 
رعقلاً وعقلائياً. وإّما تختلف درجة هذه 
المذمومية باختلاف متعلق التنازع ومورده, فقد 
یکون مکروهاًء وقد یکون حراماً. 

وربّما کون كذلك من طرف واحد ومباحاً 
من الطرف الآخر بل قد يكون واجباً إذا توقّف 
عليه إحقاق حق أو إيطال باطل. 


أسباب التنازع: 
أسباب التنازع بين الناس لا تخلو غالباً من 


۱اطرا باح ۱ 
() أنظر المصادر المد 
الأرل 


رة في الامش الأرّل من العمود 


إن كثيراً من النزاعات الموجودة بين الناس 
منشؤها الاختلاف فى المعتقدات. سواء كانت 
معتقدات دینیة -کماهو الأغلب أو غير دينية. 
كالمعتقدات المادية والإلحادية. أو الحزية مع 
غض النظر عن مسألة الدّين. 

ثانياً -الأمور المالية: 

كالاختلاف في المواريث والدّيون والعقود 
الماليةء كالبيع, والإجارة والوصية, والوقف. 
ونحوها. 

الا -الأمور الحقية: 

مثل الاختلاف في حقوق الوجين» وح 
الاستطراق. وحق الارتفاق فى الأمور المشتركةء 
وحق الائتفاع من الأوقاف وخاصة العامة منها. 

مضافاً إلى الحقرق ا رق الدولة. 

رابا -الأمور ا 

الأمور الجنائية تار تكون متشا لتزاعات 
المتأَرة عنهاء وقد تكون نتيجة للنزاعات المتقدّمة 
علبهاء فالتزاع في الأًمور السابقة - المقيدة والمال 
والحق -قد يودي إلى الجناية, وهي بدورها تؤدّي 
إلى التزاع المتعاقب عليها. ٠ ٠‏ 


طرق منع التنازع: 
هناك طرق لمنع وقوع النزاع؛ وهي 
لاتختص بمجتمع معيّنء بل تشمل جميع 
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المجتمعات البشريةء وهي: 

أوَلاً -الالتزام بالشريعة والقانون: 

هناك جهة مشتركة بين الشريعة والقسانون 
تمنع من التنازع» وجهة تختص بها الشريعة. 

- أا الجهة المشتركةء فهي الإلتزام 
بالتشريعات الواردة فيهماء فان أفراد المجتمع كلما 
كان التزامهم بالقوانين الشرعيّة أو الوضعية 
الموضوعة للعهود والمواثيق والعقود ونحوها أكثرء 
كان وقوع الخلاف في هذه الموارد أقل. 

-وأما الجهة الخاصة بالشريعة. فهي الآداب 
والأخلاق الإسلامية التي رسمتها للدخول في كل 
بمماهدة أو مياق أو عقد ونحو ذلك. 

ولذلك كان الهدف من إرسال الأنبياء 
والرسل وبعثهم هو إقامة القسط بين الناس بتعليمهم 
العريعة ال المتضكنة انون والأخلاق مما قال 


زي4 


ينره ور قوي عَزیرً 


-إرسال الرسل بالينات. وهي الدلائل 
المقلية والمعجزات الإلهية ليؤمن بهم الناس. 
۲ -إنزال الكتب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط. 


()الحدید: ۲۵. 


فالكتب هي الشرائع الموحاة إلى الأنبياء 
التي صارت مكتوبة بعد ذلك. 

والميزان هو وسيلة تشخيص العدل؛ فان 
قوام حياة الإنسان بالاجتماع. وقوام المجتيع 
بالتعامل والتبادل بين أفراده بالمعاملات الدارجة 
بينهم» وقوام المعاملات بحفظ السب» وهو الذي 
يقوم به المیزان. 

وميزان کل شيء بحسبهء فالموزون بالوزن. 
والمكيل بالكيلء والمسافات بما يناسبها من 
الأقيسةء والأًمور المعثوبة بما يتاسبهاء وهكذا. 

٣‏ -الأمر القالث الذي أشارت إليه الآية. هى 
إنزال الحديد للاستعانة ببأسه وقرّته فى استقراي 
القسط إذا منع منه بعض الناس» وله فوائد كلااة 
أخرئ کالدفاع عن النفس والمجتمع, ونحو ذلك, 

ثانياً - التجتّب عمًا يدي إلى التنازم 

إن كثيراً من النزاعات تنتج من الإهمال في 
ضبط الإلزامات والالتزامات على نحو يمنع شش 
النزاع, كالإهمال في ضبط الدّيون من حيث 
المقدارء وزمان الأداء ومحلّه» وكيفيته. 

والإهمال في متمقات العقود والإيقاعات. 
من حيث الشروط والأوصاف ونحوها 

طرق حل النزاعات: 

إذا وقع النزاج بأيّ سيب كانء فهناك طرق 
لحل النزاعات بصورة عامة. وهي حسب تقدم 


() المیزان في تفسير الفرآن ۱۹: ١١۱۷ء‏ ذيل الآية ۲۵ من 


سورة الحديد. 


بعضها على بعض رتبة كالآتي: 

أوَلاً-التنازل عن الحق: 

أل مرحلة لحل النزاع هو تنازل ذي الحق 
عن حقّه كله أو بعضه, بحيث يرضى به الخصم 
ويرتفع النزاع. 

وهذا الأمر لا مانع منه شرعأً وقلا خاصّة 
إذا كان الحقَ بسيطاً والنزاع المترتّب على مطالبته 
شديداً قد ينجر إلى المفسدة. أو كان فى إقامة 
الدعوى عليه نوع من انحطاط الشخصية. فالأفضل 
هنا التنازل عن الحقّ. 

وكذا لو كان النزاع بين الأرحام والأقارب 
والأصدقاءء وذوي المروءة ونحوهم. 

ثانياً -التصالح: 

وهو يحصل بالتنازل من الطرفين 
المتنازعين. ولذلك قيل في تعريف الصلع: «إله 
عقد شرع لقطع التجاذب والتنازع بين 
المتخاصمين»". 

والتعريف يشير إلى عقد الصلع الذي هو 
عقد معاوضة شرع لرفع الخلاف والثزاع. 

والصلح المبحوث عنه هو الأعم من ذلك. 
فإِنّه قد يكون عقداً وقد لا يكون عقداًء مثل 
التصالح بين الزوجين في الأمور الزوجية ورفع 
الشقاق بينهماء والصلح بين فئتين متحاربتين من 
المؤمنين وتحو ذلك. 


)ا جواهر .۴١١:۴١‏ 


وقد دعا القرآن الكريم إلى التصالع في 
موارد متعدّدةء من قبیل: 

- قوله تعالی: «وإن 
افوا قَأضلځوا بيتهتاي. 

-وقوله تعالئ: إلا ألُومتو 


ان ين آلُؤينين 


-وقوله تعالی؛ «قَامّوا آ 


یک۵ 


١‏ الل وأضيځوا دات 


فهذه الآيات وغیرها تبن مدئ اهتمام 
الإسلام بالإصلاح بين المسلمين ورفع النزاع بعد 
وجوده» مضافاً إلى مكافحته لوجود أصل سبب 
النزاع في المر تبة المتقدّمة. 

وللمزيد من ذلك راجع عنوان «إصلاح». 


الساء: ۱۲۸. 


() الأقال: .١‏ 
() النساء: ۳۵. 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج١٠‏ 


ثالفاً -التحاکم: 
وهي آخر مرحلة قانوئية وشرعية لحل 
الاختلاف والنزاع. فالساطة القضائية موظفة برفع 
التنازع طبقاً للقانون الحاكم أو الشريعة الحاكمة. 
وبجانبها الساطة التنفيذية تقوم بتتفيذ الحكم إذا 


احتيج إلبها. 
ولاب من الإشارة إلى أن الحاكم في الفقه 
الإمامي يكون على قسمين: 


١‏ -قاضي التحكيم وهو الذي يتوافق عل 

ازجع إليه المتنازعان. وهذا يجب تنفيذ حكمه 
شرعاً؛ بناءٌ على کرت ر ما 

القضاء 

۲ -القاضي العام وهو المنصوب من قيل 
الساطإن. وهذا يجب أيضاً تنفيذ حكمه شرعاً إذا 
كان القاضى واجداً للشروط اللازمة فى القاضي. 
ومنصوباً من قبل السلطان المادل. ٠‏ 

وفي المسألة تفاصيل يراجع لها عنوان: 
تحاکم وقضاء. 


تنازل 
لغفة: 
من معانيه: الترك, تقول: نزلت عن الأمرء إذا 
ترکته كاك کنت مستعلیاً علیه. مستو لی 


() أظر لسان المرب: «تزل» 


تقدّم في العنوان المتقدّم «تنازع»: أن من 
الأمور الراخعة للتزاع هو التنازل عن الحقّ -بمعناء 
الام امامل للمال والح -وهو أولن مراحل إنهاء 
النزاع» وقد تقدّم أله جائز عقلاً وشرعأًء بل قد 
یکون مندوباً في ظروف خاصًة. 

ثم ِن التنازل قد یکون بعوض» وقد یکون 


أما التنازل بغير عوض فلا كلام فيه. 
إذا کان بعوض» فهل یکون بسا 
صلحاًء أو غير ذلك؟ 

أما الصلح» فلا إشكال فيه, بأن يقول: 
صالحتك على ترك الدعوئ عليك في مقابل 
عوض كذا أو عمل كذا. 1 

فهذا عقد معاوضة مفاده الصاح واللازم 
توقّر شروطه فید. 

وأا إذا كان على نحو البيع. فيكون مبتياً 
على صحّة وقوع الح أحد العوضين في البيع. 


وفیه خلاف". 


وات 


() أظر رسائل الق الكركي .۱۹١ :١‏ 
() آنظر الكاسب (للشيخ الأصاري) AL‏ 


اصطلاحاً: 

جاء فی کلمات الفقھاء مضافاً إل ا 
قبیل: تناسخ الورثةء وتناسخ الحقوق» وتناسخ 
الأرواح. 


- أما تناسخ الورثة, فهو: أن يموت إنسان» 
تقسیم إرثه فيص 
الإرث لورثة الميّت الأول مضافاً إل ورئة الميّت 
الثاني الذي كان من جملة ورثة الأؤل. 

ستيت هذه المسألة وما يتفرع ليها من 
فروض, بالمناسخات؛ لأنٌّ ورثة السيّت الأول 


فیعرت بعده أحد ورثند 


تفيّرت صورتهم إلى صورة أخرئ بعد موت أحد 
الورئة". 

-وأما تناسخ الحقوقء فلم أعثر عليه إلا في 
كلام الشهيد الأول في الدروس حيث قال: «ولو 


( أظر مجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم (للراغب). 
وغیره: «نسخ». 
() أنظر: المسالك ٠١1:۱۳١‏ وغيره في هذا الموضوع. 


1 


أقسرٌ لميّت لم يعاصره شمع؛ لجواز تناسخ 
الحقوق». 

-وأما تناسخ الأروا فهو انتقال الأرواح 
بعد مفارقتها الأبدان إلى أبدان أأخرئ مناسبة لها 
من حيث الأُخلاق والأعمال". 
الأحكام: 
ألا -أحكام التناسخ في الميراث: 

إذا مات إنسان. ت مات بعده واحد سن 
ورثته قبل تقسیم ترکته بین ورٌاثه. فالقاعدة العامة 
هي 

١‏ أنه لو کان وارث المبّت الثانى هو نفس 
وارث المسيّت الأول» ولم يكن له وا 
فيقم المال بين الباقين. مع غض النظر عن 
الثانيء بل يفرض كأن لم يكن؛ لاتحاد ورثة اليّت 
الأرل مع ورثة الميّت الثاني ". 

۲ وما لو اختلف الورّات. أو كان للثاني 
وارث آخر غير ورتة الأول فهنا حالتان: 


ٿث سواه 


۱۳۲ ٣۴ الدروس‎ 

() أنظر شرح الممطلحات الفلسفية (بجمع البحوث 
الإسلامية): «نسخ». 

(۳) مثاله: ما لو مات رجل وترك ثلاثة أولادء م مات أحد 
الأولاد. ولم يترك غير أخويهء فإنٌ وارث الميّت الشاني 
هنا هو وارث المت الأول نفسهء فتقسم تركة الأب على 
الأحوين الباقيين من دون ملاحظة اميت الفاني. 


.. الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج١٠‏ 

الأولى - أن يكون سهم الميّت الثاني قابلاً 
للقسمة على ورّاثه على النحو الصحيح ومن دون 
کسر في السھام فھنا يقسنم سهمه علیٰ ورئته مسن 
دون مشکلة(. 

التانبة -أن يستلزم تقسيم سهمه -أي المت 
الثاني -علئ ورئته كسراً في الفريضة. بأن لا يقم 
على النحو الصحيح. 

فهنا يحاول رفع سهام ورئة الميّت الأول إلى 
الح الذي يلزم منه تصحيح سهام ورثة الميّت 
الثاني". 
آإرمثاله: ما لو مات الزوج رخاف زوجة وابناً وبيتقاً. م 


مأتت الزوجة بعد الزوج» فالفريضة - هنا - من أربعة 


وعشرين. مئه اثلائة. وهي سهم الزوجة, وواد 
وعتترون الباق ينقسم على ثلاثة أسم؛ سهم للبنت» 
وهو سبعة. وسچیان لاین وهو أربعة عشر سهما. 
إن سهم اأزوجةء وهو ثلاثة ينقسم - بدوره - إلى 
سہمين للإين» وسهم للبنت. ولم عصل كسم في الفريضة 
کاهو واضع 
مفاله: إذا مات إنسان وخلّف ابناً وأبوين. ثم مات الإبن 
وخلّف ابنین وبنتین, فیکون تصیب کل واحد من 
الأبوين السدس» ونصيب الاين أربعة. ولا كان تقسيم 
الأربعة على الابنين ازم ادف لاو بم 
الإبنين أربعة؛ وسهم البتتين إشنان, والجموع سكة 
وتقيم الأربعة - وهو سهم الاين اتوق على الستة - 
وهي سہام ورثته - يستلزم الکسر؛ 


ارفع الکسر, وطریقته هي: 
أن نستخرج العدد الذي يكن قم سهم الميّت 
وسهم وره عليه» وهو هنا الصف ج لاتقسام الأربعة 


الأرل على ثائية عشر مهما ونستخرج منه فرض كل 
واحد من الورشةء فيكون نصيب كل من الوالدين 


السدس منه وهو ثلائةء ونصيب الابن المتوق اثني عشر. 

م یکون سہم کل واحد من الإبنین أربعةء وسہم کل 
واحد من البئتين إثئان. ويكون الجموع اثي عشر. فلا 
يزم من الفريضة كر. 

وأا إذا م يكن هناك عدد قابل لأن ينقم لإ 
المت الثاني وسم ورثنه عليه قفرب سام يال 
الثانية في سهام المسألة الأول فا حصل يكون قابا 
للاتقسام على جميع الورثة على الوجه المحيح. 

كا إذا كان ورثة الميّت الثاني ابنين وبتتاً. فتكون 
السام من خمسة. وليس بينه وبين الأربعة جهة اشتراك 
في القسمة, فهنا تضرب النمسة في سام الفريضة الأرلك 
وهي سء فیکون الحاصل ثلاثو فیکون سهم المت 
الثاني نها عشرون؛ لأ لكل من الأبوين سدس 
الثلائين وهو خمسة ومجموعهها عشرة والباقي من 
الثلائين عشرون وهو سهم الإين. 

والعشرون قابل للاتقسام على الخمسة. فكل من 
الابنين مسان وهو ثانية, وللبنت الواحدة جس وهو 
بعة والجموع عشرون. 

راجع الروضة الپ ۸ ۲۵۲ ۲0۷. 


ثانياً -أحكام التناسخ في الحقوق: 

قلنا: إا لم نعثر على هذا التعيير إلا في كلام 
الشهيد الأول في الدروس حيث قال: 

«ولو أقر لميّت لم يعاصره شمع؛ لجواز 
تناسخ الحقوق. ولو قر لأيّ قبيلة منحصرة صح. 
وإِن کانوا غیر محصورین کقریش وتمیم» امن 
الصحةء ويصرف إلى من يوجد منهم. 

ويلزم منه صحة الإقرار لآدم جريا على 
التناسخ» وفیه بعد فان قلنا به أمکن کونه لبیت 
المال؛ لاله المعدٌ لمصالع بني آدم» ویشکل بخروج 


ولم أقف في ذلك على کلام». 


ثالثاً -أحكام القول بتناسخ الأرواح: 

التناسخ بمعنى حلول النفس الإنسانية بعد 
مفارقتها للبدن, في بدن آخرء اعتقاد باطل؛ وقد 
ثبت تكفير القائل بذلك إجمالاً في كتب الكلام 
والفقه؛ لان الفسائلين بذلك إياحيون لم يلتزموا 
بشريعةء فقد روئ الحسن بن الجهم. قال: «قال 
المأمون للرضا ##: يا أبا الحسن ما تقول في 
القائلين بالتناسخ؟ فقال الرضا ##؛ من قال 
بالتناسخ فهو كاف باللّه المظيم. يكب بالجة 
والنار». 


(۱) الدروس ۴ ۱۳۲. 
() البحار ۶: ٠۲۰‏ كتاب التوحيد, باب إبطال السناسخ» 


الحديت الأرّل. 


A 
وعن هشام بن الحكم: «أنّه سأل الزنديق أبا‎ 
عبدالله 3# فقال: أخبرني عن قال بتناسخ‎ 
الأرواح» من أيّ شيء قالوا ذلك؟ وبأيّ حجًة قاموا‎ 
عل مذاهبهم؟‎ 
قال: إن أصحاب التناسخ قد خلفوا وراءهم‎ 
منهاج الدّين. وينوا لأنفسهم الضلالات‎ 
وأمرجوا" أنفسهم في الشهوات. وزعموا أ‎ 
الان خاو ما ها می٤ ما برضف وان م‎ 


هذا العالم في صورة المخلوقين بحجة ماروي 


الله عر وجل خلق آدم علیٰ صورته, واه لا جتة 
ولانار, ولا بعث ولا نشور والقيامة عندهم خروج 
الروح من قالبه وواوجه في قال آخر فان کان 
محسناً فى القالب الأول أعيد فى قالب أفضل منه 
حسناً في أعلئ درجة الدنياء وإن كان مسي أومخيزه 
عار ا في بعض الدٌواب المتعبة في الدنيا أو 
هوام مشوّهة الخلقة. وليس عليهم صومٌ ولا صلاةً 
ولا شيء من العبادة أكثر ين معرفة من تجب عليهم 
تر 

وکل شي۽ٍ من شهوات الدنيا مباح لهم من 
فروج النساء وغير ذلك من نكاح الأخوات 
والبتات والخالات وذوات البعولة. وكذلك الميتة 
والخمر والذم» فاستقبح مقالتهم كل الفرق ولعنهم 


() أمرج الدابةء أي أرسلها في المرج» وهي الأرض الواسعة 
4 
ذات النبت الكثير, والمرعئ. أنظر الصاح امثير وغيره: 


مرج« 


........ الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج٠٠‏ 
کل الامہے 

والرواية طويلة. 

وقال السيّد المرتضئ: «إِنّ أصحاب التناسخ 
لايُعدّون من المسلمين ولا ممن يدخل قوله في 
الإجماع؛ لكفرهم وضلالهم وشذوذهم من 
البين»". 


مصدر تناقض» وهو تفاعل من النقض» وهو 
رضد الإبرام. 
والكلام المتناقض: ما يبطل بعضه بعضاًء 
اويقسده» ويخالفه. ضدَّ الكلام المبرم» الذي يشد 
ةا ويبد. 
اصطلاحاً: 
قد یراد به مطلق الشخالف» وقد یراد به 
التخالف بشروط خاصّة ذكرها المنطقيّون. بحيث 
لا يمكن رفع التخالف بين المتناقضين. 
(۱) البحار :٤‏ ۳۲۰ كتاب النوحید, باب إبطال 
الحديث ۲. 
() رسائل الشريف المرتضى ٠٠١ :١‏ رسالة في جواب 
المساتل افطرابلسيات (افافة). 
(۳) أسظر: احاح رالمصباح المنير ولان العرب» 
والقاموس الميحط: «نقض». 


الأحسكام: 

-من شرائط صحة الداعوى وسماعها 
إجمالاً عدم كونها متناقضة بالمعنى الثاني كما إذا 
اع أن فلاناً قتل زيداً بانفراده. شم ادع أن 
عمرواً قتل زيداً باتفراده أو بالاشتراك مع الأوّل. 

قال العلامة في القواعد ضمن عد شروط 
ساع الدعوئ: «الخاسى: عدم تناقض الدٌعوئ. 
فلو لعي على شخص تفرده بالقتل. ثم ادع على 
غيره الشركة لم تسمع» سواء أبرأً الأول أو شرّكه؛ 
لأئه أكذب نفسه في الماني بالدعوئ أَوّلاً فلو 
صدقه المع لا U‏ 
المؤاخذة". 

-ولو تمناقضت الشهادة مع العوئ إلم 
تسمع الشهادة ولا الدّعوئء كما إذا عىئ المذعي 
أنه ورث الدار من أبيه وشهد الشاهدان على أنه 
اشتراها من زید, فلا یثبت كونها إرئاً. 
بهذه الشهادة أصل الملك وإن لم 


قالأقرب جواز 


القواعد 1١١ ١‏ وانظر: الإرشاد ۲٠١ :١‏ وبجمع الفائدة 
٤‏ وکشف الام ۰ ۵۰ والجواهر 4١‏ 


۱ وغیرها. 
() أظر: القواعد ۳ والإرشاد ۲: ١۱ء‏ وجمع الفاندة 
۲ ۸ وکشف اللشام ۱۰: ۲۱۳ . 


(۳) أظر: الحرير ۵ .۱۹١‏ 


4۹. 


کما لو شهدت إحدئ البینتین على أن زيداً اشترئ 
الدار من عمرو في تاريخ معين» وشهدت 
أخرئ على أن زيداً مات قبل ذلك التاريخ بميند. 
۔ ولو تناقض الإقرار لم يصح کما لو قال: 
«له في مالي ألف» لم يقبل» للتناقض بين ظهور 
إضافته إليه المقتضية له ملکاً حال الإقرارء وبين 
کونه ملکاً سابقاً للغیر متصلاًإلی حین الإقرارء ومن 
المعلوم عدم كون الشيء الواحد مملوكاً لشخصين 
في زمان واحډ"» كما تقدّم في عنوان «إقرار». 


سجر 
راجع؛ «بيع / اشتراط التنجيز في العقد»» و 
«تمليق»» والملحق الأصولي: «استصحاب / 


الاششحاب التعليقي». و «حكم» و «واجب». 


سنچیس 
لغفة: 
مصدر نجّس» يقال: نجس الشیء ينجسه. 

أي جعله لَجسا. انجس هواللزرء وض الطاهر". 
١‏ أظر: الدروس .١١۸ ٠١‏ والمسالك 4١:١١‏ وكشف 

اللقام ۲۲٠:٠١‏ والجواهر 0۰1:١‏ - ۷ء0 و٤١0‏ 
١‏ أظر الجواهر Nr‏ 

أظر: كناب ترتيب العين, والصحاح» والمصباح المثير. 
و القاموس الحيط: «نجس». 


اصطلاحاً: 

استعمل الشارع انجس في قذارات خاصّة. 
كالبول والغائط, والدّم والميتة ونحوها من الأشياء 
التي اعتبرها نجسة, وقد يعبر عنها بالأعيان 
الجسة. 

والتنجيس: إصابة أحد هذه الأعيان - أو ما 
لاقاها -بغيرها من الأشياء الطاهرة مع الرطوبة 
المسرية. وصيرورتها قذرة ونجسة بذلك. 

والتنجس قبول الشيء الطاهر النجاسة 
بالملاقاة ونحوه مع الأعيان النجسة. 

وقد يراد بالتنجيس الحكم بنجاسة شيء. 
کحکمهم بتلجیس الکقّار. 


الأحكام: 

تترّب على التنجيس الأحكام التالية: 
الحكم التكليفي للتنجيس: 

الأصل الأولي للتنجيس أن يكون مبغوضاً 
للشارع» ولكن هناك موارد تشتدً المبغوضيّة فيه 
إلى حد الحرمة. 
موارد يحرم تنجیسها: 

هناك موارد يحرم تنجيسها وتجب إزالة 
النجاسة عنها تقدّم الكلام عنها في عنوان «إزالة». 
وهي: 

١‏ السجد وآلاته. مغل أبوابه وشباییکه. 


وألحق بعضهم به فَرشه. 


............ الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠٠‏ 


۲۔الضرائح المقدسة للأنكة جل . 

٣-المصحف‏ الكريم. 

٤‏ كل ما عُلم من الشرع وجوب تعظيمه 
وحرمة إهانته من قبيل: التربة الحسيئية. وكستب 
الحديث, والفقه والتفسير» ونجوها مسن 
المحترمات. 

٥‏ مال الفیره مدل ماه وشرابه وفراشه 
ومصنحقه وتحو ذفك؛ خا ذا کان موجباً لسقوطة 
عن حد الانتفاع أو الماليةء بل هو موجب للضمان 
في هذه الصورة» كما سيأتي 

ثوب المصلي وبدنه ومسجد جبهته حال 
إلصلاة لاستلزم تطهيره قطع الصلاة» وهو محرّم. 


رما يترربّب على التنجيس (آثار التنجيس): 

تترتّب على التنجيس الآثار التالية: 

١‏ -وجوب الإزالة: 

إذا تنجس المسجد أو آلاته. أو السصحف» 
أو الضرائح المقدّسة. أو ساثر المحترمات فتجب 
إزالة النجاسة عنها. 

وكذا بدن المصلي وثیابه ومسجد جبهته. 

٠ ۲-الضمان:‎ 


إذا نجس الإنسان مال غيره» بحيث أخرجه 
من حيّز الانتفاع شرعأً أو سبّب نقصان قيمته. 
فیضمنه, کما لو نجس مأکوله أو مشروبهء ولم یمکن 
تطهيره. أو نجس مصحف الغير واستلزم تطهيره 


تنجیس 
إتلافه أو سقوط قيمته أو تقليلها. 

۴-حرمة الأكل والشرب: 

إذا تنجس المأكول أو المشروب, فإن أمكن 
تطهیره فهو. وإِن لم یمکن. فلا يجوز استعماله في 
الأكل والشرب. نعم يجوز إطعامه وسقيه دوا 

٤‏ -عدم جواز بیعه وشرائه: 

لاتجوز المعاوضة على الأعيان المتنجّسة 
غير القابلة للطهارةء إذا توقفت الاستفادة من 
منافعها المحلَلة المعتدٌ بها على الطهارة. 

نعم لو أمكن الاستفادة منها في غير ما تجب 
فيه الطهارة. جازت المعاوضة عليه عند 
المتأعّرين. مئل الاستفادة منها في إعلاف 
الحيوانات أو سقبها أو سقى النباتات 2 ذلك 

وعن بعض المتقدّمين حرمة الانيتفاع 
بالمتنجس مطلقا. 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك إجمالاً في عنوان 
«استصباح». ٤‏ 


كيفية تنجّس المتنجسات: 
الشيء بملاقاته لأحد الأعيان 
النجسة أو المتنجّسة بشرطين: 

الأول -أن يكون المتلاقيان أو أحدهما 


»0 أنظر: مفتاح الكرامة ۲١ :٤‏ وا لمكاسب اللشيخ 
الأصاري) .٤١ :١‏ وشروحه وكتاب الطهارة (له أيضاً) 
6 والمستمسىك :١‏ 0۲۲ والتنقيح (الطهارة) ۲: 
TAYA‏ 


مرطوبأً. لكي تسري النجاسة من النجس إلى 
الطاهر فلذلك لو كانا جاقين لم تشر النجاسة من 
العين النجسة إلى ملاقيهاء كما لو لامس يده أو ثوبد 
اليابسة لكلب فلا يجب غسل الثوب أو اليد. 

نعم يستفن من ذلك ميّت الإنسان» حيث 
یجب على من مه بعد برد أن يغتسل عسل 
المسء أمّا قبله فلاء وإن كان الأحوط غسل اليد. 
للخلاف في وجوب غسل ما مته مطلقاً مع 
الرطوبة وعدمها وكذا ميتة غيره من سائر 
الحيوانات"" وسوف يأتي الکلام عنه فى عنوان 
«ميتة» إن شاء الله تعالى. . 

الثاني -أن تكون الرطوبة مسرية بحيث 
تإبري النجاسة من النجس إلى الطاهرء وعليد فلو 
کان رإلرطوبة غير مسرية -کالندی ۔ فلا ینجس 
الملاقي". 
حالات ملاقاة النجاسة وصورها: 

أو -إذاكان الملاقي ماثعاً: 

وفیه صور: 

١‏ -إذاكان الملاقي ماء قليلاً: 

إذاكان الملاقي للتجاسة ماء قليلاً. أي دون 


() أظر المسعسك ٣۱‏ ۲۲۶ 
(۲) ومن هذا القييل ما لو كانت الرطوبة غير قابلة للإسراء» 
مغل الزئبق الذي هو مائع لکن رطوجه غير قابلة 


راء 


الكڙ. فينجس جميعه بمجرّد ملاقاته للنجس أو 
المتنجس» سواء كان الماء مطلقاً أم مضافاً. 

۲ -إذاکان ما٤‏ کثیراً: 

أي کان كرأ فما فوق أو كان جارياًء فلا 
ينجس بالملاقاة إل مع تغيّر أحد أوصافه الحلاثة 
بالنجس» وهي اللون والطعم والرائحة. 

هذا إذا كان الماء مطلقاً. وما إذا كان مضافاً 
فهو ينجس بمجرّد الملاقاة وإن كان أكرارأًكثيرة. 

۴-إذاکان مائعاً غير الماء: 

إذالاقى المائع غير الماء نجاسة تلجس کله 
كاله المائع» والّبس الماع والشيرج» ونحوها. 

٤‏ -إذاكان الماء مختلف السطوح: 

إذاكان الماء جارياً من الأعلئ إلى الأسفل! 
سواء کان قليلاً مغل ماء الإبريق» أو كيرا كسما 
الشلال ونحوه فلا ينجس الأعلئ مته بنجاسة 
الأسفل. 

وإن كان عكس ذلك. مثل ماء الفرّارة الذي 
يرتفع بقوة. فلا ينجس أسفله بتنجّس أعلاه. 

كل ذلك لعدم صدق السراية عرفاً. 


إذاكان الملاقي جامداً كالثوب. والبدن: 
اوالطين. والدّهن الجامد. ونحو ذلك ولاقاه النجس 
أو المتنجس. تنجّس موضع الملاقاة فقط ولا 
تسري النجاسة إلى سائر نقاطهء وإن كانت فيه _أي 
الملاقي - رطوبةء مثل الدّهن والطين والفوب 


إذاكان الملاقى جامداًء 
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المبلول ونحوها. 
فالبطيخ والخيار والتفاح ونحوها إذا تنجًّس 
طرف منها - بعد تقشيرها - لاينجس إلا ما لاقته 


النجاسةء دون غيره. 


طرق ثبوت تنجَّس الشيء: 

ذكر الفقهاء طرقاً لشبوت نجاسة الشىء 
نذكرها إجمالاء وهي: ا 

١-العلم‏ الو. جداڻي؛ 

أهمّ وسيلة لإثبات نجاسة الشيء هو العم 
بملاقاته مع النجس أو المتنجًس؛ لأنْ حجيّة الملم 
وانبة, وليس وراءه حجة. 

مضافاً إلى ماورد عنهم 8#: «كل ھ 
تعلم أله قذر, فإذا علمت فقد قذرء وما 
ام تعلم فليس عليك»" و «الماء کله طاهر حت 
بعلم أله قذر»" ونحو ذلك مما جعل الوسيلة 
لإثبات النجاسة فيها العلم. 


١‏ أنظر ذلك كله في المروة الوشق ۰۱ ٠١١-۱١۱‏ / فصل 
في كيفية تنجيس المتنجسات, والمستسك ٤١1‏ - 
۰ والتنقيح (الطهارة) ۲: ۱۹۲ ۲١۲‏ وسار 
التعليقات عل العروة. 

() الوسائل ۳: ٤۹۷‏ الباب ۲۷ من أبواب النجاسات. 
الحديث 

() الوسائل ۱: 


١‏ الباب الأرّل من أبواب الماء المطلق, 


ولا فرت بين العام التفصيلي والإجمالي 
على المشهور؛ لمنجزية الملم الإجسالي 
كالتفصيليء فلو علم إجمالاً بنجاسة هذا الإناء أو 
فاق وخب علیه اجتناب کلا الإناءین. کما ققدم 
في عنوان «احتیاط». 


بٿ نب بإخبار ذي اليد بذلك 
على المشهور كما لو أخبر مالك التوب أو الفراش 
بنجاستهء وكذا لو أخبر مستأجرهما أو الودعيء أو 
المستعير أو نحوهم. 

هذا هو المعروف بين الفقهاء"» ولكن قيّده 
بعضهم بعدم کونه فاسقاً وصرّح آخرون بقبول 
قوله مطلقاًء وأطلق الأكثر. 

واستدآوا عليه بقيام السيرة المقلائتة على 


() أظر: فراند الأصول ۲: ۲٠١‏ وكتب النقه عند الكلام 
عن الإساءين المشتبهين. ومع ذلك نسب الشيخ 
الأنصاري في الفرائد القول بعدم وجوب الاج تناب أو 
التشكيك في وجوبه إلى بعضهم. كاليد العام في 
المدارك ۱: ۱۰۷ و۲: ۳۳١‏ والسبزواري في الذ. 
۸ والحمّق القتي في i‏ ۲ ۲۵. ومال إليه احق 
الأرديل في جمع الفائدة :١‏ 
() آظر: ١‏ والقواعد ۱: ۱۹۰, وكشف اللثام ١‏ 
۷ والمحدائق ۵: ۲۵۲ وسستند الشيعة ١؛ .۲۵١‏ 
والجواهر 1: ۱۸١ - ٠۷١‏ والعروة الوق ٠١٠١ :١‏ / 
ق ثبوت النجاسةء والمستمسك ۱: ۲۰۸-۲۰٠‏ 
والتنقيح (الطهارة) : ۷١ - ٠١۸‏ وتحرير الوسيلة :١‏ 
۹ / كيفيّة التنجيس. المسألة ۴. 
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قبول قول ذي اليد فيما في یده» مسضاقاً إل ما‎ 
يستفاد من جملةٍ من الروايات الواردة في قبول‎ 
قوله في موارد متفرقةء مثل إخباره بكون العصير‎ 
العنبي الذي بيده قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. ومشل‎ 
جواز الاعتماد على إعلام البائ بنجاسة الدهن أو‎ 
الزیت لمن يريد شراءه» ونحو ذلك.‎ 

٣-قيام‏ البينة على ذلك: 

تغبت النجاسة بقيام البية -شهادة العدلين - 
على ذلك بناء على المشهور"؛ لإطلاق دليل 
حجیتهاء خرج منه ما دل الدلیل على عدم اعتبارها 
فيه. كما ورد في الزناء حيث لا بعتبر فيه إلا شهادة 
أربعة رجال عدول. 

وکن ذهب جماعة"" إلى عدم ثبوت 


(۱) ار دعوئ الشہر: انم الأيام :١‏ ۷۸ والجواهر 
۷١‏ والمستمسك ۱: ۲١۲‏ وغيرهاء وقي القبول 
بعضهم _كالعلامة في الشذكرة ۱: ۹۳-بذكر سبب 
النجاسة؛ لاختلاف الآراء في أساب النجاسة. 

(۲) مثل: القاطي في المهدّب ٠١ :١‏ وجواهر الفقه: . 

ال بعدم ثبوت النجاسة بالظنء وإن حصل من 

شہادة المدلين. عن العدل الواحد, وتبعه الث 
الكاشاني في المفاتيح :١‏ ۷۸ رالراق في المستند ١د‏ 

۷ ونسبه إل بعض مشايخه وهما على الظاهر - 

الوحيد الهجهاني في حساشية المدارك :١‏ ۷۹ والسيد 

الطباطبای في الرياض ۲: .4۲١‏ 
وتردد في قبوها السبزواري في الكفاية Ka‏ 


٤‏ -إخبار العدل الواحد: 
اختلف الفقهاء في قبول خبر العدل الواحد 
لثبوت النجاسة على ق 


القول الأول -القبول: 
التزم جملة من الفقهاء بحجيّة خبر العدل 
وقبوله في إثبات النجاسة, لأحد سببين: 
السبب الأول -الالتزام بحجيّة مطلق الظن 
في الشرعيات» ومن مصاديقها إثبات النجاسة 
لشي. 
هذا ما ذهب إليه أبو الصلاح الحلبي"» في 
مقابل القاضي” الذي قال بعدم حجيّة لظن مطلقاً 
وإن حصل من البينة كما تقدم. 
السبب الثاني -الالتزام بقبول خبر العدل» بل 
الفقة في إثبات موضوعات الأحكام ومتملقاتهاء 
كنجاسة هذا الماء» أو غصبيّة هذا الوب ونحو 
ذلك" کالالتزام بقبوله في إثبات نفس الأحكام 
(۱) أظر الكافی في الفقه Ne‏ 
(۲) آنظر: جواهر القه: ۰ والهدّب ۱: ۲۰ 
(۳) أظر: النہايةء ٠١‏ والنذ' ٩‏ وقیده بذکر السبب. 
وئهاية الإحكام ۱ والذکری ۱: ۱٦۱۰ء‏ والحدائق 
.۵١ :٠‏ وكشف الغطاء ٠١۵ :١‏ وبعض مين على 
السروة ٠١١ :١‏ / طرق بوت النجاسة والتنقيح 
(الطهارة) ٠١١ :١‏ ومنهاج المالحين للادة والمشاع: 
النوف والسيستاني والتبريزي في الجز الأرل والوحيد 
ني الجزء الثاني / فصل في كيفية سراية النجاسة. المسأةة 
ام یکن ظْنٌ با خلاف. 


وقیده الأخير با إذا 


.. الموسوعة ألفقهيّة الميسّرة /ج٠٠‏ 


كنجاسة البول والمنى ونحوهما؛ لأنّ الدليل على 
الثاني هو السيرة المقلائية وهو قائم على الأول 
أيضا بلا فرق؛ ولذلك استبعد بعض الفتهاء التفرقة 
بينهماء بأن يكون خبر المدل حجّة في ثبوت أصل 
الحكمء ولم يكن حجّة في ثبوت متلق الحكم! 


القول الثاني -عدم القبول: 

والتزم جملة آخرون بعدم شبوت النجاسة 
بإخبار العدل الواحد. وذلك لاشتراط بوتها بالعلم 
كما تقدم". والشكٌ في بوتها بالظْنٌ الحاصل من 
إخبار المدل الواحد مضافاً إلى قيام الدليل على 
حجيته في ثبوت أصل الأحكام دون متعلقاتها. 

ويبدو أن هذا التول هو الأشهر بين الفقهاءء 
بوتقله صاحب الجواهرا" عن جماعة" ثم مال 


() تقدّم تخرجمه في الصفحة: ۳۵۳ الامش (۴) من العمود 
الثالي. 
۲ أظر الجواهر 1 .۱۷۲-١۱۷۱‏ 
١١‏ أظر: المبسوط ١ :١‏ والسرائر ۸1:١‏ والمعتير: .٠١‏ 
والمنتهی ۱: 0۵ والقواعد ۱: ۱۸۹ وایضاح الفوائد ۱: 
۳ وظاهر جامع المقاصد ٠۵١ :١‏ ومفاتيح الشرائع 
المقتاح ۸۸ والغناام ١‏ 
وذهب إليه اليد الحكيم في تعليقه على المروة. وي 
المستسك ۲٠-۲١۵ ١١‏ والإمام ا يني في تعرير 
الوسيلة ٠١١ :١‏ / كيفية انجس المسأكة ۴. 
ويضاف إليهم كل من ملع من شبوته بالية - كا 
ققدم - فان عدم ثبوته عنده بالعدل الواحد. أو جخبر الثقة 
یکون بطریق أولن. 
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إله بعد أن تاقيم‎ 

وسوف يأتي تفصيل الكلام عتا يبت بالخبر 
الواحد في الملحق الأصولي في عنوان «خبر» إن 
شاء الله تعالی. 
هل المتنجّس منجس؟ 

تكلم الفقهاء عن تتجيس المتنجّس وعدمه 


معن أله لو أصابت اليد نجاسة كالبول مغلا ثم 
أصاب ذلك شيئاً آخر مع فرض عدم بقاء عين 
النجاسة, فهل ينجس الملاقئ أم لا؟ 

للفقهاء في ذلك قولان, وهما: 

القول الأول -الالتزام بالتنجيس: 

ذهب إلى ذلك عامة الفقهاء. وإن كارك 
ليعضهم تفاصيل في المسألة كما سنتعرّض ها 

وقد نقل دعوئ الإجماع على ذلك من 
جماعة كثيرة من الفقهاء(". 


تقل السيّد الحكيم في المستمسك ٤۷۹ :١‏ عن أربعة 


عشر من أعيان الفتهاء الإجاع على ذلك بل عي في 
بعضما الضعرورة على ذلك منهم: 

القاضي في جواهر الفقه: ۵ ۷. وصاحب الحدائق في 
الحدائتق ه: ۲٠١‏ وكاشف الخطاء فی كشف الغطاء ۲: 
۷۵ والشقق القمّي في الغنام : 40۲ وصاحب 
الجواهر في الجواهر ۴: .٠١‏ والشيخ الأنصاري في كتاب 
الطهارة 0: ۲٠۵‏ وغيرهم من ذكرهم 

ويضاف إليهم الغراتق في مستند الشيعة .۲٤١ ١‏ 


P00 secere Sees 


واستدلوا على ذلك بروایات کيرة وردت 
في مجالات متفرّقة نذكر بعضها على سبيل المثال: 

-صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: 
«سألت أبا الحسن م4 عن الرجل يدخل يده في 
الإناء وهي قذرة؟ قال: يكف الإناء»" أي يقلبه.. 

والقذر هو النجس مقابل النظيف. والأمر 
بإهراق الماء ليس إلا لأجل إصابة اليد القذرة له. 
وهو مطلق. سواء كانت القذارة - عين النجاسة - 
موجودة فها أم لا 

- موقة سماعة. عن أبي عبداللّه ا قال: 
«إن أصاب الرجلٌ جنابةء فأدخل يده في الإناء. 
فلابأس إذالم يكن أصاب يده شي من الني؟. 

ومفهومها: أله لو کان صاب يده المنيء فشي 
إدخالھا الإناء بأس» ولیس هو إل تنجيس الماء. ٠‏ 

اقجموعة من الروايات الآسرة بغسل 
الأواني ألتى أصابها الخمر أو الكلب, أو الخنزيرء 
أو مات فيها الجرذ" فإ الأمر بغسلها ليس إل 


(۱) الوسائل ۱: .٠١١‏ الاب ۸ من أبواب الماء المطلق. 
المحديث ۷ 

() الوسائل ۱: .٠١١‏ اباب ۸ من أبواب الماء المطلق. 
الحديث ١‏ وانظر الأحاديث ٣۳و١٠‏ و١١‏ 

) أنظر الوسائل ۳ ۱۸ الاب ٠۳‏ من أبواب 
النجاسات» ذيل الحديث الأرّل. والصفحة ١٤‏ الباب 
١‏ الحديث الأرّلء و۹1٤‏ الباب 0٣١‏ الحديث الأرّل 
و١١0‏ الباب ۷١‏ الحديث الأرل. والجزء الأرّل: .٠۲٠‏ 
الباب الأرل من الأسثار. 


لأجل كونها منجّسة بعد أن ضارت متنجسة. ولا 
فإ الأواني ليست بمأكولة ولا ملبوسةء كي 
لايجوز لبسها في الصلاةء ولم تفصٌل الروايات بين 
تنجيسها حال كونها حاملة للقذارة - المين 
النجسة -أم لا رطبة أ لا؟ 

وروايات أخر يستفاد متها أن الستنجس 
القول الثاني -الالتزام بعدم التنجس: 
۴ ينسب ذلك صريحاً إل إلى السحدّت 
الكاشاني. قال المحدّث البحراني: «قد تفرد 
المحدّث الكاشانى بالقول بأنٌ المتنجًس إذا أ يلت 
عنه عین النجاسة بالتمتح ونحوه فاه لاتتع دی 
نجاسته إل مایلاقید..». 

ومثله قال صاحب الجواهر"! 


ونص عبارة الكاشاني في المفاتيح هي: 

«إّما يجب غسل ما لاقى عين النجاسة. اما 
ما لاقي الملاقي لها بعد ما زيل عنه المين بالتستح 
ونحوه بحيث لايبقیٰ فيه شيءَ منهاء فلا يجب 
غسله. كما يستفاد من المعتبرة» على نّا لا نحتاج 
إلى دليل قي ذلك. فن عدم الدليل على وجوب 
الغسل دليل على عدم الوجوب». 

وفي كلامه عدّة نقاط يلزم الالتفات إليهاء 


)امداق ۲۹۹:۵ 
أظر الجواهر No:‏ 
مفاتیح الشرائع ۷۵:۱ 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠١٠‏ 


آ ولا ل سمل اقفن رابات ا إا 
أزيلت عين النجاسة عن الشيء الملاقي بحيث 
لایبقیٰ شيء منھا. 

والسبب في هذا القيد هو: أنه لو كانت عين 
النجاسة موجودة لكانت هي كافية لتنجيس ما 
يلاقي حامل النجاسة -كاليد مثلاً-. لأنّ ملاقي 
اليد المتنجسة ملاتي للمين النجسة أيضاأ؛ فيكون 
خارجاً عن محل البحث. 

ثانياً أنه ادع عدم الدليل على تنجيس 
المتنجّس,» وهو كاف لإثبات عدم وجوب غسلل 
#لولاقي للمتنجس. 

ار في هذه الدعوئ أي عدم ما يدل 
علن ذلك من الروايات -بعض الفقها ء١٠‏ 

هذا واستظهر من کلام ابن إدریس" 
والأردبيلي" القول بعدم تنجيس المتنجس أيضاً. 

ثالئاً -استدلٌ على مختاره بالمعتبرة. وأراد 
بها مونقة حنّان ابن شدیره قال: «سمعت رجلا 
يسأل أبا عبداللّه له فقال: ّي 
عل الماءء ويشتدً عليّ؟ فقا 


() كالآخوند صاحب الكفاية في رسالة اللمعات النير 
والآغا رضا الإصفهاني النجن في رسالة له في 
الموضوع, كا ونسيه إليما السيد ا لوقي في الستقيع ٠١‏ 
Ne‏ 

أظر السرائر 4-11 
1 ل IW?‏ 


بناء على أن المراد من الرواية هو: أن خشية 
السائل إتما كانت من احتمال تنس بدنه وثوبه 


وبطلان وضوئه بسبب احتمال كون البلل الخارج 
من ذکره بولاء فأمره 4# أن يضع على ذكره - بعد 
مسحه من ریقه لیدفع به احتمال خروج البول. 

ومحل الشاهد هو وضع الريق على المحل 
الذي لاقى النجاسة - وهو البول - بعد مسحه» فإن 
کان المتنجَس وهو راس الذكر -منجَساً. لما أمره 
بوضع الريق عليه! لاله يوجب نجاسة ما يلاقيه من 
الثوب ونحوه. 

ولكن نوقش بمناقشات عديدة. أهگها: 

أن هناك احتمالاً آخر فى تفسير الََايَة 
وهو: أ الإمام 4# كان بصدد ان حيلة شرعية 
رفع الوسواس عن السائلء وهي: أن يضع على 
ذکره -أي عل موضع طاهر منه من ریقهء فإذا 
شك في أ الرطوبة الحاصلة في بدنه أو ثوبه من 
البلل الخارج من الذكر ليكون منجساًلما يصيبه من 
البدن والثوب -وإِن لم يكن بولا - لملاقاته لمحل 
خروج البول. أو أنه من بلل الريقء فلا يجب عليد 
أن يتطهّر؛ لأنٌ النجاسة إنما تغبت بالعلم أو ما يقوم 
مقامه» والاحتمال لا يثبته. 


() الوسائل ۱ ۲۸٤‏ الباب ٠۳‏ من أبواب نواقض الوضوء, 
الحديث ۷ 


وعلئ هذا الاحتمال تكون الرواية دالة على 
تنجیس المتنجّس. لا على عدمه. 

ومع وجود هذا الاحتمال لا يتم الاستدلال 
بالرواية؛ لعدم تعيّن الاحتمال الأول 

هذا وقد أتتصر لهذا القول برواياتٍ أخر 
نوقشت من قبل الفقهاء ولل أوضحها دلالة 
صحيحة حكم بن حكيم. قال: «قلت لأبي 
عبداللّه 44#: أبول فلا أصيب الماء وقد ایق 
شي من البول فأمسحه بالحائط وبالتراب ثم 
تعرق يدي فأسح وجهي أو بعض جسدي» أو 
بصیب ثوبيء فقال 4#: لا بأس به». 

ناء على أ الح بالموضع الذي فيه المرتى 
الذي أصابه البول من اليد وأنّ ثفي البأس بمعنى 
نفيتجاسة الممسوح, لا مجرد الجواز اللكليفي. 

ولكن لا قدرة لهذ الرواية ومشيلاتها حت 
بناء على تماميتهاء للمقاومة مع الروايات الكثيرة 
القريبة من التواترء بل المدعيئ تواترها الواردة في 
مقامات متفرّقة"» الدالة على تنجيس المتنجس. 

أدلة أخرى للقول بعدم التتجيس: 


نقل عن الهمداني الاستدلال على عدم 


أظر الاستدلال ومناقشته في المحداشق ۵: ۲۸ ۲۷۰ 
والمستمسىك ١ء‏ 4۸ واتنقیح (الطهارۃ) ۲: ۲۳۹. 

() الوسائل ٠١ ١۳‏ الباب 1 من أبواب النجاسات. 
الحديث الأوّل. 

)0 أظر ذلك كله في المستسك SAELEAY‏ 


١-قيام‏ سيرة المتشرّعة على عدم 
الاجتناب عنّا يخرج عن تحت أيدي الاين مثلاً 


بحجًة أن آلاتهم قد استخدموها يوماً ما في تعمير 
بيت الخلاء أو كنيف أو نحو ذلك مما لاقته النجاسة. 

وكذا قامت السيرة بعدم الاجتناب بالنسبة 
إلى الأماكن العانة, كالمطاعم والمجالس ومياء 
السبيل ونحو ذلك. 

٣لو‏ كان المتنجس منجَساً لزم الحكم 
بتنجس جميع الأبنية وما في أيدي المسلمين 
وأسواقهم. لان يوماً قد لاقت النجاسة من دون 
تطهير؛ لعدم مراعاة كثير من الناس. 

ولكن رَد ذلك بعدم العلم بملاقاة ما نباشره 
فعلاً للنجاسة. أو بعدم العلم بملاقاة آلا ت لقاع 
للنجاسة, أو بعدم العلم بملاقاة ما في يد المسلم 
للنجاسة, مع ألا نعلم بطروء المطهرات عليها 
إجمالاً أيفا. 


تفصيلات الفقهاء في المسألة: 

للفقهاء المعلقين على العروة وغيرهم من 
المعاصرين تفصيلات في المسألة تذكرها بمينهاء 
وقبل ذکرها نذكر ما ذكره صاحب العروة. 


.۸- ٤۸6 أظر المصدر التقدم:‎ ١( 
وللسيّد النوفي جواب بتي على الشفصيل الذي‎ 


سنذگره عنه. 


............ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠٠‏ 


قال السيّد اليزدي: «الأقوئ أن المتنجس 
نجس کالنجس». 

وجاءت التعليقات على الترتيب الآتي: 

-(آل ياسين): «علئٰ الأحوط, ويحتمل 
قوياً عدم تنجيس المتنجس بالواسطة مطلقا لا 
سیّمامع جفافه أو تعدّد الواسطة». 

-(الإمام الخميني): «الحكم في الوسائط 
الكثيرة مبنيّ على الاحتیاط ۱ ا 

-(السيد الخوئي): «هذا في المتنجس 
الأول. وأمّا المتنجس الفانی. فإن لاقئ الماء أو 
مائعاً آخر. فلا إشکال اجان وة ا 
پلاقیه. وهکذا کل ما لاقیٰ ملاقیه من المائعات. 

e‏ غير المائع مما يلاقي المتنجّس الثاني 
خضاارعن ملاقي ملاقیه ففي نجاسته شكال وان 
كان الاجتناب أحوط». 

-(السيد الشيرازي): «بل الأحوطء ولاسيا 
إذا كان مع الواسطة». 

-(كاشف الغطاء): «لايبعد القول باه مع 
خلوّه من عين النجاسة غير منجّس» ولك 


() العروة الوثق ٠١۷ :١‏ / كيفية تنجيس المتنجّسات. 
المسألة ١١‏ 

(۲) وقال في تسرير الوسيلة: «ال تدجس منجس مع قلة 
الواسطة كالاشين والثلاث. وفيا زادت على الأحوطء 
وإن كان الأقرب مع كثرتها عدم الننجس». تحرير 
الوسيلة ١١١١١‏ /كيفية تنجيس المتنجًسات. المسألة ۸ 


الاحتياط لاينبغي تركه». 

ولم يعلق عليه سائر الفقهاء بما فبهم السيّد 
الحكيم» نعم قال في منهاج الصالحين: «الأقوئ أن 
المتنجًس كالنجس ينجًس ما يلاقيه مع الرطوبة 
المسرية من دون فرق بين المتنجس بواسطة 
واحدة وبوسائط». 

وعلق عليه السيّد الصدر بقوله: «الظاهر أن 
المتنجًّس إذا لم يكن مائعاًء ولم يكن قد تنجس 
بعين النجس» ولا بالمائع المتنجس بعين النجس لا 
یکون منجساًه". 

وأا السيد الخوئي فقد غير العبارة على 
مبناه هکذا: «المتنجس بملاقاة عين النجاسة 
كالنجس» ينجس ما يلاقيه مع الرطوبة المسريةء 
وكذلك المتنجس بملاقاة المتنجس نجس السام 
القليل بملاقاته. وأمّا في غير ذلك. فالحكم 
بالنجاسة مبني على الاحتياط»۳. 

وعلق عليه شيخنا الوحيد بقوله: «هذا في 
الواسطة الثانية والئالئة, وأمّا فيما زاد. فالاحتياط 
أولی»*. 


() مناج الصالمين (للسيد ا حکے) ۱: ٠١۴‏ / كيفية سراية 
النجاسة, المسألة .۲٤‏ 

() المصدر التقدّم. المامش رقم ۴۲۵. 

(۳) منهاج الصالحين (للسيّد ا نوئي) ١١١ :١‏ / كيفية سراية 
النجاسة, المسألة .٤٠١‏ 

)٤(‏ منهاج الصالمحين (للشيخ الوحيد) ۲ ٠١١‏ / المسألة 
£10 


فاه جعل الاحتياط في الواسطة المانية 
والثالتة وجويتاً كما هو ظاهر السيد الخوئيء 
والاحستياط فيما زاد على ذلك من الوسائط 
استحباياً. 


«... وكذلك المتنجس 
بملاقاة المتنجّس ينجًّس الماء القليل والمضاف 
بملاقاته. وكذا في غير ذلك على الأحوط 


وجوباًه 


فلم فرق بين الوسائطء وقال بالتنجيس 
فيهاء على نحو الاحتياط الوجوبي. 

وقال السيد السيستانى: «... وكذلك 
إلمتنجس بملاقاة المتنجس ينجس ملاقيه فيما إذا 
لم تتعدّد الوسائط بينه وبين عين النجس» وللا ففي 
تنجییه نظر بل منع» وإن کان هو الأحوط»". 

فجعل التنجيس مع تعد الوسائط على نحو 
الاحتياط الاستحبابي. 

والسبب الذي دعئ السيّد الخوثي إلى 
الالتزام بهذا التفصيل هو: أله استدل على 
المتنجًّس بالروايات الدالة على انفعال الماء القليل 
بالملاقاة بالنجاسة. لكلّها لا تثبت تنجيس 
المتنجًس على الإطلاق. حتى في الجوامد إلا 


(۱) منهاج الصا سين (للشيخ السبريزي) ٠١١:١‏ / المسألة 
£10 

(۲) مناج الصالحين (للسيّد السيستاني) ٠٤١١ :١‏ / المسألة 
0 


بمساعدة الإجماع المدّعى قيامه على تنجيسر 
المتجّس مطلقاً. ولولا دعوئ الإجماع والشهرة 
أمكن الاكتفاء بتنجيس المتنجًس مطلقاً - مع تعدّد 
الوسائط وعدمه -فى خصوص المائعات 

ولما كان الإجماع دايلاً تيأ وليس لنظا. 
فيقتصر فيه على القدر المتيقن. وهو في غير المائع 
إذا كان بلا واسطةء فلا يشمل ما كان مع الواسطة. 
ولذلك یکونالحكم في ماکان معالواسطة ولم یکن 
مايعاً ميا على الاحتياط؛ لعدم تمامية الدليل من 
جهة. ومخافة مخالفة المشهور من جهة أخرئ. 

وبهذا التفصيل يرتفع إشكال الهمداني من 
زوم تنجيس الأبنية والأمتمة لملاقاتها لما لاق 
نجساً يوماً اء لأنٌ النجاسة عند غير ابتة لول 
كانت هناك وسائط کثی رة 


هل تجري أحكام النجس على المتنجس؟ 

إذاكانت للنجس أحكام خاصّة كالتعفير 
بالتراب. أو تعدّد الفسل فهل تسري إلى ملاقيه أم 
ل 

فإذا ولغ الكلب في إناء ووجب تعفيره 
بالتراب. فهل يجب تمفير ما يلاقيه من الآئية مع 
الرطوبة أ ؟ 

وإذا لاق الثوبٌ ابول فيجب غسله مرّتين. 
فإذا لاق الوب -بعد جفافه - ثوباً مرطوباً أو يدا 
كذلك, فهل یجب غسله مرّتين أيضأء كما يجب 


آظر اتی (اللھارت) ۲: ۲۳١‏ ۲۳۷. 


............ الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج٠٠‏ 


غسل الثوب المباشر للبول مرّتین. م لا؟ 

فيه قولان -وإن لم بتعرّض لذلك الأكثر -: 

الأرّل -الإجراء: 

ذهب إليه بعض الفقهاء. كالشيخ كاشف 
الغطاء"" والإمام الخميني" وكثير من المعأقين © 
على العروة في الولوغء خاصّة مع وقوع الماء الذي 
ولغ فيه الكلب ف 
الولوغ لأجل أن الملاك إنّما هو تطهير الإناء الذي 
فيه ماء الولوغ فالخصوصيّة لماء الولوغ, لا للإناءء 
فأینما صار ترب عليه حكم الولوغ. 

الثاني عدم الإجراء: 

ذهب إليه الملامة والتادة: اليزدي. 
اواگحکیم ٠"‏ والخو ئي" لكن للسيّد الحكيم تحمّظ 
بالنسبة إلى ماء الولوغ, فإله قوی جريان حكم 
الولو فیه. 


إناء آخر. فإلّه تجري فيه أحكام 


مظان البحث: 
يبحث عن موضوع التنجیس بفروعه في 
كتاب الطهارةء عند الكلام عن سراية النجاسة. 


کشف الغطاء ۲: ۳۷۵ 


١ المسألة‎ / ١١١ :١ تحرير الوسيلة‎ 

(۳) أظر العروة الوق ٠0۸:١‏ / المسألة .٠١‏ 
() أظر: المتتہی ۲۳ ۲١۲‏ واللهاية : ۲۹۵. 

(ه) أظر العروة الوشئ ٠۹۸:1‏ امسأ 1١‏ 
)١(‏ أظر المستمسك ۸1:١‏ وهامشه على العروة. 
(۷ أنظر اتقیح (الطھارت) ۴: .۲٠۳‏ 


من نَج الشي٤‏ يَجُم. أي ظهر وطلع. 
ومنه إطلاق النجم على و الأجرام السماوية 
المضيثة"؛ لظهورها وطلوعها بعد غرويها. 

ولا كان المرب لايعرفون الحساب, فلذلك 
کانوا يحفظون أوقات السنة بطلوع النجوم. 
ويۋقنون بذلك". 

وعلى ذلك أطلق على كل قطعة من الزمان 
اسم «نجم»» وعليه قسطوا الديون على نجوم» أي 
أقساط وأقسام. كل قسط نجه 

والمنجم: من 8 في النجوم يحسلب 
مواقيتها وسيرها ويستطلع من ذلك أجيوال 
الکونا*. 

ويجيء التنجيم بمعنى التقسيطء كجعل 
الدين نجوماً. أي أقساطاً كل شهر كا 


اصطلاحاً: 
أطلق على المعاني التالية: 


(أظ: امحاح, رالعجم الرسیط: دنجم» 
(۲) أظر النهاية (لان | 
ار الصباع ۱ 
ا أظرنا ان المرب «نجم». 

(0) أأظر: لسان العرب» والقاموس الميط: «غم». 
»( اظر المصادر المتقدمة. 


الأول - معرفة سير الكواكب وفق حساب 
ریاضي» وما يحدث في مسیرها من اقتران کوکبین 
يحدث منهما الخسوف أو الكسوف. أو معرفة 
حلول الشهور الرّومية أو الشمسية - الفارسيّة - أو 
القمريةء ونحو ذلك. 

وأكثر ما يطلق على هذا - خاصّة عند 
المتأخُرين -اسم «علم الهيئة» أو «علم النجوم»» 
وقلّما يطلق عليه «التنجم». 

الثاني - معرفة وضع الكواكب من حيث 


الاقتران وعدمهء وما ينتج عن ذلك الوضع و 
عليه من آثارء ثم الإخبار عن ذلك, كالإخبار بأل 
يحدث في الشهر الفلاني من السنة الفلانية غلا أو 
إحرب.» أو كذا؛ لدلالة ت الكواكب على ذلك. 

وهذا المعنى هو المراد من التنجيم حينما 
بطلق غالباً. 

ولذلك قيل في تعريفه: 

«التنجيم هو الإخبار عن أحكام النجوم 
باعتبار الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية 
التي مرجمها إلى القياس والتخمين». 

أو «هو الإخبار على الب والجزم عن 
حوادث الكون من الرخص والغلاءء والجدب 
والخصبء وكثرة الأمطار وقلتها وغير ذلك من 
الخير والشرّ والنفع والضررء مستنداً إلى الحركات 
الفلكية والنظرات والاتصالات الكوكيية معتقداً 


۲ جامع المقاصد :٤‏ ۳۱. 


تأثيرها في هذا العالم على نحو الاستقلال أو 
الاشتراك مع اللّهء تال عا قول الظالمون»". 
وقال النراقي: «إِنَ علم النجوم هو الملم 
بآثار حلول الكواكب في البروج والدرجات وآثار 
مقازناتها ونار آظارها ونحوء 

والتنجيم هو الحكم بمقتضى تلك الآثارء". 

وعليه يمكن تقسيم التنجيم إلى قسمين: 

١‏ - تنجيم رياضي. وهو الذي يبحٿ عن 
الأوضاع الفلكية المبتنية على سير الكواكب. 
كالخسوف الناشى عن حيلولة الأرض بين الشمس 
والقمرء والكسوف الناشىٰ عن حيلولة القمر بين 
الشمس والأرض, أو غير ذلك من الأمور. 

د٣‎ 


أحکاميء وهو ما يبحث فيه عن 
كيفية استنباط الآثار المترتبة من وضع النجوم 
وسیرهاء والإخبار بهاء کالإخبار بحصول الفلا 
لأجل اقتران الكوكب الفلاني بالكوكب الفلاني؟. 

الثالك - التنجيم بممنى التقسيطء ويستعمل 
غالبا في تقسيط الدّيون. 


الأحكام: 
نكتفي هنا بالبحث عن التنجيم بالمعنيين 


() تحرير الوسيلة ٤١١ ٤۲۹ :١‏ / المكاسب العرمة. 
المسألة ٠١‏ وانظر منهاج الصا لحين (للسيّد الخوي) :۸ 

(۲) مستند الشيعة ۷ وانظر ۱٤‏ ۱۱۸. 

(r)‏ ار مقدمة كاب «آشنائي با علوم إسلامي» للشميد 
مرتضی مطټري, 


............ الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠٠‏ 


الأّلين وخاصة الثاني وأمّا بالمعنى الشالث فقد 
تقدّم الكلام عله إجمالأفي عنوان «تقسيط». 
وسوف يأتي في موارده الخاصًة. 
ألا -الكلام في التنجيم بالمعنى الأرًل: 

صرح كثير مسن الفسقهاء الستقدّمين 
والمتأخُرين بجواز تعلّم النجوم بالمعنى الأول 
وجواز تعليمه والإخبار طبقه» بل لم يرد التصريحج 
بعدم جوازه من أحد من الفقهاء. إل من جهة إطلاق 
كلامهم بحرمة التنجيم. 

وإليك نبذ من كلمات الفقهاء المصرّحين 
بالجواز. 

قال السيّد المرتضى -بعد نقده للتنجيم 
بالممنى الثاني -: «فأما إصابتهم في الإخبار عن 
الكسوفإت. وما مضئ في أثناء المساألة من طلب 
الفرق بين ذلك وبين سائر ما يسخبرون به من 
تأثيرات الكواكب في أجسامناء فالفرق بين 
الأمرين أن الكسوفات واقترانات الكواكب 
وانفصالها طريقه الحساب وتسير الكواكب. وله 
أصول صحيحة وقواعد سديدة. 

ولیس كذلك ما يدعونه من تأثيرات 
الكواكب في الخير والشر, والنفع والض». 

وقال العامة بعد الكلام عن التنجيم 
بالمعنى الثاني -: «... وأما من يتعلّم علم النجوم 
ليعرف قدر سير الكوكب وبعده وأحواله من 


() رسائل الشريف الرتضى (المموعة الثائية): ۳۱۱. 


التربیع والکسف وغیرهما؛ فاه لابأس به 

وقال الشهيد الأول -بعد الكلام عن التنجيم 
بالمعنى الثاني -: «وأما علم هيئة الأفلاك فليس 
حرام بل ریما کان مستبا لما فيد من الاطُلاع 
عل حکمة الله تعالی. وعظّم قدرته»۴. 

وحكاه المحقّق الثاني في جامع المقاصدا" 
ساكتاً عليهء وتقدّم كلام النراقي. ويظهر سن 
صاحب الجواهر* المفروغية من جرازم 

وقال الشيخ الأنصاري: «الظاهر أله لايحرم 
الإخبار عن الأوضاع الفلكية البتنية على سير 
الكواكب. كالخسوف الناشن عن حيلولة الأرض 
بين النيّرين» والكسوف الاش عن حيلولة القر» 
أو غيره» بل يجوز الإخبار بذلك. إا جزماً إا 
استند إلى ما يعتقده برهاناء أو ظا إذا اسى كر 
الأمارات»(*. 

وكلّما نقترب من زماننا تكون التصريحات 
بجواز تعلٌمه وتعلیمه والإخبار به أكثر. 


() المنتهی ۱۵ ۳۹۰ 

(۲) الدروس ۳: ۱۱. 

ار جامع المقاصد ٤‏ ۲۲ 

.٠١۸ ٠١۷:۲۲ أظر الجواهر‎ )4( 

() المكاسب (للشيخ الأنصاري) .۲١٠ ١١‏ 

اظ الحاشية على اللكاسب (للإيروافي) ٠٤١ :١‏ 
وتحرير الوسيلة ٠0۸ ١١‏ / المكاسب المقدمة. المسألة 
ومصباح الفقاهة ۱: ۲٤۸-۲٤۷‏ و٤۲۵.‏ 


eee pa‏ و 


WY 


واستدأوا علی جواز ذلك بأمور, وهي: 

١‏ -قوله تعالی: وهو آلّذِي جَعَل لَك الوم 
هدوا بها في ظَلَُاتِ آلو وآلبخر ي . 

وقوله تعالی: <وبالتخم هم تهون . 

فإن الاهتداء بالنجوم لايمكن إل بمعرفة 
مواقعها واخستلاف رؤيتها بحسب الأمكنة 
والأزمنة. 

قول الإمام علي ##: «أبّها الناسء اكم 
وتعلّم النجوم إلا ما بهتدی به في با أو بحر..»۳. 

فإلّه 4# استفنى من النهي عن تمم النجوم ما 
يكون سبباً للاهتداء في الب والبحر» ولیس هو إلا 
ما نسمیه ب «علم الهيئةه. 

والروايات بهذا المضمون متعدّدة. 


ثانياً-الكلام في التنجيم بالمعنى الثاني: 

ذكر الفقهاء عدَّة فروض وصور للمسألة. 
وقد وقع تشويش في كلماتهم» والذي يمکن 
استخلاصه من مجموع كلماتهم هو أن صور 
المسألة التي يمكن التركيز عليها هي على التر تيب 
الآتي: 

الصورة الأولى: 

وهي أن يعتقد الإنسان أن الأجرام الملوية 


)ااام ۷ 


لحل :۰۱۹ 
(۳) أظر المفحة ۳٠١‏ 


-أي السماويّة لها تأثير في الموجودات 
الأرضيةء وهذا التأثير يكون على نحو الاستقلال 
أو الاشتراك. بحيث يعزل الجانب الربوبي من 
التأثير فى الحوادث الكونية والأرضية أصلاً أو 
انقلا 

وبناء على هذا يخير المنجّم عند رؤية 
الأوضاع الفلكية وكيفية اقترانهاء بما سيحدث في 
المستقبل من الوقائع على نحو ابت والقطع؛ لأ 
برئ علية تلك الاقترانات والأوضاع الفلكية لما 


يحدث فى الأرض. 

ولح التنجيم ينصرف إلى هذا الاعتقاد 
والإخبار طبقه. 

ولمًا كان الاعتقاد بذلك منافياً للتوحيد 
ومستلزماً للشرك إذا اعتقد معتقده بو جود الر سي 
ذلك أو مستلزماً لإنكاره إذا لم يعتقد بذلك» فيكون 
معتقده كافراً علىٰ الضور تين. 

وتدل عليه الروايات الناهية عن التنجيم. 
وإليه ينصرف إطلاقها. 

وبذلك صرح كثير من الفقهاء, بل دعي عليه 
الإجماع والضرورة. 

قال العلامة: «كل من يعتقد ربط الحركات 
النفسانية والطبيعيّة بالحركات الفلكية والاتصالات 
الكوكبية كافرء وأخذ الأجر على ذلك حرام». 

وقال الشهيد في القواعد والفوائد: «كلّ من 


() اتی ۱۵: ۳۹۰ 


............ الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠٠‏ 


اعتقد في الكواكب أتها مدبّرة لهذا العالم وموجدة 
ما فیهء فلا ریب أله کافر»'. 


وقال فى الدروس: «يحرم اعتقاد تأثير 
النجوم مستفلة أو بالشركة. والإخبار عن الكائنات 
بسببھاء". 

وقال المحتّق الكركي: «التنجيم مع اعتقاد 
أن للنجوم تأثيراً في الموجودات السفليّة ولو على 
جهة المدخليّة حرام وكذا تعلَم النجوم على هذا 
الوجه بل هذا الاعتقاد كف في تفسه, نعوذ بالل 
0 

وقال الشهيد الثاني؛ «التنجيم حرام وكذا 

رتعلّم النجوم مع اعتقاد تأثيرها بالاستقلال أو لها 
کچل فیه»۴. 

وقال الشيخ البهائي: «ما زعم المنجّمون 
کن ارتباط بض الحوادث السفلية بالأجرام 
العلوية. إن زعموا أتّها هي الع المؤبّرة في تلك 
الحوادث بالإستقلال. أو أنّها شريكة في التأثيرء 
فهذا لا يحل للمسلم اعتقاده. وعلم النجوم المبتني 
على هذا كف وعلىٰ هذا حُمل ماورد من التحذير 
عن علم النجوم والنهي عن اعتقاد صحته»*. 


منه» 


(۱) القواعد والفواند ۲: ۳۵ 

() الدروس ۳: ۱۱۵ 

(۳) جامع القاصد ٤‏ ۳۲. 

.0۱۹ فوائد اثقواعد, کتاب المتاجر؛‎ )٤( 

(ه) الحديقة اللالية: ۱۳١‏ كا في المكاسب (للشسيخ 
الأنهاري) ۱: ۴۱۱-۲۱۰. 


وقال المحقق الأردبيلي: «وأما دليل كفر من 
يعتقد استقلال الفلكيات وتحريم الاتراك في 

ثيرء كاه الإجماع» والعلم الضروري شرعاً بأ 
الله تعالى هو المؤتّر في الأرضيات. ووجوب 
اعتقاد أله هو المستقل في التأثير في الأرضيّات 
من غير مدخلية شي( . 

وقال صاحب الوسائل: «قد صرح علماؤنا 
بتحريم تعلّم علم النجوم والعمل به وصرحوا بکفر 
من اعتقد تأثير النجوم» أو مدخليتها في التأثير. 
وذكروا أَنٌ بطلان ذلك من ضروريّات الدّين. 
ونقاوا الإجماع على ذلك». 

ثم أسند ما ذكره إلى جملة من الفقهاء منه 
من تقدَم ذکرهم. 

وهكذا قال سائر الفقهاء الذين حضتي 


للمسالة. 


والذي ينبغي الالتفات إليه هو أن بعضش 
هؤلاء جعل تأثير الأجرام العلوية في الأرضبة 
على نحو الاشتراك مثل الاعتقاد بكونها مستقلة في 
التأتير موجباً للكفر» كما هو ظاهر العامة والشهيد 
في القواعد والمحقق الثاني» وصربح الشهيد الثاني 
في الغوائد والشيخ البهائي وصاحب الوسائل. 

وبعضهم لم یجعله مثله موجباً للکفر ون کان 
() بجمع الفائدة ۸ ۸۱ 


(۲) الوسائل ۱۷: ۱٤۱‏ الباب ۲٤‏ من أبواب ما يتسب به. 
هامش عنوان الباب. 


N ... 


محرّماً أيضاًء كما هو ظاهر كلام الأردبيليء بل 
صریحه. 

ولعلٌ الاختلاف من جهة كيفية تفسير 
الاشتراك. 

وأما الأخبار الدالة على حكم المسألة 
فكثيرة منها: 

-المرسل عن النبي ##ة: «من صدّق كاهناً 
أو مما نهو كافر بماأنزل على محكد بلق 

قال الشيخ الأنصاري: «وهو يدل على 
حرمة حكم المنجّم باب 

ويدل أيضاً على أن تصديق المنجم فيما 
يعتقده من تأثير الأجرام الملوبة في ال 
اوالتمكن من استخراج الحوادث الستقبلة منھا 
كفررفضلا عن المنجّم نفسه لما يعتقده. 

- رواية نصر بن قابوس» قال: «سممت ابا 
عبداللّه 4 يقول: المنجم ملعون, والكاهن ملعون. 
والساحر ملعون...»". 

وهي تدلٌ على كون المنجّم ملعوناًء وهل 
هناك تلازم بين استحقاق اللعنة وحرمة الفعل؟ فيد 
تمل 


(۱) الوسائل ۱۷: .۱٤٤‏ الباب ۲٤‏ من أبواب ما يكتسب 
به الحديث .١١‏ 

۲۲ المکاسب اللشيخ الأنصاري) 0< 

(۳) الوسائل ۱۷: ۱٤۳‏ الباب ۲٤‏ من أبواب مایکتسب به 
الحديث ١۷‏ 


وأما كفر المنجّم» فلا تدلٌ عليه. 

-ما أجاب أميرالمؤمنين ا بعض من طلب 
منه ترك المسير إلى الخوارج لما استنبطه من علم 
النجوم من خشية عدم الظفرء فقال: 

«أتزعم أك تهدي إلى الساعة التي من سار 
فيها صرف عنه السوء؟ وتخوّف من الساعة التي 
من سار فيها حاق به الضرً؟ فمن صدّقك بهذا فقد 
كدب القرآنء واستغنى عن الاستعانة بالله في نيل 
المحبوب ودفع المكروه... الخ». 
أقبل ة على الناس. فقال: 

«أتها الناس» إتاكم وتعلّم النجوم إل ما 
يهتدئ به في ب أو بحر فإّها تدعو إلى الكهانة. 
والمنجّم كالكاهن. والكاهن كالساحر. والساحرا 
کالکافر, والکافر فی النار» سیر وا على اسم ال0 

والرواية دل على استحقاق المنجّم للنار 
کما یستحمًه الکافر. 

ولازم ذلك حرمة التنجيم؛ لأنّ سيب 
الدخول في النار لايكون إلا ار تكاب الفعل الحرام. 

وأمّا كون المنجّم كافراًء فلا يستلزمه. 
لله # قال: «المنجّم كالكاهن» والكاهن 
كالساحر, والساحر كالکافر». فالمنجّم - بحذف 
الواسطة -كالكافر؛ ولم يقل: كافر. 

ولذلك لابدٌ من حمل أمثال هذه الروايات 
على التنجيم الحرام الذي لم يكن مستلزماً للكفرء 


(۱) نهج البلاغة: ٠١١‏ / الخطية ۷۹ 


............. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج١٠‏ 


-رواية عيدالملك بن أعين. قال: «قللت 
لأبي عبداللّه خخ إّي قد ابتليت بهذا الملم فأريد 
الحاجة فإذا نظرت إلى الطالع ورأيت الطالع الشرء 
جلست ولم أذهب فيهاء وإذا رأيت طالع الخير 
ذهبت في الحاجة, فقال لي: تقضي؟ قلت: نعم 
قال: احرق تبك( ٠‏ 

وفي الرواية تفصيل بين مجرّد النظر. والعمل 
طبق ما يصل إليه من النظرء فظاهر الرواية أ 


صد دهاء وهي المستلزمة لإنكار الذات المقدسة أو 
کر يدها كما هو ظاهر للمتأمّل 

إقول: لايحتاح الاستدلال على كفر المنجّم 
من هذا القسم» وهو الذي يعتقد بتأئير الكواكب في 
الأمور الأرضية استقلالاً أو بالمشاركةء بحيث 
يستازم منه إنكار استقلالية الله تعالى في التصرّف. 
على هذه الروايات وأمثالهاء بل نفس الاعتقاد 
المستلزم لذلك موجب للكفر كما تقدّم الشصربح 
بذلك في عبارات الفقهاء المتقدّمة. خاصّة البهائي 
والأردييلي. لله إا مستلزم لإنكاره أو مع 
الشريك له تعالى عن ذلك علوأ كثيراً. 


(۱) الوسائل ۱۱: ۳۷۰ الباب ۱٤‏ من أبواب آداب السقرء 
الحديث الأول وقريب مئه ما رواه أيضاً في الوسائل 


المحديث 4 


بأ الكواكب والأجرام الثلوبة لها 
غلي أي الأرضي - ولك الله 
سبحانه هو المور الأعظم, كإسناد الرزق والإحياء 
والإماتة وغيرها إلبهاء مع كونه تعالى هو المؤتّر 
الأعظم. 

اختلف الفتهاء في حكم القائل بذلك 
والمعتقد به: 
بكفره""؛ ولل وجهه: أن إسناد 
الأفعال الي دلت الضرورة الشرعيّة على استنادها 
إلى الله تعالن -كالخلق والإحياء والإماتة 
والرزق -إلن غيره تعالى مخالف للضرورة 

-وقيل بعدم كفره» «ولعل وجهه: أن 
الضروري هو عدم جواز نسبة تلك الأفكالترو: 
فاعل مختار باختيار مستقل مغاير لاختيار الله 
كما هو ظاهر المفرضة. 

أا استنادها إلى الفاعل بإرادة الله المختار 
بعین مشيته واختیاره حت يكون كالآلة بزيادة 
الشعور وقيام الاختيار به -بحيث يصدق أله فعله 


() من قال بكفره» أو يظهر منه ذلك: العامة في المنتهئ :٠١‏ 


جيم حرام» وكذا ملم النجوم چ 
اعتقاد أنّها مؤثرة. أو أن ها مدخلاً في التأثير باقع 
والضرر» وهو ظاهر كلام احق الثاني والشيخ الها 
والضتق الأردبيلي» وصاحب الوسائل» كا تقدّمت 
کلماتہم في الصفحة ۳۱۲ و ۳۹۵. 


وفعل الله فلا؛ إذ المخالف للضرورة إنكار نسبة 
الفعل إلى الله تعالى على وجه الحقيقة. لا إشباتد 
لغيره أيضاً بحيث يصدق: أنه فعله». 

كذا قال الشيخ الأنصاري» ومال إليهء حيث 
قال: «وبالجملة فكفر المعتقد بالربط على هذا 
الوجه الشاني لم يظهر من الأخبار وسخالفته 
لضرورة الدين لم يثبت أيضاًء إذ ليس المراد العليّة 
التامة». 

ومن قال بعدم كفره الشهيد الأول في 
القواعد". 

الصورة الثالكة: 

الاعتقاد بأنٌ الأوضاع الفلكية ومواقع 
النجوم علامات على وقوع بعض الت رات فى 
الأرض من دون اعتقادٍ بالسببية بينهاء مشل د 
نبض الإنسان على بعض أحوال بدنه من الصحة 
والمرض". 

وليس في هذا الفرض اعتقاد بتأثير 
الأوضاع الفلكية على مايحدث في الأرض, لا 
على نحو الاستقلال» ولا على نحو الاشتراك. 

ويبدو أن هذه الصورة لم يصرّح أحد بكون 
المعتقد بها كافراً كما قال الشيخ الأنصاري!؟. 


() المکاسب ۲۱۹۰:۱ -۲۱۸. 

(۲) أنظر القواعد والفوائد For‏ 

(۳) في جعل مورد المعال خارجاً عن قاعدة السبيية تأمَل. 
(£) ا لمکاسب ۲۲۱:۱ 


قال الشيخ البهائي بعد كلامه المتقدم: «وإن 
قالوا: إّ اقصالات تلك الأجرام وما يعرض لها من 
الأوضاع علامات على بعض حوادث هذا العالم 
کا ودم الله سبحانه بقدرته وإرادته. کا أن 
حركات النبض واختلافات أوضاعه علامات 
يستدل بها الطبيب على ما يعرض للبدن من قرب 
الصحّة واشتداد المرض ونحوه» وكما يستدل 
باختلاج بعض الأعضاء على بعض الأحوال 
المستقبلة, فهذا لامانع منه ولا حرج في اعتقاده. 
وما روي في صحَة علم النجوم وجواز تعلّمه 
محمول عل هذا السعنی 0 

والروايات التي أشار إلبها كفيرة. نشير إلى 
بعضهاء وهي: 
١‏ - رواية بان بن تغلب» قال: «كنت عفد 
بي عبداللّه 1 إذ دخل عليه رجل من أهل اليمن 
فسلّم عليه» فرد عليه أبو عبداله اء فقال له: 
مرحباً یا سعدا 


فقال أبو عبداللّه #: ياسعد وما صناعتك؟ 

قال: جعلت فداك إنّا أهل بيت ننظر في 
النجوم. 

-إلى أن قال -: 

ما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت الإيل؟ 


الحديقة الملالیة: ۱۳۹ کیا في المکاسب ۱: ۲۲۲-۲۲۱ 


... الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠٠‏ 
3 اليماني: لا أدري. 

فقال له أبو عبدالّه #ا: فما اسم النجم الذي 
إذا طلع هاجت البقر؟ 

فقال اليماني: لا أدري. 

قال ##: فما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت 
الكلاب؟ 

فقال اليماني: لا أدري. 

فقال له أبو عبداللّه لة: صدقت فى قولك لا 
دري« ا 

والرواية ظاهرة في سسبيّة طلوع الشجم 
لهيجان ذلك الحيوان. ولكن حملت على العلامية 
دون السببية؛ ثلا يلزم التأثير الذي تقدّم كونه منفياً. 

۲ خبر عبدالرحمان بن سيّابة. قال «قلت 
لأبي عبداللّه ##: إِيَ الناس يقولون: ِي النجوم لا 
يحل النظر فيها وهي تعجبني» فان كانت تضر 
بديني فلا حاجة لي في شيء يضر بدينيء وان 


ار فیا فقال: لیس کما یقولون لا ضر بدینك. 
ثم قال؛ كم تنظرون في شي ۽ منها كثيره 
لايدرك وقلیله لا ينتفع به...». 
٣‏ -رواية هشام الخقّاف. قال: «قال لي أبو 
عبداله :كيف بصرك بالنجوم؟ قال: قلت: 


۱ الاحتجاج ۴: ۱۰۱-۱۰۰. 
() الوسائل ۱۷: ۱٤۱‏ الباب ۲۶١‏ من أبواب مایکتسب به 
الحديث الأوّل. 


ما حلفت بالعراق أبصر بالنجوم مي -إلئ أن 


قال ##-: ما بال المسكرين يلتقيان في هذا حاسب 
وفي هذا حاسب» فيحسب هذا لصاحبه بالظفر. 


ويحسب هذا لصاحبه بالظفرء ثم يلتقيان. فيهزم 
أحدهما الآخر, فأين كانت النجوم؟ 

قال: قلت: لا واللّه لا أعلم ذلك. 

قال: فقال: صدقت. إن أصل الحساب حى 
ولكن لا يعلم ذلك إل من علم مواليد الخلق 
کم 0 

٤-خبر‏ الريان بن الطلت. قال: «حضر عند 
أبي الحسن الرضا #ة الصباح بن نصر الهندي. 
وسأله عن النجوم» فقال؛ علم في أصله حي 
وذکروا أن أل من تكلم به إدریس على نا 
وآله وعلیه السلام - وکان ذو القرنین به اهر 
وأصل هذا العلم من الله عر وجل» 

وروايات أخر يستفاد منها أن أصل علم 
النجوم حقٌ إجمالا. ولكن لا يعلمه واقعاً إل اله 
ومن أذن له وما عند الناس منه إل القليلء ولذلك 
يقع الاشتباه والخطأ فيما يخبرون عله. 


حصيلة الأبحاث السابقة: 
ألا أن معرفة مواقع النجوم والكواكب 


() الوسائل ۱۷: .۱٤۱‏ الباب ۲٢‏ من آبواب مأیکتسب به 


الحديث .١‏ 
(۲) البحار ۲٤۵:۵۸‏ الحدیث ۲٠‏ تقلا عن فرج الهموم: .1٤‏ 


وسيرها ومسيرها واقتراناتهاء واستخراج التمقويم 
الزمني منهاء ومعرفة الخسوف والكسوف ونحو 
ذلك, لا إشكال فيه. وهذا ما يطلق عليه اسم «علم 
الهيئة» أو «علم النجوم». 

ثانياً -الاعتقاد بأ الأجرام السماوية موتّرة 
بالإستقلال أو بالاشتراك. المستلزم لنفي الذات 
المقدسة أو التوحيد, كفر باللّه العظيم, والإخبار 
طبق هذه المملومات محرم. 

ثالفاً -الاعتقاد بتأثير الكواكب والنجوم فيما 
يحدث في الأرض مع الاعتقاد بأ اله تعالى هو 
المؤتّر الأعظم. موجب للكفر عند بعض وغير 


موجب له عند بعض آخر. 


الأسباب» وإنّما تكون أوضاع النجوم والكواكب 
كاشفة عمّا سيحدث فى الأرض,» فهى تكون أمارة 
عل مايحدث في الأرض, كما يكشف بعض 
حالات الحيوانات عن بعض التغيّرات ووقوع 
بعض الحوادث. كالمطر أو الزازلة ونحو ذلك١.‏ 


() نقل الشيخ الأنصاري في المكاسب ۲١١ ١‏ عن 
نصيرالدين الطوسي - عي هذا العلم كا قال الشيخ - 
أله نزل في بعض أسفاره على طحّان خارج البلدء فلا 
أراد النوم صعد سطح الدار لحرارة ا جو. فقال له الطان: 
انل وت في البيت تمقظاً من لطر فنظر امسق الطوسي 
في الأوضاع الفلكية. فلم بر مرا لغزول المطر. فقال له 
الطحان: إن لي كلباً يغزل في كل ليلة بعس فيها بازول 
3 


والسعتقد بهذا لم ينسب إلى الكفرء وله 
شواهد من الروايات والأخبارء مضافاً إلى معرفة 
كثير من كبار المسلمين سواء كانوا من الشيعة أو 
الستّة بذلك. وقد نوه بأسمائهم بعض العلماء. 

نعم يأتي الإشكال في الإخبار طبقاً لا 
توصل إليه المنجم عن هذا الطريق 

-فإن كان توصل إلى ذلك عن طريق 
التجربة بحيث حصل له الاطمئنان بذلك فيجوز له 
الاخبار طبقه ولو على نحو البتٌ والقطع 

-وإن لم تتحصل له مغل هذه القناعة 
فالإخبار الجزمي لايخلو من الإشكال» نعم لابأس 
بالإخبار به على نحو الاحتمال, أو مع عدم دفع 
الاحتمال المخالف. 

ويشهد للجواز ورود روايات عديدة ڪول 
النهي عن الزواج والقعر في 
الح فيد 


المطر ويثام داخل اليبت. فلم يقبل منه الطوسي, وات 
فوق السطح» فجاء المطر في اليا 
وتعجّب هن ذالك. 

(۱) وهو السيّد ابن طاووس على ما قله عنه اللسي في 
البحارء وكان قد بالغ في إياحة هذا العلم وجواز تعلّمه 
وتعليمه والاعتاد عليه واستشہد لذاك بتعلّم کثیر من 
1 ات من الشيعة وغيرهم هذا العلم وصحنه. 

البحار 0۸: ۲۹۹. 

الوسائل ٠۳۹۷ :۱١‏ الباب ١١‏ من آداب السفر الى المج 
و۲۰: ۱۱٤‏ الباب ٥٤‏ من أيواب مقدّمات النكاح. 


. الموسوعة النقهيّة الميسرة /ج٠٠‏ 
والمعيار في جواز الاعتقاد به والحكم طبقه 
وعدمه هو عدم الخروج عن الشوحيد, فلإذا لم 
يستلزم الاعتقاد بشيء من ذلك الخروج عن 
التوحيد فهو جائز. وما استلزم الخروج لم يجز. 
وبهذا صرح في بعض الروايات, التي جاء 
فيها سؤال بني نوبخت المنجّم الإمام الصادق #ا 
عن التنجيم؟ فقال #: «نعم ما لم يخرج من 


التوحید». 


ز تعلم النجوم وتعليمه؟ 

القاعدة العامة تقتضي جواز تعلَم كل علم 
كان في أصله مباحاً؛ وكذا تعليمه. وعليه يجوز 
َم علم الهيئة واللّك وتعلمه, لما تقدّم من كونه 
جائز.روكذا تعلّم وتعليم القسم الأخير 

ومع ذلك فقد ورد النهي ھی حا ر 
محمول: 

إا على التنجيم الحرام. 

-أو لأجل حسم مادّة الفساد. 

قال المحثّق الكركي: «إنٌ التنجيم مع اعتقاد 
أن للنجوم تأثيراً في الموجودات السفليّة ولو على 
جهة المدخلية خر وتا تعلّم النجوم على هذا 
الوجه, بل هذا الاعتقاد كف في تفسه تعوذ باللَه منه. 

أا التنجيم لا على هذا الوجهء مع التحرّز من 


الكذب فإِلّه جائزء فقد ثبت كراهية التزويج وسفر 


هل ي 


البحار 00: ۲۵۰ باب علم النجوم الحدیث ۴١‏ . 


الحج والقمر في العقرب» وذلك من هذا القبيلء نعم 
هو مكروه؛ لاله ينجر إلى الاعتقاد الفاسد وقد ورد 
النهي عنه مطلقاً حسماً للمادّة. 

وتحريم الأجرة وعدمه تاب للفعل. 

وحكئ في الدروس عن بعض الأصحاب 
القول بتحريمه؛ لما فيه من التعرّض للمحظور, ولان 
أحكامه تخميئية لا تخلو من الكذب. وأمّا علم 
الهيئة فلا كراهة فيه بل رما کان مستحباً؛ لما فيد 
من الاطلاع على عظم قدرة الله تعالئ ٠٠۲‏ 

بل نف صاحب الجواهر" حتّئ الكراهة من 


تعلّم النجوم. 


مظان البحث: 
ببحث عن التنجيم عادة في كتاب الثَجار 
-المكاسب -عند الكلام عن المكاسب المحرّمة. 
وقد ألثف بعضهم كتاباً مستقلاً في ذلك 
کالسید ابن طاووس. حیٹث کتب کتاب فرج 
المهموم. 
وتكلّم آخرون في مواضع أخر بالمناسبات. 
وجمع المجلسي مجموع الروايات وأقوال 
الفقهاء وغيرهم في البحار؟. 


(۱) الدروس ۳: ۱1۵ . 

(۲) جامع المقاصد ۶؛ ۳۲ 

(۳) آظر ا لجواهر ۴۲ .۱١۸‏ 

() ر الیحار ۵۵ ۳۱۱-۲۱۷ 


تردید الإنسان صوته في جوف عل 
شکل لح إح. 


اصطلاحاً: 
المعنى المتقدّم نفسه. 


الأحكام: 

يتر تب على التنحنح الحكمان التاليان: 
أولاً -التنحنع في الاستبراء من البول: 

الاستبراء من البول هو طلب البراءة سن 
الب المتبقي بعد البول في المجاري بعملية خاصّة 
تقدّمت في کا انا 

وأضاف إليها سلارا" التنحنع بعدها ثلاثاًء 


وتبعه بعض من تأخّر عنه من الفقهاء. 


() أنظر: الصحاع» ولسان المرب والقاموس السيط: 
«غنح»» 

افر المراسم: ۳۲ وبذا يضح أن قول صاحب 
الحدائى أله لم ير لذلك في كلبات القدماء أثراً ليس في 
مله 

(۳) ظر: انذکرۃ ۱: ۱۳۱ والدروس ۱: ۸٩‏ والذکری ۱: 
۸ والروضة الہ ۱: ۳٤١‏ وكشن الغطاء ۴: ۱0۲ 
و١١٠.‏ وكتاب الطهارة (للشيخ الأصاري) 1 


Hr 
وجعل بعض آخر!" التنحنح مقدماً على‎ 
الاستبراء.‎ 


واعشرض علیهم بعدم الدلیل عليه" . 

هذا بالنسبة إلى الرجل» وأمّا المرأةء فليس 
عليها الاستبراء من البول على المعروف» نعم قيل: 
«الأولى أن تصبر قليلاً وتتنحنح وتعصر فرجها 
عرضا. 


راجع دا 


ثانياً -التنحنع في الصلاة: 

الف الفقهاء" أن التنحنح لا بطل 
الصلاة؛ لاه لیس من کلام الآدمیین, نعم او تشکّل 
من حرفين فصاعداً وصدق عليه الكلام فيكون 


(۱) أظر العروة الوق ۱: ۳۲١‏ / الاستبراء. 

(۲) أنظر: مشارق الشموس ۸٠ :١‏ والحدائق :١‏ 0۸. 
والفنائم ۲۹١ :١‏ والجواهر ١١‏ ١١١٠ء‏ والمستسك ۲ 
۷ انقح (الطهارة) ۳: ٤۵١‏ 

(۳) أظر: السرائر ۱: ۲۳۷ رإشارة السبق: ٠۳‏ والذكرة :٣‏ 
4 والمسنتپی ۵: ۲۹۱ والذک ری : .۱٤‏ وروض 
الجنان ۸۸٤ :١‏ والروضة البهية :١‏ 01۳ والمدارك ٠۳‏ 
۳ والكفاية ۱١۸ ١١‏ والحدائق 1 ۱۸ وكشف 
الغطاء ۳: 4١۳‏ والغنائم ۳: ٠١١‏ ومستند الشيعة ١‏ 
۹ والمجواهر ٤٤:١١‏ والعروة الوق ٠١٠١۳‏ 
والمستمسك 1 .٤1‏ والتنقيح (الصلاة) ٤‏ 1۸ 
ومنهاج الصالحين (للسيّد السیستانی) ۱: ۲۳۲ مساألة 
۱و (للتبریزي) ۱۹۳:۱ 


ف ............. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠٠‏ 


مبطلاً لو صدر عن عمد ومثله ما لو تكلم باسم 
التحنح مثل «لع» لح». 

ویدل على عدم البطلان ما رواه عمّار بن 
موسي عن أبي عبداللّه لخ: «أنّه سأله عن الرجل 
يسمع صوتأ بالباب وهو في الصلاة فيتنحلع لتسع 
جاريته أو أهله لتأتيه فيشير إلبها بيده ليعلمها من 
بالباب اتنظر من هو؟ فقال: لابأس به...۱. 

وروئ النسائي عن الإمام علي 4# أنه قال: 
« کان لى من رسول الله ا ساعةٌ آتيه فيهاء فإذا 
أتيته استأذنت, إن وجده يصلّي فتتحنع دخلت» 


وان وجدته فارغاً أذن لي». 


وراجع عنوان «تأوّه». 


التبعّد يقال؛ تنرّه عن الأقذار. أي تيد عنهاء 
وتنزيه الله سبحانه: إبعاده عن النقص والشرك. 
() الوسائل ۷ ۲۵۵ الباب ۹ من 


الحديث . 
() ستن اسای ۳ .٠١‏ باب التنحنح في الصلاة. 


اب قواطع الصلاة. 


وهو معنئ «سبحان الله» أي ابر 


ئه وأبّده من 
النقص وکل ما لا يجوز عليه" . 

وبهذه المناسبة يطلق على الخروج من البلد 
والابتعاد عنه للتفرّج: التنر ٠.‏ 


اصطلاحاً: 
يستعمل في المعنى المتقدم. 


الأحكام: 

تقدّم حم الننرّه بمعنئ التفرّج» في عنوان 
«تفرّج»» وستأتي سائر أحكام التنزيه في العنوان 
الآتي «تنزيد». 


(۵ آظر: ترتيب كتاب العين. والنهاية (لابن الأ لمان 
المرب وجمع البحرين. والمعجم الوسيط: «ثزه». 
() نقل الث القتي في سفينة البحار مادّة «انزه» مايلي: 
قال ابن السكّيت في فصل ما تضعه العامة في غير 
خرجوا إل البساقن. وا 
اتفه النباعد عن المياء رالأرياف. 
وقال ابن قتيبة: ذهب أهل العام في قول الناس: 
«خرجوا يتغرّهون إلى البساتين». أله غلط؛ وهو عندي 


موضعه: «خرجنا 


ب أراد أحد أن يأتيها فقد أراد المد عن المنازل 
والببوت. ثم كثر هذا حن استعمات الغزهة في الحخطر 
والجتان». 


البحار ۸ ۲۳۲ مادة «ثزه» تقلا عن البحار 


قم معناهء وهو الإبعاد» ومعنئ تنزيه الله 
إيعاده عن كل نقص. واللَفظ الدالٌ عليه: «سبحان 
الک 
اصطلاحاً: 

تقدّم أله المعلئ اللغوي نفسه. 


الأحكام: 

یجب تنزیه الله تعالیٰ ورسله وملائکته 
وخلفاءه وکتبه عن کل ما يوجب نقصاً. 
کنزيه الله تعالى: 

يجب على السام أن يوحد الله تعالى 
وینڙهه عن کل ما يوجب نقصاًء ویو صفه بما وصف 


به تفسه» إذ قال تعالی: :وز كو آله أعة » اة 


فیس اله ولوا ولاوالدا ولم یکن عة 
له مثيلاً لا في الذات ولا في الصفات ولیس له 


فهو متوحَدٌ فی الذات والصفات لیس له حدّ, 
وليس بجسم» ولا تراه الميون بمشاهدة الأبصار 


(۱) راجع عنوان 


e 


ولکن ترا القلوب بحقائق الإیمان. 

ولم يرد عن أحد في التوحيد مثل ما ورد 
عن الإمام علي 4 باب مديئة علم النسبي ال 
وأبسنائه الأئة المعصومين ## في أدعيتهم 
ومناجاتهم وخطبهم ومحاوراتهم مع أصحابهم 
ومخالفیهم". 

نعم هوا عن الخوض في طلب معرفة ذات 
الله لأ غير متناول ولا يوصل إلى نتيجة ولذلك 
مروا بالتفگر في صفات الله وعظمته تعالیٰ علواً 
کبیرا Î‏ 


(۱) دخل رجل من المنوارج على أي جعفر الباقر ا, فقال: 
«یا آبا جعفر أي مء تعبد؟ قال: الل تعالی. قال: رأ 
قال: بل ام تره العيون مشاهدة الأبصار؛ ولكن رأته 
القلوب جقائق الإيان. لايعرف بالقياس. ولا يكرك 
بامحواس» ولا شه بالناس» موصوف بالآیات» معروف 
بالعلامات, لا جور في حكنه؛ ذلك الله لاله إل هو. قال: 
فغرج الرجل وهو يقول: اله أغلَم يك عل 

€» أصول الكافي :١‏ 1۷ باب في إيطال الرؤية. 


الحديث 0. 


(۲) أأظر: نهج البلاغة, والمحينة السجادية خاطة دعاء 
عرفة فيها وهي للإمام السجاد لاء ودعاء عرفة المروي 
عن أبيه الحسين . والروايات الواردة في أبواب 
ااشوحيد من الموسوعات الروائية كالكاف للكليني 
والبحار للمجلنيء وكتاب الت وحيد للصدرق. 
وھروجها. 

(۳) أنظر كتاب التوحيد (للشيخ الصدوق): 0٤‏ باب ابي 
عن الكلام والجدال والوراء في الله عر وجل 
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۲ تنزيه الأنبياء #لا: 

الإمامية يعتقدون بعصمة الأنبياء #4#. فهم 
منرهون عن ارتكاب المعاصي. سواء كانت 
المعصية الكذب أو غيره» في الرسالة أو في غيرهاء 
ولهم أدأتهم على ذلك يذكرونها في علم الكلام» 
وسوف نتطرّت لها إجمالاً في عنوان «عصمة». 

وما ورد ما يشعر بصدور المعصية عنهم؛ 
فهو مووّل ومحمول على ترك الأولئء وقد ألّف 
السيّد المرتضئ كتاباً في ذلك سكاه «تنزيه 
الأييا 


تنزيه الأئمة #لا: 


بعصمة خصوص الأئة 
آلإثني عشر به بعد النبي اي لأنّ من يقوم 
هاي لتاس يجب أن يكون مهدي في حد ذاته. 

ولهم أدأتهم على ذلك تعرضوا لها في عام 
الكلام أيضاً. 


ویعتقدون أي 


٤‏ -تنزيه الملائكة: 

يجب تنزيه الملائكة عا 
أو من قدر خالقهم» مئل کونهم أناثا أو کونهم غير 
معصومين؛ ونحو ذلك. 

قال المسقداد السيوري: «إِنّ السلائكة 
معصو مون أمّا الرسل منهم؛ فلانّه لولاه لما أمن من 
تغبير الشرع وتبديلهء وأا غیرهم فلقوله تعالی في 
الحَرلة: ول غصوق آللة قا أَصَرهم و 


ما يوون4 وکل من قال بها فبهم» قال بها في 
غیرهم. وللإجماع». 


۵ تنزيه القرآن الکریم: 
ب تنزيه القرآن الكريم عن التحريف 
والتبديل اعتقاداً وملا وعن تنجيسه بل ومسه 
عن غير طهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر. 

ولا يجوز إحراقه ولا توهینهء مثل رمیه» أو 
تقذيره» أو سحقه بالرجل» أو وضعه في مكان 


مستحقر. 
وقد تقدَم في عنوان «ارتداد»: أَنّ من أسبابه 
إهانة القرآن الكريم مع القصد والعمد. 


١‏ -تنزيه المحترمات في الدّين: 

يجب تنزيه كل ما هو محترم في الاين 
كالكمبة, والمساجد ومشاهد النبي الإ والأئكة 
الأطهار ال والأولياء والعلماء» وكتب التفسير 
والفقه والحديث وتربة الإمام الحسين ا. 
تنجيسها وإهانتها والاستخفاف بها 
ويجب إيماد القذارات عنها كما تقدّم في العناوين: 


فلا يجوز 


«إزالة» و«إهانة» و«تربة»» ونحوها 
کما ویجب إیعاد کل ما یوجب ھتکھا عنها 
كعقد المجالس التي لا تناسب الشرع ولا أهله. 


۱ الجر 1 
0( الأوامعم اید ۲۹۲ 


: دخول الماء فى 

الأرض والتوب ونحو هنا 1 

وتنشّف الرجُل؛ مسح الماء عن جسده 
بخرقة ونحوها". 


وقیل: «كان لرسول الله اؤ نمّافة ينف 
بها غسالة وجهه». يعني منديلاً يمسح بها 
وضوء.۴. 

والنشّافة والمنشفة: ما نشف به الماء. 


أصطلاحاً: 


الأحكام: 
موضع البول مع فقد الماء: 

إذا قد الماء سقط وجوب غسل موضع 
البول تكليفا؛ لاشتراط كل واجب بالقدرة عليه. 
وأمّا وضعاً فالنجاسة باقيةء لأنها لا تزول إلا 
بالات 


(۱) أظر ترتیب کناب العین: «نشف». 
اط المصباح المنير: «نعف». 
(۳) أظر النهاية (لاين الأر): «نشف». 


() أنظر المعجم الوسيط: «نفف» 


وهل يجب تنشيف المحلٌ عن البول. ام لا؟ 
ذهب جملة من المتقدّمين وغيرهم" إلى 
وجوب ذلك تخفيفاً للنجاسة. ولأ الواجب إزالة 


العين والأثر. فإذا تعدر الثاني اكتفي فعلاً بالأوّل. 


وذهب جماعة من المتأخّرين" إلى عدم 
وجوب ذلك؛ لعدم الدليل عليه. 
قال صاحب المدارك - بعد نقل الاليل 


زربا انیت ن غواري 
ال طهرء وتخفيف النجاسة مع بقائها لايعلم 


حكم تنشيف ماء الوضوء (التمندل): 
اختلف الفقهاء في حكم تنشيف ماء الوكَوءٍ 
الممبّر عنه ب«التمندل» أخذاً من المنديل» أي 
استخدام المنديل لتنشيف محل العسل من الوضوء: 
-فقد تسب إلى المشهور القول بالكراهة. 


)١(‏ أنظر: المقنعة: 1١‏ والمبسوط ٠٠١ ١‏ واللها 
والکافی فی الفقه: ۱۳١‏ والهدّب ۱: ۸ والوسيلة: ٠۷۸‏ 
والمحتبر: ۴۲ ونهاية الإحكام :١‏ ۸1 والذكرى :١‏ 
و 

(۲) نسبه اليد العام في مفتاع الكرامة ٤١ :١‏ إل ظاهر 
العأخّرين. 

()المدارك 1 ۱1۲. 


٣6١ ۴ أنظر؛ مستند الشيعة ۲: ۱۷۸ وال جواهر‎ )٤( 
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-وخالف بعضهم'؛ لأ ما يستدلٌ به عليها 
لا يبت أكثر من أفضلية ترك التنشيف. إل أن يراد 
بالكراهة ذلك! 

والروايات مختلفة. منها: 

ما روي عن الصادق ل أله قال: «من 
توصًاً وتمندل كتبت له حسنة؛ ون توًا ولم 
یتمندل حّیٰ جف وضوؤه کتب له شلاثون 
سنق 

وهذه الرواية مستند القائلين بالكراهة 
وهي ظاهرة في أن ترك التمندل أفضل, إلا أن 
يساوي ذلك الكراهة. فيكون في المبادة ب بمعنی اقل 


صحيحة محقد بن مسلم, قال؛ «سألت أا 
عبداللّم # عن التمشح بالمنديل قبل أن يجف؟ 
قال: لا بأس به»*. 

ولكن لم يعلم هل المسؤول عنه التمسّح بعد 
الوضوء الصلاتي أو غیره» مع أ تفي البأس داقع 


١‏ أظر: المدارك ٠٠١:١‏ ونقله عن السيد المرتضئ في 
هرح الرسالةء والشيخ الطوسي في الخلاف ١د‏ 4۷ 
المسألة ٤‏ - والذي اختاره الشيخ في المبسوط ۱ ۲١‏ 
والنهاية: ١٠ء‏ هو الأرّل -. والمعتبر: £0. 

(۲) الوسائل :١‏ ۷۳ الباب ٤۵‏ من أيواب الوضوء. 
الحديث 0. 

(۳) الوسائلل ۱: ۷۳ الباب ٤١‏ من أبواب الوضوء. 
الحديث الأرّل. 


للحرمةء ولم يمتنع أجتماعه مع الكراهة. 

-رواية منصور بن حازم» قال: «رأیت ابا 
عبدالله وقد توصًاً وهو محرم» ثم أخذ منديلاً 
فمسح به وجهه»(. 

هذه کسابقتها يحتمل فبها أن يكون 
الوضوء ليس وضو٤‏ صلاتياً. 

-رواية أبي بكر الحضرمي» عن أبي 
عبداللّه ا قال: «لا بأس بمسح الرجل وجهه 
بالتوب إذا توًا إذا كان الثوب نظيفاً»؟. 

وهذه كما تقدّم أيضأًء وإن كان المنصرف 
-خاصة هنا -هو الوضوء الصلاتي. 

-رواية عبداللّه بن سنان. قال: «سألت اپا 
عبدالله ## عن التمندل بعد الوضوء؟ فقال: كلاد 
لعلي 4 خرقة في المسجد ليس إلا لو ج هتت 
بھا»"". 

ولا كان محل المنديل هو المسجد الذي 
ته -كما تشير إليه الروايات الأخر فلا 


أن یكون الوضوء وضوءاً غير صلاتي. 
ولا كان هذا العمل يقوم به ## على نحو 


() الوسائل :١‏ ٤۷ء‏ الباب ٤٠‏ من أبواب الوضوه. 


الحديث 4. 

(۲) الوسائل ۷٤ :١‏ الياب ١۵ء‏ من أبواب الوضوه. 
الحديث ۲. 

(۳) الوسائل ۷١ :١‏ الباب ٤۵‏ من أبواب الوضوء. 
الحديث ۷ 


الاستمرار وفي البيت فلم يحتمل أن يكون على 
وجه التقيّة. كما احتمله البعض . 

وعلئ هذا تكون الرواية أحسن ما يستدل 
به على جواز التمندل؛ لأنّ التمندل لو كان مكروهاً 
لم يستمر الإمام 4 عليه» حى على القول بصدور 
المكروه منه. 


هل يلحق التجفيف بغير التمسشح» بالتنشيف؟ 
قال صاحب المدارك: «وهل يلحق بالمسح 
تجفيف البلل بالنار أو الشمس؟ 
: نعم" لاشتراكهما في إزالة أثر العبادة. 
ولإشعار قوله ##: "حت يج وضوؤه" بذلك. 
وقيل: ل" اقتصاراً على مدلول اللفظ. 
وهو قويّ؛ بل لا يبعد اختصاص الكراهة 
بالمسح بالمنديل كما هو منطوق الروايةه. 


استحباب نشیف الميّت بعد تغ تغسیله: 
من سنن غسل المت وتكفینه: أ 


)١(‏ أظر المصدر العقدم ذيل الحديث ١‏ حيث قال الح 
العامل: «أقول: أحاديث القندل تحتمل الشقيةء وتحتمل 
إرادة ني التحرج» ويعضا تمل إرادة الوضوه ممم 
خسل اليدين والوجه لفير الصلاةه. 

() أظر عل سييل القال روض ا لجان .۱۲١١١‏ 

(۳) أأظر عل سييل الثال مع الفائدة ۱١١:١‏ 

() المدارك ۱ ۲۵۳. 


. VA 
الفراغ من تغسیله وقبل تکفينه بثوب إجماعاً -كما‎ 


قيل" -للروايات الواردة في كيفية تغسيل 
الین 


هل يجب تنشيف الأواني بعد غسلها من الولوغ 
والشراب؟ 

ذهب بعض أصحابنا الستقدمين" إلى 
أواني الولوغء وأواني الخمر بعد 


ولكن نفاه آخرون؟؛ لعدم الدليل عليه. 


مظان البحث: 

المواطن التي تعرضوا فيها للتنشيف كلها في 
كتاب الطهارة. كما يظهر من عناوين الأبحاتة 
المذكورة؛ وهي مبحث الاستنجاء من البول» وسن 
الوضوء» وسنن تغسيل الميّت» وكيفية تطهير 
الأواني. 


() أظر: المتبر: ۷١‏ والتذكرة :١‏ ۳۸۹ ونهاية الإحكام ٠۲‏ 
۷ والمسنتهى ۷ ٠١١‏ ومستند الشيعة ۳: ٠١‏ 
والجواهر :٤‏ 100. 

(۲) الوسائل ۲: .٤۷۹‏ اباب ۲ من أبواب كيفية غسل الميّت. 
الأحاديث ۲ و٣‏ و١٠.‏ 

(۳) أظر: القنع: .١١‏ وامقنعة: ,٠١‏ والنهاية: 0۸۹ والمهذب 
FY:‏ 


(6) أظر: السرائر ۳ ٠۲١‏ والمعتير: ۱۲۷. 
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اصطلاحاً: 


المعنى المتقدّم نفسه. 


الأحكام: 

تترتّب على التظيف أحكام نشير إلبها على 
تكو الإجمال» وهي: 
ااب : 
التظيف مستحبٌ مطلقاًء وفى موارد خاصة 
تأكد الحكم فيها: 

أوَلاً -استحباب التنظيف مطلقاً: 

يستحبَ للإنسان أن نظف نفسه وشسیابه 
وداره وما تعلق به بصورة مطلقة, وقد وردت 
نصوص تدلٌ على ذلك. منها: 

-ما عن الحسن بن الجهم» قال: «رأيت أب 

ختضب» فقلت: جعلت فىداك. 


اختضبت؟ فقال: عم إن 
النساءءولقد ترك النساء 1 


(أظر: الصحاح. والقاموس الحيط: «قذره. 
0( أظر الصحاح: «قذر». 


ا 
ثم قال: أيسرك أن تراها على ما تراك عليه 
إذاكنت على غير هيئة؟ قلت: لاء قال: هو ذاك. 


والطیب وخی القن وکمرة لطر Mu.‏ 
وفي حديث الأربعمئة عن الإمام علي لا: 
تنظفوا بالماء من النتن اليح الذي بُتأذّى به 
A ah‏ ا 
» فان الله عرّ وجل يبغض من عباده 
القاذورة, الذي يتأتف به من جلس إليد»". 
ولا يختص استحباب التنظيف بالشخص.» 
بل المطلوب من المجتمع بما هو مجتمع إسلامي 
وإنسانى أن يواظب على النظافة بصورة عامةء 
النظافة فى البلد وشوارعه ونواديه ونحو ذلك. 
راجع العناوين: إطالةء أظفار تخليل» تز 
تزیین؛ ونحوها. 
ثانیاً ۔استحباب 


يف فی موارد خاصّة: 
ورد الأمر بالتظيف في موارد خاصة؛ وهي: 
١‏ يوم الجمعة: 1 
يستحب التنظيف يوم الجمعة بالخصوص. 
وبذلك وردت روايات خاصة, وأفتىٰ طبقها 
الفقهاء". 


() الوسائل ۲۰: ۲٤۹‏ الاب ۱٤١‏ من أبواب مقدّمات 
النكا, المحديث الأول. 

(۲) الخصال: 1۲١‏ حديث الأريحمئة. 

٠0١ :١ والمقنعة: 10۹. والمبسوط‎ 

۰ والسرائر ۱: ۲۹٤‏ والذكرة 4 

وغيرهاء وخاصّة مستند الشيعة 1 ۱0۲. 


- التنويرء وإزالة الشعر الزائد من البدن. 
كشعر الإبطين والعانة ونحوهما. وقد ورد: أنه ا 
كان يطلي العانة وما تحت الال في کل جمعةا. 
-غسل الرأس بالخطمي والسدرا". 
-حلق الرأس, فقد روي: أن أبا عبداللّه 3 


«خذ من شاربك وأظفارك في کل جمعة...»(. 
-تقليم الأظفار» كما تقدم في عنوان 
«أظفار». 


لا ون لم بقدر فقي کل جسمة ولا ید 
- ويدخل في التنظيف: السواك, وقد روي: 


(۱) الوسائل ۷ ۳۷ الباب ۳۸ من أبواب صلا الجمعة. 


الحديث ۲. 

الوسائل ۲: 1۰ الباب ۲٠‏ من أبواب آداب امام 
والصفحة 1۲ الباب ٠١‏ منه. 

(۳) الوسائل ۲: ۱١۷‏ الباب ٠١‏ من أبواب آداب اشام 
الحديث 0. 

)٤(‏ الوسائل ۷ ۳۵٦‏ الباب ۳۳ من أبواب صلا الممعة. 
الحديث 0. 


)١(‏ الوسائل ۷ ۳۹٤‏ الباب ۳۷ من أبواب صلاة الجسمعةء 
الحديث الأرل. 


A. 


«ألّه من سنن المرسلين وأخلاق الأنبياءء و 
للفم؛ ومرضاة للرب» ومفرحة للملاثكة...». 
۲ -استحباب التنظيف مقدّمة للإحرا جام 


ولا خلا في ذلك تتا وقتوی. ایل ٩۱‏ 
۳ -استحباب التنظيف قبل الصلا 
يستحب التنظيف للصلاة خاصّة صلاة 

العيدين» والجمعةء والاستسقاء. والاستخارة. 

والحاجة". 

٤‏ -استحباب تتظيف المساجد: 


يستحبٌ تنظيف المساجد وقد ورد فيه 
فضل كثير» فمن النبي #اإ: «قن كنس المسجد يوم 
الخميس وليلة الجمعة فأخرج منه من الترابر ما 
يذر في العين غفر الله لهي( 

وعنه 8# أيضأًء قال: «من قم مسجداأء 


كتب اله له عتق رقبةء ومن أخرج منه ما يقذي 


() ائوسائل ۲: ۷ الباب الأول من أبواب السواك. الحديث 
۸ 

() أنظر: المدارك ۷ ۲١۷‏ والحداتق 4:٠١‏ والجواهر 2۱۸ 
۷۵ وغیرها. 

(r)‏ أظر: اهداية: ۲۱١‏ والتحریر ۱: ۲۸۲ رنهاية الإحكام 
۲: ۳ والتذكرة ۲: ۱٤١‏ والمحدائق ۲١۳ :٤‏ والعروة 
الوق ۲: ۳٣١‏ فيا يستحب من اللباس / لباس المصلي. 

)٤(‏ الوسائل ۵ ۲۳۸ الباب ۳۲ من أبواب أحكام المساجد. 
الحديث الأول 


. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠٠‏ 
عیناً کتب الله عر وجل له کفلین من رحمته»(. 
۵ -استحباب التنظيف في الزیارات: 

يستحبً التنظيف عند زيارة مشاهد النبي 
والأئتة لاء ومن مصاديق ذلك: الاغتسال عند 
زيارتهم ولبس الياب الطاهرة". 


جواز التنظيف للمتوقیٰ عنها زوجها: 
يجوز للمتوفّى عنها زوجها التنظيف حال 
حدادهاء وليس ذلك من الزينة | 
قال الشهيد الفان 
والفسل وقَلّم افر وإ 
والحمام والاستحداد؛ لأ جميع ذلك ليس من 
اأرية المعتادة»". 


«... وگذا يجوز 
إزالة الوسخ والامتشاط 


كراهة تنظیف المت بالخلال وغیره: 


ورد النهي عن خلال الميّت* والمشهور 

.۲ المصدر المتقدم: الحديث‎ )١( 
من أبواب المزارء المحديث‎ ٦ الباب‎ ۳١١ :٠١ الوسائل‎ )( 
الأرّل. والصفحة ۳۹۰ الباب ۲۹ من أبواب المزارء‎ 


الحديث ١و٤‏ وه وا و۷ 

(۳) المسالك ٩‏ ۲۷۸ وانظر: نهاية المرام ٠١١:۲‏ وكشف 
اشام ۸ ١١١‏ والحدائق :۲١‏ ١۷ل‏ وغيرها. 

.١۱0۷ ٠١١1:6 والجواهر‎ ٤14 :۳ أظر: الحدائق‎ )١( 

(0) دعوئ الشهرة مستفية. أنظر: جامع المقاصد ٠١‏ 
vy‏ والحدائق Mf‏ وفي كشف العام ۲ نسپه 
إلى الأكار. 


حملوا النهي على الكراهة ولكن حمله بعض 
الفقهاء" على التحريم. 
وورد النهي عن تنظيفه بسحلق شعر رأسه 


وعانته وقص ظفره ونحو ذلك . 


احتساب آلة التنظيف من نفقة الزوجة: 
من مؤونة الزوجة التي يجب على الزوج 


تحتلها واحتسابها من النفقة. هو آلة التنظيف". 
لأنَ اللازم علبها إزالة الشعر وكلٌ ما ينقّر الزوج من 
الاستمتاع بها. 


وقد مر في عنوان «إنغاق» إحالة موارد 
الفقة ومقدارها وخصوصياتها إلى المرف لآ 
الذي أمر الله تعالى بالعمل طبقه في قوله مالي 
:وفي4 أي بما هو متنازف 


وعَاشروى 


وما هو معروف ومقبول عند الناس 


مظان البحث: 
يعرف محل الأبحاث من العناوين المتقدّمة. 


اظر: الخلاف :١‏ 1۹0 والوسيلة؛ 10 والغنية: ٠١١‏ 
والمحدائق ۳: ٤1۹‏ 

() الوسائل ۲: ٠۰۰‏ الباب ١١‏ من أبواب غسل المّت. 

(۳) أنظر: القواعد ۳ ٠٠۵‏ والروضة المي ۵: ٤1۹‏ 
والمسالك ۸ 10 ونهاية المرام ٤۸٦ :١‏ وكشف اللقام 
۷ ۷ وال مجواهر ۳۱: ۳۳۵ وغیرها. 

() الساء: ۱۹. 


A1 


مصدر تنگم. أي ترفّهء فالتنتم: الترقه. أي 
طلب الرفاهية وطيب العيش وحسن الحال". 


اصطلاحاً: 
المعنى المتقّم نفسه. 


الأحكام: 

الإسلام دين الاعتدال في کل شيء» ومنه 
الاستفادة من نعم الله تعالى التى أباحها للإتسان. 
ما قال: ويل هم آطبیاد 


١‏ أنظر: معجم مغردات القرآن الكرم اللراغب 
الإصنهاني). ومعجم الوسيط: «نعم». 

(۲) الاعراف: ۱۵۷. 

9) 

(£)البقرة: . 

.۳١ الأعراف:‎ )۵( 

الأعراف: ۳۲. 


نیا 

فالاستفادة من نعم الله تعالى مباحة إذا 
كانت في حدود قوانين الشريعةء ولم تود إلى 
انكر والخيلاء والإسرافء ونحو ذلك من 
الانحرافات الخلقبة والاجتماعية الي تترتّب 
علبها مفاسد اجتماعية وفردبة كثيرة. 

وسيرة الأئمّة 8# وغيرهم ممن تكون 
سيرتهم أسوة لنا تشهد على أن المطلوب متا هو 
السير على الخط الوسط, الذي بين الإفراط 
والتفريطء وعلئ هذا قال الإمام الرضا ا حينما 
ئل عن النفقة على العيال. فقال: «بين 
المكروهين». قال الراوي «فقلت: جعلت فداك. 
لاواله ما أعرف المكروهين. قال: فقال ليإ 
يرحمك اللَه! أما قعرف أن الله عر وجل زه 
الإسراف وكره الإقتار؟ فقال: وآ 
بُشرفوا ولم روا و گان 

فمسألة الاعتدال جارية في جميع الجوانب 
في السيادات, والمأكلء والمشرب, والملبس. 
والمسكن» والمركب ونحو ذلك. 

وبناء على ذلك كما يكون التقشّف في الحياة 
مذموماً في الشريعةء فكذلك يكون التنتم والتره 


.٤١ الکهف:‎ 

() الفرقان: .٩۷‏ 
(۳) البسحار 1۸: ۳١۷‏ باب الاقتصاد رذ الإسراف,. 

.١١ الحديث‎ 


الموسوعة الفقهية الميشرة /ج ٠١‏ 
الزائد الذي ينجر إلى التكبر والذوبان فسي الانياء 
آلآخرة ممما أيغاً: 

هذا ما يستفاد من النصوص الإسلامية كتاباً 
وستّة وين سيرة من فعلُهم حجُةٌ علينا. 


وللمزيد راجع العناوين: إسراف» اعتدالء 


يين» تقشف. والعناوين المشابهة. 


مصدر نمم يقال: نعّمه الله تنعيماً: جعله 
گار فاه 


وبهذا اللفظ اسم لموضع قرب مكَّة كنا 


اصطلاحاً: 
اسم لموضع على ثلائة أميال من مكّة أو 
أربعة" وقيل: على فرسخين» على طريق المدينة. 
شتی پمک عن بعینة یلا اة تيم 
وعن شماله جبلاً اسمه ناعم واسم الوادي 
نعمان". 


أظر المصباح المئير: «نعم». 
(۲) أنظر القاموس الحيط؛ «نعم». 
۳١‏ أظر معجم البلدان ۴: «٤۹‏ 


ويقال: هو أقرب أطراف الجل إلى مك . 
وهو اليوم داخلل في البلد الحرام مكَة 
المكرمة. 


الأحكام: 
من أراد الح أو العمرة وكان خارجاً عن 
مكة. لاد أن يحرم من إحدئ المواقيت السك ". 
لكن من أراد أن يعتمر العمرة المغردة بعد 
الفراغ من حح القران أو الإفراد - حيث تكون 
عمرتهما متأخَّرة منهما - فعليه أن بُحرم من أدنى 
الحلّ -أي أقرب المواط اضع إلى الحرم - والمعروف 


-والتنعیم. 

ويجوز لمن أراد أن يعتمر الممرة المفردة 
-لغير الإفراد والقران وهو بمكة أن بحرم من تلك 
المواضع على نحو الرخصةء ويجوز له أن يخرج 


)١(‏ أظر المصباع الير: «نعم» 
وانظر کشف اللثام ۵: ۲۲۱. وكشف الغطاء : 0٤۷‏ 
EA‏ 
(۲) وهي: مسجد الشجرة. والعقيق. وا جحفة, 
المنازل. ومازل من كان مازله أقرب إلى مكة من إإحدئ 
المواقيت إلها. 
أظر راع الإسلام NE‏ 


مصدر نفد الأمرٌ نفوذاً أي مضئء ورجل 


نافدٌ في أمره» أي ماضٍ ف 


وتنفيذ الحكم: إمضاؤه عملا أي إجراؤ,". 


(۱) آظر: السذکرۃ ۲ .۱۹٤‏ و۸ ٤۳۷‏ والدروس ۱: ۳۳۸ 


ومجحمع الفائدة ۷ ٠٠٠١‏ والمدارك ۷ 1۸۷ والذخيرة: 
۳ وکشف اللثام ۵: ۲۲۱ - ۲۲۲ والحدائق :١٤‏ 
وكشف الغطاء 0٤۷ :١‏ ومستند الشسيعة ٠١١‏ 
۹ وال جواهر 1۸: ٠١١‏ والعروة الوق 4: 1٤٠١‏ / 
المواقيت, المسألة ٤‏ الماشر والمستسك ۱۱ ۲۸١‏ 
ومعتمد العروة ۲: ۳۸۹-۲۸۸ وتحرير الوسيلة 
/ المواقيت. المسألة ۷ 

( أنظر: الصحاح, رالنهاية (لابن الأئير). والمعجم 
الوسيط: «تفذ». 


e aah Sra NAE 


له الولاية على العقد, يمعنى إمضائه وإجازته 
وجعله ساري المفعول بعد أن كان موقوفاً. 
-الحکم, کما لو قال: حكمت أو قضيت أو 
أنفذت بكذا. 
-الإجراءء كما في تنفيذ حكم الحاكم» أي 
إجراؤه. کاجراء حدّ أو قصاصٍ» أو بيع عقارء أو 
طلاق زوجة ونحو ذلك. 


ومنه تنفيذ الوصيّة. أي إجراؤها 


الأحكام: 
الحكم التكليفي للتنفيذ: 

يختلف الحكم التكليفي للستنفيذ وتفصيله 
کال 


-إن كان التنفيذ بمعنئ الإمضاء والإجازة. 
كما فى إجازة المالك العقد الفضولي» فهو جاتر“ 
ولیس بحرام ولا واجب. إل إذا ترت 
العناوين الثانوية كما إذا كانت أصل المعاملة 
محرّمة تكليفاًء فعقدها الفضولي وأمضاها المالك. 
فیکون تنفيذه هنا حراماً. أو كما وجب عليه بيع 
مال لأداء دين واجب فباعه الفضولي -وفرضنا 
انحصار إمكان ايع بهذا الفرد-فيجب عليه 


رتبت عليه بعض 


ق کان أداء الین واجباً فور 


(۱) هذا قید لاداء. 


() هذا القيد لأجل أله لو لم ينحصر بهذا الفرد. ربا يقال: 
إن الواجب ب عليه كل البيع» وعليه فلا يجب عليه إمضاء 
یکن تیل فرد آخر من ال أا إا 


. الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج٠٠‏ 
تنفيذ العقد والبيع الفضولي. 

-وإن كان التنفيذ بمعنىٰ الإجراء» فيجب في 
الموارد التالية: 

١‏ -الوصية. فیجب 0 1 الورثة 


۲ بعد حكم الحاكم. فإذا حكم الحاكم 
الشرعي بحكم وجب تنفيذه وإجراؤه» ولا يجوز 
التخلّف عنهء كما جاء فى مقبولة عمر بن حنظلة 
بالنسبة إلى الحاكم السنصوب من قبل الأئكة 
بخصوعاًأر عموم: «فإذا حكم بحكنا فلم يقل 
ما فإتّما استخفّ بحكم الله وعلينا رده والراد 
علينا لرا على الله وهو على حد الشرك 
بالل 


من هو المأمور ب 
يختلف الحال فى الموارد المختلفة. 
-ففي مل الوصبة. یکون المخاطب بالتفیذ 
هو الوصي إذاكان, أو الورثة إذالم يكن» ومع 


۱ انظ تلف الشيعة 1: ۳۸ والإيضاح ۲: 0۰۲. 
وجامع المقاصد ۲١١ :٠١‏ وغيرها. 

.۱۸١ البقرة:‎ )( 

(۳) الوسائل ۲۷: ۱۳۹ الباب ۱١‏ من أبواب صفات 
القاضي. الحديث الأول. 


وجوده. فعليهم أن 
ولا يجوز لهم عرقلة 

-وفي إجراء الحكم» فإن كان مل تنفيذ 
الحدود, والقصاص. والتعزيرات والعقويات. 
فيكون المنفّذ هو الإمام أو نائبهء أو من ينصبانه 
لخصوص ذلك ولا يجوز المبادرة لغير 
الحدود والتعزيرات قط 

واختلفوا في القصاص» ونسب إلى الأكفر ° 
جواز مبادرة الولي به -قبل إذن الحاکم -بعد بوت 
موجبه عند الحاكم. 
کان من قبیل التعزیرء فهو بيد من إليه 
الحكم أيضا, إلا ما كان من قسم التأديب فيجو 
ذلك لمن له ح التأديب» كالأب والمللّم 
ونحوهماء کما تقدم في 


ا 


«تعزير». 
-ويلحق بذلك ما کان داخلافي الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن كان متوففاً 
على الضرب والجرح على رأي معروف, كما تقدم 
في عنوان «الأمر بالمعروف». ˆ 
-وإِن کان من قبیل حق الاس کالديون 


(۱) فقد ورد: «إقامة الحدود إلى المحكم». الوسائل 
٩ ۸‏ الباب ۲۸ من أبواب مقدّمات الحدود. الحديث 
الأرل. وانظر: المقنعة: ۸٠١‏ والكافي في الفقه: ٤٤‏ 
والسرائر ٠۳‏ 

() أظر: المسالك ۲۲۹:۱۵ والجواهر 6۲ ۲۸1. 


.0 


RE SG 
والمواريثء والأملاك ونحوهاء فالمأمور بتنفيذ‎ 
الحكم هو من عليه الحقّ المأمور بدفعد لصاحبه.‎ 
ومع امتناعه يستخدم الحاكم القوّة مع طلب‎ 
الخص.‎ 

تنبیه(۱): 

ذكر الفقهاء: أن حكم الحاكم نافذ بالنسبة إلى 
سائر الحكًام» وعلهم تنفيذه إلا إذا اض لهم فساد 
مستنده» فيجب على من رجع المتحاكمان إليه مع 
علمه بذلك تجديد النظر في الحكم. 

فقولهم: «حکم الحاکم ن 
وساري المفعول في حتهم. 


الأول إلى الثاني ذكروه تحت عنوان «كتاب قاضٍ 
إلى قاضٍ» فبحثوا فيه عن طرق إنفاذ الحكم من 
الحاكم الأول إلى الثانيء وافترضوا له طرقاً ثلائة: 

١‏ -الكتابةء بأن يكنب القاضي الأول صورة 


الحكم لتا 
ويبدو أنّهم تفقوا على عدم الاعتماد عليه 


(۱) أظر ا لجواهر ۳۳۷:٤۰‏ 
()أظر ا لجواھر ۸6-۹۳:4۰ 


لاحتمال التزوير فيه. 
۲ -الشهادة, بأن يقيم الحاكم الأول الشهادة 
على صدور حكمه ليشهدوا به عند الحاكم الثاني. 
واختلف الفقهاء في ذلك فمنهم من جعله 


حجةء ومنهم من لم يعتبره حجّة. 
٣‏ -المشافهة. بأن يقول الأول الثاني بأتّه 
حكم كذاء واختلفوا في حجية ذلك أيضا. 


مصدر تنقر من الشيء: انزعج عنه" وتباعد 
مله ومفلة قر عة 


ونفر إليه: دفع نغسه إليه» ومنه افر إلئ تر 


والاستنفار کله بمعنی 6. 


ومن ذلك | 


المسالك ۱۱-۷:۱٤‏ والجواهر ۴۰: ۴۳۱۳-۲۰۲ 

() أظر معجم مفردات ألفاظ القرآن الكرمم (للراغب 
الإصفهاني): «ثفر». 

(۳) أظر بجع البحرين: «نفر. 

(4) أظر الصحاح: «نفره. 

)١(‏ أظر المعجم الوسيط: «نفر» 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج٠٠‏ 
لسن ا في لين . 
اصطلاحاً: 

استعمله الفقهاء فى: 

- تنفير الحمام» أي تهييجه وجعله يطير 
ويترك المكان الذي فيه. 

- وتنفير الدابة بمعنئ تهييجها فارّة سن 
مکانها 

- وتنفير الطبع بمعنى جعل الطبع الانساني 
بتنقر من الشيء. 

- وتنفير الناس إلى الشيء دفعهم إليه. مثل 
تترهم إلى مكةء أو إلى الحرب. 

-ومنه قولهم: النفر الأول من سىء وهو 
الوجو ينه إلى مكة يوم الثاني عشرء والنفر الثاني 
هو الرجوع يوم الثالت عشر لمن بقي هناك والكلام 
هنا في الأرلين. 


الأحكام: 
ألا -حكم تنفير حمام الحرم: 

قال المحق العلي: «قسيل: إذا تر حمام 
الحرم» فإن عاد, فعليه شاة واحدة, وإن لم يعد فعن 
كل حمامة شاةه. 

وعلق عليه الشهيد الثاني بقوله: «إلّما نسب 


۱( لوتء ۱۲۲. 


ذلك إلى القيل لدم وقوفه على مستنده, فان 
الشيخ 4# قال: "هذا الحكم ذكره علي بن بابويه في 


رسالته, ولم أجد به حدیقاً مسنداًٌ. 


ثم اشتهر ذلك بين الأصحاب حتى كاد أن 
يكون إجماعأء ولقد كان المتقدمون يرجعون إلى 
فتوئ هذا الصدوق عند عدم النص إقامة لها مقامه؛ 
بناء على أله لا يحكم إلا بما دل عليه النص 
الصحيح عنده. وحينثاٍ فلا مجال للمخالفة هنا». 

ثم قال: 

«ويبقئ الكلام في المسألة في مواضع: 

الأول -هذا الحكم معلّق على مطلق التنفير. 
وهو شامل لما لو خرج من الحرم وما لم یخرج پيل 
یتناول مجرد نفوره» وانتقاله عن محلّه إل خر 
وإن لم يغب عن العين» وليس هنا نص يرك الك 
في تعيين المرادء واللازم من اتباع هذا المدلول 
العمل بجميع ما دل عليه. 

لك الظاهر من كلام العامة في التذكر ة7 
والشهيد في بعض تحقيقا ٠‏ أي المراد من ذلك 
خروجها من الحرم إلى الجل» والمراد بعودها 
رجوعها إلى محلّها من الحرم. 

وفي اشتراط استقرارها مع ذلك وجه»". 

وفي المسألة فروع ذكرها الفقهاء. 


أظر الذکرۃ ۷ .٤٤ ٤٤۳‏ 
سالك 1 )0_0 
وانظر: الدارك ۸ ۳۱۹-۳۹۸ والجواهر ۲۰: ۲۸۲. 


AV cesses 


ثانياً -ضمان ما تتلفه الدابة بتنفيرها: 

لو نفر الدابة فألقت ما تحمله من إنسان أو 
متاع؛ فحصل بذلك التلف ضمنه النافرء سواء كان 
هو المالك أو غيره. 

فضي صحيحة الحلبيء عن أبي عبداله 1# 
دفي حديث -: «ألّه ئل عن الرجل ينفر بالرجل 
فیعقره ویعقر دابته رجل آخر. 

فقال: هو ضامن لما کان من شیء». 

وفي صحيحته الأٌخرئ, عند لإا قال: «أيما 
رجل فزع رجلا عن الجدار أو ثفر به عن دانه فر 
فمات فھو ضامن لدیته. وإن انکسر فھو ضامن لد 
ما ینکسر منه»". 


مظان البحث: 
بُبحث عن التنفير في: 
١‏ -كتاب الحج بمناسبة الكلام عن منافيات 
الإحرام وكقاراتها ومن جملتها تنفير الحمام. 
۲-كتاب الديات» بمناسبة الضمان.» 
والتسبیب فيه. 


٠۳0۸ ۳ أظر: المقنعة: ۷6۸ والنهاية: ۷0۹ والسرائر‎ )١( 
وكتاب‎ ٠۳۹ :٤۳ وال جواهر‎ ۲۱۲ :۱٤ وبجمع الفائدة‎ 
۳۳۹:۱ ابيع (للإمام المخمیني)‎ 

(۲) الوساثل ۲۹: ۲۵۲. الباب ٠۵‏ من أبواب موجبات 
الضان. الحديث الأرّل. 

(۳) المصدر المتقدم: الحديث ۲. 

وأنظر الصفحة ۲٤١‏ الباب ١‏ الحديث الأرّل. 


تفعيل من اذل وهو الهبة والغنيمة. 

وجماع معنى الل والنافلة: ما كان زيادة 
على الأصل» سيت الغنائم أنفالا؛ لأنَ المسلمين 
لوا بها على سائر الأمم الذين لم قحل لهم 
الغنائم. وصلاة التطوّع نافلة. لأنّها زيادة أجر لهم 
علیٰ ماکتب لهم من ثواب ما ُرض علبهم. 

وكل عطيّة تبرّع بها معطبها من صدقة, أو 
عمل خير فهي نافلة(. 


اصطلاحاً: 
هو أن يجعل الإمام» أو أمير الجيش, أو أ 
السرية جُعلاً زائداً على سهم الغنيمة لمن يصدر منه 


عمل فيه مصلحة للمسلمين. 

مثل أن يجعل جعلاً لسرية تير على المد 
وقت دځوله دار الحرب". 

وفرقه مع الرضخ, هو: أن الل يعطى لمن 
يستحق سهماً من الغيمة. فيدفع له زائداً عل سهمه 
لمعمل قوم به. 


وأا ارضخ فهو يعطى لمن لاسهم له في 
الغنيمة في مقابل عمل يقوم بهء كالنساء إذا اشتركن 


: «نقل». 
۲ والمنتهی :۱٤‏ ۲۸۳. 


............ الموسوعة الفقهية الميرة /ج٠٠‏ 


في رفع حوائج الجيش من تضميد السجروحين 
ومداواتهم» وكذا غير البالغين إذا اشتركوا في 
العرب بل وغير السامين أيفا؛ 


الأحكام: 

قال العلامة الحلي: «لو بعث الإمام أو نائبه 
وقت دخوله دار الحرب للغزو» سرية غير على 
العدو. ويجعل لهم الربع بعد الخمس جاز... 

لنا: ما رواه الجمهور عن النبي الا أنه كان 
ينقلهم إذا خرجوا بادين بالربع» ويّلهم إذا قفلوا 
ال7 


ولأ الحاجة قد تدعو إليهء ولأنّ فيه 
مصلحة للمسلمين» فكان سائغاً»(". 


۲۲4 14 أنظر: الفذكرة ۳-۷ والمنتپى‎ ١ 
ie 

(۲) سنن ابی داوود ۳: ۸۰ كتاب الجهاد. الحدیث ۲۷4۹ 
وسان ابن ماجة ۲: 1۵۱ المد به 


YAOYy YAO 
والمقصود من دإذا خرجوا بادين..‎ 
نفل‎ 
سرية عند رجوعه من القتال. ووجه زيادة نفل الرجوع‎ 
لعلّه هو: أن السرية عند الرجوع تكون منفردة عن‎ 
الجيش حيث يتفرّق غالباً عند رجوعه. بخلاف الذهاب‎ 
حيث يكون الجيش حامياً للسريّة من ورائهاء ولذاك‎ 
يكون النطر الذي تواجهه السربة عند الرجوع أكثر.‎ 
۲۰۳ ٩ وانظر النذکرة‎ ۲۸۳ :۱٤ المنتہی‎ )۳( 


عند بد» خروجه لقتال العدو. ومن «إإذا قفلوا...» 


واشترطوا في جوازه أن تكون فيه مصلحة 
للمسلمين» فإن لم تكن فيه مصلحة كما إذا كان 


المسلمون كثيرين» وهم في نى عن ذلك - فلا 
يجوز التنفيل عندزا. 

محل القَل ومقداره: 

قال العامة ضمن كلامه المتقد 
به السربة بُخرج خُمسه» والباقي يعطى السرية منه 
ما جُعل لهم من الربع -وهو خمس آخر ثم يقم 
الباقي بين الجيش والسرية أيضأء". 
فاذا قعدمت السريّة بنبضائع تسوي ألف 


دينار» فيستخرج خمسها وهو ما يسوي مئتي 
دينارء ثم يعطي السرية أيضاً ربع الباقيء وهو مثا 
دينار أيضاً وهو يسوي خمس الأصل أب 
يقسّم لباقي - وهو ستمئة دينار - بين اينع 
والسرية أيضاً. 


مظان البحث: 
بُبحث عن ذلك في كتاب الجهاد 
والمتعرّضون للموضوع قليلون. 


(۳) المنتہی ۰۱6 ۲۸۴ وانظر التذکرۃ ۸ ۲۰۳. 


مصدر نگّس؛ وهو من نکس» بمعنیٰ قلب» 
تقول: نكست الشيء أنسه نَكْساً: قلبته على 
رأسه» ومثله نکسته تنکیساً. 

والناكس: المطأطن رأسه. 

والمنکوس: المقلوب. 


اصطلاحاً: 

المعنى اللغوي نفسه» لكن يختلف باختلاف 
الموارد: 

-فالتكس في الوضوء عندهم هو الغسل من 
الأسفل إلى الأعلى فى غسل الوجه واليدين. 
وسح الرأس من المقةم إلى المؤسّر» وسح 
القدمين من الكعبين إلى رؤوس الأصابع". 

وهكذا بالنسبة إلى الغسل والتيكم. 

وقد يراد من التنكيس في الوضوء تقديم 
المسحتين على الغسلتين". 

-والكس في الوصية: البدء بالعمل من 
آخرها؛ 


ال الحاح؛ ولان لني ٠‏ 

() آنظر: جامع المقاصد ۱: ۲۱۲ ۔ ۲۱۶ و ۲۱١-۲۱۵‏ 
و۲۲۱ وا لجواهر ۲: ۱۵۰ و۱1۲ . 

(۳)أظر جامع القاصد Nen‏ 

NAY N. أنظر جامع المقاصد‎ )٤( 


. ۰ 


-ونکس الرأس: أن بطأطغه. 


الأحكام: 
أولاً -التنكيس في الوضوء: 

تقدّم أن التنكيس في الوضوء يكون على 
نحوین: 

-الغسل أو المسح من الأسفل إلى الأعلى. 

-تقديم المسحتين على الغسلتين. 

والکلام یون فیهما على الترتیب: 

١‏ -التنكيس في الوضوء بالمعنى الأوّل: 

اللكس بهذا المعنى قد يكون في غسل 
الوجه» أو غسل اليدين أو مسح الرأس؛ أو مسح 
الرجلين. 

أ-حكم النكس في غسل الوجه: 

اختلف الفقهاء في إجزاء اللكس في غسل 
الوجه في الوضوء وعدمه على قولين: 

القول الأول -عدم الإجزاء: 

المشهور بين فقهائنا" عدم جواز النكس 
في غسل الوجه» بمعنیٰ عدم إجزائه. 

واستدلوا علیه: 


)١(‏ أظر سند الفيعة 

(۲) دعوئ الشجرة عل ذلك مستفيضة. أنظر؛ الهذكرة ٠١‏ 
۱۵١_‏ وفيها: «فإن نكس» قال الشيخ وأكثر 
علائنا يبطله» والمدارك :١‏ ۱۹۹ والذخيرة ۲۷. 
والكفاية ۱:۱. والحدائق ۲: ۲۳۰ وغیرها: 


الموسوعة الفقهية الميسشرة / ج١٠‏ 
أوَلاً -بصحيحة زرارة. قال: «حكئ لنا 
غر 4 وضوء رسول الله لاء فدعا بقدح. 
فأخذ كنا من ماي فأسدله على وجهه [من أعلى 
الوجه] ثم مسح وجهه من الجائيين جميعاً...»". 

فقوله +: «فأسدله على وجهه» يدل عل 
إرسال الماء» وهو إما يتحقّق لو صبّه من الأعلئ. 
وأما مع صحة الزيادة الواردة في التهذيب 
فالاستدلال واضع۳. 

ثانياً - بأصالة الاشتغال, فن اشتغال الذمة 


بالطهارة يقينيء ولا يحصل العلم بالفراغ منه إلا مع 
إتيان ما يحتمل دخله فيه» ومن جملته الغسل من 
الأعلى. 


ولكن نوقش الدليلان من قبل الآخرين. 

أما الأول فإنَ العمل مجمل وغاية مايدل 
تراز الفسل من الأعلى. أا وجوبه فلا 
وبعبارة أُخری: إن غسل الوجه له فردان» أحدهما 
غسله من الأعلی» والآخر غسله کیفما کان وقد 
یکون اختیار المعصوم 4 له لکونه فرداً سقط معه 
التكليف. أو كونه أفضل الأفراد. فلا يدل على 


تعینه(۳. 

(۱) من التهذیب. 

() الوسائل ۳۹١ :١‏ الباب ٠۵‏ من أبواب الوضوء. 
المديث 1. 

(۳) أظر التهذيب ٠١ :١‏ / فة الوضوء الحديث .٠0۷‏ 


() أظر: المدارك ٠١١ :١‏ والذخيرة: ۲۷ والحدائق ٠۲‏ 
۳۰ ومستند الشيعة 11:۲ والتتقيح 4: 19. 


تنکیس 

وأا القانيء فلأ المبنى في الأقلٌ والأكثر 
الارتباطتين إن كان هو جريان أصالة الاشتفال. 
فيصح الاستدلالء وأمّا لو كان هو جريان البراءة 
فلا يصحء لألّه عند الشك في ازوم الفسل من 
الأعلى تجري البراءة من اللزوم ٠‏ 

القول الثاني الا 

ذهب جماعة من الفقهاء إلى إجزاء غسل 
الوجه منكوساء نعم الأفضل البدء بالأعلى. وأرّلهم 
فيما يبدو السيّد المرتضى"". ثم ابن إدريس ٠"‏ 
وبعدهما یحییٰ بن سعید ۱ 

واختاره جماعة مسن المتوتطين 
والمتأخرین. 


٠١ 4 أظر التقيح‎ )١( 
أقول: ويكن أن يجعل الأصل اسعصحاب با‎ 
الحدث. لأ مع الفسل منكوساً بصصل الشاك بارتفاع‎ 

الحدث اليقيني, فيستصحب بقاڙه. 
أظر ا لجواهر ٠١١:۲‏ 
() قال فی الائتصار: .١١‏ 
وقاله في الناصریات: ۱۱۸ بالنسبة إل اليد فیكون 
قاثلاًبه بالسبة إل الوجه بطريق أولى؛ وا 
۹ واا 

(۳) آظر الراتر 

() أظر الجامع للشرائعم: ٠١‏ 

(0) مثل الشميد في اللمعة: 1۸. رالأردبيلي في بجمع الفائدة 
١١-۰‏ والسيد العاملي في المدارك ۱ .۲١۱‏ 
والسبزواري في الكفاية .٠١ :١‏ والشيخ البهائي في الحبل 
المتین: ٠۲‏ والأربعين: ۸۸. 


واستدلّوا على هذا الوجه: 

-بإطلاق الأمر بالقسل في الكتاب والستةء 
وهو شامل للقّسل من الأعلى للأسفلء ومن الأسفل 
للأعلى. 

- وبما روي عن أي عبدالله 18. قال: «لا 
بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبراً 0۳0 

-واستدل أي السيّد المرتضئ على 
استحباب البدأة بالأعلىء بما تقدّم من أصالة 
الاشتغال, وأنٌ الأمر بالوضوء إتما يزول ويحصل 
افراع“ منه بالغسل من الأعلى. 

وأجيب الأول بمنع الإطلاق بعد ورود 
إلمقِّد من الروايات. 

وعن الثاني بان الرواية ناظرة إلى المسح» 


وهو پر الفسل. 
وعن اثالث به يدل على لزوم البدأة 
بالأعلئ, بل يدل على فساد القول بتعين الفسل من 


( اُنظر: الرائر ۱ ٠۰۰‏ والذکری ۲: .٠١‏ وجامع 
المقاصد ۲٠١:١‏ والمدارك .۲١١ ١۱‏ 

(۲) الوسائل ٤١٦:١‏ الياب ۲١‏ من أبواب الوضوء. 
الحديث الأَرّل. 

.۲١٠ ١۱ والمدارك‎ ۲۷۸ :١ أطر: انختلف‎ (r) 

() أنظر الاتتصار: .٠١‏ 

)0( أنظر: الذکری ۲: .١١١‏ وجامع المقاصد ۲١۲:۱‏ 
ومستند الشيعة : .۸٩‏ 

أنظر؛ جامع المقاصد ۲٠١ ١١‏ والمدارك .۲١١ ١۱‏ 
ومستند الشيعة ۲: .1٩‏ والمستمسىك ۲: ۴۳۵ 
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الأسفل أو بالتخيير بينه وبين الغسل مع الأعلى. 
ب -حکم اکس في غسل الیدین: 
النكس في غسل اليدين هو غسلهما من 

رؤوس الأصابع إلى المرفقين. 
اختلف الفقهاء في جواز ذلك كاكس في 

غسل الوجه ولذلك أحالوا البحث عنه إلى بحث 

غسل الوجه. 
والمشهور هنا أيضاً عدم جواز الشَكس كما 

في غسل الوجه» بل قال به بعض من قال بالجواز 

a 


والأدلة والمناقشات هى هى. 

نعم الروايات المتضتنة للوضوءات البيائلة 
هي أكثر وضوحاً هناء من قبيل: 

- صحيحة زرارة. قال: «قال أبو جعفر الاو 
ألا أحكي لكم وضوء رسول اله #إإتل؟ فقلنا: بلئ. 
إل أن قال: - 

ٿم غمس يده اليسرئ؛ فغرف بها يلأهاء ثم 
وضعه علیٰ مرفقه الیمنیء فأَمر که عل ساعده 
حت جرئ الماء على أطراف أصابعه. ثم غرف 
بیمینه لاهاء فوضعه عل ر فقه اسر فام که 


فدعی بقعب فيه شيء من ماء -| 


(۱) أظر الجواهر ۴: .٠١١‏ 

(۲) مثل: بحي بن سعيد في الجامع للشرائع: ٠۴١‏ والأرديلي 
في بجحمع الفائدة ٠١١-٠١١ :١‏ فإلّه بعد أن التزم فيه 
كالوجة بعدم الوجوب. أمر بالاحتياط بالفسل من أعل 
وهو ظاهر السبزواري في الكفاية ٠١:١‏ 
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عل ساعده حسّی جرئ الماء على أطراف 
أصابعه... ۾( . 


» فغرف بها عُرفة. فأفرغ على ذراعه 
اليثين. ففسل بها ذراعه من اليرقق إلن الكنت. لد 
يردها إلى اليرفق. ثم غمس كله اليمنئ, فأفرغ بها 


عل ذراعه اليسرئ من المرفق» وصنع بها مثل ما 
صنع بالیمنی..»". 

وروايات أخرئ بهذا المضمون. 

وأا قوله تعالى: «قاغيلوا ۇجُوكَكم 
إلى مراف" فكلمة «إلى» فيه محمولة: 

إا على معن «مع» بمعنئٰ اغسلوا أيديكم 
تح المرافق, کما ورد عنهم پھ۵) 

أو على معن «من» أي اغسلوا من 


(۱) الوسائل :١‏ ۳۸۷ الباب ٠١‏ من أبواب كيفية الوضوه. 
الحديث ۲. 

(۲) الوسائل :١‏ ۳۸۸ الباب ٠١‏ من أبواب كيفيّة الوضوء. 
المديث .٣‏ 

lll) 

)6( أ الخلاف :١‏ ۷۸ وفيه: «قد ثبت عن الأ بها: أن 


ي الآية معن ”مع . 

واستشمد السيد المرتضى في الانتصار: ٠۸-١۷‏ 
عل ذلك بشواهد عديدة. لكن قال السيّد النوفي: «هذا 
لا معن أن كلمة "إلى" مستعملة عى "مع" بل معن أن 
الغاية داخلة في المغتى» التنقيح (الطهارة) ۸١ :٤‏ 


تنکیس 
المرافق ٠‏ 

-أو يكون تحديداً للمغسول» وهو اليد لا 
للعّشل حتىئ يكون الفسل مسن الأسفل إلى 
الأعلى". 

أنه لو كان تحديداً للغسلء لكان الغسل من 
المرفق إلى أطراف الأصابع باطلاً بحسب الآية. 
لكنّه صحيح بإجماع فقهاء المسلمين» كما قيل (". 

ج -حكم الكس في مسح الرس 

اختلف النقهاء في جواز اللُكس في مسح 
الرأس وعدمه عل قولين: 

القول الأول -الجواز: 

المشهور كما قيل“ - جواز الُكس ن 
مسح الرأس» الذي قد يعبر عنه بالمسح ميا 
مقابل المسح مق 

واستدلوا علیه: 

١‏ -بصدق المسح على المسح مدير أ 
منگوسا 

۲ -بصحيحة حكاد بن عثمان» عن أبي 
عبدالله 1 قال: «لا بأس بسع الوضوء مقبلاً 


() أي الراد الجدّي 
فيها كا قال السيد الخوني أيضاً في لقي 4: ٠١‏ 

(۲) أنظر المدارك ۲۰٤۹۱‏ 

(۲) أنظر المدارك ۱ .۲۰٠-۲۰‏ 

() دعوئ الشيرة عل داك ستفيضة. أظر؛ الذخيرة: 
والكفاية ١١:١‏ وكشف اللفام 04١ :١‏ والحدائق :١‏ 
۹ ومستند الشيعة ۲: ۱٤۰١‏ واجواهر ۲: ۱۹۵. 


ومدیرے 


والسع شامل لسع الرأس والقدمين. 

٣‏ - بصحيحته الأخرى عنه 4 أيضاً: دلا 
بأس بمسح القدمین مقبلاً ومدبراًه". 

القول الثاني عدم الجواز: 

ذهب بعض آخر من الفقهاء في صريح 
كلامهم أو ظاهره إلى عدم جواز الشكس في مسح 
الرأس" 

د -حکم النکس في مسع الرجلین: 

في هذه المسألة أيضاً قولان: 

القول الأول -الجواز: 

وهذا القول هو المشهور" بين الفقهاء. لتفس 


الوسائل ٤١٦ :١‏ الباب ٠١‏ من أبواب الوضوهء. 
الجديث الأول. وال جواهر ۲: .۱١١‏ 

(۲) الوسالل 4۷-5۰11 الاب ۲١‏ من أبواب 
الوضوءالحديث ۲. 

(۳) کالصدوقق في من لا هره الفقيه ٤۵ :١‏ باب حل 
الوضوء, والسيّد المرتضئ في الاتتصار: ۱۹ء على ما بظهر 
منه, والشيخ الطوسي في الخلاف ۸٣ :١‏ والشميد الأرّل 
في الدروس ۱ 1۲. 

والسيد انوي في تعليقه على العروة ١د ٠۳١١‏ 
والمنهاج :١‏ ۲۸ على نحو الاحتياط الوجوبيء وجرزه في 
لقح 4 ۱۹. 

واحتاط الإمام النميني في تعليقه على المروة :١‏ 
a3‏ 

(4) دعوئ الشهرة مستفيضةء كا تقذم بالسبة إل مسح 
الرأس. 


SEE RSS 4 


الأدلة التي تقدّمت بالنسبة إلى مسح الرأس. 

القول الثاني عدم الجواز: 

اختار جماعة'" عدم جواز النكس هنا 
أيضا. 


۲ -التنکیس في الوضوء بالمعنن | 


وهو أن يبداً بمسح الرجلين ثم الرأس» ث 
يغسل اليدين ثم يغسل الوجه. 

والسعروف بطلان هذا الوضوء وعدم 
إجزائه؛ لأن الذي ورد في الكتاب, والروايات 
البيانية هو التر تيب المعهود. 

نعم» جوز الاکتفاء بغسل الوجه لو بقيت 


العسل السابق فيه فيعقبه بما يحصل معه 
() ذهب إليه الصدوق في من لا يفره الفقيه :١‏ 5ل 
والشيخ المفيد في المقنعة: ٤‏ ولعله ظاهر كلام السيد 
المرتضى في الاتتصار: ۲۷ - ۲۸ وظاهر كلام الشيخ 
الطوسي في النلاف :١‏ 1۲ وصرع ابن حمزة في الوسيلة: 
۵۰ وابن دريس في السرائر ۱: ۹٩‏ ١١٠١ء‏ وابن زهرة 
في الفسنية: 01. والشهسيد الأرل في الدروس Arn‏ 
والييان؛ 4۸ رالسيّد ا لمكم في تعليقه على العروة أذ 
٤‏ في خصوص الرجل کا هو ظطاهره على نو 
الفتوی في المنهاج ۰۱ ۲۸. 
والسيد ا لمشوقي على نحو الاحتياط الوجوبي في 


تعليقه على العروۃ ۳۹7:۱ ولکن ظاهر النهاج ۱ ۲۹. 
الفتوئ به. 

ولعلّه الظاهر من الإمام الحميني في تصربر الوسيلة 
N‏ 
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الترتيب» فيغسل يديه ثم يمسح رأسه. ثم يمسج 
رجلید 


ثانياً -التلكيس في الغسل: 

يجوز التنكيس في القُسل بمعنى عسل كل 
عضو من أسفله إلى أعلاء". 
تيب غسل الأعضاءء 
بأن يقدّم عسل الطرف الأيسر على الأيمن؛ لان 
مراعاة الترتيب بين غسل الأعضاء واجب» بلا 
خلاف في ذلك بين الرأس والبدن. 

هذا بناءً على لزوم الترتيب بين الأيمن 
أئالأيسر في عسل البدن في المُسلء أمّا بناء على 
عمم فينحصر لزوم التر تيب بين الرأس والبدن» 


ولا يجوز ذلك ف 


() على كلام لبعضمم في الاكتفاء بذاك من جهة النبة. أا 

الأمر الأرل. فهو المعروف. 
أظر: المعتبر: ۳۹-۸ والتحریر ۱: ۸۱ والنذكرة 

۱ ۷ والمنتهیٰ ۲: ۰۱۱۰ والذکری ۲: ۱۹۶ وجامع 
القاصد ٠٠١ :١‏ وروض الجنان :١‏ 10 واللمعة 
وشرحها ۱: ۳۲٢‏ وكشف اللثام : 00 ومفتاح 
الكرامة ٠٠١ :١‏ و١١٠»‏ ومستند الشيعة ۲: .١٤١‏ 
والجواهر ۲: .۲٠١‏ ركاب الطهارة (للشيخ الأنصاري) 
۲ ۷ والعروة الوق ۱: ٠٠۳‏ / شرائط الوضوء. 
القرتیب. وغیرها. 

آظر: اذکرة ۲۶٤:۱‏ والذکرئ ۲ ۲۲۰ 

٠۲ أأظر دعوئ الإجماع وعدم الخلاف في كشف اللفام‎ )١( 
والجواهر ۳: ۸۵ وغيرهما.‎ ۱۵-٤ 


فيجوز البدء بغسل الطرف الأيسر من البدن قبل 
الأيمنء ولكن إنّما يجوز ذلك إذا تتقدمه غسل 
اا 


ثاثا -التنكيس في التيم: 

لايجزي التنكيس في التيم -كالوضوء - 
بكلا معنييه أي المسح من أسفل الجبهة إلى أعلاهاء 
أو من رؤوس أصابع اليد إلى الزند. 

وکذا بمعنیٰ تقديم مسح اليد اليسرئ عل 
اليمنئء وهي على الجبهة. 


ویجري فيه کل ما جرئ في الوضوء أيضاً 


رابعاً -التنکیس في تکبیر ة الإحرام: 

انكبيرة المقبولة شرعأً هي قول: 
«الله أكبر»» ولا ينعقد بغيرها عند علمائنا) سواء 
الذي هو اللُكس,. أو بغيرهاء 


(۱) آنظر: التذكرة ۴: ۱۹۳. والمنتهی ۳ ۸۷ والذکری ٠۲‏ 
.۲١١- ٠‏ وجامع المقاصد .٤۹١ :١‏ وروض الجنان 


٠١ ١‏ والكفاية ٤ :١‏ والحدائق ۳۵١ :٤‏ ومسستند 
الشیعة ٤:۳‏ والجواهر 0: ٠١١-۱۹٤‏ 
اظ القواعد ۱: ۲۳۹ والييان: ۸۷ وجامع القاصد ١‏ 
۰٤‏ وکشف اللثام ۲: ٤۷۵‏ ومفتاح 
والمستمسك :٤‏ ۷١ء‏ وتحرير الوسيلة 
١‏ ۶ القول فی اتيم المسألة الأولء وني بعضها 
دعوى الإجماع. 
(۳ أظر ا عر ۸ 


كما تقدّم توضيحه في «تكبير / تكبيرة الإحرام». 


خامساً -التنکیس في التسليم: 

الصيغة الواردة للتسليم المخرج عن الصلاة 
إتما هي صيغة «السلام علينا» أو «السلام عليكم». 
والصیغتان کلاهما مبدوء تان بالسلام» فتغييرهما 
بتأخير السلام وتقديم الجار والمجرورء خلاف 
الوارد. 

قال المحقق الحلّي: «... ولو نكس لم يجز؛ 
لأا خلاف المنقول. وخلاف تحية القرآن..... 


سادساً - التنكيس في الركوع: 

ذكروا من جملة مکروهات الرکوع تنكیس 
ابي أو رضهء بل المستحب مد العنقء كما ورد 
في الروایات ٠‏ 


سابعاً -التنكيس في السجود: 
الواجب في السجود وضع الجبهة على 


() المعتبر: ۹١‏ وانظر: العذكرة ۲١١:۳‏ والمنتهى 0: 
۰ والذکری ۳ ٤۲۵‏ وکشف اللتام 4 ۱۳١‏ 
ومتتاح الکرامة A0 f‏ 
(۲) آظر: السرائر ۱: ۲۲۶ وكفف اللثام ۸٠ :٤‏ وكشف 
الغطاء ٠١٠١ :١‏ والجواهر ۱١۷:1١‏ 
والوساتل 1: ۳۲۵ الباب ۹ من أبواب الركوع. 
الحديث الأرّل. 


ما يصح السجود عليه ووضع ساثر المساجد على 
الأرض بما يصح معه السجودء وهذا بنفسه محتاج 
إلى مقدار من التنكيس, وأا الأكثر من ذلك بحيث 
تكون الأسافل أعلى من الأعالي -أي الدبر أعلى 
من الرس - فلا دلیل عل وجوبه. نعم قیل: هو 
مستحبّ, لما فيه من زيادة الخضوع. 


ثامناً -التنكيس في الإحرام: 
ذكر الفقهاء: أله لو لم يجد المكلّف ثوبي 
ته لو کان عنده» کما ورد في 


الإحرام» أحرم ب 
النصوصء لكتّها أضافت: يلبسه منكوساً أو مقلوباً. 
واختلفوا في المتعيّن منهما وما هو المراد 
-فقال الشيخ'" يلبسه مقلوباًء وَج 
جماعةا". 
-وقال ابن إدریس!: یلبسه منکوساً بأن 
یجعل ذیله علیٰ کتفیه» و تبعه جماعة(*. 


أسظر: نهاية الإحکام ۱ ٤۸۸‏ والذکرئ ۲؛ ٠۲۸۸‏ 
ومفتاح الكرامة ۲: ٤٣۵‏ 

() أنظر: المبسوط ۱: ۳۲۰ والنهاية: ۲۱۸. 

(۳) أظر: امهب ۲٠١:١‏ رالوسيلة: ٠١۲‏ واشتصبر النافع 
AF‏ 

() أظر اراز EHS‏ 

(۵) آنظر؛ المذکرة ۲٤٤ ٩‏ والدروس ٠٠٤٤ ١‏ رجامع 
المقاصد ۳ .1١۸‏ 
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- وقال العامة في المختلف والمتتهى 
بجواز الأمرين والتخيير بينهماء وعليه فقهاء 
MN x 1‏ 
اخرون ۰ 

-وقال صاحب المدارك": إِنٌ الاحتياط 
يقتضي الجمع بينهما -التنكيس والقلب - معن أنه 
يقلبه ويجعل أسفله أعلاه» ووافقه بعض الفقهاء 
أب 

بل قال بذلك جملة ممن التزم بأحد الأقوال 
المتقدّمة. 


تاسعاً -التنكيس في الطواف: 

الطريقة الشرعية للطواف هي جعل الطائف 
يساره تجاه الكعبة. فعلى ذلك لو جعل يمينه 
تجاهها لم يجز؛ عدم وروده في الشرع» لأنّ 
الطواف عبادة تتوقف كيفيتها على بيان الشارع. 


ولا يجوز اختراعها. 


(۱) آظر: الختلف £: ۱۷ وامنتپی ۲۷۲:۱۰ ۲۷۵. 

( أظر: المجامع للشرائع: ۱۸١‏ والمسالك ۴: ۲۳۸ ومجمع 
الفائدة ١‏ ۲۲۱ وكشف الغطاء :٤‏ 016. 

(۳) أظر المحدارك ۷ ۲۷۸. 

() أظر: كف اللفام 0: ۲۸١‏ والحدائق ۸١-۹6:۱۵‏ 
والرياض ۲۵١ ١‏ وستند الشيعة :٠۲‏ 

:١١ والتذكرة ۸ ۸۹ والمنتهى‎ ٠۲١ :۲ اظر: الخلاف‎ (e) 
.۲۹۲ ۲۹۱:۱۹ رالجواهر‎ ۹ 


عاشراً -التنکیس في الرمي: 

الترتيب المعهود من صاحب الشريعة في 
رمي الجمرات الثلائة هو: البده برمي الأولىء م 
الوسطي, ثم العقبةء فيجب مراعاة الترتيب عند 
علمائنا أجمم. 

ولو رماها منكوسة بأن بدأ بالعقية ثم 
الوسطىء ثم الأولئ قيلت منه الأُولئ» فيجب أن 
يرمي الوسطی -لتکون بعد الأول ثم العقبة. 
لتكون الثالة. 

ويدلٌ عل وجوب الترتيب بين الجمرات 
الثلائة - مضافاً إلى التأسي بالنبيّ الأكرم ا - 
الروايات الواردة في ذلك ". 

كما تدل على ازوم الإعادة بما يحصل إمعة 
الترتيب المشروع لو خالفه الروايا 


القاعدة العامة فى التنكيس: 
يستفاد من الموارد المتقدّمة وغيرها: أن كل 


مورد ورد فیه ترتیب خاص من الشارع» فاللازم 
مراعاته, ولا یجوز تغییره بنحو التنكیس أو غيره» 
أظر دعوئ الإجماع ونحوه في النذكرة ۸ ٠۳٠١‏ والمته 


۳۸۸ والمدارك ۸ ۲۳۰ والذخیرة: 1۸٩‏ وکشف 
الام ۲٤۹ :١‏ ومستند الشيعة ۱۳: 4٩‏ 


() الوسائل 1۸:١٤‏ الباب ٠١‏ من أبواب رمي جرة المقبة. 
الحديث الأَرل. 

(۳) الوسائل ٠٠٠۵ :١‏ الباب ٠‏ من أبواب العود إل من 
الحديث ٣‏ 


PNW seers 


خاصة فى الأمور العبادية. 

نعم» لو ورد من الشارع جوازه فئلتزم به 
كمافي جواز النكس في عسل الأعضاء في القُسلء 
حيث يجوز العَسل فيه من الأسفل إلى الأعلئ. كما 


بٌبحث عن التنکيس في: 

-كتاب الطهارة بمناسبة حكم التنكيس في 
الطهارات الثلاثة. 

-وكتاب الصلاة بمناسبة مراعاة التر تيب بين 
أفعال الصلاة وعدم جواز التنكيس فيها خاصّة في 
تكبيرة اللإحرام والتسليم. 

- وكتاب الحج بمناسبة ليس القباء منكوساً 
لو لم يجد ثوبي الإحرام. 

وبمناسبة حكم التنكيس في الطواف ورمي 
الجمرات الثلائة. 


تفل من عص بمعنی ن العر - مطلقا. 
أو خصوص شعر الوجه -فالتنقص: نلف الشعر. 


() أنظر: المصسحاح» والفاتق (للزعخشري). والنهاية 
(لابن الأثير). ولسان العرب» والمعجم الوسيط: «ص». 
وفي لسان العرب: المص: قصر الريش. ورقة 

الشعر ودقته, حتی تراه كالرّغب. 


والنامصة: من تنتف الشعر من وجههاء أو من 
وجه غیرها. 

والنامصة: من يكون عملها التمص. أي نتف 
الشعر. 

والمتنصة هى التى بُفعل بها ذلك سواء کان 
الفاعل هي أو من تأمره يذلك. 

والمنماص: آلة التص. کالمنقاش ونحوہ 


اصطلاحاً: 

يراد به المعئئٰ المتقدّم. كما سيظهر عند بيان 
الأحكام 
الأحكام: 


ذكر الصدوق في معاني الأخبار بسند» لل 
علي بن غراب» قال: «حدّثني خير الجعافر» جعفر 
بن مد عن أبيه محمد بن عليّ» عن أبيه علي بن 
الحسين» عن أبيه الحسين بن علي؛ عن أبيه علي 
بن أبي طالب 2# قال: لسن رسول الله و 
النامصة والمنتمصة. والواشرة. والمستوشرة. 
والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة» 

ثم قال الصدوق: «قال علي بن غراب: 
النامصة: التى تنتف الشعر من الوجهء والمنتمصة: 
التي يفعل ذلك بهاء والواشرة: التي تشر أسنان 
المراً لها وتحددهاء والمستوشرة: التي يفعل 


() أنظر المصادرالمذكورة في الصفحة التقدمة. وغيرها. 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠٠‏ 


ذلك بهاء والواصلة: التي قصل شعر المرأة بشعر 
غيرهاء والمستوصلة: التي يفعل ذلك بهاء 
وشماً في يد المرأة أو في شيءٍ 


وربّما يستفاد من الرواية حرمة الأعمال 
المشار إلبهاء ومنها الثص. حي لعن فيها النامصة 
والمنتمصةء وهي الناتفة للشعرء والتي يفعل بها 
ذلك. : 

ولکن نوقش ذلك: 

أوَلاً-بعدم تماميّة طريق الرواية؛ لعدم ورود 
التوثيق في حق أكثر رواته» ومنهم علي بن غراب 
اتس" 

ثانیاً - بورود تفسیر مخالف لبعض فقرات 
الروايقى من قبيل مارواه سعد الإسكاف. قال: 
«شتل أبوجعفر 1# عن القرامل التي تضعها النساء 
في رؤوسهن یصانه بشعورهنء فقال: لا بأس عل 


المرأة بما تزینت په لزوجها. ٠‏ 
قال: ق أن رسول الله إل لمن 


الواصلة والموصولة فقال: ليس هنالك. إنّما لمن 


خبار: ۲6۹. 


(۱) معانی ا 
(۲) اظر معجم رجال الحديث ۲: ۳٠١‏ ترججة أدبن 
یحی بن زکرتا الطان. و۴: ۳۲۹ ترجه یکر بن عبدالل 
بن حبیب المزفيء و۳ ۳۷۸ ترجمة یم بن پهلول و۳ 
۷٤‏ ترجة پهلول» و۱۲: ۷٤‏ و١١٠‏ ترجمة علي بن 


غراب 


رسول الله تة الواصلة التي تزني في شبابهاء فلا 


كبرت قادت النساء إلى الرجالء فتلك الواصلة 


والموصولة». 

ثالثاً -وبورود مایدل علیٰ جواز حف شعر 
الوجه خصوصاًء مثل رواية علي بن جعفرء عن 
أخيه موسى بن جعفر فلل سأله: «عن المرأة تحفّ 
الشعر من وجهها؟ قال: لا بأس»؟. 

رابعاً -بعدم الملازمة بين اللعن والقحريم 
دائماً؛ لأ اللعن معناء العدء وهو قد يتحفّق في فعل 
المكروه أيفاً". 

ولذلك كله لم لتزم الفقهاء بالتحر بم نعم قد 
يلتزم بعضهم بكراهة التنعص. مطلقاً أو لغير الزوي 
جمعاً بين الأخبار الناهية والمجوّزة. 

تنص الرجال: 

كل ما تقدّم كان بالنسبة إلى تنعص النساء. 
وأما تنص الرجال فلم يتطرقوا له. نعم يسمكن 


7 الوسائل ۱۷: ۱۳۲ الباب ۱۹ من أبواب مایکتسب به. 
الحديث ٠۳‏ وانظر معاني الأخبار: ۲۵١‏ باب معن آخر 
للواصلة والمستوصلة. 

(۲) الوسائل ۱۷: ۱۳۳ الباب ۱۹ من أبواب مایکتسب به. 
الحدیت ۸ 

(۳) أنظر: الحدائق ۱۸: ۱۹۷ والحافية عل المكاسب 
(للإیروانی) ۱۱ ۱۱۸. 

)6( اظر: ا لمكاسب (للشيخ الأتصاري) .٠١١ :١‏ والحاشية 
عل المكاسب (للإیروافي) ۱ -_ 1I‏ ومصباح 
الفقاهة ۱ ۲١۶‏ 


FA cece 


إدخاله تحت عنوان التشبّه بمعنئ أله إذا صدق 
على كيفيّة الحفً والتنتص الذي يقوم به الرجال 
أله شبيه بالتنتص الذي قوم به النساءء ويصدق 
عل فاعله أنه متشه بالنساء» فیشمله حکمه» وا 
تقدّم الكلام عنه في عنوان «تشبّه». 

ولا بأس بالإشارة هنا إلى استفتاء من السيد 
الخوئي حول أصل الموضوع: 

«هل يجوز للمرأة قص شعرهاء وإزالة الشعر 
من وجھھا وتزجی ج حواجبها ہما يعرف عند 
النساء ب“الحف"؟ 

الجواب: لا بأس بذلك. والله المال؟. 

ولم يعلق عليه شيخنا التبريزي. 


مصدر نما ينمي تما أو نما ينمو نمواً .أي 
زاد وهر ". 
فتنمية الشيء جعله ینمو ویزداد ویكثر. 
() زججت المرأة حاجبيما: دَقُتتها وطولتها. المعجم 
الوسيط: «زجج» 
(۲) صەراط النجاة ۲: ۲٤٩‏ السؤال ۷۳۹ 
() أظر: ترتيب كتاب المين. والصحاح؛ ولسان العرب: 
«نی». 


اصطلاحاً: 
استعملت بالمعنئ المتقدّم» لك الغالب تذكر 


مضافة إلى المال وما يشابهه كالزرع مثلاً فيقال: 
تنمية المال» وتنمية الزرع ونحو ذلك» بمعنى جعله 
یکثر ویزداد. 


الأحكام: 

يختلف الحكم التكليفي للتنمية الاقتصادية 
باختلاف موردها وما يحقَها من ظروف. وقد تقدم 
الكلام عن ذلك إجمالاً في العنوانين «اكتساب» و 
«تجارة». 
أقسام التئمية: 

إن التنمية الإقتصادية قد تلاحظ بلحاظ 
فردي» وقد تلاحظ بلحاظ اجتماعي. ولک ل کنن 


الموردين بحثه الخاص به. 

ولكن قبل الاخول في الأبحاث الخاصّة 
بل من الموردين. تشير إلى أمر هام وهو: 

أ الأصل الأوّلى فى التنية الاقتصادية هو 
الحلية بمعناها العام الذي يجتمع مع الواجب 
والمستحبً والمباح والمكروه. 

نعم قد يحرم لبعض الأسباب» مشل كون 
تحصیله عن طریق غير مشروع» كما ستأتي 
الإشارة إليه. 

ثم إن التنمية الاقتصادية أمرٌ مطلوب 


ومرغوب فيه في جميع المذاهب الاقتصادية. 
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كالرأسمالية, والماركسية, والإسلام» لكن كل منها 
حدّدت مشروعيتها ضمن إطارها المذهبي الخاص 
بهاء فالرأسمالية أباحت السنمية الاقتصادية بناءً 
على الحرّية الاقتصادية وعدم محدوديّة الملكية 
الفرديةء وعليه رفضت التنمية المبنيّة على تحديد 
العملية الاقتصادية. 
كما أن الساركسية دعت إلى الشنمية 
الاقتصادية ضمن إطارها الخاص بهاء وهو 
الاقتصاد الماركسى المبتنى على ملكية الدولةه 
فهی رفضت التنمية الاقتصادية الرأسمالة. 
وكذلك الإسلام يعتقد بالتنمية المبتنية على 
يسه وتشريعه كحربة الملكية الفردتة في إطار 
جائ والمنع عن بعض أنواع التملّك التي يراها 
الإسلام منافياً للق الإسلامي كما ستأتي الإشارة 


إلا 
ونحن کمسلمین حینما نرید أن ندرس 
التنمية الاقتصادية في نظر الإسلام» فلاب من أن 


ندرسها من خلال رؤيته المذهبيّة لجميع شؤون 
الحياة. 

والآن نتكلّم بإيجاز عن التنمية الفردكة 
والإجتماعية: 

أوَلاً -التنمية الاقتصادية بلحاظ فردي: 

الذي يمكن أن نستخلصه من رؤية الإسلام 
إلى التنمية الاقتصادية -الفردية أو الاجتماعية - 
من خلال النصوص الواردة في الحتَ على العمل 


والزراعة والتجارة وترك الكسل والبطالة والاتّكاء 
على الآخرين والاتّكال علبهم في الارتزاق. أَنٌ 
الإسلام حت على التنمية الاقتصادبة المشروعة 
والمتوازنة. ومن تلك النصوص: 

ما رواه الصدوق بإسناده عن علي ا 
-في حديث الأربعمئة -قال: «تعرضوا للتجارات. 
فإ لكم فيها غنىن عا في أيدي الناس» وإ الله 
عر وجل يحبٌ المحترف الأمين, المغبون غير 
محمود» ولا مأجوں». 

-ما رواه الشيخ بإسناده إلى علي بن عقبة. 
قال: «قال أو عبدالله 4# لمولئ له: يا عبداله 
إحفظ عك قال: وما عرّي جعلت فداك؟ قال: 
غدوك إلى سوقك. وإكرامك نفسك. وقال لآخر 
مول له: مالي أراك ترکت غدوك إلى عر قال 
جنازة أردت أن أحضرهاء قال: فلا تدع الرواح 
إلى عرك». 

-ما رواء الكليني بإسناده عن فضیل بن 
يسارء قال: «قال أبو عبداللّه #: أي شي تمالع ؟ 
فقلت: : ما أعالج اليوم شيناً فقال: كذلك تذهب 
أموالکم واشت علیه»". 


() الوسائل 1۷: ١١‏ الباب الأول من أبواب مقدّمات 


التجارة, الحديف ٦‏ 

() الوسائل ۱۷: ٠۳‏ البباب الأول من أبواب مقدّمات 
التجارةء الحديث .۱۳١‏ 

(۳) الوسائل ۱۷: ٠۳‏ الباب ۲ من أبواب مقدّمات النجارة. 
الحديث . 


وما رواه عن أسباط بن سالم قال: 
«دخلت على أب عبدالله 4 فسالنا عن عمر بن 
مسلم ما فعل؟ فقلت: صالع» ولكلّه قد ترك 
التجارة, فقال أبو عبداللّه #: عمل الشيطان. 
لاا 

وما رواه عن أیوب» قال: « کنا جلوساً عند 
أبي عبدالله چ إذ أقبل الملاء بن کامل» فجلس 
قدا أبي عبدالله فقال: ادع الله أن پرزقني في 
دعة, قال: لا أدعو لك. أطلب كما أمرك الله ع 
وجل" 

-وما رواه بإسناده عن سلیمان بن معلّیٰ بن 
إغئيس» عن أبيه. قال: «سأل أبو عبداللّه 3# عن 
رجل وأنا عنده. فقيل: أصابته الحاجة. قال: فما 


قوته؟ قيل؛ من عند بعض إخوانه, فقال أبو 
عبداللّه #: والله لذي يقو ته اشد عبادة من» ۴ 


-وما رواه بإسناده عن عمرو بن جمیع. قال: 
«سمعت أبا عبداللّه 4 یقول: لا خير فيمن لا يحب 
جمع المال من حلال» يكف به وجهه ویقضي بد 


7 الوسائل ۱۷: .۱٤‏ الباب ۲ من أبواب مقدّمات 


التجارةء الحديث 0. 
() الوسائل ۱۷: ۲۰. الاب ٤‏ من أبواب مقدّمات 
التجارة. الحديث ۴ 


(۳) الوسائل ۱۷: ۲٠‏ الباب ١‏ من أبسواب مقدّمات 
الجارة. الحديث ۴ 


EE 


دنه ویصل به رحمه»". 


-وروي أ علي بن أبي طالب 4# أعتق ألف 
مملوك من کد يده" . 

وورد في الروايات العديدة: أن 
کانوا يعملون في حوائط كانت لهم ویأخذون 
الساحي بأيديهم طاباً للكسب الحلال 
والعيغة۳. 


فهذه جملة من عشرات الروايات الواردة 
عن الأئتة لث من أهل البيت تؤكد أهمية الممل 
والکسب والانتاج» سوئ ما ورد في خصوص 
بعض الأعمال الانتاجية كالزراعة وتربية 
المواشي* وغير ذلك. 

ثانياً -التنمية الاقتصاديّة بلحاظ اجتماعى: 

إيّ الإسلام كما يؤكد التنمية الاقتصادة 
الفرديّةء فهو في نفس الوقت يش جع التنمية 
الاقتصادية بلحاظ المجتمع الإسلامي والأمة 


() الوسائل ۱۷: ۳۳ الباب ۷ من أبواب مقدّمات الفجارة. 
الحديث الأرّل. 

(۲) الوسائل ۱۷: ۳۷ الباب ٩‏ من أبواب مقدّمات التجارة. 
الحديث الأَرّل. 

(۳) نظ الوسائل ۳۹-۳۸:۱۷ الباب ٩‏ من أبواب مقدمات 
التجارة, الأحاديث ١و۷و۸‏ 

() أظر الوسائل ۱۷: ٤۳‏ الباب ٠١‏ من أبواب مقدّمات 
التجارة. 

(۵) أظر الوسائل ۱۱: ٤۹۳‏ الياب ۱۷ من أبواب أحكام 
اواب وسار الأبواب في الباب. 
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الإسلامية. فان الخطابات في الروايات التي تقدم 
ذکرها وان كانت وة إلى الأفراد إل أن 
روحها وجوهرها متو جه إلى الأئة, بل كان بعضها 
خطاباً جماعياً وإِن کان شأن ورودها هو الواحد. 
ثم إن الإسلام لم يطلق عنان التنمية لكي 
تحصل عن أيّ E‏ بل حدّد حدوداً خاصّة, 


۲ أنه منع من تحصيله عن الطرق التي 
يراها باطلة وتتوجب الفساد الاجتماعيء مغل 
القمار والسحر والعجزدة والملاهي والمجون ونحو 


٣اه‏ منع من تحصیله عن طریق فيه ضرر 
على الفسرد والمجتمع» مثل: بيع الخمور 


والنخكرات. وتحوها ما فية القسآة محا 


() البقرۃ: ۲۷۵ -۲۷۹. 
ائساء: ۹ 


٤-ومنع‏ من تحصيله عن طريق الارتشاء 
وجعله سحتا. 

۵ -ومنع من تحصیله عن طريق تغرير 
الآخرين وخديعتهم في المعاملات. 

ومع من تحصيله عن طريق السرقة 
وخصب أموال الناس. 

۷-ومنع الماطلين القادرين على الاكتساب 
من الاستفادة من الأخماس والزكوات. إل إذا 
اکتسبوا ولم یکفهم كسبهم لذلك فیعطون منها 

وأمور أخرئ ذكرها السيّد الصدر في کتابه 
«اقتصادنا»" وهي بعد تحتاج إل تحرير وبحث 
أكثر. 

الحاصل: 

التنمية الاقتصادبة أمر مطلوب في الثر تة 
الإسلامية, بل قد تجب أحياناء لكتّها مطلو )ةك 
إطار التشريع الإسلامي» وليست مطلوبة على 
الإطلاق؛ ومن دون تقييد وتحديد. 


سات 
فة 
طلي البدن بالنورة"" لإزالة الشعر منه. 


() اقتصادئا: 0۷١‏ - 0۸۷ وقد بحث في هذا القصل عن 
تنمية الاتناج وطرقه فلاحظد. ٠‏ 
أنظر: الصحاح» ولسان المرب وبجحمع البحرين: «نور» 
والنورة: أخلاطٌ من أملاح الكلسيوم والباريون. 
تستعمل لإزالة الشعر. المعجم ألوسيط: «نور». 


اصطلاحاً: 
المعنى المتقدّم نفسه» وقد بطلق عليه التنوير. 


الأحكام: 

تستحبّ إزالة شعر المسانة والإبطين. 
والأفضل إزالته بالنورة. وإلا فبالحلقء وهو أفضل 
من النتف. 

قال ابن آبي يعفور: «كنًا بالمدينة فلاحاني 
زرارة في نتف الإبط وحلقهء فقلت: حلقه أفضل. 
فاستأذتا على أبي عبدالله 4# قأذن لنا وهو في 
الحكام يطل قد أطلى إيبطيه, فقلت لزرارة 
یکفیاد؟ قال لا لله فمل هذا لما لا جوز لي أن 
أفعله؟ فقال: فيم أنتم؟ فقلت: لاحاني زرارة في 
تف الإبط وحلقه. فقلت: حلقه أفضل» وقال: نتفه 
أفضل. 

فقال: أصبت السئةء وأخطأً زرارة. حلقه 
أفضل من نتفه» وطليه أفضل من حلقه...». 

وورد النهي عن النتف في أحاديث متعدّدة. 


وفي بعضها: «ألّه يوهي أو يضعف». 


وفي قبالها وردت روايات في مدح التنویرء 
فقي بعضها عن الإمام أميرالمؤمنين #4: «إِنَالنورة 
() الوسائل ۲: ۱۳۷ الباب ۸۵ من أبواب آداب الحعام 
الحديث . 
() المصدر المتقدم: المحديث ۳. 
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طهور»»ء و«النورة نشرة وطهور للجسد». 

وورد لحت على التنو ير مجدّداً وإن لم يطل 
المهد بين التنويرين. فعن عبداله بن بي يعفور. 
عن أبي عبداللّه 4 -في حدیث أله قال له ولأبي 
بصير: «أطلياء فقالا: فعلنا ذلك منذ ثلاث» فقال: 
أعداء فان الإطلاء طهور»". 

وورد من جانب الكرة: أن «السئة في 
النورة في كل خمسة عشر يومأء فإن أ 
عشرون يوماً ولیس عندك, فاستقرض على 
ال 


وفي رواية اغرئ: «من کان يؤمن بالل 
واليوم الآخر فلا يترك حلق عانته فوق الأربعين» 
فإن لم يجد فليستقرض بعد الأربعين ولايؤ ًر . 
وورد التأكيد على التنوبر في الصيف ك 
أبي عبداللّه #ا: «طليةٌ في الصيف خير من عش ر 
في الشتاء»*. 1 


الوسائل ۲: 10 الباب ۲۸ من أبواب آداب الحام, 
المحدیث ۲و۳ 

۲ الوسائل ۲: 1٩‏ الباب ۳۲ من أبواب آداب العام 
الحديث ۵. 

(۳) الوسائل ۲: ۷۱ الباب ۳۳ من أي 
الحديث ۲. 

() الوسائل ۲: ۷۲ الباب ٣۳‏ من أبواب آداب اكام 
الحديث 0. 

(۵) الوسائل ۲: ۷۲ الاب ۳٤‏ من أبواب آداب اكام 
الحديث الأرل. 


اب آداب الام 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠٠‏ 


آداب التنرر: 

ذكر الفقهاء آداباً للتنوّر استناداً على 
الروايات. وهي على نحو الإجمال: 

أن يطلي قائماًء لا قاعد. 

۲ أن يدعو بالمأثور فقد روئ الكليني 
بسنده عن سدير أله سمع علي بن الحسين اله 
يقول: «من قال إذا طلى بالنورة: الهم طيّب ما طهر 
مئي. وطهر ما طاب مي وأبدلني تعر طاهراً لا 


تطهرت ابتفاء تة السرسلين. 


تك» فحرّم شعري وبشري 


على النارء وطهر خَلقي وطيب لقي وزك عملي 


ور سوال عاملاً بشرائعك. تابعاً لسة 
متأدباً بحسن تأديبك وتأديب رسولك لۇ 
وتأديب أوليائك الذين غدٌوتهم بأدبك, وزرعت 
الحكمة في صدورهم» وجملتهم معادن لملمك 
صلواتك علیهم»". 

وهكذا كان الإمام علي بن الحسين إا 
يستغل جمیع المواقف لبت المعارف الإلهيّة بصورة 
الدعاء. 


0( اظ الذکری ۱: .٠۵۳‏ والوسائل ۲: ۷۷ الباب ۴۷ 
من أبواب آداب الحام. الحديث الأَوّل. 

() الوسائل ۲: 1۷, الباب ٠١‏ من أبواب آداب امام 
الحديث الأرّل. 


٣-الإطلاء‏ بالحتّاء بعد الإطلاء بالنورة. فقد 
روئ الكليني بإسناده إلى موسیٰ بن جعفر اء عن 
جه عن رسول الله ل قال: «من دخل الحقام 
فأطلى ثم أتبعه بالحلَّاء من قَرْنه إل قدمه» كان 
أماناً له من الجنون, والجذام» والبرص, والآكلة. 
إلى مثله من النورة». 

٤‏ - ورد النهي عن التنور يوم الأربعاء 
والجمعة. ولكن ورد: أن الرسول ل كان يتنر 
يوم الجمعة". 

کان هذا أهم ما يرتبط باستحباب القنوّر 


وآدابړ". 


تور الجنب: 

ذكر الفقهاء - تبعاً للروايات -الخضاب من 
جملة المكروهات على الجنب ولم يذكروا من 
جملتها اتور بل ورد ما یدل عل جوازه له مثل 
ما رواه السكوني» عن أبي عبداللّه 4# في 


الوسائل ۲: ۷۳ الباب ٠۵‏ من أبواب آداب السام 
الحديث الأرّل. 

(۲) الوسائل ۲: ۸۰ الباب ٤۰‏ من أبواب آداب ا مام و۷ 
۷ الاب ۳۸ من أبواب صلاة ا لجمعة. 

(۳) ظر ذلك کل في: النذکرة ۲: ۲۵۰ والمنتیی ۳۱١:۱‏ 
۸ رالدروس ۱: ۱۲۹ والذکری ۱: ۱١۲‏ والمحدائی 
١ :‏ وكشف الطاء ۲: ١١‏ ومسستند الشيعة 
Nott‏ 


حديث -قال: «ولا بأس أن يور الجنبء 
ویحتجم» ویذبح». وما رواه سول علي بن 
يقطين عن أبي الحسن #: «الثورة تزيد الجنب 
نظافة»". 

ولذلك قال الشهيد الأوّل: «ويجوز الإطلاء 
للجنب». وبه صرح أبن بابویه وغیره. 


جواز البول قائماً للمطلى: 

استتنى بعض النقهاء من كراهة التبول 
قائما ما إذا كان البائل متنورأً؛ وذلك لمرسلة ابن 
أبي عمير عن الإمام الصادق # قال: «سألته عن 
الرجل يطلي فیبول وهو قائم؟ قال: لابأس بي" . 


بهلى تعد النورة ساتراً؟ 
يجب سستر العورة عن الناظر المحترم» 
(۱) الوسائل ۲: ۲۲۲ الباب ۲۳ من أبواب الجنابة. 
الحديث ۴. 
() المصدر المتقدم: المحديث ٠۴‏ 
۴١‏ الذکری ۱ ۱۵۲. 
() أظرالمقع: ١‏ 
(ه)أتظر: ا جامع للشرائع: ۲۸ والحدائق ۱٤۷ ٠۳‏ 
0 اية الإحکام ۱: ۸۳ فإِلّه | 


المستام 


مطلقاً وکشف اللشام ۱: ۲۲۸ - ۲۲۹ وكشف الغطاء ۴ 


۵ء ومفتاح الكرامة :١‏ 04. 
(۷) الوسائل ۲: ۷۷ الباب ۳۷ من 
الحديث الأوّل. 


اب آداب المحمام» 


ا 


بلا إشكال, ونما الكلام في أن الواجب هو ستر 
البشرة فقط, أو سترها وستر حجم العورة؟ 

فمن قال: إن الواجب هو الأولء اكتف بستر 
مثل النورة للعورة؛ لألها تستر البشرة قطما. 

ومن قال: هو التانيء فلم يكتف بساترية 
النورة؛ لأنّها تستر البشرة دون الحجم". 

واستدل القائلون بالأول بما ورد: من «ِقّ 
النورة سترة»ا". 
أحكام ترتبط بتنوّر المحرم وإطلائه: 

هناك أحكام ترتبط بإطلاء المحرم بالنورة 
نذكرها على سبيل الإجمال» كما يلي: 

ارلا -استحباب الإطلاء قبل الإحرام: 

ذكر الفقهاء: أله يستحبً الإطلاء بالن وديل 


ممن قال بأنٌ النورة سترة: الصدوق في الفقيه ٠1١۷ :١‏ 
الحديث ۲۵١‏ والمّق في ا معتير: 4 - 1۵0 والعلامة 
في التذكرة ۲ ۵۵ والمنتهئ :٤‏ ۲۸۰ والشهيد الأول 
في الذکریٰ ۱: .٠۵۱‏ والثاني فی روض ال جنان : 0۷1 - 
۸ ولكن قيّده بأن يكون ساتراً لون والمحجم» وبجمع 
الفائدة ۲: ۸۸ وظاهر شف اللغام ۳: ۲۳۲ ۔ ۲۳۲۳ 
ومستند الشيعة ٠۲۲۵ :٤‏ 

(۲) وین قال بعدم کونها سةرة 


الق اللاي في جامع 


المقاصد ٠٠٠١:١‏ اا فيه السبزواري في 


.... الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠٠‏ 
الإحرام» وذكروا ذلك في مقدّماته. 

قال العلامة في المنتهئ: «يستحبً له إذا بلغ 
الميقات التنظيف بإزالة الشعث» وقطع الرائحة. 
ونتف الإبط» وقص الشارب» وقلم الأظفارء وحلق 
العانة». 

وقال: «لو أطلئ قبل الإحرام اجتزأ به ما لم 
يمض خمسة عشر یوما فن مضت استحب له 
الإطلاء». 


وقال: «ویستحبٌ الإطلاء وإن مضت دون 


هذه المدة؛ لألّه زيادة في الت 
ثم قال: «والإطلاء أفضل من الحلق. 
وإلحلق أفضل من نتف الإبطل». 
ثانياً - حرمة إزالة الشعر بالإطلاء بعد 
الإحرام: 
من محرّما ت الإحرام هو إزالة الشعر بأيّ 
وسیلة کانت» حت مع الإطلاء بالنورة". 


وانظر: المبسوط ۱ ٠٠١‏ والشرائع ٠٤٤ ١١‏ 
والدروس ۱: ۳١١‏ والمسالك ۲: ۲۲۸ وجمع الفائدة :١‏ 
۹ والمدارك ۷ ۲٤۷‏ والكفاية ۲۹١ :١‏ وكشف 
اللغام ۵: ۲٤١‏ والحدائق .١١ ٠١ :٠١‏ وكشف الغطاء 

۷ وغیرها. 
(۲) آظر: امنتہیٰ ۱۲: ۲۵۲ والسذكرة ۳٤١ ١۷‏ والمسالك 
۲ ۲ وکشف اللثام ۵: ۳٠١‏ وكشف الغطاء :٤‏ 0۷۰. 


تحريم التنوّر بما فيه الطيب للمحرم: 
يحرم على المحرم استعمال الطيب أكلاً 
وشتاً وطلياً بالإجماع كما قي" ولذلك لو خلط 


مع النورة طيباً وغلبت رائحته. بحيث كانت تشم 
من النورة» حرم استعمالها. 

نعم» لو استهلك الطيب فيهاء بحيث لم تشم 
رائحته. فقد قالوا بعدم حرمته" کما تقدّم بیانه في 


«استهلاك». 


هل يتحقق المقصير بإزالة الشعر بالإطلاء؟ 

قال العامة في التذكرة: «أدنئ التقصير أن 
یقصر شيئ من شعر رأسه ولو کان يسيراً...». 

«ٳذا عرفت هذاء فلو قصر الشعر بائ شىء 
کان» أجزأه» وكذا لو نتفه أو أزاله بالنورة»". 

وقال في المنتهئ: «لو قص الشعر بأ 
كان أجزأه» وكذا لو نتفه أو أزاله بالنورة. 
القصد الإزالة والأمر ورد مطلقاًء فيجزي كلما 
يتناوله الإطلاق»(. 


() دعوئ الإجماع على ذلك مستفيضة. أنظر الذكرة ۷ 
rr‏ 

() آنظر: النذكرة ۷ ۳۱٤‏ والمدارك ٠۳۲۹۷‏ والحدائى ٠١‏ 
والجواهر ۱۸ ۳۲۲. 


(£) ا منتى 1 ££ 


oV ac... 


وبذلك صرح جملة من الفقهاء'"» كما يظهر 
0 
ن ۰ 


مظان البحث: 

يتكلم عن التنور عادة عند الکلام عن آداب 
الحمام في كتاب الطهارةء وعند الكلام عن تنور 
الجنب في أحكام الجنابة. وعند الكلام عن الستر 
فى كتاب الصلاة حيث بُبحث عكّا يحصل به الستر 
وبالمناسبة عن تحتقه بالئورة. 

ويبحث عمًا يرتبط بتنوّر المحرم في کتاب 
الحج في بحث تروك الإحرام» والتقصير ونحو 
ذلك. 


ہا 
لغسة: 


تفاعل من الهثر بمعنى السقط من الكلام» 
يقال: تهاتر الرجلان, إذا اع كل واحد متها 
على صاحبه بطلا 

وتهاترت البينتان: إذا تكاذبتا فسقطتا 
لذلك۳. 


أسظر: جامع المقاصد ۳+ ۲٠١‏ والذخ 
والكفاية ۱: ۳٤۰‏ والحدائی :۱٩‏ ۲۹۸. 

(۴) أظر: المسالك ۲: ۳۲١‏ ومستند الشيعة ۱۲: ۱۹۷. 

(۳) أنظر: الصحاح» والمصباح انير ولسان المرب 
والمعجم الوسيط: «هتر». 


-رضوان الله 
تعالى عليهم -: تساقط ما في ذمّة كل واحد من 
الدائنين للآخر مع تساويهما في المقدار والجنس 
والصفة. ر 

وار رئ هو براءة شه كلمن 
الطرفين عا عليه للطرف الآخر, بما له في ذممة 
الطرف الآخر. مع الشرط المتقدم. 

وسيأتي مثاله عند الکلام عن أحكامه. 

والمتعارف عند فقهائنا التعبير ب«التساقط» 
عند تعارض البيّنات لأجل تكاذبهاء أو نحو ذلك. 


فلا يعبر عنه ب«التهاتر». 


الأحكام: 

إذاكان للشخص (أ) مسثة ديار في ذمة 
الشخص (ب) وكان لاب) مئة دينار في ذم (أ» 
والدثانير هي متجانسة ومتحدة في الصفة غالبا 
-سواء كانت من الذهب. أو الأوراق النقديّة - فهنا 
يحصل التهاتر بين ما في الذتتين, وتبرا كل منهما 
عتا فيها من الذّين للذة الأخرئ. 


الفرق بين النهاتر والتقاص: 
تقدّم معنى التهاتر وأا معنى التقاص» فهو: 
أن يكون للشخص (أ) مال في ذمة (ب)ء ويكون 


() ستأتي المصادر. 


الموسوعة الفقهية الميسرة /ج١٠‏ 
للشخص (ب) مال في ذمّة (أ). وكان كلاهماء أو 
أحدهما ممتتعاً من أداء حى الآخرء فيجوز لذي 
الحق أن يأخذ بمقدار حقّه مما في يده أو ذشته 
للطرف الآخر. 

فهنا لا تشترط المساواة في المقدار بين 
المالين ولا الاتحاد في الجنس والصفة. فلو كان 
لأحدٍ مثة كيلواً من الحنطة عند الآخر» وكان هذا 


يطلبه عشرة دنانیر وكان ممتنعاً من أدا 


٠‏ فلذي 
الح أن يأخذ من الحنطة بمقدار ما يساوي عشرة 
دنانیر. 
فلا يشسترط في التقاص النساوي 
توآنجانس» لکن يشترط أن يكون من عليه الح 
ممتنماً من أدائه. 
وعليه فالتقاص يكون من فعل المكلف. 
ولكن يشترط في التهاتر الاتّحاد والمساواة 
في ما في الذمة ولا يشترط أن يكون من عليه 
الحق ممتنعاً من أدائه. 
والتهاتر عندنر یکون قهري بحكم الشارع, 
فهو من قبیل التوارت. 
هذا وقد تقدَّم الكلام عن التقاص في عنوان 
«تقاص». 
»( أنظر: المستسك ٠١۲:١١‏ ومباني المروة الوثق 
(المساقاة) ٠١١ ٠١١‏ والنعليقات على العروة الوق 
۵ ۲۲-۲۱ / كتاب الضان, أحكامه, المسألة ۱۷. 


هل يتصف التهاتر بأحد الأحكام الخمسة؟ 

غلم مكا تقدم: أن التهاتر تفسه أمرٌ قهري غير 
اختياريء فلذلك لا صف بأحد الأحكام الخسة؛ 
لان محلّها ما هو فعل المكلف الاختياري, ولم 
يكن التهاتر كذلك. 

بل التهاتر حكم شرعي قهري. کالإرث. 
وكما قال السيّد الحكيم: «التقاص المشروع 
اختياري من أفعال المكلف القصدية. بخلاف 
التهاترء فإلّه من الأحكام الشر عية». 

ولذلك يقال: لا يجوز التقاص مع عدم 


امتناع من عليه الحقّ عن دفعهء ويجوز مع امتناعه. 
والجواز هنا يشمل التكليفي والوضمي. 

ولا یقال: يجوز التهاتر عند کذا أو لا يجوز 
عند كذاء بمعنى الجواز التكليفي. نعم يص كام 
الوضعيء بمعنئ أله يصح التهاتر عند التساوي في 
الجنس والصفة والمقدار مغلا ولا يصح مع 
الاختلاف. 


شروط التهاتر: 

لا يشترط في التهاتر إل التماثل في الجنس 
والصفة والمقدار. 

وعليه إذا لم يكن الحقّان متمائلين لم يتحقًق 
التهاترء كما إذا كان لأحدهما على الآخر مغة 
بيضات في الذمةء وللآخر عليه مثة جوزات في 


() المستمسك ۳۰۲۱۳ 


الذمةء لان هذا يحتاح إلى المحاسبة والتراضي في 
القيمة. فلا يحصل التهاتر القهري. 

وكذا إذاكان لأحدهما على الآخر مثة دينار 
ذهب جياد. وللآخر عليه مئة دينار ذهب رديئة. 
فلا يحصل التهاتر القهري. 

وكذا إذاكان لأحدهما على الآخر مثة دينار 
حالةء وللآخر عليه مثة ديار مۇجَلة. 

إذن فاللازم كون ما في الذمتين حالين أو 
مۇجلین. 

وكذا لو اتفقا في الجنس والوصف. لكن لم 
يتفقا في المقدار. 

وهذا ما صرح به الفقهاء في مواضع 
ماختلفة. 


محل التهاتر: 

لا إشكال في أن محل التهاتر في الديون 
ونحوها ما يكون في الذمّة إما هو الذمّةء فتتهاتر 
ما في ذمة أحد الشخصين مع ما في ذمّة الشخص 
الآخر مع الشروط المتقدّمة. وهذا واضح. 

وإتما الكلام في أن التهاتر هل يحصل في 
الأعيان مع ملاحظة الشرائط السابقة أم ۷؟ 

ظاهر بعض الفقهاء» بل صريحهم هو وقوع 
التهاتر فيها. 

قال الشهيد الأول بالنسبة إلى العبد المكاتب 


() کا ستأقي 


أقوالم تدريماً. 


«ولو کان له على السيّد مال جازت 
المقاصًة. فإن اتحد الجنس والصفة فالمقاصة 
قهربة, سواء کانا نقدین؛ أو عَرّضين مليين. ولو 
اختلف الجنس أو كانا قيميّين اعتبر التراضى. ولا 
يفتقر ممه إلى قبضهماء ولا إلى قيض أحدهماء 

وكذا لو كان أحدهما نقداً والآخر عَرَضاً. 
وحکم کل غریمین ذلك». 

وقال الشهيد الثاني في ذيل المسألة نفسها: 

«وجملة القول فيه: أله إذا ثبت لشخص عل 
آخر دين وللآخر دين على الأؤّل. فإن أتحد 
الجنس والصفة. فالمقاصّة قهرية". سواء كانا 
نقدين» أو عرضين مثليين» وإن اختلف الجنس أو 
الوصف ولو بالحلول والتأجيل أو اختلاف الأجل» 
أو كانا قيميين اعتبر التراضي» ولا يفتقر معه إلى 
قبضهماء ولا إلى قيض أحدهما". وكذا لو كان 


(۱) الدروس ۲: .۲٤۹‏ 
() مراده من ذلك التہاتر. فلا برد عليه ما قد يقال: من أن 
المورد هو مورد التهاتر لا التقاع؛ لأنه أضاف إليه كلة 

«القھر &. 
(۳) هذا إشارة إل رد تفصيل الشيخ في ا مبسوط وحاصله: 
تين إن كانا نقدين قبض أحدهما ودفعه عن 
الآخر, وإن کان عرضین, فلاب من قبضہما. وإن کا 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج١٠‏ 
أحدهما نقداً والآخر عَرَضاًء. 
وقال صاحب الجواهر -مازجاً كلامه مع 
کلام المحّق ۔: «إذا کان للمکاتب - مشروطاً أو 
مطلقاً ۔علی مولاه مال وحلٌ نجم من نجومه کان 
حكمه كالأجنبي مع الأجنبي بالنسبة إلى التقاص. 
فإن كان المالان متساويين جنساً ووصفاً 
تھاترا قهراً. سواء کانا نقدين أو عَرَضّين مثليين 
-كما في الدروس والمسالك - لما باه في محلّه: 
من عدم ملك شخص على آخر ما یملکه علیه. 
ولو فضل لأحدهما رجع صاحب الفضل 
وإِن كانا مختلفين جنسأً أو وصفاً ولو 
الحلول والتأجيل أو اختلاف الأجل -وفي 
الأروس والمسالك: أو كانا قيمبين -لم عل 
التقاص إل برضاهما, للأصل» وقاعدة: التخيير 
للمديون فى جهات القضاء وغير ذلك»". 
ثم أخذ يناقش ما أفاده الشهيدان من عدم 
شمول التهاتر للقيمڳين» لأنٌ دليل التهاتر - وهو ما 
قاله: من عدم ملك شخص علیٰ آخر ما یملکه 


عليه امل العغلي والقيمي. 


أحدها نقداً فقبض العرَّض, ثم دفعه عن النقد جازء دون 
المكس» وكان الشيخ يجمل المقاصّة بيعاً فيلحقها 
أحكامه من بيع الدّين بالدّين. وييع العرض قبل القبض 
وغيرها» المسائك ۹1:٠١‏ وانظر المبسوط 1: ٠۲١١‏ 
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التهاتر في المثلي أ 
قال الإمام الخميني: «والسقوط والتهاتر لا 
معنئ لهما إل مع الضمان بالقيمة» فلو فرض أن 
المهدة مشتغلة بالمثل أو العين لا وجه للتهاترء بل 
لاب في المثلى من أداء مثله وفي القيمي تبقئ العين 
على العهده إلى زمان الأداء فالىقوط والتهاتر 
القهري لا وجه له إل مع الضمان بالقيمة». 


هل يجري التهاتر في الحقوق؟ 

قال الشيخ الأنصاري بعد أن ساق رواية 
الحقوق, التي جاء في أولها: «للمسلم على خيلا 
لاون حفًاً. 

«ثم. إن ظاهرها وإِن کان عاما إا 
يمكن تخصيصها بالأخ المارف بهذه الحقوق 
المؤدّي لها بحسب اليسرء أمّا المؤمن المضيع لها 
فالظاهر عدم تأكد مراعاة هذه الحقوق بالنسبة إليه. 
ولا يوجب إهمالها مطالبته يوم القيامة؛ لتحقّق 
المقاصة, فإنَ التهاتر يقع في الحقوق, كما يقع في 
الأموال»". 


ولا - قال صاحب الجواهر: «إذا كان له 


(1) كتاب الييع (للإمام النميني): 0۸1. 
المكاسب (للشيخ الأنهاري) .۲٠۹ ١۱‏ 


علیٰ زوجته دين وامتنعت عن أدائه. جاز له أن 
يقاصّها يومأً فيوماً؛ إن كانت موسرة لإطلاق 
الأدلةء ينوي الاستيفاء بما لها عليه في صبيحة كل 
يوم یوم» ولا يجوز له ذلك مع عدم امتناعها؛ لان 
التخيبر في جهات القضاء من أموالهاء إلبهاء إل أن 
بُفرض التهاتر قهرأء بأن يكون له علبها مغل التفقة 
التى تستحقًهاي"". 

1 فقد أشار في هذا النص إلى ماتقدم وهو: 
أن الحلً في صورة اختلاف ما في الذمم 
هو التقاص. لا التهاتر. 


-وأنَ التقاص إ 


يكون فيما إذا استنع 
المديون من أداء دنه ولا فلا مورد له. 
وای التھاتر اّما کون فیما إذا تساوئ ما 
في الذمم وتماثلا مقداراً وجنساً ووصفاً. 
انيا قال صاحب الجواهر بالسبة إل 
التصرّف في الرهن: «وكيف كان فلا فرق في عدم 
جواز تصرف المرتهن بين كونه قد أنفق على الرهن 
بوجه شرعي» أو لم ينفق؛ لقبح التصرّف في مال 
الغير على كل حالء وحيئثل فإن كان للرهن 
مؤونةء كالدابة. أنفق عليهاء ولو كان قد تصرف فبها 
بركوب ونحوه ظلماً تقاصًا... أي تهاترا قهراً مع 
اجتماع الشرائط من التساوي في النوع 
والصفة». 


() الجواهر ۳٠١ :۳١‏ وانظر المسالك ۸ .4۸١‏ 
)المجواهر ۲۵: 1۷4. 
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ثالئاً قال الشيخ الأنصاري: «إن طلب 
المدعي إحلاف الحاكم المنكر. أحلق وبرئ من 
الحو ظاهرأ. ٠‏ 

ولا يحل مقاصته, لمنافاته تصدیقه... . 

ولو ارتب المحرّم وقاصّه بشي ثم أتلفه 
فاستقرٌ عليه مل ما له على المنكر» وقع التهاتر 
قهرا؛ لأنٌ ذلك من آشار الاستحقاق الواقعي 
المفروض تحثقه بمقتضئ علمه, إما الممنوع مته 
استيفاء الحق». 

وما تقذّم يظهر وجه التفرقة بين التقاص 
والتهاتر حيث جوز الثاني دون الأوّل؛ وذلك لأن 
التقاص فعل اختياري» فهو نوع من الاستيفاء وقد 
منع منه بعد الحلف على عدم انشغال فته أي 
المدّعئ عليه -به وهذا بخلاف التهاتر الذي هو أمر 
قهري وحکم شرعي یترب علئ الواقع» ولا دل 
لإرادة الطرفين فيه. 

رابعاً - قال العامة فى التذكرة: «تجوز 
المصارفة بما في الذمم» فلو کان له على غیره أف 
درهم؛ وللغیر عليه مئة دینار فتصارفا بهماء صح 
الصرفء وكذا لو افق الجنس وتساوئ القدر وإن 
اختلفت الصفات. عملاً بالأصل والنصوص.... 

ولا يشترط هنا التقابض؛ لحصوله قبل البيع. 
لکن لا یخلو من إشکال منشؤه اشتماله علىٰ بیع 
دین بدین»". 


(۱) القضاء رالشہادات: ۲۰۷ -۲۱۱. 
۳( الیذکر ۱۰ ٤۳۹‏ 


. الموسوعة الفقهية الميسرة / ج٠١٠‏ 

وهذا هو الإشكال المعروف عن العامة في 
التهاتر» حيت جعله من بيع الدّين بالدًين» فن ذكر 
نوعين مما في الذمم» وهو ما كان مختلف الجنس 
کالدراهم والدتائیر, وماکان معدا ق جلها من 
وا واحڊٍ وهو بيع الدين بالدّين. 

لکن اجب لك ليس من بيع الاين 
بالدین حتّیٰ على تفسیره". 

ووافقه ولده في الإیضاح''' لکت لم یذکر 
-تبعأً لوالده في القواعد - إلا مختلف الجنس» مع 
أن ظاهره الاعتراف بکونه ليس من بيع الدين 
بالدّين. 

وقال الشهيد في الدروس: «ولو اصطرفا بما 
حي الذمم» کان بیع دين بدين, ولو تهاترا احتمل 
وار" 

وكلامه مطلق يشمل النوعين الستقمين. 
وعليه لاب أن يحمل التهاتر في كلامه على الأعم 
من المصطلح والشامل للتقان ۱ 

خامساً -ذكر الفقهاء فى الحوالة: أنه لو كان 
(أ) مديوناً ل(ب)ء ودائناً لاج). فأحال (أ) (ب) 


۲ ومفتاح الكرامة 6: 
١‏ والجواهر :۲١‏ 0۳ وراجع عنوان «بيع الاين 
بالدين»» وعنوان «بيع الال بالكالى». 

(۲) أنظر إيضاح الفوائد ٤٥٤ :١‏ 

(۳) الدروس ۳ ۳۰۰ 

()أظر مفتاح الكرامة .٤۲١ ٤‏ 


:4 أنظر: جامع المقاصد‎ )١( 
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عل (ج) ليأخذ ديئه منه فإذا دفعه له برئت ذم 
المحيل (أ) من دين (ب). كما وبرئت ذم (ج) من 
دين (أ) للتهاتر الذي يحصل بين ما في الذمم» بعد 
فرض التجانس والتساوي بینهها. 

i‏ -إذا کان (ب) مديوناً لاج)» وصار 
(أ) ضامناً ل(ب) فتكون ذممة (أ) مشغولة للاج). 
بدلا من انشغال ذمة (ب) له ویكون (ب) 
كالأجنبي بالنسبة إلى (ج). 
قال (أ) للاب) ادقع أنت الاين لاج)ء 
فدفعه له برئت ذمّة (أ) الضامنء و (ب) المضمون 
عنه من الذّين الموجود للاج). 

أا (أ)ء فلالّہ لم یکن عندئنٍ مدیوناً للاج( 
وأا (ب). فلأ الضامن (أ) لم يدفع الدين ليكون 
مدنا 

نعم» تكون ذمّة المضمون عنه (ب) مشغولة 
لاضامن (أ) لأجل الضمان. وذممة الضامن (أ) 
مشغولة للمضمون عنه (ب) لأجل أله أمره بأداء 
الدّين» فيتهاتران. 

وهذا هو الذي عبر عنه الشهيد الشاني 
ب«التقاص القهري»". 

ولكن استشكل صاحب الجوا کي 


أظر: الجواهر ۱۷١ ۲١‏ وتعرير الوسيلة ۴: ٣۲‏ كتاب 
الحوالةء المسألة . 

(۴) أظر المسالك 4 ۲۰۸. 

(۳) انر ا جواهر .٠١١- ٠۵:۲١‏ 


مديونية الضامن (أ) لاب) بمجرّد أمره له بأداء 
. 
الین ر 
وقد أجيب عن ذلك الإشكالء بصدق 
المديونية عرفاً بمجرد الأمر بأداء دينه. 
سابعاً قال السيّد الخوئي: «لو اصطدم 
حران بالفان عاقلان قاصدان ذلك فماتا اغاق 


ضمن كل واحلٍ منهما صف دية الآخر...». 

ثم علق هو عليه بقوله: «وذلك لان كل واحد 
تلف بفعل نفسه وفعل غيره» فبطبيعة الحال يهدر 
النصف مقابل فعلهء وحينزٍ. إن كانا متساويين في 
الدية سقط ما فی ذم کل منهما بما يقابله في ذئة 
الآخر ١ ٠‏ 

وإن کانا مختلفين. كما إذا كان أحدهما 
رجلا والآخر امرأة أو كان أحدهما مسلماً وكان 
الآخر كافراً رجع ورئة صاحب الفضل إلى تركة 
الآخرء فيأخذون الفضل منه»". 

وللتهاتر في مقام الدية أمثلة متعدّدة. 

ثامناً بيع الشف هنو اكان فتيد اض 
-الثمن -نقدا مدفوعا في المجلس» والمعوض 
-المشمن _موجَلاً فإذا كان البائع يطلب من 


٤ 
وميافي المروة‎ ٠٠١١-١١١ :۱۳ أنظر: المستمسك‎ ( 
.100 الوق (المساقاة):‎ 
.۲۲۸ :۲ مبان تکلة المنہاج‎ 
:٤٣ وانظر: المسالك ۱۵: ۳۳۹-۳۳۵ والجواهر‎ 
MH 


المشتري مالاً في ذته يساوي الشمن» فهل 
يتهاتران بعد تحقّق المعاملة؟ فيه خلاف. 

وجه العدم احتمال كونه من بيع الاين 
بالدین وهو باطل. 


مظان البحث: ' 

ليس للبحث عن التهاتر موضع خاص. وال 
يأتى البحث عنه في أغلب الموارد التي تنشغل فيها 
الذمم بالمال. متل الضمان. والحوالة, والايات, 
وبيع الصرف» وبيع السلف» ونحو ذلك. 


تهاون 


راجع العناوين: إهانة, تسامح, تساهل 


مصدر تهّكَ. وهو من هتك الستّر؛ أي 
خرقه» أو جذبه, فبدا ما وراءه. 

وتهنَكّ: افتضح والمتهتّك الذي فضح نفسه 
بإزالة الستار عن نفسه". 


أظر: المسائك ۳ ۱۳-۶۱۲ والجواهر ۲۹۲:۲۶ 
آظر: الصحاح, والمصباع الثير» ولسان العرب» والمعجم 
الوسيط: «هتك». 


......... الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج٠٠‏ 
اصطلاحاً: 

هو المعنئ اللغوي نفسهء فيقال للمرأة: 
متهتكة, إذا أزالت عن تفسها الستر» وللشخص: 
متهك, إذا ارتكب المماصي والذنوب عالاً ولم 
یبال بما يقال فیه. 


الأحكام: 

قد يراد بالتهتك: عدم استتار الإنسان. 
وکشفه عن خطایاه عند الآخرین, وإِن لم یرتکب 
الذنب عندهم» كأن يعترف بارتكاب الزناء أو شرب 
الخمرء ونحو ذلك 

وقد یراد به ارتكاب المعاصي علناًء وعدم 
الاكتراث بالمناهي الشر عية ولابالمرف المتشرعي 
ولا جارف الإسلامي. 

وهذان الأمران كلاهما مبغوضان, وقد تقدّم 
الکلام عنهما. 

أا الأوّل. فقد تقدّم في عنوان «اسستتار» 
مبفوضيته, وأ المطلوب شرعاً الاستتار فما 
ارتكبه من المعاصي وعدم إظهار ارتکابه لها عند 


الآخرين. 


وأما الثانيء فقد تقدّم في عنوان «تظاهر»: 
أن التظاهر بارتکاب الحرام فن نفسه حرام أو 
لا أَقلٌ من كونه مبغوضاً إجمالاً وتترتّب عليه 
أحکام» من قبيل: 

عدم قبول شهادته. 


-وكراهة تزویجه. 


وعدم حرا 

-وعدم ثبوت الحد لقاذفه فيما تجاهر فيه 
من الذنب. 

-وعدم إخراجه مع سائر الناس في 
الاستسقاء. 

ونضيف هنا: أن بعض الفقهاء المعلقين على 
العروة احتاطوا في دفع الزكاة أو الخسس للمتجاهر 
بالفسق. فقالوا بعدم دفعها ل4 . 


كل ماتقدّم كان بالنسبة إلى التهتك. وأا 
الهتك» فسوف يأتي الكلام عنه في مید 
ونضيف إلى ذلك أننا قد ذكرنا فى عناوين منالاة 
مايتصل بالموضوع مغل عناوين: إزالةء ولهاتم 
ونحوها. 

وقد تعرّضنا فيها لحرمة الإهانة بأعلام 
الّيسن, والمحترمات في الّين» والؤمنين 
وهتکهم. 


EE 
تفل من الهجود, واختلفوا في معنا‎ 


() أنظر: العروة الوق 4 ٠١١‏ / اوصاف المستحقين 
للزكاة. الثاني و١١٠ ٠١١‏ / قسمة امس المسألة 
الأول 


والأكثر على أله إسم للضدين: النوم واليقظة منه أو 
السهر. 

جاء في العين: هجد القوم هجوداًء أي ناموا. 
وتهجَدواء أي استيقظوا لصلاةٍ أو لأمر. 

وجاء في الصحاح: هجد وتهجد. أي نام 
ليلا وهجد وتهجد» أي سهرء وهو من الأضداد. 
ومنه قيل لصلاة الليل: التهجد". 

وعن الأزهري: المعروف في كلام المرب: 
أن الهاجد هو النائم. وهجد هجودا. إذا نام وأا 
المتهجّد. فهو القائم إلى الصلاة من النوم. وكأنّه قيل 
له: متهجد, لاإلقائه الهجود عن نفسه". 

وفي أساس البلاغة؛ هجد الرجل هجوداً 
تهجّد: ترك الهجود للصلاة(؟. 

وعن المبرّد: التهجّد: السهر للصلاةء أو لذكر 
الله( 

ويرئ بعض المحفقين: أن الشهجد هو 
التناوب بالنوم واليقظة للعبادة أو لغيرهاء واستشهد 
بفعل النبي #ل في تهجد,. 
(۱) اظر ترتیب کناب العین: «هجد». 
أظر المحاح: «هجد». 
۴ ر لا ارب دة 
)٠(‏ أظر أساس البلاغة (للزخشري): «هجد». 
(8) نقله عنه الشيخ الطوسي في التبيان 1: .01١‏ 
() أنظر هامش البحار ۸4 ١١١‏ باب فضل صلاة اثليل. 


ذيل الآية ۷۹ من سورة الإسراء. 


اصطلاحاً: 

القدر المتين ما يشمله عنوان التهجد هو 
صلاة الليلء وهو إحدى عشرة ركمة ولو أضيف 
إليها ركعتا الفجر صارت ثلاثة عشرة ركعة. 

وهل يشمل مطلق النوافل في الليل وإن لم 
تكن من صلاة الليل؟ 


وهل يشمل سائر العبادات مشل قراءة 
القرآن؟ 
فيه تأمّل. 


ناما موده 

وقد فر التهجَد في الآية بصلاة الليل". 
وفئر أيضاً بقراءة القرآن مطلةاً*؛ أو بقرائته في 
خصوص الصلاءا. 
وقد ذكروا في اختصاصات النبي #: أن 
اليل كانت واجبة عليدا. ‏ 


(۱) ستأتی الا 

9 اء ¥1۷۸ 

(۲ اط شیر قتي ۲ ۵ ذيل الآية. 

۱۳۰۸:۱۰ آظر جامع ليان ۱ وتفسیر القرطي‎ )٤( 

(ه) آظر ج اليا والمیزان ۱۳: ۱۷0 

() أظر: العذكرة (الحجرج) ۲: 01۵ والمسالك ۷ ۷٥‏ 
وا جواهر .۱١١:۴۹‏ 


ذلك عند بيان الأحكام. 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج١٠‏ 


وأما بالنسبة إلى غيره فهي مؤكدة. 

ومھما یکن فنفس التھجّد _کما یستفاد من 
لروايات - مستحبٌ بالنسبة إلينا استحباباً مؤكداً. 
سواء خصّصناه بصلاة الليل أو عمّمناه لغيرها. 


وما ورد في ذلك: 

-ما جاء في وصية النبي #ج# لملي ##؛ 
«ياعلي» ثلاث فرحات للمؤمن في الدنيا: لقاء 
الإخوان. وتفطير الصائم والتهجد في آخر 
الليل». 

-وما جاء في وصينه له لھ أي 
کتارات, منها: اتهجد باللیل» 

ما رواه بحر الستاء عن أبى عبداللّه لال 
هالا إن من روح الله عر وجل شلائة: النهجد 
بالليل«اإغطار الصائم. ولقاء الإخوان»". 

- وشتل علي بن الحسين الا: «ما بال 
المتهجدين من أحسن الناس وجهأً؟ قال: لأهم 
خلوا بالل فکساهم الله من نور »۴ 


أ «ثلات 


-وعن جعفر بن محمد عن آبائه 4ء عن 


ب آداب الصائم. 


(۱) الوسائل ۱۰: ۱٤۲‏ الباب ۳ من أب 
الحديث ١١‏ 

(۲) الوسائل ۸ ۱۵٥۲‏ الباب ۳۹ من أبواب بقيّة الصلوات 
المندوبةء المحديث .١۹‏ 


(۴) الممدرالمتقدّم: ۱0۳ الحدیث ۲١‏ 
(4) الوسائل ۸ ۱۵۷. الباب ۳۹ من أبواب بقة الصلوات 
المندويةء الحديث ٠٣۳‏ 


3# قال: «لا سهر إل في شلاث: ستهجد 
بالقرآن. أو في طلب العلم. أو عروس تهدئ إلى 
زوجها». 

-وعن علي بن أبي طالب #. قال: «قيام 
ال مصحّة البدن ورضا الربء وتمك بأخلاق 


وعن أبي عبداللّه 4ة قال: «صلاة اليل 
تحسّن الوجهء وتذهب بالهم» وتجلو البصر»". 


كيفية تهجد رسول الله ال : 

روئ الكليني بسند صحبح عن أبي 
عبدالله 4# قال: إن رسول الله ل كان إذا 
صل العشاء الآخرة» أمر بورضوئه وسواکه يوضع 
عند راسه مخعرأء فيرقد ما شاء الله ثم يتقوم 
فيستاك ويتوصًاً ويصلّي أربع رکعات» ثم یرقد. ثم 
يقوم فيستاك ويتوطًاً ويصلي ربع ركعات. ثم 
برقد حى إذا كان في وجه الصبح قام ا ث 
صل الرکمتین. ثم قال: ولذ كان لَكُم في رسوا 
الله شو متها 


(۱) الوسائل ۲۰: ٩۲‏ الباب ۳۲۸ من أبواب مقدّمات النکاح. 
الحديث 0. 

() الوسائل ۸ ۱٠۰‏ الباب ۳۹ من أبواب بقية الصلوات 
المندوبةء الحديث .١١‏ 

(۳) الوسائل ۸: ۱۵۱. الباب ۳۹ من أبوا 
المندوبة. الحديث ۱۷. 

.۴١ الأحزاب:‎ )( 


بتي الصلوات 


j ene eens 


ا وسجوده سوا ويستاك وک 
ا آل عمران: ااا 
آلماوات وَأ 
آلیعا5ه. 

وقد روئ هذا المضمون النسائي"" وأبو 
داوود" أيضاً. 


أقول: بهذه الروايات استشهد بعض 
المحفقين الذي قال بأنَ التهجد هو النوم والسهر 
مھناوبً. 

كان هذا خلاصةً عن التهجد. وأمّا تفصيل 
آلكلام عن صلاة الل ووقته وكيفيته فموكول إلى 
محلّه وهو العنوانان «صلاة / صلاة اللّيل» و 
«نافلة» 


باب صلاة النوافل. 
الحدیث ١۳‏ والآیات في آخر سورة آل عمران. 

0 أنظر سان النسافي ۳ ۲ ۲۱ باب باي شيو 
تستفتح صلاة اليل وباب ذكر صلاة رسول الله ال 
باللیل. 

) أظر سنن أي داوود ۱: ۹٩‏ و٤0۰‏ كتاب الصلاق 
باب في صلاة انیل المدیثان ۱۳۱ و۱۳۵۵. 

() أظر البحار ٤‏ ۱ كتاب الصلاة. باب فضل صلاة 


(۱) الکافی ۳؛ ٤٤٥‏ كتاب | 


ث عن ذلك في كتاب الصلاةء عند 
الكلام عن نافلة الليل. وفي كتاب النكاح بمناسبة 
الكلام عن اختصاصات النبي اال . 


تهدید 


راجع: إكراه» تخويف. 


تهذيب 

لغة: 

مصدر هدب الشيء يهدّبه تهذيبا: ناه 
وأخلصه وقيل: اا 

وتهذيب النفس -أو الأخلاق -؛ تنقيا 
وتخليصها من الرذائل. 

وتهذيب الشيء -الشجر مثلا -: تنقيته 
وتخلیصه من الزوائد. 


اصطلاحاً: 
المعنى المتقدم نفسه. 
الأحكام: 
أا تهذيب الشجرء فالكلام عنه يكون في 


(۱) أظر: الصحاح. ولسان العرب. والقاموس الميط ومع 
البحرين: «هذب». 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج٠١٠‏ 


المساقاة. حيث يقال: إنّه من وظيفة العامل في 
السا 


وأا الكلام عن تهذيب النفس والأخلاق. 
فمحلّه علم الأخلاق» حيث يبحث فيه عن أهكيته 
وح الإسلام عليهء وكيفية الحصول عليه 
والعوامل المؤدية إليهء والمانعة منه. 

ولكن لا يمنعنا ذلك من أن نشير إلى بعض ما 
ورد في تهذيب النقس علئ نحو لي 

قال الله تبارك وتعالی: «وَفُي وما سَواهَا # 
فاا قُجُورَعا تراما « قَذ افلح ن راما « وَقذ 


حاب من اها . 
فقد جعل تعالى تزكية اللفس سبباً للفلاح» 
و جہل تركها سببا للخيبة. 


وقال کل: «مّن مقت نفسه دون مقت 
الاس آنه الله من فزع يوم القيامة»". 

وقال أيضا #اإة: قول اله عر وجل: 
«وعرتي وجلالي... لا يؤثر عبد هواي عل هواه 
إلا استحفظته ملائكتي. وكمَلتٌ السماوات 
والأرضین رزقه. وكنتٌ له من وراء تجارة کل 


إخفاء» ده في التراب: أخفاء فيه, كا في 
الصحاح: «دسل» فهو خلاف التزكية الذي هو الغو كا في 
ممع البيان ذيل الآية. 

(۳) الوسائل ۱۵: ۲۳۲ الباب ۱۷ من أبواب 
الحديث ۳ 


جهاد النفس. 


تهلکة 


تاجر, وأتته الدنیا وهي راغمةه. 

وعن الإمام علي #ة قوله: «أيُها الناس 
تولوا من انفسكم تاديبهاء واعدلوا بها عن ضراوة 
عاداتها»". 


وعنه ا: «من لم هدب تفسه فضحه سوء 
العادة». 

وليس المراد من تهذيب النفس ترك الانيا 
وما فيها حت الرزق الحلال واللذائذ المحلّلة. 

بل المراد مراعاة الاعتدال وحد الوسط 
وعدم الانهماك في الملدًات الدنيوية التي قد تجر 
الإنسان إلى ارتكاب الحرام وظلم الاس وإضاعة 
حقوقهم. وقد بيا ذلك في موارد متفرقة کراراًء منها 
المناوين «إسراف» و«اعتدال» و«تقشناه 
و«تنقم». 

وخیر دلیل على ذلك سيرة ابي ك 
والأئئة المعصومين من آله 2#. 

فقد روئ ابن القداح, عن أبي عبداللّه ا 
قسال: «جاءت امرأة عثمان بسن مظعون إلى 
النبي اء فقالت: يا رسول اللّهء ِن عثمان يصوم 
التهار ويقوم اليل فخرج رسول الله لل مغضاً 
يحمل عليه حتیٰ جاء إل عثمان» فوجده يصلّي. 
فانصرف عمان حین رأی رسول الله ,فال 


(۱) الوسائل ۱۰: ۲۷۹ الاب ۳۲ من أبواب جهاد النقس» 
الحديث ٠٣‏ 

نهج البلاغة: 0۳۸-۵۳۷ / الحكة ۳۵۹. 

(۳) غررالمیکم: ۰۸۱۷۰ 


A 4‏ 
له: يا عشمان» لم يرسلني الله بالرهبائية. ولکن 
بعثني بالحنيفية السمحة. أصوم وأصلّي وان 
هلي فمن حب فطرتي فليستن تيء وسن 


ستتي النکاے». 


تهلكة 
لغفة 


كل شسيءٍ تكون عاقبته إلى اللاك 
والهلاك: الو ت۳ 

وقال الطبرسي: «أصل الهلاك: الضياع؛ وهو 
مصير الشيء بحيث لا يدرئ اين هو ومنه يقال 
إكافر: همالك وللميّت: هالك» ولمع 
هالك... »۶ . 

وقال السيّد علي خان الشيرازي: «الهلاك: 
عدم الشي» وفناه.. یقال: أهلکه الله. وی یر به 
عن العذاب واستيجاب النار -أعاذنا الله منها - 
وهو الهلاك الأكبرء ومنه: إن هكون إل اسهم 
وما يرون . 


() الوسائل ٠۰٦:۲۰‏ الباب ٤۸‏ من أبواب مقدّمات 
النكاح المحديث الأرل. 

(۲) أأظر: ترتيب كتاب المين, ولسان العرب: «هلك». 

(۴) أظر: القاموس الميط والمعجم الوسيط: «هلك». 

(۶) مجمع الییان (۱۔ ۲): ۲۸۸. 

() اعام 

() رياض السالكين (شرح الصحيفة) ۷ 0۹ .1٠-‏ 


اصطلاحاً: 
استعمل في الروايات وكلمات الفقهاء في 


المعاني المذكورة في النصّين المتقدمين. فهو أعم 
من الموت. 
الأحكام: 


يختلف حكم التهلكة باختلاف المراد منهاء 
وبيانه الإجمالي كالآتي: 
١‏ حكم التهلكة بمعنى الإماتة: 

إلقاء النفس في التهلكة بمعنىئ الإماتة يكون 
علیٰ نحوین: 

النحو الأول - أن يرتكب عملاً يودي إلى 
موته. قاصداً ذلك من أوّل الأمر. 

لا إشكال في حرمة هذا النوع من الإلق 
لاله مصداق الانتحارء والمصداتق الأتم للإضرار 
بالنفس. 

وقد تقدّم الكلام عن الانتحار وما ترب 
عليه من أحكام على نحو التفصيل في عنوان 
«انتحاره. ٤‏ 

النحو الثاني -أن يرتكب فعلاً يودي إلى 
موته مع قصد الفعل دون قصد الموت. 

وهذا حرام أيضاً وإن لم يصدق عليه عتوان 
الانتحار؛ لاله لم يقصد بذلك الموت. 


والسبب في حرمته هو کونه من مصادیق 
قاعدة «حرمة الإضرار بالنقس». 


............. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج ٠١‏ 


۲ -حكم التهلكة معنن الإضرار بما دون الموت: 
إذاكان الإضرار لم ينته إلى تلف النفس, فما 
ا 
الجواب: إِنّ ذلك يمكن أن يكون على 


أن يكون الضرر بالفاً في 
الأهميّة, مثل حصول الممىء أو المرض المضال. أو 


الإقعاد ونحو ذلك فهذا قد يتفق العلماء على 
تحريمهء لكونه ممن مصاديق قاعدة «حرمة 
الإضرار بالنفس». 


النحو الثاني -أن لا يصل الضرر إلى ذلك 
الح كما إذا لطم وجهه لمصيبة أو غير ذلك فاحمر 
وجه لكن لم ينته إلى ضرر أكثر. 


وھذا لم فق الفقهاء عل تحریمه, فقد تف 
بعظهم أن يكون الإضرار بالنفس حراماً مطلقاً. 
هذا النوع من الضرر. 


ويدل على ما ذكرناه من التفصيل بعض 
الاستفتاءات» فقد جاء في استفتاء من السيّد 
الخوئي: 

«سؤال: سألناكم عن جواز ضرب السلاسل 
والتطبيرء فأجبتم بأنّه لايجوز فيما إذا أوجب 
ضرراً معتداً بهء أو استلزم الهتك والتوهين. فما 
معن جوابکم تفصیلاً؟ 

الجواب: الضرر المعتدً به هو الذي لا 
يتسامع بالوقوع فيهء كهلاك النفس أو المرض 
المشابه لمغله. 


والآ ران" ايو جي اقل اراق 
للمذهب قي نظر العرف السائد والله العال»؟. 

ولم يعلق عليه شيخنا التبريزي. 

وذكرت استفتاءات أخرئ بهذا المضمون. 


آية التهلكة وما يستفاد منها: 


بعض الأنصار لبعض سرا دون رسول الله لإ : إو 
أموالنا قد ضاعت وإِن الله قد أعرّ الإسلام وكغر 
ناصروه؛ فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا مااع 


ل الله على تبيه - يرد علينا ما قلنا -: 
آللي...4 فكانت التهلكة الإقامة 


في الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو. 


(۱) أي اتك رالتوهين. 

(۲) صعراط النجاة ۲: £14 السؤال ۱0۹. 

(۳) البقرة: ۱۹۵ 

() الدر ا نشور ۲١۷ :١‏ وعنه الميزان في تفسير القرآن 
NY:‏ 


وفي الرواية أن أبا أيواب إنًا قال ذلك حينا طبق 
بعض الآية على رجل خرج من صف المسلمين وهجم 
على صف الروم محارباً مم بائفراده فخطًأهم في ذلك, 


وذكر سبب نزول الآية 


ومهما کان سبب ازول فالسطاد من 
الروايات التي طبقت الآية على موارد متعددة. 
وكذا الفقهاء: أن المراد منها هو معنى عام. 

قال السيّد الطباطبائى -صاحب التفسير -: 
«والکلام مطلق ارب به النهي عن کل ما وجب 
الهلاك من إفراط وتفريط كما أن البخل والإمساك 
عن إتفاق المال عند القتال يوجب بطلان القرّة 
وذهاب القدرةء وفيه هلاك العدّة بظهور المد 
عليهم. وكما أن التبذير بإنفاق جميع المال يوجب 
الفقر والمسكنة المؤدبين إل انحطاط الحياة 
وبطلان المروة»'. 

وقال بعد ما نقلناه عن أبى أيّوب: 
آدواختلاف الروایات كما ترئ في معنی الآبة بود 
مافكرناه: أن الآية مطلقة تشمل جانبی الإفراط 
والتفريط في الإنفاق جميمأء بل تمم الإنفاق 
وغیر! 

وقال الطبرسي بعد ذكر أربعة وجوه في 
تفسير الآية من المفترين وغيرهم: «والأولى 
حمل الآية على جميع هذه الوجوه ولا تنافي 
فیها». 

ثم استفاد من الآية تحريم الإقدام على ما 


يخاف منه على النفس". 


(۱) المیزان في تفر القرآن ۲: .1٤‏ 
(۲) المصدر نقسه: ۷٤‏ 
(۳) بجمع البیان (۱۔ ۲): ۲۸۹. 


تطبيقات الآية في الروايات: 

-عن حتاد العام عن أبي عبداللّه #. 
قال: «لو أن رجلا فق ما في يديه في سبيل من 
سبل الّه. ما كان أحسن ولا وفق أليس الله يقول: 
چول توا بأئِديكم إلى آلكهلكة وأغي توا له آل 


يحب آلشخينين)» يعني المقتصدين». 
وورد في عدَّة روايات تطبيق الآية على 


يلي نشير إلى نماذج من ذلك: 
-قال الصدوق في الفقيه بعد أن ذكر بعض 


الروايات الناهية عن تزويج الناصبي وت روج 
الناصبية: 

«ومن استحلٌ لعن أمير المؤمنين والخروج 
على المسلمين وقتلهم» حرمت مناكحته؛ لأنّ فيها 
الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة. والجهال يتوهّمون أن 
کل مخالف ناصب» ولیس كذلك»". 


() الوسائل ۲۱: ۵۵۲. الباب ۲۵ مسن أبواب النفقات. 
الحديث ۷ 

() الوساتل ۱۱ ۲۱۳ الباب ۲١‏ من أبواب الأمر والنهي» 
المحدیث ۲۳۱و۲۲۰ الباب ۲۷ من نفس الأبواب. 
الحديث ۲. 

(۳) من لا بحضاره الفقیه ۰۸:۳ کتاب النکاح» باب ما أحلّ 
الله من النكاع و... ذيل الحديث .٤٤١١‏ 


. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠٠‏ 

-قال الشيخ الطوسي في الخلاف: «إذا قصد 
رجل رجلاً بريد نفسه أو ماله جاز له الاقع عن 
نفسه أو عن مالهء وإن أتى على نفسه أو نفس 
طالبه ويجب عليه أن يدفع عن نفسه إذا طلب 
قتله» ولايجوز أن يستسلم مع القدرة على الدفع.... 

دلیلنا: قوله تعالی: و٣‏ تما بأِویگم إلى 
آلهكة. وأيضاً معلوم بأوائل العقول وجوب دفع 
المضارٌ عن النفس» فمن لم يدفعها عنها مع القدرة 


استحق الذم»". 
-وقال في المبسوط بعد بيان جواز أكل 
المضطر من المحرّمات لس الرمق -؛ «وأشا 


روجوب الأكل خوفاً على نفسه, قال قوم: يجب 
تم وهو الصحيح عندنا؛ لأنّ دفع المضار واجب 
قلا ولقوله تعالی: و9 ا 
5 لرا بایدیکم إلى اگ( 

-وقال ابن إٍدریس بعد بیان حرمة استعمال 
المسكرء وما اختلط معه المسكر: 

«ولا أدفع جوازه للمضطر إلى أكل ما يكون 
فيه الخمر خوفاً من تلف نفسهء لقوله تعالئ: وَل 
لوا بأبديكم إلى آلهلكة. وأيضاً فأدلة العقول 


تجوزه وتوجبهء لاله يدفع الضرر به عن نفسه»(. 


(00 لحلاف 0: ۳41-۳٤١‏ ا مسأل 11 


(4) الميسوط 1: 1۸0. 
(۵) الرائر ۳+ ۱۴۲. 


وجوب الح بأمن الطريق: «... وليس بجيّد؛ لأنَّ 
تكليف الخائف بالسعي تكلية 
الله تعالی قال: ووا 

-وقال بالنسبة إلى الجهاد: «ولو غلب على 
طن المسلمين المطب, قيل: يجب الاتصراف؛ لتوله 


-وقال في مبرّرات التيمم: «ذهب علماؤنا 
أجمع إلى أله إذا خاف على نفسه من استممال 


ثم استدل عليه بقوله: «لنا: قول تعالی: ډو 
لرا بأئديكم إلى آهلكةه وقوله: وول قشلا 
اسک 

-قال صاحب العروة -في بحثمكان 
المصلي -: «الرابع - أن لا يكون مما يحرم لاء 
فيه كما بين الصقين من القتال» أو تحت السقف. أو 
الحائط المنهدم» أو في المسبعةء أونحو ذلك ماهو 
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محل للخطر على النفس». 

وعلق عليه السيّد الخوئي بقوله: «حرمة 
البقاء في الموارد المذكورة وإن كانت مسلمة» من 
باب عدم جواز إلقاء النفس في التهلكة. لكتّها 
بمجردها لا تستوجب البطلان, ما لم يتحد الحرام 


( التذکرۃ ٩۷‏ ۷۹-۷۸ 
() التذكرة : 0۹. 
(۳) الساء: ۲۹. 

(£) تھی ۳+ ۲1-۲۵ 


مع أفعال الصلاة. وحيث لا اتحاد في المقام حت 
من ناحية السجدة. لفرض إياحة الأرض تفسها وإن 
حرم المكث, وإِنّ الاعتماد المقوّم لها 
المكان المباح» فالأقوئ صحة الصلاة وإن كان 
آثماًه. 

ومحل إقراره بحرمة إلقاء النفس إلى التهلكة 
التي من مصاديقها الموارد المذكورة. 

-وقال صاحب المروة:«إذا غلب على 
الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك يجوز له أن 
يشرب الماء مقتصراً على مقدار الضر 

وعلق عليه السيّد الخوئي قا 


وجاء في استفتاء من لتبريزي: 
«سؤال: هل يجب عل المریض بمرض مث 


وما هو الدليل على ذلك. علماً بأنّ عدوى 
مرض الاریدز ممیتة؟ 

الجواب: يجب على المريض المزبور 
التجنّب عن إعداء الغير من هو محترم النفس, كما 
يقتضي ذلك حرمة الإضرار وإلقاء الأنفس في 
التهلكة. واللّه المالم»". 


() مستند العروة (الصلاة) .٠١1:۲‏ 
() مستند العروة (الصوم) ۲۹1۱. 
(۳) صراط النجاة : ,0٩۷‏ السؤال ۱۸۷۷. 
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والموارد التي استدل عليها الفقهاء بالقاعدة 
السستفادة من الآية أو بالآية مباشرة كثير 
وأكثرها فى الموارد المتقدّمة". 


أصلها الؤهمة من الوهم, يقال: اتّهمت فلاناً. 
أي أدخلت عليه التهمة. واتّهمته بكذا: ظننته به 
واتهمته في قوله: شککت في صدقه. 

والاسم: الهم . 


اصطلاحا: 
المعنى المتقدم نفسه. 


إیضاح الفوائد ۶ ۱۹۲ - ۱۹٤‏ والذکریٰ ۱: ۱۸۵. 
والمهدّب البارع ۲: ٠١١‏ وجامع المقاصد ۳؛ .٤١۷‏ 
والمسالك ۳ ۲۴ و۸۲ و1۲: ١۷-٠١١‏ وجمع الفائدة 


٩۲ ۱ واللدارك ۲: ۱۹۲ والذخيرة‎ ١ 
والکفاية ۲: 1۲۸ وکشف اللقام ۲: 4۳۹ و۵٤٤ و۷‎ 
۲۷١1:٤ و ۳ و ۳ والمدائق‎ ۷ 
والریاض‎ 
٣٤ ومستند الشیعة ۳ ۳۹۷ و۱۰ ۳۱۹ و۱۵‎ 
/ ٠١۴١ : وتحرير الوسيلة‎ ٤0۹ :١ ومصياح الفقيه‎ 
.۴ كتاب الأطعمةء الول في غير الحيوان. المسألة‎ 

i‏ ب كتاب العين. والمصباع المنير, ولسان 
العرب» ويجحمع البحرين: «وهم». 


۵ و۷ و والفتام ۱: ۰۲۳۲۷ 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠٠‏ 


الأحكام: 

تترقب على الَهُمة والاتّهام أحكام كثيرة 
نشير إليها إجمالاً فيما يأتي: 
ألا -موارد يستحبً فعلها أو يكره؛ دفعا لّهمة: 

هناك موارد يستحبٌ أو يرجح فعلها أو 
تركها للمكلّف لدفع التّهمة عن نفسهء وهي على 
التر تيب الاآتى: 

اسیا إعطاء الزكاة دفعاً للتّهمة: 

قالوا: يستحبً حمل الزكاة إلى الإمام» ثم 
ته «أبصر بمواقعها وأعرف بمواضعهاء 
ولما في ذلك من إزالة الّهمة عن المالك بمنع الحق 
و فضيل بعض المسستحقين ب مجرد الميل 
لی 
اا المصدَّق علانية دفعاً للّهمة 

بعدم المواساة: 

إذا هم شخص بعدم المواساة للفقراءء فقد 
صرح الفقهاء باأتّه يستحبٌ له إظهار التصدق دفاً 
للاتّهام عن نفسه. 

قال الشهيد الثاني -بعد بيان أفضلية دفع 
الزكاة سرَأً -: «هذا إذا لم يستلزم إخفاؤها اهام 
الناس له بترك المواساة. وإ فإظهارها أفضل؛ لاله 
لاينبغي أن يجعل عِرضّه عُرضة للتهمة فقد تحرج 


() المدارك 0: ۲۵۹ وانظر: التذكرة ۳٠١:0‏ والحخدائق 
۲ ۲ والفتاتم :٤‏ ۱۸۰ وا لج واهر 4۲١ ١۱۵‏ 


وغیرها. 


وراجع عنوان «إظهار». 
٣‏ -استحباب تشبّه المعذور بالصائم دفعاً 
للنهمة: 


إذا جاز للإنسان الإفطار في شهر رمضان 
لمرض أو سفر استحبَ له التشبه بالصائمين دفعاً 
للتّهمة". 

راجع عنوان: «تشبّه». 

٤‏ -استحباب إعلان النكاح وإشهاره دفعاً 

ذكر الفقهاء: أنه يستحبً إعلان اللكاح 
وإشهاره دفعاً للتهمة. وليعرف الناس حصول الملقة 
الزوجية". 

وقد مر بيانه في العنوانين: «إشهار ي 
«إعلان». ١‏ 

۵ -استحباب السؤال عمن یرید نکاحھا لو 

كانت متّهمة: 

إذا أراد أن يزوج بامرأة -وخاصّة في 


(۱) المسالك ۵: ٠۱۳‏ وانظر الشرائع ۲: ۲۲۲ والتحرير ۳ 
۵ وجامع المقاصد ۹ ٠١١‏ والروضة ١۳‏ ۱۹۲ 
والجواهر ۱۲۸ .۱١١‏ 

() أظر: المدارك ۱۹۹:1 والجواهر ۱۷ 4. 

(۳) أأنظر: الاتتصار: ١١۸‏ وال تاف NeTNNN‏ 
والمسالك ۷ 1۸. ونهاية المرام ۳١ ١١‏ و ء٤‏ ١4ء‏ 
وا جواهر ۲۹ ۳۹- ١4ء‏ وغيرها. 


النكاح المنقطع - وكانت مهمة» فيستحبٌّ له أن 


یسألھا عن حالھا. 
-استحباب حضور المفلًس والغرماء عند 
القسمة: 


يستحبَ لكل من المفلّس والغرماء أن 
يحضروا بيع مال المفلّس لدفع تهمة الانحياز إلى 
أحدها. 

۷-استحباب الإشهاد حين أخذ الضالًة: 

يستحبً لواجد الضالّة واللقطة أن يشهد 
عليها؛ لما روي عنه #إ؟: «من التقط لقطة فليشهد 
علبها ذا عدل, أو ذوي عدل» ولا یکتم ولا 
يغيّب...» ولما في الإشهاد من فائدة صيانة نفب 
اعن الطمع فيهاء ونفي الهمة عنهء وحفظها عن 
وړرټټه لو مات» ومن غرمائه لو فلّس. 

كذا قال الشهيد في المسالك*. 

۸ -استحباب تزكية الشهود سرا لدافع 

التهمة: 

إذا افتقر الشاهد إلى التزكية ينبغي البحث 


() أسظر: ية المرام ۲۲١١‏ والحدائق ١۲۸:6‏ 
والریاض ۱۰: ۲۷٤‏ وا جواهر ۳١‏ ۱0۸. 

أظر: المبسوط ٠۹١ :١‏ والتحرير 0١١ :١‏ والفذكرة 
٤‏ ۷ وبجحمع الفائدة :٩‏ ۲۱۵ رالجواهر ۲۵ ۳۲۹. 


(۳) سان أي داود ۲: 1٤‏ الحدیث ۱۷۰۹ وسان ابن ماجة 
۷ الحدیث ۲۵۰۵. 
() المسالك ۱۲: 4٩۱‏ وانظر الجواهر ۳۸ ۲۱۷ -۲۱۸. 


OT E PTT OTK ial‏ ا 


عنه سرا من غير أن يعلم الشاهد المزگي؛ ليكون 


أبعد عن التهمة باستحياء المزكي من مواجهته 
بالجرح» أو استمالة الشاهد له بتحسين حاله عنده 


عل وجه یفیده الظٌ بعدالت. 


وراجع العنوانين: إسرار وتزكية. 

٩‏ -استحباب تفرقة الشهود مع الّهمة: 

إذا كانت هناك تهمة متوجَهة إلى الشهود. 
فالراجع تفريقهم عند الشهادة. كما فعله 
أميرالمؤمنين 4# في بعض الموارد على ماروي" . 

وراجع عنوان «تعنیت». 

٠١‏ -كراهة استضافة أحد الخصمين دفعاً 

للتهمة: 

قال صاحب الجواهر -مازجاً کلامه مع کا 
المحقق -: «يكره أن يضيّف"" أحد الخصمي نو 
صاحبهء لما فيه من ترجيحه على الآخر وتطرّق 
التهمة والميلء وقد روي: أن أميرالمؤمنين 4# نزل 
فمكث عنده أيّاماً ثم تقدّم إليه في 
خصومة لم يذكرها لأمير المؤمنين اء فقال له: 
اَم أنت؟ قال: نعم قال: تحول عنا؛ لأنٌ 


)١(‏ أظر: الميسوط ۸ ٠١۷‏ والتحرير ۵: .٠١١‏ والدروس 
۲ 6 والمسالك ۱۳: ۵ ومع الفائدة ۱۲ ۷۲ 
والجواهر 4١‏ 

أظر: المسالك ۱۳: ۴ والجواهر 1١١ ٤١‏ والوسائل 
۷ ۹ الباب ۲١‏ من أبواب كيفية الحكم الحديث 
الأرّل. 

(۳) أي يكره للقاضي أن يضيب أحد ا نصمين دون الآخر. 
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............ الموسوعة الفقهية الميشّرة / ج٠٠‏ 


رسول الله تة نهى أن يضاف الخصم إل وسعه 

خصمه” بل الظاهر مرجوحية حضور ضيافة 
0 

الخصم مطلقاء بل وكل مايقتضي تسرجيحه على 


خصمه» واللّه العالم»". 


١‏ -كراهة التوجّه إلى أحد الخصمين أكثر 

من الآخر: 

يكره للقاضى أن يتوجّه لأحد الخصمين 
أكثر من الآخر. سواء كان ذلك بالخطاب أو بالنظر 
أو بغيرهما"» على وجه يج إلى التهمة بالميل إليه 
في الحكم. 


ثيا -موارد لاتجوز دفعاً للتّهمة: 
هناك موارد قال الفقهاء بعدم جوازها أو 
بكرآهتها ملين ذلك بلزوم الهمة, أو جعلوا 
إحدیٰ تعلیلاتهم ذلك. وهي: 
١‏ -شراء الوکیل مال الم وکل لنفسه: 
قال الشيخ الطوسي" بعدم جواز شراء 
(۱) الوسائل ۲۷: ۲۱٤‏ الباب ۳ من أبواب آداب القاضي. 
المحديث ۴. 
(۲) الجواهر ٠١١ :١‏ وانظر: المسالك 1۳: £۱۸. 
(۳) هذا بناءً على عدم وجوب المساواة في ذلك وإلا 
فیکون حراماً. 
() أنسظر: المسالك ١١ ١۳‏ والججواهر ١٤ء ٤٤‏ 


وغیرها. 
(۵) انظر المبسوط ۴: ۳۸۱ 


الوكيل -في بيع مال الموكل -لنفسه أو لولده 
الصغير لاستلزامه وحدة الموجب والقابلء وللزوم 
التهمة. 

ونوقش الأمران من قبل العامة وغيرء". 

وجاء مثله بالنسبة إلى الوصي". 

۲-أخذ الأجرة على مقدّمات القضاء: 

اضطربت كلمات الفقهاء فى جواز أخذ 
الأجرة على القضاء اضطراباً شدیداً كما قال 
صاحب الجواهر في كتاب التجارة. وأحال البحث 
عنه إل تاب القضاء ۳ لکتّه قال: «نعم لا بأس 
بأخذ الأجرة على ما كان خارجاً عن القضاء 
ومقدّماته, كالكتابة والرسم ونحوهماء مع أا 
لاينبغي استعماله من قرام الشرع وحفظته... لما فيه 
من التفرة وجلب التهمةء وعدم رغبة الفا سأي 
الدين وأهله. 

ويلحق بالقضاء الإفتاء فى مسائل الحلال 
والحرام..». 1 

٣-حكم‏ الحاكم طبقاً لعلمه: 

المشهور بين فقهاء الإمامية جواز حكم 
الحاكم بعلمهء وخالفهم فيه بعضهم» منهم أبن الجنيد. 


(۱) ظر الفتلف ۵ 0۸ -0۹. 

() أظر الحدائی ۲۲ 1-4 

(۳ أظر: المبسوط ۳ والخلاف ۴ ۷ 
() أأظرالجواهر .0١ :٠١‏ 

(۵) ر الجواهر ۲۲: ٠۲١‏ 


فقال بعدم جوازه؛ معللاذلك بأ فيه تعريضاًلتقسه 
للتهمة وسوء الظ. 


الا -موارد يشترط فيها عدم التّهمة: 

هناك موارد يشترط فبها عدم التّهمة, وهي: 

:ةداهشلا-١‎ 

جعلوا لقبول الشهادة شروطاًء متها أن لا 
يكون الشاهد مهما في شهاد ته لكتّهم خصُوا ذلك 
ببعض المواردء ولم يطلقوا القول فيهء والموارد التي 
خصوها بعدم قبول الشهادة فيها لأجل الاتهام. 
هي 

أ من تجرّ شهادته له نفعاً: 

إذاكانت الشهادة سبباً لجلب منفعة ا 
للشياإهد. فقالوا بعدم قبولهاء ومتلوا لذلك ب: 

-الشريك إذا شهد على مال مشترلكٍ بينهماء 
فكأنّه يصير بذلك مدَّعياً. وما إذا شهد على مال 
یختص به الشريك ولا دخل له فیه. فقالوا بقبول 
شهاد ته فيه" 

-والغريم - صاحب الدين -إذا شهد على 
مالل بأتّه للمحجور عليه, قله بذلك يجر تفعاًلنفسه؛ 
لاآته يدخل ذلك المال بشهادته في أموال 
المحجورء ومن ثم يدخل في ملك الشاهد". 


(۱) آظر: الختلف ۸ ۳۸۸-۲۸۲ وا جواهر ٩۱:٤۰‏ 
() أظر: المسالك ٠۹١ :٤‏ والجواهر 4:٤‏ 
(۴) أنظر: المسالك ۱۹١ :١٤١‏ والجواهر :£١‏ 10. 


AN AeA e4 aN 


-والوصي ٳذا شهد بکون شيءٍ داخلاً في 
دائرة الوصية, فيكون داخلاً في دائرة ولایت. 

ب من تدفع شهادته عنه ضرراً: 

ومتلوا لذلك بہ: 

- شهادة أحد العاقلة جرح شهود الجناية. 
فان جرحهم موجب لعدم تماميّة الدعوئء» وهو 
بمثابة دفع الضرر عن عاقلة الجانيء لأتھا لو كانت 
تاممة لألزمت العاقلة بالدية. 


-وشهادة الوصيٰ أو الوكيل بجرح شهود 
المدعي على الموصي أو الموكل. 

فإ الجارح هنا كسابقه هو المدَعى عليد. 

-ولعل منه ماذ كروه في الضمان: مسن أن 
الضامن إذا ضمن المضمون عنه بإذنه ثم دقع المال 
المضمون للمضمون له وأنكر المضمون له القبض. 
کان القول قوله مع يمينه. فإن شهد المضمون عة 
للضامن. قبلت شهادته مع انتفاء التهمة. بأن تكون 
شهاد ته للضامن تفيده فائدة أكثر من ما يغرمه» وقد 
ذکروا لھا صوراء منها: 

أن يكون الضامن معسرأء ولم يعلم 
المضمونله بإعساره» فن له الفسخ حيث لا ثبت 
الأداء. ويرجع على المضمون عنهء فإذا شهد 
بالأداء» فلا بُرجع عليه عندثنٍء وبذلك يدفع عود 
الحق إلى ذمتا؟. 


11:4١ والجواهر‎ ٠۹١ :6 أظر: المسالك‎ ١ 

(۲) أظر: المسالك ۱۹١:16‏ والجواهر :4١‏ 1 

(۳) أسظر: المسالك ٠١۸ :١‏ والروضة الب ۴١ ٤‏ 
وا لجواهر :۲١‏ ۱0۷ وغيرهاء 


٠١ج/ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة‎ ........ a 


ج من كانت بينه وبين المشهود عليه 

عداوة دنيوية: 

إذا كانت بين الشاهد والمشهود عليه عداوة 
دنيوية فالمعروف عدم قبول شهادتهء أنه من 
موارد التهمة. 

نعم لا بأس بالشهادة له إن لم توجب 
العدأوة فسقه. 

وأمّا العداوة الدينية فلا تمنع من الشهادة. 
ويقصد بها العداوة الحاصلة بين شخصين من أجل 
الدين". 

د من كان متبرّعأً بأداء الشهادة: 

إذا تبرّع الشاهد بأداء الشهادة في مجلس 
الحكم قبل أن يطلب منه الحاكم ذلك قالوا: ترد 
رشهاد ته م لإستطراق التهمة إليه. حيث استعجل 
بإدلاء الشهادة. 


هذا في خصوص حقوق العباد» دون حقوق 


الشرائع 4 ٠۲١‏ والدروس ۲: ٠۲۸‏ والمسالك 
۱۹۲-٤‏ ومع الفائدة ۱۲: ٠۳۸١‏ وكشف 
اللثام ٠٠١۹ :٠١‏ ومستند الشيعة ۱۸: ۲١١‏ وا جواهر 
٠ ١‏ وتحرير الوسيلة : ٠١١‏ القول في صفات 
الكهود. ذيل المسألة .٤‏ 

( اظر: الشرائم :١‏ ١١٠١ء‏ والتحرير ۲۵١ :١‏ والقواعد 
۳ ۷ وایضاع الفوائد : ٤۲۹‏ حیٹ م يعلق عليه 
والمسالك ۱۶: ۲۱۴ ركشف اللقام ۱۰: ٠۳٠۲‏ رالرياض 
۳ ۲ ومستند الشيعة ۱۸: ٠٠۲‏ والجواهر ١؛‏ 
1.4 


الله وهناك موارد أخر وقع البحث فيها نحيل 
البحث عنها إلى عنوان «شهادة» إن شاء الله تعالئ. 

۲ -إقرار المريض: 

انها ابحت .رل تة إرار الر شن 
الذي هو في مرض الموت» وهل يخرج ما قر به 
من الغلث أو من أصل المال؟ وقد ذكرنا فيه تسعة 
أقوال اشترط بعضها في قبوله وخروجه من أصل 
المال عدم كونه متّهماً. 

راجع تفصيل ذلك في عنوان: «إقرار /إقرار 
المريض...». 

۲ -إقرار المفلّس على قول: 

للفقهاء تفصيل حول إقرار المفلّس بدين 
سابق للحجر, تقدّم الكلام عنه» وكان للشهيد" قرلا 
بصحة إقراره في حقّه مطلقاًء وفي حقّ غيره ملع 
العدالة وعدم التّهمة. 

راجع: «إقرار / إقرار المحجور عليه 
للفلس». 

٤‏ -التقويم: 

اشترط الشهيد في الدروس" في المقوم 
-وهو الذي يقوّم البضاعة الصحيحة والسقيمة 
لمعرفة التفاوت بينهما وهو الأرص -شروطاًء متها: 
العدالة وعدم الهمة. 

ومن وافقه: المحقّق الشاني وصاحب 


)١(‏ أنظر المصادر الحقدّمة. 

(۲) آنظر الدروس ۳+ ۱۲۹-۱۲۸. 
(۳) آظر الدروس ۳+ ۲۸۸. 

() أظر جاع القاصد ٠٣۳١:‏ 


أشتراط التهمة فى القسامة: 
القسامة هي: الأيمان تقشم على الأولياء في 


الدم". وصورتها: أن يوجد قتيل في موضع لا 
يعرف من قتله» ولا تقوم عليه بينةء ويدّعي الولي 
على واحد أو جماعة, ويقترن بالواقعة ما يُشعر 
بصدق الولي في دعواه» ويقال له: اللوث, فيحلف 
على ما يدعیه". 

وقد صرح باشتراط التهمة في اللوث الذي 
ايستلزم القسامة جماعة من الفقهاء ا“ . 


أبحاكا متفرقة أخرى حول الّهمة: 

وردت موارد أخْرىٰ ترب الحكم على 
الهمة فيها لاتدخل فى العناوين المتقدّمةء نشير 
إلهافيمايأتي ٠‏ 

١‏ -كراهة سؤر الهم بالنجاسة: 

ذكر الفقهاء في جملة الأسآر المذكورةء سؤر 


أظر ا جواهر ۲۳: .۲٠۹۰‏ 

0( أظر الصحاح: «قسم». 

(۳) أظر: المسالك 4-۷ وال جواهر ٤۲‏ ۲۲1. 

( أ ظر: ۱ 
والنهاية: ٠۲۵‏ والمراسم: ۲۳۳ والمهّب 
والسرائر ۲: ۱٤٤‏ و۳۲: ۳۳۸و۳۳۹ وغیرها. 


۲ و۳ والمخلاف ۵: ۳١۳‏ 


2 Solace ne E 


الحائض غير المأموتة أو المتّهمة» وهي التي 
لاتبالي بالطهارة والنجاسة. 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان 
«أسآر». 

۲ -كراهة الصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة: 

ذكر الفقهاء أنه يكره الصلاة في ثوب من 
أ بعدم المبالات بالنجاسةء بل وببعض 
المحرّمات أيضاء مثل الغصب. وعدم الاجتناب من 
جلود الميتة ونحو ذلك" . 

٣-عدم‏ قبول دعوئ المرأة الحيض مع 

التهمة: 

متا يقبل دعوئ المرأة فيهء الحيض. فلو 
اعت قبل منها ذلك إلا إذا كانت متهمة بتضييع حق 
الزوج» فلا بُقبل دعواها عندئز". 

٤‏ -جواز تضمين الأجير مع الهمة: 

الأصل أن الإتلاف موجب للضمان, فإذا 


0( أنظر: النهاية: ٤‏ والوسيلة: ۷١‏ والرائر :١‏ ۴ 
والمعتبر: ۲۵ والتذكرة ۱ ,٠٣‏ وجامع المقاصد ٠۲١ ١‏ 
والروضة البهية ۲۸١ :١‏ والمدارك ۱: ۱١١-۱۲۵‏ 
وغیرها. 

(۲) اظر: ۳ المعتبر: مکروهات لباس الل والفذكرة 
۰۵ والذكرئ ۳ 1۲ والمسالك :١‏ ۱1۹ والمدارك 
۳ ۱ والجواهر ۸ ۲۹۷ وغیرها. 

)0( أنظ: جامع المقاصد ٠۲١ :١‏ والمدارك ۱: ٠۲۵١‏ 
والمستمسك ۳: ٠۲۲-۳۲۱‏ والشنقيح (الطهارة) ٠1‏ 
£0 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠٠‏ 


وضع شخص يده علئ مال الغیرء فیکون ضامناً إذا 
تلف في یده. 

لكن استئنى من ذلك ما لو كانت اليد أمينة. 
مغل يد المستعير, فإذا استعار الإنسان شيئاً ولكن 

ف في يده مع مراعاة أسباب الحفظ لم يكن 

ضامنأء ومثله يد المستأجر والمرتهن ونحوهماء 

لکن استثني من هذا الاستتنا اء مالو کان 
يجوز تضمينه أيضا. 

۵ هل تصح الدعوی بمجرد التّهمة؟ 

اختلف الفقهاء في الدعوئ؛ هل يشترط في 
قبولها طرحها على نحو الجزم. أو يجوز طرحها 
غير مجزوم بهاء كما في موارد التهمة؟ 

-فذهب بعضهم إلى اشتراط الجزم". 

-وذهب آخرون إلى عدم اشتراطها". 


() أظر: النهاية: ٤٤۷‏ والقواعد ۲۸١ :١‏ وجامع القاصد 
۷ والمسالك ۵: 1۸6 والحدائق 11۹:۲۱ و0۷۷. 


والجواهر ۲۷: ۲۵1-۲۵۲ و١٤: ۱۵١‏ ۱۵۵6ء ومستند 
المروة (الإجارة) ۱د .٤١١ ٤۳١‏ 
(۲) كالحلي في الكافي: ٠١‏ وابن زهرة في الفنيةء 4٤٤‏ 
الشرائع ۸١ :١‏ والمقداد في السنقيح 


الرائع 4 ۲۹۷. 


ونسبه السبزواري في الكفاية ۲: 1۸٤‏ إلى المشهور. 

(r)‏ اظ إیضاح الفوائد ۶: ۳۲۸-۲۲۷- وئسبه فيه إلى 

ابن ناء وهو شيخ الق الحلء كا نره إلبه امسق في 

الشرائع :٤‏ ۸۲- وغاية المراد ۲ ٠۲-۲۱‏ وظاهر 

المسالك ۱۳: ۳۸ وجحمع الفائدة ۱۱۲ ۱١١-۱۲۵‏ 
ومستند الشيعة 1۷: ,١۵١‏ والجواهر ١‏ ؟: 106. 


- وفصل آخرون بين الّعاوي التي يعسر 
الإطلاع علبها كالقتل والسرقةء فيجوز قبولها 
بمجرد الهمةء وغيرها كالدّيون ونحوهاء 
فیشترط. 

عدم جواز نفي الولد لمجرد اللّهمة: 

إذا دخل الرجل بزوجته وانقضئ من ذلك 
أقل مدّة الحمل وهو سكة أشهر -فجاءت بولد فهو 
له. ولا يجوز نفيه عن نفسه بمجرّد اهام زوجته 
بالزناء بل ولا مع تينه بذلك؛ لان الولد للفراش. 

والطريق في فيه منحصر باللّعان. في صورة 
علمه بنفیه عن تفسه". 

۷-هل یحبس المتهم بالقتل حى يظهرم 

الحال؟ 

اختلف الفقهاء في أن المتهم بالق أو 
بالجرح أيضاً -هل يحبس حى يقضع أمره؟ 

فذهب الشيخ" إلى حبسه سة ايام استناداً 


(۱) أنظر: الدروس ۲: ۸٤‏ فان ظاهره يحتمله. ورسائل 
١‏ والروضة البہیة ۳ ۸۱-۸۰ 
٩‏ ومر فيما اة ما يعر 


النهاية: 0۰۷ والمهدّب ۲: ٠٠١‏ والسرائر :١‏ 
۰ والشرائع ۲: ۳٤۱‏ والقواعد ۳: 1٩‏ والساتك ۸ 
۳۰ ونهاية المرام ٤٠۵ :١‏ والرياض :١١‏ 8۸۷ 
وا جواهر .۲۳١ ١۳۱‏ 

(۳) ظر النہایة: ۷٤٤‏ 


إل رواية السكوني عن أبي عبداللّه لاء مأ 
النبي ال كان يحبس في تهمة الدم سه أيّام؛ فإن 
جاء الأو » إلا خلّى سبیلهم»(. 

ووافقه جماعة آخرون". 

ونفاه ابن إدريس"؛ رادأ للرواية؛ لاشتمالها 
على تعجيل العقوبة قبل ثبوت موجبها. واستضعفها 
المحمّق الحلًى!“ لمكان السكوني. 

ومن تفاه: فخر الدّين* والشهيد الثاني 
والصيمري"" وصاحب الجواهر*. 

وأا العامة" فقد اختار الحبس مع حصول 
التهمة في نظر الحاكم لا لغيره» عملاً بالرواية. 
وتحفَظاً للنفوس عن الاتلاف. 


(۱)الوسائل ۲۹: ٠٦۰‏ الباب ٠۲‏ من أبوأاب دعوئ الفتل. 
وفیه حدیث واحد. 

() أنطر: اهدب 0٠١ :١‏ والجامع للشرائع: 0۷۸. 
وکشف الرموز ۲: 1۱١‏ والقتصر: ۳۲ ومباني تكلة 
المنهاج ۲: ١۲۴‏ وتسرير الوسسيلة ٤۸٠ :١‏ / المقصد 
الثالك. أحكام القسامة. المىالة . 

.۳٤۴۳ ٣۳ (۳)أظر السرائر‎ 

() أظر الثرائع 4 ۲۲۷. 

(۵) بطر ایضاح الفوائد ٤‏ 1۱۹ 

۷1:۱١ والررضة الم‎ ۲۲١:۱۵ أظر: المسالك‎ ١ 

(۷ أبظر غاية الرام Ft‏ 

(۸ اظ ا جواھر ۲ ۲۷۷-۲۷۹ 

أظر الشتاف ٠١٠١ :١‏ ومال إليه الأردبيلي في ممع 
الفائدة .١١١ ۱٤‏ 


۸-إقرار المريض مع التّهمة: 

اختلف الفقهاء فيما لو أقر المريض -مرض 
الموت -فهل يؤخذ به أو لاء على فرض الأخذ. 
فهل يستخرج من أصل المال أو من الث أو فيد 
AS‏ 


عنوان «إقرار» وكان للتّهمة وعدمها دوراً 
فیا 


خاتمة 

وردت روایات في التهمة لا بأس بالإشارة 
إلبهاء وهي على قسمين: 
الأول -الروايات الدالة على التحرّز عن مواضع 
التّهمة: 

-فعن سفيان الثوري» عن الصادق ##جال: 
«قال لي أي 
لایسلم» ومن یدخل مداخل السوء هم ومن لا 
يملك لسانه یندم». 

-وعن أبي حمزة التماليء عن الصادق ا 
قال: «قال النبي ##ت: أولئ الاس بالتهمة من 
جالس أهل التهمة»"". 


-وعن بي جعفر» عن أبيه» عن ده 8# 


بني من يصحب صاحب السو 


قال: «قال أميرالمؤمنين #: من وقف نفسه موقف 


الیحار ۷۲ ۱۱-۹۰ کتاب العشر: 
مواضع التّهمة, الحديث الأوّل. 
(۲) نفس المصدر, الحديث ٠۴‏ 


باب التحرّز عن 


. الموسوعة الفتهية الميسرة /ج١٠‏ 


الّهمة فلا يلوم من أساء به الظنٌ»٠.‏ 

و بي عبدائله الصادق قال: «من 
دخل موضعاً من مواضع الهمة الهم فلا يلوم 
إل نفسه»". 

- وعن الرضا عن آبائه غ قال: «قال 
أميرالمؤمنين: من عرض نفسه للتهمة. فلا يلوم 
من أساء اظن به»". 

-وعن أبي عبدالله + قال: «اتقوا مواضع 
الريب ولا يقفنٌ أحدكم مع أمّه في الطريق, فاته 
لیس کل أحد يعرفهاء. 

- وعن الإمام علي ##: «من وضع نقسه 
مواضع التّهمة فلا يلوم من أساء به الظنّ»(. 

-وعنه #ا: «من دخل مداخل السوء 
اہ 


الثاني -الروايات الناهية عن الاتّهام: 

-عن أبي عبدالله الصادق م قال: «إذا اتهم 
المؤمن أخاه انماث الإيمان من قلبهء كما ينماث 
الملح في الماء»". 


() نفس المصدرء الحديث .٤‏ 

() نفس المصدر, الحديث 0. 

(۳) نفس المصدر, الحديث 1. 

۷ نفس المصدر, الحديث‎ )١( 

(۵) نفس المصدرء الحديث ۸ 

تقس الصدر. 

(۷ أظر أصول الكافي ۲ ۱ ۳۱۲ باب التہمة وسوه 

اظن الحديث .١‏ 


-وعنه ##: «من الهم أخاه في ديه فلا 
حرمة بینهماء ومن عامل أخاه بمثل ما عامل به 
الناس» فهو بريء مما ينتحل». 

-وعنه اء قال: «قال أميرالمؤمنين 4# في 
كلام له: ضع أمر أخيك على أحسنه حت يأتيك ما 
یغلیک مئه ولا تظلّنٌ بكلمة خرجت من أخيك 
سوءاً وأنت تجد لها في الخير محمل(". 


مظان البحث: 
أكثر أبحاث الاتّهام تكون في كتابي القضاء 
والشھادات كما يظهر مما ققدم ٠‏ 
وقد يتطرٌق له بالمناسبة في کتب 
الصلاة: عند الكلام عن النوافل. 
الزكاة: عند الكلام عن حمل الزكاة إل 
الإمام. 
والصوم: عند الكلام عن الإفطار لعذر. 
والنکاح: عند الكلام عن مقدّماته وآدابه. 
والإقرار: عند الكلام عن إقرار المريض 


مصدر هأ خلاف التعزية. تقول: هاه 
بالأمر - بالولاية أو بالولادة ونحوهما - تهنثة: إذا 


تفس المصدر الحديث ۲. 
(۲) نفس المصدر, الحديث ٣‏ 


قال له: لَهْننكً. أو لتهنيك". 
والهناً والهنيء والمهناً: ما أتاك بلا مشقة 
وطعام هنيء: سائغ» ونه قوله تعالی: 
کا وآشربُوا نيما ۳. 


اصطلاحاً: 
لا يختلف أصل معنى التهنئة عن ممناه 
اللغوي» لكن ربّما تختلف موارده ومتعلقد. 


الأحكام: 

الأصل الأولي في التهنئة هو الإباحة, ولكن 
قد یکون مستحباً أو مکروها, بل حراماً في ظروف 
خاصّة وتحت عناوين ثانوية وفيما يلي نشير إل 
سس الموارد إجمالاً: 
أوَلاً ‏ التهنئة المستحبة: 

تستحبً التهئثة في الموارد التالية حسب ما 
ورد فیها من الروايات» وهي علئ الترتيب الآتي: 

١-التهنئة‏ بالنكاح: 

روئ الكليني بإسناده عن أبي عبداله 
البرقي؛ رفمهء قال: «لكا زوج رسول الله لال 


وني العجم الوميط: فلاا بالأمر تهنلة: خاطبه 


أن کون هذا الأمر مبعث سرور لهه 

() أنظر: الصحاح ولسان المرب رالقاموس الميط. 
ومعجم مقاييس اللغة: «هنأ». 

(۳) الطور: ۱۹. 


راجیاً 
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فاطمة هه قالوا: بالرفاء" والبنين. فقال: لاء بل 
على الخير والبركة». 

ويستفاد منها مطلويتة التهتة في اللكاح. 
لنقريره ## أصل التهنئة. وهي تدل على 
مطلوبيتها على النحو الذي أراده لو" . 

وورد: «أنّ عقيل بن أبي طالب تزوج امرأة 
من بني جُشم, فقالوا: بالرٌفاء والبنین, فقال: لا 
تقولوا هکذاء ولکن قولوا کما قال رسول اله تا: 
الهم بارك لهم وبارك عليهم»2. 

وفي رواية رى عن أبي هريرة. قال: إن 
النبى ا كان إذا رقا قال: بارك اله لكم وبارك 
علیکم, وجمع پینکما في خی 


(۱) وهو من رفا أو رفو. بعنى السكون. تقول: رفوت َج 
إذا سكنته من رعب. ورقأت السفينة فى الشاطئ: إذا 
رقفت عليه. أو معن الالتيام» وسنه رفوت الشوب. 
ورفأته: إذا جعلته ملتنماً بعد أن كان مخقرقاً. ويقال هذا 
الفول: الرفئة. 
أنظر: الفائق (للزخشري). وسعجم مقاييس اللغة. 
ولسسان العرب والقاموس المبط: «رقأ». 

() الوسائل ۲٤۱:۲۰‏ الباب .۱٤١‏ من أبواب مقدّمات 
النکاح وفیه حدیث واحد 

(۳) ولذلك عنون صاحب الوسائل الباب المتقدّم ب«باب 
أستحباب التبننة بالتز ويج 

)٤(‏ سنن ابن ماجة .1۱٤ :١‏ تاب النكاح, باب تة 
النكاح, الحديت .۱۹۰١‏ 

() المصدر المتقدّم: الحديث ٠۹١۵‏ 


الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج٠١٠‏ 

۲ -التهنثة بالمولود: 

جاء في لب الوسائل: «ويستحب النهثة 
بالولد. ويتأكد بوم السابع, وأن يقول: رزقك الله 
شكر الواهب» وبارك لك في الموهوب, وبلغ أده 
ورزقك الله و 

وروي: «أنّ رجلا هنا رجلا أصاب ابن 
فقال له: هتك الفارس! فقال له الحسن ا: ما 
علمُك أن يكون فارساً أو راجلاً؟ قال: فما أقول؟ 
قال: تقول: شكرت الواهب» وبورك لك في 
الموهوب» وبلغ أشدّه» ورزقك بره" . 

وفي رواية أخرئ: قيل ذلك للحسن 4 
تفه حینما ولد له مولود فأجابهم بذلك". 

٣‏ تهنئة الحاج بالقدوم من مكة: 
جّاء في لب الوسائل أيضاً: «يستحبَ 

بادرة بالسلام على الحاج والمعتمر إذا قدمواء 
ومصافحتهم» وتعظیمهم؛ ومعانقتهم» وتقبیل مابین 
أعينهم. وأفواههم» ووجوههم» وتهنتتهم. والدعاء 
لهم؛ فإِنٌ على الحاج لايزال نور الحج ما لم يذنب. 
وقال الصادق ##: ”من عانق حاجَاً بغباره كان 


( لب الوسائل ۲: ۲۵٤‏ وائظر الوسائل ٠۲۸٠:۲۱‏ الباب 
٠١‏ من أبواب أحكام الأولاد. الحديث الأرل. 

() الوسائل ۳۸1:۲۱ 
الأولاد الحديث ۴. 

(۳) المصدر المتقدم: ۳۸۷ الحدیث ۴ 


اپ ۲۰ من أبواب أحكام 


تهنئة 
كأتما استلم الحجر الأسود". 


: "إذا قدم أخوك من 
مكة فقيل بين عينيه. وفاء الذي قبل الحجر الأسود 
الذي قله رسول الله #لةء والمين التي نظر بها إلى 
بيت الله» وقبّل موضع سجوده» ووجهه. 

وإذا هتنتموه فقولوا له؛ قبل الله نسكك. 
ورحم سعيك. وأخلف عليك نفقتك.ولا جعلك 


وفي حديث الأرب 


آخر عهدك ببیته الحرام"". 

٤‏ -التهنثة بالقدوم من السفر: 

جاء في كتاب مكارم الأخلاق: «لنّا رجع 
جعفر الطيّار من الحبشة ضكه رسول الله تة إلى 
صدره وقیل ما بین عینیه وقال: ما أدري اها 
اسر بقدوم جعفر, أم بفتع خيبر». 

ثم قال: «وكان أصحاب رسول الل شا 
يصافح بعضهم بعضاًء فإذا قدم الواحد منهم من 


عن الإمام الحسن للل: أله يقال لمن خرج 
من الحمام: «طاب ما طهر منك وطهّر ما طاب 


() الوسائل ٤٤٩ :۱١‏ الباب ٠١‏ من أبواب آداب السفرء 


الحديث 0. 

() الخصال: ۱۳۵ ورواه عنه في الوسائل ۱۱: ٤٤۷‏ الباب 
6ف ااب ااب افر لدف N‏ 

(۳) بداية المداية ولب الوسائل ۱: .۲۷١‏ 

() مكارم الأخلاق: .۲٠۲‏ في القول للقادم من احج وغيره. 


fo 


منك». وعن الإمام الصادق ##: يقول في جوابه: 
«أنعم الله بالك »۴ 

١‏ التهنئة بالأعياد: 

روئ محمد بن الفضل: «أن الإمام الرضا للا 
قال لبعض موالیه یوم الفطر وهو يدعو له: “یا فلان» 
تقل اله منك ومتًاء قال: ثم أقام» حتى إذا كان يوم 
الأضحئ قال له: يا فلان, تقل الله منّا ومنك. قال: 
قلت له: یا ابن رسول الله قلت في الفطر شيئاًء 


وتقول في الأضحئ غيره؟! قال: فقال: نعم» لي 
قلت له في الفطر: تقتّل الله منك ومتا؛ لاله فعل مثل 
فعلي» وتأشيت أنا وهو في الفعل» وقلت له في 
الأضحى: تقبل الله ما وسنك؛ لأا يمكتنا أن 


أضځي ولا يمکنه أن يضځي. فقد فعلنا نحن غير 
فعلهي". 

والرواية دالة على مطلويية أصل الهة 
والدعاء» وأما التفصيل, فهو لخصوصيّة الموردء فن 
المهتّأكان من مواليه ولم يضحء فأما لو كان الطرقان 
-المهتى والمهناً -متساويان من جهة الشضحية 
وعدمها فلا مورد للتفصيل. 


اهتم الأة 24# - وبتبعهم شيعتهم -بعيد 


)١(‏ مكارم الأخلاق: ٤ه‏ في آداب الحام. 
(۲) نفس اللصدر. 
(۳) الوسائل ۷ ٤۷۷‏ الباب ۳٤‏ من أبواب صلاة اليد 


وفیه حدیث واحد. 


eres Sees o 


الغديرء لا مجال فعلاًلبيانهء وسوف نقوم بذلك في 
مورده. 

لكن نشير هنا إلى أنه وردت عنهم 8 
تهنئات خاصة بهذا اليوم» من قبيل القول: 

«الحمد لله الذي جملنا من الستمشكين 
بولاية أمير المؤمنين والأئكة يغ . 

۸-التهنئة بالأكل والشرب: 

قال تعالی: کلوا وآشربوا نیئا با كسم 
ون4 وقال: وفكلَوء هنبا رياه °. 

فالمستفاد من ها تين الآيتين أله يمكن تهنئة 
الآكل والشارب بما فى الآيتين بأن يقول: هنأك 
الله أو هنيئاً مريئاً. كما هو المتعارف 


التهنئة المحرّمة: 
قد تحرم التهنئة لعناوين ثانويةء من قبيل: 
تهنئة الظالم لغير التقية: 
ورد النهي الشديد عن تأييد السلطان 
الجائرء وترك ما يودي إلى تشييد سلطائهء بل 


مطلق تأییده ومن ذا 
ما روا محتد بن مسلم» قال: « كتا عند ابي 
جعفر 1 على باب داره بالمدينة. فنظر إلى الناس 


يمرون أفواجأًء فقال لبعحض من عنده: حدث 
إقبال الأعبال ۲: ۲٠١‏ رواه عن الإمام الرضا لا . 

() الطور: ۱۹. 

(۳) الساء: 


٠٠ج/ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة‎ ........ a 


بالمدينة أَمر؟ فقال: أصلحك الله ولي المدينة وال 
فغدا الناس بهتؤونهء فقال: إِالرجل ليغدي عليه 
بالأمر بهتئ.[يهناً] به» وإته لباب من أبواب 
الناري. 

طبعاً يستشنى من ذلك موارد التقية. 


راجع عنوان: «تقية». 


تهود 
الدخول في دين اليهود. 
راجع أحكامه في عنوان «ارتداد». 


لغة: 
انتم نولو -من جميع الحبوان مع غيره 
لي جل واي من انين قا زد ذکرآکان أ 


يقال: هذا توأم هذا أو هذه توأمة هذه» هذان 


توأمان"» وهولاء توائم ونوًام. 


(۱) الوسائل ۱۷: ۱۸۸. الباب ٤٥١‏ من أبواب ما يكتسب 
بهء الحديث ۴ 

وقيل: لايصح؛ بل يقال لمموعها تنوأم. أنظر لسان 
العرب: «تأم» ثقلاً عن الليث. 


وقيل: أصله «وَوأم» من الوثام» أي الموافقة. 
فالتوأمان متوافقان قاعدة. 

ويأتي بمعنئ أحد سهام الأزلام والميسر". 
إصطلاحاً: 

المعنى اللغوي نفسه مع تقبيد كون الفاصلة 
بين الولادتين أقل من تة أشهرء كما سيأتي 
توضیحه. 
الأحكام: 

تقدّم الكلام عن المعنى الثاني ل«توأم» في 
عنوان «استقسام» ويبقىئ البحث منحصراً في 
المعنى الأوّل. 

تترتب على التوأمين أحكام نشير إلبهافيا 


ن 
الفاصلة بين التوأم الأول والأخير أقلٌ من سة 
أعهر ليصير التوأمان أو التوائم من حمل واحد؛ 
أن أقلٌ مدّة الحمل هو ستة أشهر". 


(۱) أظر: لسان المرب والمصباع امثير والقاموس الميط: 
«تأم» و «وأم». 
أظر المصادر التقدمة. 
کا في غلب العبارات وأما ما جاء في القواعد ۳: :١١١‏ 
ج 


الفاصلة بين ولادة التوأمين ما أن تكون 
أقلٌ من عشرة ايام كما هو الغالب أو أكثر. 

فان کان أکثر» فیکون لكل من الولاد تين 
تفاس خاص؛ يبدا بولادة المولود. لكل متها 
حكمه, كما هو وأاضح؛ لأنٌ أكثر النفاس عشرة أيّام. 


وأا إذاكان أقل من عشرة أيّام» فقد وقع فيد 


ان 
البحث الأوّل: ما هو مبدأ النفاس؟ 
تكَلّم الفقهاء في أن مدأ النفاس ولادة 
الأول أو الماني؟ 
المعروف بين الفقهاء هو أن مبدأ التفاس من 
ولادة الأول وائتهاؤه یکون بانتهاء الفانى. 
قال الملامة: «لو ولدت توأمين فابتداء 
النفاس من الأولء وعدد الأيام من التانيء ذهب 
إليه علماؤناء. 


أن الفاصلة تة أشبر؛ فهو تساع في التعبير. كا جاء في 
كشف اللثام ۸ ١١١‏ ويدل عليه كلام العامة نفسه في 
الصفحة ٠١١‏ من القواعد. 

وانظر: المخلاف 6: 1١‏ والمہسوط 1۱:۵0 و١٠٠٠‏ 

و٤۲‏ والتحریر :٤‏ ۱۳۹ و۱۵۰ و۱۵۹ والشذكرة ۲: 
١‏ (الحجرية). وجامع المقاصد ٠١ :٠١‏ والمسالك ١‏ 
۰ والجواهر ۳۲ ۲1۰ و٤۳‏ ۸4 

افیذکرۃ ۰۱ ۳۳۳ 


eee A‏ ا 


ولكن شكك المحقق اللي" في کون دم 
الولادة الأول نفاساًء لاستبعاد اجتماع النفاس مع 
الحمل لكنّه رجع عن استبعاده في نهاية بحثه. 
وقوی کونه تفاساً. 

البحث الثاني - هل الدّمان نفاسان أو نفاس 

واحد؟ 
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بعد فرض كون الدم بعد الولادة الأول 
ناسا وقع البحت في أن مجموع المين نفاس 
واحد, أو نفاسان؟ 

ذهب جماعة إلى الأول" . 

وذهب آخرون إلى الثاني" 

وقيل: لا ثمرة في هذا النزاع باعتبار 
الحكم#. 


اظ المتی: ۸ 

(۲) أظر: الخلاف :١‏ ۲۷ والمبسوط :١‏ 1۹ والمهدّب :١‏ 
۹ والوسيلة: 1۲, والسرائر ۱01:1 والشرائع ١‏ 
۳۵ والقواعد ۱: ۲۲۰. وکشف اللثام ۲: ۱۸4 

فإ هؤلاء قالوا: النغاس يبعدى بولادة الأول 
وينتهي بأقصى نفاس الثاني من دون تطرّق لكون ذلك 
نفاس واحد أو تفاسان. 

(۳) أسظر: الج امع للهرائع: ۵ والدروس ٠٠٠١ ١١‏ 
والذکری ۱: ۴۹۳ رجامع المقاصد ۳٤۸ :١‏ رروض 
الجسنان ۲٤۸ ١‏ والمسالك :١‏ ۷1 والمدارك ۲؛ 4۹ 
والذخيرة ۱: ۷۹ والحدائق ۳: ۳۲۲ والغناتم ۲٤٠:١‏ 
والمواهر ۳: ۳۹۱ ۳۹۲ والعروة الوق 1١١ :١‏ / 
النفاس المسألة 1. 

(6) أظر: مفتاح الكرامة ۴١١ :١‏ ومستند الشيعة :٣‏ 01۷. 


ا ........ الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج١٠‏ 


هل یتداخل النفاسان؟ 
بعد أن فرضنا أنّ لكل واحد من التوأمين 
نفاس. إل أله يلزم استيفاء العدد من النفاس الثاني 


ياتي بحث خر وهو: 


سية الدّم الأول تنتهي بتحقق النفاس 
الثاني أو أن الأول يشارك الثاني فيما بقي من 
0 -أي الأول -وينفرد الثاني بالزائد؟ وهو 
المعبّر عنه بالتداخل, أي يتداخل القسم الأخير من 
النفاس الأول مع القسم الأول من النفاس الثاني. 

فيه احتمالان بل قولان, والمعروف منهما 
هو التداخل. 

وتتر تب عل ذلك آثار, منها: 

ما لو رأت الدم بعد الولادة الأُولئ. ثم رأت 
كاتا بده ثم رأت بعد ذلك الدم لأجل الولادة 
الفانية. 


فعلی التداخل يكون البياض نفاساء لاله 
مکتنف بین تفاسین. 

وعلئ الثاني يكون طهرأء والنفاس الشاني 
فاساً جدیداً. 


ولا يرد عليه: أن أقلٌ الطهر يكون عشرة 
بام ولم يكن كذلك هنا. 

لأ ذلك لا يكون ممتنعاً فيما نحن فيه إذ 
هو كما لو رأت تماما بعد ولادة الأول ثم طهرت» 


(۱) وکذا بناء على کون الدين نفاساً واحداً. 


ثم نفست بالتوأم الثاني فلا إشكال في كون الأيام 
بین الولاد تین طهر . 

هذا واحتاط بعضهم" في الأيام البيض 
بالجمع بين أفعال النفساء والطاهرة. 


العدّة عند وضع التوأمين؟ 

لاإشكال في أن عدًة المطلقة الحامل إتما هو 
وضمهاء والسؤال هو ی 
توأمين. فهل هو التوأم الأرل. أو الأخير؟ فيد 
قولان: 

القول الأول -انتهاء العدّة بوضع التواً 

المشهور بين فقهائنا" هو أن العدّة لا تنتهي 


عة من وضعت 


(۱) أنظر: روض ال جتان ۱: ۲٤۹ - ۲٤۸‏ والمدارك, ل ٤۹‏ 


والحداتق ۳: ۳۲۲ والریاض ۲: ۱۲۸ ومستند اليد 
۷ والجواهر ۳: ۳۹۲ ۳£ والمستەسىك ۳: £06. 
والتنقيح (الطهارة) ۷ .۲٤١‏ 

)١(‏ أظر: هامش الإمام الحيني على المسألة 1 من مسائل 
النفاس من العروة الوق 1١١ :١‏ وتمرير الوسيلة :١‏ 
۹ / عد الفراتق, المسألة ۷ وجامع المدارك ٤؛‏ 00۵. 

(۳ ظر: الخلاف 0: 1١‏ والمیسوط ۲٤١:0‏ والسرانر ۲ 
۹ وکشف الر موز ۲: ۲۲۷. والفحریر ۴: ۰۱0۹ 
والفتلف ۷ 0۱۹ وإيضاح الفوائد ۲٤۵ ٠۳‏ وحاشية 
الفمسيد الفاني المطبوعة مع غاية المراد ۴ ۲4١‏ 
والمسالك ۹ ,٠٠١‏ ونهاية ارام ۲: ۹۷ وكشف اللام ۸ 
١‏ والمحدائق ٤۵۱:۲۵‏ والریاض ۱۱: .٠١١‏ 
وا جواهر ۳۲: ۲۵۹ وأغلب المعاصرين. 


إل وضع التوأمين أو التوائم» فما دام كان توأم غير 


متوأّد. فالمدًة باقية ولم تنته. 
ومستند هذا القول قوله تعالئ: «وأولاتُ 


القول الثاني -انتهاء العدّة بوضع الأوّل: 

قال الشيخ الطوسي: «فإن كانت حاملاً 
بائنين؛ فإّها تبين من الرجل عند وضمها الأوّل» 
ولا تحل للأزواج حتّی تضع جمیع ما في بطنها»؟. 

وقال أيضاً: «وإن كانت حاملاً باثنين 
ووضعت واحداء فقد ملکت نفسهاء غر أنه لایجوز 
لها أن تعقد على نفسهاء إلا بعد وضع جميع ما في 
بطنها»". 

وتابعه في ذلك بعض الفقهاء ۶ . 

ومستند هذا القول رواية عبد الرحمان ابن 
أي عبداللهء عن أبي عبدالله 48ء قال: «سألته عن 
رجل طلّق امرأته وهي حبلیٰ وکان في بطنها إثتان. 
فرعت واعذا وقي وابد 1 

قال: تبين بالأول ولا حل للأزواج حت 


)١(‏ الطلاق: 
(۲) النهاية: ۵۷ و٤0۳.‏ 

(۳) نفس المصدر. 

() أظر: المهدّب ۲۸1:١‏ والفتر الشافع: 


والوسيلة: ۳۲۲. 


تضع ما في بطنهاء('. 

قال صاحب المدارك: «وهي واضحة المتن» 
لكن في طريقها عدَة من الواقفة والمجاهيل. وذلك 
ما يمنع العمل بها»". 


الثمرة بين القولين: 

قال الشهيد الثاني: «وتظهر فائدة القولين في 
الرجعةء وموت الزوج قبله والنفقة عليهاء وغير 
ذلك من توابع اليدّة. فعلىٰ قول الشيخ ينتفي جميع 
ذلك إل تحريم التزويج» وعلى القول المشهور 
تصح رجعتها بین التوآمین, وترثه لو مات بینهماء 
وتلحقها أحكام المعتدة مطلقاً»". 


من هو الأكبر من التوأمين؟ 
يتعرّض أكثر الفقهاء للمسألة. وتا 
المتعرّضون لها فقد قالوا: بأنٌ الأكبر هو الأول 


ولادة8. 


(۱) الوسائل ۱۹١:۲۲‏ الباب ٠١‏ من أبواب اليد الحديث 
الأرل. 

)اة ارام ۲ ۹۷. 

(۴) السا ۹ ۰ وانظر امهب البارع ۳: 4-6۹۲ 

() أظر: الرسائل العشر: ٠٠٠١‏ والجامع للشرائع: ٤1٠‏ 
ورسائل الشجيد الثاني (الحجرية): ۲۳۸ وغنائم الأيام 
۵: ۹ ومستند الشيعة ۱۹: ۲۲٤‏ والعروة الوق ۳: 
۸ / الصلاة - قضاء الوليء المسألة ١۷‏ والمستمسك 
٠ ۷‏ ومستند العروة (الصلا) ۵ / القسم الأرّل: 
FON‏ 04 


.. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠٠‏ 

ولكن ورد في مرسلة أحمد بن علي بن 
أحمد بن أشيم. عن بعض أصحابه. عن أبي عبداللّه 
الصادق ## في حديث -:«... الذي خرج أخيراً 
هو أكبر أما تعلم انها حملت بذلك أَوّلا. أن هذا 
دخل على ذاك فلم يمكنه أن يخرج حى خرج 
هذاء فالذي يخرج أخيراً هو أكبرهما»". 

وردّت الرواية بضعف السند والشذوذ. 
وحملت على أن المراد بيان كبره في نفس الأمر 
وإن لم تعلق به الأحكام الشرعية المبتنية على 
الدلالات اللفظية". 
ن ذلك آثار الولد الأكبرء إن لم 
یکن له أ آخر أکبر منه. مثل: 

-انشغال ذمته بقضاء ما فات عن أبيه من 
الصلاوالصيام". 

-استحقاقه للحبوة. 


-أولوبته في تجهیز أبيد. 

ونحو ذلك ما يتر تب على الولد الأكبر. 

راجع: إرث» تجهيزء حبوة. 

وقيل باشتراك التوأمين في ذلك أو الاقتراع 
بيهم . 


(۱) الوسائل ۲۱: ٩۷‏ الباب ٩٩‏ من أبواب أحكام 
الأولادء وفيه حديث وأحد. 

() أظر المصادر المذكورة في الامش ٤‏ من العمود الأرل. 

)١(‏ أظر المصادر التقدمة أيضاً. 

() آظر کف التطاء ۳: ۳٣۲‏ 


توم .. ب EEE aE e E EE‏ 
الإقرار للتوأمين: صاحبە» 
إذا أَقر للحمل» فود توأمان. ففيه الحالات 
التالية: الوصيّة للحمل التوأمين: 
کانا ذکرین أو أُنثيين. فالمال لا إذا أوصي احمل الموجود فعلاً صخت 


بالسويةء سواء كان المال لمو به إرئاً-حسب 
امقر - أو وصيّة, إلا أن يصرّح بالتفضيل؛ 


لان الأصل عدم التفضيل إل مع المثبت. 
-وإِن كان التوأمان ذكرأً وأنشئء تساويا في 
الوصية, إلا مع إثبات التفضيل. 


أا في الإرث» فللذكر مغل حط الأشين 


إذاکانا ب اویان فی الميراث. كالأخوة من 
٤‏ 
الأ 
وإذا ولد أحدهما ميَتأء فقد قال الشهيد 
التاني": ينل أي المت -كأن لم يكن »تينظ 


في حق الحي كما سبق . 


وفي بعض فروضه 
الإقرار بنسب أحد التوأمين: 
لو أقرً الوارث ببنرًة أحد التوأمين للمورّث. 


وة الآخرء سواء أنكر الآخر | 
قال الشهيد الأول: «لو أقر الأخ 
التوأمين لحقه الآخرء ولا اعتبار بإنكار أحدها 


)سالك ۹۱ ۱۰۸-۱۰۷ 
: 

() أظر: النذكرة (الحجر&) ۷١ :١‏ والقواعد ۲ ,4١۷‏ 
وجامع المقاصد ۲۲۹:۹ وا جواهر ۳۵ ۱۲۸. 


الوصيةء لكتّها لا تستقر إلا بعد ولادته حيَاً ووقع 
القبول على قول - من قبل وله" فإذا كان 
الحمل توأمين. فالحكم كذلك. فیکونان مشترکین 


في الوصية. 
وإن تود أحدهما ميا فهو كالمعدوم» 
وتكون الوصية للمتوأد حيا. 


هذا ولم يتطرّق لحكم التوأمين أكثر 
لتقا ۳. 


ميراث الحمل إذاكان توأمين: 
إذاكان الوارث -أو من جملة الورّاث _ 


الدروس 
وانظر: المبسوط 0: ٠٠١‏ والتحرير 4 4٣١‏ 


والتذكرة (الحجر) ۲: ۱۷۳ والمجواهر ۳۵ ٠۷١‏ 
۷1 


)اظ المسالك 1: ۲۳۲ والجواهر ۲۸: ۳۸۹-۳۸۷ 

(۳) نعم تطرّق العامة إلى بعض فروع المسألة في الفذكرة 
(المحجر&) ۴: 41١‏ ونقله عنه احق الشاي في جامع 
القاصد ۱۰ 4۳. 


4Y 


حملا فیعزل له سهم ذکرین» فان ولد توأمان 
ذكران فهو لهما على السوية, إن کان المتوّد ذكراً 
وأثئ. أعطي كل واحاو منهما سهمه ور الباقي 
على سائر الورثة. 

ولو كان التوائم أكثر من انين استدرك 
اللقص من سار الورئة. 

والقاعدة العامة هي: أنه يستدرك النقص من 
ساثر الورئةء ويرد الزائد عليهم. 

هذا مع عدم صبر الورثة حتى وضع الحمل» 
وإلا فيقع التقسيم بعد ذلك. نعم من لا يتر دفع 
سهمه کالزوجین لایلزمهم الصبر. 


استلحاق التوأمين ونفيهما: 
للمسألة صور متعدّدة نذكر أهمّهاء وهى: 
الأول 


إذا أتت الزوجة بتوأ 


في وقت متقارب 
بحيث يعدان حملا واحداء فإذا قر الزوج بأحدهما 
لحقه الآخر. سواء سكت عنه أو ثفاهء لأنٌ التوأمين 
في حمل واحد لا يصیران إلا من ماءٍ واحد» فلا 
يمكن الإقرار بواحد ونفي الآخر» بل وح 
السکوت عنه. 

الثانية: 

إذا ولدت أحد التوأمين فلاعنها الزوج لنفيه 
عنه, ثم ولدت الثاني منهماء فهل يحتاج في نغيه 


() أنظر: المسالك ۱۳: 1۰ وا جواهر ۴۹: ۷٣‏ 


الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج١٠‏ 
عن نفسه إلى لعان ثان أُم لا؟ فيه قولان. 

الثالكة: 

إذا لاعن زوجته لنفي التوأمين عن نفسه 
فینتفي نسبه عنهماء فلا یرثانه ولا یرٹهماء أا هما 
-في حد ذاتهما فأخوي من أ فتبت بینهما 
الأخرة الأمية, لا الأيتة. وتترب عليها آثارها. 

وهما یران ام وترٹھما. 

الرابعة: 

إذا ولد التوأمان من الزناء فلا توارث بينهما 
وبين من تولّد منهماء وأمّا بينهما وبين الوالدة لهماء 
ففیه خلاف: 

-فقيل بعدم التوارث بينهما كما في الأب 
بهذا هو المشهور". 
اقیلل بثبوت التوارث پینهما كما في ولد 
الملاعنة وأمّها". 

ويترّب على الثاني التوارث بين التوأمين 
نفسهما؛ لوجود سبب الورائة فيهماء وهو القرابة من 


() راجع كل ذلك في: المبسوط ۵: ۲٠١ - ۲٠۰‏ والمهب 
۲ ۰۹ والتحریر ۲: ۱۳۹ والقواعد ۳ ۱۹۳. وایضاحع 
الفوائد ۳: ٠١١‏ ومجمع الفائدة 0٠۷ :١١‏ وكشف اللتام 


۵ وا جو اھر ۳£: 4 YY ı۳4‏ 
(۲) کا في الجواهر ۱۳۹ ۲۷۵ وغيره. 
(۳) كا هو المنقول عن الصدوق وأبي الصلاح وابن الجنيد. 
أنظر الشتلف ٩‏ ۷۷-۷۵ والمقنع: ۱۷۸-۱۷۷ 
والنقید 4: ۲۱۷ والکافي فی الفقد: ۳۷۷ 


۳ e 
قبل الأم» ولم يوجد هذا السبب على الأول؛ لعدم‎ 
قبوت النسب والقرابة بينهما وبين الأ‎ 


مظان البحث: 
كتاب الطهارة: بحث النفاس. 
كتاب الطلاق: بحث الهدد. 
كتاب الإقرار: الإقرار للحمل, والإقرار 
بالنسب. 


كتاب الوصيّة: الوصيّة للحمل (التوأمين). 
کتاب اللعان: لعان من ولدت توأمين. 
كتاب الإرث: إرث الحملء إذا كان توأمان. 


تفاعل من الوضع ضد الرفع» فالتواضع ضد 
الترقع ولذلك عرفوه بالنذل. بقا 
تذل ل". 


: تواضع لله أي 


اصطلاحاً: 
روئ الحسن بن الجهم, عن أبي الحسن لاء 


() أنظر الشرة في: المبسوط ۱۳:٤‏ ره: ٠١-۲١١‏ 
والخلاف 6: ۱۰6 - ۱۰۵ والىرائر ۳: ۲۷۹ والختلف 
والجواھر ۹ 1۷0_۲۷4 

(۲) أظر: ترتيب كتاب العين» والصحاح» ولسان العرب: 
وز 


E Ea 


قال: «التواضع أن تعطي الناس ما تحب أن 
تعطاء». 

وقال السيّد المرتضى: «التواضنع: الرضا 
بدون ما يستحقّه من المنزلة»". 

وقال الراغب كما في شرح الصحيفة -: 
«التواضع: اشتقاقه من الصَعَة. وهو رضا الإنسان 
بمنزلة دون ما يستحقّه فضله ومنزلته. وفضیلته" 
تكاد تظهر في أفناء الناس؛ لانحطاط درجتهم. 
وإتما ذلك يبين في الملوك وأجلاء الاس 
وعلمائهم. وهو من باب التفضّل» وهو بين الكبر 
والصّعةء فالكبر: رفع الإنسان نفسه فوق قدره» 
والصعة: وضعه تفه مكاناً ُز به لتضيیع حه . 

وتقل عنه أيضاً قوله: «افرق بين التواضع 
رالأخشوع: أن النواضع يعتبر بالأخلاق والأفعال 
الظاهرة والباطة, والخشوع يقال باعتبار 
الجوارح» ولذلك قيل: إذا تواضع القلب خشعت 
الجوارح». 

وقيل: التواضع: هو عقد القلب على صغار 


(۱) الوسائل ۱۵: ۲۷۳ الباب ۲۸ من أبواب جهاد النفس. 
الحديث 0. 

(۲) رسائل السيّد المرتضى ۲: ٠٠١‏ رسالة الحدود. 

(۳) أي فضيلة التواضع. 

(4) رياض السالكين ۳: ٠١٠‏ نقلاً عن الذريعة إل مكارم 
الشريعة (للراغب): .۱١١‏ 

)٠(‏ المصدر الحقدّم ۷: 1۹ تقلا عن المصدر العقدم. 


النفس المؤتّر في عواطفه وميوله وجوارحه في 
مقابل اله سبحانه وتعالی» وفي مقابل رسله 
وأوليائه المعصومين. وفي مقابل المؤمنين, ويقابله 
النكير وهو التعالي على الله أو الرسل والأنيياء. أو 
الىۇمنين ا ٠‏ 


الأحكام: 

لا إشكال في حسن التواضعء وقد تطابق 
العقل والشرع على حسنه. وتنظافرت النصوص 
على ذلك نشير إلبها إجمالاً: 
أوّلاً -الكتاب: 


اناا 

وهناك آيات كثيرة حول ذم النكر ذكراً 
قسماً منها في عنوان «تكبّر» مضافاً إلئ الروايات 
الواردة في ذئه. 

ومن الآيات التي لم نذكرها هناك: 

واي في آثأزض م مَرَحاً 


أظر تزكیة انفس: .٤۷١‏ 
الفرقان: 1۳. 
الإسراء: ۳۷ 


. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠٠‏ 
اکر نیا اا 4 


ثانياً -الستة: 

دروي عنه إل دإ الصدقة تزيد صاحبها 
كثرة, فتصدًقوا رحمكم الله وإ التواضع يزيد 
صاحبه رفعة فتواضعوا يرفعكم اللهء ون العفو يزيد 
صاحبه عرَأً فاعفوا يعرم الل 

-وعنه #ا: «من تواضع لله رفعه الل 

-وعن الإمام عل ل «ما أحسن تواضع 
الأغنياء للفقراء طلباً لما عند اللّه! وأحسن منه 
تيه الفقراء على الأغنياء اتكالاً على الل( 

-وعن الإمام الصادق ##: «التواضع أصل 
گل خير تفيس ومر تبة رفيعة. ولو كان للتواضع لغة 
همها الخلق عطق عن حقائق ما في مخقیات 
اواب والتواضع ما يکون في الله ول واا 
مکر؛ ومن تواضع لله شرفه الله على كاير من 
عباد 0 


لقبان: ۱۸ ۱۹ 

البحار .١١١ ۷١‏ كتاب المشرة باب الشواضع. 
المحديث ١‏ تقلاً عن أمالي الطوسي 1١ :١‏ الحديث ۱۸. 

(۳) البحار ۷۲ ١‏ عن أمالي الطوسي ۲ المحديث 
F1‏ 

)٤(‏ من معانی التيه: التكبر. 

(0) نهج البلاغة: 0٤۷‏ / ا لمكة 1 £. 


البحار ۷۲: .۱۲١‏ الحديث ١١‏ عن مصباح الشريعة 
Nr‏ 


- وعنه #: «إِنّ في السماء ملكين موگلين 
بالعباد فمن تواضع لله رفعا» ومن تكير 
وضعام: 

- وعن أبي عبدالله 4ة قال: «أفطر رسول 
الله ععية خميس في مسجد فباء فقال: هل 
من شراب؟ فأتاه وس بن خولي الأنصاري بعس 
کی شل فلا وضعه علی فیه نځاه. ثم قال: 
شرابان؛ یکتفی بأحدهما من صاحبه! لا أشربه ولا 
حرم ولکن أتواضع لله 


إن من تواضع لله رفعد 


الله ومن تكبّر خفضه الله ومن اقتصد في معيشته 
E 5 4 3‏ 
رزقة الله ومن بذّر حرم الله ومن أكثر ذكر 


الموت أحبّه الل. 


() البحار ۷۲ ۱۲۹ الحدیث ۲٤‏ وا الکافی ۲ 
۳ باب التواضع الحديث .ر ا 
(۲) البحار ۷۲ ٠١١‏ الحديث .٠١‏ عن أصول الكافي ۲: 
۲ باب التواضع ا حديث ۴. 
أقول: اشتملت الرواية على جانب من تواضع 
الي .وما رأيت من اسن به حقيقة إلا علي بن أي 
طالب لاء فان القضابا المؤيدة لذلك ليست واحدة أو 
افنين أو ثلاثة أو عشرة. بل أكثر من ذلك بكثير منها: 
في الحاسن عن الصادق ل قال: «بينا 
أميرا مؤمنين ل في الرحبة في تفر من أصحابه. إذ هدي 
فقال لأصحابه: مُدّرا أيديكم. 
فوا أيدمم ومد يده ثم قبضماء فقالوا: يا أميرالمؤمنين 
أيدينا فددناهاء ومددت يدك م قبضتهاء 
بكرت أن رسول الله تلت لم يأكله فكرهت 
۴2 


مارواه 


تأكّد استحباب التواضع 
هناك موارد خاصّة أكّد التواضع فيهاء من 


ي 

قبیل: 
١‏ -التواضع عند تجدد النعمة: 

يستحبٌ التواضع لله تعالى عند تجدّد 

ذا وصلت الإنسانَ نعمةٌ من نعمه تعال. 


النعمة 


فلیتواضع شکرأًله. ففي حدیث جعفر بن ابي طالب 


مع النجاشي ملك الحبشة: أن النجاشي قال له: ّا 
نجد فيما أنزل اله على عيسى ل 
على عباده أن يحدثوا لله تواضعاً عند ما يحدث 


أکله». 
سفينة البحار 0٤۲١:١‏ مادّة «زهد / زهد أمير 
المؤمنين» نقلاً عن الاسن للبرقي. 
عندما كتبت ذلك ذكرت ما وجدته قدياً في المغني 
لابن قدامه :۱١‏ ۱ عند الکلام عن حکم أکل الضب في 
كتاب الأطعمة, حیث جاء فيد: 


فقیل: هو ضب یا رسول الله. فرقع ي فقلت: أحرام 
هو یا رسول اللّه؟ قال: لا ولکنّه م یکن بأرض قومي 
قأجدني أعفاء 

قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله ينظ ر م 
قال: «متفق علیه». م قال: «قال ابن عباس: ترك رسول 


الله اقل الضب تقذّرا. وأكل على مائدتهء ولو كان 
حراماً ما أكل عل مائدة رسول الله اال وقال عمر: 
إن رسول الله ل ا بحرم الضب ولکته قذره, ولو کان 
عندي لأكلته». 


لهم من نعمةء فلا بلغ النبي #لإ. قال لأصحابه: إن 
الصدقة تزيد صاحبها كثرة...» وقد قم 
الحديث". 


بل قال العلامة: «الأقرب استحباب السجدة 
عند تذكر النعمة وإن لم تكن متجدّدة -خلافاً 
للجمهور - لأنٌ دوام النعمة نعمةء وعن إسحاق بن 
عمار قال: "إذا ذكرت نعمة الله عليك وكنت في 
موضع لا يراك أحد فألصق خدّك بالأرض, وإذا 
كنت في ملء من الناس فضع يدك على أسفل 
بطنك» وأخن ظهرك. وليكن تواضعاً لله فن ذلك 
ے۳ 

٣‏ -التواضع للعالم والمتعلم: 

من آداب التعليم والتعلّم أن يتواضع المتعاي 
للمعلّم ويتواضع المعلّم للمتعلم» فع تي 
عبدالله لاء قال: «اطلبوا العلم وتز يوا معه بالحلم 
والوقار» وتواضوا لمن تعلّمونه العلم وتواض خا 
لمن طلبتم منه العلم, ولا تکونوا علماء جبارين 
فیذهب باطلکم بحقّکم»۵. 

وعن عيسى لاء قال: «بالتواضع تعر 


() تقدّم في الصفحة: ٤٤٤‏ العمود الثاني. 

() الوسائل ۷ ۲١‏ الباب ۷ من ااب سجدق الشكر. 
الحديث 0. 

(۳) التذکرۃ ۳ ۲۲۵. 

)٤(‏ الوسائل ۱۵: ۲۷۹ الباب ٠١‏ من أبواب جهاد النفس. 
الحديث الالء عن رق الكافي ۳١:١‏ باب صفة 
العلباءء الحديث الأرّل. 


.. الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج١٠‏ 


الحكمة, لا بالنكرء وكذلك في السهل ينبت الزرع. 
لافی الجبل». : 

٠‏ ١-التواضع‏ في المأكل والشرب وغيرهما: 
اضع النبي اة في الطعام وتركه 
لشرب اللين المخيض بالمسل تواضعاء بل كانت 
حیاته كلها متواضعهء کما بظهر لمن تمل فیها'". 

بل وكذا كانت سيرة أهل بيته ## وخاصّة 
سيرة الإمام علي بن أبي طالب 4ء مبتنية على 
التراضع في المأكل والمليس؛ ولا سجال هنا 
لسردهاء فلتراجع كتب السيرة والتاريخ والحديث. 
ب 


كل) المصدر المتقدم نفسه: الحديث ۴ عن الكافي: المحديث 


قم" تواط 


4 

تم في الصفحة: ٤٤۵‏ العمود الأَرّل. 

(۳) كان من تواضمه أله كان برقع الثوب وينصف النعل 
ويركب المحمار ويعلف الناضح ويجيب دعوة المملوك 
ويجلس في الأرض ويأكل في الأرض... . 

بحمع البيان ۲ ۵۲۷ ذيل قوله تعال: 
من الل نت ٍَ4 آل عمران؛ ۱٠۵۹‏ 


OY NR 
شیع من طمام قط وكان أخشن الناس مأكلاً وملبساً‎ 
قال عبدالله بن أبي رافع: دخات إليه يوم عيد. فقدًم‎ 


وکانوا يۇدبون شيعتهم على ذلك . 
٤‏ -الجلوس على المائدة متواضعاً: 
ورد في عة روايات: «ما أكل رسول 
الله اخ متكا منذ بعثه الله حى قبض» كان يأكل 


أكلة العبدء ويجلس جاسة العبدء قلت: وَلِم؟ قال: 
تواضعاً لله عر وجلً»". 
وجاء في نهاية حديثٍ آخر بهذا المضمون: 


€ وکان ثوبه مرقوعاً بجلد تار وليف أخرئ؛ ونعلاه 
من ليف وکان يلبس الكرباس الغليظ... وكان يأتدم إذا 
اندم بل أو بلح» فإن ترق عن ذلك فيعض نبات 
الأرض, فإن ارتفع عن ذلك فبقليل من ألبان الإيلء ولا 
يأكل الحم إلا قليلاً . وكان مع ذلك أحدٌ الناس قرّة 
وأعظمهم أيدا. شرح نهج البلاغة ۲۹:۱ 

أن عند بن مسلم کان رجلا دریفاً موسر 
فقال له أبوجعفر ل تواضع يا حتد! فلا انص ةلل" 
الكوفة أذ قوسرة من تر مع الميزان وجلس على باب 


(۱) فقد روي: 


أرح حت أفرغ من بيع ما في هذه القوسرةء فقال له 
إل آن تشتغل بیع وشرئ؛ فاقعد في 
الطحائين فقعد في الطحائين. فهيا رحئ وججملاً وجعل 
وقال ا 
اباد في زمانه». البحار 4۷: ۳۸١‏ تارج الإمام 
الصادق ل الحديث ١١١‏ تقلا عن الاختصاص: .0١‏ 
أقول: وكان من أعلم أصحاب الأنَّة ل خاصّة 
الإمامين: الباقر والصادق لاء في الفقه. 
(۲) الوسائل ۲۵١ :۲٤‏ الباب ‏ من أبواب آداب المائدة. 
الحديثان ٠‏ و۷وغيرهها. 


قومه: أا إذا أ 


«إنّه کان مشپوراً بالعبادة. وكان من 


وإن كان صاحيكم ليجلس جلسة العبدء ويأكل 
أكلة العبدء ويطعم الناس بز ال واللحم» ويرجع 
إلى أهله فيأكل الخبز والزيت...»'. 
ومراده من صاحبكم هو أمير المؤمنين 
علي 4 
-الاخول في المسجد الحرام حافياً 
2 
تواضعاً لله تعالی: 
ذكروا من جملة آداب المسجد الحرام: أن 
یدخله حافیاً على سکینة ووقار وخشوع فقد 
ورد: «إذا دخلت المسجد الحرام» فادخله حافياً 
على السكينة والوقار والخشوع». 
وفرت السكينة في روايات 
باتواضع؛ وعدم التکبر ۳ 
وعُلّل الدخول حافیاً بکونه تواضعاً لله 
تال 


اخ 


)١(‏ الصدرالت 

أسظر: المنتهئ ۱۰ ٠١١‏ والمدارك ۸ ۱۱۹ ر١۲٠‏ 
وال جواهر ۱۷: ۲۱۵ و۱۹: ۲۸۲. 

(۳) الوسائل ۱۳: ۲۰۲ الباب ۸ من أبواب مقدّمات 
الطواف, الحديث الأرّل. 

() المصدر المتقدم ۱۳: ۲۰۲ الباب ۷ 
الطواف, الحديث ۲. 

(۵) المصدر التقدم ۱۳: ۲١۲‏ الباب ۷ 
الطوافء الحديث الأول. 

(1) المصدر المعقدم ۱۳: ۹١‏ الباب الأول من أبواب 
مقدّمات الطواف. الحديث الأرل. 


۰ الحديث 0. 


من أبواب مقدّمات 


من أبراب مقمآت 


. A 


ولعلّ الحكم والحكمة جاريان في جميع 
المشاهد المشرفة. 

١‏ -التواضع عند لبس ثوبي الإحرام: 

ذكروا من جملة آداب لبس الإحرام أن 
یکون ذلك بتواضع. 

۷ تقديم الحاق على التقصير تواضعأً: 

إذا كان المحم مخيّراً بين الحلق والتقصير. 
فالأفضل EEE EE‏ 
تعال 0 

۸-أفضليّة السجود على الأرض تواضعاً: 

لايجوز السجود إل على الأرض أو ما 
أنبتت غير مأكول ولا ملبوس» فيجوز السجود على 
النبات غير المأكول كما يجوز على الأرض. ولك 
السجود على الأرض أفضل من السجود د علق 
النبات؛ لاله أبلغ في الخضوع والواضح لل 


تعال ۳ 

فقي صحيحة هشا بسن الحكم, عن بسي 
عبداللّه 8 أله قال له: «أخبرنى عكّا يجوز السجود 
عليه وعتا لا یجوز؟ 


قال: السجود لايجوز إل على الأرض أو 


( اظر: الجواهر ۲٠۸:1۷‏ والعروة الوق ٠٣١ ٤‏ / 
آداب السار ومستحتات. 

(۲) أظر: 

(۳) آظر: الذکری ۳: .٠١۳‏ والمدارك ۳ ۲۶۲ والحدائق ۷ 
١‏ ومستند الشيعة ۵: ۲۹. 


اللثام 1: ۲۹۷ والحدائى ۱۷: ۳۷۷ 


. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج ٠١٠‏ 
عل ما أنبت نبتت الأرض إل ما أكل وبس فقال له: 
جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال: لأر السجود 
خضوع لله عر وجلء فلا ينبغي أن يکون على ما 
يؤكل ويلبس» لأ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون 
ويلبسون, والساجد في سجوده في عبادة الله عر 


أن يضع جبهته في سجوده عل 
معبود أبناء الدنيا الذين اغترّوا بغرورها». 

٩‏ -الخروج للاستسقاء بتواضع: 

قال العلامة: «يستحبٌ أن يخرج الناس 
حفاة على سكينة ووقار؛ أنه أبلغ في القذلّل 
والخضوع... ویخرج في ثیاب پذلته وتواضعه ولا 
إيجدد. ولأ النبي 4# خرج متبدلاً متواضعاً 
رعا ویکون مشیه وجلو سه وکلامه في تواضع 
واستکانةه". 

٠١‏ -استحباب تواضع حملة القرآن: 

روئ عمرو بن جمیع. عن أ عبدالله 4 
قال: «قال رسول الله قل: إن أحق الاس 
بالتختّع في الس والعلانية لحامل القرآنء ول 
أحقّ الناس في السرٌ والعلانية بالصلاة والصوم 
لحامل القرآن ثم نادی بأعلیٰ صوته -: 

یا حامل القرآن. تواضع به يرفمك الله ولا 
تعرز به فيذاك الله يا حامل القرآن قن به لله 


(۱) الوسائل ۵: ٠۳۹۷‏ الباب ۱۷ من أبواب ما يسجد عليه 
الحديث الأرّل. 
(۲) الذکرۃ :٤‏ ۲۰۹-۲۰۸ وانظر الذکری 4: ۲۵۰ 


يزنك الله به. ولا ربن به سناس فسيشينك الله 
پە 


وموارد أخری يطول ذكرها. 


التواضع المنهي عنه: 

ورد النهي عن التواضع في بعض الموارد. 
من قبیل: 

١-التواضع‏ الغني: 

ورد النهي عن تواضع الفقراء للا 
غناهم» فقد جاء في تهج البلاغة: «من أصبح على 
الدنيا حزيناً فقد أصبح لقضاء الله ساخطاً. وسن 
آسیح شک ممییة ترات به ققد آصیح یشک پا 


تراضع الأغيا للنتراء؛ للبلا عند الله وأحسن 
منه تيه الفقراء على الأغنياء اعتماداً على الل . 
۲ النواضع للظالم: 
جاء فيما رواه الحسين بن زيد [الشهيد]. 
عن الصادق جعفر بن محعد» عن أبيهء عن 


() الوسائل ۱۸١ :١‏ الباب ۸ من أبواب قراءة القرآن. 
المديث الأرّل. 

() نهج البلاغة: 0۰۸ ا ىة ۲۲۸. 

(۳) المصدر تقسه: 0٤۷‏ الحكة ٤۰١‏ 


آبائه لاء عن رسول اله ا: 
من مدح ساطاناً جائرأ وتحقّف 


وتضعضع له طمعاً فیه, کان قرینه في الناں»۱. 
ويستتنى من ذلك موارد الضرورة كالنقية 
ونحوها. 


راجع: «تقیةه. 


علامات التواضع: 

ذكر في الروايات عدَة علامات للتواضع 
منها: 

ما جاء فى ما رواه السكوني» عن أبي 
عبدالله + قال: «من التواضع أن ترضى بالمجلس 
ادون المجلس. وأن تسلّم على من تلقى. وأن تترك 
امه وإن كنت محقًاء وأن لا ثحب أن تحمد عل 
التقوئ»". 

فهذه الموارد هي من أظهر مصاديق 
التواضع, ولذلك يمكن أن تكون هذه علامات 
للتواضع 

-ومن هذا القبيل ما رواه الحسن بن الجهم» 
عن أبي الحسن ## قال: «التواضع أن تعطي الناس 


ما تحب أن تعطام". 


الوسائل ۱۷: ۱۸۳ الباب ٤٣‏ من أبواب مایکتسب به 
المحديث الأول 

() أُصول الکاني ٠۲١:۲‏ باب التواضع الحديك .١‏ 

(۳) المصدر المحقدّم: .٠١١‏ الحديث .١١‏ 


-ومنه أيضاً ما جاء فيي مواعظ الإمام 
موسی بن جعفر 4# تهشام: «يا هشاع إِنٌ لقمان قال 
لابنه: تواضع للح تكن أعقل الناس.. ٠»‏ 


آثار التواضع: 

ترب عل التواضع آثار وثمرات ذکرت 
في تضاعیف الروایات, من قبيل: 

:ةعفرلا-١‎ 

ورد في عة روایات: أن من تواضع لله 
رفعه الله" وهذا من أبرز آثار التواضع وثمراته. 
وهو من ألطاف الله تعالئ. 

۲-الرب إلى الله ورسوله: 

روئ مسعدة بن صدقةء عن جعفر بن محمد 
عن أبیه. عن آبائه 8# قال: «قال رسرَل 
الله تة إن أحبكم إل وأقربكم م 
مجلساً أحسنكم خلقأًء وأشدّكم ا ولك 


يوم القيامة 


أبعدكم متي يسوم القيامة الشرثارون» وهم 
المستکبرون»". 

۴-إعمار الحكمة: 

تقدّم قول عيسئ ا لأصحابه: «بالتواضع 
تعمر الحكمة لا بالتكبرء وكذلك في السهل ينبت 


اسول الکافی الحدیث ۱۲. 

(۲) تقدّمت في الصفحة ٤٤٤‏ 

(۳) الوسائل ۱۵: ۳۷۸ الباب ۵۸ من أبواب جهاد النفس. 
الحديث ۱۷. 
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الزرع» لافي الجبل»". 

وفي مواعظ الإمام موسى بن جعفر ا 
لهشام: 

«يا هشام» إِنّ الزرع ينبت في السهلء ولا 
ينبت في الصفاء فكذلك الحكمة تعمر في قلب 
المتواضع ولا تعمر في قلب المتكټر الجبار, لأَنّ 
الله جعل التواضع آلة العقلء وجعل التكبر من آلة 
الجهلء ألم تعلم أَنّ من شمخ الى السقف برأسه 
شچه. ومن خفض رأسه استظل تحته وأكّه وكذاك 
من لم يتواضع لله خفضه الله ومن تواضع له رفعه 
الل 

٤‏ -قبول الصلاة: 

روئ ابن القدًاح» عن الإمام الصادق ا 
قال: «قال الله تعاا أقبل الصلاة لمن تواضع 


أجلي..»۳. 

والمراد من القبول هو مزيد الشواب لا 
سقوط التكليف. فإِلّه يترتب على مجرد إتيان الفعل 
مع شرائطه. 


() تدم في الصفحة .4٤١‏ 

() تعف السقول: ۳۹۱ ورواه عنه في البحار ۷۵ ٠۳۱۲‏ 
كتاب الروضةء باب مواعظ أي الحسن موسئء الحديث 
الأرّل. ولم ترد هذه القطعةء من الحديث فيا نقله في الكافي 
۱ الحدیث ۱۲. 

(۳) الوسائل ۱۵: ۲۱۰ الباب ٩‏ من أبواب جهاد النفس. 
الحديث 1. 


مصدر تواطأ القوم» أي توافقواء فالتواطؤ: 
هو التوافق. 


اصطلاحاً: 
هو المعنى المتقدم. 


الأحكام: 
الحكم التكليفي للتواطؤ: 

يختلف حكم التواطؤ باختلاف الهدف 
والأمر الذي حصل التواطؤ عليه فإن كان على آم 
خير فيه فائدة للدين أو المؤمنين أو ]2 
واليتامن ونحوهم؛ فيكون ذلك التواطو مندوباً 
بحکم قوله تعالی: «قاشتبقوا اخيرات" و 

ا 1 ئ" 

وإن كان التواطو على أَمرٍ محرّم» مثل قتل 
شخص أو جُرحه أو سرقة, أو شهادة زور, أو إزالة 
عن صاحبه وإثباته لغيره» أو إيطال حح 
واحقاق باطلٍ بصورةٍ عام فهو حرام؛ لقوله تعالی: 


١‏ أظر: ترتيب كاب العين. والصحاع, ولسان المرب 
«وطأ. 


ولا تعاوَنُوا على ألإنُم وَألعُذوإِنٍه. 

وراجع عنوان: «إعانة /الإعانة على الإثم» 

وان کان التواطؤ على أُمرٍ مباح فيكون 
i‏ 

إذن فالغاية مؤتّرة في حكم التواطؤ 
الحاصل لأجلهاء وفيما يلي نستعرض بعض 
النماذج لذلك ونحيل التفصيل إلى مواضعد: 

ولا -التواطؤ المندوب: 

موارد التواطؤ على الأمور الخيرة كغير 
کالاتفاق على تشكيل جمعيّات خيرية تفيد 
المجتمع من حيث الإمداد المالي کالصنادیق 
الإخيرية. وحماية المرضى والمصابين بالأمراض 
الجُطيرة. وحماية عوائل المسجونين. أو حماية 
الأيتاونحو ذلك. 

ثانياً-التواطؤ المحرّم: 

وهو الاتفاق على ار وهدفي محرم ۔کما 
قم دوفن مواد 

١‏ التواطؤ على الشهادة الكاذبة: 

إذا تواطأ الشهود على شهادة الزور - وهي 
الشهادة الكاذبة - فيكون فعلهم ذلك حرام 
وتسقط شهادتهم تلك وترد شهاد تهم في المستقبل 
إلا مع التوبة - ويستحقون التعزير كما سبق بيانه 
في عنوان «تعزیر». 

ولا فرق بين متعلق الشهادة في ذلك هل هو 


1 ll) 


EA 


حق الله أو حقٌ الناس. 

ويسترتّب على ذلك عدم قبول شهادة 
الجماعة على الهلال» أو الدّم عند اللوث في 
القسامة""-أو ثبوت مالي أو حق إلا مع الأمن من 
تواطؤ الجماعة على الكذب. 

ومن هنا اشترطوا في صدق التواتر عدم 
تواطۇ المخبرين على الكذب» بل اشترط بعضهم 
امتناع ذلك عادةء كما تقدّم في عنوان «تواتر». 

۲ -التواطؤ على زيادة قيمة السلعة: 

إذا تواطأ البائع مع غيره على أن يزيد -ذلك 
الغبر - في قيمة السلعة ليسمعه شخص آخر فيزيد 
فيها أيضأًء فقد فعل حراماًء وهو المعبر عله 
ب«التٌجش»". 

وقد يطلق على الزيادة للغرض نفسه من 
غير مواطاة مع البائع. 
والصورتان مشتركتان في الحكم التكليفي 


() أنظر: المعة وشرحها (الروضة البهة) ۲: .١٠۹‏ 
والمسالك : .0١‏ والحدائق ٠٠۲:۱۸‏ والرياض 0: 


المبسوط ۷ ۲٠١‏ والشرائع ۲۲١ :٤‏ والجواهر 
NYA :EY‏ 
(۴) قال N‏ :أن ایی رجلاًإذا آراد 
بياعة. 
الك ناظر, فيقع فيهاء أر 
...» القاموس الميط: 


«نمش». 
(اأظر جامع القاصد :٤‏ ۳۹. 
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والوضعي. 
أا الحكم التكليفي فهو الحرمةء لما روي 
عنه ای قوله: «ولا تناجشوا»' وما ورد: من لعن 
ا والمنجوش" مضافاً إلى الإجماع 
المدعی" وکونه غِمَاً اأ ودل 
وما الحكم الوضعي» فقد قالوا بصحة 
المعاملةء نعم لو جد فيها غرر لايتحتل عادة ثيت 
الخيار للمشتريا*. 
وهل يشمل الحكم لما إذا تواطأً المشتري 
مع غيره على عدم بذل قيمة زائدة للسلعةء بل 
يقتصر فيه على قيمة منخفضة؟ 
قال المحقق الفاني: «لا أعلم فيه شيا 
والأصل العدم. نعم يشبت الخيار لو ظهر غبن». 
٣‏ التواطؤ على زيادة قيمة رأس المال في 
بيع المرابحة: 
بيع المرابحة: هو إخبار البائع بقيمة المستاع 
(۱) الوسائل ۱۷: ٤۵۹‏ الاب ٤٩‏ من أبواب آداب 
التجارة. الحديث £. 
(۲) الوسائل ۲۰: ۲۳۹ الباب ۱۳۷ من أبواب مقدّمات 
النكاح. الحديث الأَرل. 
(r)‏ أظر دعوی الإماع في المنتهى ٠٠١ :١١‏ وجامع 
المقاصد :٤‏ ۳۹. 
)4( انظ الصدرين المتقدّمين. والجواهر ٤۷١:۲۲‏ 
والمكاسب اللشيخ الأتصاري) : .1١‏ 
() أظر المصادر الحقدّمة. 
» اظر جامع القاصد ٤‏ ۳۹. 


التي تقت عليه من حيث الشراء وما صرفه عليه 
مضافاً إلى مايضيف عليه من الربح. وهذا البيع 
مبنيّ على الأمانةء كما تقد توضيحه في «بيع 


المرابحة». 
وتوجد هناك حيلة رفع قيمة المتاع؛ وهي: 
أن المتاع الذي تم عليه بمئة يبيعه إلى شخص آ. 


-كولده مثلا -بمثة ثم يشتريه منه بمثة وعشرة 
ويتقاول مع على أن يرد عليه العشرة - وهو 
الربح - ثم يخبر المشتري الذي يريد أن يبيع عليه 
اشترئ المتاع بمثة وعشرة مع أله لم 
يتم عليه إلا بمئة. 

قالوا: هذا الفعل حرام والمعاملة الأول 
باطلة؛ لأنه - أي الفعل - حيلة وتدليس وخياة 
بالنسية إلى المشتري الثاني. 

نعم لو اشتراه من الولد مثلاً ابتداء می كو 
مواطاة معه على شيء جاز. 

٤‏ -التواطؤ على الجناية: 

إذا تواطأً إثنان أو أكثر على ارتكاب جناية 
كالفتل متلا فهذا التواطؤ حرام بلا إشكال من 
حيث الحكم التكليفي. 

وأا من حيث الضمان فيختلف الحال من 
حيث كيفية وقوع الجناية هل اشترك المتواطئون 
عملاً في وقوع الجناية أو لاء والمشتركون هل 
كوا جميعاً على نحو المباشرة أو بعضهم على 


(۱) أنظر: المسالك ۳: ۳۰۹ ۳۱۰ والمجواهر ۲۳٣۹:۲۳‏ 
WV‏ 


نحو المباشرة والبعض الآخر على نحو التسبيب؟" 

راجع المناوين المناسبة مشل: إتلاف» 
ضمان, قتل. ونحوها. 

ما ذكرناه كان بعض النماذج من التواطؤ 
المحرّم وإلا فأمثلته كثيرة لايسع المقال ذكرها. 

ثالثاً -التواطؤ الباح: 

إذا كان الهدف من التواطو هو أمراً مباحاً. 
فيكون هو مباحاً أيضا. وله أمثلة كثيرةء منها: 

١‏ التواطؤ على صورة البيع: 

إذا اضطر الإنسان إلى إيقاع صورة البيع ولم 
يقصد حقيقته جاز ولم يتحفّق البيع. 

مثاله: إذا خاف الإنسان من أن يأخذ الظالم 
وار فيواط شخصاً آخر على أنه يبيع الدار له 
بيعاً صوريا. فيجريان العقد بناء على ذلك فالممل 
جائزء ولم يترتب عليه أثر البيع؛ لعدم قصده واقعأً. 


وهذا النوع من البيع يسمى ب«بيع التلجئة» 
من الإلجاء والاضطرارء وقد تقدّم بيانه في «أقسام 
البيع / بيع التلجئة». 


۲ التواطؤ على الشرائط وبناء العقد عليه: 
يجوز للمتعاقدين -في البيع واللكاح 
وغيرهما -أن يتواطتًا على الشرائط التي يريدانه 
ثم يبنيان العقد عليه" . 
١‏ أظر عل سيل امال اتل الاشتراك في القتل. 
تحرير الوسيلة ۲: ۲۲١‏ المسألة ۽ / فصل في عقد 
النكاح وأحكامهء وانظر بجمع الفائدة ۸ .۱٤۵‏ 


۲-النواطؤ عل مهر في الس مهي في 
العقد: 


للمسألة صورتان: 

-الأولئ: أن يعقدا على مهرٍ سرا ويعقدا 
على مهر في العلن. فهنا يؤخذ بالمهر الأوّل. 
أن يتواطتا على مهرٍ في السرٌ ولا 
يعقدان عليهء وإنما يعقدان على مهر في العلن» 
ويقصدان بالمهر ما اسراب ٠ ٠‏ 

ذكروا في المسألة بعض التفصيلات ذكرناها 
في عنوان «إسرار». 

٠‏ -تواطؤ المالك مع المشتري لانصراف 

الشريك عن الأخذ بالشفعة: 

من الحيل لصرف الشريك عن الأخذ بحق 
الشفعة أن يواطئ المالك المشتري بأن يزيد في 
قبا الشتمن ت آي مقار سا یک ن ا 
الشركة -ليمتنع الشريك من الأُخذ بحقٌ الشفعة 
بسبب ارتفاع السعر. 

فهنا إا أن يقدم الشريك على الأخذ بحق 
الشفعة مع غلاء السعر فعليه أن يدفع السعر الذي 
توافق عليه المالك والمشتري. 

وبا أن يمتتع. فهنا يجب بحسب الظاهر دفع 
المشتري السعر الذي توافق عليه هو والمالك في 
الظاهر. 
ثم. قد يواطئه المالك أوَلاً أن يرجع له 


0 


من ذلك إذا لم يأخذه منه بعد 


الزیاد 


() أنظر: المسالك ۱۲: ٠۳1۷‏ والجواهر ۳۷ .4٤١‏ 
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وهناك موارد اخَّر وردت في تضاعيف 


کلمات الفقهاء يطول ذکرها. 


مظان البحث: 

يأتي الكلام عن التواطؤ في موارد كثيرة. 
منھا: 

١-كتاب‏ البيع: بمناسبة النجش وبيع 
المرابحة والشرائط ضمن العقد. 

۲-كتاب النكاح: المهر بمناسبة تعيين المهر 
في السر والعقد في العلن على خلافه. 

٣۔کتاب‏ الشهادات: التواطو على الشهادة 

الكاذبة. 


توافق 
لفة: 
مصدر تواقَقَ بمعنئ تطابق؛ والوفق؛ المطابقة 
والملاءمة بين الشيئين» ومنه قوله تعالى: «جَراء 
وتاقاًھ. 
والاتفاق: مطابقة فعل الإنسان القَدر". 


اصطلاحاً: 
المعنى المتقدم نفسه» وفي مصطلح 


)التبا ۳. 
(۲) أظر: سمجم مفردات الراغب (للإصنهاني), والمسحاح. 
ولسان العرب: 


الرياضيين» توافق العددين: أن يقبلا القسمة على 
عدد ثالث دون باق. 

فإن قبلا القسمة على ثلاثةء فهما متوافقان 
في الفلث, وإن قبلا على الأربعة. فهما متوافقان في 
الریع وهکذا. ٤‏ 


الأحكام: 

ليس للتوافق أحكام خاصّة. وإنّما استخدمه 
الفقهاء بمعناه اللغوي المتقدم» وبمعنى التواطؤ الذي 
تقدّم الكلام عنه. 

واستعمل الوفق أيضاً في العددين 
المتوافقين في الإرث. 

ومن أمثلة استعمالاتهم للتوافق بح من 
التطابق: 

- توافق عدد أيّام حيض المبتدأة ف 
الشهرين المتتابعين. 

-توافق الشهود على ما شهدوا عليه خاصًّة 
مسألة الهلال. 

-توافق الفرائض مع السهام في الإرث. 

- توافق المتعاقدين على العوضين» أو المهر 
في النكاح. 

-توافق الحَكّمين عل التفریق بین الزوجین 
أو حکم آخر: 

- توافق صاحب الدَم مع الجاني أو أوليائه 


)١(‏ أظر معجم لنة التهاء: «رفق». 


علي دفع الديةء ونحو ذلك. 


توية 
لغفة: 
مصدر تاب» أي رجع» فالتوبة: الرجوع. 
وتاب إلى اللّه: رجع عن المعصية" وأقلع عنها". 
وقال الراغب: «التوب: ترك الذنب على 
أجمل الوجوه وهو أبلغ وجوه الاعتذاں»(. 


اصطلاحاً: 

عرف بتعاريف أوضحها: «أنٌ الشوبة: هي 
الندم على المعصية؛ لأّها معصيةء والعزم على أن 
لاود على مثلها»*. 

خرج بقيد «لأتها معصية»: الندم على 
المعصية لسبب آخر, مثل كونه مضرًأ ببدن الإنسان 
-کشرب الخمر - أو بشرفه -كارتكاب الشريف 
مايخل بشرفه من الذنوب -ونحو ذلك من 
الأسباب والدواعي التي لم يكن لها منشأ إلهيء 


١‏ أظر: المحاح» ولسان العرب: «توب». 

() أظر القاموس الميط: «تاب». 

(۳) ر الصباع النير: «تاب» 

)٤(‏ معجم مفردات الراغب (للإصهاني): «توب». 

(0) رمسائل الشريف المرتضى ۴١١ :١‏ رسالة الحدوده 
وانظر کشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد: ۲۸۲. 


فترك الذثب بغير داع إلهي لم يكن توبة. 
وخرج بقيد: «والعزم...» ما إذا ترك الذنب 


-ولو کان بدا إلهي -من دون أن يعزم ويصكم 
علئ أن لا يعاود على الذنب. 

وقيل: حقيقة التوبة هي الرجوع إلى الله 
تعالئ فإذا التفت العبد إلى مايترقب على فعله من 
الخسران والهلاك, فندم عليهء فقد رجع إلى الله 
تعالی. 

نعم له لازمان» وهما؛ 

-الندم على ما ارتكبه من المعصية؛ إذ مع 
عدمه لا يصدق الرجوع حقيقة. 

-العزم على عدم المود إذ بدونه يكون 
متردداً فى الدخول فى طاعة الله وهذا هو مر[ 
مراتب التعدي على المولى والطغيان عليد“ 

وسوف يأتي الكلام عن الخلاف في دخالة 
لمزم على عد السود في حقية وة فانتظر. 
تار تشسب إل العبد وأخرى 


إلى الربٌ سبحانه. 

ومعناها على الأول: الرجوع عن المعصية 
إلى الطاعة. 

وعلئ التاني: الرجوع عن العقوبة إلى الآطف 
والتفشّل". 


.0 6 والمستمسك‎ .١١ ١۸ أأظر: التقيح (الطهارة)‎ )١( 


(۲) أنظر: الأربعين (للشیخ الہاني): ۲۳١‏ ورياض 
السالكين (شرح الصحيفة) ۲: .٤ ٠٤‏ 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠٠‏ 


النسبة بين التوبة والاستغفار: 

للفقهاء والمتکلّمین کلام حول اتحاد عنوان 
الاستغفار مع التوبة وعدمه تقدّم بيانه في عنوان 
«استغفار». 
الأحكام: 

قبل بيان أحكام التوبة لا بأس بالإشارة إلى 
حكمة تشريع التوبة. والترغيب فيها. 
حكمة تشريع التوبة: 

من رحمة الله تعالئ الواسعة على عباده أن 
فتع لهم باباً بإسم التوبة وحارب اليأس من رحمة 
اله تعالئ» وجعله من أكبر الذنوب» كل ذلك كي لا 
مال الإنسان في غي ويتمادئ في إنحرافه بحجة 
أله مي اإإذنب لا عودة له 

بل رعّب في التوبة والاستغفار كيرا كما 
ا ي 

ولعله يشير إلى ذلك مارواه في الكافي بسند 
صحيح عن أبي عبدالله أو عن أبي جعفر فلك قال: 
«إِنّ آدم 4# قال؛ يارب ساطت علي الشيطان 
وأجريته متي مجرئ الم فاجعل لي ث 
يا آدم جەلت لك أن من هم من 
تکتب عليه فإن عملها کتبت عليه ستة. ومن هم 
منهم بحسنةء فإن لم يعملها تبت له حسنة» وان هو 
عملها کتبت له عشراًء قال: یارب زدنيء قال: 
جعلت لك أن من عمل منهم سينة ۵ ثم استغفر غفرت 


بسيئةٍ لم 


تويه 
لهء قال: يارب زدنيء قال: جَعلث لهم الشوبة أو 
قال: بسطت لهم التوبة - حى تبلغ النفس هذه قال: 
رب حسبي». 
الترغيب في التوبة: 

ربت الشريعة في التوبة وحفّت عليه كثيرأ. 
والنصوص المرعَبات فيها كثيرة كتاباً وسنةء نشير 
إلى جملة منها: 

الترغيب في التوبة في الكتاب: 

الآبات المرَبة في التوبة 
بافظ التوبة, أو الاستقارء متها 
- قوله تعالی: فی آَم ِن ربو 


رات 


() أصول الكافي ۲: ٤٤١‏ باب فيا أعطى الله آدم وقت 
النوبةء الحديث الأول. 
وعئه البحار :١‏ 1۸ء باب التوبةء الحديث ۴. 
(۲) البقرة: ۳۷ 
(۳) اماد ۳۹ 
(E)‏ ط4: AY‏ 
() النساء: ۱۷. 


-وقوله تعالى: إن الله ُب آلشؤابين 
وَيْجِبٌ رن4 . 


-وقوله تعالی: فل یا باد 


والآيات فی ذلك کثیرة كما قلنا. 

الترغيب في التوبة في الستة: 

الروايات المرعًبة في التوبة والاستغفار 
كثيرة أيضاأء نشير إلى نبذة منهاء وهي: 

ما روي عن الرضاء عن آبائه 8 قال: 
«قال رسول الله #لإت: التاثب من الذثب كمن لا 
پذنب له»". 

-وبالإسناد المتقدّم عن رسول الله تلو 
اله«متل المؤمن عند اله عر وجل كفل ملك 
مقوب. وي المؤمن عند الله عر وجل أعظم من 
ذ ليس شي حب إل الله من مؤمن تائ أو 
تائىق ٠‏ : 

-وعن أبي عبدالله خا عن أبيه لك, قال: 
«قال رسول الله :ربع من کن فيه کان في نور 
الله الأعظم: 


من كانت عصمة أمره شهادة أن لاله إل الل 


مۇمنۆ 


() الزمر: 0۳. 
(۳) البحار ۲١ ١‏ باب النوبةء الحديث .١١‏ 
() البحار 1: ۲١‏ باب التوبةء الحديث .٠١‏ 


وأنّى رسول الله ومن إذا أصابته مصيبة قال: إا لله 
وإ ايه راجعون, ومن إذا أصاب خيراً قال: الحمد 
لله ربّ العالمين. ومن إذا أصاب خطيثةء قال: 
استغفر الله وأتوب إلي(٠.‏ 

وطن ابي عبداللّه 4 قال: «قال 
النبي #ال: يلزم الحق لأمتي في أربع: حبون 
التاثب» ويرحمون الضعيف» ويعينون السحسن» 
ویستففرون للمذنب»'". 

-وعن أبي عبداللّه لل «إذا تاب العبد توبة 
نصوحاً أحبه اله فستر عليه في الانيا 
(r),‏ 


والآخر 

هذا وقد مر في عنوان «استغفار» قم ما 
الروايات الواردة في الاستغفار والتوبة وسستأتي 
الإشارة إلى قسم من الروايات الأخر في أثتاء 
البحث»0. 


الحكم التكليفي للتوبة: 
لا إشكال في وجوب التوبةء كتاباً وسئةء 
وإجماعاًء وعقلاً 


البحار : ۲١‏ باب التوبة, الحديث ٠۳‏ 


(۲) المصدر لتقد 2 

(۳ اسول الكافي 1 EF.‏ 

() وانظر الدعاء )۳١(‏ من أدعية الصحيفة السجادية, وهو 
في ذكر ألنوبة وطلبها. 


الموسرعة الفقهية الميسّرة /ج١٠‏ 
١‏ الکتاب: 


تدلٌ على وجوب التوبة عدَة آياتٍ من 


- قوله تعال: ومن لَّم يَسّبٍ 
آلقًاع ون4" والظالم هنا هو العاصي ربّهء فوصف 
غير التائب بالظالم؛ لاله ظلم ربّه 
بسبب عصيانه» والعصيان الحقيقي لايكون إلا بترك 
الواجب أو فعل الحرام 

۲ -السلَة: . 

الروايات الواردة في التوبة كغيرة ولك 
أأغلبها وارد في مقام بیان الفوائد المتربة عليهاء 
ولم يثضتن الأمر بها عدا النادر منها كما قال السّد 
الحكيم". 

ومع ذلك نجد بعض الفقهاء حينما يصلون 
إل الإستدلال بالستّة على وجوب التوبة يقولون: 
ويدلّ عليها من السلّة ما لا بحصي كثر ةا . 

وعلىٰ أي حال فما يمكن أن يستدلٌ به 
على وجوبها من الستة: 

-رواية مسعدة التي جاء في ذيلها أسر 


(۱) افتحریم: ۸ 
() ا لحجرات: .١١‏ 

ra المستسك‎ رظأ)١(‎ 

۷ ۸ أظر النقيع (الطهارة)‎ )٤( 


الإمام الصادق ل الرجل الذي كان يطيل الجلوس 
في الخلاء ليستمع الغناء من جيرانه بالتوبة. حيث 
قال له: «قم فاغتسل وصلٌ ما بدا لك فإك كنت 
مقيماً على أمر عظيم» ما كان أسوأً حالك لو مُت 
على ذلك أحمد الله وسله التوبة ١‏ 

- وعنه ## في خطبته في فضل شهر 
رمضان: «وتوبوا إلى الله من ذنوبكم وارفعوا إليه 
ید .یکم بالدعاء في أوقات صلواتکم». 

-وعن علي ملا: «توبوا إلى الله عر وجل 
وادخلوا في محینه. فإ الّه حب التوابين ويحبَ 
المتطهرين» والمؤمن تواب»". 

والأمر فبهما للوجوب. 

لكن يمكن أن يقال: إِّ الأمر محمول عل 
الاستحباب بقرينة ما ذكر مع التوبة. مع العلمّ لم 
وجوبه. 

:عامجإلا-٣‎ 

دعوئ الإجماع على وجوب التوبة 
مستفيضة: 

- قال العامة الحلّي بعد تعريفها: «وهي 
واجبة بالإجماع. | 


() الوسائل ۳ ٠۳۳١‏ الباب ۱۸ من أبواب الأغسال 
المسنونة. الحديث الأرل. 

(۲) عيون أخبار الرضا غ ۲: ٠٠١‏ والأمالي (للشيخ 
الصدوق): .۱0١‏ 

(۴) البحار 1: .۲١‏ باب التوبةء الحديث .٠٤‏ 

.۲۸۲ کشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد:‎ )٤( 


-وقال المجلسي: «لا خلاف في وجوبها في 
الجملة». 

-وقال السبزواري: «ِن التوبة واجبة 
اتفاقاً»". 

-وقال السيّد الحكيم معلَقاً على كلام السيّد 
اليزدي: «وأوجب الواجبات التوبة»: «إجماعا 
کما عن غیر واحده". 

-وقال السيّد الخوئي: «وجوب التوبة عن 
المعاصي قد ثبت بالكتاب. والسكة. والإجماع. 
والعقل»(8. 

:لقعلا-٤‎ 

قالوا: ويدل على وجوب التوبة المقل. 
وتقريره علي النحو التالي: 

قال المحفق الخواجه نصير الدين الطوسى: 
«التوبة واجبة لدفعها الضررء ولوجوب الندم عل 
کل قبیح أو إخلالٍ بواجب». 

فقد ذكر دليلين عقليّين على وجوب التوبة؛ 

الأول أن دفع الضرر المحتمل واجب عقلا. 
فضلاً إذا كان معلوماً. وارتكاب المحرّم وترك 
الواجب مستلزم للضرر الأخروي وهو العقاب. 


(1) البحار ١١ :١‏ / التوبة, الخاتقة. 

() الذخيرة: ۳۰۴۳ 

٢ 4 المىتىسىك‎ )( 

() التنقيح (الطهارة) NA‏ 

(۵) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد؛ ۲۸۲ «المتن هو 
تجريد الاعتقاد. 


3é begs a ep EE 


فالعقل بحکمه بوجوب دفع هذا العقاب یدفع سببه 
وهو المعصية. ودفع المعصية إلّما يتحثق بالتوبة 
منھا. 

وقد عبر بعضهم عن هذا الوجوب 
بال وجوب الفطري. 

الشاني أن الندم على إتيان القبيح. أو 
الإخلال بالواجب واجب» وذلك أي الندم من 
أركان التوبة. 

وهناك دليل عقلي ثالث وهو: وجوب شكر 
المنعم عقلاً وشكر المولى المنعم لا يجتمع مع 
معصیتد". 

وقال الشيخ بهاء الدين الماملي: «لا ريب 
في وجوب التوبة على الفور فإِنٌ الذنوب بمنزلة 
السموم المضرّة بالبدنء وكما يجب على شارَيّز 
الُم المبادرة إلى الاستفراغ تلافياً لبدنه المشرف 
على الهلاك, كذلك يجب على صاحب الذنوب 
المبادرة إلى تركها والنوبة منهاء تلايا لذنبه 
المشرف على التهاقب" والاضمحلال»©. 


() اليد الحكى في المستمسك tf‏ 

() أظر المصدر العقدم. 

(۳) كذا في المصدرء والتهاقب: التواسع فهو تفاعل من القب. 
وهو بعنى السعة كيا في لسان العرب وغيره» فيكون 
مراده التواسع في التوبة وتأخيرهاء في سقابل المسضايقة 
فيما وفوريتهاء ولعلٌ الكلمة تصحيف «التهافت». وهو 
النساقط قطمة قطعة, كا في الصحاح. 

.۲۳۹ ۲۳۸ کتاب الاربعین:‎ )٤( 


أخيرهاء 


............. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠٠‏ 


زمان التوبة: 

ققدم في عبارة الشيخ بهاء الدين: أن 
وجوب التوبة فوري"" وهو ألظاهر من الكتاب 
والسةء والمراد من الفوربة 
المذنب الى الله تعالى فوراً ففوراًء وهذا الزمان 
للتوبة مستمرٌ إلى ماقبل آخر اللحظات من حياته. 
والتي يعبر عنها بالمعاينة. 

- جاء في رياض السالكين؛ «وأما هند 

المعاينة فقد انمقد الإجماع على عدم صختها» ١‏ 

وتدل على ذلك النصوص المديدة مسن 


انه يجب أن يتوب 


- وقوله تعالی: وحن | 
امف گھب اله ا آذ 
منت أنه لا إلة إلا آل 


1 
(۱) آظر الجواهر ۳۳+ ۱1۸ وراجع عنوان «ت 
رياض السالكین ۲: ٤۵۷‏ 

(۴) النساء: ۱۷ -۱۸. 


٩1-۹۰ يونس:‎ )4( 


-وأمّا السّةء فقد جاء في رياض السالكين: 
«روئ محدّثوا الإمامية عن اة أهل البيت ج 
أحاديث متكثرة في أله لايقبل التوبة عند حضور 
الموت وظهور علاماته ومشاهدة أهواله...»0. 

فمن تلك الروايات: 

-ما رواه الكليني بإسناده عن أبي 
عبداللّه 4# قال: «قال رسول الله لإ : من تاب 
قبل موته بسسنة قبل الله توبتهء ثم قال: إن النة 
لكثيرةء من تاب قبل موته بشهر قبل الله توبته. ثم 
ال: إن اهر لكثيرء من تاب قبل موته بجمعة قبل 
الله توبته ثم قال: إن الجمعة لكثير» من تاب قبل 
أن يعاین قبل اله توبته»(؟. 


وقي رواب اغنوئ تحاف ن ابل 
جعفر 1# عن رسول الله اة جاء في راء 
«من تاب في یومه تاب الله علیه. ثم قال: ِن یوما 
لكثيرء ثم قال: من تاب إذا بلغت نفسه هذه -يعني 
حلقه - تاب الله عی۳ 

-ما رواه زرارة عن أبي جعفر ل قال: «إذا 
بلغت النفس هذه - وأهوئ بيده إلى حنجرته -لم 
يكن للعالم توبةء وكانت للجاهل توبة»( ٠‏ 


() ريساض السالكين ۲: ٤0۸‏ قاله الشيخ العامل في 


(۲) أصول الكافي ۲: ٠٤١‏ باب التوبة, الحديث ۲ 
(۳) البحار 1+ ۲۸ باب القوبة. الحدیث ۳۳. 
)٤(‏ البحار ۱: ٠٠۲‏ باب التوبةء الحديث .٤۳‏ 


قال المجلسي بعد ذكر الحديث: «ظاهره 
الفرق بين العالم والجاهل في قبول التوبة. عند 
مشاهدة أحوال الآخرة. وهو مخالف لما ذهب إليه 
المتكلّمون من عدم قبول التوبة في ذلك الوقت 
مطلقاء وعدم الفرق في التربة مطلقاً بين المالم 
والجاهل»". 

ثم ذكر للرواية توجبهين يطول ذكرهما. 

-وجاء في الصحيفة السجادية: «وإذا 
انقضت أيّام حیاتنا وتصرمت مدد أعمارنا 
ننا دعوتك التي لاب منها ومن إجابتهاء 
فصل على محكد وآله. واجعل ختام ما تحصي 
لينا كب أعمالنا توبة مقبولة». : 

والمراد - والله العالم -: الطلب من الما 
التب أن يكون آخر عمل يصدر من الإنسان متا 
يكون قابلاً للتسجيل بيد الملكين في حق الإنسان 
هو التوبة. 

ومن السعلوم أن ذلك إّما يكون قبل 
المعاينةء لان عندها ينتفي التكليف. 

وهذا الدعاء لا ينافي الفورية في التوبة. بل 
المراد أ اتوبة تكون مستدامة وفي كل الأزمنة 
حتى لا تأر عنها عمل بعد مقارقة الروح للبدن. 


واستحضر 


ن 


()المصدرا 
() الصحيفة السجادية: الدعاء ا حادي عشر (دعاؤه 
جخواتم المير). 


وإليك توضيحها على نحو الإجمال: 

أوّلاً -الشروط الركنية: 

اعتبر المشهور التوبة شرطين ركنيين لا قم 
التوبة بدونهماء وهما: 

١-الندم‏ على ما صدر منه: 

وهو يكون جز٤‏ من ماهيّة التوبة وحقيقتهاء 
إذ لا تصدق بدونهاء ولذلك جُعل ذلك جز؛ من 
تعریفها. 

۲ -العزم على ترك العود: 

ذكروا من أركان التوبة العزم على ترك العود 
إلى المعصية. قال الشيخ بهاء الدين: «العزم على 
عدم العود إلى الذنب فيما بقي من العمر لاب مه في 
التوبة»". : 

وبثاءٌ على هذين الركنين عرفا التوبة بألّهاء 
«الندم على المعصية لكونها معصية, والعزم على 
ترك المعاودة في المستقبل, لأنّ ترك العزم يكشف 
عن تفي الند»۴. 


()أنظر تنصيل ذا 
الحائري): .۲۵۹-۲٤۷‏ 

(۲) کناب الاربعین: .۲٤١‏ 

(۳) کشف الراد فی شرح تجرید الاعحقاد: ۲۸۲. 


ي كاب تزكية النقس (للسيك 


............ الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠٠‏ 


ومع ذلك فقد نسب صاحب الذخيرة إلى 
جمع من الأصحاب -لم يسكهم عدم اشتراط هذا 
الشرط, وقال: «ويدلٌ عليه بعض الأخبار». 

ثم استدل عليه بأه لو اشترطنا ذلك لم 
تحصل التوبة من ارتكاب الصغائر؛ لان الإنسان لا 
ينفكٌ غالباً عه . 

وبين الشيخ الأنصاري ذلك بنجو آي 
فقال: 

«هل يعتبر فيها العزم على عدم العود؟ ظاهر 
الأكثر: نعم وقيل: لا 

والأقوئ: أنه إن كان المراد بالعزم: القصد 
أي لايتحقّق إل بعد الوثوق بحصول ما عزم 
عله فاعتباره مما لا دلیل علیه» وأنّه يستلزم 
امتا اإتوبة من لا يثق من نفسه بترك المعصية 
عند الابتلاء بها. كسيّء الخلق الذي لايثق من نفسه 
ولا یامن من وقوعه مکرّراً في شتم من يتعرٌّض له 
وكالجبان الذي لا يأمن وقوعه في الفرار من 
الزحف. ونحو ذلك. 


وإن أريد: تحتق إرادته بعدم عوده إلى 
المعصية وإن لم يثق بحصول مراده» فهو معا لا 
ينفك عن الندم"». 


8 
() أنظر الذخيرة: ٠٠۳‏ وسال إليه السيّد ا لمكم في 


المىتىسك £ ۸-۷ 
)انظ رسائل فقهية (للشيخ الأتصاري): 01-۵0 
رسالة العدالة. 


ثانياً -شروط الصحة والقبول: 

هناك شروط ينبغي توقرها لصح التوبة 
وتكون مقبولة. وهي: 

:ناميإلا-١‎ 

إلْما تصح التوبة من المؤمن الذي يموت 
على الإيمان. وأمّا من يموت على غير الإيمان. 
فلا وقع لتوبته لله مبتلئ بما هو أعظم من الذنب. 
وهو الكفر. وإلى ذلك تشير الآيات العديدة من 
القرآن الکریم» من قبیل: 


e‏ تعالى: «وإلي لماز لن 
وَعَمِلَ صَالِحاَتُم ادى" . 


۲ أن تقع قي زمان تصع فيه اتوب 

تقدّم أَنّ زمان التوبة ممتدٌ إلى ما قبل معاينة 
الموت وإن كان أصل وجوبها فوريَاًء فإذا شاهد 
الموت ووصلت نفسه إلى الحلقوم -إذا بلغت 
الحلقوم - فتنقطع التوبة. ولعلّه لار تفاع التكليف 
() النساء: ۱۸ 


۲( ط4: 1 


1 e) 


عندثن. فاه من ماهد النعأة الأخرئ التي لا 
تکلیف فیھا. 

٣-تدارك‏ ما فوته من الحقوق: 
تكلّم المتكلمون والفقهاء في اشتراط هذا 
الشرط وعدمه: ٠‏ 

فذهب بعضهم إلى أن النوبة لاتصح 

-بمعنئ أنه لايترتّب عليها الأثر -إلا إذا أتى بهذا 
الشرط. 

-وذهب عض آخر إلى أن الوبة هي, 
الرجوع إلى الله تعالن مع الندم» والعزم على عدم 
المود - على الخلاف في الشاني -وأمًا تدارك 
الحقوق فهو واجب آخر. 

قال السيّد علي خان الشيرازي: «ذهب 
المتزلة إلى أن رد المظالم شرط في صحة التوبة. 
فقالوا: لاتصح التوبة عن مظلمة دون الخروج عن 
تلك المظلمة. كرة المال أو الاستبراء مئه أو 
الاعتذار إلى المغتاب واسترضائه إن بلغه الفيبة. 


ونحو ذلك. 

وذهب أصحابنا الإمامية ووافقهم الأشعرية 
إلى أن ذلك واجب برأسه لا مدخل له في الندم 
على ذنب آخر»". 

ثم ذكر كلاماً للآمدي معالاً للأشعرية. 
وكلاماً للشيخ العاملي مثالا للإمامية سنذكره. 

وقال العامة مإ هذه التوابع ليست أجزاء 


(۱) ریاض السالکین £: ۳١-٤۳۵‏ 


من التوبةء فإ العقاب يسقط بالتوبةء شم إن قام 
المكلّف بالتبعات, كان ذلك إتماماً للتوبة من جهة 
المعنى, لأنّ ترك التبعات لايمنع من سقوط العقاب 
بالتوبة عا تاب منه» بل يسقط العقاب» ويكون 
ترك القيام بالتبعات بمنزلة ذنوب مستأفة زمه 
التوبة منهاء 

نعم» التائب إذا فعل التبعات بعد إظهار توبته 
كان ذلك دلالة على صدق الندم» وإن لم يقم بها 
أمكن جعله دلالة على عدم صحة الندم». 

وقال الشيخ العاملي: «واعلم أن الإتيان بما 
يستتبعه الذلوب من قضاء الفوائت وأداء الحقوق 
والتمكين من القصاص والح ونحو ذلك ليس 
شرطأً في صحة النوبة» بل هذه واجبات برأسهاء 
والتوبة صحيحة بدونهاء وبها تصير أكمل وأتم »ا 

فتدارك التبعات والخروج عنها عنده من 
شروط الكمال للتوبة وليست شرطأً للصحة. 

وبهذا الضمون صرح آخرون". 

تقسيم الحقوق: 

سواء قلنا: إِنّ الخروج من التبعات والحقوق 
من شروط صحة التوبة وإّها لاتصح بدونه. أو قلنا: 
بأنّه ليس من الشروط, بل هو واجب آخر مستقل 
بذاته فمن الراجح أن نبّن أقسام الحقوق وما 


(۱) کشف المراد: ۲۸۹. 


() کتاب الاربعین: .۲٤۸‏ 
(۳) أنظر: الجواهر ٠١١ ١‏ وتركية النفس: .۲٠۲‏ 
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يجب الخروج عن عهدتهاء وما لا يجب» فنقول: 
قشموا الحقوق بصورة عامّة إلى قسمين: 
-حقوق الله تعال. 
-حقوق الناس. 
ارلا حقوق الله تعالى: 
وهي بدورها عل قسمین أیضاً: 
مالا یکون قابلاًللتدارك. 
وما یکون قابلاًله 
١‏ مالم يكن قابلاً للتدارك: 
وهي الأفعال التي لم يترتّب على فعلها أو 

تركها قضاء أو كنّارة» من قبيل: ترك صلاة العيد أو 

المعة - على فرض وجوبهما - وترك جواب رد 
أإسلام ولبس الذهب والحرير للرجال. وشرب 
الخمرءروسماع الغناء. ولمس الأجنبة وتقبيلهاء 
ونحو ذلك 

فهذه الموارد وأمثالها يكفي لحصول التوبة 
عنهاء الندم على فعلهاء والمزم على تركها في 

المستقبل. 

۲ ما یکون قابلاً للتدارك: 
والتدارك لما صدر عن المكلّف من الذنب 

على أقسام: 
فام أن يكون بالقضاء والكقّارة» مثل ترك 

صوم شهر رمضان عمدا. فمن ترکه عمداً؛ وجب 

عليه قضاؤه» ثم التكفير عنه بعتق رقبة. أو صيام 


شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً؛ مخيراً 
بين ذلك. 


e GN a 
إا أن يكون بالقضاء فقطء كمن ترك‎ 
الصلاة متعتداً فعليه قضاء ما فاته منها.‎ 


وتا أن یکون بالكقّارة فقط, کمن ار تكب 
بعض محرمات الإحرام» كما إذا ظلّل على رأسه 
وترك كشفهء أو لبس المخيط أو نظر إلى المرأة 
-سواء كانت زوجته أم لا -بشهوةء ونحو ذلك 
فعليه كمًارة ذلك الفعل المحرّم على المحرم. 
خاصة. 

-وإبتا أن يكون بإتيان الفعل الفائت» في 
الأزمنة الآتية, لمدم سقو طها بانقضاء الزمان. وعدم 


وجود تحدید زمني له» بل یجب عليه الإتیان به 
فور قفورأ. مثل دقع ما عليه من الحسقوق المالية 
الشرعيّةء كالزكاة والخمس ملا فإذا لم يكن داعا 
لهما وتاب عن تقصيره فالواجب دفع ما عليدرفي 
مته منهما. 

- ويا أن يكون بتقديم نفسه للقضاء 
الإسلامي» کمن كان عليه حدةٌ من حدود الله 
محضاء کالزنا واللواط ونحوهماء ولكن في هذا 
المورد يترجّح الاكتفاء بالندم والعزم على عدم 
العود ولا يفضح نفسه فيعترف عند القاضي» كا 
تقدّم پيانه في عنوان «استتار». 

ثانياً -حقوق الناس: 

وهي على قسمين: مالية وغير مالية: 

١‏ -حقوق الناس المالية: 

فمن کان في ذمته حقَ مالي لغیره» سواء کان 
ديناً أو غصباً أو إتلاقاء فيجب التخأص منه. إا 


بدفعه لذي الحق. أو بأخذ البراءة منهء ولو مات 
فمن وارثه. 

۲ -حقوق الناس غير المالبة: 

وحقوق الناس غير المالية. إن كان إضلالًء 
وجب الإرشاد وإرجاعهم إلى الحى. 

وإن كان قصاصاً وجب إعلام السستحق له 
وتمكينه من استيفائه أو مصالحته بالدية, أو 
الإعفاء عنه. 

وان کان حدا کیا في القذف فإن بلغ 
المقذوف مثلاً وجب تمكين نفسه لاستيقاء ذي 
الحق حقّه» وإن لم يبلغه ففي وجوب إعلامه وعذمه 
اوجهان: 

من کونه حا آدمياً لایسقط إلا بإسقاطه. 

- ومن كون الإعلام تجديداً للأذئ. 


E E 
ومثل هذا يجري في الغيبة أيضاً وذكرنا‎ 
تفصیل ذلك فی عنوان «استغفار»".‎ 


(1) قد ورد في بعض الروايات: أ الله لايقبل توبة المبتدع 
حت يرد من ضل ببدعته عن ضلالته. وأ له ذلك بعد 
آن مات من ضلّ, أو م يكن الول إليء؟! 

راجع عنوان: «بدعة / توبة المبتدع». 

() أظر: الميسوط ۸ 1۷۹-۱۷۷ والكاؤ فی الفقه: ۲٤۳‏ 
وکشف المراد: ۲۸۸ ۔ ۲۸۹. وکتاب الأربعین: ۲٤١‏ _ 
۷ وریاض السالکین ٤۳١ :٤‏ 4۳۷ وا جواهر ٤١‏ 
۳ وغیرها. 


ثالثاً -شروط الكمال: 

وردت في بعض الروايات شروط للتوبة 
حملت على كونها شرطاً للكمال مشل: إذابة الحم 
النابت من الحرام» وإذاقة الجسم ألم الطاعة. 
والصوم والصلاة» أو الغسل والصلاةء ونحو ذلك. 
وفیما يلي نشیر إلى بعضها: 

-ما ورد في تهج البلاغة من أنه قال لقائل 
بحضر ته: «استغفر الله»: 

«تكسلتك أك أسدري ما الاستغفار؟ 
الاستغفار درجة العلبّينء وهو اسم واقع على ستة 
معان: 

الأول -الندم على مامضئ. 

الثاني -العزم على ترك العودة إليه أبداً. 

الثالت أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم. 
حتى تلقى الله املس ليس عليك تبعة. 

الرابع أن تعمد إلى كل فريضة عليك 
ضيعتها فتؤدّي حقها. 

الخامس -أن تعمد إلى الحم الذي نبت على 
السحت, فتذيبه بالأحزان» حى لصق الجلد 
بالعظم» وینشا بينهما لحم جدید. 

السادس -أن تذيق الجسم ألم الطاعة. كما 
أذقته حلاوة المعصية فعند ذلك تقول: ”استغفر 
ال 


نهج البلاغة: 0٤۹‏ الحكة ٤١۷‏ 
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شرطان للصحةء والأخيران شرطان للكمال. 

-ما رواه مسعدة بن صدقةء قال: «کنت عند 
بي عبدالله # فقال له رجل: بأيي نت واي إّي 
أدخل كنيفاً ولي جيران وعندهم جوا يستغتين 
ويضربن بالعودء فرًما أطلت الجلوس استماعاً 
مني لهن» فقال : لاتفعل» فتال الرجل: والله ا 
إا هو ساح آمنته باي فتال اء لله 
أنت. اما سمعت الله 


عربي ولا من عجمي. لاجرم 
انعر وإلّي أستغفر الله فقال له: قم فاغتسل وصلٌ 
كنت مقيماً على أمرٍ عظيم. ماکان 
أسوأ حال لو مت على ذلك ١‏ احمد الله وشله التوبة 
من کل ما یکره فإِلّه لا يكره إلا كل قبيح. والقیح 


واستناداً إلى هذه الرواية أفتوا باستحباب 
الفسل للتوبةا". 


ماهو المراد من التوبة النصوح؟ 
قال تعال: < ايها لذبن آء 


۳٢ الإسراء:‎ 

() الو سائل ۳: ۳۳۱ الباب 1۸ من أبواب الأغسال 
المسنونة, الحديث الأرل. 

.0١ 0١:0 والجوأهر‎ ۱۷١:۲ اط المدارك‎ ۳( 


وفي صحيح معاوية بن وهب» قال: «سمعت 
أبا عبدالله 4 يقو 
أحبّه الله فستر عليه فى الدنيا والآخرة. ٠»‏ 

قال ابن الأثير: «النصيحة كلمة يعبر بھا عن 
جملة هي إرادة الخير للمنصوح له...». إلى أن قال: 

«وفي حدیث أبیٌ: "سألت النبي اة عن 
التوبة النصوح» قال: هي الخالصة التي لايعاود 
بعدها الذنب"» وفعول 8 أبنية المبالفة. بقع على 
الذكر والأنتئ, فكأ الإنسان بالغ في نصح نفسه 
بھاء". 

وقال الشيخ بهاء الدين: «وقد ذأكي 
المفشرون في معنئ التوبة النصوح وجوهاق 
ذکر وجو 

منها: أن السراد توبة نصح الناس أي 
تدعوهم إلى أن يأتوا بمثلها؛ لظهور آثارها الجميلة 


| تاب العبد توبة نصوحاً 


في صاحبها. 
أو تنصح صاحبها فيقلع عن الذنوب» ثم 
لايعود إليها أبداً. 


ومنها: أن النصوح ما كانت خالصة لوجه 
الله سبحانه» من قولهم: عسل نصوح, إذا کان 
الحرم ۸ 


(۲) أصول الكافي ۲: ٠١١‏ باب التوبة الحديث الأرّل. 
(۴) النهاية (لاين الأثير): «نصح». 


خالصاً من الشمع بأن يندم على الذنوب؛ لقبحهاء 
أو كونها خلاف رضا الله سبحانه» لا للخوف من 
النار مثلاً. 

ومنها: أن الصوح من التصاحة. وهي 
الخياطة؛ لأَنّها تنصح من الدين ما مرّقته الذنوب. 
أو يجمع بين التائب وبين أولياء الله وأحبائه كما 
تجمع الخياطة بين قطع الثوب. 
ن النصوح وصف للتائب» وإسناده 
إلى التوبة من قبيل الإسناد المجازي, أي توبة 
ينصحون بها أنفسهم بأن يأتوا بها عل أكمل ما 
ينبغي أن تكون عليه حى تكون قالمة لآشار 
الذنوب من القلوب بالكلية. وذلك بإذابة النقس 
ابالحسرات ومحو ظلمة السات بنور الحسنات. 


ثم ذكر ما روي عن أمير المؤمنين 4# في 
تفسير الاستغفار". وقد تقدم. 

وأما الروايات الواردة في تفسيرها فهي: 

ما رواه الکلیني پإستاده عن محقد بن 
الفضيل. عن أبي الصباح الكتاني. قال: «سألت أبا 
عبداللّه 4# عن قول الله عر وجل؛ يا أا لذي 
آعوا توا إلى آل تؤبة تصوحأهء قال: يتوب العبد 
من الذنب ثم لا يعود فيد». 

قال محمد بن الفضيل: «سألت عنها أبا 


۲۹۵ :۱١ ومرآة المقول‎ ۲٤٤ ۲٤۲۳ کتاب الأربعین:‎ )( 
.AY- 


() هدم في الصفحة 411 


وأحب العباد إلى الله تعالى المفتنون التوّابون». 
- وما رواه بإسناده عن أبي بصیر. قال؛ 
تایا 


فيه أبداً. قلت؛ وأبنا لم يعد؟! فقال: ياأبامحد إو 
الله يحب من عباده المفن الترًابي". 

والمفتن: الممتحن» قال ابن الأثير: «الفتنة: 
الامتحان والاختبار.... 

ومنه الحديث: ”المؤمن خلق مفتناً 


ممتحناً. یمتحنه الله بالذنب ثم يتوب. 
پتو ب 

وقال المجلسي في تفسير الرواية: «كأنّ 
المراد: أن الله تعالئ أمر بالتوبة النصوح» لكىإةز 
أذنب ثم تاب يحبّه الله أيضأ. فالأحبية إضافية. 

أو المعنئ أله يتوب من ذنب توبة نصوحأًء 
ٿم يعود في ذنب أخر. 

أوالمراد بعدم العود العزم على عدم العود. 

وقيل: لمل المراد بالمفتون الاب من 
لايعود إلى الذنب بعد التوبة فيكون تأكيداًلما قبله. 
وكونه أحبّ بالنظر إلى من يتوب» ثم يعود ثم 
یتوب وهکذاء لا بالنظر إلى من لا يذنب. 


۴ اُصول الکافی ۲: 4۳۲ باب التوبة الحديٹ‎ ۱١ 


(۲)أصول الكاني ۲: ۲ باب الثوبةء الحديث .٤‏ 
(۳) النهاية (لابن الأثير): «فتن». 
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ويحتمل أن يراد بها كثير التوبة بأن يتوب» 
ذنب» ثم يتوب» وهکذاء وهو اح ممن توب 


-ومن الروايات الواردة في تفسير الشوبة 
النصوح» ما رواه عبداللّه بن سنان وغیره عن أبي 
عبدالله ة: «التوبة الصوح أن يكون باطن الرجل 
كظاهره وأفضل». 

-وفي رواية أبي بصيرء عن أبي عبدالله 1# 
تفسيرها ب: «صوم يوم الأربعاء» والخميس. 
والجمعت* 

-قال الصدوق بعد ذكر الرواية: «معناه أن 
0 


گرم هذه الأيّام ثم يتوب» 


داب ألتوبة: 

هناك مور يستفاد من الروايات استحباب 
مراعاتها لمن بريد أن يتوب إلى الله فهي ليست 
من الشرائط في شيء والتوبة بدونها ممكنة. لكتّها 
تصير التوبة معها أكمل. وقد تقدّمت الإشارة إليها 


(۱) مرآة العقول ۲۹۸:۱۱. 

() معاني الأخبار: .١۷١‏ باب معن التوبة النصوح» وروا 
عنه في الوسائل :۱٩‏ ۷۷ الباب ۸۷ من أبواب جهاد 
النفس. الحديث ۴. 

(۳) مسعاني الأخبار: ٤‏ باب معن الوبة الصوح 
الحديث ۴. 

()أظر اللصدر الحقدم. 


بعنوان شرائط الكمالء والآن نذكرها بشيء من 
التوضيح: 

:لسغلا-١‎ 

ذكر الفقهاء من جملة الأغسال المندوبة 
الفسل للتوبة من الفست. قال العلامة الحلى: 
«الغسل من توبة الفسق مستحبٌ» سواء كان الفسق 
مشتملاً على كبيرة أو صغيرة وهو مذهب علمائنا 
أجع». 

ثم استدل عليه برواية مسعدة المتقدمة. 


ثم قال: «ويستحب من توبة الكفر» سواء 


کان ارتدادا. أو أصلكاً...» 


ثم استدل عليه بأولويته من الفسل لأجلا 
التوبة من الفسق» لكونه أعظم منه؛ ولما روي: من 
أن النبي ل أمر قيس بن عاصم لا آنل > 
بالاغتسال بماء وسد ر" »۳. 

هذا وذكروا استحباب غسل التوبة لمن ترك 
صلاة الآیات عمداً في حال احتراق القرص کاملاً 
في الخسوف والكسوف(. 


() تنمت في الصفحة £10 

0 انظر: سنن أي داود :١‏ 15۸ الحديث ۳۵١‏ وان 
النسافي ٠٠۹ :١‏ غسل الكافر إذا أسلم 

(۳) المنتهی ۲: ٤۷١ ٤۷٤‏ وصرّح بذلك کثیر من الفقهاء 
عند ذكر الأغسال المندوبة. 
أ المدارك ۲: ١۷١-٠0۹‏ وال جواهر 6۹-٤۸:8‏ 
هذا وذهب بعضم إل وجويد. أظر ا 

في الفتلف ۲: ۲۸۳-۲۸۰ والمدارك ۲: ۱۹۹ 


۲ اللا 

ذكروا من جملة الصلوات السندوبة صلاة 
التوبة. قال العلامة: «وصلاة التوبة مستحيةى. 

ثم استدل عليه بما رواه الشيخ في الصحيح. 

۹ 

عن عبدالله بن سنان» عن أبي عبدالله لل قال: 
«من صلی أریع رکمات يقرا في کل رکمة قل هو 
الله أحد حمسي رة لم فل وبين وين اال 
ذنب»( * 
وتدل عليه رواية مسعدة المتقدّمة أيضاا". 
٣-الصوم:‏ 
تقدّم في تفسير التوبة النصوح أن من معانيها 
سا جا فی روایة آی بضیرء عن بی خبدالله 8 
بأتّها: ”صوم يوم الأربعاء والخميس والجمعة 
ن يصوم هه الأجام فم 


المنتهیٰ 1: ۱۹6 وانظر التحریر ۱: ۲۹۷. 


الو اتل ۸ ۱٠١‏ الباب ٠۳‏ من أبواب الصلوات 
المندوبة, الحديث الأرّل. 

(۳) تقدمت في الصفحة .٤11‏ 

.1۸ راجع الصفحة‎ )٤( 

)0( أظر الوسائل ۱۰ ۹۵ الباب ۲۹ من أبواب الصوم 


المندوب. 


eee eeecaceesesaareose Ne 


٤‏ -إيقاعها في زمان أو مكان محترم: 

لو أوقع العبد التوبة بشرائطهاء فهي مقبولة إن 
شاء الله تعالئء في أي زمان أوقعها أو أيّ مكان. 
لك الأفضل إيقاعها في الأزمنة والأمكنة 
المحترمة, التي هي أرجئ للقبول. وهي مذكورة في 
كتب الأدعية المختطة. ٤‏ 

فمن الأزمنة المحترمة: عند الفجرء وليلة 
الجمعة ويومهاء وشهر رجب» وليلة الصف مسن 
شعبان. وشهر رمضان وخاصّة ليلة القدر» وعيد 
الفطر وليلته» وعيد الأضحئء» ويوم عرفةء ونحوها 
من الأيَام المباركة والمحترمة 

ومن الأمكنة المحترمة: المسجد الحرام 
ومسجد النبي #إئا والروضة الشريفة. وخاصة 
اسطوانة التوبة. والعتبات المقدسة. والمشثاكية 


المشرفة لمنبي وآله ب . 
آثار التوبة: 

تترّب على التوبة آثار نشير إليها إجمالاً 
فيما يأتي: 


أوّلاً -سقوط الحد (العقاب الدنيوي): 
في المسألة عة حالات: 


(۱) یلاحظ الوسائل ۷ 1۷ الباب ۲٠‏ من أب 
والباب ٠١‏ و الباب ٤٤‏ من أبواب صلاة الججمعةء 
والباب ۲۷ من أبواب الصوم المندوب وأبواب أحكام 


شهر رمضان. 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠٠‏ 


الأول أن توب من عليه الح مما ارتكبه 
قبل أن يقر أو تقوم عليه البينة. 

ففي هذه الحالة يسقط عنه الح باتفاق 
الفقهاء كما قيل" وذلك: 

-للشبهة الدارئة للحد, لأتنا في فرض توبته 
نشك في ثبوت الح عليهء ومع طروء الشبهة يندفع 
الحسد, للسقاعدة السعروفة: «الحدود تدرا 


بالشبهات»". 
-ولما ورد عن أحدهما #له: «رجل سرق 
أو شرب الخمر أو زئئء فلم يعلم ذلك سنه ولم 


يؤخذ حى تاب وصلح» فقال: إذا صلح وعرف مئه 
أمر جميل لم يقم عليه الحد". 
الثانية - أن يتوب بعد قيام البسينة. فهنا لا 
ايطلقط عنه الحدّ عند المشهور نعم ذهب بعضهم 
(۱) أظر: كشف اللثام ۱۰: ٠۵‏ وا جواهر ۲١۷:1۱‏ 
۲۰۸ ولکن للسید حوفي کلام في ذاك, أنظر مباني 
تكئلة المنهاج .۱۸١ :١‏ المسألة ۱٤۸‏ 
() أظر: المصدرين المعقدمين. والوسائل ۲۸: ٤۷‏ الباب 
۲٤‏ من أبواب مقدّمات الحدود. الحديث .٤‏ 
(۳) الوسائل ۲۸: ٠۳1‏ البباب ۱١‏ من أبواب مقدّمات 
الحدود. الحديث ٣‏ 
أقول: الرواية مضافاً إل إرساهاء حيث رواها جيل 
بن دراج عن رجل» عن أحدهما لاء في سندها علي 
بن حدیده وقد ضتفوه. ار ترچمته في معجم رجال 
المحدیث ٠١۲:۱۱‏ 
)4( أنظر: المسالك ٤‏ ۳ وکشف اللشام AHFE Ne‏ 
والجواهر ٤١۸:6١‏ 


کالمفید"' وأبو الصلاح" وابن زهرة" إلى تخيبر 
الإمام (الحاكم) بين إسقاط الحد وإجرائه. 

الثالثة -أن يتوب بعد الإقرار بموجب الح 
وفي هذه الحالة يكون الإمام مخيرأً بين العفو 
وإجراء الحده سواء كان الحد رجمأً أو غيره» على 
المشهور وإجماعاً إذا كان رجمأء لأ ابن 
إدريس" خص التخيير بالرجسم» وع عليه 
الإجماع. 

وهل التخيير مختص بالإمام الأصل. أو يعم 
تابه أيضاً؟ 

قال الإصفهاني: «ثم الأصحاب قصروا 
التخيير على الإمام, فليس لغيره من الحكام». 

ولكن قال صاحب الجواهر بعد نقل ذلا 
عنه: «... لكن قد يقوئ الإلحاق؛ لظهور الأدلة فى 
التخيبر الحكمي الشامل للإمام # ونائبه الي 
يقتضي نصبه إِّاه أن یکون لهء ماله" . 

ولم يتعرّض الأغلب ومنهم الشهيد الماني 
لذلك*. 


8 
(۱) ار المقنعة: ۷۷۷ 


٤ 

آظر الکافی ف الفقد: 4۰۷ 

(۳ آظر الغنیة: +۲١‏ 

4١ ١١ وكشف اللفام‎ ٠١١ ١١١ أسظر: المسالك‎ )٠( 
.۲۹۳ :6۱ وا لجواهر‎ 


AEE +۳ ابطر السرائر‎ ۵١ 
٤۲١:۱۰ كشن اللتام‎ )( 

(۷) الجواهر ٤۱‏ ۲۹6. 
(۸آظر السالك ٣۵۱-۳۵۰۱۶‏ 


1 


تنبیه(۱): 

قال الفاضل الإصفهاني: «ثم المراد بالحد 
حدود الله فان ما کان من حقوق الناس لايسقط 
إل بإسقاط صاحب الحق. وسيأتى فى حدٌ القذف 
أله لا يسقط إل باليتة, أو إقرار المقذوف أو عفوه. 
أو اللعان'' وفي حد السرقة أله لايسقط بالتوبة 


بعد الإقرار»(". 

وما ذكره من عدم سقوط حد السرقة بالتوبة 
هو الأشهر بين الفتهاء» وهناك قولان آخران. 
وفنا 

-سقوط ال۳. 

-وتخيير الإمام بين الحد وإسقاطد. 


0 أي لايستط حد انقذف عن القاذف إل أن يقي ال 


على ما قذف به المقذوف؛ أو بء القذوف با قذف بهء أو 


يعفو عن القاذف, أو يتلاعن القاذف والمقذوف» كا في 
موارد اللعان. 

() کشف اللقام 4۲۱:۱۰ 

(۳) احتمله الأردييلي في مع الفائدة ۲۷۲:۱۳ كما قثا 
هناك, ونسبناه أيضاً إل العامة في اففتلف ۲٠۲ ٩‏ 
۳ لكن يظهر أنه اختار القول بالتخيير بين إجراء 
الح وإسقاطه (والعصمة لأهلها). 


)٤(‏ مستندهم فيا مرسلة جميل بن دراج عن أي 
جعفر لاء قال: «جاء رجل إلى أميرالمؤمنين ل فار 
بالسرقة. فقال له: تقر شيناً من القرآن؟ قال: نعم سورة 

قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة. فقال الأشعث: 

€ 


. ۲ 


تقدّم تفصيل الأقوال في عنوان «إقرار / 
التوبة بعد الإقرار». 

بقي شيء لاب من أن نشير إليه هناء وهو: 
اا ذکرنا السيد الخوئي من جملة القائلين 
بالتخبير وهو كذاك إل أله ليس من باب التوبة بعد 
الإقرارء بل من باب ما استفاده من صحيحة 
ضريس الكناسي عن أبي جعفر 4# وهي ظاهرة 
في تخيير الإمام بين إقامة الحد وإسقاطه بعد 
الإقرار من دون أن يكون لمتوبة فيها ذكر. والرواية 
هىء قال #: لا يعفى عن الحدود التي لله دون 
الاما فأما ماکان من حقٌ الناس في اقلابا 


با 


یعفی عله دون الإمام». 


ثم قال: لابدٌ من رفع اليد عن إطلاقها بما إذا 
ثبت الحق باليينة, فإلّه لابد من إقامته عندثزة و 
یعفی عند . 
تنبیه(۲): 


الظاهر جريان أحكام الحدود في 
التعزيرات أيضاً 


شتراکهما في أكثر الأحكامء كا 


على نقسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفاء وإن شاء قطع٠.‏ 
الوسائل ۲۸: ٤۰‏ الباب ۱۸ من أبواب مقدّمات 
الحدودء الحدیث ۳. 
(۱) الوسائل ۲۸: ٤١‏ الباب ۱۸ من أبواب مقدّمات الحدود. 
اديت الأرل. 
(۲) مباني تكلة اناج ۱: ۱۷۸-۱۷۷ 


... الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠٠‏ 
تقدّم بيان ذلك في عنوان «تعزیر». 

ثانياً -سقوط العقاب الأخروي: 

من الآثار المهتة للتوبة سقوط العقاب 
الأخروي, كما جاء التصر يح به في الكتاب والسلّة. 
قال تعالی: 3.. إل من ا 


وقال أيضاً: م إن 


وأغلب الآيات التي ذكرت التوبة جاء 
بعدها: إن الله عَمُرٌ جيم» أو لواب آلأجيه 
رنوهما من العبارات التي فبها وعد بالمغفرة الي 
تيمها سقوط العقاب. وهذا من الواضحات 

اما الكلام هو هل هذا السقوط على نحو 
الاستحقاق» بحيث يقب على الحكيم عقلاً أن لا 
يرفع العقاب بعد التوبة فيعاقب التائب, أو إلّه على 

نحو التفصّلء فله أن يعاقب. 

فالذي عليه الإماميّة" والأشاعرة هو أله 

على نحو التفضّل, لا الاستحقاق. 

مر 1 

() النحل: ۱۱۹. 

(۳) هذا هو المشہور بل في السرائر دعوئ الإجماع عليه 
لكن يظهر من النواجة نصيرالدين الطوسي الإشكال في 
کونه تفضَلاً أو استحقاقاً. 

€ 


EE‏ ا 
والذي عليه المعتزلة هو أنه على نحو 
الاستحقاق. 
ثالئاً ار تفاع الفسق: 


إذا تاب الإنسان عن ذنب يوجب فسقاًء 
ارتفع فسقه ورجعت عدالته؛ بناء عل تعریفها بترك 
الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. 

وأمّا بناءٌ على تعريفها بالملكة. فلا تعود 
العدالة بمجرد التوبة إلا بعد حصولها". 

وتترتّب على ذلك آثار كثيرة من قبیل: 
قبول الشهادة. وجواز إمامة الجماعة» وكل ما 
يتوقف على ثبوت المدالة. 

وفي المسألة فروعات كغيرة لامجال 
التعرّض لهاء وكثير منها مطروح في كعاب 
الشهادات. 

رابعاً -سقوط الكقفًارة: 


إذا عجز من أفطر في صوم شهر رمضان 


عمداً عن الكفّارة وهي عتق رقبة. أو صوم ستين 


أظر: كشف اراد في شرع تبريد الاععقاد: ۲۹١‏ _- 


۳ وکتاب الأربعین: ۲۳۷ - ۲۳۸ والبحار 1: .٤۸‏ 
باب القوبة, والکافی في 
والسرائر ۲: ۲0. والتذكرة ۱ ۴۳. 

() أظر المصادر المتقدمة الفلاثة الأرل متها 

أظر رسائل فقهية (للشيخ الأتصاري): ١‏ - ۷ رسالد 
المدالة 


EWM EU Vg EY: 
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يوماء أو إطعام ستين مسكيناً -أو عن بدلها -وهي 
صوم ثمانية عشر یوما أو القصدّتق با يطيق _ 
فيجب عليه الاستغفار بدلاً عن الكقًارة الأصلية 
وبدلهاء كما تقدّم في عنوان «استغفار / الاستغفار 
الواجب». 

هذا وقد ورد «إِنٌ الاستغفار توبة وكقًارة 
لكل من لم يجد السبيل إلى شي من الكنارة». 


الغارمون - وهم المدينون - لهم سهم في 
الزكاة إذا لم يكن غرمهم في معصيةء وأمّا إذا كان 
كذلك فلا يدقع له من هذا السهم. 

ولو تاب الغارم» ففي جواز دفع الزكاة له من 
لهم الغارمین وعدمه وجهان 

نعم يصرف إليه من سهم الفقراء". 

وأمّا الفقراءء فإن اشترطنا في استحقاقهم 
للزكاة المدالةء أو ترك خصوص الکبائر. فلایدفع 
للعاصي منهم إلا أن يتوب» فما لم يتب لم يدقع له 
شيء من سهم الفقراء. 


() الوسائل ۲۲: ۰۳1۸ الباب ٦‏ من أبواب الكمّارات. 


المحديث ٣‏ 
() أظر؛ المبسوط ۲۵١ :١‏ والشرائع ٠١١ ١١‏ والهذكرة 
۵ ۸ وغیرها. 


بل قيل: يصرف إليد من هذا السهم أيضاً بناء على 
عدم اشتراط العدالة في مستحق الزكاةء أنظر الجواهر 
0۹:0 


. Né 

وأمّا إذا لم نشترط ذلك فيهم» فلا يستوقّف 
استحقاقهم على توبتهم. 

وتمام الكلام حول ذلك في عنوان «زكاة». 


من تقبل توبته ومن لا تقبل: 

المقصود من هذا البحث هو بيان من تىقبل 
توبته بحسب الظاهر وتترتب عله آثاره. ومن لا 
تقبل بحسبه وتترتّب عليه أي عدم القبول - 
آثاره. وليس المقصود منه القبول الواقعي عند الله 
تعالئ. فإ ذلك أمر بين ابد وئه ٠‏ 

والأصل الأرلي - وهو المستفاد من ظواهر 
الأدلة هو قبول التوبة ظاهراً وواقعأً. ولكن وقع 
البحث في قبول توبة بعض الأشخاص ظاهراً 
بحيث تترّب عليه آثار التوبة, نشير إلبها إجمالاً 
فيما يأتي. 


١-الزنديق:‏ 
اختلف الفقهاء في قبول توبة الزنديق. قال 
الإصفهاني مازجأً كلامه مع كلام العلامة في 
القواعد: «والأقرب قبول توبة الزنديق - وهو الذي 
یستتر بالکفر» ویظهر الإیمان -وفاقاً لابن سعيد"» 
لأا ما كفنا بالظاهرء ولا طريق لنا إلى الملم 


() آظر الجواھر ۳۹۶-۲۸۸۰۱۵ 

(۴) الموجود في الجامع للشرانع: 01۸: التفصيل بين الزنديق 
عن فطرة فلا يستتاب بل يقل والزنديق عن غير فطرة 
فیستتاب» فان لم یتب ي 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج١٠‏ 
بالباطن؛ ولذا قال النبي ية لأسامة - فيما قم 
من قصّة الأعرابي لا سن من ق 
والتهجّم على القتل عظيم. 

خلافاً للخلاف وظاهر المبسوط " قال: 
روئ أصحابنا: أنه لا تقبل توبته. وحکى إجماعهم 
أيضاً فإ قتله بالزئدقة واجب 


إسقاطه القتل عنهء وأيضاً فإِنٌ مذهبه إظهار 
الإسلام وإذا طالبته بالتوبة. طالبته بإظهار ما هو 
مُظهر له. وکیف یکون إظهار دینه توبة». 

واستجود صاحب الجواهر"" كلام الشيخ. 
#لمتقدّم عن الخلاف, بناء على ظاهر حال الزنديقء 
بگلا ما لو دات القرائن علیٰ توبته واقعاً. 

٣‏ المرتد: 

إذا كان الارتداد عن فطرة فلا تقبل توبته 
بحسب الظاهر بل بُجرئ عليه الح وهو القتل, 
وأا ما بينه وبين الله فالأشهر هو القبول. 


)١(‏ أظر التي : حار الانوار 11: ۱۳۹ ۔ ۱٤۰‏ باب أن 
العمل جزء الإيان وتفسير الدر ا نشور ۲: ۲١١‏ 

(۲) ظر الخلاف ۵: ۴۵۲ 

(۳) أنظر المبسوط ۷ ۲۸۲. 

11٩ 17۸:۱۰ کش اللغام‎ )٤( 

لغنية: ۳۸١‏ والسرائر :١‏ ۷-۷ والتحرير 6: 


MYT: أظرالجواهر‎ )( 


وأما إذا كان الارتداد عن ملّةء فتقبل توبته 
ظاهراً وباطناً. 

ولو تكرر منه الارتداد والتوبة. فقالوا: يقتل 
في الثالثة أو الرابعة, على الخلاف في المرتكب 
لموجب الحدٌ مكررأً هل يقتل فی التاللة أو الرابعة؟ 

واستشكل السيد الخوئی فى أصل الحكم 
بالشببة إلى المرتة اللي ٠‏ 

والمرأة المرتدّة بحكم المي وإن كانت عن 
فطرة. 

راجع تفصیل ذلك کله في عنوان «ارتداد». 

٤ ۲-المبتدع:‎ 

إذا كانت البدعة موجبة للكفرء فيكؤن 
حکمھا حکم الارتداد ویترتّب علیها آثاره. 

وإن كانت موجبة للفسق» فيتر تب لها 
آثاره» التي منها قبول التوبة ظاهراً وباطناً. 

لكن تقدّم أن من شروط التوبة أن يودي 
الحقوقء ومنها: إرشاد من ضل بسببه وإرجاعه عن 
ضلالته. وهذا مشكل» ولذلك روي عدم توفیق 


المبتدع للتوبة. 
راجع؛ «بدعة / توبة المبتدع». 
٤-الساحر:‏ 


المعروف أن عقوبة الساحر هو القتل إذاكان 


مسلماء والتعزير إن كان كافراً؛ لخبر السكوني عن 


(۱) أظر ماني تکلة الهاج ٣۳۲:۱‏ امسأ ۷۲. 


أبي عبداللّه للد. قال: «قال رسول الله ككاة: إن 
ساحر المسلمين يقتل. وساحر الكمًار لايقتل» 
قیل:یا رسول اللّهء لِم لا يقتل ساحر الكمّار؟ فقال: 
لأن الكفر أعظم من السحرء ولان السحر والشرك 
مقرونان». 

وهذا المقدار معا لا كلام فيه إجمالاء وما 
الكلام في أن الساحر لو تاب فهل يحد أيضاًء أم 
Y‏ 

أا الساحر الكافر فلا إشكال في قبول توبته 
لو أسلم, لأ الإسلام يجب ما قبله. 

وأا المسلم» فقد صرح بعض الفقهاء بقبول 
توبته. قال الشهيد الثاني في الروضة: «ولو تاب 
السياحر قبل أن يقام عليه الحدٌ سقط عنه؛ لرواية 
إسحاق بن عار عن الصادق :"إن علياً 
یقول: من تعلّم شيا من السحر, کان آخر عهده برد 
وحده القتل إلا أن يتوب "»؟. 

ومتله قال السيّد الخوئي(*. 

والرواية كظاهر عبارة الروضة أن القبول 


() الوسائل ۲۸: ٠٠١‏ الباب الال من أبواب بق 
المحدود. الحديث الأرل. 

() الوسائل ۲۸: ٠۳۹۷‏ الباب ٣‏ من أيواب بقبة الحدود. 
الحديث ۲. 

(۳) الروضة الم ۹ .۱۹١‏ 

(6) أظر مبافي تكله الهاج ۳۹۷-۲۲1۱ اسالد ۲۱٩‏ 


یشمل حتّی لو ثبت عند الحاکم کونه ساحرأًباليینةه 
خلافاً لما تقدّم من أن موجب الح لو ثبت بالييئة 
عند الحاكم فلا تقبل توبته. 

هذا وروي: «أنّ توبة الساحر أن يحل ولا 
يەقدھ. 

وعلئ أي حال أغلب العبارات اقتصرت 
على بيان أن حكم الساحر هو القتل ولم تتطرّق 
لمسألة التوبة". 

هذا ما يرتبط بتوبة الساحر. وأمّا ماير تبط 
بساثر أحكامه من قبيل أن الحكم مترتّب على 
مجرد التعلّم أو التعلّم والعمل, أو أن التعلّم لدفع 
السحر جائز أم لاء ونحو ذلك من المباحث فهو 


موکول إل عنوان «سحر». 


مظان البحث: 

يبحث عن التوبة في کل مورد يبح فيه عن 
العدالة كإمامة الجماعة والشهادة ونحوهما. 

وفي كتاب الحدود عند الكلام عن سقوط 
الح مع التوبة وعدمه. 

وفي كتب الكلام والأخلاق ونحوهما 


( الوسائل ۲۸: ۳٠۵‏ الباب الأول من أب 
الحديث ۲. 
() أنظر: كشف اللثام ,0٤١ ١١‏ والجواهر 48۴:٤١‏ 


وغیرهاء. 
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الأحكام: 
إلحكم التكليفي للتوبيخ: 

يختلف الحكم التكليفي للتوبيخ بحسب 
الموبخ والموبًخ» والعلّة الموجبة للتوبيخ. 

ولذلك فقد يجب التوبيخ أو يحرم كما 


سنشير إليد. 

أولاً التوبيخ الواجب: 

قد يجب التوبيخ في التعزير والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوهما: 

١-التوبیخ‏ في التعرير: 

تقدّم عند الكلام عن التعزير: أن تشخيص 
العقوبة التعزيريّة إنّما يكون بيد الحاكم. واليلاك 
فبها هو ارتداع المتخلّف عن تخلّفه» ولذلك لو کان 
المصباح النير؛ ولان السرب» ويمع البحرين: 
«وبخ». 


يرتدع عن ذلك بمجرد التوبيخ والتأنيب, فالواجب 
الاكتفاء عليه وعدم التعدّي عله إلى الأشد؛ 
لحصول الغرض بذلك. 
راجع: 
۲ -التوبيخ في التأديب: 


ر 


إذا وجب في مورد ما التأديبُء سواء كان 
تحت عنوان التعزیر وكان فاعله الحاكم» أو كان 
فاعله الأب سلا وكان يحصل ذلك بالتوبيخ. 
فالواجب الاقتصار عليه وعدم تجاوزه. 

راجع: إسراف» تأديب» تعزير. 

۳-التوبيخ في الأمر والنهي: 

من مراتب الأمر والنهي هو توبيخ فا چ 
المنكر على فعلهء وتارك المعروف على تركه. اة 
لم يحصل الانتهاء بالتذگر الّساني باللّین» قاللوم 
الانتقال إلى المرتبة الأشدء وهي التوبيخ والتأئيب 
عل ذلك» وعدم تجاوزه مع تأثیرہا. 

راجع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ثانياً- التوبيخ المحرّم: 

يحرم النوبيخ إذا لم يكن الموبخ والسوخ 
أهلاً للتوبیخ؛ وله موارد كثيرة, منها: 

ما إذاصدر من المؤمن ذا 


خاصة إذاكان 


(۱) راجع ماتقدّم في العناوين الثلاثة: كشف اللقام .0٤٤ :1١‏ 


والرياض 0٤١ :١١‏ والجواهر ٤۸ :4١‏ والشنقح 
(الطهارة) ۲: ٠١١‏ 


متستراً ولیس من قصده الإصرار عليهء فتأتير 
وتوبیخه» مع عدم کونه محلا للنهي عن المنكر, أو 
يقصد الفاعل -الموبّخ - ذلك فالمستفاد من 
الروايات حرمة هذا النوع من التوبيخ: 

فمن الروايات الواردة في هذا المجال: 

-ما روا إسحاق بن عكار عن أبي 
عبداللّه 4 قال: «قال رسول الله اإل: من أذاع 
فاحشةء کان کمبتدهاء ومن عير مؤمتاً بشيء لم 
یمت حتّی یرکبه. 

. 

قال المجلسي معلَقاً على الرواية: «قد يقال: 
هذا الوعيد إّما هو في ذوي الهيثات الحسنة. 
إوفيمن لم يعرف بأذيّة ولا فساد في الأرض, وأا 
المو مين بذلك الذين شتروا غير مرَّة فلم يكوا فلا 
يبعد القول بكشفهم؛ لأنٌ الستر عليهم من المعاوئة 
على المعاصي» وستر من يندب إلى ستره إلّما هو 
في معصية مضت واا معصيةُ هو متلټس بهاء فلا 
يبعد القول بوجوب المبادرة إلى إنكارها والمتع 
منها لمن قدر عليه فإن لم يقدر رفع إلى والي 
الأمرء ما لم يد إلى مفسدة أشد. 

وأا جرح الشاهد والراوي والأمناء على 
الأوقاف والصدقات وأموال الأيتام» فيجب الجّرح 


() أصول لكان ۲: ٠٠٠١‏ باب الشعيير الحديث ۲ وفي 
الباب نفسه عدَّة روايات بهذا الملضمون. 


عند الحاجة إليه؛ لاله تترتّب عليه أحكام شرعية. 
ولو رفع إلى الإمام مايندب الستر فيه لم 
إذاكانت نيه رفع معصية الله تعالئ لا كشف 


EE 
مقر ار‎ 


-وما رواه أبوحمزة الشمالي» عن أبي 
جعفر اء قال: «إِنّ أسرع الخير شواباً الب وإ 
أسرع الشر عقوبة البغيء وكفئ بالمرء عيباًأن ييصر 
من الناس ما يعم عنه من نفسه, أو يعر الناس بما 
لا یستطیع ترکه, أو يؤذي جلیسه بما لا يعنید». 

ورواها أبوحمزة, عن علي بن الحسين لا 


قال المجلسي معلقاً على قوله: أ 


ا 


«إعلم أن تيبر الغير من أعظم الميوب. 
ويوجب ابتلاءه بذلك العيب» كما مر في الأخبارء 
أن يرجع إلى نفسهء فإن وجد فبها عيباً 


به وب[صلاحه ورفعه» ولا یترك تفسه ویذم 


f 


غيره» وإإن عجز عن إصلاحه؛ فينبغي أن يعذر 
غيره» وإِن لم يجد في نفسه عيباً فهو من أعظم 
عیوبه...»". 


.٤ ٠٤:۱١ مرآ العقول‎ )۱( 

() اسول الکافی ۲: ٤1۰-٤0۹‏ باب من يعيب الناس. 
الحديث الأرل, وفي الباب روايات أخر بهذا اللضمون. 

(۳) مرآة العقول ۱۱: ۳۸۱ 
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توثیق 
ةة 


والميثاق: المعاهدة. 


اصطلاحاً: 
استعمل بالمعاني اللغوية المتقدمة 


فتوثيق الدّين: تثبيته بالكتابة أو بالشهادة أو 


ابارهنء ونحو ذلك 

وتوتيق الأسير: شد يديه أو مع رجليه 
بالحبل أو السالسلة ونحوهماء ومثله توثيق الداب. 

والميغاق؛ المعاهدة. وجمعه المواثيق بمعنى 
العهود. 

وتوثيق الرجال: التصريح بكونهم ثقات. 
ونحو ذلك. 


الأحكام: 

تترتب أحكام على التوثيق بالمعاني 
المتقدمةء إلا أن المهم والأساسي منها إتماهو 
( آظر: ترتيب كتاب العين, والصحاع» والمصباع المثير. 


ولسان العرب: «وشق». 


ما يترتّب على الأول والأخيرء أي التوثيق بمعنى 
تسثبيت العسهود والقضايا والأحكام والّيون 
والمستندات» والتوثيق بمعنىٰ توصيف الشخص 
بکونه ثقة. 


ألا التوثيق بمعنٰ تسجيل 
المستندات 
وفي ذلك عد أبحاث نذكرها على نحو 
الاختصار: 
الأدل -في بيان الحكم التكليفي للتوثيق 
والحكمة من تشريعه: 
الأصل في التوثيق بالمعنى المتقدم هو 
الإباحة: لك الأغلب يكون عل وجه اندب 
للحكمة السوجودة فيه وهي المحافظة على 
الحقوق وعدم ضياعها. /⁄ 
وقد أهير إلى ذاك في ۶ قول تعالی: تا أا 


والامر بالكتابة هنا إرشاد إلى حكم عقلي 
وهو: المحافظة على الأموال والحقوق. وليس أمراً 
ولوا يستفاد منه الوجوب الشرعي مثا 

نعم ریما قال بکونه مولویا. لله دالٌ علی 
الاستحباب. 

قال المقداد: «الأمر بكتابة الدّين للا يذهب 


(۱) البقرۃ: ۲۸۲ ۲۸۳ 


مال المسلم بعوارض النسيان, والموت, والجحود. 
والأمر هنا عند مالك للوجوب. والأصح أنه إا 
للندب أو الإرشاد إلى المصلحة. 

وقال الجواد الكاظمي: «والجمهور من 
العلماء على استحباب الكتابة؛ لإجماع السلمين 
قديماً وحديثاً على جواز البيع بالأثمان المأخوذة 
من غير كتابة ولا إشهاد... 

ويحتمل أن يكون الأمر للإرشاد إلى 
المصلحة؛ لما في ذلك من المصالح بالنسبة إلى من 
له الح وعليه, والشهود.»١!‏ 

نعم قد يجب إذا استلزم ضياع حق؛ أو 
pe)‏ مالي بنفس الملاك الذي يوجب 
كال العلا لحنظ ۴ 

ومن ذلك ما ذكره الفقهاء من وجوب الو صيّة 
عت هور أمارات الموت -بما كان واجباً على 
الإنسان فعله» من عبادة. أو دقع دين» أوإعطاء 
حقٌ مالي أو غير مالي إذا لم يمكن دفعه فع إل 
موقا بالأسناد المعتبر ة1 
الثاني -في بيان طرق التوثيق 
الطرق الثابتة للتوثيق شرعاً - سواء كانت 


(۱) کتز العرفان فی فقه اثقرآن ۲: .٤۷‏ 

مساك الأفهام إل آيات الأحكام ۳ 0۷. 

(۳) أظر العروة الوثق ۳: ۳۹ ٤١‏ / فصل فيا يسوّغ قطع 
الملاة. 

() أظر العروة الوثئ ٠١ :١‏ / أحكام الأسوات, مسأل 
لرل وه: ٠۵١‏ / أحكام الوصية. المسألة .٣‏ 


طرقاً عقلائية أكدها الشارع, أو غير متداولة عند 
العقلاء لكن أسها الشارع -هي على النحو التالي: 
١-الکتابة:‏ 
وهي طريقة عقلائية عند جميع الام 
في طول التاريخ» فأكثر المعاهدات 
الدولية, والتجاريّةء والشخصيّة في مثل البيع 
والإجارة والنكاح والطلاق والوصيّة ونحوها ألما 
هو التو ي 
إلا أن الكتابة فى حد ذاتها قد يحصل فيها 
الندلیس والتزوير. ولذلك تحتاج إ 
على تفس الكتابة. من قبيل ختمه, أو الإشهاد عليه 
أو جعل نسخة منه في المراكز الرسمية مثل سندات 
الأنلاك والإملاك أي الزواج - والطلاق 
ونحوهاء ممًا لها مراكز رسمية معد لظ 
مستندات هذه الأّمور والمحافظة عليه 
وقد أشير إلى مسألة الأمن من التزوير في 
الكتابة في قوله تعالئ: «يا مها لذي صتا إن 


ثیق زائد 


(۱) البقرة: ۲۸۲. 
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والشهادة ولذلك قال الجواد الكاظمي: «قد يظهر 
من هذه التأكيدات في أمر الكتابة نها معتبرة 
وحجّة شرعية يصح التمتك بهاء والمشهور بيهم 
خلاف ذلك» فلا يصح الركون إليهاء بل اللازم 
الوقوف مع ظاهرهاء كما ذهب إليه البعض» ولقد 
بالغ المانعون في رذها حتى قالوا: إله لو علم أتد 
خطّه لم يجز له الشهادة به إل أن يعلم الواقعة 


فبھا کونها عن علم. كما ثبت بالأدلة. وظ اهر أن 
الكتابة لا توجبه, ولو أوجبته وجب العمل بها 


كونها موجبة لتذكير الشاهد أو صاحب الحقّ. 
وکفی زا فائدة». 
وقد بحثوا ذلك في موضوع كتابة قاض إلى 


والحة: أن المدار هو حصول العلم 
والاطمئنان من الكتابةء فإن حصل ذلك فيكون 
قابلاً الاعتماد وال فلاء والعلم يحصل بطري 
مختلفة كما نوهنا إليه. 

ولذلك قال صاحب الجواهر: «التحقيق: أن 
الكتابة من حيث إتّها كتابة لا دليل على حجًيتها 
غا 


() مساك الأفهام ۳ 16. 
(۲) ار الجواهر ٠٣۰۳:٤۰‏ 


نعم إذا قامت القرائن الحالية وغيرها على 
إرادة الكاتب بكتابته مدلول اللفظ المستفاد من 
رسمهاء فالظاهر جواز العمل بها؛ للسيرة المستمرة 
في الأعصار والأمصار على ذلك بل يمكن دعو 
الضرورة على ذلك خصوصاً مع ملاحظة عمل 
السلماء في نسبتهم الخلاف والوفاق ونقلهم 
الإجماع وغيره في كتبهم المعمول عليها بين 
العلماء». 


ويظهر ها بخصوصياتها ما أتسه الشارج 
المقدّس, في الآية المتقدّمة. وآيات أخرئ واردة 
في موارد الحدود, وغيرها. 

وهي تختلف من حيث الكيفية والبقدار 
بحسب اختلاف مواردها: 

ففي حقوق الله تعالٰ - وهي موارد 
الحدود - فيثبت غالبها بشاهدين رجلين» وفي 
خصوص الزنا بأربعة رجال أو بثلاتة رجال 
وامرأتين أو برجلين وأربعة نساء» لكن لا يبت 
بالأخير إلا الجلد. فلا يثبت به الرجم. 

وأما في حقوق الناس: 
فمنها ما لا يشبت إلا بشاهدين» مثل 
الطلاق. فإِلّه لايثبت إلا بشهادة رجلين. 

-ومنها ما يثبت بشهادة رجلين, أو رجل 


4١ الجواهر‎ )۱( 


نين أو بشاهد ويمينء مشل الديون. وعقود 
المعاوضات, كالبيع والإجارةء والجنايات الموجبة 


للديةء ونحو ذلك 
-ومتها ما يثبت بشهادة الرجال واللساء 
منفردین أو مث ستل الولاد 5 
وتفصيل ذلك في عنوان «شهادة». 
۳-الرهن: ٤‏ 
وهو وثيقة لدين 


یکون عیناً مملوکةء یمکن قبضهاء ا یپا 
وقد أشارت آية سورة البقرة إليه فشرعته 
عند عدم الكاتب والشاهد في قوله تعالی: «قإن 


لكن هذا لا يعني انحصار مشروعيّة الرهن 
في صورة عدم إمكان التوثيق بالكتابة والإشهاد. 
بل الرهن في نفسه طريق يجوز اختياره حت مع 
إمكان الكتابة والإشهاد. 


وهنا أيضاً قد يحتاج الرهن إلى التوئيق 
بالكتابة أو بالشهادة أو بكليهما ليكون أضبط. 


(۱) آظر اجواهر ۱۷١-٠١۶ ٤۱‏ 
أظر فراع الإبلام DAT‏ 
والقصود من الرهن هنا هو معنا الاسم المصدري. 
أي العين المرهونة. لا المعنى المصدري المشتمل على 
المع الحدئ» وهو جمل شيء رهناً لدّين. 
(۳) البقرة: ۲۸۴. 


٤‏ -الضمان: 
وهو عقدٌ شرع للتعهد مال أو بنة 


أ -ضمان المال: 

وهو التعهّد بالمال. کما إذا اشتریٰ شخص 
بالدّین» فضمنه شخص آخر, بأن تعهّد أن يدفع 
دینه. 

فالمتعهّد ضامن, والمتعهّد له المضمون له. 
والمتعهّد عنه المضمون عنه. 

ومع الضمان ينتقل ما في ذمّة المضمون عنه 
إلى ذمّة الضامن وتسقط المطالبة عن المضمون 
عن 

ب ضمان النفس: 

وهو المعبّر عنه بالكفالة. ومفاده التعهّد 
بإحضار نفس عند المطالبة منه. فإذا كفل الغريم. 
وتعهّد بأن بر إذا طالبه غريمه مطلقاء أو بع 
فيجب عليه إحضار المكفول 
ب على ذلك أحكام خاصة". 

يراجع تفصيل هذين الضمانين في العنوانين 
«ضمان» و «كفالة». 

4ا 

من طرق التو ثيق الحبس» وله موارد عديدة» 
منها: 

أ -حبس المدين المماطل: 

إذا كان المديون قادرا على أداء دينه غير 


أظر فراع الإسلام ۲: ۰۱۰۸-۱۰۷ 
() أنظر الشرائع ۲: ۱١۸-٠١١‏ 
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معسر, لكتّه ماطل في دفع دینه. فللحاکم أن یحبسه 
حتى يدفع دينه» كما تقدّم في العنوانين: «إعسار» و 
«تفلیس». 

ب حبس المبیع: 

للبائح حبس المبيع وعدم دفعه للمشتري 
حتئ يدفع المشتري الشمن. وفي ذلك كلام وتفصيل 
تقدم في عنوان «تسليم / تسليم المبيع». 

ولذلك نماذج كثيرة, منها تأخير دقع الأجرة 
حت يدفع الموجر المين المستأجرة وكذا الصانع 
له حبس ما صنعه حت يُدفع له أجرة صنمه وما 
إصيرفه من المواد في ذلك ونحو هذه الموارد. 

:رجخلا-٦‎ 

ومن طرق توثيق الحقوق الجر ومن 
موأرده الحَجر على المفلس» فيمنع عن القصرّف 
في أمواله ونقلها إلى غيره ببيع وهبة ونحوها؛ 
حفاظاً على حن الغرماء» ولوصولهم إل ما 
یطالبون من دیون وحقوق. 

راجع تفصيل ذلك في عنوان « 


ثانياً التو يق الرجالي 
من الألفاظ الدالة على التعديل صريحاًء هو 
التصريح بوثاقة شخص, كقول المعدّل: «فلان ثقة. 
قال الشهيد الثاني - عند بيان ألفاظ التعديل 
الصريحة -؛ «قول المعدل: "هو عدل أو ثقة". 


وهذه الفظة'" وإن كانت مستعملة في 
آہواب الفقه أعمٌ من المدالة, لكتها هنا لم تستعىل 
إل بمعنى المدلء بل الأغلب استعمالها خاصة». ثم 
قال: 

«وقد يتّفق في عض الرواة أن يكرّر في 
تزكيتهم لفظة "القة ٠"‏ وهو يدل على زيادة 
المدے»۳. 

وقال المامقاني: «حيشما تستعمل هذه 
الكلمة في كتب الرجال مطلقاً من غير تعقيبها بما 
يكشف عن فساد المذهب!. تكفي في إفادتها 
الزكية السترأب عليها التصحيع باصطلاح 
المتأخّرين؛ لشهادة جمع باستقرار اصطلاحهم 
على إرادة المدل الإمامي الضابط من قال 
7 

ثم ذكر بعض القائلين بذلك منهم الشيح بها 

الّين العامليء حيث قال -بعد أن نقل عن الملامة: 
إن أهمٌ شرط في قبول الرواية ّما هو ضبط الراوي 
وأستىتىغة 1 


«فإن قلت: فكيف يتم لنا الحكم بصخة 


ثقة...» 


(۱) آي «شقدًه. 
() آظر رجال النجاشي: ٠۹۳‏ ترجمة سماعة بن مهران. 


برقم 0۱۷. 


إطلاق كلمة «الفقة» على 
غير الإمامي الإئنی عشري» کا سياتي. 
(0) مقباس المداية ۲: .۱٤١‏ 


الحديث بمجرّد توثيق علماء الرجال رجال سنده 
من غیر نص عل ضبطیم؟ 

قلت: إن بریدون تراز فلان ثقة" إنّه 
عدل ضابط» لان لفظ الثقة مشت 


مشتق من الوثوق» ولا 
وثوق بمن یتساوی سهوه وذکره» أو یغلب سهوه 
عل ذکره وهڏا هو السرّ في عدولهم عن قولهم: 
"عد إل قرلیم "تق 

ولكن نوقش ذلك من جهة كثرة إطلاق 
المعدّلين عنوان «الثقة» على غير الإشني عشرية 
من الواقفية والفطحية وغیرهم فلا دخل إذن أصحة 
المذهب في إطلاق عنوان «ثقة» على شخص 
ثبت في علم الأصول حجية 
خبر الثقة"» وهو الذي یو ثق بکلامه من حیث کونه 
ضبایطاً ولم يكن كاذباً في إخباره» فلا بت وف قبول 
الرواية على أكثر من أن يكون جميع رواة السند 
موصوفين بهذا الوصف. 

نعم يقع الكلام في طرق إثبات وثافة 
الأمخاص. 


(1) مشرق الشسين (الطبوع مع المبل العين): ۷1 

0( أظر تفصيل ذاك في كناب ا النفيةرامكامة 
(لشيخنا السبحاني): ۱١۹-۱0۷‏ . 

٠٠١ ١ا أنظر: فرائد الأصول (للشيخ الأنصاري)‎ ١( 

و۹٠٠٠‏ وسائر الكتب الأصولية عند الكلام عن حجية 

خبر الثقة. وسيأتي أيضاً نقل كلام السيّد ال نوف في ذلك 


ماهي طرق إثبات الوثاقة 

ذكروا عة طرق لمعرفة وثاقة الراوي. 
وهي» كما ذكرها السيّد الخوئي في مقدّمة كتاب 
غ رجال الحديث٠‏ كالآتي َ 

١‏ نص أحد المعصومين على ذلك: 

ثبت وثاقة الشخص بتنصيص أحد 
المعصومين #4 على ذلك. وهذا لا إشكال فيه 
وإّما الإشكال في كيفيّة علمنا بذلك. فطرقه. إا 
هي العلم والإحراز الوجداني» أو طريق علمي 
معتبرء كرواية العدول والئقات ذلك عنهم ۸# . 

والمؤتر في زماتنا هو الطريق الشاني وله 
نماذج يعثر عليها في الكتب الفقهية. 

نص أحد الأعلام المتقدّمين: 

وما تشبت به الوثاقة أو اخسن أن يتير 
على ذلك أحد الأعلامء كاليرقيء وابن قولويه. 
والكَمّي. والصدوق, والمفيد. والنجاشي. والشيخ 
الطوسي وأضرابهم. وهذا أيضاً لا إشكال فيه 


وذلك من جهة الشهادة وحجيّة خبر الثقة. 
قال السيّد الخوئي بعد أن قال ماذ کرناء -: 
«وقد ذكرنا فى أبحاتنا الأصولة أن حجيّة 
خبر افقة لاتختص بالأحكام الشرعية. وعم 
الموضوعات الخارجية أيضا. إلا فيما قام دليل 
على اعتبار التعدّد» كما في المرافعات» كما ذكرنا 
أله لايعتبر في حجية خبر الفقة المدالة. ولهذانعتمد 


4 
(۱) أظر معجم رجال الحدیٹ ۱: ٠٠-۳۹‏ المقدمة الفانية. 
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عل توثيقات أمغال ابن عقدة, وابن فضال». 
ونفي العدالة عن هذين إّما هو لأجل عدم 

كونهما من الإئني عشرية, فلن الأؤل زيديء 


والقاني واقفي. 
نص أحد الأعلام المتأخّرين 
وما تثبت به الوثاقة أو الحشن أن ينص 
على ذلك أحد الأعلام المتأخُرين. بشرط أن 
يكون من أخبر عن وثاقته معاصراً للمخبر أو 
قريب العصر منهء أا في غير ذلك كما في 


توثیقات ابن طاووس والعلامة وابن داود ومن 
تأخَّر عتهم کالمجلسي لمن کان بعيداً عن عصرهم. 
فلإ عبرة بهاء فإلّها مبنيّة على الحدس والاجتهاد 
Lk‏ 

٤‏ -دعوى الإجماع من قبل المتقدّمين: 

ومن جملة ما تقبت به الوثاقة أو الحُشن هو 
أن يدعي أحد من الأقدمين الأخيار الإجماع على 
وثاقة أحد فن ذلك وإن كان إجماعاً منقوا إلا 
أله لا يقصر عن توثيق مدعي الإجماع نفسه 
منضعاً لئ دعوئ توئیقات أشخاص آخرين. 

قال ذلك السيّد الخوئيء ثم أضاف: «بل إن 
دعوئ الإجماع على الوثاقة يعتمد عليها حتى إذا 
كانت الدعوئ من المتأخُرين, كما افق ذلك في 
ابرأهیم بن هاشم. فقد ادعئ ابن طاووس الإجماع 


(۱) معجم رجال الحديث .١ :١‏ 
() المصدر المعقدم: £۲ 


عل وثاقتهء فإِنٌ هذه الدعوی تکشف عن توثیق 
بعض القدماء لا محالة وهو يكفي في إثبات 
الوثاقة» » 


افوا في دلاق شيخوخة الإجازة على 
الوثاقة. فقد نسب السيّد الخو ئي إلى المشهور القول 
بذلك. حیث قال: «قد اشتهر أو مشايخ الإجازة 
مستغنون عن التوثيق»". 


وممن صرح بعدم احتياجهم إلى التوثيق 


الشهيد الثانيء لكن خص ذلك بالمشايخ المعروفين 


وما بعد فقال عنهم: 
«لايحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى 
» ولا بيّنة على عدالةء لما أشلهر 


في کل عصر من تقتهم وضبطهم وورعهم »تياد ٥‏ 
على العدالة. 


(1) معجم رجال الحديث ٤١:١‏ ذكر هذه الموارد الأربعة في 
المقدمة الثانية 


قبل اختراع الطباعة واشتهار اتساب الكتب إل 
مؤافیهاء کان اللازم عل من بريد الاعتاد عل تاب أو 
أصل روائيء أن ينقل ذلك إا عن المؤآف مباهرة. أو 
عن نقله خا ا أو بالواسطة وهكذا حى ينتهي 
إلى من تقل اباك مباشرة؛ کی يحصل اروق هن 


سواء كان الناقل هو المؤقف أو 
الإجازة». أنظر مقباس المداية ۲: 
(۳) معجم رجال الحدیث ۷۲:۱ 


وإتما يتوف على التزكية, غير هؤلاء من 
الرواة الذين لم يشتهروا بذلك» ككثير من سبق 
على هؤلاء» وهم طرق الأحاديث السدؤنة في 
الكتب غالباًه. 

وقال الميرداماد ما حاصله: أن لمشايخنا 
الكبار مشايخ يجلونهم ویوقرونهم وبتر صّون عنهم 
ويترحَمون عليهم» فالحديث من جهة هؤلاء 


صحبع معتمد عليه اص عليهم بالتزكية والنوثيق. 
ألم ينص 

ثم ذكر بعض الأمثلة لذلك من 
الكليني والصدوق والطوسي؟. 

وکذا قال غیرها 

لكن قال السيد الخوئي: «والصحيح أن 
شيخوخة الإجازة لا تكشف عن وثاقة الشيخ كما 
لا تکشف عن حسنه... 


[نعم] لو قلنا: أن رواية الثقة عن شخصٍ 

كاشفٌ عن وثاقته أو حسنه فهو وإِلاً فلا ثبت 
وثاقة | رد الاستجازة والإجازة. وقد 
عرفت آنفاً أنٌ رواية ثقة عن شخص لاتدل لا على 
اقته» ولا عل حُسنه. 

ويؤيّد ما ذكرناء أن الحسنَ بن محمد بن 
يحي والحسين أبن حمدان الحضيني [الخصيبي] 
(۱) الرعاية فی علم الدرایة: ۱۹۲ ۱۹۳. 
أطرالروائح السمارية: ٠١١‏ الراشحة ٣۳‏ 
(۳) ذ کر بحضہم فی مقباس اهدایة ۲: ۲۱۸ ۲۲۰. 
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من مشايخ الإجازة على ما يأتي في ترجمتهما - 


وقد ضتفهما النجاشي ٠»‏ . 

٦‏ -وقوع الراوي في سند محکوم بصځته: 

لو لم برد في حقٌ الراوي توثیق ولا جرح» 
لكتّه وقع في سند روايةٍ حكم أحد الأعلام 
بصحتهاء فيحكم بوثاقة ذلك الراوي". 

لكن ناقش السيّد الخوئي ذلك بأ هذا 
عن وثاقة الراوي أو حسنه حتماً. 
.ي حكم بصحَة الرواية. كان مبناه 
ى حجيّة كل رواية يرويها مؤمن 
لم يظهر منه فسق» وهذا لا يثمر بالنسبة إلى من 


يشترط وثاقة الراويء أو حسنه» في حجيّق 


الراوي» وما يرد عليها من المناقشة. وهناك طرق 
أخرئ مدخولةء وليست من قبيل الطرق المتقدّمة. 
من قبیل: 


أظر رجال النجاشي: 1٤‏ ترجة الحسن بين كد بن 
جيئ برقم ۱۹ء والصفحة 1۷ ترجمة الحسين بن 


وله نماذج أخری. أنظر مقباس المداية ۲: ۲۲۳. 


الامش رقم (۱). 

(۲) معجم رجال الحديث :١‏ ۷۷ وانظر الصفحة ۷۳ 

(۳) أظر: مجم رجال الحديث ٠۷١ :١‏ ولات في علم 
الرجال (للشيخ السبحا 


)٤(‏ أظر معجم رجال الحدي 
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-الوكالة عن الإمام لا . 

-صحبة الإمام لل. 

-كثرة الرواية عن الإمام للا. 

-ترڪم أو ت ي أحد الأعلام عليه 

-أن کون له أصل أو كتاب. 

وقد ذكرها السيّد الخوئي مع ما يرد عليها 
من المناقشة في كتاب معجم رجال الحديث. 


التوثيقات العامة: 

قد يصدر توثيق من المعدّل لجماعة خاصة. 
أو لبت خاص. أو لما يذكره ماف خاص في 
ركتابه» أو نحو ذلك وهذه تسكَى بالتوثيقات العاهة. 


وبجناك خلاف في حجًّيتها؛ لكثرة ما برد علبها من 


-ما ذکره علي ن اپراهیم بن هاشم في 
مامد تفسیره» وهو قوله: «وتحن ذاکرون 
ومخبرون بما ينتهي إلناء ورواء مشایخنا وشقاتنا 
ن الذن فترضن اة لناضهم:اواوجت 
ولایتهم..»0. 

فقد صرح بأ ما رواه في کتابه إتما هو من 
المشايخ والتقاة. 

وما ذکره ابن قولويه في مقدّمة كامل 


(۱) أظر معجم رجال الحديث ١‏ ۷۹-۷۵ المقدّمة الثانية. 
(۲) تسیر علي بن راهيم القگي ۱١:1‏ . 


الزيارات بقوله: «... وقد علمنا أنّا لا نحيط بجميع 
ما روي عنهم في هذا المعنیٰ ولا في غیره» لکن ما 


برحمته» ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشدًاذ 
من الرجال...۾۱. 

- ومن استظهر منه توثیق مشایخه. 
النجاشيء حيث استثنى بعضهم بالإسم وقال: ِد 
سمع منهم لکن لم يرو عنهم. لما ورد فيهم عن 
الأصحاب من الغمز والتضعيف. وهذا يعني أله 
روئ من لا مغمز فيه» وهو يعني التوثيق الجماعي 
والعام لشیوخه". 

وهناك توثيقات جماعية أغرئ ذكرهل 
النجاشي والشيخ الطوسي. 


مظان البحث: 
أما النوئيق بالمعنئ الأول فيتطرّق إليه في 


كتب الدين, والقضاء والشهادات. والوصية. 
والضمان,. والبيع. والحَجْرء ونحوها. 

وأا النوئيق بالمعنى الثاني فيأتي في كنب 
علم الدراية والرجال. 


(۱) کامل الزیارات: .٤‏ 

() أظر: رجال النجائي؛ ۸١‏ ترججة أمد بن معد بن 
عبيدالله برقم ۲١۷‏ والصفحة: ۳۹١‏ ترجمة معد بن 
عبدالله بن محد بن عبیدالله بن الول برقم ۱۰0۹. 

(۳) أظر تفصيل ذأك في معجم رجال الحديث F-4‏ 


توجیه وتوجه 
EE‏ 
تفعیل وتفعٌل من الوجه» وهو مستقبل کل 
شيءء يقال: واجهته إذا استقبلت وجهه بوجهك. 
ووجهته إلى القبلة فتو جه إلها. 


اصطلاحاً: 

استعمل في المعنى اللغوي نفسه» ولكن تارة 
أريد منه الاستقبال المادّيء وأخرئ الاستقبال 
المعنوي. 

فالأول. مثل التوجّه إلى الكعبة أو جهتهاء 
ابمهنى استقبالها. 

والثاني. مغل التو جه إلى الله تعالى بالقلب. 

هذا بالنسبة إلى التو جه وكذا التوجيه, فتارة 
يراد مئه التو جيه الحسّى الماقيء وأغرى المعنوي. 

فالأوّل. مثل وجي القن نحو القبلة. 

والثاني. مثل توجيه الخطاب - أي خطاب 
التكليف نحو المكلف. 


الأحكام: 

تترتّب على التوجيه والتوجه أحكام كثيرة 
تقدّم بعضها في مواردها الخاصة. وستأتي مواد 
خرن في المستقبل. وعصناوين الأبحاث تكون 


اظر المصباح المثير: «وجه». 


--تسوجيه المحتضر نحو القسبلة. راجع: 
«احتضار». 

- توجيه الميّت نحو القبلة عند الاغتسال 
والدفن. راجع: «استقبال»» «تجهيز». «تغسیل»». 
«دفن». 

دعاء التوجًه قبل تكبيرة الإحرام» راجع: 
«استقبال» و«تکبیر». 

-التوجّه نحو القبلة. راجع: «استقبال». 

-التشوجه نحو اليمين واليسار. راجع: 


«استقبال» و«التفات». 
-توجه التكليف نحو الجميع. راجع: 
«تکلیف». 


-إمكان توجه التكليف نحو المميز غو 
البالغ وعدمه. راجع: «تكليف». 

-إمكان توجَّه التكليف إلى الكافر. راجع: 
«ارتداد» و«تکلیف». 

-عدم توجّه التكليف إلى الجاهل والغافل 
والناسي. راجع: «تكليف». 

-استحباب الدعاء والغسل عند التوجّه الى 
السفر خاصّة فر الح وزيارة الإمام 
الحسين للا. راجع: «حج» و «زيارة». 

-استحباب الدعاء عند التوجه إلى منى. 
راجع: «منی». 

- توجيه اليمين نحو المنكر. أو المدعي 
أحياناً. راجع: «يمين». 
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وهكذا في سائر الموارد. 


توحید 
هو القول بوحدانية الله جل جلاله. وعدم 
الإشراك به. 


وقد تقدم الكلام عن الإشراك في عسنوان 


«إشراك». 
تودیع 
راجع: تشییع. 
توراة 
وهو الكتاب المنرّل والموحئ من قبل اله 
تعالی علی نبي الله موسیٰ (علی نينا آله وعلیه 
السلام). 
الأحكام: 


التوراة الأصلية المنرلة من قبل اله قعالى 
من المحترمات؛ انها من کلامه فلا یجوز هتکها 
ولا سبّها أو لعنهاء ونحو ذلك مما يشينها أويهينها. 

أمّا التوراة الموجودة بين أيدي اليهود فعا 
فليست هي التوراة الأصلية, فلا تجري عليها 
أحكامها. 


لكن لايجوز هتكها إذا استلزم إثارة الفتنة 
ومقابلتهم بالمشل بالسبة إلى القرآن الكريم؛ لقوله 
تعالی: لابوا آلُذِين يدون ن دون آل 
ملچ" 

وعلئ أب حال هناك أحكام تترب عل 
التوراة والإنجيل الموجودين, قدّم بعضها في 
عنوان: «إنجيل». وفيما يلي نشير إلى عصناوين 
بض الأحكام الباقية ونحيل التفصيل إلى مواطنها 
الأصلية: 


یسیوا آله عَذ 


عدم جواز استنساخه أي طبعه - ونشره 
وحفظه وتعلیمه. 

-عدم جواز بيعه وشرائه إلا لأجل الرد أ( 
البحث العلمي. 


-عدم جواز الوصيّة به والوقف عليه" 


الأتعام: ۱۰۸. 

أظر هذه الأحکام وما اها في: المبسوط ۲: ۳ و٣‏ 
۵ و ۷ والشراتع 1 ۳۳ و1: 14 و٤٤‏ 
والمنتپی ۱۵1:۲ و۲۲۲ و۱۵: ۳۸۲ وجامع القاصد ۳ 


۳ و4 و 1 و £ والمسالك 0: ۳۳۵ و21 
والمجواهر ۲۱: ۱0۰و۳۲۰ و۲۸: ۳۶ و٤۴.‏ 


الفخذ. کالكف فوق المد والجمع: أوراك. 

والتورّك حال ذكر اللغويون لها معنبين» 
وهما: 

-وضع اليد أو اليدين على الورك حين القيام 
تضجراً 

-والاعتماد على أحد وَركيه حين الجلوس. 

قال ابن الأثير؛ «قال الأزهري: التورّك فى 
الصلاة ضربان: سنّة ومكروه» أَمّا السئّة فأن يني 
رجليه في التشهّد الأخيرء ويلصق مقعده بالأرض» 
وهو من وضع الورك علبهاء والورك: مافوق الفخذ. 


یضع يديه عل ورکیه في 
اأصلاة وهو قائم. وقد تهي عنه»". 

والأخير يسكى ب«القخصر» أيضاً لآلّه 
وضع لليدين على الخاصر تين. 

راجع عنوان: «تخصّر». 


اصطلاحاً: 

استعمل النستهاء الورك في المعنيين 
المتقدّمين» وهما: 

وضع اليدين على الوكين وهما 
الخاصرتان» عند القيام» ويسكّى عندهم بالتخصّر 


أنظر: المصحاح. والمصباح المنيرء ولسان المرب 
والقاموس الفيط 
() النهاية (لابن الأثير): «ورك». 


اورك». 


E 


أيضأًء وقد مض الكلام فيه تحت هذا العنوان 
موضوعاً وحكماًء في عنوان «تخصّر». 

- الجلوس على الورك في التشهد أو بعد 
الثانية قبل القيام -المسكاة بجلسة الاستراحة - أو 
بين السجد تين. 

والكلام يكون في المعنى الثاني فقط؛ لأَنَ 
الأول قد تقدّم الكلام عنه. 


الأحكام: 


الكلام عن التورّك في جلوس التشهّد: 
قبل بيان حكم هذا التورّك, نری من اللازم 


المتيقن في تفسيره في الروايات وكلمات 
الفقهاء - أن المراد به هو: الجلوس على الورك 
الأيسر 

ولكن هناك بعض التفاصيل في الروايات 
وكلمات الأصحاب. 

ففي صحيحة زرارة. عن أبي جعفر ا: « 
وإذا قعدت في تشهّدك فألصِق ركبتيك بالأرض» 
وفرّج بينهما شيئاًء وليكن ظاهر قدمك اليسرئ 
على الأرض, وظاهر قدمك اليمنى على باطن 
قدمك اليسرئ. وأليتاك على الأرض,. وأطراف 
إبهامك اليمنى على الأرض...»". 


(۲) الوسائل ۵: ٠٠۲-٤1١‏ الباب الأرل من أبواب أفعال 
الصلاة. الحديث ۴ 


قنذكرة ۳: ۱۹۷ والمستند ۵: ۲۹۷ 
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وفي صحيحة حقاد - وفيها تتعليم الإمام 
الصلاة له -: .ثم رفع رأسه من 
السجود. فلمًا استوى جالساً قال: الله كبر ثم قعد 
على جانبه الأيسر. ووضع ظاهر قدمه اليمنى على 
باطن قدمه الیسرئ...». 

وقال الشيخ الطوسي: «... وصفته أن یخرج 
رجلیه من تحته» ویقعد عل مقعدته» ویضع رجله 
اليسرى على الأرض» ويضع ظاهر قدمه اليمنى 
عل بطن قدمه الیسرئ»". 

قال صاحب الجواهر بعد أن نقل ما في 
صحيح زرارة: «قيل: وهو الذي فسّره الشيخ 
سیئر من تأخّر عن" إل من ستعرف». 

ثم ذكر بعض التفاسير الأخرئ التي لم 


(آ] ألصدر المتقدم: ٠٠١‏ الحديث الأرّل. 

:١ وانظر المبسوط‎ ٠١١ المسألة‎ ۳٠١١ :١ لحلاف‎ )۲( 
Nog. 

)١(‏ أنظر معلا المعتير: ۱۸١‏ والمنتهئ 
والتذکرة ۳: ۱۹۷ والذکریٰ ۳ ۳۹۹-۳۹۸ وجامع 


110-11۰ 


المقاصد ٠٠١٠:۲‏ وروض الجتان ۷۳١ :١‏ وبجمع الفائدة 
۲: ۹ روالمدارك ۳: ۳١۷‏ والكفاية ۱: ۷ وكشف 
اللقام ۲: ۱۰۲. والحداتق ۸ ۳١٠-۳۰۵‏ وهكذاء.. . 
)٤(‏ ا لجواهر ۱۰: ۱۷۹ 
(0) فن المقنعة: ۱۰١‏ و۷١۱:‏ «فيجلس... متمكناً عل 
آنه خي افضاً فخذه اليسرئ» ناصباً 
ولا بلس على قدميد». 


ودا ام 


تكن بعيدة عن تفسير الشيخ الطوسيء وقال: إّه أو 
کان في بعضها زیادات» فلیست دالّة علیٰ اختلاف 
بل هي مستحبًات أخرئ, إذ حقيقة التورّك 
هي الجلوس على الورك. نعم الفرد الكامل من 
الجلوس هو التورّك مع الزيادات المذكورة؛ 

الآن وقد تبن معنى التورّك نرجع إلى الكلام 
عن حکمهء فنقول: 

لا إشكال في استحباب الورك في 


€ ومثله قال السيد امرتضى في الجمل. أنظر: رسال 
الرتضیٰ ۱۳ ۳۲ وسلار في المراسم: ۷۱ 
وقال ابن إدريس في السرائر :١‏ ۲۲۷: «.. وبجلس 
متمكناً عل الأرض مفارهاً فخذه اليسرئ. ماقا 
بورکه الأیسر مع ظاهر فخذه الیسرئ الأرض. راا 
فخذه الم عنهاء جاعلا بعلن ساقه الاين عل 
رجاه اليسرئ مبسوطة عل الأرض» وباطن فخذه الم 
على عرقوبه الأيسر؛ وينصب طرف إبهام رجله الهئ 


وقال ابن حمزة في الوسيلة: 10: «والجلوس على 
النخذ الأيسر؛ ووضع ظاهر القدم الم على باطن 
السرئ بين السجدتن». 

وقال ابن زهرة في الغنية: ۸۵ «وأن يجلس في حال 
التشبّد متوركاً على وركه الأيسر مع ضع فخذيه. 
ووضع ظاهر قدمه البنی عل باطن قدمه اليس رئ». 

هذا وسيأتقي تفسير ابن الجنيد للتورك عند نقل 
كلامه في الصفحة 4١١‏ رالإشارة إل ماثلة كلام اليد 
المرتض له. 

(۱) أظر الجواهر ۱۰: ۱۸۰-۱۷۹ 


EAN cece eens eens 


التشهدين: الأول والثانيء والتسليم في الأخير 
-علیٰ ما صرح به في بعض الكلمات -للروايات 
المتعدّدة ومنها صحيحة زرارة وصحيحة حكاد. 
المتقدّمتين" وللإجماعات المنقولة على ذلك. 

فمن أدّعى عليه الإجماع الشيخ الطوسي 
في الخلاف". 

وقال العامة في المنتهى: «ويستحب التورك 
في التشهدین» وعلیه فتویٰ علمائنا»۳. 

وأا التورّك بين السجدتين» فالمعروف 
استحبابه أيضأًء بل اذعي عليه الإجماع. 


الجلوس بين السجدتين عند علمائنا أجمع...»٠٠‏ 
ثم ذکر معناه الذي جاء في صحيحة زرارة. 
وقال النراقي عند ذكر مستحبّات السجود: 


() تقدمتا في الصفحة .4۹١‏ 
(۴) الخلاف ۱: ۳٣۳‏ المسألة ٠۲١‏ 


(۳) اتی ۵: ۰۱۹۰ 


FV: 

(u‏ أطر: الوسائل ۳٤٠ :١‏ الباب ١‏ من أبواب السجود. 
الحديث ٠ء‏ ومستدرك الوسائل :٤‏ ۸۷ الباب الأرّل من 
أبواب أفعال الصلاة الحديث ۷ 


للتورّك عند الجلوس في الصلاةء وما ورد في 
صحيحة حكاد: من فعل الإمام 4# الورك بين 
السجدتين. كما ققدم . 

هذا ولكن قال الشيخ في الخلاف: «وأمّا في 
الجلسة بين السجدتينء وفي جلسة الاستراحة» 
فان جلس على ما وصفناه كان أفضل, وإن جلس 
على غير ذلك الوصف حسب ما يسهل عليه کان 
أيضاً جائزأً*. 

وقال السيّد الخوئي معلقاً على كلام السيد 
اليزدي في كيفية الجلوس في الصلا 
السجدتين وحال التشهّد, فيستحبً أن يتورّك»: 

«وأمّا ما ذكره من استحباب التورّك حال 
التشهد وما بين السجد تين فلم يرد به نص بلفظه"» 
نعم ورد مضمونه في صحيحة زرارة» قا 

لکنّه کما تریٰ مختص بحال التشهّد. فلا 
دليل على التعدّي إلى ما بين السجدتين» فالأظهر 
فيه وكذا في جلسة الاستراحة الترع؛ عملا 
بإطلاق الحسنة المتقدمة»؟. 

وقد تقدّم الكلام عن التربّع وكيفيته في 
عنوان «تربع». 

وسبقه بذلك - أي القول بعدم ورود افظة 


() تقدّمت فى الصفحة ٤٩۰‏ 

) الخلاف الأ 11° 

(۳) آي ام برد في نصوصنا ثنظ «التورك» ونغوه. 
() مسستند العروة الوق (الصلاة) ۴ ۲۸۲ ۲۸۳. 
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التورّك في النصوص -صاحب الجواهر حيث قال: 
«لم أعثر على هذه اللفظة في نصوصناء. 

وسبقهما ابن فهد الحلي حيت قال: «أما 
التورّك حال التشهّد. فان الروايات خالية من ذكره» 
ولك الشيخ ذكره في المبسوط وتبعد 
المتأخّرون»". 

وأمًا التورك في جلسة الاستراحةء وهي 
الواقمة بعد رفع الرأس من السجدة الانية. فحكها 
حكم الجلسة بين السجدتين على نحو العموم. 

قال صاحب الجواهر: «وربّما يستفاد من 
إطلاق المتن" استحبابه أيضا في جلسة 
الاستراحةہ باتع قي العا ق بل ظاهره 


ار اا فام تی اتاب ارت ر 
سائر جلوس الصلاة من غير فرق بين جلوس 
النشهّد وغيره» وأنّه على هيئة واحدة» ولعلّه لذا 
استدل بعضهم بصحيح التشهّد" على المقام في 
أصل التورك و 


۱۸۰ :۱١ امجواهر‎ )۱( 

() امهب البارع ۱: .۳١١‏ 

(۳) أي عبارة الشرائع وهي: «وبقعد متوركأً» قالها بالشسبة 
إل الجلسة بين السجدتين 

() ظر الحداتق ۸ ۳۰۵ 

(ه) أي غير صاحب الحدائق. 

(1) والراد بها صحيحة زرارة العقدّمة في الصفحة .٤۹١‏ 


فسيتعين الورك حيثٍ في جميع 
الجلوس...«. 


ن الجنيد تفصيل بين الجلوس بين 
السجدتين» والجلوس في التشهّد» ذكره الشهيد 
الأول في الذکرئء فقال: 

«وقال ابن الجنيد -في الجلوس بين 
السجدتين -: يضع أليبه على بطن قدميهء ولا يقعد 
على مقدم رجليه وأصابعهماء ولا يقعي إقعاء 
الکلب. : 

وقال -في تورك التشيّد -: ي لزق ألييه 
جميماً ووركه الأيسر وظاهر فخده الأيسر 
بالأرض,» فلا یجزئه غير ذلك ولو کان في طین 
ويجعل بطن ساقه الأيمن على رجله اليسرئء 
وباطن فخذه الأيمن على عرقوبه الأيسرهويلزق 
حرف إبهام رجله اليمنى متا يلي حرفها الأيسّر 
بالأرض, وباقي أصابعها عالياً عليهاء (ولا 
يستقبل)" بركبتيه جميعاً القبلة». 

ثم قال أي الشهيد -: «ويقرب منه قول 
المرتض ى »0. 

أي في تفسير التورك لا في تفصيل الحكم. 


)ا لجواهر 1۰: 1۸1. 

(۲) في ببعض المنقولات عن الذكرئ «يستقبل». راجع 
هامش الذکرئ. 

(۳) نقله عنه الحم في المعتبر: 1۸0. 

() الذکری ۳ ۳۹۹-۳۹۸. 


ي أخفيته. وريت 
أن ُطلق لفظاً ظاهراً في معن ترید به 
اوله ذلك الَفظ, لكنّه خلاف ظاهره. 

وكأ ورّیته وواریته مأخوذ من الوراء -كما 
قال الجوهري -. فهذا هو الأصل» نعم يتضن 
الإخفاء ومن مصاديقه إخفاء المعنى القريب للفظ. 
وإظهار المعنئ البعيدا. 


اصطلاحا: 
بناء على ما تقدّم عرف الفقهاء التورية: 
-ففي المقنعة:«أن يضمر خلاف مایظهر». 
وفي السرائر:«أن يبطن بخلاف مايظهر». 
-وفي نهاية المرام: «إرادة شي ء وإظهار غيره. 
وذلك حيث يكون للفظ معنيان: قريب وبعيد. 
فيطلقه ویرد به البعيد». 
وفي المكاسب للشيخ الأنصاري: «أن يريد 
بلفظ معنى مطابقاً للواقعء وقصَدَ من إلقائه أن يفهم 


(انظ: الصحاح, والمصباح المئير. ولسان المرب: 
«ورئ». 

(۳) القنعة: 00۷. 

(۳) السرائر ۳ £6. 

() نهاية ارام ۴٤١:‏ 


المخاطب منه خلاف ذلك مما هو ظاهر فيه عند 
مطلق المخاطب أو المخاطب الخاص كما لو 
قلت في مقام إنکار ما قلته فيح أحد: علم الله 
ما قلته. وأردت بكلمة "ما" الموصولة: وقهم 
المخاطب النافية. وكما لو استأذن رجل بالباب» 
فقال الخادم له: ماهو هاهناء وأشار إلى موضع خالٍ 
من الك 


هل التورية داخلة في الكذب أم لا؟ 

هناك بحث لدئ المتعرٌضين لهذا الموضوع. 
وهو: أن التورية داخلة في حقيقة الكذب أم ل۷؟ 

ولملٌ منشأً ذلك -كما قيل -هو: أن ملاك 
اتصاف الكلام بالصدق والكذب ماهو؟ 

وملاك اتصاف المتكلّم بكونه صادقًأو 
کاذباً ماهو؟ 

أا ملاك اتصاف الكلام بالصدق أو الكذب. 
فهو يدور مدار مطابقة الظهور للواقع» وعدم 
مطابقته له سواء کان الکلام مستعملافي ماه 
الحقيقي أو المجازي. 

فإذا قال: رأيت البحر وسلّمت عليهء وأراد 
به العالم» فإن كان واقعاً قد رأئ العالم وسلّم عليه. 
فیکون الکلام صدقا, وال فيكون كذباً. 

وأنما ملاك اتّصاف المتكلم بكونه صادقاً أو 
كاذباًء فهل هو نفس الملاك المتقدم أو له ملاك 


NM المکاسب (للشيخ الأنصاري)‎ )١( 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج٠١٠‏ 
وهو مطابقة ما أراده من الكلام للواقع» وإإن 

کان ظاهر الکلام لا یساعد علیه؟ 

فعلئ الأول يكون الموري كاذباً؛ لعدم 
مطابقة ظاهر كلامه مع الواقع. 

وعلئ الثاني یکون صادقاً؛ 
الكلام كان مطابقاً للواقع. 

فاذا قال: «الله يعلم ما فعلته» وأراد ب«ما» 
الموصولة فظاهر الكلام لتا كان إرادة «ما» النافية. 
فيكون الكلام كذباً؛ لأ الله يعلم أنه فعله. 

وإن أراد بها النافية يكون الكلام كذباً أيضاً؛ 


ن مراده من 


هذا بالنسبة إلى نفس الكلام» أمّا المتكلّم: 

فإن أراد ب«ما» الموصولة. فيكون المتكلّم 
تاد في كلامه؛ لأ الله تعالئ يعلم ما قال 
فیکون قوله مطابقاً للواقع بحسب مراده. 

وإن أراد بها النافية فيكون كاذبأ؛ لأ اله 


تعالی يعلم بأنّه قد قاله. 
وبناءً على هذا التفصیل یمکن توجیه ذهاب 
بعض الفقهاء إلى كون التورية داخلة في الكذب» 
وذهاب بعض آخر منهم إل عدم كونها داخلة فید. 
وفيما يلي نشبر إل جملة من القائلين بكلٌ 
من القولين: 


)١(‏ أنظر المواهب في ترير أحكام ا لمكاسب (للشيخ 
السبحاي): 0۸4- 0۸۷. 


ولا القائلون بأ التورية كذب: 

١‏ - يظهر ذلك من صاحب الرياض» حيث 
قال بالنسبة إلى الحلف كاذباً لتخليص المؤمن -بعد 
الاسستدلال عسلى تجوازه أو وجوبه أحياتاًء 
بسالنصوص ونسقل لزوم التورية في ذلك عن 
الأصحاب -: 

«والتورية وإن لم تخرجها عن الكذب. إلا 
أتها قريبة من الصدق, ولذا تنفع المحق دون 
المبطل»". 

۴ - ويظهر هذا القول من المحقّق القي في 
القوانين أيضاً حيث قال: «المعتبر في الاتصاف 
بالصدق والكذب هو ما يفهم من الكلام ظاهراًء لا 
ما هو المراد منه, فلو قال: رأيت حما 
البليد من دون نصب قرينة فهو يتصف بالكذب, 
وإن لم يكن المراد مخالفاً للواقع... ٠»‏ 

فالملحوظ هنا هو ملاحظة النسبة الخبرية. 
ولنا لم تكن مطابقة للواقع في التورية فتكون كذباًء 
من دون لحاظ مراد المتكلّم. 

٣‏ ومن تقل عنه ذلك بعض الأعلام 
-والظاهر أنه المحقّق الرشتي - حيث قال ما 
حاصله: أن فرض نسبة خبرية في التفس تخالف 
النسبة الخبرية الموجودة في الكلام هو تفه 


رأ وأراد مثا 


الریاض ۱۱ .٤۷۲‏ 
قله عنه الشيخ الأنصاري 
عنوان ذکر بعض الأفاضل. وااظر القوانین ۱: ٤۱۹‏ 


الكلام النفسي الذي يقول به الأشاعرة ونحن 
تنكره» فعند الإخبار أن زيداً ليس بقائم» يتبادر 
إلى الذهن نسبة عدم القيام لزيد مطلقاء فهذه إا 
موجودة فالقضية صادقةء وإمًا غير موجودة 
فالقضية كاذبةء وفرض نسبة أخرى في التفس بان 
زيداً ليس بقائم هنا لا يجدي شيئاً ولازمه ثبوت 
الكلام النفسي. 

٤‏ -المحقق النائينيء حيث قال: «وعلى أي 
حال لايخرج الكلام عن الكذب بالتورية؛ لله 
عبارة عن مخالفة ماهو ظاهر اللّفظ مع ما هو الواقع 
خارجاً. سواء کان اللافظ مريداً للظاهر أم لا 
قاصداً لاستعمال الّفظ في المعنى أم لاي . 

فان هؤلاء جعاوا المعيار تطابق النسبة 
الخبرية مع الواقع وعدمهء فمع التطابق يكون الخبر 
صادقاً. ومع عدمه یکون کاذباً من دون لحاظ 
إرادة المتكلّم. 

ثانياً -القائلون أن التورية ليست بكذب: 

وهؤلاء يسكلون الأغلبية من المستعرضين 
للمسألة: 

- فمثلاً قال ابن إدريس -عند الكلام عن 


(۱) تقله عنه الممّق الإصنهاني في حاشيته على المكاسب ۴: 
۵ تحت عئوان: وعن بعض الأعلام.. وانظر بدایع 
الأفكار: .٠٠۲‏ الشرة المانية من رات بحث الطلب 
والإرادة. 


) منية الطالب ۱: ۳۸۹ 


جواز الحلف على إنكار الدّين إذا لم يقدر على 
دفعه عل وخاف من الحبس لكن يوري في 


يمینه -: 


«ومعني التورية أنه يب 
إذا حلفء بأن يقول: ”واله مالك عندي شيء. 
ويبطن في ضميره: "تستحق المطالبة به الآن وهو 
صادق في ذلك؛ لألّه ليس له المطالبة به الآن؛ لقوله 
تعالی: (وإن کان ذو شر 


هيرق" . 

فنرئ أله وصف المتكلم -المورّي -بکونه 
صادقاً. 

-وقال المحقّق الحلى فى المسألة نفسها 


وماشابهها: «جاز [أي الحلف] بشرط أن يوري ما 
يخرجه عن الكذب»". 

-ومثله قال العامة في القواعد وغيرها. 

ولكن اعترضه المحقّق الفاني في جامع 
المقاصد: بأنٌ ذلك «يقتضي ثبوت الكذب مع 
التوريةء ومعلوم أله لاكذب معها» ٠‏ 

وكلامه صريح في أن التورية ليست كذباً. 


( ال 

الىرائر ۳ ££. 

راع ااام rir‏ 

() آنظر: القواعد ۲: ۱۸۸ و۱۰۲ و۳: ۲۷۰ والتحریر ۲: 
۹ وغیرها. 


() جامع التاصد ۲۸:1 


A. 


. الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠٠‏ 

-وقال الشيخ الأنصاري في توجيه كلامه: 
«ووجه ذلك: أنّ الخبر باعتبار معناء وهو 
المستعمل فيه كلامه ليس مخالقاً للواقع. وما فهم 
المخاطب من كلامه أمراً مخالفاً للواقع لم يقصده 
المتكلّم من اللفظ»١.‏ 

ثم نقل كلام المحمّق القي المتقدّمء ثم قال 
في جوابه ماحاصله: أن الاتصاف بالصدق أو 
الكذب يدور مدار مراد المتكلم. 

- وقال الآشتياني في مقام جواز الكذب 
حالة الإكراه: «ثم نه قد حکي عن بعضِ عدم 
وجوب اعتبار التورية في المقام» من حيث كونها 


فساده؛ للمنع من كون التورية كذباًء لأنّ 
الكذ بجو مخالفة ما أراده المخبر من الخبر للواقع» 
لا مخالفة ما يظهر من ظاهر اللّفظ له ولو لم يكن 
مراداً من الّفظ أصلا. 

فهنا جُعل المعيار للصدق والكذب. مراد 


الستر. فكأن المتكلّم وارئ مراده عن المخاطب 
بإظهار غیره» وحيّل إليه أنه أراد ظاهر كلامهء وقد 
آنغاً أن الكذب هو مخالفة الآعاوي 


عرفت 


() المکاسب ۱۸:۲. 
(۲) کناب القضاء (للآشتیانی): ۲۲۵. 


جُعل المدار في تحقق الصدق 
والكذب مطابقة مراد المتكلّم للواقع وعدمها. 

-وقال الإمام الخميني: «.. إشكال 
في عدم كون التورية كذباًء ضرورة أن المورّي 
استعمل الجمل في المعاني الموافقة للواقع ولو على 
خلاف قانون الوضع والمحاورات» کاستعمال 
اللفظ المشترك في غير المعنئ المسؤول عنه 
مفلا« 

ثم مل له بما إذا قال في جواب من قال: 
«زيد في الدار؟»: «ليس فى الدار» قاصداً بذلك 
شخصاً آخر غیرزید. ٠‏ 

فإ المستعمل فيه موافق للواقع فرطأ 
والظاهر المخالف له غير مستعمل فيه. 

واستدل بعض هؤلاء على ثفي الكذب عن 
التورية ببعض الروايات وصفها السيّد الخوئي 
بالضعف, منها: ٠‏ 

- مارواه ابن إدریس في مستطرفات السرائر 
عن کتاب عبداللّه بن بکیر عن ابي عبداللّه ل 
«في الرجل بُستأذن عليه فيقول للجارية: قولي: 
لیس ہو ههنا. قال: لا بأس, لیس پکذب»۴. 

وما رواه الشيخ -في باب اليل من كتاب 


() مصباع الفقاهة ۳۹۸:۱ 
(۲) المكاسب المرمة (للإمام الخميي) ۲: .1١‏ 
(۳) السرائر 1۳۲:۳ 


الطلاق -عن سويد بن حنظلةء قال: «خرجنا ومعنا 
وائل بن حجر نريد النبي تة فأخذه أعداء له 
وتحرج القوم أن يحلفواء فحلفت بالل أل أخي. 
فخلَىٰ عنه العدء فذكرت ذلك للنبى جل فقال: 
”صدقت. المسلم أخو المسلم»٠.‏ 


الأحكام: 

بعد الانتهاء من الكلام عن حقيقة التورية 
یصل الدور إل الکلام عن حکمه؛ ویکون کالاًتی: 
ألا -الحكم النكليفي لاتورية بصورةٍ عاق 

يبتني اختيار الحكم التكليفي للتورية على 
المختار في حقيقتها: 

-فإن اخترنا أن التورية كذبُ 
حکیها حکمه. وموارد الاستناء فیها هو موارد 
الاستثناء في الكذب. والأصل فيهما الحرمة إلا في 
موارد الاستثناءء كالإكراه والضرورة والمصلحة 


ونحوها. 

-وإن اخترنا أن التورية والكذب حقيقتان 
بن الأصل فسيها الجواز والإباحة 
مطلقاً. سواء في موارد الاستئناء من حرمة الكذب» 


۰ السا 1۰ 
۸ باب المعاريض» 


(1) المبسوط ٠0:١‏ والخلاف 


وززك لو داود في سننه 


٠۳۲۵۹ الحدیت‎ 


وابن ماجة في ستنه :١‏ 1۸0 الحديث 
۹ باب من ور في یینه» وفیه أيضاً عن أي 


غل: إا البين على نة المستحلف». 


+ 
أو غيرها. 

نعم» يبق بحث آخر» وهو: أنه بناءً على 
خروج التورية عن الكذب حقيقة. وكون الأصل 
فيها هو الجواز - بمعناه العام المقابل للحرمة - فهل 
تجب في موارد الضرورة للخروج عن الكذب؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك على قو! 

القول الأرّل -وجوب التورية: 

ذهب إليه أكتر القائلين' بخروج التورية 
عن الكذب حقيقة والقائلين بجوازها بالمعنى 
المتقدم. لكي يتخْاَص الإنسان عن ارتكاب 
الكذب. 

نعم اشترطوا في وجوبها العلم بهاء والقدرة 
عليهاء ونحو ذلك. وسوف تأتي كلماتهم في 
النطبيقات. 

القول الثاني -عدم الوجوب: 

لم نعثر على من صرح بعدم وجوب التورية 
مطلقاً, وفي جميع المواردء وما وجدنا بعضهم قال 


(1) نسب الشيخ الأنصاري القول بالوجوب إل ا مشهور في 
المکاسب ۲: ٠۲‏ م ذكر: القنعة: 00١‏ والغنية: ۲۸۲. 
والسرائر ۳: ٤۳‏ والشرائع ۲: ۰۱۱۲ و۳۲ ۳۲ والحریر 
۲ ۹ والقواعد : ۱۸۸ واللمعة وشرحها (الروضة 
البهية) ۳١ :٤‏ وجامع المقاصد :١‏ ۲۷ ومع الفائدة 

۳ وكشف اللقام ۹: ۲۵. وكشف الغطاء ٠١ :٤‏ 

ارہ الشيخ الأصاري نفسه في آخر بحثه بعد الميل 

إل عدم اللروم أظر المكاسب .۲١:۴‏ 


وا 


. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠٠‏ 
الموارد. کالإکراه عل الطلاق -وله 
سبب سنذکره في التنبیه -. 

فمثلاً قال الشهيد الثاني في الروضة: «ولو 
أكرهه على طلاق إحدئ الزوجتين فطلّق معينة. 
فالأقوئ أنه إكراه... ولا يشترط التورية بأن ينوي 
غیرهاء وإن أمکنت»'. 

بينما قال فى مسألة إنكار الوديعة إذا طالبها 
الظالمء بعد قول الشهيد الأول «نمم يجب عليه 
اليمين لو قنع بها الظالم» فيورّي»: «بما يخرجه عن 
الكذب...» إلى أن قال: 

«وإتما تجب التورية عليه مع علمه بهاء وإ 
جیقطت... »(". 

فقال هنا بالوجوب بشرط العلم بكيفيتهاء 
بينما لم يقل ذلك في الطلاق. 

وقال سبطه السيّد الماملي مملقاً على كلام 
المحقّق الحلي: «ولو حلف على تخليص مؤمن أو 
دفع أذيّة لم يأثم ولو كان كاذبأء وإن أحسن التورية 
ورئ»: 


«وذكر المصتف وغيره أن من هذا شأنه إذا 


أحسن التورية بما يخرجه عن الكذب ورّئ. 
وظاهرهم أن ذلك على سبيل الوجوب,» ولا بأس 
بالتورية. لکن في تعبینها نظ»۴. 


(۱) الروضة ال 1 .۴١‏ 
)وض البیة .۲٠١ :٤‏ 
(۳) نھایة المرام ۴: ۳٤۱‏ 


وقال في الطلاق عن إكراه: «ولا يشترط في 
الحكم ببطلان طلاق المكرهء التورية وإن 
أمکنت». 

وقال صاحب الجواهر ما حاصله: أن 
المستفاد من النصوص جواز الكذب للضرورة. 
خاصة عند الإكراء على الطلاق أو الحلف من دون 
حاجة إلى التورية. وإن كان الأول مع ذلك قصد 
التورية. 

ثم نقل القولين في جواز التورية مطلقاً 
وعدمه. 


ثم قال: «وقيل بالأَوّل - أي الجواز - مطلقاً 


ما لم یکن ظالما؛ أن المدول عن الحقيقة سائ 
والقصد مخصّص...». 

ثم استدل على ذلك ببعض الرواياتي ثة 
قال: 

«ولكنٌ الأولئ بل الأقوى الاقتصار في 
الجائز منها مطلقاً على ما لا يقتضي صدق الكذب 
عا 

وقال المحفّق الډیرواني: «وعلی ما ذکرتاه 


فدليل رفع الاضطرار ورفع الإكراه والأخبار 
الخاصًة الواردة فى جواز الحلف كاذباً عند 
الضرورة, كلها متطابقة المؤدّى متفقة الدلالة على 
جواز الکذب مع إمکان التوريةء ٠"‏ 


تباي ارام ۱۲:۲ 
(۲) ا لجواھر ۲۰۷:۲ -1۰۸. 
(۳) الحاشية على المكاسب (للإیروافي) ۱: ۲۳۵. 


ثانياً-ما هو محل التورية؟ 


: إن التورية من الكذب. فلا تجوز 
عندئز؛ إلا في موارد الاستفناء من الكذب» وهى: 

-الإکراد. 

-والضرورة. 

-والمصلحة. 

ونحوها من الموارد. 

وأما إذا قلنا: إن التورية خارجة عنه 
موضوعأء والأصل فيها هو الجوازء فلا يتحدّد 
محلّها بور خاص؛ بل تجوز حت في غير 
الموارد المتقدّمة. نعم الأولئ, بل الأقوئ الاقتصار 
على ما قاله صاحب الجواهر فيما تقدّم. 


ثالثاً هل يصدق الإكراه مع إمكان التورية؟ 

تكلم الفقهاء في اشتراط عدم المندوحة في 
صدق الإکراه وعدمها. 

ومن أنواع المندوحة إمكان التورية. فإذا 
أمكنت فهل يصدق الإكراء أيضاء أ لا؟ 

قال بعضهم بصدق الإكراه مع إمكان التورية. 
وقال آخرون بعدمه. 

وقد تقد الكلام عن ذلك في عنوان «إكراه 
/ ما يعتبر في تحقّق الإکراه». 


رابعاً ما يشترط في التورية: 

الستفاد من كلمات الفقهاء أو هناك شرطين 
للتوريةء أحدهما شرط لأصل الجوازء والآخر 
لوجوبه: 


١‏ شرط جواز التورية: 


من الفقهاء بان من شرط جواز 
التورية في مثل الحلف ألا يكون المورّي ظالماً 
بحيث تكون التورية توجبهاً لظلمهء كما إذا أنكر 
سا وما زربا على 5ا 

قال الفاضل الإصفهاني مازجاًکلامه مع 
كلام العامة في القواعد: 


«والنیة في کل يمين نة القاضي» وهي نيّة 
المدّعي أو المنكر فلا يصح تمورية الحالف ولا 
قوله: "إن شاء الله“ في نفسه» وإلا لضاعت 
الحقوق.وسئل الصادق ## عمّا لا يجوز من اة 
على الإضمار في اليمينء فقال: قد يجوز في 
موضع, ولا يجوز في آخر, فما ما يجوز فإذا کان 
مظلوماًء فما حلف به ونوئ اليمين فعلى تيته. وأا 
إذا كان ظالما. فاليمين على تة المظلو م 

وعنه #إإظ؛ ”اليمين على ما يستحلف 
الطاب "..۾". 

وقال النراقي: «الحلف ينصرف إلى ما حلفد 
الحاكم عليه فلا تنفع تورية الظالم من الخصمين. 
لرواية مسعدة بن صدقة: "فإذا كان مظلوماً فيما 


الوسائل ۲۳: ۲٤۵‏ الباب ۲۰ من أبواب الأيان. 
الحديث الأرل. 

(۲) سان ابن ماجه ۱: 1۸۵ کتاب الکقٌارات باب من وزی 
فى يئه الحديث ۴٠٠١‏ وفيه: «إا المين على نة 
المستحاف». 

(۳) کشف اللقام ۱۰: ۱۳۰ -۱۳۱. 


. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج١٠‏ 
حلف عليه ونوئ اليمين فعلى يته وما إذاكان 
ظالمأً فاليمين على تب المظلو م 04 

وبهذا المضمون قال آخرون" ولا اظن أن 
يلتزم أحد بخلافهء فيقول بسجواز تورية الظالم 
وصحَتهاء لأنّ ذلك مستلزم لتضييع الحقوق, كما 
قال الفاضل الإصفهاني. 

۴ شرط وجوب التورية: 

يستفاد من مطاوي كلمات الفقهاء" أنه 


يشترط في وجوب التورية -حيشما تجب -أمران: 

١‏ -العلم بالتورية ماهي وكيف تحصل. 

٣‏ -القدرۃ علیها والتمگن منها. 

فإذا لم يعلم التورية ماهي وكيف يوري في 
إكمورد الممين, فلا تجب عليه 

رکذاء لو لم يقدر علبهاء فلا تجب. 

فالذي ادهش بسب الإكراءء كرض السلاح 
موجه إليه ونسي كل شيء. فكيف تجب عليه 
التورية؟ 


: ۵ الباب ۲۰ من أبواب الأيان. 
المحديث الأوّل. 


(۱) الوسائل 


(۴) مستند الشيعة ۱۷: ٤١١‏ 

(۳ أنظر: الفحریر ۵: ۷١‏ ومع الفائدة ۱۹۸:16 
۹ والحداتق ۲۱: 21١‏ 

() أظر: المقنعة: 00٦‏ - 00۷ والتحریر ۲: ۵۲۹ وكشف 
اللفام ٠١ ١‏ والحدائق ,٤١۸ :۴١‏ وكشف الفطاء :٤‏ 
۲۰ وا جواهر ۲۷: 1١٠١ء‏ وغيره. 


وستاتي بعض كلمات الفقهاء في ذلك في 
التطبيقات. 


خامساً ما يترتّب على التورية: 

هناك امور تترّب على التورية شير إليها 
فيما يلي: 

١‏ عدم الإاثم: 

لا يترّب على التورية إثم إذا كانت بح 
ولم یکن لتو جیه الظلم» بل یترب عابها الثواب إذا 
كانت بداعي دفع الظالم عن المؤمن. قال المفيد: 

«من كانت عنده أمانة فطالبه ظالم بتسليمها 
إليه وخيانة صاحبها فبها فليجحدهاء ليحنظها علي 
المؤتمن له عليهاء وإن استحلفه على ذلك فليحلف 
له ویوژي في نفسه ما يخرج به عن الک ذ وولا 


كقارة عليه في ذلك ولا إثم. بل له عليه اجر 
کی 

وبمتله قال ابن إدریس("؛ وغیر :۳ 

۲ عدم المؤاخذة: 


إذا ارتفع الإتم ارتفعت المؤاخذة؛ لأنٌ 
موضوعها التخْلّف عن القانون, فإذا صارت 
التورية جائزة - على الأقل - فقد ارتفع التخلّف. 
وبارتفاعه يرتفع موضوع المؤاخذة» سواء كانت 


() المقنعة: 007. 
ار السرائر ۳+ 4۳ 
8 
(۳) أظر الكلبات في العطبيقات. 


دنيوية أو أخروية. 
٣‏ عدم الکقار 
إذا استعمل التورية بشروطها في اليمين. لم 
يحنث في يمينه؛ لاه أمرٌ سائ وإذا لم يحنث فلم 


تتركّب عليه الكفارة. 
وقد صرح بذلك الشيخ المفيد في عبارته 
المتقدّمة. 


وقال المحثق الحلّي؛ «الأيمان الصادقة كلها 
مكروهةء ویتأگّد الكراهة في الغموس على اليسير 
من المال. 

نعم» لو قصد دفع مظلمة جازء وربّما وجبت 
ولو كذب, لکن إن كان يحسن التوريةء ورى 
اجا 

ومع اليمين لا إثم ولا كمّارة. مثل أن يحلف 
ليدفع ظالماً عن إنسان, أو مالهء أو عرضه». 


تنبیه: 
الذي يظهر من النصوص الواردة في طلاق 
ذ المؤمن ونحو ذلك» هو أن هذه 


المكره 
العناوين في حد ذاتها هي مجوّزة للكذب لافع 
الضرر عن النفس وعن الآخرين, كما تقدم 
توضيحه في بحت التقية. فلا يحتاج في جواز 
ارتكابه فيها إلى التوسشل بالتورية. نعم الممل بها 

أحسنء ويكون العامل بها أقرب إلى الصدق, وأبعد 
من الكذب. 


() فرائع الإسلام ۳ 1۸۰ -۱۸1. 


وقد صرح بذلك بعض الفقهاءء منهم: 

۔صاحب الریاض» حیث قال مازجا کلامه 
مع كلام المحقّق في المختصر: 

«ولو حلف على تخليص المؤمن أو ماله أو 
دفع أُذيّة عنه أو عن نفسه جازء ولم يأثم ولو كان 
كاذباًء بلا خلافي فيه؛ لحسن الكذب النافع. وقد 
يجب إذا اننحصر طريق التخلص فيه وكذلك 


الحلف عليه؛ للنصوص المستفيضة: 
يءٍ أو حلفتم 


ي آخر: ”عن رجل يخاف على ماله من 

السلطان فيحلف لينجو به منهم؟ قال: لاجناح عليه. 

وعن رجل يحلف علئٰ مال أخيه كما يحلف 
عل ماله قال: نعم" ر 

وفي القويّ: ”احلف بالله كاذباً ونج أخاك 
من القت ل "۳ .. . 

وقد ذكر الأصحاب أنه إن أحسن التورية 
-وهي إرادة شيءٍ وإظهار غيره -ورّئ, والنصوص 
المتقدّمة خالية عن ذلك كما ترئ. 

ولذا تنظر في وجوبه جماعة من أصحابناء 
وهو في محلّه. ون کان الأحوط ارتكابها مهنا 


(۱) الوسائل ۲۳: ۲۲۲ الباب ٠۲‏ من أبواب الأمان. 
الحديث ۴ 

(۲) المصدر نفسه: الحديث الأول مع تفارت يسير. 

(۳) المصدر نفسه: ۲۲۵ الحديث ٤١‏ وفيه: «احاف باللّه». 


. الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج٠٠‏ 
أمكنء فراراً من الممومات الشاهية عن اليمين 
الكاذبة. 

والتورية وإن لم تخرجها عن الكذب إلا نها 
قسريبة مسن الصدق,» ولذا تنفع المُحق دون 
المبطل ٠٠»‏ 

وهذا المعنى يظهر من صاحب الجواهر"؛ 
أا 

-وقال المحقق الإيرواني: «.. وعلى 
ماذكرناه. فدليل رفع الاضطرار ورفع الإكراه 
والأخبار الخاصّة الواردة في جواز الحلف كاذباً 
عند الضرورة كلها متطابقة المودّى متفقة الدلالة 
جلى جواز الكذب مع إمكان التورية»". 

فكلامه صريع في أن نفس أدلة رفع الإكراه 


والاضطرارء وأدلة جواز الحلف كاذباً للضرورة فى 
حدٌ ذاتها كافية لجواز هذه الموارد من دون توقّف 
على التورية. 

تطبيقات التورية: 


اليمين والطلاق ويدخل في إطار اليمين بعض 
مسائل الوديعة ونحوهاء وإليك نماذج منها: 
١-قال‏ العلامة في التحرير: «إذا اآعي على 


() الریاض ٤۷۲:۱۱‏ 
() أظر الجواهر FeAl TV FY‏ 
(۴) المحاشية على المکاسب (للإیروانی) ۱: ۲۳۵. 


en eas hae SOMA POSE TETAS N I 


المعسرء ولا بيّنة. وخاف الحبس من الإقرارء جاز 
الحلف» وإِن کان كاذباً. ويورّي وجوباً مع علمه ما 
يخرجه من الكذب» وينوي القضاء وجوباً مع 
المكنةه. 

وبمثله قال في غير التحریر'". 

وکذا قال ر من الفقهاء". 

۲ قال صاحب الحدائق: «ما لو کان عليه 
دين قد بری منه بالأداء إلى صاحبهء أو إيراء 
صاحبه من ذلك الدين فادّعئ عليه وخاف من 
دعوئ الأداء أو الإبراء أن تنقلب اليمين إلى 
المدعي؛ لعدم البينة. فأنكر الاستدانة من رأس. 
فإله يجوز له أن يحلف على ذلك بشرط التوريةل 
ليخرج عن الكذب» على ما صرح به الأصحاب س 
غیر خلاف»(. 

٣‏ قال الفاضل الإصفهاني مازجاً کلامه 
بكلام العامة الحلي في اا بيان أقسام 
اليمين: «واليمين إا واجبة وإن كذب فبهاء مثل أن 
يتضكن تخليص معصوم الدم من القتل, كما قال ا 


تعریر الأحکام ۲: 0۲۹. 

0( أظر: التذكرة ۱۳: ۱۹ء والقواعد ۲: ٠١١‏ والضتلف 0: 
FAA‏ 

(۳) أظر: القنعة: ۵۵۷ والسراتر ۲: ۳۵ والإیضاع ۲: ۳ 
حیث ل يعلق عل القواعد. والدروس ۳: ۳۱۲ وجامع 
المقاصد ١:١‏ والعروة الوثق 1: ۷۰۹ المسألة ۱۳. 

.٤۷۲ :۱۱ الحدائی ۲۵: ۳۸۷ وانظر الریاض‎ )٤( 


Oo ss. 


في خبر السكوني: ”احلف باللّه كاذباً ونج أخاك 
من القتل" لكن يجب التورية في الكاذب إن 
أمکنت»؟. 

٤‏ قال الشهيد الفاني عند بيان حدود 
الإكراه: «لا يعتبر في الحكم ببطلان طلاق المكره 
التورية وإن كان يحسنهاء عندنا؛ لأ المقتضي لعدم 
وقوعه هو الإكراه الموجب لعدم القصد إليهء فلا 
يختلف الحال بين التورية وعدمهاء ولكن ينبغي 
النورية للقادر عليهاء بأن ينوي بطلاق فاطمة 
المکره علبها غير زوجته من يشارها في الإسم» 
أو ينوي طلاقها من الوثاق, أو يعلق في نقسه 


بشرط. 

ولو كان جاهلاً بها [أي التورية] أو أصابته 
دهثة عند الإكراه كسل السيف مغلا -عذر 
إجماعاً»". 

٥-قال‏ المحقّق الأردبيلي -في مسألة جواز 
الحلف على إنكار الوديسة إذا طالبها اظالم -: 
«يجوز هذا الحلف ولیس بمحرّم» بل قد یجب؛ لان 
سبب للحفظء بل هو نفس الحفظ؛ وهو واجب» 
ولکن يوري في الحلف وکذا في کل کذب الج 
جه عن الكذب» وينبغي أن يقصد ما 


۲) الوسائل ۲۳: ۲۲۵. الباب ۱۲ من أبواب کتاب الأیان. 
الحدیث 4 

(۲) کشف اللثام ۸ ۲۵. 

(۳) المسالك ۹: ۲۲ وانظر الجواهر ۳۲ .1١‏ 


يمكن إطلاق اللفظ عليه بقرينة مجازأء إن عرف 
وعلم» ولا يأتي بالكذب ويحلف عليه». 


مظان البحث: 

يبحت عن التورية عند الكلام عن الكذب 
في المكاسب المحرّمةء وعن الإكراه في بيع 
الشکره. وفي طلاق الُكرّه» وبالمناسبة عند الكلام 
عن الجيّل» وعند الكلام عن وجوب رد الوديعة 
ومحافظتها وعدم دفعها لالظالم إذا طلبهاء وفي 
بحث الدّين, إذا طالبه صاحب الدٌين وكان المدين 


معسراًء فأنكر الدّين مورَياًء وفي موارد مشابهة 


لذلك. 
8 
توسّل 
لغفة: 
مصدر تول والوسيلة: : ما يتقرّب به إلى 
الغيرء وتوشل إلى الله تعالی ہو. 
بی 
اصطلاحاً: 
اتخاذ الإنسان الوسيلة بينه وبين ره 
ليتقرّب به إليه. 


() جمع الفائدة ۳١٠۱۰‏ 
()أظر: الصحاع. رالمصياح انير وغيرها: «وسل». 


............ الموسوعة الفقهية الميرة /ج٠٠‏ 


وقد يطلق على اتخاذه وسيلة بينه وبين 
غيره للتقرّب إليه وقضائه حوائجه» كالتوشل إلى 
السلطان الجائر للوصول إلى الحق". 

والكلام يكون في الأول لأنّ 
الكلام عنه في عنوان «استمانة». 


الأحكام: 
الكلام حول التوشل إلى الله تعالن: 
الظاهر أنه لا إشكال ولا بان پچ 


وا ثرا إل آلوبيلة وجاهوا في سيل لعلكم 


لر . 

بوقوله تعالئ: «أوليك لوين بذعو 
إن بهم آلوييكة ۳ 

فالآية تدل بالنص على جواز التوشل إليه 
تعالیٰ. 

نعم» وقع الخلاف في بعض طرق التوسّل 
إليهء كما سيأتي بيانه. 


ولذلك یکون البحث في التوشل کال 
طرق التوسل إلى الله تعا 
الوسائل إليه تعال مختلفة موضوعاً 


(۱) آظر: الحدائتی ۱۸: ۲۶۲۵ وا لمجواهر ۲۲: .۱۸١‏ 
)لا ۳0 


(۳) الإسراء: 0۷. 


وحكماًء فبعضها لم يعهد الإشكال فيه من أحد 
وبعضها الآخر» قد استشكل فيه بعض الناس» 
وسنشير فيما يلي إلى هذه الطرق» وما هو متفق 


عليه وما هو مختلف فيه بين المذاهب: 
الطريق الأول التوسل إلى الله تعالى بذاته 
وبصفاته: 


أمر الله سبحائه عباده بدعائه بأسمائه 
الحسنئء فقال تعالى: «وَلِلّه آلأشماء آلخشتى 
قاذغو؛ بها وروا لين يُلجدُون ِي أشمائو 
سَيْخرَؤن انوا يَعْمَلونَي. 
فالأسماء التي أمر الله سبحانه وتمالئ أن 
يسأل المبد بها الله تتعالئ؛ هي مطلق أسمائم 
الحستی. سواء كانت إسماً للذات, مغل الله. أو إا 
لصفة الذات» مثل: الرحيم» والقادر» والمالم ق 
إسماً لصفة الفعل» كالخالق والرازق والمحيي 
والممیت» من غير فرق بین ما يفید التنزيه كالغني. 
وما یدل علیٰ رحمته کالرحمن والرحیم» فهذ كلها 
أسماؤه الحسنى التي أمرنا بالدعاء والتوشل بها إلي 
تعالی. 

وقد ورد في الأدعية الواردة عن أهل 
البيت 2# التوشل إلى الله تعالئ بذاته وصفاته ما 
لا يحصئ كثرةء فمن ذلك: 

ما قاله الإمام علي بن الحسين السجاد لا 
في مواطن عديدة من الصحيفة السجًاديةء متها: 


() الأعراف: ۱۸۰. 


-قوله #: «إلهي أسألك بك الواجب على 
جميع خلقك. وباسماك المظيم الذي أمرت رسولك 
أن يسبّحك بهء وبجلال وجهك الكريم الذي لا 
یبلی ولا یتغیر تصلٌي عل 
محئ وآل محكڍ. وأن تغنيني عن كل شيءٍ 
بعبادتك. وأن تسلّي تفسي عن الدنيا بمخافتك, 
وأن تثنيني بالکثیر من كرامتك برحمتك. 

فإليك أفرّء ومنك أخاف,. وبك استغيث, 
وإتاك أرجو ولك أدعوء وإليك ألجأء وبك أثق. 
وإثاك أستعين. وبك أؤين» وعليك أتوگل» وعلن 
جودك وکرمك أتکل». 

-وقوله #: «... فأسألك الهم بالمخزون من 
أمائك وبما وارته الحجب من بهائك إلا رَحِثْتَ 
هذه النفس الجزوعة, وهذه الرَمة الهلوعة. التي لا 
تستطيع حر شمسك» فكيف تستطيع حر نارك؟ 
والتي لا تستطيع صوت رعدك فكيف تستطيع 
صوت غضبك؟»". 

- وقوله #: «... أنت الذي وصفت نفسك 
بالرحمة. فصل على محمد وآله وارحمنيء وأ 
الذي ستيت تفسك بالمفو فاعف علي قد ترئ يا 
إأهي فيض دمعي من خيفتك..»؟. 


» ولا يحول ولا يفني أن 


10 
8 
على اله 
(۲) الصحيفة السجادية: الدعاء رقم 0٠‏ دعاؤه في الرهبة. 
(۳) الصحيفة السجادية: الاعاء رقم .١١‏ دعاؤه في 
الاستقالة من الذفوب. 


بية: الدعاء رقم ۵۲ دعاؤه في الماح 


DI 


وموارد كثيرة أخرئ من أدعيته 4# 

ومنه ما رواه السيّد ابن طاووس في الاإقبال 
عن الإمام الرضا 4 عن الإمام محمد بن علي 
الباقر + دعاءکان يدعو به في شهر رمضان -وهو 
معروف عندنا ببدعاء السحر يقرا فيه وهو 
متضتن السؤال من الله تعالئ بواح واحا من 
أسمائه, أوله: 


بهائك بهن الم إني أسألك ببهائك كله. الهم إّي 
أسألك من جمالك بأجمله وكلٌ جمالك جميل الهم 
إني أسألك بجمالك كلّه. 
وهكذا يذكر أسماء صفات الجمال ثم يقول 
في آخر الدعاء: «اللَهم إتي أسألك بما أنت فيه مل 
الشأن والجبروت, وأسألك بكل شأن ولك 
وجبروت وحدهاء لَه إّي أسألك ما تجيبني به 
حين أسألك فأجبني با ال٠‏ 
وفي روایات أهل الستّة من ذلك الشيء 
الكثير أيضأًء فمن ذلك: 
-ما أخرجه الترمذي عن عبدالله بن بريدة 
وقد غااق اال وم ادي عشر من ذي القعدة 
عام ١۳٤١ه-‏ يوم ميلاده اريف وقد عت أجواء 
ايران الفرح والسرور؛ وصادف أيضاً ورود قائد الثورة 
الإسلامية اليد علي الخامنهاي - حفظه الله تعالى - بقم 
المقدسة في 


ارة رسمية وفي استقبال حاشد. 
() إقبال الأعال .۱۷١ :١‏ 


........ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠١٠‏ 
الأسلميء عن أييه قال: «سمع النبي (صلى الله عليه 
[وآله] وسلّم) رجلا يدعو وهو يقول: "الهم إي 
أسألك بأني أشهد أك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد 
الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفواًأحد“ 
قال: فقال: ”والذي نفسي بیده. لقد سأل الله باسمه 
الأعظم الذي إذا دعي به أجاب, وإذا شثل به 
عطي . 

-وأخرج عن أبي هريرةء قال: «جاءت 
فاطمة إلى النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلّم). 
تسأله خادماً. فقال لها: قولي: "الهم رب 
السماوات السبع» ورب العرش المظيم. ربا ورب 
كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن. فالق 
الِب والنوئ, أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ 
ناصيتد. أنت الأول. فليس قبلك شي وأنت 
الآخرء فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر. فليس 
فوقك شيء. وأنت الباطن, فليس دونك شيء» 
اقض علي الذّين وأغتني من الق (؟. 

-وأخرج عن أنس بن مالك قال: «دخل 
النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلّم) المسجد 
ورجل قد صلی وهو يدعو ویقول في دعائه: الهم 
لا إله إل أنت الان بديع السماوات والأرض ذا 


.1٤ كتاب الدعاء. الاب‎ 0٠۵ :8 صحيح القرمذي‎ )١( 
٠۳٤۷١ الحديث‎ 

() المصدر المتقدم: 01۸ كتاب الدعاء. الباب ۸ 
الحدیث ۳٤۸۱‏ 


الجلال والإكرام, فقال لنب إت تدرون بم دعا 
اللة؟ دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به 
أجاب. وإذ شل به أعط». 


الطريق الشاني -العوشل إلى الله تعالى 

بالقرآن الکریم: 

ومن طرق التوشل إلى الله تعالى» التو شل 
إليه بالقرآن الكريم» وقد ورد في النصوص الواردة 
عن أهل البيت #4 التوشل بالقرآن الكريم كغيرأ 
فمن ذلك: 

-ما قاله الإمام زين المابدين ## في 
الصحيفة. في دعائه عند ختم القرآن: «اللَه وكا 
فت محا علماً للدلالة عليك. وأنهجت بآلا 


سبل الرضا إليد. فصل علی سحقد آله وایییل 


في عرصة القيامة» وذريعة نقدم بها ا نعیم دار 
المقامة»". 

-وروئ الراوندي في الدعوات عن زر 
قال؛ «قال الصادق ##: تأخذ المصحف في ثلاث 


وتقول: الهم إّي أسألك بكتابك المنزل وما فيه 


( المدرالمتقدم 
المديث ٠۳۵٤٤‏ 

(۲) الصحيفة السجًادية: الدعاء رقم ٤۲‏ دعاؤه عند خم 
القرآن. 


۵ه كتاب الدعاء الباب 


وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف 
ويرجئء أن تجعلني من عتقائك من النار» ثم قال: 
«وتدعو بما بدا لشن حاجةه". 

وروی أحمد بن حثبل» عن عمران بن 


الحصين: أله مر على رجل يقصل. فقال عمران: :لإ 


ا إليه راجعون» «سمعت رسول الله يقول: 
اقرؤوا القرآن واسألو الله تبارك وتعالی به من قبل 
أن يجيء قوم يسألون الناس به»(". 


الطريق الثالث -التوسل إليه تعالى بالأعمال 

الصالحة: 

من طرق التوشل إلى الله تعالئ هو إتسيان 
الأعمال الصالحة. وقد ورد في نصوص أهل 
إلبيت اة ما يدل على ذلك: 
في نه | البلاغة 


ن أفضل ما تول به 
المتوسلون إلى اله سبحانه وتعالئ, الإيمان به 
وبرسولهء والجهاد في سبيله» فإِلّه ذروة الإسلام» 
وكلمة الإخلاص فإتّها الفطرةء وإقام الصلاة فإلّها 
الملةء وإيتاء الزكاة فإنّها فريضة واجبة. وصوم شهر 
رمضان؛ فاه جنه من العقاب» وحج البيت 
واعتماره فإنّهما ينفيان الفقر ويرحضان" الذنب» 


() البحار ۱١٤ - ۱۱۳ ۸٩‏ باب كيفية النوسل بالقرآن. 
الحديث ٤ :۹٤و ٠۳‏ باب ليلة القدر وفضلهاء الحديث 0. 

(۲) مسند أحد ٤؛ .£٤۵‏ 

(۳) حه أي غسله. 


وصلة الرحم؛ فإتها مثراة في المال ومنسأة في 
الأجلء وصدقة السرّ فإنّها تكقّر الخطيئة. وصدقة 
العلانية فإتّها تدفع ميتة السوء. وصنائع المعروف 
فإتّها تقي مصارع الهوان...»٠.‏ 

الطسريق الرابسع -التوسل إليه تعالى 

بالنبي ا : 

التوسل إليه تعالى بالنبي #لة: تارة يكون 
في حیاته, وأخرئ بعد وفاته. والکلام یکون في 
القسمين: 

أولاً -التوشل إليه تعالٰ بالنبي اش في 

: ي 

النوشل به 4# يمكن أن يكون على أحلا 
الأنحاء النالية: 


١‏ -أن يطلب منه اة بأن يدعو الله يسال 
أن بنچز له حاجته. 

۲-أن يسأل الله (تعالئ) بح النبي لإ أن 
يقضي له حاجته. 1 

٣-أن‏ يسأل النسبيًّ # أن يسقضي له 
* ي ي 

ویکون البحت عن کل واحد منھا على ده 


() نهج البلاغة: .١۹١‏ الحطبة .۱١۰‏ 


واثظر: الوسائل .٠٠ :١‏ الياب الأرّل من أي 
مقدّمات العبادات, الحدیث ۳۰ و٩ ۳۹٩‏ الباب ٠۳‏ 
من أبواب الركاة, الحديث ٤‏ 


............ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠٠‏ 


١‏ -أن يطلب من النبى ية الدعاء لقضاء 

الحاجة: 

المعروف بين علماء السلمين هو جواز 
التوشل بالنبي اة بهذا المعنئ في حياته وقد 
ثبت ذلك بالكتاب والسلة ٠‏ 

أنما الكتاب فيدلٌ عليه مغل قوله تعالئ: 
سلتا ِن سول إل لطاع بإذنِ الله ولو هم 
! لفْسَهُم جاو وا الله و 
لوول لَوجدوا لله تابا رجيما. 


كم رول آله وا ومهم وَرَأنهُم يشون وم 
مشتکیر ون . 
- وقوله تعالی: «قالوا ا ابائ ا 


إا کا خَاطئين » قَالّ سوت أَشتفف لَكُم رى 


وأمّا ألسئةء فقد وردت روايات عديدة 


یستفاد منها جواز هذا النوع من التو شل من قبيل: 


(1) وقد عي عدم الخلاف فيه بين علباء المسلمين. أنظر 
ا موسوعة التهتة (الكويتية): عنوان «توشل». 

السا 4 

(۳) الإسراء: 0۷. 

(£) النافقون: 0. 


(8) يوىف: ۸۸-4۷. 


ما رواه عشمان بن حثیف: من «أ 
ضرير البصر أت تى اليإ فقال: أ الان 
قال: إن شئت دعوت وا 
رر قال: فادعه» قال: فأمره أن يتوا 


فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: ”اللهم 
أسألك وأتوجّه إليك 


محكد نبي الرحمة. يا 
محعد إّي توجَهت بك إلى ري في حاجتي هذه 
لتقضئ لي الهم فشقعد في »7 . 

وفي رواية أخرئ: «وإن كانت لك حاجة 
فافعل مثل ذلك( 

- وما رواه أنس» قال: ِن رجلا دخل 
المسجد يوم الجممة من باب كان نحو دار القغال 
ورسول الله اش قائم یخطب» فقال: يا رسول الله 
هلكت الأموال. وانقطعت السبل فادع اله 
فرفع رسول الله تاي يديه. تم قال: «اللَّهمّ أغشناء 
الله أغتناء الله أغثنا». قال أنس: ولا واللّه ما 
نر في السماء من سحاب ولا قَرَعة". وما بيننا 
وبین تلع“ من بیت ولا دار» فطلعت من وراته 
سحابة مثل الرس فلا توسطت السماء انتشرت. 


(1) سنن القرمذي 0: .01٩‏ كتاب الدعوات الباب .۱١۹‏ 
الحديث ۳۵۷۸ وسان ابن ماجة ٤٤١ :١‏ كتاب إقامة 


الصلاة, الباب ۱۸۹ الحديث .۱۳۸١‏ 

(۲) أظر قاعدة جليلة في التوسل رالوسيلة لابن تيمب ۲: 
N‏ 

(۳) ار القطعة من السحابةء ا لمصباح المئير: «قزع». 


)٤(‏ سم: جيل بقرب المدينة. المصباع المنير: «سلع». 


ثم أمطرت قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتاً. 
قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في 
الجمعة المقبلة ورسول الله لإ قائم يخطب, 
فاستتقبله قائماء فقال: یا رسول اللّه» هلكت الأموال 
وانقطعت اليل فادع الله يمسكها عّاء قال: فرفع 
رسول اله اة يديه» ثم قال: «الَهم حولنا ولا 
علينا الهم على الام" والظراب!" وبطون 
الأودية ومنابت الشجر»» فانقلعت وخرجنا نمشي 
في الشمس۳. 
م -أن يسأل الله تعالی ب بحق النبي #اإتة أن 
قى له حاجع: 
ممل أن يقول: الهم إي أسألك بنييك. أو 
ّلك أو بحق نيك أن تقضي لي حاجتي. 
والذي عليه فتهاء الإمامية وستكلموهم 
وفقهاء ساثر المذاهب الإسلامية جواز مل هذا 
التوشل ١‏ 


(۱) الأكمة: جمع آكام. وهي التل المصباح المئير «أكم». 

() الظّراب: جمع ظرب؛ الرايية (الل) الصغيرة. المصباح 
انير «ظرب». 

(۳) صحيح مسالم ۲: 11١‏ باب الدعاء في الاستسقاء 
الحدیث ۸٩۹۷‏ 

() جاء في الموسوعة الشقهية الكويتية: «ذهب جمهور 
الفقهاء - النانكية, والشافعية, ومتأخروا المحسنفية. وهو 
المذهب عند الحنابلة - إلى جواز هذا النوع من التوشل» 
سواء في حياة اني ۴إ أو بعد وفاته». 

ية الكويتلة .۱0١:1٤‏ 


بن تيميّة وجمع من تابعه في آرائه 
-خاصة في العصور المتأخَرة -إلى عدم جوازه. 

إذن لابدٌ من أن نرئ ما هي أدّة المجوزين 
والمانعین: 

أ-أدلة المجرّزين: 

أا الإمامية. فرواياتهم طافحة بجواز 
التوشل بالنبي وآله (عليهم صلوات الله أجمعين) 
سواء کان في حیاتهم او بعد وفاتهم وسواء کان 
التوسنل إليه تعالى بطلب الدعاء منهم» أو بسؤاله 
تعالیٰ بحقهم وبجاههم» فمن ذلك: 

-ماجاء في دعاء الإمام علي بن 
الحسين #ك#: «... وصلٌ على محمد وآله» صلاة 
دائمة ناميةء لا انقطاع لأبدها ولا منتهى لأمدهاء 
واجعل ذلك عونا لي وسبباً نجاح طلبتي, إّك 
0 


واسع کریم» ومن حاجتي یارب...» 

وکان # يكثر من الصلاة على محمد وآله 
ضمن دعواتهء ليكون ذلك وسيلة لنجحها وقضائهاء 
وقد ورد التصريح بهذا في مصادرنا الحديثية في 
روايات» جع جملة متها الح الماملي في 
الوسائلء تحت عنوان «باب الصلاة على محكد 
وآله في أل الدعاء ووسطه و آخره»". 


() أظر قاعدة جايلة في التوشل والوسيلة (لإين تيمية) : 
M‏ 

(۲) الصحيفة السجادية: الدعاء رقم ١١‏ دعاؤه في طالب 
الحوائج إل الله تعالئ. 

(۳) الوسائل ۷ 1۲ الباب ۳١‏ من أبواب الدعاء. 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج١٠‏ 
ومن الروايات التي ذكرها: 
ما رواه الشريف الرضي في نهج البلاغة 
عن علي ما حيث قال: «إذا كانت لك إلى اله 
حاجة, فابداً بمسألة الصلاة على النبي ۴اك ثم 
سل حاجتك, فان الله أكرم من يُسأل حاجتين 


فيقضي إحداهما ويمنع الأخرئ٠٠.‏ 

-وورد في صحیح أبن بن عثمان» عن أي 
عبدالّه 4# قال: «إذا دعا أحدكم فلييدا بالصلا 
على النيي إل فان الصلاة على النييّ الإ 
مقبولةء ولم يكن الله ليقبل بعض الاعاء ويرد 
بعضاً. 


ثم ذكر أي صاحب الوسائل - بعد ذلك 
الاب باباً آخر تحت عنوان «باب استحباب 
التر سل في الدعاء بمحمّد وآل محمد اهل». وما 
ذکر فیه: 

-ما رواه عن داود الّقي, قال: «إّي كنت 
أسمع أبا عبدالله هة أكثر ما ي في الدعاء عل 
الله بحق الخمسة. يعني رسول الله وأميرالؤمنين, 
وفاطمة. والحسن, والحسين #»". 


() الوسائل ۷: ۹۷, الباب ۳١‏ من أبواب الدعاء المححديث 
M4‏ ونهج البلاغة, الحكة: FM‏ 

(۲) الوسائل ۷ 1٩‏ الباب ۳١‏ من أبواب الدعاءء احسديث 
N‏ 

(۳) الوسائل ۷ 4۷ الباب ۳۷ من أبواب الدعاءء الحديث 
الأرّل. 


REA aa 


ثم ذكر روايات فيها توشلات الأنبياء 
السابقين #4 بهم ثم قال في تهاية الباب: 
«أقول: والأحاديث في ذلك كثيرة جداً من 
طريق العامة والخاصّةء وفى الأدعية المأثورة 
دلالة على ذلك؛ لأنها مشحونة بالتوشل بھم». 

وأمّا غير الإماميّة. فقد استدأوا على ذلك 
بروایات من قبیل: 

-رواية عثمان بن حنيف المتقدّمة 
جاء فبها تعليم النبيّ ال للأعمئ كيفية الدعاءء 
وهي قوله ##: «اللَهم إلي أسألك وأتوجه إليك 
ا ا جه بك 


حيث 


امل في تراه ل : «أسألك وأتوجه إليلك 
بنييك» وقوله #: «يامحكد إئي أتو جبفرإلق 
رټي» وقوله 6ا8: «اللَهمّ فشقٌعه فیٌ». 

فهذه العبارات الخلائة التي تصكل أكتر 

الدعاء تتضن سؤال الله تعالى بالنبيّ ل وهر 
الحجّة. وإن كان سؤال الضرير هو أن يسأل الله 
تعالى النبي لإ بأن يدعو له. 

والحاصل: أن الحجَّة هو تعليم لنب و 
كيفية الدعاء» وقد سبق أله تضتن سوال اله تعالى 
بالنبيّ #» وجعله الوسيلة بين العبد والرب. 

هذا وقد أعترف جملة من الأعلام بصحة 


LA ET Seen 


أنس بن مالك فإتّه قال؛ لا ماتت 
فاطمة بنت أسد -أمٌ علي بن أبي طالب -دخل 
علیها رسول الله او » فجلس عند رأسهاء فسقال: 
«رحمك الله يا أ بعد أي تجوعين وتشبعينني» 
وتعرین وتکسيئني» وتمنعین تفسالف طيب الطعام 
وتطعمينني» تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة». 

ثم آمر بتجهيزها اوحفر قبرها. فاضطجع 
هو ا فيه. وقال: :لله اذي يحيي ويميٽ وهو 
حي ي لايموت, اغفر لأمي فاطمة ت أسده ولقنها 
حجَّتها وومع علبها مدخلها بحق نبيّك والأنبياء 
الذين من قبليء فإك أرحم الراحمين». 

والرواية نقلها جملة من أثة الحديث 
مصوحین بصحتها*. 


)١(‏ أظر سن الارمذي ۵: ۹ كتاب الدعوات الباب 
۹ المحدیث ۳۵۷۸ 

اطر سنن این ماجة ,٤٤١ ٤٤١ :١‏ كتاب الصلاق 
باب ما جاء في صلاة الحاجةء ذيل الحديث ۱۳۸۵ . 

:۲ أظر قاعدة جليلة في النوسل والوسيلة الاين تيمية)‎ )١( 
۳ 

() معجم الطبرافي (الأرسط) ١١‏ 1۷. 

() أسظر: حسلية الأرليساء ۱١١ ١١‏ والمستدرك عل 
الصحيحين ۳: ٠١۸‏ والاستيعاب بهامش الإصابة 4: 
۲ وسر آعلام النبلاء ۲: ۱۱۸ برقم ۷ ومعجم 
الروائد ۲۵۹:۹ ۔ ۲۵۷ وکاز العتال 1۳:۱۳ برقم 
VTA‏ 


ن التب ا نفسه 


سال الله ا بحق لنب ال . 
ب أدلّة المانعين: 


أهم ما استند إليه المانعون هو: 

أن سؤال الله تعالى بح النيي ا نوع 
إقسام على الله تعالئ بالنبي ال. والحلف 
بالمخلوق حرام عند الجمهور. 

أن هذا النوع من السؤال والتوشل ينطوي 
على الإعتراف بوجود حقٌ للمخلوقين على الله 
تعالئ. في حين أ الح كل الحق له تعالئء ولا 
حقٌ لمخلوق عليه. 

أن ما ورد مما يوهم جواز ذلك ضعيف أو 
مل بما برتفع معه الإشكال. 

قال ابن تيمية -حسب نقل الموسوعة النقهنة 
الكويتية -: «والمعنى الثالث؛ الشوشل به بمعنى 
الإقسام على الله بذاته"" والسؤال بذاته. فهذا هو 
الذي لم يكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء 
ونحوه لا في حیاته ولا بعد مماته» لا عند قبره ولا 


غير قبره» ولا يعرف هذا في شيءٍ من الأدعية 
المشهورة بينهم» وإنّما يسنقل شي٤‏ من ذلك في 
أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة, أو عن ليس 


قوت 
قم يقول ابن تيمية: والحلف بالمخلوقات 


(۱) أي ذات الرسول #. 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج٠٠‏ 


حرام عند الجمهور» وهو مذهب أي حنيفة وأحد 
القولين في مذهب الشافعي وأحمد. وقد حكي 
إجماع الصحابة على ذلك. 

وقيل: هو مكروه كراهة تنزيه» والأؤل 
أصح فالإقسام بالنبي ا على الله -والسۋال به 
بمعنى الإقسام هو من هذا الجنس». 

ثم حمل تومل الإمام أحمد بن حنبل وغيره 
على معنى آخره وهو: أن يكون التوشل 
بانب تل بمعنێ التوشل بالإیمان به فلا يقول: 
أسألك بنك محتد, يكون بممنئ أسألك بإيماني به 
ال 

«وإذا حمل على هذا المعنیٰ کلام من توشل 
الي ا بعد مماته من السلف. كما نقل عن 
نا القحابة والتابعين وعن الإمام أحمد وغبره» 
کان حسفا وحينئةٍ فلا يكون في المسألة تزاع». 

ولك كثيراً من العام يطلقون هذا الأفظ ولا 
يريدون هذا المعنئء فهؤلاء الذين أنكر عليهم من 
انکر 

إلى أن قال بالنسبة إلى هذا المعنى: «وهو 
موجود في دعاء کثیر من الناس» لکن ما روي عن 
النبيّ الاخ في ذلك كله ضعيف» بل موضوع» وليس 
عنه حديث ثابت قد بظنّ أن لهم فيه حجة إلا 


وبمحیته, ونحو ذلك. 


حديث الأعمى...». 
ثم قال: «وحديث الأعمى لاحجة لهم فيه. 


فإله صريح في أله إلا توتمل بدعاء النبي 8# 


تول . 
وشفاعته» وهو طلب من انب كل الدعاء..... 

ویلاعظ ليده ٠‏ 

أولاً أنه جمل التوشل بذاته -كقول القائل: 
الله إني أسألك بمحئد... أو بحقّ محد. أو بجاء 
نزلة الإقسام على الله بذات التي #. 

والصحيع أنهما ليسا من وان واحل؛ لأنّ 
الأول سؤال من الله تعالى بتوسيط النييّ تل 
الإجابة الدعاء» والمراد من الح والجاء هو المنزلة 
التي له تا عند الله تعالئ. 

وهذا لايدخل في داثرة القسم حت يجري 
عليه حکمه, حتَّنٰ یقال: لا يجوز الحلف بغیر الله 
تعالئ؛ وهذا من سنخ الحلف فلا يجوز! 

ثائیاً قال أوَلاً «هذا هو الذي لم يكن 
الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه» اهي 
حیاتهء ولا بعد مماته, لا عند قبره ولا غير قېره..۲. 

ثم قال في نهاية كلامه حينما فر التوشل 
بمعثی الإيمان به: «وإذا حمل على هذا المعنى كلام 
من توسشل بالنبيّ #6 بعد مماته من السلف. كما 
قل عن بعض الصحابة والتابعين. وعن الإمام 
أحمد وغیره کان حستا 


وبین الکلامین تهافت واضح» فاه نف ألا 
أن يكون الصحابة فعلوا ذلك. ثم قال: إذا حملنا 
فغل من فَعَّل منهم ذلك على تفسير التوشل 
بالإیمان به ارتفع النزاع. 


(۱) الموسوعة الفقهية الكويتية: عنوان «توسل». 


إجمالً ثم أوله. فلن إقراره بالوقوع, وله تأويله. إذ 
لا دلیل علئ هذا التوجيه سوئ دعوی حرمته وهو 
عین الدعوئ. 

الفا -إلّه ضف جميع ما روي متا يظهر مند 
جواز ذلك ووصفها بکونها موضوعه إل حديعاً 
واحداً وهو حديث الأعمئ» ثم أخذ بتوجيد 
الحديث بما يمنع الاحتجاج بهء فقال: «وحديث 
الأعمى لا حجَة لهم فيه فإله صربح في أنه إّما 
تول بدعاء النبيّ ### وشفاعته» وهو طلب من 
ابي تل الدعاء. 

ونحن نوافقه - جدلاً - على مدعا بأو 
ألروايات لم يصح منها إلا حديث الأعمئ, ولكن 
لا نوافقه عل تأویله؛ ؛ لأ الرواية صريحه في أن 
ابي عم السائل كيني تول به فقال لهد للد 


قوله ##ة: «... وأتو جه إليك بنييك محكد..»: 
صريح في جواز التوشل بذات النبيّ بء ولم يرد 
في الدعاء ما شمر بدعاء انب ا له. وإن کان 
الضرير قد طلب منه لإا الدعاء له. 
فالحجة ما جاء في الدعاء» وقد تضتن 
سؤال الله تعالى بالنبي ايخ - سواء قلنا السوال 
#اة أو بحل ولم يتضتن الدعاء 


5 س‎ aaa e E 


وأما ما قيل: من أله لاحق للمخلوق على 
الخالق"؛ فالجواب عنه هو: 

أن الحقوق وإن كانت كلها لله على السباد 
فله على الناس حق العبادة والطاعة ونحو ذلك. 
ولكن ليس المراد من سؤال اله تتعالى بحق 
النبی کا أو غیره أن یکون له حٌ علی الله تعالی 
ذاتاء بل المراد من الحق: امقام والمنزلة التي منحها 
سبحانه وتعالی له تکریماً. 

إذن ليس لأحد على الله حن إل ما جعله 
الله سبحانه حمَاً على تفسه لهم تفّلاً وتكري ا 
قال سبحانه وتعالی: وان 
آلئۇينين4". 

وهناك عدَّة روايات وأردة من الخاطة 
والعامة تدل على ما تقدّم» من قبيل: 

ما زواه مسلم عن معاذه قال: قال ر سول 
الله #إت: «يا معاذ تدري ما حن الله على العباد 
وما حقّ العباد على اللّه؟ قال: قلت: الله ورسوله 
أعلم. قال: فإ حق الله على العباد أن يعبدوا الله 
ولا یشرکوا به شيئاً. وح العباد علئ الله عر وجل 
أن لا يعّب من لا يشرك به شيئاً». 


ذَڪَ 


وروئ الترمذي وغيره عن أبي هريرة؛ 


(۱ ابطر البحر الرائق ۸ 4 

أظر في ظلال التوحيد (للأستاذ السبحافي): 1۲ 
(۳) اروم ۷ 

() محيح مسلم :١‏ ۵۸ كناب الإان, الحديث ٠١‏ 


............ الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠٠‏ 


قال: «قال رسول الله :ثلاث حل على الد 
عونهم: المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي 
يريد الأداءء والناكع الذي يريد العفاف». 

-وروئ الطبراني بسنده عن أنس بن مالك: 
«أنه لا مات تت فاطمة بنت أسد. أم علي رضي الله 

عنھا -دخل علیها رسول الل فجلس عند رأسهاء 
فقال: ”رحمك الله با ا كنت أ داي 
تجوعين وتشبعينني» وتعرین وتکسینني» وتمنعین 
نفسك طيب الطعام وتطعمينني» تريدين بذلك وجه 
الله والدار الآخرة». 

ثم أمر بتغسيلها وتجهيزهاء وأمر بتكفينها في 
قميصه, ثم أمر بحفر قبرهاء ولا وصلوا إلى اللحد 
غه بنفسه ثم قال: : «الله الذي يحيي ويمیت وهو 
حي لایموت, اغفر لامي فاطمة بنت أسد ولقنها 
حجَتهاء ووسع عليها مدخلها بحقّ بك والأنبياء 
الذين من قبليء فإك أرحم الراحمين..."»١.‏ 


(۱) صحيع القرمذي ۳ .٠١۳‏ الحديث ۷١١‏ وقال: 
«حدیث حسن صحیح»» ورواه ابن حبان في صحیحه 
٩‏ ۹ مع تفاوت في العبارةء وا حا کم في مستدرکه ۲: 
۰ وقال: «صحیح على شرط مسلم». 

(۲) معجم الطبرافي (الأوسط) :١‏ 1۷. 

( اطر: حلية الأرلياء ۳ ١‏ ترجمة عاصم بن سلپان 
الأول والمستدرك على الصحيحين ۳ ٠۱١۸‏ 
والاستيعاب بهامش الإصابة ٤‏ ۲۸۲ وسير أعلام 
انبلاء ۲: ۱۱۸ برقم ۷ ومعجم الزواند ۲۵١:۹‏ 
۲۵۷ وکنز العال 1۳۲:۱۳ برقم ۲۷۹۰۸ 


-وقال الإمام عليّ # في خطبة خطبها 
بصقين عند بيان حح الوالي وحق الرعية؛ «... 
فالحق أوسع الأشياء ف التواصف وأضيتها في 
التناصف» لاإيجري لأحد إلا جرئ عليه ولا 


يجري عليه إلا جرئ لهء ولو كان لأحدٍ أن يجري 
له ولا يجري علیه, لکان ذلك خالصاً لله سبحانه 
دون خلقه؛ لقدرته عل عباده» ولعدله في کل ا 
جرت عليه صروف قضائه. ولکتّه سبحانه جعل 
حقّه على العباد أن يطيعوه» وجعل جزاءهم عليه 
مضاعفة الثواب تفلا منه وتوسعاً لما هو من 
المزيد أهلهي. 
فالمستفاد من مجموع ما تقًم أ الله تعالي 
جعل لعباده حمَاً تفصَلاً منه عليهم» فهو الواه 
لذلك الحقء فلا يكون نقصاً في حقَّه تعالئ. 
۲-أن يسأل النبيّ الإ قضاء حاجته: 
بأن بخاطب النبي تلظو ویقول له: يا رسول 
الله اقض حا ي أو إشف مريضي. أو اقض ديني. 
وهذا الخطاب يكن أن يفر على وجوه 


الأرل -أن يريد بهذا الخطاب من 
الرسول # أن يسأل الله تعالئ ويطلب منه أن 
يدعو الله تعالئ ويسأله قضاء حاجته. 

فإن كان يريد هذا المعنئ؛ فهو صحيح. 
ويدخل في القسم الأرل من التوشل. 


نمج البلاغة: ۳۳۲ الخطبة .۲۱٩‏ 


الثاني -أن يريد من الرسول #۴ أن يفعل 
ذلك بإذن الله تعالى. 

وهذا صحيح أيضاء وقد طلب ذلك منه ومن 
الأبياء السابقين كما في المعاجز الصادرة عنهم 
بطلب من الناس. 

الثالث -أن يريد من الرسول ت أن يفعل 
ذلك بالاستقلال. ومن دون توف على إرادة اله 
تعالی. 

وهذا النوع من التوشل باطل وحرام؛ وإذا 
کان فاعله ملتفتاً لی لوازم مقالته فیکون کافراًء؛ 
لأنّه نوع من الشرك. 

ولكن من البعيد جدًاً أن يصدر من مسلم 
لك. وما صدر منهم يحمل على أحد الوجهين 
المتقدّمين. 

وعلى هذا لايجوز تكفير أحد من المسلمين 
بمجرد أن يقول: يا رسول الله اقض لي حاجتي؛ 
لأ له محملاً صحيحاً. 

ثانياً - التو شل إليه تعالى بالنبيّ ل بعد 

وفاته: : 

المعروف بين غانة المسلمين شواء كانوا 
إمامية أو غيرهم هو جواز التوشل بالنبيّ اة بعد 
وفاته. کما کان يجوز في حیاته, لکن خالفهم ابن 
تيمية ومن هو على رأيهء فقالوا بعدم جواز ذلك 
وفيما يلي نلحظ أدلّة كل واحاٍ من الطرفين: 

١-أدلّة‏ المجرزين: 

أا الإمامية فهم لا يغرقون بين حياة 


۰. 


النبيّ #ج ومماته؛ لاهم يعتقدون بالحياة 
البسرزخسية خساطة بسالنسبة إلى التي الخ 
والأنئة 24 من آلهء فيشملهم إطلاق قوله تىعالئ: 
«وآتغوا لَه ليله ولا شك أن النبيّ فة 
وسیل في حیاته فیکون کذلك بعد وفاته. ولذلك 
زيارة النييّ اء المروبة عن الإمام 


جاء في زيارة النبيّ 
الصادق #ا: 
«أشهد أن لا له إل الله وحده لا شريك له. 


وأشهد أن محتداً عبده ورسوله» وأشهد أك رسول 
الله وأّك مد بن عبداللّه وأشهد أك قد بلغت 


سحاد اال یاتسد ارچ( ال رت زرب 
ليغفر لي ذنوبي». 
وأما غير الإماميةء فقد استدأوا على ذلك بما 
ورد من السنّة من طرقهم على ذلك من قبيل: ` 
-ما رواه الطبراني: أن رجلاًكان يختلف إلى 
عشمان بن عّان في حاجة له قكان عشمان لا 
يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته فلقي بن حنيف. 


(۱) النساء: 14 
(۲) کامل الزیارات: ۱٩-۱١‏ باب زیارة قېر رسول 


E الله‎ 


. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠٠‏ 


و قل: MOREE‏ بنا مد 
(صلى الله عليه [وآله] وسلّم) نبي الرحمة. يا 
محئد إّي أت وجه بك إلى ربّي فتقضى لي حاجتي. 
وتذكر حاجتك» ورٌّح حتى أروح معك. 

فانطلق الرجل فصنع ما قال له ثم 
عثمان بن عقان. فأجلسه معه عل | 
حاجتك. فذکر حاجته وقضاها له ثم قال له: ما 
ذكرت حاجتك حتّى كان الساعة. وقال: ما كانت 
لك من حاجة فاذكرها. 
ت الرجل خرج من عنده» فلق عحمان 
بی حنیف. فقال له: جزاك الله خیراًء ما کان ينظر 
في حاپچتي ولا يلتفت ٳلي. حتئ كله في فقال 
عثمان بن حنیف: واللّه ما كلْمته» ولکن شهدت 
رسول الله لكت وأتاه ضرير..» ثم ذكر قضية 
الضرير المتقدّمة. 

-وما رواه القسطلاني: من أن مالکاً قال له 
أب جعفر المتصور المجاسي - اني خافاء بني 
اعباس -: «يا أبا عبدالله أأستقبل رسول الله او 
وأدعو أم استقبل القبلة وأدعو؟». 

فقال له مالك: «وَِم تضرف وجهك عله وهو 


(۱) معجم انطبرانی الکییر ۹ ٠۰‏ باب ما أسند إلى عهان 
بن حنيف. الرقم ۸٠١١‏ والمعجم الصغير ١‏ ۸۴ 
وقال: «والمحدیث صحیح». 


توشل . 
وسيلتك ووسيلة أييك آدم 4# إلى الله عر وجل 
يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به» فيشفةٌ 
الله 

يضاف إلى ذلك سيرة المسلمين 
وتصريحات كثير من العلماء الدالّة على جواز 


التوشل بابي اام بعد وفاته. 

وذكروا زيارات عديدة للنبيّ ## تشتمل 
على الاستغاثة والتوسل به. 

قال القسطلاني: «وينبغي للزائر له أن کشر 


من الدعاء والتضرّع والاستغاثة والنشقع والتوشل 
به ل فجدیر به أن یشقعه الله فی۴ 

وقال النووي في بيان آداب زيارة قبي 
النبيّ ت «ثم يرجع الزائر إلى موقف قبالة ولجة 
رسول الله ا فيتوشل به ويستشفع يوان 
رب۳. 

وقال المُبكي: «ويحسن التوشل والاستغاثة 
والتشفع بانب ا إلى رب 

وقال ابن قد قدامة الحنبلي عند بيان زيارة 
النبيّ #لة: «ثم تأتي القبر فتولي ظهرك القبلة 

تستقبل وسطه وتقول: السلام عليك أيّها النبيّ 

ورحمة الله وبركاته... إلى أن يقول: _ 


الهم صل على محد وعلیٰ آل محکد. كما 


(۱) شرح المواهب ۸ ۳۰۶ ۳۰۵ ووقاء الوفاء £: ۱۳۷۱ 


() المواهب اللدنية :٤‏ 0۹۳. 
1 

(۴) آنظر المموع .۲٠٦۸‏ 

(6) شفاء السقام: ۲۹۲ 


ری ي ارا آرم آي 
الهم اجعله أل الشافعين وأنجح السائلين وأكرم 
الآضرين والأرليسن» برحمتك يا أرحم 
الراحمين»". 

هذا ونص جماعة من ف 


» أهل الستّة على 
استحباب زيارة النبيّ 8# وجواز التوشل به عند 


الساء: 16 

(1 غي لابن قدامة 01١ ١‏ فصل في زيارة قير 
الي ا 

(۳) أظر: الوفاء في فضائل المصطق: فيه باب حول التوتل, 
ووفاء الوفاء : ٤۱۲‏ 4۱۹ وشفاء السقام: ٠۲۲‏ - 
۳ والمواهب اللدثة : 0۹ وشرح المواهب ۸ 
۷ وکقاف القناع ۲؛ 0۹۸ وفتح القدیر ۲: ٠۳۳۷‏ 
وعون العبود 1: ٠١‏ و١۲‏ وحاشية الطحاوي على الدر 
الفتار :١‏ 01۲ ومراقي الفلاح بجاشية الطحاوي: 4١۷‏ 
والفتاوئ الندية ۲٠١ :١‏ وتحفة الآحوزي ٠٠٤:٠١‏ 
وتحعفة الذاكرين: ۳۷ راجموع ۸ ۲۷4 رفتح الوهاب 
۱ ۷ والإقناع: ۲۳۷ وحواشي الشرواني ع: .۱٤۵‏ 
وإعانة الطالبين ١٠۳و١١۲‏ والسان الكبرئ 
والبشارة والإتعاف: 0٤‏ ورفع ا لمنارة: 0۲ وفتح الباري 
۲ ۵6 ومصادر کتیرة أخرئ. 


t0: 


ألا -إن كان التوسل بالنبي ا على نحو 
الإقسام على الله تعالى بحن النبيّ اة عليه ففيد: 

١‏ أنه نوع إقسام بغير الله تعالئء وهو غير 
مشروع. 

۲ أنه يجعل حمَاً للمخلوق على الخالق. 
وهو غير صحیح. 

ثانیاً - وإن کان التوشل به ا على نحو 
سؤاله تعالی بذات النبيّ لاء مثل أن بقول: ألم 
ألك بالنبيّ مححد اش ففيه: 

أنه لم يرد في ذلك حديث صحيع إلا 
حديث الأعمئء وهو محمول على صورة طلب 


بسبب طلب النبيّ تا وشفاعته. 
واستعهدوا لما ذهیوا اه اروام البخاري 


والجواب عن ذلك: أمّا الأمران الأرّلان فقد 
ققدم الكلام عنها". 

وأمّا الرواية فهي على مقالة المجوّزين أدلٌ 
منها على مقالة المانعين. لأ مر -بحسب الرواية- 
سأل الله تعالئ بذات المبّاس لقربه من الي افق 


(1) صحبح البخاري : ۱۷۹ الباب الثاني من أبواب الاستسقاء. 


(۲) تقدّم فی الصفحات 0۱١-۵۱۳‏ 


... الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج ٠٠‏ 
فلم لم یستسق بغیره؟ 

وأا دعوئ أن عمر طلب من العبّاس الدعاء 
والاستسقاء فهي خلاف ظاهر الرواية, لان الداعي 
کان هو عمر نفسه'. 


مظان البحث: 
أكثر ما يتطرق الفقهاء إلى التوسشل في بحث 


وقد يتطرّق إليه فى صلاة الاستسقاء أيضاً. 
هذا وقد دوّنت كتب عديدة فى إثنب 
الموضوع ورد المناقشات التي أثيرت حوله. 


توسعة 
اخس : 
من وسع الشيءَ توسيعاً وتوسعة؛ صيّره 
واسعاًء والواسع: خلاف الضَيّق. 
ورحمة الله الواسعة, أي الشاملة لكل شيء. 
وأوسع الرجل: صار ذا سعة من المال". 
ومنه الموسوعة: وهي كتاب يجمع معلومات 
في كل ميادين المعرفة» أو في ميدان منها مر تبة 


1۲۲-1۲۰ أظر في ظلال التوحید تاذ السبحانی)‎ ١ 

() أظر: ترتيب كناب العين. والصحاح. والب اية. وبع 
البحرين: «وسع». 

(۳) أظر المعجم الوسيط: «وسع». 


هل هو المال والنفقة أو المكان أو الزمان ونحو 
ذلك. 


الأحكام: 

قبل بيان الحكم التكليفي للتوسعة وما 
يتر ب عليه من أبحاث نذكر أقسام التوسعة؛ ليتيتن 
ما هو مجرئ تلك الأبحاث. 
أقسام التوسعة: 

التوسعة تار تكون مسن قبل الله تعالى 
e‏ 

وأخری تكون من قبل العبد 

ولنقدم البحث عن التوسعة بالمعنى القاني. 

ولا -الكلام عن التوسعة من قبل العبد َي 


الإنفاق: 

والکلام عنها یکون کالآني: 

الحكم التكليفي للتوسعة من قبل العبد في 
الإنقاق: 


الحكم التكليفي الأوّلي للتوسعة من قبل 
العبد هو الاستحباب» ولكن قد يتغيّر لأسياب 


التوسعة المندوبة تارة تكون من قبل الدولة 
الإسلامية بالنسبة إلى المجتمع الإسلاميء وأخرى 
تكون من قبل رئيس العائلة: 


أ -التوسعة من قبل الدولة الإسلامية: 

من واجبات الدولة الإسلامية تأمين ما 
يحتاجه المسلمون بمقدار وسعهاء مثل إيجاد طرق 
المواصلات, والمستشفيات, ونحو ذلك من 
الخدمات العامّة. 

وفي المرتبة التاليةء عليها أن توتع عليهم 
من حيث تكثير ما أوجدته ألا وتأمين الأرزاق 
العامة بوفورء وما يحتاجون إليه في الإعمار 
والتثقيف العام. 

فقد جاء في عهد الإمام علي ل إلى مالك 
الأستر التخمي. حینما ولاه مصر: ٤‏ 

«هذا ما أمر به عبدالله عل أميرالمۇمنين 
مالك بن الحارتِ الأشتر في عهده إليه. حين ولاه 
مصر: جباية خراجهاء وجهاد عدؤهاء واستصلاح 
أهلهاء وعمارة بلادها». 

فالإمام 1 أمره في مطلع عهده بأمور أربعة: 

الأول -أخذ الخراج وهو الوسيلة الأساسية 
للأمور التي ذكرها بعد ذلك, وهي الجهاد وتالييد. 
فإلّه لو لا امتلاك الدولة مالا فبأيّ شيءٍ يحصل 
الأمن والإعمار؟ 

والثاني -الجهاد, بمعناه العام الشامل للدفاع 


رامین الأمن. 
والثالث -استصلاح حال الناس» وهو عام 
() نهج البلاغة: ٠٠١‏ / قسم الرسائل والكتب. الكتاب 
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أيضاً يشمل استصلاحهم مادّياً ومعنوياء كتعليم 
الدين والفقافة الإسلامية. 

والرابع -عمارة البلاد. 

والشالث والرابع يشكّلان التوسعة على 
اقاس 

وجاء في العهد نفسه: «وتفقّد أمر الخراج 
بمايُصلح أهله؛ فإِنٌ في صلاحه وصلاحهم صلاحاً 
لمن سواهم, ولا صلاح لمن سواهم إل بهم 
الناس كلهم عيال على الخراج وأهله. 

وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من 
نظرك في استجلاب الخراج؛ لأ ذلك لايدرك إلا 
بالعمارة» ومن طلب الخراج بغير عمارة أخترب 
البلادء وأهلك المباد...١.‏ 

والنصوص بهذا المعنى كثيرة خاصة عن 
طريق أهل البيت 4 

وراجع العنوانین: تضامن و تكافل. 

ب -التوسعة من قبل رئيس العائلة: 

يستحبً التوسعة على الميال بصورة عامّة. 
وقد وردت في ذلك روایات کثيرة. فمن ذلك: 

سما رواه معثر بن خلاد عن أبي الحسن 4 
قال: «ينبغي للرجل ن یوشع عل حیاله کل تمتو 
موته. وتلا هذه الآية ويون آلطَعَام عل بي 
مشکیناً يجبا وأسيره"" قال: الأسير عيال 


نهج البلاغة: ١‏ / قسم الرسائل والكتب. الكتاب 


0۳ 
() الإسان: ۸ 


. الموسرعة الفقهية الميسّرة /ج٠٠‏ 


إذا زيد في النعمة أن يزيد أسرا 


في 

-وعن الإمام علي بن الحسين #: 
«أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله»". 

وهناك روايات نهت عن التقتير أيضأً الذي 
هو ضدً التوسعة, فمن ذلك: 

ما رواه الصدوق پإستاده عن المياشيء 
قال: «استأذنت الرضا ا في النفقة على الميال. 
فقال: بين المكروهين» قلت: لا [والله ما] أعرف 
المكروهين. قال: [فقال: بل يرحمك اله أما 
تعرف] أن الله كره الإسراف, وكره الإقتارء فقا 
لين إذا انما لم يُشرفُوا ور 
ارامھ" . 

اولذلك ينبغي أن تكون التوسعة على العيال 
بعيدة عن الإسراف وقد تقدَّم الكلام عن ذلك على 
نحو التفصيل في عنوان «إسراف». 

الأزمنة التي تتأكد التو سعة فيها على العيال: 

تأگد التوسعة على العيال في أوقات 


() الوسائل ۲۱: ٤١‏ الباب ۲١‏ من أبواب الننقات. 
الحديث الأرّل. 

(۲) الوسائل ۲۱: .٠٤۰١‏ الباب ۲١‏ من أبواب النفقات. 
الحديث ۲. 

.٩۷ الفرقان:‎ )۳( 

() الوسائل ۲۱: 001, الباب ۲۷ 
المحديث ١‏ 


من أبواب النفقات. 


خاصةء مثل يوم الجمعةء فقد روئ الصدوق, قال: 
«قال رسول الله لإت#: أطرفرا أهاليكم كل يوم 
جمعةٍ بشيءٍ من الفاكهة واللىحم حتى يفرحوا 
بالجمعة». 

وقال أبوالصلاح الحلبي في آداب يوم 
الجمعة؛ «ولليلة الجمعة ويومها من الحرمة ماليس 
لغيرهما من الليالي والأيامء فيلزم تمييزها بكثرة 
التعبّد فيهما بالصلاة و.... 

والتوسعة في النفقة على العيال وتطريفهم بما 
قير من اللحم والحلو والفاكهة والخضر.. ٠»‏ 

وبهذا المضمون قال غيرء". 

ويشمل هذا الحكم - على الظاهر -الأعياي 
الرسميّة كالفطر والأضحى, لما ورد في تفسير قولد 
تعالی: «خُذوا د کل صشچ 4 مرن 
المراد من الآية هو: العيدان والجمعةا*٠‏ 

وأ الجمعة من الأعيادء بل لعلّه أهكها". 


( الوسائل ۷ ٠١١‏ الباب ٠١‏ من أبواب صلا المجمعة. 
الحديث الأرّل. 

() الکافی في الفقه: .۱١۴‏ 

(۳) أظر: اهدب ۲: ۳١‏ وكشف اللثام ١‏ 010. وكشف 
الغطاء ۴ ۲۹۷ وبداية الداية ولب الوسائل ٠١٠١ :١‏ 

.۴١ الأعراف:‎ )( 

(0) الوسائل ۷ ۳٠٠١‏ الباب ٤١‏ من أبواب صلا الججمعة. 
الحديث الأول. 

() الوسائل ۷ ۳۷١‏ الباب ٠١‏ من أبواب صلاة الجمعةء 
المحديث 0. 


ONY ciueieduineveteseisones 

ومن أعظم الأعياد عيد الغدير» وهو عمندنا 
معروف» وإن تناساه سائر المسلمين مع الأسف» 
وهو اليوم الذي نصب فيه الرسول لل علياً ا 
وصيًاً وخليفة من بعده» وقد ورد فيه بالخصوص 
الأمر بإظهار السرور والتوسمة على العيال وتزاور 
الإخوان والصوم والصلاة شكراً لله تعالى. 

التوسعة يوم عاشوراء: 

من بدع الأموتين"" إظهار السرور والفرح 
يوم عاشوراء» وَل الروايات في ذلك وفي 
الوسعة على الميال» شماتة بقتل سبط 
الرسول ا الحسين بن علي 4# وفرحاً بانتصار 
يز يد بن معاوية بن أبي سفيان عليه" . 


ey‏ البحار ١١١ ۹٤‏ باب فضل يوم الغدير وصومه. 
الحدیت ۷و۸ و۱۵: ۳۰۲ باب أعال يوم الفديرء ذيل 
الحديث الأل. وقد نقله عن كتاب الإقبال (للسيّد بن 
طاووس): ٤۷٤‏ ۷0. 

(۲) جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية نقلاً عن ابن تيمية: 
«وتوسيع النفقات فيد هو من بدح الحدقة». 

الموسوعة الفقهبة الكويتية 
الوسعة في عاشوراء»» نقلاً عن اقتضاء الطريق 
المستقي..٠ ٠٠٠١‏ 

(۳) وفي الكافي عن الإمام أبي عبدالله الصادق ف: «وأشا 
یوم عاشوراء» فیوم ایب فيه الحسين لا صاريعاً بين 
أصحابهء وأصحابه صرعى حوله, أفصوم يكون في ذلك 
اليوم؟؟ كلا ورب البيت الحرام ماهو يوم صوم. وما هو 

چ 


«توسعة / 


وقد تكلمنا عن ذلك إجمالاً في عنوان 
«تاسوعاء» وسوف يأتي تفصيل الكلام عنه في 
عنوان «عاشوراء» إن شاء الله تعالئ. 

استحباب نيّة التوسعة للمكتسب: 

جاء في الجواهر في آداب التجارة -: 
«يستحبٌ لكل مكتسب أن ينوي بكسبه 
الاستعفاف عن الناس» والتوسعة على الميال 
وإعانة المحتاجين وصرفه في أعمال الخير»٠.‏ 

-فعن أبي جعفر الباقر 4 قال: «من طلب 
ادنيا استعفافاً عن التاس» وسعياً [توسيها] عل 
أهله, وتعطفاً على جاره» لقي الله عر وجل يوم 
القيامة ووجهه مثل القمر ليلة الدر ۴٠‏ 

-وفي صحيح عبداللّه بن أبي يعفورء قال: 
«قال رجل لأبي عبداللّه ##: واللّه إا لنطلب الد 
ونحبٌ أن نؤتاهاء فقال؛ تحب أن تصنع بها ماذا؟ 
قال: أعود بها على نفسي وعياليء وأصل بهاء 
وأتصدّق بهاء وأحج واعتمر. فقال أبو عبدالله لا: 


€ إل يوم حزن ومصيبة... ویوم فرح وسرور لابن زياد 
وابن مرجانة وآل زياد وهل الشام...» الكافي .٠٤١ :٤‏ 
باب صوم عرفة وعاشوراءء الحديث ۷ والوسائل :۱١‏ 
۹ الباب ۲١‏ من أبواب الصوم المندوب. الحديث 
القافي. 

(0) الجواھر ۲۲ 44۹. 

() الوسائل ۱۷: ۲۱ الباب ٤‏ من أبواب مقدّمات النجارة. 
الحديث 0. 


. الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج٠٠‏ 
ليس هذا طلب الدنياء هذا طلب الآخرة». 

احتساب التوسعة على العيال من المؤونة: 

من الموارد التي يتعلّق بها الخمس, الفاضل 
من مؤونة السنة. وكلّما يسصرفه الإنسان أشفسه 
وعیاله في حضره وسفره وزیاراته مما یلیق بحاله 
يعد من المؤونةء وذلك يشمل ما يصرفه للتوسعة 
على عيالهء إذا لم يصل إلى حد الإسراف. 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان 
«إسراف» 1 

هل يجوز دفع الزكاة أو قبضه للتوسعة عل 

العیال؟ 

الظاهر أله لا إشكال في عدم جسواز دفع 
الان زكاته لمن تجب نفقته عليه؛ لأ المفروض 
أن نفقتهم واجبة عليه فلم يصدق عليهم عنوان 
الفقير»» نعم يجوز الدفع إلبهم إذاكانوا داخلين في 
أخرى مثل: «الغارمين» و «العاملين» و 
«سبيل الله» ونحو ذلك 

وأمّا دفعه للتوسعة عليهم» فيه خلاف» بظهر 


(۱) الوسائل ۱۷: ٠۳٤‏ الاب ۸ مسن أبواب مقدّمات 
افتجارة. المحديث ۳ 

أظر: المدارك ۵: ۲٤١‏ والحدائق ۱۱۲ ۲٠۰‏ و١٠.‏ 
والجواهر 10: ۳۹و6 £0 والمستىك 4 .۲۹١‏ 

(۳) أنظر: البيان: ۳٠١‏ والمسائك ۲١ :١‏ والمدارك 0: 
۷ ومال إليه صاحب العروة ٤؛ ٠۳١‏ / أوصاف 
المستحتين: الثالث. ويبدو من بعض المعلقين موافقتيم له. 


وأا دفع الزكاة لمن تجب نفقته على غيره 
أي الدافع - فيه تفصيل: 

لان من تجب عليه النفقة, ّا أن يكون باذلاً 
للنفقة على من يعول, أو لم يكن باذلاً. 

فان لم یکن باذلاً فيجوز دفع الزكاة له 
ويجوز للآخر أخذه؛ لصدق المنوان"" ولمل 
ظاهرهم القول بجواز الدفع للتوسعة أيضاً. 

ون كان باذلاً ففي جواز الدفع وعدمه 
خلاف. 

وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى محلّه. 

المراد من التوسعة في الأبحاث السابقة هوا 
الأعمٌ من التوسعة في النفقة من حيث الطعام 
والّباس والمسكن ونحو ذلك مما يحتاج إَمَن 
يعوله في الحبضر والسفرء ولذلك لا حاجة إلى 
البحث عن كل واحلٍ منها على نحو الاستقلال. وقد 
تقدّم بعض الكلام عنه في العناوين المناسبة. من 
قبيل: إسراف, إنفاق» بيت» ونحوها. 


() وفي المدارك 0: ۷ «ولو امتنع المنفق من الإنفاق جاز 


التناول وؤ دارا 
(۲) ومن ذهب إل الجواز صاحب المدارك في المدارك 0: 


۷ بالنسبة إلى غير الزوجةء ونسبه إل العامة في 

انتب ۸ ۳۳٢‏ والشهید في الدروس ۱: ۲٤۲‏ والییان: 
١‏ وذهب إليه أيضاً: الفراقي في مستند الشيعة :١‏ 
۳ وصاحب الجواهر في الجواهر 4١١:۱۵‏ و١٣٣د‏ 
A4‏ 


۲ -التوسعة المنهي عنها: 

ورد المنع عن التوسعة في موردين: 

أ -إذا استلزم منها الإسراف: 

النفقة المطلوبة: هي التي تكون على نحو 
الاعتدال المشتمل على التوسعة أيضاً إذا لم يصل 
إلى حد الإسراف؛ لأن الإسراف منهيّ عنه على كل 
تقديرء وقد يصل إلى حد التحريم. 

راجع: إسراف. 

ب -المديون المعسر: 

إذا كان المديون معسراً. فلا یجب عليه بیع 
داره لقضاء دينه؛ لأ الدار من السستشنيات, نعم 
رذکر.بعض الفقهاء: أنه لو کان یمکنه الاکتفاء بدار 
دأون ذلك وجب عليه أن يتحول إليهء ويدفع ثمن 
الزائ ھپ سواء کان ملكا أو إجارة -في قضاء الدّينء 
وقد تقدَم الكلام عنه في عنوان «تفليس / 
الاستثناءات». 

ثانياً -الكلام عن التوسعة من قبل الله 

تعالی: 

إن الله تعالى لم يكلف العباد فو طاقتهم, 
وإتما كلهم بمقدار وسعهم وقدرتهم, ولذلك اشترط 
العلماء - المتكلمون, والأصوليون. والفقهاء - 
القدرة في صحة توجًه التكليف. 


هذا من جهة. ومن جهة أخرئ وشع الله 
على العبادء فجمل في تشريعاته نوعاً من التساهل 
والتسامح تسهيلاً على العباد وتوسعة عليهم» قد 
أشرنا إلى ذلك في عنوان «تسامح». ونكتفي هنا 


٠٠ج/ الموسوعة الفقهية الميسرة‎ ..... EOE of 


بذكر بعض الآيات والروايات الدالّة على ذلك. 


ۇشعټا. 
-وقوله تعالی: وما جَعَل 
ن عر 


-وقوله تعالئ: «يُريد آله يكم يشر و 
یڈ یکم انفش n‏ 

-وقوله #ا: «وضع عن متي تسع خصال: 
الخطاء, والنسيان. وما لا يعلمون وما لا يطيقو. 
وما اضطروا إليه. وما استكرهوا عليه, وة 
والوسوسة في التفكر في الخالق» والحسد ما لم 
يظهر بلسان أو ید( 1 

-وقوله لشت: «لم برساني الله بالرهبائية 
ولكن بشني بالحنيفية السمحة. 

-وقول الإمام الباقر : إن الخوارج 
ضيقوا على أتفسهم بجهالتهم. إن الاين أوسع من 


(۱) البقرة: ۲۸٦‏ وانظر الآیات؛ ۲ من الأعراف. و1۲ من 
المؤمنون. و۷ من الطلاق. 

الحج: ۷۸ وانظر المائدة: 1. 

(۳) البقرة: ۱۸۵. 

)4( الأصول من الکافي ۲: ٤٦۳‏ باب ما رفع عن الأة 
وانظر الخصال: ٤١۷‏ باب التسعة ا محديث ١۸‏ 

(۵) الوسائل ٠۰۹:۲۰‏ الباب ٤۸‏ من أبواب مقدّمات 
النكاح, الحديث الأول. 


ذلك 

وقول الإمام الصادق لإة: «ما مر العباد إل 
بدون سعتهم» فكل شيءٍ ۴ الاس بأخذه فهم 
متسعون له وما لا يتسعون له فهو موضوع 
عنهم»". 

ونصوص كتيرة أًخرئ داه على التوسعة في 
التشريع وعدم جعل الاس في ضيق أو حرج. 


أبحاث أخرى تتعأق بالتوسعة: 

هناك أبحاث أخرئ تمق بالتوسعة يون 
الأنسب إحالتها إلى المواطن التي رن اتپ 
للبجث عنهاء من قبيل: 

١‏ -التوسعة في زمان أداء الواجب» وهو 
المعبر عَنه بالواجب الموسعء في مقابل الواجب 
المضيق موف تي الكلام عنه في عنوان 
«واجب» إن شاء الله تعالئ. 

۲ -التوسعة في قضاء الصلوات الواجبة. 
وعدم التضييق فيهاء وهو المعبّر عله بالمواسعةء في 
مقابل التضبيق فيهاء المعّر عنه بالمضايقة. وقد 
تقدّم بعض الإشارة إليه. 


() الوسائل ۳ 4٩١‏ الباب ٠١‏ من أبواب النجاسات. 
الحدیث ۳ 

() التوحيد (للصدوق): ۳۶۷ باب الاستطاعة, الحديث 
5 


وسيأتي الكلام عنه في عنوان «قضاء». إن 


شاء الله تعالئ. 
٣‏ -التوسعة في بعض الأحكام التي صرح 
الفقھاء بها فیها. 
نوظية 
لغفة: 


مصدر وظّف» يقال: وظّف فلاناً بالشىء 
يوظفه توظيفاء أي ألزمه وعينه في رقا ٠‏ 

والوظيفة: ما يقدّر من عمل أو طعامء أو 
رزق» ونحو ذلك في زمن معیّن". 
اصطلاحاً: 

استعمل بالمعنيين المتقدّمين: 

-الاإلزام والتعيين. ومورده: إلزام الشارع 
عباده بفعل الواجبات وترك المحرّمات فيطلق 
عليه توظيف الشارع» فيقال: الشارع وظّفنا بكذا 
ولم یوظفنا بکذا. 

-وتقدیر عمل لشخص وتعیینه له» ومنه 
توظيف الأفراد في الدوائر الحكومية وغيرها. 

والکلام یکون فیهما إجمالاً. 


)١(‏ أظر: لسان المرب والقاموس الحيط: «وظف» 
(۲) أتظر: الصحاح. والعجم الوسيط: «وظف». 


الأحكام: 
أوَلاً -الكلام في التوظيف بمعنى الإلزام بالتكليف: 

الذي نعتقده هو أن الأحكام الشرعية وضمها 
ورفعها بيد الشارع» فتوظيفها على العباد يكون 
بيده» فكل تشريع وتوظيف للحكم الشرعي 
خارجاً عن هذا الإطار يكون بدعة وتشرياً 
محرّماً وتدلٌ على ذلك عبارات الفقهاء» من قبیل: 

قول المحتق الحلي في مقدار غسل 
ال وجه -: «لا یجب غسل ما خرج عمّا دارت عليه 
الإبهام والوسطى من العذارء ولا يستحبٌ غسل ما 
بینه وما بین الأذن. ولا يجب؛ لأنٌَ الوظائف 
الشرعية موقوفة على التشريع ومع فقده. فلا 
إتوظيف»". 

وقال بالنسبة إلى مسح الرأس: «لا يستحب 
مسح جميع الرأس؛ لأتّها كلفة لم يوظفها الشارع 
فیسقط اعتبارها»". 

وقال بالنسبة إلى تليين أصابع الميّت يعد 
الغسل: «ولا تليّن أصابعه ولا مفاصله بعد الفسل؛ 
لأنّ وظائف الميّت مستفادة عن صاحب الشرع. 
ومع عدم الدلالة فلا توظیف»". 

وقال صاحب المدارك بالنسبة إلى عدم 
الحاجة إلى اللفظ في النية: «فإِن القصد إلى فعل من 


0ا لمعتبر: ۳۹ 
) المعتبر: ۳۷ والذکری ۲: .۱٤۲‏ 


(۳) امععبر: ۷۲ 


الأفعال لا يعقل توكفه على اللَفظ بوجه من الوجوه. 
ولا ریب في عدم استحبابه أيضاًء لأ الوظائف 
الشرعيّة موقوفة على الشرع» ومع فقده فلا 
توظیف» بل ربّما کان فعله عل وجه العبادة إدخالاً 
في الین ما لیس منه» فیکون تشریعاً محرّماً». 

وقال معلقاً على قول المحفق: «وليس في 
السح تكرار»: «هذا مذهب علمائنا أجمع. 
والمستند فيه صدق الامتثال بالمرة. وتوقّف 
التوظيف على ورود الشرع...». 

وقال بالنسبة إلى الأذان: «وكيف كان فهو 
وظيفة شرعية, فيتوفّف على النقل» ومستى نتف 
سقط التو ظيف مطلقاً»٠".‏ 

وتا اق ذلك في كلمات الفقهاء 


الآخرين. 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك في العنوانين: 
«بدعة» و«تشريع» وبين حد البدعة. وهل يكون ما 
هو داخل في عموم من العمومات بدعة ام لا؟ 


)ارك ۱: 149 

()المدارك ۱ ۵ 

المدارك ۳ ۲۹۳ 

() أنظر: جامع المقامد :1۷۹ FEA 14۰9 AA‏ 
و١٥۲٤,‏ والذخسيرة: ۲۹۸ ٠۳١١‏ والحدائق ٤؛ ۲٠۲‏ 
و۳ ونام الأام ۱: 1۹6 و1: £6 AE iF‏ 
و٤٠۲٠‏ ومصباح الفقيه (ط حجر&) 1:١‏ 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠٠‏ 


الرجوع إلى العرف فيما لم يرد به تسوظيف 

من الشارع في الموضوعات: 

الموضوعات التي لم يحدّدها الشارع ولكن 
جعلها موضوعاً أو متعلَقاً لحكم من الأحكام» فهي 
موكولة على الأغلب إلى العرف. من قبيل: ابيع 
والنفقة, والجهر واللإخفات. ونحو ذلك. 
تكلّمنا عن هذا الموضوع بالتفصيل في 
عنوان «تحدید / قاعدة کل ما لم یرد به تحدید 
شرعي» فالضابط فيه العرف». 


و 


ثانياً -الكلام في التو ظيف بمعنىٰ تقدير عمل 
وهذا المورد له شقوقات وفروعات كثيرة 
تطرق لها الفقهاء المعاصرون" وخلاصة الكلام 


فیه: 


أن التوظيف | 
شركة خصوصيّةء أو من قبل الدولة. 

وفي كل من الصورتينء إا أن يكون 
التوظيف لأجل القيام بعمل محلل أو القيام عملي 


أن يکون من قبل شخص أو 


() التوظيف يدخل -غالباً -في عنوان الإجارةء وقد 
يدخل في عنوان ا جعالة أيضاء وهما مشتركان في 
اشتراط كون المنفعة - أو العمل - الذي يقوم به العامل 
ورا ذكروا المسائل المرتبطة بذاك في كتبهم الجامعة 
اللاستفتاءات منیم. 


محرّم أو مقدّمات عمل محرّم. 
-فإذاكان التوظيف من قبل شخص أو شركة 


فإن كان لأجل القيام بعمل محللء كان 
صحيحا؛ لأنّ ذلك من الإجارة عل السسل الباح. 
فيجوز له أذ الأجرة على ذلك. 

وأا إذا كان التوظيف لعملي محر فيكون 
تراما وأغذ الأجرة حلي سراماً ایا ؛ آنه لا 
يملكها؛ افساد المعاملة. 

ومثاله: ما لو وف للقيام بسبيع الخمرء أو 
آلات القمار أو للقيام بالمعاملات الربوة. 

وکذا لو کان التوظیف للقیام بعل یکوڻ 
مقدّمة للحرام» من قبيل ذبح الحيوان المأكول الح 
على الوجه غير الشرعيء ليباع للمسلمين» أو ية 
بعض مقدّمات صنع الخمر, أو الخدمة في بيوت 
الدغارة ومحلات بيع الخمور» ونحو ذلك 

-وأمًا إذا كان التوظيف من قبل الدولة: 

فإن كان لأجل القسيام عملي محللىء فلا 
إشكال فيه كبناء الجسور والمنتشفيات وتعييد 
الطرق وإيجاد مشاريع الكهرباء والماء ونحوها من 
الخدمات العامّة, إل إذا كان العمل مقرياً للسلطان 
غير الشرعي الظالم» أو كان ناوياً بعمله تقوية 
ساطانهء فیحرم عندئاٍ. 

وان کان لأجل القيام بعمل حرم فیکون 
حراماًء وأخذ الأجرة عليه حراماً أيضاً. 


وكذا لو كان لأجل القيام بما هو مقدّمة للفعل 
المحرّم. 

مثال العمل المحرّم: التوظيف في مصانع 
الخمور وبيعهاء وفي إدارات الأمن والاستخبارات 
في الحكومات الظالمة, وكلٌ ما فيه ظلم على 
المباد. 

ومثال مقدّمات العمل المحرًم: بيع العثب 
وغيره لأجل أن يصنع خمرأء أو حمله لذلك. أو 
حمل الخمر ليباع؛ ونحو ذلك. 

هذه أأصول المسألة وفيها فروعات كثيرة لا 
یسعنا ذکرها. 


مظان البحث: 
أا التوظيف بالمعنئ الأوّل. فيرد في طيّات 
كلمات الفقهاء. خاصّة فى الموارد التي يرد البحث 
فبها عن البدعة والتشريع. 
وما بالمعنى الثاني فيرد في المكاسب 
المحرمة والإجارة والجعالة ونحوهاء وفي 
مجموعة أجوبة الاستفتاءات الموجَهة إلى الفقهاء. 
١‏ أنظر: سنهاج الصالحين ۷-١ :١‏ اللكامب الحرمة 
المسألة ۹ و١٠‏ و1۸ وغيرها من المسائل المناسبة في هذا 
الباب. 
وترير الوسيلة ٠١ :١‏ المكاسب /المىقدمة. 
المسألة ٠١‏ و٤١‏ وغيرهما. 
وكذا ساثر الرسائل العمل في هذاالمورد. 


إذ هو يستعمل في الخير والشرًء يقال: تواعد القوم. 
أي وعد بعضهم بعضا. 


هذا وقد تقدّم الكلام عن التهدّد في 


العنوانين: «إكراه» و «تخويف». 


& 
توقف 
لغفة: 
الامتناع من الإقدام على الشيءء يقال: 
توقف عن الأمرء أي أمسك عنه وامتنع وكفّ 


وتمگث وانتظر. 
اصطلاحاً: 

استعمله الفقهاء والأصوليون بالمعنیین 
التاليين: 


() أنظر: الصحاح. والمصباح المنير والممجم الوسيط 


«وعد». 


() أظر: المصباح الثيرء والمعجم الوسيط: «وقش». 


............ الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠١٠‏ 


الأول -التوقف بمعنئ الترب, والتسبب. 
والتعلّلء كما يقال: وجوب المقدّمة متوقف على 


التوقّف بمعنى الامتناع عن إيداء 
الرأي في المسألة الاجتهادية في الأصول أ النقد 
لعدم التوصل إلى الدليل المقنع. كما سيأتي يانه 

والكلام فعلاً ينحصر في الثاني. 
الفرق بين الاحتياط والتوقّف: 

السخفاد من كلمات بعض الفقهاء 
والأصولين أن الاحتياط والتوّف مختلفان 
مفهوماًء لكن مترتبان من حيث العمل؛ لان التوقّف 
كررالامتناع عن إظهار الرأيء والاحتياط العمل با 
تراز معه امتتال الواقع» فهما معنيان مختلفان 

أكن الاحتياط مترتب على التوقف بمعنى 
أنه بعد توف الفقيه في المسألة يأتي دور الممل» 
فلأجل إحراز الراقع يسل بالاحتياط. 

قال المحمُق النائيني -مشيراً إلى | : 
«ومرجعه إلى الإحتياط؛ لأ التوقف في الفتوى 
يستلزم الاحتياط في الممل». 

وقال المظقّر: «وإّما كان التوكّف يرجع إلى 
الاحتياط؛ لأنّ التوقف يراد منه التوف في الفتوى 
على طبق أحدهماء وهذا يستلزم الاحتياط في 
العمل كما في المورد الفاقد للنص مع العلم 


٤ 
۷٦۲ :٤ فوائد الأصول‎ )۱( 


الإجمالي بالحكم»ا". 

وقد يستلزم الاحتياط الصلح أو القرعة 
ونحو ذلك في بعض الموارد» كما في الشفوس 
والأعراض والأموال". 


أسباب التوقف في الفتوی: 

قال السيّد المرتضىئ: «... وأمّا التوقّف فقد 
يجوز أن يكون طلباً للاستدلال والتأمل كا 
يتوف الناظرون في كتير من مسائل الأصول التي 
يتوصل إليها بالأدلة 1 
تحرّزاً من الغاط واحتياطاً في إصابة الحى»" 

وقال السيّد علي المسوسوي القزويني را 
على إشكال أورده الشسيخ البهائي في تعريف 
«الفقه : من أن حصول القوًة لتحصيل العلم ييح 
الأحكام متعذرء كتعدّر حصول العملم بها فعا 
لنوقّف فحول الفقهاء في كثير من المسائل: 

إن الملكة والتهيؤ للعلم بالجميع إنما يعتبر 
من باب المقتضي بالقياس إلى جهة الفىعل» ومن 
البيّن أن 1 قتضي قد لا يستتبع الاقتضاء الفعلي؛ 
لمصادفة فقد شرط أو وجود مانع. فوفور التوقّف 
لفحول العلماء في كثير من المسائل ليس لأجل 


() اسول الفقہ ۳: ۲۳۷ 

() أظر فرائد الأصول ۲: .٠١١‏ 

(۳) الذريعة ٠۷١١ :١‏ ومثله قال الشيخ الطوسي في ا 
Nes.‏ 


ضعف المقتضي ٠‏ وقصوره أو عدم وجوده» يل 
لأجل مصادفة وجود الماع له وهو في موارد 
التوقف إما: 

-فقد الدليل. 

-أو إجماله. 

-أو معارضة دلیل آخر له...". 


الأحكام: 
الحكم التكليفي للتوقف: 
إذا ؤجد أحد أسباب الشوقف ولم تبن 
الحكم للمفتي في الفقه أو الأصولي في الأصول. 
فاللازم عليه التوقف في المسألة وعدم الإ 
كن «الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في 
الهلکات»". 
زا تطبيقات النوقّف وموارده» فهي كثيرة 


() مراد من ضف المقتضي: ضف قدرة الاستنباط. 
لضف القدرة العلمية. أو لضف الملكة قل المبارسة في 
الاستنباط. 

فراده: أن التوقف بعد حصول القدرةء قد يكون 
لأحد الأسباب المذكورة. وأمًا إذا كان لأجل ضف 
القدرة -وهو الذي سما بالمقتضي فهو أمر آخر. 

() تعليقة على معالم الدين (للسيّد على القزويني) ١د‏ 
۸ وانظر هداية المسترشدين اللشيخ عد تي 
الإصنها 

(۳) الوسائل ۲۷: ۱۰۹ ۔ ۱۰۷ الباب ٩‏ من أبواب صفات 
القاضي. الحديث الأول. 


في الفقه والأصول ولا مجال لذكرها. وما نحيل 
القارى إلى الأبحاث المتضعنة لهاء من قبيل: 
«إيساحة»» «احتياط»» «براءة»» «تعارض»». 


ونحوها. 


لغة: 
قال ابن فارس: «الواو والقاف والعين صلا 
واحد يرجع إلیه فروعه, یدل على سقوط شبی تو 
يقال: وقع الشيء وقوعاً فهو واقع 
إلى أن قال: «ومنه: التوقيع» وهو أثر الدر 
بظهر البعيرء ومنه التوقيع؛ ما يلحق بالكتاب بعد 
الفراخ منه وتوقعت الشيء: انتظر ته متى يقع»". 


اصطلاحاً: 
یراد به ما یلحق بالکتاب بعد الفراغ منه. 
ولكن أطلق بالمناسبة على الروايات الصادرة من 


(۱) أي بر الراكب على البعيرء حيث يسقط شر البعير في 
عل ركوبه؛ لكثرة الفاس. 
(۲) معجم مقاييس اللغة؛ «وقع». 
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الأئئة ل مكتوبة وموكعة بتوقيعاتهم. 
ذه تارةكائت تصدر متهم ابتداء وأخرئ 
في جواب أسثلة كانت ترد علهم. 
وقد يطلق عليها «المكاتبة», وعلى طريقة 
تحمل الحديث بها «الكتابة». 
جاء في مقباس الهداية عند ذكر أسماء 
الحديث بصورة عانة: 
«المكاتب: وهو الحديث الحاكي لكتابة 
المعصوم 4# الحكم. سواء كتبه 1# ابتداء لبيان 
حکم أو غیره. أو في مقام الجواب. 
وظاهر جمع اعتبار كون الكتابة بخطه 
خط مع 


الإشريف» وعكّمه بعضهم لما إذا کان بذ 
کون الإملاء منه». 

بوقال المحمّق الميرداماد: «المكاتبة: وهي 
أن يروئ آخر طبقات الأسناد الحديث عن توقيع 
المعصوم 4# مكتوباً بخطّه 4# المعلوم عنده جزماً. 

وربّما تكون المكاتبة في بعض أوساط 
الأسناد بين الطبقات بعض عن بعض,. دون الطبقة 
الأخيرة عن المعصوم. 

وتقابلها: رواية المشافهة. وهي أقوئ». 

أقول: رواية الحديث كتابةٌ عن راو آخر وإن 
كان بطلق غليه الكتابة أبضأء ولذلك قال الشهيد: 

«المسألة الخامسة -في الكتابة: وهي أن 


(۱) مقباس الداية ۱: ۲۸۲. 
() الرواشح السماوية: ١١6‏ 


أو حاضر بخطه..... 

ولكن مثل هذه الكتابة لايطلق علها 
التسوقيع؛ لدم اشتمال الكتاب على توقيع 
المعصوم 1. 


الأحكام: 

البحث عن أحكام النوقيع ينحصر في 
حجية التوقيعات: 

الكلام في حجية الشوقيعات يكون في 

الأول -صحة انستساب الكتابة إلى 
العصوم ل. 

الثاني عدم احتمال التقية فيها. 

ألا صحة الإتساب إلى المعصوم 8 

وهذا يتحقّق بالوثوق الحاصل للشخص من 
القرائن» مل أن يكون الشخص عارفاً بط 
الإمام .أو يكون الواسطة في نقل الكتاب من 
الإمام ## معروفاً ومأموناء أو نحو ذلك. 

ثانياً - عدم احتمال التقية: 

احتمال التقيّة موجود في الروايات بصورةٍ 
عام الظروف المصيبة الي كان يميش فسها 
الأنتة جع ولكن هذا الاحتمال موجود في 
المكاتبة بصورة أقوئ؛ لاحتمال وقوع الكتاب بيد 


۱( الرعایة: ۲۸۷. 


on. 
المخالفين فيكون مستنداً لهم ضد الإمام لل.‎ 

ولكن أصالة عدم التقية تدفع هذا الاحتمال 
أيضاًء ولذلك يكون حجة إذا حصل الوثوق 
بصدوره منه څا. 

قال المامقانى: «والحق أن المكاتبة حجة. 
غاية ما هناك كون احتمال التقيّة فبها أزيد من 
0 


غیرها» 
نماذج من التوقيعات الصادرة عنهم #ل: 
قال الملامة الحأي في المختلف اوقل شیج 


وشرط الإجماع م ان ر ا 
به أو أطلق لم يكن لأحدهما الشفرّد بشيء من 


الصية. وإن شرط التفرّد جاز. 

ثم تقل كلام الشيخ في النهاية وفيه جواز 
أستبداد كل منهما في صورة عدم اشتراط 
الاجتماع ثم قال: 


«والمعتمد الأؤل: 


ر 


لنا: أنه شرك بينهما في النظر فلم يكن 
لأحدهما الاتفراد. 

وما رواه محمد بن الحسن الصقار في 
الصحيح» قال: كتبت إل بي محتد المسكري #: 
رجل أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد 
بنصف التركة والآخر بالنصف؟ 

فوقع 3#: لاينبغي لهما أن يخالفا المّت وأن 


(۱) مقباس الداية ۱: ۲۸۳. 


يعملا على حسب ما أمرهماء إن شاء الله». 

ثم قال: «قال الصدوق #: والتوقيع عندي 
بخط الإمام ن . 

وقال العامة بالنسبة إلى الحلف بالبراءة من 
الله تعالى والرسول #۴ والأئكة 8# بعد نقل 
کلمات الفقهاء -: 

«والمعتمد أن ثقول: لايجوز الحلف بذلك. 


فإن فعل أثم» وإن حنث في يمينه بذلك وجب عليه 
إطعام عشرة مساكين» لكل مسكين مد ويستففر 
الله تعالئء لما رواه محمد بن يحيىٰ في الصحيح. 
قال: كتب محتد بن الحسن الصتّار إل أي محئد 
المسكري #: رجل حلف بالبراءة من الله 
ورسوله 8# فحنت ما توبته وکمّارته؟ فوقٌع ا: 


يطعم عشرة مساکین لکل مسکین م 
ويستغفر الله عر وجل»؟. 
ومنه مارواء الشيخ فى التهذيب عن عبداللّه 


الجميّريء قال: «كتبت إلى الفقيه ## أسأله عن 
الرجل يزور قبور الأئمة. هل يجوز أن يسجد على 
القبر ام لا؟ وهل يجوز لمن صل عند قبورهم أن 


الفتلف ٠ ٤٠١ :١‏ ١ء٠.‏ والممبسوط :٤‏ 0۳. 
والخلاف ۱١۰ ٤‏ والوسائل ۱۹: ۳۷۹ الباب ۵١‏ من 
أبواب الوصاياء الحديث الأول ومن لا بحضره الفقيه : 
۳ الحديث .0£۷١‏ 

(۲) الضتلف ۸ ۱٤١‏ والوسائل ۲۳: ۲۱۳ الباب ۷ من 
أبواب الأيان. الحديث ٣‏ 
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يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة؛ ويقوم عند رأسه 
ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلّي 
ویجعله خلغه ام ۷؟ 

فأجاب - وقرأت التوقيع» ومنه نسخت -: 
ما السجود على القبر فلا يجوز في نافلةء ولا 
خده الأيمن على القبر. 

وأمّا الصلاة؛ فإتّها خلفه. يجعله الإمام ولا 
يجوز أن يصلّي بين يديه؛ لأ الإمام لا يُتقدّم 
ويصلي عن یمینه وشماله»(. 

ونه ممكاتبة العسن أو الخنبين بن عبيد 
قال: «كتبت إلى الصادق #ا: هل اغتسل 
أميرالممنين ## حين غسل رسول لاإ عند 
بوه؟ فأجابه: النبي لإ طاهر مطهرء ولك 
يرال منین 1# فعل وجرت به الست 

ومنه مكاتبة محعّد بن اسماعيل بن بزيع في 
الصحيح» قال: «كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا 
الحسن الرضا 4# عن البثر تكون في المنزل 
للوضوء. فيقطر فبها قطرات من بول أو دم أو 
يسقط فيها شي٤‏ من عذرة كالبعرة ونحوهاء ما 
الذي يطهّرها حتئ يحل الوضوء منها للصلاة؟ 

فوع # بخلّه في کتابي: ينزح دلا 


فريضةء ولا زيار 


اب مكان المصل. 


( الوسائل ۵: ۱۹۰. الباب ۲٢‏ من 
الحديث الأرّل. 

(۲) الوسائل ۳: ۲۹١‏ الباب الأول من أبواب غسل الم 
الحديث ۷ 


نها 

ومنه التوقيع الشريف المشهور عن الإمام 
الحجّة #ة في جواب أسئلة إسحاق بن يعقوب: 
«أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة 
أحاديغناء فإّهم حجّتي عليكم وأنا حجة الله 
علبهم». 


مظان البحث: 

يبحث عن التوقيع بعنوان المكاتبة في كتب 
علم الدراية. وأنمّا التطبيقات فهى موجودة فى كتب 
الفقه والحديث. ( 


مصدر وف بالتشدید وهو من وقف. یقال: 
وقف يقف وقوفاً. أي دام قائا۳. 

ویطلق بالمجاز عل معان, منها: 

-التلبث» يقال: توقف على الأمر: تلل 
عليهء وأنا متوقّف في هذا: لا أمضي رأياً. 


() الوسائل ,۷١ :١‏ الباب ٠١‏ من أبواب الماء المطلق. 
الحديث .۴١‏ 

(۲) الوسائل ۲۷: ۱٤١‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات 
القاضي, الحديث .١‏ 

(۳) أنظر القاموس الميط: «وقف». 


-الحبس الموقّت. كالحبس للتعزي. أو 
لتبّن حال الهم . 

-الإعلام والإظهار كما يقال: أوقفته على 
عيبه» أي أعلمته بد" . 


اصطلاحاً: 

عدم ایداء الرأي فیما يكون أمر وضعه 
ورفعه بيد الشارع؛ كما في أكثر العبادات, فالصلاة 
عبادة مخصوصة وضمها الشارع على أوصاف 
معيّنة في أوقات معينة. ليس للعبد فيها رأي ولذلك 
بقال: الصلاة عبادة توقيفية لا دخل للعبد فيها. 


وكذا سائر العبادات» فلذلك يقال: العبادات 


إيداء الرأي فيها فلا يتسرّع فيهاء بل لاإبد من 
التريّت والتليّث فيهاء وانتظار رأي الشارع وما 
یقول فيها. 

وأا استعمال التوقيف في الحبس الموقّت 
فیبدو أله محدث» لم برد في كلمات الفقهاء. 

وأا الوقيف بمعنئ الإظهار والإعلام 
والتعليم فقد ورد في کلماتهم قلیلاٌ 

ومنه ماقيل في حكمة تشريع خطبة الجمعة؛ 


() لأ من معاني الوف: السك الذي يجعل للأيدي. كا 
في ترتیب العین: «وقف». 
4 

(۲) أنظر أساس البلاغة للزمخشري: «وقف». 


«لأنٌ الجمعة مشهد عام» فأراد أن يكون للإمام 
سبب إلى موعظتهم وترغيبهم في الطاعة وترهيهم 
من المعصية, وتوقيفهم على ما أراد الله من مصلحة 
دینهم ودنیاهم». 


الأحكام: 

کل ما ثبت توقیفینه, فیجب التوقّف فيه عل 
ما ورد من الشارع بالنسبة إلى ماهيته وشسروطه 
وموانعه ولا يجوز التعدّي عن ذلك ولا مجال 
للإجتهاد فيد 

نعم» إذا لم يثبت توقيفيته أو شلك فيكون 
المجال فيه مفتو حا للإجتهاد وإيداء الرأي فيه. 

فمثلاً كون صلاة الصبح ركمتين أَمرٌ توقيفي 
لا مجال للإجتهاد فيه والقول باه يون ركمة أو 
ثلاث رکعات. 

وكذا باقي الصلوات, فان تحديد ركاتها 
امز توقيفي لايرفع اليد عنه قطعاً. 


نعم قد يقع البحث في بعض شرانطها 
وموانعهاء ویکون ذلك محلا للاجتهاد» ولکن لیس 
ذلك من جهة عدم كونها توقيفيّة. بل من جهة 
اختلاف وجهات النظر في فهم النص» وبعدما هم 
منه شيء معن فلا يجوز لمن فهم ذلك أن يخالفه. 
لأنّه يكون ملزماً بالتعبد به - وكذا مقلدوه إل إذا 


تغټر رأید. 


1 
() أنظر: الجواهر ٠١١ :1١‏ وعلل الشرائع: ٠٠١‏ الحديث 


* 
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وبهذا البيان يرتفع الإشكال والسؤال بأّه لو 
قلنا: إن الأمور التعيدية لامجال للاجتهاد فيهاء مح 
الاجتهاد؟ 


نّا نریٰ سعة دائرة 

إذ الجواب: أي الإجتهاد إما هو في فهم 
النص الدال على توقيفية الشيءء وبعد استفادة ذلك 
منه» یثبت کون الشيء توقيفياً. 

وما ما هو توقيفي وما هو غير توقيفي» 
فيبحث عنه في الموارد الخاصًة بالمناسبة. ولكن 
نقول على الإجمال: 

إن المبادات مور توق 
الشارع. 

وكذا الأسباب الشرعيةء وهي التي وضعها 
التتارع سبباً لحكم شرعي أو وضعيء مل جعل 
َة والغسل والتيم سبباً للطهارة شرعأًء 
وملاقاة الشيء للأعيان النجسة التي عيتها 
الشارع -سبباً للنجاسة. ودلوك الشمس سبباً 
لوجوب صلاة الظهرين. والبيع سبباً للملكية 
والنكاح سبباً للزوجية وحلية الوطء؛ ونحو 
ذلك 


؛ لأتها من وضع 


(۱) اظر: الجواهر ۳: ۱۰۵ و٤:‏ ۱۱۷ و۵: ۷ر۱۲۱ و۱۸۲ 
YAN FE Ay 0Y Vy MAF 1y Vy Vy‏ 
Fog EN IY Ny NN Ng Tg FO”‏ 
Fg EE TFL Yg Vg Ey 106 Ny‏ 
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وهنا موارد أخر وقع البحث في توقینها. 
من قبيل: أسماء الله تعالئ. 

راجع العناوين: أذان» أسباب / الأسباب 
الشرعية, إسرارء اضطجاع, ببع. 

وأمّا ما لا يتوقّف على التوقيف ا 

الصحة والفسادء والإتمام والنقص. 
والإجزاء وعدمهء ونحو ذلك مما لا يتوقف على 
بيان الشارع؛ لأنَ الصحَّة هي مطابقة المأتي به مع 


جميع شرائط وأجزاء المأمور بهء فمع المطابقة 
ينتزع منها الصحًة, ومع عدمها ينتزع منها البطلان. 

ومثله التمام والنقص, فالماتي به المطابق مع 
المأمور به تام وغير المطابق ناقص. 

وكذا المطابق مجزٍ عن الأمر ويحصل اة 
الإمتتال. وغير المطابق غير مج إل لدا 
الشارع مجزياً تفصّلاًمنه 

ومثل ذلك کل مورد أحيل معرفته إلى 
العرف» مثل عنوان النفقةء والإعسارء والغناء» 
والإسراف والتبذير والتقتير -إلى حدما 

وكذا ما أحسيل معرفته إلى أهل الخبرة 
کالأرش والغبن الفاحش والأعلمية في الاجتهاد 


e 


توقیني 


نسبة إلى التوقيف» راجع: توقيف. 


الاعتماد على الضير وجعله نائباً عنك. 
والوكيل: فعيل بمعنى المفعول» أي من يكون الأمر 
موكولاًإليه. والاسم منه: الوكالة والركالة. 

والتوکّل یطلق علیٰ وجهین: 
-فیقال: توگلت لفلان. بمعنی توڵیت له. 


- ویقال: وکلته. فت وکل ليء وتوکلت عليه 
بمعنیٰ اعتمدته. 

ومنه قوله تعالی: «وعن بتكل عَلَی الله َو 
ڪبة "و وول عل الله وك باللهِ كي 
إوآيات عديدة أخرئ بهذا المضمون. 


اصطلاحاً: 
يأتي بالمعنيين الناليين: 
الأول - بمعنى تولية الغير القيام بعمل ماء 


وهو المعبّر عنه بالرًكالة أو الوكالة. والكلام عنه 


(۱) أظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم (للراغب): 
«رکل» 
وني الصحاع: «التوكل: إظهار المجز والاعتاد على 
غيرك». 
وانظر التماية «لابن الأثيره» ويمع البحرين. 
والمعجم الوسيطء وغير هما امادة تقسمها: 
() الطلای: ۳ 


(۴) الأحزاب: ۳ 


. 0 


يأتي في موضعه إن شاء اله تعالى. 
٠‏ الثاني -التوگل على الله تعالىء معني 

الاعتماد عليه في جميع الأمور. 

وقيل: هو اتقطاع ابد إليه في جميع ما 
يله من المخلوقی ن( . 

وقيل: هو الفقة بما عند اله واليأس عا في 
أيدي الئاس" 

وعن الحسن بن الجهم» قال: «سألت 
الرضا # فقلت له: جعلت فداك, ما حد التوكل؟ 
فقال لي: أن لا تخاف مع الله أحداً.. ٠»‏ 

وقال المجلسي: «ثم ِن التوگل لیس معناه 
ترك السعي في الأمور الضروربة وعدم الحذر عن 
الأمور المحذورة بالكلية» بل لابد من القوسل| 
بالوسائل والأسباب» على ما ورد في الشريعة من 
غير حرص ومبالغة فيه ومع ذلك لايعتمد على 
سعيه وما يحصّله من الأسباب» بل يعتمد على 
مسب الأسباب». 

ثم قال: «قال المحقق الطوسي(#) في 
أوصاف الأشراف: الراد بالتوكل أن يكل العبدٌ 
جميع ما يصدد عنه ويرد عليهء إلى الله تعالى؛ 
لملمه بأنّه أقوئ وأقدر ويصنع ما قدر عليه على 
وجي أحسن وأكمل» ثم برضئ بما قعل وهو مع 


(۱) ریاض السالکین ۷ ۳۹۱. 
() نفس الصدر. 
(۳) البحار ۸: ۱۳۶ باب التوگّل, الحدیث .۱١‏ 


٠٠ج/ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة‎ ........... E 


ذلك يسعی ويجتهد فيما كله الله إليه؛ يعد تقد 
وعملّه وقدرته وإرادتّه من الأسباب والشروط 
المخصّصة تعلق قدرته تعالى وإرادته بما صنعد 
بالنسبة إليد. 

ومن ذلك يظهر معنیٰ: لا جبر ولا تفويض» 
بل مر بین أمرين». 
الأحكام: 
الحكم التكليفي للتوكل: 

الظاهر أ التوكل بمعنى الاعتقاد بأو الله 
تعالى هو السب للأسباب» والأسباب كلها من 
بصنعه ومخلوقةٌ له واجب فى باب الاعتقادات 
4 

وأمّا الاعتقاد بالخصوصيّات والتفصيلات» 
فليس بواجب؛ بل هو من الفضائل والکمالات. کہا 
عليه سيرة المتشرّعة, فلا يجب على كل من أراد 
أن يعمل عملا أن یحضر التوگل بمعناه العام نعم هو 
من الكمالات والفضائل كما تقدم. 


فضل التوکٌل: 

النصوص الواردة في فضل التوكل كتاباً 
وستةً كفيرة جداً. 

اما الکتاب» فمنه: 


اة العقول ۸ ۲۱ والبحار 1۸+ ۱۲۷ باب القوكل 
والتفویض. ذیل الحدیث ۳. 


() مرآ 


- وقول تعالی: نوكل على آلحَيٍ لي 5 


يموت" . 

وقوله تعالی: وکل على آله وک اله 
وکیلاًھ". 

- وقوله تعالئ: الله 5 إله إل هو وَعَلّى اللي 
لكل وني . 

- وقوله تعالی: ومن وکل على آله فهو 
حشية. 

وآیات کعیرة أخری. 

وأا الستّة, فمنها: 


قول الإمام علي #ا: «الٍيمان له أركان 


أربعة: التوكل على الله وتفويض الأمر إلى الله 
والرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله عر 
وجلً»". 


(۳ الأحزاب: ۳. 


() الطلاق: ۳ 
الأول من الكافي :١‏ 4۷ء باب خصال المؤمسن. 
الحديث ۴. 


-وقوله 4#: «من توگل عليه کفاه» ومن سأله 
أعطاه» ومن أقرضه قضاه» ومن شکره جزاه»". 

دعن معاوية بن وهب» عن أبي عبدالله ان 
«من أعطي الدعاء عطي الإجابةه ومن أعطي 
الشكر أعطي الزيادة. ومن أعطي التوگل أطي 
الكفاية ثم قال: أتلوت كتاب الله عر وجل: «ون 
بتكل على آل هر شی" وقال: گم 
لأزيستتكم4". وقال: «أذعوني أشستجب 
لک ۵ 

-وعن أبي الحسن الأول ل##: «التوكل عل 
الله درجات, منها: أن تتوگل على الله في از 
لاء فما فعل بك كنت عنه راضيأء تعلم د لا 
إألوك خيراً وفضلاً وتعلم أ الحكم في ذلك له 
فتول على الله بتفويض ذلك إليه. وق به فيها وفي 
غیرها». 

-وعن الإمام محتد الجواد للة: «الفقة بالل 
تعالیٰ ثم لکل غال. ولم لی کل عل 


نج اللاغة: ۱۲١‏ الطب ۰ 

() الطلاق: ۳. 

(۳) ابراھے: ۷ 

)ممن 1۰ 

() الأصول مسن الكافي ۲: 10 باب التغويض إلى اله 
والتوكل علية: الحديث 1. 

.۵ المصدر التقدم: الحديث‎ ١ 

(۷ البحار ۷۵ ۳٠6‏ باب مواعظ الجواد إا الحديث 0. 


-وعنه #: «كيف بضع ن الل كافله؟ 
وکيف ينجو من الله طالبه؟ ومن انطع إلى غير الله 
وكله اله إليه. ومن عمل على غير علم, ما أفسد 
أكثر مما يصلح». 


عدم منافاة التوكّل مع الاعتقاد بالسبيية: 

إن التوكل على الله تعالى لا ينافي استعمال 
الأسباب المادبة وغيرها للوصول إل المطلوب 
وقد ورد عنهم #ا: «اعقل راحلتك وتوگل»". 
وقد تقدّم كلام المجلسي ونصيرالدًين الطوسي في 
ذلك. وكلامهما مأخوذ من الروايات الواردة عن 
أهل البيت #. فما أكثر الروايات الواردة في 
فضل السعي في طلب الرزق والعمل والاكتساب 
والكدٌ على الميال حى صار كالجهاد في سكي 
ا 

كما ورد النهي الشديد عن الكسل والجلوس 


وقد أشرنا إلى ذلك في المواضع المناسبةا“. 
فمن ذلك: 


() البحار ۳٠١ ۷١‏ باب مواعظ الجواد اء الحديث 0. 


() البحار 1۸: ۱۳۷ باب التوگل, الحدیث ۲۰. 

(۴) الفروع من الكافي 0: ۸۸ باب من كد على عياله. 
الحديث الأرّل. 

)٤(‏ راجع العنوائين؛ اكتساب» 


............ الموسوعة الققهية الميسّرة /ج٠٠‏ 


ما رواه في الكافي عن علي بن عبدالعزیز. 
قال: «قال لي أبو عبداله ##: مافعل عر بن 
مسلم؟ 

قلت: جعلت فداك أقبل على المبادة وترك 
التجارةء فقال: ويحه! أما علم أن تارك الطلب 
لايستجاب له إن قوماً من أصحاب رسول 
الله تة لتا رلت وحن بك الله يجقل له ترجا 
ره ِن حَيْتُ لا يخقيب 4" أغلقوا الأبواب 
وأقبلوا على العبادة, وقالوا: قد كُفيئاء فبلغ ذلك 
النبي اة فأرسل إلبهم» فقال: ما حملكم على ما 
صنعتم؟ قالوا: یا رسول الله» كمل انا بأرزاقناء 
كأقيلنا على العبادة... فقال: إِنّه من فعل ذلك لم 
:یستجب له. علیکم بالطلب»". 


گوروئ داود بن سرحان» قال: «رأیت ابا 
عبداللّه ‏ یکیل تمراً بیده» فقلت: جعلت فداك. لو 
أمرت بعض ولدك أو بعض مواليك فيكفيك. فقال: 
ياداود إل لايصلح المرء المسلم إلا ثلائة: التفقّه 
في الدّين؛ والصبر على النائبة. وحسن التقدير في 
المعيشة»". 


(۱) الطلاق: ۲ و۳ 

(۲) الفروع من الكافي ۵: ۸٤‏ باب الرزق من حيث 
لاجحتسب. المحديث 0. 

(۳) الصدر ا لتقم تفسه: ۸۷ باب إصلاح المال وتتقدير 
المعيشة. الحديت .٣‏ 


النهي عن التوكّل عل غير الله: 

ورد النهي الشديد عن التوكل والاعتماد 
علئ غیر الله تعالی» فمن ذلك: 

-ماورد عنه ت#ة أله قال: «لا تتكل إلى 
غير الله فيكلك الله إليه. ولا تعمل لغير الله فيجعل 
ثوابك علیه». 

- وعن علي للا: «إاك 8 بنقسك فان 
ذلك من أكبر مصائد الشيطان ن« 

-وروئ ابن أبي یمفور قال: «سمعت أا 
عبدالله لل يقول وهو رافع يده إلى السماء: رب لا 
تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً. لا أقلّ من ذلك 
ولاأشر ٠‏ 

قال: فما كان بأسرع من أن تنحدر الدمع 
إلى جوانب لحيت لحيته. ثم أقبل علي فقال: یا ابی أي 
یعفور إن ونس ابن مت وكله الله (عر وجل إل 
نفسه قل من طرفة هين فأحدت ولاف 
الذتب...»۴. 

ومن هذا القبيل ما ورد في قضية يوسف # 
حين دخل السجن؛ والرؤيا التي رآها كل واحد 
من السجينين ثم طلبه من الناجي منهما أن يذكره 
عند رټه -وهو فرعون -لیعفو عنهء فأنساء الشيطان 


(۱) مستدرك الوسائل ۱۱: ۲۱۷ الباب ۱۱ من أبواب جهاد 


النفس, الحديث .٠١‏ 

() غر ر المحکم: الحدیث .۲٩۷۸‏ 

(۳) الأصول من الكافي : 0۸١‏ بباب دعوات موجزة. 
الحديث .١٠١‏ 
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ففي هذه الحظات التي ينسئ فبها الإنسان 


ذکر ره وإن کان ني بل النبي أ أمراً یکل الله 
تعالى إلى نفسه فيصيبه ما لا يرتضيه. 


ثمرة التوکگل: 

للتوگل على الله تمالن مات وآثار مهة 
وجليلة. من أهكها: 

ألا -عدم التزازل في العمل: 

من أهمٌ آثار التوكّل الدخول في العمل بقوّة 
وعم التزازل فیه, لتقته بالله تعالی وبما یختاره له 
وإذا دخل الإنسان في عمل ما بصلابة واصتما 
وعدم التزازل. فالنصر واتقدم یکونان حلیفین له 
على الأغلب. 

بخلاف ما إذا دخل فيه وهو متزازل غير 
منقد اقم فيد هذا الأمر في حد تفه يقل من 


عزيمة الإنسان ومن 
النتيجة المطلوبة. 
ثانياً -حصول الاستقرار النفسى: 
ومن آثار التوكل الاستقرار النفسي وعدم 


يۇر في عدم حصول 


(۱) يوسف: ٤١‏ وانظر المستدرك ۱۱: ۲۲۲ الباب ٠١‏ من 
أبواب جهاد النضس. الحديث ۴ 


الاضطراب فيه فالمتوگل على الله يعتقد بان عليه 
أن يسع ویعمل والتقدیر بيده تعالی؛ فما حصل 
من ربع أو خسران, فهو بتقدیره تعالی. وهو راض 
بما يقدّره له. فلا يحصل له الاضطراب واليأس إذا 
حصل الخسران ولم يكن هو السبب فيد. 

ثالئاً الحصول على درجة المتوكلين: 

وبعد المنافع الدئيوبةء فهو يحصل على 
درجة المتوگلین وما یحصّلونه من ثواب ومقام في 
الآخرة وما أعده الله لهم من الجزاء الأوفئ. 

وفي بعض الروايات الصادرة عن أهل 
البيت 8# ما بشير إلى الأمور المتقمة وقد قم 


بعضها أثناء البحث. 
توکیل 

راجع: وكالة. 
تولد 

راجع: ولادة. 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠٠‏ 


-قبول ولاية شخص آخر على نفسد. 
-القرب والدنو» ومنه قوله تعالی: <تُم تول 
إلى آله 


- الإعراض والإدبار والبعد. إذا تعدّى بعن 
لفظاً أو تقديرأًء ومنه قوله تعالى: فول عله" 
یم ومین بر . 

-التحکل والقیام بعمل» ومنه قوله تعالی: 
الذي وی 
كالقضاء والإفتاء والحكومة ونحوها. 

ومنه توي العقد أو طرفي العقد. أي القيام به. 

ومنة أيضاً «بيع التولية»*» وقد تقدّم معناه 


٠‏ نهم ومنه تولي المناصب. 


مه في عنوان «بيع / بيع التو لية». 
اطلاحاً: 

لا يخرج استعمال الفتهاء للتو لي عن المعاني 
المتقدّمة. وسوف يأتي الكلام عنها في مواردها 
الخاصة بها وقد تقدّم بعضها كالتو لي بمعنى الإدبار 


في عنوان «تحیز». 


(۱) القصص: ۲٤‏ 
(۲) الصافات: ۱۷۶. 

(۳) الأفال: ۱۹. 

.١١ النور:‎ )£( 

() أظر: الصحاح؛ رالمصباح المنيرء ولسان العرب» ومع 


البحرين» وغيرها: «ولي». 


ھام 2 


لغفةه 
إعطاء الولاية و تحمل المسؤولية لشخ ص أ. 


اصطلاحاً: 

المعنى المتقدّم نفسهء ويطلق على نوع من 
يس «بيع التولية» قد تقدّم الكلام عنه تحت 
هذا العنوان. أمّا الأول فيأتي الكلام عنه تحت 


عنوان «ولایة». 


توهّم 


راجع: وهم» وشك. 


الذهاب ذات جهة -اليمينء بخلاف تياسر. 
الذي هو الذهاب ذات اليسار". 


)١(‏ أأظر المصباح التبر: «ولي». 
O N ۹ES‏ 


ON cesses eee 


والتين؛ الابتداء بالأفعال باليد اليمنئء» 
والرجل اليمنئ, والجانب الأيمن. 

وبخلافه التیشر. 

ويأتي التين بمعنى التبرك أيضاً. 


اصطلاحاً: 
المعاني المتقدمة نفسها. 


الأحكام: 

ينحصر الكلام فعلاً في بيان أحكام التيامن 
أو التيئن بالمعنى الثاني وهو الابتداء في الأفعال 
الأيامن من الجوارح. 

وأا الكلام في التيامن بمعنئ الأخذ ذات 
المي فهو يأتي في عنوان «قبلة» إن شاء الله 
تعالئ؛ لأ البحث عن التيامن والتياسر بالمعنى 
المتقدّم متمركز في بحث القبلة. 
تقديم التيامن على التياسر في الأمور: 

المعروف بين الإمامية ٠"‏ بل بين المسلمين 


»0 اظر: النهاية (لابن الأثير). والمعجم الوسيط: «ين» و 
«یسر». 

»( أنظر: المعتیر: ٤۳‏ والمننتیی ۲: ٠١١‏ ١٠١١ء‏ ومع 
الفائدة ۲: £۷۳ و1: ۳۳١‏ والمدارك ۱ ٠۲٤٤‏ 
والذخيرة ٠ :١‏ وكشف اللثام Ag OF Ng ool‏ 
۱ والرياض ۱؛ ٠۳٠١‏ ومستند الشيعة ۲: ١۱ء‏ و٣۳:‏ 
۳ وا مجواهر ٤؛ ۱٥4‏ 


إجمالاً تقديم التيامن على التياسر بل مطلقاً في 
الأُمور كلّهاء إل ما قام الدليل على خلافهء وذلك 
لما اشتهر عن النبي #۴ أله قال: دإ الله يحب 
التيامن في كشي وقد اشتهر أيضاً: 
«أله [6إ] كان يحب التيامن في طهوره وفعله 


وشأنه کله . 
وسيأتي ذكر بعض المصاديق التي ذكرها 
الفقهاء لهذه الكلية. 


ثم إِنّ ترجيح النيامن مطلقاً أو على 
خصوص التياسر قد تصل مطلوبيته إلى حة 
٤‏ 
الوجوب. فيجب التيامن في بعض الامور. 
نعم» قد يكره التيامن في بعض الموارد. 
فلنبداأً بالمصاديق التي يجب فيها التيامنء 
فيهاء ثم التي يكره فيها: 
ألا -مايجب فيه التيامن: 
الموارد التي يجب فبها التيامنء هي: 
١‏ -وجوب البدأ باليمين في غسل الوضوء 


ومسحه: 


يجب الترتيب في أفعال الوضوء بتقديم 


(۱) عوالي اللثالی ۴: ۲۰۰. 


(۲) صحيح البخاري :١‏ ۸ كتاب الصلاةء باب اين في 
دخول المسجد» وسن أبن ماجة ١١١ :١‏ كاب الطهارة. 
باب التين في الوضوء» الحديث ١٠ء‏ وسان أي داود 
٤‏ ۹ كاب الأباس» المديث 4٠١١‏ وسان الشاي ١‏ 
۸ الوضوءء باب باي الرجلين بيدأ بالفسل. 


............ الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠٠‏ 


غسل الوجه على غسل اليدين» وغسل اليدين على 
مسح الرأس» وهو عل مسح الرجلين. 

وفي غسل اليدين يقدّم غسل اليد اليمنى 
على الیسری. 

وكذا في مسح الرجلين تقدّم اليمنئء وقيل 
بعدم وجوب الترتيب بينهما إلا أنَ الأحوط عدم 
تقديم مسح الرجل اليسرئ على اليملئ. ولو 
مسحهما معا فلا منع على هذا القول. 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك في المنوانين: 
«ترتیب» و «تنکیس». 

۲ -وجوب تقديم اليمين في غسل الأعضاء 

في الغسل: 

لا إشكال في وجوب تقديم غسل الرأس 
والرقبة على سائر البدن في المُسل الترتيبيء وإّما 
الكلام في وجوب تقديم الطرف الأيمن على 
الأيسر في عسل البدن, ولعل المشهور هو تتقديم 
الجانب الأيمن على الأيسر. 

وتقدم الكلام عنه في العنوانين: «ترتيب» و 
«تنکیس» أيضاً. 

۴ -وجوب تقديم مسح اليد اليمني في 

ر 

التيكم بمنزلة الوضوء والغسلء فيجب فيه 
تقديم مسح اليد اليمنئ على اليسرئء كما تقدّم في 
العنوانين المتقدمين. 


٤‏ -وجوب جعل رأس الجنازة إلى يمين 
المصلي: 

المت الذي يراد الصلاة عليه يوضع طرف 
يمين المصلّي» وفي الجواهر: 


۵ -وجوبپ متاخ الميّت في القبر على 

جانبه الأيمن: 

المعروف بين الفقهاء وجوب إضجاع الميّت 
في القبر على جانبه الأيمن مستقبل القبلة. 


ا تقديم الطرف الأيمن في صلاة 
المضطجع: 
إذا كان تكليف المصلي أن يصلّي مضطجلا: 
فهل يجب عايه تقديم الجانب الأيمن سبأن 
يضطجع على جانبه الأيمن -أو يكون مخْيراً؟ 
المشهور هو الأول وفيه قول بالثاني. 


راجع: اضطجاع. 
۷-لزوم تقديم اليد اليمنى في قطع يد 
السارق: 


الواجب فيمن يراد قطع يده حدًاً لأجل 
السرقة أن يبدأ بقطع يده اليمنئ أَوَلّ فإن سرق 
ثانياً فتقطع رجله اليسرئ؛ وهكذا على الشرتيب 
المذكور في محله. 


(1) الجواهر .01:1١‏ 
4 
أنظر ال جواهر .0۳١ 0۲۸:4١‏ 


ومثله المحارب إذا كان سارقاً على تفصيل 


ف4 


ثانياً -مایستحبٌ فيه التیامن: 
يستحبً التيامن - أي تقديم اليمين -في 
موازد كيز ذكرها الفقهاء في مطاوي كلماتهم 
نشير إلى عناوينهاء ونحيل التفصيل إلى موضعه 
المناسب: 
١‏ استحباب الاغتراف باليمين في الوضوء 
أو صب الماء فيه" . 
۲ -استحباب وضع الإناء على اليمين عند 
الوضوء. وفیه كلام". 
٣‏ استحباب الابتداء بحمل الطرف الأيمن 


لير عند التشييع . 


٤‏ -استحباب كون الغاسل عن يمين 
الميّتاه. 

٥‏ استحباب البدء بالشق الأيمن من رأس 
الميّت عند غسله". 

٦‏ -استحباب طوي الجانب الأيسر من 


() أظر ا جواهر :١١‏ 0۷۳. 

(۲) ظر الجواهر ۲: ۳۲۹ . 

(۳) أظر الجواهر ۰۲ ۳۲۸و۲۲۹ . 

اظ الجواهر ۲۷١ :٤‏ وراجع عنوان؛ «تشييع». 
(۵) أظر الجواهر .٠١6 ٤‏ 

() أظر ا لجواهر .٠۵۳ ٤‏ 


. 044 


الكفن على الجانب الأيمن من بدن الميّت 


شش 
طوئ الجانب الأيمن منه على الجانب الأيسر من 
البدن والكفن". 

۷ استحباب الضرب على المنكب الأيمن 
للميّت عند تلقينه". 


۸-استحباب ابستداء الاستياك بالجانب 
الأيمن". 

٩‏ - استحباب الفصل بخطوة برجله اليمن 
بين الأذان والإقامة. 

١٠-استحباب‏ تقديم الرجل اليمنى في 
الدخول فى المساجدا". ّ 

۱-استحباب تقديم الرجل اليمنى في 
دخول المشاهد المشرفة(". | 

1۲ وضع الخد الأيمن على قير 
النبي لي والأئمة 24# عند زيار تهم". 

۳ -جعل يمين الإمام للأفاضل في الصف 

الأول *. 

٤‏ -استحباب انصراف (تسليم) الإمام في 


أظر الجواهر 4 ۲٤١‏ 

() أظر الجواهر ٠۳١٠:٤‏ 

(۳) آظر المتتہیٰ ۰۱ ۲۹۰. 

٠١٠ 4 أظر ا لجواهر‎ )١( 

(۵) أظر ا لجواهر ۲: 0۷ ر٤١2 A.‏ 
( أظر الجواهر ٠١١:۲١‏ 

(۷) ار الجواهر :٠١‏ 
(۸ا آظر الجواهر ۱۳: ۲۹۵. 
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الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
الصلاة عن يمينه. وكذا المأموم والمنفرد على 
قول . 

٠١‏ -استحباب وقوف المرأة خلف الرجل 
عن يمینه في الجماعة إذاكانت واحدة". 

-استحباب وقوف المأموم الواحد عن 
يمين الإمام". 

۷ اذا كان المأموم رجلاً وامرأة» وقف 
المأموم الرجل عن يمين الإمام» والمرأة خلفهما. 

۸ -استحباب عد الاستغفار فى صلاة 
الوتر. بالیمین*. 1 

۹-استحباب وضع خد الأيمن ثم الأيسر 
كي التعفير وسجد تي الشكر". 

٠‏ -استحباب الاضطجاع على الأيمن بعد 
تافل البح ". 

١-استحباب‏ استلام الحجر الأسود 
بالیمین". 


(۱) آظر اجو اھر ۱۰ ۳۲۱۔۳۳۲ و ۵٣٣۔۳۳۷‏ 


)ظر ا جواهر ۲۵۳:۱۳ 


(۳) آظر الجواھر ۱۵۱:۱۳ و٣۲۲‏ ر۲۲۷ و٦٤۲‏ 

() أظر الجواهر ۱۳ .٠٠١‏ 

(۵) أنظر الجواهر ۷ ۳۳ 

)انظ اجواهر ۰ ۲۱-۰ وراجع عنوان 
«تعنیر». 

(۷ أظر ا لجواهر ۷ ۳۵ وراجع عنوان «اضطجاع». 
4 

(۸) أنظر المجواهر ۱۹: .٣٤۵‏ 


شق سنام البعير من الجانب الأيمن في 
الإشعار“. 


۴ استحباب نحر الإبل في الح من 
الجانب الأيمن". 

٤‏ استحباب رمي الحصى باليد اليمنى 
في رمي الجمار". 

٠‏ -استحباب البدء بحاق الرأس من 
الجانب الأيمناأ. 

شبك الأصابع اليمنى مع الأصابع 
اليمنى من الخصم في المباهلةا*. 

۷ - لو ابتدر الخصمان بالدعوى فتسمع 
دعویٰ من هو علیٰ یمین خصمه". 

۸ -استحباب التيامن في الأكل والشرل.. 
بمعنىٰ الأكل والشرب باليمين". 

۹-استحباب غسل أيدي الضيوف واليده 
بمن هو على الیمین . 

١‏ استحباب الاضطجاع على الجانب 


)١(‏ أطر الجواهر 07:1۸ 0۷. وراجع عنوان «إشعار». 
(۲) أظر الجواهر ۹ ۱۵۱-۱۵۵ وراجع عنوان «ایل». 
(۳) آظر ا جواهی .١١١ ١:۱۹‏ 


أظر الجواهر ٠۶۷ ٠١‏ 
(۷) أنظر ال جواهر ١۳د‏ و وراجع عنوان «أكل». 
(۸ ار ا جواھی ۳ HEG‏ 


الأيمن عند النوم"'. وجعل اليد اليمنى تحت الخد 
الأيمنا". 

۱-استحباب التختّم بالیمین". 

۲ - استحباب البدء يلبس الخفٌ أو النعل 
الأيمن وبدء خلع الأيسر منهما. 

٣‏ ۔استحباب البد بلبس الثیاب مما يلي 
اليمينا*. 


ثالثاً - ما یکره فيه التيامن: 
يكره التيامن في الاستنجاء» بمعنى 
الاستنجاء وغسل موضع النجو باليد اليمنى. 
راجع: استنجاء. 


استثنإءات قاعدة التيامن: 
هناك موارد خاصّة تستثنى من القاعدة 
المتقدّمة, فيجب فيها التسياسر أو يستحبً» وهي 
(۱) آظر کشف الفطاء ۳: ٩۹‏ 
(۲) اظ البحار باب آنواع الثوم. 
(۳) أظر ا جواهر ۲١١:٠١‏ وراجع عنوان تخت 
() أظر الوسائل :١‏ ۷ الباب ٤۳‏ من أبواب أحكام 
اللاي 
() أظر الوسائل ۵: 4۸ الباب ۲١‏ من أبواب أحكام 
الملابس,» الحديث ٤‏ والصفحة ۷٤‏ الباب ٤١‏ الحديث 
٤‏ 
أظر ا لجواهر ۲: N.‏ 


إجمالاً 

ولا -مايجب فيه التياسر: 

يجب التياسر في الموارد التالية: 

١-جعل‏ الكعبة على اليسار عند الطواف٠.‏ 

۲ وضع الحامل الكافرة من مسلم إذا 
ماتت على جانبها الأيسر في القبر بخلاف القبلة 
ليكون الطفل مواجها للبلة. 

ثانياً-مایستحبً فيه التياسر: 

يستحبَ التياسر في الموارد التالية: 

١-الجلوس‏ على الجانب الأيسر عند 
الأكلك. 

۲ - تقديم الرجل اليُسری في دخول بیت 
الخلاء» واليمنى عند الخروج منه". 

۴-الإتكاء في حال الجلوس عند المخلي. 
على الرجل اليسری*. 

٤‏ -الاستبراء والاستنجاء باليد اليسرئ". 

٥‏ -استحباب البدء بقص أظفار الشمال". 

٦‏ استحباب الدعاء بنصب اليسرىٰ في 


( آظر الجواهر ۲۹۲۱۹ 

() أظر الجواهر ۹ وراجع عنوان: «استقبال». 

(۳) أظر ا جواهر :١‏ 0۹. 

E. د۳١ أظر ا جواهى‎ )٠( 

(۵) ار کف الغطاء ۲: ۱۵۳. 

١‏ أظر العروة الوق ۱ / مستحبات افتخل. 

W)‏ أظر كشف الغطاء ۲ ۹ والوسائل ۲: ٠۳۵‏ الباب 


۳ من أبواب آداب ا لمام. 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠٠‏ 


صلاة الوتر. 

ثاثا -مایکره فيه التياسر: 

کل مورد یستحبٌ فيه التیامن یکره خلافه. 
وهو يشمل التياسر أيضاًء ولكن بناءٌ على أن 
مخالفة المستحبٌ مكروه. 

ومن ذلك: الأكل باليسارء وتقديم الرجسل 
اليسرى في دخول المساجد والمشاهد المشرفة. 
والنختم بالیسار» ونحو هذه الأُمور؛ وربا رح 
بكراهة بعضها. 


بیسیر 
لغجة: 
مصدر یر بمعنیٰ سهّل» فالتیسیر: هو 
اهيل واليسر ضد المسر. 


اصطلاحاً: 

المعنى المتقدم نفسه. 

نوف يأتي الكلام عنه عند الكلام عن رفع 
الحرج والعسر في الدين في عنوان «حرج» تحت 
ورم تکلّمنا عنه في 
عنوان «عُسر» إن شاء الله تعالئ» وقد سبق أن 


قاعدة: «لاحرج في الد 


أشرنا إلى سهولة الشريعة في عنوان «تسامع» 
أيضاً 


(۱) أظر الجواهر ۷ ٣۳‏ 
() أظر المصباح امير «يسر». 


اصطلاحاً: 
استعمال التراب علیٰ وجه مخصوص بدلا 
E‏ 


إلى ألصَلاة قَاغيلوا وجو 
د اراي وآشتځوا بوي گم ا 
با قاروا إن کُم عرض 


فالاية الشريفة أمرت المسلمين عند 
الأعذار المذكورة وعدم التمكن من الوضوء أو 


أسظر: الصحاح. والمسباع المثيرء ومع البحرين. 
والمعجم الوسيط: «». 

)ابقر ۳۹۷. 

۴ فن المدارك ۱۷١ ١‏ «قل في الشرع إل الغرب على 
الأرض والس بالوجه راليدين عل وجه التريةه. وفي 
الجواهر 0: ۷ «... وشرعاً مياشرة الأرض على وجه 
خاص» وساف النعاریف عل هذا انوا 

() المائدة: 1. وانظر التساء: .٤۴‏ 


الغسل بسببهاء أن يقصدوا صعيداً طيباء فيمسحوا 
وجوههم وأيديهم منه. والصعيد: هو وجه الأرض 
إجمالاً وسيأتي تفسيره. 

فاستعمل القصد الخاص هنا (أي قصد وجه 
الأرض) والتمسح المخصوص به بدلا عن الطهارة 
المائية وأطلق عليه التيكم ١‏ 


الأحكام: 
ولا -مشروعية التيم: 
لا إشكال في مشروعيّة التيم ويدل علبها: 
الكتاب والسّة والإجماع. 
١۔الکاب:‏ 
“يدل على مشروعية التيم من الكتاب: 
-قوله تعال: «تا أبُها لذن آمترا ل روا 
آلصَاة وام شكارَی حى تغلَموا ا مون ولا بجثباً 
إک عابږي پيل عى تفقيوا إن كم عرق أو 
سقرأًؤ جا أعَدٌ نكم من آلقافط أو لاعشكم 
تَجدُوا ما٤‏ فَيََمُوا صييداً 
پ جیگ وأندیگمإۇ آله اة رر 
-وقوله تعالى - في آية المائدة المتقدّمة -: 
«وإن گم مرصی اؤ َل سقر... قَلَم تچوا اء 


( آظر بجع الیبان (۳- 4 ١‏ ذيل الآية ۳؟ من سورة 
اشساء 
() النساء: ٠۳‏ وانظر المائدة 1. 


I I OA 
والآيتان صريحتان في مشروعية التيتم.‎ 
-السلّة:‎ ۲ 
ويدلٌ على مشروعية اتيم من السئّة‎ 
روایات کثیرة. منها:‎ 
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- قوله #إ: «جُعلت لي [لأمتي] الأرض 
مسجداً وطهورأًء. والحكم جار في أمته #ق؛ 
لفاعدة الاشتراك". 

قوله ##إ: «الصعيد الطيّب طهور المسلم. 
وان لم تجد الماء عشر سنين». 

-وقوله # لأبي ذر ظلك: «يا أباذرء يكفيك 
الصعيد عشر سنين»(*. 

- وورد عنهم 4# مستفيضاً: «إِنّ رب الما 
هو رب الصعید. أو رب التراب». 


- وعن الإمام جمفر الصادق للل: دإ الله 


1l 0) 

0( اظر: الوسائل ۳ ٠۵۰‏ الاب ۷ من أبواب انتم 
الأحاديث ٣‏ و٣‏ و وغیرهاء وصحیح مسلم ۱: ۳۷۰ 
۹ کناب المساجد. الأٌحادیث ۵۲۲ و0۲۳ 

() راجع عنوان «اشتراك / قاعدة الاشةراك» 

() سنن أي داود ٠۳۹ :١‏ باب الجنب يتيگم. الحديث 
rr‏ 

() الوسائل ۳: ۳۹۹ الباب ٠١‏ من أبواب التيّم. الحديث 
E‏ 

)١‏ الوسائل ۳: ٠۳۷١‏ الباب ٠١‏ من أبواب التيكم. 
الأحادیث ۳١و۵٠‏ و۱۷. 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج١٠‏ 


عر وجل جعل التراب طهورأء كما جعل الماء 


طھوراً٩‏ 
وروايات عديدة أخرى 
٣-الإجماع:‏ 


قام الإجماع عند أهل البيت #4 وفقهائهم 
على مشروعية التيمّم وبدليته عن الوضوء 
وا 

بسل الإجماع على ذلك قائم من قبل 
المسلمين كافة. كما قيل". 


ثانياً الكلام في مسوغات التيعّم: 

اتيم طهارة بدلية واضطراربة, ونما يتل 
لبها بعد عدم التمكن من الطهارة الماثيّة -الوضوء 
بوالفسل وعدم التمگن, قد يون عقلاًء لمدم 
وجوده» أو لعدم وجدانه, أو لعدم التوصّل إليه. 
ونحو ذلك. 

وقد یکون شرعيا, کما إذا کان في استعماله 


ضررٌ على نفسه أو على غير أو كان مغصوباً أو 


(۱) الوسائل ۱۳ ۳۸۹ الباب ۲۶ من أبواب التيم. المديث 
۲ 

() أظر: مته ٠١ ١۳‏ والجواهر ۷۳:۵ وفيد؛ «بل املد 
في الجملة من ضر وريّات الدّين». 

(۳) أظر: المدارك ۱۷١ :١‏ والموسوعة الشتهية (الكريتة) 
۱٤‏ ۹ عنوان «تيگم» تقلاً عن كشاف القناع ۱: ٠١١‏ . 
ومغن اتاج ۱: ۸۷ 


نجساًء أو غيره من الأسباب المائعة من الطهارة 
المائية شرعاً. 

ونحن نذكر هذه الأسباب والمسوؤغات 
بحسب ما ورد في العروة الو 

الأول عدم وجدان الماء: 

وهذا التعبير أفضل من التعبير بعدم وجود 
الماء"" أو عدم الماء"؛ لأنٌ المسوًغ إتما هو عدم 
عثور المكلّف على الماء -بعد الطلب طبعاً -لاعدم 
وجوده واقعاً؛ فإلّه قد يوجد الماء واقعاً. لكن لم 
يعثر عليه المكلف بعد الطلب, وهذا هو المجوز 
والمبرّر للتيعم. 

والمقصود من عدم الوجدان, هو عدم 
وجدان الماء الكافي والذي يسوغ معه الوضو! أو 
النسل فإن كان يجب عليه الفسل لكن العازاذي 
عنده لا یکفی له أو کان یکفی, کته کان نجساً آو 
مغصوباأً فهو كفير واجد الما 

ويدل على هذا الشرط أو السوغ للتيتم 
الكتاب والستّة والإجماع. وقد تقدّم ذلك كله فان 
مفهوم تلك الأدلة هو بدليّة لتم للطهارة المائية. 
والبدلية إما تصدق في صورة عدم وجود المبدل. 
ولذلك صار موضوع تلك الأدلة. وخاصّة الآية 


)کا في الحداتی ۳۹:۱ و٤: ۳٣۵‏ وال جواهر ۵: ۲۷۰ 

(۲) کا في الشرائع ٤٦:١‏ 

(۳) أظر العروة الوق ۲: ١١٠١ء‏ كتاب الطهارة / الفيتم. 
المسؤغ الأرل. 


ولا فرق في ذلك بين المسافر والحاضر. 
قال صاحب المدارك: «أجمع العلماء'كافّة إل من 
شدء على وجوب التيم للصلاة مع فقد الماء» سواء 
في ذلك الحاضر والمسافر»". 

وجوب طلب الماء: 

قال صاحب المدارك: «أجمع علماۋنا" 


() المقصود علياء المسلمين» وعن أي حنيفة - كا في المغني 
۱“ اشتراط تسويغ اتيم بالسفر. كبا في ظ اهر 
الآية. لكن أًجيب: بن ذكر السفر إا خرج مخرج 
الغالب؛ لن فقدان الماء إا يكون في السفر غالبا لا في 
الحضر. ولذلك لا مفهوم للآيةء فيشمل إطلاق فلم 
دوا ما للسافر والحاضر. 
أظر: الدارك ۲: ۱۷۸ والغنی ۱: ۲۴٤‏ 

\VY : lull (1)‏ 
لكن يظهر من التق الأردبيلي أنه ام يقل بوجوب 
الطلب؛ استضعافً لرواية السكوني الآمرة بالطلب في 
أربع جهات, ومعارضتها مع رواية علي بن سالم عن أي 
عبدالله ل في حديث -: «لا تطلب الماء ينا ولا 
ماله مع كون علي بن سالم جهولاً أيضاًء ولذلك قال 
بالاستحباب جمعاً بين الروايتين, وإن كان الاحتياط 

يقتضي الطلب. مجمع الفائدة ۲۱ ۲۱۸-۲۱۷ 

ومال إل ذلك السيد اوي استضعافاً لرواية 
السكونيء لكن لا من جهتهء بل من جهة النوفلي الراوي 
عن السكوي. 


چ 


وأكثر العامة على أن من كان عذره عدم الماء 
لايسوغ له التيم إل بعد الطلب. إذا أمّل الإصابة 
وكان في الوقت سعة. حك ذلك المصتّف 
[المحمّق] في المعتبر٠‏ والعأدمة في المتتهى. 
ویدلٌ علیه: 
ظاهر قوله تعالی: 
عدم الوجدان لا يتحقّق عرفا إل بعد الطلب أو 


تين عدم الإصابة. 


-وما رواه فى الحسن -عن زرارة. 
عن أحدهما هلك قال: "إذا لم يجد المسافر الماء 
فليطلب مادام في الوقت"؛ 


إذا خاف أن يفوته 


€ وتفوية ارواية عل بن سالم؛ حملا له على على بن أي 
حمزة والفول بتوئیقه وإن کان واقفياً 
مضافاً إل أ قاعدة الاشتغال تقتضي عدم فا 
الذمّة إلا بعد الطلب. 
وحذراً من مخالفة المشهور. 
كل ذلك حمله على الفول بعدم ترك الاحتياط 
بالشحص. 
ر التقیح (الطهارة) ۹ ۲۷۸-۳۹۸ 
والظطاهر من السيّد الحكيم كون وجوب الطلب عقلياً 
لإحراز امتثال وجوب الطهارة المائيةء ومع عدم 
الوجدان يتحقق موضوع بدلبة التيكم ها 
أنظر المستمسك :٤‏ ۲۹۲ ۲۹۵. 
ظر۱ . 
اظر المیتہی ٤۳ ١۳‏ 
(۳) لوا هذا القید عل آله زمان صا للفحص, لاله 
يشترط الفحص في جميع هذا الزمان. 


... الموسوعة ألفقهيّة الميسّرة /ج١٠‏ 
الوقت فليتيئم وليصل في آخر الوقت, فإذا وجد 
الماء فلا قضاء عليه. ولیتوًاً لما يستقبل "»'. 

ماهو مقدار الطلب؟ 

المشهور بين الفقهاء أن الطلب يكون في 
الجهات الأربعة بمقدار غلوة - رمية سهم في 
الأرض الحَرّة. وهي التي فبها ارتفاع وانخفاض 
ونحو ذلك. وغلوة سهمين في الأرض المَهلّة. 

قال ابن إدریس: «وحد ما وردت به 
الروايات وتواتر به النقل في طلبهء إذا كانت 
الأرض سَهلة غلوة سَهمين وإذا كانت حَرْئة فغلوة 
ھ۳ 

وهذا هو مفاد رواية السكوني» عن جعفر بن 
مد عن أبيه. عن علي ل#. قال: «يطلب الماء 
في السفرء إن كانت الحُرون وان کانت 
نين. لايطلب أكثر من ذلك»(۶. 

والرواية وإن كانت ضعيفة بالسكوني 
وبالنوفلي الراوي عنه, إلا أن فادها هو المشهورء 
فتكون الشهرة جابرة له؛ بناء على جبر ضعف السند 
بالشهرة. 


« 


الوائل ۳: ۳١١‏ الباب الأرّل من أبواب التيئم. 
الحديث الأرّل. 

()الدارك 1۷۸:۲ -1۷4. 

۱۳١ :١ السرائر‎ )۴( 

() الوسائل ۳+ ۳٤١‏ الاب الأؤل من أبواب النيئم. 
الحديث ۲. 


وخص الشيخ المفيد" الطلب بالأمام 
واليمين والشمال» ولعلٌ عدم ذكر الخلف إّما هنو 
لأجل مروره عليه قبل هذا. 

وخص الشيخ الطوسي في النهاية" الطلب 
بالیمین والیسار. م 

وکذا ابن حمزة". 

ولم يقدره السيّد المرتضى في الجُمل ولا 
الشيخ ف ي الخلافا. 

وقال المحفّق بعد تضعيف رواية السكوني: 
«والوجه أله يطلب من كل جهة يرجو فبها 
الإصابة» ولا يكلف التباعد بما يشىٌّ»". 

وقال صاحب المدارك: «والمعتمد اعتبار 
الطلب من كل جهة يرجو فها الإصابة. بحيڭ 
عرفاً عدم وجدان الماء»". 

وجعل السيّد الخوئى مقدار الطلب حورل 
ألبأمن من وجود امام سوام كان في الحضر أو 
السفرء لاستقلال المقل بالفحص حى بظهر الحال. 

أا رواية السكوني فاستضعفها لرواية 
النوفلي عنه» ون کان السكو' 


أبظر المقنعةء ١‏ 

ار النہایت: 4۸ 

(۳) أظر الوسيلة؛ 1۹ 

() أظر رسائل اريف المرتضى ۲١ ٠٣‏ رسالة جل الملم 
والسل 

.۱٤۷ :١ آظر النلاف‎ )( 

امیر ۰۱۰۸ 

(۷) المدارك ۱۸۱:۲ 


والشهرة لا تكون جابرة لضعف السند عنده» فتكون 
الرواية كالعدم» ويكون المستند لمقدار الطلب هو 
حكم العقل بالفحص حتىٰ يحصل اليأس من وجود 
الما 
موارد سقوط الطلب: 
يسقط الطلب في الموارد التالية: 
١-العلم‏ بعدم وجدان الماء: 
إذا علم المكلف بعدم وجود الماء في جهة 
معينة أو جميع الجهات سقط الطلب في تلك الجهة 
أوالجهات". 
والمدار حصول العلم دون الظرح". 
هذا وصرَّح بعض الفقهاء بقيام البية مقام 
العلم وإن لم تفد علماً؛ لأنّها بمنزلته شر عا لكن 
١١‏ أظر التتقيع (الطهارة) FAN-TA‘ A‏ 
() استظهر الث البحراني عدم الشلاف فيه بين 
أصحابناء أظر: الحدائق ۲٠١ :١‏ ومستند الشيعة ٠٣‏ 
or‏ 
لكن حكي عن الشبيد الأرّل في القواعد. الهاي 
في الحبل المتين. والشيخ حسن في المعالم عدم الاكتفاءء 
لكون وجوب الطاب عندهم فيا وهو ضعيف. أنظر 
المستمسك ١١:٤‏ 


f 
:۵ والمدارك ۲: ۱۸۲ والجواهر‎ ١۸ أنظر: ا متته ۳؛‎ )۴( 
¥ 


)٤(‏ أظر: الجواحر 0: ٠۷۸‏ والعروة الوق ۲: ٠١١‏ / النيتم. 
المسألة الأول والتنقيح (الطهارة) ٠۹١ :١‏ والمستسك 


۰۲ وغیرها. 


E Od 
. احتاط بعضهم في الاکتفاء بها"‎ 

وكذا في كفاية إبخبار المدل الواحد بطريق 
أولى للإشکال في الاكتفاء به في الموضوعات 
الخارجت f‏ 

وفي قبال هؤلاء في الفقهاء من اکتفیٰ بقول 
الثقة الواحد وإن لم يكن عدلأ". 

وقالوا بجواز الاستنابة في الفحص والطلب. 
وعدم وجوب المباشرة لكن بشرط كون النائب 
أميناً ثقة" وتكفي نيابة شخص عن جماعة. 

لكن هذا الكلام إما يتر على القول بكفاية 
خبر الفقة في الموضوعات, وللا فينتفي موضوع 
المسألة". 

۲ عدم اتساع الوقت للطلب: 

إذا ضاق الوقت ولم يسع للطلب م 
وجوبه, واکتفي بالتیم؛ تمق موضوعه وهو عدم 


() أسظر تعليقة الإصفهاني والبروجردي على امسأ 
المتقدّمة من العروة. 

)١(‏ أنظر افعاليق عل المسألة المستقدمة من المروة. 
والمىىتسىك £: ۰۳ 

(۳) كالسيد النوئي في التتقيح (الطهارة) : .٠۹۰‏ 

:١ واشترط بعضهم -كالشهيد الثاني في روض الجنان‎ )٤( 
-المدالة.‎ ۲ 

(ه) آظر: العروة الوثق ۲: ٠١۳‏ النيم. المسألة ۳ والتعاليق 
علیهاء والمستمسك 6 ۳۰۲ والتتقیح (الطهارة) ۸ ۲۹۱ 
AY‏ 


آظر التقیح (اللھارۃ) ۸ ۳۹۱۔۲۹۲ 


... الموشوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠٠‏ 
وجدان الماءء فيشمله إطلاق الآية والرواية. 
وإذا ترك الطلب في السعة حت 


-فھل يعد عاصیاً ام لا؟ 

-وهل يصح تیمه وصلاته أم لا؟ 

أا الأمر الال فالمعروف كونه عاصياً. 
لکن ناء عل کون الطلب واجباً شرعياً وإن کان 
طريقياً لا نفسياً. 

وأمّا بئاءً على استفادة الوجوب من حكم 
المقل بالاشتغال حتى يحصل الفراغ بالطلب. فلا 
يصدق العصيان إلا مع وجود الماء واقعاً وعدم 
بالفحص عنه, وأنّا مع عدم وجوده كذلك فلا يصدق 
ميان نعم ينطبق عليه عنوان التجرٌّي". 

وما الأمر التانىء فالمعروفا" صحَة تيّمه 


وصلاته؛ لان عند ضيق الوقت يصدق عليه أنه غير 
واجد للماء. وإن كان بسبب عدم الفحص. 

ولكن قال الشيخ الطوسي: لو أخل بالطلب 
لم یصح تیکمه*. ویلزم علیٰ قوله عدم صځة 


المدارك :١‏ ۱۸۳ والحدائق 4: 


(۱) أأظر دعوئ الشهرة في 
rot‏ 

.٠٠ ١-۳۹۸ ٩ آنظر التقیع (الطهارة)‎ )۲( 

)١(‏ أظر دعو الشبرة في: المدارك ۲: ۱۸۴ والحدائق 4ء 
٤‏ والمستمسك 4ء ٠٠٠١‏ وانظر المروة الوق ۲: 
١‏ النيتم المسألة ٩‏ وقد صرح السيد اليزدي 
بالمحة ولم يمأى عليه أحد من العأقين 

() أظر: المبسوط ۳١١ ١‏ والخلاف :١‏ 16۷ السسأة 0 


صلاته لو صل بذاك التيم. 

وبذلك قطع الشهيد في الدروس. 

وأجاب المحثق الحلّي عن الشيخ بألّه مع 
ضيق الوقت يسقط الطلب ويقحتم الثيم» فيكون 
مجزياً وإن كان قد أل بالطلب في وقت السعة؛ 
لألّه ادى فرضه بطهارة صحيحة وصلاة مأمور 
با 

واستحسته صاب المدارك“ وحمل 
كلامالشيخ على ما إذا أل بالطلب وتيكم مع سعة 
الوقت. 

وكذا لو عثر على الماء بعد ذلك. أو علم بأل 
او کان قد طلبه لمثر عليه 

لكن احتاط السيّد الخوئي هنا -استحباباً ‏ 
بالإعادة خارج الوقت» لاحتمال كون وظتبقعة 
عندئٍ هو الصلاة مع الطهارة المائيةا. 

۴ -خوف الضرر بسبب الطلب: 

متا بُسقط وجوب الطلب» خوف حصول 
الضرر منهء كما إذا عملم بوجود لص أو ا أو 
عد أو ذهاب الرفقة أو القافلة ونحو ذلك. 


آظر الدروس ۱: .۱۳١‏ 

() أظر المعیں: ۰۱۰۹ 

(۳) أظر المدارك ۱۸:۲ وفیه: «وهو حسن» 

()أظر: المدارك ۲: ۱۸4 والعروة الوق ٠١١:۲‏ / التيم. 
السأل ۸ 

(۵) أظر القع ۸ ۰٠-4٠١‏ 


وكذا يسقط إذا كان يستلزم الحرج والمشقة 
غير القابلين للتحمّل عادة. 


الثاني -عدم الوصول إلى الماء: 

إذا لم يتمكن من الوصول إلى الماء مع 
وجوده» لكر س أو عدم الآلة لسحب الماء من 
البثر مثلا أو لخوف الذهاب إلى محل من جهة 
الحيوانات المفترسة أو اللصوص,. أو نحو ذلك 
فيسوغ له التيتم. 

وإذا تمن من تحصيل الماء بشرائه أو 
بشراء آلات تحصيله كالحبل والدلو. وجب ذلك 
إذا لم يضر بحاله ولو كان ذلك بأضعاف قيمته 
المعتادة°. 

الثالث -الخوف من استعمال الماء: 

إذا خاف من استعمال الماء على نفسه بأن 
احتمل تلف نفسه بسيب استعمال الماء - أو على 
عضو من أعضائه ب 


أو حدوث عيب أو مرضٍ 


أو شدة المرض الموجوده أو طول مدتهء أو بطو 


١‏ أظر: ا منتى 4۷:۳ والمدارك ۱۸١:۴‏ ركف اللفام 
۲ ۳۸ والحدائق : ۲0١‏ وا جواهر ٠١١:0‏ والعروة 
الوق ٠١١ :١‏ / التيتم, المسألة ١١‏ والمستمسك 4: 
والتنقیح (الطهارة) ۹ .٤۱۲‏ 

(۲) أظر دعوئ الإجماع على ذلك وعدم لحلاف فيد ف: 
المسعتير: ٠١١‏ والمنتهى ۲١ ١١‏ والمدارك ۲ ۹١‏ 
وکشف الام ۲: ٤۳۹‏ ومستند الشيعة ۳ ۳۱۷ و۳۷۱٠‏ 
والجواهر 41:0 


از اوی خلاجة آر ى لاف ا همر 
تحمله عادة. 


ويجب أن يكون الاحتمال احتمالاً عقلائاً 
معتداً بء سواء کان حاصلاً بالتجربةء أو بقول 
الطبيب, أو أهل الخبرة. 

وإذا أمكن دفع الضرر بعلاج, كتدفئة الماء أو 
المحل» وجب مقدّمة لوصول إلى الطهارة المائية. 

ولو تطهّر بالمائيّة مع احتمال الضرر المعتدّ 
به» ففي بطلان المائيّة وعدمه قولان. 

ویتقوًیٰ عدم البطلان فیما لو کان استعمال 
الماء موجباً للحرج» لا الضرر؛ لأنّ الحرج موجب 
للرخصة في اليم لا العزيمة, بخلاف الضرر. 

الرابع -لزوم الحرج من تحصيل الماء أو 

استعماله: 

إذا كان تحصيل الماء أو استعماله مستلزماً 
للحرج والمشقّة الشديدين» فينتقل الفرض إلى 
التيم؛ لقاعدة «نفي الحرج» وإن لم يستلزم منه 
الضرر". 

الخامس -الخوف من العطش: 

إذا استلزم صرف الماء في الوضوء خوف 


ار دعوئ الإجماع على ذلك وعدم ا حلاف فيه ف: 
المعتبر: ٠٠١‏ والمنتهى ۳ ۲۵. والمدارك ۴: .۱١١‏ 
وكشف الام ۲: ۳١‏ ومستند الشيعة ۳ ٠۲۷١‏ 
والجواهر ٠١۲:۵‏ 

() أنظر العررة الوئئ ۲ ۷ / التيتم, المسغات, الرابع. 


... الموسوعة الفقهية الميسّرة / 
العطش المتلف أو الموجب للحرج والمشقّةء فلا 
يجب الوضوء. 

قال المحقّق الحلي: «ولو خشسي المطش 
يتيعّم إن لم يكن في الماء سعة عن قدر الضرورة. 
وهو مذهب أهل العلم كاقةي". 

وقال العلامة الحلي: «وقد أجمع كل من 
يحفظ عنه العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء 
فخشي العطش» حفظ الماء للشرب» وتي . 

وقال المحفق؛ «ولو خشي المطش على 


رفقته أو دوابه استبقی الماء وي 


لأنّ حرمة أخيه 
المسلم كحرمته» ولأنّ حرمة المسلم آكد من حرمة 
الصلاة. والخوف على الدوابٌ خوف على المال» 
ومع يجوز التيم». 

ويهذا المضمون قال العامة(“ 

إلا أنّ صاحب المدارك استشكل في إطلاق 
إبقاء الماء محافظة على الدواب؛ لأنّ الال قد 
يدفع لشراء الماء» وعليه فلو لم يتضرّر من تلف 
الدابة فالواجب تقديم الوضوء أو الغسل". 

وقد تقدّم الكلام عن الموضوع في عنوان 


)١(‏ أظر الصدر العقدم: 
)ا:1۱ 
(۳) اتی ۳ ۲۲ . 
)ا لمعتير: 1.1 
(۵) أظر النتہی r +٣‏ 
أظر الدارك ۱۹٩:۳‏ 


الخامس 


«إنقاذ» فراجع. 
السادس -أن يعارض الطهارة السائية 
محذور شرعیٰ: 


کما إذاکان له ماء» وکان بدنه أو ثوبه 
متنجساً ودار الأمر بين صرفه في الوضوء أو 
الغسل وإزالة النجاسة. ٠‏ 

قال المحمّق الحلي: «ولو کان على جسده 
نجاسة ومعه ما يكفيه لإزالتها أو للوضوء أزالها به 
با من رشي ولا أعلم في هذه خلافاً 
بين أهل العلم؛ لأ للطهارة بدلاً هو اليم ولا 
كذلك إزالة النجاسة. وكذا لو كان عليه غسل وعلى 
جسده نجاسة والماء يكفى أحدهما أزال النجاسة 
وتيتم للغسل. وكذا لو كانت الشجاسة في قراية 
وعلیه حدتٌ, سل ثوبه بالماء وتیگې»( ٣‏ 

وقال العامة الحلّي: «لو قصر الماء عن إزالة 
النجاسة عن بدنه والوضوء وكفئ أحدهماء صرف 
في إزالة النجاسة إجماعاء إذ لا بدل لها وتيم. 
وكذا الغسل» وكذا لو كانت النجاسة على الفوب 
ولیس غیره»". 

وقال صاحب الجواهر: «وحاصل البحث: 
أنه متىٰ عارض الطهارة المائية واجب آخر أرجح 
منها قدّم عليهاء كحفظ النفس ونحوه» بل لعل منه 
كل واجب لا بدل له, كإزالة النجاسة عن البدن 


اتی ۱۰۲ 
(۲) النڈکرۃ ۲: ۱۷۱ 


A0: u 


والساتر الذي لیس له غيره» إذ هو ون كان ظاهراً 
من تعارض الواجبين إلا أن مشروعية البدل 
لأحدهما تشعر برجحان غير ذي البدل عليه في 
نظر الشارع. وأ الاهتمام بشأنه أكثر. e‏ 

لكن التزم السيد الخوئي في مسألة دوران 
الأمر بين استعمال الماء في رفع الخبث -النجاسة - 
عن الثوب أو البدنء أو في رفع الحدث -الوضوء 
أو الغسل -بالتخييرء نعم الأحوط صرف الماء في 
رفع الخبث مخافة مخالفة الإجماع ر الشهرة 
المدَعَين". 

والأولى -سواء قلنا بالتخبير أو تقديم 
صرف الماء في أزالة الخبث - تقديم إزالة الخبث 


() ال مواهر ۵: ۱۱۷ 
() والوجه في ذلك: أن المعيار في تقدم إزالة ا بث على 
إزالة الحدث بالفسل أو الوضوء عندهم هو. أن الثاني له 
بدل وهو التيتم. بخلاف الأول . 
في حين أن إزالة اخبث له بدل أيضاً؛ فإذا امتنع 
الصلاة مع الثوب الطاهر, فبدله الصلاة عاريا. أر الصلاة 
مع الثوب المتنجس كا هو مختاره - فالطرفان ها بدل» 
فلا یقع تزاحم بین ما له بدل وما لیس له بدل» حت يقم 
ما لابدل لهء بل يكون المكَلف عيراً بين الوضوه 
والصلاة مع الثوب النجس. أو التيتم والصلاة مع الثوب 
الطاهر. ولا ترجيح في اليين. 
أظر: افتقيح (الطهارة) : ٠١١ - ٤01‏ والمروة 
الوثق ۲: ۱۸۸-٠۷۸‏ / اليم المسرّغ السادس, تعليقة 
السيد الخو 


ليصدق عليه أله فاق للماء شرعاً وعقلاً ثم 
0 
وعلى القول بلزوم تقديم رفع الخبث فإن 
خالف ورفع الحدث» ففي صحَة الطهارة السائية 
والصلاة وبطلانهما قو لان 
السابع -ضيق الوقت: 
إذا استلزم التوصّو أو الفسل وقوع الصلاة 
خارج الوقت» فهل يكون ذلك مسوَغاً للتيكم 
وإيقاع الصلاة داخل الوقت؟ 
اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال: 
القول الأول -عدم جواز التيمم مطلقاً: 
قال المحقّق في المعتير: «من كان الماء قريباً 
منه» وتحصیله ممکن, لکن مع فوات الوقت, أو کان 
عنده وباستعماله یفوت» لم یجز له التیگم وع 
إليه؛ لله واجده". 
ولم بغرت بین فوات الوقت أو تفويته كل أو 
بعضاء بأن يقع بعض الصلاة داخله والبعض الآخر 
خارجه. 
وبعبارةٍ أخرئ: لم يكن فوات الوقت 
مسوغاً اتيم عنده. 
() الجواهر 0 .۱١۷‏ أنظر: التنقيح (الطهارة) ٤۵١ ١‏ - 
١‏ والعروة الوق ۲: ٠۷۸‏ - ۱۸۸ / انيم المسوغ 
السادس, تعليقة اليد الخو 
0( اظر العروة الوق ۲: ۱۷١‏ / اتيم المسوّغ السادس. 
مع التعاليق على المسألة. 
(۳) المعتير: .٠١١‏ 


واستظهره صاحب المدارك"" وهو الظاهر من 
صاحب كشف اللثام أيضاً". 
القول الثاني - التفصيل بين ما لو كان الماء 
حاضراً عنده, وغیره: 
فصل المحمّق الثانى بين ما لو كان الماء 


موجوداً عنده. لكنّه أخلٌ باستعماله حسّیٰ ضاق 


الوقت» فهنا لا يتيكم؛ لمدم 
عدم وجدان الماء» ولم 
ليت 
وما إذا كان الماء بعيداً بحيث لو سعئ إليه 
لخرج الوقت. فهنا تيم ولا إعادة عليه" . 

لکن ظاهر کلامه أنه بصدد بیان حكم 
فو یت الوقت, لا فواته؛ لأنٌ كلامه جاء تعليقاً على 
كول العلامة: «ولو أل بالطلب حت 
تيميو" فيدخل في التفصيل الآتي. 


موضوعه وهو 
مسوغية فوات الأداء 


اتی الوقت 


(۱) أنظر المدارك ۴: ۱۸۵ 

(۲) آظر کف الام ۲۳٣:۲‏ 

(۳) أظر جامع المقاصد WV‏ 

وللشميد لاني في الروض ۱: ۲٢١‏ مناقشة 

رحاصلها: أن المراد بالوجدان هو الأعم من الفمل أو 
القوة. فلو كان المراد هو الوجدان بالفمل لا وجب الطلب 
فالفرق بين الصورتين غير واضح» فما أن يقول بقول 
قى الحل أو بقول العامة ا لحل 

)٤(‏ ويشعر بذلك أيضاً قوله: «ويقرب منه ما لو وهب الماء. 
أو أراقه في الوقت, أو دخل الوقت وهو متطهّر فأحدث 
باختياره...» فكل هذه الموارد مصاديق لتفويت الشرط 
لافواته 


القول الثالث -التفصيل بين الفوت 


والتفویت: 

حمل السيّد الخوئي كلام المحقفّق الحلّي 
وصاحب المدارك ونحوهما الذين قالوا بعدم صحة 
التيعم. على صورة تفويت الوقت, ثم قال: إن ذلك 
غير مسألتنا هذهء لأنٌ الذي نبحث عنه هو صورة 
فوات الوقت بطبعهء لا لسبب تفوت المكلّف له. 

ثم اختار وجوب التيمّم؛ لصدق عنوان عدم 
الوجدان. الذي يراد منه عدم التمگن من استعمال 
الماء في الوضوء والفسل» لا عدم التمكن من 
استعماله طلقا 

القول الرابع -التفصيل بين ما لو أدرك ركهة: 

من الصلاة في الوقت وغيره: 

هناك من فصل من الفقهاء"" بين ماکان 
بإمكان المصلي إدراك ركعة من الصلاة في الوقت 
مع الطهارة المائية فيقدمهاء وما لو لم يكن بإمكانه 
ذلك فیتیگم. 

وذلك لقاعدة «من أدرك ركعة من الوقت 


فقد أدرك الوقت كلّه» وترجيح مراعاة جانب 
الوقت على مراعاة جانب الطهارة المائية. أو 
لحكومة القاعدة على أدلّة اليمّم. لأنَّ القاعدة 


{VELEN A أظر التقيح (الطهارة)‎ ١١ 
وصاحب الجواهر في‎ ١١١ :۲ منهم: العامة في التذكرة‎ )( 
والشيخ محد حسين كاشف الفطاء في‎ 1۲:١ الجواهر‎ 

تعليقه على العروة الوق ۲: ۱۸١‏ 


90¥ 
تحسب من أدرك ركعة مع الطهارة المائية واجداً 
للماءء لا فاقداًله. 

ولكن نوقش ذلك: بأنّ القاعدة لاتشمل 
صورة تأخير الصلاة اختياراً إلى أن يبقئ من 
الوقت ركعة, بل تختص بما لو حصل الفوات بطبعد 
ومع بدليّة التراب عن الماءء لاإيحصل الفوت 
لتشمله القاعدة 

القول الخامس -وجوب اليم مطلقاً: 

ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب التيمّم مع 
ضيق الوقت مطلقاً. 

قال العامة الحلّي: «السبب السابع: ضيق 
الوقت, فلو كان الماء چا إلا أنه إن اشتغل 
إتحصیله فاته الوقت جاز له التيعم.. . 

لنا: إن الصلاة قد تمن عليه فعلهاء وتحصيل 
آلتلهارة المساثية مستعذر. فجاز التيعم القائم 
مقامها» 

ومن اختار ذلك: صاحب الحدائىقا". 
والنراقي“. وصاحب العروة وأغلب المعلقين 


لھا 

() أنظر التنقيح (الطهارة) ۹ ۷۸. 

(۲) المنتهیٰ ۳: ٠۳۸‏ وانظر: الضتلف ٠١١ :١‏ والنذكرة :١‏ 
۲ وفيه التفصیل. 

(۳) ار الحدائق :٤‏ ۲۵۹. 

() أظر تند الشيعة + ۳٠١‏ فلل صح بالقسي مع 
قبول تفصيل انمق الثاني 


(١)أظر‏ العروة الوثى ۱۸١ :١‏ / التيعم. المسوًغ السابع. 


وكلامهم مطلق شامل لفوت والتفويت. 


وبقاء الركعة مع الطهارة المائية وعدمها؛ فإلّهم لم 
یخصّصوہ بمورو منھا. 

ولعل هذا القول هو أشهر الأقوال في 
المسألةء خاصًة بين المعاصرين. 
جملة من هؤلاء قالوا: الأحوط أن 
يتيم ويصلَّي ثم يعيد الصلاة خارج الوقت بطهارة 


لاب من الإشارة إلى أن هناك تداخلاً بين 
الأقوال» بل التباساً بين بعض صور المسألة تمكًا 
من تجاوزها بصعوبةء فان هناك خلطأً بين هذه 
المسألة ومسألة ما لو ترك الطلب حى ضاق 
الوقت, المتقدّمة في صفحة ۰ فلیتاأمّل فیهما 

الثامن عدم إمكان استعمال الماء لمانع 


شرعي: 

وهذا السرَغ ذكره بعض الفقهاء - خاصّة 
المعاصرون قال السيّد اليزدي: 

«التامن عدم إمكان استعمال الماء لمائع 
شرعي. كما إذاكان الماء في آنية الذهب أو الفّة. 
وکان الظرف منحصراً فبها بحیث لا یتمگن من 
تفریغه في ظرف آخر. 

أو گان في إناءٍ مغصوب, كذلك؛ فإلّه ينتقل 
إلى التيم وكذا إذا كان محرّم الاستعمال من جهة 


... الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠٠‏ 
أخرئ». 

والظاهر أن أصل الكلية لا كلام فبهاء وإذا 
كانت هناك مناقشة وكلام ففي بعض المصاديق. 

وتوجيه صحة الكلية هو: 

-إما من جهة أله كلّما لم يمكن الصلاة مع 
الطهارة المائيّة فينتقل الأمر إلى الصلاة مع الطهارة 
الترابية, لارتكاز عرف الستشرعة والفقهاء 
-الحاصل من أدلّة المسوّغات -. ولأنه لا تسقط 
الصلاة بحال". 

- أو لأ العجز الشرعي كالمجز المقليء 
فيكون عدم التمكن من الطهارة المائية شرعاً -وإن 
أمكن التصرّف في الماء عقلاً وتكويناً -مثل عدم 
تمن من التصرّف فيه عقلا؛ لعدم وجوده أو لعدم 
الوصلة إليه أو نحو ذلك فكل ذلك يكون مجوزاً 


موا 
لايجوز التيعم مع التمكن من استعمال الماء 

إل في موردين: 
المورد الأول -صلاة الجنازة: 
قال السيّد اليزدي عند بيانهما: 
«أحدهما -لصلاة الجنازة: فيجوز مع 
التمكن من الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقاً. 


() المروة الوثق ٠١١ :١‏ التيتم / المسوخ الثامن. 
() أظرالمستمىك £: ۳۹۹و ۳4۹-۳٤۸‏ 
(۳) بطر التقیح (الطھارۃ) ۲١-۱۹:۱۰‏ 


تیم 
لكنٌ القدر المتيقّن صورة خوف فوت الصلاة منه. 
لو أراد أن يتوصًاً أو يغتسل. نعم لا كان الحكم 
استحبا يجوز أن تيمم مع عدم خوف الفوت 
أيضاً. لكن برجاء المطلويئة. لا بقصد الورود 


والمشروعية». 
وظاهر المعلّقين موافقتهم له فيما قاله. 
المورد الثاني -الطهارة للنوم: 
قال السيد اليزدي بالنسبة إلى المورد الفاني: 


«الثاني -للنوم» فاه يجوز أن یتیگم مع 
إمكان الوضوء أو الفسل» على المشهور أيضاً 
مطلقاً. وخص بعضهم بخصوص الوضوء. 

ولكيٌ القدر المتيّن من هذا أيضاً صورة 
خاصّة. وهي ما إذا آوئ إلى فراشه فتذگر أنه لیل 
علی وضوء فیتیگم من دثاره. لا قبل أن ید كلقي 
فراشه متعتداً مع إمكان الوضوء. 

نعم هنا أيضاً لا بأس بهء لا بعنوان الورودء 
بل برجاء المطلويتة. حيث إن الحكم استحبابي ٠0‏ 


ثالث -الكلام فيما يصح اليم به: 
الكلام في ذلك کون كالآتي: 
١-القدر‏ المتيقّن مما يجوز التيمّم ب 

التراب الخالص؛ لصدق العناوين الفلائة عليه 

وهي: التراب والصعيد والأرض. وهي الواردة في 

لسان الأدلةء مثل: 


أظر العروة الوثئ ۲ ۱ ۱۹۴ / التيگم. المسألة ۳١‏ 


.004 
-قوله تعالی: «فتیگئوا صمیداطیباه. 
- وقول #إك: «جعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً؟. 
- وقولهم ل «إِنٌ رب الماء هو رب 
الصعيد»" أو «رب التراب». 
- وقولهم 8#: ِن الله عر وجل جعل 
التراب طهوراًء كما جعل الماء طهورأًي(*. 
وهذا المقدار مما لا إشكال ولا خلاف فيه. 
۲ -اختلفوا في اليم بما يصدق عليه 
الأرض ولم يكن تراباً خالصاء مثل الرمل» والمدر. 
المشهور" عند فقهائنا هو جواز التيم به 
۱( النساء: .4١‏ والماندة: 1 
(OOD‏ تقدم ذكر المصادر في الصفحة 04۸. 
(u‏ أنظر: اللبسوط ا:١٣‏ والحلاف ATT Wo‏ 
والسرائر ۱: ۳۷ والشرائع ٤۷ :١‏ والمعتیر: ٠١١‏ 
۲۳ -وتقله فيه عن السيد المرتضى في المصباح -. 
والقواعد ۱: ۲۳۷ والتذكرة ۲: ۱۷۳ والدروس +١‏ 
١‏ والبيان؛ ۸۵ واللمعة وشرحها (الروضة الببية) :١‏ 
٤‏ وجامع المقاصد :١‏ ۷۹ ومجمع الفائدة ۱د ۲۲١‏ 
والمدارك ۲: ٠۹١‏ ۱۹۷ والكفاية ۱: ٣٤ء‏ وكشف 


الراب عل سائر أقسامه مع وجوده» ركف الغطاء ۲ 
لكن مع تقدمم الراب أيضاً. والجواهر ۱۱۸:9 
والعروة الوثق ۲: ٠۹۴‏ / مايصح اليثم به ول يعاق 
عليه إل النوانساري حيث قم الراب احتياطاً مع 


وجوده. 


قال العلامة الحلي في المنتهى: «يجوز التيقم 
بالأرض, وإن لم يكن عليها تراب» ذكره 
الأصحاب»". 

ثم استدل عليه بقوله تعالى: «فتيگوا صميداً 
ونقل عن أهل اللغة: أن الصعيد هو وجه 
الأرض. 

وقال في التذكرة: «لا يجوز اتيم 9 
يقع عليه اسم الأرض بالإطلاق. سواء كان تراباً. 
أو حجرأ أو حصئ, عند أكثر علمائناء". 

-والقول غير المشهور هو عدم الإجزاء 
بالتيم بغير التراب وإن صدق عليه الأرض. 

نسبه المحقق الحلّي إلى السيّد المرتضى 
في شرح الرسالة* وأبي الصلاح ٠"‏ واستظهره من 
المفيد'". 

ويسضاف إليهم» ابن زهرة*؛ والسيد 


أظر انتم 
أظر: ترتيب كتاب العين. والصحاح. والمصباح المنر: 


A-0 


() أظر المعتبر: ٠١۲‏ 
)١(‏ ر رسائل الشريف المرتضئ .٠١ ٠۳‏ رسالة جل العلم 
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الطباطبائي صاحب الرياض والنراقي'". 

ومنشاً الخلاف صحَة إطلاق الصعيد على 
غير الراب من وجه الأرض وعدمهء فتعلى 
فرض صحة الصدق يصح القول الأول وعلى 
فرض عدم صحته يصح القول الماني لکن يدو 
أن الأول أصح؛ كما يظهر لمن راجع اللغة 
وموازد اشتممالات الكلمة في التصوض 
الشر عة : 

موارد وقع الخلاف فیها: 

هناك موارد وقع الخلاف في جواز التیم بها 
وعدمه, ولكن إّما ينتقل البحث إليها بعد فرض 
أكقيول بأنّ الصعيد هو مطلق وجه الأرض, لا 
تخصوص التراب. ول فمع الاختصاص لا مجال 
لبخت يها وهذه الموارد هي: 
ولأا ب 
الحجر إذا كان عليه التراب» فالتيعم جائز به 
لصدق الأرض والصعيد عليه حتى بناء على 


تفسیرہ بالترابہ 
وأمّا إذا لم يكن عليه التراب» ففى جواز 
التیم به وعدمه قولان: 


أظر الریاض ۲۹۹-۲۹۹۲ 

() أنظر سند الشيعة ٠۹١ ٣‏ واستظهر من اليد 
ارتي في الاتتصار: ١‏ أن ذلك إججاعي» لکن 
مدّعاه: الراب أو مالم يسلب عنه اسم الأرض. 


تیم 

القول الأول -الجواز: 

وهذا هو المشهور بين الفقهاء"'؛ لصدق 
عنوان الأرض عليه لغة وعرفاًء بعد أن فر بمطلق 
وجه الأرض. 

القول الثاني -عدم الجواز اختياراً: 

ظاهر بعض الفقهاء أو صريحهم: ئەمع 
وجود التراب لا يجوز اتيم بالحجرء نعم إذا لم 
يوجد. فيجوزء من باب الاضطرار إلى ذلك. 

قال المفيد: «فإن كان في أرض صخر 
وأحجار ليس علبها تراب وضع يده أيضاً علبها... 
لموضع الاضطرارء ولا إعادة عليه». 

وقال الشيخ الطوسي في النهاية: «ولا بأ 
بالتيم بالأحجارء ولا بالأرض الجصية. ولا 
بأرض النورة. إذا لم يقدر على التراب». 

ومٹلھما قال بعض من تأر عنها۱. 

ثانياً -أرض الجَص والتورة: 


تراب الجَص أو النورة قبل أن يجد الحرارة 
فيطبخ» يجوز اليم به بناء على صحة اليم 


() دعوئ الشهرة مستفيضة, أنظر: الحدائق :٤‏ ۲۹۲. ۲۹۸ 
والریاض ۲: ۲۹۸. وتصدق هنا أيضاً اكرات المَعاة 
على صدق الصعيد على مطلق وجه الأرض. كا تقدّمت. 

.1٠ المقنعة:‎ )( 

۳ النهاية: 4۹. 


() منم ابن إدریس فی السرائر ۱: ۱۳۷. 
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بمطلق وجه الأرض؛ لصدق الأرض علبهما على 
المشهور" 
وهنا يأتي أيضأً قول من قال بالترتيب في 
الحجر. 
ومع ذلك فقد قال ابن إدريس بعدم جواز 
التيم بأرض النورة, معلَاًله بكونه من المعدن. 
وأا بعد طبخهماء فقد اختلف الفقهاء في 
جواز التیعم بهما وعدمه علیٰ قولین مشهورین ٠"‏ 
() فتن قال با لجواز؛ السيد المرتضئ في المصباح. كا نقله 
عنه الحقّق واختاره هو في المعتبر: ٠١١‏ 
واخستاره الشيخ المفيد في المقنعة؛ 0۹ والشيخ 
الطوسي في المبسوط ٠۲ ١١‏ والنهاية: 4١‏ والقاضي في 
اهدب ٠١:١‏ في خصوص ال جم وابن سعيد في ا لجامع 
لقاراتع: ٤۷‏ في النورة. والعلامة في القواعد ۱: ۲۳۸ 
والتذكرة .۱۷١:۲‏ والشهيد الأول في الدروس N.‏ 
والبیان: ۸۵ والمقّق الثاني في جامع المقاصد 4۸١ :١‏ 
والشمید الثاني فی روض ال جتان ۱ ٠۲١‏ والأرديلي 3 
بجحمع الفائدة ٠٠١ :١‏ والسبزواري في الكفاية :١‏ 4۴. 
والإصنهاني في كشف اللقام ۲: ٤۵١ - ٠١١‏ والبحراني 
في الحدائق :٤‏ ۲۹۹. والطباطبائي في الرياض ٠٠١ :١‏ 
ي في مستند الشيعة ۳: ۳۹١‏ وصاحب الجواهر في 
الجواهر ۵: ١١١‏ والمروة الوق ۲: ٠۹١‏ / ما يصح 
التبم به ولم يخالفه إل من اقتصر عل الراب احتياطاً 
کالنوانساري. 
() ولمل القائل بالعدم آكثر كا قيل. أنظر: الرياض ۲: 
۱ والجواهر 0: 1۳ والمستمسىك £: ۳۷۸ 
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وأحاله بعض على صدق الإسم عليه وعدمه. 
اليم بالغبار والطين 
إذا لم يجد مما يصح به التيعم من التراب 

على قول. أو ما يصدق عليه الأرض على 

المشهورء فالواجب عليه: 
ألا -التيئم بالغبار - الطاهر -الموجود 

على محل طاح كالثوب, أو اللبد, أو عرف الدالة 


أو الفراش» ونحو ذلك. 
وقد عي الإجماع عليه مستفيضا"؛ ودأّت 
عليه النصوص". 


ثانياً إن لم يحصل على ذلك فيتيتم بالطين 
إن کان موجوداً. 

وقد اآعي عليه الإجماع*؛ ودلّت علي 
النصوص أيضا. 

مراتب ما یتیمّم به: 

مراب ما تیم به بناء علی المشهور: 


كالعلامة في | ۳ 6 10 والسيد العام في 
الدارك E .۴۰۲ ٣۲‏ 

أنطر: المعتير؛ ١١١‏ وفيه؛ «وهنو مهب علاتاءء. 
والتذكرة ۱۸١ :١‏ وفيه: «عند علبائنا». والجواهر 0: 
Mr‏ 

(۳) الوسائل ۳: ۴۵٦-۳۵۲‏ الباب ٩‏ من أبواب اليم 

() أظر: العتبر: ٠١١‏ وفيا «أطبق علاؤنا عل جواز 
لیکن ب ر 
علیائناء» ومثله في النذک ر 

(۵) الوسائل ۳: ۳۵1-۳۵۳ 


۸ وفیه: «وهو مذهب 
۸ والجواهر ۵: ۱٤۷‏ 


لباب ٩‏ من أبواب اليّم. 
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١‏ -الأرض, وما كان من جنسهاء غير 
المعادن على ما سيأتي. 
۲۔الغبار. 

.نیطلا۔٣‎ 

وبناءً على رأي الشيخ الطوسي ومن وافقه 
فالمراتب أربعة: 

١‏ ۔التراب. 

۲ -الأرض غير التراب. 

اکان 

.نيطلا-٤‎ 

ما لا يصح اتيم به: 

هناك امور لايجوز التيم بها من قبيل: 

١‏ المعادن: 
بشل الملح والزرنيخ والذهب والفطّة 
والعقيق ونحوها مما خرج عن اسم الأرض» وهو 

إجماع كما قيل'". 
ونقل عن ابن أبي عقيل الجواز مع صدق 

عنوان الأرض ". 
أقول: لمل كلامه ناظر إلى التفصيل بين 
ما قبل التصفية وما بعدها: 


-فإذا كان المعدن مصقى من التراب وصدق 
عليه العنوان الخاص. كالذهب أو الفصّة, أو العقيق 


(۱) أنظر العروة الوق ۲: ۱۹٤-۱۹۲‏ / ما يتيشم به. 
٤‏ 

آظر: ا منتہیٰ 1۳-1۲:۳ والمدارك ۳: 

(۳) نقله عنه احق الحلي في | 


أو الحديد, أو النحاس أو نحو ذلك فهذا لا يجوز 
التيم به؛ لعدم صدق الأرض عليه قطعاً. 


وأا إذا كان المعدن بترابه وممزوجاً به 
بحيث لا يسعتبره اعرف غير الأرض. كما هو 
المشاهد في الجبال والصحاري التي من يراها 
يسقول: ها الأرض, لكن يستخرج منها 
المتخصّصون أنواع المعادن, فهنا لا أظنّ أحداً من 
الفقهاء يصرح بعدم جواز التيم بذلك. 

ولذلك کون ما قاله ابن أبي عقيل متيناً 
جد مع أله ضفة من ذكره من دون ملاحظة هذا 
التفصيل. 

هذا وللسيّد الخوئي ملاحظة أخرئ. وهي 
أن مثل المقيق والفيروزج والدر» ونحوها من 
الأحجار الكريمة لم تخرج من عنوان الأزضية 
أطلق عليها عنوان المعدنية. لكنّه احتاط في 
التیئم بها" . 

ولعلٌ صل کلامه شاهد علیٰ ما استفدناء من 
التفصيل من كلام ابن أبي عقيل. 

ولعلّه يرجع إليه كلام كل من أحال الجواز 
وعدمه على صدق عنوان الأرض وعدمه. 

قال صاحب المدارك: «وقال ابن أبي 
عقيل 4: يجوز التيم بالأرض وبکل ماکان من 
جنسهاء كالكحل والزرنيخ. لله يخرج من 
الأرض, وهو ضعيف؛ لأ الجواز تعلق بما سى 


() أظر التقيح (الطهارة) E0‏ 


oY . 


أرضأًء لاما يخرج من الأرض. 

والأولی: اعتبار الإسمء كما اختاره في 
المعتبره". 

ويظهر من المستشكلين على ابن أبي عقيل 
أن إشكالهم على ذكر الكحل والزرنيخ -ولعلّه بعد 
تصفيتهما -» لا على الكلّية من ملاحظة صدق 
0 


عنوان الأرض وعدمه 

-النباتات المنسحقة: 

ومن الأسياء التي لايجوز اليم بها 
النباتات بشتى أنواعها بعد سحقها وطحنها؛ لمدم 
صدق الأرض علبهاء كما هو ظاهر. 

وهو قول علمائنا أجمع؛ كما قيل". 

:دامرلا-٣‎ 

لاي جوز التيم بالرماد. قال صاحب 
المدارك: «هذا الحكم ثابت بإجماعناء حكاه في 
المنتهئ. وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين 
رماد التراب وغيره؛ لاله لاإيسقى أرضاً. 

واستقرب العامة 4 في النهاية“ جواز 


() المدارك ۲: ۲۰۰ وانظر المعتیر: ۱۰۲ ۱۰۳. 

() ویشېد له قول العامة عقا علیه: «ونقول با لموجب» 
والتنازع ليس أرضاًه النذكرة ۴: .۱۷١‏ 

(۳) أظر: منتى ۳: 1١‏ رالمدارك ۲١٠:۲‏ وكشف اللقام 
£0 

() أظر النتہئ: 14 

)0( أظر نہاية الإحکام ١‏ ۱۹۹. 
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التيتم بالرًماد المتخذ من التراب» وقال في 
النذکر ة1 لو احترق التراب تی صار رماداًء فان 
کان خرج عن اسم الأرض لم يصح اتيم به. وهو 
أولئ. إذ المعتبر مايقع عليه إسم الأرض». 

٤-الطين‏ المطبوخ: 

اختلف الفقهاء في جواز الشيتم بالطين 
المطبوخ, كالآجر والخزف» ووجه الخلاف 
الاختلاف في صدق الأرض عليهما وعدمه» وهل 
يخرج الطين بالطبخ عن صدق الأرض عليه أم 
fy‏ 

حکم فاقد الطهورین: 

إذا فقد المكلّف الماء وما يصح اتيم به فقد 
اختلف الفقهاء فى حكمه ووظيفته. والسحتملات 
المذكورة فيه هي أربمة: 

١-سقوط‏ الأداء والقضاء معأً. 

۲ سقوط الأداء ووجوب القضاء. 

۴-وجوب الأداء والقضاء معأ 

٤‏ وجوب الأداء وسقوط القضاء. 

والکلام یکون في مرحلتین: 

الأول في سقوط الأداء وعدمه: 

المعروف بين فقهائنا هو سقوط الأداء مع 
استمرار العذر إل آخر الوقت. 


أظر التذکرة ۲: ۱۷۷ 
(0)المدارك 
۳١‏ اظ ما ذکرناه من اللصادر فی جحت جواز اثیتم بأرض 

باجم وا 
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قال المحقفّق الثاني: «... فسقوط الأداء هو 
ظاهر مذهب أصحابنا 

وقال الشهيد الثاني: «أمّا سقوطها أداء. فهو 
ظاهر الأصحاب» بحیث لا ملم فيه مخالفاً»۴. 

وقال سبطه: «أمّا سقوط الأداء. فهو مذهب 
الأصحاب, لا نعلم فيه مخالفاً صر يحأً»". 

واستدلوا علیه: 

بأ الطهارة شرط للصلاة مطلقاًء لقوله للا: 
«لا صلاة إلا بطهور» وقد تعدّرت, فيسقط 
التكليف بهاء ويلزم من سقوط التكليف بها. سقوط 
التكليف بالمشروط؛ وإلا فإن بقي الاشتراط لزم 
بتليف ما لا يطاق؛ وإن انتف خرج المشروط 
بمظلاً عن کونه مشروطاً مطلقاً. وهو باطل؟. 

الثانية - وجو ب الق 

اختلف الفقهاء في وجوب القضاء عليه بعد 
عدم وجوب الأداء عليه عل قولین: 

القول الأول -عدم وجوب القضاء: 

ذهب إليه جمع من الفقٍ اء متهم: المحقق 
اللي ونقله عن المفيد في أحد قوليهء وابن 


() جامع المقاصد .۸1:١‏ 

۴٤٠١ :١ روض الجنان‎ )۲( 

.۴٤۲ ۲ المدارك‎ )۳( 

() ظر: المصادر المتقدمة. والتنقيح (الطهارة) ٠۷ ٠١‏ 
- ۸ وغیرها. ۹ 

.1۰0 1۰8 أظر:الثرائع والمعتېر:‎ )١( 


حمزة٠‏ والعلامة الحلي في بعض کتبه" وولده 
فخر الدين". والسحتق العاني“ ومال إليه 
المحدّث البحراني» لكّه احتاط بالأداء والقضاء. 

واستداوا علیه: ب 
حدث لا یمکن إزالته فلا يجب قضاؤها, كصلاة 
الحائض. 

وبأنٌ القضاء فرض مستأنف يتوقف على 
دلالة دليل مفقود هنا . 


وبأنٌ الأداء لم يتحقق وجوبهء فلا يجب 
القضاء بطريق أولى". 

القول الثاني -وجوب القضاء: 
أكثر الفقهاء*. واستدآوا عليه: 


۷١ أنظر الوسيلة:‎ ١ 

() أنظر؛ التذکرة ۲: ۱۸٤‏ والقواعد ۱: ۲۳۸ والتح ري ١‏ 

۸ ونهاية الإحكام ۲١١ :١‏ ومال إليه في الفتلف ١‏ 
f‏ 


(۳) أظر إيضاح الفواند 1A4:‏ 

(4) أظر جامع المقاصد .۸1:١‏ 

(۵) آظر الحداتی :۳۱۹-۲۱۸ 

() آظر: العتبر: ٠۰۵-۱۰۶‏ وغیره, واظر يبان في الدارد 


NEP 
f 
.4۸1 ۱ آظر جامع المقاصد‎ )۷( 
f 
واشاصريات:‎ ۴٠١ :١ والمبسوط‎ 1١ أنظر: المقنعة:‎ 


۷١ وظاهر الوسيلة:‎ .٠١ وجواهر الفقه:‎ ١ 


والىرائسر ۱: ۱۳۹ و٣۳0‏ والمنتھى ۴+ ۷۲ ¥4 
8 


ED eee TEE تیعم‎ 


١‏ -بعموم ما دل علیٰ وجوب قضاء الفوائت» کقول 
أبي جعفر #ة في صحيحة زرارة: «ومتئ ما ذكرت 


وما الإشكال بأو الفوت إنّما يتحفّق مع 
وجود الأمر بالصلاة وعدم الإتيان بهاء وأا مع 
عدم الأمر لفقد الطهورين» فلا فوت. 
اجب خن بوجود الملاك وهو كاف 
للمحبويتة ودقع المكلف إلى فعله. 
وكذا ما قد يقال: من أن سقوط الأداء يستتبع 
سقوط القضاء. فإنّها دعوئ بلا دليل» مع كونها 
منقوضة بوجوب الصلاة على الساهي والناسي 
ووجوب الصوم على الحائض. 
ومثلها صحيحة أخرئ لزرارةء جاء فيها: 
«أوبج صلوات يصلّيها الرجل في كل ساعةء صلاة 
فاتتك, فمتیٰ ما ذکر تھا أُدّیتها»"! 
۲ -صحيحة ثالثة لزرارة عن أبي جعفر لإا: 
والذکرئ۱: ۱۹۰ وروض المجتان ۱: ۳٤۷ ۳٤۵‏ 
وظاهر ممع الفا ۹ والمدارك ۲: ۲٤۳‏ 
ومستند الشيعة ۳: 4۷۸ والجواهر ۵: ۲۳١‏ والعروة 
الوق ٠۹١ :١‏ / ما يصح الحيتم به والمستسك :٤‏ 
۳ والتنقیح (الطهارة) ۷۱-1۹:۱۰ 
(۱) الوسائل ٤‏ ۲۹۰ البباب ٠۳‏ من أبواب المواقيت. 
الحديث الأول 
(۲) الوسائل ۸ ۲٠١‏ الباب ۲ من أبواب قضاء الصلوات. 
الحديث الأوّل. 


«أله شل عن رجل صلی بغير طهور, أو نسي 
صلوات لم يصلّها أو نام عنها؟ قال: يقضيها إذا 
ذکرها في أي ساعةٍ ذکرها من ليل أو تھار..». 

فقول السائل: «صلّیٰ بغير طهور» مطلق 
يشمل المعذور وغيره» ولم فصل الإمام 4# في 
الجواب". 

بقي الكلام في سائر الأقوال والاحتمالات. 

أ E‏ والقضاءء فقد حكاه 
المحقّق في الشرائع" وقال صاحب المدارك 
مما عليه: «لا أعلم به قاثلً. ولملّه أشار بذاك إلى 
ما ذكره الشيخ # في المبسوط من تخبيره بين 
تاخير الصلاة. أو الصلاة والإعادة؛ وهو مع ضعفه. 
لا يدل على تعيّن الأداء 8«( . 

وأما وجوب الأداء وسقوط القضاء فيلم 
يذكره المحقق أصلاً 


الوسائل ۸ .٠٠۳‏ الباب الأرّل من أبواب قضاء 
الصلوات. الحديث الأرّل. 

أظر الاستدلالات في اللصادر المذكورة في المامش ۸ من 
الصفحة المنقدّمة في العمود الأول خاصّة: روض ا جنان. 
والمدارك, والجواهر, والتتقيح. 

:۵ أظر الترائع ۱ ۹ وحكاه قبله القاضي في الجواهر‎ ۴١ 
Bl 

)١(‏ بل لعلّه ظاهر في القول المشهور من سقوط الأداء 
ووجوب القضاء. رأما إتيان الأداء فهو من باب 
الاحتياط. 

EF - YY ı1 lul (o) 


٠٠ج/ الموسوعة الفقهيّة الميشّرة‎ ...... a 


نعم» نقل صاحب الحدائق عن المحدّث 
الجزائري ذلك حيث قال؛ «والأولى إن لم ينعقد 
الإجماع على خلافه وجوب الصلاة أداء من غير 
إعادة؛ لأ الطهارة شرط في صحة الصلاةء لا في 
وجویها.. ما تجب مع إمکانھا لا ٠‏ 

هذاء ونقل عن المفيد في رسالته إلى ولده آله 
قال: «عليه أن يذكر الله (عرّ وجل) في أوقات 
الصلوات بمقدار صلاته من المفروضات. وليس 
عليه قضاء الصلاة»"". 


حكم ما إذا لم يجد المكلف إلا الثلج: 
إذا کان المكلف فی مکان لا جد فيه إلا 
گل ففیه حالتان: 


الأول -أن يكون قادرا على إذابة الثلج: 

إا كان قادرا على إذابة الشلج وصيرور ته 
ماءء وجبت الطهارة المائيّة ولم يجز التيم؛ لصدق 
وجدان الماءء وعليه الإجماع في كلام الأصحاب» 
کما قیل ا" 

الثانية أن لا يكون قادراً على ذلك: 

اختلفت كلمات الفقهاء وأقوالهم في وظيفة 
المكلف في هذه الحالة: 1 


(۱) الحداتی £: ۳۱۸. 
نقله عه ابن إدریس في السرائر ۱: ۳۵۲ وانظر 
المدارك ۲ .۲٤۳‏ 


۳ قاله الإصفهانیي في شف اللشام ۳ 4٦۳‏ 


١‏ -القول بوجوب الاغتسال والتوضّۇ. 
بالتمسشح برطوبة الثلج: 
قال الشيخ الطوسي: «ومن لم يجد إل الثلج 


تطهر بالفلج بأن يعتمد على افلج حى 
ئ به ويغسل أعضاءه في الوضوء أو جميعم 
جسده إن کان عليه غسل» فإن لم يتمكن من ذلك 
أخّر الصلاة إلى أن يجد ماء فيتوصًأء أو تراباً 
فیتیځم»'. 

وظاهره أله يكون فاقد الطهورين لو لم 
تمن من ذلك ولم یجد ماء أو تراباً. كما أن 
ظاهره أن هذا العمل في رتبة أخرة عن التووا 
والتیگم. 

وبمثله قال الشيخ المفيد"٠‏ وابن حكَرة9 
وابن سعيد*؛ وهو الظاهر من الملامةا*» وغير,". 

واستدلٌ عليه العلامة؛ بما دل من الروايات 


على كفاية مثل الدهن في الوضوء. وبأنَ الواجب 


() المبسوط ٠۳١:۱‏ وانظر النهاية: 8۷. 

(۳) أظر المقنعة: 04 

(۳) أظر الوسيلة: N‏ 

() أظر الجامع للشرائع: .٤۷‏ 

:۲ والتذكرة‎ ۷١ :٣ والمنتهى‎ ٤٠١ :١ اظ المضتلف‎ (0) 


1 


كشف اللثام ۲: ٠٦۳‏ والعروة الو ۲: ۱۹١‏ من 
باب الاحتیاط. 


في الوضوء والفسل أمران: إمساس جسده بالماء. 
وإجراؤه عليه. فلا يسقط أحدهما بعدّر الآغ ر" 


۲ -القول بوجوب التيمّم بالثلج: 

ذهب السيّد المرتضى إلى وجوب التيم 
بالثلج بأن يفرضه كالصعيد ويتيكّم به. قال المحقّق 
الحلّي نقلاً عنه: «قال علم الهدئ في المصباح: ”من 
کان في أرض وخل أو ثلج لا یتمگن من غیره 
جاز أن يضرب يديه ويتيمّم بنداوته” وظاهر هذا 
يعطي اتيم بالفلج, وإليه أومأً ابن الجنيد في 
المختصر»". 

ووافقه بعض الفقهاء؟. 

واستدآوا علیه ہما رواه محمد بن مسلم» عن 
أبى عبداللّه الصادق 4ة قال: «سألت عن رجل 
مب في سفر ولم يجد إلا اتلج أو ماءٌ جامداً؟ 
فقال: هو بمنزلة الضرورة يتيكم. ولا أرى أن يعود 
إلى هذه الأرض التي توب 0 

وقوله ##: «هو بمنزلة الضرورة يتيكم» 
یحتمل معنیین: 


دینه» 


به التيم بالثلج أو الساء 


() آظر المنتہی ۳: NYY‏ 

() متیر ۱۰. 

)( اظر: المراسم: 0۳ء وإصباح الشيعة: 0١‏ والبيان: ۸۵. 
والرسائل العشر (لابن فهد): .0٦‏ 

() الوسائل ۳: ٠۳۵۵‏ الباب ٩‏ من أبواب اليم الحديث 
% 


oe ece OMA 


الجامد. فعلى هذا يكون دليلاً على المطلوب. 

القانی يد به أنه مع عدم الوصلة إلى 
الماء بسبب كونه جامداً أو ثلجاً ينتقل فرضه إلى 
التيم بالصعيد, كما في سائر موارد الأعذار» وعلى 
هذا لایکون دللا 

هذا واحتمل بعضهم"" أن يكون مقصود 
السيّد ومن قال بقوله من التيم بالتلح: هو التمسّح 
به عل وجه یکون عَسلاً عرفا ولو کالتدهین. 
ويذلك يتحقّق الوضوء والفُسل» كما قاله الشيخان 
ومن قال بقولهما. 

۴-القول بعدم وجوب شيءٍ علیه: 


ذهب ابن إدريس إلى عدم وجوب شيء من 
التمح بالئلج في مواضع الوضوء والفسل كما 
ذهب إليه الشيخان, ولا اليم به على ما ذهب إل 
السيّد المرتضئء بل ينتظر الحصول على الماء أو 
التراب. 

واستدل على ذلك بأ المطلوب في الوضوء 
والُسل» القسل والمسح» ولا يصدق القسل بمشل 


التدهين. 

كما أن المطلوب في التيم هو الضرب على 
الصعيد, والمراد به الأرض كما تقدم. والثلج ليس 
بأرض. 


(اظر جامع المقاصد .٤۸5 :١‏ 
۳ آنظر کشف اللفام ۲ .٤٦۳‏ 


............ الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠٠‏ 


فعليه أن يصبر حى يحصل على الماء أو 
التراب؛ لاله «لا صلاة إلا بطهور» ومع فقده 
يرتفع وجوب الصلاة. 

وإلى هذا القول ذهب المحقق الحلي“ وكثير 
من الفقهاء. 

ثم إن بعض هؤلاء قال: الأحوط مسح الثلج 
على الأعضاء إن أمكن مع اقترانه بالجريان. ومع 
عدم إمکانه فالواجب التیم به خروجاً عن خلاف 
من التزم بذك 

شروط ما يتیمّم به: 

يشترط فيما يصح التيم بهء بعد إحراز ذلك 


)١(‏ الوسائل ٠١ :١‏ الباب ٩‏ من أبواب أحكام المخلوة. 
آلندیڭ الرّل. 

(۲) السرائر 1۳۸:1 -۱۳۹. 

(۳) أظر المت ٠٠١٤‏ 

() انظ جامع المقاصد 4۸١ :١‏ والمدارك ۲: .۲١۸‏ 
والذخيرة: 1٩‏ والمفاتيح 1١ :١‏ وظاهر كشف اللقام ۲: 
۳ والحدائق ٠۳١١ :٤‏ لكن إن أمكن التدهين به في 
مواضع القثل وجب» ولا م یجب شيء. والریاض ۴: 
۳۰۷ ونسبه إل الأكشر» وظاهر المستند ۳ ٩۰٤۸ء .٠‏ 
والجواهر : ٠١١‏ مع تجويز الوضوء والغسل بالندهين. 
والعسروة الوشق ٠۹١ :١‏ / ما يصح به اليثم 
والمستمسك ۳۸١-۲۸۲ ٤‏ والنقيح (الطهارة) :١١‏ 
۷۱-۹ فلم يعلق عل كلام السید. 

.٠۹١ :۲ أأظر المروة الوشى‎ )۵١ 


الأول -الطهارة: 


فلا يجوز اليم بالنجس؛ لقوله تعالى: 
«صويدا يبأ فإِنّ الطيّب هو الطاهر والنظيف 
شرعأًء وكذا كلمة «الطهور» فيما دل على أن 
الأرض طهور. فان الطاهر ما هو طاهر في نفسه 
ومطهر لفیر ر . 

مضافاً إلى الإجماع المدعئ في كلمات 
الفقهاء". 

الثاني -الإباحة: 

يشترط إياحة التراب أو غيره ما يصح به 
التبم فإِله مع غصبیته لا یكون قابلاً لتقو ب . 

مضافاً إلى الإجماع المدعى على ذلك ١‏ 

اثالث -عدم اختلاطه بما لا يصح التيمّم به: 

إذا اختلط ما يريد اتيم به بما لاإنضح 
التيم بهء أو بما كان فاقداً للشرطء فلا يصح التيتم 
به 

نعم إذا كان مختلطاً بغير النجس والمغصوب 
متا لا يصح اتيم به كالرماد والتبن. فان كان 


المستسك ٠۹۲ ١‏ والتتقيح ٠١١ :٠١‏ والمصادر 


۳ ۸ والتذکرة ۲: ۱۷۷. وجامع امقاصد 

۷ وکشف الاقام ۲: ٤٤۹‏ رغيرها. 

1 

(۳) أنظر: المستمسك ۳۹١ :٤‏ والتنقيح ۸٩ :٠١‏ والمصدرين 
الآتيين. 


)٤(‏ أظر: 


۳ والتذکرة ۲: ۱۷۷. 


مستهلكاً في التراب ونحوه فیجوز اتيم به وإ 
فلا یجوز. 


رابعاً -الكلام في واجبات التيّم: 

الواجبات التي ذکروها للتیکم هي کالاتي: 

:ةينلا-١‎ 

وهي قصد فعل اليم مقروناً بقصد القربة 
إلى الله تعالن» وهي أمر قليي لا دخل للألفاظ فيد. 

ووجوبها مجمع عليه بل هو من 
مرتكزات المتشرعة؛ لكونه عبادة» وهي لا 
تتحق إلا مع قصد إتيان الغعل متقرباً به إلن الل 
تعال". 

أو لكونه طهورأء والطهور جزء من الصلاة 
تنزياقٍ لما ورد: «أٌ الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث 
طهور...»' وبما أن النيّة معتبرة فى الصلاةء فكذا 
فيما هو جزۋها تنزيلا*. 

وأا قصد الضمائم» مشل قصد الوجه 
-لوجوبه أو استحبابه -وقصد الاستباحة ونحوهاء 


ظر۱ ۰ والمنتپی ۳: ۷۸ والنذكرة ۲: ۱۸۷ 
وجامع امقاصد :١‏ ۱۸۸ والدارك ۲: ۲۱۵ وغيرها 

() أظر المستمسك 4: +١١‏ 

(۳) أظر المصادر التقدمة وغيرها. 

() الوسائل ۳٠١ :١‏ الباب الأول مسن أبواب الوضوء. 
الحدیت ۸ 

(۵) ظر اتقیح (الطهارة) ۱۶۸:۱۰ .۱٤۹‏ 


ERASE e Suess, Ne 


ففي وجوبها وعدمه في الطهارات بصورةٍ عامّة 
خلاف» ولعلٌ الأشهرء بل المشهور عند المتأخُرين 
هو عدم الوجوب!؛ لعدم الدليل الواضح عليه. 

ومثله قصد رفع الحدث في مل الوضوء 
والشل غا في التيم» فالمعروف عدم وجوبه 
حت عل القول به في الوضوء والغسل. 

والسبب هو أن التيم لايرفع الحدث عندهم 
إجماعاً" بل هو مببع للصلاة. 

ولكسن قال صاحب المدارك: «وجرّز 
الشهيد 4# في قواعده'" نيّة الرفع إلى غاية معينة: 
إمّا الحدث, أو وجود الماء» وهو حسن»ا. 

ما هو محل النية؟ 


المعروف بين الفقهاء: أن محل النية هو عن 


() أنظر: الروضة المية وججحمع الفا 
والمدارك ٠۸۸ :١‏ - ۱۸۹. والكفاية .٠١ :١‏ وكشف 
العام :١‏ 0۰۷ والحدائق ۲: ۱۸١‏ وكشف الغطاء ۲: 0۷ 


AK 


- ۸ والریاض ۱: ۲۱۹ ۴۲۰ ومستند الشيعة ۲: ٠۰‏ 
- 10 والمجواهر :١‏ ۸۹ وكتاب الطهارة (للشيخ 
الأنصاري) ۲: ۵١‏ - 0۳ والعروة الوق ٤۰۸-1۰1:‏ 
/ شرائط الوضوء» الفافي عشر» النية. وكذا سائر 
المعلقين. ومن ذهب إليه ی في الشرائع .۲١ ١۱‏ 

() دعوئ الإجماع مستفيضة, أظر؛ المنتهى ١١‏ ۷۹ وفيد: 
«هو ذهب عسلاتنا»» وجامع المقاصد :١‏ ۸۸ 
وا لجواهر 0: .۱١۷‏ 

(۳) آظر القواعد والفواند: ۸1:۲ التاعدة ۰۱۷٩‏ 

)مارك ۲ 10 . 


............ الموسوعة الفقهية الميسرة / ج٠١٠‏ 


ضرب الیدین بالأرض, فیکونان مقتر نین . 


لكن جوز العامة في النهاية" تأخيرها إلى 
عند مسح الجبهة؛ تنزيلاً للضرب منزلة أخذ الماء 
للطهارة الترايية. 

ويساعده خبر زرارة عن أحدهما لك في 


حدیث ۔: «إن خاف على نفسه من سبع أو غيره. 
وخاف فوت الوقت, فلیتیگم» یضرب يده علیٰ 
اللبد أو البرذعة ويتيتم ويصلي». 
فیستفاد من قوله #: «ویتيم ويصلّي» 
خروج الضرب من حقيقة التيكّم. 
لكن قال السيّد الخوئي: الرواية وإن كان 
فبها إشعار بذلك إلا أن في سندها أحمد بن هلالء 
المي بالغلو تارة وباقصب أخرئ. فلا يمكن 
الاعتياد علها. 
»( اظ المدارك ۲: ۲٠١‏ ونسبه فيه إل الأكثر. والحدائق 
١ :‏ ونسبه إلى ا مشمورء وكذا في مستند الشيعة ۳: 
4 والمستمسك : 4۱٤‏ وغيرها 
() أظر نهاية الإحكام ٠٠١١ :١‏ وهو الظاهر من جيئ بن 
سعيد في جامع الشرائع؛ ٠١‏ والكاشاني في المفاتيح؛ 
Me‏ المفتاح ۷ 
(۳) الوسائل ۳: ٠٠١‏ الباب ٩‏ من أبواب اليم الحديث 
5 
(4) التنقيح (الطهارة) ٠٤۹ :١‏ 
أقول: لكنّه قال في معجم رجال الحديث بعد البحث 
عنه: «فالمتحصّل: أن الظاهر أن أحمد بن هلال ثقةء غاية 
ج« 


وعلى أيّة حال» فالمعروف أن الضرب على 
الأرض جز من التيم» كما تقدم» فاللازم اقتران 
اة به. 

۲ _ضرب اليدين على الأرض: 

الواجب بعد النيّة في التيعم. هو الضرب على 
الأرض بيديه معأ أو وضعهما عليه. 

والظاهر أن أصل ذلك إجماعة. 

لكتهم اختلفوا في أن الواجب هو الضرب. 
أو مجرّد الوضع f‏ 

قال الشهيد الأرّل: «معظم الروايات وكلام 
الأصحاب بعارة ”الضرب وفي بعضها 
”الوضع؛ والشيخ في النهاية"" والمبسوط عبر 
بالأمرين. وتظهر الفائدة في وجوب مسمل 
الضرب باعتماد. 

والظاهر؛ أله غير شرط؛ لان الغرض قصة 
الصعيد» وهو حاصل بالوضع»9. 


الأمر أله كان فاسد المقيدة. وفساد العقيدة لايضر 
بصحة رواياته. عل ما نراه من حجية خبر الثقة مطلقأً» 
۴ القرججة ۵ 

1 أظر: جامع امقاصد 4۸١ :١‏ والمدارك ۲: ۲۱۷ رفيها: 
«أجمع الأصحاب...»» ومسستند الشيمة ۳ .٤١١‏ 
والجواهر 0: .1۸١‏ 

0( أظر: المبسوط ۱: ٠۲‏ والنهاية: ٩‏ والشرائع .٤۸ ١‏ 
والقواعد ۱: ۲۳. 

(۳ آظر النہا 

() أظر البسوط ٠٣۲١۱‏ 

(۵) الذکریٰ ۲: ۲۵۹ 


OVN .... 


وقال المحقّق الثاني -بعد أن جعلهما بمعل 
وأحد -: «لايشترط في حصول مستى الضرب 
کونه بدفع واعتماد کما هو المتعارف». 

واختاره الأردبيلي" ومال إليه بعض 
المعلقين على العروة". 

ماهو عدد الضربات في التيمّم؟ 

اختلف الفقهاء في عدد الضربات في التيكم 
على أقوال: 

الأول -ضربة واحدة للغسل والتيقم: 

ذهب بعض الفقهاء وخاصّة المتقدّمين منهم 
إلى كفاية ضربة واحدة في بدل اسل والتيم معأً. 

نسب ذلك إل ابسن أبي عقيل وان 
الج ينيدا" والصدوق ٠"‏ والشيخ المفيد في 
الس ائل افر تة" وابسن زهرة؛ والسيد 


(۱) جامع المقاصد ۱: ٤۸۹‏ 

آظر بحمع الفادة .۲۳١١۱‏ 

(۴ أنظر المروة الوثق ۲٠٠:۲‏ / كيفية النيتم. 
الجواهري, والإمام الخمينيء والسيد الگلبایگاني لکن 
الأخيرين أمرا بالاحتياط بالضرب. 

(4) نسبه إليه العامة في التلف ٤١١:۱‏ 

(۵) نسبه إليه العامة في لعلف .٠١ :١‏ 

اظ انقتع: 1. واهداية: ۱۸ إذ ظاهرها يدل على 
وحدة القرب. 

العامة في الختلف .۳١ ١۱‏ 


تعليفة 
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لكن السيّد المرتضى - على ما نقله عنه 
المحقق'" قال باستحباب الضربة الثانية» ليحصل 
الجمع بين هذا القول وقول من يقول بالتعدد. 

واستحسنه المحقّق". ومال إليه الشهيد 
الأول“ والأردبسيلي*. وصاحب المدارك". 
وصاحب الكفاية والتراقي ۳ 

وقال بالمرّة مطلقاً صاحب الحدائق". 
وصاحب الرياض" والسادة: اليزدي "١‏ 
والخوئي". والخمینی"". 


نقله الع في المعتير: ٠١۷‏ عن كتابه شرح الرسالةء 
وانظر: رسائل الشریف المرتضی ۳+ ۲۵ رسالة جل الملم 
والعمل. والناصهریات: ۱٤۹‏ 
)ار الحتر: ٠١۷‏ 
۴١‏ أظر المصدر التقدم 
() أنظر الذکرئ ۲۹۲:۲. 
هآر بجعم الفائدة ۰۱ ۲۳۲ 
أظر المدارك ۴: ۲۳۲ 
(۷ أظر الكفاية .4١ ١‏ 
(۸ أظر مستند الشیعة ٤۲۹:۳‏ ر4۳۳ 
)4( ار المدائق ۵: ۳۳۷ .۴٣۰‏ 
۰ آظر الریاض ۲: ۲۲۲-۲۱۹ 
۷ أظر العروة الوثئ ٠٠١:١‏ / كيفية اتيم السأة ۸. 
أظر المصدر المتقدم, والستقيح (الطهارة) ۹۳:۱۰ 
ومنهاج الصالحين /٠١٠:١‏ كيفية التيتم. المسألة .۳١‏ 
(۳) أأظر: تصرير الوسيلة ۹۹:١‏ / ما يستبر في الشيكم. 
المساألة ۲ والعروة الوق : ٠٠١‏ / كيفية الميكم. 
المسألة 1۸. 


............ الموسوعة الققهية الميسّرة /ج٠٠‏ 


لكنٌ بعض هؤلاء قال بالتعدد من باب 
الاحتياط. 

الثاني -ضربتان لهما: 

سب ذلك إلى علي بن بابويه"» والشسيخ 
المفيدا"-في كتاب الأركان من دون تفصيل بين 
الوضوء والغسل. 

الثالث - ثلاث ضربات لهما: 

نقل ذلك عن علي بن بابويه في رسالته إلى 
ولده الصدوق. 

قال الشهيد في الذكرئ: «ونقل الفاضلان 
عن علي بن بابويه الضربتين فبهماء والذي في 
للرسالة: فإذا أردت ذلك فاضرب بيديك على 
لض مرّة واحدة. وانفضهما وامسح بهما وجهك, 
ثم اضرب يسارك الأرض فامسح بها يمينك من 
آلمرفق إلى أطراف الأصابع» شم اضرب بيمينك 
الأرض فامسح بها يسارك من المرفق إلى أطراف 
الأصابع. قال: وقد روي أن یمسح جبینه 
وحاجبیه؛ ویمسح علیٰ ظهر کقّه. ولم فرق بین 
الوضوء والغسل»"". 

أقول: يمكن الجمع بين النسبتين بأن نحسب 
ضربتي اليدين: اليسرئ لليمنئ؛ واليمنئ لليسرئ. 


بر: ۱١۷‏ العامة ا حلي 


نسبه إلیه الشہید في الذکری ۲: .۴١١‏ 
(۳) الذکری ۲: .۲٣۰‏ 


ضربة واحدةء فيصدق الضربتان أيضاً. 

الرابع -التفصيل بين الوضوء والغسل: 

وقد فصل في هذا القول بين اليم بدل 
الوضوء فتكفي فيه ضربة واحدة. والتيمّم بدل 
الغسل فتجب فيه ضربتان. 

نسب ذلك إلى أكشر الفسقهاء"". وسن 
اختاره: الشيخ الصدوق في الفقيه" والشيخ 
المفيد في المقنعة'". والشسيخ الطوسي في كتبه 
اللاثة“؛ والقاضي في المهدّب وسلار“. 
وأبو الصلاح"» وابن حمزة*؛ وابن إدريس 
والمحقق في الشرائع"٠‏ والعلامة في 


() نسبته إلييم مسعفيضة. أظر: الفتلف ٠١ ١١‏ والت 
۳ ۰ والذکری ۲: ۲۱۱ وجامع المقاصد ۱: 2۴4 
والمدارك ۲: ۲۲۹ وغیرها. 

(۲) من لا بحعضره الفقيه ٠١١ :١‏ / اليم ذيل المحديث 
۳ لكلّه خصل الضربة الارن في بدل الجنابة - 
للوجهء والقانية لليدين. 


() أظر: النهاية: ۹ والمیسوط ۱: ۳۳ والخلاف ١١‏ ۱۳۲. 
المسألة ۷١‏ 

(۵) أظر الدب ١‏ 4۷ 

0t أظرالرانم:‎ ١ 

(۷ أظر الكاف في الفقه: mm‏ 

(۸ اظ ال 

\Y- (۹)أظرالراتر‎ 

.۱١۷ أظر الشرائع ۱ 4۸ واستجوده أَوَلاً في المعبر:‎ ٠١( 
ثم مال إل ما قاله السيد المرتضئ.‎ 


كتبه"" وولده فخر الدّين" والشهيدان فى اللمعة 
وشرحها". والسحقق الماني. وابن فهد. 
والمقداد"» وصاحب الجواهر" والسيّد 
الحكيم* وجملة من المعقين على المروة. 

ومنشاً الخلاف اختلاف الروايات الواردة 
وكيفيّة الجمع بينها: 

-فأغلب الروايات البيائة التي تضنت 
كيفية اليم اقتصرت على بيان الضربة الواحدة٠٠.‏ 
أنظر: الشتلف ۱ ٠١‏ والمتتهی ۳ ٠٤-١١١‏ 

والتذکرة ۲: ۱۹٤‏ والقواعد ۱: ۲۳۹ وغيرها. 


(۲) إيضاح الفوائد :١‏ 11-1۸ فن ظاهره موافتة والده 
في القواعد. إذ لم يملق عليه. 

أظر اللممة وشرحها (الروضة البي) .٠0۸ :١‏ 

ر جامع القاصد ۱ ٤۹٤‏ 

.0١ والمتتصر:‎ ۲١۸-۲١۷: أظر: اهدب البارع‎ )١( 

0 اط اتح NN.‏ 

(۷ أظر الجواهر ۵: 

(۸ أظر: العروة الوق ۲: ۲٠۴‏ / كيفية الميتم امسألد 
۸ تعليقة اليد الحكيم حيث قوئ فيه الشفصيل» 
والمستمسك ٤؛ 4۳٣ ٤۲۷‏ لكلّه قال في المنهاج: 
«الأحوط وجوباً تعدّد الضرب فيضرب ضربة للوجه 


Nog 


وضاربة للكفين» من دون فرق بين الوضوء والفسل» 
ومنهاج الصالحین ۱ ٠۳۸‏ / كيفية النيم. المسألة ۲۵. 
(۹) أظر العروة لوث" ۳: ۲٠١‏ / كيفية النيكم المسألة ۲۴ 
(۱۰) الوسائل ۳: ۳۵۸ الباب ۱١‏ من أبواب اتيم (باب 
كيفية التیئم) الأحادیث ۱ و۲ و٣‏ و٤‏ وغيرها. 


so PE O E 


ومن الروايات مساتضتّن ضربتين. 
كصحيحة إسماعيل بن هّام» عن الإمام الرضا غا. 
فإلّه قال: «التيتم ضربة للوجه وضربة للكقّين». 
وكذا صحيحة محد بن مسلم عن أحدهما فلا 
قال: «سألته عن التيم» فقال: مر تین مر تین للوجه 
والیدین»". 

وجمع المفصلون بين هذين القسمين. 
فحجملوا الستضنة النرة عل دل الوضوه. 
والمتضكنة للمرّتين على بدل الغسل. 

ووجه الجمع صحيحة زرارة عن أبي 
جعفر لا قال: «قلت له: کیف التیشم؟ قال: هو 
ضرب واحد للوضوء» والغسل من الجنابة تضرب 
بيديك مرّتين ثم تمنفضهماء نفضة للوجه» ومرّة 
لليدين» ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت 
جنبأء والوضوء إن لم تکن جنباً» ۴ 

- وبعض الروايات دلت على التثلیث. مثل 
صحيحة محد بن مسلم» قال: «سألت أبا 
عبدالله 4 عن التيم؟ فضرب بكليه الأرض. ثم 
مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الأرض» فمسح 
بها مرفقه إلى أطراف الأصابع» واحدة على ظهرهاء 
وواحدة على بطنهاء ثم ضرب بيمينه الأرض» ثم 
صنع بشماله کما صنع بیمیته. 


(۱) الوسائل ۳۹۱۲۳ الباب ٠۲‏ من أبواب النيتم.المحديث ۴ 
()المدر المعقدم: الحديث الأوّل. 

(۳) أظر المدارك ۲: ۲۳۱ 

() الوسائل ۰۳۱:۳ الباب ۱۲ من أبواب التيتم.الحديث . 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠١٠‏ 


ثم قال: هذا اليم على ما كان فيه الغسل. 

وفي الوضوء الو جه واليدين إلى المرفقين ٠»‏ 
٠‏ ۳ مسح الوجه بالیدین: 

وأصل هذا المسح مما لا إشكال ولا خلاف 
فيه نا وفتوئ, وما الكلام في المقدار الذي 
یجب مسحه وقد اختلفوا فيه علی أقوال: 

أ-وجوب مسح الجبهة فقط: 

القدر التق على وجوب مسحه هو الجبهة 
من قصاص الشمر إلى الطرف الأعلى للأنف. 

ب -وجوب مسح الجبهة والجبيئين: 

ضم بعض الفقهاء إلى مسح الجيهة مسح 


ج -إضافة مسح الحاجبين إلى الجبهة 


ویری فقهاء" آخرون ضم الحاجبين إلى 


() المصدر التقدّم: المحديث ۵. 

أنظر: جامع المقامد 2 والمسالك 1١4 ١‏ 
ويمع الفائدة ۱: ٠۳١‏ ونسبه إلى المشهور. والمدارك :١‏ 
۲۲١-۹‏ والكفاية ٤٤ :١‏ احتياطاً -» وكشف 
اللغام ۲: 4۷١-۷١‏ وقال: «يكن أن يدخل في مقصود 
الأكثر». والجواهر :١‏ ۱۹۷ والعروة الوق ۲٠١۹:۴‏ / 
كيفية التيكم» الثاني وام عخاف المعلقون عليها: 

(۳) أنظر: سن لا بجضرء الفقيه ٠١١ ١‏ / انيشم ذيل 
الحدیث ۲۱۳ والمداية: ۱۸ والذکری ۲: ۲۹۳ وقد ت 


عنه البأس. وجامع المقاصد ۱: ٤۹۱‏ 
والقول به من باب الاحتياط أو المقدمية لدخول 
جميع الجبهة. ظاهر جاة منبم؛ بل صريه. 


تیتم . 
الجبهة والجبينين في السح. 

د مسح جميع الوجه: 

ظاهر الصدوق في أماليه"" وأبيه - على ما 
حکی عنه -وجوب مسح جمیع الوجه". 

ه-التخيير بين جميع الوجه وبعضه: 

ذهب إليه المحق الحلي؛ لوجود 
الروايات الصحيحة لكل منهماء ونسبه العامة إلى 
القديمين: ابن أبي عقيل وابن الجنيد“. 

هذا وقال الشهيد الأرل: «يجب المسح 
بالكقين معأ فلو مسح بأحدهما لم يجز.... واجتزاً 
ابن الجنيد باليد اليمنئ؛ لصدق المسح؛ ويعارض 
بالشهرة»(*. 

واحتمله أي الجواز بالواحدة -العلامة 5 
التذكرة" والنهاية'" كما احتمله ا 
واحستمل استحباب الكين أيضاً في مجع 
الفائدة. 


ثمء على القول بوجوب المسح بكلا اليدين, 


أظر أمالل الصدرق: .01١‏ 

(۳) أظر الشتاف 4۲۹١۱‏ 

(۳) أظر المععر: ٠۱١۷‏ 

(4) أظر: الفعلف ۱ ١١-٠۲۹‏ والمعتير: ٠۱١۷‏ 
() الذکرئ ۲: ۲۹۵. 
ED‏ 

(۷ أظر نہاية الإحکام ۲۰۸. 

(۸ أظر جسم النادة ۱: ۲۲۷ 


جميع الكثين بوضع السع. أو 
يجوز الاکتفاء ببعض کل منهماء كالأصایع؟ 

فيه قولان. وعلى كل تقدير فالسح بالجميع 
أولئ وأحوط. 

هذا وأحاله بعض على صدق السح عرفا 
بأن یصدق عرفا اله مسح بھما. 


فھل یجب مسح + 


٤‏ مسح اليدين: 

المعروف بين فقهائنا"" وجوب مسح ظاهر 
اليد اليمنئ بباطن اليد اليسرئء ومسح ظاهر 
اليسرئ بباطن اليمنئ من الزند إلى رؤوس 
الأصابع. 

وذهب الصدوق" ووالده" إلى وجوب 
البدأة من المرفقين إلى روس الأصابعء كما في 
الوضوء. 

ونقل في السرائرا“ عن يعض الأصحاب 


( أظر. مستند الشيعة £٤١ ٣‏ - 4۸ رالعروة الوق :١‏ 
١‏ /اليتم. الشايء والتعاليق عل المسألة 
والمىتمسىك £ £۹ .£1١‏ 

() أظر: متت ۴ هه ونسبه إلى أكار علهاشاء ركذا في 
الذکری ۴: ۲۵ وجامع المقاصد ۱: ۹۲ وروض 
الجئان ٠٠٠١ ١‏ والمدارك ۲۲١:۲‏ وسار المصادر 

ة الممعرّحة بالشهرة. 

) اط المقنع: ١‏ ونسبه فيه إل الرواية, والأمالي: 01١‏ 
املس 4۳ 

. ٠١١١ نقله عنه العامة قي افتلف‎ )٤( 


(۵) آنظر السرائر ۱: ۱۳۷. 


AE ET 0۷71‏ ............. الموسوعة الفقهيّة الميسشّرة /ج١٠‏ 


وجوب مسح الأصابع فقط من أصوليا إلى 
رۇوسها. 

٥‏ ۔الترتیب: 

وصورته أن بيدأ بالضرب على الأرض. ثم 


مسح بھما وجهه أي جبهته _ ولا ثم يسح يده 
الیمنیٰ بالیسری. ثم الیسرئ بالیمنی. 

وهذه الصورة مجمع عليها بين الأصحاب 
كما قیل. 

-الموالاة: 


معن أن لا يفصل بين مسح الأعضاء فصلا 
يۇي إلى خروجه عن كونه في حال اتيم عرفا 
حى إذا كان -أي التيم -بدلاً عن الفسل وإن لم 
تجب الموالاة في الغسل تفسه. 

واشتراط الموالاة مقطوع به بين الأصحاب, 
كما فی المدارك. 

٠۷-المباشرة‏ حال الاختيار: 

تجب المباشرة في التیشم, بلا خلاف كما 


(۱) أظر: المننهیٰ ۳: ۷ والشذكرة ۱۹٩:۲‏ والذکرئ ۲ 
۷ وجامع المقاصد ۹١-٤۹١ :١‏ والمدارك ۲ 
۲۲۷-١‏ والمدائق ٤ء ۳۵١‏ ومستند الشيعة ۳: 
١‏ والجواهر ۵: .۷١ ٠۷١‏ والعروة الوئق ۲: 
۸ 

() المدارك ۲: ۲۲۷ وائظر: المنتهى ۳ ,٠١۸‏ والسذكرة ١د‏ 
۷ والذکری ۲: ۲۹۷ وجامع المقاصد 4۹۲:۱ 
والروضة البهية ٠١١ +١‏ ومستند الشيعة ۳+ £00 
والجواهر ۱۷١:0‏ والعروة الوثق ۴: .۲١۸‏ 


قي" إذ هو كسائر العبادات التي تجب فيها 
المباشرة, لتوجه الخطاب إلى المكلف نفسه. 

نعم» هذا في حال القدرةء أمَا في صورة 
عدمها فییشمه شخص آخر بأن يأخذ یدید 
ویضعهما علیٰ ما يصح اتيم به ثم يمسح بها 
مع الإمكان, وإلا فهو يضرب يديه على 
الأرض ونحوه ويمسح بهما وجه الماجز عن 


۸الطهارۃة مع الاختيار: 

اشترط بعض الفتهاء طهارة الماسح 
والممسوح حال الاختيار إلا فلا تشترط . 

ولم یوجبه بعض آخر, وإلّما قال به من باب 
ا چتياط". 

مستحبّات التيمّم ومکروهاته: 

کروا للتیّم مستحبّات ومکروهات» نذکر 


() آظر: امنتمی ۳ ۱۰۰-۹٩‏ وانظر الذکرئ ۲: ۲۹۹. 
والمدارك ۲: ۲۲۷ ومستند الشيعة ۳: ٠٠١‏ والجواهر 
۵: ۷۸ والعروة الوئق' ۲: ۲۰۷. 

.0٠۲ :۱ الذکری ۲: ۲۹۷ وجامع المقاصد‎ e 
ومستند الشيعة‎ ٠۳٠١ :٤ والمدارك ۲: ۲۲۸. والحدائق‎ 
شرائط النيكم‎ / ۲١۸ :۲ والعروة الوق‎ ۷ ۳ 
.61۸ :4 السابع» والمستمسىك‎ 


لاستحبابه في کل أمر ذي بال" وفي المبدل منه. 
وهو الوضوء". 

۲ التيم من العوالي: 

يستحبٌ التيقم من ربا الأرض وعواليهاء 
وهي المواضع المرتفعة منه؛ لها أبعد من القذارات 
والنجاسات"٠‏ ولرواية غیاٹ بن ایراهیم» قال: 
«نهئ أميرالممنين 1# أن يتيكم الرجل بتراب من 
أثر الطربق». 

٣-تفريج‏ الأصابع: 

نص بعض الأصحاب على استحباب تفريج 
الأصابع عند الضرب؛ لتمكين اليد من الصعيد. 

ولا يستحبّ تخليلها - أي الأصابع ج 
للأصل*. 

٤‏ -علوق التراب: 

اختلف الفقهاء في استحباب علوق شيءٍ من 
التراب باليد عند ضربها على الأرض» أو وجوبه 
عل قولین: 


() الوسائل ۷: ٠۷١‏ الباب ١۷‏ من أبواب الذكر المحديث 
ê‏ 

(۳) آظر: الذکرئ ۲: ۲۷۰ والدارك ۲ ۲۳۹. 

(۳) آنظر: امنتمی ۳ 1۲ والذکرئ ۴: ٠۷١‏ والمدارك ۲: 
۰٢‏ والعروة الوق ۲: ۲۰۵ / شرائط ما یتیگم به. 
اة 

۲ الباب 1 من أبواب التيم, الحديث‎ ٠۳٤۹ :۳ الوسائل‎ )٤( 

(۵) آظر: النذکرة ۲ ۱۹6 رالذکرئ ۲: ۲۷۰ والدارك ۲: 
1 


أ-عدم الوجوب: 

وهو المشهور بين الفقهاء'"» نعم قال بعضهم 
باستحبابه". 

ب -الوجوب: 

نقله صاحب الحدائق عن ظاهر ابن الجنيد. 
والشيخ بهاء الدين العاملي -وأنّه حكاء عن والده- 
والمحدّث الكاشاني. والشيخ سليمان البحرائيء ثم 
اختاره هو" 

وقواه السيّد الخوثي. 

۵-نفض اليدين: . 

وقد ورد الأمر به في بعض الروايات 
اصحيحة. منها صحيحة زرارة المتقمة 

وقال صاحب المدارك: «هذا مذهب 
الأطخاب لا نعلم فيه مخالفاً. وأسنده في المنتهى 
إلى علمائناء. ٤‏ 

ثم نقل عن التذكرة: الإجماع على عدم 
١(‏ اظر: المنتهئ ۳: ۹۷ - 4۸. والتذكرة ۱۹١ :١‏ والذكرئ 

۲ والمدارك ۲: ۲۱۸ والمدائتق ۴: ۳۳۲ وغیرها: 

() أظر العروة الونئ. ۲ ۵ / شرائط ما تیم به. 


السألة۸ 
4 

(۳) أنظر: الحدائق ۲: ٠۳١-۳۳۲‏ والحبل المتين: ۸١‏ 
والمفاتيح 1١:١‏ الفتاع: 1۸. 


(-) أظر التتقيح (الطهارة) ---11 
() تقدّمت في الصفحة .0۷١‏ 
المدارك ۲: ۲۳۵ وانظر المنعهیٰ ٩1:۳‏ 


وجوبە. 

ومع ذلك ذهب السيّد الخوثي إلى قوّة 
وجوبه؛ للروايات وجعل وجوب النفض دليلاً 
على لزوم علوق شيءٍ باليد» ليتحفق موضوع 
النفض. 
ثانیاً -المکروهات: 
قال السيّد اليزدي: 
«يكره التيم بالأرض السبخة إذا لم يكن 
يعلوها المح وإلا فلا يجوز. 

۔وکذا یکره بالرٌمل. 

-وكذا بمهابط الأرض. 

-وکذا بتراب یوطأء وبتراب الطر بق »۱ 

قال صاحب المدارك: «المراد بالأرض 
المالحة: النشاشة. والحكم بجواز اليم بالارسَن 


(۱) أظر النذكرة ۲ .۱۹١‏ 
() أنظر التي (الطهارة) NAME Ne‏ 
(۳) العروة الوق ۲: ۲١۵‏ / شرائط ما تيم به المسألة ٠١‏ 
وانظر المستمسك ٤؛‏ ١٠٤٠ء‏ 
ولكن علق عليه الس ا نوق بقوله؛ «ما ذكرء 4 
من المستحبات والمكروهات مبتن على قاعدة التساع» 
فاته ل یدنا دلیل معتہر على استحبابا أو كراهتهاء. 
التنقيح (الطهارة) ٠١١ :١‏ 
لکت هو من لا يقول بالقاعدة كا ققدم في عنوان 
«تساع» في الملحق الأصوليء عليه يق ها بقصد 
الرجاء أ تقرك. 


............ الموسوعة الققهيّة الميرة /ج٠٠‏ 


السبخة والرمل على كراهة فيهاء مذهب فتهائنا 
أجمع» عدا ابن الجنيد, فإِلّه منع من السبخ». 
خامساً -الكلام في أحكام التيّم: 

للتيم أحكام كثيرة نقتصر على بيان أهتها: 

١‏ -حكم التيم مع سعة الوقت: 

قال صاحب المدارك: «أجمع الأصحاب 
على عدم جواز التيم للفريضة المؤقتة قبل دخول 
الوقت, كما أطبقوا على وجوبه مع تضيّقه ولو ظا 
وإنّما الخلاف في جوازه مع السعة...»". 

ثم ذكر فيه أقوالاً ثلائة, وهي: 

القول الأول عدم الجواز مطلقأً: 

ذهب الصدوق في المقنع"؛ والمفيد في 
المقنعة* والمرتضئ في کتابيه" والطوسي في 
کہا إلى آله لايجوز البدار في اليم مع سعة 


الوقت, بل لاٻد من تأخيره 


خر الوقت, وتبمهم 

)مارك : ۰0. 

() المدارك ۲: .۲١۹‏ وانظر دعوئ الإجاع في؛ الممتبر: 
٥۵‏ والملنتهیٰ ۳ 0۰ والدروس ۱: ۱۳۲ وروض 
ا لجان ۱: ۳۲۸ وغيرها: 


() أظر القنعة: ١‏ 

(۵) أظر: الاتصار: ۳ والنامريات: .۱١١‏ 

٤ السا‎ 14١ ١ والخلاف‎ ٠١ :١ أظر: المبسوط‎ 
.٤۷ والنهاية:‎ ١١١ و۳ المسألة‎ 


على ذلك جمع من الفقهاء'. 

واستدوا عليه بالإجماع؛ وبعض الصحاح. 
مثل: 

- صحيحة محمد بن مسلم» قال: «سمعته 
يقول: إذا لم تجد ماءٌ وأردت التيكم. فأخر التيئم 
إلى آخر الوقت» فإن فاتك الماء لم فتك 
الأرض»". 

-وصحيحة زرارة» عن أحدهما مء قال: 
«إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب مادام في 
الوقت» فإذا خاف أن يفوته الوقت. فلیتیتم. 
وليصل في آخر الوقت...»". 

القول الثاني -الجواز مطلقاً: 

سب إلى الصدوق* جواز الدار إلى ايلم 
في سعة الوقت مطلقاً؛ لاإطلاق قوله تعال ىا 
كعم إلى آلصُلا اغا إلى قوله: 


آطر: الکاني ف الفقه: ۱۳١‏ والهّب ٤۷ :١‏ والمراسم: 
٤‏ والمجنامع للشرائع: ٠١‏ والسرائر ٠١١ :١‏ 
والوسسيلة: ٠٠١‏ والشنية: 1٤‏ وإصباح الشيعة؛ .4١‏ 


وروض ال جتان ٠١١ :١‏ ومسستند الشيعة ۳؛ ٤0۸‏ _ 


£04 

الوسائل ۳: ۳۸ الباب ۲۲ من أبواب اتيم الحديث 
الأرل. 

(۴) المصدر المتقدم: الحديث ۲. 

)١(‏ نسبه إليه احق في المعتبر: ٠١١‏ لكن نسبه إلى كتابه 
المقنع إل أن الموجود فيه يوافق القول الأول نعم هو 


يلانم کلامه ف المداية.أظر: امقنع: ۸ واهداية: ۸ 


OV ceres Sees eeeceenss 


ماء يفوا فقد أوجب التيم على المكلف 
عند إرادة القيام إلى الصلاة إذا لم يجد الماءء فلا 
بغيره عملاً بالأصل. مضافاً إلى إطلاق ,سائر 
له التیعہ. 
واختاره» أو قرّاه» أو رجّحه جمع من 

الفقهاء۳. 

القول الثالث -التفصيل: 

تقل المحمّق الحلي عن ابن الجنيد: أنه إن 
وقع اليقين بفوات الماء آخر الوقت, أو غلب الظنّ. 
فالتيم في أول الوقت أحبً إليّ». 

وحاصل کلامه منطوقاً ومفهوماً: أله لو علم 
ياء العذر إل آخر الوقت فيجوز له تقديم التبم 
یا إذا لم يعلم بذلك. بل احتمل ارتفاع العذر في 
أثناءتالوقت لم يجز له البدار بالتيتم. 


)ا 


BE 

(۲) أظر تقريب الاستد لال في المدارك ۴: .۲0١‏ 

(۳) كالعلامة في المسنتهى ۳ .0١‏ والتحرير ١د 1٤۷‏ 
والشميد في البيان: ۸١‏ رالحقق الثاني في جامع المقاصد 
0 والأردبيلي في بجمع الفائدة ۱: ٠۲۳‏ والسيد 
العاملي في المدارك ۲: .۲٠۲‏ حيث ن عن البأس» 
والسبزراري في الكفاية ٠٦ :١‏ لكن استوجه القول 
بالتفصيل» وهو الظاهر من الإصفهافي في كشف اللثام ۲: 
٤‏ والكاشافي في المغاتيح :١‏ 1۳ المفتاح ۷١‏ والسيد 
الطباطباني في الرياض ۲: ۳١١‏ وجعله في الجواهر 0: 
٤‏ أقوئ من القول بالتنصیل. 

() أظر المعتير: .٠٠١‏ 
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واستجوده المحّق بعد نقله"» واختاره 
العلامة في بعض کته" وكير ممن تأر عن 

.للجمع بين أدلة الطرفين, مع ظهور أكثر 
الروايات الدالة على عدم الجواز في صورة رجاء 
زوال العذر, ولا فمع العلم بعدم زواله يكون الإلزام 
بالتأخير لغوا0. 

تنبیه: 

إذا تيمم لصلاة سابقة وصلى ولم ينتقض 
تیکمه حت دخل وقت صلاة اخرئ؛ فالکلام في 
جواز الصلاة الحاضرة بالتيم السابق وعدمه مبنيّ 
على الأقوال الثلاثة المتقدمة. إلا أن بعض القائلين 


() أظر المعتبر: 
أنظر: الفواعد ۱ ۲۲۹ ونهاية الإحكام ١د 2٣١‏ 


N 


(۳) ظز إيضاح الفوائد ٠۷١ :١‏ واللمعة وشرحها (الروضة 
البهية) ٠١١ :١‏ وجامع المقاصد 0۰١ :١‏ لكلّه قوئ 
الجوازكا 
ون عنه البأس, لكلّه قوئ الول الفانيء كا ققدم. 
والمسدائتق ۲۵۹:۴ ۳۵۷ وکشف الغطاء ۲: ۴٤۵‏ 
والریاض ۲: ٠۳٠١١ ۳١۸‏ والجواهر 0: .١١١‏ لكن 
جل القول الثاني أقوئ منه. والعروة الوثق ۲١١:۴‏ / 
أحكام التيتم المسألة ٠٣‏ ووافقه كثير من المعلقين عليه 
نعم احتاط بعضمم في صورة الظْنٌ بارتفاع المذرء فقال 
بالتأخير فيه من باب الاحتياط الوجوبي. 


م وغاية المرام 1: 1۲ والمدارك ۲: ۲۱۲. 


٤ 
4۷ ٠۳ أنظر مستند الشيعة‎ )( 


بعدم الجواز هناك قالوا بالجواز هنا . 

۲ من صلی تیم صحیح لا یعید: 

من صلی بتيم صحيح"" ثم ار تفع العذر: 

-فإن كان ذلك بعد خروج الوقت, فلا يجب 
عليه القضاء. ونقل المحقق عليه إجماع أهل 
الملم. 

-وإن کان داخل الوقت: 

فعلئ القول بوجوب التأخير يبطل يمه 
وصلاته: لعدم العمل بما هو وظيفته(*. 

لكن على القولين الآخرين» فالمعروف أله 
لايبطل تيممه ولا صلاته, فلا تجب عليه الإعادة 

ومع ذلك فقد قل عن القديمين القول 


يوب الإعادة*. 


هم علي القول بالمواسعة أو التفصيل إذا ظن 


() أنظر تفصيله في المدارك .۲٠١ ١۲‏ والكفاية .٤1 ١‏ 
ومسستند الشيعة ٤1۸ :١‏ والعروة الوثق ۲: ۲١۷‏ / 
أحكام اتيم المسألة .٤‏ 

(۲) أي انصحيح عند كل فقيه ومجتهد بحسب رأيه. 

(۳) أظر: الممتبر: ٠١۹‏ والمدارك ۲: ۲۳۸ ومستند الشيعة 
۷ والجواهر ۵: ۲۲۴ والمستمسك £ 40. 
رالتنقيح (الطهارة) ۱۰: ۲۲۳ 

() في الواقع إن هذا خلاف الفرض, لأنٌ على هذا الفسول 
لايكون اتيم في السعة صحيحأء لكن ذكره في المدارك 
۳۸ تتميماً لفروض البحث. 

() أنظر المصادر المذكورة في الامش رقم (۳) والمروة 
الوق ۲: ٠٠١‏ / أحكام التيعم المسألة ۸ 


تیم O‏ 
بارتفاع العذر لكنّه تيم وصلَىٰ ثم ارتفع العذر» 
قال بعضهم بوجوب الإعادة احتياطا لكشف 
ارتفاع العذر عن عدم كونه معذوراً واقعاً. 

بخلاف ما لو كان عالماً بعدم ارتفاع العذر أو 
آيسأً من ارتفاعه فتيتم وصلّى ثم ارتفع العذر. 
فھذا قد اتی بما هو وظیفته". 

۴-التيكّم يبيج ما يميحه الوضوء والغسل: 

المعروف بين الفقهاء"" أن التيمم لا كان 
بدلاً عن الطهارة المائية, فيستباح به كل ما يستباح 
بها مع بقاء العذرء فالمتيم لخوف استعمال الماء 
لمرض لأجل الصلاة بدلاً عن غسل الجنابة يجوز 
له الدخول في المسجد والطواف ومس كتإبظا 
آلقرآن ونخو ذلك. 

لكن هناك بعض الاستشناءات ذ كر كا تق 
الفقهاء» وهي: 


() أشرئا إليه في ذيل الامش رقم )١(‏ من الصفحة ۵۸۰ من 
العمود الأول وانظر التنقيح (الطهارة) ۲١١:۱۰‏ 

أأظر البسوط ٠١ :١‏ والجامع للشرائم: 4۸ والممتر: 
۸ والشرائع 1 0۰ والمنتهیٰ ۳: ۸۰ والشذكرة ۲: 
۹ وظاهرهما الإجماع على المسألة, والذكرئ ۲ 
۲ وجامع القاصد ۱: 
۳۰ وبجمع الفا 
١‏ والذخيرة: ۹ واللفاتيح :١‏ 0۸- 0۹. 


۵۰ وروض ال جتان ۱: ۳٤۹‏ 


:۲ والمدارك‎ ٤۲-١ 


والحدائق ٠۳۷١ :٤‏ ومستند الشيعة ۳: ١١١‏ والجواهر 
٤۸ :۵‏ والعروة الوق ۲: ۲۲۱ / أحكام النيكم. 
المسألة . 


أ ہ ذکر بعض الفقھاء: 
لأجل ضيق الوقت لايبيح دخول المسجد أو س 
كتابة القرآن إذ المسوًغ للتيم لغاية ضيق الوقت 
مختص بتلك الغاية. وكذا اليم لصلاة الميّت أو 
للنوم مع وجود الماء. 

ب - قال فخر الدّين: إن التيم بدل غسل 
الجنابة لايبيح دخول الجنب في المسجدين. ولا 
الاستقرار في باقي المساجد لقوله تعالى: وول 
ثب قاري ريل حن تقو4" فجمل الفاية 
لجواز الدخول في المساجد الاغتسال. وكذا لا 
یی مس کتابة اثر آن: لمدم تفر بق اة بین ا 

ووافقه على ذلك صاحب كشف اللغام( 
إو صاحب كشف الغطاء (. 

ج -قال صاحب المدارك -بعد قبول 
التعميم» في أوائل بحث التيشم. لقوله د: من الله 
جل الزات طھوراء کما جمل الماء طھوراًم'_: 


() مثل صاحب الجواهر والسيّد اليزدي صاحب العروة. 
ووافقه بعض المعلقین وخالفه بعض آخر؛ وظاهر أغلبهم 
موافقته. فقد طرح المسألة هنا رفي الصفحة 1۸۷ / 
مسوغات النيتم المسألة .۳١‏ 

٤۳ )اسا‎ 

(۴) إيضاح الفوائد 2 

()أظر كشف الام ۲: 4۹۲. 

(۵) انظر کشف الغطاء ۲: ۲٤۴‏ 

۱ الوسائل ۳: ۳۸۵ الباب ۲۳ من أبواب التبم المحديث 


الأرل. 


قغه على مطلق الطهارةء من 
اا ا وما ثبت توقف وع 
خاص منهاء كالغسل في صوم الجنب مثا فالأظهر 
عدم وجوب التیم له؛ إذ لا ملازمة بینهما. 

ولم بُشر إلى هذا الأمر هنا 

٤‏ -حكم المتيم من الجنابة إذا أحدث: 

إذا تيم بدل غسل الجنابةء وصدر منه 
الحدث, فإن كان جنابة أيضاً بطل تيعمه قطعاً. 

وإن كان الحدث ما يبطل الوضوء أي 
الحدث الأصغر -ففي بطلان اليم فيتيم 
الفسل, أو عدمه فيتيشم بدل الوضوء أو يتوطًا مم 
الإمکان, قولان: 

القول الأول البطلان: 

المعروف بين الفقهاء بطلان اتيم الأول 
واستدل عليه: بأ الجنابة لم ترتفع بالتيكم الأول 
بل هو مبيع للدخول في الصلاة ونحوه» وبعد صدور 
الحدث الأصغر تزول الاستباحة الحاصلة بالتيكم. 
فعليه التيم بدل الغسل» وليس عليه شي»٤‏ آخر. 

نعم قال بعضهم: الأحوط الجمع بين اله 
بدل الغسلء والتيم بدل الوضوء, أو الوضوء نفسه 
مع إمکانه". 


.4- ۲۳ ٩ )مارك‎ 

() أظر: المدارك ۴: ۲۵۴ وكشف اللقام ۲: ۵-۲ ومستند 
الشيعة ۳ 4۸۷ والحداتق ٠١ :٤‏ £. 

(۳) منهم السيّد الخو في تعليقنه على المروة ۲: ۲۳١‏ 
٢‏ / أحكام التيئم, المسألة .۲١‏ 


. الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج٠٠‏ 
القول الثاني عدم البطلان: 
ذهب إليه السيّد المرتضئ؛ حيث تقل عله: 
أن المجنب إذا تيتم, ثم أحدث حدثاً أصغر ووجد 
ما يكفيه للوضوء توصًاً به؛ لان حدثه الأول قد 


ارتفع» وجاء ما يوجب الصغرئ» وقد وجد من 
الماء ما يكفيه لهاء فيجب عليه استعمال. 

وات بالمنع من ارتفاع الحدث السايق 
حت بمقدار أن يتمكن من الغسل, لأنَ اتيم 
لايرفع الحدث, لا مطلقاًء ولا بمقدار أن يتمكن من 
الغسل. بل ببيح الدخول في الصلاة وما تشترط فيد 
الطهارة"٠‏ 

ومع ذلك مال إلى هذا القول جماعة من 
المكهاء. منهم المحدّث الكاشاني" والمحفّق 
الطبزاواري*. والمحدّث البحرانى* وصاحب 
المروة ايبد اليزدي"". وهو الظاهر ممن لم يعلق 
عليه من المعلقين*. 


(1) أظر المعتبر: ٠١۹‏ 
() أظر المصدر المتقدم. والمنتهى ۱١١:١‏ والفتلف :١‏ 
۲ والذکرئ ۲: ۲۸۳. والمدارك ۲: ۲۵۲۳ وغیرها. 


اتيج :١‏ 14 1۵ المفتاح ۷۳ 


() أظر الذخيرة: .٠١١‏ 

() أظر الحداتق 4 

» أظر العررة الوثو' ۲ ۲۳۲۱ / أحکام النیئم 
المسأك .۲١‏ 


مهم السيدان: لحك والحميتيء وانظر منهاج 
الصالحين ٠١١ ١‏ / التيتم المسألة ٠١‏ وتحرير الوسيلة 
١‏ /أحكام التيتم, المسألة 0. 


مظان البحث: اصطلاحاً: 
أبحاث اتيم متمركزة في كتاب الطهارة في يأتي بالمعنيين المتقدمين: البركة. وتقديم 
بحث التيم. ٤‏ اليمين. 
وقد تقدَم الكلام عن الأول في «تبرك». 
وعن الثاني في «تيامن»» فلا وجه للإعادة. 


مصدر تعن والثلاثي منه: يمن ومصدره: 
امن وهو البركة. 

فالتيتن إذن هو التبرك. 

ويأتي بمعنى تقديم اليمين على اليسار 
أيضاً. وقد يطلق عليه التيامن ٠١‏ 


أظر: لسان العرب. والقاموس الحيط: «ين». 


@ 


کرد یزاس د 


@ 


دوز سد 


تقب 


راجع: تعبد. 


تقریر 


رار . وهو مصدر قر 
في محله. أي تركه, وقرّر فلاناً 
فيه؛ تركه عليه وقرّر المسألة: 


١‏ أظر المحاح؛ قزر 
() أنظر المعجم الوسيط: «قرّر». 


اصطلاحاً: 
ىكوت المعصوم -النبي أوالإمام فته عتا 


یشاهده من فعلٍء ۴ يسمعه من قولي» وعدم ردعه 


عنه مع إمکانه. 
قال المظفّر: «المقصود من تقرير المعصوم: 
أن يفعل شخص بمشهد المعصوم وحضوره قعل 
فيسكت المعصوم عله مع توجّهه إليد... . 
فان سكوت المعصوم عن ردع الفاعل أو 
عن بيان شيء حول الموضوع لتصحیحه يسك 
تقريراً للفعل» أو إقراراً عليه أو إمضاء لي 
هذا هو المعنئ المعروف للتقرير الذي هو 


أصول الفقه (للمظتر) ۳ 1١‏ 


من الستة. 

وللتقرير معن آخر؛ وهو: أن يكتب التلميذ 
درس الأستاذ ویحرره من جدید, وقد ڪُرفت هذه 
الكتابات ب«التقريرات» ويقال: إن فلاناً قور درس 
فلان. فهو مقرّر أبحائه. 

وهذا معنى مُحدّث في العصور الستأخُرة. 
قال الشيخ آغا بزرك الطهراني: 

«التقريرات: عنوان عام لبعض الكتب 
المؤفة من أواخر القرن الثاني عشر وبعده حى 
اليوم وهو نظير "الأمالي" في كتب الحديث 
للقدماء» والفرق أن الأمالي كانت تكتب في 
مجلس إملاء الشيخ الحديث عن كتايد أوعن غهر 
قلبه. وكان السامع يصدَر الكتاب باسم الشسيخ. 
وعد من تصانيف الشيخ؛ بخلاف ”التسقريرا 
فإّها مباحث علمية يلقيها الأستاذ على تلاميذه 
عن ظهر القلب" ويعيها التلاميذ في حفظهم. ثم 
ينقلونها إلى الكتابة في مجلس آخرء ويُعَد من 


كان أستاذنا وشيختا المرحوم الميرزا كاظم الشبريزي 
٠‏ الله بر مته الواسعة - شديد الحغظء قوي 
الحافظة فكان يغول: كنت حيها أقرّر الدرس عند 
روعي من آلدرس, آكتب أ هنا توق الأستاذ لبي 
ما کالسعال ونحوه, ومعتاء أله کان لایفوته شی وأا 
اليوم فقد يستعين الطلبة بالوسائل الحديئة مشل أنواع 
المسجلات, ولكن ذهيت عنهم الحافظة! 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠٠‏ 


والذي لاب من ذکره هو: أن كتب التقر يرات 
أكثر من أن يستقصيها أحد. ولا سما التسقر يرات 
الأصولية التي كتبها تلاميذ شريف الملماء' 
وصاحبي الضوابط ”و 'الفصول" في كربلاء. 
وتلاميذ العامة الأنصاري ومن بعده في النجف 
الأشرف, وسامرًاء, ومشهد الإمام الرضا للا وقم. 
وغيرهاء فقد أنهيتُ المشاهير الأفاضل من تلاميذ 
الله سيدنا المجدد الشيرازي في كتابي ”هدية 


الرازي” إلى نيف وخمسمئةء وقد سمعت من 
أحصئ تلاميذ شيخنا الأستاذ الأعظم, المولى 
محمد كاظم الخراساني في الدورة الأخيرة في 
بض الليالي بعد الفراغ م الدرس: أنه زادت 
دهم عل الألف والمثتین» وکان کثیر منهم يتب 
تقريرلته؛ وجمحٌ متهم كانوا أصدقائيء ورأيت 
تقريراتهم الكثيرة في الكراريس والمجلّدات 


الخ" 


(۱) كان من الملاء البارزين في علم الأصول وكان بحاوراً 
لمرقد الإمام الحسين ا في كريلاء (ت )٠١١١‏ ومن 
تلامذته: السيد ابراهيم القزويني المحسائري (ت )٠۲١۴‏ 
صاحب الضوابط والشيخ عدت صاحب هداية 
المسترشدين (ت .)۱۲١۸‏ وأخوه الشيخ محدحسين 
صاحب الفصول (ت ٠۲١١‏ والشيخ الأ 
(ت١۱۲۸)‏ وغيرهم من الأعلام. وأغلب من ذكرت 


أساؤهم تقدّمت تراجمهم في أعلام الموسوعةء خاطة 
المد الأرل. 
() الدريعة إلى تصانيف الشيعة ٠٠١ :٤‏ 


الملحق الأصولي / تقرير EE‏ 


والذي نبحث فيه فعلاً هو التقرير بالمعن 
الأول إذ لا بحث في الثاني وإن كان المناسب أن 
يبحث فيه من حيث جواز إسناد الآراء الموجودة 
في التقريرات للأستاذ مسباشرة من دون توسيط 
المقرّر -كما هو المتعارف -وعدمه» ومن حيث 
الأصول الجارية فيهء من قبيل أصالة عدم الخططاً 
في النقل والإسنادء ونحو ذلك! 


الكلام حول تقرير المعصوم ا: 

ققدم أن التقرير هو: أن يفعل شخص بمشهد 
المعصوم ## وحضوره فعلاً فيسكت المعصوم 1# 
عنه مع توجهه إليه. 

فهذا السكوت وعدم الردع يكشف عن 
جواز الفعل أو القول وعدم حرمته» وهو مي 
الستة الشريفةء فلذلك قسموها إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ -الستة القولكة. 

۲ -السة العملية. 

٣‏ -الستة التقريربة. 
آمور ينبغي البحث عنها: 

ألما هو التوجيه الأصولي لكاشفية 

التقرير عن الجواز؟ 

ذكر السيّد الصدر توجيهين لكاشفية التقرير 
عن إمضاء المعصوم 4# للفعل أو القول الصادر من 
المكلّف. وبالتالي الكشف عن جوازه شرعاً وهما: 
التوجيه العقلي والتو جيه الاستظهاري. 


١-التوجيه‏ العقلي: 

والتوجيه العقلي يقوم على أساس أحد 
ا ي 

أ -بلحاظ أن يكون المعصوم 1# واحداًمن 
المكلفين 

فإذا فرضنا المعصوم واحداً من المكلفين. 
وبما أن الواجب على جميع المكأفين الأمر 
بالمعروف والنهي عن السنكر, فالواجب على 
المعصوم ة إذا كان ذلك الفعل أو القول منكراً ولا 
يجوز شرعاًء أن يردع فاعله عنهء وإذا كان الفاعل 
جاهلا بالحکم أن یرشده إليه من باب إرشاد 
الجاهل وتبليغ الأحكام؛ فعدم نهيه وسكوته عنه مع 
رض عصمته يكشف عن كون الصادر من المكلًف 
لایکون ممنوعاً عند 

ب -بلحاظ كون المعصوم 4# شارعاً: 

إيّ اصرف الصادر من المكلّف بمحضر 
المعصوم 4# إذا كان مفوًتاً لفرض الشارع» فاللازم 
الوقوف أمامه وردع المكلف عنه ولما صح 
السكوت عنه؛ لأنّه تقض للغرض؛ وهو لايصدر من 
عاقل. 

۴ التوجيه الاستظهاري: 

وهو يقوم على أساس دعو ظهور حال 
المعصوم # -بوصف كونه المسؤول عن تبليغ 
الشريعة وتقويم الزيغ - عند سكوته عن سلوك 
يواجههء ارتضاء ذلك السلوك والتصرّف. 


وهذا ظهور حاليء وتكون الدلالة حيئثاٍ 
استظهارية ولا تخضع لجملة من الشروط التي 
يتوقف عليها التو جيه العقلي. 

فانباً ما هي شروط كاشفية القریر؟ 

تقدم أن كاشفية التقرير عسن ر 
المعصوم 4# إلا تكون على المبنئ المقلي إذا 
توقرت فيه الشروط اللازمة. وهذه الشروط هي: 

١‏ -أن تتوقر شروط الأمر والنهي: 

بناء على اللحاظ الأول من اللحاظين 
العقلين حيث صحًحنا فيه الكاشفيّة عن طريق 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
فاللازم ھو تور شروطھما' حَیٰ یجباء وسن 
شروطهما القدرة على الأمر والنهي؛ فلو فرضنا 
عدم قدرة المعصوم ل4 على ذلك لتقيّة ونحوهاء فل 
يكون سكوته كاشفاً عن الرضا بالفعل أو القول 
وجوازف 

۴ -أن يكون السكوت لولا جواز الفعل 

ناقضأً للغرض: 

وبناء على اللٌحاظ الثاني يجب أن يكون 
التصرّف -الفعل أو القول -المسكوت عنه معا 
يكون السكوت عنه موجباً لنقض الغرض» وذلك 
مثل السكوت عن التعامل مع خبر الواحد الشقة 
معاملة الحجّةء فلو شاهد المعصوم ا هذا السلوك 


() ذکرنا شروط الأ والنبي عنوان: «الأمر با معروف 
والنهي عن المنكر» ف الجلّد ا نامس من ا موسوعة. 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج٠٠‏ 


سارياً بين العقلاء وكان محل بالشريعةء فعليه أن 
بردع عنه ولا يسكت؛ لأنٌ سكوته نقض للغرض» 
بعد فرضه المسؤول العام عبن محافظة الشريعة 
وتبلیغها. 


ا٤‏ على ذلك فلو سكت عن هذا النوع من 
اصرف کشفنا عن کونه راضیاً به» واه جائ 
تکلیفاً وصحیح وض . 

ثالثاً - ماهو الذي يدل عليه التقرير؟ 

القدر المتين مما يدل عليه الشقرير هو 
الجواز -بمعناه العام - تكليفاً. والصحَة وضع فإذا 
صدرت ماملة من مكأفين بمحضر من 
الکصوم 4 ولم بردع عنهاء بل سکت وکان قادرا 
منأرذعهاء فذلك يكشف عن جواز المعاملة تكليفاً 
وصِبحّتهابوضعاًء وكذا لو صدرت عبادة. کتلاوة 
القرآن حال السجود في الصلاة مثلا وسكت عنها 
المعصوم ##. فذلك يكشف عن جوازه وصحة 
الصلاة مع ذلك. 

أما الإلزام» فلا يدل عليه. فهو مل السّة 
الفعليّة من هذه الجهة. فأكثر ماتدلٌ عليه هو الجوازء 
لاالالزام. 

نعم» لو كانت سيرة عمليّة جارية بين الناس 
تشتمل على الاإلزام ولم يردع عنها المعصوم لاء 
فتقریره وسکو ته يكشف عن رضائه بهذا الإلتزام 
بالإلزام. 


٠۴۳۹ أظر دروس في علم الأصول (الحاتة الائية):‎ ١ 


الملحق الأصولي / تقلید 


وأمّا ترك الفعلء فتقريره والسكوت عننه 
لايكشف إلا عن عدم وجوبه, فلا يدل على 


تحریمه؛ بل ولا کراهته. 
رابعاً - تعاّى التقرير بالتصرّفات الشخصية 
والجماعية: 


المعصوم 1# -تارة يكون تصرفاً شخصيًا. وأخرىئ 
تصرفا نوعيًا. 

فالأول -ما لو صدر سلوكٌ - قول أو فعلٌ - 
من شخص ممن أمام المعصرم ا ی 

والتاني ما لو كانت حالة سائدة أو سيرة 
مستمرة بين الناس» فأقرّها المعصوم ا ولم بد 
عنهاء كما لو كان المتداول بين الناس الاعتمادا عل 
خبر الثقة ولو لنكتة كاشفيته عن الواقع فلم رركي 
عنها المعصوم» بل أقرها بالسكوت, وأمّا لو اقترن 
ذلك بالعمل» فتكون السيرة حجَة من باب الستّة 
العملية ولو بإضافة السنّة التقر بر ية إليها. 

كانت هذه هم الأمور المرتبطة بالققر ير 


أظر ما يتمأ موضوع التقرير في المصادر الشالية - ولو 
کان بحٹها عنه قلیلاً-: 
عة الأول :١‏ 0۸4 والمعتير (المقدّمة): . 
والذكرئ (المقدّمة) ٤۷ :١‏ والقوائين المهكلة :١‏ المقصد 
الثالك فى السلة: £۹... وق الفقه ۲: 1١‏ -1۲. و 
دروس ف علم الأصول (الحلقة الثاية): .٠١١‏ والأصول 
العامة للفقه المقارن: ۲۳١‏ و.. 


مظان البحث: 

لم يبحث الأصولون عن هذا الموضوع رغم 
استدلالهم واستشهادهم وذکرهم له کثیرا. وسن 
ذكره فإتما ذكره بإيجاز عند الكلام عن السئة 
الشريغة حيث قشموها إلى ثلائة أقسا: سنة قوليةه 
وسنّة فعلية, وسلّة تقريرية. 


من الد وهو جمع الشيء على الشيء. 
يقال: قَلّد الماء في الحوض» أي جمعه فيه شيئاً 


خیط وف وغیرھماء وبھا مُه کل مایتطوو 
وقلّدتٌ الجارية: جعلث القلادة في عنقهاء 


ن يعلق في عنق اَم شيء 
بعلم به أله هدي. 
وتقلّد السيفت: جعل نجاده على منكبد. 
وقلَده العمل تقليداً فتقلده: وله إّاه. كاله 
جعله قَلادة في عنقه. 


ومنه التقليد في الدين. كما سیأتي. 
اصطلاحاً: 

ورد النقليد فى كلمات الفقهاء والأصولين 
بالمعاني التالته ٠‏ 

- تقليد الهدي» وهو جَعْل القلادة في رقبة 
اهدي إذا ساقة المحرم ممه في حع القران. 

- قليد السيف وتقلده أي وضع نجاد 
السيف على المنكب إبّا بفعل تفس وهو التقّدء أو 
بفعل غيره وهو التقليد 

-تقليد العامي للمجتهد في أحكام الدّين. 

والكل مأخودٌ من القلادة: 

أا الأوّل. فلا جعل شيء في عنق الحيوان 
للتعريف بألّه هديّء شبيه بجعل القلادة في ع 
الفتاة ومأخوذ منه. 1 

ومثله تقليد السيف وتقلّده. 

وأمّا الأخير فهو معن مجازي؛ إذ لا قلادة 
ولا عنق في البين. ونما المراد -كما سيتضح - أن 
یجمل المقلد مسؤولیة ما یعمله طبقاً لقتو مده 
في رقبة المقلّدء كما مجعل القلادة في رقبة الفتاة 


۱١‏ ار ذاك کله فی: تر تیب کناب المین, والصحاح؛ ومجم 

مفردات ألفاظ القرآن الكريم (للراغب الإصنهاني). 
والمصباح انير والقاموس الحيط؛ ولسان العرب. وبحم 
البسحرين (للطرجحي)» وخاصة كتاب الطراز الأرل. 
(للسيد علي ا لحسيني المدني): «قلد». 


.............. الموسوعة الفقهية الميرة /ج٠١٠‏ 


والكلام فعلاً يكون في المعنئ الأخير. أا 
الأرّلانء فموضعهما قسم الفقه. 


الكلام في التقليد في أحكام الّين 

مراحل الكلام في هذا الموضوع يكون 
کالآتی: 

٠‏ -الكلام في بيان حقيقة التقليد. 

۴ -الکلام في بیان مشروعبة اتقلید وحکمه 
التکلیفی. 

۳-الكلام في المقلد. 

٤‏ -الكلام في المقلّد 

٥‏ -الکلام في المقلّد فیه. 


ولا -الكلام في بيان حقيقة التقليد: 

اختلف الفتهاء والأصوليون في تعريف 
التقليد وبيان حقيقته فذكروا عدّة تعريفات لذلك» 
منها أن اتقليد هو: 

١-أخذ‏ قول الغير ورأيه... تعدا بلا مطالبة 
دلیل عل رأیه. 

اختار هذا التعريف صاحب الكفاية" تبعاً 
لصاحب الفصول". 

۲ -العمل بقول الفير من غير حجَة. 

نسبه الشيخ الأنصاري إلى نهاية الوصول 


)١(‏ اظ الکنا 


۷ 


4 
(۲) أنظر الفصول الغروة: .£١١‏ 


الملحق الأصولي / تقليد . ees‏ 


للعلامة الحلّي والإحكام للآمديء والمعالم للشيخ 
حسن بن الشهيد الثاني 

۳ -الالتزام بالعمل بقول مجتهدٍ معن وإن 
لم يعمل بعد. 

اختاره صاحب العروةوجمع من‌المعلقين ". 

٤-قبول‏ قول الغير المستند إلى الاجتهاد. 

قاله المحقًق الشاي" واستحسنه الشيخ 
الأنصاري. 

٠‏ العمل المستند إلى فتوى مسجتهد* أو 
الاعتماد على رأي المجتهد في العمل" . 

وأكثر الأبحاث اليوم في تعريف التقليد 
دائرة بين كونه الالتزام بالعمل. أو العمل الممستنب 
إلى قول الفقيه. 

تبقئ نكتة. وهي: أن مقابلة تفسيرالتقليد 
بالعمل وتفسيره بالالتزام واضحة. والسؤال خو أن 
تفسيره بالأخذ كما في تعريف صاحب الكفاية هل 


»0 اظ رسالة القليد (للشيخ الأنصاري): ٠۲‏ وانظر: 
نهاية الوصول: ١٤ء‏ (منطوط)ء والإحكام (للآمدي) :٤‏ 
aly «YY‏ ¥6 

() أنظر المروة الوث' ٠١:١‏ / الإجتهاد والتقليد. المسالة ۸ 

أظر جامع المقاصد ۴: .1٩‏ 

.١١ أظر رسالة التقليد:‎ )٤( 

(۵) كا عليه جماعة من مين على المروة. كالادة: 
البروجردي, وعبد اهادي الشيرازيء وا مكي. 
ولوقي والمخمیني. والخوانساري. وقال: اله الالتزام مع 
الممل. 

كا في تعليقة الشيخ عبدالكرمم الحازي. 


هو بمعنی الالتزام أيضاً ام لا؟ 
إن كان الأخذ بمعنى الالتزام» فيكون مقابلاً 


اسل أيضا. 


ظاهر المحق العراقي والسيّد الخوثي. 
ألما بمعنئ واحده حيث فثرا الأخذ بالالتزام. 
فمثلاً قال السيّد الخوئي: «إل أنّ صاحب الكفاية لم 
برض بذلك» وذهب إلى أن التقليد هو الأخذ 
والالتزام» ومع عن تفسيره بالعمل استناداً إل رأي 
الغير...»". 

فعطف الالتزام على الأخذ عطف تفسير 
فيتفق تفسير صاحب الكفاية مع تفسير صاحب 
العروة. 

وعكس السيّد الحكيم فقال: «الظاهر أن 
الماد منه العملء كما في كثير من المقامات» مغل 
الأخذ بما وافق اكاب والأخذ بما خالف العامة 
و.... 

وقال بعض الملماء: الأخذ أخص من 
الالتزام؛ لأنّ الأخذ يكون مقدّمة للعمل. أا 
الالتزام فهو عقد القلب على العمل بفتاوى مجتهد 
وإن لم ينت إلى العمل...(. 


أظر نهاية الأفکار ٤‏ / القسم الثانی: ۲۳۸ 
() التنقيح (الاجتهاد والفقليد): ۷۹ 

(۳) المصدر السابق. 

(4) لىسىك 1۲ 

.٤۸۵ ۸ أنظر منتبی الدراية‎ )١ 


ees srs eens AE 


موقف اللغة والروايات مع هذين 
التفسيرين: 
التأمل في المعنى اللغوي يويد تفسير التقليد 
بکونه عملا وتوضیع ذلك: 
تقدّم أَنٌ تقليد الفتاة كان معناء جعلها ذا 


المعنى يكون تقليد العامي للمجتهد, بمعنئ أله جعل 
مسؤولية أعماله في رقبة المجتهد وعاتقهء وأتى بها 


لأنَّ هذا المعنئ لايلائم تفسير التقليد بجعل القلادة 
في عنق شخصي آخر, بل يناسب أن يجعل القلادة 
في عنق نفسه؛ لألّه ألزم نفس بأن يعمل طبق فتوئ 
المجتهد. فكألّه جعل رأي الفقيه تلادة في عنقه 

هذا بالنسبة إلى اللغة, ما آلزوايتات )8 
مايدلٌ على أن التقليد هو العمل المستند, من قبيل: 

ما رواه آبوبصیر, قال: «دخلت أ خالد 
العبديّة على أبى عبداللّه # وأنا عنده» فقالت: 
جُعلت فداك إ 
لي أطباء العراق| بالسّویق» وقد وقفت وعرفت 
كراهتك لهء فأحببت أن أسألك عن ذلك فقال لها: 


اليح (الاجتهاد والتقليد): ۷۸ 
ولكن عكس العراقيء فقال: بان تغسير الفقليد 
بالالتزام أوفق با لعن اللغوي من تتفسيره بالممل؛ لأ 
معناه عندئنٍ الالتزام الكل بالعمل بقول الفقيه, لكل 
اختار المعنى الآخر؛ لعدم الدليل عليه. 


ا ...... الموسوعة الفقهية الميسرة /ج ٠١٠‏ 


وما يمنعك عن شربه؟ قالت: قد قلّدتك ديني فألقی 
الله عر وجل حين ألقاء فأخبره أن جعفر ين محقد 
أمرني ونهانيء فقال: يا أا محتد؛ ألا تسمع إلى 
هذه المرأة وهذه المسائل؟! لا واللّه لا آذن لك في 
قطرة منهء ولا تذوقي منه قطرة. 
بلغت نفسك ههنا -وأوماً بيده إلى حنجرته -يقولها 
ثلاثاً: أفهمت؟ قالت: تعم... ۾ . 

وهناك روايات أخر يستفاد منها أن التقليد 


بهذا المعنی. 


فإتما تندمين إذا 


المعروف بين الإمامية هو مشروعية التقليد 


بكبالمعنئ الأعمٌ الذي يجتمع مع وجوبه ولو 


وتجواز 


تخبیراً بينه وبين الاجتهاد والاحتياط. 


فالتقليد -إجمالاً - واجب تخبيراً بيند وبين 
الإجتهاد والإحتياط» مع توقّر شروطهماء ولا فقد 
تیر حکمه مع تبدّل موضوعه كما يأتي بیانه. 


الوسائل ۲۵: ۳٤١‏ الاب ۲١‏ من 
المرمة الحديث ۲. 
وانظر مصدريه: الكافي 1: ١٠ء‏ الحديث الأرل. 
والتهذیب ۸ ۱١۲‏ الحديث 4۸۷. 
(۲) أظر: الوسائل ۲۷: ۱۳۱ الباب ٠١‏ من أبواب صفات 


أب الأشربة 


القاضي, الحدیث ۲۰ و۱۳: ۱۶ الباب ٠۳‏ من أبواب 
بقية الكنّارات. 


الملحق الأصولي / تقليد SEAT:‏ 


هذا هو المعروف بين الإمامية كما قلناء لكن 
ذهب الأخباريُون منهم إلى حرمة التقليد. نظراً إلى 
حرمة الإجتهاد والعمل بالرأي والنظرء كما هو 
مبناهم. 
ولكن رُدّت هذه الفكرة من قبل الفطاحل 
من اللماء"» وبباتت لا سوقع لها في مجال 
استنباط الأحكام. 

أدلّة مشروعيّة التقليد: 

استدأوا على مشروعية الشقليد وجوازه 
بالمعنئ الأعم, أي المقابل لحرمته, بالأدلة التالية: 

أَولاً-الكتاب: 

استدل الأصوايون على جواز القليد مئ 


)١(‏ قال صاحب الوسائل - الح العاملى 
التي ورد فبها: «وأمّا من کان من 
فللعوام أن يقلدوه»: «أقول: التقليد ا رخص فيه هو 
قبول الرواية. لا قبول الرأي والاجتهاد والظئ». 
الوسائل ۲۷: .٠۳١‏ الباب ٠١‏ من أبواب صفات 
القاضي, المحديث ۲١‏ 

ورفض الاسارابادي - وهو من التشددين في اليج 
الأخباري - تقسيم ا مكلف إلى متمد ومقلد. أظر الفرائد 
المدئية؛ ۲۹۳. 

ومن نسب إليه الفول بحرمة السقليد ابن زهرة في 
الفنية قم الأصول): .٤١‏ 

(۲) منهم» بل على راسم الوحيد البههاني في الفواند 
الحسائرية: .٠١١‏ ومن جملة ماقاله هو: «.. مع أن 

ينكره باللسان» واا فداره على ذاك. 

وهو ما أشرنا إليه في المتن. 


فالآية تدلٌ على وجوب افر حسبما دل 
عليه «لولا» التحضيضية. وتدل على وجوب التفلّه 
والإنذار مماً؛ لأنّهما الغاية الداعية للفرء كمأ تدل 
على أن مطلوبية الفمّه والإنذار لغاية احتمال 
حصول التحدّر بواسطتهماء وحيث 


فيستفاد منها: أن التحدّر عقيب الإنذار واجب 
مطلقأء سواء حصل العلم من إنذار المنر أم لم 
حصل. 

وبالجملة فالآية لها عة دلالات: 

منها - دلالتها على وجوب التقليد في 
الأحكام؛ لدلالتها على وجوب التحدّر بإنذار 
الفقيهء وهو إما يتحقق بالممل على إنذاره وفتواه. 

ومنها - دلالتها على حجيّة إنذار الفقيه 
وإفتائه؛ لأنّه لو لم يكن إنذاره حجّة لما كان وجة 
لوجوب التحدٌر بإنذاره". 

۲-آية الآكر: 


تغلئون". 


التویة: ۱۲۲. 
(۲) التنقيح (الاجتباد وافتقليد): ۸١‏ 
(۳) الأنییاء: ۷ رالنحل: .٤۳‏ 


ووجه الاستدلال بها هو: أن الآية دلت على 
وجوب السؤال عند الجهل» ومن الظاهر أن السؤال 
مقدّمة للعملء لا أن السؤال مطلوب في تفه فلا 
مصحَع له عقلاًلو لم يكن مقدّمة للعمل. 

إذن فالآية تدل على أمر عقلائيء وهو 
رجوع الجاهل إلى العالم. 

وبهذا التفسير -الواضح -للآية تندفع شبهة 
أن أهل الذكر» هم علماء أهل الكتاب, أو 
الأنكة هه لأ الآية أشارت إلى قاعدة كلّية. وهي 
رجوع الجاهل إلى العالم» والعالم قد يكون المراد 
به هو عالم أهل الكتاب, أو الإمام # أو الفقيه. 
ويعلم ذلك من مناسبات الحكم والموضوع ومورد 
السؤال والجواب". 

وف قبال هذه الآيات آيات ناهية ع 
التقليد والعمل بالظء سوف نذكرها بعد ذكر الأدأة 
المجوزة 


ثانياً الستة: 
هناك روایات استدل بها علیٰ جواز التقلید. 
وهي عل طوائف: 

-منها: الأخبار المشتملة على إرجاع بعض 
شيعتهم إلى أشخاص معيّتين, مشل إرجاعهم إلى 
يونس مول آل یقطین» وزکربًا بن آدم» ویونس 
بن عبدالرحمان» ومحمّد القمري» واہنه عشمان 


(۱) التنقیح (الاجتہاد واتقلید): ۸۹-۸۸ 


..... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠٠‏ 
النائبين الخاصين» ونحوهم. 

- ومنها: الأخبار الدالة على الإذن الخاص 
لبعض أصحابهم بالإفتاء» مثل أبان بن تغلب الذي 
قال له الإمام الباقر ##: «إجلس في مسجد المدينة 
وأفت الناس» فإتّي حب أن رئ في شيمتي 
مەك 

ومثل معاذ بن مسلم النحوي الذي قرّر 
الإمام الصادتق # جلوسه في المسجد وإفتائء". 

الا ۔إر تكاز العقلاء وسر تهم: 

من الأمور الفابتة في ارتكاز العقلاء, والذي 
عليه سيرتهم العمليّة هو أن الجاهل في كل حرفة 
وكانعة. بل في كل أمر من المعاش والمعاد يرجع 
آل العالم في ذلك الفنّ؛ لأله من أهل الإلاع 
a‏ 

ولم يرد من الشريعة ردعٌ عن هذه السيرة. 
وما توهُم کونه ردعاً سنبیّن أنه ليس كذلك. 
وهذا الدليل هو أهم الأدلة على جواز 


4 
(۱) آنظر الوسائل ۲۷: ۱۳١‏ ومابعدهاء الباب ١١‏ من 
أبواب صفات | 


الأحادیث: ۱ ر٤‏ و و۲٣۲‏ ر۷ 
و٣۳‏ و ۳و۳و٠‏ وغیرها. 

() رجال النجاشي: ٠١‏ ترجمة بان رقم ۷ 

(۴) الوسائل ۲۷: ۱٤۸‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات 
القاضي, المحديت .۴١‏ 

)4( أظر: المقيح (الاجتهاد والتقليد): ۸۳ والمستمسك :١‏ 


و 


الملحق الأصولي / تقليد eee‏ 


التقليدء وقد اعتمد عليه حتى من ناقش في الأدلة 
المتقدّمةء قال المحمّق العراقى: «ولا خفن 8 
عمدة المستند على لزوم التقليد بالنسبة إلى المقلد 
العاميء هو الأمر الجبلي الفطري الارتكازي في 
نفوس عامّة الاس على زوم رجوع الجاهل 
بالوظيفة إلى العالم بها 

ولكن دلالة السيرة على الجواز ّنا 
لم تكن هناك أدلّة رادعة عن المعصومين بل؛ لال 
إذا رع عنها سقطت عن الحجيّة والكلام في وجود 
الراد عن السيرة وعدمه. 

الآيات الناهية عن التقليد: 
إن هناك آيات رادعة عن السية 


له تعالی: وإ قي 
له وى لوول الوا 
امتا أولز كان آباؤم ل غلعوق 


يدون" . 


يقلّدون آباء‌هم» فتدلان علیٰ عدم کون القليد 


(۱) نهاية الأفكار ۽ /القسم الثاني: ۲٤١‏ 
)الما 1-8 
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مرضياً عند الشارع المقدّس. 

ولكن لا دلالة لهما على المدعئ؛ لأن 
الآيتين إّما تدلان على نهي الأبناء عن تقليد الآباء 
الذين هم مثلهم من حيث الملم في الأمور 
الاعتقادية التي لايشرع فيها التقليد. كما يأتي في 
محله. 

في حين أن المدَعى هو عدم جواز تقليد 
العامي للمجتهد المتخصّص في الأحكام الفرعيّة 

۳ ت وأين هذامن ك 


إذن لم تتم رادعيتهما عن السيرة 


فهي تکون 


ماهو نوع الجواز في جواز التقليد؟ 

القدر المتيقن مقا تد عليه الأدلة المتقدمة 
إتماكهو جواز التقليد بمعناه العام الشامل للوجوب 
والاستحباب والإباحة والكراهة والآن نريد أن 
نرئ ماهو مقدار الجواز» هل هو على نحو الوجوب 
أو غیره؟ 

ولتوضيح ذلك نذكر ما قاله الفقهاء في كیفیة 
حصول العلم بالتكليف, فنقول: 

كلنا نعلم بتبوت تكاليف إلزاميةء على نحو 
الوجوب أو التحريم في ذمتناء والعقل يحكم 
-لقاعدة: أن الاشتغال البقيني يستدعي الفراغ 
اليقيني -بلزوم الخروج عن عهدة هذه التكاليف 
الإلزامية 


)0 ار الح (الاجتهاد والتقليد): ۸١-۹٠۰‏ 


وكيفيّة الخروج عنها ينحصر في طرق ثلاثة. 
وهي: 

:داهتجالا-١‎ 

بأن يجتهد الإنسان في تحصيل ملكة 
الاجتهاد حتى يمكنه استنباط الأحكام الشرعية 
من مصادرها الأوليةء ثم يعمل بها. 

۲ -الاحتیاط: 

وهو أن يحتاط المكلف. فيأتي بمحتملات 
اليقيني من 


وهو أن يقلّد المكلف من هو قادر على 
استنباط الأحكام» فيعتمد عليه ويقلّده في الأحكام 
التي يلزمه العمل بها افراغ مته من التكليف 

وأکثر الاس لتا لم یکونوا قادرین على 
الإجتهاد الذي هو أعظم وأخطر من الجهاد؛ 
لصعوبته واحتياجه إلى استغراق الوقت الكثير. 

كما أن الاحتياط كذلك. فإلّه لمسره 
واستلزامه الحرج واختلال النظام» لا يكون واجباً 
على التعيين بالنسبة إلى جميع المكأفين. 
إذن ينحصر الطريق -في العامي غير القادر 
على الاجتهاد والاحتياط للأسباب المتقدّمة -في 
التقليد. ٠‏ 


ماهو نوع الوجوب؟ 
اختلف القائلون بوجوب التقليد في نوع 
وجوبه, هل هو عقلیّ أو شرعيّ؟ وعلیٰ فرض کونه 


٠٠ الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج‎ aa EE TUE 


شرعیا فهل هو نفسیّ؛ أو غيريًّ أو طریقیٰ؟ 
-ذهب المحقق الأردبيلي وتلميذه السيّد 
العاملي إلى أن وجوب تعلَّم الأحكام نقسيّء كا 
تقدّم بيانه في عدّة مواضع» منها عنوان «تقصير». 
-وذهب بعض العلماء إلى كونه طر 
الشيخ الأنصاري: «ثم. إن التحقيق أن التقليد إّما 
يجب مقدّمة للامتغال الظاهري للأحكام الواقعية؛ 
لأنّ هذا هو المستفاد من جميع أدلته وليس له 
وجوب تفسي ولا شرطي للعمل شرطاً شر عياً». 
وقال العراقي: «التقليد حيشما قلنا بو جوبد 
على العامي» فوجوبه لایكون إلا طريقياً, لا شرطياً 
إصحّة العمل كما يوهمه إطلاق كلامهم بطلان عمل 
تارك طريقى الاجتهاد والتقليد. بداهة أنه لا 
مدخلية لتقليد في صحة عمل الماميء بل يكفي في 
صتة جد کوته مطایقا لاقع ورمن بات 
الاتفاق.. »۳ 
- وذهب آخرون إلى كون الوجوب عقلياًء 
قال السيّد الحكيم معلَقاً على قول السيّد اليزدي في 
المروة: «يجب على كل مكلف في عباداقه 
ومعاملاته أن يكون مجتهداًء أو مقلّدا. أو محتاطاًه: 
«الوجوب التخيبري المذكور من قبيل 
وجوب الإطاعة, فطريّ بمناط وجوب دفع الضرر 
المحتملء حيث إِنّ في ترك جميع الأبدال احتمال 


(۱) رسالة التقليد (للشيخ الأنصاري): ۱۸. 
() نباية الأفكار ٤‏ (القس الثانی)ء .۲٤١‏ 


الملحق الأصولي / تقليد . 
الضرر. وعقلي بمناط وجوب شكر المنعم» ولأجل 
ذلك اختص بصورة احتمال التكليف المنجز» فيع 
الغفلة عن التكليف, أو احتمال التكليف غير 
الإلزامي» ۴١‏ الإلزامي غير المنجّزء لم يجب شيء 
من ذلك؛ لعدم احتمال الضرر فی ترکهاء ولا هو متا 
يثافي الشكر الواجب» ا ٠‏ 

وعلق اليد الخوئي على عبارة المروة 
قائلا «الصحيح أنه عقلي» ومعنى ذلك أن المقل 
يدرك أن في ارتكاب المحرَّم وترك الواجب من 
دون استناد إلى الحجَة استحقاقاً للعقاب» كما أو 
في ارتكاب المشتبهات احتمال المقاب؛ لجز 
الأحكام الواقعية على المكلفين بالعلم الإجمالل 
أوبالاحتمال. كما يأتي تفصيلهء فلا ماص لأئ 
العقل من تحصيل ما هو المؤمّن من العقاب روهت 
يحصل بأحد الأمور اللاثةى 

واستدل صاحب الكفاية على أصل جواز 
التقليد بقوله: «إِّ جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى 
العالم في الجملة يكون بديهياً جبآياً فطرا 
لایحتاج إلی دلیل..»۳. 

لکتّه لم یصرّح بکون الوجوب عقَایاً. ولا 
يمكن أن نلزمه بذلك؛ لأ العراقي مع أنه جعل 
الدليل الوحيد السالمء على جواز التقليد هو السيرة 


ان 


وکونه جبَيا. لم یلتزم بالوجوب العقلي بل قال 


)ىتىك 1 
التقيح (الاجتباد والفقلید): ۱۲. 
(۴) الكفاية: .٤۷۲‏ 


ثالقاً -الكلام في المقلد: 
وهو غير القادر على الاج تهاد فلا ولم 
يختر الاحتياط؛ إمّا لعدم تمكنه منه. أو لعدم معرفة 


أحكامه؛ كالعامي المحض, فإٌِ من يريد أن يعمل 
أن يعرف الأقوال فى المسألة 


تم يعرف أن أتها أقرب إلى الواقع ويحرز بها 
ذلك وهذا غير متير للعامي المحض. نعم. ّما 
يمكن لمن قضى مرحلة من العسلم ولم ييصل إلى 
درجة الاجتهاد مثلاً أو وصل لكلّه اختار الممل 
بالاحتياط. 

هل يجوز للقادر على الاجتهاد أن يقلّد؟ 

نعم؛ وقع الخلاف في القادر على الاجتهاد 
فعلاً لوجود الملكة فيه مثا هل يجوز له السقليد 
وترك الاجتهاد, أم لایجوز له النقليد, بل وظيفته 
الاجتهاد؟ فيه قولان: 

الأول -عدم جواز التقليد: 

وهذا هو المشهور عند الإماميّة, قال الشيخ 
الأنصاري: «المعروف عندنا العدم» بل لم يقل 
الجواز عن أحدٍ منًا وإنّما حكي عن بعض 
مخالفینا ۳ 


أظر الإحكام في أصول الأحكام (للآمدي) ٤١١ ٤‏ _ 
٤‏ ققد تقل فيه خلافهم في المسألة. 
() رسا اقليد: ۲۵ وانظر التقيح (الاجتباد والسقليد): 
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الثاني -الجواز: 

قال الشسيخ الأنصاري في تتئة كلامه 
السابق: «نعم» اختار الجواز بعض سادة 
مشایخنا». 

ومقصوده من ذلك: السيّد محمد الطباطبائي. 
نجل صاحب الرياض» حيث قال بعد استقصاء 
البحث عن المسألة: «فإذن المعتمد جواز التقليد 
للمجتهد ١‏ 


رابع -الكلام في المقلد: 

ذكر الفقهاء والأصوليون شروطا للمقلد. 
وهي: البلوغ والسقل, والإيمان, والمدالةء 
والرجوليةء والحياةء والأعلمية. 

والذي وقع البحث فيه كثيراً هو الأخيران 
-الحياة والأعلميّة - وأمّا غيرهماء فكادت أن 
تکون متفق علبها عملا تقریبأء وإن اديت بعض 
المناقشات في كيفية الاستدلال علبها. والبحث 
يكون عنها على الحو التاليء ولكن قبل الدخسول 
في البحث عن كل شرط بخصوصه, نذكر أمراًذكره 
بعض الفقهاء والأصولتين يكون نافعاً وعلاجاً لدع 
بعض الإشكالات: 


إن منصب الإفتاء عند الإمامية ليس منصباً 


)١(‏ رسالة التقليد: ۲١‏ وانظر التتقيح (الاجستهاد والسقليد): 
e‏ 
(۲) مفاتيح الأصول (ا حجر ياء 1٠۹‏ 


............ الموسرعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠٠‏ 


عاديا ومبتذلاً بحيث تناله الأيدي مهما كانت. بل 

هو منصب عظيم يكون متوليه نائباً عن الإمام 

المعصوم #. فلذلك يلزم أن تجتمع فيه الأهلية 

اللائقة بذلك المنصب الذي يكون مصباحاً للهداية. 

هذه الخصوصية تكون حريماً تمنع من 
وقوع هذا المنصب بيد من لا أهليّة لهء بل إذا أصبح 
واجدها فاقداً لها يصير فاقداً لهذا المنصب بصورة 
وبعد بيان هذه الحقيقة نشير إلى الشروط 

التي ذكروها للمقلد» وهي: 

١-البلوع:‏ 
قال الشيخ الأنصاري بالنسبة إلى اعتبار 
ايلإ والعقل والإيمان: «ولا إشكال في اعتبار 

هذه الثلائة»' فكأنَ اشتراطها أمر مفروغ منه. 

لكن استشكل بعض الفتهاء في اشتراط 
البلوغ -من الناحية الفنية""- لأ الدليل على جواز 
التقليد. بل وجوبه إّما هو السيرة المقلائية القائمة 
على رجوع الجاهل إلى العالم. وهذه السيرة غير 
مقيدة بكون العالم بالغاًء بل هي قائمة على عكس 
ذلك فان العقلاء يرجعون إلى العالم بالشيء وإن لم 

(1) رسالة التقليد (للشيخ الأنصاري)؛ .٠١‏ 

0( أظر: المستمسك 4١ :١‏ والتنقيح (الاجتهاد والشقليد): 
٤‏ ۔٢۲۱.‏ لکتہا صرحا باشتراط البلوغ من حيث 
الفتوئ. كا في منهاج الصالحين في بجحث السقليد. وقي 
تعليقهها عل العروة الوثق في بعث التقليد أيضا. 


الملحق الأصولي / تقليد . 
یکن بالغاء ذا لم یکن غیره عالماً به أو کان هو 
أعلم من غيره إذاكان. 

واستبعاد ذلك في غير محلّه .كيف وقد 
أعطيت النبرة والإمامة افير البالمء كالسيد السيح 
عيسئ ###. حيث أعطي النبرة وهو صبي. والإمام 
الجواد # الذي مع منصب الإمامة وهو غير بال 

لکن أجيب بان القياس مع الفارق فان 
المعصوم مسدّد من قبل الله تعالئء فلا يعترض 
الشكَ في أقواله وأفعاله» بخلاف غير البالغ غير 


مضافاً إلى عدم ولايته على التصرّف في 
أمواله» فكيف تكون له الولاية فى القضاء والألور 


الحسبيّة بالنسبة إلى غيره؟! 
أضف إل ذلك كله أن المفتي يتحكل وزر 
می شال اواد وا مل فع 


أهلية له لتحل وزر نفسه؛ فکیف بتحکله وزر غیره؛ 
لرقع قلم التكليف عنه. 


() تنقيح مباني العروة (للشيخ النبريزي) .01:١‏ 
اا ي 


الأرل المرجعية والرئاسة العامة الي هي نيابة عن 
الإمام الحجّة . فهنا يأني كلام شيخنا الشبريزي ردا 
إن المرتكز عند المتشرّعة هو 


يتمكّی منه تنفيذ شؤونات هذا المنصب. وقياسه عل 
چ 


۲ -العقل: 
واشتراطه ظاهر عند المتشرعة. فضلاً عن 


سائر عقلاء العالم عند رجوعهم إلى العالم. 

وهل هو شرط للحدوث والبقاءء أو 
للحدوث فقط؟ 

وبعبارة أخرئ هل يشترط العقل في المفتي 
عند الرجوع إليه ابتداء واستدامةء أو يشترط فيد 
ابتداء لا استدامة؟ 

فإذا قلّد شخصاً وکان عاقلا ثم جُنٌ -والمياذ 
باللّه ۔فهل یجوز له البقاء علی تقلیدہ ام لا؟ 

وکذا إذا کان جنونه أدواريًاً فقلّده حال 
فهل یجوز له البقاء علیٰ تقلیده حال جنونه 


قال السيّد الحكيم: «لا مانع عند القلاء من 
الرجوع إليهء وحكي القول به عن بعض متأخَري 
المتأخُرين. كصاحبي المفاتيع والإشارات, ولا 
باس به إن لم ينعقد الإجماع على خلافه؛ لعموم 
الأدلةه. 


الي أو الإمام فك قياس مع الفارق. هين 
عند من يحتقد بها على صغرهماء بخلاف المعصدّي 
للمرجعية. وهذا واضح وجداناً من تأمّل فيد. 

الثاني - جرد الفتوئ والإخبار با حكم الشرعي» من 

دون التلس والتصدّي لاي منصب من مناصب الفقيه. 
فهنا يصح ما قال السيد الحشوقي والسيد الحكي: من أن 
السيرة لا قنع من العمل بفتواه. 

اىمىك £ 
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وقال السيّد الخوئى: «لا مجال لاستفادة 
اعتبار العقل بقاء من الأدلّة اللفظيةء والسيرة 
المقلائية.... 

ثم أحال البحث الكامل إلى مسألة شرطتة 
الأهلية حدوئاً وبقاء وقد اختار هناك اشتراط 
العقل؛ للسبب الذي ذكرناء في التمهيد. وهو: أن 
مقتضىئ ما ارتكز في أذهان المتشرّعة هو عدم 
ارتضاء الشارع بأن يكون الستصدّي للزعامة 
الكبرئ للمسلمين من فيه منقصة 
عاب بها عليه وتسقطه عن أنظار العقلاء» فضلاً عن 
أن يكسون سجنوناً أو كافرأء أو غير ذلك من 
الأوصاف المهانة". 

۳-الإیمان: 

بمعنى كون المفتي إمامياً. واشتراطه كيا 
يظهر من الشيخ الأصاري مما لا إشکال فيه کا 
تقدم. 

واستدلّوا على اعتباره بيعض الروايات. 
مضافاً إلى دعوئ الإجماع على ذلك الذي هو 
العمدة في الباب. 

ومن النصوص التي استدأّوا بها على شر طية 
الإيمان مقبولة عمر بن حنظلة التي جاء فبها: 
«ینظران من کان منکم من قد رویٰ حدیشنا...». 


أو دنيوبة 


(۱) النقیح (الاجتباد والتقلید): ۲۱۷ -۲۱۸. 

() التنقیح (الاجتاد والتقلید): ۲۳۹ .۲٤۰‏ 

(۳) الوسائل ۱۳۹:۲۷. الباب ١١‏ من أبواب صفات 
القاضيء الحديث الأرّل. 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠٠‏ 


ومنها معتبرة أبي خديجة التي جاء فبها: 
«ولكن انظروا إلى رجلٍ منكم يعلم شيئاً من 
قضایانا... 

وعبارتا: «من کان منکم» و «رجل منکم» 
تدلان على أ القاضي والمفتي يجب أن يكون من 
الشيعة. 

ولکن نوقشتا بن الروایتین عل فرض 
قبولهما سنداً - وارد تین في القضاء. وبابه یختلف 
عن باب الفتوی. 

ومنها رواية علي بن سوید: قال: «کتب إل 
أبوالحسن # وهو في السجن: وأمّا ما ذكرت يا 
بعلي ممن تأخذ معالم دينك لا تأخذيٌ معالم دينك 
جن) غير شیعتنا...»". 


ونوقشت هذه بضعف السند؟. 

وأا الإجماع» فقد لعي على اشتراط 
الإيمان في المفتي. قال السيّد الحكيم: «وأما 
اعتبار الإيمان, ففير ظاهر عند العقلاء» نعم حكي 


عليه إجماع السلف الصالح والخلف» وهو العمدة 
3 


( الوسائل ۲۷: .٠١‏ الاب الأرّل من أب 


القاضي, الحديث ٠‏ 
() أظر التقيح (الاجتباد والتقلید): ۲۱۸. 
(۳) الوسائل 


ا: ۰ الباب ١١‏ من أبواب صفات 
القاضي, الحديث .٤١‏ 

() أظر العقيح (الاجتباد والتتليد): .۲٠۹‏ 

(0) أنظر المستمسك ۱ ۲ء 


الملحق الأصولي / تقليد ES‏ 


واقشه السيّد الخوئي بأنّه على فرض 


تحتقه ليس إجماعأً تعيٍدياً كاشفاً عن رأي 
المعصوم غا بل هو ناش من الأدلة على اشتراط 


الإيمان. 

لكت قال: «ومع هذا كله لاينبغي التردد في 
اعتبار الإيمان في السقلّد حدوتاً وبقائ ١‏ 
وتملیله کنا ذکره بعد ذلك ما قتمتاة فى التمهية 
والمقدمة. ٠‏ 

:ةلادعلا-٤‎ 

اسندل على اشتراط المدالة في المفتي 
بالإجماع" وببعض الأخبار من قبل روایة 
الاحتجاج المروية عن تفسير الإام 
المسكري لاء والتي جاء فيها: «... فأما من كان 
من الفقهاء صائناً لنفسهء حافظاً لدينه» مخالفا تة 
هواه» مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّد وه..». 
ولكن نوقش الإجماع بأه إن تم فهو 
محتمل المدركيّةء غير كاشف عن رأي المعصوم ا 


تعدا 


3 


ونوقشت الرواية بكونها: ضعيفة السند. 


ار التقيح (الاجتهاد والتقليد): ۲۱۸ 

() التتقيح (الاجتهاد والتقلید)؛ .۲۲١‏ 

(r)‏ اطر: رسالة التقليد (للشيخ الأتصاري): ۲ رمفاتیح 
الأصول: .1١١‏ 

)٤(‏ الوسائل ۲۷: ٠۳١‏ الباب ٠١‏ من أبواب صفات 
القاضيء الحديث .٠١‏ 


وأتّها واردة في مجال العقائد. وأنّها بصده بيان أن 
علماء البهود كانوا معروفين بالكذب الصراح» 
وأكل الحرامء والشاء فلذلك كان تقليدهم مذموماً. 
بخلاف علمائنا المعروفين بالصدق والنزاهة. 
ولذلك لو صار علماؤنا مثل علمائهم فاسقین» لم 
يجز تقليدهم أيضاً. 

والحاصل: أن الرواية بصدد بيان جواز 
التقليد في مورد يحصل الوثوق من قول المفتي. 
وأين هذا من اشتراط العدالة؟ 

وهذا المعنى حاصل من أدلة حجية خير 
الثقة أيضاً. 

أضف إلى ذلك كله أن أدلة جواز التقليد 
ؤخاصة سيرة العقلاء على رجوع المالم إلى 
الجااعل لم تتقیّد بکون العالم عادلاً بل يكفي کوند 
ثقةً ليحصل الوثوق بإخباره. 

ولكن مع ذلك كلّه. فالإنصاف أنه تشترط 
العدالة في المفتيء للسبب الذي قدّمناه في التمهيد. 
وهو أن المرتكز في أذهان المتعرّعة الواصل إللهم 
يدأ بيدء عدم رضا الشارع بزعامة الفاسق للمؤمنين 


کان ثقةً في إخباراته(. 

بل المرتكز عند المتشرّعة قدح المعصية في 
هذا المتصب على نحو لا تتجدي عندهم الشوبة 
والّدم. فالعدالة المعتبرة عندهم مرتبة عالية لا 


٤ 
والتقيح (الاجتباد وا‎ ٠١ :١ أطر: المستمسك‎ )۱( 
TTT 


Ee NR 
راحم ولا غلب‎ 

۵ ۔الرجولیة 

استدلّوا على اعتبارها بمعتبرة أبي خديجة 
التي ورد فيها: «... ولكن انظروا إلى رجل منكم 
يلم شیامن قضابان ا0٩‏ 


وقد جُعل فيها منصب القضاء للرجل» وهو 
ليس بأهم من منصب الإفتاء والرئاسة العامة. 

واستدأوا أيضأً بمقبولة عمر بن حنظلة» التي 
جاء فیها: «ینظران من کان منکم من قد روئ 
"u.‏ 


وظاهرها كالمعتبرة تدلّ على اعتبار 
الرجولية في القاضي. 

ونوقش الاستدلال بهما بأنّ أخذ عنوان 
«رجل» في الرواية الأول وعتوان «سنكم» َي 
الثانية الظاهرة في الرجلء إتما هو لأجل المقابلة 
بأهل الخلاف وحکامهم. فکما أن حکّامهم 
وقضاتهم كانوا من الرجال ولم يعهد أن يتسلّم 
النسوة مقام القضاءء فبحكم المقابلة شار 
الإمام 4# إلى أن القاضي يکون رجلا منكم. لا أله 
تشترط الرجواية في القاضي 

مضافاً إلى الفرقق بين المنصبين -أي القضاء 
والإفتاء -وعدم صحَة قياس أحدهما على الآخر. 

ولعلّه لذلك حكي عن بعض المحٌقین جواز 


أظر المستسك GN‏ 
(۲و(۳) تقدم تغر مهما في الصفحة 0۹١‏ 


............ الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠٠‏ 


تقليد الأنشى والختهى 1 

ولكن مع ذلك کله _المستفاد من تصرّفات 
الشارع وأوامره ونواهيه: أنه لم يحمل المرأة 
السؤوليات المظيمة مغل: المرجعية, والرئاسة 
العامة, وقيادة الجيش, ونحوها من الأّمور المنافية 
لخدارتها وصونهاء فاه لم يرتض لها إمامة 
الجماعة. فكيف بالر ئاسة المائة 

ایحلا-٦‎ 

اختلف الفقهاء والأصوليون فى 
المقلّد» وأصبحت هذه المسألة من أهم 


مسائل التقليد. واشتد فيها البحث والاستدلال 
والنقاش. 
وعلى كل حال فالأقوال في المسألة ثلائة: 
تالقول بجواز تقليد الميّت مطلقاء ابتداء 


واستدامة. 

-القول بعدم جواز تقليده مطلقاً كذلك. 

- القول بالتفصيل بين التقليد الاإبتدائي 
فلا يجوز والتقليد الاستمراري فيجوز. 

والآن نقوم بدراسة هذه الأقوال بمقدار 
() حكاء في المستمسك :4 
() أظرا (الاجتهاد والتقلید): ۲۲٢‏ 

آقول: ينبفي أن تنذگر ما ذکرناه سابقاً من الفرق ین 

التقليد اصرف بأن يكون القلد مفتياً صرفاً من دون 


رثاسة عامة. وتقليد من له الرئاسة. وما ذكر يامب 
الثاني لا الأرّل. 


الملحق الأصولي / قلي ٠.٠.٠٠.٠... .٠..‏ ب 


ما بتیسر نا 
القول الال - جواز تقليد الميّت مطلقاً: 
المعروف عن الأخباريين والمحدثين جواز 
تقليد المت مطلقاء ابتداء واستدامة. وأشدهم في 
ذلك کما قیل""؛ الاسترابادي والکاشاني۴. 
قال الأوّل: «ما اشتهر بين الستأعُرين کک 
أصحابنا: من أن قول الميّت كالميّت لايجوز الممل 
به بعد موت الماد به ظله المبتي على اتباب 


ووافقهم المحقّق اق إذا كان الظن 
الحاصل من قول الميّت أقوئ من الي الحاطلل 
من قول الحيّ*. 

وقال الفاضل الترنی: إذا كان من راد تقليد. 


مثل الصدوقين وغيرهما من القدماء الذين نعلم 
بعدم إقتائهم في المسائل إلا بمنطوقات الأدلّة 
ومدلولاتها الصريحة فهؤلاء يجوز تقليدهم أحياء 
انراتا 


( قاله الشيخ الأنصاري كا في تقريرات بحثه. آظر مطارح 


الأظار ۲: 01۳. 

() أظر النوائد المدن: ۲۹۹. 

(۳) آظر مفاتیح الشرائع 0۲:۲ المفتاح: 4۹١‏ 

() الفوائد المدنة: ۲۹۹. 

(۵) أنظر: القوانین ۲: ۲۹۷ و۲۹۸ کا في مطارح الأظار ۲: 
0 


کان يعمل باللوازم غير البيتة. 
والأفراد الخفيّة. والجزتيات غير البينة الاندرام. 
فیشکل تقلیده حياً کان أو میا . 

واختار المحقق الأردبيلي" جواز ققليد 
الميّت عند عدم وجود الحسيّ؛ وحكي ذلك عن 
الملامة الحلّي" أيضا. 

مستند هذا القول بتفریعاته: 

ما الأخباريون, فاستدلوا على قولهم بما 
اختاروه في مبناهم من أن الأئئة 4 منعوا من 
الاستنباطات الظسنية المستندة إلى الاجتهاد 
والرأي. وأمروا أتباعهم بالعمل بالروايات الواردة 
جنهم بمنطوقها وبلوازمها البينةء وها الاستناد 
لايزول بزوال الشخص المستند, بل هو باق 
اسا الصدوق مثلاً من منطوق الرواية حكماً 


ذا 


مثلاً فهذا باق وصادق حتی بعد فوته. 
بخلاف ما إذا استند المسفتي إلى اللوازم 
الخفية وغير البينة للخبر فهذا يزول بزوال المفتي. 
فإذا مات زال -أو مات كما قيل الرأي المستند 
إلى ذلك كما أشار إليه الاسترابادي8. 
)١(‏ أظر الوافية: ۴۰۷ 
() أظر جع الفائدة OV N‏ 
(۳) حکاہ افق الثاني في حاشية الشرائع (عخطوط): ٠٠١‏ 
کا فی مطارح الأنظار ۲: 014 وحكاه عنه السيد 
الطباطبائي ماهد - في مفاتيح الأصول: 1۲١‏ 
)٤١‏ تقدّمت عبارته في العمود الأول 


وأا المحقّق القئي» وهو من الأصولين 
المجتهدين» وييدو أنه الوحيد من اختار من 
الأصولتين جواز تقليد الست إذا كان الظن 
الحاصل من فتواء أقوى من الظن الحاصل من 
قوئ الحيّ. فإنه استند في قوله هذا إلى ما اختاره 
من انسداد باب العلم والعلميء الذي لازمه حجية 
ال المطلقء فكل ظنّ يحصل بالنسبة إلى الحكم 
الشرعي فهو حجّة. نعم. اظن الأقوئ أقرب إلى 
الحجية فيتعيّن اختياره عند تعدد الظنون. سواء 
حصل من فتوئ الميّت أو الحي. 

وأا الفاضل انون فاستدلاله شبیه 
باستدلال الأخبارئین وإن لم یکن منم(" 

رانا الأردبيلي فقد استدل على جواز تقليد 
الميّت مع فقد الحيّ بلزوم المسر والحرج ° 

-وقد يستدل لجواز تسقليد اليك 
بالاستصحاب. ویمکن تصویره عل أنحاء: 

أ -استصحاب حال المقلد, فيقال: إٌِ هذا 
المقلّد كان يجوز ويصح له تقليد المجتهد الفلاني 
حال حياته ونشكٌ بعد وفاته فی بقاء هذا الجواز 

اساب سال القلف اققا شقا 
المقلد كان جائز التقليد حال حياته, فنشكٌ في هذا 


۱ آنظر: القوانین ۲: ۲۹۷ و۲۹۸ و. 


امع الشتات 


٤۲١ :۲ (الحجر5)‎ 
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الجواز بعد وفاتهء فنستصحب الجواز. 

ج ۔استصحاب حال الفتوئ, فیقال: کانت 
فتوئ هذا المجتهد حجّة بالنسبة إلى من يقلّده حال 
حياته. فنشكَ فى بقاء هذا الجواز فنستصحبه". 

ولكن توفت هذه الانستصحابات 


القول الثاني -عدم جواز تقليد الميّت 

مطلقاً: 

هذا هو القول المشهور والمعروف بين 
الإمامية متقدميهم ومتأخُّربهم» بل كاد أن يكون 
إجماعاً منهم. ولذلك اذعاء بعضهم. 

ففي شرح الألفية للمحقّق الثاني: «... إن ذلك 
كب أصحابنا الإماميّة قاطبة, وقد ادوا به في 


1 1 
امصتفاتهم الأصولية والفقهية. فأسمعوا من كان حي 

5ل لى ذلك کثیرة...". 
وقال الشهيد في المسالك: «وقد صرح 


الأصحاب... باشتراط حياة المجتهد في جواز 
العمل بقولهء وأ الميّت لايجوز العمل بقولهء ولم 
يتحفّق إلى الآن في ذلك خلاف من يعت بقوله من 
أصحابنا...». 


(۱) آظر: مطارح الأظار ۲: 0۸1 0۹۳ وال 


ایق 04۹ 
وموسوعة الإمام الخوني (مصباع الأصول ۳) 4۸: 04۸ 
00 

( أظر المصادر التقدمد. 

(۳) رسائل ا حى الثاني AV‏ 

1١۹ +۳ امالك‎ )£( 


الملحق الأصولي / تقليد As‏ 


وقال أيضاً قى بعض رساتله: «.. 
ذكروها في كتبهم الأصواية والفتهية قاطمين فيها 
بما ذکرناه: من أله لايجوز التقل عن المت وأو 
قوله بطل بموته من غير تقل لخلاف أحد فبهاء 
ونحن بعد التتيع الصادق إما وصل إلينا من كلامهم 
ما علمنا بأحدٍ من أصحابنا من يعتبر قوله ويعول 
على فتواه - خالف في ذلك» فعلى مدعي الجواز 
بیان القائل ب 1 

ونقل عن العامة قوله: «لايحل الحكم 
والفتوئ لغیر جامع الشرائط؛ ولا يفيه فتویٰ 
العلماء [و] لا تقليد المتقدّمين؛ لأنّ الميّت لايحل 
تقلیده»". 

واستظهر صاحب المعالم - نجل الشهيد 
الاني -الاتفاق على مع الرجوع إلى شتتاو 
الموتى مع وجود الأحياء". 

وقد نقل الشيغ الأنصاري -كعادته - 
تصريحات كثيرة* تدل على أن هذا القول فق 


(۱) رسائل الشميد الثاني :١‏ ٤٤ء‏ سلسلة مولفات الشهيد 
العاني: 1. 

() قله عنه في رسالة الاقتصاد المطبوعة مع حقائق الإيان. 
E‏ 

(۳) أظر معام الین (الحجر ): ۲۶۸ 

() أظر مطارح الأظار ۲: .01١ ۵١١‏ ومن تقل عنهم: 
الشميد في الذكرئ ٤٤ :١‏ واحقق الأردبيلي في ممع 
الفائدة ۷ .0٤۹‏ وصاحب الكفاية في الكفاية 4١١ :١‏ 


وغیره. 


عليه أو هو قول الأكثر. 

ثم قال: «وبالجملة لايخفئ على المتتع أن 
E RE‏ 
الوقن وأ اقول به من مختصات العامة قفن 
اذعى إجماعهم على ذلك كما ادعاء ا 
النراقي في المناهج, والمولى البهبهاني على 
ماحکي عنه لم یکن مُغرباً. »۱ . 

مستند هذا القول: 

قال الشيخ الأنصاري بعد ذلك كلّه: «والحق 
الذي لاينبغي الارتياب فيه: هو المنع مطلقاء لا 
على ذلك وجوه»": 

وأهم الوجوه التي ذكرها هي: 

الأ -الإجماع: 

تقدّم أن دعوئ الإجماع والاتفاق بين 


الإمامية على ذلك كتير ة". 
ولا ينافي ذلك دعوئ الأخبارتين جواز 
ذلك؛ لاهم يحرّمون ظنَاً منهم أن الاجتهاد 


الذي يراه فقهاء الإماميّة مغل الاجتهاد الذي 
يرتأيه العامة مبنيّ على الظنون الباطلة شرعأ 
کالقياس والاستحسان. في حین أن اجتهادهم 


مبنيّ على الظنون المعتبرة شر 
وبناءً على ذلك لا أثر لخلاف الأخبا 
في ثبوت الإجماع. 


مطارح الأنظار A‏ 
(۲)و(۳) المصدر المتقدّم: 014. 


DTI 


وكذا خلاف المحفًق القعي الذي بن جواز 
التقليد على دليل الانسداد الدال على حجيّة مطلق 
الظن ومعه لافرق بين الظنَ الحاصل من الحيّ أو 
اليك ٠‏ 

وإذا حذفنا دليل الانسداد من الأدلة الداة 
على جواز التقليد. والتزمنا بأدلة أخرى دالة على 
ذلك لم تعد مخالفته مسضرة بالإاجماع؛ لبطلان 

وهكذا بالسبة إلى غيره من قال بجواز 
تقليد المت لنكتة. مثل الأردبيلي حيث جوّزه عند 
عدم وجود الحيّ؛ لألّه خارج عن محل الفرض ٠‏ 

الثاني -الأصل: 

الأصل عدم حجية فتوئ أحد ورأيه بالنسة" 
إلى شخص آخر إلا ما أخرجه الدليلء وقدقام 
الدليل عل حجِية فتوئ الفقيه الجامع للشرائط 
بالنسبة إلى العامي» والقدر الستين من ذلك هو 
حجيّة فتوئ الفقيه الحيّء وأا فتوئ الميّت 
فمشكوك فیها"'. 

ویمکن تقریر الأصل بنحو آخر. وهو: أله لا 
حجئة لقتو أحد بالسبة إل غير إل إا قام عليد 
الدليلء والقدر المتيّن مما قام عليه الدليل على 


() أظر: مطارع الأظار ۲: ,01٦- ٠٦4‏ ونهاية الأفكار ٤‏ 
(القسم العا ۲۵١ - ۲٠١‏ وموسوعة الإمام اللوي 
HA‏ 00-00 

() أظر مطارع الأظار ۲: 01۷ 
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حجيته هو تقليد الحيّ وأمّا المت فمشكوك فيه. 
وعندثار دور الأنر ت تقليد الحيّ - القدر 
1 اوالتخییر 
والعقل يحكم بلزوم الأخذ بالمعيّن الذي هو قدر 
المتين» من باب الاحتياط .© 

الثالك -الآيات والروايات: 

ظاهر الآيات والروايات الدالّة على جواز 
التقليد هو: أنّ الذي يجوز تقليده هو الفقيه الحيّ. 
فإ ظاهر قوله تعالی: «قشأو اَل آلذکرٍ إن كنم 
تَغلَمُونَ" هو أن المسؤول ينبغي أن يكون من 
أهل الذكر عند السؤال عنه. ومن المعلوم أن المّت 
کییں من ھل الذکر فعلا 

وکذا قوله : «من کان منکم..»۳. 
قوله6: «أنظروا إلى رجل منكم...»٠‏ فالظاهر 
منهما ومن غيرهما اعتبار الحياة في المفتي. 
بخلاف الراوي الذي يكتفي بنقل الرواية. 

ووجه الفرق: أنّ المرجع والملاك في التقليد 
هو شخص المفتي بما له من الرأيء فلاب من أن 
يكون حيَاً حين الرجوع إليه» بخلاف باب الرواية 
فن الملاك فيها هي الروايةء لا الراوي وهو -أي 


(۱) أظر مطارح الأظار ۲: 01۸. 

() النحل: 4۳ والأیياء: ۸ 

(۳)و() تقدم تخرجمها في الصفحة: .0۹١‏ 
)١(‏ أظر موسوعة الإمام الخوقی 4۸: ۵0۴ 


الملحق الأصولي / تقليد ... 
الملاك -موجود بعد وفاة الراوي أيضا. 
وهناك وجوه أخر كرت لمنع تقليد اليّت. 
قال عنها الشيخ الأنصاري: إّها ضعيفة. منها: أن 
المناط في العمل إّما هو ظنٌ المجتهدء وهو ينعدم 


بموته» وغیرها"". 
القول الثالث - التفصيل بين التقليد الابتدائي 
والاستمراري: 


تقدم أن القول المشهور عند المستقدّمين 
والمتوسطين كما قال الشيخ الأنصاري -هو 
عدم جواز تقليد الميّت من دون تفصيل بين 
الابتدائي والاستمراري منه. ولكن ظهر في القرن 
اثالث عشر أو قبله بقليل قول بالتفصيل بي 
الابتدائي فلا يجوزء والاستمراري فيجوز. 

واختار هذا القول السيّد اليزدي في اة 
وأكثر المعأقين عليهاء مثل المحتق المراقي. 
والسادة: البسروجردي» والشيرازيء والحكيم. 
والخوانساري. والخوئي. والشيخ محمد حسين 
كاشف النطاء. ٣‏ 


.00۳ :۸ أطر موسوعة الإمام الخوئی‎ ١ 

0 أظر رسالة القليد (للشيخ الأتصاري): o‏ 

(۳آظر مطاری الأظار ۲ 1١-۵۹۰‏ 

() قال ذاك أي ظهور هذا القول عند التأخّرين - الشيخ 
الأصاري كا في المطارح 1۲١ :١‏ ونسبه إلى صاحب 
الفصول وبعض من قارب عصره؛ ولعلّه السيد الجاهد 
صاحب مفاتيح الأصول: .1۲١‏ وانظر النصول: 4۲۲ 


ولم يعلق عسلى العبارة: 
الفيروزآباديء والشسيخ عبدالكريم الحائري 
والسادة: الإصفهاني والخميني والگلبایگاني. 

وخالف فر المحقفّق النائينيء والشيخ 
علي حفيد صاحب الجواهر, فوافقا المشهور". 

الأقوال في تقليد الميّت الاستمراري: 

ك التقليد الاستمراري صار عند مستأخُري 
المتأخّرين والمعاصرين ذا أقوال عديدة. وأهتها: 

١-عدم‏ الجواز مطلقاً: 

وهذا القول - في الواقع -إدامة للقول بعدم 
جواز تقليد الميّت مطلقاً الذي قال عنه الشيخ 
إلأشصاري هو المشهور بين المتقدمين 
والمتوسطین» واختاره هو" وجمعٌ آخرون من 
المثأتّرين. مشل: الجواهري حفيد صاحب 
الجواهر" وصاحب الكفاية* والنائيني. 

۲ -جواز البقاء مطلقاً: 

ومفاده جواز البقاء على تقليد الميّت - لا 
وجوبه في جمیع المسائل. سواء کان قد تعلّمها أم 
5 وسواء کان المت أعلم من الحي ام 

وهذا القول هو المستفاد من كلام الإمام 


أنظر العروة الوق :١‏ ۱۷ / الاجتهاد والتتليد: ٠۹‏ 
()أظر: مطارح الأظار 1٠١ :١‏ ورسالة القليد: ۳۹ 
(۳) كا تقدم في تعليقه عل المروة. 

() أظر كفاية الأول 4۷۹-٤۷۸‏ 

تعليقه على العروة في هذه الصفحة. 


الخميني في تحرير الوسيلة حيث قال: «لايجوز 
تقلید المت ابتداء نعم يجوز البقاء على تقليده بعد 
تحققه بالعمل ببعض المسائل» مطلقاً ولو في 
المسائل التي لم يعمل بها على الظاهرء ويجوز 
الرجوع إلى الحيّ الأعلمء والرجوع أحوط»ا". 

وقوله: «ويجوز الرجوع...» هو اليدل الثاني 
لقوله: «يجوز البقاء على تقليده...». 

۳-التفصيل بين ما عمل من المسائل وما لم 

يعمل: 

قال السيّد الإصفهاني في الوسيلة: «نعم 
يجوز البقاء على تقليده في المسائل التي عمل بها 
في زمان حیاته, أو الرجوع إلى الح الأعلم. 
والرجوع أحوط». 

وهذه العبارة هي العبارة التي حرّرها الام 
الخميني تضسهاء إل أله لم بخص فيها جواز البقاء 
بالمسائل التي عمل بها المكلًف في حال حياة 
المرجع. 

٤‏ -التفصيل بين أعلميّة الميّت وعدمها: 

قال السيّد الحكيم في المنهاج: «إذا قد 
مجتهداً فمات, فإن كان أعلم من الحيّ وجب البقاء 
على تقليده» فيما عمل من المسائل وفيما لم يعمل. 
وإن كان الح أعلم» وجب العدول إليهء وإن 
تساويا في العلم تخیر بین المدول والبقاء» والعدول 


() تحرير الوسيلة :١‏ ه / المقدمة, المسألة .٠۳‏ 
(۲) وسيلة النجاة :١‏ ۳ المسألة ۱۴. 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠٠‏ 


أولئ. والأخذ بأحوط القولين أحوط استحبابأ». 

وهذا هو الظاهر من السيّد الصدرء حيث م 
يعلق على العبارة المتقدّمة". 

كما هو الظاهر من شيخنا الوحيد والسيّد 
السيستانيء مع فارق واحد» وهو أتهما أطلقا 
وجوب البقاء ولم يقيّداه بصورة العمل بفتوئ 
الميّت» كما فعله اليد الحكيم. 

قال الأول -معقاً على عبارة السيد 
الخوئي -: «بل يجب مطلقاًء عمل أم لم يعمل تعلّم 
أم لم يتعلم التزم أم لم يلتزم» وليس المدار على 
التقلید. بل علی دراک حياً وحجية ریه علید». 

وقال الثاني:«... فإن كان الميّت أعلم وجب 
البقاله على 


في البقاء على تقليد الميّت -وجوباً 
أو جوازاً -الالتزام حال حیاته بالسمل بفتاواء. ولا 
يعتبر فيه التعلّم أو العمل على الأظهر». 

والفارق بينهما أنّ السيّد السيستاني جعل 
المدار حف عنوان التقليد كغيرهء ولكنٌ الوحيد 


منهاج الصالمحين (للسيد المكي) ٠:١‏ / الحقليد 
المسألة1. 

(۲) أظر الصدر العقدم. 

(۳) منهاج الصا مين (للشيخ الوحيد) ١‏ / قسم العقليد: 
الصفحة ۸. المسألة ۷ 

)١(‏ منهاج الصالحين (للسيك السيستاني) ٠١ ١١‏ / القليد. 
المسألة ۷ 
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جعل المدار إدراك المجتهد حيَاً وحجية رأيه عليه 
ولايخفى الفرق الدقيق بينهما. 

٥‏ -التفصیل بین تذکر فتاوی الميّت وعدمه: 

قال السيّد الخوئي: «إذا قلّد مجتهداً فمات» 
فإِن كان أعلم من الحيّ وجب البقاء على تقليده. 
فيما ذا كان ذاكرأً لما تعلّمه من المسائل» وإن كان 
الحیّ أعلم وجب العدول إليهء مع العلم بالمخالفة 
بينهما ولو إجمالً. وإن تساويا في العلم أو لم يحرز 
الأعلم منهماء جاز له البقاء في المسائل التي تعلّمها 
ولم ينسهاء ما لم يعلم بمخالفة فتوئ الحيّ لتوئ 
الميّت. وإ وجب الأخذ بأحوط القولين. وأا 
المسائل التي لم يتعلّمهاء أو تعلّمها ثي نسيهاء فان 
يجب أن برجع فيها إلى الحي»٠.‏ 

فهو قائل بوجوب البقاء مع أعلمية اليك 
وجوازه مع التساويء وفي الحالین يشترط تعلّم 
فتوئ الميّت في حیاته وعدم نسیانه. 

-تفصيل آخر في المسألة: 

ولبعض تلامذة السيّد الخوئي تفصيل آخر 
في المسألة, فجعل شيخنا التبريزي شرط وجوب 
1 


صورة الأعليية. وجوازه في صورة 


التساويء هو تعلّم المسائل» فما تعلّمه جاز البقاء 
علیٰ تقلید المت فیه, سواء کان ذاکراً ام لاء وما لم 


() مناج الصالحين (للسيّد ا خوفي) ١ :١‏ / التقليد. المسألة 
¥ 


من الشروط التي ذکروها في المقلد کونه 
أعلم من غيره. ويبدو أن هذا الشرط كان متسالاً 
عليه بين المتقدّمين والمتوسطين" وما ظهر 
الخلاف فيه من بعد الشهيد الثانيء كما يظهر من 
المحقق الأردبيلي"» حيث جوز الرجوع إلى غير 
الأعلم في المحاكمات» وجوّزه في مورد البحث 
واا القوانسين؛ وصاحب الفصول2 
وصاحب المناهج"" بحيث صار -في زمن الشيخ 
الأنصاري -قولاً 


منباج الصالمين (للشيخ التبريزي) 1:١‏ / ا 
لبا ۷ 

() ذكر الشيخ الأنصاري كا في القريرات - كيرا من 
الأصولكين الذين اختاروا هذا الرأي. أو عرّحوا بكونه 
إجماعيا؟. أو كونه قول الأصحاب. كاق ا حل في 
المعارج: ٠٠١٠‏ العامة في الإرشاد ۲: ۳۸ء وتهذيب 
الوصسول: ۲۹۲ والشميد الأَرّل في الدروس ۲: 1۷ 
والذکری ۱: ٤٣‏ وتمهيد القواعد ٠۲١ ١١‏ القاعدة 
)٠٠١(‏ والعقق الثاني في جامع المقاصد ٠۷1:١‏ ورسالة 
الجعفرية (رسائل الكركي) ۸٠ :١‏ وزبدة الأصول: 
۱۰ والمعالم: ۲٤١‏ والریاض ۱۳: 0۰ و... . 

(۳) أظر جع اففائدة ۱۲ ۲۱. 

() أنظر التوانین ۲: ۳۹۱ 

(ه) أظر النصرل: +۲١‏ 

() أظر مناهج الأصول: 


لكي المشهور قديماً وحديغاً هو القول بعدم 
لجرا 

ونحن نذکر القولین مع مستندهما؛ 

أوَلاً -القول بعدم الجواز ومستنده: 

ذكرت أدلّة متعدّدة للقول بعدم جواز تقليد 
المفضول مع وجود الفاضل؛ سنشير إلى أهكها 
إجمالا ولكن قبل بيانها نشير إلى الأصل في 
المسألة على فرض عدم تماميّة تلك الأدلّة. 
فإعمال الأصل متأخّر عن الأدلة اللفظيّة من حيث 
فن عمليّة الاستنباط» لكن قَدَّم البحث عنه بعضهم. 
ليكون المطلب أكثر اتضاحاً. 

ماهو الأصل في المسألة؟ 

هل الأصل يسقتضي جواز العمل بقول 
المفضول مع وجود الفاضل. أو يقتضي عدمه؟ 

يمكن تصوير الأصل على أنحاءء منها 

العصوير الأوّل: 
أن يقال: إِنَ حجيّة رأي شخص بالنسبة إلى 
شخصٍ آخر خلاف الأصل؛ لأنَ الأصل عدم 
حجينهء والخروج عنه يحتاج إلى دليسل. وقد 
خرجنا عنه بأدلّة جواز التقليد. والقدر المتين متا 
يخرج بها من الأصل هو تقليد الأعلم. أا غيره فلم 
نقطع بخروجه من الأصل فيبقٰ تحته. 
إن تقليد الأعلم مقطوع 
الحجية, بخلاف غير الأعلم فن تىقليده ليس 
مقطوعاً بحجينه, بل يبق مشكوك الحجية. والشك 


ان 


وبعبارةٍ اخری: 
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في حجيّة شي ۽ كاي لإثبات عدم حجینه. 
التصوير الثان 
یدور الأمر بین أن یکون المکلّف مخْيّراً بین 

الفاضل أو المفضول» وبين أن يكون 

مكلف بالأخذ برأي الفاضل معيناً. وهذا ما يس 
بدوران الأمر بين التعيين والتخيير» والأصل فيد هو 

التعبين» أي الأخذ بالمعين. وهو الأفضل والأعلم. 
إذن على كلا المصويرين يقتضي الأصل 

الأخذ برأي الأعلم والأفضل". 
وفي التقرير الشاني بعض الالتباس 

بعضهم إلى التشكيك فيه سوف نشير إليه في أدلّة 
الأدلة الاجتهاديّة: 
رهد الأدلة كما ذكرها الشيخ الأنصاري 

على ما في التقريرات -هي: 
١-الإجماع:‏ 
ذكر الشيخ دعوئ الإجماع على عدم جواز 

الرجوع إلى المفضول من جماعة من الفقهاء". 
ولكن ناقش بعضهم“ هذه الإجماعات 


(۱) آظر: مطارح الأنظار ۴: 0۲۷ و١٤1‏ - 10۰ ونهاية 
الأفکار ٤‏ (القس الثانی): .۲٤۸‏ 

0 أنظر: مسنتبئ الدراية ۸ 01١-00۹‏ والستقيح 
(الاجتہاد والتقلید): ۱١۹‏ و۱0۸. 

۲٤ :۲ مطاری الآظار‎ i) 

() أظر التقيح (الاجتباد والقليد): .۱١١‏ 
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بكوتها محتملة المدركيةء أي يحتمل أن يكون 
مستند المجمعين أحد الأدلّة التي أقيمت على 
المدعئ. وليس الإجماع إجماعاً تعدا يكشف 
عن رأي العصوم #ا. 

الأخبار الدالة على ترجيع الأعلم: 

منها: مقبولة عمر بن حنظلة حيث : 
«الحكم ما حكم به أعدلهماء وأفقههماء 
وأصدقهما...». 

ومسنها: رواية داود بن الحصين عن 
الصادق 4 في الحَكّمين المختلفين: «بُنظر إلى 
أفقههما وأعلمهما بأحاديفناي". 

ومنها: قول أميرالمؤمنين ## في عهده إا 
مالك الأشتر: «اختر للحكم بين الناس أفطل 
رعيتك»". 

لكن قيل؛ إِّ هذه الروايات ترتيط 
بالحكومة, بل بالحكمین المتخالفین» ولا ربط لها 
بالفتوئ. مضافاً إلى أن الأعلمية هنا نسيية. 
والمبحوث عنها هي المطلقة. 

لكن أجيب بعدم القول بالفصل بين وجوب 


() الوسائل ٠١۹:۲۷‏ الباب ٩‏ من أبواب صفات القاضي. 


الحديث الأرّل. 
الوسائل ۲۷: ۱۱۳, الباب ٩‏ من أبواب صفات القاضي. 
اة + 
(۳) نهج البلاغة: ٠٠١‏ / قسم الكتب والرسائلء الرسالة 


0. 
أظر مطارع الأظار ٤۲:۲‏ 


WY. 


الأعلمية فر القاضي والمقلد. 

٣‏ -أقربية فتوئ الأعلم إلى الواقع: 

إن فتوئ الأعلم أقرب إلى الواقع من فتوئ 
غيره فيجب الأخة به عند التعارش بينهماء 

لكن نوقش ذلك: 

ألا -بمنع كون فتوئ الأعام أقرب إلى 
الواقع دائماً؛ إذ ربما يكون فتوئ غير الأعلم أقرب 
إليه للجهات الخارجيّة. ككونها موافقة لفتوى مسن 
هو أعلم منهما من تقدّم علبهما. 

ثانياً -بمنع اعتبار الأقربتة في حجبة 
إلأمارات التعيدبة, التي منها قول المفتي بالسبة 
إلى الستفتي ٠‏ 

نعم لو كان تمام الملاك في الحجيّة هو 
القرب إلى الواقع. كما إذا كان حجّة بنظر المقل. 
تعن الأقرب. 

وللشيخ الأنصاري ردود لهذه المناقشات 
بطول ذکرهاا. 

کائت هذه الاستدلالات التي ذکرها الشيخ 
الأنصاريء وناقشه فيها صاحب الكفايةا*» واعتمد 


() أظر المصدر التقدم. 

() آظر مطارع الڈظار ۲: ۵۵8 و۷٦1‏ 

(۳) آنظر مطارح الأنظار 000 00¥« Ley Ay‏ 
بعدها. 

() أظر الكنايت: 4۷1-۶۷١‏ 


E 
على الأصل الذي قدّمنا ذكره على الأدلة‎ 
الاجتهادية. وهو أن تقليد غير الأعلم مشكوك‎ 
الحجيّة وهو يساوي عدم حجيته.‎ 

:ةريسلا-٤‎ 

وهذا هو أهم الأدلة التي تمك بها الفقهاء 
والأصوليون لوجوب تقليد الأعلم» واستدلً بها 
العراقي" والسيد الخوئي" وغيرها". 

وهؤلاء صرحو بکون هذا الدليل هو أهمّ 
الأدلة على تقليد الأعلم. 

قال السيّد الخوئي: «وأمًا السيرة المقلائية 
فهي غير جارية على الرجوع إلى غير الأعلم, بل 
قد جرت على الرجوع إلى الأعلم عند الملم 
بالمخالفة. كما هو المشاهد في غير الأحكام من 
الحرف والعلوم» وحيث إِنّ تلك السيرة لم برخ 
عنها في الشريعة المقدّسةء فيستكشف بذلك أتها 
ممضاة عند الشارع»*. 

ثانياً القول بالجواز ومستنده: 

تقدم أن جملة من الفتهاء جوزوا تقليد 
الناضل مع وجود الأفضل, واستدلوا على ذلك 
بأمور أهتها: 


() أظر نهاية الأنكار ٤‏ (القسم الثاني): ۲4۸ 

اظ التنقيح (الاجتباد والتقليد): .۱٤١‏ 

( أظر: منتهى الدراية ۸ 0۸٠‏ ودروس في مسسائل علم 
الأصول .٤٣ ١١‏ 

() التقيح (الاجتهاد والتقليد)ء .۱٤١‏ 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠٠‏ 

١-إطلاق‏ أدلّة جواز المقليد: 

إن الأدلة التي أقيمت على جواز التقليد 
إطلاقها يشمل صورتى كون السقلّد فاضلاً 
ومفضولا؛ أو أفضلاً وفاضلأ. أو أعلماً وعالماء إذا 
صدق علبهما العنوان المأخوذ في لسان الدليل» 
مثل عنوان «أهل الذكر» أو «القی» ونحوهها. 

۲ -سيرة المتشرّعة 

جرت سيرة المتشرّعة على رجوعهم فيما 
ببتلون به من المسائل إلى أي شخص عالمٍ بحكم 
المسألة ولم يفحصوا عن الأعلم بها" . 

٣-إرج‏ الأئسعة ن الاس إلى 

أصحابهم 2#: 

أرجع الأثة 4# بعض الشيعة إلى بعض 
آصحابهم» کیوئس بن عبدالرحمان» ومحقد بن 
تالم وغسيرهما مع وجود الأئتة 4# بين 
ظهرانيهم, فإذا جاز الإرجاع إليهم مع وجود 
الأئعة غ أنفسهم. فيجوز الإرجاع إلبهم مع وجود 
الأفضل منهم". 

٤‏ -حرجيّة تقليد الأعلم: 

إن وجوب تقليد الأعلم حرج على 


انظ طارح الأسظار ۴: ٠۳١‏ و٠10‏ والتتقيح 
(الاجتہاد والتقلید): .۱١١‏ 

() آنظر: مطارح الأنظار ۵ و٩10‏ والتتقیح 
(الاجتهاد والتقليد): .٠١١‏ 

(۳ أسظر: مطارع الأسظار ۳١:۲‏ و۸٥٠‏ والستقح 
(الاجتباد والتقليد): .۱٤١‏ 


الملحق الأصولي / تقليد 
المكلّفين؛ لأنٌ معرفة الأعلم و تشخيصه على فرض 
تشخيص معنا صعب جدَاً فلو وجب تقليد الأعلم 
لوجب على كل الشيعة تقليد واحد من الفتهاء وهو 
آمر صعب جلا کا هو راشع 

ه۔الأصل: 

وتقریره هو: أن المكلّف يدور أمره بين أن 
يقد الأعلم على وجه التعيين, أو يكون مرا بين 
تقليد الأعلم وغيره. ولا كان تعيّن تقليد الأعلم 
يحتاج إلى قيد ومؤونة زائدة» فهو مثفيّ بالأصل. 
وهو إا أصالة البراءة عن وجوب القيد الزائد وهو 
تعيين الأعلم» أو أصالة عدم وجوب القيد الزائد 
بعد ثبوت أصل تقليد العالم, المشترك بين الأعلم 


وهذا الدليل» إتما يصار إليه بعد فقد الذّة 


الاجتهادية وهي اللّفظيّة؛ لان رتبة الأصل إنّما 
کین پشدهاء فاته دال یتآ لیل بعد وجود 
الدليل الاجتهادي لا مجال للأصل 

هذا وقد نوقشت هذه الأدلة بأجمعهاء ولا 
مجال لذكر النقاشات, وإّما نكتفي بذكر النقد الذي 
أوردوه على الدليل ال 

نقد الدليل الأخير: 

ذكروا في نقد دلالة الأصل على التخيير بأنّ 


أنظر: مطارح الأنظار .٠١ :١‏ والتتقيح (الاجتباد 
والتقلید): ۱۳۹. 

أنظر: مطارح الأنظار ١‏ ۳۵. والتتقيح (الاجتباد 
والقلید): 16۸. 


Wo. 
الأصل هنا إنّما يتصوّر على أنحاء؛ لان دوران‎ 
الأمر بين التعيين والتخيير يكون على أنحاء» وهي:‎ 
-التخيبر في الحكم الشرعيّ» مغل التخيير‎ ١ 
في خصال الكقارة. وهي: عتق رقبة أو صوم ستین‎ 
يمأ أو إطام ستين سكينا.‎ 
وهذا التخبير وارد في لسان الدليل الشرعيّ.‎ 
-التخبير العقلي ا دوران الأمر ب‎ ۲ 
المحذورين, كما إذا ورد دليل يدل على وجوب‎ 
شي ودلیل آخر یدل عل تحریمه.‎ 
-التخيير العقلى بين أفراد الطبيعةء كتخيير‎ ٣ 
المقلٍِ المكلت بأن يصلَي في انيت أو اة‎ 


رفي هذه الساعة أو ساعة أخرى مع سعة الوقت. 
وإبعبارةٍ أخرئ هو التخيير في تطبيق الكلي على 
اغراد 

٤‏ -التخبير العقلي الحادث بسبب التزاحم 
بين التكليفين الإلزامتين مع عدم وجود المرجح 
-المصلحة الملزمة في واحاٍ منهما. 

وما نحن فيه وهو التخبير بين تقليد الأعلم 
وغيره» ّما هو من القسم الثاني أو الرابع» والبراءة 
وان كانت تجري في المورد الأول والفالث عند 
السك" إل أتها لا تجري في الماني والرابع 
وتوضیح ذلك: 


)کا لو الصوم عليه في خصال الكقارة أو 
شلك في تعب الصلاة في المسجد وفي أرّل الوقت, فهنا 
تجري البراءة عن وجوب المعين. 


or a‏ و 


إن الشكٌ في هذين الموردين راجع إلى 
تعيين المكلّف به, بعد إحراز أصل التكليف, ولذاك 
لو احتملنا دخالة وصف أو قيد فى المكلّف به. 
فالعتل يحكم بلزوم تسعينه: لأ السلم بالاشتغال 
اليقيني الذي كان حاصلاً لا يزول إلا بالفراغ 
اليقيني الذي لايحصل إلا بإتيان ما نحتمل تعن . 
والحاصل: أ المورد من موارد الاشتقال 
فلا تجري فيه البراءةء بل مفاد الأصل كما تقدّم في 
أدلة المشترطين للأعلمية. هو اشتراط الأعلمية فى 
المقلّد» فيكون اشتراطه -بناء على هذا الأصل ومع 
غضّ النظر عن الأدلة الإجتهادية - مبنياً على 
الإحتياط؛ بمعنى كونه مفرغاً للذمّة قطمأًء لا أله 
شرط واقعاً. 


توافق الأعلم وغيره في الفتوىٰ وعدمه؛ 

٠‏ إن الأعلم وغيره تارءً يتوافقان في الفتوئ. 
وأخرى يختلفان. والمقلّد تارة يعلم بتوافتهما أو 
تخالفهماء وأخرئ لايعلم. فالحالات إذن ثلاثة 

١‏ أن بعلم بتوافقهما: 

إذا علم المقلد بتوافق الأعلم وغيره في 
الفتوىٰ -وإن كان وقوعه ادرا -فالحجة في حه 
هو الجامع بينهماء فلا يجب الاستناد إل خصوص 
واحا منھماء کما لو قام خبران عل حکم واحاٍه 
فللفقيه أن يستند إلى الجامع بينهماء IES‏ 


() أسظر: مطارح الأسظار ٠٣١ ٠۳١ ٠۲‏ والشتقيع 
(الاجتہاد والتقلید): .۱١١- ۱١۸‏ 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج ٠٠‏ 


يستند إلى واحا بخصوصه ا 

ولذلك لا محل للأبحاث المتقدمة في هذا 
الفرض. 

۲ أن یعلم باختلافهما: 

وإذا كان المقلّد عالماً باختلاف الأعلم 
وغیره في الفتوئ» كإفتاء أحدهما بوجوب 
الجن وإقتاء الآخر بعدمه. فالأبحاث السابقة 
كلها تأتي في هذا الفرض» وقلنا: 

إن المشهور هو لزوم الرجوع إلى الأعلم 
لاقتضاء الأدلة الاجتهادية ذلك. ومنها السيرة 
العملية. وعلى فرض عدم تماميتهاء فيدلٌ عليه 
الأصل العملي. 

وإ هناك قولاً آخر مفاده عدم الوجوب» 
بل جوان الرجوع إلى غير الأعلم» وتقدمت أدلته 
وأشرنا إلى وجود المناقشة فيها. 

-وقيل: إّه لو كانت هناك قرائن خارجية 
تؤبّد قول غير الأعلم فيجب العمل به. كما لو کان 
قوله موافقاً للإحتياط أو المشهور, أو للأعلم من 
الأموات والأحياء'". 

٣-أن‏ يحتمل الوفاق والخلاف: 

إذا لم يحرز المكلف الوفاق بين المجتهدين 
(۱) أظر: نهاية الأفكار (القسم النافي): ۲٤۷‏ رالفنقيح 

(الاجتہاد والتقلید): ۱۳۵. ومنتهی الدرایة ۸ 0۸١‏ 
0A1‏ 

() اظ منح منتپئ الدراية ۸ 0۸۲. 
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ولا الخلاف بينهماء فهل يجوز له الرجوع إلى غير 
الأعلم, أو يجب عليه تقليد الأعلم؟ 

جعلوا الكلام في موضعين: 

-فيما تقتضيه الأدّة الاجتهادبة. 

-فيما يقتضيه الأصل العملى. 

أ-فيما تقعضيه الأدلة الإجتهادية: 

استدل كل سن مائعي الرجوع إلى غير 
الأعلم ومجوزيه بأدلة. 

ما المانعون, فقد استدلّوا بما استدأّوا به على 
منع الرجوع إليه مع العلم بالمخالفة من الأدلّة 
الاجتهادية. 

وأما المجؤزون فقد استدأوا بأل أيضاً, 
أهتها: 

١‏ -إطلاق أدلّة جواز التقليد: 

فإطلاق آية الذكر والأخبار يدل على جواز 
الرجوع إلى الأعلم وغيره. 

۲ -إرجاع الأئقة 2# الشيعة إلى أصحابهم: 
إن الأئتة جه أرجعوا الشيعة إلى بعض 
اُصحابھم زربا بن آدم» ویونس بن عبدالرحمان. 
ونحوهما مع عدم علم الشيعة بترجيح كل منهما أو 
منهم علیٰ غیرهم» بل ومع ترجیح الإمام # تفه 
عل غیره الذي کان بینهم. 

٣‏ -السيرة العقلائية: 

إن السيرة العقلائية قامت على الرجوع إلى 
الأعلم مع العلم بالخلاف. وأمّا مع عدم العلم به فقد 
قامت على الرجوع إلى كل منهماء كما هو 


المتعارف عند الناس في مراجعاتهم إلى الأطباء 
والمتخصّصين مع عدم ب بالخلاف. 

ب -فيما يقتضيه الأصل العملي: 

الذي يقتضيه الأصل العملي هو الرجوع إلى 
الأعلم -كما لو علم تخالفهما - لأه مقطوع 
الحجيّةء بخلاف غيره» فإِنَ حجيته مشكوك فيها. 

اة رئ موو الاسر ن المي 
-وهو الأعلم -والتخمير بين الأعلم وغيره 
والأصل يقتضي التعيين؛ لأنّ به يحصل القطع بفراغ 
الذمّة بخلاف غير 

لو تساو المجتهدان: 

إذا كان هناك مجتهدان متساويان في 
ألفضيلة. فهل يتخيّر المكلف بينهما أم لا؟ 

للمسألة صورتان: 

الأول -أن لا يعلم بوجود الخلاف بينهما: 

ففي هذه الصورة كما هو الغالب بين عانة 
الناس - یتخيّر المكلّف بین تقلید اهما شاء؛ لأب 
إذا جاز تقليد غير الأعلم مع عدم العلم بالمخالفة 
مع الأعلم» فيجوز تقليد المساوي بطريق أولى". 

الثانية -أن يعلم بوجود الخلاف بينهما: 

المشهور هو التخيير بينهما أيضأًء على ماقاله 


() أسظر ذلك في: الستقيح (الاجتباد والسقليد): ٠۴١‏ - 
و ۱۳-۱۵۸ وموسوعة الإمام اوی ۵1:4۸ 
- ۷ ومنتپی الدراية ۸ 0۸1 0۸۳. 

() أظر التتقيع (الاجتباد واقليدا: .۱١١‏ 


السيّد الخوئي. 

-لإطلاقات الأدلة. 

-وللسيرة. 

-وللإجماع. 

لككّه ناقش الأدلّة. واختار وجوب 
الاحتياط بأن يأخذ بما هو الأحوط؛ لأنّه بعد العلم 
بالتکلیف يصیر منجّزاً في حقّه فلاب من فراغ مته 
منهء وهو لايحصل إل بالأخذ بأحوط القولين. 


فيكون مخْيراً بحكم العقل في الأخذ بوأاحإٍ من 
القولين؛ إذ بعد عدم إمكان الامتئال الجزمي يأتي 
دور الامتثال الاحتماليء بحكم العقل". 

وجوب الفحص عن الأعلم: 

إذا بنينا على وجوب تقليد الأعلم. هل 
يجب الفحص عنه أم لا؟ 

للمسألة صور كما ذكرها الفقهاء نذكر القدر 
المتيقن منهاء وهما: 

١‏ -إذاعلم اختلاف الفقهاء في الفضيلة 

والفتوی: 

إذا علم المكلّف وجود الخلاف بين الفقهاء 
من حيت العلميّة ومن حيث الفتوئء فيرئ الفقهاء 
والأصوليتون المتعرّضون للمسألة أله يجب الفنحص 
لتشخيص الأعلم. 


() أطر انقح (الاجتهاد رالتقليد): ٠١١‏ 
(۲) أظر التقيح (الاجتباد راقليد) .۷١ ۱١١‏ 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


وإذا لم يفحص وعمل بفتوی واحدٍ منهما أو 
متهم فلا بقطع بفراغ ذمته عندثزٍ؛ لاحتمال کون 
الآخر هو الأعلم. 

۲ -إذالم يعلم بالخلاف في الفضيلة 

والفتوی: 

إذا لم يعلم المكلّف بوجود الاختلاف في 
العلم والفضيلة وفي الفتوئ بين الفقهاء 
الموجودين» فلا يجب عليه الفحص» بل يتخير 

ف في تقليد أيهم أو أبّهما شاء. 

إّهم ذكروا صوراً متوشطة أخرى بين 
الصورتين ولهم فيها كلام وتفاصيل. 

ماهو المراد من الأعلم؟ 

المراد بالأعلم - هنا - هو الأعلم بالقواعد 
والكبريات الأصولية والفتهية. وأشد مهارة في 
تطبیقها عل صغریاتها. 

ولايكفي مجرّد الأعلمية بالقواعد الأصولة 
فقط من دون القدرة الكافية على تطبيقها على 
صفریاتھا. 

ولذلك قيل: الأعلم هو الأقوئ والأجود 
استنباطاً. 

قال السيّد اليزدي: «المراد من الأعلم من 
يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة وأكثر 


۲ انظ نهاية الأفكار ٤‏ (القسم الشافي)» .٠٠١‏ 
والمستمسك :١‏ ۲۹ والتتقيح (الاجتهاد والققليد): 
۳ ودروس فی مسائل علم الاأصول ۳۰۹1 


الملحق الأصولي / تقليد eee ES‏ 


اطّلاعاً لظائرها وللأخبارء وأجود فهماًلأخبارء 
والحاصل أن يكون أجود استنباطأً'". 

وقال المحفّق العراقي: «المراد من الأعلم 
من كان أحسن استنباطاً من غيره؛ لكونه أقوئ 
نظراً في تنقيع قواعد المسألة ومداركهاء وأكثر 
خبرة في كيفية تطبيقها على مواردهاء وأجود فهماً 
للأخبار في استنباط المسائل الفرعية من مظامينها 

بقةً والتزاماًء وإشارة وتلويحاً, وأكثر اطّلاعاً 

بمدارك المسألة ونظائرهاء كما بُرشد إليه قوله لا: 
"نتم أعلم الناس إن عرفتم معاني كلامنا "نعم لا 
عبرة بكثرة الاستنباط والإحاطة بالفروع الفقهية؛ 
لأنّ ذلك يجام مم ضعف الملكة أيضأً. 

وبهذا المضمون قال غيرهما من تقم 
علیھما وتأخّر عنھا۱! 

ماهي طرق معرفة الأعلم؟ 

يعرف اجتهاد المجتهد وأعلميته بالطرق 
التالية: 

١‏ العلم: 

لا إشكال في ثبوت إجتهاد المجتهد, بل 


() العروة الوثق ٠۴ :١‏ / الإجتهاد والتقليد. المسألة ۱۷. 

(۲) الوساتل ۲۷: ۱۱۷ ٩‏ من أبواب صفات القاضي. 
الحديث ۲۷ وفيه: «أفقه» بدل «أعلم». 

دفکار ٤‏ (القسے الثانی): .۲٥٤‏ 

٠۳١:۱ أنظر: مطارح الأنظار ۲: 1۷۹ والمستمسك‎ )٤( 
۸ ومنتهى الدراية‎ ۲١۲ والتنقيح (الاجتهاد والتقلید):‎ 
.۲۹۰ 1 ودروس في مساتل من علم الأصول‎ ۸ 


وأعلميته بالعلم الوجدان 
وحجَية غيره تنتهي إليه. 

وهذا إتما يتصوّر لمن بلغ رتبة عالية من 
العلم. لكت لم يصر مجتهداً بعد أو صار لككّه لم 
يكن أُعلم من غيره» فهذا يمكنه أن يحصل له العلم 
بصيرورة زد مثلاً مجتهداً. 

وکذا ثبت به کونه أعلم من غیره. 

وفي حكم العلم . اليقين -الاطمئنان الذي 
هو بمنزلة الملم عند الشارع. 

۲ -البينة: 

البينة بمعناها اللغوي هو ما يبي 
وقد جعلت الشريعة من مصاديق ذلك شهادة 
المدلين, فاعتبرتها من وسائل الإثبات. فإذا 
شهدت اليينة باجتهاد شخص أو بأعلمينه أمكن 
الاعتماد عليها. 

لكن يشترط أن لا تعارض هذه اليينة بيد 
أخرئ, فإذا عارضتها سقطت كلتا البيتتين عن 
الاعتبار بالتعارض. 

۴-الخبر المفيد للوثوق: 

اختلفوا في أ الخبر المفيد للوثوق, أو خبر 
القة هل يكون من وسائل الإثبات في هذا المورد 
أضاً أل ٤‏ 

لا إشكال في كونه وسيلة للإثبات في 
الأحكام الشرعية, كما هو ثابت في علم الأصول 
-في بحث حجية خبر الثقة -وإتما الكلام في کونه 
وسيلة للإثبات في الموضوعات» مثل كون هذا 


؛ لان العلم حجَة بذاته. 


الماء طاهراً أو نجساً 2 وقع فيه النجس - ومند 
کون هذا الشخص مجتهداً أو 
جهة. 

ومن جهة أخرئ لهم خلاف في أن الإخبار 
عن كون هذا مجتهداً هل من الإخبار عن الحكم؛ 
لان لازم کون هذا مجتهداًأنٌ فتواه یدل عل حکم 
شرعی؟ 

أو من الإخبار عن الموضوع؛ ليأتي فیہ 
البحث السابق؟ 

فمن قال بكفايته: السيّدان الخوانساري. 
والخوئ ی" 

ويبدو من السيد الحكيم الإشكال فيد" 

:عايشلا-٤‎ 

إذا أفاد الشياع علماً بكون شخص مجهزاً 
أو أعلم من غيره. فيمكن الاعتماد عليها؟. 

هذا وقد تقدم الكلام عن الشياع في عنوان 
«استفاضة». 


۲ أنظر العروة الوثق ۲١ :١‏ / الإجتهاد والتقليد, المسألة 
۰ مع تعلیقاتها 
المصدر المتقدم والنقيح (الاجتهاد والشقليد) 


المستسك :١‏ ۳۸ ومنهاج الصالحين (له) ٠٠١:١‏ 
المسالة ٠۹‏ 

)٠(‏ أظر الموضوع - معرفة الجتبد والأعلم - في: المصادر 
المقدمةء ودروس في مسائل عام الأول .٣۲۱ ١‏ 
والجواهر ۱۴١۵:٤۱‏ 


.............. الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج٠٠‏ 


خامساً -الکلام في المقلّد فيه: 

هناك أمور لايجوز العقليد بها وأمور 
لايجب التقليد فيهاء واو يجب التقليد فيها: 

١‏ -الأمور التي لايجوز التقليد فيها: 

عدم الجواز هنا بمعنى عدم الصحةء وعلى 
كل فقد قال الشيخ الأنصاري: 

-لا إشكال في عدم صحة التقليد في 
الموضوعات الخارجتة. وکذا مسائل مَل الفقه. 
فالأول» مغل كون هذا المائع شراباً أو نجسأء أو هذه 
المرأة زوجة الأب» أو هذا اليوم أل الشهرء ونحو 
ذلك. والثاني مل أن الأصل في الشبهة الحكمية 
سجر يمية هو الوجوب أو التحريم مثل؟0 

-أمّا الموضوعات الاستنباطيّة فالتقليد فيها 
جائ مئ حيت ترب الأحكام الفرعية علبهاء مثل 
تفسير «الفاسق» و «العادل» و «الاجتهاد» و 
«القليد» و «الغناء» و «الصلاة» و «الصوم» 
ونحوها 

Bie‏ ان الدينء فقد اختلفوا فى جواز 
التقليد فبها وعدمه, على أقوال؛ ٠‏ 

-فقیل بصځته. 

-وقیل بعدم صحَته. 


-وقيل بالتفصيل بين ما يحصل منه الجزم 


() أظر رسالة القليد: ۷١‏ 
() أظر: المصدر المتقدم» واعاليق على العررة الوق ٠١‏ 
۸ه /الاجتهاد والتقليد. المسألة 1۷. 


الملحق الأصولي / تقليد .... 


فيصح؛ وما يحصل منه الظن. فيبتني عل حجیة 
لظن في المسائل الاعتقاديةء فبإن قبل بحجيته 
فیکون صحیحا ولا فلا 


الک سے ا -الفتهاء 
£ 

والأصوليين والمتكلّمين - هو عدم الصحة. للزوم 
كون المعرفة عن نظر. 

واختار هو الثالث, فقال: «والذي ب 
يقال: إن ما أن لايفيد اعتقاداً أصلاً وإِبّا أن 
يفيد الظن, وإما أن يفيد الجزم. 

فإن لم يغد اعتقاداًء فلا إشکال ولا خلاف 


في عدم الاکتفاء بهء لا من حيث تحقق الإسلام 
الموجب للحكم بالطهارة. ولا في أداء التكليف 
بتحصيل العقائد إذ الشاك كافر. ووجوب تحصيل 
المعارف معناه الاعتقاد بها... 

وإن أفاد الظنٌ, فالظاهر أله لافرق بين هذا 
اظن والظنٌ الحاصل من النظر والاستدلالء فإن 
اقتصر في العقائد على الظنٌ فلا فرق بينهماء إلا 
فكذلك. وحيث إن الأقوى عدم اعتبار اظن في 
أصول الدين؛ لعدم الدليل على الاقتصار به فيا 
يمکن فيه تحصيل العلم» وعدم الدلیل على ثبوت 
التكليف بتحصيل الاعتقاد فيما انسدً فيه طريق 
العلم, فاللازم عدم كفاية التقليد الفيد للظن. 

وإن أفاد الجزم» فإن وصل إلى الح 


() أظر: رسالة الفقليد: ١‏ والتعاليتق على العروة الوثق :١‏ 
- ۵۸ / الاجستهاد والحقليد. المسألة ۷ وفرائد 
الأصول ۵۵۳:١‏ 


WN cece enn eases 


فالظاهر عدم وجوب النظر في حقّه؛ لمدم الدليل 
عل ذلك . 

وأما القول الأول فقد حكاه في الفرائد" 
عن جماعة» حيث اكتفوا بحصول الظْنّ مطلقاً. 
سواء کان حاصلاً عن استدلال أو تقلید. وحکیٰ 
عن الشيخ الطوسي كفاية لظن الحاصل من التقليد. 
وان کان الاستدلال واجباً مستقلا؟. 

۲ -الأمور التي لايجب التقليد فيها: 

ذکر النقھاء والاصوایون مورد قالوابأتها لم 
يجب التقليد فيهاء ولكّهم سكتوا عن أنه لو قلّد فيها 
فما هو حکمه؟ 

وهذه الموارد هي التي يحصل للمكلف العلم 
بلكمها لسببٍ ماء ككونها ضروربة أو يقينية ثلا 
كبش الواجبات وكير من المستحبات 
والمباحات"" مثل وجوب أصل الصلاةء والصوم. 


() رسالة السقليد: ۷-۷۳ وانظر فرائد الأصول :١‏ 
4 حيث اكتف با جزم الحاصل من التقليد. 

أظر فرائد الأصول ۱ ۲ - ۵۵۷ وراجع أیضاً سائر 
الكب الأصولية في آخر بعت الطلن 

(۳) كانقق الطوسي نصيرالدين, والأردبيليء وتلميذه 
صاحب المدارك. رالبهائي, والجلسي, والكاشاني. 

(6) آظر: عة الأول ۱۳۲:۱ و۲: ۷۳١‏ 

)١(‏ أأظر: المروة الوثق ١ ١‏ / الاجتهاد والنقليد. المسألة 
1 والمستمسك ٠٠١ ١‏ والسنقيح (الاجتباد والشقليد): 
ومنهاج الصالحين هما ولغيرهماء المسألة الأول من 
مسائل الاجتهاد والتقليد. 


والحج؛ واستحباب التصدَّق على الفقراء» وقراءة 
القرآن وزيارة قبور النبي ا والأئثة 4ء ونحو 
هذه الأمور التي يكون استنادها إلى الشارع 
المقدّس واضحاً لا ريب فيه. 

إذ التقليد تما يجب لحصول المومّن من 
العقاب. ومع العلم بالتكليف والعمل به يحصل 
المؤمن من العقاب. وهذا المؤمّن علميء وهو أولى 
من التقليد الذي هو ممن ظٽي. 

٣-الامو‏ ر التي يجب التقليد فيها: 

وهي الأحكام الشرعيّة الفرعيّة التي لم تكن 
من الضروريّات» ولم بعلم حكمهاء مشل أحكام 
الصلاة والصوم والحجٌ من الأجزاء والشرائط 
والموانع ونحوهاء وكذا بالنسبة إلى المعاملات 
بالمعنى الأعم بالنسبة إلى ماهيتها وعقودهاء 
وشروطها وموانمهاء وكذا أحكام الأطعمة والأشرة 


والذباحة والصيد وإحياء الأرض والإرث و.... 
وهذه الطائفة تكؤن الأعم الأغلب سن 
الأحكام. 


قال السيّد اليزدي: «كما يجب التقليد في 
الواجبات والمحرّمات» يجب في الستحبات 
والمکروهات والمباحات, بل یجب تعلّم حکم کل 
فعل ی صدر منهء سواء کان من العبادات, أو 
المعاملات, أو العاديّات». 

وإتما يجب التقليد في الستحبات 
والمكروهات والمباحات في الموردین التالیین: 


(۱) العروة الوثق :١‏ ۲۹ / الاجتباد والتقليد المسألة ۲۹. 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج٠١٠‏ 


المورد الأوّل: أن يحتمل مع الاستحباب 
حكماً إلزامياً كالوجوب» بأن يدور حكم المسألة 
عنده بين الاستحباب أو الوجوب» أو یحتمل مع 
الكراهة حكماً إلزامياً كالتحريم. 

المورد الثانى: أن يقصد إتيان الفعل مستنداً 
إلى الشارع بأن يأتي به بعنوان أنه مستحبً أو 
يتجتبه لأجل كراهته شرعاًء فهنا لاب من إحراز 
کونه مستحباً أو مکروها؛ ليأتي به بقصد 
الاستحباب. أو يتركه بقصد الكراهة, فإذا أت 
بالفعل بقصد أحد هذين من دون استناد إلى 
الشارع» يكون مشرَعاً عندثلٍ. 

ثم إن الاستناد في العامي إّما يكون 
باتليد. فلذلك يجب عليه أن يقد في استحباب 
شي إفإأراد إسناده إلى الشارع. 

نعم إذا لم يحتمل مع الاستحباب أو الكراهة 
حكماأً إلزاميَاً آخرء ولم يقصد إسناده إلى الشارع. 
بل کان قاصدا إتيان مايحتمل استحبابه بقصد 
الرجاء. أي يأتي به برجاء أن يكون مطلوباً 
للشارع فلا يحتاج إلى التقليد. 

لكن هذا الحكم مبنيّ على جواز الامتثال 
الإجمالي مع إمكان الامتال التفصيلي. 


انظ الستسك 1١ - 0١ :١‏ والتتقيع (الاجتباد 
والقلید) ۳۰۲:۱ ٠٠١١‏ وتتهيا العروة الوثق» 
المسأفين و۲۰ و دروس في سسائل علم الأصول 5 
Feto‏ 


الملحق الأصولي /تقليد .......... eet‏ 


طرق معرفة الفتوئ: 

يمكن معرفة فتوئ الفقيه بالطرق التالية: 

:عاسلا-١‎ 

لاإشكال في حجيًة إخبار المجتهد عن رأيه 
في المسألة الفقهيةء لاقتضاء الأدلة ذلك: من الآية 
-آية الذكر ‏ والروايات الدالة على إرجاع الشيعة 
إلى بعض الأصحاب. والسيرة العقلائية القائمة على 
قبول قول الخبرة إذا أخبر عن رأيهء وغير ذلك 

إذن حجيّة إخبار المجتهد بالنسبة إلى 
مقلديه. مما تطابقت عليه السيرة والآيات 
والروایات. 

ولا فرق بين الإخبار عن رأيه شفاهاً. أي 
كتابةً مع الوثوق بالكتابة. 

۲ -إخبار البينة: 

المراد من البية: الشاهدان العادلان. حيث 
یثبت بها كثير من الأٌمور -بناء على عموم حجيتها 
-إل في مغل الزناء حيث يكون بحاجة إلى شهووٍ 
أربعة -ومتها هذا المورد. 

٣-إخبار‏ الثقة: 

إذا أخبر الشخص المو ق بفتوئ الفقيه يكون 
حجة في حى المقلد إذا سمعه منهء بناء على عموم 
حجية خبرالثقة لمورد البحث: لاله إخبار عن رأي 
الفقيه الذي هو منتسب إلى رأي المعصوم اء 
وليس إخباراً عن الموضوع الخارجي. 

وعلى هذا يكون إخبار المدل الواحد حجَةٌ 
أيضاً بطريتي أولئ. 


GR o ST 


٤‏ -وجدان الفتوى في الرسالة: 

تقدّم أن إخبار الفقيه حجّة على تن يريد 
تقلیده» سواء کان إخباره شفويًا؛ أو كتيتأ فإذا وجد 
المقلد فتوئ مقلّده في رسالته فيکون حجًة في 
حقهء مع الوثوق بصحة اتتساب الرسالة إلى الفقيه.. 

:عایشلا-٥‎ 

الشياع المفيد للعلم حجة كما تىقدّم في 
عنوان «استفاضة» وأشرنا إليه في طرق إثبات 
أعلمية المجتهد. فإذا شاع بين المتشرعين فتوی 
منسوبة إلى شخص -فقيه - خاص» وأفاد علماً 
جاز المد أن يسل طبقر0) 

كانت هذه أهم أبحاث التقليد وبقيت 
أبحاٹث خر ليست أساسيّة كهذه» والتعرّض لها 
ريخرهنا عن الحدود المرسومة للموسوعة, من 
رادها فليراجع العروة الوثقئ وشروحها. 


البحث: 
ببحث عن التقليد وأحكامه في موردين: 
الأول -في آخر علم الأصول, حيث بُبحث 
فيه عن الاجتهاد والتقليد. 
الثاني -في أل الفقه قبل كتاب الطهارة. 


0 أظر هذا الموضوع في العروۃ الوق ۱: ٠۲‏ /الاجتباد 
والتقليد. المسألة ٠١‏ وشروحهاء ومنها: المستسك ١د‏ 
٥‏ والسنقیح (الاجتهاد والسقلید) ۱: ٠۳۱١-۳۱۲‏ 
ودروس فی مسائل علم الأصول : ۳۵۵ 


والفاني إما تعارف عند المتأخُرين 


والمعاصرین. 


تقدّم معناه في قسم الفقه. 


اصطلاحاً: 
ذكر القيود مع اللفظ المطلق متصلة معه أو 


مثل: «أعتق رقبة» الذي هو مطلق؛ و«أعتق 
رقبة مؤمنة» الذي هو مقيّد, أو «أعتق رقبة. ولتكن 
الرقبة مؤمنة». الذي اتصل المقيّد فيه بالمطلق. 


الأحكام: 
أهمٌ الأبحاث المطروحة في هذا المجال هو 
البحث عن جواز تقييد المطلق بالمقيد وعدمه أي 
لو ورد مطلق» مثل «أعتق رقبة». ومقيّده مغل 
«أعتق رقبة مؤمنة» فهل يقيّد المطلق ويقال: 
المطلوب في النص الأول هو عتق الرقبة المؤمنة 
أیضاء أ ۷؟ 
تحرير محل البحث وت 
ذكر المحقّق النانيني عدّة جهات في البحث 
عن التقييد, لا بأس بالإشارة إلبها: 


ن أقسامه: 


............ الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج١٠‏ 


الجهة الأولى: 

إن المقيّد بمنزلة القرينة الميية للمراد من 
المطلق. فن قيد «المؤمنة» في «أعتق رقبة مؤمنة» 
قرينة على أَنٌ المراد من الرقبة التي يراد عتقها هو 
خصوص المؤمنة. 1 

وملحقات الكلام أغلبها من القرائن 
المتصلة. ولذلك لا ينعقد ظهور للمطلق -في صورة 
اتصال القيد به إلا بعد لحاظ القيد. فيكون 
لمجموع القيد والمطلق ظهور واحد. 

هذا إذا كان القيد مصلا بالمطلق. 

وأا إذاكان منفصلاً عنه, كما إذا قال: «أعتق 
برقبة». وقال: «أعتق رقبة مؤمنة»» فيفرض القيد 
طلا فإن ناقض صدر الكلام ذيله. حصل 
التعارض بين المطلق والمقيّدء ويدخل في باب 
التعارض عندثز 

وإن لم يحصل تناقضُ؛ فيكون قرينة بالنسبة 
إلى المراد من المطلق, كما لو كان مصلا 

إذن الفرق بين القيد المتصل والمنقصل هو: 
أن المتصل يمنع من انعقاد ظهورٍ للمطلق في 
الإطلاق رأسا. وأمّا المنفصل فهو لا يمنع من ذلك. 
بل ينعقد لكل من المطلق والمقيد ظهور مسقل 


إِنٌ مورد حمل المطلق على المقيد -أي 


الملحق الأصولي / تقييد ا 


عملي التقييد -إنما يكون فيما إذا كان هناك تناف 
بین المطلق والمقیّد. اما ذا لم یکن تنافي بينهما فلا 
مورد للحمل. 

وإنّما يحصل التنافي في صورة العلم بوحدة 
التكليف» وهو إِبّا أن يحصل من الخارج كنصٌ أو 
إجماع, أو من نفس الخطابين, أي خطاب المطلق 
والمقيد. 

وتفصيل ذلك هو: 

-إما أن بُذكر سبب الحكم في كل من 
الخطابين. 1 

أو لا یذکر فیهما. 

-أو يذكر في واحدٍ منهما فقط. 

وفي صورة ذكر السبب فيهما: 

-إبما أن يتّحد. 

-أو يختلف. 

فهذه صور آربع: 

الصورة الأولى: 

أن يذكر السبب في الخطابين مع كونهما 
مختلفین» کما ذا ورد؛ 
وورد: «إن أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة». 

ففي هذه الصورة لا إشكال في عدم حمل 
المطلق على المتيد, بل يؤخذ بكل من النصين في 
مورده ويعمل به؛ لعدم المنافاة بينهما؛ لأ سبب 
العتق في الأول هو الظهار, وفي الثاني الإفطار. 

الصورة | 

ما إذا اتحد السبب» كما لو قاله: «إن ظاهرت 


ظاهرت فأعتق رقبة». 


فأعتق رقبة». و«إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة». 

وفي هذه الصورة لا إشكال في حمل المطلق 
على المقيّد وتقييده به؛ لان وحدة السبب تدل على 
وحدة التكليف. فيقع التنافي بينهما ويُرفع بحمل 
المطلق على المقيد. 

ووجه الحمل ماتقدّم: من أن القرينة قم 
على ذي القرينةء والمقيّد قرينة على المطلق » فيقدًم 
عليه. 

هذا هو المعروف عند الأصولتينء وهناك 
رأیان آخران لرفع التنافيء وهما: 

الأول - حمل الأمرين في المطلق والسقيد 
علئ التخبیر بینهماء فیکون المكلّف مخْيّراً بين عق 
ألرقبة ادل تكن مؤمنة» وعتق الرقبة المؤمنة 

-حمل الأمر في المقيد 2 مطلويیة 

أفضل الأفرا اد. ف 
المؤمنة. ولكنٌ الأفضل عتق المؤمنة. 

وقد نوقش هذان الرأیان ولم یکن لهما وقع 
عند الأصولتين 0 

الصورة الثاللة: 

ما إذا كر السبب في أحدهما دون الآخر. 
كما إذا قال: «أعتق رقبة». ثم قال: «إن ظاهرت 


أعتق رقبة مؤمنة». 
فقد ذکر انائ 


له بُشكل في هذه الصورة 


:0 اظ مطارح الأظار ۲: ۲۷۲ - ۲۷۲ والشاضرات‎ )١( 
.0۸۰ :)۴-۱( مضاقاً إل فوائد الأصول‎ ۳۷۹-۷۵ 


حمل المطلق على المقيد؛ لمدم إحراز وحدة 
التكليف فيهماء إذ وحدته متوقفة على وحدة 
المتعق فيهماء ووحدة المتعلًق فيهما متوقفة على 
وحدة التكليف فيهماء فيلزم الدور". 

الصورة الرابعة: 

إذالم يذكر اليب فيهما معا وكان كل منهما 
مطلقاً من هذه الجهة. فهنا إذا كان الحكم إلزامياً 
فيهماء وكان المطلوب فيهما صرف الوجود لا 
مطلق الوجود, فلاب من حمل المطلق على المقيد. 
كما لو قال: «أعتق رقبة»» و قال: «أعتق رقبة 
مؤمنة» وكان المطلوب مجرّد إيجاد عتق الرقبة في 
الخارج - وهو المعبّر عنه بصرف الوجود -الذي 
یحصل بول وجود له من دون حاجة إلى تكراره! 
فإذا أعتق رقبة مؤمنة -والمفروض كون الككتم 
إلزاميًا لايجوز تركه -فقد حصل عتق الرقبة 
المطلقة أيضاً قهراً؛ لأنٌ المطلوب فيه هو صرف 
الوجودء وذلك يكشف عن وحدة التكليف فيهماء 
الذي هو ملاك المنافاة بين المطلق والمقيد الاعي 
إلى حمل المطلق على المقيد. ٠‏ 

الجهة الثالثة: 

إن البحث عن حمل المطلق على المقيد إّما 
هو فيما إذا كان الأمر أو النهي في المقيّد نفسياً؛ 
كالأمثلة المتقدمةء وأا إذاكان غیرئا۔ کا إذا ورد 
لبيان جزتية شيءٍ للمطلق, أو شرطيه له. أو مانميته 


أظر فوائد الأصول .0۸٠ :)۴-١(‏ 


............ الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠٠‏ 


له فلا كلام في الحمل والتقييد عندثز. 

ثم أخذ في بيان الفرق بين كون المطلق 
والمقيّد على نحو صرف الوجود أو مطلق الوجود 
وذكر تشقيقات كثيرة مترتّبة على ذلك يطول ذكر 
Na‏ 

ونحن نذكر خلاصة ذلك طبقاً لبيان السيّد 
الخوئي في المحاضرات. 


الفرق بين السطلوب على نحو مطلق الوجود 
وصرف الوجود: 

إذا أراد المولى صرف وجود المأمور به في 
الخارج الذي يحصل بوجوده بأل مرة -فيكون 
لعليء مأموراً به على نحو صرف الوجود مثل 
«أعتقمرقبة»» فإذا أعتق مرّة واحدة حصل 
النطلوب. 

وأمّا إذا أراده على نحو الإطلاق, فلا يكتفي 
بوجوده مرّة واحدة. مغل «إذا زالت الشمس فصل» 
و «أوفوا بالعقود» فهذان وأمثالهما مطلوبان على 
نحو مطلق الوجود فكلّما حصل الزوال وجبت 
الصلاة. وكلّما تحّق عد وجب الوفاء به. 

والکلام یکون في الموردین: 

الأّل -إذا كان المطاق مطلوباً على نحو 

صرف الوجود: 


إذا تمق الحكم في المطلق على تحو صرف 


(۱) أنظر فوائد الأصول .0۸١-0۷۷ :)۲ -١(‏ 


الوجود فتارة یون مخالفاً للمطلق في الحكم. 
وأخرئ موافقاً له. 

فالأوّل» مثل «أعتق رقبة» و«لا تعتق رقبة 
كافرة»» و«صلٌ» و«لا تصل في ما لا يکل لحمه». 

والثاني؛ مغل «أعتق رقبة» و«أعتق رقبة 
مۇمنة». 

ففي المورد الأول فقد تسالم الأصحاب 
-كما في المحاضرات -على حمل المطلق عل 
المقيد, فتقيّد الرقبة في المثال الأول بغير الكافرة. 
والصلاة في المثال الثاني بغير الواقعة فيما يؤكل 

وأما في المورد الثاني فقد اختلفوا فيه على 
قولین: 

١‏ حمل المطلق على المقيّد. كالاأرل وهنا 
هو المشهور. 

۲ حمل المقيّد على أفضل الأفراد. 

ثم قال: لا وجه لهذا الاختلاف في الشانيء 
بل هو والأول من وا واا 

ثم قال ا تارةنعلم بوحدة الحكم في 
المطلق والمقيد وأخرئ لانعلم» فالأؤل كما إذا 
قال: «إن ظاهرت فأعتق رقبة» و«إن ظاهرت 


فأعتق رقبة ممنة». 
فعلئ الأول اختلفوا أيضاً: 
-فقيل بحمل المطلق على المقيّد. 
بحمل المقيّد على أفضل الأفراد. 
ثم اختار الأوّل؛ لأنٌ المقيد قرينة على 


خلاف المطلقء فإذا دار الأمر بين رفع اليد عن 
ظهور القرينة وظهور ذي القرينةء فيرفع اليد عن 
الثاني. 

ا على الثانيء وهو عدم الملم بوحدة 
الحکم» فقد ذكر أن الاحتمالات في عالم الفرض 
والثبوت أربعة: 
يحمل المطلق على المقيد. 
يحمل المقيّد على أفضل الأفراد. 
يحمل على تعد التكليف. لكن من 
قیل الراجپ فن واج آخر: تما إڈا کان مأمورا 
بالصلاة اليوميّةء ونذر أن ق صلاته في المسجد. 
فهنا أو صلَّى في المسجد فقد امتشل الأمرين؛ وإن 
إلى في غيره سقط الأمر بالصلاة وعصئ الأمر 
بوفلې النذر وعلیه کقارته. 

-أن يحمل على تعدّد التكليف. لكن على 
نحو الاستقلال, بأن یکون کل تكليفي مستقلاً في 
حد ذاتهء كما إذا طلب المولئ الماء لغسل الفوب 
فقال: «ائتني بماءٍ»» وطلب ما٤‏ آخر للشرب» فقال: 
اردٍ»» فهنا لا يحمل المطلق على 


هذا بخسب الفرضى والفبوت: وأا بخسب 
مقام الدلالة والإثبات والواقع: 

فالاحتمال الثاني خلاف الظاهر جداًء لأ 
حمل الأمر في المقيّد على الاستحباب وأفضل 
الأفراد خلاف الظاهر, إذ الأمر ظاهر في الوجوب. 

والاحتمال الثالكت خلاف الظاهر أيضأء؛ لان 


الأمر فى المقيّد ليس من قبيل الأمر بوفاء الننذر 


بالصلاة في المسجد الذي هو حصَّة من الصلاة 
المأمور بهاء بل الستفاهم العرفي من القيودات 
المذكورة في العبادات والمماملات إتّما هي إرشاد 
إلى الجزئية والشرطية والمائعتة ونحوهاء فقوله: 
«صل» «ولا تصل فيما لا يؤكل لحمه» إرشاد إلى 
مانعية ما لا يؤكل لحمه من صخة الصلاةء 

وما الاحتمال الرابع» فهو منتفي أيضاً؛ لاله 
يستلزم تقبيد الأمر بالمطلق بغير هذه الحصّة وهي 
المقيّد -وإلا لماكان وجه لعدم سقوطه بإتيانها. 1 

ومن المعلوم أن التقييد خلاف الظاهر؛ لاله 
بحاجة إلى مايدلٌ عليه من قريئة ونحوهاء ولا 


وجود لها حسب الفرض. 

إذن لم يبق غير الوجه الأول وهو حل 
المطلق على المقيّد. 

الثاني -إذا كان المطلق مطلوباً على نحو 

مطاق الوجود: 

کما في قوله تعالى: «أَعَلٌ آل لعي 
و«تجارة ن قَرَاض4 واوا بالفقووه'" 
ونحوها. 

والمقيّد في هذه الحالة تارةً يكون مخالفاً 
العطلق في السلب والإيجاب. وأخرى موافقاًل. 


() البقرة: ۲۷۵ 
النساء: ۲۹ 


الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠٠‏ 

فإذاكان مخالفاً لهء فلاكلام في تقييد المطلق 
به. واذلك كيّد «أعَل آله لي» بغير موارد ابيع 
الربوي والبيع الغرري» وبيع ما لا مالية له في الشرع 
كالخمر والخنزير» ونحو ذلك. وأمثلته في النصوص 


من الكتاب والسلة 

وأنّا إذا كان موا 
في المحاضرات أله يحمل المتيد على أفضل 
الأفراد, ولا يقيّد به المطلق؛ لعدم التنافي ببنهما. 


وهذا القول مب على عدم ثبوت المفهوم 
للوصف كما هو المشهورء وأمّا ناء على ثبوته له. 
كما عليه بعض الأصواتين منهم السيد الخوئيء فبقع 
التافي بين المطلق والمقيد. وهنا لاد من حمل 
الى على القيد. 

فإذا قال: «في الغنم زكاة» ثم قال: «في الغنم 
السائة" زكاة»» فإن قلنا بعدم ثبوت الخفوء 
للوصف - وهو هنا السائمة فلم يقيّد المطلق 
بالمقيد؛ لمدم التنافي بينهماء وأما إذا قلنا بشبوت 
المنهوم له فيتيد الطلق بمفهوم الوصف فتكون 
النتيجة: «ليس في الغنم غير السائمة زكاة». 


الإطلاق والتقييد في المستحبّات: 
وأحسن من تعرّض لهذا السوضوع السيّد 
الخوئيء فقال ما حاصله: 


() السائة هي التي ترعى في الصحراءء والمعلوفة هي الي 
يعطئ هما العلف. 


الملحق الأصولي / تقييد ........ ا 


إن المشهور خصوا حمل المطلق على المقيد 
بالواجبات» ولم يدرجوا المستحبات في هذه 
القاعدةء ثم نقل عن صاحب الكفاية وجهين للفرق 
بين الواجبات والمستحبات» وهماء 

١إ‏ الستحبّات ذات مراتب فى الفضيلة. 
فاستحباب الدعاء له مراتب غالبا مفلا وكذا 
استحباب الثافلة ونحوهماء فإذا ورد: «تستحبٌ 
الصدقة» وورد: «تستحبً الصدقة في الليل» فلا 
منافاة بينهماء بخلاف الواجبات. 

۲ -إذا ورد مطلق ومقيّد كالمال المتقدّم» 
فالذي یحکم بورود استحبابه هو المقيّد وهو 
«استحباب الصدقة فى اللّيل», وأمّا استحباب 
مطلق الصدقة فييت عن طريق التسامح في آذإ 
السئن. : ر 

لكن ناقش أي السيّد الخوثي الأول بن 
غلبة کون المستحبّات ذات مراب لايدلّ على أَنٌ 
المستحبّات كلها على هذا النحو. 

وناقش الثاني بعدم تماميّة قاعدة التسامح 


-عنده وعند بعض -» كما تقدّم توضیحه في عنوان 
«تسامح». 

ثم ذكر وجهاً آخر للفرق بين الواجبات 
والمستحبات وحاصله هو: 

أن الدليل الدالٌ على التقييد في المستحبات 
لا يخلو عن وجوه أربعة. وهي: 

الأول - أن يكون له مفهوم» فيكون بمنزلة 
قيد أو شرط للمطلقء كما إذا ورد «تستحبٌ صلاة 


WA cece rra Es eens 


الّيل»» وورد «يلزم إيقاع صلاة الليل بعد منتصفه». 
فهنا يكون المقيّد كالشرط للمطلق. فلا مناص من 
حمل المطلق على المقيّد والالتزام باستحباب 
صلاة اليل بعد منتصفه وعدم استحبابه قبله. 

الثاني - أن يكون دليل المقيد مخالفاً لدليل 
المطلق في الحکم, کیا إذا دل دليل على استحباب 
الإقامة في الصلاة» ودل دليل على النهي عنها حال 
الجلوس أو عدم الطهارة. فهنا لا مناص من حمل 
المطلق على المقيد؛ لان النهي في باب المبادات 
والمعاملات ظاهر في الإرشاد إلى المانعية. فيكون 
الجلوس والحدث مائمين عن مطلويتة الإقامة 
حالھما 

القالث - أن يكون الأمر فى دليل المقيّد 
تماقا نفس التقييد لا بالقيد. كما إذا ورد: من 
الإقامة مستحبّة في الصلاة» وورد: «فلتكن الإقامة 
في حال القيام» أو «في حال الطهارة». فالكلام فيه 
هو الكلام في القسم الثانيء فالأمر في الدليل الثاني 
ظاهر في الإرشاد إلى شرطية القيام والطهارة 
لصحة الإقامة. 

فما ذهب إليه المشهور من عدم حمل 
المطلق على المقيّد لا يصح في هذه الأقسام. 

الرابع -أن يتمق الأمر في دليل المتيد بالقيد 
بما هو كما هو الغالب في باب المستحبات. فإذا 
ورد: استحباب زيارة الإمام الحسين ا على نحو 
الإطلاق ومن دون تقييد. وورد استحبابها في 
موارد مخصوصة. كالنصف من شعبان وليالي القدر 


ويوم عرفة ونحوهاء ففي مثل هذه الموارد لايحمل 
المطلق على المقيد بحسب الظاهر؛ لأ سيب 
الحمل كما تقدّم في الأبحات السابقة هو التنافي 
بين المطلق والسقیدء ولم یکن أي تنافي بين 
استحباب زیارته 4# مطلقاء واستحباب زيار ته في 
الأيّام المخصوصة, فلا موجب للحمل» وتخصيص 
استحباب زيارته بالأيّام المخصوصة؛ ولذلك 
قسموا زياراته إلى زيارات مطلقة وزيارات 


خصو ة0 


مظان البحث: 
ببحث عن التقييد في علم الأصول في بحث 
المطلق والمقيد. 


لفة: 
مصدر كلف. وكلفه الشىء تكليفاً إذا أمره 
بما يشق عليه. والتكف: اسم لما يفعل بمشقة أو 
تصتح, ولذاك صار التكثف على ضر 
-محمود: وهو ما یتحرًاه الإنسان لیتوصٌّل به 
إلى أن يصير الفعل الذي يتعاطاء سهلاًعليه ويصير 
كفا به" ومحباً له. وبهذا النظر يستعمل التكليف 


أظر الماضرات 0: FAO FAI‏ 
() كلف به: إذا أولع به وأحجه. لسان العرب: «كلف». 


برآ من التکلف». 
قال. ذلك الراغب الإصفهاني". 


اصطلاحاً: 

توجیه خطاب متضتن لطلب فعل أو تركه 
إلى من له أهلية ذلك. 

والتعريف عام يشمل الأحكام الأربعة: 
الوجوب والندب, والحرمة والكراهة, لأّها 
كبن طلباً لفعل أو ترلٍ. 

وامّا شموله للمباح فهو إا من باب التغليب» 
أوك اک كونه عدم هذه الأربعة. 

ووجه تسمية هذا الخطاب بالتكليف هو 
اشتماله على الكلفة والمشقّة نوعاً ماء أمّا ما فيه 
إلزام فواضح» وأمّا ما ليس فيه ذلك فلالّه مشتمل 
على الطلب. وهو فيه نوع كلفة ومشفّة وإن لم يصل 
إلى حد الإلزام. 


۱( ص:۸1 
() كشف الخقاء (للعجلوني) ۲٠۵ :١‏ الحديث ٠1۲١‏ 
وشرح مسد أي حنيفة: ۲۷. 
(۳) معجم مفردات أثفاظ القرآن الكربم: « كلف». 
وانظر؛ النهاية (لابن الأثير). ولسان المرب 
والقاموس الميطء وغيرها: د كلف». 
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أركان التكليف: 

أركان التكليف أربعةء وهي: 

١-المکّف:‏ ل 

وهو الذي يصدر منه الخطاب -الأمر 
والنهي ٬-‏ وهو: 

-إتا الشارع المقدّس ومن يكون في طوله. 

-أو غيره» كالمشرًعين والمقتنين, وأصحاب 
السلطة من غير جهة الشرع. 

۲ -المکلف: 

وهو الذي توجًه إليه الخطاب, سواء توه 
إليه من قبل الله لئ. أو من قبل غيره. 

وفي الفقه والاصول يكون المنصرّف من 
المكلّف هو الشارع المقدس» وسن المكلّف ملا 
الإنسان اللائق بتو جه التكليف إليه. 

۳-المکلف به: 

وهو الذي أريد من المكلف فعله أو تركه. 


عنه ب «متعلق التکلیف». 

وقد یراد من تعلق التکلیف ما يعاق 
بالم كلف به. 

٤‏ -القكليف: 

: 

وهو الخطاب الموجَّه من قبل المكلف إلى 
المكلف. معل: ويوا آلكلا و وآرا 
کا4 و هلل على الئاس ج یٍ4" ونحو 


ذلك. 


001 
(۳) آل عمران: الآية 4۷. 


شرائط النكليف العامة: 
المقصود بالبحث هنا هو خصوص التكليف 
إن شرائط التكاليف الشرعية على 


الشرعي» فنقوا 


ين: خاصّة وعامة. 

-أما الشروط الخاصّة. فهي التي تخص كل 
مورد بخصوصهء كشرائط لباس المصلي» وشرائط 
وجوب الصوم أو الزكاةء ونحو ذلك» مثا هو مذكور 
في محلّه الخاص به. 

-وأما الشروط العاة فهى: 

الوجوالئكقة .° 

تقدم أن من أركان التكليف: المكلف, فلاب 
أبن وجوده عند التكليف والخطاب به. هذاما 
يقتضیه مذهبنا". 

والذي ذهب إليه الأشاعرة هو جواز تكليف 
المعدوم» بناء على ما ذهبوا إليه من ثبوت الكلام 
النفسي لله تعالئ وأ الخطاب موجود في الأزل 
قبل وجود المخاطبين". 1 

ونقاش ذلك موكول إلى علم الكلام» وقد 
سبق متا البحث عن ذلك إجمالاً في عنوان 


«إرادة». 


(انظ: الفستية ۱۲ ٠١۳‏ ونهج الحق: ٠١١‏ ودلائل 
الصدق ۳: ۳۷۵ 

.٠۳١ ١١ أظر: الإحكام في أصول الأحكام (للآدي)‎ ١ 
۸۵ ١ والستصق من علم الأصول (للغزالي)‎ 


a Ree ST 
العقل:‎ ۲ 
المجنون غير قابل لوه التكليف إليه حال‎ 


نه. نعم لو کان جنونه أُدواربًاً جاز تکلیفه حال 


إفاقتد. 


ويدلٌ عليه العقل والنقلء أمّا الأول فلقبح 
تکليف من لا يعقل ما هي الصلاة, بھا. 

ا الثاني فلقوله #إت: «رفع القلم عن 
ثلائة: عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حى 
يستيتظ؛ وعن المجنون حتئ بفيق ۲ 

والمراد من القلم هو قلم التكليف. 

-البلوغ: 

لايمنع العقل من تكليف غير البالغء واشترط 
الشرع البلوغ في شمول الخطاب له. فغير البالغ 
لايشمل الخطاب التكليفي له 

نعم. لهم كلام في صحة عبادات الصبيء 
وأنّها شرعيّة أم تمرينيّةء تقدّم الكلام عنها في 
عنوان «أهلية». 

والدليل على اشتراط البلوغ شرعاً في 
التكليف هو النص المتقدّم. 

٤-القدرة:‏ 
ة إطلاقات» وهى: 

١-القدر‏ بمعنی ما يقابل الاستحالة الذاتة. 
مثل إجتماع النقيضين والضدّين. 


١‏ أظر الوسائل ٤۵‏ الباب ٤‏ من أبواب مقدّمات 


العبادة. الحديث .١١‏ 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج٠٠‏ 


والقدرة بهذا المعنى شرط للتكليف قطعا 
تکلیف شخص بأن یون قائماً وقاعداً 
في آن واحد» وصائماً ومفطراً في زمانِ واحا؛ لان 
ذلك طلب للجمع بين الضدّين. 

۴ القدرة بمعنئ ما يقابل عدم القدرة على 
الفعل مع إمكانه ذاتاء مثل الطيران في الهواء بدون 
وسيلة فإِلّه ممكن ذاتاً. لكنّه غير ممكن عادة. 

والقدرة بهذا المعنئ شرط في النكليف عند 
الإماميّة عقلاً وشرعأً"' وكذا المعتزلة. ولكتّه غير 
شرط عند الأشاعرة. بل التكاليف لم تكن مشروطة 
, 


بهذه القدرة 

0# اتقبح تكليف العاجزء ولفوله تعاا ول 
تفا إلا ؤشعها) البقرة: .۲۸١‏ وانظر دلائل المدق ٣‏ 
Ao‏ 

() قال الآمدي: «اختلف قول أي الحسن الأشعري في 
جواز النکلیف ہا لا یطاق وذلك كا جمع بين 
الضدّين» وقلب الأجناس, وإعجاد القديم» وإعلامه. 
ونعوه. وميله في أكثر أقواله إلى الجوازء وهو لازم عل 
أصله في اعتقاد وجوب مقارنة القدرة الحادثة للمقدور 
بجاء مع تقدّم التكليف بالفعل على الفعل؛ رأنٌ القدرة 

ي مقدورهاء بل مقدورها مخلوق لله 


«والغتار إن هو امتناع التكليف بالمستحيل لذاته. 
كالجمع بين الضدين ووه وجوازه في المستحيل 
باعتبار غيره؛ وإليد ميل الفزالي...» الإحكام في اأصول 
الأحكام ١١ :١‏ وانظر المستصق ۱ ۸٠-۸۹‏ 


الملحق الأصولي / تكليف Ss‏ 


ولل ذلك بما تسب إليه من: 

١‏ أن القدرة لا تكون إل مقارنة مع الفعل. 
فالقادر على الوضوء» هو المشتفل به. 

۲ وأ أفعال العباد مخلوقة للّه. 

فعند التكليف لا قدرة للمكلف على الفعل 
فهو مستحیل منه» وما کان الفعل مخلوقاً لله غير 
مقدور له فقد کلف بما لا قدرة له علیړ ۱ 

والاستدلال كما هو ظاهر -مبتن على 
القول بأ أفعال العباد مخلوقة لله تعالى. ولازمه 
القول بالجبر المحض. ولذلك ناقش العلماء هذه 
النظرية في علم الكلامء فليس البحث عنه من 
مهات بحثنا فعلاً. 


۴-القدرة بمعنئ الطاقة. فالمقدور ما هوفع 
وسع الإنسان وطاقته. وغير المقدور ما لم بخ 
وسعه وطاقته. 

والقدرة بهذا لم تكن شرطأً للتكليف عقلاً 
نعم جعله الشارع شرطاً امتناناً. معن أن ما كان 
خارجاً عن الوسع والطاقة مرفوع حكمه. 

والدليل على ذلك قوله تعالی: (ما جَعَلّ 


المستخرجة منهما هي «قاعدة لاحرج في الدين». 


(۱) أصول النقه (للخضري): ۷۷ 


NA r (Y) 


انقسام القدرة إلى عقليّة وشرعية: 

-القدرة العقلية: هي التي يعتبرها العقل» من 
باب قح تكليف العاجز كما تقدم -ولذلك لم 
تذكر في لسان الدليل» كأكثر التكاليف المشترطة 
بالقدرة عقلاً. 

- والقدرة الشرعية: هي التي اعتبرها 
الشارع وأوردها في لسان الدليل. مل الاستطاعة 
بالسبة إل الح الذي ورد في قوله تمالى: ووي 
على ألا ج ليت من تاع إِلَيٍ سيا 
فان وجوب الح مشروط بقدرتين: 

-القدرة العقلية. وهي قدرة المكأف على 
إتيان أفعال الح وحضوره في الوقت المناسب 
للإتيان المناسك. 

-القدرة الشرعيّةء وهي إضافة إلى ذلك 
قدرته الماللة - بالمعنى الشرعي على الذهاب 
والایاب ومایستلزمه من المصارف, ونحو ذلك. 

وقد تقدّم بيان القدر تين في خصوص الحج 
في عنوان «استطاعة». 

وتترتّب على كل من القدرتين آثار 
تخطها". 

۵-الاختیار: 

الاختيار تارة يراد به ما يقابل الجبر 
والإلجاء. وار ما يقابل الإکراه: 


(۱) آل عمران: .٩۷‏ 
(۲) أظر فواند الاًصول (۲-۱): ٠۹۷‏ 


أ -الاختيار المقابل للإلجاء والإجبار: 

الجا والمجبر على فعل هسو الذي يسفقد 
اختياره بصورة مطلقة تجاه ذلك الفعل» كالصائم 
الذي كتفت يداه ورجلاه وأوجر في فيه الشراب. 
بحیث لم یکن له أي اختيار في شربه أو عدم شربه. 
أو ألقي في الماء وارتّمس فيد. 

والاختيار بهذا المعنئ شرط للتكليف قطماً. 
فلا حرمة بالنسبة إلى شرب المسكر في الأول ولا 
بالارتماس في الماء في الثاني» على فرض کونه 
صائماً والارتماس حرام عليه. 

ب -الاختيار المقابل للإكراه: 

المكرّه هو الذي يفعل شيئاً ولكن تحت 
ضغط شخص آخر. کمن توعد شخصاً باه لو لم 
يشرب الخمر سوف يُقتل أو يجرح أو يسچن. 
ونحو ذلك من التهديدات. 

والاختيار بهذا المعنى ليس شرطا للتكليف 
عقلاً نعم رقع الشارع المقدّس التكليف في موارده 
امتناناً على الأمة. كما في قوله تعالئ: إل من اكه 
ولب مي بايان وقوله #إإ: «رفع عن 
أمتي تسعة أشياء: الخطاءء والنسيان» وما أكرهوا 
عليه وما لا یعلمون. و0 

وقد تقدّم تفصيل ذلك في العناوين: 
«اختیار»» و«اضطرار»» و«[کراه»» و «براءة»» 


و«تقية». 


() التحل:٦۱۰.‏ 
() الخصال: ۷ باب التسعة. الحدیث ٩‏ 


............ الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠٠‏ 


الإكراه بحقّ لايرفع التكليف: 

ق رفع التكليف حال الإكراه امتنان 
على الأمة هذا إذا أكره على قعل حرام أو ترك 
واجبب وأما إذا أكره على فعل واجب أو ترك 
حرام» فنفس الإکراه یکون امتناناًء کما إذا کان 
ممتنعاً عن الصلاة أو الصوم أو الانفاق على من 
تجب نفقتهء أو كان فاعلاً للحرام» فأجبره الحاكم 
على فعل الواجب وترك الحرام» وهو المسى 
بالإکراه بحق. فلا یکون رافعاً للتکلیف. 

الامتناع بالاختيار هل ينافي الاختيار؟ 


إذا رمیٰ شخص نفسه من شاهق بحيث لم 
يقدر على حفظ نفسه بعد الرميء فهنا يأتي سؤالان: 

١هل‏ يشمله الخطاب بحفظ اتس مع أله 
املع عليه ولو بسوء اختیاره؟ 

على فرض عدم الشمول» فهل هو 
معاقب على ترك حفظ نفسه آم لا؟ 

أما السؤال الأول ففيه رأيان: 

أ عدم استحالة توجّه الخطاب إليه؛ لان 
ذلك کان بسبب سوء اختیاره. واذا تو جه إليه 
الخطاب توجه المقاب» وعلى هذا لا يكون 
الامتناع بالاختيار منافياً للاختيار خطاباً وعقاباً. 

ب -استحالة توج الخطاب إليه. 

وعلئٰ هذا الفرض هل يستحق المقاب أًم لا؟ 
فيه رایان ایضا: 


(۱) أسظر: كشف الفسطاء :١‏ ۲0۸ والمتار 
واضطرار و... . 


الملحق الأصولي / تكليف e‏ 
-استحقاقه للعقاب» وإن استحال توه 
التكليف إليه لعجزه لان العجز كان بسببه هو فال 


ا هذا یکون ن الامتناع بالاختیار منافياً 
للاختیار خطاباً. لا عقاباً. 
- عدم استحقاقه للعقاب 


غير المقدور؛ وهو قبيع عقلاً وإن كان السبب في 
عدم القدرة شخصه هو. 

وعلىٰ هذا يكون الامتناع بالاختيار ينافي 
الاختيار خطاباً وعقاباً. 

وقد تقدّم تفصيل ذلك في عنوان «امتناع/ 
قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار». 

روافع التكلیف: 

هناك أمور ترفع التكليف بعد تسوجهه إلى 
المكلف» وهي: 

:هارکإلا-١‎ 

لو توجه النكليف إلى المكلف ولكن أكرء 
علی ترکه فیر تفع عنه, کما تقدَم. 

۲ -الاضطرار: 

إذا توه الخطاب بحرمة أكل الميتة. لكن 
اضطر المكلف إلى أكله لإنقاذ حياته من الخطر. 
فيرتفع التكليف بحرمة أكلهاء كما تقدّم في عنوان 
«اضطرار». 

۴-الضرر: 

إذا استلزم الضرر من تكليف ما فيرتفع عن 


المكلّف, كما إذا كان الصوم مضراً بالنسبة إليه 
فیرتفع وجوبه عنه. 

وسوف يأتي الكلام عن ذلك في عنوان 
«ضرر» وقد تدم بعض الإشارة إلى ذلك في 
عنوان «أشربة». 

٤‏ -التقية: 

قد يرتفع الوجوب أو الحرمة عند التقيةء كا 
تقدّم تفصیله في عنوان «تقیة». 

:جرحلا-٥‎ 

إذا كان التكليف حرجِيَاً على المكلّف فهو 
مرفؤع عنهء كالصوم بالنسبة إلى الشيخ والشيخة 
القادرين على الصوم ولكن بمشّة وحرج, فقاعدة 
الحرج ترفع الحكم في هذه المواردء كما ققدم 
توسوف يأتي في عنوان «حرج» أيضاً. 

-زوال العقل: 

يرتفع التكليف بزوال المقل» فإذا كلف 
المكلّف بشيء ثم طرأ عليه الإغماء أو الجنون. 
ارتفع عند التكليف؛ لمروض الراقع الستكليف بعد 
ثبوته» نعم لو حصلت الاإفاقة بعد ذلك وجب عليه 
القضاء. 

توقّف تنجيز التكليف على العلم به: 

أصل التكليف لا يتوف على العلم به؛ للزوم 
الدور المحال؛ لأ التكليف إذا توف على العلم به 
لزم وجود التكليف قبل صدوره من الىکلف. 
وببيان آخر: إذا كان التكليف متوفاً على العلم 
بالتكليف» والعلم بالتكليف متولفاً على التكليف 
نفسه» فيستلزم منه الدور المحال. 


العلم بهء فتكليف العبد بالصلاة لايكون منجزاً في 
حه إل بعد علمه بصدوره من المولئ ا ٠‏ 
هذاء وبقيت هناك أمور أخر سوف تعض 
لها في مواضعها المناسبة, من قبيل: 
انقسام الحكم إلى تكليفي ووضعي» حيث 


نبحث حوله في عنوان «حکم» إن شاء الله تعالی. 


مظانٌ البحث: 
ليس للبحث عن التكليف محل خاص. 


H 
تق له الفقهاء والأصوليون بالمناسبة في‎ 


نعم» قد يبحث بعضهم عن شرائط التكليف 


العامة بصورة مستقلة 
تواتر 
لفة: 
التتابم. يقال: تواترت الخيل إذا جاء يتبع 
بەضها بعضا. 
وقيل: هو تتابع الأشياء وبينها فجوات 
وفترات۳. 


انظ اُصول الفقه ۸۲۰۱ 
() أأظر: المحاح» والمصباح ا مير: «وتر». 
(۳) أظر لسان العرب: «وتر». 


............ الموسوعة الفقهية الميسرة / ج٠٠‏ 


يقع صفة لقسم من الخبره فإلّهم قشموا الخبر 
إلئ: الخبر المتواترء والخبر الواحد. أو خبر الواحد. 

وذكروا تعاريف متعدّدة للمتواتر» من قبيل: 

إلّه: خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه". 

وقالوا: إِنّ القيد «بنفسه...» لإخراج ما أفاد 
القطع بقرينة خارجيّة كالكثرة. 

ولكن رد صاحب القوانين ذلك. بأّهم 
اشترطوا لتحفّق التواتر كثرة المخبرين؛ وهي قرينة 
تفيد القطع". 

-إته خبر جماعة يؤمن تواطؤهم على 
اليككذب عادة, وإن كان ذلك لأجل اللّسوازم 
آلجارجية كالكثر:". 

-إّه ما فاد سکون النفس سکوناً یزول معد 
الشاك“ ويحصل الجزم القاطع» من أجسل إخبار 
جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب*. 

وأمّا الخبر الواحد فهو ما لم يشتمل على 
شروط المتواتر. 


شروط التواتر: 
ذکروا شروطا لتحقق التواتره بعضها مرتبط 


() أظر أصول الفقه (للمظت) ۳+ 1۲. 
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بالمخبرین» وبعضها مر تبط بالسامعین. وهي: 

ألا -شروط المخيرين: 

اشترطوا في المخبرين الشروط التالية: 

١‏ امتناع تواطئهم على الكذب: 

قالوا: يشترط أن يبلغوا في الكثرة إلى حدٌ 
يمتنع تواطؤهم على الكذب. 

واللازم توفر هذا الشرط في جميع الطبقات: 
الرواة المباشرين لرواية الواقعةء أو الحديث عن 
المعصوم للا. 

والرواة المتوسطين الناقلين لذلك عنهم. 
والمعاصرين الراوين عنهم أيضاً". 

ثم إلهم اختلفوا في العدد الذي تتحصل بع 
الكثرة المفيدة للعلم علئ أقوال: 

الأول عدم تعيين عد خاص: 

نسب إلى الأكثر" عدم اشتراط عدو خاصّ 
لحصول الكثرة الموجبة للعلم» ونما هو متروك إلى 
الواقع» فقد يحصل بعشرةء وقد يحصل بأقل من 
ذلك» وقد لا يحصل بمثة. كل ذلك لأجل قرب 
أولئك إلى الصدق بخلاف هؤلاء. 


الثاني - تعيين عدو خاص: 
ذهب بعض العلماء -من غير الإما 


اشتراط عدو خاص. 


() أظر: الرعاية في علم الدراية (للشميد الفافي): .٦۲‏ 


ومقباس الداية :١‏ 
() أنظر: الفوانين امهكمة: ٠٠١‏ والرعاية في علم الدراية: 
۲ ومقباس الداية ۱: ۱۱۰. 


a Sees 


ثم نهم اختلفوا في العددء قال الشهيد الثاني: 
«وقد خالف في ذلك قوم فاعتبروا: 


العلم بخبرهم إذا رجموا. 
-أو ثلائمثة وثلاثة عشر عدد أهل بدرا؟. 
ولا یخفیٰ ما في هذه الاختلافات: من فنون 
الجزافات. وأيّ ارتباط لهذا المدد بالمراد؟ وا 
الذي أخرجه عن نظائره» متا كر من ضروب 
الأعداد؟ي(. 
بيان السيّد الصدر حول المۇتًرات في حصول العلم 
امن التواتر: 


للسيّد الصدر بيان حول الأمور المؤأرة في 


(۳) إشارة إلى قوله تعال: وتار شوى فة بوي 
رجلا ليقا5ا) الأعراف: ٠٠١‏ 
() كبا هو المعروف. 


عشرة فا فوق؛ لأنّه أوّل 


ترط أن يكونوا أكثر من أربعة؛ 
فيد قوهم العلم لأفاد في كل مورد. 
f‏ 

أنظر: هامش الرعاية: 1۳ ومقباس المداية ١٠١١:١‏ 


لألّه و كان الأربعة 


حصول العلم من التواترء فقد قال بعد أن جعل 
ضابط التواتر الكثرة العمددية: «ولكن لايوجد 


اليقين بالقضيّة المتواترة؛ لأنٌ ذلك يتأتّر بعوامل 
موضوعية مختلفة وعوامل ذاتية أيضأًه. 


والعوامل الموضوعيّة التي ذكرها هي: 

١‏ -درجة الوثاقة والتصديق لكل مخبر من 
مخبري التواتر» فكلّما كانت درجة الوثاقة أكثر. 
کان حصول العلم بمؤدّى الخبر أكثر بناء على 
حساب الاحتمالات. 

۲ - نوعية القضيّة المتواترة من حيث كونها 
مألوفة أو غريبة عن الأُذهان فكلّما كانت مألوفة 
أكثر كان احتمال الإصابة للواقع أكثر, وبالنتيجة 
حصول العلم منه أكثر. 

۳-تباين الشهود والمخبرين في أوضاعهمّ 
الحيانية والافية والإجتماعية, فإله كلما كانوا 
في ذلك كان احتمال إصابة إخبارهم 
للواقع أكثرء ولذاك اشسترط بعض المتقدمين أ 
یکون المخبرون من بلدان أو يلل أو أب مختلفة. 
والنكتة هي أن تباين المخبرين يكون مورا في 
ارتفاع احتمال الإصابة للواقع. 

٤‏ -قرب مدرك الخبر ومستنده إلى الحس» 
فكلّما كان مستند الخبر أقرب إلى الح كان 
احتمال الخطأً فيه أقل واحتمال الإصابة فيه أكثرء 


() أظر دروس في علم الأصول (الحانة لالت ١‏ ۱۸8 - 
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والعکس بالعكس. 

فالمخبرون عن نزول المطر استناداً إلى 
مشاهدة نزولهء يكون إصابتهم للواقع أكثر من 
أخبروا عن نزوله استناداً إلى سماع صوت الرعد 
ورؤية بريق البرق. 

ومثله الشهادة على العدالة التي هي أمر 
باطني لكتها مستندة إلى صفات ظاهر ية للشخص. 
فإ احتمال الإصابة فبها أَقَلٌ من الإخبار المستند 
إلى الحس. 

وما الموامل الذاتيّة التى ذكرهاء فهى: 

١‏ -حالة الوسوسة والبطؤ الذاتي الذهن» 
فان الناس يختلفون في سرعة حصول اليقين لهم 
كيه اختلافاً ذاتياً مم وحدة الدليل العو ضوعي 
قكلّما كانت الحالة الذهنية الذاتية للإنسان أبطأ. 
كا ستول التواتر بالنسبة إليه أبطأء والمكس 
بالمکس أيضاً 

۲ وجود الشبهة, فإذا كان الإنسان يعتقد 
بخلاف مودّئ الخبر؛ بحيث صار مألوفاً لهء فإتّها قد 
تشكل مانعاً ذاتياً تقف أمام سرعة حصول اليقين 
بالتواتر. 

٣-الماطفة.‏ فإتها أحياناً تحكم على 
الإنسان وعقله فيما إذا كانت القضية المتواترة على 
خلاف عاطفته وطبعه» فتکون حجاباً بینه وبين 
حصول اليقين فيبطأً حصوله. 


() أظر: اللصدر لتقم وبجوث ف علم الأول ۲۴۳۲:۲ 
ri‏ 
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۲ أن یکونوا عالمین بما أخبروا به: 

يشترط أن يكون المخبرون - في التواتر - 
عالمین بما اخبروا به» لا ظاٽين» فلو اجتمع جمع 
کٹیر علیٰ خبر مع عدم علم کل واحد منهم بما أخبر 
بهء بل کان ظاناً في ذلك فلم یترتب عليه آشار 


وفي اشتراطه خلاف. 

۴-أن يكون الإخبار عن الحس: 

الإخبار عن الح هو الإخبار المستند إلى 
المشاهدة باليصر أو السع بالأذن, أو الس بايد 
ونحو ذلك. كالإخبار نزول المطر استناداً إلى 
مشاهدة نزوله. 

والإخبار عن الحدس هو الإخبار املد 
إلى الاستدلالء كالإخبار عن نزول المطرريسبب 
سماع صوت الرعد. ورؤية بريق البرق 

ويشترط في الخبر المتواتر أن يكون إخبار 
المخبرين مستنداً إلى الحسل. لا الحدس,» فلو أخبر 
الم الغفير عن حدوث العالم. وعن صدق الأنبياء. 
لايترتّب عليه أثر الخبر المتواتر". 

٤‏ -استواء طرفي الخبر والواسطة: 

ويشترط أن بستوي طرف الخبرء أي 
المباشرون للخبرء والذين يخبرون عنه في الطبقة 
الأخيرة وما يتوسط بينهما من المخبرين في ازوم 


(۱) أنظر مقباس الداية 1١۸ :١‏ 
() أظر: الرعاية: 1٥‏ ومعالم الدّين: ۱۸١‏ والقوائين؛ .٤١٤‏ 
ومقباس المداية 


NA: 


ih OPT 
الإخبار عن علم محسوس, ولزوم العدد الموجب‎ 
. له کما تدم‎ 
ثانياً -شروط السامعين:‎ 


ذکروا شرطين للسامعین. وهما: 

۱ أن لا یکونوا عالمین بما أخبروا عنه: 

فإِن كان السامعون عالمين بالمخبر به 
بالضرورة. فلامحل للخبر وإِن كان متواتراً مفيداً 
للعلم؛ لأته يستلزم تحصيل الحاصل؟. 

أن لا يسبق الخبر المتواتر حصول شبهة: 

فإذا كانت شبهة تمنع من حصول الملم 
للسامع من الخبر المتواترء لم يحصل الفرض من 
التواترء وكذا لو اعتمد السامع على تقليد وجب 
إلاعتقاد بنفى موجب الخبر. 

قالوا: ذکر هذا الشرط السيّد المرتضيئ. 
ووافقوه علیه". 

وبناء على ذلك يندفع إشكال المنكرين 
لمعجزات النبي #ء باه لو كانت متواترة لشارك 
البهود والنصارئ المسلمين في العلم بمدلولاتها. 

وكذا إشكال المخالفين في المذهب عل 
انتفاء الت على أميرالممنين و بالإمامة, لأنه لو 
كانت متواترة لشاركنا المخالفون في الاعتقاد. 


)١(‏ أظر المصادر الحقدمة. 

() أظر: الرعاية: 4 ومعالم الدين: ۱۸1 والشوانين: 
۵ ومقباس اهداية ٩۱‏ ۱۰۵. 

أظر المصادر التقدمة. والذريحة إل أصول الشريعة 

.0٠۰ 6۹١ :١ (للسي المرتضئ)‎ 


وجه الانتفاء أن عدم حصول العلم هم إتّما 
هو لوجود الشبهة أو التقليد الموجب للاعتقاد 
بمخالف مؤدى الخبر المتواتر. 


أقسام التواتر: 

قشموا التواتر إلى قسمين: نظي ومعنوي: 

١‏ -التواتر الفظى: 

وهو ما إذا اتحد ألفاظ المخبرين فى 
خبرهم» بمعنئ أن يكون المتكرّر في النقل لفظ 
خاص مصرّح به في الکلام» ومرجه إل فرض 
تحقّق التواتر بالنسبة إلى المدأول المطابقي للخبر. 

وقد متلا للتواتر اللّفظي بما ورد عنه #ل: 
«من کب علي متعقدا 

۲ -التواتر المعنو 

وهو ما إذا تعدّدت ألفاظ الخبر بحسبرنقل: 
الناقلين لكن اشتملت -أي الألفاظ على معن 
مشترك بينهاء وحصل العلم بذاك القدر المشترك 
بسبب كثرة اللإخبار. 

ومتلوا التواتر المسعنوي بشجاعة 
أميرالمؤمنين -صلوات اله عليه ۔ٴحیث روي 
عنه ## أله فعل في غزوة بدر كذاء وفي غزوة أحد 
كذاء وفي الأحزاب كذاء وفي خيبر كذا و... فكل 
واحلٍ من هذه الإخبارات تستلزم شجاعته. وبتوآد 


مقعده من النار»" 


أظر: الرعاية: 1: وسعالم ال 
ومقباس الحدا 


۸ والقوانین: ۲۵ 
إل أصول الشريعة 


۱ ۵ والذری 
اللسيد المرقضئ) 441:١‏ 0۰۰. 
(۲) ر دعوئ التواتر فيه فی الرعایة: 1۹-۹۸ 
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منها قضية «عليّ #ة شجاع». فهي قضيّة متواترة 
من حيث المعنىء لا اللفظ(٠.‏ 

وللمحمق الققي تفصيل قشم فيه هذين 
القسمين إلى سئة أقسام". 

وما ملوا به للتواتر: 

حديث الغدير الذي ورد فيه: «من كنت 
مولاء فعليّ مولاه»؛ فإ الحديث على كثرة طرقه 
واختلاف ألفاظه مشتركٌ في العبارة المستقدمة. 
قيكون القدو المشترك من ففظ الخديك متواترا 
لفظاً. وسائر مفاده مشتركاً معنیٰ. 

ومن هذا القبيل حديث الشقلين الذي ورد 
بألفاظ مختلفة» لكنّها مشتركة في عبا 
أإهي: «إّي مخلف تارك - فيكم كتاب اللهء وأهل 
پتي ٤‏ 

ومنه أيضاً الأخبار الدالة على ضر 

الدين» مثل وجوب الصلاة. والصوم» والحج» ونحو 
ذلك۳. 

التواتر الإجمالي: 

جاء في متته الدراية: «هو اصطلاح جدید 
من المصلّف [أي صاحب الكفاية] ولم نعثر عليه 
في كتب الدراية». 


احىدة. 


انظ افق ف: الال والقوانین: ٤۲٢‏ 
ومقباس ادایة 

.٤۲۷ ٤۲١ آنظر القوائین:‎ )۲( 

(۳)أظر الأصول العائة للفقه المقارن: .۱۹١‏ 


No: 
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ثم ذكر كلاماً له في حاشية الرسائل يفهم منه 
معن ذلك ثم قال ٠‏ 

«وحاصله أن التواتر الإجمالي هو صدور 
جملة من الأخبار مع اختلافها عموماً وخصوصاً 
والعلم إجمالاً بصدور بعضهاء. 

وجاء في أجود التقر رات: «هو على ما 
غير متفقة على 
إلا انه يعلم بصدق واحد 
منهاء لامتناع كذب الجميع عادة». 

ثم ناقش ذلك بدأ الأخبار إذا بلغت من 
الكثرة ما بلغت, فإن كان بينها جامع يكون الكل 
متفقاً على نقلهء فهو راجع إلى التواتر المعنويء وإ 
فلا وجه لحصول القطع بصدق واحد منهاء يعد 
جواز کذب کل واحد منها في حد نفس هوت 
ارتباط بعضه ببعض» فالحق هو انحصار التواتر في 
القسمين الأوّلين»'". ّ 


مظان البحث: 

ببحث عن التواتر في: 

١‏ عام الأصول عند الكلام عن حجيّة 
الخبر وأقسامه. 

۲ علم الحديث والدراية عند الكلام عن 
أقسام الخبر. 


(۱) منتهی الدرایة 4: ٤۲۳‏ 
() أجود التقریرات ۲: ١١١‏ 


HB # # 

«اللهم إن أحداً لايبلغ من شكرك غاي 

إلا حصل عليه من إحسانك ما يُلزمه شكراً 
ولايبلغ مبلغاً من طاعتك وإن اجتهد. إل كان 
مقطّراً دون استحقاقك بفضلك. فأشكُر عباوك 
عاج عن شكرك, وأعبَذهُم مقر عن طاعتك». 
ماکان یختلج ببالي یوم بدت أُفگّر بمشروع 

الموسوعة مع عظمته وما فيد من الصعوبات وقلة 
العده والعدّة وعدم النصيرء أن يوقن اله تتعالى 
تچ وکر اکال المجلد الماشر من 
الموسوعة. ولا يسعني إل أن أشكر الله تعالن على 
ذلك بما في وسعي» ون كنت عاجزاً عن أداء ذلك 


اواقعاً. 
وبحکم «من لم یشکر المسخلوق لم بشکر 
الخالق» ينبغي أن آعلن عن شکري لکل من کان له 
دو في تشجيمي ودفمي نحو إكمال المشروع 
معنوباً والدعاء بالتوفيق لإنجازه» من الملماء 
والمراجع والأساتذة وغيرهم. 
وأخْص منهم بالذكر: 
-قائد الثورة الإسلاميّة. سماحة آية الله 
السيّد علي الخامتي, أدام الله ظلّهء وحرسه بعيند. 
ورعاه برعایته. 
)١(‏ من دعاء الإمام علي بن الحسين ن العابدين ا في 
الصحيفة السجادية تحت عنوان «دعاؤه إذا اعترف 
بالتقصير عن الشكر». 


ERE‏ وأستاذنا سماحة العامة المحقّق 
الفقية آية الله الشيخ ج عفر السبحاني دام ظله 
حيث كان ولازال حريصاً على إكمال الموسوعة. 
وقد کان مدا للمشروع منذ بداياته. 

ثم العامة الخبير بالمعاجم والمخطوطات 
الإسلامية وصاحب المشاريع والتأليفات القيّمة 
في فهرستهاء سماحة السيّد أحمد الحسيني 
(الإشكوّري) ذامت پرکاته. حیت کان مويداً 
للمشروع منذ أن كان فيشات قلائل لا أكثر. 

-ولابة أن أقدّم شكري أيضاً لأسرة 
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مجمع الفكر الإسلامي التي تبت المشروع» فلهم 
جزيل الشكر والتقدير على ذلك أيضاًء سائلاً لهم 
من الله تمالى التوفيق في نشر الثقافة الإسلامية. 
وخاصة فقه ومعارف أهل البيت #ل. 

هذا وقد تم مراجعة الكتاب بعد تدوينه 
وصفّ حروفه -لعدّة مرّات في عشيّة اليوم العاشر 
من شهر ريع المولودء 
وثلائين من الهجرة 
تعالی التوفیق لإکمال سائر مجلّداته, بحوله وقرته. 


اله سميع الدعاء. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب المالمينء والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. 
٤ 2‏ 2 
وبعد: فهذه ترجمة مختصرة للفقهاء والأصولتين وغيرهم من ذكرت آراحم في الموسوعة, وإذا ذكرنا 
آراء آخرين في الأجزاء اللاحقة فسوف نقوم بترجمتهم أيضفا. 


(۱) تركنا ترججة الفقهاء الذين كان المغروض ترجتهم في هذا الجلّد إلى ادات 


ملحق تراجم الفقهاء والأصولتين .... E NO IE‏ 


١-الآبی‏ 
راجع :(۷: 01۳ رقم ۱) 
۲ -الآشتياني 
راجع :(۳: 016 رقم )١‏ 


٣‏ ابن أبي عقيل 
راجع :01۳:۱ رقم )١‏ 


٤‏ -ابن إدريس الحلي 


راجع :۵1۳:۱ رقم ۲) 


۵ - ابن بابویه 


راجع :(۱ :014 رقم ۳) 
٦‏ ابن البراج 
راجع :(۱: 014 رقم )٤‏ 
۷ ابن الجنيد 
راجع :(۱: 010 رقم ۵) 
۸ - ابن حمزة 
راجع :(۱: 010 رقم 1) 


٩‏ - ابن زهرة 
راجع :۱ :011؛ رقم ۷) 


۰ - ابن طاووس 
راجع :(۲: 10 رقم ۸) 


۱۔ ابن طيیّ 


راجع :( :0۴۱ رقم ۱۰) 


۲ ابن فهد 
راجع :(۲ :611 رقم )٩‏ 


۳ ۔ ابن القطًان 
راجع :( :0۴۲ رقم ۱۲) 


١‏ - الأردبيلي =المحقق الأردبيلى 
راجع :(۱ :011 رقم ۸) 


٥‏ - الاسترآبادي 
راجع :(۲: £1۷ رقم )۱١‏ 


١‏ - الإصفهاني أبو الحسن بن محمد الموسوي 
راجع :(۸: 010 رقم )۱١‏ 
۷ - الإصفهاني ( الشيخ محمد حسين) 
= المحقّق الإصفهاني 


راجع :(۱: 01۷ رقم )٩‏ 


۸ - الإصفهاني = الفاضل الهندي 


راجع :(۲: £1۸ رقم ۱۳) 


۹4 - الأنصاري = الشيخ الأعظم 


راجع :(01۷:۱ء رقم ۱۰) 


۰ -الاإيرواني 
راجع :(£ :0۳۲ رقم ۱۸) 
١‏ د البجنوردي 
راجع :(01۹:۱,؛ رقم )۱١‏ 
۲ - البحراني 
راجع :(۱: 01۹4 رقم ۱۲) 
= العامة الطباطبائي 
۷ رقم 1( 
٤‏ - البروجردي 


راجع :(۱: 0۷۰ رقم )۱٤‏ 


ee Ae n EN 


٣‏ ۔ البھائی 
راجع :(۱: 0۷۱ رقم )۱١‏ 


-التبريزي 
راجع:(۷: 0۹۰ رقم ۲۵ و 0٩۷‏ رقم ۲۹) 


۷ - التستري 
راجع :0۱۷:۳ رقم ۲۱) 


۸ التوني =الفاضل التوني 
راجع :1۹:۲ رقم ۲۰) 


۹ - الحائري 
راجع :(0۷۱:۱. رقم )۱١‏ 
١‏ - الحر العاملي 


راجع :0۷۲:۱ رقم ۱۷) 

١‏ - الحكيم =السيّد محسن 
راجع :0۷۳:۱ رقم ۱۸) 

٢‏ - الحكيم =السيّد محمد تقی 


راجع :0۷۳:۱ رقم )1٩‏ 


۴ - الحلبي = أبو الصلاح 
راجع 0۷٤:۱:‏ رقم ۲۰) 


٤‏ الحلبى 


راجع :(۴: 0۱۸ رقم ۲۸) 


٠‏ الحلي = المحقّق الحلّي 
راجع :(۱: 0۷٤‏ رقم ۲۱) 
- الحلّيّ = العامة الحلّى 


راجع :0۷1:۱ رقم ۲۲) 


.............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠٠‏ 


۴۸ - الخراسانى = صاحب الكفاية = الآخوند 
جع :0۷۷:۱ رقم (۴٤‏ 


۹ د الخميني = الإمام الخميني 


راجع :0۷۸:۱ رقم ۲۵) 


٠-الخوانساري‏ السيد أحمد 
راجع :(۷: 0۹۲ رقم ۴۸) 
١‏ - الخوانساري 
راجع :(۱: 0۷۹ رقم )۴١‏ 
۲ - الخوثى = السيّد الخوئي 
راجع :(۱: 0۷۹ رقم ۲۴۷( 


۳ - الداماد 
رأاجع :(0۱۸:۳. رقم )۳١‏ 


٤‏ - الراوندي 
راجع :(۱: ۰ رقم ۸( 
٥‏ الرشتي 
راجع :(0۸۱:۱ رقم 4( 
- السبحاني 
الشيخ جعفر بن محمدحسين السبحاني الخيابان 
التبریزي (۷٤۱۳ه=...)‏ 
وأستاذناء أدام الله أيامه ورعاه. 


ولد في تبریز سنة ۱۳٤۷‏ هفي بیت مشهور بالعلم 


والفضيلة, وترعرع في أحضان أبيه الشيخ محةا 


حسين السبحاني في تبریز. 


ملحق تراجم الفقهاء والأصواتين 

ثم رحل إلى قم المقدّسة سنة ١١۳٠ه‏ لإكمال 
دراسته, في أبحاث الخارج في الفقه والأصول عند 
كبار العلماء» من قبيل: السيّد محمد حسين 
البروجردي (ت ۳۸۰٠هاء‏ والسيّد محتد الحجة 
الکوهکمري (ت ۱۳۷۲هاء والسيد روح الله 
الموسوي الخميئي (ت ۰۹٤۱ها.‏ 

وهو اليوم من مراجع التقليد في قم المقدسة. 

کان شیخنا المترجم ولا زال مع کبر سل ۔نعطاً 
في المجالات العلميّة نشاطاً واسعاًء فهو يدرس بحث 
الخارجء ويشتغل بالتأليف. ويحضر الندوات العلمية 
لإلقاء کلمته فبهاء سواء في داخل إیران وخارجها 

ومسن نشاطاته: تأسيسه لمؤئسة الإبال 
الصادق 4# والإعراف علبها. وهي تحتوي ج 
عة مشاريع؛ منها: احياء التراث جار رمه 
الكلام الإسلاميء ومجلّة الكلام الإسلامي 

ومنها تأيف أو الإشراف على تأليف 
عل ۲٠١‏ كتاباً ورسالة تشتمل على موسوعات 
وكتب في الفقه. والأصول» والرجال, والحديث. 
والتفسيرء والكلام؛ والتراجم» ونحو ذلك, باللغتين 
العربية والفارسية. 


وممًا قام بتدوینه هو: 

-مفاهیم الفرآنء وهو تفسير موضوعي للقرآن 
في عشرة مجلدات. 

-منشور جاويد في تفسير القرآن بالفارسية في 
أربعة عشر مجلداً. 

وة التااخ 


-رسائل فقهية تقع في سبمة مجلّدات. 

- تھی الأصول وهو تقرير أبحاث الإسام 
الخميني الأصولية يقع في ثلائة مجلدات. 

-إرشاد المقول إلى مباحث الأصول يقع في أربعة 
مجلّدات. 

-الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف يقع في 
ثلاثة مجلدات. 

-الحج في الشريعة الإسلامية يقع في خمسة 
مجلّدات. 

-أحكام الع في الشريمة يقع في مجلّدین. 

وما أشرف على تأ 

موسوعة طبقات الفقهاء. يقع في سكة عشر 
جلد 


» هو: 


-معجم التراث الكلامي» يقع في خمسة أجزاء. 

جم طبقات المتكلّمين, يقع في خسسة أجزاء 
أيضاً 

وموارد أخرئ من قبيل الإشراف على تحقيق 
التراث الإسلامي في قسم المخطوطات. 

ومسا تجدر الإشارة إليه؛ إهتمامه الكيير 
بالموسوعة الفقهيّة. وكان من الأشحاص المعدودين. 
لذي كنت استشتر استشترتهم في تدوين الموسوعة 
فايّدني وشجعني على ذلك » فلهذا السبب لا أنسى ما 
له من ين مشكورة في هذا المجال, فأسأل الله أن يمد 
في عمره في عافية. 


() اقنبسنا الترجمة ما أصدرته مؤسة الإمام الصادق لإا 
فی ذلك 


۷ - السبزواري 
راجع :0۸۲:۱ رقم ۳۰) 


٤۸‏ - سلطان العلماء = خلیفه سلطان 
راجع :( 0۳٤:6‏ رقم )٤۳‏ 


ب 
راجع :(۱: 0۸۲ رقم ۳۱) 


۰ -السیستاني 
راجع :(0۹۳:۷. رقم 6۹) 


ا 


راجع : المرتضى . اليزدي 


۲ - الشهيد الأول 


راجع :0۸۳:۱ رقم ۳۴( 


۴ - الشهيد الثاني 
راجع :(۱: 0۸4 رقم (۳٤‏ 


الشيخ 
راجع : الأنصاري الطوسي 
٥‏ - الشيرازي = السيّد علي خان 
راجع :(£: 0۳۵ رقم )£٩‏ 


- الشيرازي = الميرزا الشيرازي 
راجع ٤(:‏ :0۳1 رقم .0( 
۷ - الشيرازي السيّد (الميرزا) 
عبدالهادي بن إسماعيل الشيرازي 


راجع :(۸: 01۹ رقم )0٩‏ 


۸ - صاحب الجواهر 


........ الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠٠‏ 
۹ - صاحب الحاشية 
راجع ٤۷۱:۲:‏ رقم )٤۲‏ 
۰ - صاحب الحدائق 
راجع :البحراني 
۱ ۔ صاحب الریاض 
راجع : الطباطبائي 
_ صاحب العروة 
راجع : اليزدي 
۳ - صاحب الفصول 
راجع :(4۷۲:۲) 
٤‏ ۔ صاحب القوانین 
راجع : القتي 
٥۵‏ ۔ صاحب کشف اللثام 
راجع : الفاضل الهندي =الفاضل الإصفهاني 
- صاحب الكفاية 
راجع : الخراساني 
۷ _ صاحب مفتاح الكرامة 
راجع : العاملي 
_ صاحب المدارك 
راجع :العاملي 
۹ ۔ صاحب المعالم 
راجع :0۸1:۱ رقم )٤٥‏ 
۷۰ - صاحب المناهل 
راجع : الطباطبائي 


۱ صاحب الوسائل 
راجع : الحر العاملي 


ملحق تراجم الفقهاء والأصواتين 
۔ الصافی 
الشيخ للف الله بن محقد جواد الصافي 
ولد في بلدة گلبایگان في بيت علمي, وأخذ العلم 
فيها من والده وغيره من العلماء. 
هاجر إلى قم لإكمال دراساته المالية في سنة 


^ ۷( 


۰ه فحضر مجالس دروس العلماء آنذاك في 
قم 

ثم هاجر - بعد عدَّة سنين - إلى النجف الأشرف 
لينهل من علوم العلماء في الحوزة العلمية فيهاء فبقي 
سنة وعاد إلى قم. 

ومن استفاد منهم: الشیخ محمد كاظم الشيراڑي» 
والسیّد جمال الدین الگلبایگاني. والشیح محر 
علي الكاظمي. ۰ 

وبعد رجوعه إلى قم حضر دروس السادة: 
البروجردي» والحجَّة الكوهكمره‌اي» ومحكّد تقي 
الخوانساريء والصدرء واستفاد من علومهم. 

تقلّد المرجعبة بعد رحیل السیّد الگبایگاني. 

وهو صاحب قلم وأدب وتأليفات عديدة في 


الفقه والأصول والكلام والحديث والرجال وغيرها 
جاوزت المئةء بالعربية والفارسية. 

وممًا تجدر الإشارة إليه هو أله من المشجعين 
لمشروع الموسوعةء وقد أبدئ ذلك عند لقائي معد 


وحضوري بخدمته. 


-جامع الأحكام في مجلّدين. 

الاستفتاءات القضائية. 

-الاستفتاءات الطتية. 

-بيان الأصول في ثلاثة مجلدات. 

ل رسالة في الشروط. 

وككتب فتهية وأصول وكلامية وتفسيرة 


وغیر ها 
۳ الصدر = السيّد الصدر 
رأجع :(۱: 0۸۷ رقم 6۸) 


٤‏ _ الصدوق 
راجع :0۸۸:۱ رقم 6۹) 


٠‏ - صفيٌ الدين الحلّى 
راجع :(£ :0۳۸ رقم ۷) 


۷ - الصيمري 


راجع :£ :0۳۹ رقم )٩۸‏ 


() اقتبسنا القرجمة ما أعدً لذلك في الانقرنت. 


۷ - الطباطبائي = صاحب الرياض 
راجع :(۱: 0۸۹ رقم 0۰) 
۸ الطباطبائی = صاحب المناهل 
راجع :(۱: 0۸۹ رقم 01) 
۹ - الطباطبائي = صاحب الميزان 
راجع ۷٤:۲:‏ رقم )0٩‏ 
٠‏ - الطبرسي = صاحب مجمع البيان 
راجع ٤۷0:۲:‏ رقم 1۰) 
١‏ - الطبرسي = صاحب مكارم الأخلاق 
راجع :(۲ :4۷1 رقم )0١‏ 
۲ - الطوسی 
راجع :(0۹۰:۱. رقم 0۲) 
۴ - العاملى = صاحب المدارك 
راجع :(04۱:۱. رقم 0۴) 
٤‏ - العاملي = صاحب مفتاح الكرامة 
راجع :(۱: 04۲ رقم )6٤‏ 
٥‏ - العراقی = المحقّق العراقی 
راجع :0۹۲:۱ رقم 00) 
- العامة 
راجع : الحلي 
۷ - العمانی 
راجع : ابن أي عقيل 


۸ - عميد الدين الحسينى 
راجع :(۷ :0۹1 رقم )۸٤‏ 


.......... الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠٠‏ 


۹ - الفاضل الجواد 
راجع : الكاظمي 


١‏ - الفاضل المقداد = السيوري 
راجع :(۱: 04۳ رقم )0٩‏ 


١‏ - الفاضل الهندي = الفاضل الإصفهاني 


راجع :(۱ 0۹٤:‏ رقم )1١‏ 
۲ _ فخر الدين = فخر المحققين 
راجع (Y1 pay VY:‏ 


۳ - الفضل بن شاذان 
راجع :(۲: .٤۷۸‏ رقم ۷۲) 


٤‏ - القاضي 
راجع :ابن البراج 


٥‏ - الققي =المحقّق الققي 


راجع :(۱: 04٤‏ رقم )٩۲‏ 
- الكاشاني 
راجع :(۱: 0۹0 رقم )٩۳‏ 
۷ ۔ کاشف الغطاء 
راجع :0۹1:۱ رقم 14) 


۸ ۔ کاشف الغطاء محمد حسین 
راجع :(۸: 0۷۲ رقم )٩٩‏ 

٩‏ - الكاظمى =الفاضل الجواد 
راجع :041:۱ رقم )1١‏ 

٠٠١‏ - الكاظمى =المحفًق الكاظمى 


= المحقق البغدادي 
راجع :(£: 06١‏ رقم )٩۰‏ 


ملحق تراجم الفقهاء رالأصوليين 


۱ د الکرباسي =الکلباسي 
راجع :(۲: £۷۹ رقم ۷۸( 


۴ الکرکي 


راجع :04۷:۱ رقم 01) 


۴ ۔ الکلینی 


راجع :(۱: 0۹۸ رقم 1۷) 


٤‏ - الگلبایگانی السيّد محمد رضا 
راجع :(0۷۳:۸. رقم ۱۰۲( 

٠۵‏ - المامقاني الشيخ محمد حسن 
راجع :(£: 0٤۱‏ رقم )٩٤‏ 
١‏ - المامقاني الشيخ عبدالله 
راجع :(۳: ۵۲۳ رقم ۸۵) 


۷ - المجلسى الأول محمد تق 
راجع :(۸: 0۷٤‏ رقم ۱۰۵) 


۸ ۔ المجلسی الثانی محمد باقر 
راجع :(۲: £۸۰ رقم ۸۱) 
۹ - المحقق 
راجع : الحلي 
١‏ - المحقق الثانى 
راجع : الكركي 


١‏ _ المحقّق القئي 
راجع : القميٍ 


۲ _ محمد طه نجف 
راجع :(£ 0٤۲:‏ رقم ۱۰۲) 


۳ -- المراغي 
راجع :(۱: 04۹ رقم ۷۲) 


٤‏ - المرتضى =السيّد =السيّد المرتضى 
راجع 04٩:۱:‏ رقم ۷۴) 


المروج 
راجع :4۸۱:۲ رقم ۸۷) و (۳: 0۲٤‏ رقم (4r‏ 


- المظفر 
راجع (۱ :۰0 رقم ۷4( 
۷ - المفيد 
راجع :(۱ :1۰۱ رقم ۷۵) 
۸ - مکارم الشیرازي 
الشيخ ناصر بن محمد علي مكارم الشيرازي 
(۳£0ھ......( 


ولكاعام ٠٠٤٠١‏ ه في شيراز في عائلة معروفة 
بالتدين من التجًار. 

بدا دراساته الحوزوية في الرابعة عشر من عمره. 
ثم هاجر وهو في الثامنة عشر من عمره إلى مدينة 
قم» وحضر دروس الأعلام خاصّة السيّد محعد 
حسین البروجردي» حوالی خمس سنوات. ثم 
هاجر إلى النجف الأشرف. 

وبقي سنة مستفيداً من كبار الملماء آنىذاك 
كالسادة: الحكيم والخوثي وعبدالهادي الشيرازي. 

رجع إلى قم وبقي فيها إلى يومنا هذا مشغولاً 
بالتدريس والحركة العلميّة والثقافية طوال عشرات 
السنين. 


eeseeseneresenenrenennenearnns ۰ ۴ 


تقلد المرجعية, وله نشاط واع في مجال التأليف 
والتوعية وبث الفقافة الإسلامية العامة. خاطة 
بالنسبة إلى الشباب. 

هذا وقد ذكرت له حدود مئة وخمسون كتاباً 
مطبوعأًء في كثير من العلوم الإسلامية, بما فيها ما 
دون وقرّر من دروسه بيد تلامذ ته وتحت إشرافه. 

وله مؤسسات ومدارس علميّة متعدّدة 
ومن جملة ما ُرّر من أبحاثه الفقهية والأصولية: 

١‏ -كتاب أنوار الفقاهة: وهو يقع في عدَة 
مجلدات بشتمل تىقريرات أبحاثه الفقهيّة في 
المكاسب المحرّمة. والبيع. والخمس, والحدود. 
والتعزیرات» والنکاح. 

۲ -أنوار الأصول. وهو تقرير أبحائه الأصو ا 
التي ألقاها على تلامذتهء يقع في ثلائة مجلّداتء 

وما ألفه بيده في الفقه: 

١‏ -كتاب القواعد الفقهية. يشتمل على شرح 
مجموعة من القواعد الفقهية يقع في مجلّدين. وقد 


استفدا مند في الموسوعة. 


۲ - مجموعة أجوبة الاستفتاءات التي استفتيت 
هند 
مضافاً إلى الرسائة العمليّة المعدًة لعمل المكلفين. 
وما قد أشرف على تدوينه جماعيا: 

١‏ تفسير نمونة يقع في سبعة وعشرين جلد 
وقد لوحظ فيه مراعا 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج ٠١‏ 


مرجم هذا التفسير إلى العريية. بإسم التفسير 
الأنعل في عشرين مجلدا. 
۲ -دائرة معارف فقهية مقارنة. صدر منها 
جزء‌ان. 
۹ -- النائيني = المحقق النائيني 
راجع :( رقم ۷7) 


١‏ النجفى = صاحب الجواهر 
راجع :1۰۳:۱ رقم ۷۷) 


١‏ -- النراقي 
راجع :(۲: £۸۲ رقم )٩۲‏ 


۲ -- الهمدانى = المحقّق الهمداني 
راجع :4۸۳:۲ رقم )٩۳‏ 


ا 
۴ - الوحيد البهبهاني = الأستاذ الأكبر 
راجع :(۱: 1۰٤‏ رقم ۷۹) 


٤‏ ۔ یحیی بن سعید 
راجع : الحلي 
٠‏ -_ اليزدي = السيّد اليزدي 
راجع :(۱: 1۰۵ رقم ۸۰) 


_ يونس بن عبد الرحمن 
راجع :۲(۰ : ٤۸٤‏ رقم )٩۷‏ 


() اقتيسنا الترجمة ع عد اذك 


@ 


کرد کی وسک 


فهرس المصادر 


١-القرآن‏ الكريم. 
۲-نهج البلاغة. 
٣-الصحيفة‏ السجّادية. 
«الفقه » 
٤‏ -أحكام المغتربين وفقاً لفتاوی مراجع التقليد ( طب دالمجمع المالمي لأهل البيت 2#): إعداد السيّد حسين 


١-إرشاد‏ الأذهان (ط : مؤسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين) : الحسن بن يوسف الحلي. 

١‏ -إرشاد السائل (ط: دار الصفوة -بيروت) أجوبة استفتاءآت من السیّد الگلبایگاني. 

۷-الإستفتاءات (ط : مؤشسة النشر الإسلامي - جماعة المدرّسين): أجوبة استفتاءات من الإمام الخميني. 
۸-إستفتا ات (ط : مؤسسة الإمام الصادق #) : أجوبة استفتاءات من الشيخ جعفر السبحاني . 

٩‏ إستفتاءات (ط : الهادي -قم ) : أجوبة استفتاءات من السيّد علي السيستاني. 

٠١‏ -إستفتاءات (ط : الهادي -قم). أجوبة استفتاءات من الشيخ علي الأراكي. 

١-إشارة‏ السبق (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرّسين) : علي بن الحسن الحلبي . 
۲-إصباح الشيعة (ط : مؤسسة الإمام الصادق #): قطب الدين الكيدري. 

۳ -اقتصادنا (ط : دار الفكر ): السيّد محمد باقر الصدر. 

. -الألفية والنفلية (ط: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية): محعد بن مكي العاملي =الشهيد الأول‎ ٤ 
. -الانتصار (ط : منشورات الشريف الرضي) : علي بن الحسين الموسوي = السيّد المرتضى‎ ٠ 
-اإيضاح الفوائد (ط : مؤسة کوشانبور -اسماعيليان): محد بن الحسن بن يوسف الحلّي.‎ 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج٠٠‏ 

۷-بحوث في الفقه (ط : موسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرّسين ): محد حسين الإصفهاني الغروي. 

۸ بداية الهداية (ط : مؤتسة آل البيت 4# ) : محثد بن الحسن الحر العاملي . 

۹ -بلغة الفقيه (ط : مكتبة الصادق -طهران): السيّد محمد آل بحر العلوم. 

٠البيان‏ (ط : الموسسة الثقافية للإمام المهدي + ) : محمد بن مكي العاملي. 

١-البيع‏ (ط : مطبعة مهر) : السيّد روح الله الموسوي الخميني. 

۲ تبصرة المتعلّمين (ط : مؤسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي): الحسن بن 
يوسف الحلّي. 

۳ -تحرير الأحكام (ط : مؤتسة الإمام الصادق #): الحسن بن يوسف الحلّي. 

٤‏ -تحرير المجلّة (ط ؛ المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية ): محمد حسين كاشف الغطاء. 

۲١‏ تحرير الوسيلة (ط : موسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرّسين) : السيّد روح الله الموسوي الخميني. 

١‏ -تذكرة الفقهاء (ط : المكتبة المرتضوية): الحسن بننيتؤسيف الحلي. 

۷ -تذكرة النقهاء (ط : مؤسسة آل البيت 2# ) : اللددع وف الحلي. 

۸ -التنقيح في شرح العروة الوثقى (ط : دار الهادي ): الميرزأ علي إلغروي. تقر يرات أبحاث السيّد أبي القاسم 

الخوئي. 

۹-التنقيح الرائم (ط : مكتبة المرعشي ): المقداد بن عبد الله السيوري. 

١‏ -جامع المدارك (ط: مكتبة الصدوق) السيد أحمد الخوانساري. 

١-الجامع‏ للشرائع (ط : مؤسسة سيّد الشهداء ) : يحيى بن سعيد الحلي. 

۲-جامع المقاصد (ط : مؤتىسة آل البيت 8# ) : علي بن الحسين = المحقّق الكركي . 

٣۳‏ -الجمل والمقود المطبوعة مع الرسائل العشر (ط : مؤسسة النشر الإسلامي): محكد بن الحسن الطوسي. 

٤‏ جواهر الفقه (ط : مؤتسة النشر الإسلامي -جماعة المدرّسين) : عبد العزيز بن البراج. 

. -جواهر الكلام (ط : مكتبة الآخوندي): محمد حسن النجفي = صاحب الجواهر‎ ٠ 

. -حاشية الآخوتد على المكاسب (ط : الحجرية): محئد كاظم الخراسانى = صاحب الكفاية‎ ۳١ 

۷ -حاشية الإرشاد المطبوعة مع غاية المراد (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية -قم): زين الدين 
بن علي العاملي = الشهيد الثاني . 


۸ -الحاشية على المكاسب (ط : دار المصطفى -قم) : محكدحسين الإصفهاني الغروي. 
۹-الحاشية على المكاسب (ط : ذوي القريى ): الميرزا علي الإيرواني الغروي . 

. -حاشية اليزدي على المكاسب (ط : مؤسسة دار العلم): السيد محكد كاظم اليزدي‎ ١ 
. على المدارك (ط : موسسة آل البيت 2# ): محكدباقر الوحيد البهبهاني‎ ةيشاحلا-١‎ 

۲ -الحبل المتين (ط : مكتبة بصيرتي) : بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي . 

۳ -الحدائق الناضرة (ط : مكتبة الآخوندي وجماعة المدرّسين) : يوسف بن أحمد بن عصفور البحراني. 
٤‏ -الخلاف (ط : مؤتسة النشر الإسلامي -جماعة المدسين) : محكد بن الحسن الطوسي. 

. -الدروس (ط : مؤتسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرّسين ) : محمد بن مكي العاملي‎ ٥ 

. الد المنضود (ط : مكتبة مدرسة إمام المصر(عج) العلميّة -شيراز): علي بن طيّ الفقعاني‎ ١ 
. -ذخيرة المعاد (ط : مؤسسة آل البيت 2# ): محمد باقر بن محمد مؤمن السبزواري‎ ۷ 

۸ -الذكرى = ذكرى الشيعة (ط : مسسة آل البيبتا تل محكد بن مكي الماملي . 

۹ -رسائل الشهيد ( ط : مكتبة البصير تي ): زين اللابق المي . 

٠١‏ -الرسائل المشر (ط : مؤسسة النشر الإسلامي م جيماعة المدرسين ) : محكد بن الحسن الطوسي. 
١‏ -رسائل فقهية (ط : مجمع الفكر الإسلامي -مؤ تمر الشيخ الأنصاري) : مرتضى بن محتد أمين الأنصاري . 
۲ -رسائل فقهيّة (ط : مؤسسة الإمام الصادق #): جعفر بن محكد حسين السبحاني . 

۳ -رسائل المحقّق الكركي (ط : مكتبة السيّد المرعشي : علي بن الحسين الكركي . 

. -رسائل الشريف المرتضئ (ط : دار القرآن الكريم) : علي بن الحسين الموسوي‎ ٤ 

. رسالة في التقليد (ط : مكتبة المفيد ): مرتضى بن محكد أمين الأنصاري‎ - ٠١ 

-روض الجئان (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية): زين الدين العاملي . 

۷ _الروضة البهية (ط : جامعة النجف) : زين الدين العاملي = الشهيد الثاني . 

۸ -روضة الطالبين (ط: دار الكتب العلمية -بيروت): يحيى بن شرف النووي الدمشقي . 

۹ -الرياض (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين) : السيّد علي الطباطبائي . 

. -سبل السلام (ط: المكتبة العصرية -بيروت): محمد بن إسماعيل الصنعاني‎ ٠ 


١-السرائر‏ (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين) : محكد بن منصور بن إدريس الحلي. 


٠٠ج‎ / الموسوعة الفقهيّة الميسّرة‎ . A 


-شرائع الإسلام (ط : مطبعة الآداب في النجف ) : جعفر بن الحسن = المحقّق الحليّ . 
۳ _صراط النجاة (ط: مكتبة فدك -قم): أجوبة استفتاء ات من السيّد الخوئي والشيخ التبريزي . 
4 -الطهارة (ط : مجمع الفكر الإسلامي -مؤتمر الشيخ الأنصاري) : مر تضى بن محكد أمين الأنصاري. 
ارود اوقت 17 ة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين) : السيّد محكد كاظم اليزدي. 
-غاية المراد (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) : محكد بن مكي العاملي . 
۷-_غاية المرام (ط : دار الهادي): مفلع بن حسن الصيمري. 
الأيام (ط وسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين): الميرزا أبو القاسم الققي. 
النزوع (ط : مؤسسة الإمام الصادق #) : حمزة بن علي بن زهرة الحلبي . 
١۷-الفتاوى‏ الميسمرة (ط: ستارة -قم) السيّد علي السيستاني. 
١-فقه‏ العقود (ط : مجمع الفكر الإسلامي ): السيد كاظم بن علي الحسيني الحائري. 
-فقه المغتربين (ط : مهر -قم): عبد الهادي محكد تفي الحكيم. 
۳-الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا + (ط : م ةماق آي جع لإحياء الترات). 
٤-الفوائد‏ الملية (ط : مركز الأبحاث والدراسات الرسلاهية ]: زين الدين العاملي = الشهيد الثاني . 
۵-القضاء (ط : ۱۳۲۷): محمد حسن الآشتياني ٠‏ 
-القضاء والشهادات (ط: مجمع الفكر الإسلامي -مؤ تمر الشيخ الأنصاري):مرتضى بن محكد أمين الأنصاري. 
۷ -القضاء والشهادات (ط: دار القرآن الکریم ): حبيب الله الرشتي . 
۸-قواعد الأحكام (ط : موسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين) : الحسن بن يوسف الحلي. 
۷4 -الکافي في اله (ط : مكتبة الإمام أمير المؤمنين -إصفهان) : أبو الصلاح الحلبي . 

۸۰-کتاب الام (ط : دار الفكر): محتد بن إدريس الشافعي . 
١-كتاب‏ الزكاة (ط : مجمع الفكر الإسلامي -موتمر الشيخ الأنصاري): مر تضى بن محكد أمين الأنصاري. 
۲-كتاب الصلاة (ط : مجمع الفكر الإسلامي -موتمر الشيخ الأنصاري ): مرتضى بن محتد أمين الأنصاري. 
۳-كتاب القصاص (ط : ستارة -قم): الميرزا جواد التبريزي. 
٤‏ -كتاب النكاح (ط : مجمع الفكر الإسلامي -مؤتمر الشيخ الأنصاري ): مرتضى بن محكد أمين الأنصاري. 
كف الطاء (ط :مركز لتر فاي لمكب الإعلاملإسلاسي): جطر ين خضر الجناجي كاه اطا 


كش الرموز (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين): الحسن بن أبي طالب اليوسفي الآبي. 

۷-كشف اللثام (ط : مؤتسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين) : محكد بن الحسن الإصفهاني. 

۸۸-كفاية الأحكام (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين) : محعد باقر بن مؤمن السبزواري . 

۹-كنز الفوائد ( ط : مؤسسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين): اليد عميد الدين. 

. -مباني تكملة المنهاج (ط : مطبعة الآداب -النجف الأشرف): السيّد أبوالقاسم الخوثي‎ ٠ 

١-مباني‏ العروة الوثقى (ط: مدرسة دارالعلم): السيّد محكد تقي الخوئي 

۲-المبسوط (ط: المكتبة المرتضويّة ): محكد بن الحسن الطوسي . 

۳ -مجمع الفائدة والبرهان (ط : مسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرّسين) : أحمد بن محمد الأردبا 

-المختصر النافع (ط : مكتبة المصطفوي) : جعفر بن الحسن الحلَي. 

٥‏ -مختلف الشيعة (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين) : الحسن بن يوسف الحلي. 

١-مدارك‏ الأحكام (ط : مؤسسة آل البيت )»اليد محكد بن علي الماملي. 

۷ _المدخل الفقهي العا (ط : دار الفكر ) مصططفي للك دإ زرقاء. 

۸-المراسم (ط : جمعية منتدى النشر): أبو يعلى جمزة بن عبد العزيز الديلمي. 

مساك الأفهام (ط : مسسة المعارف الإتلامة : زين الدين العاملي = الشهيد الثاني . 

٠١٠١‏ -مستمسك العروة الوثقى (ط : مطبعة الآداب في النجف) : السيّد محسن بن مهدي الحكيم. 

١-مستند‏ الشيعة (ط : مؤسسة آل البيت 8#): أحمد بن مد بن مهدي النراقي . 

۲-مستند العروة الوثقى (ط: مدرسة دار العلم): مرتضى البروجردي -تقرير أبحاث السيّد أبي القاسم الخوثي. 

۳ -مسند زيد (ط: دار مكتبة الحياة -بيروت): زيد ابن علي بن الحسين 4# . 

٠٤‏ -مشارق الشموس (ط : مؤسسة آل البيت 24#): الآقا حسين بن محكّد الخوانساري. 

٠-مشرق‏ الشمسين (ط : بصير تي ): بهاء الدين العاملي . 

1 -مصابيح الأحكام (ط : مخطوط ) : محمد مهدي الطباطبائي = بحرالعلوم . 

٠١ ۷‏ -مصباح الفقاحة (ط:المطبعة الحيدرية في النجف): محئد علي التو حيدي -تقر ير أبحاث أبي القاسم الخوئي. 

۸ -مصباح الفقيه = طهارة الهمداني وصلاته وصومه (ط : مطبعة الحيدري =الطبعة الحجرية ): آقا رضا بن 
محتد هادي الهمداني. 


ير أبحاثالسيد 


. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠١٠‏ 
٠۹‏ -ممالم الدين -قسم الفقه (ط : موسسة الفقه للطباعة والنشر): حسن بن زين الدين العاملي . 
٠-المعتبر‏ (ط : مجمع الذخاثر) : جعفر بن الحسن الحلي. 

1 -المعتمد (ط : مدرسة دار العلم) : رضا الخلخالي - تقرير أبحاث السيّد أبي القاسم الخوئي.‎ ٠ 
--المغني (ط : دار الكتاب العربي) : ابن قدامة.‎ 

۳ -_مفاتيع الشرائع (ط : مجمع الذخائر الإسلامية) : محكد محسن الكاشاني. 

٤‏ -مفتاح الكرامة (ط : مؤسسة آل البيت 2# ): السيّد محمد جواد العاملي. 


٠٥‏ -المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية -قم): زين الدين 
الماملي =الشهيد الثاني. 

-المقنع (ط : المكتبة الإسلامية ) : محمد بن علي بن الحسين بن يه القمي الصدوق . 

۷--المقنعة (ط : مؤتسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين ) : محكد بن محمد بن النعمان المفيد. 

۸ _المكاسب (ط : مجمع الفكر الإسلامي -مؤتمر الننيخ الأنصاري ) : مرتضى بن محكد أمين الأنصاري. 

4-المكاسب المحرّمة (ط : المطبعة العلمية -قم :اليد درو الله الموسوي الخميني . 

١-_مناهج‏ الأحكام (ط: مؤتسة النشر الإسلامي كما الميرزا أبو القاسم الققي. 

١-المناهل‏ (ط : مؤسسة آل البيت 24# ): السَيدّ محعد بن السيّد علي الطباطبائي. 

١‏ -_منتهى المطلب (ط : الحجر ية ) : الحسن بن يوسف الحلي. 

۳ -_منتهى المطلب (ط : مجمع البحوث الإسلامية -مشهد ) : الحسن بن يوسف الحلي . 

٤-منهاج‏ الصالحين (ط : دار التعارف) : السيّد محسن الحكيم مع تعليقات السيّد محكد باقر الصدر . 

٠-منهاج‏ الصالحين (ط : مدينة العلم ‏ الطبعة :)٨۸‏ السيّد أبو القاسم الخوئي. 

١‏ -منهاج الصالحين (ط: مكتب الملف) الميرزا جواد التبريزي. 

۷ منهاج الصالحين (ط: مد ): السيّد علي السيستاني. 

۸ منهاج الصالحين (ط: مدرسة الإمام الباقر 4#): الوحيد الخراساني . 

۹-منية السائل (ط: العلميّة قم): أجوبة استفتا ات من السيّد الخوئي . 


٠-منية‏ الطالب في حاشية المكاسب (ط : موؤْسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرّسين): موسى بن محمد 
الخوانساري -تقرير أبحاث محمد حسين النائيني. 


١-موسوعة‏ الإمام الخوئي (ط : مؤتسة إحياء آثار الإمام الخوئي) مجموعة تقريرات أبحاث السيّد الخوئي. 
-_موسوعة الفقه الإسلامي (ط : وزارة الأوقاف المصرية ) : المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 

۳ -الموسوعة الفقهية (ط : ذات السلاسل _الكويت) : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -الكويت. 
٤‏ -الموطأً(ط : دار الفاق ): مالك بن أنس. 

٠-المهدّب‏ (ط : مؤتسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين) : عبد العزيز بن البرّاج. 

-المهّب البارع (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين) : أحمد بن محمد بن فهد الحلي. 
۷ -الناصريات (ط : مركز الثقافة والعلاقات الإسلامية) : السيد علي بن الحسين المر تضى الموسوي . 
۸-نزهة الناظر (ط : منشورات الرضي ): يحيى بن سعيد الحلّي . 

۹-النهاية (ط : دار الكتاب العربي ) : محكد بن الحسن الطوسي. 

١‏ -نهاية الإحكام (ط : مؤتسة إسماعيليان): الحسن بن يوسف اللي 

١-نهاية‏ ارام (ط : مؤتسة النشر الإسلامي - جياعة المدرسين ): السيد محتد بن علي العاملي 

۲ نهج الفقاهة (ط : ۲۲ بهمن -قم): السيّد لاسن الجكيم. 

۳ يل الأوطار (ط: دار الجيل -بيروت): محمتتين قلي الشوكاني . 

. -الوسيلة إلى نيل الفضيلة (ط : مكتبة المتيد لمر كشتي)+ قد بن علي الطو سي =ابن حمزة‎ ٤ 

٥‏ _الوصايا (ط : مجمع الفكر الإسلامي -مؤتمر الشيخ الأنصاري) : مرتضى بن محكد أمين الأنصاري. 
١‏ -الهداية (ط : المكتبة الإسلامية ) : محكد بن علي بن الحسين بن بابويه القي الصدوق. 

۷ -_هدى الطالب (ط : دار الكتاب. للجزائري) : السيّد محمد جعفر الجزائري المروّج . 


«الأصول» 
يرات (ط : مكتبة المصطفوي» مكتبة الفقيه ) : السيّد أو القاسم الخوئي - تقرير أبحاث محكد 
ني الغروي. 
۹ الأصول العامة للفقه المقارن (ط + دار الأندلس): السيّد محكد تقي الحكيم ‏ 
٠١‏ -أصول الفقه (ط : دانش إسلامي) : محتد رضا الظقّر 
١-_بحوث‏ في علم الأصول (ط : المجمع الملمي للشهيد الصدر) :السيّد محمود الهاشمي -تقرير أبحاث السيّد 
محثد باقر الصدر: 


. الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج٠٠‏ 

. -تقرير أبحاث الإمام الخميني‎ TS 

۳ -الحاشية على استصحاب القوانين (ط : مجمع النكر الإسلامي - مؤتمر الشيخ الأنصاري): مرقضى بن 
محتد أمين الأنصاري. 

١‏ -حقائق الأصول (ط : مكتية بصيرتي ): السيّد محسسن بن مهدي الطباطبائي الحكيم. 

١-دروس‏ في علم الأصول (ط : مجمع الفكر الإسلامي): اليد محتد باقر الصدر. 

١‏ دروس في مسائل علم الأصول (ط : دار الصديقة الشهيدة): الميرزا جواد التريزي. 

۷-الذريعة إلى أصول الشريعة (ط : جامعة طهران ) : السيّد علي بن الحسين الموسوي. 

٠۵۸‏ -الرسائل: (ط : مطبعة يهر -قم): السيّد روح الله الخميني. 

۹-الرسائل الأصولية (ط : مؤشسة الوحيد البهبهاني ): محكد باقر بن محد أكمل البهبهائي. 

١‏ -زبدة الأصول (ط : الحجربة): بهاء الدين محكد بن الحسين بن عبد الصمد الماملي. 

عة الأصول (ط : مؤشسة البعدة) : محكد بن الحبين الطوسي = الشميخ الطوسي . 

۲ _فرائد الأصول (ط : مجمع الفكر الإسلامي - مق نمي الج الأنصاري ) : مرتضى بن محئد أمين الأنصاري. 

۳-الفصول الغروية (ط : مؤسسة آلالبيت 2# ) مسين الإصفهاني الغروي. 

٤‏ -فوائد الأصول (ط : مؤسسة النشر الإسامي - جما ألسدرسين): محتد علي الكاظمي -تقرير 


أبحاث محتد حسين النائيني الغروي. 

. -الفوائد الحائرية (ط : مجمع الفكر الإسلامي) : محكد باقر بن محكد أكمل البهبهاني‎ ٠ 

-الفوائد المدنية (ط : وة اتر اللاي : محكد أمين الاسترابادي. 

1۷ -القوائين المحكمة <قوائين الأول (ط : المكتبة الملمية الإسلامية وطبعة عام )٠۲۸۷‏ : أبو القاسم القشي. 

كفا ةالأسول (ط : مؤسسة آل البيت 2#) : محتد كاظم الخراساني. 

-مباحث الأصول (ط : مركز النشر -مكتب الإعلام الإسلامي) : السيّد كاظم بن علي الحسيني الحائري _ 
تقرير أبحاث محمد باقر الصدر . 

١٠-مبادىئ‏ الوصول (ط : المعجم الفقهي ): الحسن بن يوسف الحلي . 

١-محاضرات‏ في أصول الفقه (ط : مكتبة داوري): محد إسحاق فَيّاض -تقرير أبحاث السيد أبي 
القاسم الخوئي. 


١-المستصفى‏ من علم الأصول (ط : دار صادر) : أبو حامد الفزالي. 

۴-مصابيع الأصول (ط : مؤسشسة آل البيت 2# ): السيد محتد الطباطبائي. 

۶ -مصباح الأصول. موسوعة الإمام الخوئي -(ط: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوثي): محقد شرؤر 
الحسيني -تقرير أبحاث السيّد أبي القاسم الخوئي. 

٥-معارج‏ الأصول (ط : مؤسسة آل البيت #): جعفر بن الحسن الحلي . 

7-المعالم الجديدة للأصول (ط : مكتبة النجاح) : اليد محقد باقر الصدر . 

۷ ممالم الدين في الأصول (ط : المكتبة العلمية الإسلامية ): حسن بن زين الدين العاملي . 

۸-مقالات الأصول (ط : مجمع الفكر الإسلامي): ضياء الدين العراقي . 

۹-مناهج الوصول إلى علم الأصول (ط : مؤسسة طبع ونشر آثار الإمام الخميني ): السيّد روح اله الموسوي 
الخميني. 

٠--متتقى‏ الأصول (ط : مطبعة الهادي ): عبدالهادئئ:الجكيم - تقرير أبحاث اليد محكد حسين الروحاني. 

١-منتهى‏ الدراية (ط : مطبمة النجف وغيرها) :الايد جحد جعفر الجزائري المروج . 

۲ _موسوعة الإمام الخو ئي ( ط : مؤسسة إحيا ]ثا الإمام الخو ئي) مجموعة تقر يرات أبحاث السيد الخوثي. 

۴ -نهاية الأفكار (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _ جماعة المدرسين): محتد تتقي البروجردي - تقرير 
أبحاث ضياء الدين العراقي. 

4 _نهاية الدراية (ط : مؤسسة آل البيت 2#) : محمد حسين الإصفهاني الغروي. 

٠-نهاية‏ الوصول إلى علم الأصول (ط ٠۳١۸:‏ ه. ق): الحسن بن يوسف اللي . 

_هداية المسترشدين (ط : مؤسسة آل البيت 2#) : محمد تقي الإصفهاني الغروي . 

۷ -الوافية (ط : مجمع الفكر الإسلامي) : عبد الله بن محمد البشروي التوني . 


« القواعد الفقهية والأصولية » 
۸-تمهيد القواعد (ط : مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي» : زين الدين العاملي . 
۹-العناوين (ط : مؤتسة النشر الإسلامي - جماعة المدرّسين) : عبد الفاح المراغي . 
٠‏ -عوائد الأيام (ط : مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي) : أحمد بن محتد مهدي الثراقي. 


E E E EO E 
-مئة قاعدة فقهيّة -(مؤسسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرّسين): السيّد محمد كاظم المصطفوي.‎ دعاوقلا-١‎ 
. ۲-القواعد الفقهية (ط : مطبعة الآداب في النجف الأشرف): السيّد حسن بن آغا بزرك البجنوردي‎ 

۳ -القواعد الفقهية (ط : مدرسة الإمام أمير المؤمنين 4#) : ناصر مكارم الشيرازي. 

4-_القواعد والفوائد (ط : مكتبة المفيد) : محمد بن مك العاملي . 


«الحدیث وما یرتبط به » 
٥-الاستبصار‏ (ط : دار الكتب الإسلامية) : محقد بن الحسن الطوسي. 
١‏ أمالي المفيد (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين -قم) : محكد بن محتد بن النعمان المفيد. 
۷ -أمالي الصدوق (ط : مؤسسة الأعلمي): محكد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الصدوق. 
۸ -أمالي الطوسي ( ط : دار الثقافة): محمد بن الحسن الطوسي 
4-البحار (ط : دار إحياء التراث العربي - مؤ تة الوقاء) : محثد باقر المجلسي . 
٠٠١‏ -البحر الرائق (ط : دار الكتب العلمية - بير وب )۴ال يم إلحنطي. 
١‏ -تحف العقول (ط : مكتبة بصير تي ) : الحسن بن علي بن شعبة. 
۲ التهذيب (ط : دار الكتب الإسلامية): معد بن الحسن ألو سي. 
۳ -التوحيد (ط : مؤتسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين) : محكد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القئي. 
٠١‏ -الخصال (ط : مكتبة الصدوق) : محئد بن علي بن الحسين بن بابويه القي = الصدوق . 
٠٠٠-دعائم‏ الإسلام (ط : مؤسسة آل البيت #) : القاضى أبو حنيفةء النعمان بن محكد. 
-سفينة البحار (ط : دار الأسوة): عباس بن محد رضا التي . 
۷-سنن ابن ماجه (ط : دار إحياء الترات) : محد بن يزيد القزويني . 
۲۰۸ سنن أبي داود (ط : دار الفکر) : أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني. 
۹ -سنن الترمذي (ط : دار إحياء التراث العربي ) : محكد بن عيسى بن سورة. 
٠سن‏ الدارقطني (ط : عالم الكتب): علي بن عر الدارقطني. 
١-سنن‏ الدارمي (ط : دار الكتب العلمية -بيروت) عبدالله بن عبد الرحمان الدارمي. 


۴ -السئن الكبرى (ط : دار الفكر) : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الببهقي. 


۳-سنن النسائي (ط : دار الفكر -بيروت): أحمد بن شعيب النسائي. 

٤-شرح‏ صحیح مسلم (ط: دار الكتاب المربي -بیروت): یحیی بن شرف النووي . 
٠-صحيح‏ البخاري مع حاشية السندي (ط : دار الفكر) : محمد بن إسماعيل البخاري. 
١-صحيح‏ مسلم (ط : دار الفكر) : مسلم بن الحجًاج النيسابوري. 

۷ -علل الشرائع (ط : دار إحياء التراث العربي ) : محمد بن علي بن الحسين بن بابويه. 
۸ -عوالي اللئالي (ط : ٠٤١۳‏ هق. قم) : محتد بن علي بن إبراهيم الأحسائي. 

۹ -عيون أخبار الرضا ## (ط : دار إحياء التراث العربي ) : محتد بن علي بن الحسين بن بابويه. 
٠-فتح‏ الباري في شرح البخاري (ط: دار المعرفة -بيروت): ابن حجر العسقلاني . 
١‏ فت العزيز (ط ؛: دار الفكر): أبوالقاسم عبد الكريم بن محد الرافمي. 

-الكافي (ط : دار الكتب الإسلامية ) : محمد بن يعقوب الكليني . 

۳ -كامل الزيارات (ط : مكتبة الوحداني): جعفر ایل وحمد بن قولویه. 

١‏ -كشف الخفاء (ط : دار الكتب العلمية يار وتتة:الملوني. 

٠‏ كنز اعمال (ط : موتسة الرسالة): المتقيإلهندي. 

كنز الفوائد (ط : دار الأضواء -بيروت) محد بن علي بن عثمان الكراجيكي. 
۷-مجمع الزوائد (ط : دار الكتب العلميّة - بيروت) ؛ عليّ بن أبي بكر الهيشمي. 
۸-المحاسن (ط : باقري -قم): أحمد بن محكد بن خالد البرقي. 

۹-مرآة العقول (ط : دار الكتب الإسلامية ) : محئد باقر المجلسي . 

٠‏ -المستدرك على الصحيحين (ط : دار المعرفة) : أبو عبداه الحاكم الحسكاني. 
١-مستدرك‏ الوسائل (ط : مؤسسة آل البيت ##): الميرزا حسين الثوري. 

۲ -مسند أحمد بن حنبل (ط : دار الكتب العلميّة): أحمد بن حنبل. 

۳ -مشكاة الأنوار (ط : مؤسسة آل البيت 8#): علي بن الحسن الطبرسي. 
٤-المصتّف‏ (ط : دار الفكر, بيروت -لبنان): ابن أبي شيبة. 

٠‏ -_معاني الأخبار (ط : مؤسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين) : محد بن علي بن الحسين الصدوق. 


-المعجم الأكبر (ط : ): الطبراني . 


1 ............ الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج١٠‏ 
۷ -المعجم الأوسط (ط : ):الطبراني . 

۸-المعجم الصغير (ط : دار الكتب العلميّة -بيروت) : الطبراني. 

۹-مكارم الأخلاق (ط : مؤتسة الأعلمي ) : الحسن بن الفضل الطبرسي . 

۲٤١‏ -من لايحضرءه الفقيه (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرّسين): محمد بن علي بن الحسين الصدوق. 
١‏ -منتقى الجمان (ط : موسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرّسين): حسن بن زين الدين العاملي. 
وسائ الشيعة (ط : مؤتسة آل البيت 84# ): محكد بن الحسن الحر الماملي. ٠‏ 


« علوم القرآن والتفسير وآيات الأحكام» 
في تفسير القرآن (ط : دار إحياء التراث العربي ) : محكد بن الحسن الطوسي. 
4-تفسير الإمام المسكري 4 (ط :مدرسة الإمام المهدي + ) : منسوب إلى الإمام الحسن المسكري لاا. 
٥-تفسير‏ العياشي (ط : مؤسة الأعلمي ): محقد بن.ميسعود بن عياش . 
١-تفسير‏ القمي (ط : مؤسسة الأعلمي ): علي بڻ إيراهية أي 
۷ -التفسير الكبير (ط : دار إحياء التراث العربي رتك قخر الدين الرازي. 
۸-تفسير نور النقلين (ط : موؤسسة التاريخ العربي )بعلي بن جمعة العروسي الحويزي. 
۹-الدر المنثور في التفسير بالمأثور (ط : دار المعرفة): جلال الدين السيوطي. 
۲۵١‏ -زبدة البيان في أحكام القرآن(ط: المكتبة الرضوية): أحمد بن محقد الأردبيلي . 


It 


. -الكشّاف (ط: دار المعرفة «بيروت): محمود بن عمر الزمخشري‎ ١ 
. كنز العرفان (ط : المكتبة الرضوبة ) : المقداد بن عبد الله السيوري‎ 
. -مجمع البيان في تفسير القرآن (ط : دار إحياء التراث العربي) : الفضل بن الحسن الطبرسي‎ ۳ 
. -مسالك الأفهام (ط : المكتبة الرضوبة): جواد بن سعد الله الكاظمى‎ ۲٤ 
 يئابطابطلا -الميزان في تفسير القرآن (ط : مشسة الأعلمي) : محكد حسين‎ ١ 
وکتب تفسیرية اخرئ.‎ 


« الفلسفة والكلام والعقيدة وما يرتبط بها» 
١-الإلهّات‏ (ط : المركز العالمي للدراسات الإسلامية -قم): جعفر بن محكّد حسين السبحاني. 


۷-الأنصاف في مسائل دام فيها الاختلاف (ط: مؤسسة الإمام الصادق 4#): جعفر بن محكد حسين السبحائي. 
۸-دلائل الصدق (ط : موسسة آل البيت 8# ): محمد حسين المظفّر. 

۹ -الصواعق المحرقة (ط : مكتبة القاهرة ) : أحمد بن حجر الهيشمي. 

١‏ -الغدير (ط : مطبعة الحيدري) : عبدالحسين بن أحمد الأمي النجفي. 

١-في‏ ظلال التوحيد (ط : دار مشعر): جعفر بن محكد حسين السبحاني . 

-قاعدة جليلة في التوسشل (ط : ): أبن تيمية . 

۳ -النجاة في القيامة (ط : مجمع الفكر الإسلامي ): ميثم بن علي البحراني . 

-إقبال الأعمال (ط : ) ابن طاووس . 

. -كتاب المواقف وشرحه (ط: دار الجيل -بيروت): عضد الدين الإيجي, والشريف الجرجاني‎ ٠ 
كشف الارتياب (ط: دار الكتب الإسلامية): السيّد محسن الأمين.‎ 

۷ -كشف المراد (ط : مؤسسة الإمام الصادق 4# )لجسن بن يوسف الحلي. 

۲۸ -اللوامع الاأهية (ط : مجمع الفكر الإسلامل)اكتقةا دي عبد الله السيوري. 

۹-المراجعات (ط : مكتبة الداوري) :السيد عبدالحسين شرف الدين. 


الدعاء والآداب والأخلاق 
٠-تزكية‏ النفس (ط : مسسة الفقه ): السيّد محكد كاظم الحائري. 
١-رياض‏ السالكين (ط: مسة النشر الإسلامي - جماعة المدرًسين): السيّد علي الشيرازي المدني . 
١-مصباح‏ المتهجّد (ط : الرضي -زاهدي): محمد بن الحسن الطوسي. 
۳--المصباح (ط : مؤسسة النعمان -بيروت): إيراهيم بن علي العاملي الكفعمي. 
۷٤‏ -مفتاح الفلاح (ط : مؤسة الأعلمي -بيروت): بهاء الدين العاملي . 


«التاريخ والسيرة والمناقب» 
٥-الإرشاد‏ (ط: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث) محكّد بن محكّد بن النعمان المفيد. 
0-تاريخ الطبري (ط : مؤسة الأعلمي) : محقد بن جرير الطبري. 
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۷-تاريخ اليعقوبي (ط : المكتبة الحيدربة -النجف): أحمد بن يعقوب الأخباري.‎ 

۸-الفصول المهة (ط : دار الأضواء) : علي بن محتد = ابن الصباغ المالكي. 

۹-مروج الذهب (ط : دار الأندلس) : علي بن الحسين المسعودي. 

۰٠-مناقب‏ آل أبي طالب (ط : مؤسسة منشورات علامة -قم ): محد بن علي بن شهرآشوب. 


« الدراية والرجال والفهارس والمعاجم» 
١-اختيار‏ معرفة الرجال المعروف برجال الكشّي (ط : جامعة مشهد ) : محمد بن الحسن الطوسي. 
۳-الإصابة في تمييز الصحابة (ط : دار إحياء التراث الإسلامي ): أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. وبهامشه 
الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» لابن عبد لبر القرطبي. 
۳-أصول الحديث (ط:مۇة الإمام الصادق ##): جعفر بن محمد حسين السبحاني. 
٤‏ -أعيان الشيعة (ط : دار التعارف للمطبوعات -بير وت ) : السيّد محسن الأمين . 
٠‏ -أمل الآمل (ط : مطبمة الآداب -النجف الأشراظاء مين الحسن الحر العاملي . 
١-حلية‏ الأولياء (ط : دار الكتاب العربي ): احم بت ج5لله الإصبهاني . 
۷ جال الطوسي (ط : منشورات المكتة اَ4 قك بحسن الطوسي. 
۸ -رجال النجاشي (ط : مؤتسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين): أحمد بن علي التجاشي الأسدي. 
۹ -الرعاية في علم الدراية (ط؛ مكتبة اليد المرعشي -قم): زين الدين العاملي . 
٠‏ -ضياء الأبصار في ترجمة علماء خوانسار (ط: مؤسسة الحضارة -قم): السيّد مهدي ابن الرضا . 
۱-طبقات أعلام الشيعة -نقباء البشرء والكرام البررة (ط: دار المرتضی -مشهد): آغا بزرگ الطهراني . 
۲-الفهرست (ط : جامعة مشهد ): محكد بن الحسن الطوسي. 
۳-الفهرست (ط : دار المعرفة ): ابن النديم . 
٤‏ -قاموس الرجال (ط : النشر الإسلامي -جماعة المدرسين) : محكد تقي التستري . 
٥‏ -مقباس الهداية (ط: مؤسسة آل البيت ل -قم): عبداثه بن محمد حسن المامقانى . 
-_معجم البلدان (ط : دار إحياء الترات العربي) : ياقوت بن عبداله الحموي. ٤‏ 
۷ -معجم رجال الحديث (ط ؛ مدينة العلم) السيد أو القاسم الخوئي. 


۸ موسوعة طبقات الفقهاء (ط: موسسة الإمام الصادق غه -قم): إشراف جعفر بن محمد حسين السبحاني. 


« اللغة والأدب والمعاجم اللغويّة وما يناسبهما» 
۹-أساس البلاغة (ط : دار المعرفة ) : محمود بن عمر الزمخشري. 
١٠-تاج‏ العروس (ط : دار مكتبة الحيا 


محمد مر تضى الزبيدي 

١-جمهرة‏ اللغة (ط : مجمع البحوث الإسلاميّة ): محمد بن الحسن بن دريد الأزدي . 
۲-الصحاح (ط : دار العلم للملايين ) : إسماعيل بن حكاد الجوهري. 

١‏ -الطراز الأول (ط : موسسة آل البيت 2# ): السيّد علي الحسيني (ابن معصوم) المدني. 
٠٤‏ -المين = ترقيب العين (ط : دار الأسوة -الأوقاف) : الخليل بن أحمد الفراهيدي. 
٠۵‏ -الفائق في غريب الحديث (ط : دار الكتب العلميّة ) : محمود بن عمر الزمخشري. 
١-الفروق‏ اللغوبة (ط : مكتبة بصير تي ): أبو الهلال العسكري 

١-القاموس‏ (ط : دار الكتب العلميّة ) : محكد بن فقوي الفير وزآبادي. 

۸ _كشاف اصطلاحات الفنون (ط : دار الكتل اة ): محتد علي التهانوي. 
۹-لسان العرب (ط : دار الفكر ) : محمد بن مكر مين منظور للأفريقي. 

۰-لغت نامه دهخدا (ط : جامعة طهران ): على أكبر دهخدا 


¢ 


ى 


> 


١-مجمع‏ البحرين (ط : مكتبة بوذرجمهري) : فخر الدين الطريحي 
۲ _-مجمل اللغة (ط : دار الفكر ): أحمد بن فارس بن زكريا الرازي. 
۳-محاضرات الأدباء (ط: دار الأرقم -بيروت) الراغب الإصفهاني 
١-محيط‏ المحيط (ط : مكتبة لبنان):بطرس اليستاتي. ٠‏ 
٥-المصباح‏ المنير (ط : دار الكتب العلمية ) : أحمد بن محكد الفيومي. 


معجم لغة الفقهاء (ط : دار النفائس 
۷ -معجم مفردات ألفاظ القرآن (ط : المكتبة الم تضوية): الحسين بن محتد = الراغب الإصفهائي. 

۸ -معجم مقاييس اللغة (ط : دار الجيل ): أحمد بن فارس. 
۹-المعجم الوافي في النحو العربي (دار الجيل دار الآفاق ) : علي توفيق الحمد -يوسف جميل الزعبي. 
١۲٠-المعجم‏ الوسيط (ط : مجمع اللغة العريية ) : لجنة معجم الوسيط . 


) : محکد راس قلعه‌جی؛ وحامد صادق قنییی. 
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١-النهاية‏ في غريب الحديث والأثر (ط : المكتبة الإسلامية -بيروت): المبارك بن محكد الجزري. 
۲-يتيمة الدهر (ط: دار الكتب العلمية _بيروت): عبدالملك الثعالبي النيسابوري . 


« مصادر عامّة » 
۳ -دراسة حول الإسراف في الكتاب والسئّة (ط : مركز النشر الإسلامي التابع لمكتب الإعلام 
الإسلامي) : محمد علي الأنصاري. 
٣٤‏ -شرح نهج البلاغة (ط ؛ دار الجيل):| 
وهناك مصادر نقلتا عنها بالواسطة. 


أبي الحديد المعتزلي. 
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Tp aa 


تقلیم )۱۱٤-۱۱۳(‏ ۲ تقویم بعض المال المرگب ........... ۱۱۹ 


ا 


أثر في القيمة 
الحالة الثانية أ أن تكون للهينة اتر 


۳ -تتويم الأرصاف المضمونة الفائةة EE‏ 
٤-تقويم‏ نماءات العين 


1 لاا رجد ناما شد )اتا I‏ 
ب -تقويم الول والوصيّ مال الطفل ... ۲۲( 
ج -لو وجد ماء أو طعاماًلفيره واضطر إليه پ۲9 
في موارد التقاص rl‏ 


يم أموال الناذر إذا نذر تصاه ثم 

خاف عل نفسه ir‏ 
و -التقويم في دفع الحقوق الواجبة .... ٠١١‏ 
ز - تقويم البدنة في جزاء الصيد ....... ٠١١‏ 
0 

No... 

ایا اجار ھا \e.‏ 
عدم إرث المرأة من الأرض EIA‏ 
الطريق الأول ء.................... ٠۲١‏ 
الطريق الثاني . \re.‏ 
الطريق الثالك 1 
ب ریم ما شد باضه ت باش NM.‏ 
ج -التقويم على المحتكر 1 


د تقویم البهيمة عل واطلها ......... ۱۲۷ 


ه- تقويم الحيوان المبيع بعد سقوط حمله .. ٠۲۷‏ 
و- تقويم المسروق غير الذهب په ..... ٠۲۷‏ 


ز -التقويم في الجراحات Ae‏ 
مظان البحث .. 
قي (۱۲۸) 
تقیید (۱۲۸) 
لغة Nee‏ 
اصطلاحاً ۱1۸ 
تقَيّة (۱۲۸- )۱۷۵١‏ 
لغنة 
اصطلاحاً .... 
اصطلاحات متقاربة مع التقية WW.‏ 
١-المداراة‏ .. We NOt‏ 
۲ المداهئة r.‏ 


لزوم التأمّل في تاريخ أهل البيت 4 


هل تختص التقيّة بالتقيّة من الكقار؟ ...... ٠١١‏ 

هل تختص آثار التقيّة بالتقيّة من العامة؟ ... ٠١١‏ 
الحكم التكليفي 9 Nt‏ 
القسم الأرل -التقية الوا \io‏ 
القسم الان \o‏ 
X‏ ١-الدّم‏ (القتل No‏ 
هل يلحق الجرح ۽ 5 


مصلة ترك التقيّة على فعلها ... ٠١١‏ 
٣‏ عدم ترب اضر علن ارتکاب غلاق انی التقية ٠٤١۷‏ 
٤‏ هناك موارد ورد النهي عن التقية فيها ... ٠١١‏ 


ان الروايات المج نة في الموارد 
المتقدّمة f۸ AS‏ 
محاولات لرفع التعارض بین الروایات ..... را۸ 
المحاولة الأولئ -استظهار اختصاص عدم 
التقيّة فيها بالأئتة 4 Ee cstedE‏ 
المحاولة الثائية -إخراج الموارد الشلاثة ممن 
التقية موضوعاً .. 16۰ 
المحاولة الثالثة - القول بكون التقيّة في هذه 
رخصة ... N‏ 
المحاولة اراب کل امات اام غ 
التقية المداراتية WES ema‏ 


التقية في الجهر بالبسملة .... 
التقية في البراءة عن الإمام علي ا . 
ارلا -الروايات المج ة للتقية فى البرا والسبٌ ۱۵۳ 
ثانياً-الروايات الناهية عن التية في سسألة 
علاج التمارض بين الطائفتين من الروايات . ٠٠١‏ 


... الموسوعة الفقهية الميشرة 
-طريق السيّد الخوئي لعلاج التعارض . ه 

ثاتياً -طريق الإمام الخميني لعلاج التعارض ٠١١‏ 
ا 1 


اتر ازاج ا تة المكروهة .............. 10۷ 
القسم الخامس -التقية المباحة 


أقسام التقيّة بحسب منشئها . .0¥ 
القسم الأول -التقية الخوفية 10۸ 
القسم الثاني -التقية الكتمانية NN‏ 

1 POET المداراتية‎ 8 

تقسيمات أخرى للتقية 1 

N. ر‎ 

11. 

1. 

RR 

التقسپم الثاني .11 


ثانياً ما يقتضيه الأصل الثانوي . 
المقام الأول - مقتضى الأصل الثانوي في المبادات ٠١١‏ 
تحریر محل الکلام ۾ Nt‏ 
فال من 


فهرس المحتويات . 
ب -حديث الاضطرار a O E‏ 


۲-مادل من التصوص على صحَة العمل المأتي 
NE.‏ 


ET: 
11 ......... بالنصوص الخاصّة بالتقية‎ 
٠۹۵ حكم ترك الجزء أو الشيء عند التفية بمعناها العام‎ 


حكم ترك الجزء أو الشرط عند التقية بمعناها 
وھا NENN‏ 
أن يكون مورد التقية مأموراً 
e ETE Ê‏ 110 
أن ن لا کون نورد افيد مأنوراً 
کا 


الحا 


۴ -مادل على صحة السل المأتي به أل 


التقية المداراتية . E Stare‏ 
المقام الثاني متي الأسل اثاوي في الساملات NW.‏ 
المبحث الثاني -هل ترب سائر الآثار على المؤتى 
RSLS ES‏ 
القيد في الوضوعات ." Aes‏ 
المبحث الثالث هل يحكم بصحة العمل ...... ٠۷١‏ 
المت به خلافاً للتقية؟ ... . NW...‏ 
المبحث الرابع هل تر خین ال ومد ی جرا 
العمل بالتقية؟ WY...‏ 
مظان البحث . NNE‏ 


WY ... 


ترك الواجبات تكاسلا 
عدم جواز إعطاء الزكاة للمتكاسل عن العمل .. ٠۷۷‏ 
عدم وجوب دفع انفقة للفقير المتكاسل عن العمل .. ٠۷۸‏ 
تكافۇ (۱۷۸) 
تکافل (۱۷۸) 
تکبّر (۱۷۸- )۱۸٤‏ 


سام اتکټر بحسب المورد Me.‏ 
-التکبّر على اله تعالئ .. 
٣‏ -القكبّر على الرسل والأوصياء . -0 
٣۔التکټر‏ علی القلق 


التكبير حال الصلاة 
ولا تكبيرة الإحرام . 
تكبيرة الإحرام جزء ركني . 
حكم زيادة تكبيرة الإحرام 
صورة التكبيرة 
حکم العاجز عن الت 
١‏ -حكم العاجز بسب الجهل باللغة 
۲ -حکم العاجز بسبب الخرس ونحوه 


نیان بست تکبیرات 
۲ ترك المد فى لفظ الجلالة 
٣-ترك‏ إعراب «أكبر» 
٤‏ -إسماع الإمام من خلقه .. 


140 
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۷ 


ف 
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1۹۳ 
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KH 


140 .. 
۱40. 
Nis 
14. 
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۱1۹۹ 


ا 


. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج٠٠‏ 


مظان البحث . ۲ 
تکتف (۲۰۲۔۲۱۱) 
ليغفة.. ۲ 
اا ELAS RLS . ۰...١‏ 
O 5‏ ¥ 
۲ 
e E E‏ 
أدلّة القول بانتحريم والإيطال .. ۲.۳ 
۱ أفعال الصلاة ...... r.‏ 
EAE‏ 
۳ ترکه موافق للاحتیاط .. i EET‏ 
٤‏ -النصوص الناهية 
ه-الإجماع . 
أدلة القول بالكراهة وعدم الإبطال E‏ 


أدلةالقول بالتحريم وعدم الإبطال 
أدلة القول بالتفصيل .. 


هل تبطل السلا رخال اید O a‏ 


فهرس المحتويات EY‏ 


عدم الفرق بين أنحاء اوضع ................ ۲۰۷ 
في ساثر المذاهب الإسلامية ......... ۲۰۸ 

دة القائلین بالقبض والتکتف مع مناقشتها: ... ۲۰۹ 
١‏ ۔حدیث شھل ہن اسع .2 ۴۰۹ 


۲ حدیث وائل بن حجر 0۰ 
اھت عی اال بن مسو a‏ 
ان البحث NNN oad AKS SAAVEDRA‏ 

تکرار (۲۱۱) 

تکریم (۲۱۱) 

تکسب (۲۱۱) 


تکقل (۲۱۱) 


تکفیر (۲۱۹-۲۱۲) 
EAE e‏ 
امار اساد ۲ 


۳۲ کر اترك لمآ IRE‏ 
VES E LÊ‏ 
ما هو الكفر المخرج عن الإسلام؟ ........ ۲٠١‏ 
ماهو متعلق الكفر المخرج عن الإسلام؟ ... ۲٠١‏ 


AO cece Sees EE 


١-إنکار‏ الذات المقدسة ٣۹١...‏ 


PEE ES ۲-إنكار الوحدائية‎ 
HE النبوة‎ راكنإ-٣‎ 


TF . -إنكار المعاد‎ ٤ 
۲٠١ .......... -إنکار ماهو ضروري الین‎ ٥ 


A OEE .. 1-الغلو‎ 
. ۷-الصب‎ 

هل يجوز تكفير أهل القبلة 

دلالة الروايات على أن المعيار هو ظاهر الإسلام . ۲٠١‏ 
حکم من قال لغیره یا «کافر» .. Vem‏ 


الأحكام . Wearosaginn‏ 
الحکم النکلیفي للنکنین . 4 
الكفن الواجب والمندوب 


۹ 


۹... 


O: 


۹ 


تکلیف (۲۳۱) 


تلازم (1) 
تلاعب (۲۳۱) 
تلاوة (۳( 
تلمد (۲۳۱) 


تلبس (۲۳۱ ۲۳۲) 


تلبید (۲۳۳-۲۳۲) 


الأحكام ... 4 
١‏ تلبيد الشعر في الإحرام 


۲ -هل يجوز لبس جمبة الّبد حال الإحرام ... 
۳-هل يجوز التيم على لبد السرج؟ ....... 


(۲٤۰ -۲۳۳( تلبية‎ 


الأحكام 
انعقاد الإحرام 


توقف تحريم المحرّمات على التلبية .... 


ليفية تلبية الأخرس والأعجمي . 
صيفة التلبية الوابمبة .. 


الموسوعة الفقهية الميسرة /ج٠٠‏ 


î 
E. 
ES 
Ee 
RO 


Yo 


ers 


4. 


۹ 


4. 


)۲٤١( تلجئة‎ 


)۲٤۱( تلحین‎ 


)۲٥۹-۲٤۱( تلف‎ 


i. 


iE 
A 
EY 
EFA 


قاعدة 
دک مییع تلف قبل قبضه فهو من مال پائعا» 
الألفاظ الأخرئ للقاعدة 
مفاد القاعدة ...... 


١-النبوي‏ المشهور . 


٣‏ -رواية حقبة بن خالد 


اهل تشمل الاعدة تلف بش السيع؟ 
هل تشمل القاعدة جميع المعاوضات؟ 


ب -إذا حصل الإتلاف بسب البائع 
ج -إذا حصل الإتلاف بسبب الأجنبي 
۲ -إتلاف بعض المبيع . 

ما هو حكم النماءات الحاصلة للمبيع قبل التلف؟ 


ات القاعدة . 


«التلف في زمان الخیار مکن لاخیار له» 
الألفاظ الأخرئ للقاعدة . 


01 


Yor 
or .. 


اا ا 
١‏ خيار الحيوان 
۲ -خيار الحيوان والشرط E‏ 
۳ خیار الحیوان والشرط والمجلس ..... ۲٠١‏ 
٤‏ جميع الخيارات E us‏ 


الا -هل تشمل القاعدة تلف الشمن؟ ..... ٠٠١‏ 
ا بعض المشمن 

oV... 8‏ 
خامساً -اختصاص القاعدة بالتلف بعد القبض .. ۲۵۷ 
ميادساً -هل تشمل القاعدة المبيع الكلي؟ . ۲۵۷ 
هل تشمل القاعدة صورة الإتلاف؟ Yo‏ 


۱ ليق بين الها والليل في تزع اتر . MM.‏ 
۲ -التلفيق في الحيض . E‏ 
المورد الأول -التلفيق بي بین اهار والليل U‏ 


الليل وانهار في أيام الرضاع 
-التلفيق الزماني في موارد أخر 
التلفيق في المسافة الشرعية 
بن أفعال الصلاة 
التلفيق بين الجماعة والائفراد؟ . 
التلفيق في الح المنذور إتيانه مشياً 
التلفيق بين حالات الصلاة . 
التلفيق في الزكاة .. 
موارد أخرئ من التلفيق 
مظان البحث 


تلقّی (۲۷۳-۲۹۹) 


القيود المعتبر في صدق النلقي 
١‏ -أن تكون المسافة دون أربعة فراسخ 
۴ -الخروج بقصد لتقي ٠‏ 


. تعلق مستي الخروج من الإلد‎ -٤ 
........... القادم بسعر البلد‎ لهج-٥‎ 
.. -الخروج إلى الركب القاصد للبلد‎ 
هل يسري الحكم إلى البيع لهم, ولسائر المعاملات؟‎ 
الحكم التكليفي للت‎ 
الحكم الوضمي للتلقي‎ 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج١٠‏ 


هل يثبت الخيار للركب المتلقی أم ا؟ YY‏ 
هل الخيار على الفور أو اترا vr‏ 
مظان البحت aS‏ 


NE a KÎ 


المورد الأزل إل القع بين اذك دال 
ارلا التلقيح بين الذكر والأى في الإنسان ... ۲۷١‏ 
V4‏ 


الطريق الأول . 
الطريق الثاني 
الطريق الفالك . 
الطريق الرابع 
الطريق الخامس: والكلام فيه من نا 
رل سین خت نک کل قراج VA‏ 
القول الأول التحريم .. e‏ 
القول الشاني -الجواز ................ ۲۷۹ 
ثانياً -من حيث إلحاتق الولد 


الطريق السادس: والکلام فيه من ناحيتين أيضاً: . 1۸٠‏ 
أل - الكلام في الحكم التكليفي للعملية 
اشوا ن RE‏ 
التول الأزل ات EE‏ 
١-الکتاب‏ .. A.‏ 


القول الثاني -الجواز 
ثانياً -الكلام في إلحاق الطفل وانتساب 


۲۸۲ انتسابه إلى صاحب النطفة وصاحبة الرحم‎ ١ 
۲۸۳ ....... -التفصيل بين الشبهة والعمد‎ ٣ 
عدم الاتتساب إلى أحد‎ ۲ 


راللام حول الحكم التكليفي للعملية .. ۲۸١‏ 


القول الأول اچوا ...0 i...‏ 
القول الثاني - عدم الجواز ............ ۲۸٤‏ 
ثانياً -حكم انتساب الطفل E‏ 
الطريق الثامن .. A0...‏ 
أو -الحكم التكليفي لهذ الاریتة A0...‏ 
القول الأول -الجواز ................ 40 
القول الثاني عدم الجواز ........... ۸0١‏ 
ني -حكم اتساب الطفل . Xx‏ 


انیا اقح ین انکر الان في احيرا 


YAN... 


TAV 5‏ 
YAN aaay‏ 
TAY abs sa ad‏ 
فين المحتصّر والميّت 
الأول تلقين المحتضّر e EE‏ 
مايستحب تلقينه للمحتضّر NS‏ 
استحباب تکرار التلقین إلی الموت ....... ۲۹۰ 
استحباب متابعة المحتضر للملقن ........ ۲۹۰ 


ثالئاً - تلقين صيغ العقود والإيقاعات 


رابعاً- تلقين الخصم والشاهد 

۹4 ... تلقين الحاكم للخصم‎ ١ 
41 نين غير الحاكم للخصم‎ 
1 .. تلقين الحاكم للشاهد‎ 
۹1 أخذالأجرة‎ 
AASV مظان البحث‎ 

تلهي (۲۹۷) 

تمائم (۲۹۷) 

تماثل (۲۹۷) 

تماثیل (۲۹۷) 

تمارض (۲۹۷) 


)۲۹۹-۲۹۸( تمع‎ 
e OOO 
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تمتمام (۲۹۹) 


تمثال (۳۹۹) 


)۳۰٤۲۹۹( تمثیل‎ 


بنا یتحقق اتمتیل؟ 


موارد أطلق علبها التمفيل ......... 
١-حاق‏ اللحية .. 
۲ حلق الرأس 


م م مث 


A 
4. 
4. 


تفر (۳۱۰-۳۲۰۵) 


الأحكام .. 

الترغيب في أكل التمر ... 
حکم عصیر التمر من حیث ا 
تعلق الزكاة بالقمر .... 


تمرد(۳۱۰) 

تمریض )۳۱٤-۳۱۰(‏ 
Poe‏ 
Fern‏ 
1 
TEN‏ 
هل یجوز تمریض غیر السمائل؟ YS‏ 
هل يجوز أخذ الأجرة على التمريض HF,‏ 

التمريض عذر شرعيّ 

ضمان الممرّض .... Ne.‏ 

)۳۱١-۳۱٤( تمشح‎ 
FYE 


Me. 


تمکین (۳۲۵-۲۱۹) 


الأمكام . 
أولاً-تمكين الزوجة من الزوج 
هل يجب إظهار التمكين باللفظ . 
الحكم التكليفي للتمكين ....... 
هل للزوجة الامتناع مع سبق الدخول؟ .... 
استمهال الزوجة لاستمدادها للاستمتاع بها . 
استمهالها لتهيئة الجهاز 
استمهال المريضة . 
اال ار 
الجهة الأولى من حيث الإمهال 
الجهة الثانية من حيث تسليم المهر ... 
حكم الامتناع من التمكين مع دفع المهر لها .. 
عدم سقوط المهر مع الامتناع عن التمكين 


IN sese 


PWV... 


۳۸ 
۹ 
r. 
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الموارد التي يحرم فيها التمكين EEE‏ 
آثار التمكين 
YY 3‏ 
۲-القشم 
٣-دفع‏ زكاة الفطرة ااا 
٤‏ - تمكين نفسها للزوج علامة لرضاها Poi‏ 
انیاً-التمکین في سائر الموارد 
لزوم تمكين ذي الحقٌ للوصول إلى حقّه Pet‏ 
حرمة تمکین الغیر من ار تگاب الحرام ........ ۲۲۶ 
استحباب تمکین الفیر من إتيان المستحب .... ۲۲۲٢‏ 
كراهة تمكين الغير من إتيان المكروه 
تملك (۳۳۲-۲۲۵) 
لغفة fo‏ 
اصطاصاً a RE TT‏ 
الأحكام .... 
ماهي أسباب التملّك؟ 
کرو چ 2 
الشرط الأول -الأهلية للتملّك . 1 
الشرط الثاني للتملك عدم المانع 
الحكم التكليفي للتمليك . 
الشرائط العامة للتمليك 


تمندل (۳۳۵) 


تمۆل (0) 


ثانيأً - تمويه الآنية بالذهب والفّة ... 
حكم آئية الذهب والفضّة الممورّهين 

الما - لبس الثياب المموّهة بالذهب وا 
١‏ -لبس الثياب الممرهة في الصلاة ..... 
لبس الثياب الممرّهة في غير الصلاة 
حکم التختم بالممره بالذهب 


حكم بيع الممره بالذهب والفّة .. 
تميمة (۳۳۸) 


تمییز (۳۲۸) 


حكم افتراش القراش المنسوج أو المموّه بالذهب . 


EL 


ro 


الأحلكام 


آسباب النازع 


. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج٠٠‏ 


Res 


)۳٤۱-۳۳۹( تنابز‎ 


الحكم التكليفي ا 


طرق منع التنازع .. 
طرق حل النزاعات 


تنازل (٤٤۳۔١٤۳)‏ 


فهرس المحتويات . 


ولا -أحكام التناسخ في المیرا ... ri1‏ 


ثائياً -أحكام التناسخ في الحقوق a‏ 
الفا -أحكام القول بتناسخ الأرواح PEV:‏ 
تناقض )۳٤۹ -۳٤۸(‏ 
FEA‏ 
FEA‏ 
44 
تنجیز )۳٤۹(‏ 
تنجیس -۳٤۹(‏ ۳۱۰) 


حالات ملاقاة النجاسة وصورها ............ ۲۵۱ 
أولاًإذا كان الملاقي مائعاً roi‏ 
١-إذاكان‏ الملاقي ماء قا 0 
۲ ۔إذاکان ما کثیراً 2 Yor‏ 
A O‏ 


۲۵۲ ........ -إذاکان الماء مختلف السطوح‎ ٤ 


ثانياً -إذا كان الملاقي جامداً ES‏ 


طرق ثبوت تنجّس الشي, PO‏ 


١‏ -العلم الوجداني 


Yoo 8‏ 
القول الأرل -الاتزام ب Yoo‏ 
القول الثاني -الالتزم يعدم اتس داویه 01 
أدلة أخرئ للقول بعدم التنجيس . کا 
تفصيلات الفقهاء في المسألة .. Yoh.‏ 
هل ي أحکام انجس مان الستجاس؟ ونی ولان N‏ 
مظان البحث erd ٠.٠.٠٠٠٠... ١‏ 


تنجیم (۳۷۱-۳۱۱) 


n 


أصطلاحاً: للتنجيم اصطلاحاً معان ... 
الأحسكام: متعدّدة. والمقصود بالبحث منها 


ولا -الكلام في التنجيم بالمعنى الأول ...... 
انيا انلام في التجیم بالنی اني وله صور: mY‏ 
الصورة الارن 


... الموسوعة ألفقهيّة الميسّرة /ج ٠١‏ 


VY ! ھل يلحق‎ Vs: 
VY استحباب تنشيف الميّت بعد تغسيله‎ TO 

٠‏ هل يجب تنشيف الأواني بعد غسلها من الولوغ 
anes‏ والشراب؟ .. WA‏ 
مظان البحث PVA‏ 


تنظیف (۳۸۱-۳۷۸) 
vr‏ 
vr.‏ 
vr‏ 
تنزیه (۳۷۳- ۳۷۵) 
vr‏ 
r‏ كراة تنظيف الميّت بالخلال وغيره .. A.‏ 
vr:‏ احتساب آلة التنظيف من نفقة الزوجة A1‏ 
.... ۴ مظان ألبحث KES orea‏ 
ve‏ 
ve‏ 
vt‏ ۳۸۱ 
١‏ تنزيه القرآن الكريم ... AY .. vo‏ 
٦‏ تنزيه المحترمات في الد YAY ... vo‏ 
نشیف (۳۷۸-۳۷۵) تنعیم (۳۸۳-۳۸۲) 
FAY.‏ 
AY .‏ 
الأحكام . RES‏ 


حكم تنشيف ماء الوضوء (التمندل) a‏ تنفًّل (۳۸۳) 


فهرس المحتويات ....... RS‏ 


تنفیذ (۳۸۵-۳۸۳) 


من هو المأمور بالتنفيذ؟ .. 


E 


ی0 


تنفیر (٦۳۸۔‏ ۳۸۷) 


ار تک لی لین 


AT .. 
WAY .. 


TAS 
AE 


AE is 
YAO ..... 


A0 


A1 
XAT 
An 
YR 


NAVE 


YAY 


FAA 
TAA 


ARD 
FAV ois 


ثانياً -ضمان ما تتلفه الدابة بتنفيرها 
البحث 
تنفیل (۳۸۸- ۳۸۹) 
ل IEE‏ 
اصطلاحاً A‏ 
RR ER ARERR AN‏ 
محل اقل ومقدار" 
مظان البحث 
تنقیح المناط (۳۸۹) 
تنکیس (۳۹۷-۳۸۹) 


سادساً-التنکیس في الركوع .. 
نو التنكيس في السجود . 
امنا - التنكيس في الإحرام . 


عاشرأً-التنكيس في الرمي ... 


av 

القاعدة العامة في التتكيس . av‏ 

WEE ae 
)۳۹۹ تمص (۳۹۷۔‎ 

rv َة‎ 

OK SSNS اصطلاحاً‎ 

a الأحكام‎ 


الاقتصاديّة بلحاظ فردي .. 
ثانياً -التمية الاقتصاديّة بلحاظ اجتماعى . ٤٠۲‏ 
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تنك )٤۱٥-6۱٤(‏ 
HH O O‏ 
۳ اصطلاحاً i‏ 
۳ الأحكام . Ek a‏ 
آداب اقنور ...... £ OER‏ 
حكم تنور الجنب . د f0.‏ 
جوازالبول قائماً للمطلى . t0‏ تهجد )٤۱۸-٤۱۵(‏ 
a IE‏ هء؛ لفة BO ess‏ 
أحكام ترتبط بتنّر المحرم وإطلائه .. ا OO AES‏ 
أوَلاً-استحباب الإطلاء قبل الإحرام ...... ٤٠٠‏ الأحكام . Wait‏ 
ثائياً -حرمة إزالة الشعر بالإطلاء بعد الإحرام.... ٤٠١‏ کین تهجد رسول الل لل" ۹ AV‏ 
با فة الطب الحرم رى دد ٠١ 8١‏ مظاق الح م م O‏ 
¥ 
۷ تهدید )٤۱۸(‏ 
تهذیب )٤۱۸(‏ 
A‏ 
4 
۸ 


)٤۲۲-٤۱۹( تهلکة‎ 


e OE حکم التھلكة ہمعنی الإماتة‎ ١ N. 
٤١ .... حكم التهلكة بمعنى الإضرار بما دون الموت‎ ۲ NE. 


آية التهلكة وما يستفاد منها Hêj‏ 
تهاون )٤۱٤(‏ تطبيقات الآية في الروايات . r‏ 


تطبيقات الآية في كلمات الفقهاء 


هم 6£( 


اصطلاحاً Té‏ 
الأحكام . ٤ E:‏ 
اواز یت ناا ھا 4 

E -استحباب إعطاء الزكاة دفعاً للّهمة‎ ١ 


۲ استحباب التصدّق علائية دفعاً للكّهمة 
Eré.‏ 
tte.‏ 

٤۔استحباب‏ إعلان الکاح وإ اره دقعأ للّهمة . ٤۲١‏ 


٥‏ ۔استحباب السؤال عن یرید نکاعها لو 
$o.‏ 
1 اماب فور الان ارا دا 0 
۷-استحباب الإشهاد حين أخذ الضالة ...هي 
۸-استحباب تزكية الشهود سرا لدفع َة 6ا4 
١‏ -استحباب تفرقة الشهود مع الّهمة ..... ٤١١‏ 
٠١‏ -كراهة استضافة أحد الخصمين دفعاً للتهمة . ٤٠١‏ 

١‏ -كراهة التوجّه إلى أحد الخصمين أكثر 


من الآخر Ha‏ 
تاتيا وارد لاتچوزه دفاًلتهمة .. N..‏ 
۱ شرا الوکیل مال الموگل ل Ab‏ 

9 الأجرة على مقدمات القضا N‏ 
٣‏ حكم الحاكم طبقاً لعلمة ............ ٤۲۷‏ 
ثالفاً -موارد يشترط فيها عدم اللهمة ......... ٤۲۷‏ 
١‏ -الشهادة في الموارد التالية د 
امن تج شهادته له نفعاً .. EAN‏ 

ب دمن تدفع شهادته عته ضرراً ...... ٤۲۸‏ 


ج -من کانت بینه وبين المشهود عليه عداوة 


E ae IE 
ASA ا و‎ 
٤۲۸ ...... دمن کان متبرًعاً بأداء الشهادة‎ 

۲-إقرار المريض .. 


أبحاث 
١‏ -كراهة سؤر المتّهم بالنجاسة Es‏ 
۲ -كراهة الصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة . ٤٠١‏ 
۳-عدم قبول دعوئ المرأة الحيض مع التهمة . 
٤‏ -جواز تضمين الأجير مع الّهمة . r.‏ 
٥هل‏ تصح الدعوئ بمجرد اللّهمة؟ EES‏ 
الولد لمجرد التّهمة O‏ 


۸-إقرار المريض مع التهمة . rr‏ 
خاتمة 

الأول -الروايات الدالة على التحرز عن مواضع التهمة ٤٠۲‏ 

الثاني -الروايات الناهية عن الالّهام ......... ٤٣١‏ 
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۷-التهنئة بعيد الغدير 
بالاکل والشرب ............. ٤٣١‏ 
المحرمة. a TO‏ 
eg j pk‏ 
تهرد )٤۳٩(‏ 

توأم(۳0٤-۳٤٤)‏ 
U‏ 
rv‏ 
rv‏ 
4v‏ 
۲ ۔کیف یحدد قاس من ولدت توا sv.‏ 
البحث الأول ما هو ميدأ النفاس؟ . N‏ 
البحث الثانى -هل الدّمان فاسان أو تفاس واحد؟ ٤۲۸‏ 
هل یتداخل النفاسان؟ . 2 ۸ 
متی تنتهي العدّة عند وضع التوآمین؟ ......... ٤٠۹‏ 
من هو الأكبر من التوأمين؟ ERS‏ 
الإقرار للتوأمين . 2 0 
لارا دسب أحة اقتو امن ن ا4 
الوصيّة للحمل التوأمين E‏ 
ميراث الحمل إذاكان توأ H3‏ 
استلحاق التوأمين ونفيهما r.‏ 
A‏ 


)£٥۰-٤٤۳( تواضع‎ 


EF... 


. الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج١٠‏ 


انيا -السئة . 

تأگّد استحباپ اققواضع ...۰...۰ ٤٤0...‏ 
١‏ -التواضع عند تجدّد النعمة flo‏ 
۲ -التواضع للعالم والمتعلّم . 4 


٣-التواضع‏ في المأكل والمشرب وغيرهما ٤٤١‏ 
٤‏ -الجلوس على المائدة متواضعاً .. 


لله تعال EE‏ 
٦‏ -التواضع عند لبس ثوبي الاإحرام HR ress‏ 
۷-تقديم الحلق على التقصير تواضعاً .... ٤٤۸‏ 
,۸-أفضليّة السجود على الأرض تواضعاً .. ٤٤۸‏ 
-الخروج للاستسقاء بتواضع EEA‏ 
٠‏ ي|ستحباب تواضع حملة القرآن ...... ٤٤۸‏ 


ا ا 
٣-إعمار‏ الحكمة O‏ 
٤-قبول‏ الصلا BOS‏ 


فهرس المحتويات OES‏ 


Sadeghi eme REN 
ENA .. الحكم اتكليقي تراط‎ 
t0 أوَلاً-التواطؤ المندوب‎ 


ثائياً -التواطو المحرم 4 
۱ -التراط على الشهادة الكاذبة ...0 
٣‏ -التواطؤ على زيادة قيمة السلعة .... ٤٥۲‏ 
۳-التواطؤ على زيادة قيمة رأس المال في 
بيع المرابحة ۰۰۰۰۰۰۰ 0 
٤‏ دالتواطۇ على الجناية ............. ٤۵١‏ 

الفا -التواطؤ الماح ........ tor...‏ 
١‏ التواطوؤ على صورة البيع .... for‏ 
۲-التواطؤ على الشرائط وبناء العقد عليه ... ٤0١‏ 
۳-التواطو على مهر في الس ومهر في العقد . ٤۵٤‏ 
٤‏ - تواطؤ المالك مع المشتري لانصرافا 
الشريك عن الأخذ بالشفعة ......... اة 


مظان البح ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ of‏ 
توافق )٤00-٤0٤(‏ 

tof Saiaceianeaesecese a E | 

E Da! e اصطلاحاً‎ 

OC OOOO الأحكام‎ 


Ea 


£00... 


النسبة بين التوبة والاستغفار 


o1 
t01 الأحكام‎ 
OV حكمة‎ 
EON الترغيب في التوبة في الكتاب وا‎ 


ASR CE 
E SA PERET الحكم التكليفى للتوبة‎ 
E وجوب التوبة بالأدلة الأربعة‎ 
. زمان التوبة‎ 
....... شروط التوبة‎ 
WL اول -الفروط الركنية‎ 
E SE: الندم عل ما صدر منه‎ ١ 
-العزم على ترك العود‎ ۲ 
انيا هروط الصحة والقبول‎ 
٣ ۶ نامیالا-١‎ 
MW. ... تع في زمان ص فيد الت‎ 


۳۲ -تدارك ما فوته من الحقوق 


ماهو المراد من التوبة النصوح؟ 01 
آداب التوبة ...... H1‏ 


Os لادا في زان ار کان سام‎ ê 
32 آنار وة .. ا‎ 


من تقبل توبته ومن لا تقبل 


ثانياً-سقوط المقاب الأخروي PERS‏ 
ثالث -ارتفاع الفسق 0 

رابعاً -سقوط الكقّارة E‏ 

خامساً -استحقاق الزكاة 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج٠١٠‏ 
War‏ 


geese 

AY... 

HAT .. 

UN 

SAT .. hek ت‎ 

انخيش القدن السبانط ا TE‏ 

سی الیو ک۰ A‏ 

i 
| ثانیاً‎ 

ماهي طرق إثبات الوثاقة؟ 1 Af‏ 

٤۸٤ ....... نص أحد المعصومين على ذلك‎ ١ 

نص أحد الأعلام المتقدّمين .......... ٤۸١‏ 

AE... نص أحد الأعلام المتأخر‎ ٣ 


٤-دعوئ‏ الإجماع من قبل المتقمين .... ٤۸٤‏ 
١‏ -شيخوخة الإجازة 


AO secresessasunse 
A1 قرع آزاری قن سند سکم مته‎ 


کت 


)٤۸۸( توحید‎ 


فهرس المحتويات 
تودیع )٤۸۸(‏ 


توراة (£۸۸) 


الأحكام .... a‏ 
کلام عن اتو زل في جلوس الت 


تورية (6۹۳- 0۰6( 


هل التورية داخلة في الكذب أم ل؟ 
أَوَلاً-القائلون بأنٌ التورية كذب . 
ثانياً -القائلون بأ التورية ليست بكذب “ 
الأحكام ia RS OAS OAT‏ 
أو -الحكم التكليفي لتوربة بصورة عا: عائة .. 
القول الأول - وجوب التورية .. 
القول الثاني - عدم الوجوب 
ثائياً ما هو محل التورية؟ .. 2 
ثالاً -هل يصدق الإكراه مع إمكان التورية؟ . 
رابعا -ما يشترط في التورية 
١-شرط‏ جواز التورية 
۲ -شرط وجوب التورية 
خامساً دما يترّب على التورية . 


و * of‏ 
اصطلاحاً .... 0.4 
الأحكام .. Rh‏ 
اکل مرل رتل إن ال تال o4.‏ 
طرق التوشل إلى الله تعال 4 
الطريق الأول ا إلى الله تعالى بذاته 
ورصفاته .د .0.0 
اطريق الاني-التوشل إل الله تعالى بالفرآن 
الكريم 0.۷ 
الطريق الثالت ارتل إلید: تعالی بالأعمال 
الصالحة. oV.‏ 


اطریق ارال ا -اتوتل إل تمان باتني الو" ۴ 
التو 


eS EE 
)0۲۵ -01۸( توسعة‎ 
oA. 
ON on 
04. 
04. 


۵۱۹ اکا م وة من قل اليد فيال فاق‎ i 
۵٠۹ الحكم التكليفي للتوسعة من قبل العبد في الإتفاتق‎ 


١-التوسمة‏ المندوبة........ ۵۹ 
أ -التوسعة من قبل الدولة الإسلامية ۵۹ 
ب -التوسعة من قبل رئيس العائلة ....... ٠۲١‏ 
الأزمنة التي تتأكّد التوسعة فيها على العيال ٠۲١‏ 
التوسعة يوم عاشورا ANE‏ 
استحباب نيّة التوسعة للمکتسب ......... 0۲۲ 


احتساب التوسعة على العيال من المؤونة .. 51۲ 
هل يجوز دقع الزكاة أو قبضه للتوسعة على الميال 06/8 


oY een . 

۴ -التوسعة المنهي عنها DEAS‏ 

أ-إذا استلزم منها الإسراف .............. ٠۲۳‏ 

ب -الغد يون المهكز or. : ٠:5.‏ 

انيا -الکلام ن الترسنة من قبل الله تمان err‏ 

أبحاث أخرىْ تتعلق بالتوسعة ort.‏ 
توظیف )0۲۷-٥۲۵(‏ 

oo 

oo 

الأمكام . 00 


او -الکاام في اتوظیف بم الإزام بانکلیف .. oe.‏ 


............ الموسوعة الفقهية الميسّرة / ج٠١٠‏ 


الرجوع إلى العرف فيما لم برد به توظيف من 
الشارع في الموضوعات . NN‏ 
ثانياً - الكلام في التوظيف بمعنئ 


توعد (0۲۸) 
عة ONS ee‏ 
اصطلاحاً r NEE‏ 
توقّف (0۳۰-0۲۸) 
لغفة 04 
ER‏ 04 
فرق بين الاحتياط والتوقّف E OTT OTWE‏ 
أسياب التوقّف فى الفتوئ ...0۹ 
الأحکام,, e ٤‏ 
آلمکم انکلیفي لتر o4.‏ 
توقیت (0۳۰) 
توقیع )0۳۳-٥۳۰(‏ 
لنة ENIKE A‏ 
اصطلاحاً DOSED SER‏ 
الأحكام ........ 
تداز or‏ 
ألا صحة الإنتساب 0 


مظان البحث 


فهرس المحتويات ........ 


توقیف (0۳۵-0۳۳) 


توقيفي (0۳۵) 


تول (06- 0£۰) 


عدم منافاة التوگل مع الاعتقاد بالسببية . . 


النهي عن التوگل على غير الله . 
لمر التوگل .۰...۰ 
و د اوا شي ال 
ثانياً -حصول الاستقرار النفسي 
ثالتا -الحصول على درجة المت 


)٥٤١( توکیل‎ 


)٥٤۰( تولّد‎ 


Ve ecco eee 


ا 
E E‏ 

توهّم (0£1) 

)٥٤۱( تیاسر‎ 

)۵٥٤1-۵٤۱( تیامن‎ 

ON ices . E E |‏ 
اصطلاحاً ... POE E ORES‏ 
الأحكام .. A‏ 
تنديم لانن على الاسر في الور Ee‏ 
ولا -مایجب فيه التيامن ... oY.‏ 
کل وجوب البدأ با ین في غسل الوضوء ومسحه 0٤۲‏ 


۲ -وجوب تقديم اليمين في غسل الأعضاء في 


E NSN | 

۳ -وجوب تقديم مسح اليد اليمنى في التيگم ... 0٤۲‏ 

۵٤۳ وچو جل راس | نالصي‎ -٤ 
ا القبر على جانبه‎ 

ofr 

or 

ot 

oY .. 

ثالئاً -ما يكره فيه التيامن .. oto‏ 


استثناءات قاعدة التيامن BEES‏ 
اول مايجب فيه التياسر . ASD‏ 


ثائياً-مايستحب فيه التياسر .. o1‏ 
-مایکره فیه التیاسر . .. o‏ 


الأول -عدم وجدان الماء o...‏ 
وجوب طلب امام ................. 04۹ 
ماهو مقدار الطلب؟ ........... 00 
موارد سقوط الطلب .. 001 
١‏ -العلم بعدم وجدان الماء .......... 0٥١‏ 
۲ عدم اتساع الوقت للطلب Fa‏ 
۳ خوف الضرر بسبب الطلب ........ 00۳ 

الثاني -عدم الوصول إلى الماء IEA:‏ 


الثالث -الخوف من استعمال الماء 
الرابع -لزوم الحرج من تحصيل الماء أو استعماله ٠٠‏ 


الخامس -الخوف من العطش o EIS‏ 
السادس أن يعارض الطهارة المائية محذور 
شرعيٰ .. 


.... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج٠١٠‏ 


السابع -ضيق الوقت ........ .001 
التول الأرل عدم جواز التيتم الت 00 
القول الثاني - التفصيا ا 
حاضراً عنده وغیرا 001 


الول الت -اتفصیل بین اقوت وغوت . ۵۷ 
القول الرابع -التفصيل بين ما لو أدرك ر 


من الصلاة في الوقت esis‏ 
الول الخاسی واپ آل ل .00۷ 
OA o‏ 
امن - عدم کان استممال لاء لماع ترعي ...008 
موارد الاستشناء 
المورد الأول صلاة الجئازة ......... 00۸ 
المورد الثاني -الطهارة للنوم 00۹ 
ثالناً -الكلام فيما يصح التيكم 00۹ 
إموارد وقع الخلاف فيها . .01 
أو ro e:‏ 
اقول الأرل -الجواز .. RR‏ 
القول الثاني عدم الجواز اختياراً ..... ٠١١‏ 
ثانياً -أرض الجَص والورة o1‏ 
اليم بالغبار والطين N‏ 
مراتب ما یتیځم به E‏ 


١-المعادن‏ 
۲-النباتات المسحقة 
اراد و 
٤‏ -الطين المطبوخ .. 

حم فاقد الطهورین والکلام فيه تع 
قي مرحلتین .... o14‏ 
الأول -في سقوط الأداء وعدمه 
الثائية في وجوب القضاء وعدم ..... 014 


القول الأول عدم وجوب القضاء ..... ٠٦٤‏ 
القول الثاني - وجوب القضاء . 
کک 

ونه حالان o‏ 


EEE HENE ۱ 


بالتمشع برطوبة اللج ............... 0١۷‏ 
۲ -القول بوجوب التيمّم با ow‏ 

۳ -القول بعدم وجوب د 04 
شروط ما به 03۸ 
الأول -الطها 4 04 
الثاني -الإياحة ...04 
الثالث MM. SENE‏ 
رابا ني اا on‏ 
١النية‏ ......... .4 
ما هو محل النبة؟ . E‏ 
شرب الذي هان الارن Yr‏ 


ماهو عدد الضربات في التيكم؟ ....... ٠۷١‏ 


الأول -ضربة واحدة للغسل والتيكم ... ٠۷١‏ 

الثاني -ضربتان لهما ....... 0۷ 

الثالت ثلاث ضربات لهما .. oY‏ 

الرابع -التفصيل بين الوضوء والفسل ... ۵۷۳ 
۳ -مسح الوجه باليدين, وفيه أقوال: 


أ وجوب مسح الجبهة فقط 


۷-المباشرة حال الاختيار 
۸ -الطهارة ا الاختيار 


۴ -التيتم من العوالي 
ج الأصابع . 
٤‏ -علوق التراب 


خامساً -الكلام في أحكام | 0A.‏ 
١‏ -حكم التيمّم مع سعة الوقت .. OVA‏ 
OVN ...‏ 


القول الأول -عدم الجواز مطلقاً 
القول الثاني -الجواز مطلقاً 
القول الثالث -التفصيل . 


ت ی امیس اودر رال .. 0N‏ 


إذاأحدث .... 0۸۲ 


القول الأول اطا . 


القول الثاني - عدم البطلان 
مظان البحث .. 


مظان البحث .. 


. الموسوعة الفقهية الميسّرة /ج٠٠‏ 


(الملحق الأصولي) 


تقب (0۸۷) 
تقریر (0۸۷ -04۱) 
OA iis‏ 
OAV‏ 
0۸۹ 
ل 0۸۹4 
أ سم هواوجيهلأمولي كاده ارم 
E‏ 
١‏ التوجيه العقلي GS E‏ 
أ بلحاظ أن یکون و المتصوم 9# واحدآن 
الین ر2 43 
ب -بلحاظ كون المعصوم ل شارعاً .. ۸٩‏ 
۲ -التوجیه الاستظهاری 0۸۹ 
0۰ 
شروط الأمر والنهي .0۹ 


۲ أن یکون السکوت لولا جواز القعل ناقضاً 


0۹۰. 


ثا ماهو الاي يدل عليه اتترير؟ . 
رابعاً - تعلق التقرير بالتصرفات الشخصية 

والجماعية .. 01 
.. 0۹1 


0۹. 


)۱۲٤ -0۹۱( تقلید‎ 


01 .. 


اصطلاحا 


ORE 


الكلام في التقليد في أحكام الد: 


الفا -إرتكاز المقلاء وسيرتهم Ae‏ 
الآيات الناهية عن التقليد .. 04¥ 
ماهو نوع الجواز في جواز التقليد؟ ....... 0۹۷ 
ماهو نوع الوجوب؟ ......... RA‏ 
ثالثا -الكلام في المقلد ....... 04 
هل یجوز للقادر عل الاجتها 044 
الأول عدم جواز التقليد RUS‏ 


الثاني -الجواز......... 
رابعاً -الكلام في المقلّد وشرائطه 


الأفوال في تقليد المت ... E‏ 
القول الأول -جواز تقلید المت سملل .1.0 
مستند هذا القول بتفریعاته . .1.0 
القول الثاني عدم جواز تقليد مطلقا . 1۰1 
مستند هذا القول 


القول الثالث -التفصيل بین الايد الابتدائي 


e a 
14 الأقوال في تقليد المت لازي‎ 
Î عدم الجواز مطلقا‎ ١ 
1۰4 it 
-التفصيل بين ما عمل من المسائل‎ ٣ 
EES ٠ تالم يفل‎ 
7 ب آل وع“‎ ليصفتلا-٤‎ 
1١ ٦ -التفصيل بين تذكر فتاوئ الميّت وعدمة‎ ٥ 
٠۱١ .......... تفصيل آخر في المسألة‎ ١ 
٩۱١ ............. ۷-الأعلميةء والأقوال فيه:‎ 
٠11١ ........ ألا القول بعدم الجواز ومستنده‎ 
٠١١ ........... ما هو الأصل في المسألة؟‎ 
1 .. التصوير الأرل‎ 
r ۰:: اققضو ت الفاق‎ 
11 .. الأدلة الاجتهادية‎ 
11۲ .. عامجإلا-١‎ 


۲ -الأخبار الله على ترجيع الأعلم .. 1 
۳-أقربية فتوئ الأعلم إلى الواقع ..... ٠١١‏ 
٤-السيرة‏ 
ثانياً -القول بالجواز ومستنده . 4 
١-إطلاق‏ ادلة جواز التقليد .......... ٠١٤‏ 


Nf 


e .. 

o 

توافق الأعلم وغيره في افتوی وعدمة .... 111 
١‏ أن بعلم بتوافقهما O‏ 

NE, ان یعلم باختلافهما‎ ٣ 


يحتمل الوفاق والخلاف ....... ٩۱٦‏ 
تقتضيه الأدلة الإجتهادية E‏ 
١‏ -إطلاق أدلّة جواز التقليد .......... ٠1١۷‏ 
۲ إرجاعالأنتة 2# الشيعةإلىأصحابهم 11۷ 


۳ السيرة العلا WW. ٠...٠...‏ 
فيما يقتضيه الأصل العملي ...... ٠١۷‏ 
لر تسای الیجتهدان, وفیه سالا ۷ 


الأولئ -أن لايعلم بوجود الخلافبيتهما. ٠1۷‏ 

الثانية -أن يعلم بوجود الخلاف بينهما .. ۱۷ 
وجوب الفحص عن الأعلم» وفيه حالتا 
١‏ إذا عَم اختلاف الفقهاء في الفضيلة والفتو: 
۲ ذالم یعلم بالخلاف في الفضیلة والفتوئ .... ٩۱۸‏ 
ماهو المراد من الأعلم؟ 
ماهي طرق معرفة الأعلم؟ 


14 
14 
314 
N 
E 


۱ -الأمورالتي يجوز اليد فيا . .1 
۲ -الأمور التي لايجب التقليد فيها ....... ٠۲١‏ 
۳ -الأمور التي يجب التقليد فبها WY sss.‏ 


٠٠ج‎ / الموسوعة الفقهيّة الميسّرة‎ ....... EERE V8 
)۱۳١۔‎ ٦۳۰ ( تکلیف‎ 


۳ -إخبار الثقة 
٤-وجدان‏ الفتوى في الرسالة ای 


NY 


NEE 
14 


الأحكام 4 
تحریر محل لحت وتییین أقسامه .... i‏ 
re Ka‏ 
O‏ 1 


الصور .. 
الصور E SSSA‏ 
e‏ 
WT.‏ 
Wae‏ 
ارق ين اللوي مان لر طاق الوجزد تیرو 
الوجوة دوت aes‏ 
الأول -إذا كان المطلق مطلوباً على نحو صرف 
A *: TT‏ 
الثاني تاكان مطل ملوب عل نحو مطل 
الوجود . .. A‏ 
الإطلاق والتقييد في المستحبًا 11A‏ 


أركان التكليف AS‏ 
١المکلف NEE‏ 
۲-المكلًف. ak‏ 
۳-المکلّف به NE AE SE‏ 
٤-التكليف uk‏ 
شرائط التكليف العائة E Son‏ 
A e‏ 
۲-المقل Ft‏ 
٣-البلوغ‏ 
٤-القدرة E‏ 
اتام ادن ان عد رر WE‏ 
۵ -الاختيار E‏ 
1 اکتا ر نابل الجا والدمیار 4 


ب -الاختيار المقابل للإكراء . 


EA 


الإكراه بحق لايرفع التكليف . SF an‏ 
الامتناع بالاختيار هل ينافي الاختيار؟ ... ٠۲١‏ 
روافع التكليف .. WE EE‏ 


التكليف على العلم به . 


We. 
We. 
Wo. 


1o 


NAS 
WE 


تواتر(۱-1۳1٤1) ٣‏ -أن لا يسبق الخبر المتواتر حصول شبهة 1۳۹ 
لغسة MOGs ep a‏ أقسام التوا i.‏ 
WN iceiciese 5‏ ۱ اتر اطي" E‏ 
شروط التواتر WV sise‏ ۲ -التواتر المعثوي ........ NE o‏ 
ألا -شروط المخيرين 1V e‏ التواتر الإجمالي ........ e.‏ 

E -امتناع تواطئهم على الكذب‎ ١ 


بيان السيّد الصدر حول المؤترات في حصول 
العلم من التواتر .. ا 2 
٣۔أن‏ یکونواعالمین بما اخ 114 تراجم الفقهاء والأصوليين )١٤١(‏ 


۳ ان یکون الاإخبار عن الحسل ......... 1۳۹ فهرس المصادر )٠٦0(‏ 
t‏ -استواء طرفي الخبر والواسطة NO‏ 
ثانياً-شروط السامعين .. 14 فهرس العناوین (1۷۱) 


۱ ا . N‏ فهرس المحتويات )۱۷٥(‏ 


